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۸۱ فهرس المواضيع 


فهرس المواضيع 
ا موضوع الصفحة 
كلمة الشكر OS NES ER ES OS‏ 
المقدمة Ve E ome‏ 
أول من صنف فى الخذيث O‏ 01 
له الح 0101 0 
الرموز المستعملة RASS‏ مم لمم الت او 16 
الباب الاول جد ادا موتح لبا Veena aE Sal‏ 
الفصل الأول : نسب ابن العربي O‏ ا 
المبحث الثاني : عقيدته 10 1 ااا 
المبحث الثالث : وفيه ثلاثة مطالب n‏ 
المطلب الأول : الأعمال التي قام بها Eee‏ 
المطلب الثاني : إنفاقه ماله في سبيل الخير ESR‏ 
المطلب الثالث : طعن العلماء عليه اما م OCS O‏ 
المطلب الرابع : جهاده Vise ASS‏ 
المطلب الخامس : وفاته ES‏ ب Aaa‏ 
الفصل الثانى : وقيه مباحث 
الأول : نشأته ONE‏ ا ام م ا ةم 
الثاني : رحلته بز 0 
سفره من الأندلس إلى تونس 100031 3ظ22 
سفره من تونس إلى مصر ١ O SEE‏ 


فهرس المواضيع 174 


وصوله إلى بيت المقدس » دراسته هناك 0 
وصوله إلى دمشق Ee‏ و الم a A‏ 
توجهه إلى العراق ل لي O‏ 
وصوله إلى العراق TEES 0 ES ERE‏ 
توجهه من بغداد للحج VASE a RETA‏ 
نشاطه العلمي في الحج O Ee aR‏ 
توجهه من العراق إلى بلده O ASRS‏ 
وصوله الإسكندرية ووفاة والده O‏ 
مدة الرحلة ا ا 000 
الخلاف فى رحلته ا ل 
تائج الرحلة و و O‏ 
المبحث الثالث : وفيه ثلاثة مطالب. Oe e‏ 
المطلب الأول : شيوخه EV ES RSE SSA‏ 
المطلب الثانى : تلاميذه E‏ 
المطلب الثالث : أولاده وأحفاده ee‏ 00 0 
المبحث الرابع : مكانته العلمية Sas‏ ا O ES‏ 
المبحث الخامس : العوامل التي ساعدت على تكوينه OOS‏ 
الفصل الثالث : الموطأ وفيه ثلائة مباحث : E‏ اسع بلا 
المبحث الأول : الكلام على الموطأ ا 
رواة الموطأ o‏ سن الوا لبو العامة O‏ 
عدد أحاديثه SEE aoa a‏ اا 
المبحث الثاني : اهتمام الناس به ا O‏ 
المبحث الثالث : شروح الموطأ و و وت O‏ 1 
الفصل الرابع : مصنفات ابن العربي ... الل ا EO‏ 
الفصل الخامس : كتاب القبس وفيه مباحث : O le SSNS‏ 
المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته A‏ 58 ل O e‏ 


المبحث الثاني : تاريخ تأليفه ل الس LE‏ 


1A 


فهرس المواضيع 
المبحث الثالث : نسخ الكتاب ال 
المبحث الرابع : وفيه ثلاثة مطالب : EDS Es‏ 000 
المطلب الأول : منهج ابن العربي في كتاب القبس 000000 
المطلب الثاني : مزايا الكتاب Eee aa‏ 
المطلب الثالث : المآخذ VES O E a a‏ 
وقوت الصلاة م م VO‏ 
من أدرك ركعة من صلاة الصبح Vasa aR Ls‏ 
من نام على الصلاة أو نسيها DS a‏ 
استلحاق ا 
تأصيل ابن دلا ابا اج امس تنما اماس تا مس ا 
ا NE SEEGER E‏ 
a 5‏ 1[ ا 00 
صل الظهر إذا بزغ حاجب الشمس ESC‏ 
تنبيه 0 0 0 1 RO SS‏ 
وقت الجمعة A ADER SRS Ss‏ 
نحن الآخرون ARS‏ لم ماش لجف م و ا AVR‏ 
تبيين CC‏ ل 
من أدرك ركعة من الصلاة QESTE N r‏ 
تتميم O A E N‏ 
باب ما جاء في دلوك الشمس O N‏ 
تأصيل 0000000 QO 0 ES‏ 
النوم عن الصلاة 0 E E‏ 
حقيقة area‏ ا VE a‏ 
فقه A as  S a S‏ ا ا 0 
تفريع SSSA‏ ملا ام ا 
تكملة ا Acts‏ 
تنبيه على مقصد E O E O‏ 


een سم‎ 


ترجمة فائدة 


مسألة النفس والروح E‏ 
تعليق 100000 


العمل في الوضوء O‏ 


105 


1۸6 فهرس المواضيع 
تحديد : قال تعالى : « فآمسخوا و 4 1 000000001 
باب تيمم الجنب ا N‏ 
باب الحيض VAs sea MER NSR AES‏ 
باب بول الصبي AV SS eS ASA‏ 
باب البول قائما 0000073 0 0000م«( 
النداء للصلاة VVERAN‏ 
تأصيل تنس وعد خا OEE GS E‏ 
فائدة : الآذان وضع للإعلان بالوقت 1 0 
كيفية الآذان اا ان 
توقيت إذا أقيمت الصلاة و ل م اا ا EA aE‏ 
تأصيل ا O A‏ 
ترجمة بال قم ل الاسم م م 7 
افتتاح الصلاة e‏ ا ااا ا 
أصلان من أصول الفقه ا ور VV SEN SRS‏ 
تأسيس Aas ela‏ 
كيفية القراءة في الصلاة ا سوسس 1 
باب التأمين  :‏ 
إذا قال الإمام : ط غَيْرٍ الْمَعُضُوب عَلَيِْمْ ولا الضَالّينَ 4 فقالوا آمين 3 
باب التشهد في الصلاة اناف تاها اتوم ساسالا 
باب السهو TEs mes‏ 
مسألة أصولية ا EN DS‏ 
النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها ا ا Ole‏ 
مقدمة أصولية Od N A Ca‏ 
إن الرجل ليصلي الصلاة OTSA‏ 
إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة TON SR‏ 
تحقیق TONE CGE RES‏ 
oV 5‏ 


کتاب الحمعة ل ia E E N OOO‏ 
ن اة الجمعة Uae AANA‏ 
حق على كل مسلم أن يغتسل EES RS‏ 
عطف ا 0 
الجمعة تجب على المكلفين بشروط 1 0 ا 
آداب الجمعة SAE Le AES‏ ا 
تنبيه على وهم VT eR‏ 
تتميم 111111111000000 
الترغيب في صلاة رمضان. O aT‏ 
فن أصولي see SA RSS‏ ا 
تقدير ا ا O maa lte‏ 
باب صلاة الليل SOS‏ الس 
مير 1 ا A E‏ 
شريعة 0001 YA ea‏ 
القول في الوتر 1411[ 1 1 AES‏ 
تتميم : الوتر عبادة مؤقتة ا ا اواو 
فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ الم ا 1 
تفسير ASS‏ لبا ساس مج ال VO‏ 
نكتة أصولية 10111 00 
فائدة فقهية: اس اتن او امم ب ل 
نكتة أصولية 000000 1ز1 1 1 1 ز ز 1 1 E O N O‏ 
فضل الشهداء E O‏ 
باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 15 000 
تنبيه على وهم RO O‏ 0 [ز[زؤز[ز[ز[ [ [ [ |[ NE‏ 
الصلاة الوسطى ا a‏ 
الرخصة فى الصلاة فى الثوب الواحد . ا 
الجمع 5 الصلاتين . TESS RESA‏ 


تحقيق في الفرق بين صلاة السفر وصلاة الحضر ES‏ 
صلاة الضحى E‏ 
فق ............. eA RRR‏ 
باب السترة 0000000 0 1 0 
مسألة أصولية م و ل RSE‏ ال 
مزلة قم .تت تت e‏ انس ساس مود اا سوسس ناميه 
انتظار الصلاة : الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه a‏ 
الالتفات في الصلاة والتصفيق فيها Em See‏ 
الصلاة على النبي » َل ا سا و امو سف لاق سس ا 
اختلاف الناس هل يُصلى على غير النبي » لل 5ب 1 001 
عارضة aA eae RET ah‏ 


0000 ا ا نه 
مزيد بیان : في قوله : افلح وابيه إن صدق الب ان مب SAN‏ 


باب صلاة العيدين SE EER‏ 


غائلة وبيان : تهويل المبتدعة والملحدة على أهل الدين ES‏ 
تحقيق 2 رأيت الجنة والنار e ee RES‏ 


صلاة الاستسقاء TE e‏ مسا قرخ داتسا اال ةو ا 
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النهي عن استقبال القبلة لغائط أو لبول كا 
اختلاف الناس في هذه الأحاديث سي 
تتميم : اختلف العلماء في المحترم بهذا النهي ع م و A‏ 
توحيد ER‏ د مرا لقره ادر سو لخدا افو 1 
صلاة في مسجدي هذا a‏ ا 0 ا 
الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ااا AVE‏ 
تحزيب القرآن PAA A OA E ES‏ 
اختلاف الناس فى الأحرف السبعة لو او 
أنواع الوحي 8 COVES eR e‏ 
مكث ابن عمر على سورة البقرة ثماني سنين 99ب 0000 0 0 E‏ 
ذكر الله تعالى ae‏ 1[1[1[[111[ 1[ 1 1[ اا 
من قال : لا إله إلا الله ERN E‏ ا EE‏ 
باب الدعاء 1[ 1 1[ 1 ا 
أعوذ برضاك من سخطك 00 101000 
توحيد : الله نور السموات والأرض اا O OO‏ 
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر CIN SAS‏ 
النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 113 0 CEES‏ 
نكتة أصولية GG‏ ل EMA 1 E‏ 
كتاب الجنائز ب الاق اطق ار لاف تاه الحادة وج اام اس ل A‏ 
تأديب 0 ee e‏ 0 
جلب الله الخلق على حب الحياة 01 E‏ ا 
ع ا ا ا E‏ 
الخلاف في الروح 1 E‏ 
فقه CTOs ARAS ERs‏ 
كل مولود يولد على الفطرة كن RES‏ ل وا ام مو CO‏ 
غسل الميت والخلاف فيه 00202012121 0 ا 


CE E Ae A ERED كفن الميت من رأس ماله‎ 


حمل الميت اا ا 1 
الصلاة على الميت CEES 0 Da‏ 
سنة القراءة فى صلاة الجنازة CEO enn‏ 
الصلاة على القبر Ran‏ ااا ب 
كتاب الزكاة CO e RAR Sl SRSA‏ 
حكمة وحقيقة وتوحيد SE AS‏ 1 
ليس فيما دون خمس ذود صدقة 00 CO‏ 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة COVEN OST‏ 
ما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها COA la e‏ 
فيما سقت السماء العشر .. CON SSSA ORS‏ 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة CO aS‏ 
الخلاف في المعدن هل يعتبر فيه النصاب ب 00 
تتميم : اختلف الناس هل في المال حق سوى الزكاة ل e‏ 
تتميم واستيفاء وترتيب ا ااا SMA Ta‏ ا 
الزكاة حق المال SERENE‏ 26 
زكاة العروض E‏ 
زكاة الكنز EOE N O‏ 
صدقة الماشية CAV ANNA‏ 
زكاة البقر ال اك مخ اسان بحاس لاوقا لوف واو اوت و ل e‏ 
صدقة الخلطاء TE‏ ل 
لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق 0د 
لا تحل الصدقة لغنى ره اال CaS‏ 
سنوا به سنة أهل الكتاب Nene SRE RRR‏ 
زكاة الفطر واختلاف العلماء فيها EVO Oe‏ 
كتاب الصيام : دخ جه لطن ا Vesela EEA‏ 
النهي عن الوصال لوصا تاهو وماج تسج سسسب سم ع ا ا VA‏ 
فضل السحور E DSS‏ ساسم سو EVA aaa‏ 


تنبيه سل الس انما NSA‏ 
تكملة : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ا 1 ذ1ز[ز1[ذ[ز[ [ [ [ E‏ 
نكتة أصولية 0 SN‏ ااا 
فقه: الحتلف ناس فيمن لز به الصدع saa‏ ا 
بديعة RES‏ 2 
من صام رمضان وستا من شوال eae Aerated‏ ا ا 
تتميم SR a Ra‏ دف ايده املو ا 
5 ب لأهل كل بلد رؤيتهم 2 A‏ 00001 1 000 
لا صيام لمن لم بيت 0 من الليل ESRA‏ ل 
الرخصة في القبلة للصائم 1 ذ1 1 O‏ 
الصيام في السفر والخلاف فيه 1 
التخيير بين الفطر والصوم في السفر CVE Î‏ 
ص اله عن المسافر الصوم وشطر الصلاة e aR‏ 2 
من فطر صائماً فله مثل أجره TET‏ م ا 11 
كفارة من أفطر في رمضان Erno‏ 
وهم وتنبيه : هل الكفارة ساقطة عن المجامع في رمضان؟ قر 
من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضه صيام الدهر 0000 
تكملة: هل على المرأة كفارة من الجماع في نهار رمضان +0 101000 
تیه 0 OT MERANE‏ 
حجامة الصائم SSSA‏ ل OT‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم ب00 ا 0 
صيام يوم عاشوراء سناتسا ددن اسسمنق فب ON‏ 
مسألة أصولية اع اس ا الاو لم OVE‏ 
صيام يوم العيد والدهر 000 0 0 0 ا ا ااا 
نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى OV.‏ 
لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليله بقيام CEO‏ ا 


اختلاف الناس ف في النهي عن صوم يوم العيد 11 اا 


00 E EEE عن ارم‎ 


الصيام عن الميت SE‏ 
الخلاف في الصوم عن الميت 000 
قضاء رمضان والكفارات REA 002 e‏ 
الخلاف فيمن أفطر ناسياً ا E‏ 
إذا أسلم الكافر هل يلزمه الإمساك 0000 
الصائم المتطوع أمير نفسه . 001011100 
تكملة واستدراك A OTE‏ 
حكم الفطر في رمضان من علة ORS‏ 
حكم الحامل والمرضع 00000 
إيضاح مشكل a‏ 


کتاب الحج AER‏ 21701 


E E شروط وجوبه‎ 


كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله ء 


يو » وهو محرم مدا و اوور يل مدي مايق ا و 


غسل المحرم ل 
اغتسل النبي » يك لدخول مكة E‏ 1000 

ما يلبس المحرم من الثياب اا 
- قول الواحد من الصحابة هل هو حجة 206 


أصحابي كالنجوم 00 
الطيب: كنت أطيب رسول الله ء َل [ز [ [ [ز[ز[ز[ [ز  [‏ 1 2011001 


فهرس المواضيع 4۲ 


حبب إليْ من دنياكم ثلاث OER E OO‏ 
تتميم : لا يغسل المحرم إذا مات لأنه يبعث ملبياً OOS‏ 
إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث ب 000 OOO‏ 
صيغة التلبية 1 1 1 N‏ ا 0 (Ue e‏ 
إفراد الحج وس ب ا ا ل ا OO‏ 
اختلاف الناس في إحرام رسول الله يه OOS‏ 
الرد على الطاعنين في اختلاف أحوال إحرام رسول الله با لمعا ل عت انهه 
العمرة في أشهر الحج 00000000 اا 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن 1 101 2101111 
عمرة فى رمضان تعدل حجة e O‏ 
نکاح الم eA O EAS‏ 21 
تزوج النبي ‏ كله ميمونة وهو حلال 00000 0 1 OTO‏ 
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد Oeste at‏ 
الأقوال في الذي يأكله المحرم من الصيد 00000008 ONS‏ 
أمر الصيد في الحرم اا 
ما يقتل المحرم من الدواب OE O NO‏ اه 
من-أحصر بعدو وهل يلحق به المرض 0 
الصلاة بعد العصر وبعد الصبح في الطواف “00 ز [ 0 10000000 
القول فى الهدي ONT SR SSDs‏ 
اختلاف المالكية في أحوال الهدي OVP yT‏ 
توفية : ما هو الرفث وما هو الفسوق VA COV E AE ESSA‏ 
كتاب الجهاد : مثل المجاهد فى سبيل الله ا ناه 
تكفل الله لمن يجاهد في سبيله .......... O A a‏ 
فائدة الجهاد a‏ و ا ا ا ا و ONE RIE‏ 
النهي عن قتال النساء والولدان O‏ 
عارضة حول يزيد بن أبي سفيان SSR‏ ا 


GANAS EOS باب الأمان‎ 


14۳ فهرس الموا 
الخلاف في أمان العبد والمرأة RA‏ مهرفس 
القول في الغنيمة ب ل ا ا ED‏ 
الاجراء والعبيد والنساء هل يسهم لهم etn‏ بم د وو اد 
الشهداء فى سبيل الله . AAR‏ ل 
حديث 1 E O O O ET DO OT‏ 
الأئمة من قريش 0131 اا 
كتاب الذبائح e 0 REE‏ 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 0 AIT‏ 
بم تكون الذكاة O RS LG SA‏ 
ما أنهر الدم ا ANE‏ 
ذكاة ما في بطن الذبيحة ا CD‏ ااا الل 
القول في الأطعمة AT O r‏ 
ويحرم عليهم الخبائث» اختلف في تفسيرها eS‏ ا 
لا يحل دم امرىء مسلم ا ا الح ا 
أكل كل ذي ناب من السباع حرام AE e‏ 
معارضة : إذا ذبح النصارى في عيدهم للمسيح وكلام الشارح فيه 

والشيخ محمد الأمين الشنقيطي NT PET‏ 
الضبع صيد VOSA O DET SB‏ 
اختلاف العلماء في أكل الخيل والبغال والحمير VOSS‏ 
القول في المستثنى من ذلك اكب رم ااي ل 
توحيد ل 1 

باب الصيد : جنا انها دين انو لويم لله بشّيء من اليد 10 
تبیین مشكل : اختلاف العلماء فى صيد الكتابى ذ[ [ 1 0 
ما جاء فى صيد البحر 00000 0000 ECA e‏ 
كتاب الضحايا : 
اختلف العلماء في الأضحية TALS‏ 
باب ما يستحب من الضحايا VE Vente SAAS‏ 


فهرس المواضيع 144 


الأفضل في الأضحية الكبش الأقرن ب E SSSR‏ 
TEVE ALE IEE‏ 
وقت الأضحة EE ATE [1 1 1 1 1 151 A‏ 
الشركة في الضحايا EO sa DS e‏ 
كنا نضحي بالشاة الواحدة TEV ROSS SES E EEE‏ 
أوصانى رسول الله ی أن أضحى عنه ابم ا 
باب العقيقة ا e‏ ا ا 
كانت الجاهلية تحلق رأس المولود ا ااا اا 
القول في الأشربة : الأشربة كلها مباحة إلا ما كان منها مسكراً OY‏ 
لعن رسول الله كل في الخمر عشرة ل NOFA‏ 
نهى رسول الله » ككل عن الانتباذ في بعض الظروف OE‏ 
القول فى الخليطين كخلط التمر والزبيب جميعا 000 
الحد في الخمر 0 MOO‏ 
توحيد: من شرب الخمر في الدنيا MON ea RS‏ 
کتاب الأيمان والنذور TONES aaa ES‏ 
كقارة النذر كقارة يمين a‏ 0 
نذر المشي : لا تشد الرحال 000 0 ا 0 
كتاب الأيمان : قال الله تعالى : ظ لا يُؤَاخْذُكُمْ الله باغو و في يمانم ¢ e‏ د 
ما تكون به اليمين اا سو اا الخ و مس01 
من كان حالفاً فليحلف بالل يي ل N‏ 
توصية ا ا 1 
كتاب ب النكاح ل ل سه ل و السو وو ا و ا 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 7 ese eR E‏ 
صفة ة الخطبة في النكاح ATES a SE‏ 
ل١ابخطب‏ أحدكم على خت انه بع م اواو قال دالا 1ر9 
نكتة a‏ ا NAE SE‏ 
ما جاء في الصداق ...... N e‏ اا عا 


XN 


الإكراه على الطلاق ل ا 000 


الخلاف فى قدر الصداق 7ب AT Saa‏ 
اختلاف العلماء في النكاح بغير لفظه و 
نكتة أصولية 0 0 0 0 O TNS‏ 
ارخاء الستور يوجب الصداق 1 مو ا مم 
ما لا يجوز من الشروط في النكاح RASER‏ دجا 
نكاح المحلل والاختلاف فيه 0 1 1 ا 0 
الاختلاف في العقد على البنت هل يحرم الأم أم لا 0ظ5ط1 ان 
نكاح الشغار والخلاف فيه 00 0 
نكاح السر 52-0 VSO SAAS‏ 
نكاح الأمة على الحرة VN AAR‏ 
الجمع بين الأختين وحكمه SERDE‏ سا ماي ما ل اساي VER‏ 
. نكاح الأمة الكتابية E O O‏ 
الإحصان والخلاف فيه م 
نكاح المتعة ان ساون ما نط سول اام امسو اما 
نكاح العبيد 00 ا م ا اا ا 
نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 000000 E‏ م و VBE‏ 
كتاب الطلاق VIVES AES SSR ٠‏ 
ما جاء فى البتة و ا ا 
ما جاء في الخلية والبرية O O.‏ ا I I‏ 
نكتة فى الفرق بين التخيير والتمليك ER RR‏ الوه وسو 
NS‏ ا 1 000001 
القول في الظهار 26 ة VY ASS AN ET‏ 
ما جاء في الخيار: وفيه حديث بريرة أنها عتقت وخيرت VE esas SR‏ 
باب ما جاء في الخلع 000000000000011 
مسائل من كتاب الطلاق a‏ 0 
VE‏ 


فهرس المواضيع ۱۹٩‏ 


الشك في الطلاق 000000 1 ا ااا VEC‏ 
كتاب اللعان ا E 1 O‏ 
طلاق المريض 52 E E GS‏ 
طلاق العبد ARS‏ الس ات ل اشام و VON‏ 
نفقة المطلقة ا OL RS‏ ا VO‏ 
مسألة المفقود ا 
ما جاء فى الاقراء E‏ انمه رد اا ام و VOOR‏ 
ما جاء في الحكمين الم AAA RE‏ لمق ما 
جامع الطلاق: حديث غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة وقال له يكل أمسكٌ...... ۷٠۹‏ 
إحداهما وفارق الأخرى Reg‏ ا 
عدة المتوفى عنها زوجها Ê‏ 0000020 ا ماد 
ما جاء في العزل Sa‏ 00 
القول في الإحداد E AS‏ 
کتاب الرضاع VORA RES SSE SERO‏ 
رضاع الكبير VIA aaNet ER‏ 
حديث: ما جاء في الغيلة VVE O GEL‏ 
كتاب البيوع ااا ااا EE‏ 1 1 1 1 1[ 1 |[ ااا 
تأصيل ا و ا VV ME‏ 
رة يي ل 0 
- باب ما جاء في بيع العربان EY ae NOE e‏ 
- باب ما جاء فى مال المملوك NG E N E‏ 
باب العهدة... ERS Se Se‏ امس 
۔ باب العيب فى الرقيق AOSTA NESS e‏ 
- باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت 2 
- باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة لها زوج AN AAR aaa‏ 


- باب ثمر المال يباع أصله RV 1 N‏ 


- باب بيع العرايا a O‏ 
- باب الجائحة في الثمار EEO‏ ل 


E NAO باب ما يجوز من استثناء الثمر‎ ٠ 


- باب جامع بيع الثشمار امع العو عماللا م الوا كا E RASA Tn‏ 1 


- باب بيع الذهب بالورق عيناً وتبراً 0000 


- باب بيع الحيوان باللحم SEERA‏ 
- باب ما جاء فى ثمن الكلب المي جمة ح NO ERE‏ 


- باب النهى عن بيعتين فى بيعة واحدة ا ا ا 


فهرس المواذ اضيع 4۸ 


باب الشهادات AAV Rea n SAE‏ 
كتاب الرهون Ye HESSO AAR Re‏ 
ما لا يجوز من غلق الرهن VY EAS NERA‏ 
مرجع 0 
تتميم SERRA SAE‏ ا QAS‏ 
القضاء فيمن ارتد عن الاإسلام و ISA‏ 
القضاء فى المنبوذ OR E SR A‏ 
القضاء في إلحاق الولد بأبيه : A‏ و 
القضاء فى أمهات الأولاد (Te ANE aA‏ 
القضاء فى عمارة الموات EEE aa‏ 
القضاء فى المياه NOES Ese‏ 
القضاء في المرفق ا 
القضاء في قسم الأموال OT A O n‏ 
القضاء فى الضواري والحرية Eames E‏ 
القضناء فيما يُعطَى العمال QO ese aes eS‏ 
القضاء ذ في العيوب ا ا AE‏ 
کتاب الهبة اس ا م لبج موطف ب و ل لط الما سخ AVES‏ 
القضاء فى العمرى NEVSA RSA‏ 
القضاء فى اللقطة 0 E‏ 
القضاء في الوصايا ا[ ا OO‏ 
ما جاء فى المؤنث من الرجال ا 
القضاء في الحضانة RSS‏ ا 1 
القضاء في البيع الفاسد لي ل 
كراهية القضاء aa‏ ا 
القضاء في حال العبيد ak‏ ب ا 
كتاب العتق م ا امامو ابل ل جا تج اماما اه سا م ال 901 


44 


القول في الدماء والحدود 5106 
تفصيل .......... E‏ 


eQdesgneénleecerenannneeennnnnaanarrneeacennnnananssannerrsnecennnrennennnnenneennnnennennpecnnnaee 


فافاماةو افر وموم هه ررم رم من فر و انل تنم 


ين فهرس المواضيع 
ما جاء في الحياء oesea SRE nna‏ 0 
ما جاء فى الشضب ا ا ea‏ 
ات الها N O‏ 
باب اللباس VE E O LS RS‏ 
صفة عيسى ابن مریم E E‏ 
باب الفطرة 01000011 ااا 
النهي عن الأكل بالشمال ا ا 
ما جاء فى المساكين ا الا OR‏ 
النهى عن الشرب فى آنية الفضة ل ا لا 
ما جاء في الطعام والشراب ا 
ما جاء في لبس الخاتم a O‏ 
اتال O‏ 
عيادة المريض والطيرة O‏ ا 
المتحابون فى الله 1 1 1 ز1 1 1 N‏ 
انالا E DS o‏ 
ما جام في النرد والشطرنج 0 ES‏ 
باب الاستئذان e al‏ اا 
التشميت ESS OS ac‏ 
داب الضور O‏ ل 
باب الضب NEV E N O‏ 
باب الشؤم مام ا ا VENA ONES‏ 
ما جاء في المشرق ا ل ا NNO‏ 
ما جاء في الحيات ORE ESE‏ 111 
باب السفر E EOE‏ 
- باب العمل في السفر 3 A SS Ca‏ 
ما جاء في البيعة ا 


فهرس المواضيع ۳۰۲ 
الكلام في الكلام AUTEM EE 1 1 1 1 1 DED‏ 
- باب عذاب العامة e‏ ل اا 
- باب ما جاء فى التقى E‏ ااا 
القول فى الرعد e BS‏ 1 1 ذا IAT‏ 

- باب تركة النبى ااا ا 
- باب الترغيب في الصدقة ا ا IANS‏ 
ما جاء في صفة جهنم ام ب اج سيا اه اا 
باب التعنف عن المسألة 000 اا 
ماحاء فى طلب العم 000008 1[ ا ااا 

ما يتقى من دعوة المظلوم NA TEES‏ 
أسماء النبى يلل سو ال NTS‏ 
الفهارس و اس و ا TEs‏ 
فهرس الآيات TS Se SS AES‏ 
فهرس الأنحاديث ا ا ا اا ا يل 
فهرس الأعلام E‏ 106 
فهرس الشعر 11 
فهرس الأماكن مجن امن عاطقو ساح اضرف لاسنو Ia‏ 
فهرس المراجع ا I O RM OARS‏ 
۲۸۱ 


الفهارس الإجمالية 509 


الفهرست الإجمالي لمقدمة المسالك 

- الإهداء امحقيج aap SEAS ee eS‏ 
- مقدمة العلامة الشيخ الإمام يوسف القرّضّاوي 10 
- طليعة الكتاب SRS‏ اسلا لس DD‏ 
- الباب الأول: مدخل إلى سيرة أبي بكر ابن العربي Aes‏ 
- مصادر ترجمة أبي بكر العربي نظرة نقدية 5 
- الباب الثاني: موَطأ الإمام مالك بن أنس وعناية العلماء به 119 
-نماذج من بعض النسخ النادرة لمخطوطات الْمُوَطأ ام 10 
- شروح مُوَطًا يحي بن يحيى اللَيْئِيّ إلى عصر ابن العربي ............ 195 
- الباب الثالث: المدخل إلى كتاب المسالك 20 
- مصادر ابن العربي في كتابه المسالك 21 

- ملامح من منهج ابن العربي في كتابه (المسالك) 257 

- الخطوات المتبعة في قراءة النص وضبطه DOS ESS‏ 


- نماذج من صور المخطوطات المعتمدة Bs‏ 


510 الفهارس الإجمالية 


الفهرست الإ جمالي لمثن كتاب المسالك 


- مقدمة المؤلف ا 
- المقدمة الأولى في الترغيب في الموطأ وذكر لْم من أخباره 33 
- فصل في اختلاف الناس في أول كتاب وضع في الإسلام ........... 341 
- المقدمة الثانية في معرفة علم الحديث ومراتبه MIEN‏ 
- وقوت الصلاة SSS RENSSELAER‏ 
- شرح الحديث الثاني في الموطا: حديث عائشة رضي الله عنها ...... 368 
- شرح الحديث الثالث في الموطأ 0001 
- شرح الحديث الرابع من الموطأ او لح ارا e‏ 
- شرح الحديث الخامس من الموطأ ا 21100001 
- شرح الحديث السادس من الموطأ E‏ ا 396 
- شرح الحديث السادس من الموطأ ا ا SO‏ 
- شرح الحديث السابع من الموطأ 0 
- شرح الحديث التاسع من الموطأ Olea A RE‏ 
- وقت الجمعة SO‏ 
- شرح الحديث (14) من الموطأ 11[ 1010 
- باب من أدرك ركعة من الصلاة ا اد ا ا 
- حديث مالك في الموطأ (15) ا ا OL‏ 
- باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل eGo‏ 10 
- جامع الوقوت ومو ااا ا ع ود واو ADDED RSE‏ 
- حديث مالك في الموطا (23) a O N‏ 
- حديث مالك في الموطا (24) A‏ 0 
- باب النوم عن الصلاة الس ا ا ا DO‏ 


- حديث مالك في الموطأ (25) ADE E‏ 


الفهارس الإجمالية 


الكلام في إثبات الجن والشیاطین ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰ ا 
_- الكلام في النفس والروح sS ee‏ 
- فصل من كلام المتصوفة والباطنية في الروح ما هو 6 ا 
- باب النهي عن الصلاة بالهاجرة ا SEs CS‏ 
- حديث مالك في الموطا (27) مطاف اممو طاو خخ تاها 
- حديث مالك في الموطأ (584) ان اجن شو لاوطا م الو ا 


- باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم i OS‏ 
- حديث مالك في الموطا (30) E‏ س1 


2 ۶ 
ورن ر ي 
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لصاحبها : الحبيب اللمسي 
شارع الصورايٍ (المعماري) - الحمراء » بناية الأسود 
تلفوك : 009611350331 1e1:‏ / خليري : 009613-638535 Cellulair:‏ 
فاكس : 009611-742587 :×۴4 / ص.ب. 113-5787 بیروت › لبنان 
DAR AL-GHARB AL-ISLAMI 8.8 113-5787 Beyrouth, LIBAN‏ 


الرقم : 476 / 2000 / 3 / 2007 
التنضيد : المؤلف 


الطباعة :0 دار صادر - بيروت - لينان 


الفهرست التفصيلي لمقدمة المسالك 485 


فهرست الجزء الأول من مقدمة كتاب المسالك 


- الإهداء د 
- مقدّمة العلأمة الشيخ الإمام يوسف القَرَضاوي ece‏ 
- طَليعةٌ الكتاب ل 
- الباب الأوّل: مدخل إلى سيرة أبي بكر ابن العربي Eades‏ 
كق فصر الول RE De E a‏ نيا 4 
- تأثر الإنسان بالبيئة التي يعيش فيها 1111 1 1010110111 
- في الصّلة الوطيدة بين ابن العربي والوَسّط السياسي hit‏ 
RON‏ ةد دز د زد دز ز000151501212 0 e‏ 
- عرض مُجْمّل الحالة السياسية للعالّم الإسلامي في أواخر القرن 

الخامس وبداية السادس O CC‏ 
- تدهور الأوضاع في عهد ملوك الطوائف 5252020108 1 
- أبيات لأبي علي الحسن بن رشيق في حال ملوك الطوائف انك 
- وصف ابن حزم الظاهري لعهد ملوك الطوائف 0 
- وصف لسان الدّين بن الخطيب للوضع في الأندلس raa‏ 2 
- مواقف مُشَرّفة لبعض رجال الأندلس في العصر ملوك الطوائف ...... 44 
خ:رضالة فو الجر كل يرذ فا غل السو Odo‏ 


- أبو الوليد الباجي ودوره في الإصلاح بين ملوك الطوائف Sat‏ 45 


486 1 الفهرست التفصيلي لمقدمة المسالك 


- اهتمامٌ ملوك الطوائف بالعلوم المختلفة O‏ 


- العهد المرابطى لوأ ستاصا از ورج وار فوا ا QORA‏ 
- ظهور الملثمين في الصحراء الكبرى تمك اجون وو Aenea‏ 


- وسع المرابطين في قلب إفريقيا ل 0 
- جهادُ يوسف بن تاشفين 1 
- استنجادُ ملوك الطوائف بالمرابطين EOE‏ 
- انتصارٌ المرابطين في معركة الرّلاقة PO‏ 
- نشاط يوسف ابن تاشفين في الأندلس 00000000 
- تكليف ابن تاشفين والد القاضي ابن العربي بنقل رسالة إلى الخليفة 
العباسي 0 
- فتوى الإمامين الغزالي والطرطوشي في نصرة المرابطين 1 
- سداد حركة المرابطين Oe AGES‏ 
- دور المرابطين في حسم الصراع على عدة جبهات بالأندلس AO‏ 
- وفاة يوسف بن تاشفين رحمه الله OE‏ 
- ظهورٌ المهدي بن تومرت في عهد علي بن يوسف بن تاشفين ..........48 
- اهام الموحّدين للمرابطين بالتجسيم و المروق من الدّين يه 
- شوريّة (ديموقراطية) الْحُكُم المرابطي AO ece‏ 
- الأيادي البيضاء للمرابطين على افريقية اا بي ل 1 
- بداية عصر الموحدين SONE RE ES‏ 
- سقوط مديئة سَرَقْسْطّة في يد نصارى الإنسان 01000008 


- انشغال المرابطين بالثورات الْحليّة في الأندلس عن الجهاد ضد النصارى.......50 


الفهرست التفصيلي لمقدمة المسالك 


- الانتشار السياسي و العسكري للموحدين في الجزائر وتونس 2 
- إستلاء عبد المؤمن بن علي على فاس ومراكش SASS‏ 
- مصادرٌ ترجمة أبي بكر العربي: نظرة نقديّة ESS‏ 
- حرص ابن العربي على تسجيل ذكرياته وجوانب من المعلومات 


- ضياع مجموعة كبيرة من كتب ابن العربي مفو سا و 
- ترجمة القاضي عياض في «الَعْنْيّة» لابن العربي ل E‏ 
- كتاب «ترتيب المدارك» لعياض وترجمة ابن العربي اي ا 
- كتاب «اختصار ترتيب المدارك» لابن حَمَادُه السبتتي RR a‏ 
- ترجمة ابن بَشْكُوَال لابن العربي وما تحتويه من جديد e‏ ا 
- تحيز ابن يشكوّال لابن العربي 000 0 0 0 2*2« 
- ترجمة الفح ابن خاقان لابن العربي ER‏ 
- ترجمة أبي العباس بن عميرة الضْبّي لابن العربي ا 
- سرد الضِبّي لأسماء بعض مؤلفات ابن العربي a‏ 
- ترجمة ابن حَمَادُه السب لابن العربي O‏ ا 
- ورود قائمة بأسماء مؤلّفات ابن العربي في ترجمة ابن حَمَادُه 00 
- تأمّلات في ترجمة ابن حَمَادّه لابن العربي O AS‏ 
- ترجمة اليسع بن اليسع لابن العربي من خلال بعض النقول 


488 الفهرست التفصيلي لمقدمة المسالك 


- ترذد ذكر ابن العربي في المشرق العربي OO‏ 
- ترجمة ابن عساكر لابن العربي A‏ 10000011 
- ترجمة العماد الأصفهاني لابن العربي 0 
- ترجمة ابن المفضل المقلسي لابن العربي لمشو CEE‏ 
- ترجمة ابن النجار لابن العربي 11 1 0000 
- قصة بناء سور إشبيلية من حُرٌ مال ابن العربي Cea‏ 
- ثورة العامة على ابن العربي Ea‏ 
- ترجمةٌ ابن القَطَّان لابن العربي 0000001 
- ترجمة ابن سعيد المغربي لابن العربي RR‏ 0 
- ترجمة ابن خلكان لابن العربي e O O ET‏ 
- ترجمة ابن الزبير الغرناطي لابن العربي E I‏ 
- ترجمة ابن عَدَارى لابن العربي a‏ 
- ذِكرٌ الحوار الذي دار بين ابن العربي وعبد المؤمن حول المهدي 
وعلاقته بالغزالي ما سم ل ب Had‏ 
ا كلام ابن الأبّار في «التكملة» TO ESE E‏ 
- أهميّة كتاب «الدَيْل و التكملة» في رَصْدٍ أخبار ابن العربي Oe‏ 
- ترجمة الذهي لابن العربي EE ELSES‏ م 11 
- نظَرَات في ترجمة ابن العربي عند الدّهَى ا aa‏ 
٠‏ - دقاح الذهبي عن ابن الحزم يي E‏ 


لبن العربي عند ابن فضل الله العمري في «مسالك الأبصار» .....81 


الفهرست التفصيلي لمقدمة المسالك 489 
- ترجمة ابن العربي عند الصّفَدِي في «الوافي بالوافيات» sees‏ 
- ترجمة ابن العربي عند اليافعي في «مرآة الجنان» م 
- ترجمة ابن العربي عند ابن الكثير في «البداية و النهاية» CEE‏ 
- ترجمة ابن العربي عند لبهي في »المرقبة العليا» 0 
- ترجمة ابن العربي عند ابن فَرْحُون في «الدبياج الْمُذهَب» 010000 
- الّعْمُ بوجود نسخة من كتاب “أنوار الفجر» لابن العربي في 

ثمانين لدا SE‏ 2:20 
- ترجمة ابن العربي في مخطوط طبقات المالكية لمجهول CE‏ 
- ترجمة ابن العربي في كتاب «الإعلام بما في ابن الحاجب من الأسماء 

والأعلام» للأموي ا OES Ea‏ 
- ترجمة ابن العربي في «شرح بديعة البيان» لابن ناصر الدمشقي SE‏ 
- ترجمة ابن العربي في «كشف القناع» لبدر الدين العيني 100000 
- ترجمة ابن العربي في «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي Sel‏ 
- ترجمة ابن العربي في «طبقات المفسرين» و«طبقات الحفاظ» للسيوطي .. 86 
- ترجمة ابن العربي في «جذوة الاقتباس» لأحمد بن القاضي المكناسي .... 86 
- ترجمة ابن العربي في «أزهار الرياض» و«نفخ الطيب» 1 BO‏ 
- صنيع حاجي خليفة في كتابيه: «كشف الظنون»و«سلم الوصول» Sl‏ 
- ترجمة ابن العربي في «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي OO age‏ 
- ترجمة ابن العربي في «الروض العاطر الأنفاس» لابن عيشون Oa‏ 
- ترجمة ابن العربي في «سلوة الأنفاس» محمد بن جعفر لكتاني e‏ 
- ترجمة ابن العربي في «الأعلام» لعبّاس بن إبراهيم التعارجي O‏ 


000 الفهرست التفصيلي لمقدمة المسالك 


- التنويه بكتاب «تاريخ الأدب ليا لبروكلمان و«دائرة المعارف 


الإسلامية» بليدن لوا معو EAS‏ 
- التنويه بكتاب «إيضاح المكنون» و«هدية العارفين» للبغدادي E O‏ 
- التنويه بكتابي «معجم المؤلفين» لكحالة» وب «الأعلام» للزّركلي Oe‏ 
- ما جد من تراث ابن العربي سو سل ل E‏ 
- علم الكلام E‏ 
- «الأمد الأقصى» عر اه ا 
- «الأفعال» O‏ ا يل ا 
- «رسالة في أصول الدين» OOo ELSES‏ 
- علوم القرآن الكريم e‏ 000001111 
95 «أحكام القرآن» ae‏ 10 
- إثبات مقدمة كتاب «الأحكام» المفقودة من مختلف الطبعات E‏ 
- «الأحكام الصغرى» OLS SSR a‏ ا 00 
- «معرفة قانون التأويل» ا ا م امي لا 
- الفقه والأصول ااا اا LO SOLD EL‏ 
- ا لحصول في علم الأصول ES‏ 0000000 
- «الرسالة الحاكمة» 017 ..................104-103 
- «رسالة في الفقه» alae‏ 0 
- الزهد والتربية Sess SRS‏ | 
- «سراج المهتدين في آداب الصالحين» Sessa‏ 107-106 


الله والأدت a‏ ا O‏ 


الفهرست التفصيلي لمقدمة المسالك 


3 مسألة فى رة ذاه 5 

ترد ل حت تراه جل لمات راصام «التصررا اليل 
- «امجتبى في شرح الْمُوَطَا ......... 3 الا 
o e‏ 
0 ا 


A «نواهي الدواهى»‎ 9 
eee 


3 «أحكام العباد ف الميعاد» a‏ 
0 د الل ا 


- «رسالة في الأيمان المكروهة» ET‏ 


- «رسالة فى تة 5 
ك تعويم الفتوى على أهل الدعوى» e‏ 
جزء في تعليق الطلاق إلى أجل» ا 0 


- رسالة ف حليث : (مء كأ 1 
ا يي يث : «من كذب على متعمدا» e‏ 
Eee ST N‏ 


93 «الصريح ف شرح الصحيح» E‏ 
1 00 1 ا 


- (اجزء فى * 
جزء في خبر الواحد» م 


492 الفهرست التفصيلي لمقدمة المسالك 


- «مصافحة البخاري ومسلم» ل ا امو 11 
- «آداب الأكل» LLL SESE SS SRE‏ 
- كتب اللغة والرحلات مكو ا ساف م د ا 111 
- «الرحلة الصغرى» LISSA SEARS SASS‏ 
- «المنار» ب NN E OE‏ 
- «أخبار سابق البربري» LISER SANG‏ 
- كتب منسوب لابن العربي LIFES eR EE‏ 
- «كتاب الحق» EIFS EAS RS‏ 
- «الوقف والابتداء» ال م م ل د ا د LI‏ 
- «لب العقول» A ORE‏ ا 11 
- الباب الثاني: مُوَطًا الإمام مالك بن أنس وعناية العلماء به ........119 
- تمهيد: نبذة عن سيرة مالك LISE ASN‏ 
ا OE O‏ 
- روايات «الْمُوَطًا» 0000 

1 - رواية علي بن زياد التونسي مب و ا 1 

2 - رواية محمد بن الحسن الشيباني ا ا E‏ 

3 - رواية أبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم ا 1 

4 - رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مَسْلَّمَة القَعئبي م 1 

5 - رواية أبي عبد محمد عبد الله بن وَهْبٍ المصري المي 

6 - رواية سويد بن سعيد الحدئاني cate E‏ ا 1 


7 - رواية أبي زكريا بن عبد الله بن بُكير a‏ 136 


الفهرست التفصيلي لمقدمة المسالك 


8- رواية يحي بن بحي ابي المصمودي 55200000 

9- رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري e‏ 

- يحي بن يحي اللَيْئِيَ وروايته للموطا e‏ 
1- طريق عبيد الله بن يحي بن يحي الَيِي E CR‏ 

2- طريق محمد بن وَضّاح المرواني القرطي: e‏ 

3- طريق محمد بن أحمد الأندلسي المعروف بالعثبي E‏ 

- مع الْمُوَطا يحي في نشراته 0000 
- طبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي EE‏ 
- عبد الباقي و الأعظمي وتصرفهما في كتب وأبواب رواية يحي 528 
- عبد الباقي وبشار و الأعظمي وزيادتهم على رواية يحي E‏ 
- ذكر بعض التصحيفات التى وقعت فيها الطبعات الثلاث E‏ 
- تماذج من بعض الخ النادرة لمخطوطات الْمُوَطا 20000 
- رواية أبي بكر بن العربي للموطأ 1001011 
- رواية تلميذ ابن العربي الحافظ ابن خير الإشبيلي للموطأ 00006 
- شیوخ ابن خير الّذين روى عنهم الْمُوَطَأ: TT‏ 
1- أبو مروان الباجي EE‏ ا 


2- أبو الحسن شريح بن محمد الرّعيني ا 0000 


3- أبو الحكم ابن نجاح اللخمي E yT‏ 


4- أحمد بن بُقِي وابن مغيث وابن أصبغ و الزهري 000 


176 


404 الفهرست التفصيلي لمقدمة المسالك 


جناي ات وای یت ن ا EET‏ 1 

8 - ابن عتاب بسند مُغاير 0000000001 
- شروح مُوَطَا يحي بن يحبى اللي إلى عصر ابن العربي ............. 195 
اتسر غريب المُوطاة لخد الللف بن حبيت 00000 1ط 
اتلس غ یت اطا چ کا ا ق .........189 
- «تفسير الْمُوَطَأ؛ ليحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مُرَيْن 110000 
- «شرح الْمْوَطَا) لِخَلف بن فرح الكلاعي ا Eira‏ 
- «تفسير الْمُوَطَا» لأبي المطرّف القتازعي 01000000010 
- «تفسير الْمُوَطا» لأبي عبد الله عبد الملك مروان بن علي البوني .....196 
- «التعليق على الْمُوَطا» لأبي الوليد هشام بن أحمد بن هشام 

الوقشي ا OSA‏ 
- «الدرّة الوْسْطى في مُشْكل» الْمُوَطَا لأبي عبد الله محمد بن 

خلف بن موسى الأنصاري الإلبيري م ل اا 
- الباب الثالث: المدخل إلى كتاب «المسالك» e‏ 
- عنوان الكتاب O EE‏ اا 
- توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلّفه O‏ 
- سببُ تأليف الكتاب 001 0 
- متى آلف الكتاب؟ E O ST‏ 
- مصادر ابن العربي في كتابه «المسالك» 2557 o‏ وما 210 
- مصادره في شرح الحديث و ا 0 


- مصادره 5 الفقه اجر وا كه ها a‏ وار و e ea‏ أ وك ae ea AE‏ ا E aa‏ 230 


الفهرست التفصيلي لمقدمة المسالك 

- مصادره الثانوية aaa‏ 
- ملامح من منهج ابن العربي في كتابه «المسالك» RSE‏ 
- عنايته باللغة و الترتيب 000001 
- عنايتة بالرواة E RELA a‏ 
- إبداعه في وضع العناوين الذالة لظ 
- عنايته بالأصول و الضوابط ا اس ل الات اوه 
- بين «المسالك» و «القبس» NEARS AES‏ 
- وصف النسخ المعتمدة في القراءة و الضبط 00 
- نسخة الجزائر SS‏ امسوم تطعا حو اتوك حيط حو ماسو اع en‏ 
- نسخة الحمزاوية EAE AS NS‏ 
- نسخة الفكون ERED ASR‏ 
تة القاهرة O O‏ 
- نسخة القرويين REESE‏ 
- نسخة محمد المنونى ERE E OSS E E‏ 
- نسخة علال الفاسى E e de‏ 
- نسخة محمد الطاهر بن عاشور e EE RTA‏ 
- الخطوات المتّبَعَة في قراءة الص وضبطه مانو ا من ا ام 


- نماذج من صور المخطوطات المعتمدة ات ان ا 1 


406 الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 


الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 
- مقدمة المؤلف اذ 1[1[ذ1ذ[1 1 [ [ DO‏ 
- ذكر السبب الذي حمل المؤلف على تأليف الكتاب na‏ 
- مناظرة المؤلف لأهل الظاهر ae‏ 290700 
- الموطأ أول كتاب الف في الإسلام aies Sa‏ 
- تنبيه مالك في الموطأ على علم الأصول السو ما 1 
- رأي ابن العربي في كتاب التمهيد لابن عبد البر ل 
- رأي ابن العربي في كتاب المنتقى للباجي Nos OR‏ 
- رأي ابن العربي في شروح الموطا للقئازعي والبُوني وابن مُرَيْن se‏ 
- تنويه المؤلف بكتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 331 
- ترجمة راوي الموطأ: يحبى بن يحبى الليثي ممح ا الح الما ع اي O‏ 
- أوهام أبي محمد الليثي في موطئه اتا وعم EOS E‏ ا E‏ 
- المقدمة الأولى في الترغيب في الموطأ وذكر لمم من أخباره .......... 333 
- ذكر أقوال العلماء في مالك بن أنس eg SE‏ 
- ذكر أقوال مأثورة لمالك في أهمية الرواية والسند BSS‏ 
- تنويه الإمام الشافعي بكتاب الموطأ ESE‏ ا 


او قفر الور و كات ارملا ب و 0 


الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 


- نسب الإمام مالك O‏ 
- ذكر اختلاف العلماء في مولد الإمام مالك o‏ 
- ذكر وفاة الإمام مالك EE oS‏ 
- أولاد الإمام مالك م وي 
- وصية الإمام مالك N e‏ 
- إرث الإمام مالك E O‏ 
- حكاية بقاء الإمام مالك في بَطْن أمه أكثر من المعتاد e‏ 
- صفات الإمام مالك الْحْلْقِيّة ا a E‏ 
- صفة مجلس الإمام مالك ب 0000011 
- فصل في اختلاف الناس في أول كتاب وضع في الإسلام . 
- القول الأول: في أن الموطأ هو أول كتاب وضع في الإسلام 
- القول الثاني: في أن جامع سفيان الثوري هو أوّل ما صف 
- القول الثالث: في أن أوّل ما الف هو كتاب ابن جُرَيْج 7 
- رأي ابن العربي في موضوع أول ما الف في الإسلام E‏ 
- المقدمة الثانية في معرفة علم الحديث ومراتبه e‏ 
- المرتبة الأولى: في معرفة الإسناد ا 1111111 
- المرتبة الثانية: في معرفة المرسل OE‏ 
- ذكر اختلاف العلماء في حجية المرسل r E‏ 
- مذهب مالك في حجية خبر الواحد دع اااي BN‏ 


- مذهب مالك 2 حجية الحديث المرسل .ويه a‏ 
- موقف الشافعى من الحديث المرسل ss‏ قاو وا لاطعا وسفن اه 


ومع .و م966 ده 


ومقعة مقع قدمه 


لثمم ونع م مث ونه 


aeons 


ل لل ينا 


.لوثما ممم 6م66 


498 الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 


- موقف أبي حنيفة وأصحابه من الحديث المرسل A Sse‏ 
- ذكر اختلاف العلماء في مراسيل الحسن البصري AS‏ 
- القول في العمل بتدليس الأعمش و ابن عيينة وغيرهما EOE‏ 
- اختلاف العلماء في تدليس ابن المسيب 0 
- ذكر أقوال العلماء في التحذير من الكذب على رسول الله كلا 547 
- المرتبة الثالثة: في معرفة الحديث المقطوع 10 
- المرتبة الرابعة: في معرفة البلاغ و سم SOs‏ 
- المرتبة الخامسة: في معرفة الموقوف LT‏ 
- فصل في معرفة الرواية و المناولة و الإجازة AO‏ 
- القول في التواتر والآحاد SA sehen SR a‏ 
- أقوال الحدثين في الفرق بين أخبارنا وحدثنا 0 1100101 
- الكلام في تحصيل الرواية ا Saan‏ 
- الصورة الأولى: قراءة العام على الناس SURE GRE‏ 
- الصورة الثانية: القراءة على الشيخ E ET‏ 
- الصورة الثالثة: السماع من العالم لما يعرض ويقرأ عليه م 1 5 
- الصورة الرابعة: المناولة elu‏ 1 05 
- الصورة الخامسة: الإجازة لودع مد ع جه Seco‏ 
- ذكر اختلاف العلماء في المناولة ل o‏ 
- تنبيه على مقاصد المؤلفين في استفتاح كتبهم ماج وو 
- الحكمة من ابتداء مالك كتابه الموطأ بذكر أوقات الصلاة 0 


الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 


- الفصل الأول في الكلام على ترجمة الباب با ا ل E‏ 
- ذكر روايات يحيى وابن بكير وابن القاسم ER a‏ 
- الأوقات ثلاثة ااا ا E OC‏ 
- الفصل الثاني: في شرح لغة ترجمة الباب MRR‏ 
- الفصل الثالث: في معنى لفظ الصلاة ا 
- وجوه الصلاة في اللغة SSS‏ 232037 


- تنبيه على مقصد في سورة الحج الآية: 40 n‏ 


- فضل الصلاة على سائر الطاعات 1293000ظ 
- مواطن ذكر الصلاة في القرآن الكريم OIE‏ 
- ذكر الأحاديث الواردة في باب وقوت الصلاة E‏ 
- الفصل الأول: في الإسناد RSS‏ 
- لفظ «أن» عند الحدثين وذكر اختلافهم فيه مت 
- اختلاف الرواة في الصلاة التي أخرها الخليفة عمر 0000 
- اختلاف العلماء في تاريخ الإسراء Eo E.‏ اماك مو بخ 
- اختلاف العلماء في الجهة التي كان يستقبلها الرسول ية مكة 


فى الصلاة 000000 


- أول ما أوحي للرسول ية في أثناء الصلاة NS‏ كا اس اي 
- تنبيه على مقصد في اختلاف العلماء في صلاة رسول الله بيا 


- إجماع الأمة على عدد فرض الصلاة أنها هس ORS‏ 
- الفصل الثاني: في شرح حديث جبريل عليه السلام Olas‏ 
- ذكر نكتة أغفلها العلماء O moe‏ 
- إشكال وحله يتعلق باشتراك الظهر و العصر ومس انو الج 501/7 
- الحاق يتعلق بوقت صلاة الصبح 520 a‏ 
- كشف وإيضاح يتعلق بمهمة جبريل عليه السلام في التعليم Oe‏ 
- تنبيه على حجة من قرأ: «بهذا أمرت» بضم النّاء 210 
- شرح الحديث الثاني في الموطأ: حديث عائشة رضي الله عنها ...... 368 
- الحكمة من إدخال مالك هذا الحديث في هذا الباب 10 
- أقوال العلماء في لفظ: لم تظهر» OSES‏ 
- شرح معنى الحجرة Oa‏ 
- صفة بيوت رسول الله كله 000 e‏ 
- ذكر الفوائد المستخلصة من هذا الحديث اب لوس ايع سوا اذ 
- الفائدة الأولى: فيه قبول خبر واحد Os ea‏ 
- الفائدة الثانية: فيه ما كان عليه السلف من صحبة الأمراء STO‏ 
- شرح الحديث الثالث في الموطا Ses‏ 
- الفصل الأول: في الإسناد ... TES Es‏ 
- اتفاق الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث ا 0 
- الفصل الثاني: في سرد الأصول 00 


- الفائدة الأولى: في اختلاف المتكلمين في تأخير البيان عن 


الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 

- الفائدة الثانية: في أول وقت صلاة الصبح وآخره وك ا 
- الفائدة الثالثة: في أول وقت صلاة الصبح وآخره جد ا 
- الفائدة الرابعة: في الكلام على الفجر وعلاماته SSR‏ 
- اختلاف العلماء في التغليس E SS‏ 
داك الصحابة الذين كانوا:يغلسون الجر O‏ 
- ذكر الصحابة الذين كانوا يسفرون بالفجر N‏ 
- رأي لأبي جعفر الطّحاوي في مسالة التغليس ورد ابن العربي عليه i‏ 
- معنى الإسفار في اللغة وربطه بالمعنى الاصطلاحي ay‏ 
- ذكر أوقات الصلوات وتحديد المواقيت Ee‏ ا 
- أول وقت الظهر وآخره e‏ 1 
- أول وقت العصر وآخره E DT‏ 
- آخره وقت الظهر و العصر للضرورة Ea RAS‏ 
- وقت المغرب امسج :3 فاط ees eR‏ 
- وقت العشاء ل و ل و 1 
- اختلاف العلماء في امتداد وقت العشاء و ل ا 
- أقسام الأوقات ا و اسيم خم N Bee‏ 
- اختلاف العلماء في وقت الوجوب .... NEE‏ 
- شرح الحديث الرابع من الموطأ o‏ 
- اختلاف رواة الموطأ في لفظ: «متلقفات» ل 
- شرح معنى: «المروط» ا 0 


- شرح معنى: «متلفعات» ا REE‏ 
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- الرد على القنازعي في كلامه على سند الحديث SO SSR‏ 
- شرح الحديث الخامس من الموطأ r‏ 
- اختلاف العلماء في حديث: «من أدرك ركعة...» على خمسة أقوال... 383 
- رأي أبي الوليد الباجي في الموضوع E‏ 
- الفصل الثالث: في تنقيح الأقوال جملة وتفصيلا ا SO‏ 
- اقتضاء الحديث أن الركعة الواحدة تجزئ ES‏ 
- تفصيل: في استواء وقت الضرورة ووقت الاستواء O‏ 
- استلحاق : في معرفة وقت ضرورة العتمة SSO‏ 
- غائلة وإيضاح: تتعلق بآخر الأوقات الخمس 0110000100 
- شرح الحديث السادس من «الموطا» SEO‏ 
- الفصل الأول: في فوائده STS‏ 
- الفائدة الأولى: ما كان عليه الخليفة عمر من الاهتبال بأمور المسلمين SET e‏ 
- الفائدة الثانية و الثالثة: في شرح معنى الحافظة Oe‏ 
- الفائدة الرابعة: في معنى قوله: «إذا كان الفيء ذراعا» ا 
- الفائدة الخامسة: في معنى الفرسخ ماقا ملعو اس وا ال ب O‏ 
- الفائدة السادسة: في تأخير العشاء التخق اا SO Sess‏ 
- الفصل الثاني: في حظ الأصول SOE SANs‏ 
- توصيل : في اتصال عمل الخلفاء بحديث النى يلاء E‏ 359100 
دويق اا يعاق ركعي اة عم إلى اعا 00000009 
- تنبيه في موضوع تقدير الأوقات a‏ 


- شرح الحديث السادس من الموطا Sa‏ و 
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- اتفاق الرواة على وقف الحديث SEE Ces‏ 
- تنبيه على إغفال SERR RSS‏ 
- شرح الحديث السابع من الموطأ SOE SS‏ 
- معاني اليك اي SE N SED‏ 
- اختلاف العلماء في حكم من ترك الصلاة في أول الوقت بعد 

علمه بها هل يتركها إلى بدل أو يتركها تركا مطلقا؟ 0 
- شرح الحديث الثامن من الموطأ SSS‏ 
- الكلام في الإسناد الام OS‏ 
- ثنبيه على مقصد E Sk‏ ا ل OCS‏ 
- شرح الحديث التاسع من الموطأ SOSA‏ 
- كراهية صلاة الظهر عند الزوال o TO‏ 
- وقت الجمعة ل اس O‏ 
- الفصل الأول: في الإسناد ان ا ا و اس 2 
- الفصل الثاني: في الترجمة 01111 
- نكتة لغوية في معنى «الطنفسة» ب 
- الفصل الثالث: في شرح الحديث و ا الي UO‏ 
- نكتة تتعلق بأول جمعة جِمِعَت OE a Oe aS‏ 
- ذكر الفوائد المتعلقةبالحديث E‏ ا 
- تنبيه وتبيين BUZ hanes ASE‏ 
- شرح الحديث (14) من الموطأ DROSS‏ 203 


- باب من أدرك ركعة من الصلاة ا الو كت 2404 
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- حديث مالك في الموطأ (15) RRS‏ 00000 


- الكلام في الإسناد AOA ete Rn‏ 
- اختلاف العلماء في معنى الحديث ERS‏ بو 2 
- سماع ابن العربي من أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي ب 100 
- حديث مالك في الموطأ (17-16) ea‏ السو كل 21010 
- شرح بالغ مالك في الموطأ (18) 00001 
- باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل و ا و 40 
- الفصل الأول: في الترجمة AO tacir E RR‏ 
- تأصيل يتعلق بالحكم إذا تعلق باسم له أول وآخر 000000000 
- الفصل الثاني: في الإسناد LOSES‏ 0 
- اختلاف العلماء في معنى «الدلوك» EOFs eae‏ 
- جامع الوقوت 000000 
- الكلام على ترجمة الباب AL eee RES a SE‏ 
- تنبيه على مقصد 0000/00 
- اختلاف العلماء في معنى «الفوت» 000 00000 
- حديث مالك في الموطأ (22) AL esna ess‏ 
- تنبيه مقصد ا 00000 1 2 
- معنى «التطفيف» ARA eA es oR Sea‏ 
ت اتبيين امه وا خا ور ATS seals ASE SSRN TA‏ 
- حديث مالك في الموطأ (23) ANS. ESS‏ 


- الفصل الأول: في إسناده 1[ 00000000 
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- الفصل الثاني: في حظ الأصول اك نسي 4 
- تنبيه على مقصد و اش ا ةا 2117 
- اختلاف العلماء في «الشفق» OD‏ ل 211 
- حديث مالك في الموطأ (24) وا او eon‏ 418 
- باب النوم عن الصلاة 1 ا 110101 
- حديث مالك في الموطأ (25) GAUSS e‏ 
- الفصل الأول: في الإسناد OO Re‏ 
- الفصل الثاني: في الفوائد المنثورة والتفسير 12010701010101 
- فائدة لغوية ا 00 اا 
- سنية خروج الإمام بنفسه في الغزوات ل 
- ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث Races:‏ 
- نقل ابن العربي من الشفا لعياض ما يتعلق بنوم الني كَل ieee‏ 405 
- كلام نفيس لابن العربي يتعلق بالرؤيا و e‏ 
ر ورف ااا ا 
- اختلاف العلماء في فزع النى كلل E‏ 10 
- تفريع E [1 sS‏ 
- اختلاف الفقهاء في الأذان للفوائت O ERAS‏ 
- تكملة OI So REE AES SE a‏ 
- حكم من نام عن الصلاة حتى فات وقتها 2 
- تنبيه على مقصد OEE‏ 


506 ) الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك 


- تفريع: في ذكر اختلاف العلماء فيمن ذكر صلاة وهو في صلاة .......437 
- في الكلام في النفس والروح 12*00 
- مزيد إيضاح ع مج وا ا مجو او اا وجا ا ا ل ذه 
- الكلام في إثبات الجن والشياطين 4 
- الكلام في النفس والروح ET‏ 
- مزيد إيضاح 10 ا A E‏ 
- نكتة لغوية مق اطوواااوو ماكو اماع سسبو وي 4141 
- تنبيه على مقصد لأ بي الحجاج الكفيف AAAs‏ 
- تنبيه على أصل 0001 
- اختلاف العلماء في منحى اليهود في سؤالهم عن الروح AAS‏ 
0 ا O‏ 
- فصل من كلام المتصوفة والباطنية في الروح ما هو او AT‏ 
- فصل في الكلام في النفس EE‏ 0000 
- تلفيق: نقل نفيس من الأستاذ أبي المظفر الإسفراييني ام AA‏ 
- باب النهي عن الصلاة بالهاجرة AST SaaS‏ 
- حديث مالك في الموطأ (27) ASSESS RS‏ 
- الفصل الأول: في شرحه 0 a‏ 
- فائدة لغوية ماد لكو ا فتك ورج و QOR SE‏ 
- الفصل الثاني: في حظ الأصول OES‏ 
- الدليل على أن النار مخلوقة 1 0 


- اختلاف العلماء في شكونى النار هل هو حقيقة أم مجاز Ed‏ 
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- سماع ابن العربي من أبي بكر الطرطوشي as‏ 115 
ا مقت EE N GR O‏ 
- تتميم E O‏ 
- تكملة في سرد الأحاديث ا ااا 
- تفسير: نقل من الماوردي وو AS EDS‏ 
- فائدة لغوية ا ااا 
- تنبيه على شرح ا SE‏ ا ا 
ر ا ل ل O E‏ 

- النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر Osa.‏ 
- الفصل الأول: في الإسناد 6[ 0 O E‏ 
- حديث مالك في الموطأ (584) MOZ aan aS‏ 
- الكلام عن أبي عبد الله الصنا بجي 0 
- الفصل الثاني: في الشرح والفوائد المنثورة م OUR‏ 
- تأويلات العلماء في طلوع الشمس ومعها قرن الشيطان sas‏ 464 
- الفصل الثالث: في سرد المسائل مسو اي ال ل ROS‏ 
- غاية وإيضاح 111111116000000 NOOR‏ 
- ذكر الأحاديث الواردة في الباب ااا 
- تفريع 0 
E‏ انرا O 0 111 Ss‏ 
- مزيد إيضاح AVOUT‏ 
471 
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- حديث مالك في الموطأ (30) E E RS‏ 1 47 
- المأخذ الأول: في إسناد الأحاديث الواردة في هذا المعنى O RSs‏ 
- تنبيه على مقصد امم عون نج اسمن وو اوتاه DY aces a‏ 
- المأخذ الثاني: في التعليل 0011 0 O ena‏ 
- إلحاق لعن قا :املق ونع ماطس ا ا AT‏ 
- الماخطذ الثالث: في الفوائد المنثورة في هذا الحديث 89ب 100000000 
- الماخل الرابع: في سرد المسائل في هذا الباب e‏ 4 


- نهاية الجزء الأول من المسالك بالتجزئة السليمانية 2100000 
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كتاب الصلاة RP N TTT‏ 
باب العمل في الوضوء Se a SoRaN ES aa Sh‏ 
شرح حديث يحيى المازني في صفة وضوء رسول الله اة SARS‏ 
وهم وتنبيه وقع في الموطأ ادو الس E SS sale aR OR ES SSSR‏ 
تنبيه على مقصد ممما البو متخ ا عونو وو قم عاو واف Teds‏ 
أقسام الوضوء كو وت DES‏ رجدو المي 7 
نكتة لغوية في شرح كلمة «الوضوء» RENTED‏ م 9 
أعضاء الوضوء IO NEGERE EE COONS‏ 
الفا OT mE ESED AT‏ 
العضو الثانى : الوجه Ga ERS‏ 127 
العضو الثالث: غسل اليدين 61[1151ؤذ[زذ[1[ز[ز[ز[ز[ز|ز[|[ز[|ز[ز |[ [ [ |[ E‏ 
العضو الرابع : الرأس 1 1 1[ 1 0 0 20000 
غائلة وإيضاح مشكل eT‏ 
العضو الخامس: الرّجلان ene RASS‏ 22 
حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله ية قال: «من توضأ فليستنشر. . .» RE‏ 
الفصل الأول في الترجمة SESSA‏ جره E PONSA‏ 
الفصل الثاني: في الإسناد ل ا O A‏ 
نكتة لغوية كاحي مو اواك لال لكوي جلا أب ال فطل واوا كاده امل ماما ب كوي 271 
نكتة أصولية Saas‏ جتنا ساد مرو اا بلقا ره DE as RSA‏ 
مزيد بيان EE‏ ارد وفوا سواه اط مشو دوم ود ل مسردر ةن ورك 2 
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شرح بلاغ مالك عن عائشة عن الرسول ية قال : «ويل للأعقاب من النار» . 30 
المسائل الفقه الواردة فى الحديث eas‏ قفا او الم ار لخو و Se‏ 
أثر عثمان بن عبد الرحمن أنّ أباه حدّئه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ عتما 50 
الفصل الأول في الإسناد Ss‏ ا اموا و لي E eee‏ 
الفصل الثاني في الترجمة SSSR SSS‏ تتام ETERS‏ 337 
اختلاف العلماء ء في الاستنجاء بالماء Sea‏ 3 
الفصل الثالث: في سرد المسائل التي أدخل مالك في هذا الباب sesa‏ 34 
باب وضوء النائم ا / E SAL r‏ 
حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «إذا استيقظ أحدكم. . .» ê e‏ 
الفصل الأوّل فى الإسناد SESSA SANS‏ 36 
الفصل القانى فى الفوائد المنثورة فى هذا الحديث I ARAS‏ 
مسألة اة في تعارض الأصل والظاهن IE ads REE ES‏ 
باب الطهور للوضوء Aa‏ يا ممح ا جا لوا لبت ونمو بك ا SL aoe Ne‏ 
الفصل الأوّل: فى الترجمة SL RR E AS N‏ 
نكتة لعوية 0 امس meas dase‏ 51 
الفصل الثاني في الإسناد وس يو ناف مواد تتاب او ا لم م 527 
الفصل الثالث في حظٌ الأصول والمعاني E CSO‏ 
تنبيه على مقصد SS SS EERE GAAS ESSEN‏ 
إيضاح مشكل SO ASAS Ee‏ 
تفسير فقهي شرعي TT‏ بتارو ا دول شب وان فجي د موا * 567 
إلحاق وتبيين اا ا I CS SS SG‏ 
أقسام المياه ea‏ اق تو a‏ الو و ل الل ا ار Sr‏ 
الفصل الرّابع في الفوائد المنثورة Ss‏ بوي ام لو A‏ 587 
تأصيل وإلحاق : e EBAS Aa EES‏ 5 
فصل في أسآر الحيوان وأعراقها وأبوالها وألبانها Ee SDE oS‏ 
الفصل الأوّل في أسآر الحيوان TO eS ES‏ 
الفصل الثاني في أعراق الخيل 11[ذ[1 1[ [ [ [ [ 1[ 0 
الفصل الثالث في ألبان الحيوان 0 
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الفصل الرّابع في أرواث الحيوان وأبوالها ار 
الفرع الأوّل: في أبوال ما يؤكل لحمه SAZ‏ ا 
الفرع الثاني: في أبوال الظباء O‏ 
شرح حديث أبي قتادة في الهرّة أنها ليست بنجس E‏ 
تنبيه على وهم وقع فيه يحيى بن يحيى اللي 200100 
تأصيل اال عا DSSS‏ لجح م وه فا 1 : 
ذكر الفوائد المستنبطة من الحديف .......... O‏ 
شرح حديث عمر: «إنا ترذ على السّباع. . .» مولا و ان ا 
شرح حديث ابن عمر: (إن كان الرجال والنساء في زمان. . ٠.‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 120177111 
باب ما لا يجب منه الوضوء AERA‏ 
شرح حديث أم سلمة في إطالة الذيل أنّه يطهّره ما بعده eT‏ 
غاية وإيضاح 0 اا 
قمه واأقاق ا فاه وقد وا ود ود واو وافافاه د هقان وا ود فد ود فد اند قاف نان رد .د مد فافارا نا مان 
حديث ابن عمر في تحنيط ابن لسعيد بن زيد E e‏ 
REESE a a‏ 
باب الوضوء ممًا مت الثار ابر SE SRE‏ 
كشف وإيضاح O N OEE‏ ا 
مزيد بیان ناخو إن ار فد esen‏ 
تكملة SS‏ الوب فخ م تنه لوده RS‏ ا 
باب جامع الوضوء مجاعم ترد انافاه فول e‏ وكا اج أذ أو دك 
الفصلّ الأول: فى الترجمة ا ل 
الفصل الثاني : في الإسناد e‏ 
شرح حديث عروة بن الزبير في الاستطابة De‏ 
إيضاح مشكل في مسألة الاستطابة 101111111 
مزيد إيضاخ في مسألة الاستطابة bS‏ نش وق ع 1 
نكتة لغويّة ا 0 N E E‏ 


ao ona‏ م وام فد فاه 


® مامد مه .اما ها ماه 


® وا وها .م وا مد ها مد مه 


هه عا و وه و و ما ماقام 


هام امد عد وداه م 6 ”, 


وف وه واوا enone‏ 


euda sade ® 
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الفصل الثالث في فقه هذا الحديث والفوائد المنثورة فيه O I EE‏ 
مزيد بيان فى مسألة الاستجمار EEE EET‏ ا 
ا المساق و ع لجن مال لل وها ماقو لل SE‏ ماح للف رج يط واف وس ف +96 
حديث أبى هريرة فى معرفة النبى کا SO aE‏ 
الفوائد ال اف 1 ET‏ القع لقصو ال رو E‏ 
حديث عثمان بن عفان فى إحسان الوضوء 000000000007 
الفصل الأول فى الإسناه 00 
تنه عا ,مقن ereb E ASAS‏ نام عيب 1092 
الفصل الثاني : في ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث و ا أ فعا فين OE‏ 
مزيد إيضاح في موضوع حسنات المؤمن eae OOS‏ 11315 
تنبيه على مقصد فى الحكمة فى أن الحسنات يذهبن السيئات HE ecg ls‏ 
ديك عند الله المنابس قن روج خطايا العيد من عضرا جد عله وضوئه 114 
الفصل الأوّل: فى الإسناد ا اا اا N‏ 
الفصل الثاني : في الكلام على تكفير الدّنوب e a‏ اي MA‏ 
فقه وشرح EAS‏ اللومنه ص مع حياس ف م نام لدان البو ب بو ا شع ا ا , IS‏ 
الفصل الثالث في الفوائد المستنبطة من الحديث نز E‏ 
حديث أبي هريرة في خروج الخطايا باستعمال الوضوء في الأعضاء دي 111 
المأخذ الأول فى الإسناد ل ا E O ANNO‏ 
المأخذ الثانى : و الفوائد المستنبطة من الحديث MESE A1‏ 
تبه شن متم ال ف ل و ا IO. RSNA ROR‏ 
إيضاح مشكل SR ae‏ مق تنو ل ادو وا دق لمرو ese‏ > :1119 
حديث أنس في نبع الماء من تحت أصابع لنب كاز ع OE‏ 
الفوائد المستنبطة من الحديث ان اج ا امد 120٠ ESSN‏ 
حديث أبي هريرة فيمن أحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى الصلاة ON Rss‏ 
الفائدة المستنبطة من الحديث رارضاو و روطع ان و ل ٠‏ 1211 
شرح قول سعيد بن المسيّب في الوضوء من الغائط بالماء SRS‏ خاو نون 1211 
شرح حديث أبي هريرة في شرب الكلب في الإناء ROE‏ 
تنبيه على مقصد 2000000000101« 
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مزيد بيان لقول مالك: «ما أدري ما حقيقته» 0 
كشف وإيضاح يبين المذهب في ذلك nanan‏ 7 7 07 0 000 


6 


اختلاف قول مالك في غسل الإناء من ولوغ الخنزير EET‏ 
بلاغ مالك في المحافظة على الوضوء الو رد 
الفصل الأوّل: فى الإسناد ADE‏ و ا 
الفصل الثاني: في الفوائد المستنيطة .......... 500 
باب ما جاء في مسح الرّأس والأذنين ANODE‏ 


الفصل الأوّل: في الترجمة اال نع كو مو EER‏ 
فقه الاختلاف في الأذنيين ENR ESSA e‏ 


نكتة ا ا 


O TS ٠ نكتة فقهية‎ 


حديث جابر في المسح على العمامة : Ea‏ 
الفصل الأوّل: في الإسناد SE‏ انان REESE NSS‏ مي 
حديث عروة ر بن الزبير في نزع العمامة ومسح الراس بالخاء ايج 
حديث صفية بنت أبي عمر في نزع خمارها ومسح رأسها بالماء. 
الفصل الثانى : فى فوائد هذا الحديث ا 
ير لان لهذا ت O‏ 


مسألة فقهية عمن توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى جف وضوءه 


باب ما جاء في المسح على الحفين ا 
حديث المغيرة بن شعبة في مسح النبي بيا على الخمين 5 
تنبيه على وهم وقع فيه الإمام مالك SS‏ ا و 
الفوائد المستنبطة في هذا الحديث A‏ 
مزيد بيان في مسألة المسح على الخمّين ة في الكقروالخضر ٠‏ 
كشف وإرة يضاح في تحقيق هذا الباب سنيج لوحي وخ مط كن 


اماع ا مدا Oona‏ 


02 5 0 0 0 on 


ف.ى ا واع.دا .دا .د وقا. ه 


32 05 0 0 0 2 aa 


ono oa ® 


هع . ا قاع د واه 6م 


2 25 05 2 5 2 6 1 


Oooo o 2 


هولع اماع قاع هد 6ه 


2 25 2 5 2 0 2 0 
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تنبيه على مقصد فى وجه ذكر العمامة فى هذا الحديث E‏ 


حديث عمر: إذا أدخلت رجليك فى الخفين وهما طاهرتان as‏ 
الفوائد المستنبطة منم الحديث ORES‏ 


حديث ابن عمر في المسح على الخفيّن ESE‏ 
الفوائد المستنطبة من الحديث ا ل و 


باب العمل في المسح على الخفين DEA‏ و لب ا pa‏ 
المسائل الفقهية الواردة بالباب ا 


باب ما جاء فى العاف من لانم وه تم ونم مم متو وسكا essa‏ 


حديث ابن عمر في انصرافه للوضوء إذا رعف ونع وك ا وك حل الود نو وا نه فر ا 
نكتة لغوية E E SC E‏ 


نكتة أصولية وهي أن الصحابيّ إذا أفتى بخلاف القياس Abe‏ 
الشروط المتفق عليها لصحة البناء في العاف ا A‏ ا ا 
الشروط المختلف فيها لصحة البناء فى الرعاف SE‏ 


باب العمل فى العاف e e ER A e‏ 
عمل سعيد بن المسيّب في العاف ARSC at‏ 


أنواع العاف LESS‏ تن نيا أده ننه م اودر اماق وهاه 
باب العمل فيمن غلبه الدّم من جرح أو رُعاف ا A OES‏ 
صلاة عمر وجرحه يثعب دما في الليلة التي طَعِنَ فيها ا 
نكتة لغوية NEVES SSE ERT OSS‏ 
ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث TTT‏ 


باب الوضوء من المَّذي OOTP‏ 000 
حديث أمر عليٌ للمقداد بن الأسود أن يسأله له النبيّ بيا عن المذي 


ooo ووم‎ 


.افا ود وه ه 06م 


.مامد فاع 6ه 


eons 
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الفصل الأوّل: في الإسناد ا ا ا OE E‏ 
نكتة أصولية مقتبسة عن الإمام المازري م SESS‏ وروم O‏ 
نكتة لغوية في معاني الوذي والودي والمذي ness‏ 1701 
نكتة فقهية فى المذي هل يجزىء منه الاستجمار؟ AeA Nes‏ 1707 
ذكر الفوائد المنثورة فى الحديث ase SARS aR‏ 1727 
نكتة لغوية تتعلق بلفظ : «المستنكح» 00001 0 0 E‏ 
إكمال في شرح أثر ابن المسيّب في وجود البلل في أثناء الصلاة I, ade Et‏ 
نكتة لغوية في شرح لفظ : «والة» L4 ae SS SESSA SAS‏ 
باب الؤّضوء من مَس الفرْج وا I5 Soba ne DERE‏ 
حديث: «إذا مسن أحدُكم ذكَرهُ فليتوضا» SE SEER ESE‏ 
تنبيه على وهم قبيح في إسناد يحيى بن يحيى الليثي : IS e‏ 
غاية وإيضاح MONSON SESS EA SLES DR‏ 
تحقيق ema iE a‏ مه مامتو م 1 ام ل IT‏ 
نكتة فقهية مذهبية Ae o‏ لبس كم وار ضوع اط ا مجم ف ف لو لاو LI‏ 
مزيد بيان في مسسٌ المرأة فؤجها DE Ee SS RS‏ 
تكملة e‏ رمو سل يتن دياوف ور امات الب ا ريك 179 
باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته ار وا EE‏ 
حديث ابن عمر فى قبلة الرجل امرأته ا ااا اا EN.‏ 
كشف وإيضاح في قوله تعالى #أو لامستم النساء» النساء: 43 BE As ese‏ 
اقتسام الملامسة مك ماع ال ولاق IM: SOSA ESRA‏ 
تحقيق في حقيقة مذهب مالك في المسألة O N O A‏ 
تكملة ...' 000 مابس عأف و وس الى E‏ تنبا ون 1344 
تتميم eee SaaS sS a‏ 1847 
باب العمل فى عُسْل الجنابة ل ا 
شرح حديث عائشة في كيفية غسل النبي ييا من الجناية م لم مق يي 18S‏ 
إيضاح مشكل SA RS SR‏ مج وم كبو eroy SEES‏ 95[ 
فقه تحليل شعر الرّاس e EEE ERIE ASSES‏ 186 
نكتة فقهية ما فظو ويا ف عع ع من كم ور فاطق فقا ا ا ل ا 1 لك لل امسر ا 1877 
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تنويع في أنواع الغسل E e a e E‏ 
شرح حديث عائشة في اغتسال النبي بي من إناء هو المَرّق 0 
تنبيه في الرَد على الإباضية ومن تمذهب بمذهبهم ESO‏ 
نكتة أصولية في مبلغ المد والصّاع 0 1 007 


تفريع ايت مق ا و و ا رجض لم SEES‏ خا ا ا 
نكتة لغوية تتعلق بلفظ : «القَوّق» EY‏ ا ل 


تكملة N EIR.‏ ل ل 0 
باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ا ب ا ا ل E GEES‏ له كي ار 


تتميم فيما يوجبه إلتقاء الختانين SEEDER‏ 
إيضاح مشكل يتعلق بأقسام الخارج من الذّكر EO O EEE‏ 
تكملة فيما يوجب إلتقاء الختانين RATERS‏ ا 
شرح حديث سؤال أبي سلمة عائشة عما يوجب الغسل E EE‏ 
نكتة فى الرَدٌ على الظاهرية SED‏ و او م ELSE‏ ب اع 
شرح عدت مال أبن موس الأحتدرى عا هن ارز يضمي آل 20007 
نكتة على تفسير بديع . .......... E TE ETE‏ 
باب وضوء الجُنْب إذا أراد أن ينام أو يطعم 2 OY‏ 
شرح حديث سؤال عمر للنبيّ ية عمًا يصيبه من الجنابة بالليل Sd:‏ 
تنبيه على شرح eens‏ 
تلفيق في وضوء الجنب قبل أن ينام ا 00 
نكتة لغوية تتعلق بلفظ «الجنب» مي ب ا ب ا 
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باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكره وغسله ثوبه A‏ 
الفصل الأوّل: في الإسناد م الوا اس ا و 
شرح حديث عطاء بن يسار أن رسول الله َة كبّر في صلاة من الصلوات . . . 
تنبيه على إغفال SRLS‏ شو جام أو ساس EE‏ 


لله 00 


نكتة بديعة ع ا ا ل و ا ا الب ا ا مده 
باب عُسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرّجْل ل 
سوال آم سليم عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ESE‏ 
سؤال أم سليم عن المرأة هل عليها غسل إذا احتلمت TT‏ 
الفصل الأوّل: في الإسناد CE SS‏ ا ا RANE‏ 


الفصل الثاني : في ذكر الفوائد المنثورة SE‏ سم Reh‏ 
نكتة لغوية 7 محا ترام ESD EEE USS ASSES‏ 


نكتة لغوية في شرح كلمة: «ترب» EER‏ 
e‏ : في شرح حديث: : إذ سبق ماء الرجل ماء المرأة. E E‏ 

يضاح مشكل يوهم تعارض الحديثين في الظاهر a E ÊR se‏ 
ا نع A‏ ا ل و O ED SES DS‏ 
e‏ ا e e‏ 
التاق ا الواردة ا NPI ETO‏ 
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® و هد فقاو واو فقاو هاه قاع وا هد فاع وقافاع ودود واو وار و و و 


سرد المسائل الفقهية الواردة بالباب وبا A O‏ ىك قا سه امعو ها RÊ‏ 
المسألة الأولى : في صفة التيمّم وتحديده NEES E O‏ 
المسألة الثانية : في اختلاف العلماء في الصّعيد ما هو؟ OY‏ 


نكتة بديعة م 4 A a‏ 


فاه فا هد و ¢ a GG aa QA‏ فاع هاه وه هد هاه واو و enan‏ 


¢ ® 4 وه 4 هاو 0 9 ها واه هاه ها هفادها اه واوا وه .وداه ود وا واه ٠‏ 


«ه »ا هه هاو واه هد عقاو هار » وهاه و و واو ود و و و وام وى 


# ¢ ع قاع ¢ 9# ود ود و وا فاع عد ود ود ود فاو . د واه وام و و مه مام 


® هف 4 4 ¢ 4 هد و ود فاو فاع و وود وداه و دواو واوا و و .ا وام 


باب ما يحل للوَجُل من امرأته وهی حائض ا ا 


شرح قوله تعالى : #ويسئلونك 
أسماء الحيض De‏ 
تحقيق : فى ابتداء الحيض . . . 


عن المحيض . . .€ البقرة: ۲۲۲ AE‏ 


Tae E EELS 8 O E E Er اا‎ BO E بقار ته‎ ORO OEE ل‎ 


® ® هد 0 4 وده 4 4 0 هاه .د هاه دواع قشاع واأوا واو ود واو واو 


أسماء المستحاظات على عهد رسول الله لا oR‏ الا ايه أو ني ووو أو مرو E EL‏ 


® ® @ وه هه هاه هاه هاه هاه اه هاه واه هد هاو واو و واو ه. 


.هد 8 هد ها هد .د عا ع ده واع د وهاو .ا عفاود ماع د وهاو وا. وا وام وا .دوهن 


إيضاح مشكل في الدماء التي يرخيها الرحم eee‏ 
مزيد إيضاح في النساء الواجدات للدماء LSa eT SE ES‏ 


الل« 


تركيب على تفسير آية: «إوما تعيض الأرحام وما تزداد» الرعد: 8.. . . . .. . 
تفسير آية : #ويسئلونك عن المحيض» البقرة 222 110100 
الفصل الأول: في اختلاف السبب الباعث لهم على ذلك 10000 


اختلاف العلماء في دم الحيض 
اختلاف العلماء في مورد العزل 


8ق الات لاك الا ا لطا اقفر BEATE a E hE BB‏ به هدق د اج الفا ا اوداع 
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بات طهر الحائض ا 0 
حديث ابنة زيد بن ثابت في الطهر من دم الحيضة E‏ 
باب جامع الحيضة وش للح حي توي و امو RE ES E A AA‏ 
شرح بلاغ مالك عن عائشة في ترك الصّلاة للمرأة الحامل إذا رأت الدم 
باب المستحاضة 0 اا 
حديث المرأة التي لا تطهر أتدع الصلاة؟ eo‏ 
تنبيه على وهم وقع فيه الإمام مالك ب 0000333 000 0 E DS E‏ 
نكتة لغوية م انا و و د عزو مسماسام له متف بم را CT‏ 
اختلاف الناس فى القرء وس سج اس وا اوه لجخ وا RES‏ 
تنبيه على وهم وقع فيه نفطويه النحوي و الجن ل الو اد EE E‏ 
مزيد إيضاح اطع وكاو نا و ام مق أل سس اس جوري ESS‏ 
أسماء المتسحاضات على عهد رسول الله ما eR‏ 
أسماء الحيض بج الع ني OSA SS CA‏ ا 
تكملة Ea a OA EASES‏ اا 
باب ما جاء في عَرَقِ الحائض والجُنب والسكران وثيابهم 50 
مسألة فى بيان القول فيما ينسجه الكافر ا ا اس ني د 
ذكر المسائذل الفقهية الواردة بالباب ee‏ 011000 
أثر ابن المسيّب في كيفية اغتسال المستحاضة ERS‏ 
حديث عروة بن الزبير في غسل المستحاضة ووضوتها لكل صلاة. .. ٠‏ 
اختلاف العلماء فى أقل الطهر RE ES SES‏ 
تكملة الباب وذكر الأمر الضابط له اس ا RESP‏ 
نكتة ل رخ و و يفي قبل مساحو ابا م ارو ال 
باب ما جاء في بول الصّبيّ ع و ل نت او م 
خث يول الضية على ثرت ال كله 10000 
المأحذ الأول: فى كرشن لالجا ESSE‏ ليه 3 ارو 
المأخذ الثانى: فى الأصول 1 E‏ 
المأخذ الثالث: في الأحكام ا نا ال e‏ 


المأخذ الرابع : في تحقيق المسألة الو ام لوك برط ل 


oe n ¢ 


oo 6م‎ 


oes 


| مام 60 .م 


one 
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المأخذ الخامس: في ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث AES‏ 
باب ما جاء فى البول قائمًا TNE NETE‏ 


شرح حديث بَوْل الأعرابيَ في المسجدء وأمر النبيّ ية بصب ذنوب من الماء . 


ET العربية‎ 


الأصول الطاك رادا لما E‏ وق الوق لمم و م ب ال 1 
الاحكام المستنبطة من الحديث TE‏ 
الكلام على ترجمة الباب Ease ESS‏ 
نكتة sae SSSR‏ 
تكملة يماع بالاو رد سساو ا eae REE SSSR‏ 
ذكر الأحاديث الواردة في آداب البََؤل وقضاء الحاجة E‏ 
العربية : شرح الألفاظ : «الخلاء» «اللهم» «أعوذ» «الخبث» 5007 
مسألة في الاستعاذه من الشيطان O CPE SSE A‏ 
شرح حديث عائشة قالت : كان رسول الله علا إذا خرج من الخلاء . . . 
الكلام على إسناد الحديث ETE‏ الم 
المغفرة لغة EES SS eS‏ 
الرسول يي والمغفرة 11 1 1 اا 000 
جماع الآداب الواردة في الحديث النبوي: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد» 
شرح مشكل يتعلق بجواز الاستنجاء بالخاتم وفي ذكر الله TE‏ 
باب ما جاء في السّواك تو حا ب ا ا 
شرح حديث ابن السَّبّاق في حث النبيّ ية أصحابه على السواك . . . . 
السواك في اللغة 01001 20 
الاحكام الفقهية المستنبطة من الحديث ETE‏ 
في صفة السواك امسو SR a‏ واوا اد ASS alge‏ 
في فوائد السواك es‏ بوط asa ARS‏ 
عودة لشرح حديث ابن السباق Aa SR‏ 
الفوائد المستفادة من الحديث #ما وف ذو وا ان ومو ع ا ا ا 


كتاب الصلاة الأوّل 10 11011 


وم م هاه 


. .م 6م 


ono 


6٠م‏ .ها 6و 


32 25 © 5 3 


Oooo 
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ا ا و ا ا م تل 


باب ما جاء فى النداء للصلاة ا ل فووا ا تاه ال ASS‏ م 3111 
أثر يحبى بن سعيد أنَّ ال كلل أراد أن يتّخذ خشبتين يضرب بهما للصلاة .. . 311 
الكلام في الإسناد م E‏ نم ا كت وه ID.‏ 
تأصيل : تعليم النْبيَ بيا الأذان ليلة الإسراء في السماء بهئيته وصفته د E‏ 
نكتة في الجمع بين ما يوهم التعارض ee SÎ‏ و U‏ 
نكتة أصولية فى مشروعية القياس والاجتهاد BS ASS‏ 
الأذان في اللغة I ORR aah‏ 
فائدة الأذان IE ARAYA Reta‏ 
عدد كلمات الأذان NE AACE eA SO Ss SEAR‏ 
شرح حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله اة قال : «إذا سمعتم النداء. . ٠.‏ 315 
تفريع EDC Res a a‏ و أو لون ينا مدا UD REE‏ 
تكملة OEE‏ متف ل بنط مضا ام سا امار ام كد حو واو اشع PIS EES‏ 
شرح حديث أبي هريرة في فضل النداء والصّفٌ الأوّل اب و E‏ 
المسائل التي يشتمل عليها الحديث وااما ع الس لمحتو ا مج ول و 21877 
سرد الأحاديث الواردة في فضل النداء للم او ا اسمس RRS‏ 3188 
شرح حديث أبي سيعد الخدري أن من كان في غنمه أو باديته فأذّن بالصلاة. . . 32 
هل الجمادات تعقل؟ أ كد ماق وان املو ند مامح لوقام اروص مان 322 
عارضة م دارمل جا نمت له امج أ ومسي اوعد الك ا وار أ ...323 
منزلة الأذان في الإسلام م ا الس الو م 
حكمة الأذان وفائدته نو EEE‏ تو و بي ده 
شرح حديث : «الإمام ضامن والمؤدّن مۇتمر» مع غر اطا ا 324 
الأصول والعربية في الحديث السابق ا ا ONS RS‏ ل O‏ 
اختلاف العلماء ء في معنى الضمان شرعاً EES‏ 329 
شرح حديث : : «صَلُوا علَ» ثم سلوا الله لي الوسيلة . ان غير العوطا سي 326 
العربية والأصول E OSES E‏ و ا ل 
مزيد بیان منود ES‏ سرك الحو اوه لح واب اتاد وجاك تساف أو سخا 327 
شرح حديث : «المؤدّنون أَطَوَّلُ الاس أعناقاً. . .» من غير الموطأ اي e‏ 


شرح حديث أبي هريرة أنّه إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط Ae‏ +328 


الكلام في الأصول O E N O TTT‏ 
مزيد إيضاح شر اخ وود وا ات 0 E E e a eR e E‏ وا 
فائدة معنوية RES‏ كف وي es SS SELES Ra‏ 
شرح حديث سهل بن سعد أنّه قال : ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء TE‏ 
الفقه : وضع الأذان للإعلام بالوقت EEE‏ ا 
كيفية الأذان SDR‏ ا ل e‏ 
See‏ 1 00000111 
تأصيل : انفراد مالك عن الفقهاء بأنّه لا يُصَلَى في مسجدٍ واحدٍ لجماعة مرتين . 
معارضة لاس د سه و و م و و و اب 
ترک 1017 كيجا وا 1 لاما وار ودشي اج ع ال قرخ 
شرح أثر سعيد بن المسيب أنّ من أذّن وأقام في فلاة صلى وراءه من الملائكة . 
ذكر مواقف الإمام مع المأموم ات اط ون ود با واي ودر 
الأصول: هل الملائكة مكلفون بالصلاة؟ ا يي 
باب قَدْر السّحور من النداء ااا eS‏ 
حديث ابن عمر في إباحة الطعام بعد أذان بلال وقبل أذان ابن أم مكتوم 0ك 
ترجمة الباب 817 ASA E‏ و ا ل تي a‏ 
الكلام في إسناد الحديث SEET NN POC‏ 
الأصول: الكلام في صحة العمل بخبر الواحد ES‏ ا 
الفوائد المتعلقة بالحديث . ٠.‏ 12111110111 
تكملة في منزلة الأذان في الإسلام SESE‏ و ا 
باب افتتاح الصلاة موكيا E‏ وها RE AS‏ لود ةر موا ل و وو أو أ الو aa‏ 
حديث ابن عمر أن رسول الله ية كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. . 
الكلام في الإسناد RS RR ES SS‏ ل 
تنبيه على وهم ا aS‏ واف Fe‏ هاه يهار مهل N‏ :مق مق a e a‏ و لقب ته و اماه لمم وا و يه 2000 
الفقه: اختلاف العلماء في وجوب تكبيرة الإحرام اق و رن فرق الى اباد و و ا ل 
شرح حديث : «مفتاح الصلاة الطهور» من غير الموطأ RE Ss,‏ 
الأحكام الواردة في الحديث السابق E ENT‏ 


SS Sa نكتة أصولية‎ 
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باب القراءة : فى المغرب 0 E‏ 
الأحاديث الواردة في هذا الباب SSR‏ لح اع ا TAA‏ 
جذيك جيز ب عطلب أن وسول 1 146 قرا ب«الطزر؟: في التتعرفية. 
حديث آم الفضل في خروج النبي يكل في صلاة المغرب عاصباً رأسه 
حديث قراءته هة في صلاة المغرب ب «الأعراف» ER‏ 
حديث قراءته با في صلاة المغرب ب «التين والزيتون» EE‏ 
باب قدر القراءة في العشاء الآخرة [من غير الموطأ] E‏ 
حديث قراءته ية في العشاء بالشمس وضحاها ا حك ل 


باب قَدْرِ القراءة ذ في الصبح CR Dar‏ يوتف وروي دف E‏ ب رودو فاه 
أثر أبي بكر الصديق أنّه صلى الصبح فقرأ ب «البقرة» ف فى الركعتين . . 


أثر الفرافصة بن عمير أنه أخذ سورة يوسف من عثمان في صلاة الصبح من كثرة 


ما كان يرددها Aa‏ ةو ل ا RAR‏ 


باب قدر القراءة في الظهر [ليس من الموطأ] ا 
حديث أبي قتادة قال: كان النبيّ لا يقرأ في الركعتين الأوليين. . . 
حديث خباب قيل له: أكان رسول الله ية يقرأ في الظهر والعصر. . 
5 اعد ا لتم ا طا هر ليه غاا OEE‏ 
تكملة CS ESOT 0 EES EA‏ 
باب قدر القراءة في صلاة الل الس مق الموطاً] A‏ 
أثر أبي العالية أن العصر على النصف من قراءة الظهر 50000 
العصر في اللغة والاصطلاح aS‏ نت SASS‏ 
المسائل الفقهية الواردة بالباب En EE‏ 


nose 


none nu 


ocean» 


وم وا قاع مام 


ول و مم6 6ه 


oneness 


فلم .ا .ام مام 


ono 
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کی ت ت ا يي ررم ا ا ی و کو ي 


باب العمل في القراءة E RSE SANS NS ENES‏ 
حديث علي في نهي النبي ية عن لبس القَّسّىّ وعن تختُّم الذهب ES:‏ 
الكلام في الإسناد ERE‏ ون الو امون ل وو ا ا ا 
الأصول: الكلام في النهي ا eban‏ 
العربية : شرح كلمة «الفَّسّىٌ) سب وموم ل ل 
الفقه: في استعمال الحرير للرجال ال او ا 
حديث البياضيّ عن النبي بلا : 7 يجهر بعضكم على بعض» ا ا 
الكلام في الإسناد EY‏ اوور ل 


الله . . .» hm‏ لو ابورا رع مم علج رو ال كد ا 
الكلام في الإسناد 00 
الأصول: هل «بسم الله الرحمن الرحيم» ليست من أمّ القرآن TE‏ 
تنبيه في بسم الله الرحمن الرحيم انطع EEE‏ و كيه 


ما يقول الإمام بعد التكبير ا E‏ 
اختلاف العلماء فى السكتة 1 


تناصف als a ESAS‏ 
العربية: شرح كلمة «الهنيّة) TEE‏ 0[ 1 27070 
حديث زيد بن رومان أله قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبيّر َيَعْمرُني . . 
الأصول: فعل التابعين ليس حجة E SSS EES‏ 
الفتح على الإمام ET‏ 
باب ما جاء في أمّ القرآن ES NG U‏ 000 
حديث أبي سعيد مولى عامر بن كرَبّر؛ أن رسول الله ية سأل أبن : «كيف تقر 
إذا افتتحت» الصلاة؟ ا TET‏ 


الكلام في ترجمة الباب REE a eae RE GR RSE‏ ور ري 
العربية : شرح لفظ «أمّ» AEE SELE EE E‏ 


الأصول: في التفاضل .. ...... ٠.٠...‏ دم لوتيد وسكي ف فور ملت 
فقه الحديث 125100000 
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باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة من عاو ا كوا مدا MI‏ 
حديث أبي هريرة عن النبيّ ية «من صلى صلاة لم يقرأ فيها ب «أم القرآن» 

فهي خداج كح ان ا تسوه مضه o EASES‏ 
الكلام في الترجمة اتموا الم موت ب توك ماسو ا ا SI.‏ 
العربية: شرح كلمة «خداج» الس ف وج وام لو" بعلن ملتسن كذ طنط تسو نات IN‏ 
الأصول: اسم الصلاة ينطلق على المجزىء وغير المجزىء ا E‏ 
المسائل العلمية المتعلقة بالحديث n‏ نوجس اح جود SIA ESSA‏ 
مزيد إيضاح لمسألة الحمد هل هو عين الثناء - 121 000 
تحقيق Ure‏ تك ا ف او I ONSET DORS SESS‏ 
تنبيه طق ولق مومع نج ل مق اناو مه ناو ع7 IE, aS SRSA‏ 
تنزيه كط كو دوجا خوط اا ماس اط AAS‏ جا وو م الو وو ل Eh‏ 
خاتمة لاج قا O‏ وج ننه لوكو لط عي اق ابه امك ام ا N‏ 
باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه لانم قط اما يد ا ا ارت ل - 3797 
اختلاف العلماء في قراءة المأموم 4 لاني م م ا و موود 
حديث أبي هريرة عن النبيّ بيا" «إني أقول: ما لي أنازّعٌ القرآن» N Ss‏ 
الكلام في الإسناد م اام لس نو و وق مسق رو ا a‏ “2007 
الأصول تحب انواس نا اراب الب ميج ا ا 2 ار م م O‏ 
خاتمة SSDS TASA ASAE RSA ASS‏ 3817 
باب ما جاء في التأمين حلف الإمام ا ai RNs‏ 391 
حديث أبي هريرة عن النبيّ ب : «إذا أن الإمام فأمُنُوا. . .» E mese‏ 
حديث أبي هريرة عن النبيّ يَكةِ: «إذا قال الإمام. . ٠.‏ ع واي اذ 
العربية : معنى «آمين» SSE‏ الا ا ا سماو سن رو ارج وو و E‏ 
الأصول: تأمين الملائكة lies‏ مو E‏ 
تأصيل : كيفية وقوع المغفرة للذنوب E Sepe‏ 
حديث أبي هريرة عن النبي بي : «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» E‏ 
الكلام في الإسناد تلح اقل يناده ورين رلك وبق باشعا ول ماج لدف E‏ 3841 
الأصول لاسا نط مونب سا لمان متو لم لهستس SA Sean‏ 
المسائل الفقهية المتعلقة بالحديث اود ا SG SU SESSA‏ 


522 
باب العمل في الجلوس في الصلاة 
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حديث ابن عمر: كان رسول الله ية إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى. . 
تحقيق : في تحريف الأصبع في التشهد E EEE‏ 
الفقه : في صفة الجلوس في الصلاة 3 لكان A‏ بون الوا on A E E‏ دو al aA Pe i‏ 


الإقعاء وشرحه E‏ افتاه هن رةه 


الكلام في التشهد OOS‏ 


تنبيه على وهم عظيم وقع فيه ابن أ 


هاف هداع واه فاو هد هاعد .د عدا ود قاو و وا ود ها وا. عا فداه مدا مام 


م هه ها فاه هشاع هاو وا قاع واو و و ا واو دواع وا ود و ود و 06 


بي زيد القيرواني في رسالته 000 


نكتة أصولية : طرق معرفة الله سبحانه وتعالى لم OS‏ 
الفقه: اختلاف العلماء في صفة السلام فى الصلاة مأ SSS‏ أو ا 


هاه COQ‏ قاع قاقد GSS‏ قاع قاع .د .ا وا وا فاه وام 


ها« a‏ ىه واه فاع .د عاو وه واو ود هد وا وا عد ما .د .دا عد .د م.م م6 ”, 


تنبيه على وهم وقع لأبي حنيفة النعمان O CCS‏ 
باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام eS SOAS E‏ 


حديث أبي هريرة فيمن يرفع رأسه 
الأصول: عمل الشيطان فى إفساد 


ويخفضه قبل الإمام ااا ES‏ 
الصلاة على العبد RS SE‏ تو 


الفقه: في حكم الذي يرفع رأسه قبل الإمام E‏ 
ذكر e‏ ا الواردة في الحديث E ECT‏ 


باب ما يفعل من سلّم من ركعتين ساهياً DE‏ ا 


حديث أبي هريرة في انصراف النْبِيّ كَل بعد ركعتين من الصلاة وسؤال ذي 


الد اة 0 


الكلام في الإسناد ETE‏ 
تنبيه على وهم وقع فيه ابن وضاح 


¢ م » ماع د واو ه د قاو قاع هد ود وا .د ود عاو ورا ود ود و معام 


وهاو هه قاقد هد واه هد BSS‏ فاع عد وا وا و فاو مدا مه فان. 
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معرفة أصول أحاديث السهو AE ESE ESE‏ 
نكتة أصولية : في عصمة الأنبياء عن السهو والخطأ والذنوب المتعمدة OE‏ 
القاعدة الأولى: في إجماع أيّة المسلجين على عضمة الأنبياء Sao‏ 209 
القاعدة الثانية : في الكلام على عصمتهم قبل النبوة مال قل E esd‏ 
القاعدة الثالثة في الكلام في السهو والنسيان والغفلات في حقه عليه السلام .. 411 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث SS EA‏ لا Al: RNS‏ 
باب التظر فى الصلاة إلى ما يشَعَلْكَ عنها E LASS AE E‏ 
حديث عائشة في صلاة النبي ية في خميصة أبي جهم وانشغاله بها a‏ 217 
تنبيه على وهم وقع ليحيى بن يحيى الليثي AIT eS BE‏ 
العربية: شرح لفظ : «الخميصة» ولفظ : «انبجانيّة) م ل م بل اما و ا AL‏ 
ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث تن لخ زا الاح نج اماق بكر بج ا وو 7 418 
حديث عروة بن الزبير في رد النبي كلِْهِ الخميصة على أبي جهم وأخذ انبجانية له 420 
حديث أبى طلحة فى انشغاله بدبْيس وهو فى الصلاة ASSES‏ اناده 
معنى الفتنة a‏ و ESS RES AR 008 ١ a‏ 242070 
أثر أبي عبد الله بن أبي بكر في رجل من الأنصار انشغل بثمر النّخل وهو في 
الصلاة امشة يه امرطيه السام معدا اموي قطن الاعف اورت حا لكوت 421 
فقه الحديث ASS‏ جورت بي ام ل سال ترون نج ايند اي SSE‏ 4221 
باب العمل فى السّهو حامامائق ما ف الى اند ساو بوكو لتو الح لبو وجا EAS‏ 4220 
حديث أبي هريزة قبعو قا رسي فان الشيطان ليلبس عليه صلاته EINE‏ 
أحكام السّهو SEE‏ ونم نيام إن ا اج اا 1 مام الو E‏ 
تكملة الباب aS‏ مامد ع متام جا وخ eA SATE‏ ا اك اك OA‏ 
كتاب الجمعة وأبوابه ومقدّماته موق أل مقاط لأ سوا نوه منت هيا اتام ور O‏ 
معنى الجمعة و ام ار ل ا ا ارج ا DINERS‏ 4267 
المقدمة الأولى: فى معرفة وجوبها Cees‏ لبسو تلبوق ااا حر O‏ 
المقدمة الثانية : ف تروط الجمعة كوي SRS SSS‏ ف كفك aR‏ 428 
تفسير 000 مناه لج امف لوطو قف SS‏ وو سكع د :428 
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باب العمل في عسل يوم الجمعة E‏ 
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حديث أبي هريرة عن النبي بك أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة عسل الجنابة». . . 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث . 


»هاه فاه هاو واوا وف واوا .و واوا .د واع د .د .د دقاعت ه. 


باب ما جاء في الانصات يوم الحمعة والإمام يخطب ال ا ا 


حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: 
الكلام في الترجمة SEER‏ 
العربية: شرح لفظ «اللغو» O‏ 
المسائل الفقهية الواردة في الحديث. . . 
باب ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة 


«إذا قلت لصاحبك أنصت...» . 


أثر ابن شهاب أنه كان يقول: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. . Ê ٠.‏ 


المسائل الفقهية المستنبطة من الأثر . . . 
تنبيه على وهم وقع فيه عطاء E‏ 
باب فيمن رعف يوم الجمعة TOE‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب . . . . 
باب ما جاء في الشعي يوم الجمعة. . . . 
المسائل الفقهية الواردة في الباب ... . 


6.06 6060 فد قاع‎ ona nooo aoa am 


evans ones GaGa Saa 


المسألة الأولى: في قوله: إذا نودي( الجمعة: 9 RnR RS‏ 
المسألة الثانية : في قوله: #للصلاة» الجمعة: 9 ...... OT‏ 
المسألة الثالثة : في قوله #فاسعوا إلى ذكر الله الجمعة: 9 TY‏ 
المسألة الرابعة: في حكم السّعي إلى الجمعة عمجاو الوم لفو اعد 


المسألة الخامسة: في أوقات السّعي .. 


dC lm ل ات تا كا ا ا ا ا ا‎ wie E ea 


المسألة السادسة: في قوله: «إلى ذكر الله» الجمعة: 9 لمق alae‏ 
لاا السابعة: في قوله: #وذروا البيع# الجمعة: 9 Eo ea‏ 
المسألة الثامنة : في اختلاف العلماء في عقد النكاح RAE‏ 
باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة AOR ID‏ 


المسائل الفقهية الواردة فى الباب . . . . 


هل يرفع الخطيب يديه على المنبر أم لا 


هاه هاف .ا قاع هد واه هاو وه اعد ماع و و6٠‏ .م هد نام 6م 


هه QQ e‏ قفاعد هد هداع واو هد قاع قاع د قا هد .دا فاه مام 


013 
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الدفاع عن سيدنا عثمان فيما نسبه إليه جهلة المؤرخين اه سا وا وطخ “255 
باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة و ا د دو لو لاسي re a‏ ووو 45916 


حديث أبي هريرة أن رسول الله ييا ذكر الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها 


عبد مسلم . ..( SSE SA A‏ لت ال ا CS‏ ا و ام م 24995 
الكلام في الإسناد A EES OSS Ea‏ 2595 
الفوائد المستنبطة من الحديث الام لا ينو اراس الا ابس عسو وا ف تدم ميدي .+459 
اختلاف العلماء فى تعيين ساعة الجمعة TO‏ ب لي ودبي . “4617 
تكملة 000 ب ا ل او راتت سام A02 ESS‏ 
حديث أبي هريرة في حديثه مع كعب الأحبار وذكر خيرية الجمعة وساعة الإجابة 462 
المسائل العلمية الواردة في الحديث RASS‏ عساو مها ماله وك عاو روي 402 
نكتة أصولية : هل البهائم تعقل؟ eg  ةقو AS‏ 4647 
باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الحمعة ا او واو انكو يز .4667 
بلاغ يحيى بن سعيد في اتخاذ ثوبين ليوم الجمعة E‏ جاب 466.٠١‏ 
الكلام في الإسناد RS‏ واه م وام اام لخي ةا e‏ 4667 
فقه الحديث SS‏ اباو لحو اوج ون لتر رن للد ملحت واس E gS‏ ل را جرم AO‏ 
أ أبي هريرة في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة CNET‏ له 
فقه الأثر E TESS SS OE ESS E‏ 
نكتة فقهية بديعة كم اجا مسن AOS era Stele sS‏ 
خاتمة الباب e‏ تحط امه تك الال ا امامو RNAS‏ 4707 
باب القراءة فى صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر فاضي AO e‏ 
المسألة الأولى: فى القراءة فى الجمعة O GS CAEN RE a‏ 
المسألة الثانية : فى الاحتباء . ا I ESA 0000101 a‏ 
المسألة الثالثة : فى الأعذار E O E E‏ 
بات الترعيبٌ ف الصّلاة فى رمضنان E O oT‏ 
الفوائد الا من الات ADB eal seo EIT ETE‏ 
حديث أبي هريرة أن رسول الله َي كان يرغب في قيام رمضان O Seca‏ 
فقه الحديث ارا وال ور لات احاح ل از نار تقوو مر ونيف لذ لوت لا ل ام ب م - 4175901 


الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد الثاني 


أقسام البدعة ا SRR‏ ا DEE‏ ا AIT‏ 
تقدير: هل لصلاة رمضان تقدير؟ RES‏ وك ا د IE‏ 
لمسائل الفقهية الواردة في الباب AO CS O DI ER‏ 
نكتة TET‏ لوط O E‏ 4827 
تكملة لماقتوا EA KES‏ تباج ممص e‏ مويه ل ا 4831 
باب ما جاء فى صلاة الليل ل eR‏ قلزني نر ارقي تاق ادولوم e‏ :482 
حديث عائشة أن رسول الله اة قال : «ما من أمرىء تكون له صلاة ليل . . .» 482 
الكلام في الإسناد 0 A82 sen a‏ 
تنبيه حم ون المح لسو لقي ارو CsA ESS‏ 34835 
الكلام على ترجمة الباب A0 ONES SS‏ 
معلمة TE‏ اجو لام با و لوي E OT‏ :2483 
حديث عائشة : «كنت أنام بين يدي رسول الله ية ورجلاي في قبلته. ..» ... 484 
المسائل الفقهية المستخرجة من الحديث AA Ss‏ 4834 
خاتمة A05 SEER SEE SRS RS‏ 
حديث رسول الله اة أله سمع امرأة تصلّي من الليل أيه ا ال ا E‏ 
الكلام في الإسناد سو قدي لمان el‏ بم اح A86 A‏ 
الأصول والفقه والفوائد المستنبطة من هذا الحديث وم سي ا ا لاله 
نكتة أصولية ا A80 A SS‏ 
بلاغ مالك أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء 101 
المسائل الفقهية الواردة فى الحديث اتاو طب لخدم امج لي ا ا Ale e‏ 
باب صلاة النبئ اة فى الوتر O ES OSCE ESAS‏ 
حديث عائشة أن رسول الله له كان يصلي من الليل إحدى عشرة زكعة u...‏ .. 493 
المسألة الأولى: فى الإسناد O tela eels‏ 
المسألة الثانية : ا الويق 11110 1 OE:‏ 
المسألة الثالثة : فی الوتر متى يكون؟ O ADS MOR SSR‏ 
الخال الزابعة “.من ذكر المستوة والفروفن من الاك اطي وأو نك تو 499 
المسألة الخامسة: هل يتعيّن للوتر قراءة على الوجوب أم الاستحباب؟ دعقم 00 
أثر ابن عبّاس أنه بات ليلة عند خالته ميمونة زوج النبئ ب . . . E aS‏ 


الفهرس الإجمالي لموضوعات المجلد الثاني 


هاه فاه واه هاوه وه وا ود واو .اواو واع ا وا واه واأ ها ود مث و و ما مه مدا مداع همد ٠د ٠ ١ 5 ٠‏ 


القول في 0 00 00 VETE‏ ا 010 


القول في الوسادة وعرضها لس o‏ ف م اوسا ل OSE‏ 
تركيب كج لون الام وام لحو انحل لم Ee‏ مل المح ا RS‏ مكح مارم قن اللاو لاه 


حديث زيد بن خالد الجهني؛ أنه قال: لأَرْمُمَنَ الليلة صلاة رسول الله ا . 
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ورن ر ي 
بر زس -لبناى 
لصاحبها : الحبيب اللمسي 
شارع الصوران (المعماري) - الحمراء » بناية الأسود 
تلفرن : 009611350331 :1ء1 ”/ خليري : 009613-638535 Cellulair:‏ 
فاكس : 0009611-742587 :×۴4 / ص.ب. 113-5787 بيروتء لبنان 
DAR AL-GHARB 41-1514161 B.P. 113-5787 Beyrouth, LIBAN‏ 


الرقم : 476 / 2000 / 3 / 2007 


التنضيد : المؤلف 


فهرست الجزء الثالث 
- كتاب الصلاة Sse SAR‏ 
- الأمر بالوتر O O‏ 
- نكتة لغوية: في شرح ترجمة الباب 00011011 20000 


- إلحاق: أيهما أفضل في النوافل طول القيام أم الإكثار من الركوع والسجود؟ SIE‏ 


- فقه: اختلاف العلماء في العدد الذي يجمع من الركعات في النافلة 0 
- تنبيه على وهم قبيح 11[ 00000 
- تكملة في الوتر ا ل ا 
- تارك العبادات على ضربين SE SORE‏ 
- نكتة تاس اا و ee‏ 
- باب ما جاء في ركعت الفجر ا ARES‏ 
- ذكر المسائل الواردة في الباب DS E e‏ 0 
- المسألة الأولى: في أن الوتر سنة EOE RSs‏ 
- المسألة الثانية: في المعنى الذي تستحق به لنوافل الوصف بالسئن OAS‏ 
- المسألة الثالثة: في التعيين بالنية 1 
- المسألة الرابعة: في سنة التخفيف SSSA USES‏ 
- المسألة الخامسة: في سنة القراءة فيهما بالإسرار O‏ 
- المسألة السادسة: في الإسراع إلى فعلهما ARSE‏ 0000 
- المسألة السابعة: فيمن ركعهما في بيته ثم أتى المسجد هل يركعهما أم لا؟ 12 


624 فهرست الجزء الثالث 


- المسألة الثامنة: في شرح حديث: «لا صلاة بعد ركعت الفجر إلا الفجرا BR‏ 
- المسألة التاسعة: في شرح بلاغ مالك: ١‏ فاتته ركعتا الفجر فقضاهما» Bena‏ 
- إكمال E O OE OO‏ 
- باب فضل صرة الجماعة على صلاة الفذ ز ز LS aE‏ 
- ذكر الأحاديث الواردة في الباب RES‏ ما ملل وك eae‏ 
- الكلام على الإسناد 00000000 1009 
- الأصول: صلاة الجماعة من فروض الكفاية م OCS‏ 
2 الققةة أتوال العامة یک ا اا 08 00007 
- الشرح والفوائد المنثورة Lae EEE os‏ 
- مزيد بيان: في معنى الأجزاء والدرجات E nS‏ 7 1 
- فائدة: في الكلام على الدرجات والأجزاء LESS eee‏ 
- نكتة: في معنى اختلاف الدرجة والأجزاء في الآثار ASE aR‏ 
- شرح حديث: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحخطب فيحطب. ثم آمر 
بالصلاة ... » E‏ 2 
- الكلام في الإسناد ER‏ 
- الفوائد المستنبطة من الحديث DDE ERE‏ 
- الفائدة الأولى: في وجوب شهود صلاة الجماعة DDE‏ 
- الفائدة الثانية: في أن حضور الجماعة ليس بفرض DD ae‏ 
- الفائدة الثالثة: في معنى هم الني ية بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة 
اة ا اا ا e DT‏ 
- نكتة لغوية: TOE‏ ا 2000 
- شرح حديث مالك في الموطًا (344) N ESSA‏ 
- باب ما جاء في العَكَمّة والصبح م ا DS EE‏ 


- الكلام في الترجمة 0 


- المسألة الخامسة: في حكم الفذ 


- باب العمل في صلاة الجماعة 


- فقه الحديث 01011 E‏ 
- تكملة لوج تان اص الماك Re‏ يم 
- شرح حديث مالك في الموطًا (341) بعس ساسع اس م ER‏ 
- الكلام في الإسناد ةا قحو ةماس لخ كا ا 

- إيضاح مشكل بالشكر د ب- 11 20 

- شرح حديث عمر؛؟ او ا العف 2700 
- ذكر الفوائد المنثورة في الحديث ORES‏ 
- الفائدة الأولى: في المواظبة على صلاة الجماعة TEE‏ ا 
- الفائدة الثانية: في الحض على شهود الجماعة SES CR‏ 
- شرح قول عثمان بن عفان في صلاة العشاء والصبح EAE‏ 
- باب إعادة الصلاة مع الإمام 000011 00 
- شرح حديث مالك في الموطأ (349) ل ا اس a‏ ل E‏ 
- الكلام في الإسناد 7ب000000121 0 e‏ 
- ذكر الأحاديث الواردة في إعادة الصلاة جاو دق تاعاسو امم وجو ماد 
- الأصول: الحكمة في إعادة صلاة الفذ في الجماعة جا ةس لقنيو د 
- الفقه: حكم من صِلَّى وحده ثم أدرك الجماعة DE EEA‏ 
- تنقيح 0 ا 
- تركيب a‏ مالسطا لاسو قفا EERE‏ 
- المسألة الثالثة: في حكم من أدرك الإقامة ع اس ا و و ل 
- المسألة الرابعة: في حكم من أتى المسجد وقد شرع في الصلاة 200000 


SEE CDE LEE هه 8ه لوقه قد وق أ هه عا الو له أ‎ TI 


وأا قحف ها واه ج اف هاه لقعا واف وه واه 6 وو لاه لاطا ع وو 2ج 618:6 هط إن 8116 664 


من م لشو ويا ده عه و مع ع وه واوا له هاه هار فهر عه واواه ع عازه و NEKO‏ 


- شرح حديث مالك في الموطًا (355) BREESE‏ 
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- الكلام في الإسناد e ET‏ 
- الفقه: التخفيف في الصلاة Eee ESR a e‏ 
- شرح حديث مالك في الموطًا (357) ا 
- الفقه: اختلاف العلماء في ولد الزنا هل يكون إماما راتبا أم لا؟ SS‏ 
- تفصيل: في حكم إمامة المرأة بالرجال والنساء في الفرض أو النافلة؟ Sesh‏ 
- المسألة الرابعة: في حكم إمامة الخنثى SOSA‏ 
- المسألة الخامسة: في إمامة الصغير e‏ امو الخ اا لقي 
- المسألة السادسة: في النقصان في الدين SRS ens‏ 
- المسألة السابعة: في حكم من صلى وراء الناقص الدين STE‏ 
- المسألة الثامنة: في موانع كمال الفرض ا ا سو امو ا 
- المسألة التاسعة: في حكم إمامة الأ عرابي للحضريين OAS‏ 
- المسألة العاشرة: في حكم إمامة المخصي امار ارت سدق See‏ 
- توجيه: EARS‏ بب0000 0 2 
- المسألة الحادية عشرة: حكم إمامة ناقص اِلَقَة EE E See‏ 
- المسألة الثانية عشرة: في حكم إمامة الأقطع العو ADRESA‏ 
- المسألة الثالثة عشرة: في حكم إمامة الأشل SÎ‏ اسيل حر ملي نايج QO‏ 
- باب صلاة الإمام وهو جالس O Sa‏ 
- حديث مالك في الموطًا (358) aR E‏ 1 
- الكلام في الإسناد ESE ESS‏ 01001 
العردة ا ا Mesele SA‏ 
- الفقه: اختلاف العلماء في إمامة القاعد ل ER‏ 
- نكتة ET‏ 
- إشكال وحله يتعلق بالنسخ O ADSL Oo‏ 


- ذكر المسائل الواردة في الباب AAS SES‏ 


الو واس ا ا ت 


- المسألة الأولى: في حكم إمامة القاعد ROSES‏ 
- المسألة الثانية: في حكم عجز الإمام ومن وراءه على القيام اح نطو امس كر 244 
- المسألة الثالثة: في حكم المأمومين إذا كانوا قادرين على القيام AA ee‏ 
- توجيه O O EET‏ 
- المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء فيمن ائتم بمأموم ee‏ 
- خاتمة: AO OARS 1 RR‏ 
- المسألة الخامسة: في حكم ائتمام الواقف بال جالس TESS SGA‏ 
- نكتة أصولية تتعلق بعصمة النبوة بج لامعا ا ل 1 
- باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 1111 1 011 
- حديث مالك في الموطًا (361) 21 
- الكلام في الإسناد EES a.‏ 11 
- الكلام في الترجمة ا ملسم قو OOS‏ 
- الأصول: ae‏ ا Oe‏ 
- المسائل الفقهية الواردة في الحديث ا 90 
- المسألة الأولى: في وصف من تجوز له صلاة الفريضة قاعدا o‏ 
- مسألة: في حكم من أراد أن يقدح عينيه ويصلي قاعدا أربعين يوما SOs‏ 
- مسألة: في حكم من صلى جالسا مع العجز عن القيام Oe‏ 
- مسألة: في حكم من لم يقدر على القيام إلا مستندا أو متوكئا RS‏ 
- مسألة: في حكم المريض يصلي جالسا OO‏ 
- مسألة: السنة للمريض أن يصلي على جنبه الأيمن E‏ 
- باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة SSS‏ 9 
- شرح حديث السائب بن يزيد ARSE‏ 0 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب سو اخ oe ER‏ 59 


5 المسألة الأولى: في حكم من افتتح نافلة قاعدا ثم أراد القيام‎ - ٠ 
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- المسألة الثانية: في صفة الجلوس في الصلاة SE SR‏ 
- باب الصلاة الوسطى Sea SERE SSeS‏ 
- الكلام في الترجمة O NENAS‏ 
- الكلام في الإسناد SEERA RSA‏ ا 
- الكلام في العربية ASSES‏ 001 
- الفقه: اختلاف العلماء في الصلاة الوسطى SA eae ERR‏ 
- الأصول aR E‏ 0 
- نكتة SOARES GSA SES‏ 
- تنبيه خخ SD SERR ERE AREA‏ 
- باب الرخصة في الصلاة بالثوب الواحد 01 ؤز[ [ ؤ[ز[ [ز[ [ز[ ز[ ز 0111 
- الكلام على أسانيد الباب ما !اا ا ا ا ا ا و Si‏ 
- الفصل الأول: في كيفية اللباس والملبوس العو م ار SB EES‏ 
- اختلاف العلماء في تفسير اشتمال الصماء See ERS‏ 
- الفقه: حكم ستر العورة في الصلاة SO‏ 
- المسألة الثانية: في التوجيه بحا مرج حاو اوعدا انطو نا Oa‏ 
- المسألة الثالثة: في حد العورة OSO A‏ 
- المسألة الرابعة: العورة المغلظة والمخففة الخ وو OER‏ 
- باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار sa‏ واوا 62 
- الكلام في الإسناد Oe 1 1 ES Se EROS‏ 
- تنبيه على إغفال E‏ 211111011101000 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب Oe ESS O e‏ 
- المسألة الأولى: حد عورة الحرّة والامّة Cee NaS‏ 
- المسألة الثانية: في أقل ما يُجزئ للمرأة الصلاة فيه ES‏ وو م 6 


- المسالة الثالثة: اختلاف العلماء في الأَمّة OEE EE‏ 


- المسألة الخامسة: حكم في ما إذا كان الدرع والخمار خفيفين يصفان ما تحتهما .... 64 


. - المسألة السادسة: في حكم ظهور القدمين OER‏ 
- المسألة السابعة: في حكم المرأة إذا صلت بادية الشعر أو الصدر أو القدمين ...... 65 
- المسألة الامنة: حكم النظر إلى جسد المرأة إذا كان فيه عيب 10000 
- باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر تجا ف سه OOhrs‏ 
- الكلام في الإسناد 1010000000 1 1 1 1 11خ 
- الأصول: الحكمة من مشروعية الجمع OO E OES ea‏ 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 000 10 
- المسألة الأولى: في ذكر الأعذار التي تبيح الجمع Oates‏ 
- المسألة الثانية: حالات الجمع CESET SAEs‏ 
- المسألة الثالثة: حكم الجمع في السفر BE SSeS‏ 
- اعتراض في المسألة و ا Oh‏ 
- المسألة الرابعة: وجوه الجمع OSE‏ 

' - نكتة أصولية تتعلق باجتماع الوصف والسبب ES‏ لا ا ل 
- المسألة الخامسة: المريض على ضربين OSES‏ 
- المسألة السادسة: في الرجل يصلي في بيته ثم يدخل المسجد فيجد القوم يجمعون 

بين المغرب والعشاء هل يصلي معهم؟ SS‏ ع TE‏ 
- المسألة السابعة ا ا 000 
- المسألة الثامنة Se‏ ا دا و مر عو FEE‏ 
- تكملة AAR RSS Sal Ss SS‏ 101 
- باب فصر الصّلاة في السفر SRE RSS‏ 
- الكلام في الإسناد RCS AE RSE‏ 
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- تنبيه على إسناد حديث الموطًا (389) Sea RES‏ 
- تفسير قوله تعالى: 3 وَإذا ضرعم فى الأرَضٍ 4 5 o‏ 
- شرح حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين TIS‏ 
- الأحكام المتعلقة بالسفر elec RN ORS‏ 
- أقسام الأسفار TS 0 SRE‏ 
- القسم الأول: الهجرة 0 TORE‏ 
- القسم الثاني: الخروج من أرض البدعة 10 1 1 1 1 1 0100101 
- القسم الثالث: الخروج من أرض غلبها الحرام اباو O‏ 
- القسم الرابع: الفرار من الإذاية في البدن TOs eee‏ 
- القسم الخامس: خوف المرض في البلاد التي لا توافق ساكنها 0 
- أنواع السفر الذي ينشد صاحبه الدين TIR Re‏ 
- ذكر المسائل الفقهية الواردة في الباب 006 010101010 110001 
- المسألة الأولى: اختلاف العلماء في قصر الصلاة للمسافر مع الأمن Os‏ 
- المسألة الثانية: اختلاف العلماء في القصر الذي رفع الله به الجناح عن الناس ..... 79 
- فروع الواردة في الباب E‏ العم رو eyo ORR‏ 
- المسألة الأولى: في حد القصر SOS EASA‏ 
- المسألة الثانية: في حكم مراعاة المسافة في البحر SES Eee‏ 
- المسألة الثالثة: متى يحق للسافر أن يقصر ASE EES‏ 
- المسألة الرابعة: من شرط القصر أن يكون السفر وجها واحدا 5 52 
- فرع غريب: في المشرك يخرج للسفر ثم يسلم باللاو وم ا م 
- فرع ثان: في المسافر يصلي خلف المقيم ا SE‏ 
- فرع ثالث: SES aA KESRA‏ 
- فرع رابع RN‏ و 


- فرع آخر اام ا ألم مف ا ام وي ادا للبم وله ETE pS oka‏ 
- فرع آخر e‏ 1 1 1 1 1[ ذا ل 
- باب صلاة المسافر إذا كان إماما E SRS aS‏ 
- ذكر المسائل الواردة في الباب EE ODE EERE‏ 
- المسألة الأولى: حكم القادم إلى مكة مكرمة 000 
- تنبيه على إشكال daene aaa e‏ 
- وجه الت ر کیب eee‏ 
- تكملة eae‏ 100 3237373 
- باب صلاة الضحى ان م الماح لول السو الف واو حو NSR‏ 
- حديث مالك في الموطا (415) E O OA OO‏ 
- الكلام في الإسناد Se‏ اع ود SESE SR‏ 
- تنبيه على وهم 01 ese A‏ 
- تنبیه على تفسير بديع eens‏ 
- العربية EEE Re aaa Rada ê‏ 
- قاعدة في سرد الأحاديث الواردة في هذا الباب ARR e a‏ 
- حديث أم هانئ SASS Se‏ 
- حديث أبي ذر الذي رواه مسلم e‏ ود ومست ا ات 
- حديث أ هريرة الذي رواه أبو داود م مع لا مت 
- حديث أنس الذي رواه أبو يعلى Shae‏ 
- حديث أبي هريرة الذي رواه ابن أبي شيبة 0 
- حديث زيد بن أرقم الذي رواه مسلم ا رق و الل م 
٠‏ - حديث انس الذي رواه الخطيب في تاريخ بغداد 5ب 0 0 
- حديث أبي أيوب الأنصاري الذي رواه ابن المبارك ا 


- ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث ال E O‏ 


632 فهرست الجزء الثالث 


- الفائدة الأولى: صلاته يي كانت بالاتفاق لا بالقصد 1 101011011 
- الفائدة الثانية: استحباب الاغتسال بالعراء إلى سترة SIs‏ 
- الفائدة الثالئة: اختلاف العلماء في أمان المرأة | [ز[زةز ز ز ز SOs‏ 
- نكتة أصولية: الأمان هل هو ولاية أم عقد يعقد؟ 000 
- تنبيه على إغفال خا ور ماو ولا ول OOS‏ 
- الفقه: اختلاف العلماء في جواز إجارة الصى والعبد SSNS‏ 
- اصطلام 171111101110106 Nc‏ 
- الفائدة الرابعة: ستر ذوي المحارم من النساء لمن يحرم عليهن من الرجال OL‏ 
- الفائدة الخامسة: جواز السلام على من يغتسل م 0 
- الفائدة السادسة: في حكم شهادة الأعمى E‏ 
- الفائدة السابعة: في مشروعية واستحباب الترحيب بالزائر OD SRE‏ 
- الفائدة الثامنة: تسمية الشقيق بابن أم دون ابن أب و 
- الفائدة التاسعة: في عدد ركعات صلاة الضحى Oe‏ 
- الفائدة العاشرة: في وقت صلاة الضحى Oise RASS‏ 
- الفائدة الحادية عشر: في شرح قول أم هانىع: وذلك ضحى اد OA‏ 
- الفائدة الثانية عشر: الصحابة وصلاة الضحى OAs‏ 
- الفائدة الثالثة عشر: التابعون وصلاة الضحى OSes‏ 
- باب جامع سَبْحَة الضحى Ase SOS E‏ ......95 
٠‏ - حديث مالك في الموطًا (491) 1 1 1[ GS‏ 
- الكلام في الترجمة د OS‏ 
- الكلام في الإسناد DOES a eS‏ 
- الفوائد المتعلقة بالحديث Oise‏ 


- الفائدة الأولى: إجابة دعوة المرأة الصالحة وأكل الطعام عندها إذا كانت من 
القواعد من النساء Es‏ 2100111101000 


- الفائدة الثانية: زهد الصحابة N OEE‏ 1[ 0 
- الفائدة الثالثة AT‏ ا ا ل ASR‏ 


- اصطلام ARERR SRR‏ 
- الفائدة الخامسة: جواز القيام في الصلاة على ما كان من نبات الأرض 0000 
- الفائدة السادسة: كشف عن اسم مبهم 2111111100000 
- الفائدة السادسة: إباحة الإمامة في النافلة من و SSE‏ 
- الفائدة الثامنة: اختلاف أهل العلم في مواقف الصلاة مع الإمام E NS‏ 
- باب التشديد في أن يَمُرُ أحَدَ بين يدي المصلّي 0-778 17011 


- ذكر الأحاديث الْمعَوّل عليها في هذا الباب مر الا ا E‏ 
- الكلام في الإسناد EA RS SO‏ 
- الكلام في العربية السسح ا امف ين دوه كاج ا معي و م 
- الفوائد المتعلقة بالحديث E EEA a‏ 
- المسائل الفقهية المتعلقة بالباب E E e‏ 
- المسألة الأولى: اتفاق العلماء على دفع المار بين يدي المصلي إذا صلى إلى سترة 
- المسألة الثانية: هل يرد المصلي المار وهو ساجد؟ E‏ 
- المسألة الثالثة: إجماع العلماء على أن المصلي لا يقاتل المار بسيف ولا يخاطبه ... 
- المسألة الرابعة: حكم المصلي إذا دفع المار بين يديه فمات 1 


- المسألة الخامسة: اختلاف العلماء إذا جاز بين يديه ثم أدركه هل يرده أم لا؟... 


103 
103 


103 


104 


- المسألة السادسة: الآدمية والشيطنة ا ل ل SSS E‏ 
- المسألة السابعة: لا يقطع الصلاة شيء كائنا ما كان ٠.....................‏ “0 
- المسألة الثامنة: المرأة والحمار والكلب الأسود Ok‏ 


- الكلام على إسناد حديث الترمذي (335) 1ك 
- الكلام في لغة الحديث 0 1 1 1 0000 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب E OO OTTO‏ 
- المسألة الأولى: اختلاف العلماء في وجوب وضع السترة OE‏ 
٠‏ - المسألة الثانية: في هيئة السترة 12111111111 
- المسألة الثالثة: في حد السترة O ag‏ 


فهرست ا لجزء الثالك 


- باب الحصباء في الصلاة E‏ 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب ES‏ 
- المسألة الأولى: مسح الحصباء في الصلاة 578 
- المسألة الثانية: المباح من ذلك 52550 


- المسائل الفقهية الواردة بالباب م 
- المسألة الأولى: في الندب إلى تسوية الصفوف 


واوار م رم و و و ةن همان مور و م ووو نو دلوو و6 56666 


ع ا ا ا ا ا ا ا ل ال لل لين 


وامافوا ف ف لولم ووم اا 5*6 


7 ا ا ا ا ا ا ا الا لا لل ل ل ينا 


ووامم قمع ع ةا مة وقام وو م قوم م و مما ممم مجم م6266 


ع ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ل لل لل ل ل ل ل لل يان 


- المسألة الثانية: في جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام 0 
- المسألة الثالثة: الاستدلال على صحة مذهب مالك ا 00 
- المسألة الرابعة: في اهتبال الأيمة بتسوية الصفوف في الصلاة ا 1 
- المسألة الخامسة: في وجوب تربص الإمام بعد الإقامة RE SSE‏ 
- باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة من ماو الو 


- حديث مالك في الموطا (439) e‏ 


ع ا ا ا 00 ال الل ال ال اين ع نا 


ا ا ا ا ا ال ال ل ا لل ا يي نا 


- المسألة الأولى: في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة AS‏ 
- المسألة الثانية: في الاستدلال على صحة مذهب مالك ا ام اوس اما 


- باب القنوت في الصلاة SSR e‏ 


- الكلام في العربية e‏ 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 252000 
- المسألة الأولى: اختلاف الفقهاء في القنوت .. 


ووم فا وام و و موف ةو وان وه ووو 60 


636 فهرست الجزء الثالث 


- المسألة الثانية: في الاستدلال على صحة مذهب مالك SS‏ 1 12 
- المسألة الثالثة: في استقرار عمل أهل المدينة النبوية المنورة على أن القنوت في 
صلاة الصبح حك روعاف مه اطع وناب وام لوت بل وال او وق قو قا 124 


- المسألة الرابعة: هل القنوت قبل الركوع أم بعده تو و ا ا 
- المسألة الخامسة: سبب القنوت ا و ا 
- المسألة السادسة: في الرد على ابن عبد الحكم ا DOSE‏ 
- المسألة السابعة: ليس في القنوت دعاء مؤقت e‏ 
- المسألة الثامنة: في تحديد القنوت DSSS E‏ 
- شرح وعربية LA Ea SE RSE‏ 
- تتميم E‏ | 
- باب النهي عن الصلاة والإنسان على حاجته LAOS‏ 
- حديث مالك في الموطا (560) ORE SASS‏ 
- اختلاف العلماء في تعليل الحديث 126 
- المسائل الفقهية الواردة في الحديث ا و DAA‏ 
- المسألة الأولى: إجماع العلماء على أنه لا ينبغي أن يصلي الإنسان وهو حاقن... 127 
- المسألة الثانية: في جوب انصراف الحتقن أماما كان أم مأموما LENE‏ 
- المسألة الثالثة: أنواع الاحتقان ا 000007 
- المسألة الرابعة: الكلام على القرقرة والغثيان و ا و 1219 
- المسألة الخامسة: في كيفية خروج الحتقن من الصلاة امي مسو 10 
- باب انتظار الصلاة والمشي إليها 7ب ا OL O‏ 
- حديث مالك في الموطًا (441) Leelee CES‏ 
- الفوائد المستنبطة من الحديث ANS SSO‏ 
- الفائدة الأولى: معنى الصلاة LASERS‏ 


LAFE ERASE الفائدة الثانية‎ - 


فهرست الحزء الثالث 


- الفائدة الثالثة وا و و ل و اداع انيع OES‏ 
- الفائدة الرابعة: قعود المرأة في مصلى بيتها تنتظر الصلاة LIO‏ 
- الفائدة الخامسة: معنى الإحداث الوارد في الحديث 130 
- الفائدة السادسة: الترغيب في عمارة المساجد الم لمم LIO‏ 
- الفائدة السابعة: في شرح الحديث E‏ 
- حديث مالك في الموطًا (445) LS els RRR‏ 
- الكلام في الإسناد ا OER Sees‏ 
- ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث LS NERE SEES‏ 
-الفائدة الأولى: طرح المسألة المتعلم E E SE‏ 
- الفائدة الثانية: معنى محو الخطايا aR‏ 11 
- الفائدة الثالثة: معنى رفع الدرجات 1 
- الفائدة الرابعة: معنى الإسباغ e e‏ لق السو موف و O‏ 
- الفائدة الخامسة: معنى المكاره و 1 
- الفائدة السادسة: المراد بانتظار الصلاة AR SRSA E‏ 
- حديث أبي قتادة في الموطًا (447) ماي ةس ا 134 
' - الكلام في الإسناد OS CR Se e‏ 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 250006 E‏ 
- المسألة الأولى: اتفاق أيمة الفتوى على أن تأويل هذا الحديث محمول على الندب..... 134 
- المسألة الثانية: لفظ الأمر الوارد في الحديث محمول على الندب DS e e‏ 
- المسألة الثالثة: استحباب تحية المسجد LOS‏ 
- المسألة الرابعة: اختلاف العلماء فيمن أتى الجامع لصلاة العيد هل له أن 

يركع ركعتن قبل أن يجلس؟ OE‏ 
- المسألة الخامسة: حكم من دخل المسجد لغير صلاة هل تجب عليه تحية المسجد؟ .... 137 
- المسألة السادسة: حكم تحية المسجد في المسجد الحرام Deere‏ 


20200038 فهرست الجزء الثالث 


- المسالة السابعة: حكم تحية المسجد في مسجد الني بلا e‏ 11 
- باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود 5 :1ط 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب SR ES‏ [ [ [ [ [ 10 
- المسألة الأولى: وضع اليدين IETS aR‏ 
- المسألة الثانية: وضع الأنف IS SASS‏ 
- التوجيه ل ارط سالك زو اما سيق اماو رف OOS‏ 
- الكلام في العربية ا 1 
- الكلام في الأصول AOR‏ 
- باب الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة E NES‏ 
- حديث مالك في الموطًا (451) ASAS‏ ل 
- الكلام في الترجمة MALS NNO SEARS RS‏ 
- الكلام في الإسناد ا 
- ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث 1 1010100[ 
- الفائدة الأولى: ضرورة الإصلاح بين الناس 01 00000 
- الفائدة الثانية: فضل الصلاة في أول الوقت AONE ae‏ 
- الفائدة الثالثة ا A aS A EN‏ 
- الفائدة الرابعة: الإقامة للمؤذن وهو أولَى بها LA ee eS‏ 
- الفائدة الخامسة: اتصال الإقامة بالأذان موس ارد رده اوسا أو LAAs‏ 
- الفائدة السادسة: جواز تخلل الصفوف [ذ[1[ز[ز[0[ز[ز[ [ز[ز[|[ز[ز[|[ز[ز[ [ز [ز [ 1 E‏ 
ةل ا 
- الفائدة السابعة see‏ 144 
- الفائدة الثامنة: التصفيق في الصلاة ASNT alee‏ 
- نكتة أصولية ا ا 


- نكتة لغوية LOSES CEES‏ 
- مزيد بیان E E 000 As‏ 
> - الفائدة التاسعة: حكم الالتفات في الصلاة احم اا ب م الس LAF‏ 
- الفائدة العاشرة: حكم الإشارة في الصلاة 00 0 
- الفائدة الحادية عشرة: الإشارة باليد والغمز بالعين تمع اه الا 17 
- الفائدة الثانية عشرة: رذ السلام بالإشارة باليد والرأس STEREOS‏ 
- الفائدة الثالثة عشرة: حكم رفع اليدين في الصلاة حمدا وشكرا 145 
- الفائدة الرابعة عشرة: معنى الحمد الوارد في الحديث LASS‏ 
- الفائدة الخامسة عشرة: حكم تأخر الإمام OSS EES‏ 
- الفائدة السادسة عشرة: حكم الاستخلاف في الصلاة SSeS‏ 
- فقه الباب 111 
- الفصل الأول: في حكم الإمام يحدث فيستخلف LAV an‏ 
- المسألة الثالثة: تأخر الإمام لعذر 00000000001 
- المسألة الرابعة: المستخلف لا يكون إماما إلا بعد أخذه في الإمامة 11 
- المسألة الخامسة: لا يجوز الاستخلاف إلا لمن قد أحرم Eee‏ 
٠‏ - المسألة السادسة: الحكم إذا لم يستخلف الإمام أحدا Olean‏ 
- المسألة السابعة: يستحب للإمام أن يستخلف من الصف الذي يليه eed‏ 
- الفصل الثاني: في عمل المتستخلف O E‏ 15 
- المسائل الواردة في هذا الفصل و | 
- المسألة الأولى: في عمل المستخلف فيما بقي من عمل الإمام La.‏ 
- المسألة الثانية: إن أحدث راكعا N Sa‏ 1 
- المسألة الثالثة: المستخلف في الجلوس يذب جالسا 111 A‏ 
- المسألة الرابعة: اا تس طاو سف LS ODES e‏ 


- الفصل الثالث: في عمل من استخلف للصلاة بهم LS‏ 


640 فهرست الحزء الثالث 
- المسائل الواردة في الباب LS SRSA OES‏ 
- المسألة الثانية: المأموم يقضي ما فاته قبل صلاة المستخلف O‏ 
- الفصل الرابع: في العمل بعد إتمام الصلاة SE TRT‏ 
- باب ما جاء في الصلاة على الني يكل ا ل ا 
- الكلام في الإسناد وتو متتو سر موخاو طلا مات وف ا الس 11 
- ذكر الأحاديث الواردة في الموضوع ومن ا Oe eR‏ 
- نكتة صوفية A E‏ 
- تمهيد على قاعدة TT‏ 
- تنبیه على وهم e‏ وف الوح لماو الأب ا SOs‏ 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب LSet SSeS ES‏ 
- المسألة الأولى: في وجوب الصلاة عليه SOE To‏ 
- المسألة الثانية: حكم الصلاة عليه في صلاة الفريضة Ieee SA‏ 
- نكتة قاطعة اديه اال وام عه امل ره نجوه مال لوف لم ع السو ةل مفو Stes‏ 
- المسألة الثالثة: في ذكر المواطن التى يستحب فيها الصلاة على النى بلا OO‏ 
- المسألة الرابعة: حكم الصلاة على الني إل عند الذبيحة الا LOLS‏ 
- المسألة السادسة: استحباب الصلاة على النى ية عند الأذان وعند الإقامة .... 162 
- الأصول والعربية a‏ 011000 
- تنبيه على وهم ASE a aS‏ 1 
- اعتراض آخر ا | 
- إيضاح مشكل E‏ روسو LOO‏ 
- إشكال ثان تواد وامطم ا مامص لواو الا ل لس واس كع ابام se‏ 1606 
- إشكال ثالث 11[ ROSS‏ 
- حديث مالك في الموطًا (458) ا 0000 


- الكلام في الإسناد REE AR‏ 


- المسائل الفقهية الواردة في الباب EOS‏ ل 
- المسألة الأولى: من دخل المسجد النبوي هل يلزمه أن يقف بالقبر 1 
٠‏ - المسألة الثانية: كيفية السلام على الني كَل لمن وقف بالقبر e‏ 
- المسألة الثالثة: كيفية الوقوف عند قبر النى َي والدعاء عنده ا 
- باب العمل في جامع الصلاة 11 1 [ز[ز[ز[1[1[ |[ 0 
- حديث مالك في الموطا (459) E EE‏ ا 


ممفووة ووو وو فوقو ووو وهو وقوه م وهوو وق موو ووممو وو ملعموومقمة ونث ممه ماهاه ماو ةه 6ه 


- المسائل الفقهية الواردة في الباب اا e‏ 
- المسألة الأولى: اختلاف الآثار في صلاة النافلة في المسجد بعد المغرب e‏ 
- المسألة الثانية: في المعمول من الأحاديث م تله DEES‏ 
- المسألة الثالثة: اختلاف الفقهاء في التطوع بعد الجمعة A‏ 
- المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في تخصيص الركعتين بالبيت EEE‏ 
- حديث مالك في الموطًا (460) N E‏ 


- الكلام في الأصول: 


اعتراض طائفة من أهل الزيغ على رؤيته َك لمن وراء ظهره ا 


وامفف ف ووه و فود واو وااو ااا تعد 


- حديث مالك في الموطًا (461) امير مط امسو ا 


3-5 الكلام في الإسناد 


- المسائل الفقهية الواردة بالباب قفا او وا ا كس ل mE‏ 
- المسألة الأولى: حكم إتيان مسجد قباء So‏ ا م و اي 


- المسألة الثانية: فضل المساجد الثلاثة OSA‏ 


snoeneeeseancunnnOonNeNanDPAacenarebBnnONnOnncoecsenunennonenncQenenen 


- المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى 0 


- الكلام في العربية 


فقة عقن قوفو معطو توفع لفل وففف ةلا ووويه عو #افواقة وهاهو امورو اه الوائعاة فوا وام رمام 


- حديث مالك في الموطًا (462) و ا 


1+ شرح موطأ مالك 3 


- المسالة السادسة: الكلام في الصلاة منسوخ ل ا ل 


602 فهرست الجحزء الثالث 
- الكلام في الإسناد ..... 1 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث لاقتعال لاسب اوت لط A‏ 
- الفائدة الأولى: طرح المسألة على المتعلمين SOS‏ 
- الفائدة الثانية: تقريب العلم وتبسيطه امج موف ف FOR‏ 
- الفائدة الثانية (كذا): جواز الحكم بالرأي TOU SS E‏ 
- الفائدة الثالثة أ اتح نو الأ RR‏ الكو 1801 
- الفائدة الرابعة: في العقوبة SE SE‏ ال LOO‏ 
- الفائدة الخامسة SEAS Ea‏ 
- نكتة لغوية و و ا O‏ 
- الفائدة السادسة: في معنى السرقة ع ا ا LOSS‏ 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب مج ب ا OE‏ 
اسا الأول الزنا وشرك الكتمن والسرة فا رجب الد 0000 
- المسألة الثانية: الحدود التى لا مدخل للرأي فيها امو OSS‏ 
- المسألة الثالثة: ترك الصلاة والإقامة على حدودها من أكبر الذنوب 52 1 
- المسألة الرابعة: من لم يتم الركوع والسجود فلا صلاة له 0000 
- حاتمة LESSEE‏ 
- الفقه في مسألتين Re‏ ا ا LOA‏ 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب OURO‏ 
- المسألة الأولى: إجماع العلماء على أنه ليس بواجب ولا سنة السلام على المصلي eas‏ 183 
- المسألة الثانية: اختلاف العلماء في السلام على المصلي في المسجد وغيره Oss‏ 
- المسألة الثالثة: تأويل بعض أهل العلم لحديث صهيب 0 1 
- المسألة الرابعة: حكم رد السلام للمصلي في أثناء الصلاة ما OOO‏ 
- المسألة الخامسة: رأي بعض التابعين في جواز رد السلام للمصلي في أثناء الصلاة ......187 


فهرست الجزء الثالث 


- المسألة السابعة: هل للمصلي والمؤذن أن يردا السلام بالإشارة و1 
+ حتت مالك الموطا 465 LOS Ss‏ 
+ - المسائل الفقهية المستئبطة من الحديث OO a‏ 
- المسألة الأولى: اختلاف العلماء فيمن جاء المسجد وقد صلى الئاس هل يبدأ 
بالمكتوبة أم يصلي تحية المسجد؟ م ال 10 
- المسآلة الثائية: حكم من يدرك الإمام في قيام رمضان ولم يصل العشاء هل يصلي 
مع الجماعة ثم يصلي العشاء؟ 0110118 ااا | 
- حديث مالك في الموطًا (467) SSS SRSS‏ 010100000111 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 1 
- المسألة الأولى: اختلاف العلماء في من ذكر صلاة وهو في صلاة هل يبدأ بالفائتة؟ ...... 189 
- المسألة الثانية: للمصلي أن يتمادى في الصلاة لغلا تفوته فضيلة الأمام 189 
- فرع ا O‏ 
- المسألة الخامسة ا 
- المسألة السادسة: هل الترتيب شرط في صحة الصلاة؟ 10 
- المسألة السابعة: احتجاج الشافعي OLR OC‏ 
' - حديث مالك في الموطاً (468) م LON SE‏ 
- الكلام في الإسناد ا الوا 10 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ODER‏ 
- المسألة الأولى: جواز الاستناد إلى جدار القبلة في المسجد TID as a‏ 
-السالة العانية: السنة في انصراف المصلي إذا سل O asa‏ 
- المسألة الثالثة: السنة في دخول المصلى في الصلاة e E‏ 
- فرع 211011111111 وم LIRE‏ 
- حديث مالك في المو طا (469) O OO E‏ 1 
- الكلام في الإسناد ai‏ انارق الحا وا لو LOSERS‏ 
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- تنبيه على وهم للإمام مسلم eR ENES‏ 11 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب LOE E‏ 
- المسألة الأولى: حكم أعطان الإبل IOs e RON A ESER‏ 
- المسألة الثانية: الحكمة من النهي O Ee‏ 
- المسألة الثالثة: اختلاف العلماء في النهي هل هو نهي معلل أم شرع بغير علة .. 195 
- المسألة الرابعة: حكم الصلاة في مِرَاح العم OCS SRS SESE‏ 
- المسألة الخامسة: في ذكر المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة ek‏ 196 
- المسألة السادسة: حكم الصلاة في الحمام م ا 197 
- المسألة السابعة: حكم الصلاة في البيعة والكنائس 6 OFS‏ 
- المسألة الثامنة: الصلاة في موضع الخسف والعذاب LOSE E‏ 
- نكتة LOSES SS Ro‏ 
- فرع LORCA SS E SE SR‏ 
- فرع ثان 0 | 
- تكملة ومسو قوط واد اام أو الخال اماو ا ا 1 
- الفوائد المستنبطة من الباب ا ل aE‏ 199 
- الفائدة الأولى: طرح العام المسألة على جلسائه LOO Aes‏ 
- الفائدة الثانية و و او ال 190 
-الفائدة الثالثة aS‏ لالم وات اا ا UOC‏ 
- باب جامع الصلاة ساسم ل 
- حديث مالك في الموطًا (472) OES RS‏ 
- الكلام في الإسناد UIE EER E ORE‏ 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 01001 0 
- المسألة الأولى: اختلاف العلماء هذا الحديث ١‏ 211 


- المسألة الثانية: اختلاف العلماء في العمل بهذا الحديث ل 20 


- الفوائد المنثورة في الحديث ا 
. - الفائدة الأولى: جواز العمل الخفيف في الصلاة 
- الفائدة الثانية: حول طهارة ثياب الصبيان a‏ 
- الفائدة الثالثة: حكم حمل الطفل في أثناء الصلاة 
- حديث مالك في الموطا (203) E‏ 


- الفوائد المنثورة في هذا الحديث ا 
- الفائدة الأولى: التفاضل في الأزمنة 50 
- الفائدة الثانية: شهود الملائكة للصلوات ا 
- الفائدة الثالثة: المراد بالملائكة ee‏ 
- الفائدة الرابعة: المراد بالتعاقب 1515585298 
- الفائدة الخامسة: المراد نزول الملائكة e‏ 


sesnseueuneannoenanensseuenacsnnen 


وأقوة وعم قو و و و وء م ووو مو ووم من و 566666 


وامفو ةوف ف فاو رو ممم وول لم تع 56 


واعو ءارم م ووم مام الماع م56 


ا ا ا ا ال ل الا الي نينا 


ماوفة فرع وو ف وو مهاه ه ووو م م وم لم666 


0 1 ل لال الل لل لل لين 


ا ا 1 ااا ل للا لل كنا 


ووفعمءم و وام م مهو ورم م وو م6 ممم م 5660266 


اقم و فر و وه فوقو وه ة وثواقوة اث مه دي ودث 666026 


- الفائدة السادسة: معنى الاجتماع في صلاة العصر 100 


- الفائدة السابعة: تسمية القرآن صلاة Ne‏ 
- الفائدة الثامنة: في فضل المصلين e‏ 
- الفائدة التاسعة: في سؤال الله سبحانه للملائكة 
- حديث مالك في الموطًا (473) EES‏ 
- الكلام في لأسا بد جمد ت 21 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث 52527070 
- الفائدة الأولى A‏ ل 
- الفائدة الثانية: نقصان العقل ER‏ 


وفوءمر مه وو ف وو وه ومو وموم 566 


ووقع ةم وقوه م و موء م يعو ممم ممما ايه وادد مم5 


ووععة مقف ةء ةو يوه فو ووم فوم م 5666666 


ا ا ا ا 0 1 لال 1 لل نا 
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- الفائدة الثالثة NESS SSE‏ ماسو DOSES‏ 
- الفائدة الرابعة esos‏ كس و 208 
- الفائدة الخامسة: اختلاف الفقهاء فيمن هو أحق بالإمامة OS eae‏ 
- الفائدة السادسة: حكم البكاء في الصلاة OFS:‏ 
- فرع: اختلاف العلماء في الأنين والتأوه ا 0 00 
- الفائدة السابعة: سرعة حزن وعبرة أبى بكر الصديق O E‏ 
- الفائدة الثامنة: 00 
- الفائدة التاسعة: ضيق صدور النساء DLLs‏ 
- الفائدة العاشرة: السنة تقديم الإمام ا 71 
- فرع: حكم صلاة الإمام في صف المأمومين بغير عذر 1 
- الفائدة الحادية عشرة: اختلاف العلماء في الصلاة بالمسمُع Sea‏ 
- الفائدة الثانية عشرة اام م و سورج الات اجو الوطا ا مطد و الو ال لا 213 
- الفائدة الثالثة عشر ام قف و سمه ماسو اس ا E‏ 
- الفائدة الرابعة عشر: حكم التصفيق في الصلاة حك اا N E‏ 
- حديث مالك في الموطًا (474) ا اموا ا N‏ 
- الكلام في الإسناد تاجح و i OMEN‏ اماو 21 
- الفوائد المنثورة في الحديث ET‏ 
- الفائدة الأولى: حكم المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة مو ا 210 
- الفائدة الثانية: ااا ا[ 1 1 
- الفائدة الثالثة: من أظهر الشهادة حقّن دمه ES‏ 2 
- الفائدة الرابعة: لا يجوز قتل من شهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 21 
- الفائدة الخامسة: الحكمة من امتناع رسول الله ية عن قتل المنافقين LO‏ 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الباب DO‏ 


- المسألة الأولى: اختلاف العلماء في استتابة الزنديق ا 1 


فهرست ال حزء الثالث 647 


- المسألة الثانية: حكم إرث الزنديق DUPAGE‏ 
- المسألة الثالثة: اختلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف في الزنديق Eee‏ 
. - المسألة الرابعة: oT‏ ا ا 21 
- الفائدة الخامسة: حكم قتل الساحر ALERTS‏ 
- الفائدة السادسة: حكم قتل الجاسوس من المسلمين E‏ 21 
- حديث مالك في الموطًأ (475) معيو ا لا ل وي 219 
- الكلام في الإسناد SIERO SESS Rh Se‏ 
- تنبيه على وهم للبار ISSA A RD A‏ 
- الكلام في الأصول Se‏ ع ااا RES‏ وو لامك 
- الفوائد المنثورة في الحديث ا ا 
- الفائدة الأولى: الحكمة من منع الصلاة إلى قبره كَل وو 1ه 
- الفائدة الثانية: م بم لسن قا معان DS SSR‏ 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث لاف 4 ماو و 21 
- المسألة الأولى: حكم الصلاة في مقابر المسلمين ااا 
- المسألة الثانية: حكم الصلاة في مقابر المشركين PD‏ 
' - تنبيه على وهم ليحيى بن يحيى الليثي ا و سس DO‏ 
- الفقه والفوائد المنثورة ماما مام ام 2 
- الفائدة الأولى: في حكم إمامة الأعمى O OES REESE‏ 
- الفائدة الثانية: حكم إمامة الزائر إذا أذن له الْمَرُور 1 
- الفائدة الثالثة: للمتخلف عن صلاة الجماعة أن يجمع بأهله وجلسائه I‏ 
- الفائدة الرابعة: حكم إخبار الإنسان عن العاهات التي تنزل به O‏ 1 
- الفائدة الخامسة: حكم التبرك بالمواضع التي صلى فيها الني بي أو وطئها أو 
قام عليها ا ا اج اناا امع واس وو تقب REO O‏ 
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- تنبيه على وهم ا OR CASES‏ 
- نكتة أصولية لما ا و اا 0 
- حديث مالك في الموطًا (479) Sse a‏ 
- الكلام في الإسناد AS RS EEE‏ 225 
- الفوائد المنثورة في الحديث EARS SE‏ اس 207 
- الفائدة الأولى: شرح قول ابن مسعود وا سسا 0 
- الفائدة الثانية: المراد بحروف القرآن ادو انه امسو ا يخ ا ال 0 2 
- الفائدة الثالثة: معنى تطويل الخطبة وتقصير الصلاة 0 0 20010 
- حديث مالك في الموطًا (229) 001013131212121 00 
- الكلام في الإسناد اساسا م 20 
- الفوائد المنثورة في الحديث امو مط مسو و سحا حا اقل كوه واولا اطاط ماج مجع 04 23 
- الفائدة الأولى: اختلاف العلماء في النقصان التكميل 8 200000 
- الفائدة الثانية 0001 0 0 0 
- الفائدة الثالثة: معنى القبول DIOR‏ 
- الفائدة الرابعة: اختلاف العلماء في قوله كَكِِ: أكملت له من تطوعه N EE‏ 2 
ي ORI a N‏ 1 
- حديث مالك في الموطًا (481) PL E‏ 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث DID GS ORS‏ 
- الفائدة الأولى: ضروب المداومة 01 0 ا 0 
- القائدة الثانية: ثواب العمل المداوم عليه E‏ 21 
- الفائدة الثالثة: شرح معنى الحديث DIIR Ae ES‏ 
- الفائدة الرابعة: وجوب الرفق في الأمور كلها E N‏ 21 
- حديث مالك في الموطًا (482) ا اس ESOC E‏ 


DO EOLRERLS ORE EEA الكلام في الإسناد‎ - 


- الفوائد المنثورة في الحديث معاون ددس سو ساس اس ا 1 
- الفائدة الأولى: حكم الثناء على الميت وب 


- الفائدة الرابعة: معنى النهر العُمر الموج د اش سيا الم NES‏ 
- الفائدة الخامسة eA SAS‏ 


- الفائدة السادسة مام و ea RRA SSS‏ 
- حديث مالك في الموطًا (483) القع قنع وم ا E RR‏ 
- الكلام في الإسناد OE EO‏ 
- الفقه والفوائد المستنبطة من الباب 00 
- المسألة الأولى: إجماع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه a‏ 
- المسألة الثانية: في حرمة المسجد و eR‏ 
- المسألة الثالثة: في حكم التقاضي في المسجد a Re‏ 
- الفوائد المنثورة في الحديث ESSE‏ 
- مسألة: في حكم الكتابة في المسجد RASS‏ 
' - مسألة: في حكم الخياطة وغيرها ما لا يتعلق بالقربٍ 70 
- مسألة: في الأكل في المسجد EG E‏ ا 
- مسألة: في حكم المبيت في المسجد ل 
- حديث مالك في الموطًا (484) i E‏ 


- الكلام في الإسناد لخو ف حا الا تون E OG‏ 


- المسائل الفقهية الواردة بالباب 0 


کات غلا الو وا ا و a‏ 
- الباب الأول: العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة 110 
- الكلام في الترجمة e aT‏ 00 
- الكلام في العربية DIES SES‏ لد افا و در 
- الكلام في الإسناد SA‏ ب الل سكام و 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب اك ل ا ا لاسا 
- باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين e‏ 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب E EOP‏ 
- باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد E SORE E‏ 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب eRe‏ 
- باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين 210 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب E SS‏ 
- باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما ل ا ل 


فهرست الحزء الثالث 651 
- باب عُدُو الإمام يوم الفطر وانتظار الخطبة E‏ 10000001 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب OP NR‏ 
- نكتة لغوية A BOO‏ 
- مسألة: حكم تكبير النساء دا مدا ونشو امكو اجام DTS‏ 
- باب صلاة الخوف الجا ساو اس او ستيان DDE‏ 
- الأسانيد والأحاديث الواردة في هذا المعنى RES‏ ا DTA‏ 
- الكلام في الأصول م ا ال موسق اس او اف وي 20 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب ا IOAN SESE‏ 
- كتاب صلاة الكسوف DVO SS a‏ 
- الباب الأول: العمل في صلاة كسوف الشمس الوسطاه LTO ESSE‏ 
- الكلام في العربية بن مسري الو O O‏ ا 0 
- الكلام في الأصول وضع اومان مانم واب ورد ل STO ROSS‏ 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الباب RSS‏ م SES‏ 
- اختلاف الروايات في صلاة الكسوف ا ا 1 21 
- ذكر الفوائد المنشورة في هذا الباب DE TEESE OSES‏ 
' - نكتة aE RE‏ اوس ام 28 
- توجيه O O‏ 01111110 
- اعتراض OLR ARERR‏ 
- نكتة فقهية لغوية ADRS aE E‏ 
- تنبيه على وهم ليحيى بن يحيى الليئي re SEE e Sea‏ 280 
- نكتة لغوية 111[ 0 DE‏ 
- الكلام في الأصول E‏ 
- باب ما جاء في صلاة الكسوف OTe TER‏ 
- حديث مالك في الموطًا (510) eR REE‏ 29 
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- الفوائد المتعلقة بهذا الحديث ET‏ 
- الكلام في الأصول مساق ون ااا SRS DR‏ 
- اعتراض EARS GS‏ اجون ا AR‏ 
- كتاب الاستسقاء م ا م جر لجف مه ام ال ا ا 
- الكلام في العربية ا و 
- الكلام في الإسناد BER EEE RARE ERR‏ 
- تنبيه على وهم لابن عة aa‏ سما سومش و ا 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب املا سارف عاج ابا شوك ارا ومو 0 
- الكلام في العربية EROS‏ كو لا 
- نكتة صوفية OE PO O‏ 
- القراءة في صلاة الاستسقاء rae‏ 
- الخطبة في صلاة الاستسقاء E RE 0 e E ES‏ 
- الدعاء في صلاة الاستسقاء و 
- في رفع الأيدي في الدعاء في الاستسقاء وغيره 00 
- في صفة رفعهما أي ع اف لوك شو وت ممعي الود منامة كك مامالا ا 
- في تحويل الرداء ERASER‏ 
- في صفة التحويل E EER‏ 
- ما جاء في الاستسقاء ER RO RE E‏ 
- حديث مالك في الموطًا (513) ESR SESE EES‏ 
#الكرق :نج لجنا لوي a E‏ 
- تمهيد في الكلام على مخ العبادة E RRS‏ 
- الغريب والفقه ODOR NR RO‏ 
- ذكر الفوائد الفقهية 211110101101100 


- الكلام في العربية ل ا م م 
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- ذْكْرُ الأخبار الواردة في الاستسقاء من أخبار الأنبياء والصالحين والعلماء 


والخطباء الوّرعِين الخائفين الضارعين إلى رب العالمين ESS ele‏ 
05110 0 211010010101101 
- باب الاستمطار بالنجوم O O a‏ 
- حديث مالك في الموطًاً (516) 01 000 00 
- الكلام في الترجمة OT‏ ا E‏ 
- الكلام في الإسناد ا م ف الا الف ال ا 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث والأصول المتعلّقة به ae‏ 
- الكلام في العربية ل ب 
- حديث مالك في الموطًا (517) اع وو ف المع او 
- الكلام في الإسناد O E OSS SARS‏ 
- الكلام في أصول الدين SE‏ اا ا 
- باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته E‏ 
- الكلام في العربية ا ا 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب O SOO‏ 
- تنبيه e E SS SSA SRA‏ 
- باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط 2350000000« 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 0 
تيل الات O ORO EON‏ 
- باب النهي عن البصاق في القبلة O‏ 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب ل 
اة رة و اي 
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- باب ما جاء في القبلة OES RSE OSS‏ 
- الكلام في الإسناد 1 00 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب AT N O E RR‏ 
- الكلام في أصول الفقه Ree‏ 100000 
- حديث مالك في الموطًا (526) SOE O O‏ 
- الكلام في الإسناد ل اد 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب Slee asan‏ 
- باب ما جاء في مسجد الني كَل NS A‏ 
- حديث مالك في الموطًا (527) Ê‏ سماو esle‏ 
- الكلام في الإسناد O E EE‏ 
- الكلام في أصول الفقه O a‏ 
- مسألة في التفضيل ا SOE alae BS‏ 
- مسألة فى حد الفضيلة اتنب ب ل م 0 35 
- حديث مالك في الموطًا (528) 1 E‏ 
- الكلام في الإسناد EOS Se E oT‏ 
- الكلام في الأصول ESOS‏ 23230 
- باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد 0o OTE‏ 
- حديث مالك في الموطًا (350) O O O‏ 
- الكلام في الإسناد OS‏ 1 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب SSSA SAR‏ 
- العارضة aaa a O‏ 
- الإسناد EDED‏ 111 1000 
- العارضة E a‏ 10 
- الكلام في الأصول ORR O O‏ 


- پاب الأمر بالوضوء لن مس القرآن اا 1 ا اا A FESR‏ 
- حديث مالك في الموطًا (534) RS TANS‏ 


- الكلام في الإسناد ENES A eS RASA‏ 
- الكلام في الأصول E Re EE EEE‏ 
- المسائل الفقهية الوارد ة في الباب RO SR‏ 
- باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء Ro‏ 
- حديث مالك في الموطا (537) eA‏ 
- الكلام في الإسناد E SSS SERED‏ 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب بال NS EES‏ 
- باب ما جاء في تحزيب القرآن .................. ا و ا 
ROS ERs O E ORE‏ 
- الكلام في الإسناد Rea‏ 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب عي ا و E‏ 
- في صفة الجهر بالقراءة وما في ذلك من النيات وتفضيل حكم الجهر والسر 
وبيان حكم الحالات ET‏ ول ا 
- الكلام في العربية ل او ا م ا ا 
- اختلاف العلماء في التناجي SS SSSR SD‏ 
- باب ما جاء في القرآن O‏ 0 


- حديث مالك في الموطا (540) امم ا لاس ل مي ا 


- الكلام في الإسناد .. RASD SSE‏ 
- الكلام في الصو E ٠‏ 
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- الكلام في الإسناد ER EERE‏ 
<:القوائق المبشقطة من الي ج AAR‏ 
- حديث مالك في الموطًا (542) e A‏ 
- الكلام في الإسناد ا 
- الفوائد المستنبطة من الحديث الام و ا 


- الكلام في الإسناد VE a‏ 


- ذكر الفوائد المنثورة في الحديث rea‏ 
- الكلام في العربية SRA Sans‏ 
يت مالك فى الموطًا 5449 e‏ 


- ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث SE RNS‏ 


- الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث Se‏ 
- الافتراق في الآراء والأديان SERS OSS e‏ 
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ال ا اي ا مي م 


- الفقه والأحكام في أهل البدع والخوارج 4O0 eas‏ 
- حديث مالك في الموطًا (546) 2409 
- باب ما جاء في سجود القرآن ع عع وا اس ALO‏ 
- معرفة عزائم السجود مو و ال الموج و2000 
- نكتة ESE Ee O A a‏ 
- معرفة وجوب السجود Testa‏ 
- معرفة من يجب عليه السجود ممن لا يجب وشرائط السجود AS ee‏ 
- معرفة أحكام السجود وشروطه وعله وأي وفت يُفْعَل ees‏ 416 
- معرفة مواضع السجود أين يكون؟ EAR SS‏ 
- نكتة صوفية OE‏ 0000000 
- تتميم QOR Aaaa‏ 
- باب ما جاء في قراءة: < ل مُرَ لَه أك © و تَر لدی بيد آلمُلك € .... 420 
- حديث مالك في الموطًا (557) 0000131317 ESD‏ 
- الكلام في الأصول م ل سا للم مضه 
- مزيد إيضاح E‏ ا 
- نكتة لغوية اوس اشاح ون وا ونش ف وجا سمطو ساس 120 
- نكتة أخرى لغوية 4 دسو واسسحج ننق نا عا ادف نم 424 
- حديث ثان في الباب RASER Sea‏ 
- شرح معنوي ERENT‏ 
- کتاب الأذكار 2O SS SASS‏ 
- حديث مالك في الموطًا (560) واس امنا الاي OOS‏ 
- الكلام في الإسناد لجخ و امه AES‏ الج ORE‏ 
- الكلام في الأصول E E‏ ااا 


OT AES AEE EES )561( حديث مالك في الموطًا‎ - 
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- الفوائد المتضمنة في الحديث 111 1 110000111 
- نكتة أصولية eR SDS ES‏ 11 
- حديث مالك في الموطًا (562) ADRES‏ 
- الكلام في الإسناد EE‏ لم وساب لا م AD‏ 
- حديث مالك في الموطًا (563) O PE‏ 2120 
- الكلام في الإسناد eee SRA EE‏ 11 
- الكلام في أصول الدين ADORE a‏ 101 
- تكملة DRS SSAA‏ 
- الكلام في المفاضلة وه السام ااه مس و ما 431 
- تنبيه على مقصد الأ طبور جاوما AOA‏ 
- أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى ع اط مق ااام ال اراد ADS‏ 
- تنبيه على وهم وقع فيه الصوفية ZONA‏ 
- حديث مالك في الموطًا (565) ASE a‏ 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث ASAN [1 oS DAS‏ 
- نكتة بديعة ااا ا 
- الباب الثاني: ما جاء في الدعاء SSP RSE‏ 
- حديث مالك في الموطًا (566) Sales‏ 
- الكلام في الإسناد 0 08 0 01000 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث Oeste AS‏ 
- حديث مالك في الموطًا (567) ا 0 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث AE EON RSS‏ 
- أقسام الغنى SS‏ ل QAO E‏ 
- أقسام الفقر لومم اس و SONE‏ 1 


- حديث نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ek‏ 1*2 

- الكلام على الإسناد TT NS‏ 
كه ل ا 
- تنقيح a e‏ ا ا 
- الكلام في أصول الدين A‏ ا لوم مض 
- إيضاح مشكل ا ERRNO‏ 
- تحقيق وتبيين مم اس لوا انك لسسع aA‏ 
- النزول في اللغة والقرآن والسئة ا ag‏ 
- تنزيه ESS‏ انه م ولو اس و ا امت ساد م 

ا ف ا 
- إشكال ثان sS‏ 
e‏ لسر 0 
- فصل في مفترقات من الآيات ومجموع الوظائف من الأحاديث المشكلات 2 
- شرح وتبيين a‏ فو طولامس وسو لا 
- خاتمة E EES ASMERE oie‏ 
- حديث مالك في اموطا (571) n‏ 
- الكلام في الإستاد م 0 
كانه ااا TS‏ 
- حديث مالك في الموطًا (572) E RE ES‏ 

- الكلام في الإسناد ل ل E‏ 
- اختلاف العلماء في أيهما أفضل لا إله إلا الله أم الحمد لله رب العالمين 0 
- القاعدة الثانية: في تنوع المعاني التي يقع عنها التعبير في التفضيل 0 
- العقد الأول: في المعنى المراد ار امبو ماسو اع سوا وات 


- العقد الثاني: القول في كثرة الثواب aa‏ وم وام الم د 
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- حديث مالك في الموطًا (573) E‏ 
- الكلام في الإسناد i EE‏ 
- فتنة المسيح الدجال EO‏ 00 0 100000 
- توحيد 100000 2110111010101 
- حديث مالك في الموطًا (575) اخ د اس ا AD‏ 
- الكلام في الإسناد I aa OARS‏ 
- الفوائد المتعلقة بهذا الحديث او Ae‏ 
- باب العمل في الدعاء متي الس م اوس RANE E‏ 3 
- حديث مالك في الموطًا (577) o E‏ 
- الكلام في الأصول . ا 
- حديث مالك في الموطًا (578) ADs RSE‏ 
- حديث مالك في الموطأ (579 AO sS‏ 
- تنبيه على مقصد AO BESS E SER ESER‏ 
- مسألة AAs SRE RS‏ 
- حديث مالك في الموطًا (581) TT‏ 1 
- الكلام في الإسناد SS Se ES‏ 
- الكلام في الأصول EARS‏ 40 
- حديث مالك في الموطًا (583) SR on ea‏ 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث sR‏ 7 485 
بات SEGRE SOA‏ سس و BT‏ 

- أدعية الي بيا المطلقة في هذا المعنى ثم أدعية الصحابة ثم أدعية التابعين ا 488 

- سرد أدعية الصحابة ER‏ مطامطو ام مقي ان 490 
- دعاء الصديق ا ااا ااا 00 0000 


- الباب الأول: ما جاء ف يغسل الميت E‏ 


- حديث مالك في الموطاً (591) ER SS‏ 


- الكلام في الإسناد ممصي سات لدان او ER AE REECE‏ 


- المسائل الفقهية الواردة في الباب ERS‏ عرس ممم حا ع ان 
- حديث مالك في الموطًا (592) ل 
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- حديث مالك في الموطًا (593) (594) 00000000016 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الحديثين ا 00000 
- تكملة 1 0 
- في جهل حال الميت 0[ 1 00000000 
- باب ما جاء في كفن الميت اط وو O‏ اب 50 
- حديث مالك في الموطًا (596) امو ووو 1 
- الكلام في الإسناد SASS‏ 
- ذكر المسائل الفقهية لوديا روق واقم الفحية لطا بع وول 0 
- نكتة لغوية SSS 0 e‏ 
- باب المشي أمام الجنازة Oa RSE‏ 
- المسائل الفقهية المتعلقة بالباب aA SESS‏ اه 
- تنبيه SSeS EARNS mE E‏ 
- في حمل الميت SSAC SROs‏ 
- باب النهي أن تتبع الجنازة بار leca‏ 1 52 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب لمجاو املد مو ا LST‏ 

شرح E‏ 
- باب التكبير على الجنائز 1 000 
- الكلام في العربية E‏ 
- الفقه والفوائد المنشورة في هذا الباب OD ESLA‏ 
- النعي للميت 2700 Eee‏ 
- حديث مالك في الموطًا (607) elo‏ 
- الكلام على الإسناد O ROARS‏ 
- الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث 1000 01111 


E O a ذكر حديث مسلم‎ - 


- الفقه والفوائد المنثورة في الباب a‏ 


- باب في الصلاة على الجنائز بع الصبح وبعد العصر 000 
- حديث مالك في الموطًا (612) (613) ROSA‏ 


- الكلام في العربية 001311 EES‏ 
دات الع ا اق الج ee‏ 


- باب جامع الصلاة على الجنائز Rese‏ 
- حديث مالك في الموطًا (616) ا ا ا 
- الكلام على الإسناد EEE VAS‏ مي 
' - المسائل الفقهية الواردة في الباب RSENS‏ 
- حكم الصلاة على الحدود SE RSs‏ 
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- مزيد بیان اع Se‏ 
- نكتة SSNS RES EE‏ 51 
- بلاغ مالك في الموطًا (620) 010101 0 0 ا 
- الكلام على الإسناد ESSA‏ 000 
- ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث seated ak‏ 5506 
- وصف الدفن SSE esasa Ra SAS.‏ 
- حديث مالك في الموطًا (621) O a‏ 
- الكلام في الإسناد اليد امو بد Ene Sie SE‏ 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب SOLER [1 Se E‏ 
- باب الوقوف للجنائز والصلاة على المقابر O2 lel EERE DS‏ 
- حديث مالك في الموطًا (526) OEE SERA‏ 
- الكلام على الإسناد SO SS REESE‏ 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب بن ونلا الاو SOD ore‏ 
- حديث مالك في الموطًا (628) SOE SSE‏ 
- الكلام في الإسناد Eee‏ ا و SOE‏ 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب 0001011 0 SOA e‏ 
- شرح O SER a O‏ 
- نكتة a‏ ل ل هوقلا ا ا SOO‏ 
- تنبيه على وهم د ند القع ا و او وا اا 500 
- باب النهي عن البكاء على الميت SOTA ee RE‏ 
- حديث مالك في الموطًا (629)... ا SO nab NENE‏ 
- الكلام في الإسناد SE aR a‏ 
- الفقه والفوائد المنشورة في هذا الحديث SO aca a‏ 
- التوجه إلى القبلة SO ese‏ 


- الكلام في الإسناد EE‏ 
- الأصول والفوائد المنثورة 2 


لامع ةم موق فوة ةق ورءة مر وو مويو م ووو a‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ل 1 ل ل لل ل ا ل ل لل نا 


ا ا ا 1 1 ا ااا ا ال للا للا ال ل لل ل ا ل ل ل ا ل لا 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ااا ا ل الل اا ل ل ل ينا 


7 7 ا ا ا ا 1ل الل ل ل لل ل لل اننا 


واوق عه ووو م ف وو ورم واو وو الل وو وعدم 6و9و5 


ووو ع ةم و ماري وة م م وعم ريو وم مو وو م مامه وو وه ووه 6د مم ةم 566660 


ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا الل ا لي ل ل ا ل اي لا ا 


- باب ما جاء من الحسبة في المصيبة ا ORR‏ 


- حديث مالك في الموطًا (631) 
م الكلام في الإسناد 00 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث 


- الكلام في الإسناد 500 
- الفوائد المنثورة في الحديث .... 
- باب جامع الحسبة في المصيبة . 
-حديث مالك في الموطًا (634) 
- الكلام في الإسناد 107 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث 
- حديث مالك في الموطًا (635) 


«اموم فوء م وةفة .يم م ونقوايءة م وم ةمث ل ار ووه وو وم مم نمه 5606660666 


nne‏ وم مع ةو و وي و فو و ةم نوو موث وروعورءة وو و مويو نووني ةونم مور 6م666 


واومع يه وعم م ةو اوواء اه م رو م و رع قمر م واف م ور ةم وود م ملب 1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ل ل الل ل ا ل ا ل لخ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لل ل ال ل لل ل ل لا 


وافووقعة ثم م ع مام وو مث مر ور مم وروا مه وم ووم مم وو امومع روث 6ن وده 


SMONOBVUCCOVONODODALDGCNASCOCCROCODVAGOCACGLDSOONSN 


ووم ع ممم وم قفوو م ووو ددم واو اوور وموم ممم د 590666 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 ل ا ا ا ا ا ان 


واوووام و مهو مر ع مو ووم وم ووو ف فوووا وق نوو وام ءءء مام ووو ممم ممم يه 


وقعة ةم ومو فين ءة مار هو نوو مو واء ف ورور و ود لور و ومو معد ممم 50696 
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- الكلام في الإسناد E‏ 
- الفوائد المستنبطة من الحديث.. 
- حديث مالك في الموطًاً (636) 
- الكلام في الإسناد E‏ 
- الفوائد المنشورة في هذا الحديث 


- الكلام في الإسناد E‏ 
- الكلام في العربية 5200 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب 


- الكلام في الإسناد 1900 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث 
- باب جامع الجنائز N‏ 
- حديث مالك في الموطًا (639) 
- الكلام في الإسناد ا 


seneueuunnacncanncaanesnanananecenanacnesnssoaonannes 


ماوق قفوو و رع ع ماو ووو ووه الو اميد 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا 1 ا ا 001 


واواواوة ف ووم و فو وم ووو ء ورور مفو و ورف و و و ووو مره م مم ونم ممم مه 


وم فقوف ةو ووم وف ف ووو ووو ووو ووه ملاوع م56 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا يك 


فاعفوو ةوه و ووو ء ثفن فوع بعر همع مره ووو عو و وهو هوم فوم م مث 


فقوف عرو ور مرمرع ع امع او لوو او و6 


اوماقو قوق ووم نوع ميو و وومةه يه و ف ورور و ف ويم يه بت ف لور امع مم مور 


فاواواع ةم وو ووه قووف ريوع م ووو لمر و لاومو فعان ةو لفون قن 


- الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ب e TR‏ 


- حديث مالك في الموطًا (640) 
- الكلام في الإسناد e‏ 
- حديث مالك في الموطًأ (641) 
- الكلام في الإسناد hane‏ 


اوقفاو رارع وااو م اام وم ملاعو 


ا ا ا ا ا ا ا 1 0 


واقففو و ةياورو ووو ورور ماهو موه و اواو ووه ووو اند مارم 


- ذكر الفوائد المنشورة فوق هذا الحديث A ND‏ 


- حديث مالك في الموطًا (642) RE‏ 
- الكلام في الإسناد AR‏ ا E‏ 
٠‏ - الكلام في العربية OEE ESER‏ 
- الكلام في أصول الفقه EE ANS SE‏ 
- ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث RD SE ES‏ 
- حديث مالك في الموطًا (643) 00 
- الكلام في الإسناد A E n‏ 
- تنبيه على وهم لبعض الحدثين 212700001000000 
- الأصول والفوائد ea‏ و 
- اختلاف علماء الكلام في الروح eS REA ES‏ 
- حديث مالك في الموطًا (644) 3000 ES a Ee‏ 
- الكلام في الإسناد ا 00000 PO‏ 
- ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث REESE‏ 


- الكلام في الإسناد اع ا ا 
REE‏ 1 وا e‏ 


Cann‏ ووو ووو ووو ووو وو وا اا لوم اواو ووو م6 


ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااي ل لل ل ا ل ل لها 


- الفوائد المستنبطة من الحديث A‏ اماي لوقا زود و ولام ل ا 
- حديث مالك في الموطًا (648) ee ES‏ 


snecauccoenenernnnennanaunausneQuubannuQnndecvncoenrannaunnssonnsooanann 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا الا ا ال الا ل لل نا 


- حديث مالك في الموطًا (649) وول مو E E‏ 


- الكلام في الإسناد . 


- الكلام في الإسناد . 
- ذكر الفوائد المنثورة 


- حديث مالك في الموطًا (651) E O‏ 


- الكلام في الإسناد . 
- ذكر الفوائد المنثورة 
- نهاية كتاب الجنائز 


ففمف قفوو يه ره م هاور ووه عر م وم وو دعوم ممم وم وو ودر 6 للم د ممم ون نوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل نك ينا 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ااا ا ا ا ا اا ل لل 0 


A EOS DSR في الحديث‎ 


وافوع عمف رم وفوف فو وو يوووا لوو ع وام وو ووو وول نووت لول وو 6و 
فقوف وو ووم ف مومع م لولم ماوعا واوا د10 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ال لل لل لل لان 
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كتابُ الركاة ESRD‏ 20001 


الباب الأوّل + ما تحب فيه الزكاة POD‏ 1001111 
المقدّمة الثانية : في معاني اشتقاق اسم الرّكاةٌ E‏ 


باب ما تحب فيه الركاة SESE‏ ا 
ذكرُ الباب الأوّل TT‏ ابو 1 ا ال نك EEE‏ 
الكلامٌ في الترجمة ATA AS e‏ 


باب الرّكاة فى العين من الذهب والوّرق .........: ا 
الشاتل الفقهية الوارةة في البابة 2 E‏ 
باب الرّكاة فى المعادن EA SCE RE‏ 
المسائل الفقهية الواردة في الباب سن ا ER‏ 
باب الرّكاز ل ل 
المسائل الفقهية الواردة في الباب ب اا RE‏ 


باب ما لا زكاة فيه من الحلى والتبر والعثبر Se‏ 
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له على ترجمة الباف مه نا اس و الس N EAN CEES‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب EAE O ESR‏ 
باب زكاة أموال اليتامّى والتجارة لهم فيها ASS‏ 000000 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ا ا ا و 00 
باب زكاة الميراث مشي ومو ند سود جا فيو 5ق انون ا ESS‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 1 1 NR SSN‏ 
باب الركاة فى الدّين ادنك مض لجيج باخمسي قاد وف واوا م جه OT‏ 
شرح حديث عثمان بن عفان في قوله: «هذا شهر زکاتکم . . ETE ٠.‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الحديث E EER‏ 
تكملة في اختلاف العلماء في زكاة المال الطارىء IO HAE ESR‏ 
باب زكاة الغعروض O SSS DLO A‏ 
تنبيه على وهم ليحيى بن يحبى الليثي QA. ARS SISA‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الأثر STE‏ ا تو A‏ 
تانج ها قاع اف التو به ست بإ ماطس وت السك ل وال فا ا أ 51 
شرح حديث ابن عمر فم SA‏ يبو ايا ارم نك ل ا ا SI‏ 
شرح حديث أبي هريرة في قوله: «من كان عنده مال لم يؤدٌ. . .» EET‏ 537 
الفوائد المنثورة المتعلقة بالحديث aa‏ ارا سس ا و SAA EAS‏ 
باب صَدَقَة الماشية ا ااا ا ا ا 0 
شرح كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة A ê‏ لتكت بتو جه الل لق هن يا وك ادحو ويك لوطا E‏ 2 2 55 
نكتة أصولية ENE‏ ا ا اه 
المسائل الفقهية المستنبطة من كتاب عمر لد م ف ‏ وطلة و ا سي 5 
باب ما جاء فى البقر اج و الج اول A ESL NE SERE SNE‏ 631 
شرح حديث طاوس اليماني e RSE RSE A SOS SASS E‏ 63 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث E TTY‏ 
باب صدقة الحُلطاء BORER Ra RSA‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب TT‏ 3ج اباد مانن نواد بوي كدق 
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باب ما جاء فيما يُعْتَدُ به من السَحُل . ار م 
شرح حديث سفيان بن عبد الله 000000 E‏ 
المسائل الفقهية الواردة في الحديث 0 0 E‏ 
باب العمل فى صدقة عامين إذا اجتمعا A‏ 
المسائل الفقهية الواردة في الباب TT‏ 
باب النهى عن التضيق على الناس فى الصّدقة 2071008 
قرح یت غاا ام على عمر بغنم من الصدقة. . aE ٠.‏ 
الفوائد المستنبطة من الحديث 001 
المسائل الفقهية المستخرجة من الحديث 57 
باب الصّدقة ومن يجوز له أخذها NED TE E‏ 
شرح حديث عطاء بن يسار: ١لا‏ تحلٌ الصّدقة لغنيٌّ. ..» 5006 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ل 
تفسير قوله تعالى: #إنما الصدقة للفقراء» الآية: 60 من سورة التوبة 
الصّنف الأول من الفقراء والمساكين ........' TEE‏ 
م ل ل لم E‏ ع لما لا 


الصّنف الرابع : المكاتبون EAE RES‏ 
' باب ما جاء فى أخذ الصّدقة والتشديد فيه 00 
شرح بلاغ مالك عن أبي بكر الصديق أنه قال: لو منعوني عقالا.... 
فقه الحديث ون EEE e‏ 
باب ما يخرص من ثمرات التخيل Eee‏ 
شرح حديث سليمان بن يسار وبُسْر بن سعيد 0 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا ا ا 


باب زكاة الحبوب والرّيتون Sy‏ لواب ب ورت جما O‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب و ERR‏ 


.عا واه ا رد فاه 


6ع ما ما مدا عا مه 


.| ا6ام ا م و مث . 


oan 


onus 


anos ® 


enon 


باب ما لا زكاة فيه من الثمار NO a O‏ 
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المسائل الفقهية الواردة فى الباب E SS O‏ 
باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول E‏ 
شرح حديث عائشة : «فيما أنبتت الأرض. . .» SEA‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا 


باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل ..... EE‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «ليس على المسلم في عبده. . .» 2 
تنبيه على وهم في الإستاد . .........2.2.2.2.2.2.2.2.: 0 
الخال النعهية المسشيطة من الاك EE‏ 
شرح حديث سليمان بن يسار ور للد بخ ور ا HAS AS A‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث O O‏ 


شرح حديث ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله بيا أخذ الجزية 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 00 


باب عشور أهل الكتاب انه و سو وا وده سكن قم 
شرح قول السائب بن يزيد ما ناد SaaS‏ اراد 


المسائل الفقهية المستنبطة من الأثر SEE‏ 


باب الصدقة والعود فيها NS SSS‏ 
1 شرح حديث زيد بن أسلم عن أبيه aE‏ او A‏ 
المساكل الفقهية الوازذة فى الحديق 01100 


الفصل الأول: في وجه العطيّة 1 1[ ؤز 211111111 


الفصل الثاني : في صفة العطيّة . . . EE ٠...٠... .. ٠...‏ 
الفصل الثالث: في صفة المعطي SE O‏ 
الفصل الرابع : في صفة الارتجاع الاق EES‏ 
الفصل الخامس: في حكم الارتجاع E TT‏ 


والها و م ها .د عام 


.افا .د وا م oo‏ 


ao‏ ود و 06م 


ooo ano 


هع هاه eon‏ 


enan هع‎ 


nQ ®‏ .اه .6ه 


anos 


فى وا هد و .د و و 


.افا عه ها وه و و6 م 
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المسائل الفقهية المستنبطة من الباب SAREE EA Aes‏ 
كتاب الصيام E EE‏ 22115 29 
الباب الأول: ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان A eats‏ 
تنبيه على الترجمة ا ا و TAGS‏ 
مقدمة في شروط الصيام SSeS‏ ف وك TAO‏ 
مقدمة ثالثة في أنواع الصيام انو اج REE‏ ك1 اطبا ABS E‏ 
شرح حديث ابن عمر: ١لا‏ تصوموا حتى تروا الهلال. . ٠:‏ لس eR‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث بم سب عد سا مع يي 1527 
تنبيه على وهم وقع للإمام الباجي TSE Re REARS‏ 
نكتة أصولية في موضوع الذرائع ONENESS ERs‏ 
باب من أجمع الصيام قبل الفجر OF Se SENS SE a‏ 
شرح حديث ابن عمر: «لا صوم إلا لمن أجمع. . .“ O7 SS e a‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث LOGS AAS‏ 
حقيقة النية LOS ERED ALAR‏ 
باب ما جاء فى الفطر اما سس من اوتنه AZ ESER DOVES VARS‏ 
شرح حديث سهل بن سعد: «لا يزال الناس بخير. . ٠.‏ وت ZAVE‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا و ماي AD oa‏ 
باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا TAR. SS SAS‏ 
شرح حديث أبي يونس مولى عائشة : «وأنا أصبح جنبا. .» Tees‏ 
الفوائد المتعلقة بالحديث مجو لوط رفسم حقو مدو LIS‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «من أصبح جنبا. . Saa ٠.‏ اا ZO‏ 
الفوائد المستنبطة من الحديث ل ا قفد مكو عع تناد وا a‏ 
باب ما جاء في الرّخصة في القبلة للصائم م جلو اكوا كو سودي 180 
شرح حديث عطاء بن يسار عع a e‏ الو REE ET ROSES a a SE‏ 180 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث OE E Reese‏ 


باب التشديد في القبلة للصائم 0 OSO‏ 
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شرح بلاغ مالك عن عائشة O PEY‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الحديث SER Td‏ 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث OER‏ 
نكتة أصولية في العبرة بعموم اللفظ وخصوص السبب a‏ 
باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده فى رمضان Ê‏ 
المسائل الفقهية الورادة فى الباب أ ا 
باب كفارة من أفطر في رمضان ف وت ني عه هد فرعو a‏ هارو يوا موأ وتوا e‏ 
شرح حديث أبي هريرة؛ أن رجلا أفطر في رمضان. . . 70 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ae‏ 
باب ما جاء في حجامة الصائم EOE‏ 
ذكر الأحاديث الواردة بالباب TTA OSE‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من أحاديث الباب 4 
باب صيام يوم عاشوراء ارا كنا رع عدي لتم ارد مور aS‏ ا تام 
ذكر ما ورد من آثار في الباب .. الام ار و توه قر طم تسر ار ل ا 


شرح حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم TET‏ 
الفقه والشرح والفوائد المتعلقة بالحديث NER‏ 


باب صيام يوم الفطر والأضحى AEE N‏ 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث STIS‏ 
نكتة أصولية فی التعليل ESAS ERS ALES‏ 


هو هد واه قاعفدا هد عام 


.فا ع »د عا .د وا .د 6م 


nanos ®‏ وهاه 6م 


فقا فا ه.ا عدا هد واه ها ه 


الى فم .اود ود .د ما هم 


وا ع مام و .ا مد و6 مام 


enone en 4Q 


0 


nom‏ هد هد ها .د واه 


وه مدا وام .د .مد .د ماهم 


ماع هاعد هد .دا .د وا ”م 


له قاع وقا ءرد و قاءا م 
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صيام الذهر RASS RESO SOAR eS‏ 2 
باب النهى عن الوصال نظ سرف تم لطم متا EE Ee RE‏ 204 
شرح حديث ابن عمر: (إِنْي لست كهيئتكم. . ٠.‏ واس تس لو سوس وان 214 
المسائل المستنبطة من الحديث ل ننه انظ متها لكا مايا كبوا كت جم 213 
باب صيام الذى يقتل خطأ أو يتظاهر ااا 0 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث PENIS a ae‏ 
باب ما يفعل المريض فى صيامه ERA Re‏ +2119 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب مكحام لبه قو وب تاك لط ج21 
باب التَدّر في الصيام والصيام عن الميّت aa.‏ 0 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب اماد فوع ان حت E‏ ولو سات اود 0 22 
باب ما جاء فى قضاء رمضان والكفارات De EEE See‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب DS ES‏ 
باب قضاء التطوّع SS‏ 1111[ ا I‏ 
شرح حديث ابن شهاب ا ا N OSES‏ 22-0 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث AE E‏ ا BIA‏ 
باب من أفطر فى رمضان من عِلَةٍ U AES‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب اسان ماس فده و اماس او 2307 
باب جامع قضاء الصيام ا سه ود وق رطسي امو اذه 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب اد مدنا اااي اونا SESSA‏ 234 
باب صيام اليوم الذى يسك فيه 111[ 1[ 1 ا 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب E EEE E‏ 
باب جامع الصيام NS‏ لج مج ERA‏ امسر لدم 
شرح حديث أبي هريرة: «الصيام جنه . ( و OO COIS‏ 
حكم سواك الصائم ا LSD‏ لي ع E‏ 


شرح حديث أبي هريرة: «إذا دخل رمضان فحت أبواب الجنة. . ٠.‏ 2827 
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الفوائد المتعلقة بهذا الحديث SAF ERLE DSSS O‏ 
تنبيه على وهم ORES‏ لجل واي ال لجو را م ا e a‏ 244 
اعتراض من مستريب Rei Rî‏ عاو أرطت مسو تقار عاق DAT Se‏ 
أنواع عتَقاء الله في رمضان SEE EN HOES‏ و امت O‏ 
كتاب الاعتكاف ASSASSINS‏ .270293 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب OE So SEE EERE‏ 
الاعتكاف لغة وشرعاً. 8 عم سمو ا ا تست 5 عد 2537 
شرح حديث عائشة : «كان رسول الله اة يدبي إلى رأسه. . .» د و 250 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا ل ا ا ب وه 
باب ما جاء فى ليلة القدر امال او متو لكو اه مخ فلب وول IOS See‏ 
شرح ر الات SERENA LESS‏ م م ري IO‏ 
ذكر اختلاف العلماء في تعيين ليلة القدر OE‏ اه 
تنبيه على وهم بعض الباطنية متئج اولي ل Saa‏ الم ا 2707 
کتاب الحج والمناسك ماخ ا جو نه وم ام ع TOOT‏ 
المقدمة الأولى : في اشتقاق لفظ الحج 1 ا 
المقدمة الثانية: في وجوب الحجّ ا 
المقدمة الثالثة : في شروط وجوب الحجّ 1 DIC cae‏ 
المقدمة الرابعة: في سئن الحج وأركانه و موك TT‏ 
باب ما جاء فى العُسّْل للإهلال عبد و طخو ادو بح مو وي O‏ 
با ا ORLA E SE‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث E E‏ 0 
باب غسل رأس المحرم 001011 0 0 
شرح حديث عبد الله بن حنين .... 1 0 0 
المسائل الأصولية المستنبطة من الحديث تمع ادح ع او و O‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث تفع روا بو ب ب 20 


الفوائد المستنبطة من الحديث saa Ras‏ ولد عاق م علوي .+ 287 
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المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث E EE‏ 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ل E‏ 


باب رفع الصوت بالإهلال OSSD ea‏ و ا 
الأحاديث الواردة فى الباب ANE‏ رن ات SELES‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الأحاديث ست فكوا جا ل e‏ 


باب إفراد الحجّ ا ماه ون اسع اد EE‏ 


باب ما يهى عنه لبس الثياب في الإحرام . . 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 50 
باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام .... 
شرح حديث أسماء A Ae‏ اك اباو و ولا TD‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا 
باب تخمير المحرم واسة Ae Ss‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 3ك 
باب ما جاء في الطَّيب في الحج 500000 
ذكر الأحاديث الواردة في الباب E‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 2 
باب مواقيت الإهلال ا ا و و O TT‏ 
شرح حديث ابن عمر: يهل أهل المدينة. . .» 
باب العمل فى الإهلال 0 0 
شرح حديث ابن عمر الك ا أ اوتا ا إل اق ره E‏ 
شرح حديث عائشة E o a e e‏ 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث E SSA e‏ 
باب القرّان بالحج SSA‏ 1 1111 


شرح حديث جعفر بن محمد عن أبيه a‏ 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث EEE LES‏ 


هاأفها ع قاو واوا واوا م شاو افا فاه هث ا مد م م ه٠‏ 


neon Genome ماقا‎ n» 


mnogu‏ و م6 6.68 60 6ه 


ga GG nao‏ مدا ما ها هد م6 م66 م06 هم 


ا ا ا OE REA SEET a‏ ا ا لس تس 


Gon ®»‏ ها واه .اها واه وا فا مد هد م م 06د هه 


واه هاو واه واه عام ود و مد و6 مه م مد 6ه 


oes nO Ge Sooo هاف‎ 


ER e, هك فوم قو زه قاب مف‎ O a يو امن لها مجه‎ O e 


ه.ا .د و .ا واو قاقد واه ما قاع مدا ما مد 65 همه ه. 
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باب قطع التلبية في الحج wR EES‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب TT TE‏ 
باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم E‏ 
العبائل الفقهية الواردة فى الات aN‏ 
باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي و o‏ 


ذكر الفوائد المطلقة فى الباب EIS SE‏ 


باب ما تفعل الحائض في الحج 5100100 
المسائل الفقهية الواردة في الباب ا 
باب العمرة في أشهر الحجّ تقذ فاده مضع نب قن 
شرح بلاغ مالك أنْ رسول الله با اعتمر ثلاثاً 5 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب د 
باب قطع التلبية في العمرة ESS EAR a‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب REE‏ 


باب ما جاء في التَمتّم 0 


ذكر معاني التمتع 00000 E SA‏ 


02 02 2 2 2 Ona a 


باب ما جاء فى العمرة AOSD‏ اراق ا A AE‏ بخن بكو 


7 و 5 
شرح حديث أبي هريرة : «العمرة إلى العمرة كفارة. ..2 . . 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ER‏ 


شرح حديث أبي بكر بن عبد الرحمن ETE‏ ل N‏ 


SSR eA SSA باب نكاح المخرم‎ 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ENT TEY‏ 


باب ححامة المخرم a SRR‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث O SSE es‏ 


one ®‏ واو وام وه واه 


oa‏ واه .د ارد مام 


ga o‏ هد و عام مدا نام 


وها قافا هد واو هد وا وا وهام 


فوا وا عا وام عاور د و وا وا. 


ق٠قفاع‏ واوا .د مد .قاع ود وام 


e ®‏ .د و و م ما ماهم 


02 7 7 0 5 5 2 2 2 0-0 0 


#اأها ةف قا .د هد عام را مدا رام 


5 00 07 0 0 2 2 0 


moa ®‏ ورد وا .د .د اه 


. فاع وها ع ما وا و‎ QQ 


oes 8ه‎ 
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باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد خخ ل ل اا رس 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب مايق کو ارم دنه 


باب ما يجوز للمحرم أكله من الصّيد ا EE OER OT‏ 
شرح حديث الصّعْب بن جَثَامَة PAE OA ES RE‏ 


باب أمر الصيد في الحرم 0 0 1 A EE‏ 


باب الحكم في الصيد ا 


المأخذ الأول: في شرح قوله تعالى: للا تقتلوا الصيد# المائدة: 95 


المأخذ الثاني : في شرح قوله تعالى: #وأنتم حرم* المائدة: 95 ... 
المأخذ الثالث: في شرح قوله تعالى: #ومن قتله. . . * المائدة: 95 . 


المأخذ الرابع: في شرح قوله تعالى: #ليبلوكم الله. . .€ المائدة: 94 


المسائل الفقهية الواردة بالباب 1 N‏ 
باب ما يتل المحرم من الدّوابٌ 1 1 110111 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث اه 


باب ما يجوز للمُځرم أن يفعله RE ESRD‏ 
المسائل الفقهية الواردة بالباب A SAIR‏ 
شرح حديث أبي ربيعة بن عبد الله بن الهدير 000 
. باب الحج عمن يحج عنه 1111 1 1[ 1010711011 
إجماع الأمة على وجوب الحج ا مرو ESS‏ 
اختلاف العلماء في الحج هل هو على الفور أم التراخي e‏ 


شرح حديث عائشة مسا وح سو ERE‏ اي امن لاد اد ا 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث لعف سج ات ا وا 
أنواع الإحصار rs‏ مقو د قال ل E SEE SRNR‏ 


ene 


لاما عا .د ه٠‏ 


.مه ه.ا مام 


ono 


...ا م6ام ٠‏ 


oon 


.م6 امه همه 
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ذكر الفوائد المطلقة المتعلقة بالحديث EEE‏ 


باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو 1 
الما اا الرازدة فى الات 00 20000111 


باب ما جاء فى بناء الكعبة 10 1 |[ NS E‏ 
الكعبة في اللغة I‏ 


تعريف الرّمّل TE‏ وتنا م م ا 


باب الاستلام في الطواف 0 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 0 111011 


باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام a EAS RES‏ 


شرح حديث عروة؛ أن عمر قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود 


تأويل : «(يمين الله ») فاه عازف رق الاي وا مي كو FE‏ كنيو جو سن اودجو E‏ لتقت أو هن ربو اله و 
ااا في ركعي لوف O‏ 


باب الصلاة بعد ا وبعد ا في الطواف 211010111 
ذكر الأحاديث الواردة في الموضوع oS‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب E NESR‏ 


i E Sa i E eR TS باب وداع البيت‎ 
ASO EES المسائل الفقهية الواردة فى الباب‎ 


باب جامع الطواف CE‏ 


فاع وقد دقام oo‏ 


onan oR 


5 0 07 0 Sm 


قاأقاعء ا و .ا مه 6م 


ono no «® 
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المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ل 


باب جامع السّعى SS‏ اناكم انار وني قب اميا كد اسان أ كال ته لدف RS‏ 
المسائل الفقهية الوارذة فى الباب OR A‏ 


باب صيام يوم عرفة nenasan‏ قد قدو قاف فد و وا فا ف ة ها ما وا قاماه ماما يه 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب E TOES‏ 11171 
باب صيام أيام منى E O EY‏ 
شرح حديث سليمان بن يسار أن رسول الله يك نهى عن صيام أيام منى . . . 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 8 1 000111111 


باب ما يجوز من الهڏي اتستتة مجه اخ وك وس مسد اط ابر 1 
شرح حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ أن سول الله كله أهدى جمد 
تنبيه على وهم لعبيد الله بن يحيى الليثي SESSA AE‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث E‏ 
ذكر الفوائد المنثورة في الباب AOE DERO‏ 
شرح حديث أبي هريرة أن رسول الله ية رأى رجلا يسوق بَدَنَه ا 
باب العمل في الهَّدُي حين يُساق ا ا 
اختلاف العلماء في تقليد الغنم ORT‏ 
باب هدي المحرم إذا أصاب أهله سا م د سواه ابا د 
المسائل الفقهية الواردة في الباب ل 


باب الوقوف بعرفة والمزدلفة ب ا ل ل د ا 
شرح بلاغ مالك أن رسول الله َي قال : «عرفة كلها موقف. . .» E‏ 
تعريف الرّفث والفسوق ASS E O‏ 
باب وقوف الرجل [بعرفة] وهو غير طاهر ووقوفه على دابته EE‏ 


باب وقوف من فاته الحج بعرفة O TEE‏ و م O‏ 
شرح الآثار الواردة في الباب EES ESAS‏ 


420 


420 . 
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الفصل الثاني: في شرح المسائل الفقهية الواردة بالباب 5220 
باب السّير فى الدّفعة م OC‏ 


شرح حديث أسامة بن زيد حين سثئل : كيف كان رسول الله اة يسير. 


باب ما جاء في النحر في الحجّ ل 


5 57 5 5 5 


الكلام في سند بلاغ مالك: أن رسول الله ية قال بمنى : «هذا المنحر. . .2 . 


ذكر الفوائد المستنبطة من حديث عائشة: «خرجنا مع رسول الله كك لخمس 


ES e اللو ب‎ SESS ANA ». . ليال.‎ 

باب العمل فى النحر a E O‏ 
شريو جديث عل أذ رل الله كه ف بعش جا 1 
ذكر اختلاف العلماء فيمن بحت أصحيته بغير إذله EL‏ 
باب الحلاق وكمب ل و عرو العامة وج الج EOE‏ اكه الع عدم A‏ 
ذكر المسائل الفقهية الواردة فى الباب o‏ ل ا 
ذكر اختلاف العلماء فيمن حلق قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي 00 
باب التقصير ATS a SAO ESN‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب a‏ 
باب التلبيد Sa SS O‏ 
شرح أثر عمر أنه قال: من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد ا 
باب الصلاة فى الكعبة E‏ 
فرج ديك ين عر ان رر اله كله کک اک هو زاغا ول 
اختلاف العلماء في الصلاة في الكعبة الفريضة والنافلة 578 


باب تعجيل الصّلاة بعرفة وتعجيل الوقوف بها 12520010 
شرح أثر ابن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء .. 
ذكر الفوائد المتضمنة فى الأثر N EEE‏ 
ذكر اختلاف العلماءفي وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر . . . . 
باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة a‏ 


ns®‏ مه .د .ام 


.م مامد وام 


2 0 2 2 2 


و وى مام وام 


409 


شرح أثر ابن عنر أنه كان يصلّي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنئ 449 
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ns ارام‎ E الزا رده بالبااعة‎ LS 
ا‎ SE باب الصلاة بالمزدلفة‎ 
E ذكر المسائل الفقهية المستنبطة من الباب‎ 
ال‎ eee باب الصلاة بمنى‎ 
000 ذكر المسائل الفقهية الواردة بالباب‎ 


باب تكبير أيام التشريق كه كه هليع لهذ كو يوق اه جد بع TE E E ENED‏ ا 
أسماء الأيام المعدودات وأو a‏ ا الا واه لق و حلط E‏ 


باب صلاة المعرّس والمحصّّب RAR‏ ار E‏ 


باب البيتوتة بمكة ليالي منىّ E EEE‏ 
اختلاف الفقهاء في حكم من بات بمكة من غير أهل السقاية 


باب الرخصة في رمي الحمار ال نه ويدف لمع انق في الوم 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب eR‏ 
باب الإفاضة ANE Sa‏ 
المسائل الفقهية الواردة بالباب N ETE‏ 


باب فدية ما أصيب من الطير والوحش A SA‏ مده 
شرح أثر ابن عمر أنّه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعثز 
المسائل اللغوية والفقهية المتضمنة فى الباب E‏ 


eno noon 4 


.قاو وا. a‏ 


.ءا وا .ا وا.ا. اوداع هده 


nn‏ 0 2 ل ل ف ف 


.فاو و قفاوا عدا هد قاع 06م 


dm ®»‏ وها هد مدا مامه م6 6 ه. 


هام ماو واعد ا .د وم م ماه 


-3 0 0 0 0 2 0 2 ك2 ل ك2 0 


oneness 


وما ها واوا هد و امام م6 ٠060‏ 


هلهااء ا فا. د .ام .و .د 06 . 


6م فاه واه م6مه. 6ه ذاء. 
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باب فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو مُحْرِمٌ e‏ 
اختلاف العلماء فيما يجزىء من الجراد Santas‏ 
باب فدية من حلق قبل أن ينحر ENT CET‏ 
تنبيه على وهم في الإسناد OEE‏ 
اختلاف الفقهاء في مبلغ الإطعام في فدية الأذى 201011111110 
باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً OR‏ ا 


0 0 ع د اه ع ت 
شرح مرسل كرَيْب مول ابن عباس أن رسول الله َه مَرّ بامرأة وهي في حفتها. . 


ذكر الفوائد المتضمنة فى الحديث aOR E‏ 
شرح مرسل طلحة بن عبيد الله أن رسول الله يك قال : «أفضل الدعاء. . .2 . 
الفوائد المستفادة من الحديث مج جاع كو شح جم عاو للقن لساري AES‏ 


شرح حديث أنس أن رسول الله بي دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر . 
سبب قتل ابن خطل الذي كان يهجو التبي ييا ل و 
الفوائد المستفادة من الحديث ع ا او انط اس اصواي مط كوخاي كر 
اختلاف العلماء فيما يجب على من دخل مكة بغير إحرام هار لو ما ف بايا EOE‏ 


باب حج المرأة بغير ذي محرم EOS GEAN ERS‏ 


471 


472 . 
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الفهرست الإجمالي للجزء الخامس 
كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته E O‏ 
المقدمة الأولى : في اشتقاقه لغة امن ون تناه ا فسيراة لا ا اه لم5 
المقدمة الثانية : في شرح الآيات الواردة فيه POSSESS‏ 
المقدمة الثالثة : في وجوبه ER SAR SS ASS‏ 1 9 
الباب الأول: الترغيب فى الجهاد PEE OT TEI‏ 
* حديث أبي هريرة في مثل المجاهد في سبيل الله لي 1 
الإسناد DE E.‏ من E‏ اموس بسي مسد ORS‏ ها 
الترجمة Ae‏ ل اا ا ل ام ا NDOT RS SERR‏ 12 
فصل في مهادنة الكفار وصلحهم ا نا ب او ا LE‏ 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث (أربع فوائد) E SERO A E‏ 
* حديث أبي هريرة: الخيل لرجل أجرٌ فس نع ع LF A E EES‏ 
الإسناد Oe SE EASES eR‏ 
فوائد هذا الحديث (ثمان فوائد) لاسكا عاو التو سالط قب ا OSes‏ 
الرباط على وجهين ES‏ ا ا ا 0 
نكتة ون جه عابني جاه لوطع قوت وان امسا جد امن ام ع اوم سس 19 
حكم الحمر في الرباط حي جو جه اا و اق اد موس م او الي الات 
فعا ول عير «لن يغلب عس_رٌ يُسرين» داس لاسب معو اطق ان 2:1 
* حديث عطاء بن يسار مرسلاً: ألا أخبركم بخير الناس منزلاً؟ 21 
اللإسناد SAE LSE A RDA es‏ اا 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث SDN E ESLE BSE AEE‏ 
معنى حديث : «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق» Dans‏ م كن 247 
حكم الهجرة ... ولأ سف اوس الت ولحي ل منموسكيحه شو داولاو كوا 259 
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باب النهى عن أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو CRETE‏ 
* حديث ابن عمر: نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 0 
الإسناد كي سونو عن وجو اوتا الدج ودين الخو و ارق SDSS CASS sa‏ 70 2 
فيه أربع مسائل لووك لوخم اليج وعد DT NRSC ORS‏ 
تأصيل : في الدعوة قبل القتال» واختلاف العلماء فيها ا و لت ا E‏ 
باب النهى عن قتال النساء والولدان فى الغزو و ا يف 207 
الحديك الوازة فة Oe eS E‏ 
الفقه في عشرين مسألة امع تجو نوكه لمن و و لاضع وأ اناوه ال 30 
متى تقتل المرأة؟ Ie ERITREA‏ 
اختلاف العلماء في قتل الراهب Selhe ne‏ 337 
نكتة أصولية : علة القتل هى الكفر أو المحاربة؟ TEY‏ ب ا 
قطع الشجر المثمر ..... O a‏ 
عقر الشاة والبعير aies Os ia‏ 37 
المعنى المراعى فى جواز الغرار 0001 ا 000 
صفة تأمين العو تبذع بج ناوه ع و نا USL‏ لمي رن ون SADECE‏ 427 
باب ما جاء فى الوفاء بالأمان E SSG‏ 
آثر عمرين الطاب قن ذلك O‏ ا اا 000 
الإسئاد O‏ ذم جح مس وحن سمس قا وق افمة وام ا 1 :44 
العربية : معنى قوله «مَطرْس» مجع جتن لين لور يلون رو درق اق لاله بردو بن عدر جب 44 
الفقه في مسائل: ب لح الاو كر مو و A a ERS‏ 
الأولى: فى صفة التأمين Bea SUSE OOS‏ 
الثانية : في وقته aOR‏ لاو “تر مق Se‏ اوه 2467 
الثالثة : في وصف المؤمّن AZ REESE‏ 
الرابعة : فيما يثبت به التأمين ا وف ا IAM EEE‏ 31 
الخامسة : في مقتضاه 1[ 1 1 1[ 1 00 
باب العمل فيمن أعطى شيئاً فى سبيل الله 0 a‏ 
الفقه في مسائل 200010 SAATE‏ 
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الأولى: في حكم محل العطية 1111111 
الثانية : في حكم العطية ae‏ 
باب جامع النفل في الغزو ENDS‏ 
الفقه في مسألتين AEE ES‏ 
الأولى: أن النفل من الخمس CE SO‏ 
الثانية : في قسمة الغنيمة» وفيها خمسة فصول . . 
الأول: في موضع قسمتها 0 
الثاني : في بيان ما يُقسم من الغنيمة وتمييزه . . . . 
الثالث: في بیان من له حق فيه A ES‏ 
الرابع: في بيان من له حق فيه» وقد تقدم E‏ 
الخامس: في بيان قسمة الغنيمة TIT‏ 
في هذا الحديث ثلاث فوائد nea‏ 


باب ما يجوز للمسلمين أكله قل الس ١‏ :. 


الفقه في أربع مسائل 00 غ21 


الفقه في سبع مسائل ا E‏ 
الأولى: فيما يقتضيه قول الإمام من ذلك EY‏ 
الثانية : فيمن يستحق من ذلك من الغانمين .... 
الثالثة : في وصف من يستحق فعل ذلك EE‏ 
الرابعة : في وصف السلب الذي يستحق بذلك . . 


الخامسة: في سؤال الرجل ابن عباس عن الأنفال 


باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس ... . 
الفقه في إربع مسائل ف خف ا دوم ل 


QQ‏ دواع واو .ا وه .ا و هد واه م6ف0م06. 


فى .ىا .م GG‏ وا. د :ما ما ما ها م6 هم م6 6 ٠.‏ 


فقاو وقد وا واوا وا .د وا وا .د .د قاقد .ةد قاع 


وهام م ا وام واوا ود مها م ام م 5٠.‏ 6ه 


Gam‏ ه ا ما وا. وه هد وما .د وام .مث 0606م 


oa ®‏ اواو و .ا وا مد ود وام ها مث م06.٠‏ 


٠ 65068 ه٠. .ا وا وا هد اه وها واةه‎ oom 


فاه قاع هاو واو عا واه م واقاما عه ه06 6ه 


Sao ®»‏ ةد ود وهاه واو .د وام هه وا هم اه ه 
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معنى قوله تعالی: وما کان لنبي أن يغل» aa esa e‏ 
ذكر ثلاثة أحاديث في الغلول دب1001321311 0 E ESSA‏ 
العربية : معنى الغلول ESAS EE‏ 


كيفية قسمة الغنيمة لطت برف ا ا O‏ 
معنى قوله : «أدُُوا الخائط والمخيط» ل 
ما يُعافّب به الغالٌ ااا 1 


باب الشهداء فى سبيل الله ا ee EE oA See‏ 
ثلاثة أحاذيث فى الباب و بلس ا بل االو OR NANI ETE‏ 


الإسناد ا ا اب OO‏ لخن ال و ل ل لا ا ا 


الإسناد . نو لوي اللو وس اوتا رز رن SES E‏ ع اخ a‏ 


الإسناد لاحي او اا م جا مدن توه نيو اج امو ون الج 
الفقه في ثلاث مسائل 000000001 
الأولى: أن حقوق الآدميين لا تكفرها الحسنات eS‏ 
الثانية : فى آداب الغزو E SUL EEA OANA‏ 
ديت أبى النضر أنه بلغه أن رسول الله ية قال لشهداء أحد 200000 


الفقلاتل» TE‏ د ا ER‏ 


الإسئاد ل ا 


ooo» 


6م .ا 6ه 


ona 
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باب ما تكون فيه الشهادة A‏ ا A SSS‏ 931 
فيه خمس فوائد EES OOS SS asas AA‏ 9 
باب العمل فى غسل الشهداء DIO GS‏ 
الفقه في ثلاث مسائل Sima EES‏ 
باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله ع TSAR‏ 
الترجمة CES‏ ا 000 
الفقه في ثلاث مسائل مخ وبسح اهو ونه لووط بج سوس وان وس وو I‏ 
باب التر يب فى الجهاد E ORL E‏ 
الترجمة ا 1 0011 
الفقه والفوائد في حديث أم حرام بنت ملحان و م لم لي TOC‏ 
نكتة م ا ال ا احا السو ا وق الوط و OSE‏ 
هذا الحديث أصل فى تفضيل معاوية ا aR‏ ل ل 206 
LO Sed SE Seaman 210‏ 
حديث يحيى عن سعيد مرسلا ا تا سمه اس ا م اه ا IO‏ 
الإسناد تقا ااان ل بج قي بالودو شا اا اج OO A OER OSTA‏ 
فيه فائدتان aan RASS‏ عو التو ل ا ور LOS SS eS‏ 
حديث أن رسول الله ية رغٌبٍ فى الجهاد ا م OF‏ 
الاد OFA SEE E‏ 
خسن ثوائد في اليك ا O‏ 0 
ا رك الدغوة:إلن البزاة SS‏ 1010 
خاتمة e‏ عي كي 1 ون ا ا سو وت و ODN‏ 
مسألة في معونة المبارز 0011 BIRAME‏ 
أثر معاذ بن جبل أن الغزو غزوان ل SE‏ 
الإنيناة ا ا او امنيس 0 انمد ل ل ع م اط م ا 100 
ثلاث فوائد RRA‏ وا لوطع ماشهو وجا CSAs‏ 112 
باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينهما والنفقة في الغزو I aes‏ 
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حديث ابن عمر: الخيل في نواحيها الخير إلى يوم القيامة ESE‏ 
الإسناد ا كر ا E ESL‏ 


LR E ا‎ ADA Es الإسناد‎ 


الإسناد مهاد له بره خف بعل جه أ لهال انها جور لق يو E‏ جود E‏ ارد هك كو رول قا ها" رع a‏ لها كفن" ها أو a‏ هنع هد أن او 


الفقه والفوائد reê‏ واوا لوق أ ا ان 
الدعوة إلى الإسلام قبل القتال ECE‏ ب 00 
فرع اح اناد نج لأسا ل ا ET‏ مع للها لاج وا ا ااي و 21 


حديث أبي هريرة: «من أنفق زوجين في سبيل الله. . . » *ه*ظظ5ظ1 
الإسناد ما ف رمن و وب لد الو ما اق اننا بو سا ا و ا 


باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه .................. 
المسألة الأولى: في معرفة الصلح والعنوة TEE‏ 


المسألة الثانية : في حكم أهل الصلح حال حياتهم مع بقائهم على كفرهم. . . 
المسألة الثالثة : في حكم انتقال الأملاك عنهم ا 
المسألة الرابعة : في ذكر أموالهم إذا ماتوا على الكفر TET‏ 
المسألة الخامسة: في حكم أموالهم إذا أسلموا i ELO‏ 
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فرع د تطخ نين راي اجو مي سر ا د اق oA E‏ اورف و SOS‏ 
باب الدفن فى قبر واحد من ضرورة» وإنفاذ أبى بكر عدة النبى ياه بعد وفاته 


حديث حفر السّيل قبر رجلين دفنا في قبر واحد مج كمه كان ةم 
الإسناد و ا طش د ار وام دل سرس ساو ام اج الي مه لني ER‏ 


الفقه في تسع مسائل اس Aa‏ با SE‏ ا وان حر re Ee‏ 


EER E امج ع موس‎ ORAS SSS فرع‎ 


كتاب الضحايا ل لك 


باب ما ينهى عنه من الضحايا مون امو عساو انم وار REPRE‏ ول EE‏ لوا ا لاج 
حديث البراء بن عازب أن رسول الله هة سبل عما بسَمّى من الضحايا O‏ 
الإسناد ل اا ا الا ا وان SESSA ORES SR‏ 


فرع SRS ASSES‏ طخت سا متا حأ اسه وول ORT ENS‏ 
باب النهي عن ذبح الأضحية قبل أن ينصرف الإمام ا 
حديث أبي بردة بن نيار ذبح أضحيته قبل أن يذبح الرسول EEE‏ 
حديث أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته قبل أن يذبح الإمام اط ا م e‏ 
الإسئاد نه كذ ا جع ل قروا و وا و د لجو لاد فلار لو ول O‏ توك د 


الفقه في سبع مسائل ESxe‏ 0 12107000 


باب ما يستحب من الضحايا واقاقاةد ود قدا .دهده قد قدافدفد قاقد دف eee‏ 
حديث أن ابن عمر ضكّى مرة بالمدينة ا نس و ا 
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الفقه في ثلاث مسائل ERDE ES RAA‏ 
حكم الأضحية e‏ ااا NGS ESSA‏ 1101000 
الاستنابة SS‏ شد وار قط OCALA SESE‏ 
ذبح الأضحية غلطاً قا وو ور ا و جا ا لسكا 1711 
إذا مات صاحبُ الأضحية قبل أن تُذْبح Se‏ و و و OO‏ 
فروع 44 33 ةف رودن نونو نس لع نسب سكاو ادعوم 1511 
معنى القانع والمعترٌ سد وج م ل او اس OE RD‏ 
باب إدخار لحوم الضحايا BOSSES‏ و OF‏ 
حديث جابر أن رسول الله ية نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام . 187 
الإسناد ايف اسوك و ورك ورتايت وانبقيب ال ال ما ام 1117 
الأصول: النهي عنه يقتضي التحريم أو الكراهة؟ تي ال اد 
الفقه في ثلاث مسائل ES‏ وا الا ال مق ااا مي O‏ 
باب الشركة فى فى الضحايا ACS‏ ل م O‏ 
الأحاديث في هذا الباب صحاح 1 ااا O‏ 
الفقه في مسائل 11[ 1[ 1[ ا OE‏ 
الأولى: حكم الاشتراك في الأضحية امسو ا م ا OSS‏ 
الثانية : فيمن يجوز للإنسان أن يُشركه فى الأضحية TOSSES Î‏ 
الثالئة: في ذكر من يلزمه أن يضځي عنه ا OED‏ 
باب الضحية عما فى بطن المرأة وم جيه بوك سات لس وأو م IC‏ 
الفقه في مسائل 0 SRS‏ وتيد و جو الفدوح ب ابو ا م 198 
الخلاف في أيام الذبح Sa‏ ال ا ا 150 
خاتمة: حكم الأضحية OSES RES‏ 
كتاب الذبائح TEE TTT TE‏ 20107 
المقدمة الأولى : في إقامة الأدلة وبيان ما حل وحرّم Osseo‏ 
المقدمة الثانية : فى معرفة فرائض الذكاة اط قا متاق امقر OSS EEE‏ 
المقدمة الثالثة: في سنن الذبح ا م م BE‏ 
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الفقه في أربع مسائل RSS ESE‏ 5 
الاختلاف فى تأثير التسمية فى الذبيحة عو ee E‏ 
أثر عبد الله بن عيّاش فى التسمية EN SS OSES‏ 


المسألة الأولى : في معرفة صفة الذابح CTE SAS‏ 
المسألة الثانية : فى صفة ما يذكى به O IT NANE‏ 
المسألة الثالثة: فى صفة الذكاة CR‏ 0 


المسألة الرابعة: في تمييز محل الذكاة REARS‏ 
مسألة: حال الضروة Eee RS RRS SES AR AES‏ 


فصل في جملة مسائل في اعتبار تذكية غير الأنعام من الطير والخشاش 


حديث معاذ بن سعد فى التذكية بالحجر قا انع أ وق u‏ ف و ار اه 
الإسناد AT‏ ا قلف 4 متيطن و افج دجنو وها 


الفقه فى إحدى عشرة مسألة ESR ERE LEEDS‏ 


ذكاة الصغير والأنثى ETP‏ لورتنك بيج TTT‏ 


ذبيحة السكران والمجنون ARES‏ 
بيان ذبائح أهل الكتاب وتفسير الآية المتعلقة بها TEE‏ 


ذبائح الصائبين والمجوس نقد تر ASE SES ODD‏ 
ذبيحة الغلام الذي يكون أحد أبويه يهوديًا والآخر مجوسيًا 2207 


.مثا ما عام 


ooo 


6.٠".‏ م ه هم 


anos 
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باب ما يكره من الذبيحة فى الذكاة ا 


أثر أبي هريرة وزيد بن ثابت في ذلك و ا 2 
الفقه فى مسائل 000 ESE‏ 


الفقه في سبع مسائل E N OE ES‏ 
باب ذكاة ما فى بطن الذبيحة RE Se AE‏ 
حديث : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» ETE‏ ل ل 
الفقه في أربع مسائل اوتا ادي اجر انو من ا ف 


المقدمة الأولى: في سرد الآثار والآي في إباحة الصيد وأحكامه . . . . 
المقدمة الثانية: في سرد الأحاديث الرازة من اس ف ذلك وإباحته 
باب ترك ما قتل المعراض والحجر ااه نولا وا ا 
الفقه في مسائل اقل ف وا وح ب Eh‏ ل ل ب و 
الأولى: في صفة السلاح الذي يُرمى به ا 
الثانية : في صفة الرمي كار وين مجك لا ع وروم ماس سن 
الثالثة : في صفة المرمي او ا ا ا ل ال ل 
الرابعة : فى تھی فعل ال OSE REESE‏ 
فروع TA E Se‏ و لد لدو رجح لف ركه o‏ ا و بو ال لد 


الفقه في ثلاث مسائل ب SR‏ 
الأولى : في صفة الجارح NRE OAS ALS‏ 
الثانية : في صفة الكلب المعلم NAR E‏ 
الثالثة : في معنى الإمساك على الصائد E AS‏ 1 0 
فروع SAREE‏ لوعت ا سوم رونك يا ف واو نه أرطي RE‏ 


ooo 


oe» 


.ه.ا 06م 


ooo ®» 


oon 


ono 


oan 


فوا وه 6 م 


242 
242 
242 
244 
245 


248 
248 
248 


253 
253 
258 


260 
260 
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باب ما جاء في صيد البحر عا E Ê E e‏ 


الفقه في ثلاث مسائل ESER DOLE‏ 
الأولى: في ما لفظه البحر E SESE‏ 


الثالثة : في الجريس E SS E‏ 010000 
الكلام في الذكاة في فصلين: ا 0 
الأول: في ما يجوز أكله بغير ذكاة و 
الثاني : في بيان ما لا يحتاج إلى ذكاة ل 
مسألة ع دوفن بنج حرا ارو اندو ادم NERE‏ 


باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع N eR‏ 
حديث أبي ثعلبة الخشني : أكل كل ذي ناب من السباع حرام 


a Dare 4 E ees aR NDE الإسناد‎ 


الفقه في تسع مسائل EET‏ افوا الباق م لاون اوور 
اختلاف العلماء في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . . . . 
تفسير قوله تعالى #قل لا أجر في ما أوحي إليّ محرماً. . . » 


باب القول في الأطعمة ةع الم الما و 


معنى «إيحرّم عليهم الخبائث» E ERE‏ 


& »¢ .عا . قاف و 6ه 


فقا ةد ها وا ود و .6م66 ه 


وال6ا. ا مه واو م ماه ٠.6‏ 


. 6 .د م مث‎ So 


وف و وهاه جم هاه ٠ه ٠.‏ 


enon Soa 


nos o ®»‏ هد فاء. ه06 6ه 
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حديث «إذا بغ الإهاب فقد طهر» O ES DC SR SESS‏ 
الأصول SONIDO‏ ا SOD‏ 
التنقيح والفوائد المطلقة في هذا الحديث م عفنيه لكيه N‏ 
العربية SS EES LS DS‏ تاه و ا SO‏ 
الفقه فى ثمان مسائل E OO E TO‏ 0 
اختلاف العلماء فى جلد الميتة OE E TOD‏ 
جلد المحرم والمكروه أكله OES ER a‏ 
جلد الفرس TREO O‏ 
جلد الحمار والبغل E PE‏ 
باب ما جاء فيمن يُضطر إلى الميتة I GE DN EE‏ 
العربية في آية 9إنما حرّم عليكم الميتة. . . 4 E ENES‏ 
عموم الآية وخصوصها مع حديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» eee:‏ 314 
القول فى المستشنى من ذلك FI Res ES‏ 
استطلاع في النظر EELS SSNPS RAE‏ ا 
إيضاح مشكل STO ESTEE N SSE Î‏ 
الفقه فى عشر مسائل IE ROARS‏ 
A E‏ أهلها I OD ESASA‏ 
حكم التدواي بالميتة E a‏ 
كتاب العقيقة E‏ ووه ل ا ا اي ا O‏ 
باب ما جاء فى العقيقة : PLL SR A‏ 
حديث : الأأاحت العقوق» ET‏ ات ليو 327 
لاق او ور تج SR‏ واه ا او نيه SISE‏ 
تنبيه على وهم OAS‏ اس ا وا و م e‏ ل e RAS‏ يت" SD‏ 
العربية : معنى العقيقة SS O OT‏ امم 
الفقه في تسع مسائل ET E OE OE‏ ا 
العقيقة أخت الأضحية ل SI ASAR SAAS‏ 
کت لاون SS‏ موسي SE‏ قن تو نيا ENA‏ ا اده 
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باب العمل في العقيقة ويا ابوس لس تن ا ا 


لت فى مالل > AAR‏ اق قاع جيه ا ماو EE E‏ 


الإسناد موود معدو نال و اوتا اام كا الوم اق مو سقف الفط كا 


الفقه في مسائل 0001010121 O‏ 
الفصل الأول: فيمن يجب استنكاهه RE‏ ا 
الفصل الثانى: فيمن يثبت ذلك بشهادته ا 
الفضل القالك :نيما رب اداه es‏ 
خمس مسائل متعلقة بالباب ِب“ ز[ SR EADS‏ 
الأولى: : في صفة الشهادة سو و ا ا 
الثانية : فى صفة الضرب وما يُضرب به ES RARE‏ 
الثالثة : SRS ES TE SES EEE‏ 
الرابعة: فى تكرار الحدّ E E DAS‏ 
اا ا ق سارت ا a‏ 
مسألتان: SA O a‏ 
الأولى : في صفة من يقام عليه الحد ا O‏ 
الثانية : في صفة من يقيم الحد E EE RRA‏ 


فرع امك لوي واو وم ال ان ول تايا RA‏ عم كوا TR‏ 


345 


355 


SIO E 
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فصل : : القول في الخليطين RA E AS‏ 


باب تحريم الخمر RR A a ODS‏ 
الأصول في هذا الباب: أدلة التحريم SSS‏ 
أربع مبادىء وثمان غايات لمسألة النبيذ ET‏ 
المبدأ الأول: مسلك الأخبار فى المسألة ا 
المبدأ الثاني : التعلق بالأعاو وھ ان 5 
القبدا الثالف التعلق بالقيان غل الخد 52 
المبدأ الرابع : أن الله حرّم الخمرء والنبيذ يُسمّى خمراً 
حديث: «من شرب الخمر فى الدنيا. . .» ES‏ 
لقان و 0 


كتاب الأيمان والنذور E E‏ 
المقدمة الأولى : الكلام على الآية ESR DESE‏ 
المقدمة الثانية : الكلام على الأيمان وأحكامها . . . . 
المقدمة الثالثة : الكلام على النذور ووجوب الوفاء به 


الفقه فى مسألتين SS‏ ال 


nao a ®»‏ هد واو فاع هاو .و » فم 


هاه واوا ود ىد وا ود ود قاع دواع د م فا 


وها هاه © قامعا ع و ا قدا وقا. وام قا همه 


enema SONA هد واه‎ ® 


هه ها فاه هاه واو و .د و وم م ه.ى 


.اها فاه قا ود واه واو د وار واه ود م 


GA nm ®‏ ود ود هد ود مد هد وها واه . 


naan Gd Ga »ا‎ ® ® 


وه ها عد ود هد ها و .اودارا عد وما .د 6ه 
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حديث أن رسول الله يله رأى رجلا قائماً فى الشمس خوج ا ل SO eS‏ 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث E‏ ا ل م و OO‏ 
الفقه في ثلاث مسائل ak‏ ل د ل ع ا Oe SSS‏ 
نذر المعصية هل يلزم به شيء؟ ا ااا 
أثر ابن عباس وقوله للمرأة التى نذرت أن تنحر ابنها ل ا I‏ 
الإسناد NESE‏ 1 لال ا و و اوم ا 3201 
الفقه في ثلاث مسائل O E EY‏ ات 39 
باب اللغو فى اليمين ا انين وأو متو واوا لم ان قاد ال E E E‏ 
ما قو لكو ا ل ا E‏ 393 
عقد اليمين ااا ا ا 1 اا 
اليمين على الماضي STRESS ESE aaa‏ 3907 
تفسير آية ##لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» OOS‏ 
الاستثناء في اليمين ا ا BESS‏ اا SOE‏ 
باب ما لا تجب فيه الكفارة من الأيمان ا و جو و AON‏ 
الأصول مع نه املا نين سد ع اده نع تنم اسيك تسمال انظ انتصح ا RO‏ 
الفقه في عشر مسائل و ا ووو انق سي ADEE‏ 
هل ينعقد الاستثناء بالنية دون القول؟ ا ا O‏ 
الحلف بأمانة الله SACS TRESS a AS‏ و ام AOD‏ 
الحلف بالمصحف سنا AO SORES EELS SA Se E‏ 
الحلف بالتوراة والإنجيل Ee‏ ل ا ا 203 
من قال: الحلال علي حرام مي ا 0 
الحلف بالأيمان اللازمة SSE ARL‏ اا 
نذر المرأة بغير إذن زوجها ل SNE SE E‏ ماود اط نف 4077 
فرع نب لك كح أ ل ل و ل ماف و انس لو Ne ADEA‏ 4077 
تنقيح ام ا ا ار ل ا سي اي 200 
باب العمل فى كفارة الأيمان ل اط ا م م 20810 
فيه إحدى عشرة مسألة لح مون جا ااا الا و ب خا ل ا ول مي ا HU‏ 


صفة الرقبة فى الكفارة ا لس ب لب ا ESPAR‏ 4087 
التكفير بالإطعام NS E Da‏ 
التكفير بالكسوة EOE‏ 3214 
فروع REECE EOS Na EREN OSS‏ 4147 
باب جامع الايمان IR TEVER‏ وس او E‏ ا 4197 
الأصول 1[ 00 
الفقه في سبع مسائل هن العا رمي وام كط مايه لوو انين دما وير و ANS‏ 
حكم من قال في يمينه: هو يهودي إن فعل كذا الج ا و محر قتاع 4156 
الحلف باللات والعزي والطواغيت سجس و الع ا لك او ا 1 
حكم من حلف بصدقة مال فيحنث حسف الوا لب باون وار كم esase‏ 4:16 
حكم من قال: مالي في رتاج الكعبة Sea SSeS‏ 420 
حكم من قال: مالي في سبيل الله فحنث E‏ 
كتاب النكاح وشرح مقدماته وأبوابه AIF. DiL ESE‏ 
المقدمة الأولى: في اشتقاقه لغةً وشرعاً الم ب و DE‏ 
المقدمة الثانية : : في بيان حكم النكاح ف في الشرع لقع SNE‏ أ ادن اد 425 
اعتراض وسقي RLS‏ زر وك به لل وتو وك وفرع ADI ARS aes‏ 
المقدمة الثالثة : في شروط النكاح توعد لاه وا جو وود فناناه لسمنسب جنب اده 
نكتة : في حكم الاستمناء SEASON‏ 43/207 
باب ما جاء فى خطبة النساء 1ج مااع بد وت لو السو وم الو e‏ 
الترجمة وا Mae‏ ا ا واب مو HI‏ 
هل تنعقد العقود بالاستدعاء أم لا؟ I. NSE EMSER AS‏ 
أصول الأحكام ETE‏ باد سو ااه م E‏ 
حديث ابن عمر: «لايخطب أحدكم على خطبة أخية» تام اتج ا AIO‏ 
الفقه في 3 تسع مسائل E‏ ماو العا كو ا ماخ عا لبي برجي 43171 
حكم الخطبة ع ا وه اسوك مومه اوم ومسو وا ا م و NIT‏ 
من خطب على خطبة أخيه وعقد» هل يُفسخ نكاحه؟ ET‏ او 210 
الفقه في مسألتين EERE‏ لجيه AOD eal Ene‏ 
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و ا ا 


النظر إلى المرأة في الخطبة E TOT‏ 
الأصول في هذا الباب انل م انمتن و ال O ebe‏ 
فصل : في أن النساء على ضربين عي SNEED‏ 
تكملة ال اا ا 
باب استئذان البكر والأيم كا اج تن وطن اه وشو وسو A‏ 
قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها. . Oey Neke anata ٠.‏ 
الإسناد CCEA Nea A‏ موي AA‏ 
العربية : معنى «الأيّم) انه لي اط ةن لانتو سوس سبك ااي 447 
الفقه في أربع مسائل ومست بجا اتناف محف سام لمعا لوالو ل سم م 198 
استئذان البكر EEDA SRSA‏ الفح الكو السو AO‏ 
صفة استئذانها في النكاح اموا أ ا ل ال لم ال ا OO‏ 
باب ما جاء فى الصداق والحباء SES‏ او الا ما لامجا ST‏ 
حديث سهل: «قد أنكحثها بما معك من القرآن» ا ASE‏ 
الفقه في تسع مسائل e‏ لنت مار ROSS SARE‏ 2-5107 
الصداق حق لله أو للادمى؟ خسو امن ا شتف اعجو ODENSE‏ 
الصداق الفاسد O ERED SERR Es‏ 0 0 
تقدير الصداق YARE SSSR SESSA‏ 2507 
الاختلاف في كون الإجارة صداقاً ORES SESE SS‏ 
الاختلاف في النكاح بغير لفظ النكاح مج و اباك اجام سا ASO‏ 
نكتة أصولية ا See‏ ا 
مسائل الصداق SME REESE SA‏ ا 
قول المرأة: يا رسول الله إنى وهبت نفسي لك ل I SSNS‏ 
حك الا انظ الها مع دك العوفق... 8ب 000055 0000 
حديث عمر بن الخطاب : «أيما رجل تزوّج امرأة وبها جنون أو. . .» ...... 461 
فيه عشر مسائل ام التو ESL‏ لفن ESAS DORE CEA‏ 1660 
العيوب التي يرد بها النكاح ام لاجم OF Sse EBE‏ 


465 TE ا ود‎ FOES EES E r e O ROL ها‎ a E a gk تفسير معانى هذه العيوب وذ‎ 
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نكاح التفويض الام ل ور رم ote eA Sa‏ 467 
فروع AO eam bE SAE DEES E CODES‏ 
الفساد في النكاح لفساد المهر PUENTE HARES‏ 
ما عتبر به مهرٌ المثل AO. MEA ASEM SNORE ERE‏ 
باب إرخاء الستور الجن 7لالسجمورة امو لاسا شو ااا ساي APE‏ 
الأصول AF sees‏ 
الفقه في ثلاث مسائل أ مسقا بون قا امو قوب ول O PO‏ 30 
باب المقام عند الأيم والبكر SES‏ ا AT‏ 
الفقه في خمس مسائل ESOT‏ بوتس فود سوم ات ا ATA So‏ 
هل هو حن للزوج أو الزوجة؟ eA ESS Noe‏ 0 
في أيّ وقت يبدأ بالمشى على نسائه؟ خا مانتو APO AS VEER‏ 
رع القسمة بين النساء. SENE SBA SEE SS‏ لت الوم A sll‏ 
هل يتخلف العروس عن الجمعة والجماعة؟ r ET‏ 
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح عازن قل وتوا رد an CARS‏ “477 
الأصول امد وتوا بد بد واوا راطو سج ري وم وح جا واو خم مخ 139 
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 107 ATF elie‏ 
الفقه في مسائل اقب مان ع AAS‏ سك اوت ا AO‏ 
باب المحلل وشبهه ا 0 
الإسناد ASO SAA Rae UNS SOROS RSS‏ 
الفقه في مسائل زخو اتن 1 قيطي ag E‏ امت تان AUT saete‏ 
حكم التحليل دوك مد سج ا ءا تس مسوم RES‏ وج اك ا ا ب RA‏ 
باب ما لا يجمع بينه من النساء TE‏ ب اشام اموا و 200 
الأصل في هذا الباب : التحريم المؤيّد والعارض E‏ 
الفقه في ست مسائل MOPS ENTS SODAS AMES‏ 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ETE‏ ين ا ا 4877 
فرع: الجمع بين المرأة وزوجة أبيها ا AO‏ 
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الأصول مارو كر ا با قا لماح ل SESS ee‏ واوا تنوه E‏ 


نكاح الشغار ل 


نكاح السّرٌ O E 1 OEE‏ 
تزويج الوليّ الثيب بغير إذنها ا م ا 


باب نکاح الأمة على الحرة E‏ 


e SE ARES الفقه فى مسائل‎ 
eS Nere ails فرع ما‎ 


الفقه فى مسائل ا له 


باب ما جاء في نكاح المتعة 0 


الأصول: بيان تحريمه إجماعاً Ra‏ لي اي ل 


OE O و ا‎ O O O EY الأصول‎ 


وهاه واو .و وه مهاه اهما واه مهاه هماه هم ه» * ه5٠‏ 


ووا. واوا راع واو اه واوا فاه .هد ماه هم مهم ٠ ه٠: ٠»‏ 
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من يملك نکاح العبد و رھ و و و و 


حكم المهر والنفقة O‏ 


الإسناد فاه للف بن ند رود نأ جين مل لبسو وا ل 


اعتراض آخر وجوابه مح ا يق رده أ E‏ إل ون ا EE‏ ور ا لم SE‏ ا ا RD A‏ 


00 ا‎ OTA Males فرع‎ 


كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته E‏ 
المقدمة الأولى: فى اشتقاقه 0 


المقدمة الثانية : في حكم الطلاق ORA E‏ 


تقسيم الطلاق إلى سنة وبدعة 22100111115 
المقدمة الثالثة : في تمليكه الزوج 0 


باب ما جاء فى البئة ا ا 
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فعا فاه و هد قاع د ود واو و eee‏ 


¢ ® اهاعد فاه nC‏ .دا وام .ا واو 


« ¢ هاه اها فاع ها فاع عاو ورا م و م ٠‏ 


ne4 % ¢‏ وا فاع عافد فاع وا ود ود وها ود و . 


nons GaGa ®‏ ومو وام و 


9ه # فا هده وا فاع ود واو ووه ورد و وام 
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الفقه في أربع مسائل TAS ENS‏ ا 


حكم من أوقع الطلاق بلفظ الثلاث TET‏ 
اختلاف العلماء في البتة A‏ 
أقسام ألفاظ الطلاق 000 


فروع و ا ا ES CS RON‏ 


الفقه فى مسائل ORR‏ 


فروع ينعن السو وه “انو ود ها e‏ الور أله هن لق ها e‏ 


هه واه ماه همه ها واه ها هد هاه ٠‏ 6ه 6 هه 


والوهجى هاو هاه وهام وله هله ه. هاه ه ه ه٠‏ 


ا E N CE‏ ل ا ل د ا نت ان زاك 


GaGa‏ فا وا .ار م هد مد 060 6ه 


UR OEE ê a وميه ها بها الا‎ Gê و‎ 


وه الم له نه اانه "مناه ها داه لله هك ااه RE‏ 


0 ا ا ا الى ل ل لا eis‏ 


واه ع.اقاواة وأو .ا واه وهاه م6 اهم م6 م ٠‏ ه» 


و كود أيه هد اك عو اا قف CWE ENES ECO E‏ 


فح e NE‏ ون هد هد قا أ بها الا د اا و o.‏ 


وى .ا وهاو وه واه واه وهاه ها ماه ه هد هه ه» 


SR e‏ ا ا ا ا OR‏ لا لكا 


a ke‏ ا اا rE‏ اا ل ا لا سا سا هن نيا 


باب الظهار 000 ا و وف ول ال أ ا O7 REARS‏ 
الأصل فى هذا الباب BO ER AUREL ESS ESE‏ 
الققهافن خب رع ا لخ ع يأ ماي حل مع لاد سو BOF ANOR‏ 
أدلة ری الظهار SA EERE SR‏ اا OR sass‏ 
الظهار صريح وكناية SALSA SERE SR‏ 5677 
معنى «العود» في قوله تعالى #ثم يعودون لما قالوا» BII TEA‏ 
كفارة الظهار اورطع مقا ماق لصفو اس ألا سواه ف oa‏ ام ب انقو شد أ 5727 
الظهار قسمان: مطلق ومقبيّد r OT TET EE‏ 
باب ظهار العبيد OSES ALES SAET‏ 77 
الفقه O TEE‏ 8 
نكتة عظيمة من أصول الفقه 000000 
باب ما جاء في الخيار لكأن وي سوه اده بطع ويلع وعم مايه فاق الات ل 597 
الفقه في مسائل نام ل مكف لبر مالعالاو B78: A ela Ros Soha ESS‏ 
عدي وه وامعض وا مارو امامو رو فو مولن لوق تراه مط تفافاي ل B78 Tada‏ 
باب ما جاء في الخلع asas‏ ماصع SOL‏ 
الفقه في مسائل Aa oes ER ore nS‏ 5827 
الخلع طلاق أو فسخ؟ RRS‏ وود شوق B4 Raa aA‏ 
باب ما جاء فى اللعان SEARS‏ اس كو دي BO‏ 
الفقه في و وعشرين مسألة 00 ا 
حكم اللعان SOF sese NSE SSS SSSR ESSE‏ 
حقيقة اللعان +3 BB eae eS SOLER‏ 
سبب اللعان OE E‏ 
فصل فى شروط القذف ae GRE Eek‏ 590 
أثر اللعان DSN aan ESER‏ ف انال ا EO‏ 
حكم الشهادة ع aR‏ جع وو وو ني موا لياق Sa‏ لمحو بم أو BOA iS‏ 
أصل CE‏ وتو ودج لاود تومو وا وه 
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قدر الاستبراء e vA E OEE‏ 
صفة لفظ اللعان اا و بو ا 1 ا ال RRS‏ مقو SIE N‏ 
هل يفتقر اللعان إلى حكم حاكم؟ نض لم م RR‏ 
وقت اللعان A eed‏ العو قم وج SI SEES‏ 
هل يكون في المسجد أم لا؟ EOC OET‏ 5 
فرع ES ٠۰۰‏ تو جا ال ان لم ام ع اي يع OOO‏ 
اللعان عقوبة أم لا؟ OO aE SER SESS e‏ 
فصل في شرح غریب حديث اللعان و الك GOL eae She‏ 
مسألة في ميراث ولد الملاعنة عم وود وس جاو او ان E‏ 0031 
باب طلاق البكر ا ا 1 ااا 
الفقه في مسائل O‏ متسس امه مويف :004 
باب طلاق المريض و ل Sa‏ 65062 
حكم الإجماع السكوتي Î‏ قا اف ل OOO ENERO‏ 
الفقه في مسائل ب م انايد اما ا ال ا ا ري OF‏ 
صفة المرض 1 ا ا 
حكم طلاق المريض ES NTA LSE‏ ا اا 
باب ما جاء فى متعة الطلاق O‏ ا ةس د O‏ 
حكم المتعة 5 ا أنه سود لق A‏ سو م ل اماس مو نوكه اشام اه 
الفقه في ست مسائل 2100000001 
باب ما جاء في طلاق العبد RAS‏ امم ل و OS‏ 
الفقه في ست مسائل اا ا اا 
باب نفقة الأمة إذا طلقت وهى حامل a‏ ا ا ل 5107 
الفقه في ثلاث مسائل 000 00100211 0000 GIES‏ 
باب عدة التى تفقد زوجها مووي من ووو راتسا ع O AEST‏ 
الكلام على الآيتين ا ل وا ان ني الا لل امقر ام 6177 
الفقه في خمس مسائل OOS ESE ES‏ مي OS‏ 
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مسألة المفقود فى بلاد المسلمين اتن سروه اساوا مي و ا اي 6207 
مسألة المفقود فى بلاد الحرب EES‏ كوو ب سو مه ESER‏ الي 0997 
حكم المفقود في صف المسلمين في قتال العدو 21111111101 
باب ما جاء في الأقراء في عدّة الطلاق وطلاق الحائض i A‏ 6241 
الفقه في ثمان مسائل ا 
القروء في الآية هي الأطهار CASES‏ الجن الال وض OE‏ 
المعتذات على ثمانية أقسام» وأحكامهن TT‏ 625 
باب عدّة المرأة فى بيتها إذا طلقت فيه 0 2000000 
الفقه فى خمس مسائل ا 0 ا 
باب ما جاء فى نفقة المطلقة اذ[ 2120010 
الفقه في أربع مسائل esos‏ م 6337 
باب عدّة الأمة فى طلاق زوجها 00001 O ER O‏ 
الفقه في ثلاث مسائل نه حون ا كل GS AERA DSSS‏ 
عدة الأمة حيضتان ASS GSN‏ ا ا ا 636 
استبراء الرحم بحيضة واحدة ASA‏ ل ندم مق جا مو او با اج او انيل . 636 
باب ما جاء فى الحكمين تماق وخ امف جا وات 0 افلوواو 63161 
الفقه في أربع مسائل عط وك سو تارمق بنع م بجوت و اوواار SES‏ تمن و PSSA‏ 637 
الأصل في هذا الباب كا تيو ع كر ونيو او وق اونا اواج ارو ووم وس 6377 
باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح AA‏ مج ا OO‏ 
الفقه في تسع مسائل اناه ماد ليتع قر الو ماح وف أ ووه نوي بك 038 
طلاق السكران ES RES‏ لوطي وا لوو و و يقلن 
طلاق الهازل DSA Soe‏ م ا OAS‏ 
باب الأيمان بالطلا O A CS‏ 0 
الفقه في عشر مسائل GAUSS asas REO‏ 
باب أجل الذي لا يمسنٌ امرأته ESR‏ واوا ل O4‏ 
الفقه في ثمان مسائل اا لي جما وي اواو ا مات جو ا 
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باب عدّة المتوفى عنها زوجها 0200000 
العمرة في هذا الباب حديث أم سلمة FETT OTTO‏ د 
باب تمام المتوفى عنها زوجها حتى تَجِلٌ. . . . 
حديث الفريعة بنت مالك ... ...00.00 ا E‏ 
الفقه في ثمان مسائل NE E ARSE‏ 
هل يجوز بيع الدار التي تعتدٌ فيها ا و DANES‏ 
لا تبيت المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها اج رط ل 
باب عدّة أم الولد إذا توفى عنها سيدّها e‏ 
الفقه في أبع مسائل امو وا ع مهاستس ست اوسا اا 


المقدمة الثانية : في التحريم بالرضاع A O‏ 
المقدمة الثالثة : في حقيقة الرضاع التي يتعلق بها التحريم 


Saa o o o»‏ ها و هد م اه هه 


قفا عا و ها وا م واو هه م06.٠‏ 6ه 5 ه. 


٠. فا واه ع م‎ dê QQ goa a» 


فصل في زمان الرضاع SSS ET‏ 
ليق داب جعي E SD e EAs SES‏ 
فصل في صفة الرضاع 100 371171110117101 
فروع كم اسم وموك لمشي ا تلطه ارا اشن الج رو اد لاع ع كوا ل 
فصل في صفة اللبن: مسألة لبن الفحل اما لعا الو ا 
فصل في بيان ما تقع به الحرمة من الرضاع ERDO EÊ‏ 
حديث: ١لا‏ تحرّم المصة والمصتان. . .» VERTED‏ 
الفقه في ست مسائل اي SEEDERS A‏ 
اختلاف العلماء في حرمة رضاع الكبير REDAR ES‏ 
اختلاف العلماء في شهادة المرأة في الرضاع اا E‏ 
جامع ما جاء في الرضاعة 0 
حديث الغيلة الذي روته جراحة بنت وهب A‏ 
العربية : معنى الغيلة SSE ES‏ 
الأصول A ELUENT‏ 


تم الفهرست والحمد لله وحده 


الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد السادس 565 
الفهرست الإجمالي لموضوعات الكتاب 
كتاب البيوع و رن لبا قاس نح ESSE AREER‏ 
مقدّمةٌ كتاب البيوع BSA A O N‏ 
المقدّمة الأولى: في حقيقة العقّد ونع اد زف اجا 0 اواو ا 0 
المقدّمة الثانية : فى حصر شروطه ETE‏ اسه ااا اا 7 
العام الم المكطور ٠‏ 1 د بد د و ا و 0 9 
المقدمة الثالثة : في معرفة الرّبا وأبوابه ANE‏ ا IO‏ 
فصل في شرح قوله تعالى : #الذين يأكلون الرّبا» البقرة: 275 n RES‏ 
المقدمة الرابعة: في تمهيد القواعد وترتيب الأحاديث الواردة في البيوع a‏ 17 
فصل في الكلام على حديث الرّبا لو ماين الف م اا ام E‏ 
القواعد العشر التي ينبني عليها موضوع الرّبا ا 
القاعدة الأولى: فى تحقيق الوُبا EY‏ 1200010 
القاعدة الثانية: في الفساد الذي يرجع إلى البيع 0 00 
القاعدة الثالثة: في الصّفقة إذا جمعت مالي ربا من الجهتين 000000 
القاعدة الرابعة : في الجهل بالتمائّل في فساد البيع كاليِلم بالتفاضل Dna‏ 
القاعدة الخامسة: فى القول بالعف م موا ا ا ا تو 15 2 
القاعدة السادسة : في درفة الغخش 1[ [ز[ز[ [ [ [ 210000 
القاعدة السابعة: في اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في 
تحليل المحرّم اب See‏ دان كاده ان ريد م BO AS SEALS‏ 
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القاعدة التاسعة : فى المبيعات المنهئّ عنها ا 00 


تفصيل وشرح ما تقدّم ESED KESRA Ve‏ 
القاعدة العاشرة: في بسط المقاصد والمصالح التي أشرنا إليها قبل هذا a‏ 
باب ما جاء في بيع العُربان N SEO SSG‏ 
شرح حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله َة نهى عن بيع العربان E‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا ا ا ا له 
باب ما جاء فى مال المملوك ا ل 
شرح أثر عمر أنه قال: من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع . 


باب ما جاء فى العهدّة E SS‏ ا VBR EAT‏ ا 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 00000131 SS‏ 


باب العيب في الرقيق و و ل ب ا 0 
شرح أثر سالم في اختلاف ابن عمر ورجل في غلام باعه ابن عمر له بالبراءة 

وزعم الرجل أن به داء. وقضاء عثمان بن عمّان في ذلك ا 
المسائل الفقهية المستبطة من الحديث اام اج هارن وه ا ور e‏ 
المسألة الأولى: في بيع البراءة ل 
المسألة الثانية : فى معرفة العقود التى يجب فيها الرّدّ ASO‏ 
المسألة الثالثة : في معرفة العقود التي يثبت فيها الود ا ع Sel‏ 
فرع : في تأنيث العبد وترجل الأمة جع عن نيدن الما اب ا ESSE‏ 
المسألة الخامسة : المواضعة فى الرّقيق تخ م ووه ا EARS‏ 
العا السافية فى يات نا جى به اللؤاضتفة انو سي RS‏ د 
المسألة السابعة: في حدّ المقدار الذي يجزىء من الحيضة الباقية Res‏ 


باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت واشترط فيها O‏ 510111 


باب التهي أن يطأ الرَّجل وليدته ولها زوح esen‏ 


شرح أثر عبد الله بن عامر نه أهدى لعثمان بن عمّان جارية ولها زوج ابتاعها 
اة 2 ا أ وتوا ا وج الث وار ال ا ا 
باب ما جاء في تمر المال يباع أصله ا ARR‏ 
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567 


شرح حديث ابن عمر؛ أنه قال: قال رسول الله ب قال: «من باع نخلاً قد 


المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 0 1 1 1 TE ROD‏ 00 


باب النهي عن بيع الشَّمَرَة قبل أن يبدو صلاحها sS‏ ل 
شرح حديث؛ أن رسول الله ب نهى عن بيع الثمار حتى تزهي و 
درجات ثمر النخل SSDS‏ ماس ب اسمخ ام SEERA‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب DE 1 1 OR‏ 


باب ما جاء في بيع العَريّة 27001101010 


شرح حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله َء أرخص في بيع العرايا بخرصها ê‏ 


باب الجائحة في بيع الثمار والزرع ل ا 
أحكام عقد البيع O‏ اا SA‏ 


المسائل الفقهية المستنبطة من الباب A‏ 


باب ما يجوز من استثناء الشَمَر A‏ القع الل لانن OER‏ 
أوجه جواز استثناء الثمر OEE SS CSA EA SE‏ 
المسائل الفهية المستبطة من الباب مو م لتو اللو وواى وا وو ماب تقر سل 


باب ما رَه من بيع لقص ۰ ۰ م el‏ 
حديث زيد أبي عيّاش؛ أنه سأل سعد بن أبي وقّاص عن البيضاء بالسّلتِ 22 
الكلام في المكروه والمندوب عن مالك N EDS‏ 
المسائل الفقهية الواردة في الباب ICD TRS SS a‏ 
باب ما جاء فى المزابنة والمحاقلة ع مس LEVEE SE‏ 
شرح حديث أبي سعيد الخدريّ؛ أن رسول الله 5 نهى عن المزابئة والمحاقلة . 
شرح حديث ابن عمر؛ أن رسول الله ية نهى عن المزابنة ES a‏ 
شروح لغوية واصطلاحية SE e‏ 
المسائل الفهية الواردة في الباب ا ا ا O OR E‏ 
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باب جامع بيع الثمار ا 11 E ACES‏ 
مسائل تتعلق بالعرف والعادة AA‏ متو سق IF e SEA Gale‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 13131 0 0 0 i E‏ 
باب بيع الذهب بالورق عيناً وتبراً eee‏ 997 


شرح مرسل يحيى بن سعيد؛ أنه قال : أمر رسول الله ية السعدين أن يبيعا آنية.... 99 
مرسل عطاء بن يسار؛ أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو رَدق... 100 
حديث مجاهد؛ أنه قال: كنت مع ابن عمرء فجاءه صائغ فقال: إني أصوغ 


الذهب انار ا يوا جاتن لم وا إن ووو الس SEA‏ 1007 
المسائل الفقهية المستنبطة من الأحاديث OT RSE CSE‏ 
كتاب الصرف ASE OAL‏ حا و1 10 
الصرف في اللّغة والاصطلاح ا م 105 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب OO ASS eS‏ 
مسألة المراطلة LAOS SEAMS SN A ASS‏ مووي 037 
باب العينة وما يُشبهها 1 11 E E E‏ 
الكلام في ترجمة الباب ESL ERR‏ نوق رن OER‏ 


حديث ابن عمر؛ أن رسول الله بی قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» 109 
حديث ابن عمر؛ أنه قال: «كنا في زمان رسول الله كله نبتاع الطعام» فيبعث 


علينا. . .» E OT‏ 110 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ISE EES e‏ 
أقسام العقود LE LESSEE SER SSE E E‏ 
باب ما يُكْرّه من بيع الطعام إلى أجل E MAES‏ 
أثر أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار ينهيان ن يبيع الرجل 
حنطة بذهب إلى أجل» ثم يشتري بالذهب تمراً قبل أن يقبض OS‏ 11 
شرح قول مالك: ما يكره من بيع الطعام إلى أجل ب ل وا كاه 


مسألة أصولية تتعلّق بالمكروه TET‏ ا 1 
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المسائل الفقهية المستنبطة من الباب بع E Ra‏ 
اختلاف العلماء في الأعيان الأربعة المذكورة في حديث الرّبا . . . 
باب الشلفة في الطعام ا eS‏ 
السّلف في لسان العرب CESS OEE‏ 


المسائل الفقهية الواردة فى الباب ل ا 
اثفاق الأمّة على جواز السّلف ا 


باب الحكرّة والتريّض ا ا في eras‏ 
معنى الاحتكار والترتص Fi EES GDA‏ 
بلاغ مالك؛ أن عمر بن الخطاب قال: لا حَكْرَة في سوقنا 0 
شرح قوله: «لا يتحكر إلا خاطىء POE‏ 


المسائل الفقهية المستنبطة من الباب E OTE‏ 


SEA SESE أقسام الأموال‎ 


فصل في مسألة التسعير وين وجنات روه تسق و EE‏ 
فصل في محل وزمان الخكرة جتنن ونا كرتم نكال ASSES O‏ 


حكم بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئة SE‏ ا لح لاق اودرو ع ل 


شرح قول مالك: «لا بأس بالجمل بالجمل مثله» 00 
شرح قول مالك : ١لا‏ بأس بالبعير النجيب بالبعيرين» NEE‏ 
شرح قول مالك: «وإن أشبه بعضها» TET‏ 
شرح قول مالك: «إذا انتقد ثمنه» RS EEE‏ 


باب ما لا يجوز من بيع الحيوان EEC EEE ETE‏ 
المسائل الفقهية الواردة في الباب انو وت EAS‏ 
شرح حديث ابن عمر؛ أن رسرل اله نهى عن بيع حب الب 
شرح أثر بن المسيّب أنه قال : ۳ ربا في الحيوان. . ones‏ 


شرح قول مالك : ١لا‏ يشتري الحيوان الغائب بالنقد 00 


Oooo 


as‏ .د ود ود وداه 


sS ¢‏ .د ودام وه . 


وه واو .د وه .ه 


Oooo 


® فاع م 6ا ام 


فوا sS‏ وا هد .هد وام 


هه هاه . .ىا واه 


¢ ¢ و م66.٠‏ 
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أوجه البيع بالرّؤية O OO EEE‏ 0 
شروط صحة بيع البعيد الغيبة Sa‏ ها وخ قا a ar‏ 


باب بیع الحيوان باللحم ASA‏ اا REA‏ 


واه ها و مه ماقا 6 ه 


وام م و هد وا م هم 5ه 


شرح مرسل ابن المسيّب؛ أن رسول الله َة نهى عن بيع الحيوان باللحم . 


مسألة أصولية : ليست شهرة الحديث بموجبة لصحة الحديث 


أجناس اللحم 00005 2000 
باب بيع الحم باللحم ا O‏ 
اللحم الذي يعتبر فيه التساوي أو التفاضل EO‏ 


واوا .ة .اوقا هاه .هد م ٠ه‏ ه. 


.ممه هم 6ه6 م6 م6 ها ه 


شرح قول مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر.. ٠.‏ 


باب ما جاء فى ثمن الكلب NES SDSS‏ 


الله ية نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغيّ وحلوان الكاهن 


المسائل الفقهية الواردة في الباب AA AS‏ 
باب السَلفِ وبيع العُروض بعضها ببعض ا 5 
ا أن رسول الله ب نهى عن بيع وسَّلفٍِ ELE‏ 
باب الشلفة في العُرّوضٍ و ESA‏ 
E‏ : 
باب النهي عن بيعتين في بيعة E Î SN e SA e‏ 
َل بلا مالك؛ أن رسول الله يل نهى عن بيعتين في بيعة . 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ENS‏ 
باب بيع التُحاس والحديد وما أشبهَهُما مما يُورَنْ 0 
المسائل الفقهية المستنبطة من أحاديث الباب E LVRS‏ 
شرح قول مالك: «وإن كان الصنف يُشْبِهُ الصنف» e‏ 
ااي ES‏ ف E e SSA a EE‏ 


aon‏ .و .د م6 مه 6 م 


eens nooo هلو‎ 


aS &‏ واه .د .د هاه ه 


وهاو وهاو وام .ا ٠.‏ 68م 


QQ‏ واع ما مد همه ه. ده 


a»‏ ما واه ٠.‏ وام ها هم ء. 


فاه .ا ما م وا. ه٠6‏ 060 ” 


«فاه واوا وا ما ع و6٠‏ 
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وخر لوز ون سج وطن مناه عي مالفا ا وا ل لمج ف الاب او سا Ea SSR‏ 
المانع من صحة العقد في الغرّر الكثير اواو ف الكو SSD‏ و ره لدان 
باب بيّع الخيار anne‏ قاقد قاقد ناوا فد قاف فد ود فد فد فد قاقد راف فاقا ناما م مان 
شرح حديث ابن عمر؛ أن النبي ية قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يقترقا» . 
اختلاف العلماء في تأويل هذا الحديث ا A‏ 
باب بيع المرابحة كع AS‏ سوسوم دونه أو مه 
باب جامع الدّين والحوّل a‏ كمتد جل ساد انين هر لسع برا و مه 
مقدمة للباب eS SOARES KERA SSNS‏ 
حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله يك قال : «مَطْل الغ ظَلب n‏ 
المسائل الفقهية المستنيطة من الحديث افع اللو ERS SE‏ 
باب إفلاس الغريم واواقاقاة ةدافا ةد ود ةا وار ةد قافا قافا فد ماف قافا فد فد قد قاف ف راف م قن 
حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله ية قال: «أيما امرىء أفلس» فوجد رجل 
سلعته. . .6 الس ف تس بطق ابه لول وتران اول د مله رار كم Sa‏ 
المسائل ا الواردة بالباب a Ea NA sa e Es‏ 
باب ما يجوز من الف N CT‏ 
مدخل إلى فقه الباب CESS‏ ا A SSRN E MSAD‏ 
شرح حديث أبي رافع أنه قال: «استسلف رسول الله اة بكراً E 2 E E‏ 
أنواع القروض UES OT SOFTEE‏ 
باب جامع ET‏ 
کک TT‏ 
في الإشهاد على التبايع OT TEETER‏ 
حكم بيع الخمر ESEREKE ESS‏ 
كراهة بيع المغنيات SE DEER‏ ود امج حم a A‏ 
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كتاب المساقاة E OE‏ 17821237 
ما جاء فى المساقاة Ee‏ 1 


مرسل ابن المسيّب؛ أن رسول الله ية قال ليهود خيبر : «أقركم ما أقركم الله. . .> 173 
مرسل سليمان بن يسار؛ أن رسول الله ييه كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى 


خيبر فيخرص VE SVE A‏ ااا ف ا ا ل و LAC‏ 
منزلة عقد المساقاة فى الشريعة 1 0 0 ااا 
رد عنيف على الإمام أبي حنيفة النعمان 00101 اا i‏ 1 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 8ج 1 ا 0 EE‏ 
اختلاف العلماء في افتتاح خيبر REA‏ 0001 اا 
كتاب الشفعة 000 1 1 ااا 00 
ما تقع فيه الشّفْعَة NO AN EEE SESS‏ 
مرمل يبن ال واي :سلمة بن عوك أن رسول اه كله فى بال باب 179 
ذكر الأحاديث الوار 9 الشفعة ل ام و FP‏ 
العربية : شرح «الصَفْب» و «الوَبع؛ و «الحائط» TOs Sise ak‏ 
اختلاف العلماء في علة الشفعة E O‏ 180 


المسألة الأولى : اتفاق علماء الأمصار على أنّ الشّفْعة إنما تكون في العقار دون 
المنقول ا اذ 


عَقّد معاوضة SOL‏ ا ل LOND‏ 
المسألة الثالثة: ثبوت الشّفْعة فى المُّمْهّرة والمُحَالِعَة مم ل ا من 111 
الاك الرابعة :"الشنية على مقدان ال ا او ا OS‏ 
السبالة البقافشة :خسار" الشفنة وروت فد المالكة وما م م OS‏ 
المسألة السادسة: الشفعة إنما تكون بين أهل السهام من الورثة عند مالك ... 186 
المسألة السابعة : هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟ ONE‏ 
المسألة الثامنة : لا تستحق الشفعة بالجوار B8. 1 es AREK‏ 


المسألة التاسعة : الذَميّ والمسلم في السفْعة سواءٌ aS‏ م اوم قا 


الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد السادس 513 
المسألة العاشرة: لا شفعةً في العُروض والحيوان 10 
المسألة الحادية عشرة: إذا بنى المشتري في الدار أو غرس ثم أراد الشفيع 
الأخذ بالشفعة ا اه و الي كفا 
المسألة الثانية عشرة: الشّفعة في الحمام ا ا 1311 
كتاب كراء الأرضين E a‏ 
ما جاء في كراء الأرضين لم ا قد اام ا 1 
حديث رافع بن خدیج؛ أن رسول الله ب نهى عن كراء المزارع TAS:‏ 
الكلام على مسألة كراء الأرض 00101011 1 ا O E‏ 
المسائل الفقهية الواردة في الباب e eae‏ امه لا و 194 
أنواع الأرض أيه ع ف بنجو لاجو حت ع سان نو OC EE‏ 
عند إطلاق العقد متى يلزم النْقد لاجو أن او خا ا ا TO‏ 
حكم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم وان ا وني سواسو ا وو 19101 
كراء الأرض للزرع يجوز بالعُروض والحيوان والذهب والفضة ا OE‏ 
كتاب القرّاض ل وو ا و الس باع و او خا و OO.‏ 
ما جاء في القراض OCS‏ 
أثر أسلم في إسلاف أبي موسى الأشعري لابني عمر بن الخطاب مَالاً ...... 200 
معنى القراض عاونا ما انا سا و بوه الع اس OO‏ 
القراض عَقْدٌ كان في الجاهلية وأقرّه الإسلام Seeds sees‏ 200 
تنبيه على مقصد من ل سم احا Sneha‏ 2037 
باب ما يجوز في القراض SEES et‏ ا 
المسائل الفقهية الواردة في الباب DON A ALLS ee‏ 
شرح قول مالك: «على أن يعمل فيه ولا ضمانً» BE‏ 204 
باب القراض بالعرروض SEAS‏ واه لامعا SOS sees‏ 
حكم القراض بالعروض SER SSNs.‏ ال 2051 
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مبنى القراض على الرّفق مع وت مانت وو جارف اباي و انا ور امت عات لوي N‏ 
باب التَعدّي في القراض TA EET‏ 
حكم القراض إذا فسد اا واف ملم اذه باحو USAN OSES‏ 
المسائل التي فيها قراض المِثلٍ على رواية ابن القاسم ا 0 
أقسام القراض ا وي ETE‏ كيه اس ول ESR‏ 
كتاب الأقضية والأحكام AOR‏ ب ل و ا 
حديث أم سلمة ؛ أن رسول الله ب قال : «إِنّما أنا بشر» وإنكم تختصمون إليّ. . . 
فاتحة الكتاب ومقدمته rS‏ أ أ لق NE E o E‏ ماروا 7 امم جات E EE E a‏ 
نكتة أصولية : الأحكام هي صفة للأعيان المحللة والمحرمة لا للأفعال 50 
سرد الأحاديث الواردة فى تحذير الجور في القضاء SS‏ 
مرجع وتفسير: عودة إلى شرح حديث أم سلمة RT‏ الما لخت 0 
الفوائد الفقهية المتضمنة في حديث أم سلمة SS AS‏ 
اختلاف الناس في عصمة الأنبياء TE EY‏ 
عصمة آدم عليه السلام SÎ‏ ا DAS‏ ةا 
عصمة نوح عليه السلام لني م اول 1 وق ليه وجوه مسف أو وا DS‏ و مق AO‏ لقند فاق أ 
عصمة إبراهيم الخليل عليه السلام CENA SERE SER Sas‏ 
عصمة موسى عليه السلام eee enone anna‏ 
عصمة يوسف عليه السلام و وذو مرج و بو RS‏ ا 
عصمة داود عليه السلام امو الام وما وخا ري ha DEER‏ 
عصمة نبينا محمد لا e‏ لوجاك يون ري را جوم a‏ ال قا E BO‏ 
لا يعلم الغيب إلا الله جل وعَرٌ د00 O‏ 
شرح معنى اللحن في اللغة والاصطلاح ل 1 ها مس ول 1 واو ورا دفوو و E‏ 
مزيك وصضوح een ooo o o‏ ش25 
مسألة القضاء على الغائب TT‏ 
حكم الحاكم لا يحلل محرّما ولا يحرّم محللا naca noon‏ و وا ود فد هد هد .ام 


خطأ القاضي لا يلزم REET SR DO‏ 


205 
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تفصيل O EEO‏ 2 
الأصول: مسألة تصويب المجتهدين OT EERE DS DESE A‏ 
إيضاح مشكلة DoE ESER‏ 226 
المقدمة الثانية : في معرفة شروط القضاء ملي را الم ع SENSE‏ 22 
الفصل الأول: في صفة القاضي EATS‏ او 220 
اختلاف العلماء في اعتبار الذكورية DIE TE OSL‏ 
نازلة : هل يجوز أن يكون الأميّ حاكما؟ 1 DO‏ 
نازلة : هل يُستقضى ولد الزنا؟ O ENT OL‏ 
نازلة : هل يُستقضى الفقير أم لا؟ E‏ وي 24 
نازلة: هل يُستقضى المحدود في الزّنَّا والقذف والمقطوع في السّرقة؟ لس 2357 
الفصل الثاني : في آداب القاضي ومجلسه 1 اس وني ات و و و ده 
اختلاف العلماء في الموضع الذي ينصب فيه القاضي للأحكام 2361 
مسألة في حكم إقامة الحدود في المساجد ETT‏ ولي 29 
اختلاف العلماء في صحة معاذ م المحم اج و و1 جما معط ا و له 
مسألة في ترتيب أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والأخبار ال DR‏ 
مسألة في معنى الاجتهاد ل ل دو ان اي اسه ا ا و ا 2 
مسألة في المطلوب بالاجتهاد SS ASSES‏ ساو تو و A‏ 
مسألة في خطأ القاضي اا 1 الج ب أ و مقا امبو واه اه 
مسألة : حل يكو القاضى س لقوق اق ا انافاه ال رو 217 
ال هل بكرن تلقام راا امد ع سو تك مد 213 
نالك فی ذكر ما يتجوز عاد كت ال بی ال يعي e‏ 218 
نازلة فى القضاء على الغائب اقوط بطلاب ومو ادا تو دوجا وس 2497 
مسألة في ذكر أرزاق القضاة ل ا ال 250 
مسألة في قبول الهدية والرّشوة للأمراء والقضاة امون لس SS‏ 
شرح أثر عمر بن الخطاب أنه اختصم إليه مسلم ويهودي TET‏ 200 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا ا DE ETE GES‏ 
باب ما جاء في الشهادات وأحكامها وسننها لعي كم سسا اوه و 2 
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مقدمة فى تأصيل الإشهاد ل AE OS‏ 
الشهادة ولاية من ولايات الذين E Sg O SRS‏ 
الخصال التى ينبغى أن يتحلى به الشاهد E‏ 


اختلاف العلماء فيمن يشهد الزور ثم يتوب وتظهر توبته ا ا را 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ES‏ م 
أنواع الشهود ار لاوطا ا سح 0 
الفصل الأول: في عَدَدِ المرّكين E Py‏ 
الفصل الثاني : في صفة المزكي EEA OSE‏ 
الفصل الثالث: في معنى العدالة N‏ 
اطلاع في النظر لف اع وي ب انيه سم ا ا ا E‏ و 
الفصل الرابع : في لفظ الشهادة وحكمها 0 
الفصل الخامس: في تكرير التزكية I EEE‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 1 1 SADIE‏ 
أقسام تَحَمّل الشهادة 3 SE‏ متتو ماس فاع اطبا امو 
مسألة في حال الأداء ما و خا ا ع OE‏ 
مسألة في تحمل نقلها 00 م ENES EES LER‏ د 
مسألة فى الشهادة على الخط EE E SSA SO‏ 
مسألة في شهادة على خط المُقه OER ASE EDS SRR‏ 
مسألة في الشهادة على السماع تراط ون تجن لقان الامو تكن لمحب اش امد 
شرح بلاغ مالك؛ أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خَصْمٍ ولا ظَنِينٍ. . 
مسألة فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز م SEAS‏ 
مسألة في شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم لبعض TE‏ 
مسألة في شهادة الزوج لزوجته والمرأة لزوجها EVENS A‏ 


255 


260 


277 
280 
282 
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مسألة في شهادة الشريك لشريكه SSE A‏ ا ره RG‏ 283 
مسألة في شهادة البَدَويَّ على القرويّ OE‏ ا ا E‏ 2830 
مسألة فى شهادة ولد الرّنا اي ل لخ ا ةم كر 2841 
مسألة شهادة العبد أ سو و ةا ل OF SEES E‏ 
مسألة في شهادة الأعمى RENTS GSAS‏ 20 
مسألة في شهادة الأجير والصديق والوكيل نم ع ود RESTER‏ 2877 
مسألة فى شهادة الأخرس يي و انط سن ع 4 ا ده اقح روود 28717 
مسألة 7 شهادة الأحلف SS‏ لدع لامو OSS‏ و لاست 287 
مسألة في شهادة المختفي 111 0 
مسألة فى شهادة أهل الأهواء و له جه ونوا جام مدق وب ونه سار Oe‏ 
مسألة في شهادة الشعراء OE‏ ااا ا 
مسألة في شهادة اللاعب بالشطرنج والترّد سخ الوا ا ا ال رو Oa‏ 
مسألة في شهادة المَرّاء بالألحان DSA‏ ا 2910 
مسألة في شهادة البخيل الذي ذمّه الله ورسوله ا ما 290 
مسألة فى شهادة المولى عليه إن كان عدلاً 2 
مسألة في شهادة المجنون TT‏ عت اا ونا ل ابا لوم اق 11 29 
مسألة في شهادة اللاعب بالحمام مم شوو تقح متم انوا لله معام اك | 29 
مسألة في شهادة متّخذ القينات ال ام مي 2517 
مسألة في شهادة لاعب الخمر يتوب أو هو مقيم عليها ا سين 291 
باب القضاء فى شهادة المحدود وتات سس مم ةموما ما كب 2927 
الكلام في تر ا و ا سخ م فوا ا 292 
باب القضاء باليمين مع الشاهد ا AS ASS Se‏ 293 
مرسل محمد بن علي بن الحسين؛ أن رسول الله ية قضى باليمين مع الشاهد . 293 
الكلام في الإسناد وح ا ا ل سا السام REE‏ 2931 
إجماع أهل المدينة على نقل القضاء باليمين مع الشاهد مام و 294 
سرد الأحاديث الواردة في الموضوع A O a‏ 2914 
296 


باب القضاء فى الدّعوى OSAKA SEs;‏ اس حفن رم 
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ذكر الأحاديث الواردة ف في الموضوع e ESSE CS‏ 296 
المسائل الفقهية الواردة في الباب بو لج ع و و ا 2077 
شرح أثر جميل بن عبد الرحمن؛ أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي 

ن الاش دن سوام RASS‏ ام ون ونم وي و ا FOF‏ 
الفصل الأوّل: فى الدّعاوى التى تعتبر فيها الخُلطة E E‏ 2917 
الفصل الثاني: في تفسير معنى الخلطة ا وه 
الفصل الثالث: في ما تثبت به الخلطة ا ل ا ل مد 30101 
باب ما جاء فى الحنث على مثبر النبئ كلا ا 
حديث أبي آمامة؛ آن رسول اله ی قال : «من اقتطع حن امرىء مسلم بيمينه.. .؟. 300 
اختلاف علماء الكلام في الوعيد و و عام ا ا ا وكيم لاد 
نكتة بديعة ا ASR TR RES‏ اا ا SOE Ged‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث الوا 300 
باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر فسا اا ا BOSE‏ 
أثر أبي الغطفان بن المري في اختصام زيد بن ثابت وابن مطيع في دار كانت بينهما. . . 305 
الأصول: الآثام في الآخرة بتضاعف الحرمات في الدنيا SOS esna a‏ 
المسائل الفقهية الواردة بالباب 4 نا EDA‏ فب نا لي وال م 360 
اختلاف العلماء في كيفية اليمين ا و ا ل ف OP oA‏ 
تغليظ الأيمان بال مان في غليظ الأحكام و تر 1 309 
كتاب الرّهون Se‏ تي وو ص وت ومو AAT IO‏ 
باب ما لا يجوز من غلق الرّهن عا كسس اوجن تومن وما STO esses‏ 
مرسل ابن المسيب؛ أن رسول الله ك قال: «لايغلق الوَهْنُ IO eRe‏ 
الكلام في الإسناد FTO SSE SRE SEER e‏ 
الحكمة من تشريع الرهن TSR GTS MSS‏ 
الرّد على أبي حنيفة TOT EOE‏ ا 2101 
2 الفقهية في الباب EASED LESSENS ER‏ 
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المسائل الفقهية الواردة في الباب ل لماي سا MOSER‏ 
شرح قول مالك: «فإن ذلك الثّمر لا يكون رهناً مع الحائط» ل TO‏ 
جواز ارتهان مال العبد دونه ا ادو اع اا مام لل لماه وه اي E‏ 
شرح قول مالك: «ومن ارتهن جارية وهي حامل» SIG Seon es‏ 
الفرق بين الثمرة وولد الجارية ا واه افيه وه المت و اك 
باب القضاء فى الرّهن من الحيوان eee‏ 319 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب Se o‏ 
شرح قول مالك: «ما كان من أمْرٍ يُعْرَفُْ هلاكه؛ 00 
إذا جاء المرتهن بالرّهن وقد احترق اق تنم لطن نمه سه 
إذا جاء المرتهن بالرهن وقد تآكل من السّوس ERODES‏ 322 
إذا تلف الرّهن من غير بيّنة م ل نسو اس ايه مه اتح ب SE‏ 
شرح قول مالك : «ولو قال المرتهن: لا علم لي بقيمة الرّهن. . .“ OF SE‏ 
شرح قول مالك: «وذلك إذا قبضه ولم يضعه على يدي غيره» 30 
المسألة الأولى: فى وجوب حيازته وكونها شرطاً في تمامه اخ 32 
المسألة الثانية : و لار ا ا Fees‏ 
هل يكون من شرط الحيازة أن يقبض الرّهن الحائز أم لا؟ TT‏ 30 
هل يجوز رهن المشاع؟ اوس ل مك 4 الور ام و و و لان قم 1ك SAO‏ 
حكم حيازة الأعيان. SDL EA‏ 
المسألة الرابعة: فيمن يصح وضع الرّهن على يده SSA‏ 3277 
المسألة الخامسة: فيمن يوضع على يده عند اختلافهما SBR‏ 
المسألة السادسة : فيمن يلي الرّهن ET‏ 
باب القضاء فى كراء الدابة والتّعدّي فيها 9 E‏ 
الكلام في الترجمة والإسناد E‏ ااا EA‏ 
الفروع الفقهية المتضمنة في الباب قا مو ممت حا م o‏ 
شرح قول مالك: «فإِنّما لرب الدّابة نصففٌ الكراء» 2110 
التعدّي في الحمل ا را و مع ل و رك لوو جوت و الس I‏ 
باب القضاء في المستكرهة من النساء ET‏ د 
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المسائل الفقهية الواردة في الباب 1 1 SIO MSEC‏ 
إذا غضب الغاضب الفرج وجبت عليه قيمته 13 0 0 E vn‏ 
استكراه الحرة والأمّة ETE A‏ ااا 
حكم اقتضاض المرأة بالأصبع لعي دا البق ملعا اشع حاط ومس عه iad‏ 
أقسام النساء ل وه رو ا ا م ا 53587 
بماذا يثبت الإكراه RSE‏ 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
شرح قول مالك: «فإن كانت حرّة فلها صداق المثلٍ ع اتح مان ماد يذه SAO‏ 
شرح قول مالك : «فإن كان المغتصب عبداً. ..» ." ESN‏ 
حكم الواطىء إذا كان ذميًا ل ب نجوه ا افو و م امه ل 300 
بماذا يثبت الاغتصاب وت اتا و دوو A OSES‏ 
حكم استكراه الأمة المسلمة تمن واه بو و ا ل وا لشو مم AE EVECARE‏ 
باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام 20011 A sae:‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب DD‏ مي لد 
شوخ قزل مالك !امن امهيلك شيا مره الع ةا و سا ..... 344 
حكم من اغتصب أم ولد رَجلٍ فماتت عنده ABR a ASS‏ 
حكم من غصب وَدياً e‏ اق واو ا تنس sa EE‏ 9546 
حكم غياب الغاصب عن الجارية ولم يعلم أنه وطئها eld aie‏ :346 
حكم من قطع يد عبدٍ أو فقأ عينه oe AAR SSSR‏ 348 
باب القضاء فيمن ارتدٌ عن الإسلام 000 00 


أثر عمر بن الخطاب أنه استنکر ضرب عنق من كفر بعد إسلامه قبل حبسه واستتابته 350 
شرح مرسل يزيد بن أسلم؛ أن رسول الله َه قال: «من غير دينه فاضربوا عنقه» 350 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث EY‏ ا ا 51 
اختلاف العلماء في وجوب استتابة المرتد E‏ 
حكم استتابة الزنديق O SELEN SRS‏ 
حكم من تزندق من أهل الذمّة EE RS OAS ES‏ 
حكم التائب بعد الرَدّةَ CSSA‏ و اا ع ا ل و SSO‏ 


ليس في الاستتابة تخويف عند مالك عن وح SA‏ ا انه الوه 
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باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رَجلاً ل مم اح مر OO‏ 
أثر ابن المسيّب في رَجُلٍ من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله Od‏ 
الكلام في الإسناد OU iE CORRS SEE‏ 
حديث أبي هريرة؛ أن سعد بن عبادة قال لرسول الله يي : أرأيت إن وجدت مع 
امرأتي E‏ ا ا اق لق SOO AE GEARS DEOL‏ 
الكلام في الأصول OE RE RS LS‏ 
إيضاح مُشكل مُعضل E‏ رو جما O SEVERE ESSER‏ 
تكملة O EARNS DNS RS ODES‏ 
الفوائد المتعلقة بالحديث SOF Sse‏ 
عودة إلى شرح أثر سعيد بن المسيّب aR‏ انناو باجم لومي SOS‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من أثر سعيد بن المسيب BOS SAREE‏ 
باب القضاء فى المنبوذ 1[ 1[ a sa SE SSSA‏ 366 
انر شين ابي جميلة أنه وجد منبوذاً؛ وقضاء عمر في ذلك: اذهب فهو حرٌ... 366 
الكلام في الإسناد SORA SEAS ARL‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث انس انما eS‏ الكو O‏ 
باب القضاء بإلحاق الوالد بأبيه ال ae‏ 
الكلام في ترجمة الباب سمط متشو د ISERIES‏ 
حديث عائشة في قضاء رسول الله ي في ابن وليدة زمعة لعبد بن زمعة 4 373 
الفوائد المستقرأة من هذا الحديث و ل أب طن ا TE‏ 
أهمية معرفة السب ع جه ونا نلو ون بج كمتوامة نا CE‏ 3757 
نبذة في صفة القاضي وصورة تناوله للأحكام re E EY‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث SORTS‏ اس لم ا ال I‏ 
عارضة : إلحاق معاوية زياداً وأخذ الناس عليه في ذلك STER‏ 
أثر عبد الله بن أبي أمية في امرأة توفي عنها زوجها ثم تزوّجت فولدت بعد 
زواجها قو SLA‏ ار اش ل لد م O‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الأثر ااا لاوخ ع ل 95797 


شرح حديث مجرّز المدلجي [من غير الموطأ] 380 
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حكم القافة في الإماد والحرائر SW vse DS TESA e‏ 
اختلاف العلماء في ثبوت النسب بالقافة SO SCREENS‏ 
أثر عمر بن الخطاب أنه كان تلط أولاد الجاهلية ا و م ا لفو O‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الأثر O ea Aan‏ 
باب القضاء فى ميراث الولد المستلحق تج كوي مام كسك انث تدع 384 
المسائل الققهية المعيظة من الات 000 e‏ 
شرح قول مالك: «الأمر المجتمع عليه» 214 مسار لاوا انه تعسو ع عار OU‏ 
باب القضاء فى أمهات الأولاد OS AE ESE‏ 
اختلاف العلماء في الحمل الذي تكون به أم ولد م لدع ابم وا وخر و i‏ 
تنبيه : مناظرة بين ابن سرَيج وابن داود حا ناا وسو وا واس ل واج ون ور اللا 0 01 387 
المسائل الفقهية الواردة بالباب OLDEST‏ ااا 
المسألة الأولى: فيما تصير به أمّ ولد OB OSETÎ‏ 
مسألة : فيما بقي له فيها من التصرف والمنفعة فيها وفى ولدها في وام ا 3897 
مسألة : هل له أن يجبرها على النكاح أم لا؟ yT‏ 
مسألة: في حكم مالها في حياته a‏ وا اع فو و ا OO SS‏ 
مسألة: في حكم مالها وحكمها بعد موته ا 
باب القضاء فى عمارة الموات حر الجن ميو أ ار ماه سقو لس و 30 
مرسل عروة؛ أن رسول الله يل قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهى له. . 393-41 
الأصول والغريب E‏ ع ع I‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 00001 0 
الفصل الأول: في صفة الأرض التى تملك بالإحياء eS‏ ا BO‏ 
الفضل الثانئ: فى صفة الخضى لها وحكمه OEE‏ 
الفصل الثالث: في صفة الإحياء ا 
الفصل الرابع : في حكم ما أحبي منها ثم مات الاح ع لوت ا راكع AUP‏ 
الفصل الخامس: في حكمها في القسمة والبيع ARES‏ 
تنبيه على وهم iwe Rs SESS KA Sst‏ 4037 
باب القضاء فى المياه ASSESS‏ ف اوه شي سه مسن AOS‏ 
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بلاغ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ؛ أن رسول الله اة قال في 


3 0 ا 1 ام ا سو خا اا وو انهه خبط كه مش وه 


الكل . . .. م ا ESTO OEE‏ 
باب القضاء ذ کک Rea Sa‏ 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث RE E SI‏ 
حديث أبى هريرة؛ أن رسول الله َة قال: «لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها 


المسائل الفقهية المستنبطة من هذا الحديث ل 
أثر يحيى المازنى فى قضاء عمر لعبد الرحمن بن عوف أن يحول ربيعاً له كان 


باب القضاء في قسم الأموال مساب امو ماب اك ا 
بلاغ ثور بن زيد الديلي؛ ك «أيما دار أو أرض قسمت في 
الجاهلية فهي على قسم الجاهلية. . .» RE Ra‏ 


كينية القديمة SEAS‏ لانتو وجا ام اب e‏ 
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المسائل الفقهية الواردة في الباب NE SEO‏ 
اختلاف العلماء في القسمة هل هي بيع أو تمييز حقّ E‏ 
مسألة السفيئة إذا غلب الهول عليها واحتاجوا إلى التخفيف عنها e‏ 
باب القضاء في الضواري والحريسة SS‏ 
مرسل حرام بن سعد بن مخيّصة ؛ أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً. . . . 


الكلام في ترجمة الباب EÊ OA‏ تانكر AE‏ سوا OR‏ و 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ا ار ا E‏ ا 


باب القضاء فيمن أصاب شيئاً من البهائم E EE‏ 
حديث ابن عباس ؛ أن رسول الله ي قال: «من وجدتموه وقع على بهيمة. . 

[من غير الموطأ] لوط سي يم لاو ا ا ال و ا 
اختلاف الناس في تأويل هذا الحديث TE‏ 
شرح قول مالك: «في الجمل يصول على الرَّجُل» ESE EN‏ 
باب القضاء فيما يعطى العمال E TET‏ 
الفروع الفقهية الواردة في الباب SAE ERE‏ 
شر قول مالك: «فيمن دفع إلى عَسَّال ثوباً ل 
إذا أفسد القصّار أو الخيّاط الثوب فساداً يسيراً SS‏ ا 
حكم الفرّان إذا أحرق الخبز SRA‏ جع را كي المت و ل 
حكم الفرّان إذا تلف الخبز عنده ا 


أنواع الأجراء ف رم حك يه لد وموم كلع RARE‏ فيخي تلقام ا ل امد وا فاو ول و a‏ 
أقسام أجراء الحفظ EET‏ تعن وبأب د تج ا م جا و لا د 


حكم الطحان إذا ضيع القمح ES [1 000011 SE‏ 
باب القضاء فى الحمالة والحول RE SAE‏ 
المسائل الفقهية الواردة بالباب TESS EES‏ 


شرح قول مالك: «فأمًا الرَجل يتحمل له الوَجل» لب ل و دا 
أوجه الحمالة ENDS ROSE ORR O‏ 
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الفصل الأول: فيما تصح به الحمالة AO SUNE‏ 
الفصل الثاني : فيمن تصمٌ الحمالة منه ا م O BR‏ 
الفصل الثالث: فيمن تصمٌ الحمالة عنه SO‏ 
الفصل الرابع : فيما للطالب من مطالبة الحميل ل و وم BO‏ 
الفصل الخامس: في رفق الطالب بالغريم أو الحميل و م ا CE‏ 
الفصل السادس : في قضاء الحق ا ال ا 4442 
باب القضاء فى العيوب AAAs SRE Ea‏ 
الكلام في الإسناد EY‏ 
لم لا يُحْكُم بفسخ العَقْد وقد انعمّدَ على حرام واثبنّى على باطل؟ لسكيب AS‏ 
باب ما لا يجوز من التّحل E a E‏ 
حديث النعمان بن بشير؛ أن أباه نحله غلاماًء فقال رسول الله هة : «أكل ولدك 
نحلته. . ٠.‏ عوابا أ سد نامر كدو eas SA‏ 4457 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث تدا مط وه ا وو Ab‏ 
كتاب الهبة اا 
الفصل الأوّل: في حقيقة الهبة 00101010121 AAS a‏ 
تنزيل وتقريب: أحاديث الهبة عزيزة جداً Ne‏ ا 
مفاقهة : اختلاف العلماء فى جواز الهبة AB SE cu e‏ 
مفاقهة أخرى : عقد الهبة لا يلزم إلا بالقبض TE‏ 
الفصل الثانى : فيما يجوز هبته للثواب وما لا يجوز وما يكون عِوضاً فيها.... 451 
ال رن نه فو تجو ته لرا E‏ 
الفصل الثالث: فيما تحمل هبته على الثواب من غير شرط و 450 
الفصل الرّابع : في مقتضى الهبة من اللزوم أو الجواز ما م لم A‏ 
الفصل الخامس : فيما تفوت به وفى وجود العيب بها اماف واس وا اموز 4541 
باب الاعتصار فى الصّدقة . . . . . SR‏ 
المسائل الفقهية الواردة بالباب SAREE OE‏ 
شرح قول مالك : «من تصدق على ابنه بصدقة» وم تنس ون وتيب ASS‏ 
شرح قول مالك : «الأمر المجتمع عليه عندنا» AS SAMS sa‏ 


شرح قول مالك : «من لم يستحدث الابن دينا) e E‏ 
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الأم لا تعتصر من يتيم OE ESTERS‏ 
مرض المعطي يمنع الاعتصار RECO Ns‏ 557 
باب القضاء فى العَمْرّى 00 AS ee‏ 
الإسناد: الأحاديث الواردة فى العمرّى SSE‏ ا ا عه اخ ع AST‏ 
حديث جابر بن عبد الله ؛ ال الله ي قال: «أيّما رجل أعمر عمرى...» 457 
تنبيه فى الإسناد GE‏ اد نسب وو قف AEE‏ امنا وروي اكه 
الغريب ماتككرة ماو حا وو سه لجح يقار +1 ليطا طحق ام اذكه ا في 1 ع 25017 
الباب الأوّل: ألفاظ العَمْوّى AE SAAS‏ 
الباب الثاني : فيمن يصح التحبيس منه ومن يصح عليه وما يصح تحبيسه .... 462 
الباب الثالث: في دخول العقب مع المعطى 0 0000 
الباب الرابع : في معنى العقب E AOS RS‏ 
الباب الخامس: في قسمة منافع العمرى والحبس ROO aes ERE‏ 
الباب السادس: في استحقاق القسم منها بالولادة وانتقاله بالموت ........ 468 
الباب السابع : في بيع العمرى والحبس ع بن الج و 20 


الباب الثامن : فيمن تعود إليه منافع العمرى والحبس بعد موت المعمر والمحمّس 


عليهم ا ا E‏ ات و 47101 


كتاب الوصايا ني و 131 تفي ا اطلش و ا اماما بون موقنو وت 2 7 9ه 
حديث ابن عمر؛ أن رسول الله ييو قال: «ما من حق امرىء مسلم. ..» .... 472 
أصول أحاديث الوصية CR‏ ل ا ا ا I‏ 
الوصية في اللغة تج وجو لودو اتف نطوو تن سد ا المت ورج r‏ 
مفاقهة في أحكام الوصية توتر 2 تحدم امرجم ووو موا واساوي ا وب د 470 
الحكم الأوّل: في وجوبها Esse‏ ول اسه سا AF‏ 
الحكم الثاني : في تغيير الوصية ات اج ل 1 OES‏ ا اا TS‏ 
الحكم الثالث: في الحجر على من أهمل المال TE‏ 37 
الحكم الرابع : محل الوصية الثلث 1 ااا 
الحكم الخامس: في كيفية الوصية NO Eas ese‏ 
الحكم السادس: في فرض الوصية 0000-7 0 PT SOD‏ 


فوائد حديث عبد الله بن عمر DASE‏ كنوخي A ALARA‏ 1787 
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أثر عمر بن الخطاب أنه قيل له: إن ههنا غلاماً يافعاً. . . ا AI‏ 
الفوائد المستنبطة من الأثر OEY‏ 0 
بابُ الوصية في الث لا تتعتى م N‏ 
حديث سعد بن أبي وقّاص في وصيّته عام حجة الوداع a ED E‏ 
الكلام في الإسئاد TEE‏ فته وات وت 497-97 
الفقه والفوائد المنثورة في الحديث انرو ال ا ملحو وال وني ف به AGO E‏ 
باب ما جاء فى المؤنَّث من الرّجال ا E‏ 
حديث عروة في المخْنْث الذي كان عند أ سلمة» وقول النبي 5ه: «لا يدخلن 
هؤلاء علیکہ» ا ااا 
العربية ا اماما ل سا اق ا ع OO ES A‏ 
الفوائد المتعلقة بالحديث ام ا و ول دض مرف جد AG eG‏ 
نكتة أصولية ماو جتني نجي مر بدو لنب زج با OO ESSENCES‏ 
تفريع م ب ب ب م ا ا ا االو AO‏ 
باب جامع القضاء وكراهيته AI SESE ERE AAS‏ 
منزلة القضاء في الإسلام 1س م لوو امتسان جن فاو انه سيت الما ا 1 o‏ 
القضاء في حال العبيد Se‏ 1 1 1 1 ااا 
باب القضاء في البيع الفاسد AE SUGEEST LEED‏ 
انفراد الشافعي بهذه المسألة الجتون ف بج اج AOE REN CELO SE‏ 
كتاب العتق BUS O 00 AS‏ 
الترجمة والعربية SO AO CST‏ 


حديث ابن عمر؛ أن رسول الله ييه قال : «من أعتق شركاً له فى عبد. ..» ... 500 
مرسل الحسن البصري ومحمد بن سيرين؛ أن رجلا في زمان رسول الله يلا 


أعتق عبيداً له ع eS‏ مع اا ل اس و ام BOR‏ 
مقدّمة في العتق EES SSeS‏ اا SOT‏ 
أسماء الى TOTES‏ و وس ووو م 2 5027 
المسائل الفقهية الواردة في الباب Rd‏ امم اوسا و خا ا 2 OF‏ 
باب الشروط في العتق اتمتسو 0 OSS‏ مس ا SO‏ 


المسائل الفقهية الواردة فى الباب ان ا م O‏ ا O‏ 
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باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم ل لا واد فط ونوا وا ا مت 
الكلام في الإسناد مرسل الحسن البصري وابن سيرين ا اه الخد ونوا حا ها بور وده لاد 
المسائل الفقهية الواردة في الباب و ف خا لا ا ا 1 
باب العبد إذا أعتق ا ELE DES NSS‏ 
المسائل الفقهية الواردة في الباب ل EN‏ 
شرح أثر ابن شهاب أنه قال: مضت السّئَة أن العبد إذا أعتق 0 
باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة TOTES‏ 
المسائل الفقهية الواردة في الباب COE NSS ER‏ 
شرح أثر عمر بن الخطاب؛ أنه قال: «أيّما وليدة ولدت من سيدها. ..) .. . 
شرح بلاغ مالك؛ أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار E‏ 
باب ما يجوز من العتق فى الرقاب الواجبة اناقة  e‏ و ولس ل ما 
أنواع الف و ESN O O DD‏ 
حديث عمر بن الحكم في ضربه جاريته وأمر النبيّ َه له بعتقها بعد سؤالها: 
«أين الله؟٠.‏ فقالت : «فى السماء. ..» ا a‏ 
اعتراض في موضوع الأينيّه والمكان لله تعالى O OT‏ 
تأويل قول الجارية : «في السماء» اس ا ب و E‏ 
باب ما لا يجوز فى الرقاب الواجبة Ea SESE Ss‏ وار ا 
الكلام في كمال الرق في العبد وسلامته ممن العيب 000 
باب الولاء ومصيره لمن أعتق ا ل ا و 
مقدمة الولاء جوت لجو اا ال م اللو ال كو ل ا 
الفوائد المستنبطة من حديث بريرة E PEE‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ستو الي DS e EE SAS‏ 
المسألة الأولى : فى جواز بيعها EET OE‏ 
الوجه الغاني: في شرح المشكل من هذا الحديت 0 
الوجه الثالث: في الكلام على قوله: «الولاء لمن أعتق» 00100 
نازلة معضلة ومشكل EERE SSR Sa‏ 
مسألة فى جر الولاء ELEC OEE‏ 
شرح قول مالك: إن الجدّ يجو ولاء ولد ابنه» و ا لل و ا 


1 
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باب ما جاء في ميراث السائبة وولاء من أعتق SRLS ees‏ لوو ميج S20‏ 
مدخل إلى فقه الباب DSO‏ متسس و 5283 
تفريع : المسائل الفقهية المستنبطة من الباب او وج لماو ا اام و 5 
شرح قول مالك: «في اليهودي يُسْلِم عبذه فَيُعْتَقه . . .» مان د نه نعاي يدري :8529 
شرح قول مالك: «فإن أسلم اليهوديّ أو النصرانيّ لم يرجع إليه الولاء» :530 
شرح قول مالك: «إذا أَعْتَقّ عيداً على دينه ثم أسلم من أعتقه. . ٠.‏ جام بي 530 
كتاب الكتابة اع ندع ل لب ما ASS‏ ا ل واي SO‏ 
مدخل إلى مشروعية الكتابة في الإسلام كا موا O AAS‏ 
تفريع الا وروت لام ملم لاه ميك ان لاخو ا سي وا 534 
اختلاف العلماء في الكتابة الحالة ا ل e ET‏ 
كتاب المدير و لف فونه ع انق SESS ASAE‏ اديب BASIE‏ 
الكلام في ترجمة الباب SES OTSA e‏ اومس ون وا وه IIT‏ 
ذكر المسائل الفقهية الواردة بالباب قا يمه اسم سق اس مسد مل ANE‏ 5377 
شرح قول مالك: «من دَبّرَ جارية فولدت له ولدها» BOSSA‏ 
شرح قول مالك: «وأما من دَبّر مُدَبَرة وهي حامل إن ولدها بمنزلتها» ...... 539 
شرح قول مالك في المدبّر الذي دَيّرَ أمَتَهُ: «له أن يطأها» ا وا م تي 539 
شرح قول مالك: «وليس له بيعه ولا هبَته» العا اموا ام او o‏ 
كتاب الفرائض والمواريث A944 ea NESS‏ 5604 
الميراث فى اللغة و و إن اا ا و ال يي 5 
مقدمة لکتاب الفرائض وفاتحة د يا وه ونا ود واه Sede‏ 510 
باب ميراث الصلب الكو ا جاو اماع لماه لطي رقا محم ب احا الب 545 
مدخل إلى فقه الباب ا ا ا ا ا AS‏ 
جملة المسائل المستنبطة من الباب ا اا 
مزيد إيضاح DEDA‏ ول او الي 
تنبيه على مسألة أصولية SESE‏ لالع ف ENES‏ 5417 
تنبيه على وهم وقع فيه بعض العلماء AF SE CSS‏ 
تفسير قوله تعالى: في أولادكم# النساء: 6 ما سوج وم و ا SAG‏ 
المسائل الفقهية الواردة في الباب السك معان سس LE‏ 5510 
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شرح قول مالك: «ميراث الولّد من والدهم» و ام دهز ياي 0 
الفصل الأوّل: في بيان الأسباب التي يتوارث الخلق بها Neu ESS‏ 
مسألة فى تسمية من لا يرث بحال من الأحوال Sele SERS RSA‏ 
التعبل العائى :ف ذكز ال ومن ب ون لا بحب وكيفية اة 554 
المسألة الأولى: فيمن يرث المال كله ا م 554 
المسألة الثانية : فيمن يرث الثلثين B54 GEESE‏ 
المسألة الثالثة : فيمن يرث النصف SSE SEEGERS SAS‏ 
المسألة الرابعة : فيمن يرث الثلث o E PETE‏ 
المسألة الخامسة: فيمن يرث الرّبع Seg‏ مدو امو SB‏ 
المسألة السادسة: فيمن يرث السّدس SEE EET GEE SSS‏ 5557 
المسألة السابعة : فيمن يرث الثمن SS E E ACEC‏ 
المسألة الثامنة : فى المقاسمة فى المال كله بالسواء وفيما يبر oss‏ 12589 
السالة التاعة * فى المقاسنة للذكر مكل حظ الانسين فى المال كله وفيما يبقى 

لأهل الفرائض ˆ ل 00 
المسألة العاشرة: في التخيير ا o ET ET EP‏ 
المسألة الحادية عشرة: في قسمة ثلث ما بقي للأم في الفريضتين اللتين يقال 

لهما الغرّاوان من جر مقي ان اا ار اب ا ل ا 501 
باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها 1[ BS ene‏ 
الكلام على فقه الباب لوت ال محر SRE lsa e‏ امن يه SSO:‏ 
باب ميراث الإخوة للام 0 0 ا 
المعنى الإجمالي للباب لمخسقاه قط كنا دوت تاف اوج وس عو ان e‏ 
باب ميراث الجدّة ا ل اق ال وو 557 
شرح مقتضب للباب ا BS NA E‏ 
توفية EOE SRO‏ 1 1 اا 
باب ميراث الكلالة ODO AES SA DONG Sh ASS‏ 
مشروعية ميراث الكلالة SEES‏ سخا بابح 5507 
اختلاف الفقهاء وأهل اللغة في الكلالة متكي اطسسدمه وو خسو مو 5997 


تنقيح ماين لتشم لطس مو صم الكو اخ لف ا اا كما لاج وت اا و ل بو ع وماج SII‏ 
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المسائل الفقهية الواردة بالباب E SAL‏ 


الكلالة عند كثير من العلماء على ضربين mas Sao‏ ل ا a‏ 
باب ما جاء فى العمّة weak ELLER sS E‏ 
اختلاف الجا والفقهاء والتابعين في المسألة A SESE‏ 
عارضة SEE AAS‏ 7 ماد ار موسي 
عارضة أخرى في مسألة «المعادّة» eral ES SNN SES‏ 
عارضة أخرى في حكم ولد الزنا م اا ل MEND AS‏ 
عارضة أخرى في ميراث الخنثى DS ESA ASE LCR‏ 

تم الفهرست 

والحمد لله 


طا 


- و 
وزرر ي 
بر رس ناق 
لصاحبها : الحبيب اللمسي 
شارع الصورات (المعماري) - الحمراء › بناية الأسود 
تلفرك : 009611350331 باع / خليري : 009613-638535 Cellulair:‏ 
فاكس : 009611-742587 :د22 / ص.ب. 113-5787 بيروت ء لبنان 
DAR AL-GHARB 41-1514711 8.5, 113-5787 Beyrouth, LIBAN‏ 


الرقم : 476 / 2000 / 3 / 2007 
التنضيد : المؤلف 


الطباعة : دار صادر - بيروت - لبنان 
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كتاب القول فى الدّماء والقسامة ل ا AD‏ 
مقدمة فى الدّماء O‏ ا ااا ا E‏ 
فاتحة فى حرمة الدماء ie‏ امو ع الع 1 وك ماع فم م تق 0:1 
تبدئة أهل الدّم في القسامة TERT DDS‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى هذا الباب خط ل ماه اي ا فالس وو - E‏ 
فصل في ذكر المسائل والفوائد المستقرأة من الحديث EAN Seba‏ 
باب فيمن تجورٌ قَسَامته من وُلاةٍ الدّم A e Sse‏ 
ذكر المسائل الفقهية الواردة فى هذا الباب اننا لسعم ع ا 18 
باب القسامة فى الخطأ اح اسن ور دجوا دي EEDA‏ 197 
ذكر المسائل الفقهية الواردة فى هذا الباب من الم E‏ 202197 
باب ميراث القسامة ل ا وي E‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى هذا الباب اي ا بال خا وا نعي ل مايه 
باب القسامة فى العبيد يي EO‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى هذا الباب الات واو ا FE‏ 
كتاب العقول اردان اس ا كعد مووي ب SLA‏ اليك ED‏ 
مقدمة فى القصاص ا NaS SRS ao NEE‏ 
القول في قتل الحُرٌ بالحرٌ والعبد بالعبد 0000001 221000000 
القول في قَثْل الوالد بوَلده ع ل ل ور و ME‏ 


شرح حديث عمرو بن يحيى بن حزم و م ا ل لخ ل ل اس SA‏ 
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مسألة في مُوجب قتل العمد عات فاح أ AERIS E‏ 3 
مسألة فى موجب قتل الخطأ تمقو شه رسا و ايك ارق E NESSES‏ 
مسألة فى مقدار الذية لمت م مقف وم :1خ ال امد لق تمر م341 
مسألة في دخول الإبل في الدّية ... SO SRE EES‏ 
مسألة في ذكر أسماء الشجاج 00101502 E LE OO‏ 
مسألة فى محل الدّية AVES SEEGER‏ 
تفسير ما تقدم من مسائل sSNA E A‏ ونم ني في 462417 
باب ما فيه الدّية كاملة EDED SAGES‏ 20 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب SB eeu ERIS‏ 
باب ما جاء فى عقل العينين إذا ذهب بصرهما I. NOSE‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب IS SOE‏ 
باب ما جاء في عقل الشجَاج o TE‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب BO AEs, ê‏ 
باب جامع عقل الأسنان EEN‏ 0000 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب SOBER le Sua‏ 
باب العمل فى عقل الأسنان OS SRE‏ 
. باب ما جاء في ديّة جراح العبيد Seas EES‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 0 0 1120000 
باب ما جاء في ديّة أهل الكتاب و وماج سنوي كوه عه لصوو BT AGES‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب SS‏ 0 210000 
باب ما يُوجب العقل على الرَّجل في خاصة مَالهِ aa‏ سوسوم 6O‏ 
الفصل الأول فيما يعتبر فى العاقلة 00[ 1 ا ااا 
الفصل الثاني في صفة العمد Ea E aE E eh‏ 


الفصل الثالث في شرح قوله تعالى #فمن عفى له من أخيه» البقرة: 178 .... 70 
خاتمة هذا الباب 0 0 ا 
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باب جامع العقل رخنت مط اتن طبظ وانوي لما سه و مدي L2: ees‏ 
سرح غریب حديث: جرح العجماء جبار ام ا E RODS‏ 727 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ACAR EELS ASS‏ 70170 
باب ما جاء فى الغيلة والسّحر O N EES‏ 
الفصل الأوّل فى قتل الجماعة بالواحد O SD a‏ 
الفصل الثاني فى معنى الغيلة 0 اا O‏ 
حقيقة السّحُر لدجو اجا مو و كع ف اماو ابم انتوم ممم SE SECS EL‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب SZ Ose Ses‏ 
باب ما يجب فى العمد اا عق انط أو كمف وبا WARES‏ 657 
المسائل الفقهية الواردة في الباب OEY‏ ا 28 9 
باب العفو فى قتل العَمْد اس ل ا E‏ 
المسائل والفروع الفقهية الواردة فى الباب اا ا a‏ 
باب القصاص في الجراح OO EEE‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب bes hes‏ مه الوط و فوم م 10087 
كتاب الرّجم والحدود دده دود وا ا مجو ا يوئر ١‏ 198350012 
مقدمة في الحد والرّجم والجلد O ERS SE Des ee SSR‏ 
مقدمة ثانية في أصول أحاديث الرجم و اس تع وو 02 لكت 107 
تنبيه” على وهم تاءوتن يبي اد مس لادان لس لق وا rE‏ ا اليه 107 
ذكر الأحكام والفوائد المستنبطة من أحاديث الرجم واس م طاوت رين ":8 122210 
نكتة صوفية فى فوائد الذكر ak‏ ا ا يه نا 
باب ما جاء فى القذف والنمى والتعريض والتعزير I SE‏ 
الكلام في الأصول د DIES‏ ا OS‏ ا DE‏ 
ذكر المسائل المتعلقة بالقذف مواحاط ح نا اتنس ووو اسان اي EI‏ 
اختلاف العلماء فى حدّ القذف AF OS SERE SSE‏ 
اختلاف العلماء فى التعريض ع سا م اا ل ار DF‏ 


نكتة لغوية في التعزير e‏ ا I SESS‏ 
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باب ما لا حدّ فيه EE SE ESE‏ ا TIA‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ا د الحو ونيد ا 71 13 
كتاب السّرقة والقطع ON SSS SORE NER‏ 
شرح قوله تعالى: #والسارق والسارقة» المائدة: 38 و اط عت ريد E‏ 
ذكر المعاقد المتعلقة بالآية الكريمة ee‏ و بم امس ا ON‏ 
سرد الأحاديث المتعلقة بهذا الباب SRSA Dea‏ 010 
تنبيه على وهم seda ala AAAs‏ 1417 
القول في النصاب ا ار ول رت TAZ SESS EASE‏ 
القول في الحرابة ASSES‏ ا ا SNL‏ 
حقيقة الحرابة TT‏ 
شرح قوله تعالى: أو ينفوا من الأرض) المائدة: 33 SG Sea‏ 
كتاب الجامع ا ا ا OM EERE SSM‏ 
مقدمة لكتاب الجامع ا و و ول A‏ ا ا LOIS‏ 
ذكر فضائل مكة المكرمة ب ا و الخ وا لج اناي 173-1637 
باب ما جاء في سكنى المدينة المنوّرة والخروج A TT‏ 
شرح حديث ابن عمر O NONE PO E ORTE‏ 121 
شرح حديث جابر بن عبد الله ET‏ ااا 
شرح حديث هشام بن عروة عن أبيه مانن لامع لو اسك E‏ ومسي ب نت الا 
شرح حديث سفيان بن أبي رَمَيْر OESTRONE‏ 
شرح حديث أبي هريرة اج المج وو ما ل اه ار اللا 
باب تحريم المدينة النبوية المنوّرة تايط الف ها اا تو مام OY‏ 
شرح حديث أنس 1000000 
الكلام في الأصول ا OF Sato‏ 
شرح حديث أبي هريرة 13 ين جل ا ا م ع IOC SES AS‏ 


ذكز التائ الفقيئة المتعادة بالحديك ار ااا ا MEL BSE‏ 
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باب ما جاء فى وباء المدينة كني SESSA‏ فا وااو OF‏ 
شرح حديث عائشة ا م ا 100 
ذكر الفوائد المستفادة من الحديث TEI reese Neal‏ 1904 
شرح حديث أبي هريرة TOO EASIER SR SORES RES‏ 
باب ما جاء فى إجلاء اليهود I CSAS ASS‏ 
شرح E EE EE‏ 
ذكر الفوائد المنثورة في الحديث oT‏ جا اي EOE‏ 
باب جامع ما جاء في المديئة المنورة و و ا ICE‏ 
شرح حديث عبد الرحمن بن القاسم م حا و و ل 1937 
الفوائد المستنبطة من الحديث OE ARNON SSA‏ 
ذكر خصائص النبي مي SSS es‏ 205195 
باب ما جاء فى الطاعون OE E‏ 
شرح حديث ا عباس وام أ العم لامكا مانم لماو و اما فب :2061 
ذكر الفوائد المنثورة فى الحديث 2T2 206 ene RSS‏ 
تنبيه وتفسير 0 ae‏ و ار ا وو تمتو يول 207 
شرح بلاغ مالك م ا ا 2 
باب النهى عن القول بالقدر 200000000000 
ا e OE IE e‏ 
نكتة أصولية اعتقادية e SESE ELD EERE OSES‏ 2019 
مقدّمة في سرد الآثار والأخبار في معنى القضاء والقَدّر 216 
شرح حديث أبي هريرة م ف لاق لق SORTS‏ ب د IR‏ 
القول فى الأصول ال سورج التو ال ونون ODESSA‏ له 
الحكم في علم الكلام والجدل OE RS AED et‏ 
شرح حديث مسلم بن يسار i O O O OE‏ 
شرح قوله تعالى: #وإن أخذ ربك) الآية: 172 من الأعراف aR‏ 2 
تتميم في سرد الاثار الواردة في القدر ا لي ال و ب اا لحف وك اقرع ارش 3 .5 227 
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شرح حديث أبي سهيل بن مالك 01101101105100 


شرح حديث أبي هريرة ال عر ند بو نر إن للك ا و E‏ ا EE‏ 2 


باب ما جاء فى حُسْن الخلق ELT‏ 


شرح بلاغ مالك أن معاذاً قال: آخر ما أوصاني 1 
معنى الخلق والخلق ROR‏ املظ لبف د ل امود جو متام قن ارام وا E‏ 


شرح حديث عائشة : «ما ضرّب رسول الله ي شيئاً بيده قط» 


شرجح حديث ابن شهاب 000 20 
شرح بلاغ مالك عن عائشة es‏ أ تراه أو E‏ ا اول ل أله أ د واه 
شرح حدیث : «خيرٌ الناس مَنْ يُرْجَى خَيْرُه. . .) O‏ 
شرح حديث كعب الأخبار a EEA‏ 


ond‏ و6 . 6068م 


o‏ قاع وأعا هد .د قدا عد ه 


ووم واوا عه ود .د قا هده 


. .د و .6 .أ‎ DS» 


.06 ٠ واو‎ ean ® 


5 0 5 2 0 2 0 aa ® 


oan»‏ .اما .د و66 ه. 


oneness» 


Oooo ود‎ naan 


o‏ واو .و وا .د ها و 


a ®‏ فاه اه 16م 


.افا واه و ود .د ود و ا واه 


٠ه‏ و وا مام وام و مام 
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نة اة لهت E‏ 


باب ما جاء في المهاجرة ETT‏ ا 


نكتة بديعة 000 
شرح حديث أنس بن مالك فأقا هد هد فاو ود ود ود ود ود فاو ود فداه .دا قاقد ف ٠‏ 


حقيقة الحسد 5 فكع ESA Sa‏ ومح RD‏ لما لا كا 


ا ا ETE‏ 


أقسام اللّباس ا ESSE SORE‏ 
شرح بلاغ مالك أن ابن عمرة قال : إو لأحب أن أنظن: 2.0 
SSeS RASS a‏ 


باب ما جاء في أبس الثياب المصبغة والذّهب DE NEE‏ 


رات :ما يحور وما لأ حورم لوان عه مالف ا 


ones Ro ® 


ووم . ا و ود .و مامد مه ه. 


واوا وا ود .د هد واه م هد ه. 


٠. واه هد هد و6 اه‎ oon 


وى م وم ود م .د وهاه 06 . 


وما .و .اوم قافا اه 


واوا و واه وا و .د م6 06ا. 


DS o ®‏ واوا واه 


و.د ا وام واقدا هام ما 6 . 


. .او وا ود هد و ع وا فاه 


هلها عا و وا و و 6ه 


معنى الكاسيات العاريات TET‏ م 2901 
شرح حديث ابن شهاب ل ام را لاسو ف و ا و e AS‏ ماما 290 
باب ما جاء فى إسبال الل ثوبه او ا م جاح 29Z eee a‏ 
شرح حديث عبد الله بن عمر مد :1ه اا م لوقه اام فح ار 2947 
شرح حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه شع و امو رف BSR ASS‏ 2937 
باب ما جاء فى إسبال المرأة ثوبها ETT‏ 
شرح حديث أم سلمة ل 1 E ARENSON REKE‏ 
باب ما جاء فی الانتعال E SR‏ 
شرح حديث أبي هريرة OP OREOR SASSER‏ 
شرح حديث : «إذا انتعل أحدكم. . .» e ET‏ 
مشروعية التيامن فى ابتداء الأعمال ا E‏ له 
شرح حديث كعب الأخبار ا ا م OC EAS‏ 
باب ما جاء فى لبس الثياب انوي ا اس ا OE Lee‏ 
شرح حديث أبى هريرة IOV LAS REA‏ 
شرح حديث عبد الله بن عمر ا لشو اق وتو SO REE ELO‏ 
ما جاء فى لباس الصّوف فق اكه ديا PAA RC‏ ا SO EAS‏ 
أحكام لبس العمامة SASSI ELAS AST‏ 30722306 
باب صفة النبئ كلا SEES‏ لبقو و U‏ 
شرح حديث أنس بن مالك TT‏ نع وم مها رسا سوكرف 3017 
ذكر المعانى والفوائد المستنبطة من الحديث a‏ ا E OB ebe E‏ 
باب ما جاء في صفة عيسى بن مريم والدّجال OZ ea SS‏ 
شرح حديث ابن عمر O SESS SASON‏ 
المعانى والفوائد المثورة فى الحديث DZS FE BASAL‏ 
تنبيه على وهم SRE sss‏ أ فار II Sete E sS see a‏ 
نكتة في إجماع العلماء على أن خروج المهديّ حق E‏ 3201 


باب الشته فى الفطرة ل ب ام ا عا ال ا ل ا 10 
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شرح ترجمة الباب DI RSS e eit AR ASR a aa Rae‏ 
شرح حديث أبي هريرة: احَمْسٌ من الفطرة. . .» AAR‏ 
المسائل الفقهية المتضمنة فى الحديث م ا ا ISI RE‏ 
تكملة في فضيلة إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام E EY‏ 300 
نكتة بديعة E‏ بو 1 SIA SSS SNE‏ 
باب التهى عن الأكل بالشمال بتع لالم اط اماي ا اث الم ل 
شرح حديث ابن عمر IIIS I SO ANS RES Aa DAS‏ 
باب ما جاء فى المساكين ا اا ا E‏ 
شرح حديث أبي.هريرة وحديث ابن بُجيد عن جدته ا ا 
شرح ترجمة الباب gee‏ اف د ند ام كاك اول وو SIO‏ 
باب ما جاء فی مِعى الکافر A E ECOSOC EE es‏ 
شرح حديث أبي هريرة مخ وتو ايالمه ومو مع لا خسم جمد ؤي *. 07 234 IAS‏ 
باب التهي عن الشرب في آنية الفضة والتفخ في الشراب CE‏ د 
شرح حديث أم سلمة ا م OSES‏ ها و ا يي SAS‏ 
الفقه والأحكام المتضمنة في الحديث و ا ا 35047 
شرح حديث المثنّى في الحديث EE‏ 0 
الفوائد المتضمنة فى الحديث د اما رامقأ ماب ابطوارن جاه و 23531 355 
باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم مت انط نالوم واوا بر SION e‏ 
شرح بلاغ مالك SO NASLN DESCARTES SOTO‏ 
ذكر المسائل المتضمنة فى الباب OUI SS E RTS‏ 
باب الشّنة فى الشرب ومناولته عن اليمين 100 
شرح حديث أنس بن مالك مكدو كذ وها ناد ووو لام E‏ 300 
الفوائد المنثورة فى الحديث ملسم نعي Rae‏ اللو كوبت 362236 
باب جامع ما جاء في الطعام والشرّاب 0000001 SA‏ 00 
شرح حديث أنس بن مالك ا اس انون ااا سوا لسعو TE‏ 
الفوائد المنثورة فى الحديث و ا ا د OE BE‏ 


ذكر ما كان يأكل رسول الله ی ويثنى عليه و ون اا ضار 37323697٠‏ 
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آداب الأكل لم1 و لس ار ا هي مك لس كا ره ما ومو 370093731 
آداب حالة الأكل وماس SFO eS ESOS‏ 
آداب الشراب ET TT‏ ع ل اج 200329 
آداب الفراغ من الأكل SS‏ قط مسو سطع ا د 3811 
آداب طعام الجماعة Rn‏ اا اث لمش 15329097 
شرح حديث أبي هريرة: «طعام الاثنين. . BO AA ٠.‏ 
شرح حديث جابر بن عبد الله : «أغلقوا الباب. . .» ا ل اي 0 
الأصول والأحكام الواردة في الباب و لم لوه ا و JOO‏ 
شرح حديث أبي شريح الكعبي جو عنمو اس نا 0 تاه تم ا يم e‏ 
الفصل الأوّل في الحض على الصمت JO eS‏ 
الفصل الثاني في إكرام الجار وأنَّ حقوقه متأكدة e E OE‏ 
الفصل الثالث فى الضيافة وأحكامها لل EOE e‏ خم سما 3910 
شرج جنيك ألى.عريرة: ایا وجل بی ME‏ 099 
ذكر اختلاف العلماء فى تأويل الحديث مخ اوج الس رمحي يغ AOU. rea‏ 
الممنائل الم المسخيطة من التعلديت TSS ea A‏ 
شرح حديث جابر بن عبد الله ني ورم اا ساب BOTE ASE‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث اج eae‏ 1206401 
شرح حديث زيد بن أسلم ESA‏ ا ola‏ 4067 
ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث REA‏ 1 1[ [ 1[ 1000000 
شرح حديث عبد الله بن أبي بكر SA E‏ ور اقل كا قي AO‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث سي و وا جاور وو ا 0ك 
حديث عيسى بن مريم في الزّهد في الدنيا والتقلل منها ANOS‏ 
ذكر ما ورد عن عيسى بن مريم من آثا في الحث على الزهد واه 4107 412 
الكلام على زهد عيسى بن مريم RES‏ كد انوا ل U‏ 
اختلاف علماء السلوك في الزهد والورع خط لح ووو قن AF A ae‏ 
ذكر أسباب الزهد وما يتعلق به من المعاني AIA ea E‏ 
شرح بلاغ مالك؛ أن رسول الله ية دخل المسجد دي 4197 
الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ETE‏ ش12 
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شرح حديث عبد الله بن عمر نات مجو ف سن ةج سج ايه ف مرو ع NE‏ 224 
الأحكام المستنبطة من الحديث انباكن 1 اميه وح دلب ليما قد هات 425 
باب ما جاء في لبس الخاتم ف اه سفطة وابتوال ا بق ا EEE‏ 
ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب شنا انع ا فا روم رن :4232423 
الأحكام الواردة في لبس الخاتم ولع مايه واب انظ مام سعط و E‏ 
باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين CNRS ENG‏ ع AO‏ 
شرح حديث عبادة بن تميم STEER‏ معدي وو AOE‏ 
الكلام على المعاليق ما يجوز منها وما لا يجوز Sess Rss‏ يد TEEN‏ 
فصل في ذكر الترجمة E ASR ADRS TIS RSS‏ 
باب الوضوء من العين I OE 0 ST‏ 
ذكر الأحاديث الواردة فى الباب TT‏ ا E‏ 40347 
ترجمة الباب GSA a‏ ا I‏ 
الكلام عن العين من الناحية العقدية جو تيا ا OP I GE‏ 
ارذ على الفلاسفة من موضوع العين N ES EDS‏ 
اختلاف الناس في العائن هل يُجْبَرُ على الوضوء أم لا؟ AIOE SESE‏ 
باب الرّقية من العين SR ashe‏ ا ام EES‏ “438 
شرح حديث حمَیْد بن قيس 21111111111100 مو امي 498 
الأحكام المستنبطة من الحديث اد اللاو ا ع م ا الي 23 104 
باب ما جاء فى أجر المريض ا ااه 54 د ا م AA‏ 
شرح ا م أن عا 2 وروك أمي اه اروب 111ل تسن مسبو 240 
سرد الأحاديث الواردة في الباب AUDA aoe SERRE SS‏ 
باب تعالج المريض وخ وار IE SOSA‏ 
شرح حديث زيد بن أبي أسلم 1 “4457 
طرق التَطَيْب أربعة الاق الاو نه ا فا ال يو لاي AAT‏ 
ذكر أحاديث الرقية Esaki‏ بر يقر 44:6 


التَطيْب بألبان الإبل وأبوالها 1 010101013121 ا ا ا 00 
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التَطتْب بالحيّة السوداء nn‏ دقان ماقا مال قار ةا مه 
التَطيّب بالتلبينة ay‏ ل N‏ 


التَطَيب بالسّعوط I O ESSE ES‏ 
التَطيّب بالعود الهندي ال 000 


التَطَيب بالكمأة a‏ ا 
الفقه والفوائد في هذا الياب ............ E‏ 
الفصل الأوّل فى جواز الطب 10000000 
الفصل الثاني في أقسام الت 5150 
الفصل الثالث في استخراج الأخلاط e CE ESE‏ 
تنبيه في الرّدٌ على بعض الجهلة من الأطباء 520701 


أقسام الحُمّيات ا NEDE‏ سن سن E SENS‏ و 
باب الغسل بالماء من الحمّى Ka a a a‏ ها جه لهك د لم 


ذكر الأحاديث الواردة فى هذا الباب 20000039 
ذكر المعانى الواردة فى هذا الباب ل OS‏ 


باب ما جاء فى عيادة المريض والطيرة 50 


شرح حديث جابر TT‏ افر ا امو لس ناوه 
شرح بلاغ مالك عن بكيْر بن عبد الله الأسح ا 


الأصول والمعاني المستنبطة من هذا الحديث ديه 


الكلام على العدوى ونع عد رح لفو اول ارو اوس وي OTO OSE‏ 


باب الشةٌ فى الشّعر 000 


شرح حديث ابن عمر أن رسول الله باو أمر بإحفاء الشوارب 
الفقه والمعاني المستنبطة من هذا الحديث IT‏ 
اختلاف العلماء في حلق الشارب ER‏ 
شرح حديث معاوية على المنبر E‏ 
المعاني المستنبطة من الحديث SSSA‏ 
النهي عن إيصال المرأة شعرها بشعر غيرها 0 
النهي عن الوشم ASSISTS TES‏ 


وهام عدا واو و مدا مدا ما 6ف ه. 


SOO So‏ 65968 060 هم 


42 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 


nao mn‏ فا و واو د را م6 ء. 


Qh‏ ع واه ود ود ود فاه ه. 


٠. مد ود وعد ها م‎ nm 


o o QQ‏ عد فا. د ود ود وها مام 


enone 0 ® 


Som‏ هد مدا مد هد 06م 


الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد السابع 623 


Tse aE ESE حكم التجمّل بالحناء‎ 


شرح حديث ابن شهاب : أن رسول الله بی سدل ناصيته ATO DE a‏ 
المسائل الفقهية الواردة فى الحديث لو مشاعة تورف شفع توي 48110297 
شرح حديث ابن عمر؛ أنه كان يكره الإخصاء AO SERS‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 00000010111 ا 
شرح بلاغ مالك» عن النبي بي أنه قال: «أنا وكافل اليتيم. . RO Es ٠.‏ 
الفوائد والمعاني المستنبطة من الحديث ولوق انمه مجه خف كد SSE‏ 4837 
تنبيه على إغفال وقع فيه يحيى بن يحيى الليثيّ الك ال ع ا ا AF‏ 
باب إصلاح الشّعَرٍ aS‏ ا OE E‏ 
شرح حديث أبي قتادة الأنصاري a‏ سكو بك و اماس 485 
ذكر الفوائد المطلقة في هذا الحديث تنام حم باتو امن تي AOC O‏ 
باب ما جاء في صَبْعْ الشّعّر O lS‏ 
الفوائد المستنبطة من هذا الباب ا ا O‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من هذا الباب ا م م AOA a‏ 
الخضاب بالوشمة SS AAS NE‏ سني ارج سودي ABI‏ 
حكم خضاب اللحية بالسّواد A LONDRE uD as ER‏ 
باب ما يؤمر به من التعوّذ AERTS ARDE‏ 2901 
شرح حديث خالد بن الوليد TTY‏ اا 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث و ل و انعا 4942549117 
باب ما جاء فى المتحابين فى الله تعالى E‏ 4ه 
شرح حديث أي هريرة: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة. . .2 . . 494 496 
شرح حديث أبي هريرة: «سبعة يظلهم الله في ظلّه. ..» ا AG‏ 
ذكر الفوائد المتضمنة فى الحديث الس مكو Ss‏ 499:2497 
فرح نخدي أن مر لإذا الث الله ا 200 


ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث ا وو وكرت وا اف وي SOTE AI‏ 
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باب ما جاء فى الرؤيا OE EO O OC SE‏ 
در ديت ال «الرؤيا الحسنة من الرّجل الصالح. . U ETT ٠.‏ 
القول في حقيقة الرُؤيا ل ل ا ا SSSA‏ 0:14 5 
الكلام على حديث رؤية النْبِيَ بل في المنام ea‏ “505-3502 
تنبيه مهم على تصحيف خطير وقع في العارضة [في الحاشية] een‏ 503 
باب ما جاء فى الدَدْدِ a O‏ م ل E‏ 1442 
شر حديك أ رى الأشعري: «من لعب بالترد. . al EREY ٠.‏ 
المعاني والفوائد المتضمنة في الباب ا و و 
حكم اللعب بالثّره والشطرنح ات مسو a‏ سس ونج SOZ ess‏ 
باب العمل في السلام ف ار احا SOE MR ODES‏ 
شرح حديث زيد بن أسلم : «يسلَّمٌ الراكب على الماشي. . .> BOR a‏ 
الفقه والمعانى المستنبطة من الحديث SAO este‏ 
كيف يرد السلام E PE ET OTTO‏ 
في صفة سلام أهل الكتاب ETT ONT T‏ 
السلام على الصبيان O EET‏ ا E‏ 
باب الاستئذان الاجاس شه سحت SIS MOSES‏ 
مقدمة في الاستئذان e ETE‏ 
باب ما جاء فى التشميت فى العُطاس IE SSA SR‏ 
شرح د عد الاين أن کر ا ان ان Baas‏ 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث POSNER‏ 
شرح الغريب الوارد في الباب OSE E Na‏ 
باب ما جاء فى الصور والتماثيل BIE. GEA SSAA‏ 
ذكر الوعيد الذي ورد في المصوّرين ا ا O‏ 
باب ما جاء فى أكل الضّبٌ De O OTS SS‏ 
ذكر الأحاديث الواردة في الضبٌ SRE‏ مل نا او IESE‏ 


الفوائد الواردة فى معنى الأحاديث 111ذ[ذ1[ز[ز[ 1[ 1 N E‏ 
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باب ما جاء فى أمر الكلاب ا SELD‏ ا SE.‏ 
الفوائد اا الباب a‏ اصح مج ذا العجدوة و رم عو مويق SIST‏ 
اختلاف العلماء في قتل الكلاب OSs‏ ع ونه دعو او او ام 520 
باب ما جاء في الغنم لأسف حور لق وتو قا سدم با وداه عر ىوريو د امام 
شرح حديث أبي هريرة: «رأس الكفر نحو المشرق. . ٠.‏ و موه els‏ 
الفوائد المستنبطة من الحديث SSAA‏ 50125907 
شرح حديث أبي سعيد الخدري: «يوشك أن يكون خير مال المسلم. . ( 531 
شرح حديث عبد الله بن عمر: "لا يحتلبن أحد ماشية أحد 5337 
الفوائد والمعاني المستنبطة من الحديث م ا و 5315 
شرح بلاغ مالك: اما من ذ نبي إلا وقد رعَى الغنم. . REA. ٠.‏ و وريه SIS‏ 
الفوائد والمعاني المستنبطة من الحديث كر نكف SI ESSER‏ 
باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة تع 5906 
الفقه والفوائد المستنبطة من الباب د ا SSO‏ 
شرح حديث ميمونة : «انزعوها وما حولها فاطرحوه» SIZ e SOs‏ 
1 ل الواردة في الحديث سد 9542 
باب ما يُتْقَى من الشؤم ETE‏ ااا 
شرح حديث بن سعد الساعدي: «إن كان في شيء ففي الفرس...» 543 
معنى الشؤم ES‏ مش A SERAD LR CS ESR SACI‏ 
الأحكام والمعاني المستنبطة من الحديث 59462544١ gesa‏ 
المعاني والفوائد المتعلقة بالباب خا و لور لا كالتما O‏ سد 54 
باب ما جاء في الحجامة وإجارة الحجام وام مع اسن كا يد SAF‏ 
شرح حديث أنس: «احتجم رسول الله وَل . EE ٠.‏ ا ا 503 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث نفدت حوب SSE‏ 
باب ما جاء في المشرق E‏ اام تك ادو 
شرح حديث ابن عمر: «رأيت رسول الله ية يشير إلى المشرق. . . انا 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث الح الس ندم ا SN‏ 552 
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باب ما جاء فى قتل الحيات O Aa aS‏ 
شرح حديث أبي لبابة ؛ أن رسول الي نهى عن قتل الحيات DI aS‏ 
الفوائد والمعاني المستنبطة من الحديث ea nse‏ 5596:2553 
باب ما يؤمر به من الكلام في السّفر 000000101 0 0 
شرح بلاغ مالك أنْ رسول الله ية كان إذا وضع رجله Sas EE‏ 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث asa Sea‏ 5582996 
باب ما جاء فى الوحدة فى التفر للرجال والتساء E E TET‏ 
شرح الأحاديث الواردة في الباب BSE feu‏ 
المعاني والفوائد المستنبطة من الأحاديث BOOS Seas‏ 
باب الأمر باليّفق بالمملوك 10 و اج وم و امي لي OE‏ 
مقدمة في موضوع الحرية والرّفٌ SOE gansta sS‏ 
الفوائد والمعاني المستنبطة من الباب N TE‏ أ 5045617 
باب ما جاء فى البيعة SEA vasa RSE ES RE ESE‏ 
العلا ل اللقة E TS Ene‏ 
أقسام البيعة ا او ا Bale SRS EON‏ 
في صفة البيعة للومام e ES‏ ل اع وام ليان S66: gos‏ 
فى بيعة العبد EES Rene Ê a‏ وى الو لاك SOO‏ 
فى صفة بيعة الرّجال ل رو ع ور امم ا كد CD DR‏ ااا SOBs‏ 
في صفة مبايعة النساء REA‏ خا ع لا جوع ارو ل لح لو ع و SOB AT‏ 
باب ما یکره من الكلام SOI SN ASAR SASS‏ 
شرح حديث ابن عمر: «من قال لأخيه: كافر. . . » توه ودار سوط BO‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «إذا سمعت الرجل يقول: هلك. . .» تم I TO‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «لا يقل أحدكم: يا خيبة الدّهر. . .» r ET‏ 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث E‏ 573 
شرح حديث عيسى بن مريم عندما لقي خنزيراً على الطريق. . . BI Seo‏ 


باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام Ss‏ او وان Swede‏ * 74 5 
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شرح حديث بلال بن الحارث: (إِنَّ الرّجل ليتكلم بالكلمة. . So ٠.‏ 570 
باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله مت الحم ل SS‏ 
شرح حديث زيد بن أسلم : «إن من البيان لسحراً» ا VA‏ 
شرح بلاغ مال؛ أن عيسى بن مريم كان يقول: «لا تكثروا الكلام. . BO ees ٠.‏ 
باب ذكر الغيبة وم ونه وق الف لم قوت تعطقو ILS SEAS‏ 
ذكر أصح الأحاديث الواردة في الغيبة E ACESS‏ 
المعانى والفوائد الواردة فى الباب وح ناس ee ERA e O‏ :578 
بات ما اء فا ياف من اللسان SEAS‏ 5010 
شرح مرسل عطاء بن يسار E‏ لوكي م5 
باب ما جاء فى مناجاة اثنين دون واحد و SOL SST‏ 
شرح حديث : دلا يتناجى اثنان دون واحد) SS‏ و IO‏ 
باب ما جاء فى الصَّدْق والكذب م ا ال ed eA‏ 5020 
شرح حديث صفوان بن سليم؛ أن رجلا قال لرسول الله كك 5807 
المعانى الواردة فى الباب ER SASS e‏ 50415337 
باب ما جاء فى إضاعة المال وذى الوجهين ae‏ أ 5840 
شرح حديث: (إن الله يرضى لكم ثلاث“ ا نوو اماه 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث caress‏ 508375851 
شرح حديث: «من شر النّاس ذو الوجهين» نج تلع ون ادو شام SOE a‏ 
باب ما جاء فى عذاب العامة بذنب الخاضة لاسو و S00‏ 
شرح حديث عمر بن عبد العزيز ا ا ا O O O‏ 
باب ما جاء فى التقّى م ان ون e‏ م و SI‏ 
شرح حديث عمر بن الخطاب SE‏ 50 
نات القوال إا سمت الاعف ب مو دوج مط لوط سم فرعت BOO‏ 
أقوال علماء التفسير فى الرّعد و ا ل سدور وو 501 


باب ما جاء فى تركة النبئ يلا امو اله BRE‏ ود 
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ذكر حديث عائشة: «لا نورث» ما تركناه فهو صدقة» REISS‏ 5927 
شرح حديث أبي هريرة: ١لا‏ يقّسم ورثتي دنانير. . ٠.‏ ونه خب ناته لويم 599 
الفوائد المستنبطة من الحديث E E TT‏ 
ما جاء في صفة جهنم متك او وطن اه ا كي او نكن ما وم BIA SRSA‏ 
شرح حديث أبي هريرة : انار بني آدم. . .» TE‏ و ع 0 
باب الترغيب فى الصدّقة كمد دنج SOS SERIES ESSA‏ 
رع سعية بن سنارف BOS sa MESS a‏ 
شرح حديث زيد بن أسلم : «أعطوا السائل. . SIE seed ٠.‏ 
الكلام في حديث ابن يسار عيرق فيطع اما جا مس راو و ا BO‏ 
شرح حديث ابن عمر: «اليد العليا خير من اليد السّفلى. . .» SEs‏ 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث COO RESEND‏ 
باب ما جاء في طلب العلم GO NEES MELEE EEA‏ 
شرح بلاغ مالك أنّ لقمان الحكيم أوصى ابنه و EO‏ 
الفوائد المتعلقة بهذا الباب اوبره موده روفو امي GO BOD‏ 
باب ما قى من دعوة المظلوم a E‏ ب ل ان و :603 
باب أسماء النبي َل لعجن اوه اوقد رام م مال اواو اد وك يي BOA‏ 
شرح حديث ابن جبير بن مطعم: ١لي‏ خمسة أسماء. . .» ond‏ :604 
الفوائد والمعاني المتعلقة بالباب SS‏ 000 
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ا 


ربتا عليك توكلنا واليك أنبنا وإليك المصير 
هذا الكتاب رسالة دكتوراه قدمت الى كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة بتأريخ 0ه الموافق ١985/4/٠١‏ وحصلت على 
درجة الامتياز في الكتاب والسنة . ٠‏ 


هه شكر وتقدير 


كالششكرونئير 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد . 

فإني أشكر الله تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجاز هذا العمل بفضله , » فله الحمد 
أو وخر 

ثم أشكر أولئك الأخيار الذين مدوا لي يد المساعدة » خلال هذه الفترة » وفي 
مقدمتهم أستاذي المشرف على الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد العال أحمد عبد العال 
الذي لم يدّخر جهداً في مساعدتي . فقد فتح لي بيته » كما هي عادته مع كل طلبة العلم » 
وكنت أجلس معه الساعات الطوال أقرأ عليه ولا يجد في ذلك حرجا » وكان يحثني على 
البحث » ويرغبني فيه » ويقوي عزيمتي عليه فله من الله الأجر ومني كل تقدير حفظه الله 
ومتعه بالصحة والعافية ونفع بعلومه . 

كما أشكر القائمين على جامعة أم القرى وعلى رأسهم معالي الدكتور/ راشد بن 
راجح الشريف . مدير الجامعة » وسعادة العمداء : الدكتور/ عليان الخازمي العميد السابق 
كلد ار ف الال اک رار طن ای کی العم 
O‏ له لداعتو عدر معن لتر عدا امقر سجاية هميد كلينة 
الشريعة الحالي سعادة الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد . » ووكيله سعادة الدكتور 
سليمان التويجري حفظهما اله ووفقهما لكل خير لما انه من اهتمام بطلاب كلية الشريعة 
بصفة عامة وطلاب الدراسات العليا بصفة خاصة . 


کا اقات ع ا راا افا ولك الفا علق مركن البحف اللي 
وخاصة مدیره سعادة الدكتور عبد الرحمن العثيمين : 


شكر وتقدير 5 


وكذلك القائمين على مكتبة الحرم المكي . فقد عايشتهم فترة إعداد هذه الرسالة » 
ولمست منهم كل مساعدة وخاصة أمين المكتبة الرجل المتواضع الحريص على مساعدة 
طلاب العلم الأستاذ/ عبد الله المعلمي . وأشكر أساتذتي بقسم الدراسات العليا عموما 
وأخص أستاذي الدكتور أحمد محمد نور سيف » والدكتور الشريف منصور العبدلي » 
وكذلك الدكتور محمد أبو الأجفان الأستاذ بجامعة الزيتونة بتونس . والأستاذ محمد أبو خبزة 
أمين المخطوطات بمكتبة تطوان بالمغرب . والأستاذ أحمد جكنه البلعمشى رئيس مصلحة 
التراث بالمغرب . 1 

كما أشكر الزملاء الأخ إبراهيم محمد نور سيف » الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة > وسعادة الدكتور بابا بن بابا والشيخ حمد أبو بكر الملا. والأخ رضا محمد 
صفي الدين السنوسي . والأخ عبد الله أحمد ومحمد بن دحان . فإلى هؤلاء جميعا وغيرهم 
من الأخوان أقدم شكري . 


والله أسأل أن يجزيهم عني خير الجزاء لما قدموه لى من مساعدة طيبة . 


۷ المقدمة 


الحمد لله العليم الحكيم باعث الرسل هادين إلى طريقه المستقيم › والصلاة ا 
على ا ا ا و مو ا و و ر 
للْعَالَمِينَ يه [الانبياء/ ]٠ ٠7‏ نبينا محمد 4 وعلى اله اجن وله ليما كتير : 

أما بعد » فإنما الهدى هدى الله وقد اشتمل عليه كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . ٠‏ 

والسنة النبوية بعد القرآن الكريم أشرف العلوم وأعلاها ؛ إذ هي المبينة لمشكلهء 
المفصّلة لمجمله » المخصصة لعامه > المقيدة لمطلقه وفيها أسند الله إلى رسوله »> اة ع 
بيان القرآن ¥ وَانْوَلنَا إلَيْتَ لذَكرَلِيّنَ ناس ما فا رن إِلَْهُمْ 4 (التحل/4»] . 

وكان بيانه ية معصوماً موفقاً [ وما ينطق عَن الْهَوَى + + إن هُوَ إلا وَحيّ يُوحَى 4 
[النجم/”- 4] . 

ولولا نيان الببنة اللقران لما غرفنا كيرا من الأحكام كأعداد الصلوات والركعات 
ومقادير الزكاة ومناسك الحج . 

وقد أمر الله تعالى » عند التنازع › اي إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله فقال : 
ان ازعم في شَيّْءِ روه إلى اه والرسشول. إن كنم تَْمِنونَ باه 4 رلا /2۹] . 

وقال : قلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ َتَى يُحَكَمُوكَ يما شَجَر بيهم ثم لا يَجدُوا في 
امهم حرجا مما قَضَيْتَ وَيسَلَّمُوا تَسْلِيماً ‏ [الساء/0] . 

لهذا ا واتسيرا ا وی اه ا 
بالغاً ؛ فقد نقل الصحابة » رضوان الله عليهم . لنا أقوال رسول الله ية » وأفعاله كلها من 
مطعم ومشرب ويقظة ونوم وقيام وقعود . فلم يتركوا شيئاً صدر عنه > ی إلا نقلوه . 

وكان من شدة حرص الصحابة على تلقي السنة من الرسولء كل ٠‏ أنه إذا كانت 


المقدمة ۸ 


لأحدهم حاجة تمنعه من الحضور إلى رسول الله ب » ينوب أحد إخوانه فينقل له ما سبمعه 
ْ من رسول الله » صل ٠.‏ ففي البخاري عن عمر بن الخطاب قال : كنت أنا وجار لي من 
الأنصار في بني أميّة بن زيد» وف ابن وال ا الروك عدن 
رسول الله ء كل » ينزل يوماً وأنزل يوماً » فإذا نزلتُ جثته بخبر ذلك اليوم من الوحي وإذا 
E‏ 

ركد كان اسل ا ن > في حفظ السنة ونقلها جي بعد جيل » 
ا > دون اعتماد على كتابة أو تدوين . لذا لم تكن الأحاديث في عصر 
النبي > ية » وعصر أصحابه والتابعين مدونة في الجوا مع » ولا مروية » لأنهم كانوا » » في 
بداية الأمر» ل ل 0 


رسول الله » كل › : ٠لا‏ َكتبُوا عني » وَمَنْ كنب عَنِي ٤‏ عير القَرَآنٍ فَلْيَمْحُهِ وَحَدّنُوا عني 
وَل حرج : ومن غل تيذا e‏ كر مده من التار ٨»‏ وذلك مخافة اختلاط 
القرآن الكريم بغيره . 


وبعد أن رسخ حفظ الصحابة للقرآن ولم يُخش خلطهم له بسوه أذن 
رسول الله كله » لبعض الصحابة بالكتابة . 
٠‏ فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : « كنث أكتب كل شيء أسمعه من 
رسول الله كي » أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من 
رسول الله ی » ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا . فأمسكت عن الكتابة 
فذكرت ذلك لرسول الله يل . فقال ت فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَّدِهِ ما رح مني إلا 
ر 

وهكذا ثبت النهي عن كتابة الحديث » وثبت الأمر بها وكلا الأمرين حق . 

يقول الدكتور أكرم ضياء العمري : ذهب بعض العلماء إلى أن أحاديث السماح 
بالكتابة نسخت أحاديث النهي عنها » وذلك بعد أن رسخت معرفة الصحابة بالقرآن فلم 
يُخش خلطهم له بسواه . وممن ذهب إلى النسخ من المتقدمين ابن قتيبة الدينوري » ومن 


. ۳۳/١ البخاري في كتاب العلم » باب التناوب في العلم‎ )١( 
. ۲۲۹۹ ۔‎ ۲۲۹۸/٤ مسلم في كتاب الزهد » باب التثبت في الحديث‎ )۲( 
. ٠٠/٤ ء وأبا داود‎ ۱۷۲/١ وانظر الفتح الرباني‎ . ٠١۲/۲ المسند‎ )۳( 
. والحديث نقل الشيخ البنا عن الحاكم أنه قال : صحيح الإسناد وأقره الذهبي‎ 


۹ المقدمة 


المعاصرين الشيخ أحمد شاكر . وهذا الرأي لا يتعارض مع تخصيص بعض الصحابة مثل 
عبد الله بن عمرو بالإذن في وقت النهي العام لأن إبطال المنسوخ بالناسخ لا علاقة له ولا 
تأثير في تخصيص بعض أفراد العام قبل نسخه'“ . 

وفي رأس القرن الثاني نشطت حركة تدوين الحديث بعناية الخليفة العادل عمر ابن 
عبد العزيز ؛ فقد كتب إلى أبي بكر بن حزم ل 
فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث إلنبي» وله » ا 
العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً )200 . 

وكان محمد بن شهاب الزهري » أحد أئمة العصرء استجاب لطلب عمر بن 
عبد العزيز » وكان شغوفاً بجمع الحديث وار جع حديث المدينة وقذمه إلى عمر 
ابن عبد العزيز الذي بعث إلى كل أرض دفتراً من دفاتره0) 

وبذلك مهد الطريق لمن بعده من العلماء ee.‏ فى القرن الثاني الهجري حيث 
نشظت حركة تدوين ا e‏ لفاتو الوضع فى اديت 
الو تأكيدهم على التدوين ا السا لاع ا 

وشاع التدوين في الطبقة التي تلي الزهري . 

وممن اشتهر بوضع المصنفات : عبد الملك بن جريج (ت )٠١١‏ بمكة » ومحمد 
ابن إسحاق (ت١١١)‏ بالمدينةء ومالك بن أنس (ت178١)‏ بالمدينة» وسفيان الثوري 
(ت )١11١‏ بالكوفة » والربيع بن صبيح (ت )١40‏ وسعيد بن أبي عروبة (ت )٠١١‏ وحماد 
ابن سلمة (ت )١75‏ بالبصرة » والأوزاعي (ت58١)‏ والليث بن سعد (ت )۱۷۵١‏ بمصر ء 
وعبد الله بن المبارك بخراسان زرف 490 : 

وقد أَلَّفتْ الكتب على أغراض مختلفة منها على المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة 
(ت 770) » وعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١7ه‏ ). 


)١(‏ بحوث في تاريخ السنة المشْرّفة ص۲۲۰ - ۲۲١‏ » وانظر مختلف الحديث لابن قتيبة ص ٠٠١‏ . والباعث 
الحثيث ص 7١77”‏ . 

(۲) البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم 35/١‏ . 

(۳) جامع بيان العلم وفضله ۷٦/١‏ . 

. بحوث في تاريخ السنة ص۲۲۷‎ )٤( 

(5) انظر بحوث في تاريخ السنة ص۲۲۸ . 


٠١ المقدمة‎ 


كما ألفت الكتب على المساند كمسند أبي داود الطيالسي (ت 5 )١١‏ » ومسند الإمام 
أحمد (ت )14١‏ » ومسند بقي بن مخلد (ت 775) . 

كما ألمت كن مر تة على رات الفقه » وعم لك هلا الطريق متحي ين اسا 
البخاري (ت )١51‏ » وجرى على منواله الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (571) في 
صحيحه » وقد تابعهم في الترتيب على أبواب الفقه معاصروهم والمتأخرون عنهم مثل : 

أن اود سادا رن اا شعت الجا حت 0 ون س 

ابن ماجه محمد بن يزيد (ت )۲۷٣‏ في سننه . 

الترمذي محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 4) في جامعه . 

النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت )۳٠۳١‏ في سننه . 

وقد اعتبر العلماء القرن الثالث أسعد عصور السنة وأزهاها ؛ ففيه دُوّنت الكتب الستة 
التي اعتمدها الأئمة ونشطت رحلة العلماء . وكان اعتمادهم على الحفظ والتدوين معا فكان 
النشاط العلمي قويا خلاله . . لذلك اعتبر الذهبى رأس سنة ثلثماثة للهجرة الحد الفاصل 
بين المتقدمين والمتأخرين من نقاد الحديث(١)‏ 


سبب اختياري للموضوع : 

لما كان موطأ مالك بن أنس » رضي الله عنه » من أهم دواوين السنة » وهو الكتاب 
الذي اشتمل على صحيح الحديث وعلى المأثور عن الصحابة والتابعين وعمل أهل المدينة 
وعلى الكثير من الآراء الفقهية والأحكام الشرعية التي قال بها إمام دار الهجرة » احببت أن 
يكون موضوع رسالتي » وقد نال هذا الموطاً عناية كثير من العلماء الذين يا في أسانيده 
وشرحوا متنه وأولوه اهتمامهم البالغ . 

وذ كاك لافيت شع هله الشروح ويسر للناس الاستفادة منها » فإن بعضها ما زال 
ضمن المخطوطات النادرة التى لا تصل إليها أيدي القراء بيسر » ولا تتحقق الاستفادة منها 
لطبقة واسعة من رواد الحديث والفقه » ومن هذه الشروح البعيدة عن أيدي عامة القراء : 

كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري 
الأشبيلي المتوفى (57 5 ه) . 


. ۸/١ بحوث في تاريخ السنة ص٤۲۳ » وانظر لسان الميزان‎ )١( 


١١‏ المقدمة 


كان أول اتصالي بهذا الأثر الأندلسي النفيس عندما كنت في تركيا سنة ۱۹۷۸ م 
أبحث في مكتباتها الثرية عما يتعلق برسالتي التي كنت أعدها لنيل شهادة التخصص الأول 
( الماجستير ) في الحديث . وموضوعها أبو أيوب الأنصاري ومروياته في مسند الإمام 
أحمد » عثرت عليه هناك . وعندما تصفحته وقرأت بعض مسائله استهواني أسلوبه وحسن 
عرضه للمسائل » وحاولت تصويره فلم يتأت لي ذلك للصعوبات القائمة إزاء التصوير بتركيا 
في ذلك العهد » فأرجأت تصويره وعزمت على جعله موضوع أطروحتي لنيل درجة 
الدكتوراه . ولما يسر الله لى الحصول على درجة الماجستير عرضت فكرة تحقيق كتاب 
ار على اباذع ا ف د ای قل مر الاشرافية على 
عملي » فوافق عليها ورأى هذا الكتاب جديراً بالتحقيق » وقد أخذته » في البداية » كاملا 
ثم اقتصرت » فيما بعد » على نصفه لظروف حلت بي جعلتني لا أستطيع إنهاءه في المدة 
النظامية » وقد وافق مجلس القسم مشكورا على طلبي وهو الاقتصار على نصف الكتاب 
ورأوا أنه يغطى رسالة دكتوراه . 


ويرجع أهم الدواعي لاختياري لهذا الموضوع للنقاط التالية : 


١‏ - أهمية هذا الأثر الأندلسي الجليل الذي يُعدُ من عيون المؤلفات التي صنفها أعلام 
الجالكية: 

. اشتماله على الكثير من الأحكام التي استنبطها مؤلفه‎ - ١ 

. ما فيه من تعمق في الشرح والبيان والتفصيل للمسائل‎ - ٣ 

. ما امتاز به من حسن الترتيب وبراعة التقسيم‎ - ٤ 

ه - غزارة الفوائد التى اشتمل عليها من فنون مختلفة كالحديث والفقه واللغة والأصول . 

5 ارا الال رتخاد المناويق المتكلفة ها 

۷- قيمة المؤلف » أبي بكر بن العربي . الذي كان من ألمع رجال المذهب المالكي 
بالأندلس » وقد اكتمل نبوغه بعد رحلته المشرقية » التي قام بها في سن مبكرة ء 
واتصل فيها بأشهر العلماء المعاصرين له واحتك بهم احتكاكا علميا واستفاد منهم › 
وكانوا يمثلون مختلف المذاهب الإسلامية من حنفية وشافعية وحنبلية ومالكية . 


وقد رأيت أن تكون خطتي في العمل كما يلي : فقد جعلته في مقدمة وبابين وخاتمة . 
المقدمة وتناولت فيها الكلام على كتابة السنة في العصور المتقدمة وأول من صنف 
فيها وعن سبب إختياري للموضوع . 
أما الباب الأول : 
فقد اشتمل على خمسة فصول : 
الفصل الأول : حياة أبي بكر بن العربي وفيه ثلاثة مباحث . 
ل الاك ذف وو ر 
ال ل د ف 
التبعيك 0 و ع ا ات 
المطلب الأول : الأعمال التي قام بها والوظائف التي شغلها . 
المطلب الثانى : إنفاقه ماله فى سبيل الخير . 
الا علقي قلعا شا 
المطلب الرابع : جهاده . 
المطلب الخامس : وفاته . 
الفصل الثانى : حياة القاضي العلمية وفيه خمسة مباحث : 
الا نشأته Ly‏ 
المبحث الثانى : رحلته العلمية . 
المبحث الثالث : ويشتمل على ثلاثة مطالب . 
المطلب الأول : شيوخه . 
المطلب الثاني : تلاميذه . 


خطة البحث 1١5‏ 


المطلب الثالث : أولاده وأحفاده . 
المبحث الرابع : مكانته العلمية . 
المبحث الخامس : العوامل التي ساعدت على نبوغه . 
الفصل الثالث : الموطأ وعناية الأمة به وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الكلام على الموطأ . 
المبحث الثاني : اهتمام المغاربة بوط ولحي ن بجی درن کی 
المبحث الثالث : شروح الموطأ قبل ابن العربي وبعده . 
الفصل الرابع : مصنفاته . 
الفصل الخامس : كتاب القبس وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف . 
المبحث الثاني : تاريخ تأليفه . 
المبحث الثالث : نسخ الكتاب ووصفها . 
المبحث الرابع : وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : منهج ابن العربي في كتاب القبس . 
المطلب الثانى : مزايا الكتاب . 
المطلب الثالث : المآخذ . 


الباب الثاني : قسم التحقيق : 
وقد نهجت فى عملى فيه الخطوات التالية : 

ت فطق الم الأول التي حصلت عليها من مكتبة جامعة أم القرى المركزية والتي 
أصلها في تركيا . 

۲ - صححت الأخطاء الواردة فى المخطوطة والتى تخالف قواعد الصرف والنحو . 

ان وعد فة فمك برتحلة لجمع صخ الاب وقد قاي .إلى تونس:وإشييانيا والمغرت 
وحصلت على النسخ التي يأتي وضفها . | 

٤‏ - قابلت النسخ التي حصلت عليها بالأصل . الذي كان عندي » حيث أثبت في الهامش 
كل الفروق إلا ما لا تدعو الحاجة إلى إثباته . 

د - وضعت أرقاماً للآيات مع ذكر السورة . 

5- وثقت الأحاديث والآثار من المصادر التي ترجع إليها ١‏ 


ه١1‏ خطة البحث 


۷- شرحت بعض الألفاظ الغريبة . 

- حكمت على الأحاديث والآثار . 

. نسبت الأقوال الفقهية إلى أصحابها‎ - ٩ 

. ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب‎ ٠ 

-١‏ أشرت إلى نهاية الورقة في نسخة الأصل من المخطوطة ورمزت للوجه الأيمن بحرف 
« أ » وبحرف « ب » للوجه الأيسر . 

۲ عرفت بأهم البلدان والمدن . 

ولت خائمة للك . 

. عملت فهارس فنية‎ ٤ 

. فهرس للآيات‎ - ٥ 

7 - فهرس للأحاديث . 

۷ - فهرس للشعر . 

۸ - فهرس للأعلام . 

4 فهرس للمراجع . 

. فهرس للمواضيع‎ ٠ 


الرموز المستعملة : 
ت ت : تهذيب التهذيب 
ت : تقريب التهذيب 
النهاية : النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير 
التلخيص : تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 
الدراية : الدراية في تخريج أحاديث الهداية له أيضا 


الفتح : فتح الباري شرح صحيح البخاري له أيضا 
التذكرة : تذكرة الحفاظ للذهبي 
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الفصل الأدل 
حياته الاجتماعية 


المبحث الأول 


٠ 


دىسىە 


هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافري'“ المعروف بابن 
العربى المالكى القاضى » أحد حفاظ الأندلس من أهل أشبيلية . 

ول A‏ فق م ان ر ا 

فهو عربي الأصل قال ابن حزم » وهو يتحدث عن نسب بني معافر : وهم باليمن 
والأندلس ومصر » وذكر منهم بني أبي عامر بقرطبة » وآل جحاف ببلنسية » وبني فنحل 
بجيان . . وهم بيوت متفرقة بالأندلس ليست لهم دار جامعة . ( جمهرة أنساب العرب 
ى a‏ 

ووالده هو الفقيه الوزير أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي . 
وتجمع المصادر التي ترجمت له على أنه كان من وجوه وعلماء أشبيلية ومن أعيانها الباررية 
وكان علامة اذیا . قال a‏ الأديب ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن محمد 


صحب ابن حزم وأكثر عنه وكان ذا بلاغة ولسن وإنشاء [سير اعلام النبلاء ..]۱١١/٠۹‏ 


0 الميم والعين وبعد الألف فاء مكسورة وراء » هذه النسبة إلى المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن 
. الأنساب ۳۲۸/۱۲ ۰ اللباب ۲۲۹/۳ . 

» 595/5 ترجمته في الغنية +5 » الصلة 589 » بغية الملتمس ۸۲ › الخريدة 597/5 وفيات الأعيان‎ e 
أزهار الرياض 57/7 › الوافي ۳۳۰/۴۳ تذكرة الحمَاظ‎ » ۲٠/۲ المرقبة العليا . ص١٠٠٠ » نفح الطيب‎ 
- ۱۲٤۲ الديباج 557/5 » مقدمة ابن خلدون‎ » ١55/5 العبر‎ . ١5١/54 شذرات الذهب‎ . ٤ للذهبي‎ 
طبقات‎ ۰ ۸٥٥/۲ شجرة النور الزكية ۱ “× فهرس الفهارس‎ . ٠۲/٠١ ب النجوم الزاهرة‎ ۳ 
› ”5 طبقات المفسرين للسيوطي‎ . ۱۹۷/٠۲١ الأصوليين لمصطفى المراغي ۲۸/۳ » سير أعلام النبلاء‎ 
. 9١/5 طبقات المفسرين للداودي » كشف الظنون هه 559 » هدية العارفين‎ 
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وقال: أبن خلكان ٠‏ كان .من اهل الآدات: الواسسعة وال راغة والتكتاية ب زراك الأغنان 
[AV/ 4‏ . 

ويقول المقري : كان بأشبيلية بكرا فو ئی فلكها زضدرا في مجلس ) ملكها اصطفاه 
معتمد بني عباد اصطفاء المأمون لابن أ بي ا وولا الولايات الشريفة وبوأه المراتب المنيفة 
[نفح الطيب ]۳٤/۲‏ . 


أسرته من جهة أمه : 

كانت أسرته » من جهة أمه » أسرة عريقة لها مكانة مرهوقة بأشبيلية » فقد صاهر 
أبوه » عبد الله بن العربي » أسرة تشاطره الرياسة وهي أسرة أبي حفص عمر بن الحسن 
الهوزني 95" .)65١-‏ 

فهو عالم الأندلس ومحدّثها . زاحم المعتضد بن عبّاد في أشبيلية ففتك به وقتله 

شرل ابو يشام + أفطى ار ای إن اد واو سقط و ات ا 
شمسها وناجذها الذي عنه تبتسم . وواحدها الذي بيده ينقضي ويبرم » وكانت بينه وبين 
عباد > قبل إفضاء الأمر إليه ومدار الرياسة عليه . ائتلاف الفرقدين وتناصر اليدين واتصال 
الأذن بالعين . ولما كانت سنة ٤٠٠‏ ه رحل إلى المشرق ثم عاد إلى الأندلس واستقر 
بأشبيلية سنة (/40 ه ) ولقيه المعتضد بأعلى المحل وفوّض ! ليه من الكثر والقل وعوّل عليه 
0 > فلما كان يوم الجمعة لإحدى عشرة خلت لربيع الأول سنة (470 ه) 
أحضره القصر وباشر قتله بيده فلم ينل عبّاد بعده سولا ٠‏ ولا متع بدنياه إلا قلي . 

كانت هذه الفعلة الشنيعة سبباً في ضياع ملك بني عباد فيما بعد ؛ فقد حرص أبو 
القاسم الهوزني . وهو العالم الأديب والفقيه المشار إليه بالبنان بأشبيلية ٠‏ أن ينتقم لوالده . 
وقد ساعده على تلك المهمة سوء العلاقة بين دولة المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين وبين 
أمراء أشبيلية » فاتصل أبو القاسم بيوسف وجعل يحرّضه على ابن عباد حتى أطاح به وأزال 
ملكه وأخذه بجنا ع 


(۱) المغرب ۲۳۹/۱ - ۲٤٠١‏ . وانظر المدارك ۸۲١-۸۲۰/٤‏ . 
(۲) نفح الطيب ٩٤/۲‏ . 
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ا ا 


السبحث الثانى 
عفدته 


0 


قبل التعرض لعقيدته ينبغي التنبيه على أن المغرب لم يعرف قبل دولة الموحدين إلا 
العقيدة السلفية الصحيحة . 

قال الذهبي : قال اليسع بن حزم : سمى ابن تومرت المرابطين بالمجسمين وكان 
أهل المغرب يدينون بتنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله تعالى مع تركهم الخوض عما تقصر 
العقول عن فهمه'“ . 

ويقول المراكشي : دان أهل المغرب » في عهد المرابطين » بتكفير كل من ظهر منه 
الخوض في شيء من علم الكلام » وقرر الفقهاء, عند أمير المسلمين» تقبيح علم الكلام 
وهجرهم من ظهر عليه شيء منه وأنه بدعة في الدين وربما أذى إلى اختلال في العقائدا"'. 

ولم تتعزز العقيدة الأشعرية وتنتشر إلا بعد أن قواها سلطان ابن تومرت (ت )٥ ۲٤‏ 
وكان جل ما يدعو إليه الاعتقاد على رأي أهل الكلام » واف لهم - أي لقومه كتاب ( أعز 
ما يطلب ) ووافق المعتزلة في شيء والأشعرية في شيء(” » وسار من بعده على منهجه 
خليفته عبد المؤمن بن على وأولاده . 

وابن تومرت وإن كان وفد على أهل المغرب بهذه العقيدة فإنه كان وفد بها قبله 
القاضي ابن العربي وذلك لأن مصدرهما واحد وهو الغزالي » أخذاها عنه ببغداد في فترات 
E‏ وعندما عاد القاضي إلى وطنه نشر هذه العقيدة بين طلابه وبثها في كل كتبه › > فلم 
بخلُ منها كتاب » وأفردها بكتب كالعواصم من القواصم والمقسط والمتوسط » والغريبين. 

والمطالع لكتبه يلمس ذلك جليا ؛ فهو . رحمه الله » إمام العقيدة ة الأشعرية بالأندلس 
وهناك بعض الأمثلة من كتبه : فهو عندما تكلم على شرح حديث : ينزل ربنا كل ليلة إلى 
اء الانيا حن ريق كلت الل ع قم عل عليه إلى أن قال 

والنزول حركة » والحركة لا تجوز على الله سبحانه وتعالى » فلم يبق إلا العدول عن 


(۱) سير أعلام النبلاء 55٠/19‏ » وانظر العبر ؟ /5717 - 477 . 
(۲) المعجب الل YY‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء 0٤۸/١۹‏ . 
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حقيقة النزول إلى مجازه وهو النزول بالمعاني » [ القبس ص 84 ]. 

وقال في العواصم : النزول على وجهين : ٍ 

نزول حركة ونزول إحسان وبركة » إلى أن قال : فما بث الله من رحمته إلى سماء 
الدنيا على الخلق . فى تلك الساعة . عبر عنه بالنزول فيه عربية صحيحة [ العواصم ص 
9 ]. 

وقد تابع » رحمه الله » الكلام في اي هذا المنوال وهو المنهج المعروف 
لدى الأشاعرة في تأويل الصفات » وهو يردُ على كل من لم يسلك هذا الطريق وتمسسشك 
بالعقيدة السلفية الصحيحة » رحمه الله وسامحه . وكان الأجدر به والأولى وهو الإمام البحر 
أن يكون ن سلفي العقيدة داعيا إليها. 

يقول » رحمه الله : ثم جاءت طائفة قالت إنه فوق العرش بذاته » وعليها شيخ 
المغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد (ت ۳۸۹) » فقالها للمتعلمين فدكت بقلوب الأطفال 
والكبار [ العواصم . ۲۹۰۔۲۹۱ ]. 

هذه أمثلة من مذهبه في العقيدة والذي يتضح فيه جلياً مخالفة عقيدة السلف» وقد 
رددنا على كل ما ورد من ذلك خلال هذا الكتاب وأرجعناه الى عقيدة السلف التي ندين الله 
بها » ونذهب إلى ما ذهب إليه السلف من السكوت عن التأويل والإيمان بما ورد في الكتاب 
والسنة الصحيحة » وننزه الله سبحانه عن الكيف والتشبيه بخلقه ونقول » كما قال البيهقي : 
وأسلمها الإيمان بلا كيف . والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه . 
نقله الحافظ في الفتح 7١/7‏ . وقال ابن عبد البر : أهل السنة مجمعون على إلاقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز . 
إلا ليوا لا يككوة عي ملكا ولا بمودون قد عله امير 

وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها 
على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود » والحق فيما 
قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله . بي . [التمهيد] ويقول القرطبي في 
تفسيره: السلف الأول. رضي الله عنهم. لا يقولون بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك بل 
نطقواء هم والكافة. بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابُه وأخبرت رسلّه» ولم ينكر أحد من 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة ثم ساق قول مالك : الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والسؤال عنه بدعة . [ تفسير القرطبي ۲۱۹/۷ ] . 


۲۳ حياته الاجتماعية 
السبحث الثالث 


المطلب الأول 
الأعمال التي قام بها والوظائف التي شغلها 

ولي القاضي أبو بكر بن العربي القضاء . وقد أجمع كل الذين ترجموا له أنه كان مثال 
العدل والاستقامة وحسن القيام بأمرالقضاء 

فمثلاً يقول النباهي ا القضاء مدة أولها رجب سنة 078 فنفع الله به لصراحته 
ونفوذ أحكامه . والتزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أوذي في ذلك بذهاب كتبه 
وماله فأحسن الصبر على ذلك كله ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم وينه . 

وقال الذهبى : ل قضاء أشبيلية فحمدت سياسته » وكان ذا شدة وسطوة فعزل وأقبل 
عن کر العام دوي 

وكان بداية توليه القضاء كما يقول صاحب البيان المغرب [44-97/4]. في سنه 
4ه . فقد قال : أصدر علي بن يوسف بن تاشفين مرسوماً بتولية أبي بكر بن العربي 
قضاء أشبيلية يحمل تاريخ منسلخ جمادي الثانية سنة (0۲۸ه) ‏ 

ويشير لنا القاضي > رحمه الله » في كتاب العواصم إلى توليه القضاء فيقول : 

ولقد حكمتٌ بين الناس فألزمتهم الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم 
يك يرى في الأرض منكر . واشتد الخطب على أهل الغضب وعظم على الفسقة الكرب 
وألبسوا وثاروا إليّ . واستسلمت لأمر الله وأمرت كل من حولي ألا يدافعوا عن داري 
وخرجت من السطوح بنفسي فعاثوا علي وأمسيت سليب الدار» ولولا ما سبق من حسن 
المقدار لكنت قتيل الدار“ . 

ويقول في الأحكام: كنت أيام تولية القضاء قد رفع إل قوم خرجوا محاربين إلى رفقة 
فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملوها » 


. ٠١ص تاريخ قضاة الأندلس للنباهي‎ ٠١ ١ص‎ )١( 
. ١١96 سير أعلام النبلاء ۲۰۰/۲۰ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 
.1١١- 5٠٠/١ العواصم من القواصم‎ )۳( 
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فجدٌ فيهم الطلب فأخذوا وجبىء بهم » فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا : 
ليسوا محاربين لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج . فقلت لهم : إنا لله وإنا 
إليه راجعون › ألم تعلموا أن ا الفروج نحشن ينها في الأموال » وأن الناس كلهم 
ليرضون أن تذهب أموالهم وتحُرب من أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنيه » ولو كان 
فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج وحسبكم من بلاء صحبة الجهال وخصوصاً 
فى الفتيا والقضاء('2 . 
١‏ ولم تدم مدته في القضاء بل لم يجلس فيه إلا سنة وأشهراً . 

يقول صاحب البيان المغرب 47/4 : ولم تمض سنة وأشهر على ولايته القضاء 
حتى ثارت الغوغاء في وجهه ونكب . فانصرف عن القضاء أو صرف عنه والتحق بقرطبة , 
وبها جماعة من محبيه ومعارفه » فانقطع للعلم والبحث وقد استراح من أعباء القضاء 

ولما وصل إلى قرطبة أقبل عليه طلبة العلم للاستفادة منه ومذاكرته والاستماع إلى 
دروسه . يقول عنه أحد طلابه وهو أبو القاسم : 

كنا نبيت معه في منزله بقرطبة » فكانت الكتب عن يمينه وعن شماله » وإذا غلبه النوم 
نام ومهما استيقظ مد يده إلى كتاب وكان مصباحه لا ينطفىء الليل كله . 

ويسوق لنا المراكشي قصة ثورة السفهاء على القاضي بقوله : 

وثارت السفلة بأشبيلية على قاضيهم أبي بكر بن العربي ؛ وذلك أنه كان له في عقاب 
الجناة اختراعات مهلكات ومضحكات فانتدب أنفساً جملة صلباً وضرباً وسيق إليه أحد 
الزمرة فأمر بضرب يديه وثقب شدقيه . . وظل ابن العربي يوالي التشدد والتسلط حتى ثقل 
على الفساق والأشرار فهاجروا“ . 

المطلب الثانى 
إنفاقه ماله فى سبيل الخير 
كان ابن العربي من أثرياء الأندلس » وكان ينفق ماله في سبيل الخير . يقول عنه 

اله اشن امه وان را ميه واف الأموال بجيف انها على اعسلية سورا من 
ماله( ) , 


. ۲۹۷/۲ الأحكام‎ )١( 
٩۹٤۰۰۹۳/٤ البغية ص۸۳ وانظر الصلة ص۲۹۰ . (۳) البيان المغرب‎ )۲( 
. ٠/۲ وانظر تذكرة الحفاظ للذهبي 1747 نفح الطيب‎ ۲٠٠/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


۲٥‏ حياته الاجتماعية 


المطلب الثالث 
طعن العلماء عليه لموالاته للسلطان 

قال ابن الأبار إن الإمام الزاهد أبا عبد الله بن مجاهد الأشبيلي لازم القاضي ابن 
العربى نحوا من ثلاثة أشهر ثم تخلف » فقيل له في ذلك فقال : كان يدرس وبغلته عند 
الباب ينتظر الركوب إلى السلطان . [ نقلاً عن المقري في نفح الطيب ۲۹/۲ ] . 

ونقل الذهبي عن أبي يحيى اليسع بن حزم أنه ولي القضاء ء فمجنَ وأصبح تتحرك 
بآثاره الألسنة ويأتي بما أجزاه عليه القدر النوم والسنة ؛ وما أزاد إلا حيرا + نصضب السلطان 
عليه شباكه وسكن الإدبار حراكه فأبداه للناس صورة تذم وسوره ة تتلى لكنه تعلق بأذيال 
الملك ولم يجر مجرى العلماء في مجاهدة السلاطين وحربهم بل داهن 5 [سير أعلام النبلاء 
[Y/Y‏ . 

وهناك مظهر آخر من مظاهر سخط العلماء عليه وإنكارهم عليه » وإن كان بغير حق . 
ل ا ع م ا وه 
المخفر فقال ابن المرخي”" : ): لا يعرف إلا من حديث مالك عن اشر قال ابن 
العربي :قد رويته من ثلاثة عر طريقاً غير طريق مالك . فقالوا أفدنا هذا فوعدهم ولم 
يخرج لهم شيئاً وفي ذلك يقول خلف بن خير خير الأديب2»*9 : 

يا أهل حمص ومن بها أوصيكم بالبر والتقوى وصية مشفقٍ 

فخذوا عن العربي أسمار الدّجى وخذوا الرواية عن إمام متت 

إن الفتى حلو الكلام مهذب إن لم يجد خبراً صحيحاً يخلقٍ 

قال الذهبى » تعقيباً على هذا القول » قلت حل تككاءة ا على تعمد 


. سيأتي في طلابه‎ )١( 

جمد ون ی الأندلسي النباتي سمع ابن زرقون » لقيه ابن نقطة وسمع منه . المشتبه ٩۳/١‏ › 
تذكرة الحفاظ للذهبى THAN‏ 

(۳) أبوبكر محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن المرخي قال فيه ابن الأبار أحد رجال الكمال بالاندلس علماً وأدبا 
وشرفاً ومنصباً رت ٠١‏ ٦ه)‏ > بغية الملتمس ٩۲‏ › والصلة ٥۲۹‏ » المغرب ۳٠۷/۱‏ . 

(5) متفق عليه البخاري في عدة مواضع منها في المغازي باب أين رکز النبي ' ية > الراية يوم الفتح مرحم 
ومسلم في الحج باب دخول مكة بغير إحرام 19٠/5‏ . 


حياته الاجتماعية ۲٢‏ 


ولعلّ القاضي » رحمه الله » وهم وسرى ذهنه إلى حديث آخر » والشاعر يخلق الإفك ولم 
أنقم على القاضي » رحمه الله » إلا إقذاعه في ذم ابن حزم واستجهاله له » وابن حزم أوسع 
دائرة من أبي بكر في العلوم وأحفظ بكثير » وقد أصاب في أشياء وأجاد » وزلق في مضايق 
لغيره من الأئمة وا [ سير اعلام النبلاء ۲۰۲/۲۰ - ۲۰۳ » وانظر تذكرة الحفاظ ١193/4‏ - 
۷ ] . وقد صوب الحافظ . رحمه الله » رأي ابن العربي فقال في النكت ”5050/7 .2 
وابن مسدي تعقّب هذه الحكاية بأن شيخه فيها كان متعصباً على ابن العربي ( يعني فلا يقبل 
قوله فيه ) قال الحافظ :' قلت :وهو تعب غين مرضي : بل هو دال على قلة اطلاع ابن 
مسدي » وهو معذور » لأن أبا جعفر بن المرجي » راويها في الأصل و کان مدا اصع 
قول ابن العربي بل هو وأهل البلد حتى قال قائلهم . وساق الأبيات السابقة. 

وعنى بأهل حمص أهل أشبيلية فلما حكاها أبو العباس النباتي لابن مسدي . على 
هذه الصورة » ولم يكن عنده اطلاع على حقيقة ما قاله ابن العربي فاحتاج من أجل الذبّ 
عن ابن العربي أن يتهم النباتي حاشا وكلا ما علمنا عليه من سوء بل ذلك مبلغهم من 
العلم . 

وقد تتبعت طرف هذا الحديث فوجدته كما قال ابن العربي من ثلاثة عشر طريقاً عن 
الزهري غير طريق مالك بل أزيد . وساق تلك الطرق ثم قال فهذه طرق كثيرة غير طريق 
مالك عن الزهري عن أنس . رضي الله عنه. فكيف يجمل ممن له ورع أن يتهم إماما من 
أئمة المسلمين بغير علم ولا اطلاع . 

ولقد أطلت في الكلام » على هذا الحديث » وكان الغرض منه الذبٌ عن أعراض 
هؤلاء الحفاظ والإرشاد إلى عدم الطعن والرد بغير اطلاع » وآفة هذا كله الإطلاق في موضع 
التقييد . 

فقول من قال من الأئمة إن هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري ليس على إطلاقه 
وإنما المراد بشرط الصحة . 

وقول ابن العربي إنه رواه من طرق غير طريق مالك إنما المراد به في الجملة سواء 
صح أو لم يصح فلا اعتراض ولا تعارض . 

وما أجود عبارة التزمذي فى هذا فإنه قال » بعد تخريجه » لا يعرف كبير أحد رواه عن 
الزهريئ غير مالك » وكذا عبارة ابن حبان لا يضح إلا من رواية مالك عن الزهزي + فهذا 
التقييد أولى من ذلك الإطلاق . 


۲۷ حياته الاجتماعية 
المطلب الر ابع 
جهاده 


كان » رحمه الله . من العلماء المجاهدين فى الله لإعلاء كلمة الله فكان ء 

رحمه الله » يحث الحكام والمحكومين على الجهاد ويشارك في كل المعارك . 

وعندما حصلت المواجهة بين المسلمين والصليبيين فى معركة ( كتندة ). من أعمال 
سرقسطة ببلاد الأندلس » سنة (5١5ه‏ ) قام او ا ر الأمير إبراهيم بن 
يوسف بن تاشفين وكانت هذه المعركة من أشدّ المعارك على المسلمين » وقد اشترك فيها 
القاضي ونجا فيها بفضل الله . 

يقول عن ذلك ابن الأبار : يوم ( كتندة ) المشهور بالثغر الأعلى > يوم الخميس لست 
بقين من ربيع الآخر من تلك السنة ( أي سنة ١5‏ هه )» وحقت على المسلمين الهزيمة . 
وقد قتل فيها من المتطوعة نحو عشرين ألفاً » ولم يقتل فيها من العسكر » يعني الجند , 
أحد . . وكان القاضي أبو بكر بن العربي حضرها وسئل عن تخلّصه منها عن حاله فقال : 
حال من ترك الخباء والعباءة [ المعجم لابن الأبارص ؛ - ه ] . 

ويشير » رحمه الله » إلى دوره البارز في تحريض المسلمين على الجهاد في حادثة 
أخرى بعد الحادثة الأولى بثلاث عشرة سنة » وبالتحديد سنة (/011ه ). 

فيقول : ولقد نزل بنا العدو : قصمه الله » سنة سبع وعشرين وخمسمائة » فجاس 
ذيازْنا وأسر يتنا وتوسشط بلادنا في عدد هال الناس عدده وإن لم يبلغ ما حدّدوه فقلت 
للوالي والمولى عليه : هذا عدو الله وقد حصل على الشرك والشبكة فلتكن عندكم بركة » 
ولتظهر منكم الى نصرة دين الله المتعينة عليكم حركة » فليخرج إليه جميع الناس حتى لا 
يبقى منهم أحد في جميع هذه الأقطار فيخاطبه فإنه هالك لا محالة » إن يشّركم الله لهء 
فغلبت الذنوب ووجفت القلوب بالمعاصي . وصار كل أحد ثعلبا يأوي إلى وجاره وإن رأى 
لمرن ا إن له ا لبه را وحسبنا الله ونعم الوكيل . . . 

فكيف بنا وعندنا عهد الله ألا نسلم إخواننا إلى الأعداء » وننعم وهم في الشقاء . وأن 
نملك بالحرية وهم أرقاء يالله لهذا الخطب الجسيم نسأل الله التوفيق للجمهور والمنة 
بصلاح الأمر والمأمور . [الأحكام ؟/405-400] . 


وفي سنة ٠۲۲‏ ه خرج مع الأمير أبي بكر بن يوسف بن تاشفين للغزو في الثغور 
الشرقية للأندلس . انظر التكملة ص ٠٠١/٠١‏ . 


حياته الاجتماعية ۲۸ 
المطلب الخامس 
وفاته وتاريخها ومكانها 

لما اضطربت أمور الدولة المرابطية بالأندلس . وهي الدولة التي كان القاضي يتمتع 
فيها بكامل الاحترام » خاف القاضي . إن لم يقم بتأبيد الحكم الموحدي الجديد » أن 
يؤدّى فعبر البحر إلى المغرب على رأس وفد كبير من علماء أشبيلية وأعيانها » وقدَّم الوفد 
الولاء للخليفة عبد المؤمن بن علي بمراكش عقب افتتاحها من قبل الموحدين . 

يقول الأستاذ عبد الله عنان : وحدث خلال وجود عبد المؤمن بمراكش أن قدم عليه 
من الأندلس وفد أشبيلية » وعلى رأسه القاضي أبو بكر بن العربي بعد مقتل ولده عبد الله في 
حوادث أشبيلية » والخطيب أبو عمر بن الحجاج » وأبو بكر بن الجد الكاتب » وأبو الحسن 
الزهري . وأبو الحسن بن صاحب الصلاة وغيرهم من زعماء أشبيلية ووجوهها : فاستقبلهم 
عبد المؤمن وألقى القاضي أبو بكر » وبعض زملائه » بين يديه خطبا بليغة ورفعوا إليه بيعة 
أهل أشبيلية مكتوبة بخطوطهم » فاستحسن عبد المؤمن موقفهم وقبل طاعتهم وأغدق عليهم 
الجوائز والصلات . . وكان لهذا الوفد أثره فيما بعد من إيثار الموحدين لأشبيلية واتخاذها 
حاضرة الأندلس في عهدهم . [ عصر المرابطين والموحدين بالأندلس 1817/١‏ ] . 

وما أن انتهت مهمة الوفد وقفل راجعا إلى وطنه » حتى 'أدركت القاضي الوفاة سنة 
(557 ه ) ٠‏ كما يقول ابن بشكوال في الصلة ص 0.4١‏ . والمقري في نفح الطيب 
۲ ». والضبي في البغية ۸۸ » وابن فرحون في الديباج ٠٠٦/۲‏ . 

كلهم يقولون : توفي » رحمه الله » قرب مدينة فاس منصرفه من مراكش . ويحكي 
ابن فرحون الخلاف في مكان دفنه فيقول : حمل ميتا إلى مدينة فاس ودفن بها بباب الجيسة 
والصحيح خارج باب المحروق من فاس [ الديياج 51/57 ] . 

قلت : وما ربّحه ابن فرحون هو الذي رجّحه المقري في نفح الطيب ٠٠/۲‏ . 

فقال : وقد حبسوا بمراكش نحو عام ثم سرحوا فأدركته منيته . 

ووقع في عبارة ابن الزبير تبعا لجماعة أنه دفن خارج باب الجيسة بفاس والصواب 
خارج باب المحروق .. وينقل الحجوي » عن ابن خلدون » أن وفاته كانت سنة 
۲ هء وذلك بعدما قتل ولده عبد الله فى هيئة دخول الموحدين إلى أشبيلية من غير 
ف قاع اث له الاجر + وقال الأول افع الى اهس 811 هد قال عن اب 
الوفاة قيل : إنه مات مسموما » ولا يبعد ذلك إذا صح أنه بنى سور مدينته من ماله لأن 
استبداد الملوك يأبى.ذلك ويورث الغيرة . [ الفكر إلسامي ۲۲۳/۲ ] . 


۲۹ في حياة ابن العربي العلمية 


فى حياة ابن العربي العلمية 


المبحث الأول 
نشأته وطلبه للعلم 
نشأ اين العربي في أسرة علم ومكانة اجتماعية رفيعة » فقد كان البيتان المحيطان به 
من أهم البيوتات بأشبيلية » وقد اعتنى به أبوه عناية فائقة وعنه أخذ تعليمه الأول وكذلك خاله 
أبو القاسم الهوزني وأبو عبد الله السرقسطي . 
يقول المقرى : سمع بالأندلس من أبيه وخاله أبي القاسم الحسن الهوزني وأبي 
عبد الله السرقسطي(2, ومما لا شك فيه أنه قد ابتدأ التعليم في سن مبكرة حفظ فيها القرآن 
وعلم القراءات وأجاد اللغة والحساب . يقول : لم يأت على ابتداء الا شد. في العام 
السادس عشر » إلا وأنا قد قرأت من أحرف القرآن نحوا من عشرة بما يتبعها من إدغام 
وإظهار وقصر ومد وتخفيف وشد وتحريك وتسكين. ١ . ٠.‏ 
وجمعت من العربية فنوناً » وتصرفت فيها تمرينا » وحفظت كثيرا من أشعار العرب 
والمحدثين » وقرأت اللغة وعلم الحساب » وسمعت جملة من الحديث على المشيخة 
ويذكر قبل هذا أنه حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين. 


. ۲٤۹ص نفح الطيب ۲۸/۲ » وانظر بغية الملتمس‎ )١( 
. قانون التأويل قسم الت لتحقيق ص۳ - ل‎ )۲( 


في حياة ابن العربي العلمية .م 


المبحث الثاني 
رحلته إلى الشرق 


قبل الخوض فى تفاصيل رحلته لا بد من التنبيه على أهمية الرحلة ودوافعها عند 
العلماء . وهي عند ابن العربي ترجع إلى عاملين : علو الإسناد » والثاني لقاء العلماء 
ومذاكرتهم » لأن أئمة الحديث كانوا أشد الناس اهتماماً بالرحلة ومقاساة مشقتها . وذلك 
اهتماماً منهم ف المصطفى . ية وخدمة لها ولأهلها › وقناماً بواجبهم وتأدية لأمانة 
التبليغ » وقد أجمل الخطيب » رحمه اللهء مقصود الرحلة في أمرين فقال: المقصود 
بالرحلة في الحديث أمران : 

أحدهما : تحصيل علو الإسناد وقدم السماع . 

والثاني : لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم . فإذا كان الأمران موجودين 
في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة من الرحلة » فالاقتصار على ما في البلد أولى . 
[فتخ المعنيث ۸۷/۲] . 

ويقول ابن خلدون إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم » 
والسبب في ذلك ك البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب 
والفضائاة تازة غلم وتعليماً وإلقاءٌ » وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة + إلا أن تحضول الملكات 
عن المباشرة والتلقين أشد استحكاماً وأقوى ا » فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول 
الملكات ورسوخها . . فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء 
المشايخ ومباشرة الرجال [مقدمة ابن خلدون ص .]54١‏ 

وللأسباب السابقة كانت رحلة القاضى أبى بكر من الأندلس إلى المشرق ليحصل 
مقاصد الرخلة :فطلي الل ب غا والحدرت اه كا 

ويحدد ابن العربي ملامح الرحلة بقوله : خرجنا مكرمين أو قل مكرهين آمنين وإن 

شئت خائفين » ففررت منكم لما خفتكم » فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين 

وكتبني في أتباع من قال : # إني ذَاهِبٌ إِلَى رَبِي سيهدِين ‏ [الصافات/99]. 

فكان أول بلدة دخلت مالقة220 . فألفيت بها أمة رأسهم الشعبي ٠‏ أشهر ما عنده نسبه 


. (؟) سيأتي في شيوخه‎ . ٤١/١ مدينة أندلسية على شاطىء البحر » معجم البلدان‎ )١( 


۳١‏ في حياة ابن العربي العلمية 


وعنده رواية ومسائل ولديه حشمة . وله عند الأمراء قدم وجاه . ثم طرقت غرناطة“ إلى 
المرية("2 فرأيت بها رجالات في المسائل والقراءات وأدباء متوسطي المنزلة بين درجتي 
التقصير والكمال في أيام قلائل لبت بها لم أخبر بها حالهم فريك أعلم بهم 

وركبت البحر إلى ا a‏ 
عمّار الميورقي ٠<‏ راسا فيهم » وربما كانت عنده في الأصول إشارة تومىء إلى المراد 
منسوجة على منوال الباجي ونظرائه . 

ويتابع القاضي مع والديدريحاتييا ارا بالبر ور بالبحر, وقد أحاط بهم الكرب 
واشتدت الأنواء ومرا في ظريقهما على بونة. ( عا خالا »:ولقيا بها بع الشخضياك 
ودخلا تونس وزارا سوسة ثم نزلا المهدية . 

يقول ابن العربي : ثم دخلت سوسة“ والمهدية" ولقيت بها جملة من فقهاء 
القيروان . . فأخذت في قراءة شيء من أصول الدين والمناظرة فيها مع الطالبين ولزمت 
مجالس المتفقهين . 
سفره من تونس إلى الحجاز وما حل به في هذه المرحلة من الرحلة : 

يقول ابن العربي : فلما حان وقت إقلاع المركب في البحر إلى ديار الحجاز اعتزمنا 
فركبناه بعد أن وعيت جملا من المعلومات » فركبنا وقد سبق في علم الله أن يعظم علينا 
البحر بزوله" ويغرقنا في هوله فخرجنا من البحر خروج الميت من القبرء وانتهينا » بعد 
خطب طويل » إلى بيوت بني كعب من سليم ونحن من السغب على عطب » ومن العري 
5 أقبح زي » فقد قذف البحر رقاق زيت مزقت الحجارة هيئتها ودسمت الأدهان وبرها 
وجلدتها فاحتزمناها أزراً واشتملناها لففاً تمجنا الأبصار وتخذلنا الأنصار » فعطف أميرهم 


. ٠۹١/٤ مدينة أندلسية أيضاً . معجم البلدان‎ )١( 

(۲) مدينة أندلسية على شاطىء البحر . معجم البلدان ۱۱۹/٩‏ . 

(۳) بجاية مدينة على ساحل البحر بالجزائر . معجم البلدان ۳۳۹/۱ . 

)ساني :في یوت + 

(0) بونة أو عنابة مدينة جزائرية على ساحل البحر . معجم البلدان 517/١‏ . 

(1) سوسة ثالثة المدن التونسية . انظر نزهة المشتاق للإدريسي ۲۰۳ » معجم البلدان ۲۸۱/۳ . 

(۷) المهدية تقع الى الجنوب الشرقي من سوسة على بعد ٤۴‏ كلم . المغرب للبكري ص۲۹ . معجم البلدان 
796 الروض المعطار ص١05‏ . 

(۸) أي بعجائبه . 


في حياة ابن العربي العلمية ۳۲ 


علينا > لعرق كان فيه من الحضر » وخفرنا بحرمة أورثتها عنده سجية مصرية ؛ إذ كان نشا 
في ديار الإإسكندرية ودرت عليه هناك الدرة الدينية » فأوينا إليه فاوانا وأطعمنا الله على يديه 
وسقانا وأكرم مثوانا وكسانا بأمر حقير طفيف وفن من العلم طريف » وشرحه آنا » » لما وقفنا 
على بابه » ألفيناه وهو يدير بأعواد الشاه فعل السامد اللاه فدنوت منه » في تلك الأطمار › 
وسمح لي بيادقته » إذ كنت من الصغر في حد يسمح فيه للأغمار » ووقفت بإزائهم أنظر إلى 
تصرفهم من ورائهم » إذ كان علق بنفسي بعض ذلك من بعض القرابة في مجلس البطالة 
عله الصو و ق : الأمير أعلم من صاحبه . 

فلمحوني شزراً وعظمت في عيونهم بعد أن كنت نزراً » وتقدم إلى الأمير مَنْ نقل إليه 
الكلام فاستدناني فدنوت منه فسألني هل لي ہما هم فيه بصر ؟ قلت له فيه بعض نظر سيبدو 
لك ويظهر . حرَّكُ تيك القطعة ففعل » وعارضه صاحبه فأمرته أن يحرّك أخرى وما زالت 
الحركات بينم كذلك تترى حتى هزمه الأمير وانقطع التديير .. واقبلوا يتعجبون مني 
ويسألون كم سني ويستكشفونني عني . فبقرتُ لهم حديثي وذكرت لهم نجيثي » وأعلمت 
الأمير بأنَ معي أبي » فاستدعاه وقمنا الثلاثة إلى مأواه » فخلع علينا خلعه وأسبل أدمعه » 
وجاء كلّ خوان بأفنان الألوان . . وأقمنا عنده حتى,ٍ ابض إلا تقرشا وذفن عتا يرسا وسالنا 
الإقامة عنده . . فأبينا إلا الاستمرار على رركن والتصميم إلى المرتبة الكريمة التي 
كانت بنا أؤلى ففارقناه على ضنانة بنا وحرص علينا"“ . 


وصوله إلى مصر 

لزنا القاضي ووالده إلى مصر بدأت الرحلة الحقيقية ؛ فقد دخلا إلى 
الإسكندرية ولم يطل مقامهما بها وواصلا سيرهما إلى الفسطاط ر القاهرة لا وبذلك 
تكون الرحلة الحقيقية بدأت منها . وكان وصولهما إلى تلك الديار في ذي الحجة من تلك 
السنة التى خرجا فيها وهى سنة (580هه ). 

وكان الحكم بمصر في تلك الفترة بيد المستنصر أبي تميم معد( والدعوة الفاطمية 


)١(‏ انظر قانون التأويل تحقيق الأخ الفاضل محمد السليماني » قسم التحقيق ص۳٠‏ - ۲۲ رسالة ماجستير بجامعة أم 
القرى بمكة . 
قلت : معلوم من الشرع أن لعب الشطرنج حرام » وقد برر الشارح ذلك بأنه كان صغير السن . 
(؟)هو معد بن الظاهر بن الحاكم بأمر الله خامس خلفاء مصر من بني عبيد ٠‏ - مه . أنظر النجوم الزاهرة 
ه/ ١1٠6‏ . 


في حياة ابن العربي العلمية 


۳۳ 
سس کک 
قائمة والعلماء فى خمول يكاد لا يوصف . 

ا شاي رحلته بأسلوبه الأدبي فيقول : فألفينا بها جماعة من المحدّثين 
والفقهاء والمتكلّمين » والسلطان عليهم جريء وهم من الخمول في سرب خفي ومن 
هجران الخلق بحيث لا يرشد إليهم حري » ولا ينبسون من العلم ببنت شفة ولا ينسب أحد 
منهم في فن إلى معرفة بله الأدب27 . 

قلت : ورغم ما ذكر من الركود العلمي > والذي صوّره ابن العربي » فقد كان هناك 
علماء أجلاء أخذ عنهم رأسهم شيخ الشافعية في وقته وهو أبو الحسن الخلعي . يقول عنه 
ابن العربي : شيخ منعزل له علو في الرواية ا افا هن ال أن ال بن أي 
داود الفارسي بعض مجالسه بالفسطاط » ومهدى الوراق وغيرهم . ولم يلبث القاضي مدة 
بمصر حتى تكشفت له بعض العقائد الفاسدة كعقائد الإسماعيلية الفاطمية » وذكر أنها أول 
بدعة واجهته . يقول : وهذه أول بدعة لقيت في رحلتي ۽ فإني خرجت من بلادي على 
الفطرة » فلم ألقّ في طريقي إلا مَنْ كان على سنن الهدى ‏ حتى بلغت بلاد هذه الطائفة 
وزرت بها قبر عمرو بن العاص فلبثت فيهم ثمانية أشهر لم يبق باطل إلا سمعته » ولا كفر إلا 
شوفهت به ثم خرجت عنهم إلى الشام » [العواصم ص 54 - ٠]1١‏ 

وتردد القاضي على مجالس القراء بمصر ويسجل إعجابه بقوله : سمعت تاج القراء 
ابن لفتة بجامع عمرو يقرأ : ا وَمِنَ اليل جذ به نافلة لَك » [الاسراء/04]. 

فكاني ما معت الآية فط [رسمعت أبن الرفا + وكان من القراء العظام.»..وانا اضر 
بالقرافة يقرأ # كهيعص * فكأنى ما سمعتها قط . [الأحكام 1013] . وبعد إقامته بمصر ثمانية 
أشهر توجّه إلى بيت المقدس ١‏ 


مغادرته مصر إلى بيت المقدس : 

وكا وصولة ا ۸ه کا ساق غنة كانت بيت المقندس د ردها الله الديار 
الإسلام وأزاح عنها شر اليهود ومن شايعهم ‏ مركزاً من أهم مراكز الإشعاع الفكري بجتمج 
فيها العلماء من كل المذاهب » ولكل مذهب مدارسه وأئمته . وكانت هذه المدارس محلا 
للمناظرات . ومن أجل هذا الجو العلمى آثر ابن العربي البقاء أطول مدة في هذه الديار ؛ 
تقد فكت ها ها يزيد علق وة أعواء .. 1 ٠‏ 


. أنظر قانون التأويل قسم التحقيق ص۲۲‎ )١( 


٣‏ ٭ كتاب القبس 


في حياة ابن العربي العلمية ۳٤‏ 

.ويقول رحمه الله في وصف حالته في تلك الديار : رحلنا عن ديار مصر إلى الشام 
ودخلنا الأرض المقدسة . وبلغنا المسجد الأقصى فلاح لي بدر المعرفة فاستنرت به أزيد 
من ثلاثة أعوام > وحين صليت بالمسجد الأقصى > فاتحة دخولي له » عمدت إلى مدرسة 
الشافعية فألفيت بها جماعة من علمائهم . في يوم اجتماعهم للمناظرة » عند شيخهم 
القاضي الرشيد يحبى » الذي كان استخلفه عليهم شيخنا الإمام الزاهد نصر بن إبراهيم 
النابلسي المقدسي > وهم يتناظرون على عادتهم » فكانت أول كلمة سمعتها من شيخ من 
علمائهم يقال له مجلي . . فلم أفهم من كلامه حرفاً ولا تحققت منه ذكراً ولا عرفا » وأقمت 
حتى انتهى المجلس . [قانون التأويل . قسم التحقيق ٠١‏ -8؟] . 

وبعد انتهاء هذا الدرس » الذي لم يقدّر الله له فهمه وهو من هو ذكاء » جمع كتبه 
وذهب إلى مدرس آخر ولكنه هذه المرة ابن بلده وهو الطرطوشي . | 

يقول ابن العربي : ومشيت إلى شيخنا أبي بكر الفهري > رحمه الله » مع أبي فألفيناه 
بباب السكينة فشاهدت هديه وسمعت كلامه فامتلاات عيني وأذني منه » وأعلمه أبي بنيتي 
فأناب وطالعه بعزيمتي فأجاب » وانفتح لي به إلى العلم كل باب ونفعني الله به في العلم 
والعمل ويسر لي على يديه أعظم أمل . فاتخذت بيت المقدس مباءة . والتزمت فيه القراءة 
لا أقبل على دنيا ولا أكلم إنسيا » نواصل الليل بالنهار. 

أدخل إلى مدارس الحنفية والشافعية في كل يوم لحضور التناظر بين الطوائف لا تلهينا 
تجارة ولا تشغلنا صلة رحم ولا تقطعنا مواصلة ولي وتقاة عدو . 

[قانون التأويل قسم التحقيق ص ٢۲۔۲۷‏ » رسالة ماجستير للأخ محمد السليماني]. 

هكذا كانت فترة إقامته ؛ فقد كانت كلها عملا دائباً وسعياً متواصلا في شيل البق 
والدرس » استطاع خلالها أن يدرس أُمّهات العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه وأصول 
وجدل وعلم كلام ولغة وأدب وتاريخ وسير مما جعله يتصدر قائمة العلماء. 

ويصف لنا. رحمه الله » ازدهار العلم ببيت المقدس ومظاهر الحضارة وتعدد 
المذاهب والنحل فيقول : وردت على بيت المقدس . طهره الله » فألفيت فيه ثمان 
وعشرين حلقة ومدرستين . 

إحداهما للشافعية بباب أسباط »> والأخرى للحنفية بإزاء قمامة » تعرف بمدرسة أبن 
عقبة » وكان فيه من رؤوس العلماء ورؤوس المبتدعة > على اختلاف طبقاتهم. » كثير ومن 
أحبار اليهود والنصارى والسمرة جملٌ لا تحصى . فأوفيت على القصد من طريقه ووعيت 


في حياة ابن العربي العلمية 


o 
س‎ ۴ 
العلم بتحقيقه ونظرت إلى كل طائفة تناظر وناظرتها بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري ؛‎ 
. ]1١ رحمه الله » وغيره من مشيخة أهل السنة [العراصم ص‎ 
: مشاهداته ببيت المقدس‎ 

كان » رحمه الله » مولعاً بحب الاستطلاع » مغرماً بالرغبة في التجول وقد دفعه إلى 
التجول في كل أنحاء فلسطين . 

فهو يصف محراتٌ داود بقوله : شاهدت محراب داود » عليه السلام » في بيت 
المقدس › بناء عظيماً من حجارة صلدة ة لا تؤثر فيها المعاول » طول اليد تهون راغا 
وعرضه ثلاثة عشر ذراعاً , وكلما قام بناؤه صغرت حجارته › یری له ثلاثة أسوار لأنه في 
السحاب أيام الشتاء كلها لا يظهر لارتفاع موضعه وارتفاعه في نفسه . [الأحكام ص ]٠١۹۸‏ . 

وشاهد قبر يوسف . عليه السلام » وزاره يقول : شاهدت قبره في قبلة قبور آبائه » 
SS‏ زنثاة هرارا وکر ا 

.]۷٤/ ٤ [العارضة‎ . 

وزار مسجد عمر بن الخطاب . رضي الله عنه» لما فتح عمر بن الخطاب بيت 
المقدس . . واتخذ به ا رأيته وا فيه ما لا أحصى . [العارضة 51/4 . وانظر 
٠ . [YVY/1Y‏ 

كما أنه دخل باب حطة وهو الباب الذي أمر بنو إسرائيل بالدخول منه » وهو الباب 
الثامن من أبواب المسجد » وهو من جهة القبلة معلوم مذكور . قال ابن العربي : دخلته سنة 
٤۸٦(‏ ه ) وسجدت وخحضعت وقلت : لا إله إلا الله . اللهم أحطط عني ذنبي واغفر لي » 
وشت فيه أغواماً + وكل رة أكرّرها وأكثر من الدخول والقول سمعنا وأطعنا والحمد لله رب 
العالمين . [ العارضة ,8/1١١‏ ] . 

ودخل نابلس وسجل لنا عفة نسائها بقوله : 

رمات بل وار مي تيك لمجت ارق ا 0 رایت 
أحسن منه » وسكلته مدة وتردّدت عليه مراراً فما وقعت فيه عيني على امرأة نهارا حتى إذا 
كان يوم الجمعة امتلاً منهن ثم لا تقع عين عليهن إلى الجمعة الأخرى [القبس ل ۲۸ ب] . 
دخوله عسقلان : 

: دحل مدينة عسقلان وأقام بها ستة أشهر أ شهر انغمر فيها مع رجال الادب فهو يقول‎ ٠ 

جت إلى عسقلان متساحلا ألفيت بها بر أدب عب عبابه ويغبٌ ميزابه فأقمت لا أرتوي 


في حياة ابن العربي العلمية ۳٦‏ 


منه نحواً من ستة أشهر . [ قانون التأويل قسم التحقيق ص 6 من رسالة ماجستير بجامعة أم القرى تحقيق الأ 
ی 

قلت : لم يذكر هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم. كما لم تتعرض المصادر لذكرهم . 
ويقول » في موضع آخر : نزلت إلى الساحل لأغراض نصصتها في كتاب ترتيب الرحلة » 
وكان الساحل الجذ كور مء ف النِحَل الملحدة والمذاهب الباطنية والإمامية » فطوّفت في 
مدن الساحل لأجل تلك الأغراض الدينية نحواً من خمسة أشهر . [ العواصم : ص 3١‏ ] . 
خروجه من عسقلان ومنها إلى عكا فدمشق 

وخرجت عن عكا إلى طبرية على حوران والبثنية ١‏ وعدلت عن بصرى إلى دمشق 
[ العواصم ص ۷١‏ ] . 
إعجابه بقراء بيت المقدس : 

كان ابن الكازروني يأتي إلى المسجد الأقصى ثم تمتعنا به ثلاث سنوات » وكان يقرأ 
في مهد عيسى فيسمع من في الطور فلا يقدر أحد أن يصنع شيئاً طول قراءته إلا الاستماع 
إليه . [ الأحكام ص ٠١۹١‏ ] . 
وصوله إلى دمشق 

يشير سياق الرحلة إلى أنه وصل دمشق سنة 489 ه» فهو يقول فى سياق الحديث 
عن طبرية : وقفت عليها في جمادي الأولى سنة (45 ه) وأقمت عليه أي NT.‏ 
5 . ومن المعلوم أنه مر بطبرية في توجهه إلى دمشق 

ويقول في وصف دمشق مشق أثاء كلامه على هذه الآية لوجقا ين ميم وأ ا 
وآويناهما إلى رَبْوَةٍ ذات قرار ومعينٍ * [المۇمنون/ 00] : 

دمشق في موضع مرتفع تتشقق منه الأنهار العظيمة . وفيها الفواكه البديعة من كل 
نوع » وقد اتخذ بها مسجد يُقصد إليه ويُتعبد فيه . [ الأحكام ص ٠١٠١‏ ] . 

ويصف مظهراً عجرباً من مظاهر الترف » الذي كان شائعا آنذاك بدمشق » فيقول إنه 
دخل بيوت بعض. الأكابر ورأى فيه النهر جائياً إلى وت جلوسهم » ثم يعود من ناحية 
أخرى فلم أفهم معنى ذلك حتى جاءت موائد الطعام في النهر المقبل إلينا ء فأخذها الخدم 
ووضعوها بين يدينا » فلما فرغنا ألقى الخدم الأواني في النهر الراجع فذهب بها إلى ناحية 
الحريم من غير أن يقرب الخدم تلك الناحية فعلمت السرّ وإن هذا لعجيب . مح الطب 
]. 
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وأصحابه 0 »> وهم على سبيل أهل الأرض e‏ ا ف ا 
سالكون ويلك الدرجة ممكون. : 

فلزمنا شيخنا نصر بن إبراهيم في السماع وانتهينا إلى سماع كتاب البخاري . بعد 
تقدم غيره عليه 2 وكان يقرؤه علينا بلفظه لثقل سمعه ١‏ [ قانون التأويل قسم التحقيق ص 75 رسالة 
ماجستير لأخينا محمد السليماني ] . 


قلت : وسيأتي أنه أخذ بدمشق عن عدة شيوخ غير نصر بن إبراهيم . 


توجهه إلى العراق : 

غادر ابن العربي » مع ال سكف شا إلى بغداد تي شمان سه 
(589 ه ). وكانت بغداد . في ذلك الوقت » من أكبر مراكز العلم في العالم الإسلامي ١‏ 
فكانت محط رحال العلماء من أقصى الشرق إلى اقصى الغرب . أنشأ بها نظام الملك › 
الوزير السلجوقي 5 »ء المدرسة النظامية وافأححت رسيا سنة 2893 ه)202 » وقد جلب 
إليها من شيوخ العلم وحفاظ الحديث مما أهُلها لأن تصبح جامعة ذلك العصر . 

ويصف القاضي رحلته من دمشق إلى بغداد بقوله : 

خرجنا إلى العراق . . يوم اليد نتساج شعبان سنة (589 ه ). فبينا نحن نقطع 
المفازة إلى ماء يقال له الأطواء أهلَّ علينا هلال رمضان فكبّر الناس والتفت إلي أبي › 
رحمه الله » يكبر بتكبيرهم فما صرفت بصري إليه كراهية في جهة المغرب التي كان بها 
وتشوقاً إلى جهة المشرق التى كنت أؤملها : [ قانون التأويل » قسم التحقيق ص 8" ] . 

أول درس سمعه بعد هذا الشوق الشديد إلى بغداد وعلمائها : بلغنا بغداد فتزلنا 
بهاء وخرجت إلى جامع الخليفة يوم الجمعة فصليت وجلست إلى حلقة حسين 
الطبري22 . النائب في ولاية التدريس بالدار النظامية فى ذلك الوقت . [ قانون التأويل ص ۳۸ + 
4[ ۰ ْ 

ويصوّر ما شاهد هناك فيقول : اتصل بنا المسير إلى دار السلام فألفيت بها من رؤساء 


. 54/9 طبقات الشافعية لابن السبكي 0 المنتظم‎ . ۳۹٠/١ انظر وفيات الأعيان‎ )١( 
. ستأتي ترجمته‎ )1١( 
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العلم ورؤوسه وأشياخ الملّة وأحبارها ما يملأ الخافقين فقلت هذه ضالتي التي كنت أنشد 
[ العواصم ص 76-86 ] . 

وكان يلازم فخر الإسلام الشاشي ويصفه بفقيه الوقت وإمامه فهو يقول : فاوضت 
العلماء وواظبت المجالس واختصصت بفخر الإسلام أبي بكر الشاشي » فقيه الوقت 
وإمامه » فطلعت لي شموس المعارف فقلت الله أكبر هذا هو المطلوب الذي كنت أحمد » 
والوقت الذي كنت أرقب وأرصد » فوسك وقد تد وارتوقت و سیت ووعيك . [ قانون التأويل 
ص .]1:١- 8:٠‏ 

ورغم أن ابن العربي لم تطل إقامته هذه المرة ببغداد لأنه على نية العودة إليها ثانية فقد 
فيد على الكثير من الشيوخ سيأتي ذكرهم 


توجهه الى الحجاز : 

كان توجهه إلى الديار المقدسة في هذه السنة أي سنة (488 ه ) في شهر ذي 
القعدة . وكما يصف هو ذلك لنا فيقول : 

لما كانت سنة (589 ه ) أهلّ علينا هلال ذي الحجة ليلة الخميس بالدبرة فرحلنا عنه 
وقد فرح الناس بوقفة الجمعة ليجتمع لهم فضل اليومين » فضل يوم عرفة وفضل يوم 
الجمعة » ولأن حج النبي» بيا » أيضاً كان يوم الجمعة , > فبتنا بمكان يقال له المسجد ثم 
رجعنا سحرا . فلما صلينا الصبح وأشرقت الشمس إذا بقافلة البلقاء نرى فيها النفر المحرمين 
بالثياب البيض بين الناس فقلت : ما هذا ؟ قال لي بعضهم : هم الشيعة لا يحرمون من 
ميقات عمر ( ذات عرق ) . قلت : فمن أين لهم هذا ؟ قال لي : يزعمون أن علياً خرج من 
الكوفة فأحرم من هذا الماء . قلت له : ومن روى هذا ؟ قال لي : هم رووه . [ العارضة 
:/ة:- '١6ه].‏ 

وصوله إلى مكة : وحرصه على أن يحجّ حج البي, بلا » ونقده لفعل بعض 
الحجيج » يقول رحمه الله : مررت من ذات عرق » فألفيت الحاج كله بائناً بعرفة وليس 
على من فعل ذلك شيء . ولكنه ترك فعل رسول الله ميو » ولقد خاب من تركه . [ العارضة 
٠ .]  ١/:‏ 

. ويقول في موضع آخر : وأما أنا فجئت مراهقاً من ذات عرق إلى الموقف ليلة عرفة 
نصف الليل فاصبحت بها ووقفت من الزوال يوم الجمعة سنة (484 ه)» ثم دفعت بعد 
غزوب الشمس إلى المزدلفة فبت بها ثم أصبحت فوقف بها الأمير حتى طلعت الشمس على 
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قدح » فلما عممت الجبال دفعنا فرمينا الجمرة وحلقت وذبحت لفدية كانت علي ثم دخلت 
مكة وطفت وسعيت وصليت بها الظهر . [ العارضة ٠١۳١/٤‏ ] . 


شربه زمزم بنية العلم والإيمان : 

ولقد كنت بمكة 5 في ذي الحجة سنة (589 ه)» وكنت أشرب ماء زمزم 
كثيراً ‏ وكلما شربته نويت به العلم والإيمان حتى فتح الله لي في المقدار الذي يسّره لي من 
العلم » ونسيت أن أشربه للعمل وياليتني شربته لهما حتى يفتح يفتح الله علي فيهما ولم يقدرء 
فكان صغوي إلى العلم أكثر منه إلى العمل نسأل الله الحفظ والتوفيق . [ الأحكام ص ١١٠٠ء‏ 
ونفح الطيب ٤١/۲‏ ] . 


نشاطه العلمي في موسم الحج : 

لقد استغل هذه المناسبة السعيدة أحسن استغلال » فأخذ عن الكثير من الشيوخ 
الذين حضروا إلى مكة لأداء فريضة الحج . , 

ل الحج توجه إلى المدينة » وكان يقضي أغلب وقته في الروضة 
الشريفة يستمع إلى أحاديث علماء المدينة . 

عمف مدر اوتا اش e‏ من جملتهم 
الغزالي الذي قال عنه : ورد علينا ذا شمر فنزل برباط أبي سعد بإزاء المدرسة النظامية ء 
معرضاً عن الدنيا مقبلاً على الله تعالى » وعرضنا أمنيتنا عليه وقلت له : أنت ضالتنا الذي كنا 
ننشد . . [ قانون التأويل ص ٤١‏ ] . 

كما أخذ عن الأساتذة الزائرين لبغداد » وكان متأثراً بقرّاء بغداد وخسن تلاوتهم 
للقرآن » يقول : سمعت بمدينة السلام شيخ القبراء البصريين بدار بهاء الملك يقرأ 
ل وَالسَّمَاءِ ذَاتِ اروج 4 ؛ فكأني ما سمعتها قط حتى بلغ إلى قوله تعالى : لإ فعال لما 
یرید فكأن الإيوان قد سقط علينا . [ الأحكام ص 1595 ]. 

وبعد أن أمضى » في زيارته الثانية » قرابة السنتين قضاها في التردد على حلق الذكر 
يستفيد ويفيد غادر بغداد » في طريق عودته إلى وطنه » صحبه والده مارا بدمشق مشق وكان ذلك 
و عه مم . قال ابن عساكر : خرج من دمشق راجعاً إلى مقره سنة ( ١544ه‏ ) ولما 
غرب صنف عارضة الأحوذي . [ نفح الطيب ۲۸/۲ ]. 

ويقول ابن العربي : قفلنا وقد قضينا من الهجرة إلى الخلافة المفترض وحصلنا من 
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عمري [ شواهد الجلة ل ۳۲ب ] . 

وقد توجها من دمشق إلى بيت المقدس وقابل القاضي هناك شيو خه السابقين وزار 
بعض الأماكن ووجدها تغيرت بعذله » يقول ل ل 
متعبدهم غاراً عليه جذع يابس كان رهبانهم يذكرون أنه جذع مريم بإجماع » > فلما كان في 
المحرم سنة (445 ه ). دخلت بيت لحم قبل استيلاء الروم عليه لستة أشهر فرأيت الغار 
في المتعبد خالا من الجذع فسألت الرهبان عله فقالوا نخر وتساقط . [الأحكام ص ٠۲٠١۲‏ ۔ 


.[ Yor 


ويقول في موضع آخر : وكان صاحب مصر الملقب بالأفضل قد دخلها ( أي بيت 
المقدس ) في المحرم سنة (447 ه) » وحولها عن أيدي العباسية » وهو حنق عليها وعلى 
أهلها , بحصاره لهم وقتالهم » فلما صار فيها وتدانى بالمسجد الأقصى منها وصلى ركعتين 
تصدّى له ابن الكازروني وقرأ بإ فل اللَّهُم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 4 
[آل عمران/"5؟] . 

فما ملك نفسه حين سمعه أن قال للناس » على عظم ذنبهم وكثرة حقده عليهم : 
« لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 4 [يوسف/؟1] [الأحكام 
ص ,]١597/‏ 

ولم تطل إقامته » هذه المرة » ببيت المقدس وغادرها متوجهاً إلى الإسكندرية وحل 
فيها ضيفا على أستاذه السابق وابن بلده» الذي لازمه بالقدس طيلة مقامه بهاء وقد انتقل 
أبو بكر الطرطوشي إلى الإسكندرية وأصبح من الشخصيات اللامعة بها » وأحيا بها المذهب 
السني وحارب البدع . 

وكان الطرطوشي يقدّر تلميذه كل التقدير كما أن ابن العربي كان يقدّر شيخه ويحترمه 
غاية الاحترام ويتأثر يسلوكه . ٠‏ 

يقول ابن العربي : ( وفي أثناء القفول لقيت زاهد الوقت . . بثغر الاسكندرية للقاءة 
الثانية وأقمت معه نتجاذب ذيول الإشكال ونختبر فصول القيل والقال) . [شواهد الجلة ل ١۴ب‏ 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط] .7 


٤١‏ في حياة ابن العربي العلمية 


وفاة والده : 

توفي والده في نهاية الا ا كر و عر د كان خی معين :لد 
طيلة هذه الرحلة الطويلة : ومعي صارم لا أخاف نبوته وحصان لا أتوقع كبوته . أب في 
الرتبة وأخ في الصحبة . يستعين ويعين ويسقي من النصيحة بماء معين . . . . [شواهد الجلة 
ل ۷ [. 

وكانت وفاة والده فى أوائل سنة (5947ه ) [انظر الغنية ص 1۷ الدياج 70/7 . المرقبة العليا 
ص ٠١١‏ . الفكر السامي e‏ > وفيات الأعيان ٤‏ /79373]. 

قلت : كل المصادر التى تعرّضت لوفاة والده ذكرت أنه مات بالإسكندرية لكن 
الذهبي يرجح او یت الد ف قال : رجع إلى الأندلسن تعد أن :ذفن أباه في رحلته أظن 
ببيت المقدس . [سير أعلام النبلاء ۱۹۹/٠١‏ والراجح أنه بالإسكندرية كما تقدم]. 
فكرة الرحلة : 

لقد حددها ابن العربى نفسه فقال : وقد تجولت في تلك الأقطار الكريمة ودخلت 
تلك الأمصار العظيمة ت الأقطار اقا يفاغ 00 . [العواصم 87/1] . 

ويقول في العارضة . وهو يتحدث عن خلفاء بغداد : المقتدي أدركته سنة (4485ه ) 
وعهد إلى المستظهر أحمد ابنه وتوفي في المحرم سنة (487ه )». ثم بايع المستظهر لابنه 
أبي منصور الفضل وخرجت عنهم سنة (540ه ). [العارضة 14-78/4] . وينقل الضبي › 
في بغية الملتمس» ص ۸۳ء عن أحد طلابه » وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد » 
قال : لما رحلت إلى قرطبة قرأت على الحافظ أبي بكر ولزمته فسمعني ذات يوم أذكر 
الانصراف إلى وطني المرية فقال لي : ما هذا القلق » أقم حتى يكون لك في رحلتك عشرة 


أعوام كما كان لي . 
الخلاف في رحلة ابن العربي : 


يرى البعض أن رحلة ابن العربي » وولده القاضي . كانت رحلة سياسية وأنهما خرجا 
موفدين من قبل يوسف بن تاشفين » ملك الدولة اللمتونية » وهذا رأي ابن خلدون . 

فقد قال: لما محى رسم الخلافة وتعطل دستها وقام بالمغرب يوسف بن تاشفين» 
ملك لمتونة » فملك العدوتين » وكان من أهل الخير والاقتداء » نزعت به همته إلى الدخول 
في طاعة الخليفة تكميلاً لمراسم دينه فخاطب المستظهر العباسي وأوفد عليه ببيعته عبد الله 
ابن العربي وابنه القاضى أبا بكر من مشيخة أشبيلية يطلبان توليته إياها على المغرب وتقليده 


في حياة ابن العربي العلمية :1 


ذلك فانقلبوا إليه بعهد الخلافة له على المغرب97» . 

زف ان هذا بار قم مياق 2 لرحلته مع والده فقد قال : ( دعت 
الضرورة إلى الرحلة فخرجنا والأعداء يشمتون بنا . . ولقد كنت مع غزارة السببية ونضارة 
الشبيبة أحرص على طلب العلم في الآفاق 0 

وعندما كان ابن العربي في بيت المقدس وأراد والده الحج طلب منه أن يتركه مع 
مشايخه في تلك الديار لطلب العلم . 

قلت لأبي رحمة الله عليه : إن كانت لك نيّة في الحج فامض لعزمك فإني لست 
برايم هذه البلدة حتى أعلم علم من فيها وأجعل ذلك دستوراً للعلم وسلّماً إلى مراقيها . 
فساعدني حين رأى جڌي وكانت صحبته لي من أعظم أسباب جدي 292 . 

فالنصوص السابقة تدل على أن ابن العربي كان هدفه من الرحلة هو المعرفة والتعرف 
على العلماء لكنه لم يقتصر على ذلك » فيما بعد » واتصلا بالخليفة المستظهر بالله ورفعا 
إليه خطاباً مطولاً يذكران فيه ما يقوم به الأمير يوسف بن تاشفين من دعوة للخلافة ۰ 
الإسلامية » وإشاعة العدل بين الرعية » وجهاد أعداء الإسلام وطلبا من الخليفة التقليد له 
بأمير المسلمين بالمغرب . ولما وصلنا مدينة السلام ولقينا فيها كبار الإسلام كتب 0 2 
برد الله مثواه » إلى الخليفة كتاباً في درج طويل على صفة أدراجهم في مخاطباتي ©) 
أشاد عبد الله بن العربي > في هذا الخطاب . بيوسف بن تاشفين فوصفه بالعدل 9 
المستمر لأعداء الدين ٠‏ وفي نهاية الخطاب يستأذن الخليفة في صدوره » هو وابنه » إلى 
الوطن بعد أن ظلا ببغداد عامين كاملين في ضيافة الخلافة العباسية . 


وصدر جواب الخليفة على ظهر نفس الدرج بتاريخ رجب سنة (491ه ) يتضمن 
التقليد الرسمي للأمير ابن تاشفين » كما يتضمن الأمر السامي إلى الأمير ابن تاشفين بأن 
يختص حاملي الخطاب . ابن العربي وولده » بالأنعام الذي يضفو عليهما برده ويصفو لهما 
وده ليظهر عليهما من المهاجرة جميل الأثر فليقابل الأمر الأسنى بالاستقبال إن شاء اله . 


. مقدمة ابن خلدون : ص۲۲۹‎ )١( 

(۲) قانون التأويل قسم التحقيق : ص١٠‏ » قانون التأويل ص: 7١‏ . 

5 له وم أ . 

(4) انظر شواهد الجلة ل ۲ . مخطوط الخزانة العامة ١١7٠‏ . 

(5) انظر الكامل لأبن الأثير 4١0/١٠١‏ وعصر المرابطين والموحدين 4١- 40/١‏ . 


r‏ في حباة ابن العربي العلمية 


وقد استصدر ابن العربي من شيخه الغزالي فتوى مسهبة أورد أبو بكر خلاصتها في 
شواهد الجلة ؛ وفيها أن يوسف كان على حق في إظهار شعار الإمامة للخليفة المستظهر . 
وأن هذا الواجب على كل ملك استولى على قطر من أقطار المسلمين » وإذا نادى الملك 
المشمول بشعار الخلافة العباسية وجبت طاعته على كل الرعايا والرؤساء ومخالفته مخالفة 
للإمام وکل من تمرّد واستعصى فحكمه حكم الباغي(2 . 1 

وأرفق الغزالي » مع تلميذه . خطابا وجهه إلى ابن تاشفين يحضه فيه على التمسك 
بالعدل وينوه بمحامد سيرته ومحاسن أخلاقه . ويذكر الدور الذي قام به أبو محمد ابن 
الغريى وولده أو نك فيج إشاغة ذلك مها نعطت به أرجاء الْعَواق + ويذكر أن البخادفة ديت 
لشي ابن العري اإلن. لفات اة مخت البن والكراتة في إل ارم إن .كلك انر 
لملازمة الجهاد مع الأمراء » ولا ينسى أن ينوه بمقام أبي بكر في العلم والمعرفة في رحلته 
الطويلة في المشرق وفي بغداد بصفة خاصة فيقول : 

والشيخ أبو بكر قد أحرز من العلم » في وقت تردده إليَّ ما لم يحرزه غيره مع طول 
الأمد وذلك لما حص به من توقد في الذهن وذكاء الحس وإنفاذ البصيرة » وما يخرج من 
العراق إلا وهو مستقل بنفسه حائز قصب السبق بين أقرانه 2 . 

وفي نهاية الخطاب يوصي ابن تاشفين بالشيخين خيراً لأنهما أهل لذلك ومن أحقّ 
بالإكرام من أهل العلم . 1 

ثم غادرا بغداد عائدين إلى بلدهما سنة (١49ه‏ ) مارين بالشام وبيت المقدس ثم 
الإسكندرية » وقد شاءت إرادة الله أن يموت عبد الله » والد القاضي . في نهاية الرحلة 
بذلك الثغر » ويأسف عليه ابنه اشد الأسف ثم واصل سيره إلى بلاده » وقد ودعه شيخه 
وابن بلده أبو بكر الطرطوشي وزوده برسالة إلى الأمير يوسف ابن تاشفين يوصيه فيه بتقوى 
الله وطاعته . 

وقول يما أتحفك به وهو خير لك من قلاع الأرض ذهباً لو أنفقته في سبيل الله 


. 175/١ : شواهد الجلة ل ۲أ » عصر المرابطين والموحدين‎ )١( 
. ويبدو من ذكر الخليفة المستظهر في رواية ابن العربي وفي فتوى الغزالي أنهما يرجعان إلى سنة 1ه‎ 
. 5817/1١/١5 : وقد تولى المستظهر الخلافة بعد وفاة أبيه المقتدي‎ 
. شواهد الجلة ل ۷أ‎ )۲( 
. شواهد الجلة ل ۷أ‎ )۳( 


في حباة ابن العربي العلمية ٤‏ 


حديث: «لا َرَالُ طائفة ر هل الْمَغِْبِ ظاهِرِينَ 5 ك ج 1 3 الّه»('٩‏ . 
والله أعام هل أرادكم رسول اللهء َة معشر المرابطين أو أراد بذلك جملة أهل المغرب وما 
هم عليه من التمسك بالسنة والجماعة وطهارتهم من البدع والإحداث في الدين ١‏ وإنا لنرجو 
كو أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض . ولقد كنا في الأرض المقدسة » جبر الله 
مصابها . تترى علينا أخبارك وما قمت به من أداء فريضة الله تعالى في جهاد عدوه وإعزاز 
دينه وكلمته . 
ولئن كنت تستنصر لك بجنود أهل الأرض فلقد كنا نستنصر لك بجنود أهل السماء 
حتى قدم علينا الأرض المقدسة أبو محمد بن العربي وابنه الفقيه الحافظ أبو بكر » فذكروا 
من سيرتك في جهاد العدو » وصبرك على مكافحته ومصابرته وإعزازك للدين وأهله والعلم 
وحملته . حتى تمنينا أن نجاهد الكفار معك ونكثر سواد المسلمين في جملتك . وينهي 
الطرطوشى رسالته بالتنويه بمكانة تلميذه أبى بكر ويوصى الأمير به وأن يشد يديه عليه . 
والفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ممن صحبنا أعواماً يدارس العلم 
ويمارسه » بلوناه وخبرناه وهو ممن جمع العلم ووعاه » ثم تحقق به ورعاه وناظر فيه وجد 
حتى فاق أقرانه ونظر آراءه ثم رحل إلى العراق فناظر العلماء » وصحب الفقهاء » وجمع من 
مذاهب العلم عيونها » وكتب من حديث رسول الله 345 وروی صحيحه وثابته والله يؤتي 
الحكمة من يشاء . وهو وارد عليك بما يسرك فاشدذ عليه يديك واحفظ فيه » وفي أمثاله . 
وصية الله سبحانه لنبيه عليه السلام : © وإذا جاك الَّذِينَ ومون بآياينَا فَقُلْ سَلامُ عَليْكُم 
كَنَبَ رَيُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ 4 . والحمد لله رب العالمين » والسلام عليك ورحمة الله 
تعالى وبركاته2) . 
وقد توجّه ابن العربى . فى بداية أمره » إلى مراكش » عاصمة الدولة المرابطية » 
واستقبله الأمير يوسف بن تاشفين بكل ترحاب » وتسلم منه الرسائل الموجهة إليه » ثم عاد 
إلى اشا وة ف را مكرما + >وهناك ا حاط ورس ور با حل عليه من هك 
نتائج الرحلة : 
لم يهمل ابن العربي الحديث عن هذه الرحلة وما استفاده فيها من مشافهة العلماء , 


. ٠١۲۳/۴ ومسلم‎ ١50 -174/9 متفق عليه البخاري‎ )١( 
٠١١ مخطوط الخزانة العامة بالرباط‎ » ٠١ _ 5 شواهد الجلة ل‎ )١( 


:1 في حياة ابن العربي العلمية 


وما حصل عليه من كتب نادرة ولا يحصل عليها إلا من رحل وكانت له همّة كهمة ابن العربي 
فقد قدم بعلم كثير وكتب جمّة . 

يقول المقري : نقل عنه أنه قال : كل من رحل لم يأت بمثل ما أتيت به آنا والقاضي 
أبو الوليد الباجي . أو قال : لم يرحل غيري وغير الباجي وأما غيرنا فقد تعب . [أزهار 
الرياض 1۳/۳] . 


عودته الى وطنه : 

عاد ابن العربي » كما قدّمنا » من هذه الرحلة بنتائج هامة كان لها أحسن الأثر في 
حياته وفى حياة بلده. 

وك تلميذه الفتح ااا ف واچ ال الان فدلا وا إليه متطلّعة 
ولأنبائه متسمعة» فناهيك من حظوة لقى ومن عزة سقى ومن رفعة سما إليها ورقى» 
وحسبك من مفاخر قلّدها ومحاسن أنس أثبتها وخلدها . . [نفح الطيب 4/7"] . 


في حياة ابن العربي العلمية ا 45 
المبحث الثالث 
ويشتمل على ثلائة مطالب 


شيوخه تلاميذه أولاده وأحفاده 


المطلب الأول 


٠ 


شيوخه 
تكلمنا > في ما مضى > على كون القاضي ابن العربي » رحمه الله » كان مثالا في 

الجد والاجتهاد . وأنه رحل في طلب العلم متنقلاً من , بلد إلى بلد لتلقي مختلف العلوم » 

وللأحذ عن العلماء والشيوخ لسماع الكتب بالأسانيد المتصلة والعالية . ومما لاشك فيه أن 

ابن الغربي أخذ عن شيوخ هم من الكثرة بحيث لا يستطيع أحد أن يحيط بهم في هذه 
الدراسة الموجزة . وقد حرص ابن العربي على أن يضع فهرسا لأسماء شيوخه الذين أخذ 

عنهم وقد شاء الله أن يضيع هذا الفهرست . 

ولكن ضياعه لا يمنعنا من محاولة التعرف على بعض شيوخه » والترجمة لهم وخاصة 
المشاهير الذين تلقى عنهم وأثروا في حياته العلمية وكونوا عنده هذه الملكة القوية والعقلية 

العلمية النيرة التي جعلته يتبوأ مكان الصدارة في عصره بين العلماء . 

تلج القابي أو كر بن اتر خلن رخ في ف العلزة الشرعية » فله شيوخ 
فى القراءات والفقه وأصول الفقه واللغة والحديث . 
١‏ - أبوعبد لله بن أحمد : من أهل سرقسطة روى عن أبي عبد الله بن شريح وغيره . 
قال ابن بشکوال : أخذ عنه القراءات شيخنا القاضي الإمام أبو بكر بن العربي 
وذكن أنه كان شيا اس وکن يقر الا و توف ب 
٠ . 0) (‏ 

۲ - الفقيه الوزير الرئيس أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي المُعَّافري . 
والد القاضي : قال الذهبي : الإمام العلامة الأديب ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن العربي الأشبيلي . والد القاضي . 

صحب ابن حزم وأكثر عنه ثم ارتحل بولده أبي بكر فسمعا من طراد الزيني 


. ۲۸/۲ : ولفح الطيب‎ » ٠١۷-۱۳۸/۲ : الصلة ١/>ه رقم 1714 . وانظر الحلل السندسية‎ )١( 


۷ في حياة ابن العربي العلمية 


وعدة . وكان ذا بلاغة ولسن وإنشاء . مات بمصر سنة (۹۳) ه ) ومولده سنة 
٤۳٥(‏ ه)» رجع ابنه الى الأندلس . 
۳ - أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين . ذكر في العواصم ص ١١١‏ : : أنه قارىء 
بحت أديت م من القزاء المشهورين. : 
قال ابن رَجَبٍ : جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر السرّاج المقرىء 
المحدث الأديب أبو محمد » ولد سنة (417ه) أو أول (418ه ) . ذكره السّلفي 
عنه . وقال الشجاع الذهلي سنة (415ه) وقرأ القران ااك ر جه 
سمع آبا علي ادان وأا به الول وأبا القاسم بن 0 ديد 
ا وشا كثيراً . . قال ابن الجوزي E E a‏ 
عله شهدة بنت الوبري .. ذكره القاضي أبو بكر بن العربي فقال : ثقة . عالم » 
مقرىء له أدب ظاهر واختصاص بالخطب . 
وقال السلفي : كان ممن يفتخر برؤيته وروايته » وله تواليف مفيدة » وفي شيوخه 
كثرة وأعلاهم إسناداً ابن شاذان مات سئة ( ٩0)٠٠‏ . 
: - الفقيه الحافظ أبو القاسم بن عمر بن الحسن الهُوْرّني الأشبيلي : كان زعيم بلده في 
وقته . سمع أباه وابن منظور وغيرهما من أهل بلده ورحل وكتب عن جماعة من 
العلماء > وأجازه محمد بن الوليد وأبو منصور الشهْرَرُرِي وسمع منه . توفي سنة 
(1۲ھ) 7 , 
- أبو محمد بن الأكفاني هبة الله بن أحمد بن أحمد بن محمد الأنصاري الدمشقي 
الحافظ : سمع أباه وأبا القاسم الجنائي وأبا بكر الخطيب وطبقتهم ولزم أبا محمد 
الكناني مدة » وكان ثقة » فهما » شديد العناية بالحديث والتاريخ . كتب الكثير وكان 
0 > مات سنة (74مه )249 . 
5 - الحافظ أبو المظفر عبد الرحمن بن قاسم الي المالقي : [راجع الأعلام ]۹۷/٤‏ وي 


2416-841١ : وفهرست ابن خير‎ . 198/7١ : سير أعلام النبلاء : ۱۳۰/۱۹ ۱۳۱ . وانظر سير النبلاء‎ )١( 
. ٠١۳-١۱۲۲/۱ : شجرة النور الزكية‎ » ۳۸۹/١ : التكملة‎ 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة : ٠٠١/١‏ . العبر : ۳۸۰/۲ . وفيات الأعيان : ٠١۷/١‏ . 

(۳) ترتيب المدارك : 4756/14 . الفهرست لابن خير : ۳٠٤ » ۱١۷‏ التكملة : ”5/١‏ . 

(5) العبر : ٤۲٤/۲‏ . شذرات الذهب ۷۳/٤:‏ . 


في حياة ابن العربي العلمية 4۸ 


القضاء ببلده نيابة ثم استقلالاً » وكان حافظاً للمسائل » وعليه كان يدور الفتيا بقطره . 
وكان يستحضر کتابي الموطأ والمدوّنة » وقد جرت بينه وبين ابن العربي » عند اجتيازه 
على مالقة » مناظرات في ضروب من العلوم ولا سيما فيما يرجع إلى رواية أشهب 
ونظرائه مات سنة (8499ه)22 . 

۷- أبو عبد الله محمد بن موسى بن عمّار الكلاعي : من أهل العلم والفهم ورحل فلقي 
بقية مشيخة القيروان السيوري وطبقته » وأخذ الكلام والأصول هناك عن أبي عمر بن 
سراج وأبي سراج وأبي عبد الله الصَيّرفي وأبي القاسم الڏياجي . وأخذ بصقلية عن 
شيوخها أبي محمد عبد الحق وأبي العباس الخراز . ولقي وخر ووو 
بمكة » وغلب عليه التوحيد والكلام فيه يه . وكان حسن العبارة جيّد القريحة29 » قال 
ابن الأبار : سمع منه ابن العربي في رحلته إلى المشرق سنة (15/60ه)(2 . 

4 - مكي بن عبد السلام أبو القاسم بن الرّميلي المَقدسي الحافظ : أحد من استشهد 
بالقدس . رحل وجمع وعنى بهذا الشأن . وكان له ريا . روى عن محمد بن 
یحی بن سلوان المازني وأبي عثمان بن ورقاء وعبد الصمد بن المأمون وطبقتهم . 
مات سنة (۹۲٤ه‏ )0 . 

قال ابن النجار : مي من الحفّاظ » رحل وحصّل وكان مفتياً في مذهب الشافعي 
سمع ابن سلوان » وكانت الفتوى تجيئه من مصر ومن الساحل ودمشق“ . 

4- أبو منصور محمد بن محمد بن الصَّبّاعْ : ذكره في العارضة : انظر [العارضة: .]۲٠۷/۳‏ 
قال السبكي : هو أبو منصور بن ج البغدادي » ابن أخي الشيخ أبي نصر وزوج 
ا إمام عالم جليل القدر تفقه على القاضي أبي الطيب وعلى عمه الشيخ 
أبي نصر » وروى الحديث عن القاضي أبي الطيّب» والحسن بن علي الجوهري» 
وأبي يعلى 95 القَرَاء وأبي الج ين ان وأبى ا بن ليسَرَى . روى عنه 
محمد بن طاهر المقدسي . قال ابن النجار : كان فقيهاً فاضا حافظاً للمذهب . 


. ۳۲۹ الصلة‎ . ٠١8- ٠١ا/ص‎ : المرقبة العليا‎ )١( 

(۲) ترتيب المدارك : ۸۲۷-۸۲٦/٤‏ . 

. ٤٠۳ : التكملة‎ )۳( 

. ٠٠١/۳ : شذرات الذهب : ۳۹۸/۳ » مرآة الجنان‎ » ۳۹۷-۳۹٦/۲ : العبر‎ )٤( 
. ٠۳۲/٠١ تذكرة الحفاظ : ۹ . طبقات الشافعية‎ )0( 


3 في حياة ابن العربي العلمية 


مات سنة (595ه )20 . 

ان عند اله الخ هخح اوه حه لے العا د كرو ي 
[العارضة: 116/4]» قال الذهبي : رجل عامي من أولاد المحدثين › ا وانفرد 
بأشياء . روى عن أبي عمر بن مهدي » وأبي سعد الماليني وطائفة . توفي في صفر 
545ه)292 . 


المطلب الثاني 

فى تلاميذه 
مما لاشك فيه أن القاضي أبا بكر وصل بجده واجتهاده ومداومة الطلب والتحصيل 
والرحلة الواسعة إلى درجة رفيعة في العلوم جعلته محط الرحال لطلاب العلم » فوفدوا إليه 
متجشمين الأخطار والصعاب كي يتعلموا على هذا الإمام الفذ الذي أصبح حافظ العصر 
وكثرت طلبته حتى كان رؤوس العلم من 'تلاميذه وتخرج به علماء أصبحوا أعلام 

هداية وأساتذة أجيال ورواد علم > وسأترجم فيما يلي لبعضهم ترجمة موجزة . 

١‏ - القاضي عِيّاض : هو عِيَاض بن موسى بن عياض العلامة أبو الفضل السبتي المالكي 
أحد الأعلام . قال ابن تررم : كان إمام وقته في الحديث وعلومه » عالما بالتفسير 
وتيخ 0 2 يها اا باحو واللغة 0 العرب وأيامهم وأنسابهم 2 
سراج» وأبي محمد بن عتاب وغيرهم» وأخذ عن ابن العربي عند اجتيازه سبتة . قال 
القاضي عياض : اجتاز ببلدنا فكتبت عنه فوائد حديثية وناولني كتاب المُؤتليف 
E‏ ا E‏ 


. 10/۹ : المنتظم‎ 2» ۸٥/٤ : طبقات الشافعية‎ )١( 

. ۳٣۷/۲ : العبر‎ )۲( 

(۳) الديباج : 1 ٠‏ المرقبة العليا : ص۱٩۱‏ . شذرات الذهب : ۱۳۸/٤‏ ء تذكرة الحفاظ : ٠١٠٤/٤‏ - 
۷ . بغية الملتمس : 75: . الغنية : ص58 . 


4 ۾ كاب الق 


في حياة ابن العربي العلمية ٠‏ 


الأندلسي المالقي : النحوي الحافظ العلم » صاحب التصانيف . أخذ القراءات عن 
سليمان بن يحبى وجماعة وروى عن ابن العربي والكبار وبرع في العربية واللغات 
والأخبار والأثر وتصدر للإفادة . مات سنة (814ه)(22) . 

۳ - أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن يحبى الغماري : من أهل الجزيرة الخضراء وأصله 
من بلاد غمارة بشمال المغرب . روى عن ابن العربي واستظهر عليه موطأ مالك » 
وأجاز له » وكان من حفاظ العلم . كف بصره وهو ابن اثنتي عشرة سنة »> حدث 
الناس غنه وسمعوا عليه الموطا بلفظه وكان يورده من حفط ويقول ٠‏ هكذا كنت 
أعرضه على أبي بكر بن العربي . توفي سنة (۲ ٠ه‏ )7 . 

٤‏ - ولده أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربى : كان من أهل النباهة والجلالة 
معنياً بالرواية وسماع العلم . فل خط يوم أن دخلت أشبيلية على المرابطين من قبل 
الموحدين » فثكله أبوه وحسن صبره عليه سنة (١44ه‏ )29 . 

ه ‏ عبد الرحمن بن محمد بن حبيش القاضي أبو القاسم الأنصاري المرّي : نزيل مرسية . 
عاش ثمانين سنة. قرأ القراءات على جماعة ورحل بعد ذلك فسمع بقرطبة من يونس 
ابن محمد بن مغيث والكبار » وكان من أئمة الحديث والقراءات والنحو واللغة . ولي 
خطابة مرسية وقضاءها مدة واشتهر ذكره وبعد صيته وكانت الرحلة إليه في زمانه©» . 
مات سنة (٤0۸ه)‏ . ١‏ 

وكان عبد الرحمن أيام إقامته بقرطبة عند القاضي ابن العربي . بعد تركه القضاء ‏ 
وكان ينزل معه في بيته وقد سمعه يوما يذكر الانصراف إلى وطنه ( المرية ) فقال له : ما 
هذا القلق ؟ أقم حتى يكون لك في رحلتك عشر سنين كما كان لي“ . 
قلت : وهو الذي روى عن القاضي كتاب القبس . 
١‏ محمد بن عبد الله بن يحبى بن عبد الله بن فرج الجدّ الفهري : الحافظ الجليل » يكنى 


)١(‏ العبر : ۸۲/۳ الديباج : ٤۸٠/١‏ » تذكرة الحفاظ : ١58/14‏ » نكت الهيمان : ١817‏ » شجرة النور 
الزكية : ٠١١/١‏ . 

. 0۸١ : التكملة‎ )۲( 

. ۳۷١ : التكملة‎ )۳( 

. ۸۸/۳ : العبر‎ )٤( 

(0) انظر بغية الملتمس : "5٠‏ . التكملة : ٥۷۴‏ . غاية النهاية : ۳۷۸/١‏ . 


3 في حياة ابن العربي العلمية 


رطا 

اللغات والآداب » وسمع من ابن العربي . وبرع » أولاً » في العربية واقتصر عليها ثم 
الوليد بن رشد . انتهت إليه الرياسة في الفتيا وقدم للشورى مع أبي بكر ابن العربي 
ونظرائه بأشبيلية سنة (١57ه‏ ) » وتمادى به ذلك نيفاً على ستين سنة في ازدياد سمو 
الرياسة واطراد تمكن الحظوة › ولم يشتغل بالتأليف مع غزارة حفظه حفظه واتساع مادة 
علمه . مات سنة (٦0۸7ھ‏ )7 . 

۷- أبو بكر محمد بن خير بن عمر اللمتوني الامام الحافظ شيخ القراء الأشبيلي : أتقن 
القراءات على شُرَيْح بن محمد واختص به حتى ساد أهل بلده » وسمع منه ومن أبي 
مروان الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي » وبقرطبة من أبي جعفر ابن جعفر ابن عبد 
العزيز وابن عمه أبي بكر وأبي القاسم بن بقي وابن مغِيث وطائفة سواهم . قال ابن 
الأبار : كان مكثرا إلى الغاية . سمع من رفاقه وشيوخه أكثر من مائة نفس . لا نعلم 
أحداً من طبقته مثله . 

وتصدر بأشبيلية للإقراء والإسماع وحمل الناس عنه كثيراً » وكان مقرئا مجودا 
ومحدثاً متقناً أدياً نحوياً لغوياً » واسع المعرفة رضاً مأموناً » لما مات بيعت كتبه بأغلى 
الأثمان لصحّتها . ولم يكن له نظير » في هذا الشأن » مع الحظ الأوفر من علم 
اللسان » 0 ب س 
دك 8 ورا 5-8 »> سمع أن محمد بن عَتّاب 0 بحر بن 0 
وطبقتهما » وأجاز له أبوعلي الصَّدَفي » وله عدة تصانيف . توفى سنة (8/اده )9) 
تولى القضاء ببعض جهات أشبيلية لأبن العربي . أخذ عن ابن العربي الجم الغفير من 
ار م الأ وطلاب ا 


. البغية: ص۱۸۸‎ ۲۸٦/٤ العبر 4۲/۳ شذرات الذهب:‎ ٠١۹/١ : شجرة النور الزكية‎ ۲۸٦/۲ الديباج:‎ )١( 
» ۱۳۹/۲ : طبقات القراء‎ » ٤۸۳ : تذكرة الحفاظ : ص٦٣۳٠ » العبر : 14/۳ . تذكرة الحفاظ للسيوطي‎ )۲( 

شذرات الذهب : ۲٠۲/٤‏ . مرآة الجنان : 86/5 » الديباج : ٠٠۳/١‏ » شجرة النور الزكية : ١55/١‏ . 
(۳) الديباج ٠٠٤/١‏ شجرة النور ١54/1١‏ مرآة الجنان 47/7 . 


في حياة ابن العربي العلمية o۲‏ 


المطلب الثالث 
أولاده وأحفاده 
أنجب أبو بكر بن العربي عدة أولاد منهم ع 


. أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربى » تقدمت ترجمته فى تلاميذه‎ - ١ 
أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن العربي . سمع أباه وشريح بن محمد » ويروي‎ - 
من أبي محمد بن أيوب الشاطبي » وكان له اعتناء بالعلم والمداومة عليه » قال ابن‎ 
. الآبار : لم يبلغ مبلغ التحديث2©‎ 
E لقان‎ SN SE #واسدين سيد الجر‎ 
ال‎ 


أحفاده منهم 

› أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد أبو بكر بن العربي » حفيد القاضي‎ - ١ 
رحل الى المشرق وجاور بالحرمين الشريفين وحج سبع حجج . كان من الفضل‎ 
5 والدين والتواضع ولين الجانب بمکان (ت۱۷٦ ه۳‎ 


۲ - أبو الحسن علي بن عمر بن عبد السلام ب بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد ابن 
الحافظ أبي بكر بن العربي » كذا ذكره في الاتحاف وقال فيه : كان متقناً استوطن 
E‏ مدة ثم رحل عنها إلى مكناس وأسندت إليه رياسة التوقيت في الجامع 
الكبير 0 . 


ااا الان ودا عرف با ‏ سن اسن و عل ن ار ان فقا 
حافظا محدثا » قيل إنه بلغ زتبة الاجتهاد » مات بمراكش سنة (5 87 ه)(“ . 


. التكملة : ص٤٦٥ › المعجم > ص۲۲۱‎ )١( 
. 5077/١ : انظر التكملة‎ )۲( 

(۳) نفح الطيب : 577/5 » التكملة : 507/5 . 
(:) انظر الإتحاف : 108/06 . 

(0) سلوة الأنفاس للكتاني : ٠١۹/۳‏ . 


or‏ في حياة ابن العربي العلمية 


البحث الرابع 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


طلب ابن العربي العلوم وج في تحصيلها » وأقبل على العلوم بكليته » وطوف 
البلاد فسمع بالاسكندرية والقاهرة رن ونابلس ودمشق وبغداد ومكة والمدينة وغيرها من 
البلاد » وأكثر من السماع جداً » ولم يزل مقبلاً على طلب العلم حتى صار إمام الناس في 
وقته في أغلب العلوم > وقد و معاصروه بالحفظ والإتقان . 

فقد قال عنه ابن شكال : كان مقدّماً في المعارف كلهاء ا :عل أدائها 
ونشرها » ثاقب الذهن في تمييز الصواب فيها » ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق مع 
حسن المعاشرة ولين الكنف وكثرة الاحتمال وكرم النفس وحسن العهد وثبات الود . وقال 
أيضا فيه الإمام خاتمة علماء الأندلس20(0 . 

أما ابن فرحون فيقول فيه: هو الإمام العلامة الحافظ المتبخر ختام علماء الأندلس 
وآخر أئمتها وحفاظها . . درس الفقه والأصول وقيد الحديث واتسع في الرواية واتقن مسائل 
الخلاف والأصول والكلام على أئمة هذا الشأن . 

وقال الذهبي : أدخل الأندلس إسناداً عالياً وعلماً جمّاً > وكان ثاقب الذهن عذب 
المنطق كريم الان كامل السؤدد . وقال : كان القاضي ممن يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد . 
وقال ابن الا حت مداد سين وصنف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القران 
والأدب والنحو والتواريخ » واتسع حاله وكثر أفضاله ومدحته الشعراء(" . 

وقال الحجاري : لو لم يُنسب لأشبيلية إلا هذا الإمام الجليل لكان لها به من الفخر ما 
يرجع عنه الطرف وهو كليل . وقال هو الإمام بحر العلوم وإمام كل محفوظ ومعلوم . 


. ٠١5ص‎ : نفح الطيب : ۲۸/۲ » وأنظر أزهار الرياض : 5/7 » المرقبة العليا‎ )١( 
. ۲٣۳-۲٣۲/۲ : الدیباج‎ )۲( 

(۳) سير اعلام النبلاء : ۲٠۱-۲۰۰/۲۰‏ . 

. 1590 : وانظر تذكرة الحفاظ‎ » 5500 - 704/١ : المغرب في حلى المغرب‎ )٤( 


حباة ابن العربي العلمية o4‏ 


العوامل التى ساعدت على نبوغه 
لقد ساعدت على نبوغ الحافظ أبي بكر بن العربي عدة عوامل كونت منه شخصية 

افذة . 

عصره ويتميز عن أقراه 5200 E‏ اا 2 

ومنها ما يكون مكتسباً يرجع إلى حسن استغلال المرء للظروف التي تجيط به. وسلامة توجيهه 

ومدى استعداده وقابليته للإفادة من ذكائه ومواهبه » وفي العوامل المكتسبة يبرر التنافس 

ويظهر التفاضل بين الأخوة والأقران . 

وقد تضافرت عوامل ومؤثرات ساعدت على نبوغ القاضي أبي بكر بن العربي وجعلته 

من بين أقرانه يحتل مكانة علمية مرموقة : 

١‏ بيئته الخاصة : وهي أكثر تأثيراً على الإنسان من البيئة العامة . فإذا انطبع الإنسان من 
الصّعْر بطابع خاص يتأصل فيه ولا نفك عنه في جميع مراحل حياته . وهذا ما ينه 
الرسول كَل > في حديثه : « ما من مَولُودٍ يُولْدُ | إلا عَلى الفطرة فايزاه ييَردانكُ أو ينه اله 
1 ميان )1 الحديث . 

فيردث الطفل م اسلافه السيرة الحميدة والسلوك القويم والأخلاق الطيبة » والبيئة 

التي نشأ فيها ابن العربي بيئة على جانب كبير من العلم والصلاح ؛ فوالده كان عالماً 
صاحب مكانة مرموقة في وطنه » وقد صحبه في رحلته الطويلة وكان قبل ذلك رباه 

؟ - رحلته الى المشرق وما لقيه فيها من كبار العلماء وما اشتراه من كتب نادرة أدخلها لأول 
مرة إلى الأندلس” . أضف إلى ذلك فراغ البال من كل شيء إلا من العلم . 


. البخاري في الجنائز باب إذا أسلم الصبيّ فمات هل يُصلى عليه : 118/7 » من حديث أبي هريرة‎ )١( 
للدكتور عمار‎ ٠ انظر قائمة الكتب التي عاد بها من الرحلة المشرقية في ملحق آراء ابن العربي الكلامية : 7/ه‎ )۲( 
x . طالبي‎ 


هه في حياة ابن العربي العلمية 


E‏ ما وهبه الله سبحانه من ذكاء مفرط وحافظة قوية وقدرة كبيرة على المطالعة والاستيعاب 
والجلد والصبر على الطلب والتحصيل “© 4 

٤‏ - حسن استغلاله للوقت ؛ فقد كان القاضي ابن العربي لا يفتر عن المطالعة والدراسة أو 
التصنيف أو العبادة أو غير ذلك . 

يقول عنه أحد طلابه الذين رحلوا إليه إبان إقامته بقرطبة » وهو أبو القاسم عبد 

عن يمينه وعن شماله » وكان لا يتجرد من ثوبه » وكانت له ثياب طويلة يلبسها بالليل 
وينام فيها إذا غلبه النوم » ومهما استيقظ مد يده إلى كتاب وكان مصباحه لا ينطفىء 
الليل كله" . 

ه ‏ وظائفه ومناصيه التي تولاها وشغلها من تدريس وحطابة وإفتاء وإملاء وقضاء فمن شأنها 


. ۲٠٠/۲۰ : انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۸۳ : البغية‎ )۲( 


لاه الموطأ والعناية به 
الفصل الثالك 


الموطأ وعناية الأمة به 


المبحث الأول. 
الكلام على الموطأ وفضله ورواته 


إن أهل العلم مجمعون على فضل الموطأ ومكانته بين الكتب » ولذلك قال فيه 
الشافعي : ما كتاب أكثر صوابا > بعد كتاب الله » من كتاب مالك » يعني الموطأ . 

فقا فا ها فی الا رصن سيفيد کا الله اك فا عوط ال يق انع + 
وقال : ما كتاب » بعد كتاب الله عز وجل » أنفع من موصأ مالك بن أنس . وقال : ما رأيت 
كتابا ألفَ في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك . [التمهيد 175/1--78]. 

وقال ابن عبد البر : الموطأ لا مثيل له ولا كتاب فوقه بعد كتاب الله تعالى عز وجل . 
[التقصي ص 4]. ا 

وقد أطلق عليه مغلطاي وصف الصحة فقال : أول من صنف في الصحيح مالك . 
[تنوير الحوالك ]۸/١‏ . وقال ابن العربي :كانت الجعفي ( أي الببخاري ) هو الاصل الثاني في 
هذا الباب » والموطأ هو الأول واللباب وعليهما بناء الجميع كالفشبري والتَرْمِذِي 5 
دونهما . [العارضة .]٠/١‏ 

وقال الدَّهْلَّوي : كتاب الموطأ أصمّ كتب الفقه وأشهرها وأقدمها وأجمعها . وقد اتفق 
السواد الأعظم من الملة المرحومة على العمل به والاجتهاد في روايته والاعتناء بشرح 
مشكلاته . والاهتمام باستنباط معانيه وتشييد مبانيه . [المسوى ]17/١‏ . 
رواة الموطأ 

ونظراً لمكانة مالك العلمية وشهرته بعالم المدينة في وقته تكاثر عليه الرواد للأخذ عنه 
وخاصة كتابه الموطأ » فقد أخذه عنه الجمُ الغفير من العلماء . قال القاضي عياض : لم 


الموطأ والعناية به 0۸ 


يُعْتَنَ بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطًاً ؛ فإن الموافق والمخالف اجتمع 
على تقديره وفضله وروايته وتقديم حديثه وتصحيحه . فأما من اعتنى بالكلام على رجاله 
وحديثه والتصنيف في ذلك فعدد كثير من المالكيين وغيرهم . [ترتيب المدارك .]198/١‏ 

وقد خص رواة الموطأ عن مالك بتأليف خاص العلماء منهم ابن ناصر الدين الدمشقي 
فقد ألّف كتاباً في رجال الموطأ قال في مقدمته : 

وبعد » فإن بعض آهل السنة وخذامها » ومن نشأ ب بين أئمتها وأعلامها » قصد مني 
والس وواة طا الإمام مالك بن أنس الذين لقوه » رضي الله عنه » وسمعوا كتابه 
الموطأ منه » فأجبته إلى ما قصد وذكرت بعض مرويات غالبهم عن مالك بالسند . و 
نظمت فيمن وقع لي منهم شعراً ليكون عوناً على حفظهم نثراً وذلك لما رأيت الحافظ أبا 
القاسم علي بن عَساكر ثقة الدين بلغ برواة الموطأ عن مالك واحداً وعشرين أشار إلى ذلك 
بنظم يحويهم . . فتتبعت زيادة على من حواه فوقع لي ثمانية وخمسون سواهم من الرواة , 
نظمت الجميع في أبيات للتعريف ثم نثرتهم حسب السؤال في هذا التأليف إلا من ذكرهم 
الإمام القاضي عياض في ترتيب المدارك اتحاف السالك برواه الموطأ عن مالك [ل (أ) من 


نسخة الشيخ حمد أبو بكر حفظه الله] . 


عدد أحاديث الموطأ : 

اختلف في عدد أحاديثه . نقل عن سُلَيمان بن بلال قوله : لقد وضع مالك الموطا 
وفيه أربعة آلاف حديث » أو قال أكثر » فمات وهي الف حديف وة يخلضها عام عانا 
بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين . [المدارك .]۱۹۳/١‏ 

وقال أبو بكر الابهّري :. حملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي» ييه > وعن الصحابة 
والتابغين آلف وسيعماة وعشرون حديثاء المسند متها ستناتة ديت » والمرسئل ماتسان 
واثنان وعشرون حديثاً » والموقوف ستمائة وثلاثة عشر » ومن قول التابعين مائتان وخمس 
ا 

وقال ابن حزم ف جات مراتب الديانة : أحصيث ما في موطأ مالك فوجدت فيه من 
المسند خمسمائة ود وفيه ثلاثمائة ونيف مرن وفيه نيف وسبعون حديئاً؛ قد ترك مالك 
نفسه العمل بها » وفيه أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء. 

وقال الحافظ صلاح الدين العَلائي : روى الموطاً عن مالك جماعاتٌ كثيرة وبين 
رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص » وأكثرها رواية القعنبي > ومن أكثرها 


61 الموطأ والعناية به 


زيادات رواية أبي مصعب فقد قال ابن حزم : في موطأ أبي مُضْعَْب زيادات على سائر 
الموطات نحو مائة حديث . [تنوير الحوالك .]9/١‏ 

وقال الغَافقي في مسند الموطأ : اشتمل كتابنا هذا على ستمائة حديث وستة وستين 
حديثاً » وهو الذي انتهى إلينا مع مسند موطأ مالك رحمه الله تعالى » وذلك أني نظرت في 
الموطأ من اثنتي عشرة رواية رويت عن مالك وهي : رواية عبدالله بن وهب ورواية 
عبد الرحمن بن القاسم » وعبد الله بن مسلمة القَْنِي» وعبد الله بن يوسف التنيسي ومغن 
ابن عيسى وسعيد بن عَفِير ويحجى بن عبد الله بن بكير وأبي مُصعَب أحمد بن أبي بكر 
الرْهْري » ومُضْعْب بن عبد الله الزبيْري » ومحمد بن المبارك الصوري » وسليمان بن برد » 
ويحجى بن يحبى الأندلسي. فاحذت الأكثر من رواياتهم وذكرت اختلافهم في الحديث 
والألفاظ . وما أرسله بعضهم . أو وقفه وأسنده غيرهم . وما كان من المرسل اللاحق 
بالمسند. [مسدد الموطأ للغافقي ل٤‏ ٠٣ب‏ » مخطوط مكتبة الحرم المكي 1"] . 

وقال السيوطي : وقد وقفت على الموطأ من روايتين أخريين سوى ما ذكر الغافِقي . 

إحداهما رواية سويد بن سعيد . والأخرى رواية محمد بن الحسن » صاحب أبي 
حنيفة » وفيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطآت منها حديث : إنما الأعمال بالنيات » 
[تنوير الحوالك .]١٠١/١‏ 


الموطأ والعناية به 1٠‏ 
البحث الثاني 
اهتمام المغاربة برواية يحبى بن يحبى 


إن أجل الروايات للموطأ وأوعبها رواية يحبى بن يحبى الليثي » وهي التي اعتمدها 
الناس في المغرب والمشرق وشرحوها وصحححوها. 

هكذا يقول المرحوم الطاهر بن عاشور في كشف المغطى ص۳۹ . ويقول السيد 
محمد بن جعفر الكتاني , : بعد الكلام على الموطآت وأحسنها رواية يحبى بن يحبى بن كثير 
اللي الأندلسي : وإذا أطلق ٠‏ في هذه الأعصار. فوط مالك فإنما ينصرف لها . [الرسالة 
المستطرفة ص١-: ]١‏ . 

أما الحافظ ابن عبد البر فيقول : اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورة خاصة 
لموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم» ولكثرة استعمالهم لروايته 
وراثة عن شيوخهم وعلمائهم . [التمهيد/ ]٠١‏ . 
أما ابن العربي فيقول : والكلام في شرح الموطأ إنما هو على كتاب يحبى بن یحی 
الليئي ؛ الذي دخل الأندلس وأدخله . . وكان يحبى بن يحبى الراوية يرا وقورا عاقلا آخذا 
في هيئة بزمالك وسمته سمع من مالك الموطأ مالك وسمع بمصر من اللَيثْ بن سعد . [المسالك 
ل:أ-ب]. 


٦۱‏ الموطأ والعناية به 
الميحث الثالث 


شروح الموطا 


قد قدّمنا , فيما سبق . قول القاضي عياض » رحمه الله » إنه لم يعتن بكتاب من 

كمي ارق والفقه اعتناء الناس بموطأ مالك » وقد ضعت عليه شروح كثيرة نذكر 

أهمها : 

-١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر بن عبد البر اللّمرِي 
(ت ۳٤ھ‏ . ۰ 

۲ - الاستذكار لما في الموطأ من المعاني والآثار للمؤلف السابق . 

۳- المنتقى في 598 موظأ إمام دارا اي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
و(ت:/اؤه ) . 

5 المسالك في شرح موطأ الامام مالك لأبي بكر بن العربي (ت"4 ده ) . 

. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس » وهو كتابنا هذا وسيأتي الكلام عليه‎ ٥ 

١‏ - تنوير الحوالك على شرح موطًاً مالك لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت۹۱۱هھ) . 

]5 شرح ملا على سلطان محمد القاري الحنفي (ت5١١٠ه)‏ . 

۸- شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك لمحمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
(ت۱۱۲۲ھ) . 

4- المسوى في شرح الموطاً لقطب الدين أحمد ولي الله بن عبد الرحيم الدَّمْلّو 
رحالاااه) . 

. أوجز المسالك إلى شرح موطأ مالك لمحمد زكريا الكَائْدَ هلوي‎ - ٠١ 


۳ مصنفات ابن العربي 


الفصل الرابع 
مصنفات ابن العربي 


. الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى‎ - ١ 
. كتاب الأفعال‎ - ١ 

كات المتوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف السنة وذوي البدع والإلحاد. 
٤‏ - كتاب العواصم من القواصم 

- الوصول إلى معرفة الأصول . 

5 - أنوار الفجر في مجالس الذكر . 

۷ أحكام القرآن الكبرى . 

۸- أحكام القرآن الصغرى . 

۹ خا المنورة .. 

. -قانون التأويل‎ ٠ 

. الناسخ والمنسوخ‎ - ١ 
ا ليه‎ 
القبس في شرح موطأ مالك بن ا‎ - ۳ 

5 - المسالك في شرح موتا مالك . 

. كتاب النيرين في شرح الصحيحين‎ - ١ 
. شرح الصحيح‎ 11 

۷ - الأحاديث المسلسلات . 
۸ - الأحاديث السباعيات . 

4 - شرح حديث أم زرع . 

. شرح حديث الإفك‎ ١ 

. شرح حديث جابر في الشفاعة‎ - ١ 

. كتاب مصافحة البخاري مسلم‎ - ١ 


۴۳ _ مشكل القرآن والحديث . 

4" - المحصول في علم الأصول . 

© كتاب التمحيص . 

. شرح غريب الرسالة‎ - ١ 

۷ - تبيين الصحيح في تعيين الذبيح . 

۸ - ستر العورة . 

9 كتاب الكافى فى أن لا دليل على النافي . 
۳١‏ _ كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف . 

۰ . مسائل الخلاف‎ ١ 

۲ - التقريب والتبيين في شرح التلقين . 
٣‏ _ الرسالة الحاكمة على الأيمان اللازمة . 

. كتاب المقسّط في شرح المتوسط‎ _ ٤ 

. نزهة المناظر وتحفة الخاطر‎ - ٥ 

_ سراج المريدين في سبيل المهتدين . 

۷ سراج المهتدين . 

. أحكام الآخرة والكشف عن أسرارها الباهرة‎  ”8 
. رسالة المستبصر‎ 8 

. _مراقي الزلفى‎ ٠ 

. كتاب العقد الأكبر للقلب الأصغر‎  :١ 

۲ - تفصيل التفضيل بين التحميد والتهليل . 

. كتاب الأمر‎ _ ٤۳ 

. كتاب الفقراء‎  :: 

ه؛ ‏ ملجأة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين . 
5 رده على ابن السيد البطليوسي . 

69 تب الرحلة للترغيب في الملة.. 

. شواهد الجلة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان‎ - ٨۸ 
. أعبان الأعيان‎ - ٩ 


. فهرست شيوخه‎ _ ٢ 


الفصل افاس 
كتاب المبس 


السبحث الأول 


عرف الكتاب بهذا الاسم ( القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ) نص عليه الشارح 
في الأحكام ين E‏ العارضة ۲٠۱۸/۸‏ . وفي القبس ۷۸۸ . وكذلك في 
المسالك ل ٤‏ أ. وذكره كل من ترجم له في مؤلفاته . انظر على سبيل المثال الديباج لابن 
َرحُون 5504/7 » نفح الطيب ۳٠/۲‏ . أزهار الرياض 44/7 ء طبقات المفسرين للداودي 
e RET RECT‏ وان والقلو E OE E O E N‏ 
وسماه » في آخر المخطوطة . قبس النور الأعظم ل ٠۷۸‏ ب. 
نسبته إلى المؤلف : 

أو انه بإقاتنا ران الكتاك تكون قد:قظفنا شوط فى تتحقيق اسه إلى 'المؤلف» 
ولق وفوا اه التو حير سوم لفون مالقا 

ثانياً : وجود اسم ابن العربي على جميع نسخ الكتاب المخطوطة . 

ثالثا : إحالته فيه على أغلب كتبه » انظر على سبيل المثال القبس 7175 . 

رابعاً : النقول عنه . انظر شرح الرزقاني ۱۹١/١‏ فقد قال في القبس ليس 
للمتقدم » قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال . ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل 
الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال . 

وبالإتجوع :إل ای تدا الس کان اف ن ۲ 

ونقل الحافظ الكلام السابق وحدده بقوله : قال صاحب القبس » فتح الباري 
7 ب وكذلك القرطبي في تفسيره ٠ ١51/14‏ 118/4 ء ونقل عنه الحافظ أيضاً في 
الفتح "١/5‏ . وابن الجزري في النشر ٠٠١/١‏ . 


٥‏ . ماب القبس 
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المبحث الثانى 
١‏ ,1 0 . 
تاریخ تأليفه 
أملى هذا الكتاب في (۳۲٠ه‏ ) بقرطبة عندما كان مقيماً بها في فترة اعتزاله للقضاء 
وتركه لبلده أشبيلية . فقد جاء في نسخة ك وم وص عن أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد 
ابن عبد الله بن يوسف بن حبيش. رضى الله عنه: حدثنا الإمام الخطيب جمال الإسلام 
أقضى القضاة أبو بكر محمد بن العربى » رحمه الله » إملاء علينا من لفظه بداره بقرطبة › 
حرسها الله » ونحن نكتب في شهور سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة قال : هذا كتاب القبس 


1¥ كتاب القبس 


المبحث الثالث 


نسخ الكتاب ووصفها 

حصلت من هذا الكتاب على ست نسخ : 

النسخة الأولى : والتي تعد أقدم النسخ التي حصلت عليها من المكتبة المركزية 
بجامعة أم القرى وأصلها في مكتبة نور عثمانية بتركيا رقم )١١١١(‏ . 

وقد جعلتها هي الأصل ورمزت لها بحرف (ت) ؛ وهي تقع في 174 ورقة » وعدد 
الأسطر في الصفحة ۳۲ سطرا . وخطها نسخ جميل جدا إلا أنها تكثر فيها الأخطاء , وقد 
استعمل فيها الناسخ الحروف . ح ش ‏ للدلالة على قول الشارح : قال أبو حنيفة » قال 
الشافعى . 

محف هذه النسخة سنة (۸۷۲ه) » فقد جاء في آخر النسخة انتهى جميع 
الكتاب . وكان الفراغ من نقله ونسخه . في جمادى الأخيرة سنة اثنين وسبعين وثمانمائة 
على يد العبد الفقير إلى الله تعالى الحقير المعترف بالعجز والتقصير الفاني محمد بن سالم 
الحسابى الشافعى غفر الله له ولوالديه . 

وقد اعتمدت هذه السكة رغم ها فيها ٠‏ امضطراً لأ اليس عدي غيرها في ذلك 
الوقت » ولم أحصل على النسخ الأخرى إلا في وقت متأخر جدا وقد سجلت منها 
للموضوع من ٠٠١-١‏ ك. 

النسخة الثانية : نسخة مكتبة الحرم المدني » وتقع في مائني ورقة وخطها مغربي 
جميل وتاريخ نسخها (١٠١ه‏ ) » وعدد الأسطر ۲۹ سطرأ . 

وفيها تحديد تاريخ إملاء القبس بشهور سنة (5717ه ) بقرطبة » وهذا التحديد في 
بقية النسخ غير الأصل . وقد رمزت لها بحرف (م) . 

النسخة الثالثة : نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم ج ٠١‏ » وخطها مغربي جميل › 
وعدد الصفحات ۳۷۷ . وعدد الأسطر ٠٠١‏ سطرا وتاريخ نسخها (١٠7١ه)‏ وناسخها 
مجهول . وهذه النسخة وصلت إلى متأخرة ولذلك لم أجعل لها رقما . 

النسخة الرابعة : نسخة بالخزانة العامة بالرباط ورقمها ك ١917‏ وكتب عليها ملك 
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محمد عبد الحي الكتاني » وعدد أوراق هذه النسخة 1817 ورقة وهي ناقصة من الآخر وقد 
رمزت لها بحرف (ك) . 

النسخة الخامسة : النسخة التونسية وهي في المكتبة الوطنية برقم ۸٠*۹٩‏ ومكتوب 
على الورقة الأولى منها : التحق هذا الكتاب بخزائن المكتبة الصادقية بالجامع الأعظم تحت 
عدد ١٠١7017‏ ليجري عليه قانون المكتبة وذلك في سنة : ولم يذكر السنة > وهي ناقصة من 
الآخر عدة صفحات . وعدد أوراقها ٠٤٤‏ . وعدد الأسطر ۲۲ سطراء وقد رمزت لها 
بحرف (ص) . وكانت استفادتي منها محدودة ا لرداءة تصويرها » فقد صورت ا 
سقيماً لم يظهر على الورق » ولذلك كنت أحيل عليها في الأماكن المقروءة منها . 

ويظهر لي أن النسخ الأربع > بعدالأصل . أصلها واحد فهي لا تختلف إلا في القليل 
النادر . 

النسخة السادسة : نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم ٤۲۷‏ » وخطها مغربي 
جميل كتبت سنة (575ه ) » وعدد الأسطر فيها ٠٠‏ سطرا » وهذه النسخة لم يصل إلى 
منها إلا القسم الأخير الذي لا أشتغل عليه ولا أدري هل هي ناقصة في الأصل أم لا . 

وهذه النسخة أصابت الأرّضة بعض الأماكن منها والذي سلم خطه واضح ومقروء. 


كتاب القبس 


المبحث الرابع 
وفيه ثلاثة مطالب 


منهج ابن العر بي في كتابه القبس 


بدأ المؤلف بقوله : هذا كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى » 
وهو أول كتاب ألّف في شرائع الإسلام. وهو آخره لأنه لم يؤلف مله + إذ بتاه مالك » 
رضي الله عنه » على تمهيد الأصول للفروع ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها 
مسائله وفروعه » وسترى ذلك إن شاء الله +« عيانا وتحيط بهيقينا عند اليه عليه فى 
موضعه أثناء الإملاء بحول الله تعالى . [القبس ص!]. 

وبعد هذا بدأ في الشرح مباشرة وفي ل ل 
للسنائل تحت عثاوين بارزة مشبيرا إن را کے غار الحاق ‏ كشف 
وإيضاح - تفصيل - استلحاق ‏ تفريع ‏ تكملة تنبيه على مقصد ‏ استدراك ‏ فائدة » نكتة 
أصوليه - تتميم - تحقيق لغوي وتحقيق شرعي - تنبيه على وهم مسألة أصولية - تأصيل - 
تعليق - وهم وتنبيه - تفسير - تحديد - تأصيل - ترجمة - تأسيس - عطف ‏ مزلة قدم - 
عارضة - مزيد إيضاح ‏ توحيد ‏ تأديب - حكمة وحقيقة وتوحيد - بديعة ‏ تبيين مشكل - 
توصية توفية وهكذا . 

مثلا : يقول استلحاق : لما جعل النبي, بيه » وقت العذر ذ ف العضير فصا خرو 
الشمس وقت الصلاة التي بعدها ركب عليه علماؤنا وقت ضرورة ت العتمة فجعلوا وقت طلوع 
الفجر وقت الصلاة التي بعدها وهو إلحاق صحيح بالغ . 

ويقول : غائلة وإيضاح : جعل النبي» يله . أواخر الأوقات الخمس من الصلوات 
محددا بمشاهد معاين لا يصح فيه اختلاف ولا يدرك فيه ارتياب إلا العتمة » فإنه جعل آخر 
وقتها مقدرا بالحزر والتخمين . . [القبس ص١].‏ 

تفريع : لم يختلف أحد من رواة الأحاديث في نوم اللنبي. يا > في الصحيح أنه , 
كله » لما استيقظ أذن بالصلاة وأقام لها » وفي ذلك خلاف من العلماء وخلاف مذهبي 
أيضا . [القبس ]۳١‏ . 
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والشارح » رحمه الله » معروف بدقة النظر وتحرير محل النزاع في المسائل المختلف 
فيها بين الأئمة : فهو إذا عرضت مسألة خلافية يناقشها ويبين أقوال العلماء » ويعرب عن 
رأيه صريحاً » وأحياناً يرجح المذهب المالكي » وأحيانا يرجح غيره من المذاهب إذا ظهر له 
أنه الحق ٠»‏ يقول به ولو حالف مالكاً نفسه » وذلك في كثير من المسائل . 
ففي مسألة الوضوء من مس الذكر يقول : والعجب لإمامنا > رضي الله عنه » يرويه 
في كتابه ( أي الحديث الوارد في ذلك ) ويدرسه مدى عمره ثم لا يقول به وتختلف فيه 
فتواه ب فارة عة وثارة .يقوية وتارة بجر افيه الشهوة 0 > ونحن نقبل روايته 
فنقول : الحديث صحيح ولا نقبل تفريعه » فنقول : ينتقض الوضوء من مسه بقصد أو بغير 
قصد [القبس .]١٠١‏ 
ويقول في الظهار : وعجباً للشافعي حيث يقول : إذا قال لها أنتِ علي كظهر أختي 
لا يكون ظهاراً وما هن أخواتهم » كما قال : ما هن امهاتهم » والمعنى واحد . فأين 
الاستنباط وأين حمل النظير على النظير ثم قال تعالى  :‏ منكم ‏ فذهل الشافعي فقال : 
ظهار الذمي صحيح . [القبس ۸۷۲] . 
ويتعرض لمسألة أخرى أختلف فيها رأي مالك مع غيره وهي هل كان النبي كي ۽ 
ا 
فقد رأى مالك والشافعي آنه كان مفردا ويرد هو هذا القول بقولة. + :وآما المعاني التي 
تمك كما للف رضي الله عنه » والشافعي ففعل النبي ٠‏ ل Ah ٢‏ قار 
فوجب امتثال فعله وإسقاط الاعتراضات عليه » والحق أحق أن يتبع [القبس ص 4[ 
هذه بعض الأمثلة في طريقة عرضه للمسائل . 
أما طريقته مع أبواب الموطّأ فهو يذكر الباب الذي ترجم به مالك » ثم بعد ذلك يقول 
حديث فلان . انظر مثلا ترجمة مالك فى الموطأ ۱۹۳/١‏ . باب النهى عن استقبال القبلة 
للحاجة . ۰ ٠‏ 
قال الشارح : الحديث الأول حديث أ أيوب الأنصاري قال : قال 
رسول الله يي : « إذا ذهب أحدكم للغائط » [القبس .]4١6‏ 
ثم بعد ذلك يدمج الحديث بالشرح . 
وهو لا يكرر المسائل التي يتكلم عليها قبل » بل يحيل عليها سواء كانت المسألة في 
نفس مباحث الكتاب أو كتاب آخر له » وهذا ما جعل الباحث يجد بعض الصعوبة في 


۷۱ كتاب القبس 


إحالاته على كتبه التي بعضها انعدم في حياته والبعض الآخر لا يزال مخطوطاً ولم يطبع من 
كتبه إلا النزر اليسير. 


المطلب الثاني 
مزايا الكتاب 

يُعدّ هذا الكتاب من أهم شروح الموطأ ؛ فقد أبان فيه ابن العربي عن علم مالك 
ومكانته ومكانة كتابه الموطأ الذي وصفه بأنه أول كتاب ألف في شرائع الإسلام . 

وقد شرحه هو هذا الشرح الذي أتى فيه بما كان انتقد على أبي الوليد الباجي التقصير 
فيه » وهو علوم الحديث الذي تضمنه كتاب الموطأ . قال في المسالك : وأما الباجي فقد 
أشبع القول في هذا الفن ( أي في الفقه ) وأغفل كثيراً من علوم الحديث الذي يتضمنه 
كتاب الا [المسالك ل ٤‏ ()] . 

كما أنه ناقش المسائل الفقهية والأصولية وأظهر اا وضع في كتابه الموطاً 2 
مصطلحات فقهية لم يسبق إليها . يقول رحمه الله في كتاب الفرائض : قال مالك : ميراث 
الصلب الموطأ [؟/*50]. 

قال ابن العربي : هي كلمة بديعة هو أول من تلقفها من القرآن في قوله « يَحْرِجُ منْ 
بن الصّلْبِ وَالتَرائب ب # [القبس ل٤‏ ١٠أ]‏ . 

وقد أشارإلى تعبير آخر لمالك لم يسبق إليه من اختيار المناسبة والترتيب . قول مالك 
فى آخر الموطأ . [كتاب الجامع .]۸۸٤/۲‏ 
“كال اب لمر هدا كات امرض لك م رمه لهاتسا فى الت 
لفائدتين : ٠‏ 
إحداهما : أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي ا و ورقها نراغ 
الثانية : أنه لما لحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونهي > وإلى عبادة ومعاملة › 

وإلى جنايات وعادات نظمها أسلاكاً وربط كل نوع بجنسه . [القبس ل ۷١٠ب‏ من نسخة 

(الأصل )] . 


kkk 


كتاب القبس ۷۲ 
المطلب الثالث 


المآخذ التي تؤخذ على الشارح 

لما كان الخطأ لا يسلم منه أحد فالشارح » كغيره من الناس . يحصل له الخطأ كما 
يحصل لكل البشر . وهذا الخطأ لا يسقط مكانته إذا عدّ في جانب ذلك البحر الزاخر من 
الحسنات . 

وتتمثل هذه المآخذ في طعنه على الأئمة وقد يصل أحياناً إلى القذع الشديد. 

يقول في مقدمه المسالك : إنما حملني على جمع هذا المختصر بما فيه » إن شاء 
الله » كفاية وتنوع أمور ثلاثة ؛ وذلك أ ناظرت جماعة من أهل الظاهر الحزمية الجهلة 
بالعلم والعلماء وقلة الفهم على موطأ مالك ابن أنس فكل عابه وهزأ به . [المسالك ل ٣ب].‏ 

ويقول [في القبس 447] : ويحكى عن قوم أن الصوم في السفر لا يجوز » وأن من صام 
لا يجزئه , وهم أقل خلقاً وقولهم أعظم فرقاً في الدين وفتقاً » ولولا ما شدّك من قلوب 
الناس في بلادنا بهذه المقالة الركيكة ما لفتنا نحوها ليتاً. 

ويقضد هنا بالقوم الظاهرية . 

ويقول : ليس في الأمم طائفة أعظم تعلقاً بالظاهر من اليهود ومنه هلكوا . . إلى أن 
قال : وهذه الطريقة أراد أن يسلكها داود في الدين . [القبس 1١117‏ بتصرف] . 

هذا عن الظاهرية » وهم الأعداء الألداء له » ولكن غيرهم لم يسلم فيقول مثلاً في 
أبي حنيفة والشافعي . 

قال مالك : من حلف لا يأكل الطعام ولا يلبس هذا الثوب أنه لا ينتفع بهما في 
حال . . وقال أبو حنيفة والشافعي : يبيعه ويأكل منه » وهذه فتوى يهودية . [القس ]١118‏ . 

ويقول » وهو يستعرض أقوال الأئمة في مسائل القذف : وأما أبو حنيفة فهو أعجمي 
ولا يستنكر عليه الجهل بهذه المسألة . [القبس ]٠١١9/‏ . 

ويقول في باب الغسل : وقعت للبخاري في جامعه كلمة منكرة فإنه ذكر اختلاف 
الأحاديث » نه فآ “والقييل أحوظ وإتماايا ذلك لاختلافهم » وهذا خطأ فاحش فكيف 
ينتقل الغسل من الوجوب إلى الاحتياط . [القبس ]١14/‏ . 

هذا جزء بسيط من كلامه » رحمه الله » ذكرناه كمثال. 


۷o‏ قسم التحقيق 


ساد 


وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » قال الإمام أبو بكر محمد بن 
العربي ‏ رضي الله عنه : هذا أول كتاب الف في شرائع ٠”‏ الإسلام وهو آخره ؛ لأنه لم 
يلف مثله إذ بناه مالك » رضي الله عنه » على تمهيد الأصول للفروع ونه فيه على معظم 
أصول الفقه » التي ترجع إليها مسائله وفروعه . وسترى ذلك » إن شاء الله تعالى > عیانا 
وتحيط به يقينا عند التنبيه عليه في موضعه أثناء الإملاء بحول الله تعالى . 


ذكر ابتدائه : 

اختلفت مقاصد المؤلفين على ستة أنحاء فمنهم من بدأ بالوحي“ » ومنهم من بدأ . 
بالإيمان(*» » ومنهم من بدأ بالاستنجاء . ومنهم من بدأ بالوضوء) . ومنهم من بدأ 
بالصلاة » ومنهم من بدأ بالوقوت”“ . وهو أسعدهم في الإصابة لأن الوحي والإيمان علم 


)١(‏ وفي بقية اح بعد البسملة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا الشيخ الحافظ 
المحدّث الخطيب أقضى القضاة ةأبوالقاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن حبش رضي الله 
عنه » حدثنا الإمام الخطيب جمال الإسلام أقضى القضاة أبو بكر بن العربي » رحمه الله » إملاء علينا من 
لفظه بداره بقرطبة » حرسها الله » وحن نكتب في شهور سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة قال : هذا كتاب القبس 
في شرح موطأ مالك بن أنس > رحمه الله . أول كتاب ألف في شرائع الإسلام . 

(۲) قال الشارح في العارضة 5/١‏ : الموطأ الأصل الأول وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب وعليهما 

بنى الجميع كالقَشَيْري وار ياي 

فق وک فقال باب بدء الوحي . 

. مسلم فقال كتاب الأيمان‎ )٤( 

(5) أبو داود فقال كتاب الطهارة . 

00 الترمذي فقال باب ما جاء في فضل الطهور . 

(۷) وهو مالك . 


كلا 


قسم التحقيق 
قتمالتحقيق متك 
عظيم منفرد بنفسه فإن ذكر منه قليلا لم يغنه عن المقصود . 

وإن ذكر كثيراً صرف عما تصدى له » وأما من بدأ بغير ذلك فإنه لا يلزم الاستنجاء ولا 
الوضوء ولا الصلوات إلا عند دخول الوقت . ولذلك قال محققو علمائناء رحمة الله 
عليهم » إنه ليس في الشريعة نفل يجزىء عن فرض قبل الوقت ٠‏ 

نيت لای بمدينة السلا يقول : إن الوضوء واجب عليه في وقت 
غير معين متى فعله أجزأه وهذا ضعيف لأنه لا يصح وجوب الفرع مع عدم وجوب الأصل 
ولا وجوب الشرط مع عدم وجوب المشروط . 


تلبيه: 

قال مالك » رضي الله عنه : وقوت9» الصلاة » وقد اتفق أرباب اللغة على أن فعولاً 
جمع الكثرة وأفعالا جمع القلة“ . وكذلك فعل هو » رضي الله عنه › فإنه أدخل تحت 
الترجمة ثلاثة عشر وقتا . 

وكل وقت منها ينفرد عن صاحبه بحكم ويغايزه من وجه . 
الاسناد: 


ذكر مالك » رضي الله غه م حديك صلاة جبريل معدداً على مس7 , وف :مسلم 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن الحسين بلعم او کر الشاضي الملقّب بفخر الإسلام المُسْتَظْهِرِي » رئيس الشافعية 
بالعراق في عصره » ولد سنة 570 ومات سنة ۷١٠ه‏ طبقات الشافعية ٥۸/٤‏ » وفيات الأعيان 555/١‏ » 
الفهرس التمهيدي ص 5١"‏ . 

(۲) بغداد أم الدنيا وسيدة البلاد . وسميت مدينة السلام لأن دجلة يقال لها وادي السلام . معجم البلدان 407/1١‏ . 

. ۳/١ الموطأ‎ )۳( 

)٤(‏ قال أبو الوليد الباجي : وقوت الصلاة جمع وقت كضرب وضروب وفلس وفلوس ووجه ووجوه ؛ فوقت الصلاة 
يتسع لتكرار فعلها مراراً وجميعه وقت لجواز فعلها . المنتقى ۱ ٍ 

(ه) الموطاً ۳/۱ . مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره 
أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما , وهو بالكوفة » فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال : ما هذا يا مغيرة 
أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله كَل . . . والبخاري في كتاب مواقيت الصلاة 
وفضلها ٩۲/۱‏ › ومُسلم في كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمس 470/١‏ : 

قال ابن عبد البر : هذا السياق منقطع عند جماعة العلماء لأن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر 
ابن عبد العزيز وعروة لم يلق بشيرا لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ . فتح الباري 
۲ . وقال الشارح » في المسالك ل ۷ : قال علماؤنا هذا حديث «تصل صحيح مسند عند جماعة أهل = 


VV‏ قسم التحقيق 


أنه معدد على عشرة » وذكره رصي الله عنه » مجمادٌ > وكذلك ذكره مسلم وغيره » وروي 
من طربى اين عبان وغيره مفسراً . 

( أي جبُريل عند باب الْبيْت مين ٠٠‏ الحديث الخ . 

وفيه نكتة بديعة أغفلها علماؤنا » رضي الله عنهم » وذلك قوله » ل :لا فصل بى 
الظهْرَ في الوم الأول ) معناه ابتداء » ا الصلوات . وصلى بي الظهر في اليوم 
الثاني معناه فرغ من جميع الصلوات . وكذلك يحدّد الأول من الأوقات والأواخر . 


e 


ل د E E‏ أو ختم» 
فأنشأ هذا بين العلماء اختلافا في اشتراك الظهر والعصر › وتالله ما بينهما اشتراك › ولقد 


النقل وأن في هذا الموضوع محمولة على الاتصال حتى يتبين الانقطاع . 

وقال الحافظ : هذا لا يُسمى منقطعاً اصطلاحاً وإنما هو مرسل صحابي آخر لم يدرك القصة فاحتمل أن 
يكون سمع ذلك من النبي» ٠‏ 5ة ٠‏ أو بلغه عنه بتبليغ مَنْ شاهده أو سمعه كصحابي آخر على أن رواية الليث 
م ا 
سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله له » يقول فذكره. . وكذا سياق ابن شهاب وليس فيه التصريح بسماعه 
له من عروة » وابن شهاب قد جرب عليه التدليس لكن وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب 
قال . كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكر الحديث . (فتح الباري 5/١‏ ) . 

(۱) أبو داود ۲۷٤/۱‏ والتزْمني ۱ وقال : : حسن صحيح > وأحمد رقم ۳۰۸۱ و۳۰۸۲ . وابن الجارود 
ص 2590 والحاكم في المستدرك ۱۹۳/۱ › والدازقطني في سننه 708/١‏ 2 والبيهقي في السنن الكبرى 
٠» 0١‏ والطخاوي في معاني الآثار ٠٤۷/١‏ . كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي 
ربيعة عن حكيم بن حكيم بن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس . 

قول : الحديث فيه عبد الرحمن بن الحارث . أبو الحارث المدني صدوق له أوهام من السابعة » مات سنة 
۳ وله ٦۴‏ سنة/ بخ عم ت۱ ٤۷٦/‏ » وقال في ت ت : قال ابن معين صالح » وقال : أبو حاتم شيخ »› 
ووثقه العجلي وابن حبّان . وقال ابن معين : ليس به بأس » وقال أحمد : متروك ت ت ٠٥/٦‏ . 

درجة الحديث : صححه الترمذي والحاكم والذهَّي والنووي في المجموع ۲۳/۳ . وابن عبد البر . انظر 
تلخيض التحبير 1/7/1 والشارح في العارضة ۲0/۱ وأحمد شاكر في تعليقه على المسند ٥‏ وعلى سنن 
التزْمني ۲۸۲/۱ . 

قلت : والحديث بهذا الستد حسن . ولعل من صحّحه بناء على رواية عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن 
عمر بن نافع عن جبير بن مطعم عن ابن عباس . المصتف لعبد الرَّرّاقَ ٥۳١/١‏ . قال ابن دقيق العيد : متابعة 


حسنة تلخيص الحبير ۱۷۳/١‏ . 


قسم التحقيق ۷۸ 


زهقت فيه أقلام العلماء لأنه لم يكن معنى قوله : وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار 
ظلّ كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس فرغ . 

لم يكن بياناً وإذا كان معناه فرغ ضرورة لم يكن اشتراك . وتبين بهذا أن الني كل » 
في اليوم الأول بدأ بالعصر خين صار ظلّ كل شيء مثله وفرغ من الظهر في ذلك اليوم في 
ذلك الوقت > فصار اشتراك آخر الظهر أول وقت العصر والله أعلم . 
إلحاق : 

كما بيّنه جبريل للنبي » عليهما السلام » كذلك بينه رشول الله بء للسائل في 
حديث أبي موسى ٠‏ وغيره » والذي أدخل مالك منه جزءً وترك سائره إذ لم يكن كتابه على 
التطويل والاستيفاء » وخص مما ذكر صلاة الصبح وكانت الفائدة في ذلك أن سين أن في 
الصبح وقتاً واسعاً اختيارياً متعدداً ردأ على من يقول إنه واحد وأنه وقت ضرورة . 
كشف وإيضاح : 

نزل جبريل / إلى النبي يل » مأموراً مكلّفاً لا بتعليم النبي يه » بأصل الصلاة لأنَ 
الملائكة » وإن كانوا مكلفين » فبغير شرائعنا . ولكن الله » عز وجل » كلّف جبريل » عليه 
السام » الإبلاغ والبيان كيف ما احتيج إليه قولاً وفعلا . فإن قرأت بهذا أمرت صح أن يخبر 


به یل عن نفسه وإن قرأت أمرتَ » بفتح التاء » فمعناه أن الذي أمرت به من الصلاة 


البارحة مجملً هذا تفسيره اليوم مفصللً وهو الأقوى في الروايتين . وبهذا يتبين بطلان قول 
لف المتفل: 


وأما حديث عائشة29 . رضي الله عنها , فدل به مالك » رحمة الله تعالى عليه › 


)١(‏ مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلاة الخمس 555/١‏ وأبو داود 779/١‏ » والنسائي 
1 7+1 كلهم من طريق آبي بكر ابن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله فة ۰ أنه أناه سائل يسأله عن 
مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً » قال : فأقام. الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ٠‏ 
ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار . . . 

(۲) قال الحافظ استدل بهذاالحديث على جواز الاثتمام بمن يأتم بغيره» ويجاب عنه بما يجاب به عن قصه أبي بكر 
في صلاته خلف النبي, ب » وصلاة الناس خلفه فإنه محمول أنه كان مبلغا فقط » واستدل به أيضا على جواز 
صلاة المفترض خلف المتتفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلّفِين بمثل ما كلف به الإنس . قاله ابن العربي 
وغيره . فتح الباري ٤/۲‏ . 

(م )متفق عليه البخاري في مواقيت الصلاة باب فضل صلاة الفجر ١51/١‏ ومسلم في كتاب المساجد باب استحباب = 


۷۹ قسم التحقيق 


على مواظبة النبي ب » على صلاة الصبح مع الفجر ولو كان نفلا كما قاله أهل العراق(“ ما 
اختار حياته كلها لنفسه النفل وترك الفرض . 

وأما حديث أبي هريرة » رضي الله عنه ( مَنْ ارك رَْعَةَ مِنَ اصح قبل أن تلم 
اسيل مد رك الصَبِحَ 000 

يقتضي بظاهره أن ركعة واحدة تجزيه وتكفيه » ولكن الأمة أجمعت على أنه لا ب أن 
يضيف لها أخرى . 7 7 1 

وفي البخاري ( مَنْ ارك رة من الضّبْح قَبْلَ أن تَظَلّمَ اسمس فيصل لها 
أَخْرَى )© . 

كما روى النسائي وغيره أن النبي يل . قال : رمن ارك رَكْعَةَ من الْجمْعَة مم ار 
الْجْمْعَةِ )299 . 


فصل : 

قوله : ( من ارك رَكْعةَ مي لصح قبل أن طلم الشّمْسٌ فَقَد درك الصَبْحَ ) استوى 
ههنا وقت الضرورة ووقت الاختيار لأنه ليس :بعد طلوع الشمس وق للصبح ولا قبلها وقت 
ضرورة لها وكذلك كنا نقول في العصر كما قال الأوزاعي7© وأبو حنيفة27 لولا قول 
النبي ية من طريق أنس وغيره رلك صَللة الْمناقْقِينَ كا جلي حدم حَتى إذَا 


التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس ٤٤1/١‏ . والموضًاً ١‏ . وأبو داود 797/١‏ . والترمذي 
0١‏ .ع والنسائي ۲۷۱/۱ كلهم عن عائشة زوج النبي. وة . قالت : ( لَقَدُ كان نِسَاءُ من الْمُؤْمِنَات 
يشهَدْنَ الفَجرَ م سول اليه. له . ملعا بْرُوطِونَ كم يقلن إلى ينوتِهنٌ وما رفن من فليس 
رَسُولٍ الله يله ) لفظ مسلم . 

. ٠١۷/١ هذا القول يقصد به الأحناف ومن وافقهم لأن هذا مذهبهم أي الإسفار بالصبح . انظر فتح القدير‎ )١( 

(؟) متفق عليه البخاري في مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة ٠١١/١‏ »> ومسلم في كتاب المساجد باب 
من أدرك ركعة من الصلاة ٤۲٤/١‏ . والموطاً 5/١‏ . 

(۳) البخاري في مواقيت الصلاة » باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ٠١١/١‏ . 

. من حديث أبى هريرة‎ ١١7/7 النسائي‎ )٤( 

ذرجة الحديث صحيخ من خلال الإسناة , 

(5) يقول الأوزاعي إن ركع ركعة من العصر قبل غروب الشمس وركعة بعد غروبها فقد أدركها والصبح عنده 
كذلك . التمهيد ۲۷۷/۳ وانظر فقه الأوزاعي العا 

. وهومثل مذهب الأوزاعي‎ ٠١۳١/١ انظر مذهب أبي حنيفة في شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
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فسمالتحقيقق سس شم 
ضرت السّمْسٌ وکائت بين قن شَيْطانٍ قام يقر ربعا لآ يَذْكُرُ الله فيهًا إلا ليلا(“ . 

فإن قيل إنما وقع الذم بالنقر وقلة الذكر قلنا إذا ذكر النبي ب > وصفين وعلق الحكم 
عليهما لم يجز إلغاء أحدهما9؟ . 

فلذلك قال علماؤنا هذا الحديث للحائض تطهر والصبي يبلغ والكافر يسلم ۽ فأما 
الناسي يذكر فكل وقت يذكر وقت له وكذلك المتعمد متى ما ذكر فهو وقته» وإن تمادى 
الذكر فكل ذكر له وقته وهو داخل تحت قوله : رمن تام عَنْ صَلاةٍ أو يها فلِْصَلْها ذا 
ذَكَرَها )29 » لأن الناسي هو التارك لغة9» . 
استلحاق : 

لما جعل النبى ء اء وقت العذر في العصر متصلا بغروب الشمس وقت الصلاة 
التي بعدها ركب عليه علماؤنا وقت ضرورة العتمة فجعلوا وقت طلوع الفجر وقت الصلاة 
التي بعدها » وهو إلحاق صحيح بالغ . 
غائلة وإيضاح : 

جعل النبي» با » أواخر الأوقات الخمس في الصلوات محددا بمشاهد معاين لا 
يصح فيه اختلاف ولا يدرك فيه ارتياب إلا العتمة » فإنه جعل آخر وقتها مقدرا بالحزر 
والتخمين » ولذلك نرى الروايات تختلف ما بين ثلث الليل ونصفه وبهذا أدخل مالك 8 إلى 
شَطر اليل وَل تحن مِنَّ الْغَافِلِينَ 4(“ لأنه أحد وجهي التحديد والحكمة في أن جعل 


. ۲۱۲/۲ وأبو داود /۲۸۸ » وشرح السنة‎ » ٤١٤/١ مسلم في كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالعصر‎ )١( 
قال القرافي : يجوز تعليل الحكم الواحد بعأتين منصوصتين » خلافاً لبعضهم » نحو وجوب الوضوء على من‎ )۲( 
. بال ولامس ولا يجوز بمستنبطتين لأن الأصل عدم الاستقلال فيجعلان علة واحدة‎ 
. حجة الجواز في المنصوصتين أن لصاحب الشرع أن يربط الحكم بعلة وبغير علة وبعلتين فأكثر‎ 
٠ح حجة المنع أنه لو عل بعلتين لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان وهو محال وإلا لأستغني بكل وا‎ 
منهما عن كل واحد منهما فيلزم أن يقع بهما في حالة عدم وقوعه بهما وأن لا يقع بهما حالة وقوعه بهما ۽‎ 
وجمع بين النقيضين لأن الوقوع بكل واحد منهما سبب عدم الوقوع من الآخر » فلو حصل العلتان وهو الوقوع‎ 
: 4" 4 بهما ولأن تعليل الحكم بعلتين يفضي إلى نقض العلة وهو خلاف الأصل : شرح التنقيح ص‎ 
ع‎ ۲۳٣ - ۲۳٣/۱ مسلم في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة ١//ا/اغ وأبو داود ۳۰۷/۱ » والترمذي‎ )۳( 
. والنسائي ۲۹۳/۱ » وابن ماجه ۲۲۷/۱ كلهم عن أنس‎ 
ٍ ۴ . ۲٥٩۸/٦ انظر صحاح الجوهري‎ )٤( 
(ه) مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر كتب إلى أبي موسى الاشْعَري أن ,صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر‎ 
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الا 01م لس 


موقوفاً على التخمين أن الظل بالنهار علامة معاينة » فعلق فعلق النظر بها » وليس بالليل علامة 
معاينة # لا يكلف الله فسا إلا وَسَعَهَا 4 فوكلوا إلى التقدير وعذروا في التقصير. 
تأصيل : 

ننه مالك » رحمه الله تعالى » بحديث عمرء رضي الله عنه » على أصل كبير من 
أصول الفقه وهو سكوت باقي القوم على قول/ بعضهم فإنه يكون إجماعاً 97) لأن عمر› 
[ل/٠١ب]‏ رضي الله عنه » كتب إلى الأمصار بكتابه فما اعترضه أحد . 


توصيل : 

ونه به أيضاً على أصل آخر من أصول الفقه وهو اتصال عمل الخلفاء بحديث 
البي» ية » فتقوى النفس به أو يأخذ أحاديثه فيترجح على غيره » فلم نجد ههنا ء > في هذا 
الباب لأبي بكر > كلاماً فأردفه كلام عمرء رضي الله عنه > ووجد في الزكاة كلام أبي بكر 
وعمر » رضي الله عنهما » فأردف كلام النبي» » کیل » بهما9 . 


مي مه 


تقرير : 

ذكر عمر بن الخطاب . رضي الله عنه » في كتابه أن صَلُوا آلظهْرَ إا كان الفيى ء 
ا AEA E‏ الواحد فأول الوقت له أفضل » بلا 
خلاف بين المالكية والشافعية نعم وقبل النغل > فإن أراد أن يتنفل فبعد أن يؤدي الفرض › 
وقد وهم في ذلك بعض المالكية وبيناه في موضعه . 

وأما الجماعة فأؤل الوقت أفضل لها بلا حلاف . إلا أنه لما كان تألفهم لا يمكن في 
أول الوقت لأنه يأتي في غفلة » فإلى أن يتأهب له الناس يمضي منه برهة فقدره لهم عمر 


ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ . الموطأ .۷/١‏ وذكر السيوطي أن له شاهداً مرفوعاً من حديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الث يه : « مَنْ حافظ على هَوُلاءٍ الصّلْوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْنَبْ مِنَ الْغَافلِينَ » تنوير الحوالك 
1/١‏ . 
درجة الحديث : المرفوع منه صُحه الحاكم كما ذكره السيوطي تنوير الحوالك ٠٠/۱‏ . 
)١(‏ سورة البقرة آية 7585 . 
OE‏ لئان وتان واته ير ألم بحرت ل« مخالف » كان ذلك إجماعاً مقطوعاً 
. التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص۳۹۲ وانظر المنخول من تعليقات الأصول ص ۳۱۸ والمحصول 
للشارح ل ٥۲‏ ل , 
(۳) الموطأ /1١‏ 355-750 . 


يم كتاب القبس 


بربع القامة مصلحة لهم وحرصاً على اجتماعهم على هذه الشعيرة وفي هذا إثبات المقدرات 
بالقياس ردا على أهل العراق ‏ , 

وبهذا يتبين أن فضل الجماعة أفضل من فضل أول الوقت » والدليل عليه الحاسم 
للإشكال أنه لوأن أهل بلد اتفقوا على ترك الجماعة قوتلوا » ولو اتفقوا على ترك أول الوقت 
لم يلاموا » ومن الرفق بهم أن قدّر لهم وقت العصر ببياض الشمس ؛ ؛ لأن تقديره بظل 
الشخص بمثله لا يمكن إلا لمن حصله أول الزوال . ولما كان إهماله عند الخلق لكثرة 
أشغالهم أكثر من تحصيله عدل بهم إلى البياض لأنه دليله وأقرب في التحصيل منه وحده في 
الم ركفا ادا وقد ثبت عن النبي. كلك , ( انها إلى مَغِيبٍ الشْفَقٍ )“ في وقت 
وصارت المرب ما بين الشفق والمغرب كالصبح ما بين الفجر والطلوع . إلا أنَّ المبادرة بها 
أفضل وتزيد على سائر الصلوات في ذلك بأن وقتها يدخل على ذكرى من الخلق وفراغ من 
أعمالهم فلا وجه لتأخيرها . وقد روي عن مالك أن وقتها عند غروب الشمس واحد © . 


ولا ينبغي أن يلتفت إليه لأن الموطأ رواه عنه خلق كثير وكتبه بيده وأقرأه عمره» من 
روى عنه هذا الذي فيه من أن المغرب لها وقتان . ولمن روى خلافه فلا يصح أن يترك هذا 
الخبر المتواتر لذلك الخبر الواحد المظنون. 


مزيد إيضاح : 


. قال الشيرازي : يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدّرات بالقياس . وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز‎ )١( 
وانظر المنخول من تعليقات الأصول ص ۷0 والتمهيد في تخريج ی‎ ٠ ٤٤١ التبصرة للشيرازي ص‎ 
. 449 على الأصول ص‎ 

(۲) مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس 475/١‏ من حديث عبد الله بن 
د 

قال الشارح في العارضة ۲۷٤/١‏ : والصحيح قول من يقول إن آخر وقتها غروب الشفق بدليل حديث 

عبد الله بن عمرو. وقت المغرب ما لم يغب الشفق . وقال البغوي أصح الأقوال أن لها وقتين وآخر وقتها 
إلى غيبوبة الشفق . شرح السنة ١5/1‏ وكذا قال الباجي . انظر المنتقى 77/١‏ . 

(۳) قال الباجي : اختلف قول مالك فروي عنه في الموطأ إن آخر وقت المغرب إذا غاب الشفق . وقال محمد بن 
مسلمة : إن أول وقتها غروب الشمس ومن شاء تأخيرها إلى مغيب الشفق فذلك له وغيره أحسن منه . | المنتقى 
1/۱ . قلت : رد الشارح هذا الرأي . / 
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تنبيه : 
لما رأى مالك » رحمه الله تعالى » أن حديك جبريل في تقدير الأوقات بالظل لم 
يصح أدخل حديث أبي مسعود المحتمل في قوله فماى فصل و )ثم 
لخي ا هريرة في الظل المفسر. 
قال جز انا لخر الله أخبرك صَلَّ الْظَهرَ | إذا كَانَ ظِلّْكٌ ملك وآلعَصرّ إِذَا کان ظِلّكَ 


ميك وغاص”” ذلك الحبرء وهو البخاري7»› على هذه النكتة فقبلها فصار يترجم بما 


ر قال الباجي : وقوله أن صل الظهر إذا زاغت الشمس ظاهره مخالف لظاهر كتابه إلى عماله في قوله أن صلوا 
الظهر ا ر تمان ايكون كقح زان الي بوتي الا ری > » في ذلك ء > في خاصة نفسه في 
غير وقت أمارته لأن صلاة الفذ في أول الوقت أفضل » ويحتمل أن يريد بذلك الجمعة » المنتقى ٠ 11/١‏ 

(۲) الموطّأ ۸/۱ عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم . سلمة . زوج النبي بل » أنه سأل أبا هريرة عن 
دوقت الصلاة فقال أبو هريرة . . دامر : هذا الحديث موقوف عند جماعة رواته والمواقيت لا تدرك 
الرأي وإنما تؤخذ بالتوقيت . وقد روي عن أبي هريرة حديث المواقيت من طرق مرفوعاً بم من حديث يزيد 
ابن زياد . التقصي ص ٠ ٠۹‏ » ورواه النسّائي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 
النسّائي .٠٠١ ۲٤۹/۱‏ أقول: رواية النسّائي فيها محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي المدني 
صدوق له أوهام من السادسة . مات سنة ٠٤٥١‏ على الصحيح / ع ت 1/۲ . وانظر ت ت /هلا” › 
عقت ر رك ا ىدرو جين عاك للحت عه ا ت 
واحد منهم ينفرد عنه بنسخه ويغرب بعضهم على بعض » وروی عنه مالك غير حديث في في الموطأ وغيره وأرجو 
أن لا بأس به . الكامل 5579/5 . 

وقال الذهبى : حسن الحديث » نقله عنه الدكتور نور الدين عتر في تعليقه على الكاشف ۸۳/۳ . 

درجة الحديث : صححه السيوطي في تنوير الحوالك ٠٠/١‏ فقال أخرجه النسائي بسند صحيح » وكذا قال 
الزرقاني في شرحه ۲۳/۱ . وقال الحافظ رواه النّسائي بإسناد حسن . وقال وصجّححه ابن السكن والحاكم » 
وقال الترمذي في العلل حسن والراجح لدي أنه حسن والله أعلم لما تقدم عن محمد بن عمرو . 

(۳) غاص على الأمر علمه . مختار القاموس 467 وانظر ترتيب القاموس 458/1 . 

(4) قلث : مراد الشارح أنه ضف فقد روى الرمذي عن هناد عن محمد بن ميل عن الأنحمش عن أبي عام عن 
أبي هريرة قال عارك الي ١‏ إن لِلْصَّلاةٍ ة أل وآخراً . . إن أَوَلَ وَفْتِ الْمَغْرب جِيْنَ تَغْرْبُ الشمس 
إن اك زهاج يعن لانن » قال : وسمعت محمداً يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت 
ا و عمش » وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل . 

وقال : حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفَرّاري عن الأعمش عن ماهد قال : كان يقال إن 
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ا ا 
لم يصح عنده ويعقبه بتفسير الصحيح . 

اچد الب في خروجهم بعد انقضاء الصلاة إلى بني عمرو بن عوف وقباء 
فيجدونهم يصلون العصر('2 . فإنما قصد به بيان تفاوت الناس في تقديم الصلاة وتأخيرها 
حسب اعمالهم وأشغالهم لتوسعة الباري » تبارك وتعالى » عليهم . 

وقد احتلف في الشغل والصلاة إذا تعارضا مع الوقت > فقال أحبارهم ٣"‏ من فقه 
الرجل أن يبدأ بشغله قبل صلاته حتى يقيمها بقلب فارغ لها وإلى هذا وقعت الإشارة 


لالصلا اول واا فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمشن نحوه بمعناه . سنن التّرمذي ۲۸۳/١‏ - 
. 

وو ا بن ل رواها لبد ف لعش ن آبي صالح عن أبي هريرة المسند رقم ۷١۷۲‏ 
والبيهقي د في السنن الكبري ۴۷/۲ - ۳۷۱ 2 وإبن حزم في المحلى ۱۹۸/۳ . 

قال الشيخ أحمد شاكر » معقباً على كلام الترمذي : أراد الترمذي برواية ا ماهد أن يذكر إسناده ليدلّ 
على الرواية التي رآها البخاري صواباً . وهي أ هذا الحديث موقوف من كلام مُجاهد . وكذلك فعل 
البيهقي > ونقل ابن أ بي حاتم في العلل ١١١/١‏ عن أبيه أنه قال : هذا خطأ وهم فيه ابن فضيل يرويه عن 
أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد . وهذا التعليل منهم خط لأن محمد بن شيل ثقة حافظ . قال 
ابن المديني : كان ثقة ثبت في الحديث ولم يطعن فيه أحد إلا برميه بالتشيع وليست هذه التهمة مما يؤثر في 
حفظه » وقد رد ابن حزم هذا التعليل وقال ما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف . ثم قال : والذي اختاره أن 
الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة ولا تكون تعليلاً لها . تعليق أحمد:شاكر على 
الترمذي 180/١‏ وانظر المسند رقم ۷۱۷۲ ج ٠١١/١١‏ . 

(1) وع معن ينات ب عبد الله ای اھ عن ی ا : كنا نصلّي العصر ثم يخرج 
الإنسان على بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر . وأخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب 
وقت العصر ١44/1١‏ ومسلم في كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالعصر 494/1١‏ . 

قال ابن عبد البر هذا يدخل في المسند وهو الأغلب من أمره » وكذلك رواه جماعة الرواة للموطأ عن 

مالك » ورواه عبد الله بن المبارك عن مالك عن إسحاق عن أنّس فذكره مسنداً التمهيد 140/١‏ » وانظر سنن 
النسائي ٠٠۲/١‏ . 

وقال الحافظ : إخراج المصنف ( أي البخاري ) لهذا الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحابي كنا 
نفعل كذا مسند ولو لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي» > لا » وهو اخختيار الحاكم . وقال الدَارْقْطي والخطيب 
وغيرهما : هو موقوف » والحق أنه موقوف لفظاً مرفوع حكماً لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج فيحمل 
على أ نه أراد كونه في زمن النبي عل . فتح الباري ۲۷/۲ -۲۸ . 

(۲) قلت يقصد بذكك أبا الدرداء ؛ فقد روى البخاري > في كتاب الأذان باب . إذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاة معلقاً .. قال وقال أبو الدرداء ( من فقه المرء ء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ) 
البخاري ۱۷١/١‏ . وشرح السنة ٠٠٦/۳‏ . قال ل الحافظ وصله ابن المبارك في كتاب الزهد وأخرجه محمد بن 
نصر في حتاب تعظيم قدر الصلاة 5 من طريقه فتح الباري ٠٥۹/۲‏ . 


Ao‏ قسم التحقيق 


بقوله > ل » في الحديث الصحيح : « إِذَا حَضَرٌ الْعَشَاه() وآلصَّلاة » زاد الدارقطني 
وَأَحَدُكُمُ صائم ¢ د بالْعَشَاءِ9) . 

وههنا اختلف العلماء » لبا عند 3 إذا ترك الصلاة ة في أول الوقت بعد علمه بها 
النفل » ومنهم من قال يتركها إلى yy‏ فإن قبل لو كان العزم على 
الفعل بدلا لأسقطها إذا فعل كسائر الأبدال إذا فعلت سقطت مبدلاتها . 

ال انا مات ات ها مت ااا لأنها حبك جردلا عن اهل 
الفعل » وفي مسألتنا جعل العزم بدلاً عن تأخير الفعل » وقد أدخل الدارقطني هذا الحديث 
في أوهام مالك لمخالفة الجماعة له فيه وانفراده به دونهم 29 والله أعلم . 


)١(‏ متفق عليه البخاري في كتاب الآذان باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ۱۷١/١‏ » ومسلم في المساجد باب 
كراهية الصلاة بحضرة الطعام ۳۹۲/۱ » كلاهما عن أنسٌ عن الني » ٠»‏ يله » قال : و إذا حضر العش وأقِيمتِ 
آلْصَّلاة ة فَابدَوُوا بالْعَسَّاءِ» 

(0) لم أطلع عليه في مظانه من سنن الدارقطني . ولم أجد من عزاه له غير الشارح وعزاه المي للطبرّاني في 
الأوسط وقال رجاله رجال الصحيح . 

مجمع الزوائد ٤۷ - 45/١‏ . وصحح أيضاً هذه الرواية الحافظ فقال » في رواية صحيحه : (إذا وضع 
آلعمَاه وَأحَدُكُمْ صَائِمُ ) . . وقال أيضاً : زاد ابن حبان والطبراني في الأوسط من رواية موسى بن أعين عن 
عمرو بن الحارث عن ابن شهاب » وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد بها . وموسى بن أعين ثقة متفق 
عليه . فتح الباري ١٠١/7‏ . 

(5) قال الدارقطني في غرائب حديث مالك : روى مالك . فى الموطأ عن الزهري عن أنس : كنا نصلي 
العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة موقوفاً » وقد أسنده عنه ابن المبارك وغيره في غير 
الموطأ . وخالف مالك أصحاب الزهري في قوله إلى قباء فرفعوه كلهم إلى النبي » يي » وقالوا فيه : فيذهب 
الذاهب إلى العوالي . ولم يقل أحد منهم إلى قباء . غرائب حديث مالك ل ٣ب‏ و٤‏ » وكذا قال مثل الكلام 
السابق في الالزامات.ص”١1‏ . 

ونقل الحافظ عن ابن عبد البّرٌ قوله : لم يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث إلى قباء » ولم يتابعه 
أحد من أصحاب الزهري . بل كلهم يقولون إلى العوالي وهو الصواب عند أهل الحديث . وقول مالك إلى 
as‏ 

وقد عقب الحافظ على كلام ابن عبد البر بقوله وتعقب بأنه روي عن ابن أبي ذؤيب عن الڙهريِ 
كما قال مالك . نقله البّاجي عن الدارقطني فنسبه الوهم فيه إلى مالك منتقداً . فإنه وإن كان وهماً احتمل أن 
يكون منه أو يكون من الزهري حين حدّث به مالكاً » وقد رواه خالد ب بن مُخلد عن مالك فقال فيه إلى العوالي » 


قسم التحقيق A“‏ 


وقت الحمعة 

انبَعَ مالك » رحمة الله تعالى عليه » ذكر الأوقات بوقت الجمعة وهو الثالث عشر من 
الأوقات التى بنى عليها . 

0 فيه فمنهم من قال : إنها تصلّى في ضحى النهار وابتدائه لأنها صلاة 

'. ومنهم من قال : وقتها وقت الظهر. 

وعرضت ههنا مسألة تعلّق بها شيء من هذا الخلاف وهي أن الجمعة هل هي أصل 
بنفسها والظهر بدل عنها ؟ أم هي بدل والظهر أصل . 


اختلف في ذلك العلماء° ووقع في الكتاب“ ر إِذَا دحل يوم آلخميسٍ ع يوم 


الجمعة أو يوم الشفعة بط يرم آلخميسِ )250 . وذكر القولين . 

وفيها قول ثالث أنه يجزي فيهما جميعاً . وفيه قول رابع إنه لا يجزي في واحد منهما 
ونظيرها إن دحل المسافر خلف المقيم أو المقيم خلف المسافر بنية مطلقة أو بنية القصر أو 
نية الإتمام موافقا لنية إمامه ا لها . والصحيح أنه إذا اختلفت نيته مع نية إمامه بطلت 


صلاته لأنه إن دخل يوم الخميس ونوى ركعتين فقد زاد في صلاته ما لم ينو وإن دخل يوم 
يجزي » وهذا بين فليتأمل › والذي يصح أن الظهر أصل والجمعة بدل لأن النبي. ية › 


كما قال الجماعة . فقد اختلف فيه على مالك وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبد البر . وأما قوله 
والصواب عند أهل الحديث العوالي فصحيح من حيث اللفظ » ومع ذلك فالمعنى متقارب لكن رواية مالك 
أخص لأن قباء من العوالي وليست العوالي كل قباء . فتح الباري ۲۹/۲ . وانظر المنتقى »18-11//١‏ 
والمسالك 1۲ب . 
)١(‏ العيد بالكسر ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن ونحوه ترتيب القاموس ۳۳۸/۳ . وفي النهاية 7١5/7‏ : عاد 
1 الشيء يعود عوداً أو معاداً أي رجع . 

(۲) قال النووي : قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن يعدهم : لا تجوز 
الجمعة إلا بعد زوال الشمس » ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حَنبل وإسحاق فجوّزاها قبل الزوال . قال 
القاضي : وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور وحمل هذه الأحاديث 
على المبالغة في تعجيلها . شرح النووي على مسلم ٤۸/٦‏ . وانظر فتح الباري ۳۸۷/۲ . والمغني 
١ ۲‏ بداية المجتهد ٠١۷/١‏ » الإفصاح لابن هبيرة ٠١١/١‏ . 

(۳) الكتاب هو المدونة لأن الكلام موجود فيها . 
(5) انظر هذا الكلام في المدونة ٠١5/١‏ . 


AV‏ قسم التحقيق 
واختلف الناس فى أول جمعة فقيل جؤاثى ٠ء‏ وقيل عند بني النبيت)» وقيل عند 
بني سال( » بعل قدوم النبي. كي 3 والأشهر' انها حمعت ببني الہ لنبيت(5) 2 ولکنه ندل 


يفعل مع القدرة على الأصل كرامة 8 الله ال ا الأمة وشيء يسره اليو 
قال رسول الله » کيل : « نحن الآخرُون السّابِقُونَ بيد نهم ووا الكتابَ من قلا 


)١(‏ «جؤائى» حصن عبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمي أيام أبي بكرء وهو أول موضع جمعت فيه 
الجمعة بعد المدينة » معجم البلدان 174/7 . وقال ابن الآثير : أول جمعة جمعت بعد المدينة بجواثا وهو 
اسم حصن البحرين النهاية 3١١/١‏ . 

وروى البخاري من طريق ابن أبي جَمْرَة' الضبي عن ابن عباس إنه قال ( إن أول جمعة جمعت بعد جمعة 
في مسجد رسول الله ا في مسجد عبد القيس بجوائى من البحرين ) البخاري في كتاب الججمعة 
باب الجمعة فى القرى والمدن 7/+ . ورواه أبو داود 1٤٤/١‏ 555 قال الحافظ : 9 الدلالة منه أن 
الظاهر أن عد ال لم يجمعوا إلا بأمر النبي, يك لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد 
بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي ٠‏ ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن » فتح الباري 78٠/1‏ . 

(۲) كذا في جميع النسخ . وفي حديث أبي داود إنه لأول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة » أبو داود 
0١‏ وانظر النهاية ۲٠۳/٠‏ . 

والنبيت أبو حي من اليمن اسمه مالك بن عمرو . انظر تعليق محمد حامد الفقي على تهذيب السنن 
EN‏ ا 

(۳) ذكره ابن إسحاق . انظر جوامع السيرة ص 47 » والسيرة لابن كثير ۲۷۱/۲ . 

)٤(‏ ما شهره الشارح هنا يدل له ما رواه أبو داود في سئنه ٠٤٥/۱‏ من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي 
أمامة بن سهل عن أبيه عبد الرحمن بن كعب بن مالك » وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره » عن أبيه كعب بن 
مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن رُرارة فقلت له : إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد 
ابن زُرارة» قال : لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت في حرة بني بياضة . 

ورواه البيهقى من طريقين عن ابن إسحاق وقال » في آخره : ومحمد بن اسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية 
وكان الراوي ثقة استقام الإسناد وهذا حديث حسن الإسناد صحيح . 

السنن الكيرى ۱۷٦/۳‏ - ۱۷۷ › والحاكم ض المستدرك 58١/١‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه وكذا قال الذهبي وابن خزيمة في صحيحه ١١١/۳‏ ۰ ۳ وابن ماجة ۳٤۳/۱١‏ . 

أقول : الحديث ا سكم ين اا ابن مساو او کو التطلي مولاهم المدني » نزيل العراق » 
إمام في المغازي صدوق يدلس وري بالتشيع والقدر » من صغار الخامسة . مات سنة ٠١١‏ ويقال بعدها 
/ خت م ع. ت ۱٤٤/۲‏ وانظرت ت ۳۸/۹ . 

درجة الحديث : إسناده حسن كما قال الحافظ في التلخيص 15١6/7‏ وصححه الحاكم والذهبي » وقال 
البهيقي : حسن الإسناد صحيح »> وعندي أنه حسن لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث في أغلب الروايات والله 


أعلم . 


قسم التحقيق A۸‏ 


ونه ِنْ بَعْدِهِمْ هذا اليم الذي آختفُوا فيه فَهَدَانَا الله لَهُ مالاس لَنَا فيه بع اليَهُودُ عدا 
وَالَصَارَئ بعد غَدِ )20 . 

وفي الآثار المأثورة أن جبريل صلوات الله عليه جاء النبي. كلا بمرآة صينية وفيها 
نكتة فقال له النبي كل : ما هذا ؟ قال: الجمعة9» . فالمرآة الصينية هي الشريعة ضربت 
مثلا لها » والنكته الجمعة إذ ليس فيها مثلها ‏ »> ففي ذلك أربع فوائد : 

الأولى : أن السبق بالفعل لا بالزمان . 

الثانية : أن الله تعالى هدانا للتمسك بالشريعة وأن أهل الكتاب بدّلوا . 


الثالثة : أن ابتداء حساب الجمعة يوم الجمعة وخاتمته الخميس . إلا أن الناس 


أصابتهم 0 يهودية فووا أنفسهم وقد قدّمهم الله تعالى فيبتدؤُون بيوم السبت ويختمون 


وإلى مثله وقعت الإشارة بقوله تعالى : 8 أَفْمَنْ يَمْشِيٍ مكب عَلَى وجهه أَهْدى أَمّنْ 
يَمْشِي سَوِيًا على صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 . 
الرابعة : أن جعل الجثث محمولة للظروف والظروف خبراً عنها في قوله اليهود 


غداً© , 
وقد قال/ عبد الملك بن مروان وكان من الفصحاء : نحن الزمن من رفعناه 


)١(‏ متفق عليه البخاري في كتاب الجمعة باب فرض الجمعة ۲/۲ . ومسلم في الجمعة باب هداية هذه الأمة ليوم 
الجمعة ۲ / 0۸0 - 0۸٦‏ 2 كلاهما عن أبي هريرة : 
ا : قال رسول الله يلل . المصنف ٠٠٦/۳‏ . 
وأورده الهيڻيي في مجمع الزوائد وعزاه للظبراني في الأوسط وقال : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ 
الطبراني وهوثقة . مجمع الزوائد ١14/5‏ من رواية أنس 
درجة الحديث : صحيح . 
(۳) سورة الملك آية ۲۲ . 
(؛) قال القرطي + غدا ها متصوت لق اقرف وهو سل توف كن البهوة يتظموق غد ركذا قزل بد 
غد . ولا بد من التقدير لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الجثة . 
وقال ابن مالك : الأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء TT‏ 
للرحيل فيقدر هنا مضافان يكونان ظرفا الزمان خبرين عنهما أي تعييد اليهود غداً وتعييد النصارى بعد غد . قال 
الحافظ : وقد سبقه إلى ذلك عياض وهو أوجه من كلام القَرْطِي . فتح الباري ٠٠٦/۲‏ . 
(5) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي » أبو الوليد » من أعاظم الخلفاء ودهاتهم . نشأ بالمدينة فقيهاً 


۸۹ قسم التحقيق 


تبيين لكؤت الصعيج أن النبي > ل « كاد يُصَلَي الجَمُعة صرف وَلَيْسَ 
ِلْحِيطَانِ(2 ظل» وهذا يدل على تبكيره ه بهاء وقد قال ابن عمر: ما كنا نتغدى ونقيل إلا بعد 
الجمعة” » إشارة إلى التبكير إليها لا إلى التبكير بها » وأدخل مالك » رحمه الله تعالى » 
حديث عمر » رضي الله عنه » موافقاً له فان الطنفسة7؟) إنما كان يغشاها ظل الجدار في أول 
الوقت) . وذلك يعرف بثلاثة شروط : 

أحدها : صوب القبلة بالمدينة . 

والثاني : علو الجدار فإن الظل يختلف فيه . 


والثالث : عرض الطنفسة فإنها قد تكون بقدر الظل أو أزيد أو أنقص . 

وقد ذا على مالك م ےھ وھ اتحديد روت عل الجمعة بهذا القدر 
الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بعد جهد . وهذا لا يتوجه عليه لأنه إنما ساق ذلك من فعل 
عمر » رضي الله عنه» حجة على من قَدَّم الجمعة بالمدينة أو أخرها » إشارة إلى أن أول 
الوقت هو ( حدّها) , وأول الوقت يدرك » في كل موضع › ٠‏ بهيئته . وقد كان الأمراء 
ا جداً حتى يخرجوها عن أولها29 . فذكر مالك » رحمه الله تعالى » اشا حديث 


واسع العلم متعبداً . ولد سنة ۲٢‏ ومات سة 8ه ء ميزان الاعتدال ٠١١/۲‏ » تاريخ الطبري 51/8 » تاريخ 
بغداد ۳۸۸/۱۰ » تاريخ الخميس 708/7 . تهذيب الأسماء واللغات ۳٠۹/۱‏ . طبقات ابن سعد 
T/0‏ „ 

. لم أطلع على كلامه هذا‎ )١( 

(۲) متفق عليه : البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية 154/8 » ومسلم في الجمعة باب صلاة الجمعة حين 
تزول الشمس 0۸۹/۲ » كلاهما عن سلمة ابن الوح . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة من طريق ثابت بن الحَجاجٍ عن ابن عمر المصنف ٠١7/7‏ . 
درجة الحديث : صحيح إلى ابن عمر 

)٤(‏ الطنفسة بكسر الطاء والفاء وضمها وكسر الطاء وفتح الفاء البساط الذي له خمل رقيق وجمعه طنافس . البهاية 
و . 

(5) روى مالك في الموطأ عن عمه أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال : كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم 
الجمعة تطر ح إلى جدار المسجد فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة . 
الموطأ 9/١‏ . 
درجة الحديث : صححه الحافظ في الفتح ۳۸۷/۲ . 

(7) في م أول وقتها . 


قسم التحقيق ۹۰ 


عثمان رضى الله عنه أنه كان 0 الحمحة بالمدية وَالفطر كل 8617 )ع ويها نحو 
من خمسة فراسخ 7" 


)فلل بوزث جمل موضع بين مكةوالمدينة على سبعة عش سلا » النهاية 7517/85 . وقال الشارح في المسالك 
ك١‏ واختلف الناس-فيما بينهما / أي ملل والمدينة / فقال ابن وضاح : بينهما اثنان وعشرون ميلا . وقال 
غيره : ثمانية عشر ميلا . وروي عن مالك أنه قال : بين المدينة وملل نحو من أحد وعشرين ميلا . وهذا يدل 
على أنه صلاها في أول الوقت . 

(۲) مالك عن عمرو بن يحبى المازني عن أبي سليط أن عثمان بن عفان كان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر 
بملل . الموطأ ٠١/١‏ . ش 
درجة الحديبث : صحيح . 

(۳) الفرسخ ثلاثة أميال أو اثنا عشر ألف ذراع » مختار القاموس ص۷۴٤‏ . 


٩۱‏ باب من أدرك ركعة من الصلاة 


باب من أدرك ركعة من الصلاة 


ثبت عن النبي. ب » أنه قال : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَدَ مِنَ الصَّلاة فَقَد أدْرَكَ الصَّلوةَ ٠<»‏ , 
ول ماه آنا تجزيه عن باقيها » وإنما معناه أنه أدرك الفضل ولزمه حكم الإمام الذي نواء 
وازمه في الاقتداء به » ونشأت ههنا عضلة© » من العضل ٠‏ ليس عن النبي. بي . فيها 
نص وهو أنه إذا كان مدركاً بركعة للصلاة ة هل يكون ذلك أول صلاته أم آخرها ؟ فاضطرب 
لاس فيه وضرب بينه وبين الأكثر منهم باب لم يتفذوا فيه ولا يحتمل هذا ( القبس ) إزالة 
ظلمة الإشكال فيه ؛ فالذي يجب أن يعوّل عليه أن الذي أدرك أول صلاته ( فيبني عليها 
E‏ > فلا وجه إلى الإطناب فيه) 
ولا الإطالة إلا أنه دخل عليه فرعان اختلف فيهما علماؤنا وهي اختلاط القضاء بالأداء 
في مسألة الراعف”) وفي صلاة الخوف) . ونشأ منه تخريج فرع في صلاة المسافر مع 
المقيم » والذي يهديكم فيه أن تجعلوا أول صلاته ما أدرك ثم تركبوا الجلوس عليه وتركبوا 
عليه القراءة » فإن أدرك ركعة وقام إلى الثانية » في صلاة الجهر e‏ 
في صلاة السر قرأ بالسورة ثم جلس . ثم اختلف الناس هل يقضي الجهر في الثالثة والسورة 
أم لا » والصحيح أنه يأتي بها عندنا لأنه لو أدرك ركعتين من رباعية الجهر وقام إلى القضاء 


)١(‏ متفق عليه : البخاري في المواقيت باب من أدرك من الصلاة ركعة TS ٠/١‏ ماكو ف 
الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 5 /”؟. . والموطأ ٠ /١‏ كلهم عن أ أبي هريرة . 
(( أعضل الأمر أي اشتد واستغلق 2 وأمر معضل لا يهتدى لوجهه . والمعضلات الشدائد . صحاح الجوهري 
0٥‏ ” 

(۳) قال أبو الوليد : اختلف أصحابنا في حكم الراعف » فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك لا يبني حتى يتقدم 
له ركعة بسجدتيها » > فإن رعف قبل ذلك لم يبن . وقال ابن الماجشون : إن رعف في الركعة الأولى قطع 
واستأنف الإقامة . وروى ابن وهب عن مالك فيمن رعف بعد ركعة وسجدة : إن بنى أجزأه . وفرق ابن حبيب 

بين الجمعة وغيرها فقال : إن كان في الجمعة لم يبن إلا أن يرعف بعد كمال الركعة ‏ وأما في غير الجمعة 

ا . قال سحنون : إن أحرم ثم رعف بنى على إحرامه . المنتقى ۸٤/١‏ . 

)٤(‏ قال القاضي عبد الوهاب إذا صلى بالأولى ر أي الطائفة الأولى ) ركعتين ففي وقت قضائهم وانتظار الأخرى 
روايتان إحداهما إذا فرغ من تشهده أشار إليهم فقاموا ثم تأتي الأخرى فيقوم فيصلي بهم ركعة . والأخرى أن 
يقوم إلى الثانية فيتم الأولى ويثبت . قائما حتى تأتي الأخرى . الإشراف على مسائل الخلاف ٠۳۹/۱‏ . 


۹۲ 


باب من أدرك ركعة من الصلاة 

باب من أدرك ركعة من الصلاة___  ___‏ ب سم 
لجهر وقرأ السورة » والأصل في ذلك نكتة بديعة وهي أنه إذا أدرك ركعة » أو ما يكون به 
مدركاً » فقد فاتته أركان وصفات أركان . فليقض ما فاته من ركن أو صفة ركن ومن جملتها 
ا ف الرععة الي أدرك فإنه فاته فيها ركن . وهي الجهر والسورة » فمن الناس من 
ألغاها لأنه جعلها تبعاً لركنها وقد مضى . ومن الناس من قال بل يقضيها في محل مثلها وهو 
الصحيح كما تقدم . وقد سمعت أبا الوفا('» إمام الحنابلة ببغداد » يقول : من نسي قراءة 
الفاتحة في الثلاث ركعات قرأها في الركعة الرابعة أربع مرات ؛ ويستد ذلك إلى بي بكر 
الصديق » رضي الله عنه» ولا أقول به . 


تتميم : إذا ثبت أنه يكون مدركاً بركعة لحكم الصلاة فلا يكون مدركاً بأقل منها لا من 
جهة دليل الخطاب ولكن من حيث أن أقل من ركعة لا يكون في معنى الركعة بحال فإن قيل 
نع روت تقار أن الف كله . قال : «مَنْ أَدْرَكُ سَيَدَةٌ مِنّ الصَّلاةٍ فق أذرك 
الصَّلةَ ,29 » أجيب عنه بثلاثة أجوبة : 

أحدها : أنّا نقول للمخالفين لنا : أنتم قد تركتم هذا الحديث ؛ فإنكم قلتم إنه لو 
أدرك » بعد سلام الإمام » مقدار تكبيرة الإحرام لكان مدركاً للصلاة » فإن قيل إنما فعلنا 
ذلك لأنه لم يرد السجدة بعينها وإنما أراد ركناً من أركان الصلاة والتكبير ركن › قلنا هذا 
حجة عليكم ؛ لأن السجود ليس بركن في نفسه وإنما هو ركن على معنى التبعية للركوع 
إجماعاً »> فكيف الحقتم ركناً مستقلاً بنفسه وهو تكبيرة الإحرام بركن تابع لغيره وهو 
السجود . 


. 517 ٤١١ أبو الوفاء البغدادي‎ )١( 
علي بن عقيل أبو الوفاء » ويعرف بابن عقيل عالم العراق وشيخ لللمحنابلة ببغداد في وقته » كان قوي‎ 
الحجة » اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته » وكان يعظم الحلأج فأراد الحنابلة قتله فاستجار بباب المراتب‎ 
عدة سنين ثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور . له تصانيف أعظمها كتاب الفنون بقيت منه أجزاء وهو‎ 
. أربعمائة جزء . قال الذهبي » في كتاب الفنون : لم يصنف في الدنيا أكبر منه وانواضح في الأصول‎ 
ولسان الميزان‎ » 205/١ انظر الأعلام .»., جلاء العين 8 » شذرات الذهب 76/5 غاية النهاية‎ 
ومناقب الامام أحمد 7ه ء ومرآة الزمان ۸۳/۸ . والذيل على الطبقات‎ ٤١١ وطبقات الحنابلة‎ ۳/٤ 
. - ۱ 
متفق عليه البخاري في المواقيت باب من أدرك من الصلاة ركعة البخاري 101/1 » ومسلم في المساجد باب‎ )۲( 
كلهم عن‎ . ۲٤۹/۲ وشرح السنة‎ » ٠١/١ والموطًا‎ » ٤۲۳/۱ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة‎ 


أبي هريرّة . 


۹۳ باب من أدرك ركعة من الصلاة 


اللات +« آنا نقول : قد اتفقنا على ترك هذا الحديث بإجماعنا أن من أدرك السجدة 
0 
الثالث : أن المراد بالسجود هاهنا الركوع لأنه أخوه جواراً في الركن ومعنى في 
د . والدليل القاطع على ذلك تمام اي الصحيح قال : من أَدْرَكُ م 
مِنّ الصَّلاةٍ ققد افر الصلذة ».الكش هي الرَكعَةٌ ) ٠‏ فإن كان من قول النبي ٠‏ یه » وهو 
الظاهر ؛ فلا كلام » وإن كان من قول الراوي فتفسيره . وقد سمع الحديث » أولى من 
تفسير غيره . 


() قال الحافظ ابن حجر » في شرحه لترجمة البخاري باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب أورد فيه حديث 
أبي سلمة عن أبي هريرة إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » فكأنه 
أراد تفسير الحديث › وأن المراد بقوله فيه سجدة أي ركعة وقال وقد رواه الإسماعيلي من طريق حسين بن 
محمد بن شَيْبَان بلفظ : من أدرك منكم ركعة فدل على أن الاختلاف في الألفاظ وقع من الرواة . 
وفد جاءت رواية مالك بلفظ من أدرك ركعة ولم يختلف على راويها فكان عليها الاعتماد . وقال الخطابي 
المراد بالسجدة اع E‏ إنمنا يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سحدة . فتح 


اب ما جاء في دلوك الشمسر 4 


باب ما جاء ق دلوك () الشمس 


أدخله مالك » رحمه الله تعالى » لنكتة واحدة وإن كان فيه كلام كثير ليبين > من قول 
ابن عمر(© وابن عباس , رضي الله عنهما 2 وهما أصلان في اللغة أن ل الزوال 
حتى يكون قوله تعالى # اقم آلصّلاة لذلوك آلشمس * إلى قوله : # مشهودا 04 


)١(‏ دلكت الشمس لوكا غريت أو أصفرت او الت عن كيذ الستماء ب جار القامويئن /51 + بوانظن الصخاح 
66/4 . 
وقال الباجي قول عبد الله بن عمر حجة في اللغة لأنه من أهل اللسان مع ما ينضاف إلى ذلك من العلم 
بالشريعة وصحبة النبي بل . والدين والورع . وإذا كان يُحتج بقول امرىء القيس والنابغة في اللغة فبأن يُحتج 
بقوله أؤلى . المنتقى 7١/١‏ . 
(؟) مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : دلوك الشمس ميلها . الموطأ ١1١/١‏ » ورواه عبد الرزاق عن 
سالم عن ابن عمر قال : ( دلوك الشمس زياغها بعد نصف النهار وذلك وقت الظهر ) مصنف عبد الرزاق 
۳/۱ . 

درجة الحديث : صحيح . 

(۳) مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مُخبر أن ابن عباس كان يقول : ( دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق 
الليل اجتماع الليل وظلمته ) الموطأ ١١/١‏ . ش 

وقال الشارح » في الأحكام ۲٠۷/۳‏ : روى مالك في الموطأ عن ابن عباس أنه قال دلوك الشمس ميلها . 
وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته » ورواية مالك عنه أصح من رواية غيره وهو اختيار مالك في تأويل هذه 
الآية . 1 

أقول : الحديث فيه شيخ مالك داود بن الحصين الأموي . مولاهم > أبو سليمان المدني » ثقة إلا في 
عكرمة ١‏ ورمي برأي الخوارج من السادسة مات سنة ٠۳١‏ /ع > ت/١781/1‏ . وقال في ت ت : قال ابن 
المدينى ما رَوى عن عكرمة فمنكر ت ت / 181/7 . 

538 وروايته هنا عن عكرمة . كما قال الزرقاني » فقد قال قوله (أخبرني مخبر ) هو عكرمة » وكان مالك 
يكنم اسمه لكلام ابن المسيب فيه قاله في الاستذكار » ونقل ذلك في التمهيذ عن غيره » ورد بأن مالك صرح 
برواية عكرمة في الحج وقدّمها على رواية غيره . وقال أبو داود ما روى داود بن الحصين عن عكرمة فمنكر 
وحديثه عن شيوخه مستقيم . شرح الزرقاني ۲٦/١‏ . وكذا قال الشارح في المسالك ل ١ ٠١‏ 

درجة الخديث ضعيفب . 


. ۷۸ سورة الإسراء آية‎ )٤( 


۹٥‏ باب ما جاء في دلوك الشمس 


تأصيل مر الگ ره ا ف هذا الاب أا فن أصول اه د 
الحكم إا باسم له أول وآخر تعلق بأوله“ . وقد اختلف العلماء ء في ذلك اختلافاً 
كثيرا ٠‏ وتتعلق به الفروع من كتاب الطهارة إلى أمهات الأولاد (في) آخر الفقه . وللدلوك 
أول وهو سقوط الشمس عن كبد السماء » وآخر و وهو الغروب في رأى العين ؛ فكل ذلك من 
مثل أو خبرء أو شعرٍ . أو قر قرآنٍ يتعلق بهذه الجملة على حد ما يليق به منهما فارقبده 


حديث : قوله» وة : « من فاته صلاة آلعضر فَكانّما وتر أهْلَهُ َمل ٠٠‏ . أدخر 
مالك . رضي لادان هذا الحديث في جامع الوقوت بما رأى من تضييع الناس لها 
خصوصا حتى أخرجوها عن وقتها المختار لها وهو البياض الغالب على الشمس . وقد أدحل 
فضل غيرها في مدرضعه وقدم هذه الصلاة للحاجة إلى تقديمها . وفي البخاری عن بريده 
ااه ا العضر فق خبط 0) عَمَلَه » معناه ذهب . ففي ا عمر جعلها قرينة 
الأهل والمال ٠‏ وفي حديث بريدة جعلها معادلة العمل > والمعنيان يتشاركان عند التأويل 
لأن المراد بقوله : « وير أهْله وَمَالَهُ ‏ بقي سليباً محروماً في الدنيا فضربه مثللٌ لبقائه كذلك 


في الآخرة . وكذلك هو يكون إذا حبط عمله . فأحد اللفظين مكل والآخر حقيقة » فإن قيل 
ظاهر ما ذكرتم يقد فى عقيدة أهل السنة وهي أن الكبائر لا تحبط الأعمال فما تأويل 
هذا ؟ . 


2 ع u‏ 5 . ب 0 0 5 ۾ “ر (+) أ و و 2 اء 0 . 
قلنا : أما من يقول بأن مخرج الصلا عن وقتها”! كاف فقد كشف الخصاء فيه . ولكنه 


)١١‏ قال في الت الود الخدلعوا في مضي الآ العمل على أمر معنى كلي له ريات ماين في القلة والكترة هل 
هر الأول . أ ي الأقل والأحف . أو هو الآخر منهما . أي الأثقل والأكثرء والمرجح > أي المختار » عند 
القاضي عبد الوهاب . كما في التنقيح ٠‏ أن الأمر لمعأ ق على اسم يقتضي الاقتصار على أوله . والزائد على 
ذلك إما مندوب أو ساقط أي غير معتبر . نشر البنود على مراقي السعود ۱۸٤/١‏ . 

(۲) متفق عليه: البخاري في كتاب المواقيت باب إثم من فاتته صلاة العصر ١45/١‏ ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ٠٠١/١‏ - والموظّأ ١١/١‏ > كلهم عن ابن عمر . 

(۳) البخاري في المواقيت باب من ترك العصر ١45/1١‏ . 

)٤(‏ قال الذهبي : مؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة وتاركها . أعني الصلاة الواحدة . كمن زنى وسرق لأن ترك 
ك ل صلاة أو تفويتها كبيرة ٠‏ فإن فعل ذلك مرات كان من أهل الكبائر إلا أن يتوب . فإن لازم ترك الصلاة ة فهو 
من الأخحسرين الأشقياء ء المجرمين . كتاب الكبائر وتبيين المحارم ص 5١‏ . 

وقال الحافظ : تمسك بظاهر الحديث الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر . فتح الباري 
مس 


باب ما جاء في دلوك الشمس ۹٩‏ 
بات قاجاء يوو لن د ف ا ع جي ي ص 


يرجع معناه في صلاة العصر إلى الفوت المعقب لغروب الشمس لاختلاف العلماء في أن ما 
قبل غروب الشمس وقت اختياري للعصر أم لا. وإنما يتوجه الإشكال على من ينكر حبط 
الكبائر للأعمال . والذي يكشف الغطاء فيه ما مهدناه > فى كتب الأصول » عند ذكر الآيات 
والأحاديث المتشابهة والجمع بينها وبين المحكمة و الأعمال لا يحبطها 
إلا الشرك وأن المعاصي والطاعات متعارضة حتى يحكم الله فيها للعبد بالخاتمة فإن مات 
على الإيمان فلابد من مغفرتها على أربعة : 

أحدها : الخروج من النار » عافانا الله تعالى من ذلك » فاط هنالف بيد آنا تذكر 
لكم نيا ذاختا يستشرف به المبتدى ويشرف به على الغاية المنتهى وذلك أن 
اللفظ العام" إذا ورد فلا يخلو إما أن يتعلق بالزمان أو بالأعيان أو بالأمكنة كقوله تعالى : 
ل اشوا الْمُفْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْئمُوهُمْ 274 فهذه الآية ركن العموم . فإن فيها ذكر الأزمنة 
كلها كقوله تعالى : « إا آنْسَلَحَ آلأشْهُرٌ آلْحُرُمُ 4 وفيها ذكر الكفار بأجمعهم كقوله : 
٠‏ الوا الم كين 4 . وفيها ذكر الأمكنة كقوله : ط حَيتُ وَجَذئمُوهُمْ 4 وفيها تعيين ٠‏ 
الغاية لقوله : « إن ابوا 4 فمثل هذه الآية هي التي يتعب في تخصيص عموماتها . 

وأما قوله : « وتر اهلهأو حط عَمَلهُ » فليس من ألفاظ العموم وإنما هو خبر عن حال 
أو صفة ؛ فالذي يدعي عموم الصفة والحال هو الذي يلزمه الدليل . فإن قيل لقد عرفنا هذا 
الأصل حق معرفته فهل من مزيد بيان في تفصيل تأويله ؟ 

قلنا : نعم . فيه وجهان : 

أما أحدهما فمعناه يوقف عمله عنه مدة يكون فيها بمنزلة المحبط حتى يأتيه من 


. في ل زيادة أوجه‎ )١( 

(۲) قال في مراقي السعود : ويلزم العموم في الزمان والحل للأفراد والمكان . قال شارحه : يعني ان عموم العام 
لجميع أفراده يدل بالالتزام على المطابقة على عموم الأزمان والأحوال والأمكنة ؛ إذ لا غنى للأفراد عنها » 
معلا مدهي لمكي ووالده والسمعاني » ويدل عليه كلام المحصول كقوله تعالى ظ الزَّايَةٌ وَالراني فَآَجْلِدُوا 
كُلَّ وَاجِد مِنْهُمَا 4 ١‏ الآية . أي كل زان على أي حال من طول وقصر بياض وسواد وغير ذلك » وفي أي زمان 
كان , وفي أي مكان كان » وخص منه المحصّن فيرجم وقوله ط اوا ارين 4 أي كل مشرلة على أي 
حال كان » وفي أي زمان ومكان » وخص منه البعض كأهل الذمة ء أ.ه . 

نشر البنود على مزافي السعود ۲۷۲/۱ > وانظر شرح التنقيح ص 7١١‏ . 

(۳) سورة التوبة آية 0 . )٤(‏ في م تمهيد . 


۹۷ باب ما جاء في دلوك الشمس 


کے 


نا ر اف فيه من عمل اليد ع لقا الشاب 5 
EEE‏ . فكما أنه في ة قسم المنهيات أيضاً 
أول ما يحكم فيه منها الدماء ٠"‏ . فإن خلص منها نظر في سائر معاصيه وإن لم يخلص منها 
فهذه تكفيه فيتوقف النظر في بقية المعاصي مدة ههنا كما يتوقف النظر في بقية الطاعات مدة 
هناك . 


)١(‏ أبو داود من طريق انس بن حكيم الضبي قال : خاف زياد » أو ابن زياد » فأتى المدينة فلقي أبا هُرَيْرَة قال 

فنسبني فانتسبت له » فقال : يا فتى ألا أحدثك حديتاً ES‏ 

عن النبي بي قال ون اول ها ياست الاس ية يو القيامة من اعام الصا . أبوداود ٥٤١/١‏ » 
وابن ماجه ٤0۸/۱‏ » والحاكم وقال صحيح الإسناد » ولم يخرّجاه » وكذا قال ا . ورواه أبو داود 
الظيالسي : حدثنا أبو الأشّهّبِ عن الحسن قال : قدم رمجل المدينة فلقي أبا هُرَيْرَة فقال له أبو هريرة : كأنك 
لست من أهل البلد . قال : أجل . قال : أفلا أحدثك حديئا سمعته من رسول الله بب . . . قال أبو داود : 
وسمعت شيخنا في المسجد الحرام يحدَّث بهذا الحديث فقال الحسن . وهو في مجلس أبي هريرة لما حدث 
هذا الحديث : والله لهذا لأبن آدم خير من الدنيا وما فيها . مسند الطيالسي ص ۳۲۳ وقال الترمذي زوى عن 
أنس بن حَكيم عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي بي نحو هذا سنن الترمذي ۲۷۲/۲ وقال الحافظ : أنس بن حَكِيم 
الضبّي البصري روى عن أبي هريرة وعنه الحسن وابن جَذْعَان ذكره ابن المديني في المجهولين من مشايخ 
الحسن . والحديث الذي روياه له في الصلاة مضطرب . اختلف فيه على الحسن فقيل عنه هكذا » وقيل عنه 
عن حريث بن قبيصة » وقيل عن صعصعة عن الاحتف . وقيل عنه عن رجل من بني سليط وقيل عنه غير 
ذلك . وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال ابن القطان مجهول ت ت ۳۷٤/١‏ . وانظر الكاشف ٠٤١/١‏ . 

وعلق الشيخ أحمد شاكر على رواية التريذي بقوله هذا حديث مرفوع وإن شك يونس في رفعه لأن مثله لا 
يقال بالرأي » ولأنه ورد مرفوعا بالإسناد الذي عند الترمذي . وقال الحاكم . بعد روايته : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي ورواه أبو داود وعقبه بإسناده من طريق حميد عن الحسن عن رجل من بني 
سليط عن أبي هريرة / أبوداود /54١/١‏ » فلعل الحسن سمعه من ناس متعددين حريث بن قبيصة وأنس بن 
حكيم ورجل من بني سليط » أو يكون الرجل المبهم أحدهما وليس هذا اضطراباً فيه يوجب ضعفه بل هي 
طرق يؤيد بعضها بعضاً . سنن الترمذي ۲۷۲/۲ . 

وانظر كلامه » بأوسع من هذا . في تعليقه على المسند حديث رقم (7889) . 

درجة الحديث : صححه الحاكم والذهبي وأحمد شاكر والشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير ٠١۲/۲‏ . 

(۲) متفق عليه البخاري في الديات SD Cl‏ ء كلاهما عن أبي 

وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله لا : « اول ما يُقَضَى بين آلناس, يوم م آلقَيامَة في آَلدَمَاءِ » . 


۷ ه كتاب القبس 


باب ما جاء في دلوك الشمس ۹۸ 


والسيئات في كفتيهما فرجحت كفة السيئات ‏ نعوذ بالله تعالى - فقد بطلت حينئذ وصار 
صاحبها في قسم العقاب . وبقي أمر الله » عز وجل » a Sk‏ 
الزائد أو إسقاطه أدرك ثواب عمله » وهذا هو تأويل قوله تعالى  :‏ يا ايها آلْذِينَ آمَنُوا لا 
تبطلوا صَدَقَاَكُمْ ٻالمَنْ وَآلادّی 4 فافهموا ذلك . 


RE ka E لقد زاد الشارح هذه المسألة وضوحاً في العارضة فقال‎ )١( 
الكفر فيحبط إسقاطاً حتى لا يبقى للحسنات . وأما المعاصي فتحبط حبط الموازنة » وحبط ذلك عندي جعل‎ 
الحسنات في كمتي الميزان فترجح السيئات فيذهب مث إلى النار فيسقط حكم الحسنات الآن » فإذا أخرج‎ 
وزاد الحافظ عنه وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين‎ . ۲۸۷/١ قن النار أو غفر له أخذ جزاء حسناته . العارضة‎ 
. ٠١١/١ سَوٌوًا بين الإحباطين وحكموا على العاصي بحكم الكافر وهم معظم القدرية . فتح الباري‎ 

(۲) سورة البقرة آية 756 . 


48 باب النوم عن الصلاة 


باب النوم() عن الصلاة 


ذكر مالك » رضي الله عنه » حديث النوم عند القفول") من خيبر7"© » وقد ثبت في 
الصحيح أن النبي» كك » « نام عن الصلاة ثلاث مرات » . 

الأولى : كان رسول الله ١‏ اة » أولهم استيقاظاً) . 

الثانية : استيقظ قبله أبو بكر وعمر وكبّر عمر حتى استيقظ رسول الل 20895 . 


والثالثة : لم يحضرها أبو بكر ولا عمر وإنما كان في ركب ثمانية أو نحوها» . وكل 
ذلك ثابت بنقل العدل عن العدل . 


. ۲۲/۱ قال الزرقاني : أي ما حكمه هل كالإغماء أو لا فتجب إذا انتبه الزرقاني‎ )١( 
. قفل كنصر وضرب قفولاً رجع فهو قافل جمعه قفال والقافلة الرفقة القفال والمبتدئة في السفر تفاؤلاً بالرجوع‎ )۲( 
وقال فى النهاية قفل يقفل إذا عاد من سفره » وقد يقال للسفر قفول في الذهاب‎ ٥۹/۱ مختار القاموس‎ 
. والمجيء وأكثر ما يستعمل في الرجوع . النهاية 5 /47 وقال الشارح في المسالك : ل/١١ القفول الرجوع‎ 
خيبر مدينة شمال المدينة المنوّرة بينها وبين المدينة ثمانية برد أو ستة أميال » سميت خيبر بخيبر بن قانية بن‎ )*9( 
. ٥۲٠/١ فهلائل وهو أول من نزلها . معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبَكري‎ 

ع الموطاً 1۳/۱ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسَيّب أن رسول الله ل . . وهذا مرسل : ورواه مسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ٤۷۱/۱‏ » وأبو داود "١7/١‏ وابن 
ماجه ۲۲۷/۱ . كلهم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرَة . 

(5) هذه الرواية متفق عليها » أخرجها البخاري في كتاب الأنبياء باب علامات النبوة 777/5 » وفي التيمم باب 
الصعيد الطيب وضوء المسلم 97/١‏ . ومسل , في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة ٤۷٤/١‏ كلاهما من 
حديث عمران ابن حصين قال : كنت مع الي » ٠‏ ى في ميته فَدلَجنا لتنا حت ذا كان في وجه آلصّبْح, 
عرسا عابنا يننا حى برعت الْسَمْس کان اول مَنْ آ اسقط اوبكر 

(1) مسلم في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ٤۷۲/١‏ » وأبو داود ۳١ ٤/١‏ - 
0 والتريذي 0١‏ . والنسائي ۲۹۰/۱ » وابن ماجه ۲۲۸/۱ كلهم عن أبي قتادة قال : خطبنا 
رسول اللهء و ٠‏ فقال : ١إ‏ یرون عي ولب وون آلمَاه إن شا اله خداً . . ٠‏ قال بو قتادة ثم 
قال رسول اللء يل : « هَل تَرَىَ مِنْ أَحَدٍ ؟ قُلْتُ هذا رَاكِبٌ » تم قُلْتْ هَذَا راكب آخرٌ حتى َجْتَمَعْنَا مکنا 


باه E‏ 
سبعة ركب 2 


باب النوم عن الصلاة 1١٠‏ 


0 هن« 


EE 
: » خلق الله العبد حياً داركاً مفكراً قادرا في أحسن تقويم » > ثم رده أسفل السافلين‎ 
EE امور بيه لحن اتروع لسار ل د‎ a 
عليه النوم وهي آفة تدرك الحواس وركود يقوم بالجوارح لا يلحق القلب ولا الروح ولا‎ 
النفس منها شيء » ولذلك قال علماؤنا » رضي الله عنهم » إن الرؤيا إدراك حقيقة وعلم‎ 
صحيح » والمرء في يقظته ومنامه لا ينفك عن حاله التي هو عليها » إن كان في اليقظة في‎ 
تخليط وتلاعب مع البطالين انتقل إلى مثل ذلك في المنام » وإن كان في يقظته في العلم‎ 
والتحقيق انتقل إلى مثل ذلك في المنام . فلقفه ملك الرؤيا إلى نفسه وألقى عليه مثل ما كان‎ 
فيه من التحقيق . لكن الرؤيا أكثر حقاً لأنها أقرب إلى الله » عز وجل » ولأنها تأتى بواسطة‎ 
الملك وليس عنده إل الحق فلذلك كانت جزءاً من النبوة(٠ ؛ لأن الملك يلقيها إلى كل عبد‎ 
ولأجل ذلك كانت بشرى لأنها خبر من الملك عن الله » عز وجل . ونظيرها فى اليقظة‎ 
E الفأل ۲ ؛ فقد كان النبي لا > يصغي اله ويرول علية . ولكن الفأل أدنى‎ 
من طفل وامرأة ومؤمن وكافر في دار الشغوب 0 » وهي اليقظة » والرؤيا تكون من الملك‎ 
محصلة في حالة الخلوص . لكن لغلبة الشهوات بالآدميين » واستيلاء الغفلات على‎ 
العباد » والإقبال على شهوة البطن والفرج . قد يقع العبد من النوم في غمرة فلا يرى شيئا‎ 
حقيقة ولا خيلا يكون نسبة تلك الغفلة في المنام نسبة السكر والوّلّه في اليقظة » وهذه‎ 
الصبابة تكفي من بحر الرؤيا إذا ثبت هذا فالنبي َي »> في حكم الآدمية وجبلة البشر مطهر‎ 
عن ذلك كله وعن أسبابه في ابتدائه وفي مآله » وكيفما اختلف حاله من نوم أو يقظة في حق‎ 
وفي تحقيق ومع الملائكة في كل طريق » إن نسى فتأكد من المنسي اشتغل وإن نام فقلبه‎ 


٩٠٦/۲ متفق عليه : البخاري في التعبير باب رؤيا الصالحين ۳۸/۹ » ومسلم في الرؤيا 1774/4 » والموطأ‎ )١( 
كلهم عن نس بن مالك أن رسول'الله. ية » قال : « أَلرُوْيَا آلحَسَنَةُ مِنْ آلرّجُل آلصَّالِح جِرْءٌ مِنْ سِنَةٍ‎ 
. وَأَربعِينَ جا مِنْ آلْبوةٍ » لفظ البخاري وساقه مسلم عن أنس عن عبادة بن الصَّامت‎ 

(۲) ورد عند الشيخين من حديث أنس » رضي الله عنه » عن النيّء كله : ( لآ عَذْوَى وَل طيرة وَيُْجينِي الفأل 

>" الالح وَالكلِقة الح السخازي فن الطب باب القال 11/6/97 ومسل فى كاب المثلام بات الطبيرة 
والفأل وما يكون فيه من الشؤم ١787/5‏ . 


وشاغيه سار 5 مختار القاموس ATE‏ وانظر ترتيب القاموس 6 رف 5 


١١‏ باب النوم عن الصلاة 


ونفسه على الله » عز وجل . أقبل » وهذا القدر الذي ألقينا إليكم قد علمته الصحابة » 
تينظ لأنا لا ندري عا حزان درن ود »عن ال ار ی ا اريت 
عن انه ارالما كان E‏ : « إا آنا 


شر ملك الت :كنا ر اا ست ر و 0 ون له شتراك في البشرية والنسيان 
وظهر الفرق في سبب ذلك بينه وبين كل إنسان . 


فق :+ أخرّ التي يلل > الصلاة عند الهبوب من النوم حتى اقتادوا لأحد حمسة أوجه أو 


أحدهما : انتظار الأمر من الله عز وجل > كيف يكون العمل في ذلك . 

الثاني : لتحرز العدر و شر اف له . 

الثالك : : كراهية للبقعة التى وقعت فيها الآفة : 

الخامس : قال أصحاب أبى حنيفة : حتى يزول وقت النهي 9) عن الصلاة وفي 


. رواه مسلم من رواية عمران بن حصين‎ )١( 
» قال النووي قال العلماء : كانوا يمتنعون من إيقاظه » بل . لما كانوا يتوقعون من الإيحاء إليه في المنام‎ 
١ ١1١/05 شرح النووي على مسلم‎ 

(۲) مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له 400/١‏ » وأبو داود ٦۲١/١‏ » والنسائي ۲۸/۳ 
كلهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود . 

(۳) قال الباجي : ذهب أبو حنيفة إلى أن تأخير رسول الله َة . الصلاة وأمره بالاقتياد إنما كان لأنه انتبه حين 
طلوع الشمس ولا يجوز قضاء الفوائت عنده فأمرهم بالاقتياد إلى أن ترتفع الشمس عن الأفق ويتم طلوعها » 
فتجوز الصلاة » وهذا الذي ذهب إليه ليس بصحيح لا يحتمله لفظ الحديث لأن وقت طلوع الشمس وكونها 
في الأفق لا يكون لها ضوء يضرب شيئاً مما على الأرض وإنما تضرب الناس الشمس ويرتفع ضوؤها عليهم 
بعد ارتفاعها من الأفق يومئذ هذا التأويل قوله في حديث عمران بن حصين : فما أيقظنا إلا حر الشمس . ولا 
يكون ذلك إلا بعد تمكن ارتفاعها إلى أن قال : ومما يبين فساد ما ذهب إليه قوله ب إن هذا وا به شيطان » 
فجعل ذلك علّة خروجهم عن الوادي واقتيادهم رواحلهم شيا . ولو كان طلوع الشمس مانعاً من الصلاة 
وموجباً للاقتياد لعلل به ولقال اقتادوا فإن الشمس طالعةء وأيضاً فإن أبا حنيفة لا يقول بمقتضى هذا الحديث 
لأنه يجوز عليه أن يصلي في هذا الوقت صبح يومه » وإنما منع أن يُصلّى فيه غيرها من الفوائت والذي امتنع 
النبي. ية > من أدائها في الوادي هي صبح ذلك اليوم فلا يتناول الحديث الخلاف معه . 

المنتقى ٠. ۲۸/١‏ وانظر الزرقاني ۳١/١‏ » والفتح ؟58-51//5 . 


باب النوم عن الصلاة ۲ ١ ٠‏ 


هم 


الحديث « حَتَى إِذَا أَرِتَفَعَتَ المي وا ادى رسو الله ع 4 بِالْصَلاةٍ 97 وفي تع 
هذه الأوجه كلام طويل لا يليق بهذا القبس . 


تفريع : لم يختلف أحد من رواة الأحاديث في نوم النبي 5 َة . في الصحيح أنه , 
عله لما استيقظ (59) أذْن بالصلاة وأقام لها وفي ذلك خلاف من العلماء 2 3 وخلاف مذهبي 


26 ¢ وفي بعض الطرق ادن وأقام أو أذْن() أو أقام . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

. وفي رواية أبي قتادة : يا لل » هُمْ قن بالنّاس بالصَّلاةٍ » فتوضاً فلما ارتفعت الشمس وابيضّت قام فصلى‎ )١( 
. ٠١٤/١ البخاري قي المواقيت باب الأذان بعد ذهاب الوقت‎ 

وفي رواية أبي داود » في هذا الحديث : وأذَّن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا . سنن 
داود ۳۰۵/۱ . 

(۳) قال الشافعي ‏ في القديم » وأحمد وأبو ثور وابن المنذر : يؤذن للفائتة . وقال الأوزاعي ومالك والشافعي . في 
الجديد : لا يؤذن لها . قال الحافظ والمختار عند كثير من أصحابه ( أي الشافعي ) أن يؤذن لصحة الحديث 
وحمل الأذان هنا على الإقامة متعقب . لأنه عقب الأذان بالوضوء ثم بارتفاع الشمس فلو كان المراد به الإقامة 
لما آخر الصلاة عنها . فتح الباري 58/7 . وقال ابن عبد البر ولا أذان إلا للمكتوبات ولا يؤذن لنافلة ولا 
لصلاة مسئونة ولا لصلاة مكتوبة فائتة تقضى في غير وقتها . الكافي ١95/١‏ . 

وقال الشارح في المسالك ل 54 بعد حكاية المذاهب والمنصور من هذه الأقوال قول من قال لا يؤذن» 
والدليل على ذلك أن الأذان إنما هو إعلام للناس بالوقت . ووقت القضاء ليس بوقت إعلام » وأيضا فإن 
الأذان . في غير وقته . تخليط على الناس . فإذا اختص بأوقات الصلوات فلم تشرع في الفوائت إذ الفوائت 
لا تختص بوقت كالنوافل . 

)٤(‏ ورد من رواية الحسن عن عمران بن حصين . عند أبي داود » ثم أمر مؤذناً فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم قام 
فصلى الفجر . أبوداود "١8/١‏ . 

ورواه الحاكم 2 المستدرك ۷4/۱ وقال حديث صحيح على ما قد قدمنا من صحة سماع الحسن عن 
عمران وكذا صححه الذَّهِي أيضاً . 

أقول : الحديث فيه الحسن بن أبي الحسن البصريٍ واسم أبيه يسّار. بالتحتانية والمهملة » الأنصاري 
مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور »› وكان يرسل كثيراً ويدنُس کان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز 
ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة . مات سنة ٠١١‏ ه وقد قارب التسعين 
/ع ت ١/هثةا.‏ 

وقال في ت ت : قال ابن المديني : سمعت يحبى القطان وقيل له كان الحسن يقول سمعت عمران بن 
حصين . وقال ابن المديني وأبو حاتم لم يسمع منه وليس يصح ذلك من وجه يثبت » وقال أحمد لا نعرف له 
سماعاً من عتبة ابن غزوان ت ت 758/17 . 

درجة الحديث : صححه الحاكم والذّهِي وظاهر كلام الشارح تضعيفه ويترجح لدي ماذهبا إليه بناء على 
أن أصل الحديث صحيح كما تقدم . 


1۰۳ ياب النوم عن الصلاة 


واليقين في الأحاديث الصحاح الل اديع كه , الشك . 

كما أنه لابد من صلاة ركعتي الفجر لأن النبي يكل صلاهما في الصحيح » قبل 
صلاة الصبح(22 فلا تلتفتوا لرواية تركهما 

تكملة : قول النبيّ يه »ِن هذا واد به شَيْطَان » نص في وجود الشياطين ولا حلاف 
اون آمل ال وهم انوع من الخو انه الله تال ويسر لوم الال :في الور 
باعتارمع كما رشن لنا التصرف ى ا كات ساط على الكل ريطا سيق يه الود 
الحق ليتميز في الوجود المطيع من العاصي بفتنته ‏ كما تميّز عند الله » عز وجل » في علمه 
محر ال اراوس امح م اليد 
وللامة »> وظن الشيطان أنه قد حصل على صفقة » فهيا الله تعالى لنا فيها سنة لكل من 
عن صلاة أو نسيها وكمل لنا فيها المثوبة» وهكذا يفعل الله تعالى بالأولياء إذا طالبهم ل 
قد ينفذ مراده فيهم » ولكن يعقبهم بعد ذلك عقبى جميلة حتى يتمنى العدو أنه لم يكن ما 


أراد 2 


تنبيه على مقصد : 

قد بينا أن مالكاً » رحمه الله » قصد . في هذا الكتاب » التبيين لأصول الفقه وفروعه 
ومن جملتها مسألة ذكرها في مواضع من موطئه وهي : / أن شرع من قبلنا شرع لنا لا حلاف 
عند مالك فيه » وقد نص عليه في كتاب الديات227 على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

والنكتة المشار إليها > في هذا الحديث » قول النبي َة » فإن الله عز وجل يقول : 
اقم آلصّلاة لذكري 24 , وهذا خطاب لموسى . عليه السلام , أعلمنا البي كلل , 
أنه متوجه إلينا كتوجهه إلى موسى وأمته . 

اشتراك وتبيين باحتجاج النبي ية > بما في مسألتنا هذه مسألة لغوية وهي إضافة 
المصدر إلى المفعول المعنى أقم الصلاة إذا اختلف لك الذكر لهاء وغير ذلك من 


0 ورد في صحيح مسلم من رواية أبي قتادة أنه صلى ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصلي كل يوم‎ )١( 
58 مسلم في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها اع‎ 

(0) الموطأ : 854/1 قال مالك ( وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين 
فى دياتهم .. ) 

(۳) سورة طه آية ١5‏ . 


باب النوم عن الصلاة ١:‏ 


التأويلات طائح لأن النبي ييا ۾ قله بير الماد انها اللهم إلا أن سائر التأويلات لا يعطيها 
الاشتقاق ويشهد لها سائر الأدلة) . 


فائكلة : 


قال النبي ڪي :» إن آلله قيض أرْوَاحَنا 002 
وقال : م أَحَدَ فين الذي اخ بتفيِك » وقال علماؤنا » رحمة الله عليهم : هذا 


لل بطل ننه الى وان رويد کی وا روا ا چا مدن ی 
الله تعالى عن الخلق بالغيب . قال إمام الحرمين" : وجعل لهم“ فيها آية في الدلالة 


)١(‏ قال أبو الوليد : اختلف أهل التفسير في معنى قوله : «إوأقم آلصّلاةَ إذكري) . فقال مجاهد : معناه وأقم 
الصلاة لذكري فيها . وقبل أقم الصلاة لأن أذكرك بالمدح . وقيل معناه أقم الصلاة إذا ذكرتني . وقيل معناه 
أقم حين تذكرها . قال القاضي أبو الوليد : وهذا أبين الأقوال عندي لأن النيّء كل . احتج بهذه الآية على 
قوله : « مَنْ نام عَنْ صَلاةٍ أو يها فليِصَلْيهَا دا ذكَرَهَا» . المنتقى ۲۹/۱ . وانظر مختصر تفسير ابن كثير ' 
6/۲ . 

(۲) الموطأ ٠٤/١‏ مالك عن زيد ب بن أسلم أنه قال : عرس رسول الله » ية » ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم 
للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس . . يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا. . 

قال ابن عبد البر : هذا مرسل باتفاق رواة الموطأ » وجاء معناه متصللاً من وجوه صحاح . نقلا عن شرح 
الزرقاني للموطأ .70/١‏ 
درجة الحديث : مرسل صحيح الإسناد وهو بمعنى الحديث السابق . 

(۳) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيويه الجويني النيسابوري » إمام الحرمين » أبو 
المعالي » ولد الشيخ أبي محمد . ولد سنة ٤۷۸ - 5١19‏ ه . هو أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي » ولد 
في جوين بنواحي نيسابور » ورحل إلى بغداد فمكة حيث جاور بها أربع سنين » وذهب إلى المدينة فأفتى 
ودرس ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية . طبقات الشافعية للسبكي ٠٠١/١‏ . 
طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسين ص ١75‏ » وفيات الأعيان ۳٤۱/۲‏ » العبر ۲۹۱/۲ » تبيين كذب 
المفتري ص ۲۷۸ . المنتظم 18/9 » ذيل تاريخ بغداد ۱۷٤/١‏ » العقد الثمين ٥٠۷/١‏ . 

4 لم أطلع على كلام إمام الحرمين في الإرشاد ولا في العقيدة النظامية المطبوعة بتحقيق الكوثري . وذكر‎ )٤( 
: رواها الشارح عن الغزالي عن الجُويني وقد ذكر الجويني أن نه ألّف كتاباً كبيراً ذ في النفس . فقد قال‎ 
. كتاباً سميته كتاب النفس وهو يشتمل على قريب من ألف ورقة‎ 

العقيدة النناامية ص 54 ولعل هذا الكتاب مفقود » فقد قال الكوثري : لم نره في تراجم المترجمين 
لحياته . 


ه١١1‏ باب النوم عن الصلاة 


على التوحيد عظيمة » فإن بين جنبيك موجوداً ترى أفعاله مشاهدة ولا تقدر أن تصل إلى 

درك حقيقته » ولا تحيط بكيفية صفته » فلا تستنكرن وجود الله الذي نشاهد أفعاله ولا 

سبيل إلى التي SS‏ 
في المعرفة ومرض وقد بيّنا في كتاب المشكلين معنى الأخبار الواردة فيها 


تعليق : 

قال الأستاذ أبو المظفر(© الإسفرائيني : قال الله تعالى : #الله يَتَوَفَى الاش خا 
موتا والتي ل كت : مََامِهَا04؟» فأخبر تعالى أنه يتوفاها في الموضعين. وقال د 

وقال تعالى في موضع ثالث  :‏ وَلَوْ تَرَى إِذْ فى الَّذِينَ كَفَرُوا المَلائكة 4 
والثلاثة الأحوال المعدّدة حالة واحدة في الحقيقة » ووجه الجمع بينها أن الله تعالى هو 
الفاعل الأول الكلي » جعل إلى ملك الت ا من أفعاله وهو قبض الأرواح قرن به 
جنودا من ملائكته وأوعز إليهم أن يتصرفوا بأمره . فإذا أمر الله عز وجل الملك فبادر إلى أمره 
أعوانه وتولوا حينئذ أمر ربهم » فإذا نسبته إلى الأول الحقيقي قلت إن الله قبض أرواحنا وإذا 
نسبته إلى الواسطة المقدم لذلك قلت : يتوفاهم ملك الموت » وإذا نسبته إلى المباشرين 


. ۲۷/١ ) هذا قول النظام » فقال الروح جسم وهي النفس ( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) وقال جعفر بن حرب : النفس عرض من الأعراض يوجد في هذا الجسم » وهو أحد الآلات التي يستعين بها 
الإنسان ( مقالات الإسلاميين ) ۲۹/١‏ . قلت : وما قاله الشارح هنا فيه نظر فإن الروح جسم ولكنه جسم 
نوراني . يقول ابن القيم » رحمه الله » عن الروح إنه جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو 
جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء » ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان 
الدهن في الزيتون والنار في الفحم . فمادامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة 
الإرادية : الروح ص ٥‏ . 

هف ون محمد الإِسْفَرَاييني الشافعي الشهير بشاهفور أبو المظفر » مفسر متكلّم من تصانيفه تاج التراجم في 

تفسير القرآن للأعاجم ١‏ اتم ن الدين . وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين . مات سنة 4/١‏ ه . 
معجم المؤلفين ۳۸/١‏ . طبقات الشافعية ١١٤/۷‏ . 

. ٤۲ سورة الزمر آية‎ )٤( 

(5) سورة السجدة آية ١١‏ . 

(5) سورة الأنفال آية ٠١‏ . 


باب النوم عن الصلاة ١‏ 


الفعل قلت : 8« وَلَوْ تَرَى إِدْ يَتوَنَى الَّذِينَ كَمَرُوا آلمَلائِكة 4 وانتظمت بذلك الآيات الثلاث 
المختلفات في الظاهر في سلك الانتظام الواحد . 


)١(‏ يقول المرحوم ليم ا ا ا د 

أسند » في هذه الآية الكريمة » التوفي إلى ملك واحد وأسنده في آيات أخر إلى جماعة الملائكة كقوله : 
١‏ إِنَّ الَّذِينَ تَوََاهُم المَلائِكةُ 4 وقوله : « توف رسا وَهُمْ لا يُفُرَطونَ » وقوله  :‏ وَلَو ترَى إِذ وى الَذِينَ 
كفروا الْمَلايْكَةٌ 4 > الآية » وقوله  :‏ ولو ترّی إذ آلطَالِمُونَ في عَمَرّات آلمَوْت وَآلْمَلائِكَة باسطوا يديهم 4 
الآية . 

وأسنده في آية أخرى إلى نفسه » جل وعلا » وهي قوله تعالى : ظ لله يتوكّى الأنفْسَ حِينَ مَوْتِهَا 4 الآية . 

والجواب عن هذا ظاهر وهو إستاده التوفي إلى نفسه ؟ ؟ لأن ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه 
ومشيثته تعالی ‏ وَمَا کان تفس أن تموت إلا بِإِدْنِ آله كتابا مجلا 4 . وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور 
بقبض الأرواح > وأسنده للملائكة لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت رياسته يفعلون بأمره وينزعون 
الروح إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت ٠‏ والعلم عند الله . دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
ص٣۲۳‏ . 


/ا 1١١‏ باب النهي عن الصلاة في الهاجرة 


باب النهي عن الصلاة فى الهاجرة 


هذا وقت أنشأته الحاجة ورخصت فيه الشريعة رفعاً للمشقة » وليس له تحديد في 
الشريعة إلا ما ورد في حديث ابن مسعود . رضي الله عنه . أن النبىّ, بي : ( كان يصلى 
الظهر في الصيف من ثلاث أقدام إلى أربعة أقدام > وفي الشعاة من ية أقذام ل 5 
أقدام )"2 » وذلك بعد طرح ظل الزوال . أما إنه وردت فيه إشارة واحدة وهي في 
الحديث ٠:‏ :( كا تضلى اللجمعة:ولبسن ليطا ظل ع + فلعل الإبراد كان ريثما يكون 
الجداز ظل ياو إليه المجتاز» وهو وقت يتختصن © » بالجماعة ١‏ فاا الفة فلي له إلا 
أول الوقت ويخص الظهر بصلاة الهاجرة ليس للعصر فيه حظٌ > فلا يلتفت إلى ما اختلف 
فيه ابن القاسم“ وأشهب”22 فإن موضع العصر إبرادها. 


. في م الثلاثة‎ )١( 
. 30١/١ والنسائي‎ . ١ أخرجه أبوداود‎ )۲( 
صحيخ . كما قال الدكتور منصور العبدلي في مرويات ابن مسعود . رضي الله عنه . في‎ ١ ذرجة الحديث‎ 
. ٤۱۷/١ الكتب الستة وموطأ مالك‎ 

(۴) متفق عليه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية 159/5 » ومسلم في الجمعة » باب صلاة الجمعة حين 
تزول الشمس ۸4/۲ » وأبوداود 754/١‏ كلهم عن سلمة , بن الأكوع . 

(5) قال مالك في المدونة » من رواية ابن القاسم : أحب إليّ أن يصلي الظهر في الشتاء والصيف والفيء ذراع . 
وقال ابن حبيب : أول الوقت أحب إلينا في الأوقات كلها للعامة في ذات أنفسها . فأما الأئمة في المساجد 
والجماعات فذلك على :ما عو أرفق: بالناس.. ويستحب في الصيف تاج الظهن' إلى وس الرقت وما بعده 
قليلاً » ويستحب تعجيلها في الشتاء في أول الوقت حين تميل الشمس . 

وقال ابن القاسم : الرجل في خاصة نفسه يستحب له تقديم الصلاة في أول الوقت إذ هو الأفضل . 
وقال أشهب : تأخير الظهر في الصيف والشتاء إلى أن يفي الفيءٌ ذراعا : ثم قال : وهذا في غير الحر . أما 
في الحر فالإبراد بها أ<ب إلينا ولا يؤخر إلى آخر وقتها . المنتقى 71/١‏ . 
(5) عبد الرحمن بن القاسم المصري الفقيه 1١78‏ -١19ه‏ . 
ت ت 355/5 ء الديباج 470/١‏ . 

. 7١8-١86 أشهب‎ )5( 

أشهب بن عبد العزيز بن داود بن ن إبراهيم القيسي الفقيه المصري ت ت ۳٥۹/۱‏ الديباج ۳٠۷/۱‏ » 
المدارك ٤٤۷/۲‏ . وفيات الأعيان ۷۸/١‏ . 


باب النهي عن الصلاة في الهاجرة م١٠١‏ 


فائدة لغوية : قوله : ( أَبْرِدُوا عَنْ آلصَّلاةٍ ) كلام قلق في الظاهر ونظامه البين. 

أبردوا الصلاة . يقال : أبرد الرجل إذا دحل زمان البرد أو مكانه ولكنه مجاز عبر فيه 
بأحد قسمي المجاز وهو التسبب حسب ما بيناه ذ فى أصول الفقه(١)‏ عو اللو 
بثمرته / وهو التأخير» وكأنه قال : تأخروا عن الصلاة صيانة لها عن أن يناط بها التأخير لفظا 
فكيف فعلاء وقد قال النبي > وء لعمر» رضي الله عنه : (أخر عَنى 0 يا عُمَر) يعني نفسه . 

نكتة أصولية : 

قال : اشتكت النار إلى ربها .. اختلف الناس هل هذه الشكوى حقيقة بكلام أم هي 
مجاز عبّر فيها(© بلسان الحال عن لسان المقال) كما قال الراجز : 

يشكو إل جملي طول الشرى2 صبراً جميلا فكلانا مبتلى( 


)١(‏ قال في أصول الفقه : المجاز على قسمين أحدهما التشبيه كقوله في الشجاع أسد والبليد جمار تشبيهاً للعاقل 
بغير العاقل » والثاني التسبب وهو على وجهين : أحدهما أن يعبر عن الشىء بمقدمته السابقة له » الثاني أن 
يعبر عنه بفائدته ‏ أصول الفقه ل/5 . ۰ 1 ١‏ 

قلت : ومراد المؤلف هنا التعبير عن الشيء بفائدته . 

(۲) البخاري في الجنائز باب ما يكره من ع الصلاة على المنافقين ١7١/7‏ »2 وفي تفسير سورة براءة باب استغفر لهم 
أو لا تستغفر لهم 51/3 والتريذي 6/», والنسائي 1۷/٤‏ - 58 كلهم من طريق ابن عباس عن عمر بن 
الخطاب » رضي الله عنه » أنه قال : لما مات عبد الله بن أبيّ بن سلول دعي له رسول اللف َة ع » ليصلي 
عليه » فلما قام رسول الله ٠‏ وله » وثبث إليه فقلت : يا رسول الله أتصلي على ابن أبيّ وقد قال يوم كذا 
وكذا » فتبسم رسول الل يك . وقال : « خر عَنِي يا عُمَرُ) . 

(۳) في م فيه . 

» قال السيوطي : اختلف هل هو حقيقة بلسان المقال أو مجاز بلسان الحال أو تكلم عنها خازنها أو من شاء عنها‎ )٤( 
والأرجح حمله على الحقيقة . كذا رجُحه ابن عبد البر وقال : أنطقها الله الذي أنطق كل شيء . والقاضي‎ 
عياض وقال : إن الله قادر على خلق الحياة بجزء منها حتى يتكلم أو يخلق لها كلاماً يسمعه من شاء من‎ 

خلقه . وقال النووي : جعل الله فيها إدراكاً وتمييزاً بحيث تكلمت بهذا . وقال ابن المنير 00 
للحال وإن عدت وسمعت لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والنفس وقصره على اثنين فقط 
بعيد من المجاز خارج عما ألف من استعماله . ورجح البيضاوي الثاني فقال : شكواها مجاز عن غليانها ء 
وأكل بعضها بعضاً مجاز عن ازدحام أجزائها ونفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها . تنوير الحوالك ۳۷/١‏ 
وانظر فتح الباري 4/۲ . ۰ ١‏ 

قلت : الأولى » في هذا الموضع » الحمل على الحقيقة لأن الله تعالى لا يعجزه أن ينطق النار أو غيرها من 
المخلوقات والله أعلم . 

(0) البيت انظره في شرح الشافية الكافية لابن مالك تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي ۱ . وانظره في 

شرح التسهيل ۷/١‏ . 


۱۰۹ باب النهي عن الصلاة في الهاجرة 


رر 0 


وفي الحديث أن النبي ٠‏ يله قال : « من ب0 علي تعدا فيا بن يي جهنم 
معدا » قالوا : يا رسول الله أو لِجَهنَمَ عينان ؟ قال : أو مَا سمعتم إلى قوله تعالى : 8 إا 


رهھ 


راتهم مْنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تغيظا وَرَفيراً 4“ وفي الخبر الصحيح عن يوم القيامة 


)١(‏ الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١417/١‏ عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ي : « مَنْ كدب علي 
الفكدا لوا E E‏ التق للك ها e‏ سيل نه كوف REE‏ 
وننقص ؟ فال : ليس أعيكم إنْما اغبي الي يَكُذْبُ على متعمداً يطلب به غَيْنَ الإشلام » . “قالوا :يا 
رسول الله إنك قلت بين عيني جهنم » وهل لجهنم عينان ؟ قال : « نعم أمَا سيم له الى يول ذنُم 
مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ . فهل تَرَاهُمْ م إلا بعينين » » . وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن حكيم ضعَفه 
النسائي وغيره وونّقه العجلي ويحبى بن سعيد القطان في رواية . 


قلت: هو في المعجم الكبير ٠٠١/۸‏ . وقد أورده ابن الحوزي في الموضوعات من أجل محمد بن الفضل » 
الذي تأتي ترجمته » وقال ابن الجوزي : هذا الحديث لا يصح » لأن محمد بن الفضل قد كذّبه يحى بن 
معين والقلاس وغيرهما . وقال أحمد بن حنبل : ليس لشيء ء وإنما وضع هذا الحديث من في نيته الكذب . 
الموضوعات لابن الجوزي 40/١‏ . والحديث ضعيف جداً ولكن أصله صحيح » ومحمد بن الفضل » الذي 
يدور عليه الحديث » متفق على تركه ونكارة حديثه ؛ فقد قال أحمد بن حنبل : ليس بشيء حديثه حديث أهل 
الكذب . وقال الجَوؤزجاني : كان كذَّاباً > وقال عمرو بن على : متروك الحديث كدذَّاب » وقال أبو زرعة : 
ضعيف الحديث » وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث ترك حديثه , وقال مسلم والنسّائي وابن خراش : متروك 
الحديث » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار » وقال 
ابن عدي : عامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه » » مات سنة ثمانين ومائة » وقال الحاكم أبو عبد الله : ر روي 

عن ابن إسحاق وداود بن أبي هند أحاديث موضوعة . ت ت ٤٠۱/۹‏ » التاريخ الكبير ۲٠۸/١‏ » الضعفاء 
والمتروكون ۳۰۳ ديوان الضعفاء 786 . المجروحين ۲۷٤/۲‏ . 

الاخوض بن ك ا اا ن لعي لسن بشي + رقال طن ن املاب 2 وسات سحن بن 
معين يقول : الأحوص صالح الحديث » وقال السَّعْدي : ليس بالقوي في الحديث » وقال السّائي : 
ل ل ا ل ا 
ومروان الفزاري وغيرهم وليس فيما يرويه شيء منكر إلا أنه يأتي بأسانيد لا يتابع عليها : مختصر الكامل 
للمقريزي ل ۳٤ب‏ . 

قلت : الحديث ضعيف من هذا الطريق لضعف محمد بن الفضل والأحوص بن حكيم . 

وقد أورده ابن كثير عن رجل من أصحاب رسول الله » ية > بلفظ مماثل للفظ الذي أورده ابن العربي ٠‏ 
تفسير ابن كثير ۳/ ۳۲٣‏ . تفسير ابن جرير ١877/1١48‏ . 


ورحة الخدت عقف : 


()سورة الفرقان آية ٠١‏ . 


باب النهي عن الصلاة في الهاجرة .. 11۰ 
« فيرح عق مِنَ آلّرِ مقط آلكُمَارَ لط الطَائِرٍ حَبّ السُمْسُمٍ "30١‏ يعني يفصلهم عن 
الخلق في المعرفة كما يفصل. الطائر حب السمسم من التربة . وليس من شرط الكلام 
2د" أو العام في "القام بالجسم. إلا الحياة » فأما الهيئة واللسان والبّلّه فليس من شرطه » 
ولیس اقا ف رط الحياة بالجسم وجود بنية ولا بله » وسمعت شيخنا أبا بکر ۳ 
الفهري يقول بالمسجد الأقصى » أما قوله اشتكت7؟) النار إذا قلنا إنه حقيقة فليس يحتاج 


إلى أكثر من وجود الكلام في الجسم . 
وأما قوله : تحاجت الجنة() والناز فلا بد من وجود العلم مع الكلام لأن المحاجة 


)١(‏ وأورده القرطبي ۷/۱۳ بلفظ : يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق يقول وكلت بكل من جعل مع 
سيم م الوص ا يخرج عنق من النار فيلتقط 
الكناراقط الطائر حب اجيم اوقا دقرف رزين: في كتابه ونقل 1 تصحيح ابن العربي له 

وأخرج التريذي من حديث أبي هُرَيْرة قال : قال رسول الله يك : « يحرج عُنْقُ من E‏ يوم آلقِيامَة لَه 
عبان ضرا وأذناق تان ولان ينطق يمول إلى وُكَنْتُ بَِلانَةِ بل جار عَنِيدٍ ويکل مَنْ دَعَا مع آله له إلهَاّ 
آخْرَ وَبِآلمُصَوْرِينَ » قال الترمذي : وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب 
: السنن للترمذي 7١/85‏ . وقد أخرجه جه أحمد من رواية أبي هريرة حر رض 
درجة e‏ صححه الشارح ونقله القرطبي وأقره ويشهد له حديث أبي هريرة الذي قال فيه الترمذي 
حسن صحيح . 

(۲) عندنا : يقصد الأشاعرة . 

(") الظّرْطُوشي 40١‏ - ١7ده.‏ أبو بكر الفِهْرِيَ محمد بن الوليد بن خَلَفْ القرشي الفِهْرِيَ الأندلسي» أبو بكر 
الطرطوشي » ويقال له ابن أبي رندقة » أديب من فقهاء المالكية الحفاظ من أهل طرطوش بشرقي الأندلس 
تفقه ببلاده ورحل إلى المشرق . 

وفيات الأعيان ۱ » الديباج ۲ »۷ شجرة النور ١١5/١‏ › نفح الطيب ۳۹۸/١‏ ». آداب اللغة 
١8/1‏ »ء بغية الوعاة ۷۷/١‏ . بغية الملتمس ٠٠١‏ . 

)٤(‏ الحديث متفق عليه أخر جه البخاري في كتاب المواقيت باب الإبراد بالظهر من شدة الحر عن ابي هريرة 
البخاري BIA‏ ومسلم في كتاب المساجد باب استحباب الإبراد بالظهر من شدة الحر لمن يمضي إلى 
حماعة ويناله الحر في طريقه. مسلم١1/١1171‏ ولفظه : «إذًا اشد لخر فابردوا بالصَّلاةٍ فن شد آخرٌ من فيح 

: جهنم وآ شْتَكَتَ الناز إل رها . 

(5) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة (ق ) باب قوله : « وتقول هل مِنْ 
مَزِيدٍ # ۱۷۳/١‏ » ومسلم في كتاب الجنة باب النار يدخلها الجبارون 7187/5 » والترمذي 144/15 كلهم 
عن أبي هُرَيرَة وانظر زاد المسلم ٠١۷/١‏ . 

قال القرطبي : يجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من أجزاء الجنة والنار لأنه لا يشترط عقلاً في = 


۱۱ باب النهي عن الصلاة في الهاجرة 


تقتضي التفطن لوجه الدلالة قال لنا الإمام « أبو سعيد الشهيد الزنجاني ٠0»‏ : ألا ترى إلى 
قول الهدهد 9وَجَدْتها وَقَوْمَهَا يَسْجدُونَ» إلى قوله [العظيم 74“ فلم يدرك حديث الشمس 
وزخرفة الشيطان وصدوف”” الخلق عن الحق ووجود الآله ومعرفته بالخفيات واستوائه(؟» 


على العرش العظيم إلا بالعلم وهذا هو التوحيد كله . 


e 


قوله ( فَذِنَ لَهَا في كُلَّ عَام بتفْسَيْنِ ) إشارة إلى أنها مطبقة محاط عليها بجسم من 
جميع نواحيها لم يتصور باضطرابها أن يشقه » كما يفعل كل رأي في مجوف حتى النبات 
في الصخرة الملساء » وكانت الحكمة في النفس عنها إعلام الخلق بأنموذج منها فأشد ما 
يوجد من الحر حرها وأشد ما يوجد من البرد بردها. 

فإن قيل : وهل فى النار من برد ؟ قلنا : هى دار عذاب وعذاب الأبدان هو ابتلاؤها 
اا وک عو اا يموق كلد كم رة وا سيك ا 
يقطع اللحمّ « النار البارد » وعبّر عن نوعي العذاب جميعاً بأحدهما كما تفعله العرب كثيراً. 


الأصوات أن يكون محلها حياً على الراجح . نقلاً عن فتح الباري 45/17 . وقال النووي : هذا الحديث 
على ظاهره وأن الله يخلق في الجنة والنار تمييزا يدركان به ويقدران على المراجعة والاحتجاج ويحتمل أن 
يكون بلسان الحال . نقلا عن فتح الباري ٥۹۷/۸‏ . 

)١(‏ ذكره في العواصم ٠٠/۲‏ أنه لقاء بالمسجد الأقصى . كما ذكره ابن فرحون في الديباج ۲٠۳/۲‏ والقاضي 
عياض في الغنية ص /ا> والضبي في بغية الملتمس ص 47 والفهرست لابن النديم ص ۲٠۹ - ۲٥۸‏ » وذكره 
الشارح في المسالك ل /۲۲ ولم أجد له ترجمة . 

(5)سورة النمل آية 4 - 79 . 

(۳) صدف عنه يصدف أعرض ترتيب القاموس ۸۷/۲ . 

. سيأتي الكلام على الاستواء‎ )٤( 


باب() النهي عن دخول المسجد 
بريح الثوم 


ثبت عن النبي يله أنه قال : « من اكل وما أو بصا أو كرّاثاً فلا يَقربَنَ مَسْجِدَنَا ». 

وورد الحديث في الصحيح من طريق ابن عمر” وجابر0" وأنس 267 وأبي سعيد0*) 
ووقع طرف منه في حديث سلمة ب بن الأكوع وهو قوله ( أصابتنا مخمصة بخيبر )230 لأن 
النبي كو , قد كان نهى عن أكل الثوم والبصل فأصابتهم مجاعة بخيبر فوقعوا في زراعة 
بصل فأكلوها من الجوع » فقال النبي ككل e‏ و 


مَسَاجِدَنا ۲ فقال الناس حرمت حرمت » فبلغ ذلك الني. كلل , فقام يك > فخطب 
اناس :فقا يا اها الاس لب لى تشريم ما ال الله ولكها فج أكرة رياب : 


وذكر النيٌ» يل » في ذلك ثلاث علل قوله ٠‏ يُوْذينًا بريح آلشوم»» وقوله : « فَإِنَّ 


› هذه الترجمة وضعها مالك في الموطأ لالد ووضع تحتها مرسل عد بن المسيب أن رسول الله يل‎ )١( 
قال : «مَنْ َكل مِنْ هذه آلشّجَرَةٍ فلا يقرب مَسَاجِدَنًا يؤْذِينَا بريح آلثوم » . . وقد وصله مسلم في كتاب‎ 
وابن‎ » ۳۹٤/١ المساجد باب نهى من أكل ثوماً أو بصلا أو كرا ونحوها » عن ابن المسيب عن أبي هريرة‎ 
. ۳۲٤/۱ ماجه من نفس الطريق‎ 

(۲) مسلم في كتاب المساجد في الباب السابق ۳۹٤/١‏ . 

(۳) مسلم في كتاب المساجد في الباب السابق ۳۹١ - ۳۹٤/۱‏ بعدة روايات . 

)٤(‏ مسلم في كتاب المساجد في الباب السابق ۳۹٤/١‏ . والبخاري في الأطعمة باب ما يكره من الثوم والبقول 
10/۷ 

. ۳۹٥/۱ مسلم في كتاب المساجد في الباب السابق‎ )٥( 

)١(‏ متفق عليه البخاري في عدة مواضع منها في كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر والرجز : ٤۳/۸‏ . ومسلم في 
الجهاد والسير باب غزوة خيبر ۱٤۲۷/۳‏ قال خرجنا مع رسول الله » ي » إلى خيبر فتسيرنا ليلا فقال رجل من 
القوم لعامر بن الأكوع : ألا تسبمعنا من هنياتك » وكان عامر رجلا شاعراً فنزل يحدو بالقوم . . فأتينا خيبر 
فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة . .. 

(۷) في م مسجدنا وهي رواية ابي هريرة السابقة » وورد في حديث جابر مسجدنا قال الشارح في المسالك ل ۲١‏ 
روى يحيى وجماعة مساجدنا وروت طائفة مسجدنا » والمعنى واحد ومساجدنا أعم وإن كان الواحد من 
الجنس في معنى الجماعة . 

(6)هذا جزء من حديث أبي سعيد السابق . 


1۳ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


ا ر ل ج ی 
الماك دی ہما ی من بو آمو وذلك یدل على أنهم مركبون من ريش وجسم لا كما 
تقوله الفلاسفة أنهم سائط وتقول() إنهم يكبرون حتى يملأ أحدهم الأفق › ويصغرون 
عن يعر احدهم لري ولذلك قال النبي» عند / » لصاحبه : وکل من الد ردي 
فيها اروا اني 0 من : لا تناجي )۳ ء إشارة إلى أن الملك يأتيه من غير وعد 
وين و ع شت لقان 


وفي الآثار المرسلة « أن آلرَجلَ يكُذُبُ الكذبة اعد عن آلمََكَ مِنْ نتن ريج » , 
وذلك كثير في الشريعة . والعلة الثالثة قوله : فلا يقرت مَسَاجِدَنًا ومسجدنا » فذكر الصفة 
في الحكم وهي المسجدية » وذكر الصفة في الحكم تعليل لأن الأسماء التي ا 
الأحكام على قسمين : أحدهما مشتق والآخر جامد . فإذا 0 الحكم على اسم مشتق ميق أفاد 
الحكم والعلة كقوله أكرم العالم ومعناه لعلمه 


وإذا كان الاسم جامداً لم يفد إلا ما قيّدته الإشارة وهو بيان المحل كقوله أكرم زيداً. 

وعلى القسم الأول جاء قوله سهى فسجد 'وزنا فرجم وقتل فقتل( وهذا يدل على 
مسألة حسنة من أصول الفقه وهي تعلّق الحكم الشرعي بعلل كثيرة كامتناع من وطىء 
الحائض المحرمة الصائمة بخلاف العلل العقلية فإن الحكم لا يتعلق منها إلا بواحدة . 


. ليست في بقية النسخ‎ )١( 
مسلم في كتاب المسلجد بات تھی من أكل ثوماً أو بضلا أو كراثا أو نوها 748/1 من حديث جابر بن‎ )۲( 
. عبد الله‎ 
رواه ه الترمذي بلفظ : ب إذا كدت الفنة جاقة ع ااك ميلا مِنْ نتن ما جَاءَ به . قال الترمذي : هذا حديث‎ )*( 
حي عرب کے کی أرما كرد يذ عد ا اق کو و کی ای‎ 
. وعزاه الربيّدِي في شرح إحياء علوم الدين لابن أبي الدنيا في الصمت‎ 
وأبو و نعيم في الحلية وقال : غريب من حديث‎ ,» ١ ٥/۷ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين‎ 
. ۱۹۷/۸ عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر تفرد به عبد الرحيم بن هارون الغساني . الحلية‎ 
وعبد الرحيم هذا قال فيه الحافظ عبد الرحيم بن هارون الغساني أبو هشام الواسطي تول داد ی‎ 
وقال في ت ت قال أبو حاتم مجهولاً لا أعرفه‎ ٠٠ ه/١تاه‎ 80٠06 كذبه الدارقطني من التاسعة مات بعد‎ 
وروى له ابن عدي أحاديث منها عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر الحديث وساق فيه كلام الدارقطني‎ 
.19755-19751/86 والكامل‎ , ۱۹٤/۲ ت ت ۳۰۸/۹ ۰ الكاشف‎ 
. درجة الحديث : ضعيف‎ 


. 5١١ شرح التنقيح ص ۰ إرشاد الفحول ص‎ » ٠١١ انظر في هذا المبحث روضة الناظر لابن قدامة‎ )٤( 


۸ م كتاب القبس 


ظ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم ش ١1‏ 
ترجمة فائدة0©) ٠ ٠‏ 

إدخال مالك هذا الباب في هذا الموضع أنه لما بيّن أوقات الصلوات للواحد 
والجماعات وذكر التخصيص عليها وعلم أنها تتعلّق بمحلين زمان . وهو الذي بين ومكان 
وهو المسجد أراد أن يفيدك أن صلاة الجماعة ليست بفرض إذ لو كانت فرضاً لما جاز أن 
يتخلف عنها بأكل الثوم . 

فإن قيل لا يمتنع أن يسقط المباح الفرض كالسفر يسقط الصوم وشطر الصلاة ٠»‏ قلنا : 
السفر لم يسقط الصوم ولا الصلاة إنما نقلها إلى بدل بخلاف أكل الوم فإنه يسقط الجماعة 
واا فدل على أنها ليست بفرض . لَحَق . قوله : « يُؤْذِينًا بريح آلثوم » المساجد على 
ضربين مختطة كمصلى العيدين ومصلى المسافرين إذا نزلوا » ومبنية كسائر المساجد » فإن 
كانت المساجتد مختطة تعلق الحكم بعلتين إذاية الملائكة وإذاية الإنس لأن المسجد 
المختط غير المبني لا حرمة له إنما الحرمة للمختط المبنى > ولذلك قلنا إنه لا يدخل آكل 
الثوم مجالس العلم ولا مشاهد الرأي والمشورة في الحرب » نعم ولا الأسواق المختلطة 
التي لا يمكن أحد أن ينفصل من موضعه إلا بتبديد تجارته29©. 

۰ والدليل على صحة ذلك قول عمر بن الخطاب . رضي الله عنه» في الصحيح كان 

اللي كه : « إذا وَجَدَ رِيحَهَا مِنْ أَحٍ مر به فأخرج إِلَى البقيم_ 0 
تحقيق لغوي شرعي : 1 

قوله : « مَنْ أكل مِنْ هذه آلشجَرَةٍ آلحَيعَةٍ » الخبث في اللغة عبارة عن كل ما لا يلائم 
الحاستين الشم والذوق ويستعار في غير ذلك . 

والخبيث في الشريعة(*» عبارة في الأطعمة عن المحرم وهو معنى قوله : « وَيُحَرَمُ 


. في (م ) ترجمه بواحدة أما (ك) و (ص) فما فيهما مثل الأصل وهو الأؤلى‎ )١( 

(۲) في « م » يترك . 1 

(”).مسلم في كتاب المساجد باب نهى من أكل ثوماً أو بصلا أو كرّائاً أو نحوها ۳۹۹/۱ من طريق مَعْدان بن أبي 
طلحة أن عمر خطب يوم الجمعة فذكر نيّ اله كله » وذكر أبا بكر . . . . 

(5) قال ابن الأثير : الخبيث : النجس » النهاية : ٤/۲‏ . 

وقال ابن منظور : قال ابن الأعرابي : أصل الخبث في كلام العرب المكروه فإن كان من الكلام فهو 

لشم » وإن كان من الملل فهو الكفر » وإن كان من الطعام فهو الحرام . وإن كان من الشراب فهو الضار . 
لسان العرب : ٠٤٤/۲‏ . 


ه١١‏ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


عَلَيْهُمُ الْحَبَائْتَ 4< يريد يحرم عليهم المحرمات أي بعينها. 
وقال غير مالك من العلماء معنى الخبائث ئث ههنا كل مستكره » وقد بينا تحقيق الآية في 
كتاب الأحكام) . 


ذكر مالك حديث عبد الله بن زيد( 0( 3 وروی وضوء رسول الله › E‏ ¢ جماعة منهم 
عبد الله ومنهم عثمان؟» وعلي ٩‏ وعبد الله ابن عباس 27 وجماعة هؤلاء أصولهم . والوضوء 


. ٠١١ سورة الأعراف . آية‎ )١( 

(۲) أما إحالته على كتاب الأحكام فقد تكلم هنا باختصار فقال : الخبيث فيه قولان : أحدهما الكافر » والثاني 
الحرام . والطيب فيه أيضاً قولان : المؤمن . والثاني الحلال » الأحكام : ۲ وقد تكلم القرطبي 1 
الآية كلاماً جيداً فقال : مذهب مالك أن الطيبات هن المحلّلات فكأنه وصفها بالطيب إذ هي لفظة تتضمن 
مدحاً وتشريفاً » وبحسب هذا نقول في الخبائث ثث إنها المحرّمات ولذلك قال ابن عباس : الخبائث هي لحم 
الخنزير والربا وغيره » وعلى هذا حلّل مالك المتقذرات كالحيّات والعقارب والخنافس ونحوها. 
ومذهب الشافعي أن الطيبات هي من جهة الطعم إلا أن اللفظة عنده ليست على عمومها لأن عمومها بهذا 
من الطعم يقتضي تحليل الخمر والخنزير بل يراها مختصة فيما حلّله الشرع » ويرى الخبائث لفظا عاما في 
المحرمات بالشرع وفى المتقذرات فيحرم العقارب والخنافس والوزع وما جرى هذا المجرى والناس على 
هذين القولين . القرطبي : ۳٠١/۷‏ » وقريب من هذا قال ابن عطية في تفسيره : ۷/ 8٠‏ » وانظر زاد 
السين 1/7 

(۳) متفق عليه البخاري في كتاب الوضوء » باب مسح الرأس : ١/8ه»‏ ومسلم في الطهارة » باب وضوء 
الى يل 1 .٠٠‏ والترمذي : ١‏ والنّسائي : yS‏ ل 
۱۸/۱ > ولفظه من طريق يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم » وهو جد عمرو بن يحبى ٠‏ 
وكان من أصحاب رسول الله » و » قال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله » كيلا > يتوضأ ؟ فقال 
عبد لله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه . 

(4) متفق عليه » البخاري في كتاب الوضوء » باب الوضوء ثلاث ثلاثا 2171 ومسل في الطهازة باب صفة 
الوضوء وكماله : ۰/۱ 0 وأبو داود : ١‏ والنسائی : . مختصراً ومطولا : 6/١‏ وأحمد : 
0/۱ . 1 

(ه) أبوداود : ۸۲/۱ والترمذي : 78/١‏ » مختصراً وفي : ٩۷/١‏ » وقال حسن صحيح » والنسائي : 1۷/۱ - 
۷۰ واین - ماجه : ١57/1١‏ » وأحمد فى المسند : ٠٠٠/١‏ وابن خزيمة : 71/١‏ . 
رة الخدت جود اده الشيخ البنا في الفتح الرباني : 8/7 » ونقل تحسينه عن الحافظ وصخحه 
الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي : 1۷/١‏ . 

(5) البخاري في كتاب الوضوء » باب الوضوء مرة مرة : 251/١‏ وأبو داود : ٩١/١‏ والترمذي : ٠ 1/١‏ 
والنسّائي : 77/1 » وابن ماجه : ٠ 14/١‏ وأحمد . انظر الفتح الرباني : 41/7 . 


باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم . ١15‏ 


أصل 2 انين وطيكارة ان aE‏ الأمة في الخالعين 4 وقد روي أن 
النبي ٠‏ ی » 0 فَقَال : هدا وُضوئي i‏ م الأنبياءِ قلي ورف م خليلي إبراهیم»(٩‏ 


: رواه ه ابن ماجه بإسناد ضعيف من طريق عبد الرحيم بن زيد المي عن أبيه عن معاوية بن قرّة عن ابن عمر قال‎ )١( 
ثم توضأ ثنتين‎ N توضاً رسول الله يك , واحدة واحدة فقال : هَذَا وُضُوءٌ مَنْ لآ يبل الله مِنْهُ صَالةٌ‎ 
تق و ا و سنن ابو ا‎ 

أقول : في الحديث عبد الرحيم بن زيد العَمّي » > بفتح المهملة وتشديد الميم » البصري ٠‏ أبو زيد » كذّبه 
ابن معين . مات بعد سنة ٤۱۸/ق‏ .ات 504/1١‏ ء وقال في تت : قال أبوحاتم : حديئه منکر » وقال أبو 
داود : ضعيف » وقال النسائي : متروك الحديث » وقال ابن عدي : يروي عن أبيه عن شقيق عن عبد الله غير 
حديث منكر وله أحاديث لا يتابع عليها » وقال ابن معين : كذَّابِ خبيث ت ت : 05/5" » وانظر الكامل : 
ه69 الكاشف : ۱۹۳/۲ . 

كما أن فيه : 

زيد الحواري أبو الحواري العَمّي البصري قاضي هرات » يقال اسم أبيه مره ضعيف من الخامسة/ 
1 ت:8/1/ا؟ وقال في بشت روى عن الس وسعيد بن السب رای وال وس ن ر ١‏ وغه انلام غيل 
الرحمن وعبد الرحيم وشعبة والثوري والأعمش وغيرهم . قال ابن معين وأبو حاتم ضعيف . وقال أبو زرعة 
ليس بالقوي . وقال ابن عدي عامة ما يرويه ضعيف » وقال ابن حبان روى عن أنس أشياء موضوعة » 
ت ت ٤٨۷/۳‏ وانظر الكامل : ٠١58/7‏ . المجروحين : 0١‏ . تهذيب تاريخ ابن عساكر : 5/5 » 
الميزان : ٠١7/7‏ . وفيه أيضاً معاوية بن قرّة بن ! إياس بن هلال المزني أبو إياس 0 
الثالثة > مات سنة ١١1‏ وهو ابن ١۷/ع‏ .ت ۲۱/۲ »ء قال ابن أبي حاتم لم يلق ابن عمرء العلل 
0١‏ » وكذا قال الحاكم في المستدرك : ٠٠١/۱‏ وانظرت ت : ۱۷-۲ . 

والحديث رواه الإمام أحمد في المسند : ۸۷/۸ » ورقم ٠۷۴١‏ من طريق أبي إسرائيل عن زيد العَمّى عن 
ابن عمر . 

وأبو إسرائيل هو إسماعيل بن خليفة العَبيي . بالموحدة» أبو إسرائيل الملائي كوفي معروف بكنيته » وقيل 
اسمه عبد العزيز » صدوق سيء الحفظ نسب إليه الغلوفي التشيّع من السابعة » مات سنة ٠۷۹‏ وله أكثر من 
4 سنة ت ق ت 54/1١‏ » وقال العقيلي في حديثه وهم واضطراب وله مع ذلك مذهب سوء » وقال ابن عدي 
عامة ما يرويه يخالف الثقات ت ترا /۲۹۳ » وانظر الضعفاء : 15/١‏ . والكامل : ۲۸٠/١‏ » وقال ابن 
حبان كان رافضيا يشتم أصحاب رسول الله ا > المجروحين : .١74/١‏ 

ورواه الدّارّقطني من نفس الطريق التي سبقت عند الإمام أحمد .. سنن الدارقطني : ١1/مء‏ ورواه أبوداود 
الطيالسي عن سلام الطويل عن زيد العَمّي عن معاوية بن قرّة عن ابن عمر » مسند الطيالسي ص ۰ 
وا EE e E‏ ن السابعة . 
مات سنة ۱۷۷/ ق.ت ۲/۱٤۳ت‏ . وقال في ت ت قال أحمد روى أحاديث منكرة وكذا قال ابن معين › 
وقال البخاري تركوه » وقال مرّة تكلموا فيه » وقال النسائي متروك ومرّة قال ليس بثقة ولا يكتب حديثه 
ت ت ۲۸۱/٤‏ - ۲۸۲ » ورواه البيهقي في السئن الكبرى : 0١‏ من طريق سلام عن زيد العَمّي عن - 


11۷ باب النهي عن دخول المسجد برب يح الثوم 


وذلك لا ب وهو مشروع في الدين على ستة أقسام ¢ وضوء للدعاء » ووضوء کرد 
السلام» ووضوء للنوم » ووضوء لقراءة القرآن عن ظهر قلب ووضوء للدخول على الأمر اء 
ووضوء للفضيلة وتجديد العبادة والأصل وضوء الحدث 2( قال الله عز وجل 0 5 بها ا 


آمنوا إذَا فُمَْمُ إلى آلصلاة فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وأيديكم .. 4 الآية . 


وقد اختلفت آراء علمائناء في هذا التقسيم ع احتلافاً طال معه الكلام » والذي 
يرتبط فيه المرام أن الرجل إذا توضاً بنية رفع الحدث الطارىء عليه فإنه يجوز له أن يفعل كل 
شيء كان الحدث مانعاً منه » ولا حلاف فيه بين علمائنا » إلا أنه قد ذكر القاضي أبو 
الج 9) بن القضّار أن رفع الحدث إن كان مطلقاً صح هذا القول وإن كان مقيدأ بفعل لم 
نك E NE e‏ على اشر وها اول 
ساقط لأن الحدث ليس بمحسوس وإنما معناه المنع » وإذا زال المنع لم يعد إلا بعود 
سببه . وأما الوضوء بنية الأقسام المتقدمة فإن الصلاة وأمثالها مما يمنع الحدث منه تجوز به 
لأنه إنما توضاً ليكون على أكمل الأحوال فيقول في النوم ألقي ربي على طهارة إن مت ء 
ويقول في الدخول على الأمير لا أدري قدر ما أحتبس فربما تحين الصلاة فتجدني طاهرا » 
وأما ذكر الله فيقول لا أتكلم به إلا على طهر . فأي خلاف يتصور في هذا لولا الغفلة عن 
وجوه النظر » يبقى وضوء الفضيلة . 


معاوية بن رة عن أبن شمر وال هذا رو عند الرسيم بن ويد العم خرن أبيهبوخالفهما غيرهما وليو في 
الرواية بأقوياء والله أعلم . 
درجة الحديث : ضعيف . فقد قال أبو حاتم لا يصح هذا الحديث عن النبي» » ل . وسل أبو زرعة عن 

هذا الحديث فقال هو عندي حديث واي ومعاوية بن رة لم يلقّ ابن عمر . العلل لابن أبي حاتم : ا/هةة» 
وقد وهم الهيّثمي » رحمه الله » في مجمع الزوائد : ۲۳۰/۱ بعد عزوه لأحمد فقال فيه زيد العَمّي وهو 
O SS CL‏ 
الصحيحين » وقد طعن فيه فيه كثيراً » وقد قدّمنا ترجمته . والحق أن كل الطرق السابقة ضعيفة فقد ذهب إلى 
ذلك المرحوم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند حديث رقم (01/70)ء وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الاختيارات ص ١١‏ > فقال ضعيف عند أهل الحديث . 

. )5( سورة المائدة » آية‎ )١( 

(؟) هو علي بن أحمد البغدادي أبو الحسن المعروف بابن القصضّار تفقه بالابهري . قال الشيرازي : له كتاب 
المسائل لا أعرف لهم ( أي المالكية ) كتاباً في الخلاف أحسن منه » طبقات الفقهاء للشيرازي ص18١‏ › 
وانظر الديباج : ٠ ٠/۲‏ » شجرة النور الزكية : ٩۲/١‏ » وفيها أنه توفي سنة ۳۹۸ . 
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قال سحنون) ومحمد بن عبد الحكه”) : لا يصلي به إن كان 08 أنه كان 
6 وقال أشهب0 : يجزيه . وقد روي الوجهان عن مالك . رضي الله عنه. 
والصحيح أنه لا يجزيه لأنه لم ينو الطهارة والإباحة وإنما نوى الكمال والفضيلة . 
وهم وتنبيه وقع في الموطأ : 

مالك ن انش عن عمرو بن یحی المازني عن أبيه(*) أنه قال لعبد الله ابن زيد بن 
عاصم » وهو جد عمرو بن يحبى » وهذا وهم قبيح من يحبى 27 بن يحبى وغيره » وأعجب 
منه أنه سئل عنه ابن وضاح » وكان من الأئمة » فقال هو جده لأمه ورحم الله من انتهى 
إلى ما سمع ووقف دون ما لا يعلم وكيف جاز هذا على ابن وضاح » والصواب في المدونة 
التي كان يقرئها ويرويها عن سحنون » وهي بين يديه ينظر في كل حين فيها . وصواب 
الحديث مالك عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد » وهذا 
الرجل هو عمارة بن ن بي حسن المازني جد عمرو بن يحيى ( “ . والوضوء يكون في الخمسة 


(1) سخنون ۱۹۰ ١٤۲ھ‏ . 
عبد السلام بن سعيد بن حبيب التَنُوخِي الملقب بسحنون » انتهت إليه الرياسة في العلم بالمغرب » 
الديباج : 7١/7‏ . شجرة النور : 59/١‏ . 
المدارك : ٥۸٤/۲‏ » الأعلام : 57١/7‏ . 
(5) ابن عبد الحكم ۱۸۲ - ۲۹۸ھ . 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري » أبو عبد الله فقيه عصره . انتهت إليه الرياسة في العلم بمصر 
وقد مات بها . الديباج : ٠١۳/۲‏ > شجرة النور : 1۷/١‏ الأعلام : ٩٤/۷‏ . 
(9) اشهب بن عبد العزيز بن داود أبو عمرو صاحب مالك . قال الشافعي : ما أخرجت مصر أفقه من أشهب . 
ولد سنة ١45‏ - توفي سنة ٠١4‏ . انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص44 » الأعلام1/ 770 . 
)٤(‏ عمرو بن يحيى بن عمارة بن ا الحسن المازني المدني » ثقة من السادسة » روى له/ ع.ت ۰۸۱/۲ 
ت ت ۱۱۸/۸ » الخلاصة : ۲۹٤/۱‏ . 
)٩(‏ يحبى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المدني » ثقة من الثالثة / ع ت ٠٠٤/‏ . الخلاصة : 475/1١‏ . 
(1) یحی بن يحبى بن كثير الليثئي مولاهم أبو محمد صدوق فقيه قليل الحديث وله أوهام » مات سنة 7ه على 
الصحيح وعمره ٠٠١‏ سنة » ت ”/ TE‏ ل اك 71 . 
)۷( ابن وضاح 185-8ها. 
محمد بن وضاح بن يزيغ أبو عبد الله » مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام . محدّث من أهل قرطبة 
فهرس ابن خير ١6١‏ و7005 » ۲۷٤‏ . لسان الميزان : 17/5 » بغية الملتمس : ۱١۳‏ . الأعلام : 
0۸/۷ . 
(۸) انظر المدوّنة : ١‏ :ب وانظر كلام ابن عبد البر وابن دقيق العيد على الموضوع في تنوير الحوالك : ۳۹/۱ = 


اا ا کم 


الأعضاء الأول الكفان وليس غسلهما مشروعا لنفسه وإنما هو للتأهب للوضوء به . 

قال الي کل : « إذَا اسقط أحَدُكُمْ مِنْ ويه قلا يعو يَدَهُ في الإاءِ حتى يلها 
ئا فن أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي أَيْنَ باتٽ يده ٠»‏ ر کا تقول کال 
أحمد» وإسحاق”“ إن غسلها واجب إلا أن الني» بلا ية » أعقب الأمر الأول في الحديث 
بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فعلل بالشك » والشك لا يوجب حكماً في الدين 
بيد أنه لما واظب عليها النب» كله » في جميع وضوئه » وبدأ بهما في كل حالة من 
أحواله » عدها العلماء من جملة الوضوء وحسبوها من جملة الأعضاء اقتداء بفعل 
البيّ» کا , ee‏ : لو أن رجلا غسل يديه ووجهه ثم 
عرض عليه الحدث في أثناء الوضوء وجب عليه أن يبتدىء الوضوء > واستحبوا له أن يعود 
إلى غسل يديه لأنهما من جملته. 

العضو الثاني : الوجه . قال الله تعالى : © فَاغْسِلُوا وُجوهَكُمْ 04 . 


وفتح الباري : ٠١ ٠/١‏ ب فقد قال الحافظ والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو 
حسن الأنصاري » وابنه عمرو › وابن ابنه يحيى بن عمارة بن أبي حسن فسألوه عن صفة وضوء النبي ) ٠‏ ی 
وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي حسن فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة » ويؤيده رواية سايماد 
ابن بلال عند المصنف ( أي البخاري ) في باب الوضوء من من التور » قال حدثني عمرو ابن يحبى عن أبيه قال : 
كان عمي » يعني عمرو بن أبي حسن » يكثر الوضوء فقال لعبد الله بن زيد أخبرني فذكره . 
وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضرا » وحيث نسب السؤال 
ليحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضاً لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال > فتح الباري : 590/١‏ 0 وانظر 
كلام الشارح في المسالك ل ۲٤‏ . 
)١(‏ متفق عليه ققد أخرجه البخاري في الوضوء » باب الاستجمار ور اس ونام فو aS‏ 
غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً: ۳۳/۱ ء والموطأ : ۲۱/۱ ۰ 
وشرح السنة :1/1 ٠‏ » كلهم عن أبي هريرة . 

(۲) قال في كشاف القناع : فإن كان قائماً من نوم الليل الناقض للوضوء فغسلهما ثلاثاً واجب تعبداً كغسل الميت 
لحديث إذا استيقظ أحدكم ولكون غسلهما واجباً تعبداً وجب ولو باتتا مكتوفتين فتين أو في جراب ونحوه : كشاف 
القناع : ١/١٠ء‏ والمبدع : 15/١‏ . 

وقال ابن هبيرة اتفقوا على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ثم اختلفوا في وجوبه فقالوا إنه غير 
واجب إلا أحمد في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجبه . الإفصاح : ۱ --. 

(") وقال إسحاق : يجب غسل اليدين سواء قام من نوم الليل أو من نوم النهارء وهو قول داود ومحمد بن جرير 

وقالوا إذا أدخل اليد في الإناء قبل الغسل تنجس الماء . 
شرح السنة : 4١7/١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة » آية 5 . 
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واختلف العلماء هل يتناول هذا الأمر باطن الفم والأنف أم لا ؟ فذهب أحمد بن 
حنبل وإسحاق وغيرهما إلى وجوس237 ذلك > وقال عامة الفقهاء لا يجب ذلك لأن الأمر إنما 
يتناول الظاهر دون الباطن » والعرب لا تسمي ويا إلا ما وقعت به المواجهة”") > ولكن 
ال ٠‏ يه > واظب عليهما بالمضمضة والاستنشاق فكان ذلك مأخوذاً من فعله » وقد قال 
الى م . للأعرابي : « ترما كنا راك الله تَعالَّى فأحاله على القرآن . 


)١(‏ انظر المغني لابن قدامة : 88/١‏ ء وتفسير القرطبي ٠۸٤/١ ٠‏ تفسير أبن كثير ٠٠١/۲‏ » فتح القدير 
للشوكاني : ۱٦/۲‏ . 

(۲) الوجه مستقبل كل شيع ج أوجه ووجوه» ونفس الشيء ء ومن الدهر أوله > ومن النجم ما بدا لك منه » ومن 
ا اليل ا لحن ا وعد . ترتيب القاموس : ٥۷۹4/٤‏ . 

(۲) رواه أبوداود من طريق إسحاق بن بي طلحة عن علي بن يحبى بن خلاد » ومن طريق محمد بن عمرو عن علي 
أيضاً ٠‏ ومن طريق محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحى » وكذلك من طريق إسماعيل بن جعفر 
أخبرني يحبى بن علي سنن أبي داود : 088-0١‏ » والنسّائي من طريق إسحاق بن عبد الله : 
0/۲ وكذلك ابن ماجه : 2165/1١‏ والبيهقي في السنن الكبرى : ٤٤/١‏ ورواه الترمذي من طريق 
إماعيل بن جر عن بحي بن غلى ين خلاد + ٠ 2/١‏ والخاكم فى المستد رك من طريق داود بن قيش > 
قال ثنا علي بن یحی بالمستدرك : ۲٤۲/۱‏ > ونقل البيهقي : ۳۷۳/۲ اختلاف الرواة في اسناد الحديث 
ورجح بعضها ۽ ثم ساق بسنده عن محمد بن عجلان عن علي بن يححى من آل رفاعة عن أبيه عن عم له 
بذْري أنه حدّثه أن رجلا ذخل المسجد فصلى ورسول الل له , يرقبه . . . إلى أن قال ورواه محمد بن 
إسحاق ابن يسار عن علي بن يحبى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع » وكذلك قاله داود بن : 
قيس عن علي بن يحبى بن خلاد » ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن علي بن يحبى من رواية همام 
ابن يحبى عنه وقصر به حماد بن سلمة فقال عن إسحاق عن علي بن يحبى بن خلاد عن عم وقال محمد ابن 
عمرو عن علي بن يحبى بن خلاد عن رفاعة بن راذ فع » والصحيح رواية من تقدم . ووافقهم إسماعيل بن 
جعفر عن يحبى بن علي بن يحبى بن خلاد بن رافع الزّوْرَقي عن أبيه رفاعة بن رافع » وقصر بعض الرواة عن 
إسماعيل في نسب يحبى وبعضهم في إسنادة » فالقول قول من حفظ والرواية التي ذكرناها موافقة للحديث 
الثابت عن أبي هريرّة . 


أقول : الحديث فيه يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري الزورقي المدني» مقبول من 
السلدة ٠‏ مات ست 18 |د ت س + ت 101/5 ول في ت ت : روی عن أيه عن جده وعه إسماعيل بن 
> ذكر هذا ابن حبان في الثقات وأنه هو وجماعة أرّخوا وفاته سنة ۱۲۹ ت ت 559/1١‏ . وقال في 
ل عهد النبي ل ٠‏ روى عن رفاعة بن رافع وعمر بن 
الخطاب وعنه أبنه علي بن یحی وابن أبنه پس بن علي إن كان محفوظاً » ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو 
3 الراقلي ١79‏ > فإن صح هذا وأنه ولد في عهد النبيء ية » فقد 

بلغ ١7١‏ سنة أو أكث ٠‏ ا : سنك النتيعجة الفاسدة من تلك المقدمة الباطلة وذلك أن ابن أبي عاصم إنما أرخ = 
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العضو الثالث : اليدان » وقد ذكرهما الله عز وجل فى كتابه وحدهما بتحديده فقال : 
« إلى آلمَرَافِقٍ 4 . واختلف الناس في دخول المرافق في التحديد وأطالوا في ذلك الكلام 
وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمد عبد الوهاب“ فإنه قال : إن قوله تعالى : 
© إلى المَرَافِق 4 حد للمتروك من اليدين لا المغسول منهما وبذلك/ تدخل المرافق في 
الغسل2©9 . 

العضو الرابع : الرأس» وهو رأس في مسائل الوضوء اختلف العلماء في تقدير مسحه 
على أحد عشر قولا : ثلاثة لأبي حنيفة22 » وقولان للشافعي”؟» » وستة أقوال لعلمائنا . 


والصحيح منها واحر(°) وهو وجوب تعميمه لأن الله » عز وجل . لما قال : « فاغسلوا 


وفاة يحيى بن علي بن يحي بن خلاد في السنة المذكورة » وأما جده صاحب الترجمة فلم يتعرض له وكذلك 
الواقدي . 

درجة الحديث : حسنه الترمذي ولعل ذلك بناء على أن له شاهداً من حديث أبي هريرة متفق عليه » 
البخاري في صفة الصلاة » باب أمر النيء ية » الذي لا يتم ركوعه بالإعادة : ۲۲۹/۲ . ومسلم في 
الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة : ۲۹۸/۱ . 

. ه٤۲۲-‎ ۳٣۲ : عبد الوهاب‎ )١( 
وهو ابن علي بن نصر البغدادي » أبو محمد , قاض من فقهاء المالكية » ولد ببغداد وولّي القضاء بالعراق‎ 
ترقت‎ EL A E o ag شرك إلى‎ 
: »ع طبقات الفقهاء للشيرازي‎ 7١/7 : فوات الوفيات‎ » ۳۱/۱۱١ : تاريخ بغداد‎ OE 

۸ » حسن المحاضرة : 3١5/1١‏ . 

(۲) قال القاضي عبد الوهاب : إدخال المرفقين في غسل اليدين واجب خلافاً لزفر وغيره » لأنه » عليه السلام » 

كان إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه ولأنه عضو مغسول كالعينين » الإشراف على مسائل الخلاف : ۸/١‏ . 

(۳) قال ابن العربي في الأحكام : قال أبو حنيفة بمسح الناصية » وأن الفرض أن يمسح الربع الرواية الثالثة له لا 

يجزيه إلا أن يمسح الناصية بثلاث أصابع أو أربع » الأحكام : 53/1 . 

(5) فال الشافعي : إنه إن مسح منه شعرة واحدة أجزأه الثاني ثلاث شعرات » الثالث ما يقع عليه الاسم ( وانظر 
أحكام القرآن للكيا الهراسي : ۸٥/۳‏ ) » وقال مالك بمسح الجميع . القول الثاني إن ترك اليسير من غير 
قصد أجزأه الثالث إن ترك الثالث أجزأه الرابع » وإن مسح ثلثه أجزأه الخامس . إن مسح مقدمه أجزأه . 


الأحكام : 55م وقد رجح مسح الكل بعدم جات ودام 1 

(5) قال القاضي عبد الوهاب والفرض من الرأس إيعابه خلافا لأبي حنفية والشافعي لقوله تعالى : #وامسحوا 
برؤوسكم#. والحكم إذا علق باسم وجب استيفاء ما يتناوله » كل رغيفا وأعطٍ درهماء ولأن الصيغة عموم 
بدليل حسن تقدير الاستثناء فيه ودحول التخصيص عليه وتأكيده بألفاظ العموم » ولأنه عضو ورد الظاهر به مطلقاً 
من غير تحديد فأشبه الوجه » ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فلم يتعلق فرضه بأقل ما يقع عليه الاسم أو بالربع 
فوجب إيعابه كالوجه في التيمم » الإشراف على مسائل الخلاف : ۸/١‏ . 


باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 1۲۲ 


وُجُوهَكُمْ 4 فوجب غسل الجميع بظاهر القرآن . لذلك قال وأمسحوا برؤوسكم فوجب 
مسح جميع الرأس نظام القران افا . فإن قيل فما فائدة دخحول الباء ههنا فعن ذلك 
جوابان : 

أحدهما : أنا نقول فائدتها ههنا » فائدتها في قوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم فلو 
كان مقتضاها التبعيض لافادته في ذلك الموقع وهذا قاطع لهم في كل جواب يحاولونه . 

الثاني “أن اعدا من المحققين لم يخطر بباله أن الباء للتبعيض لكن أفادت ههنا فائدة 
بديعة وهي أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به » والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به . فلو قال 
امسحوا رؤوسكم لم يفد ذلك ممسوحاً به ولا جز مسح اليد على الرأس كذلك مطلقاً 
فدخلت الباء لتفيد معنى متعلقا به ل 
برؤوسكم الماء » وذلك فصيح في اللغة على وجهين : أما على القلب كما أنشدوا : 

كنواح )ریش شر حمامة نجدية * * ومسحت باللثتين عصف الأثمد9) 

وإما على الاش شتراك في الفعل والتساوي في نسبته كقول الشاعر : 

مثل القنافذ هداجون قد بلغت # *# نجران أو بلغت سوآتهم هجر“ 

فان قيل فقد روي : « أن آلبْيّ صلی آللَهُ عليه وَسَلُمَ مَسَحَ بنَاصِيَِهِ »> . 

قلنا : هذه حكاية حال وقضية عين وحكايات الأحوال لا تحمل على العموم ولا يحتج 
بها في الإطلاق » ولعل النيّ . َك فعل ذلك لعذر بدليل أن كل من وصف وضوءه في 


: البيت كما أنشده سيبويه لخفاق بن نديه السلمي» شرح أبيات سيبويه» تحقيق الدكتور محمد علي سلطان‎ )١( 
. ۱ 
والأثمد : الكحل المعروف . والكحل حجارة تؤخذ من معدن من المعادن وليس بشيء يثبت فيكون له ورق‎ )۲( 
نوع ومسي‎ E ولم يكن الأئمد من الأشياء التي كرلاي سارك لبر‎ 
. ١ 
. ۹/۱ الت كما ديواة الل‎ 6 
. على العبارات هداجون قد بلغت نجران أو بلغت سوآتهم هجر‎ 
› ٦۲/١ : والمسح على الخفين‎ .0١ : متفق عليه » البخاري في الوضوء » باب الرجل يوضىء صاحبه‎ )٤( 
: وفي الجهاد باب الجبة في السفر والحرب‎ . ٠١1/١ : وفي الصلاة » باب الصلاة في الجبّة الشامية‎ 
. وغير ذلك‎ . ٤ 
ومسلم في الطهارة » باب السح على الناصية والعمامة : ۲۳۰/۱ من حديث المُغيرة بن شعبة عن أبيه‎ 
قال : تَخَلّفَ رَسُولُ الل يلق وَيَحَلّفْتُ مَعَهُ فَلَمّا قَضَىْ حَاجَتَهُ . . مَسَحّ َاصِيَهٍ وَعَلى آلعَمَامَةٍ . . لفظ‎ 


سلم . 


١7‏ باب ب النهي عن دخول المسجد برد يح الثوم 


جميع الأحوال ذكر عموم الرأس في المسح لا سيما وكان هذا الفعل منهء ية » في السفر 
وهو مظنة الأعذار وموضع الاستعجال والاختصار وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقات 
والأخطار. 

العضو الخامس : الرجلان » وقد اتفقت الأمة على وجوب غسلهما وما علمت من رد 
ذلك إلا الطبري 27 من فقهاء المسلمين . . . والرافضة”) من غيرهم » وتعلّق الطبري 
بقراءة الخفض . وقد قرئت هذه الآية على ثلاثة أوجه : فرفع الإمام نافع وخفضها غيره 
ونصبها أيضا نافع وغيره”“ » ولكل واحد منهما في العربية وجه ظاهر . وكنا نأخحذ كيفية 
ظهارة الرسليق من هده الفزاءات لولا أن اة قد أوضحت شأنهما ففسل النبي کا 
رجليه دائماً » ورأى قوماً تلوح عراقبهم 0 فقال : « ويل(“ لقاب ين آلثار و ی 


. ابن جرير : ۳۱۰-۲۲۴ هھ‎ )١( 

معد بن و ی و ی ا و 
بغداد » وتوفي بها وعرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى » قال ابن الأثير : أبو جعفر أوثق من نقل 
التاريخ » وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق » وكان مجتهداً في أحكام الدين لا يقلّد أحداً تذكرة 
الحفاظ : ۴۲ والوفیات 157/١‏ . طبقات الشافعية ١4٠ ١76/7‏ » الأعلام : 755/5 » قال 
محمد بن جرير عنه قوله تعالى : ¥ وَأرْجُلَكُمْ 4 . 

والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء » كما أمر بعموم مسح 
ا ا ا ا لي O‏ 

لماء عليهما أو إصابتهما بالماء » ومسحهما إمرار اليد » أو ماقام مقام اليد عليهما . فإذا فعل ذلك بهما فاعل 

فهو غاسل ماسح وذلك من احتمال المسح » المعْنيَيْن اللذين وصفت من العموم والخصوص اللذين أحدهما 
مسح ببعض » والآخر مسح بالجميع » تفسير ابن جرير : 87/7 . 

(۲) الرافضة : فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له : يتبرأ من الشيخين فأبى » وقال : كانا وزيري جدَيٰ .» 
فتركوه ورفضوه وارْفْضوا عنه » والنسبة رافضيّ . ترتيب القاموس : 755/75 . 

E‏ قال ابن الجزري : قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام وقرأ الباقون بالخفض . النشر 
في القراءات العشر : ٠٠٤/۲‏ . 

(4) في دم » أقدامهم . 

(ه) متفق عليه » البخاري في كتاب العلم » باب من رفع صوته بالعلم : ۲۳/١‏ . وفي باب من أعاد الحديث 
ثلاثا : ۳٤/١‏ . وفي كتاب الوضوء . باب غسل الرجلين : ,57/١‏ ومسلم في الطهارة » باب وجوب غسل 
الرجلين بكمالهما : ,5١5/١‏ وأبوداود: ۱ء والنسائي : 1١‏ كلهم من حديث عبد الله ابن عمرو 
قال : رجعنا مع رسول الت يل من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق فعا مم رم 
وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء > فقال رسولُ اء و : ”للل لِلأْمْفَابٍ مِنَّ 
آلنار ..)لفظ 

ERE E SES LS 


مع هذا إشكال مع الطبري . 

( تكملة ) إذا ثبت هذا فكل من وصف وضوء رسول الله » ية اختلفوا في نقله . 
فمنهم من قال إنه توض(١2‏ مرة ومنهم من قال إنه توضأ مرتين22 . ومنهم من قال إنه توضاً 
ثلاث » وهذا كله صحيح نقله ثابتة روايته وروي « مَنْ اد عَلى اثلاث أو ازا َد تعد 
أو ظَلَمَ 5> » وهذا لم يصح . وحذار أن تظنّ أن الذين نقلوا وضوء رسول الل ب مرة 
أو مرتين ¿ أو ثلاثا أنهم أخبروا بذلك عن إسباغ وضوئه فيها أو تكملة طهارته بها » » فإن هذا 
شيء باطن لا يعلمه أحد إلا الله . فلا يصح لأحد من البشر أن يطلع عليه إلا من قبل 
صاحبه » وإنما نقلوا أعداد الغرفات فيحتمل أن يكون الني» َة »> عم بواحدة أو اثنتين › 
والثانية في الثانية » والثالثة في الشالثة فضل . ويحتمل أن يكون عم بالجميع بحسب 


الحارث بن جزة الزبيدي من أصحاب النبيّ يكل رواها أحمد في المسند : ۱۹۱-۱۹۰/۱ . 
وأوردها الهيئمي في مجمع الزوائد وعزاها لأحمد » والطبراني في الكبير وقال : رجال أحمد والطبراني 
ثقات » مجمع الزوائد : 51٠/١‏ . 
درجة الحديث : صحيح إلا أنه موقوف كما قال الدكتور سيف الرحمن مصطفى في غاية المقصد في زوائد 
المسند : 558/5 . 
)١(‏ ورد ذلك من حديث ابن عباس . 
(۲) ورد ذلك من حديث عبد الله بن زيد . 
(") ورد ذلك من حديث عثمان بن عفان . انظر كل ذلك فيما تقدم . 
9 أعرك ا روداؤسن رولة مرو بو طنميت عن أيه سد ددري الى الي > يِه فقال يا رسرل اكت 
الطهور ؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً . . . ثم قال ا ا و :اذ على هذا او تفص د 
ا و ی ای E‏ طلج 15/1 وال هد أساء أو نیدی ار غل 
وابن خزيمة: 84/١‏ وقال : من زاد فقد أساء أو تعدّى وظلم > والبيهقي : ۷۹/١‏ . وقال : فمن زاد على هذا 
أو نقص فقد أساء أو ظلم وأساء » 
وقوله نقص يحتمل أن يريد به نقصان الوضوء » وقوله ظلم يعني جاوز الحد والله أعلم » والطحاوي في 
معاني الآثار : "0/١‏ » والنسّائي بلفظ أن أعرابياً : ۷١/١‏ , وكذا لأحمد » الفتح الرباني : ٠٠/۲‏ » 
قلت : والحديث وإن كان ضعُفه الشارح بسبب عمرو بن شعيب هنا فقد صحح حديثه في الأيمان والنذور 
كما سيأتي . 
وهذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص » فقد قال روي من طرق صحيحة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مطولاً ومختصراً . . وقال : يجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعاً 
لمن نقص ولمن زاد » ويجوز أن يكون على التوزيع ؛ فالإساءة في النقص والظلم في الزيادة وهذا أشبه 
بالقواعد » والأول أشبه بظاهر السياق . التلخيص : 45/١‏ . درجة الحديث : صححه الحافظ وقبله ابن 
خزيمة . 


۲° باب النهي عن دخول المسجد بر بح الثوم 


اختلاف أحوال الأعضاء في قبولها للماء ونبوها عنه » وبحسب كبر الغرفة وصغرهاء 
وبحسب وصولها كاملة إلى العضو أو يصيبها شيء من تبديد في الحمل » ولذلك روي عنه 
أله عسل وجهد و0" ريدي مرق محتسي أذ الوجه ذو طون از .ركنت تاف كالبياضن 
المتصل بالأذن والمارن”"2 وأجفان العينين من كل الجهتين » وذلك يحتاج إلى المرّ بالماء 
عليه وحمله إليه » بخلاف اليد والرجل . فإنهما سطح يستن الماء عليهما استنانا واحدا 
وتتبعه اليد فلا يفتقر إلى مزيد تكلف . 

تتميم : اختلف الناس في تكرار مسح الرأس فرأى مالك“ وأبو حنيفة7؟» أنه لا 
یکرر » ورأى الشافعي تكراره . وقد مهدت ذلك في مسائل الخلاف . والمعمول عليه 
ههنا أن كل من روى وضوء رسول الله يج إنما نقل مسح الرأس مرة واحدة . فإن قيل قد 
روي عن عثمان أنه نقل ل ا ل د قال أبو داود 
أحاديث عثمان الصحاح كله أن س الرأس مرة) واحدة واختلفت الرواية أيضا فى 


صن بوحاتوق رمح راس قبل بيده وبر . وروي : ابر يَدَيْهِ وَأقبَلَ) © . ووجه 


. تقدم من حديث عثمان‎ )١( 

(۲) المارن : الأنف أو طرفة أو ما لان منه . ترتيب القاموس : 74/5 . 

(۳) انظر الإشراف على مسائل الخلاف : ۸/١‏ . 

(5) انظر فتح القدير لابن الهمام : ۲٤/١‏ . 

yT 

(3 سنن أبى داود : 8١/1١‏ . 

6 قلت ورد في حديث عبد الله بن زيد قوله : ( بدأ بمقدم رأسه ) » وفي حديث الرَسّع أنه ( بدأ بمؤخر 
رأسه ) . وحاول الشارح الجمع بين الحديثين كما حاول غيره » فقد روى أبوداود : ٠ ٩٠/١‏ والترمذي من 
حديث الربيع بنت عفراء أن النيّ. يق مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه » ثم قال : هذا حديث 
خسن ۲ وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا , سنن الترمذي : ٤1۸/١‏ . وأحمد. انظر الفتح 
الرباني : ۳٣/۲‏ . بعدة أسانيد, وابن ماجه: ٠١١/١‏ ويقول الشيخ أحمد شاكر » تعليقا على كلام 
الترمذي : إنما اقتصر الترمذي على تحسينه ذهاباً منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد ولكنهما حديثان 
مختلفان فلا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح » فكان رسولٌ الله يلوه يبدأ بمقدم الرأس » وكان يبدأ 
بمؤخره» وكل جائر . تعليق أحمد شاكر على الترمذي: -48/١‏ 4 » ورواه البغوي شرح السنة : 
١‏ . والحديث فيه عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي » أبو محمد المدني» أمه زينب 
بنت علي . صدوق في حديثه ليّن ويقال : تغير بآخره من الرابعة » مات بعد ٠4١/بخ‏ دت ق ت 2448/١‏ 
وقال في ت ت روى عن أبيه وخاله محمد بن الحنفية وابن عمر وأنس وجابر والربيّم بنت معوذ . . وعنه محمد 
ابن عجلان وحماد بن سلمة وشريك القاضي والسفيانان . . قال ابن سعد وأحمد : منكر الحديث . وقال ابن 


باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم ١75‏ 
ا اا ا ا ا ست 


ل ل ل م 
من أمثال هذا . فإذا وضع يديه على e‏ ا ا إل قفاه كان هذا إقبالاّ أنه بتدأ من 
الغبل 4 وصح اا إدباراً بمثل ذلك التقدير إذا بدا أ بالمسح من القذال(“ راجعا 2( ولما 
E‏ صفة مسح الرأس هيئة غريبة فقال يضع يديه على 
الفوديرن ٩‏ مع القمحودة9©) ثم يمشي بهما كذلك الرأس كله ثم يعود حتى يرجع إلى المكان 
الذي بدأ منه وهذا لا معنى له ويرده قوله في الحديث فبدأ بمقدم رأسه وهذا نص : 


مزيد بيان : 


كلّ من روى وضوءَ رسول الله ية > من الصحابة » رضوان الله عليهم » قد ذكر 
مسح الرأس وسكتوا عن الأذنين إلا ابن عباس والرَبيّع بنت معوذ ابن عفراء » أما ابن عباس 
فرواها مطلقا فقال : مسح رأسه وأذنيه » وأما الربيع فقيدت وقالت : فمسح رأسه وأمسك 
مسبحتيه لأذنيه . وقد اختلف العلماء9؟» في تجديد الماء لهما أو مسحهما بماء الرأس 
اختلافاً أوجب سكوت الصحابة عن نقلها » والصحيح وجوب تجديد الماء لهما لأنهما ليستا 
من الرأس لا في الصفة » ولا في الحكم » وقد استوفينا ذلك في مسائل الخلاف . 


معين : لا يحتج بحديثه » وقال ابن المديني : كان ضعيفاًء وقال العجلي : تابعي جائز الحديث» وقال 
الترمذي : صدوق » وقال ابن عبد البر : هو أوثق من كل من تكلم فيه » قال الحافظ : وهذا إفراط ت ت 
5 وانظر الكامل : ١547/15‏ الضعفاء للعقيلي : TAA/Y‏ . 
درجة الحديث : صححه الشيخ أحمد شاكر وحسنه الترمذي وذلك الأوؤلَى من أجل عبد الله المتقدم كما 
حسنه الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة : ٤۳۸/١‏ » والنووي في المجموع .V/1:‏ 
)١(‏ القذال : جماع مؤخر الرأس . ترتيب القاموس : ٥۷۷/۳‏ . 
(۲) الفود : معظم شعر الرأس مما يلي الأذن وناحية الرأس 
ترتيب القاموس : ٥۳۲/۳‏ . 

(*) والقمحودة : الهنة الناشزة فوق القفاء أو على القذال خلف الأذنين ومؤخر القذال . ترتيب القاموس 
7۳ » وانظر تاج العروس : 4756/1 . 

)٤(‏ قال القاضي عبد الوهاب : وتجديد الماء لهما أفضل خلافاً لأبي حنيفة لأنه » عليه السلام » كان يجدد الماء 
لهما لأن المغسوللات نفلا تنفرد عن المغسولات فرضاً فيجب أن تنفرد الممسوحات نفلا عن الممسوحات 
فرضاً ولأن المسح نوع من الطهارة فوجب أن يكون من مسنونه ما ينفرد عن فرضه كالغسل . الإشراف على 
مسائل الخلاف : ٠١/١‏ . 


١” 7‏ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 

حديث : قال أبو هْرَيْرَة » رضى الله عنه » قال رسول الله کل من توضا فلس 
ومن م0 تلبوق ودى' عقت مالك رضي الله عنه » حديث عبد الله بحديث أبي 
هريرة ليبين تأكيد المضمضة والاستنشاق2»'92 › وأن ا ل 4 كنا فكليههما فاد فكذلك 
ا . وقد اختلف عن النبي» ية فروي عنه أنه تمضمض واستنشق من غرفة 
واحدة“ وذلك كما بيناه يختلف بحسب اختلاف كثرة الماء وقلته وحاجة العضو إلى النظافة 
واستغنائه لا أن التعديد فيهما سنة كما توهمه بغض الناس . 


وأما قوله : « مَنِ آسْتَجَمَرَ َيُويرٌ » فإنه يعني بذلك أن يكون بحجر واحد » أو ثلاثة » 
أوخمسة ولا يكون بالشفع ؛ فإ ابي يك كان يحب الوتر في أفعاله كلها . وقد روى 
مسلم”” : « الإستجمار تو وآلطوَاف تو» يعني وترأً » واختلف الناس في التطيّب هل هو 
مثله أم لا ؟ فكان مالك » رضي الله عنه» إذا أراد أن يمر طيباً كسر العود ثلاث كسر حتى 
يكون وترا » وروی بعض أصحابه أن أعرابيا قال له : إنا نسمي استعمال الحجارة في الغائط 
امانا فرجع إليه29 » ومالك كان أوسع حوصلة من أن يكون ذلك الأعرابى يلقنه أن 
استعمال الحجارة هناك يسمى استجماراً » وإنما أصغى إليه مالك » رضي الله عنهء لأنه رآ 
يقتصر على ذلك الوضع . ولم يفهم حمله على العموم للفظة المشتركة في الطيب 


)١(‏ متفق عليه » البخاري في كتاب الوضوء . باب الاستنثار في الوضوء : 07/١‏ » ومسلم في الطهارة > باب 
الإيتار في الاستنثار والاستجمار : ۲۱۲/۱ . والموظا 19/١‏ . 

(۲) الموطأ : ۱۹/۱ . 

(۲) متفق عليه » البخاري في الوضوء » باب من تمضمض واستنشق من غرفة واحدة : 04/١‏ » ومسلم في كتاب 
الطهارة » باب وضوء النبيَّ» ية : ۲٠١/١‏ » من حديث عبد الله بن زيد السابق . 

)٤(‏ متفق عليه » البخاري في الدعوات . باب إن لله مائة اسم غير واحد : ۸/۸ ٠‏ ومسلم في الذكر . باب في 
أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها : ۲۰۱۲/۲ - ٠١7+‏ كلاهما عن أبي هُرَيْرَة عن ابي كلل قال : إن لله 
تسْعَة وَيَسْعِينَ آسْماً مَنْ حَفْطَهًا دَحَلَ آلجَنْةَ وَإنَّ آلله وتر يُحِبُ الوثر . 

E E GRE SN E PIS‏ : قاك 
رسول الله ل (الاسیجمار و وَآلطواف 7 توء وَرَمَيٌُ آلجمار تو . . ) . 

(1) قال الباجي ا م 1 قرو جرد في البفسير قال : قال لنا علي بن زياد 
قلت لمالك رر ي ار قال + ما أنا فآخذ الود فاكسره ثلاث كسر واستجمر بكل كسرة 
منهن » فإن كان العود مدفوتاً e‏ : فكلّمه في ذلك رجل من قريش » وأنا 
شاهد . فقال : إن العرب تسمي الاستجمار بالحجارة من الغائط استجماراً , فرجع إلى ذلك مالك . قال 
علي : وقوله الأول حب إلي . قال سحنون : القول ما رجع إليه مالك » المنتقى : 4١- 40/١‏ . 


باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم ۲۸ 


والحجارة وكله نظافة واستطابة( . 

وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة : 

قال أبو هُرَيرَة > رضي الله عنه , / قال رسول الله : كه : «إِذًا آسَتَيْقَطَ احذكم مِنْ 
ويه َيل يديه َل اَن يُدْخلهُمَا في وُضُوبهِ إن دكم لا يدْرِي أَيْنَ بَنتْ يده »29 . 

ففي هذا الحديث فوائد كثيرة أمهاتها ثلاثة : 

أحدها : ما تقدم من أنه روي في بعض ألفاظه : فَليَعْسِلُ يَدَهُ قبل أن يُدُخِلَهَا في 
وئه » بلفظ الأمر”“ . وروي : قَلا يعمس يَدَهُ في الإناءِ حت يَغْسِلَهَا لدت . 

والأمر على الوجوب عندنا والنهي يقتضي الحظر إلا أنا قد بينا أنه عقب في آخر 
الحديث بما رد الأمر من الوجوب إلى الاستحباب » ورد النهي من الحظر إلى الكراهة وهو 
قوله : قان أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي أي بائ يده . فمن علمائنا من قال إن هذا حك الك له 
يوجب حكما في الشرع بإجماع ”© . ومن علمائنا من قال : إنه ظاهر » فإن الغالب من 
الإنسان أن تجول يده في نومه على جسده ومغابنه" ومنافذه وخاصة من لا يستنجي › 
0 في اد الطهارة + وهذا العالت اف فد طا هليه اا ذلك اة اة 

ی إذا تعارض أصل وظاهر . وقد اختلف علماؤنا أيهما يقدم وقد يناه في موضعه(8) لأنه 


)١(‏ قال الباجي : قال أبو الحسن : يجوز أن يقال إنه أخذ من الاستجمار بالبخور الذي تطيب به الرائحة وهذا يزيل 
الرائحة القبيحة . المنتقى: 1١/١‏ . 
(۲) متفق عليه : البخاري في كتاب الوضوء » باب الاستجمار وترأ : ٠۲/١‏ » ومسلم في كتاب الطهارة » باب 
كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء : ۳/۲ والموطأ : 5١/1١‏ . 
(۳) رواية البخاري : للحم rR‏ 
)٤(‏ رواية مسلم : قلا يمس يَدَهُ في آلإنَاءِ حَتَى يَعْسِلَهَا ثاثا . 
(5) هذا قول حكاه أبو الوليد ولم يعزه لأحد » المنتقى : 2۸/١‏ . 
(1) والغبن . محركة . الضعف والنسيان وكمنزل الإبط والرفغ . جمعه مغابن . 
ترتيب القاموس : 359/7 . 
(۷) هذا مذهب العراقيين من المالكية . قال أبو الوليد » ذهب شيوخنا العراقيون . من المالكيين وغيرهم » أن النائم 
لا يكاد أن يسلم من حك جسده » ومس رفغه وإبطه » وغير ذلك من مواضع عرقه » فاستحب له غسل يديه 
بل المدخليماتي وضونه على ی ات رار . المنتقى : 58/1١‏ . 
وقال الحافظ قوله « مِنْ نومه » أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم . وخصه أحمد بنوم 
الليل لقوله في آخر الحديث « بَانَتْ يَدُهُ » لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل . فتح الباري : 777/١‏ . 
(۸) انظر المحصول ل ٠٠‏ ب . ومختصر ابن اللحام ٠۷١‏ . 


۲۹ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


مختلف المآخل(١2‏ متباين المباني يفتقر إلى مزيد تفهم واحتفال في الابتهال » سمعت 
أبا بكر الفهري بالمسجد الأقصى > طهره الله تعالى » يقول : خرجت من الأندلس وقد 
نقيت بالباجي 9) ولزمته مدة ودخلت بغداد فأتيت المدرسة » وكان النائب خينئذ في إقامة 
التدريس بها أبا سعد“ المتولّي فسمعته يقول مسألة إذا تعارض أصل وظاهر بأيهما يحكم 
فما علمت ما يقول ولا دريت إلى ماذا يشير » ثم لزمته حتى فتح الله تعالى » وبلغ ما 
بلغ . 

الفائدة الثانية : أن لفظ الحديث » وإن كان غسل اليد فيه منوطاً بالقيام من النوم فإنه 
محمول على المقصود به من جولان اليد في البدن » وتصرفها في الأغراض المستكرهة 
والمستقدزة > وهذا يقتضي غسل اليد عند محاولة الوضوء سواء كان قائماً من النوم أو مقبلا 
على وضوئه عن شغل لوجود العلة فيهما » وأعجب لأحمد بن حنبل » E‏ 
اوس : إن هذا مخصوص بنوم اليل( ء والقول الذي ورد على نوم الليل 
هو آية الوضوء29 . فأما الحديث المتقدم فهو مطلق . 

الفائدة الثالثة : وهي بديعة » قال علماؤنا » رضي الله عنهم › > في هذا الحديث أصل 

من أصول الشرع وهي الفرق بين أن يرد الماء على النجاسة » أو ترد النجاسة على الماء» 

فاقتضى هذا الحديث أن الماء إذا ورد على النجاسة أذهبها » كما أنه أفاد ا أن النجاسة 
إذا وردت على الماء آرت فيه 2 دا واحدة . إلا أن ا أن الضرورة داعية 
إلى إفراغ الماء على النجاسة قصد إزالتها ألغي حكمها 

تفسير : إذا ثبت أن النجاسة تؤثر في الماء › ا فإنهم اختلفوا في 


. في دم » المأخذ‎ )١( 
. 517/5ه‎ - +٠7 الباجي‎ )۲( 
سليمان بن خلف التجبي القرطبي » أبو الوليد الباجي » فقيه مالكي كبير من رجال الحديث . رحل إلى‎ 
المشرق 577ه فمكث ” أعوام وعاد إلى الأندلس . الديباج : ۱ الوفيات : ١/6١17»ع نفح‎ 
. ۳١١/١ : الطيب‎ 
. ه٤۷۸-‎ 477 : المتولي أبو سعد‎ )۳( 
: عبد الرحمن بن مأمون التيُسابوري ا التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد وتوفي فيها . الأعلام‎ 
. ۸/٤ 
. كذا في جميع النسخ » ويظهر لي أن العبارة فيها نقص‎ )5( 
. 98/١ : قال ابن قدامة روي عن أحمد وجوبه . المغنى‎ )5( 
. ]1 يا يها آلّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْنَمْ إلى آلصّلاةٍ 4 . [سورة المائدة آية‎ « )5( 


هه كتاب القبس 


باب النهي عن دخول المسجد بر بح الثوم ۳۰ 


تفصيل ذلك . فقال العراقيون . وإمامهم أبو حنيفة) : كل موضع تحققنا وصول النجاسة 
من الماء إليه ( يختبر كثيراً كان أو قليلاً ) » إلا أن أصحابه حدّوه عنه بالبركة التي إذا حركت 
أحد طرفيها فإن تحرك الطرف الآخر فهو يسير فينجس بما وقع فيه من النجاسة » وإن لم 
يتحرك الطرف الآخر لم ينجس بوقوع النجاسة فيه » وفي المجموعة نحو منه . وأما 
( إذا )22 كان الماء يسيرا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه عند ابن القاسم ”5 ) نظلقا » وعلد 
مقیداً بأقل من قلتين . وتعلق الشافعي بحديث مداره على ابن جريج ٩°‏ ر إذا بلغ 

ای لم ر ا رھ ق يصح . وروي عن مالك »› 


)١(‏ قال ابن رشد : آما أبو حنيفة فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس » وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في 


طاهر . بداية المجتهد : ١94/١‏ » وانظر البناية في شرح الهداية 719/١‏ » وشرح فتح القدير لابن الهمام : 
١‏ . 

(۲) في «م)ان. 

(۳) قال أبوعمر بن عبد البر : مذهب ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم كلهم يقول : إن الماء القليل يفسده قليل 
النجاسة وأن الماء الكثير لا يفسده إلا ما غلب عليه من النجاسة » أو غيرها > فتغيره عن حاله في لونه وطعمه 
الع كي !ا دا جه لس 

ا ee‏ 
الحفاظ : ۱۹۹ . الميزان : 505/5 , الخلاصة : ۱۷۸/١‏ . 

(5) رواه عبد الرزاق عن أبن جريج مرسلا قال : لت أن النبي ٠‏ لو » قال e‏ 

١ : TEE‏ » ورواه البيهقي في السنن الكبرى : 54/1 من طريق أ بي قرة موسى بن 


طاول اسك ان ريع الال :السو متمد أن بح بن O N‏ » قال .. وقال : قال 
الحافظ أبو أحمد الحافظ محمد : هذا الفي يحدّث عنه ابن جريج هو محمد بن يحى يحدِّث عن يحبى ابن 


أبي كثير وبحبى بن عقيل . 
وقال الدارقطني : حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أبو حميد المَصّيصي حدثنا حُجاحٍ عن ابن جريج مثله » 
سنن الدارقطني : 51/١‏ . 


قلت : ومحمد بن يحبى مجهول » كما قال الحافظ » فقد قال في التلخيص 0 
أبو أحمد محمد شيخ ابن جريج هو محمد بن يحي له رواية عن یحی بن أبي كثير أيضا 

قلت : وكيف ما كان فهو مجهول . 

ورواه أبوداود : 57/١‏ ء والترمذي : ٩۷/۱‏ . 

والنسائي : ۱ ,», وابن ماجه : ۱۷۲/۱ > والحاكم في المستدرك : ۱۳۲/١‏ › وقال : صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه وأحمد . انظر الفتح الرباني : 5١7/١‏ » وابن خزيمة : 44/١‏ » وابن حبان . 


1۳۱ باب النهي عن دخول المسجد برب يح الثوم 


رضي الله عنه » وهو اخحتيار العراقيين أن الماء لا ينجسه إلا التغير . وروى بعض المدنيين 


انظر موارد الظمان ص١5‏ » والدارقطني في السئن : 7١ ٠١/١‏ » بعدة أسانيد والبيهقي في السنن : 
0١‏ .». والشافعي في مسنده : .0١‏ وابن خزم في المحلّى : 151/١‏ كلهم من حديث عبد الله بن 
عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن أبيه . 

أقول : اختلفت أنظار المحدّئين حول هذا الحديث . قال ابن عبد البر في التمهيد : 710/١‏ ما ذهب إليه 
الشافعي من حديث القلتين فمذهب ضعيف من جهة جه النظر ين ثايت م هة الأ ولان القلنيق لم يوق 
على حقيقة مبلغها في أثر ثابت ولا إجماع . وقال في الاستذكار : 0١‏ :ب تكلم إسماعيل ( القاضي ) في 
هذا الحديث ورده » وقال الشارع في العارضة : حديث القلتين مداره على مطعون عليه أو مضطرب في 
الرواية أو موقوف وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير وهو إيادي » واختلفت روايته فقيل قلتين أو 
ثلاثاً » وروي أربعون قلّة » وروي أربعون غرباً » وهو موقوف على أبي هُرَيرَة وعلي وعبد الله بن عمر . 
وعلى كثرة ة طرقه لم يخرجه من شرط الصحة العارضة : TT‏ برا 
الحافظ : قال ابن منده : إسناده على شرط مسلم » ومداره على الوليد بن كثير » فقيل عنه عن محمد بن 
جعفر بن الزبير وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر» ؤتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عجر بوت رة عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر . والجواب أن هذا ليس اضطراباً قادحا فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا 
انتقل من ثقة إلى ثقة » وعند التحقيق الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله 
ابن عبد الله بن عمر المكبر وعن محمد ابن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر ومن رواه 
على غير هذا الوجه فقد وهم . وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين » وله طريق 
ثالثة رواها الحاكم وغيره من طريق حمّاد بن سَلَمَة عن عاصم بن المنذرعن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه : وسئل ابن معين عن هذه الطريق فقال إسنادها جيد. . وقال ابن دقيق العيد : هذا الحديث قد صححه 
بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء ؛ لأنه إن كان مضطرب الإسناد مختلفاً في بعض ألفاظه فإنه يجاب 
عنها بجواب صحيح بأن بأن يمك يمكن الجمع بين الروايات ولكني تركته لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب 
الرجوع إليه شرعا تمين مقدار القلتين . قال الحافظ : قلت كأنه يشير إلى ما روأه ابن عدي من حديث ابن عمر 
ذَابَلعَ آلماء فين من تلل هَجرِلَمْ يُنْجَسْهُ شي٤)»‏ وفي إسناده المغيرة بن صقلاب وهومنكر الحديث قال 
التفيلي : لم يكن مؤتمنا على الحديث » وقال ابن عدي :لذ ينابم عل ادي تلخيضن الور 
75-1١‏ . وانظر الكامل : ۲٠١۸/١‏ . وقال الخطابي : كفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من 
أهل الحديث قد صخحوه وقالوا به » وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب . معالم السنن مع تهذيب 
السنن : ٥۸/١‏ » وقد أطال الكلام عليه الإمام ابن القيم في تهذيب السنن ورده . انظر تهذيب السنن : 
۷٤-٥١‏ وقال المبارك فوري : هو حديث صحيح قابل للاحتجاج ٠‏ وضعّفه جماعة لكن الحق أنه 
صحيح » قال الحافظ العراقي في أماليه : صححه الجم الغفير من الأئمة الحفاظ : الشافعي وأبو عبيد 
وأحمد وإسحاق ويحبى بن معين وابن خزيمة والطخاوي وابن حبان والدارقطني وابن منده والحاكم والخطابي 
والبيهقي وابن حزم وآخرون . وقال الحافظ في الفتح : رواته ثقات وصححه جماعة من أهل العلم » وقال 
أيضا : الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه . تحفة الأحوذي : ۲۱۷-۲۱٦/۱‏ . 

درجة الحديث : صححه . بالإضافة إلى السابقين › الشيخ اخم شاكر في تعليقه على الترمذي : 
0١‏ والشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة : ۱ . 


عن مالك رضي الله عنهء إنه إن لم يتغير وكان يسيراً إنه مشكوك فيه » منهم عبد الملك() , 
ومحمد بن مسلمة” » والصحيح الذي يدان الله تعالى به أن الماء لا ينجسه إلا ما غيّر 
صفاته » وأنه ما دام باقياً على ما خخلق فيه من الصفات فإنه على / أصله في الطهارة9» ؛ لأنه 
aE‏ :لميفانت ليوا كاد انرق ANS‏ فما غيره هو الذي 
يسلبه حكمه حتى لقد غلا في ذلك بعض المدنيين فروى ابن نافع“ عن مالك » 
رضي الله عنه » أن يسير النجاسة إذا وقع في كثير من المائعات . كالزيت واللبن » فإنه لا 
ينجسهما وهذا قول ضعيف من وجهين : 

اخوهنا:؟ الاساوض يت ا 

والثاني : أنه صدم الحديث الصحيح وهو قوله كَل : « إا وَقَعَتَ آلمَارَة في سَمِنِ 
َحَدِكُمْ فإِنّ كان جامد فاقوا“ وَمَا حَوْلَهَاا"© » » الحديث إلى آخره . 


إذا ثبت أن الماء لا يؤثر فيه إلا التغير فإنه يتركب على هذا الأصل عشر صور : 
الصورة الأولى : أن يكون معه إناءٌ وشك هل وقعت فيه نجاسة أم لا . فعلى القول 
بأنه طاهر يتوضأ ويصلى . وعلى القول بأنه مشكوك” يتوضاً به عندنا لأن الشك لا 
)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون » مات سنة 717ه كان فقيهاً فصيحاً دارت عليه الفتوى في أيامه 
بالمدينة . الديباج : 5/7 » المدارك » 7٠١/7‏ » وفيات الأعيان : ۳٤١/۲‏ . شجرة النور . 55/١‏ . 
(۲) محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام » أبو هشام » مات سنة 5١٠ه‏ . كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب 
مالك » وكان أفقههم وهو ثقة . الديباج : ل" 
زهة قال ابن رشد : لمالك في الماء اليسير تحلّه النجاسة ثلاثة أقوال ٠‏ قول أن النجاسة تفسذده » وقول إنها لا تفسده 
إلا أن تغيّرَ أحدّ أوصافه » وقول إنه مكروه . بداية المجتهد : 7/١‏ . 
(5) عبد الله بن نافع : 5ماهاء 
روى عن مالك وتفقه به وبنظرائه كان صاحب رأي مالك ومفتي المدينة بعده » ولم يكن صاحب حديث » 
وكان ضعيفاً له تفسیر ة ف الا رو عه وح بن بحن . الديباج : /١‏ ٠5ء‏ شجرة التور. ٥٦/١‏ » 
فغ ٠‏ » المعارف لأبن قتيبة : ٠۷١‏ . 
(5) في « ك » ألقوه . 


(1) سنن أبي داود : 181١/57‏ » من رواية بي هريرة . وأحمد : انظر الفتح الربابي : ۲۳۹/۱ » وقال الشيخ البنا : 
رجاله رجال الصحيح » وعبد الرزاق 0 الحديث : صححه الشارح وابن قدامة في المغني : 
۱ . والشيخ البنا . 


(۷) في « ك » ودم» ود ص » زيادة به . 
(8) في « ك » و« م »و« ص »نجس . 


۳۳ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


يوجب حكماً » وعلى قول ابن شهاب ونظرائه قال هذا ماء » وفي النفس() منه شيء 


E‏ | ضف 
يتوضاً به ویتیمم( . 


الصورة الثانية : أن يتحقق وقوع النجاسة فيه لكنها لم تغيره فعلى القول الأول وهو 
أنه طاهر يتوضاً به . 


وعلى القول بأنه نجس يتيمم ويتركه » وقيل يتوضاً به ويتيمم لما تقدم من من المعنى › 
وإذا قلنا بذلك فهل نبدأ بالوضوء أو التيمم ؟ اختلف فيه علماؤنا » والصحيح عندي أنه يبدأ 
بالتيمم لأنه إن كان هذا ماءً نجساً فقد تيمم وصلى بأعضاء طاهرة » وإن كان ماءً طاهرا فقد 
جازت بعد ذلك صلاته به . 


الصورة الثالثة : إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر » والآخر نجس . ففيهما خمسة 
أقوال : 

الأول : أنه يتوضاً بهما » ويصلي صلاتين على تفصيل . 

والثاني : يدعهما ويتيمم . 

والثالث : إنه يتحرى فيهما ويجتهد فإذا أداه اجتهاده إلى الطاهر توضاً به : 

والرابع : مثل ما تقدم زاد ويريق الثاني : 

الخامس : أن الأواني إن كانت يسيرة تحرّى . وإن كانت كثيرة سقط عنه التحري 
لتقف ننه رم فا ارب قا . قاله القاضي أبو الحسن( . 


.اها١7560-65٠ الزهري‎ )١( 
محمد بن مُسْلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الفقيه الحافظ متفق على جلالته‎ 
EO نت ابحم‎ 

(۲) في «ك » منه شيء وفي « م » وفي القلب . 

(") ورواه البخاري فى كتاب الوضوء » باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان : ١/:ه‏ معلقاً . قال البخاري 
وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره ما يتوضاً به » وقال سفيان هذا هو الفقه بعينه » يقولا الله 
تعالى 8 فَلَمْ تجدُوا مَاءَ فتيَمُمُوا # . وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضاً به ويتيمم . قال الحافظ : وقول 
الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه ولفظه سمعت الزهري في إناء ولغ فيه 
كلب فلم تجدوا ماء غيره يتوضاً به » وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريقه بسند صحيح . فتح الباري : 
ااام لاا 
درجة الحديث : صححه ابن حجر . 

. أبو الحسن بن القصار تقدم‎ )٤( 


باب النهي عن دخول ال مسجد بر يح الثوم ۱۳٤‏ 


وجه الأول : أنه لما شك في الطاهر منهما وجب عليه استعمالهما حتى يحصل له 
الطاهر بيقين . 

وجه الثاني : أنه يتركها لئلا يواقع المحظور . 

وجه الثالث : أنه يتحرى ويجتهد لأن الاجتهاد والتعويل 7 العلامات والإمارات. 
أصل الشريعة في المشكلات . وهو المفزع ف «الأمير والنهي والحلال والحرام تمسكنا 
- بذلك أولى » إذ هي مثل ما ذكرناه أو أدنى . وأما من قال إنه يريقه فقصد إزالة الاشكال لعلا 
يعود ثانية » وأما من فرق بين الكثرة ة والقلة فلا معنى له لأنه سواء كثرت الشبهات في 
المشكلات أو قلت فإنما المعول فيها على الدلالات والإمارات إلا أن يخرج الأمر عن حد 
الحصر فيسقط فيه التكليف . 

الصورة الرابعة : إذا كان معه إناءان طاهر مطهر » والآخر من ماء مستعمل ٠‏ فإنه ' 
يتوضأً بهما جميعاً لأنهما ماآن مطلقان لا نجاسة فيهما عندنا ء وعند أبي حنيفة إنه يتركها 
جميعاً ٠‏ رواه آبو يوسف'“ وقد بيناه في مسائل الخلاف . 

الصورة الخامسة : إذا كان معه اناءان أحدهما ماء . والآخر ماء ورد » فشك أيضاً 
فبهما توضاً بكل واحد منهما وصلى صلاته لأنهما طاهران . 

الصورة السادسة : إذا كانا رجلين ومعهما إناءان مشتبهان فاجتهدا . فإن اتفق 
اجتهادهما على واحد استعملاه واراقا الثاني وأم كل واحد منهما بصاحبه . فإن أدى اجتهاد 
كل واحد منهما إلى إناء غير الذي رآه الآخر عمل كل واحد منهما بموجب اجتهاده ولم يوم 
واحد منهما بصاحبه » وهي . 

الصورة السابعة . والصورة الثامنة : أن تكون الأواني ثلاثة والرجال اثنان » أو 
ثلاثة » فاختلف اجتهادهم فيلزم كل واحد منهم أن يتوضاً بالاناء الذي يراه طاهراً/ ويؤمهم 
أحدهم » > فإذا حانت الصلاة الأخيرة جاز أن يؤمهم الآخر ولا يجوز أن يكون الثالث إمامهم 
لأنه إذا أم الأول إحتمل أن يكون النجس وقع في قسم أحد المأمومين ٠‏ وإذا أم الثاني يقول 


. أبويوسف ۱۸۲ هھ‎ )١( 
يعقوب بن إبراهيم . أبو يوسف . صاحب أبي حنيفة كان أول من خوطب بقاضي القضاة » قيل فيه لولا‎ 
, أبو يوس ف ما ذكر أنوعليفة‎ 
٦ : ط . الفوائد البهية‎ ۸١ تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا‎ 


دما باب النهي عن دخول المسجد بربح الثوم 


الثالث يجوز أن يكون النجس وقع في حقي فصلاة ة إمامي صحيحة » وإذا أم الثالث لم يبق 
من تعلق به الإناء النجس فلم يجزء وهكذا فرع أبداً متى زادت الأواني أو زاد عدد الرجال 
فإذا بقي واحد طاهر جازت الإمامة أبدا حتى يبقى واحد فقسه عليه . 

الصورة التاسعة : فإن ام أحدهما بالآخر وقد اختلف اجتهادهما في الأواني فا 
علماء الأمصار على أن أحدهما لا يجوز أن يوم الثاني » وقال أبو ثور“ : يجوز لكل واحد 
منهما أن يكون إمام صاحبه(© لأن خطأه عنده ليس بيقين وانما هو باجتهاد » وهو یری أن 
صلاة صاحبه في نفسه صحيحة يلزمه حكمها ولا يجوز له العمل بغيرها » فلذلك يجوز له 
أن يؤمه فيها » وهذه مسألة عظيمة الموقع مستمدة من بحر تصويب المجتهدين وتخطيئتهم › 
وقد بيّناها في موضعها فلا يحتملها هذا الإملاء . 

الصورة العاشرة : إذا اشتبه عليه إناء ماء وإناء بول » وتتصور هذه المسألة في إناء فيه 
ماء تغيّر بطول المكث حتى اجن » ثم اشتبه بعد ذلك بإناء بول فقال (ش) و(ح): لا 
يتحرى فيهما ويتركهما(*؟. وقال أبو زيد“ الملقي » من أصحاب (ش) : يتحرى فيهما وهو 
الذي تقتضيه أصولنا وبه أقول . 

تتيمم : ذكر مالك » رضي الله عنه » وضوء النائم . 
لأن النوم موجب للوضوء واختلف هل هو حدث أو سبب للحدث ؟ فعند المزني” 


)١(‏ أبوثور ۲٤١‏ ها. 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان » أبو ثور الكلبي البغدادي الإمام الجليل . قال عنه الإمام أحمد » لما سئل 
عنه » قال : أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة . طبقات الشافعية : ۷٤/۲‏ » تاريخ بغداد : 5 » تذكرة 

الحفاظ : ۸۷/۲ ت١/هلاتات‏ ۱۱۸/۱ » شذرات الذهب : ٩۳/۲‏ . 

(۲) حكاه النووي عنه وقال : ولا شك في ضعف مذهبه . المجموع : 14۷/1 . 

(") الأجن الماء المتغير الطعم واللون » ترتيب القاموس : ١١8/١‏ . 

)٤(‏ قال الرافعي : وإن اشتبه عليه ماء وبول انقطعت رائحته لم يتحر بل يريقهما ويتيمم لأن ماء الورد والبول لا أصل 
لهما في التطهير فيرد إليه بالاجتهاد . قال النووي : هذا الذي ذكره هو المذهب الصحيح . المهذب مع شرحه 
المجموع :140/1 . 

(5) أبوزيد الملقي لم يتضح لي . 

(5) المزني 754-1170 ه . 

إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني » صاحب الشافعي » من أهل مصر . كان مجتهداً عالماً 
قوي الحجة وهو إمام الشافعيين بمصر . وفيات الأعيان : 271١/١‏ الانتقاء : ١١١‏ طبقات الشافعية: 
0/7 . شذرات الذهب: ١58/7‏ ء طبقات الشيرازي : 4لاء النجوم الزاهرة : ۳۹/۳ . 


Ss yT‏ لما روئ ملم عن اس ۾ 
رصي الله عنهء قال : كان امات آلب ٠‏ د 4 امون باون واا 

والأحاديث في ذلك مشهورة 5 وإذا ثبت هذا فللنائم ثنتا عشرة حالة قائم ¢ وماش 3 
وراكب » ومستند » وراكع » وساجد » وجالس » ومحتب » ومضطجع › ومستند قاد : 


2 


ومستند جالس » فهذه إحدى عشرة حالة والضابط للمذهب فيها أن من استثقل نوما فعليه 
الوضوء . وإذا كانت السنة والخفقة“ فلا وضوء عليه » ويراعى أ كاف 
ا معنا > وقال (ح) : من نام قائماً أو راكنا سانا E‏ فلا وضوء 
عليه( » ونحوه رن حبیب O‏ إلا ذ في السجود 2 واحتجٍ بما روي عن الني > تكله » أنه 
قال : يس آلوضُوة على من تام اما أو راع أو ساجدا أو اسا » إلا آلؤْضوة على مَنْ 
نام مَضطجعا فاه إِذَا نام مضطجعا اس تت ا )6 » وهذا حديث منكر يرويه 


. أبو الفرج الشيرازي ثم المَقدسي 81 ه‎ )١( 
عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي ثم الدمشقي . الفقيه الزاهد » أبو الفرج‎ 
الدارس في‎ » 58/١ : الأنصاري > شيخ في وقته وهو حنبلي المذهب . كتاب الذيل على طبقات الحنابلة‎ 
. ٠٥/۲ : تاريخ المدارس‎ 
2١/١ أو داود:‎ ۰ ۲۸٤/۱ : مسلم في الحيض » باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء‎ )۲( 
. 770/1١ : والشافعي في مسنده ص ۳ والدارقطني‎ ۱۱١/١ : والترمذي‎ 
. 576/7 : ترتيب القاموس‎ . E 
. ۸٥/۲ : خفق النجم خفوقاً غاب » وفلان حرك رأسه اذا نعس . ترتيب القاموس‎ )5( 
. ٠۲/۱ : تفصيل المسألة في فتح القدير‎ )5( 
. 558-1١8٠ ابن حبيب‎ )5( 
» هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان العباسي الأندلسي القرطبي » أبو مروان » فقيه على مذهب المدنيين‎ 
شجرة النور‎ » 181١/5 : مؤرخ » نسّابة » أديب » لغوي » نحوي:, له عدة مؤلفات . معجم المؤلفين‎ 
. ۷٤/١ : الزكية‎ 
والبيهقي في‎ » 8١/5 : وأحمد . انظر الفتح الرباني‎ . ١١١/١ : وأخرجه الترمذي‎ . 19/١ : أبو داود‎ )۷( 
» كلهم من طريق عبد السلام بن حرب عن الدالاني‎ ٠ ۱۳۹/١ : السنن . انظر المهذب في اختصار السنن‎ 
وهو حديث ضعيف. قال أبو داود: قوله الوضوء على من نام مضطجعاً هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد‎ 
» أبوخالد الدالاني  وقال الحافظ : الحديث مداره على يزيد بن أبي خالد الدالاني  وعليه اختلف في ألفاظه‎ 
» من أصله » أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفرد » وأبو داود في السنن‎ E, 
والترمذي وإبراهيم الحربي في علله وغيرهم » وقال : قال البيهقي في الخلافيات : تفرد به أبو خالد وأنكره عليه‎ 
. ۳/۱ : فقد قال منقطع وانظر الدراية‎ 21١١/١ : جميع أثمة الحديث . التلخيص‎ 
. درجة الحديث : منكر ومنقطع كما قال الشارح وغيره‎ 


أبو حالد() عن قتادة) عن أبي العالية » فهو باطل ومنقطع 1 


وتعلقوا أيضاً بما روي أن النبيَّ» ب » قال : « إا تام لبد في سجُودِه بَاهَى آلله 
الى به مَلائِكتَهُ يا ملاټکټي أنظُرُوا إِلَى عَبْدِي رُوحَُهُ عِنْدِي وَبَدَنهُ في طاعَټي 450 » وهذا 
أا حت ال على أنه يحتمل أن يكون الله سبحانه أبقى عليه الأجر بعد النوم 
لأن روحه قبضت على طهارة وفي طاعة . 


وأما الحالة الثانية عشرة : وهي إذا استلقى2 وارتبط ثم نام فكان شيخنا أبو بكر 
الفهري9) يقول : الذي يجىء على المذهب أنه لا وضوء عليه 2 وكذلك قال الجويني 3 
من أصحاب الشافعي » كما قال الله تعالى : ل يَا ايها آلْذِينَ آمَنوا ِد قمتم إِلى آلصَّلاةٍ چ“ 


)١(‏ يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدّالاني الأسدي الكوفي صدوق يخطىء كثيراً » وكان يدلّس من السابعة/ 
عم ت 411/7 وقال في ت ت : ضعفه ابن معين والنسائي » وقال أبو حاتم : صدوق ثقة» وقال الحاكم: 
أبو أحمد لا يتابع في بعض حديثه » وقال أحمد : لابأش به » وقال ابن سعد : منكر الحديث » وقال ابن 
حبان: كان كثير الخطأ فاحش الوهم خالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاج به» وكذا قال ابن عبد البر 
ت ت ۸۳/۱۲ المجروحين : «/ ٠١6‏ .ء الميزان : 457/5 › التاريخ الكبير : 55/4” . 

(؟) قتادة ۱۱۸ . 

قا ين دعانة التودق + أب و اللغطات + ققد "فيك يفال ولد اه متاك م 0ار را رمات 
۲ . وانظر ت ت وفيه قال شعبة : لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء قول على القضاء ثلاثة 
وحديث يونس بن متى وحديث لا صلاة بعد العصر » 

وقال يعقوب بن شيبة في المسند : إن قتادة سمع من أبي العالية أربعة أحاديث . 

(۳) رفيع بن مهران أبو العالية الرّياحي بكسر الراء وبالتحتانية ثقة كثير الإرسال من الثانية » مات سنة 4١‏ وقيل 87 
وقيل بعد ذلك/ ع ت 507/١‏ ت ت ۲۸٤/۳‏ ء الكاشف : 3١١/5‏ . 

() قال الحافظ ابن حجر : رواه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف » ورواه 
من وجه آخر عن أبان عن أنس . وأبان متروك » ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من حديث المبارك بن 
فضالة . تلخيص الحبير : ۱۲۹/۱ . 

وذكره المبارك فوري فى تحفة الأحوذي وقال : كل طرقه لا تخلو من مقال . تحفة الأحوذي : 7080/١‏ . 
در التعذيف + ضيورت ا نا الثار هي 

(5) في (م » استقر . 

(5) الفهري تقدم . 

(۷) سورة المائدة » آية 5 . 


۳۸ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم‎ ٠ 


إلى قوله : © أو جَاءَ خد مِنْكُمْ من آلغائط 4 فجمع الله سبحانه في هذه الآية أسباب 
الوضوء كلها » وقد بيّنا ذلك في كتاب « أحكام القرآن » مستوفى 227 » فما خرج عنها فليس 
من أسباب الوضوء » ولأجل هذا لما ذكر مالك » رضي الله عنه » الآية في هذا الباب أعقبها 
بقوله لا يتوضاً من رعاف ولا من دم ولا من قيح إلى قوله أو نوم" 

واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال . فمنهم من راعى الخارج من أي مخرج 
كان » وبه قال( : (ح) وراعى (ش) الخارج / المعتاد من أي مخرج کان » ووفق الله 
مالكا فراعى الخارج المعتاد من المخرج المعتاد » وعنه رواية أنه ينقض الوضوء بالخارج 
النادر من الخارج المعتاد*» » والصحيح اعتبار الخارج والمخرج المعتادين وعلى ذلك تدل 
الآية لا أنها خارجة عن العادة فتحمل عليها . 


الطهور للوضوء : 

هذه الترجمة تحتمل أربعة أوجه : 

أحدها : أن تكون الطاء من الطهور والواو من الوضوء مرفوعين . 

والثاني : أن يكونا منصوبين . 

اقات و ا عة ول وة 

والرابع بعكسه وهو حرف لم تضبطه الرواة إما عن جهالةٍ ا 
يتقن» وقد عت أرباب اللغة في معناهما على هذا الضبط اختلافاً كثيراً والأشهرء والذي 
استقام على الأفعلة وا ان کون الفعول بضم الفاء للفعل وبفتحها للمفعول به وهي 
الآلة » فالطهور والوضوء نفتح الطاء والواو للماء وبضمهما للفعل . فعلى هذا يكون مساق 


(1) انظر ام القرآن : 5777/57 . 

(؟) الموطأ : ۲/١‏ قال مالك بسكن EES‏ م وا ولا 
يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أبودبر أو نوم . 

(۳) انظر فتح القدير : 55/١‏ ء والبناية في شرح الهداية : 194/١‏ . 

)٤(‏ انظر المجموع : ۲ ش 

(0) قال الباجي : أما غير المعتاد كالحصى والدم والدود فإن المشهور عن مالك وأصحابه أنه لا يجب به وضوء » 
وقال محمد بن عبد الحكم يجب به الوضوء . المنتقى : ٥٤/١‏ . ش 


۳۹ باب النهي عن دخول المسحد برب بح الثوم 


ا بفتح الطاء والوضوء بذ بضم الوا Ns‏ اشع 


02 رجل ل سول أله کا فَقَال : : يار سول الله ل لله إنا E,‏ ۰ 


إلى آخره. وه وحديث لم يروه أحد عن رسول الله لله إلا أ أربعة أبوهريرَة(؛ » وجابر *2. والفراسي 


. 1۳/۷ : وجامع الأصول‎ > ۷٠١-٥١٤/٤ : ء ولسان العرب‎ ۱٤۷/۳ : انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر : سمى ابن بشكوال السائل عبد الله المدلجي وقال : قال النووي » في شرح 
المهذب . اسمه عبيد » وقيل عبد » قال : وأما قول السمعاني » في الأنساب » اسمه العركي فيه إيهام أن 
العركي اسم علم له . وليس كذلك بل العركي وصف له وهو ملاح السفينة كذا في التلخيص ١١/١‏ وانظر 
الأنساب : ۹ . وقال ابن العربي . في العارضة : العركي هو الملاح الذي يقال له عندنا النوتي » 
عارضة الأحوذي : AAI‏ 

(۳) رواه أبو داود : ۲٠/١‏ ء والترمذي : ٠١١/١‏ , والنسائي : ۱۷١/١‏ والموطأ : ۲۲/۱ . وابن ماجه : 
0١‏ ». والحاكم : ١40/١‏ ء كلهم عن أبي هريرة من طريق مالك ورواه الدارمي : 1860/١‏ » من طريق 
ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن التججلاح عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن المغيرة بن أبي بردة عن 
أبيه عن أبي هُرَيْرَة » ورواه البيهقي في السنن الكبرى : ١‏ موافقاً لرواية الموطّأ . والحديث صححه الحاكم 
وروی له متابعات وشواهد . المستدرك : (5١/١‏ . 

وقال الحافظ في ت ت 473/4 » في ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي : روى عن أبي هريرة حديث البحر 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي في العلل الفرد حديثه » وكذا صححه 
ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد وقال في الدراية لا بأس به » الدراية : ۱ » وقال الترمذي حديث حسن 
صحيح . سنن الترمذي : ٠١١/١‏ . 
وقال البغوي حسن صحيح . شرح السنة : 51/7 » وأخرجه أحمد ونقل الشيخ البنا عن ابن الأثير وابن 
عبد البر تصحيحه . الفتح الرباني ۲٠۲/١‏ وصححه الشارح في الأطعمة > وقال الشيخ ناصر إسناده 
صحيح . وقد صححه غير الترمذي جماعة منهم البخاري والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطخاوي والبغوي 
والخطابي وغيرهم كثير » إرواء الغليل : ٤۳/١‏ . 
(6) تقدمت روايته . 
(0) أما حديث جابر فقد أخرجه أحمد . انظر الفتح الرباني : 7١7/١‏ . 
وابن ماجه : ۱۳۷/١‏ , والدارقطني : 5/١‏ . والحاكم : ١5/١‏ . وأورده الحافظ في التلخيص : 
0١‏ » ونقل عن ابن السكن قوله : حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب . 
درجة الحديث : حسن لأن فيه أبا القاسم بن أبي الزناد ليس به بأس من التاسعة /ق ت ۲/ ٤٦۳‏ ت ت 
۱۲ . 

(1) الفراسي صحابي لا يعرف اسمه . الإصابة: ۲۰۲/۳ ت ٥۲۱/۲‏ ت ٥۲۱/۲‏ ت ت ۳٠۷/۱۲‏ . التاريخ 

الكبير : ٠۳۷/۷‏ » الاستذكار : 7١/7/1١‏ . 
وحديثه رواه ابن ماجه ١7/١‏ وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه : ٥۷/۱‏ : هذا إسناد رجاله ثقات › إلا 
أن مسلماً لم يسمع من الفراسي ولا صحبة له » وإنما روى الحديث عن أبيه » فالظاهر أنه سقط من هذا 
الطريق . ونقل الحافظ عن الترمذي قوله : سألت محمداً عنه فقال هذا مرسل لم يدرك الفراسي ي النبي ٠‏ وله ٠‏ 
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احا ھی کن جو کک ی ا ا ا ا ب ا ت 


والعركي 0 وابن عمر »۰ وأبو بکر ")۲ 3 وعلي 29 » وعبدل الله بن عمرو و , 


والفراسى له صحبة . قال الحافظ : قلت فعلى هذا كأنه سقط من الزواية عن أبيه أو أن ابن زيادة فقد ذكر 
البخاري أن مسلم بن مخشى لم يدرك الفراسي نفسه وإنما يروي عن ابنه والابن ليست له صحبة » ورواه 
البيهقي من طريق شيخ شيخ ابن ماجة عن يحبى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن مسلم ابن مخشى 
أنه حدّئه أن الفراسي قال كنت أصيد » فهذا السياق مجرد وهو على رأي البخاري مرسل . التلخيص : 
0 ., وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد » وعزاه للطبراني وحسّن إسناده : ۲٠٠/١‏ » وضعفه ابن عبد البر 
في الاستذكار : 0١‏ »© وعندي أنه حسن لقول الهيثمي والحافظ ابن حجر . 
(1) حديث ابن عمر رواه ابن حبان من حديث السري بن عاصم بن سهل الهمداني عن محمد بن عبد اله بن عمر 
به مرفوعاً ؛ المجروحين : "065/١‏ > وأعلّه به وقال : 
كان ببغداد يسرق الحديث ويرفع الموقوفات لا يحل الاحتجاج به » وإنما هو من قول أبي بكر الصدّيق 
فأسئده . 
وقال الحافظ بعد الإسناد الذي ساق ابن حبان وهذا إسناد مركب ما حدث به هؤلاء قط هكذا » وإنما يعرف 
من حديث أبي بكر موقوفاً » وكناه ابن عدي بأبي سهل وقال له غير حديث سرقه من الثقات وحدث به عن 
مشايخهم . لسان الميزان : ۲/۳ ء وانظر الكامل : ۱۲۹۸/۳ » وقال الذهبي : السري بن عاصم مؤدب 
المعتز بالله وقد ينسب إلى جده » روى عن ابن علية ووهاه ابن عدي وكڏبه ابن حراش . الميزان : 
7۲ . 
درجة الحديث : ضعيف . 
(؟) رواه الدارقطني في سننه : ارس لماح الور لاتير ور 
الصدّيق أن رسول الله » يل سثل عن ماء البحر. . الحديث. 
ام و ا 020050507 
الدارقطنی : "0/١‏ . 
أقول : الطريق الأول فيه عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز المدني الأعرج » يعرف بابن أبي وثاب» 
متروك احترقت كتبه فحدّث من حفظه فاشتد غلطه وكان عارفا بالأنساب من الثامنة » مات سنة /91١/ات2.‏ ت 
٩/۱‏ وانظر ت ت 550/5" الميزان : 575/١7‏ . 
وقال الحافظ : صحيح الدارقطني وابن حبان وقفه . التلخيص : ۲١/١‏ . الدارية : ٠٤/١‏ ونقل الزيلعي 
عن الذهبي قوله : وهذا سند صحيح ( أي الموقوف ) نصب الراية : 4/1 . 
درجة الحديث : المرفوع ضعيف والموقوف صحيح . 
(۳) رواه الحاكم في المستدرك :7/1 .» من حديث الحسين بن علي بن أ بی طالب عن أبيه مرفوعاً » وسكت 
عنه الحاكم . ورواه الدارقطني في سننه ۳٣/۱‏ من نة ی ای موعن ق ل اتون 
إسناده من لا يعرف التلخيص : ٠١/١‏ » وكذا قال الشوكاني في النيل :0/1 


درجة الحديث : ضعيف . 


)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك : 1۳/۱ وسكت عنه والدارقطني في السئن : ۱ كلاهما من طريق عمرو بن ا 


وأمثلها حديث أبي هُرَيْرَة هذا » واتفقت الصحابة على جواز الوضوء بماء البحر إلا ما 
روي عن عبد الله بن عمر('2 وعبد الله بن عمرو . وكان عبد الله ابن عمرو يقول هو طبق 
جهنم » وروي عنه أنه قال هو نار » وكأن هذا إشارة إلى أنه ماء سخط وعذاب فلا يتوضأ 


شعيب عن أبيه عن جده » ووقع في رواية الحاكم الأوزاعي بدل المثتى ( إبن الصباح ) وهو غير محفوظ . 
التلخيص : RD‏ 

وهذا الطريق فيه المثنى بن الصبّاح » بالمهملة والموحدة الثقيلة » اليماني أبو عبد الله . أو أبويحى » نزيل 
مكة ضعيف اختلط بأخحرة وكان عابداً من كبار السابعة » مات سنة ۱٤۹‏ / دت ق ت ۲۲۸/۲ وانظر ت ت 
. 

درجة الحديث : ضعيف . 

)١(‏ رواه ابن آبي شيبة من طريق عقبة بن صهبان قال : سمعت أبن عمر يقول : التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء 
البحر » مصنف ابن أبي شيبة : ۳۱/۱ موقوفا وعزاه الشوكاني في النيل : ١7/١‏ إلى ابن عمر فقال 
قوله علد : « لا تركب آلبَخْرَ إلا حاجاً أو مُعْتَمِرا أو هَازِياً في سَبِيلٍ الله فإنَ تحت آلبَحْرِ تارا وبحت آلنَارِ بحرا » 
أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر مرفوعاً . وقد روي موقوفاً على ابن عمر بلفظ « مَاءٌ 
8 هبه -6- لي e‏ ل 8 عمد ور 18 بف موه عد O‏ الو E‏ 0 سمه Zror‏ عه ب م هدي کور 
وليس فيه ذكر لابن عمر . ثم قال الشوكاني وحديث ابن عمر المرفوع قال أبو داود رواته مجهولون وقال 
الخطابي ضعُفوا إسناده . وقال البخاري ليس هذا الحديث بصحيح . قلت : وهذا كله قيل في حديث 


عبد الله بن عمرو . 


وقال الترمذي 8 كره بعض أصحاب النبىّء عدخ 0 الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمروء وقال 
عبد الله بن عمرو وهو نار . الترمذي : ٠١7/١‏ . وكذا نقل البغوي مثل قول الترمذي . شرح السنة : 
0/۲ . 


درجة حديث ابن عمر موقوف وفيه قتادة مدلّس وقد عنعنه فعليه يكون ضعيفاً . 


ا ا 
ام او یر او غاز في سیل الل فان تخت انر را وشت آثار شرا ابوتداوده ۱۳۴ وروا البخاري 
في ترجمة بشر بن مسلم الكندي عن رجل عن عبد الله ابن عمر عن النبي ييل » وقال الكندي عن عبد الله 
ابن عمرو عن النبيّ » َة » ولم يصح حديثه » وقال أبو حمزة عن مطرف عن بشر أبي عبد الله عن عبد الله بن 
عمرو . التاريخ الكبير: ٠٠١-٠١٤/۳‏ . وقال المنذري فيع هذا الحديث اضطراب روي عن بشير هكذا » 
وروی عنه أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو . وروی عنه عن رجل عن عبد الله بن عمر وقيل غير ذلك » وقال = 
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به كما نهى النبي» ية » عن الوضوء بماء) ثمود وحض على الوضوء بماء بثر صالح )١‏ 
التي كانت تردها الناقة هذا ضعيف فإنه لو كان ماء سخط وماء عذاب لما أذن النبي» بل , 
في ركوبه فكيف بأن يمدح راكبه وكيف لا يتوضأ به وهو منزل من السماء مخرج بالقدرة إلى 
التهيؤ للمنفعة وليس فيه أكثر مما أنه لا يصلح للشرب وذلك لا يمنع من جواز الوضوء كالماء 
الأجاج وقد ركبت الصحابة البحر من عهد”" النيّ, ية » ركوباً طويلاً مراراً فما روي عن 
أحد منهم أنه احتمل ترابا للتيمم . 

تنبيه : لما لم يكن هذا الحديث على 0 شرط البخاري . 

بوب عليه فقال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل 2 عنة » وأدخل حديث ابن 
عمر : سئل رسول الله » ي عما يلبس المحرم من الثياب27 » وإنما قصد التنبيه على هذا 
الحديث الذي فيه جواب السائل بأكثر مما سأل عنه في موضعين : 


الخطابي ضعفوا إسناد هذا الحديث . مختصر السئن : 59/7 . وعزاه الشوكاني لسعيد بن منصور وقال قال 
أبو داود رواته مجهولون . نيل الأوطار : 7/۱ وكذا نقل صاحب عون المعبود : 11۷/۷ . ورواه ابن أبي 
شيبة من طريق قتادة عن أيوب المّراغي عن عبد الله بن عمرو بلفظ ( مَاءُ آلبحر لآ يجزي مِنه وُضوءٌ ولا 
جَنَابَة . . ) المصنف : ٠۳١١/١‏ . ش 

درجة الحديث : ضعيف . 

)١(‏ متفق عليه » البخاري في كتاب الصلاة » باب الصلاة في مواضع الخسف ۷4/١‏ وفي كتاب الأنبياء » باب قوله 
تعالى 3 «ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين4 : 1۷/1 ومسلم في كتاب الزهد. باب لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين : ۲۲۸۵/٤‏ » وأحمد . انظر الفتح الرباني : °/ cC‏ كلهم من 
حديث ابن عمر قال : قال رسول الل كل : « لا تَدْخْلُوا عَلَى هوُلاءِ المُعَذَيينَ إلا اَن ونوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ 
ووا بَاكِينَ فلا تَدْْلُوا عَلَيْهمْ لا يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ » . 

(۲) مسلم في الباب السابق : 7787/4 من حديث ابن عمر . 

(۳) في ك وم زمن . 

. في كوم من‎ )٤( 

(5) البخاري في كتاب العلم : ۳۲/١‏ . 

(1) متفق عليه » البخاري في عدة مواضع منها الموضع السابق . وفي الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب : 
13۸/۲« ومسلم ف الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة : ۲ والموطأ : ۳۲١ 775/١‏ 
وشرح السنة : ۲۳۷/۷ . 


الأول : قوله هو الطهور ماؤه » فإنه لو قال له نعم لكان جواباً محالاً على السؤال وكان 
يقتضي ألا يجوز الوضوء بماء البحر إلا عند خوف العطش وقلة الماء ‏ فأطلق الى كل » 
القول إطلاقاً ليبين أنه طهور مطلق وحكم عام . 

الموضع الثاني : قوله : ( الحل ميته) وكأن النبيَّء كله فهم من السائل 
استنكافاً من البحر فأراد النبي» ب » أن يبين له أنه بركة كله ماؤه طهور وميتته حلال() 
وظهره مجاز وقعره جواهر ودرر وقد قال/ جماعة منهم : (ح) لا تحل ميتته وتعلق في 
ذلك بعموم قوله تعالى : © حرمت عَلَيَكُمْ آلمَيَْ 204 وهذا عموم) ظاهر وما قلناه 
أصح لثلاثة أدلة أحدها هذا الحديث الذي تلوناه آنفا . 

والثاني : حديث أبي عُبَيْدَة » رضي الله عنه » حين ألقى لهم البحر حوتاً يقال له : 
العنبر فأكلوه . (“ فإن قيل كانت تلك حال ضرورة » قلنا : وهو الدليل الثالث . قد أكل 
القوم منه وشبعوا وادَّهنوا وتزوّدوا > ولو كانت حال ضرورة ما جاز شيء من ذلك وقد وافقنا 
أبو(ح) على أكل ما صاده المجوسي من السمك2 . فلو كان الصيد تذكية كما زعموا ما 
جاز من المجوسي لأنه ليس من أهل الذكاة . 

تفسير : إذا ثيث أن الماء طهون لا يجس إلا بماء غير صفاتة لكنة يبحب ضيانة 
قليله عن النجاسة لأنه أكمل فى الطهارة وأقوى للنظافة وأطيب على النفس » فأما المياه 
الكثيرة كالآبار العظام والأنهار الكبار فإنه يجوز رمي النجاسات والأقذار فيها قصداً » وعلى 
ذلك هذه الأمة كلها في البلاد التي تكون على الأنهار » وقد سثل النبيٌ» كله (عَنْ بشْر 


. في « م » حل‎ )١( 

(۲) في ك وص في ذلك . 

(۳) سورة المائدة » آية " . 

)٤(‏ قال الجصاص الحنفي قال أصحابنا لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك . وهو قول الثوري » أحكام القرآن 
للجصاص : ٤۷4/۲‏ وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام : ٠٥/۸‏ وأحكام القرآن للشارح : 07/١‏ . 

(5) روي مسلم » في كتاب الصيد والذبائح باب إباحة ميتات البحرء من حديث جابر قال : بعثنا 
رسول اللى ية . وَأَمّرَ علينا أبا عُبّيّدة نتلقى عيراً لقريش » وزودنا جراباً من تمر لم نجد لنا غيره » فكان أبو 
عبيدة يعطينا تمرة تمرة . . وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فإذا هي 
دابة تدعى العنبر . . مسلم : ٠١١١/۳‏ . 

(1) انظر نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير : ٥۳/۸‏ » فقد قال إن المجوسي إذا صاد سمكة 
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حل أكلها . 
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بضاعَة وَقيل لَه إِنَه يُطرَحٌ فيها ليف وَآليَنُ وَمَا يتحى آلناس فَقَالَ آلمَاُ طَهُورٌ لا يسه 
0 

حديك قول الرسول» 6ه « إِنْهنا ليست نجس إِنْما هي يِن الطوافينع0 
الحديث قد روى الدارقطني أن النبي. بي , دعي إل دا قوم ا ودعي إلى دار 
آخرين فلم يجب » فقيل له في ذلك ؟ فقال : « إن في دار بني فلان » يعني التي لم يجب 
إليها . كلباً » . فقيل له : فى دار بنى فلان » يعني الدار التي أجاب إليها هرة ؟ فقال : 
« الهرة سبع » يعني 5 المؤذيات اا القأر والخشاش » » ولهذا قال في 


)١(‏ أبو داود : 5/١‏ من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن رافع بن خديج 
اسن يراه ال ا ل ا ارو الما 
سألت فيم بئر بضاعة عن عمقها ؟ قال : أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة » قلت : فإذا نقص ؟ قال : دو 
العورة . قال أبو داود : وقدّرت أنا بئر بضاعة بردائي ؛ مددته عليها ثم TT‏ 
الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: : هل غيّر بناؤها عما كانت عليه ؟ قال : لا » ورأيت فيها ماءا متغير 
اللون . 

ا الترمذي : 90/١‏ وقال هذا حديث حسن » وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد حديث 

بي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة » وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد ورواه 
0 : ۱ من طريق أخرى عن أبي سعيد قال : مررت بالنبي» ية » وهو يتوضاً من بئر بضاعة فقلت 
أنتوضاً منها . . وأخرجه البيهقي في السنن : 4/١‏ » والدارقطني : 7١/١‏ . وقال الحافظ في التلخيص 
حديث حسن » وقد جوده أبو أسامة وصحّحه أحمد ابن حنبل ويحى بن معين وأبو محمد بن حزم . تلخيص 
الحبير : 75/١‏ . درجة الحديث : صحيح . 

(۲) أبوداود : ٠٠/١‏ من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة 

بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبى قتادة أن أبا قتادة . 

رواه الترمذي : ١5/١‏ وقال كز خارف عبن معن > والنسائي : ۱۷۸/۱ والموطًاً : 1/۱ 
وابن ماجه : ۱۳۱/١‏ » والدارمي : ۱۸۸-۱ » وابن خزيمة : ٠٥/١‏ » وابن أبي شيبة : ١/١"ا»‏ 
والدارقطني : 7١/١‏ » والحاكم في المستدرك : 1٠١/١‏ » وأحمد . انظر الفتح الرباني : ۲۲۲/۱ » 
والحديث نقل الحافظ في التلخيص تصحيحه عن البخاري والعقيلي والدارقطني التلخيص : ٥٤/١‏ ء ونقل 
تصحيحه في بلوغ المرام عن ابن حزيمة » بلوم المرام رقم ٠١‏ » وصححه البغوي في شرح السنة : 
۷°/۲. 

درجة الحديث : : صحيح . 

رې رواه الدارقطني في سننه : 51/١‏ من طريق عيسى بن المسيب » حدثني أبو زرعة عن أبي هُريرَة قال : كان 
رسول الله لار , ياي دار قوم من الأنصار » وقال تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة وهو صالح - 


ه؛ ١‏ باب النهى عن دخول المسجد بريح الثوم 
حم ا ل ا ا پو ےک ر 


املف دمو ا الطوافية ي وَآلطّوَافَات » » قأشارء ية > إلى أن الحاجة إليها 
أسقطت . 


وقول 1 0 ا إليه من . فإنه 0 الاعتبار على حسب الحاحة 
وبقدر الضرورة وفي إصغاء الإناء لها فائدتان إحداهما طلب الأجر في ذي الكبد الرطبة . 


والثانية : الابتداء بتمكينها من الماء إشارة إلى أن طهارة سؤرها أصلية » وأن ما 
دفن من ضالها السرفمة أكلها للنجاسة ساقط الاعتبار » وهذا ما لم تر في“ فمها أذى أو 
تمشي على عينك من النجاسة إلى الماء > فإن ذلك لا يجوز حتى تغيب عنك فتعود إلى 
أصلها » الذي حكم لهات الى ية . فأما آثار السباع إذا وردت مياه الفلاة فإنها ساقطة 
لاعبار أيضاً بعل نه لا يمكن الاحتراز منها . وقد ثبت أن ا بد ( سیل عن آلمِيَاهٍ 


ا 


تَرِدُمَا السبّاع فال لَهَامَا حَمَلَتْ في بطونها ونا ما بهي شَرَاباوَطَهُوراً )200 : ويخالف هذا 


الحديث » وأخرجه الحاكم في المستدرك : ۱۸۳/١‏ وقال حديث بع ولم يخرجاه » وعيسى هذا ليس 
بالقوي تفرد عن أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط » وتعقبه الذهبي وقال ضعفه أبو داود وأبو حاتم » 
أه . وقال ابن أبي حاتم في العلل قال أبو زرعة لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح وعيسى ليس بالقوي . العلل : 
۱ . 
وقال الحافظ ف في ايض هي لين القوي فن المي ل و مت ر 
او دونه » وتقل عن ابن بان أنه حرج عن عد الاحتجاج به » وال ابن عدي هذا لا يروي غير عسى ررر 
صالح فيما يرويه . تلخيص الحبير : ۳۷/١‏ ورواه في الكامل في ترجمة عيسى : ۱۸۹۲/١‏ ۰ وأورده 
اهيدي في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد وقال : فيه عيسى بن المسيب وهو ضعيف . مجميع الزوائد : 
0١‏ وساقه العقيلي في الضعفاء : 385/1 . 
أقول : الحديث فيه عيسى بن المسيّب البَجلي قاضي الكوفة في إمرة خالد القسري عن الشعبي وقيس بن 
أبي حازم وإبراهيم يم النخعي . وعنه هاشم بن القاسم ووكيع وأبو نعيم » عه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما 
وقال أبو حاتم محله الصدق . وضعفه أبو و داود والنسائي والدارقطني وجازف الحاكم في مستدركه وأخرج 
حديثه فصححه » وقال ابن حبّان كان ممن يقلب الأخبار ويخطىء ء في الآثار ولا يعلمه حتى خرج عن حد 
الاحتجاج به » تعجيل المنفعة ص ۳۲۹ » وانظر المجروحين : 11/7 ١ء‏ الكامل : ۱۸۹۲/١‏ » الضعفاء : 
۳ الميزان : ۳۲۳/۳ ء تاريخ ابن معين : 555/57 . 
درجة الحديث : ضعيف . 
(0 قال مالك لا بأس إلا أن يرى في فمها نجامة . الموطأ : A‏ 
(۲) رواه ابن ماجة : 9 من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد = 
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الدواجن ن التي تكون في البيوت فإنه ممكن الاحتراز منها ولا تدعو الحاجة إليها » ويخالف 
سؤر النصراني وشارب الخمر لأن ذلك معصية لا رخصة فيها ولا اعتبار بها » ويتركب على 
ل > قال جماعة منهم : أحمد لا يتوضاً بسؤر المرأة( '“ لحديث رواه لم 
يصح » وقد ثبت في الصحيح مخالطة الرجال والنساء””2 والوضوء معهن وبما يفضل 
عنهن › عنهن » وليس من جملة نواقض الوضوء أكل ما غير النار/ وقد ثبت عن النبيّ كله : 
واا لوم الإبل ولا يتوضا مِنْ لوم آلغنم »20 » وقد جاء مالك , 


الخدري أن النبيّ يله » « سيل عَنِ آلجيّاضٍ الى تن شك وا تَرِدُهَا السْبَاعٌ وآلكلابُ وَآلحَمْرُ وَعَن 
آلطَهَارَة مها قَقَالَ ». . 

أقول الع ل بن أسلم العدوي » مولاهم » ضعيف من الثامنة » مات سنة 
/ت ق . ت۱/ ٤۸۰‏ وقال ابن حبّان : كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته 
من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك . المجروحين : ٥۷/۲‏ » وانطر الميزان : 0/7>هء 
التاريخ الكبير : ٤/٠١‏ وقال الذهبي ضعفو . الكاشف : ١١4/1‏ وقال في ت ت ضعّفه أحمد . وقال 
الخاري وأ حاتم شعقه علي بن المي جداء وضع الشاي » وق أب زرعة يف ٠‏ وق ب 

حاتم : ليس بقوي وقال الحاكم وأبو نعيم روى عن أبيه أحاديث موضوعة » وقال ابن الجوزي 0 


على ضعفه ت ت 5//الا١‏ وقال الزيلعي هو معلول بعبد الرحمن . نصب الراية : 7/1١‏ وقال البوصيري 
هذا إسناد ضعيف » مصباح الزجاجة 1 ۱ . 


درجة الحديث : ضعيف خلاف ما ذهب إليه الشارح » والله أعلم . 
(1) انظر الفتح الرباني : 711/١‏ فقد أخرجه من طريق شعية عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن 
عمرو الخفاري » رضي الله عنه » أن النبي ل « نَهَى أن يَتوَضَاً آلرَجْلُ مِنْ سُوْرِ آلمَرَةٍ » وأبوداود : 1/1 
من نفس الطريق والترمذي : ۳/۱ وقال هذا حديث حسن وابن ماجة : ۴۲/۱ وأبو داود الطيالسي : 
0١‏ وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ۸٠‏ . والبغوي في شرح السنة : 18/5 وقال ولم يصحح محمد 
ل ري اووس سف ااي برو N‏ 
وذكره فى في الفتح وقال رجاله ثقات ولم أقف له على علّة . فتح الباري ١‏ 0 
درجة الحديث : لبه شرع والبخاري والنووي ؛ فقد نقل ذلك الحافط في الفتح : “٠٠/1١‏ وقال 
أغرب النووي فقال اتفق الحفاظ على تضعيفه » وصبححه أبن خزيمة وابن حبان وابن حجر والشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على الترمذي : ٩۳/۱‏ . 
(؟) البخاري في الوضوء » باب وضوء الرجل مع امرأته » وفضل وضوء المرأة ٠٠/١‏ ولفظه عن ابن عمر . 
كان لجال السا روود في نان رول آله كه ويم 7 
(۳) أبو داود : 01١‏ » والترمذي : ١‏ » وابن ماجه : ٩۳4۲‏ . وابن خزيمة : ۲۲/۱ وأحمد . انظر 
الفتح الرباني : 94/7 كلهم عن البراء بن ن عازب وقال ابن خزيمة لم نر خلافاً بين علماء ء أهل الحديث أن 
هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة رواته . وعزاه الحافط في . التلخيص . إلى ابن حبان وابن - 


14۷ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


۷ ا ج س 


رضي الله عنه» في هذا الباب » بأصل بديع فقال : ترك الوضوء مما مست النار › ثم أدخل 
اختلااف الأحاديث » ثم أدخل عمل الخلفاء ترك الوضوء مما مستا النار() ¢ وهي مسألة 


من أصول الفقه إذا اختلفت الأحاديث عن النبي» وي » فما عمل بها الخلفاء ارجح (") 
وما زوي أن" الي ل ل Es‏ 
وقضية عين ونقل صورة ولم يكن الوضوء من الأكل وإنما كان الوضوء من سببه الموجب له 


الجارود وقال : قال أل لبهيقو صح في الوضوء من لحوم الإبل حديثان : حديث جابر بن سمرة وحديث 
البراء قاله أحمد بن حنبل وإسحاق . التلخيص : e‏ قلت وحديث جابر رواه مسلم في 
الحيض . باب الوضوء من لحوم الإبل : ۷0/۱ . 
درجة الحديث : صحيح . 

. ٠٠/١ : الموطأ‎ )۱( 

(۲) انظر كتاب المحصول للشارح : ل /19 . 


(۳) أبو داود : 0 ب والترمذي من طريق محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفيان وحدئنا محمد بن المتكدر 
عن جابر قال : و خر سول آله يل » وأنا مه » دحل على آْرَأٍِنَ الانصَار فدَبحَت له شاة فأكل ۽ 
أ بقع من رطب َكَل نه موا ول ثم انضرف . كه بعلا ين لال الا كل كم صَْى 
آلعَضْرٌ وَلمْ يتَوضا ) . الترمذي : ١٠١/١‏ والموطأ : ۲۷/۱ مرسلا والنسائي : ۱ مختصراء وابن 
ماجة : ١15/١‏ بلفظ : اكل لين هة ٠‏ وأو بر وَعْمرَ حيرا حمالم وص » وقال الشيخ محمد فؤاد 
عبد الباقى قال في الزوائد رجال الإسناد ثقات » ورواه عبد الرزاق في المصنف : ٠3١0/1١‏ » وأبو داود 
الطبالسي منحة المعبود  58/١‏ كلهم من حديث جابر بن عبد الله » وقال الشيخ أحمد شاكر » في تعليقه 
على رواية الترمذي : هذا حديث صحيح ليست له علة » وقد حاول بعضهم أن يعلله فنقل البيهقي في 
المعرفة أنه قال لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر وهو مردود برواية ابن جريج عند أحمد . انظر الفتح الرباني : ۳/۲ ٠‏ وأبى داود : ا > قال 
ار محمد ين المتكدر ل ی جيه الله يكوك قرت لاني اف برا وما اکل ثم 
كا ضوع ا بذ لم عن الطهر تزتها فصل طايه اكل نم كام إلى آلصّلاة وَلَمْ َوصا » والبيهقي 
في السنن : ٥ -٠١٤/١‏ 
ونقل الشوكاني عن النووي قوله : حديث جابر حديث صحيح رواه أبو داود » والنسائي وغيرهما من أهل 
السنن بأسانيدهم الصحيحة ٠‏ وقال الحافط : يشهد لأصل الحديث ما أخرجه البخاري في الصحيح عن 
سعيد بن الحارث قلت لجابر : الوضوء مما مست النار ؟ قال : لا . 
SE E E‏ الطبراني في الأوسط ولفظه كَل مره 


. ۲٤۷/۱١ : نيل الأوطار‎ . SS 
. درجة الحديث : صحيح بالنظر إلى مجموع طرقه‎ 


لأجل الصلاة » وقد أنكر أبي بن كعب وأبو طلحة على أنس » رضي الله عنهم » مسألته 
التي جاء بها من سفرته وهي الوضوء مما مست النار , فندم أنس » رضي الله عنه , ورجع 
النبي ٠‏ َك . لحوم الإبل بذكر الوضوء في ذلك الحديث للإشارة22 إلى غلظها وزهمتها ء 
والصلاة ينبغي أن تكون على أكمل نظافة ( ولأجل ) ذلك شرعت فيها الطهارة . 
جامع الوضوء : / 

ترجم مالك رضي الله عنه » على إزالة النجاسة بالوضوء نفيا فقال ما لا يجب منه 
اوخو واا فقال جامع الوضوء“ . واختلف عنه أصحابه في حكمها فقال أشهب 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ : 0١‏ عن موسى عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من 
العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرَّبٍ لهما طعاماً قد مسته النار » فأكلوا منه » فقام أنس فتوضاً 


. فقال أبو طلحة وأبي بن كعب : ما هذا يا أنس أعراقية ؟ فقال أنس : ليتني لم أفعل e‏ 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى : ١58/١‏ والطحاوي في معاني الآثار : 394/١‏ وعبد الرازق في 
المصنف : ۱۷١/١‏ . 


أقول : الحديث فيه عبد الرحمن بن زيد بن عقبة المدني الأنصاري عن أنس » رضي الله عنه » وروى 
عنه موسى بن عقبة وبكير بن الأشج وعمرو بن يحبى المازني قال أبو حاتم عن أبيه : ما بحديثه بأس » 
وذكره ابن حبان في الثقات . تعجيل المنفعة ض ٠٠١‏ ووقع في شرح الزرقاني : 1١1/١‏ . والسيوطي في 
تنوير الحوالك : ١‏ عبد الرجمن بن يزيد » والصواب بن زيد كما في تعجيل المنفعة وجامع الأصول : 
۷ وأوجز المسالك : ۲۲٠/١‏ . 
درجة الحديث : نقل السيوطي .عن ابن عبد البر عند هذا الحديث قوله : مرسلات مالك كلها صحيحة 
مسندة تنوير الحوالك : ١‏ وصححه عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول : ۲۲۲/۷ . 

(۲) في « م » إشارة . 

. ۲٤/١ : الموظأ‎ )۳( 

(5) الموطأ : ١‏ وقال عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله ثل سثل عن الاستطابة فقال « اول يَجدُ 
حك كلاه E‏ ولوفلا الوا Ea SES‏ 
كلاهما من طريق أبي حازم عن أبيه عن مسلم ابن قُرْط عن عروة عن عائشة وأحمد . انظر الفتح الرباني : 
۷۸/۱ . والدارقطني : ٥١-٥٤/١٠‏ . وقال إسناد صحيح : 
أقول : الحديث فيه مسلم بن قُرْط . بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة . المدني مقبول من 
السادسة 7 د ن: ت 55575 وقال في ت ت ذكره ابن عبان في الثقاتا وقال + هو بخطىء . قال الحافظ 
قلت هو مقل جد وإن كان مع قلة حديثه يخطىء فهو ضعيف وقد قرأت بخط الذهبي لا يعرف وحسَّن 
الدارقطني حديئه ت ت 154/1١١‏ وقال الذهبي في الكاشف : ١57/7‏ نكرة ٠‏ وقال السيوطي لا يعرف 
هذا الحديث بغير هذا الإسناد . النسائي 4/١‏ . ۰ 


باب النهي عن دخول المسحد برج الثرم 


1 
إزالتها مستحية + :وقال ابن القاسم : هي واجبة مع الذكر ساقدلة مع النسيان » وقال ابن 
وهب : هي فرض في كل حال وبه قال“ (ش) » وقال 00 : تلزم إزالتها إذا كانت 
مجتمعة في موقع واحد على قدر الدرهم الغ يعني به على قدر الدينار . وإنما سمح 
في هذا المقدار منها قياساً على المخرج فإن الشرع سمح فيما يبقى من أثر النجاسة عليه 
بعد الاستنجاء فقاس هذا عليه » وقول النبي » يي . وقد سئل عن الاستطابة9؟» . يعني 
استعمال الطيب » وهو إزالة الأقذار والأنجاس » وقيل هو استعمال الماء » فإنه أطيب 
الطين ان كل عطي يعو فلار فى آخر الأمر ويزال بالماء ‏ والققطي نذا ل اتحالة ليه 
وهو من ,قزر 460 الشريعة ومجاسين الملة وأو ل كلمة مها تي الله و > امن ره قال الله 
تعالى : : © وَبْيَابكَ فَطهْرٌ ی“ ولا يلتفت إلى تأويل فيها لا تعضده لغة ولا تشهد له شريعة › 
وبذلك كانت العرب تتمدح ولذلك قال شاعرهم الأول : تياب "2 بني عوف طهارى نقية 
وأوجههم عند المشاهد غران . وهي واجبة من ر الأولى . فإن الله تعالى إذا أوجب 
الوضوء في الأعضاء لدرء الدرن الظاهر ا فحز أن و إزالة ي > وقد أمر 
النبي , ية »> بغسل الدم بالماء في الصحيح تقال >« عسه ثم م أقُرصِيهو 00 : ثم E‏ 


. 45 -۹٤/۲ : انظر المجموع للنووي‎ )١( 

(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام : ٠/1‏ والبناية : ۷۲۳/۱ . 

(") قال العيني : المراد بالدرهم الشهليلي نسبة إلى موضع يسمى الشهليل » وفي المغرب الشهليلي من الدراهم 
مقدار عرض الكف . وفي المحيط بالدراهم ما يكون مثل عرض الكف . . ثم قال وفي بعض الكتب قدره 
بالدرهم البغلي . البناية : ا . 

(5) تقدم تحريجه . 

(5) في « م » فروض . 

(5) سورة المدثر » آية ٤‏ . 

(۷) البيت في ديوان امرء القيس ض ۲٠۴‏ » وتاج العروس : / 444 » ولسان العرب : 503/4 » وعزاه المؤلف 
في الأحكام : ۱۸۷١/٤‏ إلى ابن 0 ل القرآن : 57/19 وانظر 
مختارات الشعر الجاهلي لمصطفى السقا ص : ٩‏ 

(۸) متفق عليه › البخاري في الحيض › > باب غسل دم الحيض : 01١‏ ومسلم في الطهارة » باب نجاسة الدم 
وكيفية غسله : 10/١‏ والموطاً : ۱-۰/۱ وأبو داود : ۲۵۵/۱ » وَالتّرِْذي : 2556/١‏ 
وع السنة : ۷٦/۲‏ › والنسائي : ۱40/۱ كلهم عن أسماء بنت أبي بكر قالت : : سألت امرأة 
رسول الله ل » فقالت : يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال . لفظ 


سلم . 


باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم ش ١6‏ 


پالِماءِ ( ثم قال : :» تنزهوا ه من البول. ِن عامَة عذاب آلقبر منه 0 وقال في الصحيح . و 
عذاب رجل في قبره : : « کان هذا لا ر بول | 002 وكانت موظفة 9) على من 
تقدّمنا من الأمم حتى كان إذا أصاب ثوت أحدهم الول قرضه بالمقراض وسمح الله تعالى 
لنا أيتها الأمة فأعطانا الطهارة بالماء » لكن خفف الله تعالى في الاستنجاء بإزالة النجو 
بالجمار ولا يضر أثره وهذا مع عدم الماء اتفاقاً فإن وجد الماء . 


فقال ابن حبيب : لا يجوز الاستنجاء وهي زلة فإنه إنما شرع والماء/ موجود 
واستحبت الشتريعة ا بين الأحجار والماء » ومدح الله به أهل قباء فقال فيه 
جال يُحِبُونَ 93 يَتطهّرُوا 0( > واختلف في ذكر هذه الثلاثة الأحجار فقال77) (ش) : 
الأصل لا يجوز أقل منها وقال (م ح): إذا أنقى بحجر واحد أجزأه. وقد قال ا 


. من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عن أنس وقال المحفوظ المرسل‎ ١ : سنن الدارقطني‎ )١( 
ورواه ه ابن ابي حاتم في في العلل » وقال أبي حدثنا أبو سَلّمة عن حمّاد وعن ثُمامة عن النيّ ية » مرسل وهذا‎ 
أشبه عندي » وقال أبو زرعة المحفوظ عن حماد عن ثمامة عن أنس . العلل لابن أبي حاتم : ۲/۱ وأورده‎ 
: السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة وقال شارحه المناؤي قال الذهبي سنده وسط » فيض القدير‎ 
كن أقول : رواية الدارقطني فيها أبو جعفر الرازي التيمي مولاهم مشهور بكنيته واسمه عيسى بن‎ -14/ 
ا سس بعت لكين اف وهيل من رو وكان يتجر بالري صدوق سيء الحفظ خصوصاً عن المغيرة‎ 
وانظر ت ت 51/5 » تهذيب الكمال : ۳/ل‎ ٤01/۲ من كبار السابعة » مات في حدود ١7/بخ عم ت‎ 
ويقول الشيخ ناصر : وعلة هذا الموصول أبو جعفر‎ » ٠۲٠/۳ : المجروحين‎ . 5٠١ /۳ ب الميزان‎ ۳ 
الرازي وهو ضعيف لسوء حفظه لكن رواه حماد بن سلمة عن ثامة عن أنس به هكذا . ورواه جماعة عن‎ 
حماد . ورواه أب سلمة عن حماد عن ثمامة مرسلا والمحفوظ الموصول كما قال ابن أبي حاتم : ۱ عن‎ 
وصححه أيضا في صحيح الجامع‎ ۳٠١/١ : أبي زرعة وقال : قلت وهذا إسناد صحيح . إرواء الغليل‎ 
. 00/7 : الصغير‎ 
درجة الحديث صحيح بالشواهد والمتابعات فقد ذكر له الشيخ ناصر في الإرواء عدة شواهد عن أبي هريرة‎ 
. وابن عباس‎ 
(؟) مسلم في الطهارة » باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه . من حديث ابن عباس قال : مر‎ 
. ۲٤۱-۲۳۹/۱ : رسول الله یا على قبرين فقال « إِنّهُمَا يبن وما عبان في کپير .)ع مسلم‎ 
. 959/7 : أي مفروضة . قال ابن منظور ووظف الشيء «عان فة :ووظفه توظيقاً انها زياد . لسان العرب‎ )۳( 
. (؟) في « م » الجمع وهو عندي أحسن‎ 
. ١٠١8 سورة التوبة » آية‎ )0( 
. ٩٥/۲ : انظر المجموع للنووي‎ )1( 
. ١59 ١58/1١ : انظر فتح القدير لأبن الهمام‎ )۷( 


101 باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


Orr هم‎ 


من آسْمَجْمَرَ فَلْيُويِرْ وَمَنْ فعَلَ مذ أَحْسَنَ وَمَنْ لآ قلا حرج »١ ٠»‏ وفائدة تخصيصه للثلاثة 
الأحجار بالذكر أنها كافية فى الأغلب حجران للصفحتين وحجر للمشربة : 


حديث : قوله إن انى 5 : حرج إلى آلمقبرَة 2002 إلى آخره » أما خروجه 4 
فيحتمل أن يكون اتفاقاً » 0 أن يكون اا ويحتمل أن يكون بوحي للترحم 
وقوله : ( آلسَّلامُ عليكمْ » قال قوم يقال لهم بالسلامة وقيل أمر بذلك فيهم فأحياهم الله حني 
سمعوه » وقيل سس ل ا 
ل هال > عل اا َال رَسُولُ الشف اة قل سَلامُ عَلَيِكَ0© فَإِنْ آلسلام تجية 


آلمَيّت )249 » فقيل إشارة إلى التأبين كقوله : 


)١(‏ رواه ه أبي داود من طريق ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن الني 85 » قال : « مَن 
حل فور » من عل ققد أَحسَنَ وَمَنْ لآ فلا حَرَجَ ومن أستجمر لوي .. » أبوداود : ”9//1١‏ » وابن ماجة 
مختصرا : ١٠١۷/۲١‏ . وأحمد . انظر الفتح الربائي : ۲۹۱/۱ - 555 » وابن حبان . انظر موارد الظمآن 
ص ل 57 والبيهقي في السنن الكبرى : ٠ ٠/١‏ . وقال وهذا إن صح فإنما أراد » والله أعلم » وتزاً يكون بعد 
اللات د 

وعزاه الحافظ للحاكم بالإضافة إلى من ذكرنا وقال مداره على أبي سعيد الحُبّراني الحمصي وفيه اختلاف » 
وقيل إنه صحابي ولا يصح والراوي عنه حصين الحبراني 0 اور ركنا ه ابن حبان 
فى الثقات وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل . : ٠/١‏ 0 وقال في التقريب أبو سعيد 
اس لس cl‏ 
E‏ قال ابن أبي حاتم 1 : أبو سعيد الحبراني سألت أبا زرعة عنه فقال لا أعرفه فقلت 
ألقي أبا او فقال على هذا يوضع » وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو داود » وأبو سعد من أصحاب 
النبي ول لله . . قال الحافظ أبو سعيد الحبراني تابعي قطعاً تات 7١9/17‏ . 


درجة الحديث : ضعيف . 
)١(‏ مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة أن رسول الله يكل »> « حرج إلى الْمَقيْرَةٍ قال السَلام 
عَلَيكُمٌ داز قوم E‏ لله بكم لآحِقُونَ . . » الموظًأ : 5978/١‏ . ومسلم في الطهارة باب 


استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء : ۸/۱ كلاهما عن أبي هريرة . 
(۳) في « ك » قال ا : عليك سلام تحية الميت . 


a أبو داود من طريق طريف ابن مجالد عن ين ب ل‎ )٤( 
يمول َا إل صَدَرُوا عَنْهُ » قُلْتُ : مَنْ هذًا ؟ قَانُوا: رسو عي قُنْتُ: عَلَيَِ آلسَّلامُ يا رَسُولَ الله‎ 
"2 سنن أبي داود : ع/‎ » .. Ts مرتین» قال : لا تقل عَلَيْكَ آلسَّلامَ‎ 
والترمذي : ه/ الا وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وعزاه المنذري للنسائي » مختصر سنن‎ 


باب النهي عن دخول المسحد بر يح الثوم o۲‏ 


عليك سلام من أمير وباركت ايك الله في ذاك الأديم الممزق“ 


وكقوله : 
عليك سلام الله قيس بن عخاصم 2# ورحمته ما شاء أن يترحما9») 


وقيل هو منسوخ بهذا الحديث وهذا أصح منه » وقوله : دار قوم مؤمنين » 0 بالدار 
عن العمرة لها وذلك كثير في فصاحة العرب فتعبر بالمنزل عن أهله وقوله مؤمنين فحكم 
لهم بالإيمان إما لما علم من حالهم وكشف له من غيبهم . وإما بظاهر الحال الذي فارقوه 
عليها والحكم بظاهر الحال في الايمان واجب من موت في شهادة أو تكلم بكلمة التوحيد 
عند المنية ولذلك قال النبي» يك : « آنا شَهِيدٌ عَلَىْ هَؤُلآء 6" وقوله : وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون . قال قوم : معناه إذا شاء الله وليتهم لم يخلقوا ولم يقولوا ذلك ولا تكلموا بهء 
وقيل تأدب اني هله ٠‏ بأدب الله عز وجل حين قال له : « ولا تقولنَ لِشَيْءٍ إني فَاعِلٌ 
ذلك عدا * إا ان اء آله 74 فاستعمل الأدب حتى في الواجب الذي لا بد منه وقيل 
معناه > وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ( في هذه البقعة يعني المدينة“ وقيل إنا إن شاء الله 


3 أبي داود : ۷۸/۸ والحاكم في المستدرك : 187/4 وقال : صحيح الإسناد ولم يخرّجاه ووافقه الذهبي . 
درجة الحديث : صححه الترمذي والحاكم والذهبي . 

(1) ذكره ابن عبد البرفي الاستيعاب : ١158/87‏ وقال : قالت عائشة : إني لأحسب القائلٌ من الجنّ » وأورده ابن 
الأثير في النهاية 3 يعزه : ۳۹۳/۲ والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص ١45‏ . وابن سعد في الطبقات : 
۳ وعزاه الخطابي إلى الشماخ حسب ما نقل المبارك فوري في تحفه الأحوذي : ٥٠۷/۷‏ ء. وانظر البيان 
والتبيين للجاحظ : ٠ ۳٦٤/۳‏ وشرح السلة , 5/ ٠لا‏ . 

(۲) البيت لعبدة بن الطيب يرثي به قيس بن عاصم . الصحابي المشهور . انظر الإصابة : ٠٠۲/۳‏ . وأورده ابن 
الأثير في النهاية : ۳۳۳/۲ . وابن عبد البر في الاستيعاب : ۱۲۹١/۳‏ . وابن حجر في الإصابة : ۲٤۲/۳‏ 
وان سعد فق الات الا . 

(۳) البخاري في الجنائز . باب الصلاة على الشهيد E‏ من حديث جابر بن عبد الله » رضي الله عنهماء 
قال :- كان اتی > ٠‏ بط . يجمع بين الرجلين . حك ان سدم فى و : أيهم أكثر أخذاً 
للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال . . وأبو داود : ۱۹٩/۳‏ . والترمذي : ٠٠٤/۳‏ 
والنسائي : 57/14 . وابن ماجه : 480/١‏ . 

. 58 ۲۳ سورة الکهف  آية‎ )٤( 

(5) زيادة من « ك )وهم » . 


or‏ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوه 
بكم لاحقون )20 على الإيمان ويعود ذلك إلى النبيَّء بي » وإلى أصحابه معا" إذ قد 
علمنا فيه بلا خاصة قطعاً موته على الإيمان وحسن الخاتمة > وقولة :+ وذدث أني ريت 
إخواننا » تمنى ب ما لا يكون » وام تعلق الإرادة بما في المستقبل والآسف تعلق 
الإرادة ا 6 0 لا يجوز إلا ن أمور الدين » وقد 5 ذلك في شرح كتاب 
التمنى «واستوفيناه ٠‏ وقي تشريفت «الأمة نىل لبي ية » أن يراها فنحن أولى أن نكون 
لرؤيته أشد تمنياً وأكثر تطلعاً وقوله إخواننا بيان لقوله عز وجل : © إِنّما آلمُؤْمنُونَ إخوة 4 
قالت له الصحابة : ألسنا أخوانك ؟ قال لهم : بل أنتم أصحابي » فأعطاهم اسما هو أخص 
من الأخوة وأشرف منه . والأسماء ثلاثة : صحابي ‏ وتابعي 29 ومؤمن22 » ولكل اسم 
مرتبته شرحناها في كتاب الدقائق عند ذكرنا رتب الخلق . 


وقوله : » 57 رطم عَلى على الحوضٍ ) يريد عند حوضه ينتظر أمته قالت له 


)١(‏ قال الصنعاني: التقييد بالمشيكة للتبرك وامتثلاً لقوله تعالى: ولا نَقُولَنَ شىء إن فَاعِلُ ذَلِكَ غداً * إلا أن 
به آل ». وقيل. النشيعة خائدة إلى تلك التربة“بعينها :سبل السلام + 200۸/١‏ وانظر نيل الأوطار:: 
“ا . 

(۲) في «م» جميعاً . 

(۳) سورة الحجرات آية ٠١‏ 

)٤(‏ تعريف الصحابي من لقي النبي ١‏ يي > مؤمناً به » ومات على الإسلام فيدخل فيمن لقيه من . طالت مجالسته 
أو قصرت » ومن روى عنه » أو لم يروء ومن غزا معه » أو لم يغز» و انراق ولوق E‏ » ومن لم 
يره لعارض كالعمى » الإصابة : ۷/١‏ مقدمة ابن الصلاح : 7 تدريب الراوي: ۳۹٤/۱‏ شرح 
نخبة الفكر لعلي القارىء : .1۷١‏ معرفة علوم الحديث للحاكم : ۲۲ الكفاية : 6 

(5) قال ابن الصلاح قال الخطيب : التابعي من صحب الصحابي وقال : بعد نقل عبارة الخطيب قلت : ومطلق: 
مخصوص بالتابعي بإحسان » وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره يشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي 
أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه إلى الصحابي نظرا 
إلى مقتضى اللفظين فيهما . مقدمة ابن الصلاح : ۷١‏ تدريب الراوي : 25١5/١‏ شرح نخبة الفكر 
لعلي القارىء : 185. معرفة علوم الحديث : ١‏ 

(1) المؤمن هو من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره » كما جاء في حديث 
جبريل من رواية عمر بق الخطاب عند مسلم . في كتاب الإيمان : ۳۷/١‏ . 

(۷) قال الباجي : يريد أنه يتقدمهم إليه ويجدونه عنده يقال : فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهى ء 
لهم الماء والرشاء وافترط فلان أنباله . أي تقدمه المنتقى : 7١/١‏ . 


باب النهي عن دخول المسجد برد يح الثوم ه6١‏ 


الصحابة » كيف تعرف أمتك ؟ قال : لک سا ت لخد من الأ غير اود 
را ل ا ار )»© فقيل الوضوء مخصوص بهذه الأمة وقيل هو لسائر الأمم 
لكن خصت هذه الأمة بتبليج نوره عليهم ليتميزوا لنبيهم. يكل › في عرصات الموقف . 
وفي هذا الحديث تشبيه الرجل الكريم بالخيل/ كما شبّه الرجل اللئيم بالحمارء وفيه أن 
الأغرّ من الخيل أشرف من البهم9) 5 وقوله : » فا0( داكن رجَالٌ عن حَوضِي ) معجزة 
لأنه خبر مغيبين أحدهما ما وقع من التبديل في الناس بعد موته ل . 

والثاني ما يكون من الحكم يوم القيامة مما لا يعلمه أحد غيره . 

وقوله فأقول رب أصحابي » إشارة إلى أنه يأخذهم بالظاهر فيقال : قد بدلوا بعدك , 
فأقول كما قال العبد الصالح : « وكنت عَلَدِ عَلَيْهِم شهيداً ما دُمْت فيه فَلْمَا توفيتني كنت انت 
لريب لهم ونت على كل َيْءِ شَهِيدٍ ٠(4‏ . 

وقال : « فأقول فَسْحْقاً فَسْحْقاً 290 , فإن قيل فكيف يكون لهم آثار الوضوء ثم يقال 


. ٠٠٤/۴۳ : الغر : جمع للأغر من الغرة بياض الوجه يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة . النهاية‎ )١( 

(۲) متفق عليه . البخاري في كتاب الوضوء . باب فضل الوضوء : 15/١‏ . ومسلم في الطهارة باب استحباب 
اطالة الغرة : 5١5/١‏ كلاهما عن أبي هريرة . 

(۳) الهم جمع بهيم وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه . النهاية ٠١۷/١‏ . 

(5) قال الباجي : هكذا رواه يحبى وتابعه عليه مطرف » وروى أبو مصعب فيذادن وتابعه ابن القاسم وابن وهب 
وأكثر رواة الموطأ » وقال ابن وضاح : فلا يذادن لا يفعلن رجل فعلاً يذاد به عن حوضي كما يذاد البعير 
الضال يريد الذي لا رب له فيسقيه . قال ابن وهب : معناه يطردن . المنتقى :. 7١/١‏ . وقال ابن 
عبد البر : أما رواية يحبى فلا يذادنَ على النهي فقيل إنه قد تابعه على ذلك ابن نافع ومطرف . وقد خرج 
بعض شيوخنا معنى حسنا لرواية يحبى ومن تابعه أن يكون على النهي أي لا يفعل أحد فعادٌ يطرد به عن 
حوضي وقال لكن قوله : أناديهم ألا هَلُّمّ خبر لا يجوز عليه النسخ ولا بد أن يكون . والله أعلم. 
الاستذكار: ١ . 77/١‏ 

(©) سورة المائدة » آية لا ١١‏ . 

رك قال الباجي : فسحقاً أي بعداً لهم . المنتقى : ١/'اء‏ وقال السيوطي : هي بسكون الحاء وضمها لغتان 
أي بعداً » وهو منصوب على تقدير ألزمهم الله سحقاً وسحقهم سحقاً . تنوير الحوالك : ٥١/١‏ . 


١6‏ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


أحدهما : أنهم يبعدون في حال ويقربون بعد المغفرة في آخر هذا إن كان التبديل 
في الأعمال ولم يكن في العقائد . 

وقيل هم المنافقون(2 وكانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيؤتى كل واحد منهم 
نورا حتى يظن”" أنه على شيء ثم يكشف له الغطاء . 

حديث عثمان : روي أنه قال فيه لولا انه بالنون » وروي لولا آية بالياء > وهو 


ا ری و أنه فال : ولا آي في تاب آل اا ا إن 
آلذينَ يكتمُونٌ ما اننا من آلبيئات وَالْهُنَى 4" الآية . 

وحديث أبي هريرة في خروج الخطايا باستعمال الوضوء © في الأعضاء يعني من 
الذنوب/ الصغائر دون الكبائر » لقوله في الحديث الصحيح « آلصَّلَوَاتَ الخمس والجمعة 


4 2 


إلى الس 3 كُمَارةٌ لما بينهن ما ات 00 ( وتتكفر الكبائر بالموازنة ¢ وأما بح الماء 


. » ليس في « م‎ )١( 

(۲) في « م » يظنون وما في الأصل أحسن . 

(۳) قال الباجي : هكذا رواه یحی بن يحبى ویحیی بن كير وروى أبو مصعب لولا آية في كتاب الله ما 
عوك كوم ثم کی اا ا و انه رويد بذلك فقال أراه يريد هذه الآية ١‏ إن الْحَسَناتٍ يُذْهِيْنَ الات 4 
وعلى هذا التأويل يصح رواية يحبى بن يحيى ورواية ابن بكير فيكون معنى قوله : لولا أنه في كتاب الله 
لولا أن معنى ما أورده عليكم في كتاب الله ما أخبرتكم به ويكون معنى قول أبي مصعب : لولا آية في 
حك لاحي ور بر مد كر ليا ا حم يل كر عكار .. وقال : وروى عروة بن الزبير أنه قال 
يريد قوله تعالى : 8 إن آلْذِينَ يكُثْمُونَ ما انْرَلْنَا مِنْ الات وَآلْهُدَئ 4 فعلى هذا التأويل لا تصح روايته, 
وإنما يجب أن تكون الرواية الصحيحة ما روى أبو مصعب ومن تابعه . المنتقى : 7١/١‏ » وقال ابن 
حجر : إن رواية النون تصحيف . فتح الباري : 0١‏ » وهنا يتضح أن ما صححه المؤلف هو 
الصحيح . والله أعلم . 

)٤(‏ مسلم في كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء والصلاة عقبه : ٠ ٠/١‏ » عن طريق ابن شهاب قال : ولكن 
aS‏ اسان شد 
حدثتكموه . . قال عروة الآية : # إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 

(5) سورة البقرة آية ٠١۹‏ . 

(5) مسلم في كتاب الطيارة باك شرو الخطايا مق رياه الو ري : 0١‏ والموطاً: اليد 
NEE‏ > قال : ه إا توا اليد لملم أو الْمُؤْنُ عسل وَج 
حرج من وهه کل ية نظر لها بيه مم آلمَاءِ إن عسل ديه خَرَجَ مِن يديه كل ية كان بها داه 
مع آلمَاءِ . 

(۷) مسلم في الطهارة » باب الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن : ٠١4/١‏ . والترمذي : 
١‏ ب وأحمد . انظر الفتح الرباني : 198/5 » كلهم عن أبي هْرَيرَة . 


باب النهي عن دخول المسجد برد يح الثوم كه١‏ 


بين أصابعه() فهي خصيصة e‏ بعد تبط لموسى 
لجرت أ لم تاي سحت ة ل قيا إل وي محمد لق . لها أو مم . 

حديث : ( إذا شرب َلكَلْتَ في إناءِ 0 )) الحديث فيه عي الضزت فی 
كل حيوان ¢ وفي بعض ألفاظ هذا الحديث ) إذا ولع الكل في إناءِ ج 7 3 
والحديث معضل » وقد اختلف الناس فيه هل يغسل للعبادة 3 أو للنجاسة 3 والصحيح أنه 
للعبادة لأنه عدده وأدخل فيه التراب ولا يدحل العدد ولا التراب فی إزالة النجاسة : 


حديث : قوله : « اسْتَقِيمُوا" وَلَنْ تخصُوا )0 معناه ولن تطيقوا أن تستقيموا فسره 


)١(‏ متفق عليه » البخاري في كتاب الوضوء » باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة ۳/۱ ٥٤‏ » ومسلم في 
كتاب الفضائل > باب في معجزاته ٤ا‏ لي e‏ : « رَأَيْترَسُولَ آله يلق 
وخانت ضلاة العضر فالس لثامي رضيو ناب رَسُولُ آلله يي بوضوع . . . قال فَرَأَيِتٌ آلمَاءَ يبع مِنْ 

(1) انظر الخصائص الكبرى TAN:‏ 

(") نبط الماء ينبط نبطاً ونبوطاً : : نبع . ترتيب القاموس : ۳٠٤/٤‏ . 

(:) قال السيوطي : وأوتى موسى تبع الماء من الحجر وقد وقع ذلك لنبينا َة » وزاد بنبعه من بين الأصابع 
الشريفة وقال : قال أبو نعيم : وهو أعجب إن نبعه من الحجر متعارف معهود » وأما من بين اللحم والدم 
فلم يعهد . الخصائص الكبرى : ١١9/5‏ . 

(ه) متفق عليه » البخاري في الوضوء . باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان : 0١‏ . ومسلم في الطهارة ». 
باب حكم ولوغ الكلب : ۲۳٤/۱‏ » والموطأ : ٠٣/١‏ > كلهم عن أبي هريرة . 

(1) مسلم في الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب : ۲۳٤/۱‏ . 

(۷) استقيموا يعني على الطريقة النهجة التي نهجت لكم . الاستذكار : 7١7/١‏ . 

(۸) ورد بلاغاً في الموطأ : ۳/۱ وقال ابن عبد البر يستند ويتصل من حديث ثوبان عن النبي» ٠‏ 4 ۽ من 
طرق صحاح . تجريد التمهيد : ٠١‏ ب وقال في الاستذكار يتصل معنى هذا الحديث ولفظه مسنداً من 
حديث ثوبان » ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي» » يله . الاستذكار : 557/١‏ . 

قلت : حديث ثوبان أخرجه ابن ماجه من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مرفوعاً بلفظ : « وآغلموا 
أن من فصل أَعْمَالِكُمْ آلصَّلاة وَل يُحَافِظٌ عَلَى آلوْضُوءٍ إلا مُؤْمِن » سنن ابن ماجه : ١/١‏ ۲-۰ . قال 
البوصيري رجال إسناده ثقات أثبات E al‏ فإنه لم يسمع منه بلا خلاف. مصباح 
الزجاجة : 5١/١‏ » ورواه الطيالسي في مسنده من نه نفس الطريق ص ١4‏ . والبيهقي في السنن الكبرى : 
۱ ب وقال تابعه أبو كبشه السلولي عن ثوبان وابن ع آي شيبة في المصتف : ٦-۱‏ والخطيب في 
تاريخه : ۲۹۳/۱ , والحاكم في المستدرك : ٠۳١/١‏ . وقال صحيح على شرط الشيخين . ولم = 


14¥ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


الحديث الثاني « إذا امرتكم بأمر فَانوا مِنهُ ما آستطعتم ٠٠»‏ والله أعلم . 


يخرجاه » ولست أعرف له علة » ووافقه الذهبى ورواه الطبرانى فى معجمه الصغير : ٠ ١١/١‏ وأحمد فى 
المسند : ۲۷۷-۲۷1/٥‏ - ۲۸۲ . 

قلت : وهذا الطريق فيه انقطاع ؛ فإن سالماً لم يسمع من ثوبان . قال أحمد لم يسمع سالم من ثوبان 
ولم يلقِهِ بينهما معدان ابن أبي طلحة . وقال أبو حاتم عن أبي زرعة لم يلق ثوبان . ت ت ٤۳۲/۳‏ 477 
زوائدٍ ابن ماجه : 4١/١‏ » ورواه ابن حبان من طريق الوليد بن مسلم حدثنا ابن ثوبان حدثني حسان بن 
أَعْمَالْكُمْ آلصَّلاة ولا يُحَافِظٌ عَلَى الرْضوءٍ إل مُوؤّمِنٌ ) موارد الظمآن ص 59 ٠‏ ومن نفس الطريق رواه 
الدارمی فى مسنده : ١78/1١‏ وأحمد : 587/0 . والطبرانی فى الكبير : ۷۲/١‏ . 

قال الشيخ ناصر عن هذا الطريق . قلت : وهذا إسناد حسن متصل ورجاله كلهم ثقات رجال البخاري 
غير ابن ثوبان » وهو عبد الرحمن بن ثابت » وهو حسن الحديث . إرواء الغليل : 15/7 » ورواه أ<مد 
في المسند : ۲۸٠/١‏ من طريق عبد الرحمن بن مَيْسرة عن ثوبان مرفوعا . 

قال الشيخ ناصر : إسناد صحيح إلى ابن ميسرة » وأما هذا فقد وثقه العجلي . وروى عنه جماعة منهم 
۷/۲ . 

درجة الحديث : صححه المنذري فى الترغيب والترهيب : 4۸/۱ والبوصيري في مصباح الزجاجة في 
زوائد ابن ماجه : ٤١/١‏ » والشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة : 45/١‏ . وفي صحيح الجامع 
الصغير : ٠ ۳۲۲/١‏ وفي إرواء الغليل ٠١٠/١‏ والزرقاني في شرح الموطأ : ۷۳/١‏ . 

أما حديث عبد الله بن عمرو فقد رواه ابن ماجه : ٠١7/١‏ من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن 
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله َة : « اسْتَقِيمُوا وَلْنْ تَخَصُوا وَآعْلَمُوا أن مِنْ أفضل أَعْمَالِكُمْ 
الصّلاة ولا يُحَافِظ على الوضوءٍ إلا مُوٌّمِنٌ » ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه : 5/١‏ . من نفس الطريق 
مختصرا . 

أقول : رواية عبد الله بن عمرو فيها ليث بن أبي سليم بن رَنيْم » بالزاي والنون مصغرا » واسم أبيه أَيمَن 
وقيل غير ذلك » صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك من السادسة » مات سنة ١44‏ / خت مع . 
ت 18/7 وقال ابن حيان اختلط في آخر عمره فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما 
الميزان : ٤۲/۳‏ » الطبقات الكبرى : 587/5 التاريخ الكبير : 717/17 تت 10/8: . الكامل : 
١ ١/5‏ . 

درجة الحديث : قال البوصيري إسناده ضعيف . مصباح الزجاجة : 0١‏ . وكذا قال الشيخ ناصر في 
إرواء الغليل : ٠۳۷/۲‏ . 

)١(‏ متفق عليه » البخاري في كتاب الاعتصام » باب الاقتداء بسنن رسول الله ميو : ١١1/9‏ ومسلم في 

الفضائل » باب توقيره ية وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه : ١870/4‏ كلاهما عن أبي هرِيرّة . 


باب المسح على الخفين 10۸ 


باب المسح على الخفين 


المسح على الخفين سنه من سنن الدين ورخصة للمسلمين ورد( به الكتاب 
والسنة والحميعت ية الأمة ع أما الكتاب فقوله تعالى : # وَامسَحوا بَرؤوسكم 


وَأَرْجُلِكُمْ 24 فأحد التأويلات فيمن قرأها بالخفض إنه أراد به المسح على الخفين”" إذ لا 
حالة للرجل يتمسح فيها إلا تلك الحالة . 


وأما السنة فروي المسح على الخفين عن النبيّ » يه » جماعة من الصحابة أعيانهم 


. في « م » بها‎ )١( 
. ١ سورة المائدة » آية‎ )۲( 
قرأ ابن كثير وحمزة ة وأبو عمرو بالخفض . كتاب السبعة في القراءات لأبن ماجد ص 757 ط دار المعارف ط‎ )۳( 
AE الثانية » تحقيق د/ شوقي ضيف وانظر الإقناع : ۳/۲ » تفسير القرطبي‎ 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن أبن عمر أنه رأى سعد‎ ۸۱/١ : حديث عمر رواه ابن ماجه‎ )٤( 
ابن مالك وهو يمسح على الخفين فقال إنكم لتفعلون ذلك فاجتمعنا عند عمر فقال سعد لعمر أفتٍ ابن أخي‎ 
في المسح على الخفين فقال عمر : ( کنا ونح مع رَسُولٍ الله يل » نَمْسَحٌ على قافنا لا نرى بذلك باسا‎ 
وقال البوصيري في مصباح‎ » 181١/١ : َقَالَ آبْنُ عُمَرَ وَإِنْ جَاءَ مِنَ آَلغَائِطٍ ؟ قال : نَعَمْ ) . سنن ابن ماجه‎ 
هذا إسناد رجاله ثقات وهو في صحيح البخاري بغير هذا السياق » وسعيد بن أبي عروبة‎ ۷۸/١ : الزجاجة‎ 
وإن كان اختلط فقد روى عنه محمد بن سواء قبل الاختلاط » ورواه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن عمر‎ 
. 04/7 : عن نافع قال : رأى ابن عمر سعد بن مالك يسمح على خفيه . . الفتح الرباني‎ 
قلب : والسياق الذي أشار إليه البوصيري ما أخرجه البخاري عن طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابن‎ 
عمر أن سعد بن أبي وقاص عن النبي َة » أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك‎ 
: فقال : « لَّعَمْ إا حَدَّنّكَ شَيْئاً سَعْدُ فلا سال عَنْهُ َيرهُ » البخاري في كتاب الوضوء باب المسح على الخفين‎ 
. 5/١ 
أقول : الحديث من رواية ابن ماجة وأحمد فيها » سعيد بن أبي عروبة قال فيه الحافظ ثقة حافظ له تصانيف‎ 
٠ض تنه كر اتليس واتخلط ركان من انت افاس في قنادة من المادة ءات م أو ۷ا ع‎ 
. ٩۳/۳ وانظر ت ت‎ 
. وعندي أن الحديث لا يقل عن درجة الحسن لكثرة طرقه‎ 


١‏ باب المسح على الخفين 


.. وعلي “ بن أبي طالب . وسعد(" بن ابي وقاص » وجرير©) 
بن عبد الله» وعمرو"» بن أمية الضمري » وبلال0* , مولى أبي بكر ء رضي الله عنهم » 
وأجمعت عليه الأمة لم ينكر ذلك منهم إلا الرافضة7© , وليس لها مذهب يعتبر ولا حلاف 
يعد يه ولا بخمافة لفت إليها . وقد اختلفت الروايات عن مالك . رضي الله عنه. فيها 
وأشد ما روي عنه قوله : إني أقول اليوم مقالة ما قلتها قبل في ملأ من الناس أقام 
رسول الله ی بالمدينة » والخلفاء بعده » قريباً من أربعين امامت دمي عن 
الخفين وقد ثبت/ عن النبيَّ بي » أنه قال : يَمْسَحٌ المُسافر قلاثة ايام ولياليهن 


مااع والاصرر ارات رصت عن SS N‏ 
١ه‏ والبهيقي في السنن الكبرى : ۲۷۲/١‏ كلهم بلفظ « جَعل جَعَلَ رَسول آله عله > لاله يام وَلَيَالِيهِنٌ 
للْمُسَافِر وَيوماً ليله ل » لفظ مسلم . 

(۲) البخاري في كتاب الوضوء » باب المسح على الخفين: 1۲/١‏ وانظر لفظه في التعليق رقم ٤‏ الصفحة 
السابقة . ورواه البيهقي في السنن : 585/١‏ . والنسائى*: ۸۲/۱ والموظأ : ٠٣/۱‏ . 

(۳) متفق عليه البخاري في كتاب الصلاة » باب الصلاة في الخفاف : 0 . ومسلم في كتاب الطهارة . 
باب المسح على الخفين o‏ 0 
الخفين ثم قام فصلى فسئل فقال : « رايت رَسُولَ آلله ية > صَنِْمٌ مِثْلَ هذا » وأبو داود : اا 
والترمذي : ٠٠١١/١‏ > والنسائي : 2١/١‏ » وابن ماجة : 218٠/١‏ وأحمد . انظر الفتح الرباني : 
۲ . والبيهقي ذ ای 2 

)٤(‏ البخاري في كتاب ف باب المسح على الخفين : .١‏ والنسائي : 8١/١‏ . وأحمد . انظر الفتح 
الرباني : ٠١/7‏ » والبيهقي في السنن : »20١‏ عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه 
رأى رسول الله بل . يمسح على الخفين . 

(5) مسلم في الطهارة > باب المسح على الناصية والعمامة : 77١/١‏ . وأبو داود ٠١7/١‏ . والترمذي : 
,»3»١‏ والنسائي 10/١‏ 5لا. وابن ماجه : 85/١‏ . وأحمد : انظر الفتح الرباني : ٦٠/۲‏ » 
والبيهقي في السنن الكبرى : ۲۷١/١‏ . وابن خزيمة : 4/١‏ . والحاكم في المستدرك ٠١١/١‏ . 

(1) الروافض قوم من الشيعة سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي . قال الأصمعي : كانوا بايعوه ثم فألوا له ترا مق 
ES‏ ا 
وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص 7١‏ . 

(۷) قال أبو الوليد : روي عن مالك في العتبية ما ظاهره المنع منه وإنما معناه إيثار الغسل عليه وحسبك بما أدخل في 
موطئه » وهو أصح ما نقل عنه . وقد قال الشيخ أبو بكر في شرح المختصر الكبير بأنه روى عن مالك لا يمسح 
المسافر ولا المقيم » فإن صحت هذه الرواية فوجهها أن المسح منسوحٌ » ثم قال : وعندي أن هذا يبعد لأن 
ابن وهب روى عنه أنه قال لا أمسح في سفر ولا حضر» وكأنه كرهه وفي النوادر عن ابن وهب أنه قال آخر ما 
فارقته على المسح في السفر والحضر وكأنه » وهو الذي روى عنه. متأخر وأصحابه مطرف وابن ¿ الماجشون فدل = 
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وآلمقيم 4 ENF‏ لا يم وقد سئلت عائشة. رضي الله عنها» عن المسح 
م اا 0 ا 0 
e a‏ 
الوضوء على الرجلين والشقة بعيدة والسير متصل . وقد قال مالك : لا توقيت على المسافر 
ومسحه على الخفين جائز دائماً ما لم يقع في“ جنابة » وهذا مأخوذ من النظر لا من الأثر , 
والنظر الذي اقتضى جواز المسح للمسافر . من غير توقيت » يبيحه للمقيم لأنه قد يستغرق 
057 


وقد يفوته بنزع الخفين من أمره مما يفوت للمسافر لو نزعهما لكنه في آخر نهاره يرجع 
إلى قراره ويأوي م د ا ع و و ا 


ذلك على أنه منعه أولاً على وجه الكراهية لما لم ير أهل المديئة يمسحون » ثم رأى الآثار فأباح المسح على 
الإطلاق . المنتقى : ۷۷/١‏ . 
وقال ابن عبد البر E‏ من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين ممن لا يختلف عليه إلا 
عائشة » وكذلك لا أعلم أحداً من فقهاء المسلمين روي عنه إنكار ذلك إلا مالكأ » والروايات الصحاح عنه 
بخلاف ذلك وموطؤه يشهد للمسح على الخفين في الحضر والسفر » وعلى ذلك جميع أصحابه وجماعة أهل 
السنة ء وإن كان من أصحابنا من يستحبّ الغسل ويفضله على المسح من غير إنكار للمسح . الاستذكار : 
١‏ . وقال القرطبي : أما مالك فما روي عنه من الإنكار فهو منكر لا يصح . والصحيح ما قاله عند موته 
لابن نافع قال : إني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور ولا أرى من مسح مقصراً فيما يجب عليه » وعلى 
هذا حمل أحمد بن حنيل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال : لا أمسح في حضر ولا سفر » قال أحمد : كما روي 
عن أبن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضأ » وقال حبيب إلي الوضوء ونحوه عن أبي أيوب 
قال أحمد » رضي الله عنه » فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك » لم ننكر عليه 
وصلينا خلفه ولم نمه إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل البدع فلا يصلى خلفه . تفسير القرطبي : 
4/5 . 
)١(‏ تقدم قريباً في حديث علي رضي الله عنه . 
(۲) مسلم في كتاب الطهارة » باب المسح على الخفين : ۱ . 
(۳) قال في المدونة : ٤١/١‏ : يمسح المسافر وليس لذلك وقت . 
وقال ابن عبد البر : روي عن مالك التوقيت في المسح في رسالته إلى بعض الخلفاء وأنكر ذلك أصحابه 
وروي التوقيت عن النبي يكل » من وجوه كثيرة . الاستذكار : ۷/۱ . 


١١‏ باب المسح على الخفين 


ولا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة لقول النيء 5ل ؛ > في حديث المغيرة : 

( دَعْهُمَا فإني دْحَلْتهُمَا وَهُمَا طاجَِنَانٍ ٠)‏ وإن لبس خفين فليمسح على الأعلى خاصة 
وقد روي أن النبي» ية » أنه مسح أعلى الخف وأسفله” وذلك غير لازم لأن المسح مبني 
على التخفيف فلا يستوفى فيه ما كان يستوفى في الأصل . والخف هو كل ساتر من جلد 
مخروز يكون على الرجل يمكن متابعة المشي عليه » فهذا هو الذي تتعلق به الرخصة © , 
ويكون بدلا عن الرجلين ولا يبالي لبس منهما واحداً أو أكثر من ذلك ؛ لأن حكم الآخر 
حكم الأول ويعتبر في لبسهما الحاجة دون الرفاهية » فإن لبسهما للرفاهية لم يجز المسح 
عليهما لأن الرخص موقوفة على الحاجة تجوز بوجودها وتعدم بعدمها . 


2 


)١(‏ متفق عليه » البخاري في كتاب الوضوء . باب المسح على الخفين : 0ه ومسلم في الطهارة باب المسح 
على الخفين : 77١/١‏ . 
(۲) أبوداود من طريق الوليد بن مسلم قال محمود جرا ورین بيد عله ل ة بن شعبة 
عن المغيرة بن شعبة قال « وضات الي يلي » في عَرْوَة توك فَمَسَحَ أغل الْحَمَيْنِ وأسْفَلَهُمَا 
سنن أبي داود : ١١7/١‏ وقال : قال أبو داود : وبلغني إنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء » ورواه 
الترمذي : ١١7/١‏ وقال هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم» وقال: قال أبو 
عيسى : وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى هذا 
الحديث عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي كل . 
ورواه ابن ماجه ۱۸۲/٠:‏ عن وراد كاتب المغيرة » ونقل الحافظ في التلخيص : ١‏ عن البخاري في 
التاريخ الأوسط رواية أخرى متصلة فقال : ثنا محمد ابن الصباح ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير 
عن المغيرة قال : رأيت رسول لله ية » يمسح على خفين ظاهرهما » قال البخاري : وهذا أصح من حديث 
رجاء عن كاتب المغيرة » ورواه الدارقطني في السنن من نفس الطريق التي ذكر ابن حجر أن البخاري 
أخرجها » كما روى الطريق التي تعد مرسلة أيضاً الدارقطني في السئن : ١140/١‏ ء وأحمد ء انظر الفتح 
الرباني : ٠ 7١/7‏ والبيهقي في السئن الكبرى : ۱ » وابن الجارود في المنتقى ص ۳۸ . 
وقال ابن القيم : هذا حديث ضعفه الأئمة الكبار : البخاري وأبو زرعة والترمذي ٠‏ وأبو داود والشافعي ١‏ 
ومن المتأخرين أبو محمد بن حزم وهو الصواب لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه . . وقد تفرد الوليد بن 
مظع بإميناده ورا ولف اين هر ا خط وال وه الإمام الثبت عبد الله بن المبارك ء» فرواه عن ثور 
عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة عن النبيّ ية . . . وقال بعض الحفاظ : أخطأ الوليد بن مسلم في هذا 
الحديث في موضعين اها ان وا لم ريه تن كا الم #وإنما قال توالا آنه نود 
لم يسمعه من رجاء » وخطأ ثالث أن الصواب إرساله . ورواه الوليد معنعناً من غير تبيين . تهذيب السئن : 
١‏ .» وقد رد هذه العلل أحمد شاكر » وذهب إلى أن الحديث صحيح . انظر تعليقه على سنن 
الترمذي : ١14/١‏ والحق أنه ضعيف كما قال غيره . 
(م) انظر المنتقى : 837/١‏ » بداية المجتهد : ١4/١‏ . 
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قال مالك . رضى الله عنه : البناء فى الرعاف“ وهي مسألة معضلة ليس في 
المذهب أشكل منها 8 عامة الفقهاء إلا )0 فإنه قال يبنى و > وفي الحدث كله“ 
ووقع مثل مذهب أبي حنيفة لأشهب“ . وأما البناء في الحدث كله فإنما يبنى على أصل 
وهو القول بتبعيض الصلاة في الصحة . وقد قال (ش) : إذا رأى المصلي حريقا أو غريقا 
أطفأه واستنقذه“ وبنى على صلاته وخالفه (م) و(ح) » والأصول كما ترى متعارضة 
والصحيح أن الصلاة تبطل بطرقان الحدث وبالاشتغال مع الحريق والغريق وما أشبهه. 0 
للعلماء بناء متعلق قوي في البناء في الرعاف إلا خت ابن ر و وابق عباس 20 


(۱) الموطأ : ۳۹-۳۸/۱ . 

(۲) في ك صرح باسمه فقال أبو حنيفة . 

(۳) انظر مذهب أبي حنيفة في فتح القدير لابن الهمام : 51/1١‏ . 

(5) أشار ابن عبد البر إلى هذا الرأي بقوله : : ومن ¿ أصحاب مالك من یری أن يبني الراعف على ما مضى قليلاً كان أو 
كثيراً . الاستذكار: ۲۹۱/۱ . 

. في هذه المسألة رأيان للشافعية‎ )٥( 

قال في المهذب : فإن رأي المصلي ضريراً يقع في بئر فأنقذه بالقول ففيه وجهان قال أ, بواسحاق 
ر ف لأ بطل مانت لأند وجب عل فهو ر ا :رذن ا من قال 
تبطل صلاته لأنه لا يجب عليه لأنه قد لا يقع في البئر وليس بشيء . المهذب للشيرازي : 87/١‏ » وانظر 
نهاية المحتاج : 1/۲ » والاستذكار ۲۹۱/۱ . 

(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه من رواية بكر بن عبد الله المزني أنه رأى ابن عمر عصر بذرة بين عينيه فخرج منها 
شيء ففته بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضا المصنف : 0 .ء. وابن أبي شيبة في مصنفه : ۱۳۸/۱ »› 
ورواه الشافعي في مسنده : ص ”45 عن عبد الوهاب عن التيمي » ومن طريقه رواه البيهقي ف 0/1 
وعندهما فحكه بأصبعيه وخرّجه البخاري تعليقاً في كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين : 
00/۱ . 

در الح ج التحافظ في المع : ۲/۱ فقال وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . 
(۷) رواه الدارقطني بلفظ : كَانَ رَسُولُ آله يك » إا رَفَ في صادته تَوضاً تم بي عَلَىْ ما بهي مِنْ صَلاتِهِ ٠‏ قال 


الدارقطني فيه 3 أي في السك المذكور» عمر بن رياح وهو متروك . سنن الدارقطني : : 10/۱ 2 وأورده = 
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رضي الله عنهم , ويبنى على أصل من أصول الفقه وهو أن الصاحب إذا أفتى بخلاف 
القياس هل يكون أصلا يرجع إليه أم لا ؟ ولا يصح أنه لا يرجع إليه » ولضعف المسألة 
استحب مالك . رضي الله عنه» للراعف أن يتكلم ولا يبني وعلى ضعفها فقد أكثرت 
المالكية التفريع فيها وليست عندي من المسائل التي يعوّل عليها فإنه ليس فيها نص ولا لها 
نظير . 
الوضوء من مس الذكر : 

روي الوضوء من مس الذكر عن الني كَل » جماعة منهم بسرة“ وهو أصح 
الأحاديث فيه وأعرض عنه الإمامان الجعفي والقشيري . والعجب لإمامنا » رضي الله عنه» 


الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير وقال فيه محمد بن مسلمة ضعفه الناس وقال الدارقطني لا بأس 
به . مجمع الزوائد : ١57/١‏ . ورواه الدارقطني من طريق أخرى عن ابن أرقم عن عطاء عن ابن عباس وقال 
سليمان ابن أرقم متروك . سنن الدارقطني : ٠١١ ٠١۲/١‏ . وأورده الروداني في جمع الفوائد : 
۱ . 

أقول : الحديث في طريقه الأول . 

عمر بن رياح » بكسر أوله وتحتانية » العبدي البصري الضرير متروك وكذّبه بعضهم من الثالثة/ ق . 
ت 550/7 وقال في ت ت : قال البخاري عن عمرو بن علي القلاس هو دجال » وقال النسائي والدارقطني : 
متروك . وقال ابن عدي : يروي عن طاوس البواطيل ما لا يتابعه أحد عليه والضعف بين على حديثه » وقال 
أبن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب . وقال العقيلي : منكر 
الحديث . ت ت 557/7 -58: » وانظر الكامل : ۱۷٠۷/١‏ . والضعفاء للعقيلي : ٠١١/۴۳‏ . 

وفي الطريق الثاني محمد بن مسلمة الواسطي صاحب يزيد بن هارون ضمّفه أبو القاسم اللالكائي » وقال 
الدارقطني : لا بأس به . لسان الميزان : ۳۸۱/۰۵ وانظر الكامل : ۲۲۹٤/٦‏ كما أن شيخه هنا هو سليمان بن 
أرقم » أبو معاذ » ضعيف من السابعة /دت . ت ۳۲۱/١‏ , وقال في ت ت قال أبو داود وأبو حاتم والترمذي 
وابن خراش والدارقطنى : متروك الحديث ت ت ۱٦۹-۱۹۸/٤‏ . 

ب 

» 151/١ : وابن ماجه‎ ۱٩۱-۱۰۰/۱ : والنسائي‎ ۰ 175/١ : والترمذي‎ » ٠۲٥/۱ : سنن أبي داود‎ )١( 
٠١۷/١ : وأحمد انظر الفتح الرباني : 87/7, والحاكم‎ ٠١/١ : والشافعي في الأم‎ . 0١ : والموطأ‎ 
والبغوي في شرح‎ » ۲۲/١ : وابن خزيمة‎ ٠ ٠۳١ - ۱۲۹/۱ : والبيهقي‎ , ١9 وابن الجارود في المنتقى ص‎ 
اة‎ 

أقول : الحديث قال فيه الترمذي : ١١4/١‏ : حسن صحيح » وقال : هكذا رواه غير واحد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن بسرة . والدارقطني : ٠ ٠٤١/١‏ وقال الحافظ في التلخيص . صححه الترمذي ونقل عن 
البخاري إنه أصح شيء في الباب » وقال قال أبو داود » وقلت لأحمد : حديث بسرة ليس بصحيح ؟ قال : 
بل صحيح » وقال الدارقطني : صحيح ثابت » وصححه أيضاً يحبى بن معين وأبو حامد بن المشرقي = 
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يرويه في كتابه ويدرسه مدى عمره ثم لا يقول به وتختلف فيه فتواه فتارة يضعفه وتارة يقويه 
وتارة يعتبر فيه الشهوة وتارة يسقطها » ونحن نقبل روايته فنقول الحديث صحيح ولا نقبل 
تفريعه فنقول : ينتقض الوضوء من مسه بقصد أو بغير قصد/ إتباعا لظاهر الحديث » وأخذا 
بمطلق الرواية فيه » وفروعه معلومة فلا معنى للاطالة بسردها(2 . بيد أن بعض أشياخي ذكر 
لي منه فرعاً غريباً وهو إذا مس الخنثى ذكره وفرجه انتقض وضوؤه فإذا مس أحدهما وقلنا إن 
المرأة ينتقض وضوها بمس فرجها فمن يغلب الشك ينتقض الوضوء لاحتمال أن يكون قد 
لصن ما يجب ]عليه منه الوضيوء وض ا يرى: تخليب الشك: وهو الصحيع ل يتفض اوو 
نتميم انديع ال شه عل الاك هل يعلّل أم لا ؟ فمن 

عه بأ سه ربا أنضى إلى خروج الخارج الح ب ارا ٠‏ لان لمسها شا شرجها قد 
يعمصى يفضي إلى خروج الخارج لا سيما وقد روى الدارقطني عن أبي هريرة » رضي الله عته» عن 
النبي ٠‏ ا : ) إذا أَفضَى أَحَدُكُمْ بيده إلى فرجه لوصا ۾ » وهذا عام في الرجل 


والبيهقي والحازمي . وقال البيهقي : هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها 
أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته » واحتج البخاري بمروان ابن الحكم في عدة أحاديث فهو على شرط 
البخاري بكل حال . وقال الاسماعيلي في صحيحه في أواخر تفسير سورة آل عمران : إنه يلزم البخاري 
إخراجه فقد أخرج نظيره . تلخيص الحبير : ٠١١/١‏ . 

درجة الحديث : صحيح كما قال الشارع وغيره . 

. 84/1١ : انظر الخلاف في الموضوع في بداية المجتهد : ۳۹/۱ » المنتقى‎ )١( 

(۲) الدارقطني : ١47/١‏ من طريق يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النفيلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن 
أبي هريرة » والحاكم : ۱ .». وقال هذا حديث صحيح . والشافعي : ۱ وأحمد : ٣٣۳۳/۲‏ 
والبزار . انظر كشف الأستار عن زوائد البزار : ١59/١‏ وقال : لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن أبي هُرَيْرَة إلا 
من هذا الوجه ويزيد لين الحديث . 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : "7/١‏ من طريق يزيد المتقدم . ويزيد هذا قال عنه الحافظ في 
التقريب ضعيف من السادسة/ ق ت ۳۸/۲ وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ۷۷ » وشرح السنة : 

.*١‏ وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد وقال : رواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير والبزار وفيه 
يزيد بن عبد الملك النفيلي » وقد ضعّفه أكثر الناس وونّقه يحيى بن معين في رواية مجمع الزوائد : 
0١‏ . وعزاه الحافظ في التلخيص إلى ابن حبان في صحيحة من طريق نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد 
الملك جميعا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بهذا وقال : احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك 
وقال في كتاب الصلاة : له هذا حديث صحيح سنده عدول نقلته . . . وأدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد 
ابن عبد الملك التفيلي وبين المقبري رجا ؛ فإنه أخرجه من طريق الشافعي عن عبد الله بن نافع عن النفيلي = 
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والمرأة » وأعجب من هذا ما حكاه الدارقطني أيضاً عن أحمد بن حنبل ويحبى بن معين أنه 
ليس في مس الذكر حديث صحيح 2227 » مع أنهم يتلون حديث مالك . رضي الله عنه» عن 
بسرة إلا إن مالوا إلى طريق المعنى وقالوا بقول أبي حنيفة(2 بأن قول بسرة وهي امرأة في 
مثل هذه النازلة التي تتعلق بالرجال ولا يرويها أحد سواها بعيد وهذا قول ضعيف لأن الله 
تعالى لم يرد أن يجري السنة مجرى القرآن حتى يتولى حفظها كما تولى حفظه » وإنما أراد 
تعالى أن يكون القرآن محفوظا نصا معلوما قطعا وأن تكون السنة يلتقطها الرواة التقاطا 
ويؤخذ من كل أحد ما سمع منه مح رهن العا والر جال واذلك قال انه وادكرن ما 
بُتلَى في بِيُوبَكنَ مِنْ آيَاتِ الله وَآلْحِكُمَةِ 4 الآية » فما اجتمع من ¿ السنة اجتمع وما خفي 
منها في وقت سيظهر في وقت آخر » بل كان كثير من الصحابة يقبضون أنفسهم عن ذكرها 
اودر بصركم الله تعالى والحالة هذه أن تضبط امرأة ما يفوت رجلا وأن يذكر امرؤ ما 

تبي اخ ور ادا مين النساء فقد تناوله القرآن بالبيان قال الله تبارك وتعالى : 8 أو ل 
النسَاة 04+ وقرئء es‏ 
وقد روي عن جماعة من الصحاية29 .. 


عن أبي موسى الحئاط عن المقبري وقال : قال ابن معين : أبو موسى هذا رجل مجهول . التلخيص : 
٠۳١-۱‏ وصححه أحمد فى المسائل : 7١9‏ وقال ابن عبد البر : قال ابن السكن : هذا الحديث من 
أجود ما روي في هذا الباب لرواية ابن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم . وأما يزيد فضعيف والله 
أعلم » وقال : قال أبو عمر كأن حديث أبي هُرَيْرَة هذا لا يعرف إلا بيزيد بن عبد الملك هذا حتى رواه أصبغ 
عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النفيلي جميعاً عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن 
أبي هُرِيرة » وأصبغ وابن القاسم ثقتان فقيهان فصح الحديث بنقل العدل على ما ذكر ابن السكن . 
الاستذكار : ۳١۲-۳۱۱/۱‏ . 
درجة الحديث : صحيح من طريقه الثاني . 

١975/6 : لم أطلع على هذا العزو في السنن ولا في العلل للدارقطني بل وجدته نقل عن أحمد في العلل‎ )١( 
. تصحيحه لحديث بسرة ولعله في المفقود من نسخة العلل لأن الموجود منها ناقص‎ 

(۳) سورة الأحزاب آية ٠٤‏ . 

. 5 سورة المائدة آية‎ )٤( 

(5) قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير ألف فيهما . وقرأ الباقون فيها بالألف النشر : 5 الاقناع : 1۳١/۲‏ . 

(5) منهم عمر فقد كانت تله زوجته ولا يتوضاً . مصنف عبد الرزاق : ٠5/٠‏ ء قال ابن عبد البر بإسناد ثابت من 
أسانيد أهل المدينة . الاستذكار : ۳۱۸/١‏ » وروي أيضاً عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ٠‏ ا ين مد 
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... والتابعين ا أبو حنيفة29 أن الآية كناية عن 
ا رضي الله عنهما » أنه قال ان اله حي کر فر 
6-6 باللمس عن الجماع“ وليس إلى ذلك حاجة تدعو » ولا ضرورة توجبه » وإنما 
يعدل عن التصريح إلى الكناية بدليل يقتضي ذلك » فأما مطلق القول وصريح اللغة فيقتضي 
ما أشرنا اي رضي الله عنه » وهو شيخ من شيوخنا 
( قله الرّجُلٍ آمْرَأَنهُ وَجَسها بِيَدِهِ مِنّ آلمُلامَسَةِ)©) 


آلمُبَاشَرَة ومِنَ آللّمْس بيده ومن آلقبْةِ إا قبل آمْرَأنهُ » وكان يقول في هذه الآبة : « أُوْلمسْتُمُ آلنْسَاء 4 قال : 
هو الغمز اا ل زاق : ۱۳۳/۱ » وأعلّه الهيثمي بأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . مجمع 
الزوائد : ۲٤۷/١‏ . وكذا قال ابن عبد البر في الاستذكار : ۳۲٠/١‏ . ورواه مالك في الموطأ بلاغا : 
E0‏ 
أقول : أثر ابن مسعود فيه انقطاع ؛ فقد قال الحافظ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته » والأشهر 
أن لا اسم له غيرها » ويقال اسمه عامر » كوفي ثقة من كبار الثالثة والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه » مات 
بعد سنة /8١‏ ع ت ٤٤1۸/۲‏ . وانظرتات ۷٥/۰‏ » والكاشف : 55/5 . 
ورواه البيهقي من طريقين + من الطريق المتقدم ومن طريق مخارق عن طارق ابن شهاب أن عبد الله بن 
مسعود قال في قوله تعالى : 8 أُوْلآمْسْهُمُ آلنسَاء » قالا : معناه ما دون الجماع . السنن الكبرى : ٠۲٤/١‏ . 
وهذا الطريق صححه شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة :اله" . 
)١(‏ نقله ابن عبد البر عن عبيدة وعامر الشعبي وسفيان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وابن شهاب 
وربيعة بن عبد الرحمن ومالك . الاستذكار : ۳۲۲/١‏ . وحكاه البخوي في شرح السنة : ٠٤٥/١‏ عن 
| الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق » وقال ابن رشد : والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على 
المعنيين (يعني الجماع أو اللمس باليد) بالسواء أو قرياً من السواء إنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازاً 
لأن الله تعالى قد كنى بالمباشرة واللمس عن الجماع وهما في معنى اللمس . بداية المجتهد : ١‏ وكذا 
قال الطبري في التفسير : 847/8 بعد حكاية القولين : الصواب قول من قال عنى بقوله : 8 أُوْلامَستَمُ 
لاء ) # . الجماع دون غيره من معاني اللمس . 
(5) انظر البناية في شرح الهداية : ۲٤٤/١‏ . 
(۲) عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبيد بن عمير وسعيد ابن جبير وعطاء ابن أبي رباح اختلفوا في الملامسة . 
مصنف عبد الرزاق : ١74/١‏ والسنن الكبرى : ١10/١‏ وابن جرير في تفسيره : ۳۸۹/۸ . 
درجة الحديث : حسن من خلال إسناد ابن جرير . 
(5) الموطأ : 0١‏ . والشافعي في الأم : 1١/١‏ . والدارقطني في السنن : ١54/١‏ . وقال صحيح وشرح 
السنة : ۳٤١٤/١‏ , والبيهقي في السنن الكبرى : ١7١4/١‏ » من طريق مالك عن ابن شهاب عن سال عن أبيه 
قال : قبلة الرجل امرأته . 
درجة الحديث : صححه الدارقطني . 


11۷ باب غسل الحتاية 


باب غسل الجنابة 


الخارج من الذكر على أربعة أقسام : البول والودي » وهو الذي يخرج بعده 
وموجبهما واحد وهو الوضوءء والمذي وهو ماء لزج يخرج عند الملاعبة والتقبيل » 
الذكرى وموجبه الوضوء كالأول . وروي عن مالك » رضى الله عنه »> فيه ( إيجاب 0 
غسل الذكر لقول النبيء ية » فيه فليغسل ذكره" » و يرد هذا الحديث لإيجاب غسل 
الذكر تعبداً وإنما المقصود به بيان نجاسة المذي وأنه يلزم غسله كما يلزم غسل البول. 

والرابع المني AE‏ اللذة , وهو الذي يكو به المكلف جنا ويلرم 
منه الغسل . قال الله تعالى : وَإِنْ كُنتَمْ جنا فَطَهّرُوا 204 . وكان قد وقع بين 
المهاجرين والأنصار خلاف في اقتصار الغسل على خروج الماء الدافق حتى وقع السؤال 
عن ذلك والبحث فتبين عندهم فيه الحق وكان الحكم في ذلك/ صدر الإسلام ألا يجب 
الغسل إلا على من أمنى . وروى أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي » يد . أنه قال : « إذا 
أَعْجِلْتٌ أو أُفْحِطْتَ فَإنْما عَلَيْكَ آلوْصْوءٌ وَل غَسْل عَلَيِك وَإِنَمَا آلمَاهُ مِنَ آلمَاءِ ٠»‏ ولكن تبين 
يقد ذلك أن قالخا موحت للخل فاا وة أما القران مرل الى :: .ف أو 
لآمسْتُمْ آلمسَاءَ 4(“ ؛ فإن كان اللمس في أحد التأويلات يراد به الجماع فهو متناول لوجوب 


. » ليست في « م‎ )١( 

(۲) متفق عليه الخارى V1/ : E E‏ وي في ال باب المذي : 
0١‏ کلاهما عن علي قال : كُنْتُ رجا مَذَاءً وکت سي أن أَسَألَ لني ٠‏ يله لِمَكانٍ آبتته فأَمَرْتُ 
الْمِعدَاذ ن الاسرة فال فال يفيل دك ورا الفط عسل : 

(۳) سورة المائدة آية 5 . 

)٤(‏ متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الوضوء » باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين : ٠ 51/١‏ ولم يذكر 
الماء من الماء . 

ورواه مسلم في الحيض » > باب إنما الماء من الماء : ۲٣۹/۱‏ . 
ورواه أبوداود : ١58/١‏ » وابن ماجه : ۱۹۹/۱ » وابن خزيمة : ۱۱۷/۱١‏ . 
(0) المائدة » آية 5 . 


باب غسل الحنابة ۱۸ 


الغسل . وأما السنة فقول عائشة رضي الله عنها : « إِذَا لتق آلجتانان فَقَدْ وَجَبَ الخسل 
ا لله كه فاسل“ . فت » رضي الله عنهاء أن البي كك 
كان يغتسل بالتقاء الختانين دون إراقة الماء » ثم تأكد البيان بما روت عائشة. 
رضي الله عنهاء أن رجلا سأل رسول الله ل وعائشة جالسة هل يجب على الرجل غسل 
إذا التقى الختانان وإن لم ينزل فقال يك : «إِنّي لعل أَنَا ذلك وَهْذِِ م ْمَل »0 
فأحاله. ب » في البيان على فعله ثم تأكد البيان ثالثاً بما روى أبو هُرَيرَة رضي الله عنهء أن 
البيّ» يك » قال : « إا خلس بين شْعَبهَا الأزبع ثم أَجَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ العْسْلُ وَإِنْ لم 
يُنَزِلُ »29 فأرسلت الصحابة من المهاجرين والأنصار » حين اختلفوا في ذلك . إلى 


: وأحمد في المسند‎ 2.78/١ : وابن ماجه : ١/99١ء والشافعى فى مسنده‎ ۰ ۱۸٩/۱ : رواه الترمذي‎ )١( 
E شرل اله‎ E E a E كلهم من طريق القاسم الى كمد عق‎ 0 
. فَاعْتَسَلنا‎ 

ورواه الدارقطني في السئن عن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة : ١١١١0١‏ . ورواه أحمد من 
طريق عبد الله بن رياح أنه دخل على عائشة : فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييك ؟ فقالت : 
سل مابدا لك فإنما أنا أمك . فقلت : يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل ؟ فقالت نحوه موقوفا. المسند : 
5/5 . 

وقال الحافظ في التلخيص : صحًّحه ابن حبان وابن القطان وقال أعلّه البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه . 
ورؤاة غيرة عن عبد ارين مر سا ادل على ذلك ان ا اذفان “سالك اقام بن مد © جحت 
في هذا الباب شيئاً ؟ فقال : لا . وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث 
به ابنه » أو كان حدث به ابنه ثم نسي قال : ولا يخلو الجواب من نظر . التلخيص : ١47/١‏ » وصححه من 
المتأخرين الشيخ أحمد شاكر . انظر تعليقه على سنن الترمذي : ۱۸١/١‏ » والشيخ ناصر الدين الألباني في 
السلسلة الصحيحة : ۲٠٠/۲‏ وفي إرواء الغليل : ١5١/١‏ . قلت : وأصل الحديث في صحيح مسلم 
بلفظ : إا جَلَسَ بين شعبها الأزبع ومسل آلجتَانُ الختا مذ وب الل سل 1 

(۲) مسلم في كتاب الحيض » باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين : ۲۷۲/١‏ من رواية جابر 
ابن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة . والدارقطني في السنن : ١١7/١‏ . 

(۳) في « م » زيادة الرجل . 

. متفق عليه‎ )٤( 

البخاري في كتاب الغسل . باب إذا التقى الختانان : ۸٠/١‏ . ومسلم في الحيض ٠‏ باب نسخ الماء من 
الماء : ۱ ٧“‏ وأبو داود : ۱٤۸/۱‏ ء والنسائي : ١١١/١‏ . 


وأحمد . انظر الفتح الرباني : ٠ ١١4/75‏ والدارقطني : 1١/1١‏ ء والبيهقي ٠١۳/١‏ . 


۱۹ باب غسل الجنابة 


عائشة() » رضي الله عنهاء فأعلمته بالأمر على نصه فأعلمهم به فوقع الاتفاق وارتفع 
الخلاف واستقر الحكم في الدين» ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أحد من المسلمين » إلا أنه 
وقعت للبخاري » في جامعه » كلمة منكرة فإنه ذكر اختلاف الأبحاديث ثم قال : ( وآلغسل 
خوط وَإِنَمَا بَا ذْلِكَ لإختلفهِمْ ٠)‏ وهذا خطأ فاحش 27 » كيف ينتقل الغسل من الوجوب 
إلى الاحتياط بعد ما ثبت ما قدمناه وصح من الأحاديث ما أوردناه ؟ فإن قيل اختلفت 
الأحاديث في ذلك كما قدمتم وجهل المتأخر فلم يعلم الناسخ وبقي الإشكال فتعين 
الاحتياط . فالحواب عنه من وجهين : 


أحدهما : أنا نقول ما جهل التاريخ لآن الصحابة قد صرحت بأن المتقدم كان ( آلماءُ 


)١(‏ ورد ذلك من حديث أبي موسى الأشعري » رضي الله عنه : ا جلُوساً فَذَّكَرُوا ما يوچ آلعْسَل 
اَلَف في ذلك رَمْطْ + مِنَّ آلمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارِء قَقَالَ الأنْصَارِيُونَ : لآ بْب الْعْسْلُ إلا من آلدّفْقِ أو مِنَ 
اعابت وان الادون” OSA N E A O E‏ سنت 
سات على عَاِنة قو لي كفت : ا أنافء أو أ بين اي أربد أن أنألك عن َيء وي 
ایك ذلك لا یی م الك ٠‏ ا و الل د فال يدا جا ن اا رع ون 
لحان لحان فَقَدْ وَجَبَ آلعْسْلُ) . مسلم في الحيض ٠‏ باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 

لختانين : 0 والموطاً : 45/١‏ موقوفاً . 

(۲) صحيح البخاري » كتاب الغسل » باب غسل ما يصيب من فرج المرأة : م . 

(5) أقول : رحمه الله رحمة واسعة فقد شئع هنا على البخاري وعليه وعلى داود في العارضة » وهذا مما لا ينبغي 
لمثله مع أجلاء العلماء . فقد قال في العارضة : انعقد الاجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين » وما 
خالف في ذلك إلا داود ولا يُعبأ به فإنه لولا الخلاف ما عرف وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك ء 
وحكمه أن الغسل مستحب وهو أحد أئمة الدين وأجلّ علماء المسلمين معرفة وعدلاً . . إلى أن قال : ويحتمل 
قول البخاري الغسل أحوط . . وهو باب مشهور في أصول الفقه وهو الأشبه بإمامة الرجل وعمله . العارضة : 
۱۷-۱ . 


ورد الحافظ كلام ابن العربي بقوله : أما نفي ابن العربي الخلاف فمعترض فإنه مشهور بين الصحابة ثبت 
عن جماعة منهم لكن اذَّعى ابن القصّار أن الخلاف ارتفع بين التابعين وهو معترض أيضاً ؛ فقد قال الخطابي 
إنه قال به من الصحابة جماعة » فسمى بعضهم ء قال : ومن التابعين الأعمش وتبعه عياض لكن قال لم يقل 
به أحد بعد الصحابة غيره وهو معترض أيضا فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة وعن 
عطاء أنه قال : لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقى . فعرف 
بهذا أن الخلاف كان مشهورا ب بين التابعين ومن بعدهم > لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب . 
فتح الباري : ۳۹۸/۱ . 


باب غسل الجنابة لهذا 
من آلمَاء 200 وأن المتآخر وجوت الغسل من التقاء الختانين 5 
الثاني : أن « آلمَاءُ مِنَ آلمَاءِ » وعدم الغسل من التقاء الختانين ليس فيه فائدة 
محددة ؛ لأن الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة وعدم 6 الحكم بالأسباب 3 ثم جاء بعل 
ذلك وجوب الغسل من التقاء الختانين فكانت فائدة محدّدة وحالة ثانية فقضى بها على ما 
فإن قيل كيف خفي على عثمان » رضي الله عنه » حتى كان يفتي بأن الماء”") من 


)١(‏ ورد ذلك صريحاً من حديث الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال : (إِنْمَا كان آلمَاءُ مِنَ آلمَاءِ 
رخصة في أل الإسلام نّم نهى عنها ) وقال الترمذي حسن صحيح : oA‏ 218 
ورواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن ابن شهاب : حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد 
الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الل عل > إنما جعل ذلك رخصة للناس : في أول الاسلام 
لقلة الثياب » ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك » قال أبو داود يعني الماء من الماء . أبوداود : ١57/١‏ » وأحمد 
من طريقين : الأولى مثل رواية الترمذي : والثائية مثل رواية أبي داود . الفتح الرباني : ۱١١/١‏ » وابن 
خزيمة : ۱٠۲١/١‏ . قلت : وقول ابن شهاب في السند السابق حدثني من أرضى قال فيه ابن خزيمة يشبه أن 
يكون أبا حازم سلمة ابن دينار . ورواه ابن حبان . انظر موارد الظمآن ص 8١‏ . 
وقال ابن حبان : تتبعت طرقه فلم أرَ أحدا بالدنيا رواه عن سهل بن سعد إلا أبا حازم فيشبه أن يكون الرجل 
الذي قال فيه الزهري حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد هو أبو حازم » نقل ذلك عنه الشيخ اليا في 
الفتح الرباني : ١١١/7‏ » والبيهقي في السنن : 119/١‏ . 
وقال الحافظ : جزم موف يبن هارو3 داق بأن الزهري لم يسمعه من سهل » ثم حكى كلام ابن 
خزيمة السابق ثم قال : وفي رواية لابن خزيمة من طريق معمر عن الزهري أخبرني سهل بن سعد » فهذا يدفع 
قول ابن حزم بأنه لم يسمعه منه . التلخيص : 70/١‏ . 
وقال الحازمي : هذا حديث يختلف فيه عن الزهري وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أبي 
أخرجه أبو داود . الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 77 . 
وقال الشافعي : حديث الماء من الماء ثابت الإسناد وهو عندنا منسوخ اختلاف الحديث بهامش الأم : 
۸ .ه. وجزم الزيلعي بنسخه . نصب الراية : ۸1/١‏ . وقال الحافظ ذهب الجمهور إلى نسخ حديث 
الماء من الماء . تلخيص الحبير : ٠١١/١‏ . وقال أيضا الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب . فتح 
الباري : ۳۹۹/۱ . 
درجة الحديث : صححه الترمذي وأحمد شاكر في تعليقه على الترمذي : 180/١‏ . وقال فيه الشافعي 
صحيح الإسناد . وقد ونی رجاله أبن حجرء وقال الحازمي هو محفوظ وقال البيهقي بعد سياقه له وقد رويناه 
بإسناده آخر موصولاً صحيحاً عن سهل بن سعد . 

(۲) البخاري في كتاب الغسل » + باب خضل ما يطبي طن فرح المراة.؛ /١‏ + من خديث ريد بن جائد الجهتي ۽ 
إنه سال عثمان بن عفان : أَرََيْتَ إِذَا جَامَعْ آلرَجُلُ هرات فَلَمْ يمن قال عثمان : « يَتَوَضَأ كما يتَوَضَأ َة = 


۷۱ باب غسل الحنابة 


الماء بعد النبي» كَل SS‏ 
خفي ذلك على كثير ممن يعد من العلماء وهو أن الله تعالى كان إذا أنزل على رسوله. 5ه . 
الحكم ويبيّن له بالوحي لا يبعث النبي . با ٠»‏ منادياً يقول أيها.الناس قد جاء فق الشرع كد 
وكذان وفنا كان فشر كله کف ثم رای البلاغ شيئاً فشيئاً وتتناقله الألسنة وقتا 
بعد وقت . نعم وربما أرجأ بيان الخطاب إلى حالة الوقوع ولم يسلمه ابتداء في النازلة قبل 
أن تقع » وكل من عمل بالحكم السابق قبل بيان هذا الثاني أو قبل بلوغه إليه فعمله صحيح 
وأجره قائم » وعلى هذا السبيل تكون الحنيفية سمحة ويكون الدين غالبا(“ عن عن الحرج وقد 
روى الدارقطنى عن النبئ, يل . أنه قال : لذا َلَمَتَ المواسى فد وَحَبَ لل قم 
فين بقوله ‏ ل : ٠‏ إذا لى آلختاتان » أول الفعل وبين / بقوله : إذا التقت المواسي › 


وَيَعْسِلُ ذَكَرَهُ ) . قال عثمان : سمعته من رسول الله َة . والبيهقي : ۱/۱ 0 وأورده البوصيري ٠‏ في 
إتحاف الخيرة » من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سال 
عثمان عن الرجل يجامع امرأته ولا يمني . . ثم ساق بعده حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ثم قال : 
وهذه الأحاديث . وما في معناها في هذا الباب » منسوخة بما في الصحيحين وغيرهما أن هذا كان رخصة ثم 
أمر بالغسل . إتحاف الخيرة ١/ل ٠٠١‏ و١١٠‏ . 

. في « م » عارياً » وفي ك غائباً » وما في « م » هو الصواب‎ )١( 

(۲) لم أطلع على هذا الحديث بهذا اللفظ وإنما الذي وجدته في العلل كالتالي : 

)١(‏ قال الدارقطني : أخبرنا علي بن الفضل ثنا محمد بن عامر قراءة حدثكم سراد عن زفر عن محمد بن 
عمر عن أبي سلمة قال » ETS‏ سالط لكان لان a‏ المثل # العلل القتسم الأول 
من المجلد ه/ ل 9ه ب. 

(۲) علي بن الفضل بن طاهر بن محمد » أبو الحسن البلخي » > كان من الجوالين في طلب الحديث › 
صاحب غرائب » سمع محمد بن الفضل البلخي وأحمد ابن سيار المروزي وأبا حاتم الرازي وأبا قلابة 
الرقاشي > وكان ثقة حافظاً > قدم بغداد وحدث بها روى عنه الدارقطني ووثقه » مات سنة 77 "اه تاريخ 
بغداد : ٤۷/١١‏ -8: . تذكرة الحفاظ للذهبي : ۸۷1/۳ . 

(۳) عمر بن عامر » لم أطلع لهؤلاء على ترجمة . 

» سراد‎ )٤( 

» زفر‎ )٥( 

(5) محمد بن عمر » والصواب بن عمرو كما في كتب الرجال » فقد قال الحافظ محمد بن عمرو بن علقمة 
ابن وقاص الليشي المدني » صدوق له أوهام من السادسة » مات سنة ١45‏ ه على الصحيح 
/ع ت 2155/5 وانظر ت ت ۳۷٥/۹‏ , الكامل : ۲۲۲۹/۲ . 

(۷) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني » قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل . ثقة مكثر من 
الثالثة » مات سنة ٩٤‏ ه وكان مولده سنة بضع وعشرين /ع ت ٤۳٩/۲‏ ء وانظر ت ت5/17١17-1١1.‏ 


محمد بن أحمد() ر e‏ 3 فقيه ارقت وإمامه ال أشبه شي ء بخمسة وثلاثين ¢ 
وأخرج يذه في الدرس وعقدها قال : فمسلك البول ما تحت الثلاثين ومسلك الذكر 
لضافت عليه الحم . 


إذا ثبت أن الغسل يجب بالتقاء الختانين تارة وبخروج الماء أخرى » فإن الماء قد 
يخرج باللذة وقد يخرج عند الضرب والحك واللمس . وقد اخحتلف علماؤنا فيه اختلافا كثيرا ' 
تضمنته كتب المسائل ولكن يختص مجال الكلام في موقعين . أحدهما : إذا خرج الماء 
لغير لذة . ولا إشكال عندي في وجوب الغسل فيه لإجماع الأمة على أن من استيقظ ووجد 
المني ولم ير احتلاما فعليه الغسل لأنا قد تحققنا خروج الماء فلم يبال أحد عن وجود اللذة . 

الموضع الثاني : إذا أولجه فيها ولم ينزل . فقلنا عليه الغسل بإجماع فلما اغتسل 
أنزل . 

وقد اختلف العلماء في هذا الفرع وهو موضع إشكال ؛ بيد أن النظر إذا حقق فإنه 
يقتضي وجوب الغسل ثانياً لأنهما سببان مختلفان فأوجب كل واحد منهما حكمه وإن كانا 
متعاقبين كمن بال فتوضاً ثم خرج منه الودي فإنه يتوضاً ثانية . 

فإن قيل فههنا نازلة غريبة وهي إذا أولج فاغتسل فصلى ثم أنزل هل يعيد الصلاة ؟ 

قلنا : فيه احتمال بعيد والصحيح أنه لا يعيدها لأنها قد وقعت موقعها بعد وجود 
شرطها وهو الغسل » ونزول الماء بعد ذلك أمر ثان كما لو جامع ثانياً أوتذكر فأنزل . 

os‏ : تا يها لين منوا إذا ْم إلى الصّلاة َآعْسلُوا وٌجُوهَكُمْ 4 إلى 
قوله : 8 آلكعبَينٍ 24" وذكر أعضاء الوضوء الأربعة معددة E‏ أول » وثالتاً بعل 
ثان » ورابعاً بعد ثالث » وقال في غسل الجنابة : له وَإِنْ كم جُنبا فَآطَهُرُوا 2974 مطلقاً » 
وقال في الآية الأخرى : « حتى تَعْتَسِلُوا 4 مطلقاً > فتبين من ذلك أن الترتيب في الوضوء 


. الشاشي 5090-4 هتقدم‎ )١( 
. 5 المائدة » آية‎ )۲( 
. 5 المائدة » آية‎ )۳( 


۷۳ باب غسل الحنابة 


و وأنه لا ترتيب في غسل الجنابة » فإراحل قد وصعصة لصيحاية مدل 
التي > ية »> من الجنابة تارة من فعله لمن رآه » وتارة من قوله لمن أفتاه » فذكروه مرتبا 
بتقديم الوضوء عليه وص الماء على الرأس وإفاضته على الجسم فليكن ذلك 8 
ا 


الجواب : وهو(" فائدة بديعة في أصول الفقه وذلك أن النبيَّ» 4 . متى فعل فعلا 
بين فيه مجملاً كان بيانه واجباً » ومتى كان فعله تتميما لحكم معلوم وتفصيلا لأمر مشروع 
كان فعله محمولا على الفضل كقوله : ¥ واقيمُوا الصّلاة (Da a‏ . لما كان هذا قولا مجملا 
أوعاما فته الي َة » بفعله أو خصصه فوقع ذلك الفصل بياناً لمشكل فوجب امثاله . 

أما قوله : آطهْروا4 أو طإحتى تغتسلوا) فهو أمر بين في ذاته » واضح في نفسه » فما 
وقع من الزيادة ( عليه فهو بذلك ) أجر وفضل يبين ذلك ويوضحه أن الني» ٠‏ ل لا 
أفتى في غسل الجنابة من سأله عن بعض محتملاته فقال : « إنما يكفيك أن تخي عَلَى 
ابلك انان كناك ور نل كا 0 العاف عا ار جَسَدِك فإِذًا أت 


قد طهرت )20 » ولم يذكر الوضوء فدل على أنه أجر وفضل وليس بواجب ولا فرض . وأما 
ذكر الله عز وجل لأعضاء الوضوء معدودة معقبة فإنه أصل عظيم » وقد قال الجويني 29 : إن 
النقلة لوضوء رسول الله / علا لم ينقل قط أحد منهم أنه نكس وضوءه 9) 3 فاطرد القران 


. في (« م » وهي‎ )١( 
. ٠١١و‎ ٤ سورة البقرة » آية‎ )۲( 
. ليست في بقية النسخ‎ )۳( 
.۹٠/۳ : قال ابن الأثير : الضغث : معالجة شعر الرأس عند الغسل ليدخل فيه الغسول والماء . النهاية‎ )5( 
. مسلم في كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة‎ )5( 
ي انض لِعَسلٍ آلجتابة ؟ قال : إِنَمَا‎ E E EEE عن أم سلمة قالت‎ ۱ 
كنك دتشي عن ا ت ا‎ 
والنسائي ۱ . وابن ماجه ۱۹۸/۱ » وأحمد . انظر‎ . ١75/١ والترمذي‎ . ١754/1١ رواه أبو داود‎ 
9018/١ وأبو عوانة في مسنده‎ » ۲۷۲/١ وعبد الرزاق‎ . 1١4/١ والدارقطني‎ » ٠١١/۲ الفتح الربائي‎ 
وشرح السنة للبغوي‎ ١ ٠١١/١ ء والنسائي في الكبرى‎ ۱۲۲/١ وابن خزيمة‎ . 181١/١ والبيهقي في السنن‎ 
. ۷/۲ 
. هو إمام الحرمين وقد تقدمت ترجمته‎ )1( 
. ٤٤١/١ وقوله هذا نقله النووي في المجموع‎ )۷( 


باب غسل الجنابة 4 


والسنة وكذلك روى بعض المدنيين0) عن مالك » رضي الله عنه. أن الترتيب واجب في 
الوضوء . فيقال للجويني : ما أقوى هذا الدليل وما أبدع هذا الميثاق لولا أنكم قلتم من قدم 
اليسار على اليمين في الوضوء جاز ولم يرو قط عن النبي بيا . أنه نكسهما . فكل عذر 
لكم عن ذلك فهو عذرنا عن أصل الترتيب في الوضوء . وقد حققنا ذلك في « مسائل 
الخلاف » فلينظر تمامه فيه » والله أعلم . 

حديث : روت عائشة رضي الله عنهاء أن أم سليم”" , رضي الله علا ۽ 

لت : «هل عَلَى المَراة ِن عسل إِذْ جي المت ؟ فال : تم إا رأث لماه 
فلتغتسل . فَقَالَتٌ لها عائِشةء رضي الله عنها: ا وهل ترئ ذلك المراة فَعَالَ 


o 


سوك الله عة : تربت بنك و اين يكون الْشْبَهُ . وروي : إن الساءَ شقا 
ا كان » . يعني أن الخلقة فيهم واحدة والحكم عليهم بالشريعة سواء . وفي قول 


. ١86/١ قال بهذا القول أبو مصعب . صاحب مالك . وذكره عن أهل المدينة ابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 
. 51/1١ في الأصل أم سلمة وهوخطأ والصواب من ( ك ) ؤ(م ) . والموطأ‎ )۲( 
O لوا ماو اه الا ا حر د‎ 
عن عروة عن عن أم سليم » وكل من روى هذا الحديث عن مالك لم يذكر فيه عن عائشة فيما علمت إلا أبن أ‎ 
عن مالك بجا‎ E كن عور عن‎ a a الوزير عند‎ 
. ۳۳۳/۸ جبلة وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ومعن بن عيسى » التمهيد‎ 
(04:ل ين عبد ار ریما اا غاد جرا ل تفل من الكلام ریب نت ا‎ 
وقال الباجي قالت لها عائشة أف لك على معنى الانكار لقولها والاغلاظ عليها لما أ خبرت به عن النساء‎ 
٠١5/١ المنتقى‎ 
21١١/١ والنسائي‎ . 177/١ وأبو داود‎ » 551/١ مسلم في كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة‎ )5( 
. ۱ وعبد الرزاق ۲۸۳/۱ 2 والبهيقي‎ 
- ۱۹١ ۱۹۰/۱ وابن ماجه ۱۹۷/۱ - والدارمي‎ » ٠051/5 وأحمد‎ . 184/١ والترمذي‎ .١ أبو داود‎ )( 
: والحديث عند الجميع من رواية عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عائشة وعبد الله هذا‎ 
قال فيه الحافظ عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الله العمري المدني‎ 
وانظر تت 775/0 . الضعفاء‎ . ١ وقيل بعدها /معات‎ ١/١ ضعيف عابد من السابعة مات سنة‎ 
ترتيب الثقات ص 354 » وقال الترمذي ضعفه‎ . ١559/14 المجروحين 5/7 . الكامل‎ . ۲۸٠/۲ للعقيلي‎ 
وقال الشوكاني الحديث معلول بعلتين العمري المذكور‎ ١40/١ يحى بن معين من قبل حفظه سنن الترمذي‎ 
وقد رد الشيخ أحمد‎ . 58١/١ والثانية التفرد وعدم المتابعات فقصر عن درجة الحسن والصحة . نيل الأوطار‎ 
والذي أراه أن‎ 19١ - ۱۹۰/۱ شاكر كلام الشوكاني السابق وصححه . تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي‎ 
. الحديث ضعيف والله أعلم لما تقدم من حال عبد الله بن عمر‎ 


۷o‏ باب غسل الجنابة 


البي, بي : « ومن ن أن بون الْشْبَهُ» ديل على أن الولد مخلق من المساءين قال 
النبي, ميد : « إِذَا سبق ماءُ لرل مَاءَ لرا ار لب ْمَأ ماءَ آلرَجَل 
آنا ٩(۲‏ . وروي : إذا سبق ماءٌ الرجل ماءَ ال أو علا أشبة ارخ ا وَإِذَا سبق 
ماءُ الْمراة ما الْرّجُل أوعلا اشبة الرجل أخرًالةً) . 

وتعارض <“ الحديثان في الظاهر » والجمع بينهما بين وذلك أن للماءين أربعة 
أحوال . 

الأول : أن يخرج ماء الرجل أولاً . 

الثاني : أن يخرج ماء المرأة أولا . 

الثالث : أن يخرج ماء الرجل أولا ويكون أكثر . 

الراب بع : أن يخرج ماء المرأة أولا ويكون أكثر . 

ويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أو ثم يخرج ماء المرأة أو فيكون أكثر . أو 
ا > ويتركب على هذا الوجود , الذي أشار إليه ا ا ٠‏ بقوله : ومن 
1 يَكُونٌ لشب » ؛ فإذا حرج ماء الرجل أرلآ وعلة ركان اعد جا الولد ذكراً بحكم السبق 
واشبه الولد أعمامه بحكم الغلبة والكثرة ٠‏ وإن خرج ماء المرأة اول > وكان أكثر من ماء 
الرجل أو علا » جاء الولد أنشى بحكم سبق ماء المرأة وأشبه أخواله بحكم الغلبة والكثرة . 
وإن خرج ماء الرجل أولاً لكن لما خرج ماء المرأة بعده كان أكثر وأعلا كان الولد ذكراً بحكم 
السبق وأشبه أخواله بحكم غلبة ماء المرأة وكثرته . وإن سبق ماء المرأة لكن لما خرج ماء 
الرجل كان أعلا من ماء المرأة وأكثر كان الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة وأشبه أعمامه 
بحكم غلبة ماء الرجل وكثرته . وبانتظام هذه الأقسام يستتب الكلام ويرتفع التعارض عن 
الأحاديث0) . 


)١(‏ مسلم في كتاب الحيض باب ضفة مني المرأة وأن الولد مخلوق من مائهما ۲٠۲/۱‏ من حديث ثوبان رضي الله 


عه . 

(۲) مسلم في كتاب الحيض . باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها » من حديث عروة عن عائشة 
0١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۱٦۸/١‏ . 

زوع قال النووي : قال العلماء : يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا ای ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب 
الهو شرح اوري جل سل 57۴ 


باب التيمم ١/5‏ 


باب التيمم 


وله ثلاثة شونا ٠.‏ : التيمم قال الله تعالى :% مرا e‏ طا 4 0 والوضوء قال 
النبي يِه : ١‏ ااك ال وض المُسَلِم. ولو لم يج ال إلى عَشر ججح )20 والطهور 


. )59( المائدة آية‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود في سئئة 0/1 من طريق عمرو بن بجدان عن أبي ذر» رضي الله عنه ع والترمذي ۲1/۱ 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي ١7١/١‏ » والحاكم ١75/١‏ > وقال هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاه » وكذلك قال الذهبى وأحمد . انظر الفتح الرباني ١47/7‏ بلفظ : إلى عشر حجج.. مثل لفظ 
الشارح وكذا الدارقطني 185/١‏ » والبيهقي ۲۲۰/۱ . ونقل الزيلعي في نصب الراية ١58/١‏ أن ابن حبان 
رواه أيضاً في صحيحه ثم قال : وضعَّف ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام هذا الحديث فقال : وهذا حديث 
ضعيف بلا شك ؛ إذ لا بد فيه من عمرو بن بجدان» وعمرو بن بجدان لا يعرف له حال . وقال ابن حجر : 
اختلف فيه على أبي قلابة . . وقيل عنه عن رجل من بني عامر وهذه رواية أيوب عنه وليس فيها مخالفة لرواية 
خالد » وقيل عن أيوب عنه عن أبي المهلّب عن أبي ذرٌء وقيل عنه بإسقاط الواسطة » وقيل في الواسطة 
محجن أو ابن محجن . أو رجاء بن عامر » أو رجل من بني عامر والاختلاف فيه كله على أيوب ورواه ابن 
حبان والحاكم من طريق خالد الحذاء كرواية أبي داود وصححه أيضاً أب حاتم ومدار طريق خالد على عمر و وبن 
بجدان وقد وثقه العجلي وغفل ابن القطان فقال إنه مجهول . التخليص الحبير ١١7/١‏ . 

أقول الحديث فيه عمرو بن بُجُدان » بضم الموحدة وسكون الجيم » العامري بصري ء تفرد عنه أبو قلابة 
المديني : لم يرو عنه غيره . وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي : بصري تابعي ثقة وقال أحمد : لا 
يعرف » وكذا قال ابن القطان وقال الذهبي في الميزان مجهول الحال . ت ت 7/8 » وانظر تاريخ الثقات 
ص 757 . والثقات لأبن حبان ١7١/0‏ وقال الذهبي في الكاشف 754/7 وثق وتقدم قوله في الميزان أنه 
مجهول . 

درجة الحديث : صححه الترمذي والحاكم وأقره الذهبي وصححه الشيخ ناصر . ونقل تصحيحه عن ابن 
حبان والدارقطني وأبي حاتم 0 والذهبي والنووي وقال : وله شاهد'من حديث أبي هَريرَة وسنده 
e e‏ . قلت e‏ و 


VY‏ باب التيمم 


e e WY‏ ا ا 
وَطَهُوراً 27 وهي خصيصه امتنّ الله تعالى على هذه الأمة بها » وكرامة ميّزها بها على 
غيرها » وفيها حكمتان : 

إحداهما : أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء فنقل الثم تعالى منها عند عدمها إلى 
التراب الذي هو أصل الخلقة لتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة وأصل الخلقة . 

الثانية : أن النفس خلقها الله تعالى على جبلة وهي أنها كلما نزلت عنه وأعرضت 
کاک وقرت و ركلها مريت عله اعات تيك يه انكرت عا قار ا / 
يوظف”2©2 عليها عند عدم الماء حركة في الأعضاء وإقبال على الطهور لكانت عند وجود الماء 
تبعد عنها العادة فتشق عليها العبادة » فشرع الله تعالى لها لها ذلك دائماً حتى يكون إنسها بها 
قائما » فالخير عادة والشر لجاجة » إذا ثبت أنه قائم مقام الماء فإنه عامل عمله في إباحة 
الصلاة ورفع الحدث » فإن الحدث ليس بمعنى حسّي وإنما هو عبارة عن المنع من 
الصلاة » وإذا تيمم وصلى فقد زال المانع وارتفع الحدث . وهذا هو مذهب مالك › 
EE Ea,‏ فى ا ی 
عله ول باس ان د م المُيمَمْ لن اميم قد أََاعَ الله تعاَى ويس الذي وَجَدَ الْمَاَ بأطهر 
من ول € ضَلاةٍ )29 . 

وهذا نص » فإن قيل قد قيل يصلي فرضين بتيمم واحد قلنا : في ذلك تفصيل 
مذهبى وبالجملة فيجب أن تعلموا أن الله تعالى مد طهارة الماء إلى غاية وهي وجود 
الحدث » ومد طهارة التيمم إلى غاية وهي وجود الماء » فإذا وجد الماء ارتفع حكم التيمم 
كما إذا وجد الحدث ارتفع حكم الماء » والذي نقول : إن عليه أن يطلب الماء لكل صلاة 
سد SS‏ لفق لون . سمعت الإمام 
الشيخ أبا الحسن 49 السلمي من أصحابنا ا ا O‏ 


)١(‏ الحديث متفق عليه البخاري من حديث جابر بن عبد الله احرج مي كات الم ثيالة وم في “كاب 
المساجد ومواضع الصلاة "00/١‏ . ولفظه عن جابر أن النبي يك قال « أعْطِيتٌ خنساً لم بهن اح قذي 
صرت بآلرعغب مُسِيرَةَ شهر ولت لِيَّ الأزض مسجد وطهوراً » . 

. ٠٥/١ الموطأ‎ )۳( 

)٤(‏ هو علي بن المسلم بن محمد بن علي بن الفتح » أبو الحسن السلمي » الفقيه الفرضي » أحد مشايخ 
اللإسلام 5 روى عن جماعة منهم الفقيه نصر المقدسي 1 روى عنه أبن عساكر وابنه القاسم والسلفي 5 لزم = 


باب التيمم ۱۸ 


اميم ف العم e‏ ل ون إبراهيم الا 0 رفول إذا 
تيمم للصلاة فاليم قرية مبيحة لالظو وهو فعل'الصلاة ن فلا تتعدى إباحتها كالكفارة 
في الظهار . فقلت له : إنما هو للطهارة ورفع المانع كالوضوء بالماء » فقال لي : لو كان 
ير بالماء لما لزمه استعمال الماء إذا وجده بالحدث الأول . فقلت له الكلام المتقدم 
وهو أن الله تعالى مد الطهارة بالماء إلى غاية وهي وجود الحدث » ومد طهارة التيمم إلى 
غاية هي وجود الماء » وجرى في ذلك كلام كثير أصله مبين في كتاب النزهة . 
تحديد: 
قال الله تعالى في التيمم : ¥ فَآمْسَحُوا وْجُوهِكُمْ وَأيْدِيكُمْ 24" . فطائفة أفرطت 
فمسحت أيديها إلى الآباط » وقد روي ذلك في الحديث ولم يصح ٩‏ > وطائفة فرطت 


7 الغزالي مدة مقامه بدمشق وهو الذي أمره بالتصدّر بعد موت الفقيه نصر » وكان يثني على علمه وفهمه . توفي 
ساجداً في صلاة الفجر في ذي العقدة سنة 077 طبقات الشافعية للسبكي 775-17 كما ترجمه ابن 
عساكر وذكر أنه ولد سنة 55٠‏ ه . تببين كذب المفتري ص 777-775 . وانظر شذرات الذهب ٠١7/14‏ . 

)١(‏ كذا في جميع النسخ ٠‏ ولعل في الكلام تجريف من النساخ وصواب العبارة وسمعت نصر ر بن إبراهيم المقدسي 
وهو شيخ له أيضاً . 

ونصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي » أبو الفتح » > شيخ الشافعية في عصره 
بالشام » أصله من نابلس » كان يعرف بابن أبي حافظ وقام برحلة وعمره 7٠١‏ عاماً . تفقه بصور وصيدا وغزة 
وديار بكر ودمشق والقدس ومكة وبغداد وأقام ۱۰ سنوات في صور ثم 9 في دمشق واجتمع فيها بالإمام الغزالي 
وتوفي بها سنة 14٠‏ ه » وكانت'ولادته سنة ۳۷۷ ه . طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 2187-148١‏ 
طبقات الشافعية للسبكي ٠٠١٠/١‏ . تبيين كذب المفتري ص 885 » تهذيب الأسماء واللغات ١70/7‏ 2 
شذرات الذهب ۳۹۰/۳ , العبر 7794/7 . مرآة الجنان 1١1/7‏ . وذكره القاضي عياض في الغنية 
ص ٦۷‏ . 

(۲) سورة المائدة آية 5 . 

(1) رواه أبوداود من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدّئه عمّار ابن يسار إنه كان يحدث « نهم 
تسوا وهم مع سول آله . كه اميد لِصَلاةٍ الجر ضَربُوا نهم اميد م مسوا وجُومهمْ مشحة 
وَاجدَة ٿم عَادوا َضَرَبُوا كفم مره أخرّئ . الك 

أبو داود ۲۲۲/۱ والنسائي ۱۹۷/۱ وابن ماجه ۱۸۹/١‏ وأحمد انظر الفتح الرباني ۱۸۲/۲ والحميدي 
في مسنده 1/3/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١١١/١‏ مختصراً والخطيب التبريزي في المشكاة 
۱ », وأورده الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 5٠‏ وقال هذا حديث ظاهر الدلالة 
في الخ . 


وقال قال الشافعي : ولا يجوز على عمّار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي. يله عند نزول الآية إلى المناكب = 


١‏ باب التيمم 
فمسحت إلى الكوعين2'(2 » وطائفة توسطت فمسحت إلى را قالت بأنه بدل عن 
الوضوء فيحل محل المبدل . وفي الحديث : « إن ا ت ال وَالْذّرَاعين 2 
وصريح الصحيح اله ر رجه وان 5 ولك ا ؛ كه » للخلق وعلمه للامة 
فليس لأحد في ذلك رأي : 


إذا كان من أمر النبيء إلا إلا أنه منسوخ عنده إذ روي أن النبيّ» ية » أمر بالتيمم على الوجه والكفين . 
وقال البغوي في شرح السنة ما روي عن عمار أنه قال : تيممنا إلى المناكب » > فهو حكاية فعله لم ينقله عن 
رسول الل عار > كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة فلما سأل النبي» وا مره 
انتهى إليه» وأعرض عن فعله . شرح السنة : 1١5/٠‏ ء وقال الحافظ بعد نقله كلام الشافعي المتقدم : وه 
يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي ؛ : لله > بذلك . 
وراوي الحديث أعْرّف من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد . فتح الباري 5 . والحديث حسنه 
الحازمي . انظر الاعتبار ص 7١‏ وصححه الأرناؤوطي » محقق شرح السنة . انظر تعليقه على شرح السنة 
۲ ,بء والألباني في تعليقه على المشكاة ۱١۷/١‏ . 
أقول : الحديث صحيح ولكنه منسوخ > والله أعلم . 
)١(‏ روي ذلك عن الأوزاعي وهو مروي أيضا عن علي › > كما قال ابن عبد البر في الاستذكار ٠۲/۲‏ . 
(۲) وهو قول ابن عمر وجابر ومن التابعين قول سالم بن عبد الله والحسن وإبراهيم هيم النخعي » وبه قال مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي . شرح السنة 1١5/7‏ » والاستذكار ١١/5‏ . 
(") رواه الدارقطني من رواية جابر وقال رجاله كلهم ثقات والصواب موقوف . سنن الدارقطني 181١/١‏ . ورواه 
الحاكم في المستدزك ۱۸٠/١‏ وقال صحيح الإسناد ., 
أقول ٠‏ التكديك فيه غنمان بن محمد بن سعيل التسشكن؛ » بفتح الدال وسكون المعجمة وفتح المئناة بعدها 
كاف » الأنماطي نزيل البصرة ة وقد ينسب إلى جده » مقبول من الحادية عشرة /د .ت / ١:‏ . وقال في ت ت : 
قال الذهبي شيخ صويلخ تكلموا فيه » وقال الحافظ : لم أر لأحد فيه كلاماً إلا أن ابن الجوزي قال تكلم فيه 
ولم يذكره مع ذلك في الضعفاء وتعقبه ابن دقيق العيد بأن ابن أبي حاتم ذكره ه فلم يذكر فيه جرحا. 
ت ت ۱١۱/۷‏ . 
درجة الحديث : صححه الدارقطني والحاكم ورجح الدارقطني وقفه . 
)٤(‏ البخاري في باب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما 41/١‏ وفي باب التيمم للوجه والكفين ٩۴/١‏ ومسلم في 
الحيض باب التيمم ۲۸٠/۱‏ . 
وأبو داود 778/١‏ » والنسائي 1١‏ ,ب والدارقطني في السنن ۱۸۳/١‏ » وشرح السنة ٠١8/١‏ كلهم من 
حديث عبد الرحمن بن أبزي قال : كنت عند عمر فذكر الحديث . 


باب تيمم الجنب ۸۹ 


باب تيمم الجنب 


هذه مسألة اختلف الصحابة فيها فكان ابن مسعود . رضي الله عنه» يرى ألا يتيمم 
الجنب ويقول : لَوْ رَحْضْنًا لهم في ذلك لأوْشَكَ إِذا بَرَدَ عَليْهُم الْمَاكُ أن يَدَمْوُ 
وتم وا ., وهذا رد للنص بالذريعة وذلك لا يجوز » وإنما علينا أن ننزل الشرع منازله 
ونضعه مواضعه فمن تعدّاها فقد ظلم نفسه . وقد سأل رجل عمر بن الخطاب › 


رضي الله عنه» عن الجنب هل يت يتيمم؟ فقال عمر. رضي الله عنه: لا يتيمم» فقال له 


ر 
00 م2 م 


ا ر : أمَا كرا بر لُؤْمِنَ إذ كنا في سَرِية فنا َم جد الما ْمَاءَ فم آنا مرغت في 
التراب كما مرغ الاب » قينا الي ا ك فَقَالَ  :‏ إِنْمَا كان كفيك ضَربة وجه وضربة 


o fro‏ 2ع ۶ E‏ نه 


E E 5 کک کک‎ e 
بالمشرق يقولون إن فيها ألف سؤال وحشدوا واجتهدوا فكيف 7“ حتى بلغوها ثمانمائة ولكن‎ 


. في م له والصواب ما أثبتناه كما هو رواية الصحيحين وبقية النسخ‎ )١( 

(۲) متفق عليه . أخرجه البخاري في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم 
٠47-١‏ وفي باب التيمم ضربة من رواية شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود» ومسلم في كتاب الحيض 
باب الوضوء من لحوم الإبل 777/١‏ من رواية شقيق أيضاً » والبغوي في شرح السنة ٠١١/7‏ وقال وروي عن 
ابن مسعود أنه رجع عن قوله وجوّز التيمم إذا عدم الماء . قال الحافظ أخرجه عنه ابن أبي شيبة بإسناد فيه 
انقطاع . فتح الباري 151/١‏ . 

(۴) متفق عليه أخرجه البخاري 4۲/١‏ في باب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما » وفي باب التيمم للوجه 
والكفين 0١‏ وفي باب إذا حاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم 40/١‏ » وفي 
باب التيمم ضربة 4/1 > ومسلم في كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإبل 775/١‏ وزاد فيه : فقال 
عمر نوليك ما توليت . وأبو داود ١‏ والنسائي 177/١‏ . وابن ماجه ١88/١‏ وأخرجه البغوي في شرح 
السنة ٠١8/5١‏ . 

. كذا في جميع النسخ والعبارة ليست واضحة‎ )٤( 


بزوائد ومعان يستغنى عنها » وقد بينّاها في كتاب الأحكام في نحو من عشرين فصلا , 
اخترت تلك الفصول بآفاق الكلام وسحبت ذيلها على جميع المقصود ولا شك إلا أن قوله 
تعالى : #8 وَإِنْ كنم جُنباً فَاطهَرُوا وَإِنْ كنتم مَرْضَى أو عَلَى سَفرٍ » إلى قوله : 
ل فَيمَمُوا 204 ان هذا الجواب يرجع إلى جميع ما تقدم من الكلام لا تردّه لغة ولا يدفعه 
نظام قول » والشريعة تعضده والآثار الصحيحة تشهد له ؛ ففي ا 
e e e‏ ر إلى جل E‏ 
0 وهذا نص › N EES‏ إن شئت يا 
أمير المؤمنين لم أحدث به ؟ قلنا : عن ذلك جوابان : 

أحدهما أن عماراً ذكر أنه جرى ذلك بحضرتك يا عمر فرده عمر » رضي الله عنهء 
ولم يذكره فتعارض الخبران وصار ذلك كشهادتين متعارضتين في وقت واحد فإحداهما ترد 
الأخرى » فاستيذان عمار لعمر » رضى الله عنه» فى ذكر ذلك لأنه الحاكم فإن ردها لم يفد 
شيئاً ولا كان لذكرها معنى وإن جوّزها فحينئذ يدفعها وينشرها. 

الثاني : ما قدمنا قبل من أن الراوي إذا كان عنده عن النبي » يك »> حديث لم يلزمه 
أن ره 00 أعيان الصحابة م رضي الله عنهم » لآ يذكرون شا مها 


. 555/5 انظر أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية 5 . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه في باب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه 
من الماء ٩٤ - 97/١‏ وفي الأنبياء باب علامات النبوة في الإسلام ٠١‏ . ومسلم كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة ٤۷٤/١‏ والشافعي في مسنده 47/1١‏ » والبغوي في شرح السنة ١١١/١‏ . 


باب الحيض 1۸۲ 


باب الستحيض 


هو آفة كتبه الله تعالى على بنات آدم وهو على ضربين : عادة وعلّة . فإذا كان علة 
فهي الاستحاضة . وكانت المستحاضات على عهد الني بي > ستاً : فاطمة(2 بنت أبي 
حبيش » وحمنة بنت جحش زوج طلحة بن عبيد الله » وأم حبيبة0© بنت جحش زوج 
عبد الرحمن بن عوف . وزينب بنت جحش) زوج النبي » َيه > وسودة بنت() زمعة 
إحدى أمهات المؤمنين » وسهلة2©9 بنت سهيل . الصحيح منهن فاطمة9"©) وحمنة وأم 


)١(‏ فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن عبد العزى القرشية الأسدية » ثبت ذكرها في الصحيحين . الإصابة 
1/4 

(۲) حمنة بنت جحش الأسدية » أخت أم المؤمنين زينب وأخوتها , ٠»‏ كانت زوج مصعب ابن عمير فقتل عنها يوم أَحُد 
فتزوجها طلحة بن عبيد الله . كانت من المبايعات وشهدت أُحُداً فكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى 
وتداويهم وكانت تستحاض . الإصابة 757/4 . 

(۳) أم حبيبة بنت جحش » أخت زينب زوج النبي » بل » كانت تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين 
فاستفتت النبي ٠‏ ية . فأمرها بالغسل عند كل صلاة . الإصابة ٤۲۳/٤‏ . 

)٤(‏ زينب بنت جحش الأسدية » أم المؤمنين » زوج النبي. ية » تزوجها سنة ثلاث وقيل سنة خمس من الهجرة 
ونزلت بسببها آية الحجاب : الإصابة ۳٠۷/٤‏ . 

(0) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية كان تزوجها السكران بن عمرو » أخو سهيل بن عمروء 
فتوفي عنها فتزوجها رسول الله » ية » وكانت أول امرأة تزوجها بعد خديجة وتوفيت في آخر زمان عمر ابن 
الخطاب . الإصابة ۳۳١/٤‏ . 

(1) سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية » أسلمت قديماً وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى الحبشة 
فولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة . الإصابة ۳۲۹/٤‏ . | 

(۷) متفق على هذه القصة أخرجها البخاري في الحيض باب الاستحاضة 284/١‏ ومسلم في الحيض باب 
الاستحاضة 5١7/1١‏ .. وأبو داود 0١‏ .س والترمذي لان » والنسائي ۱۲۲/۱ . والبغوي في شرح السنة 
٠١ 4‏ ء كلهم عن عائشة أنها قالت : « الت فَاطِمَة بت أي حبش سول آله كل . إني ل أَظهْرٌ فلع 
الْضصَّلءَ » قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ الهف ككل إِنَمَا ذلك عرق اليس بالخيصةا. 

(8) أما قصة حمنة للافا اغ وا 1 1إس رط سد ل سس BSS‏ 
عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش » والترمذي ۲۲۱/۱ وقال حسن صحيح » وابن ماجه 
0١‏ . وأحمد في المسند 7 . والشافعي في الأم ٥۲ 51/١‏ . والحاكم ۱۷۲/۱ . ۱۷۳ = 


A۳‏ باب الحيضص 


حبيبة ٠‏ وإحدى أمهات المؤمنين غير معيّنة . وكتاب الحيض معضل في الفقه ما رأيت في 
رحلتي من يحسنه سوى رجلين أبي إسحاق إبراهيم بن الآمدية بالمسجد الأقصى . 
طهره الله تعالى » وأبي منصور محمد بن الصباغ بمدينة السلام » والحيض 
على خمسة أقسام : دا وا ما اخلط م متحيرة > ادها جا 
المتحيرة . وأحاديث الحيض أربعة : 


الأول : قوله يه : « مُت إِحْدَاكنٌ الال وَالأيَامَ لآ نَصوم وَل تَصَلّ 7 . 


الثاني : قوله : « لطر عَدَدَ اللي وَاليَام آي كَانَتْ تَحِيضْهْنَ مِنَ الْشَهْرِ قبل أن 
يُصِيبَها آلْذي أَصَابَهًا فلتترك الْصَّلاةَ فيهًا »© . 


والبيهقي في السنن ۳۳۸/۱ و۳۳۹ وشرح السنة ١48/7‏ كلهم س طريق عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي 

طالب الهاشمي » أبو محمد المدني » أمه زينب”بنت علي »صدوق» في حديثه لين ويقال تغير بأخره من 
الرابعة مات بعد الأربعين /بخ دت ق . ت ٤٤۸/۲‏ وقال في ت ت قال ابن سعد وأحمد منكر الحديث , 
وقال ابن المديني صدوق في حديثه ضعف شديد جدا » وقال الترمذي صدوق » وقال النسائي ضعيف . وكات 
أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه » وقال ابن عبد البر هو أوثق من كل من تكلم فيه . 
ت ت ۱٤-۱۳/٦١‏ . 

درجة الحديث : حسن . 

٠١١۹/١ والنسائي‎ » ۷٤/١ وأبو داود‎ ٠ 577/١ قصة أم حبيبة رواها مسلم في كتاب الحيض باب الاستحاضة‎ )١( 
. ٠۷۲/۲ وأحمد انظر الفتح الرباني‎ . ٠١5/1١ وابن ماجة‎ 

(۲) في ( ك) و(م) إلا رجلين . 

(۳) أبو إسحاق إبراهيم بن الآمدية هكذا كناه هنا هنا وكناه في العارضة 118/١‏ بأبي محمد فقال : ما أبصر بصري ولا 
بصيرتي في إقامتي ورحلتي من يقوم على مسائل الحيض إلا واحداً من علمائنا وهو أبو محمد إبراهيم بن 
الآمدية المقدسي . 

وكذا ذكره في العواصم ۳۹/۱ ولم أطلع على ترجمته . 

(5) كذا في جميع النسخ والعارضة ۲٠۷/۳‏ وفي الكتب التي ترجمت له قالوا أحمد ابن محمد . 

)٥(‏ أحمد بن محمد بن عبد الواجد أبو منصور بن الصباغ البغدادي » إمام عالم جليل › تفقه على القاضي أبي 
الطيب والحسن بن علي وأبي يعلى الفراء > مات سنة 545 ببغداد . طبقات الشافعية للسبكي ۸5/٤)‏ › 
البداية والنهاية 15١/1١5‏ » المنتظم ۹ . ٠‏ 

(1) بغداد حاليا وقد تقدم الكلام عليها . 

(۷) مسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات : 87/١‏ من حديث ابن عمر . 

)۸( الموطاً 0١‏ .». وأبو داود ۱۸۷/١‏ » والنسائي ۱ :۷ وابن ماجه ۲۰٤۲/۱‏ ۰ وأحمد انظر الفتح الرباني 
۲ كلهم من حديث سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي» ٠‏ کا : « أَنَّ آمرَأَةَ كَانَتْ نَهْرَاقُ الدَمَاءَ على ے 


باب الحيض ۸4 


الثالث : قوله ‏ ية » وقد سل عن الاستحاضة : ٠‏ اماك رى ولت ال 
فإذا اقبت الْحَيِضَةٌ فاترکي الصّلاة فإذا ذْمَبَ قَدْرُهَا فاغسلي الدَّمَ عنك وصلّي . 


of 2ro 


الرابع : قوله : « إن دم ايض أَسود يُغْرَفُ فَإِذَا أَْبَلتِ الْحَيْضَةُ فَدَعي2" الصَّلاة 
ذا وبرت فَاغْسِلِي عَنْكِ آلدّمَ “٠‏ الحديث . وروي : « ضفي لكل صلم . 


عهد رَسُول الله ل » فَاسْيَفْئَتَ لَهَا 4 سَلْمَةَ رَسُولَ اله ء يه . فَقَالَ : لِتنظرٌ إلى عَدَدِ د اللي والايّام آي 
كانت تجيضهية + مِنّ الَّهْر قبل أن يُصِبَهَا الذي أضايها : 

وقال فيه النووي : إسناده على شرطهما . وقال 0 : هو حديث مشهور إلا أن ره منها 
( أي من أم سلمة ) وفي رواية ( لأبي داود 184/١‏ ) عن سليمان أن رجا أخبره عن أم سلمة . وللدارقطني 
( في السنن ٠ ۸/١‏ ) عن سليمان أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فأمرت أم سلمة . وقال المنذري لم 
يسمعه سليمان . التلخيص ۱۷۹/۱ . 

درجة الحديث : صححه النووي والشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة 177/١‏ وعبد القادر الأرناؤوطي في 
تعليقه على جامع الأصول ۳۷٤/۷‏ . 

)١(‏ الحديث متفق عليه فقد أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب الاستحاضة 284/١‏ ومسلم في كتاب الحيض 
باب الاستحاضة ۲۱۲/۱ . وأبوداود ۱۹٥/۱‏ » والموطًاً 1/١‏ > والترمذي ۲۱۷/۱ . والنسائي ۱۱۷/۱ ء» 
وابن ماجه ۲۰۳/۱ » المسند ۱۹٤/١‏ . والبغوي في شرح السنة ٠٤١/۲‏ . كلهم من حديث 
عائشة 

. و (م) و (ص) فاتركي‎ TT 

(۳) رواه أبو داود ١‏ .,. والنسائي ۱۲۳/۱ . والطحاوي فی مشكل الآثار ۳۰۹/۳ . والدارقطنی ۲۰٦/۱‏ - 
۷ ب والحاكم ۱۷٤/۱‏ » 0 : صحيح علق ارط سام ٠»‏ ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن ۳۲0/۱ 
اكير بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النيّء يه : 
0 إذا کان دم الحيض . 

درجة الحديث : حسنه ا ناصر في تعليقه على المشكاة ٠۷٠١/١‏ وقال : صححه جماعة والظاهر من 
صنيع ابن القيم أنه يميل إلى تصحيحه ؛ فقد نقل الطعون الواردة عليه من ابن القطان وردها . تهذيب السنن 
0 . وقال اشا صحح الحديث ابن حبان وابن حزم والنووي وأعلّه غيرهم بما لا يقدح . إرواء الغليل 
۱ . 

(4) رواء أحمد في المسند ۲۲/7 و ۲١١‏ من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن فاطمة 
بك اي يعيش ا ا ي“ يله فقالت : « إني لتقام كال : دعي الصَّلاة يام حَيْضَيِكِ ؟ عن 
وَتَوْضئِي عِنْدَ 1 صَلاةٍ وَإِنَ قط الدَّمُ عل الحصير » . 
وأورده الهيثمي في مجمه الزوائد ۲۸٠/١‏ وقال : رواه أحمد من طريق عروة ولم ينسبه » فقيل هو عروة = 


1۸0 باب الحيض 


واختلط على العلماء أمر المختلطة » وتحيروا في / أمر المتحيرة » ولو أردنا أن نسرد كلامهم 
أو نبين مراميهم لاتسع الخرق وخرج الأمر عن الضبط وأشبه ما في ذلك أحد أصول مالك , 
رضي الله عنه» وهو أن دم المرأة إذا حرج عن الاعتياد فهي مستجاضة تصوم وتصلي ويأتيها 
زوا عقن ترق دما كديرا فتعمل عليه > فإن تمادی بها فلا تخلو أن تكون مبتدأة أو 
معتادة » فإن كانت مبتدأة فلتمسك أيام لداتها » وإن كانت معتادة فلتمسك قدر عادتها . 
وقيل تستظهر بثلاثة أيام » والاستظهار مشهور في المذهب ضعيف في الحديث » وقيل 
عمنادى إل اة عر يونا وهو أكثر الحيض . وروي عن ابن نافع(" وابن 
الماتحشيون9) إن أك الشيمن س عشر وما وى رواية شتعيفة لا أصل لها والدلين على 
صحة ذلك أن الله » تبارك وتعالى » جعل عدة OTE‏ اليائسة 
ثلاثة أشهر » فقابل كل قرء بشهر > ولا يخلو أن يقابله بأكثر من الحيض ”© وأكثر الطهر › 
وذلك محال ؛ لأن أكثر الطهر لا حدّ له أو بأقلهما وذلك أيضاً محال لأن قل الحيض لا حد 
له فلم يبق إلا أنه قابله بأقل الطهر وأكثر الحيض وذلك خمسة عشر يوم وعلى هذه 
الأصول التي بينا تتفرع جميع مسائل الحيض إن شاء الله . 


المزني وهو مجهول وقيل عروة ابن الزبير ولم يسمع حبيب منه وحبيب مدلّس وقد عنعنه » وقال البيهقي عقب 
روايته : زيادة الوضوء لكل صلاة ليست محفوظة . السنن الكبرى ۳۲۷/١‏ . 

أقول : الحديث فيه حبيب بن أبي ثابت : قيس ويقال هند بن دينار الأسدي مولاهم أبو يخيى الكوفي ١‏ ثقة 
فقيه جليل . وكان كثير الإرسال والتدليس من الثالثة مات سنة 9١١/ع‏ ت ۱٤۸/١‏ . ري 
۲ قال أبو حاتم : لم يسمع حديث المستحاضة من عروة» وقال البخاري : لم يسمع منه شيئا وجزم 
الثوري أنه لم يسمع منه وإنما هو عروة المزني آخر. وكذا تہ تبع الثوري أبو داود والدارقطني وجماعة وانظر 
المراسيل لابن أبي حاتم ص ۲۸ » ترتيب ثقات العجلي ص ٠١5‏ . تاريخ ابن معين ٩1/۲‏ » الثقات 
۷/٤‏ ء الكامل 8١7/7‏ . الضعفاء للعقيلي 707/١‏ » الميزان 15١/1١‏ . 

درجة الحديث : ضعيف للانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وعروة , بن الزبير أو أن يكون عروة المزني قال 
الحافظ شيخ لحبيب بن أبي ثابت : مجهول من الرابعة ت/790/7 . 

)١(‏ هو عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير الزبيري ٠‏ أبو بكر المدني » صدوق من كبار العاشرة » مات 
سنة ۲۱٦‏ /س ق. ت 455/١‏ » ت ت 50/5 الديباج 1١١/١7‏ . 

(۲) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون . أبو مروان المدني » الفقيه» مه مفتى أهل المدينة 
صدوق له أغلاط فى الحديث من التاسعة وكان رفيق الشافعي مات سنة ۲١۳‏ ت EEG ٠/١‏ ج 
الديباج 5/7 » المدارك ۲٠١/۲‏ » شجرة النور الزكية 51/7 » طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١88‏ » الانتقاء 
ص لاه . نكت الهيمان للصفدي ص ۱۹۷ › وفيات الأعيان ۲/ ۳٤١-۳٤١‏ . 

(۳) في (م) أو . 


باب بول الصبي كما 


باب بول الصبي 


حديث أم قيس بنت محصن حديث صحيح متفق(2 عليه وفيه ثلاثة فوائد : 

أحدها : بيان الغسل وإنما هو تحريك المغسول بالماء خلافا لأبي 2 (ح) و(ش)20 
ولما توهّمه أبو الفرجح“ المالكي من أن الغسل صب الماء على المغسول خاصة وفي هذا 
الحديث فأتبعه بالماء ولم يغسله فبيّن أن الغسل معنى زائد على صب الماء . 

الثانية : أن الغرض من إزالة النجاسة ذهاب“ عينها » وإذا زالت بصب الماء عليها 
لم يفتقر إلى تحريك اليد بالماء وكان البول من الصبي قد وقع على الثوب فصب عليه الماء 
5 الحال > وهو طري » فأخذته أجزاء الماء فلم يحتج إلى تحريك . 


الثالئة : قوله : « تي بصي 0 الطَعَامٌ » » وقد ظن بعض الناس إن الصبي إذا 
لم يأكل الطعام لم يغسل بوله لقوله في الحديث : « فَانبَعَُ ياه » ولم يغسله » فخفي عليه 
تفسير ذلك في اللغة فعاد يطلب التأويل في بول الصبي في غير موضعه » وهذا باب يقع فيه 
العلماء »كيرا ا شي موقي ال ني ا والسديك قطل اللدالة من أصلها كما 
تأول أيضا بعضهم من قوله : « اتي بصپيِ الم ياك الطعَامّ » أن و 


)١(‏ متفق عليه البخاري في كتاب الوضوء باب بول الصبيان 57/١‏ . ومسلم في كتاب الطهارة باب حكم بول 
الطفل الرضيع وكيفية غسله ۲۳۸/۱ › والموطاً ا > وأبو داود 7551/١‏ 2 والتزمدي ۰/۱ ولحاي 
10۷/1 كلهم عن أم قيس بنت محصن أنه اننا رشول اف اء ابن لَهَا لَمْ يَأكل, الطَعَامَ فُوضعتهُ في 
حجرو قَبَالَ فلم يرذ عَلَى أن نَضَّمّ بالْمَاِ » لفظ مسلم . 

(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام 57/١‏ . 

(۳) انظر المجموع للنووي 185/7 . وشرح النووي على مسلم 195/7 . 

0( أبو الفرج عمر بن محمد الليئي البغدادي الإمام الفقيه العمدة الثقة › تفقه بالقاضي إسماعيل › وكان من كتابه ٤‏ 
وعنه أبو بكر الأبهري وابن السكن وؤغيرهما ء لف كتاب الحاوي في مذهب مالك واللمع في أصول الفقه . 
توفي سنة ۳۳۱ . 

شجرة النور الزكية ۷۹/١‏ » الديباج ٠١۷/١‏ . 

E 


۱A۷‏ باب بول الصبي 


الذكر ويحتجون في ذلك بما لا ترضى أن تحكيه“ . وبول الذكر والأشى سواء أكلا الطعام 
أو لم يأكلا ؛ لأن غذاءه من غذاء أمه » وما يستحيل عنه فحكمه حكم ما يستحيل من أمه » 
وإنما كان يكون للشافعي ومن وافقه كلام لو خلق المولود ابتداء وإلا فهو مخلوق في بطن أمه 
من لحمها ودمها ورطوباتها ينمو بنمائها ولاشك في أن حكمه حكمها والله أعلم . 


رودق ایر اوو عن طرش ی بن اود اا تل إن فة علي أب و الس « قال كُنتُ أخدم 
رسو الله يلخ . فاي بحسن أو حُسَيْن » رَضِيَ الله عَنّْهُمَاء فبا عَلَى صَدْرِهِ فَجحْتُ أَعسِلَهُ فال : عسل مِنْ 
بَؤلر آلجارية ویرش مِنْ بول للام » . أبوداود 73/١‏ » والنسائي 108/١‏ » وابن ماجه 110/١‏ » 
والحاكم 1١7/١‏ », وابن خزيمة ٠٤۳/١‏ . 
درجة الحديث : حسنة البخاري . 
التلخيص 50/١‏ ومصطفى الأعظمى فى تعليقه على أبن خزيمة ١47/1١‏ » وعبد القادر الأرناؤوط في تعليقه 
على جامع الأصول ۸۲/۷ . 0 
هذا الحديث هو الذي استدل به من فرق بين الجارية والغلام . 
قال الحافظ : اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية أصحها الاكتفاء بالنضح في 
بول الصبي لا الجارية » وهو قول عطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم » ورواه الوليد 


ابن مسلم عن مالك وقال أصحابه : هي شاذة . والثاني يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكى عن 
مالك والشافعى . 


والثالث م هما سواء فی وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية : 
فتح الباري ۳۷/۱ > وانظر شرح النووي على مسلم ١145/7‏ . وشرح السنة ۸0/۲ . 


باب البول قائ وغيره ۸۸ 


باب البول قائماً وغيره 


في الصحيح أن ابي باز :» ل سبَاطةَ(١)‏ قوم قال قائِماً )© . وثبت 
عنه » ا أنه كان يرتاد ا ردت منزلا › وكان يتجنب العزاز من 
الأرض إذا أراد البراز ويختار الدمث اللين) . وذلك كله إحتراز من تطاير البول وتعذيه 
البدن والثوب ‏ ولذلك بال على السباطة قَائِماً للينها. وفي صحيح الحديث : « أنه عُذُبَ/ 
في القبر من لا يستير مِنْ بَوْلِهِ ۾(“ وفي الحديث : « تنزهوا م مِنَ الول إن عَامّةَ عَذَابٍ الْقَبر 
مه »20 » وقليل البول وسائر النجاسات وكثيرها سواء يلزم اجتنابها ويجب غسل قليلها 


)١(‏ السباطة والكناسة : الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل » وقيل هي الكناسة 
نفسها . النهاية ٠٣٠/۲‏ . 

(۳) الحديث : متفق عليه البخاري فى كتاب الوضوء باب البول قائماً وقاعداً » وفى باب البول عند صاحبه . والتستر 
بالحائط وفي باب البول عند سباطة قوم 55/١‏ » ومسلم في الطهارة باب المسح ۲۲۸/١‏ » وأبوداود 
0 » والترمذي 14/١‏ . والنسائي 70/١‏ » وابن ماجه 7١١/١‏ . والدارمي ١7١/١‏ كلهم من حديث 

(9) العزاز : الأرض الصلبة . ترتيب القاموس 7١9/7‏ . 

)٤(‏ روى أبوداود من طريق أبي التياح قال : حدثني شيخ خ قال : لما قدم عبد الله بن عباس البصرة ة فكان يحدث عن 
أبي موسى » فكتب عبد الله إلى أبي موسى ملكي أشياء فكتب إليه أبسو موسى “إلى تسم 
رسول الله كله ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار ثم قال كل : « إِذًا اراد احدكم ان بول 

أبوداود ١5/١‏ وأحمد . انظر الفتح الرباني 755/1١‏ . 
أقول : الحديث فيه شيخ أبي التياح مجهول وبهذا يكون ضعيفاً . والله أعلم . 

(5) متفق عليه . البخاري في كتاب الوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله 54/١‏ . ومسلم في الطهارة باب 
الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ۲٤١/١‏ كلاهما من حديث ابن عباس قال : مز النبي ڪي 
بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي يل : « يُعَذْبَانٍ وَمَا 
ذبن في عبر »تم َال : « بَلى کان أحَدُهُما لآ َر ِن بوله وكا آلآخرٌ يشي بالنميمَةٍ . . 

(5”)رواه الدارقطني عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله عل : « رهوا م مِنَ الول ان عَامَة عَذَاب الَْبْرِ مِنْهُ » 
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وكثيرها » ما خلا الدم فإنه يعفى عن يسيره لوجهين ؟ 


أحدهما : أنه لم يحرم منه إلا الكثير لقوله تعالى : © أو دما مَسْفُوحاً 274 . 
والثاني a‏ إمكان الاحتراز منه فإن البدن لا يخلو في الغالب عنه » فسمحت 


الشريعة 5000 للحرج › وم الحيض كسائر النجاسات لا يعفى عن شيء منه لابه 
يمكن الاحتراز عنه . هذا صحيح الروايات ولباب الدلالاات فاحذروا ما عداه وقد روى في 
حديث الأعرابي الذي بال في المسجد الإمامان محمد بن إسحاق(© وعلي2”7 بن عمر أن 


البي ية E‏ وطرحه م ٩‏ الْمسشجد ) وصححاه والذي ثبت في 


أقول : الحديث فيه أبو جعفر الرازي التميمي مولاهم » مشهور بكشته واسمه عيسى ابن.أبي عيسى عبد الله 
ابن ماهان':وأصله من مر © :وكان ر إلى انوي سدوق ايء الفط خصوصا عن المغيرة من كار 
السابعة . مات في حدود ٠”/بخ‏ عات 1٠5/5‏ » وانظر ت ت ٥٦/۱۲‏ . والكامل 1895/6 . الفضيعفاء 
۳ الميزان ۳۱۹/۳ - ۳۲۰ . المجروحين ۱۲۰/۲ » الكاشف ۳۲۲/۳ . المخني 50١/7‏ . 
درجة الحديث : جزم الدارقطني بأنه مرسل » وهو من خلال الإسناد حسن لغيره من أجل أبي جعفر 
الرازي . 
)١(‏ سورة الأنعام آية ٠٤١‏ . 
(۲) محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي أبو بكر » إمام نيسابور في عصره » كان فقيهاً مجتهداً عالماً بالحديث . 
ولد سنة 777 ۳١١‏ طبقات الشافعية للسبكي ٠۳١/۲‏ » وللسيوطي ص ٠٤٠١‏ . 
وقد أخرج الحديث في صحيحه ١48/١‏ من طريق أنس ولكنه بلفظ مغاير لما ساق الشارح هنا 
(۳) علي بن عمر بن أحمد بن أحمد» أبو الحسن الدارقطني » ولد سنة 705 ۳۸١‏ وكان إمام عصره في 
الحديث . الإعلام ه/ ۰ ء تاريخ بغداد 95/17 ء النهاية 558/١‏ » اللباب ٤/١‏ 6 . 
ا ا بن صاعد ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا ابن عبيئة عن يحبى بن سعيد عن أنس أن أعرابيً/ 
بال في المسجد فقال النبي ٠‏ کل ( آحفُرُوا مَكَانَهُ ٿم صبوا عَلَيْهِ ذنُوباً م مِنْ مَاءٍ » قال الحافظ : وأعله 
الدارقطني بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ . وأنه دخل عليه حديث في حديث وأنه عند 
ابن عبيئة عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلا وفيه : احفروا مكانه . 
وعن يحبى بن سعيد عن أنس موصولاً . والطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا انضمت إلى أحاديث الباب 
أخذت قوة وقد أخرجها الطحاوي مفردة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن طاوس » وكذا رواه سعيد بن منصور 
عن ابن عيينة . التلخيص :4/١‏ » وانظر معاني الآثار ١5/1١‏ . وعزاه الهيثمي لأبي يعلى فقال : رواه بإسناد 
رجاله رجال الصحيح عن أنس . مجمع الزوائد 787/١‏ . وذكر الحافظ للطريق المرسلة شواهد فمنها ما 
أخرجة ایرد اود :والدا قطني من ایت عبد الله بن ستفل ون مقو + :نوهو تابعن 6 كال : قام أعرابي في زاوية 
من زوايا المسجد فبال فيها . فقال الي ٠‏ کا : « دوا ما بال عَلَيِْ من الراب فَألْقُوهُ. . .» قال أبوداود روي 
مرفوعاً يعني موصولاً ولا يصح . 
التلخيص :4/١‏ . سنن أبي داود 770/١‏ . والدارقطني في السئن ۱۳۲/١‏ . وقال مرسل » ورواه 
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الصحيح أنه قال: (صبوا عليه سجلا مِنْ ما فتبين فيه فائذتان:. الأولى: أن النجاسة 
إذا كوثرت بالماء فغيبت بعد أن ظهرت طهرت. والثانية: أن مقدار بول الرجل من النجاسة 
يطهره مقدار السجل0© من الماء فاسلك””© ذلك في سائر النجاسات وقسه عليه. وقول 
ا ؛ يوا این سين عاجرا بالأعراي اتركوة ع : أحدهما : أن الأعرابي قد كان 
أراق ؛ بعض البول والكل في ذلك كالبعض + والثاتي : أنه لو قطع بوله لتنجست ثيابه عليه 
والحدك EE‏ جرع في الجرزيعة كانه ترك كين . يتم البول على 
قطعه با يدخل عليه في ذلك من الضررء وبأنه ينجس موقعین ؛ فإذا ترك فالذي ينجس موقع 
واحد. وترجيح الفتوى بالدلالة أصل من أصول الفقه ولا ينفذ فيها عند تعارض الوجوه إلا 
ماهر » وإنما سكت النبي» ية » عن الأعرابي ولم يلمه لجهله بحق المسجد » ومن أصول 
الشريعة أن الجاهل بالحرام إذا واقعه سلم من العقوبة والآثام » وقوله فيه إنه جهل ذلك مقبول 
إلا أن يظهر من حاله > وشاهد الأمر والوقت ما يدل على كذبه فيقضي عليه بحكم العالم ولا 
يعذر بدعواه الجهل . 
النداء للصلاة 

الأذان شعار المسلمين وكلمة الدين والفرق بين المسلمين والكافرين ثبت عن 
البيّء ب » أنه كان إذا غزا فجاءت عماية الصبح انتظر > فإن سمع أا انسلف وال 
أغار 2 + وبهذا ضار الأذان قرضاً من قروضن الكفاية إذا أذن مؤدّن واحد في القرية أجزأ عن 


الدارقطني من طريق سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود قال : جاء أعرابي فبال في المسجد 
فأمر النبئٌ» ية » بمكانه فاحتفر . سنن الدارقطني 17/١‏ » وقال سمعان مجهول » وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد 787/1١‏ , وعزاه لابي يعلى وقال فيه سمعان بن مالك » قال أبو زرعة ليس بالقوي » وقال ابن 
خراش مجهول وبقية رجاله رجال الصحيح > وأورده الحافظ في المطالب العالية ٠١/١‏ . والبوصيري في 
إتحاف الخيرة ٠١۷/١‏ وابن أبي حاتم في العلل 74/١‏ ونقل قول أبي زرعة : هذا حديث ليس بالقوي › 
ونقل الحافظ عنه أنه قال هو حديث منكر وكذا قال أحمد وقال أبو حاتم لا أصل له . التلخيص 50/١‏ » 
وضعُفه الحافظ في الفتح 70/١‏ . 
درجة الحديث : المرسل منه قد صححّحه الحافظ والهيثمي » أما المرفوع فضعيف . 

ا ا 

(۲) السجل » بفتح المهملة وسكون الجيم » قال أبو حاتم السجستاني هو الدلو ملأى ولا يقال لها ذلك وهي 
فارغة . وقال ابن دريد » السجل دلو واسعة . وفي الصحاح الدلو الضخمة . فتح الباري ۳۲٤/١‏ . 

(۳) في ( ك ) و( م ) : فانسب . ٍ 

() متفق عليه . من حديث أنس بن مالك أن النبي, ية » كان إذا غزا قوما لم يغْرٌ بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع = 
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أهل القرية » ولو اتفقت القرية على ترك الأذان قوتلوا وقد وقع لمالك » رضي الله عنه. لفظة 
تدل على لزومه لكل جماعة وهى قوله فى الموطأ : (وَإِنْمَا يجب الندَاء في مَسَاجِدٍ 
الْجَمَاعَاتَ) 7) ولكن الذي تنخل ”2 عند علمائنا أن الأذان فرض في القرية في الجملة» 
كأكيق 5ن ا ا ی الخدرى و 
كنت في عَنْمِكَ أو في باديتك فاذنت بالصادة فارفع صوتك فإنه لا يسمم مى صوت 
الْموَدْنِ . الحديث . . . إلى قوله : يَوْمَ القيامَة ٠‏ فإن قيل فهل تعقل الجمادات حتى تعلم 
أو تسمع حتى تشهد فبينوا لنا هذا الإشكال . 

الجواب : إنا نقول مما يجب أن تعلموه من أصول الدين وتفهموه من الفرق بين كفرة 
الأطباء والمؤمنين أن الكلام ليس بالهيئة » ولا العلم موقوف على البينة » ولا هو مرتبط 
بالرطوبة والبلة وإنما الباري تعالى يخلقه متى شاء » في أي شيء شاء من جماد أو حيوان . 
ألا ترى المرء في حالة نومه لا يعلم ولا يتكلم حتى يهبه الله تعالى بإذنه ويخلق له ما شاء من 
e‏ لا ترى الطفل على الحالة التي أخبر إلله/ تعالى عنهم) في قوله : 8 والله 
َحْرَجَكُمْ من بون مهام لآ تَعْلَمُون شيا ٠(4‏ . 

كيف يعلّمه الثدي » ويخلق له العلم بالقبض على حلمته » ويخلق له العلم بالعض 
عليه لمصه ويلهمه إلى ازدراده » ويعرفه بقدر الحاجة منه حتى إذا انتهى إليها أخرج الثدي 
عن فمه . فالذي يخلق هذه العلوم كلها للولد يخلق ما شاء منها للجماد2©9 » وقد قال 


أذاناً كفٌ عنهم » وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم . . البخاري في كتاب الأذان باب ما يحقن بالأذان من الدماء 
68/1١‏ . 
ومسلم في كتاب الصلاة باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان ۲۸۸/١‏ . 
)١(‏ الموطأ ۷١/١‏ . 
(؟) قال في القاموس : نخله وتنخله وانتخله : صفاه واختاره . 
ترتيب القاموس ص ٥۹4۷‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في كناب الأذان تاتب برقع الضنوت بالآذان ١‏ والنسائي 1/۲ > والموطاً ا 
ولفظه « إِذَا كنت في غَنَوِكَ أو في باديتك قدت للصلاة فازفعْ صوتك ٻالندَاءِ انه لا يَسْمَعٌ مَدَى صَوْتِ 
امون جن © ولا إن ولا شی + إلا شهد لَه يوم الْقَِامَةِ » . 
)٤(‏ كذا في جميع النسخ ولعل الصواب عنها 
(5) النحل آية ۷۸ . 
(5) قال الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى : 8 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ بسح بحَمْدِهِ ولكنْ لآ تَمْمَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ » هذا عام في 
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لني يل : إن لأغرفٌ مك حجَراً كان عن ًل انت رن اسم عَلَيِكَ ي 
0 الله ). وقال النبي ا ا E‏ كله الرجل شِرَاكُ ل E‏ 


سوطه وَتَخْيره ما صَنْعٌ هله بَعْدَه ٠»‏ 


وقد تكلم الثور للرجل حين حمل عليه فقال : ١‏ لَمْ أَخلَنُ لهذا إِنَمَا لِقْتُ 
لِلْحَرّثْ)”©. ولن تقوم الساعة حتى تتكلم السباع والحيوانات كلها وتظهر الحقائق الخفية 
التي هي الآن معلومة عند المؤمنين » لما قدمناه 3 الدلالات » وسيعاينها الخلق 
بالمشاهدات وقد قال الى ميخ : ر السك الْمَاجِرُ 7 تستريح ته لبلا الفا وَالشَّجَرُ 
وَالدّوَابُ »247 » وراحتها منه إنما هي بأن الكفر والذنوب تحل بالخلق العقوبات . ويلحق 
اشرو لحد من الان توركل اق فن ال راترات م ك اه للد تعلق ال 
شرب الماء ورعي النبات بذنوب العباد إما بعدم القطر وإما أن يكون موجودا فتصد عنه فما 
يكون من أذان أو تلبية أو ذكر الله تعالى فإن الباري » سبحانه وتعالى . يخلق به العلم لكل 
شيء إن شاء في الحين ويكون مدّخرا لوقت الحاجة » وإن شاء يعلمهم بذلك في وقت 
الحاجة ويقدّره عندهم . وذلك كله بتدبير الملك الحكيم . وتقدير العزيز العليم » فمهدوا 


الحيوانات والجمادات والنبات » كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يأكل . مختصر تفسير ابن كثير ۳۷۹/۲ . 

وقال النووي : في الآية حلاف مشهور والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجعل الله فيه تمييزا بحسبه . شرح 
النووي على مسلم ۳۷-۳٦/۱١‏ . 

)١(‏ الحديث رواه مسلم من رواية جابر بن سمرة في كتاب الفضائل باب فضل النبي, بث » وتسليم الحجر عليه قبل 
النبوة ١787/4‏ . والترمذي ٥۹۲/١‏ . عن جابر أيضا وكذلك أحمد 84/5 . 45. ٠١5‏ . والبيهقي في 
دلائل النبوة ٤٠٨۸/١‏ > والدارمي 7/١‏ . 

(۲) الترمذي ٤۷1/٤‏ من رواية أبي سعيد الخدري وأحمد 84/7 . والحاكم 171/5 » وقال : صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث في سنده شيخ الترمذي سفيان بن وكيع بن الجراح » قال عنه 
الحافظ : كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه 
ت .#05/١‏ وقال الذهبي : حسن له الترمذي ‏ ميزان الاعتدال ۱۷۳/۲ وانظر ت ت ۱۲۳/٤‏ . والحديث 
من طريق الحاكم صحيح لأن كل سنده ثقات . والله أعلم . وقد صححه الحاكم والذهبي . 

(۳) أخرجه البخاري في باب فضائل الصحابة 7/0 من رواية أبي هُرَيْرَة والترمذي عن أبي هريرة أيضا 519/8 
وأحمد في مسنده ۲٤٥/۳‏ 0 787 . 

٠١۳/۸ الحديث متفق عليه من رواية أبي قتادة . رواه البخاري في الرقاق باب ما جاء في سكرات الموت‎ )٤(( 
. 156/5 ومسلم في الجنائز باب ما جاء في مستريح ومستراح منه 107/7 . والنسائي 48/5 . وأحمد‎ 
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لأنفسكم سبيل هذه العقائد ووطنوها على تحصيل هذه المعارف فإنها أصل التوحيد . 

تأصيل : روي أن البىّ » بيه »> علمه الله الأذان ليلة الإسراء في السماء بهيئته 
وصفته17» ثم كان لنب » إل » بمكة على تقية من الكفار فلم تكن صلاته ولا صلاة مجان 
بمكة إلا اختلاساً حتى كانت الهجرة ونزل بدار النصرة وتألفت بالإسلام الكلمة والتأمت على 
الصلاة الجماعة » فلو أنه يكلف كل أحد أن يترصد الوقت مع ما هم فيه من التخوف › 
وينتابهم من الأشغال » لشق ذلك عليهم فتشاوروا كيف يكون الاجتماع فاختلفت في ذلك 
الروايات اختلافاً كثيرا لو سردناه لطال المقال ووقع الملال ‏ ااا خان 

الأول : الحديث الصحيح a‏ الاس تشاوروا مع كول ا يلقن كيت 
رون الاه وعد يَجَمُِونَ إل قال َم حمر رَضَيَ لل عله : ألا تيعون رجلا باي 
بالصَّلاةٍ ؟ فقال اش يك : يا بلال قَمْ قَنَادٍ بالصّلاةٍ »> . 


الحديث الثاني : 0 ا يكل 10 آنا جد هة 0 افيا علدنا به وَقَتَ 
الصّلةٍ » ّما عَبدُ الله بن رَيْدِ ابم إذ رأى بيد رل ناوسا َقَالَ : إن هذًا لحو مما يريده 
رَسُولُ انش پى فَقَالَ للَذِي رَآهُ بده : أَنِيعهُ ؟ فَقَالَ لَهُ : وَمَاذًا ثيه ؟ فأعلَمَهُ بالغرّض, 
قال لَه : أولا ذلك على خر مِنْ ذلك ؟ فَقَالَ : وَمَا هُوَ؟ قال : تنَادُونَ بالصّلاةٍ » وَالْقَى 
عله الأذانَ » لما أَصْبَح جَاء عَبْدُ الله بن رَيدٍ إلى رَسُول الله ق فَذَكَرَ لَه ذلك فَقَالَ 


3 زا الظبراق اقى”الأؤسط من طريق سالم بن غب :الل بن عضر عن آبيةا لما أسيري يرول ا :لا إلى السنساء 
أوحى إليه بالأذان فنزل به فعلمه جبريل . قال الهيثمي » بعد عزوه للطبراني : فيه طلحة بن زيد وقد نسب إلى 
الوضع . مجمع الزوائد ۳۲۹/١‏ وقال الحافظ » في فتح الباري : وردت أحاديث تدل على أن الأذان 32 
لمكا مان عدا( e‏ : وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك . ثم ساق حديثاً آخر عن أنس أن 
جبريل أمر النبيّ ؛ ل » بالآذان حين فرضت الصلاة » وقال : إسناده ضعيف أيضاً . ثم قال :ولان مردويه 
من حديث عائشة مرفوعاً : لا شري بي ادن يريل فت الْمَلائِكة أله ُصَلّي بهم » مني قصلت ويه مَنْ 
لا يُعْرَفُ . . ثم قال : والحق إنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث » وقال : وقد جزم ابن المنذر بأنه ية كان 
يصلي بغير آذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك » على ما 
في حديث عبد الله بن زيد . فتح الباري 178/5- ۷4 . وهذه الأحاديث كلها ضعيفة كما قال الحافظ . 

)١(‏ الحديث متفق عليه من رواية ابن عمر فقد أخرجه البخاري فى كتاب الصلاة باب بدء الآذان ٠٠١۷/١‏ » ومسلم 
في كتاب الصلاة باب بدء الآذان ۲۸٠/١‏ » والترمذي e-۱‏ والنسائي ۲/۲ » وأحمد رقم 7510 ج 
EAT‏ 4 


۳ جه كتاب القب 
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عه 


رول الله كَل : « يا بلال قُمْ فاد بالصّلاةٍ ٠»‏ . وفي بعض طرق هذا الحديث : « أن 


تر رفي ا ا تيه اا عا ی ر مال نا رل اله قد رابك 
ل اللي رای عَبْدُ لله بن رَيْدٍ ؟ قال الي يله : فَالْحَمْدُ لله »© وبين هذين الحديثين من 
التعارض ما ترونه » ووجه الجمع بينهما أن البي. بلا » تشاور مع أصحابه كيف / يتجينون 
وقت الصلاة فقال بعضهم : نتخذ قرنا مثل قرن اليهود . وقال بعضهم : نتخذ ناقوساً مثل 
ناقوس النصارى › وقال بعضهم OE‏ » وقال عمر » رضي الله عنه : ادوا بالصلاة 
كأنه يقول : الصلاة الصلاة لا تفصيل الأذان وكيفيته . فوقف النبيّء ية ينظر في ذلك فرأى 
عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب » رضي الله عنهماء الرؤيا فيه » وسبق عبد الله بن زيد 
إلى رسول الله. ياء فأعلمه وأمر رسول الله ء يياو بذلك وقال : « إن هذه الرؤيا حق » » 
وسمع عمر الأمر فأخبر برؤياه فحمد الله تعالى رسول الله . كه > على ما كان من الإرشاد 
إلى الحق وألهم إليه من انتظام الأمر . 

وفي هذا الحديث دليل على أصل عظيم من أصول الفقه وهو القول في الدين 
بالقياس والاجتهاد . ألا ترى إلى مشاورة النبي ٢‏ مع أصحابه في الأذان » ولم ينتظر 
في ذلك من الله وحياً » ولا طلب منه بياناً » وإنما أراد أن يأخذ فيه ما عند أصحابه من رأي 


)١(‏ أبو داود ۱ من طريق ابن إسحاق . والترمذي ۳٥۸/۱‏ وقال : حديث عبد الله بن زيد حديث حسن 
صحيح . وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول . وذكر فيه 
قصة الآذان مثنى مثنى والإقامة مرة . وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربّه » ويقال : ابن عبد رب » ولا نعرف له 
عن النيء با شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان . ونقل الحافظ كلام الترمذي السابق في 
ترجمته في الإصابة ١١/7‏ ثم قال : وقال ابن عدي : لا نعرف له شيئاً يصح غيره وأطلق غير واحد أنه ليس 
له غيره وهو خطأ فقد جاءت عنه عدة أحاديث » ستة أو سبعة » جمعتها في جزء . ورواه البيهقي في السنن 
الكبرى ۳۹۰/۱ - ۳۹۱ من طريق إبراهيم بن سعد » ثم قال : روي عن محمد بن بحى الذهلي قال : ليس 
في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الآذان خبر أصح من هذا » يعني حديث محمد بن اسحاق عن محمد ابن 
إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد » لأن محمداً سمع من أبيه . ثم قال : وفي كتاب العلل 
لأبي عيسى الترمذي قال : سألتُ محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث » يعني حديث محمد بن 
إبراهيم التيمي » فقال : هو عندي صحيح . ورواه ابن خزيمة في صحيحه من نفس الطريق مختصراً . 
۱ وقال : هذا حديث ثابت صحيح من جهة النقل لأن محمداً سمعه من أبيه ومحمد بن إسحاق قد 
سمعه من محمد بن إبرا هيم التيمي وليس هو مما دلّسه محمد بن إسحاق . 
درجة الحديث : : 

اما مرسياق التافدي الحديث عبد الله تبن زد مقلم سنن الترمذي ٠١۸/١‏ . وأحمد . انظر الفتح الرباني 
١6/1‏ . 
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يستنبطونه من أصول الشريعة وينتزعونه من أغراضهاء فلما جاءت الرؤيا بنظم الأذان وسرده 
أمر رسول الله » اة به بكونه أصوب الآراء لما فيه من الخروج عن التشبه بأهل الكتاب 
الوس ولاه من :ذكر اله تعالي وان معنى اختصت به هذه الأمة لم يكن لأحد 
من الأمم قبلها ولله الحمد على ذلك كثيراً . 
ديك ٠:‏ إذا نودي للصّلاة ادير الشيطان 6 إلى آخره يحتمل الحقيقة والمجاز . 


أما الحقيقة فليس يستحيل أن يكون للشيطان حصاص وهو الضراط لما بِيناه من قبل وذكرنا 
إنه جسم من الاجسام مؤتلف من طعام وشراب وفي الحديث() إن الشَيْطان 5 


. الحديث متفق عليه‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصلاة باب الآذان وهرب‎ . ٠١۸/١ أخرجه البخاري في كتاب الآذان باب فضل التأذين‎ 
كلهم من رواية‎ IY وجي‎ f0 الشيطان عند سماعه والموطاً ۰/۱ وابوداود‎ 
قال : إذا نودي للصَّلاةٍ اذ الشَّيْطَالُ لَه صرَاط حت لآ يُسْمَعَ الَاذِينَ فإذا فف‎ ٠ أبي هْرَيرَة أن الى كله‎ 
. . فين قبل‎ 

(۲) رواه أبو داود 1۸ من طزيق زیر نن معاويه عن هيل بن .آم صبالح عن أبيه عن أبي هُْرَيْرَة قال : قال 
رسول الله. کل : «مَنْ ام وَفِي يده مر ولم يسل فاصابه شَيْءٌ قلا يلوم إلا نفْسَهُ » وابن ن ماجه من طريق 
عبد العزير بن المختار عن سهيل به ٠١57/7‏ واب بن حبان من طريق خالد ابن عبد الله عن سهيل أيضاً . 
والبغوي في شرح السنة ۳١۷/١١‏ وحسنه . 

ورواه الترمذي من طريق يعقوب بن الوليد المدني عن ابن أبي ذئب عن المبزي عن اي مر وقال : 
أبوعيسى : غريب من هذا الوجه وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة . 7 
5 ورواه الحاكم من نفس الطريق في المستدرك ١١9/5‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخرجاه بهذه الألفاظ وخالفه الذهبي فقال : قلت : بل موضوع فإن يعقوب كدذَّبه أحمد والنسائي . 

قلت : يعقوب بن الوليد لم يوتقه أحد بل قد أتهم » قال الحافظ : يعقوب بن الوليد بن عبد الله بن 
أبي هلال الأزدي . أبو يوسف . أو أبوهلال المدنى . نزيل بغداد . كذبه أحمد وغيره من الثامنة/ ت ق. ت 
۲ وانظر ت ت ۳۹۷/۱۱ والميزان 000 فقد ساق له عدة أحاديث . هذا الحديث من جملتها , 
وساقه كذلك ابن عدي في الكامل في ترجمته ۲٠٠٤/۷‏ كما ترجمه العقيلي في الضعفاء 448/4 وقال 
المنذري بعد حكايته تحسين البغوي له قال : وهو كما قال رحمه الله فإن سهيل بن أبي صالح » وإن كان تكلم 
فيه . فقد ریا مام ني الصمع اج ریاد وروی ار وا وقان ااي الت 
الدارقطني لِم ترك البخاري سهيلا ف في الصحيح ؟ فقال : لا أعرف له عذراً . وبالجملة فالكلام فيه يطول 
والحديث حسن . الترغيب والترهيب ٠٠١٤٠١۲/۳‏ . 

درجة الحديث : حسنه البغوي والمنذري وصححه ابن حبان » وقال الحافظ في الفتح : ۱ سلله 
صحيح على شرط مسلم . 
(۳) أي شديد الحس والإدراك . النهاية ١‏ /٤۳۸ت‏ . 
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OA E 
وأبلغ لدخول الرعب في قلبه » وأدعى لذهاب قوته حتى لا يملك نفسه من خوف ذكر الله‎ 
تعالى » وفي الحديك :لا 2 اذك كيان الله السَيْطَانَ انه إذا سمعها تَعَاظمَ حت‎ 
يَصِيرَ كَالْجَبَل وَلْيَقلٌ أَعُودُ بالله مِنَّ الشَيْطانٍ الرّجيم نه ذا فالا تَضَاءَلَ وَتَصَاعَرَ 29 وهذا‎ 
حديث صحيح خرّجه النسائي » ولأن الله تعالى قال له : © وَأ عَلَيِكَ اللَغْنََ إلى يوم‎ 

الذين 4(“ فما أثر ذلك فيه » فكيف يسأل عن لعنة غير الله تعالى . 


وأا الا مقي اة فهو مع ويكون اسان وان عن دراه دد 
انتا » كما يفر العير الضروط › وقوله : « حتى E‏ رس فق الك 
الوسوسة وهو أمر مكن الله تعالى منه الشيطان في الإنسان » وجعل دواءه الاستعاذة فقال 
تعالى : $ وما يْرَعَدَكَ مِنَ الشَيِطانِ نوع فَآسْتَعِدْ باه إن هُوَ آلسّمِيعُ الْعَلِيمْ 204 . 


وهذا ما لم تتمكن الشهوات في القلوب ولم تحُلّول © المعاصي في النفوس ولا 
ارتبطت العلائق بال هوى حتى غلبت النفس فليس دواؤها حينئذ الاستعاذة وإنما ينفع فيها التوبة 


)١(‏ التّجَسّس بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر » والجاسوس صاحب سر الشر » والناموس 
صاحب سر الخير . وقيل التجسس بالجيم أن يطلبه لغيره » وبالحاء أن يطلبه لنفسه . وقيل بالجيم العورات 
وبالحاء الاستماع » وقيل معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبارء النهاية ۲۷۲/١‏ . 

(۲) أي كثير اللحس لما يصل إليه . النهاية ۲۳۷/٤‏ . 

(۳) في (ك) و (م) أخزى . 

)٤(‏ الحديث لم أطلع على عزو المؤلف له للنسائي ولعله في سننه الكبرى التي ليست متوفرة » وقد روى الحديث 
الطبراني في الكبير ١11/١‏ وقال فيه عن أبي المليح عن أبيه أسامة وهو ابن عمير . 

ورواه الحاكم في المستدرك ۲۹۲/٤‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وكذا قال الذهبي . 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ۸٠ / ٤‏ وعزاه 3 والطبراني والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 
وأورده ابن الأثير في أسد الغابة ٦۷/١‏ . وقال فيه : عن أ بي المليح عن أبيه . . والحديث صحيح كما ذهب 
إليه المؤلف والحاكم والذهبي فكل رجاله ثقات . 

(6) سورة الحجر آية ٠٠١‏ . 

(1) سورة فصلت آية ۳١‏ . 

(۷) في (م) تحل . 
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حديث : سَاعََانِ فح فِيهما أَبْوَابُ السمَاء“ قال أبي » رضي اللهعنه9©: أبواب 
السماء مغلقة وكذلك أبواب الجنة » لا تفتح إلا لسبب من عروج أمر » أو نزول قضاء » أو 
ما شاء الله تعالى والباري سبحانه هو الذي يسمع الأقوال » وهو الذي يرفع الأعمال » وهو 
الذي يقبل الدعاء وقد جعل لذلك علامات وقرنه بأسباب وخص به أوقاتا منها حضرة 
الصلاة ومنها الاصطفاف عند القتال » فينبغي أن تغتنم تلك الساعة وأمثالها فإنها متهيئة 
للقبول » ولكن للدعاء شروط يقبل معها ولا يصح دونها/ وقد بينا » في كتاب المشكلين › 
شروطه وخصائصه وجماعها عشرون خصلة وثمرتها الإجابة » وكل داع مقبول دعاؤه لقوله 
تعالى : © ني قَرِيبٌ اجب 74 » لكن الإجابة على ثلاثة أوجه : إما أن قفي اميه 
التي عين » وإما أن يعوض خيراً منها مما لم يعلم الداعي قدرها ولو علمه لرضي بالبدل » 
وإما أن يدخر له إلى الاخرة وكذلك هو نص 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ 0١‏ ونقل السيوطي عن ابن عبد البر أن هذا الحديث موقوف عند جماعة من الرواة 
ومثله لا يقال من جهة الرأي » رتك وا اوت تن مود و ال وإسماعيل بن عمرو عن مالك 
مرفوعاً » وروي من طرق متعددة عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله يلو فذكره» تنوير 
الحوالك ٩۱/١‏ . 
قلت كوو لات E‏ وعم الصيل ٠ E NE‏ قال : « تان 
لا ردان أو كل ما ردان : الذعاءُ عِنْدَ النّدَاءِ وعِنْدَ الا | جين يَلْحُمُ بَعْضهُمْ بَعْضاً» وقال : هذا حديث ينفرد 
به موسى بن يعقوب وقد يروى عن مالك وموسى بن يعقوب ممن يوجد عنه التفرد ولم يعلق عليه الذهبي . 
المستدرك ۱۹۸/١‏ . وعبد الرزاق في المصنف ٤4٥/١‏ » ورواه الدارمي مرفوعا بإسناد مثل إسناد الحاكم 
0م والبهاي في ٠ a‏ ء ورواه أبونعيم في الحلية من طريق بكر بن سهل بن سعد بلفظ : 
1 سَاعَتَانٍ تفت فيه الات السام فلم ترد فِيهمًا دَعْوَءَ حضور الصّلاةِ وعد الزَّحْفٍ لقتال » . وقال : غريب 
فن تحذيت مالك لم بزو عند فن الموطا + ورواه أيرت بن سويد بو شماعيل .رق عضن ابو ادر عن مالك 
نحوه . حلية الأولياء ۳٤۳١/١‏ . وقد رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير عن ابن عمر قال : قال 
رسول اللهء َة : « تَفْنَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِحمْسٍ ل ال اوو ا خر ورول ا وا الع 
وَلِلاذَانِ) . قال الهيثمي : فيه حفص بن سليمان الأسدي ضعُفه البخاري ومسلم وابن معين وابن المديني › 
وونّقه أحمد وابن حبان مجمع الزوائد ۳۲۸/۱ . 

أقول : رواية الحاكم والدارمي فيها موسى بن يعقوب صدوق سيء الحفظ . ت » ۲۸۹/۲ » وانظر ت ت 
۱ س . وأورده الخطيب فى المشكاة 7١77/١‏ وعزاه لأبى داود والدارمى ` 
درجة الحديث : E Oa as‏ . 
(۲) ليست في بقية النسخ . وفي (ك) قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي رضي الله عنه . 
(۳) البقرة آية ۱۸١‏ وتمام الآية ا الذَّاعي إِذا دعاني # . 


باب البول قائ وغيره ۹۸ 


الحديث عن رسول الله 00  :‏ وَلِلآخرَة َر دَرَجَاتٍ وار تفْصِيلاً 4 . 

فائدة : الأذان إنما وضع » كما قدَّمنا » للإعلام بالوقت » فلا يكون إلا عند دخول 
الوقت . ولم يشرع الأذان في الدين للنوافل وإنما شرع للإعلام بوقت الفرائض خلا الصبح 
فإنها يُنادى لها قبل وقتها بقليل لتأهب الناس لها ويوقعونها في وقتها ؛ إذ تصادفهم على غفلة 
وفي وقت يشق عليهم القيام > وقد غلا في ذلك بعض الرواة فقال : يؤذن للصبح عند الفراغ 
من صلاة العتمة » وقيل : يؤذن لها إذا انتصف الليل أو تثلث » وهذا كله ضعيف لانه ليس 
في هذه( الأوقات صلاة فريضة وإنما هي أوقات فضيلة ولم يشرع لها أذان فلا ينبغي أن 


يتلفت إلى ذلك . 
حديث : ١‏ لَوْ يَعْلَمُ الاس مَا في النْدَاءِ »2 إلى آخره . أما فضل النداء فمعلوم 
وأصوله أربعة : 


أحدها : ما فيه من توحيد الله تعالى وتعظيمه والشهادة لرسوله والدعاء لعبادته . 

ثانيهما : في حديث أبي سعيد الخدري من فضيلته » حسب ما تقدم من صفته . 

الثها : أن الخلق كلهم في حفظ الوقت في صحيفته يذكر غافلهم ويحرّض متكاسلهم 
فكلهم يشركه في أجره › ولهذا كان عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » يقول : ( لَوْلا 


)١١ ٠‏ روى الإمام أحمد من رواية أبي سعيد الخدري ۱۸/۳ قال: قال رسول الل عل : دما مِنْ ملم يلعو 
بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فيها ِنْمْ ولا مَطِيعَةٌ رم إل أَعْطَاهٌ لله بها إِحدَئ تلات إا أَنْ يُعجَل له دَعُوَتَهُ وإ ا ر 
في الآخِرَةٍ . وَإِما أن يضرف عَنْهُ مِنَّ السُوءِ ِلها الوا إذاً نكر قَالَ الله أكئْرٌ » . 
قال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى » وأحد 
إسنادي البزار رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة . مجمع الزوائد ١18/٠١‏ . 
أقول : الحديث فيه علي بن علي وهو ثقة . كما قال الهيثمي . وقد قال الذهبي وثقه غير واحد . 
الكاشف ۲۹۱/۲ » وقال الحافظ فى ت ٤١/۲‏ لا بأس به وانظر ت ت ۳٦٦/۷‏ . والتاريخ الكبير 
* 307 + والحليك ضح اال البي:: 

(۲) سورة الإسراء آية ۲١‏ . 

(۳) في (م) تلك . 

)٤(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الإسهام في الأذان ١04/١‏ ومسلم في كتاب 
الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها 770/١‏ كلاهما من حديْث أبي هريرة : « أن رَسُولَ الله يله › ٠‏ قال : 


َوَيَعُلَمُ الاس ما في النْداءِ وَالِضّفٌ الأول ثم لَمْ يَجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لآسْتَهَمُوا . وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في 
التّهْجِيرٍ لآسْتَبَقُوا إِلَيْه » ولَوْيَعْلَمُونَ ما في الْعثْمَة وَالصبح_لأنُوهُمَا ولَوْحَيْواً » . 


۱۹۹ باب البول قائ وغيره 


الحِلّيِنَى لأَدّنْت )2 . 
رابعها : تجديد الشهادة في كل حين . وقد روي أن النبي ٠‏ کل « ادن مره وَاحِدَةٌ 
عَلَى رَاجليه في مَطر وب »7) خرّجه الترمذي وغيره » وقوله ب . في الحديث الصحيح : 
#الموذنون اطول الناسن . عاق يوم الْقِيامَةِ ٠»‏ روي بفتح الهمزة جمع عنق يشير بذلك إلى 
0 وأمنتهم منتهم وارتفاع أقدارهم ؛ فإن الرجل إذا كان بهذه الصفة مد جيده وتعالئ لما 
. قال النبي a E RN PEE ET‏ 


o24 مه‎ 


E‏ الل E‏ ر ايهم يُعْطاهًا ») وفي ضده قال الله تعالى  :‏ مُهْطِعِينَ مقع 


)١(‏ الجليفى » بتشديد اللام مع كسر الخاء المعجمة . التلخيص ۲٠۲/١‏ أي لولا الخلاقة لأدنت » وهذا الأثر 
رواه عبد الرزاق في مصنفه 6487/1١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه أيضا ۲٠٠/١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى 
٧ 1‏ وأورده الحافظ في تلخيص الحبير ۲٠۲/١‏ وعزاه لأبي الشيخ في كتاب الأذان له وللبيهقي 
وسعيد بن منصور في سننه » وأورده صاحب كنز العمال ٤‏ /رقم ٥٤۷۸‏ و١548‏ ء وأورده ابن حجر في 
المطالب العالية 50/١‏ وعزاه لمسدد . وقال حبيب عبد الرحمن ن الأعظمي : رجاله ثقات . فعليه يكون 
چا 

(۲) الحديث رواه الترمذي 718/7 من طريق يعلى بن مرة عن أبيه عن جده » أنهم كانوا في مسير فانتهوا إلى 
مضيق وحضرت الصلاة فمطروا » السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم » فأذّن رسول الله ءيق » وهو 
على راحلته وأقام فتقدم على راحلته» فصلًى بهم يومىء إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع . قال أبو 
عيسى : هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي ولا يعرف إلا من حديثه » وقد رواه عنه'غير 
واحد من أهل العلم . 

ورواه أحمد ۱۷۳/٤‏ عن سريج بن النعمان عن ابن الرماح مطوّلاً والدارقطني مطولاً أيضاً من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن غزوان عن ابن الرماح . 

سنن الدارقطني ۳۸٠/١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى ۷/۲ من طريق ابن الرماح » والخطيب البغدادي 
في تاريخه من طريق الحسين بن موسى الأشيب عن ابن الرماح 2187/١١‏ والحديث نقل الحافظ في 
التلخيص 7١١/١‏ عن عبد الحق أنه صحح إسناده » وأن النووي حسّنه وقال ضعفه البيهقي وابن ن العربي 
وابن القطان لحال عمرو بن عثمان . ا ٠‏ ء والبيهقي ۷/۲ . أما عزوه لابن العربي فقد 
راجعت عارضة الأحوذي ۲٠۳/۲‏ > ولم أجد له كلاما على هذا الحديث ولعله في موضع آخر . 

أقول : الذي يظهر لي أن الصواب تضعيف هذا الحديث لأن عمرو بن عثمان لم يوثقه إلا ابن حبان . 
انظر ت ت 74/8 , الثقات ١18/5‏ . التاريخ الكبير 757/7 كما أن عثمان بن يعلى مجهول . انظر 
ت ت ۱٦۰-۱0۹/۷‏ . 

(۳) رواه مسلم في كتاب الصلاة من حديث معاوية بن ن أبي او ا الشيطان منه . 
١‏ ». وابن ماجه 55٠/١‏ » وأحمد 90/5 . 48 . وابن حبان . انظر موارد الظمآن ص 45 . 

> مسن رواية‎ ۷۴/٤ الحديث متفق عليه . رواه البخاري في كتاب الجهاد باب فضل من اسلم على يده رجل‎ )٤( 


باب البول قائ وغيره ۰ 


روم لا يرد 7 طرفم 4 ويحتمل أن يشير بطول أعناقهم إلى سلامتهم من الغرق 
فى العرق » وروى إعناقا » بكسر الهمزة من العنق والعنق بفتح الفاء) والعين » ضرب من 

السير ؛ تأويله أنهم يأتون يوم الام رع وم لين بربهم واثقين » وما الصف الأول 
فليس دان بويع عورا عاد قوله : «خَيْرُ صُفُوفٍ الرّجَال اونا ٠20»‏ وقوله 
( لِيليئي نكم اولو الاخلام والنهي )29 وهي أربع مراتب : 

الأول : سبق إلى المسجد ودخل إلى الصف e‏ : 

ثانيها : تأخر إقباله وصلى في الصف الأخير ( 

رابعها : تأخر عن إجابة الداعى » فلما جاء 70 الصف الأول قال 
العلهاء : هما سواء » وعندي أن الرابع أفضل من الثالث وني ذلك تطويل لا يحتمله هذا 
القبس » وقد أطلنا في غير موضع فيه النفس . وأما قوله : ( لأسْتَهُمُوا عَلَيْهِ ) فيتصور 
الاستهام في الصف الأول عند ضيقه وإقبال الرجال إليه في حالة واحدة » فإن كان أحدهما 
أفضل فالموضع له » وإن تساوت حالهما أو تشاحا أقرع بينهما . وأما تصور الاستهام في 
الأذان فمشكل » وقد اختصم قوم بالقادسية0) في الأذان ات بيهم سعد » وهذا إنما 
يكون شرطين / أحدهما : : أن يتساويا في الأمانة . قال الت كيد : ١‏ الإِمَام ضَامِنٌ لذن 
وم 9 


سهل بن سعد » وفي كتاب فضائل الصحابة باب فضل:علي بن أبي طالب ۲٤/٠‏ » ومسلم في كتاب 
الفضائل باب فضل علي بن أبي طالب ١817/1١/5‏ واخجدة 707 كلهم عن شهل بن يعدا 

. ٤۳ سورة إبراهيم آية‎ )١( 

e كذا في جميع النسخ ولعلها بفتح النون والعين . قال ابن الأثير . وروي أطول إعناقا‎ )١( 
قال القاضي‎ » ۳٠٠١/۳ : وأعجل إلى الجنة . يقال أعنق إعناقاً فهو معنق والاسم العنق بالتحريك . النهاية‎ 
. عياض : رواه بعضهم إعناقاً بكسر الهمزة أي إسراعاً إلى الجنة‎ 

شرح النووي على مسلم ٩۲/٤‏ . 
كر في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها 757/١‏ » والترمذي ٤٠٥/١‏ » والنسائي ٩۳/۲‏ » 
ابن ماجه ۳۱۹/۱ كلهم عن أبي هريرة . 

ا اا ا ا د 

(4) في ( ك ) و(م ) زيادة : فذلك شرها ثالثها سبق إلى النداء لكنه صلّى في الصف الآخر . 

(5) القادسية موضع بفارس . قال ياقوت الحموي : سّميت القادسية بقادس هرات » وقال قال المدائني كانت 
القادسية تسمى قديساً . . وبهذا الموضع كان يوم القادسية بين سعد بن أبي وقاص والمسلمين والفرس في 
أيام عمر بن الخطاب في سنة ١‏ من الهجرة وقد انتصر فيها المسلمون . معجم البلدان 59١/4‏ . 

(۷) أبو داود في سننه من رواية أبي هُريْرة والترمذي ٠٠۲/١‏ » وقال : وفي الباب عن عائشة وسهل بن = 


"١‏ باب البول قائماً وغيره 


الشرط الثاني : أن يكون صاحب الوقت فهكذا يكون الاستهام إذا وقع التشاح فإذا 
ا أمِينٌ الوقت د بعذه من شاء من غير حجر .2 ويتصور الاستهام أيضا فى الأذان في 
وره ة أخرى وهي صلاة المغرب فإنه ليس لها إلا مؤذن واحد (وأما فضل ل فليس فيه 
حديث صحيح في التحديد بل إنه روي أنه قال : « أول الْوَقْتِ رَصْوَانْ الله »> » وفي 


سعد وعقبة بن عامر . ورواه ابن حبان من حديث عائشة وأبى هريرة . موارد الظمآن ٠١8‏ . وأحمد من 
رواية أبي هريرة وعائشة انظر الفتح الرباني ۸/۳ أقول : 5 الشيخ أحمد شاكر على رواية الترمذي 
فقال : اختلف العلماء في صحة هذا الحديث ؛ فبعضهم رجح أنه عن أبي هُرَيْرَة » وبعضهم رجح أنه عن 
عائشة . وبعضهم ضعفه من الروايتين . ولعل هذا هو الذي حمل البخاري ومسلما على أن يتجنبا إخراجه 
في الصحيحين وهو حديث صحيح . 
ثم ساق رواية أحمد رقم 4514 ج 4۱۹/۲ قال أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عر ن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُْرَيْرَة أن رسول الله . يله . قال : « الإمَامُ ضَامِنٌ 
وَالْمُؤْدْنُ متم فَأرْشْدَ الله الأئنُةَ وع لِلْمُؤَدَنينَ » . ثم قال : وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه . ونقل ابن 
حجر في التلخيص 7٠١5/١‏ عن ابن عبد الهادي قوله: أخرج مسلم بهذا الإسناد نحوا من أربعة عشر 
. ونقل أيضاً إن الشافعي رواه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة . 
وأن أبن حبان رواه من طريق الدراوردي ٠‏ وهو عبد العزيز بن محمد . عن سهيل . ونقل الشوكاني في 
نيل الأوطار ١/5‏ عن سنن الدارقطني أن رواية إبراهيم ابن ا قال الأعمش وقد سمعته من 
أبي صالح . وأن رواية هشيم عن الأعمش حدثنا أبو و صالح عن أبي هر . فهاتان الروايتان تكفيان في 
ترجيح سماع الأعمش إياه وإن شك بعد ذلك . 
ثم قال الشيخ أحمد شاكر : وللحديث إسناد آخر صحيح لا مطعن فيه . قال أحمد في المسند رقم 
5 و55١٠‏ ج ۲۷۷/۲ - ۲۷۸ حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن أب 
صالح عن أبي هريرة فذكره, فزهير ابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي صالح وهما إمامان ثقتان . 
فقد ثبت أن الحديث رواه أبو صالح يقينا . فلو شك الأعمش ا يكن ذلك بضاره شيئا » وقد 
صحح الحديث ابن حبان من رواية أبي هريرة وعائشة ثم قال : سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة 
وأبي هريرة جميعا . انظر تلخيص الحبير 7٠١/١‏ وتعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي 4١4/١‏ ء 
وا ليع و ر 
)١(‏ الحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ « الْوَقْت الوّلُ روان اله وَالْوَْتُ الآخر عَفْرُ الله » 

| +۱ 

والحاكم :۱۸۹/١‏ بلفظ خير الأعمال الصلاة في أول وقتها. وقال يعقوب بن الوليد: هذا شيخ من 
أهل المدينة سكن بغداد وليس من شرط هذا الكتاب إلا أنه شاهد, وتعقبه الذهبى فقال يعقوب كذاب» ورواه 
الدارقطني بالإسنادين ۲٤۹/١‏ باللفظين لفظ الترمذي والحاكم » ورواه ا 0١‏ من طريق أحمد 
ابن منيع » شيخ الترمذي . ونقل عن أبي أحمد بن عدي الحافظ إنه قال : هذا الحديث بهذا الإسناد 
باطل . وقال البيهقي : يعقوب منكر الحديث ضعُفه يحيى ابن معين وكذّبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ = 


باب البول قائ وغيره ۲ 


الحديث الصحيح فيه جملة كافية وهي قوله : «لآ يرال أَحَدُكُمْ في صَلاةٍ ما نْتَظَرَ 
الصلاة ,20 , 


وأما فضل العتمة والصبح ففيها أحاديث ا ة أمهاتها أربعة : 
الأول : قوله ل : « لل أن شق عَلَى مني لحرت الْعِشَاءً إلى شطر اليل 0 
الثاني : قوله : م اش الصلاة عَلَىْ المنافقينَ الْعَتَمَةٌ وَالصَبْحُ )۳ وهذا صحيح فإنه 
لا ينشط لهما إلا منشرح الصدر خفيف إلى العمل ثقيل على داعي البطالة والراحة . 
« وَقْرْآنَ آلْفَجْرٍ إن َرْآنَ آلْمَجْرِ كان مَشْهُوداً 494 والصبح فاتحة الحياة ومبدأ الأعمال كما 


ونسبوه إلى الوضع » نعوذ بالله من الخذلان . ونقل الزيلعي في نصب الراية ۱۲۷/١‏ عن ابن حبان أن 
يعقوب ابن الوليد كان يضع الحديث على الثقات لا يصح كتب حديثه إلا على سبيل التعجب . وقال أحمد 
شاكر في تعليقه على الترمذي ۳۲٠/١‏ : قال البيهقي في المعرفة : حديث (الصلاة في أول الوقت رضوان 
الله ) إنما يعرف بيعقوب بن الوليد وقد كذبه أحمد وسائر الحفاظ . قال : وقد روي هذا الحديث بأسانيد 
أخر كلها ضعيفة والحديث ضعيف كما ذكر ذلك المناوي في فيض القدير 87/7 والألباني في إرواء الغليل 
YAY/Y‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل السمر في الفقه والخير بعد العشاء ١50/١‏ من رواية 
أنس وكذلك النسائي 78/١‏ وار a‏ ل 

( ا رواه الترمذي بلفظ « لَولآ أن أَشِقٌّ عَلَىْ مقي مني أَنْ روا الْعِشَاءَ ء إلى لت اليل َو 
نُضْفِهِ ». بالشك من رواية أبي هريرة . سنن الترمذي ۳٠١/١‏ . ورواه ابن ماجه ۲۲٦/١‏ » وأحمد في 
المسند رقم 5١5لا‏ و٩۵۸٩‏ ا Ye‏ و۳ والحاكم 0١‏ وفيه إلى نصف الليل بغير 
شك » وقال : وهو صحيح على شرطهما وليس له علة ولم يعقب عليه الذهبي ورواه أحمد بإسناد آخر رقم 
5 ج 504/7 وعزاه الشيخ البنا لابن حبان والحاكم وقال صخحاه . الفتح الرباني 774/7 وقال 
الترمذي في سننه ۳٠۲/١‏ : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

درجة الحديث : صححه الترهذي والحاكم . 

(۳) الحديث رواه البخاري في موضغين من صحيحه الأول في مواقيت الصلاة باب ذكر العشاء والعتمة 
0١‏ عن أبي هريرة معلقاً »اورواه بعد ذلك في كتاب الأذان موصولاً 1717/١‏ باب فضل العشاء في 
الجماعة. ورواه ابن ماجه 7١١/1١‏ », والنسائي من رواية أبي بن كعب 5/7 ٠١‏ » وأحمد ١4٠0/5‏ . 

)٤(‏ سورة الإسراء آية ۷۸ » والحديث أخرجه ري في كتاب التفسير تفسير سورة بن بني إسرائيل من رواية أبي 
هرير: ة بلفظ « تَجْتَعُ مَلائكَة بالل وَمَلائْكَة بالنهَارٍ في ضَلاةِ الصّبْحٍ » يقول E‏ اقرءوا إن شئتم 
١‏ وَقرَآنَ الجر إن قران الَجْرٍ كان مَشْهُوداً 4 صحيح البخاري E ۸/١‏ 

والترمذي بلفظ « تَشْهَدُ مَلائكَة الل وَمَلايْكَةٌ النهار » وقال حديث حسن صحيح > سنن الترمذي ۳۰۲/۰ = 


۳ باب البول قائ وغيره 
أن العصر والعتمة فاتحة الصحائف وربما إذا صلى العتمة لم يصل بعدها أبداً . 

الرابع : حديث عثمان » رضي الله عته » عن الب » كل أنه قال : « مَنْ صَلَى 
الصَّبّحَ في جَمَاعَةٍ فَكَانْمَا قَامَ ليله » وَمَنْ صَلَّْ الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا فام يضف 
َيْلِهِ »207 . فمن علم هذه الفضائل يقين علمها . وقدّرها حق قدرها » سعى إليها يحبو 
واا يفل كار يكيو وما 2ا إلا بال 
كيفية الآذان 

اختلفت الرواية فيه عن النى > يل من طريق مؤذنيه بلال وسمرة وسعد وغيرهم > 
ومال جماعة من العلماء إلى تربيع التكبير" وخذوا أخذ الله تعالى بكم ذات اليمين ما 


مهدناه لكم أصلاٌ فيما تقدم من أن عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل أصل لا يزعزع وقد 
نقلت الآذان تسع عشرة كلمة نقلا متواترً”© فترجح على غيره » وكذلك نقلت الإقامة فرادى 


حتى الإقامة منها , فكان هذا النقل المتواتر ر ا على الحديف الف :ابر 
27 ان شفع م الأذّانَ و ونر رَ الإقَامَة ت إل الإقامة ا 


ورواه البغوي في شرح السنة ۲۲۳/۲ . ورواه أحمد في المسند. ارج الرباني ۱۹٤/۱۸‏ . 

ووزد في زواية متفق عليها من هذا الحديث بلفظ (يَتَعَائَبُونَ فيكم مَلائْكَةٌ الئل وَمَلايْكَةٌ بِالنهَارِ وَيَجتَمعُونَ 
في صَلاةٍ الْمْجْرِ وَضَّلة الْعَصْرٍ. »٠‏ انظر البخاري في كتاب المواقيت باب فضل صلاة العصر .١45/١‏ ومسلم 
في كتاب المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر 19/١‏ . والنسائي 58١ - 58٠/١‏ من رواية أبي 
هريرة . 

. 4014/١ رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل ضلاة العشاء والصبح في جماعة‎ )١( 

(۲) هذا مذهب الجمهور قال النووي ٠.‏ وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء » وبالتثنية » قال 
مالك : واحتج بهذا الحديث ( أي حديث أبي محذورة ) وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن . شرح 
النووي على مسلم ۸٠/٤‏ وانظر نيل الأوطار ١7/57‏ 1 1 

(۳) فقد ورد في صحيح مسلم من طريق ابن محيريز عن أبي محذورة . مسلم كتاب الصلاة باب كيف الأذان 
۱ » وأبوداود ۳٤۲/۱‏ . 

والنسائي 0/1/7 > وابن ٠‏ ماجه ۲۳٣/۱‏ » والدارمي 1 . وأحمد 60۹/۳ و ٤1۱/٦‏ . 

(5) في ( م ) زيادة : اعتماداً . 

(5) قال الخطابي قوله ( أَمِرَ ملل أذ يرير الإقامة 4 يريد أن الرسول» ك هر الى أمرة ذلك والامر مضا إليه 
دون غيره » لأن الأمر المطلق في الشريعة لا يضاف إلا إليه . معالم السنن ٠ . ٠١٤/١‏ 

(5) الحديث متفق عليه من رواية أنس بن مالك . فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الأذان مثنى مثتى = 


باب البول قائ وغيره ٤‏ 5 ۲ 


توقيت : قال النبى عة : « إِذَا اقیمّت الصَّلاة ف ا حت EE‏ ) وهذا إذا 
كان الإمام غائباً » فإن كان حاضراً فقال مالك» رضي الله عنه: ليس في ذلك حد معروف 
وإنما ذلك على قدر حال الناسر ° 5 وقال غيسره : وقت القيام عند قوله قد قامت27) 
الصلاة » وإنما أخذوها من هذا اللفظ والأذان الثانى من التكبير إلى التهليل كله إقامة 
فلذلك جعله مالك» رضي الله عنه» كله وقتاً للقيام لأنه كله لفظ للإشعار بالصلاة والإعلام 

تأصيل TT‏ عن الفقهاء بأن لا يصلى في مسجد واحد 
بجماعة مرتین : )ع وذلك أصل من أصول الدين ؟ وذلك أن الجماعة إنما رعشا في 
الصلاة لتأليف القلوب وی الكلمة وصلاح ذات الس والتشاور ذ فی امور الإسلام > فلا 
تكون إلا واحدة ولو طرق فيها إلى التبعيض والتثنية لأفسد هذا النظام وتنافرت القلوب 


› ۳٤۹/۱ وأبو داود‎ ۰ 785/1١ ومسلم في كتاب الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الاقامة‎ .» ١ 
۱۰۳/۳ والدارمي ۷۰/۱ .2 وأحمد‎ 551١/١ والنسائي ۳/۲ » وابن ماجه‎ » ۴۷۰ - ۳٣۹/١ والترمذي‎ 
كلهم من حديث اشن‎ ١694و‎ 
قال الحافظ ابن حجر أثناء الكلام على هذا الحديث : والحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل‎ 
لأذان . وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي محذورة وفيه تثنية‎ 
لاقامة وهو متأخر عن حديث أنس فيكون اشا »> وعورض بأن في بعض طرق حديث أ محذورة المحسنة‎ 
لتر بيع بع فكان يلزمهم القول به » وقد أنكر أحمد على ين ادع النسخ بحديث أبي محذورة واحتج بأن‎ 
رجع إل المدينة وأقر باد على إفراد الإقامة وعلّمه سعد القرظي فاذن به بعد. كما رواه‎ ٠ E لنبي.‎ 
. لدارقطني والحاكم‎ 
فإن ربّع‎ ٠ وقال ابن عبد البر : ذهب أحمد وإشحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح‎ 
لتكبير الأول في الأذان أو ثناه أو ربع التشهد أو لم يرجم أو ثنى الإقامة » أو أفردها كلها . أو قد قامت‎ 
. الصلاة . فالجميع جائز . فتح الباري ۲ قلت : وهذا منه للتوفيق بين الروايات‎ 
الحديث متفق عليه . أخرجه البخاري في باب مواقيت الصلاة باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة‎ )١( 
. ١54/١ عن أبي قتادة. البخاري‎ 
» 7358/١ وأبو داود‎ » ٤۲۲/۱ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب متى يقوم الناس للصلاة‎ 
. والنسائى ۳۱/۲ وزاد فيه حتى ترونى قد حرجت‎ 
1 . ۷١/١ الموطًاً‎ )5( 
قال البغوي : وقيل يقومون عند قوله حي على الصلاة » فإذا قال قد قامت الصلاة كبّر الإمام » روي عن سويد‎ )۳( 
ابن غفلة أنه كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر فسِئل عن صلاته فقال كذا كانت صلاة عمر . شرح السنة‎ 
. ۳/۲ 
. ۷۲/١ الموطأ‎ )4( 


٥‏ باب البول قائ وغيره 


وافترقت الكلمة وتوصّل أهل البدع والنفاق إلى الانفراد بآرأئهم الداخلة على أهل الإسلام 
في دينهم »› ولذلك منعنا من بنيان مسجد آخر يقصد به تفريق الكلمة وتشتيت تشتيت الجامعة حتى 
لووقع بين أهل محلة كلام أو أراد رجل أن ينتبذ عن جيرته » وكل ذلك لبناء مسجد ينفرد به 
لم يجز ويمنع من ذلك ويهدم عليه ويرد إلى أصحابه » ولذلك هدم النبي» وله » مسجد 
الضرار<'2 وألزم رجوع من ارتيب به إلى / من خلص من الأنصار . 


حديث : « إن بلالا يادي لله إل ر وت يعض غلاا انا في هذا 
الحديث دلياقٌ على صحة العمل بخبر الواحد » وليس موضوع الحديث هذا وإنما موضوعه 
أنه يجوز الاكتفاء بالواحد عن الاثنين وعن الجماعة في صحة العمل على قوله إذا جعل ذلك 
إليه وقلد به كما قال النبي» كيا اعد )ا الى آمْرَأَة هذا فَإِنِ عرفت فَارْجِمَهًا ٩۲‏ 
فأكتفي بالواحد وسيأتي تحقيق ذلك وبيانه ( في كتاب الحدود )() إن شاء الله تعالى : 


)١(‏ وردت قصة مسجد الضرار في سورة التوبة آية ٠٠۷‏ وهي 'قوله ط وَآلَذِينَ آنَخَذُوا مسجدا كار را وا 
بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم 
لكاذبون 4 . قال ابن العربي روي أن اثني عشر رجلا من المنافقين كلهم من الانصار من بني عمرو بن عوف 
بنوا مسجداً ضراراً بمسجد قباء وجاءوا إلى الني ية وهو خارج إلى تبوك فقالوا يا رسول الله قد بنينا مسجدا 
لذوي العلة والحاجة والليلة المطيرة وإنا نحب أن تأتينا وتصلي فيه لنا فقال الني بلا إني على جناح مضر 
وشخل ولو قدمن إن شاء اله يناكم فصلينا لكم فيه فلما نزل الني يي بقرب المدينة راجعا من سفره أرسل قو 


أحكام القرآن ٠١٠١/۲‏ وانظر تفصيل القصة في تفسير ابن كثير 451/7 > الدر المنتور ۲۷٦/۳‏ » تفسير 
ابن جرير ۱۸/۱۱ . 


یچ أخرجه البخاري من رواية أبن عمر ولفظه « إل بلالا يناي بلكل فَكُلُوا وَآَشْرَبُوا حت يُنَادِي ابن 1 
موم » البخاري باب مواقيت الصلاة وفضلها باب الاذان بعد الفجر ٠٦١/١‏ ومسلم في كتاب الصيام باب 
بيان إنْ الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ۷۹۸/۲ . 

TE O ٠١/۲ والنسائي‎ 

(۳) الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة وزيد بن خالد » فقد أخرجه البخاري في كتاب المحاربين من أهل 
الكفر والردة . باب الاعتراف بالزنى ۲٠۷/۸‏ » وفي باب أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه ٠ ۲٠۲/۸‏ وفي 
كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت یمین رسول الله قل . ٠١9/4‏ . 

ومسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنی : ١1556 ۱۳۲٤/۳‏ وأبو داود 0911/5 
والترمذي ۳۹/٤‏ » وابن ماجه ۸9۲/۲ ۰ وأحمد في المسند ۱١١ » ١١5/5‏ » والدامري ۱۷۷/۲ والرسالة 
للشافعي فقرة 14١‏ » والموطأ ۸۲۲/۲ . 

. زيادة من ك‎ )٤( 


باب البول قائ وغيره ۲۰٦‏ 
ترجمة : 

قال مالك » رضى الله عنه : قدر السحور من النداء) » وهو لفظ مشكل والمعنى 
المراد به أنه أراد ا وقت السحور من وقت نداء الصبح المحقق لها » ويعرف أن 
السنة تأخير السحور وتقدير الكلام قدر وقت السحور من وقت النداء ويبينه تمام الحديث 
ل 2 مالك؛ رضي اله عنه. 00 عور فال التي ا ١‏ :0 1 ينابي ي بل 


6 سني دو 


5 ل هذا وَيَصِعَدَ هداع 29 , 


قلاة / اكه 37 وفيه 8 من أصول ا ااا أن ر من الأحاديث 


. ۷٤/١ أطوملا)١1(‎ 

(۲) هذا اللفظ . الذي ساق الشارح هنا » هو لفظ حديث عبد الله بن مسعود وليس في الموطاً » وهو متفق عليه » 
البخاري في كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر ٠١١ ٠١١/١‏ ء وفي الطلاق باب الإشارة في الطلاق 
والأمور ۷ وفي خبر الواحد باب إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة ٠١1/4‏ ومسلم في الصيام 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 78/1 أما قوله ( وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا إل أن ينْزِلَ هذا وَيَضْعِدَ 
هذا ) فهو من حديث ابن عمر المتفق عليه » وهذه الزيادة زادها مسلم في الباب السابق ۷٦۸/۲‏ . وأخرجه 
البخاري دونها في الأذان ١١١/1١‏ . 

(۳) «منْ صَلَّى بأزْض_قَلاةٍ صَلَّىْ عَنْ يميه لَك وَعَنْ شِمَالِهِ مَك فَإِذًا دن وَأقامَ الله صَلَّى وَرَاءهُ مِنْ الْمَلائكَةٍ 
انال الْجِبَال » » الموطأ ۷٤/١‏ . 

قال السيوطي : هذا مرسل له حكم الرفع فإن مثله لا يقال من جهة الرأي » وقد ورد موصولاً ومرفوعاً ؛ 
فاخرج سعيد بن منصور في سننه » وابن ن أبي شيبة في المصنف » والبيهقي في السئن من طريق سليمان التيمي 
عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال : ( ل کون جل بأزضٍ . فيتوضا فن لم جذ الْمَاء تيمم ثم 
ادي بالصّلاة تم يُقِيمُها إلا أمّ مِنْ جود الله ما لآ يَرَى طَرَقَاهُ) هذا لفظ ابن أبي شيبة في المصنف 
u. 0‏ والبيهقي ذ فى السنن 5٠5 5٠5/١‏ وقال : الصحيح موقوف . وقد روي مرفوعاً ولا يصح رفعه . 
وأخرجه النسائن غئ التق الكبرى من طريق عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمى عنه . انظر تحفة 
الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي ۳۲/٤‏ › ورواه البيهقي من طريق داود ب بن أبي هتد 7 أبي عثمان 
النهدي عن سلمان أيضاً فذكره . السنن الكبرى 4٠5/١‏ » وانظر تنوير الحوالك ٩١ 945/١‏ . والحديث 
موقوف على سلمان كما قال السيوطى والبيهقى . 

درجة الحذيث + ضحي من خلال الإسناد . 


0" انول تارق 


(كله)222 کالمسند عنده وبه قال أبو (ح)20 وقال (ش): لا يقبل المرسل بحال وقال بعض 
امعان الى اشر ملف ود الس كاله ذا E O‏ سمح رن لطي 
الشا شي ”© لا يقبل الشافعي مرسل أحد . وقال : تتبعت مراسيل سعيد بن المسيب فوجدتها 
كلها اسك اا فال ايهال 0 


ألا + ]3 الاخ إذا قال كلك لا شي القاس فاه يمول »علق السيدد 
إلى النبي > کی 0 وهي ماله خلااف كبيرة › ومذهب مالك » رضي الله عنه» ومذهب 


أبي حنيفة فيها أنه كالمسند ؛ وقد بِيّنا ذلك في أخذه بمسألة البناء ف فى الرعاف() بحديث ابن 


عمر وابن عباس » رقي اللاعتيس: وراد لكيه رضن ع ا ر 
التابعي ما لا يقتضيه القياس ولا يوصل اليه بالنظر”) » ولذلك أدخل عن سعيد صلاة 
الملائكة خلف المصلي وقد » بيا ذلك كله في أصول الفقه وإنما أردنا تنبيهكم عليه فاطلبوه 
في موضعه . وقد أسند هذا الذي روي عن سعيد بن المسيب من طرق وقوله : صلى عن 
يمينه ملك وعن يساره ملك دليل على ما قاله ابن مسعود . رضي الله عنه. في أنه : ( إذا 
0 وَرَاءَ امام صَلَى عَنْ يَمِينِهِ وَاحِدٌوَعَنْ يَسَارِهِ آخرٌ )29 ومواقف المأموم مع الإمام 


سبعة 5 


. ليست في بقية النسخ‎ )١( 

(۲) قال العلائي : فأما القابلون له المحتجون به فهم مالك وأبو حنيفة وجمهور أصحابهما وأكثر المعتزلة » وهو أحد 
الروايتين عن أحمد/ جامع التحصيل ص ۲۷ . 

(۳) محمد بن الحسين أبو بكر القاضي المعروف بفخر القضاة » يضرب به المثل في علم النظر مات سنة 5١7‏ . 

)٤(‏ قال العلائي : قال أبو الحسن بن القطان » وغيره من أصحابنا : كشف الإمام الشافعي عن حديث ابن المسيب 
فوجده كله مسنداً متصلاً فاكتفى عن طلب كل حديث بعد فراغه عن الجملة . وذكر أبو نصر ابن الصباغ عن 
جماعة من أصحابنا أن الشافعي » رحمه الله » إنما احتج بمراسيل ابن المسيّب لأنه عرف من حاله إنه لا 
يرسل إلا عن الصحابة » رضي الله عنهم» فصار كأنه قال : أخبرني بعض الصحابة أن النبيء» ب قال : 
كذا وكذا . . ونقل المحقق عن العلائي أنه قبل مراسيل الثقات الذين لا يروون إلا عن الثقات دون غيرهم 
ونسبه إلى جمهور المحدّئين كعلي بن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم . ؛اجامع التحصيل في أحكام 
المراسيل للعلائي 77/١‏ -/ا تحقيق عمر حسن . 

(0) تقدم . 

(5) قال فيما سبق : إن الصاحب إذا أفتى بخلاف القياس هل يكون أصلا يرجع إليه أم لا والصحيح أنه لا يرجع . 

(۷) رواه مسلم في المساجد باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع من طريق الأعمش عن إبراهيم 
عن الأسود وعلقمة فذكره مطولاً موقوفاً عليه ثم من طريق منصور عن إبراهيم فذكره مختصراً . فلما صلی = 


باب البول قائ وغيره ` 1۰۸ 


الاول : أن يكون واحد فيقف عن يمينه لحديث ابن عباس“ رضي الله عنهما. 
الثاني : أن يكونا اثنين صليا خلفه لحديث أنس» رضي الله 0000 ول 
60 
الثالث : أن تكون امرأة صلّت خلفه لأنه إذا كان معه رجلان صلّت المرأة خلفهما فإذا 
تنيت فيو وراد ای أ تاخر عد 

الرابع : أن يكونا رجا وامرأة فإنه يصلَّي الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما لما تقدم 
في حديث أنس » رضي الله عنه» فإن صلّت المرأة بجنب الإمام قال (ح) : تبطل صلاة 
الإمام0؟ » وهي مسألة ضعيفة له جدا لأنه لم يعرف بها فكيف تبطل صلاته وإن عرف بها 
ونوى إتمامها فإنما وقعت النية على مقتضى السنة فإذا/ خالفت هي السنة في نفسها » فلا 
يتعدى فعلها إلى صلاة إمامها كما لو أحدثت وتجردت أو استدبرت أو وقف الرجل أمام 
الإمام وهو الموقف . 

الخامس : وحزر علماؤنا هذا فقالوا : إذا وقفت المرأة بجنب الإمام فإنها إساءة 
موقف فلا تبطل صلاة الإمام به » كما لو وقف الرجل أمامه » وعندنا نحن إذا وقف الرجل 


ا 
وراعه ( 


قال : هكذا فعل رسول الله » اة . مسلم ۳۸۰۹-۱ » وأبو داود ٤٨۸/١‏ وأحمد في المسند 4297/١‏ , 
والبيهقي في السنن الكبرى ٩۸/۳‏ . وشرح السنة ۳/ ۳۹۰ . 

)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ٥۷/١‏ » وفي كتاب 
الآذان باب يقوم عن يين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين ۱۷۸/۱ و ۲۱۷/۱ ومسلم في كتاب. صلاة 
المسافرين باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ٥۲١ ٠٠١/١‏ » وأبوداود 49/7 » والترمذي 1451/١‏ - 
۲ وقال الترمذي : خا خن صعحيح » والنسائي ۲ » وابن ماجه ٤۳۳/۱‏ » وأحمد 5597/١‏ 
و۸٠۳‏ كلهم عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عنه » وكذلك هو في المشكاة 
۱ . 

(۲) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم »0١‏ ومسلم في كتاب المساجد باب جواز الجماعة في 
النافلة ٤٥۷/١١‏ » والترمذي 404/1١‏ -55: » والموطاً ٠١۳/١‏ . 

(۳) نقل العينى هذا الرأي فقال: إذا حاذت الرجل امرأة فسدت صلاته دون صلاتها لأنه ترك ما هو مخاطب به 
وقال بعضهم : المرأة لا تصف مع الرجال فلو خالف أجزأت صلاتها عند الجمهور وعند الحنفية تفسد صلاة 
الرجل دون المرأة وهو عجيب وفي توجيهه تعسف . هكذا نقل العيني ورده بقوله : قلت : هذا القائل لو أدرك 
دقة ما قاله الحنفية ههنا ما قال وهو عجيب وتوجيهه ما ذكرنا وليس فيه تعسف والتعسف على الذي لا يفهم 
كلام القوم . عمدة القاري 55١/5‏ » وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١1١١/١‏ » والبناية على 
الهداية ۳۳۷/۲ . 


۰۹ باب البول قائ وغيره, 


أمام إمامه صحت صلاته وقال (ح)“ و(ش)2 : تبطل وحجتنا على (ش) أنها إساءة 
موقف فلا تبطل الصلاة كما إذا وقفت المرأة يجنب الإمام 3 وحجتنا على (@ أنه إذا خالف 
السنة في الوقوف فلم تبطل صلاته كما لو كان واحداً ووقف عن يساره . 

السادس : أن يكونا رجلين وامرأة وقد تقدم . 

السابع : أن يكونوا نساء ولا رجل فيهن فالموقف من خلفه ولا متعلق لابن مسعود 
في حديث سعيد » رضي الله عنهماء > لآن قوله : « صلی عَنْ يَمِينِهِ مَلّكُ وَعَنْ يَسَارِِ مَل » 
يحتمل أن يريد الملكين الملازمين له فيكونا معه بحكم الاش شتراك في العبادة ولزما موقفهما 
الذي رح الله تعالى لهما . ويقال إن الموقف المرتب لهما هو جانبا الذقن بإزاء طرفي 
الفم 3 والملائكة من شأنهم الذي أمرهم الله به أنهم إذا رأوا صلاة شاركوا فيها وسروا أو 
جماعة يذكرون الله جلسوا إليهم وحقوا بهم وذكروا معهم 3 و نا حيصي دلوا 360 
واوا ج حت قد روي في ا ا ال ن ) e‏ عَنْ اعمال اا 
کون خلق الذكر < إلى آخره . 
افتتاح الصلاة 

اعلموا بصّركم الله تعالى أن هذه العبارة وهي قوله افتتاح الصلاة معناها إن الصلاة 
اس ل ل ع ل وار 
الآمر يفعل ما أمر به لحق الآمر خاصة ب ال تعالي را ِلآ عدوا لله لصي 

لَه الدِينَ ا وقال النبى )ع يخ : J.‏ الْأَعْمَالُ الئِيّاتِ O‏ ¢ وأشرف الأعمال الصلاة ٥هي‏ 


)١(‏ انظر فتح القدير لابن الهمام ۲٤۹/۱‏ » والبناية ۳۳۸/۲ وعزاء أيضاً للشافعي وأحمد 

(۲) انظر روضة الطالبين للنووي 708/١‏ . 

(۳) في (م) فلا . 

(5) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل من رواية أبي هريرة 
مو . ۰ ۰ 

ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل مجالس الذكر من روايته أيضاً ۲۰۹۹/٤‏ - ۰ , ولفظه : « إل 

ل تارك وَتَعَالَئ مَلائكَةَ سَيّارَةَ فُضَلاءَ يعون مَجَالِسَ الذَّكْر فَإذَا وَجَدُوا مَجْلِساً فيه ذِكْرُ قَعَدُوا مَعَهُمْ وف 
بَْضَهُمْ بَخضا بيهم حت يلوا ما ْهُمْوِنَ الذثيا» . 

(0) سورة البينة آية ه . 

(7) الحديث متفق عليه من رواية عمر الخطاب ؛ فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان باب ما جاء أن الأعمال = 


٤‏ ه كتاب القبس 


باب البول قائ وغيره ۳۱۰ 


أولها وهي مرادة بمعنى هذا الحديث فيها » والأصل في كل نية أن تكون عقدها مع التلبّس 
بالفعل المنوي بها أو قبل ذلك بشرط استصحابها » فإن تقدمت النية وطرأت غفلة فوقع 
التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتدٌ بها كما لا يعتدٌ بالنية إذا وقعت بعد التلبس بالفعل » 
وقد رخص في تقديمها في الصوم لعظيم الحرج في اقترانها بأوله ووقع لعلمائنا مشاحة في 
تقديمها في الوضوء فيمن خرج يقصد النهر للطهارة فعزبت نيته قبل البلوغ إليه أنه تجزيه 
وحمل الجهال الصلاة عليه » وإنما ذلك في الطهارة لاختلاف العلماء في افتقارها إلى النية 
بخلاف الصلاة فإن افتقارها إلى النية مجمع عليه فلا يجوز رذ الأصل المتفق عليه إلى الفرع 
المختلف فيه . قال أبو الحسن القروي(2 . بثغر عسقلان229 : سمعت إمام الحرمين 
يقول : يحضر الإنسان عند التلبّس بالصلاة النية ويجدد النظر في الصانع وحدث العالم 
والنبوات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة » قال : ولا يحتاج ذلك إلى زمان طويل وإنما 
يكون في أوجز لحظة لأن تعليم الجمل يفتقر إلى الزمان الطويل وتذكارها يكون في لحظة . 

ومن تمام النية أن تكون منسحبة على الصلاة ة كلها إلا أن ذلك لما كان أمرا يتعذر سمح 
الشرع في عزوب النية في أثنائها . سمعت شيخنا أبا بكر الفهري » بالمسجد الأقصى › 
يقول : قال محمد بن سحنون(”" : رأيت أبي سحنون ربما يكمل الصلاة فيعيدها » فقلت 


بالنية والحسبة ولكل امرىء ما نوى 7١/١‏ » وفي كتاب النكاح باب من هاجر أو عمل خيراً ليتزوج امرأة فله ما 
نوی ٤/۷‏ وفى كتاب الطلاق ۳۹/۷ وفى كتاب العتق ٠۲۷/۳‏ . 

ومسلم في كتاب الإمارة باب قوله : « لذ الأَعْمَالُ بالئيّاتِ » 1010/۳ > ٠۱٩‏ وأبوداود 10۱/۲ » 
والترمذي ا والنسائي 7 -- ١694-‏ ء وابن ماجه 1/7 من حديث عمر بن الخلاب 
قال : قال رسول الله لا : « إِنمَا الأعْمَالُ بالديّة 'ولكل امرىء ما نوی . 


. أبو الحسن الفروي هذا لم أطلع على ترجمته‎ )١( 


(۲) هي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين ويقال لها عروس الشام . وقد نزل 
بها جماعة من الصحابة والتابعين تخد بها خلق كثير. معجم البلدان ۱۲۲/٤‏ » الأنساب للسمعاني 
49 . 


(۳) محمد بن سحنون ولد سنة 700-7١7‏ 1 
هو الإمام بن الإمام شيخ الإسلام وعلم الأعلام الفقيه الحافظ النظار مع الجلالة والثقة والعدالة » تفقه 
بأبيه > وسمع ابن أبي حسان وموسى بن معاوية وعبد العزيز ابن يحبى المدني » له كتابه الجامع لفنون العلم 
وكتابه المسند فى الحديث . شجرة النور الزكية ۷٠/١‏ . الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب 
0 » ترتيب المدارك «/9 - 45 . 


"1١‏ باب البول قائ وغيره 


له : ما هذا يا أبت ؟ فقال : عربت نيتى فى أثنائها/ فلذلك أعدتها » وسيأتي تمام القول في 
باب قوله النظر في الصلاة الى ما يشغلك عنها إن شاء الله تعالى . 


وأما الأفعال فهي الستر واستقبال القبلة والسواك ورفع اليدين . أما الستر فهو فرض 
إسلامي بإجماع الأمة واختّلف هل هومن شروط الصلاة أم لا ؟ فمشهور مذهبنا إنه ليس من 
شروط الصلاة والصحيح في النظر أنه من واجبات الصلاة المخصوصة بها. قال 
البي» يه » في عهله : ولا يجح بَعْدَ العام مُشْرِكُ ولا يَطَوْفُ بالْبَيْتِ عرْيَانُو90©). 


وأما استقبال القبلة فلا حلاف فيه. وأما السواك فمن جهّال المحدّثين من أوجبه) , 
و . ففي صحيح الحديث أنه يك قال : « اول أن أشن على أُمّتي أو علي 


2 


ا أو عَلَى أمته ۾ لامرتهُمْ ِالسّوَاكِ 7 وفي الصحيح ا وضوء وفيه أشنا ) عِنْدَ کل 


)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة ٠١/١‏ » وفي كتاب الحج باب 
لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك ١١١8/١‏ وفي «الجزية باب كيف ينبذ إلى أهل العهد ١81/4‏ وفي 
المخارى ديام طم :أنى: O‏ لق يور E A‏ : « فَسِيحُوا في الأضٍ 
رة أَشْهُرٍ 4 ١ “۸A*/o‏ ۸۲ ومسلم في الحج باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 
۲ : وأبو داود 587/57 » والنسائي ٥‏ “س والبغوي في شرح السنة ۱۲۱/۷ » كلهم من طريق 
أبي هريرة . 

(؟) هذه العبارة قاسية منه » رحمه الله » ولا ينبغى إطلاقها على هؤلاء الأئمة » فقد روي ذلك عن إسحاق بن 
راهويه وداود » قال ابن قدامة : لا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا إسحاق وداود لانه مأمور به والأمر يقتضي 
الوجوب » المغنى لابن قدامة 40/١‏ » وقد عون ابن خزيمة فى صحيحه ۷۲/١‏ لحديث أبي هُرَيْرَة بقوله : 
بان د فلي أن الام اواك امراف له له آي دريف :د لو كان اا كرما انر ال ي أنه شن 
ذلك عليهم أو لم يشق . 


)۳( الحديث متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة 0/۲ وقال : » لول ن اش 


00 عم ٤ه CR‏ 
على امتّي اول الثلين لي بالسّوَاكِ مع كُلَّ ضَلاةٍ » . وأخرجه مسلم في الطهارة باب السواك /١‏ را 
بلفظ و لَوْلا أن أشي عَلَى الْمُوْمِِينَ » وقال : وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة . 
وأبو داود /١‏ 2 وزاد فيه ولأمرتهم بتأخير العشاء » والترمذي /”ء والنسائي 1/۱ 3 وابن ماحه 

. والشافعي في مسنده ۲۷/۱ » والبغوي في شرح السنة ۳۹۲/۱ » كلهم من طريق أبي هُريرة‎ » ١ 2/١ 
معلقاً قال : ويذكر عن أبي هريرة . وقد‎ ٠ a RAEN لساري في كاب‎ 4 

ورد عند ابن حبان عن عائشة أن النبيّ ٠‏ لار قال : ولدلا أنْ اش على أمُتي م بِالسّوَاكِ مَع الْوضُوءِ 

عِنْدَ كل صَلاةٍ » 3 موارد الظمان في زوائد ابن حبان ص 50 8 ورواه ابن خحزيمة من رواية أبي هريرة بلفظ 


« لأمَرْتُهُمْ بالسّوَاكِ مَعَ كل وْضُوءٍ » . صحيح ابن خزيمة ٠ ۷۳/١‏ وقال المحقق له مصطفى الأعظمي : سنده = 
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صَلةٍ ) فهو يي قد صرّح بنفى الوجوب فكيف يثبته أحد وفى هذا الحديث الذي ذكره 


تزلق اويل ؛ 
( أصلان من أصول الفقه ) : 


أحدهما : إنه يجوز للنبي . بن . أن يفرض بالاجتهاد على أمته لأنه لو كان وحيا 
من الله کال كف او ات ا كان افيه حرج أو لم كه وقد مهّدنا ذلك في كتاب 
ال 

ائيهما : أن النص على الأمر على الوجوب لقوله : « لأمَرْنُهُمْ بالسّوَاكِ » فإذا ارتفع 
الوجوب بقي التخصيص المستدعي للندب . وقد روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها : 
اشاس سودرف ريت فا رووو كا عع ع بطش ل د 


صحيح ورواه أحمد بلفظ « لار بالسواك مع الْوْضوءٍ » وفي رواية له : م لأمَرهُمْ عند كُلَّ ضَلة َوْضُوءٍ 
وص کل وُضُوءٍ بم بِصَّلاةٍ » الفتح الرباني 595/١‏ 140 . 

ورواه الحاكم ١51/١‏ بلفظ « لوا أ ا متي ارت علي السَوَاكُ م مع الْوْضوءِ وَلأحَوْتُ ضَلاةَ 
الْعنَاءٍ إلى نِضْفٍ اليل » وقال : وهو صحيح على شرطهما جميعاً . وليس له علّة » وكذا قال الذهبي . وقال 
الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا : الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه وقال : ذكر ذلك النووي في 
شرح المهذب . . وقال : قال ابن مندة في حديث الباب : إسناده مجمع على صحته . الفتح الرباني 
۲9-۱ . وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 154/١‏ وورد الحديث في بعض روايات الموطاً 
11/۱ موقوفاً على أبي هُرَيْرَة من رواية حميد بن عبد الرحمن عنه بلفظ « لول أن بق عل انه لآمرَهُمْ 
بالسواك مع كل وص قال ابن عند البر : هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير وجه » ولما يدل 
عليه اللفظ قال : وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك . تنويل الحوالك 80/١‏ . 

)١(‏ الموطاً 7/1١‏ موصولاً . ش 

(۲) مسلم في كتاب الطهارة باب السواك 77١/١‏ . 

(۳) انظر المحصول في أصول الفقه للمؤلف ل 55 ل نشر البنود على مراقي السعود 774/57 . 

(5) الحديث رواه النسائي ٠١/١‏ . وكذلك ابن خزيمة ١/٠لا»‏ اولان انظر موارد الظمآن ص 506 . وأحمد 
في المسند. انظر الفتح الرباني 540/١‏ ورواه البيهقي من عدة طرق عن عائشة . السنن الكبرى 754/١‏ . 
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ٠٠١/١‏ أقول : الحديث . باللفظ الذي تقدم » صحّحه النووي فقد 
قال : حديث صحيح . وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا فقال : قالت عائشة . رضي الله 
عنها عن التي » يله : السّوَاكُ مَطَهْرَة لمم مَرْضَاة لِلْرَب . وهذا التعليق صحيح لأنه بصيغة الجزم وتعليقات 
البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة . المجموع ۲۱۸-۱ » وانظر صحيح البخاري كتاب = 
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ا ەن 


الاك عضر ان 00م ١‏ مطهرة للم اة للت مط معرَجَة لِْمَلائكةٍ 
يذهب احفر وجلو البَصرَ ويشد لله ويقطح SS‏ 
الفهري بالمسجد الأقصى» 1 لِلْمَال هاه لِلعَدُو وَيَزِيدٌ في الحسنات )"© وأما ر 
اليدين فهو الذي صدر به مالك» رضي الله عنه(") وللعلماء فيه خمسة أقوال > وهي في 
ا مروية + وقلدا قت تاها فى كاب الال ررح ااي عرفا رقع ) 

واختلفت الرواية في الصحيح عن النبي» ية › ٠‏ فيها فروي أنه كان يرفع يديه حذو(*» 
منكبيه » وروي حذو أذنيه » ووجه الجمع بينهما إنه كان يجعل آخر الكف مما يلي 
الساعد بحذاء المنكبين يقيمها ولا يبسطهما فيقع أطراف الأصابع بحيال الأذنين فينتظم 
المعنى 20 بالحديثين . 


الصيام باب السواك الرطب واليابس للصائم ٠٠/۳‏ معلقا . ومثل قول النووي قال المنذري في الترغيب 
والترهيب ٠٠١/١‏ . وقال الشيخ مصطفى الأعظمي » الحديث صحيح انظر تعليقه على صحيح ابن خزيمة 
١‏ . والحديث أورده الهيثمي في زوائد أبي يعلى, الموصلي ص ۸ as‏ 

YY ماب‎ )١( 

e‏ حديث الدارقطني , فلفظه : في ار 0 : : رصا لت 0 مط لِلْنَيْطَانٍ مرح 


الخ مان د اك 1 عن انار طن 0١‏ . وقال ا رواه EL‏ 
والكبير وفيه بحر بن كنيز السقاء » وقد أجمعوا على ضعفه . مجمع الزوائد ۲۲۰/۱ » وقال الحافظ ابن 
حجر : رواه الطبراني من طرق ضعيفة عن ابن عباس بزيادة مجلاة للبصر تلخيص الحبير 1١/١‏ . وحديث 
الدارقطني ضعَفه من أجل معلى بن ميمون المجاشعي يقال له الخصاف عن يزيد الرقاشي ومطر الوراق وعنه 
أزهر بن جميل ومحمد بن يحبى البصري . قال النسائي والدارقطني : متروك . وقال أبو حاتم : ضعيف 
الحديث . وقال ابن عدي : أحاديثه مناكير » وقال ابن حبان : يخطىء إذا حدّث من حفظه . ميزان الاعتدال 
۳ » ولسان الميزان 50/5 . 

فالحديث ضعيف كما قال الدارقطني وابن حجر والهيثمي وصخحه السيرطي في الجامع الصغير . انظر 
فيض القدير ٠٤١۷ / ٤‏ وضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير 751/7 > والارواء ٠١5/١‏ 

(۳) الموطأ ۷١ /١‏ فقال باب افتتاح الصلاة وساق الحديث الآتي . 

)٤(‏ ورد ذلك فى الصحيحين : صحيح البخاري في كتاب الأذان باب رفع اليدين ف فى التكبيرة ة الأولى مع الافتتاح من 
طريق سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله ل کان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ۱۸۷/١‏ . 
ومسلم في كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام بلفظ : رأيت 
رسول الله اة إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه . مسلم ۲۹۲/۱ . 

(5) ورد في صحيح مسلم من رواية مالك ب بن الحويرث في الباب السابق . مسلم ۲۹۳/۱ . 

(1) قال الحافظ وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال : يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله - 
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وأما الأقوال فهو التكبير ولا حلاف فيه في الجملة . وقد قال الشافعي : يستحب له 
أن يتكلم بلسانه بنيته فيقول أؤدي ظهر الوقت ثم“ يكبر » وهي بدعة ما رويت عن 
النبي .ية » ولا عن. أحد من السلف إما أنه يستحب للمشوش الخاطر الموسوس الفكر إذا 
خشي ألا يرتبط له في قلبه عقد النية أن يعقده بالقول حتى يذهب عنه اللبس . والأصل فى 
وجوب التكبير قوله تعالى : 9 قذ افلح من كن « وقد اشم ريه قصل 004 وبهذا عم 
(ح ) في أنه يجوز افتتاح الصلاة بكل اسم من تعظيم الله تعالى . ولو كان بغير العربية حتى 
لو قال بزرك خداي”” لانعقدت؟» . وقال ( ش ) لو قال الله الأكبر لانعقدت(“ . وقال أبو 
يوسف الله الكبير لانعقدت2>0 . وههنا تنزيل في النظر يبصركم إن استبصرتم د ثم مدارج 
الفكر قوله تعالى :© وَذَكرَ آسْمَ رَيْهِ فَصَلّى 4 . قوله تبارك وتعالى محتمل لكون المراد 
بالذكر النية أو الذكر باللسان » وربما كان كون النية مراداً به أظهر لأن محل الذكر محل 
النسيان لأنه ضده والنسيان لا يصح تضادهما إلا على المحل الواحد » فعلى / هذا لا حجة 
لأبى حنيفة فيه : وإن قلنا إن المراد بذلك لكر اللا سي القرآن الأمر اند مطلقاً + 
ذف ا اون مه و ار وا 0 
قولا للأعرابي إذ أعلمه الصلاة فقال له كبر وينه ء يله » شت ان الله أب 
يجوز زيادة الألف و فيه لأنها زيادة على البيان في عبادة لا مجال TT‏ فإن 
زيادة الألف واللام توم تخصيصاً بنفي اث شتراك كان قبلها وليس مع الله أكبر احتمال ولا لله 


الأذنين . ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ ( حتیٰ كَانَنَا حَيَالَ مَْكبيْهِ وَحَاذّئ پإبْهامه آذه ) وبهذا 
قال المتأخرون من المالكية فيما حكى ابن الشاسي ذ في الجواهر . فتح الباري 77١/5‏ . 

)١(‏ انظر كلامه في الأم 85/١‏ . وقال في المهذب : ومن أصحابنا من قال ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان وليس 
بشيء لأن النية هي القصد بالقلب . المهذب مع شرحه المجموع 775/7 . 

(۲) سورة الأعلى آية ١6-1١6‏ . 

هت ل فار اها الكبين: 

)٤(‏ انظر مذهب أبي حنيفة في تحفة الفقهاء للسمرقندي 71١5/١‏ > وفتح القدير لابن الهمام ۱۹۸/١‏ ء واللباب في 
شرح الكتاب للقدوري ۷/١‏ > وأحكام القرآن للجصاص 2977/7 . 

(5) انظر الأم ۸۷/١‏ . 

(1) انظر مذهب أبي يوسف في تحفة الفقهاء ء للسمرقندي 715/١‏ ء واللباب في شرح الكتاب 1۷/١‏ » وشرح فتح 
القدير ۱۹۹/۱ . 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفر ويجهر فيها ويخافت ١75/١‏ > وفي باب استواء الظهر في الركوع ٠١١/١‏ وفي کات الاستئذان باب 
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في ذلك شريك فيفتقر إلى التخصيص وزيادة البيان فيه . وقوله الكبير أقل معنى من أكبر 
ونحن قد منعنا من الزيادة بالأدلة فالنقصان أولى أن كرون غا 


وأما الذكر بالعجمية للقادر على العربية فذلك لا يجوز لوجهين : 

أحدهما : أنا لا نتحقق صحة المعنى فى اللفظ العجمى › كما تحققناه فى اللفظ 
العربي 2 ولأن ذلك تبديل للعبادة وتغيير وقياس في العبادات » وذلك كله غير جائز . وقد 
لسغا عن الى ع e.‏ ا 
تحميدات للمأموم بدلا من تكبيره و وجوابا لقولة ا ا ل 
كله اس التكبير إخباراً بالمعظم :عن الأقل + واتفق الملا على أن التكبيرة لأر فورض 
دون سائر التكبيرات ما خلا ابن شهاب فإنه يروي عنه أن تكبيرة الإحرام ليست بفرضص92) 


من رد فقال عليك السلام ٤۷/۸‏ . 

وفى الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا فى الأيمان ٠٠١/۸‏ . 

56 في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ۲۹۸/۱ . 

وأبوداود 014/١‏ » والترمذي ٠١/7‏ . والنسائي ۲/ ۱۲٤١‏ » وابن ماجه 777/١‏ » كلهم عن أبي هريرة 
ولفظه : أن رسو ا يو دَحَلَ المشجد فَدحَلَ وَل مَل كم جه فسَُم على رَسُولد الله ل > فَردٌ 
سول اى ية , اسم قال EE‏ رج ازيل فصل E‏ 
الي ٠‏ له عسل ا ا م ال آَم فصل فإك لَمْ نُصَلَّ حتى فَعَلَ 
َلك تلات مَرّاتِ فَقَالَ الرّجُلُ وَالّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ ل اخسن غَيْرَ هذا عَلُمنِي قَالَ إِذا كُمْتَ في صَلَاتِكَ كير ثم 
ا ل ا 

» 7١8/١ وأحمد في المسند‎ . 7٠٠١/١ صحيح البخاري كتاب الأذان باب التكبير إذا أقام من السجود‎ )١( 
› وفي ج 847/5 . كلاهما من حديث أبي هُرَيْرَة يقول : « کان رَسُولَ الل يك‎ ٣۱ ۰۳۳۹ ۰ ۲۹۲/۱ و‎ 
إذَا ام لى الصّلاة يبر جين يوم م .يبَر جين ركم م يمول سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ جينَ يرع صُلْبَُ مِنَ الرَكْعَة‎ 
. م يَقُولُ وهو قائم ربنا وَلَكَ الْحمْدٌ‎ 

قلت : إنما كان عدد التكبيرات اثنتين وعشرين لأن في كل ركعة حمس تكبيرات فيقع في الرباعية عشرون 
تكبيرة مع تكبيرة الافتاح وتكبيرة القيام من التشهد الأول . 

(۲) قال ابن حجر تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور . وقيل شرط . وهو عند الحنفية » ووجه عند الشافعية وقيل 
سنة . قال ابن المنذر : لم يقل به أحد غير الزهري فتح الباري ۲۱۷/۲ 7١8-‏ وقال ابن قدامة : التكبير ركن 
في الصلاة لا تنعقد إلا به سواء تركه سهواً أو عمداً » وهذا هو قول ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق 
وأبي ثور وابن ن المنذر » وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي : من نسي تكبيرة = 
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ووقع في المدونة وهم نسبة هذا القول إلى سعيد بن المسيب وليس له“ والصحيح أنها 
فرض لثلاثة أدلة : 


أحدها : حديثه كل : , ا التكبيرٌ وَتَحْلِيلها السليم . 

الثاني : قوله للأعرابي كبر وهذا أمر 

الثالثك : : أن خاتمتها تفتقر عندنا وعنده إلى نطق وهو التسليم ففاتحتها بذلك أولى 3 
وتتحريره أحد طرفي الصلاة ف فتعين النطق فيه أصله الطرف الأخير والله أعلم . 


£ 


رتب مالك . رضي الله عنه » أمر الصلاة في البيان على نحو تلاه فيه غيره من سائر 
المصنفين للأحاديث على الأبواب » وذكروا ما ورد في ذلك من الأخبار » وزاد مالك › 


الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع وقال : ولنا قول الي ب > تحريمها الكبير يدل على أنه لا يدخل في الصلاة 
بدونه . المغني ۳۳٤/١‏ . وقال النووي : تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها هذا هو مذهبنا 
ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال : تنعقد 
الصلاة بمجرد النية بلا تكبير » قال ابن المنذر : لم يقل به غير الزهري . المجموع ۲۹۰/۳ . 

. ٦۳/١ انظر المدونة‎ )١( 

(۲) رواه أبوداود 44/١‏ من طريق محمد بن عقيل والترمذي من طريقه أيضاً عن محمد بن الحنفية عن علي ١‏ 
رضي الله عنه. عن النبيء يله قال : « مُفَْاحُ الصلاةَ ا وا اكير » > وقال الترمذي : هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن » ثم قال : وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق » وقد تكلم 
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه » وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل . قال محمد : وهو مقارب الحديث . سنن 
الترمذي 8/١‏ ورواه ابن ماجه ٠١١/١‏ . وأحمد ۱۲۳/۱ . و۱۲۹ . والدارمي ١75/١‏ » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ٦١/١‏ . والدارقطني ۳٠٠/١‏ ورواه ابن أبي شيبة ۲۲۹/۱ . والحاكم ٠۳۲/١‏ وقال : 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه . وكذا قال الذهبي » ورواه البغوي في شرح السنة ١7/8‏ وقال 
حديث حسن . والبيهقي في السنن الكبرى ۱۷۳/۲ و۳۷۹ » وأبو نعيم في الحلية ۳۸۲/۸ . . والخطيب في 
تاريخه ۱۹۷/۱۰ » والشافعي 59/١‏ . وأورده النووي في المجموع ۲۸۹/۳ وقال : رواه أبوداود والترمذي 
وغيرهما بإسناد صحيح . 

وقال الحافظ في التلخيص ۲٠٦/١‏ : صخحه الحاكم وابن السكن . وقال في الفتح 7717/7 : أخرجه 
أصحاب السنن بسند صحيح > وحسّنه المؤلف كما يأتي » وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : 
الحديث صحيح بلاشك فإن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة . إرواء الغليل ٩/۲‏ . وانظر نصب الراية 
١‏ . وعندي أن الحديث الصحيح كما ذهب إليه من تقدم من الأئمة ولكثرة شواهده . 
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رضي الله عنهء عليهم ما جاء فيها من الآثار ولا غنى للناظر عن معرفة الآثار كما لا بد له من 
العلم بالأخبار ليعلم كيف كان تلقي السلف للأحاديث وعلى أي وجه كان قبولهم لها , 
ويطلع من أي باب تولجوا إليها فلا منهج إلا منهاجهم وهل الجالة مقكاة جد ولا نكاما 
تقطع العلماء ء فيها أيادي سأ » ونحن نخرج لكم فيها عن ذخيرة يا طالما شددنا عليها 
الوكاء > ودافعنا عنه بالارجاء قال الله تعالى : 8 وَأُقِيموا الصّلاة 204 » وصلى 
الت » كد > صلاته المعلومة ونقلها الناس جملة كأني حميد الساغدي وأبي هريرة › 
رضي الله عنهماء وغيرهما ونقلها أيضاً جماعة من الصحابة مفصلة » واجتمع البيان في كل 
طريق منها › والذي نقل عنه كيه > في هيئة الصلاة ة من الأفعال والأقوال ست وثلاثون 

اختلفت مناهج العلماء فيها على ثلاثة أنحاء : 

المنحى الأول : أنها كلها واجبة . 

المنحى الثاني : أن ما تضمنه القرآن منها واجب وما خرج عنه فهو مسنول . 

المنحى الثالث : المقابلة بين الأقوال والأفعال فما تخلّص منها إلى الوجوب أو السنة 
قضي به » وعلى ذلك بنى مالك موطأه وهو المنهج الأسد الأقصد بسطة وإيضاحه أن 
النبي. بلا قال : ولا كما را ر الي ٠‏ فوجب الانتهاء . إلى هذا وتعين الاقتداء 
به » ثم نظرنا إلى جملة الست والثلائين خصلة نظراً جملياً ومنفصلا أما النظر/ الجملي 
فمن حديث أبي هُرَيْرَة وغيره : ( ن رجلا دحل على النبي» ٠‏ ك في الْمَسْجِدٍ فَصَلَى ثم 
حرج وَسَلَم فقال له لبي + ٠‏ يل وليك الملام زجع فصل فإك لم صل إلى أن بن له 
فنا له وما E E‏ قله وك اف فا تبسر من الفران: ذم ارك ي 


1 ميه گم ريه ع ع 

)١(‏ هذا مثل عر يقال : تفرقوا ايدِي سبا وایادي سا : تبدّدوا . ضرب المثل بهم لأنه لما غرق مكانهم وذهيت 
جناتهم تبدّدوا في البلاد . ترتيب القاموس 505/5 . 

(۲) سورة البقرة آية ٤۳‏ . 

(۳) الحديث متفق عليه . 

أخرجه البخاري فى كتاب الآذان للمسافر 177/١‏ » ومسلم في كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة 

0١‏ ء وأبوداود ١15١/١‏ » والترمذي "44/1١‏ . والنسائي ۹٨۸/۲‏ ۰ وابن خزيمة في صحيحه 
.0١‏ والبغوي في شرح السنة ۲۹٦/۲‏ » كلهم من رواية مالك ب بن الحويرث واللفظ هنا لفظ البخاري 
وابن خزيمة والبغوي والباقون رووه باختصار . 
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َطمَيْنٌ راكع م أرق حت طمن رَافِجا ثم آسْجِدْ حت تَطمَئْنَ سَاجداً ثم آرْفَغْ00© م آفْعَلْ 
في صَلاتِكَ كلها هدا ٩»‏ فذكر يك , في معرض التعلم » ما سبق بيانه من الأركان 
وسكت عن رفع اليدين » وعن حدٌ القراءة » وعن تكبيرة الانتقالات . وعن الجلسة 
الوسطى » وعن التشهد . وعن الجلسة الأخيرة وعن السلام ثم استقرأنا الشريعة 
( واستقريناها )20 » فتبت أنه يكن . قال : « لآ ضَلاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأ اة الْكتَاب )290 , 
وثبت عنه يكل : « أنه قَالَ :کل صَلةٍ لم قرأ یهام اران هي داج 1 *» الحديث. وثبت 
عنه يك » أنه قال ول الله قَسَمْتَ الصَلاة ة بيني وبين ن عَبِدِي نِصَفَيْنَ ٩۲‏ الحديث 
فتعيّت الفاتحة بهذه الأخبارء وترك بل الجلسة الوسطى فلم يجعل ذلك قادحاً في 
الصلاة » لكنه عوض عنها بالسجود قبل السلام وقال ية : « تحريمها لبر وَتَحْلِينُهَا 
اك » وهو حديث حسن » ثم اختلفت مناهج العلماء في هذه الأخبار بحسب 
اختلاف مراتب الأدلة في الكتاب والسنة وارتباطها باللغة » واختلاف الرواية في E‏ 


. في (ك) » و(م) » و(ص) زيادة : حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم‎ )١( 

(۲) هو حديث المسيء صلاته وقد تقدم . 

(۳) في (م) استعلم لبابها . 

)٤(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها ۱۹۲/۱۰ > ومسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفساتحة في كل ركعة 740/١‏ » وأبوداود 
۱ ب والترمذي ۲٠/۲‏ . والنسائي ۱٤١-۱۳۷/۲‏ ۰ وابن ماجه 77/١‏ » وأحمد . انظر الفتح الرباني 
۱۹٤ _- 7۳‏ » وابن خزيمة ۲٤۹/۱‏ > والدارقطني ۳۲٠/١‏ والدارمي ۱ بلفظ « من لم را 
اكناب قلا صَلاةَ لَهُ » كلهم من طريق عبادة بن الصامت . 

(5) مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ۲۹۷/۱ وأبوداود 517/١‏ » والموطًا 84/١‏ » 
والترمذي ۱۲۱/۲ و0/١1١٠7‏ »> والنسائي ۲ . وابن ماجه ۲۷۳/۱ ٠»‏ والبيهقي في السنن ۳۷٠٣/۲‏ 2 
وابن خزيمة ۲٤۷/١‏ » كلهم عن أبي هريرة . 

رې مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 595/١‏ . وأبوداود ٠511/١‏ والترمذي 
0. والنسائي 10/7- 15 . وأحمد ۳۲١ » ۲٤۱/۲‏ » والبغوي في شرح السنة 47/7 » وقال : 
حديث صحيح كلهم عن أبي هريرة قال : سمعت رسو الله كل يقول : قال الله تعالى : « قَسَمْتُ الصّلاة 
بيني وَبَيْنَ عَبْدِي يِطْفَيْن وَلِعَبْيِي مَا سال فَإِذَا قال : الحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ قال آلله تَعَالَى : حَمِدني عَبْدِي 
وَإِذَا قال : الرّحْمْنِ الرّحِيم فال الله تَعَالَى : الى عَلَيّ عَبْيي وَإِذَا قَالَ : مَالِكِ يوْم الدّينِ قال : مَجَدَنِي 


e 
. ).. عبدی‎ 
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بالزيادة والنقصان . وعلى هذه الأصول انبنى اختلاف الاجتهاد بين العلماء وانظروا نور الله 
بصائركم إلى أنموذج يجلو لكم عن بصيرة النظر ويغسل عنكم رحض”' التقليد نورده 
عليكم في ثمان مسائل : 


المسألة الأولى : أن 2 ا 0 وأقام وصلى فتعين الكل بفعله ثم سقط الوجوب 
في الأذان عن الفذ . كما بيناه في الدليل الذي أوردناه » وبقيت الإقامة فمن العلماء من 
أسقط وجوبها" نظرا إلى أنها أخت الأذان شرّعت تنبيهاً للغافل الحاضر واستدعاء للغائب 
القريب . كما شرع الأذان لمثله » ومنهم من أثبت وجوبها لقول الي ية للأعرابي : 
« وأقم وَكبْرٌ »2 فأمره بالإقامة كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء » وحذار من ملبسة<“ 
جرت في ألفاظ أصحابنا المغاربة إذ يقولون إن الصلاة تعاد من ترك السنن لأنه ليس بين 
السنة والفرض فرق إلا الاعتداد و الإسقاط . فأما أنتم الآن فقد وقعتم على الحديث وقد 
تعيّن عليكم أن تقولوا بإحدى روايتيٌ مالك الموافقة للحديث وهو أن الإقامة فرض 0© 


المسألة الثانية : تكبيرة الإحرام وقد تقدمت^ . 


المسألة الثالثة : القراءة : قال (ح) : هي فرض لأنها في القرآن » قال الله تعالى : 
فَآقَرَؤُوا ما تَيسّرَ مِنهُ 4“ وهذا وهم لأنه لا خلاف بين العلماء أن الآية إنما نزلت في 


)١(‏ رحض رحضة كمنعه » أو رحضه : غسله + فهو مرحوض والمرحاض المغتسل . وقد يكنى به عن مطرح العذرة 
والمرحضة شيء يتوضاً فيه مثل الكنيف . مختار القاموس 787 . 

(۲) كأبي حنيفة ومالك الشافعي فقالوا : هما سنتان » الإفصاح لابن هبيرة ٠٠۸/١‏ . 

(۳) كأحمد إذ قال : الآذان والإقامة فرضان على أهل الأمصار على الكفاية إذا قام بها بعضهم أجزأ عن جميعهم . 
الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ٠٠۸/١‏ . 

(5) تقدم . 

(5) أي اختلاط في الأمر قال ابن منظور : اللبس اختلاط الامر . لسان العرب 7١4/5‏ . 

(5) في (م) أو . 

(۷) لم أطلع على هذا العزو لمالك في الموطأ ولا في المدونة » ويقول ابن رشد : إنه لم يقل بفرضيتها إلا أهل 
الظاهر . ثم قال : وقال ابن كنانة » من أصحاب مالك : من تركها عامدا بطلت صلاته . بداية المجتهد ٠/١‏ 
وانظر الكافي لابن عبد البر 7١١/1١‏ . 

(۸) ص ۲۱۸ . 

(9) سورة المزمل آية ٠‏ . انظر مذهب الأحناف في أحكام القرآن للجصاص ٤1۹4/۳‏ » وقد رد المؤلف دليل 
الأحناف في الأحكام له 4 / ١81/1‏ : 
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نسخ قيام الليل بوجوب صلاة الفرض وأن المراد بالقراءة ههنا الصلاة » لكن لما قال 
البي» يكل: «لآ صَلة لِمَنْ لَم يمرا بَِاتِجِةِ الْكتَاب) واختلف الناس في هذا الأصل هل 
يحمل هذا النفي على التمام والكمال . أو يحمل على الإجزاء » اختلفت الفتوى بحسب 
اختلاف حال الناظر . ولما كان الأشهر في هذا الأصل والأقوى أن النفي على العموم كان 
الأقوى من رواية مالك» رضي الله عنه» أن من لم يقرأ الفاتحة في صلاته بطلت(2 . 

المسألة الرابعة : ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة > فمن تأمّل قول النبيء كلل › 
للأعرابى ي : لم قعل كذلك في صَلاتِكَ كلها » لزمه أن يعيد القراءة كما يعيد الركوع 
ادغ ر ف او ا کل رک لم شا یا اء الفزان 
َهِيَ ِدَاحٌ ٠»‏ هذا مع النظر في أن القيام فرض في الثانية وما بعدها » والقيام لا يراد لنفسه 
وإنما هو محل لغيره . 


المشألة الخامسة : الركوع والسجود ولا خلاف فيهما لأنهما ثبنا قرآناً©© و 


. قال ابن عبد البر روي عن مالك أنه قال : من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في ركعتين من صلاته فسدت صلاته‎ )١( 
وروي عنه وعن جماعة من أهل المدينة أن من لم يقرأها في كل ركعة فسدت صلاته إلا أن يكون مأموما وهو‎ 
. 7١1١/١ الصحيح من القول عندنا . الكافي‎ 

(۲) روى ابن ماجه من طريق أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : قال رسول الله كلل  :‏ لآ 
صَلاة لِمَنْ لم يقرا في کل رة ب ب 8 آلحَمْدُ لله 4 وَسُورَةٍ في فريضة أَوْ غَيْرِمَا » ابن ماجه ۲۷٤/۱‏ » ورواه ابن 
عدي في الكامل ١577/5‏ » وابن حبان في المجروحين ۳۸٠/١‏ . 

أقول : الحديث فيه طريف بن شهاب. أو ابن سعد السعدي البصري الأشل » بالمعجمة » ويقال له الأعم 
بمهملتين » ضعيف من السادسة/ ت ق/ت ۳۷۷/١‏ وقال في ت ت : قال النسائي : متروك الحديث . وقال 
مرة : ضعيف الحديث . ومرة ليس بثقة . وقال ابن عبد البر : اجمعوا على أنه ضعيف الحديث ت ت 
١5-706‏ وانظر الكامل ١575/5‏ » والمجروحين ۳۸۱/۱ الميزان ۳۳٣/۲‏ . 
درجة الحديث : ضعيف. قال الزيلعي : هو معلول » وقال : قال عبد الحق : لا يصح هذا الحديث من 
أجله ( أي من أجل طريف ) نصب الراية 857/١‏ » كما ضِعّف إسناده الحافظ في التلخيص ۲۳۲/١‏ وقد 
تابعه قتادة في أبي نضرة عن أبي سعيد قال : ( أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ) أبوداود 0١١/١‏ - 
وعد الحا سكديا ا تو ل ج ا 1 0 لعلة رتش بها إلى درقية الحم كردا 
والله أعلم . ۰ 1 

(۳) دليله قوله تعالى : يا يها الذِينَ منوا آرْكَعُوا وَآسْجُدُوا 4 سورة الحج » آية ۷۷ . 
وقال ابن هبيرة : أجمعوا على أن فروض الصلاة سبعة وذكر منها الركوع والسجود . الإفصاح عن معاني 
الصحاح ١77/١‏ . 
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RD‏ وتنسن ا ا ا ا 
وغيره بوجوب الفصل بينهما وسقوط الطمأنينة ٠"‏ وهو وهم عظيم لأن النبي » خي » فعلها وأمر 
بها وعلّمها » فإن كان لابن القاسم عذر فإنه لم يطلع على هذا فما بالكم أنتم وقد انتهى 
العلم إليكم وقامت الحجة به عليكم . 

المسألة السادسة : الجلسة الوسطى : ثبت عن النبيء ييي » فعلها وهي فعل يشتمل 
على قول فقد تأكدت ل لي IMI‏ 
ثبت عن النبي اف أنه قام من اثنتين” “ ثم جعل السجود جبرانا فتعين على الكافة الحكم 
بسقوط وجوبها » ثم اختلفت مذاهبهم في الجبران فمنهم من قال إن الجبران واجب يأتى به 
قبل السلام 2 فإن لم يكن ففي ما بعد السلام على القرب » فإن طال أعاد الصلاة وإليه 


(١)ورد‏ ذلك في حديث المسيء بصلاته . 
(؟)ابن القاسم : ت ٠۲١‏ ها. 
هو عبد الرحمن بن خالد بن جنادة العتقي المصري . أبوعبد الله. ويعرف بابن القاسم . فقيه جمع بين 
الزهد والعلم » تفقه بالإمام مالك ونظرائه » مولده ووفاته بمصر » له كتاب المدوّنة رواها عن مالك . ترتيب 
المدارك ٤۳۳/۲‏ 2 الديباج 50/١‏ .» وفيات الأعيان ۲۷٦/۱‏ . الانتقاء ٠١‏ . 

(۳) قال القاضي عبد الوهاب : الطمأنينة في الركوع واجبة » خلافاً لأبي حنيفة لحديث أبي حميد . . وقال للذي 
علمه الصلاة ة : وارکع حتى تطمئن راكعاً . وقال : لا تتم صلاة أحد حتى يتوضاً إلى أن قال : ثم يركم حتى 
تطمئن مفاصله » ولأنه ركن مستحق فكان من شرطه الطمأنينة كالقيام . الإشراف على مسائل الخلاف 
./١‏ 

)٤(‏ الحديث متفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب السهو باب إذا سلم من ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين مثل 
سجود الصلاة أو أطول ۲ / 85-86 . 

بام في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له 407/١‏ عندهما من حديث 
أن هرَيرة » ورواه أبو داود ١»ء:‏ والترمذي 547/7 . والنسائي ۲۰/۳ ۰ وابن ماجه ۳۸۳/۱ . وزاد 
فيه : E‏ » وأبو عوانة ۱۹١/۲‏ . والبيهقي ٠٠٤/۲‏ . والمنتقى لابن الجارود 47 » وأحمد في المسند 
Yo T/Y‏ . 1 

ولفظه عن أبي هُرَيْرَة قال : « صَلَّى بنَا الس ٠‏ هة » الظَهْرَ أو الْمَصْرَ فَسَلّمَ َقَالَ لَهُ ذو آليدَيْن : الصلاه 
يا رُسُولَ أل القضلت ٠‏ فال اليه ک4 لاجا أن ما فول الوا لقم قصل ركم انرون ل 
سَجَدَ سَجَدَتَيْنَ . . » لفظ البخاري 

(5) قال ابن هبيرة : قال الشافعي في المشهور عنه : ( سجود السهو) كله قبل السلام » وقال أحمد في الرواية 
المشهورة عنه : كله قبل السلام إلا في موضعين : 

أحدهما : أن يسلّم من نقصان في صلاته ناسياً فإنه يقضي ما بقي عليه ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام . 


باب البول قائ وغيره . ۲۲ 


صغوا المالكية" . ومنهم من قال دخحول الجبران فيها دليل على سقوطها ومن المحال 
سقوط الأصل ووجوب الجبران والذي يدان الله تعالى به وجوب الجبران كما فعله 
النبي. ب » لكن يأتي به متى ما تذكره طال أم قصر » ولو كان الأصل هو الذي يأتي به 
لكات لك أن تراعي فيه القرب للاتصال . 

المسألة السابعة : وهي أصعبها التشهد . قال (ش) : هو واجب في آخر 
الصلاة”) » وقال علماؤنا©) E,‏ (ح) : لا يجب لأن النيًء ب » لم يذكره 
للأعرابي وهذا فيه ضعف لأنه لم يذكرله السلام > وقد ثبت عن الصحابةء 
رضي الله عنهم. أنهم قالوا : ( كان شيل الل كل لما التعينن كما يعليتا السورة مخ 
القرآن )2 . وقال ابن مسعود» رضي الله عنه: ( كنا نقول إذا صلينا السلام على جبريل 
السلام على ميكائيل السلام على فلان فقال النبيّ» َة : قولوا التحيات لله فذكرها )20 » 
وهذا أمر وقد علمتم وجوبها في الصلاة وقد علمتم فريضتها في طريق التعلم وقد وجب أن 
يقابل بالقبول . 

المسألة الثامنة : التسليم » وقد تقدم فيه الحديث ولقد زل فيه (ح) حين قال : إن 


والثاني : إذا شك الإمام في صلاته . فإنه يبني على غالب فهمه ويسجد أيضاً . 
وعنه رواية أخرى كمذهب مالك . الإفصاح عن معاني الصحاح ١18/١‏ . 

. 7714/1١ انظر الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) انظر المجموع للنووي ٤٦۲/۳‏ » فقد قال : الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما . 

(۳) انظر بداية المجتهد ۱۲۹/١‏ . والكافي 7١4/١‏ . 

. ۲۲۳/۱ انظر شرح فتح القدير‎ )٤( 

(5) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة ۳٠۲/۱‏ . وأبو داود ٥۹۷ - ٥۹٦/١‏ . والترمذي ۸۳/۲ » 
وقال : حسن غریب صحيح » والنسائي ۲٤۲/۲‏ وابن ماجه ۲۹۱/۱ > والحاكم في المستدرك 566/١‏ » 
وقال صحيح من شرط البخاري » ووافقه الذهبي والبغوي في شرح السنة ١۸۲/۳‏ ۱۸۳ » وقال : هذا 
حديث صحيح وکلهم من طريق ابن عباس قال : كان رسول الله وَل : « يُعَلَمنَا التَسَهُدَ كما يلما السُورَةَ مِنّ 
لمران . . 3 

(1) حديث متفق عليه رواه البخاري كتاب الاستئذان باب السلام اسم من أسماء الله تعالى 77/4 . وفي كتاب 
الدعوات باب الدعاء في الصلاة ۸/ ۸٩‏ . وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى السلام المؤمن 44/4 . وفي 
صفة الصلاة باب التشهد في الأخيرة ٠١۷/١‏ »> وفي باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ١18/١‏ . وفي 
العمل في الصلاة باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة من غير مواجهة وهو لا يعلم 51/1 . ومسلم في 
كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة ۳۰۱/۱ , وأبوداود 091/١‏ > والترمذي ۸۱/۲ . والنسائي 71٠/١‏ .» 
وابن ماجه ۲۹٠/١‏ . والبغوي في شرح السنة 18٠١/8‏ . 


۲۳ باب البول قائياً وغيره 


الحدث يقوم مقام السلام“ في الخروج عن الصلاة . وكان شيخنا فخر” الإسلام ينشدنا 
في الدرس ونرى الخروج من الصلاة بضرطة : أين الضراط من السلام عليكم وورد لعلمائنا 
من هذه المسألة فرعان ضعيفان . أما أحدهما: فروى عبد الملك) بن حبيب عن 
عبد الملك7" أن من سلم من ركعتين متلاعباً فخرج الْبيان أنه كان عن أربع أنه يجزيه , 
وهذا هو مذهب أهل العراق بعينه . 


وأما الثاني : فوقع في الكتب المنبوذة أن الإمام إذا أحدث بعد التشهد متعمداً أو قبل 
السلام أنه يجزي من خلفه » وهذا مما ينبغي أن لا يلتفت إليه في الفتوى وإن عمرت به 
المجالس للذكرى » وإنما تشبّث أهل العراق في ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن اللي 5 جين ددر أفعال الصلاة فقال في آخر الحديث : « فإذا تشهذت فقد 


JA. of ~o 


آَنْقَضْتٌ صَلاتُكَ إن شِئْتَ ان تقوم فَقَمْ وَإِنْ شِعْتَ شِعْتَ أن تَفْعُدَ فَأفْعُنُ ٠»‏ وهذا الحديث لا 


(؟) 8ه . عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي . أبو مروان » الفقيه الأديب . انتهت إليه رياسة الأندلس بعد 
يحيى بن يحبى . شجرة النور الزكية 5/١‏ . الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ۸/۲ جذوة المقتبس 
٠ ۳‏ وبغية الملتمس ۳٣١ - ۳۹٤‏ . ترتيب المدارك 0/7 -8: » تذكرة الحفاظ ٥۳۸ - ٥۳۷/۲‏ » العبر 
٤۲۸-۱‏ » ت ت ۳۹۰/٩‏ نفح الطيب ۲۳۲-۳۳۱/۱ . 


(۳) ١١۲ه‏ . أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشي » الفقيه الذي لا تكدره الدلاء » مفتي 
المدينة تفقّه بأبيه ومالك وغيرهما وبه تفقه ابن حبيب وسحنون . شجرة النور الزكية ٥٦/١‏ » الديباج ٦/۲‏ » 
ترتيب المدارك ۳۹۰/۲ - 60” . وفيات الأعيان 75٠/5‏ ١7”4ء‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١58‏ › 
العبر "57/١‏ . ميزان الاعتدال ٦٥۷/۲‏ . 554 . الانتقاء لاه. نكت الهيمان للصفدي ۱۹۷ › 
ت ت ۸-۷/1 . 


)٤(‏ رواه أبوداود من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي . أبو داود ٤٠١/١‏ » وقال عن عبد الله بن عمر 
وهو غلط مطبعي وإنما هو ابن عمرو والترمذي 751/7 » وقال حديث إسناده ليس بذلك القوي وقد اضطربوا 
في إسناده . . وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الأفريقي قد ضعُفه بعض أهل الحديث منهم يحيي بن سعيد 
القطان وأحمد بن حنبل ورواه الدارقطني ۳۷۹/١‏ , وقال عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به . والبيهقي 

في السنن 176/7 وقال : لا يصح وعبد الرحمن بن زياد يتفرد به وهو مختلف عليه في لفظه » وعبد الرحمن 
لماك 4ق يفي ا ی مهدى لاب نان عن لقي و حل ريدن 
أبن معين وغيرهما من الحفاظ ورواه الطيالسي ص ۲۹۸ » والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۷٤/١‏ كلهم من 
طريق الأفريقي هذا » وهو » كما عرفت . ضعيف» وكما قال الحافظ في ت 480/١‏ » وفي التهذيب 
5 » انظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ۲۸۲/۳ . الجرح والتعديل ۲۳٤/١‏ » ميزان الاعتدال = 


باب البول قات وغيره ٤‏ 


حجة فيه من ثلاثة أوجه : الأول : أن هذا الحديث لم يصح وقد وصيناكم أن الاشتغال بما 
لم يصح عناء . 

الثاني : أنه إن كان حجة علينا في ترك السلام فهو حجة على المخالف في ترك 
الك 

الثالث : أن معناه إن شئت أن تقعد فتزيد في الدعاء/ فافعل وإن شئت أن تقوم 
فسلّم » وفي هذا جمع بين الأخبار وهو أولى من القول ببعضها وإسقاط البعض . 

حديث علي في النهي ( عن قراءة القرآن في الركوع ٠)‏ ههنا أصل من أصول الفقه 
لم يتفطن له إلا مالك. رضي الله عنه. وهو أن مراتب الرواة من الصحابة عن النبي. كله » 
ج 

المرتبة الأولى : أن يقول الراوي : سمعت رسول الله ء يِه ينهى عن الصلاة بعد 
العصر يقول : لا تصلى لا تصم وهذا أعلاها لأنه شاهد ونقل اللفظ 7 . 


7ه الكاشف ۱٦٤/۲‏ » المجروحين لابن حبان 7/ 0١-655٠‏ . 

أقول : ما ذهب إليه المؤلف من ضعف الحديث هنا قاله أيضاً في العارضة ١144/7‏ » وكذلك ضعَفه 
الخطابي في معالم السنن ١15/١‏ . فقد قال : قلت هذا حديث ضعيف وقد تكلم أناس في بعض نقلته وقد 
عغارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم ولا أعلم أحداً قال بظاهره إلا أصحاب الرأي . 

وقال النووي في المجموع 48١/8‏ : ضعيف باتفاق الحفاظ ونظراً إلى كل ما تقدم من كلام الأثمة فإن 
الحديث ضعيف . 

)١(‏ الحديث رواه مسلم في كتاب اللباس باب النهي عن لبس الرجل الشوب المعصفر 1748/7 » وأبو داود 
4 والترمذي 44/7 » والنسائي ۲ -- ۱۹١‏ » والبيهقي في السنن ۸۷/۲ . والبغوي في شر 
السنة ۱١۸/۳‏ » ومالك في الموطأ ۱ وآورده النووي في المجموع TT ٤۱٤/٣‏ 2 
رضي الله عنه » قال : نهاني رسو الله بل «عن المّحَثُمٍ - وَعَنْ لاس القسّْيّ وَعَن القَرَاءَة في 
الركوع. وَالسجُودٍ وَعَنْ لباس الْمُعَصْمْرِ» 

أقول : رواية مالك ليس فيها إلا نهى . 

(۲) قال ابن الصلاح : السماع من لفظ الشيخ وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء . وهذا القسم أرفع 

الأقسام عند الجماهير . مقدمة ابن الصلاح مع محاسن الاصطلاح ص 755 . 

وهذا القول مروي عن القاضي عياض . انظر الإلماع ص 59 . 

وقد أشار هنا الشارح إلى حديث متفق عليه أخرجه البخاري في المواقيت باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 
ا ١‏ ومسل في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 517/١‏ . كلاهما 
عن أبي هُرَيْرة ۾ ان رَسُولَ الل يله › هى عن الصلاة ة بَعْدَ الْعَضْرِ حى تَغْرْبَ الشَمْسٌ وَعَنٍ الصّللاةٍ ة بعد 


الصبح_ حى تَظَلْمَ الشُمس ) لفظ مسلم : 


۲٥‏ باب البول قائ وغيرة” 


المرتبة الثانية : أن يقول الراوي من الصحابة: سمعت رسول الله » ب ينهى عن 
الصلاة بعد العصر“ وعن الصيام يوم 7" النحر فهذا فيه أصل من السماع وليس فيه كيفية 
اموا 

المرتبة الثالثة : أن يقول الراوي من الصحابة : قال رسول الله يلق ولم يذكر 
السماع فلا حلاف بين العلماء أنه محمول على السماع قائم مقامه لأن الصحابة كان ياخذ 
بعضهم عن بعض ويتناوبون في النزول لتحصيل العلم ثم يبلغبه إلى صاحبه على 
المداولة29 . واختلف العلماء فيما بعد الصحابة فقال بعضهم : هذا يختص بعصرها لأنها 
بجملتها عصبة محمولة على العدالة بخلاف عصر التابعين وما بعده » فإن حال العدالة 
يختلف فيه وقال مالك رضى الله عنه: إذا قال التابعى قال رسول الله » بيا فهو حجة فإن 
الحال وإن اختلفت بالتابعين في العدالة فإن القائل قال رسول اللى كل لا يطلقه عليه مع ما 
في الكذب من الوعيد اا 

المرتبة الرابعة : أن يقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وهذا فيه من الاحتمال 
از سان الأول 


. انظر الحديث السابق‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري : البخاري في الصوم : باب صوم يوم النحر ٥٦/٣‏ » وساي 
الصوم باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 44/7/اء وفيه (لآ صَومٌ في يَومَين الفطر 
والاضحئ: . 

(۳) هذه Mw‏ ابن الأثير الثانية : فقد قال : المرتبة الثانية أن يقول الصحابي قال رسول الله ء يلل » كذا . أو 
حدثنا ء أو أخبرنا بكذا » وكذلك غير الصحابي عن شيخه فهذا ظاهره النقل وليس نصاً صريحاً » إذ قد يقول 
الواحد منا : قال رسول الله َة > اعتماداً على ما نقل إليه ولم يسمعه منه » فلا يستحيل أن يقول الصحابي 
ذلك اعتماداً على ما بلغه تواتراً » أوعلى لسان من يثق به . مقدمة جامع الأصول 4/١‏ . وانظر توضيح الأفكار 
۱۷-۱1 . 

)٤(‏ لم أطلع على هذا العزو لمالك وقريب منه ما قال ابن عبد البر فقد قال : قالت طائفة من أصحابنا مراسيل الثقات 
أولى من المسندات » واعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك » ومن أرسل 

من الأئمة حديئاً » مع علمه ودينه وثقته » فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر . التمهيد 7/١‏ وانظر شرح 
النخبة لعلي القاري ص ١١١‏ . جامع التحصيل ص ۲۹ . إرشاد الفحول ص 5١‏ » ع الأفكار 
۱ ». وتدريب الراوي ص ۱۹۸ . : 

(0) قال ابن الأثير : المرتبة الرابعة أن يقول الراوي أمرنا كذ ا عن كذا او را علي د . فهذا. جميعه.في 
حكم واحد ويتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة التي تطرقت إلى المرتبة الثالثة واحتمال رابع وهو الأمر فإنه لا 
يدري إنه رسول الله يكل » أو غيره من العلماء . جامع الأصول 14/١‏ . 


1 کتاب القبس 


۲١ e باب البول‎ 


المرتبة الخامسة : أن يقول الصحابي : كان الأمر في عهد رسول الله تلو كذا 
كقول ابن عباس : « كانت اله عل رل الله اة ا > » وهذا فيه احتمال 
كثير وحلاف مشهور . وقد بينا أدلة هذه المراتب في كتاب التمحيص وخلصنا إلى المقصود 
منها في خصو د ود قال علي » رضي الله عنه» في هذا الحديث : « تهاني 
00 الله » ية ولي اقول اكم ) وهذا تخر ير اللفظ واحتراز من الخلط ؛ ۽ لأن الراوي إذا 
نهاه النبيء : كثة. عن شيء فقال نهئى رسول الله كل مطلقاء فقد نقل الخبر عن 
اني ب وقاس غيره عليه وجعل الكل منوطاً بالبي , يك . وقد ثبت عن الي كله : 
١‏ انه قال : اما الركوع فَعَظمُوا فيه الرّبّ وما السّجودُ فَجْبَهِدُوا فيه بالدّعَاءِ إن قمن أن 


يسْسَبَاتَ لَكُمْ ,20 , > وفي الموطأ النهي عن قراءة القرآن في الركوع » وفي صحيح مسلم 
( نهى عن قراءة القران في الركوع والسجود ) وذلك أن الله تعالى ذكر محال الصلاة وأذكارها 


)١١‏ هذا الأثر رواه مالك ف فى اموا هوه بلاغاً وعبد الرزاق في مصنفه ۳۹۷/٩‏ » وار بن أبي شيبة في مصنفه 
4 . والبيظي في السنن 189/9 » وقد رن له مالك بي الموط ما جا في الي ونه وأ قل 
عبد الله أبن عباس : إئي علقت آمرَأبي ماله تَظلِيقةِ فمَاذا ری علي ؟ فال له أبن عنس : طَلْقَتْ مِنْكَ 
لثلاث 0 سبع وَيَسعونٌ انَخَذْتَ بها آيات الله هرو 4 وعزاه السيوطى للشافعي وابن المنذر . الدر المنثور 
۱ . 
0 ا سم اواو ري وه 
١‏ نضر الله 0 يع ملي فرعام فذقا كنا سمعها : نه ليس ب بفقيهِ 000 » وألفاظ 0 1 
قسمين : 
أحدها : أن يتعلق به التعبد كألفاظ التشهد . فلا بد من نقلها بلفظها . 
والثاني : ما وقع التعبد بمعناه فهذا يجوز تبديل اللفظ بشرطين أن يكون المبدل ممن يستقل بذلك . وقد 
قال واثلة بن الأسقع : ليس كلما سمعنا من رسول الله يلل » نحدثكم عنه باللفظ » حسبكم المعنى . 
والدليل القاطع في ذلك قول الصحابة » رضي الله عنهم » عن بكرة أبيهم : نهى رسول الله رلته عن كذا وأمر 
التنقيح ص ۳۷۳ . نشر البنود 1۸/۲ . 
)۳( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود "48/١‏ . وأبوداود 545/١‏ » 
والنسائي ۸4/۲ - 1۹۰ > والبغوي في شرح السنة ۷/۳ 8 وقال صحيح وأحمد في المسند رقه-»-940١‏ 
كلهم من حديث ابن عباس قال : « كَشَف رَسول الله يق » السَْارَة الاس صُقُوف حل أبِي ٻر مال با أيه 


ا إلا الر ونا الصالسة يراشا لْمْسْلِمْ أو ترئ لَه ألا إني نُهِيتٌ أن ورا لْمْرْآنَ = 


۲۷ باب البول قائ وغيره 


فلا يجوز التبديل فيها > فمن بدلها على قصد التلاعب فسدت صلاته » ومن بڌلها على 
قصد الاجتهاد في أن المعنى واحد فسدت صلاته ا ا ا ا 
ولو جعل رجل موضع الله أكبر سمع الله لمن حمده » أو بعكسه نسياناً . > لم يكن عليه 
شيء 2 ولو فعلها عام اطا د واخحتلاف() السجود في النسيان ينبني على أن 
التكبير هل فيه سجود مثل القراءة أيضاً أم لا . وينبني أيضاً على معرفة القدر الذي يسجد 
فيه من التكبير أو تعاد الصلاة منه وهذا كله ضعيف موضعه المسائل . 

كيفية القراءة : 

الأصل فى ذلك ثلاثة أدلة : 


EDE 7 2‏ جو مالفا 
الأول : قوله تعالى : # فاقراوا ما تبسر منه 9#) على أحد القولين » وقوله 
للأعرابي : :« وآفرا ما تَيْسْرَ مَحَكَ مِنَ الْقُرَآان ٠.6‏ 


الدليل الثاني : ثبت أن النبي يك قرا في الْمَعْربٍ بطول. الطولَيين ٠»‏ في الْحَضَرٍ 
وق فيا بالطور() ذ في السَّمرِ وَقَرَْ في الْعِشَاءِ بالتين انتوق 07 ووا في الظهر بَقُد رلم 


رَاكعاً أو سَاجداً أمّا الكو فَمَظُمُوا فيه آلربّ عَرَّ وَل وما السود فَآجْتَهِدُوا في الدُعَاءِ فقمن أن يُسْتَجَاتَ 
)١(‏ في ك وم اختلف . 
(۲) سورة المزمل آية ٠١‏ . 


)( أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب القراءة في المغرب ١9 5/١‏ 3 وأبو داود ۹/۱ 35 والنسائي ل 3 

وأحمد » أنظر الفتح الرباني 777/7 ء كلهم من رواية زيد بن ثابت . 
قال الحافظ : بأطول السورتين الطويلتين وطولى تأنيث أطول والطوليين بتحتانية تثنية طولى وهذه رواية 
الأكثر . فتح الباري ا 

(5) البخاري في صفة الصلاة باب الجهر في المغرب 195/١‏ . وفي الجهاد باب فداء المشركين 565/5 . 
والتفسير باب تفسير سورة الطور ١١5/5‏ » ومسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في الصبح 778/١‏ . وأبو 
داود 508/1١‏ » والنسائي 159/7 . وابن ماجه 177/١‏ . والبغوي في شرح السنة 59/7 ومالك في الموظأ 
2,5 كلهم من رواية محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه : 


(0) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب الجهر في العشاء 194/١‏ . ومسلم في كتاب الصلاة = 


باب البوك قائ وغيره ۲۲۸ 


O‏ . وذكر مالك › رصي الله عنه» عن الخلفاء والصحابة والتابعين آثاراً في البقرة") 
ويوسف7(© وغيرهما . 


باب القراءة في العشاء ۳۳۹/١‏ . والترمذي ٠٠١/۲‏ وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي ۱۷۳/۲ » 
وابن ماجه ۲۷۳-۲۷۲/۱ 2 والبغوي في شرح ال السنة ۷١/۴‏ . وأحمد » انظر الفتح الرباني ۲۳١/۳‏ . كلهم 
من رواية البراء بن عازب . 1 

قال الشارح في العارضة ٠١5 ٠٠١/۲‏ : إن صلاة رسول الله ا إنما كانت تختلف بحسب أحوال 
المأمومين يت و ی ی ار كتراءنه في ا N‏ ال 
الكل لحكل aS‏ . قال عند : إِني لأسْمَعٌ بكاء :الصَِّيَّ في الصَلاة ة فأخحفف مخافة أن تَفنينَ 
مه » . ( أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي )۱۸١/١‏ . 

الثانية : أن ركعاته لم تكن سواء في مقدار القراءة » كانت الأولى أطوك من الغانية وقد جهل الخلق اليوم 
حتى صر العالم منهم بزعمه يسويهما والجاهل ربما يطول الثانية ويقصر الأولى . وتراهم يلتزمون في صلاة 
الصبح من الحجرات ومنهم من يلتزم من الحواريين ويقرأ سورة تلو سورة فتكون الثانية أطول من الأولى › 
وكذلك في المغرب يقرأ بسورة الضحى ويأتي بسورة تلي سورة فتكون الثانية أطول من الأولى . وكذلك يفعل 
بجهله في جميع الصلوات ومعنى قراءة القرآن أن يقرأ سورة ثم يقرأ ما بعدها في الركعة الثانية ولا يكون 
تلوها . 1 

الثالث : التزام سورة معلومة في القراءة كما قد بينا من ترتيب الجهال وهذا لا يلزم إنما يقرأ ما اتفق بحسب 
ما يقتضيه الحال . 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر ۳۳٤/١‏ . وأبو داود 207/١‏ . وأحمد ٠‏ انظر الفتح 
الرباني ۲۲۲/۳ . والطحاوي 7٠١7/١‏ وابن خزيمة 507/١‏ -/701 كلهم عن أبي سعيد . 

(۲) رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه . الموطأ ٠ ۸۲/١‏ وهذا منقطع لأن عروة لم يدرك أبا بكر ء ورواه عيد 
الرزاق في المصنف ۱۱۳/۲ من طريق الزهري عن أنس بن مالك قال : صَلَيْتْ خلّف أبي بكر الْمَجْرَ 
فَآسْتفتح آلقَرَة فعَرَأَهَا في رَكُعََيْنِ ‏ ورواه أيضاً مثل رواية مالك المنقطعة » ورواه البيهقي من الطريقين . 
ای 7/۲ . 

(۳) وورد في الموطأ أيضاً عن عبد الله ب عفر بن ر ر : « صَلَينَا وَرَاهَ حُمَرَ بن الطاب الصّبْحَ قرا 
فيها بسَورَةٍ يُوسْفَ وَسُورَةٍ الْحَجْ قَرَاءَة بَطِيئَةَ » ورواه ه البيهقي ۳۸۹/۲ . وعبد الرزاق في المصنف ٠٠٤/۲١‏ › 
كلاهما من طريق مالك . وقال في الجوهر النقي : قلت في الاستذكار زعم مسلم ابن الحجاج أن مالكا وهم 
فيه » وأن أصحاب هشام لم يقولوا فيه عن أبيه وإنما قالوا عن هشام أخبرني عبد الله بن عامر» وذكر البيهقي في 

٠‏ كتاب المعرفة أن أبا أسامة ووكيعا وحاتم ابن إسماعيل رووه عن هشام عن ابن عامر دون ذكر أبيه › قن 
البيهقي وهو الصواب . وقد علق الشيخ محمد زكريا في أوجز المسالك ۸۳/۲ على الكلام السابق بقوله : 
والصواب عندي أن زيادة أبيه في السند وهم والصواب عن هشام قال أخبرني عبد الله بن عامر وذلك أن رواية 
هشام بلفظ الإخبار لا يمكن عن عامر بن ربيعة لأن عامرا أكثر ما قيل في موته سنة سبع وثلائين . انظر الإصابة 
۲ » ومولد هشام سنة إحدى وستين انظر ت ت 51/1١١‏ إلا أن يقال إن الرواية لعامر وابنه كليهما 
صحيحه » إلا أن رواية هشام عن عبد الله بن عامر بدون الواسطة أو عن عامر بواسطة عروة فيصح حينئذ » = 


۲۹4 باب البول قائ وغيره 

الدليل الثالث : حديث معاذ بن جبل وعظه النبي. إل فقال : « إن منكم مُثْفِرِينَ 
اا الْعِشَاءِ بسح اسم ربك الأغلى وَالّين وَالزينُونِ ۲“ وقال النبي» كَل في 
ذلك » قولا يضم هذا النشر العظيم » ويجمع خاطر المجتهد ء ويسلكه في الجادة إن عقل 
وهو قوله › يلل : « إِذَا ا َحَدُكمْ پالناس فل الحديث إلى قوله 3 وَإذَا من 
لِنَفْسِهِ يطول ما شَاءَ ٠»‏ قال علماؤنا : وكذلك إذا علم من جماعة ما علم من نفسه 
فليحملهم محملها وعليه تخرج قراءة الخلفاء للبقرة ويوسف في الصلاة وقراءته» ي , 
للأعراف في المغرب » ومن أشد ما يجهله الناس في هذا فحراس منه أن تجهلوا أن 
الركعة الأولى في الشريعة أطول من الثانية » فتخطئوا فتسووا بينهما » بل قد انتهت الجهالة 
بهم إلى أن يجعلوا الثانية أطول من الأولى وهذا مما ينبغي أن تتفطنوا له . 

الثانية : أن تجتنبوا في صلاتكم تحديد سور القرآن7؟» وإسقاط غيرها » بل ينبغي أن 
تعولوا على ما تيسر فإن التحديد ليس إلا للشارع وحده . 


حديث : قال أبي بن كعب إلى قوله والقرآن العظيم “ . أدخله مالك رضي الله عنه 


ورواية مالك بلفظ عن هشام عن أبيه » قلت عامر بن ربيعة وابنه عبد الله . انظر ت ت 57/80 . 377١/68‏ - 
١‏ فالحديث متصل إلى عمر سواء رواه عامر أو ابنه عبد الله . 
درجة الحديث : صحيح . 

)١(‏ الحديث متفق عليه » أخرجه البخاري في الجماعة والإمامة باب إذا طول وكان للرجل حاجة فخرج فصلى 
0», وفي باب من شكا إمامه إذا طول ۱۸١/١‏ وفي باب إذا صلى ثم أم قوما ١81/1١‏ وفي كتاب الأدب 
باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا ۲۳/۸ . ومسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء 
۱ . كلاهما من رواية جابر بن عبد الله . 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ۱۸٠/١‏ » ومسلم 
في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة 74١/١‏ » وأبو داود 2505/١‏ والترمدي 1/۱ > والنسائي 
ارا ا ٠‏ قال إذا على أحد ك الان فف فان 

يهم الصّغِيرَ وَالْكبيرَ وَالضَعِيِف وَالْمَرِيضَ فإِذًا صَلَىْ وَحَدَهُ فصل كيت شَاءَ » . 

)۳( روی البخاري من طريق ابن أبي مليكة عن عروة ب بن الزبير عن ماين الحم قال لي زيد بن ثابت : مالك 
قرا في الْمَعْْبِ بقصارٍ > وق سَمِعْتَ رَسُول له يد يرا طول الطولَيين ) البخاري في صفة الصلاة باب 
القراءة في المغرب 144/١‏ » وأبو داود مطولاً 504/1 » وفيه قال : قلت وما طول الطوليين ؟ قال : الأعراف 
والأخرى الأنعام . والنسائي ٠۷١/۲‏ . 

() في (ك) و(م) : القراءة . 

= روى مالك من طريق أبي سعيد » مولى عامر بن كريز « أَخْبَرهُ أن رَسُولَ الله جلاف اد ابي ن كب وَهُوْيُصَلّي‎ )٥( 


باب البول قائما وغيره كرغ 


حجة في تعيين الفاتحة في الصلاة لأن النبي يي . قال لأبيّ بن كعب : « كيف تَقْرَا ذا 
آفتَحَتَ الصَّلاةَ ؟ فَقَالَ : الحمد لبرت الْعَالَمِينَ » فعيّنها قولاً وفعلا وبياناً وتنبيهاً أيضاً › 
فيه انض إسقاط 8 بشم الله الرّحْمِنٍ الرّجِيم * وفيها زحام عظيم قد بيثاه في مسائل 
الخلاف ٠‏ وقوله «مًا أَنْرَلَ في التَوْرَاةِ ول في الإنجيل وَل فى الَْرْآنِ مثْلَهًا » وسكت عن 
ا کک كالزيوز رال أن هله ان را كان الشيء أفضل الأفضل كان أفضل 
الكل كقولك : زيد أفضل العلماء فهو أفضل الناس وفضلها على غيرها يكون من سبعة 


وجه 


فَلَمَا فرَعَ مِنْ صَلتِه َحقَهُ فَوَصَْ رَسُولُ الله يك يَدَهُ عَلَْ يده وهو يريد أن يرح من اب الْمَسْجِد فَقَالَ : إنّي 
ران ل َحْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدٍ حَتَى تَعْلَمَ سُورة ما نر الله في الَوْرَةٍ وَل في الإنجيل وَل في لمران 
مها » . الموطأ ۸۳/۱ مرسلً . قال الحافظ : من الرواة عن مالك من قال عن أبي سعيد عن أبيّ بن كعب 
أن النبي 2 ناداه . فتح الباري مو وأخرجه الحاكم ندا من طريق شعبة عن العلاء بن عبد 
الرحمن أن أبا سعيد مولى عامر أخبره أنه سمع أبِيّ بن كعب يقول إن النيّ بي ناداه . وقال الحاكم : 
صحيح على شرط مسلم ۲٠۷/۲‏ . قال الحافظ : ووهم ابن الأثير حيث ظنّ أن أبا سعيد » شيخ العلاء » هو 
أبو سعيد بن المعلى فإن ابن المعلى صحابي أنصاري من أنفسهم مدني وذلك تابعي مکي من موالي قريش › 
وقصد الحافظ هنا أن يبن أن أبا سعيد الذي هنا هو مولى عامر بن كريز وليس الصحابي المشهور . 

وأخرجه الترمذي من طريق الدراوردي ١١0/5‏ وقال حسن صحيح > والنسائي ۱۳۹/۲ من طريق روح بن 
القاسم وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم ١١4/0‏ » وابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة 707/١‏ 
كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة قال : خرج النبي يَف على أبي بن كعب » ورواه ابن حبان من طريق 
العلاء عن أبيه عن أبي رة . موارد الظمآن ٤٠٤‏ . وروى البخاري مثل هذه القصة عن أبي سعيد المعلى 
الصحابي في كتاب التفسير باب ما جاء في فاتحة الكتاب ٠١/5‏ > قال الحافظ في الفتح ٠١١/۸‏ وجمع 
البيهقي بأن القصة وقعت لأبيّ ولأبي سعيد بن المعلى وتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين 
ولاختلاف سياقهما . وانظر شرح الزرقاني للموطأ ۱۷٤/١‏ . 

درجة الحديث : : صحيح . 

)١(‏ أقول : هذه مسألة خلافية » وقد تعرض لها الشارح في الأحكام فقال : اتفق الناس على أنها آية من كتاب الله 

تعالى في سورة النمل واختلفوا في كونها في أول كل سورة فقال مالك وأبو حنيفة : ليست في أوائل السور 

وقال الشافعي : هي آية من أول الفاتحة قولاً واحداً » وهل تكون في أول كل سورة ؟ اختلف قوله في 
ذلك 0 ل ا اي عدر سي ا ل 
کر ا القرآن 0 فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص u‏ في أبواب ال : سكام 
۲/۱ -” ». ونقل القرطبي هذا الكلام وأقره ته تفسير القرطبي 47/١‏ . 


۲۳۱ باب البول قائاً وغيره 


الاول : أن الشىء قد يشرّف بذاته كشرف الله تعالى على خلقه وليس هذا لفاتحة 
الكتاب لأن الذاتية في الكل واحدة وهي كلام الله تعالى . 

الثاني : أن الشيء قد يشرّف بصفاته وذلك للباري سبحانه على الحقيقة والإطلاق 
دون سائر المخلوقات # ليس كمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعْ البَصِيرٌ 04 . 

وفى الفاتحة شىء من هذا الشرف وبهذا شرف النبئ.ء يله على سائر الآدميين ؛ 
لأن الذات له له ولهم واحدة وإنما شرف بالصفات كن اطي لع وقعت الإشارة إلى 
أفضلها في قوله : قل إنما آنا بسر ملم يُوح إِليّ 274 » ووقع التنبيه على جميعها في 
قوله تعالى : « وإنك لَعلَى خلت عَظِيمٍ 4 . وفي الفاتحة من الصفات ما ليس في غيرها 
حتى قيل إن جميع القرآن فيها » وهي عشرون كلمة تضمنت جميع علوم القرآن » ومن 
شرفها أن الله تعالى قسمها بينه وبين عبده » وهو الثالث . 


الرابع : أنه لا تصح القراءة إلا بها 7 


الخامس : أنه لا يلحق عمل بثوابها » ولله تعالى أن يفاضل بين الثواب في الفعلين 
وإن استويا . ولهذه المعاني كلها صارت القرآن العظيم كما صارت 9 فل و لله َد » 
تعدل ثلث القرآن”*؟» . إذ القرآن توحيد وأحكام ووعظ « فل هو الله اد » فيها ال 
كله » وبهذا المعنى وقع البيان في قوله. ٠‏ ا ؛ لأبي بن كعب «١:‏ أي آية في اران اعم + 


5 ١١ سورة الشورى آية‎ )١( 
. ٠١١ قل إِنْمَا أنا بسر ملم يُوحَ إِلَيّ # سورة الكهف آية‎ 8 )1( 
۰ . ٤ سورة القلم آية‎ )۳( 
» عن أبي سعيد الخدري‎ ۲۳۳/١ ) فل هُوَ الله أَحَدٌ‎ ١ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الفضائل باب فضل‎ )٤( 
وفي كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاغ النبي ع أمته إلى توحيد الل تبارا ك وتعالى ۹/4 ۳ » عن أبي‎ 
سعيد أيضاً > ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل « قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ 4 عن أ بي الدرداء وأبي‎ 
. ١67/1 وأبوداود‎ » ٥0۷ - ۰٥٥٦/۱ هريرة‎ 
عن أبي سعيد أيضاً » والترمذي 119-765 » والنسائي ۲ عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن ماجه‎ 
عن أبي هريرة / 15 » وعن أبي‎ ٤۲۹/۲ وأحمد‎ . ۲٠۸/١ عن أنس بن مالك ومالك في الموطأ‎ ۲۷ 
. ٤)۳ ۳١ ۲٣۳ سعيد‎ 
وورد عن كثير من الصحابة غير هؤلاء وعده بعضهم متواتراً . انظر نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني‎ 
. فقد أورده من طريق عشرين صحابيا‎ ۲ 


باب البول قائماً وغيره ۳۲ 


قال : « الله لآ إله إل هُوَ الح لموم قال : لَِهْنَدَكَ الْعِلْمُ يا أبا الْمُنذِرِ ٠٠»‏ وإنما كانت أعظم 


ع 3 50 عم د مم ر 02لاو کر ر تيم م 2ن س 3 
آية لأنها توحيد كلها : كما صار قوله» ية : « افضل ما قلته انا والنبيون من قبلى لا إله إلا 
الله 7 الحديث : أفضل الذكر نيا كلمات حوت جميع علوم التوحيد 3 والفاتحة تضمنت 


(۱) رواه مسلم فی کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل سورة | لكهف وآية الكرسى 5١‏ ¢ وأبو داود 
۲ . وأحمد فى المسند ٠٤١/١‏ . 


(۲) ورد هذا الأثر في الموطّأ ٤۲۲/١‏ , ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله لا خلاف عن مالك في إرساله وقال : 
ولا أحفظه بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتج به وأحاديث الفضائل لا يحتاج إلى محتج به» وقد جاء مسنداً من 
حديث علي وابن عمر والزرقاني »© وانظر التجريد لابن عبد البر 06 . 

ورواه البيهقي وقال : هذا مرسل . وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصولاً ووصله ضعيف . السنن الكبرى 
٥‏ . 

وأخرج حديث علي من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عن علي بلفظ : « قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : كر 
دُعَائِي وَدُعَاءِ لاء قيلي بعرَفةَ لا إلة إلا لله وَحْدَهُ ل شَرِيكَ لَه له لْمُلْكَ ول الحَمْدُ وَهْرَ على كل شَيْءِ قدِيرٍ» 
وقال تفرد به موسى ابن عبيدة وهو ضعيف ولم يدرك أخوه علياً . ورواه ابن شيبة من نفس الطريق أي من طريق 
موسى بن عبيدة عن أخحيه عن علي . المصنف 3710/9/٠١‏ - 3/4 . 

أقول : الحديث فيه موسى بن عبيدة » بضم أوله » ابن نشيط » بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانية 
ساكنة ثم مهملة » الرَبَذيِ بفتح الراء والموحدة ثم معجمة » أبو عبد العزيز المدني ضعيف ولا سيما في 
عبد الله بن دينار وكان عابدا من صغار السادسة . مات سنة ٠٣١۲‏ /تق. ت ۲۸٦/۲‏ . 

وقال في ت ت : قال أحمد : حديئه منكر » وقال ابن معين : لا يحتج بحديثه » وقال أبو حاتم : منكر 
الحديث » وضعفه الترمذي والنسائي » ووثقه ابن سعد . وقال الساجي : منكر الحديث » وروى عنه وكيع 
وونّقه ت ت ۳٥٦/۱۰‏ وانظر الكاشف ۲۸٦/۲‏ , المغنى 586/7 . كما أنه يروي عن أخيه عبد الله بن عبيدة 
ابن شيط بفتح النون وكسر المعجمة » الرَبَذي بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة » ثقة من الرابعة قتلته 
الخوارج بقديد سنة 10/خ.ت 4١/١‏ » وقال في ت ت : قال ابن أبي خيثمة : سألت ابن معين عن 
عبد الله بن عبيدة فقال : هو أخو موسى ولم یرو عنه غير موسى وحديثهما ضعيف » وضعَّفه ابن عدي ووثّقه 
ابن حبان وقال أبو حاتم : عبد الله بن عبيدة عن علي مرسل » وقال ابن خلفون : وثقه عبد الرحيم وغيره » 
وقال ابن حبان : منكر الحديث جداً ليس له راو غير أخيه موسى وموسى ليس بشيء في الحديث لا أدري 
البلاء من أيهما . تت ۳۰۹/۰ . 

أما حديث عبد الله بن عمرو فقد رواه الترمذي من طريق حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي» بل : « قال : خير الذَعَاءِ دعَاءُ عرفة وخير ما قلت انا والنبيون مِن قبلي لا إله إلا الله 
وَحَدَهُ لآ شريك لَه لَه الْمُلْكُ وله الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىْ كل شَيْءٍ قَدِير » وقال : غريب من هذا الوجه وحماد بن أبي 
حميد ليس بالقوي عند أهل الحديث . الترمذي ٥۷۲/١‏ . 

أقول رواية الترمذي فيها محمد بن أبي حميد الأنصاري الزورقي » أبو إبراهيم المدني » لقبه حماد ضعيف = 


لفقا باب البول قائ وغيرة 


التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير ولا تستبعد ذلك في قدرة الله تعالى فان الله » عز وجل 2 

جمع التوحيد كله في آية الكرسي ثم جمعه في أقل حروف منها وهو ل قُلْ ُو لله أَحَدٌ © ثم 
جمعه لرسولهلُ في كلمات يوم عرفة المتقدمة » ثم جمع علوم القرآن في الفاتحة » ثم 
جمعها في انين قوله تعالى : « الله الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ ومِنَ الأرْض مهن 2904 . 

والثانية : قوله تعالى : # وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَآلإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُون 294 ثم جمعها في 
أن واخدة وهن قوله تعالن ا وما خلا السماوات وَالْأرْض وما ينهم إلا بال ي 
وقوله : « أَفَحَمِبْتُم انما حَلَفَناكُمْ عَبناً 04 . 

السادس : أنه قال : السبع فهن سبع آيات تضمنت كما تقدم) من العلوم ما لم 
يتضمن سواها في قدرها . 

الاك لساري اراي مكار مان a‏ ليه يكم a‏ 
في قوله : اله نَرَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتاباً مُتشابهاً ماني 274 » ومنها ما تنفرد به 
وهي أنها تثنى في كل ركعة » ومنها أن الله تعالى جعلها قسمين بينه وبين عبده فقال : « هذه 
بيني وَبَيْنَ عَبدِي وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ » . ومنها أنها قسمان ثناء ودعاء » ومنها نها وردت على 
الازدواج : اثنين اثنين . قال : © آلْحَمَدُ لْه رب الْعَالَمِينَ * الْرّحْمِنِ الْرّجِيم * ملك يوم 
ٍ ماس عرو و تن ف سا ووه ١‏ اهو هھ 2 ا 0027 2 ر م ا کو ا ےھ 0 
الدّين * ياك عبد وَإيَاكَ نَسْنَعِينُ * آمْدِنَا الصّرَاطَ آلمُسْتَقِيمَ * صراط الَذِينَ أنْعَمْتَ عَلَْهمْ 
غَيْرِ آلْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَل آلضَالَّينَ 4 وهذا كله مثنى » ويصح أن تكون مثاني بهذه المعاني 
كلها » ويصح أن تكون ببعضهاء وذكر أنها سبع آيات كما ذکر و يك : « إن سورَة آلْمُلْكِ 


من السابعة/ ت ق. ت157/7ووقال في ت ت : قال أحمد : أحاديثه مناكير » وقال البخاري : منكر 
الحديث » وقال الباق راوز مت فب وال ]د حاتم : منكر الحديث ضعيف الحديث » 
وكذا قال ابن معين والساجي » وقال أبو داود والدارقطني : ضعيف » وقال ابن حبان : لا يحتج به » وقال ابن 
شاهين في الثقات : قال أحمد بن صالح المصري : محمد بن أبي حميد ثقة لا شك فيه حسن الحديث ت ت 
174-48 ء وانظر الضعفاء للعقيلي »© المجروحين ۲۷۱/۲ الميزان 071١/8‏ . 

درجة الحديث : المرفوع منه ضعيف والمرسل صحيح . 


. ١١١ سورة المؤمنون آية‎ )٤( . ١١ سورة الطلاق آية‎ )١( 
. في (م ) تقدم‎ )٥( . 05 : سورة الذاريات آية‎ )۲( 


(۳) سورة الحجر آية 86 . (1) سورة الزمر آية ۲۳ . 


باب البول قائما وغيره ۳٤‏ 


ون 2 » وتعديد الآي من معضلات القران وقد صح عنه يي > من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء أنه قال م الْعَشْرّ آلآيات الخراتم عن سسوزة 
آل عمران »). ومن آيات القرآن طويل وقصير ومنها ما ينقطع » ومنه ما ينتهي إلى تمام 
الكلام » ومنه ما يكون في أثنائه كقوله : أنعمت عليهم . على مذهب أهل المدينة › 
فإنهم يعدونها آية وينبغي أن تعول في ذلك على نقل السلف وما تقلدوه . 


حديث : و فت الصا © بيني وين علي » إلى آخره قوله يقول الله : « حيدني 
م : التمجيد ثناء وتحميد » والثناء حمد وتمجيد » وكل واحد منهما يعبر 
به عن صاحبه ولكنه خص كل واحد منهما بمعناه الأخص . فخصيصة الحمد التمجيد › 
فهو أعظم صفات الثناء لأنه يتضمن الثناء بما هو المثني عليه في ذاته » وبما صدر عنه من 
فعله . والثناء هو ذكر محاسن أفعاله » والتمجيد هو الإخبار عن صفاته التي فيها العلو 
زالعظمة + لأن المجد هونهاية الشرق ط وف الآسناء آلْحْسْنَئ فَآدْعُوهُ ها 204 والصفات 
العلى والأفعال التي لا تدانى فهو المحمود . ومنه إفاضة النعمة ابتداء ‏ وإقالة العثرة وحسن 
التدارك بعد الزلة > وذلك كله مصدره الرحمة وله أن يهلك الخلق بأجمعهم وأن يحسن 


)١(‏ أخرجه أبو داود 7 ,ب والترمذي ١14/5‏ . وقال : حديث حسن » وابن ماجه ۱۲٤٤/۲‏ ۰ وأحمد . أنظر 
الفتح الرباني ۳٠١/٠۸‏ . والجاكم في المستدرك ٤4۷/۲‏ - 418 » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ‏ 
ووافقه الذهبي وابن حبان . انظر موارد الظمآن ص ٤)۳۸‏ . 

وأورده ابن كثير في تفسيره 757/17 والسيوطي في الدر المنثور 747/57 وعزاه المنذري للنسائي الترغيب 
والترهيب ۳۷۷/۲ . كلهم من طريق أبي هريرة . 

درجة الحديث : حسنه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي وابن العربي في العارضة ١١9/1١١‏ فقد قال : 
إسناد حديث سورة الملك في الجملة صحيح وأنها تجادل عن صاحبها وإن كان أبو عيسى قد حسن كل ما 
روي فيه . 

(۲) الحديث متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب قراءة القرآن عند الحدث وغيره 57/١‏ وفي كتاب 
الأذان باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما ١١7/١‏ وفي كتاب اللباس 
باب الذوائب ١4٠/7‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ٠۲١/١‏ 
يك" 

قال : بث لله د خاي ميو قام الي يكل » من اليل فأ حا كم سل وجه ويد م تم م 
فام اى آلقربَة . فتوضاً . 


(۳) سورة الأعراف آية ١8٠‏ . 


e‏ باب البول قائماً وغيره 


إليهم كلهم ولا يخاف عاقبة ولا يرجو عوضاً فهو المالك حقاً وخص يوم الدين لظم الأفعال 
التي فيه » ومن ملك الأعظم والنهاية فقد ملك الأقل والبداية » وقوله تعالى : # إِيّاكَ 
نَعُبّدُ 4 إقرار بالمذلة للمولى والتزام للخدمة وقوله : 8 وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ 4 رد الأمر إليه 
والتسليم بالكل والتفويض عليه لأنه إن أعان العبد عَبَدَه وإن خذله جحده » وقوله : © إِياك 


AAor 


عبد وإياك نستمين ‏ هذه بيني وبني عبدي » نص على أنها آية واحدة » وقوله : آهدنا 
الصَّرَاطي إلى ولا آلضَالِينَ » فهؤلاء لعبدي نص على أنها أكثر من آية واحدة ردا على 
المكييه(0) > وبذلك صارت الفاتحة سبع آيات بإسقاط عد © يسم لك الرحمن 


آلْرجِيم 4 .. 


)١(‏ قال البغوي بعد سياقه لحديث أبي هريرة السابق : « قَسَمْتُ الصَّلاة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي » : يستدل بهذا الحديث 
من لا يرى التسمية آية من الفاتحة لأنه لم يبدأ بهاء وإنفا بدأ ب امد للههواختلف أهل العلم فيها. فذهب 
جماعة إلى هذا . يروى ذلك عن عبد الله بن مغفل وبه قال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي » وعليه قراء 
المدينة والبصرة . وذهب جماعة إلى أنها آية من الفاتحة وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وبه قال 
سعيد بن جبير وعطاء وإليه ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق » وعليه قراء مكة والكوفة 
وأكثر فقهاء الحجاز . شرح السنة 14/۳ . 


باب التأمين ۳٢‏ 


باب التأمين 


0 £ 


قوله : إذا أمَنَ آلإمًام'“ . الحديث . قيل معنى قوله إذا أمن إذا بلغ موضع التأمين 
كقولهم أحرم إذا بلغ موضع الحرم وأنجد إذا بلغ موضع اللو" وذلك كقوله : « إِذَا قال 
آلإمَامٌ عير أ لْمَعْضوبٍ يهم ولا الضَالِينَ فووا آمِينَ ٠»‏ ليجتمع الحديثان . وعليه أثبتت 
رواية المصريين عن مالك » رضي الله عنه » أن الإمام لا يؤمّن » وعلى رواية المدنيين(“ 
يوْمّن الإمام سراً وعند (ش) أنه يؤمّن جهرا“ . وقال ابن شهاب : وكان رسول الل كك 
يرل آمِينَ »© . وفي البخاري كلها الان ي أن. الل SS‏ 


)١(‏ متفق عليه البخاري في كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتأمين 948/١‏ » رسام روحت الصلاة باب التسميع 
والتحميد والتأمين 7017/١‏ » والموطأ 0١‏ .» كلهم من طريق أبي هريرة أن رسول الله َل قال : « إِذَا كن 
آلإمَامُ اموا قن مَْ وَاققَ ناميئ تَمِينَآلْمَلائكَة عفر له ما نفدم مِنْ دنه » . 

(۲) نقل الحافظ عن الشارح أن هذا بعيد لغة وشرعاً وقال : قال ابن دقيق العيد وهذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه 
عمل به وإلا فالأفضل عدمه . فتح الباري 1١7/57‏ . 

(*) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة باب جهر الإمام بالتأمين 1۹۸/١‏ .2 ومسلم باب 
التسميع والتحميد والتأمين 01/١‏ . وأبو داود ٥۷١/١‏ » والنسائي .» ومالك في الموظأ ۸۷/۱ » 
والترمذي ۳۰/۲ , وابن ماجه ۲۷۷/۱ » وشرح السنة 50/7 » كلهم عن أبي هريرة . 

(5) قال الباجي : اختلف قول مالك في قوله آمين فروى عنه المصريون المنع من ذلك . وبه قال أبوحنيفة » وروى 
عنه مطرف وابن الماجشون أنه يقولها . وبه قال الشافعي . المنتقى ١57/١‏ . 

(5) انظر الأم للإمام الشافعي 10/١‏ »ء والمجموع للنووي ۳۷١/۳‏ . 

(5) البخاري كتاب صفة الصلاة باب جهر الإمام بالتأمين 148/١‏ » ومسلم كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد 
ا ا O‏ 

قال الحافظ في الفتح 774/1 3150 : قال ابن شهاب : هومنل إليه من رواية يمالك عة وأخطا من زعم 
أنه معلق. ثم هو من مراسيل ابن 3 وقد اعتضد بصنيع أبي هُرَيْرَة رواية وروي موصلا أخرجه الدارقطني 
في الغرائب والعلل من طريق حفص بن عمر العدني عن مالك عنه ‏ وقال الدارقطني : تفرد به حفص بن عمر 
وهو ضعيف . وقال الزرقاني : قال ابن عبد البر لم يتابع حفص على هذا اللفظ بهذا الإسناد . شرح الزرقاني 
للموطا ۱۸٠/١‏ . وقال الباجي : هو مرسل لم يسنده أحد غير حفص بن عمر بن عبد الملك ‏ وقد غلط 
فيه » والصواب أنه مرسل . المنتقى ١57/١‏ . 

درجة الحديث : مرسل صحيح . 


يضف باب التأمين 


اللجة20 وكنت بجامع 

الخليفة"2 إذ قال الإمام يوم الجمعة ولا الضالين يجهر الناس بآمين حتى نقول انقض 
المسجد والصحيح عندي أنه يسر بها الإمام » وبذلك يجتمع الحديثان وقوله 00 وَقَالتَ 
الملائكة آمين » كان يحتمل أن يريد به الحاضرين للصلاة المشاهدين لها إلا أنه قال في 
الحديث ( وقالت الملائكة في الا آمِين ٩)‏ . ووجه الجمع بينهما أن الملائكة 
الحاضرين تقولها ويقولها من فوقهم حتى تنتهي إلى ملائكة السماء فإنهم صافون بعضهم 
فوق بعض درجات إلى العرش 49 » على ما ورد في الأثر وفي معنى موافقة تأمين الخلق . 

تأمين الملائكة خمسة أقوال : 

الأول : الموافقة فى الابتداء وهى النية والإإخلاص فلا قبول إلا بهما. 

الثانن : الموافقة فى الفائدة وهى الإجابة والمعنى من استجيب له . كما يستجاب 

الثالث : من وافقه في الوقت حتى يتواردوا عليه جميعا فتعم الناس البركة الكائنة من 
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)١(‏ البخاري كتاب صفة الصلاة باب جهر الإمام بالتأمين ١98/١‏ وقال البخاري وقال عطاء : آمين دعاء أمنّ ابن 

لزبير ومن وراءه حتى أن للمسجد للجة » معلقاً وقد وصله عبد الرزاق في المصنف 41-47/17 عن ابن 

جريج عن عطاء قال : قلت له أكان ابن الزبيريتمن على إثر آم القرآن ؟ قال نهم ويون من زراءه جى 

إن للمسجد للجة ثم قال : إنما آمين دعاء » وأخرجه من نفس الطريق البيهقي في السنن الكبرى 04/7 . 

درجة الحديث : قال النووي : تعليق البخاري إذا كان بصيغة الجزم كان صحيحاً عنده وعند غيره . 

لمجموع ۳۷١/۳‏ وقد ذكر ذلك بعد سياقته لهذا الأثر . 

(۲) جامع الخليفة هو الإمام المهدي » وقد بناه في أوائل خلافته سنة ۹ ه . انظر تاريخ مساجد بغداد وآثارها 
لمحمود شكري الألوسي ص ۳۹ . ومساجد بغداد الحديثة ليونس إبراهيم السامرائي ص ٠١۹‏ » 
والمساجد للدكتور حسين :مؤنس ص 7١١‏ . 

(۳) متفق عليه البخاري في صفة الصلاة باب فضل التأمين 148/١‏ » ومسلم في كتاب الصلاة باب التسميع 
والتحميد والتأمين ۳٠۷/١‏ . والموطأ ۱ ب والنسائي ١55 - ١45/7‏ » والبغوي في شرح السنة 77/7 » 
وأحمد . أنظر الفتح الرباني 7٠١4/7‏ . من زوائد عبد الله على أبيه كلهم عن أبي هُريرّة . 

(4) روى عبد الرزاق عن معمر قال : حدثني من سمع عكرمة قال : صفوف أهل الارض على صفوف أهل 
السماء فإذا وافق آمين في الارض آمين في السماء غفر للعبد . مصنف عبد الرزاق 48/7 » وقال الحافظ 
في الفتح : ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى . فتح الباري 779/7 . 

درجة الحديث : ضعيف لجهالة من حدث معمرا والله أعلم . 


الاشتراك مع الملائكة . : 

الرابع : الموافقة في الكيفية وهو بأن يدعو لنفسه وللمسلمين كما تفعل الملائكة لأنها 
تدعو لجميع الأمة . كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله : © وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في 
الأزض 0 , 

الخامس : أن يدعو في طاعة ولا يمزجها بدنيا فإنها أقرب إلى الإجابة. 

وقوله : « عَفِرَلهُ ما دم ِنْ دلبو » فيه فائدة حسنة » وهي أنه يغفر له وإن لم يسأل 
المغفرة ة لأن الملائكة سألتها له لقوله تعالى : [ وَيَسْتَغفِرُونَ لِمَنْ في الآرّض, 4 فأما وقوع 
المغفرة للذنوب فإنها تكون على الوجه الذي بيناه في التفضيل بين الصغائر والكبائر في 
كتاب الوضوء خسب ما تقدم ... وأما قوله و سمح الله لمن حَمِدَهُ » فيحتمل أن يكون حبرا عن 
فضل الله تعالى » ويحتمل أن يكون دعاء إلى الله تعالى وإن جاء بلفظ الخبر وهو أظهر وقول 
المأموم ( ربتا وَلّكَ آلْحَمْدُ ) جواب لهذا الدعاء وامتثال لمقتضاه تقوله الملائكة كما يقوله 
المأموم حسبما ورد في الخبر والموافقة كالموافقة المتقدمة . 

حديث عبد الله بن عمر « اصْنَعْ كما کان رَسُولٌ الله يك يَضْنَمُ ثم قال وَقبَض أَصَابعَةُ 
كلها وشار يلابع التي تي الإبِهَام الس 

وروی ا ن إيماء « قال کان رَسُولُ الله ل إا . 


عا ةس بي cor‏ 


أَشَارَ/ e‏ كذلِك في الصَلاةٍ ول فرش هلا جد سر الاس واا کان توج 
الله 1 فنص على. فائدة الإشارة ولهذا ينبغى له أن يقبيضص الإبهام ولا يمدها معها ويعقد 


۰ . ۵ سورة الشورى آية‎ )١( 

(۲) الخوطأ ۸۸/١‏ . ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صفة الجلوس في. الصلاة 408/١‏ » 
والترمذي وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمر من هذا الوجه . سنن 
الترمذي ۸٩-۸۸/۲‏ » والنسائي ۲۳۷-۲۳۹/۲ » كلهم من حديث علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال : « رَآني 
ع ل بن حُمرَوَناأَعيَتُ بالحصئ في الصَّلاة فلم أنْصَرَفَ نَهَانِي فقَالَ : اضْنَعْ ماکان رول الله لصم : 

(۳) خفاف » بضم أوله وفائين . ابن إيماء » بكسر الهمزة بعدها تحتانية ساكنة » الغفاري صحابي مات في 
خلافة عمر» رضي الله عنه /م ت ۲۲۲/۱ ت ت ۱٤۷/۳‏ . 

(5) رواه أحمد .. انظر الفتح الرباني ٠١/٤‏ وعزاه الهيثمي في المجمع إلى الطبراني في الكبير وقال : رجا 
ثقات . مجمع الزوائد ١40/5‏ . 

درجة الحديث : صحيح . 


۳۹ ؛: باب التأمين 


ثلاث و E‏ » كما جاء فى الحديث الصحيح ("2 1 


)١(‏ قال الصنعانى : إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وهي أنواع الآحاد 
والعشرات والمئين والألوف . أما الآحاد فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف » وثلاثين 
عقد البنصر معها كذلك . وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلك . وللأربعة حل الخنصر » وللخمسة حبل 
البنصر معها دون الوسطى . وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل » وللسبعة بسط البنصر إلى أصل 
العشرات فلها الإبهام والسبابة سبل السلام ٠ . 751١/١‏ 

2( رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صفة الجلوس في الصلاة ٤0۸/١‏ والبغوي في شرح السنة 
1¥0/۳ « وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ۲۸۵/۱ كلهم من حديث ابن عمر أن رسول الله َة « كان 


ذا فََدَ ِْشَهُدٍ وصح يده ری وَوَضْمَْ يذه يمى عَلَئ ركه الى وَعَفَدَ ثلاث وَحَمْسِينَ وَأشار بِالسَبابَة » . 


باب التشهد في الصلاة f‏ 


باب التشهد فى الصلاة 


ذكر مالك. رضى الله عنه. في هذا الباب تشهد عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 
الخطاب » رضي الله عنه » كان يعلّمه الناس على إلمتبر ويعلّمه بين ظهراني المسلمين › 
وهم الصحابة الذين منهم ابن عباس وعبد الله الراويان للتشهدين الأخيرين ولم يسمع من 
اع اوناك E‏ ۰ 

قوله : م التَحِيَّات لله » تفسير يعنى الملك وهي السلام وهي البقاء والكل لله > أما 
البقاء فهو صفة واجبة › وأما الملك لور ی ا وأما السلام فهو له شرع 
ودين فإن جعل لغيره فذلك خلاف للشرع . وما كان من قبيل المشروعات فهو لله سبحانه 
0 ل سه ا 
ل جلف ع ل سر : TS‏ 
الأجر وينمى فيه الثواب » وکل عمل أيضاً حزق فهو لله تعالئ بتقدير وخلق » إلا أنه 
تعالى إذا أضاف لى اة أو ريظة يدغ طريق الاختضامن :كان جلك قرينا له على ا 


)١(‏ الموطأ 40/١‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس 

التشهد يقول التحيات لله . 

زواه الحاكم في المستدرك من طريق مالك ۲٠١ - ٠٠٠١/١‏ » وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في 
السنن الكبرى ٠٤٤/۲‏ » والشافعي ذ في الرسالة ص 758 » ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله : ما أورده 
مالك عن عمر واه وغائشة كمه الرفع لانن المعلوم أنه لا يقال بالرلي ولو كان زاياً لم يكن ذلك 
القول من الذكر أولى من غيره من سائر الأذكار فلم يبق إلا أن يكون توقيفاً » وقد رفعه غير مالك عن عمر 
إلى النبيّ ب . شرح الزرقاني 187/١‏ وقال أيضاً : رواه ابن مردويه في كتاب التشهد له مرفوعاً . الزرقاني 
e‏ ل ا 
في مسالك الدلالة عن الدارقطني ف فى العلل قوله : لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف. ورواه بعض 
المتاخرين عن ابن أويين ن مالك مرفوعاً وهو وهم . مجالك الدلالة على متن الرسالة 6۸:: 

درجة الحديث : صحّحه الحاكم والذهبي والزيلعي . 


۲4١‏ باب التشهد في الصلاة 


ا ا کے 


سواه كما قال تعالى : إن آلأرْض له 4 © يعني ملكا » وقال تعالى : ون آلْمَسَاجِدَ 
له 4<" يعني تشريفاً » ثم قال : بط وَطَهُرْ بتي 204 فزاده اختصاصاً . وأما قولة و الضلرات 
لله » فهو بيّن لأن العبادات كلها إنما تقع لله بالنية والقربة » والمعاصي من الله بالتقدير 
والحكمة حتى أن قول الكافر في الله تعالى ثالث ثلاثة تسبيح لله وتقديس له على الوجه 
الذي بيّنَاهِ في قوله تعالى © وَإِن من شِيْءٍ إلا بسح بَحَمْدِهِ 2104 فقوله التحيات يعني السلام 
كما قدمناه. 

وقوله : ( الرَكِيَّاتُ ) يعني الأعمال النامية » وقوله : ( الصَّلْوَاتَ 4 يعني العبادة التي 
هو فيها من جملة الزاكيات . 

تنبيه : على وهم ثبتت الرواية عن النبي, يله . في التشهد » كما قدمناه » واستقرت 
لطا يك ارده إن نجام CS‏ بوت ببح خا تي دار 
للتشهد ‏ وَأنَ مُحَمّدا E‏ َرْسَلَهُ بالْهُدَى وَدِين الْحَقَّ ليظهره م عَلَىْ الدّين كله إلى قوله 
و الله يَبْعَتْ مَنْ ذ ف اشرو )26 » وإنما أوقعه في ذلك أنه رأى الأثر في تشهد الوصية بهذه 


. 55 سورة الحج آية‎ )۳( . ١8 سورة الجن آية‎ )۲( . ١١8 سوره الأعراف آية‎ )١( 
. ٠۲١۳/۳ وانظر الكلام عليها في الأحكام للمؤلف‎ » ٤٤ سورة الإسراء آية‎ )٤( 
عبد الله ابو محمد بن أبي زيد : كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك‎ . ۳۸١ ابن ابي زيد‎ )٥( 
هدية‎ › ٩٦/١ شجرة النور الزكية‎ » ٤۲۸/١ وشارح أقواله » وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية . الديباج‎ 
. ٤٤۷/١ العارفين‎ 
. ١7١ رسالة ابن أبي زيد ص‎ )1( 
أقول : وافق المؤلف في نقده لابن أبي زيد النووي في الأذكار ص ۰ حيث قال : وما قاله بعض أصحابنا‎ 
. وابن أبي زيد المالكي من استحباب زيادة على ذلك وهي احم متحمداً وآل محمد فهذا بدعة لا أصل لها‎ 
قال القاضي : ولم يجىء ء في هذه الأحاديث ذكر الرحمة على النبي ی > وقد‎ ۱۲١/٤ وقال في شرح مسلم‎ 
وقم في بعض الأحاديث الغريبة . قال : واختلف شيوخنا في جواز الدعاء للنبي» ب بالرحمة »> فذهب‎ 
بعضهم وهو اختيار أبي عمر بن عبد البر إلى أنه لا يقال » وأجازه غيره . وهو مذهب أبي محمد بن أبي زيد‎ 
. وحجه الأكثرين تعليم النبي > يله وليس فيها ذكر الرحمة والمختار أنه لا يذكر الرحمة‎ 
و الشكاريء في العون انيع ”الا عن ابن دقيق العيد أن الصلاة من الله مفسرة بالرحمة » ومقتضاه‎ 
أن يقال الهم ارحم محمداً لأن المترادفين إذا استويا فى الدلالة قام كل واحد منهما مقام الآخر . وقال ابن‎ 
اا ا ا‎ Is 
= ارحم محمدا مردود لثبوت ذلك في عدة أحاديث أصححها في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله . وقال‎ 


15 + كتاب القبس 


باب التشهد في الصلاة 3 


الصفة فرأى من قبل نفسه أن يلحقه بتشهد الصلاة » وهذا لا يحل لأن النبىء بل . إذا 
أعلم شيئا وجب الوقوف عند تعليمه » وإذا بيّن ذكريْن في قصتيّْن لم يجز أن يِبدّلا فيوضع 
أحدهما في موضع الآخر. ولا أن يجمع بينهما فإن ذلك تبديل للشريعة واستقصار لما كمّله 
النبي . ية » في التعليم هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم . 

حديث ( الذي رفع داه قل الإمَام نَاصِيتهُ بيد شَيْطانٍ قذا بين الى : كل > أن 


السخاوي : سبقه إلى الجواز » يعني ابن حجر » شيخنا المجد اللغوي فإنه قال الذي أقوله : أن الدلائل قائمة 
على جواز ذلك » وممن صرح بجواز ذلك أبو القاسم الأنصاري مضافاً إلى الصلاة لا يجوز مفرداً » ووافقه 
على ذلك ابن عبد البر والقاضي عياض في الإكمال , ونقله عن الجمهور » وقال القرطبي في المفهم : إنه 
الصحيح لورود الأحاديث به . 

واعتذر السخاوي عن ابن أبى زيد فقال : لعل ابن أبي زيد كان يرى أن هذا من فضائل الأعمال التي 
يتساهل فيها بالحديث الضعيف لأندراجة في العمومات . فإن أصل الدعاء بالرحمة لا ينكر » واستحبابه في 
هذا المحل الخاص ورد فيه ما هو مضعف فيتساهل في العمل به أويكون صح عنده بعضها . والأثر الذي يرى 
السخاوي أنه قد يكون صح عند ابن أبي زيد رواه البخاري في الأدب المفرد ص ۲۲۳ عن أبي مُرَيرَة » وروى 
الحاكم في المستدرك ۲٠۹/۱‏ عن ابن مسعود بإسناد فيه رجل لم يسم نحو حديث أبي هْرَيْرَة 0 
ضعيف كما عرفت . وانظر التلخيص ۲۹۲/١‏ » ومسالك الدلالة 54 وقال الحافظ في الفتح :.٠١۹/۱۱‏ 
كله كام ابن ی ه على ابن ا 0 
لا يقال ارحم محمد مردود لثبوت ذلك في عدة أحاديث أصحها في التشهد ا النبي ورحمة الله 
وبركاته » ثم وجدت لابن أبي زيد مسنداً ؛ فقد أخرج الطبري في تهذيبه من طريق حنظلة بن علي عن 
أبي هُريرّة رفعه « مَنْ قال الْلَّهُمّ صل عَلَىْ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمدٍ كما صَْيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى 
آل إبْراهِيمَ » وَبَرَحُمْ عَلَى مُحَمدِ وَعَلَىْ آلر محمد كما تَرَحْمْتَ عَلَى إِْرَاهِيمَ وَعَلَىْ آل راهيم شهدت لَه يوم 
ليام وَشَفعْتُ لَهُ » ورجال سنده رجال الصحيح إلا سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص الراوي له عن 
حنظلة بن علي فإنه مجهول . 

وانظر القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي ص 7١‏ . 

أقول : الأؤلى عندي ما ذهب إليه الا و الاقتضنار على ما ع أولى » والله أعلم . 

)0( الموظأ ١‏ من حديث أبي هْرَيْرَة أنه قال : « الذي يرف ا ا فَإنمَا نَاصِيتْهُ بِيَدِ 

شَيْطانٍ » . 

قال ابن عبد البر هو موقوف في الموطأ » ورواه الدراوردي عن محمد بن عمرو عن مليح السعدي عن 
أبي هريرة عن النبي» ٠‏ کی » ومعناه ثابت من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن الي كله › 
وإن- كان لفظ حديث شعبة غير لفظ حديث مالك هذا . تجريد التمهيد ص ١٠١‏ » وانظر حديث شعبة 
ml‏ ْ 

أقول : الطريق الذي أشإر إليه ابن عبد البر رواه البزار من طريق مليح بن عبد الله عن أبي هرَيرّة عن = 


Y۳‏ باب التشهد في الصلاة 


TT 
e فأما الوسوسة 57 الذكرى والإقبال على ما هو فيه . وأما التقدم على‎ 
. ذلك طلب الااستعجال ودواؤه أن يغلم أنه له فلم ن هذه الأفعال‎ 
0 الحديث دنا 00 الْنِي 37 م رَاسَهُ قَبْلَ آلإمَام ن ول الله ا را‎ 
وليس يريد به عند العلماء المسخ صورة وإنما يريدون به الحمارية معنى » وهو البله ركه‎ 
له الحمار مثلا لأنه شيك البهائم بلها) في تلك الحال وهذا كقوله » مي وين وام‎ 


ص گور بر 


عن رفعهم أَبَصَارِهِمْ إلى السّمَاءٍ في الصادة أو لَتَحطفنٌ ابَصَارُهُمُ ٠»‏ ولیس يريد بذلك 
إذهابها بالعمى » وإنما يشير به إلى ذهاب فائدتها من العبرة . 


النبي ٠‏ ی > قال : « الي يحض وير قبل الإمام. نَاصِيَتهُبِيَدٍ شَيْطَانٍ » . 
قال البزار: لا نعلم روى مليح عن أب هريرة إلا هذا ك الآستان طن زوا البزّار 277/1١‏ وعزاه 
الهيغمي إلى البزار » والطبراني في الأوسط وقال : إسناده حسن e‏ . وعزاه لعبد الرزاق 
وأن روايته موقوفة فقال: وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث أخرجه البزار من رواية مليح 
ابن عبد الله السعدي عن أبي هُرَيْرَة مرفوعاً وقد أخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفاً وهو هو المحفوظ . فتح 
الباري ۱۸۳/۲ . 
أقول : مليح بن عبد الله السعدي لم أجد له ترجمة في التقريب والتهذيب » وتعجيل المنفعة » وميزات 
الاعتدال » والكامل والضعفاء للعقيلي » وغير ذلك من الكتب » ولم يذكره إلا ابن أبي حاتم ولم يعدله ولم 
يجرحه فقال : مليح بن عبد الله السعدي روى عن أبي هُرَيْرَةِ » وروى عنه محمد بن عمرو بن علقمة سمعت 
أبي يقول ذلك . الجرح والتعديل 7707/5 . 
درجة الحديث : الذي يظهر لي أنه ضعيف لأن مليحاً لم أجد من ونّقه » وقد قال ابن عبد البر : ! ن معنى 
الحديث ثابت ء وانظر الحديث الآتي . 
)١(‏ متفق عليه . _ 
البخاري باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام 2177/١‏ ومسلم في الصلاة باب تحريم سبق الإمام ۲۲۰/۱ » 
وأبو داود 5١/١‏ » والترمذي ٤۷٥/۲‏ » والنسائي 177/١‏ » والدارمي "0/١‏ . وابن ماجه 708/١‏ » 
كلهم من رواية أبي هريرة . 
(5) في (ك) » و(م) » و(ص) زيادة ولاحمارية أعظم من أن يلتزم الاقتداء مع الإمام ثم يخالف ما التزم في تلك 
الحال . 
() مسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ۳۲١/١‏ من رواية أبي هُرَيرَة وجابر بن 
سمرة , - 
ورواه البخاري في صفة الصلاة باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة ۱۹۱/۱ وأبوداود ٥٦١/١‏ - 
۲ » وشرح السنة 708/7 كلهم من حديث أنس . 


باب السهو : 4 


باب السهو 


هذا باب عظيم في الفقه أحاديثه كثيرة ومسائله عظيمة وفروعه متشعبة ومشغبة يذهب 
العمر في تحصيلها ولا يتمكن العبد من تفصيلها . فعليكم أن تحفظوا أصولها وتربطوا 
فصولها » ثم تركبوا عليها ما يليق بها وتطرحوا الباقي عن أنفسكم » منها دخلت المنستير<© 
رباط أفريقية فلقيت المتعبدين الذين أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على خدمة المولى » 
وسمعتهم لا يقرؤون من فن الفقه إلا مسائل الوضوء والصلاة التي تختص بما هم فيه , 
فحدّثوني أن أبا بكر ابن عبد الرحمن الخولاني”" . وكان من أحفظ أهل زمانه بالمسائل » 
كان يرد عليهم في الأشهر الفاضلة بنية الاعتكاف فيسألونه عن المسائل فإذا أفتاهم قالوا له 
الرواية في نوازل سحنون بخلاف هذا النص في الكتاب الفلاني على غير ما قلت » حتى 
طال 5-5 ذلك فقال لهم : إذا ذكرتم مسألتكم فاذكروا ا ننه إن كان ارتا على 
الأصول أمرتكم بالتمسك به وإن كان خارجا عن الأصول عرفتكم بالصواب فيه . 
وأصول أحاديث السهو ستة : 

الحديث الأول: حديث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه «صَلَّىْ رَسُولُ آل ي إخدئ 
صلاتيٰ الْعِشَاءِ فْسَلَمْ ِن ركعتين تم فام إآى جَذّع في جَانِبٍ الْمَسْجِدٍ فاس إلَيْهِ مُعْضِبا 
حرج سُرْحَانَ لاس يقُولُونَقَصّرَتٍ الضّلاهُ ٠‏ وَفِي الوم ايو بكر ومر َهابا أن يكلم َال 


5 ا 


)1( ال بضم أوله وفتح ثانيه وسكون السين المهملة وكسر التاء المثناة من فوقها وياء وراء » موضع بين 
المهدية وسوسة بأفريقية بينه وبين كل واحدة منهما مرحلة » وهي خمسة قصور يحيط بها سور واحد يسكنها قوم 
من أهل العبادة والعلم . قال البكري : ومن محاسن سوسة المذكورة المنستير . . ويقال : إن الذي بنى 
القصر الكبير بالمنستير هرثمة بن أعين سنة ١8٠١‏ . معجم البلدان ۲٠۹/۰‏ . 

وقال صاحب شجرة النور الزكية هي قرية بتونس كان يصوم بها أبوبكر بن عبد الرحمن . شجرة النور 
و . 

(۲) أحمد بن عبد الرحمن الخولاني » أبو بكر » من أهل القيروان وشيخ فقهائها في وقته مع صاحبه أبي عمران 
القابسي » توفي سنة ٤۳١‏ ه .. الديباج ۱۷۸-۱۷۷/١‏ » شجرة النور الزكية ١//ا١٠‏ . 

(5) في (م) عنها . 


باب السهو 


fo 
س ر‎ 


1 ته جل يل ل و لين . أقصْرَتٍ | السلا 30 سیت ؟ ل 0 
ولي ا 


الحديث الثاني : ١‏ اا للم ياد الب يل , NE‏ 


ل عابي 


اث فال لَهُ رجل يقال لَهُ الجخرباق پارود اله سمت من لات » كحرج مضا ر 
ِدَاءَهُ وَقَالَ E‏ : نعم فصل الْرَكعَةَ الي بيت عليه ثم كبر وَسَجَدَ 
وَسَلَّمَ كما تَقَدّمَ »> . 

د الي ڪل > صل الظَهرَ 
تنا لما سل توشوش الَو فال اللي كل ا : أزيد في الصَّلاةٍ؟ 
قال : وما ذُلِكَ ؟ قَالوا a E EEE‏ 


الحديث الثالث : روى ابن مسعود رضي الله عنه 6 


ل ا 50 


وَقال : من راد في صَلاتهِ أو تمص فليسجذ سَجَدََيْنِ » 0 


E I a ا‎ a 


(۱) متفق عليه البخاري في كتاب السهو باب من لم يتشهد في سجدتي السهو 81/7 وفي باب من يكبر في سجدتي 
السهو ۸٦/۲‏ 2 وفي المساجد باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ۸٦/١‏ » وفي صلاة الجماعة باب هل 
يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ١ /١‏ » ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ٠*/‏ »ء وأبودواد 
۱ والترمذي ۲ 0O‏ والنسائي ۲٤١-۳‏ وابن . ماجه “88/١‏ ۰ وابن الجارود /ا١١‏ » 
والبيهقي ۲ وأحمد 775/7 - ٤ . ۸ , ٣۳٣‏ » والبغوي في شرح السنة ۲۹۲/۳ . 

(۲) مسلم كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ٠ ٠٠١ - 405/١‏ وأبوداود 518/١‏ > والنسائي 
۳ »۰ واين ماجه ۳۸٤/۱‏ ۰ وأبو عوانة ۱۹۸/۲ - ۱۹۹ » والبيهقي ۲ :هم ۹ . والطيالسي 
۷ وأحمد ٤٤1 - ]۲۷/ ٤‏ . 

(") متفق عليه أخرجه البخاري في السهو » باب إذا صلى خمساً 25/١‏ . ومسلم في كتاب المساجد باب السهو 
في الصلاة ٤٠۳-٤0۱/۱‏ وأبوداود 5194/١‏ » والترمذي ۲۳۸/۲ - ۲۳۹ » وقال : حديث حسن 
صحيح » والنسائي ۳۱/۲۳ ۳۲ وابن ماجه ۳۸٩/۱‏ . 

)٤(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري في باب ما جاء في في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 80/1 » وفي باب من يكبر 
في سجدتي السهو ۸۷/۲ . وفي صفة الصلاة ة باب من لم ير التشهد الأول واجباً ١‏ وفي باب التشهد 


باب السهو ۲٤٦‏ 


الحديث الخامس : روى أبو سعيد الخدريٌ رضي الله عنه « أَنَّ النبيّ» کل . قَالَ : 


ت 


5 
5 


الشك . وفي رِوَايَةِ فيصل 0 ود سجدتین ا بل الل ن کات 
الركعة التي صلی خا فنا بهاتين السجدتين ون كانت َابعَة فَالسَجَدَتَانِ ترظيم 
لِلْشَيْطَانِ .٠(»‏ 


الحديث السادس ‏ زوى أبو هريرة :رضي الله دان عن النبي» كله . « أنه قال : 
إن َحَدَكُمْ E‏ الشَيْطانٌ في صَلاته فلس عة فإذا وجد ذلك ا E‏ 


سجدتین 0 , 


اا ادرت لاا فرأيت لكين اكه د روا منه مائة ة ونعمسين 
أن العلماء ء اخختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : 
أن هذا الحديث إنما كان في صدر الإسلام أيام كان الكلام 528 في الصلاة » ثم 
نسخ ذلك الله تعالى فأمر بالقنوت فصان الحديك مسوضاً لا متعلق فيه »> رواه المدنيون عن 


الأول ٠۳١۷/١‏ > ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ۳۹۹/١‏ . وأبوداود 7570/١‏ . والترمذي 
7370-1 » وقال : حسن صحيح » والنسائي ۳٤/۳‏ . وابن ماجه ۳۸٠/١‏ » والبغوي في شرح السنة 
4/۳ . 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له 5٠0/١‏ » وأبو داود 1۲٠/١‏ » والنسائي 
۳ . وابن ماجه ۳۸۲/۱١‏ 2 والدارمي ۳١۱/۱‏ » وأبوعوانة ۱۹۲/۲ » وابن ن¿ أبي شبية ١‏ .». وابن 
الجارود في المنتقى ١7١‏ » وأحمد ۷۲/۳ » ۸۳ ۰ ۸۷ء من طرق عن زيد بن الك رادي ودر قي 
أبي سعيد. الخدري به م 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في السهو باب السهو في الفرض والتطوع ۸۷/۲ » ومسلم 7 المساجد باب السهو 
في الصلاة ۳۹۸/۱ » وأبو داود e » 575/١‏ ۰/۳ ۰ وابن ماجه ۳۸٤/۱‏ > والبغوي في شرح السنة 
° . 

() الثغر مأخوذ من الثغرة ة وهي الفرجة في الحائط. وهي في مواضع كثيرة منها ثغر الشام وجمعه ثغور. وهذا الاسم 
يشمل بلاداً كثيرة وهي البلاد المعروفة اليوم . معجم البلدان ۲ o:‏ اللباب ۲۱۳/۱ . 


مالك رضى الله عنه() 5 


. والقول الثاني : 

أن هذا إنما يكون فيمن سلَّم من اثنتين خاصة دون غيره وإلى هذا صغى سحنون9©. 

القول الثالث : 

أن معنى هذا الحديث كله مسترسل على الأزمان » عام في جميع الأقوال والأفعال › 
وهو المشهور من قول علمائنا » رضي الله عنهم > وبه”)قال ( ش ) وعامة العلماء©). 

أما اختيار المدنيين أنه منسوخ فقول باطل لأن من شروط النسخ معرفة التاريخين وقد 
جهلت ههنا ؛ لأن الكلام المنهى عنه هو المطلق وهذا كلام في إصلاح الصلاة لا بد لها 
منه » ولا تتم دونه > وأما اختيار سحنون فهو ضعيف لأن النبي» ية » قد جرى له ذلك في 


)١(‏ قال ابن عبد البر روى ابن وضاح عن الحارث بن مسكين قال: أصحاب مالك كلهم على خلاف ما رواه ابن 
ا ا اليدين » ولم يقل بقوله إلا ابن القاسم وحده وغيره يأبونه ويقولون إنما كان ذلك 
فی اول الإسلام » وأما الآن فقد عرف الناس الصلاة ة فمن تكلّم فيها أعادها . إلى أن قال : وأما الكوفيون . 
اي وأصحابه والثوري › فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة على كل حال سواء کان سهواً أو عمدات 
لصلاح كان أو لغير ذلك » يفسد الصلاة . 
وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث في اليدين منسوخ بحديث زيد بن أرقم وابن مسعود . ثم قال : اما ما 
أدعاه العراقيون من أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم فغير مسلم لهم » ولكنه 
أختص من تحريم الكلام معنى ما تضمنه لأن حديث أبي هريرة كان عام خيبر هذا ما لا خلاف بين العلماء فيه 
فإن قيل كيف يصح الاحتجاج بحديث ابن مسعود في تحريم الكلام في الصلاة ة بمكة وزيد بن أرقم رجل من 
الأنصار يقول كنا نتكلم في الصلاة ة يكلم الرجل صاحبه حتى نزلت 89 وَقُومُوا لله قاين » . قال أبو عمر : زيد 
ابن أرقم أنصاري وسورة البقرة ة مدنية . الاستذكار ۲۲۹-۲۲۳/۲ . 
وقال البغوي : حدوث هذا الأمر إنما كان بالمدينة لأن راويه أبو هُرَيْرَةَ وهو متأخر الإسلام وقد رواه عمران 
ابن حصين وهجرته متأخرة . شرح السنة ۲۹٥/۳‏ . 
(۲) هذا القول حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار وذكر أنه رواه سحنون عن ابن القاسم عن مالك . الاستذكار 
77-١‏ . وانظر نيل الأوطار ۱۳٤/۳‏ . 
(۳) قال ابن عبد البر قال الشافعي وأصحابه وسائر أصحاب مالك إن التصيلن إذا تعمّد الكلام وهو في الصلاة عالماً 
أنه لم يتمّها فقد فسدت صلاته » فإن تكلم ساهياً أو تكلم وهو يظن أنه قد أكمل صلاته وأنه ليس في صلاة 
عند نفسه فهذا يبني ولا يفسد عليه کلامه صلاته . الاستذكار ۲٠٠٣/۲‏ . 
)٤(‏ انظر مذهب الشافعي في روضة الطالبين للنووي ٠٠٠١/١‏ » وشرح النووي على مسلم 6 .» وحاشية 
الشرقاوي على تحفة الطلاب "١5/1١‏ . 
(5) في ( ك ) و(م ) » و( ص ) زيادة من شروطه تضاد الأمرين حتى لا يصح أن يجتمعا ولا مضادة ههنا . 


السلام من ثلاث في حديث عمران » وقد جرى له أيضاً مثل ذلك في السلام من خمس في 
حديث ابن مسعود . رضي الله عنه » وهذا جمود لا يليق بمرتبة سحنون ولا بتدقيقه في 
الفروع والصحيح أنه جائز كما قلناه في كل مسألة . ش 
مسألة أصولية : 

قد يتا في المتوسط والمقسط وغيرهما القول في عصمة الأنبياء » صلوات الله وسلامه 
عليهم » من الذنوب ويا » في كتاب المشكلين » تأويل ما ورد في ذلك في القرآن 
ظاهرا > ورددناه إلى أصل العصمة بالدليل وهو الذي ندين الله تعالى به ونجزم القول على 
أنهم معصومون » وإن كان الناس قد اختلفوا في الذنوب المتعلّقة بالأفعال فقد اتفقوا 
على أن الكذب لا يجوز أن يع منهم لاسهوأولاعمداً؛ لأن القولهوالذي يتبين به 
الشرع > فلو جاز أن يتطرق إليه ذلك لما وقعت الثقة فيه بالبيان » فإذا ثبت هذا عدنا إلى 
قوله يك : « كل ذلك َم يكن » وفي في رواية أخرى « فلم تَقَصَرْ ولم انس 2976 , وقد كان , 
تة » نسي فإن لم يسلّم متعمداً ؛ فمن الناس من قال : هذا نسيان قيل له“ : فيه على 
ذلك إخبار عما كان بأنه لم يكن . وهذا لا يجوز قينا عاية ان بات الكت .سمت 
شيخنا(" أبا(؟» المظفر شاهفور“ يقول : أن النبي. ل › > لم يقصر صحيح . وقوله : لم 
أنس لم يرد به ولم أنس الركعتين » وإنما أراد به ولم أسلّم ساهياً بل سلَّمتٌ متعمّداً » وقد 
بينا تمام الكلام في كتاب المشكلين . وقد اختلف الناس في رجوع النبي ٠‏ م » إلى 
القصد هل كان بما ظهر إليه ورأى أم كان بقول الناس وشهادتهم عنده ؟ وهذا فصل اختلف 
الناس فيه وتحرّبوا كثيراً . فإن وقفنا أنفسنا على النظر فالظاهر أنه عمل بشهادتهم ( وكذلك 


)١(‏ مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له 4١ 4/١‏ من رواية أبي هُريرة » وقد تقدم تخريجه 
أطول من هذا . ' 

رفي لير ESR Sg‏ عرو 

() زيادة في (م ) سمعت شيخنا أبا المظفر شهفور وهوغلط لأنه لم يدركه . 

)٤(‏ وفي ( م ) أبا سعد الزنجاني محمد بن طاهر بالمسجد الأقصى يقول سمعت أيا المظفر وهو الصواب ٠‏ وفي 
( 3 ) أبا بكر الزنجاني . وفي ( ص ) غير واضح » ولم أعثر على ترجمته . 

(0) هو شهفور بن ظاهر بن محمد الإسفرايبني » أبو المظفر » الإمام الأصولي الفقيه المفسر ارتبطه نظام الملك 
بطوس » توفي سئة_١/417ه‏ طبقات الشافعية ١١/١‏ . سير أعلام النبلاء 1٠٠١/14‏ ء تبيين كذب المفتري 
ص ۲۷١‏ . 


3 باب السهر 


روي عن مالك . رضي الله عنه » في مثل هذه النازلة )200 . 

وإن قارب تققد وى الؤدارة تي صتمي هد الحديث بعينه : « فلم يرجم 
e‏ عد 2 حتى يَقَنَهُ الله تحال وأما حديث عمران فهو نظير حديث ذي 
اليدين / في النقصان والسؤال والرجوع والعمل في السجود . 


وأما حديث ابن مسعود فتشوش القوم > أي اضطربوا » وروي وتوشوشوا » آي 
تكلموا بكلام خفي. وسأهم النبي » مله فأجابوه فيه وليس فيه زيادة على ما تقدم إلا فصلين. 

أحدهما : أن ذلك كله كان بعد تمام الصلاة بخلاف حديث أبي هريرة وعمران فإنها 
كانت مراجعة فى أثناء الصلاة . 

وأما الفصل الثاني : فسجوده للركعة الزائدة كما سجد في الحديثين المتقدمين للسلام 
الزائد . 

وأما حديث عبد الله بن بحينة ففيه سقوط الجلسة الوسطى وجبرها بالسجود كما تقدم 
بیانه وفيه السجود قبل السلام . 

وهنا لتستالان نكا العلماء مته نظران :د 

أحدهما : أن الني . يي . تذكر ههنا للنقصان من قبل نفسه فسجد قبل السلام » 
وفي تلك الأحاديث تذكر بعد السلام ولم يرجع النيّ كله . إلى الجلوس ويحتمل أن 
يكون تذكر وهو قائم بأثر الجلوس227 » ويحتمل أن يكون تذكر وهو في الجلوس الآخر , 
ويحتمل أن يكون تذكر فيما بينهما » وقد روى المغيرة بن شعبة عن النبي» 4ل : ( مَنْ نسي 


E لم أطلع على هذا العزو في الموجود من كتب مالك ا ا‎ )١( 
المأمومين . قال : قال ابن حبيب إذا سلّم الإمام على يقين ثم شك بنى على يقينه » فإن سأل من خلفه‎ 
فأخبروه أنه لم يتم فقد أحسن وليتمّ ما بقي ويجزيهم » ولو كان الفذ سلّم من اثنتين على يقين ثم شك فقد قال‎ 
أصبغ لا يسأل من حوله فإ فعل فقد أخطأ , » بخلاف الإمام الذي يلزمه الرجوع إلى يقين من معه . فهذه‎ 
المسألة مبنية على أن الشك بعد السلام على اليقين مؤثر ويوجب الرجوع إلى الصلاة إلا أنه مع ذلك لم يجعلوا‎ 
» له حكم الشك داخل الصلاة ؛ لأنه لوشكٌ قبل السلام لم يجز له أن يسال أحداً فإن فعل استأنف الصلاة‎ 
قاله ابن حبيب وكذلك لو سلّم على الشك ثم سألهم » وقاله ابن القاسم وأشهب وابن وهب وقال عبد الملك‎ 

في الواضحة وكتاب ابن سحنون تجزيه . المنتقى ۱۷۳/١‏ . 

)( سنن أبي داود 311/1١‏ » من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي 
ينه انس اندر ون من مج الور على 114 

(9) في ( م ) السجود . 


باب السهو 10٠۰‏ 
ر7 ogg‏ م 6 بت وت 0۴ ریت ر م > عورم 
الجلسة الوسطى فإن تذكر قبل ان يستوي قائما فليتمادى . ولا يرجع . 

وروي عن ابن شهاب أنه قال : « كان آخِرٌ الامرَيْنِ مِنْ رَسُول الله بل الْسَجُودَ 
لِلسَهُو قبل السّلام »29 , وأخذ به الشافعي في كل حال . وقد قال (ح) : السجود للسهو 
كله بعد السلام لأنه إن سجد قبل السلام لم. يأمن أن يعتريه بعد ذلك السهو() . ونظر 
مالك رضى الله عله بصادق بصيرته إلى اختلااف الحالين »> وهى الزيادة والنقصان 3 
فجعلهما نازلتين وأقر كل واحد منهما في نصابها » والذي مال إليه (ش) لا يشبه مرتبته في 
الأصول لأن حديث عبد الله بن بحينة إن كان آخر الأحاديث فلا يجوز أن يكون ناسخا لما 


(۱) أبو داود 1۲۹/۱ » وابن ماجه ۳۸۱/۱ » وأحمد . انظر الفتح الرباني ١١7/5‏ والدارقطني ۳۷۸/۱ - هلالا 
والبيهقي في سات نري ع EEG EO‏ 
ابن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة أقول : كل الطرق المتقدمة فيها جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي » 
عبد الله » الكوفى ضعيف رافضى من الخامسة . مات سنة ۱۲۷ » وقيل ۱۳۲/د ت قت 2177/١‏ 0 
فق سرك قال او ج ها لقيك ع لين لے . كدب من جار للقي ا یه يشي امن رای آلا اء 
فيه بأثر . وقال النسائي : متروك الحديث » ومرة قال : ليس بثقة » وقال ابن عدي : عامة ما قذفوه به أنه كان 
يؤمن بالرجعة ومع هذا إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق ت ت 557/5 » وانظر الكامل ٥۳۷/۲‏ » الضعفاء 
للعقيلي ١91/١‏ . وقال الذهبي : هو من أكبر علماء الشيعة وثقه شعبة فشذ وتركه الحفاظ . الكاشف ۷۷/١‏ 
والمجروحين لابن حبان ۲۰۸/۱ » والمغني ۱۲۹/۱ » وقد تابع جابراً إبراهيم بن طهمان وقيس بن الربيع عند 
الطحاوي في شرح معاني الآثار . ٤٤0/١‏ أما إبراهيم فقد قال عنه الحافظ : ثقة يغرب تكلم فيه بالإرجاء 
ويقال رجع عنه ت ۳۹/۱ ,اتات ۱۲۹/۱ > والكاشف ۸۲/۱ . وأما قيس بن الربيع فصدوق تغير لما كبر » 
أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به ت ۱۲۸/۲ » وت ت ۳۹۱/۸ » والکاشف ٥۲۹/۲‏ . 

والحديث ضعيف ولكن صححه الشيخ ناصر بالمتابعة المتقدمة . انظر تعليقه على المشكاة n~“‏ 

)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى ۳٤١١/۲١‏ وعزاه للشافعي في القديم عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري 
وقال : وذكره أيضاً في رواية حرملة » قال البيهقي : إلا أن قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من 
الصحابة » ومطرف بن مازن غير قوي . 

أقول : مطرف بن مازن . الذي أشار إليه البيهقي » قال فيه يحبى بن معين : كذّاب » ومرة : ضعيف . 
الضعفاء للعقيلي 717/4 . وقال ابن عدي : مطرف بن مازن الصنعاني يُكنى أبا أيوب مات بمنبج وكان 
قاضي صنعاء . عن ابن معين قال : قال لي هشام بن يوسف : وسألته عن مطرف بن مازن فقال : هو والله 
كذّاب » وكذا قال يحيى بن معين » وقال النسائي : ليس بثقة . ثم قال : ولمطرف أحاديث أفراد ينفرد بها 
عمن يرويها عنه ولم أرَ فيما يرويه متناً منکراً . الكامل ۲۳۷۳/۱ » لسان الميزان ٤۷/٩‏ » الميزان ٠٠١/٤‏ . 

درجة الحديث : ضعيف لانقطاعه ولضعف مازن 

(۳) أنظر الروضة 5١5/١‏ وشرح النووي على مسلم 57/8 . 

. ٠٠٠١/١ أنظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )٤( 


55 باب السهو 
نّا ؛ لأن من شرط النسخ التماثل في الفعل والتضاد بتعذر الجمع »> وحديث عبد الله بن 

وسائر الأحاديث زيادة قول فكيف يصح أن يقال إن أحدهما رفع الآخر والجمع بينهما 
ممكن » وأما حديث أبي هُرَيْرَة فاختلف العلماء فيه فمنهم من قال : هو نقض لما تقدم من 
الأحاديث وتمام له فتارة روي مضافاً وتارة روي مفصولاً . 


وقال آخرون : بل هو حديث بين فيه حكماً آخر وهو الرجل الذي يكثر عليه الوهم 
في صلاته » وقد غلب عليه لا يمكنه الاحتراز منه ؛ فهذا يغلبه ويسجد سجاتين بعد 
السلام > وبذلك أفتى القاسم بن محمد لمن سأله . 

وروي عن مالك . رضى الله عنه إنه("2 قال به . 

وأما السجدتان اللتان قال هما ترغيم للشيطان فإنه معنى ذلك أن الشيطان أراد أن 
ينقص من صلاته أو يفسدها عليه بإدخال ما ليس منها فيها فيسجد العبد حينئذ إخزاء له لقول 
الني» کا : « إذا سجد أبن آدم آعْتَرَلَ اسان يکي وَيمُول يا ويلا اهر ابن آدَمّ بالسجوو 
جد قله اجه امرب بالود فَأَبيْتٌ فلي الا . 

وعلى هذه الأحاديث تنبني مسائل السهو كلها تأصيلاً وتفصيلاً وتفريعاً وتعليلاً وقد 
ارا الى حمل مق الله ف ترم اديع لطر نة هك الجا لا هي ققد ن 
في هذه الأحاديث أن سجود السهو بتكبير وسلام ولم يذكر لهما تشهداً . 


واختلف علماؤنا فيه ¢ والصحيح سقوطه كما بيّناه في موضعه › وقد تقدم وروده في 
هذه الأحاديث . 


)1١(‏ الموطأ ٠ ٠/١‏ «عَنْ مالك أله بلع أن رجا سَألَ اَم بن محمد قال : إني اهم في صَلاتِي فير ذلك 
علي . فقال الاسم بن مُحَمَّدٍ : مض في صَلاتِكَ َه لن يَذْهْبَ عَذْكَ حى تَنْصَرِف وَأَنْتَ تَقُولُ :“مدقت 
صلاټي » لم أ من الشرّاح من ساق لهذا الأثر سنداً حتى أبحثه وأحكم عليه . 

(۲) قال ابن عبد البر : هذا الباب كله محمول عند مالك وأصحا به على أنه من يكثر عليه الوهم فلا ينفكٌ منه أو لا 
يكاد ينفك منه فيسمونه المستنكح بكثرة الوهم » فمن كانت هذه حاله أجزاه أن يسجد سجدتين بعد التسليم 
لترغيم الشيطان . الاستذكار ۲٠۲/۲‏ . 

(۳) مسلم كتاب الأيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ۸۷/١‏ . 

وأخرجه ابن ماجه ۳۳٤/۱‏ , وأحمد ٤٤۳/۳‏ > كلهم من رواية أبي هريرة . 


باب السهو YoY‏ 


وأما الطهارة فواجبة لها قبل الصلاة إجماعاً لأنها من جملة/ الصلاة وهي أيضاً مفتقرة 
إلى الطهارة في الصحيح من المذهب . وإن كانت بعد السلام » لأنها ركن من أركان 
الصلاة فافتقرت إلى الطهارة كالركوع والجلوس . 

فإن قيل : لو كانت من أركان الصلاة ما فعلت بعد تمامها . قلنا : وإن فعلت بعد 
تمامها فهي من تمامها . فإن قيل : لو كانت من تمامها لفسدت الصلاة بتركها » قلنا : ليس 
كل ما كان من تمام الصلاة تفسد بتركه كهيئة الجلوس والقراءة والقيام مع السورة . 
النظر فى الصلاة إلى ما يشغلك عنها 

ذكر فيه حديث أبى جهم(2 في الخميصة77) : 

اعلموا . أفادكم الله تعالى المعارف . أن الصلاة مشتملة على أفعال منها ظاهرة 
تنتشر على الجوارح » ومنها باطنة تستقر في القلب » وكما أن التكبير يضبط الأفعال المطلوبة 
بالجوارح ويحرم سائر الأفعال المسترسلة عليها فكذلك عقد القلب بالنية للوقوف بين يدي 
عالم الخفية والاستقبال للمناجاة مع الله تحرم على القلب سائر الخواطر المسترسلة ويلزمه 
الإقبال على ما هو بصدده بالكلية » فلا يكون له خاطر إلا فى صلاته » ولا يمر على قلبه 
سواه . إلا أن الباري » تبارك وتعالى » لما جعل القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
ورتب عليها لمتين لمة من الملك ولمة من الشيطان عسر على العبد ضبط قلبه » وهان عليه 
ضبط جوارحه » ولهذا كان النبيّء به » يقول في كلامه : « لا وَمُعَلَْبُ الْقَأُوب )20 فجعلها 


)١(‏ الموطأ 0١‏ والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا صلى في ثوب له أعلام 
0١‏ . ومسلم في كتاب المساجد باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام ۳۹۱/۱ . وأبو داود 3740/١‏ » 
والنسائي حرف » والب لبيهقو AY/Y‏ « وأحمد 250821١1595 . 556 ۳۷/٦‏ من علة طرق « عن عائِشة 
الت : قام رشو ان اة يُصَلُو فی خميصّة دات اغلام فنظر إلى عَلَمهَا فَلَمًا قَضَئ صَلاَتَهُ قال : آذْمَيُوا بهذ 

(۲) ثوب خز أو صوف معلم » وقيل لا تسمّى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة » وكانت لباس الناس قديماً 
وجمعها الخمائص . النهاية ۸١/۲‏ . 

5) البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين رسول الل ل / 1٠١‏ . والترمذي ١١/5‏ عن ابن 


Yor‏ باب السهو 


ف ال اص 11 1 221111111 
ادل . وحين استقرت الحكمة بالقدرة على هذه النسبة ورفع “عنا بفضله ما لا طاقة لنا به 


E Es e gE SN EN E E E 


إليها . فإن استمر مختاراً من قبل نفسه وأعرض عن صلاته بطلت حتى اختلف العلماء فى 
أفعال الصلاة التي تقع في حال شرود النية إلى ا ETT‏ 
الحضور بين يدي الله تعالى هل تكون مقبولة معتدا بها أم لا ؟ فصغا الفقهاء إلى أن ذلك 
مجز عنه معتدٌ به » ومال الزهاد إلى أنه لا يعتدّ بها ولا يكتب له أجرها» » وورد في ذلك 
أثران عن النبي ٠‏ ا 


ا و الرجل ليصلي الصلاة فيكتت لَه ال ا 0 ذَكْرَ 
عَشْرّهًا . 


والخديت الثاني :ر اول ما بطر فب من عمل لْعَْدِ الصّلاة فإِنْ جَاءَ بها نظِرَ في سَائرِ 
عَمَلِهِ وَإِن لَمْ يات بها لم يُنظَرُ لَه في شَيْءٍ »20 » ومن طريق أخرى يقول الله تعالى : 


)١(‏ قال الغزالي : نقل عن بشر بن الحارث فيما رواه عنه أبو طالب المكي عن سفيان الثوري إنه قال : من لم 
يخشع فسدت صلاته » وروي عن الحسن إنه قال : كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع . 
إحياء علوم الدين مع شرحه إتحاف السادة المتقين ٠٠١/۳‏ . 

)١(‏ أبو داود ٥٠۳/١‏ ونقل الزبيدي عن العراقي إنه أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان وأحمد كلهم من حديث 
عمّار بن يأسر وقال رجاله رجال الصحيح . إتحاف السادة المتقين ١١7/7‏ . 

درجة الحديث : رمز له السيوطي بالصحة ء وأقره المناوي »> ونقل عن العراقي قوله : رجاله رجال 
الصنحيح . فيض القدير ۲۳۳/۲ - 775 » وكذلك صححه الزبيدي . 

(۳) أبو داود ٠٤١/١‏ وأحمد في المسند 1 والحاكم 557/١‏ . كلهم من طريق يونس بن عبيد عن 
الْحَسَنِ عَنْ أنسٍ بن حكيم لسن اف رين زناف أو آبْن زياد فأتى الْمَدِيئَةَ فقي أبَا هُرَيرَة فانتسيني 
اقلت له فقا ا قن أل ايك عدا لكل اله م فلت + بان رتك ال قال إن اون ما 
ياست بو الثاني يو القيامة الصلاة .. قال + بقول زيا عر وجل لملاتكيه وهو أخلم .+ انطروا هي صلا 
ین اتا از قا ان كانت تام کے له اما ».و إن كان انق مھا شیا فال انرا هل لدی 
مِنْ تطوع ؟ فَإِنْ كان لَهُ نَع E O CEE‏ واضيه دقر E E‏ 
وقال الحاكم بعد روايته : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . ورواه الترمذي من 
طريق همام قال : حدثني قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال : قدمت المدينة فقلت : اللهم يسر 
لي جليسا صالحاً . قال : فجلست إلى أبي هُرَيْرَة » فقلت : حدّثني بحديث سمعته من رسول الله يلل . 


باب السهو ٤‏ 
مل بجع ال © اده مق ب ال ول ا ل اممو 
آنظروا هل لِعبدي من تطوع فكلموا له بها فريضته'» . 


واختلف الناس في هذا التكميل ؛ ؛ فمتهم من قال + .إن ترك العضر مدلا وصلى اربع 
ركعات متنفلا جُبرت بها . وقال أرباب القلوب : لا يرقع الجديد بالخرق٠‏ . والذي أراه » 
وهو الأولى بنا والأقوى في أدلتنا » أن رجلا إن عزبت نيته مغلوباً أن صلاته كلها مقبولة 
لأن الله تعالى قد رفع الحرج عنا وإنما بقيت ههنا نكتة أصولية » ٠‏ ننبھکم عليها حتى تكونوا 

من أهلها . إن شاء الله تعالى » وهو أن عزوب النية إن كان بأمر عرض في الصلاة » وبسبب 
dG CG Cl‏ 
الانهماك في الدنيا والتعلّق بعلائقها الزائدة والتشبث بفضولها التي يستغنى عنها . فيقوى 
ههنا ترك الاعتداد بالصلاة لأن ذلك من قبله وسببه واقع باخختياره . ألا ترى النييّ» يكل . لما 
ألهته الخميصة عن لحظة في الصلاة ونظر إلى علمها كيف أخرجها من بيته/ وأسقط 
المنفعة بها أصلا حتى لا يتعلق له بها خاطر » فكان الذي أصابه في الصلاة من الإقبال على 
الأعلام بحكم البشرية » وكان إخراجها عن ملكه حتى تسلم عبادته مرتبة النبوّة » وقد روى 
أبو داود أنه قال : « آدْمَبُوا ِهذِهِ الْحَمِيصّة إِلَى أبي جَهُم وأتوني بكردية الوا : يا رَسُولَ الله 
ا کات ا مِنَ الْكردِيٌ يد واختار ية الخير من جهة العبادة على الخير من 


الترمذي ۲۹۹/۲ - ۲۷۱ » ورواه أحمد عن يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين الواسطي عن علي بن زيد 
ابن جدعان عن أنس بن حكيم الضبي قال : قال لي أبو هريرة : إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت 
رسول الله َي » يقول : « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته المكتوبة » . المسند ٠۲۹٠/۲‏ وابن 
ماجه 508/١‏ . 
وقال الشيخ أحمد شاكر عن هذا الإسناد الأخير : إسناد صحيح وعلي بن زيد ابن جدعان ثقة وقال عن 
الذي قبله هذا حديث مرفوع وإن شك يونس في رفعه لأن مثله لا يقال بالرأي ولأنه ورد عن أبي هريرة 
مرفوعاً بإسناد الترمذي » تعليق أحمد شاكر على الترمذي ۲۷۲/۲ . 
درجة الحديث : صححه الحاكم والذهبي وأحمد شاكر والشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة ٤۱۹/۱‏ 
فقال : الحديث صحيح لشواهده الكثيرة . 
)١(‏ هذا طرف من الحديث السابق . 
(۲) لا دري ماذا يقصد بأرباب القلوب هنا هل هم الصوفية أم ماذا ؟ 
(۳) أي : رداء كرديا . عون المعبود ۱۸۳/۳ . 
)٤(‏ سنن أبي داود 577/١‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد قال : سمعت هشاماً يحدث عن أبيه عن عائشة 
بهذا الي ١‏ 


أقول : الحديث فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد بن عبد الله بن ذكوان المدني » مولى قريش » صدوق . 


Yoo‏ باب السهو 


جهة المالية » وقد روى البخاري اا عل ابن عامر أن اا عه : لحن في 
فروج” ٩‏ حَرِيرٍ فَلَمًا آنصَرَفَ نَرَعَهُ رعا شدِيداً كَالْكَارِه أ له وَقال : لا ينبغي هذا 


للمتقين ¢ 8 إشارة إلى أنه کان من أسباب الدنيا ومن جملة علائقها الشاغلة عن العبادة 83 
وقد استوفينا الكلام على هذه الأحاديث في مواضعها » وهذا هو معنى قول عمر بن 
الخطاب : ( مَنْ حفظها وحافظ عَلَيْهًا حَفِظ دِينّهُ)20 . وانتزعها عمر من قول الله تعالى : 
© قد فلح المؤمنون * الذينَ هم في صلاتهم خاشعون 04 . فهذا حفظها بالخشوع فيها 
والإقبال عليها » ثم قال : 8 وَالَذِينَ هُمْ على صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظونَ 4( ؛ فهذا هو المداومة 


تغير حفظه لمَا قدم بغداد. وكان فقيهاً من السابعة وولي خراج المدينة فحُمِدَ. مات سنة ٤۷٠ه‏ وله 
4 سنة/ حت م ع ت / 480 قال ابن معين : أثبت الناس في هشام بن عروة » وقال أبو حاتم وغيره : لا 
يحتج به الكاشف ۱٦٤/۲‏ . وانظر ت ت 17١/5‏ . الكامل لابن عدي 585/4٠ء‏ تاريخ بغداد 
۰۹ . 

درجة الحديث : عندي أنه حسن لغيره لأنه رواه عبد الرحمن عن هشام وهو أثبت الناس فيه » كما قال 
ابن معين . 


. ٤۲۳/٣۳ هو القباء الذي فيه شق من خلفه . النهاية‎ )١( 


(۲) متفق عليه البخاري في كتاب الصلاة باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه ٠٠٠١/١‏ وفي كتاب اللباس باب 
القباء وفروج حرير هو القباء ۱۸٦/۷‏ . ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للشماء 111/۳ 6 والنسائي 
۲ وأحمد ۱٤۹/٤‏ و٩۰١۱‏ . 


)١(‏ الأثر رواه مالك في الموطأ 7/١‏ عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله . قال 


الزرقاني : هذا الاثر منقطع لأن نافعاً لم يلقّ عمر , قال : وهذا وإن كان منقطعاً إلا أنه يشهد له أحاديث 
أخر مرفوعة منها ما أخرجه البيهقي في الشعب من طريق عكرمة عن عمر قال : « جَاءَ رَجُلَ فال : يَا رَسُولَ 
الله أي و حب عِنْدَ الله في السام ؟ َال : الصلاة لوقتا وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ فلا دِينَ لَهُ وَالصَّلاةٌ عِمَادُ 
الدّين » . 

دف التخازق کی ان و رت ا كا ان عل فد رشو الله كه + قبل الصا ان عم 
مَا ضيعم فِيهَا » وفيه أيضاً : عَن الرَّمْرِيٌ دَخَلْتُ عَلَىْ أنس بِدِمَدْقَ وهو بكي فَقَلْتُ لَهُ : ما يُبْكِيكَ ؟ 
َال : لآ أغرفٌ شَيْئاً مما أدرَكتٌ إلا هَذِهِ الله وَهَذِهِ الصَّلاهُ قَدْ ضيّعَث » شرح الزرقاني ۲٠/١‏ » وانظر 
البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب تضييع الصلاة /14 . 

درجة الأثر : منقطع ولكن يشهد له ما في البخاري عن أنس . 


. 7-١ سورة المؤمنون آية‎ )٤( 


(6) سورة المؤمنون آية 9 . 


باب السهو ه؟” 


عليها » وقد رأيت من لا يحافظ عليها ( إلا جاملا) حصيها) . نأما(© من يحفظها 
بالخشوع والإقبال فلا أقدر أن أستوفي بعددهم كفي الواحدة » وهذا الذي قال من حفظها 
وحافظ عليها هو الذي قال تسلية للخلق إذا غلبوا على الحق EE‏ انا في 
الصَّلاةٍ »29 » وفى مثل عمر تعزب الديّة إلى عبادة أخرى » فأما أمثالنا فإنما تعزب نياتنا 
بالاشتغال بالدنيا فاحفظوا رحمكم الله قلويكم عن الخواطر في الصلاة كما تحفظون 
جوارحكم عن الأعمال من غيرها . ظ 


وقد رأيت الفقهاء يقولون إذا كثرت الأعمال والكلام في الصلاة بطلت وإن كان 
ننير وق 2 معي وكان من العلماء العباد» قد ذكرنا لكم ما حکاه 
2 لنا من رواية ابنه محمد عنه من إعادة الصلاة عند عزوب نيته عنها . ارلا ترى 

لى أبي طلحة الأنصاري لما عزبت نيته في صلاته بالاشتغال ببستانه استهلكه لله تعالى 
وه ره e‏ ووقاعو وو عاتن كدان EE‏ 
السَّلامٌ » عُرِضَسْ عَلَيْهِ آلْحَيْلُ عَنْدَ الْحْوُوج إِلَىْ الجهاد فَشَغْلنهُ عَنْ ضَلاةٍ اْعَضْرِ حَتَْ غَابَتِ 
الشمس فَعَرَْبَهَا وَنَحَرَهَا © . 00 u‏ 


. كذا في الأصل وفي (ك) و(م) آلافاً لا أحصيها > وهي الصواب‎ )١( 


(۲) في (ك) و (م) وأما من . 

(") البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب يكفر الرجل الشيء في الصلاة ٥۹/۲‏ معلقاً » وقال الحافظ : وصله 
ابن أبي شبية بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدى عنه بهذا سواء . 

درجة الحديث : صحيح كما قال الحافظ في فتح الباري ٩٠/۳‏ . 

)٤(‏ رواه مالك في الموطأ 48/١‏ عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة كان يصلي في حائطه . وأورده ابن عبد البر 
في تجريد التمهيد ۸۷ ١‏ ونقل السيوطي في تنوير الحوالك ١١١/١‏ عن ابن عبد البر قوله : هذا الحديث لا 
أعلمه مرويا من غير هذا الوجه وهو منقطع . وكذا نقل الزرقاني عنه ذلك في شرحه للموطأ ۲٠۳/۱‏ . 

درجة الجديث : ضعيف لانقطاعه كما قال ابن عبد البر لأن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن 
حزم لم يدرك أبا طلحة فقد مات سنة ٠۴١‏ ه وعمره ۷١‏ ت ت 114/5 » وأبا طلحة مات سنة 4" . 

(0) هذا الأثر أورده السيوطي في الدر المنثور : 7١4/5‏ وعزاه لابن المنذر فقال : أخرج ابن المنذر من طريق ابن 
جريج . رضي الله عنه» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء في قوله : حب الخير قال : المال » وفي قوله : 
المكي . مولى قريش . لين » قال العجلي : لم يسمع من عائشة وأخطأ خصيف فصرح بسماعه . من 


Tov‏ باب السهو 
قال لنا الفهري : قال إبراهيم بن دهم ن ترك شيا لله عوضه الله )290 . 


لما عقر سليمان الخيل فى ذات الله عرّضه الله تعالى فقال : 8 فسخرنا لَه الرّيحَ 
ري بِأمْرِِ رَخاءَ حَيْتْ أصَابَ 04 


وقد نه مالك . ؛ ضى الله عنه . فى هذا الباب . إلى فقه حسن لا يدركه إلا مثله وهو 
لذ ادل ا Ce‏ نف الأسان 
الظاهرة وليس فى الأفعال الباطنة مدخل . وهذا يدل على أن مذهبه الإجزاء فيها وليس فوقه 
ا ی ا 


تحقيق : سها رسول الله ية . فى صلاته على نحو الغفلة التى أصابته فى منامه 
ج مالك ين SA‏ اله تر لكيه وكيا" الور كد هاه وهر راع الطاعة 
بغيرها . وإنما كان الباري سبحانه يأخذه لنفسه فى الحالين حتى يبين الله تبارك وتعالى به 
لكام Se‏ لسن SESE‏ رحدل عياية 
النائن فى هذا المؤضم ١‏ وإلن هذا الى أشارء كلل بقوله + و نما آنا يشر متلكم انس 
کاس 


تتميم : قال مالك . رضي الله عنه» ما يفعل من يسلم من ركعنين ساهياً» » وكانت 
الفائدة فى تنبيهه على هذه الترجمة أن الحالة فى زمان النبى, كك » احتملت أمرين : 


الرابعة/ ع. ت ١‏ . وقال في تهذيب الكمال : روى عنه خصيف بن عبد الرحمن الجزري وابنه 
عبد الملك » قال البخاري : لا يتابع على حديثه . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : روى عن عائشة ولم 
يسمع منها . تهذيب الكمال ۲/ل 855 . 
درجة الحديث : ضعيف . 
(1) إبراهيم بن أدهم بن منصور التيمي البلخي » أبو اسحاق» زاهد مشهور » كان أبوه من أهل الغنى في بلخ ورحل 
إلى بغداد والشام والعراق والحجاز وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة . مات سنة ۱١١‏ ه في حصن من 
بلاد الروم . تهذيب تاريخ ابن عساكر ١7١/7‏ » البداية والنهاية ٠١١/٠١‏ . حلية الأولياء ۳٦۷/۷‏ و48/” . 


(5) لم أطلع على قول إبراهيم هذا . 

(۳) سورة ص آية E‏ 

. متفق عليه وقد تقدم تخريجه‎ )٤( 

)0( الموطأ ١‏ . وقد أورد تحت هذه الترجمة حديث ك هْرَيرَة المتفق عليه في قصة ذي اليدين وقد تقدم . 


¥ كتاب القبس 


باب السهو 4ه" 


أحدهما : نسيانه بل / 
والثانى : قصر الصلاة . 
فأما اليوم فقد سقط أحد الاحتمالين وهو القصر وبقي النسيان . فإذا فعل ذلك الإمام 
سبح به القوم رجاء أن يتذكر لقوله يكِ: « مَنْ نَابَهُ شَيْءٌُ في ضَلاتِه فيح ٠»‏ » فإنه إذا 
سبح التفت إليه » فإن لم يفقه عنه فليصرح له بالكلام فإن الكلام في مصلحة الصلاة جائز 
إذا احتيج إليه » كما فعل أصحاب النبي بيا . 
فإن قيل : إنما تكلم أصحاب النبي ية » بقدر التقصير وقد زال ذلك العذر اليوم 
فلا وجه للكلام . 
قلنا : هذا باطل لأنهم قد تكلموا بعد أن أخبر النبيء ية » أن الصلاة لم تقصرء 
وقد استوفينا القول مع المخالفين“ في مسائل الخلاف . 


)١(‏ حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الصلاة باب العمل في الصلاة ۲ / ۷۹ وفي كتاب الأحكام باب الإمام يأتي 
قوماً فيصلح بينهم 47/9 . ومسلم في كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في 
الصلاة ۳٠۱۸/١‏ . وأبوداود ۷۸/١‏ » والترمذئ ۲ . وقال : حديث أبي هُرَيْرَة حسن صحيح » 
والنسائي ۱۱/۳ ۰ وابن ماجه ۳۲۹/۱ » والدارمي "١‏ » وقد ورد الحديث من رواية أبي هِرَيْرَة وسهل بن 
سعد . 

(۲) يقصد بذلك ما حصل في قصة ذي اليدين السابقة . 

(م) المخالفون هنا يقصد بهم الأحناف . قال ابن الهمام : ومن تكلّم في صلاته عامداً أو ساهياً بطلت صلاته . 
شرح فتح القدير لابن الهمام 786/١‏ . 

وقال ابن عبد البر : وأما أصحاب أبي حنيفة» الذين لم يجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة » فيلزمهم 
ألا يجيزوا المشي للراعف والخروج من المسجد للوضوء وغسل الدم في الصلاة لضرورة الرعاف » فإن 
أجازوا ذلك فليجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة . والله أعلم . الاستذكار ۲٠٠/۲‏ . 

وانظر المجموع للنووي 85/5 . 


0۹ كتاب الجمعة 


كتاب الجمعة 


اللعيجة E‏ قال ae‏ عاك تاي المي ونال الى ا 
نحن الآخِرُونَ السَابِقُونَ يَوْمَ الِْيامَة بيد نَم أُونُوا الْكتَاب مِنْ فبلا وَُوتيناهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهذَا 
ايوم الي آخْتَلَقُوا فيه فَهَدَانَا الل لَه وَالْيَهُودُ عدا وَالنَصَارَئ بَعْدَ غَدِه . رواه مالك 
كرود ون نا سوه الا اد E‏ عدن ار أل القن 
ار ورن بيد انيدب نإذا كان اوی انل د دار بقوة أتانا الله 
ا ا كاف ری کو واا سس غير الم هرا ا لكان 
وسبقناهم بالقبول فقالوا سمعنا وعصينا . وقلنا سنمعنا وأطعْنا وأدبروا وأقبلنا وقد بيّن ذلك 
النبي, يه » في حديث ابن عمر وأبي موسى واللفظ لأبي موسی رضي الله عنه قال 


النبي ييار : « منم وميل اهل اكناب مِنْ قَيْلكُمْ كمثل رَجُلٍ اسنا اك قال “عن 


. 45 سورة ص آية‎ )١( 


قال ابن جرير : يعني بالأيد القوة . يقول : أهل القوة على عبادة الله وطاعته »> ويعسي بالأبصار أنهم أهل 
أبصار القلوب يعني به أولي العقول للحق . وروي هذا التفسير عن ابن عباس . تفسير الطبري ٠٠۹/۲۳‏ . 

الي ل سي ب ا NG‏ 
ساكنة مثل غَيْرَ وزناً ومعنى وبه جزم الخليل والكسائي » ورجحه ابن سيدة . وقد روى ابن أبي حاتم في مناقب 
الشافعي عن الربيع عنه أن معنى بيد من أجل » وكذا رواه ابن حبان والبغوي عن المزني عن الشافعي » وقد 
استبعده عياض ولا بعد فيه بل معناه أنَا سبقنا بالفضل إذ هُدينا للجمعة مع تأخرنا في الزمان بسبب أنهم ضلُوا 
عنها مع تقدمهم . . إلى أن قال : وفي موطأ سعيد بن عفير عن مالك عن أبي الزناد بلفظ : ذلك بأنهم أوتوا 
الكتاب » وقال الداودي : هي بمعنى على أو مع . قال القرطبي : إن كانت بمعنى غير فنصب على 
الاستثناء » وإن كانت بمعنى مع تنصب على الظرفية » وقال الطيبي : هي للاستثناء > وهو من باب تأكيد 
المدح بما يشبه الذم » والمعنى :لبن النابقوت للقضل عير انهم ارتوا الاب نمق قيلنا م روج التأكيد فم 
أدمج فيه من معنى النسخ لأن الناسخ هو السابق في الفضل وإن كان متأخرا ف في الوجود . فتح الباري 
"١‏ ددا 


EN‏ ممت اود إلى الظهر جروا أ نان من شل ل إلى اليل فَعَملَْتِ 
العا إلى الْعَضْرِ فََجَرُوا د م قال مَنْ يعمل لي الف ليل «وفي رواية » إلى مَعْرِبَانٍ 
السّمْس فعَملنا فاغطوا قيراطا ونا قيرَاطَيْنِ ( وفي رواية ) سكملا اجر الْمَرِيصَئَيْن َالِ 
ليهو وَالَصَارَئ ما بَالنا كر عمد َكل أجراً ال الله تال هَل ظَلِمْتُمْ من حَقكُمْ شَيئا الوا 
لا قال فَذْلِكَ فَضلِي أوتيه مَنْ أَشَاكُ »200 . 

وروی نتن ب مالك ».رضي الل عنس قال التي كله +« ادي جربل بمراة في يذه 
فيها كته سَوْدَاءُ فَقَلْتَ ما هذا يا جبْرِيلٌ فَمَالَ هي الْجْمْعَةُ التي أَعْطَاك الله » فلت مَا هذه 
نة السَّودَاء الي فيها قال هي السّاعَةُ» . 

وثبت من حديث أبي هُرَيْرَة » رضي الله عنهى أن النىّء ية ٠‏ قال : « خير يوم 
عد 1 سا بجا لخدو ان ادن . 

وهو وإن كان آخر الأيام خلقاً فإنه أفضلها وقتاً خص به أفضل الأنبياء قدراً وأعلى 
الأمم مكانا وفضائلها مفسرة في الحديث. التي منها خلق آدم ووجه الفضيلة فيه انبعاث 
الخيرات منه من النبوة والعبادة والقيام بحق الإلهية. 

فإن قيل : وقد صدر عن ذريته ما صدر من المعاصي وهي أكثر . قلنا : لحظة من 


(1) البخارئ كتات مواقيت الضلاة باب من أدرك ركعة من العضر قبل الخروب ١41/١‏ من طريق أبي بردة عن 
أبي موسى عن النبي ٠‏ ل « مَل الْمُسْلِمِينَ وهود والنصاری كَمَكل, رجلرٍ ا يَعْمَلُونَ لَه عَمّلاً إلى 
الل فَعَمَنُوا إلى يِضْبٍ الَهَارِ َقَانُوا ل حاجَة نا في أجرك فاسَاجر آخَرِينَ فَقَالَ : أكملوا قي يویم ولک 
لذي شَرَطْتٌ فَعَمَلُوا حَنّى إِذَا كَانَ جِينَ صَلاةٍ الْعَضْرِ قَانُوا لَكَ ما عَمَلْنَا . . » وأورد قبله في نفس الباب حديث 
ابن عمر والحديث أخرجه البغوي في شرح السنة ۲۱۸/۱۲ - ۲۲۱ من حديث ابن عمر وأبي موسى أيضا , 
وأخرج الترمذي حديث ابن عمر . سنن الترمذي 157/8 . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة 580/1 من حديث أبي هُرَيْرَة يقول : « قال 
رَسُولَ الله به : حير يوم طَلْعَتْ عَلَيّهِ اسمس يوم الْجمُعَةِ فيه لِقَ آدَمْ وَفيه أجل الْجَنّدَ ويه رج مِنْهَا » 

وفي رواية أخرى : ولا تَقُومُ اسع إل في يوم الْجْمُعَةٍ . 

ورواه الترمذي 555/7 مثل رواية مسلم وكذا النسائي 4٠/۳‏ ورواه مالك في الموطأ 1٠۸/١‏ من طريق 
محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . عن أبي هُرَيْرَة مطولاً » ومن نفس الطريق رواه 
أبوداود 575/١‏ وسيأتي له زيادة تخريج . 


۲1 کک 


الورعيد سيرم اهر كا هة رة من اة ال من كفن الخلق اج ومن 
فضائله وجود التوبة فيه وقيام الساعة وهي المقصود ذا عظم والغاية المطلوبة » وإصاخة<١)‏ 
البهائم تنتظر قيام الشاعة وا يلق الل الل لها ذعرا اعارا في ذلك اليوم دون غيره 
من الأيام تنبيها على شرفه وفيه الساعة المستجابة . 

وقد اختلف الناس فيها فمنهم من قال هي مخفية الوقت في جملة اليوم كإخفاء/ ليلة 
القدر في نخولة العام أو الشهر” . 

وقد كان في المسجد الأقصى بعض المريدين يعتكف يوم الجمعة من صلاة الصبح 
إلى الضحى . وفى الجمعة الثانية من الضحى إلى الظهر . وفي الجمعة الثالثة من الظهر 
إلى العصر , فى ال الرابعة من العصر إلى المغرب او ذلك مر يها 
أبي بكر الفهري فقال لي : ومن أين تعلم أنها تحصل له ولعلها تنتقل انتقال ليلة القدر ؟ 
ومنهم من قال : هي حين جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة" » ومنهم من 
قال : هي من العصر إلى غروب الشمس وهي الساعة التي تيب فيها على آدم على ما روي 


)١(‏ قال في النهاية : ما من دابة إلا وهي مصيخة » أي مستمعة منصتة . النهاية ٠٤/۳‏ ونقل المباركفوري عن 
الخطابى قوله مسيخة » كما فى رواية أبى داود » معناه مصغية مستمعة يقال : أصاخ وأساخ . بمعنى واحد . 
عون المعبود اا 

(۲) ورد عند الحاكم من رواية أبي سلمة قال : قلت والته لو جئت أبا سعيد الخدري فسألته عن هذه الساعة لعله أن 
الم اك وكورة تنوك اما ون كا الا ع 
ال Ce‏ 

قال الحاكم : صحيح وكذا قال الذهبي . المستدرك ۲۷۹/۱ - ۲۸١‏ ورواه ابن خزيمة ١77/١‏ وروى عبد 
الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن الساعة التى يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة فقال : ما سمعت 
فيها بشيء أحدثه إلا أن كعباً كان يقول : لو قسم إنسان جمعه في جمع أتى على تلك الساعة . المصنف 
۳ » قال ابن المنذر ٠:‏ معناه أنه يبدأ فيدعو. في جمعة من الجمع من أول النهار إلى وقت معلوم ثم في | 
جمعة أخرى يبتدىء من ذلك إلى .وقت آخر حتى يأتي على آخر النهار . فتح الباري ٤۱۷/۲‏ > قلت : لعل 

(۳) رواه مسلم في كتاب الجمعة باب الساعة التي في يوم الجمعة ٥۸٤/۲‏ من حديث أبي موسى الأشعري قال : 
ال لي عَبْدُ الله بي عُمَرّ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يحَدّتُ عَنْ رَسُول الله يى في شَأنٍ سَاعة الْحمُعَة؟ قَالَ: فلت َعَم 
سَعِعْتَهُ يفول سيقت رسول ال له يفول + وهی ها : عن أن يجاسن العام إلى أن تَنْقَضِيَ الْصَّلاةٌ » ورواه 


. 1۳٦/١ أبوداود‎ 


كتاب الجمعة 1 


في الإسرائيليات(١)‏ 2 والصحيح أنها من حين خروج الإمام إلى انقضاء ۳ الصلاة ¢ كذلك 
ثبت عن النبي ككل . 
وهي واجبة على الأعيان » والعجب ممن يقول إنها فرض على الكفاية واي عد 


يقول : من ترك الْجَمُعَةَ طَبَّعَ الله عَلَى قَلْبهِ بالنَقَاقِ ٩»‏ والله تعالى يقول : لذا ودي 
للصلاة مِنْ يوم الحمعة (Daf a‏ الآية 2 وهذه الآية متناولة لكل أحد ومن حديث حفصة الثابت 


(1) زوى مالك في الموطأ عن يزيد بن عبد اله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبي هُرَيْرَة أنه قال : خرجت إلى الطور فاق ت الأخبان ا ف لخدب 
عَنِ الْوْرَاةٍ وده عَنْ رَسُولٍ الل ف فَكَانَ فِيمَا حه أن ُلْتُّ : قال رَسُولُ الله. له : حير يوم طَلَعَتَ 
فيه السَّمْسُ . . وَفِيهِ سَاعَةٌ لآ يُصَادِفُهَا عبد مُسْلِمٌ وهو يُصَلَي يَسأل الله َي إل أغطاة إِيّهُ . . فقال عبد الله بن 
سلام : هي آخر ساعة من يوم الجمعة .. . » الموطأ ٠١١ ١١8/١‏ وأبوداود 784/١‏ . والترمذي 
1 . والنسائي ۱۱۳/۳ » وأحمد 185/15 » و ٤٥۳ » ٤٥۱/٥‏ » وابن خزيمة في صحيحه ۱۲۰/۳ » 
والحاكم في المستدرك ۲۷۸/۱ > ۷۹ ء والطيالسي في مسنده ص ۳۱۱ . 

درجة الحديث : صححه الترمذي والحاكم وأقره الذهبي . 
(۲) تقدم ذلك ص ۲۵۹ من حديث أبي موسى وابن عمر . 
وقال الحافظ : روى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلماً قال : حديث أبي 
موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه . وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة . وقال القرطبي : هو 
نص في موضع الخلاف لا يلتفت إلى غيره » وقال النووي » هو الصحيح بل الصواب بكونه مرفوعاً صريحاً 
في أحد الصحيحين . فتح الباري 17١/57‏ . 

(۳) رواه أبوداود 578/١‏ » والترمذي ۳۷۳/۲ . وقال : حديث ابي الجعد حديث حسن . والنسائي 88/1 » 
وابن ماجه ۳۵٣۷/۱‏ . والحاكم ۲۸۰/۱ . وقال : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » وكذا قال الذهبي 
والبغوي في شرح السنة 7١7/4‏ » وحسّنه وقال : لا يعرف لأبي الجعد الضمري إلا هذا الحديث وله صحبة 
ولا يعرف اسمه . وأحمد في المسند . انظر الفتح الرباني ۲۲/١‏ » والبيهقي ۱۷۲/۳ › كلهم عن أبي الجعد 
الضمري » وأبو الجعد هذا نقل الحافظ عن البخاري أنه قال : لا أعرف اسمه ولا أعرف له إلا هذا 
الحديث » يعني الذي أخرجه أصحاب السنن والبغوي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما » وهو في 
الترغيب والترهيب من ترك صلاة الجمعة . ووقع في بعض طرقه : وكانت له صحبة وسماه غيره أدرع وقيل 
جنادة وقيل عمر بن بكر يروي عن سلمان الفارسي أيضاً > روى عنه عبيدة ابن سفيان الحضرمي وكان على 
قومه في غزوة الفتح . وقد قتل مع عائشة » رضي الله عنها في وقعة الجمل . الإصابة ۳۲/٤‏ . ونقل الحافظ 
عن ابن السكن إنه صححه التلخيص 05/7 . 

درجة الحديث : صحيح كما قال الحاكم والذهبي وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والشيخ ناصر . 
انظر صحيح الجامع الصغير 18/0 وانظر موارد الظمآن ص ١47‏ . 
)٤(‏ سورة الجمعة آية ٩‏ . 


۳ كنات الجمعة 
عن النبي. بي . أنه قال : « الرَوَاح إلى الجمعة وَاجِبٌ عَلَى كل ل وظاهر القرآن 
يفتضصي ألا يأتي إليها إلا من سمع التداغ دون من لم سمعة » ولذلك قال ع البغداديون 
أن الحد الذي يجب القصد إليها منه فرسخ + الأنهنإذا "كان المودن ا والموضع 57 
والأصوات هادئة فإنه يسمع من فرسخ 27 . 
وفي الحديث الصحيح أن أهل العوالي كانوا يأتون الجمعة(” » وهو نوع من الحد 
الذي قدمناه . 


وروي عن النبي ء د , انه مَرَ اهل قاءَ بايان اس 3 وهو نوع من التقدير أيضاً 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه ۲٤٤/١‏ » والنسائي ۸٩/۳‏ > والطحاوي في معاني الآثار ١١7/١‏ . والبيهقي من 

طريق يحبى بن عبد الله بن بكير قال : ثنا المفضل ابن فضالة بالإسناد المذكور . السنن الكبرى ۱۸۷/۳ . 
درجة الحديث : صحيح من خلال إسناده . 

(۲) أنظر الإشراف على مسائل الخلاف ١74/1١‏ . 

() متفق عليه النحاري فى كاب الجمفة بابش آي تز الخضنة a‏ « كان الاس 
وبول الححقة من مُنازلهم وَالْعَوَاِي اتون في الغبار يُصِيبْهُمْ الْغْبَارٌ وَالْعَرَقٌ فيرح م مِنْهُمْ الْعَرَقُ فأنى 
رَسول الله ية » إنْسَان مِنْهُمْ » وَهُرَ عدي » فقا الي يله : « لو تَطَهَرْتمْ لِيوْيكُمْ هذا » . وأخرج أيضاً 
من طريق يحيى بن سعيد إنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت : قالت عائشة » رضي الله عنها : 
کان الناس مِهنة أَنفْيِهِمْ وَكَانُوا إا رَاحُوا إِلَى الْجْمُعَة رَاحوا في هَيْتتهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لو آغْتَسَلْتُمْ . البخاري 
كتاب الجمعة باب وقت الجمعة 8/7 . ومسلم في كتاب الجمعة باب وجوب الخسل ۸٠/۲‏ » وأبو داود 
۱7/۲ > مختصرا » وابن خزيمة ۱۲۷/۳ ء والنسائي ٩٤-۹۳/۲۳‏ . 

)٤(‏ رواه الترمذي من طريق الفضل بن دكين حدثنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من آهل قباء عن أبيه وكان من 
أصحاب النبي يي . الترمذي ۳۷١ - ۳۷٤/۲‏ . وقال عقب روايته : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
ولا يصح في هذا الباب عن الني يلاء شيء . 

الج بوالكليت بوه .شيعت ر . أما الضعيف فهو ثوير بن أبي فاخحتة سعيد بن علاقة الكوفي . 
ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي والساجي ويعقوب بن سفيان وغيرهم . 

وقال الثوري : ثوير من أركان الكذب » وقال ابن معين : ليس بشيء » وقال النسائي والجوزجاني : 
ليس بثقة » وقال الدارقطني : متروك » وقال ابن حبان : كان يقلب الأسانيد حتى يجيء في روايته أشياء 
كأنها موضوعة . انظرت ت5/7” . 

التاريخ الكبير ١87/57:1١‏ > التاريخ الصغير ١١7‏ » الضعفاء للنسائي ۲۸۷ . الجرح والتعديل 
,»,0١‏ المجروحين ١57/١‏ » الميزان ۴۷٠/١‏ . ديوان الضعفاء ٤١‏ . وهو يروي عن رجل 


مبهم . 


درجة الحديث : ضعيف : 


كتاب الجمعة ٤‏ 


ولم يأمر سواهم » فصار ذلك كله أصلا في الحد المذكور يعوّل عليه وينتهى إليه . 
وروى أبو سعيد الخدري عن انوع د ا و أنه قال : عل وھ ال وَاجِبٌ 


لی کل مختلہ 4 

وقال يل : «حَنٌ عَلَى كل مُسْلِم أن يَعَْسِلَ في كَل أسْبُوع يَوْماً ٠»‏ فاغترت بهذه 
الألفاظ طائفة مقصّرة وظنوا أن الغسل يوم اة وة بظاهر هذه لااد ول كذلق 
إنما هو سنة مؤكدة قال أشهب : ( قلت لمالك : غسل يوم الجمعة واجب قال : ليس كل ما 
جاء في الحديث يكون هكذا )(2. وهذا كلام مجمل بديع على عادة السلف ؛ إذ كانوا 


اون الأقوال ولا يبسطونها » والدليل على سقوطه من خمسة أوجه . 
الأول : قال لنا شيخنا الفهري ٠‏ قال لنا قاضي القضاة الدامغاني > قال لنا أبو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ۲٠۷/۲‏ . وفي كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم 
الجمعة من طريق مالك ۳/۲ . وفي كتاب الشهادات ۲۳۲/۳ . ومسلم في كتاب الجمعة باب وجوب 
غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ۲/ ٥۸١‏ . ومالك في الموطأ ٠ ٠١7/١‏ وأبو داود 5/7 » والنسائي 
۳/۳ > والحميدي في مسنده ۳۲۳/۲ » وعيد الرزاق في المصنف ۱۹۸/۳ . وابن خزيمة ۱۲۳/۳ . 
والدارمي 551/١‏ . واب بن أبي شيبة ٩4۲/۲‏ . وأحمد ٠: ٣‏ . والطحاوي في معاني الآثار ١١١/١‏ » 
والشافعي . انظر بدائع المنن ٠١١/١‏ . 

(۲) رواه ابن حبان . انظر موارد الظمآن 1٤۷‏ . عن الحسن بن سفيان حدثنا ابو یکر ین ابي کے ی ابه بين 
سوان عن م a‏ ابن عمر أن النبي وء قال : « إن له حَمَاًعَلَى كل ملم ن يَعْتَسِلَ 
کل سَبَْةِ يام توا 

أقول E e‏ النسائي روى عن حبان بن موسى وقتيبة وإسحاق بن راهويه وأبي 
بكر بن أبي شيبة . قال ابن أبي حاتم : كتب إلي وهو صدوق . .الجرح والتعديل ٠١/۳‏ قلت : لم أجد له 
غير هذا كما أن. شيخه أبا بكر عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي » بمهملة وزاي » صدوق 
يخطىء من كبار الحادية عشرة /خ سات 589/١‏ . وانظرت ت 7551/5 . 

درجة. الحديث : صححه ابن حبان فقط . 

(۳) نقل هذا القول الزرقاني في شرحه 511/١‏ , عن ابن عبد البر فقد قال : ليس المراد أنه فرض بل هو مؤول 
أي واجب في السنة أو في المروءة أو في الأخلاق الجميلة . ثم أخرج بسنده عن أشهب أن مالكاً سثل عن 
غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال : هو حسن وليس بواجب . 

. مدقت)٤(‎ 

(5) الدامغانى ۳۹۸ ۔ ٤۸۷‏ ها . 

تكد بح على بن ممن حون هيه الل عبان ارات ار فيد ال و «الدامعاني) شخ 


1 كتاب ا جمعة 


او القدوري ٩‏ > رئيس ال ا وقته » قول النبي. كه : وا يوم الحمعة 
وَاحِبٌ على كل مُحْتلِم » يعني ساقطا > فيحتمل أن يكون يسقط سقوط الفرائض ويحتمل 
أن يسقط سقوط السنن فلا يكون له فى الحديث متعلق 29 . 


د ا 
0 


الوجه الثانى : روى النسائى وأبو داود عن النبىء ل : «انه قال : من توضا يوم 


الْجَمُعَةٍ نّم َاحَ بها وَنَعْمَتْ وَمَنْ تسل فالغسل افضل »© وهذا نص . 
الوجه الثالث : روى مسلم عن أبي هُرَيْرة عن النيء ب » قال : « مَنْ توضاً يوم 
الْجَمْعَةِ قاحس الوصو تم راح إلى ا الم نَصَت ولم يلغ ع 90) وهذا تصن شر 


الحنفية في زمانه ينعت بقاضي القضاة » ولد بدامغان وتفقه بها وبنيسابور ثم ببغداد سنة ٤1۸‏ هاء مولي 
القضاء بها سنة ٤٤۷‏ ه وبقي في القضاء نحو ثلاثين سنة . 
الجواهر المضيئة ٩1/۲‏ ء اللباب ٤٨1/١‏ » معجم البلدان ۲۷/٤‏ » الوافي ۱۳۹/٤‏ . طبقات الحنفية 
ص ۱۸۲ . 
(١)القدوري‏ 558-757 ه . 
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر » أبو الحسين » القدوري . فقيه حنفي ولد ومات في بغداد » انتهت 
إليه رياسة الحنفية بالعراق . الأعلام 5 .». وفيات الأعيان ۲٠/١‏ والجواهر المضيئة ٩۳/١‏ › 
والنجوم الزاهرة 74/4 . 
(۲) راجعت متن القدوري وشرحه ولم أجد هذا القول ولعلّه كان فتوى له شفوية . انظر شرح فتح القدير 
7 
(۳) رواه بو داود ٩۷/۱‏ » والترمذي ۳٦۹/۲‏ » وقال : حديث حسن . والنسائي ٠ ٩٤/۳‏ وأحمد . انظر الفتح 
الرباني ٠٠/٦‏ كلهم من رواية الحسن البصري عن سمرة وهو مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة » ورواه 
الشافعي في الرسالة ص ٠٠٠١‏ . وابن خزيمة أيضا 178/7 . 
قال الحافظ في الفتح ۲ : ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة » أخرجها 
أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وله علتان إحداهما من عنعنة الحسن والأخرى أنه اختلف عليه 


فيه . 


درجة الحديث : حسّنه الترمذي » كما تقدم » وقواه الشيخ ناصر بشواهده الكثيرة » انظر تعليقه على 
المشكاة 158/١‏ . كما حسّنه الأعظمى فى تعليقه على ابن خزيمة ۱۲۸/۳ » وقال الشوكاني قال في 
الإمام : من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث › وهو مذهب علي ابن 
البزار وغيره » وقيل لم يسمع منه شيئأ وإنما حدَّث من كتابه . نيل الأوطار ۲۹۰/۱ . 
)٤(‏ مسلم كنات الجمعة باب فضل من استمع وانصت في الخطية 0۸۷/۲ . وأبو داود ۷7/۱ والترمذي 
۲ » وقال : حسن صحيح > وأحمد . انظر الفتح الرباني 07/5 . 


كتاب الجمعة ۲ 


الو 2 حديث الموطأ وان رجلا“ دحل عَلَى عَم رضي الله عن فَقَالَ لَهُ 
ما زت على ان تَرَضات 6" الحديث إلى آخره . وجه التعلق منه أن عمر والصحابة 
بأجمعهم أعلموا ذلك الرجل بتأكيد الغسل وأقروه على تركه . ولو كان فرضاً ما سامحوه 
لأن القوم كانوا أجل من أن يقرّوا على منكر. 
الوجه الخامس : أن أمر النبيء ييل » بالغسل إنما كان لسبب . روت عائشة في 
اليح أن الاس كارا ارون الجمعة ين القوالى: وَخير اه وكاو شال اين 
في رِوَايَة وَكَانُوا يَلِْسُونَ الصوف/ فَبظْهْرُ مِنْهُمْ ريح الضأن » زاذ النسائي : وَكَانَ يَكُونٌ 
عَلَيْهِم الوس تَحْرَح رَوائِحُهمْ فاد بها الاس » فَأمرَ الى ككل » بِالْغْسْل © فيينت 
رضوان الله عليها » سبب الغسل وأوضحت علته » فارتبط الغسل بها » والفرائض المطلقة 
لا تتعلق بالعلل العارضة ؛ ولذلك قال بعض علمائنا » رحمة الله عليهم : لو اغتسل للجمعة 
بماء الورد لجاز لحصول المقصود فيه وذهاب العلة المقتضية للاغتسال به. 


عطف : 
ذكر علماؤنا أن الجمعة تجب على المكلفين بشروط ويلزمهم أداؤها بأخر. 


فأما شروط الوجوب فسبعة : العقل › والذكورية 8 والحرية 5 والبلوغ 2 والقدرة 3 
والإقامة فى القرية . 


» سمى ابن وهب وابن ن القاسم » > في روايتهما عن مالك › الرجل المذكور عثمان بن عفان‎ ٠ قال الحافظ‎ )١( 
ب اا‎ 

(۲) الموطأ ٠١١/١‏ مرسلاً من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال : دَخَلَ رَجُلَّ . 
وأخرجه الشيخان : البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة ۳/۲ » من طريق مالك عن 
E E eS‏ ااي 
ينا ممت الاس به رد أضحاب اين : قن 2 EE‏ 
إني شْلْتُ اليوْمَ فَلَمْ أنْقَلِبْ إلى أَمْلِي حَتّى سَمعْت الندَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّاتُ . قال عُمَرُ وَالْوْضوءُ 
أيْضاً . . ) مسلم 086/1 . 


(۳) سنن النسائي ٩٤/۳‏ . 


۹۷ كتاب الجمعة 

فأما العقل فلا خلاف فيه لأن عديم العقل لا يخاطب بشيء » حسب ما قررناه في 
الأصول“ . وليس في رفع ا حديث صحيح22 ؛ وإنما يعول فيه على 
الإجماع > وكذلك البلوغ لا حلاف فيه أيضاً > وهو منوط بالأوى لأن الصبي عديم العقل ولا 
سن في فى المعرفة حالا بعد حال حتى يكمل له ويتدارك بعضه ببعض › وليس ذلك 
مما يدركه الخلق فنصب الله تعالى عليه علامته وهو الاحتلام للغلام والحيض للجارية » فإن 
عدمها فالسن ء وليس في تقديره حديث يعول عليه والأصل هو القياش يرجع إليه » إلا أنه 
روي في الحد حديثان صحيحان يرجع إليهما. 


أما أحدهما : فإن النبي » د ( أجاز في الغزو ابن خمس عشرة سنة ورد من 
دونه )20 . 


وأما الثاني : فحكمه في بني قريظة أن يقتل من جرت عليه المواسي © 


. ]/" انظر المحصول في علم الأصول ل‎ )١( 

I‏ م 1 E E‏ عن اني ل 
ا EE‏ ب a St‏ 
AT/Y‏ . 

وقال الحافظ في الإصابة ۲۲٠/۲‏ : إذا ثبت أنه لقي النبي يله فهو صحابي على الراجح . وإذا ثبت 
أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح ٤‏ وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث 
وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته » وقد مات سنة 87 » وقيل غير ذلك . 

درجة الحديث : قال الحافظ صححه غير واحد 8 تلخيص الحبير 14/۲ 3 وقال في الفتح إسناده 
صحيح . فتح الباري 7017/7 وصححه أيضاً القرطبي في تفسيره ٠١5/14‏ . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم ۱١٤/۴‏ - 2166 اوشم 
في كتاب الإمارة باب بيان سن البلوغ / من رواية ابن عمر قال: «عَرَضْني رَسُولُ الله كل يوم أَحْدٍ في 
اقتال وَأنَا آبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنْة فلم يجني تم عَرَضَنِي يوم لمق والذكال كني فقتو تاقازني اانه 
فَقَدِمُت على عُمَرَ بن عَبْدِ العزيز وَهُوَ حَلِيمَةَ فته هذا الْحَدِيتٌ فَقَالَ هَذَا خد بيْنَ الصّغِير وَالْكَبيرٍ وَكَنَبَ 

)٤(‏ أبو داود /5ه والترمذي 0-٤‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغاً إن لم يعرف احتلامه ولا سنه » وهو قول أحمد وإسحاق» 
والنسائي 100/٦‏ > وابن ماجه ۸٤۹/۲‏ » والحاکم ۳٠/۳‏ . وقال صحيح الإسناد » ولم يخرجاه وكذا قال = 


كتاب الجمعة ۲۹۸ 


ويعترض على الحديث الأول عند علمائنا أن مالكا » رضي الله عنه » يرى السهم 
للصبي إذا طاق القتال وإن لم يبلغ » ويعترض على الثاني عندهم أن ذلك حكم 


والحديثان أصلان فليعول عليهما وعلى الرواية التي توافقهما وليطرح ما سواهما. 


وأما الذكورية فلأن الأنوثة نقصان يخل بالعقل» حسب ما نص الله تعالى عليه" , 
وتوجب الحجاب وتمنع من الخلط بالجماعة › فلا ينتظم منهن عصبة ولا تنعقد منهن 
جماعة فى جمعة, بل إن الله تعالى أذن لهِنْ فى الجماعة على معنى التبعية للرجال رحمة 


دخلت ابلس © وهي قرية المنجنيق () لإبراهيم ¢ عليه السلام » فما فما رأيت اخسن 
منها > سكنتها مدة وترددت عليها مراراً فما وقعت فيها عيني على امرأة نهاراً حتى إذا كان يوم 
كبا اينة امعد بون م الا ANNE‏ 


وآنا ]لحري © ا قن وا ن لكق دة نيذه ا اها هة 
عن الشهادات وتحملها والحج وآدابه والجمعة والسعي إليهاء وليس في ذلك أثر 
صحيح › والمعول في ذلك على الإجماع السابق للخلاف » وقد كان السلف يتناوبون 


الجمعة أحراراً وما ألزموها قط عبيدهم 0 فإن حضرها العبد والمرأة كانا من هلها , ولا تجوز 
إمامة العبد فيها ولا يلتفت إلى رواية جوازها فإنها لم تتعين في ذەته وجوباً فكيف يحتملها 


الذهبي كلهم من رواية عطية القرظي. درجة الحديث: صححه الترمذي والحاكم والذهبي . 

)١(‏ قال القاضي عبد الوهاب : والمراهق إذا أطاق القتال وقاتل أسهم له خلافاً لأبي حنيفة والشافعي . الإشراف 
على مسائل الخلاف ۲٦۷/۲‏ . 

(۲) في كون شهادة اثنتين من النساء تعدل شهادة رجل واحد لنقصان عقل المرأة المعتاد عن عقل الرجل 
المعتاد , وذلك ما أشار إليه القران في قوله تاي : فَإِنْ لَمْ يکونا رَجْلَيْن فْرَجُلٌ وَآمْرَأَنَانٍ مِمُنْ تَرْصوْنَ 

من الشهَدَاء أن نَضِلّ ! إِحَدَاهُمَا تَذَّكَرُ إِحَْدَاهُمَا الأخرئ »© سورة البقرة ۲۸۲ . 

(۴) بضم الباء الموحدة واللام والسين مهملة » مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين مستطيلة لا عرض لها ء 
كثيرة المياه بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ . معجم البلدان ۲٤۸/١‏ . 

)٤(‏ قال الجوهري : المنجنيق التي ترمى بها الحجارة معربة وأصلها بالفارسية من جي نيك . صحاح الجوهري 
1 »ء وانظر اللسان ۳۷/۱۰ . ترتيب القاموس 047/١‏ . 


۲۹ كتاب الجسعة 


ويضمنها عن غيره إماماً). 


وأما القدرة : فلا حلاف فيها بين الأمة لأن التكليف إنما يناط بالقادر » والقدرة قد 
تنتفي عن الإنسان بمعنى يكون فيه كالتقية والمرض والسجن أو بمعنى في غيره 
كالتمريض للقريب أو الغريب وما يشبهه(. 


وأما الإقامة : فلا حلاف فيها لأن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام . 
فكيف يكلفه عبادة من شرطها الخطبة 7) والإمام ؟ 


وأما القرية : 
مقدر» ولا يوجد علي في الشريعة ديل » بيد أن العم ٠‏ الوا في ذلك قو صحيحاً ./ 


)١(‏ قال الظاهرية بوجوبها خلى العبد » وقالوا لیس لسيده أن يمنعه » وإذا ملم يخود ظالماً » واستدلوا بقوله 
تعالى : يا يها الَْذِينَ آمَنُوا إذا نودي للصَّلاةٍ ة من يوم الْحْمُعَةَ فَأسْعُوًا إلى ذکر الله + . قالوا هذا عام 
يشمل العبد والحر » واستدل الجمهور بحديث طارق بن شهاب المتقدم » وقالوا الآية عامة خصص فيها 
العبد كما خصص الصبى والمرأة والمريض . وما ذهب إليه المؤلف هو مذهب الجمهور . وهو الأولى . 
وقال البغوي في شرح السنة ۲۲/٤‏ . وذهب أكثرهم إلى أنه لا جمعة على العبيد . وقال داود : تجب 
عليهم الجمعة » وقال الحسن وقتادة : تجب الجمعة على العبد المخارج . أي إذا اتفقا على ضريبة يردها 
العبد.على سيده كل هر : 

انظر فتح القدير ٤1۱۷/١‏ » المجموع ٠٠١۳/٤‏ » المغني ۲۸١/۲‏ » المحلى ٠ ۸١ . ۷۲/١‏ فتح الباري 
اا 

. كذا في (م) » (ص) . وفي (ك) كالنيابة‎ )١( 

(۳) قال البغوي في شرح السنة ٠٠١/٤‏ : أما ترك الجمعة بالعذر فجائز بالاتفاق . 

(5) روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن الحسن قال : « قال رَسُولُ الله يي ليس على الْمُسَافِرٍ جْمُعَة » 
المصنف .۱۷٤/۳١‏ وهذا مرسل صحيح الإسناد » وقد احتج بالمرسل مالك وأبو حنيفة O‏ 
الحنفية والمالكية وجماعة من المحدثين » وأحمد في رواية » وقال جمهور المحدثين : الحديث المرسل 
ليس بحجة . قال الإمام مسلم : والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس 
بحجة . مقدمة صحيح مسلم ١١5/١‏ . 

درجة الحديث : صحيح . 


كتاب الجمعة 42 


وأما شروط الأداء فهي الإسلام لأن العبادة لا تصح من كافر. وقد فصل بعض 
علمائنا فجعل الإسلام من شروط الوجوب 2 ولا خلاف في مذهب مالك »> رحمه الله » من 
جميع رواياته » ولا عند أصحابه ق أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة » ولا توجد أبدا 
لواحد منهم رواية تخالف هذا الأصل فالفتوى'“ ذلك واعرفوه. 


ولها في الأداء شروط الصلاة المطلقة من الطهارة والستر والاستقبال . ومن شروطها 
الخطبة المعددة المفصولة بجلوس”2 » ومن شروطها الإمام ولسنا نعني به الأمير وإنما نريد 
به من يقيمها(”" . 

وقد قال في ذلك مالك » رضي الله عنه » كلمة لا يتخرج مثلها إلا من مشكاة فصاحة 
النبوة « إن له تَعَالَى فَرَائِضَ في أَرْضِهِ لآ يُضَيْحَهَا إن ولَِهَا وال أَوْلَمْ يلها »<. 


والبحر الذي استمد منه مالك هذا الكلام العذب هو إقامة الصحابة لصلاة الجمعة 
وعثمان » رضي الله عنه » محصور واجماع عثمان معهم على ذلك بقوله وقد سئل ( إنه 
يُصَلَ ّا إِمَام فة فقا الصّلاة أْحَسَنُّ ما يَفْعَلُ لاس إن ير اخسن مَعَهُمْ نا 
فَاجَتَيِبٌ إساءَتهم )0*» . قال علماؤنا : ومن شروط أدائها المسجد المسقف وما علمت لهذا 


. في (ك) و(م) : العبارة غير واضحة‎ )١( 
ومسلم في كتاب الجمعة باب ذكر‎ » ١4/5 متفق عليه البخاري في كتاب الجمعة باب القعدة بين الخطبتين‎ )۲( 
من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله قال : كان‎ ٥۸۹/۲ الخطبتين وما فيهما من الجلسة‎ 
هذا هوواى 'التجتهؤر + وشالف الحتقية' فقا إن السلطاة شرط فلا تجرد إقامتها إلا للشلطاك أو لمن‎ 8 
وقال النووي : مذهبنا إنها تصح بغير إذنه ( أي السلطان)‎ ٤١١/١ أمره السلطان . انظر شرح فتح القدير‎ 
وسواء كان السلطان في البلد أم لا » وحكاه ابن المنذر عن مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور » وقال الحسن‎ 
587 / البصري والأوزاعي وأبو حنيفة : لا تصح الجمعة إلا خلف السلطان أو نائبه . المجموع للنووي ؛‎ 
. ۲٤۹/۱ وانظر الكافي لابن عبد البر‎ 
. ١97/1١ المدونة الكبرى‎ )٤( 
. ١98/1١ رواه البخاري في كتاب الأذان باب إمامة المفتون والمبتدع‎ )5( 
قال أبو عبد الله : وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدئنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن‎ 
عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دحل على عثمان بن عفان » رضي الله عنه » وهو محصور فقال : إنك إمام عامة‎ 
. ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة‎ 


۲۷۱١‏ كتاب ا جمعة 


وجهاً في الشريعة إلى الآن . ومن شروطها العدد من أربعين إلى عشرة وليس في ذلك أصل 
إلا حديثان. 


أحد الحديثين : : إقامة أسعد لها في هزم النيت - موضع عند حرة بني بنى بياضة - وهم 
أربعون) رلا لي ا يا أصحاب الصحيح لأجل سنده > ولا 
فة أنضا أن العدد شط ولع كان اتفاقاً. 


وأما الحديث الثاني : ثبت في الصحيح أن النيّ ل « كان يَحطبٌ يوم الْجمُعةٍ 
sS‏ 
ذلك فقال : © وَإِذا زاوا تخار او هوا آنقضوا إِلَيَهَا ع إلى قوله © آلرًا زقین 4 . وقد 
رتب علماؤنا على هذه النازلة فرعاً غريبا فقالوا : يجب إتمام الجمعة باثني عقر وا ولكنها 


لا تنعقد إلا بأكثر منهم » رواه أشهب وغيره . الا أن كل ما جاز إتمامها به كان 
انعقادها عليه » كما أنه لا إشكال فى ضعف قول من قال إن الجمعة تنعقد باثنين“ لأن 


قال الحافظ : قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أحذه من شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثنا » وقيل إن ذلك 
مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض » وقيل هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى . والذي 
يظهر لي بالاستقراء حلاف ذلك وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا » أو كان فيه 
راو ليس على شرطه . والذي هنا من قبيل الأول وقد وصله الإسماعيلي من رواية محمد بن يحبى یحیی قال حدثنا 
محمد بن يوسف الفريابي . فتح الباري ۱۸۸/۲ - ۱۸۹ . 
وقال أبو عمر بعد سياقه لهذا الحديث : هذه القصة › والله أعلم » في غير الجمعة والعيد لأن الذي كان 
يصلّي بهم الجمعة أبو أيوب الأنصاري وسهل بن حنيف وابنه أبو أمامة أسعد بن سهل » وصلى بهم العيد علي 
ابن أبي طالب.. وكان ابن وضاح وغيره يقولون إن الذي عنى عثمان بقوله إمام فتنة عبد الرحمن بن عديس 
البلوي » وهو الذي أجلب على عثمان بأهل مصر . والوجه عندي في قوله إمام فننة أي إمامة في فتنة لأن 
الجماعات والأعياد والجمعات نظامها وتمامها الإمامة . التمهيد ۲۹۱/۱۰ - 
)١(‏ تقدم . 
(۲) متفق عليه . أخرجه البخاري ي کاب الجمعة باب إذا نفر الناس عن الإمام 17/7: وفي كتاب البيوع باب 
قول الله تعالى 8 وَإِذا رَأوَا تَجَارَة 9 لَهواً الْقصْوِايها 4 نا ٠‏ وفي التفسير سورة ة الجمعة »21١894/5‏ 
ومسلم في الجمعة باب قول الله تعالى # وَإِذًا رَأَوَا تَجَارَة او لَهُواً انْفُضوا إِلَيْهَا وترکو قَائْماً »4 ٥۹۰/۲‏ › 
وابن خزيمة ١51/7‏ » وابن حبان . انظر موارد الظمآن ١6١‏ > والدارقطني ٥/۲‏ » وابن ن أبي شيبة ١١7/7‏ 3 
وأحمد ۳۷۰/۳ كلهم من حديث جابر بن عبد الله . 
(۳) سورة الجمعة آية ١١‏ . 
)٤(‏ نقل ابن حزم عن إبراهيم النخعي قوله : إذا كان واحد مع الإمام صلينا الجمعة بخطبة ركعتين » وهو قول 


كتاب الجمعة ¥۲ 


فائدتها لا توجد في ذلك . وكل صورة تذهب بفائدة الحكم والعبادة لا حكم لها. 


وللجمعة آداب تشترك مع غيرها فيها وتنفرد بها . فمما تنفرد به تجديد البزة وتحسين 
الشارة . وقال يل : رما عل أَحَدِكُمْ E‏ وبين لجمعته سوى وبي مهنته ٩(۲‏ وتباع 
ثياب الجمعة في الدّين لأن الفرض مقدم على السنة وصلاته » وهو فارغ الذمة عن الدين , 
أحب إليه من صلاته وهو مشغول الذمة به. 

ومن خحصائصها الطيب”٠‏ للعلة التي قدمنا آنفاً > فإن الناس كما يتضرّرون برائحة 
الوسخ ينتفعون بنفح الطيب. 


2 ومن أغرب آدابها ما ذكره بعض علمائنا قال : من آداب الجمعة أن يطأ زوجته ذلك 
اليوم لما روي في الأثر عن النبي َي » أنه قال : ( من عسل وَآغتسل وبکر وآبتكرٌ ٿم رَاحَ 


5 الحسر ن بن حي وأبي ي سليمان وجميع أصحابنا وبه أقول . المحلى 45/5 . 
وعن أبي حنيفة والليث بن سعد وزفر ومحمد بن الحسن : إذا كان ثلاثة رجال والإمام رابعهم صلوا الجمعة 
بخطبة ركعتين ولا تكون بأقل . وعن الحسن البصري : إذا كان رجلان والإمام ثالثهما . وهو أحد قولي سفيان 
الثوري . وقول أبي يوسف وأبي ثور . المحلى 0» وانظر شرح فتح القدير 5١5/١‏ . 

)١(‏ قال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس وعمرو أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه 
أن محمد بن يحبى بن حبان حدثه أن رسول الله َه قال . . قال أبو داود : قال عمرو وأخبرني ابن أبي حبيب 
عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول الله ية » يقول ذلك على المنبر . و 
الأخير مرفوع . 

ورواه وهب بن جرير عن أبيه عن يحبى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام عن النبي, به . أبو داود 10۰/۱ - 701 . ورواه ابن ماجه موصولاً ۳٤۸/۱‏ . وقال 
البوصيري : إسناده صحيح ورجاله ثقات . ورواه عبد الرزاق مرسلا ۲٠۳/۳‏ . ورواه مالك عن يحبى بن 
سعيد أنه بلغه أن رسول الله ية . الموطأ 0١‏ . وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ٤۳۸/١‏ » وعزاه 
لابن ماجه وصححه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة . 
درجة الحديث : صححه البوصيري والشيخ ناصر . 

(۲) روى الإمام أحمد في مسنده s/t‏ بسنده إلى محمد بن عد الترحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب 
النبي. ٠‏ يه ٠‏ قال : «حَقٌ عَلَى كل ملم يعتل يوم الْجمْعةٍ ويَسَوٌكُ وَيَِسسٌ مِنْ طيب إِنْ كان لله » . وهذا 
إسناد صحيح . 

وأخرجه عن شعبة 7512/0 بالإسناد المذكور ورواه ابن أبي شيبة ٩٤/۲‏ وأورده الهيثمي قي مجمع الزوائد 
۲/۲ وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » وهو في كنز العمال 759/1 . 
درجة الحديث : صحيح . 


YY‏ كتاب الجمعة 


إلى الْجْمْعَةِ ٠)‏ الحديث. 


واختلفت الرواية في ضبط هذا الحديث ؛ فمنهم من رواه غسل وبكر بتشديد العين 
فيهماء ومنهم من رواه بتخفيفه فيهما. ثم اختلفوا في تأويله ؛ فمنهم من قال : إن 
التخفيف والتشديد إنما هو للتعدية وذلك لا يكون إلا بوطىء الزوجة . ومنهم من قال : إل 
معناه غسل رأسه واغتسل في سائر جسده . ومنهم من قال التشديد إشارة إلى المبالغة في 
النظافة فإن صب الماء المطلق ما لم يقع(2 معه محاولة لم يذهب بالدرن » وهذه 
الاحتمالات تذهب بوطء / الأهل على أن ما قالوه من لزوم التعدية بلفظ التشديد صحيح في 
اللغة إذا صح به الضبط لكن الحديث لم يصح ولا ضبط على أن التعدية قد تكون بإذد 
لعبده أو لإمرأته في حضور الجمعة » فإذا أتوها توجه عليهم ندب الغسل لقوله 3# في 
الصحيح 0 إِذَا 3 دكم لدف فلیغتسل )2 فسقط هذا الأدب عنها وبقي سائرها . 
تنبيه على وهم : 

زعم عطاء أن من فاتته الخطبة فقد فاتته الصلاة9؟؟ » وهذه وهلة لأن البى عل 


)١(‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١717/5‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة وفي إسناده عفير بن 
معدان وقد أجمعوا على ضعفه . وعفير بن معدان الحمصي المؤذن ضعيف من السابعة/ ت ق ت ٠٠/۲‏ . 
ونقل ابن عدي عن ابن معين قوله ليس بثقة » وقال أحمذ منكر الحديث . وقال ابن عدي عامة روايته غير 
محفوظة 7 الكامل ۲۰۱٣/۰٣‏ 3 وانظر المغني T/۲‏ 2 الضعفاء للعقيلي ٤١١/۳‏ 2 الميزان ۸۳/۳ 5 

درجة الحديث : ضعيف كما قال الهيشي والشارح كما تانق 

(۲) في ( م ) يك . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة ۳/۲ ومسلم في كتاب الجدعة 
04/۲ . 

ومالك في الموطأ ٠١7/١‏ » والترمذي 554/7 . وقال حسن صحيح والنسائي 47/7 ٠١6‏ » وابن ماجه 
»*0١‏ وابن خزيمة /5؟3 .» والدارمى ۳٣۱/١‏ » وعبد الرزاق ۱۹٤/۳‏ ». والحميدي في مسنده 
7۲ . وابن أبى شيبة فى مصنفه 97/7- ٩٩‏ والطیالسی ص 70١‏ › 617875 505 . بدائع المنن 
١‏ » معانی الآثار ١١6/١‏ . 

والحديث له طرق كثيرة قال الحافظ في الفتح ۲ : رواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة 
جداً ؛ فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة في صحيحه فساقه من سبعين نفساً رووه عن نافع » وقد تتبعت ما فاته 
وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد فبلغت أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين نفسا . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء ما الذي إذا أدركه إنسان يوم الجمعة قصر وإلا أوفى الصلاة ؟ 
قال : الخطبة : مصنف عبد الرزاق ۲۳۸/۳ . 


درجة الأثر : صحيح . 


مام كتاب القبس 


كتاب الجمعة ۷٤‏ 


6 وراد 2 5-9 2 6“ E‏ مره 2 50 

يقول : « من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ٠»‏ » فهبك أن الخطبة بدل من 
ركعتين أليس بإدراك ركعة من الظهر يكون مدركا لأربع فأولى وأحرى بأن يكون بركعة من 
الجيعة مدركا لها 

فإن قيل إذا أدرك ركعة من الظهر جاء بالثلاث فيصح إدراكه بخلاف ما إذا أدرك ركعة 
من الجمعة . فإنه إنما يأتى بواحدة وتفوته الخطبة قلنا الجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول : روى النسائي أن النبي . ية > قال : « من أذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الْجَمْعَةِ فقذ اَذَك 
ال 7 0 


الثاني : أن الخطبة فرض على الإمام والمأموم » ففرض الإمام منها القول » وفرض 
المأموم الاستماع فمن لم يسمع لم يتوجه عليه فرض » وكذلك قال بعض علمائنا إن من 
كان من الجمعة في موضع ا د سيدا الإنصات » وان كان مندوبا 
إليه > لقول عثمان رضي الله عنه : فان للمنصت الذي لآ يسم ين الآخر مل ما للمنضت 
السَامِع الل 


الثالث : إنا لا نسلم أن الخطبة عوض عن الركعتين» وكيف تكون عوضاً عنهما وهي 
ليست من جنسهما . نعم » وقد قال علماؤنا : ولا تفتقر إلى الطهارة وليس لها مقدار محدد 
بخلاف الركعتين في ذلك كله » وهذا يبطل دعوى العوضية فيها والأمر أظهر من هذا 
الإطناب . 

تتميم : ا رخل اله مدا ققد ادي د عظيما : 510100 
على القول بأنها فرض على الأعيان » كما قدمناه » ولذلك كمّارة قدّرها النبي يله . ر 


)١(‏ متفق عليه البخاري في مواقيت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة ٠١١/١‏ » ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 477/١‏ . وأبو داود 514/١‏ » والترمذي 
٤۳ ۲‏ كلهم عن أبي هريرة . 

(۲) سنن النسائئ ١١7/7‏ من رواية أبى هُْرَيْرَة عن النبى ‏ ككل . قال . . 
فرك ا و 1 1 

(5) في (م) منه . 

(5) رواه مالك في الموطأ ٠١5/١‏ . عن أ بي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن 
عفان قال . . . وعبد الرزاق ۲٠۲/۴‏ , والبغوي في شرح السنة ۲۵۹/6 . 


درجة الأثر : صحيح . 


Vo‏ كتاب الجمعة 


محرا لدت عن اي کل إنه قال موا ترك الْجْمْعَةَ مِنْ غير عُذّرِ فليتصدق 
بدينار إن ل جد صف دِينارٍ ٠)‏ رويناه من طرق عديدة. إحداها ما خرجه الشعبي › 


والله أعلم . 


. رواه النسائي 84/7 من طريق قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب‎ )١( 
أقول : الحديث فيه قدامة بن وبرة » بموحدة وفتحات . العجلي البصري مجهول من الرابعة/‎ 
. دس .ات 174/7 وقال في ت ت : قال أبو حاتم عن أحمد : لا يعرف‎ 
وقال مسلم : قيل لأحمد يصح حديث في ترك الجمعة فقال : قدامة يرويه ولا نعرفه » وقال ابن معين‎ 
ثقة » وقال البخاري لو و ا بوطامر ل د‎ 
. 315/8 قتادة من قدامة ولست أعرف قدامة بن وبرة بعدالة ولا جرح . ووثقه ابن حبان . ت ت‎ 
لا يصح حديث قدامة في‎ : ۱۷۷/٤ وقال البخاري . في ترجمة سمرة بن جندب في التاريخ الكبير‎ 
» ۳۸١/۳ الجمعة وقدامة بن وبرة مجهول كما قال أحمد » وتبعه الذهبي وابن حجر . انظر الميزان‎ 
الكاشف ۳۹۸/۲ » وقال : و‎ » ٥۲۳/۲ المغني‎ 
درجة الحديث : ضعيف كما قال البخاري‎ 


باب الترغيب في صلاة رمضان ۲۷٦‏ 


باب الترغيب فى صلاة رمضان 


روي عن ابن عباس » رضي الله عنهما » أنه قال : ١‏ إن رَمَضَانَ سم مِنْ أَسْمَاءِ الله 
تَعَالَى وان القائل إذا قال شير رمضان المراودة ذلك ال وخا ضف سند 
ومعنى . أما طريقه فلم يصح > وأما معناه فساقط لقول النبي ية : « إا جَاء رَمَضَانُ )0 
وقوله : م إذا دحل رَمَضَانٌَ )1 وهذا يدل على أنه اسم من أسماء الشهر . وقد كانت العرب 
سمه في او ٠‏ قبل أن يأتي الشرع بأسماء الله وصفاته وهذا بين في بابه . وشهر 
رمضان ET‏ الجملة والتفصيل . ولفضله أنزل الله تعالى القرآن جملة فيه الى 


. في (م) إنما أراد به‎ )١( 
من طريق أبي معشر عن‎ ۲٠۲/٤ لم أطلع على قول ابن عباس هذا وقد روى البيهقي في السئن الكبرى‎ )۲( 
محمد بن كعب قال : لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من اسماء الله . وروي ذلك عن مجاهد والحسن‎ 
البصري قال : والطريق إليهما ضعيف . ورواه من طريق أبي هريرة رفعه إلى النبي با والطريق إلى أبى‎ 
هريرة والحسن ومجاهد فيها أبومعشر » وهو نجيع السندي » ضعفه يحبى بن معين وكان يحبى القطان لا‎ 
, ۲٠١/٤ يحدث عنه . انظر السئن الكبرى‎ 
وأورد ابن عراق في تنزيه الشريعة حديث أبي هريرة وعزاه لابن عدي وقال : فيه أبو معشر » قال ابن‎ 
وأورده ابن عدي في‎ ٠١١/۲ معين : ليس بشيء ثم قال : واقتصر البيهقي على تضعيفه . تنزيه الشريعة‎ 
. ۲١۱٣/۷ الكامل‎ 
» أقول : الحديث فيه نجيع بن عبد الرحمن السندي . المدني . أبو معشر » وهو مولى بني هاشم‎ 
ويقال : كان اسمه عبد الرحمن بن‎ ٠۷١ مشهور بكنيته » ضعيف من السادسة أسن واختلط ء مات سئة‎ 
4/۲ المغني‎ 2 ۲١۱۹/۷ الكامل‎ > 6١9/٠١ الوليد بن هلال/ مات ۲ . وانظر ت ت‎ 
. ۲٤١/٤ الميزان‎ 
. ۲/۲ درجة الحديث : ضعفه البيهقي والشارح والقرطبي في تفسيره‎ 
(؟) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله‎ 
. ۷٥۸/۲ واسعاً ۳۲/۲ . ومسلم في كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان‎ 
. كلهم عن أبي هُرَيْرّة‎ ١ 35١4/7 وشرح السنة‎ > ٠۲۷/٤ والنسائي‎ . ٩1/۳ والترمذي‎ 
متفق عليه البخاري في الصوم باب هل يقال : رمضان أو شهر رمضان ۳۳/۳ وفي كتاب بدء الخلق باب‎ )4( 
. 711/١ صفة إبليس 15/4 . ومسلم في كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان 708/7 . والموطًا‎ 
. كلهم عن أبي هْرَيْرَة‎ » 5١4/5 وشرح السنة‎ > ٠۲۷/٤ والنسائي‎ 


V¥‏ باب الترغيب في صلاة رمضان 


۷ 
السماء الدنيا ثم نزل منجّماً بعد ذلك مرة إثر أخرى حتى استوفاه الله تعالى . فلما 
استوفاه استأثر الله برسوله ورفعه اليه إلى الرفيق الأعلى » وقال الني بيا : «مَنْ فام رَمَضَانَ 
إيماناً وَآحْتِسَاباً عفر لَهُ ما تَقَدَّمَ من دنه » » يريد بقوله : ( إيماناً ) أن فرضه من عند 
الله » وأن عبادته فيه إنما هي لله تعالى إذ الأعمال كلها تحتمل أن تكون لله ولغيره » ولا عبرة 
بها إلا أن تكون لله على نية امتثال أمره والتقرب إليه كمن توضاً تبرداً لا يعتد به عبادة ؛ 
وكذلك من صام إجماماً لمعدته لا يعد عبادة » ولذلك قال علماء الحقائق أن الرجل إذا قال 
أصوم غداً يقصد بذلك التطبب إنه لا يجزيه(© وكذلك/ لو قصد بالصلاة رياضة أعضائه لم 
يجز أيضا حتى ينوي بذلك الخدمة لمن تجب له القربة . 
وأما قوله : « احتساباً )» فمذهب المنقطعين إلى الله تعالى أن معناه يصومه لامتثال 
الأمر لا لطلب الأجر » ومن مذهبهم أن الإخلاص في العبادات إنما يكون بأن يطيع الرجل 
ربه محبة فيه لا يستجلب بذلك جنة ولا يدفع بذلك نارا؟» » ويروى في ذلك عن عمر بن 


. * ط شَهْرُ رَمَضَانَ الذي ازل فيه الْقرْآنْ‎ : 1۸١ يشير إلى قوله تعالى في سورة:-البقرة آية‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الصيام باب التماس ليلة القدر 594/7 » ومسلم في صلاة المسافرين باب 
الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ۱ . والترمذي ۳ -- ۱۷۲ ۰ وابن ماجه 575/١‏ › 
والبغوي في شرح السنة 7١17/5‏ من رواية ابي هريرَة . 

(۳) أقول ادات هنا الشيخ النجعة في العزو إلى ما يسميهم علماء ء الحقائق وكان الأولى يعر واللخديت 
المتفق عليه « إِنْمَا الأغمال بالات ا 

قال الإمام 5 القيم : ا هي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي يبنى عليد » فإنها روح العمل 
وقائده وسائقه والعمل تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها » وبها يستجلب التوفيق وبعدمها يحصل 
الخذلان وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة . إعلام الموقعين ١99/4‏ . 

وقال النووي : الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية . فرع ووی خن م 91/11 : 

)٤(‏ هذا القول الذي حكاه الشارح عمن يسميهم المنقطعين يرده كتاب الله قال الله تعالى  :‏ آدْعُوا َبَكُمْ 
ضرعا وَحَفْيَةَ 4 [ الأعراف/ 5د] وقوله : 8 وَيَدْعُوتَنا رَغَباً وَرَهَباً 4 [الأنبياء/ ]4٠‏ وقال تعالى : لوَيرْجُونَ 
رَحْمَتَهُ وَيَحَاقُونَ عَذَابَهُ 4 [الإسراء//ه] وقال : ط وَالَّذِينَ ولون ربا اضرف عَنَا عَذَابَ جَهَُمَ إن عَذَابها 
كَانَ غَرَاماً 4 [الفرقان/ 50 وقال : « الَّذِينَ يَقُولُونَ ربا إِننا آمنا عفر نا دُنُوبَنَا وَقَنَا عَذَابَ الثَارٍ + 
[آل عمران/١۱].‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على قول المتصوفة هذا : والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها ر 
تنفع ضاحبها بل تضره لأنها توجب التواني والاننساط » وربماءآلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن 
يستغنوا بها عن الواجبات » وقالوا المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته له فإذا 


باب الترغيب في صلاة رمضان ۲۷۸ 


تمع بي مه سس of‏ 


الخطاب. رضي الله عنه : أله کان يقُولُ إا نَطرَ إلى صُهَيْبِ : نعم العَبْدٌ صهِيْبٌ لو لم 
يف الله لم يَعْصِهِ »207 وآثاراً في ذلك سواه وأنكر ذلك الفقهاء وقالوا : إنه لولا رجاء الجنة 
وخوف النار ما عبد الله تعالى أحدٌ » وهو الصحيح عندي ؛ لأن العبادة حظ النفس وخالصة 
منفعتها لا يبالي الباري عنها إذ العبادة وتركها بالإضافة إلى جلاله واحدة("2 » ولكنه بحكمته 
البالغة ومشيكته لنافذة جعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء » وقد صرح 
الى ٠‏ ية » بذلك في الحديث المتقدم : « مقلم وَممَلُ أغل, الكتَاب من فلكم كَل 
نَجْلٍ اسار حرا » الحديث إلى آخره » فصرح أنها أجرة » ويكون معنى قوله احتساباً 
أنه يعتد الأجرة عند الله مدخرة | إلى الآخرة لا يريد أن يستعجل شيئاً منها في الدنيا ‏ لأن ما 
يفتح الله تعالى على العبد في الدنيا من أمل وناله فيها من لذة محسوب من أجره » محاسب 


حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل. . إلى أن قال قال بعض السلف: مَنْ عَبَّدَ الله بالحب فهو زنديق» 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري » ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء » ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن . فمتى خلا القلب عن هذه الثلاث فسد فساداً لا یری صلاحه أبداً » ومتى ضعف فيه 
شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه . الفتاوى 3١-٠ /٠١‏ . وقال ابن القيم بعد حكاية القول السابق عن 
الصوفية قال : وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم وتحتج بأحوال الأنبياء والرسل 
لوعف اا ا ليه 0 لي و و ساو اي ا ا 
: # ويرجون رَحَمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ چ [الإسراء//017] إلى أن قال : قال تعالى : إِنْهُمْ کانوا 
ا وَرَهَبَا 4 [الأنبياء / ٠١‏ ] والرغب والرهب رجاء الرحمة والخوف من 
النار عندهم أجمعين فطلب الجنة محبوب للرب مرضي له » وطلبها عبودية للرب » والقيام بعبوديته كلها 
أولى من تعطيل بعضها . قالوا : وإذا خلا القلب من ملاحظة الجنة والنار ورجاء هذه والهرب من هذه 
فترت عزائمه وضعفت همته ووهى باعثه » وكلما كان أشد طلباً للجنة وعمل لها كان الباعث أقوى والهمة أشد 
والسعي أتم » وهذا أمر معلوم بالذوق .. مدارج السالكين 79-15/5 . 
وقال القرطبي عند قوله تعالى : 8 آدْعُوهُ حَْفاً وَطْمَعاً 4 أمر بأن يكون الإنسان فى حالة ترقب وتخوف » 
فالرجاء والخوف للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامته وإن انفرد اا هلك الإنسان › 
فيدعو الإنسان خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه قال الله تعالى : #8 وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً 4 . تفسير القرطبي 
۷/۷ . 
قلت : وسيأتي رد الشارح لهذا القول رحمه الله . 
)١(‏ أورده صاحب كنز العمال وعزاه لأبي عبيد في الغريب ولم يسق إسناده وقال : وقد ذكر المتأخرون من 
الحفاظ أنهم لم يقفوا على إسناده . كنز العمال ٤۳۷/۳‏ . ولقد راجعت الغريب لأبي عبد ولم أجده فيه . 


(۲) في (م) سواء . 


۷۹ باب الترغيب في صلاة رمضان 


يوم القيامة به » فعلى العبد أن ينفى ذلك عن قلبه وأن ينوي بعمله الدار الآخرة خاصة بأن 
یسر الله تعالى له فى هذه الدار ملا فذلك فضله يؤتيه من يشاء › e‏ 
الخطاب» رصي الله عنه» TS e‏ 


عه مس 


لت لم ا في يته ٠۲‏ ورأى عمر بن الخطاب» رفني ال عت جاب" 
ابن عبد لله وقد اث شترى لحماً بدرهم فقال أما تخاف قول الله :. 9 أدبم طا a‏ 


حَيَابَكُم آلدُنَا 4 ۵ . 


وأما قوله : « عفر لَه ما تقد مِنْ ذه » فعلى نحو ما سبق بياته من تنزيل الصغائر مع 
الكبائر فى باب الموازنة والإسقاط للحبط » ومن معظم فضائله قوله بل : « إذا دحل 
مضا حب أَبِوَابُ الْجَةِ وَعلََتْ أبْوَابُ الَرِوَصْفْدتٍ الشْيَاطِينُ واد سنا يا بَاغي آلخير 
هلم ويا بغي الشر أقصر“ 


» ٠۷٤/۳ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة وغيرها‎ )١( 
وقول الله تعالى : # وَإِنْ‎ . ٠٠٠١/۲ ومسلم في كتاب الطلاق باب الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن‎ 
ء والترمذي ه50 20 ۳ وأحمد ۳۲-۱ كلهم من رواية ابن عباس‎ ٠٠ ه/١ تَظاهْرًا عَلَيْه چ‎ 
. عن عمر بن الخطاب‎ 

(۲) في (م) جرير وهوخطأ . 

(*) رواه الحاكم في المستدرك 456/7 من رواية ابن عمر وسكت عليه » وقال الذهبي : فيه القاسم بن عبد الله 
واه » وقال الحافظ : القاسم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري متروك رماه أحمد بالكذب 
ت ۱۱۸/۲ . 

وقال في ت ت قال أحمد : كذاب . وقال النسائى وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان والأزدي : متروك › 
تكسف A a‏ الكامل AE + ٠/0‏ 
درجة الحديث : ضعيف . 

. ۲١ سورة الأحقاف آية‎ )٤( 

را الصيام باب فضل شهر رمضان ۲ وذلك من أوله إلى قوله : (وَصْفَدَتٍ 
الشَيَاطِينُ ) ورواه الترمذي ٦٦/۳‏ من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هُريرة 
باللفظ الذي ساقه الشارح » ورواه ابن ماجه 557/١‏ . من نه نفس الطريق . 

أقول : رواية الترمذي وابن ماجه فيها أبو بكر بن عياش ثقة . إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح من 
السابعة . مات سنة ۱۹۳ وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين وقد قارب المائة » وروايته في مقدمة صحيح 


باب الترغيب في صلاة رمضان YA*‏ 


وقوله NE‏ الا ا بان تغل بالحديد ع ويحتمل المجاز 
ويكون عبارة عن كفها عن الاسترسال على الخلق » كما كانت تسترسل على الخلق قبل ذلك 
كقوله تعالى : 8 ولا تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عنقك 224 عبارة عن الكف عن العطاء 
والحقيقة عندي أولى فإنها أبلغ في الهوان للشيطان . 


فإن قيل فنحن نرى المعاصي تجري في رمضان كما كانت تجري قبله فأين التصفيد 
أو فائدته ؟ 


فالجواب عن ذلك من وجهين : 1 

أحدهما : أنا نقول قد روي فى الحديث : ف ل الشيّاطين » فيحتمل أن 
يريد به أهل الخبث واأدعاء هم رة فيذهب جزء من الشر كبير بهم و نشاهد قلة 
المعاصي في رمضان فلا يجوز إنكار ذلك . 


الثاني : أن يكون معناه في تصفيد الشياطين كفهم عن الاستطالة بأبدانهم ويبقى . 
5 تسليطهم بالوسوسة والدعاء إلى الشهوات والتنبيه على المعاصى وللشيطان على الإنسان 
استطالتان : 


إحداهما : على يديه بالقتل والضرب كما قتلوا سعد بن عبادة”) » وكما قتلوا 


مسلم/ فق ع . ت ۳۹۹/۲ وانظر ت ت ۳٤/۱۲‏ . 

وللحديث شاهد رواه النسائي من طريق عرفجة قال : كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث 
بحديث وكان رجل من أصحاب البي ڪل كأنه أولى Dk‏ بي ديت الرجل عن النبي مَل قال : 
في رمضان فح فيه أبوَابُ السا هلي فيه او تة انان واف كل شمان ری تياف او كل 
ليل ا طالب آلخَيْرِ هَلُمّ وَيَا طالب الشَّرِ أَمْيِك» . سنن النسائي ٠٠/٤‏ ومن نفس الطريق رواه أحمد . 
انظر الفتح الرباني ۷/۹ والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
۱ . 

درجة الحديث : صحيح بشواهده . 

. ۲۹ سورة الإسراء آية‎ )١( 

(۲) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي . أحد النقباء وأحد الاجواد . وقع في صحيح مسلم 
أنه شهد بدراً والمعروف عند أهل المغازي أنه تهيا للخروج فنهش فأقام . مات بأرض الشام سنة خمس 
عشرة وقيل غير ذلك . ت 5888/١‏ . وأنظر الإصابة 59/5 7٠0‏ . 

وقال ابن سعد. بعد أن ساق, ترحجمته : جلس يبول في نفق فأقتل فمات من ساعته ووجدوه قد أخضر 
حلده . قال ابن سعد : نا يزيد بن هارون عن سعيد ابن أبي عروبة قال : سمعت محمد بن سيرين يحدث = 


۲۸1 باب الترغيب في صلاة زمضار 


الأنصاري الذي دخل على أهله من التختدق وكان خديث عهد عرس 

العائية + اسعطالته على قلبه: بالوسوسنة فإذا جاه رمضان ندا عن الاسنتطالة البدنا 
وبقي الاسترسال على وسوسة القلب » وكذلك / قوله أيضاً ( فتحت أبوابها ) يعني الجن 
( وغلقت أبواب النار) يحتمل الحقيقة بأن يفعل ذلك فيهما » ويحتمل المجاز بأن يكوزا 
ذلك عبارة عن تيسير سبل الطاعة التى هى أبواب إلى الجنة وتعذير سبل المعاصي التي هي 
أبواب النار . 0 

ويجوز أن تجتمع الحقيقة والمجاز في هذه الأوجه كلها فتكون مرادة بالحديث 
موجودة فيه لكن لم يرد من الشرع تعيين في ذلك كله . 

وأكثر ما يتضاعف الفضل ويكثر الترغيب فيه في العشر الأواخر فقد كان 
رسول اللهء َة » إذا دحل العثر اا رمان اغا وايقظ مدو المعزر ۳ › 
يعنى بقوله شد المئزر أمسك عن النساء وأقبل على (“ الله . 

i.‏ فن أصولي : : قال في الحديث الذي صدر به مالك » رضي الله عنه » باب 

الترغيب أن النبي» كه > والناس صلوا ليالي ثم ترك النبيء بي » الصلاة واعتذر إليهم 
بأني خشيت أن تفرض عليكم ٩‏ » وذلك أنه سأل لأمته ليلة الإسراء التخفيف والحط من 


أن سعد بن عبادة بال قائماً فلما رجع قال لأصحابه : إني لأجد دبيباً فمات فسمعوا الجن تقول : 
قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخط فؤاده . طبقات ابن سعد 11۷/۳ . 

)١(‏ هذا الأنصاري روى قصته مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها ١757/15‏ عن أبي 
سعيد الخدري ولم يسم هذا الأتصاري صاحب القصة . 

(۲) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في التراويح باب العمل في العشر الأواخر من رمضان 52١/7‏ . ومسلم 
في الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان ۸۳۲/۲ ء والبغوي في شرح السنة 589/5 
كلهم من حديث عائشة . 

(۳) نقل البغوي عن الخطابي قوله شد المئزر يتأول على وجهين : أحدهما هجران النساء وترك غشيانهن والآخر 
الحد و 0 قال رحمه الله يقال شددت لهذا الأمر مثزري 0 تشمرت له وعى الأول کی بذكر 
السنة ۹/٩‏ . 

(5) الموطأ ١١/١‏ باب الترغيب في صلاة رمضان . 

(0) متفق عليه البخاري في كتاب التهجد باب تحريض النبيّ ييا على صلاة الليل 1۲/۲ » وفي الجمعة باب 
من قال في خطبة بعد الثناء أما بعد ١/7‏ 1 وفي التراويح باب فضل من قام رمضان 0۸/۲ » 59 › 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان 214/١‏ » والموطأ 1١7/١‏ » وشرح السنة 


باب الترغيب في صلاة رمضان ۲۸۲ 


خمسين صلاة إلى حمس فلو أجمعوا على هذه SS‏ 
عنهم فخففنا فتراهم قد التزموا من قبل أنفسهم زائداً على ذلك فيلزمهم . و 
النبي ٠‏ علد الوه يوون a‏ وهذا يدلك على فضل الجماعة وعظيم 0 
الدين ؛ لأن كل أحد كان يصلي في بيته ليلا ولم يخفب النبيء ب > بوجه الفرضيّة بذلك 
خلافته لاشتغاله بتأسيس القواعد وربط المعاقد وبنيان الدعائم وتحصين الحوزة وسد الثغور 
بأهل النجدة » ثم جاء عمر رضي الله عنه » والأمور منتظمة والقلوب لعبادة الله تعالى فارغة 
والنفوس إلى الطاعات صبة22 فلما رآهم في المسجد أوزاعاً رأى أن ينظم شملهم بإمام 
0 0 دیا ¢ وأكثر انتفاعاً ا على 0 اقتداء 00 الله » ب ¢ في لياليه 
كلهم من سسديت عافن اد .زيول اله وه اومان ون ا ت للق تصلى يصلاية ناس لم 
صل من الاه كر الاس اموا من اليل الثَالَة أو الرَابعَة فلم يَُخْرُجْ إِلَيْهُمْ . . قال ني شيت أن 


تفر عَلَيكُمْ » . 
(۱) متفق عليه البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة ١7/8‏ › وفي فضائل أصحاب النبي ية باب 
المعراج 57/64 . 
ومسلم في الإيمان باب الإسراء برسول الله ك ١57-١40/١‏ والترمذي 417/١‏ » مختصراً والنسائي 
ان ال ا ا 
TT‏ جت CES‏ 
وقيل هي شبه السفرة . لسان العرب ٠١/١‏ . 
فلت ومراد الشارح أن الناس مجتمعون على ا 
(۳) أي جماعات متفرقة لا واحد لها من لفظها يقال : وزعت الشيء ., بينهم أي فرقته وقسمته . شرح السنة 
٤‏ . وانظر النهاية ۱۸١-۱۸۰/٩‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري عن ابن شهاب عن عروة ب بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : حرجت مَْ حمر 
ابن الْخْطاب . رَضِيَ الله عَنْهُ ٠‏ لَيْلَةَ في رَمَضَانَ إلى از لْمَسْجِدٍ فَإذَا الئاس أوْرَاعٌ رفون يُصَلُم الرجل لِنَفْسِهِ 
ور را ور > هع عو دارع اك ET‏ مهد Baa‏ اي وف" نه 8 غك م و مع 
ويصلي الرجل فيصلي بصلاتِه الرهط فقال عمر إني ارى لو جمعت هؤلاءِ على قارِىءٍ واجد لكان امثل ثم 
اعرعة ر و و ا #ه رن ك رق و ر ر رر ی فجت ميم م 
عَرم فَجَمََهُم عَلَى ابَيّ آبْنِ كَعْبٍ تم حَرَجْتُ مَعَهُ ليله ار والناس يُصَلُونَ بصَلاةٍ قَارئِِمْ قَالَ تُمَرُ : نِعُمَ 
الدع هذه . البخاري كتاب الصيام باب فضل من قام رمضان 58/7 ومالك في الموطّأ 1١4/١‏ ء 
والبغوي في شرح السنة 11۸/4 وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة وعزاه للبخاري . المشكاة 
۱ ., 


YAY‏ باب الترغيب في صلاة رمضان 


الفريضة قد زال فصار قيام رمضان سنة للاقتداء بالبي» ا ٢‏ ل 
لأجلها رم لأنه لم يكن مفعولافيما سلف من الأزمنة» ونعمت الغ اج 
ع لعلف ¢ وهذا يده على أن 0 إذا ت تمك لعلة ب وجل بوجودها 0 و 


ل ا 
تعلق الحكم به ولا ينظر إلى العلة وجدت أو عدمت. 


مثاله ما روي أن النبىء ية » إنما سعى في الطواف لإظهار الجلد للمشركين2'9 › 
وقد زالت العلة لكن بقى قوله لأصحابه اسعوا9) » وسعيه عبد فى حجة الوداع (*) والعلة قد 


. هي بغداد حالياً » وقدم الكلام عليها‎ )١( 

(۲) مسلم كتاب الحج باب استحباب الرمل في الطواف ۹۲۳/۲ » والنسائي ه/ 0٠م‏ _ 78١‏ » وأحمد . انظر 
الفتح الرباني ٠٠١/1١١‏ من حديث ابن عباس . 

(*) ورد من رواية عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت أبي شيبة قالت : أخبرتني بنت أبي تجارة » إحدى نساء بني 
عاد ار قات ملت مع و وی ی تين ا ای ی 
الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن مثزره ليدور من شدة السعي حتى لأقول إني لأرى ركبته » وسمعته يقول : 
« سوا إن الله كُتَبَ عَلَيَكُمُ السّعْي » رواه ه الإمام أحمد في المسند من طريقين : الأولى عن يونس قال : 
ثنا عبد الله بن المؤمل. والثانية: عن سريج قال ثنا عبد الله بن المؤمل. انظر الفتح الرباني 75/١17‏ ۷۷ 
ورواه الشافعي في الأم ۳ ٠۰‏ والدارقطني ٠٥٥/۲‏ والبغوي في شرح السنة »١51١/17/‏ وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٤۷/۳‏ وقال رواأه أحمد والطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن 
حبان وقال يخطىء وضعفه غيره» لكن للحديث طريقاً أخرى عند الدارقطني ٠٠٠١/۲‏ عن ابن المبارك 
أخبرني معروف بن مشكان عن أخته صفية قالت : أخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله 
عل . قلن : دخلا دار أ بن أبي حسين فرأينا رسول الله ية » يشتد في السعي . 

وقال EE e Se‏ 
خيثمة عن سريج بن النعمان كلهم عن ابن المؤمل ااا سم ام م 
صحيح ابن خزيمة مختصرة وقال وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى وإذا انضمت إلى الأولى قويت . 
فتح الباري ٤۹۸/۳‏ . 
أقول : الحديث فيه عبد الله بن المؤمل بن هبة المخزومي المكي » ضعيف الحديث من السابعة » مات 

سنة /٠١١‏ بخ ت ق ت /4041 وقال في ت ت قال النسائي ضعيف » وقال أبو داود منكر الحديث ووثقه 
ابن سعد . وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد » وقال ابن نمير ثقة وقال العقيلي لا يتابع 
على كثير من حديثه ت ت 85/5 . 

(4) روى مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي #5 881/1 من حديث جابر بن عبد الله قال : إن رَسُولَ الله = 


باب الترغيب في صلاة رمضان YAS‏ 


زالت فتعلق الحكم بذلك وسقط اعتبار العلة . 

تقدير : ليس لصلاة رمضان ولا غيرها تعديد . إنما التعديد والتقدير للفرائض وإنما 
هو قيام الليل كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع أو بعضه على قدر ما تنتهي إليه قدرته0© » 
ومن الناس من يصلو في القيام تسعا وثلاثين ركعة° يختص الإمام منها باثي عشرة 
iS,‏ 

والتقدير الشرعي ثلاث كعدد الوتر أو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو خمس 
عشرة ركعة(*» » عدد ركعات الصلوات / الفرضية (“ فى العدد الآخر منها فأما غير ذلك 
من الأعداد فلا يحصل في تقدير ولا ينتظم بدليل والله أعلم . 


لل مَكْتْ َس سِنِينَ لَمْ يجح ٠‏ كم أذْنَ في الاس في الْعَائِرَةٍ أن رَسُولَ الله ڪه حا فَقَِمْ الْمَدِيئَة َر 
كبر م سس أن نَم رول اله يت . وَيَْمَلُ ملل مله حرجنا مع حى يناذا اليف . . قصَلَى 
رول الله » في الْمَسْجِدٍ تم رَكَبَ الْقَضْوَاءَ حَتَى ذا سنوت به ناه عَلَى الْيْدَاء ََظَرْتُ إلى مَدّ بَصَرِي بَيْنَ 
يديه مِنَ راکب وَمَاشِي وَعَنْ يميه مل ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِءِ مل ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ ذَلِكَ . . رواه مالك في الموطأ ۳۷۲/۱ » 
وأبو داود too‏ الا ۲ - ٤٩4‏ »ء وابن ماجه ۱۰۲۲/۲ > وشرح السنة ۱۳٣/۷‏ . وأحمد ۳۲۰/۳ . 
١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى ٩-۷/١‏ . 

. في ( م ) قوته‎ )١( 

(۲) عزاه الحافظ إلى محمد بن نصر فقد قال في الفتح ۲٠۳/٤‏ روى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس 
قال : أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يعنى بالمدينة يقومون بست وثلاثين 
ركهة ويوترون بثلاث . وقال : قال مالك : هو الأمر القديم عندنا . وعن الزعفراني عن الشافعي : رأيت 
الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين » قال الحافظ : وليس في شيء من ذلك ضيق . 

(۳) في ( م ) زيادة ومنهم من يصليها نيفاً وعشرين ركعة يختص الإمام منها بثمان . 
وفي ( ك ) و( ص ) : يصلي سبعاً وعشرين . 

(5) في ( م ) زيادة : أو الأربع عشرة ركعة حسب ما ورد عن النبي مي في قيام الليل وحسب عدد ركعات 
الصلوات . وفي ( ك ) زيادة : أو سبع عشرة ركعة حسب ما روي عن النبي كله في قيام الليل . 

(5) قالت عائشة : (مَا کان رَسُولُ الله يلي . يَزِيدُ في رَمَضَانَ » وَل في غَيْرِه . عَلَىْ إخدى عَسَرَةَ ركه يُصَلَي 
ربعا فلا تسا عَنْ حُسْيهِنَ وَطُولِهِنٌ ثم يلي اربع فلا تنأل عَنْ حُسْيِهنٌ وَطولهن نَم بُصلي متا . . » 
البخاري في التهجد باب قيام النبي يل بالليل 11/۲ - ٦۷‏ » ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة 
الليل وعدد ركعات النبي كل ٥۰۹/۱‏ > والحديث ورد بعدة روايات عن عائشة . 

وقال الحافظ : الجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال . ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب 
تطويل القراءة وتخفيفها » فحيث يطيل القراءة تقلّ الركعات وبالعكس » وبذلك جزم الداودي وغيره . فتح 
الباري ۲٠۳/٤‏ . 


۸٥‏ باب صلاة اللير 
باب صلاة الليل 


إن الله سبحانه وتعالى لو شاء لسوى بين الأزمنة والأمكنة في الفضل ولكنه ببالغ 
حكمته وواسع رحمته جعل لبعضها مزية على بعض في الأجر » وخخص كل واحد منها بعمل 
من الطاعةةء :وإلى. هذا انار الصديق + :رضي أله عا بقوله : « إن لله عملا بِالليْل ل 
يَقبلهُ بالنْهَارٍ وَعَمَلا بالنهار لا يبه بالل ا 

فالأول : كالمغرب والعشاء والصبح والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والبيتوتة ليالي 
منى لغير أصحاب السقاية . 

والثاني : كالظهر والعصر والصوم والضحية . 

واللبل حبق وو aa N‏ عر وجل ارادا كينا جل 
النهار مسرحاً ومعاشً"© . ولل واحد منهما حظه . وقد أمر الني. َة » بقيامه قيل له 
يا يها آلْمُرّمَلُ * كم اليل إل ليلا * نِضْفَهُ أو لقص مه ليل * أو رذ عَلَيْه 4 والآية 
مشكلة وقد جرى الكلام عليها في موضعها من كتاب الأحكام). 

وفائدتها أن الله تعالى أمر رسوله. يك بقيام الليل وحدّ له ما بين الثلث إلى النصف 

لا يزيد على النصف ولا ينقص من الثلث › ل د « کان قِيَام 

للل فريضة كم نَسَحَهُ الله تَعَالَى فَقَالَ : ط فَآقْرَُوا ما يسر مه 4 ۲(“ ؛ يعني بالصلوات . 
وتخصن: ال الليل. بان جخ «نوضعا لإتعابة الدعاف “فقال له + و حرف اليل ا الى 


. هذا القول للصديق لم أطّلع عليه‎ )١( 

(7) قال تعالى 8 إن نَاشِئَةَ اللي هي اشد وَطَنا وَأَهُوَمُ قبلا 4 . سورة المزمل آية ٦‏ . 

(۳) سورة المزمل آية ٤ ١‏ 

. ۱۸۷١/٤ انظر كتاب الأحكام‎ )٤( 

() مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل ٩۱۲/۱‏ » وأبو داود ۸۷/۲ - ۸۸ ء والنسائي ۱۹۹/۳ - 
° 

(1) الترمذي من طريق عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة وقال : هذا حديث حسن » سنن الترمذي 077/0 - 
4۷ . 


باب صلاة الليل ۲۸٦‏ 


فأضاف السماع إليه وهو القبول كقول العرب ( ليل نائم )20 » وخص الله تعالى آخر الليل 
بالإجابة أكثر من أوله فقال اة : « يرل ربا تَبَاَكَ وَتعَالَى كل َة إِلَى السَّمَاءِ الذي جين 
قى لت اليل "© وروي : « ٳڏا الصف اليل يمول مَنْ يَدمُوني فَأُسْتَجِيبَ لَه » مَنْ 
ان تطبه من بر 5 الخصيصة لم تجعل للنهار وإن كان محلا 
للإجابة أيضاً » ولكن نبّه على هذا لما فيه من سعة الرحمة بمضاعفة الأجر وتعجيل 
الإجابة » وقد ذهب قوم إلى أن قيام الليل“ واجب » SI ay‏ 


وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ۳۸۸/١‏ وقال الشيخ ناصر في تعليقه عليه » رجاله ثقات لكنه من رواية 
ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط عنه وابن جر يج مدلس وقد عنعنه » وعبد الرحمن بن سابط لم يسمع من 
3 بي أمامة » كما قال ابن معين » فلعل تحسين الترمذي للحديث من أجل الشاهدين اللذين علقهما عن أبي ذر 
وابن عمر فقد قال : وروي عن أبي ذر وابن عمر عن النبي ل : « آنه قال : جوف اليل الجر الدُعَاءُ فيه أفُضَلُ 
وى : 

أقول : الحديث فيه عبد الرحمن » ويقال ابن عبد الله بن سابط وهو الصحيح » ويقال ابن عبد الله بن عبد 
الرحمن الجمحي المكي ثقة كثير الإرسال من الثالثة . مات سنة 114/م د ت سق . ت١/ 48١‏ . 

وقال في ت ت : قيل ليحبى بن معين سمع عبد الرحمن من أبي أمامة ؟ قال : لا . قيل من جابر ؟ قال : 
لا هو مرسل وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . له في مسلم حديث واحد في الفتن وذكره البخاري وأبو 
ل ل ا اس NS‏ 


نون لسانطة ماك a e‏ جارد[ السك نوكن جاوز الاقة E‏ يكيف الم j‏ 6. 
وقال في ت ت قال الدارقطني : تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من 
مجروح » وقال: ابن عيينة كان يدلس عن الثقاتاتات7/5 5٠‏ . 

. 7١ 49/5 قال الجوهري  ليل نائم » أي ينام فيه » وهو فاعل بمعنى مفعول فيه . صحاح الجوهري‎ )١( 

(۲) متفق عليه البخاري في التهجد باب الدعاء والصلاة في آخر الليل ۲ .», وفي التوحيد باب قول الله تعالى : 
« يُرِيدُونَ أن يدوا كلم الله 4 ٠۷١/۹‏ . 

ومسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل والإجابة فيه ٥۲۲-٠۲١/۱‏ » وأبو 

داود ۲۳٤/٣‏ » والترمذي ۳۰۷/۲- ۸ ١‏ والموطا ۲٠٤/١‏ كلهم عن أبي هريرة . 

عطي الباب المتقدم ١‏ ولفظه « ذا مَضَى شَطرٌ اليل أ تاه » وفي رواية أخرى « لَشَطر اليل ر 


دلت اليل الآخر ). 


)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر : لم أر النقل في القول بوجوبه إلا عن بعض التابعين » وقال : قال ابن عبد البر : شذ 
بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة 2 والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه 2 
ونقله غيره عن الحسن وابن سيرين قال الحافظ : والذي وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره 


AV‏ باب صلاة الليل 


وه مال إلها الاي ون يعن دهت إلى د الذي و « يَعْقَدُ الشَيِطانُ عَلَى 
قافيَة رشن اوم 20" الحديث إلى قوله کسلان وهذا لا يصح ؛ لأن عائشة » رضي الله 
عنها » قد صرحت في الصحيح أن قيام الليل منسوخ » وميحمل هذا الحديث بعد ذلك 
على الصلاة المفروضة وهي الصبح > وأىّ عقدة للشيطان لا تحلها صلاة الفجر والعبد 
بأدائها قد صار في ذمة الله تعالى حسب ما ورد في الحديث 10 

تتميم : ورد فيما قدمناه من الأحاديث ألفاظ من المشكل رأينا أن نعطف عليها العنان 
بالإشارة إلى البيان حتى لا يمر القلب بها عل أو يكون ما يراه منها عنده مجهولاً . 

قو له + نول ريا هذا الحديث آم في الأحاديث المتشابهة › وقد ذهب كثير من 
العلماء » وخاصة من السلف . إلى أن يؤمن بها ولا يخوض في تأويلها ؛ وقد رأى شيخ 
القراء(؟» الوقوف على قوله تعالى : #وَمَايعْلَم َاولَهُ ا الله( ويتبدىء بقوله : والراسخون 


نه أنه قل ليها تقول فيرخل امتطور ترات كله 1 يكيم يد انما لبصليي RS Ca‏ 
إنما يتوسّد القرآن » فقيل له قال الله تعالى 82 فَاقْرَؤُوا ما تب تسر مِنَهُ # . قال : نعم ولو قدر خمسين آية » وكأن 
هذا هو مستند من نقل عنه الوجوب . فتح الباري ۲۷/۳ . 

)١(‏ رد الحافظ ابن حجر على هذا ES E‏ : ادعى ابن العربي أن البخاري أومأ هنا إلى 
وجوب صلاة الليل لقوله (يُعْقَدُ الشَّيْطَانُ) وفيه نظر » فقد صرح البخاري › في خامس ترجمة من أبواب 
التهجد » بخلافه حيث قال ( من غير إيجاب ) » وأيضاً فما تقدم تقريره من أنه حمل الصلاة هنا على المكتوبة 
يدفع ما قاله ابن العربي . وانظر البخاري في التهجد باب تحريض النبي بي » على صلاة الليل والنوافل من 
غير إيجاب . البخاري 1۲/۲ . 

(۲) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في موضعين : الأول في التهجد باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم 
يصلَّ ٠٥/۲‏ » والثاني في بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ٠٤۸-۱٤۷/٤‏ > ومسلم في صلاة المسافرين 
باب فيما روي فيمن نام الليل أجمع حتى الصبح ٥۳۸/۱‏ . وأبوداود ۷۲/۲ » وابن ماجه ٤۲۱/١‏ كلهم عن 
أبي هريرة . 

(۳) مسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 155/١‏ » والترمذي 575/١‏ » وقال 
حسن صحيح ورواه أحمد في المسند ۳۱۲/۲ - ۳٠۳‏ بإسنادين عن الحسن عن جندب مرفوعاً كلهم عن 
جلدب . 

(5) أقول : الذي يترجح لدي أنه أبو عمرو الداني > عشمان بن سعيد بن عثمان » أحد حفاظ الحديث ومن الأئمة 
في علم القرآن وروايته وتفسيره من أهل دانبة بالأندلس » ولد سنة 81/1١‏ ٤٤٤ه‏ الأعلام للزركلي 
1 وانظر النجوم الزاهرة 54/0 » ونفح الطيب ۳۹۲/١‏ والصلة ۳۹۸ . وبغية الملتمس ۳۹۹ . وغاية 
النهاية 507/١‏ » والنشر في القراءات العشر 08/١‏ . 

(ه) قال ابن كثير وقال عبد الرزاق كان ابن عباس يقرأ © وما يَعْلْم تَوَلَهُ إلا لله ويقول الراسخون أمنا بهء 


باب صلاة الليل 120 


في العلم وهو اختيار إمام الأمة مالك بن أنس» رضي الله عنه. وهو بشهادة الله الحق. ولو 
ترك الغطاء لما تكلف سير“ الليل ولا تعاطى . وقد تكلم الناس عليها فرأينا أن نخلص من 
ذلك التأويل ما يقوم عليه الدليل» وعلى هذا الركن عولنا في تأليف كتاب المشكلين وإليه 
أسندناه . فأما مالك. رضي الله عنهء فقد بتع السائل عن أمثاله وصرف“ عن أشكاله 
ووقف عند الإيمان (a‏ وهو لنا أفضل قدو 03( . وأما الأوزاعي‹ “ (وهو مام عظيم) فزع 
بالتأويل حين قال : / وقد سئل عن قول النبي» بلا : (ينْل ربا َال عل الله ما شام( 
ففتح باباً من المعرفة عظيماً ونهج إلى التأويل صراطاً مستقيماً © . 


وكذا رواو این سوير .عن عم بن عبد العريز ولت ابن انس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله » وحكى ابن 
وا ا ق يَقُولُونَ امنا په 4 واختار ابن 


جرير هذا القول . مختصر ابن كثير 7165/١‏ » وانظر تفسير الطبري ١77/7‏ » وتفسير ابي السعود ٤٤1٠/١‏ » 
والمحرر الوجيز ۱۹/۳ . 

. في (ك) و(ص) سير سير وهي عبارة مشكلة‎ )١( 

(5) في (م) صرفه . 


(*). رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص۸٤‏ من طريق ابن وهب قال : كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل 
فقال : يا أبا عبد الله . الرحمن على العرش استوى كيف استواؤه ؟ قال : فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم 
رقع انه فقال. : الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه »› ولا يقال كيف وكيف. عنه مرفوع وأنت رجل 
سوء صاحب بدعة » أخرجوه . وأورده الذهبي في العلو للعلي الغفار وصححه فقد قال روى البيهقي بإسناد 
صحيح . . مختصر العلو للعلي الغفار ص ٠١١‏ وجود إسناده الحافظ في الفتح ٨۷/١۳‏ . 
)٤(‏ إن أفضل قدوة لنا هو رسول الله َة » والصواب أن يقول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام . 
(5) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع » أبوعمروء إمام الديار الشامية في الفقه والزهد 
وأحد الكتاب المترسلين » ولد ببعلبك ونشأ في البقاع وسكن بيروت وتوفي بها سنة /ا5١ه‏ . الأعلام 
للزركلي ٩٤/٤‏ . 
(5) الذي في كتاب الأسماء والصفات من طريق محمد بن كثير المصيصي قال : سمعت الأوزاعي يقول : كنا 
والتابعون متوافرون نقول إنه عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة . الأسماء والصفات صن 5١08‏ . 
وأورده الذهبي في العلو للعلي الغفار ص ١٠١١‏ وأورده الحافظ وعرّاه للبيهقي وقال وأخرجه الثعلبي من وجه 
آخر عن الأوزاعي أنه سكل عن قوله تعالى لثم آسْتوَى عَلَىْ الْعَرش » فقال : هو كما وصف نفسه . فتح 
الباري 15١5/1١‏ . 
درجة الأثر : قال الحافظ سنده جيد وصححه الذهبي في تذكرة الحفاظ 187/١‏ فقال إستاده صحيح . 
قلت : لم أطلع على الذي نقل الشارح عن الأوزاعي ولعله فهمه من هذا النص وهو بعيد > والله أعلم . 
(۷) أقول: الأؤلى عندي ما نقله المؤلف من أن كثيراً من علماء السلف كانوا يؤمنون بها ولا يخوضون في 
التأويل وسيأتي مزيد بيان . 


۲۸۹ باب صلاة اللي 


ع ےک ب ت ب س ب ا 

شريعة : إن الله سبحانه منرّه عن الحركة والانتقال لأنه لا يحويه مكان . كما لا 
يشتمل عليه زمان » ولا يشغل حيّزاً كما لا يدنو إلى مسافة بشيء ولا يغيب بعلمه عن 
شيء » متقدس الذات عن الآفات منرّه عن التغبير والاستحالات آله في الأرض إله في 
السموات . وهذه عقيدة مستقرة في القلوب ثابتة بواضح الدليل . 

قال لي شيخ ٠‏ العلماء : لا يمكن E‏ 
الألفاظ الناقصة التي يعبر بها عنا » فإذا سمعت العبارة عن الله تعالى ا الإيمان 
بمعناها » ثم تعلم أنه ليس له مثل في ذلك لقوله تعالى : لیس كمثله شَيْءٌ 274 وهو 
كلام بديع » ولسعة اللغة في العبارة بالحقيقة والمجاز والحذف والزيادة والتطويل والاختصار 
يتمكن العالم باله تعالى من العبارة عنه والتنزيه به والعلم به عندنا إلى قوله : « يِل ويا كل 
َة إلى الْسَمَاءِ الذنيا » 

قلنا سحن ل SD‏ فى الحقيقة حركة والحركة لا تجوز 
على الله سبحانه وتعالى » فلم يبق إلا العدول و التؤول إلى "مجازة .وهو الترون 
بالمعاني » فإن النزول من علو الامتناع إلى علو القبول نزول معنوي كما أن التزول من علو 
الفوقية إلى سفل المكان نزول حسي وفي الحديث و« ازل لَك عَنْ إِخْدى رُوْجَتَيَ ,5 
فإنها كانت تحت سلطان نكاحه » وتحت حجره ومنعه فإذا قال لها أنت طالق فقد ارتفع ذلك 
كله ويكون من أقسام المجاز التعبير عن الشيء بفائدته وثمرته » ويكون ذلك عبارة عن كثرة 
ما يفيض من الرحمة وينشر على الخلق منها ويوسعهم من عطائه على جميع المعاني من 
إجابة دعوة » وقضاء حاجة » ونيل مغفرة مما كان قبل ذلك ممتنعا عليهم كامتناع ما يكون في 
العلو من فوقهم . وإلى هذا أشار الأوزاعي بقوله : ( يَفعَلَ الله مَا يَشَاكُ) » فجعله من 
صفات الفعل لا من صفات الذات وهذا فصل بالغ فاتخذوه دستوراً واشرعوه في ساثئر 
المشكلات سبيلاً 9 . 


(١)لم‏ يتضح لي من هو شيخ العلماء الذي يقصده الشارح . 

(۲) سورة الشورى آية ٠١‏ . 

(۳) البخاري في التكاح باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتيٰ شئت حتى أنزل لك عنها . البخاري 0-4/1 . عن 
أنس بن مالك > وفي الوليمة باب الوليمة ولو بشاة ۳١/۷‏ » وفي البيوع 8/8 54 عن عبد الرحمن بن 
عوفف . 

(4) رحمة الله على أبي بكر فقد تكلم على هذا الحديث في شرحه على الترمذي وصوب هناك ما صوبه هنا من 
اختيار التأويل . انظر العارضة ۲۳۳/۲ ونحن نخالفه رحمه الله »> في هذه المسألة » ونذهب إلى ما ذهب إليه 


۹ هم كتاب القبس 
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وأما قوله : ( يَْقِدُ الشَيْطَانُ عَلَى قَافيَة راس أَحَدِكُمْ نات عُقَدٍ ) فإنه عبارة عن ثقل 
النوم » ونسب ذلك إلى الشيطان حين كان آفة » كما نسبه إلى نفسه تعالى حين كان آية في 
قوله [ فضر بنا على آذَانِهِمْ في الْكَهُفٍِ سِنِينَ عَدَداً 4“ . وعلى نحو هذا ورد في الحديث 
ون رجلا نام عَنْ صلا الصَّبْح فَقَالَ : ذلك رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ في انه و5 ضرت انول 
في الأذن لأنه مفسد لما يحل فيه مثلاً لفساد العبادة على هذا النائم حين تركها" » وذلك 


السلف من السكوت عن التأويل » ونؤمن بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة على طريق الإجمال وتنزه الله 
سبحانه عن الكيف والشبه بخلقه ونقول ما قال ا وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن 
يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه . نقله عنه الحافظ في الفتح ٠٠/۳‏ . 

وقأل أيضا قن 'السدن الكبرى ۳/١‏ كان سقيان التورى وشعية وحتماد بن زية وماد بن -سلخة وش ريك وای 
عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون » يروون الحديث ولا يقولون كيف . وإذا سثلوا أجابوا بالأثر . أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا أحمد بن عبد الله المروزي يقول » حديث النزول قد ثبت عن رسول الله 
كد » من وجوه صحيحة » وورد في التنزيل ما يصدقه وهو قوله تعالى : ¥ وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكْ صَفَاً صَفَاً 4 . 
والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال » بل هما صفتان 
من صفات الله تعالى بلا تشبيه » جل تعالى عما تقول المعطلة لصفاته والمشبهة بها علواً كبيراً. وقال أبو عمر 
ابن عبد البر في شرح هذا الحديث: هذا الحديث فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من 
فوق سبع سماوات » كما قالت الجماعة » وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله في كل مكان 
وليس على العرش » والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قول الله عز وجل 8 الرَّحْمِنُ عَلَى العش 
سْتَوَى 4 وقوله عز وجل 9 نّم آسْنَوَى إلى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَان 4 وقوله « إذاً لابوا إلى ذي اعرش 
سيبلا ) وقوله تبارك اسمه ط لبه يَضْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ 4 وقوله ج قَلَمّا تَجَلَّ رب لجل وقال « امم مَنْ 
في السّمَاءِ أن يَخْيف بِكُمْ الأرْض 4 وقال جل ذكره « سبح آسْمَ رَبّكَ الْأعلَئ 4 وهذا من العلو إلى أن 
قال : وأهل السنة مجمعون على الإقرار. بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة » والإيمان بها وحملها على 
الحقيقة لا على المجاز » إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة . وأما أهل البدع 
والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة » ويزعمون أن من أقرٌ بها 
مشبّه » وهم عند من أثبتها نافون للمعبود . والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله . 
التمهيد ٠٤١-۱۲۹/۷‏ . 

. ١١ سورة الكهف آية‎ )١( 

(۲) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في التهجد باب إذا نام ولم يصلّ بال الشيطان في أذنه 57/7 » وفي بدء 
الخلق باب صفة إبليس وجنوده ١548/14‏ . ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب ما روي فيمن نام الليل 
أجمع حتى الصبح ٥۳۷/١‏ والنسائي 5/7 27١‏ وابن ماجه ٤۲۲/۱‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود . 

(۳) قال الحافظ : اختلف في بول الشيطان فقيل هو على حقيقته قاله القرطبى وغيره» وقيل هو كناية عن سد الشيطان 
أذن الذي نام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكرء وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذ 


۲۹۱ باب صلاة الليل 
جائز في كلام العرب قال الشاعر : 


بال سهيل في الفضيخ (2 ففسر2) 

تقو مسحي ادر يدون لم وك دالت من فعله » والله أعلم . وعلى هذا النحو 
جاء قوله بلا : « فَإنَّ الله لآ يمل حتى تَمَلُوا) » والله أعلم . 

والملال صفة نقص مصدرها العجز . وذلك مستحيل على الله تعالى ولكنه أخبر بها 
عن نفسه استلطافاً بعبده كما قال : 9 مَنْ دا آلَّذِي بُقْرض اله فَرْضاً حَسَناً 2204 فأنزل نفسه 
منزلة المحتاج وهو الغني وكما قال تعالى : عَبْدِي مَرضت فلم تَعُذْني جعت فلم تَطعِمْني 
وعَطشت فلم تَسْقِبي فقول وَكَنِفَ تمرّض وَأنْتَ رَبُ الْعَالْمِينَ يول مَرَض عَبْدِي 
فلات فَلوعَدْتهُ لخدي عة وجاع بى فلان وعطش. ولو اطمية وة رجي 
عند“ . فكان له تعالى في ذلك فضلان » والله ذو الفضل العظيم . 

أحدهما : كناية عن المريض / والمحتاج بنفسه الكريمة برأيه9© . 

والثاني : استلطافه بقلوب عباده ترفيقاً لهم حتى يميلوا إلى الطاعة » وصار هذا في 


كالكنيف المعد للبول إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه» وقيل مَل مضروب للغافل عن القيام بثقل 
النوم كمن وقع البول في أذنه وأفسد حسه والعرب تكني عن الفساد بالبول: بال سهيل في الفضيخ ففسد. 
وكني بذلك عن طلوعه لأنه وقت إفساد الفضيخ . فعبر عنه بالبول. فتح الباري 78/7- 7594 . 

. ۳۹۹/۳ الفضيخ عصير العنب وشراب يتخذ من بسر مفضوخ ولبن عليه الماء . ترتيب القاموس‎ )١( 


(۲) لسان العرب 40/7 . فقال : قال الراجز » ولم يعزه . 


(۳) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أحب الدين إلى الله أَدْوَمه ۱۷/١‏ » وفي كتاب 
التهجد باب ما يكره من التشديد في الا ۲ وفي كتاب اللباس باب الجلوس على الت ونحوة 
۷ ,ب ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره ٥٤١/١‏ . وفي 
كتاب الصيام باب أصيام النبي ينه ؟/رااى. وأبو داود 48/57 2 والنسائي ۲۳ و ۱۲۳/۸ . وابن ماجه 
١ 1/7۲‏ والموطأ ١١8/١‏ كلهم عن عائشة . 


. ١١ سورة الحديد أية‎ )٤( 


قال ابن كثير عند تفسير هذه الأية : يحث الله تعالى عباده على الإنفاق فى سبيل الله » وقد كرر الله تعالى 
هذه الآية في كتابه في غير موضع . تفسير ابن كثير ٥۳١/١‏ . 


(5) مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل عيادة المريض ۱۹۹٠/٤‏ من رواية أبي هريرة . 
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أحد قسمي المجاز وهو التسبب) . وهو التعبير عن الشيء بفائدته وثمرته » وثمرة الملال 
الترك فكأنه قال : إن الله تعالى لا يترك ثوابكم حتى تتركوا طاعته وكأن هذا أبين لقلوب 
العامة . ولكنه تبارك وتعالى أراد أن يجعل الكتاب منه آيات محكمات ومنه أخر 
متشابهات ليرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات “ ويضل الزائغين عن سبل 
الهدى دركات . 

حديث غلبة النوم : 


عن حزب الليل قال فيه يل : َب الله لَهُ اجر صَلاتَهو2”© وهذا أصل في الشريعة 
من فضل الله تعالى على الأمة إذا قطع بهم عن العمل قاطع » وقد انعقدت نيتهم عليه فإن 
الله يكتب لهم ثوابه وفي البخاري ( عن التي ٠‏ إا مَرَض لبذ او سار كنب الله لَه ما كان 
كله اک ا وقد اعترض على هذا الحديث سنداً ومتناً ؛ أما السند فإنهم 


ضعفوا السكسكي ”© رواية. 


. في ( م ) زيادة وهي قوله وفي أحد قسمي التسبب وهو . . . الخ‎ )١( 
قال النووي : قال العلماء إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشريفا للعبد وتقريبا له قالوا‎ )۲( 
ومعنى وجدتني عنده أي وجدت ثوابي وكرامتي ويدل عليه قوله تعالى في تمام الحديث لو أطعمته لوجدت‎ 
ذلك عندي لو سقيته لوجدت ذلك عندي أي ثوابه والله املوشر النووق عاق مسن 11111 ا‎ 
عر ن محمد بن المنكدر عَنْ سَعِيدٍ بن جبیر ر عن رجل عَنْدَهُ رضاً أنه أَخْبرَهُ أن عَائْصَةَ‎ ۱۱۷/١ مالك فى الموطأ‎ )۳( 
1 أخبرتة‎ E زوج‎ 
والحديث هنا فيه مجهول إلا أن السيوطي نقل عن ابن عبد البر إن هذا المجهول هو الأسود بن يزيد النخعي‎ 
فقد أخرجه النسائي من طريق أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد‎ 
ع ن عائشة . ورواه النسائي أيضاً من وجه آخر عن أبي جعفر عن ابن المنكدر عن سعيد ابن جبير عن عائشة‎ 
. ۲٥۸-۲۵۷/۳ ولم يذكر بينهما أحدا‎ 
ونقل الزرقانى عن الحافظ العراقى قوله وقد جاء من حديث أبى الدرداء بنحو حديث عائشة أخرجه‎ 
غ؟ . وال السبكي لا يقدح في الحديث إبهامه في‎ ١/١ الزرقاني‎ ١ النسائي وابن ا القاا باكاة چ‎ 
وقد ترجم النسائي‎ ٠ ۲۳۹/۷ رواية أبي داود . حيث علم من طريق آخر وهو ثقة . المنهل العذب المورود‎ 
. ٠١۸/۳ لرواية عائشة التي فيها الأسود بن يزيد بقوله اسم الرجل الرضى انظر سنن النسائي‎ 
١ . درجة الحديث : صحيح‎ 
عن أبي موسى‎ . ۷٠/٤ أخرجه البخاري في الجهاد باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة‎ )5( 
. الأشعري‎ 


(0)هو إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي ' أبو إسماعيل 8 الكوفي مولى صغير بالمهملة ثم المعحمة مصغرا . 


4۳ ات ل 


وأما المتن فإنهم قالوا إن الباري تعالى يعطيه الأجر الذي كان يعمله صحيحاً مقيماً 
ولكن غير مضاعف . 

قلنا لهم : لقد تحجرتم واسعا > بل يعطيه الله تعالى الأجر كاملا وقد بِيّنا في غير ما 
موضع من مجموعاتنا أصلا يرجع إليه في هذا الاعتراض وهو أن الباري تعالى إنما يثيب 
العباد على قدر نياتهم لا بمقدار أعمالهم ؛ فإن العبد يطيع خمسين عاماً مثلا فيعطيه الله 
تعالى جزاء نعيم الأبد » وذلك على قدر النية » لأن نيته قد استمرت على أنه لوعمّر إلى غير 
لكات عو عاسيى SG SG Cg‏ 
الْمُؤْمِنِ خيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ 2١٠)‏ وهذا هو وجه تأويله . 

وأما تضعيفهم لحديث السكسكي فغير ضائر لنا لأنه قد ثبت عن النبي » ' يلد « انه قَالَ 


في عزوته : اح احا روي لاقي ارد فود الم 
٠ 0‏ حديث قوله يله : ( إِذَا تعس أحَدُكُمْ في صَلاتِه يقد )20 الحديث إلى 


. ليس او دليل على ا الوضوء من النوم سواه . ووحه التعلق مله أنه 
عله دعت ا ا E‏ » فأشار إلى اختلال الحس وذهاب العقل الذي 


صدوق ضعيف الحفظ من الخامسة . وروى له البخاري وأبو داود والنسائى . هكذا ترجمه الحافظ في 
٠ TAP‏ ش 
وقال عنه في هدى الساري : قال أحمد ضعيف . وقال النسائي : يكتب حديثه وليس بذلك القوي . وقال 
ابن عدي : لم أجد له حديثاً » منكر المتن وهو إلى الصدق أقرب . وقال الحاكم : قلت للدارقطني لم ترك 
مسلم حديثه ؟ فقال : تكلم فيه يحيى بن سعيد . قلت : بحجة ؟ قال : هو ضعيف . قال الحافظ : قلت :له 
في الصحيح حديثان . هدي الساري ۳۸۸/۱ . 
وقال في فتح الباري و ي ا ا راني من طريق سعيد بن 
أبي بردة عن أبيه عن جده بلفظ « إن الله يتب لِلْمريض َفْضْلَ ما كان يَعْمَلُ في صِحَتِهِ ما دام ذ في وثاقه » فتح 
الباري ۱۳۷/١‏ . والحديث أورده الألباني في صحيح الجامع الصغير 58١/5‏ وقال صحيح . 
(1) أورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان عن أنس وقال ضعيف . 
الجامع الصغير ٠۷/١‏ . 

(؟) الحديث رواه البخاري في موضعين في الجهاد باب من حبسه العذر عن الغزو 7١/4‏ », والغزوات باب غزوة 
تبوك ٠١/5‏ » وابن ماجه 4۲۳/۲ . وأحمد . انظر الفتح الرباني ٠١ 5/7١‏ كلهم عن أنس بن مالك . 

(۳) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في الوضوء باب الوضوء من النوم ٦۳/١‏ » ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أن يرقد ٥٤۲/۱١‏ . وأبو داء: ۳۳/۲ 
والترمذي ۱۸٦/۲‏ وقال حسن صحيح والنسائي ۹۹/۱ - ٠٠١‏ » وابن ماجه ٤۳٣/۱‏ > والموطاً كلهم 
عن عائشة . 
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يكون معه التحصيل » فربما استرسل وعاؤه وانحل وكاؤه فانتقضت طهارته وهو الغالب من 
حاله لأنها جبلة لا تنكر وحالة لا ترد فيعارض أصل الطهارة ظاهر هذه الحالة فيسقط الظاهر 
الأصل » وهى مسألة من أصول الفقه بديعة إذا تعارض أصل وظاهر تختلف فيها الأحوال 
وتتعارضص فيا الأذلة وقد بيّناها فی مکانها('“ . 

حديث قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وَآمُرْ اهلك بالصَّلاةٍ وَآصَطَبرْ 
عَلَيْهَا 4 إلى © التقوى 4(" إنما مراده فيها أن الباري تعالى خلق العبد فأمره بالخدمة وضمن له 
المعيشة » فمن أراد من سيده أن يقوم له بمضمون المعيشة فليقم له بواجب الخدمة . 

القول في الوتر : : أعلموا بصرکم الله تعالى أن الوتر خاتمة النوافل وذلك أن الباري 
تعالى شرع الفرائض وتراً شرعاً مفروضاً فشرع كذلك النوافل وتراً شرعاً مسنوناً فإن الله وتر 
يحب الوترء ولولا الوتر ما خلق الشفع. وإنما خلق الشفع ليتبين الوتر به فغاية الفرائض سبع 
عشرة ركعة » وإلى هذا العدد انتهى النبي» يل » بالنوافل في صلاة اليل“ مَتْنَى مى فَإدًا 
حون اکاک العم صل رک وای ر اا د مان اوقد ری و ال 
والنهار مغن مشن ERS O‏ ل ا 0 


. انقار الممحصول للمؤلف 550 أوتب‎ )١( 
. ۱۳۲ سورة طه آية‎ )۲( 
. ۳۹۰/۱ هذا الأثر رواه مالك فی الموطأ ۱۱۹/۱ » وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة‎ 
درجة هذا الأثر : عو ل عمر من حيث الإسناد » وقد هي ار معي الشيخ ناصر في تعليقه على‎ 
. المشكاة‎ 

(۳) زيادة من ( ك ) و(م ) . لم يزد عليها وإنما يكون الوتر بالليل دون النهار قال النبي يل لل : صلاة الل 
الخ . 

)2 9 في كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر 7١/5‏ » ومسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثتى 
مثنى والوتر بركعة من آخر الليل 5١7/1١‏ » وأبو داود ۳٠/۲‏ » والترمذي ۳۰۰/۱ . والنسائي ۲۲۷/۳ وابن 
ماجه 1۱۸/۱ والموطأ ۱۲۳/۱ . كلهم عن ابن عمر . 

(0) قال الحافظ في الفتح : قوله مثنى مثنى أي اثنين وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه . قال صاحب الكشاف . 
وقال آخرون للعدل والوصف وأما إعادة مثنى فللمبالغة في التأكيد » وقد فسره ابن عمر راوي الحديث فعند 
مسلم من طريق عقبة بن حريث قال : قلت لابن عمر : ما معنى مثنى ؟ قال : تسلم من كل ركعتين » وفيه رد 
ا E‏ لك 
المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مثلا أنها مثنى . فتح الباري 419/5 . 

(1) زيادة النهار في هذا الحديث عند ابي داود 59/5 . والترمذي ٤4۱/۲‏ والنسائي ۲۲۷/۳ . وابن ماجه 


4° باب صلاة الليل 


وهو وهم قبي ح٠‏ وكل صلاة رويت عن النبي » ية » في النهار مثنى شفع / وكل صلاة رويت 
عنه بالليل فرد وتر » إذا ثبت هذا فإن الوتر مسنون غير مفروض في فعله ثواب بفضل الله 
تعالى 2 وفى تركه عقاس2'2 إن شاء الله تعالى ومغفرة برحمة الله . 


وقال أبو حنيفة : هو واجب يعاقب تاركه وهو في المشيئة(2 . وليس له في هذه 
الا عر كله كل حدية تعلق بلتباطل .زق نزع سحنون (4) يك ليبا 
إلى الحنفية فقال : إن من ترك الوتر يؤدب . وإنما التقفها عن أسد بن الفرات وهي » 
لعمر الله » ملح غير فرات فإن ظهر المؤمن حمى لا يستباح إلا إذا عصى › وقد قال 
النبي» ية » في جواب الأعرابي الذي سأله عن فروض الصلاة خمس صلوات . فسأل : 


0 . والموطأ ۱۱۹/۱ بلاغا عن ابن عمر وابن خزيمة 5١4/5‏ . 
درجة الحديث : بهذه الزيادة صححها الزرقاني فقد قال في شرحه للموطأ : بلاغه . أي مالك . صحيح 
رو احبر ال ووی ا بن کر ا الأشج SE‏ 
حدثه أنه سمع ابن عمر يقول : (صلاة الل والنهار مشن : مثنى ) شرح الزرقاني ۲٤٥/١‏ وصححه الأعظمي 
وعزى ذلك إلى الألباني . انظر تعليقه على صحيح ابن خزيمة 5١4/57‏ . وكذلك الألباني في صحيح الجامع 
الصغير 5057/7 وقال الحافظ أبن حجر : قال ابن عبد البر لم ينقله أحد عن ابن عمر غير علي وأنكروه عليه 2 
وكان يحيى بن معين يضعف حديئه هذا . ولا يحتج به ويقول : إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن 
ابن عمر بدول ذكر النهار . قال الترمذي 9 صحيح ما روأه الثقات عن ابن عمر فلم يذكروا فيه صلاة النهار . 
وقال النسائي : هذا الحديث عندي خطأ . وكذا قال الحاكم في علوم الحديث . وقال النسائي في الكبرى : 
إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالقوا الأزدي فلم يذكروا فيه النهار وصححه ابن خزيمة وابن 
حيان والحاكم في المسنكرك ٠.‏ وقال الدارقطنى 0 ذكر النهار فيه وهم 53 وقال البيهقى 3 هذا حديث صحيح 3 
وعلي البارقي : احتج به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة وقد صححه البخاري لما سثل عنه . تلخيص الحبير 
0 
درجة الحديث : الراجح لدي صحته لما تقدم . 

(١)قلت‏ : الاولى عدم التشنيع نظراً إلى أن هذه الزيادة صححها أئمة كبار كالبخاري وغيره . 

(۲) ولعل الصواب في تركه عتاب . ويؤيده ما في المسالك في فعله ثواب تفضل الله به ولیس في تركه عقاب 
المسالك ل ١١8‏ . 

(۳) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۳٠٠/١‏ . 

. سحنون تقدمت ترجمته‎ )٤( 

۱٤۲ )٩(‏ - ۲۱۳ ه . أسد بن الفرات بن سنان . مولى بني سليم . قاضي القيروان وأحد القادة الفاتحين . أصله 
من خراسان . وهو أول من فتح صقلية وتوفي من جراحات أصابته وهو محاصر سرقوسة برا وبحرا . الأعلام 
0 ب الديباج 5١٠5-0‏ . المدارك ٠١١ ٠١١/۳‏ . شجرة النور الزكية ٠ ۷٠١/١‏ بغية الملتمس 
۲۲٤-۳‏ قضاة الأندلس 4ه > تراجم إسلامية ٠١١‏ . 


باب دسلاة الليل ۲۹٦‏ 


هل علي غيرهن ؟ قال : لا . إلا أن تطوّع . قال : فذكرها في دعائم الاسلام » وفي آخر 
الزمان . وقال النبي. يكل : « خمس صلوات كَتبْهْنَ الله على عِبَادِهِ في الوم وليل » 
الحديث إلى قوله + و فة آله ال0 . وإيجاب صلاة ي 
يرقع وليس لهم فيه حديث أشبه من قوله عا E‏ يا اهل القدآن 0« ولم يفخ ابن 
جهة السند ولا قوي من جهة المعنى فإنه إنما أراد بأهل القرآن الذين يقومون به ليلا » وقيام 
الل اببس تومن فى أضله كف يكون رض فى رض وقد تاقوا فقالوا :إن ال 
يفعل على الراحلة27 » فنقول : صلاة تفعل على الراحلة مع الأمن والقدرة فلا تكون واجبة 
كركعتي الفجر عكسه الصبح . 


' 8 8 7 5 3 قر 2 o‏ 6 6 
حديث : قال عبد الله بن عباس . رضى الله عنهما : « بت عند خالتى ميمونة فى 
يكذ كانت فا خائضاً فاصطجعت امع رسول آله ةا فى الوسَافة 06 الحديك..: وإنما 
19)الحديث مف عليه أخجرجه البخاري فن كنات الإيمان باب الزكاة فى الإسلام ۸/۱ وفي كتاب العلم باب ما 

جاء في العلم . :وله تعالى : ا ردني علما ي البخارى ٠١ - 74/١‏ . وفي كتاب الحيل باب في 
الزكاة ۹/4 ومسلم في كنا ب الايمان باب بيان الصلوات الخمس ى التي هي حل أركان الإسلام ٤/۱‏ - 

. كلهم عن طلحة بن غبيد الله‎ ۲۲۹ - ATE والتسائر‎ . 503/٠ وأبوداود‎ ۰ ١ 

» من طريق عاصم بن ضمرة عن على والترمذي ۳11/۲ 2 وقال حسن‎ ٠ الحديث رواه أبو داود ا‎ (١ 
والنسائي وي _ ۹ وان ماحه ۳۷۰/۱ والحاكم لمان وصححه »> ورواه أحمد . انظر الفتح‎ 
547/١ وأورده الشيخ ناص ر في صحيح الترغيب والترهيب‎ TYE TUT الرباني اع وای خايمة‎ 


أقرل : الحديث فيه عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي صدوق من الثالثة . مات سنة ١74‏ / م.ت 
ا وقال الذهبي وثقه ابن المديني . وقال النسائي ليس به بأس . وقال ابن عدي بتليينه وهو وسط 
الکاشف ؟/ ٠د‏ . ووثقه العجلي وابن سعد . وقال البزار هو صالح الحديث ت ت 5/3؛ . وانظر الكامل 
7/9 . 

درجة الحديث : ضعفه الشارح وصححه الحاكم وابن خزيمة والشيخ ناصر وحسّنه الترمذي . وعندي أن 
تحسين الترمذي له واقع في محله من أجل الخلاف في عاصم . 

(۳) المؤلف هنا يناقش الأحناف وانظر دليلهم في شرح فتح القدير ۳٠۲/١‏ . 

)٤(‏ الحديث متفق عليه أنحرجه البخاري في كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره 05/١‏ - ۵۷ ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 5155-550/١‏ , ومالك في الموظأ ١71/١‏ 
كلهم من حديث ابن عباس بات كله ا لني فلك وهي خَالهُ » قال : فَآصْطجَعْتٌ 


في عرض الْوسَادةِ وَآَصْطْجَعٌ رَسُولُ الله يي وَأَهلَهُ في طولِها فَنَامَ رَسُولُ الله كله حا نطف الل 1ت 


4۷ باب صلاة الليل 


فعل ذلك مع النبي ٠‏ لاد تأدباً لكلا يحتاج إلى أهله في ليلة الطهر . 

وقوله'“ : إذا انتصف الليل أو قبله ,يقليل أو بعله يقليل تفسير لقوله تغالى. :. فو قمر 
لل إل لبا * نِضفُهُ أو نفص مه ليل * اود علَيْه04" الآية. و 
ابن عباس» رضي الله عنهماء فإن النبي كان عالماً به ومثله الحديث « كنا نُصَلّي الظْهَرَ 
والفائل تقول الت الشمس لم رل والبي > ف كان بعالا + وقد زوينا في الور 
إن ای کی کان غ جبریل نان له : تا جيل الت الشنسس فن له جربل : ل م 
قال : نعم فقال ا ل الى ال : ما هذا ؟ فقا لَهُ : إن بين ولي لَكَ لا وَقَولِي لَك نعم لَهَد 
كاك لمق قوير E N‏ 

ل ثم إن 8ه لقتو روي انكر و تجاه بيع رز 


النبي. َه . قال فيه : حين سثل عنه دباغه طهوره ۳ 


قله بقليل أو بَعْدَهِ بقليل سقط زول ا ا فجَعْل يَمْسَحْ الوم ع وجهه کک الْعَشْرَ الآيات 
الحواتم ن سورة آل عمزان م فام إلى شن مغلفة فرصا ينها . لی رکون لم رکین :د 

. في (م) و(ك) و(ص) زيادة حتى‎ )١( 

(۲) سورة المزمل آية ٤-۲‏ . 

(6) معلم فق كاب ا آوقات ارت التفين عن أب جر هري ع رخو الك 
لل أَنَاهُ سَائِلَ يَسْأَلّهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ فلم ير عَلَيّهِ شيا » قال اقام ال حي اشن الْمَجْرُ رالناس لا 
يَكَادُونَ يعرف بَعْضهُمْ بَعْضاً نم أَمَرَهُ َأَقَامَ بِالظهْرٍ جِينَ رَالْتِ الشَّمْسٌ وَالْقَائلُ قول قد آنتضف النهار ذهو 
کان أَعَلَمُ مُنْهُمُ . . . » صحيح مسلم 409/١‏ . 

. هكذا في جميع النسخ‎ )٤( 

(5) لم أطلع على هذا الأثر . 

(1) الشنان الأسقية الخلقة وأحدها شن وشنة وهى أشد تبردا للماء من الجدد النهاية 505/5 . 

(۷) المسك بفتح الميم وسكون المهملة الجلد . فتح الباري 9 . 

(۸) أبو داود 778/5 عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة . 

والنسائي ۷ وفيه عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة والموطأ ۲ مثل رواية أ 
أقول : الحديث فيه أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عائشة وعنها ابنها محمد ابن عبد الرحمن » 
قلت : ذكرها ابن حبان فى الثقات . ت ت 145/1١15‏ . 

ونقل الزيلعى عن ابن دقيق العيد قوله في الإمام وأعله الأثرم بأن أم محمد غير معروفة » ولا يعرف 


بات صلذة اليل 10 


وقد ثبت عن الني . ية > من طريق ابن عباس رضي الله عنهما , أنه قال : ١‏ إِذًا 
بغ لإاب فَقَدْ طهر ٠»‏ . وفي هذه المسألة أضطراب كثير بين العلماء ء بيناه في كتاب 
الخلاف لابه أن ابن حنبل يقول SE ES‏ 
حكيم 7" « آتانا تاب رَسُول الل یی قبل مَوتِهِ بشهر «لاتنتفعوا مِنَ الميتة اقاب ولا 


بعصب ٩<)‏ قال ي : وهذا معارض لحديث اشن عباس 0( رضى الله عنهماء لكن هذا 55 


لمحمد عنها غير هذا الحديث . وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال : ومن هي أمه ؛ كأنه أنكره من أجل 
أمه . نصب الراية ٠١۷/١‏ . 
درجة الحديث : ضعفه الأثرم وأحمد وله شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى درجة الحسن والله 
أعلم . _ِ 
4 مسلم في كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة ی ١‏ . وأبو داود 4 *». والترمذي 
٤‏ “0 والنسائي ۰۱۷۳/۷ وابن ماجه 2197/1 والموطاً ۲ وأحمد في المسند ۲۱۹/۱ من 
طريق عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس . 
وقال الترمذي : حديث ابن عباس حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن ميمونة عن 
النبي للا وروي عن سودة وسمعت محمد يصحح حديث ابن عباس عن النبي َيه » وحديث ابن عباس 
عن ميمونة وقال : أحتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي كل أو روى ابن عباس .عن 
النبي ب ولم يذكر ميمونة . 
(۲) كذا في - جميع النسخ والظاهر أنه خطأ من النساخ فقد ورد في الاصابة 47/7" عبد الله بن عكيم الجهني . 


قال البخاري : أدرك زمان النبي لاء ولا يعرف له سماع ع صحيح » وانظر تجريد أسماء الصحابة للذهبي 
۱۹۹/۱ » وسنن الترمذي ا وفتح الباري 99 وأبوداود ٦٦1/٤‏ 3 والنسائي 1۷0/۷ ٠»‏ وابن 
ماجه ۱۱۹٤/۲‏ . 


(۳) رواه أبوداود 55/4 » والترمذي ۲۲۲/۲ , وقال : هذا حديث حسن وليس العمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم . . قال : سمعت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه 
قبل وفاته كله بشهرين وكان يقول : كان هذا آخر أمر النبي يلي ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما 
اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال : عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة . 

ورواه النسائي ۱۷١/۷‏ . وابن ا 

وقال المباركفوري قال صاحب المنتقى: أكثر أهل العلم على أن الدباغ يطهر في الجملة لصحة 
النصوص به وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها . ومن ثم ترك أحمد هذا الحديث لما 
اضطربوا في إسناده » وقال المنذري في تلخيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا . وقال أبو بكر بن 
الحازم الحافظ : وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه » وقال 
بعضهم : رجع عنه » وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن عدي في الناسخ والمنسوخ تصنيفه وحديث ابن عكيم 
مضطرب جدا فلا يقاوم الأول لأنه في الصحيحين يعني حديث ميمونة . تحفة الأحوذي شرح الترمذي 
۳-0 


1۹ ا 


التاريخ وذلك مجهول التاريخ » ولا خلاف بين العلماء أن المعلوم التاريخ هو الذي يقدم 
وقال ابو نهاري : ينتفع بجلد الميتة وإن لم يدبغ لقول النبي»› ده : ( وقد مَرَ على ميتة 

مک نَم بإِهَابِهًا ٠»‏ » ولأشكالها اختلف قول مالك » رضي الله عنهء فيها اخختلاف 
متبايناً . فمرة قال E a‏ اس EE‏ 
وتارة قال “ول شرق ا غا نظر ؛ فإن كان في قيمة دباغه ربع دينار قطع ولم 
يعتبر قيمة ذاته » وتارة قال : يستعمل على الاطلاق29 وليس يحتمل هذا القبس اللإيضاح 
000 > ولكننا نشير لكم إلى مشرعة 27 قريبة من النظر تسلكون فيها فإن أشكلٍ ام 


وان 28 و 


من أمرها فإيضاحه في كتاب الأحكام *) قال الله تعالى : 9 حرمت عَليكم ألْميَةَ 4 


درجة الحديث : نقل الحافظ تصحيح ابن حبان وتحسين الترمذي فتح الباري 5509/9 . والظاهر ضعفه 
فقد نقل الزيلعي في نصب الراية ۱۲١/١‏ » عن النووي قوله في الخلاصة : وحديث ابن عكيم أعل بأمور 
ثلاثة أحدها : الاضطراب في سنده » والثاني : الاضطراب في متنه فروي قبل موته بثلاثة أيام وروي 
بشهرين وروي بأربعين يوماً . والثالث : الاختلاف فيي صحبته قال البيهقي : لا صحبة له فهو مرسل . 
(۱) رواه أبوداود من طريق عبد الرزاق 757/4 وأحمد ١/رقم‏ ۲ من طريقه أيضاً وانظر المصنف ٠۲/١‏ 
ونقل ابن عبد البر عن أبي عبد الله المروزي قوله : ما علمت أحدا قال ذلك قبل الزهري . انظر التمهيد 
1 
وقال الحافظ في الفتح 208/9 : استدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقاً سواء أدبغ أو لم 
يدبغ » لكن صح التقيّد من طرق أخرى بالدباغ وهي حجة الجمهور . 
درجة الحديث : صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند 5557/0 وقال ابن عبد البر وأما ابن 
شهاب فذلك عنه صحيح . التمهيد ٠١١/٤‏ . 
(۲) انظر صحيح مسلم ۲۷۷/۱ . 
(*) قال ابن عبد البر : ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب » قال : من اشترى جلد ميتة 
فدبغه وقطعه نعالاً فلا يبيعه حتى يبين » فهذا يدل على أن مذهبه جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعد 
الدباغ . . والظاهر من مذهب مالك غير ما حكاه ابن عبد الحكم » وهو أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة ولكن 
يبيح الانتفاع بها في الأشياء اليابسة ولا يُصلّى عليه » ولا يؤكل فيه . هذا هو الظاهر من مذهب مالك وفي 
المدونة : من اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ فآتلفه كان عليه قيمته . وذكر أبو الفرج أن مالكاً قال :' من 
اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه » قال إسماعيل : إلا أن يكون لمجوسي . . والآثار 
المتواترة عن النبي مو بإباحة الانتفاع بجلد الميتة بشرط الدباغ كثيرة جدا . التمهيد: ٠١١/‏ . 
(5) المشرعة » بفتح الراء » والشريعة هي الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر أو غيره . شرح النووي 
على مسلم 07/5 . 
(5) أحكام القرآن ٥۳۷/۲‏ و١01/1‏ . وانظر المنتقى 17/7 , الأشراف للقاضي عبد الوهاب 4/١‏ » والقرطبي 
4/۲ . 
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لى قوله # ذلکم فسقٌي(1) وهي أم من أمهات مسائل الأحكام , فقوله #خُرَّمَتَ عَلَيكُمُ 
es‏ وقوله : الميتة عموم فمن 
الفقهاء ء من قال : هو عام في الجثة كلها وجميع أجزائها حرام“ . ومنهم من قال : إنما 
يتناول قوله : الميتة ما يموت(" ولا يموت إلا ما كانت فيه حياة » والعظم والشعر لا حياة فيه 
فلا يموت فلا يتناوله التحريم”؟» . ومنهم من قال أما العظم ففيه حياة لأنه يخس والتحريم 
يتناوله ويألم فيموت فيحرم . وأما الشعر فلا حياة فيه فلا يموت فلا يتناوله التحريم » ألا ترى 
أنه يجز في حال الحياة وكذلك بعد الممات . فهذا مجال تختلف فيه هذه الاحوال ويفتقر 
كل فن منها إلى النظر والاستدلال فليؤخذ من موضعه فهذه ره مر ي 

منزلة أخرى . لما قال الله تعالى  :‏ حرمت عَلَيكُم اميه 4 قال : المبين لنا ما 
أشكل منه. علينا وقد مر بشاة ميتة فقال : هلا أَحَذَتمْ إِهَابَها فدبغتموه فَانْتَفْعْتمْ به قَالُوا : 
با سول اله إنّهَا ميه قال : إِنْمَا حرم أكلَها » فبيّن #45 أن متناول التحريم من عموم القرآن 
الأكل خاصة » وأن باقي الميتة على الإباحة الأصلية » ثم علم طريق تحصيل الانتفاع 
بالدباع الذي جعله الله بيكانة كه عله لحا ؟ فإن الحياة تدفع العفونة عن الجلد 
ويبقى .معها مهيئاً للانتفاع مع اتصاله باللحم. كما يفعل الدباغ بالجلد عند انفراده عن 


. ۳ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) هذا هو مذهب أحمد » قال ابن قدامة : كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس لا يختلف المذهب في 
نجاسة الميتة قبل الدبغ ولا نعلم أحداً خالف فيه » وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضاً . 
المغني 55/1١‏ . 

(۳) قال ابن رشد : ممن رأى أن الدباغ مطهر الشافعي وأبو حنيفة » وعن مالك في ذلك روايتان إحداهما مثل 
قول الشافعي . والثانية أن الدباغ لا يطهرها ولكنها تستعمل في اليابسات . والذين ذهبوا إلى أن الدباغ 
مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من الحيوان أعني المباح الأكل . بداية المجتهد ٦1/١‏ . 

)٤(‏ قال القرطبي : وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر . . لأنه كان طاهراً لو أخذ منها في حال الحياة فوجب أن 
يكون كذلك بعد الموت . تفسير القرطبي ۲۱۹/۲ . وقال الشارح في الأحكام ١٠١۷/۳‏ : اختلف 
الفقهاء بحسب اختلاف التأويل فقال مالك وأبو حنيفة : إن الموت لا يؤثر في تحريم الصوف والوبر والشعر 
لأنه لا يلحقها إذ الموت عبارة عن معنى يحل بعدم الحياة ولم تكن الحياة في الصوف والوبر فيلحقها 
الموت فيها » وقال الاي : ذلك كله يحرم بالموت لأنه جزء من أجزاء ا الله تعالى : 
« حُرْمَتْ عَلَيكُم الْمَيَةُ 4 وذلك عبارة عن الجملة وإن كان الموت يحل بعضها . وقال : والخواب عن 
قوله هذا أن الميتة وإن كان اسماً ينطلق على الجملة فإنه إنما يرجع بالحقيقة إلى ما فيه حياة فنحن على 
الحقيقة لا تعدل عنها إلى سواها . 
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اللحم» فأما ابن شهاب فرأى قوله : ها أَحَدَتمْ إهابها نفع به ) فأقدم عليه » وأما 
غيره فرأى قوله : فدبغتموه » ولو علمه ابن شهاب لما تعداه . 

وأما أحمد بن حنبل فإنما كان يصح ما قال بشرطين : 

أحدهما : لو صح حديثه كصحة حديثنا فإن التعارض بين الخبرين إنما يكون إذا 
استويا في الصحة . 

وأما الشرط الثاني : فبأن يتعارض 0“ الخبران لفظا » ولا معارضة بينهما ههنا ؛ ؛ لأن 
الجلد يسمى إهاباً قبل أن يدبغ وأديماً إذا دبغ » فمتناول حديث عبد الله بن عكيم غير متناول ' 
حديث عبد الله بن عباس . 

وأما مالك . رضي الله عنه » فكان حبر الشريعة حبر اللغة لم يخف عليه شيء من 
هذه الاعتراضات . ولكنه كان حواطا على الدين » ملتفتا إلى مصالح المسلمين29؟ . 
غواصاً على معاني ألفاظ العربية . 

فتارة نظر إلى قوله «هَلا اذم إِهَابَهَا ا م فأَنتمَعْتَمْ به ) فأشار إلى مجرد الانتفاع 
ولم يقل إنه يعود إلى الحالة الأولى » فأعطاه درجة واحدة من الانتفاع خيلا المطلق اللفظ 
ا ا لو سات ل يي د مدوم 
العلماء » ووفر عليه مالك » رضي الله عنه «بحظا دون ولا سنا الايمان برا رمعا 
نظر تارة في أقل درجات الانتفاع » فقال تارة : يستعمل في الجامد لا سيما والنفس تتقززه 
في المائع خاصة . وتارة قال : يستعمل في الماء وحده ؛ إشارة إلى أنه مخصوص: في 
الإباحة من أصل محرم على خلاف القياس فيقف حيث ورد به الشرع خاصة . وتارة قال : 
يستعمل على الإطلاق » وهذا القول وإن لم يكن مشهوراً في الرواية فإنه صحيح في الدليل 
لأن النبي, كله قال في الصحيح : « إذا ذبغ آلإِهَابُ فقد طهر و27 . 

واستدعى الماء من شن فقيل إنها ميتة فقال : « دباغها طَهُورُهَا » / وهذا يسقط كل 
نظر . 


3 20 


حديث : زيد بن خالد رضى الله عنه قال e‏ مذ 14 ا خيلا سر الله عة 
)١(‏ في (ص) تعارض . 
(۲) في (ك) و(م) و(ص) الخلق . 
قلت ما رجحه الشارح هنا هو الراجح من حيث الدليل واه أعلم . 
(4) رمقه لحظه لحظاً خفيفاً . مختار القاموس 5١١‏ . 


باب صلاة الليل Te‏ 


o 2 6 


فتَوَسَّدْتٌ )١(‏ عه ۳ الحديث2©2 . 

إن قيل كيف جاز هذا لزيد وهو تجسس وقد قال النبي» ية :-( ولا تَجَسْسُوا ولا 
اديت إلى اعرد ۰ 

وإذا أذن الرجل لمنزل صاحبه ليسمع ما يحتاج إليه كذلك يسمع ما يستغنى عنه أو ما 
لا يجوز له سماعه » قلنا عنه جوابان : 

أحدهما : أن يكون ذلك بعلم رسول الله كل بمكان زيد . وإذا علم صاحب 
المنزل بذلك جاز للمتجسس . والثانى : يحتمل ان يكون بغير علمه ولكن زيدا كان على 
بعد حتى سمع النبي ٠‏ ككل » يتوضأ ويقرأ فحينئذ دنا وذلك جائز مع كل أحد 


2 0 و ا 
الوتر عبادة مؤقتة . روى مسلم عن النبي» ي . « ان وقت الوتر مِن صلاة العشاءٍ إلى 
ان يَطلعَ الْفَجِرٌ © . 


. الوسادة ما يضعون رؤوسهم عليه عند النوم‎ )١( 
. ١47/١ تنوير الحوالك‎ 

(۲) العتبة : موضع الباب . المنتقى ۲۲٠/۱‏ . 

Mm‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ٥۳۲ 0١/١‏ » وأبو داود 
۲ وابن ماجه ٤۳۳/۱‏ » والموطأ ۱۲۲/۱ قال الباجي > تعليقاً على هذا الحديث : انفرد يحيى بن 
يحبى في هذا الحديث بأمرين أحدهما أنه قال في الركعتين الأولين طويلتين » وسائر أصحاب الموطأ قالوا 
عن مالك في الأولين خفيفتين . والثاني أنه قال طويلتين طولتين ثلاثاً » وسائر أصحاب الموطّأ قالوا ذلك 
مرتين فقط ؛ يعني بذلك المبالغة في طولها . الباجي 77١/١‏ . 

ونقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله : لم يتابع يحبى على هذا أحد من رواة الموطأ » والذي في الموطأ 
عند جميعهم : فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلی ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين » فأسقط يحبى ذكر 
الركعتين الخفيفتين وذلك خطأ واضح ؛ لأن المحفوظ عن النبي يِه من حديث زيد بن خالد وغيره أنه 
كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين » وقال أيضاً طويلتين طويلتين مرتين » وغيره يقول ثلاث مرات » 
وذلك مما عد على يحبى من سقطه وغلطه والغلط لا يسلم منه أحد . تنوير الحوالك ١54/١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب ما ينهى عنه من التحاسد والتدابر ۲۳/۸ » ومسلم في كتاب 
البروالصلة باب تحريم الظن والتجسس والتنافس 1۸0/4 > وأبو داود ۲۸۰/٤‏ كلهم من حديث أبي 
هُرَيْرَة أن رسول الله ب » قال : اام وَالطّن فَإِنَّ الطّنّ أكذّبُ الْحَدِيثِ وَل تَجَسّسوا وَل تَحَسَسُوا وَل 
تَنَافْسُوا وَل تَحَاسَدُوا وَل تَبَاُضوا وكونوا عبد الله إخواناً » . لفظ مسلم . 

(9) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى ٥۲۰/۱‏ والترمذي ۳۳۲/۲ › 


۳۳ باب صلاة الليل 


ويعطيه قوة حديث مالك» رضي الله عنه » وذلك قوله : « فَإِذَا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصّبِحَ 
ل ال اا 

فقوله : دا حَشَيَ أَحَدُكُمُ الصَبْحَ » فعل دليل على الخوف » بيد أن مالكاً . 
رضي الله عنه» قال : إنه يجوز وإن طلع الفجر ما لم يصل الصبح » وبالغ حتى قال : يقطع 
له صلاة الصبح بعد الدخول فيها فإن فعل بعد الفجر فإنما يكون على معنى القضاء كما 
تفعل ركعتا الفجر بعد طلوع الشمس وقبل صلاة الصبح على معنى القضاء . والأمر في ذلك 
قريب فأما قطع صلاة الصبح لها فلست أراه . 

وقد تعلق علماؤنا في ذلك بإسكات عبادة للمؤذن عن الإقامة) . والإقامة من جملة 
الصلاة وهذا ضعيف من وجهين : 

أحدهما : أن قول عبادة ليس بحجة . 

والثانى : أن الإقامة وإن كانت من شروط الصلاة على قول فليست من أجزائها) 
ال و ا فى مويف 
غريبة: 

قال الشافعى : يوتر الإنسان بواحدة 29 » وقال مالك وأبو حنيفة : أقل الوتر ثلاث (*) 
إلا أن علي بن زياد روى عن مالك أن المسافر يوتر بواحدة() . وهذه مسألة من مسائل 


والنسائي ۲۳۱/۳ » والحاكم في المستدرك "١١/١‏ كلهم من طريق أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد 
أخبرهم أنهم سألوا النبي مَل عن الوتر فقال : « أَوْيَرُوا قَبْلَ الصّبْحَ » لفظ مسلم . 1 

e‏ خی 9 م أن ل : كَانَ عُبَادة بْنُ الصّامِتٍ يوم قَْماً فحَرَجَ يوْماً إلى الصّبْح | اقام الْمُوَدنُ 
فاسكته عُبَادَة حتى وبر ثم صَلَّىْ الصّبْحَ . الموطا ٠١١/١‏ وهذا الأثر فيه انقطاع لأن يحبى بن سعيد 
شيخ مالك لم يدرك عبادة بن الصامت » فقد نقل الحافظ عن علي بن المديني إن يحى لم يسمع من 
صحابي غير أنس . انظر ترجمته ت ت 71١/١١‏ وترجمة عبادة بن الصامت في الإصابة ۲٦۹ - ۲٦۸/۲‏ . 
درجة الأثر : ضعيف لانقطاعه . 

(۲) في ( م ) على حال . 

(۳) انظر الروضة للنووي ۳۲۸/١‏ . 

. 7١/١ انظر مذهب أبي حنيفة في شرح فتح القدير‎ )٤( 

(5) لم أجد هذا القول منسوباً إلى علي في المدونة . انظر المدونة ٠١١/١‏ . 

كما رجعت للقطعة الموجودة من رواية علي بن زياد من الموطأ بتحقيق الشاذلي النيفر وهي تبدأ من = 
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الخلاف وكثر فيها النزاع وبسطت فيها الأدلة » > فيا ليت شعري إذا صلى ركعة واحدة تكون له 
وتراً لماذا . هذا مما لا أرى له وجهاً والله أعلم . 
مَضْلّ صَلاهٍ الْجَمَاعَةِ عَلَى صلة الْمَذَ 

عند علمائنا) وعند ( ح )"2 و ( ش )7 إن صلاة الجماعة من فروض الكفاية لأنها 
E‏ بع السلدو » E‏ الله عن 
بقوله ( فضل صَلاةٍ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاْةٍ الْمَذَ )0© . ولولا أن صلاة الفذ مجزية ما كان بينها 
وبين صلاة الجماعة فضل ؛ ۽ لأن الفضل فرع الأجزاء ومن ن الممتنع ثبوت الفرع مع عدم 
الأصل . 

فإن قيل ولعل المفاضلة أرفع بينهما إذا كانت صلاة الفذ على © عذر ء قلنا : هذا لا 
يجوز لأن صلاة المعذور مساوية في الإجزاء لصلاة المقدور » و ا 
عليه النبي ٠‏ بل » (حين/ قال « إن ِالْمَدِيَِ وما مَا سَلْكتمُ وَادِياً وَل قَطعْتُمْ شعباً إلا وَهُمْ 
مَعَكُمْ حَبْسَهُمْ الْعذّرٌع 00 

فإن قيل فقد روى مسلم أن رجلا ضرير البصر جاء إلى النيّء با » يعتذر إليه 


الضحايا إلى الذبائح ولا يوجد فيها كتاب الصلاة الذي هو مظنة هذا الكلام . 
وعلي بن زياد هذا هو التونسي الثقة الأمين المرجوع إليه في الفتوى » سمع جماعة منهم الليث 

والثوري » وعنه روى الموطأ وكتباً أخرى . مات سنة 187 بتونس . شجرة النور الزكية 76/١‏ » والديباج 
لابن فرحون ٩4۲/۲‏ » المدارك ۳۲٣/۱‏ ء وطبقات علماء أفريقية وتونس 777-7١‏ . ورياض النفوس 
0ه والحلل السندسية 7١8/7 /١‏ الا . 1 

)ا ي أنها لم تسبقها صلاة شفع لتوترها بتلك الركعة الواحدة » كما في لفظ الحديث : « لإا حي طُلوع 
الجر ور ركعَة وير له مَا قَدْ صَلَّى ) وقد تقدم تخريجه . وقد ورد ما يدل على مشروعية الوتر بركعة واحدة كما 
في حديث أبي أيوب عند الحاكم ۲/۱ ٠‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(۳) في ( ص ) و( م ) و( ك) زيادة رحمة الله عليهم . 

(۳) انظر مذهب الأحناف في شرح فتح القدير 7847/١‏ . 

(4) وانظر مذهب الشافعي في الروضة ۳۳۹/۱ . 

. ۱۲۹/۱ الموظأ‎ )٥( 

)في (م ) عن . 

(۷) مسلم باب ثواب من حبسه عن العذر مرض أو عذر آخر : ٠١۱۸/۳‏ . 


م.م باب صلاة الليل 


8 ےک س ا ا ا 1 1 
بضرارته عن الإقبال إلى الجماعة ( فَفَالَ ل ال يك امم لاء قال لَه َحَمْقَالَ لا جد 
لَك رخصّةٌ ٠»‏ قلنا عنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها : اتفاق الأمة على أن العذر مسقط للجماعة . نعم ولأصل الصلاة ما عدا 
الإيماء » فكأن النبي» يكل » رأى أن ما ذكر من ضرارة البصر ليس بعذر لأنه كان يتصرف 
في حوائج نفسه فعبادة ربه أولى . 

الثاني : أنه كان زمان نفاق فكره النبي / اك إن رخفي نه« أن منت دلت 
المنافقون إلى التخلف ويذكرون أعذاراً. 

الثالث : قال علماؤنا : روي فى الحديث أن هذا السؤال من هذا الضرير إنما كان 
يكنات اتر نزي على الان 

ته تفسير : ذكر النبي, ب > في تحديد التفضيل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ خمسة 
وعشرين جزءا أ وسبعاً وعشرين درجة) ؛ وذلك مما لا يوقف على تعيينه وقد تكلف الناس 
جمعها”) على وجه لا أرضام ۽ أما إنه قد جاء ذ في الصحيح على لسان النبي» بي » إنه 
أشار إلى ذلك في قوله « له أَحَدِكُمْ في الْمَسْجِدٍ تريد عَلَى صله في سُوقِهِ صله في 


)١(‏ مسلم كتاب المساجد باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء 407/١‏ » والنسائي 1١4/1‏ كلاهما 
عن أبي هُرَيْرَة وأورده ابن الأثير في جامع الأصول 514/5 ولم يعزه لغيرهما . 

(۲) رواية سبع وعشرين متفق عليها : البخاري في كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة /١‏ 111-118 » 
ومسلم في صلاة المسافرين باب فضل صلاة الجماعة /١‏ ۰ والموطأ ۱۲۹/۱ »> والترمذي 0 
كلهم عن | ابن عمر وقال الترمذي حديث ابن عمر حسن صحيح ثم قال : وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن 
النبي كليل أنه قال : تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة . قال أبو عيسى 
وعامة من روى عن النبي ككل : إنما قالوا بخمس وعشرين ¿ إلا ابن عمر فإنه قال بسبع وعشرين . 

وقال الحافظ في الفتح : قال الترمذي عامة من رواه قالوا مها وعشيرية ا 
وعشرين . قلت : لم يختلف عليه في ذلك » ثم قال واختلف في رواية الخمس والسبع أب يهما أرجح فقيل 
رواية الخمس لكثرة رواتها » وقيل رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ . 
ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث وهو مميز العدد المذكور ‏ ففي الروايات كلها التعبير بقوله 
درجة أ أوحذف المميز إلا طرق حديث أبي هرر تفي بعضها ضعفا في بعضها جزءأ وي بعضها درجة دفي 
بعضها صلاة » ووقع هذا الأجير في حديث أنس . والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة » ويحتمل 0 
من التفنن في العبارة وقال أيضاً إن الحكمة » في هذا العدد الخاص » محققة المعنى . ونقل الطيبي عن 
التروبشتي ما حاصله أن ذلك لا يدرك بالرأي بل مرجعه إلى علم النبوة . فتح الباري ٠۳۲-۱۳۱/۲‏ . 
(۳) في ( م ) جمعه . 


7م كتاب القبس 


باب صلاة الليل كع 


بيه حمسا وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ وَذلِكَ انه ل يطو خطوَة إل كَنَبَ الله لَهُ بها حَسَنةَ 2006 الحديث 
إلى ردن يذه ا :مها ل مرك اا ان ا لبها ر تاذ وقول كل 
( على صلاته في سُوْقِهِ ) يعني إذا صلى وحده . 

وأما لو كان في السوق مسجد مختط لكان مثل سائر المساجد » فإن لم يكن مختطاً 
وصلى أهل ٠”‏ السوق جماعة كان بمنزلة الت يل اه اة فإنه يكتب فيه أجر 
الاجتماع وينقصه فضلان أجر الخطا وإعلان الشعار وهذا بالغ فتحققوه وركبوا عليه 
وأفهيموؤه. . 

وأما حديث أبي هريرة » رضي الله عنه » في هم النبي > يك » بالحرق على 
المتحامين عر الصادة' © تير a‏ احضوم لهم 3 الاني ٠‏ کل > قال فيه : « فام رجا 
يوم ا ِلَيْهُمْ » فقد ترك الجماعة فإن قيل تركها لأخرى قلنا هذه دعوى في 
موضع الاحتمال من غير دليل . 

ووجه آخر هم البي, ب » ولم يفعل ولو كان فرضاً لأنفذ ما هم به . 

وجه ثالث : إنما كان الغالب على التخلف < للجماعة أهل النفاق فأراد 
ابي ب أن يضرم عليهم بيوتهم ليقطع جوارهم © ويحسم شرارهم . 
نكتة أصولية : 

قد بينا فيما سلف وفي غير ما وجه من الإملاء أن النبي . يل > كان يقضي 
باجتهاده والشريعة من ذلك ملأى ولذلك هم بحرق البيوت ثم تركه إمهالاً أو ثلا يتحدث 
الناس أن محمدا يحرق دور أصحابه » وفيه دليل على إعدام محل المعصية . كما قال 


(1) البخاري كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة ١55/١‏ . وأبو داود 15/١‏ . والترمذي ٤۲١/١‏ » وابن 
ماجه 70/١‏ كلهم عن أبي هْرَيرّة . 

(1) في (م ) أهله في جماعة . 

(۳) متفق عليه أخر جه البخاري كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة ١507/١‏ » رتم في كتاب المساجد 


o وه‎ 


باب فضل صلاة الجماعة ٥١/١‏ » ولفظه « أل رَسُولَ الله كلا > قال : الي فيي يبد لقذ ممت أن 


er 


E‏ ةَ يون لَهَا ثم آمُرُ رجا يوم الاس م احا إلى رخال فأخرق عَلَيْهمْ 
eT‏ 
(5) في ( ك ) و( ص ) جوارحهم وهي الصواب . 
(1) في ( م ) في غير ما موضع وكذا في ( ك ) و( ص) . 


۰۷ باب صلاة اللبل 


ر و ج ج ي س ا ا 
مالك . رضى الله عنه . وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي . رضي الله عنهما » 
والصحيح فول علمائنا » ا صحة ذلك ما ثبت في الأثر الصحيح(2 من كسر 
الدنان . 

وحرق عمر » رضي الف عله ت مار ونين .ملكت آمر الديخ حرقت قراقر 
كثيرة كانت مخصوصة بالمعاصي . 
فائدة فقهية : 

عجبتٌ للعلماء حيث عيّنوا في اليمين بالله تعالى وتركوا سائر الأيمان التي أقسم الله 
تعالى بها في كتابه » وجرت على لسان رسوله من الأيمان كقوله : # فورب السَمَاءِ 
وَالأَرْض 4“ وقول النبى. ملل : « الذي س بده )() Ee‏ ولا ع 
اقلوب 20 . والذي لير 0ین ذلك أن كن ينا کا ورسوله من الأيمان بغير قولك 
بالله لم يكن في مقطع الحق حتى لما جاء مقطع الحق وذكر كيفية اليمين . 

قال الله تعالى : « فَيُقَسِمَانِ باه لَشَهَادَئنَا أحَقٌ مِنْ شَهَادَتهِمَا 4 . وفي الكلام 
تطويل كثير استوفيناه في كتاب أحكام القرآن(©. 

حديث : أرسل مالك » رضي الله عنه » عن سعيد بن المسيب ( في فضل العتمة 


. £ 3 ع ع ا ع ۶ ٤ E‏ ا 

» رواه الترمذي 588/7 » وروى أبو داود أن أبا طلحة سأل النبي ي عن أيتام ورثوا خمرا ( قال : اهرقها‎ )١( 
£ 8 - 0011 عنام ےد‎ 2 
٠٠۸۲/۲ وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة‎ . ۳۲٠/۳ قَالَ : أقلا أجَمّلّهَا » قَالَ : ل » سنن أبي داود‎ 
٠۷۸/۳ وترجم به البخاري باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر‎ 

درجة الأثر : صححه الألبانى فى تعليقه على المشكاة ٠١87/5‏ والشارح . 

(۲) رواه أبو عبيد في الأموال عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : وجد عمر في بيت 
رجل من ثقيف شرابا فأمر به فأهرق . . الأموال ص ٠١١‏ . درجة الأثر : صحيح . 

[فة القرقارة كوب من زجاج طويل العنق كما في المنجد ولعل الشارح يريد به الأماكن المخصوصة بالمعاصي ٠‏ 

. ۲۳ سورة الذاريات آية‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه ص 7١5‏ وهو في البخاري في الباب الآتي عن عبد الله بن هاشم 1١/8‏ . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي ية 1١/4‏ وفي كتاب القدر باب يحول 
بين المرء وقلبه ٠١۷/۸‏ والترمذي ١١7/5‏ وقال حسن صحيح > والنسائي ۷ ۳ وابن ماجه 1۷۷/۱ 
وقالا : لا ومصرف القلوب وقد ورد عند الجميع من رواية ابن عمر . ْ 

(۷) في ( م ) في ذلك . 

(۸) سورة المائدة آية /ا ٠١‏ . 


(4) انظر تفصيل المسألة في الأحكام .75/١‏ 


باب صلاة الليل ۳۰۸ 


والصبح"“ وأوقف على عثران فضله|). وقد بيا أن مسلا أسنده)» وإنما خحصها 
البي. ي Sa SS aE‏ تأتي في وقت فيه النوم 
والعتمة 2 تأي في وقت يستولى فيه على البدن النصب ؛ فإذا قابل استيلاء النصب وغلبة 
ال ا ف اه أو تركهما استخفافاً وتكاسلاً. / وإذا غلب اليقين قام إلى 
فعلهما » وضرب المثل بالمنافقين مجازاً لأنه قد يتركهما من ليس بمنافق . ووجه المجاز في 
ذلك أن الله تعالى قال في صفة المنافقين 8 وَإِذَا قَامُوا إلى الصَّلاةٍ ة قَامُوا كسَالَى يُرَاؤّنَ الاس 
ولا يَذْكرُونَ الله إلا ليل 4 ©. 

نكتة أصولية : غفر الله تعالى للرجل الذي وجد غصن شوك على الطريق فنزعه 9 , 
كما غفر للبغي التي سقت الكلب بموقها”» وهذا المقدار من الحسنات لم يوازٍ أجره قدر 
وزر الزنا في السيئات ولكن فيه ثلاث معان : 

أحدها : أن هذا الفعل إنضاف إلى سواه » وذكر دون غيره تنبيهاً على قدره . 

الثاني : أنه كان سبباً للتوبة فترتب الغفران عليها وترتبت هي على هذا السبب فأضيف 
الحكم ال الس الوه تنا على اكتساب الحسنات . فإن الحسنة إلى الحسنة ولاية 
والسيئة إلى السيئة غواية . 


الغالث : في معنى غفر الله له أي غفر له من ذنوبه بمقدار هذا الفعل من الأجر. 


GG CE ا‎ 

شهود اليشاء وَالصَبْح لا يستطيعونهما. . 
الموطأ ٠ /١‏ قال ابن عبد البر ب ES‏ مسنداً ؛ 
معناه محفوظ من وجوه ثابتة . تنوير الحوالك ٠١١/١‏ . 

0 المساجد باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 601/١‏ » ورواه الترمذي ٤۳۳/۱‏ . 
وقال حسن صحيح » وقال وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفاً » وروي 
من غير وجه عن عثمان مرفوعاً , وأحمد في المسند رقم ٤٠۸‏ وا4٤‏ » وابن خزيمة ٠٠٠١/۲‏ وأورده 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ۱۸/۱ > ولفظ الحديث عن عثمان بن عفان قال : سمعت 
رسول الله َة » يقول : من صَلَى الِْشَاه في جَمَاعةٍ كما ام نطف اليل > وَمَنْ صَلَّىْ الصّبْحَ في 
جَمَاعَةِ فَكَأنمَا صلی اليل كله » . 

(۳) سورة النساء آية ٠٤١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب الأذان باب فضل فضل التهجير إلى الظهر ١77/1١‏ ومسلم في كتاب الأمارة باب 
بيان الشهداء ٠١١١/۳‏ . والموطأ ١1/١‏ كلهم عن أبي هريرة . 

(5) مسلم في كتاب السلام باب فضل سقى البهائم المحترمة وإطعامها ٠۷١١ / ٤‏ عن أبي هُرَيْرَة . 


۳۰۹4 باب صلاة اللي 


فضل الشهداء : 

خطط الإسلام أربعة . نبوة . صديقية . شهاذة . صلاح() . 

وقد بينا معانيها ومراتبها في كتاب المشكلين على الاستيفاء والإشارة فيه أن النبي من 
جاءه رسول الله بوحية . 

والصديق من صدق فعله قوله واعتقاده على الإطلاى » والصالح من سلم عمله من 
المعمنلات وقوله من أ لمبطللات 3 واعتقاده من الشبهات وإن نال عمله رحضر ٩‏ من 
الكدرات . وأما الشهادة فاختلف العلماء فيها على خمسة أقوال : 

الأول : أنهم الذين شهد لهم بالإيمان وضمن لهم حسن الخاتمة » وهذا كقول 
النبي. 385 : « انا شهيدٌ على هَوْلاءِ ‏ ©2 , وليس في الحقوق أثبت من حقّ شهد به 

الثاني : أنه حضر يقينه معاينا مشاهدا على جوارحه لائما لغيره لأنه قال أنا مؤمن بقلبي 
محقق بيقيني فيصوم ويصلي ويحج ويتصدق وكلها محتملة أن تكون صدرت عن إخلاص 
أو لغرض » فإذا بذل نفسه وعرضها للإتلاف في أمر الله تعالى فهو دليل قطعي على صدق 
النية لأن الجود بالنفس أقصى غاية الجود . فعيل بمعنى فاعل . 

الثالث: أنه جرى دمه على الأرض أو اسر > والشهادة وجه () الأرض . فعيل 

الرابع : أن الملائكة شهدته . فعيل بمعنى مفعول. 

الخامس : أن دليله معه لا يفارقه » قال النبي, كل : « ما مِنْ أحَدٍ يكلم في سيل 
ل ا E‏ 


)١(‏ يشير إلى الآية 78 من سورة النساء وهي قوله تعالى : ل وَمَنْ بطع اله وَآلرَسُولَ َأُولَئِكَ مع الّذِينَ انعم 
لله عَليهم من لين وَآلصَدّيقِينَ وَآلشُهَدَاءِ وَآلصَالِحِينَ وَحَسّنَ اوليك رَفيقاً 4 . 

(۲) رحض رحضة كمنعة » وأرحضه غسله » فهو مرحوض . والمرحاض : المغتسل » وقد يكنى به عن مطرح 
العذرة » والمرحضة شيء يتوضاً فيه مثل الكنيف . والرحضاء عرق يغسل الجلد كثرة . مختار القناموس 
۲ . وانظر ترتيب القاموس للأستاذ طاهر أحمد الزواوي ٠٠٣١/۲‏ . 

(۳) البخاري في كتاب الجنائز باب من يقوم في اللحد ١١5/1‏ . وأبو داود ۱۹٩/۳‏ والترمذي ٠٠٤/۳‏ وتال 
حسن صحيح . والنسائي 1۲/٤‏ كلهم من رواية جابر ابن عبد الله . 

. وسمي الشهيد لسقوطه على الشهادة أي الأرض‎ 7١5/١ كذا في جميع النسخ . قال في القاموس‎ )٤( 

(5) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الجهاد باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 


باب صلاة الليل ۳1۹ 


الشهداء أحد عشر رجلا : ثمانية في حديث مالك . رضي الله عنه( . 

اا :يفن قل درو ما العاف الام الاي عر ماب 
النظرة شهيد() . 

واجلمنيي ی و ل ل و 
ووراء هذا تعدیل ٩7‏ لا أرضاه وکلهم ل ويكمَّن إلا ذا المعترك فإن مالكاً » رضي الله 


٤‏ - ۱۹ » وفي باب من يخرج في سبيل الله عز وجل ۲۲/٤‏ . ومسلم في كتاب الأمارة باب فضل 
الجهاد والخروج في سبيل الله ۱٤۹١/۳‏ . والترمذي ۱۸٤/٤‏ . وقال حسن صحيح » وقد روي من غير 
وجه عن أبي هُرَيْرَة عن النبي يي . والنسائي 17/7 . ومالك في الموطأ 411/7 » والبغوي في شرح 
السنة ٠٠١ -549/١٠١‏ كلهم عن أبي هريرة . 

(1) الموظا ۲۳۳/١‏ وفيه : « الشْهَدَاء سيه وى القتل في سيبل الله : الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ » وَالْعَرِيقُ شهيد وَصَاحِبُ 
ذَاتِ الْجَنب شَهِيدٌ . . » وأبوداود ٤۸۳/۳‏ » والنسائي 17/4 ١5‏ كلهم عن جابر بن عتيك . 

درجة الحديث : صخحه ابن حبان وقال النووي : وهو صحيح بلا حلاف وإن لم يخرجه الشيخان . شرح 
النووي على مسلم 77/1 » ونقل الزرقاني في شرحه على الموطأ ۷۳/۲ » تصحيح ابن حبان له إضافة إلى 
النووي » وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ٤4۲/١‏ . 

(۲) البخاري في كتاب المظالم باب من قاتل دون ماله فهو شهيد ۱۷۹/۳ » وأبو داود 757/5 » والترمذي ۲۹/٤‏ - 
۰ » والنسائي ١١5 - ۱۱٤/۷‏ كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(۳) سنن أبن ماجه 0١0/1١‏ وهو من رواية الهذيل بن الحكم قال عنه البخاري منكر الحديث» وقال العقيلي لا يقيم 
الحديث » وقال ابن معين هذا الحديث منكر وليس بشيء » وقال الحافظ وقد كتب عن الهذيل ولم يكن به 
بأس . وقال ابن حبان الهذيل منكر الحديث جدا . تهذيب التهذيب 71/١١‏ » وانظر المجروحين لابن حبان 
0/۳ . 

والحديث أورده الخطيب التبريزي في المشكاة وعزاه لابن ماجه » والبيهقي في شعب الإيمان » وضعفه 
الألباني في تعليقه على المشكاة 500/١‏ وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه 441/1١‏ . 

قال السيوطي أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات من وجه آخر عن عبد العزيز ولم يصب في 
ذلك » وقد سقت له طرقاً كثيرة في اللآلىء المصنوعة . قال الحافظ ابن حجر في الترجيح إسناد ابن ماجه 
ضعيف لأن الهذيل منكر الحديث » وذكر الدارقطني في العلل الخلاف فيه على الهذيل وصحح قول من قال 
عن الهذيل عن نافع عن ابن عمرء وفي الزوائد هذا إسناد فيه الهذيل بن الحكم قال فيه البخاري منكر 
الحديث » وقال ابن عدي لا يقيم التحديث . 

درجة الحديث : ضعيف من رواية ابن عباس » وله شاهد من حديث ابن عمر عند الدارقطني وصححه : 
موت الغريب شهادة . انظر فتح الباري 4/5 ويكون بهذا الشاهد حسناً . والله أعلم . 

(٤)لم‏ أطلع عليه . 

(5) وفي (م) وقالوا . 

(1) في (م) و(ص) تعزيز . 


ألم باب صلاة الليل 


عنه » و( ش ) عولا على حديث جابر في قتلى أحد) » والمسألة معروفة . 
حديث : دكن مالك 3 رضى الله عنه »> عن محجن ) حديث إعادة الصلاة0) 3 


آعلموا > وفقكم الله تعالى » أنه لا صلاة في يوم واحد مرتين » إلا أن الشريعة أذنت في 
إعادة الفذ صلاته فى الجماعة لفائدتين : 

أا او ا ا ا 

والثائئة ا رهی تساي ین ٠‏ 

أحدهما : إظهار شعائر الدين . 7 

والثاني : نفى الريبة وسوء الظن » ألا ترى إلى قول النبي . ككل : « الست برجل © 
مُسْلِم » 8 ْ َ 

8 قلنا إن الصلاة تعاد في الجماعة لطلب الأجر فتعاد في كل جماعة » وكذلك 
لإظهار الشعار » وإن قلنا/ تعاد لنفى الريبة وسوء الظن فتعاد مرة واحدة » ومن ههنا نشأ 
الخلاف20 , 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب من قتل من المسلمين يوم أحد ٠١٠/١‏ . وأبو داود 145/7 » والترمذي 
0/5 > وقال حسن صحيح . والنسائي ٤‏ وابن ماجه 585/١‏ » والبغوي في شرح السنة 750/0 
وقال حديث صحيح . 

(۲) محجن بن ابي محجن الديلي . قال أبو عمر معدود في أهل المدينة روى عنه ابنه بسر . فمالك يقوله بضم 
الموحدة وسكون المهملة » والثوري يقول بالكسر والمعجمة كالجادة . قال أبو عمر الأكثر على ما قال مالك . 
ويقال إن محجناً المذكور كان في سرية زيد بن حارثة إلى حسمي في جمادى الأولى سنة ست من الهجرة 
وجزم بذلك ابن الحذاء في رجال الموطأ . الأصابة ۳٠٦۷/۳‏ . ۰ 

(۳) رواه أحمد 4 ». والنسائي ۱۱۲/۲ . والحاكم 564/١‏ وقال هذا حديث صحيح > ومالك ابن أنس 
الحكم في حديث المدنيين » وقد احتج به في الموطأ . والحديث في الموطأ ٠١۲/١‏ . وخرجه البغوي في 
شرح السنة ٤١٠/۳‏ وحسنه وصححه المعلق عليه » أي على شرح السنة شعيب أرناؤوط ونقل عن ابن حبان 
تصححيحه . 

أقول : الحديث فيه بسر بن محجن الديلي » وقيل بكسر أوله والمعجمة » صدوق من الرابعة / 
س .ات 47/1 وقال في ت ت بسر بن محجن الديلي كذا قال مالك وأما الثوري فقال بشر بالمعجمة » ونقل 
الدارقطني أنه رجع عن ذلك . روى عن أبيه وله صحبة وروى عنه زيد بن أسلم حديثاً واحداً وهو في الموطأ . 
قال ابن عبد البر إن عبد الله بن جعفر والد على بن المدينى رواه عن زيد فقال بشر بن محجن» وقال ابن حبان 
من قال بشر فقد وهم . وقال ابن القطان لا يعرف حاله . ت ت ٤۳٩-٤۳۸/۱‏ . 
درجة الحديث : صححه العحاكم وابن حبان وحسنه البغوي وذلك الأؤلى للاختلاف في بسر . 
(5) هذه فقرة من الحديث الذي تقدم . 
(0) قال البغوي أكثر أهل العلم قالوا إذا صلى وحده ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة فإنه يصليها معهم أي صلاة = 


باب صلاة الليل 1۲" 


وقد روى سليمان بن يسار ٠"‏ عن عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما « أنه وَجَدَهُ في 
لْمَسْجِدٍ والس يُصَنُونَ » قَالَ لَهُ : مَا ها يَا با عبْدِالرَحْمِنِ؟ قَالَ لَه : سَمِعْتُ 
ا > کی ول : لا صلا في يوم واجلٍ مرتيْنِ » خرجه آبو داود. 

وقول محجن ( كنت صَلَيْث في أَهْلي ) حكاية حال وقضية في عين يحتمل لأن يكون 
لی فى أهلةافذا 6 ونل أن بكرن على جماعة »-والظاهر انه كان واه 

وقد روى مسلم7© عن أبي ذرء رضي الله عنه » أنه قال : قال رسول الي عل : 


١‏ امراء يكُونُونَ بَعدِي يُمِيُونَ الصّلاة عَنْ بها » انملك تاذ ترى و قال سل فى نك 


إن أَْركْتَ الصلاة مَعَهُم فهي لَك تافلّة »< . 
وكذلك خرجه الترمذي 2*0 وأبو داود"“والنسائي © أن الثانية هى النافلة . 


وروی أبو داود عن يزيد د بن عامر » رضي الله عنه قال : « صَلَيْتُ في الي ثُمّ جنْتُ 
الي ص ع ا ا 


O 


كانت من الصلوات الخمس . وهو قول الحسن والزهري » وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق . 
وقال قوم : يعيد إلا المغرب والصبح » وبه قال النخعي والأوزاعي » ويروى ذلك عن ابن عمر. 
وقال مالك والثوري : يعيد إلا المغرب فإنها وتر النهار فإذا أعادها صارت شفعاً . 
وقال أبو حنيفة : لا يعيد الصبح والعصر والمغرب لأن الصلاة الثانية نفل ولا ينتفل بعد الصبح والعصر 
والمغرب وتر النهار فيصير شفعاً » وقال أبو ثور : يعيد إلا اش والعصر . واحتج هؤلاء بقول النبي» كله : 
« لا صلاة بَعْدَ الصُبْح . حت تطلعٌ الشمس ولا بعد العَصْرٍ حَتَى تَغْرْبَ ». 
وهذا محمول عند الأكثرين على إنشاء تطوع لا سبب له » وههنا له غرض في إعادة الصلاة وهو حيازة فضيلة 
الجماعة فلا تدخل تحت النهي . شرح السنة ٤۴٠ - ٤۳٠/۳‏ . 
)١(‏ سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة » وقيل أم سلمة . ثقة فاضل . أحد الفقهاء السبعة » من كبار 
الثالثة . مات بعد المائة وقيل قبلها / ع ت TEFEN‏ 
(۲) أبو داود ۱ ب والنسائي ١١4/17‏ » والبغوي في شرح السنة 571/7 - ٤۳۲‏ » وقال المحقق له شعيب 
أرناؤوط : إسناده حسن 
(۳) في (م ) و( ص ) زيادة له 
)٤(‏ مسلم كتاب المساجد باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار 418/١‏ - 1194 . 
(5) الترمذي ۳۳۲/۱ . 
(5) وأبو داود ۲۲۹/۱ . 
(۷) النسائي ۷١/۲‏ > وابن ماجه ۳۹۸/١‏ ., والطيالسي » انظر منحة المعبود 1۷/١‏ . 


۳۱۳ باب صلاة الليل 
له : ذا صَلَيْتَ في أَهْلِكَ فصل معنا تكو لَكَ ناف هذه محُوَة ٠»‏ . 

وقد اا الناس فيها على ثلاثة أقوال : 

فالقولان كما ذكرنا الآن في الحديث . 

والثالث : أن ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ( يجعل أيهما شاء صلاته ) والصحيح أن 
الأولى هي الفريضة 292 . لأنها ابتدأت ونويت وفعلت على شرطها في وقتها . 

وإذا اختلفت الرواية عن النبي ؛ يليه > وجب الترجيح ورواية من روى أن الأولى هي 
الفرض اوْلى لأن رواتها أكثر » هذا إذا استوت الدرجة فكيف ورواية أبي داود لا تساوي 
رواية مسلم لاختلاف شرطهما . 


(۱) أبوداود ۳۳۸/۱ من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر » والحديث فيه نوح بن صعصعة المكي مستور 
من الرابعة /دا ت08/7” وقال الحافظ في ت ت حجازي روى عن يزيد بن عامر السوائي وعنه سعيد بن 
السائب . ذكره ابن حبان في الثقات ء قا الدارقطني حاله مجهولة . ت ت 1860/٠١‏ وانظر الميزان 
اا . 

ورجا الحديث : ضعيف . 

(۲ )ما حه الشارح هنا هو الذي و النووي ؛ فقد قال : اختلف العلماء ء في هذه المسألة ومذهبنا فيها أربعة 
"أفال :الع أن لرك فى الارن الخدت ولان الخطاب ينقط ا راان + أن ال أكملهما:: 
والثالث : كلاهما فرض والرابع : الفرض أحدهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيهما شاء . شرح النووي 
على مسلم ۱٤۸/١‏ . 


۳\4 باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد‎ ٠ 


باب فضل 
صلاة القائم على صلاة القاعد 


هذه الترجمة تذانى الترجمة السابقة فى المعتى من أن النظر فن التفاضل لا يكرت إلا 
بعد التساوي في الإنعزاء ولا يخلو أن يصلى قاعلا فى الفرضن أو في النافلة . فإن كان في 
الفرض فلا يكون إلا مع العجز والعذر » كما فعل النبي. اة » حين أجرى فرساً فصرع عنه 
فجحش(2 شقه الأيمن وانفكت قدمه فصلى قاعد2(2 الحديث المشهور من رواية أنس 
وجابر » رضي الله عنهما » إلا أن جابر بن عبد الله زاد في روايته « قال فَلَمّا آنصَرَفَ لَقَدُ 


كذتم تفعلون بي فعل فارسٍ والروم بملوكهما إنما جعل الإمَام لِيؤتم به »“ الحديث . 


تنبيه على وهم : TT‏ ل 
قال البي. يلك : « فإذا كبر فكَبّوُوا وَإِذَا ركم فَآرْكَعُوا » فأمر بمتابعته ولا يخلو من ثلاثة 
أحوال : 


إما أن يتابعه في الابتداء ويبتدىء معه التكبير والركوع . 

وإما أن يكبر ويركع في أثناء تكبيرة الإمام وركوعه. 

واا اف نکر عد ذلك : 

فلما احتمل اللفظ هذه المعاني الثلاثة تلبس الخلق بها فجعلوا يفعلون مع إمامهم 
ذلك كله ثم تمكن الشيطان من نواصيهم فجذبها حتى فعلوها قبل إمامهم . 

رند زوق سملم في سه رل سلوا کی لروقى فد :وضغت جيني عن 


. ۲٤۲۱/۱ أي انخدش جلده وانسحج . النهاية‎ )١( 

(۲) متفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ۱۷۷/۱ » ومسلم في 
كتاب الصلاة باب إتمام المأموم بالإمام ١‏ * وأبو داود 154/1١‏ » والترمذي ١45 . ۱۹٤/۲‏ » وقال 
حسن صحيح والنسائي ۹۸/۲ - 49 . وابن ماجه ۳۹۲/۱١‏ . ومالك في الموظأ 05١‏ ». والشافعي في 
الرسالة ص 101 كلهم من رواية أنس بن مالك أن َُولَ له لو ركب فسا قرع َل فض ذه 
الأيْمَنُ فَصَلَّى صله مِنَ الصَّلَوَاتٍ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَيْنا وَرَاءَهُ قُمُوداً لما آنُصَرَفَ فال إِنمَا جيل الإمَامُ لتم 
ا 


(۳) مسلم في كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام ۳۰۹/۱ , وابن ماجه ۳۹۳/۱ . 


ملم باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


ارش ولو كبر مع الإمام فقد روي عن مالك » رضي الله عنه » أنه لا يجزيه ولو تم 
بعده أو معه لأنه اقتدى بمن لم تنعقد صلاته بعد . 

فأما إن تم قبل تمامه فلا تجزيه قولا واحدا. 

وأما صلاتهم خلف النبي, بل , جلوسا فهو منسوخ بصلاتهم خلفه قياما في 
ريال يإبوقةزقال. به مالك :ل رصي )ادع »تومو لصتي + وقد ووى ای عه اند 


)١(‏ حديث متفق عليه رواه البخاري في الصلاة باب متى يسجد من خلف الإمام ۱۷۷/١‏ » ومسلم في الصلاة باب 
متابعة الإومام والعمل بعده ۳٤٥/۱‏ 2 وأبو داود ۱٦۹۸/۱‏ » والترمذي وا وقال حسن صحيح 3 والنسائي 
۲ ., والبغوي في شرح السنة ١7/7‏ كلهم عن البراء بن عازب .. 

. 1۷/١ المدونة‎ )۲( 

(۳) ذهب الشارح إلى مذهب الشافعى ومن وافقه » فقد قال الشافعي في الرسالة : لما كانت صلاة النبي 845 ع 
في مرضه الذي مات فيه قاعداً والناس خلفه قياماً استدللنا على أن أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس 
قبل مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياماً ناسخة لأن يجلس الناس بجلوس الإمام . الرسالة 
ص 5505 . 

وقال في اختلاف الحديث ص ٠» ٠١5-7٠١‏ بعد أن روى أحاديث الباب : فنحن لم نخالف الأحاديث 
الأولى إلا بما يجب علينا من أن نصير إلى الناسخ . الأولى كانت حقاً في وقتها ثم نسخت فكان الحق في 
نسخها . وهكذا كل منسوخ يكون الحق ما لم ينسخ » فإذا نسخ كان الحق في ناسخه . وقد روي في هذا 
الصنف شيء يغلط فيه بعض من يذهب إلى الحديث ؛ وذلك أن عبد الوهاب أخبرنا عن يحبى بن سعيد عن 
أبي الزبير عن جابر : أنهم خرجوا يشيّعونه وهو مريض فصلى جالسا وصلوا خلفه جلوساً . أخبرنا عبد الوهاب 
عن يحبى بن سعيد أن أسيد بن خضير فعل ذلك . قال الشافعي : وفي هذا ما يدل على أن الرجل يعلم 
الشيء عن رسول الله لا يعلم خلافه عن رسول الله فيقول بما علم ثم لا يكون في قوله بما علم » وروى حجة 
على أحد علم أن رسول الله قال قولا وعمل عملا ينسخ العمل الذي قال به غيره وعلمه كما لم يكن في 
رواية من روى أن الس سني اتا وأمر بالجلوس . وصلى جابر بن عبد الله وأسيد بن الحضير 
علم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب عن بعض وأنه ليس كالعامة الذي لا يسع جهله ولهذا أشباه كثيرة وفي هذا 
دليل على ما في معناه منها. 

ونقل الزيلعي في نصب الراية 59/5 عن ابن حبان » بعد أن نقل عنه أنه روى حديث الأمر بالصلاة:قاعداً 
خلف الإمام إذا صلى قاعداً , وفي هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن 
يصلوا قعودا » وأفتى به من الصحابة جابر بن عبد الله » وأبو هريرة » وأسيد بن حضير » وقيس بن فهد ولم يرو 
عن غيرهم من الصحابة حلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع فكان إجماعا والإجماع عندنا إجماع الصحابة . 
وقد أفتى به من التابعين جابر بن يزيد ولم يرو عن غيره من التابعين خلافه بإسناد صحيح ولا واءٍ فكان إجماعا 
من التابعين أيضا . وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مقسم » وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان » ثم 
أخذه عن حماد أبو حنيفة » ثم بعده أصحابه . وأعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي 


باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ۳۱١‏ 


في حديثه المذكور في صرعة الفرس : وكان أبو بكر عن يسار النبي, بي » يسمع 
الناس(“ . 

ها كونه نه في مرضه فأشهر امن ذلك كله اديت عبد الل بن عمرو بن لاضن 
قال : قال رسول الله کاچ : (صَلاة حدم وهو اعد عَلَى اللْضفٍ مِنْ صلاقه وُو انه 3 


TT e ا‎ 


ا 

إما تعظيماً كأنه قبّلها بعد ذلك على سبيل التبرك . 

وإما لأنه كان فة في ظلمة فلم يشعر به حتى وجد“ رأسه الكريم وهذا إنما يكون في 
النافلة . 


حالة ت ذا ذلك 0 إلى كمال الأجر . 


قال عليه السلام ( لا بن أَحَدٌ بَعْدِي جالساً وهذا لو صح إسناده لكان مرسلاً والمرسل عندنا وما لم يرو 
سيان ) . وقال ع : الصحيح الراجح عندنا ما ذهب إليه أحمد بن حنبل من أن الإمام إذا صلى 
جالساً لعذر وجب على المأمومين أن يصلوا وراءه جلوسا على حديث أنس وعائشة . إلى أن قال : ودعوى 
النسخ يردها سياق أحاديث الأمر بالقعود وألفاظها ؛ فإن تأكيد الأمر بالقعود بأعلى ألفاظ التأكيد مع الإنكار 
عليهم بأنهم كادوا يفعلون فعل فارس والروم يبعد معها النسخ إلا إن ورد نص صريح يدل على إعفائهم من 
الأمر السابق . وأن علة التشبه بفعل الأعاجم زالت وهيهات أن يوجد هذا النص » بل كل ما زعموه للنسخ هو 
حديث عائشة . أعني صلاة البي. بث » في مرض موته مع أبي بكر » ولا يدل على شيء مما أرادوا وعلى 
كل حال هذه مسألة تضاربت فيها آراء العلماء . ومن أراد التوسع فعليه بالرجوع إلى نصب الراية 44/١7‏ » 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ۱۱۰ - ۱۱۳ .ونيل الأوطار ۲۰۸/۳ - ۲٠۹‏ . الرسالة للشافعي 
ص 5505 . 

. ٠٠۹/۱ مسلم في كتاب الصلاة باب إتمام المأموم بالإمام‎ )١( 

(۲) مسلم كتاب صلاة المسافرين باب جواز النافلة قائما وقاعدا . ٠٠۷/١‏ الاي #«/ 77 . وابن ماجه 
0١‏ . وفيه : فال مَالِكُ یا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو قُلْتُ حَدّنْتُ يا رَسُولَ الله أَنّكَ قُلْتَ صَلاة الرّجْل قَاعداً عَلَى 
نِضْفٍ الصّلاةٍ وَأ نُصَلّ قَاعِداً قال أجَلْ وَلَكي لست كاد مِنْكُم ) لفظ مسلم من حديث عبد الله بن 
عجرنم 

(۳) هو ابن العربي .. 

. في ( ك ) و( م ) وضع يده على رأسه‎ )٤( 


۳۱۷ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 
وقد روى عمران بن حصین» رضي الله عنه. أن النبي. کیل قال: (صل قَائِماً فان 


لم تسْتَِعُ اعدا فن لم تسْتطع فعلی جنب ٩)‏ زاد البخاري و ا يعني 
مضطجعاً لأنها حالة النوم عبر عنه مجازاً بأحد قمسي المجاز وهو الخبر عن الشيء بفائدته . 


الصلاة الوسطى : 

قال الله تعالى : © حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلاةِ الْوْسطَى 274 . تفرق الناس في 
الكلام فيه على سبعة أقوال : فقيل إنها الصبح » وقيل إنها الظهر » وقيل إنها العصر » وقيل 
المغرب. وقيل العشاء الآخر وقيل الجمعة. وقيل هي مخبوءة في جملة الصلوات خبيئة 
الساعة في يوم الجمعة » وليلة القدر في الشهر » والكبائر في جملة الذنوب ترغيباً في فعل 
الطاعة وترهيبا لاجتناب المعصية . 

وثبت عن النبي بي » أنه قال : ( شَعْلُونَا عن الصّلاةٍ الْوْسْطَى ضَلاة العَصر) ©) 
ونكتة المسألة أن ( وس ط) . 

في تركيب لسان العرب عبارة عن أحد معنيين : 

إما عن الغاية في الجيد » وإما عن معنى يكون ذا طرفين نسبته إلى الطرفين © من 
ا وذلك د ار و 

فأما الصبح فهي وسط في الزمان فإنها زاهقة”) عن ظلمة الليل مشرقة على ضوء 
النهار » وهي 358 وسط في العدد لأنها اثنتان وللعدد طرفان واحد وأربعة وما بينهما 
وسط > وهي وسط في الفضل لأنها مشهودة") ويشاركها فيه العصرء ولأن النبي » 2 


» ٥۸٤/١ وأبو داود‎ » ٥4/۲ رواه البخاري في تقصير الصلاة باب إذا لم يطق قاعداً صلّى على جنب‎ )١( 
والبغوي في‎ . ۳۸۰/٣ والدارقطني‎ . 38/١ والترمذي ۲۰۷/۲ . والنسائي 777/7 - 5554 . وابن ماجه‎ 
. ٠١8/4 شرح السنة‎ 

(۲) البخاري في تقصير الصلاة باب صلاة القاعد بالإيماء ۹/۲ وقال : قال أبو عبد الله نائماً عندي مضطجعاً . 

(۳) البقرة آية ۲۳۸ . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في تفسير سورة البقرة باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ۲٠/١‏ » ومسلم في 
كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ٤۳٦/١‏ » كلاهما عن علي . 

(0) انظر أساس البلاغة ص 5184 517/5 » ولسان العرب 475/19 . 

(5) أي خارجة عنها . 

(۷) وهذا هو قول أبي أمامة وأنس وجابر وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم » نقله ابن أبي 
حاتم عنهم وهو أحد قولي ابن عمرو وابن عباس » ونقله مالك والترمذي عنهما » ٠‏ ونقله مالك بلاغاً عن علي - 


باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ۳1۸ 


قال : ( من صلی البردين دخل الجنة )23 وصلاة الصبح في أولها وتشاركها فيه العصر وهي 
وسط في الفضل أيضا لأنها أثقل الصلاة على المنافقين لقوله ( لو يَعْلمُونَ ما في العتمة 
والصبح ٩)‏ . 

وتشاركها فيه العتمة ولأنها وسط في الفضل أيضاً إذ مصلَّيها في جماعة كمن قام 
ليله "وهي خصيصة لها » لا يشاركها فيه واحدة من الصلوات . 


وأما الظهر فهي وسط في الزمان لأنها نصف النهار وسط في الفضل لأنها أول صلاة 
تا 220 , 


وأما العصر فإنها وسط فى الفضل لأنها مشهودة . ولأنها فى أحد البردين » ولقول 
لبي إلا فيها: (مَنْ ترك صَلاة الْعَضْرِ حَبْط عَمَلَهُ © حرجه البخاري ولحديث 
البخاري ( شَعَلُونا عن الضَّلاةٍ الْوْسْطَى صَلاة الْعَضْرِ) » وهذا نص . وقد تأوله بعضهم 
بأنها كانت وسطى في الزمان لأنها مفعولة عند إدبار الثلاث التي فاتته وهذا ضعيف . 


وأما المغرب فإنها وسطى 2١(‏ فو فى الزمان لأنها مفعولة عند إدبار النهار والإشراف على 


والمعروف عنه خلافه . 
وهو قول مالك والشافعي واحتجوا له بأن فيها القنوت وقال الله تعالى : 8 وَقُومُوا ل قَانتِينَ 4 فتح الباري 

۸ ,۷ وانظر شرح السنة 75/١‏ . والترمذي ۳٤۲/١‏ . والموطأ 0 . وأحكام القرآن لابن العربي 
۱ » ونيل الأوطار ۳۹۳/۱ . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب المواقيت باب فضل صلاة الفجر ٠٠١/١‏ > ومسلم في كتاب المساجد باب 
فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ٤٤١/١‏ . كلاهما عن ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى . 

(۲) متفق عليه . البخاري في الأذان باب الإسهام في الأذان ٠١5/١‏ وفي باب فضل التهجير إلى الظهر ١١١/١‏ 

1 وفي باب فضل العشاء في الجماعة 1١١/١‏ » ومسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها ٠۲٠ / ١‏ 
كلاهما عن أبي هريرة . 

(۳) تقدم من حديث عثمان . 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها 47/١‏ » ومسلم في كتاب 
المساجد . باب أوقات الصلوات الخمس 455/١‏ » ومالك في الموطأ -7/١‏ 4 » وأبو داود ٠٠۷/١‏ - 
۸ . والنسائي ۲٠٠/١‏ كلهم من رواية أبي مسعود الأنصاري . 

(5) البخاري في مواقيت الصلاة باب من ترك العصر ١540/١‏ » والنسائي ۲۳۹/۱ » وابن ماجه ۲۲۷/۱ » كلاهما 
بلفظ : بَكروا بالصّلاةٍ في الوم اليم نه مَنْ فاته صَّلاةٌ الْعَضْرِ خبط عَمَلَه . كلهم عن بريدة الأسلمي . 

(5) قال قبيصة بن ابي ذؤيب : هي صلاة المغرب لأنها وسط وليس بأقلها ولا أكثرها . شرح السنة ۲۳۷/۲ . وقال = 


۳14 باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


الليل » ولأنها وسط في العدد . ولأنها وتر والوتر أفضل من الشفع ( الله وتر يحب الور )2317 
ولأنها جمعت أحوال الصلوات كلها حتى الجهر في القراءة والسر . 

وأما العتمة فإنها وسطى في الفضل بما تقدم من فضائلها » ولأن الصحيفة بها 
تختم ) كما / تفتح بالصبح ولأنها مصونة بالنهي عن الحديث بعدها . 

ما الجيقة فإنها وس في الفضل لكثرة شروطها" » وكثرة شروط الشيء دليل 
على فضله » ولأنها مخصوصة بهذه الأمة . هذا منتهى الإشارة إلى جماع الفضائل فمن نظر 
إلى تعارض هذه الأدلة قال كلها وسطى . 


ومنهم من قال كما قلنا هي مخبوة؟» للحفاظ على الكل وإذا أردت أن تقف على 
الصحيح في ذلك بسلوك مدرجة النظر إليه إعلم أن حديث عائشة في الموطأ ( حَافِظوا عَلَى 
الصلاة الْوْسطى وَصلاة الْعَضْر )© الحديث لا حجة فيه لاتفاق الأمة على أن القراءة الشاذة 
تر و عملا : 


الحافظ : نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس . فتح الباري 195/4 . 
(۱) متفق عليه :خارف في N NE EV AE E E‏ 
الله تعالى وفضل إحصائها ۲۰۱۲/۲ - 7١58‏ كلاهما عن أبي هُرَيْرَة قال : لله نَسْعَةُ وَتَسْعُونَ اسماً ماله إل 


واجدا لآ يحفظها أَحَدٌ إل َل الجن وهو وتر يجب الور » لفظ البخاري . 

(؟) قال البغوي : لم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العشاء » وذكره بعض المتأخرين لأنها بين صلاتين لا 
تقصران . شرح السنة ۲۳۷/۲ . وقال الحافظ نقله ابن التين والقرطبي واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصران 
ولأنها تقع عند النوم فلذلك أمر بالمحافظة عليها واختاره الواحدي . فتح الباري ۱۹۷/۸ . 

(۳) ذكره ابن حبيب من المالكية واحتج بما اختصت به من الاجتماع والخطبة وصححه القاضي حسين في صلاة 
الخوف من تعليقه ورجحه أبو شامة . فتح الباري ۱۹۷/۸ . 

» قاله الربيع بن خثيم وسعيد بن جبير وشريح القاضي وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية » ذكره في النهاية‎ )٤( 
كما أخفيت ليلة القدر . فتح الباري ۱۹۷/۸ ونقل هذا القول البغوي في شرح السنة ۲۳۷/۲ دون أن يعزوه‎ 
. لأحد‎ 

(5) رواه مالك في الموطأً 0١‏ . ومسلم في كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر ٤۳۸ - ٤۳۷/۱‏ . وأبو داود ١١١/١‏ > والترمذي 7١1/5‏ . وقال حسن صحيح » والنسائي 
TT‏ والبغوي في شرح السلة 6/1 مسرب وصححه وعبد الرزاق في المصنف 0۷۸/١‏ . 

(1) قال السيوطي في الإتقان : اختلف في العمل بالقراءة الشاذة ؛ فنقل إمام الحرمين في البرهان عن ظاهر مذهب 
الشافعي أنه لا يجوز » وتبعه أبو نصر القشيري » وجزم به ابن الحاجب لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت . 
الإتقان ۸۲/١‏ . 


باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ° PY‏ 


وقد أدخل مالك » رضى الله عنه . فی الباب عن على . رضي الله عنه ۰ أنها 
الصبح 27 رادأ على أهل الكوفة ٠”‏ الذين يقولون إنها العصر . 


وأما سائر الأدلة في سائر الصلوات فبينة » وإنما يكون مأزق الإشكال بين الصبح 
والعصر. والصبح أكثر فضائل منها. حسب ما سطرناه من قبل. وربما توهم الشادي أن 
قول النبي 4# : ( مَنْ ترك صَلاة الْعَضْرٍ حَبَط عَمَلَهُ )29 مزيه لها“ على غيرها وهو وهم ؛ 
لأن من ترك صلاة المغرب أيضا حبط عمله مزية لها على غيرها على الوجه الذي يحبط بترك 
صلاة العصر. وكذلك يترك سائر الصلوات فقوي بهذا كله أنها صلاة الصبح حسب ما 
ذهب إليه مالك O2‏ ¢ رصي الله عله » ولله دره فما كان أرحب ذراعه في النظر وأوسع 


)١(‏ الموطأ ١9/1١‏ > وحكاه البغوي في شرح السنة ۲ ثم قال : والصحيح عنه خلافه » وكذا قال الحافظ 
في الفتح وقال : وهو قول أبي أمامة وأنس وجابر وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم . 
نقله ابن أبي حاتم عنهم » وهو أحد قولي ابن عمر وابن عباس » ونقله مالك والترمذي عنهما . ونقله مالك 
بأن فيها القنوت وقد قال الله تعالى ظ وَقُومُوا له فَانتِينَ * . وبأنها لا تقصر في السفر » وبأنها بين صلاتي جهر 
وصلاتي سر . فتح الباري ۱۹٦/۸‏ . وانظر تفسير جامع البيان في تفسير القرآن ٠٠١/۲‏ . 

وبلاغ مالك هذا ضعّفه ابن عبد البر ؛ فقد نقل عنه الزرقاني قوله : قد قال قوم إن ما في الموطأ هنا عن علي 
أخذه من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي أنه قال : صلاة الوسطى صلاة 
الصبح . لأنه لا يوجد إلا من حديث حسين وهو متروك كذا قال ثم عقب عليه بقوله : وفيه نظر لما علم أن 
هذا قال عنه الذهبي تركه غير واحد . المغني ۱۷۲/١‏ . وقال ابن حبان : كان يروي عن أبيه عن جده نسخة 
موضوعة » روى عنه إسماعيل بن أبي أويس وكان ينزل في ينبع في مال له خارج المدينة فلما خرج إليه 
إسماعيل بن أبي أويس وسمع منه ورجع إلى المدينة هجره مالك بن أنس أربعين يوما . وقال ابن معين ليس 
بشيء . المجروحين 2/١‏ وانظر الجرح والتعديل 9۸-۱ . وعلى هذا فهذه الرواية عن علي لا 
يعول عليها لضعفها ويعوّل على ما صح عنه وهو كونها العصر » كما سيأتي . 

(۲) المراد بأهل الكوفة أبو حنيفة وأصحابه وهذا هو الصحيح من مذهبهم كما قال صاحب البدر الملتقى من الشرح 
المنتقى ۷٠/١‏ حاشية على مجمع الأبحر . 

(۳) في (م) له . 

)٤(‏ أقول : ما رجحه هنا هو الذي رجح في العارضة والأحكام فقد قال في العارضة ۲۹٥/۱‏ بعد أن ساق الأقوال 
قال : ( والصحيح إنها مخفية ) زيادة في فضلها . وقال في أحكام القرآن : ( وأما من قال إنها غير معينة 


۳۲١‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 
الرخصة فى الصلاة فى الثوب الواحد : 

زافبغيدى ی ر لو :انق نه کک ق ا 

هيئات اللباس كثيرة ورد منها ههنا خمس هيئات . 

E‏ الاش تفال الذدى يستر فيه الرامسن 

والاشتمال : هو تعميم البدن بالملبوس » وهو على ضربين صماء ومنفرج . 

واختلف فى تفسير اشتمال الصماء فقيل هو أن يلبس الثوب فيستتر به وقد يكون فرجه 
فم 

والثانى 3 أن تكون یداه نحته ولا يتخذ لھا و 3 والصلاة في الأول لا تجور 
والنهي فيها على التحريم » والنهي فى الثانى على الكراهية لأنه ذريعة إلى أن يسقط الثوب 
فيتكشف الفرج إلا أن يكون تحته إزار وسراويل فإن ال قط رات وکر وها فان كان 
لمن تق توب لكا ١‏ و أ لمعا اارفية قفالا نهر ا و و عن 


فلتعا ن الادلة وعدم الترجيح . وهذا هو الصحيح ؛ فإن الله أخبأها في الصلوات الخمس كما خبأ ليلة القدر 
في رمضان ) أحكام القرآن 555/١‏ . 
ونقل عنه الحافظ في الفتح ١17/4‏ أنه يرى أنها صلاة العصر . وهذا الرأي لابن العربي الذي عزاه إليه ابن 
حجر لعله اطلع عليه في بعض كتبه . ولم أقف عليه » وقد وقفت له على الترجيح السابق . 
ا GG‏ ااام 
له : ( كنا نرَى نها الصّيْحُ ختى سمحت رَسُولَ اله يله » يَوْمْ اراب يقول : شَعْلُونَا عَنْ صَلاةِ الْوسْطى 
صلا الْعَضْرِ) وقد قال الحافظ في الفتح دعوى الإدراج في جملة ( صلاة العصر ) وأنها مدرجة من 
تفسير بعض الرواة فقال : ( هذا نص في أن كونها العصر من كلام النبي. #ة » وأن شبهة من قال إنها الصبح 
قوية لكن كونها العصر هو المعتمد ) » ثم نقل عن الترمذي أنه قول أكثر علماء الصحابة . ونقل الماوردي 
وابن عبد البر أنه يقول به أكثر أهل العلم . وانظر أيضاً في ترجيح ذلك شرح السنة ۲۳۹/۲ - ۲۳۷ ١‏ وتفسير 
الطبري ٠١٠۱/۲‏ . 
)١(‏ عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي . ربيب النبي ول صحابي صغير أمه أم سلمة زوج النبي. كل 
مات سنة ثلاث وثمانين على الصحيح ت 557/7 ا ا 
(۲) متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة فى الشوب الواحد ملتحفاً به .»./١‏ ومسلم في 
كتاب الصلاة باب الصلاة في ارت و ر لبها 
(۳) في ( م ) مكشوفا . 


۽۲ ٭ كتاب القبس 


باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ۲ 


عنقه » E‏ البي. ب لسلمة بن الأكوع : ( رر“ ولو بِشَوْكةِ )2"9 . فإن لم 

طرفيه على عاتقيه وشدّه تحت ذراعيه فهو الاضطباع » افتعال من الضبع » فإن شده 
1 وهو جالس من الركبة إلى القفا فهو الاحتباء . وهذا تنبيه على وجوب ستر العورة في 
الصلاة . وقد تقدم القول فيها : وأقل ما يجزي فيه الصلاة ثوب واحد يسترها . 


وقد روى أبو الفرج عن مالك » رضي ي الله عنه » أن البدن كله عورة في الصلاة من 
الرجل وهي رواية ضعيفة . 


)١(‏ بضم الزاي وتشديد الراء » أي يشد إزاره ويجمع طرفيه لثلا تبدو عورته » ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في 
طرفيه شوكة يستمسك بها . فتح الباري 5505/١‏ . 
(؟) حديث . في البخاري كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب معلقا وقال في اسناده نظر . البخاري 

۱ .» وأبو داود 0١‏ ,ب والنسائي 7١/١‏ ورواه أحمد في المسند . انظر الفتح الرباني 4۸/۳ » وابن 
خزيمة ۳۸١/١‏ » والطحاوي في معاني الآثار ۳۸٠/١‏ قال الحافظ : وصله المصنف . أي البخاري . في 
التاريخ » وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له من طريق الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع . . ورواه البخاري أيضاً عن إسماعيل ب بن أبي اويس عن أبيه 
عن موسی بن بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة » زاد في الإسناد رجلا . ورواه أيضاً عن مالك بن إسماعيل عن 
ل ا ار 
يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما فهذا وجه النظر 
في إسناده . وأما من صححه فاعتمد على رواية الدراوردي وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها وطريق عطاف 
أخرجها أحمد والنسائي . فتح الباري 550/١‏ -455 . 

أقول : الحديث فيه عطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص المخزومي » أبو صفوان . المدني » صدوق 
يهم من السابعة . مات قبل مالك/ بخ قد ت س ت ۲٤/۲‏ وقال في ت ت : قال أحمد.لم يرضه ابن 
مهدي » وقال أحمد : صحيح الحديث ومرة قال : ليس به بأس . وقال ابن معين : ثقة صالح الحديث » 
وقال النسائي : ليس بالقوي . ووثقه العجلي والساجي وقال ابن حبان : يروي عن الثقات ما لا يشبه 
خب :ل حور الاحتس اج ربالا وهار اند قد النقاك مدت 1011/10 

كما أن فيه أيضاً موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي مقبول من الرابعة 
دس ات ”/ 86 في ت ت روى عن سلمة ب بن الأكوع وعنه عبد الرحمن بن الموال وعطاف والدراوردي 
ذكره ابن حبان في الثقات » وقال أبوداود : ضعيف هو وموسى بن محمد بن إبراهيم » وقال ابن المديني : 
موسى بن إبراهيم وسط ت ت ۳۳۲/۱۰ . 

درجة الحديث : صححه ابن خزيمة وابن حبان فيما نقله الحافظ فى ت ت ۳۳۲/٠١‏ وكذلك الدكتور 
مصطفغى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة 0۳۸۱/١‏ وحسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير 
14۲/۳ وهو الأقرب إلى الصواب لما قدمناه . 


(۳) لم أطلع على هذه الرواية فى المدونة. وانظر المدونة 40/١‏ ولا بداية المجتهد ولا الاشراف على مسائل الخلاف . 


Yr‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


داه E‏ وقال لمن أنكر ذلك 


وأما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقال (ح) : ليست قدمها 
عورة() 1 


وقد ثبت أمر النبي ٠‏ ا ع للتساء بإسبال الدرع على الأقد قدام 29 واو ل 
هيئات الصلاة في اللباس أن يكون فى ثوبين لحديث عمرء رضى الله عنهع ( إِذَا وسع الله 


(1) المشجب » بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة » هو عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين 
قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها . فتح الباري 177/١‏ . 

(۲) رواه البخاري في الصلاة باب عقد الإزار على القفا في الصلاة 44/١‏ بهذا اللفظ وأورده الخطيب التبريزي في 
المشكاة 54٠/١‏ ورواه مسلم في الحج باب حجة النبي َه 887/5 وساق حديث جابر الطويل في صفة حج 
رسول الله يل . وأبو داود ۱۸۲/۲ » وابن ماجه ۱۰۲۲/۲ '. 

(۳) انظر شرح فتح القدير 181/1١‏ . 

)٤(‏ الموطأ ١57/١‏ ء وأبو داود ٤۲١/١‏ . من طريقين : الأولى من طريق مالك عن محمد بن زيد عن أمه أنها 
سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت : تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور 
قدميها » وهذه الطريق موقوفة . 

ورواه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أم سلمة أنها سألت النبيء ول » 
أتصلي المرأة . . قال أبو داود : روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل 
ابن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة » لم يذكر أحد منهم 
النبي» > يله » قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها . سنن أبي داود ٤۲۱/۱‏ . 

وقال ابن عبد البر : هو في الموطأ موقوف » ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار . تنوير الحوالك 
1-۱ . 

أقول : الحديث فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال عنه الحافظ صدوق يخطىء / خ دت س. 
ت ٤4٩/۱‏ وقال في ت ت قال ابن معين في رواية الدوري ( في حديثه عندي ضعف ) وقال أبو حاتم فيه لين 
وقال ابن عدي وبعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه وهو في جملة من يكتب في حديثه من الضعفاء » وقال ابن 
المديني صدوق ت ت ٠ 7 -7١5/5‏ » وقال ابن حبان كان ممن ينفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه مع فحش 
الخطأ في روايته لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد . المجروحين ٥۲ - ٥۱/۲‏ وانظر الكاشف ١7١/5‏ 2 
والميزان ٥۷۲/۲‏ . 

وقال الزرقاني رواية عبد الرحمن شاذة وهو وإن كان صدوقاً لكنه يخطىء فلعله أخطأ في رفعه . شرح 
الزرقاني على الموطأ ۲۹۰/۱ . 


درجة الحديث : ضعيف . 


باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد f‏ 


عأيكم فَأوْسِعُوا جَمَعْ رَجُلُ عَلَيّهِ اب ٠0)‏ الحديت . 
وقد كان من شيوخ الزهاد من له ثياب مطوية لا ينشرها إلا إذا صلى فإذا فرغ من 
الصلاة ة أعادها على عودها ويقول : لقاء الله أفضل حال تزين لها . 


الجمع بين الصلاتين : 

نصب الله تعالى أوقات الصلاة محدودة الطرفين/ متغايرة الذاتين. وجعل لكل صلاة 
وقتاً يختص بها » ثم لما عله" الله تعالى من ضعف العباد وقلّة قدرتهم على الاستمرار في 
الاعتياد وما يطرأ عليهم من الأعذار . التي لا يمكنهم دفعها عن أنفسهم » أرخص لهم في 
نشل صلاة إلى صلاة . وفي جمع المفترق منها > كما أذن في تفريق المجتمع أيضا رخصة 
في قضاء رمضان إذا أفطره ه بعذر المرض أو السفر0" . وقد ثبت عن النبي ع يل ذلك 


: من طريق ابن سيرين عن أبي هُرَيْرَة قال‎ . "57/١ وعبد الرزاق في المصنف‎ 41١/7 رواه مالك في الموطأ‎ )١١ 
قام رل إلى ايء يل . فقال : يا رَسُولَ الله أَيُصَلِي الرّجُلُ في اتوب الواجد ؟ قال ۽ أو كلكم تلود‎ 
وبين 0 ختى إذا كان رَمَنْ عُمَرَ بن الطاب فام إَِيْهِ رَجُلَّ فَقَالَ : أصلّي الْعَضْرَ في وب وَاجِدٍ ؟ فَقَالَ تمَرُ : إا‎ 
وسح الله عليْكم فَوَسّعُوا على أَنْفْسِكُمْ » جَمَعْ الرَجُل عَلَيْهِ ثيابه بُصَلِي الرّجُلُ في إِزَار وَرِدَاءٍ . . وهذا قطعة من‎ 
حديث رواه البخاري من طريق حماد بن زيد عن ابن سيرين عن أبي هُرَيْرَة . البخاري كتاب الصلاة باب‎ 
: ٠١7/1 الصلاة في القميص والسراويل والثبان والقباء‎ 

وقال الحافظ : روى ابن حبان حديث الباب . يعني حديث البخاري . من طريق إسماعيل بن علية عن 
أيوب فأدرج الموقوف في المرفوع » ولم يذكر عمر ورواية حماد ابن زيد هذه المفصلة أصح » وقد وافقه على 
ذلك حماد بن سلمة فرواه عن أيوب وهشام وحبيب وعاصم كلهم عن ابن سيرين أخرجه ابن حبان أيضا . 
وأخرج مسلم حديث ابن علية فاقتصر على المتفق على رفعه وحذف الباقي » وذلك من حسن تصرفه والله 
أعلم . فتح الباري 475/1١‏ . 
درجة الحديث : القسم المروي عن عمر موقوف عليه وهو صحيح . 
)١(‏ في (ك)و(م)و( ص)لمايعلم . 
(۳) قال تعالى في: سورة البقرة آية ط فمن کان ْم ميض اً أو على سَفْرٍ فده من أ أخَر » . 
(5)روى البخاري في الصو باب إذا صام أياماً : ثم أفطر لد عن ان عباس . رضي الله عنهما. 
رَسُولَ الله يله . خَرَج إلى مَك في رَمَضَانَ حتى بَلَمْ الكوية انط ا و ا 
كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان ۷۸٤/۲‏ وزاد : وكان صحابة رسول الله اة » يتبعون 
الأحدث فالأحدث من أمره . ورواه مالك في الموطأ ۲۹٤/١‏ مثل رواية مسلم إلا أنه قال من أمر 
رسول الله ل . فهذا الحديث دليل على جواز الفطر في السفر كما قال الشارح . 


Yo‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


وأطنب فيه مالك“ » رضي الله عنه» لأجل قول أهل العراق : أن الجمع بدعة إلا في عرفة 
واحتجوا بأن أوقات الصلوات ثبتت تواترا فلا تنسخ بأحاديث الجمع وهي آحاد » وجاز 
الجمع بعرفة لأن الكافة نقلته عن الكافة وهذا ضعيف<”"© لأنه يقال له : كما ثبتت أوقاتها 
تواتراً كذلك ثبتت أعدادها تواتراً ثم زدت أنت فيه صلاة سادسة وهي الوتر بحديث 
ضعيف”© فالجمع بالأحاديث الصحيحة المتعددة أولى » وليس لهم بعد هذا كلام فيه 
احتفال . 


أما المريض فدليله من السنة ما رواه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك » رجل من بني عبد الله بن كعب 
أخوة بني قشير » قال : غارت علينا خيل لرسول الله بل > فانتبهت . أو قال فانطلقت » إلى 
رسول اللهء يله » وهو يأكل فقال : أجلس نأَصِبْ من طعامنا هذاء فقلت : إني صائم » قال : أجلس 
أحدثك عن الصلاة وعن الصيام إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر . . أبو 
داود ۷۹٨/۲‏ . والترمذي ٩٤/٣‏ وقال حسن » والنسائي ٤‏ 0 وأحمد . أنظر الفتح الرباني ١51/1١‏ 
وقال الشيخ البنا ء رحمه الله » صححه الترمذي وغيره » وكذا نقل الحافظ في ت ت ۳۷۹/١‏ وحسنه الألباني 
في تخريجه للمشكاة 1۲۹/۱ وصحيح الجامع الصغير ٠١۲/۲‏ وصححه عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه 
على جامع الأصول 1٠١/5‏ . 

. ٠٤٤-٠٤۳/١ انظر الموطأ‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ : قال قوم لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة » وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة 
وصاحبيه . فتح الباري ۳۹۲/۲ . 

وانظر نصب الراية ۱۹٤/۲‏ » ومعاني الآثار للطحاوي ٠١١/١‏ . 

(۳) ابو داود ۱۲۸/۲ ء والترمذي ۳٠٤/۲‏ وقال : حديث خارجة بن حذافة غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن 
أبي حبيب » وابن ماجه 779/1١‏ , والدارقطني في سننه 7١/7‏ » والحاكم في المستدرك ١5/١‏ وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه رواته مدنيون ومصريون ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن 
الصحابي ووافقه الذهبي وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار ١70٠/١‏ والبيهقي في السنن 119/7 › 
والبغوي في شرح السنة ٠١١/4‏ » وفي فتوح مصر ص 504 . وأورده الزيلعي في نصب الراية ٠١9/5‏ كلهم 
من رواية خارجة بن حذافة . 

والحديث ضعيف » كما قال الشارح » فقد قال الحافظ في التلخيص ١7/7‏ : حديث خارجة بن حذافة 
ضعَفه البخاري » وقال ابن حبان : إسناد منقطع ومتن باطل » وقال الشيخ أحمد شاكر » بعد حكايته تصحيح 
الحاكم والذهبي : هو كما قالا ؛ لأن رواته ثقات . تعليق أحمد شاكر على الترمذي "٠٠١/۲‏ . 

والحق مع من ضعفه ؛ فقد قال البخاري عبد الله بن راشد الزروفي عن عبد الله بن مرة روي عن يزيد بن 
أبي حبيب قال ابن إسحاق الزروفي من جمير ولا يعرف سماعه من أبي مرة . التاريخ الكبير ۸۸/٠‏ . وانظر 
ت ت ۲/١‏ . 

وقال الذهبي له عن خارجة في الوتر ولم يصح . الميزان 001/5 . 

درجة الحديث : ضعيف . 


باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ۲٢‏ 


وللجمع حالتان 

حالة سفر وحالة إقامة » وللإقامة حالتان حالة مطر وحالة مرض . 

فأما جمع السفر فمن رحل قبل أن تزول الشمس من منزله أو قبل أن تغرب أخر 
الأولى إلى وقت الثانية » ومن رحل بعد زوال الشمس وبعد غروبها قدّم الثانية إلى الأولى » 
وقال (ش) : الجمع في السفر رخصة متعلقة بعين السفر سواء ارتحل المسافر أو أقام يومه 
في منزله يجمع بين الصلوات كما يقصر('2 وهذا ضعيف لأن صورة الجمع للمسافر إنما 
وردت مع الرحيل وجد السير والرخص لا يتعدى بها محالها . 00 

فإن قيل فقد روي من طرق منها في الموطأ أن الني » كه . «حَرَجَ َصَلَى الظهرٌ 
عضر * ثم دحل وخرج وَصَلَى الْمَعْربَ وَالْعْشَاءً )7 ولا يعبر بدخل ‏ وخرج إلا عن حال 
المقيم » فأما المسافر فإنما يقال فيه نزل وركب. 

قلنا : هذه حكاية حال وقضية في عين » فيحتمل أن يكون النبي ييه > صلى الظهر 
في آخر وقتها ثم أقام العصر فصلاها في أول وقتها » وكذلك صلى المغرب في آخر وقتها 
ثم قام إلى العشاء فصلاها في أول وقتها . فيكون جمعا من حيث الصورة لا من حيث 
المعنى » وكذلك روى أشهب عن مالك» رضي الله عنهء فيه كما أوردناه9"© . 

وإذا احتمل بهذا سقط الاحتجاج به . 

وأما جمع المقيم المريض فليس له حد إلا بحسب ما يجد المريض من يناوله 
ويوضئه . أو بحسب ما يعلم أنه يغلب على عقله فيه9» . 


4 

)ا( نقله الحافظ في الفتح oAT/Y‏ وعزاه للشافعي في الام 5 

(۲) الموطأ ٠٤١/١‏ » ومسلم في الفضائل باب في معجزات النبيء بل » 1784/4 . والبغوي في شرح السنة 
٤4‏ 1454 كلهم. من حديث معاذ بن جبل قال : حَرَجْنا مَعَ رَسُول الل ي . عام عَزْوَةٍ بوك فان 
يَجْمَعُ الصَّلاةَ فَصَلَّى الظهْرَ وَالْعَضْرّ جَمْعا وَالْمَغْربَ وَالْعِنَاءَ جَمْعاً . 

(؟) قال 0 0 0 فالمشهور أن ذلك لا يجوز . وقال أشهب : 
وحمل عله حديث ابن عباس قال : صلی سول ا ع ٠‏ اھر القضر جم ية من عل حب و 
أمته » أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 440/١‏ » وأبو داود 
5 . والنسائي ۱/ ۲۹۰ والبغوي في شرح السنة ۱۹۸/٤‏ . وقال هذا الحديث يدل على جواز الجمع بلا 
عذر لأنه جعل العلة أن لا تحرج أمته » وقد قال به قليل من أهل الحديث » وحكي عن ابن سيرين أنه كان لا - 


YY‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


وأما جمع المطر فلا يكون في الظهر والعصر بحال ولكن من شاء مشى إلى المسجد 
ومن شاء صلی في بيته » وفي مثل هذه الحال « مر الي کا الْمَُادِي ان يادي ِذَا بع 
حي عَلَىْ الصلاة 3 فول 9 ا في الرّحَالٍ . 

وأما جمع المغرب والعشاء فى المظر والطين فاتحلفت" الرواية فيها عن علمنائنا » 
فروي عن 8 رضى الله عنه» انين لا تجوز إلا في البلاد المطيرة الباردة كأرض 
ااانه كج ليق الروالة بالرونها عو ماف رضي اعت مر ای ر 
يجمع بالمدينة وهي حجازية لا ثلج بها ولا برد » وأعجب منها أنه روي عن مالك › 
رضي الله عنه» أن يجمع بين المغرب والعشاء في المطر والطين في أول الوقت . 

وولف امن القاسم عن مالك > رضي الله عنه » أنه يؤخر المغرب حتى کون الظلام 
فيصلي تخل معا وينصرف وعلى الناس إسفار0؟ » والرواية الأولى أصح لأنه إذا آخر 
المغرب عن أول وقتها » وقلنا إن لها وقتاً واحداً يكون قد أخرج الصلاتين معا عن وقتيهما . 
وسنة الجمع أن يخرج الواحدة عن وقتها ولا يطمئن إلى الجمع ولا يفعله إلا جماعة مطمشة 
النفوس بالسنة / كما أنه لا يكم“ عنه إلا أهل لاوا 


قصر الصلاة 

هذا باب عظيم أحاديثه كثيرة ومسائله متشعبة قد جمع العلماء فا أوواقا قا 
للطالب ظل وارف277. وکل أحد من علمائنا بها عارف » إلا آنا نشير إلى شذور نجمل لكم 
بها ذلك المسطور فنقول : أصل الأحاديث حديثان : 


یری بأساً بالجمع , بين الصلاتين إذا كان حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة . 
وقال مالك وأحمد وإسحاق : يجوز بعذر المرض . شرح السنة ۱۹۹/٤‏ . 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الأذان للمسافر ٠١7/١‏ » وفي باب الرخصة في المطر والعلة 
أن يصلي في رحله 1١7/١‏ » ومسلم في صلاة المسافرين باب الصلاة في الرحال 485/١‏ » والنسائي 
١6٠ء‏ وابن ماجه ۳۰۲/۱ » والموطأ ۷۳/۱ . من حديث ابن عمر . 

(۲) لم أطلع على هذا القول في الموطأ ولا المدونة . انظر المدونة ٠٠١/١‏ . 

. ٠٠١/١ المدونة‎ )۳( 

. ٠٠/٤ كع يكع ويكع بالضم قليل كعوعاً جبن وضعف . ترتيب القاموس‎ )٤( 

. في (م ) و(ك) فيه‎ )٥( 

(7) ورف الظل يرف ورفاً ووريفاً ووروفاً اتسع وطال وامتد . ترتيب القاموس ٥۹۹/٤‏ . 


باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد لضن 
أحدهما : حديث عائشة رضي الله عنها » ( فرصت الصّلاةٌ ركعتين رَكعتين اقوت 
اة السَّفْر وَزِيدَ في صَلاةٍ الْحَضَرِ )20 . 
الثانى : حديث يعلى“ بن أمية قال لعمر بن الخطاب . رضى الله عنه : إنا نجد 
صلاة ا القرآن وصلاة الخوف ولا نجد صلاة السفر ؟ كال لمعم سألت 
زيول الله كما سألتتي فقال : « هي صَدَقَةَ تَصَدَّقَ آلله بها عَلَى عِبَادِِ فاقوا صَدَقَتَهُ »> . 
التفسير : إن ظاهر القرآن يعطي أن القِضْر مشروط بالخوف والسفر) فبيّن عمر بن 
الخطاب عن رسول الله عة أن الْقَصرَ مع الأمن فى السفر صدقة من الله تعالى ثبتت 


بفعل رسول الله ع حين كان يقصر الصلاة TN‏ وآمناً ا هذا المعنى 
أشار عبد الله بن عمر في جواب الأسدي(© خين قال له يز إن الله بعت إلا محمد رلا 


عْلَم 5 انما ا يَفْعَلُ)70) الحديث . إلا أن الإشكال الأكبر ما 8 مسلم عن 
ابن عباس» رضي الله عنه. أنه قال : ( فَرَض الله الصلاة َعَلَى لِسَانٍ نيكم في الْحضر ربعا 


)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخاري في الصلاة باب كيف فرضت الصلاة ٦۷/١‏ » ومسلم في صلاة المسافرين باب 
صلاة المسافرين وقصرها ٤۷۸/١‏ . ومالك في الموطأ ١57/1١‏ . 

(۲) يعلى بن أمية . أبو صفوان » التميمي الحنظلي » وقيل أبو خالد » صحابي مشهور كبير حليف لبني عبد مناف . 
تجريد أسماء الصحابة للذهبي ١55/57‏ ء وانظر الإصابة 11۸/۳ . 

(۳) مسلم في کتاب صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين ۷۸/۱ 5 وأبو داود ۷/۲ والترمذي 1/6 3 وقال 
حسن صحيح . وابن ¿ ماجه ۳۳۹/۱ . وأحمد . انظر الفتح الرباني 5 .» وابن خزيمة ۷۱/۲ ۰ والبغوي 
في شرح السنة ۱۹۸/٤‏ . 1 1 

(5) يعني بذلك قوله تعالى 8 فليس عَلَيْكُم جنا ان تقصًرُوا مِنّ الصلاة إن خفتم ان يفتكم الَدَّينَ كفرُوا ) » 
النساء آية ٠١١‏ . 

ھر اة بن عبد الله بن خالد بن ايد نعم | لهمزة » بن أبي العيص » بكسر المهملة . المكي > أخو خالد» 
ثقة من الثالثة . ت ۸۳/۱ . وانظر ت ت ۳۷۲-۳۷۱/۱ . 

(1) رواه مالك في الموطأ ٠١١ - ٠٤١/١‏ وقال ابن عبد البر في التقصي معلقاً على هذه الرواية هكذا يروي مالك 
هذا السترد عر اب واج e e a‏ 
ار هذا ال لنقصي من 10 النسائي i‏ ع ماجه ۳۳۹/۱ 
وأحمد . أنظر الفتح الرباني ٥‏ . من طريق مالك ورواه ابن خزيمة ۷۲/۲ ». ورواية النسائي وابن ماجه 
وابن خزيمة موصولة من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية 
ابن عبد الله بن حالد أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا نجد صلاة الحضر . . 
درجة الحديث : صحيح . 


۳۲۹ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


وفي السَمر ركعتين وفي الْحَوْفٍ ركعَة ٠)‏ . 

قال علماؤنا . رحمه الله عليهم : هذا الحديث مردود بالإجماع 

جواب آخر : إن هذا لم يخبر به ابن عباس عن النبي » يلل » وإنما أخبر به عن 
الله » عز وجل » والدين فيحتمل أن يكون أخذه من ظاهر القرآن لأنه قال : ان فصر وا 
من الصَّلاةٍ إن حَفْتمْ 2504 فخاطب المسافرين الذين صلاتهم ركعتان بالقصر لعلة الخوف 
فلا بد أن تكون واحدة . وإذا ظهر له ذلك كما ظهر ليعلى » وسأل كما سأل لوجد 
العلم « فإنما شِفَاءُ العيَّ اسول <> . 


)١(‏ مسلم كتاب المسافرين باب صلاة المسافرين 4794/1١‏ » وأبو داود ۱۷/۲ . وأبو عوانة 7705/١‏ . وأحمد في 
المسند . انظر الفتح الرباني ۹۳-۹۲/۰۵ » والبغوي في شرح السنة ١١67/85‏ . 

(۲) النساء آية ٠١١‏ . 

(۳) قال النووي : هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن والضحاك وإسحاق بن راهويه وقال 
الشافعي ومالك والجمهور : أن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات . فإن كانت في الحضر وجب 
أربع ركعات » وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة بحال من الأحوال 
وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا . . وهذا التأويل لا 
بد منه للجمع بين الأدلة شرح النووي على مسلم ۷/٥‏ . 

(5) رواه أبو داود ٩۳/١‏ من طريق الزبير بن خيريق عن عطاء عن جابر والزبير هذا لين الحديث كما قال الحافظ في 
ت ۲٢۸/۱‏ وقال في ت ذكرة ابن ناك فی الات .رو اله آیو داو جديا والعذا فى 
ال ان الکن »الم مد غره وغ زيف اکر قال الخد قله ان و دارو عب جت فى 
كتاب السنن ليس بالقوي » وكذا قال الدارقطني . ورواه من نفس الطريق البغوي في شرح السنة ٠١١/۲‏ 
كلاهما عن جابر » ورواه ابن ماجه ۱۸۹/۱ من طريق الأوزاعي عن عطاء . وكذلك الحاكم في المستدرك 
0١‏ وقال : وقد رواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي » ولم يذكر سماع الأوزاعي من 
عطاء . ورواه أحمد من نفس الطريق . انظر الفتح الرباني ۱۹١/۲‏ . أما ابن ماجه والحاكم فرووا حديث 
ابن عباس مختصرا . 

ونقل الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عن البوصيري قوله في الزوائد : إسناده منقطع ء انظر تعليقه 
على ابن ماجه 184/١‏ » وقال الحافظ صحح حديث جابر ابن السكن . وقال ابن أبي داود تفرد به الزبير 
ابن خريق. وكذا قال الدارقطني قال وليس بالقوى وخالفه الأوزاعي قال : بلغني عن عطاء عن ابن 
عباس . . وقال الدارقطني اختلف فيه على الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء . قلت : هي رواية ابن ماجه . 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء بير. ذلك 
ابن أبي العشرين في روايته على الأوزاعي . ونقل ابن السكن عن ابن أبي داود أن حديث الزبير بن مايل 
أصح من حديث الأوزاعي . التلخيص ٠١۷-٠١١/۱‏ . 
درضة اميف E‏ تونق تار وت القت الأول مرا خديقة ار عاتن “كيه 
المصابيح ٠١١/١‏ . 


باب فضل صلاة القانم على صلاة القاعد TY»‏ 


على أنه قد روي في صلاة الخوف صورة من جملة صورها آخر الروايات فيها فكانت 
للنبي . کي 8 ركعتان وللقوم ركعة7) 4 


وسیاتی تمام الكلام ع باب صلاة الخوف 3 إن شاء الله تعالى 5 


وأما حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة رَكُعْتِين رَكعَتَيْن » فقد أجاب 
عنه علماؤنا بخمسة أجوية : 

أحدها : أنها لم تخبر بذلك عن النبي» ٠‏ ل » وإنما أخبرت عن حال يدركها كل 
أحد ؛ لأن المساف ر فرضه ركعتان والمقيم فرضه أربع » وهذا ثابت في الدّين قطعا > فإن 
قيل لو كانت مخبرة عن حال ولم تستند من النبي » ٠‏ ميد » إلى مقال لما كانت في ذلك فائدة 
لأن كل أحد كان يعلم ما ذكرت وهي كانت أفقه من ذلك . 

قلنا : قد روى الدارقطني ( نها . رَضِيَ الله عَنْها سارت 2 مح الى ؛ کل ٠‏ انمت 
والنی كله ٠‏ يقصر مع غَيْرِهَا وصامت والنبى E‏ وإنما هذا كله تحويم على أن 
المسافر هل يجوز له أن يصلي أربعاً أم لا وهي مسألة حلاف مشهورة. 

والأدلة فيها كثيرة » وعمدتنا أن المسافر عندنا فرضه التخيير د بين الاثنتين والأربع » إلا 


أن القصر أفضل لمواظبة النبى, يل > عليه : عليه ولفعل الصحابة له قد أتمت عائشة ( 
رضي الله عنها » في السفرء وقد أتم عثمان" . رضي الله عنه» في السفر. 


. سيأتي تخريجه في صلاة الخوف‎ )١( 

(۲) الدارقطني في السنن 188/5 من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود قال : قالت عائشة . قال 
الدارقطني وإستاده جسن + وعيد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل غليها وهو مراهق وهومع نيه + وقد سمع. 
منها . ورواه النسائي ١77/7‏ > والبيهقي في السنن الكبرى ١47/7‏ وقال مثل قول الدارقطني السابق » 
وأورده الزيلعي في نصب الراية ٠۹۱/۲‏ كر أن البيهقي صححح إسناده والذي في السنن هوما تقدم . 

درجة الحديث : حسنه الدارقطني والبيهقي . 

(۳) متفق عليه » أخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب الصلاة بمنى 017/7 > وفي الحج باب الصلاة بمنى 

۷/۲ - 1۹۸ ومسلم في صلاة المسافرين باب قصر الصلاة بمنى ١‏ بلفظ قال نافع : ( عن 


عبد اله بن عر رضي اله عت ليت مع الي قل ٠‏ بشنى رَكْعمينِ وَأِي بر وَُمرَ ومع مان ضفرا 
من إِمَارَتَهِ ڈ م اا 


۲۳١‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


وقد روى أنس بن مالك الكعبي(› عن النبي» ية , أنه قال له : « أَمَا عَلِمْتَ أن الله 
وضع عن الْمُسَافِرٍ الصّوْمَ وَشَطْرٌ الصَّلاةِ » 

نس ود عل ا درن از رعو قشر یل ا 
حديث عائشة ة لأنه لفظ النبيء كلل > لا يحتمل تأويلا » وحديث عائشة » رضي الله عنهاء 
إخبار منها , > فالله أعلم كيف نقلته ومن أين نة تفلم وهر افا مما كاو 05 


تحقيق : ثبت الفرق بين صلاة السفر وصلاة الحضر في الدين قطعاً » ولم يذكر حد 
السفر الذي يقع به الفرق لا في القرآن ولا في السنة. وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة 
عربية مستقراً علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن » إلا أن الإشكال وقغ في 
ذلك بين العلماء لأن السفر له أول ولیس له آخر في انتهائه » لکن له آخر فيما يقع عليه اسم 
السفر من البروز عن المنزل »> فنحن نعلم قطعاً أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا 
يكون مسافراً لغة ولا شرعاً » وأن مَنْ مشى مسافراً ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعا » > كما آنا نحكم 


ay‏ > و في بعض الطرق: ل" يل 


لامْرَأَوٍ ا بالله واليوم الآجر أن E‏ يوم وليلة إلا مَعَ ذي محرمٍ ا هذا 


هو الصحيح لأنه يتوسط , بين الحالتين » وعليه عوّل مالك » رضي الله عنه » ولكنه لما لم 
يجد هذا الحديث متفقاً عليه ( وروي يوما وليلة وروي مرة ثلاثةأبام )22 لجأ إلى عبد الله بن 


. 80/١ أنس بن مالك القشيري الكعبى » أبو أمية » وقيل أبو أميمة أو أبومية > صحابي نزل البصرة ت‎ )١( 
. ٠١۲/١ والإصابة‎ "١/١ وانظر ت ت » وانظر تجريد أسماء الصحابة‎ 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى ۱٤۳/۳‏ من حديث شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ( انها 
كات بصي في السَفْر أربَعا ُت لها ُو صَلَيتِ رَكْعمَينِ فقَالتَ يا آبنَ أختي لآ بب علي ) صححه الزيلعي 
نعي ارا ا ْ 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب في كم يقصر الصلاة 54/5 » ومسلم في الحج باب سفر 
او عم سجر إلى حج وغيره 4۷۷/۲ » والموطأ 1» والبغوي في شرح السنة ۲۰/۷ كلهم عن 
أبي هُريرَة . 

(4) مسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ٩4۷۷/۲‏ وأبو داود ٠٤١/۲‏ » والترمذي 
۳ ب وقال حسن صحيح » وابن ماجه ۹1۷/۲ - ٩٩1۸‏ والبغوي في شرح السنة 1۹/۷ > وأحمد » 
انظر الفتح برايو لتحي صب اتوي يا : «قَالَ رَسُولُ الله يكل ٠‏ لا جل لإمرأو تن بال 
واليوم الآخر أ تافر سرا کون ثلاثة يام قَصَاعِداً إلا وَمَعَهَا وها انها اا مَحرْمٍ 


منها» . 


باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ۲ 


عمر فعول على فعله فإنه كان يقصر الصلاة إذا خرج إلى ريم“ . وهي أربعة برد » لآن 
ابن عمر كان كثير الاقتداء بالنبي > 4ة » وتركب على هذا أنه روي عنه في الكتب المشهورة 
أنه يقصر في ستة وثلاثين ميلا وهي تقرب من يوم وليلة لأنه لم يرد بقوله مسيرة يوم وليلة 
00 كله والليل كله إنما أراد أن يسير سيرا يبيت فيه عن أهله ولا يمكنه الرجوع 
> ولا تستبعدوا أن يكون مالك » رضي الله عنه » عثر على هذا الحديث فركب عليه 
ما ا ذكرناء واعتبر عليه ما اعتبرناه » لأن القاضي اب اعسات 9 دكن أن ملكا + 
رضي الله عنه » روى مائة ألف حديث جمع منها في موطئه عشرة آلاف . ثم لم يزل 
يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالاعتبار والآثارويحذف حتى عادت إلى خمسمائة 
وكذلك أيضاً وقع الإشكال في مدة الإقامة وإن أعجبت فلا أعجب من قول ابن عباس 


)١(‏ قال ابن الأثير : ريم » بكسر الراء » اسم موضع قريب من المدينة . النهاية ۲۹٠/۲‏ . وقال الكاندهلوي : هي 
واد لمزينة قرب قرب المدينة .. أوجز المسالك ٠٠١/۳‏ . 

0) الموطًاً 0١‏ مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة » ورواه 
عبد الرزاق في المصنف 055/7 وقال فيه أن ابن عمر سافر إلى ريم فقصر الصلاة » وهي مسيرة ثلاثين 
ميلا . ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله وأراها » وهما بخلاف ما في الموطأ . ورواه عقيل عن ابن 
شهاب وقال هي ثلاثون . فيحتمل أن ريم موضع متسع كالإقليم فيكون تقدير مالك عند آخره وعقيل عند 
أوله . شرح الزرقاني 798/١‏ . 

درجة الأثر : صحيح إلى ابن عمر . 

لم أطلع على هذا القول لابن عر وقد ساق الحافظ الروايات الواردة عن .ابن عمر فى "المتافة قال : قد 
اختلف على ابن عمر في تحديد ذلك فروي عنه ثلاثة أيام > وروي عنه أنه كان أدنى ما يقصر فيه الصلاة 
مال له بخيبر » وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلا . 

قلت : هذا الأثر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر . الموطأ ١417/١‏ وسنده صحيح . وقال الحافظ : 
وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر أنه قال : يقصر من المدينة إلى السويداء وبينهما اثنان وسبعون 

ساسا > سس ا ال ا 
الله 3 TT‏ مسحي ۽ وقال الحافط : وهذه أقوال متغايرة 2 والله ا : فتح الباري 
۷/۲ . 

(؟) هو أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن المفضل البغدادي » قاضي المدينة المنورة » الإمام الحافظ النظار » 
تفقه بالقاضي إسماعيل وبه تفقه جماعة منهم أبو إسحاق بن شعبان » لم يذكر وفاته . شجرة النور الزكية 
0 وقال ابن فرحون في الديباج 57١/١‏ روى عنه ابن القاسم والشافعي . 


rr‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة الشاعد 


مع سعة علمه : « أقَام 1 الله هي . بمكة حَمْسَة عَشْرَ يوما يقَصْرٌ الصَّلاة فنخن بن 
اقا اة فك نوما قفرا و انود اهما : 

وروي تسعة عشر) يوماً(2 » وإنما كان متوكفاً للرحيل » متشوفاً إلى القفول9 . 
والعوارض تلويه حتى تجرد عنها . ومن أقام على هذه الحال سنة قصر الصلاة » ولكن 
مالكاً . رضي الله عنه » رأى حديث النبيء كل : ( يَمْكْتُ الْمْهَاجِرُ مك تلت لال )(“ 
فركب عليه وجه التركيب أن الله حرم على المهاجرين الإقامة بمكة لأنهم تركوها لله تعالى 
فلم يجز الرجوع فيها » كما لا يجوز الرجوع في الصدقة . فلما أذن النبي. ية . لهم في 
ثلاثة أيام» بعد قضاء الحج » على أن الشلاثة ليست في حكم الإقامة المحرمة (فعول على 
هذا الحديث وتركه لأنه من رواية الوحدان., والله أعلم به)20. وسمعت بعض أحبار المالكية 


)١(‏ رواه أبو داود ۲٠/۲‏ من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » ورواه 

النسائى ۲٠/۳‏ من طريق عراك بن مالك عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس . 
NRE‏ صحيح لأنه وإن كان فيه ابن إسحاق إلا أنه لم ينفرد بل تابعه عراك بن مالك وهو ثقة 
وسيأتي تصحيح الحافظ لهذه الرواية . 

(۲) هذه هي رواية البخاري في باب تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر 57/57 ٠١‏ وفي 
المغازي باب مقام النبي ييه » بمكة زمن الفتح 0/ ١4١-1١90‏ . والبغوي في شرح السنة ١075/4‏ . 
وأخرجه أبو داود بلفظ سبعة عشر ۲٤/۲‏ . 

أقول : قد اختلفت الرواية عن ابن عباس في مقام النبي َي » بمكة عام الفتح » فروي عنه أنه أقام 
تسعة عشر يوما يصلي ركعتين » وروي أنه أقام سبعة عشر » وروي أنه أقام خمسة عشر . قال الحافظ في 
الفتح 557/1 بعد سرد هذه الأقوال : وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة عد يومي 
الدخول والخروج » ومن قال سبع عشرة حذفهما » ومن قال ثماني عشرة عدَّ أحداهما ء وأما رواية خمسة 
عشر فضعّفها النووي في الخلاصة وليس بجيد لأن رواتها ثقات . ولم ينفرد بها ابن اسحاق فقد أخرجها 
النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك » وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن 
أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها خمسة عشر » وأقتضى ذلك أن 
رواية تسعة عشر أرجح الروايات . 

(۳) زيادة من (ك) و (م) وإقامة النبي ية . هذه المرة لم تكن نيته في الأول الإقامة وعزمه . 

. 119/7 قفل كنصر وضرب فهو قافل . ترتيب القاموس‎ )٤( 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري في المناقب باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 287/5 ومسلم في 
الحج باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة ۲/ ۹۸٥‏ . وأبو داود 
5 .ب وقال للمهاجرين بعد الصدر ثلاثا . والترمذي ۲۸٤/۳‏ . والنسائي ۱۲۲/۳ كلهم عن العلاء 
ابن الحضرمي . 

(5) هكذا ورد في نسخ القبس وفي المسالك ك ٠٥۸‏ فعدل في هذا الحديث وتركه لأنه من رواية الوحدان والله 


أعلم . 


باب فضّل صلا القائم على صلاة القاعد ۳٤‏ 


0 : إنما كانت الثلاثة الأيام خارجة عن حكم الإقامة لأن الله تبارك وتعالى أرجأ فيها من 
ا لاب وان الحروع عن لووقا :3 تَمتُوا في ارک فاه يم ذلك وعد 
عير مدوب 274 , وأدخل قول سعيد بن المسيب ( م مَنْ احم إَامَة أربعة يم وهو مسَافرٌ 
نم الل » إذ لم نجد أنصٌ منه في الغرض » وإن كان ليس بحجة يتوسل به إلى 
طلب الحجة منه أو من غيره . 

أما من غيره فعلى طريق التذكرة / | 

وأما منه فبأن نقول : سعيد بن المسيب صحب سبعين بدريا » ومن الصحابة جملة 
وافرة » ووعى علماً كثيراً فأفتى بهذه الفتوى ولا يقتضيها النظر ولا يعطيها القياس فكانت 
خجة على ما أشرنا إليه من أصله والله أعلم . 


صلاة الضحى : 
الضحى » مقصور » طلوع الشمس والضحاء » ممدود » ضياؤها وإشراقها . قال 
الشاعر : 
أعجلها أقدحى الضحاء ضحى وهى تنابيك °“ عن ذوائب السلم2*» 
يصف إبلاً ضرب عليها بالسير ضحى فقمرها) فنحرها قبل أن تبلغ الضحى ( وَكَانَ 


. 50 سورة هود آية‎ )١( 

(۲) الموطأ ١44/١‏ وهذا الأثر شيخ مالك فيه عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني صدوق يهم كثيراً ويرسل 
ويدلس من الخامسة » مات سنة ١١٠ه‏ لم يصح ان البخاري أخرج له / م عد. ت ۲۳/۲ » وقال في ت ت 
۷ ذكره البخاري في الضعفاء ۷/۲۰ وذلك لتقل قاسم بن عاصم قال : قلت لسعيد د بن المسيب : عطاء 


م وديم 


الخراساني حدثني عنك أن النبي يد « مر الذئ وَاقَعَ في رَمَضانَ ِكَمَارَةٍ الظَهَارٍ فَقَالَ : كذْب ما حذثتة إِنْمَا 


تلح أن الى و كله قال + تصلق تصق 4 
وقال الزرقائي : قال ابن عبد البر بأن مثل قاسم لا يجرح بروايته مثل عطاء أحد العلماء الفضلاء » وقد قال 
یحی بن معين : روى مالك عن عطاء الخراساني وعطاء ثقة سمع من ابن عمر . شرح الزرقاني ۳۰۱/۱ 
وعلى هذا فالأثر حسن إن شآء الله . 
(۳) كذا في جميع النسخ وهوخطأ » وفي لسان العرب 570/١5‏ تناصي ذوائب السلم وهي الصواب : 
(5) الببت عزاه ابن منظور للجعدي . لسان العرب 70/١5‏ وذكره الشارح في الأحكام 1947/4 . 


(5) أقمر : أي ارتقب طلوع القمر . ترتيب القاموس 1۸۷/۳ . 


ro‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


ا لآ ليها » وَقَدْ كَانَ يدع الْعَمَلَ فقا بأمْيه وله اجره قَاقِم فيه ). 

أما أنه روي عنه آنه صلی فق دار الرجل”) الضخم” الضحى وروي عنه أنه قال : 
( صح كل يوم عَلَنْ کل لای 28 من أبن آدم صَدَكَةُ امو اْمَْرُوفٍ صَدَقَه وَنَهِيهُ عن 
المنكر صَدَقَة وإماطتهُ لادی عن الطريق طق ورکعتان َجْزيانِ مِنْ ذلك کله E ٠)‏ 
غنة أنه اها 

غي حديث أم” هانىء شكراً لله على ما منحه من فتح مكة فكان ذلك في الضحى 
اقات لا تاك 

وقد اختلفت في حديث أم هانىء9"© » فروي أن ذلك كان في بيتها , وروي أنها 


. لعل المقصود لا يواظب عليها لأنه سيرد أنه صلاها‎ )١( 

(۲) وهذا الرجل الضخم قبل إنه عتبان بن مالك . قال الحافظ : وهو محتمل لتقارب القصتين » لكن لم أرَ ذلك 
صريحاً وقد وقع من رواية ابن ماجه . . أن بعض عمومة أنس » وليس عتبان عماً لأنس إلا على سبيل المجاز 
لأنهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج لكن كل منهما من بطن . فتح الباري ٠١۸/۲‏ . 

(5) الضخم : السمين . وفي هذا الوصف إشارة إلى علّة تخلّفه » وقد عده ابن حبان من الأعذار المرخصة في 
التأخر عن الجماعة . المصدر السابق . 

والحديث رواه البخاري في كتاب الأذان باب هل يصلّي الإمام بمن حضر » وهل يخطب يوم الجمعة في 
المطر 171١/١‏ . قصة هذا الرجل من طريق أنس بن سرين قال : سمعت أنس بن مالك قال رجل من الأنصار 
( إن لآ أَسْمَطِيعُ الصَّلاة مَعَكَ وَكَانَ رجلا ضحماً فصنم لني » ٠‏ لله ٠‏ تام دح إلى منزله تبط له خير أو 
نَضَحَ طَرْق الْحَصِيرِ وَصَلَْ عَلَِْ ركعي . فَقَالَ رجحل مِنَ آل الْجَارُودٍ لأنسٍ كان الي ٠‏ ا اي 
EE‏ ما ريه صَادّهَا إلا يَوْمَئذ) » وأخرجه في صلاة التطوع باب صلاة الضحى ة 2 فى الحضر 
۷4-۲ . وأحمد انظر . الفتح الرباني ٠٤-۳۳/٠١‏ . 

(:) السَلامَىْ : كل عظم ومفصل يعتمد عليه في الحركة » وأصل السلامى عظم في فرش البعير ويجمع 
السلاميات . شرح السنة ١17/4‏ . 

(5) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى 448/١‏ - 44 » والبغوي في شرح السنة 
١١/5‏ > وأبو داود ٩۱/۲‏ » وابن خزيمة ۲۲۸/۲ - ۲۲۹ كلهم من حديث أبي ذر . 

(1) متفق عليه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد متلحفاً به ٠٠١/١‏ » وفي الجهاد باب أمان 
النساء وجوارهن ۱۲۲/٤‏ . وفي التطوع باب صلاة الضحى في السفر ۷۳/۲ وفي تقصير الصلاة باب التطوع 
في السفر في غير دبر الصلوات ٥۷/۲‏ . ومسلم في الحيض باب تستر المغتسل بشوب ونحوه 770/١‏ - 
١‏ . وفي صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى ٤۹٩4 - 448/١‏ » ومالك في الموطأ ٠٠١۲/١‏ » 
وأبو داود 1۳/۲ - 4 > والترمذي ۳۳۸/۲ وقال حسن صحيح » والنسائي ۱۲۱/۱ . 

(۷) أقول : جمع الحافظ بين هذه الروايات بأن ذلك تكرر منه » ويؤيده رواية ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم - 


باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ۳٦‏ 


ام 


قالت : جفت رَسُولَ الى كله کل ۰ بلا و في فة له وآبنته فاطمة تسترة بثوب 
فَعَاجَلتَهُ بالكلام قبل ا ET‏ ابيع ية »> في تلك الال ذا کان الرجل 
عَلَىْ حَاجَيهِ ل يتكلم ولا يكلم وڏا کان في عسل“ فَقَدْ رُوِيَ أن الأفضَل الا يتكلم . 

وحديث أم هانىء أصح (") > وهذا الرجل الذي أجارته أم هانىء قیل إنه زوجها وقيل 
حمواها”" وهو الذي ذكره ابن إسحاق7؟) . 


وقد قيل كما قدمناه إنه هبيرة د بن أبي وهب والله أعلم . 
فقه: 
اختلف الناس في أمان المرأة 2 لأنها لا تقاتل ولا يملك الأمن إلا من ملك الخوف 


هانىء وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل » وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترته » ويحتمل أن 
كر وال كناف :ينها أل نكة وكادك عن ,فى يرت ]هر یا إلله رج ی فيضت ر ب آنا 
الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه . والله أعلم . فتح الباري ٥۳/۳‏ . 

. في ( ك ) و(م) زيادة ووضوئه‎ )١( 

(1) قال الحافظ : نقل الترمذي عن أحمد أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانىء » قال الحافظ : وهو كما 
قال . فتح الباري ٥٤/۳‏ . 

(۳) قال الحافظ في الفتح 47١/١‏ وعند أحمد والطبراني من طريق أخرى عن أبي مرة عن أم هانىء إني أجرت 
حموين لي . قال أبو العباس بن سريج وغيره : هما جعدة ابن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم كانا فيمن قاتل 
خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان ثم أجارتهما أم هانىء وكانا من أحمائها . وقال ابن الجوزي : إن كان ابن 

هبيرة منهما فهو جعدة . كذا قال » وجعدة معدود فيمن له رأية ولم تصح له صحبة » وقد ذكره من حيث الرواية 
في التابعين البخاري وابن ¿ حبان وغيرهما » » فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السن أن يكون عام الفتح 
مقاتلا حتى يحتاج إلى الأمان . ثم لو كان ولد أم هانىء لم يهتم علي بقتله لأنها كانت قد أسلمت وهرب 
زوجها وترك ولدها عندها » وجوّز ابن عبد البر أن يكون ابنأ لهبيرة من غيرها مع نقله عن أهل النسب أنهم لم 
يذكروا لهبيرة ولداً من غير أم هانىء. 

وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن اللذين أجارتهما أم هانىء هما الحارث ابن هشام وزهير بن أبي أمية 
المخزوميان . فتح الباري ٤۷١/١‏ وانظر الفتح الرباني ٠ ٠١۹/۲ ١و ١١5/1١5‏ والسيرة لابن كثير 058/7 . 

(5) لم أجد ذلك في القطعة المنشورة من سيرة ابن إسحاق . 

(5) نقل الحافظ عن ابن المنذر قوله : أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئا ذكره عبد الملك . يعني ابن 
الماجشون صاحب مالك . لا أحفظ ذلك عن غيره قال : إن أمر الأمان إلى الإمام . وتأول ما ورد مما ريخالف 
ذلك على قضايا خاصة . وقال : وفي قول النبي. يلل » ( يَسْعَىْ بدِمِهمْ أَدْنَاهُمْ ) دلالة على إغفال هذا 
القليل . قال الحافظ : وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال : هو إلى الإمام إن أجازه جاز . وإن 
رده رد . فتح الباري 3/7/5 . 

وواضح مما سبق أن الإجماع ليس حاصلا على ذلك . 


TY‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


وهذا لا يصح لأن المرأة وإن كان لا يلزمها القتال فلها أن تقاتل وأن تومن » وهذا ينبني على 
أصل » وهو أن الأمان هل هو ولاية أم هو عقد يعقد ؟ فعندنا أنه عقد('2 . وقال (ح ): هو 
ولاية لأن فيه إنفاذ قول الغير على الغير وتحجير ما كان مباحاً في الأصل”" . 

والعمدة قول النبي» كله « المسلمون تتكافا دِمَاوُهُمْ وَيَسعَى بذمتهم اذاه ويرد 
عَلَيْهمْ أقصَاهُمْ وَهُمْ يَدُ عَلى مَنْ سِوَاهُمْ ٠٠‏ الحديث إلى آخره . 

أدخل مالك » رضي الله عنه » حديث أنس في صلاته مع اليتيم في جامع سبحة 
الضحى وليس للضحى فيه ذكر وإنما تلقفه من قوله فيه ( إن جَدََه مُلَيكَةَ دعت 
رسو الهج قد إلى طَعَام صنعتة ٠)‏ “ والظاهر أن ذلك كان في وقت الغداة عند تناول 


الغذاء » وإن كان يحتمل سائر أوقات النهار . 


. ۳١١/۳ والحطاب‎ > ١١ - 5٠00/١ انظر المدونة‎ )١( 

(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۳٠١-۲۹۹/٤‏ . 

(۳) أبوداود 1٦1/٤‏ - 579 » والنسائي ٠١/8‏ » والبغوي في شرح السنة ۱۷۲/٠١‏ كلهم عن علي . 
درجة الحديث : قال الشيخ شعيب الأرناؤوطي محقق شرح السنة قال في التنقيح سنده صحيح وحسنه 
الحافظ . انظر الفتح 551/1١5‏ . 

)٤(‏ متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضور 
الجماعة 518/١‏ » ومسلم في كتاب المساجدٌ باب جواز الجماعة في النافلة 401//١‏ » ومالك في الموطأ 
۱ كلهم من حديث أنس بن مالك د أن جنه مَك عت رَسُولَ اى وك ِطعام. عه فال مه فَقَالَ 


ووا فلي بكمْ ْب إلى حَصِيرٍ لنَا سود من طول ما لبت فَنَضَحْتَهُ بمَاءِ فَقَامَ رَسُولُ الل ين ٠‏ اليم 
مَعِي وَالْعَجُورٌ مِنْ ورانا فَصَلَىْ بنا رين » لفظ البخاري . 


۲ م كتاب القبس 
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فيها أحاديث كثيرة المعول منها على ثمانية أحاديث. 

أحدها : حديث أبي سعيد الخدري ( إِذا كان دكم يُصلي فلا يَدَعٌ الا س 
َيه )207 إلى آخره . 

الثاني : حديث أبي جهم27. 

الثالث : حديث ابن عباس ( إِذْ جَاءَ رَاكباً عَلَىْ الأنَان(© بمنىّ)90). 

الرابع : #عقليك: ادن ی كان و » رر آ ا يوم الْعِيدٍ فَيصلّي 
ليها والناس يَمُرَوْنَ مِنْ وَرَائِهَا )© . 


الخامس : حديث طلحة بن عبيد الله : ( إا صَلَْ اكم لعل بين يديه مغل 


)١(‏ متفق عليه البخاري في كتاب الصلاة باب يرد المصلي من مر بين يديه ٠۴١/١‏ 15 ء ومسلم في كتاب 
الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي 757/١‏ » والموطأ 0١‏ ,ب وأبو داود ٤٤۷/۱‏ -458 » والنسائي 
1/۲ . 

(۲) متفق عليه البخاري في الصلاة باب إثم المار بين يدي المصلي ۱۳١/١‏ » ومسلم في الصلاة باب منع المار 
بين يدي المصلي 75/١‏ , والموطأ 154/١‏ . وشرح السنة ٠٥٤/۲‏ . قال ( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بين يَدَيّ 
الل مااع لكان ا ا 

(۳) الأتان » الأنثى » من جنس الحمير . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري أبواب سترة المصلي باب سترة الإمام سترة من خلفه ۱۳۲/١‏ . وفي الصلاة باب وضوء 
الصبيان 5١8/١‏ » وفي الحج باب حج الصبيان 77/7 - 78 . ومسلم في الصلاة باب 0 ة المصلى 
۱ الما ۱۵۱-۱۵۰/۱ وشرح اسن / ٠‏ كلهم من حديث ابن عباس قال : اقلت رَاكباً عَلَى 
جنار تان و يَوْمئِذٍ قد نَاهَرْتَ الاختلام ورسول الل ية ٠‏ يُصَلَي بلاس نی بين يَدَيّ الصف فتلت 


الك لاان . 

)0١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في سترة المصلي باب سترة الإمام سترة من خلفه ۱۳۳/۱ » وفي باب الصلاة إلى 
الحربة وفي العيدين باب الصلاة إلى الحربة . وفي باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد 
0/۲ ومسلم في الصلاة باب سترة المصلي ۱ . 


۳۳۹ باب السترة 


رة الخل ولا ياي ما مواقا ٠)‏ 

السادس : حديث سلمة بن الأكوع : ( كان بَيْنَ مُصَلَّىْ رَسُول الله ككل » وَبيْنَ 
الجذاوية الا 

لقاع عدي اد سوك آنه يه , أله ال : قط الصّلاة الْجمَا 


Aro 


الوا PR E‏ بال الكل الاو ال الكل الاس 
شَيْطانَ ٩)‏ / . 

الثامن : حديث عائشة > وقد ذكر عندها ما يقطع الصلاة ة فقالت : لبشس ما عدلتمونا 
بالكلاب « لَقَدْ ريني نَائِمَةٌ مِنْ قِبْلَةِ سول الله بل وُو يُصَلَ فإذَا سَجَدَ عَمَرَني 
فقبضت رِجْلِيّ فَإِذَا TT‏ ل 

والسترة من محاسن الصلاة ومكملاتها وفائدتها قبض الخواطر عن الإشارة وكفٌ النظر 
عن الاسترسال حتى يكون العبد مجتمعاً للمناجاة التي حضرها والتزمها وبه قال عامة 
الفقهاء. ۰ 

وقال قوم رأسهم أحمد بحديث أبي هريرة « إا صَلَىْ أُحَدُكُمْ يحل بين يَدَيِْ ما 
سره إن لَمْ جد فعصا إن لَمْ یذ فَلْيَخطٌ خطأً » أخرجه أبو داو وغيره. 


)١(‏ مسلم في كتاب الصلاة باب سترة المصلي 785/١‏ . والترمذي ۱۲ » وقال حسن صحيح وأحمد » انظر 
الفتح الرباني ۳ ء وأبو داود 457/١‏ » والبغوي في شرح السنة ٤٤۹/۲‏ » وابن ماجه ۳٠۳/۱‏ . 

(۲) متفق عليه البخاري في الصلاة باب الصلاة إلى الأسطوانة ١75/١‏ . ومسلم في الصلاة باب دنو المصلي من 
السترة ۳٦٤/۱‏ » من طريق يزيد ب بن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع إنه كان يتحرى موضع مكان 
المصحف يسبح فيه وذكر أن رسول الله يله . كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر 
الشاة . لفظ مسلم . 

() مسلم في الصلاة باب قدر ما يستر المصلي 0١‏ . وأبو داود ٤٥١/۱١‏ » والترمذي ۱٣۲-۱٣۱/۲‏ » وقال 
حسن صحيح . والنسائي * /"” ء وابن ماجه "٠ ٩/۱‏ والبغوي في شرح السنة ٤٦1۲/۲‏ -417 . 

)٤(‏ متفق عليه البخاري في سترة المصلي باب من قال لا يقطع الصلاة ة شيء ۱۳۷/۱ وباب هل يغمز الرجل امرأته 
عند السجود لكي يسجد ١78/١‏ وفي باب الصلاة إلى السرير ١0/١‏ وفي باب استقبال الرجل صاحبه أو 
غيره في الصلاة وهو يصلي 0١‏ وفي باب الصلاة خلف النائم وفي الوتر باب إيقاظ النبي» طاو > أهله 
بالوتر ۳٠/۲‏ . ومسلم في الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي ۳/١‏ . والبغوي في شرح السنة 
0/7 . 


)2( أبو داود ۳/1 5 وأحمد 3 انظر الفتح الرباني ۱۲۸-۱۲۷/۳ 2 والبيهقي في السنن 1 3 وابن خزيمة - 
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واختلفوا في صورة الخط » فمنهم من قال يكون متقوساً(") كهيئة محاربينا. 
ومنهم من قال يكون 20 طولا . 

اف فده من قال كر من انعرف إل ار 

ومنهم من قال يكون من الشمال إلى الجنوب ١‏ 

وهذا الخزيت اررمت PE‏ انعدو فيه 


۲ . وابن ماجه ١ 8/١‏ . والبغوي في شرح السنة 451/5 وقال في إسناده ضعف . وقال أبوداود عقب 
روايته لهذا الحديث : قال سفيان لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث ولم يجىء إلا من هذا الوجه » قال : قلت 
لسفيان إنهم يختلفون فيه فتفكر ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو قال سفيان قدم ههنا رجل بعدما 
مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه . 

أقول : الحديث ضعيف . كما قال المؤلف وغيره ؛ وذلك أن فيه أبا عمر ومحمد بن حريث مجهول فقد 
قال عنه الحافظ في ت ٤٥٥/۲‏ . أبو عمرو بن محمد بن حريث , أو ابن محمد بن عمرو بن حريث » وقيل 
أبو محمد بن عمرو بن حريث مجهول من السادسة . وكذلك جده فقد قال الحافظ في ت أيضاً ١59/١‏ 
حريث رجل من بني عذرة اختلف في اسم أبيه فقيل ابن سليم أو سليمان أو عمار مختلف في صحبته . 
وعندي أن راوي حديث الخط غير صحابى بل مجهول من الثالثة . 

وقال في ت ت ۲۳۹/۲ قال الطحاوي رو حولي وان افا ن لخ جت انعط ي 
وزعم ابن عبد البر أن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني صحًحاه » وقال الشافعي في سنن حرملة لا يخط 
المصلي خطاً إلا أن كوك تلاك يعر نا ناي ين 

ونقل الشوكاني عن الحافظ قوله أورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب وتوزع في ذلك . وقال في بلوغ المرام 
ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن . نيل الأوطار 5/7 . 

)١(‏ قال أبوداود : وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال ا 

رواية أخرى عن أحمد يعني بالعرض حوراً دواراً مثل الهلال يعني منعطفاً . سنن أبي ا 
البغوي في شرح السنة ۲ .؛. وقال النووي في شرح مسلم 7١7/4‏ فيه ضعف واضطراب ونقل عن 
القاضي عياض تضعيفه . 


. 444/١ هذا القول لعبد الله بن داود بن عامر الهمداني أبي عبد الرحمن الخريبي نقله أبوداود في سننه‎ )١( 
والبغوي في شرح السنة 01/۲ وروي كذلك عق أحمد + قال :ابن قدامة وتال في رواية الأثرم قالوا طول‎ 
وقالوا عرضا . وقال وأما آنا فأختار هذا ودور إصبعه مثل القنطرة > وقال ابن قدامة كيف ما خطه أجرأه فقد نقل‎ 
. ۱۷۷/۲ حنبل أنه قال إن شاء معترضاً وإن شاء طولاً وذلك لأن الحديث مطلق في الخط . المغني‎ 


(9) نقل هذا الخلاف الذي نقل الشارح النووي في شرح مسلم ۲٠۷/٤‏ وفي الروضة ٠ 5945 - 595/١‏ ورجح أن 
يكون الخط طولاً ولم يعز ذلك لأحد . 


۳41 باب السترة 


قال لي أبو الوفاء علي بن“ عقيل وأبو سعيد البرداني » شيخ مذهب أحمد : 
كان أحمد بن حنبل يروي أن ضعيف الأثر(؟» كالعدم لا يوجب سک “ . والنظر أصل من 
أصول الشريعة عليه عوّل السلف . ومنه قامت الأحكام وبه فصل بين الحلال والحرام . 

وأما هيئة السترة فإن تكون في طول الذراع لأنها بقدر الرحل الواردة في الحديث2©97. 

وأن تكون بغلظ الرمح لأن النبي» > يك » كان يصلي إليه . 

وقد تفطن مالك » رضي الله عنه » لها فتدمع بينهما حين قال( السترة قَدْرَ الداع 
2 ا ة الرمح , )"2 . فإذا وضعها بين يديه فلا يجعلها قبالة وجهه لحديث المقداد“ قال : 
ما رایت رسول اله ولق صلى إلى عمرد أواشىء قحد إِليّهِ عمد وَإِنْمَا كان يجفا عن 


يُمينه او يَسَارِهِ )9 . 


)١(‏ أبو الوفاء » علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري ٠‏ أبو الوفاء > ويعرف بابن عقيل » عالم العراق 
وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته . كان قوي الحجة » ولد سنة 57١‏ ه ومات سنة 51 ه . انظر جلاء العينين 
8 » وشذرات الذهب 5/ه5” . وغاية النهاية 055/١‏ » ولسان الميزان ۲٤١/٤‏ . وذيل طبقات الحنابلة 
الا . 

(۲) هو محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن الحسن البرداني » الفقيه الزاهد » أبو سعد . أحد الفقهاء من 
أصحاب القاضي أبي يعلى . توفي في ١8‏ محرم سنة 447 ه . ذيل طبقات الحنابلة 97/١‏ - 94 » أقول : 
كناه الشارح هنا بأبي سعد وستأتي عنه كنيته بأبي علي » وهكذا كناه الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲۱۹/۱۹ » 
وتذكرة الحفاظ ۱۲۳۲/۲ . وانظر الأنساب ١55/57‏ . 

(۳) في (ك) و(م) شيخا وهي الصواب . 

. ) في (ك) و(م) زيادة ( خير من قوي النظر . وهذه وهلة لا تليق بمنصبه الرفيع لأن ضعيف الأثر كالعدم‎ )٤( 

(0) انظر أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي ص 774 وأعلام الموقعين ۷۷/١‏ وابن حنبل لأبي زهرة 
ص ۳۳۹ . 

(5) تقدم ص ۳۳۸ . 

. ٠١8/1١ المدونة‎ )۷( 

(۸) المقداد بن الأسود الكندي هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة »> أسلم قديماً ومات سئة ثلاث وثلاثين في 
خلافة عثمان قيل وهو ابن سبعين سنة . الإصابة «/5 45 555 » تجريد أسماء الصحابة ٩۲/۲‏ . 

(4) أبو داود 445/١‏ من طريق الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد ابن الأسود عن أبيها . 
وأحمد » انظر الفتح الرباني ٠۳١/۳‏ وقال الزيلعي رواه الطبراني في معجمه وابن عدي في الكامل وأعلّه 
بالوليد , بن كامل » ونقل عن البخاري أنه قال عنده عجائب , ثم قال وأما ابن القطان فإنه ذكر فيه علتين علة في 
إسناده وعلة في متنه . أما التي في إسناده فقال إن فيه ثلاثة مجاهيل ضباعة مجهولة الحال ولا أعلم أحدا 
ذكيها > وكذللك الهلا حجر مجهول التحال © والؤليد ين ¿ كامل من الشيوخ الذين لم تنبت عدالتهم وليس 
له من الرواية كثير شيء يستدل به على حاله . 
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وليجعل بينه وبين سترته من المسافة مقدار ما يحتاج لسجوده ولا يتأخر عنها ا 
كيرا » ولا يتقدم إليها كثيراً حتى إذا أراد أن يسجد تأخر عنها لأن ذلك عمل في الصلاة » 
وقد رأيت بعض الغافلين ممن ينتصب للتعلم“ يفعل ذلك وهي جهالة فمتى تركها خالية 
E‏ 

کان النبيّ كله › يُضصَلَي قاراتت هاه أن عش O E‏ حت ألْصَقَّ 
بطتها› بِالْحَائِطٍِ فرت ين و راا وكدلك عل يكن ما یار ويد امه يكن أن ر 
إليه بالغمز والإشارة . رواه أشهب) عن مالك » رضى الله عنه( . 

مسألة أصولية : قال الي ي : « فَِنّمَا هوَ شَيْطَانٌ »200 وليس الشيطان آدمياً ولا 


وأما التي في متنه فهي أن أبا علي بن السكن رواه في سننه وقال : أخرج هذا الحديث أبو داود من رواية ' 
علي بن عياش عن الوليد ر بن كامل فغير إسناده ومتنه.. نصب الراية 85/57 . والحديث رواه ابن عدي في 
الكامل ۲٣٤۱/۷‏ . ترجمة الرجال الذين تكلم فيهم في هذا الإسناد : 

- الوليد بن كامل بن معاذ » أبو عبيدة الشامي » لين الحديث . ت ۳۲٠/۲‏ وقال ت ت ۱٤۷/١١‏ قال 
البخاري عنده عجائب . وقال النسائي في الكنى أنا إبراهيم ابن يعقوب أنا علي بن عياض » ثنا أبو عبيد الوليد 
ابن كامل وكان من علية الناس ثقة وذكره ابن حبان في الثقات . وانظر الكامل لابن عدي 5551/1 فقد قال 

المهلب بن حجر الھمدانی شامی مجھول ت ۲۷۹/۲ . وانظر ت ت ۳۲۹/۱۰ . 

- ضسباعة بنت المقداد بن الأسود » ويقال ضبيعة بنت المقدام.بن معد يكرب لا تعرف ت 1٠٤/۲‏ » وانظر 
ت ت ٤۳۲/۱۲‏ . 

درجة الحديث : ضعيف لجهالة المهلب وضباعة » والله أعلم . 

. في (ك) و(م) للتعليم‎ )١( 
. في (ك) و(م) بطنه وهو الصواب‎ )۲( 

ويؤيده رواية أبي داود في سننه ١88/١‏ فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار » وفي رواية أحمد : يقول 
الراوي حتى نظرت إلى بطن رسول الله. ل » قد لصق بالجدار ومرت من خلفه . انظر الفتح الرباني ٠۳۷/۳‏ 
ورواه البزار . انظر كشف الأستار عن زوائد البزار ۲۸۳-۲۸۲/۱ . 

(۳) رواه أبوداود 188/1١‏ » وأحمد . أنظر الفتح الرباني ۱۳۹/۳ - ۱۳۷ كلاهما من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده وهما صدوقان . كما قال الحافظ فی ت ت . 
در ادرت :2 ي ۰ 
(5) تقدم . 
(5) قول أشهب : هذا لم أجده في الموطأ ولا المدونة . وهو في التاج والإكليل على مختصر خليل بهامش الحطاب 
۱ -ً. 
(1) تقدم ص ۲۳۹ . 
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عن الماد » جعل له مثا فكان تقدير الكل ادا هو شيطان شخ عن الصلاة وما كا 


تقول زيد البدر حسناً وعمرو الأسد إقداماً . والذي ينه ما رواه مسلم عن ابن عمر في هذا 
الحديث بعينه قال فيه ( فَإِنْ ا ايله إن مَعَهُ لين ٠)‏ إشارة بأن صاحبه من الشياطين 


هو الذي قاده إلى هذا ليقطع صلاته . 
5 00 کو ر EEG‏ 507 ته رشبو موس هسم و ل هه 
ع ا ل يا ل او لاد نت يا 
َسُولَ الله ؟ قَالَ : وَل آنا إلا أن ا 


2 


إن لم يجعل سترة جاز. 
ا دي لبي كك كن دونها 9 , رواه النسائي وأبو داود » ومثله حديث ا 
« زَارنا الى ٠‏ کا ا روه النسائي وقال ( في بَادِيةِ لَنَا وَكَانَتَ لََا كله وجمارة 


فَصَلَىْ إِلَى عير رة وهعا يذنوان هن لا تاران ولا با0 : 


)١(‏ مسلم كتاب الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي 757/١‏ ء وابن ماجه ۳٠۷/١‏ . وأحمد . انظر الفتح 
الرباني ٠۴۳-۱۳۲/۳‏ . 

(۲) مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريناً 
7١8-75‏ عن أبن مسعود . 

وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير 188/5 » وعزاه لأحمد ومسلم . 

(۳) أبوداود 518/4 من طريق ابن عيينة حدثني كثير بن أبي كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده 
أنه رأى النبي, ية » مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة . . والنسائي ٦۷/۲‏ 
من طريق ابن جريج عن كثير وكذلك ابن ماجه 485/5 » وأحمد . انظر الفتح الرباني ٠٤١/۳‏ » وابن 
خزيمة ٠١/۲‏ . 

أقول : الحديث فيه كثير بن أبي كثير يروي عن بعض أهله عن جده وبعض أهله » هذا ليس معروفاً » هذا 
في روا ابی :ارد :اما ووا غر کیا ابن ريع وقد رواها بالعنسبة وهو مولي وكل تقلعت رچ 

قال الشوكاني في النيل 5/7 فيه مجهول والمطلب وأبوه لهما صحبة . وهما من مسلمة الفتح . وكذا قال 
الشيخ البنا في الفتح الرباني . وعلى هذا فالحديث ضعيف . 

٤(‏ ) رواه الطيالسي انظر منحة المعبود 88/١‏ ۰ وأبو داود ٠ 4054/١‏ والنسائي ۲ ٠‏ وأحمد . انظر الفتح الرباني 
7۳ .». وعبد الرزاق في المصنف ۲۸/۲ والدارقطني ۳۹۹/١‏ . كلهم من رواية الفضل بن عباس . 

أقؤل : الحديث فيه عباس بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي . لم يوثقه غير ابن حبان . قال 
الحافظ في ت ت ٠۲۳/١‏ ذكره ابن حبان في الثقات . روى له أبو داود والنسائي حديئاً واحداً في الصلاة » = 
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وقد غلط بعض الناس ههنا فقالوا : إذا صلى إلى غير سترة فلا يمر أحد بين يديه 
بمقدار رمية السهم » وقيل بمقدار رمية حجر » وقيل بمقدار رمية رمح » وقيل بمقدار 
المطاعنة » وقيل بمقدار المضاربة بالسيف() وهذا كله خطأ أوقعهم فيه قوله ( فن ایی 
فليقاتلهُ ) فحملوه على أنواع القتال » ولم يفهموا أن القتال هي المدافعة لغة كأن يبدأ 
وابآلة . نعم حتى قال بعضهم وباللسان وليس بصحيح لما ثبت عن النبي» بل قال في 
الصائم ( إِنِ مرو اله أو شَائَمَهُ َليِق إني آأمرؤٌ صَائِمٌ )29 , be a‏ وحريم 
المصلي سواء وضع بين يديه سترة أو لم يضعها بمقدار ما يستقل قائماً وراكعاً وساجداً لا 
يستحق من الأرض كلها التي هي المسجد العام » ولا من إلمسجد الخاص سواها » وسائر 
ذلك لغيره » ولا يقاتل إلا من أدرك بيديه إذا مّدها وما وراء ذلك لا يمد إليه يدا ولا يمشي 
إليه قدماً » فإن فعل فعل أبطل صلاته » فإن دافعه فنفذ ومشى فلا يقطع الصلاة كائناً ما كان 
وبه قال عامة الفقهاء ء من الصحابة فمن دونهم . ولله در مالك . رضي الله عنه » فإنه ذكر 
الأحاديث التي تمنع القطع , وعلم أن هناك أحاديث سواها . فأدخل عن علي بن أبي 
طالب أحد الخلفاء أنه قال ( لا بطم الصَلاة ة شي )9) وإذا عمل الخلفاء بأحد الحديثين 
ل 


وقال : قلت أعله ابن حزم بالانقطاع قال لأن عباساً لم يدرك عمه الفضل . قال الحافظ وهو كما قال » وقال 
ابن القطان لا يعرف حاله . 
درجة الحديث : ضعيف . 

. ٠۷١/۲ انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) قال البغوي المراد بالمقاتلة الدفع بالعنف لا القتل ع فإنه يروي في حديث أبي سعيد : وليدرأه ما استطاع فإن 
أبى فليقاتله » وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة فأراد المار أن يمر بينه وبين السترة » فإن لم يكن بين 
يديه سترة فليس له دفع المار لأن التفريط من المصلي بترك السترة . شرح السنة 407/5 . 

(۳) متفق عليه » أخرجه البخاري في الصوم باب فضل الصوم ۳٠/۳‏ . ومسلم في الصوم باب فضل الصوم 
۲ » ومالك في الموطأ ۳٠١/١‏ . والبغوي في شرح السنة ۲٠٠/١‏ كلهم عن أبي هريرة . / 

» ) مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب قال : ( لآ يفطم الصَّلاة شَيْءٌ مِمًا بَيْنَ يَدَيْ الْمُضَلَي‎ ٠١١/١ الموطأ‎ )٤( 
وقال الحافظ في‎ ٤٠٤/١ ورواه الطحاوي من طريق سعيد بن المسيب عن علي وعثمان . شرح معاني الآثار‎ 
الفتح روى سعيد ابن منصور بإسناد صحيح عن علي :وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا . فتح الباري‎ 
. 0۸/۱ 

درجة الأثر : صحح روايته عند سعيد بن منصور الحافظ وكذا نقل محمد زكريا الكاندهلوي في أوجز 
المسالك ١667/7‏ . 


to‏ باب السترة 


الثاني 93 قال ابن عمر وأنس ٠<‏ بن مالك وال حسن بن ا الحسن البصري يقطع 
الصلاة ) المرأة والحمار والكلب2©909 الأسود 1 


الثالث : قال أحمد بن حنبل في نفسي من الحمار والمرأة شيء . 
الرابع : يقطعها الكلب الأسود خاصة”(”' . 


الخامس : والمرأة الحائض” . 

اما عا روا اغا الو ع غيل القع ف ت لآق تالكا رو عن أبن 
شهاب عن سالم ابنه عنه أنه قال ( لآ يَقَطعٌ الصَّلاةَ شىء )20 ومالك» رضي الله عنه» أصح 
رواية من سواه وسالم ابنه أقعد به من غيره . 


0 2 1 عه م اس اح رەو 
وأما الحائض فقد روي عن ابن عباس مسندا إلى النبي» كله ( أنه قال لا يقطع 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني : روي عن أنس وعكومة وأبي الأحوص . المغني 184/7 . وقال الشوكاني قال 
به جماعة من الصحابة ومنهم أنس وابن عمر . نيل الأوطار ١7/7‏ . 

(۲) روى البزار من حديث أنس (يقطعٌ الصَّلاةَ الْكَلْبُ وَالَمَارٌ كرام كشف الأستار عن زوائد البزار 781/١‏ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠/۲‏ وقال رجاله رجال الصحيح » وقال الشوكاني في النيل ١١/7‏ قال 
العراقى رجاله ثقات . 

فو العريك م 

)٣(‏ سنن الترمذي 177/7 ١‏ والبغوي في شرح السنة ٤1۳/۲‏ . وقال ابن قدامة لا يقطع الصلاة إلا الكلب 
الأسود البهيم » هذا هو المشهور عن أحمد . نقله الجماعة عنه . المغني 187/5 . 

)٤(‏ هذا القول معزو لإسحاق بن راهويه . انظر سنن الترمذي ١ 1١77/57‏ وقال الشوكاني حكاه ابن المنذر عن 
عائشة . نيل الأوطار ٠۲/۳‏ . 

(5) سيأتى ص ۳٤١‏ . 

(5) تقدم قريباً . 

(۷) الموطأ ١57/١‏ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء . والدارقطني 
في السنن ۳٦۸/١‏ مرفوعا . ورواه الطحاوي موقوفا . معاني الآثار 577/١‏ » وعبد الرزاق في المصنف 
۳/۲ 

قال الحافظ في الفتح ١‏ : رواه مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه من قوله › 
وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسنادهما ضعيف . قلت : وذلك من أجل إبراهيم 
ابن يزيد الخوزي » بضم المعجمة وبالزاء » أبو إسماعيل المكي » مولى بني أمية » متروك الحديث من 
السابعة مات ٠۵۱‏ ت س. ت 55/١‏ ۰ وانظرت ت ۱۷۹/۱ . 

درجة الحديث : الموقوف منه صحيح والمرفوع ضعيف . 


بات الستارة ۳4٦‏ 


اليا فد ي فل لاقي زه د و اع او دو ر ا 
ا ۰ 

وأما سائر الأقوال فقد أسقطها حديث عائشة» رضي الله عنها (ليشن ما عَدَلْتُمُوَنَا 
بالكلاب ٩)‏ وأقواها رواية مسلم عن آي ذر في قوله E‏ الاس شَيْطانٌ )20 » وقد 
قال في ذلك علماؤنا قولا بديعاً . إن معنى قوله يقطع الصلاة يشغل عنها ويحول دون الإقبال 
عليها . ولو أراد غير ذلك لقال يفسد الصلاة أو يبطلها9» . 


فأما المرأة فتقطعها بفتنتها . وأما الحمار فيقطعها ببلادته ونكوصه » فإنه إذا زجر لم 
ينزجر وإذا دفع لم يندفع . وأما الكلب الأسود فبنفرة النفس . فإن السواد مكروه عند 
النفس . فإذا رأت معه لمعة بيضاء سكنت إليه فإنها خلقت من نور ولذلك تستوحش من 
الظلام ومن الغيم » وجعلت جهنم“ سوداء كالقار » ولذلك جعل علامة العذاب اسوداد 


)١(‏ أبو داود 50/١‏ وقاك : وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد والنسائي 14/7 » وابن ¿ ماجه 
E ETN‏ ولم أطلع عليه في سنن الدارقطني في مظائه ولعله في العلل ولفظه ( يَقْطَمُ 
الصَّلاة الْمَرَء الحائض وَالْكَلْتُ ). 

أقول : الحديث صححه العراقي » فقد نقل الشوكاني في النيل ١7/7‏ عن العراقي قوله راداً على ابن 
العربي فيْ تضعيفه له : إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات . وإن أراد به كون 
الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه وإن كانوا أكثر على القول 
الصحيح في الأصول وعلوم الحديث . 

درجة الحديث :. صخحه العراقي اا يوسم ا 

(۲) تقدم ص ۳۴۳۹ . 

(۳) تقدم تخريجه ص ۳۳۹ . 

(٤)قال‏ الباجي : معنى القطع للصلاة » في هذا الحديث » شغل المصلي عما هو عليه من الإقبال عليها والبعد 
عن الاشتغال عنها بدليل حديث عائشة » فنفي في حديث عائشة القطع الذي هو بمعنى إفساد الصلاة 
والمنع من التمادي فيها » ويثبت. بالحديث الثاني القطع عن الإقبال عليها والاشتغال بها . المنتقى 


. 0/١ 
1 2 لل مه ب را ا م‎ 
النبي ل , : وق غل الا الت سن ى ار اوقد عليه الف سه حت أبيضت كم أوفد‎ 


ال ا قال أبو عيسى حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح 
ولا أعلم أحداً رفعه عبر تجن .ابن أي كير فنع نيك ٠.‏ بت التترمدى 101/8 + :ورواة این اجه 
۲ .ب والبغوي في شرح السنة ۲٤١/٠١‏ . ونقل فيه كلام الترمذي المتقدم . 

والحديث فيه شريك بن عبد الله النخعي الكوفي قال عنه الحافظ صدوق يخطىء كثيراً تغير حفظه منذ 


۳V‏ باب السترة 
الوجوه17) 2 وجعلت علامة النجاة ابيضاض الوجوه) 
وصح اليدين على الصدر في الصلاة والقنوت وصلاة الرجل وهو حاقن 


اختلف علاؤنا في ذلك على ثلاث روايات . تركها في كل صلاة لأنها عمل واعتاد 
ع عا > فعلها في النافلة دون الفريضة لأنها تحتمل العمل دون الفريضة”؟» » فعلها 
فيهما جميعا لأنها استكانة وخضوع ‏ وهو الصحيح . 

روى مسلم ( امِرْنًا أن نضح أيْمَانَنَا على شَمَائِلِنا في الضّلاةٍ )290 . وأما القنوت ففيها 
للعلماء ثلاثة أقوال : 

أحدها : لا يقنت فى الصلاة/ بحال واختاره أحمد"“ . 

الثاني : أنه يقنت قبل الركوع واختاره مالك » رضي الله عنه . 

الثالث : أنه يقنت بعد الركوع() واختاره الشافعي . رضي الله عنه . 


ولى القضاء بالكوفة . ت ۳۰١۱/۱‏ وانظر ت ت ۳۳۳/٤‏ . 
ا الحديث : ضعيف لضعف شريك بن عبد الله,. 

)١(‏ لعله يشير إلى الآيات الكريمات من سورة آل عمران آية ٠١-1١5‏ قال تعالى $ يوم يض وجوه ونود 
وجوه فما آلَِّينَ آسْوَدٌتْ وُجُوهُهُمْ أفرم بعد يمانم فَذُوقُوا الْعَذَاتَ بِمَاكُنتُم تَكُفْرُونَ 4 . 

(9) 8« وَأمًا آلَّذِينَ آبْيِضَتْ وُجُوهُهُمْ قفي رَحْمَةِ آله هم فيها خَالِدُونَ 4 . 

(۳) في رواية ابن القاسم في المدونة ۷٦/١‏ لا أعرف ذلك في الفريضة . 

)٤(‏ القول الثاني قال : وكان يكرهه . ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه . المصدر 
السابق . 

(ه) القول الثالث قول سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب النبي كلق أنهم 
رأؤا رسول الله ي واضعاً يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. المصدر السابق. وهذا الرأي هو الذي 
رجحه الشارح وهو الصواب » فقد قال مالك في الموطأ ٠١۸/١‏ باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى 
في الصلاة . ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله لم يأت عن النبي مَك » فيه خلاف » وهو قول جمهور 
الصحابة والتابعين » وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره . شرح 
الزرقاني ۳۲۱/۱ . 

» عن وائل بن حجر‎ 7١١/١ مسلم كتاب الصلاة باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام‎ )١( 
. وعزاه لمسلم‎ ۲٤۹/١ وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة‎ 

(۷) انظر مذهبه في المغني لابن قدامة ١١5/5‏ . 

(۸) انظر المدونة ٠٠١/١‏ . 

)٩(‏ قال النووي : مذهب الشافعي أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائماً > وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال 
الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا = 


باب السترة ۳۸ 


وقد ثبت في الصحيح عن الي 6 : ( الوت في البح ٠‏ وال طهر 
وألْمغرب وَآلْعِشَاءٍ ) . 

وثبت أن رسول الله ل , قنت قبل الركوع وبعد(؟2 الركوع » ورأى أحمد اپ ل 
أن قنوت النبي َيل » إنما كان لسبب فيما كان ينزل بالمسلمين. والأحكام إذا كان ا 
بالأسباب زالت بزوالها2©» .» ورأى مالك » رضى الله عنه » والشافعى أن ذلك من كلب 
العدو ومقارعته معنى دائم فدام القنوت بدوامه و اا ا أن النبي ية »> وإن كان 
ثبت عنه القنوت في الصلوات فالذي استمر عليه عمله القنوت في الصبح 22 فقصره علماؤنا 
على ما استمر عليه . 


في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا . 
شرح النووي على مسلم ١77/5‏ > وانظر الروضة ۳١/١‏ . 

)١(‏ مسلم كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة 477/1١‏ من 
حديث أبي هريرة وأبي داود ۱٤۲/۲‏ . 

(۲) ومن حديث أبي هُرَيْرَة أيضاً أنه قنت في الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح 458/١‏ ومن حديث أنس في 
صلاة الصبح 158/١‏ » وأبي داود ١511/57‏ . 

(*) وقع في مسلم في نفس الباب عن البراء بن عازب أنه قنت في الصبح والمغرب 47١/١‏ » وفي البخاري من 
حديث أنس كان القنوت في المغرب والفجر . البخاري في الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعده ٠۲/۲‏ 
وأبوداود 58/5 . 

)٤(‏ مسلم كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلوات 1۸/۱ - 47 من حديث أنس بن مالك 
قال : قَنَتَ رَسُولُ الله » صَلَّىْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ضَلاةٍ الصبّحِ بَعْدَ الركوعٍ بیسیر . ومن حديث عاصم عن 
أنس قال : سأله عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ فقال : قبل الركوع . 

(5) أقول : رجح الحافظ ابن حجر مذهب أحمد فقد قال في الدراية ١45/١‏ : يؤخذ من جميع الأخبار أن 
النبي ييل » كان لا يقنت إلا في النوازل » وقد جاء ذلك صريحاً . فعند ابن حبان عن أبي هُرَيْرَة كان رسول 
الله يل لا يقنت في الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم .. وعند ابن خزيمة عن أنس مثله وإسناد كل منهما 
صحيح » وحديث أبي هريرة في الصحيحين بلفظ ( إن النبيّ يله > کان إِذَا اراد أن يَدْعُوَ عَلَىْ أَحَدٍ أو لحَدٍ 
ّت بَعْدَ الركوع. حَنَى انر الله « ليس لَكَ مِنْ الأمْر شَيْءٍ 4 وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي أنه لما 
قنت في الصبح أنكر الناس عليه ذلك فقال إنما استنصرنا على عدونا.. 

(5) روى أحمد في المسند عن أنس قال : ما زَالَ رَسُولٌ الله يكل ء يقت في صَلاة الصبْح, LN‏ 
انظر الفتح الرباني ۳٠۲/٤‏ . 

ورواه البزار . انظر كشف الأستار 719/1١‏ وزاد : وَأَبُو بكر حى مَاتَ وَعْمْرٌ حَنّىْ مَاتَ . وقال الهيشمي 
في مجمع الزوائد 14/7 ورجاله موئوقون» ورواه البغوي في شرح السنة 174/8 . وعزاه للحاكم وقال 
إسناد هذا الحديث حسن . والدارقطني 5». والبيهقي في السنن ٠١١/7‏ كلهم من خديث أبي جعفر = 


۳4۹ باب السترة 


ولما قنت النبي َة » قبل الركوع وبعده اختار عمر» رضي الله عنه » بعده قبل 
الركوع لما كان أصلح للأمة وأرفق بهم في إدراكهم الركعة . 

واختلف قول مالك » رضي الله عنه » في سجود السهو لمن تركه فلم يدخل في 
ترجمة الموطأ فيه إلا رواية نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنت في الصلاة ايها عل أنه 
خفيف لا يلزم في أصله فعلا ولا یشرع له سجود جبراناً”© . 

وأما حديث عبد الله(" ر بن الأرقم 27 فاختلف العلماء في تعليله » فمنهم من قال علته 


الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك » وأبو جعفر هذا اسمه عيسى بن هامان قال عنه الحافظ 
صدوق سيء الحفظ . ت5؟05/5: وقال في ت ت ٥٦/١١‏ قال أحمد ليس بالقوي في الحديث . وقال 
أحمد في رواية حنبل صالح الحديث » وقال إسحاق ابن منصور عن ابن معين كان ثقة » وقال مرة يكتب 
حديثه » وقال ابن المديني ثقة » وقال أبو حاتم ثقة صدوق » وقال الساجي صدوق وقال ابن خراش صدوق 
سيء الحفظ » وقال ابن سعد ثقة » وقال ابن حبان كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير لا يعجبني الاحتجاج 
بحديثه إلا فيما وافق الثقات . 
ونقل الشيخ البنا عن النووي قوله رواه جماعة من الحفاظ وصححوه وممن نص على صحته الحافظ أبو 
عبد الله بن محمد بن علي البلخي والحاكم أبوعبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي » ورواه الدارقطني من 
طرق بأسانيد صحيحة . الفتح الرباني ۳٠۲/۳‏ . 
د.جة الحديث : صححه مَنْ تقدم مع أن فيه أبا جعفر الرازي » والذي يظهر لي أنه حسن لغيره . 

)١(‏ رواء عبد الرزاق في المصنف ٠١9/7‏ عن الثوري عن مخارق عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب 
صل الصّبْحَ فَلَمَا فرع مِنَ الْقرَاءَةٍ قَنَتَ ثُمّ كبّرَ جين يرك . 
ورواه الطحاوي في معاني الآثار من طريق الثوري وإسرائيل وشعبة عن مخارق ولفظه : كبر ئم قنت ثم كبر 
فرع . معانى الآثار ۲٠۰/۱‏ . 
درجة هذا الأثر : صحيح إلى عمر . 

. مَالِكُ عَنْ نَافِع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كاد لآ بُ في شَيْءٍ مِنْ الصَّلاةٍ‎ ١04/١ الموطا‎ )١( 
. درجة الأثر : صحيح إلى ابن عمر‎ 
قال الباجي لم يدخل في الباب ما فيه القنوت في الصبح على ما كان يعتقده هو من القنوت في صلاة‎ 
. 781/١ الصبح . ثم أدخل فعل عبد الله بن عمر مخالفاً لما يعتقده هو في ذلك . المنتقى للباجي‎ 
وقال ابن عبد البر » فيما نقله عنه الزرقاني . لم يذكر في رواية يحبى غير ذلك وأكثر الموطآت بعد‎ 
قزر أ 111 د.ا ست في بيه ءِ من ن الصّلاةٍ ولا في الور إلا أنه‎ E 
. ۳۲۲/۱ کان يقت في صَلاةٍ الْمَحْرِ قَبْلَ أَنْ يرْكَمْ رة الاج إذا فقون را . شرح الزرقاني‎ 

(۳) عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث الز هري » أسلم عام الفتح وكتب للنبي. ية . وأبي بكر وعمر » وولي 
بيت المال لعمر وعثمان يسيرا . تجريد أسماء الصحابة 597/١‏ . والإصابة ۲۷۲/۲ . 

رى ولفظ الحديث : أن عَبْدَ اله بْنَ الأقم کان يوم أَصْحَابَهُ فَحَضْرَتٍ الضَّلاةُ يما فَدَهَْبَ لِحَاجَيهِ ثُمّ رَجَمُ - 


باب السترة 0° 


عدم الخشوع والإقبال على أفعال الصلاة » ومنهم من قال علته أنه انصب للخروج فإذا حقنه 
فكأنه حبسه في ثوبه“ » وأغفلوا علة ثالثة وهو أنه إذا حقنه فكأنه نقض طهارته فيكون مصلياً 
بغير طهور وهذا إذا أخرقه وحرفه . 

فأما إذا كان يسيراً فلا اعتبار فيه » وقد رتبنا التفريع على هذه الوجوه الثلاثة في كتب 
المسائل فلينظر فيها . 

انتظار الصلاة : الملائكة تصلي على العبد ما دام منتظراً للصلاة تنبيهاً » وما دام في 
ناذه يعد الضداوة نضا + 

وقد قال (لآ يَزَالُ أَحَدُكُمْ في صَلاةٍ مَا كا E‏ َهُ )29 وقوله : ما لَمْ 
يدت قال مالك رضي الله عنه يريد به ( الإخدَاث الى جى 02 ا )22 فحدث 
المعصية أحرى أن يقطعه(2 . 

حديث : ثبت عن النبي َة » أنه قال لرجل دخل المسجد وهو يخطب ( يوم 


قال : 9 سوست رول اله ی يقول : « إا أَرَادَ أَحَدُكُم الْعَائْطَ ليدأ به قَبْلَ الصَّلاةٍ » الموطأ 
.٠ ١‏ وأبو داود ,».١‏ والترمذي 557/١‏ وقال حسن صحيح . والنسائي ١٠١١/7‏ » وابن ماجه 
۲/۱ > والحاكم في المستدرك ١58/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . والدارمي 
1/۱ 

قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك في هذا الإسناد » وتابعه زهير بن معاوية وسفيان بن عيينة وحفص 
ابن غياث ومحمد بن إسحاق وشجاع بن الوليد وحماد ابن زيد ووكيع وأبو معاوية والمفضل بن فضالة 
ومحمد بن كنانة » كلهم رووه عن هشام » كما رواه مالك ورواه وهيب بن خالد وأنس بن عياض وشعيب 
ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن الأرقم فأدخلوا بين عروة وعبد الله بن 
الأرقم رجلا ذكره أبو داود » ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب بن موسى عن هشام بن عروة قال : 
حرجنا في جح أو عُمْرَةٍ مَعْ عَبْد الله بن ارقم . الْغْرِي فَقَامَالصّلاة نم قان صَُوا. . الزرقاني ۳۲۳/۱ . 
درجة الحديث : صحيح . 

. 787 » ۲۸۲/۱ انظر الأقوال في المسألة في المنتقى‎ )١( 

(۲) في (م) ما دامت » وكذا لفظ مسلم . 

(۳) متفق عليه » رواه البخاري في كتاب الأذان باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 178/١‏ » ومسلم في 
كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 450/١‏ » ومالك في الموطأ ١١/١‏ من حديث 
أبي هريرة . 

. ١5١١/١ الموطأ‎ )٤( 

کیت ورم د قال جيك ريو فاه يمن ا م ا مجنت ارش 

(7) قال الحافظ في الفتح ١47/75‏ . المراد بالحدث الفرج » لكن يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من 
باب الأولى لأن الأذى منهما يكون أشد . 


۳o1‏ باب السترة 


الجمعة ٠)‏ على المنبر فجلس قبل أن يركع ( قم فارع ركعتين قبل ان تخس )0 . 
ذهب(4) 0 إلى أ أن ذلك فضيلة » 0 مالك » رضي الله عنه » ذلك مكروه وهو 


(إذ a‏ ت 


فإذا منعه بحرمة الخطبة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض فأولى 
وأحرى أن يمنعه عن تحية المسجد وهي فضل . 

الحديث”” الذي أوردناه آنفاً كان الرجل سليكا الغطفاني9» دخل وهو في هيكة 
بذة) » فأمره النبي َي » أن يقوم فيصلي حتى يراه الناس فلعلهم أن يعودوا عليه من فضل 


الله عندهم( ٩‏ . 


. ليست في (م)‎ )١( 

(۲) زيادة من (ك) و(م) وقال : إذا جَاءَ أحدكم والإمَام يَخطْبُ فرك رکعتین قبل أن يلس . 

(۳) متفق عليه البخاري في الجمعة باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ٠١/۲‏ » وباب إذا رأى 
الإمام رجلا وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين » ومسلم في الجمعة باب التحية والإمام يخطب ٥4٩/۲‏ » 
والترمذي 3580-5 . وأحمد في المسند ۲۹۷/۲۳ و65١3‏ ۳۱۷ و۳۸۹ . والبغوي في شرح السنة 
٤‏ ب وأبو داود ۲۹۱/۱ كلهم من حديث جابر . 

(:) في (ك) فذهب . 

(5) انظر روضة الطالبين للنووي ٠۰/۲‏ 

(1) متفق عليه البخاري في الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ١5-16/7‏ > ومسلم في الجمعة 
۱ ,۷ والترمذي ۳۸۷/۲ . وابن ماجه ۳٠۲/۱‏ . كلهم من حديث أبي هُرَيْرٌة . 

(۷) في (ك) والحديث . 

. وقد جاء مسمى في هذه القصة عند مسلم من رواية الليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر‎ 0١ 

() قال البغوي : أي رث الهيئة » يقال رجل باذ الهيأة وفي هيئته بذاذة وبذة . . . . وهي الرثاثة وترك الزينة . 
شرح السنة ع / 555-556 . 

٤‏ چ کک 7 اوا مه 0 و توا معت ع عدون 

)٠١(‏ ورد عند النسائي من حديث ابي سَعِيدٍ الخذري يقول : جَاءَ رجل يوم الجمعة والنبي كلا يخطبٌ بهيئةٍ 
دة فقال له رَسُولُ اله فقا أصليّت ال + كال :“صن ركم + وك اتان على الصدكف فا 
ماص Ep‏ ك 


باب السترة oY‏ 


فالحديث متأول تارة ومنسوح أخرى 3 والمحافظة على ركن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي موكاننة ا ا البقلق اح الل ا 


( الالتفات فى الصلاة والتصفيق فيها ) 

ملت رضي الله عنه » على الالتفات في الصلاة لأنه عمل خارج عنها مضاد 
الإجالت ولخو جيم ود المي مد عند جاه 

روي عن النبي يه( أَنّهُ كان يفت في الصَّلاة أكننا وشنالا 412 الوق عن 


لقا ثياباً . . . سنن النسائي ٠١7 -1١7/#‏ وه/5 » والترمذي باختصار وقال حدين صحيح . سنن 
الترمذي ۳۸١ ۳۸٠١/۲‏ . ورواه أحمد أطول من رواية النسائي . انظر الفتح الرباني 185/9- ۱۸۷ » 
والحاكم في المستدرك ۱/ 787-785 » وقال صحيح على شرط مسلم > ووافقه الذهبي وابن ماجه ١‏ / 017 » وابن 
خزيمة ١70/57‏ كلاهما مختصرا . 

درجة الحديث : صحيح كما قال الترمذي والحاكم والذهبي . 

)١(‏ أقول: رد الحافظ ابن حجر ما ذهب إليه ابن العربي من كون الحديث مرولا أو منسوخا فقال : والحامل 
Ew‏ التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظلؤره مكارين اقول ا : # وَإِذًا قُرِىء الْقَرْآنُ فَاسْتَمعُوا 
ل وأنصتوا » وقوله يه : « إذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أنصِتٌ وَالِإِمَامُ معطت فَقَدٌ لوت ) قال : فإذا امتنع الأمر 
بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإنصات فمنع التشاغل بالتحية مع طول مھا اول 

وعارضوا انشا بقوله » ييل ء للذي دخل يتخطى رقاب الناس وهو يخطب أجلس فقد أذيّت »› فأمره 
بالجلوس ولم يأمره بالتحية . . إلى أن قال : ويمكن الجمع وهو مقدم على المعارضة المؤدية إلى إسقاط 
أحد الدليلين . 
أما الآية» فليست الخطبة كلها قرآناً وما فيها من القرآن الأمر بالإنصات حال قراءته عام مخصص بالداخل . 
أما حديث إِذَا قُلْتَ لِصَّاجِبِكٌ آنْصِتْ فهو وارد في المنع من المكالمة في الصلاة » ولو سلّم أنه يتناول كل 
كلام حتى الكلام في الصلاة لكان عموما مخصصا بأحاديث الباب . أما أمره يكل لمن دخل يتخطى الرقاب 
بالجلوس فذلك واقعة عين ولا عموم لها . إلى أن قال وقد أجاب المانعون بأجوبة غير ما تقدم وساق عشرة 
وأجاب عنها . 
منها لما تشاغل ل بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع إذ لم يكن منه ب خطبة في تلك الحال. 
قال : وادعى ابن العربي أن هذا أقوى الأجوبة , ول المخاطبة لما انقضت رجع 
النبي كلل » إلى الخطبة وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به من الصلاة فصح أنه صلى حال الخطبة . 
ومنها تمسك أهل المدينة .' خلفاً عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك » أن التنقل حال الخطبة 
ممنوع مطلقاً وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة ؛ فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري . روى ذلك 
' الترمذي وابن خزيمة وصححاه وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة وحمله عنه أصحابه من أهل 
المدينة » ولم يثبت يثبت عن أحد من الصحابة صريحاً ما يخالف ذلك . فتح الباري 508/5 -١١؟‏ . 
OTT‏ 


"or‏ باب السترة 


رواه الشعبي وغیره . 


NEE NO O < Ea 
7 


ا فَأعْرَض لله عنه ) 
وأما قوله (التَصّفِيحٌُ0" لِلِنْسَاءِ)؟» فقال (ش): أراد به بيان شرع وقال مالك» 
رضي ' ال 6 ل م 8 4 والحق احق 0 


حي له ا 


Tue‏ ل 

أحدها : إنا نقول : إنما ضمنت له العصمة فى الآية من الناس لا من الشيطان . 
وضمنت له العصمة بدليل آخر من الشيطان في المعاصي دون الوسواس والنزغ . ألا ترى 
إلى قوله تعالى : 8 وإما يَنرَعَنكَ مِنَ الشيْطانٍ نرَعْ فآسْتعذ باه 4 . 


)١‏ رواية الشعبي > لم أطلع عليها » وقد رواه النسائي من طريق ثور بن يزيد عَنْ عِكرمَة عَنٍ ي 
رَسُولَ الله 7 كان يَلْحَظُ في الصلاة ة يميداً وشمالاً لا يلوي عنقه خلف ظهره النسائي' 87+ والترمذئ 
٤۸۳ _ ۲‏ . وقال هذا حديث غریب » والحاكم في المستدرك 7557/١‏ وقال صحيح على شاد 
البخاري . وأقره الذهبي . ونقل الزيلعي في نصب الراية ؟/ 4١‏ عن ابن القطان قوله : هذا حديث صحيح 
وإن كان غريبا لا يعرف إلا من هذه الطريق فإن عبد الله بن سعيد وثور بن يزيد ثقتان » وعكرمة احتج به 
البخاري فالحديث صحيح . 

درجة الحديث : صحيح . 

لوا ري كا E O E a‏ ا الاق اا اي 
المسجد ۱۲۸/١‏ . ومسلم في السلام باب من أ تى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيها ۱۷١۳/٤‏ . والموطا 
5ه والترمذي ۷٣/۰‏ . والبغوي في شرح السنة ۲۹۸/۲ ۔- ۲۹٩۹‏ كلهم عن أبي واقد الليثي . 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية ۳۳/۳ التصفيح والتصفيق واحد ؛ وهو ضرب صفحة الكف في صفحة الكف 
الآخر . 

. ١74/1١ متفق عليه . البخاري في كتاب الأذان باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول‎ )٤( 

ومسلم في الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم 05 ». والموطأ 1١/١‏ » وأبو داود 5۷۸/۱ . 
وابن ماجه ۳۳۰/۱ كلهم عن سهل بن سعد . 

(5) انظر المجموع للنووي ٠٤/٤‏ . 

. ٠٦۸/١ انطر بداية المجتهد‎ )١( 

(۷) في (ك) و (م) زيادة فإن . 

(۸) سورة الأعراف آية 5٠١‏ . 


7 كتاب القبس 


باب السترة اق 


0 وا انتا إا ليطا ان أذْكرَه E‏ وقد .قال تعالى ١‏ له : # ويك الّْذِينَ هَدَى الله 
فبِهَدَاهُمُ آقتدة 294 . 
الثالث : أنه كان معصوماً من شيطانه قال يي : « ما منك ِن أحَدٍ إلا وله َيطان قيل 
ع اا ا قال وَل أن إلا أنْ الله َعَانِي عَلَيِْ ْم قلا يمني إلا بخير ٠»‏ ا" 
فأما من 0 فقد قال عل : إن عفريتا تفلت علي الْبَارِحَة في الصلاة ا 


ع مه ع 


ممت اد اوثنة إلى شار ين رار ا كرت نول أعلى لیات ورت اعفد 


عر عو :9 


مت روي اس ور اد اا ودر 
الْمَدينةٍ »© 
فإن قيل فقد قال : :إني لان الى 1 فاح لاما فا لقان لذ 


)١(‏ الكهف آية 5# . (۲) الأنعام آية 94١6‏ . للد ا 

. ۳۸۵ -7815/١ هذه العبارة في جميع النسخ فدعرته وهي رواية مسلم وفيه فذعته . مسلم‎ )٤( 
قال التزوق حو ا و ی الحويلة أي حيتت ب “قال تسل ی و أب کون ابي‎ 
شيبة فذعته يعني بالذال المهملة وهو صحيح أيضاً ومعناه دفعته دفعاً شديداً . شرح النووي على مسلم‎ 
. 1 

(5) سورة ص آية 78 . 

(5) متفق عليه البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله الله تعالى : 8 وَوَهَبَْا داو سْلَيْمَانَ نِم اْعَبْدِ إِنه اواب 4 
1 وفي تفسير سورة ص 157/4 » وفي العمل في الصلاة باب ما يجوز من العمل في الصلاة 
7 » ومسلم في كتاب المساجد باب جواز لعن الشيطان أثناء الصلاة ۳۸٤/۱‏ كلهم من حديث أبي 
رة 

(۷) الموطأ ٠٠١/١‏ . قال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي ية » مسنداً ولا مقطوعاً من غير 
هذا الوجه . وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة ومعناه 
صحيح في الأصول . الزرقاني 73١9/١‏ . . 
وقال الحافظ ابن الصلاح في رسالته في وصل البلاغات الأربع في الموطأ ص ١١‏ : أحد هذه البلاغات 
صحيح وهو حديث النسيان » وقال في صفحة ١5‏ : وأما حديث النسيان فقد رويناه من وجوه كثيرة 
صحيحة » ثم ساق بسنده من طريق أبي داود قال #لاعتان بن أب ية [النا رين يعن مص عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : صلى النبي يل » وذكر حديث السهو وأنه كلا » قال “ا نما آنا يشر 
لل ل ا 
وقال الحافظ في الفتح ٠١١/7‏ : لا أصل له فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث = 


مهم باب السترة 
قلنا : الحديث لم يصح سنده » ومع هذا فله معنى صحيح لأن الشيطان يقصد 


بتلبيسه على النبيء ل الفساد فخرجه الله تعالى إلى الصلاح“ كمن يُعطى مثلا ثياباً أو 
سلاحاً بقصد المعصية فيذهب المعطى فيستعملها في الطاعة . 
( الصلاة على النبي . 45 ) 

روك لعباد على لعي EE‏ 
نايا سول اله كذ علا يف َل عَليِكَ فكي نُصَلْي عَلَيِكَ فسَكت حَتَى آنل الله 


E‏ ثم قال : فووا للم صل عَلَى محمد ٠)‏ الحديث . فقول الله تعالى : بيان 
TT‏ > بلا وأنزله في هذه المسألة بالوحي فصار حداً محدوداً لا يحل 
لأحد الزيادة فيه ولا النقصان منه . ووهم شيخنا أبو محمد ابن أبي زيد في هذه المسألة 
وهما قبيحا خفي فيه عليه علم الأثر والنظر فقال في صفته : الصلاة ة على النبي. بيا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد وأرحم محمد . 

وقوله : وارحم محمداً كلمة ليس لها أصل إلا في حديث ضعيف وردت فيه خمسة 


52 E 


ألفاظ ر آلْلهُمَ صل عَلَى مُحَمدِ وَآرْحَمْ وَبَارِكُ وَتَحننْ وَسَلَمْ 0¢ 


الشديد . والحديث الذي ذكره ابن الصلاح بسنده إلى أبي داود و A1‏ وهر حديث 
صحيح » ولا شك أنه يختلف لفظه مع لفظ الحديث الوارد في الموط ولفظه ( إِنّي لأنسئ أو نى 
لإِسْنَّ ) » وعلى هذا فأرى أن ما ذهب إليه الشارح وقبله ابن عبد البر وبعده ابن حجر من تضعيف الحديث 
هو الصواب ء والله أعلم . 

)١(‏ قال الحافظ : إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع . ونقل عياض الإجماع على عدم جواز دخول 
السهو في الأقوال التبليغية » وخص الخلاف بالأفعال لكن تعقبوه ,الغو ای على هراز د على أنه لا 
للح ات و ل لوص ري سودي لكر الوا 
تنص )ام تين انا کی . فتح الباري ٠٠/۳‏ 

(۲) متفق عليه البخاري في تفسير سورة ا E‏ . وفي 
الدعوات باب الصلاة على النبي يَف 45/4 » ومسلم في الصلاة باب الصلاة على النبي بال » بعد التشهّد 
۰/۱ وأبو داود ۱ مب والترمذي ٠٣٤ ٣٣۲/۲‏ وقال حسن صحيح والنسائي ۳ - 4 » وابن 
ماجه ۲۹۳/۱ » والبغوي في شرح السنة ۱۹۰/۳ . 

(۳) أبو محمد بن أبي زيد تقدمت ترجمته ص 511١‏ . 

قن الكلام على همالا صن 541 .. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك 5641/١‏ وليس فيه وتحنن وهو من رواية يحيى بن السباق عن رجل من بني 
الحارث عن ابن مسعود» رضي الله عنه » عن رسول الله يله » ويحيى هذا مجهول ويروي عن رجل 
يهم . نص على ذلك الحافظ . فقد قال في الفتح ٠١۹/١١‏ : اغتر بتصحيح الحاكم لهذا الحديث قوم 
فوهموا فإنه من رواية يحي بن السباق وهو مجهول عن رجل مبهم 


ناب السارة ۳٦‏ 


ومثل هذا الحديث لا ينبغي أن يلتفت إليه في العبادة » ثم نزل أبو محمد إلى درجة 
النظر فليته اختار قوله وسلم ولكنه اختار وارحم » وخفي عليه أن قوله : وارحم معنى قوله 
صل لأن صلاة الله تعالى رحمة . فحذار أن يقولها أحد وليقتدٍ بالمعلم الأكبر محمد يه . 

أما إنه قد اختلفت الرواية فى لفظ الحديث على ثلاثة أوجه : 

أحدها : اللهم س عاج ا وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم . 

الثاني : أنه روي : كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم0© . 

الثالث : أنه روي بدل قوله : وآل محمد وأزواجه/ وذريته9" . 


وقد اختلف في الآل هل هم أهل بيته(4) ¢ أو مته(“ ¢ والصحيح أنهم أمته وقد ناه 


HBSS ESS‏ ( الْلْهُمَ أجَعَلٌ صَلَْوَاتِكَ ورحمتك وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سید 
الْمُرْسَلِينَ وَإِمَام المَقَينَ وخاتم انين مُحَمّدِ عَبْدُكَ وَرَسُولِكَ . .. ) ابن ماجه ۲۹۳/١‏ . وقال السندي في ' 
حاشيته على ابن ماجه 797/١‏ قال في الزاوئد : رجاله ثقات إلا أن المسعودي اختلط بآخر عمره ولم يتميز 
حديثه الأول من الاخر فاستحق الترك كما قاله ابن حبان . 

درجة الحديث : ضعيف » كما قال الشارح وبعده ابن حجر . 

)١(‏ ورد ذلك من طريق محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن ابي مسعود الأنصاري أنه قال : أنا رسول 
الله © . في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير ابن سعد . . رواه مسلم في الصلاة على النبي كلل 
0١‏ **. والموطأ ١57 0175/١‏ ء والبغوي في شرح السنة ۱۹۲/۳ . 

(۲) ورد ذلك من حديث كعب بن عجرة تقدم تخريجه . 97 

(۳) متفق عليه من حديت أبي حميد الساعدي . البخاري في الدعوات باب هل يُصلى على غير النبي . يل 
4. ومسلم في الصلاة باب الصلاة على النبي : بل » بعد التشهد 707/١‏ . ومالك في الموطأ 
0١‏ والبغوي في شرح السنة 191/7 . 

)٤(‏ قال الحافظ : المراد بالآل في التشهد الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة ويدخل فيهم الذرية » فبذلك 
يجمع بين الأحاديث . وقد أطلق على أزواجه يله . آل محمد في حديث عائشة ( ما شيع آل مُحَمّدٍ مِنْ 
بز وام ثا ) وفي حديث أبي هريرة : للْهُم جَعَلُ ررق آل مُحَمَدٍ وتا وكأن الأزواج أفردوا بالذكر 
تنويهاً بهم . وكذا الذرية . 

وقيل المراد بالآل جميع الأمة. أمة الإجابة . وقال : قال ابن العربي مال إلى ذلك مالك ٠‏ واختاره 
الأزهري . وحكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الشافعية ١‏ ورجحه النووي في شرح مسلم > وقيّده القاضي 
حسين والراغب بالأتقياء منهم ويؤيده قوله تعالى 8 إن أوْلِيَاؤُ إلا الْمُتقَونَ * فتح الباري ٠١١/١١‏ . 
وقال النووي : آل النبي بل . المأمور بالصلاة عليهم وفيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح في المذهب 
أنهم بنو هاشم وبنو المطلب . وهو الذي نص عليه الشافعي في حرملة . ونقله الأزهري والبيهقي وقطع به 
جمهور الأصحاب . المجموع 4/7۳ . 
(2) في (م) أم هم . وفي (ك) أم أمته . 


ov‏ باب السترة 


E ا‎ a 
أما إن أا رة قد روئ هذا الحديث:فزاد فيه + اللهم صل على محمد الي‎ 
٩ و( الحديق الآ وهو ديت لا یاس به خر جه الداودى‎ 

واختلف في معنى قوله : ( كما صليت على إبراهيم ) على عشرة أقوال : 

أحدها : أنه قيل له ذلك قبل أن يعرف بشفوف منزلته . 

الثاني : أنه سأل ذلك لنفسه وأهل بيته لتتم النعمة عليه والبركة كما أتمها عليهم . 
الثالث : أنه سأل ذلك له ولأمته . 

الرابع : أنه سأل ذلك ليضاعف له فيكون لإبراهيم عليه السلام أصلياً وله مضاعفاً . 
الخامس : أنه سأل الدوام فيه ليجزى إلى يوم القيامة . 

السادس : أنه يحتمل أن يكون ذلك بدعاء أمته » أعطاهم الله تعالى هذه الفضيلة بأن 


یکرم رسوله على أ لسنتهم . 7 0 00 
السابع : أن الله تعالى شرع ذلك ثوابا لهم . قال يي : « مَنْ صلى علي صلاة 
0 الله خالل عليه را 0 


)١(‏ قال أبو داود: حدئنا موسى بن إسماعيل حدثنا حبان بن يسار الكلابي حدثني أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز » حدثني محمد بن علي الهاشمي عن المجمر عن أبي هُرَيْرَة عن النبي كل » « قال مَنْ 
س أن یتال بالمگیال الأزقئ إذا صلی عل أل الت فيل الهم صل على محمد ال وأزوَاجه 
اليانك A a a‏ 

او الخی اه بن شال ا ووی مو کر ری ری اع مق 
الثامنة / د ع س . ت ٠ . ٠٤۷/١‏ 

وقال في ت ت : قال أبو حاتم ليس بالقوي ولا بالمتروك » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن عدي 
حديثه فيه ما فيه لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه » وقال آبو داود لا بأس به . ت ت ۱۷٦-۱۷٥/۲‏ . 

وقال العقيلي : قال البخاري قال لى الصلت بن محمد رأيت حبان آخر عمره فذكر منه الاختلاط . 
الضعفاء للعقيلى ۳۱۸/١‏ . وانظر الكامل لابن عدي ۸۳٠/۲‏ . لسان الميزان ۳٦۹/۲‏ » المغني في 
ا ۰ 

درجة الحديث : ضعَفه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاه ۲۹٤/١‏ وهو كما قال لضعف حبان بن 

يسار . 1 

(۲) الداودي هنا يقصد به أبو داود صاحب السنن » سليمان بن الأشعث . الإمام المشهور . 

(۳) مسلم في الصلاة باب الصلاة على النبي» له . بعد التشهد ۳٠٠/١‏ والترمذي ٠٠٠١/۲‏ . وقال : من صلى 
عليَّ صلاة » وقال : عنه حسن صحيح » والنسائي 50/8 . والبغوي في شرح السنة 190/7 كلهم عن أبي 
هريرة . 


باب السترة o۸‏ 


روينا في الأحاديث المنثورة أن النبيء جل قال : « إِنَّ الله وَكُلَ بالصَّلاةٍ عَلَيَّ مَلَكا 
يني صَلاة كل من بصي علي يِن امي 90 . 

الثامن : أنه أراد أن يبقى له ذلك لسان صدق في الآخرين مقروناً بما وهب الله تعالى 
من ذلك لإبراهيم . 

التاسع : أن معناه الهم ارحمه رحمة في العالمين تبقي له بها دينه إلى يوم الدين . 

العاشر : أن معناه اللّهِمّ صل عليه صلاة تتخذه بها خليلاً كما اتخذت إبراهيم خليلاٌ 


لا جرم فإنه كك قال في آخر خطبة خطبها : لوكت مُنّذاً ليلا لاتحت أب بكر لي 
لَكِنَّ صَاحِبَكُمْ حَلِيلُ الله . 


وقد تتبعنا هذه الأقوال بالتنقيح » وشرحناها في شرح الصحيح فخذوها هنا جملة 
واطلبوها هنالك تفصيلة20 . 


)١(‏ النسائي ٤۳/۳‏ . وأحمدء انظر الفتح الرباني 71١/1١5‏ . والحاكم ٤۲١/۲‏ » وقال صحيح الإسناد » وأقره 
الذهبي . وأورده القاضي عياض في الشفاء انظره فيه مع شرحه لملا علي القاري ۸۲٤/۳‏ وعزاه ملا علي 
القاري أيضاً للبيهقي في الشعب وابن حبان » ورواه البغوي في شرح السنة ۱۹۷/۳ والدارمي ۳٠۷/۲‏ 
وابن القيم في جلاء الأفهام ص ۲۷ كلهم من حديث ابن مسعود . 

درجة الحديث : صححه الحاكم وأقره الذهبي » ونقل الشيخ البنا عن ابن حبان أنه صححه وقال : أورده 
الهيشمي وقال رجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ العراقي الحديث متفق عليه دون قوله سياحين . الفتح 
الرباني 7١١/١54‏ وصححه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة 591/1١‏ . 

(؟) مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق . رضي الله عنهء ١805/5‏ ء والبغوي في شرح 
السنة ۷۷/١ ٤‏ كلاهما من حديث ابن مسعود . 

(۳) قال النووي . بعد أن سرد بعض هذه الأقوال : والمختار في ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها : حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي » رحمه الله تعالى , أن معناه صل على محمد » وتم الكلام هنا 
ثم استأنف وعلى آل محمد أي صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم » فالمسؤول له مثل إبراهيم وآله 
هم آل محمد يله لا نفسه . 

القول الثاني : معناه : اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله . فالمسؤول المشاركة في 
أصل الصلاة ةلا قدرها . 

القول الثالث : أنه على ظاهره والمراد اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة التي لإبراهيم وآله والمسؤول 
مقابلة الجملة فإن المختار في الآل .. أنهم جميع الأتباع . شرح النووي على مسلم ۱۲١-۱۲١/٤‏ . 

وقال السد محمد الطاهر بن عاشور : إن التشبيه هنا تمهيد لبساط الإجابة لأنه تعالى لما تفضل على إبراهيم 
بصلاة وبركة عظيمة كان مرجواً أن يتفضل على محمد فإنه قد عرف من الله الفضل. . كشف المغطا 
ص ١١١‏ . 


۳0۹ باب السترة 


حديث ابن عمر ٠‏ رواه بعضهم يصلي على النبي بُ ويدعو لأي ٠‏ بكر وعمر. 
قال لنا الفقيه الإمام أبو سعيد الزنجاني الشهيد”؟؟ قال لنا الأستاذ أبو المظفر(*» شاهفور : 

اختلف الناس هل يُصلى على غير البي» ب » آم لا؟ فقيل : ذلك جائز NEE‏ 
الصلاة للنبي. َيه » والرضوان لأصحابه والرحمة لسائر المؤمنين وهي خطط مخصوصة 
تميزت كل مرتبة بخطة منها . 

وقد تعلق بعضهم بما روى عن النبي يا 4 اله قال الهم صل عَلَى آل آي أَوْفَىْ ٩0»‏ . 

وقيل لا حجة في هذا الحديث لأنه كان مخصوصاً بالبي» 4 > أمر أن يصلي على 
من جاء بصدقته عوضاً له منها فقيل له وَصَلْ عَلَيْهِمْ ِن صَلاتَكَ سَكنٌ لَّهُمْ چ , وهذا 
معنى مختص به . هذه المسألة اجتهادية وقد بيناها في موضعها » والصحيح عندي أن 
الصلاة مخصوصة بالنبي. وي . 

فأما ما روي عن ابن عمر أنه كان يصلي على النبي» ب وعلى أبي بكر وعمر » 
رضي الله عنهما . فإن معناه يدعو لأبي بكر وعمر » رضي الله عنهما » كما رواه بعضهم 


. مالك عن عبد الله بن دينار قال : رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي . يلاء فيصني على النبي» ولل‎ )١( 
. 15/1١ وعلى أبي بكر وعمر . الموطأ‎ 

(۲) قال الزرقاني رواية يصلي على النبي. ل » وعلى أبي بكر وعمر رواية القعنبى واس بكير وسائر رواة الموطأ : 
فيصلي على النبي. ب » ويدعو لأبي بكر وعمر . شرح الزرقاني ۳۳۷/١‏ . ش 

(*) في (م ) كان ابن عمر يقف على قبر النبي, يله » فيصلي على النبي. يلك » وعلى أبي بكر وعمر . وروى 
بعضهم عن النبي ويدعو لأبي بكر وعمر . وهذا الأثر لم أجده في غير الموطأ وهو صحيح إلى ابن عمر 

. ۲٤۸ أبو سعيد الزنجاني تقدم ص‎ )٤( 

(5) اسمه منصور بن محمد ترجم ص 718 . 

(1) متفق عليه . البخاري في الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ٠١۹/۲‏ وفي الدعوات باب هل 
يُصلَى على غير اني > 3 ۹0/۸ ا فى االرعاة يات الظاء لمن ال e‏ - ۷0۷ عن 
عبد الله بان أبي أوفى قال : كان النبي يز « إذا ناه وم بِصَدَقَيِهِمْ قال آلا جل على آل ن فاه ابي 
ِصَدَفَيهِ قال اللَّهُمّ صل عَلَى آل. أي أَوْفَى » لفظ البخاري . 

(۷) التوبة آية ٠١۴‏ . 

(۸) ما رجحه الشارح هو مذهب ابن عباس » قال الحافظ ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي طلا . أ 
ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال ما أعلم الصلاة 0 
النبي. جل . قال الحافظ وهذا سند صحيح وحكى القول به عن مالك وقال ما تعبدنا به وجاء نحوه عن عمر بن 
عبد العزيز. وعن مالك يكره » وقال عياض عامة أهل العلم على الجواز » وقال سفيان يكره أن يُصلى على 
غير نبي . . فتح الباري 71١-159/1١‏ . 


باب السترة ۳0° 


ولكنه ألحق الثانى بالأول لفظا كما قال الشاعر : 
EEO‏ ياه ش 8ب 1 e‏ 

وكما قال الآخر : 

E E E E LTE ورأيت زوجك فى الوغا‎ 

حديث : قوله م ا ههنا 0 الحديث . قال بعض الناس : معناه أنه كان 
برى من وراء ظهره ممن كان على يمينه أو يساره ‏ فإنه كان يلتفت إليه التفانا لا يلوي عنقه » 
وهذا ضعيف لا يميل إليه إلا ضيّق الحوصلة في العلم بل كان ي يرى ما وراءه كما يرى 
ما أمامه فإن الإدراك معنى يخلقه الله تعالى في / العين على قدر ما يريد أن يبصر الرائي من 
ا ولا تراه يرى الجنة في عرض الحائط“ ولا يراها أحد » ويرى جبريل ولا 
و 


)١(‏ البيت لعبد الله بن الزّبعرى انظر ديوانه ص ۳۲ » وذكر محققه مصادر عديدة جاء البيت في أكثرها » وانظر لسان 
العرب 555/9 . مجاز القرآن 1۲/۲ » تأويل مشكل القرآن ص ١١15‏ » والمحرر الوجيز ٠٠١/١‏ وتكملة 
الح 

حتى غدت همالة عيناها 

(9) الات سیه الأخفش في تعليقه على الكامل ۲۳٤١/۳‏ لعبد الله بن الزّبعرَى » وأورده ابن قتيبة في مشكل القرآن 
ص ۲٠١‏ ولم ينسبه » وكذلك في معاني القرآن للفرّاء ١١١/١‏ . ومجاز القرآن 78/5 . ومجمع البيان 
. والبحر المحيط 575/7 . 145/5 ء واللسان ۳٦۷/۳‏ . والمقتضب 5١/5‏ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في كتاب الصلاة باب عظة الإمام الناس في تمام الصلاة وذكر القبلة ١١4/١‏ . ومسلم 
في الصلاة باب ال ت ن الصلاة وتمامها لن فيا ا ٠‏ والموظأ ۱١٦۷/١‏ » كلم من رواية 
أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الهه. جي . قال : « هل ترون قلتي هنا فوالله ما بخفیٰ علي رُكُوعُكُمْ واا جود إن 
لأرَاكُمْ وَرَاءَ ظهري 00 

(5) اقول : ما رججحه الشارح هنا رجّحه الحافظ ابن حخر فتد قال : والصواب المختار أنه محمول على ظاهره . 
وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به جي انخرقت له فيه العادة وعلى هذا عمل المصنف (أي البخاري) 
فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة » وكذا قل عن الإمام أحمد وغيره . فتح الباري 5١5/1١‏ . 

(6) متفق غليه . البخاري في الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه ١١4/9‏ وفي العلم باب من 
برك على ركبتيه عند الإمام ۳٤/١‏ . ومسلم في الفضائل باب توقيره ناز وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه 
ان ATT‏ ؛ والبغوي في شرح السنة ۲۹۹/۱۳ - ٠٠١‏ كلهم عن أنس 

رې متفق عليه . البخاري في تفسير سورة النجم باب قوله تعالى : ظ فَأَوْحَئ إلى عدو ما أَوْحَى ) ۱۷١/١‏ . 
ومسلم في الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى ١58/١‏ بعدة روايات . والبغوري في شرح السنة ۳٤۹/۳‏ - 
۰ كلهم من طريق سليمان الشيباني قال: سألت زرا عن قوله تعالى: #فَكان قاب فَوْسْيْنٍ أو أذنى * فَأَوْحَى 
إلى عَبّده ما أوحئ * قال : أخجرنا عبد الله أن محمداء جي رأى جبريل له سنمالة جناح . لفظ البخاري . 


۳٦۱‏ باب السترة 


فإذا أدرك نبيك ٠‏ أيها العبد ٠‏ ما لم تدرك فاعلم أنه يرى من حيث لا ترى وذلك 
سواء » ولا يستبعد ذلك إلا جاهل ؛ فقد خلق الله المرآة دليلا على غيب القدرة فإنك ترى 
فيها نفسك وترى فيها ما وراءك » وليس الذي تراه في المرأة مثالاً بل هو نفس المرئي 
بعينه ؛ والدليل القاطع على ذلك أن المرآة تكون في غلظ قشرة البيضة ثم تقابل بها وجهك 
فتدنو من المرآة فترى الدنو فيها » وتبتعد عنها ذراعاً وذراعين فترى البعد فيها » ومجال أن 
يكون ذلك الدنو والبعد الكثير في غلظ قشر البيضة » فدل على أن الذي تدرك إنما هو حقيقة 
ل 

خی تر کان ا اء رَاكباً وَمَاشِياً ٠»‏ » وقال إلا « ل تَعْمَلُ الْمَطِيُ إلا إلى تلان 
مَسَاجِدٍ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام وَمَسْجِدِي هذًا وَمَسجد إِيِيَّاءَ ٠»‏ الحديث . 

فثبت فضل هذه الثلاثة مساجد بالقول والفعل » ثم حدثت البدع في الخلق فعادوا 
يختارون المساجد » وليس في الأرض مسجد له فضل على غيره لا هم إلا مساجد الثغور”") 
لما فيها من فضل الرباط » ولكن تفطن مالك » رضي الله عنه » لسعة باعه في العلم » 
وعِظمٍ اطلاعه بالنظر » إلى مسالة فاتت من سواه وذلك أنه قال ون تدز أن عاو ف 
مسحل الرباط رمه أن أيه ومن ندر أن بصلي فيه لم يكن عليه شي ١)‏ “ وذلك لأن حماية 
الثغر تجتمع مع الصوم ولا تجتمع مع الصلاة. 

حديث أبي قتادة في حمل النبي أمامة قال فيه مالك : « كان يُصَلَي وَهُوَ حَامِلٌ 


)١(‏ متفق عليه . البخاري في صلاة التطوع باب من أتى مسجد قباء كل سبت 7/5/7 » ومسلم في الحج باب فضل 
مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته ٠١١7/5‏ » وشرح السنة ۳٤۳١/۲‏ » ومالك في الموطأ 1 . كلهم 
من حديث ابن عمر . 

(۲) مسلم في الحج باب لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ٠١١5 - 1١14/7‏ » وأبو داود 7١1/7‏ » والبغوي 
في شرح السنة ۳۳۷/۲ . والنسائي 70//7- 78 . كلهم من حديث أبي هريرة . قال البغوي : تخصيص 
هذه المساجد لما أنها مساجد الأنبياء > صلوات الله وسلامه عليهم . وقد أمرنا بالاقتداء بهم قال الله سبحانه 
وتعالى : ل داهم افتدة 4 ( الأنعام ٠‏ ولو نذر أن يصلي في مسجد من هذه المساجد الثلاثة يلزمه أن 
يأنيه فيصلي فيه فإن صلی في غيرها من المساجد لا يخرج عن نذره » ولو نذر أن يصلي في مسجد سواها لا 
يتعين وعليه أن يصلّي حيث شاء ENE.‏ 

)۳( الثغر هو الموضع الذي يكون حداً فاصلا ر بين بلاد المسلمين والكفار » وهو موضع المخافة من أطراف البلاد . 
النهاية 7١7/١‏ . وانظر سان العرب ٠١۳/٤‏ . 

وی انظر بداية المجتهد ۳٠١/١‏ . ومواهب الجليل ٤0۹/۲‏ . 


باب السترة ۳1۲ 


O 
وا ا يصلي 9) كلاسن 3 وروی کان 2 الاس 09 خر‎ 
ا > لله » وامامة على عنقه حرم وهي كَذَلِكَ فَلَما اراد أن يرك وضعَها في اا‎ 


3 


لما قام لخدف ثاذها ان E‏ 
واختلف الناس فيه ؛ فقرأنا في موطأ عبد الله بن يوسف التنيسي ) أنه قال : سألت 


مالكاً عن هذا الحديث فقال هو منسوخ . وقال غيره إنما احتملها“ لأنها علقت به فلو تركها 
لأضرَ ذلك بها . والصحيح عندي . من هذه الأقوال » ما أشار إليه مالك » رضى الله عنه » 
من أنه متروك لأنها إن علقت( به يمكن أن يشغلها بشي آخر سواه لضعف عقل الصبي ؛ 


)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخاري في الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ٠۳۷/١‏ وفي الأدب 
باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ۸/۸ . ومسلم في المساجد باب جواز حمل الصبيان ۳۸١/١‏ » والبغوي في 
شرح السنة ۲٣۳/۳‏ ء والموطاً ا . 

NEED 

(۳) لفظ مسلم وفيه کان يوم الاس 9 بنت ا الْعَاصِ وهي أبن زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُول الله ية . وفي رواية 
أحمد : ll‏ ي ا e‏ 


OSE E‏ رين 


ام ره e‏ 
قال : يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفته فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة 
كذلك إلى أن يركع فيرسلها . قال : هذا وجهه عندي . فتح الباري 591/١‏ . 

)٤(‏ عبد الله بن يوسف التنيسي. أبو محمد الكلاعي . أصله من دمشق » ثقة ثبت من أثبت الناس ف في الموطأ من كبار 
العاشرة . ت 555/١‏ ءا ت ت ۸٩۹-۸71/7‏ , الأنساب ۹۸/۳ . 


(5) في (ك) و(م) زيادة لأنه لم يجد لها كافلاً في الوقت » وقيل إنما احتملها . 

(5) قال الأبى ي روى ابن القاسم أنه كان في نافلة » وروى أشهب أنه كان لضرورة أنه لم يجد من يمسكها وهذا 
يقتضي أنه كان في الفرض وهو ظاهر الحديث : بِينا نَنَظِرهُ م لِلظهْرِ أو لِْعَصْرٍ حَرَجَ حاملا مامه عل عَائِقِهِ . 
جار سير امرض ريو ال ل ل كر 
بل في بيته قبل أن يخرج » وقيل هو خاص به . الأبي 740/7 . ونقل الحافظ عن القرطبي قوله : رو 
عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ وقال قلت روى ذلك الإسماعيلي عقب 
للحديث من طريقه لكنه غير صريح ولفظه : قال التنيسي قال مالك من حديث الني ١‏ ية » ناسخ ومنسوخ 
وليس العمل على هذا . ا 

وقال ابن عبد البر : لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال » وبأن القصة = 


۳۳ باب السترة 


إذ لا يثبت له ما يراه وإذا غاب عنه سهاى وإن احتاج الصغير إلى الضبط فليدفعه إلى غيره › 
ولوكاتك آمها زيب مشعغلة فكيرها كان فارغا .. فلن :يقبت عند السير إلا أن الصلاة + فى 
صدر الإسلام 2 كانت تحتمل العمل والكلام ثم نسخ الله تعالى ذلك فلا يجوز فيها عمل ولا 
كلام إلا أن يعود إلى مصلحتها . على اختلاف بين العلماء وقد تقدم . 


حديث (J:‏ ون فيكم ملائکة بالل وملائکة الا 0 إل آخره الباري ¢ 
تبارك وتعالى » محيط بالكل » عالم بالجميع » له الحجة البالغة التي لا يتطرق إليها 
اختلال 2 ولا يتوه علبها سوال »> فلو شاء ما قرن الملائكة ES‏ 


م 


جاء في الك ر فال جن غاي باه ا یا ل ري كل 
کک > فإن أقر أخذ به وإن أنكر شهدت كل جارحة على نفسها وذلك قوله 
٠‏ وما كم ترود أن يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَمْعْكُمْ وَل أبصَاركُم 4 الآية إلى آخرها. 


SS‏ مواد اسم 


كانت بعد قوله يب إنَّ فى الصا اَذ ؛ لأن ذلك كان قبل الهجرة » وهذه القصة كانت بعد الهجرة بمدة 
مديدة » وذكر عياض أن ذلك من خصائصه وَل » ورد بأن الأصل عدم الاختصاص . . وحمل أكثر أهل العلم 
هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته . فتح الباري 5937/١‏ . 
وقال النووي : اذى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ ؛ وبعضهم أنه من الخصائص » وبعضهم أنه 
كان لضرورة » وكل ذلك دعوى باطلة مردودة لا دليل عليها » وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن 
الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عله » وثياب E‏ محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة . 
والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت .2 ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك . وإنما فعل 
النبي» > ب » ذلك لبيان الجواز . شرح النووي على مسلم 7/5 وعندي أن ما نقله الحافظ عن البعض من 
أنه إذا كان العمل غير متوال والطمأنينة موجودة فلا بأس بذلك » وهو خلاف ما رجحه الشارح . والله أعلم . 
)١(‏ متفى عليه . البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر ١55 2١55/١‏ » 0 
المساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما ۰/۱ والموظأ ١‏ كلهم عن أبي هريرة 
وبقية الحديث : 
«ويجتمعون في صَلاةٍ الْمَْجْرِ وَصلاة الْعَصْرٍ ثم يعر الّذِينَ بَانُوا فِيكُمْ الهم وهو أَعْلَمُ بهم : كيت 
ركم عباوي؟ فَبَقُولُونَ : تراهم وَهُمْ يُصَلُونَ وََيْنَاهمْ وَهُمْ يُصَنُونَ » لفظ البخاري 
(۲) مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم 1994/4 - 14940 من حديث أبي ذر عن النبي كك 00 
عن الله تبارك وتعالىٍ آنه قال : ( با عاي إي رنت الم على تبي وحمل بينم حرم فلا تاوا ٠‏ . 
عِبَادِي إِنْمَا هي عمال أخصيها لك ؛ م أوَفيكُمْ اها فَمَنْ وَج حيرا ليَحْمُد الله i‏ 
(۳) سورة فصلت آية ۲۲ . 


باب السترة ۳4 


تقدم بيانه . فمن فضائل النهار تعاقب الملائكة ومن فضائل الليل .نزول الرب إلى سماء 
الدنيا0'؟ , 


وأما سؤاله تعالى : كيف تركتم عبادي ؟ / فليس بسؤال استخبار فإنه أعلم بهم » 


3 


a‏ د لامر و تعد : ( إن الله آمَرَني 
ان اقرا عَلَيْكَ فَقَالَ اکت هناك وذرفٹ عیناه ٩)‏ . 

فقول الملائكة : ترکناهم وهم يصلون » فيحب الباري تعالى أن د يسمع ي 
بالطاعة . قال أهل الأشارة : ذلك لتقوم الحجة على الملايكة حين قالوا © اتَجْعَلٌ فيها 
yT‏ 

حديث « مروا ابا بر صل بالّاس إلى آخره . الت عَائِفَةُ لحَفضَة : إن ابا بر 


إل 


وحن ا د ير ٠‏ قري أن عُمْرَ صَلَى فَقَاقَ الي ٠‏ ميك 0 ٠‏ من غَمْرَبَِ وَسَمَع 
ت عُمَرْ فقال :ما هذا ؟ قيل : عر ضاي الاين 3 فَقَالَ EE‏ الله ذلك 
O‏ لاا كر فصل الان ب فَأَعَادُوا عَلَيْه فأعَادَ عَلَيْهُمْ إلى أن قال 


نكن لانن صَوَاجِبَ يُوسُف 2000 . 
() انظ ص۸1 , 
00 عليه البخاري في تفسير سورة طلم يكن الُذِينَ كَمرُوا» 5 وفي فضائل أصحاب النبي» يل . 
ب مناقب أبيّ بن كعب 45/5 . وفسلم في صلاة المسافرين باب استحبات قراءة القرآن على أهل 
3 والحذاق فيه 55٠/١‏ . زفي الفضائل باب فضائل أبن بن كعب وجماعة من الأنصار ١918/15‏ 
كلاهما من رواية أنس بن مالك . ْ 
(۳) المراد عنده بأهل الإشارة أصحاب الصوفية . 
)٤(‏ سورة البقرة آية ۳١‏ . 
قال الحافظ : قيل الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني النبي آدم بالخير واستنطاقهم بما يقتضي العطف 
اليم اتات وا الحكية وي لق بلع الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة ال انها 
يمد فيها وَيَسْفِكُ الذمَاءَ وَنَحْنٌ سبح بحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ لَك فال إن أعلَمُ ما لآ تَعلَمُونَ 4 أي : وقد وجد فيهم 
من يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم . وقال عياض : هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة كما أمروا أن 
يكتبوا أعمال بني آدم » وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع . فتح الباري ۳۷-۳٣/۲‏ . 
م رو ا O‏ 
(') متفق عليه . أخرجه البخازي في كتاب الأذان باب آهل العلم والفضل أحق بالأمامة ۱۷۲/١‏ . ومسلم في 
الضلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما ۳٠٤١ -*71/١‏ . والنسائي 
5/». والموطأ 17١. ۰ /١‏ » كلهم من رواية عائشة قالت : لَمّا دحل رَسُولُ ا بل ٠‏ ييي قال : 


۳1o‏ ياب السترة 


ففيه ثلاث فوائد : 

الفائدة الأولى : تعير الجنس كله بما يفعله بعضه إذ أعاد ذلك إلى حماية الدين ولم 
يكن بمتعلقات الدنيا“ . 

الفائدة الثانية : الإشارة إلى نقصان عقلهن الذي جبلن عليه في أصل الفطرة. 

الثالثة : وهي أعظمها » أن معناه أنا أدعوكم إلى الحق وأنتن تردن أن تصرفنني إلى 
الباطل كما فعلت أمرأة العزيز مع يوسف » فإنه كان يدعوها إلى العصمة وهي تدعوه إلى 
المعصية( . وهذه شهادة منه بلا بالتبرئة ا “عليه م . وقد مهدنا ذلك في 
موضعه وهذا كقوله « « الله أعني عَلَيْهِم بسع کم يوسي ت )220 معناه : أعني عليهم 


,مروا أبا بكر قصل الاس قَلَتْ مُت یا رَسُولَ الله إن أب بر رَجُلٌ رَقِيقٌ إا قرا الَْرَآنَ لآ يَمْلِكُ دَمْعَهُ 

)١(‏ قال النووي ٤‏ أي في الظاهر على ما تردن وكثرة لحاحكن في طلب ما تردنه وتملن إليه . شرح النووي 
EE‏ 

وقال الزرقاني : جمع صاحبة > والمراد أنهن مثلهن في إظهار حلاف ما في الباطن . والخطاب وإن كان 

بلفظ الجمع فالمراد به عائشة فقط . كما أن صواحب جمع والمراد زليخا فقط . ووجه الشبه أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك هو أن ينظرن إلى حسن يوسف 
ويعذرنها في محبته » وأن عائشة أظهرت سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين 
القراءة لبكائه » ومرادها هي زيادة في ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به » وصرّحت هي بعد ذلك به فقالت : 
ا ة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام, مقامه » 
أ وعدن ا ت ب ات rT o‏ دكت الإيمان 
باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالل ۱ /۸1- AV‏ . 

(*) وذلك في قوله تعالى : ط وَرَاوَدَئَهُ التي هُو في بها عَنْ تفه وَغَلّفَتِ الابْوَابَ وَقَالَْتَ هَيْتَ لَك 4 سورة 
يوسف آية ۲۳ . 

(6) في (م) م . 

(ه) متفق عليه . البخاري في تفسير سورة يوسف باب قوله تعالى : « وَرَاوَدَنَهُ التي هو في بها عَنْ نيه 
وَغْلَّتِ الأبْوَاتَ وَقَالَتْ مَيْتَ لَك 4 ٩٩/٦‏ . ومسلم في صفات المنافقين باب الدخان 7165/4 كلاهما 


باب السترة ۳٦٦‏ 


بجوع يظهرني عليهم ويبين صدقي عليهم كما كان جوع أهل مصر سبباً لتبرئة يوسف » عليه 
السلام > وظهور نبوته » وقد قيل كانت الصلاة التي جرى فيها هذا كانت صلاة العشاء 
الأخيرة. : 

حديث ابن عمر ١‏ کان النبي؛ كك , يُصَلَي قبل الظهْرٍ ر وَبَعْدَهَا رَكعَبَين ۲( 
ا 

روي عن النبي. بي ٠‏ في النافلة آثار كثيرة قولاً وفعلا أشهرها اثنتا عشرة ركعة في 
كل يوم ؛ أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل العصر( وركعتان بعد المغرب9) 
بالبيت . فقيل لأنها من صلاة الليل وصلاة الليل مخصوصة بالبيت » وقيل كان ينصرف إلى 
فطره وتقديم الفطر أفضل من صلاة النافلة » وقيل إنما كان ينصرف لينصرف أصحابه إلى 
عشائهم وراحتهم لأنه كان ي* يكن ع کو ی و ع 
ينصرف إلى بيته ويخصه بالصلاة فيه » في ذلك الوقت . لأنه الوقت الذي قال الله تعالى 
فيه : « تَتَجَانَى جُنُوبْهُمْ عن الْمَضَاجِعٍ 4 فكان يحب أن يجعل من صلاته في مضجعه 
في ذلك الوقت9© . وكذلك الركعتان بعد الجمعة كان يصليهما في بيته وكذلك قال علماؤنا 


)١(‏ متفق .عليه . البخاري في كتاب الحمعة باب الصلاة بعد الحمعة وقبلها 2١51/5‏ ومسلم صلاة المسافرين 
باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن 504/١‏ . والموطأ 117/١‏ , والترمذي 
۲ ولفظه ( عن آبْنِ عُمَرَ ان النِيَّ» > کي » کان يُصَلَي بل الظهر رَكْعمَيْنِ وَبَعْدَهَا رين في بيه وَبَعْدَ 
الْعِشَاءِ رين وَبَعْدَ الْمَغْرِبٍ رَكْعَمَيْنِ في بيه . . ) لفظ البخاري . 
)١(‏ في (م) و(ك) وركعتان بعد العشاء » واختلف الناس في تخصيصه الركعتين بعد المغرب بالبيت . 
)۳( أما الركعتان بعد المغرب وبعد العشاء فمتفق عليهما . انظر حديث ابن عمر السابق 1 
)٤(‏ سورة السجدة آية ١١‏ . 
روى أبو داود في سننه 5/7 عن أنس بن مالك في هذه الآية قال : كانوا يتيقظون ما بين المغرب 
والعشاء يصلون وكان الحسن يقول : قيام الليل . وعزاه السبكي في المنهل العذب المورود ۲١٠۱/۷‏ إلى 
البيهقي والترمذي مختصراً وصححه . . وقال وأخرجه ابن مندة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
انش في هذه الآية ¢ قال : يصلون ما بين المغرب والعشاء 3 وقال : قال العراقي : إسناده جيد ّ ورواه 
أيضاً من طرق أخرى . 
درجة الحديث : : صحيح , 
() وأرجح الأقوال عندي ما دل عليه الدليل وهو قوله يلا : (إِنَّ فصل الصَّلاةِ صله الْمَرْءِ ء في به إل 
الْمَكْنُوبَةَ ) البخاري كتاب الأذان باب صلاة الليل ١85/١‏ » ومسلم في صلاة المسافرين باب استحباب 
صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد ۳۳۹/۱ - E‏ 


۳۹۷ باب السترة 


يصلي الإمام يوم الجمعة الركعتين في بيته“ . [ 

العا ا سيد ا ماصساي حو ابر عر 
وهي الفضيلة في كل صلاة ألا توصل بنافلة بعدها حتى يقطع ما بينهما بعمل أو كلام . 
و ا ا 
رَضِيَ الله عله » وَقَال0© لا تُوصِلْ صَاة بصَلاةٍ فقَالَ الي يكل : أَصَابّ الله بك يا آبنَ 
الْخَطابٍ )2*0 . وهذا مما وافق فيه عمر ربه فليلحق به . فهذه أصول النوافل » فمن 
الستكر وين المسلل داو زراك برحل النواقل كلها e a‏ ال ل 
قلنا : يقال له : أفْلّمَ إِنْ صَدَقَ لأنه قال له : هَل علي يرهن ؟ قال : لآ إل أن تَطوْعَ0© . 
العديف: 

وهذا كلام صحيح لکن فيه نکتتان . 

إحداهما : أن الفريضة رأس مال والنافلة ربح > ولا يصون رأس المال عن العوارض 
إلا الربح / . 


)١(‏ ونقل الحافظ عن ابن بطال قوله : والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين 
ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت » وعلى هذا فينبغي أن يتنفل قبلها ركعتين 
متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى . فتح الباري 177/5 . 

(۲) هو سليمان بن الأشعث السجستانى » أبو داود » ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها من كبار العلماء . مات سنة 
۵ھ . ت 881/١‏ ,اتات ۰۱۹۹/٤‏ تاريخ بغداد 50/4 . 

(۳) في (م) له . 

)٤(‏ أبو داود في سننه 554/1 من طريق شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق ابن قيس قال : صلى بنا إمام لنا 
يكتى أبا رثمة فقال : صليت هذه الصلاة » أو مثل هذه الصلاة »> مع رسول الله مي . . والحاكم ۲۷۰/۱ 
وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد وأبي يعلى 
وقال رجال أحمد رجال الصحيح . مجمع الزوائد ۲۳٤/۲‏ وانظر الفتح الرباني ۲۳١ _ ۰ / ٤‏ وقال الا 
رجال أحمد رجال الصحيح . 
درجة الحديث : صحيح . 

(ه) متفق عليه البخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام 1۸/١‏ » ومسلم في الإيمان باب بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 4١ - 40/١‏ » كلاهما من حديث طلحة بن عبيد الله قال : « جاءً 


5 3 د 2 ا 5 او 1 | ا “كد ا 2 ا اع 2 ۾ رك‎ EY 
رجل إلى رسول الله ية من اهل نجدٍ ثائر الراس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من‎ 
» رَسُول الله چ ء ذا هو ينال عن الإسلام قَفَالَ رَسُولُ الله يه : خش صَلَوَاتِ في اليم وليه‎ 
. َقَالَ : هَل عَلَيّ غَيْرَهُنّ ؟ قَالَ : لآ إل أن تَطوَعَ . . ) لفظ مسلم‎ 


باب السترة ۳۹۸ 


الثانية : أن النبى » ی . إنما قال له ذلك لأنه كان أول ما أسلم » فأراد أن يطمئن 
فؤاده عليها » وبعد ذلك يفعل هو سواها مما يظهر من ترغيب الإسلام . 

قال أهل الإشارة<'2 : لا يتم للرجل القيام بالفريضة حتى تكون له نافلة لأنه إذا أكثر 
ل له ممحفوظة 3 ارلا لذ خرح إلى و واكذا بها لم يكن 
يطمئن فؤاده ولا كمل نشاطه إلا في آخجرها قلا يستوي أولها وآخرها . 

عارضة ا بالمسجد الأقصئ ٠‏ ظهره الله تعالى » > حتى ا إلى الحلقة رجلان 
د ا سه يي ا بط 
ا ا 0 


2 07و 02 


فاختلف المفتون » فمنهم من قال : يحنث لقول النبي > يك « هَل علي غَيْرْحُنَّ ؟ 
قال :الا إلا إن تطوع » فإذا تطوع RE‏ آخحرون : لا شيء عليه لأنه حرم بيمينه 
على نفسه اللعب وأبقى ذلك الدست فاه ٠‏ فإن شاء استوفى المباح استوفاه ¢ وإن شاء أن 


يتركه تركه » وهذا الذي اختاره الطرطوشي () وعطاء“ فقيه الشافعية لأن لزوم التطوع 
بالشروع في النافلة لم يكن من باب الاستثناء وإنما كان من قبيل آخرء وقد بيه في مسائل 


. هذه العبارة قدّمنا غير مرة أنه يطلقها على الصوفية‎ )١( 

(۲) في الأصل إكماله وفي بقية النسخ استكماله . 

(۳) قال الحافظ : استدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوبن إتعامة تمنتكا :بان الاستثناء فيه متصل » وقال : 
قال القرطبي لأنه نفي وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به والاستثناء من النفي إثبات ولا قائل بوجوب التطوع 
فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه . وتعقبه الطيبي بأن الاستثناء هنا من غير 
ا ا وا ا 
وقد علم أن التطوء ع ليس بواجب فلا يجب شيء آخر . كذا قال وحرف المسألة دائر على اللاستثناء ؛ فمن 
ا ل إلى دليل » والدليل عليه ما روى النسائي وغيرٌه أن 
النبي بل » كان أحياناً ينوي صوم التطوع ثم يفطر . وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم 

٠‏ الجمعة بعد أن شرعت فيه » قدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة » بهذا النتص 
' في الصوم وبالقياس في الباقي . فتح الباري ٠٠۷/١‏ . 

)٤(‏ تقدم . ش 

» ۲٤۷/ ۲ وسماه المقري في نفخ الطيب‎ ١79/48 عطاء : فقيه بيت المقدس وقاضيها ذكره في العارضة‎ )٥( 
. ولم أعثر له على ترجمة‎ » ۳۸/١ وانظر آراء ابن العربي الكلامية‎ 


۳۹۹ باب السترة 


الخلاف ثم لقيت نصر ٠‏ بن إبراهيم بدمشق فسألته فصوبها . 
مزيد بيان : ورد في الصحيح زيادة في هذا الحديث أنه قال : فلم وات إن 
صَدَق590) 5 
٠‏ فإن قيل كيف قال النبي وال » ا وسقي اند الاك ل خرملا اناك ولا 
بالامّهَاتِ »29 . 


قلنا ل و و و ا الت ا لبابه أنه ليس 
e OE‏ الله بالسماء ا ر ا “ الف ۵ 
وم يكن ذلك معارضة . وقيل إا كان ذلك ٤‏ صدر الإسلام أبان كانت نفوسهم علوءة من 
تعظيم غير الله تعالى فنهوا أن يعظموا غيره» فلما امتلأت صدورهم من تعظيم الله عز وجل» 
وتيقنوا أنه لا عظيم سواه » رخص لهم في استرسال الألسنة على الأقسام بما شاؤوا من 


. نصر بن إبراهيم تقدم‎ )١( 
بنفس‎ 01/١/7 وأبو داود‎ » 1١/1١ مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإساام‎ )۲( 
. اللفظ‎ 


(۳) أبو داود 519/7 . والنسائي ۴ > وابن حبان . انظر موارد الظمان و والبيهقي في السئن 
۰ ., وقال زاد تمام : ولا الأندَادٍ راا إل بالله ولا تَحَلِفُوا إل وام ادون E‏ 
أبي هُرَيرَة . 

درجة الحديث : : صحيح . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم ۱٦٤/۸‏ » ومسلم في كتاب الأيمان 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ۱۲۹۹/۳ - ٠ ۱۲١۷‏ وأبو داود دحا > من حديث عبد الله سك 
عمر اد رَسول الله ل أَدرَكَ مْرَ بن الْخَطَابِ وَهُرَيَسِيرٌ في ركب يلف بأبيه فقا إن الله ينْهَاكُمْ أن تَحْلِمُوا 
بِآبائكُم . 

45 رقن امور لمحن ف قوله تعالى # وَالسّمَاءِ وما بَنَاهَا # وَالأرْض وَمَا طَحَاهًَا 4 آية ه ‏ 

(1) سورة البقرة آية 174 8 وَااسحاب آلْمُسَحَرِ ب ين آلسْمَاءِ وَآلأض 4 . 

(۷) وذلك في سورة المرسلات آية ۱» ۰۲ « وَآلْمُرْسَلات عُرْفاً * فَالْعَاصِفَاتَ عَصَفاً 4 . 


(۸) سورة الذاريات آية ۳ ج َاَلْجَارِيّات ا #. 


4 م كتاب القبس 


باب السترة | ۷۰ 

وقيل إنما جرى ذلك في اللسان من غير قصد إلى اليمين » بمجرى العادة » وإنما 
بن عن الف بغي اله غر وجل عل د اليم ألا ترى إلى قول الله تعالى الا 
س E‏ 


اود الف ل 


E‏ م ل ا ا 
القصد إلى الذكر () ¢ وما وراء ذلك من تحقيق يطلب في موضع الإحالة إن شاء الله 


)١(‏ أقول : رجح الحافظ من الأقوال قولين : الأول وهو أن ذلك كان قبل النهي . والثاني أنها كلمة جارية على 
اللسان لا يقصد بها الحلف كما جرى على لسانهم عقرى حلقى وما أشبه ذلك . فتح الباري ١//ا١٠‏ . 

(۲) البقرة آية ۲۲٠‏ . 

(۴) البخاري في الأيمان والنذور باب لإ لا يُؤَاجِذُكُمْ الله الغو في یمان € ۱۹۸/۸ » وأبو داود ۲۲۲/۳ - 
۳ وقال رواه غير واحد عنها موقوفاً على عائشة > ومالك في الموطأ ۲ »۷ وابن حبان . انظر موارد 
الظمآن ص 788 .2 والبيهقي ١٠/لاة‏ وقد عزاه الحافظ لمن تقدم . 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفاً» ورواه الشافعي من حديث عطاء أيضاً موقوفاً . التلخيص 
10-٤‏ . 
درجة الحديث : صحح الدارقطني وقفه كما قال الحافظ في التلخيص . 
(؟) انظر المدونة ۲۹-۲۸/۲۷ . 


۳۷۱ باب صلاة العيد 


باب صلاة العيد 


العيد اسم الفعل من عاد عوداً » سمي به تفاؤلا لأن يعود » كما سميت القافلة في 
ابتداء خروجها اك السفر بذلك ا لعودتها(!؟ , وهو يوم ينشر الله تعالى فيه على العباد 
رحمته ويوفيهم أجرتهم ويتقبل م: منهم طاعتهم » وهي سنة . قال علماؤنا : فرض الله تعالى 
خمس صلوات وسنَّ خمس صلوات . فذكروا الوتر والعيد . وقال (ح) : هي واجبة لأنها 
مؤقتة بوقت مخصوص ونَصَلّى في الجماعة » وشرعت لها الخطبة فكانت واجبة أصله صلاة 
الجمعة290 2 وقد بين النبي E‏ / ¢ المفروف هن الصلرات فال : و وَالصلوات الحمسن, 
ال : هل عَلَىَّ عيرم ؟ قال : لا إلا ان تطوْعَ ). 
الأصل بما ذكروه من كلامهم . 

فإن التوقيت يكون في النفل كما يكون في الفرض » ألا ترى أن ركعتي الفجر 
يع قاف ولمعت O‏ 

بيان مرتبة 5 أمر الله تعالى بطاعته: كما تهى جن معصنيته ٠‏ ورت الطاعة المأمور بها 

فق ١‏ ا ا فون ا ء عليها وذكرها الله تعالى بأسمائها في الأربعة 

الألفاظ : 

الأولى : فرض وهو ما ذُمَّ تاركه » ثم رأينا في الشريعة طاعات ندب الله إليها ووعد 
بالثواب فيها » لكن لم يذم تاركها » فاحتار العلماء لهذه المرتبة اسم الندب . ثم رأينا ما 
كان فى هذه المرتبة قد انقسمت حال رسول الله ية » فيه إلى قسمين منه ما شرع له 
لخا فة و له هة اه 

ومنه ما كان يندب إليه ولا يشرع له الجماعة والهيئة فسميناه رغيية كقيام رمضان 
)١(‏ انظر لسان العرب ۳۱۹/۳ . 


(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٤۲۳ - ٤1۲۲/١‏ » والبناية ۸٥٠/۲‏ . 
(۳) تقدم تخريجه ص 595 . 


باب صلاة العيد VY‏ 


وروي عن أشهب إنه قال : ركعتا الفجر ستة“ . ولعله أخذه من حديث عائشة 
رضي الله عنها ( ما کان رَسُول الله يك عل شَيْءِ من النوافل اشد تَعَاهُداً منْهُ على ركَعَتي 
الجر € 


ولسنا نحجر عليه الاسمية » ولكنا نقول إنها ليست كصلاة العيد » فإذا انفصلت عنها 
بصفتها2" فلتنفصل عنها باسمها قصد البيان » ثم سمينا ما كان فيه دعاء مجرد ووعد بثواب 
مطلق فضيلة » مأخوذ من الفضل وهي الزيادة »> ثم سمي ماعدا الفرض نفلا ؛ لأن النفل 
أيضا هو الزيادة » وإذا تغايرت المعاني فلا بد من تغاير الألفاظ لأنها طبقها . فلا تحقروا هذا 
الفضل واتخذوه دستورا فإنه نشأ فيه على النظار غلط عظيم 

وأما التكبير في صلاة العيد قبل القراءة فاختلف فيه العلماء اختلافاً كثيراً وليس فيه 
عديت مع ينول غا 4 لك يرجح ذم هالت رشي الل عله على غيره في 


)١(‏ قال صاحب الخطاب : وهو القول الثاني لمالك وبه أخذ أشهب قال ابن عبد البر وهو الصحيح . لخطاب 
74/۲. 

(۲) متفق عليه . أخرجه البخاري في التهجد في الليل باب تعاهد ركعتي ي الفجر 7١/5‏ - ۷۲ . ومسلم في صلاة 
المسافرين باب استحباب ركعتي سنة الفجر 501/١‏ . 

(۳) في (م) بهيأتها . 

)٤(‏ روى الترمذي من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي. بث كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل 
القراءة » وفي الآخرة حمسأ قبل القراءة» وقال حديث كثير حديث حسن » وهو أحسن شيء روي في هذا 
الباب عن النبي . عليه السلام » سنن الترمذي ١7/5‏ . ورواه ابن ماجه ٠ ٠٠ 7/١‏ والبغوي في شرح السنة 
Alt‏ 

والحديث ضعيف من أجل كثير بن عبد الله قال عنه الحافظ في ت ضعيفات ۱۳۲/۲ وقال في ت ت : 

| قال عنه أحمد : منكر الحديث» وقال أبوداود : كان أحد الكذابين » وقال النسائي والدارقطني : متروك 

الحديث . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه . وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه ت ت 
478-04 ء وقال ابن حبان: قال ابن أبي أويس: منكر الحديث جداً روى عن أبيه عن جده نسخة 
موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب . وكان الشافعي يقول هو ركن 
الكذب . المجروحين ۲۲۱/۲ - ۲۲۲ . ومن خلال الترجمة السابقة يظهر ضعف كثير بن عبد الله الذي 
حسن الترمذي حديثه » ونقل الزيلعي في نصب الراية 7١8/7‏ عن أحمد بن حنبل قوله : ليس في تكبير 
العيدين عن النبي . بل حديث صحيح وإنما أخذ مالك فيها بفعل أبي هْرَيْرّة . 

وقال الحافظ في التلخيص 4١/5‏ أنكر جماعة تحسينه على الترمذي . 

درجة الحديث : ضعيف كما قال الشارح . 


عام باب صلاة العيد 


عدد التكبير فيه بالأصل الذي مهدنأه لكم من نقل أهل المدينة للعبادات وهیئاتها('“ . 
وقد قال (ش) إن السنة أن يقرأ فيها ب ق وَالْقُرْآنٍ الْمَحِيدِ » و ظآفْتَرَبَتِ السَاعَهُ 
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شق الْقَمَرُ 4 على حسب ما روى٠‏ مالك » رضي الله عنه » عن أبي واقد الليثي . 

ل فإنه قد روي عنه كَل (أنْهُ قرأ فيها بير ذلك . وعجبت من 
الشافعى يستنّ فى صلاة العيد قراءة « ف * و2 آقْتَرَبَتِ 4 لأن النبى ية > كان يقرأ بهما 
ونقول بضابها الاي وليه إكاكان يصلبها في :اضر , 


فإن قيل لما كانت تصلى في الصحراء ويبرز عن المدينة إليها ضار ت كسائر الوافل..: 
قلنا ولم لَمْ ينظر إلى الجماعة والخطبة وذلك أقعد بها من البروز لها . 


)١(‏ انظر المدونة ١19/1١‏ والإشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب .»١57/١‏ عمل أهل المدينة 
ص ۲۱۷ . ۰ 
وقال الشارح في الأحكام : اختلف رأي الفقهاء [ أي في التكبيرة في العيدين ]» فقال مالك والشافعي 
الو كن ين حل :رابو نوو ا أحمساً في الثانية » إلا أن مالكاً قال بها فق الأرلن تک 
الإحرام » وقال الشافعي : سوى تكبيرة الا-ترام » قال أحمد وأبوثور: سوى تكبيرة القيام » وقال الشوري 
وأبو حنيفة : © یکر اهبا في الأولى وأربعاً في الثانية ست فيها زوائد وثلاث أصليات بتكبيرة الافتتاح . . وإنما 
يترجح فيها عند النظر إليها . 
أن يقال إن المرء مخيّر في كل رواية فمن فعل منها شيا : تم له المراد منها لأن الغرض نفسه التكبير لا قدره . 
وإما أن يقال : إن رواية أهل المدينة أرجح لأجل أنهم بالدين أقعد فإنهم شاهدوها فصار نقلهم كالتواتر لها . 
الأحكام .AA-AY/\‏ 

(۲) الموطأ ١ / ١‏ عن رة بن هيد اماي عن عد اله بن عب اله بن عة ابن مسْمُودٍ أ مر بن الطاب 
سال ابا واقد اللي ما کان يقرا به رَسُولُ الثم إلا في الأضحَئ وَالْفِطرٍ ؟ فَقَالَ كان يترا ب «ق وَالْقَرآنِ 
المجيد # ول اقرب الشّاعَةُ وَآنْشََّالْقمَرٌ 4 » وهذا مرسل لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمر . 
ورواه مسلم من طريق َد اله بن عد الله بن عة عن أبي واد الي قال : ساني عُمَريْنُ الْخَطَابٍ عا 
َرأ به رَسُولُ الله پل في يوم العيد . مسلم في صلاة العيدين باب مايقرأ به في صلاة العيدين ۷/۲ c1‏ 
والبغوي في شرح السنة ۳٠١٠/٤‏ قال النووي : هذه الرواية متصلة فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا 
خلاف . شرح الروي على يعم 141/3 

(۳) روى مسلم في حديث الْنْعُمَانٍ بن بَشِير قال : كان رَسُولُ الث يل يرا في الْعِدَيْنَ وَفِي الْجْمَُةٍ ب« سبح 
آسْمَ رَبك الأعلّى 4 و 8 هَل أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيْةِ # . مسلم في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الجمعة 
0۸/۲ . 


. ٠٠/٠ والمجموع‎ ۷٠/۲ انظر مذهب الشافعي في روضة الطالبين‎ )٤( 


باب صلاة العيد V٤‏ 

وكذلك اختلفوا في التكبير المطلق اختلافاً كثيراً في مذهبنا وعند غيرنا وأقواه في 
النظر أن يكون التكبير من غروب الشمس آخر أيام الصوم لقول الله" تعالى # وَلِتَكْمِنُوا9) 
آلْعدَة ولَكبَرُوا آله عَلَىْ ما هَدَاكُمْ 04 ففرق بينهما . 


)١(‏ قال الحافظ : وللغلماء اجتلاف في ابتدائه وانتهائه فقيل : من صبح يوم عرفة » وقيل من ظهره » وقيل: من 
عصره . وقيل: من صبح يوم النحر » وقيل: من ظهره» وقيل: في الانتهاء إلى ظهر يوم النحر. وقيل: إلى 
عصره . وقيل: إلى ظهر ثانيه » وقبل: إلى صبح آخر أيام التشريق. وقيل: إلى ظهره. وقيل: إلى عصره . 

حكى هذه الأقوال كلها النووي إلا الثاني من الانتهاء » وقد رواه البيهقي عن أصحاب ابن مسعود ولم يثبت 
في شيء من ذلك عن النبي, ييا حديث » وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من 
صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى . أخرجه ابن المنذر وغيره » والله أعلم . 

فتح الباري 157/5 . 

(؟) في (م) تبارك وتعالى . 

(۳) سورة البقرة آية ١86‏ . 

)٤(‏ قال في الأحكام :۸4/١‏ وأختار علماؤنا التكبير المطلق. وهو ظاهر القرآن. وإليه أميل. وكانت الحكمة في 
ذلك على ما ذكره علماؤناء رحمة الله عليهم . الإقبال على التكبير والتهليل وذكر الله تعالى عند انقضاء 
المناسك شكراً على ما أولى من الهداية وانفذ به من الغواية » وبدلاً عما كانت الجاهلية تفعله من التفاخر 
بالآباء والتظاهر بالأحساب وتعديد المناقب . ش 


وام باب صلاة الخوف 


باب صلاة الخوف 


روي عن النبى » ية » أنه صلى صلاة الخوف أربعا وعشرين مرة المتشابه منها ست 
عشرة مرة والصحيح منها ما نذكره الآن. 
ا يزيد ا 


ع مع 


2 yT 


)١(‏ يزيد بن رومان المدني . مولى آل الزبيرء ثقة. مات سنة ٠۳١‏ » شيخ مالك ت ۳٦٤/۲‏ وانظر ت ت 
۱ . 

(۲) في (م) وجاه . 

(۳) متفق عليه » البخاري في كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع 05 ب ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
باب صلاة الخوف 510/١‏ - 57/5 . والموظأ 187/١‏ » والشافعي في الرسالة فقرة 504 و/571 » وأبو داود 
۲ . والترمذي ٤٥۲‏ » وقال الترمذي بعد أن ذكر حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف قال : 
وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمّن صلى دع النيء ڳل صلاة الخوف, 
فذكر نحوه وقال : هذا حديث حسن صحيح وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . ورواه النسائي 
DTS‏ 

قلت : وقع إبهام لأحد الرواة في هذا الحديث وهو قوله.( عن صالح بن خوات عمن صلى مع 
رسول الله اة يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ) . 

قال الحافظ : قيل اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن 
صالح بن خوات عن أبيه » أخرجه ابن مندة في معرفة الصحابة من طريقه » وكذلك أخرجه البيهقي من طريق 
عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه » وجزم النووي في تهذيبه بأنه خوات بن 
جبير » وقال الرافعي : اشتهر هذا في كتب الفقه والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوات عن سهل 
ابن أبي حثمة» وعمن صلى مع النبي. ية قال : فلعل المبهم هو خوات والد صالح . 

قال الحافظ : قلت وكأنه لم يقف على رواية خوات التي ذكرتها » ويحتمل أن صالحا سمعه من أبيه ومن 
سهل بن أبي حثمة » فلذلك يبهمه تارة ويعينه.أخرى . إلا أن تعيين كونها ذات الرقاع إنما هو في روايته عن 
أبيه وليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع البي. 8 . 

وقد اتفق أهل العلم بالأخبار على أنه كان صغيرا في زمن النبي. لل و جنم بذلك الطبري وابن حبان 
وابن السكن وغير واحد . وعلى هذا تكون روايته لصلاة الخوف مرسلة » ويتعين أن يكون مراد صالح بن 
خوات ممن شهد مع النبي» بل صلاة الخوف غيره والذي يظهر أنه ال كه ا . فتح الباري ٤۲۲/۷‏ - 
RAG‏ 


سوچ 


م حت 0 20 


1 


باب صلاة الخوف ۳۷٦‏ 


ا جا اسيل بن EE‏ لمعيال : إن الطائقة الأؤلى 
ّما قضت الْرّكعة ا 3 0 


رر 2 


2 
7 
ر 


بون وهي الوق رى شون مما رف كيضرت اتم n‏ 


TE 


وَيْسلم م قم الطائفتان فَيصَلُونَ لأنفهم رَكْمَة رمه . 
ش ومنها ما أخرجه البخاري عن أبن عُمَرَ أنَّ ال كله ٠‏ صلى بالطائفة ة الال الي 


357 ل ا اه مه طا ين حاب وطايقة تزاجية للم‎ E 
وقد نقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله : هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ عند جماعة الرواة عن‎ 
BEB RN ال‎ 
. ۱۹۲/۱ كن سهل بن أبي حثمة عن النبي > يل . تنوير الحوالك‎ 
والحديث متفق عليه . فقد أخرجه البخاري بالإسناد الذي ذكر ابن عبد البر في المغازي باب غزوة ذات‎ 
. ١45-١55 /6 الرقاع‎ 
0 والترمذي‎ » ٠١ /۲ وأبو داود‎ » 5/5/١ ومسلم : في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الخوف‎ 
وقال : هذا حديث صحيح لم يرفعه يحبى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد. وهكذا رواه أصحاب‎ 
. يحبى بن سعيد موقوفاً ورفعه شعبة عن القاسم بن محمد‎ 
قال الشيخ أحمد شاكر : والمرفوع صحيح أيضا لأن شعبة ثقة حافظ حجة فرفعه إياه مقبول محتج به . انظر‎ 
. 105/7 تعليقه على سنن الترمذي‎ 

(۲) متفق عليه البخاري في E‏ باب تعره داك ارقم 06 .». وفي صلاة الخوف ١1/7‏ -18 » وتفسير 
سورة البقرة باب قوله : طقن خِفْتُمُ رجالا او ركباناً 4 ۰۳۸/۹ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب 
صلاة الخوف ٥۷٤/۱‏ » وأبوداود 5/5" . والترمذي AV la Ee‏ 

(") البخاري في تفسير سورة البقرة باب قوله : إن خف فرجالا أو رات 4 ۳۸/١‏ والموطا ١/عماء‏ وابن 
ماجه 849/1١‏ وشرح السنة ۲۷۷/٤‏ - ۲۷۸ كلمع رعن نافع أن عند اله أن عمو كان إا سيل عَنْ صَلاةٍ 
الْحَوْفٍ قال يتَقَدّم الإمَام وَطَائِفَةَ مِنَ الاس فيصلي بهم الإمَامُ رَكعة وتکون طائِفة مِنهم بيه وَبيْنَ الْعَدُوَ لم 
وا ا أربي .فين الل رين ر كلانه زا عن و کو 
عبد البر: ال ا ل د ا ال 1 
ورواه الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا » ورواية موسى بن عقبة عن نافع في الصحيحين » وكذا فيهما = 


VY‏ باب صلاة الخوف 


ع 0 5 ا ا مر ام يع ەت ر 

ورد اقل عور خاو ا أنه قال فيه أنه : لما سجدت الطائفة الاولى معة 

5 مهد ل فد ا E e E‏ ر 20 ەر 

جاءَت الطائفة الاخرى وسحدت ا شم ات ك ا ثم ركع د بالطائقة ثفة الاولى الركعة 
اة وَسَجَدَ بهمْ سَجْدئيْن نّم جَاءَتٍ الطَائقةُ الاخرَى فَسَجَدَتُ تم سَلّمُوا جَييعاً)(. 


ومنها ما روى مسلم عن جابر أن النبي» ل م 

وروى أبو داود عن حذيفة أن النبي ٠‏ يله (صلى بحل طَائمَةِ رَكعَة A‏ 
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ثم تحزب الناس فيما روي من الأخبار في صلاة الخوف . دام او 
الخوف مخصوصة بالنبي بي لقوله تعالى ل ودا كُنْتَ فيهمْ فأقَنتَ لَه الصَّلاة 0 
قاله بو يوسف”" ,. 

قلنا : لم يذكر قول النبي, ية > فيهم على أنه شرط إنما ذكر على أنها صفة حال » 
والدليل عليه أن في يوم الخندق فاته الظهر والعصر فلم يصليهما حتى غابت الشمس . 

ومنهم من قال : المعمول به من هذه الأخبار ما وافق القرآن وذلك في قوله تعالى 


رواية سالم عن أبيه » ورواه عبيد الله بن عمر عن 'نافع عن ابن عمر مرفوعاً كله بغير شك . أخرجه ابن ماجه 
بإسناد جيد . شرح الزرقاني ۳۷۲/۲ . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في المغازي باب غزوة ذات الرقاع 06 ». ومسلم في صلاة المسافرين باب صلاة 
الخوف 5/5/١‏ » والنسائي ١75/7‏ » وابن خزيمة 595/5 . 

(۲) مسلم كتاب المسافرين باب صلاة الخوف 0۷٦/١‏ . 

(”) في (ك) و (م) فصارت للنبي ١‏ كل › أربع ركعات ولكل طائفة ركعتان . 

(5) أبوداود ۳۸/۲ » والنسائي ۱٦۸/۳‏ » والحاكم 0 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهبي ورواه 
أحمد . انظر الفتح الرباني 5/7 » والبيهقي في السنن 751/7 - ۲٠۲‏ » والطحاوي في معاني الآثار 
09 » وقال فيه صاحب عون المعبود محمد شمس الحق أبادي : رجال إسناده رجال الصحيح عون 
المعبود ١7/5‏ . 

درجة الحديث : صحّحه الحاكم والذهبي وصاحب عون المعبود وعبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على 
جامع الأصول ۷٤٤/١‏ ونقل السيوطي عن الإمام أحمد قوله : أحاديث صلاة الخوف صحاح كلها . شرح 
السيوطي للنسائي ١78/7‏ . 

(6) سورة النساء آية ٠١۲‏ . 

)٦(‏ انظر شرح فتح القدير لابن الهمام 47/١‏ » والبناية على شرح الهداية 4۳۲/۲ » فقد قال العيني وأجاب 
الجمهور في الرد عليه بما فعله الصحابة » رضي الله عنهم » بعده عليه السلام وأن سببها الخوف وهو يتحقق 
بعده كما في حياته . 


باب صلاة الخوف VA‏ 


# فلتقم طائفة منهم مَعَك ولياخذوا اسلحتهم 4 الآية إلى آخرها. 
وهو الذي اختاره مالك . رضي الله عنه » في رواية ابن القاسم9؟ . واختار الليث 
4 


وأشهب رواية ابن عمر | ٠‏ 
وقال أحمد بن حنبل : كل ما صح عن النبي. كله › فأنت فيه بالخيار ما صليت به 
وقالت طائفة : ما تحقق من الصفات أنه قد جاء بعده خلافه فالأول منسوخ لا يعمل 

به( , 
وقالت طائفة : صلاة 0 إنما هي صلاة ضرورة فإنما تكون بحال الضرورة29 » 

ولذلك اختلفت صلاة النبي» ي ا ۽ لأنه إنما قصد () الإمكان وهذا الذي أحتار 00) ٠»‏ وهو 

الذي ثبت عند النظر » لكن من أدركته ضرورة فلا يخرج عن صفة من الصفات التي رويت 

عن النبي بي . إلا أن يغلب . 


. ٠١١ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) المدونة ۱۹۲/۱ - ۱٦۳‏ قال الحافظ : ما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي وأحمد وداود 
على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة ولكونها أحوط لأمر الحرب مع تجويزهم الكيفية التي في حديث ابن 
خبررء و ا ی ر لولم سبع الك عد اضر لهم 
المالكية عدم إجازة الكيفية التي في حديث ابن عمر» واختلفوا في كر كيفية رواية سهل بن أبي حثمة في موضع 
واحد وهو أن الإمام عل يلع قبل أن تأتي الطائفة الثانية بالركعة الثانية أو ينتظرها في التشهد ليسلموا معه . 
فبالأول قال المالكية والحنفية حيث أخذوا بالكيفية التي في هذا الحديث تبين أن يكون العدو في جهة القبلة 
أصلا » وفرّق الشافعي والجمهور فحملوا حديث سهل على أن العدو كان في غير جهة القبلة فلذلك صلى 
بكل طائفة وحدها جميع الركعة . وأما إذا كان العدو في جهة القبلة أصلٌ فعلى ما في حديث ابن عباس أنَّ 
الإمام يحرم بالجميع ويركع بهم » فإذا سجد سجد معه صف وحرس صف . فتح الباري ٤۲٤/۷‏ . 

(؟) انظر قوانين ابن جزي ص 18 . 

. 1١7/5 المغني لابن قدامة‎ )٤( 

(0) نقل هذا القول أيضاً الحافظ في الفتح ولم يعزه لأحد . فتح الباري 154/1 . 

(5) نقله أيضا الحافظ ولم يعزه . المصدر السابق . 

(۷) في (ك) و (م) قدر . 

(۸) أقول : ما رجحه الشارح هنا هو الأرفق بالأمة وهو الْأوْلى > والله أعلم . 


۳۷۹4 باب صلاة الكسوف 


باب صلاة الكسوف 


الحا اروا عن التي » كله مسي ا في ازع ا 
ET‏ نشة » رضي الله عنها» نه صَلَى رَكعْتَيْنِ في ثلاث رَكعَات 


وَارْبَع سَجدَات٩‏ 

57 عن ابن عباس ( ان صلی نَمانِيَ رَكعَاتِ في ا سجدات ٠)‏ . 

ورد ووا عن أبِيَ بن كعب ( انه صَلَى خمس رَكْعَاتِ وَسَجَدَ سجدتين في 
الركعة الاولئ نم فعلَ في ايمل ذف )2 . 

وروى أبو بكرة عن النبي ند ( آنه صا رکعتين ) وهو مذهب (ح )7 » والذي 


. ٠۳١ ۱۲۹/۳ مسلم في كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف 5750/7 م وأبو داود 1۹۷/۱ - 1۹۸ والنسائي‎ )١( 
مسلم 8 صلاة الكسوف باب ذكر من قال إنه ركع ثماني ركعات في أربع سجدات 1۲۷/۲ وأبو داود‎ )۲( 
01.ه. والترمذي 457/5 وقال حسن صحيح . والنسائي ۳ . واحمد . انظر الفتح الرباني‎ 
كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس . ونقل الحافظ في التلخيص‎ .». 5 
عن ابن حبان قوله هذا الحديث ليس بصحيح لأنه من رواية حب ابن أبي ابت عن طاوس ولم‎ . 5/5 
١ يسمعه حبيب من طاوس . وقال البيهقي حبيب وإن كان ثقة فإنه كان يدلس ونم يبين سماعه فيه من طاوس‎ 
. ۳۲۷/۳ سليمان الاحول فوقفه وروى حذيفة نحوه قاله البيهقي . وانظر السنن الكبرى‎ 00 
وهذه الرواية مع ورودها في صحيح مسلم‎ : 554/١ وقال الشيخ ناصر ر الألباني في تعليقه على المشكاة‎ 
ا ا ا‎ yT 

(۳) أبو داود 1۹٩۹/۱‏ » وورد في المسند من زوائد عبد الله على أبيه . انظر الفتح الرباني ٠ ۲٠۷/١‏ والحاكم في 
المستدرك ۳۳۳/١‏ وقال الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي ولم يخرجا عنه » وحاله عند سائر الأمة أحسن 
الحال » وهذا الحديث فيه ألفاظ ورواته صادقون . ورواه البيهقي ۳۲۹/۳ وقال : هذا سند لم يحتج الشيخان 
بمثله وهذا تَوّْهِين منه للحديث لا أنه تقوية للحديث. كما فهمه بعض المتأخرين» هكذا ورد في نيل الأوطار ٠٠/٤‏ . 

والحديث فيه أبو جعفر عيسى بن عبد الله بن ماهان الرازي تقدم ص 189 . 
ونقل الزيلعي في نصب الراية ۲۲۷/۲ عن النووي قوله لم يضعفه أبو داود » وهو حديث في إسناده 
ضعف ٠‏ ونقل الشوكاني عن ابن السكن أنه صححه . نيل الأوطار 7٠١/4‏ والظاهر أنه ضعيف » والله أعلم . 

» 194/5 وفي باب الصلاة في كسوف القمر‎ ٤۲/۲ البخاري في الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس‎ )٤( 
الحافظ في التلتتيضن 90/2 لين‎ E, TPES والحاكم في ال‎ . ١54/7 والنسائي‎ 
حبان . ولم أطلع عليه في موارد الظمان‎ 

(ه) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٠ ٤۳٤/١‏ والبناية ۸٩7/۲‏ . 


في البخاري عن أبي بكرة SS‏ 

وروی و بن المخارق الهلالي ر أن ابي يك صَلاهَا رکتين ثم 
قال إِذَا َك ذلك ا كَأحْدَتَ صَلاةٍ ةَصَليمُومًا . 

والذي يظهر من ذلك . والله أعلم » أنه ييه كان يصلي في الكسوف بقدر مدة 
الكسوف/ . فإن طال أمده طول الصلاة » وإن قصر أمده قصّر الصلاة . 

وأكثر الروايات أربع ركعات في أربع سجدات » فعليه فليعوٌل » وليست في صلاة 
الكسوف خطبة وإنما فيها كلام بحسب الحال وأفضله ما قال النبي ية » وقال (ش) فيها 
خطبة (؟) وتعلق بالحديث الصحيح ( أَنَّ لني بل لَما قرع مِنْ صَلة الْكْسُوفٍ )طب 
الناس )0 وإنما معنى ذلك تكلم بكلام له بال » وذلك قوله ( إن الشّمْسَ وَالْقَمرَ آينَانِ مِنْ 
آيَاتِ الله تَعَالَى ). 

إيضاح مشكل : فإن قيل وأي آية في الكسوف وإنما كسوف الشمس حيلولة القمر 
بين الناس وبينها » وكسوف القمر أن تقع في ظل الأرض وهي أمور حسابية . 

قلنا : طلوع الشمس وغروبها آية » والسموات والأرض كلها آيات » إلا أن الآيات 
على ضربين منها مستمر عادة فيشق أن يحدث لها عبادة » ومنها ما يأتي نادراً فشرع للنفس 
البطالة دي ا يداك ا 


(1) البخاري في الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس 7/75 . 

(1) قبيصة بن المخارق صحابي سكن البصرة ت ۱۲۳/۲ » وتجريد أسماء الصحابة ١١/57‏ . 

(۳) أبو داود 0 ., والنسائي ۱٤٤/۳‏ > والحاكم في المستدرك 777/١‏ وقال صحيح على شرط الخ 
ولم يخرجاه » وقال : وعندي أنهما علّلاه بحديث ريحان ابن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي 
قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة » وحديث يرويه موسى بن إسماعيل عن وهيب لا يعلله حديث ريحان 
وعباد » وكذا قال الذهبي . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ۳۳۳/۳ وقال : هذا لم يسمعه أبو قلابة عن 
قبيصة إنما رواه عن رجل وهو هلال بن عامر أن قبيصة . ونقل الزيلعي في نصب الراية ۲٠٠/۲‏ عن النووي 
في الخلاصة قوله : وهذا لا يقدح في صحة الحديث فإن هلالاً ثقة . 

ورواه أحمد > انظر الفتح الرباني ١97/7‏ . 
درجة الحديث : قال فيه الشيخ البنا : سكت عنه أبوداود والمنذري وسنده صحيح . كما صححه من قبله 
الحاكم وأقره الذهبي . وكذلك صححه النووي . 

. o / 0 انظر مذهبه في روضة الطالبين للنووي م والمجموع‎ )٤( 

(0) الواو ليست في (م) و (ك) ويستغنى عنها . 

(1) انظر حديث عائشة السابق . 


مزيد أيضاح : إعلموا » وفقكم الله تعالى . أن شيئاً من الحركات العلوية في 
السموات ليس لها تأثير فى الموجودات الأرضية » لا من الأبدان ولا من الأحوال ولا من 
كلوه ين اناده راا الكل لى بر اه ان > هو الذي يخلق بعضها مع بعض 
ويخلق بعضها فى أثر بعض فإذا رآه الغافل قال هذا من هذا « فل کل مِنْ عند آل فما 
لهؤُلاء القَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدياً 22# . 

ومن أغرب ما سمعت فى الدنيا ما أنا أبو الحسين 29 المبارك بن عبد الجبار“ ببغداد 
فل نا ابو الفا معد وى عند ا و قال ا O‏ الزاهد قال 
وا ۽ التي تجري في ڌنه وتخو على فيه هي الي تخر لافلاك في السّمُوَاتِ 
ددا بعدّدٍ E‏ تَقدِيرٍ) > وذكر ذلك عن جماعة من الأوائل7) > فأضرب طائفة 
لف ل و ارم لدي اساي تبن الا 
SEE‏ احد ولا لياه )0 وهذا معلوم قطعا 


نوحید : 


قوله «ماهن احد أغير من آل والغيرة هى تغير النفين عند الحفاظ على الأهل 


. ۷۸ سورة النساء آية‎ )١( 

(1) في (ك) و (م) أبو الحسن . وهو الصواب . 

(۳) هو ابن الطيوري المبارك بن عبد الجبار بن أحمد . أبو الحسن . الأزدي البغدادي الصيرفي المعروف بابن 
الطيوري » عالم بالحديث » ثقة . مكثر له مصنفات » توفي سنة ١٠٠ه‏ . الأعلام 10١/5‏ . والرسالة 
المستطرفة ٩۲‏ . ولسان الميزان 4/4 . 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران » ولد سنة “#الالاه ومات سنة ۸٤٤ه‏ . قال 
الخطيب : وصليت عليه في جامع المدينة . تاريخ بغداد ۳٤۹ - ۳٤۸/۲‏ . شذرات الذهب 7857/7 . 
الرسالة المستطرفة ص ١7١‏ . 

. محمد بن عطية لم أعثر على ترجمة‎ )٥( 

(1) لم أطلع على هذا الكلام . 

(۷) هذا كلام لم يثبت نقلا ولا يتفق مع العقل ولا نظريات العلم الحديث . وقد رده الشارح وكان الأولى عدم نقله 
لقلة فائدته . 

(8) تقدم . 

(9) متفق عليه . البخاري في صلاة الكسوف باب الصدقة في الكسوف 45/7 - 5 » ومسلم في كتاب الكسوف 
باب صلاة الكسوف 518/7 » ومالك في الموطأ 187/١‏ كلهم عن عائشة . 


باب صلاة الكسوف TAY‏ 


يتغير » وإنما ضرب له ذلك النبي ية » مثلا عبر به عن وعيد الله تعالى في الزنا وعن عقوبته 
عليه في الدنيا بالجلد والرجم » وفي الآخرة بالنار . 

والغيور إذا وجد فى نفسه الحفاظ قال وفعل فعبر النبى بيه » عن وعيده وعذابه بالغيرة 

تقريباً له إلى الأفهام على ما قدمناه لكم من قبل . 

1 غائلة وبيان : قال النبي 5ة : « يا أَمةَ مُحَمّدِ واه لو تَعْلَمُونَ ما أَعلَمْ لَصحِكتُم فلي 
ولَكيتمْ كثيراً "2 . 

هذا موضع ولت به المبتدعة والملحدة على أهل الدين فقالوا إن فيما أخبر به 
البي ڪي 4 من ان الآخرة ورا عظيمة ومعاني غريبة وذكروا باط کثیرا 3 ولیس في 
قوله : شرن ا ) إلا أحد معنيين 

الأول : أن معناه لو علمتم عذاب الله بالمشاهدة » كما رأيته أنا في النار » لبكيتم » 
أو يكون معناه لودام علمكم كما يدوم علمي لأن علم الأنبياء صلوات الله عليهم متواصل لا 
بقطعه جهل ولا يدركه سهو وعلومنا تدخل عليه (الخيالات) والغفلات بالانهماك في 
الشهوات فتركن النفس إلى البطالات حتى تصدأ فلا يصقلها إلا الذكر . 

تحقیق : قوله َة « رابت د وَالنَارَ . 

وني رواية (في عرض هذًا المائط)(“ قد بينا لكم/ أن الإدراك يخلفه الله تبارك وتعالى 
متى شاء لمن شاء حتى يدرك وهو في مقامه من العرش إلى الفرش > ومن آخر الملكوت 


)١(‏ قلت : والحق أننا نؤمن بهذه الصفة وغيرها من الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة . يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : أهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل » 
ومن غير تكييف ولا تمثيل » بل هم الوسط مع فرق الأمة » كما أن الأمة وسط في الأمم . فهم وسط في 
صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة . مجموع الفتاوى ٠٤١١/۳‏ 
وسبأتي كلام ابن عبد البر . 

(۲) هذا جزء من الحديث السابق ص ۳۸١‏ . 

(۳) زيادة من (م) و(ك) . 

. جزء من حديث ابن عباس السابق‎ )٤( 

(5) البخاري في مواقيت الصلاة باب وقت الظهر عند الزوال وقال: كان النبي يه يصلي بالهاجرة ۳/۱ ٠‏ وفي 
كتاب الاعتصام باب ما یکره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه, وقوله تعالى 8 لآ تَسأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إنْ د لَكُمْ 
تسوك * البخاري ۱۱۸/۹ من حديث أنس وفيه : “عضت علي الْجَنَهُ وَالَارُ آنفاً في عرض هذا الحائط فَلَمْ 


ار الوم كَالْحَيرٍ وَالشْرٌّ . 


TAT‏ باحضلاة الكدوت 


إلى بطن الحوت . وقد قال“ تعالى : 8 وَكذلِك نري إبْرَاهيم مَلَكوت السّمواتِ 
وَآلارّض ليون من الْموقين 74 , 

رد فالعا تريال ي : إِنْ كب خلت ْب امقس قَصِفَهُ لا : كربت کرب 
نا كربت يلها قط فل الله لي عَنْ بت امقس عَنْدَ دار أبي جَهُم_بالْبَلاطٍ فَطفقت 
ا عن آیاته ٩)‏ . 

فإن قيل : وكيف تكون الجنة والنار في عرض الحائط ؟ 

ا لصوف با مله جر ا ال ا م ا عمل ال 
تعالى له الحائط ثم كشف له الحجب فتمثلت له الجنة والنار في ذلك الجرم الصقيل » وهذا 
تقصير عظيم » وذلك إن كان جائزا في حكم الله تعالى » وهو دون قدرته » ولكن لا تدعو 
الحاجة إليه وإنما يعدل عن الظواهر إذا خالف أدلة العقول 

وقوله : في عرض الحائط متعلق بقوله رأيت » ووو م 

فقيل قوله : في عين حمئة متعلق بوجدها : لا بتغرب والقول الأول صحيح . 

وأما الثاني فجوز أن يكون قوله : في عين حمئة متعلقاً بتغرب كما تقول غربت 
الشمس في البحر وذلك مجاز ما رأته العين وغاية ما أدركه البصر. 

وقوله ( تَنَاولت مِنهَا عنقُوداً فلو أده كلثم مه ما بَقِيّتِ الذّنيا) وإنما ذلك لأن طعام 
الجنة مخصوص بصفتين : 

أحدهما : عدم التغيير والاستحالة . 

والثانية : عدم الانقطاع بدوام البقاء كلما قطعت منه حبة نشأت مائة كطعام البركة 


. في (م) الله تعالى‎ )١( 
سورة الانعام آية قو‎ (۲) 


(۳) متفق عليه البخاري في تفسير سورة الإسراء ٠١5/5‏ . ومسلم في كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم 
والمسيح الدجال ١537/1١‏ كلاهما من حديث جابر بن عبد الله . 

. 86 سورة الكهف آية‎ )٤( 

0 لعلديشير الى فة رک عام أبن بک وی كي واه ايند عن ارجم قال :(إن أصكات: الصفة کارا اا 
ر رة 9 SA‏ فداه من ف وتو د رفير نوك + گور 020 عمال e‏ 
فقراءً وان النبي ا قال من کان عنده طعام اتسن فليذهب بثالث وإن اربع فخامس او سادس وان ابا 
بكر جاء بثلاثة فانطلق اللي كلا بِعْشْرَةٍ ل E‏ 
العشاءُ ره نأاء ناه ا و 


باب صلاة الكسوف A٤‏ 


وقد قال بعض الناس إن طعام الجنة إذا أراده العبد خلق الله تعالى مثله في البطن » وليس 
كذلك بل يقوم ويقطعه ويأكله ويخلق مثله2'0 » وقد بيا ذلك في موضعه . 

وقوله ( ورايت أَكثرَأَمْلهًا السام ) 

إن الله » عر وجل » e‏ وخلق النار وخلق لها أهلاً . ثم 
يسر كل أحد لما خلقه له ويسّره لعمل يؤديه إليه وجبله عليه » فخلق المعصية في النساء 
أكثر » ونقصان الجبلة فيهن أوفى . وبين في الحديث أن العبد يدخل النار بالمعاصي وإن 
كان معه الؤيمان ردا على المرجئة . 

وقد بيناه في موضعه › وذكر عذاب القبرء وهو أصل من أصول السنة لا ينكره ه إلا 
غبي أو ملحدء نص الله تعالى عليه في القرآن) وذكره النبي» عَلَدِلخ ٠‏ ف أحاديث 


2 م a‏ کا 2 و oN e 7 A‏ لامر - ميا مكعم 6 9F‏ 5 0 
فال وما تَعَْيُمْ الت ابوا ن تجيء قد عرضوا فأبوا. . قال وأيم الله ما كنا ناخد مِنْ َة إل ربا مِنْ 
ا 00 ب ق ی و ا لان e‏ ام KER‏ ال ان و 2 
أسْفَلِهًا اتر مها قال يعني حى سَبِعُوا وَصَارَتْ اتر ِا كَانَتْ قبل ذلك فنظر ليها أبو بكر فإِذًا هي كما هي 
عر گە ەر 

البخاري كتاب المواقيت باب السمر مع الضيف ٠١١ ٠٠١١/١‏ ومسلم في كتاب الأشرية باب إكرام 
الضيف وفضل إيثاره ۲۷/۳ ۱١۲۸-۱۹‏ . 

(١ارواة‏ الطبراتي في مغيجنه الكيس 15/5 من طريق ويحبان بن سعيد عن عباد ابن متصورعن يونت عن آبي 
قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال :(قَالَ رَسُولُ الله کل إن الرّجَلٌ إِذَا رع مره ف الح عاذت مَكَانْها 
أَخْرَى) . 

والحديث فيه ريحان بن سعيد بن المثنى السامى» بالمهملة» الناجي 3 بالنون والجيم 2 أبو عصمة 
البصري » صدوق ربما أخطأ من السادسة . مات سنة ثلاث أو أربع ومائتين . ت 755/١‏ ؛ وقال الحافظ 
في ت ت 7١١/7‏ قال العجلي ريحان الذي يروي عن عباد منكر الحديث » وقال البرديجي : فأما حديث 
ريحان عن عباد عن أيوب عن أبي قلابة فهي مناكير » وقال ابن قانع ضعيف . 

وقال الآجري : سألت أبا داود عن ريحان بن سعيد فكأنه .لم يرضه . سؤالات الآجري 775 . وانظر 
الجرح والتعديل 517/17/1١‏ تهذيب الكمال ۲۳/۳ ميزان الاعتدال ۳۷٠٦/۲‏ - ۳۷۸ » وقال الهيثمي في 
مجممع الزوائد 4/۱ چ رواه الطبراني والبزار ورجال الطبراني 8 وأحد إسنادي البزار ثقات وقال ابن 
كثير في نهاية البداية ٤۲۷/۲‏ قال الحافظ الضياء : عبّاد تكلم فيه بعض العلماء . 

درجة الحديث : ضعيف . 

(۳) $ وَحاق پال فَرَعَوْنَ سُوءُ م الْعَذَابِ * النارٌ يُمْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيا وَيوْمَ َقُومْ السَّاعَةٌ َدْخِلُوا آل فَرَعَوّنَ 
شد الْمَذَابِ 4 [ غافر آية ٥‏ - 5 ]» وقوله : « فَذَرْهُمْ حتى يُلاقُوا يوْمَهُمُ الذي فيه يُضْعَقُونَ * يَوْمَ لآ 
موه "م هرهم مه lo‏ مه وه ها 2 ل ا فاج 4 SPAN‏ فا الح معاد خا قي م AT TC SEE O‏ 
يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون * وإن لِلذِينَ ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون » 
[الطوره: - .]٤١‏ 


A‏ باب صلاة الكسوف 


كثيرة() . 

ال ف اا ت هدل الان ل الجنة ا ار ج 
مراتب : 

الأولى : في صلب آدم ولا يؤمن بها إلا سني . 

والثانية : حياة الدنيا ولا ينكرها أحد لأنها مشاهدة. 

والثالثة : فى القبر ولا يضيق عنها إلا حوصلة ملحد . 

. الآخرة‎ EG 

والخامسة : روي في الآثار أن الله أمر إبراهيم » عليه السلام » فنادى أيها ا 
حجوا > ثم أوجد له الخلق وأسمعهم النداء فمن أجابه حج ومن لم يجبه لم يحج ٠‏ 
وذلك قوله تعالى ظ وَاذن في الناس, ِالْحَجّ 4 وهذا 7 جائز في حكم الله 5008 
ومعنى قوله ‏ ودن في النّاسٍ بالْحَجّ 4 أعلمهم به » فإن قيل أنتم تقولون يقام الميت ( في 
قبره ٩7)‏ ويقعد ونحن نشاهده سانا لا يتحرك . 

قلنا : إن كان هذا السائل كافراً فكلامنا معه في كتب الأصول فتبين متعلق القدرة 
وكيفية الإدراك . وإن كان من جلدتنا ‏ 

قلنا : يكون هذا كما يأتي جبريل إلى النبي» بي > وهو في أصحابه فيكلمه بمثل 
ملق السو E E‏ مع عير ش 


واس سيف م نك تبقل yal‏ ا لون ان وو مكل ال قربا بن فده 
الدّجَال » . البخاري في الكسوف باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف ٤۷/۲‏ » ومسلم في صلاة 
الكسوف باب ما عرض على النبيّ يك في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 575/5 . 

(۲) قال ابن كثير ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف . وأوردها ابن جرير 
وابن أبي حاتم مطولة . تفسير ابن كثير ٤۲/٤‏ » وانظر تفسير القرطبي ۳۸/١۲‏ . 

(۳) سورة الحج آية ۲۷ . 

. في (م ) وذلك‎ )٤( 

(0) ليست في ( ك ) و(م ) . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب بدء الوحي باب حدثنا عبد الله بن يوسف ۲/۱ - " ومسلم في كتاب 
الفضائل باب عرق النبي ولق ف فى البرد وحين يأتيه الوحي £ / To EES A۱1‏ 


خف 2ن غانكة أن اللزيقة» رقن ل ا لزت عفار )ريق ملاع اسان رترة الا 
EET 8 08‏ 00 
يله » فقال : يا رسول الله كيف ياتِيك الوحي ؟ 


Yo‏ م کتاب القبس 


باب صلاة الاستقساء ۳۸٦٢‏ 


باب صلاة الاستسقاء 


الاستسقاء وم سودي ا ا 
اي ٠‏ لل / وَآسْتضحَئ ) رواه أنس'“ . وسننها كسنة صلاة العيد يبرز إليها مثلها . وقا 
(ح ) ليس لها ذلك لأنها لكشف ضرر دنيويى ٩‏ فأشبهت الزلازل7”" . 

قلنا : قد خرج النبي يي > إليها وجمع فيها وخطب وحوّل رداءه تفاؤلاً . وقال 
( )2 شض المينة أن يحول رداءه!؟» والأثر الصحيح يقضي عليه(“ . 

وأن الذي قال أبو حنيفة ليقوى ؛ لأن صلاة العيد لم يعدل النبي» َة . قط بها عن 
طريقتها. 

وأما الاستسقاء فإن النبي ٠‏ ية » قد استسقى في خطبة الجمعة29 . وأدخل الدعاء 


)١(‏ متفق عليه البخاري في كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة من طريق شريك بن عبد الله عَنْ 
نس بن مَالِكِ أن رَجُلا دحل الْمَسْجِدَ يَوْمَ اْجَمُعةِ مِنْ اب كان نحو اب الْقَضَاءِ وَرَسُولُ ا يي قاب 
يَحْطبُء فَاسْتَقبَلَ رَسُولَ اه یي قَائِما نم قَالَّ: يا رَسُولَ الله مَلَكْتٍ الأمْوَالُ وَآنْقَطَعتِ السبلُ فدح الله 
ES‏ يديه م َل : الهم ِتنا للم ينا . قال أ : ولا وَل ما رى في السَمَء 
مِنْ سَحَابٍ ولا َرْعَة وما ييا وَين سم مِنْ بيت ولا دار قال فَطلَعَتَ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة مل الرس فا لما نَوَسَّطتَ 
في السَّمَاءِ آنتَشْرَتْ ثم أمُطَرَتُ فلا والله ما رَأَيْنَا السّمْس ستاً . . البخاري 54/7 0 » ومسلم في الاستسقاء 
باب الدعاء في الاستسقاء ٦١١ - ٦۱۲/۲‏ . من طريق شريك بن عبد الله عن أنس أيضاً > ومالك فى الموطأً 
۱ . . ۰ 

(؟) في (م) دنيا . 

(۳) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٤۳۹/١‏ » والبناية على شرح الهداية 417/5 . 

. 97١/5 والبناية‎ » ٤٤١/١ انظر المصدر السابق‎ )٤( 

(5) متفق عليه البخاري في الاستسقاء باب الاستسقاء في المصلى ۳۹/۲ وفي باب الاستسقاء وخروج الي بل 
». وفي باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء ۳۸/۲ . ومسلم في الاستسقاء باب صلاة الاستسقاء 
۲ » وأبو داود 344/١‏ . والترمذي ٤٤۲/۲‏ » وقال حسن صحيح » ومالك في الموظا 190/١‏ » 
والبغوي في شرح السنة ۳۹۸/٤‏ كلهم عن عبد الله ابن زيد المازني يقول : َرَج رَسُولُ ال ية إلى 
الْمُصَلَى فَآسْتَسْقَىْ وول راء جين آسْتقْبََ قله . لفظ مسلم . 


AV‏ باب صلاة الاستقساء 


فيه » ولم يخرج إليه » ولكن الذي يصح أن يقال إن شاء خرج » كما فعل النبي کل 
فهي سنة » وإن شاء دعا أيضاً في موضعه فهي سنة . 

ا E‏ بن خالد الجهني ( عَنٍ اليه يه , أنه قال اصح مِنْ عبَادِي 
مُؤْمِنّ بي وكافِرٌ )200 . إنما بوب مالك » رضي الله عنه » فقال الاستمطار بالنجوم” . 
وأدخل هذا الحديث فى أبواب الاستسقاء لوجهين 

RD Ro 
بين القلوب وبين الكواكب.‎ 

ا ل 0 فال كس 


ل ا ا يمن« لها 


: ( كم يسقى لِنوءِ الثريا فقال َه اعباس : رَحَمُوا يا امير لْمُؤْمِِينَ انها تعْتَرض في 
ET‏ > فانظر إلى عمر والعباس وقد ذكروا الثريا ونؤها 
ا و وقتها + وقد بنا معنى هذا الحديث في شرح الصحيح على الاستسقاء 
والذي تفتقرون إليه الآن أن من انتظر المطر من الأنواء على أنها فاعلة له من دون الله فهر 
كافر » ومن اعتقد أنها فاعلة لكن بما جعل الله فيها فهو أيضاً كافر ؛ لأنه لا يصح أن يكون 
الخلق والأمر إلا لله كما قال تعالى « الآ لَه الْحَلْقُ وَالامْرٌ 4(“ ومن انتظرها وتوكف المطر 


€ متفق عليه . البخاري في اة الأمععاء ابقل الل تعالى :چ وتخعلون ریک أن تَكَدبونَ‎ )١( 
ومسلم في الإيمان‎ » 5١5/١ [الواقعة/85] 41/7 » وفي كتاب الأذان باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم‎ 
وأحمد . انظر الفتح الرباني‎ . ۱۹۲/١ ومالك في الموطأ‎ . ۸٤ - 87/١ باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء‎ 
وتمام الحديث ( انا من قال یلزنا قصل اه وريه ذلك مُؤْمِنَ بي افر بلكب وما من ال‎ 
. ) توء كذَا وَكذًا َذَلِكَ افر بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب‎ 

(۲) الموطأ ۱۹۲/۱ . 

(۳) هذا الأثر ورد عن سعيد بن المسيب قال : أخبرني من سمع عمر بن الخطاب وهو يستسقي فلما استسقى التفت 
إلى العباس . . رواه ابن جرير في تفسيره ۲۷ /۲۰۸ وأورده ابن كثير في تفسيره 578/7 وقال : هذا محمول 
على السؤال عن الوقت الذي أجرى الته فيه العادة بإنزال المطر لا أن ذلك النوء مؤثر بنفسه في نزول المطر فإن 
هذا هو المنهىّ عن اعتقاده . وأورده القرطبي في تفسيره أيضاً 70/17 » وأورده صاحب كنز العمال وعزاه 
لسفيان بن عيينة في جامعه ولابن جرير . كنز العمال 577/7 . 

درجة الأثر : ضعيف لجهالة الواسطة بين سعيد وعمر . 

)٤(‏ قال في ترتيب القاموس ٠٥۳/٤‏ توكف لهم : يتعدهم وينظر في أمورهم والخير ينتظر وكفه ولفلان يتعرض له 
حتى يلقاه . 

(ه) سورة الأعراف آية 04 . 


باب صلاة الاستقساء A^‏ 


ال و اسه 
وجاءت 17 نسق في العادة » ولذلك 7) 0 مالك ¢ رضي الله عله » e‏ الحقيقة 


of‏ ظ a‏ همده 


قوله ( إذًا أنشات بَحْرِية كم سامت فلك عَيْنٌ عُرَيْقَةَ )290 . 


. في (م) ولهذا‎ )١( 
. ) والشافعي في الم ۲۲۵/۱ بلفظ ( إا عات بحر كم آسْتَحَالَتْ شَامِيّة فهوََمطرَ ها‎ ٠ ١97/1١ الموطأ‎ )( 

ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله : لا أعرف هذا الحديث بوجه في غير الموطأ إلا ما ذكره الشافعي في 
الأم عن محمد بن ابراهيم بن أبي يحبى عن إسحاق بن عبد الله ( أن النبِيّ» يله قال : إا نَشَأت بحرية ثم 
آسْتَحَالْتَ شَامِيّةَ فهو أْمَطَرَّ لَهَا) قال : وابن أبي يحيى وإسحاق ضعيفان لا يحتج بهما . شرح الزرقاني 
۳-۱ . 

وقال ابن الصلاح : وأما حديث إذا نشأت بحرية. . فذكر ابن عبد البر أنه لم يرد بمعناه إلا فيما رواه 
الشافعي عن إبراهيم بن يحبى قال وإبراهيم متروك الحديث . قال ابن الصلاح ولم يسنده الشافعي أيضاً فهو 
منقطع عنده . . وساق ابن الصلاح بسنده إلى حمزة بن محمد الكتاني: الحافظ قال : كل شيء رواه مالك في 
الموطأ مسنداً ومرسلاً فقد روي عن رسول الله يق من غير جهته إلا حديثين أحدهما ( ني لآ أنسى لأسن 
والآخر إِذَا نشَأت بَحْرِيّةَ . . ) إلى أن قال ::والقول الفصل في ذلك كله أن هذه الأحاديث: الأربعة لم ترد بهذا 
اللفظ المذكور في الموطأ ولا ورد ما هو في معنى واحد منها بتمامه في غير الموظأ إلا حديث ( إا تأت 
بَحْرِيّة ) من وجه لا ينبت وب لالانة حو راس وى حورت O‏ ورد عط معدا فو ريط E‏ 
صحيح » واثنان منها ورد بعض معناهما من وجه جيد أحدهما صحيح وهو حديث النسيان والآخر حسن وهو 
حديث وصية معاذ رضي الله عنه . ثم ساق بسنده إلى محمد بن عمر الواقدي قال نا عبد الحكيم بن عبد الله 
ابن أبي فروة قال سمعت عوف بن الحارث يقول سمعت عائشة زوج النبي ييه تقول سمعت رسول الله كلا 
يقول : (إِذَا سات بحري قَتلْكَ عَيْنٌ أو قَالَ عَم عُريْقَة ) يعني مطراً كثيراً . . وقال : ليس إسناده بذاك 
لمكان محمد بن عمر والظاهر أنه الواقدي . والله أعلم » إلى أن قال : وأما قول ابن عبد البر عن حديث 
الشافعي إنه رواه عن إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروك الحديث فيه تساهل من حيث أنه غيره بما ظن أنه 
معناه » وكأنه تبع في ذلك رأي الربيع بن سليمان صاحب الشافعي » رحمه الله . . وساق بسنده إلى محمد بن 
يعقوب قال : سمعت الربيع يقول إذا قال الشافعي أخبرني الثقة يريد به يحي بن حسان » وإذا قال أنا من لا , 
أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحبى » وإذا قال بعض الناس يريد به أهل العراق » وإذا قال بعض أصحابنا يريد. 
به أهل الحجاز » وقال البيهقي وقد قال الشافعي أنا الثقة غير معمر والمراد به إسماعيل بن علية لتسميته إياه في 
موضع آخر » وقال البيهقي في قوله أنا الثقة لا يوقف على مراده به إلا بظن غير مقرون بعلم . رسالة ابن 
الصلاح في وصل البلاغات الأربع في الموطأ ص ٠١-٠١‏ . 

أقول : الحديث ساقه ابن الصلاح كشاهد لحديث الباب » رواه الطبراني في الأوسط . كما ذكر ذلك 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٠۷ - ۲٠٦/۲‏ ونقل عن الطبراني قوله تفرد به الواقدي . وقال الهيثمي قلت : 
وفي الواقدي كلام وقد وثقه غير واحد وبقية رجاله لا بأس بهم وقد وثقوا . 

درجة هذا الحديث : ضعيف كما قال ابن عبد البر . 
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في هذا الباب ستة أحاديث : 

الأول : حديث أبي أيوب الأنصاري قال رمسول اللهء يله : ( إا ذَمْبَ أَحَدَكُمْ 

الثاني : حديث ابن عمر أنه كان يقول : « إن اسا يَقَولُونَ إذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِك 
قلا تستقبل_الْقِبلهَ ولا بيت الْمَمَِسِ : قال ع اله لقد آرت على :طهر بيت لنا رايت 
رول آل عن الى لن تشبلا بت لفان لِحَاجته )290 . 

الثالث : حديث سلمان قال : قال رسول الله وي : انا الک شل مل الواكل 
َعَلَمُكُمْ قلا تستقبلوا الْقِبْلةَ لَِائْطٍ ولا بول ولا تَسْتَدبِرُوهَا )20 . وهذه الأحاديث صحاح لا 
غبار عليها. 

الرابع : روى أبو هريرة E‏ سلمان » أخرجه أبوداود. 

الجن : حديث جابر ( ھی رَسول الله > ئها عن امال القَبلَة لِغَائْطِ E‏ 


م اينه قبل أن يض بعَام يلها )80 رجه الترمذي . 


(۱) متفق عليه . البخاري في كتاب الوضوء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول 48/١‏ » ومسلم في كتاب الطهارة 
باب الاستطابة ۲۲٤/۱‏ > والموطأ ۱۹۳/۱ . 1 : 

(۲) متفق عليه . البخاري في الوضوء باب من تبرّز على لبنتين ٤۸/١‏ - 44 » ومسلم في الطهارة باب الاستطابة 
۲۲١-١‏ » ومالك في الموطأ ۱۹١-١‏ » ورواه الشافعي في الرسالة فقرة ۸١۲‏ بتحقيق أحمد 
شاکر » وأبو داود 5١/١‏ » والترمذي ١/١‏ » والنسائي ٠ 56 8/١‏ وأحمد . انظر الفتح الرباني 
۷/۱ . 

(۳) مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة ۲۲۳/۱ » وأبو داود ١77/١‏ » والترمذي ۲٤/١‏ . وأحمد . انظر الفتح 
الرباني ۲۷۲/۲ > وابن خزيمة ٤۱/۱‏ ء وابن ماجه ۱۱١/۱‏ . 

)٤(‏ مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة ترا 0١‏ وأبو داود 18/1١‏ » والنسائي ۱“ وابن ماجه 
0١‏ . وأحمد . انظر الفتح الرباني 77/7؟» وابن : حبان . انظر موارد الظمآن ص 1۲ . 

(5) سنن الترمذي ١50/١‏ وقال حسن غریب » وأبو داود ۲۱/۱ ۰ وآبن ٠‏ ماجه ۱۱۷/١‏ وأحمد . انظر الفتح الرباني 
۲۷٤-۱‏ وابن خزيمة 4/١‏ » وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٩۳‏ . والحاكم 154/١‏ » وقال 


الذهبي 5 : هو على شرط مسلم » ورواه الدارقطني في السنن 58/١‏ - 04 وقال 9 : رواته كلهم ثقات . 
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أ 


السادس : حديث ( عَائِسة قات بع رسو الي يه أن ناسا 00 ا 
الْقِبْلَه لِعَائِطٍِ ولا بول قال رسو ل الع و ٢‏ اوذ فَعَلُوهَا حَوَلُوا بِفْعَدِي إل ال ي 


, ٩ الدارقطنى‎ 


وقال الحافظ في التلخيص ١١5/١‏ : صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي وحسنه هو والبزار وصحححه 
يشا ابن السكن وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق » وقد صرح بالتحديث. في رواية أحمد وغيره» 
وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح » ووهم في ذلك فإنه ثقة باتفاق . وأدعى ابن حزم إنه مجهول فخلط . 
درجة الحديث : يترجح لدي تحسين الترمذي والبزار من أجل.ابن إسحاق وقد تقدم . 

, بعدة أسانيد عن خالد الحذّاء عن عراك بن مالك عن عائشة له . انظر الفتح‎ ٠١ - 59/١ سنن الدارقطني‎ )١( 
إسناده حسن » وقال السندي في‎ ١55/7 وقال النووي في شرح مسلم‎ ١١1/١ وابن ماجه‎ . 775/١ الرباني‎ 
' حاشيته على ابن ماجه رجاله ثقات معروفون وأخطأ من قال خلاف ذلك » وقد علل البخاري الخبر بما ليس‎ 
بقادح فيه فقال : وجاء عن عائشة أنها كانت تنكر قولهم لا تستقبلوا القبلة » وهذا أصح ؛ فإن ثبوت ما قال لا‎ 
. ۱١۷/١ يستلزم نفي هذا فبعد صحة الإسناد يجب القول بصحتها . حاشية السندي على ابن ماجه‎ 

وقال البخاري : خالد بن أبى الصلت . عن عمر بن عبد العزيز وعراك مرسل . روى عنه خالد الحذاء 
ا بن ا ورال حزق ,إلى عات كال مين" :اه سماد عن خاله الد عن كاله ون ای 
الصلت كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال عراك بن مالك: سمعت عائشة قال التب يكل : ولوا مقعدتي إلى 
القبلة بفرجه . قال موسى : حدثنا وهيب عن خالد عن رجل أن عراكاً حدّث عن عمرة عن عائشة عن النبي» 
ب » وقال بكير حدثني بكر عن جعفر بن ربيعة عن عراك غن عروة أن عائشة كانت تنكر قولهم لا تستقبل 
القبلة وهذا أصح . التاريخ الكبير ٠١١-٠١١/۳‏ . 
لوكا ی في لحر لاقي جم اد ابي الصيلت : أن هذا لك ا ا ب عر 
في المغني 170/1.: حديت عائفة ئشة وإن كان مرسلاً فإن مخرجه حسن . وقال ابن حزم في المحلى : 
ساق ی و اد السام زهو ا غا بن أبي الصلت » وهو مجهول 0 
فيه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن الصلت وهذا أبطل وأبطل لأن خالداً الحذاء لم يدرك كثير 
ابن الصلت . نيل الأوطار ٠٠١/١‏ . 
خالد بن أبي الصلت البصري مدني الأصل كان من جهة عمر بن عبد العزيز بواسط وهو مقبول ت ۲٠٤/‏ . 
وقال الحافظ في ت ت 98/7 أنكر أحمد قول من قال عن عراك عن عائشة » وقال إنما هو عراك عن عروة عن 
عائشة ولم يسمع عراك منها » وقال أبو محمد مجهول » وقال عبد الحق ضعيف » وتعقب ابن مفوز كلام ابن 
حزم فقال هو مشهور بالرواية معروف بحمل العلم ولكن حديئه معلول. وقال الترمذي في العلل الكبير: : سألت 
محمداً عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب والصحيح عن عائشة ة قولها » وذكر أبو حاتم نحو قول البخاري وأن 
الصواب عراك عن عروة عن عائشة قولها » وأن من قال فيه عن عراك سمعت عائشة مرفوعاً وهم فيه سنداً 
ومتنا. 
وانظر الثقات لابن حبان 707/57 . والكاشف 77١/١‏ وقال ثقة 
من خلال ما تقدم يترجح لدي ضعف الحديث » وهو الذي صرح به الشارح . 
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ثم أختلف الناس في العمل بهذه / الأحاديث على ثلاثة أقوال . فمنهم من قال لا 
تستقبل القبلة لغائط ولا بول لا في الصحاري ولا في البنيان7© . 

ومنهم من قال ذلك في الصحراء خاصة597) 3 ومنهم .من قال يجور الاستدبار في 

ا عام فو حاف انين الوجهين وهو( قول )7 (ح ) . 

أما من قال بعموم النهي في كل موضع فيتعلق بظاهر حديث أبي أيوب . 

وأما من قال يجوز الاستدبار وحده فهو الذي في حديث ابن عمر فقال به وتحقيق 
الكلام في المسألة أن حديث أبن عمر معارض لحديث أبي أيوب . 

وقد اختلف الناس في تعارض القولين والفعلين”» اختلافاً كثيراً بينّاه فى 


المحصول0) لبابه أن القولين إذا تعارضا بأن تعلّقا بمعنيين متنافيين في حقى شخص واحد 
في وقت واحد فإن ذلك مستحيل لآنه من باب تكليف المحال فإن وردا فأحدهما ناسخ 


للآخر . 
وأما اختلاف الفعلين فلا تضاد بينهما لذاتيهما كالقولين أيضاً لا تضاد بيتهما لذاتيهما 
فلا تعارض بينهما إلا أن يقتضيا بيان معنى ويتعلقا في بيانه تعلق القولين › كما قدمنا» 


)١(‏ وهو قول أي أيوب الأنصاري ومجاهد وإبراهيم الدخعي وسفيان الشوري وأبي ثور وأحمد في رواية . شرح 

النووي على مسلم ٠١٤/۳‏ . 

وقال الحافظ : وهو المشهور عن أبي حنيفة ورجحه من المالكية ابن العربي » ومن الظاهرية ابن حزم 
وحجتهم أن النهي مقدّم على الإباحة . فتح الباري 587/١‏ . 

أقول : سيأتي قريبا ترجيح الشارح لهذا الرأي . 

(۲) قال الحافظ : هو مذهب مالك والشافعي وإسحاق وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة . فتح الباري 
۱ . 

(۳) وقائل هذا القول أبو يوسف تمسكاً بظاهر حديث ابن عمر . فتح الباري 747/1١‏ . 

. أقول : زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( 

(0) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۲۹۷/۱ . 1 

(1) كتاب المحصول للمؤلف ص ل 5 ب أفعال رسول الله َة » في نازلة على وجهين مختلفتين فصاعداً . فإن 
العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال منهم من قال بالتخيير» ومنهم من أجرى الفعل مجرى القول فحكم 
بتقديم الفعل إذا تأخر على الفعل المتقدم . ومنهم من رجح أحد الفعلين بدليل آخر من قياس أو غيره. 
وانظر شرح التنقيح للقرافي ص ۲۹۲ » والمنخول من تعليقات الأصول ص 777 . 

(۷) في ( م ) فأحدهما ناسخ للأول والأأؤلى ما ذ اا 
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فالحكم فيهما واحد. 

وأما إذا تعارض القول والفعل فقال قوم 0 القول لأنه عام والفعل مختص 
بالنبي . E‏ 3 فيقف عليه ولا يكون هنالك تعارض(1) 

وهذا كلام لق عاد للق لد رمي لل ا ا أن كل 
أمر ورد من جهة الله تعالى على النبى > ية » بتكليف الخلق فإن النبي» > يله » داخل فيه 
يلزمه من ذلك مأ يلزمهم » وهي مسألة خلاف في أصول الفقه هل يدخل الآمر تحت الأمر 

0 
أم لا 

وهي اة اط فد اها أيضاً هنالك 0 » فإذا ثبت أن النبي» ب » داخل في 
الأمر مع الخلق » الم تيك أله اا و ی ری اا ری يكرد ا في 
حق غيره أم لا » والصحيح ان التسخ مقصور عليه إلا أن يذل عل تعدية + وقد د الدلبل 

العام على تعديه إلى غيره قال الله تعالی لد كاد َم في وَسُول. اله اسوه حَسَئَةٌ 204 . 

فأرشدنا إلى الاقنداء به وثبت بالتواتر المعنوي أن الصحابة 3 رضى الله عنهم 3 كانوا 
يلجؤون إلى فعله(» عند المشكلات ».كما يلجؤون إلى قوله : فإذا ثبت هذا وصح جواز 

الاستدبار فى البنيان فجواز الاستقبال يؤخذ من طريقين : 

أحدهما : طريق المعنى » وهو قياس الاستقبال على الاستدبار فى البنيان في جوازه. 

)١(‏ إذا تعارص تول وفعل فاختلف الناس فيه فمنهم من قال الفعل أولاٌ لأنه أقوى » ومنهم من قال القول الى لأن له 
صيغة ولا صيغة للفعل ولأن القول متناول أشياء كثيرة والفعل يختص بصورته . . والصحيح في النظر أن القول 
أقوى لأنه لا احتمال فيه والفعل محتمل فلا يترك الصريح للاحتمال . المحصول ل ٤۷‏ أ ب » وانظر شرح 
التنقیح ص ۲۹۲ . 

(۲) قال القرافي : ويندرج النبي ٠‏ لا“ ٠‏ في العموم عندنا وعند الشافعية . وقيل علو منصبه يأبى ذلك . وقال 
الصيرفي : إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ لم يتناوله وإلا تناوله . . وأما الفرقديين الأب الس وغيره فلأن 
الظاهر في الخطاب الذي يبلغه لغيره لأنه لا يندرج فيه لغة كقوله تعالى « فل لِلْمُؤْمِِينَ يَغُضوا مِنْ من أنِصَارِِمْ ) 
ونحو ذلك ٠‏ فهذا لا يتناوله من حيث اللغة بل بدليل منفصل أو يقال هو مأمور بأن يقول لنفشه أيضا.لأنه من 
جملة المؤمنين ٠‏ وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك . 
شرح التنقيح ص ۱۹۸-۱۹۷ . 

. في (م ) في كتب المسائل‎ )٤( 

(05) سورة الأحزاب آية ( 53١‏ ) . 

(1) يدل لذلك أن الصلاة والزكاة وال و وسائر الأحكام إنما ذكرت في القرآن محملة تھا السنة . قال 
تعالى « وَنَْلنَا إِليْكَ الذَّكرَ لين للناس ما برل يهم # انظر شرح الزرقاني 19/7 . 
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كا استوى الاستقبال والاستدبار في الصحراء في منعه وتحريره أن نقول الاستقبال في البنيان 
الل التضيدين إلى الكية بالحاجة قاري سكليه كالا سال و لامعاو الا في 
منعه . ۰ 

الثاني : التعلق بحديث جابر وعائشة المتقدمين » وإنما قدمنا المعنى عليهما لعدم 
صحتهما على أن علماءنا قد قالوا أن الحديث بالنهي غن الامنتقناك وال سار لوورة:مطلقاً 
لما لزم تكليفه له في البيوت لوجهين. 50000 

أما أحدهما فلقول النبي, ب ( إِذَا ذْمَبَ احَدَُكمْ إلى الغائط ) فجعل محل الحكم 
الصحراء وهذا تعلق بالظاهر » لكن تبقى ههنا نكتة وهي أن العلماء قد اتفقوا على أن 
الحكم الوارد لا تأثير له في المكان ولا يختص به إلا بدليل » وكذلك الزمان. 

ولأن الحكم يسترسل عليهما جميعاً حتى يوافقه الدليل أو يغيره » وههنا دليل قوي 
يوقف هذا الحكم على الصحراء وهو أن الناس لو كلفوا ذلك في البنيان لحرجوا وما 
استطاعوه » واللفظ العام لا يتناول موضع المشقة ولا يتعلق بها فيه حرج وكلفة . 

تتميم : اختلف العلماء على الجاطرة بهذا اللو وا عكر اخعد هع من كال الممسترم 
القبلة ٠‏ ومنهم من ,قال المحترم المضلون3) > وفي آثار السلف ( إن لله عِبَاداً 0 


0 


جا يعني من ن الج وَالإنس, / يلرم أن يَحْتَرِمُوا و ف عَلَيْهِمْ )2 وهذ 


(۲) في ( م ) والملأيكة . 

(۳) في ( م ) فينبغي . 

)٤(‏ رواه البيهقي في السنن طرق عبن ا ولت لصي إلى ای دی ار 
ذبن عبر قال نال عن ابي غير دحك حف نات بي انات ورایت كيف رسرل الله كله › 
مستقبل الله , وَقَالَ أ رة إذا ۴ أحَدُكُمُ الْغَائِطَ فلا يستقبل مَل ولا يَسْتَدْبِرُهَا . قال الشعبى صدقا 

أما قول أبي هريره َه ني الصخراء إن له باد ملاكة وَجتا يُصَلُونَ فَ5 تفُم أدبيل ل ول غَائِطٍ وَل 
يَستَديرَهُمْ » وما كُنفُكُمْ هله انما هی بیت ينی لآ قبل فيه . وقال البيهقي عقب روايته : عيسى ب بن أبي عيسى 
الخياط هذا هو عيسى بن ميسرة ضعيف . 

ورواه ابن ماجه من طريق عيسى هذا مختصراً ۱۱۷/۱ 

أقول : عيسى هذا قال عنه الحافظ متروك ت ٠٠١/٠‏ » وانظر ت ت 774/8 - 375 .. والميزان 
۳۲۱-۲۳ , والمجروحين ۱۱۷/۲ . 


درجة الحديث : ضعيف . 


۲۹ ٭ كتاب القبس 
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أحدهما : أن الفعل E NT‏ 
هنالك من يصلي ؟ أو من يظنه والمصلي يلزمه أن يكون بصره بين يديه ؟ على ما قاله 


ل مرت يم 

الثاني : أن الله تعالى لم يتعبدنا إلا بما نرى ونسمع » وهذا بين عند التأمل فإن قيل 
فما الدليل على أنه لحرمة القبلة قلنا ثلاثة أشياء : 

أحدها : قول النبي. كل ( فلا تَستَقبِلُوا ْلَه ) فنص عليها وعلق الحكم”2 بالقبلة 
وهي أصل التعظيم والحرمة» وكيف يجوز أن يعدل بالحرمة عنها إلى غيرها . 

فإن قيل فنقول فتحترم أيضاً لحرمة9» المصلّي » قلنا قد أسقطنا هذا الكلام بالدليل 
فلا معنى لاعادته . ۰ 

الثاني : قال النبي > كل ( مَنْ جس مستقبل . القبلة لِعَائْطٍ أو بول كُمْ تذَكَر انحرف 
لم يقم مِنْ مَكانِهِ حَتَى يعفر له ۳٨)‏ خحرجه البزار. 

الثالث : أن حرمة الصلاة تتعلق بمحلين : مسجد وقبلة » ثم ثبت أن المسجد يحترم 
ا ل يي 
بالصلاة » وهذا هو مذهب مالك » رضي الله عنه ‏ لأنه عقب الباب بقوله االو من 


البصاق في القبلة9» . فأفهمك أنها إذا احترمت عن البصاق إلى جهتها فأؤلى وأخرى أن 
تحترم عن البول والغائط وهما نجسان0©. 
قال لنا فخر الإسلام22 قال لنا أبو إسحاق الشيرازي 97 : لو كانت الحرمة للقبلة لما 


. في ( م ) بها‎ )١( 

(۲) في ( م ) المصلين . 

ع اتيكام أعثر عليه في كشف الأستار ولا مج تمع الروالش E‏ المتوفرة لدي . 

. ۱۹٤/۱ الموطاً‎ )٤( 

(5) في ( م ) قال القاضي » وهو الشارح . 

(1) فخر الاإسلام تقدم . 

(۷) أبو إسحاق الشيرازي هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي العلامة المناظر » ولد بفيروز أباد وانتقل 
إلى یرال فقرأ على علمائها » وانصرف إلى البصرة ومنها إلى بغداد سنة ٤٠١‏ ه ء وكان مرجع الطلاب 
ومفتي الامة في عصره » واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة . ولد ٤۷1-۳۹۳‏ ه . الأعلام 0/۱ 
طبقات السبكي ۳ وفيات الأعيان ٤/۱‏ . واللباب ۲۳۲/۲ . 


۳۹٥‏ باب استقبال القبلة للحاجة 


جاز الفصد إليها ولا الحجامة لأنها نجاسة تستقبل بها . قلنا : هذه الأمور الضرورية كالفصد 
والحجامة والقىء والرعاف: ٠‏ التى تأتى العيد بغير اشخياره > لا يتعلق بها هذا التكليف كما 
لم بعلو لجان 


توحيد : قوله : فإن الله قبل وجهه الباري تعالى يتقدس عن أن يحد بالجهات) . أو 


أحدهما : ما قدمناه لكم من أن الله تعالى بلطفه وسابغ نعمته إذا أراد أن يكرم شيئا 
من خلقه أضافه إليه أو أخبر بنفسه عنه . 


والثاني O E a‏ وتم > كما هو» والتزم 
التعظيم لمن و له والبصاق إهانة فكيف يصح له أن يأتي بفعلٍ يناقض اعتقاده2292 . 


(1) إننا لا نوافق الشيخ في هذه المسألة بل نؤمن من ذلك بما ,ورد عن الله وعن رسوله دون أن نكيّف أو نؤول من 
ذلك شيعا ؛ لي مح ی حرا ا و ال . قال : كَانَت لي جَارِيَة ترعَى غَتّماً 
eS TT‏ 
E E yS TT‏ أنْتَ 
َسُولُ الله » قَالَ : ا ِلها مومه ) مسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحته ۳۸۰/۱ GS ES‏ ل ل ا 
نقصاً ولا يوجب محذوراً ولا يخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ‏ ؛ فنفي حقيقتها عين الباطل . مختصر الصواعق 
المرسلة 57١6/5‏ . 
وقال أبو عمر : ل ا ل الموحدين أجمعين من 
العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزل بهم شدة رفعوا أيديهم إلى السماء ل . وهذا أشهر وأعرف 
ا 0 ال 00 اراد م متي فيه أحدى 
الله ؟ el‏ ا ثم قال لها : e‏ كات سرن اك . قال E‏ ا 
رسول الله َة » منها برفعها رأسها | إلى السماء واستغنى بذلك عما سواه . وأهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة » والإيمان بها » وحملها على الحقيقة لا على المجاز ء إلا أنهم .لا 
TT‏ 


باب مسجد النبى با 


قال ا ا ٠‏ صَلاة في مَسْجِدِي عردو انر ات قينا 0 31 


3 
7 


المَسْجدَ الحَرَامَ )"2 » وقد كنا روينا حديثاً في المنثور أنه قال « مَنْ صَلَىْ في مَسْجِدٍ مك 
فهو حير ِن مَل الف صَلاةٍ فم ا سوا ومَنْ صَلَىْ في مُسْجِدِي هذا فهو خير يِن ين 


لف صَلاةٍ يما سِوَاهُ » وَمَنْ صَلّى في مَسْجِدٍ ييا فهو حير مِنْ حمس وَعِشْرِينَ الف صَلاةٍ 
ھا سرام 


ولم أرض أن أكتبه لبطلانه ؛ وصحح أحمد بن حنبل ( صَلاة في مَسْجِدِي هذًا خير 
ف اونا 18 إلا مسجد الْحَرَام نة يَزِيدُ عَلَى 00 
والمسألة سهلة المبدأ صعبة المنتهى . واستيفاؤها فى كتاب الجامع( » إن شاء الله 
ان 

. في (م) زيادة مسجد‎ )١( 

(۲) البخاري في صلاة التطوع باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ۷٦/۲‏ » ومسلم في كتاب الحج باب 
الصلاة في مسجدي مكة والمدينة-/7١١٠‏ » ومالك في الموطأ 195/١‏ كلهم عن أبي هُرَيْرَة . 

(۳) هذا الحديث لم أعثر عليه . 

48 أحمد فى المسنك . أنظر الفقح الربانى YEV/ YY‏ 3 ورواه ابن حبان چ انظر موارد الك من 1 1 بلفظ 
( اة ف امتجدي هذا أفضل ين الك صلاة فيا فِيمَا سِوَاهُ إل المج الْحَرَامَ > وَصَلاةٌ في ذلك أفْضَلُ مِنْ 
مَائَةِ صَلاةٍ في هذا يعني في مسجد المدينة ) » ورواه البيهقي في السنن الكبرى ۲٤١/١‏ » كلهم عن 
أحفظ وأثبت ومثله لا يقال بالرأي 5 فتح الباري ۷/۳ . وقال النووي : رواه أحمد والبيهقي وغيرهما 
بإسناد حسن » شرح النووي على مسلم ١514/9‏ » وقال البزار . بعد روايته : لا نعلم أحداً قال : إنه يزيد 
عليه مائة إلا ابن الزبير . كشف الأستار 7١5/١‏ » وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٤‏ وقال : رجال 
أحمد والبزار رجال الصحيح 1 

درجة الحديث : صحيح . 
' (0) انظر كتاب الجامع ل ۲۷١‏ من نسخة ك . 


۳4۷ باب مسجد النبي كلق 


الأمر بالوضوء لمن مس القرآن٠‏ 

قال لاوا لا رز للحت أن يمس "لصحت هرن الله ال ا لا ما إلا 
امرون 294 , فإن قيل هذا خبر والخبر من الله لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره لأنه 
يكون كذباً وذلك مستحيل في وصفه . فدل على أن المراد به خبر الله تعالى عن الملائكة 
المقربين في الصحف التي عندهم . هذا منتهى / كلامهم وهو ساقط جداً لأن الخبر لا 
يجوز أن يكون بمعنى الأمر » كما لا يجوز أن يكون الأمر بمعلى الخبر » كما لا يجوز أن 
يكون كل واحد منهما بمعنى النهي » ولا يجوز أن يكون النهي بمعناهما لأن الكلام له 
حقيقة ينفرد بها عن العلم والإرادة » وكذلك أيضاً أقسامه من الأمر والنهي والخبر والاستخبار 
لها حقائق ينفرد كل واحد منها حقيقة عن صاحبه . ولهذا المعنى الذي فهمه مالك › 
رضي الله عنه » من أن الخبر لا يجوز أن يقع من الله تعالى كذباً » ومن أن الخبر لا يجوز أن 
يكون بمعنى الأمر » أو بمعنى النهي > قال . رضي الله عنه : إن هذه الآية » والتي في 
e‏ سواء يريد أنهما راجعتان إلى الملائكة وصحفها) . وهذا بالغ في 

لبان لمن كان :له فلب بيد أني أقول في ذلك قول حسناً وهو أن المصحف لا يمسه إلا 


)١(‏ وضع مالك » تحت هذا العنوان . حديثاً عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب » الذي كتبه 
رسول الله وء لعمرو بن حزم نل لسن لمان إلا طَاهِرٌ » الموطًا 198/1١‏ . قال ابن عبد البر : لا 
0 في إرسال هذا الحديث . وقد روي من وجه صالح » وهو كتاب مشهور عند أهل السير » معروف 

هل العلم معرفة يُستغنى بها في شهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له 
aa‏ . الزرقاني 7/7 ورواه البيهقي من طريق مسمر عن عبد الله بن 
أبي بكر عن أبيه قال : كان في كتاب النبي ية لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا على طهر » ورواه 
بإسناد آخر من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده موصولا بزيادات 
كثيرة في الزكاة والديّات وغير ذلك ونقص عما ذكرنا . السنن الكبرى 87/١‏ - 88 » ورواه البغوي من 
طريق أبي مصعب عن مالك . شرح السنة ٤۷/۲‏ . وهو حديث صحيح ساق له الزيلعي في نصب الراية 
طرقا وشواهد يتقوى بها ويصح . نصب الراية ۱۹۹-۱۹٩/۱‏ . 

درجة الحديث : صحيح . 

(۲) سورة الواقعة آية ۷۹. 

(۳) في (م) المطهرين . 

. 77-1١١ يريد بها قوله تعالى ظ كلا إنها تذكرة * فمن شاء ذكره * في صحف مكرمة » آية‎ )٤( 

() الموطأا 144/١‏ قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية « لآ يَمَنْهُ إلا المُظهرُونَ * إنما هي بمنزلة هذه 
الآية الي فى عجن ونون : قول الله تبارك وتعالى كلا نبا تَذْكِرَة * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ في صحف مُكَرْمَةٍ » 
مَرْنُوعَةٍ مُظَهرَةٍ © بأدِي سَفْرَةٍ * کرام بررةٍ 4 [عبس/١15-1].‏ 


باب مسجد النبي مار ۳۹۸ 


طاهر » وأن قوله « لآ يَمَسَهُ 4 خبر » وأن الخبر لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره من الله 
تعالى ”2 . ولكن ههنا دقيقة يجب أن يتفطن لها الأريب وذلك أن قوله ظ لآ يَمَسّهُ إلا 
الْمُظهُرُونَ 4 خبر عن الشرع وما بيّن فيه » وكذلك قوله  :‏ والمطلقات يَرَيْصْنَ بألقبِهنٌ 
aT‏ ا 
مطلقة لا تلتز م التربص » فلا يكون ذلك من الشرع كما قال ( لآ صَلاة إلا بطهُورٍ) 27 . فلا 
يريد نفي الوجود لأنا نجد كثيراً ممن يصلّي وهو محدث وإنما معناه لا صلاة إلا بطهور 
ا > فإن وجدت بغير طهور فلا تكون من الشرع . وهذا نفيس » » فإنه يجتمع لك فيه 
سلامة الحقيقة في ذاتها من خلطها بغيرها وبقاء اللفظ على صيغته العربية التي وضع لها , 
وصحة التوحيد في تنزيه الله عر وجل عن الكذب وقرار الشريعة في نصابها بأن لا يشاركها 
في حكمها ما ليس منها 


قا تون الله تعالى بصائركم » أن حزب موضوع عند العرب لجمع المفثرق 
وضم المنتشر ؛ فالحزب كل مجموع من مفترق قبله 2 » وإنما بوب مالك » رضي الله 
عنه» عليه لنكتة بديعة وهي أن الله تعالى قال لرسوله. كل دلا رك به لِسَانَكَ لعجل به * 
إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وف ر آنه 4 7 . 


)١(‏ قال الباجي : ذهب مالك إلى تأويل هذه الآية 9 لآ يَمْسّْهُ إل الْمُظَهُرُونَ 4 إلى أنه خبر عن اللوح 
المحفوظ » وذهب جماعة من أصحابنا إلى أن المراد به المصاحف التي بأيدي الناس وأنه خبر بمعنى 
النهي . لأن خبر الله تعالى لا يكون خلافه » وقد وجد من يمسه غير طاهر فثبت أن المراد به النهي . 
المنتقى شرح الموطأ "11/١‏ . 

(۲) سورة البقرة آية ۲۲۸ . 

(*) مسلم في الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة 27١4/١‏ والبغوي في شرح السنة ۳۲۹/۱ كلاهما من رواية 
ابن عمر . 

. في (م) في لسان‎ )٤( 

(5 الجزب » بالكسر » الورد والطائفة والسلاح وجماعة الناس » والأحزاب جمعه وجمع كانوا تَالَّبُوا وتظاهروا 
علنى حرب النبي » كك وجند الرجل وأصحابه الذين على رأيه . . وحازبوا وتحزبوا صاروا أحزاباً وقد 
حزتهم ريات وخ الأمن نا افا عليه إى حه رب القناموض 321/١‏ وا اللا 
۱ . 

(1) الموطأ ٠٠١/١‏ فقال : باب ما جاء فى تحزيب القرآن . 

(۷) سورة القيامة آية ٠ . ١۷-١١‏ 


۳۹4 باب مسجد النبي يا 


فأخبر تعالى أن جمعه إليه » فوجب أن يوقف بذلك الإخبار عنه إليه حتى جاء قول 
عمر بن الخطاب . رضى الله عنه . ( مَنْ فاته جِرْبْهُ مِنَ اللَيْل )20 فصار ذلك قدوة فى 
الإذن في إطلاقه » وهذا كما اختلف الناس هل يجوز أن يقال حفظت القرآن لقوله تعالى 
ل إا نحن رتا الذَكْرَوَإِنَالهُ َحَافِظُونَ 204 , > فمن الناس من أذن فيه ومنهم من منعه لهذه 
الخصيصة ”2 , وكما قال تعالى ط إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ 9#) > كذلك قال ( إن علينا قرآنه ) » 
ل يحور جاع أن قول قزاك + كذلك جر أن قزل جعت وفطت ,وال وا حة 
وليس في التحزيب أثر صحيح عن النبي. َيه . إلا ما قيل لعبد الله بن عمرو وأقرأه في 
شهر) » ثم انتهى التقسيم بالناس فيه إلى ستين227 جزء والأمر في ذلك قريب . 


)١(‏ الموطأ ٠٠١/١‏ قال يَحْبَْ عَنْ مالك ” ن الحُصَيْنِ عَن الأرّج عَنْ عَبْدِ الْرّحْمْنِ ن عَبْدِ الْقَارِي أن عُمَرَبْنَ 
الْخَطابٍ قال : ( مَنْ فاته جِرْبهُ مِنَ اليل كَقَرأهُ حِينَ تَرُولُ الشَّمْسٌ إلى صَلاةٍ الظهر فإنُّ لم يفن أذ كانه 
أدْرَكَهُ ) ورواه الإمام أحمدء انظر الفتح الرباني ۲۹/۱۸ . 
ومسلم في كتاب المسافرين باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض 510/١‏ » وفيه ( قر يما بين 
صَلاةٍ الْمَجْر وَصَلاةٍ الظْهر كيب له كانمَا قَرَأهُ مِنَ ا ٠‏ 

وأبود داود 15/5- 1/5 . والترمذي ٤۷٥ - ٤۷٤/۲‏ وقال حسن . والنسائى 709/7 » وابن ماجه 
كني افلا مده من عازيع اعد کو ابن عبد قاري قال ممع عمو ين اطا 
أقول : رواية الموطأ قال عنها ابن عبد البر : وهم فيها داود بن الحصين » شيخ مالك » لأن المحفوظ 
من حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله عن عبد الرحمن القاري عن عمر ( من نام عَنْ جزبه 
فاا اا ولف لصوو كحك له كالما كره من اللتل ونم شات اد نوات من نفد 
دده إن عدرعن اي برهت عند العلماء ار بالضوات هن رواية دا ين الها حي يعمل ن 
زوال الشمس إلى صلاة الظهر لأن ذلك وقت ضيّق قد لا يسع الحزب . . ولأن ابن شهاب اتقن حفظا 
وأثبت نقلاً . . الزرقانى ٩/۲‏ . 

(۲) سورة الحجر آية ٩‏ . 

(۳) قال القرطبي  :‏ إا له لَحَافِطُونَ 4 م مِنْ أن يزاد فيه أو ينقص منه . قال فتادة وثابت البناني : حفظه الله من 
م ل ل E‏ 
آسْتْحْفِظُوا 4 فوكل حفظه إليهم فبدّلوا وغيّروا . تفسير القرطبي 08/٠١‏ . 

. ١ال سورة القيامة آية‎ )٤( 

(5) متفق عليه . البخاري في الصوم باب صوم يوم وإفطار يوم 57/7 . وفي فضائل القرآن باب في كم يقرأ 
القرآن 717/7 » ومسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر 817/7 - 41١5‏ . وأبوداود 
٠‏ والنسائي 7١5/4‏ . 

. كذا في جميع النسخ » ولعلها حزباً‎ )١( 


باب مشجد النبي كَل اق 


حديث : اختلفت قراءة عمر وهشام فجوز النبي» ع > لكل واحد منهما قراءته 
وقال : (إِنَّ هذا الَْْآنَ أنِْلَ على سَبعَةِ احرف فَآفرَوُوامَا ي 0 

واختلف الناس في ذلك اختلافاً متبايناً » وقد بيناه في جزء مفرد » وذلك أن جبريل » 
عليه السلام » لما نزل على النبي. بي ٠‏ بالقرآن نزل بحرف قال له إن أمتي لا تطيق 
ذلك . فنزل بحرفين ثم لم يزل يستزيده حتى بلغ السبعة) » ولم تتعين هذه السبعة بنص 
من النبي », َة » ولا بإجماع من الصحابة . 

قد اختلفت فيه الأقوال فقال ابن عباس : اللغار: > والسموات 
7 اي بن ساس سا ضياع 1 
والأرضون سبع وعدّد السبعات » وكان معناه أنزل بلغة العرب كلها( » وقيل هذه الأحرف 
في لغة واحدة » وقيل هي تبديل الكلمات إذا استوى المعنى كقوله : هلم وَتَعَالَ90) . وكما 


)١(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ۲۲۷/٦‏ . ومسلم في 
فضائل القرآن باب بيان أن القرآن آل غل سصة أحرف وبيان معناه ٥٦۰/۱‏ وأيوداود ۱٥۸/۲‏ - 
٥.۹‏ والترمذي ۱۹۳/۰ - ١95‏ , والنسائي ٠٥١/۲‏ › والموطاً 01 . والشافعي الرسالة ص 
۳ » والطيالسي ص 4 وأحمد ٤۲ - ٠١ - ۲٤/١‏ والطبري ١5/١‏ وشرح السنة ٥٠۲/٤‏ كلهم عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر . 1 

(۲) متفق عليه . البخاري في كتاب فضائل القرآن باب انزل القرآن على سبعة أحرف ۲۲۷/١‏ » ومسلم في 
فضائل القرآن باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه 051١/١‏ عندهما من حديث ابن عباس . 
قال الحافظ > معقباً على رواية ابن عباس عند البخاري : هذا مما لم يصرح ابن عباس بسماعه له من 
النبي. ييو وكأنه سمعه من أبي بن كعب ؛ فقد أخرج النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن أبي نحوه والحديث مشهور عن أبي . 

أخرجه مسلم وغيره . فتح الباري 74/9 » وانظر سنن النسائي ٠١١/۲‏ . 

(۳) نقل هذا القول أبو شامة في المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز ص 4۷. وعزاه لابن العربي في 
القن 

(4) رولا ادق السمتد لا عن ای یک اوجرا غل الد + كال بام ا اراد تعن کر ف كان 
ِيكَائِيلُ › عله السام : سره نراه » قال فافراهُ عَلَىْ حَرْقيْن . . كُلَّ شاف كَافٍ مَا لَمْ تَحْتُمْ آية 
عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ وَآيْةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ نحو قَولِكَ تَعَالَ واف وَهَلُمّ وَآدْهَبْ وَآسْرِعْ أو عَجلُ . الفتح الرباني 
» وأوردة الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رواه أحمد والطبراني بنحوه » إلا أنه قال : وَآَدْمَبْ 
با وفيه علي بن زيد ابن جدعان > وهو سيء الحفظ وقد توبع > وبقية رجال أحمد رجال الصحيح 

مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 
E ESAD‏ 
ت ۳۷/۲ وانظر ت ت ۳۲۲/۷ - "۲٤‏ وقال السيوطي في الاتقان ۱٦۷/١‏ : سنده جيد وقال : وإلى = 


6001 باب مسجد النبي َل 


روي عن ابن مسعود كالصوف المنفوش ٠‏ 5 وقيل أن يجعل بدل2)9 غفوراً يعيب 3 وبدل 
OEE‏ كي > ما لم يختم آية رحمه ة بعذاب واية عذاب برحمة 9ح والذي يتحصل من 


هذه المسألة 3 الاختللاف فيها أمران . 


من الصحابة » وأن ما كان أذن فيه قبل ذلك ارتفع 508 


3 


وا اما الان كال يا اي المي ارك الاس فل أن حرا في اران 


هذا ذهب سفيان ابن عيينة وابن جرير وابن وهب وخلائق ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء ورواه البغوي في 
شرح السنة ٥٠١-٥٠۹/٤‏ . 
أقول تجويد السيوطي لاسناد الحديث فيه عندي نظر فهو ضعيف لضعف علي ابن زيد . 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح 89 : السابع ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل العهن المنفوش . في قراءة 
ابن مسعود وسعيد بن جبير كالصوف المنفوش » وهذا وجه حسن لکن استبعده قاسم بن ثابت في الدلائل 
ثم قال : لكون الرخصة في القراءات إنما وقعت وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم » وإنما كانوا 
يعرفون الحروف بمخارجها . وانظر المرشد الوجيز لأبي شامة ص 150 . 

(۲) في (م) مكان . 

(۳) في (م) كريما . 

)٤(‏ ابو داود ١1١/7‏ » والبغوي في شرح السنة 5١١/85‏ 2 من حديث أبي و بين ؟ وله شاهد من 
مدا ا 1م 44٠‏ » واین جرير ۲۲/۱ من حديت ( أبِي شُرَيْة قال : قال 
رَسُولٌ الى له: « نل لمران على سَبْعَةٍ خرف عليم خكيم غَْفُورٍ رجيم » قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ٠١١/۷‏ : ورجال أحد رواب تي أحمد رجال الصحيح » ورواه البزار بنحوه. 

درجة الحديث : صحّح الشيخ أحمد شاكر رواية أبي هريرة عند الطبري . انظر تفسير الطبري 55/١‏ 
وعليه يرتقي بذلك إلى الصحة ء والله أعلم . 

(0) أقول : ما ذهب إليه الشارح هو الذي ذهب إليه قبله البغوي ؛ فقد قال : جمع الله تعالى الآمة بحسن اختيار 
الصحابة على مصحف: واحد . وهو آخر العرضات على رسول الله وي كان أبوبكر الصديق» 
رضي اللهعنهء أمر بكتبه جمعاً بعدما كان مفرقاً في الرقاع ليكون أصلاً للمسلمين يرجعون إليه ويعتمدون 
عليه » وأمر عثمان بنسخه من المصاحف وجمع القوم عليه وأمر بتمزيق ما سواه قطعا لمادة الخلاف » 
فكان ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ » ورفع منه باتفاق 
و الصحابة والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من ع الله عز وجل للعبادء وهو الإمام فليس لأحد أن يعدو في 
ا E‏ 0 تفسير الطبري جامع البيان 
57-0١‏ » والفتح الرباني 77/9 , وما بعدها » والنشر في فى القراءات العشر 1١8/1١‏ 07 » وأبو شامة 
في المرشد الوجيز ص ٠٤١٤‏ » والإبانة في معاني القراءات ص ۲۲ . 


باب مسجد النبي ا ۲ 


كما أختلفَ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى في اورا وَالإنْجِيل ٠)‏ فاجتمعت الصحابة » رضي الله 
عنهم > على ما في المصحف وسقط ما وراءه » وتمم الله علينا هذه النعمة بما ضمن من 
حفظ كتابه للأمة حين قال تعالى # ونا لَهُ َحَافِظُونَ 20# , وذهبت كل صحيفة كانت 
في الأرض سواه حتى أن ابن مسعود كان » رضي الله عنه » يذ ه ذلك وقال : يا أيها الناس 
إني غال مصحفي فمن استطاع منكم أن يغلَّ مصحفه فليفعل” فإن الله تعالى يقول : 
و ن ل بات َال م اة ٠2‏ نما بتي منها على الارض حوف . 

الثاني : أن القراءة لكل أحد إنما تکون() بقدر استطاعته ؛ فمن كانت ياوه جيماً » أو 
كافه شيا » أو لامه ميماً فإنه يجوز له أن يقرأ بذلك » وهذا هو المقدار الذي تفتقرون إليه » 
وما سواه » مستراح منه . فإن قيل : فما تقولون في هذه القراءات السبع التي ألَقَث فيها 
الكتب ؟ . 

قلنا : إنما أرسل أمير المؤمنين المصاحف إلى الأمصار الخمسة"2 بعد أن كتبت بلغة 
قريش » فإن القرآن إنما نزل بلغتها . ثم أذن رحمة من الله تعالى لكل طائفة من العرب أن 
جاع ل لاخ وات لازن سر بق ار 
معجمة بضبط قرأها الناس فما أنفذوه نفذ » وما احتمل الوجهين طلبوا فيه السماع حتى 
وجدوه » فلما أراد بعضهم أن ی ی 
أوجه 007 اقتداء بقوله كَل « انل لمران م سبعَة تاحرف 6 

وليست هذه الروايات بأصل في التعيين بل ربما خرج عنها ما هو مثلها » أو فوقها . 
كحروف أبي جعفر المدني فإنها فوق حروف عبد الله بن كثير المكي » لأنه أشهر منه 


2517١ 519/4 البخاري في فضائل القرآن باب جمع القرآن 551/7 . والبغوي في شرح السنة‎ )١( 
كلهم من حديث‎ 25٠ - ٤4 والمصاحف لابن ابي داود ص ۱۸ - 49 » والمرشد الوجيز لأبي شامة ص‎ 


أنس . 
(۲) سورة الحجر آية )٥( . ٩‏ في (م) إنما هي . 
(۳) المصاحف لابن أبي داود ص ١5-1١6‏ . (1) أنظر فتح الباري ۳-۹ . 
)٤(‏ سورة آل عمران آية ١51‏ . (۷) في (م) أحرف . 


(۸) أبو جعفر القاري المدني المخزومي مولاهم . اسمه يزيد بن القعقاع. وقيل جندب ابن صيرورء وقيل 
فيروزء ثقة من الرابعة . مات سنة ۱۲۷ وقيل 1١‏ هاء ت ٤٠1/۲‏ وت ت 2058/17 والنشر في 
القراءات العشر ٠۷۸/١‏ > والإقناع في القراءات السبع ۷۳/۸ . 

(۹) عبد الله بن كثيرء أبو معبد ‏ إمام أهل مكة في القراءة . . أخذ القراءة عرضاً عن مجاهد ابن جبر ودرباس - 


۳ باب مسجد النبي كلل 


وأعلم وأقرأ » وأفثالة من قراء الأمصار. 

لی كف انك الْوَحَيُّ : كان الوحي“ يأتي رسول الله. ية > على ثلاثة 
أنواع : 

أحدها : كَدَوِيٌ التحلٍ غر رضن 0 اله عة 

الثاني : في مل صَْصَلَةِ الجَرّس في شدة الصوت وهو أَشَنهُ . وقد كان يأتيه رجل 
فيكلمه(" وهو أخفه » وإنما كان الباري سبحانه يقلن عة هذه الأحوال زيادة في الاعتبار 


وقوة في الاستبصار. 
حديث قوله ( ارت « عبس وََولَىَ 4 في عَبْدٍ الله بن آم كتوم )290 أشار مالك 


مولى ابن عباس» وعنه جرير بن أبي حازم وأبوعمرو بن العلاء. الجرح والتعديل 1454/7/7 غاية 
النهاية في طبقات القراء 457/١‏ . 

. ۲۰۲/۱ الموطأ‎ )١١ 
وعزاه المزي في تحفة الأشراف إلى النسائي في سننه الكبرى وقال : هذا حديث منكر‎ . ۳۲٠/١ رواه الترمذي‎ )( 
لا نعلم أحداً رواه غير يونس بن سليم » ويونس لا نعرفه . تحفة الأشراف ۸۳/۸ . والحاكم في المستدرك‎ 
وقال : صحيح وأقره الذهبي . وأحمد . انظر الفتح الرباني 4 »©« وأورده ابن كثير في‎ ». 

تفسيره » انظر مختصر الصابونى له ٥0۸/۲‏ . 
والحديث فيه يونس وی قال عنه الحافظ : مجهول من التاسعة ت ۳۸٥/۲‏ وانظر ت ت 
05 . والكاشف ٤/۳‏ ”2 والعقيلى فى الضعفاء 55١/5‏ » الميزان "581١/5‏ . 
درجة الحديث : ضعيف . 0 
(۳) متفق عليه » البخاري في كتاب بدء الوحي ۲/۱ ومسل في الفضائل دان عرق النبي ٠‏ ع في البرد حين 
يأتيه الوحي ٤4‏ - ۱۸۱۷ كلاهما عن عائشة » وفيه قوله : ( أحْيَاناً ا مِثْلَ صَلْصَلَةَ الجر س وهو 


ا .. وَأخيّانا يمل لي الْمَلَكُ رجا يمني قاي ما يَقُولُ ). 

وقال الحافظ : أما دوي النحل فلا يعارض صلصلة الجرس لإسماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين » كما 
في حديث عمر يسمع عنده كدوي النحل » وصلصلة الجرس بالنسبة إلى الني, إا فشبّهه عمر بدوي 
النحل » بالنسبة إلى السامعين » وشبّهه هو ية بصلصلة الجرس بالنسبه إلى مقامه . فتح الباري ۱۹/١‏ . 

(5) الموطا ٠0/١‏ ( عن هِسّام ن عُرْوَةَ عن أبيه أنه قال : نِْلَتْ « عَبَسَ وََولْنْ 4 في عَبْدٍ الله ) . قال الزرقاني : 

لم يختلف الرواة عن مالك في إرساله . شرح الزرقاني ٠١/۲‏ . 

ورواه الترمذي عن سعيد بن يحبى الأموي عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . سنن الترمذي 
70 ». وقال حديث غریب ». وقال : وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه ولم يذكر 
عائشة . 

أقول : ورد في متن النسخة التي عليها شرح المباركفوري حسن غريب ولعلها هي الصواب . فقد نقل 
الحافظ في الفتح 14۲/۸ ذلك » وانظر تحفة الأحوذي 701/5 . ورواه ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن = 


باب مسجد النبي يكل 4 


رضي الله عنه » به وبالحديث الذي بعده إلى تحصيل علم من علوم القرآن وهو معرفة 
أسباب نزول الآية'“ والسور » فإن ا درك التأويل . 

حديث أبي سعيد الخدري ( يَحْرُجٌ فيكم وم تَحَمرُونَ صَلانَكُمْ )2 . الحديث 
إلى آخره > وفي الحديث معجزة لبي بي » بإنذاره بما يأتي > وفيه دليل لمن یری أن 
البدع لا تذهب الإيمان ولا يكفر صاحبها . وقد اختلف الناس في تكفير المتأولين » وهم 
الذين لا يقصدون الكفر وإنما يطلبون الإيمان / فيخرجون إلى الكفر والعلم فيؤؤل بهم إلى 
الجهل » وهي مسألة عظيمة تتعارض فيها الأدلة » ولقد نظرت فيها مرة فتارة أكفر وتارة 
أتوقف إلا فيمن يقول إن القرآن مخلوق » أو أن مع الله خالقاً سواه » فلا يدركني فيه ريب 
ولا أبقي له شيئاً من الإيمان0 . 

ديت( مک ابن عمر على سورة ال تماق ينين لما © » أراد به مالك » 


عبد الله بن عمر الجعفي عن عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . موارد الظمآن 
ص ٤۳۸‏ . ورواه الحاكم في المستدرك 0١4/5‏ من طريق الحسين بن محمد بن زياد عن يحبى بن سعيد 
الأموي عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة . . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه » فقد أرسله جماعة عن هشام بن عروة وصوّب الذهبي إرساله » وقال السيوطي في الدر المنشور 
5 : أخرجه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن حبان 00 وصحححه وابن مردويه . ورواه ابن جرير 
۳“ وقال ابن عبد البر : أسند هذا الحديث من لا يوئق بحفظه . وهي قصة مشهورة عند أهل السير 
والتفسير . التقصى ص 7١١‏ . 
ر الجر رجح الذهبي وابن عبد البر وقفه . 

)١(‏ في (ك) و (م) الآيات. 

(5) في (م) معرفته . 

(۳) في (ك) أسباب النزول. 

)٤(‏ متفق عليه » البخاري في فضائل القرآن باب من راعى را القرآن ۲٤٤/١‏ من طريق مالك » ومسام في 
كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم ۲ وفيه ( تَحَفَرُونَ صَلاتَكُمْ مَعْ صَلاتِهمْ وَصِيَامَكُمْ م مع صِيَامِهِم 
وَعِلْمَكُمْ مَعْ عِلْمِهمْ يَقَرَؤُونَ الْقَرَآنَ لا يُجَاوِرُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرِفُونَ مِنَ الدَين كَمَا يَمْرِقُ السّهُمُ مِنَّ الرَّحِةِ ). 

(5) قال الباجي : أجمع العلماء على أن المراد بهذا الحديث الخوارج الذين قاتلهم علي. شرح الزرقاني ۱۹/۲ › 
وقال ابن كثير : المذكورون في حديث أبي سعيد هم الخوارج . وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم . 
فضائل القرآن لابن كثير بهامش التفسير له ٠٠ /٤‏ 

() قال في شرح العقيدة الطحاوية ص ٠٥۷‏ : قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال : بخلق القرآن » 
وانظر الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص ١185‏ . وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳۷۸/۳ وما 
:بعدها . 

(۷) الموطأ ٠١5/١‏ ( عَنْ مالك انه َع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ مَكَتٌ عَلَى سُورَةٍ الَْقرَةٍ ثَمَانَيَ سِنِينَ ). وقد ذكر = 


16 باب مسجد النبي وَل 


رضي الله عنه » أن ين مسألة أختلف الناس فيها وهي إذا قرأ القرآن هل يقرؤه كذلك ذكراً 
باللسان دون تتبع بالبيان » أم لا يرحل عن آية حتى E‏ ودراية . فنبه مالك » 
رضي الله عنه » على ذلك بفعل ابن عمر » رضي الله عنهما » في سورة البقرة وقد قال الله 
تعالى # تون حَقَّ تلاوت ات كالول يذكر الحترف ويعلم ا ول فهذا عو حق 
التلاوة . وقالوا أيضاً في فرك تخالل ل يلون الات إلا ماني 224 : معناه ليس 
عندهم من القرات إلا الذكرخاصة باللسان + واعظم ما يلتى به العبد ره بيع القيامة قرآن 
جمع ولم يعمل به » وقد قال أبو هريرّة » ره ضي الله عنه » عن النبي ٠‏ ل » ( يوی بالْقَارىء 
شكال له ناذا غجلت:؟ فهرك ١‏ رات اله ق الله له کا فول 
ل ل ا ا ير 

حديث قل هو الله خد تعدل ثلث القرآن““ قد م وقوله (تبارك الذي 
بيده أخْلكُ4 جال عَنْ صَاحِبهَ)0* زاد فيه في الصحيح ( وَهِيَ ثَلانُونَ آية)) » ومعنى 


السيوطي والزرقاني أنه وصله ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن جعفر عن أبي المليح عن ميمون بن 

مهران . تنوير الحوالك »۲٠۹/١‏ وشرح الزرقاني 214/7 وقد راجعت في ترجمة كل هذا الإسناد في 

المطبوع من طبقات ابن سعد ولم يسق هذا الأثر في ترجمة أحد منهم ولعله في الذي لم يُطبع من الطبقات . 
درجة هذا الأثر : صحيح من خلال الإسناد الذي ذكره السيوطي والزرقاني . 

. ١١7١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ۷۸ 

(۳) مسلم في كتاب الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ١0١5 - ٠١١۳/۳‏ » والترمذي 591١/85‏ 
۳ والنسائي 75/5 - 55 . 

ر الخاري في كنات فصا القرآن باب فضل 9 فل هُوَ الله أَحَدٌ »# ۲۳۳/۹ من حديث أبي سعيد » والحديث 
عده السيوطي متواتراً > وكذلك المناوي والكتاني . انظر الأزهار المتناثرة للسيوطي 5١5‏ » وفيض القدير 
للمئاوي ٤‏ / وعم ونظم المتناثر للكتاني ١١7‏ : 

(5) قال الزرقاني : هذا لا يؤخذ بالرأي بل بالتوقيف » وقال : “وقد اج ابن مردويه والطبراني عن أنس مرفوعاً 13 

من القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة « تَبَارَكَ الَّذِي بيده الْمُلْكُ » . شرح الزرقاني ۲٠/۲‏ . أ 
رواية الطبراني فقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١۷/۷‏ : رجاله رجال الصحيح . 
درجة الحديث : ضعيف لأن حميد بن عبد الرحمن لم يلق الرسول ١‏ ب » إلا أن يتقوى بحديث أنس 
السابق » وبحديث أبي هُريرة الآتي فيرتقي إلى درجة الحسن . 

(7) أقول لعل الشارح هنا أطلق الصحيح على أحد كتب السنن » فقد أخرجه أبو داود ٠۲١ ١١9/5‏ » والترمذي 
5 وقال حسن» ولم يعزه ابن الأثير لأحد من أصحاب السنن إلا لهما . جامع الأصول ۳٦٤/۹‏ » وابن 
ماجه ٠۲٤٤/۲‏ وأحمد في المسند . انظر الفتح الرباني ۳٠١/٠۸‏ والحاكم في المستدرك 010/١‏ وقال: = 


تجادل تدافع عنه بالحجة 2 يعني لعن أرانه فين الملائكة بالعداي > وقد روي عن عبد الله 
ابن مسعود. رضي الله عنه » أنه قال ( إا وْضِمٌ الرجُلُ في قَبْرِه أت مِنْ قبل اول صم 


و 


من سورة المُكِ » يؤت مِنْ قبل طبه فم نه سُورَة املك » وَيؤْنَى مِنْ قبل راس تمع 
من ٩)‏ كأنه يقول والله أعلم : 

تقول الرجلان علي كان يقوم بها » وتقول البطن فِيّ وعائها » ويقول الرأس في كان 
يتلوها . وهذه خصيصة جعلها الله تعالى فيها لما تضمّنت من المعاني في التوحيد » فإنها 
مجردة للتوحيد ليس فيها حكم » والتوحيد موجب للنعيم منج, . من العذاب المقيم » ولذلك 
لما سمع النبي» ٠‏ يله » رجلا يقرأ 9 فل هو الله أَحَدٌ 4 قال : ( وُحِبتْ لَه الْجَنَهُ )20 . 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي » والبغوي في شرح السنة 57/7/4», وابن حبان. انظر موارد 
الظمآن ص 578 . كلهم عن أبي هريرة . 

أقول : الحديث فيه عباس الجُشمي . بضم الجيم وفتح المعجمة. يقال اسم أبيه عبد الله مقبول من 
الثالثة /إع ت ٤/١‏ وقال في ت ت 10/0 : روى عن عثمان وأبي هريرة» وعنه قتادة وسعيد الجريري . 
ذكره ابن حبان في الثقات خرّجوا له حديثاً واحداً في فضل سورة تبارك . 

درجة الحديث : ضعيف. ٠‏ | 

. وعزاه للطبراني . وقال فيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف‎ ٠١۸/۷ أورده الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

وبقية رجاله رجال الصحيح . 

أقول : عاصم قال عنه الحافظ صدوق له أؤهام » حجة في القراءة . وحديثه في الصحيحين مقرون من 
السادسة . ت ۳۸۳/١‏ وقال في ت ت ۳4/0 : وثقه ابن سعد وأحمد والعجلي وأبو زرعة وابن معين وابن 
حبان . وقال الذهبي في الميزان ۳١۷/۲‏ : هو حسن الحديث. 

درجة الحديث ارق أنه حسن لتحسين الذهبي لحديث عاصم» والله أعلم . 

(۲) الموطا ٠٠ ۸/١‏ » والترمذي ۱٦۸-۱٦۷/١‏ وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس 
والنسائي ۱۷۱/۲ ولام في المستدرك 555/١‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وكذا قال 
الذهي : يقول أبوهريرة ( الت مَعَ سول آله كه سمح رجلا يرا فل هُوَالله أَحَدٌ » فقال 
رَسُولُ الله ٠‏ 5 : وَجَبت . . ) 

درجة الحديث : صحيح . 


۷ باب ذكر الله تعالى 


باب ذكر الله تعالى 


حديث أبي هريرة (مَنْ قال لا إله إل آلله )200 إلى آخره . هذا أفضل كلام قاله 
النبي. ية » والنبيون من قبله › > وإنما كان أفضل بما جمع من المعنى » وذلك لأن قوله لا 
إله الا الله نف لكل إل سواه بجميع المعاني وقوله ( وَحْدَهُ ) تأكيد للنفي من كل وجه » 
وقوله ( لا شريك لَه ) إشارة إلى نفي أن يكون هو جعله معيناً أو ظهيراً كما كانت العرب 
تقول ( لبيك لا شَرِيكَ لَك إلا شرِيكاً مُوَلَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلّكَ )۰ وقوله ر لَهُ الْمُلكُ ) بيان أن 
له الخلق والتصريف والتكليف والهداية والإخلال والثواب والعقاب . والملك عبارة عما 
يتصرف في المخلوقات من القضايا والتدبيرات » وقوله ( وَل الْحَمْدُ ) بيان بأن الخير بوجود 
ذلك كله راجع إليه والثناء فيه عائد عليه. وقوله (وَمُوَ عَلَىْ كَل شَيْءِ قَِيِ) بيان لان قدرته 
ليست فيما ظهر خاصة بل هو قادر على ما ظهر وما لم يظهر وعلى ما وجد وعلى ما لم 
يوجد . وأما ما ورد من مغفرة الذنوب ومحو الخطايا بهذه الأذكار فقد تقدم > لکنا نجدد به 
عهداً لما طرأ ههنا من الزيادة وهي قوله ( عُفِرَتْ له ويه ولو كانت مكل ربد الْبَْرِ) . 
إعلموا » وفقكم الله تعالى » أن غفران السيئات يكون بثلاثة أوجه : 
الأول : إما بفضل الله ورحمته ابتداء كقوله في الحديث ( يمول لَه :عَبْدِي أتذْكُرُ يوم 
كذَا إِذ فَعَلْتَ كَذَا وكا حت إِذا رَأى الرَجُلَ أن قَدْ هَلَكَ يمول أنا سَيرنّهَا عَلَيِكَ في الدَنْيا ونا 


)0 الموطاً و0 والبخاري كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ۱٥۴۳/٤‏ » ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ۲۰۷۱/٤‏ » ولفظه ( مَنْ قَالَ لآ إِله إلا الله وَحْدَهُ 
TT‏ ماه مرو كَانْتْ لَه عَڏل عَشْرِ قاب وكيب لَه 
(۲) ورد ذلك من حديث أنس قال :وگ الاس بعد ننامز عل الإنقم فَكَانَ الشيْطَانُ نت اناس بالشيْءٍ 
يُرِيدُ أن يردم عَنِ الإسلام حَتى أَدْخَلَ عَلَيِهمْ في اة ليك الهم ليك . . هَمَا رال حى أَخْرَجَهُمْ من 
الإشلام إلى الشرّك) > رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد Y/Y‏ » وانظر كشف الأستار 

. 10/۲ 

درجة الحديث: صححه الهيثمي . 


باب ذكر الله تعالى ۹۸ 


أَعْفرُهَا لَك اليم )200 . 

الثاني : بالموازنة توضع صحائف الحسنات / في كفة الحسنات » وتوضع صحائف 
السيئات في كفة السيئات › ثم يخلق الله تعالى فيها الثقل ( بحسب)2©0 ما يعلم من 
إخلاص ( العبد )20 بالطاعة وإصراره على المعصية وندمه على الذنب أو جرأته وحرصه 
على الخير أو كسله©»2 . 

والثالث : إذا دخل النار يأخذ منه بها ما شاء من الاقتصاص » وما يغفره أكثر مما 
يأخذه . و0*©إما أن تكون هذه الأذكار عائدة لفضل الله تعالى فتلحقه بالقسم الأول » وإما 
بالموازنة » وإما بالشفاعة حديث أبي الدرداء جعل فيه ذكر الله أفضل من الجهاد“ . 


)١(‏ البخاري في المظالم باب قول الله تعالى : ظ ألا لَمْنهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ # 128/7 وانظر جواهر البخاري 
ص ۲۷۳/ - 77/5 » وأحمد في المسند ۷٤/۲‏ و ٠٠١‏ كلهم من حديث ابن عمر . 
(۲) ليست في (م) ولا (ك) . 
(۳) في (م) صاحبها . 0 
(5) يدل لقول الشارح هذا حديث عبد الله بن عمروالذي رواهالامام أحمد في المسند ۲۲۱/۲ - ۲۲۲ قال : ( قال 
َسُولُ الل لة: وضع الْمَوَازِينُ َم الْقِيَامةِ يو بالرجُل وصح في عَمَةِ يوضع ما أخصِي عليه مايل 
لمران قال : عت به إِلَى الا رٍ» دا أدب به إذَا صَائح يَصِيح مِنْ عَنْدِ الْرحمِنٍ يَقُولُ لا تَعْجلُوا فإنَهُ قد بي 
له ونی اة فيا ( لآ إل إلا لله 4 وضع ممَ الرجُل في عَم حت يَعِيلَ به ميان ) وأورده الهيشمي في 
مجمع الزوائد ۸۲/٠١‏ » وقال : وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن . 
أقول : الحديث فيه عبد الله بن لهيعة صدوق من السابعة » خلط بعد احتراق كتبه » ورواية عبد الله بن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرها » وله في مسلم بعض شيء مقرون . مات سنة 117/4 ه وقد ناف على 
الثمانين/ م دت ق. ت ٤٤٤/١‏ وقال في ت ت : قال أبوداود عن أحمد » ومن كان مثل ابن لهيعة بمصر في 
كثرة حديثه وضبطه واتقانه ت ت ۳۷۳/۰ . 
درجة الحديث : قال فيه الهيثمي فيه ابن لهيعة و سين ويقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد 
٠‏ وذلك الاولى عندي لأن ابن لهيعة وإن كان مدلسا فقد صرح هنا بالتحديث فالحديث حسن . 
(9) في (م) فاما . 
(1) الموطأ 7١١/1١‏ مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال : قال أبو الدرداء : ألا أخبركم بخير أعمالكم . 
أقول الحديث ورد موقوفاً ومنقطعاً في الموطأ وأخرجه الترمذي عن زياد بن أبي بحرية عبد الله بن قيس عن 
أبي الدرداء مرفوعاً . الترمذي 508/0 وقال غریب إنما نعرفه من حديث دراج وابن ماجه ٠٠٤١/۲‏ » 
والحاكم في المستدرك 445/١‏ من طريق زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش وأبي بحيرة عن أبي الدرداء وقال 
الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ووقع عند الحاكم عن زياد بن أبي زياد وأبي بخيرة والظاهر أن الوار في 
رواية الحاكم سهو من النساخ بدل لفظه عن كما يدل عليه رواية الترمذي ولان زياد لم يرو عن أبي الدرداء لأن ل 


۹ باب ذكر الله تعالى 


راا ا ا ای ر ١؛‏ فقد تفضل الأعمال الأعمال 
بذواتها كالتوحيد يفضل سائر الطاعات بذاته » وقد تفضل الأعمالٌ الأعمالٌ بثوابها كما جعل 
ثواب الصلاة أكثر من ثواب الصيام » والذكر أفضل الأعمال لأنه توحيد وعمل ؛ وقد ورد في 
حديث الني ي » أنه بمنزلة الحصن الذي يعتصم فيه من العدو, وكذلك يعتصم به من 
الشيطان والنارء وقد تبت عن البي 6 + آنه شي جوا مخ أصتحانه نى وف على 
الجبل“ فقال : هذا جَمْدَان5) یروا - سبق المُفْرِفُونَ » قبل : يا رسول الله مَنْ هم؟ قال: 
آلّذِينَ آهيَرُوا بكر الله يضم الذّكر ع ع رازةه : 

قوله : : ( الْمْفْرِدُونَ ) يعني الذين أفردوا الله بالوجود الحقيقي » وبعموم العلم 
والقدرة » وبعموم الخلق فلا خالق سواه » وباختصاص الإرادة يفعل ما يشاء . وبأن المرجع 
إليه » ومعناه : لم يروا إلا الله وكأنه يريد من الموحدين به الذين يروا الله واحداً فرداً . 

قوله : ( آلذين أهيرُوا بذِكر الله ) يعني الذين غلب عليهم الذكر في الأقوال , 
والطاعة في الأعمال حتى يكونوا كما روي عن الحسن البصري أنه قال ( أدْرَكْتُ قوماً 1 


عو و ون 


رايتموهُم لَقَلْتَمْ مَجَانِينَ ولو رَاوْكُمُ لََانُوا فُسَّاقّ )2“ . وغلطتٌ ههنا الصوفية فقالواا“ : 
المراد به الذكر الدائم باللسان من غير فتور حتى إذا رآه الرجل قال هذا مجنون) 3 
كذلك إنما المراد به الذي ليس له عمل إلا الله تعالى ؛ إن صلى وصام فللّه تعالى » وإن 


بينهما أكثر من مائة سنة . والحديث أورده النووي في رياض الصالحين ص 087 . 

وأخرجه أحمد في المسند ٤٤۷/٦‏ » والبغوي في شرح السنة ٠١/١‏ . 

درجة الحديث : حسنه البغوي في شرح السنة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذلك شعيب الارناؤوطي 
في تعليقه على رياض الصالحين وشرح السنة . 

: في (م) جبل » وكذلك لفظ مسلم‎ )١( 

(۲) ججمدان » بضم أوله وبالدال المهملة » على بناء فعلان جبل بالحجاز بين قديد وعسفان من منازل بني سليم . 
معجم ما استعجم ۳۹۱/۱ . 

(۳) مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب الحث على ذكر الله 7١77/5‏ والترمذي ٥۷۷/١‏ وقال حسن 
غريب كلاهما عن أبي هْرَيرَة » والحاكم في المستدرك ٤4٥/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه » وفات عليه أنه في صحيح مسلم . وأشار الذهبي إلى أنه في البخاري ومسلم » ولم أطلع عليه إلا 
في مسلم . ظ 

(5) حلية الأولياء ٠١٤/۲‏ . 

(5) في (م) فقالت . 

(7) لم أطلع على هذا القول للصوفية . 


باب ذكر الله تعالى aE‏ 


جلس فيقول أجم نفسي للطاعة فهذه طاعة » وإن وطىء وطىء ليعصمّ نفسّه وأهلّه » 
فهذه طاعة. وإن تطيّب يقول37): أتطيب اقتداء برسول الله ل ومنفعة للجليس» وترفيعا 
للملائكة فلا يكون له عمل حتى في النوم إلا وهو لله تعالى » فهذا هو الذاكر الشاكر . 


(1) في (ك) و(م) بزيادة وهي : إن أكل أكل ليتقوى غلى عبادة الله فهذه عبادة . 
(7) في (م) قال . 


ا باب الدعاء 


باب الدعاء 


( الدُعَاءُ مخ الْعِبَادَةٍ ٠)‏ ولا أحد أحب إليه السؤال من الله تعتالى » وقد اختلفت 
شيوخ خ الصوفية في الدعاء أفضل أم الذكر المجرد - فمنهم 3 قال : الذكر المجرد أفضل 
لقوله تعالى : ( من شَعَلَهُ ذكري عَنْ مالي عطي َمْضَلَ ما اغبي السَائِلِينَ )”© وقد قيل 
في كريم المخلوقين : 

إذا اقلق عك اك ونا كنا من تعاض اة 


فكيف برب العالمين . قالوا لأن في الدعاء تحكماً بأن يقول أفعل . . لي وهو الفاعل 
لما يشاء .2 وهذا كله معلوم » إلا أنه قد قال تعالى وَإِذا سأك عِبَاِي ئي فَإني 


قَرِيبٌ 4( . الآية » وقال « آذغوني نتب لَكُمْ 04 , وقال ربنا ( هَل مُنْ دَاعٍ 


)١(‏ رواه الترمذي ٤٥٩/٥‏ وقال حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة » والحديث من رواية 
انس . 
أقول : الحديث ضعية . لأد ي. الوليد بن مسلم . قال عنه الحافظ ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية من 
التاسعة » مات آخر سنة ۱۹٤‏ ام اول ٠۹١‏ /ع . ت5/7” وانظر ت ت 1501/١١‏ كما أن فيه ابن لهيعة 
عنعنه وهو مدلس » وقد تقدمت ترجمته ص 1١8‏ . 
والحديث أورده الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ٠١۸/۳‏ وضعفه وهو كما قال . 
(۲) في (م) أيهما أفضل الدعاء أم الذكر المجرد. 
(۳) رواه الترمذي وقال حسن غریب » سنن الترمذي 184/0 وفي شرح المباركفوري ۲٤٤/۸‏ حسن صحيح غريب 
والظاهر أنه غير صواب لما يأتي . ورواه الدارمي ٤٤١/۲‏ كلاهما عن أبي سعيد الخدري . 
أقول : الحديث فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني بالسكون . أبو الحسن الكوفي . نزيل واسط 
ضعيف من التاسعة . ت 1054/7 وانظر ت ت ١١٠١/48‏ وقال الذهبي في الميزان ٥٠٤/۳‏ بعد نقل 
رجت قل هذا الیک من رواجت حه الترمني ول وین .وفيه أيضا عطية بی متعدا ين جا 
بضم الجيم بعدها نون خفيفة » العوفي الجدلي الكوفي أبو الحسن » صدوق يخطىء كثيرا » كان شيعيا 
مدلسا من الثالثة . مات سنة /١١١‏ بخ دت ق ت 75/7 . وانظر ت ت ۲۲٤/۷‏ » والمجروحين ١75/5‏ . 
درجة الحديث : ضعيف . 
(5) البيت لأمية بن أبي الصلت . انظر ديوانه ص 775 وذكره ابن عبد البر في التمهيد 15/5 . 
(5) سورة البقرة آية ١/85‏ . 
(1) سورة غافر آية ٦٠‏ . 


باب الدعاء ۲ 


ستيب لَهُ ٠)‏ » وإن الباري تعالى يحب السؤال ويعطي عليه جزيل الثواب ومن ع الغريب 
في ذلك أن الدعاء المأثور عن النبي ئا أكثر من الذكر المأثور . 

قوله : ( مَنْ شَعْلَهُ ذِكْرِي عَنْ مالي ) معناه أن العبد ليس في كل حالة يدعو تارة 
وتارة يذكر »> وإذا دعاه استجاب له . وإذا ذكره أعطاه أفضل مما سأله ؛ فهو الكريم في 
الحالين . وقولهم : إن في الدعاء تحكماً؛ فإنما كان يكون ذلك لو كان أمراً وإنما هو طلب 
وتضرّع وقد قال النبي ي › > منبهاً على هذه الدقيقة ( لآ يَقْلْ أَحَدُكُمْ / الْلْهُمّ آغْفِرْ لي إن 
شِنْتَء الْلْهُمْ آرْحَمْتي إن شنت ليزم الْمسْألة2))9 . ومن آداب الداعي ل 
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يستبطى ء ء الإجابة ففي الخبر الصحيح ( إن الاي بن لا إا أن عط ما سال » وما أن 
عط حيرا من » وما أن يخر لَه في الاجر )29 » وفي الأحاديث المنثورة أن الباري تعالى 
يؤخر إجابة المؤمن حباً في ذكره » ويعجل إجابة الكافر بغضاً في قوله()  .‏ 


)١(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : يُرِيئُونَ أنْ يبوا كلم اله #4 116/4 ء 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الذكر والدعاء آخر الليل 517/١‏ » والموطأ ۲۱٤/۱‏ » 
وأحمد 5/7 00 كلهم عن أبي هُريرة . 

(۲) متفق عليه . البخاري في كتاب الدعوات باب ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له 47/4 » ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب ليعزم بالدعاء ولا يقل إن شئت ۲٠٠۳/٤‏ » ومالك في الموطأ ٠ 51/١‏ وأبو 
داود ۷۷/۲ كلهم عن أبي هريرة : 

(۳) في (م) زيادة : فلا مكره له 

5( الموطا ۲۱۷/۱ ( عن وي بْنِ سم آنه كان يول : ما من داع يَدْعُو إلا كَانَ لَهُ إخدى نَلاثِ. .) وقال ابن عبد 
البر في التقصّي ص ”7ه 5ه : هذا الحديث محفوظ عن النبي. يكل من حديث أبي سعيد الخدري. وقد 
ذكرناه فى كتاب التمهيد لأن مثله يستحيل أن يكون رأياً واجتهاداً وإنما هو توقيف» لأن مثله لا يقال بالرأي . 
ؤقال:القرطلى حرحة ابو عه رين عد البر وه بو عك عي الج تفي القزطني ۴١١/١‏ 

درجة الحديث : صحححه الشارح وأبو محمد عبد الحق وابن عبد البر . 


سعد م شم سم 


ل ل طق ب جورم واي د رده 
وإ اعد يعو الله وهو يِه يمول الله عر وَجَلَّ : يا جبْرِيل آفض لِعَبْدِي حَاجَتَهُ وَعَجَلْهَا فَإني أكرهُ أن 
أَسْمَعْ صَوْتَهُ ) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك . 
أقول : ما قاله الهيثمى فى إسحاق بن عبد الله قاله الحافظ . قال : متروك من الرابعة . مات سنة 
نت ی ت الوه وانظر ت ت 44/1 + والميزان 158/1 والمتتروحين 181/1 

درجة الحديث : ضعيف . 


۳ باب الدعاء 


5 رەتو م 2 7 Ee‏ 95 5 که ه لاه ر 
حديث ( اللهم فالق الإصباح قال فيه امتعني بسمعي وبصري ) وفي رواية 
( واجعلهمًا الوارث مني 0 20 


فإن قيل : وكيف يكون السمع والِضر وارثيق للبدن وهما يفنيان معه ؟ قال الأستاذ أبو 
المظفر"» : هو مجاز على أحد معني الوارث » وذلك أن الوارث هو الذي لا يموت قبل 
الموروث» وهو الذي يبقى بعده» فيكون معنى قول النبي بء اللهم لا تعدمهما قبلي . 
وقال بعض الناس 4700 وأمتعني بأبي بكر وعمر لقول النبي ية > في أبي بكر وعمر هما 
السمع والبصر » وهذا تأويل بعيد إنما المراد بهما الجارحتان . 


)١(‏ الموطا 7١ -717/١‏ عن یحی بن سعيد أنه بلغه أن رسول اللهء بل » كان يدعوء قال ابن عبد البر : لم 
يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في. متنه » وقد رواه أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد 
عن مسلم بن يسار قال : كان دعاء النبي كك فذكره . التقصي ص 77١‏ . 
أقول : الحديث مرسل لأنه روي من طريق مسلم بن يسار قال عنه الحافظ مسلم ابن يسار المصري أبو 
عثمان الطنبذي . مولى الأنصار » مقبول من الرابعة /بخ ص دت ق. ت ۲٤۷/۲‏ وقال في ت ت: ذكره 
ابن حبان في الثقات » وقال الدارقطني يعتبر به ت ت ١51/١١‏ . 
وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان الأزدي ٠‏ أبو خالد الأحمرء الكوفي صدوق يخطىء من الثامنة . 
مات سنة ۱۹۰ أو قبله وله بضع وسبعون /ع . ت ۳۲۳/۱ › وانظر ت ت 181/5 . 
درجة الحديث : ضعيف لأن مسلم بن يسار لم يوثقه غير ابن حبان . 
(۲) تقدمت ترجمته : 
(۳) في ( م) زيادة معناه . 
(5) وقال ابن كثير : قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضحاك . صالح المؤمنين أبو بكر وعمر . تفسير 
ابن كثير 55/17 » وانظر القرطبي ۱۸۹/۱۸ . 
(5) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد ۲/۹ ( عَنِ آبْنِ عُمَرَ قَالَ : أَرَادَ رَسُولُ اله يك أَنْ يَبْعَتَ رجا في حَاجَةٍ ق 
وَهُمَا مِنْ الدّينِ بِمنِلَةِ السمْع وَالْبَصَرِ مِنّ الرس ) . رواه الطبراني » وفيه فرات بن السائب وهو متروك . 
أقول : فرات بن السائب هو أبو سليمان » وقيل أبو المعلى » الجزري غن ميمون بن مهران وعنه حسين بن 
محمد المروزي وشبابة وجماعة . قال البخاري : منكر الحديث » وقال ابن معين : ليس بشيء » وقال 
الدارقطني وغيره : متروك » وقال أحمد : قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون يتهم بما يتهم به ذلك . 
الميزان ۳٤١/۳‏ وقال ابن حبان : كان ممن يروي الموضوعات عن الاثبات ويأتي بالمعضلات عن الثقات › 
لا يجوز الاحتجاج به » ولا الرواية عنه » ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاختبار . المجروحين ۲٠۷/۲‏ . 
درجة الحديث : ضعيف . 


باب الدعاء 64 


حديث عائشة »2 رضي الله عنها : (أعُود برضاك مِنْ سَحْطِكَ )20 , الرضا : هو 
تعلق الإرادة بالشواب » والسخط هو تعلق الإرادة بالعقاب > والمعافاة تعلق الإرادة 
بالسلامة ¢ والعقوبة تعلق الإرادة بالعذاب والمحن9؟ . 


)١(‏ الموطأ ۲۱٤/۱‏ . مالك عَنْ یحی بن س سيد عَنْ مُحَمْدِ ن إِبرَاعِيمَ بن الْحَارِثِ المي أن عَائِضَةَ م ومين 

قَالَتْ : كنت نَائِمَةُ إآى جنب رَسُول الله كل . . 

قال ابن عبد البر : لم يختلف عن مالك في إرساله » وهو يسند من حديث الأعرج عن أبي هُريرة عن عائشة 
من طرق صحاح ثابتة . التقضي ص ۲۲٤‏ . 

الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود 707/١‏ من طريق الأعرج عن 
أبي هْرَيْرَة عن عائشة . وأبو داود 047/١‏ مثل رواية مسلم » والترمذي من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم التيمي أن عائشة . . سنن الترمذي 574/5 وقال : حديث حسن قد روي من غير وجه عن 
عائشة . والنسائي ”/ ٠‏ مثل رواية مسلم أيضاً . 

(۲) قال الخطابي : في هذا معنى لطيف ؛ وذلك أنه استعاذ بالله تعالى » وسأله .أن يجيره برضاه من سخطه » 
وبمعافاته من عقوبته والرضا والسخط خبران متقابلان » وكذلك المعافاة والعقوبة » فلما صار إلى ذكر ما لا 
ضد له » وهو الله سبحانه وتعالى » استعاذ به منه لا غير » ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من 
حق عبادته والثناء عليه » وقوله : ( لآ أُحْصِي ناء عَلَيِكَ ) أي لا أطيقه ولا آتي عليه » وقيل لا أحيط به . نقلاً 
عن شرح النووي على مسلم ۲٠٤/٤‏ . 

قلت : لقد ذهب الشارح هنا إلى التأويل » وهذه عادته رحمه الله وغفر لنا وله » والحق أنه يجب الإيمان 
بكل ما أخبر به الله عن نفسه » أو أخبر به عنه رسوله من غير تحريف ولا تبديل » ولا تكييف ولا تمثيل ۰ ٠‏ لأنه 
لا يصف الله أعلم من الله قال تعالى : « أأنْتَمْ أعْلَمُ أم الله 4 وهذا هو مذهب السلف . 
قال شارح الطحاوية : ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب 
والبغض » ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة » ومنع التأويز الذي يصرفها عن حقائقها 
اللائقة بالله تعالى » كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام » وسائر الصفات . قال : ولا يقال إن 
الرضا إرادة الإحسان » والغضب إرادة الانتقام فإن هذا نفي للصفة . العقيدة الطحاوية نقلاً عن الكواشف 
الجلية عن معاني الواسطية ص ١7١‏ . 
وقال الآجري : أهل الحق يصفون الله » عز وجل » بما وصف به نفبله » عز وجل » وبما وصفه به 
رسول الله » ية » وعن صحابته » رضي الله عنهم » وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع ولا يقال فيه 
؟ بل التسليم له والإيمان إن اللهء عز وجل » يضحك كذا روي عن الننبي. بي » وعن صحابته » 
رضي الله عنهم» فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق . 
الشريعة للآجري ص ۲۷۷ . وانظر الفتاوى ۱۱۹/١‏ . وأقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات للشيخ 
مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ص 4١‏ تحقيق جميل عبيد عبد المحسن القراري » رسالة ماجستير بجامعة 
أم القرى قسم العقيدة . 


5١6‏ باب الدعاء 


قال شيوخ الزهد<('» : ترقى النبي يك » في هذا الدعاء من مقام إلى مقام حتى أنتهى 
إلى المقام الأشرف0© ا : (أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَحْطِكَ ) ثم قال ( وَيِمُعَاقَاتِكَ مِنْ 
عُقُوبتِكَ ) ثم نظر فإذا به لم يستطع » في تلك الحالة » أن يحصي متعلقات الصفات فقال 
( وَبِكَ منك ) فردٌ الأمر إلى الذات » فنقله الله تعالى أيضاً في مقامات الكرامات من منزلة 
إلى أخرى فقال له : لط )يا رل ء ثم فاك ؤي أيه الل 906 يها 
ال 04 بان رل كاه ندر يهم قم إلى عبادة ربك » على يني الخلاطفة في 
الخطاب » وكما قال الني ية » لعلي بن أ طا ری اکت ر ا أبا 
تراب )00 . ثم نقله إلى مرتبة أخرى أشرف منها فقال :یش( يا سيدء ولو ثبت هذا بالنقل 
لكان حسناً . وقال عز وجل أيضاً : « لَعَمْركَ إِنَّهُمْ لي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 ” فأقسم 


. لم أعرف قائل هذا القول‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق أبي يحيى إسماعيل ب بن إبراهيم التيمي عن سيف بن وهب عن أبي 
الطفيل : قال رسول الله ما : (إنّ لي عند وي عَمَرَة اء فان بو الطقيل, : حَفِظتٌ مِنْهَا ثَمَاِيَةَ : 
حمل 2 وَأحمد ¢ وأو القاسم 3 والفاتح 2 وَالْحَاتِم 2 وَالْعَاقَِب 2 وَالْحَاشِر » وَالْمَاحِي 2 قال أبو يح 
وَرَعَمَ سيف أن با جَعْمَر قَالَ لَهُ إن الإسْمَيْنِ البَاقِِينِ طه ويس ) دلائل النبوة ص ٠١‏ : 

أقول : الحديث فيه سيف بن وهب » أبو وهب ء لين الحديث من الخامسة / بخ . ت 2755/١‏ وقال في 
ت ت : روي عن ابي الطفيل وأبي جعفر الهاشمي . ضعفه النسائي وأحمد . ت ت ۲1۹۸/٤‏ وقد روى عنه 
أبو يحبى إسماعيل بن إبراهيم الأحول التيمي الكوفي » ضعيف من الثامنة /ت ق . ت ٠ ٦٦/١‏ وانشظر 
ت ت ۲۸۱/۱ . والكاشف ١7١/١‏ . 

درجة الحديث : ضعيف كما قال الشارح 

(۳) قال الحافظ : ومما وقع من أسمائه فى القرآن بالاتفاق : الشاهد » المبشرء النذيرء» المبين » الداعي إلى 
الله السراج المنير » والمذكر . والرحمة » والنعمة » والهادي » والشهيد » والأمين » والمزمل والمدثر» 
فتح الباري 00۸-00۷/7 . 

. ١ سورة المزمل آية‎ )٤( 

(0) سورة المدثر آية ١‏ . 

زم مشن علا > یری في کب اب اباب امک بای درب وان كانت له کے أخرئ TT‏ 
ومسلم كتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب ۱۸۷٤/٤‏ ۽ كلاهما ( عن هلر ُن سَعْدِ قال : 
محرو لوا او الو ا 
لبن كي » خَاضبَ يَؤْماً َاظِمَة نَحَرَجَ فَآصَطْجَمَ إلى الْجدَارٍ إلى الْمَسْجِدٍ فَبَاعهُ الي ية يبع . . ) لفظ 

(۷) سورة الحجر آية ۷۲ . 


باب الدعاء 3 


بحياته ثم زاده شرفاً فأقسم بغبار خيله فقال  :‏ وَالْعَاديَاتِ صَبْحاً 4 ومقاماته في الشرف 
كثيرة » وهذا أنموذح منها . 

حديث ابن عباس » رضي الله عنهما ( الْلّهُمَ 0 اعود بك مِنْ عَذَّابِ جهن 
جهنم دار أعدت للكافرين كما أعدت الجنة للمتقين » وخلقت قبل خلق السموات 
والارضين . وقالت المبتدعة إنها لم تخلق بعد ؛ لأنه لا فائدة من خلقها قبل الحاجة 
إليها 9 . 

قلنا : ومن الذي يلزمه أن يعرفنا وجه الحكمة فيما فعل فبفضله . وإن شاء أن 
يبقينا في حالة الجهالة فحقه » له الحبّة ومنه الفضل والمنة » ولو لم يكن من فائدتها إلا 
معاينة الملائكة والأنبياء لها » ورؤية المؤمن والكافر عند الموت مقعديهما فيهما وعذاب القبر 
قد تقدم0) . 

وأما الدجال20 فسيأتي بيانه » إن شاء الله تعالى . وأما المسيح فهو بالميم المفتوحة 
والسين المكسورة المخففة والحاء المهملة ء لا يقوله بالسين المشدّدة إلا من شد الجهل 
عليه رباطه » ولا يقولها بالخاء المعجمة إلا من أدركته عجمة الضلالة . وبناء (م سح ) 
في كلام العرب على ثمانية معان يشترك فيها سبي الهدى ومسيح الضلالة في معان . 
با ا ا كت فما ينفرد به عيسى . عليه 
السلام » أنه كان يمسح على ذي العاهة فيبرأ» فعيل بمعنى فاعل . وأما ما ينفرد به مسيح 


. ١ سورة العاديات آية‎ )١( 
ولفظه أن‎ 41/١ وسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة‎ » 716/1١ الموطأ‎ )۲( 


ود امم 


رَسُولٌ الله وله › > کان يُعَلَمُّهُمْ هذا الدّعَاء كما يَُلَمُّهُمُ السّورة م بن اران بُو ( الهم ني اود بك ِن حَذَابٍ 
جَهنْمَ » واعود بك مِنْ عَدَابٍ الْقَبْر واعود بك مِنْ فة ابي الدّجالر » وَأَُودُ بك مِنْ فة الْمَخْيَا 
وَالْمَمَاتِ ) . 

() هذا القول قال به المعتزلة . انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 5/5 . 

)٤(‏ في ( م ) و( ك ) أن يفعل لفائدة معجلة أو مؤجلة الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فإن شاء أن 

. تقدم‎ )٥( 

(5) تقدم . 

(۷) انظر لسان العرب ٥۹۳/۲‏ . 

(8) قال ابن كثير : قال بعض السلف سمي مسيحاً لكثرة سياحته » وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما» 
وقبل لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برىء . تفسير ابن كثير ۳۹/۲- ٤١‏ » وانظر تفسير القرطبي 
۸4/٤‏ . 


£۷ باب الدعاء 


الضلالة فإنه كان ممسوح إحدى العينين 2١7‏ فعيل بمعنى مفعول . وأما ما يشتركان فيه 
به ما يفتن المرء به فى الدنيا » وأما فتنة الممات ففتنة المحتضر عند هبوب رياح الشكوك 
ونزغات الوساوس » واجتهاد الشيطان أن يقطع به فى ذلك المقام عن قول لا إله إلا الله 
وبعد الموت وعند إقبال الملك بالهول يقول من ربك إلى آخر الخبر" . 
توحيد 

© آلله نور السَّمْوَاتَ وَالارضٍ 4< لا يظهر فيها إلا هو » وهو بمعنى قوله الظاهر › 
وقيل هو الهادي لأن الهدى نو ر(2) 4 وقيل معناه المنور »( ¢ وهذا e‏ ج فإنه< 0( 
نورها وبعيد لغة 9" , وأما القيوم والقيام © فهو الذي يدبرها « وَيُمْسِكُ السَمَاءَ 93 تقَعَ عَلَى 


. 4١ 78/17 انظر تفسير القرطبي 84/54 » وابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر المصدرين السابقين . 

() روى مسلم من طريق سعد بن عبيدة عن البراء بن ن عازب عن النبي ل قال : يبت لله الّذِينَ آمنوا بالقْل, 
ابت » [سورة إبراهيم ۷؟] قال ر عذات القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد ية 
فذلك قوله عز وجل # يبت الله الّذِينَ آمَُوا اقول الَابتِ في الْحَيّاةٍ الدنْيَا في الآخِرَةٍ 4 . مسلم كتاب صفة 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 
٤‏ ورواه عن خيثمة عن البراء أيضاً 7707/4 » والنسائي ٠١1/4‏ » عن خيثمة عن البراء وعزاه 
للنسائي في ستنه الكبرى المزي في تحفة الأشراف 14/7 . 

(5) « الله نُورُ السّمْوَاتِ وَالأرْضٍ مُكَل نور 4 سورة الراب 0 . 

(0) حكى ابن الجوزي فيه قولان : الأول : ( هاڍي هل السّمْوَاتِ وَالأرْضٍ ) رواه ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس . . الثاني : ( مدير السّمْوَاتِ والأْض, ) قاله مجاهد والزجاج . انظر زاد المسير 4١/7‏ » ومختصر 
ابن كثير ۲/ 505 » والفتاوى الكبرى ۳۹۲/٦‏ . 

(1) قال ابن الجوزي قرأ أبيَ بن كعب وأبو المتوكل'وابن السميفع ( الله نور ) بفتح النون والواو وتشديدها ونصب 
الراء زاد المسير 4/5 . 

(0) في ( ك ) و(م ) فقد . 

(۸) لم يرد مطلقا في القرآن ء ولا في السنة وقال علماؤنا : هو بمعنى منورها العارضة 57/1١7‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : من قال منور السموات والأرض لا ينافي أنه نور وكل منور نور فهما 
متلازمان . الفتاوى ۳۹۲/٦‏ . 
وقال ابن القيم : ودعي الو سم كن ولهذا سمی لله نفسه نورا وسمى كتابه نوراًء وجعل 

لأوليائه النور ولأعدائه الظلمة فقال ط لله ول الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُمْ مِنَ الظُلْمَاتِ إلى النور وَالَّذِينَ كَفَرُوا 
لۇم الطَاعُوتُ يُُرِجُوَهُمْ ِنَ الثور إلى الظَلّمَاتِ 4 مختصر الصواعق المرسلة ص ۳٦۸‏ . 

() ذكر تفسيره في الأمد الأقصى فقال : القيوم الدائم الذي لا يزول » الثاني : القيوم على كل نفس بالرعاية له - 


باب الدعاء 4۸ 


الاَرّض 4 » ويصرف هيآتها » ويجري ما قدر من الأقوات والمعايش على أهلها في 
الأحيان والأوقات بمختلف الصفات وبتنويع الصناعات » وهو الرب الذي يرتبها بنقلها من 
حالة إلى حالة » وتركيب شيء منها على شيء حتى تنتظم أجزاؤها ويستوي في الكمال 
أنواعها » ويستمر على الاستقامة دوامها من غير خلل ودون نسج »> وهو الحق أي 
الموجود(" الذي ليس له أول ولا يكون له آخر » وقوله الحق » أي الذي لا يجوز عليه 
كذب » ولقاؤه حق » أي لا بد أن يكون » والجنة حق » والنار حق » أي موجودتان" » 
والساعة حق) » وهي موضع اللقاء » أي كائنة وكل شيء من ذلك حق . وأصدق كلمة 
قالها الشاعر : 
ألا کل شَيْءٍ ما خا لله بال(“ 

وقد استوفينا بيان ذلك في كتاب الأمد . 

وقوله : (لَكَ أَسْلَمْتٌ )9) هو متعدي سلم » وله معان كثيرة بيناها في كتاب شرح 
الصحيح 27 » ومعناه ههنا : نفيت ما سواك » وكذلك ( آمَنتَ ) متعدي آمن ومعناه على هذا 
أخذت الأمن أو رجوته > وإلى هذا يرجع صدقت الذي يقول2» الناس إنه معنى أمن نعم هو 
معناه ولكن بالمجاز في الدرجة الثانية ( وَعَلَيِكَ تَوَكُلْتَ )0© الباري وكيل الخلق ألقوا إليه 
بمقاليدهم وتخلوا له عن آرائهم وأفعالهم إلا ما أذن لهم فيه من العمل والسعي وتحصيل 


والمدبر لجميع أمور العالم » الثالث : أنه الذي لا تفنيه الدهور بإنقلاب الأمور . الأمد الأقصى ل ٩‏ . 

. 1٥ سورة الحج آية‎ )١( 

(۲) قال في العارضة : أي الموجود الذي لا يدركه عدم . عارضة الأحوذي ٤٠/٠۳١‏ وقال القرطبي : هذا الوصف 
له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به لا ينبغي لغيره ؛ إذ وجوده بنفسه لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم » بخلاف 
غيره . الزرقاني ٤٠/۲‏ . 

(۳) انظر الأمد الأقصى ل ۲١‏ ب . 

. 40/1 أي يوم القيامة . وهي مما يجب أن يصدق بها . شرح الزرقاني‎ )٤( 

(0) وبقية البيت : وكل نعيم لا محالة زائل . . 

البيت في ديوان لبيد ص ۲۳۲» وشرح الكافية تحقيق الدكتور أحمد هريدي ۷۲۲/۲ . 

(7) أي قتدت وخضعت لأمرك ونهيك . شرح الزرقاني 41١/7‏ . 

(۷) هذا الشرح مفقود » وقد ذكره في عدة مواضع من هذا الشرح . 

«) في (م) يظن 0 , 

(4) أي فوضت أمري تاركا النظر في الأسباب العادية . شرح الزرقاني 41/5 . 


۹ باب الدعاء 
المنافع > فإن أسقطوا ما أذن لهم فيه من ذلك فهو التفويض ( وَإِليِكَ بُ ٠)‏ معناه 
رجعت » الرجوع على قسمين : رجوع غافل » كرجوع النبي, ية ٠‏ ورجوع تارك كرجوع 
الصحابة » رضي الله عنهم » ومن آمن من الكفار والدعوى» بعد الغفلة لكل مؤمن إنابة 
5 رَبك حَاصَمْتٌ) الخصام وهو المنازعة في المقال بالحجة©2, «وإليك حَاكمْتٌ) ٩‏ 
المحاكمة هي عرض الخصام على المنفذ لأحد وجهيه » وقد نفذ الباري الحق بدليله وأبانه 
لأوليائه بهدايته » ولعظيم خطر هذا المقام وكثرة ما يعرض فيه مر ن تلاطم أمواج الشبه في بحر 
ا النبي. كلل › يقول أول ما يستيقظ من النوم : الهم فَايِرٌ السّصوَاتٍ 
وَالأزْض عَالِمُ الْعيْبٍ وَالشَهَادَة أَنْتَ تَحَكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كانوا فيه يَخَلفُونَ . إِهُينِي لِمَا 
آختَلَهُوا فيه مِنَ الْحَقَّ فإك تَهْدِي مَنْ نَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم »(0) 

وأما قوله ( اللّهُمّ آغْفِرْ لي ما قَدّمْت وَمَا أَحَرْتُ ) فدعوة أجيبت في خاصته » وإنا 
لنرجوها لأنفسنا ببركة قدوته . 


حديث قول سعيد و إن الرجل رفع ي بدعاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ )©2) امع منه وأولى قول 
النبي ٠‏ يليد م ذا مات لماه أنقطعٌ عَمَلَه إلا مِنْ لاث ¢ فذكر ولداً الغا يدعو له . 


ت 


حديث : قول هشام بن عروة أن قوله تعالى ط ولا تَجَهَر© بصَّلاتِكَ 4 نزلت في 


(1) رجعت إليك مقبلاً بقلبي عليك . شرح الزرقاني 4١/7‏ . (۲) في (م ) والذكر . 

(۳) أي خاصمت من خاصمني من الكفار أو بتأييدك ونصرك قاتلت . شرح الزرقاني 5١/7‏ . 

)٤(‏ أي كل من جحد الحق وما أرسلتني به لا إلى من كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه . وقدم جميع 
صلات هذه الأفعال عليها إشعاراً بالتخصيص وإفادة للحصر . شرح الزرقاني للموطأ 5١/5‏ . 

(5) مسلم كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 515/١‏ » والنسائي ۲۱۲/۳ - 3١7‏ » وابن 
ماجه ٤۳۱/۱‏ - 41 » وأحمد 191/3 كلهم عن عائشة . 

(3) الموطًا ۲۱۷/۱ » مالك عَنْ يحب بن سَعِيدٍ أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبٍ كان يمول : إن الرَجْلَ لَيرَْمُ دُعَاءِ وَلَدِوِ . 
قال ابن عبد البر هذا الحديث في الموطا هكذا , وهذا لا يدرك بالرأي » وقد روي بإسناد جيد عن الني يك ٠‏ 
من حديث ابي هُرَيْرَة أن النبي يله قال : ( إن الله رقم ليد الترّجَة یول یا رب اتی هذه الُرَجه فيال 
ِآسْتِغْفَارٍ آبنك لَك ) التقصي ص ۲٠۳‏ . 

درجة الحديث : جود إسناده ابن عبد البر ولم أطلع عليه عند غيره . 

(۷) مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ۱۲٠۵/۴‏ » وأبو داود ۳۰٠/۴‏ » والترمذې 
۰/۳ والنسائي 751/7 كلهم عن أبي هُريرّة . 

(۸) سورة الإسراء آية.(١١١)‏ . 

(4) الموطًا ۲٠۸١‏ مرسللً عن هشام بن عروة عن أبيه . قال الحافظ : وتابع مالك على إرساله سعيد بن منصور عن = 


۲ * كتاب القبس ۲ 


باب الدعاء ۲١‏ 


الدعاء وهذا من العلم الذي نبّه عليه مالك » رضي الله عنه » في معرض أسباب الآيات › 
ولیس كما قال عروة » وإنما نزلت هذه الآية لأن النبي» يي > كان يصلي بمكة ويجهر فإذا 
سمع المشركون قراءته سبوا القرآن / ومن أنزله ومن جاء به فنزلت الآية المذكورة ثم نسخ 
الله تعالى ذلك بظهور الإسلام(“ . 


حديث: أدخل مالك» رضي الله عنه » بلاغاً حديثاً هو صحيح ثابت السند > ثابت 
السبيل إلى رسول اللى كَل , ٠‏ قال عليه السلام (مَن سن سثة حَسنة في ألإشلام, کان له 


کەو رع اماه 2 


اھا وار ع ی وم القيامة لا ينص ذلك مِنْ أَجُورِجِم شَيْئا » وَمَنْ سَنَّ سنة 
سيه في السام کان لَه وزرُمَا وَورْرُ مَنْ عمل بها إلى يوم الْقَِامَةٍ لا يفص ذلك مِنْ 
زاره شيا ). 

فإن قيل : هذا الحديث مخالف لظاهر القرآن قال الله تعالى : 9 ولا زر وَازْرَةٌ ورْرَ 
ا 6# 


لوده ق کو عون ارهج کے 206 ب اه 
قلنا : بل هو موافق له قال الله تعالى ط وَلَيَحمِزُنَ الْقَالَهُمْ وَاثْقَالاً مع الهم 294 . 


يعقوب بن عبد الرحيم عن هشام بن عروة . فتح الباري ٤٠٥/۸‏ » ووصله البخاري في الدعوات باب الدعاء 
في الصلاة من طريق مالك عن سعير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 9 ولا تَجَهَرٌ ِصَلاتِكَ وَلآ 
َحَافِت بها #أنزلت في الدعاء . البخاري ۸4/۸ . 
ومسلم في الصلاة باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار ۳۲۹/۱ . وأورده 
السيوطي في الدر المنثور 7١1/5‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وأبي داود في الناسخ والمنسوخ والبزار 
والنحاس وابن نصر وابن مردويه والبيهقي في السنن . 
قال الحافظ : أنزل ذلك في الدعاء » هكذا أطلقت عائشة وهو أعم من أن يكون ذلك داخل الصلاة أو 
خارجها . فتح الباري ٤٠٥/۸‏ . 
)١(‏ قال الحافظ الأية منسوخة بقوله $ آدْتُوا ربكم ضرعا وَحُفْيَةَ 4 فتح الباري 50/8 قلت : وهذا يؤيد ما ذهب 
إليه الشارح من أنها في الصلاة لا في الدعاء » كما قال عروة . 
)١(‏ مالك أنه بلغه أن رسول الله يكل » قال : مان داع يدو إلى عدي إلا ان ل ملل جر من اة لا ينص ذلك 
مِنْ أجُورِجمْ شَيْاً . . الموطأ 718/١‏ » ورواه مسلّم في كتاب الزكاة باب الحثّ على الصدقة ولو بشق تمرة أو 
كلمة طيبة ۷٠١ ۷٠٤/۲‏ والنسائي ۷۷-٥‏ عندهما من حديث المنذر بن جرير يحدث عن أبيه » 
وأورده النووي في رياض الصالحين وعزاه لمسلم رياض الصالحين ص 40-44 . 
(۳) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة العنكبوت آية ١7‏ . 


لفق باب الدعاء 


وجه الحكمة فيه والجمع بينه وبينه أن كل معصية انجنصت بصاحبها ولم تتعدّه فوزرها 
مقصور عليه › وكلما تعدّته فإنه يتعدى . والتعڏي يكون بوجهين ؛ يكون بالفعل نفسه 
ا ويكون بتعليم الجاهل » وتنبيه الغافل والتعليم من أعظم أنواع التعدي وقد قال النبي» كَل 
( مَا مِنْ نفس تقتل إلا وَعَلَى أبن آَم الأول ر كفل نها( > لأنه أل من سن القتل. 
حنديث + كان أو الدرداء يقل : بر نامتك العينون وغارت الوم ات الْحَيُّ 
الْقيُوم )">2 » الحديث . إن الله أذن في دعائه » وعلم الدعاء في كتابه لخليقته › وعلم 
النبيّ » له » الدعاء لأمته فاجتمعت فيه ثلاثة أشياء العلم بالتوحيد » والعلم باللغة والنصيحة 
لأمته » فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه وقد احتال الشيطان للناس في هذا المقام فقيض 
لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتخ ن بها عن الاقتداء بالنبي» ية » وأشدّ ما في الحال 
أنهم ينسبونها إلى الأنبياء صلوات الله عليهم فيقولون : دعاء آدم دعاء نوح) دعاء 
يونس دعاء أبي بكر الصديق 22 » فاتقوا الله في أنفسكم ولا تشتغلوا من الحديث بشيء 


١١)متفق‏ عليه . البخاري في عدة مواضع منها في الديات باب قول الله تعالى « وَمَنْ أَحيَاهَا 4 ۳/٤‏ » وفي 
الاعتصام باب إثم من دعا إلى ضلالة ۱۲۷/۹ ومسلم في القسامة باب بيان إثم من سن القتل 7/7 1 
٤‏ هء والترمذي 6 وال خسن م و الاي 201/1 - ۸۲ كلهم عن عبد الله بن مسعود . 

(۲) هذا الدعاء أورده مالك في الموطا بلاغاً » ولم أطلع عليه عند غيره . الموطا ۲۱۹/۱ . 

(۳) ورد عن عائشة عن النبي كل > قال ( لَمّا اط آَم إلى الأض ام وَجَا إلى الْكَعْبة فَصَلَىَ رَكْعمَيْنِ لهه 
هذًا الدّعَاءَ : اللّهُمُ نك تَعْلَمُ سريرتي وَعَلنِيْتِي فَآقْبلْ مَعْذِرَتي » وَتَعْلَمُ حَاجتِي فَآعطِني سُؤْلِي , وَتَعلَمُ ما 
في نَفْسي فَاغْفِرْ لي ذَنْبِي . . ) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر بن طاهر وهو ضعيف . 
مجمع الزوائد . 8/٠‏ . 
أقول : الحديث فيه النضر بن طاهر روى عن سويد أبي حاتم قال ابن عدي : يسرق الحديث ويحدث 
عمن لم یره ممن لا يحتمله سنه . قال ابن أبي عاصم : سمعت منه ثم وقفت منه على کذب» ثم رأيته بعد 
ما عمي » يحدث عن الوليد بن مسلم بما ليس من حديثه فتتابع في الكذب ‏ ميزان الاعتدال 70/4 - 


۹ ,» درجة الحديث : ضعيف . 


. لم أطلع على دعائه‎ )٤( 
أما دعاء يونس فهو :لآ إله إلا أنتَ سَبْحانك ني كُنْتُ مِنْ الاين رواه الترمذي من طريق إبراهيم ابن‎ )0( 
والحاكم في‎ » ٠۳٠ ٠۲۹/۰ بن أبي وقاص) . سنن الترمذي‎ 00 O 


المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ۲ . وأورده السيوطي في الجامع الصغير 
رصحت وب تي فلك المناوي في فيض القدير ٠۲٦/۳‏ والجاية ES OS‏ 

(1) کان يقول : الهم جل خير عُمْرِي آخره وَخيْرٌ عَمْلِي وراتمه ور ایام يوم م الاك . مصنف ابن أبي شيبة 
۰ ب عن وكيع بن الجراح عن كثير بن زيد عن المطلب. 


باب الدعاء ۲ 


إلا بالصحيح منه والفائدة في إدخال مالك » رضي الله عنه » لحديث أبي الدرداء ههنا أن 
الدعاء وإن كان الأفضل فيه التيمن بما روي عن رسول الله. ب > والتبرك بألفاظه الصحيحة 
الفصيحة فإنه يجوز لكل أحد من العلماء بالله تعالى أن يدعو بما شاء غير المأثور » ولكن لا 
يخرج عن التوحيد . ألا ترى إلى ف أبي الدرداء » رضي الله عنه : ( نات الذون وض 
وَغَارَتِ النجوم وُصَدَقٌ وات الْحَيّ يوم فَصَدَقٌ ) والحي في الحقيقة هو الذي لا ينام » 


والقيوم هو الذي لا يحول ولا يزول . 
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 

أحاديثه ثمانية : 

الأول : (نَهَى الي ل , عن الصا بد البح حى نَل الشّمْسُ وَعَنٍ 
الصّلاةٍ بَعْدَ الْعَّصر حَتَى د تالش 


الثاني : ( لا تحروا بِصَلادَكُم طُلُوعَ ال غروبهًا ٩)‏ . 
الثالث : الحديث الذي ذكره مالك . رضي الله عنه » في الموطأ عن أبي عبد الله 


والحديث فيه كثير بن زيد الأسلمي أبو محمد المدني بن ما فنة » بفتح الفاء وتشديد النون» صدوق 
يخطىء من السابعة مات في آخر خلافة المنصور/ زدت ت ۱۳۱/۲ - ۱۳۲ ء وقال في ت ت 417/8 
قاله أبو زرعة صدوق فيه لين » وقال أحمد ما أرى به بأساً » وقال ابن معين ليس به بأس » ووثقه ابن 
حبان . كما أن فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث المخزومي صدوق كثير التدليس والإرسال 
من الرابعة/ دم. ت 754/7 . وقال في ت ت قال أبو حاتم روايته عن جابر يشبه أنه أدركه » وقال وفي 
روايته عن غيره من الصحابة مرسلة » قال وعامة حديثه مراسيل ووثّقه أبو زرعة وابن سعد والدارقطني وقال 
ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه لم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت . ولم يدرك أحداً من الصحابة 
إلا سهل بن سعد ومن في طبقته » وقال أبو زرعة حديثه عن أبي بكر وسعد مرسل . ت ت 178/٠١١‏ وانظر 
المراسيل لابن أبي حاتم ص 7١١‏ . 

يج اللعديك + تتفت لأد المطلي لم يدرك إبا اكر.. 

)١(‏ متفق عليه » البخاري في المواقيت باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 157/١‏ . ومسلم في صلاة 
المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 517/١‏ » والموطأ ۲۲٠/١‏ » والبغوي في شرح السنة 
۳" » والشافعي في الرسالة فقرة ۸۷۲ تحقيق أحمد شاكر . 

وفي اختلاف الحديث ص ١755‏ » وفي الأم ۱۲۹/۱ - 1١‏ كلهم عن أبي هريرة . 

(۲) متفق عليه . البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 151/١‏ › 
ومسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 551/١‏ » والموطأ 77١/١‏ » 
والبغوي في شرح السنة 718/1 . والشافعي في الرسالة ف فقرة ۸۷۳ كلهم عن ابن عمر . 


۳< باب الدعاء 


الصنابحى و 


)١(‏ ولفظه عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله يل » قال ( إِنَّ الدّمْس تَطَلَمُ وَمَعََا قر شَيْطَانٍ دا آرتَقْعَتَ 
ارقا ّم إا سوت قَارَئَهَا ذا َنَت لِلْعُرُوبٍ قَارنَا فَإذَا عربت فَارََهَا » وَنْهَى رَسُولُ الله يه » عَنِ الصّلاة 
في يَلْكَ السّاعَةٍ ) الموطا 714/١‏ » أقول : ما ذهب إليه الشارح هنا من أن الحديث مرسل هو مذهب ابن 
عبد البر » فيما نقله عنه السيوطي » فقد قال : هكذا قال جمهور الرواة عن مالك » وقال طائفة » منهم 
مطرف وإسحاق ابن عيسى الطباع عن عطاء عن أبي عبد الله الصنابحي قال وهو الصواب وهو عبد الرحمن 
ابن عسيلة تابعي ثقة ليست له صحبة» قال وروی زهيربن محمد هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء 
عن عبد الله الصنابحي قال سمعت رسول الله كل » وهو خطأ » والصنابحي لم يلق رسول الله يا » وزهير 
لا يحتج به . تنوير الحوالك ٠١ /١‏ ب ونقل الحافظ عن الترمذي قوله : سألت محمد بن إسماعيل عنه 
فقال : وهم فيه مالك وهو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي 4ي » وقال سويد 
ابن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي : سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يمول : (إنَ الشْمْسٌ تَطَلَمُْ مع قري شَيْطَانٍ ) الحديث . 
قال أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي عن عبادة في الوتر » 
وهكذا رواه زهير بن محمد عن زيد بن أسلم » فاتفق حفص ابن ميسرة وأبو غسان وزهير على قولهم 
عبد الله » فنسبة الوهم في ذلك إلى مالك وحده فيه نظرء ت ت 91/5 . 
وجاء في حاشية الأم ١0/١‏ : عن السراج البلقيني قال : حديث الصنابحي هذا هو في الموظأ » 
روايتنا من طريق يحيى بن يحى » وأخرجه النسائي من حديث قتيبة عن مالك كذلك . 
ال اتام ب GSD‏ 

بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي ( كذا وقع في كتاب ابن ماجه عن أبي 
م ا ل E BE‏ 
اعتقادهم أن الصنابحي » في هذا الحديث » هو عبد الرحمن بن عسيلة » أبو عبد الله » وإنما صحب أبا 
بكر الصديق » رضي الله عنه » وليس الأمر كما زعموا بل هذا صحابي غير عبد الرحمن بن عسيلة » وغير 
ا ابن الأعسر الأحمسي > وقد بيّنت ذلك بياناً شافياً في تصنيف لطيف سميته الطريقة يقة الواضحة في 
تبيين الصنابحة . 

أقول : وكلام البلقيني السابق واضح في كون الصنابحة ثلاثة »> وذهب إلى ذلك الحافظ في الإصابة 
8/5 . 

وقد ترجم ابن سعد في الطبقات تسمية من نزل الشام من أصحاب رسول الله يكل » فذكر عبدالله 
الصنابحي وساق هذا الحديث وقال فيه الصنابحي : سمع رسول الله اة . . فهذا جزم من ابن سعد بأنه 
صحابي » وروايته بإسناد صحيح أنه سمع من النبي وَل . انظر الطبقات ٤٦/۷‏ . 

وأيّد ما ذهب إليه البلقيني أحمد شاكر في تعلقيه على الرسالة بنقول نفيسة بين فيها خطأ المتقدمين من 
الأثمة في توهيم مالك » وأثبت أن الصنابحة ثلاثة : الصنابح بن الأعسر الأحمسي صحابي » وأبو عبد الله 
عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي تابعي » والثالث عبد الله الصنابحي صحابي سمع النبي ڳل › و 
يخطىء فيه مالك . 


باب الدعاء 44 


وهو مسند من طريق عقبة بن عامر” و 
الرابع : (إذا بدا حَاجِبٌ اش فاخروا الصّلاة خت تبر وَإِذَا غاب حَاجبٌ 


السّمْس ذا اق E‏ 
الخامس : ( نهى النبيّ: كل > ع الصَّلاةٍ بَعْدَ الصبح حتى تَطَلْعَ الشمس وَعَن 
الصّلاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حتى تَعْربَ السْمْسٌ إلا بِمَكَةَ ) خرجه الدارقطني © . 


ومالك الحكم والحجة في حديث أهل المدينة وروايتهم » وقد تابعه غيره في حديث الباب » فلا يحكم 
بخطئه إلا بدليل قاطع إذ هو الحجة على غيره . الرسالة ص ۳٠۹‏ » وصدق رحمه الله فإن تخطئة مالك 
ليست سهلة وخاصة في حديث أهل المدينة . 
والحديث أخرجه النسائي 570/١‏ . وابن ماجه ۳۹۷/١‏ والبغوي في شرح السنة ٠۳۲١/۳‏ , 
والشافعی فى الرسالة ص ۳۲۰-۳۱۷ . 
ف الجا يح 
)١(‏ مسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها ٥٦۸/١‏ - 554 ء والترمذي ۳٤۸/۳‏ - 
4 . وقال حسن صحيح » والنسائي ۸۲/٤‏ . وابن ماجه ٤۸۷ - 485/١‏ » والبغوي في شرح السنة 
۳۲۸-۳ » وابن ن أبي شيبة ٠٠۲/۲‏ . 
(؟) مسلم كتاب صلاة المسافرين باب إسلام عمرو بن عنبسة 01١ - ٠۹۹/١‏ وأحمد . انظر الفتح الرباني 
YAV/Y‏ ااا . 
(۳) متفق عليه » البخاري في كتاب المواقيت باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ٠١١/١‏ » ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 558/١‏ » ومصنف ابن أبي شيبة ٠٠٤/۲‏ 
كلهم عن ابن عمر 
(5) سنن الدارقطني ٠ 6 E‏ وأحمد انظر الفتح الرباني ۲۹۹/۲- ٠٠١‏ . والبيهقي في السنن 
5 وقال : هذا الحديث من أفراد عبد الله بن المؤمل » وعبد الله بن المؤّمل ضعيف إلا أن إبراهيم بن 
طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد » وأقام إسناده » وساق البيهقي سياقاً آخر بسنده إلى خلاد بن يحبى 
قال : ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا حميد » مولى غفرة » عن قيس بن سعد عن مجاهد قال : جاء أبو ذر فأخحذ 
بحلقة الباب . وساقه. 
وقال حميد الأعرج لس بالقوي: ومجاهد لا بت له سماع من آي خر ورواه بسند ثالث من طريق 
أليسسع بن طلحة القرشي من أهل مكة قال. : سمعت مجاهداً يقول : بلغنا أن أباذر قال: رأيت 
رسول الله بي . . قال البيهقي أليسع بن طلحة قد ضعفوه » والحديث منقطع » مجاهد لم يدرك أباذر. . 
السنن الكبرى 551/7 - ٤٦۲‏ » ونقل الحافظ عن أبي حاتم الرازي قوله لم يسمع مجاهد من أبي ذرء 
وكذا أطلق ذلك ابن عبد البر والبيهقي والمنذري وغير واحد ٠‏ وقال ابن عدي : أنا أشك في سماع مجاهد 
من أبي ذر . تلخيص الحبير ۲١٠ ۲٠٠/۱‏ » وانظر المراسيل لابن أبي حاتم ص 7١5‏ . 
والحديث فيه عبد الله ر بن المؤمل المخزومي المكي » ضعيف الحديث من السابعة مات سنة /١٠١‏ بخ 
ت ق. ت ]0٤/۱١‏ . 


fo‏ باب الدعاء 
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1 


َه الْجارية إلى أن قال فيه إِنَّ وَددَ عَبْدِ اليس شَعَلُوني عن الركعتين بَعْدَ الظهر كَهُمَا 
هاتان )29 . 


الثامن : قالت عائشة » رضي الله / عنها ( ما رك وَسُولُ اله ل قط في بتي 
ركعتين بَعْدَ الصبْح_ وركعتين بَعُدَ الْعَضْرِ حَتَى توقاة الث تال رجه البسخاري 

واختلف الناس في قوله لا صلاة بعد العصر والصبح > أو نهى عن الصلاة بعد الصبح 
والعصر . هل يريد بذلك الوقت آم نفس الصلاة »> وعلى هذا انبنى اختلاف العلماء في 
صلاة الجنازة بعد العصر إذا بقي من وقت العصر شيء » فإن قلنا المراد به بعد صلاة العصر 
لم يصل على الجنازة » فة قا إن المزاة ينه بعد بوقك العصين ماي على الاجنارة » 


وقال فى ت ت قال النسائى: ضعيف وأبو داود منكر الحديث» ووثقه ابن سعد وقال ابن حبان في 
الضعفاء لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد » وقال العقيلي لا يتابع على كثير من حديثه » وقال الدارقطني 
ضعيف سيء الحفظ ت ت ٤1/١‏ » وانظر الضعفاء للعقيلي ۳٠۲/۲‏ . المجروحين ۲۷/۲ » الميزان 
٠» ۲‏ وقد ضعف الشارح الحديث كما ضعفه صاحب العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 
۱ . 
درجة الحديث : ضعيف لانقطاعه ولضعف عبد الله بن المؤمل . 

۰ ۳۹۸/۱ وابن ماجه‎ ۲۸٤/۱ والترمذي ۲۲۰/۳ . وقال حسن صحيح والنسائي‎ » ٤٤۹4/۲ أبو داود‎ )١( 
والحاكم‎ » ٠٦١ - ۱٦٤ والدارمي ۷۰/۲ والدارقطني ۱ح ء, وابن حبان . انظر موارد الظمآن ص‎ 
وقال صحيح على شرط مسلم »> ووافقه الذهبي » وأخرجه البغوي في شرح السنة‎ ٤٤۸/١ في المستدرك‎ 
كلهم من حديث‎ . ۱۸٦/۲ وقال حسن صحيح مثل قول الترمذي . والطحاوي في معاني الآثار‎ ۳ 

0 الحديث : صححه الترمذي والحاكم والذهبي والبغوي 

(۲) متفق عليه . البخاري في السهو باب إذا كلم وهو يصلي اا بيده واستمع 841/1 ومسلم في صلاة 
المسافرين باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي كَل NL‏ »> والبغوي في 
شرح السنة ٣۳۳/۳‏ . 

(۳) متفق عليه » البخاري في كتاب المواقيت باب ما يصلى بعد العصر من ن الفوائت ١16/١‏ » وفى ي الحج باب 
الطواف بعد الصبح والعصر اه ومسلم في صلاة المسافرين باب معرفة الركعتين اللتين كان 
يصليهما النبي ية ٥۷۲/١‏ . والبغوي في شرح السنة 785/7 . 


باب الدعاء 4٦‏ 


والصحيح أن المراد به بعد صلاة العصر لوجهين : 


أما أحدهما : فهو أن العصر والظهر والمغزب قد صارت بالعرف أسماء أعلام 
للصلوات . فمطلق اللفظ إليها يرجع . والخطاب عليها يحمل . 

والثاني : أنه قال ( لا صَلاةَ بَعْدَ الصبحِ N‏ 
مو وا 1 E‏ وا فر 

تفق الناس على تناول القول للوقتين المتطرفين22 » واختلفوا" في الوسط. وهو الصلاة 
0 ال مالك رقن اه عناء: لا الي فته + وفاله ر : فيه النهي إلا 
وقت” الجمعة لما روي عن الني ب > قال أبو سعيد الخدري ( نَهَْ رَسُولَ الله كك 
عن الصّلاةٍ عند الزّوَال إلا يوم الْجَمُعَةٍ )5 . 

قلنا : هذا حديث باطل » فإن قيل : فحديثا عقبة وعمرو » وهما صحيحان » فماذا 
تقولون فيهما ؟ قلنا : قول الراوي فى ذلك الحديث وقد نهى رسول الله ء ية > عن الصلاة 
في تلك الساعات ؛ يعني بعد العصر وبعد الصبح لأنها ساعات كثيرة دون وقت الاستواء ؛ 


)١(‏ في ( م ) زيادة جميعاً . (۲) في ( م ) . . الوقت 

(۳) في ( ك ) وهي زيادة الا وقت وفي ( م ) يوم . 

)٤(‏ رواه الشافعي في مسنده من حديث أبي هُريرة . مسند الشافعي ص 77 » والبيهقي من طريقه » كما 
سيأتي » وأشار إلى أثر أبي سعيد في الرسالة فقرة ۸۹۷ بقوله فقد صنع ابو سيد الخدري كما ص حمر 
والبيهقي في السنن بعد أن ساق حديث أبي هُرَيِرَةِ » رضي الله عنه. قال : قَالَ رَسُولُ الله لا : 
«تحْرُمُ ٠‏ يعني الصّلاة ‏ إا صف النهَار كل يوم إلا يوْمَ الْجُمُعَةٍ » قال : وروي في ذلك عن أبي سعيد 
الخدري . السئن الكبرى 555/57 - 556 . 

وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة 770٠/١‏ من حديث أبي هريرة وعزاه للشافعي » وقال الشيخ اھر 
في ضعيف الجامع الصغير ”١ -۰ /٦‏ ضعيف » وقال عنه في تعليقه على المشكاة إسناده ضعيف جداً 
لأنه من رواية الشافعي عن إبراهيم بن محمد » وهو ابن أبي يحبى الأسلمي حدّثني إسحاق بن عبد الله » 
وهو ابن أبي فروة » وهما متروكان . قلت : وهذا هو كلام الحافظ فيهما . 

فقد قال إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي أبو إسحاق المدني متروك من السابعة مات سنة 
٤‏ » وقيل ۱۹۱۷/ ق .ت ٤۲‏ » وانظر ت ت 108/١‏ فقد نقل عن الربيع قوله : سمعت الشافعي يقول 
كان إبراهيم قدرياً » قيل للربيع : ما حمل الشافعي على أن روى عنه ؟ قال : يقول لأن يخر إبراهيم من 
بعد أحب إليه من أن يكذب » وكان ثقة في الحديث . 

أما إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني فمتروك أيضاً » وهو من الرابعة . مات سنة 
٤‏ /دت ق. ت 04/١‏ » وقال في ت ت : قال البخاري تركوه » وقال أحمد لا تحلّ عندي الرواية عنه » 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي متروك » وكذا قال الدارقطني والبرقاني نات ۲٤١/۱‏ . 


4¥ باب الدعاء 


إذ وقت الاستواء لا يتعلق به تكليف لأنه لا يعلم إلا مع الرصد . ووضع القائم في الأرض 
كود اح ا و ا لو 
والكلفة في الدين( » ولهذا المعنى قال ( ش ) : يجوز يوم الجمعة ؛ لأن الناس لا 
يمكنهم أن يدخلوا إلى المسجد دفعة واحدة » ولا بد أن يردوا عليه أفذاذاً » فلو قيل لهم لا 
تصلوا » مخافة دخول وقت الاستواء » لكان ذلك منع طاعة بالشك وقطعاً بالتأهب للصلاة » 
فإنه ريما أصاب أحدهم النوم فيصلي ليذهب عنه » فكما روعي المشقة يوم الجمعة 
يراعي سائر الأيام22 » واختلف الناس أيضاً في صلاة النبي» ية » في وقت النهي » فقال 
(ش): صلاته » على ما ورد في الحديث » دليل على أن كل صلاة لها سبب7*» 
تجرز في وقت النهي » ويبقى النهي عن الصلاة المطلقة » وهذا لا يصح ؛ لأن وقت 
الركعتين بعد الظهر ليس بسبب إذ هي نافلة » والنوافل لا تقضى » ولكنّ النني. بل › » كان 
قد أنفرد عن أمته بأنه إذا عمل عملا أثبته فكان يصلي بعد الظهر + فلم عه صل تد 
العصر » فلما كان بعد ذلك استمر عليه وتمادى على عادته » وكذلك يحتمل أن يكون فعل 
في الصبح . والعمدة القاطعة ما قدمنا من قبل من أن الفعل مختص بالنبيء يل > لا 
يتعدى إلى غيره إلا بدليل فيبقى النهي على حاله » ويبقى فعل النبي » وَل مختصاً به 
بصفته » ويتعضد ذلك بضرب عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » عليها*» وان فلك 
N NE‏ . وأما حديث البي» وك 

دلا تَمنعُوا أحداً طاف بهذا الْبيتِ أنْ يُصَلْيَ أيه سَاعةٍ شَاَ مِنْ ليل أو نهار » فإنه عام يخصه 


1) قال تعالى في سورة الحج آية ۷۸ $ وَما جَمّل عَلَيكُمْ في الدينِ ِن حرج © . 

(۲) في (م) زيادة كذلك . 

(۳) قال الحافظ : وقد استثنى الشافعي » ومن وافقه » من ذلك يوم الجمعة » وحجتهم أنه ية ندب الناس إلى 
التبكير و الجمعة ورغُب في الصلاة إلى خروج الامام » وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد 
الزوال فدل على عدم الكراهة . فتح الباري 1۳/۲ . 

3 البغوي : جوز الشافعي فيها ( أي في أوقات النهي ) كل تطوع له سبب من قضاء سنة » أو ورد » أو 

تحية مسجد إن اتفق دخوله › أو صلاة خوف إن وجد فيها . شرح السنة ۳۲۹/۳ ع وانظر المجموع 
٤‏ / ۷° . 

)٥(‏ الموطاً ۲۲۱/۱ من حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر . . ورواه عبد الرزاق عن الثوري 
عن الزهري ( عن الاب بن تيد قل : صرب مر امير د و3 سح بد الْمَضِ) . مصنف عبد 
الرزاق 479/١7‏ . 

درجة الأثر : سنده صحيح إلى عمر . 


باب الدعاء ۸ 


ما تقدم من الأحاديث . وأما قوله في حديث الدارقطني ( إل بِمَكَةَ ) فإنه لم يصح » فلا 
يشتغل به . 

نكتة أصولية : / لا خلاف بين المتقدمين والمتأخرين من العلماء أن 8 والخاص 
إذا تنافيا فإنهما يتعارضان كقوله تعالى « فَاقَلُوا الْمُشْرِكِينَ 204 فإنه أمر بالقعل , 
وقولهء كله : ( نَهَىْ عَنْ قَثْل النْسَاءِ وَالصّبَْانِ )20 منع من القتل مخرج للمرأة عن قوله 
طفاقتلوا المُْرِكِينَ4 بنص عن نص » ومخرج لقتل الصبيان عن قتل المشركين بظاهر عن 
نص » فإذا تمائل الخبران في الحكمين وأحدهما عام والآخر خاص فلا خلاف بين العلماء 
المتقدمين والمتأخرين إلى زماننا هذا أنهما يتوافقان كقوله ( لآ صَلاة بعد الصيّح. حَتَى طلم 
اك ار رار ل على اللمن: ) فإنهما متماثلان في الحكم المبين 
به ( وأحدهما أعم من الآخر » يتماثل العام والخاص لكن يقيد الخاص مزيد تأكيده في 
الحكم المبين به )20 . فاحتفظوا بهذا الأصل فقد زلت فيه أمة ثم وجدنا النبي» كَل ٠‏ قد 
قال : من نام عَنْ صَلَةٍ أو نيا فصَلّها إِذَا رمَا ٠5‏ فتعارض هذا الأمر ( إذّا ذَّكَرَمَا) 
بعد الصبح مع النهي عن الصلاة بعد الصبح . فقدَّمِ مالك(“ والشافعي الأمر على 
النهى 29 , وقدم أبو حنيفة© النهي على الأمر » ولقد كان على قبلة لو تمادى عليها » ولکنه 
ناقض فقال: إن تذكر صبح اليوم أوعصر اليوم في وقت النهي صلاهما)» فتناقض مناقضة 


. )0( سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) متفق عليه . البخاري في الجهاد باب قتل النساء في الحرب ۷٤/٤‏ . ومسلم في الجهاد باب تحريم قتل. 
النساء والصبيان في الحرب 114/7 . والموطأ ١ ٤٤۷/۲‏ والبغوي في شرح السنة ٤۷/١١‏ كلهم من 
حديث ابن عمر . 

(۳) انظر هذا المبحث في شرح التنقيح للقرافي ص 457-47١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في مواقيت الصلاة باب من نسى صلاة فليصلٌ إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة 
2/١‏ > ومسلم في المساج باب قضاء الصلاة الفائتة ٤۷۷/١‏ » من رواية قتادة عن أنس عندهما » 
وفي رواية أخرى . عند مسلم : (إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَن الصاو وَغَفِلَ طَنْهَا صله ذا ذَكَرَهَا قن الله يَقُولُ : 
وأقم الصّلاة لِذِكْرِي ))» وأبو داود 0 *» والترمذي -70/١‏ 75 وقال حسن صحيح والنسائي 
1-۱1 . 

. 55/57 انظر الزرقاني‎ )٥( 

. 797/5 وانظر مذهب الشافعي في شرح السنة 776/1 . والمجموع‎ )١( 

(۷) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام 157-15٠ /١‏ . 

(۸) انظر شرح فتح القدير ١57/١‏ . 


44 باب الدعاء 


بينة لكنه تعلق بأن قوله ( لا صَلةَ بَعْدَ الْعَضْرِ) يعني بعد صلاة العصر » وهو لما يصلي 
العصر بعد » قلنا له : يجوز النفل في ذلك الوقت » فقالت طائفة من أصحابه : لا يجوز » 
فانقطعوا . وقالت طائفة أخرى : يجوز النفل » وهو الصحيح من مذهبهم . فلزم أن نرجع 
معهم إلى أصل المسألة » فنقول : قد يقدّم الأمر على النهي ههنا بتأكيد قوله (لا وقت لها 
إلا ذلك ) . وبالجملة فإن المسألة عسرة المأخذ معهم وقد استوفيناها في مسائل 
الخلاف) . والله أعلم . 


(1) في (ك) زيادة : والله ولي التَوفيتٍ لآ رَبٌ غَْرهُ ول خَيرٌ إلا حَيرهُ سال الْهِدَايَة . وفي (م) يتلوه كتاب الجنائز إن 
شاء الله . بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله 5 


كتاب الجنائز رق 


كتاب الجنائز 


ماقا aC‏ الجنازة لفظ ينطلق على الميت » وينطلق على 
الأعواد التي يحمل عليها » ويقال : بفتح الجيم وكسرها . وسمعت عن ابن الأعرابي( إنه 
قال : إذا فحت فهو الميت > وإذا درت ليل الأعواد , وإني لأخاف أن يكون أخذ ذلك 
من هيئة الحال وليس ذلك كما زعم علماؤنا أنهما لغتان وإنما الجنازة نفسه9© . فإن سميت 
به الأعواد فإن ذلك مجاز”" » والدليل عليه الحديث الصحيح عن النبي > تكله » أنه قال : 
« إا وْضِعْتٍِ الْجَارَةُ عَلَى السرير وَآحْتَمَلَهَا الجَالُ عَلَْ أَناقِهمْ فَإِنْ كانت صَالِحَة قَالَتْ 
قَدَمُوني قَدمُوني . وَإِنْ کات غير صَالِحَةٍ قَالَتْ يا ويها إلى اين يذهَبُونَ بهَا 299 . 
حقيقة اعتقادية : 

اعلموا » وفقكم الله تعالى » أن الموت ليس بعدم محض » ولا فناء صرف » وإنما 
هو تبدّل حال بحال » وانتقال من دار إلى دار » وسير من غفلة إلى ذكر » أومن حال نوم إلى 
حال يقظة وهي المقصود د الأول » ولو لم تكن الحالة كذلك لكان الخلق عبثاً » ولكانت 
السموات والأرض وما بينهما باطلا » وقد بينا > في كتاب الأصول > ما علّمنا الله تعالى في 
كتابه من وجوب البعث واقتضاء الثواب والعقاب على تفاوت الأعمال فلينظر هناك . 


تأديب : 


جبل الله الخلق على حب الحياة وكراهية الممات » فإن كان ركوناً إلى الدنيا وحباً لها 


)١(‏ محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي » أبو عبد الله » راوية » علامة باللغة » من أهل الكوفة » كان أحول 

أبوه مولى للعباس بن محمد بن علي الهاشمي . ولد سنة ١6١‏ ومات سنة ۲۳۱ ه . 
انظر وفيات الأعيان ٤۹۲/٠١‏ »> تاريخ بغداد ۲۸۲/٠١‏ ء الوافي بالوفيات ۷۹/۳ , طبقات النحويين 

واللغويين ص ۲٠۳‏ » إرشاد الأريب 5/17 » الفهرست لابن النديم 564 » بغية الوعاة ۲٤۹/۱‏ . 

(۲) في «ك؛ ودم» الميت بنفسه . 

(۳) قال الحافظ : الجنازة بالفتح والكسر لغتان . قال ابن قتيبة : وجماعة الكسر أفصح وقيل بالكسر للنعش 
وبالفتح للميت وقالوا : لا يقال : نعش إلا إذا كان عليه الميت . فتح الباري ٠١9/7‏ . 

(5) البخاري كتاب الجنائز باب حمل الرجال الجنازة دون النساء ۱٠۸/۲‏ والنسائي ٤‏ ب وأحمد . انظر 
الفتح الرباني 7/4 - 5 كلهم عن أبي سعيد الخدري . 


وإيثاراً فله الويل الطويل من الغبن » وإن كان خوفاً من ذنوبه ورغبة في عمل صالح يستفيده 
فالبشرى له من المغفرة والتعيم :». وإن كان جار من الله تعالى: لما اتم من ماهر تة قال 
تعالى احق أن يستحيى منه ‏ قال النيء ل يمول اله تَا إا حب عَبدِي لَِائِي يت 
لِقَاءَهُ وَإذا کره لقائي كَرِهْتٌ لقا »> » وهذا الحديث ركبه على هذه الثلاثة / الأحوال. 

فبحسب ذلك يكون التأويل › وقد روي فى الصبحيح + عن عائشة > رضي الله 
عنها » زيادة حسنة في هذا الحديث : قَالَتَ عَائِشَة : قلت یا رَسّولَ الله كلا نكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ 
ها يس كَذلِكَ وَلَكِنَّ الْعَبْدَ يعني إِذَا فضت روح عَلَىْ بُشْرَئ أُحَبٌ لِقَاء الله قحب الله 
اء » وَإِذَا قِضَتْ عَلَى غَضَب كر لَِاءَ الله فَكَره الله فاه )7 » وعلى هذا يخرج حديث 
أبي هُرَيْرَة » رضي الله عنه » في الرجل الذي لم يعمل خيراً قط فقال لأهله إذّا مات 
رفوه ؛ وآذْرُوا نِضْفَهُ ِي الْبَرَوَنضْفَهُ في الْبَْرِ الحديث 

N E E LE‏ . وقد 
تباين الناس في تأويل هذا الحديث » فمنهم من أول لفظه فقال معنى لشن قدر الله على لشن 
ضيق وهذا تأويل بعيد لوجهين : 

أحدهما : أنه لو خاف التضييق ما ذرى نصفه في البر ونصفه في البحر وللقِي الله 
كذلك. 

الثاني : أن في بعض طرق الصحيح 9 : ( روا ضفي في ار َِضفِي في البخر 


۰۲٤١/۱ يُرِيدُونَ ُن دلوا كلم الله 4 ۱۷۷/۹ » والموطأ‎  : البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى‎ )١( 
. والبغوي في شرح السنة 777/6 كلهم عن أبي هريرة‎ 

(۲) مسلم كتاب الذكر والدعاء باب من أحب لقاء الله ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه 4 / 0 0. 

:(۴) متفق عليه. البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: يدون أن دلوا كلام اه 4 ۱۷۷/۹ - 
۷۸ > ومسلم في كتاب التوبة باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 8/4 70٠١-٠‏ ء والموظأ 
۱ والنسائی ۱۱۳-۱۱۲/٤‏ . 

)٤(‏ في (ك) و (ص) الحديث ولعله هوالصحيح لما يأني لآن هل الزيادة ليست ذ ياج 

(0) قال ابن قتيبة : قالوا روم أن رجلا قال لبنيه : إذَا مُث فأخرفوني د م أذْرُوني ف في اليم علي أل اله نَمَو 
ذلك فجَمَعَهُ اله م قال له : مَا حَمَلَكَ , أو كلما هذًا مَعْنَاهُ » عَلَْ ما فَعَلْتَ ؟ قال : مَحَافَتَكَ يارب فَعَفرَ 


LH 


له 
قالوا : وهذا كافر » والله لا يغفر للكافر › وبذلك جاء القرآن . | 


كتاب الجنائز ۳۲ 


.............. آلله )270 . وهذا تصريح بنفي العلم الخفي عن الباري » وتقصير القدرة عن 
جمع المفترق » وقد اختلف الناس فيمن أقر بالذات » وأنكر الصفات » أو بضعها هل 
يحكم له بالإيمان والتفسيق » أم يقضى عليه بالكفر والتعطيل ؟ وقد بينا ذلك في إكفار 
المتأولين › والمختار لكم منه منه قبل هذا بلمعة فانظروها . والصحيح عندي » في تأويل هذا 
الحديث » أن هذا الرجل كان مؤمناً بشرع من قبله ‏ في زمن الفترة وعند تغير الملل 
ودروسها » ومن اتبع الدين › على هذه الحال » وطلب التوحيد › بين هذه الشبه 0 
أدرك منه ينتفع به » وما فاته يسامح فيه » وهذا قس () ابن ساعدة وزيد بن عمرو9) 


قال أبو محمد : ونحن نقول في ( أَضِلُ الله ) أنه يعني أفوت الله . تقول : ضللت كذا وكذا وأضللته. 
ومنه قول الله تعالى : في ياب ل تل ري كاي 4 أي لا يفوت دبي . 
وهذا رجل مؤمن بالله مقر به خائف له ء إلا أ اجهل صفة مى ناته فظن أنه إذا أحرق نوكر في «الريح 
أنه يفوت الله فغفر الله تعالى له بمعرفته تأنيبه ومخافته من عذابه وجهله بهذه الصفة من صفاته » وقد غلط 
في صفات الله تعالى قوم من المسلمين ولا يحكم لهم بالنار بل ترجا أمورهم إلى من هو أعلم بهم 
وبنياتهم . مختلف الحديث ص ١١9‏ . 
ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله : قال بعض العلماء هذا رجل جهل بعض صفات الله » وهي 
القدرة » ولا يكفر جاهل بعضها وإنما يكفر مَنْ عاند الحق . شرح الزرقاني ۸1/۲ . وقال ابن أبي جمرة : 
كان الرجل مؤمناً لأنه قد أيقن بالحساب وأن السيئات يعاقب عليها . وأما ما أوصئ به فلعله كان جائزاً في 
شرعهم » وذلك لتصحيح التوبة » وقد ثبت في شرح بني إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحة التوبة . فتح 
الباري "١٠6/1١١‏ . 

)١(‏ أقول : الحديث بهذا اللفظ عند أحمد عن شيخه مهنأ بن عبد الحميد » أبو شبل. عن حماد بن سلمة عن 
أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي. يك قال : ( إِنَّ رَجُلا كان فِيِمَنْ كان بكم رَرْقَهُ الله 
مال وَولّداً حَنّى إا ذَهَبَ عَضْرٌ وَجَاءَ عَضْرٌ» لما حَضَرَْهُ الاه قال : أي بي ! أي أب كُنْتٌ لَكُمْ ؟ 
الوا : خَيْرَ أب . . فَأذْرُوني يضفي في ابر وَنِضْفِي في الْبَحْرِ لعي أل الله ). المسند 2477/4 وفي 
8 عل عفان عن ای م ...عق وك بن سعد قال هذا هرمن ايه عن ج 0/0 
والحديث صحيح . 

(۲) مات في 77 قبل الهجرة . 
قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك» أحد حكماء العرب ومن كبار خطبائهم في الجاهلية » كان 
أسقف نجران » ويقال: إنه أول عربي خطب متوكثاً على سيف أو عصاء وأول من قال في كلامه : أما 
بعد . طالت حياته وأدرك النبي» كه قبل النبوة ورآه في عكاظ . الأعلام 5 والبیان والتبيين 
للجاحظ ۲۷/١‏ . وعيون الأثر 2.58/١‏ وخزانة الأدب ۲٣۷/١‏ . 

(۳) زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي» نصير المرأة في الجاهلية » وأحد الحكماء » وهو 
ابن عم عمر بن الخطاب . لم يدرك الإسلام وكان یکره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها. . رآه = 


er‏ كتاب الجنائز 


وورقة7) وأشباههم فأما والشريعة غراء 3 والملة بيضاء 3 والجادة مشياء :2 والبيان قل وقع 
بالأسماء والصفات والتوحيد كله » فلا عذر لأحد فيه وعلى هذا المعنى أيضا بش قوله 


لر لبر ويس 


( مستريح ومستراځ مِنهُ )29 > فإن العبد المؤمن يحب لقاء الله تعالى بوجهين9© 
أما أحدهما : فبالبشرى فيستريح › > وأما إذا ر رأى الحقٍ قل درس 3 ابال قد رس 
فيتمئى الموت حينئذ 2 وقال النبي له : ( لا مین أحذكم الموت أضرتزل به 2 


e 


له ابي نا كنت ري ولي نا كلت وتر 

وقال النبي» كلل : (لَنْ نَقُومَ السّاعَةُ حَتَى يمر الرَجْلُ قير لجل فيقول يا لبتي 
مکاته )() . 

فإن قبل : فما معنى قول الني» ول ( أَْسَلَ اله مَلَكَ الْمَْتٍ إلى مُوسَى » عليه 
السام '٠‏ يض رُوحَهُ فَصَكهُ َا عينَهُ هجم َ إلى الله فقا أَرْسَلْتيِي إلى عبد لا بريد الْمَوتَ 
فرد الله عليه عينه ٩)‏ . الحديث. 


النبيء بء قبل النبوة. توفي قبل مبعث النبي ٠‏ با بخمس سنين . الأعلام ٠٠٠/۴‏ » والإصابة 
6/۱ . 
مات سنة ٠١۲‏ قبل الهجرة . 

)١(‏ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » من قريش » حكيم جاهلي اعتزل الأوثان قبل الإسلام . أدرك أوائل 
عصر النبوة ولم يدرك الدعوة . وهو ابن عم خديجة » أم المؤمنين . الأعلام 2121/9 الروض الآنف 
٠١١ » ۱۲۷۲-۱1‏ والإصابة 1۳۳/۳ . 

(۲) متفق عليه . البخاري في الرقاق باب سكرات الموت ۱۳۳/۸ ومسلم في الجنائز باب ما جاء في مستريح 
وتستراج مله 101/1« والموطا ٤-۱‏ وشرح السنة ۲۷٠/١‏ كلهم عن أبي قتادة قال : 
( الْعبد الْمُؤِْنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّيّا وَأدَاهَا إلى رَحْمَةٍ الله » وَالْعَبْدُ الْفَاجِرٌ يستريح مِنه العبَادُ ولبلا 
وَالشُجَرٌ وَالدَّوَابُ ) لفظ البخاري 

(۳) في (م) من. 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في الدعوات » باب الدعاء بالموت والحياة 45/4 » ومسلم في الذكر والدعاء باب 
تمني كراهية الموت لضر نزل به ٠١74/5‏ . والترمذي ۳٠۲/۳‏ . وقال حسن صحيح كلهم عن أنس بن 
مالك . 

(0) متفق عليه . البخاري في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور 77/9 » ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء 
٤‏ .». والموطأ 751١/١‏ كلهم عن أبي هريرة . 

(1) متفق عليه . البخاري في الجنائز باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها ١١1/7‏ »› ومسلم في 
الفضائل باب فضائل موسى عليه السلام 1857/5. والنسائي ١١9 - ۱۱۸/٤‏ كلهم عن أبي هريرة . 


كتاب الحنائز 44 


قلنا : لم يكن هذا من موسى » عليه السلام » كراهية في الموت » وإنما كان غضبا 
من موسى » عليه السلام » لسرعة غضبه » وما كان قط غضبه إلا في الله لا لمعنى من 
معاني الدنيا eS‏ 
> فلما جاء بغير : تخبير استنكر ذلك وأدركته حمية الإلهية . لا ترى إلى قول عائشة › 
e e‏ ل »افق على )لمت له كذ 


م 


حديثه الذي كان يحدثنا به » تعني قوله ( ن نيالم بض حَتَى ُي ٩٨)‏ » وقد روى أبو 


ينا 


مويهبة(") أن الني» كله > قبل وفاته بليال نزل إليه جبريل عليه السلام ( فخيره بين الخلدٍ 
في الدّنيًا و الْمَوتَ 7" » وهذا من بلاء الله تعالى الحسن لأنبيائه » عليهم الصلاة 
والسلام » لأنه يخيّرهم قبل الموت بين البقاء في الدنيا » على النعيم والنبوة والملك » وبين 
لقاء الله تعالى فلا يؤثرون على الله تعالى / شيئاً لعظيم معرفتهم به وأن لقاءه عن رضوان هو 
الشرف الأكبر والنعيم الأوفر. 


u 0 7‏ ع امك لوست © e‏ 
نتميم : روی النسائي وعيره » وألفاظهم متقاربة .ان الملائكة إذا نزلت لقبضٍ روع 


)١(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب المغازي باب مرضص النبي » ياه ووفاته ١7/5‏ » ومسلم في کتاب فضائل 
الصحابة باب فضل عائشة» رضي الله عنها 1844/5 » والموطأ ۲۳۹/۱ بلاغاً كلهم عن عائشة . 


(۲) أبو مويهبة » ويقال أبو موهبة وهو قول الواقدي » مولى رسول الله بي > شهد غزوة المريسيع وكان ممن يقود 
لعائشة جملها . روى عنه عبد الله بن عمرو وهو من أقرانه » كذا ذكره الحافظ في الإصابة ١87/5‏ في 


(۳) رواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق . انظر الفتح الرباني ۲۲۳/۲۱ › 
والحاكم من نفس الطريق وقال صحيح على شرط مسلم » ورواه معزواً به يونس بن بكير عن ابن إسحاق 
قال: حدثني عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن عبد الحكم عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة. 
رضي الله عنهم» عن رسول الله » بء نحوهء وصححه الذهبي أيضاً. المستدرك 00/7 - 05» وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٤/۹‏ وعزاه لأحمد والطبراني وقال: إنهما روياه بإسنادين ورجال أحدهما ثقات 
إلا أن الإسناد الأول عن عبيد بن نحنين عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة » والثاني عن عبيد بن حنين 
عن أبي مويهبة . 


أقول : الرواية الأولى عند الإمام أحمد عن عبيد بن حنين عن أبي مويهبة » ونبه الحافظ » في الإصابة» 
على خطا وقع في والد عبيد فقال : وقع في رواية بعضهم عبيد بن حنين » بمهملة ونونين» وبه جزم ابن 
عبد البر» وإنما هو عبيد ابن جبير» بجيم وموحدة. ونبه على ذلك ابن فتحون . الإصابة ۱۸۸/٤‏ . 

درجة .الحديث : صححه الحاكم والذهبي » وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث. وعندي أنه حسن من 
أجل ابن إسحاق » وقد تقدم الكلام عليه . 


{o‏ كتاب الجنائز 


الْعَبْدِ عَلَىْ الرْصَى زوا بِقطعَةٍ مِنِ اسْتَبْرٌق )200 الحديث » كأنه مهاد للروح وحمل للنفس 
على طريق الكرامة ‏ ولا يخلو أن تكون الروح جسماً كما أشار إليه الفقهاء , » أو تكون 
عرضاً كما اختاره المتكلمون . فإن كانت جسماً فلا رتسم محلها مثل كل جسم ١‏ وإن 
كانت عرضاً فلا تنفصل عن البدن إلا بجزء منه تقوم به ولعله » > كما بيناه » الجزء المذكور 
في حديث أبي هريرة (كُلُ آبنٍ آم اكل الأرض إلا عَجبَ الدنْبٍ ينه خلق وَفيه 
يركب )0 . وعلى هذه الحالة يقع السؤال في القبر والجواب » ويعرض عليه المقعد 
بالغداة والعشي » ويعلق في شجر الجنة » وسيأتي تمامه في الجهاد ©©. 


» ¢ 


ففه : 

إن كان الميت كبيراً فهو محمول على ظاهر الإيمان الذي كان عليه » وإن كان صغيرا 
فحكمه حكم خاصته حتى قال علماؤنا : إن الرجل إذا اشترى الأبوين ومعهما ولد صغير 
ومات أنه محمول على حال الشاري من الإيمان لا على حال أبويه » وقد قال النبي » علخ : 


7 
ت ل اع عل لے مم 


« كل مَولُود يُولَدُ عَلَى الْفطرَةٍ فابواه يُهوْدَانَهُ »( إلحديث . 


)١(‏ رواه النسائي من طريق قسامة بن زهير عن أبي هريرة . سنن النسائي 8/4 وأحمد من طريق سعيد بن يسار 
عن أبي هريرة . انظر الفتح الرباني ۷۲-۷ . وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة وعزاه لأحمد 
والنسائي . مشكاة المصابيح ٠١١/١‏ - ۳ . 

درجة الحديث : صححه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة » ونقل الشيخ البنا عن صاحب التنقيح 
قوله : رجاله رجال الصحيح . الفتح الرباني ۷۲/۷ . 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله : واختلفوا في تعيين ذلك الجسم على وجوه » وساق ستة أوجه رجح السادس منها 
وهو أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس » وهو جسم نوراني علوي خفيف حي 
متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد » وسريان الدهن في الزيتون » والنار في 
الفحم فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم 
اللطيف مشابكاً لهذه الأعضاء » وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية » وإذا فسدت هذه 
الأعضاء » وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالر الأرواح » وهذا هو اإقول 
الصواب في المسألة وهو الذي لا يصح غيره وكل الأقوال سواه باطلة » وعليه دل الكتاب والسنة » وإجماع 

- الصحابة . وأدلة العقل والفطرة . الروح ص 4١‏ . 

(۳) مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب النفختين ۲۲۷۱/٤‏ »۰ والموطأ ۲۳۹/۱ » وأبوداود 575/4 » 
والنسائي ۱۱۲-۱۱۱/۲ . 

. ۷۷/۲ )5( 

(ه) متفق عليه . البخاري في كتاب القدر باب الله أعلم بما كانوا فاعلين ٠١۳١/۸‏ » ومسلم في كتاب القدر باب = 


۳ * كتاب القبس ۲ 


كتاب الجنائز ۳٦‏ 


نحم الأناء بسكم ی الظاهر ول الباطن إلى لله تعالى سبحانه « وَالَذِينَ 
آمَنُوا واتبعتهم دُرَيْتَهُمْ ِإِيمَانٍ 0 > فجعل الأبناء في كتابه تبعاً للآباء في حكم الدنيا » 
وكذلك يكون في الجنة » إن شاء الله تعالى » والأخبار في ذلك متعارضة » وقد بيناها في 
شرح الصحيح > فإن جهل حال الميت وذلك في ثلاث صور : 

الصورة الأولى : أن ينهدم حائط على قوم مسلمين فيهم كافر فإنهم يُخْسّلون ويُصَلَى 
عليهم وينوى بالدعاء المسلم9) . 

الصورة الثانية : أن يكونوا كلهم كفاراً إلا واحداً لم يتعين في الصورتين فإنهم لا 
سلون ولا يُصلَى عليهم > في إحدى الروايتين » يجعلون الأقل تبعا للأكثر » وروي في 
النازلة الأولى أنهم يغسّلون ويُصلى عليهم اشا ووی العا المسلم . 

الصورة الثالثة : أن يوجد رجل بفلاة من الأرض ولا يدرى أمسلم هو أم كافر » فإنه 
لا يُصلّى عليه . وقال ابن وهب : ينظر إليه على ثوب هل هو ختن أم لا ؟ والصحيح 
عندي أن ينظر إلى غالب أهل الأرض » فيحكم له بحكم الغالب من أهلها » وذلك يتبين 
في مسائل اللقيط . إن شاء الله تعالى . 

تقسيم : إذا ثبت هذا فإن للميت ستة حقوق . حضوره » غسله » كفنه» حمله » 
الصلاة عليه » دفنه . 

أما حضوره قإله يجت على كافة المسلية + «وخصوضاً الأولياء » أن يحضيروا عند 
ف امك اع وم جو بو كرو O‏ 


وتذكيره بالله تعالى إذا خيف الموت عليه » قال النبي. ككل : « لَقنوا مُوْنَاكُمْ لآ إل إلا 
الله ,499 . 


معنى کل مولود یولد على الفطرة ۲۰٤۸/٤‏ . والموطأ 78١/١‏ ۰ وأبو داود ۲۲۹/٤‏ والترمذي ٤٤۷/٤‏ 

. ۲١ سورة الطور آية‎ )١( 

(۲) في (م) المسلمين . 

(۳) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري , أبو محمد . فقيه الأئمة » من أصحاب مالك» ولد 
سنة ٠۲١‏ ومات سنة ۱۹۷ هاء الأعلام ۲۸۹/٤‏ ت ت 18/الاء تذكرة الحفاظ للذهبي ۲۷۹/۱ » 
الانتفاء ص ٤۸‏ . 

» ٥/٤ وأبوداود 487/7 » والنسائي‎ . 1۳١/١ مسلم في كتاب الجنائز باب تلقين الموتى لا إله إلا الله‎ )٤( 
. كلهم عن أبي سعيد الخدري‎ »474/1١ وابن ماجه‎ ٠۳٠1/۳ والترمذي‎ 


ev‏ كات انار 


وهذا لا خلاف فيه » وأما غسله فاختلف الناس فيه . فأكثر الخلق على أنه واجب 
وليس فيه أثر“ وإنما فيه أفعال غسل النبي» ية » وعْسّل هو أيضاً مع طهارته » وهذا يدل 
على فرضيته(2 » ولم يرد بلفظ الأمر إلا في حديث واحد هو قول النبي» ييو » للنسوة 
اللاتى غسّلنَ ابنته ( إِغْسِلْتهَا ثلاث أو حََمْساً) الحديث. 

- قال علماؤنا : غسل الميت عبادة ليس لنجاسته » والدليل عليه قول البي. 6 : 

» 3 الْمَؤْمِنَ لآ ينجل »< فذكر الصفة في الحكم > وذكر الصفة في الحكم تعليل كأنه قال 
لاعس لا 

قال القاضي ٩7‏ : الشديد" لو لم ينجس بالموت لما كان ما يبين عنه من أعضائه 
في حال الحياة نجسا ‏ قلنا : ليس للأبعاض حكم الجملة في حقيقة ولا شريعة فهذا اعتبار 
فاسد / .. 

واختلف علماؤنا هل غسله للنظافة أو للعبادة)ء والذي عندي أنه تعبد ونظافةء 
كالعدة عبادة وبراءة للرحم > وإزالة النجس عبادة ونظافة » ولذلك يسرّح رأسه تسريحاً 
خفيفاًء خلافاً لأبي حنيفة("»» لأن في تسريحه وص الماء عليه زيادة في النظافة وكلما 
حقق المقصود فهو مشروع » ويمضمض خلافاً لأبي حنيفة حين قال لا فائدة في مضمضته 


. في (ك) و (م) أمر‎ )١( 

(۲) قال الحافظ : الجمهور على وجوبه . . وقد توارد به القول والعمل وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه . 
فتح الباري ۱/۳ . 

(") متفق عليه . البخاري في الجنائز باب غسل الميت ووضوئه 47/7 » ومسلم في الجنائز باب غسل الميت 
۲ وابو داود ٥۰۰۳/۳‏ والترمذي 8١6/7‏ » والنسائي 478/54 وابن ماجه 418/١‏ . والبغوي في 
شرح السنة ٥‏ كلهم عن أم عطيّة الأنصارية . 

)٤(‏ متفق عليه. البخاري في الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ۷4/١‏ ومسلم في الحيض باب 
الدليل على أن المسلم لا ينجس . انظر مسلم بشرح النووي ٦٦/٤‏ وأبوداود 251/١‏ والترمذي 
۲۸-۱ » والنسائي ۱ ۱٤٩‏ » وابن ماجه ١78/١‏ كلهم عن أبي هريرة . 

. ۳۹۰-۳۸۹ انظر هذا المبحث في شرح التنقیح ص‎ )٥( 

(1) القاضي هو الشارح نفسه . 

(۷) هذه العبارة في كل النسخ الشديد وأغلب الظن عندي أنها الشهيد. 

(۸) قال ابن رشد : قيل إنه فرض على الكفاية» وقيل سنة على الكفاية والقولان كلاهما في المذهب. بداية 
المجتهد 777/١‏ . 

(9) في (م) النجاسة وفي (ك) النجاسات . 

(١٠)انظر‏ شرح فتح القدير لابن الهمام ٤٥٠/١‏ . 


لأنه لا يقذف() الماء » قلنا : مرور الماء على المحل وخروجه عنه تنظيف له فإنه غسل يعم 
جميع البدن فشرعت فيه المضمضة كغسل الجنابة . واعلموا» وفقكم الله تعالى » أ 
الميت كله عورة ؛ فلذلك يستحب أن يغسل على ثوب . وقد نهى أصحاب 
رسول الله ية » عن نزع قميصه حين عْسّل فيه29 » وما أحسن الاقتداء به حياً وميتاً » 
ويستحب أن بُطيّب بالكافور » خلافاً لأبي حنيفة » ولولا أمر النبي ٠‏ كل » أنه ( قَالَ عَلَى 
من عسل الميت - الْعْسْل وَعَلَى من حَمَلهُ الوضوء )20 . .ولو كان هذا الحذيث صحيحا.لما 


. ٤٤۹/١ انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
اداو 1011م ع رات ادن ساق آل : حدثني يحبى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله ؛ ا‎ 
کا قَانُوا : وَالِهِ ما نَدْرِي آَنْجَرّدُ رَسُولَ الله ء ڳل مِنْ ثيا‎ ٠ سمعت عائشة تقول : لما أَرَادُوا عسل الي‎ 
قل شتا أن له ليم ال ن تابث تل إا ا هي‎ ٠ كُمَا نجرد وتان ام ند شيل عل‎ 
صَدْرِه ثم يُكَلُمُهُمْ مُكَلُمُ مِنْ نَاحِيّة الْيْتِ لا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ : أن آغْسُنُوا الب ي عله تب ئا إلى‎ 
. رَسُول الله يكل وَعَسَلُوه 57 قَمِيصَهُ يُصِبُونَ الْمَاءَ قوق الْقَميص . . ورواه أحمد من نفس الطريق‎ 
وقال : صحيح على شرط مسلم.‎ ٦٠٠ 09/7 والحاكم في المستدرك‎ 2707/7١ انظر الفتح الرباني‎ 
ورواه ابن ماجه من قول عائشة قالت : لَوْ كنت‎ ٥۲۹ ولم يخرّجاه » وابن حبان انظر موارد الظمآن ص‎ 
. ۱ آسْتَفْبَلْتُ مِنْ أمري ما آسْتَذيَرْتُ مَاغَسُلَ اللي يك غير سائ‎ 
ونقل السندي عن البوصيري قوله : هذا حديث إسناده صحيح ورجاله ثقات لأن ابن إسحاق وإن كان‎ 
مدلّساً لكن جاء عنه التصريح بالتحديث في رواية الحاكم وغيره . . حاشية السندي على ابن ماجه‎ 
. وانظر مصباح الزجاجة 77/7 وقال فيه الشيخ البنا : الحديث صحيح» رجاله كلهم ثقات‎ . 0 
.۲٠۲/۲١ الفتح الرباني‎ 
. درجة الحديث : صححه الحاكم وابن حبان والسندي والبنا‎ 
رواه ابو داود 011/7 من طريق عمرو بن عمير عن أبي هُرَيْرَة أن رسول الله يك > قال : «مَنْ عسل الْمَيْتَ‎ )۳( 
شيل ومن ل فا‎ 
والترمذي ۳۱۸/۳ من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة وقال حديث أبي هُريرة حديث‎ 
وابن‎ » ١5١/١ حسن » ورواه الطيالسي في مسنده عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة. منحة المعبود‎ 
وعزاه السبكي للبيهقي ونقل عنه أنه قال : وفيه عمرو بن عمير إنما‎ ٤۷١/١ ماجه مثل رواية الترمذي‎ 
. ۳۲۳/۸ يعرف بهذا الحديث ولیس بالمشهور . المنهل العذب المورود‎ 
وقال في ت ت روى‎ ۷٠١/۲ أقول : الحديث فيه عمرو بن عمير الحجازي مجهول من الثالثة/ د. ت‎ 
عن أبي هريرة حديث من غسّل ميتاً فليغتسل» وعنه القاسم ابن عباس اللهبي قال ابن القطان: هو مجهول‎ 
: وقال الحافظ أيضاً‎ ۸٥ 85/8 الحال » وقال في الميزان تفرد عنه القاسم المذكور . ت ت‎ 
هذا الحديث رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف. وروی الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن‎ 
= عن أبي هُرَيْرَة نحوه. وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هُرَيْرَة. وقال ابن‎ u ابي صالح عن‎ 


۹ كتاب الجنائز 


خفي على المهاجرين حين قالوا لأسماء ابنة عميس» وقد غسلت أبا بكر زوجها: لآ عُسْلَ 
عَلَيْكِ('2 » ولهذا ردّ مالك » رضي الله عنه » هذا الحديث ونِعُم ما اعتمد في الرد ؛ لأن 
الحديث إذا تركه الخلفاء والمهاجرون يكون ذلك غمزاً فيه فكيف بالضعيف؟ وكما تغسل 
المرأة زوجها فكذلك يغسل الزوج زوجته » وقال رح ) لا يغسلها » وقد قالت عائشة ؛ 
رضي الله عنها : لو آسْتَقبَلْتُ مِنْ أشري ما آسْتَدْيوتُ ما غَسْلَ رُسُولٌ الله ٠‏ کل إلا 


ابرع 


يِسَاؤُه © 
فإن قيل نكاح النبي» بء لا ينقطع بالموت لقول الله عز وجل ولا أن تنكخوا 


أبي حاتم عن أبيه الصواب عن أبي هريرة موقوف . فتح الباري ۷/۳ ونقل الشوكاني عن الحافظ 
قوله : وهو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً » نيل الأوطار ۲۹۸/١‏ » وقال الذهلي: ليس فيمن 
غسّل میتاً فليغتسل حديث ثابت . نقلاً عن أوجز المسالك 7١١/5‏ . 

درجة الحديث : عندي أنه ضعيف . 

. الموظأ ۲۲۳/۱ مالك عَنْ عبد اله بن أبي بر أن أَشْمَاء بنْتَ عُمَيسٍ لت أَبَا بر الصٌدّيق جين توفي‎ )١( 
ورواه البيهقي في السئن الکبری ۳۹۷/۴ من طريق‎ »5٠١ /7” ورواه عبد الرزاق من نفس الطريق المصنف‎ 
محمد بن عمرو الواقدي عن محمد بن عبد الله ب بن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة وقال : وهذا‎ 
الحديث الموصول وإن كان راويه محمد بن عمرو الواقدي » صاحب التاريخ والمغازي » فليس بالقوي » وله‎ 
شاهد مرسل عن ابن أبي مليكة وعن عطاء بن ن أبي رباح عن سعد بن إبراهيم أن ناء نت عُمَيْسٍ ّت‎ 
. ُوْجَهَا أبَا بكر » رَضِيَ الله عنه‎ 

قلت : الشاهد الذي أشار إليه في المصنف لعبد الرزاق ٠۸/۳‏ » أقول الرواية الموصولة فيها محمد بن 
عمرو بن واقد الواقدي المدني القاضي نزيل بغدادء متروك مع سعة علمه من التاسعة مات سنة ۲٠۷‏ وله 
6 سنة/ق ت ۱۹٤/۲‏ »2 وقال في ت ت : قال البخاري : متروك الحديث تركه أحمد وابن المبارك وابن 
نمير وإسماعيل بن زكريا » ومرة قال كذّبه أحمد » وقال النسائي : الكذابون أربعة الواقدي بالمدينة › 
ومقاتل بخراسان » ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام » وذكر.الرابع ت ت 7517/4 » وانظر الكاشف 
1/٠‏ . والكامل ۲۲٠٠/٠‏ المغني في الضعفاء 574/57 » الضعفاء والمتروكون للنسائي ص 97 . 
كما أن شيخ الواقدي هنا هو : محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري 
المدني ابن الزهري › دوق له أوهام من السابعة . مات سنة ١67‏ وقيل بعدها/ع. ت ١/7‏ ۰ وانظر 
ت ت ۲۷۸/۹ . 
درجة الحديث : الموصول منه ضعيف . أما المرسل فقد نقل الكاندهلوي عن النيموي قوله : هذا 
الحديث مرسل قوي . أوجز المسالك 2144/5 وحسّنه عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع 
الأصول ۳۳۸/۷ . 
(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٤٥۲/١‏ والمسوي للدهلوي ۲۳۸/۱١‏ . 
(") انظر التخريج في التعليق الثاني ٤۳۸‏ . 


كتاب الجنائز FE‏ 


ما مم 


َزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبداً 4(). 

قلنا : إن انقطع النكاح بالموت بقيت أحكامه من الميراث والولاء والعدة وهي 
محبوسة لحقه إذا مات » فلذلك يكون له غسلها إذا مانت ت لأنه حكم من أحكام النكاح . 
1 فإن قيل كيف يغسلها ويلمسها وهو يطأ أخختها > لأنه يجوز له بنفس الموت أن يتزوج 
اختها") . فإن جوزتم له ذلك كان جمعاً بين الأختين . قلنا : هذا ليس عبادة وليس من 
جنس لمس الآأخت حتى يتصور الجمع بينهما 

وأما كفنه فهو من رأس ماله . كفن مصعب بن عمير في نمرة ولم يوجد له غيرها9© , 
وكذلك حمزة) » رضي الله عنهما » واختلف العلماء على أن الكفن هل يتعدد أم هو 
واحد ؟ والصحيح أنه يتعدد » وأنه متى احتاج إلى الكفن أخذه مرة أو مرتين » كما كان في 
حياته ؛ إذ ليس لورثته إلا الفضلة عن حاجته » فإن لم يكن له مال فكفنه على جميع 
المسلمين يخرجونه من بيت مالهم » فإن عدم أو تعذر فعليهم أجمعين حتى يقوم به 
أحدهم » وليكن الكفن حسناً معناه صفيقاً”» » وليس المراد بالحسن علو القيمة ولا شرف 
الرفعة وإنما هو الكثافة والتستر) وهو معنى الحديث « إذا كفّنَ أَحَدُكُمْ ااه فليس 


و 


كفنه 7 . 


)١(‏ سورة الأحزاب آية ٥۳‏ . (۲) في (م) الأخت. 

(۳) ضرب من الأكسية . شرح السنة 0/ ٠‏ ب وانظر شرح النووي على مسلم ٦۷‏ » والحديث متفق عليه من 
رواية خباب بن الأرت ؛ فقد أخرجه البخاري في الجنائز باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه 
غطى رأسه 98/7 ٠‏ وفي فضائل أصحاب الني بء باب هجرة النبي كله ۷٠/٠١‏ - الاء وفي المغازي 

1 4 
باب غزوة أخُد 171/0 17 » وفي باب من فل من المسلمين يوم أحد 151/0 » ومسلم في الجنائز 
باب في كفن الميت 1٤4/۲‏ . 


(5) البخاري في الجنائز باب إذا لم يجد إلا ثوياًواحداً 4/1 » وفي المغازي باب غزوة سد 111/0 (مِنْ 
ريت يرام ن سعد عن ايو ال : تي عَبْدُ الرّحْمِنِ آبِنُ عَوْفٍ » رَضِيَ الله عَنْهُ » يما َعَم » وَكَانَ 
صَائماً » فَقَالَ : ل مم : مضب ب تتئرء وځ ير يي ء كفن في قو إن طن راه بدت رجاه ٠‏ وإذ 
a CEMO Ee SEE BE‏ 
والحديث أورده. الخطيب في المشكاة 5٠١/١‏ » وعزاه للبخاري فقط . 

(0) ثوب صفيق : ضد سخيف . ترتيب القاموس ۸۳۲/۲ وانظر اللسان ۱۹۸/۱۰ . 

(5) في ( ك ) و(م ) الستر. 

(۷) مسلم في كتاب الجنائز باب كفن الميت 301/7 » وكذلك هو في شرح السنة ٠٠٠/١‏ » كلاهما من 
حديث جابر . 


٤٤١‏ كتاب الجنائز 


معناه فلیحسنه بالتسترء ويستحب أن يكون وتر » وقد روى البزار وغيره أن 
الي بي » كفن في سبعة أثواب٠‏ » قال علماؤنا : ثلاثة سحولية وقميص وسراويل 
وعمامة » فهذه ست » والقطيفة”" التي فرشت له حين نازع فيها شقران) هي 
السابعة . وقول عائشة » رضي الله عنها : ( لَيِْسَ فِيهًا قَمِيص وَل عَمَامَة )0“ نفي لوجودها 
أو نفي لتعديدها في الثلاثة الأثواب . وقد اختلف الناس في الكفن هل هو مال موضوع 
بضيعة لا مالك له ولا صاحب أو له مالك وهل ذلك المالك الورثة أو الميت » وذلك يتبين 
في كتاب السرقة(© إن شاء الله / تعالى . 

وأما حمله فإنه من فروضه إن لم يكن له مال » فن كان له مال فماله يحمله » وقد 
رأيت في جميع ديار المشرق » صانها الله تعالى » أنه ليس للموتى حامل مخصوص » ولا 
فئة إجارة مشروعة ‏ ولكن إذا جُعل الميت على السرير نادى منادٍ : أحملوا تحملوا » فيتبادر 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 44/١‏ من طريق محمد بن علي بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي . أما رواية 
البزار فلم أطلع عليها في كشف الأستار » وعزاه الهيثمي لأحمد والبزار فقال رواه أحمد بإسناد حسن 
والبزار . مجمع الزوائد ۲۳/۳ » وابن أبي شيبة في المصنف ۲٠۲/۳‏ . 

والحديث فيه عبد الله بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي » أبو أحمد المدني . صدوق » في حديثه لين › 
ويقال تغير بآخرة من الرابعة . مات بعد /١4٠‏ بخ د ت ق ت ٤٤1۸/۲‏ » وانطر تات 1/5 »2 وفي 
التلخيص ١١5/7‏ علي بن عقيل سيء الحفظ » يصلح حديثه للمتابعات فأما إذا انفرد فيحسن . وأما إذا 
خالف فلا يقبل . 

وقد روى الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن 
علي . 

درجة الحديث : حسَنه الهيثمي والحافط . ولعل ذلك بالنظر إلى المتابعات والشواهد . 

(۲) القطيفة كساء حمل . النهاية 85/4 . 

(۳) روى الترمذي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال : الذي ألحد قبر رسول الله بء أبو طلحة » والذي 
ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله بي وقال حسن غريب . وروى غلي بن المديني عن عثمان بن 
فرقد هذا الحديث . الترمذي ٠٠٠/۳‏ . 

درجة الحديث : نقل الحافظ تحسين الترمذي وسكت عليه . التلخيص ٠۳۸/۲‏ . 

)٤(‏ شُفْران » بضم أوله وسكون القاف » مولى رسول الله يل قيل اسمه صالح شهد بدراً »> وهو مملوك ثم 
عتق » أظنه مات في خلافة عثمان . ت 7514/١‏ ۰ وانظر ت ت 71١/4‏ . 

(0) متفق عليه . البخاري في الجنائز باب الثياب البيض للكفن ٠١/۲‏ 35 ومسلع في كاب العبنائز باب في 
كفن الميت 554/7 » قالت عائشة » رضي الله عنها : ( أن رَسُولَ الله کل نْنَ في اة ألوآب يَمَايةٍ 


بيض سُحُوليةِ لَيْسَ فيه فَمِيصٌ وَل عَمَامَةُ ) لفظ البخاري 1 
(1) انظر كتاب السرقة ل 50 من النسخة م : 


كتاب الجنائز ش ۲ 
الناس إليه فيحملونه دولا“ حتى يوضع على قبره + فإذا حملت الجنازة فالسئة أن يمشى 
أمامها » كما روى مالك » رضي الله عنه › عن رسول الله عله والخلفاء من بعده إلى 
زمانه” » وقد قال مالك . رضى الله عنه : إن كان ماشياً فأمامها وإن كان راكباً فخلفها ”© » 
وقال أهل العراق : المشي خلفها أفضل9 لقول النبي. كله : ( مَنْ تبِمَ جَنارّة )(“ في كل 


. أي متداولين متناوبين على حمله‎ )١( 

(۲) الموطأ 770/١‏ مَالِك عَنْ آبْنِ شِهَاب أن رَسُولَ الله يكل وَأبا بکر وَحمَرَ انوا يمْسُونَ أَمَام الْجَتَارَةٍِ . قال ابن 
عبد البر : هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند جميع الرواة » ووصله عن مالك . خارج الموطأ » 
يحبى بن صالح وعبد الله بن عون وحاتم بن سليمان وغيرهم عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه » 
وكذا وصله جماعات ثقات من أصحاب الزهري كابن أخيه وابن عيينة ومعمر ويحبى ابن سعيد وموسى بن 
عتبة وزياد بن سعد وعباس بن الحسن على اختلاف على بعضهم . ثم أسند هذه الروايات كلها . ورواية 
انن عيينة أخرجها أصحاب السنن الأربعة . الزرقاني ۲ ؛ فقد رواها أبو داود عن القعنبي عن سفيان 
أبن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه 077/7 » والترمذي عن قتيبة وأحمد ابن منيع وإسحاق بن منصور 

. ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا سفيان . . قال الترمذي وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في 
ذلك أصح . . قال ابن المبارك حديث الزهري › في هذا» مرسل أصح من حديث ابن عيينة . سنن 
الترمذي ۳۳۰/۳ . 

ورواه النسائي من طريق قتيبة عن سفيان به 07/4 » وابن ماجه من طريق سهل بن ابي سهيل عن سفيان 
عن الزهري 3 0 .». وأحمد . انظر الفتعح الرباني ٠١/۸‏ » والبغوي في شرح السنة 
0 ». والبيهقي في السئن الكبرى من نفس الطريق 7/15 وقال عقب روايته روي موصولا »> وقيل 
مرسلا » ومن وصله واستقر على وصله » ولم يختلف عليه فيه » وهو سفيان بن عبينة حجة ثقة والله أعلم . 
درجة الحديث : نقل الحافظ تصحيحه عن ابن المنذر وابن حزم . التلخيص 21١8/7‏ وقد تقدم مثل 
ذلك عن البيهقي ا 

(۳) انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل ۲۲۷/۲ وبداية المجتهد ورم 

. 5594/1١ انظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )٤( 

(5) روى أبوداود من طريق ( یحی بن عبد الله ابي عَنْ أبي مَاڄدة عَنْ آبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : : سالا نينا ل 

: عن لي بعر لارو فما : ما دون الِب إن يكن حيرا نجل إِليِْ إن يَكُنْ غَيْرَ ذلك فَبَعْدَ الل الا 
الجا موه ولا م كين مها من ييي 

قال أبو داود وهو ضعيف هو يحبى بن عبد الله وهو يحبى ال جابر» قال أبو داود وهذا كوفي وأبو ماجدة 
بصري . .. لا يعرف سنن أبي داود 6760/7 » ورواه الترمذي من طريق أبي ماجدة هذا ثم قال هذا حديث لا 
يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه » قال سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث 

٠‏ أبي ماجدة لهذا . وقال محمد قال الحميدي قال ابن عيينة قيل ليحبى من أبو ماجدة هذا ؟ قال طائر طار 
فحدثنا » وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي يكل وغيرهم إلى هذا . ورأوا أن المشي خلفها 
أفضل . وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق قال إن أبا ماجدة رجل مجهول لا يعرف . سنن الترمذي = 


r‏ كتاب الجنائز 


حديث ورد فيه ذكر ذلك » والتابع يكون خلف المتبوع 3 وهذا لا يصح لأن التابع للملك قد 
يمشي بين يديه لما يحتاج إليه › فليس يلزم من الاتباع تأخر التابع : عن المتبوع › وتلك 


جهالة باللغة » ويستحب كرك الركوب فيها . وقد روى المغيرة(“ واد رضي الله 
E‏ اي ٠‏ كل OS‏ وفي لفظ حديث ثوبان 9 ايء ا ل « قال 
لصحا ما تَسْتَحَيُونَ مَلائْكَة السَمَاءِ يمون ونم تَركَبُونَ ٠»‏ *» خرجه النسائي وأبو داود 5 


رليات a AGES ORE‏ 
إنها سنة » وإذا قلنا إنها فريضة فإنها من فرائض الميت من قام بها أجزأة لا من فرائض 
الناس . وهذا الذي يعبّر العلماء عنه بفرض كفاية 29 . فإن قيل ميّزوا لنا فرض الكفاية من 


۳۳۳۴-۲۳ » ورواه ابن ماجه من طريق أبي ماجدة مختصراً على قوله الجنازة متبوعة وليست بتابعة 
ليس معها من تقدمها سنن ابن ماجه ٤۷1/١‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 75/5 » وقال وأبو ماجدة 
مجهول ويحيى الجابر ضعَفه جماعة من أهل النقل . والبغوي في شرح السنة 5/0 » ونص على جهالة 
أبي ماجدة » وكذا أورده الخطيب التبريزي في المشكاة ونص على جهالته 577/1١‏ » وقال الحافظ في 
التلخيص ضعفه البخاري وابن عدي والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم . التلخيص ٠١١/۲‏ . 

درجة الحديث : ضعيف . 

(۱) رواه أبوداود بلفظ ( الرّاكِبُ يَسِيرٌ حَلْفَ الْجََارَة وَالْمَاشِي خَلْفَهَا وأمَامَهَا) . 

أبو داود 077/7 » والترمذي ٠٠٠/۳١‏ . وصححه أحمد . انظر الفتح الرباني ٠١/۸‏ » والنسائي 
۸/٤‏ » وابن ماجه ٤۷٥/۱١‏ » والحاكم في المستدرك ١/هه”‏ » وقال صحيح على شرط البخاري » ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى ۲١ - ۲٤/٤‏ ء وابن حبان » انظر موارد الظمآن 
ص ۱۹٩‏ . 

درجة الحديث : صحح إسناده الألباني في تعليقه على المشكاة 070/١‏ . بالإضافة لمن تقدم . 

(۲) رواه الترمذي من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان وقال حديث ثوبان قد روي عنه 
موقوفاً » قال محمد الموقوف أصح . الترمذي 77/٠‏ ” . وابن ماجه من نفس الطريق ٤۷٥/١‏ › ورواه 
البغوي في شرح السنة ٠٠٠/٠١‏ . وإسناد الترمذي وابن ماجه فيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف › کا جال 
الحافظ في وديم > وانظر ت ت ۲۸/۱۲ - ۳۰ » وقد رواه أبو داود من طريق آخر ( عَنْ َوبَانَ أن 
رَسُولٌ الله كل 9 بدَابَةٍ > وهمم الْجَتَارَةِ » فأبَئ أن رها » لما آنصَرَفَ أي بداب ة فرَكب فقيل لَه 
َمَالَ: إِنّه الْمَلائْكَةَ كانت تَمْشِي فَلَمْ اکن لأرْكبُ وَهُمْ يَْسُونَ فَلَما دَهَبُوا رَكَبْتُ ) . سنن أبي داود 
01/۳ > ورواه الحاكم من نفس الطريق وقال صحيح على شرط الشيخين ٠»‏ ولم يخرجاه » وكذا قال 
الذهبي . المستدرك ٠٠۷/۱‏ . 

درجة الحديث : صححح الطريق الثاني الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على المشكاة ٥۲۷/١‏ » وشعيب 
الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ٠٠٠/١‏ . 
() انظر مواهب الجليل ۲٠۳/۲‏ والمجموع للنووي 7١١/0‏ والمدونة ١794/1١‏ . 


كتاب الجنائز E:‏ 


( فروض )22 الأعيان » قلنا : ذلك بين . أمَا فرض العين فيتعين على كل عين فعله » وما 
فرض الكفاية فهو الذي يخاطب به الكل إن علد وعد ابال م وان لع نعل انه 
الجميع . فإن قيل : ومتى خوطب الجميع فيلزمهم فعله . إذا قلنا إنما خوطب به واحد 
وجماعة غير معينين تعينهم المبادرة إلى الفعل لمن يسر الله تعالى ذلك له » وليس يستحيل 
حطاب واحد غير معن" » وقد قال كثير من علمائنا إن الكل خوطب به » وقد بنا ذلك 
في كتب الأصول) . 
تنبيه على وهم : م ر # ر E‏ 
قال بعض علمائنا : الصلاة على الميت فرض لقول الله تعالى ل ولا تضل عَلى اخد 
مِنْهُمْ مَاتَ أبْداً 4“ فحرّم الله تعالى الصلاة على المنافقين فوجب بذلك الصلاة عل ” 
المؤمنين") . وهذه عثرة لا لعأ لها لوددت أن تمحى من كتبنا ولو بماء المقلة » وكأنه أشار 
على غفلة إلى مسألة بديعة من أصول الفقه وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده . أو الأمر 
بالشيء نهي عن ضده على الاختلاف والتفصيل الذي فى كتب الأصول7» . وتلك المسألة 
صحيحة مليحة » وليست مسألة هذا منها » لأن الصلاة على المنافقين ليست بضد الصلاة 
على المؤمنين لا فعلا ولا تركاً » ولو تفن لهذا التحقيق ما سقط في هذه المغواة)ء ولم 


. في (م ) فرض‎ )١( 

(۲) كالخطاب بفروض الكفاية انظر شرح التنقيح ص 190 . 

(۳) كالخطاب بخصال الكفارة في الواجب المخير . انظر شرح التنقیح ص 197 . 

في (ك) و (ص) زيادة » كمالع بل الخطاك بواحل قير معين » وهذه الزيادة غير واضحة لدي . 

[63 انظر شرح التنقيح عند الكلام على فرض الكفاية ص ١660‏ . 

. ۸٤ سورة التوبة آية‎ )٥( 

(1) بحث الشارح هذه القضية في أحكام القرآن فقال : وقد وهم بعض أصجابنا فقال إن الصلاة على الجنازة 
فرض على الكفاية بدليل قوله $ وَلا صل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبَداً 4 ذ: فنهى الله عن الصلاة على الكفار 
فدل على وجويها على المؤمنين > وهذه غفلة عظيمة ؛ فإن الأمر بالشيء نهي عن أضداده كلها عند بعض 
العلماء ء لفظاً وباتفاقهم معنى 

أما النهي عن الغيء فقد اتفقواز في الوجهين على إنه أمر بأحد أضداده لفظاً أو معنى » وليصمت الصلاة 
عي لسري علدا مسوم ا ة على الكافرين بل كل طاعة ضد لها » فلا يلزم من ذلك تخصيص 
الصلاة على المؤمنين دون سائر الأضداد . الأحكام ۹۸٠/۲‏ . 

(۷) دعاء للعاثر بان ينتعش . صحاح الجوهري 7187/5 . 

(6) انظر تفصيل المسألة في كتاب المحصول في علم الأصول ل ۲۳ب . 

(9) المغواة جمع مغاو » والمغويات المضلة » يقال حفر لأخيه مغواة أي ورطة/ المنجد ص 55 وانظر لسان 
العرب ١51/1١6‏ . 


f40‏ كتاب الجنائز 
يختلف العلماء في أنها الصلاة » وإنما اختلفوا ‏ فى الوضوء لها والقراءة فيها 
بأجمعهم » إلا من شل منهم . لا بد من الوضوء فيها فيها » ويلزم من شرط الوضوء أن يشتر 

القراءة ضرورة لأن الذي قال ( لآ صَلاةَ إلا بَطهُور )00 هو الذي قال ( لا صَلاة إل اة 
لتاب )”0 ء ولا يعلم هذا إلا بهذا ولا ينجي من هذا الملتطم حديث أبي هُربرة رضي الله 
عنه : ( أنا لَعَمْرُ الله أخيركَ تَبعُهًا مِنْ اهِا ٠)‏ . وذكر الدعاء ولم يذكر القراءة » فإن قول 
أي خزيرة ود :لو ا كان جه تيف وقد خخارصة ا ررق لدی عن ابن 
عباس » رضي الله عنهما » إنه قال ( السنَهُ أن يرا في صَلاةٍ انار اة )7“ ؛ وابن 
عباس أفقه من أبي هريرة ترم یال ا على الميت ما قال الشافعي : يُصلَى 
على الغائب . / وقد كنت ببغداد في مجلس فخر الإسلام فيدخل عليه الرجل من 
خراسان فيقول له كيف حال فلان فيقول له مات فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون ثم يقول لنا 
قوموا فلأصلي لكم فيقوم فيصلي عليه بنا وذلك بعد ستة أشهر من المدة وبينه وبين بلده ستة 
أشهر من المسافة والأصل في ذلك عندهم صلاة النبي ية > على الفجاشي9» قال 


)١(‏ مسلم كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة 7١ 5/١‏ والبغوي في شرح السنة ۳۲۹/۱ كلاهما من حديث 
ابن عمر . 

(۲) متفق عليه . أحرجه البخاري في صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر ١97/١‏ ومسلم في الصلاة باب قراءة الفاتحة في كل ركعة 795/١٠١١‏ وأبو داود ٥۱٤/۱‏ 
والترمذي ١60/7‏ والنسائي ۱۳۸-۱۳۷/۲ وابن ماجه ۲۷۳/۱ كلهم من حديث عبادة ابن الصامت . 

(۳) الموطأ 0١‏ ». وأخرجه عبد الرزاق عن مالك ٤۸۸/۳‏ والبغوي في شرح السنة ٠٠۷/١‏ وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأبي يعلى وقال رجاله رجال الصحيح » مجمع الزوائد ۳۳/۳ . وأورده 
كذلك في المقصد العلي ص 450.» وعزاه المؤلف لمسند أبي يعلى ص ٥۹١‏ . وأورده الحافظ في 
المطالب العالية وعزاه لمسدد وصحح إسناده 7١0/١‏ » ورواه ابن حبان انظر موارد الظمآن ص ۱۹۲ من طريق 
سعيد بن أبي سعيد عن أبي هُريرة . 

درجة الحديث : صحيح ., 

(5) في (م ) لم 

(5) البخاري في كتاب الجنائز باب قراءة فاتحة الكتاب ١١7/7‏ والترمذي 757/7 وقال حسن صحيح والنسائي 
5 / 76 والدارمي 0 والبغوي في شرح السنة ٠٠۳/٠١‏ . 

() انظر المجموع ه/ 75-7655 . 

(۷) تقدمت ترجمته . 

(۸) متفق عليه . البخاري في كتاب الجنائز باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 4۲/٤‏ ومسلم في الجنائز 
باب التكبير على الجنازة 597/7 والموطأ ۱ ب والبغوي في شرح السنة 788/6 كلهم عن أبي 
هُرَيرّة » رضي الله عنه » أن "نبي كله ( نَعَئ النجَاشِيّ ف في اليم الذي مَاتَ فيه . . ) لفظ البخاري . 


علماؤنا » رضي الله عنهم : النبي ككل , بذلك مخصوص لثلاثة أوجه : 

أحدها : إن الأرض دحيت له جنوباً وشمالاً حتى رأى المسجد الأقصى ورأى نعش 
النجاشي » قال المخالف : وأي فائدة ف في رؤيته وإنما الفائدة في لحوق بركته . 

الثاني : أن النجاشي لم يكن له هناك ولي من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه » قال 
المخالف : هذا محال عادة » ملك على دين لا يكون له اتباع والتأويل بالمحال محال . 

الثالث : إن النبى ككل » إنما أراد بالصلاة على النجاشى إدخال الرحمة عليه » 
واستكلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمنام به حياً وميتأء قال الميكالف + رك الذعاء مق 
النبي ية > ومن سواه تلحق الغائب الميت باتفاق من الأمة » والذي عندي في صلاة 
النبي بي » أنه علم أن النجاشي . ومن آمن معه » ليس عندهم من سنة الصلاة على الميت 
أثر » فعلم أنهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه(" » والمسألة عريضة("© المدرك 
وحقيقتها في مسائل الخلاف وفي خروج النبي ل › > بأصحابه إلى المصلى حين صلى على 
النجاشي دليل على أنه لا يُصلّى على الميت في المسجد. قال علماؤنا: إلا عند ضيق 


3 عله 


خارج المسجد » وحديث عائشة » رضي الله عنها : ( ما صلی رَسُولُ الله » صَلَّىْ الله عَلَيْه 
وسل لن شقئل إن بض إل في المسجم 2 فحرف الجر متاق يصلى لا بحالة هيل 


(۱) ما رجحه الشار هنا هو الذي رجُحه الخطابي والروياني ؛ فقد نقل الحافظ عن الخطابي قوله ( لآ يُصَلَّى 
عَلَْ الْغَائِبٍ إلا إا وع موه بض َيس بها مَنْ يُصلّي عَلَيْهِ ) واستحسنه الروياني من الشافعية » وبه ترجم 
أبو داود في السنن الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر . فتح الباري 188/7 » وذكر ابن القيم 
في زاد المعاد عن شيخ الإسلام ابن تيمية . الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلّي عليه 
صلاة الخائب » كما صلى الني يك > على النجاشي لأنه مات بين الكفار » ولم يُصلّ عليه > وإن صُلَّي 
عليه حيث مات لم يصلّ عليه صلاة الغائب لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه . زاد المعاد 
۱ -:. 

(۲) في ( ك ) و( م ) عويصة » وهي الصواب . 1 

(۳) هذا هو مذهب المالكية والأحناف » أما غيرهم فيجوز عنده ذلك أخذا من حديث عائشة الآتي . انظر فتح 
الباري ۱۸۸/۳ وشرح النووي على مسلم 1٠/1‏ . 

(5) الموطا ۲۲۹/۱ - 70 مالك عَنْ أبي اضر موی عُمّر ِن عد ايه عن عَائِمَة اها مر أن يمر يها 
سعد ِن أني اص في الْمَسْحِدٍ جين مَاتَ ِنَع ل . ونقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله هكذا هو 

في الموطأ عند جمهور الرواة منقطعاً » ورواه حماد بن خالد الخياط عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة 
فاتفرد ذلك عن مالك . تنوير الحوالك ۲۲۸/۱ ورواه مسلم موصولاً من طريق عباد بن عبد الله , بن الزبير 
أن عَائهة رٽ أن ي حجنا سَغدٍ بن ابي اص في الچ فَْصَلَي عليه نر الاس ديك علا قات 


مَا سرع مَا ني الناس ( ما صَلّىْ رَسُولُ الله كل . ٠‏ عَلَى سهَيْل_بْنِ بَيضَاءَ إلا في الْمَسْحِدٍ) . مسلم في = 


44V‏ كتاب الجنائز 


ابن بيضاء» وكانت عائشة » رضي الله عنها » رأت رسول الله ب » في المسجد فأخبرت 
عما رأت » ولقد صليت رر“ على القاضي ‏ » بن هلال في المسجد جعلته عند الباب 
القبلي وف أنا في المسجد إماما وضلى الناس كلهم ورائي في المسجد لأن العرب 
کانت تمنع من الخروج إلى المصلى » وعلى هذا النحوصلى عمر بن الخطاب » رضي الله 
عنه » في المسجد . وأما الصلاة ة على القبر فليست بمشروعة عند مالك » رضي الله 
عنه » وهو الصحيح من قول سائر العلماء » وصلاة النبي يي و على القبر إنما كانت لأنه 
دفن بغير صلاة » إذ قال لهم : آذنوني به » فلم يفعلوا » فوقعت الصلاة غير مجزية »فوجب 
إعادة الصلاة9© . ولكن قال مالك رضي الله عنه » إنما يُصلى على ا كان حدیث ٩‏ . 
والصحيح إنه إذا دفن بغير صلاة صُلَّي عليه أبداً وأما دفنه فإن السنة فيه الإسراع » وروي 


كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد 578/7 » وأبو داود من طريق أبي النضر عن أبي 
سلمة عن عائشة ۲٠۷/۳‏ » والترمذي مثل إسناد مسلم ۳/ ٠٠١‏ . والنسائي ۸/٤‏ وابن ماجه 185/1١‏ » 
وساقه البغوي بإسنادين : الأول عن أبي النضو عن عائشة . والثاني عر عن أبي النضر عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة ه/ "0١-75٠١‏ وقال النووي : هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم › 
وقال : خالف الضحاك حافظان مالك وابن الماجشون فروياه عن أبي النضر عن عائشة مرسلاً » وقيل عن 
الضحاك عن أبي النضر عن أبي بكر بن عبد الرحمن ‏ ولا يصح إلا مرسلا . . قال : وهذه الزيادة التي 
زادها الضحاك زيادة من ثقة وهي مقبولة لأنه حفظ ما نسي غيره فلا تقدح فيه . شرح النووي على مسلم 
6-۷ . 

)١(‏ تَوْرّر » بالفتح ثم السكون وفتح الزاء » مدينة في أقصى أفريقية من نواحي الزاب الكبير من أعمال الجريد 
مغمورة » بينها وبين قفصة عشرة فراسخ خ » وأرضها سبخة بها نخل كثير . مراصد الاطلاع /١‏ ۰ وانظر 
معجم البلدان ٥۷/۲‏ . 

(۲) القاضي بن هلال لم أعثر على ترجمته . 

(۳) الموطأ 770/١‏ . وعن مالك رواه عبد الرزاق في المصنف 075/7 . 

درجة الحديث : صحيح . 

. 480/١ وهو أيضاً مذهب أبي حنيفة » انظر شرح فتح القدير‎ )٤( 

(0) قد صحٌ ذلك من حديث ابن عباس المتفق عليه أن رسول الله يلك ( مَرعَلَىْ َر دفن ليلا فما : مُت دُفِنَ هذا ؟ 
اوا رة » قال : أفلا آدتمُونِي ؟ قَانُوا : دفْنَهُ في ظُلْمَةِ اليل فكَرَهْنا أن نُوقِطَكَ » فقا فصَفَفَنا َلْمَهُ قال 
آبنُ عباس وأنَافيهم فَصَلَى عَلَيِْ ) البخاري في الجنائز صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز 1١9/1‏ ومسلم 
في الجنائز باب الصلاة على القبر ؟ /508 والبغوي في شرح السنة 76١/08‏ . 


ر في رواية ابن القاسم وَإِنْمَا يُصَلّى عَلَى الْقبْرِ مَالَمْ يُلَ . المدونة ٠۷١/١‏ . 


أن النبي ب + قال لأهل بيت أخروا دفن ميتهم » عَجَلُوا دفن جِيفَتَكُمْ وَل وروما 7 
فإن قيل فلم أخر دفن النبي ككل » قلنا : لثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الناس لم يتفقوا على موته فكيف يُدفن رجل قال واحد مات . وقال آخر 
لم يمت نمت ° , 


الثاني إنه إنما أخر دفنه لأنه لم يعلم أ ES‏ 
قوم : في المسجد » وقال قوم : يحبس حتى يحمل إلى أبيه إبراهيم إذا فتحت”("© حتى قال 
العالم الأكبر(؟» » سمعته يقول : ما ذفن قط نبي إلا حيث يموت(“ . 

الثالث : أنهم اشتغلوا في الخلاف الذي 3 بين المهاجرين والأنصار في البيعة 
فنظروا فيها حتى 3 الأمر وانتظم الشمل واستود ثقت الحال » وات الإمسامة في 
و A‏ 0 


(۱) رواه أبو داود في سننه من طريق الحصين بن وحوح أَنَّ طَلْحَةَ بْن الْبرَاءِ مَرْض فَنَاهُ الي يك » يَعُودُهُ فقَالَ 
ني لآ رى طَلْحَةَ إل قد حَدَتٌ فيه الْمَتُ فَآزِنُوني به وَعَجُلُوا َإنهُ لا ينبي لِجِيفَةِ مُسْلِم أن حبس بين 
ظَهْرَانى أَمْلِهِ ) » سنن أبى داود 0٠١/7‏ والبيهقى فى السئن الكبرى 87/7" والحديث فيه سعيد بن عثمان 
البلوي قال عنه الحافظ مقبول من السادسة ت ۳٠۲/١‏ وقال في ت ت ذكره ابن حبان في الثقات ت ت 
٤‏ . كما أن فيه عروة ويقال عزرة » بزاي وراء مع فتح أوله » ابن سعيد مجهول من السادسة جاء في 
الإسناد بالشك / د ت 14/7 وانظر ت ت 180/17 ء» ونقل المنذري عن البغوي قوله » ولا أعلم روى هذا 
الحديث غير سعيد ابن عثمان البلوي وهو غريب . مختصر سنن أبي داود 5 /5 ٠١‏ : 

درجة الحديث : ضعيف . 

(۲) والقائل لم يمت عمر » رضي الله عنه » انظر السيرة لابن كثير 5 / 51/4 وطبقات ابن سعد 755/5 . 

(۴) كذا في جميع النسخ والعبارة غير واضحة . 

. هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه‎ )٤( 

(ه) الموطا 78١/١‏ مَالِكِ أنه بَلَعَهُ أن رَسُولَ الله كله » توفي 1 يوم م الین ودن يوم م الشاثاء . قال ابن عبد البر : 
هذا الحديث لا أعلمه يُروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا » ولكنه صحيح من وجوه 
مختلفة » وأحاديث شتى جمعها مالك . تنوير الحوالك ۲۲۹/۱ ورواه ابن ماجه من طريق ضعيف سيأتي 
الكلام عليها سنن ابن ماجه 017١/١‏ . 

وأخرجه ابن سعد من طريق داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ومن طريق هشام ابن عروة عن 
أبيه عن عائشة . طبقات ابن سعد ۲۹۲/۲ . 
درجة الحديث : صححه ابن عبد البر كما تقدم : 


۹ كتاب الجتائز 


كان أشرف من أ ن يُصلَّى عليه » وهذا ضعيف فإن السنة تقام بالصلاة ة عليه في الجنازة » 
كما تقام بالصلاة عليه في الدعاء فتقول : لْلْهُمٌ صل عَلَى مُحَمدِ إلى يوم الْقَيامَة وَدلِكَ 
0 . وقيل لم يصل عليه لأنه لم يكن هنالك إمام » وهذا ضعيف ؛ فإن الذي كان 
يقيم بهم صلاة الفريضة هو الذي كان يوم بهم في الصلاة ة عليه » وقيل صلى عليه الناس 
أفذاذاً لأنه كان آخر العهد به فأرادوا أن يأخذ كل أحد بركته مقصودة دون أن لكر فاا 
لغيره("2 » والله تعالئ أعلم بصحة ذلك . 


(۱) روى ابن ماجة مِنْ طريتي حُسَيْنِ بن عَبدِ الله عَنْ عكُرمَة عَنِ آيْنِ عباس قال . نم دل الاس فَصَلُوا عليه 
ااال رمي علن / سول الله چ٤‏ أَحد. سنن ابن ماجه 071/1١‏ وعزاه الحافظ إلى البيهقي من نفس 
الطريق . التلخيص ۱۳١/۲‏ . والحديث فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب 
الهاشمي المدني »> ضعيف من الخامسة مات سنة ٠٤١‏ أو بعدها / ت ق ت ٠۷١/١‏ وقال في ت ت تركه 
أحمد بن حنبل وعلي ابن المديني والنسائي . وقال البخاري : يقال إنه كان يتهم بالزندقة » وقال ابن عدي هو 
ممن يكتب حديثه ت ت ۳٤۲-۳٤۱/۲‏ . 

درجة الحديث : ضعف الحافظ إسناده . التلخيصض ٠١١/۲‏ . 

وروی الحاكم مِنْ طريي عبد الزن عن اخسن الْعُرِي عن الأشعَثِ ابن طلِيتي عَنْ مر بن شراجيل عَنْ 
ay‏ لما تَقْلَ رَسُولُ الله کل لتا من يصَلَي عَليِكَ يا ْول اله 
فبكئ وَبَكَيْنَا . . . ثُمْ قا : ول من بصي يلي وَجلِيسِي جنريل مكاي ثم إشرافيل ثم م مَلِكُ الْمَوْتِ 
0 بالصَلاةٍ و علي جال أمْل بتي تم ِسَاوُهُمْ م آدْسَلُوا أفوَاجاً أفْواجاً ُرَادَى . 
ثم قال عبد الملك في هذا الإسناد مجهول » وقال الذهبي لو استحيى الحاكم لما أورد مشل هذا . 
المستدرك 5١0/9‏ . 

وقال الحافظ في التلخيص ٠۳۲/۲‏ سنده و01 . 

درجة الحديث : ضعيف . 

(۲)نقل الحافظ عن ابن عبد البر قوله : وصلاة الناس عليه أفذاذاً مجمع عليه عند أهل السنن وجماعة أهل النقل 
لا يختلفون فيه . . وكذا قال ابن دحية وبه جزم الشافعي قال : وذلك لعظم رسول الله َة » بأبي هو وأمي 
وتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد . التلخيص ١77/7‏ . 


کتاب الزكاة {0٠‏ 


كتاب الزكاة 


ولها اسمان الزكاة والصدقة » وقد تكله(© الناس عليها وأوردوا كثيراً فيها فما بلغوا 
مشرعة”) » وقد مهدنا ذكر ذلك في غيرما موضع › و في مر ليجع" . والآن 
نحيلكم عن در لبابه فانه نفيس غريب وقال تعالى ه وأقيمُوا الصّلاة وَآنوا الركاة « 
وقال تعالى ظ خد من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة ة 7 › . قال علماؤنا إن الزكاة مأخوذة من ا 
زكا الزرع إذا نما » والزكاة اسم9©© منه » فلما وجب في المال النامي سٌّميت زكاة » وقيل 
لأنها تنمو في ذاتها لقول النبي يكل « فَيرييَا لأحَدِكُمْ كما يري فلو وَفْصِيلهُ ,90080 , 
وقبل لأن المال الذي خرجت منه ينمو لأدائها بالبركة » وقيل لأن صاحبها ينموعند المسلمين 
في الخير وعند الولاة في الشهادة والإمامة ومنه قول الله تعالى :9 قَدْ فلح مَنْ ترْكَْ 600 


. في ( ك ) و(م) العلماء‎ )١( 

(۲) قال في المشوف : شرعك ما بلغك المحل . . المشوف المعلم في ترتيب إصلاح حروف المعجم 577/١‏ 
وفي القاموس : شرعك ما بلغك المحل أي حسبك من الزاد ما بلغك مقصدك » يضرب في التبليغ 
باليسير . ترتيب القاموس 5464/7 . 

(۳) هذا من كتبه التي لم تظهر بعد » وقد تكلم عليه في العارضة ٩٠/۳‏ وفي عدة مواضع من هذا الكتاب . 

. 07 سورة النور آية‎ )٤( 

(5) سورة التوبة آية ١١‏ . 

. انظر كلام الحافظ في الفتح 77/7 على الزكاة‎ )١( 

(۷) الفلو : المهر الصغير » وقيل هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر . النهاية ٤۷٤/۳‏ . 

(8) الفصيل من أولاد الإبل » فعيل بمعنى مفعول » وأكثر ما يطلق في الإبل وقد يقال في البقرء النهاية 501/7 . 

(4) الموطأ 446/7 مالك عن يحبى بن سعيد عن الحباب بن سعيد بن يسار ان رسول الله ا قال » وهذا 
مرسل » وقد وصل في غير الموطا ؛ فقد أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب لا يقبل الله صدقة من غلول 
۲ وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى 9 تَغْرُجُ الْمَلائكَةُ وَالرُوحُ إليهِ # ٠١٤/۹‏ ومسلم في الزكاة 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ۷٠۲/۲‏ والترمذي 54/7 والنسائي ٥۷/١‏ - ۸ وابن ماجه 
۱ كلهم من حديث أبي هُرَيْر قال : قال رسول الله ا : ( مَنْ تَصَدَّقَ بَعْذْل تَمْرَةٍ مِنْ كسب طَيْبٍ ولا 
لفظ البخاري . 

غ2 سورة الأعلى آية ١4‏ . 


١‏ كتاب الزكاة 


قاله ابن عرفة“ النحوي 

وأما E SO‏ لها" صنف الفقهاء (منهم)270, والذي عندي في ذلك أن 
الزكاة اسم مشترا ك يقال على النماء والطهارة بمعنيين مختلفين . فأما النماء فأمثلته كثيرة » 
الطهارة فقول الله تعالى : اقلت نفساً رَكِيْة بير نفس 74ء وقال الله تعالى : « قل 
فلم مَنْ راا 2004 يريد ظهرها » وذلك كثير . والطهارة أقعد بها من النماء » وإن 
كانا جميعاً فيها لتمّكن المعنى لخة » ولقصد الحديث لها نصا . قال النبي كل » في 
صدقة الفطر من حديث ابن عباس إلى قوله فيها طُهِرَة | لِصِيَابَكُمْ مِنْ اْو 
٤۳۲ 0‏ » خخرجه أبو داود ‏ وخرج النسائي ا الله أو ثعلبة بن صعير صعير 29 » وذكر 

قة الفطر في حديشة المشهور إلى أن قال : نا عَم َه لله تَعَالَئ بها 
۳ فقیركم یرد الله تَعَالَى عليه نفل هنا أغطئ )2 » وقال النبي لو > لابن 


)١(‏ ابن عرفة هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي. أبو عبد الله من أحفاد المهلب ابن أبي صفرةء 
إمام في النحو » وكان فقيهاً رأساً في مذهيه داود مسنداً في الحديث ثقة » ولد بواسط ومات ببغداد سنة 
۳ وكان مولده سنة ۲٤٤‏ , الأعلام 5١1/١‏ » وانظر تاريخ بغداد </164 » لسان الميزان ١٠١9/1١‏ » 
أنباء الرواة ١77/1١‏ » شذرات الذهب ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ تاريخ NS‏ » ابن خلكان ١١/١‏ . 

(۲) في (ك) و( م ) أحد . 

(۳) ساقطة من ( ك ) و( م) . 

. ۷٤ سورة الكهف آية‎ )٤( 

(0) سورة الشمس آية 9 . 

)١(‏ أبو داود 1 » وابن ماجه ٥۸٥/۱‏ » والحاكم في المستدرك 1٠4/١‏ وقال صحيح على شرط 
البخاري » وكذا قال الذهبي > وأخرجه الدارقطني في. السنن ۲ وقال ورواته لیس فيهم مجروح › 
والبيهقي في السنن الكبرى 177/4 » كلهم من طريق مروان ابن محمد عن ابي يزيد الخولاني . وكان 
شيخ صدق ‏ وكان ابن وهب يروي عنه : ثنا يسار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس ۽ 
وتعقب ابن دقيق العيد الحاكم فقال لم يخرج الشيخان لابي يزيد ولا ليسار شيئا الإلمام ص ۲۲۸ . 

درجة الحديث : حسّنه النووي في المجموع 5 » وابن قدامة في المغني 00/7 والألباني في 
إرواء الغليل ۳۳۲/۳ . 

(۷) عبد الله بن ثعلبة بن صعير » بمهملتين مصغراً . ويقال ابن ابي صعير » له رؤية ولم يثبت له سماع . مات 

سنة ۸۷ أو ۸٩‏ وقد قارب 4٠‏ سنة 
/ خ دس ت = 4٠5/١‏ وانظر ت ت 115/6 . 

(۸) أبو داود 1١4/7‏ هذا الحديث لم يعزه المزي في تحفة الأشراف ۲۹۷/٤‏ لأحد من الستة إلا لأبي داودء 
وكذلك الخطيب في المشكاة ٥۷١/١‏ » ورواه الحاكم في المستدرك 77/7 » والحديث في إسناده 
النعمان بن راشد » أبو إسحاق الرقي » مولى بني أمية » صدوق سيء الحفظ من السادسة / خت م ع ت 


= 


کتاب الزكاة {oY‏ 


ربيع ة٠‏ وصاحبه) حين جاءاه يسألانه ولاية الصدقة فقالا : (نْصِيبُء يَا 
لآل محمد اط هي وْسَاحُ الثاس, 002 3 خرجه مسلم . فإن قيل هذه أحاديث متعارضة 
0 آخر إنها أوساخ الناس وضرب النبي E‏ القيء ء لها مثلاً فقال « لِد في 
صَدَْه ككل مود في فيك ٠٣‏ ثم رويتم من طريق آخر « إِنَّ الصدَقة لقع في كف 
الرحمن قبل أَنْ : تق في كف السَّائل ¢ وكف الرحمن مقدس عن القيء والوسخ . 
قلنا : هذا من ری 8 رميات فات علماءنا اليد 8 والجواب عنه 
وصرف الأقوال اك eT‏ المعاني قدرة على القول ¢ واستلطافاً للقلوب في 
حي 6 اللتين 0 بهبا التكلف وارتيظ بهما ا ون اتيم 


۲ وقال في ت ت ضعَفه يحبى القطان وابن معين » وقال أحمد مضطرب الحديث . وضعَفه أيضاً أبو 
داود والنسائي والعقيلي . تت 0۲/۱۰۹ . 
درجة الحديث : نقل الحافظ عن ابن السكن قوله عن عبد الله بن ثعلبة يقال له صحبة وحديثه في صدقة 
الفطر مختلف فيه » وصوابه مرسل سل » وليس يذكر في شيء من الروايات الصحيحة سماع عبد الله من 
النبي ي » ولا حضوره إياه » وكذا قال البخاري ت ت ١11/0‏ هذا علاوة على أنه من رواية النعمان بن 
راشد المتقدم » فالحديث ضعيف . 

)١(‏ هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي صحابي سكن الشام ومات سنة 57 هات 
١‏ ب الإصابة 480/١‏ . 

(۲) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي . استشهد في خلافة عمر .. ت١٣/١١١‏ 
واللإصابة 7١8/7‏ . 

(۳) حديث مسلم في كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ۷٥۲/۲‏ وأبو داود ١٤۸-۱٤۷/۳‏ 
والنسائي ٠١١0‏ كلهم عن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث حدثه ( قَالَ : آجْتَمَعْ ريع آبْنُ 
الحارثِ وَالعَبَاسُ بن عَبْدٍ المُطلِبٍ فما . € 

: متفق متفق عليه . البخاري في كتاب الزكاة باب هل يشتري صدقته ۱۵۷/۲ من طريق زيد ابن أسلم عن أبيه قال‎ )٤( 
سَمِعْت عُمَرَ » رضِي الله عَنهُ » يمول .. ومسلم في كتاب الهبات باب كراهية شراء الإنسان ما تصدّق به‎ 
0 0 ر نا 5 والبغوي في السنة‎ E 0 


() يأتي ص ٤٥۳‏ . 
(D‏ كذا في جميع النسخ ولعله هذا باب مهم 5 


tor‏ كتاب الزكاة 


أيضاً إليها وليست إلا أوصاف الشريعة من حسن أو قبيح » أو حلال أو حرام » أو طاعة أو 
معصية بصفات لأعيان قائمة بها كالصفات الحسية من الألوان والأكوان » وإنما هي عبارة 
عق تعلق لات الدع بال غلل و الملع > ارقي اسيل ال تحاف الجيرات 
على هذه المسميات بحسب اختلاف تعلق خطاب الشارع › وقد مهدنا ذلك في كتب 
الأصول » فإذا ثبت هذا فليس بممتنع وصف الشيء الواحد بالضدّين من أحكام الشرع . 
فقد تكون العين الواحدة. حلالاً حراماً في حالة واحدة في حق شخصين أو في حالين في 
حق شخص واحد . فالصدقة طهرة للمال في حق صاحب المال وقيء إن رجعت إليه » 
ورزق حسن في يد المستحق إذا حصلت في يديه ولو بقيت في المال لغيرته وأخبثته » فإذا 
خرجت عنه حرجت طاهرة في ذاتها فطهرته ؛ أي منعته من أن يخبث ببقائها فيه » فلا تقع 
في كف الرحمن إلا وهي طاهرة مطهّرة ؛ ولا تبقى عند الغني إلا وتكون خبيثة مخبثة ‏ 
وضرب النبي يكل كف السائل مثا بكف الرحمن ترغيباً في العطاء وحثاً على الصدقة » 
ولذلك قال بعض علمائنا إن اليد العليا هي يد السائل واليد السفلى هي يد المعطي › 

والتفسير الذي وقع في الحديث من أن اليد العليا هي المنفقة(٠‏ فذلك ا الراوي 
وصله بكلام(" النبي كَل وقد روى النسائي عن النبي ييا وسلم أنه قال (الْيدُ الْعليًا يد 
معطي )20 » وهو الصحيح . وجهل من يقول إن اليد العليا يد السائل لأن يد المعطي هي 
يد الله تعالى بالعطاء » ويد السائل هي يد الله تعالى بالأخذ كلاهما يتصرف بحكمه وتجنب 


أمره > وجميع ذلك مضاف إليه . وأما الصدقة فهي اسم للزكاة ولكل مال أعطي حسبة 


)١(‏ متفق عليه » البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ١5٠/7‏ ومسلم في الزكاة باب بيان أن اليد 
العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة ۷۱۷/۲ والموطأ ۹۹۸/۲ 
وأبو داود ۲۹۷/۲ والنسائي 5١/5‏ كلهم عن ابن عمر . 

(۲) نقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله : هذا التفسير نص من الشارع يرفع الاختلاف في تأويله » وادعى أبو 
العباس الداني في أطراف الموطأ أنه مدرج في الحديث تنوير الحوالك ١58/7‏ . وقال الحافظ » بعد ذكر 
الكلام السابق : وجدت في كتاب العسكري في الصحابة بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى 
بسر بن مروان أني سمعت رسول الله يك يقول ( الد اليا حير ِي ال سى و أحسَبُ اليد الشف إلا 
السَائِلّةَ وَل الْعُلْيَا إلا الْمُعْطِيَةَ ) فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمر » ويؤيده ماروا ابن أبي شيبة من 
طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال : ( كنا نخدت أن الْيَدَ الْعُليَا هي الْمُْفِقَةُ ) فتح الباري 
4۷/۳ . 

(*) النسائي 5 من حديث طارق بن عبد الله المحاربي » رضي الله عنه » وأورده ابن الأثير في جامع 
الأصول 57 وصحح إسناده عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول . 


كتاب الزكاة fof‏ 


واشتقاقها من الصدق وأصله استواء القول ظاهراً وباطناً » لساناً وجناناً » أولاً وآخراً حتى 
استعمل في المواضع” . قال الله تعالى «إ مُبوَا صدقٍ 224 , وقالت العرب ( رمح 
صدق )20 . وقالوا ( أخ صدق )““ وذلك لعموم الاستواء والحسن في جميع ذلك كله من 
الوجوه التي بيناها > وقالوا في مبالغة الفعل للفاعل فيه صدوق » فإذا دفع الزكاة فقد صدق 
في اعتقاد الدين بما يظهر من فعله » وقد ظهر الصدق في وفاء الله تعالى بعهده على ما يأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى » وإن أفاض المال في سبيل الخير فقد زاد صدقه في دينه . 
( حكمة وحقيقة وتوحيد ) إن الله تعالى . وله الحمد . أنعم على العبد نعمتين : 

نعمة في البدن 5 شكرها العبادات البدنية كالصوم والصلاة » وأنعم على العبد أيضاً 
بنعمة المال وجعل شكرها أداء الزكاة » فإذا قام العبد بالعبادات البدنية فقد أذى نعمة الله 
تعالى عليه في المال » والزكاة عبارة عن جزء من المال معيّن مقدَّرء هكذا قال أكثر 
العلماء . وقال (ح ) حقيقة الزكاة إنها جزء من المال مقدّر غير معن« © . وكذلك اختلف 
في حقيقتها السلف بمثله . وما قلناه أولى » والدليل عليه الحكم والحكمة . أما الحكم 
فقول النبي ب / « في كَل اة شَاٍ شا ع ولم يقل في كل ماثة شاة دينار » كما يقول 
أبو حنيفة(7) . فإن قيل فقد قال َا : « في کل حَمْسٍ مِن الإبل. شاة » فتحقق إنه أراد في 
مالية خمس من الإبل قدر مالية شاة » قلنا عنه جوابان : 


أحدهما : أن نقول هذا تكلّف ؛ إنما أراد النني يل كل » بقوله ( في کل حمس من 
الإبل. شاة ) ما أراد بقوله في كل إصبع خمس من الإبل0© . وليس في الإصبع إبل > وإنما 


. كذا في جميع النسخ ولعلها في عدة مواضع‎ )١( 

(۲) سورة يونس آية ۹۳ . 

(۳) والصدق » بالفتح 2 الصلب من الرماح : صحاح الجوهري 5ط وتاج العر وس كله . 

)٤(‏ الصدق : الصلب من الرجال . . . وقال الخليل الصدق الكامل من كل شيء يقال رجل صدق وهي 
صدقة . . . تاج العروس 1٠5/7‏ 

(5) انظر فتح القدير 5١/١‏ . 

(7) رواه البخاري في الزكاة باب زكاة الغنم ١57/57‏ . وأبو داود 7558-5 والنسائي 78/0 . وأحمد في 
المسند . انظر الفتح الرباني 7١1١/4‏ - 25160 والبغوي في شرح السنة ٠-١/١‏ كلهم من رواية ثمامة بن 
عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك . 

44 انظر فج القدير لابن الهمام 508/١‏ . 

(۸) لم أطلع على قوله خمس من الإبل وإنما الذي في حديث عمرو بن حزم عشر من الإبل sS‏ 
جمهور العلماء وأئمة الفتوى مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم : إن في كل إصبع عشراً من 
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أراد تجب بالجناية على الإصبع خمس من الإبل » وتجب بملك خمس من الإبل شاة . 

الثاني : هبكم أنا قلنا أراد بقوله في مالية خمس من الإبل شاة فعدلنا عن الظاهر 
لاستحالة وجود الشاة في الأبل فلم نعدل عن الظاهر في,الشاة بل نقول في قدر مالية خمس 
من الإبل شاة نفسها » وأما الحكمة فإن الله تعالى بفضله ضَمِنّ الرزق لعباده فقال « وَمَا مِن 
دَابَةٍ في الأَرْض إلا عَلَىْ اله رَرْقهَا 2004 . ثم خلق الرزق والقوت في الأرض فخص 
بإرادته » وقدرته بملكه »› بعض من ضمن له الرزق من خلقه , ثم أوعز إلى الغني ¿ الذي 
خصه بملكه » أن يعطي الفقير قدراً معلوماً من قوته تحقيقاً لضمانه ووفاءً بعهده وتوكيلاً منه 
إلى الغني في أداء ما وجب عليه بفضله من ضمانه للفقير من رزقه حتى یشترا ترك الأغنياء 
والفقراء في جنس الأعيان المملوكة فتكون غنم بغنم » وبقر ببقر » وإبل بإبل» وذهب 
بذهب » وورق بورق » وحب بحب » وتمر بتمر فيعم الاختصاص ويتحقق الاشتراك وينجز 
ا 

مقدمة لا خلاف في وجوبها :. فلا معنى للإطناب فيه وجلب الآثار عليه » وهي تجب 

بستة شروط : الحرية والملك » وبشرط أن يكون تاماً » والحول والنصاب ومجيء 
الساعي » وليس من شرطها الإسلام » لأنه ليس في مذهب مالك . رضي الله عنه » خلاف 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع » وليس من شرطها البلوغ والعقل ؛ لأنه لا حلاف بين 
المالكية أنها تجب على الصبى والمجنون . أما الحرية فاجتمعت عليهاً الأمة حتى نشأ بعض 
المبتدعة فقال إن العبد تجب عليه الزكاة”“ . قلنا : وإن كان العبد عندنا يملك فإنه ليس 
بملك مستقر ؛ إذ لسيده انتزاعه كل يوم فلم يثبت له قِدّم لحظة فكيف أن يمر عليه الحول . 

فإن قيل كما لم يثبت له قِدَم في الاستقرار ويطأ جواريه. عندكم كذلك يؤدي الزكاة ؛“/ 
فإن إباحة الفرج أعظم . 


الإبل وإن الأصابع في دلت سواء . . وعمدتهم في ذكل ما جاء في حديث عمرو بن حزم أن رسول الله 
كاف قال ( وَفِي كل إصْبَعٍْ مما مُنَالِكَ عَشْرٌ من الإبل. ) . . بداية المجتهد "0١/7‏ وسيأتي تخريجه . 
وانظر فتح الباري ۲۲۹/۱۲ . 

. 5 سورة هود آية‎ )١( 

(۲) لعله يقصد بالمبتدع هنا أبا ثور؛ نقل ابن قدامة عنه وعن عطاء ذلك . المغني 514/7 . وقال النووي : 
مذهبنا أنه لا زكاة في مال المكاتب » وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف . قال ابن المنذر : وهو 
قول العلماء كافة إلا أبا ثور فأوجبها على المكاتب في كل شيء » وحكاه العبدري وغيره عن داود . 
المجموع ۳۳۰/۰ . وانظر بداية المجتهد /١‏ 555-1745 » وفقه ابي ورح ۲۸۲ . 
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الجواب إنا نقول: قف ليس هذا من كلام“ المخالف لنا ليس من أهل القياس9) 
فلا تمكنوه أن يدخل معكم فيه فيشخب“ عليكم. وارجعوا معه إلى الأصلء وأما المكاتب 
فإنه مستغرق المال لحق السيد من الكتابة ولهذا قلنا إن المديان بقدر النصاب لا زكاة 
عليه . وأما الحول ومجيء الساعي فأصل ذلك بعث النبي ية » المصدقين على رأس 
العام“ » وحمل العلماء التقدير على الماشية بالنظر وذلك أنه مال يعتبر فيه النصاب فاعتبر 
فيه الحول » وليس فيه أثر يلتفت إليه فلا تشغلوا به بالا » والزكاة مختصة بالأموال النامية 
التي هي بعرضة ذلك من النماء وهي ثلائة أجناس : العين وتشمل الذهب والفضة »› 
والحرث ويشمل الحب والثمرة » والماشية وهي عبارة عن ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم . 
وقول الله «وآتوا الرّكاة 0 » إن قلنا إن المراد به الطهارة فهو مجمل » وإن قلنا إن المراد 
به النماء فهو عام في كل نماء ونامي2 ؟ يوجب بظاهر عمومه إيتاء النماء من كل مال نامي إلا 
أن النبي ب / خصص العموم فقال « لَيْسَ فِيمَا كُونَ حمس ذُوْدٍ صَدَقَةٌ » ولَيْسَ فِيمَا دُونَ 
حمس أَواقٍ صَدَقَةُ » ولس فِيمَا كُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ ين اهر عة ٠»‏ . وقال أبو هُريرة » 
رضي الله عنه : قال النِيّ كل : « ليس عَلَىْ الْمُسْلِم في فَرَسِهِ وَل في عَبْدِو صَدَقَةٌ و00 , 


. في (ك)و(م)و(ص) كلامك‎ )١( 

(۲) يقصد بذلك أبا ثور كما تقدم قريبا . 

)( الشغب والتشغيب تهييج الشر : مختار القاموس ص ۳۳۳ وترتيب القاموس 00 

5 ابن دا دك مره “ا ا رکا ا کی ع ب ماه 

)٤(‏ ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : امْرَ رَسول الله » بِصَدَقَةٍ فقيل مَنْعَ آبْنْ جميل وَخَالِدُ بن 
لويد وَعَبّاسُ بی عَبْدٍ الْمُطلِبٍ فال رَسُولُ ا ككل ما ينهم آبْنَ جيل إل أنه كان قير اناه لله 
وَرَسُولُهُ . في رواية مسلم : بَعَثّ رَسُولُ الله يك عُمَرَ عَلَىْ الصَّدَقَةِ . 

البخاري في الزكاة باب قول الله تعالى 9 وَفِي الرّقَابٍ وَفِي سَبِيل الله #4 101/7 . ومسلم في الزكاة 

باب تقديم الزكاة ومنعها 777/57 وأبو داود ١١6/57‏ » والنسائي ۳۳/٠١‏ . 

(5) المزمل آية 7١‏ . 

(7) في (م ) في كل مال نام . 1 

(۷) متفق عليه . البخاري في الزكاة باب زكاة الورق ٠٤٤ - ٠٤۳١/۲‏ . ومسلم في الزكاة ۷۳/۲ والموطاً 
١‏ .» وأبو داود ٩٤/۲‏ > والترمذي ۲۲/۳ . والنسائي ١7/0‏ . وابن ماجه 57١/1١‏ كلهم عن أبي 
سعيد الخدري 5 

(۸) متفق عليه . البخاري في الزكاة باب ( ليس على المسلم في عبده صدقة ) ٠٤۹/۲‏ 3 ومسلم في الزكاة باب 
لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 1۷0/۲ - 1V1‏ وأبو داود 101/۲« والترمذي 7 والنسائي 
0/0 وابن ماجه ٥۷۹/١‏ » والبغوي في شرح السنة 77/5 . 
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رواه الأئمة زاد الدارقطني « إلا صَدَقَة 5 لطر ٩»‏ » وروی علي بن أبي طالب » رضي الله 
عنه » معناه .. قال النبي وك « عَفَوْتَ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ َيل والرقيق فاا صَدَقَةٍ الرقةِ مِنْ 


کل ا دِرهماً "62 » خرجه الترمذي . واجتمعت الأمة على أن الذهب داخل في قوله 
خمس أواق » وإنما خص الورق في الحديث الثاني لأنه كان مالهم | إنما كان التبر عندهم 
سلعة والمسكوك“ قليل وإلآ فلا خلاف بين الأمة » وإنما اختلفوا في فرع من فروعه وذلك 
إذا اتخذ منه حلياً» » وهي مسألة عويصة لأن الدليل فيها علينا أن نعي إخراجها من عموم 
E‏ النقي ا رلذالى الائيات ولا متتقاوا 
بالآثار المروية فيها فإنه عناء والفعول فيها على نكتة اها في مسائل الخلاف أقواها أن 
النية والقصد المتعلق بالنماء والزيادة إذا أخرج المال من جنسه بسقوط الزكاة » وهو 
العوض » فيجب فيه إذا قصد به النماء وأخرج عن أصله من القنية لذلك العين إذا عدل بها 
عن جهة التماه إلى تجهة الدية رج عن ها فى جوب الزكاة يتقوطها . وأما الماشية 
فهي الإبل والغنم والبقر» قال الني ولك دما من صاجب إبلٍ لآ يدي رَكَاتَها إلا . 00 
صَاحِبٍ بقر لآ يودي رَكاتهًا إلا . .. ولا من صاجب غنم لا يودي رَكَاتَهَا إلا .. 
الحدي يث“ إلى أخره. 


)١(‏ سنن الدارقطني ۱۲۷/۲ » ومسلم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 1۷٦/۲‏ » والبغوي 
في شرح السنة ۲۳/٠١‏ . 
(۲) الترمذي 17/7 » وابو داود ۲۳۲/۲ » والنسائي ۳۷/١‏ مختصرا » وابن ماجه 017١/١‏ » والبغوي في شرح 
السنة ٤۷/٦‏ وحسّنه » وهو في المسند من زوائد عبد الله » انظر الفتح الرباني ۲۳۸/۸ . 
وقال الترمذي » بعد روايته لهذا الحديث : روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي» وروى سفيان الثوري وابن عينية وغير واحد عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي قال : وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي 
إسحاق يحتمل أن يكون عنهما جميعاً . سنن الترمذي ۱١/۳‏ . 
درجة الحديث : حسنه البغوي ونقل المبارك فوري عن الحافظ تحسينه » تحفة الأحوذي ٠٠١٠/۳‏ . 
(۳) الدنانير والدراهم المضروبة يسمى كل واحد منهما سكة لأنه طبع بالحديد » النهاية ۳۸٤/۲‏ . 
)٤(‏ وردت في زكاة الحلي وعدم زكاتها أحاديث متعارضة ومتكلم فيها جميعاً » ومن أراد الاطلاع عليها فعليه 
بنصب الراية ۲ / ۳۹۹ - ۳۷٤‏ والتلخيص الحبير ۱۸۹/۲ - ۱۸۷ وإرواء الغليل ۲۹٤/۳‏ » وصدق الشارح 
في قوله : ليس فيه أثر صحيح عن النبي كك لا في النفي ولا في الإثبات . 
(ه) مسلم في كتاب الزكاة باب إثم مانعي الزكاة 584/7 » والنسائي ۲۷/١‏ من حديث جَابرٍ بن عَبدِ الله عن 
الي کف قَالَ : « ما مِنْ صَاحِبٍ إبل وَل بر ول عَم لآ يودي حَمَها إلا افد لها يوم الْقِيَامَةٍ بقاع كَرْفَرٍ - 
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ا يحت الركاة.. في ملعيا ا اوا في رن 
نوعاً باختلاف في ذلك بين العلماء وأهل المذهب يأتي ته تفصيله » إن شاء الله تعالى › 
جملتها أن المقتات من النبات هو الذي تعلق به الزكاة عندنا . وقال ( ) تتعلق 
بالخضروات”2 لقول الني كا : « فِيمَا سَقَتٍ السَمَاءُ الْعُمْر وَفِيمَا سَقِيَ بالنضح أو دالية أو 
کان عفرا + بف الْمُفْر »© وهذا عام في كل ابت مسقى سماوياً كان أو غير 
سماوي . الجواب أنا نقول . وهي مسألة أصولية » أن الألفاظ الموضوعة للعموم قد تأتي 
على قصد الخصوص . والألفاظ الموضوعة للخصوص قد تأتي على قصد العموم » وإنما 
يعول في ذلك على القصد . وقوله ( فِيمَا سَقَتِ السّمَاُ وَفِيمَا سِيَ بالنضح ) لم يأتِ لبيان 
الشمول في النوعين » وإنما جاء لبيان الفرق بين مقدار الزكاة قي القسمين . هذا وقال 
النبي يي : « لیس فِيمَا ون حَمْسَةٍ أوْسقٍ صِدِقةٌ < ققشل بهذا الان على للف 
العام لو كان مستوفيا لبيان العموم ف نكيف ول وفك قال يمشن العام طن قله و 
يما ون حَْسَةٍ اوس ) ليس في غير خمسة أوسق » وذكر أن ( دون ) قد تأتي بمعنى 
( غير ) قال الله تعالى : « آلا تتَخِذُوا مِنْ دُوني كيلا 7“ يريد من غيري0© . وقد تبين 
أن المراد في هذا الحديث بقوله ( دون ) ( قل ) بما ورد في الحديث الآخر. قال رسول 
الله ب : ( وَلَيِسَ في حب ولا تمر صَدََة حى ب حَمْسَة اوس )7 ؛ فع الحب والتمر 
وين أن ( دون ) بمعنى ( أقل ) وعيّن ذلك في المقتات الذي تدعو الحاجة إليه » ويتشاح 


نَطوْهُ ذَاثُ الظُلْفٍ بَطْلْفِهَا وَتنْطَحُهُ ذَاتٌ الْقَرْنِ َِرنهَا ليس فيها يَوْمَيذٍ جَمَاءُ ولا مَكْسُورَةُ الَْرْنِ» وَل مِنْ 
صَاحِبٍ مال لآ يودي رَكَائهُ إلا َحَوْلَ يوم الْقِيَامَةٍ شْجَاعاً افرع » . . 

. ۳/۲ انظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(7) العثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي » كما قال الخطابي . فتح الباري ۳٤۹/۳‏ . 

(۳) حديث البخاري في الزكاة باب العشر فيما سقي من ماء السماء وبالماء الجاري ٠٠١/۲‏ » وابو داود 
۲ .». والنسائي 4١/5‏ » وابن ماجه ۸۱/١‏ » والبغوي في شرح السنة 57/7 . ونقل الحافظ في 
التلخيص قول أبي ززعة الصحيح وقفه على ابن عمر ذكره ابن أبي حاتم في العلل . التلخيص الحبير 
۲ .». ورواه مسلم 775/7 والنسائي 5١/5‏ . 47 من حديث جابر » والترمذي 7١/7‏ » وابن ماجه 
0١‏ من حديث أبي هُرَيْرَة » والنسائى 47/6 وابن ماجه 58١/1١‏ من حديث معاذ بن جبل . 

١ . 405 تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(0) سورة الإسراء آية 25١‏ . 

(5) أي رباً تكلون إليه أموركم . تفسير أبي السعود ٤۲٤/۳‏ . 

(۷) تقدم . 


£0۹ كتاب الزكاة 


الناس فيه » وتمتد الآمال نحوه وإلا فقد كانت الخضروات بالمدينة وقراها فما تعرض 
النبي ية » ولا أحد من الخلفاء (' لها » وأما النصاب فلا حلاف فيه » وأما نصاب الماشية 
فتقدر بالنص9) > وأما نصاب الورق فبمثله » وأما نصاب الذهب فتقدر » بإجماع/ 
الصحابة » على حمل أحد النصابين على الآخر › والجامع بينهما أن قيمة الدينار في عهد 
الني ي > عشرة دراهم حتى جاء الحسن البصري فقال : إن نصاب الذهب أربعون 
دينارً, وهي دعوى لا تشبه منصبه في العلم » فإن قائلا لو قال له في المعارضة بل 
نصاب الزكاة ثلاثون ديناراً لما انفك عن ذلك . إذا ثبت هذا فإن النبي ميا > علق الزكاة فى 


العين بالورق » فإذا اتفق الناس على جريها عدداً هل تتعلق الزكاة بها فيه ولا يعتبر الوزن » 
أم لا بد من الوزن ؟ فقال عامة الفقهاء : لا بد من الوزن ؟ وقال مالك › رضي الله عنه : 
يعتبر العدد ويسقط الوزن إلا أن يكون النقصان يسيراً كالحبة في الدينار أو الحبتين”“ . قال 


: في ا تعالى‎ E 0 0 5 قال ا ملخصا ما ورد ف‎ (١) 


<o‏ مه 


قوله رانو حَقَهُ يوم م اوی ا الله تعالىي, على خلقه في إثبات 5 ثم 5 E‏ 
انعمت به عليكم وآتوا حقه إذا جمعتموه بأيديكم وأويتموه إلى رحالكم » > فكما خلقه نعمة ومكن منه نعمة 
اوجب فيه الحق قال مالك : الحق ههنا الزكاة وصدق » ومن قال غير هذا فقد وهم . > وتعين حمل هذا على 
عمومه إلا ما خصه دليل يصح تخصيصهٍ . فأما من حمله على عمومه فاستثنى الحطب والقصب والحشيش 
فلا يقال إنه تخصيص لأنه قال : 9 وَكُلُوا مِنْ كَمرِه ذا لمر وَآنُوا حه يوم حَصَادِو 4 » » فإنما أوجب إيتاء 
الحق فيما يوكل » وإلى هذا النحو أشار حماد » وعليه دار من قال ماله ثمرة باقية » ولكنه خصه بالمقتات 
بإشارة قوله : يوم حصا ) ؛ وكأنه أشار بيوم الحصاد إلى يوم الجرين . . وأقوى المذاهب في المسألة 
مذهب أبي حنيفة دليلاً وأحوطها للمساكين وأولاها قياماً وشكراً للنعمة » وعليه يدل عموم الآية والحديث › 
وقد رام الجويني على تحقيه أن يخرج عموم الحديث من بين يدي أبي حنيفة بأن قال : إن هذا الحديث لم 
يأتِ للعموم وإنما جاء بتفصيل الفرق بين ما تقل مؤنته وتكثر › » وأبداً في ذلك وأعاد . وليس يمتنع أن 
يقضي الحديث الوجهين العموم والتفصيل وذلك الحمل في الدليل واضح في التأويل . العارضة ۱١۳/۳‏ . 

(1) تقدم . 

(۳) تقدم . 

(5) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب 
فيها إلا ما حكي عن الحسن أنه قال : لا زكاة فيها حتى تبلغ أزبعين . المغني ۳۷/۳ ء وقال الشوكاني : 
بعد أن حكى عن الحسن مثل ما حكى الشازح وروى عنه مثل قول الأكثر . نيل الأوطار ۲٠٠/٤‏ . 
وقال الشارح في العارضة : ولا يصح عن أحد من السلف اعتبار الأربعين إلا الحسن » وإذا كان الأثر 
ضعيفاً والنظر معدوماً والنصاب في الفضة يعرف الذهب محمول عليه والله أعلم . العارضة 5/7 ٠١‏ . 

(0) انظر المنتقى للباجي 95/7 . 


كتاب الر 0 5:5٠‏ 


في كتاب محمد أو الثلاث2227 . وهذا ينبني على الأصل » وهو أن القياس والمصلحة هل 
يقدمان على العموم” أم لا ؟ ومذهب مالك . رضي الله عنه » أنهما يقدمان على العموم » 
وكذلك قال عامة الفقهاء فيلزم الغني أداء الزكاة من هذا الدينار للفقير » فإن قال الغني هو 
ناقص » قال الفقير يجوز عندك جواز الوازن » فكما ساويت به الغني الذي معه الدينار 
الوافي في وصف الغناء والقدرة على الاقتناء فكذلك تساويه في وجوب الزكاة» ولاجواب 
لهم عن هذا . ولا لغيرهم من العلماء » واختلف في المعدن هل يعتبر فيه النصاب أم لا ؟ 
وهل تؤخذ أيضا منه الزكاة0 أم لا ؟ والصحيح أنه يعتبر فيها لأن ذهب داخل في عموم 
الحديث(*2. ولا يعتبر فيه الخول لأنه نما بنفسه فصار بمنزلة الحرث والثمرة2© والله أعلم . 
فإن قيل المعدن وإن كان دای بصفة الذهبية في الحديث المتقدم » فإنه خارج عنها 
بتخصيص الحديث الآخر وهو قوله ( في الركازٍ الخمس )216 » والمعدن ركاز لأنه مأخوذ من 


. لم أجد هذا القول‎ )١( 

(۲) انظر شرح التنقيح للقرافي ص 7٠١7”‏ . نشر البنود على مراقي السعود 708/١‏ » مذكرة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي على روضة الناظر ص 7١١‏ . 

(۳) ذهب قوم إلى ما ذهب إليه الشارح عمال بما رواه مالك في الموطا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير 
واحد من علمائهم ( أن رَسُولَ الله » يله . ا يدم ُن آلْحَارثِ الْمَزَنيُ مَعَادِنَ الْمَبْلِيّة وهي مِنْ نَاحِيَةِ 
افرع َلك الْمَعَادِنُ لا يوْخد مها إلى لوم | ل الركاة) الموطأ 748/١‏ 7194 ۰ وأبوداود ۱۷۳/۳ عن 
عبد الله بن مسلمة عن مالك وأبو عبيد في الأموال 477 عن إسحاق بن عيسى ويحيى بن عبد الله بن بكير 
عن مالك . والبغوي في شرح السنة 1٠/٦‏ . ورواه الحاكم في المستدرك 4١٠ 5/١‏ وقال صحيح ووافقه 
الذهبي . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠١۲/٤‏ وهو عندهما موصولاً . قال البيهقي : وقد روي عن 
عبد العزيز الدروازدي عن ربيعة موصولاً > وساق بسنده عن الحارث بن بلال عن أبيه أن رسول الل كَل 
أخذ من المعادن القبلية الصدقة . 

درجة الحديث : صححه الحاكم والذهبي > وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأبوعبير . . 
فقالوا الواجب فيه الخمس . البناية في شرح الهداية ١18/7‏ وانظر بداية المجتهد 708/١‏ . 

(5) تقدم . / 

(ه) قال ابن رشد : إن مالكا والشافعي راعيا النصاب في المعدن وإنما الخلاف بينهما أن مالكا لم يشترط .الحول 
واشترطه الشافعي . بداية المجتهد 758/١‏ . وقال النووي : الصحيح المنصوص في معظم كتب 
الشافعي وبه قطع جماعات » وصحّححه الباقون . أنه لا يشترط ( أي الحول ) بل يجب في الحال » وبه قال 
مالك وأبو حنيفة وعامة العلماء من السلف والخلف . 

والثاني يشترط » وهو مذهب أحمد والمزني . وقال جماعة من الخراسانيين : إن قلنا فيه الخمس لم 
يعتبر الحول وإلا فقولان والمذهب أنه لا يشترط المجموع ۸٠/١‏ وانظر المغني لابن قدامة 0078# . 
- (1) متفق عليه . البخاري في الزكاة باب في الركاز الخمس ٠١١/۲‏ > ومسلم في الحدود باب جرح العجماء = 


١‏ کتاب الزكاة 


الارتكاز » وهو الثبوت والاستقرار . قلنا الذي قال ( وَفِي الركاز الْحْمُسُ ) أخذ من المعادن 
الزكاة » والركاز إنما هو مال دُفن في الأرض فصار فيها مركوزاً . وأما المعادن فإنما هي من 
جملة الأرض ومن أجزائها وأبعاضها حتى تخلص منها“ . 

تتميم : اخثلاف الئاس هل في العاليسق مى الركاة أم ا ؟ فروي عن اني كل 
أنه قال : ( في الْمَال حى سِوَى الرّكاة )«"2 وتلا قول الله تعالى « وَلكِنّ الْبِرَ مَنْ آمَن بال 4 
إلى قوله : ( وآتى الْمَالَ عَلَىْ حب ذَوِي الْقرَئ وَالْينَامَى 74" إلى آخر الآية . . ونزعوا بكل 
آية في القرآن تتضمن الإنفاق والعطاء والتصدّق”؟؟ . والصحيح ما ذهب إليه فقهاء الأمصار 


والمعدن ول جبار ۱۳۳٤/۳‏ » والموطأ 878/7- 414 » والبغوي في 2 السنة ٥۷/١‏ كلهم من 
حديث أبي هريرّة رضي اللهعنه. ان رسول الله کل قال : « الْعَجمَاءٌ جَبَارٌ وَالْبئرٌ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَبَار في 
الرّكاز الْحْمْسٌ » لفظ البخاري . 

)١(‏ نقل الحافظ ج ابن بطال قوله : ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز » واحتج لهم 
بقول العرب ارك الرجل إذا أصاب ركازاً وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن. قال الحافظ : والحجة 
للجمهور تفرقة النبي» كَل بين المعدن والركاز بواو العطف فصح أنه غيره , 2 الباري ۳٠٤/۳‏ . 

(۲) رواه الترمذي من طريق أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت : سات أو سيل النبِيّ» ٠‏ کا عن 
الزّكَاةٍ فَقَالَ . . قال الترمذي : هذا حديث إسناده ليس بذاك » وأبو حمزة » ميمون الأعور » يضعف › 
وروى بيان ابن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله » وهذا أصح سنن الترمذي ۳ - ٤4‏ » ورواه ابن 
ماجه بالإسناد الذي أخرجه به الترمذي بلفظ « ليس في الْمَال حى سِوَى الرَكاةٍ » سنن ابن ماجه ۵۷١/١‏ 6 
والبغوي في شرح السنة 58/7 ء وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ۹۷/١‏ » ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى وقال : هذا حديث يعرف بأبي حمزة » ميمون الأعور كوفي » وقد جرّحه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث » والذي يرويه أصحابنا في التعاليق : ليس في المال حق 
سوى الزكاة . قال : قلت فلست أحفظ فيه إسنادا . والذي رويت في معناه ما قدمت » وساق قبله ما عزاه 
لأبي داود في المراسي ( مَنْ د رَكَاةَ ماله فَقَدُ أدّىْ الح الْنِي عليه وَمَنْ زد فهر نفل ) السنن الكبرى 
15 ». أقول : الحديث فيه ميمون أبو حمزة الأعور القصّاب . مشهور بكنيته » ضعيف من السادسة/ 
ت ق. ت ۲۹۲/۲ . وقال ابن حبان : كان فاحش الخطأ كثير الوهم » يروي عن الثقات ما ليس من 
حديث الإثبات » ترکه أحمد بن حنبل وابن معين . المجروحين ٥/۳‏ ۔ ٦‏ وانظر الميزان ١71//5‏ وت ت 
0/۰ . 

درجة الحديث : ضعيف » ضعفه الشارح في الأحكام 54/١‏ » وفي العارضة ٠١۳/۳‏ » وقبله الترمذي 
والبيهقي » كما تقدم . 

(۳) سورة البقرة آية 1۷۷ . 

)٤(‏ قال في الأحكام : كان الشعبي » فيما يؤثر عنه » يقول في المال حق سوى الزكاة » ويحتج بحديث يروى 
عن فاطمة بنت قيس أن النبي» ب قال : ( في الْمَال حَقٌّ سِوَى الزّكَاةٍ) وهذا ضعيف لا يثبت عن 
الشعبي » ولا عن النبي» بل الأحكام ۱ -. 


کتاب الزكاة 41۲ 


من أن الزكاة طهرة للمال وكفارته لا ييقى بعدها حق فيه » وقد قال النبي » : كله للسائل عن 
الفرائض وفي طريق التعليم : «هَل علي غَيْرَهُنُ ن ؟ قال : لا( وهذا نص إنصاف : 
نحن وإن قلنا إنه ليبس في المال حق سوى الزكاة فإنما ذلك ابتداء فأما العوارض والطوارىء 
فقد تتعين الحقوق في الأبدان بالنصرة للمظلومين ودفع الظالمين زائداً على الجهاد » وفي 
الأموال بإغناء المحتاجين وفك الأسرى من المسلمين » وقد قال مالك. رضي الله عنه: 
يجب على كافة الخلق أن يفكوا الأسرى ولو لم يبق لهم درهم "ء ولا خلاف بين الأمة في 
هذين الفصلين » فافهموا تنزيلهما واعلموا أوجه الخلاف فيهما . 


تقسيم واستيفاء تر تيب: أتقن مالك. رضي الله عنه» في كتاب الزكاة إتقاناً صار 
لجميع الخلق اا 6 يقتفون في ذلك ارہ( ¢ ويترقون إلى درحته › وأنى لهم ؛ فإنه 
لما أصل الزكاة حسن ترتيبها فبدأ بالعين الذي هو أصل الأموال ومعيار الأملاك وحقيقة الغنى 


فاستوفى وجوهه التي 0 بها الزكاة » والتي لا تتعلق/ من معدن وركاز وحلي > واتبع 
ذلك بأموال الصبيان والأموال المستفادة بالمواريث وبين حكمه إذا كان صمارا » وذكر 
العروض التي تجب فيها الزكاة بإنزالها منزلة العين في النية » وبين الكنز المذموم » وهو كل 
مال لا تؤدٌّى زكاته ؛ ثم عقب ذلك بالماشية والثمار » وهذا ترتيب بديع لمن نظره دون أن 
يراه لأحد ثم لحظ الشريعة لحظة أخرى أعظم من هذه الأولى فعلم أن أموالها منقسمة إلى 
أربعة أقسام : الصدقة والجزية والفيء والغنيمة » فأفرد للفيء والغنيمة كتاباً » وأدخل الجزية 
في كتاب الزكاة لأنه مال موظف على الأبدان فصار من نوع زكاة الفطر وأشبه شيء بصدقة 
الال لأنها متعلقة بالبدن تعلق مالك بالمال » ثم رأى غيره أن يلحقها بالفيء والغنيمة وسنبين 
ذلك إن شاء الله تعالى . 


ما لا زكاة فيه من الحلي : أدخل مالك.. رضي الله عنه حديث القاسم عن عائشة 


. تقدم‎ )١( 
فا القرطي : قال مالك » رحمه الله » يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم وهذا‎ (» 
. ٠٠/١ وانظر الأحكام للشارح‎ ۲٤١۲/۲ إجماع . تفسير القرطبي‎ 
. في (ك) و (م) و(ص) آثاره‎ )۳( 
. في (ك) و (م) و (ص) صفاراً ولعلها هي الصواب‎ )٤( 
قال في مختار القاموس : والأصفران الزعفران والذهب » والصضراء اء الذهب . مختار القاموس‎ 
. ۳٥۷ ص‎ 


1Y‏ كتاب الزكاة 


رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها ينامى فلا تخرج من حليهن الزكاة » ليبين بذلك 
بطلان الحديث المروي عن عائشة» رضي الله عنهاء انها قات : دحل علي 
َسُولُ ال ررح اح الت كر را لسارت ال 
لَك , فقا : دين رَكَاتَهَا ؟ قُلْتُ : لآ قَالَ: هي حَسْبُكِ مِنّ الثارٍ 5 

فبيّن مالك » رضي الله عنه » أن هذا لو سمعته من النبي ٠‏ كله > لما تركت إخراج 
الزكاة من هذا الحلي » وقصد بذلك أيضاً الرد على أهل العراق في أن الراوي إذا أفتى 
بخلاف ما رواه سقطت روايته©» . 

زكاة مال الصبيان : روي عن النبي . بل . أنه حث على التجارة في أموال الصبيان 


. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة‎ 76١ /١ الموطأ‎ )١( 
. ٠١۸/٤ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٤ والشافعي في مسنده‎ 
. درجة الأثر : صحيح إلى عائشة‎ 

(۲) الفتخ : هي خواتم كبار تلبس في الأيدي وربما,وضعت في أصابع الأرجل . . وتجمع على فتخات 
وفتاخ . . النهاية 4١8/7‏ . 

(۳) أبوداود 7١7/7‏ والدارقطني في السئن ٠١5 ٠۰٥١/۲‏ » وقال محمد ابن عطاء مجهول » وهو الراوي عن 
عبد الله بن شداد » والبيهقي في السنن الكبرى ۱۳۹/٤‏ . وقال : قال علي بن عمر محمد بن عطاء 
مجهول » قال الشيخ هو ابن عمرو ابن عطاء » وهو معروف » والحاكم في المستدرك 784/١‏ ۳۹۰ 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه » وكذا قال الذهبي . 

وقال صاحب عون المعبود : والحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن محمد بن عطاء فنسبه إلى جده 
دون ابيه » ثم قال وجا بن عطاك بول > قال البيهقي في المعرفة : هو محمد بن عمرو بن 
عطاء لكنه لما نسب إلى جده ظن الدارقطني أنه مجهول وليس كذلك و تبع الدارقطني في تجهيل محمد 
ابن عطاء عبد الحق في أحكامه , وتعقّبه ابن القطان فقال : لما خفي على الدارقطني أمره فجعله مجهرلاً 
وتبعه عبد الحق في ذلك › > وإنما هو محمد بن عمرو بن عطاء أحد الثقات » وقد جاء مبيناً عند أبي داود 
بينه شيخه محمد بن إدريس الرازي . وهو أبوحاتم الرازي » إمام الجرح والتعديل . عون المعبود 
4/5 . 

أقول : محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدني ثقة من الثالثة » مات في حدود ١١١‏ ووهم 
من قال إن ابن القطان تكلم فيه/ ع. ت ۱۹٩/۲‏ وانظر ت ت ۳۷۳/۹ . وقال المنذري : لا اعتبار بما 
ذكره الدارقطني من أن محمد ابن عطاء مجهول . الترغيب والترهيب 005/١‏ . 

درجة الحديث : قال الحافظ في التلخيص 178/7 : إسناده على شرط الصحيح وعليه فهو صحيح .٠لا‏ 
كما قال الشارح أنه باطل . . 

)٤(‏ انظر المعنى في أصول الفقه للخبازي ص 7١5‏ فقد قال : مخالفته ( أي الصحابي ) ( قولاً أو عمل قبل 
الرواية أو لم يعرف التاريخ لا تسقطه وبعد تسقطه ) . . 


كتاب الركاة 155 


أولياؤهم لثلا تأكلها الصدقة َة › ولكن عول مالك » ا 
عمر بن الخطاب . رضي الله عنه. لأنه خليفة › وكان يأمر بذلك . ولم يثبت 


مخالف من الصحابة”) » رضي الله عنهم . وقال أهل العراق : ليس في مال 0 


(1) ورد ذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي ۳۲/۳ أن الي » يكل » خطب الناس 
فقال : « أ من وي يما لَه مال لجر فيه ولا يره حى تَكلَْ الصّدَقَةُ » . وقال في إسناده مقال لان 
المثنى بن الصبا ضعيف » ورواه البغوي في شرح السنة 0/5 » ورواه مالك في الموطا 501/١‏ 
بلاغاً : أنه بَلَعَهُ آنْ عُمَرَبْنّ ن الْحَطابٍ قَالَ : انْجروا.؛ فى أَمْوَال الام لآ تاها الرْاة . ورواه الشافعي في 
سننه +/914؟ كن ميان عق عمرو :ابن قيار أن خر بن الحطات قال . أقول : الحديث فيه المثنى بن 
الصبّاح ع بالمهملة والموحدة الثقيلة » اليماني الأبناوي » بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون» 
أبو عبد الله ا NOS a‏ 
د ت ق ت ۲۲۸/۲ وانظرتات "0/١١‏ . 
كما أن فيه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروبن العاص » صدوق من الخامسة مات سنة 
ه/ زع. ت ۷۲/۲ وانظر ت ت ٤۸/۸‏ وستأتي ترجمة أوسع من هذا له وراي الشارح فيه . 

درجة الحديث : ضعيف وقد نقل الحافظ عن الدارقطني قوله : والصحيح من كلام عمروء وسيأتي 
الكلام على رواية عمرو . 1 

(۲) رواه مالك ۲۵۱/۱ بلاغاً » ورواه الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار أن عمر بن ع الخطاب قال : ابوا 
في امال الام لا تَسْتَهْلَكهَا الرّكاةٌ . مسند الشافعي ۲۲٤/۲‏ وهذا فيه انقطاع لأن عمرو بن دينار لم يدرك 
عمر . انظر ت ت ۲۸/۸ - ۳١‏ ورواه البغوي في شرح السنة ٦۳/١‏ من نفس الطريق »› والبيهقي في 
السنن ٠ ۷/٤‏ بنحوه من حديث سعيد بن المسيْب أن عمر » رضي الله عنه » قال . قال البيهقي هذا إسناد 
صحيح » ورده ابن التركماني بقوله كيف يكون صحيحاً ومن شرائط الصحة الاتصال » وسعيد ولد لثلاث 
سين مضين من خبلاقة عمر > ذكره مالك ٠‏ وانكر سماعة مته وقال ابن معين وآء:وكان ضغيراً ولم بشت له 
سماع منه . الجوهر النقي مع البيهقي ٠١۷١/٤‏ . 
أقول : سعيد بن المسيب روايته عن عمر فيها كلام كثير للعلماء . قال الحافظ سعيد ابن المسيب أحد 
الأعلام الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية : اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل » وقال ابن 
المديني : لا أعلم من التابعين أوسع علماً منه » مات بعد 4٠‏ وقد ناهز /4١‏ ع .ا ت 705/1١‏ »ء وقال في 
ت ت قال أبو طالب قلت لأحمد سعيد بن المسيب ؟ فقال ومن مثل سعيد ؟ . سعيد ثقة من أهل الخير » 
فقلت له : سعيد عن عمر حجة » فقال : هو عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه وإذا لم يقبل سعيد عن 
عمر فمن يقبل . وقال الميموني عن أحمد مرسلات سعيد صحاح لا نرى أصح من مرسلاته » وقال"الربيع 
عن الشافعي إرسال سعيد عندنا حسن » وقال يحيى بن سعيد كان ابن المسيب يُسمّى راوية عمر » كان 
أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته » وقال مالك : بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله 
عن بعض شأن عمر وأمره » وقال مالك : لم يدرك عمر ولكن لما كبر أكبٌ على المسألة عن شأله وأمره » 
وقال سعيد : ولدتٌ لسنتين مضتا من خلافة عمر. 


aU‏ کتاب الزكاة 


زكاة2'0 » وقد قال الله تعالى لرسوله » ككل : ط حُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ 294 . 
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كما قال تعالى :$ وفي أَموَالِهمْ حقى 24 وقال النبي ٠‏ عه : ل الرّكاة ح 
آلمَال )2 فحيث ما وجد المال تؤخذ منه الزكاة كما يؤخذ منه العشرء وإ كان صا > 


فإن قيل هي عبادة ولا يتعلّق بالصبي تكليف . قلنا : وإن كانت عبادة تجوز فيها النيابة فإن 
تعذر إعطاء الصبي ناب عنه وليه . 

زكاة العروض : احتج مالك › رضي الله عنه » بكتاب عمر بن عبد العزيز » وهو 
مه دل وهو أصل عظيم » والذي نحققه أن الزكاة قد تقرر وجوبها في العين وتجد 
من الناس خلقاً كثيراً يكتسبون الأموال ويصرفونها في أنواع المعاملات وتنمى لهم بأنواع 
التجارات » فلو سقطت الزكاة عنهم لكان جزء من الأغنياء يخرجون عن هذه العبادة وتذهب 
حقوق الفقراء في تلك الجملة » وربما اتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الزكاة والاستبداد 
بالأموال دون الفقراء » فاقتضت المصلحة العامة » وآلأمانة الكلية فى حفظ الشريعة ومراعاة 
الحقوق » أن توخذ الزكاة من هذه الأموال إذا قصد بها الثماء .0 


٠‏ وقال الحافظ : وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر . ت ت 
4 / . وانظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص 4 فقد نقل عن ابن القطان وغيره قال : كشف 
الإمام الشافعي عن حديث سعيد ابن المسيب فوجده كله مسنداً متصلاً فاكتفى عن طلب كل حديث بعد 
فراغه عن الجملة . 

درجة الحديث : من خلال ما تقدم يترجح لدي تصحيح البيهقي . 

. ٤۸۳/١ أنظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية ٠١۴۳‏ . 

() سورة الذاريات آية 14 8 وَفِي أَمْوَالِهمْ حَىٌ للُسائل وَالْمَحْرُوم » . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة 41/7 » ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 0١/1١‏ » وأبو داود ٠۱۹۸/۲‏ > والترمذي 7/0 - 5 . والنسائي ١5/05‏ كلهم 
من حديث أبي هريرة : قال « توي رَسُولُ الله يله وَكفَرَ مَنْ كف مِنَ اْعَرَبٍ فال عُمَرٌ : كيف نمال الاس 
وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ككل » أمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ الاس حب مووا له له إل الله » . 

(0) الموطأ 700/١‏ مالك عن يحبى بن سعيد عن زريق بن حيان » وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد 
وسليمان وعمر بن عبد العزيز » فذكر أن عمر ابن عبد العزيز كتب إليه ( انظر من مر بك من المسلمين فخذ 
مما ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل أربعين دينار فما نقص فبحساب ذلك . . ) والأثر فيه 
زريق بن حيان الدمشقي . ابو المقدام . ويقال بتقديم الزاء » قيل اسمه سعيد بن حيان » وزريق لقب › 
صدوق من السادسة مات سنة م١٠‏ وله 8١‏ سنة/ م ت١/‏ ۰ وانظرتات ۲۷۳/۳ . 

درجة الأثر : صحيح 1 
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باب الكنز 


أدخل مالك رضي الله عنه حديث ابن عمر أنه المال الذي لا تؤدى زكاته('») وصدق 
لان الله تعالى يقول : « وَالْذِينَ يَكْتْرُونَ. الب وَالفْضةَ ۴ تفقوا في سيل اله 2500# 
فاختلف الناس هل هذه الآية عامة في كل نفقة أو مخصوصة بالزكاة ؟0©/ وقد بنا أن الكنز 


: مالك عَنْ عَبْدِ اله بْنِ دنار أنه قال : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن حُمَرَيَسأَلُ عن الْكَْزِ مَا هُوَ؟ قَقَالَ‎ ۲٠۹/۱ الموطا‎ )١( 
» (هُوَالْمَالُ الي لا ود مِنْهُ الزّكاةً ) » والبيهقي في السئن الكبرى 47/4 وقال هذا هو الصحيح موقوف‎ 
والبخاري من طريق ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال : حرجنا مع آبْنِ عَمَرَ . . فذكره البخاري في الزكاة‎ 
باب من أدى زكاة ماله فليس بكنز ۱۳۲/۲ . والشافعي في مسنده 4/۱ ورواه البيهقي أيضاً من رواية‎ 
عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ ( ل ما أت وك نكا تخت سم‎ 
َرَاضِينَ فليس گنز » وَكُلَُ ما لا ودي رَکاتهُ فَهُوَ كَثرٌ وإن كان ظاهراً عَلَى وجه الأزض ) قال هذا هو‎ 
الصحيح موقوف . وكذلك رواه جماعة عن نافع وجماعة عن عبيد الله بن عمر. وقد رواه سويد بن‎ 
» ۸۲/٤ عبد العزيز وليس بالقوي عن عبد الله بن عمر مرفوعاً إلى رسول الله تله > السنن الكبرى‎ 
وقال الحافظ : الحديث روي مرفوعَاً وموقوفاً . . ووصله البيهقي‎ ٤۷۷/١ والبغوي في شرح السنة‎ 
. ۲۷۲/۳ والطبراني من طريق الثوري وقال إنه ليس بمحفوظ . فتح الباري‎ 

درجة الحديث : الموقوف منه صحيح والمرفوع ضعيف لأنه من طريق سويد بن عبد العزيز السلمي › 
مولاهم . الدمشقي › قاضي بعلبك أصله واسطي نزل حمص لين الحديث من الثامنة مات سنة ١94‏ وله 
١‏ سنة / ت ق. ت١/ 71٠‏ » وقال فى ت ت قال أحمد متروك الحديث » وقال ابن معين ليس بثقة » 
وقال البخاري في حديثه مناكير أنكرها أحمد » وقال النسائي ليس بثقة ومرة قال ضعيف » وضعفه ابن حبان 
جداً ت ت 775/4 وانظر المجروحين "5٠/١‏ والميزان ۲٤۷/۲‏ والمغني ۲۹۱/۱ . 

(۲) سورة التوبة آية 4 . 

(۴) قال الشارح في كتاب الأحكام : اختلف الصحابة في المراد بهذه الآية ؛ فذهب معاوية إلى أن المراد بها 
أهل الكتاب » وخالفه أبو ذر وغيره فقال المراد بها أهل الكتاب والمسلمون . . وتنقيح الأقوال وجلاء الحق 
ينحصر في ثلاثة مدارك : المدرك الأول أن الكل من فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه ليس في المال حق 
سوى الزكاة » وإذا لم يكن في المال حق سواها وقضيت بقي المال مطهراً . 

الجدولك الثاني أن الآية عامة في أهل الكتاب وغيرهم وقد أكد ذلك بقوله « وَوَيْلَ لِلْمُمْرِكِينَ * الّذِينَ لآ 

يؤتون الزَّكاةَ © . 

وأما الكنز فهو مال مجموع » لكن ليس كل مال دين لله تعالى فيه حق » ولا حق الله سوى الزكاة 

فإخراجها يخرج المال عن وصف الكنزية » ثم إن الكنز لا يكون إلا في الدنانير والدراهم أو تبرها » وهذا = 


۷ كاف 


هو المال الذي يُحبس عن الحقوق المتعينة » كانت أصلية كالزكاة أو عارضة كفك الأسير 
وإطعام الجائع ونحوه . حديث « ا لَهُ مَالَهُ شجا 26 "2 ثبت ذلك عن 
رسول الله » كك من طريق ي هريرةٍ و وهذه العقوبة إنما تكون» كا قلناء فيمن منع 
الحقوق ( الواجهة ) ومعنى ( ممل لَه شْجَاعَ َفرَعَ ) حقيقة حقيقة لأن المال جسم والشجاع جسم 
فيغير الله تعالى الهيئات والصفات والجسم e‏ المثل في الذات لا في الصفة 
بخلاف قوله : ( يؤتئ بالْمَوْتِ في صورَةٍ كبش )27 » وخص بذلك الشجاع لأنه أول عدو 
اكتسبه الإنسان وبه خرج من الجنة . 

صدقة الماشية : ثبت عن النبي » ية > في صدقة الماشية ثلائة كتب › كتاب أبي 
بكر الصدّيق بعد موت رسول الله يل رواه أنس. رضي الله عنه» واسبتقر(*» عنده» وكتابه 
إلى عمرو بن حزم واستقر عندهم0) > وما في كتاب عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 


معلوم لغ » ثم إن الحلي لا زكاة فيه ؛ فتخلص من هذا أن كل ذهب أو فضة ّت زكاتهما » أو اتخذت 
حلياً » فليسا بکنز » وذلك قوله سبحانه « وَالّذِينَ يكَُرُونَ الذهَبَ وَالْفِضّةَ 4 وهذا يدل على أن الكنز في 
الذهب والفضة خاصة » وأن المراد والنفقة الواجب لقوله « فبْشرَهُم ب بداب الور € ولا يتوجب العذاب 
إلا على تارك الواجب . أحكام القرآن ٩۲۹/۲‏ وذكر المدرك الثالث . 

. 895/68 الشجاع : الحية الذكر » والأقرع الذي انحسر الشعر عن رأسه من كثرة سمّه . شرح السنة‎ )١( 

(۲) البخاري في الزكاة باب إثم مانع الزكاة ۲/ ٠١١‏ والبغوي في شرح السنة 0 ولفظ الحديث (مَنْ ااه الله مال 
ل و کت مل ل مال جام أ ۵ یکن بط ب اله مع اغ يزعت يني بذ ثم يذ 4 
مَالْكَ. .). 

() متفق عليه البخاري في تفسير قوله تعالى ط وَأَنْذِرْهُمْ يوم آْحَسْرَةٍ 4 [سورة مريم/ ۳۹] البخاري ٠١١/١‏ 
ومسلم في فة الجنة وتعيمها ٤‏ س ». والبغوي في شرح السنة 2/1 كلهم من حديث أبي سعيد 
الخدري قال : .قال رَسُولُ الله 4 ( ّى بِالْمَوْتِ كَهيئةٍ كبش ملح فاي يا اهل الْجَنةِ . . خلُودٌ قلا مَوْت 
100 انار خلُودٌ فلا مَوتٌ . . ) لفظ البخاري 

› وفي باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع‎ » ١55/5 البخاري في الزكاة باب العرض في الزكاة‎ )٤( 
وفي باب ما كان من خليطين فإنما يتراجعان بالسوية » وفي باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض‎ 
- ۳/١ والبغوي في شرح السنة‎ » 5175/١ والنسائي 8 وابن ماجه‎ » 7١5/7 ه. وأبو داود‎ 1 
. 0847/0 والدارقطني ۲ . وأورده النووي في المجموع‎ » 5 

(ه) الحديث عزاه الزيلعي في نصب الراية 84/7 إلى النسائي وأبي داود في المراسيل فقال : رواه النسائي في 
الديات عن يحي بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري ثم أخرجه عن سليمان ابن أرقم عن الزهري 
به » وقال هذا أشبه بالصواب وسليمان بن أرقم متروك الحديث ورواه أبو داود في المراسيل ص ١5‏ عن 
سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول 
الله يكن . كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو ابن حزم . . وقال = 


ه * كتاب القبس ۲ 
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وعليه عول مالك رضي الله عنهء لطول مدة خلافته وسعة بيضة الإسلام في أيام ولايته 
وكثرة مصدّقيه فما من أحد اعترض فيه(“ . 


النسائي وسليمان بن أرقم متروك . 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه أنب معمر عن عبد الله بن أبي بكر به ٤/٤‏ . والحاكم في المستدرك 
۱ عن سليمان بن داود عن الزهري به وقال إسناده صحيح » وهو من قواعد الإسلام » ورواه ابن 
حبان من طريق سليمان بن داود عن الزهري به موارد الظمآن ص ۲۰۳-۲۰۲ والبيهقي في السنن 
الكبرى بإسناد ابن حبان » وقال : قد اڈ فى على سبليمات بن داود الخزلاي ابو زرعة الوازي وعلمان .ين 
سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظ » ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسناً » 
والله أعلم . السنن الكبرى 894/5 9٠‏ . 

وقال الزيلعي : قال أحمد بن حنبل : كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح . وقال : قال بعض 
الحفاظ المتأخرين : ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقّاها الأئمة الأربعة بالقبول . . ثم قال : قال الشافعي 

في الرسالة : لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله يلل › > ونقل عن الفسوي قوله : لا أعلم في 

جميع الكتب المنقولة أصح منه كان أصحاب النبي ية » والتابعون يرجعون إليه » ويدعون آراءهم . 
نصب الراية ۳۳۹/۲- 747 » والحديث صحّححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة ص ٤۲۳‏ » 
وقال الحافظ في ت ت » بعد أن ساق ترجمة سليمان بن داود . قلت : أما سليمان بن داود فلا ريب في أنه 
صدوق » لكن الشبهة دخلت على حديث الصدقات من جهة أن الحكم بن موسى غلط في اسم والد 
سليان فقال سلييان بن داودء وإنما هو عن سليمان بن أرقم» قال صالح : كتب عن مسلم ابن الحجاج 
هدا الكلام » وقال ابن مندة : قرأت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم عن الزهري . 

وأما من صحّححه فأخذه على ظاهره في إنه سليمان بن داود وقوي عندهم أيضا بالمرسل الذي رواه معمر 
عن الزهري . ت ت ۱۹۰/٤‏ . 

درجة الحديث : الراجح أنه صحيح لكثرة من صخحه . 

)١(‏ الموطا ۲۵۷/۱ » مالك انه قرا كاب عُُمَرَ بن الْخَطَابِ في الصَدَقَةٍ قال فَوَجَدْتُ فيه في اربع وَعِشْرِينَ مِنّ 
الإبل. فَدُوتهًا الْعَنْم في کل حَمْسٍ شاه . وأبو داود ۲/- ۲۲٤٢‏ » والترمذي وقال حديث حسن 
والعمل على هذا عند عامة الفقهاء وقد روى يونس بن يزيد » وغير واحد . عن الزهري عن سالم هذا 
الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين . سنن الترمذي 17/7 . ورواه الحاكم في المستدرك 
۳۹١ - ۳4/۱‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 28/14 . وأحمد انظر الفتح الرباني 7١1/8‏ كلهم من 
طريق شفيان بن حسين + وزواه الدارقطني من طريق سايمان ين الأرقم .. سنن الدارقطني ۱۱۳/۲ » وأبو 
داود من طريق ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال : هذه نسخة كتاب رسول الله ية » الذي كتبه في 
الصدقة . أبوداود 7 ب وقال البيهقي رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه جماعة فوقفوه » وسفيان بن 
حسين وسليمان بن كثير رفعاه إلى النبي ية » السنن الكبرى ۸۸/٤‏ . 

وقال الحافظ : أخرجه ابن عدي من طريقه . وهو لين الحديث في الزهري تلخيص الحبير ٠١۹/۲‏ » 
والمراد بذلك سفيان بن حسين » وقال الزيلعي : كتاب عمر أسنده سفيان بن حسين وسليمان بن كثير 
عن الزهري عن الني + كول ية من عن را إلا مدخل اراي ية وعمل. به + وآمر غامالة فعملوا ح 


۹ باب الكنز 


e‏ ثبت أيضاً عن النبي » بل » والمعول فيه على حديث 
عاذ لأن تهامة وتجداً لم تكن ¿ أرض بقر وإنما احتيج إلى بيان حالها باليمن . 
قة الخلطاء : هذه مسألة عسيرة قال النبىء إا : « وما كان مِنْ خليطين انهم 
راتان ينا بالكو 6" . واختلف الناس في الخليطين هل هما الشريكان أم 
الجاران ؟ واختلف الناس فيما يكونان به خليطين » وفي وقت الخلطة » وفي كيفية التراجع 
عند اختلاف نسبة الأعداد ؟. وهذا كله قد بيّنّاه في موضعه بأصوله وفروعه وفي قوله : رلا 


فرق َيْنَّ مُجْتَمَع ولا يُجْمَعٌ بيْنَ مَُرّقِ ) دليل على ما قلناه(© في الحوطة في الزكاة ومنع 


به » وأصحاب النبي کا متوافرونٍ > وأقرأ ابنه عبد الله بن عمر وأقرأه عبد الله ابنه سالم ومولاه نافعاً 
وكان عندهم حتى قرأه مالك بن أنس نصب الراية ٠٤١-۳٤٤/۲‏ . 

درجة الحديث : حسنه الترمذي . قال الزرقاني : ولعل ذلك بالنظر إلى شواهدهء شرح الزرقاني 
51, وكذلك النووي في المجموع 477/٠‏ . 

(۱) الموطًا ١04/١‏ مَالِكِ عَنْ حُمَيْدٍ بن قيس عَنْ اوس لمان أن مُعَادَ بْنَّ جب » وأبوداود ۲۳٤/۲‏ » 
والترمذي ۲۰/۳ وقال حديث حسن » وروی بعضهم هذا الحديث عن سُفَْانَ عَن العش عَنْ أبي وائل, 
عَنْ مَسْرُوقٍ أن ال هة بَعَتَّ مُعَاذاً ّى الْيَمَنِ مره ُن يح . وهذا أصح » وابن حبان » انظر موارد 
الظمآن ص ٠١‏ . ورواه النسائي ۲٢-٥‏ وابن ماجه ,51/5/1١‏ والحاكم 1١‏ وقال : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وكذا قال الذهبي وعبد الرزاق في مصنفه 7١/85‏ ۲۲ . والبغوي في 
شرح السنة 14/7 كلهم من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ وفي رواية أخرى عن أبي داود » والنسائي 
من طريق أبي وائل عن معاذ » وقال الحافظ : رجح الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة ‏ 
قال : ويقال إن مسروقاً لم يسمع من معاذ » وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك » وقال ابن القطان : يحكم 
لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور . 1 

وقال ابن عبد البر : إسناد متصل صحيح ثابت » وقال أيضاً : لا خلاف بين العلماء أن السئة في زكاة 
البقر ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه . تلخيص الحبير ۲/ . وضعٌّف ابن حزم 
حديث معاذ هذا بأن مسروقاً لم يلق معاذاً » ثم استدرك على نفسه فقال : وجدنا حديث مسروق إنما ذكر 
فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر وهو بلا شك قد أدرك معاذاً وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر فصار 
نقله لذلك ولأنه عن عهد الرسولء يا نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك فوجب القول به. المحل ٠١/١‏ . 
درجة الحديث : حسَنه الترمذي وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول 
8 : الحديث حسن بشواهده » حسّنه الترمذي وغيره » وقال الشيخ إبراهيم مجمل توزييات » بعد 
بحث سند هذا الخديث والخلاصة إنه ضعيف من ناحية الإرسال اعتضد بالاعتبار فصار حسناً لغيره مرويات 
معاذ بن جبل في مسند الإمام احمد 5١7/١‏ . 
(۲) هذا اللفظ ورد في حديث أنس السابق . 
(۳) في (ك) و(م) قبل . 


باب الكنز ۷ 


التطرق إلى إسقاطها . والذي يعول عليه ههنا من هذا الباب ثلاثة معان : 

الأول : أن الخليطين أصل في الشريعة(“ . 

والثاني : أنهما,اللذان لا تنفصل غنماهما > فإن انفصلت في المراح خاصة والراعي 
والدلو والمسرح واحد عفي عنه عند علمائنا وفيه تفصيل طويل 57) 5 

والثالث : أنهما ليسا الشريكين ؛ إذ لو كانا شريكين لما احتيج ”“ إلى التراجع ٠‏ 
وهذا أعسر فصل(“ على (ش ٠)‏ . حديث: قال عمر بن الخطاب > رضي الله عنه. (نعم 
عد السَخْلَة ولا تَأخدهَا > هذا ليس بجواب إلا على مذهب أهل السنة ؛ فإن عمر بن 


)١(‏ قال النووي : الخلطة تؤثر في الزكاة ويصير مال الشخصين أو الأشخاص كمال الواحد » ثم قد يكون أثرها 
في وجوب الزكاة » وقد يكون في تكثيرها » وقد يكون في تقليلها . المجموع 477/٠‏ - 477 . 

(۲) قال الحافظ : والخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل » والشركة أخص منها »› 
واستدل له بقوله » وفي جامع سفيان الثوري عن عبد اله بْنِ حمر عن نافع عن آبن عْمَرَ عَنْ عُمَرَ ( ما کان 
من حَلِيطَيْنٍ فَإنّهُمَا يَتَراجَعَانٍ بالسُويَةٍ ؛ قُلْتُ لِعُبَيْد الله ما يعني بالْحَلِطَيْن ؟ قَالَ : إذا كان الْمَرَاحُ واجداً 
وَالرَاعي وَاجداً ى فتح الباري ٠٠١/۳‏ . وانظر المغني لابن قدامة ۳/ 445 » والموطأ 7817/١‏ . 

(۳) هذا قول أبي حنيفة » قال الحافظ : اختلف في المراد بالخليط فقال أبو حنيفة : هو الشريك » واعترض 
عليه بأنّ الشريك قد لا يعرف عين ماله » وقد قال: إنهما يتراجعان بينهما بالسوية » ومما يدل على أن 
الشريكِ لا يستلزم أن يكون شريكاً قوله تعالى ؛ ؛ 9 وَإِنَّ كثيراً مِنَ الْحُلطاءِ ء € وقد بين قبل ذلك بقوله : 
< إن هذا أَخِي ر لَه يَسْعٌ وَيَسْعُونَ نَُجَةٌ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَة © فتح الباري ٠٠١/۴‏ . 

. في (ك) و(م) دليل على الشافعي‎ )٤( 

(ه) وذلك أن الشافعي يقول معنى قوله > (وَلا رق بن تمع ) أن يكون رجلان لهما أريعون شاه إا فق 
بينهما لم يجب عليهما فيها زكاة ؛ إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم . فقه الزكاة 
١ /١‏ » وانظر الروضة للنووي ٠۷۴/۲‏ » وبداية المجتهد 714/١‏ . أما مالك فإنه يقول : معنى قوله : 
(وَلا يرق بين مُجتمِع ) أن معنى الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث 
شياه » فإذا افترقا كان على كل واحد منهما شاة » فإذا أظلمهما المصدق فرقا غنمهما لم يكن على كل 
واحد منهما إلا شاة واحدة » فنهى عن ذلك فقيل : (لآ يمع بين مرق ولا يُقَرَقُ بين مُجْتَمع خضي 
الصَّدَقَةٍ ) الزرقاني ٠ /١‏ . فعلى مذهب مالك النهي إنما هو متوجه نحو الخلطاء الذين كل واحد منهم 
له نصاب . 

(7) الموطأ 7105/١‏ . من حديث ثور بن زيد عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان أن عمر بن 
الخطاب . . والبغوي في شرح السنة 7١/5‏ . 

وأخرج الشافمي نحوه من طريق بشر ين عاصم عن أيه أن عمر . . مسند الشافعي ۲۳۸/١‏ » وأخرجه 
أبوعبيد في الأموال مختصراً من طريق الأوزاعي عن سالم ابن عبد الله المحاربي أن عمر بعث مصدقاً . . 
ص ٤٠١‏ » وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠١/٤‏ بإسناد مالك والشافعي » رحمهما الله . 

درجة الحديث : صخح سنده النووي . انظر نصب الراية ٠٠١/۲‏ . 


الاء باب الكنز 


الخطاب » رضي الله عنه » قال لسفيان(٠‏ : (قل لهم تعد عَلَيْهم السَّخْلَةَ بحملا الرَاعِي 
ولا نَأْخَذُّهَا كُمَا تعد عَلَيهم الرّبا وَالكولة © ولا تَأْحَذُّهَا ) وهذا قياس النظير على النظير 
تحقيقه » كما قال عدل بين غدا“ المال وخياره وذلك آنا نمتنع عن أخذ الكريمة نظا 
لصاحب المال » ونمتنع عن أخذ السخلة نظرا للفقراء » وفيها وجه آخر ؛ وذلك أن الساعي 
لو أخذها ما أمكنه حلبها فسقط اعتبارها من كل وجه » ولذلك قلنا : إن المصدق لا يختار 
الصدقة إنما يقول لرب المال : عليك شاة فجىة بها » فإذا جاء:بالوسط لزمه قبوله 

من يجوز له أخذ الصدقة: بن الله تعالى مصرف الزكاة في قوله تعالى: «إنا 
الصّدَقَاتٌ لِلْفُقرَاِبه0. إلى آخر الآيةء فتعينت لهم. ثم روي عن النبي» كلو أنه قال: «لا 
جل الصَّدَقَةَلِعَيّ إل لِحَمْسَةٍ »200 وكما أنه حرم الصدقة على كل أحد عدا الأصناف , 
فكذلك أيضا حرم المسألة على من كان عنده غداء وعشاء" » وفي رواية وعلى من كان 


)١(‏ سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي صحابي » وكان عامل عمر على الطائف 
ت ۳۱۱/۱ . 

(۲) الربى : التي قد وضعت وهي تربي ولدها . المنتقى ٠٤٤/۲‏ . 

- (۳) الأكولة : هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل . المنتقى ٠٤٤/۲‏ . 

(5) قال مالك : ( فَعِذَاءُ انم مِنْهَا كَمَا ربح الْمَال مِنْهُ ) الموطا ۲٠٦/١‏ » وفسّره الباجي بقوله : غذاء الغنم 
صغارها » والمراد أن لا يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئه وإنما يأخذ الوسط . المنتقي ٠٤٤/۲‏ . 

(0) سورة التوبة آية 5١‏ . 

(5) الموطأ 78/١‏ » عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار والحاكم من طريق مالك » في المستدرك 4017/١‏ 
وقال صحيح . فقد يرسل مالك الحديث ويصله أو يسنده ثقة » والقول فيه قول الثقة الذي يصله › 
وأبوداود 787/1 من طريق مالك . ومن طريق أخرى عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وابن ماجه 
0١‏ مثل رواية أبي داود » وهو موصول عندهما وكذلك البغوي في شرح السنة 84/5 . 

درجة الحديث : قال شعيب الأرناؤوطي : إسناده صحيح » انظر تعليقه على شرح السنة السابق . 

ا و و كن ة عن علي أن النبيء ياء 

وقال عمرو بن خالد : : متروك 2 و لل لب 
عن حبيب ابن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي . . انظر الفتح الرباني 97/9 › 45 . 

اقول : الحديث فيه عمرو بن خالد القرشي . مولاهم > أبو خالد » كوفي نزل واسط › متروك › رماه 
وكيع بالكذب من الثامنة. مات بعد سنة ۱۲۰/ ق ت 54/7 ء وقال الذهبي كذبوه » الكاشف ۳۲۸/۲ › 
وقال أحمد وأبو حاتم والنساتي والدارقطني متروك الحديث ت ت 71/8 . 

درجة الحديث : جود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 010/١‏ والراجح عندي ضعفه لضعف 
خالد ولضعف الحسن بن ذكوان في رواية عبد الله . قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده ضعيف جداً لانقطاعه = 


عنده أوقية('2 وهو الصحيح > فأما العامل فيأخذ/ منها نصيبه أجرة له على تكفل ذلك ٠‏ وأما 
الغارم وهو.أحد رجلين : إما رجل مثلاً له مائة ٿة دينار وعليه مائة دينار فهو فقير غارم يحل له 
أخذ الصدقة ولا تؤخذ منه عندنا . وقال (ش) تؤخذ منه ويُعطى ٩)‏ وك اها في مسائل 
الخلاف . وأما الرجل الذي اشتراها بماله » أو الذي مدي لهالممدى عليه » فذلك مجاز 
لأنها ليست بصدقة بعد الشراء والهدية وإنما هي في خالص ملك . وقد بيّن النبيّ, يكل 
ذلك بقوله ( قَدْ بَلَعَْتْ مَحَلَّهَا )©. 

وأما الغازي في سبيل الله فإنهم أهل الديوان يفرض لهم العطاء وتصرف إليهم 
الصدقة 

زكاة الزيتون ونحوها: قال الله تعالى : « وَالريُونَ وَالرّمَانَ تابه وَغْيِرَ 
متشابه ه 4“ الآية . واختلف الناس في وجوب الزكاة في جميع فا ضهنت او عه »> وقد 
ب ذلك 5 الأحكام(“ > لبابه أن الزكاة إنما تتعلق بالمنبتات » كما قدمناء دون 


فإن الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت . قال ابن أبي حاتم في المراسيل ص ۱۷ عن ابن 
معين الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت شيئاً إنما سمع من عمرو بن خالد عنه وعمرو بن 
خالد لا يساوي حديثه شيئاً إنما هو كذاب . المسند بتحقيق أحمد شاكر ١56١/7‏ والميزان ۲۲۷/۱١‏ 


۸ 
(۱) رواه أبو داود ۲۷۹/۲ وقال زاد هشام في حديثه وكانت الأوقية على عهد رسول الله ية أربعين درهماًء 
والنسائي 4۸/١‏ وأحمد . انظر الفتح الرباني 41/4 ء والدارقطني في السنن ۱۱۸/۲ كلهم من طريق 
ع لايع با بي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : قال 
رسول الله يله : : «مَنْ سَأَلَ وله يمه وة فد ألْحَفٌ » . رواه البغوي في شرح السنة 80/1 » والحديث 
فيه عبد الرحمن بن أبي الرجال ء قال فيه الحافظ : صدوق ريبما أخطأ لعا ا 
في ت ت ونّقه أحمد وابن معين والمفضل الغلابي والدارقطني » وذكره ابن حبان في الثقات وقال : 
أخطاً . ت ت 1594/5 . 
درجة الحديث : سكت عنه أبو داود والمنذري وصححه شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة 
66/5 . 
وعندي أنه حسن من أجل ابن أبي الرجال . 

(۲) انظر الروضة للنووي ۳۱۹-۳۱۷/۲ > والمجموع 7١١ 5١5/5‏ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الزكاة باب قدركم يعطى في الزكاة والصدقة 44/7 ومسلم في الزكاة باب إباحة 
الهدية للنبي» ؛ يي ولبني هاشم وبني النظلت ١‏ ا ا ا اع مك رفي اعيا قالت: 
بعك إلى نس الأْصَارَ اة قرست إلى عاب رَضِيَ الله عَنْهَاء مها فَالَ الي كلذ : ( عِنْدُكُمْ شَيْءٌ 
فَقَلْتُ : لآ إل ما أَرْسَلَتْ به نَسِيبةُ مِنْ بلك السا » فَقَالَ : هات قَقَدْ بَلَمَتْ مَحلهَا ) لفظ البخاري 


. 0/۱ انظر كتاب الأحكام‎ )0( . ٩٩ سورة الأنعام آية‎ )٤( 


ا باب الكنز 


الخضروات . وقد كان بالطائف الرمان والفرمسك2©7 والأترج 29 فما اعترضه رسول الله 
يله » ولا ذكره ولا أحد من خلفائه . 

الجزية : هي فعلة من جازاه كأنها تجزىء عنهم فيما كان واجبا من القتل7" . و قا 
(ش)20 : تجزىء عنهم فيما لزمهم من كراء الدار إذا ل بدار اام فتعين 0 
الكراء at,‏ أنها بدل عن القتل قال الله تعالى : قَاِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ياللّه ولا 
الوم الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حرم الله و ولا يينُون 04 الآية . سمعت E‏ 
علي(" ب بن أب عقيل في مجلس النظر يتلوها ويحتج بها قال ب لوا 4 وذلك | مر بالعقوبة 
د  :‏ الْذِينَ لا يُؤْممُونَ 4 وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة » وقوله : « ولا 
اليو الآخر ‏ تأكيداً للذنب في جانب اللاعتقاد › ثم قال : ولا يُحَرَمُونَ ما حرم الله 
وَرَسُولَهُ #بزيادة للذنب في مخالفة الأعمال » ثم قال : « ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ » إشارة 
الى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة وا 2 عن الاستسلام > ثم قال : من الْذِينَ 
وتوا اتاب » تأكيداً للحجة لأنهم كانوا يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ٠‏ ثم 
ال +« حل بنرا الجزية 4 فن الغاية التي تة الها التقوية وع الال اني ترنقم 
به » وهذا من الكلام البديع . فقبلها النبي. كه . حتى من المجوس . على ما رواه 
عد ال رخن بن عوف + :رصي الله عه 

لأن قوله : « مِنَ الّذِينَ أُوُوا لكاب 4 كا جاه لم یکن شرطاً وإنما کان تأكيداً 


للحجة » وقال ك في المجوس : « سُنُوا بهم سه أَمْل الكتاب ٠»‏ » وهذا عموم اتفق 


. ٤1۹/۳ الفرسك كزبرج الخوخ او ضرب منه أجرد أحمر أو ما ينفلق عن نولت . ترتيب القاموس‎ )١( 

(۲) الأترج والأترنج : واحدته أنرجة وأترجة . شجر من جنس الليمون . المنجد . في مادة اترج . 

(۳) الجزية : أورد الحافظ في تفسيرها عدة أقوال » فقال : الجزية من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت 
الهمزة . وقيل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام أو من الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في 
عصمة دمه . فتح الباري ۲٥۹/٦‏ .. 

. ۲٥۹/۱ وفتح الباري‎ ۳۰۷/۱٠۰ انظر الروضة للنووي‎ )٤( 

. 79 التوبة آية‎ )٥( 

(1) تقدمت ترجمته . 1 

(۷) البخاري في كتاب الجزية باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب 119/4 من حديث بجالة قال : اانا كات عُمَرَ 
ابن الطاب قبل تتو سن ويه ول يكن مر أذ الجزية من المجُوس, حت شَهِدَ عَبْدُ الرَحْمِنٍ بن 
عَوْفٍ أن رَسُولَ الل ية » أَحَدَّهَا مِنْ مَجُوس هَجَرَ) » وأبوعبيد في الأموال ص 4١‏ . 

ورواه مالك في الموطاً ۲۷۸/۱ عَنْ عفر بن مُحَمَدِ عَنْ أبيه أن عُمَرَبْنّ الْخَطَابٍ ذَكَرَ الْمَجُوسٌ فقا : = 


باب الكنز a2:‏ 
نسلل ل _ للا يسيس يام 


العلماء على تخصيصه في الجزية خاصة دون سائر أحكام التحريم » وههنا نكتة وهي أن 
النبي. بي »> فرض الجزية على الكفار جملة بالبحرين207 » بدومة الجندل”2 » وتولى 


ا أذري كيف اصع في في أُمْرِهِمْ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرحمن ¿ بن وف : أَشْهَدُ َسَمِعْتُ رَسُولَ الله يل » يَقُولُ : 
( نوا بهم سن أفل, اكناب ) . قال الحافظ هذا منقطع مع ثقة رجاله » وقال رواه ابن المنذر والدارقطني 
في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه عن جده وهو منقطع أيضاً لآن جده علي بن 
الحسين لم يلق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر » فإن كان الضمير في قوله عن جده يعود على محمد بن 
علي فيكون متصلاً لآن جده الحسين بن علي سمع من عمر ابن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف . فتح 
الباري 7١1/7‏ ورواه البغوي في شرح السنة ١794/1١‏ من طريق مالك وقال ابن عبد البر هذا منقطع إلا 
أن معناه متصل من وجوه حسان . الزرقاني ۱۳۹/۲ , وله شاهد عند الطبراني من حديث مسلم بن العلاء 
ابن الحضرمي قال ( سُنوا پالْمَجُوس سَنْة أل الكتاب في أُحْدٍ الْجِزْيَةِ فقَطْ ) » أورده الهيشمي في مجمع 
الزوائد ٠۳/١‏ وقال وفيه من لم أعرفهم . 
لي كر صر ون الى اتراضي رع ا : لولا أني رأيت أصحابي يأخذون منهم 
الجزية ما أخذتها - يعني من المجوس - - وسنده صحيح » ورواه الشافعي في مسنده ۱۲٣/۲‏ » والبيهقي في 
السنن 184/4 ء وأبو عبيد في الأموال ص ٠‏ » كلهم من طريق مالك . وقال الزيلعي رواه البزار في 
مسنده » والدارقطني في غرائب حديث مالك من حديث أبي علي الحنفي ثنا مالك عن جعفر بن محمد 
عن أبيه أن عمر . . قال البزار رواه جماعة عن جعفر عن أبيه لم يقولوا عن جده . وجده هو علي بن 
الحسين » وهو مرسل . ولا نعلم أحداً قال فيه عن جده إلا أبا علي الحنفي عن مالك . وقال الدارقطني لم 
يقل فيه عن جده ممن رواه عن مالك غير أبي علي الحنفي وكان ثقة . نصب الراية 458/7 - 41494 . 
دلخي الو سوا ماما ينا اندج رالا قات ولا سحن ب يده سيق 
ابن علي بن أب بي طالب الهاشمي . أبو عبد الله » المعروف بالصادق » صدوق إمام كما قال الحافظ في 
ت۱۳۲/۱ » وعلى هذا يكون حديثه حسناً » والله أعلم . 
ss‏ 
الدارقطني في غرائب حديث مالك › والطبراني في معجمه عن الحسين بن أبي كبشة قال : 
عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عر عن اساب بن مدأ ل .أت الجزنة ب 
مجو سٍ الْبَحْرَيْنِ ) . قال الدارقطني لم يصل إسناده غير غير الحسين بن أبي كبشة البصري عن عبد الرحمن 
ابن مهدي عن مالك › ل ا 11 011 
المحفوظ . نصب الراية 458/7 ء ورواه الترمذي من طريق السائب بن يزيد وقال : سألت محمداً عن 
هذا فقال: هو مالك عن الزهري عن الني > هة . سنن الترمذي ٤4‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
84 . درجة الحديث : مرسل صحيح . 

(1) أبوداود من حديث أنس بن مالك وعثمان بن أبي سليمان أن النبي ٠‏ ل ( بعت خالد بْنَ الْوَلِيدٍ إلى اوکار 
دومة الجندل فَأخِلٌ 5 به ۾ فَحَمَنَ لَه دَمَهُ واا عَلَى الْجِرْيّة ) أبو داود في السنن ٤۲۷/۳‏ .» وسكت 
عنه » ورواه البيهقي في السنن الكبرى 187/9 . والحديث فيه ابن إسحاق مدلس » وقد عنعنه وسكت 
عنه المنذري ووثق رجال إسناده . الشوكاني في النيل ۲٦۸/۷‏ . 


Vo‏ باب الكنز 


الكفار أداءها عن أنفسهم بما يصلح لهم › فلما استو ثق الأمر لعمر » رضي الله عنه » ووقع 

بين الكفار التظالم فيها وخيف من بعضهم التحامل على بعض » ولم يكن من النبي» كله 
فيها تقدير على الأعيان مفصلاً ولا على الكل مجملاً » تولّى عُمر » رضي الله عنه » فرضها 

مع الصحابة على الاجتهاد : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » وجعل أعلاها أربعة 
0 . وفرض عليهم مع ذلك ضيافة المسلمين ومؤنة لمن يحرس 
أهل الذمة ويمنع من يطرق إليهم الأداية' على ما تقرر في عهد عمر » رضي الله عنه , 
على ما أوردناه في الكتاب الكبير » والذي ندل عن أن الجزية بدل عن القتل لا عن الدار 
أخذ عمر » رضي الله عنه » العشور من أهل الذمة إذا تصرّفوا بالتجارة عوضاً عن تصرفهم 
بيننا وانتفاعهم بأموالنا » وإنما قصد عمر . رضي الله عنه » إلى العشر لأنه/ رأى الله تعالى 
قد جعله غاية الزكاة فقال النبى., ككل : « فيمَا سَقَتِ السَمَاءُ الْعْشْرٌ ٠»‏ فجعله غاية الكراء 
في الاقتداء . ْ 

لجع ستمساار ا وح شو 0 
أدائها النصاب أ م لا ؟ وفي قدرها ووقت وجوبها ؟ . فأما فرضها فلا إشكال فيه لتوارد أمر 
النبي ملل TS‏ 
الله ل )7“ أوجبت باجو قالطا لالجا و جيه ل جو ا ا AO‏ 


درجة الحديث : سكت عنه أبو داود والمنذري وقال الدهلوي في حاشيته على بلوغ المرام ۲۹٤/۲‏ 
فيه : عنعنه ابن إسحاق إلا أن رجاله ثقات . وعندي أنه ضعيف من أجل ابن إسحاق . 

(۱) الموطأ 774/١‏ عن نافع عن أسلم مولى عمر . . والبيهقي في السنن الكبرى ١405/4‏ من طريق عبيد الله 
عن نافع عن أسلم مولى عمر . والبغوي في شرح السنة 175/١١‏ وأبو عبيد في الأموال ص 54 من حديث 


درجة الحديث : صححح إسناده شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ۱۷٤/١١‏ . 


(۳) قال البغوي صدقة الفطر فريضة » وهو قول عطاء وابن سيرين وعامة أهل العلم . وذهب أصحاب الرأي إلى 
أنها واجبة ليست بفريضة » والواجب عندهم أحط رتبة من الفريضة . شرح السنة ۷1/١‏ » وقال ابن رشد 
الجمهور على أنها فرض » وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنّة » وبه قال آهل 
العراق » وقال قوم هي منسوخة بالزكاة . بداية المجتهد 7٠١/١‏ وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام 


۱/۲ . 
ب ES RT‏ 
of‏ 
عَلَىْ الاس صَاعا مِنْ تمر أو صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كَل حر أو عَبْدِ ذَكرٍ أذ انى مِنَّ الْمُسْلِمِينَ » لموظأ 


۸4/۱ > والبخاري في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر صاع من طعام 151/7 » ومسلم في 00 باب = 


باب الكنز غ3 


000000000000 لا قدَّرَه'»ء كما تأوّله من نفى وجوبها . وأما أنا فأقول : معناه 
GSE‏ 
المختلفين ( وأما أنا فأقول معناه )290 . زأما وفك را فالأظهر فيه من إضافتها . فإذا قيل 
لك ما هي ؟ قلت : زكاة الفطر ٠‏ فهذا اسمها الذي تعرف فيه وسبيها الذي تجب به" . 
وأما ما وقت أدائها فقيل الصلاة ‏ وفي الحديث ( جي طهرة ِصياي م من اللَغْو وَالرَفْثِ تُؤَنَى 
قبل الصَلاةٍ فَمَنَّ أذّاهَا بَعْدَ الصا ة فَإِنَمَا هي صَدَقة )0 , وأما اعتبار النصاب .فيها فهو 
مذهب (ح )0 وذلك ساقط لأن النبي يل » ذكر فرضها مطلقاً وأخذها من كل أحد » 
ولو اعتبر فيها النصاب لوجبت فيه كسائر الصدقات . فإن قيل فما تجدون فيها ؟ قلنا : هي 
مسألة اجتهادية ليس فيها نص ولا لها نظير فمن بقى عنده » بعد أدائها بريه 
فليخرجها | إن قدر من قبل » وإن لم يقدر فليس وراء ذلك أصل يرجع إليه » ولا دليل يعول 
8 عليه » بيد أني تعلقت بذلك بنكتة وذلك أن النبي وَل قال : ( مَنْ سال وله ما يني جات 


م ي ار 


مسالته خدُوشاً في وهو يوم القامة م قيل وا ال : اوق › فيُشبه أن يقال : 
كل من تحل له المسألة فلا يخرجها » ومن حرمت عليه يخرجها » والله أعلم م 


زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 1۷۷/۲ » والبغوي في شرح السنة 7١/7‏ . 
ووردت في هذا الحديث زيادة لفظة ( مِنّ الْمُسْلِمِينَ ) من رواية مالك . قال ابن دقيق العيد : حتى قيل 
إن مالكاً تفرّد بها بها » وليس بصحيح » فقد تابع مالكاً على هذه اللفظة من الثقات سبعة إلا أن فيهم من مس 
وهم : عمر ابن نافع » والضحاك بن عثمان » والمعلى بن إسماعيل › وعبيد الله بن عمرء وكثير بن 
فرقد » وعبد الله بن عمر العمري . ويونس بن يزيد . نصب الراية 5١6/7‏ » وقال الحافظ بعد سرد من 
روى هذه الزيادة غير مالك وفي الجملة ليس فيمن روى هذه الزيادة أحد مثل مالك . 
فتح الباري 77١/7‏ . 
)١(‏ قال بهذا القول بعض المتأخرين من أصحاب مالك ورأوا أنها سئة » وبه قال أهل العراق » بداية المجتهد 
۱ » وقال الزرقاني قال شهب وابن اللبان من الشافعية وبعض أهل الظاهر أنها سنة مؤكدة وأولوا 
فرض بمعنى قدّر . شرح الزرقاني ۱٤۷/۲‏ . 
(۲) هذه الجملة ليست في بقية النسخ ولا معنى لها . 
(۳) قال الحافظ : أضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان » وقال ابن قتيبة : المراد بصدقة الفطر 
صدقة النفوس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة والأول أظهر ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث 
( رَکَاة الْفِطرِ مِنْ رَمَضَانَ ) » > فتح الباري ۳٦۷/۳‏ . 
)٤(‏ تقدم . 
)٥(‏ انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۲۸۳/۲ وشرح السنة ۷۲/١‏ . 
)١(‏ أبو داود ۲۷۷/۲ والترمذي وقال حسن . وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث . 


VV‏ كتاب الصيام 


كتاب الصيام 


وهو في اللغة 0 عن الترك والإمساك ¢ وكذلك هو ف فى الشريعة . لكن الشريعة 
سلكت سبيل اللغة في 3 تخصيص المسمى ببعض متناولاته التي يعطيها اشتقاقه كالقارورة 
والدابة وأمثالها . وهو الإمساك عن العام والجماع ولم تختلف في ذلك شريعة > قال الله 


o 


تعالی ‏ كيب عَليكمْ اليم كما كب على الین من تیم 204 . قيل : يعني شهراً 
بشهر » » :وقيل : يعني صفة بصفة » ولعله أراد الوجهين » وقد بينا ذلك في الأحكام9" . ثم 
رفق الله تعالى بهذه الأمة فأباح لها الطعام والجماع الليل كله لأجل رجل من الأنصار(” لم 


الترمذي 5١- ٤٨/۳‏ > والنسائي ٥‏ » وابن ماجه ٥۸۹/١‏ » والبغوي في شرح السنة 87/5 » وأحمد 
انظر الفتح الرباني 40/4 » كلهم من طريق حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله 
أبن مسعود» والحاكم ۷/1 *؟ من نفس الطريق . وحكيم ابن جبير قال فيه الحافظ : حكيم بن جبير 
الأسدي . وقيل مولى ثقيف . الكوفي » ضعيف رمي بالتشيع من الخامسة / ع . ت ۳/۱ . 

وقال في ت ت : تركه شعبة من أجل حديث الصدقة » يعني ( مَنْ سال وَل ما ني ) وقال أبو حاتم منكر 
الحديث » وقال الدارقطني متروك . ت ت 145/1 . 

درجة الحديث : حسنه الترمذي > كما تقدم » وات الشيخ ناصر فصځحه في “تعليقه على المشكاة 
YA‏ رغم أن حكيم بن جبير ضعيف وضعُفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند رقم 06 وهو 
الحق . 

. ۱۸۳ سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 74/١‏ . 

(۳) هذا الرجل تلف في اسمه فقيل قيس بن صرمة» وقيل صرمة بن قيس» وقيل قيس ابن مالك بن أوس بن 
صرمة المازني . أسد الغابة 8//ا١؟»‏ وذكره ابن عبد البر باسم قيس بن مالك. الاستيعات ۱۲۹۸/۳» 
وذكر الحافظ الاختلاف في اسمه فقال : والجمع بين الروايات أنه أبو قيس صرمة بن أبي أنس قيس ابن 
مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي ابن التجار . . فمن قال قيس ابن صرمة قَلَبَهُ » > كما جزم الداودي, 
والسهيلي وغيرهما بأنه وقع مقلوباً في حديث الباب » أي في صحيح البخاري )» ومن قال صرمة بن مالك 

نسبه إلى جدّه » ومن قال صرمة بن أنس حذف أداة الكنية من أبيه » ومن قال أبو قيس ابن عمرو أصاب 
كنيته وأخطا في اسم أبيه » وكذا من قال أبو قيس بن صرمة وكأنه أراد أن يقول ابو قيس صرمة فزاد فيه 
ابن ف الباري ١7/5‏ . الإصابة ۸/0 ٠‏ وحديثه في البخازي في الصيام باب قول الله تعالى 
« أجل لَكُمْ َيل الصَيّامٍ الْرَّقْثُ إلى نِسَائَكُمْ 4 ۳۹/۲ من رواية البراء بن عازب » ورواه أبو داود 
17 ب والترمذي ٠١/5‏ والنسائي ۱٤۸-۱٤۷/٤‏ . 


غق له أن يصيب طعاماً حتى نام۵ وروي أن عمر » رضي الله عنه » وطىء بعد التو 
فأنزل الله تعالى أجل لَكُمُ ليل الصّيّام الرَقَتُ إِلَْ نِسَائِكُمْ ٠‏ وهذا يبعد عليه ارتكابه » 
فإن صح فههنا تظهر المنازل وذلك لأن معصية عمرء رضي الله عنه » أوجبت شريعة 
وأباحت الفعل له ولجميع الأمة بما أتاهم الله تعالى من شرف المنازل . . 

( نى النبي بكي عَنِ الوصالِ فقا بهم قاو ا GET‏ 
هيم إني | بیت بطي ني ري وَيَسقيني فَوَاصلُوا قوَاصل بهم حن آخر الشَهُر تم قَالَ : لو 
راد لَرِدْتَكُمْ » ٠‏ کالْمنکل لهم )29 . وإنما نهى عن الوصال لأنه يشبه فعال أهل الكتاب 
ويضعف الأبدان » والمقصود العبادة مع بقاء القوة » وإنما واصلوا بعد نهيه عن الوصال 
لانهم فهموا منه أنه كان نهي رفق لا نهي عزم » وقد قال يك « صل ما بين صِياِنا ويام 
أمل لكاب أله السُخُور »240 2*0 ء ولذلك استحب مالك الفطر لمخالفة أهل“/ الكتاب 


وروی الترمذي و عِباد الله إلى الله عْجَلْهُم 9 فطراً) » وقال النبي يل › (لآ يرال 


)١(‏ روى الإمام أحمد بإسناد فيه ابن لهيعة عن كعب بن مالك قال : كان الناس في رمضان اذا صام الرجل 
فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد » فرجع عمر من عند النبي كله » ذات 
ليلة وقد سمر عنده فوجد امرأته قد نامت فارادها فقالت : إني نمت » فقال : ما نمت » ثم وقع بها وصنع 
كعب ابن مالك مثل ذلك . فغدا عمر إلى الي كه » فأخبره » فأنزل الله عز وجل « عَلِمَ اله أنَكُمْ كم 
تَخْتَانُونَ نْفُسَكُمْ #انظر الفتح الرباني ۸۳/٠۸‏ » وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاهٍ لأحمد وقال : 
وفيه ابن طيعة وحديثه حسن وقد ضعف مجمع الزوائد ۲٠۷/٠١‏ وهذا إشارة منه أنه مدلس وإذا عنعن 
يكون ضعيفاء وقد صرح هنا بالتحديث » والحديث له شاهد من حديث البراء بن عازب عند البخاري » 
كما تقدم » ورواه ابن جرير من نفس الطريق » وقال محققه أحمد شاكر : وعندي أن سنده صحيح > وذلك 
أنه يصحح حديث ابن لهيعة . تفسير الطبري ٤4۷/۳‏ » وذكره ابن كثير في تفسيره 57١/١‏ عن الطبري 
فقط . درجة الحديث : حسّنه الهيثمي والسيوطي في الدر المنثور 191/١‏ . 

(۲) سورة البقرة آية ۱۸۷ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الصوم باب التنكيل لمن أكثر الوصال ۳٤/۳‏ . ومسلم في الصيام باب النهي عن 
الوصال في الصوم ۷۷٤/۲‏ » وشرح السنة ۲٦۲/١‏ . والموطأ ۳١٠/١‏ . وعبد الرزاق في المصنف 
٤‏ كلهم عن أبي هريرة . 

(5) في ( م ) السحر وكذا رواية الحديث . 

)٥(‏ مسلم في الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ۲/ ۷۷۰ - ۷۷١‏ وأبو 
داود ۷٧۷/۲‏ . والترمذي 88/7 - 84 ۰ والنسائي ١53/4‏ » والبغوي في شرح السنة ۴٠۲/٠١‏ من حديث 
عمرو بن العاص . 

. 17/7 انظر المنتقى للباجي‎ )١( 

(۷) الترمذي ۸۳/۳ وقال حسن غریب » وابن خزيمة في صحيحه 777/7 » والبغوي في شرح السنة 7051/5 = 


الدِينُ ظاهِراً مَا عَجُلَ الناسٌ الْفِظرَ ٠)‏ أخرجه النسائي » وقال النبي ككل > لرجل : (إنْرَلُ 
تجح لَنَاء فال الرّجْلُ لَهُ : إل عك ارا كال له : نر تَأجْيخ لنا ETE‏ 
عَلَيِْكَ نَهَاراً » قال : إِنْرَلُ لاعن الا ثم قال ( إِذَا ابل لادا 
ههنا وَعْرَبَتَ الشّمْسٌ فَقَدْ افر الصَّائِمُ 296 فأنكر الرجل سرعة الفطر فأعلمه النبي كَل › 
أن ذلك هو الحق . ووقعت ببغداد نازلة تتعلق بهذا الحديث ؛ وذلك أن رجلا قال » وهو 
صائم » إمرأته طالق إن أفطرت على. حار وعلى بارد . فرفعت المسألة إلى أبي نصر بن 
الصباغ 2*7 » إمام الشافعية بالجانب الغربي ٠‏ فقال : هو حانث ؛ إذ لا بد من الفطر على 


وابن حبان . 

انظر موارد الظمآن ص ۲۲۳ وأحمد انظر الفتح الرباني 7/٠١‏ . كلهم عن أبي هُْرَيْرّة » وفي طريق 
الإسناد إليه قرة بن عبد الرحمن المعافري البصري قيل اسمه يحبى » صدوق له مناكير من السابعة » مات 
سنة ٠٤١‏ . 

Eel‏ > ٿ ۲ / ١١6١‏ وقال أحمد منكر الحديث 

وقال النسائي ليس بقوي » وقال ابن معين ضعيف . وقال ابو داود في حديثه نكارة » وذكره ابن حبان في 
الثقات . ت ت ۳۷۳/۸ . 

درجة الحديث حسّنه الترمذي والبغوي . ولعله حسن لغيره . 

)١(‏ لم أجده في سنن النسائي الصغرى » وعزاه المنذري للنسائي أيضاً من حديث أبي هُرَيْرَة تهذيب السنن 
۳ . وأبو داود 7 » وابن ماجه 057/١‏ وقال محققه قال في الزوائد إسناده صحيح على شرط 
الشيخين » ورواه ابن خزيمة 471/١‏ . وابن حبان انظر موارد الظمآن ص 777 » والحاكم في المستدرك 
0١‏ وقال : صحيح على شرط مسلم » وكذا قال الذهبي . 

درجة الحديث : حسّن إسناده مسطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة » والشيخ ناصر في تعليقه 
على المشكاة 577/1١‏ وكذلك عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٩‏ والراجح أنه 

(۲) الجدح أن يخاض السويق بالماء ويحرّك حتى يستوي » والمجدح العود الذي تخاض به الأشربة لترق 
وتستوي . . شرح السنة 759/5 . 

(۴) متفق عليه . البخاري في الصوم باب الصوم في السفر والإفطار 57/7 ومسلم في الصيام باب بيان وقت 
انقضاء الصوم وخروج النهار ۷۷۲/۲ والبغوي شرح السنة 5 كلهم عن عبد الله , بن أبي أوفى . قال 
نامع رول الله له » في سَفَرٍقَقَالَ جل آنل قالجتخ لي . . قَتِلَ فَجَدَحَ له ) . . لفظ الببخاري . 

(5) هوعبد السيد بن محمد بن عبد الواحد » أبو نص رين الصباغ » فقيه شافعي من أهل بغداد ولادة ووفاة » كانت 
الرحلة إليه في عصره وتولّى التدريس بالمدرسة النظامية أول ما فتحت وعمي في آخر عمره . له الشامل في 
الفقه وتذكرة العالم والعدة في أصول الفقه » ولد سنة +٠٠‏ ومات سنة ٤۷۷‏ ه . الأعلام ٠١۲/٤‏ . ووفيات 
الأعيان ١7/١‏ . وطبقات الشافعية ۲۳٠/۳‏ . 


كتاب الصيام الم 


أحد هذين . ورفعت المسألة إلى أبى إسحاق الشيرازي 22 بالمدرسة فقال : لا حنث عليه 
لأنه قد أفطر بدخولها على غير هذين وهو دخول الليل » قال النبي بلا » وساق الحديث إلى 
قوله ( فَقَدْ أَْطرَ الصَّائِمُ ) وفتوى ابن الصباغ أشبه بمذهب مالك . رضي الله عنه » في 
تعليق الايمان بالمقاصد » وفتوى أبي إسحق الشيرازي صريح مذهب الشافعي » رضي الله 
عنه » فإنه يعلّقها بالألفاظ ولا يلتفت إلى المقاصد » وكما حرّم الطْعَّام والجماع على الصائم 
لعلّه يتقي بصيامه فمّه وفرجّه عن الشهوات فكذلك يلزمه أن يصون جوارحه عن السيئات . 

قال النبي يكل : « مَنْ لَمْ يَدَعْ قول الزُورٍ وَالْعَمَلَ ب په ليس به حَاجَةٌ في أنْ يَدحَ طعا 
وَشَرَابَهُ »"“ . وكما يقول الفقيه للصائم » إذا أكل أو جامع : افسدت صومّك ولن يجزئك 
في الامتثال في الأمر ولا الاجتناب في النهي » فكذلك يقول له الزاهد : إذا كذبت أو 
اغتبت أو فعلت معصية لم يتقبل منك صيامك . فأحد ( الحكمين )27 تأثيره في الدنيا 
والحكم الآخر لا يظهر إلا في الآخرة . 

( ثنبيه ) 

قوله : فليس لله حاجة إذا عصى في ترك الطعام والجماع » وليس لله حاجة في شيء 
فإنه يتقدس عن الحاجات7؟ » وإنما ضربه مثلاً في أن أحدهما إذا ترك فليترك الآخرء أو 
فعل فليفعل الآخر » إشعاراً بارتباطهما » لأن قول الزور والعمل به أقوى في التحريم من 
الطعام والجماع » لأن الطعام والجماع ( كانا محلّلين ) قبل الصيامء.» وكان قول الزور 
وأخواته حراماً ثم تأكد تحريم ذلك كله بالصيام فكان بأن تؤثر, في الإبطال أولى وأحرى . . 

تكملة: من تام الحديث المتقدم قول الني بء رل عَمْل آبْن آَم لَهَ إل اس 
نه لي ونا أجزي په » الحَسََةٌ بعَشْر امالا إلى سَبْعِمائة ضِعْفٍ إلا الصَيَامَ إن لي 57 


)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي » أبو إسحاق » العلامة المناظر . . بنى له الوزير 
نظام الملك المدرسة النظامية على شاطىء دجلة فكان يدرس فيها ويديرهاء عاش فقيراً صابراً. وكان 
حسن المجالسة » طدق الوجه » فصيحاً مناظراً » له تصانيف كثيرة » ولد سنة ۳۹۳ - ٦۷٤ه‏ الأعلام 
0 . طبقات الشافعي 88/7 » وفيات الأعيان 5/١‏ ؛ اللباب ۲۴۲/۲ . 

(۲) حديث متفق عليه » البخاري في الصوم باب فضل الصوم ۲۲/۳ » ومسلم في كتاب الصيام باب فضل 
ال1 ١مء‏ والموطاً /١‏ ۰ كلهم عن أبي هريرة » رضي الله عنهء ان رسول الله وَل » قال : 
« الصّيامُ جه َل يَرْقْتْ وَلا يَجَهَلُ وَإن آمْرُوٌ قَائَلهُ أو شَائَمَهُ فَليمَلُ إئي صَائِمْ مين » لفظ البخاري . 

(۳) في ( م ) القولين . 

(:) في ( م ) الحادث واما تأويل تلك في أن . 


4A1‏ كتاب الصيام 


أجزي په » ولخو قم السام أَطْيْبُ عند اله ِنْ ريح الْمِسْكِ يدر“ طَعَامَهُ وَشَرَابهُ مِنْ 
أجلي » قَنبّهِ تبارك وتعالى على فضل الصيام بقوله ( الصّوْمُ لي )20 » وقد قال علماؤنا في 

الأول : إضافته إليه تشريفاً وتخصيصاً كإضافة المساجد والكعبة تنبيهاً على شرف 
الكل . . 
الثاني : أنه أراد بقول ( الصَومُ لي )» الصوم لا يعلمه غيري لأن كل طاعة لا يقدر 
المرء أن يخفيها أو إن اخفاها عن الناس لم يخفها عن الملائكة . . والصوم يمكنه أن ينويه 
ولا يعلم به ملك ولا بشر . . 

الثالث : أن المعنى : الصوم صفتي ؛ لأن الباري تعالى لا يطعم فمن فضل الصيام 
على سائر الأعمال أن العبد يكون فيه“ على صفة من صفات الرب عز وجل » وليس ذلك 
في أعمال الجوارح إلا في الصوم › فأما في أعمال القلوب فيكون ذلك كثيراً كالعلم والكلام 
والإرادة . . 1 ش 

الرابع : أن المعنى ( الصَوْمٌ لي )» أي من صفة ملائكتي ؛ فإن العبد في حالة 
الصوم ملك لأنه يذكر ولا يأكل » ويمتثل العبادة/ ولا يقضي شهوة . 

والخامس : ( الصوم لي ) أن المعنى فيه أن كل عمل أعلمكم مقداره إلا الصوم فإني 
انفردت بعلمه لا يطلع عليه أحد . . 

السادس : أن معنى ( الصّومْ لي ) أي يُقمع عدوي . وهو الشيطان › لأن سبيل 
الشيطان إلى العبد اقتضاء الشهوات فإذا تركها العبد بقى الشيطان لقا لا حراك به ولا حيلة 
2 

السابع : أنه روي في الأثر ( أن الْعَيْدَ ا يوم الْقِيَامَةٍ بِحَسَناتِهِ » 5 قد ضِرَبَ هذا 
وَشَتَمَ هذًا وَأْحَدَ مَل هذا تدقع حَسََائَهُ لِعْرَمَائِهِ إل الصّيّام . . يَقُولُ الله تلن هُوَ لي لَيسَ 
كم ليه سبي ) 9 . 


)١(‏ في (م)يدع. 

(۲) في (م ) الصيام . 

(۳) في (م ) به . ٍ 
)٤(‏ لم اطلع على هذا الأثر بهذا اللفظ » ووجدت ما يقاربه عن سفيان بن عبينة من قوله ( كل عَمَّل آَبْنِ آدَمَّ لَه = 


كتاب الصيام AY‏ 


| وهذا إن صح بديع » وقوله : ( لَحُنُوكُ فم الصَّائِم أَطَيْبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح 
المسكِ )20 . 

مثل وجه التمثيل فيه أن المسك محبوب للنفس والصوم أحب إلى الله تعالى » وأقرب 
إليه » من حب المسك إليكم وقربه من أنفسكم » إشارة إلى أن المسك أطيب الطيب . . 
كذلك الصوم أفضل العبادة . فإن قيل فهل يكون أفضل من الصلوات بهذا المعنى ؟ قلنا : 
العبادة على ضربين : متعدية ولازمة » فالصوم أفضل اللازمة لأنه منها › » فإن قيل : والصلاة 
لازمة فهل هو أفضل منها ؟ قلنا : لا أفضل من الصلاة » وإنما يكون فضل الصوم بعدها . 
وقوله : ( وللصائم فرحتان فَرْحَةَ عِنْدَ الإفظارٍ) بلذة الطعام ع وقال أهل ( العبادة )29: 
فرحته تمام الصيام » وإذا لقي الله تعالى كان أشد فرحا . 
: حديث : قول النبي ٠‏ ل » ( ولا نَصُومُوا حَتَى روا الْهِلالَ ولا روا حَتى تَرَوهُ إن 
غم عَلَيكُمْ )20 الحديث إلى آخره . أمر الله تعالى بصوم رمضان وربطه برؤية الهلال » 
قال الله تعالى : « فَمَنْ شه مِنْكُمْ الشهْرَ فيصم ٠‏ ولوجوبه ثلاثة شروط : البلوغ 
والصحة والإقامة . 

فإن العبادات عندنا واجبة على الكفار"2 » وإنما سقط القضاء بدليل » وكذلك يجب 
الصيام عندنا على المجنون”22 » في تفصيل بيانه في كتب المسائل » وألزم الله تعالى » عند 


إل الصّوْمَ َإِنهُ لي فَمَالَ إذَا کان يوم الْقِيَامَةِ يُحَاسِبُ الله عر وَجَلَ عَبْدَهُ وَيُوَدي ما عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِم مِنْ سَائِرِ 
عَمَلِهِ حَنّئ لآ يمى إلا الصو فَيَتَحَمُلُ الله ما بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَطَالِم وَيدْخِلُهُ بالصّوْم الْجَنْةَ ) الترغيب 
والترهيب ۸۲/۲ » وقال الحافظ روى البيهقي من طريق إسحاق بن أيوب ابن إحسان الواسطي عن أبيه عن 
ابن عيينة قال : إذا كان يوم ال يحَاِبٌ لله عبد وري ما عله ِن الْمَطَاليم. مِنْ عَمْلِهِ حتئ لآ يَبقَى لَه 
إلا الصّومُ فَتَحَمُلُ الله ما بَقِيّ عَلَيْهِ من الْمَظَالِم وَيُدْخِلُهُ بالصّوْم الْجَنةَ » فتح الباري ۹/٤‏ ۰ 
درجة الحديث : قال المنذري هو غريب . الترغيب والترهيب ۸۲/۲ . 

. تقدم‎ )١( 

(۲) في ١م‏ ) الفقه . 

(۳) متفق عليه . البخاري في كتاب الصوم باب قول النبي يل : إا رام م الْهلآلٌ قَصُومُوا ) 75/7 . ومسلم 
في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال ۷٥۹/۲‏ » ومالك في الموطأ 
0 ب والبغوي في شرح السنة 7117/7 كلهم من حديث ابن عمر . 

. ١46 سورة البقرة آية‎ )٤( 

(5) انظر تفصيل ذلك في شرح التنقيح ص ۷۳ . 

(5) أما عند الشافعي فلا يجب عليه . انظر المجموع ۲٠٤/٦‏ . 


AY‏ كتاب الصيام 


ن ي ل س 
رؤية الهلال » بالصوم وتعليقه به إحصاء هلال شعبان . قال أبو هُريرة: قال رسول الله يل : 
« آخصوا هلال شَعْبَانَ لِرَمَضانَ » خرّجه الترمذي“ . 

نكتة أصولية : قال بعض التابعين"“ إن غم الهلال عنمل على تقديره بالحساب » فإذا 
قال الحاسب : هو الليلة على درجة من الشمس يمكن أن يظهر فيها عادة لو لم يكن غيم 
فإنه يعمل على قوله في الصوم والفطر لقوله : ( فَآقَدُرُوا لَهُ ) يريد فاحسبوا تقدير منازله التي 
عبّر الله عنها بقوله « وَالْقَمَرَ قَدَرْنَه:" مَنَازِلَ 4. وسقط بعض المتأخرين من الرحالين“ 
ههنا سقطة كبيرة فنسب هذا القول لبعض الشافعية()ء وما قال هذا القول أحد قبل 
التابعي » ولا بعده غيره » ونحن لا ننكر أصل الحساب , ولا جري العادة » في تقديم 
المنازل ؤلكن لا يجوز أن يكون المراد بتأويل الحديث ما ذكر لوجهين : 

أحدهما : فما تفطن له مالك وجعله أصلاً في تأويل الحديث لمن بعده » وذلك أنه 
قال ي في الحديث الأول : (فَاقَدُرُوا ل“ ؛ فجاء بلفظ محتمل ثم فسّر الاحتمال في 


)١(‏ الترمذي 7/١/اء‏ والبغوي في شرح السنة +/ 74٠‏ وجرد إسناده محققة, والحديث افيه محمد بن عمر بن 
علقمة بن وقاص الليثي المدني » صدوق » له أوهام من السادسة » مات سنة ٠٤١‏ على الصحيح / ع. ت 
۲ » وفي ت ت روى له البخاري مقروناً بغیره » ومسلم في المتابعات . تت ۳۷٣۹/۹‏ . 

درجة الحديث : حسن لغيره . 

(۲) هو مطرف بن عبد الله بن الشِحير » بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة بعدها تحتانية 
ثم راء » العامري الحرشي » بمهملتين مفتوحتين ثم معجمة , أبو عبد الله البصري › ثقة عابد فاضل من 
الثانية » مات سنة 40/ ع» ت؟/708 » وقال في ت ت قال ابن حبان : ولد على عهد النبي يليه » وكان 
من عباد أهل البصرة وزهادهم ت ت 5/٠‏ . 

(۳) سورة يس آية ۳۹ . 

)٤(‏ لعله يقصد بذلك أحمد بن صباح النهشلي » أبو جعفر بن أبي سريج الرازي المقري » ثقة » حافظ › له 
غرائب من العاششرة » مات سنة /۲٠٤‏ خ دب. ت١17/1ء‏ وانظر ت ت ٤٤1/١‏ » وتهذيب الكمال 
۲٢ 01‏ » ونقل القول عنه البغوي في شرح السنة ۲۴٠/١‏ وابن رشد في البداية ٠ ۲٠۷/۱‏ 1 

وقد ناقش الشارح ابن الصباح في العارضة وشنع عليه كثيرأ فقال : وهذه هفوة لا مرد لها »> وعثرة لا لعا 
منهاء وكبوة لا استقبال منهاء ونبوة لا قرب معهاء وزلة لا استقرار بعدها . أوه يا ابن سريج أين 
مسألتك السريجية ؟ وأين صوارمك السريجية؟ . تسلك هذا المضيق في غير الطريق » وتخرج إلى الجهل 
عن العلم . . فكأن وجوب رمضان جعله مختلف الحال يجب على قوم لحساب الشمس والقمر وعلى 
آخرين بحساب الجمل » إن هذا لبعيد عن النبلاء فكيف عن العلماء . العارضة ۲٠۸/۳‏ . 

(ه) نقل الحافظ عن ابن عبد البر في هذه المسألة قوله المعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور . فتح الباري 
73/4 . 

1 ۲۸٦/١ الموظأ‎ (» 


۲ كتاب القبس‎ * ٦ 


الحديث الثاني فقال : ( فَأَكْمِنُوا ادد تاين 20٠)‏ فكآن هذا تفسير التقدير . 

وأما الثاني فلا يجوز أن يعوّل في ذلك على قول الحساب لا لأنه باطل ولكن صيانة 
والاستقبال ‏ وذلك بحر عجاج إن أدخلوا فيه » وأين هذا لمن عَقَل من التابعين وغيرهم من 
7 0 2 اوو ت مس48 و ليح دلو م بم و برا 
قول النبي ٠‏ يلا : « إنا امية("2 لا نكتبٌ ولا نَحسبٌ الشهْرَ هكذًا ٠»‏ الحديث . فإذا كان 
ك ٠‏ يك » ينفي عن نفسه تعريف الأنامل المعتادة عند أهل الحساب فأولى وأحرى أن 


0 ٠ 


هقففه : 


وإن كان الحكم منوطاً بالرؤية فليس يتفق لكل أحد أن يراه ؛ لأن ظهوره لحظة عن 
غفلة فإنما يراه بعض دون بعض ويلزم الصوم لمن لم يره بمن رأى . 

واختلف الناس فيمن يلزم به الصوم » فقيل يلزم باثنين لأنهما» أصل الحقوق 
الخفية . وقيل يلزم بواحد » وممن قاله (ش) » وقد روى ابن عمر قال: ( رَأَيْت الْهلالَ 
على عَهْدٍ النِيّ كل فاعلمة قمر بالصّوم ٠)‏ أخرجه أبوداود. 


(۱) الموطًا ۲۸۷/۱ . 

)١(‏ قال الخطابي : إنما قيل لمن لا يكتب ولا يقرأ أمي لأنه منسوب إلى أمة العرب» وكانوا لا يكتبون ولا 
يقرؤون » ويقال إنما قيل له أمي على معنى أنه باق على الحال الذي ولدته أمه لم يتعلم قراءة ولا كتابة . 
شرح السنة ۲۲۹/٦‏ ۲۳۰ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الصيام باب قول النبي ية : لا نكتب ولا نحسب ٠٠/۳‏ . ومسلم في الصيام 
باب وجوب صوم رمضان 761/7 . والبغوي في شرح السنة ۲۲۸/۲ من حديث ابن عمر . 

)٤(‏ هذا مذهب مالك . انظر بداية المجتهد 7١4/١‏ . قال البغوي وهو أظهر قوي الشافعي . شرح السنة 
1/5 . 

)02( انظر المجموع ۷0/٦‏ . 

(5) أبو داود ۷٥٦/۲‏ » وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ١‏ ., والحاكم في المستدرك 471/١‏ وقال صحيح 
على. شرط مسلم . والدارقطني في السنن ۲۷ وقال تفرد به مروان ابن محمد عن ابن وهب وهو ثقة » 
والبيهقي في السنن الكبرى 417/5 وقال هذا الحديث يعد من إفراد مروان بن محمد الدمشقي رواه عنه 
الربيع بن سلهمان » وقال الشيخ ناصر لم ينفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب » وهو ثقة خقد تابعه 
هارون بن سعيد الأيلي ثنا عبد الله بن وهب به أخرجه الحاكم وعنه البيهقي إرواء الغليل ٠١/٤‏ . 

درجة الحديث : صحححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن حزم في المحلى 775/1 فقال خبر صحيح » 
وأقره الحافظ في التلخيص 1417/7 . وصححه أيضاً النووي في المجموع 7/1/5 . 


Ao‏ كتاب الصيام 


وكثرت في ذلك الآثار(١».‏ قال علماؤنا: هذه حكاية حال » وقضية عين » ويحتمل 
أن يكون رآه قبل ابن عمر غيره فسقط الاحتجاج به » وهذا بين جداً. فأما الفطر فاتفق 
العلماء على ألا يكون إلا باثنين إلا أبا ثور فإنه قال : يفطر بقول الواحد)» وجعله من باب 
الإخبار » وخبر الواحد يلزم العمل به » ولقد تفن لمشكل وتعرض لعظيم قد باه في 
مسائل الخلاف » وأقوى ما لكم على هذه الحالة في التمسك به أنه مسبوق بالإجماع إذ 
استيفاء البيان معه » ولا يمكن في هذه العجالة . 


بديعة: 


قال مالك » رضي الله عنه : ويقال للذي قال يُصام بشهادة واحد : أرايت إن لم ير 
آخر الشهر ؛ الكلام إلى آخره » فقال : أيصام أحد وثلاثون يوماً ؟”“ معناه لا سبيل إلى 
ذلك إذ ليس من شهر واحد وثلاثين » ويقال له : أرأيتَ إن جرى هذا في الصوم بشاهدين 
ليس يصام أحد وثلاثون يوماً ؟ فما يلزم في الشاهد الواحد يلزم في الشاهدين لا محالة » 
ذريعة ربما حطر بالبال الاحتراز عن هذه الحال فيقول ال أي قل الشهر اة أن اراي 
الفطر فيه » وهذه معصية عظيمة في الدين» قال عمار : (مَنْ صَام يوم الشك فق عَصَى ابا 


اقام ل وقال النبي» كه : رلا تَقدُمُوا الشهْرَ بيوم ان و ف و وار ا اا RSS aa‏ 


)١(‏ وروي نحوه عن علي » رواه الشافعي من طريق فَاطِمَةَ بنْتِ الْحْسَيْنِ أن رَجْلا شَهِدَ عند عَلِيّ » رَضِيَ الله 
عَنْهُ ه عَلَى رُوْيَةِ هلال رَمَضَانَ قَصَامَ وَأَحْسْبَهُ مر الاس أن يَصُومُوا وَقَالَ : أصُومُ يما مِنْ شَعْبَانَ أحبٌ إلى 
أن اقفر عن ا . الأم 40/7 ورواه البغوي في شرح السئة ۲٤٤‏ . 

درجة الأثر : صححه النووي في المجموع 787/5 . 

(۲) انظر المجموع 781/5 . 

(۳) الموطأ ۲۸۷/۱ . 

)٤(‏ رواه أبو داود ۷٣١-۲‏ » والترمذي 7١/7‏ » والنسائي ۳/٤‏ . وابن ماحه ٥۲۷/۱١‏ » وابن خزيمة 
في صحيحه 7١5/7‏ وابن حبان ص ۲۲۲ . والحاكم في المستدرك ٤۲٤/١‏ وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . ورواه البغوي في شرح السنة 711/7 والدارقطني في سننه 
۲ وقال : هذا إسناد حسن صحيح رواته كلهم ثقات » والبيهقي في السئن الكبرى ۲٠۸/٤‏ » 
والطحاوي في معاني الآثار 7507/١‏ كلهم من طريق عمرو بن قيس الملائي عند أبي إسحاق عن صلة عن 
عمار » وقال ابن عبد البر : هذا حديث مسند عندهم لا يختلفون في ذلك افيف O N‏ > وعلقه 
الخاري بصيعة الجنزم عن عيلة عن عمار قن الوم باب قول الي ٠‏ وله : « إذَا ريم هلال قَصُومُوا وَإذًا 


گوگ مر 


رموه فأَفْظِروا 2/6" 


كتاب الصيام ۸٦‏ 


AS AES‏ ددببب00 110100000 ومین ٩)‏ بل روى أبو داود 
مم عت مام ر # عت دم لها مه رتل ےگ ر # 

( وإذا آنتصَفت شعبان فلا يَصَومَنٌ اخدكم ختى يَاتِيَ رَمَضان )29 وهذا إنما فعله 
النبي. كَل احترازا مما فعل أهل الكتاب لانهم كانوا يزيدون في صومهم على ما فرض الله 
عليهم أولا وآخرا حتى بدّلوا العبادة » فلهذا لا يجوز استقبال رمضان ولا تشبيعه ( من أجله ) 
قلنا في قول النبي 4: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَستاً مِنْ شَوَالَ 29 الحديث » لانه لا يحل 


درجة الحديث : قال الترمذي حسن صحيح > وكذا قال الدارقطني وصححه ابن حزيمة وابن حبان 
والحاكم والذهبي . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في الصيام باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ۳٣ . ۳٣/۳‏ » ومسلم في 
الصيام باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ۷1۲/۲ كلاهما من رواية أبي هريرة . 

(۲) أبو داود 75١/57‏ ء وقال : كان عبد الرحمن لا يحدّث به» قلت لاحمد : لم ؟ قال : لأنه كان عنده أن 
النبي, بء كان يصل شعبان برمضان . وقال عن النبي» ى خلافه ورواه عبد الرزاق في المصنف 
14 والترمذي ١١١/7‏ » وابن ماجه ٥۲۸/١‏ . والبغوي في شرح السنة 2778/7 والبيهقي في 
السنن الكبرى ۲٠۹/٤‏ . وقال : قال أحمد ابن حنبل : هذا حديث منكر » وكان عبد الرحمن لا يحدث 
به » وقال النسائي : لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير العلاء » وروي عن الإمام أحمد أنه قال : هَذا 
الحديث ليس بمحفوظ » قال : سألت عنه ابن مهدي فلم يصححه ولم يحدّثني به وكان يتوقاه . قال 
أحمد : والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا . نصب الراية 55١/57‏ » أقول : العلاء هو بن عبد الرحمن 
ابن يعقوب الحُحرّقي » بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف » أبو شِبْل » بكسر المعجمة وسكون الموحدة » 
المدني صدوق . ربما وهم . من الخامسة . مات سنة بضع وثلاثين زم ع 7 .». وقال في ت ت قال 
بو داود : انكروا على العلا . . حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ت ت ۱۸۷/۸ . 

درجة الحديث : صحح إسناده شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ٠. ۲۳۸/١‏ والراجح 
عندي أنه حسن لغيره من أجل العلاء بن عبد الرحمن . 

() مسلم في الصيام باب استحباب صيام ستة أيام من شوال تباعاً لرمضان 877/7 » والترمذي ۱۳۲/۳ وقال 
حسن صحيح » وأبوداود 75/7" وفيه ( فکانما صَامٌ الدَّهْرَ). وابن ماجه 2547/١‏ والدارمي ۲۱/۲ ۰ 
وأحمد . انظر الفتح الرباني .۲۲٠/٠١‏ والبغوي في شرح السنة 771/7 كلهم من حديث سعد بن سعيد 
عن عمر بن ثابت الأنصازي عن أبي أيوب الأنصاري . وسعد بن سعيد هو أخو يحبى بن سعيد » ضعيف ؛ 
فقد قال فيه الحافظ : سعد بن سعيد بن قيس عمرو الأنصاري ٠‏ أخو يحبى » صدوق سيء الحفظ من 
الرابعة» مات سنة إحدى وأربعين ومائة » روى له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة ت 2787/١‏ وانظر 
ت ت 17١/7‏ . والحديث رواه الحميدي في مسنده 188/١‏ » وتناوله العلماء بالدراسة قديما ؛ فقد تكلم 
على طرقه العلائي في رسالته رفع الإشكال عن حديث صيام ستة أيام من شوال فقال : حديث أبي أيوب» 
رضي الله عنه. أصح ما في الباب. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن 
المبارك الإمام وابن نمير ثلاثتهم عن سعد بن سعيد به » وأخرجه الأئمة أصحاب السنن من حديث 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبي معاوية الضرير وودق بن عمرو الكندي ومحمد ابن عمر ابن علقمة 


SAV‏ كتاب الصيام 


صلتها بيوم الفطر ولكن يصومها متى كان » لأن المقصود بالحديث : من صام رمضان فقد 
حصلت له مثوبة عشرة أشهر › ومن صام ستة أيام فقد حصلت له مثوبة ستين يوماً وذلك 
الدهر ؛ فأفضلها أن يكون في عشر ذي الحجة ؛ إذ الصوم فيه أفضل منه في شوال › » فإن 
قال : لعلّي أموت ؟ قيل له : فصمها في شعبان . 


تتميم: 

ولأجل هذا قال العلماء : إنه اذا ثبت أصل الصوم بالشهادة مشي بالخبر فكل من 
سمعه لزمه » إلا أن في ذلك تفاصيل كثيرة للعلماء » فليس هذا موضعها » من أهمها ما 
روى مسلم وغيره عن كريب ( قال : ارسي 0 الْمَضْلٍ إلى الشام, اهنا هِلالٌ رَمَضَانَ 


6 عم 2 على سه م o‏ 


عند مُعَاوِيَة لَيلَةَ الْجْمْعَةِ وَقَدِمنا الْمَدِيئة ساني آبْنُ عَباسٍ فَاخْيَْتَهُ » فَقَالَ : لكنا اهللناه ليله 
ل تٍ فلا رال نصُومهُ حتى كيل . قلت ١‏ اوه نكي ار اا ل 
لآ هكذا مرا ول اليه ي2'0. واختلف الناس في تأويل هذا الحديث ؛ فمنهم من 
قال : إنما فعل ذلك ابن عباس لأجل اختلاف الآثار في ارتفاع الهلال وانخفاضه وعلوه في 
الافق وسفله/. وإليه أشار البخاري بقوله : ( باب لأهل كل بلد رژیتهم))» وهذا لا يستدكر 


كلهم عن سعد بن سعيد به » ورواه عبد الملك بن جريح وسفيان الثوري وروح بن القاسم وقرة بن عبد 
الرحمن وعمر بن علي المقدمي . كلهم عن سعد بن سعيد » فهؤلاء خمسة عشر نفساً من الثقات رووه 
عن سعد بن سعيد » وسعد بن سعيد روى عنه شعبة بن الحجاج وسفيان الشوري وسفيان بن عيينة 
وعبد الملك ابن جريج وسليمان بن بلال » وهؤلاء أئمة كبار . قال أحمد بن حنبل : كان شعبة آية وحده 
في هذا الشأن.. وقال محمد ابن سعد : شعبة أول من فتش عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين 
وصار علماً يُقتدى به وتبعه عليه بعده أهل العراق وسعد بن سعيد الأنصاري » ذكره ابن حبان في الثقات من 
طبقة التابعين رفم الإشكال ل۴ + 

ونقل السبكي والبنا عن الجزري قوله : حديث أبي أيوب لا شك في صحته » وتابع سعداً على روايته 
أخواه عبد ربه ویحیی وصفوان بن سليم وغيرهم > المنهل العذب المورود ۱۹۲/٠١‏ والفتح الرباني 
.n‏ 

قلت : متابعة صفوان ابن سليم تقدمت عند ابي داود والحميدي في مسنده والدارمي » وأما متابعة يحبى 
ابن سعيد فهي عند النسائي في الكبرى . كما ذكر المزي في تحفة الأشراف ٠٠٠/۳‏ . 
٠‏ درجة الحديث : صحّححه البغوي والعلائي والجزري . 

)١(‏ مسلم في الصيام باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وإنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت ۷٠٠/۲‏ . وأبو داود 

۲ ولترمذي ۷۹/۳ - ۷۷ » والنسائي 1١71/5‏ »۰ والدارقطني في السنن ۲ . 

(۲) أقول : هذه الترجمة في مسلم » كما تقدم . 


كتاب الصيام AA‏ 


في مطالع التيرات ؛ فإن سهيلا يظهر في بعض الأوقات دون بعض › وبنات نعش نر 
شمالي تراه في آخر الصيف حيث يطلع سهيل » يطلع من كواكبه السبعة اثنان وتبقى 
خمسة » ونراها كلها في بلادنا هذه مستقلة عن الأفق » بعيدة عن الغروب » ومنهم من قال 
في تأويل الحديث الصحيح : أن السماء كانت مصحية فلم يره أحد من أهل المدينة فكانت 
رؤيتهم أقوى من خبر كريب إذ لم يكونوا يرجعون من المعاينة إلى الخبر فليس الخبر 
كالمعايئة<١١)‏ . حديث: روى عبد الله بن عمر أنه قال : لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل 
الفجر(” . وأسندته حفصة الى النبي 4 ( قَالَ لا صِيَامَ لِمَنْلَمْ يييّتِ الصّيّامَ مِنَ اللي ٠<»‏ 
وحمل مالك» رضي الله عنه. هذا الحديث على عمومه في النفل والفرض والحق معه() ؛ 
لأن القصد بالفعل إ إنما يكون حالة الفعل , اللو د اللا 
يلحق الماضي حساً ولا حكماً » وغلط الشافعي» رضي الله عنه. في التنل فقال: | 


(١).رواه‏ الإمام أحمد من حديث سعيد ابن جبير عن ابن عباس . المسند 5١6/١‏ وا۲۷ . 
درجة الحديث : صحيح . 

(۲) الموطأ ۲۸۸/۱ ٠‏ موقوفاً عليه . 

(۳) رواه أبوداود ۸۳۳/۲ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة » زوج النبي . بي . . والترمذي ٠ ۱٠۸/۲‏ 
والنسائي .١197/15‏ وابن ماجه 2047/1١‏ والدارمي , وأحمد في المسند ۲۸۷/١‏ » والدارقطني في 
السنن 2311/7/7 وابن خزيمة 7١7/7‏ » والبيهقي في السنن ۲٠۲/٤‏ . وقال هذا حديث قد اختلف على 
الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي > ل وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده" ورفعه » وهو من الثقات 
الأثبات » ورواه الطحاوي في معاني الآثار ؟ / هه > والبغوي في شرح السنة 5 كلهم مثل رواية أبي 
داود » وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه . قال الحافظ : اختلف الأئمة في رفعه ووقفه » فقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه : لا أدري أيهما أصح . لكنْ الوقف أشبه . وقال أبوداود : لا يصح رفعه . وقال الترمذي : 
الموقوف أصح » ونقل في العلل عن البخاري أنه قال : هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب » والصحيح عن 
ابن عمر موقوف » وقال النسائي : الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه . وقال أحمد : ما له عندي ذلك 
الإسناد » وقال البيهقي : رواته ثقات إلا أنه روي موقوفاً » وقال البخاري في تاريخه الصغير ص 58 بعد 
ذكره اختلاف الناقلين: غير المرفوع أصح » وقال الطحاوي في معاني الآثار ٠١/۲‏ : هذا الحديث لا 
يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب ويختلفون عنه فيه اختلاف يوجب اضطراب الحديث بما هو 
دونه . وقال الخطابي : أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة » وقال ابن حزم : الاختلاف فيه يزيد 
الخبر قوة ‏ وقال الدارقطني : كلهم ثقات . تلخيص الحبير ۲٠٠/۲‏ » وقال النووي إسناده صحيح في 
كثير من الطرق فيعتمد عليه ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفاً » أو موقوفاً . فإن الثقة الواصل له مرفوعاً معه 
زيادة علم فيجب قبولها . . والحديث حسن . المجموع 5 . 

درجة الحديث : عندي أن تحسين النووي له أولى . 

زو انظ شرج الزرقاني ٠١١/۲‏ . 


۸۹ كتاب الصيام 


يجزي بنية من النهار('2. وساعده (ح) على هذا اللفظ » وزاد بأن قاس الفرض عليه بأن 
نال عرز انها رمضان دنية من النبار(”©. والذي أوقعهم في ذلك الحديث 0 1 
۰ « دخل بيه فَقَالَ : هَل عِنْدَكُمْ ِنْ طَعَام ؟ فَالُوا : لآ. قال: فإني صَائِمٌ ٩‏ 
لوا : ولم يكن طلبه للطعام عبتا ..وإنما كان ليأكل. فلما لم يجد نوى الصوم . قلنا : وفي 
oe‏ لا تقولون به“ » فليس لكم على 
هذا الحذيف ة2 ون نقؤل؛ لالش لبد وا ا 
يضر لأن التطوع عندكم لا يلزم التمادي فيه(“ فقد خرج الحديث عن أيديكم من كل 
وجه » فإن قيل فيلزمكم في قولكم أن صوم التطوع لا يجوز الإفطار فيه" قلنا : هذه 
مسألة أخحرى > وإذا بطلت مسألتكم وخرج عن أيديكم دليلكم لا يجوز الانتقال إلى مسألة 
أخرى » وقد بينا نحن تحقيق الجواب عن هذا في مسائل الخلاف فلينظر هناك إن شاء الله 


تعالى . 


صيام الذي يصبح جنبا : . 

ذكر حديث عائشة ئشة والسائل إلى آخره قال فيه رسول الله کل : « ونا أريدٌ الصيَام 
وَأَضْبحٌ ما "فى > فأحال على فعله ليبين أنه أسوة وأنه والقول ا في وجوب الاقتداء 
حتى يقوم دليل التخصيص له به وقوله : (إني لاجو أن أكون أَخْشَاكُم له ) , إن قيل من 
أي شيء كان يخاف رسول الله » عد 3 والأنبياء 0 عليهم السلام قل انوا من سوء 


. ۲۷٠/١ وشرح السنة‎ » ۲۹٠/٦ انظر المجموع للنووي‎ )١( 

(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام 44/7 . 

(۳) حديث مسلم في الصيام. باب جواز صوم النافلة بنيّة من النهار : 808/7- ۸٠۹‏ » والترمذي ١١١/۳‏ › 
والنسائي 47/٤‏ وشرح السنة 4 ۷۱ كلهم عن عائشة ئشة أم المؤمنين قالت : (قخل علي 
لني » ٠‏ کا ذات يوم فَقَالَ : هَل عِنْدَكُمْ شي ءَ ؟ فَقُلنَا : لا. قَالَ : فَإني إِذَنْ صَائِمٌ . .( 

. ۳۲٤/٦ انظر المجموع‎ )٤( 

. ۴/1 انظر المجموع‎ )٥( 

(5) هذا إلزام من الشافعية للمالكية . 

(۷) الموطأ ۲۸۹/۱ الله 0 9 رَجُلا قال لِرَسُول الله » كل › وُو واقف حى الاب وأا شت : 
یا رَسُولَ الله 2 اصح جنا ونا رید الصَيّام . فَقَالَ رَسُولُ الله كل: وَأنًا أَضْبحٌ جنا وأرِيدٌ الصَيّام فاسل 
قأصُوم . . . والحديث رواه أيضاً مسلم في الصيام باب صحةً صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 
»© وابن خزيمة في صحيحه ۲٤۹/۳‏ » وعزاه الحافظ للنسائي . فتح الباري ٠٤١/٤‏ . 


كتاب الصيام 4۰ 


الخاتمة . وقد قيل لرسول الله َة : ظ لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخْرَ ٠‏ , 
فلم يبق للخشية وجه . وقد أجبنا عن هذا السؤال في الكتاب الكبير"؟ » وأقوى وجه فيه أن 
الي ي ية »> إن كان قد أَمِن العقاب فإنه كان يخشى من العتاب . هذا جواب أهل 
الإشارة » وقال سائر العلماء : إنما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بشرط امتثاله لما أمر 
به واجتنابه لما نهي عنه(“ . 


. )۲( سورة الفتح آية‎ )١( 
. 740 الكتاب الكبير ذكره أيضاً في المسالك على موطأ مالك ك‎ )۲( 
: ويدل لقول الشارح قوله تعالى‎ ٠ (؟) هذا الكلام هنا هو عين كلامه في المسالك ل٠١٠۲ دون زيادة أو نقص‎ 
: ف قا اله عك لم أت لهم حت بن َك اين صَدَكُوا وتم الكاذيينَ » . [ التوبة آية 5 ] وقوله‎ 
عَبَسَ وَتَولْى « أن جَاءَهُ آلأمى 4 [ سورة عبس آية ۱ ۲ ] قال أبو جعفر النحاس : عفا الله عنك معناه‎ « 
. قولان‎ 
. أحدهما أنه افتتاح الكلام كما تقول أصلحك الله كان كذا وكذا‎ ١ 

۲ القول الآخر وهو أولى لأن المعنى عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم . ويدل على هذا 
لِم أِنْتَ لَهُمْ 4 لأنه لا يقال : لم فعلت ما أمرتك به . والأصل أن يقال : لم فعلت لأحد فعل شيئاً لم 
يؤمر به . إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 

وقال القرطبي : أخبره بالعفو قبل الذنب لثلا يطير قلبه فرقاً وقيل ط عَمَا لله عَنْكَ 4 ما كان من ذنبك في 
أن أذنت لهم . . ونقل عن القشيري قوله : هذا عتا ب تلطف إذ قال i EE E‏ 
أذن من غير وحي نزل فيه . قال قتادة وعمرو بن ميمون : ثنتان فعلهما النبيء كو ولم يؤمر بهما : أذ 
الفا من و ف سحلت عه ونم يكن له ا .وجاك ون لسري اللي معام 
الله كما تسمعون . 
قال بعض العلماء : إنما بدر منه ترك الأولى فقدم له العفو على الخطاب الذي هو صورة العتاب » 
القرطبي ٠٠١/۸‏ . 
وقال في سورة عبس : هذه الآية عتاب من الله لنبيه > 5 + فى إعراضه وتوليه عن عيد للها بن أم 
مكتوم 2( ونظير هذه الآية في العتاب قوله في سورة ة الأنعام : ولا نطرد الْذِينَ يَدْعُونَ رَبهُم بِالْعَدَاةٍ 
وَالْمَشِيْ 4 وكذلك في سورة الكهف  :‏ وَل تعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ ترد زيئة الحَيَاةٍ الدّْيَا» . القرطبي 
۲۱١۲-۹‏ » وانظر زاد المسير ٤٤٤/۳‏ » ومختصر تفسير ابن كثير 1١55/17‏ » وتفسير اي اليتقود 
6 . 
(5) هذا ما يطلقه على أهل الصوفية . 
(©» قال ابن كثير : هذا من خصائصه . كل . التي لا يشاركه فيها غيره . وليس حديث صحيح في ثواب 
الأعمال.لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله وَل وهو ب في جميع 
أموره على الطاعة والبر والاستقامة لم ينلها بشر سواه . مختصر تفسير ابن كثير ٠۲١/۳‏ . 


۹۱ 1 كتاب الصيام 
الرخصة في القبلة للصائم : 
ثم ذكر مالك حديث أم سلمة » رضي الله عنها » وهو مثل الذي قبله في الاقتداء 
بفعل النبي. بل . » وإحالة الصحابة في قصد البيان عليه كما كان هو يحيل ٠‏ ية . عليه ب 
وقول السائل ( الله يحل لرسوله ما شاء ) يعني أنه لما رأى ابي > يكل » يختص بأشياء ظن 
أن هذا منها فبين اني بي > أن الأصل الاسترسال على الاستدلال بجميع أفعاله حتى 
يقوم الدليل على تخصيصه بها . / وقوله إني لأتقاكم لله ذكر قوله أخشاكم مقروناً بالرجاء 
وذكر قوله أتقاكم على القطع ورجاء رسول الله ية » قطعٌ لأنه لم يخب ظنه بربه » وقطعه 
قطع لأنه خبر عن حقيقة حاله أعلمهم بذلك على سبيل الاعتقاد والإعلام بالدين » لا على 
سبيل الفخر على المسلمين ؛ وقد روت عائشة » رضي الله عنها > أن النبي. ا : ( کان 
يل وه َم )"© وكانت تقول : ( ایم يَْلِكُ نَفسَهُ كما كان رول الله د لِك 
نفسَه ) . فلذلك شدد فيه ابن القاسم عن مالك في كل ضوم لأنها لا تدعو إلى خير“ › 
ورخص فيها في التطوع من رواية ابن وهب » NE RAS‏ 


ED‏ المشار إليه ورد في الموطأ ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ مرسلا مِنْ طريق عَطاءِ بن يسار 9 رجلا قبل 
مره وهو صَائِمْ في رَمَضان فَوَجَدَ في ذلك وجداً شدِيداً اسل مْرَنَة نال لَه عَنْ ذلك فَدَخَلَتَ عَلَى ل 
سَلَمَةَ » رؤج الي ي هَذَكَرَتْ ذْلِكَ لها برها آم سَلَمَةَ أ رَسُولَ الله كل ييل وَهُوَ صَائِمٌ فَرَجَمَتْ 
حبرت زُوْجَهَا بذك فَرَاَُ َك سَرَا وَقَالَ لَسْنا مَل رَسُول. الله ل . . ورواه الشافعي من طريق مالك وقال 
قد سمعت من يصل هذا الحديث . ولا يحضرني ذكر من وصله . الرسالة ص ٤٠٠٥ 5٠54‏ ». ورواه 
عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه أخبره أنة قبل 
امرأته على عهد رسول الله وَل وهو صائم فأمر امرأته فسألت النبي يه عن ذلك . . المصنف ۱۸٤/٤‏ › 
ورواه أحمد في المسند قال حدثني عبد الرزاق وساق الحديث . . المسند 474/0 » وطريق عبد الرزاق 
موصولة > وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١٦/۳‏ إلى أحمد وقال رجاله رجال الصحيح وأقره الشيخ 
أحمد شاكر في تحقيقه للرسالة صن 4٠0‏ > وصححه أيضاً الحافظ في الفتح ٠١١/٤‏ . 

درجة الحديث : صحيح : 

(۲) متفق عليه . البخاري في الصيام باب المباشرة للصائم ۲۳ من طريق إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة . . فصاع في الصو باب القيلة للصائم 7 وفي رواية عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها 
عند مسلم ۷۷۷/۲ ( يقني وَهُوَ صَائِم ) . 

(۴) قال الباجي : وفي المجموعة قال ابن القاسم شدد مالك في القبلة للصائم في الفرض والتطوع . المنتقى 
۷/۲ . 

- » قال الباجي : وروى ابن وهب في موطئه عن مالك : أما القبلة في التطوع فأنا أرجو أن يكون ذلك واسعاً‎ )٤( 


RRA‏ مل وذكره ابن حبيب7١‏ وال هدي ها 
في الحديث من قولها : ( يكم يمك إزبَهُ كما ان رَسُولُ ا يكل , يَمْلِكُ إِرْبَهُ ) فلا 


ينبغي لأحدٍ أن يعترضها إلا أن يكون شيخاً كبيراً منكسر الشهوة » ولعل هذا السائل كان 
كذلك ؛ لأن 0 تغريرا بالعبادة وتا لها لأسباب الفساد » وذلك مكروه باتفاق 


: 00 


قالت الشافعية : الفطر أفضل” في السفر » وقال 2( الصوم أفضل ! إلا عند لقاء 
العدو”"). ولا حلاف فيه بينهم . ويحكى عن قوم“ أن الصوم في السفر لا يجوز » وإن 
من صام لا يجزيه ‏ وهم أقل خلقاً وقولهم أعظم فرقاً في الدين وفتقاً » ولولا ما شدّك من 
قلوب الناس في بلادنا بهذه المقالة الركيكة ما لفتنا نحوها ليتأ“ . وقد قال الله تعالى : 


( وان َصُومُوا َير ْ0 وهذا نص . فإن قيل فقد قال بعد ذلك : فَمَنْ کان منم 
مَريضاً أوْ عَلَى سَفْرِ فعِذَة مِنْ أيّامٍ خر 74 ؛ فأوجب العدة على المسافر مطلقاً من غير 
اعتبار فطر أو صوم 3 وقال لا في قوم صاموا ف في السفر وليك العْصَاةٌ 4 . وقال اشا 


وآمنا الفريضة فإن ترك ذلك أحب إلي . المنتقى 5/7: » وقد راجعت القطعة العوجودة من موطأ ابن وهب 
ولم أجد ذلك ولعله في المفقود من هذا الموطأ . 
(1) وروى ابن حبيب عن مالك أنه شدّد في القبلة في الفريضة وأرخص فبها في التطوع وتركها أحب إلي من غير 
ضيق المنتقى ۷/۲) . 
(1).قال الشافعي : الصوم أحبٌ إلينا لمن قوي عليه . الأم ۸۷/۲ . 
وقال النووي : قال الشافعي والأصحاب إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل وقال 
الخراسانيون قولا شاذا ضعيفا ان الفطر افضل مطلقا والمذهب الاول : المجموع 751/7 وقال الحافظ 
ذهب اكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وابو حنيفة الى ان الصوم افضل لمن قوى عليه ولم يشق عليه وقال 
كثير منهم الفطر افضل عملا بالرخصة . . وقال اخرون افضلهما ايسرهما . . فتح الباري ۱۸۳/٤‏ . 
(۳) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۷۹/۲ . 
)٤(‏ يقصد الشارح بهذا الكلام الرد على الظاهرية القائلين بهذا القول وقد ساق ابن حزم في المحلى 751/7 
ادلتهم ورد على المخالفين فلينظر هناك وانظر المغني لابن قدامة 14/۳ . 
(ه) الليت بالكسر صفحة العنق وهما ليتان » الصحاح في اللغة والعلوم ٤1۷/۲‏ . 
)١(‏ سورة البقرة آية 1۸٤‏ . 
(#) البقرة آية 185 . 
(۸) مسلم في الصوم باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر ۷۸٥/۲‏ والترمذي ۸4/۳ وقال حسن = 


4 كالما 


( ليس مِنَ ار الصو في السّفَرِ)0» > وإنما نسب المعصية إلى الصائمين » ونفى أن يكون 
الصوم في السفر برا في صيام رمضان . فالجواب أنا نقول قوله تعالى : « فَمَنْ كان مِنَكُمْ 
مريضاً أو عَلَى سَفَرِ َه ِن يام أَخَرِ 4 جملة هي أحد قسمين : القسم الأول هو قوله 
تعالى الله المخاطبين 
بالصيام قسمين 

شیا : مريض ومسافر . 

والثاني : قادر على الصيام . 

وإنما تقابل هذان القسمان لأن القسم الأول معناه من كان له عذر يمنعه من الصيام » 
فقسم العذر بالمرض والسفر » ثم قابله بالقسم الثاني وهي الطاعة على الصوم ؛ فجعل 
ا ساك بسك م اساسا و 
الصوم . قال ابن أبي ليلى(“ : يا أصحاب7*» محمد إن هذه لما شق عليهم فامروا 
بالفدية ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها ٠‏ قال الله تعالى تین کھت یا وا 
وَمَنْ کان مَريضاً أو عَلَى سَفْرِ #4 , ناه'فأفطر فعليه عدة من أيام أخر . وبهذا ينتظم 


صحيح › والبغري في شرح السنة 5" والبيهقي في السنن الكبرى ۲٤١/٤‏ كلهم من حديث جابر بن 
عبد الله . 
a‏ . البخاري في الصوم باب قول النبي لاء لمن ظلل عليه واشتد الحر يس من البر الصيّامُ 
في السّفرٌ) ٤٤/۳‏ > ومسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر-؟ / ۷۸٦‏ . والبغوي 
في خرن اة كلم ٠‏ والبيهقي في السنن ۲٤۲/٤‏ -*78 . 
كلهم من حديث جابر بن عبد الله . 

(۲)سورة البقرة آية 1١86‏ . 

(۳۴) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني > ثم الكوفي » ثقة من الثانية . اختلف في سماعه من عمر » 

مات بوقعة الجماجم سنة ۸٦‏ وقيل غرق / ع » ت ٤۹4٦/۲‏ ۰ وانظرت ت 75١0/5‏ . 

(5) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب نا أصحاب محمد . 

)٥(‏ رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم » في الصوم باب وعلى الذين يطيقونه فدية ولفظه : قال نكير حَدَّثَنًا 
الاعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد ك : ( لرل رَمَضَانُ هسق عَلَيْهُمْ 
كان مَنْ أَطْعَمَ كل يوم مشكينا ترك الصّوْم مِم بيه ورخص لهم في ذلك فنسختها « وأَنْ تضُومُوا خَيْ 
لَكُمْ € فأمروا بالصوم » البخاري ۳ . وقد وصله البيهقي ولفظله ( أجل الصومٌ على ثَلانَةٍ أخوالر قَدِمْ 
3 المبينة ل 0 ل من كل شه خی ا 


#مومرة م 


كتابالصيام | ش ۹4 


التقسيم ويستتب الكلام ويرتبط مع آخره بقوله : ٠‏ يُريدُ لله بكم ايسر وَل يريد بكم 
العسْرٌ # يعني ان ينتقلوا عن الأداء إذا تعذر إلى القضاء » ثم قال ولتكملوا العدة ولو صام 
مزتين لزاد عليها . وأما قوله ( أولئك العصاة وليس من البر ) فيعارضه حديث أنس رضي الله 
عنه : ( سافنا مَعَ رَسُولٍ الله ككل » فَلَمْ يمب الصَائِم عَلَى الْمْفْطر ولا الْمُفْطِرٌ عَلَى 
الصائم )20 . . 
وروی حمزة بن عمرو الأسلمي”) أن النبي » كك قال له في الصوم في السفر ( إن 
شت فْصَمْ وَإِنْ شِئْتٌ فَفْطِرٌ )< . فإن قيل فإذا تعارضت الأحاديث ما الحكم فيها ؟ قلنا : 
لو علم التاريخ لحكمنا بالآخر منها على الأول » فإذا جهلت التواريخ فاختلف الناس على 
ثلاثة أقوال فمنهم من قال يؤخذ بالأشد منها لأنه الأحوط والدين يحتاط له. . 
ومنهم من قال يؤخذ بالأخف لأن الله تعالى قد رفع الحرج وبعث النبي. كله 
الشف اة 
ومنهم من قال يسقط ويطلب دليل آخر فإن أمكن الترجيح فيجب العمل به“ . وههنا 
تترجح أحاديث الجواز على أحاديث المنع ؛ لأن هذا الذي قال النبي. كَل إنما كان في 
سفرة واحدة » وهذا الذي قال لأنس ابن مالك الأنصاري» رضي الله عنه » ولحمزة بن 
عمرو الأسلمي ولأنس ابن مالك الكعبي "© . وقد قال له إذن فكل . قال له أنس إني صائم 


ونسخه ( وَأ تَصُومُوا خَْر لم إن كنم َلمُون > . 
قال ( فَامِرُوا بالصّيّامِ ) السنن الكبرى 7٠١/54‏ . 
درجة الحديث : قال النووي : علقه البخاري بضيغة الجزم فيكون صحيحاً كما تقررت قاعدته » 
المجموع ١5١/5‏ وقد تقدم وصل البيهقي له » وقد أشار الحافظ إلى وصل البيهقي بقوله وصله أبو نعيم 
في المستخرج والبيهقي من طريقه . فتح الباري 88/5 . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في الصوم باب لم يعبْ أصحاب النبي وي . بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار 
۳ ب ومسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ۷۸۸/۲ » 
والموطأ ۲٠٠ / ١‏ والبغوي في شرح السنة ٠٠٠١/٠‏ . 

(۲) حمزة بن عمرو الأسلمي : يكنى أبا صالح > وقيل يكنى ابا محمد › يعدٌ في أهل الحجاز . مات سنة 1ه 
وهو ابن ۷١‏ سنة » ويقال ابن ۸١‏ سنة » وروى عنه أهل المدينة وكان يسرد الصوم . الاستيعاب ۳۷٥/۲‏ » 
أسد الغابة ٠١/۲‏ . 

(۳) متفق عليه » البخاري في الصوم باب الصوم في السفر والإفطار 57/7 . ومسلم في الصيام باب التخيير في 
الصوم والفطر في السفر ۷۸۹/۲ والموطأ 746/١‏ » والبغوي في شرح السنة ٠٠٠/٠‏ . 

)٤(‏ انظفر كتاب المحصول في علم الأصول للشارح ل ٠٠‏ أ ب. 

ره) أنس بن مالك القشيري ثم الكعبي » أبو أمية » وقيل أميمة » أو أبو مية » صحابي نزل البصرة/ عم. = 


44 كتاب الصيام 


قال النبي كله : « إن الله وضع عن الْمُسَافِرٍ الصوم وَشَطْرَ الصّلاةٍ ٠‏ » كان في أوقات 
مختلفة » وأيضاً فإن الني» کا TT‏ 
ظلّل عليه من شدة الحر فسأل عنه فقيل إنه صائم فقال فيه : « ليس مِنَ الْبر الصّيّامُ في 
السّفَْرِ » وقد روي » عنه عليه السلام » أنه قال : ( ليس مِنْ أم بر أم صوم في أم 
سفر ٩)‏ ؛ وهي لغة للمقول له قالها الني, بء قصد الإفهام0© . وقول النبي» 5 
« اوليك العْصَاة » قالها في قوم صاموا بعد فطر النبي ٠‏ َكل وأمره بالفطر . وقال « تقو 
عدوم 24 . وكذلك قال علماؤنا إن الفطر في الجهاد أفضل لما فيه من القوة على مده 
والحرب » فأما قول الشافعية وأخوانهم إن الفطر <“ أفضل فانتزعوا بقوله في الحديث : ( ثم 
فر فَأفطرَ الناس ”© , وَكَانُوا يَأَحَدُونَ بالأخدَث فَالأحْدَثِ مِنْ أمر ee‏ 


ت 20/1١‏ وانظر ت ت 774/1١‏ . والإصابة 45/١‏ . وقال وقع حند ابن ماجه أنس ابن مالك رجل من بني 
عبد الأشهل وهو غلط . وفي رواية أبي داود عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب » أخوه قشير 
لامن قشير » وهذا هو الصواب . وبذلك جزم البخاري في ترجمته » وعلى هذأ فهو كعبي لا قشيري » 
وانظر الاستيعاب ١١١/١‏ » والتاريخ الكبير ٠٠/١‏ . 

)١(‏ رواه أبو داود 747/7 . والترمذي 914/7 40 . وقال حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن ولا 
نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي , ية » غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عند أهل العلم . 
ورواه النسائي ۱۸۰/٤‏ ۔ ۱۸۱ » وابن ماجه 077/١‏ » وأحمد انظر الفتح الرباني 157/٠١‏ » والبغوي في 
شرح السنة ٠٠٠١/١‏ > والبيهقي في السنن الكبرى ۲۳٠/٤‏ » وابن جرير في .تفسيره ٤٥/۳‏ . 

درجة الحديث : حسنه الترمذي كما تقدم » ونقل الحافظ في ت ت ۳۷۹/۱ عن الترمذي أنه صححه 
وافره على ذلك وقال وفي رواية ابن ماجه رجل من بني عبد الأشهل . وهوغلط . . 

)١(‏ رواه أحمد انظر الفتح الرباني ٠١7/٠١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى 747/4 . من رواتة كعب بن 
عاصم الأشعري. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ١71١/7‏ وعزاه .لأحمد. والطبراني في الكبير وقال 
ورجال أحمد رجال الصحيح 5 

درجة الحديث : 

(۳) قال الحافظ 0 000 الله يِه خاطب بها. . الأشعري لأنها لغته » ويحتمل أن يكون 
الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته فحملها الراوي عنه وأداها باللفظ الذي سمعها به » وهذا الثاني 
أوجه عندي . تلخيص الحبير ۲۱۷/۲ . 

)٤(‏ مسلم في كتاب الصيام باب أجر المفطر في السفر إذا نوی العمل ۷۸۹/۲ ۰ وابوداود 776/7 » والترمذي 
4/8 مختصراً » والنسائى يي ٤‏ /۱۸۸ كلهم عن أبي سعيد . 

(5) تقدم الكلام على المسألة . 

(7) متفق عليه . البخاري في الصوم باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر 47/7 » ومسلم في الصيام باب 

جواز الصوم والفطر في شهر رمضان ۷۸٤/۲‏ والموطا ۲۹٤/١‏ والبغوي في شرخ السنة ۳٠١/١‏ كلهم من 


كتاب الصيام ۹ 


OR EO ROSE AAR 
وقال اة في الفطر في السفر ( عَليكُم برخصة الله التي رَخْصٌ لَكُمْ فاقبلومَا )299 » خرّجه‎ 
: النسائي قالوا ولأنه أرفق بالبدن » وكان النبي» ية . يحب الرفق في الأمر كله" » قلنا‎ 
قد قال النبي» كك : « مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَأْحْذَهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ َحَبُ أَنْ يَصُوم فَلْيَفْمَلُ »(“) صححه‎ 
الدارقطني » وثبت ( أيضاً ) عن النبيء كَل ( أَنْهُ سَائْرَ فَمِنْ أَضْحَابهِ مْنْ صَامَّ وَمِنْهُمْ مَنْ‎ 
أَفطْرَ فَلَمْ يب الصَائِم عَلَئْ الْمُفْطِرِ وَل الْمَفْطِرٌ عَلَى الصائِم )2*0 وقالت عائشة » رضي الله‎ 


ت 


عنها: «سَافرت مع رَسُول الله ي فَأَفْظِرَ وَصمْت )> » صحّححه الدارقطني والقاضي 


حديث ابن عباس وهو من مرسلاته » فقد نقل الحافظ عن القابسي أن هذا الحديث من مرسلات الصحابة لأن 
ابن عباس كان » في هذه السفرة » مقيماً مع أبويه بمكة فلم يشاهد القصة . فكأنه سمعها من غيره من 
الصحابة . فتح الباري ١87/5‏ وشرح الزرقاني ١55/7‏ . 

)١(‏ جملة ( كَانُوا يدون بِالْأَحدَثِ فَلأَحَدَثِ مِنْ أَمْر رَسُول, الله َك ) مدرجة من قول الزهري » وبذلك جزم 
البخاري »> كما قال الحافظ : وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ ولم يوافق على 
ذلك . فتح الباري 181١/5‏ . 

وترجم ابن خزيمة على ذلك بقوله باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة ( إِنمَا يُوْحَذُ باحر ) ليس من قول 
ابن عباس . صحيح ابن خزيمة 757/1 . 

(۲) النسائيى 177/5 من طريق الأوزاعي : حدثني یحی بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن عن 
جابر بن عبد الله » ونقل الحافظ عن ابن القطان قوله إسناده هذه الزيادة حسن متصل . تلخيص الحبير 
,» وقال الشيخ ناصر خلاصة القول أن هذه الزيادة إسنادها صحيح ولا يضره تفرّد يحيى ابن أبي كثير 
بها لأنه ثقة ثبت كما في ت 705/7 » وإنما يخشى البعض من التدليس » وقد صرح هنا بالتحديث فأمنا 
بذلك تدليسه . إرواء الغليل 05/5 . 

درجة الحديث : الراجح عندي صحته » كما قال الشيخ ناصر وقبله الحافظ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في كتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله ١5/7‏ » ومسلم في كتاب السلام باب النهي 
عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف الرد عليهم 17١5/4‏ » كلاهما من حديث عائشة . 

)٤(‏ سنن الدراقطني 140-717 من طريق عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن أبي 
مراوح » ومن طريق ابن لهيمة وعمرو بن الحارث أيضاً عن الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة بن 
عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال 
رسول الله ب . . . قال الدارقطني : هذا إسناد صحيح . 

درجة الحديث : صححه الدارقطني . 

(0) تقدم . 

(7). الدارقطني في سننه ۱۸۸/۲ وقال : وهو إسناد حسن » ولعل الشارح اطلع على تصحيحه له في موضع آخر 
غير السنن . وقد حسنه إلنووي . انظر المجموع ٠٠٠/٠‏ . 


على ذلك كله الآية المحكمة باجماع وهي قوله تعالى : وان تصوموا خير کمچ“ فإن فيه 
تمام الأجر وحفظ الزمان المعين والمبادرة بالعبادة 3 فإن قيل: / فقد قال النبي . ك2 في في 
0 صاموا ١‏ ا وقعدوا » وآخرين سقوا واستقوا واطحنوا لهم واعتجنوا «ذُْمَبَ 
الْمُمْطرُونَ لوم بالآر 6" ,فجعل أجر أهل الفطر فى السفر أكثر من الصيام 

قلنا : قد اتفقنا على أن من أفطر في السفر ليس له أجره فى a‏ 
يكون أجره مثل أجر الصائم أو فوقه ¢ وإنما أراد بل أن اال في السفر والقدرة على 
العدو أفضل من أجر الضائم لأنه يتقوى لعدوه » ولأنه يحصل له مثل أجر الصائم لخدمته 
له » قال النبي » كل « مَنْ فر صَائِماً فَلَهُ مثلٌ أَجْرِوِ ٠»‏ وكذلك نقول نحن : إن الفطر عند 
مداناة العدو أفضل . 


كفارة من أفطر في رمضان : 

نبت عن النيء 6ك ( أن رجا جاه ب فرب نخر ويف شر کک 
حرفت - وفي رواية ( هَلَكَ الأبِعَدُ) - فقا ا له ابي ٠‏ تكله : هَل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعيقَ 
قال : لآ )00 الحديث إلى آخره Eel OE‏ اي ا 


. ١86 سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) متفق عليه . البخاري في الجهاد باب الخدمة في الغزو ٤۲/٤‏ . ومسلم في الصيام باب أجر الفطر في 
السفر إذا تولى العمل ۷۸۸/۲ , والنسائي ۱۸۲/٤‏ كلهم من حديث أنس بن مالك . 

(۳) رواه الترمذي ۱۷۱/۳ وقال حسن صحيح من حديث زيد بن خالد الجهني . وأحمد مل لفظ الترمذي» 
اعرا ارا 1١‏ + وابن حبان انظر موارد الظمان صن 550 :وابن مانجه ٠٠0٥/1‏ وابن خزيمة 
بلفظ ( من جَهڙ غازيا أذ جه حاب ولق في الو أو قر ايم کان له مل أبُورجم بن عبر أن نفص 

من جوري شَيْئاُ4 صحيح ابن خزيمة ۲۷۷/۳ . ورواه النسائي دون ذكر الحج والصوم 45/5 » وعبد 
الرزاق في المصئف ۳٠١/٤‏ . 
درجة الحديث : قال فيه الترمذي حسن صحيح » كما صححه الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة . 

(4) قال الحافظ في الفتح لم أقف على تسميته إلا أن عبد الغني » > في المبهمات » وتبعه ابن بشكوال جزما بأنه 
سليمان » أو سلمة بن صخر البياضي . وقال وروي ابن عبد البر في التمهيد من طريق سعيد بن بشير عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان في عهد النبي » يك » هو سليمان 
ابن صخر . قال ابن عبد البر : أظن هذا وهماً لأن المحفوظ أنه ظاهَرٌ من امرأته » وقع عليها في الليل لا 
أن ذلك كان منه بالنهار. ويحتمل أن يكون قوله. في الرواية المذكورة. وقع على امرأته في رمضان. آي 
ليلا » بعد أن ظاهر فلا يكون وهماً ولا يلزم الاتحاد . فتح الباري 154/4 . 

(0) الموطأ ۲۹۷/۲ ۲ مرسلاً عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب » قال ابن عبد البر : هكذا اديت مدت 


كتاب الصيام ۸ 


(أَفْطَرَ في رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله ڪه أن يُكَفْرَ بعتي رَقَبَةٍ أو صِيَام شَهْرَيْنِ )© 
الحديث . واتفق الناس على أن من وطىء أهله في رمضان متعمداً أنه قد أتى كبيرة وعليه 
الكفارة » واختلفوا فيمن وطئها ساهياً فذهب عامة الناس إلى أنه لا كمّارة عليه ؛ لأن الذنب 
موضوع عنه » ونزع بذلك بعض علمائنا وتعلق بوجهين : 

أحدهما : أن الأعرابي الذي واقع أهله يحتمل أن يكون أتى ذلك سهواً » ويحتمل 
أن يكون أتاه عمداً . 

والثاني : أنه إذا ,وجبت الكفارة في العمد فمثله في السهو ككفارة القتل . وهذا 
فاسد . أما الأعرابي فكان متعمداً غلبته شهوته » وزلّت به قدم » فجاء يضرب نحره وينتف 
شعره ويقول هلكت احترقت » ومحال أن يكون هذا مجيء الناسي بل هذا مجيء المتعمد 
المجترىء . فإن قيل : فلم تركه النبيء پا دون أدب وتثريب29 ؟ قلنا : لأنه جاء 
مستفتياً » والشريعة قد قضت بالمصلحة في ذلك وهي رفع العقوبة والتثريب عن المستفتي 


جماعة رواة الموطأ مرسلاً » وهو متصل بمعناه من وجوذ صحاح إلا قوله : أن تهدي بدنة » فغير محفوظ . 
الزرقاني ۲ - . ورواه عبد الرزاق في مصنفه ۱۹١ / ٤‏ » والبيهقتي في السئن الكبرى ۲۲۷/٤‏ وقال : 
وروي من أوجه اخر عن سعيد بن المسيب » واختلف عليه في لفظ الحديث والاعتماد على الأحاديث 
الموصولة » وبالله التوفيق . 
أقول هذا الحديث شيخ مالك فيه عطاء بن أبي مسلم » أبو عثمان » الخراساني » واسم أبيه ميسرة › 
وقيل عبد الله » صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلّس من الخامسة . مات سنة 175 ء ولم يصح أن البخاري 
أخرج له /مع. ت ۲۳/۲ » وقال في ت ت : وّقه ابن معين وابن أبي حاتم والدارقطني وابن سعد 
وضمّفه البخاري وذكر حديثه عن سعيد بن المسيب عن ابي هُرَيْرَة أن النبي» كَل » أمر الذي واقع في شهر 
رمضان بكفارة الظهار وقال لا يتابع عليه » ثم ساق بإسناد له عن سعيد بن المسيب أنه قال كذب على عطاء 
ما حدثته هكذا . . وقال ابن حبان كان رديء الحفظ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به ت ت ۲۱۲/۷ - 51١5‏ 
وانظر التاريخ الكبير للبخاري 5175/7 » والمجروحين 0/٠‏ .ء والميزان ۷۳/۳ . والكاشف 7775/17 - 
۷ . 
درجة الحديث : الظاهر عندي أنه مرسل حسن لأن عطاء متكلم فيه » والله أعلم . 
(1) متفق عليه . البخاري في الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدّق عليه فليكفْر 41/7 » 
وفي باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج ٤١/۳‏ » ومسلم في الصوم باب 
تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 8 وأبو داود ۷۸٨/۲‏ » والترمذي ٠١5/7‏ ۰ 
وابن ماجه 515/١‏ » والبيهقي في السئن 'الكبرى ۲۲۷/٤‏ » وعبد الرزاق في المصنف 115/5 . وأحمد 
انظر الفتح الرباني ۸4/٠١‏ » والبغوي في شرح السنة ۲۸۲/۲ . 
(۲) التثريب : كالتأنيب » والتعبير والاستقصاء في اللوم . لسان العرب ٠۳٣/۱‏ . 


4 كتاب الصيام 


لأنه لو فعل ذلك مع واحد ما جاء غيره بعده ولانْسَدَّ باب الاستفتاء وبقي الخلق في ظلمة 
الجهالة والمعصية“ . وأما احتجاجه بكفارة القتل فهى وهلة عظيمة ؛ لأن كفارة القتل 
وردت في الخطأ فقلنا العمد أولى) » وخالفنا في ذلك جماعة من العلماء . فأما ههنا 
فوردت الكفارة في العمد فكيف يجوز أن يقلب القوس ركوة”*» فيحمل عليها الخطأ » هذا 
من أفسد وجوه النظر فتفطنوا له . واختلف الناس في هذه الكفارة هل هي مرتبة كسائر 
اا > أم هي على التخبير ؟ فقال علماؤنا : هي على التخيبر لقوله في حديث أبي 
: أو . وهونص . فإن قيل : قد قال في الحديث الثاني ( هَل تيم ) وناقله بالعجز 
0 إلى أخرى ؟ قلنا : يحتمل أن يكون ناقله قصد الترتيب » ويحتمل أن يكون ناقله 
ليعلم ما عنده من هذه الخصال فيأخذه بالأولى منها ؛ والأولى منها عند مالك الإطعام » ليس 
لعينه » ولكنه لأنه أنفع بالحجاز لجوعهم وأكثر ثمناً لقلة القوت عندهم” . وقال ابن 
حبيب2 من علمائنا : بل هي على الترتيب”؟ وهو الحق لأن أوفى29 حديث أبي هريرة 
تحتمل التخيير وتحتمل التفصيل فلا يرد الظاهر بمحتمل . 


)١(‏ قال الحافظ : استدل بهذا على أن من جاء مستفتياً أنه لا يعزّر لأن النبي. کل لم يعاقبه مع اعترافه 
بالمعصيه ؛ وقد ترجم لذلك البخاري في الحدود وأشار إلى هذه القصة وتوجيهه أن مجيئه مستفتياً يقتضي 
الندم والتوية والتعزير إنما جعل للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح » وأيضاً فلو عوقب المستفتي لكان 
سبباً لترك الاستفتاء » وهي مفسدة » فاقتضى ذلك أن لا يعاقب . هكذا قرره الشيخ تقي الدين . فتح 
الباري 55/5 . 

(۲) هذا هو مذهب مالك والشافعي . قال القرطبي : كان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الفكفارة » كما 
في الخطأ . قال الشافعي : إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى . تفسير القرطبي 
0 . وانظر كلام الشارح في الأحكام 1 ,ب وانظر أحكام القرآن للكياالهراسي الشافعي 
2/۲ والأم ۸/۲ . 

(۳) لعله يقصد بذلك الأحناف لأن ذلك هو مذهبهم . انظر أحكام القرآن للجصاص 710/7 

. ۲۳٣۱/١ هذا مثل يضرب في الإدبار وانقلاب الأمور . صحاح الجوهري‎ )٤( 

(0) روى ابن الماجشون عن مالك أن الإطعام أفضل . قال الباجي وجرى عليه العراقيون ووجه ذلك أنه يحيا به 
جماعة لا سيما في أوقات الشدائد والمجاعات . المنتقى 25/7 . 

(5) ستأتي ترجمته . 

(۷) ونقل الباجي عنه قوله : وأنا أقول بالحديث الذي لم يأتِ فيه تخيير ولكن بالترتيب كالظهار . المنتقى 
0/۲ . 

(۸) قال ابن عبد البر : هكذا روى هذا الحديث مالك » ولم يختلف رواته عليه بلفظ التخيير » وتابعه ابن جريج 
وأبو أوبس عن ابن شهاب » ورواه جماعة من أصحاب ابن شهاب على ترتيب كفارة الظهار : هَل تَسْتَطِيعٌ = 


۷ * كتاب القبس ۲ 


كتاب الصيام O:‏ 


«(وهم وتنبيه» 


لما قال النبي بلا للأعرابي « كُلْهُ » ظنّت طائفة أن الكفارة ساقطة عنه » وقالوا بأن 
:ذلك مخصوص(١١)‏ به ولم يتنبهوا لفقه عظيم وهو أن هذا رجل/ازدحمت عليه جهة الحاجة 
وجهة الكفارة فقدم الأهم. وهو الاقتيات. وبقيت الكفارة في ذمته إلى حين القدرة» حسب 
ما أوجبها عليه رسول الله يي . قال علماؤنا : ولم يذكر القضاء لعلمه به » وقد ورد أن 
النبي ب قال له : « صم يوماً مَكَانَهُ وَآسْتَغَفِرٍ الله »20 , أخرجه الدارقطني . واختلف 


أن تُْيِنَ رَقَبَدَ ؟ قال : لآ. قال : قعل تَسْتَطِيمُ أن تَصُومَ شَهْريْن مُتَتَابِمَيْنِ ؟ قال : لا . قال : فَهَلْ تَجِدُ 

إطْعَامَ سِتينَ مسكيناً ؟ قال : لآ . الحديث . شرح الزرقاني 177/7 والمغني 141/7 . 

وقال الحافظ : سلك الجمهور في ذلك مسلك الترجيح بأن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن 
روى التخيير . . وقال : روي الترتيب عن الزهري . . تمام الثلاثين نفساً أو أزيد . ورجح الترتيب أيضاً 
بأن راويه حكى لفظ القصة على وجهها فمعه زيادة علم من صورة الواقعة . وراوي التخيير حكى لفظ راوي 
الحديث فدل على أنه من تصرّف بعض الرواة » إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك . ويترجح الترتيب أيضاً 
بأنه أحوط لأن الأخذ به مجزىء وسواء قلنا بالتخيير أو لا بخلاف العكس . . فتح الباري ٠١۷/٤‏ - 
۸ . 

)١(‏ قال ذلك الإمام الزهري . رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري . المصنف ۱۹٤/٤‏ » ومن طريقه أبو داود 
٠ >10‏ والبغوي في شرح السنة ۲۸۷/١‏ . قال أبو داود : زاد الزهري وإنما كان ذلك رخصة له 
خاصة » فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير » وقال الحافظ : وإلى هذا نحا إمام 
الحرمين ورد بأن الأصل عدم الخصوصية . . فتح الباري ٠۷١/٤‏ . 

(۲) هذا مذهب البغوي وابن دقيق العيد . قال الحافظ قال ابن دقيق العيد قوله وأما الكفارة فلم تسقط بذلك 
ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذ من هذا الحديث » وأما ما اعتلّوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه لأن 
العلم بالوجوب قد تقدم ولم يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط لأنه كما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج 
العرق دل على أن لا سقوط عن العاجز ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة . فتح الباري 
14 ». وقال البغوي صارت في ذمته إلى أن يجدها كالمفلس يُمهل إلى اليسار . شرح السنة 
كلام . 

(۳) أبو داود في سننه 785/1 » والدارقطني في سننه أيضاً 140/7 » والبيهقي في السنن الكبرى ۲۲٣/٤‏ 
كلهم من طريق هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هُرَيْرّة .. قال 
الزيلعي : قال ابن القطان وعلة هذا الحديث ضعف هشام بن سعد » وقال عبد الحق في أحكامه : طرق 
مسلم في هذا الحديث أصح وأشهر وليس فيها صم يوماً ولا مكتلة.التمر ذلا الاستغفار » وإنما يصح القضاء 
مرسلاً . . وهذا المرسل في موطأ مالك . . وصم يوماً مكان ما أصبت » نصب الراية 408/7 . 

والحديث فيه هشام بن سعد المدني » أبو عباد أو أبو سعد » صدوق له أوهام ورمي بالتشيع”. من.كبار 
السابعة . مات سنة ٠٠١‏ أو قبلها/ خت مع ت ۳۱۸/۲ . وقال في ت ت قال العجلي جائز الحديث = 


0۰١‏ كتاب الصيام 


الناس فيما يصام ؛ فمنهم من قال يصوم یوما » وهو العالم”") > ومنهم من قال يصوم اثني 
عشر یوما الله ت رضي من 0 عشر شهرأً بشهر » ا ربيعة) م 


© سه 


اهر وك ا 2 ا الدارقطني فيه أن يصوم ثلاثين يومف و وقد ثبت 


عن النبي وَل في المصنفات أنه قال : « من افطر وما مِنْ رَمَضَانَ مَعَمْدَاً مِنْ عير عدر ولا 
ِل لَمْ يِقْضِهِ صِيام الدَّهْرِ إن صَامَهُ »(“ . 


حسن الحديث » وقال أبو زرعة محله الصدق » وقال النسائي ضعيف » وقال مرة ليس بالقوي وروى له ابن 
عدي أحاديث منها حديثه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ( جَاء جل إلى النبِيَّء كله وذ أفطر 
في رَمَضَانَ فَمَالَ لَه : أن َب الحديث » وقال مرة عن الزهري عن أنس وقال والروايتان جميعاً خطأ » 
وإنما رواه الثقات عن الزهري عن حميد عن أبي هُرَيْرَة » وهشام خالف فيه الناس وله غير ما ذكرت ومع 
ضعفه يكتب حديثه » وقال الساجى صدوق وضعفه ابن عبد البرت ت ۳۹/۱۱ . 

درجة الحديث : /ضعّفه ابن القطان والزيلعي والسبكي ونقل ذلك عن العيني . انظر. المنهل العذب 
المورود ٠١۳/١۱۰‏ . 

(۱) لعله يريد مالكاً لما تقدم من حديثه . 

(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف ۱۹۸/٤‏ . 

(۳) مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ۸۱۷/۲ ء والنسائي ۲۱۷/٤‏ كلاهما عن 
ا ا 

(5) سنن الدارقطني 141/7 من طريق عمرو بن مرة عن عبد الوارث الأنصاري قال : عي ی 
يقول : قال رسول الله » كَل : « من أَفْطْرَ يَوْمَاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَل عُذْرٍ كَانَ عَلَِْ أن ب يضوم 
َلائِينَ وما » وَمَنْ أفْطَرَ يمين كَانَ عَلَيِْ ستو » وَمَنْ أَْطَرَ تنه يام كان عَلَيِْيَسْعُونَ يؤْماً». وقال : ولا 
يثبت هذا الإسناد ولا يصح عن عمرو بن مرة . 

الحديث فيه عبد الوارث الأنصاري » مولى أنس بن مالك » يروي عن أنس . روى محمد بن إسحاق 
عن مختار بن أبي مختار عنه . الثقات لابن حبان ٠۳١١/١‏ » وكذا في التاريخ للبخاري 1١18/5‏ » وقال في 
الجرح والتعديل روى عنه يحتى بن عبد الله الجابر وجابر الي وفطري الخشاب وأبو هاشم وسلمة بن 
رجاء وقال : سمعت أبي يقول ذلك وسألته عنه فقال هو شيخ . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/7 . 
وقال الذهبي بعد أن ساق هذا الحديث في ترجمته » ونقل كلام الدارقطني فيه قال قال الترمذي عن 
البخاري عبد الوارث منكر الحديث » وقال ابن معين مجهول الميزان ٠١١/۲‏ . 

. درجة الحديث : ضعيف . 

(ه) رواه أبو داود 789/57 » والترمذي ١١/7‏ » وابن ماجه 070/١‏ » ونقل محققه عن السندي أن البخاري 
قال فيه لا أعرف لابن المطوس حديثاً غير حديث الصيام » ولا أدري أسمع من أبيه عن أبي هُرَيْرَة آم لاء 
ورواه الدارمي 0/7 . وأحمد 787/17 و ٤٤٤و۸٥٤‏ و٠١47‏ » والدارقطني ۲٣۲ - ۲٣٣/۲‏ » والبغوي 


كتاب الصيام o۰۲‏ 


وإذا كان هذا فيوم بيوم والتوبة معروضة إذ لا سبيل إلى قضائه أبداً بعينه » ولا مثله 
يرجى أبدا فلم يبق إلا أن يقابل يوم بيوم ويقابل عظيم الذنب بخالص التوبة . . 
53 لے : 


قال ( ش ) : لما أوجب النبي كَل على الأعرابي الكفارة وترك المرأة دل على أنه لا 
كفارة عليها إذ لو وجبت لبين وجوبها' عليها ا ES‏ ا 


or‏ وهم 


عَلَى امراق هدا فان أعْبَرَفَتٌ فارجمها <> . قلناء يا عجباً لكم يشتركان في وجوب 
الصوم > وفي تحريم الجماع ٠‏ وفي الهتك وموجبه من الوثم وفائدته من اللذة ويفترقان في 
الكفارة . أين هذا من تحريكم في النظر وإلحاقكم أقرب من هذا بأبعد منه في أحكام 
سردناها في موضعها » وإنما سكت النبي كك لأن بيانه لحكم الرجل بيانه لحكم المرأة » 
وهما سيان » وإنما لم يبعث النبي إليها بالبيان لأن زوجها يبلغه وغيره كتبليغ سائر الأحكام » 


في شرح السنة ۲۹۰/٦‏ . ورواه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الصوم . باب | إذا جامع في رمضان 
۳ » قال : ويذكر عن أبي هريرة رفعه ( مَنْ أفطر يوْماً مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عِلَةِ وَل مَرَضٍ لَمْ يِقْضِهِ 
صِيَامُ الدّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ ) » وابن خزيمة ۲۳۸/۳ وقال لا أعرف ابن المطوس ولا أباه غير أن حبيب بن أبي 
ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس 
والحديث فيه المطوس . وهو يزيد وقيل عبد الله بن المطوس » ليّن الحديث من السادسة/ ع » 
ت ٤۷۳/۲‏ » وقال في ت ت : وثقه ابن معين ‏ وقال أبو حاتم لا يسمى » وقال أحمد لا أعرفه ولا أعرف 
حديثه عن غيره » وقال البخاري لا أعرف له غير حديث الصيام » وقال ابن حبان يروي عن أبيه ما لا يتابع 
عليه . ت ت ۲۳۸/۱۲ » وقال الذهبى لا يعرف هو ولا أبوه . الميزان 7”81/7ء وانظر لسان الميزان 
اا . 1 
وقال الحافظ : حصلت في هذا الحديث ثلاث علل : الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس والشك 
في سماع أبيه من أبي هريرة . وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء . فتح الباري 
0/5 . 

درجة الحديث : ضعيف . . 
)١(‏ قال البغوي : والمشهور من قول الشافعي أنه لا تجب إلا كمّارة واحدة وهي على الرجل دونها » شرح السنة 
7 . وقد ناقش الحافظ الشافعية في المسألة في الفتح ۱۷٠/٤‏ » وقؤله قريب من قول الشارح › 

ا 
(۲) متفق . البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي كل 171/4 › يسام في 
0 باب من اعترف على نفسه بالزنى ۱۳۲۲/۳ - ۱۳۲۵ . والموطأ ۸۲۲/۲ » والشافعي في الرسالة 
ص ۲٤۸‏ تحقيق أحمد شاكر » والحديث رواه الشافعي عن مالك » والبغوي في شرح السنة 30000 8 
وأبو داود ٥۹۱/٤‏ والترمذي ٤‏ / ۳۹ وابن ماجه ۸٥۲/۲‏ كلهم عن ابي هُرَيْرَة وزيد بن خالد الجهني . 


o۳‏ كتاب الصيام 


ولم يرسل رسولا لأن استيفاء الكفارة ليس إليه وإنما هي موكولة إلى أمانة المكفر يخرجها إذا 
قدر متى شاء » بخلاف الحد فإن استيفاءه إلى الإمام . 


بيه : 


قال الأعرابي : احترقت هكلت » قال له » وماذا فعلت ؟ قال : أصبت أهلي وأنا 
صائم . فأمره النبي بء بالكفارة» وتعلقت بمعنى الفعل وهو هتك الحرمة بالفطر لا 
بلفظه » وهي الإصابة . وقال ( ش ) : يتعلق الحكم بلفظ الجماع'“ لأن الأكل ليس في 
معناه » ألا ترى أنه لم يساوه في تحريم الملة فذلك لا يساويه في تحريم رمضان ؛ فإن 
الرجل إذا زنى بزوج الغير يرجم > فإذا أكل مال الغير أدب . قلنا : وإن افترقا في تحريم 
الملة إلا أنهما قد استويا في التحريم مهنا » وفي الهتك فإنهما يباحان جميعاً ليلا في الزوجة 
( ويحرمان ) نهاراً إباحة مستوية ”© وتحريماً مستوياً ‏ وزيادة التحريم في ملك الغير مسألة 
أخرى لها حكمها وقد نيطت بها عقوبتها » فأما في مسألتنا فقد هتك حرمة رمضان بفطر 
متعمداً فلزمته الكفارة كما لو جامع » ويعتضد هذا بقوله إن رجلا أفطر في رمضان فامره أن 
يكفره” » وهذا هو الإيماء الصريح الدال على صحة علّة الأصل كقوله نى فرُجم » وسها 
فسجد » وسرق فقطع ١‏ ولا يحصى ذلك كثرة . 


ححامة الصائم . 
اختلف الناس في حجامة الصائم ؛ فذهب جماعة إلى أنه يقضىٍ بفطر م 
والمحجوم منهم أحمد بن نيب 7 للحديث المسروي في ذلك ر افطل الْحَاجِمْ 


. 771١/5 والمجموع‎ ۸٥/۲ انظر الأم‎ )١( 

(۲) في (م) ويحرمان . 

(۳) تقدم . 

)٤(‏ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : أما مالك وأبو حنيفة فألغيا خصوص الوقاع وأناطا الحكم بانتهاك حرمة 
رمضان فأوجبا الكفارة في الأكل والشرب عمداً فزاد الأكبل والشرب على الوقاع تنقيحاً بزيادة بعض 
الأوصاف . 

. 7844 انظر مذكرة الشيخ محمد الأمين على روضة الناظر ص‎ ٠ 

)٥(‏ قال في الإنصاف : هذا هو المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب . الإنصاف ۳٠۲/۳‏ . ونقل المنذري 
عن الإمام أحمد قوله : أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم . ولا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضاً . وأنا 
أذهب إليها . مختصر المنذري مع تهذيب السنن ۲۶٠٠/۳‏ » وانظر شرح السنة 7١5/5‏ . 


كتاب الصيام 3 :6 


وَآلْمَحجُومُ ) . وقد كناء في أثناء دروس مسائل الخلاف » قيّدنا عن يحبى ابن معين 
أنه / قال لا يصح في ذلك حديث عن النبي يي . وخرج الأئمة منهم ابن عباس : 
احتجم الني كل وهو صائم”© > وحديث أنس ( هَل كنم تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ للصّائم ؟ 
قال : نعم » ولكن مخافة التغرير )©2. 

ؤكنت متردداً بين حديث يروى عن النبي كلل وبين فعل فعله يخالف القول » وأسوق 
النظر على هذين الأصلين وأقابل وجوه الترجيح بينهما حتى أخبرنا القاضي أبو المظفر2» قال 
أخبرنا أبو نعيم(©2 قال أخبرنا ابن فارس”) ال 


(۱) سيأني قريباً . 

(۲) نقل الزيلعي عن صاحب التحقيق فقال: ضعف يحيى بن معين هذا الحديث وقال إنه حديث مضطرب 
ليس فيه حديث يثبت ء قال : ولما بلغ أحمد هذا الكلام قال إنه مجازفة . نصب الراية ٤۸١/۲‏ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الصوم باب الحجامة والقيء للصائم 57/7 . ومسلم في الحج باب الحجامة 
للمحرم ۸1۲/۲ . والترمذي ١47/7‏ وقال حسن غريب من هذا الوجه » وعزاه المنذري للنسسائي . 
مختصر سنن ابي داود 7847/17 . 

: البخاري في الصوم باب الحجامة والقيء للصائم 57/7 . من طريق يحيى بن إياس حدثنا شعبة قال‎ )٤( 
: سَمِعْتٌ تابا الاي قال : سْيِلَ انس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ : أكنتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَة لِلصَّائِم ؟ قَالَ‎ 
لآ ء إل مِنْ أجل الضّعْفٍ , وأبو داود 774/7 » قال الحافظ : وقد-سقط من هذا الإسناد رجل بين شعبة‎ 
وثابت ؛ فقد رواه الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد القلانسي وأبي قرفاصة محمد بن:‎ 
عبد الوهاب وإبراهيم بن الحسين كلهم عن آدم بن أبي إياس » شيخ البخاري » فيه » فقال عن شعبة عن‎ 
حميد قال سمعت ثابتا وهو يسأل انس بن مالك فذكر الحديث » وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية‎ 
التي وقعت في البخاري خطأ » وأنه سقط حميد » قال الإسماعيلي وكذلك رواه علي بن سهل عن أبي‎ 
1 . ۱۷۸/٤ النضر عن شعبة عن حميد . فتح الباري‎ 

(ه) هو أحمد بن محمد بن المظفر الخوافي , الفقيه الشافعي . كان أنظّر أهل زمانه » تفقه على إمام الحرمين 
وصار أوجه تلاميذه » ولي القضاء بطوس ونواحيها » وكان مشهوراً بين العلماء بحسن المناظرة وإفحام 
الخصوم . توفي سنة خمسمائة بطوس . وفيات الأعيان ٩۷ -۹٦/ ١‏ » وطبقات الشافعية 00/4 . 

(7) أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانى . حافظ مشهور . ولد ومات نأصبهان سنة ست وثلاثين وثلاثمائة . 
ومات سنة ثلاثين وأربعمائة . الأعلام ۱/۱ وفیات الأعيان ٩۲ - ٩۱/۱‏ » وطبقات الشافعية ١8/5‏ » 
والبداية والنهاية 45/١7‏ ء تبيين كذب المفتري ص ٠» ۲٤١‏ تذكرة الحفاظ ٠١97/7‏ . طبقات القراء 
١‏ ». لسان الميزان 7١١/١‏ . المنتظم ٠٠١/۸‏ . 

27 أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي » من أئمة اللغة والآدب . ولد سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ومات 
سنة خمس وتسعين وثلاثمائة ه. وفيات الأعيان ١١8/1١‏ ء والأعلام ۱ ب الديباج ١7/١‏ 2 سير 
أعلام النبلاء ٠٠١/١۷‏ . الوافي في الوفيات ۲۷۸/۷ » نزهة الألباص 777-75١‏ بغية الوعاة ٠٠۲/١‏ . 


0۰0 كتاب الصيام 


COD AN aan‏ قال أخبرنا أبو داود"٩‏ قال 
أخبرنا هشام”) الدستوائي أن یحی بن بن40) أبي كثير د أن أبا قلابة(2) حدّثه أن أبا 


Ro ¢‏ عي 


آسماء“ الرحي حدثه عن ثوبان أن رسول الله »> قال : « أف الْحَاجِمْ والمحجوم ™ « 
فقلت : هذا حديث صحيح لا كلام فيه 3 وكنت تارة أحمله على ظاهره وثارة أثاولة فأقول : 


إن معنى أفطر كذا على التأويلات المعلومة التي لا تقوم على ساق حتى أخبرنا أبو الحسن 


» يونس بن حبيب بن عبد القادر بن عبد العزيز » أبو بشر . روى عن أبي داود الطيالسي » وعامر بن إبراهيم‎ )١( 
وبكر بن بكار » ومحمد بن كثير الصنعاني . قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه بأصبهان وهو ثقة . . الجرح‎ 
. ۲۹۰/۹۰ والتعديل ۲۳۷/۹ » وانظر الثقات‎ 

(۲) سليمان بن داود بن الجارود » أبو داود الطيالسي » البصري . ثقة . حافظ غلط في أحاديث من التاسعة » 
مات سنة 5 /7١‏ خت م ع . ت ۲۲۳/۱ وانظرتات ۱۸١-۱۸۲/٤‏ . 

(۳) هشام بن أبي عبد الله سنبر » بمهملة ثم موحدة » وزن جعفرء أبو بكر الدستوائي . بفتح الدال وسكون 
السين المهملتين وفتح المثناة ثم مد » ثقة » ثبت » وقد رمي بالقدر . من كبار السابعة » مات سنة ١65‏ » 
وله ۷۸ سنة ع » ت ۳۱۹/۲ وانظر ت ت ٤۳/۱۱‏ تهذيب الكمال ۳/ل ١55٠‏ . 

(5) يحبى بن أبي كثير الطائي » مولاهم » أبو نصر اليمامي » ثقة » ثبت لكنه يدنس ويرسل من الخامسة . مات 
سنة ۱۳۲ » وقيل قبل ذلك/ ع. ت ۳۹۹/۲ » وانظر ت ت ۲۱۸/۱۱ . 

(5) هو عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الجرمي » أبو قلابة البصري » ثقة » فاضل كثير الإرسال . قال 
العجلي فيه نصب يسير من الثالثة . مات بالشام هارباً من القضاء سنة ٤‏ ١٠وقيل‏ بعدها/ ع. ت 4117/١‏ 
وانظر ت ت ۲۲٤/٥‏ . 

(1) هو عمرو بن مرثد » أبو أسماء الرحي » الدمشقي » ويقال اسمه عبد الله » ثقة من الثالثة » مات في خلافة 
عبد الملك/ بخ م ع ت ۷۸/۲ وانظرت ت 18/8 . 

(۷) الحديث رواه الطيالسي في مسنده ص ۲۳۳ » وأبوداود ۲/ ۷۷١‏ . وابن ماجه ٥۳۷/١‏ » وأحمد انظر الفتح 
الرباني ۳٤/٠١‏ » والحاكم في المستدرك ٤۲1۹/١‏ » وابن خزيمة 777/7 » وابن حبان » انظر موارد 
الظمآن ص 7١5‏ . وعزاه الحافظ إلى النسائي في سننه الكبرى » تلخيص الحبير ۲٠٠/۲‏ كلهم من طريق 
يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان » والبيهقي في السنن 7570/54 » وعبد الرزاق 
٠‰‏ . وقال الحافظ قال علي بن سعيد النسوي سمعت أحمد يقول هو أصح ما روي فيه » وكذا قال 
الترمذي عن البخاري . ورواه المذكورون من طريق يحبى بن أبي كثير أيضا عن ابي قلابة عن أبي 
الأشعث عن شداد بن أوس » وصحح البخاري الطريقين تبعاً لعلي بن المديني . نقله الترمذي في 
العلل » تلخيص الحبير ٠٠٠/۲‏ » ونقل في الفتح عن عثمان الدارمي صح حديث أفطر الحاجم 
والمحجوم من طريق ثوبان وشداد قال وسمعت أحمد يذكر ذلك » وقال المروزي قلت لأحمد إن يحي بن 
معين قال ليس فيه شيء يثبت فقال هذا مجازفة » وقال ابن خزيمة صح الحديثان جميعاً » وكذا قال ابن 
حبان والحاكم . فتح البازي ۱۷۷/٤‏ . 

درجة الحديث : صحيح كما قال الشارح وغيره . 


كتاب الصيام ٠‏ 8 


المبارك بن عبد الجبار'“ أخبرنا القاضي أبو الطيب”“ أنا علي ابن عمر نا عبد الله بن 
ا وي ال أبن المثتى عن ثا, بت عن أنس 


ا بد ذلك في اْججادة لايم 5 وهذا نص ين فيه ثلاث فوا : 


)١(‏ تقد 

لح aN‏ أبو الطيب » قاضي من أعيان الشافعية . ولد في طبرستان سنة ۳٤۸‏ 
ومات سنة 405٠‏ ه» واستوطن بغداد وولّي القضاء بريع الكرخ . شرح مختصر المزني . طبقات الشافعية 
٥‏ . وفيات الأعيان ۳۰۷/۲ . تاريخ بغداد 508/9 . تهذيب الأسماء واللغات ۲٤۷/۲‏ . طبقات 
الفقهاء للشيرازي ٠١5‏ > طبقات ابن هداية الله ص ٠٠١‏ . النجوم الزاهرة ٠١/٠١‏ . 

(۳) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي » أبو الحسن . الدارقطني تقدم . 

)٤(‏ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز المرزبان » أبو القاسم . البغوي . حافظ للحديث » بغوي الآصل ١‏ ولد 
ببغداد سنة ۲٠۳‏ ومات سنة ۳۱۷ بها . طبقات الحنابلة ۱/ ٠۹۰‏ > المنهج الأحمد ۳٠۱۹/۱‏ » تاريخ بغداد 
11/1۰ » غاية النهاية 45٠/١‏ . شذرات الذهب ۲۷۰/۲ . العبر ١7١/1‏ » تذكرة الحفاظ ۳٤۸/۲‏ » 
واللباب ١55/١‏ . 

(ه)خالد بن مخلد القطواني > بفتح القاف والطاء » أبو الهيثم » البجلي . مولاهم . الكوفي .صدوق يتشيع وله 
إفراد . من كبار العاشرة مات سنة ۲۱۳ وقيل بعدها/ خ م کد ت س ق. ت ۲۱۸/۱ تت 2115/8 
تهذيب الکمال ج ١/ل‏ ۳٦۳ب‏ . 

(5) عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارئي » أبو المثنى » البصري . صدوق كثير الغلط من 
السادسة / خ تق . ت ٤٤٥ /١‏ وانظر ت ت -۳۸۷/١‏ ۳۸۸ وتهذيب الكمال ۲/ل ٣۷۲‏ | 
والميزان ۷٤/۲‏ . 

(۷) ثابت البناني » بضم الموحدة ونونين مخففتين » أبو محمد . البصري . ثقة » عابد من الرابعة . مات سنة 
بضع وعشرين وماثة وله ست وثمانون سنة/ ع ت ۱۱۰/۱ ت ت 37/7ء تهذيب الكمال ۱۷١/١‏ لأ. 

(۸) سنن الدارقطني 187/7 . والبيهقي في السئن الكبرى ۲٦۸/٤‏ وقال : قال علي ابن عمر الدارقطني : 
كلهم ثقات ولا أعلم له علة. ١‏ 

والحديث شاذ الإسناد والمتن » كما نقل ذلك الزيلعي عن صاحب التنقيح قوله : هذا حديث منكر لا 
يصح الاحتجاج به لأنه شاذ الإسناد والمتن . . وقال : ثم إن خالد ابن مخلد القطواني وعبد الله بن المثنى 
اك ا كا الو عي د ل ا ا ا ا ا 
حجة لأن جعفر د بن أبي طالب » رضي الله عنه » قتل في غزوة مؤ تة وهي قبل الفتح . نصب الراية 
8١-87‏ . 

وأورده الحافظ في الفتح من رواية الدارقطني ثم قال : ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن في المتن 
ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان ف في الفتح وجعفر قتل قبل ذلك . فتح الباري 8/5 . 


درجه ة الحديث 9 ضعيف 2 


0۰¥ كتاب الصيام 


أحداهما : بين الحاجم والمحجوم . 

ثانيها : استقرار الحظر والمنع 1 

ثالثها : نسخ ذلك بالرخصة. صخحه علي بن عمر الحافظ . 

أما إنه وإن رجعنا إليه » كما يجب علينا في النظرء فقد بقي قول أنس في الصحيح 
إنها تكره لموضع التغرير وذلك تعريض العبادة للفطر.بضعف النفس عند إخراج الفضيلة › 
ويكون ذلك ثانيا من باب الاحتياط على العبادة فإن إحتاج إليها احتجم فإن ضعف أفطر . 
صيام يوم عاشوراء 

ثبت عن النبي بي » أن يوم عاشوراء كانت تصومه قريش في الجاهلية » وأن 
النبي به » قدم المدينة فوجد اليهود تصوم يوم عاشوراء وقالوا هذا يوم نجُى الله فيه موسى 
من فرعون وأغرق فرعون » وكانوا يلبسون فيه حليهم وشارتهم<؟ » فقال النبي ككل : نحن 
عن يلوس مك د وا وا ا اد هو ا ا ی اله تخا 
رمَضَانَ رك عَاشُورَاة("2 . وقال النبي ل : « هدا يوم عَاشُورَاء ولم يكنب الله عَلَيكُمْ صِيَامَه 
ونا صَائِمُ فمن كب فيصم وَمَنْ شَاءَ فَلَيْفطِرٌ »9"© . وكان يرسل إلى قرى الأنصار في يوم 
ا : (إنَ من أضبْحَ صَاِما يم يا ومن كل فليم بق ية بوه ٠2)‏ وقال : ني ل 
َيب عَلَىْ اله أن يمر دنُوبَ سن(" قَبْلهُ . وقال رجل لابن عباس : كيف أُصُومْ 


. "١8/5 قال ابن الأثير : الشارة الرؤاء والمنظر الحسن والزينة . جامع الأصول‎ )١( 

(۲1) متفق عليه . البخاري في الصوم باب صيام يوم عاشوراء ٥۷/۳‏ » ومسلم في الصيام باب صوم يوم عاشوراء 
»© والموطاً ۲۹۹/۱ . وأبو داود » والترمذي ۱۲۷/۳ كلهم عن عائشة .. أما قوله : 
وكانوا يلبسون شارتهم وحليهم » فهذا من حديث أبي موسى الأشعري . البخاري في الباب السابق ٠۷/۳‏ 
وفي الفضائل 884/4 › ومسلم في الباب السابق ۷۹٦/۲‏ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الصوم باب صوم يوم عاشوراء ٥۷/۲‏ » ومسلم في الصيام باب صيام ا عاشوراء 
۷/۲ . والموطًاً ۱ ٧,‏ والنسائي ۲۰٤/٤‏ كلهم عن حميد بن عبد الرحمن قال : سَمِعْت معَاوِيَة 
ابْنَ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا يَحْطبُ يوم عَاسُورَاء عَامَ حَج عَلَْ امبر يمول : يا أَهْلَ الْمَدِيئةِ أيْنَ 
عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يَقُولُ : هذا يوم عَاشُورَاءَ وَل تُب الله عَلَيكُمْ صِيَامَهُ . . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في الصوم باب صوم الصبيان 18/7 › و في كتاب الصيام باب من أكل في 
عاشوراء فليكف بقية يومه ۷۹۸/۲ » كلاهما عن الربيّع بنتِ مغو بن عَفْرَاءَ الت ارشل رَسُولُ 
الله ل . غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إل قُرَى الأنْصَارِ التي حول الْمَدِينَة مِنْ كان اصح صَائِماً فليم صَوْمَه : 

(5) الترمدي ۱۲۹/۳ » وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم في الصوم باب صوم يوم عاشوراء والاثنين = 


كتاب الصيام 0۹۸ 


)مده براه 


وو ر 8 


نكوي رو ا4 ۲4 فا e e es‏ عشت 
إلى قابل,ٍ ا الاب 7 . وهذه هي الأحاديث 
قوله ٠‏ كك : ( نحن احق بمُوسَى مِنْكُمْ ) فلم يكن ذلك باتباع لليهود ولا اقتداء بهم »> ولكنه 
وجي إليه 590 في ذلك ففعل بمقتضاه ¢ ولكن فيه الاقتداء بموسی ¢ عليه السلام » وموسى 
ممن مر رسولٌ الله كلل » أن يقتدي به في قوله تعالى : 9 اوليك الَذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ 
أقتدة 4# , 

اي 


وقد روي عنه في يوم عاشوراء : ( إن فيه ِيْبَ عَلَى آم » وف آستوت سَفيتة نرح 


عَلَى الْجَودِيٌ 5 وفيه الجن فوش م فرعون وفيه / وَلِدَ عِيسَىْ ) رواه() ا رشيك عن 
أبى سعيد الأنصاري ”) فى Si‏ ا لودو كوا A‏ ا 


والخميس ۸۱۸/۲ - ۸1۹ من حديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة . 
درجة الحديث : حسّن إسناده عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ۳٠۲/١‏ »2 والحق 
أن الحديث صحيح . 
)١(‏ مسلم في الصيام باب أي يوم يصام في عاشوراء ۷۹۷/۲ » وأبو داود ۸۱۹/۲ » وابن خزيمة فلن 5 
وشرح السنة ۳۳۸/١‏ » والبيهقي في السنن ۲۸۷/٤‏ كلهم عن الحكم بن الأعرج قال : أنتَهِيْتٌ إلى ابن 


of Aon. 


عَباش, رضي الله عَنه وهو مَوسدٌ ردا في زمزم قلت أخبرني عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاء فَقَالَ . 

(۲) مسلم في الصيام باب أي يوم يصام في عاشوراء ۷۹۷/۲ - ۷۹۸ » وأبو داود ۸۱۸/۲ . وشرح السنة 
5 ». والسئن الكبرى ۲۸۷/٤‏ كلهم عن أبي غطفان عن ابن عباس . 

(*) هذا القول معزو للمازري . قال الحافظ : واستشكل رجوعه بَا إلى اليهود في ذلك » وأجاب المازري 
باحتمال أن يكون أُوجِي اليه بصدقهم . أو تواتر عنده الخبر بذلك » زاد عياض : أو أخبره من أسلم منهم 
كابن سلام . . ثم قال : : غاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تحديد حكم » > وإنما هي صفة حال 
وجواب سؤال . فتح الباري ۲٤۸/٤‏ . 

. 45 سورة الأنعام آية‎ )٤( 

(0) داود بن رشيد » بالتصغير » الهاشمي . مولاهم الخوارزمي > نزيل بغداد من العاشرة مات سنة ۲۳۹ 
ت ۲۳۱/۱ ت ت 185/7 »ء تهذيب الكمال ١/ل ۳۸٤‏ . 

(7) في (ك) و(م) رشدين » والصواب رشيد » كما في ترجمته عند الجميع . 

(۷) أبو سعيد الأنصاري > ويقال أبو سعد » وهو عمر بن حفص بن ثابت الحلبي مقبول ت ٤۲۷/۲‏ » وانظر 
ت ت ۱۰۸/۱۲ » وتهذيب الكمال ۳/ل 1٠١8‏ » والتاريخ الكبير للبخاري 755/75 ۳٠١‏ . والجرح 
والتعديل 1۷۸/۲۳« والكنى للدولابي ص 185 » وقد ذكره فيمن كنيته أبو سعد ¢ والذي يظهر أنه أبو 
سعيد » كما ظهر من صنيع الحافظ فقد قال أبو سعيد الأنصاري ويقال ابو سعد » روى عن زكريا ابن أبي = 


4ه كتاب الصيام 


...ل الصحاية('2 له عن النبي ي » فإن قيل : وكيف تصومه 
الوحوش ؟ قلنا ان العو في الأحمييق على صغ ر حن ۽ نكد كان صيوع من تعدم بان لا 
يتكلم الست ب حر كه اواو ا بو 
هذا الحديث فعمد بعض الجهّال إلى دابته وجعل بين يديها تبناً فلما أكلت قال : أ ين ما ذكر 
النبي عن الوحوش » وجوابه مع التجهيل ما عدم > فإن قيل : عاشوراء ا 

ع ش ر “> فكيف قال في الحديث الصحيح : (أضبح يم الع صَائِماً) » وبناء 
فاعولاء من التاسع تاسوعاء؟ قلنا : قد ترددنا في هذا الحديث اا > وسألنا عنه أقواماً فوقف 


في في الوجوه هو وحديث عائشة رضي الله عنها ( آل رَسُولُ الله كله . مِنْ نسَائِهِ شَهْراً » فلن 
O‏ ار ارده رر ر رمم مم رسة رمه ردصم وو و ا اال ی ر ا 
كان صبيحة يسع وعشرين اعدهن عذا دحل علي فقلت : يا رسول الله إنك آليت شهرا ؟ 
قال : إن الشهْرَ يسع وَعِشْرُونَ )29 » فما هو إلا أن يست من علم ذلك حتى أخبرنا أبو 
الحسن أحمد بن عبد القادر ابن يوسف”7؟» البغدادي قال : أنا ابن بشران2© قال أنا أبو عمر 


زائدة وعنه مروان الرقي . قال مسلم وغيره : أبو سعد . عمر بن حفص بن أبي ثابت الأنصاري الحلبي من 
رهط عبد الله بن رواحة » روى عن أبيه ومسعر وعنه داود ابن رشيد وهشام بن عمار وأبو همام الوليد بن 
شجاع ت ت ۱۰۸/۱۲ : 

)١(‏ والحديث رواه ابن حبان في كتابه المجروحين في ترجمة حبيب بن أبي حبيب الخزططي المروزي» من 
أهل مرو » يروي عن أبي حمزة وإبراهيم الصائغ » روى عنه أهل مروء وكان يضع النتحديث على 
الثقات » لا تحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل القدح فيه . روى عن إبراهيم الصائغ عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : قال رسول الله. كل . . وساق الحديث . المجروحين 7١60/١‏ » 
وكذا قال الذهبي وساق الحديث في ترجمته . . ثم قال » وذكر ( أي حبيب بن ابي حبيب ) حديثاً طويلاً 
موضوعاً . . الميزان 401/١‏ » وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 7١7/7‏ » وابن عراق في تنزيه 
الشريعة ٠٠١١/۲‏ » وأورده صاحب مواهب الجليل 5٠7/7‏ : 

درجة الحديث : موضوع » كما قال الذهبي . 

(۲) قال ابن منظور عاشوراء وعشوراء » يمدان : اليوم العاشر من المحرم » وقيل التاسع . قال الأزهري : ولم 
يسمع من أمثلة الأسماء اسماً على فاعولاء إلا أحرفاً قليلة . . لسان العرب 0590/5 . 

(؟) مسلم في كتاب الطلاق باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقول الله تعالى : ظ وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ 4 
۱11۳-7۲ » والنسائي ۱۳۷-۱۳١/٤‏ . 

)٤(‏ أحمد بن عبد القادر بن يوسف ‏ أبو الحسين المقرىء » قرأ عليه أبو الكرم الشهرزوري » غاية النهاية في 
طبقات القراء ۷١/١‏ . 

قال الذهبي مات سنة 447 » تذكرة الحفاظ ص ٠١۳١‏ . 

(ه) هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران . تقدم . 


كتاب الصيام ٠ه‏ 


الزاهد”'2 في كتاب يوم وليلة2"2 : قال العرب في أشهرها تقدم النهار إليها قبل الليل › 
رل الله الا لليوم الاي فان هذا قرع الي + وام قول النبي كَل : 
(لشْ عشت إلى قابل,ٍ ا التاسِعّ ) فمخرجه على العدد المعروف . قال علماؤنا » 
رضي الله عنهم : ويحتمل أن يريد مخالفة اليهود ؛ ويحتمل أن تويك :يه اضر التاسع 
E‏ ماخر ريد على وج تراه ٠‏ 4 ( مَنْ أَصْبَحَ صَائماً فليم صَوْمَهُ )*» على أن 
الصوم بنيّة من النهار("» ب يصح » وليس في ذلك حجة من وجهين : 

أما أحدهما : فإنه يحتمل أن يأمرهم بالصيام ويقف القضاء والإجزاء على دليل 
آخر » وقد بيناه » ويحتمل أن يكون الأمر إنما بلغ إليهم في ذلك الحين فلزمتهم الشريعة 
وتوجه عليهم بالأمر بالصوم حينئذ . 


مسألة أصولية : 


عاشوراء بشهر رمضان . ر CT‏ ا فرض 
النية"“ ولا وقتها » والصحيح أن الحكم إذا نسخ نسخ بجميع صفاته ؛ إذ يمتنع أن ينسخ 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم » أبو عمر المطرز. المعروف بغلام ثعلب » أحد أئمة اللغة 

المكثرين من التصنيف » ولد سنة ۲٠١‏ ومات سنة ٠٤٠‏ . 
إرشاد الأريب ۲۱/۷ » تاريخ بغداد 57/7 . المنتظم ۳۸۰/٦‏ » لسان الميزان 778/6 » طبقات 
الحنابلة 1۷/۲ » سير أعلام النبلاء 008/16 نزهة الألباء ١90-19٠‏ . 

(۲) لم أطلع عليه » وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 6508/16 . 

(؟) قال الحافظ : قال بعض أهل العلم يحتمل أمرين : أحدهما : أراد نقل العاشر إلى التاسع . والثاني : أراد 
أن يضيفه إليه في الصوم » فلما توفي كَل قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين » وعلى هذا فصيام 
عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده » وفوقه أن يصام التاسع معه » وفوقه أن يصام التاسع 
والحادي عشر » والله أعلم . فتح الباري ۲٤٠/٤‏ . 

. متفق عليه . تقدم‎ )٤( 

(5) وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٤۷/۲‏ » والبناية 711/7 . 

(7) قال الأبي : قبل كان صيامة قي مدر الإسلام قبل فرغ رمضان واجباً ثم نسخ على ظاهر الخديث » وقيل 
كان سنة مرغباً فيه ثم خفف فصار مخيراً فيه » وقال بعض السلف : إن فرضه لم يزل باقياً لم ينسخ 
وانقرض القائلون بهذا وحصل الإجماع اليوم على خلافه » وكره ابن عمر قصد صيامه بالتعيين . شرح 
الابي على مسلم 501/7 . 


AR‏ كتاب الصيام 
الأصل ويبقى الوصف”2 » وتمام هذه المسألة في التخصيص . 


صيام يوم العيد والدهر 


ثبت عن الني يل . (أهُ نج عَنْ صِيّام ومين ْم الْفِر ويم الأضح وَقَالَ: يوم 
فطركمْ من صاب ار م ون فيه من ن سکم )00 وأرسل رسوله ب » وصرح 
بقوله ( يَنَادِي على ايام منى إنها ايام أل شرب ٩)‏ . وثبت في الصحيح عن ابن عمر 
أنه أرخص في صيامها للمتمتع ٠‏ لقول الله تعالى ظ قَصِيَامُ اة أيام في الْحَجّ 004 , ولا 
E‏ ال ا ا SE‏ 
عائشة رضي الله عنها("© . والأيام المنهي عن صيامها ثمانية : أيام منى ثلاثة ويوما العيد 


. في (م) الفرع‎ )١( 

(1) متفق عليه . البخاري في الصوم باب صوم يوم الفطر ۳/ ده » ومسلم في الصوم باب النهي عن صوم يوم 
الفطر ويوم الأضحى ۷۹4۹/۲ , والموطاً ١7/8/1١‏ » والبخوي في شرح السنة ۳٤۹/٩‏ كلهم عَنْ ابي عُبَيْدٍ » 
مول ابن أَزْهَرَ » قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَر بن الخَطابٍ قَصَلَّىْ ؟ نم انضرف فَحَطبّ الناس فَقَالَ . . 

(۳) مسلم في كتاب الصيام باب تحريم صوم أيام التشريق » من رواية أبي الزبير عن ابن كعب ابن a‏ 
أنه حدثه أن رسول الله ل بعثه وأوس بن الحدثان ( ايام الَْرِيقٍ قََادَى أنّهُ لآ يڏل الْجَنْةَ إلا مُؤْمِنُ 
َأيام من يام أكل وشْرْبٍ ) » مسلم ۸۰۰/۲ . 

وكذلك عنده عن نبيشة الهذلي قال : قال رسول اللهء ل : « أَيَام التشريق أَيَامُ أكل وَشُرْبٍ » مسلم في 
الباب السابق ۸٠٠/۲‏ . 

(5) البخاري في الصوم باب صيام أيام التشريق 55/7 » وبعد أن ساق حديث ابن عمر قال : وعن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة مثله » ورواه الدارقطني من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن 
عائشة » وعن سالم عن ابن عمر » رضي الله عنهما , قالا فذكره . سنن الدارقطني 780/7 » ومن نفس 
الطريق أخرجه الطحاوي في معاني الآثار ۲٤۳/۲‏ > والبيهقي في السنن 748/5 . والدارقطني 185/57 
من طريق يحبى بن سلام عن شعبة عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الزهري . وقال 
الدارفطني : يحبى بن سلام ليس بالقوي » وكذلك رواه الطحاوي من نفس الطريق . معاني الآثار 
ا 

(6) سورة البقرة آية ١95‏ . 

› ٥٦/۳ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة » والبخاري في الباب السابق‎ 575/1١ رواه مالك فى الموطأ‎ )١( 
. وقال تابعة إبراهيم بن سغد عن اين شهاب:. . قلت يقصد بذلك مالك‎ 

قال الحافظ في الفتح ۲٤١/٤‏ قوله ( أي قول البخاري) : 


كتاب الصيام o۱۲‏ 


ويوم الجمعة . وثبت في الصحيحين عن النبي كلك ( لآ تَحُصّوا يوم اْجْمَُةٍ بصِيامِ ولا ليله 
ا 6" ويم السَبتِ » روى الترمذي أن النبي ية ٠‏ نهى عن صومه .. وقال : إن لم يَجِدْ 
أَحَدُكُمْ إلا لا د جر شَجَرَةٍ مضع . ويوم الشك : روى عمار بن ياسر وغيره » واللفظ 
لعمار » قال : ( مَنْ صَام يوم م السك ققد عَصَئْ أب اقام )20 واختلف الناس في النهي 
عن صوم يوم العيد » فقال عامة العلماء إنها/ شريعة غير معللة . وقال (ح ) : إن النهي 
معلل بعلة وهي أن الناس أضياف الله أذن لهم في الأكل عنده يوم الفطر ومن قربانهم يوم 
النحر فصار النهي لمعنى9©» » وخالف بهذا النهي عن الليل إذ صار النهي فيه لغير معنى › 
وهذا إنما أرادوا أن يركبوا عليه مسألة 5 وهي من نذر أن يصوم يوم العيد » فقال علماؤنا النذر 


باطل» وقال جح( يلزمه النذر ويقضي لأن الي ليس لمعنى فئْ المنهي عنه(22), وهذا 


وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب وصله الشافعي » قال : أخبرني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة في الُم ا ل ل نی ء قال : وعن سالم 
عن أبيه مثله » ووصله الطحاوي من وجه آخر عن ابن شهاب بالإسنادين بلفظ : إنهما كانا يرخصان 
للمتمتع » فذكر مثله . لكن قال أيام التشريق » وهذا يرجح كونه موقوفاً لنسبة الترخيص إليهما ؛ فإنه يقوي 
أحد الاحتمالين في رواية عبد الله بن عيسى عن الزهري ٠‏ قال فيها لم يرخص وأبهم الفاعل . فاحتمل أن 
يكون مرادهما من له الشرع فيكون مرفوعاً » أو من له مقام الفتوى في الجملة فيحتمل الوقف . وقد صرح 
يحيى بن سلام بنسبة ذلك إلى النبي. ككل وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة » ويحيى 
ضعيف » وإبراهيم من الحفّاظ فكانت روايته أرجح . ويقويه رواية مالك » وهو من حفّاظ أصحاب الزهري 
فإنه مجزوم عنه بكونه موقوفاً . وقال النووي : أحاديث ابن عمر وعائشة في صوم المتمتع صحيحة . 


المجموع 157/5 . 
)١(‏ مسلم في الصوم باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً ۸٠٠/۲‏ . وشرح السنة 0/1 كلاهما عن أبي 
هريرة . 


(۲) الترمذي ۱۲۰/۳ وقال حديث حسن » وأبو داود ۸۰٥/۲‏ » وابن خزيمة ۳۱۷/۳ » وابن حبان انظر موارد 
الظمآن ص ۲۳٤‏ » والحاكم في المستدرك 4750/١‏ وقال صحيح على شرح البخاري ولم يخرجاه » 
والبغوي في شرح السنة 5 وأحمد 718/1 كلهم عن عَبْدِ الله بن بسر السَلَمِيّ عَنِ آخْته الصّماءٍ ان 
النبيّ» ية ٠‏ قَالَ : « لآ تَصُومُوا يوم السّبْتِ . . » والحديث ضعفه الشارح » كما سيأتي » ولعله نظر إلى 
اضطرابه » إلا أن الشيخ ناصر رجح أن هذا الاضطراب يقدح في الحديث . . انظر إرواء الغلل ۱۱۸/٤‏ - 
١١‏ » وقال النووي صحّححه الأئمة المجموع ٤۳۹/٦‏ » وقال الحافظ صحححه ابن السكن انظر تلخيص 
الحبير ۲۲۹/۲ » كما صحححه الحاكم والذهبي ومصطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة . وقوى 
إسناده شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة 701/5 . 

(۳) تقدم تخريجه . 

6 انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٠٦ ٠٠١/۲‏ وعمدة القارىء ١١5/1١١‏ . 

(ه) انظر شرح فتح القدير ٠١٠/۲‏ 1 


o۱۳‏ كتاب الصيام 


فاسد » بل النهي شريعة وقوله ( إِنَ الَْلَقَ أضَياف الله تَعَالَى يطل برمَانِ اليل فَإنّهُمْ أضيافة 
ل لَب ومن ندر الل لآ رمه فيه قضَاء بطل يمَانٍ اْحيْضٍ قَإِنَّ الْحَائِض لو نَذَرَتهُ لم 
رمَا قَصَاوُهُ ) » وأما أيام منى فقد عينها النبي ية » للأكل والشرب فتعينت لذلك كزمان 
الليل » لكن كما بيناه أرخص فيها للمتمتع ضرورة . وأما اليوم الرابع فاختلف العلماء فيه 
في ابتداء صومه وفي لزوم رة في اتصنال التتابع به › والأصل, في اختلافهم أن عبادته 
تنقضي في صبحه وليس معموراً بها كله » وإن كانوا ة قد اختلفوا في ذلك.. والصحيح أنه 
فلك ها لاز ل الفط الددمعنها : 

وأما يوم الجمعة فإنما ثهي عنه لما روى النسائي عن أبي سعيد الخدري أن 
النبي با ٠‏ قال ( لا صوم يوم. ء عي ٠)‏ » وقال النبي كلك » في يوم الجمعة ( هذا عِيدنا هل 
السام )9 . 


)١(‏ النسائي في سننه الكبرى ۲/ل ٥۳‏ بء قال: أخبرني محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن مغيرة عن 
إبراهيم عن سهم عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 4ة : « ل صَومٌ يوم عِيدٍ » وعزاه 
العيني للنسائي مثل الشارح : انظر عمدة القاري ٠١5/١١‏ . 

درجة الحديث : صحيح من. خلال إسناده . 

(۲) رواه أحمد من طريق أبي بشر*؟ عن عامر بن ليدن”** الأشعري عَنْ ابي هُرَيرَة قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله ي يَقُولٌ: إن يوم الْجُمُعةِ يوم عِيدٍ قلا تَجْعَلُوا يوم عِيدِكُمْ يوم صِيَاكُمْ إلا أنْ مَصُومُوا قبل أو 
بَعْذَهُ» الفتح الرباني ۱٤۸٠١‏ والحاكم في المستدرك ٤۴۷ /١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » إلا أن أبا بشر هذا ( يعني أحد رجال السند ) لم أقف على اسمه ولیس يبيان ابن بشر ولا بجعفر 
ابن أبي وحشية» قال : وله شاهد بغير هذا اللفظ مخرّج في الكتابين ( يعني الصحيحين )» وقال الذهبي : 
قلت مجهول وشاهده في الصحيحين . 

وقال الحافظ : الحديث أخرجه البزار» وقال : أبو بشر مؤذن مسجد دمشق . تلخيص الحبير 
۲ : أبو بشر إن كان هو ما قال البزار نقد وى » قال الحافظ . 

(#) أبو بشر مؤذن مسجد دمشق روى عن عمر بن عبد العزيز وراشد بن سعد وعنه معاوية ابن صالح 
الحضرمي . روى أصبغ بن زيد الوراق عن أبي بشر عن أبي الزاهرية » فيحتمل ان يكون هو هذا . قال 
ابن سعد : مات سنة 170 ء قال الحافظ : قلت قال العجلي أبو بشر المؤذن شامي تابعي ثقة » وقال ابن 
معين' : أبو بشر عن ابي الزاهرية لا شيء . ت ت ۲۱/۱۲ »ء وانظر تهذيب الكمال ۷۹۰/۸ ب وقال : 
روى عن عامر بن ليدن الأشعري وعمر بن عبد العزيز . 1 

(# #) عامر بن ليدن الأشعري : روى عنه أبو بشر » مؤذن دمشق » لکن حديثه مرسل ؛ رواه موصولا 
بأبي هريرة » وصله أبو صالح الكاتب » لكن الذي أسقط أبا هريرة منه أسد بن موسى وهو أوثق من أبي 
صالح فقال : ثنا معاوية بن صالح حدثني أبو بشر عن عامر بن ليدن الأشعري قال : سَمعت = 


كتاب الصيام 655 


Ia” ممس‎ 


وقال : ( إن هذا يوم جَعَلَهُ الله عيداً ) وتحديده يوم عيد » فكره صومه » أصله الفطر 
والأضحى . وغمر الدارقطني الحديث . وقال : قد ورد EE‏ وآعلموا أن ورود 
ا ا ال ل a‏ 
نبيه والحديث صحيح لا إشكال فيه ولا معدل لأحد عنه . 

وأما يوم السبت فلم يصح فيه الحديث » ولو صح لكان معناه مخالفة أهل الكتاب وأما 
يوم الشك فقد تقدم . . 

ا المع قن لان ال ا که ھن دروا نھ ےب 
وما وأفطر يما م قَالَ : إني أطِيقٌ أفضل مِنْ ذُلِكَ > قَالَ :ولا أَفْضَلٌ مِنْ ذلك » وقال Yo:‏ 
صَام من صَام الأب تلا . 

وقال علماؤنا : نهى النبي ية > عن صوم الأبد ؛ هو لمن صام فيه الأيام المنهي عنها 
بدليل قول حمزة بن عمرو له إني رجل أسرد الصوم » ولم ينكر عليه › ب" . ولو كان 
تونا الئزة عي ق ق 

وأما من كان فيه رجاء للقوة وتتوكف منه المنفعة ففطره أفضل من صومه . وفي مثله لا 
يقال E E‏ لأبد ‏ لان يهدم الأعلى بالأدنى » وإلى هذا العتى وفغت الإثبارة 
بقول النبي ككل : « صم صُوْمَ أي اود ۽ کان يَصوم يؤما ويفطر يما ولا ير إا لآتَئ ». 

وأما من لا منفعة في بدنه » ولا في علمه فالصوم أفضل له . وقد اتفق العلماء على 
أن من نذر صوم الدهر فإنه يلزمه » وترّكب على هذا فرع غريب وهو إذا أفطر بعد ذلك فيه 


رول اله كف يَقُولٌ: « إن يَوْمَ الْجْمُعَةٍ يَوْمُ عِدِكُمْ » الحديث . تجريد أسماء الصحابة للذهبي 
امامت . 

. لم أجد كلام الدارقطني هذا في السنن . ولعله في العلل‎ )١( 

درجة الحديث : صخحه الشارح وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد ١44/7‏ ؛ والراجح أنه صحيح وله 

شاهد في الصحيجين من حديث محمد بن عباد قال : سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه» نهى 
رسول الله کل ء عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. قال البخاري : زاد غير أبي عاصم أن يفرد بصوم . 
البخاري ٥٤/۳‏ ومسلم ۸٠۱/۲‏ وزاد : نعم ورب هذا البيت . 

(۲) متفق عليه . البخاري في الصوم باب صوم داود عليه السلام ٠۲/۴۳‏ . ومسلم في الصوم باب النهي عن 
صوم الدهر لمن تضرّر به » ۸٠١ - ۸٠٤/١‏ والبغوي في شرح السنة ۳٠۲/١‏ كلهم عن أبي العبامن الشاعر 
عن عبد الله بن عمرو . 

(۳) تقدم . 


هاه كتاب الصيام 


متعمداً فقال كافة الناس : ليستغفر الله ولا شىء عليه » وقال ابن نافع (۱) وعبد الملك2©9 : 
عليه الكفارة لأنه لا يجد محل فارغاً للقضاء فتكون الكفارة عوضاً منه » وهذا ضعيف لأنه 
ليس فيه خبر ولا له نظير في نظر . 


فطر المريض<” تفطن مالك . رضي الله عنه » في المريض لنكتة وهي أن المريض 
يفطر بمجرد المشقة وإن لم يخف تزايد المرض وقال خيرة من العلماء :٠لا‏ يفطر إلا إذا 
خاف زيادة المرض9؟؟ . وقول الله تعالى « فَمَنْ کان مِنْكُمْ مَرِيظاً أوْعَلَىَ سر 4(“ . قال 
مالك » رضي الله عنه : فأرخص الله تعالى للمسافر في الفطر بنفس السفرء > فكذلك 
أرخص للمريض بنفس المرض”) » فإن قيل : إنما أرخص بالفطر للمسافر لأجل المشقة 
باتفاق من الأمة . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى : « يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ 004 . لكن 
المشقة لما كانت تختلف في السفر باختلاف حال الناس في الحضر وتعذر حصر ذلك 2 


. علّق الحكم على ضابط ظاهر منحصر وهو السفر كالعدّة ضعت لبراءة الرحم » > ولا شغل 


. هو عبد الله بن نافع » مولى بني مخزوم » المعروف بالصائغ » أبو محمد » فقيه تفقّه بمالك وروى عنه‎ )١( 
من آثاره تفسير الموطأ . معجم المؤلفين 158/1 » الديباج‎ . ۱۸١ توفي بالمدينة في رمضان 'سنة‎ 
. ۱ 

(۲) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله ب بن أبي سلمة الماجشون المدني المالكي . أبومروان ٠‏ فقيه من آثاره 
كتاب كبير في الفقه . هدية العارفين ٦۲۳/١‏ . 

وانظر الديباج 1/۲ ومعجم جم المؤلفين 185/7 . 

(۳) الموطأ 9ه قال یحی : سمعت مالکاً يقول : الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا 
أصابه المرض » الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإِنْ له أن يفطر » وكذلك المريض الذي 
اشتد عليه القيام في الصلاة . 

)٤(‏ قال القرطبي قال و وز لقابو وفيت "أو یاف اخ أو یاف آذ ین 
صح له الفطر . قال ابن عطية : وهذا هو مذهب حاق أصحاب مالك وبه يتناظرون . تفسير القرطبي 
۲ . وقال ابن قدامة : المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه . 
قيل لأحمد : متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم يستطع . قيل : مثل الحمى؟ قال: وأي مرضى أشدّ من 
الحمى . وحُكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الأصبع والضرس . المغني 
100/۳ . 

. ۱۸٤ سورة البقرة آية‎ )٥( 

(1) ليست في (ت) و (م) . 

(۷) الموطأ ۳۰۲/۱ . 

(۸) سورة البقرة آية ١865‏ . 


كتاب الصيام ۱٦‏ 


في اليائسة والصغيرة حتى تبرىء الرحم منها » ولكن لما تعذّر ضبط سن الصغر من الكبر 
وضبط حال اليائس من الحائض أوجب الله تعالى العدة على الكل صيانة للفزاش وحفظاً 
. للأنساب29 . أما المرضن فهو أمر منضبط ؛ كل أحد أعلم بنفسه » فإن أمن زيادة وهي 
العلة التي لأجلها أبيح له الفطر صام » وإن خاف الزيادة أفطر“ . 

قلنا : هذا الذي ذكرتموه صحيح وليس بمعترض على كلامنا ولا على نكتة مالك » 
رضي الله عنه » فإنه الله تعالى علق الفطر بنفس المرض وصوم المريض مشقة وإن لم يخف 
الزيادة والله قد رفع المشقة بقوله تعالى : يُرِيدٌ الله بكم الْيْْرَ ). 

نكتة أصولية : فإن قيل قد قال الله تعالى : يُرِيدُ الله بكم لسر ولا يريد بكم 
الْعْسْرَ 4 ومن أصول القواعد » باتفاق من أهل السنة » أنه لا يكون ما لا يريد تعالى » 
ونحن نرى مريضاً يصوم ومسافراً يصوم » فيكف وقع هذا وهو أخبر أنه لا يريده ؟ 

قال القاضي أبو بكر : قول الله تعالى يريد الله بكم ايسر 4 يأمركم » وعبّر 

بالإرادة غن الأمر مجازاً » وهذا الطريق في الاستعارة(© ٠‏ وإن كانت مهيعاً » لكن مرتبته 
أجل من هذا الجواب ؛ لأن التأويل إنما يصار إليه عند الضرورة ولا ضرورة ههنا لأن معنى 
قوله تعالى  :‏ بريد الله بم الْيْسْرَ 4 يريد أن يكلّفكم اليسر ولا يريد أن يكلّفكم العسرء 
وكذلك فعل تعالى كما أخبر في وجهي النفي والإثبات©». 


. ٠٠٠١/۸ انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 
نقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله : هذا شيء يؤتمن عليه المسلم ؛ فإذا بلغ المريض حالاً لا يقدر معها‎ )1( 
. على الصيام أو تيقن زيادة المرض به حتى يخاف عليه جاز الفطر‎ 
: ٠۸٤/۲ قال تعالى : ط فَمَنْ كان نكم مَربضاً 4 فإذا صح كونه مريضاً صح له الفطر - شرح الزرقاني‎ 
. )ننا نؤمن بما ورد عن الله على مراد الله دون أن نؤّوّل من ذلك شيئاً اقتداء بسلفنا الصالح في الصفات‎ 
قال الحافظ ابن كثير : إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته لكم‎ )5( 
وقال ابن قدامة : أجمع‎ . 177/١ اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم . مختصر ابن كثير‎ ٠ 
أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل فيه قوله تعالى : « قَمَنْ كان كم مرِيضاً أو عَلَ‎ 
. . سَفرٍ فَهدّة مِنْ ايام آخرٍ » والمرض المبيح للفظر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يُخشى تباط برئه‎ 


المغني 100/۳ „ 


حك كتاب الصيام 


ثبت عن النبي كَل › في الصحاح أنه قال : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوُمُ ضام عَنَهُ 
وليه . 


وعن ابن عباس أن أمرأة أنت الني كك « لت : يا رَسُولَ الله إن مي مَانَتْ وَعَلَيْهَا 
صَوْمُ أقَاقْضِيه عَنْهَا ؟. . . الى قولة EE‏ الله عق أن E‏ +200 
واختلف الناس ف في القول به » فمن قال به أحمد”” بن حنبل » وقال الحسن بن أبي 


الحسن : إن صام عنه ثلاثون زجلا اهن قومة و أجرأه(؟) .. وهذه مسألة تصعب على 
الشاذين | إذا صدمتهم هذه الظواهر »› وتسهل على العالمين2 2 »> وخذوا فيها » وفي أمثالها 3 
دستوراً يسهل عليكم السبيل ويوضح لكم عن الدليل كما قال النبي كل : « مَنْ مات وَعَليهِ 


o‏ ريع زهي ر 


صَوم صامه عنه وليه » . 


قلنا : لا يخلو هذا الميت أن يكون قير على الصوم وتركه » أو لم يقدر قط عليه » 
مر ا م ا ل و م 
وليه . . وقد قال الله تعالى : « ولا زر وَازِرَة وِرْرَ أخرّى 4" وقال تعالى : « وان لیس 


)١(‏ متفق عليه . البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم 45/7 » ومسلم في الصوم باب فضل الصيام عن 
الميت ۸۰۳/۲ » وأبو داود ۷۹۱/۲ - ۷۹۲ . قال أبوداود : هذا في النذرء وهو قول أحمد بن حنبل » 
كلهم عن عائشة . 

(۲) متفق عليه . البخاري في الصوم باب ما جاء في الصوم عن الميت ٤٦/۳‏ » ومسلم في الصوم باب قضاء 
الصيام عن الميت 5/7 8١‏ . 

(۳) انظر المغني ٠٠۳-٠٠۲/۳‏ . وشرح السنة ۳۲٣/٦‏ » وفتح الباري ١937/5‏ . 

)٤(‏ علقه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم ٤٦/۳‏ » قال الحافظ : وصله الدارقطني في كتاب الذبح 
من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر» وهو الضبعي » عن أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه 
صوم ثلاثين يوماً فجمع له ثلائؤن رجلا فصاموا عنه يوماً واحداً أجزأ عنه قال النووي: في شرح المهلب ٠‏ 
هذه المسألة لم أر فيها نقلاً في المذهب وقياس المذهب الإجزاء . وقال : قلت : لكن الجواز مقيّد بصوم 
لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة . فتح الباري ۱۹۳/٤‏ وانظر المجموع 77١1/7‏ . 

أقول : هذا الأثر فيه أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك بن هانىء الأشعري القمي . ابن عم يعقوب » 
صدوق من السابعة . ت ۷4/١‏ وقال في ت ت : وثقة النسائي واين حبان ت ت "5١/١‏ . 
كرس ال نج ٠‏ 

(ه) في (ك) و (ص) على أهل العلم » وفي (م) العلماء . 

. سورة الزمر آية لا‎ )١( 


كتاب الصيام o1۸‏ 


لِلِإنْسَانٍ إلا مَاسَعَىْ 204 . 


وهاتان الآیتان محكمتان عامتان غير مخصوصتين » ركن في الدين > واصل للعالمين 
وأم من أمهات الكتاب المبين » إليها ترد البنات وبها يستنار في المشكلات ¢ وقد عارضت 
هذه الأحاديث ظاهرها وباطنها فكان جعل القرآن أ والحديث 5 يتناول فاخا في النظر ۽ 


o 


فإذا ثبت هذا فقوله : D0:‏ اریت / لو کان على امك مين أكُنتِ تَفْضِيه » إشارة إلى ما تنبعث إليه 
نفوس الأبناء والأولياء إلى مراعاة الآباء والأقرباء في تحمل ديونهم وحفظ أعراضهم ومطابقة 
أغراضهم ‏ حتى أن آهل ا كاير ينحرون على قبر الكريم بعد مماته إحياء لفعله في 
حیاته۳)» فدين الله أحقّ أن ر يقضى . فإن اقيل : وكيف يقضى؟ قلنا: جبر الشيء قد يكون 
بصورته وقد يكون بنظيره ٠‏ شرعاً ؛ فان تمن من صورته بها وَتَعِمَث ‏ وإن تعذر فالنظير 
الشرعي . وقد كان ما اختل من الصوم للحي يجبره بالقضاء وقد تعذر بالصدقة والكفارة 3 
وقد أمكنت الصدقة للوي ولو تفظن لهذه الأغراض الحسن وأحمد لما تاھوا عن سبيل 
المسألة» ولتفطنوا إلى ما تفن له مالك > رضي الله عنه» إذ قال: (لا يُصَلٌ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ 
وَل يصوم أحَدٌ عن أَحَدٍ) فإن قيل هذا رأيكم ولا يرد نص الحديث بالرأي قلنا : حدث 
حدثان امرأة فإن أبت فأربع ( أو فأربعة )(°)» فإن أخذنا برواية من قال أربع سكتنا عنه » 
والسكوت جواب . وإن أخذنا برواية من قال أربعة” » وهو أشبه بالرفق قلنا : وكان هذا 
الذي تقدّم كلامناء أو رأيناء إنما استقرينا أدلة الشريعة ودخلنا إليها من أبوابها إذ ليس ها 


. ۳۹ سورة النجم آية‎ )١( 

(۲) قال الخطابي : كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون : نحن نجازيه على فعله 
ليأكلها السباع والطير فيكون مطعماً في مماته كما في حياته . شرح السنة ۲۲۷/١١‏ . 

قلت : ولا يخفى على المسلم العاقل أن ذلك لا يجوز في عهد الإسلام بل ذلك من عادات الجاهلية فلا 
يجوز الذبح على القبور اليوم . 

(۳) كذا في جميع النسخ وفي المسالك ل ۳٠۷‏ تاها ولعلها هي الصواب . 

() وغيره كالشافعي في الجديد وأبي حنيفة . انظر فتح الباري 197/4 . 

(0) زيادة ليست في (ك) ولا (ص) . 

(1) لعل هذا تقريع على محذوف » ولم نجد بعد البحث في النسخ » التي بين أيدينا » هذا المحذوف . ولم 
يسق هذا الكلام الغير واضح في المسالك بل.اكتفى بقوله واف ي وأحمد فإنهما تاها عن المسألة 
وسبيلها ولم يتفطنا ما تفطن له مالك إذ قال : (لآ يُصَلَي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ولا يَضُومُ أحَدٌ عَنْ اح ) والصحيح 
من هذه المسألة أن هذه عبادة مختصة بالبدن فلم تدخلها النيابة كالصلاة . المسالك ل ۳١۷‏ . 


۱۹ كتاب الصيام 


باب واحد » ورددنا بناتها إلى أمهاتها لتعلم أنسابها حسب ما أمرنا به في قوله تعالى : « منهُ 
آيَاتَ مُحْكَمَاتَ هُنّْ أمُ اكناب 4 إلى قوله  :‏ آبتِغَاءَ الْفتََةِ ٠‏ . المعنى : وأمًا الذين في 
. قلوبهم هدى فيردون البنات المشكلات إلى الأمهات البينات ؛ فأنت“إن اتبعت حديئاً واحداً 
. دون أن تضربه بسائر ثر الآيات والأحاديث وتستخلص الحقٌ من بينها فأنت ممن في قلبه زيغ › 
أو عليه رين » والذي تفطن له مالك . رضي الله عنه » تلقفه. من عبد الله بن عمر تعليما لا 
تقليداً 20 . 
قضاء رمضان والكفارات 

فيها أحكام كثيرة معظمها أربعة : 

الأول : وقت فعلها . أما قضاء رمضان فوقته العام كله أثراً ونظراً . أما الأثر فقول 
عائشة ( ِن کان لَيَكُونُ علي صَوْم رَمَضان )29 الحديث. فإن قيل: فإن كان لعائشة شغل 
فليس لغيرها شغل > قلنا : : ذلك الشغل كان مباحاً والمباح لا يزاحم الفروض . فلولا أن 
التأخير كان جاء ثزاً ما تأخر بذلك الشغل . 

وأما الكفارات : فوقتها منوط بأسبابها تارة ومسترسلة على العمر تارة 5 فأما كفارة 
a‏ 201 الدراقع دان ارت عبن ونيا » وإن تركت فوقتها العمر ما لم 
يغلب على الظن الفوت وهذا معنى اتفقت ت عليه الأمة(*) وهو العمدة لعلمائنا الأصوليين في 
أنَّ مطلق الأمر ليس على الفور<“ . 


. ۷ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) الموطا ١/١‏ بلاغاً مالك ( انه لَه أن عبد الله بْنَ عُمر كان يسال : هَل يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أو يُصَلَي أَحَدٌ 
عَنْ اح فَيَقُولٌ : لآ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ولا بلي أَحَدٌ عَنْ اح ) . 

درجة الحديث : ضعيف لانقطاعه بين مالك وابن عمر . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الصوم باب متى يقضى قضاء رمضان ٤٥/۳‏ » ومسلم في .الصوم باب قضاء 
رمضان في شعبان e‏ ا ل ۳° 0 السنة اقل 0 0 8 والترملي 

)٤(‏ قوله عاد ی کو ر و لز 
تعالى : من قبل أن يماسا 4 [ سورة المجادلة آية ‏ ] كما فصل ذلك الشارح في أحكام القرآن ص 
.)١765(‏ 


(5) انظر المحصول ل 7١‏ أ . 


كتاب الصيام o۰‏ 


والثاني : قضاء من أفطر ناسياً . واختلف العلماء فيه فقالت جماعة : لا قضاء على 


من أفطر اضيا 3 واختاره (ش)() ونزع لقول النبي» کا » للسائل : 0 الله طف 
وَسَقَاكَ ,9 . 


قالوا : وهذا ينفي القضاء لأنه لم يتعرض له ء وحمله علماؤنا على أن المراد به نفي 
الإثم عنه . فأما القضاء فلا بد منه لأن صورة الصوم قد عدمت » وحقيقته بالأكل قد 
ذهبت » والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته كالحدث يبطل الطهارة سهواً جاء أو عمداً » 


وهذا الأصل العظيم لا يرده ظاهر حمل للتأويل9) وقد صحح الدا رقطني أن النبي ٠‏ ا 
قال له 2 الله أك وَسَقَاكُ ولا قَضاءٌ عَلَيِكَ 4“ ٠.‏ وهذه الزيادة إن صحث فالقول بها 


)١(‏ الذي عزاه الشارع إلى الإمام الشافعي هو مذهب أكثر العلماء كما قال البغوي : ( ذهب عامة أهل العلم إلى 
أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً لصومه لا يفسد صومه غير ربيعة ومالك فإنهما أوجبا عليه القصاء )» شرح 
السنة ۲۹۲/۰ . وقال الحافظ : ( ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب » وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه 
القضاء ). قال عياض : هذا هو المشهور عنه وهو قول شيخه ربيعة . فتح الباري ٠٠١/٤‏ . 

(۲) متفق عليه . البخاري في الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً . البخاري 4٠/7‏ » ومسلم في الصوم 
باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ۰۹/۲ ٠‏ » وشرح السنة 791/5 كلهم من حديث أبي هُريرة . 

(۳) قال الشارح في العارضة : تطلّع مالك إلى هذه المسألة من طريقها فأشرف عليها فرأى في مطلعها أن عليه 
القضاء لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل » > فلا يوجد مع الأكل لأنه ضده ء وإذا لم یق ركنه وحقيقته 
ولم يوجد لم يكن ممتثلا ولا قاضياً ما عليه . ألا ترى أن مناقض شرط الصلاة » وهو الوضوء . الحدث إذا 
وجد سهواً أو عمداً أبطل الطهارة لأن الأضداد لا تجتمع مع أضدادها شرعاً ولا حساً وليس لهذا الأصل 
معارض إلا الكلام في الصلاة . . إلا أن قال في تعليل ذلك : ر لأن الكلام من محظوراتها وليس من 
أضدادها ). العارضة ۲٤۷/۴۳‏ . 

ويظهر لي أن الشازح » رحمه الله » يميل إلى مذهب الجمهور من عدم وجوب القضاء حيث ختم كلامه 
بالحديث الذي ينفي القضاء ورد على من تأوله من المالكية هنا وفي ( العارضة  )‏ وإن كان قد علق الأخذ 
به على صحة الحديث » وهو قد صحححه ابن خزيمة ۲۳۹/۳ » وابن حبان ‏ موارد الظمآن ص (۲۷). . 
والحاكم في المستدرك 47٠/١‏ فالشارح » رحمه الله يظهر ميله لمذهب الجمهور وإن تطرق إلى 
القاعدة التي بنى عليها مالك هذا ا لي 
قوله : ( قلا يفطر ) بأنه لم تسقط مع أكله حرمة الصوم وإن انعدمت 

)٤(‏ سنن الدارقطني كا طح مسد بي لشو اج عدا ص ا 
هريرة ولفظه « إِنْمًا هُوَرِزْق سَاقَهُ الله ولا قَضَاءً عليه »» وقال : إسناده صحيح وكلهم ثقات وروی 
الدارقطني إسقاط القضاء من رواية أبي رافع وأبي سعيد المقبري والوليد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار » 
كلهم عن أبي هريرة . :ارج ایا من حديت ان سعيد رفعه ومن أكل فى شور رَمْضَاد نابا فلا قفا 
عليه » . . وقد ذكر الحافظ أنه في صحيح مسلم - ص ٠٠٠١١‏ - بدون الزيادة » أي ففيها شائبة شذوذ . . 


۱ كتاب الصيام 


واجب وقد قال فيها بعض علمائنا(') : أراد فلا قضاء عليك على الفور وهذا باطل 


الحكم الثالث : 

قال علماؤنا : يقضى رمضان متفرقاً وكذلك أيام الكمارة"2 » وقد اختلف في هذه 
المسألة الصحابة » رضوان الله عليهم > ابن عمر(” وابن عباس وأبو هُريرة2؟» وسواهم ؛ 
فكان أبو هريرة إيقول: يقضي متفرقاً وهو الذي شك“ فيه مالك» رضي الله عنه» وقد احتج 
مجاهد بقراءة أبي بن كعب ( فْصِيَام اة م مسنَابعَاتَ 0 ثم سقط قوله متتابعات 5 


قال الحافظ بعد سياقه للإسناد الأخير والذي قبله من الأسانيد ( وإسناده ) أي الأخير : وإن كان ضعيفاً لكنه 
صالح للمتابعة » فأقل درجات الحديث بهذه الزيادة يكون حسناً فيصلح للاحتجاج به » وقد وقع الاحتجاج 
في كثير من المسائل بما هو دونه في القوة ويتعضد أيضاً بأنه قد افتى به جماعة من الصحابة من غير مخالفة 
لهم منهم » كما قاله ابن المنذر وابن حزم وغيرهما ‏ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هُريرة وابن 
عمر . فتح الباري ٠١۷/٤‏ . 

درجة الحديث : حسن الحافظ الزيادة » كما تقدم . 

. لم أطلع على قائل هذا القول‎ )١( 

(۲) انظر المنتقى 57/7 » وبداية المجتهد ۱ . 

(5) الموطا (704/١‏ مالك عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان يمول : يضوم قَضَاء رَمَضَانَّ مُتتَابِعاً مَنْ أَفْطرَهُ مِنْ 
مَرْضٍ أو في سَفَرِ) . ورواه عبد الرزاق عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال : صمه كما افطرته . 
المصنف 741/4 وشرح السنة 797/1 . 

درجة الأثر وک 

» مالك عَنْ آبْنِ شِهَابٍ أن عَبْدَ الله بن عباس واا مُرَيرةَ تما في قَضَاءِ رَمَضَانَ فقَالَ اُحَذهُما : فرق ينه‎ )٤( 

وَقَالَ الآخَرٌ : لا يُمَرَقُ بيه » لا أذري أَيْهُمَا قَالَ : لآ يرق بَيْنَهُ . الموطأ ٠٠٤/١‏ . 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مُوصولاً . . المصنف 
٤‏ » وأخرجه البيهقي من نفس الطريق . السنن الكبرى ۲۸/٤‏ . 

ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله : لا أدري عمّن أخذ ابن شهاب هذا » وقد صح عن ابن عباس 
وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء رمضان وقالا : لا باس بتفريقه لقول الله تعالى : « قَمِدَةٌ مِنْ يام 
خر 4 شرح الزرقاني ۱۸۷/۲ . 

درجة الحديث : صحيح كما قال ابن عبد البر . 

(ه) الموطأ ٠٠/١‏ مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال : كنت مع مجاهد ١‏ وهو يطوف بالبيت » 

و لك ورك E‏ يو E‏ : فقلت له : نعم يقطعها إن 
. قال مجاهد : لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ( تاه يام مُتَتابعَاتِ ) . 
0 : صحيح ولكنها قراءة شادّة » كما سيأتي . 
() هذه زيادة من الأصل وليست في باقي النسخ . 


2 
؟ 


كتاب الصيام o۲‏ 


وروي عن عائشة أنها قالت : ( نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات ). (وروي عن عائشة أنها 
قالت)'“ أي ڈ ثم سقط قوله : متتابعات تريد من المصحف”' . وقد بينا في كتاب الأصول 
أن القراءة الشاذة لا توجب حكماً > وأنها لا تلحق بالقياس فكيف بخبر الواحد لأنه إذا سقط 
أصلها فأولى وأحرى أن يسقط حكمها" . 


الحكم الرابع 

إذا أسلم الكافر في بعض يوم» قال ابن القاسم وجماعة: يلزمه الإمساك عن الأكل؟». 
وقال آخرون : يجوز له الأكل » وهو الصحيح لأن الله تعالى قد أسقط عنه بعض اليوم 
بإسلامه » وإذا أسقط البعض سقط الكل لأنه لا يتجزأ . فإن قيل يلزمكم عليه ما يلزمكم إذا 
قال لزوجته : أنت طالق نصف طلقة أو نصف يوم يكمل عليه الجميع9© عدداً وزماناً ‏ 
قلنا : ههنا ألزم نفسه البعض مما لا يتجزأ فلزمه الجميع ؛ إذ لم يسقط عنه أخذ الباقي » 
والكافر بإسلامه والتزامه. للشرائع قد أسقط عنه الذي التزم به نصف اليوم فلا سبيل إلى أن 
يعود إليه ما أسقط الله تعالى عنه فصار يوماً لا أثر له في حقه فلم يتعلق به حكم من 
أحكامه(") . حديث عائشة وحفصة قال لهما النيء بل : « اضيا يوماً SSSA‏ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق عن ابن جزيج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة . المصنف ۲٤١/٤‏ - 747 » والبيهقي 
من طريقه في السنن الكبرى 768/5 وقال تريد نسخت لا يصح له تأويل غير ذلك . ورواه ابن حزم في 
المحلى 765١/7‏ . والدارقطني و .وصححه ء وقال الباجي : وأمًا ما تعلق به مجاهد من قراءة أبي 
فإنها عند قوم تجري مجرى أخبار الآحاد والذي ذهب إليه الباقلاني » وهو الصحيح › ٠‏ لایصح التعلق إلا 
بما ثبت على وجه التواتر لأنه إذا لم يكن متواتراً لم يكن 'قرآناً » وإذا لم يصح كونه قرآناً لا يصح التعلق 

به . المنتقى ٦١/۲‏ . 
درجة الآثر : صحيح وقد صرح فيه ابن جريج بالتحديث . 

(7) أنظر المحصول ل ١٠ب‏ فقال القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملا . 

(۴) أنظر المنتقى 1۷/۲ » والزرقاني 184/7 ء والمدونة 188/١‏ . 

. 1۷/۲ هذا قول أشهب وعبد الملك ابن الماجشون . المنتقى‎ )٤( 

)٥(‏ 1 0 الجمهور إلا أصحاب الرأي » فقد اشترطوا أن يضاف.إلى جزء شائع أو أحد من خمسة 

: الرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج طلقت . وإن أضافه إلى جزء معين غير هذه الخمسة لم 
OT‏ 

(7) قال الباجي : وهل يلزمه الإمساك في ذلك اليوم من وقت إسلامه إلى آخره من قال من أصحابنا إن الكفار 
مخاطبون بشرائ نع الإسلام ٠‏ وهو مقتضى قول مالك 5 وأكثر أصحابه أوجب عليه الإمساك بقية يومه .. رواه 
ابن نافع عن مالك وقاله الشيخ أبو القاسم . 

ومن قال من آصحابنا : ليسوا مخاطبين بشرائع الإسلام قال لا يلزمه الإمساك في بقية يومه » وهو مقتضى = 


oY‏ كتاب الصيام 


رت و 


EOE ea Ras 
مالك رضي الله عنه. في مراسيل ابن شهاب يعارضه ما صح عن الي وك وثبت أنه‎ 
دخل على عائشة فقال لها : « هل عِندَكِ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : لآ قَالَ : الي صَائِم . م رح‎ 
ايلك إل البي: كل فَقَالَتَ لَهُ : عِندَنَا شی قال‎ ET فدخل عَلَيها عام‎ 
لھا : وَمَا هُوَ؟ قَالَتْ لَهُ: حيسن. فَقَالَ : قربيه. فَأكلَ مِنهُء فم قال لَهَا : لَقَدْ كُنْتُ‎ 
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قول أشهب وعبد الملك بن الماجشون وقاله ابن القاسم . . المنتقى 37/1 . 

e‏ 1/۱ ۰ مرسلا ولفظه : عن مَالِكِ عَنِ ابن شهاب 9 عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ » زوجي الي کل أصْبحَنًا 
صَائم من في هما طعا دقرا له » َل عَلهمَا رَسُولُ اله که قَالَتْ عَائِسَةٌ : فَقَالَتْ حَفْصَةٌ » 
وبَدَرَِي بالكلا وَكَانَتْ نت أبيهًا :يا سول الله ني أسْبَّحْتُ آنا وَعَائشة ضاف 8 مين مُمَطوْعَدَين فَأَهْدِيَ إِليْنا 
طَعَام فَفْطَرْنَا عَلَيِْ » فَقَالَ رَسُولُ اله يكلف : َقضِيًا . 

قال ابن عبد البر : لا يصح عن مالك إلا المرسل نقلاً عن الزرقاني ۱۸۹/۲ء وقد وصله أبو داود من 
طريق ابن جريج عن ابن الاد عن زميل» مولى عروة» عن عروة بن الزبير عن عائشة» أبو داود 2855/5 
ورواه الترمذي .1١7/7‏ وأحمد 777/6. والطحاوي .٠١8/7”‏ وابن حزم في المحلى 77١/5‏ وقواهء 
وشرح السنة 57 قال الترمذي . بعد أن ساق هذا الحديث : روى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن 
04 حفصة . هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا أي مثل سياقه له » وقال: وروی 

بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفّاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاً 

ng‏ اال ل لو و اي 
عن عائشة ؟ قال : لم أسمع من عروة في هذا شيئاً » ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من 
ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث » سنن الترمذي ٤٤٤/٠‏ . قال الشارح في العارضة : لم 
يلتفت إليه أحد من الأئمة ( أي هذا الحديث ) لأن ابن شهاب ذكر أنه لقى رجلا عند باب عبد الملك بن 
مروان اجره وقد بيّنه النساء ئي فأخرجه عن زميل › مولى عروة » لأجل هذه القصة قطعه مالك واتّهمه 
وعوّل على أنَّ هذا الحديث يعضده المعنى . العارضة ۲۷۲/۳ . 

قلت : قد تقدم أن أبا داود أخرجه من طريق زميل . وقال البخوي : المرسل أصح شرح السنة 
5 . قال الحافظ : قال الخلال : اتفق الثقات على إرساله وشدٌ مَنْ وصله وتوارد الحفاظ على 
الحكم بضعف حديث عائشة . فتح الباري ۲٠۲/٤‏ . 

درجة الحديث : المرسل منه صحيح والموصول ضعيف لأن فيه زميل بن عباس مجهول . انظر 
ت ۲۹۳/۱ ت ت ۳۳۹/۳ . 

(۲) مسلم في الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر 
۲ » وأبو داود ۸۲٤/۲‏ » والترمذي ۱١١/۳‏ » والنسائي ۱۹١ - ۱۹٤/٤‏ » وشرح السنة ۲۷١/١‏ - 
١‏ والدارقطني في السنن وصحّحه 1١95/7‏ . 


كتاب الصيام ش or‏ 


فما أعطئ منها نَفَذّ وما 05 من ومس بقي )» زاد الدارقطني عن النبي» َك : 
« الصَّائِمُ المتطوع ا امير مُه إِنّ شاءَ صَامَ وَإِنْ شَاء أَفطر ,0©. 
00 قلنا: المرسل عندنا كالمسند وقد باه فى كتاب الأصول) ‏ فإذا ثبت ذلك 
ازن الخداة قال المجالف تخل ف رز انشا يرما كانه عل اجات 
قلنا : يحمل أكل النبي » ية على أنه كان مجهوداً بالجوع » وهي كانت غالب أحواله » 
فكان يصوم إذا عدم رغبة في الأجر . ويفطر إذا وجد للحاجة في الأكل ؛ والدليل عليه قول 
الله تعالى : « ولا تَبُطِلُوا عْمَالكُمْ 0 وکل من بدأ بعمل لله تعالى وشرع فيه بفعله فلا 
وجه لإبطاله29 . 


تكملة واستدراك : 
ذكر مالك » رضي الله عنه » الاستدلال على وجوب المضي في النوافل بالحج 9" . 


. في ( ك ) و(م ) وفي ( ص ) العبارة غير واضحة‎ )١( 

(۲) النسائي في الصغرى ١44/4‏ من طريق مجاهد عن عائشة » ورواه البيهقي في السنن الكبرى ۲۷٠/٤‏ » 
وعزاه لمسلم عن أبي كامل الجحدري وزاد فيه قال طلحة : فحدثت مجاهداً بهذا الحديث فقال : ذلك 
بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها . 

(۳) سنن الدارقطني 176/7 » والبيهقي في السئن الكبرى 777/5 من حديث أم هانىء » والحديث فيه سماك 
ابن حرب بن أوس البكري» أبو المغيرة » صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان 
ربما يلقن من الرابعة . مات سنة ۱۲۳ ه ت ۳۳۲/۱ وانظرت ت ۲۳۲/٤‏ . 

وفيه أيضا أبو صالح باذان » بالذال المعجمة » ويقال آخره نون » أبو صالح مولى أم هانىء » ضعيف 
مدلّس من الثالثة ت ٩۳/١‏ » وقال ابن معين : ليس به بأس وإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء . وقال أبو 
حاتم » يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال النسائي ليس بثقة » وقال الحافظ ونّقه العجلي وحده . ت ت 
7/١‏ ١:؛.‏ 

درجة الحديث : ضعيف . 

)٤(‏ انظر شرح التنقيح ص ۳۷۹ » وجامع التحصيل في أحكام المراسيل » وقد فصل القول فيه جداً » وحكى 
فيه ثلاثة أقوال : القبول مطلقاً والرد مطلقاً والتفصيل . جامع التحصيل ص ۲۷ . 

. 7” سورة محمد آية‎ )٥( 

)قال التووي + قال الشافعي والأصضيحاتب : إذا دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها لقوله 
تعالى : « ولا تُبَطِلُوا َْمَالَكُمْ 4 وللخروج من خلاف العلماء » المجموع 47/5" . ونقل الحافظ عن 
ابن عبد البر قوله : ومن احتج بقوله تعالى ط ولا تُبطِلُوا أَغْمَالَكُمْ 4 فهو جاهل بأقوال أهل العلم ؛ فإن 
الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال : لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله » وقال 
آخرون : لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر . فتح الباري ۲۱۳/٤‏ . 

(/) الموطأ 7١7/١‏ . قال مالك : لا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة والصيام والحج وما = 


1 كتاب الصيام‎ oro 


کک . ألا کک أفسله يلزمه المضي فيه ويي بمناسکه 
TT‏ 


أما المريض”“ والمسافر"“ فقذ تقدما » وأما الحائض فتقضي الصوم دون الصلاة 
للأثر الصحيح 29 : وأما الذي لا يقدر على ا من کر اختلف الناس في وجوب 
الفدية عليه »› وقد بنا أن قوله تعالى : # وَعَلَى الْذِينَ يُطيقُوتَهُ 4 أو يطوقونه / كيفما قرىء 


منسوخ على ما ثبت في الحديث الصحيح(“ ¢ فليس على العاجز عن الصيام من الكبر فدية 
لأنه لم يتوجه عليه خطاب فيفتدي مما لزمه”“ . وأما الحامل والمرضع فعن مالك 


أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها إلناس فيقطعه حتى يتمه على سننه . . 

(۱) تقدم . 

(۴) متفق عليه » البخاري في الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة 88/١‏ » ومسلم في الحيض باب وجوب 
قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 516/١‏ . وأبو داود 18٠/١‏ » والترمذي ۲۳٤/١‏ . وقال : وهو 
0 عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة » والنسائي 1١91/١‏ › 

بن ماجه ٠ ۷/۱١‏ كلهم عن عائشة قالت ( كان يُصِيبْنَا ذلك فنؤْمَرٌ بِقَضَاءِ الوم ولا نومر بِقَضَاءِ 
06 ؛ لفظ مسلم . 

)٤(‏ قال ابن قدامة : الشيخ الک اخ ذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا 
ويطعما لكل يوم مسكينا مسكيناً » وهذا قول ابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبيروطاوس وأبي حنيفة 
والثوري والأوزاعي . 

وقال مالك : لا يجب عليه شيء لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب فدية ؛ كما لو تركه لمرض اتصل به 
الموت » وللشافعي قولان كالمذهبين . المغني ٠١١/۳‏ . 

)٥(‏ مسلم في كتاب الصيام باب بیان نسخ قوله تعالى « وَعَلَى الْذِينَ يفو ية 4 بقوله « فَمَنْشَهدَ منكُم 
الشَهْرَ فلْيْصْمْهُ 4 ؟/؟ ٠‏ من حديث سلمة بن الأكوع » وانظر تفسير ابن جرير ۷۷/۲ » ومختصر ابن كثير 
0 . وأحكام القرآن للطبري ٠١٠١/١‏ . 

(1) قال ابن عبد البر : والصحيح في النظر قول مالك ومن وافقه أن الفدية لا تجب على من لا يطيق الصيام لان 
الله لم يوجبه على من لا يطيقه ٠‏ والفدية لم تجب بكتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماع » والفرائض لا تجب 
إلا بهذه الوجوه والذمة برئة . نقلاً عن شرح الزرقاني 147/7 » وانظر المحصول في علم الأصول 
ل ٠‏ دب للشارح. 


كتاب الصيام 3ه 


رضي الله عنه في ذلك روایتان('). وقال (ش) تفتدي الحامل50) ولا تفتدي المرضع ؛ لأن 
الحامل تخاف على نفسها والمرضع تخاف على غيرها » فصارت المرضع بمنزلة من 
يمرض مريضا في رمضان فيضعف عن الصوم فلا فدية عليه . والصحيح أنه ليس على 
المرضع ولا على الحامل فدية . على أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال : نسخ قوله : 
۾ وَعَلى الْذِينَ يُطِيقُونَه ¢ إلا في الحامل والمرضع ٠"‏ 8 وأراد ابن عباس بقوله : : سخ 
خص › والتخصيص حكاية مذهب والمذهب من الصاحب لا تقوم به حجة““ على ما تقدم 
بیانه » وأما من أخر رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر ؟ فقال (ح) : لا فدية عليه(“ » 
وقال سائر العلماء : عليه الفدية”"». ولست أعلم في ذلك دليلا ف في الشريعة إلا أن 
الدارقطني أسند إلى النبي » » ا الفدية 9" , ولم يصح : 


)١(‏ إحداهما: لا إطعام عليهما » وبه قال أبو حنيفة . والثانية : عليهما الإطعام ويخرج على هذه الرواية الإطعام 
على الشيخ الكبر . المنتقى ۷٠/۲‏ > وانظر الكافي 58٠/١‏ . والزرقاني ۱۹۲/۲ . 

(۲) انظر الروضة للنووي 87/7 » والمجموع 778-7717/5 » ومغني المحتاج 55٠/١‏ . 

( أبو داود من طريق قتادة أن عكري ا أن ابن عابس قال اثبتت للحبلى اوالمرضع وعن قتادة عن عزرة عن 
سعيد بن حبير عن ابن عباس 9وَعَلئ الین يُطِيقُونهُ ديه طَعَامٍ مسْكِين» قال : كانت رخصة للشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً » والحبلی والمرضع إذا خافتا . 
قال أبو داود : : يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا . أبو داود ۷۳۸/۲ - ۷۳۹ » والطبري في تفسيره 
۲ والبيهقي 70/4 . 

دوج الحذيث خم الشيخ محمد الكترييني في :شرع بعلى المداهج ٠ ٠ /١‏ وصححه الشيخ ناصر 
وقال : إسناده على شرط الشيخين . إرواء الغليل 18/4 . 

(6) هذه مسألة خلافية بين علماء الأصول . قال الشيرازي : إذا قال الصحابي قول ولم يتتشر لم يكن ذلك حجة 
ويقدم القياس عليه في قوله الجديد ( أي الشافعي ) وقال في القديم : هو حجة يقدم على القياس ويخص 
العموم به وهو قول مالك وأحمد وإسحاق » وهو مذهب الجبائي . التبصرة ص ۳۹١‏ » وانظر التمهيد 
للأسنوي 147 . 

. ۸۱/۲ انظر شرح فتح القدير‎ )٥( 

(5) انظر نيل الأوطار 5 /۳۱۸ وبداية المجتهد ۲۹۹/۱ . 

(۷) سنن الدارقطني 1417/7 من طريق إبراهيم بن نافع أبي إسحاق الجلاب عن عمر بن موسى بن وجيه » ثنا 
الحكم عن مجاهد عن ابي مير ڪن النبي يل في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم 
حتى أدركه رمضان آخر قال : : « يضوم الشهْرَ الذي أفطر فيه وَيْطهِم مان کل يوم مسكيناً» ا إبراهيم ابن 
نافع وابن وجيه ضعیفان . 

أقول : إبراهيم بن نافع البصري عن مقاتل قال أبوحاتم كان يكذب كتبت عنه . المغني 78/١‏ › وقال 
ابن عدي : منكر الحديث ت ت ۱۷٤/۱‏ . كما أن عمر بن موسى ضعيف أيضا . قال ابن حبان : كان 


o¥‏ كتاب الصيام 


إيضاح مشكل : روى مالك » رضي الله عنه » حديث عمر» رضي الله عنه » حين 
أفطر في يوم ذي غيم ثم ظهرت الشمس بعد فطرهم فقال عمر » رضي الله عنه : ( الحَطبّ 
يَسِير وقد آجْتَهدْنًا )200 فقال مالك. رضي الله عنه : : يريد بقوله الخطب يسير القضاء. وقد 
رواه أبوعبيد في حديث عمرء رضي الله عنه. فذكر الحذيث بنضه وقاك: لا نقضيه. ما 
تجانفنا") فيه الإثم » > ثم فسر الخطب الذي أشار إليه بسقوط القضاء لأنه لم يتعمد 
فطره(")» وهذه المسألة تبنى على مسالة الأكل اسیا فان ا وا 

أحدهما : أن يفعل المحظور ذاهلا عن فعله . 

والثاني : أن يفعله قاصداً إليه جاهلاً بحظره » وكلاهما لا إثم فيه لكن الأحكام في 
المسائل تختلف باختلاف هذين الضربين » وهذه المسألة تخالف مسألة الناسي لأنه لا 


ممن يروي المناكير عن المشاهير فلما كثر في روايته عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات حتى خرج عن 
حد العدالة إلى الجرح استحق الترك . المجروحين ۸1/۲ ؛ وقال ابن معين : ليس بثقة . الضعفاء 
للعقيلي ۱۹٩/۱‏ . 

درجة الحديث : ضعفه النووي بالإضافة إلى الشارح . المجموع 714/1 . 

)١(‏ الموطأ "0١‏ ”". والبيهقي في السئن الكبرى 717/5 من طريق مالك والشافعي قال : أخبرنا مسلم عن 
زيد بن أسلم عن أخيه خالد , بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان . . . مسند الشافعي ۲۷۷/١‏ » 
ورواه عبد الرزاق وزاد فيه : نقضي توما مصنف عبد الرزاق ۱۷۸/٤‏ . ورواه محمد بن الحسن في 
موطثه عن مالك عن زيد ابن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر . . موطأ محمد ص ۱۲۸ . 

والحديث شيخ مالك فيه زيد بن أسلم وهو يروي عن أخيه خالد ب بن أسلم القرشي العدوي . مولى 
عمرء صدوق من الخامسة ت 5١١/١‏ . وقال في ت ت : وثقه ابن حبان والدارقطني وقال ليس 
بالمكثر . ت ت 8١/7‏ . وقال الذهبي : قد وثق . الكاشف 5131/1١‏ » وانظر الثقات ١ ۱۹۸/٤‏ والجرح 
والتعديل ۳/ ۰ والتاريخ الكبير ٠٤١/۳‏ وكل هؤلاء لم يذكر أحد منهم أنه روى عن عمو » وعلى ذلك 
يكون الحديث منقطعاً بين خالد , بن أسلم وعمر . ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عبينة عن زيد عن أخيه عن 
أبيه . المصنف 70/7 . 

درجة الحديث : صحيح لأنه وإن كان ورد منقطعاً عند مالك فقد وصل عند ابن أبي شيبة . 

(۲) يقول : ما ملنا إليه ولا تعمّدناه ونحن نعلمه وكل مائل فهو متجانف . غريب الحديث لأبي عبيد ۳۱۳/۲ » 
وانظر النهاية ۳۰۷/۱ . والفائق 718/١‏ . 

(۳) غریب الحديث له 717/7 . وابن أبي شيبة ۲٤/۳‏ . والبيهقي في السنن الكبرى 717/54 . كلهم من 
طريق زيد بن وهب عن عمر . . . قال البيهقي : وكان يعقوب ابن سفيان يحمل على زيد بن وهب بهذه 
الرواية المخالفة للروايات المتقدمة واه ا خالف فيه » وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون . وقال 
الحافظ : زيد ابن وهب ثقة جليل لم يصب من قال في حديثه خلل روئ له/ ع. ت ۲۷۷/۱ . 

درجة الحديث : صحيح . 


كتاب الصيام 4ه 


ملامة على الناسي » فأما من أفطر في يوم الغيم فتتوجه إليه الملامة وينسب إلى التفريط بقلة 
الصبر وترك التثبت فإنه التزم الصوم بيقين النهار فلا يجوز أن يخرج عنه إلا بيقين الليل فليته 
خلص من الكفارة لتقريره بالعبادة فضللاً عن أن يسقط عنه القضاء“ فإن قيل : قلتم إن 
الملامة لا تتوجه على الناس والعقلاء المتشرعون يوجهون عليه الملامة فيقولون لم نسيت 
ولا تنس وقد قال الله تعالى لرسوله : ل سرك قلا تنس ٭ إلا ما شَاء الله 2074 قلنا : أما 
قول الله تعالى ط قلا تَنسَىئ » فليس بنهي » إنما هو خبر عن أنه لا ينسى ما يوحى إليه بعد 
الفا عليه لها كناد اله أن يتناء:فكرق تميقا له ورا تك > وما ترجه الملاقة 
فصحيح لكن النسيان على ضربين : نسيان لا يمكن الانفكاك عنه هو جبلة البشرية وسجية 
الآدمية فهذا ليس فيه ملامة بحال . 
الثاني : 

نسيان اقتضاه الإكباب على الشهوات والتشبث بالمشغلات فهذا يقال له لا تنس ء 
ويكون مورد نهيه حذف الفضول التي جلبت إليه الغفلات وعرضته للنسيان”*؟» » وقد نسي 
النبي, كل صلاة العصر يوم الخندق حتى غربت الشمس. ولكن للشغل بعبادة عظيمة 
ونازلة في الدين كبيرة وهي حماية البيضة ومدافعة العدو والاحتراز من غفلة يجد العدرّ بها 
نهزة2"0 » ولم يتركها كما زعم بعض الناس متعمداً"“ لأنه لو ذكرها لصلاها صلاة الخائف 
حسب الإمكان كما فعل قبل يوم الخندق ويعده . 


)١(‏ هذه مسألة اختلف فيها الأئمة والجمهور على أن عليه القضاء . قال الحافظ ذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء 
عليه . . وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن » وبه قال إسحاق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة . 
فتح الباري ۲٠٠/٤‏ . 

(۲) سورة الأعلى آية 5 ول . 

(۳) انظر تفسير الآية في أحكام القرآن للشارح 864 ». ومختصر تفسير ابن كثير 77٠/7‏ » تفسير زاد المسير 
89. تفسير أبي السعود 018/60 . 

)٤(‏ قال الشارح في الأحكام : النسيان هو الترك لغة » والترك على قسمين : ترك بقصد وترك بغير قصد ء 
والتكليف إنما يتعلق بما يرتبط بالقصد من الترك : أحكام القرآن ١919/4‏ . 

(5) متفق عليه . البخاري فى تفسير سورة البقرة باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ۳۷/١‏ » ومسلم 
في كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 477/١‏ » وأبوداود 7817/١‏ » 
والترمذي ۲۱۷/۰ . وابن ماجه 7715/١‏ » والبغوي 775/7 كلهم من حديث علي . 

(1) النهزة بالضم الفرصة وانتهزها اغتنمها . ترتيب القاموس ٤٥٠/٤‏ » صحاح الجوهري ٩٠٠/۳‏ . 

(۷). أشار الحافظ ابن كثير في السيرة ۲۲۷/۳ إلى أن البخاري فهم ذلك من حديث ابن عمر ( لآ يُصَلْيَنُ أَحَدٌ - 
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العخوف / : في اللغة والقرآن هو اللبث ببقعة مخصوصة“ قال الله تعالى «١‏ اترا 
عَلَى قوم كمون عَلَى ضام لهم 204 , وقال « سَوَاءًٌ الْمَاكفٌ فيه وَالْبَادِ 204 فجرت 
الشريعة على عادتها في قصر اللفظ المشترك على بعض متناولاته » أو تخصيص العام على 
بعض محتملاته » كما فعلت اللغة فصار في الشريعة عبارة جن ملازمة المسجد في العبادة » 
وله ثلاثة أركان : النية والصوم وملازمة المسجد ء وأقله يوم وليلة . وقال : ( ش ) أقله 
لحظة”؟2 . وقد كنا بمدينة السلام“ إذا دخلنا المسجد مع فخر الإسلام(2 فأقام ساعة فيه 
LS‏ اتام جحت لك لوبت OS‏ ترط ف" 0 
(ش): لیس بشرط لقول عمرء رضي الله عنه: «يا رَسُولَ الله إني نَذَرْتٌ أَنْ أغتكت 
ية في الْجَاهِِمّةِ قَالَ لَه الي كلا : أوف بِنَذْرِكَ ۲ قلنا :قد روي أن قل لإي لَك 


الْحّصرَ إلا في بني قُريْطَة ) . 
ا 20 : قبل کان عمداً لکونهم شغلوه فلم 
يمكنوه من ذلك وهو أقرب . فتح الباري 45/57 . 
وقال النووي : قال العلماء ء يحتمل أنه أخرها نسياناً لا عمداً . وكان 58 في النسيان الاشتغال 
بالعدو . ويحتمل أنه أخرها عمداً للاشتغال بالعدو وكان هذا عذراً قبل نزول صلا الخوف » وأما اليوم فلا 
يجوز تأخير الصلاة ة عن وقتها بسبب العدو والقتال بل يصلي صلاة الخوف على بحسب الحال . شرح 
النووي على مسلم : ٠۳١/١‏ . ْ 
)١(‏ قال الحافظ : الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه » وشرعاً المقام ا من شخص 
CIEE‏ ل اي اي 
عند قوم . فتح الباري ۲۷١/٤‏ . 
(۲) سورة الأعراف آية 778 . 
(*) سورة الحج آية ٠١‏ . 
)٤(‏ انظر الروضة للنووي ۳۹۱/۲ . والمجموع 189/5 . 
(0) قدّمنا أنها بغداد حالياً . 
(1) تقدم ترجمته . 
(۷) انظر المنتقى للباجي ۸۲/۲ وبداية المجتهد ٠٠٠/١‏ . 
(۸)انظر الروضة للنووي ۳۹۳/۲ . وفتح الباري ۲۷٤/٤‏ . والمجموع ٤۸٥/٦‏ 
(9) متفق عليه. البخاري في الاعتكاف باب الاعتكاف ليلا 57/7. ومسلم في الأيمان باب نذر الكافر وما = 


كتاب الاعتكاف o»‏ 


أن أغتكف يوْماً وَليلةَ ٠‏ . . جواب آخر : المرب تعبّر بالليلة عن اليوم 
والليلة "2 ولذلك قالوا : صمنا مع رسول الله ية تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه 
ثلاثين“ . فعبروا بالليل عن النهار . فإن قيل : فكيف قال النبي كك لعمر رضي الله 
عنه : « أوف بلك » . . ونذر الكافر لا يلزم بعد الإسلام بإجماع؟» . قلنا : لما كان 
عمر » رضي الله عنه » نذره في الجاهلية فأسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإسلام » فلما 
نواه وسأل النبي كَل عنه أعلمه أنه لزمه » وكل عبادة أو عمل ينفرد به العبد عن غيره يلزمه 
بمجرد النية العارضة الدائمة كالنذر في العبادات*» . والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ 


يفعل إذا أسلم ۳ , والبغوي في شرح السنة ٤10۲/٠١‏ » وأبو داود “517/7 » والترمذي ١١7/8‏ » 
والنسائي ۲۱/۷ » والبيهقي في السنن ۳۱۸/٤‏ ء وأحمد أنظر الفتح الرباني ١١87/١5‏ ومصنف عبد 
الرزاق ٠٠۲/٤‏ . والدارقطني في سننه ۱۹۸/۲ » وابن خزيمة في صحيحه ۳٤۷/۳‏ . 

)١‏ هكذا في جميع النسخ » ولم أجد في المراجع المتوفرة لدي هذا اللفظ » ولعلها يوماً أو ليلة وتكون الهمزة 
سقطت وذلك أنه ورد في البخاري ( اعتكف ليلة ) » وفي مسلم ( يوما ) . قال الحافظ : وجمع ابن حبان 
وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يوماً أراد بليلة . . 

فتح الباري ۲۷٤/٤‏ . وكذا قال الزيلعي . انظر نصب الراية ٤۸۹/۲‏ . 
(۲) هذا قريب من كلام ابن خزيمة فقد قال العرب قد تقول يوماً بليله وتقول ليلة تريد بيومها . 
صحيح ابن خزيمة ۳٤۸/۳‏ . 

(۳) أبو داود ۷٤۲/۲‏ » والترمذي ۷۳/۳ . وأحمد رقم ٩‏ و ۳۸۲۰۹ و ۳۸۷۱ و۲۰۹٤‏ و ٠ ٤٣۰۰‏ البيهقي 
في السنن الكبرى 50١٠/5‏ والدارقطني في السنن 198/7 ء وأورده المنذري في مختصر سنن أبي داود 
وسكت عنه » كما سكت عنه أبو داود قبله كلهم من حديث ابن مسعود . ١‏ 
والحديث في دينار الكوفي. والد غيسى » مقبول من الثالثة / عخ دت» ت ۲۴۷/۱ وقال في ت ت 
۳ ذكره ابن حبان في الثقات . 

درجة الحديث : صحّحه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند . انظر الأرقام السابقة . . وحسّنه 
المبارك فوري . انظر تحفة الأحوذي ۳۷١/۳١‏ وعبد القادر أرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول 
A1/٦‏ . 
وقال الدكتور الشريف منصور: .الحديث ضعيف ولكن ضعفه ينجبر بالمتابع » أو الشاهد » فيرتقى 
بأحدهما إلى الحسن لغيره » وقد ورد للحديث شاهد ذكره الحافظ في الفتح من حديث عائشة » رضي الله 
عنها » بمثل اللفظ المذكور وعزاه لأحمد وذكر أن إسناده جيد . مرويات ابن مسعود ۷۷۸/۲ . 
وانظر فتح الباري ۱۲۳/٤‏ ويترجح لدي ضعفه . 
)٤(‏ قال النووي : لا ينعقد على الصحيح . المجموع 5 . 
(ه) النذر : إيجاب المرء فعل البر على نفسه . شرح الزرقاني 08/1 . 


۳١‏ كتاب الاعتكاف 


بشيء من ذلك . رواه أشهب عن مالك » رضي الله.عنه » نصاً ونقله عنه جميع أصحابه 
تنبيهاً فيمن قال لزوجته أسقني ماء وأراد الطلاق فإنه يلزمه بإجماع(22 منهم » وقوله أسقني ماء 
ليس بصريح ولا بكناية فهو بمنزلة الإشارة فلا يقع الطلاق حينئذ إلا بمجرد النية . 

ألا ترى إلى اتفاق الأمة على أنه لو قال لزوجته أنت طالق » ويريد بذلك من وثاق أنه 
لا يلزمه شيء . . وأما وجوب النية فيه فباتفاق لأنه عبادة"٠.‏ 

وأما الصوم فليس لأحد من علمائنا على وجوب الصوم دليل به إحتفال وأكثر ما عول 
عليه مالك » رضي الله عنه » قول الله تعالى « وام عَاكِفُونَ في الْمَسَاحِدٍ 4© . 
فخاطب بذلك الصائمين » وهذا لا حجة فيه لأنه خطاب خرج عن“ حال فلا يلزم أن 
يكون شرطاً في جميع الأحوال » وقد اعتكف النبي كلل عشراً من شوال9© » ولم يذكر 
فعل الصيام ولا تركه . . والمسألة عسرة المأخذ('2 في الشريقة وليس له عندي سبيل إلا ما 
. أومأنا إليه في مسائل الخلاف من أن الاعتكاف خر المسجد بالنية > فالنية تقطع قلبه 
عن الدنيا وعلائقها والمسجد ينع بدنه من الاشتغال بأشغالها لأن المساجد إبيوت أَذْنَ الله أن 


e‏ و اليم 


رفع وَيُذَْكرَ فيها اسمه4). ليس فيها عمل في غيره فلا يجوز له أن يعمل من الدنيا إلا 


. ١١/5 انظر مواهب الجليل 08/5 » والمنتقى‎ )١( 

(۲) انظر الإفصاح لابن هبيرة /١‏ 704 » وبداية المجتهد 770/١‏ . 

(۳) سورة البقرة آية 1۸۷ . وانظر الموطأ "٠١/١‏ قال مالك بعد ذكره للآية : إنما ذكر الله الاعتكاف مع 
الصيام 0 والأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا يصيام . 

قال الباجي : هذا مذهب فقهاء المدينة وأهل الكوفة وأبي حنيفة والثوري وغيرهما المنتقى 8١/7‏ وانظر 
بداية المجتهد ۲۳١/١‏ . 

. في ( م ) على‎ )٤( 

(5) متفق عليه » البخاري في الاعتكاف: باب الاعتكاف في شوال ٦٦/۳‏ . ومسلم في الاعتكاف باب متى 
يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ۸۳٣/۲‏ . والبغوي في شرح السنة ۳۹۲/۰ . والموطاً ۳١۱١/۱‏ 2 
كلهم من حديث عمرة عن عائشة . 

(5) هذه مسألة خلافية بين العلماء . قال ابن هبيرة : اختلفوا هل يصح الاعتكاف بغير صوم ؟ فقال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد . في إحدى روايتيه : لا يصح بغير صوم . فجعلوا الصوم من شروطه . وقال الشافعي 
وأحمد في الرواية المشهورة عنه : يصح بغير صوم . . الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 550/١‏ » 
وانظر المغني 1١88/7‏ : 


(۷) سورة النور آية ۳١‏ . 


۲ كتاب القبس‎ * ٩ 


كتاب الاعتكاف يفيك 


ضرورة الآدمية وهي الطعام والشراب ومآله فمُنع من الأكل نهاراً لأنه أحد الأسباب المنقطعة 
عن الدنيا » ومنع من الخروج عن المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لتحصيل القوت , 
ومنعه مالك تفطاً لهذه الدقيقة من قراءة العلم 292 لأنه من أسباب الدنيا وقصره على الذكر 
المجرد . وقال غيره من العلماء يقرأ العلم9© إذا أخلصت له النية لله تعالى ٠‏ وبه أقول . 
والشرط في الاعتكاف يأتي في الحج إن شاء الله تعالى . 


. 55١/57 وانظر مواهب الجليل‎ » 7٠١5/١ انظر المدونة‎ )١( 
. 557/1١ وانظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل‎ )۲( 


(۳) أشار ابن قدامة إلى الخلاف في هذه المسألة » ورجح ما رجُحه الشارح فقد قال : اما قراءة القرآن وتدريس 
العلم ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث » ونحو ذلك مما يتعدى نفعه » فأكثر أصحابنا على أنه لا 
يستحب » وهو ظاهر كلام أحمد . وقال أبو الحسن الآمدي : في استحباب ذلك روايتان » وأختار أبو 
الخطاب أنه مستحب وهو مذهب الشافعي . المغني ۲١٠۱/۳‏ . 


or‏ باب ليلة القدر 


باب / ليلة القدر 


وهي ليلة القدّر والقدر والقدر . 

فأما الأول : فالمراد به الشرف لقولهم لفلان قدر في الناس يعنون بذلك مزية 
وشرفاً(). 

والثاني : القدر بمعنى التقدير قال الله تعالى ‏ فيها فرق کل مر حَكيمٍ 4" قال 
علماؤنا يلقي الله تعالى فيها إلى الملائكة ديوان العام . 

والقدر الثالث : الزيادة في المقدار قال الله تعالى طحم * الاب الْمُِينُ * إنا 
5 في َة مُبَاركَةٍ <“ . والبركة هي النماء والزيادة » قيل ليلة النصف من شعبان › 
والصحيح أنها ليلة القدر("2 . فالمباركة في الدخان هي ليلة القدر في هذه السورة إلا أن 
الإنزال واحد(؟ » وعمي هذا على المفسرين لأحاديث نميت إلى النبي بء في فضائل 


. 700/8 وفتح الباري‎ » ٥۷/۸ انظر شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) سورة الدخان آية ٤‏ . 

() انظر المرجعين السابقين . 

. "- ١ سورة الدخان آية‎ )٤( 

(ه) هذا القول عزاه القرطبي إلى عكرمة وقال : والأول أصح » أي قول من قال إنها ليلة القدر . تفسير القرطبي 
5/5 . 

وقال في سورة البقرة < غَهْرٌ رمَضَانَ الْذِي أنِْلَ فيه الْمُرآنَ 4 نص في أن القرآن نؤل في شهر رمضان 
وهو يبين قوله عز وجل طحم « وَالَْابُ المُبين « نا أنَْلاهُ في ليلٍَ مَُاركةٍ 4 يعني ليلة القدر » ولقوله 
دنا نره في ل القذر» . وفي هذا دليل على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره . 
تفسير القرطبي ۲۹۷/۲ ء وانظر فتح القدير للشوكاني ٤‏ ب والمجموع ٤٤۸/٦‏ » وقال ابن كثير : 
ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان » كما روي عن عكرمة › فقد أبعد النجعة فإن نص القرآن أنها في 
2 . تفسير ابن كثير 780/5 . 
قلت : والراجح هنا هو ما رجُحه الشارح من أن ليلة القدر لا تخرج عن رمضان . 

(5) في ( ك) و(م ) و( ص ) زيادة: ولو لم يكن في شرفها إلا نزول القرآن فيها قال الله عز وجل إن أل 

في ليله الْقدْرٍ 4 سورة القدر آية ١‏ . 


27 روى الإمام أحمد من حديث واثلة ب بن الأصقع أن رسول الله وء قال : «أنزِلَ الْفِرْقَانُ لأذبعر وَعَشرِين 


باب ليلة القدر o4‏ 


النصف من شعبان ليس لها أصل في الصحة فلا تحفلوا بها . وقد كان النبي ككل أعلم بها 
فتلاحى ٩‏ رجلان فشغله تلاحيهما"2 فمحيت وكان خيراً لنا لأن الطاعة تكون اعم في طلبها 
والرجاء أكثر في تحصيلها » وقد اختلف الناس في ميقات رجائها فقيل هو العام كله . قال 
ابن مسعود : ( من يقم الْحَوْلَ يصب ليل الْقذْرِ)2 . 

والثاني : أنها في شهر رمضان”؟» لقوله تعالى لشْهْرَ رَمَضَانٍ آلذِي انول افيه 
الَْرْآنَ 2*4 فجعله محلا عاماً في لياليه وأيامه لنزول القرآن ڈ ثم قال # إا نراه في ليله 
المد ر 204 فجعله خاصاً في ليلة القدر منه . 

الثالث : أنها ليلة سبع عشرة من رمضان قاله ابن الزبير؟ » ورواه ابن مسعود عن 


حلت مِنْ رَمَضانَ » » الفتح الرباني 1/18 . وأورده الحافظ في الفتح وقال : هذا كله مطابق لقوله 
تعالى : « شَهْرٌ رَمَضَانَ الِّي أَنْرِلَ فيه الْقُرْآنَ 4 ولقوله : « إنَا أَْرَلناهُ في ية الْقَدْرِ 4 » فيحتمل أن 
تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا ڈ ثم أنزل في اليوم الرابع 
والعشرين إلى الأرض . 

درجة الحديث : حسنه الشيخ البنا في الفتح الرباني 1/4۸ . 

. 7١8/5 هي المخاصمة والمنازعة والمشاتمة . فتح الباري‎ )١( 

(۲) البخاري من حديث انس قال : أَخْبَرَنِي عُبَادةٌ ُن الصّامِتِ أن الي ي حَرَجّ عَلَينا لمُحبرنَا بَِيْلَِ الْقَدْر 
فتلاحئ رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .. . فَرُفِعَتْ . البخاري في التراويح باب تحرّي ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر 51/7 > وشرح السنة 78٠١/7‏ . وأورده الخطيب التبريري في المشكاة 1٤۷/١‏ . 

(؟) رواه مسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها من طريق عبدة وعاصم بن أبي النجود 
سمعا زر بن حبيش يقول سألت أبي بن كعب » رضي الله عنه » فقلت : إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم 
الحول يصب ليلة القدر . فقال رحمه الله : أراد أن لا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في 
العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين . . مسلم 2878/7 
وعبد الرزاق في المصنف 7017/7 707 » وأبو داود ٠١17 -1١5/7‏ » والترمذي ٠ ٠٦١/۳‏ وأخرجه 
مسلم أيضاً في صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان مهاه . 

)٤(‏ قال الحافظ : هو قول ابن عمر » رواه عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح » ورواه أبوداود مرفوعاً عنه ( أبوداود 
١15-17‏ قال أبوداود : رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق مرفوعاً عليه لم يرفعاه إلى النبي ك . 

وفي شرح الهداية الجزم به عن أبي حنيفة » وقال به ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية ورجحه 
السبكي . فتح الباري 577/14 وانظر شرح النووي على مسلم ٥۷/۸‏ . المجموع 54/7: » نيل الأوطار 
1/٤‏ . 

(6) سورة البقرة آية 1۸٩‏ . “ 

. ١ سورة القدر آية‎ )١( 

(۷) عزاه الحافظ للحارث بن أبي أسامة من حديث ابن الزبير » فتح الباري ٠٠٠/٤‏ . 


5 باب ليلة القدر 


النبي بء وإلى ذلك إشارة من كتاب الله تعالى وهي قوله تعالى : وما ارتا علَى 
دنا يوم اران يَوْم الَقَ الْجَمْعَانِ 04 ءذلك ليلة سبع عشرة من رمضان . 
الرابع : أنها ليلة إحدى وعشرين لرؤيا البي ك أله يَسجَدُ في صَرِيِحَتِها في مَاءِ 
وطِين 0<(" وكان ذلك فيها. 
- الخامس : أنها ليلة ثلاث وعشرين » وهي رواية عبد الله ابن أنيمس؟» عن 
النبي بل . وقد روى أهل التزهد أن جماعة منهم سافروا ف في البحر في رمضان فلما كان 
ليلة ثلاث وعشرين سقط أحدهم من السفينة في البحر فجرجر الماء في حلقه فإذا به حلو » 
وكان ما ينزل من السماء في تلك الليلة من البركة والرحمة يقلب الإجاج الملح عذبا فما 


وأورده محمد بن نصر في قيام الليل عن خارجة بن زيد أن زيداً كان لا يحبي ليلة من رمضان كإحيائه ليلة 
سبع عشرة » مختصر قيام الليل له ص ١١7‏ . 

(۱) أبوداود 1٠١١/1‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠١/٤‏ . 
يحتج به » ليس بالمتين › وذكره ابن حبان في الثقات وقال : مات بالرقة بعد ه77 ه» وقال سعيد 
اشاح كه ادا سيا ادا سح يي 
NE a‏ 

درجة الحديث : عش لدان اكور تكن بن نيقي ونان الإسناد صحيح . كما قال النووي في 
المجموع ٤۷۲/١‏ . 

(۲) سورة الأنفال آية ٤١‏ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر 77/7 . ومسلم في كتاب 
الصيام باب فضل ليلة القدر والحتُ على طلبها 274/1 . والموطا ۳۱۹/١‏ » والبغوي في شرح السنة 
ام - ۳۸١‏ كلهم عن أبي سعيد الخدري 

)٤(‏ عبد الله ب بن أنيس بن سعد الجهني ثم الأنصاري » حليفهم عقبي » روى عنه أولاده عطية ة وعمرو وحمزة 
وعبد الله وبسر بن سعيد وغيرهم » ويكنى أبا یحی . تجريد أسماء الصحابة للذهبي 75 . وانظر 
الإصابة » القسم الرابع ص ٠١‏ . 

(ه) رواه مالك في الموطأ من طريق أبي النضر . مولى عمر بن عبيد الله » أن عبد الله بن أنيس . الموطأ 
0 »© وهو منقطع كما قال ابن عبد البر لأن أبا النضر لم يلق عبد الله ابن أنيس :“انظ اقاي 
u.» ۲‏ وقد وصله مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعد عن عبد الله بن 
أنيس . انظر . . مسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر ۸۲۷/۲ » وأحمد انظر الفتح الرباني 

. ولفظه أن رسول الله کا > قال : « رَآَيْتُ لَبْلهَ الْقَدْرِ تم أنْسِيتُها وَأَرَانِي صَبْحُهَا أَسْجدُ في مَاءٍ 
وَطِينِ » قال فَمُطرْنا يله ناث وَعِشْرِينَ . . » 
(7) هذه الحكاية عن أهل الزهد لم أجدها . وقد نقل الحااظ عن البيهقي في فضائل الأوقات من طريق = 


باب ليلة القدر م 


ظنك بها إذا وجدت ذنباً وذلك لقوله كل : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيماناً وَآحْيِسَاباً عفر لَه وَمَنْ قَام 
ليله الْقدْرِ إيماناً وَآحْتِسَاباً ٠٠»‏ الحديث . وإن قام الشهر كله فقد نالها » وإن أتفق أن يصوم 
منه ليلة فصادفها فقد نالها . 

السادس : أنها ليلة خمس وعشرين وفي ذلك أثر"© . 

السابع : أنها ليلة سبع وعشرين » قاله 7 وقال : أخبرنا رسول الله يد بآية أن 
E SS a‏ ا ل SO‏ 


تغلبها(” . وكان ابن عباس يحلف أنها ليلة سبع وعشرين وينرع فى دا بإشارة غاا بن 
الصوفية عقدهم في كثير من الأدلة ويقول : أعددت حروف ل إِنا أنْرّلنَاهُ 4 فقولك هي :ا هو 
الحرف السابع والعشرون“ . 


الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة أنه سمعه يقول إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة » وروى ابن عبد البر 
ی ن ابن جعي دوه 3 فتح الباري ۲/٤‏ » وانظر الدر المنثور 0۸۳/۸ . 

)١(‏ متفق عليه » البخاري في التراويح باب فضل ليلة القدر 04/7 . ومسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب 
في قيام رمضان والتراويح 574/١‏ . كلاهما عن أبي هريرة . 

(۲) هذا القول ذكره الحافظ في الفتح وعزاه للشارح في العارضة ( انظر العارضة )۸/٤‏ وقال : وعزاه ابن 
الجوزي في المشكل لأبي بكرة . فتح الباري ٠٠٤/٤‏ . 

(۳) مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 015/١‏ ». وفي الصيام باب 
فضل ليلة القدر والحث على طلبها . . ۸۲۸/۲ . وأبو داود ٠١5/57‏ . وأحمد انظر الفتح الرباني 
٠‏ هع والبيهقي في السنن ۳٠۲/٤‏ . والبغوي في شرح السنة ۳۸۷/١‏ » والترمذي ٠١١/۳‏ وقال : 
حسن صحيح . قال الحافظ : والقول بأنها ليلة السابع والعشرين هو الجادة من مذهب أحمد ورواية عن 
أبي حنيفة وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه e‏ . وروی مسلم من طريق أبي حازم عن 
أبي هُرَيْرَة قال : تذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله كا : « أَيُكُمْ يَذْكُرٌ حِينَ طَلْمَ الْفَمَرُوَهُوَ مل شى جَفْنةٍ 
قال أبُو الْحَسَنِ الْمَارِسِيَ : إِيّ لَه السَّابِمَ وَالْعِشْرِينَ قن الْهَمَرَيَظلُمُ فيها بتِلْكَ الصّفَةِ » . مسلم 2859/1 
وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم ۸۲۳/۲ قال : « رَأَى رَجُلٌ أن لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلهُ سَبْع وَعِشْرِينَ فَقَالَ 
الي » ية : أَرَى رُؤْيَاكُمْ في الْعُشْرِ الأوَاخِر فَآطلْبُوهَا في الْوثْر مِنْهَا » » وانظر فتح الباري ٠٠٤/٤‏ . 

)٤(‏ نقل هذا القول عنه ابن قدامة في المغني ۱۸۳/۳ . وقال الحافظ : ونقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ 
في إنكاره. ونقله ابن عطية في تفسيره وقال : إنه من ملح التفاسير وليس من متين العلم . فتح الباري 
0 » وحكاه النووي في المجموع ٠/٦‏ . وقال القرطبي : قال أبو بكر الوراق : إن الله تعالى 

قسم ليالي هذا الشهر . شه رمضاة على كلمات هذه السورة فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال 
هي 2 وأيضاً فإن ليلة القدر كرر ذكرها ثلاث مرات وهي تسعة أحرف فتجيء سبعاً وعشرين . تفسير 
القرطبي 15/7١‏ . قلت : لعل أبا بكر الوراق » الذي ذكره القرطبي . هو الذي أشار إليه الحافظ ببعض 
المالكية » وفي رأبي أن القول المحكي عن الصوفية والذي لا مستند له ينبغي عدم ذكره . 


oV‏ باب ليلة القدر 


والثامن : أنها ليلة تسع وعشرين“ 
: أنها في 00 هذه الأفراد > وادعت ذلك الأنصار في ر كر عليه 


2o0 


٠» 2 95‏ قالوا : هي ليه تن وَعِفِْينَ » قَالوا وحن ألم 
نكم )20 . فهذه ثلاثة عشر قولاً الصحيح منها أنها لا تعلم , ولكن النبي كلل قد حض 
على رمضان وحض بالتخصيص العشر الأواخر » وكان يل فيها يحبي ليله ويوقظ أهله ويشد 
المئزره*» » وصدق كي أنها في العشر الأواخر / وفي الأحاديث دليل بين على أنها منتقلة©» 
غير مخصوصة بليلة لأن رؤيا النبي وء خرجت في عام ليلة إحدى وعشرين» واستفتاه 
رجل ليختار له عند عجزه عن عموم الجميع فاختار له ليلة ثلاث وعشرير ”° » وما كان عليه 
السلام ليبخس المستشير حظه منها . ومن فضل الله على هذه الأمة أنه أعطاها قيراطين من 
صلاة العصر إلى غروب الشمس وأعطى اليهود والنصارى جميعاً قيراطين من أول النهار إلى 
صلاة العصر(» » وأعطاهم ليلة القدر فجعل لهم عاماً بألف شهر بما فاتهم في تقاصر 
الأعمار التي كانت لمن قبلهم أدركوه فيها فخفٌ عنهم شغب الدنيا » وأدركوا عظيم الثواب 
في الآخرة والحمد لله رب العالمين ( على ذلك )29 . وقد روى الترمذي وغيره أن 


(1) لم أجده معزواً » وقال الحافظ : حكاه ابن العربي أي الشارح . فتح الباري 556/5 . 

(۲) مسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها : 877/7/-877 . وأحمد في المسند 
انظر الفتح الرباني ۲۷۷/٠١‏ - ۲۷۸ » والبيهقي في السنن الكبرى ۳۰۸/٤‏ » وأبو داود ١٠١١/7‏ كلهم من 
حديث أبى سعيد . 

() قال الحافظ : وأنكر هذا القول النووي وقال : تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بها . فتح الباري 755/5 » 
وانظر العارضة 4/4 » والمجموع ٤11/١‏ . 

(5) متفق عليه . البخاري في صلاة التراويح باب العمل في العشر الأواخر من رمضان 51/7 . ومسلم في 
كتاب الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان ۸۳۲/۲ . وأبو داود ٠١/۲‏ » والترمذي 


ساس سام © 


۳ وقال : حسن صحيح › > والنسائي ۲۱۸/۳ » وشرح السنة 88/5" كلهم عَنْ عَائِشة قالت : کان 
رَسُولُ اله كل : ( إا دَحَلَ الْعِشْرٌ أخيا اليل وَأبمَط أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدٌ الْمِيرَدَ) لفظ مسلم . 

(ه) قال الحافظ بعد أن ساق الأقوال فيها : وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير » وأنها تنتقل » كما يفهم 
من أحاديث الباب . فتح الباري 757/5 . 

. تقدم‎ )١( 

(۷) البخاري في مواقيت الصلاة باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ١57/١‏ . وأحمد ۱۲١/۲‏ كلاهما 
من حديث ابن عمر . 

ات ف ب اح 2 


باب ليلة القدر o۳۸‏ 


الني ي (أرِي في مايه بني ام نزُونَ عَلّىٰ مره زو الِْرَحَةِ سى ذُلِكَ عَلَيِْ فَأئرَلَ الله 
تَا : کو في لل قر » إن قزم قل نر ربن ألب قفر » من 
م2 مهم or‏ 


أمية بعد > قال : فحسيتاها فوَجَدَنامًا لف شَهْرِ ل تَزِيدٌ يما ولا تتقص ما٠‏ وا 


يصح . والذي روى مالك . رضي الله عنه . من أن النبي بل : ( افر مدر مار 
2 8 

أمته 200 أصح منه وأولى 3 ولذلك أدخله لين بذلك الفائدة فيه ويدل على بطلان هذا 
الحديث . 


)١(‏ رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم ابن الفضل عن يوسف 
ابن مازن والقاسم ب بن الفضل الخراتي عو فة + وكقه يجي بن سغيد وعبد الرحمن بن مهتي + ويوسفت ابن 
سعد رجل مجهول لا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه » سنن الترمذي 515/0 - 
6 . 

ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به 7١/١‏ » والحاكم في المستدرك 
۱۷۱-۳ . وقال ابن كثير : روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل 
عن يوسف بن مازن به وقول الترمذي إن يوسف هذا مجهول فيه نظر » فإنه قد روى عنه جماعة منهم حماد 
ابن سلمة وخالد الحذّاء ويونس ابن عبيد وقال فيه يحبى بن معين : هو مشهور » وفي رواية عن ابن معين 
هو ثقة » ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن » كذا قال وهذا يقتضي اضطراباً 
في هذا الحديث والله أعلم » ثم هذا الحديث منكر جداً » قال شيخنا أبو الحجاج المزي : هو حديث 
کر 7 2 

قلت : وقول القاسم بن الفضل . . إنه حسّب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص 
ليس بصحيح ؛ فإن معاوية بن أبي »سفيان » رضي الله عنه » استقلٌ بالملك حين سلُّم إليه الحسن بن 
علي الأمرة سنة أربعين › واجتمعت البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة ثم استمروا فيها متتابعين 
بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من 
تسع سنين » لكن لم تزل يدهم على الأمرة بالكلية بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة 
في سنة اثنين وثلاثين ومائة فيكون مجموع مدتهم اثنين وتسعين سنة وذلك أزيد من ألف شهر فإن ألف شهر 
عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر . تفسير ابن كثير 5 / 0*٠‏ » وانظر الدر المنثور 059/8 . 

أقول : يوسف بن سعد الجمحي . مولاهم البصري . ويقال هو يوسف بن مازن ثقة من الشالشة 
/ ت س. ت ۳۸٠/۲‏ وقال في ت ت : قال الترمذي مجهول وقال ابن معين ثقة ت ت ٤١۳/١١‏ وانظر 
الجرح والتعديل 77١/9‏ . 

درجة الحديث : ضعيف كما قال الشارح وغيره . 

(۲) الموطأ ۳۲٠/١‏ قال ابن عبد البر : هذا أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد في غير الموطأ لا مسنداً ولا 
سلا . الزرقاني ۲۱۹/۲ . 

وقال ابن الصلاح في رسالته : أما حديث ليلة القدر فقد ورد معناه من وجه غير صحيح رسالته في وصل = 


o4‏ ْ كتاب الحج 


كتاب الحج 


وهو في اللغة القصد وغيره » وخص ههنا بقصد البيت على ما قدمناه من الطريقة في 
تخصيص التسمية يبعض المسميات » وهو فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه . 
قال الله تعالى : « وله عَلَى الناس . جج اليب مَنِ آسْتَطاعَ إِليْهِ سَبيلا ٠04‏ . 

وفرضه مرة في العمر . وقد قال بعض الناس فيما أملى علينا الشيخ الإمام أ بو الحسن 
العبدري2©02 : جیا خمسة أعوام مرة » ورووا في ذلك جا سندوه إلى النبي يي › 
والحديث0©) باطل والإجماع صاد في A E DD e O DS‏ 


البلاغات الأربع في الموطأ لابن الصلاح ص ١١‏ تحقيق عبد الله بن صديق . 
درجة الحديث : ضعيف . 

. ٩۷ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) هو رزبن بن معاوية » أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطبي » مصنف تجريد الصحاح . جاور بمكة 
دهراً وتوفي في المحرم سنة 10مه . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠١1/5‏ . والرسالة المستطرفة ص ١7‏ . وروضات الجنات 
ص 786 » وتذكرة الحفاظ للذهبي 1781/4 . 

(6) أورده الهيشمي في مجمع الزوائد عن أبي سعيد الخدري أن رسول لله يك قال : ( إن الله يمول إن عَبْدا 
أْصَحَحْتٌ لَه بَدَنَهُوَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ في الرَرْقٍ لَمْ يعد إلى في كل ع وام لْمَحْرُومٌ ) رواه الطبراني في 
الأوسط . وأبو يعلى إلا أنه قال : خمسة أعوام » ورجال الجميع . رجال الصحيح . مجمع الزوائد 
۲/۲۳ . وأورده ابن الجوزي من طريق خلف بن خليفة قال أنا العلاء ابن المسيب عن أبيه عن أبي 
سعيد . . العلل المتناهية ۷١ -۷٤/۲‏ » وكذلك السيوطي في الجامع الصغير وضعّفه » وقال“المناوي 
فيه صدقة ابن يزيد الخراساني ضعُفه أحمد » وقال ابن حبان : لا يجوز الاشتغال بحديثه ولا الاحتجاج 
به » وقال البخاري : منكر الحديث » ثم ساق له في الميزان هذا الخبر وني اللسان عقي هذا ی وا 
قال ابن عدي . ورواه الطبراني من حديث أبي هُرَيْرَة بلفظ : إن الله تَعَالَىْ قول إن عَبّداً أُضْحَحْتُ لَه بده 
وَاَوْسَعت عليه ارق ثم لم يغد إلى بعد أزبعة اعام لْمحَرومُ . قال الهيشمي : رجاله رجال الصحيح وبه 
يعرف أن اقتصار المصنف على الطريق الذي آثره غير جيد > فيض القدير "٠١/۲‏ . 

قلت وتام كلام ابن عدي ( أعلمه يرويه عن الملا ر دة +أوإئنا يروي عذا ل بن خليفة عن 
العلاء بن المسيب عن أبي سعيد . 

فلعل صدقة سمع بذكر العلاء فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن » وهي طريق سهل عليه وليس كذلك . 
وقال العقيلي : صدقة ابن يزيد الخراساني عن العلاء فذكر إن عبداً » ثم قال : وجاء عن أبي سعيد وفيه = 


كتاب الج o04‏ 


ET AO NABER‏ 00 وجوههه() 3 وليس يجب غيره عندنا وبه قال (ح) 

وجماعة”) » وقالت جماعة منهم الشافعي : إن العمرة9© واجبة كوجوب الحج واستدل 
ع م © ثم ەر 

عليه بقوله تعالى # واتّموا الحج والعمرة لله #(*2. 


رروي في حديث جبريل إنه قال : ما الإسلام ؟ قال : أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة . 


والصحيح ما قلناه من الأثر والنظر ٠.‏ أما الأثر فقول الله تعالى ‏ وله عَلَىْ الثاس جج 
ليت 204 ولم يذكر العمرة . وقال النبي تكله : « بني الإِسْلامُ عَلَى حمس » فذكر الحج 


لين » وقال أبو حاتم » ضعيف .. وذكره ابن الجارود والسناجي والعقيلي في الضعفاء . لسان الميزان 
#ا/لام١ AA-‏ . ْ 
وأورده الذهبي في الميزان من طريق صدقة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة . الميزان 
۲ وانظر التاريخ الكبير للبخاري 140/4 . 
وقال ابن الجوزي : قال الدارقطني وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء عن أبيه » ورواه ابن 
فضل عن العلاء عن يونس بن حبان عن أبي سعيد ولا يصح منها شيء . العلل المتناهية ٠106/7‏ وعزاه 
القرطبي لعبد الرزاق أيضاً » تفسير القرطبي ٠١١/٤‏ . 
درجة الحديث : ضعيف . كما قال الشارح وغيره كالسيوطي والمناوي ولیس كما قال الهيئمي إنه 
١‏ 
)١(‏ وقال النووي : حكى صاحب البيان وغيره عن بعض الناس أنه يحب كل سنة . قال القاضي أبو الطيب : 
قال بعض الناس يجب الحج كل سنتين مرة » قالوا : وهذا خلاف الإجماع قائله محجوج بإجماع من كان 
قبله . المجموع ۹/۷ . 
(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١١5/57‏ . 
(۳) انظر المجموع للنووي ۷/۷ » وشرح لسنة ٠١/۷‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية ١95‏ . 
(ه) هذه الرواية التي ساقها الشارح قد وردت عند ابن خزيمة في صحيحه وترجم عليها بقوله : ذكر البيان إن 
العمرة فرض وإنها من الإسلام كالحج سواءء إلا أنها تطوع غير فريضة على ما قال بعض العلماء . 
وساق بسنده عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحبى بن يعمر عن ابن عمر . صحيح ابن خزيمة 
4 . وساقه مسلم من نفس الطريق إلا أنه لم يذكر متنه . صحيح مسلم في كتاب الإيمان باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله : ۳۸/١‏ » وأشار إلى رواية ابن خزيمة هذه . 
الحافظ في الفتح ٥۷۹/۳‏ . 
درجة الحديث : صحيح . 
(2) آل عمران » الآية ٩۷‏ . “ 


١؟ه‏ كتاب احج 


ووو 


خاصة(2 . وقال ية للأعرابي : : وج م ابیت » قال عل عل حير قال : لام . 
ولأن البيت سبب من أسباب العبادة فلا يتعلق به وجوب شي شيئين كالزوال والغروب » فأما قوله 


تعالى « وَاتمُوا ال رل 4 فايس فض رو الفعل ابتداء: وإنما فيه تمامه بعد 
فعله . 


وأما حديث جبريل فقد رواه العالم ولیس فيه وتعتمر فلا تقبل هذه الزيادة لأن. 


الحديث مطلقا أشهر منها » وشروط وجوبه أربعة : الحرية والعقل والبلوغ والاستطاعة 
وليس الإسلام من شروط الوجوب وإنما هومن شروط الأداء لأن قول مالك . رضي الله 
عنه » لم يختلف قط أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . فأما الحرية فلا خلاف فيها لأن 
العبد مملوك لسيده مستغرق المنافع فهو يدخل في خطاب الشرائع كلها ما لم يكن في ذلك 
تعطيل للسيد ولا قطع به عن الانتفاع والسفر يمنعه منه ويسقط / منفعته فيه فلا يجوز له 
السفر إلا بإذنه فسقطت الاستطاعة فسقط الخطاب وقد بيا ذلك في أصول الفقه؟» . 


وأما البلوغ فأجمعت الأمة عليه . أما إن الصبي إذا < َج أو مج به كتب الله تعالى له 
لأجر من فضله » واي الاجر زدة من رحمته ٠‏ وقد ثبت عن ني أ ب 
يه مَوْلُوداً في َة“ لَهَا فَقَالَتْ :يا سول الله الهلا جج ؟ قَالَ : عم ولك اجر 7 


أما العقل فمثل البلوغ . 


)١(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب الإيمان باب قول النبي بل : ( بني الإِسْلامُ عَلَىْ حَمْس » 4/١‏ » ومسلم 
في كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام 55/١‏ . كلاهما من حديث عمر . 

(۲) مسلم في الإيمان باب السؤال عن أركان الإسلام 5١/١‏ -57 . 

وأبو داود ۱۳۱/۱ > والترمذي ٠١ - ١5/7‏ ء والنسائي ۱۲۲-۱۲۱/٤‏ كلهم عن أنس . 

(۳) لا أدري ماذا يقصد بالعالم هنا ولعله يقصد عمر لأن هذه الزيادة ليست من حديثه . 

(5) انظر المحصول : ل ٤ب‏ وهأ وشرح التنقيح ص ١57‏ . 

(5) المحفة » »> بالكسر » شبه الهودج إلا أنه لا قبة عليها . شرح الزرقاني ۳۹٤/۲‏ . 

(5) الموطأ 577/١‏ مرسلاً عن أكثر رواة الموطأ » ووصله الشافعي وابن وهب ومحمد ابن خالد وأبو مصعب 
وعبد الله بن يوسف فزادوا فيه : عن أبن عباس ان النبي ية مر بامرأة . . الزرقاني ۳۹۲/۲ » ورواه مسلم 
من طريق سفيان بن عيبنة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس . . مسلم في كتاب الحج باب 
صحة حج الصبي وأجر من حج به ۹۷٤/۲‏ وأبو داود ۲ ولنسائي ١٠١/0‏ » والطحاوي 
۲ » والبغوي في شرح السنة ۲۳/۷ » وأحمد انظر الفتح الرباني ۲۹/١١‏ .ء كلهم مثل رواية 
مسلم . ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله :. من وصل هذا الحديث وأسنده فقوله أولى وأصح . 


كتاب الحج o4۲‏ 

وأما الاستطاعة فهي عندنا على حال المستطيع من صحة بدنه وكثرة جلده » وقال أكثر 
علماء الأمصار : الاستطاعة الزاد والراحلة > ورووا في ذلك أثراً ضعيفاً لا يلتفت إليه0'© . 
والصحيح في الاستطاعة ‏ لغة وعقلا ؛ أنها صفة المستطيع كيف ما تصرفت وجوهها » وقد بينا 
ذلك في مسائل الخلاف ولذلك قلنا إن من بلغ معضوباً لا حج عليه" . 

وبه قال أكثر العلماء . وقال ( ش ) : يلزمه إن يحج عنه غيره من ماله إن لم يقدر هو 
أن يحج بنفسه0" لقول ابي وق > في الحديث الصحيح وقد قيل له يا رسول الله « إل 
فريضة الله عَلَى عِبادِهِ في لجح دكت ابي فخا كبيراً لا يسيع أنْ يت عَلَى على الرَاجِلَةِ 
ألم عله ؟ قل : أرقت أو ان َأ أيك تين كنت قاب : قات : َم ؛ ال : فقي 


ع م يمه وه - 


الله اح أن يُقَضَئْ9© ». 


والحديث صحيح مسند ثابت الاتصال لا يضره تقصير من قصّر به لأن الذين أسندوه حمّاظ أثبات . شرح 
الزرقاني ۳۹١-۳۹٤/۲‏ . 

)١(‏ رواه الترمذي من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر . سنن الترمذي 
۳ وقال حديث حسن عن ابن عمر » والبيهقي في السنن ۳۲۷/٤‏ . وإبراهيم هذا قال فيه الحافظ : 
متروك الحديث من السابعة » مات سنة ١١١ه‏ ت 74/١‏ » وانظر ت ت 18٠ 1714/١‏ » والكاشف 
١‏ . والميزان ۷١/١‏ ورواه الحاكم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس وقال : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . المستدرك ٤٤۲/١‏ . والدارقطني في السنن 7 ». وقال البيهقي : 
الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا . السنن الكبرى ۳۲۷/٤‏ . وقد قال الحافظ عن إسناد رواية 
الدارقطني وسنده صحيح الى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهماً . تلخيص الحبير ۲۲٠/۲‏ . ورواه 
الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضاً . المستدرك :57/١‏ . وقال : صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ إلا أن الراوي عن حماد بن سلمة هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني 
قال فيه الحافظ : عبد الله بن واقد . أبو قتادة الحراني » أصله من خراسان متروك وكان أحمد يثني عليه 
وقال : لعله كبر واختلط وكان يدلس من التاسعة » مات سنة ۲۲۰ه » ت ۱۹۳/۱ وانظر ت ت 11/١‏ . 
أقول : ساق له الحافظ في التلخيص طرقاً أخرى وقال : طرقها كلها ضعيفة » وقال عبد الحق إن طرقه 
كلها ضعيفة » وقال أبو بكر بن المنذر لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً والصحيح من الرويات رواية الحسن 
المرسلة . تلخيص الحبير ۲۲٠/١‏ . 
درجة الحديث : كل طرقه ضعيفة إلا الطريق المرسلة عن الحسن صحيحة . 

(۲) انظر مذهب المالكية في شرح الزرقاني ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ . 

(۳) انظر المجموع ٠١٠-٠٠١/۷‏ » وشرح السنة : ۲١/۷‏ . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في الحج باب وجوب الحج وفضله 177/7 . ومسلم في الحج باب الحج عن 
العاجز لزمانة وور و أو للموت ۲ : والموطاً ETN‏ السنة /؟آره؟ كلهم يعن ابن 
عباس انه قال : کانا الْمَضْلُ ؛ بْنُ عباس رَدِيف النبِيّ بل ٠‏ فَجَاءَنهُ آمرأة مِنْ حَنْمَُم فَجَعَلَ الْفَضْلْ يَنْظرٌ ليها - 


of‏ كتاب المج 


قلنا : لا حجة في هذا الحديث من أربعة أوجه 

أحدها : إنه خبر واحد يخالف الأدلة القطعية في سقوط التكليف عن العاجز. 
والحديث إذا خالف قواطع الأدلة توول أو رذ إن لم يمكن تأويله“. 

جواب ثان : قال ( ش ) : يلزمه إن يحج من ماله والنبي ييه جعل الوجوب على 


الولي وكلّنا لا نقول به. 
عم مم ه ما رم, وا 
الثالث : إنه قال « ارايت لَوْ كان عَلَىْ أبيكِ”" دَيْنّ » ولا يلزم الولي قضاء ديون وليه 


ا Sol‏ £ گ هو 5 
الرابع : ( قال : فَدَينْ الله حى أن يُقَضَىْ ) ولا حلاف بين العلماء أن دين الآدمي 
أحق من دين الله لأن الله تعالى هو الغني والخلق هم الفقراء ؛ فيقدم حق العبد لفقره ويؤخر 
حق الله تعالى لغناه . فإن قيل : فما فائدة الحديث ؟ قلنا : فائدته تركه لأنه لا يصح أن يقال 


وَتنْظرٌ لَه فَجَعَلَ النبي كله > يَضْرْفٌ وَجْه لقصل إِلَئ الق الآحَر فَقَالَتْ : إن َريضّة اله أَدْرَكتْ أبي 
يخا كيرا لآ نَت على ألراجلةٍ َمِج عَنْهُ؟ َال : نعم . وفي رواية أخرى عن ابن عباس عن البخاري 
( فَآقْضِي الله فَهُوَ حى بالْقَضَاءٍ ء( . البخاري في الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر ۱۷۷/۸ . 

)١(‏ هذا هو مذهب مالك . قال القرطبي : رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف لظاهر القرآن فرجح 
ظاهره» ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره. ومن جهة أن القول المذكور قول امرأة ظنت ظناً. قال: ولا 
يقال قد أجابها النبي يل > على سؤالها ولو كان ظنها غلطاً لبيّنه لها لأنا نقول إنما أجابها عن قولها ( أفحج 
عنه ) قال « حجي عنه » لما رأى من حرصها على إيصال الخير لأبيها . قال الحافظ : وتعقب بأن تقرير 
النبي كل > لها على ذلك حجة ظاهرة . فتح الباري 4 / 0084 

وقال أبو عمر : حديث الخثعمية خاص بها لا يجوز أن يتعدى إلى غيرها لقوله تعالى « مَنِ آستطاع إِليْه 
سَبيلا 4 » وكان أبوها ممن لا يستطيع فلم يكن عليه الحج فكانت ابنته مخصوصة الجواب » وممن قال 
بذلك مالك وأصحابه . شرح الزرقاني ۲۹۲/۲ . 

(۲) أقول : جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة ؛ ففي بعضها أن السائل رجل وأنه سأل عن أبيه . وفي بعضها إنه 

قال إن أمي عجوز كبيرة » وفي. رواية إن أبي أو أمي . وفي أخرى أن امرأة سألت عن أمها. 

قال الحافظ : اتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب عن أن السائله امرأة وأنها سألت عن أبيها » وخالفه 
يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان فاتفقت الرواة عنه على أن السائل رجل › »> ثم رجح الحافظ رواية ابن 
شهاب لقوة سندها ثم قال : والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وکانت ابنته معه 
RL‏ ل بو الرجل وأمه جميعاً . فقول الشابة إن أبي لعلها أرادت به جدها لأن أباها كان 
معها » وكأنه أمرها أن تسأل النبي ل ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها فلما لم يرضها سأل أبوها عن 
أبيه ولا مانع أن يسأل أيضاً عن أمه » وتحصّل من هذه الرويات أن اسم الرجل حصين بن عوف الخثعمي . 
فتح الباري 58/5 . 


كتاب احج of‏ 


بظاهره ومن قدر على تأويله بفضل علمه فليقل إنه خرج مخرج الحث على البر بالآباء في 
قضاء ديونهم عند عجزهم والصدقة عنهم بعد موتهم وصلة أهل ودهم . 

وقد قال سعد“ للنبي يل : ( إن می فلتت“ تنسُها وَإِنْهَا لو تَكَلْمَتْ 
تَصَدَّقَتْ0؟ ) الحديث. 

وأما سننه فهي ثلاث عشرة سنة : إفراد الحج . وترك التمتع › والإحرام من 
الميقات » وطواف القدوم » وركعتا الطواف » والمبيت بمنى يوم التروية» والجمع بعرفة › 
والمبيت بالمزدلفة » ورمي الجمار » وتأخير رميها » والحلق أو التقصير » وتأخير الطواف 
يوم النحر أو أيام التشريق » والمبيت ليالي الرمي بمنى . فهذه سننه التي يجب بتركها الدم 
عند علمائنا في تفصيل طويل وما عدا هذا من السنن فإنها أركان وفضائل . فالأركان منها 
التي لا يجزي إلا فعلها وهي أربعة : الإحرام وهو النية » والطواف . والوقوف بعرفة › 
والسعي باختلاف بين العلماء. 


وبرواية ضعيفة عندنا . وقال ابن الماجشون(“ : رمي جمرة العقبة وحدها ركن › 


(1) سعد هو ابن عبادة بن دليم بن حارثة » سيد الخزرج » أبو ثابت الساعدي » نقيب بني ساعدة . شهد بدراً 
عند ابن الكلبي والواقدي والمدايني ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق وكان أحد الأجواد . تجريد أسماء 
الصحابة للذهبي 7١5/١‏ » والإصابة 7/ 55-505 » وفتح الباري 750/7 و ۳۸۹/۰ . 

(۲) عمرة بنت مسعود. بن قيس » يقال أم سعد بن عبادة » ويقال أم سعد ابن زيد ابن مالك النجاري » أختها 
عمرة الصغرى زوجة أوس بن يزيد بن أصرم > وأختها عمرة الثالثة امرأة أبي حسان بن ثابت » وأختهن 
عمرة الرابعة هي والدة سعد ابن عبادة» توفيت سنة خمس» وأختهن غمرة الخامسة والدة قيس بن عمرو. 
ذكر ابن سعد أن الخمسة أسلمن وبايعن رسول الى ية . تجريد أسماء الصحابة للذهبي ۲۸۹/۲ » 
والإصابة ۳۳/۸ . 

(۳) بضم المثناة وكسر اللام » أي سلبت على ما لم يسم فاعله يقال أقتلت فلان أي مات فجأة وآقتلتت نفسه 
كذلك . فتح الباري ۲٠۵/۴‏ . 

)٤(‏ متفق عليه . أخرجه البخاري في الجنائز باب موت الفجأة البغتة ۱۲۷/۲ . وفي كتاب الوصايا باب ما 
يستحب لمن يتوفى فجأة ان يتصدقوا عنه ٠١/5‏ » ومسلم في الزكاة باب وصول ثواب الصدقة عن الميت 
إليه 2595/5١‏ 

وفي كتاب الوصية باب وصول ثواب العندقات إلى الميت ١155/7‏ . 
وشرح السنة ۱۹۹/٩‏ كلهم ( عَنْ عائشة 9 رج قال لبي > ل : إن امي اقلت َمْسا وَأْرَاهًا لو 
تَكَلَّمَتَ تَصَدّقتٌ . . ). 


همه كتاب الج 


فأما الإحرام فلا خلاف في وجوبه وركنيته لان الأعمال بالنيات7»وخصوصاً العبادات 
وخصوص الخصوص الحج . 
وأما الطواف فلا حلاف فيه . قال الله سبحانه : يووا بِالْبيْتِ الْعَتِيقِ 294 . 
وأما الوقوف بعرفة فهو احج ف الحديث المأثور « الججٍ 2 يعني معظم الحج 
ومقصوده » وأما السعي فاختلف/ العلماء فيه قديماً ودا : فقال (ح 7 : يجري فيه 
الدم > ووقعت رواية عبد الله(“ عن مالك » رضي الله عنه » في العتبية وهي ساقطة . 


السعي ركن عظيم وله في الحج منزلة كبيرة والدليل على ركنيته قوله تعالى : < إن الصَّمًا 


وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اله 4^ » الآية إلى آخرها 3 أنزلها الله تعالي ردا على من كان يمتنع من 
السعي ”© , فإن قيل فقد قال الله تعالى : ط فَلا جاح عليه أن يَطَوَفَ بِهِمَا 4 قلنا : لم يفهم 


)0 البخاري في كنات الإيمان باب ما جاء إن الأعمال بالنية 7١/1١‏ . ومسلم في الأمارة باب قوله لل : 
الأعْمَال بالئيّة ) ٠١٠١/۳‏ 2 كلاهما من حديث عمر رضي ألله عنه . 

(۲) سورة الحج آية ۲۹ 

(۳) ابو داود ٤۸٥0/۲‏ » 50 ۳ ء والنسائي ٥‏ »)۷ وابن ماجه ٠٠١/17‏ » والدارمي ٥۹/۲‏ . 
وأحمد انظر الفتح الرباني ۱۱۹/١١‏ . والحاكم في المستدرك ٠ ٤1٤/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
5 » والدارقطني ۲۲۰/۲ - ۲٤۱‏ » وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ۲٤۹‏ . كلهم من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي . 

درجة الحديث : صححه النووي . انظر المجموع 11۳-۹0۸ ل في تعليقه 

على جامع الأصول ۲٤۲/۳‏ : إسناده صحيح . 

. ٤۹۹/۳ وفتح الباري‎ ٠١١۷/١ انظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )٤( 

(0) هو عبد الله بن يوسف التنيسي » بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية مهملة » أبو محمد الكلاعي » أصله من 
دمشق» ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ . من كبار العاشرة . مات سنة /5١8‏ خدت س. 
ت ٤1۳/۲‏ ء وقال في ت ت : سمع من مالك وعنده الموطأ ومسائل عن مالك سوى الموطا ت ت 
AV-A1/1‏ . 

(1) سورة البقرة آية ١64‏ . 

(1) ورد عند الشيخين من رواية عاصم قال : قُلْتُ لتس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ : َكنم تَكْرَهُونَ السّعْيَ بَينَ 


الصّمًا وَالْمَرّوَةِ ؟ قَالَ : : نعم انها كَانَتْ مِنْ شَعَائرِ الْجَاهلِيّة حت أَنْرَلَ الله إِنَّ الصّفَا وَالْمَروَةَ مِنْ شَعَائِرٍ 
اله قَمَنْ حح الي أو آعْمَمرَ قلا جُنَاحَ عَلَْهِ أن يَطَوَفَ هما 4 : 


البخاري في الحج باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 145/7 » ومسلم في الحج باب بيان أن 
السعي بين الصفا والمروة رک يصح الحج إلا به 470/7 . والترمذي ۲٠۹/۰‏ » واللفظ السابق 
للبخاري . 


كتاب الحج 25 


هذه ادكه احد نيع عائقة KG‏ الحديث ٠‏ » تفسيره : أنه إذا قال الرجل 
لآخر : لا جناح عليك أن تفعل كذاء ف فمقتضاه رفع الحرج في الفعل" » ولم يكن في 
الشريعة حرج في الطواف بين الصفا والمروة » وكيف يكون فيه حرج وهو من شعائر الله ؟ 
وإنما كان الحرج في قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة 
للأصنام » فلما جاء الإسلام كرهوا أن يدخلوا البقعة التي كانوا يكفرون فيها أو يفعلون الفعل 
الذي كانوا يشركون به فرفع الله تعالى ذلك الجناح عن قلوبهم وأمرهم بالطواف » وأخبرهم 
أنه من الشعائر كما كانوا يطوفون بالبيت في الجاهلية للأصنام التي كانت فيه » ثم جاء 
الإسلام وطهر البيت من الأصنام وصار الطواف لله وحده » وكذلك الصفا والمروة » وأما 
رمي الجمار فليس بركن » ووهم فيها عبد الملك”" وليس في ركنيتها دليل يعوّل عليه » بيد 
أن العلماء بعد اتفاقهم على أن عرفة ركن الحج اختلفوا في وقت الوقوف فيه فقالت 
جماعة : فرض الوقوف بالليل منهم ( م )2*0 . وقالت رمن وتوت بالنهار منهم 
( ش ° » و(ح ٩)‏ -وقالت..طائقة :ا الفرض. الوفوف ليلد أو نهارا”” ؟» واحتجوا بما 
روى عروة ابن مضرس أنه قال يا رسول الله ( أَكْلَلْتُ راجاتي وَاتعَبْتُ ميتي وَقْبْلْتُ مِنْ 
جيل ىء وال ما تَركْت مِنْ جَبَل لا وَقَفْتُ عَلَيْهِ » فَهَلْ لي مِنْ حح ؟ فَقَالَ لَهُ : مَنْ شَهِدَ 


)١(‏ روي الشيخان من طريق الزهري قال عروة : سالب عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا » فَقُلْتُ لَهَا : أرأيْتِ قَوْلَ اله 
ا : 9 إل الصا وَمَرْوَة ِن اهر ل فمن حي الت أو آمَمرَ فلا متاح عليه أن َو هما 4 فوا 
ما علَى أحَدٍ جاح أن لا يَطوْف لضفا وَالْمَرْوَة» قات : بس ما قُْتَ يا آبْنَ تي إن هذه لو كانت كَمَا 
اا طوف با لکنا نولت في الأنْصَارِ انوا قَبْلَ أَنْ يُسلموا َون لناة 
الطاغيّة التي كَانُوا يَعْبْدُوتها. . البخاري في الحج باب وجوب الصفا والمروة 1۹۳/۲ء ومسلم في كتاب 
الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به 4۲۸/۲ والموطأ ۳۷۳/١‏ وشرح 
السنة ۱۳۹/۷ » وأبوداود 107/7 - ٤٥٤‏ » والترمذي ۲۰۸/۰ - ۲۰۹ , والنسائي ۲۳۷/١‏ -7"8 . 

(۲) انظر كلام الشارح في أحكام القرآن ٤٦/١‏ والعارضة ٩1-۹٤/٦٩‏ . 

(*) عبد الملك هو ابن الماجشون تقدم والقول عزاه له النووي في المجموع ۱۷۹/۸ » وأشار الحافظ 
إلى هذا القول بقوله : وعندهم » أي المالكية » رواية أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه . فتح 
الباري ٥۷۹/۳‏ . 

. ۳٤۹-۳٤۸/۱ انظر بداية المجهد‎ )٤( 

(5) انظر المجموع للنووي ٩٤/۸‏ . 

. ١59/5 وشرح فتح القدير‎ » 0/٠١ وانظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۷) قائل هذا القول هم الحنابلة » انظر المغني لابن قدامة ۳۷١-۳۷١/۳‏ . 
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رواه الجماعة وأخرجه الدارقطني في الإلزامات20 ودليلنا قول الله تعالى : : 0 
أفِيضُوا مِنْ حَيْتُ أقاض الاس 4" واتفق الخلق على وجوب هذا الأمرء وبين 
النبي» كَل كيفيته بان وقف حتى غربت الشمس”؟» فدل على أن الدليل أصل لانتظاره إياه 
واعتماده بوقوفه . فإن قيل : فقولوا إن الليل والنهار ركن لأن النبيء ياء وقف بهما 
جميعاً » قلنا : لا قائل به فلا يجوز إحداث قول ثالث بين الأمة وقد بيناه في أصول الفقه . 
وأما حديث عروة فقد تركه الإمامان لأنه لم يروه عن عروة إلا واحد وكان مذهبهما أن 
الحديث لا يثبتانه حتى يرويه اثنان”» » وهذا مذهب باطل » وهر مذهب القدرية بل رواية 


» ٠٠١ 5/7 وابن ماجه‎ » 6٥ والترمذي ۲۳۸/۳ وقال : حسن صحيح » والنسائي‎ » ٤٤٨/۲ أبوداود‎ )١( 
وقال : حديث صحيح على شرط كافة أئمة‎ 157/١ والحاكم في المستدرك‎ » ۲٠۲ - ۲٠۱/٤ وأحمد في‎ 
الحديث » وهي قاعدة من قواعد الإسلام وقد أمسك عن إخراجه الشيخان . . على أصلهما أن عروة بن‎ 
مشرسن لم يدث عند غير عامر الشعي + وقد وجدنا رو بن الزبير حدّث عنه . . » والبيهقي في السنن‎ 
. ۲٤۲١ - ۲۳۹/۲ والدارقطني ف فى السنن‎ » ۱۷٤ - ١71/5 الكبرى‎ 
درجة الحديث : ضيه الترمي والحاكم. والشنارخ كما ساي قريباً » ونقل الحافظ عن الدارقطني أنه‎ : 
فقال : حديث مجمع على‎ ١ صححه . تلخيص الحبير 757/57 كما صححه ابن رشد في البداية‎ 
. صحتة‎ 

(۲) انظر الإلزامات للدارقطني ص 48 تحقيق مقبل هادي . 

(۳) سورة البقرة آية ١989‏ . 

)٤(‏ ورد ذلك في حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي » ا » رواه مسلم في الحج باب حجة النبي » فك 
8/1 . 

(6) ما عزاه الشارح هنا للشيخين حكاه قبله عنهما الحاكم والبيهقي » قال الحاكم في المدخل : لم يخرجا » 
أي الشيخين » في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل ( أي من لم يرو عنه إلا واحد وتبعه على ذلك 
البيهقي وغلطوه في ذلك) تدريب الراوي 777/7» وقال الحازمي : أما قول الحاكم . . إن اختيار البخاري 
ومسلم إخراج الحديث عن عدلين عن عدلين إلى النبي» ككل فهذا غير صحيح . . . وقد صرح بنحو ما 
قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي . . قال : وأما الأخبار فإنها كلها 
أخبار الآحاد لانه ليس يوجد عن النبي» يكل خبر من رواية عدلين » وروى أحدهما عن عدلين وكل واحد 
منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى النبي» ك. فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار 
الأحاد .» ومن اشترط ذلك فقد عهد إلى ترك السنن كلها ,لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد . 
أخرجا في كتابيهما أحاديث عن جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد وأحاديث لا تعرف إلا من جهة 
واحدة . شروط الأئمة الخمسة ص ٤١‏ » وانظر توضيح الأفكار ١١9/١‏ . 


۰* كتاب القبس ۲ 
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الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبىء با وقد بنا ذلك في أصول الفقه » ومع أن 
الحديث صحيح لكنه محتمل أن يكون فيه تفصيل أو شك من الراوي فيطلب الدليل على 
صحة أحد الاحتمالين فوجدنا النبى. ب قد اعتمد الليل فدلٌ على أنه العمدة 


ذكر علماؤنا في الحج أربعة أغسال : غسل الإحرام 3 وغسل دخول مكة 3 وغسل 
عرفة() ¢ وغسل طواف الإفاضة25 : والذي أعرف منه غسلان : غسل اللإحرام فإن 
النبي ‏ علد اغتسل وهو محرم وأمر أصحابه أيضا أن يغتسلوا عند الإحرام(" » واغتسل » 


. قال ابن قدامة : ولا يشترط للوقوف“ طهارة‎ )١( 
ونقل عن ابن المنذر قوله : أجمع من تحمَظ من أهل العلم على أنه لووقف بعرفة غير طاهر مدرك للحج‎ 
ولا شيء عليه . المغني 777/7 . وقال النووي : اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام‎ 
. 7١7/1 بحج أو عمرة » المجموع‎ 

(۲) قال ابن قدامة : الطهارة من الحدث والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد. وهو قول مالك 
والشافعي . وعن أحمد أن الطهارة ليست ت شرطاً » فمتى طاف للزيارة غير متطهّر أعاد ما كان بمكة فإن خرج 
إلى بلده جبره بدم . . وقال أبو حنيفة : ليس شيء من ذلك شرطاً . المغني لابن قدامة 47/7" . 

(۳) روى 1 المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجه ابن زيد بن ثابت 
عن أبيه انه رأ ى النبي , > له تجرد لإهلاله واغتسل . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . سنن الترمذي 
۳ . والدارقطني في السنن ۲۲۰/۲ ۲۲۱ . وقال : قال ابن صاعد : هذا حديث غریب ما سمعناه 
إلا منه . 0 

ورواه البيهقي مثل رواية الدارقطني ونقل كلام ابن صاعد وقال : وروي من غير أبي غزية » السنن 
الكبرى 75/5 . وعزاه الحافظ للطبراني وضعفه العقيلي تلخيض الحبير 70١/5١‏ » والجاكم في : 
المستدرك من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس بلفظ : غل َسُولُ انه يله كم لبس يانه 
اا الْحُلَِفَةَ صَلَ رين ثُمّ فَعَدَ عَلَى مره لما آسْتَوَى به عَلَى الْبيْدَاءِ أخْرَمَ بالْحجٌ ) . المستدرك 
/ > وقال : صحيح الإسناد وكذا قال الذهبي . 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى من نفس الطريق وقال : يعقوب بن عطاء غير قوي » السنن الكبرى 
۳-٥‏ . 

أقول : حديث زيد فيه عبد الله بن 8 بن إسحاق المدني مجهدول الحال من التاسعة 
ت 145/١‏ . وقال في ت ت : روى عن ابن أ بي الزناد وعبد الله بن عبد العزيز بن صالح وعنه ابن وهب 
وعبد الملك بن محمد بن أيمن وعبد الله بن أ بي الزناد . . قال ابن القطان : أجهدت نفسي في التنقيب 
عن حاله فلم أجد أحداً ذكره > ت ت 80/5 ء وانظر الكاشف ۱۲۹/۲ . والميزان ٥۲۷/۲‏ . 

وأما ابن أبي الزناد » وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني » مولى قريش › 
فصدوق تغير حفظه لما قدم بغداد » وكان فقيهاً من السابعة » ولي خراج المدينة فحمد مات سنة ٠۳١‏ ه = 
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يا . لدخحول( مكة بفج وليس غسل الإحرام لرفع حدث/ وإنما هو التأهب للقاء الله 
تعالى ؛ ولذلك تغتسل الحائض وحدثها قائم » فأما المحرم فيجوز أن يغتسل تبرداً لكن لا 
يضغث529) رأسه إلا إذا اغتسل من الجنابة ¢ وكره مالك» رضى الله عنه» أن ينغمس في 
الماء لئلا يقتل الماء القمل(” وليس الماء بقاتل لها بمجرد الأغتسال“) نعم ولا بالتحريك 
لبس المحرم 

رو ا عر ان را سال سرد ال ووه ما يلي المح ين الثياب)100. 
الحديث إلى آخره . قال الناس : فيه إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه » ا 
فيحتمل أن يريدوا بذلك أنه سأل عما يلبس فذكر له ما لا يلبس ء والمنهي عنه أكثر من 


© © 


المأمور به ويحتمل أن يريدوا بالزيادة قوله : ( فإ آم یذ نعلي فليلبس, اْحْميِْ وَلَقَطعْهُمَا 


وله ۷۴٤‏ ت ۲۰۲-۲۰۱/۱ ت ت ۱١۱-۱۷۰/٦‏ ۰ الكاشف ١55/7‏ . 

وأما حديث ابن عباس ففيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح المكي » ضعيف من الخامسة » مات سنة 
٠‏ هاء ت ۳۸۷/۱ . وقال في ت ت : قال أحمد : منكر الحديث . وقال أبو زرعة والنسائي 
والساجي : ضعيف » وقال ابن معين : ليس بذاك ت ت -747/1١‏ ۳۹۳ ء وانظر الكاشف 705/17 › 
وقد تقدم تضعيف البيهقي له . 

درجة الحديثين : ضعيفان ويشهد لهما من جهة المعنى ما رواه مسلم في الحج باب إحرام النفساء 
0 اغتسالها للإحرام > وكذا الحائض من حديث : عَائِمَة قالّت : يقست أَسْمَاهُ بن عُمَيْسٍِ 


گے 


محمد د ن أب کر بالشجرة مر رَسُولُ اله کل آبا بر مرها أن نَل وتَهِلٌ » > مسلم 859/7 ۰ ومن 


)01( متفق عليه EN,‏ في الحج باب الاغتسال عند دخول مكة ۱۷۷/۲ » وفي باب دخول مكة لیلد أو 
نهاراً . ومسلم في الحج باب المبيت بذي طوى . . والاغتسال لدخول مكة 414/17 » وشرح السنة 
۷ . كلهم من حديث ابن عمر . 

(۲) الضغث : معالجة شعر الرأس عند الغسل . النهاية ۹١/۳‏ . 

(۳) انظر شرح الزرقاني 775/57 . 

. في (ك) و(م) الانغماس وهي أنسب مع ما قبلها‎ )٤( 

(0) وبقية الحديث ( لا تلن القَميص ولا العَمَائِمْ وَل السَّرَاوِيللاتِ ول الَْرَانِسَ رلا الْحِفَافَ إل أحَدٌ لا جد 
لين فلس دين وهم سل ن لكين و9 ُو ِن الاب مامه عفادأ الوس ) . 

البخاري في الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب 154.0-18/7ء ومسلم في الحج باب ما يباح 

للمحرم وما لا يباح ۸۳٤/۲‏ » والموطاً ۳۲۵٣-۱‏ كلهم عن ابن عمر . 


كتاب المج 00° 


َل من لكين )» وقيل يُحتمل أن يريدوا بالزيادة قوله : ( ولا تَلَْسُوا مِنَّ الاب مَا مَس 
لرَعْفَرَانُ وَالْوَرْسٌ.) فسأله عن الثياب فزاده الطيب<٠‏ وجا امايق ا قول 20 
يلبس الخفين مقطوعة أسفل من الكعبين” , وهو نص في الحديث . وقول عمر بن 
الخطاب لطلحة بن عبيد الله : إنكم أيها الرهط أثمة يقتدى بكم . أما جملتهم فيقتدي به 
جميع الناس وأما آحادهم فيقتدي بهم العامي الذي لا علم عنله(4) » وقد قال (ش) في 
أجد قوليه إن قول الواحد من الصحابة(*) حجة وقد بينا في أصول الفقه استحالة ذلك . قال 
نا فحن تام : الدليل على قول النبي . له ل : « أضحابي کالنجوم أيهم 


آفدَيتم اهندم 7 > فضمن الاهتداء في الاقتداء » ولو كان الحديث ميا لأثرنا فيه 
نظراً ولكنه لم يصح فوجب إلغاؤه ؛ والدليل على ما قلناه قول عمر لطلحة : فلو أن رجلا 


. وهومهم جداً‎ ٠٠٠/۳ انظر تفصيل هذا المبحث في شرح النووي على مسلم ۷۳/۸ » وفتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر المغني لابن قدامة 58١/7‏ . وفتح الباري ٠٠۲/۳‏ . 

(۳) رواه مالك في الموطأ عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر يحدث عن عبد الله بن عمر أن عمر . . الموطأ 
١ه‏ والبيهقي من طريق مالك . السنن الكبرى 50/4 . 

درجة الأثر : صحيح . 

)٤(‏ قال ابن عبد البر : الأقتداء بأصحاب النبي» > يي » منفردين إنما هو لمن جهل ما يسأل عنه » ومن كانت هذه 
حاله فالتقليد لازم له ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأوّلوا تأويلاً سائغاً جائزاً ممكناً فى 
الأصول وإنما كان كل واحد منهم نجماً جائزً أن يقتدي به العامي الجاهل بمعنى ما يحتاج إليه في دينه ؛ 
وكذلك سائر العلماء مع العامة . جامع بيان العلم وفضله ٠٠/۲‏ . 

(5) قال الشيرازي ي : إذا قال الصحابي قولاً ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة ويقدم القياس عليه في قوله الجديد , 
وقال في القديم : هو حجة يقدم على القياس ويخص العموم به » التبصرة للشيرازي ص ۳٠١‏ . وقال 
الأسنوي في التمهيد e‏ لي اله الو هاا مال E‏ بس عب SA‏ 
اختلاف الحديث . التمهيد في تخرج الفروع على الأصول ص 187 . 

(5) تقدم . 

(۷) الحديث أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وذكر إنه رواه البزار من طريق عبد الرحيم بن زيد 
العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي ٠‏ بي » وربما رواه عبد الرحيم عن أبيه عن 
ابن عمر » وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية 
لحديثه » والكلام أيضاً منكر عن النبي. ية » جامع بيان العلم وفضله 40/7 . وأورده العجلوني في 
كشف الخفاء ۱۳۲/۱ . 

أقول : : عبد الرحيم بن زيد العمي تقدم وهو ضعيف عند الجميع » ٠‏ وقد لبه يحبى بن معين . 
درجة الحديث : ضعيف كما قال الشارح وابن عبد البر . 


001 كتاب الج 


جاهلاً رأى هذا الثوب » ولم يقل الما“ . وأما تخمير المحرم وجهه فالعمدة فيه إنه مامور 
بكشف رأسه الذي هو مستور دائماً فكيف أن يستر2"© وجهه“ ؟ 


ذكر فيه حديث عائشة وكنت اطَبْنُ رول الله » بل ) الحديث وروي ( كنت 
ارا بیص الطيب في مار وَسُول, الله » كل وهو مُحْرَم2*© ). واختلف الناس في 
ذلك اختلافاً متبايناً 0 فالشافعي » من فقهاء الأمصار ء رأى أخل الحديث بظاهره29 . 

نتهت الكراهية بقوم فيه لأن يقول عالمهم : لأن أطلى بقطران أحبٌ إليَّ من أن أصبح 
د E‏ الحديث على أربعة أقوال : فمنهم من 
قال : كان ذلك خصوصاً للنبى, كله . 


)١(‏ قال له عمر : فلو أن رجلا جاهلاً رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في 
الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة . 

(۲) هذه مسألة اختلف فيها الأئمة : ذهب الشارح إلى مذهب مالك وأبي حنيفة . قال النووي : مذهبنا إنه يجوز 
للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه وبه قال جمهور العلماء . وقال أبو حنيفة. ومالك : لا يجوز 
ا واحتج لهما بحديث ابن عباس أن النبي كك قال في المحرم الذي خر من بعيره : ( ولا تُحَمْرُوا 
وهه ولا رَأْسَهُ ). المجموع ۷ » وانظر مسلم في كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 
7 . والبخاري أيضاً في الجنائز باب الكفن في ثوبين ٩1/۲‏ . 

(۳) وفي (ك) زيادة والله يوفق برحمته . 

)٤(‏ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت . الموطأ ۳۲۸/١‏ . والحديث متفق عليه . البخاري في 
الحج باب الطيب عند الإحرام 178/7 ., ومسلم في الحج باب الطيب للحرم عند الإحرام 857/١7‏ » 
والبغوي في شرح السنة /1/ 40 . 

(5) متفق عليه . البخاري في الغسل باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 77/1١‏ , ومسلم في الحج باب 
الطيب للمحرم عند الإحرام ۸٤۷/۲‏ » كلاهما عن عائشة . 

(1) انظر المجموع للنووي ۲۲۱/۷ ».وفتح الباري ۳۹۸/۳ » وشرح السنة۷/۷٤‏ . 

(۷) متفق عليه . البخاري في كتاب الغسل باب من تطيب ڈ ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 75/١‏ » ومسلم في الحج 
باب الطيب للمحرم عند الإحرام ۸٤۹/۲‏ » كلاهما من رواية مُحَمّدِ بن المُنْتَشِرٍ عَنْ أبيه قَالَ : سَأَلْتٌ 
عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ عَنِ الرَجُلٍ يب بم بض مُخرما . ٠‏ َال : ما اجب أن اض مُحْرماً أنضحْ وليب لان 
الى بِقَطرَانٍ أَحَبٌ إِلَيّ م مِنْ أن أَمْعَنَ ذلك . فَدَحَلْتُ عَلَىْ عَائِسَةَ فَأَخيَرْئُهَا أن آبْنَ عْمَرَ قَالَ.. . فَقَالَتْ 

امه : آنا عيبت رَسُولَ الله كك عند إخْرَامِهِ تم طاق عَلَى نسَائِهِ ثم أَصْبَحَ مُحْرّماً . 
(۸) قال المهلب وأبو الحسن بن القصار وأبو الفرج من المالكية . . قال الحافظ بعد نقل هذا القول : ورجحه 


كتاب الج oo‏ 


قلت: وهذا قول حسن قوي في النظر؛ وذلك أن النبي ٠‏ َي بما روي عنه من 
الآثار » وقامت عليه الأدلة من سائر الأخبار ( حُبّبَ لي مِنْ ناکم۰ ل الحديث . 


فلا أدخل الله تعالى حبها في قلبه خصّه بكل واحدة منها بفرضه. فاما الصلاة فأفرده فيها 
بقيام الليل2”0 . وأما النكاح فأفرده بالزيادة في العدد^“ وبإسقاط الصداق في الموهوبة(“ 


ل را ا اااي اد بياس 
الباري ۳۹۹/۳ . 

)١(‏ النسائي 51/17 . وأحمد في المنند 178/7 199 ۲۸١‏ . والبيهقي في السئن الكبرى 8/7/اء 
والحاكم في المستدرك ١٠١/7‏ وقال : صحيح عن کر صلل ولم پرا » وكذا قال الذهبي ١‏ وأورده 
السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لأحمد . وفد وهّمه المناوي بنسبته إلى أحمد في المسند وإنه ما أخرجه 
إلا في الزهد. وقال من جملة من قال ذلك المؤلف نفسه. فيض القدير ۳۷١/۳‏ والحديث من رواة أنس. 

قلت : والصواب إن أحمد أخرجه كما تقدم . والحديث فيه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي . أبو 
المنذر البصري › صدوق يهم من الثامنة /خ دت س» ت 1850/7 وقال في ت ت : قال علي ابن 
المديني : كان ثقة وقال أبو داود وأبو حاتم : ليس به باس . زاد أبو حاتم : صدوق صالح إلا أنه يهم 
أحياناً , وقال أبوزرعة : منكر الحديث » وذكره ابن حبان في الثقات . ت ت 709/9 . 

درجة الحديث : نقل المناوي عن العراقي قوله إسناده جيد . وعن ابن حجر إنه حسن . فيض القدير 
۳ . والظاهر إنه حسن لغيره لأن محمد بن عبد الرحمن صدوق يهم » وحسَنه الشيخ ناصر الألباني 
في تعليقه على المشكاة ۱٤٤۸/۳‏ . 

(۲) هذه اللفظة الراجح عدم صحتها ؛ فقد قال المناوي : زاد الزمخشري لفظ ثلاث وهو وهم . قال العراقي في 
أماليه : لفظ ثلاث ليست في شيء من كتب الحديث وهي تفسد المعنى » وقال الزركشي : لم يرد فيه لفظ 
ثلاث وزيادتها مخلّة للمعنى » وقال ابن حجر : لم تقع في شيء من طرقه وهي تفسد المعنى إذا لم يذكر 
بعدها إلا الطيب والنساء ثم لم يضفه إلى نفسه . فيض القدير ۳۷٠/۴۳‏ . درجة هذه الزيادة باطلة كما قال 
الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على المشكاة ١558/7‏ . 

(۳) قال القرطبي : اختلف هل كان قيام الليل فرضاً على النبي. ب » وحده أو عليه وعلى من كان قبله من 
الأنبياء أو عليه وعلى أمته ثلاثة أقوال: 

الأول : قول سعيد بن جبير لتوجيه الخطاب إليه خاصة . الثاني : قول ابن عباس قال : كان قيام الليل 
فريضة على النبي. كل > وعلى الأنبياء قبله 
الثالث : قول عائشة وابن عباس وهو الصحيح . تفسير القرطبي ۴/۹ وقال أيضاً إن قيام الليل كان 
واجباً عليه إلى أن مات لقوله تعالى GT TS‏ لال N‏ 
تسخ . تفسير القرطبي 7١١/١5‏ . 
)٤(‏ قال في الأحكام ص :١5014‏ عقد رسول الله يكو على عدة من النساء وسردهم. وقال: ومات عن تسع. 
(6) قال تعالى في سورة الأحزاب آية 0٠‏ « وَآمْرَاَة مومه إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِيّ إن أَرَادَ الي أن تحنم 
قال القرطبي : أي أحللنا لك امرأة تهب نفسها من غير صداق . تفسير القرطبي 7١8/6‏ . 


oo‏ كتاب الحج 


وبالاستغناء عن الولي والشهود » وخصّه بالطيب' وهو محرم ليكمل له المتاع بما يحب في 
كل حال" » وقد تكلمنا على هذا الحديث بالاستيفاء في الكتاب الكبير”" . ومنهم من 

قال : إن ذلك الطيب الذي كانت عائشة تدهن به رسول الله كك إنما كان طِيبَ لونٍ لا 
طیب ريح » وقد روي ذلك في الآثار“ . وقد تفطن له مالك» رضي اف ع بثقابة ذهنه 
فذكر الحديث في أول الباب ڈٌ ثم قال في آخره : (لا پاس أن يهن الْرَجَلُّ بهن ليس فيه 
ليب )2“ ومنهم من قال : كان النبي. پل / يتطيب ثم يطوف على نسائه ثم يغتسل من 
الجنابة ويغتسل للوحرام فیبقی بريق الطيب ووبيصه ونضارته وتذهب عينه . وكدلك 
روي في الحديث (كُنْتُ ايب رَسُولَ اش يق تم يَطوف عَلَ ابه كم غيل ثم 
يَحْرِمُ ٠)‏ ومنهم من قال : هذا منسوخ أو مخصوص” بالحديث الصحيح قطعه مالك في 


. في (ك) و(م) زيادة بأطيب الطيب‎ )١( 

(۲)تقدم في ذلك حديث عائشة . 

(۳) انظر المسالك على موطأ مالك ل 8 ب » وليس هو الكتاب الكبير الذي يشير إليه بدليل إشارته إليه في 
المسالك . 

)٤(‏ دوى النسائي من طريق ضمرة ة بن ربيعة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : و 
رَسُولَ الله كن > لإخلاله وَطَيْبْنهُ لإْرَامِهِ طِيباً لا يُشْبِهُ طِيبكُمْ هذًا » » قال الراوي ليس له بقاء . سنن 
النسائي ٥‏ قال الحافظ : ويرد هذا التأويل رواية مسلم من طريق عبد الرخمن بن القاسم بطيب فيه 
مسك . فتح الباري ۳۹۹/۳ . وانظر رواية مسلم في كتاب الحج باب الطيب للمحرم 844/7 . 
أقول : الحديث فيه ضمرة بن ربيعة الفلسطيني ؛ أبو عبد الله » أصله دمشقي » صدوق يهم قليلاً من 
التاسعة . مات سنة ۲۰۲/ بخ ع » ت ۳۷٤/۱١‏ . 
وقال في ت ت : وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان » وقال الساجي صدوق هد عنده 
مناكير » وقال العجلي ثقة ثقة . ت ت 15١/5‏ . 
درجة الحديث : حسن لغيره والله أعلم . 

(5) الموطأ ۳۳۰/۱ . 

)٩(‏ هذا القول حكاه الحافظ عن بعض المالكية ول يعينه (واستدل هذا القائل بالحديث الآي) (ثُمّ طَاف عَلْ 
نِسَائه فَأَصْبَحَ مُحْوّما ) . فإن المراد بالطواف الح راد ادم أن بل علد كل واه ومن 
ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثر . ويرده رواية البخاري ( كم أَصْبَحَ مُحْرَّماً ينضح طِيبا ) . انظر البخاري 

في الغسل باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب من طريق محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة 
١ء‏ ومسلم في الحج باب الطيب للمحرم 444/5 » ثم قال الحافظ : فهو ظاهر في أن نضح الطيب 
وهو ظهور رائحته كان في حال إحرامه . فتح الباري ۳۹۸/۳ . 
(۷) انظر تخريج الحديث فيما سبق . 
(۸) هذا قول ابن عبد البر فقد قال : لا حلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجهة كانت 


كتاب الج oof‏ 


الموطأ وأسند في الصحيحين » وفي کل كناب قول النبي. ية للأعرابي : (آنْرْع 
قَمِيصَكَ وَآغْسِلْ عَنْكَ انر اليب أو الصّفْرَةِ ))ء فتعارض ههنا على هذا الوجه قوله وفعله 
فوجب الرجوع إلى قوله لأنه قال في حالة فعله » وهذه نكتة بديعة فافهموها . 


© سه 


E iE 
إذا ثبت هذا فقد روي في الحديث اعت أن أعرابي ا لكافين‎ 
جردان”© فسقط فوقص فمات فقال النبي . كله : « كفو فی بيه ولا تَُطوا ا ولا‎ 


2 م > م شر 


تمسوه طِيباً فإنه يبعت يوم الْقيَامَة ميا 5› 0 : كذلك يفعل بكل 


ا لأن النبي» ا › ذكر الحكم وهو منع الطيب وستر تر الرأس وذكر العلة وهو بقاء الإحرام 
فوجب أن تطرد“ . قال علماؤنا : إنما يكون ذلك إذا كانت العلة مشاهدة أو في حكم 


rE EE 


مشاهدة) . فأما إذا كانت غائبة فلا يطرد الحكم بها . وقوله : « يبعت يوم القيامة مُلييا» 
أمر مغيب لا يعلمه إلا رسول الله پا ولسنا نعلم أن كل محرم يبعث (ملبياً)2© . وفات 
علماء الشافعية ههنا نكتة وذلك أن النبي, وَل جعل علة منع الطيب التلبية يوم القيامة 8 
معلولاً للموت على الإحرام فحيئكذ كنا نحكم , ا ا 
رجي لاهن إلى كلمة دكرهااس قل سه واي عر حديت ی '. حديث 
رسول الله كَل وذلك قوله : « إنما يَعْمَلُ الْرَجُلُ ما دام حي قن مات نمطم عَنْهُ العَمَلّ»« 20 


عام حنين بالجعرانة سنة ثمان وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر . قال ابن قدامة » بعد نقل كلام 
ابن عبد البر : فعند ذلك إن قدر التعارض فحديثنا ناسخ لحديثهم ( أي حديث عائشة ) المغني ۲۷٤/۳‏ » 
وانظر المجموع ۲۲/۷ » وفتح الباري ۳۹٥/۳‏ . 

. ۳۹٤/۳ قال الحافظ : لم أقف على اسمه . فتح الباري‎ )١( 

(۲) الموطاً ١‏ :ب والبخاري في الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب 177/7 » ومسلم في 
الحج باب ما يباح للمحرم وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه ۸۳٣/۲‏ » كلاهما من طريق صفوان بن 
يعلى بن أمية عن أبيه . 

(*) كذا في جميع النسخ والصواب جردين . قال في تاج العروس ۳٠۷/۲‏ : ثوب جرد » أي خلق . 

)٤(‏ متفق عليه : البخاري في الجنائز باب كيف يكفن المحرم ۹٦1/۲‏ ,2 ومسلم في الحج باب جواز غسل 
المحرم بدنه ورأسه 810/17 . وأبوداود 211/7 » والنسائي ٥‏ كلهم من حديث ابن عباس . 


(0) انظر شرح النووي على مسلم ۱۲۸/۸ . (۸) في ( ك ) و( م ) زيادة : وإنما كان يكون ما قالوا . 
(7) انظر شرح الزرقاني ۲۳۳/۲ . (9) في ( م ) من صحيح حديث وهي الأولى . 


(۷) في (ك ) و( م )و( ص ) يلبي . )٠١(‏ لم أطلع على هذا العزو . 


o00‏ كتاب المج 


قال النبي» لل : ( إِذَا مَاتَ الْمَرُْ أنْقَطمٌ عَمَلْهُ إلا مِنْ لث ۲ وإذا كان العمل منقطعا 
بالموت فالطيب جائز كما لو أحل في الحياة من إحرامه . 
مواقيت الإهلال : 


ثبت عن النبي . بي »> تحديد المواقيت ¢ . فلما كان في زمن عمرء 
رضي الله عنه» وفتح الله تعالى العراق شكوا إليه أن نجدأ أجور لهم عن طريقهم فوقت لهم 
ذات عرق . وهذا دليل على صحة القول بالقياس كما قال جميع العلماء وعلى صحة 
القول بالمصلحة كما قال مالك» رضى الله عنه» وقد بيّنا ذلك فى أصول الفقه. 
اشارة : 


كان النبي, بي إذا أحرم يقول في التلبية لبيك الم لبيك( والداعي بالحج 
كان إبراهيم » عليه السلام( ٠‏ قيل له كك« وَأذْنُ في الثاس | بالج توك رجالا ¥ 
الآية » فقيل للخلق قولوا لبيك اللهم. وأسقطوا الواسطة لأنه لم يكن إلا عارية وبسط هذه 


٠٠١/١ والبغوي في شرح السنة‎ . ٠٠٠٠/۳ مسلم في الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ )١( 
. كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة‎ 

(۲) ثبت عند الشبخينٍ من حديث ابن عباس قال : وَقَتَ رول الله اء لهل الْمَدِيئَةِ دا الخليقة وَلْأْهْلٍ 
السام الْجْحْمَةَ وهل نَجدِ فَرَد الْمَنَازِل لهل اليَمْنِ يلَمْلَم . . . البخاري في الحج باب مهل أهل مكة 
للحج والعمرة ٠٠١/۲‏ » وفي باب مهل أهل الشام » وفي باب مهل من كان دون المواقيت . وفي باب 
مهل أهل اليمن 157/7 . ومسلم في الحج باب مواقيت الحج والعمرة ۸۳۸/۲ » وأبو داود 107/7 
5 . والنسائي ۱۲٤-۱۲۳/١‏ . 

(*) البخاري في الحج باب ذات عرق لأهل العراق 157/17 ء والبيهقي في السئن الكبرى ۲۷/١‏ . والبغوي 
في شرح السنة /ا/ 5٠‏ . 

وقال البغوي : والصحيح أن عمر بن الخطاب حدّها لهم على موازاة قرن لأهل نجد.. شرح السنة 
4/۷ . 

)٤(‏ الموطأ “١‏ ». والبخاري في الحج باب التلبية ١7١/١‏ . ومسلم في الحج باب التلبية وصفتها ووقتها 
٧: ۲‏ وشرح السنة 59/17 كلهم من حديث ابن عمر. 

(0) قال ابن عبد البر : قال جماعة من أهل العلم : معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين دن في الناس بالحج . 
قال الحافظ » بعدما نقل كلامه : أخرجه عبد ابن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم 
عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد . والأسانيد إليهم قوية . فتح الباري 5٠9/7‏ » 
وانظر تفسير القرطبي 78/١7‏ . وأحكام القرآن للشارح 7771/7 . 

(7) سورة الحج آية ۲۷ . 


كتاب الحج كمه 
الإشارة وإيضاحها يكون في مواضع أخرى2» . 


إفرادالحج : 
ذكر حديث عائشة ( خرَجنا مَعْ رَسُول الله كله . عام حِجّةِ الوداع فما مَنْ 
مل بعر ) إلى آخره » وثبت أنها قالت : فَآمْرَوَسُولُ الله يكل من لم يكن مَعَهُ مي أن 
وكان نساؤه لم يسقن: الهدي”“ . وثبت عن ابن عباس نجوه ا أن 
النبي » ل › ل مي جين قم من اين :يم لت قال : هللت بإهلال, كإملال, 


رول الله اة قال : هَل سقفت الْهَدْيَ؟ قال : نعم ا ا غل إحرامه 6 . 


۴٤ 3‏ 
وذكر له ابو موسى مثل ذلك ولم يكن معه هدي فامره أن يحل . وعن جابر بن عبد الله 
نجوه( 2 وثبت أن رسول الله عله تمتع من حجه(" . 


)١(‏ بسط الشارح الكلام على التلبية في العارضة ٤١/٤‏ وأحال على مسائل الخلاف لأنه تكلّم فيها على التلبية 

بأوسع مما في العارضة . 
وانظر كلام النووي عليها في المجموع 1٠/7‏ » وفتح الباري ٤0۹/۳‏ : 

(۲) متفق عليه . البخاري في الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ۱۷١-۲‏ » ومسلم في الحج 
باب بیان وجوه الإحرام ۸۷۷/۲ » والموطاً 8800/١‏ كفم عبيات لحرا a‏ الله کل 
E‏ ي من اَهَل رة ونا من اَهَل باح وَل رَسُوُ الله كك بالج فما من أل ير 
قحل وَأمًا مَنْ اَهَل بح أَؤْجَمَعَ الج وَالْعُمرَة لم يَحِلُوا حَنَّئ كَانَ يوْمَ انحر ٠‏ لفظ الموطاً . 

وح E CS‏ ال 01 ٩۰‏ » وأبو داود ۳۹۷/۲ . ولفظه : عَنْ آبن عباس ٠‏ اهَل الي كل 
ِعْمْرَةٍ وَأمَل أضْحَابَهُ بجح فَلَمْ يَجِلَّ الي يل » وَل مَنْ سَاقَ الْهَدْيّ مِنْ أَصْحَابهِ وَل بيهم . لفظ 
0 ۹ ) 

١ ۱۷۲/۲ متفق عليه . البخاري في الحج باب من أهل في زمن النبي كَل . كإهلال النبي ي . البخاري‎ )٤( 
والترمذي ۲۹۰/۳ كلهم من حديث أنس بن‎ . 4۱٤/۲ ومسلم في الحج باب إهلال النبي ية » وهديه‎ 
. مالك‎ 

)٥(‏ متفق عليه . البخاري في الحج باب متى يحل المعتمر 8/7 » ومسلم في الحج باب نسخ التحلل من 
الإحرام والأمر بالتمام ۸۹٤/۲‏ - 46 ء والنسائي ٠٠١٤/١‏ . 

- ٠۹١/۲ .. متفق عليه » البخاري في الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت‎ )١( 
ومسلم في الحج. باب بیان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال‎ ۰ 1 
. ۸۸٤-۸۸۳/۲ : الحج على العمرة‎ 

(۷) متفق عليه . البخاري في الحج باب من ساق البدن معه ۲٠٠/۲‏ » ومسلم في الحج باب وجوب الدم على > 


هه كتاب الج 


E: 3 f 2‏ لو لق ی ی ل م یں 3 
و ثبت عن أنس وغيره أنه قال : سمعت رسول الله » ميا يقول : «١‏ لبيك بحجة 
o‏ 7 2 


عر مَعا» وثبت أن الني » لله »لما نزل العقيق جاءه جبريل فقال له : صل في هذا 
الْوَادِي الْمُبَارَكِ وقل عُمْرَةَ في حبّة" » إلى أحاديث سواها مختلفة كاختلافها » فإن قيل 
وهو سؤال وجهته الملحدة واعترض به الطاعنون على الشريعة قالوا : كيف تثقون بالرواية 
وهذا رسول الله في حجة واحدة قد اجتمع أصحابه حوله وأحدقوا إليه وتشوفوا نحوه يقتدون 
به ويعملون بعمله لم تنتظم روايتهم ولا انضبط بقولهم ما كان النبي, كي عليه فهذا حالهم 
فيما قصدوا إليه بالتحصيل فكيف يكون فيما جاء عرضاً . واختلف في ذلك جواب 
العلماء على أربعة أقوال . فكان أول من تكلم عليه (وش) في كتاب مختلف الحديث له » 
وهو كتاب حسن » فتح فيه الطريقة وكشف الحقيقة 29 0 


فأما ابن قتيبة”*» فهوى على أم رأسه لأنه لبس ما لم يكن من بزه" المارايا الطجاوى اكلم 
عليه في ألف وخمسمائة ورقة ة قرأناها بالشغ © المحروس فأجاد فيما تقلت بالفقه الذي كان 


بابه وكان منه تقصير في غيره“ . وأما التحقيق فيها فلا يوصل إليه إلا بضبط القوانين وتمهيد 


التمتع ۹۰۱/۲ . وأبو داود ۳۹۷/۲ . والنسائي ٠١١ -15١/0‏ » والبغوي في شرح السنة 17/1 كلهم 

من حديث أبن عمر . 

)١( .‏ متفق عليه . البخاري في عدة مواضع منها في الحج باب رفع الصوت بالإهلال 17١/5‏ . وفي الجهاد باب, 
الخروج بعد الظهر 54/4 . وفي الإرداف في الغزو والحج ٦۷/٤‏ . ومسلم في الحج باب في الإفراد 
والقران بالحج والعمرة ٩٠٠/۲‏ 

(۲) البخاري في الحج باب قول النبي يي : الْعَقِينُ وَادٍ مُبَارَكُْ 1717/7 » والبغوي في شرح السنة ۷۳/۷ . 
وأحمد انظر الفتح الرباني ٠١٠/١١‏ » كلهم من حديث عمر » رضي الله عنه . 

(۳) هذا القول نقله البغوي ولم يعزه لأحد . وقد قال ما نصه : AG GEG‏ ونفر من 
الملحدين . في أحاديث رسول الله يك وأطالوا لسان الجهل في أهل الرواية . . شرح السنة ۸۷/۷ . 
وانظر كلام ابن حبان في تهذيب السنن ۳۲۹/۲ على هذه المسألة فقد نقله ابن القيم رحمه وأقره » وابن 
حبّان نقل اعتراض الملحدة وأجاب عنه بالجمع بين الأحاديث وأنه لا تضاد بينها . 

(4) سيأتي كلامه . 

(5) انظر مختلف الحديث لابن قتيبة ص ۳۳۷ . 

() البرٌ : الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها . مختار القاموس ص ٠٠‏ . وانظر ترتيب القاموس 7109/١‏ . 

27 0 : هو الموضع الذي يكون حداً فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار » وهو موضع المخافة من أطراف 

لبلاد . النهاية . 
قلت : والشارح يقصد بالثغور هنا ثغور الشام لأنه عاش فيها فترة وقرأ على علمائها . 
(۸) يقصد الشارح بذلك كتابه مشكل الأثار وهو مطبوع ومتداول بين طلاب العلم : 


كتاب المج ممه 


الأصول وحمل الفروع عليها بعد ذلك . وقد أشرنا إليه في قانون التأويل . وقال (ش): وجه 
الجمع بين هذه الأحاديث أن النبي. بي أفرد الحج فعلا وغيره بما نسب إليه إنه فعله إنما 
معناه أمر به » والآمر تعدّه العرب فاعلاً وتخبر به عن الفعل » تقول : رجم الحاكم الزاني » 
وقطع اللص لا أمر وإن كان لم يتناول ذلك7'». وهذا التأويل» وإن حسن في مواضع فليس 
هذا منها لأن ظواهر الأحاديث المتقدمة تدفعه فتأملوها . وقال غيره : كان أمر النبي. مء 
ل ل باوائقن غلماؤنا 
المتأخرون الجواب فقالوا : إن النبي, يي لما أمره الله تعالى بالحج وأحرم انتظر الوحي 
بكيفية الالتزام وصورة التلبية فلم ينزل عليه شيء فاعتمد ظاهر ما أمر به فقال 0 
لبيك بِحِجة »("2 فسمعه جابر وعائشة فسمعا الحقٌّ ونقلا الحقٌّ » وانتظر النبي» يك أن يقر 
على ذلك أو يبين له فيه شيء فلم يكن فقال : بيك بججْة وَعْمْرَةٍ » فسمعه أنس وهو تحت 
راحلته حين قال : ما تعدوننا إلا صبياناً؛ لقد سمعت رسول الل يك يصرخ بهما جميعاً 
للق م وطموة يي ي ٠‏ فسمع الح ونقل الحنّ » وسار النبي؛ كي eel‏ 
حتى نزل بالعقيق فنزل عليه جبريل وقال له : ( صل في هذًا الوادي الْمُبَارَكِ وَقَلُ عُمْرَ في 
حجة )20 » فكشف له قناع ليان عن القرآن واستمر عليه والتزم من ذلك ما التزمه وخرج 
حر و عير اماه ادير الج إلى الصوزة بعالرا كم يِف نفل ذلك وَقذ 
ااال 2 قال ل نفلا ما رک تيون فللا أن مغر الذي لاخللت كما تحلون + 


. ۸۸/۷ وشرح السنة‎ 5٠١ - ٤1٨۸/۷ انظر اختلاف الحديث المطبوع بهامش الام‎ )١( 

(۲) رواه الشافعي عن سفيان عن ابن طاوس وابراهيم بن ميسرة انهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي ب لا يسمي 
حجاً ولا عمرة يننظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة وأمر أصحابه ان من كان 
منهم من اهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فقال ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما 
سقت الهدي ) مسند الشافعي 0١‏ ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى 1/5 وقال 
النووي ظاهر الأحاديث الصحيحة كلها أن النبي يليه لم يحرم إحراماً مطلقاً بل معيناً وقد قال الشيخ أبو حا 
في تعليقه وصاحب البيان وآخرون من أصحابنا المشهور في الاحاديث خلاف ما قاله الشافعي في هذا وأن 
النبي َة أحرم هو وأصحابه بالحج فلما دخل مكة فسخه إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي المجموع 
للنووي ۱۱۹/۷ . 

درجة الحديث مرسل صحيح . صححه النووي في المجموع ٠١١1/۷‏ . 

(۳) تقدم . 

(6) تقدم . 

(۵) تقدم . 


8ه كتاب الج 


وَقَالَ : لو استَعبَلت م من أمْري ما آستدبرت ما ت الي وَلَحَمْلنَهَا عر > فارتفع 
التناقض وزال التعارض وانتظم القول من رسول الله » ية والعمل منه ومن أصحابه("2 . فأما 
(9)6"© و (ش)“ فقالا : الإفراد أفضل ؛ لأنه هو المفرؤوض وتخليص الفرض عن السنة أو 
عن فرض آخر يمزج منه أولى . 

وأما أحمد بن حنبل في جماعة فقالوا : التمة أولى 7“ بما ثبت عن النبي کل إنه 
قال : « لو آسْتقبَلْتْ مِنْ أمري ما آسْتَديْرتُ » الحديث . فتمنى نى النبي» ٠‏ يكل أن يكون متمتعاً 
ولا يتمنى إلا الأفضل . قلنا : ولا يفعل إلا الأفضل فكيف يفوته الله تعالى الأكمل ويرده إلى 
الأدون . وأما قولهم في الحديث/ تمتع رسول اللهء بي فقد احتج به أيضاًء والمراد بقوله 
تمتع جمع بين الحج والعمرة وهو متاع ولم يرد به المتعة المطلقة لأنه قد تمناها » ولو كان 
eS‏ تمنى المتعة رفقاً بأمته وتطييباً لنفوسهم 

حين أمرهم بها » فقالوا له : وكيف نفعلها وأ نت لا تفعلها ؟ وأما المعاني التي تعلق بها 
مالك» رضي الله عنه. والشافعي ففعل النبي . كله يسقطها وقد كان قارناً فوجب امتثال 


)١(‏ رواه مسلم في الحج باب حجة النبي ب ۸۸٦/۲‏ » والبغوي في شرح السنة ۸۲/۷ كلاهما من حديث جابر 
الطويل . 1 
(۲) قال القاضي عياض : أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث ؛ فمن مجيد منصف » ومن مقصر متكلّف » 
ومن مطيل مكثرء ومن مقتصر مختصره قال: وأوسعهم في ذلك فقهاً أبو جعفر الطحًاوي ثم معه في 
ذلك أبو جعفر الطبري ثم أبو عبد الله ب بن أبي صفرة ثم امهب والقاضي أبو عبد الله د بن المرابط والقاضي أبو 
الحسن بن القصار , الات اواو بار . قال القاضي : وأولى ما يُقال في هذا ما 
لخصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث أن النبي وَل 
أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها ؛ إذ لو أمر بواحد لكان يظن أن غيره لا يجزي 
فأضيف الجميع إليه وأخبر كل واحد بما أمر به وأباحه ونسبه إلى النبي ب ؛ إما لأمره به وإما لتأويله عليه › 
وإما إحرامه . ك . بنفسه فأحرم بالأفضل مفرداً بالخ > وبه تظاهرت الروايات الصحيحة » وأما الرواية 
بأنه كان متمتعاً فمعناها أمر به . وأما الرواية بأنه كان قارناً فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه ٠‏ بل 
إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلّل من حجهم وقلبه إلى E‏ 
هدي » فكان هوء ية » ومن معه هدي في أخر إحرامهم قارنين ب بمعنى أنهم أدخلوا العمرة على على الحج . 
وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيساً لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر 
الحج . ولم يمكنه التحلل معهم لسبب الهدي . واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم » وصار 
رسول الله بل قارناً في آخر أمره . . تنوير الحوالك ۳١١-۳۱۰/۱‏ . 

(۳) انظر بداية المجتهد ۱ ». وشرح الزرقاني ۲٥۱/۲‏ . 

(5) انظر شرح السنة ۷٤/۷‏ والمجموع ٠٠١۲/۷‏ . (5) انظر المغني لابن قدامة ۲۹۲/۳ - 754 . 


كتاب الحج : 0۰ 


فعله وإسقاط الاعتراضات عليه والحق أحق أن يتبع » وقد قال عمر بن الخطاب : ان تاخز 
باب الله قن الله مر بالإنْمَام قَقَالَ : ظ وَأبِمُوا الْحجٌ وَالْعُمْرََ له 274 وَإِنْ نَأل بس 
رَسُول الله کی فَإِنْ رَسُولَ الله وجَمَعَ بيْنَ الحم وَالْعْمْرَةِ»9'© فخشى عمرء 
رضي الله عنه» أن جمع الناس دائماً بينهما أن تذهب مرتبتهما في الدين وتخفى مكانتهما 


على المسلمين » فأمرهم بالتفرقة بينهما ليكون ذلك أبين لهما إن شاء الله . 
العمرة في أشهر الحج 


ذكر مالك » رضى الله عنه » أن رسول الله ية » اعتمر ثلاث » ثبت أن النبي كل 
( حح ثلاث ججج )24 وفي مسلم أنه حج حجتين29 . وثبت أنه اعتمر أربع عمر الحديبية 


. ١95 سورة البقرة آية‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 
البخاري في الحج باب متى يحل المعتمر 8/7 » ومسلم في الحج باب في نسخ التحلل من الاحرام‎ 
: كلهم من حديث أبي موسى ا‎ . ٥ والأمر بالتمام 845/5 » والنسائي‎ 

(*) الموطأ 747/١‏ . مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه أن رسول الله » ككل لم يعتمر إلا ثلاثاً » إحداهن في 

شوال واثنتين في ذي القعدة وهذا مرسل . 
درجة الحديث : مرسل سنده 7 

(5) رواه الترمذي ۱۷۸/۳ - ۱۷۹ ا ٠‏ کیا حح ثلاث جججر ؛ ججُتين قبل أن يُهَاجِرَ وَحِجةِ بَعْدَ ما 
اجر مها عُمْرَةٌ ) من طريق زيد بن حبان عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر » وقال : هذا 
حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب . 

وقال سألت محمداً عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي» كَل ۽ 
ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظاً وقال : إنما يروي عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا » 
ورواه ابن خزيمة من طريق زيد : حدثني سفيان الشوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 
عبد الله ..صحيح ابن خزيمة٤‏ /517 . 

أقول : الحديث فيه زيد بن الحُباب » بضم المهملة والموحدتين » أبو الحسين العُكلي» عن المهملة 
وسكون الكاف . أصله من خراسان وكان بالكوفة ورحل في الحديث فأكثر منه وهو صدوق يخطىء في 
حديث الثوري من التاسعة مات سنة ۲۰۳ /م ع . ت ۲۷۳/۱ . 

وقال.فى ت ت : قال ابن معين كان يقلب حديث الثوري ولم يكن به باس ت ت 507/7 وانظر الميزان 
۱ 

درجة الحديث : ضعيف لأن رواية زيد هنا عن سفيان وهو ضعيف فيه . 

7 مسلم في الحج باب بيان عدد عُمّر النبي ی وزمانهن 417/1 من حديث زيد بن أرقم ( أن رَسُولَ الله لاء = 


اكه كتاب الج 


وقضاها وععرة حنين من الجعرالة وعهرته التي قرنها مع حجن عه 
رضي الله عنه » لأن الله تعالى يقول « الْحَجْ أَشْهرَ معلُومَاتِ ٠”‏ فنسبها لى الحج ؛ 
وهذا يقتضي اختصاصها به فجاء من فعل النبي كلل › TT‏ وإنما 
جازت العمرة قبل الحج وإن كانت نفلا وهو فرض لأن وقت العبادة إذا اتسع جاز النفل فيها 
قبل الفرض كالظهر وغيرها فكيف إذا لم يدخل وقتها ؟ . 

حديث قال رسول الله وك ««والتتنرن لتر عقر لك ونا نلق انقزر قن 
له حَرَاءٌ إل الْجنة . 

وأما الحج المبرور فقال علماؤنا : هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق مع الصيانة من 
سائر المعاصي . وقال أهل الوشارة : الحج المبرور هو الذي لم يتعقبه معصية”*» . والأول 
أرفق بالخلق وأظهر عند الفقهاء والسلف . وكذلك قال أبو ذر للرجل(“ الذي مر عليه 4 
يريد الحج : ( ايتنف العمل )20 إشارة إلى أن ذنوبه ET‏ فصار کیم ولدته أمه 


غَرَا يسع عَشَرَةَوَنَهُ حح بَعْدَمًا هَاجَرَ حب الداع . قال أبو إسحاق : وبمكة أخرى ) ورواه أحمد » انظر 
الفتح الرباني 1۳/١١‏ . ۰ 
(1) متفق عليه . البخاري في العمرة باب كم اعتمر النبي 6 ۲-٠/۳‏ . ومسلم في الحج باب بيان عُمَّر 
النبي َة وزمانهن 415/1 . وأبو داود 507/7 » والترمذي ۱۷۹/۳ كلهم عن قتادة عن انس . 
(۲) سورة البقرة آية 1۹۷ . 
(۳) متفق عليه . البخاري فى في العمرة باب وجوب العمرة وفضلها 1/7 » ومسلم في الحج باب فضل فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة ٩۸۳/۲‏ »والموطأ 517/١‏ . وشرح السنة 1/۷ كلهم عن أبي هُريرة . 
)٤(‏ يقصد الشارح هنا بأهل الإشارة الصوفية . يقول الغزالي : علامة الحج المبرور أن يعود زاهداً في الدنيا . 
راغباً في الآخرة متأهباً للقاء رب البيت بعد لقاء البيت » » إحياء علوم الدين 701/1١‏ . 
)٥(‏ قال الزرقاني لم يسم . شرح الزرقاني ٤٠٠/۲‏ . 
)١(‏ الموطا ٤۲۶/١‏ ومن طريق مالك روا عبد الرزاق في المضتف 5/5 ء قال ابن عبد البر : هذا لا يجوز أن 
يكون مثله رأياً وإنما يدرك بالتوقيت من النبي كلق . الزرقاني ٠ . 8٠١/5‏ 
أقول : محمد بن يحبى بن حبان لم يدرك أبا ذر وعلى هذا فالحديث منقطع . وروى الحديث مرفوعاً . 
ابو حنيفة في جامع المسانيد عن مُحَمٍُ بن مالك ُن و ماني عن أيه قال : حرجنا ثري الج فين 
با ذر بِالْرَبلّة . . . قال : إن رَسُولَ الله يك قَالَ : مَنْ حرج حَاجا وَأَخْلَصٌ اليه يتأيف الْعَمَلَ قن الله 
تَعَالَى قَذْ عَفْرَ لَه مَا تَقَدُمَ مِنْ دنه . جامع المسانيد 507/١‏ . 
درجة الحديث : المرفوع منه ضعيف لأن محمد بن مالك بن زيد الهمداني قال فيه الحافظ : ما أرى به 
بأساً . تعجيل المنفعة ص ۳۷١‏ » وذكره ابن أبي حات تم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . الجرح والتعديل 
ARIA‏ . 


كتاب المج o‏ 


فليستانف العمل كما يستأنفه في أول أوقات التكليف » والعمرة ف في الحج كالتكفير لكنه 


يحتمل أن يريد به إنه كفارة ما لم يغش الكبائر كالصلوات ؛ فأما الحج فليس بينه وبين الجنة 
حجاب وستأتي نكتة ذلك في موضعها إن شاء الله تعالى. . 


حديث : قال أبو بكر بن عبد الرحمن(“ الخولاني : (جاءت مرا إلى لني تك ) 
الحديث › هذه ا هي أم معقل9) قال لها رسول الله کل : (مَا مَنْعَك 9 تججي 
معنا ؟ الث إِنَّ با مَل رك مَل في سبل اله > قال لَهَا :اهل لآ حت علي إن 


احج في سبيل الله ؟ ولْكنٍ أَعْتَمِرِي في رَمَضَانَ قن عُْرَةَ في رَمَضَانَ تَعْدُلُ ةم وني 


)١(‏ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوني المدني قيل اسمه محمد . وقيل 
المغيرة » وقيل أبو بكر » اسمه وكنيته أبو عبد الرحمن » وقيل اسمه كنيته » ثقة فقيه عابد من الثالثة . ما 
سنة ۷٤‏ وقيل غير ذلك / ع ت ۳۹۸/۲ ت ت ؟١/‏ لراك 

(۲) أم معقل الأسدية زوج أبي معقل » ويقال إنها اشبجغية ويقال أنصارية . روى حديثها أصحاب السئن 
الثلاثة . . عمرة في رمضان تعدل حجة ويقال إنها المراد بما وقع في حديث ابن عباس في الصحيح ( أن 
النِيّ كلا قَالَ لإمرأةٍ مِنَ الأنصار : ما مَنَعَكَ أن تَحِجّي مَعَنَا ؟ قَالتْ : کان َا ضح فَرَكِبَهُ أبُو فُلانِ 


وَآبْنهُ » لرَوْجهَا وَابنها > قال : ٿا كَانَ في رَمَضَانَ آعْتَِرِي قان عُمْرَةُ في رَمَضَانَ تَعْدُلُ ُه ) » ولكن 
ثبت في مسلم أنها أم سنان . فإما أن يكون اختلف في كنيتها وإما أن تكون القصة تعدّدت وهو الأشبه . 
الإصابة "١97/4‏ . 

(۴) الموطًا ۳١١/١‏ » ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله هكذا لجميع رواة الموطًا وهو مرسل ظاهر » > لکن 
صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة فصار بذلك مسنداً . شرح الزرقاني 559/5 . 
وقال الحافظ : أخرجه عبد الرزاق عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن معقل بن أبي معقل عَنْ َم مَعْقَل قَالَتْ : قال رَسُولُ الله يه : (عُمَرَةٌ في هَمَضَانَ تَعْدُلُ جج ) . 
الإصابة 455/7 » وكذا قال الشارح في العارضة ١١5/85‏ ولم يذكر أبا سلممة » ورواه أبو داود من طريق 
أبي عوانة عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي بكر بن عند لرن هال : أخبرني , رسول مروان ؛ الذي أرسله 
إلى أم معقل » قالت : کان ابو مَعْفَلٍ حَاجَاً مَعّ رَسُول له يو َا قم قات آم مق قد عَلِمت ان 
عَلَيّ جج ود لأبي عل برا » فَقَالَ أبُومَغْقل : صَدَقَتْ قَدْ جَعَلْتهُ في سَبيل الله . . تَأَعْطَامًا الْبَكُرَء 
َقَالَتْ : يا رَسُول الله قَدْ كبرت وَسَقِمْتُ فَهَلْ مِنْ َمل يُجَزِي ني . أبو داود 007/7 ورواه الترمذي من 
طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي معقل عن أم معقل » وقال : حسن غريب من هذا 
الوجه . سنن الترمذي 77/7 . والنسائي من طريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن كما ذكر ذلك 
الحافظ في الإصابة ۱۸١/٤‏ . 
والحديث عزاه المزي في تحفة الأشراف ٤٥۹/۸‏ إلى سنن النسائي الكبرى » ورواه ابن ماجه من طريق 
ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي معقل . سنن ابن ماجه 445/17 . قال الحافظ : في = 


o1‏ كتاب الج 


بعض الرويات ( تَعْدُلُ حبةٌ مَعِي ٠)‏ وعدل العمرة في رمضان بحجة يكون لأحد ثلاثة 
أوجه : : : 

أحدها : ان ينسحب فضل رمضان على العمرة فيجتمع.من الوجهين ما يعادل الحج . 

ثانيهما : إنه روي عن النبي كلل أنه قال وذكر رمضان : ( لله تَعَالىئ في کل ليلد 
عُتَقَاكُ مِنَ النار كما أن آ له يوم عَرَقَةٍ قا من النار ) . 

ثالثها : إن المعتمر في رمضان أجاب الداعيين داعي الحج وهو قوله تعالى : 
د وََذْنُ في الاس . بالج ياو رجالا 4 الآية » وأجاب داعي رمضان وهو قوله كَل : 


( ونادذى مناد يا باغي الخْير قبل ويا باغي اشر اف (*» ومن دُعي فأجاب ومن أجاب دعاءه 


رواية ابن ماجه فيها ابن أبي شيبة ضعيف لكن تابعه شريك عن أبي إسحاق . أخرجه ابن السكن من طريقه 
وأبو نعيم من طريق مطين عن شيخ له عن شريك . قال ابن مندة : رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
الأسود عن أبي معقل عن أم معقل . الإصابة ٠ ۱۸١/٤‏ 187 . ورواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن امرأة من بني أسد بن حزيمة يقال لها أم 
معقل قالت أردت الحج . . الفتح الرباني ۳٤/١١‏ . 

كبا رواه من طريق أخرى عن یی بن سعيد عن هشام قال حدئني يمبى ابن آي كثير عن أبي سلمة عن 
معقل ابن أم معقل عن أم معقل الأسدية » الفتح الرباني ۳۴/٠١‏ . 

درجة الحديث : صححه الشارح في العارضة ٠١٤/٤‏ . 

: ٠٠٤/٤ وقد صححها الشارح أيضاً في العارضة‎ ٠ 0/1 هذه الزيادة وردت عند أبي داود‎ )١( 

(9)إزواة البزار من ليث ابي مرد الخاري برغت إل عند بال : قَالَ رَسُولُ الله كل إن لله تارك وَتَعَالَى 
عُتَقَاءَ في کل يوم وليل ت » يعني من رمضان . انظر كشف الأستار عن زوائد البزار ٤٥۷/١‏ » والحديث فيه 
أبان بن أبي عياش » فبروز البصري » أبو إسماعيل العبدي » متروك من الخامسة . مات في حدود ۱٤١‏ 
د. ت ۳۱/۱ . 
وقال الحافظ في ت ت : قال ابن سعد وابن معين ووكيع والحاكم أبو أحمد وأحمد ابن حنبل : متروك 
الحديث » ومرة قال أحمد : منكر الحديث ت ت١/۷٩‏ . 
درجة الحديث : أورده الهيئمي في مجمع الزوائد » وقال : فيه أبان ابن أبي عياش وهو ضعيف . 

مجمع الزوائد ۳ » وأورده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ص4١:1‏ وصححه ء ولا دري 
قد عدت بسر ايان ند رار ل سد شح ريط املد 

(۳) سورة الحج آية ۲۷ . 

(4) الترمذي ٠٦/۳‏ من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال : حديث أبي 
هريرة » الذي رواه أبوبكر بن عياش » حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هُرَيْرَة إلا من حديث أبي بكر . وابن ماجه 575/١‏ » والحاكم 451/١‏ وقال : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة . وكذا قال الذهبي . 


۲ كتاب القبس‎ *١ 


كتاب احج 6254 


تعين عليه الثواب . وقوله في الزيادة : تعدل حجة معي زيادة في التفضيل فإن الني كل » 
إذا وقف مع الخلق فدعا ودعوا معه كانت تلك وسيلة كريمة إلى الإجابة » فلما استأثر الله 
تعالى برسوله خلّف فينا شهر رمضان ننال تلك البركة فيه ا قال الله تعالى: وما کان الله 
يعدبم نت فيهم 4 ثم استأثر اله تعالى برسوله ثم قال : « وما كان 4 الآية ؛ إلى قوله : 
و يتَْفِرُودَ 4(“ فصار الاستغفار خلفاً لنا من الأمن من العذاب من وجود شخصه 
الكريم ٠"‏ معنا 


نکاح المحرم 
ذكر مالك ¢ رضي الله عه » حديث عثمان في النهي عن نکاح المحرم9» وصعمه 
البخاري0*) وصحح رواية ابن عباس في أن الني ية » تزوج ميمونة وهو محرم”* 


وأخرجه البغوي في شرح السنة ٠٠٠/٠‏ . 
أقول : الحديث فيه أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقري الحتاط . . مشهور بكنيته 
والأصح إنها اسمه » ثقة » عابد . إلا أنه لما كبر ساء حفظه حفظه وكتابه صحيح من السابعة . مات سنة ٠۷٤‏ 
وقيل قبل ذلك بسنة أو بسنتين وقد قارب المائة ق ع ت ۳۹۹/۲» وانظر ت ت ۳٤/۱۲‏ . تهذيب الكمال 
۷ ب الميزان 1ه التاريخ الكبير ١5/4‏ » المغني ۷۷٤/۲‏ » الكاشف ۳٠۹/۳‏ » طبقات ابن 
سعد 54/5 و٣۳۷‏ و١٤٤٠‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 5 ٠»‏ ترتيب ثقات العجلي ل "١‏ . 
أقول لدت وة كان شه اتی سيب ابي نكن إن عراشل له امد قوق به دن خت غ 
ابن السائب عن عرفجة عن رجل من أصحاب النبي يكل . . سنن النسائي 1/ ». والفتح الرباني 
64 ». وقال الشيخ البناء بعد سياقه له » أي لحديث عرفجة : سنده جيد وله شاهد من حديث أبي 
هريرة » أي الحديث المتقدم . 
درجة الحديث : حسبن لغيره والله أعلم . 

. ۳۳ سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲) ذكر القرطبي عدّة أقوال في تفسير هذه الآية . انظر تفسير القرطبي 4/۷ . 

2 الموطأ 1/1" ومسلم في الحج باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته ۱۰۳۰/۲ » وأبو داود 
1/۲ > والترمذي ۱۹۹/۳ » والنسائي ۱۹۲/۰ . وابن ماجه 57/١‏ > وشرح السنة ٠٠١/۷‏ » 
والدارقطني ۲٦۷/۲‏ . وابن حبان . انظر موارد الظمآن ص ”١١‏ . 

)٤(‏ ترجم على ذلك بقوله في الحج باب تزويج المحرم وذكر حديث ابن عباس » البخاري ۱۹/۳ . قال 
الحافظ . أثناء 0 على حديث ابن عباس : أورد فيه حديث ابن عباس في تزويج ميمونة » وظاهر 
صنيعه إنه لم. يثبت ينبت عنده النهي عن ذلك ولا أن ذلك من الخصائص » وقد ترجم في التكاح باب نكاح 
المحرم ولم يزد على إيراد هذا الحديث . فتح الباري ٥۲/٤‏ . 

(0) متفق عليه . البخاري في الحج باب تزويج المحرم 14/7 . وفي المغازي باب عمرة القضاء ٠١۷/١‏ » - 


010 كتاب المج 


فأدخلها من طريق أهل المدينة عن سعيد بن المسيب » يريد بذلك التقوي على رد رواية 
مالك › رضن الله عب + ومذهبه وقد روى الدارقطني وصححه عن أبي رافع أن النبي ي 


( روج مَيْمُونة وُو حال )220 » واحتمل أن يكون قوله ( روج ميمُوَة وَهُوَمُحِمٌ ) أي نازل 
بالحرم فلم يكن نصا من حديث عثمان). 


الخطاب قد فسخ ل ع 0 ١‏ فهذا الحديك اضر بد 


وفي النكاح باب نكاح المحرم ۱۲/۷ » ومسلم في النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته 
۲ ء وأبو داود 577/7 » والترمذي ۱۹۸/۳ - 144 » والنسائي ١91/0‏ عن عدة طرق عن ابن 
عباس . وابن ماجه ۳٣۱/١‏ » والبغوي في شرح السنة ۲١۱/۷‏ . 

)١(‏ سنن الدارقطني 777/7 ولم يذكر فيه تصحيحاًء ورواه الترمذي ۲۰۰/۳ وقال : حديث حسن ولا نعلم 
أحداً أسنده غير حمّاد عن مطر » ورواه أحمد في المسند 97/5 » والبغوي في شرح السنة 757/1 » 
وقال : حديث حسن » ورواه ابن حبان انظر موارد الظمآن ص٠٠۳‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۲ وقال : إن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته » وهكذا مذهبهم . فإن حديث أبي 
رافع » الذي ذكروا » إنما رواه مطر الوراق » ومطر عندهم ليس ممن يحتج بحديثه » وقد رواه مالك وهو 
أضبط منه فقطعه . قال يونس : أنا ابن وهب إن مالكاً حدّئه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان ابن 
يسار أن رسول الله بء بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوّجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة 
قبل أن يخرج . وأخرجه صاحب المشكاة ۸۲٤/۲‏ . 

أقول : حديث أبي رافع فيه مطر ابن طمهان الورّاق » أبو رجاء السلمي » مولاهم الخرساني » سكن 
البصرة » صدوق كثير الخطأ » وحديثه عن عطاء ضعيف من السادسة . مات سنة ٠٠١‏ وقيل ٠١۷‏ 
e‏ .ات ۲۵۲/۲ وانظر ت ت ۱۹۷/۱۰ . والحديث وإن كان ضعّف من أجل مطر فإن له شاهداً 

في الصحيح عن يزيد ابن الأصم عَنْ مَيْمُونَةَ أن رَسُولَ الله يلو تَرَوْجَهَا وَهُوَ حَلالٌ . مسلم في النكاح باب 
تحريم نكاح المحرم : ۱۰۳۲/۲ . وأبو داود 477/7 . وعلى هذا يترجح لدي تحسين الترمذي والبغوي 
والتبريزي للحديث والله أعلم . 

(۲) قال الحافظ يجمع بينه وبين حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي بل . قال ابن عبد البر : اختلفت 
الآثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى » وحديث ابن عباس صحيح 
الإسناد » لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب 
الحجة من غيرهما » وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد . فتح الباري ٠١١/۹‏ . 

(۳) طريف بن أبان بن جارية بن فهم بن عبلة بن أنمار » وفد على النبي بل . قاله هشام بن الكلبي . أسد الغابة 
۷/۳ . الإصابة ۲۲۳/۲ . 

)٤(‏ الموطأ ١‏ »© والبيهقي في السئن الكبرى ٠1/١‏ › والدارقطني في السنن /٣‏ ., كلهم من طريق 
مالك عن داود ب بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أخبر أن ااه طريفاً تَرَوْجَ آمرأة وهو مُحَرِم فَرَدُ 


ممما 


عُمَرُبْنُ الطاب نكاجة . 


كتاب الحج 6255 


عمل الخلفاء فقوي بذلك مكانه ؛ وقد بينا في مسائل الخلاف أن لو ثبت نكاح الني يك › 
وهو محرم اختصاصه بما لا يشاركه غيره فيه من الأحكام وخصوصا في النكاح › 


ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
. هذه مسألة عظيمة اختلف فيها العلماء واضطربت فيها المذاهب227 اضطراباً كثيراً 
الأول : يؤكل كل صيد إذا لم يكن تناول صيده من المخرم : 
الثاني : يؤكل ما لم يقصد به المحرم معيناً . 
الثالث : إنه لا يؤكل كل صيد صيد يلتقي به المحرمون مخافة أن يكون قصد به » وفي 


ه رو 


ذلك نكتة بديعة وهي أن الله تعالى قال : « لآ فوا الصَّيدَ نتم رُم 4ء والمراد به لا 
تصيدوه فحرّم سبب الأكل ونبّه فيه على تحريم الأكل بی ظاهر الآية ا من ا 
واقتضى نصها تحريم صيده9" . وقال النبي مي › للصعب بن جثامة : « وقد ل أهدى له 


8 م - 


جِمَاراً وَحْشِيا إا لَم رده عَلَيَْ إل نا حرم ۲ فاقتضى ذلك تحريم ما صيد من أجل 
المحرم . ويحتمل أن يكون الحمار حا فامتنع التي 86 , من قبوله لأنه لو قبله كان يلزمه 
إرساله فرأى إبقاءه على مُلْك صاحبه أولى » والأول أظهر في التأويلين . وحديث أبي قتادة 
نص في أن ياكل المحرم ما لم يصد من أجله(. 


درجة الحديث : صخحه الشيخ ناصر فقال : سند صحيح على شرط مسلم . إرواء الغليل 5 /778 . 

. في (م) المذهب‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية 90 . 

(۴) انظر كلام الشارح على الآية في كتاب الأحكام ٦٦٤/۲‏ . 

(5) الموطأ 751/١‏ » وهو متفق عليه . البخاري في الحج باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً ٠١/۳‏ » 
ومسلم في الحج باب تحريم الصيد للمحرم ۲/ 6١‏ » وشرح السنة 7501/17 . 

)٥(‏ متفق عليه ابنخاري في كاب الجهاد يابأما قيل في الرماح 45/4 + ومسلم في الح بايد تحريم الصنيد 
للمحرم ۲ والموطاً ۳٣۰/۱‏ وشرح السنة ۲۹۲/۷ ولفظه : أله کان مع رول الله وَل > حتى 
ذا كَانُوا بَعْضٍ طْريقٍ مَكةَ تَحَلُْفَ مَعْ أُضْحَابِ لَهُ مُْرِمِينَ وهو غير محم ری مارا وَحَشِا فسوی عَلَى 
رَه ...قله أل نه بض أَصْحَابٍ رَسُول الله قف وَأ بَعْضْهُمْ » لما أذركوا رَسُولَ الله يف 
سَأَنُوهُ عَنْ ذلك فَقَالَ : إِنْمَا هي طُعْمَةٌ أطْعْمَكُمُوهَا الله . لفظ الموطّأ 

قال الحافظ : جمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال 
لنفسه ثم يهدي منه للمحرم » وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم . قالوا : والسبب = 


بده كاب المج 


ومن شك في شيء فليدعه فإنما هي عشر ليال كما قالت عائشة 2"9‏ فإن قيل إنما منع 
لله تعالى من الصيد في حق المتعمد » وأنسم قد جعلتم المخطىء مثله » الجواب عنه من 
ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنا نقول إنما ذكر الله تعالى المتعمد لأنه الأغلب » فأما الخطأ فلا يقع في 
قتل الصيد إلا نادراً بل لم نسمعه وإنما تكلم في تصوير مسألة . 

الثاني : إن قوله متعمداً حال من القاتل مفعولة القتل ليس المقتول » وقد بينا ذلك في 


الرسالة الملجئة . 

الثالث : إن أفعال الحج كلها من ارتكاب المحظورات خطؤها وعمدها سواء فالصيد 
55 : 
أمر الصيد فى الحرم 


تفق العلماء أن المراد بقوله تعالى « لآ نلوا الصَيْدَ وانكُمْ حُرْمْ 4 يعني متلبسين 
بالإحرام ٠"‏ يحكم فيه ويجب المثل في جزائه" . فأما إن قتل في الحرم فإن من علمائنا من 


في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان 
محرماً » فبيّن الشرط الأصلي وسكت عما عداه فلم يدل عن نفيه . فتح الباري ۳٤-۳۳/ ٤‏ . 

. هذا القول لم أطلع عليه‎ )١( 

(۲) قال الرازي : يحتمل أنه أراد به وأنتم محرمون بحج أو عمرة » ويحتمل دخول الحرم يقال : أحرم الرجل 
إذا دخل الحرم » كما يقال أبحر إذا أتى بحرأ > وأعرق إذا أتى العراق » وأتهم إذا أتى تهامة » والثالث 
الدخول في الشهر الحرام كما قال الشاعر : قتلوا الخليفة محرما ... 

والوجه الشالث خلاف الإجماع ؛ فلا يكون مراداً بالآية فيبقى الوجهان الأولان . أحكام القرآن 
للكياالهراسي . ۲۸۲/۳ . 

(۴) قال في الأحكام : مثل الشيء حقيقته وهو شبهه في الخلقة الظاهرة › ويكون مثله في معنى وهو مجازه فإذا 
أطلق المثل اقتضى بظاهره حمله على الشبه الصوري دون المعنوي لوجود الابتداء بالحقيقة في مطلق 
الألفاظ قبل المجاز حتى يقتضي الدليل ما يقضي فيه من صرفه عن حقيقته إلى مجازه ؛ فالواجب هو المثل 
الخلقي وبه قال الشافعي . . وقال أبو حنيفة : إنما يعتبر بالمثل في القيمة دون الخلقة » والدليل على 
صحة ما ذهبنا إليه الآية المتقدمة وذلك من أربعة أوجه : 

الأول : ما قدمناه من أن المثل حقيقة هو المثل من طريق الخلقة . 

الثاني : أنه قال من النعم فبيين جنس المثل ولا اعتبار عند المخالف بالنعم بحال . 

الثالث : أنه قال : ( يکم په دوا عَذل, بجع 6 وعذا يبورا ا 
سواه يرجع إليه » والقيمة التي يزعم المخالف أنه يرجع إليها لم يتقدم لها ذكر . 


كتاب الحج ۸ه 


قال إنه ليس مثل الأول ورواه بعضهم عن مالك“ وهو رد للعربية وحط لمرتبة الحرم في 
ال ؛ فإن منزلة الحرم كمنزلة الإحرام في وجوب / الاحترام وقوله ‏ لآ تقتلا الصيدَ 
وام حرم 4 يقال فيه أحرم الرجل إذا تلبس بالإحرام كما يقال أحرم الرجل إذا دخل 
الحرم » وكما يقال أحرم إذا دخل ذ في الشهر الحرام ومن هذا قوله : 

قتلوا الخليفة ابن عفان محرماً... فدعا فلم ير مشله مخذولا 

يعني أنه كان في البلد الحرام ‏ وهي المدية » وفي الشهر الحرم > وهو ذو الحجة 
فلا ينبغي أن يشتغل بتلك الرواية . 
ل الميخرم من ا 

قال رسول الله کل : امس فْوَاسِقٍ يتنَ في الْجِلّ وَالْحَرّم » فذكرهاء 
واختلف الفقهاء في إلحاق غيرها بها وَاعَجَباً لمن يلحق يلحق الجصى بالبر(؛» فى الربا ولا يلحق 
الفهد والنمر والذيب بهذه . وقد نبه النبي 4لا > في هذا الحديث على العلة » وهي 
القسق » ولم يتعرّض لعلة الربا في البر بتنبيه ولكنه فهم من ذكر الأعيان الأربعة التنبيه على 
أمثالها فههنا أولى » ولا وجه لقول من قال : إن من يبتدىء الأذاية بخلاف من لا يبتديها لأن 
من كانت الأذاية في طبعه فواجب قتله ابتدأ أو لم يبتدىء لوجود فسقه الذي صرّح 
النبي ب » به . ألا ترى أن الحربي يقتل ابتدأ بالقتال أو لا لاستعداده لذلك ووجود سببه 


الرابع : أنه قال : «١‏ هديا باع الكَعْبَةِ 4 والذي يتصور فيه الهدي مثل المقتول من النعم . فأما القيمة 
فلا يتصور أن تكون هدياً . . أحكام القرآن للشارح ٦۷٠/۲‏ . وانظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 
5 وأحكام القرآن للجصاص الحنفي 2/7/7 . 

)١(‏ يرى الباجي أن مَنْ قتل الصيد في الحرم فعليه الجزاء سواء كان حلالاً أو محرماً فقال : الدخول في الحرم 
إحرام يتعلق به النسك ويمنع التصيد فاوجب أن يجزى بقتل الصيد كالإحرام بالحج أو الغمرة . المنتقى 
1 

(۲) صحاح الجوهري ۱۸۹۷/١‏ > تاج العروس ۲۳۹/۸ » والمنتقى 707/7 . وأحكام القرآن للرازي 
۲ » ولسان العرب ٠۲۳/۱۲‏ وقال : قال الراعى . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ۱۷/۳ » ومسلم في الحج باب ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب ف في الحل والحرم ۸٥۷/۲‏ . والموطأ 07/١‏ » وشرح السنة ۲٠۹/۷‏ كلهم 
من حديث ابن عمر » ورؤاهمسلم أيضا عن خا 5 في الباب السابق . 

(*) قلت : يشير بلك إلى مذهب الأحناف . انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۲۷۹/۰ . 

() قال العيني : قال أبو حنيفة : المراد بالكلب هنا -أي في الحديث <الكلي عاية ولا بلحل بدني اجيم 
سوى الذئب . عمدة القارىء ۱۸١/١١‏ . 
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فيه » ولا تعجب من (ح )22 في هذا . وأعجب من بعض علمائنا حيث يقول : إن صغار 
ما يقتل كباره من هذه الفواسق لا يقتل لأنه لم يؤذ بعد » وكيف تكون الأذاية جبلّته وينتظر 
به وجودها ؟ وقد قتل الخضر عليه السلام الغلام”" ولم توجد بعد منه فتنة فهذا 0 » وقد 
قال الله تعالى في الكفار ‏ وَلا يدوا إل فاجراً كارا 2904 . فكيف في هذه الفواسق 


)٥( 02‏ 
من احصر بعدو 
الأصل فى هذا الباب حديث الني كَل » يوم الحديبية”) » وفيه نزلت الآية ”© 


واختلف الناس فيها اختلافاً كثيراً ؛ فمنهم من قال : الآية تتضمن المريض يقال : أحصر 


بالمرض وحصر بالعدو » ومنهم من قال : الآية في العدو“ لا في المريض . ومنهم من 


)١(‏ مذهب الأحناف في هذه المسألة ؛ فقد قال العيني : أصحابنا اقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها 
غيرها » وقال بعضهم : وتعقب بظهور المعنى في الخمس وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب » 
والمعنى إذا أظهر في المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى . . عمدة القارىء 
6 . وقال الطحاوي : اتفق العلماء على تحريم قتل البازي والصقر › وهما من سباع الطير » فدل 
ذلك على اتمتضاض التحريم بالغراب والحدأة وكذلك يختص التحريم بالكلت وما يشاركه في صفته وهو 
الذئب . نقلاً عن فتح الباري 4/٤‏ . 

(۲) نقل ذلك عن ابن القاسم وأشهب الباجي في المنتفى 777/17 . 

(۳) سورة الكهف آية ۷١‏ » قال تعالى : 8 حَتَىْ إذَا لَقيَا عُلاماً فَقتَلَهُع . 

1 1: . ۲۷ سورة نوح آية‎ )٤( 

(5) ذكر مالك تحت هذه الترجمة قوله : مَنْ حيس بِعَدُوْ فَحَالَ بيه وبين ايت فإنهُ يجل مِنْ كل شَيْءٍ وَينْحرٌ 
َذْيهُ وَيَحْلِقُ رَأَسَهُ حت حبس . وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ . . . الموطًا "50/١‏ . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية 177/0- 178 . ومسلم في الحج باب جواز 
التحلل بالإحصار وجواز اثقران 1 والموطأ ۱ كلهم عَنْ ابن عُمْرَ » رضي الله عَنْهُمًا 3 أن 
َال جين حَرَجَ إلى مَك مُعْتَمراً في اة : إن صّدِدْتُ عَن الْبَيْتِ صَنْْنَا كما صَنَعْنامَعَ رَسُول الله كد فََمَلٌ 
بعمرَةٍ مَنْ أجل أن رَسُولَ الله ي اهَل رة عام ادي . 

(۷) يقصد ء والله أعلم . بالآية قوله تعالى : « هم الّذِينَ كَفْرُوا وَصَدُوكُمْ عَن الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 4 سورة الفتح 
آية ۲١‏ . 

(۸) يطالع الأحكام ۱۱۹/۱ 7١7/799‏ . 

(4) قال الحافظ : صح ذلك عن ابن عباس . أخرجه عبد الرزاق عن معمر» وأخرجه الشافعي عن ابن عيينة 
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قال : هي فيهما جميعاً”"2 . والذي يكشف القناع في ذلك ثلاثة أمور : 

أحدها : أن الاية نزلت في الحديبية وشأنها وكان حبس عدو ولم يكن حبس مرض . 

والثاني : أنه قال تعالی ‏ فَإِذًا مِم 4 وهذا يدل على أن السابق كان حبس خوف . 

والثالث : أن الأصل فيمن أحرم بقصد البيت فلا يحله إلا البيت خرج حبس العدو 
من ذلك بفعل النبي ية ٠‏ وبقي سائر ذلك على أصله . وقد عضد ذلك بعض علمائنا 
بالاتفاق على أن الضال لا يدخل في الآية . فإذا لم يكن الضلال عذر فالمرض مثله وهذا 
لباب المسألة2"0 . ثم اختلف العلماء بعد ذلك فمنهم من قال : عليه القضاء إذا حصره 
العدو“ وليس عليه هدي“ » ومنهم من قال : عليه الهدي ولا قضاء عليه(“ والنبي كَل › 
حين صده العدوء أهدى وقضى ٩‏ فأما الهدي فكان معه ابتداء فلا حجة فيه لأنه لم يوجهه 
بنفس الصيد . 


كلاهما عن ابن طاوس عن ابن عباس قال : لا حصر إلا من حبسه غدو فيحل بعمرة وليس عليه حج . فتح 
الباري ۳/٤‏ . 

وقال الشارح في الأحكام. قوله: طفإن أَحْصِرتُم 4 منعتم بالعدو خاصة. قاله ابن عمر وابن 
وأنس والشافعي وهو اختيار علمائنا. الأحكام 0 . وانظر أحكام القرآن للكيا الحراسي ١5/١‏ - 

: 0 وقال الحافظ : قال النخعي والكوفيون الحصر الكسر والمرض والخوف . فتح الباري 7/5 وقال‎ )١( 
. 114/١ قوله تعالى : ظ فَِنْ أُحْصِرْتُمْ4 منعتم بأي عذر » كان قاله مجاهد وقتادة وأبو حنيفة . الأحكام‎ 

(۲) انظر الأحكام للشارح ۱۱۹/١‏ » وأحكام القرآن للرازي ۳٤/١‏ . 

(۳) قائل هذا القول هم الأحناف يقول الجصاص : اختلفوا . . فمن أحصر وهو محرم بحج تطوع أو بعمرة 
تطوع > فقال أصحابنا (أي الأحناف ) : عليه القضاء سواء كان الإحصار بمرض أو عدو وإذا أحل منهما 
بالهدي . . وقال : والدليل على وجوب القضاء قوله تعالى : < واوا احج وَالْعُمْرَةَ ل4 ؛ وذلك يقتضي 
الإيجاب بالدخول » ولما وجب الدخول صار بمنزلة حجة الإسلام والنذر فيلزمه القضاء بالخروج منه قبل 
تمامه سواء كان معذوراً فيه أو غير معذور لآن ما قد وجب لا يسقطه العذر . أحكام القرآن للجصاص 
ولا . 

(5) قال ابن القاسم : الذي عليه الهدي من أحصر بمرض يتحلل بالعمرة ويهدي . أحكام القرآن للشارح 
3١/1‏ . 

(5) هذا مذهب مالك كما ورد في الموطأ ۳٠۰/۱‏ ؛ لم يعلم أن رسول اللهء و › أمر أحداً من أصحابه ولا 
ممن كان معه أن يقضوا شيئاً ولا يعودوا لشيء . قال الباجي بعد كلام مالك السابق : يريد مالك أن يستدلٌ 
بذلك على أن القضاء غير واجب لأن النبي ١‏ > يكل » قد أصابه هو وأصحابه مثل هذا في محفل عظيم وعدد 
كثير .. فيه ألف وأربعمائة ولا يجب شيء إلا بإيجاب النبيء ب › يه سس 
يأمرهم به ومحال أن يأمرهم ولا يبلغنا مع كثرة عددهم وتواتر جمعهم . المنتقى ۲۷٤/۲‏ . 

(5) تقدم . 
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وأما القضاء فلم يفعله أيضاً بأصل وجوب استقر في ذمته وإنما كان ليظهر صدقه فيما 
أخبر به من دخول البيت والطواف والسعي فيه » وليبلغ أمله من إخزاء المشركين فأما من 
صده المشركون عن حجه فأجره قائم وحجه تام » وقد بيا ذلك في كتب المسائل . فأما 
المريض فلا يحله إلا البيت الذي قصد إليه لأنه يتفق أن يحمل فإن تعذر ذلك أو وقع اليأس 
فهو مثل الأول(“ :. 

الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف 

روي عن النبي ييا أنه قال : « يا بي عَبْدٍ امِب » يا بي عَبْد ماف لا تَمْتَعُوا أحداً 
طافٌ بهذا الت أن صلی اة اة شاءَ مِنْ ليل او ای٠‏ وروی/ أبو ذر عن 
الني يك » أنه قال : «لآ صَلاةَ بَعْدَ الصّبْح_حَتَى طلم اسمس » وَل صَلاةَ بَعْدَ الْعَضْرِ 
حتى تَغْرْبٌ الشْمْس إلا بَمَكْةَ »<© . فلما كان هذا الحديث مروياً ولم تصح طرقه أدخل 
مالك › رضي الله عنه » قحل مشر بن ee‏ رضي الله عنه » ( جِينَ طاق بِالبَيِتِ 
وَالشْمْسُ لَمْ تلع وَرَحَلَ حَتَئْ صَلُهَا ِي طُوّئ )”6 ؛ فكان فعل عمر في الصحابة » وهو 
انخليفة المهدي . أولى من ذلك الحديث المروي ولو كانت تلك الوصية من النبي لل › 
متقدمة وذلك الحديث عن أبي ذر صحيحاً لكان بمكة مشهوراً ولما خفي على عمر 
حال( . 


(1) هذا مذهب عبد الله بن عمر وإليه مال مالك ؛ فقد روي في الموطا عَنْ عبد اله ن عُمَر نه ال ( الْمُحْصَرُ 
بمرضٍ يور عن تلوت اليك ورتين : بن الَا وَالْمَروَةِ ) الموطا 771/١‏ وهو أيضاً مذهب الشافعي 
وأحمد . انظر الإفصاح لابن هبيرة ٠٠٠/١‏ . 

)٤(‏ الموطأ 58/١‏ عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القارىء 
أخبره . . 

درجة الأثر : صحيح . 

(0) هذه مسألة مختلف فيها بين الأئمة وقد أجمل البغوي القول فيها فقال : اختلف أهل العلم في الرخصة في 
صلاة التطوع في هذه الأوقات الثلاثة » بمكة فذهب قوم إلى جوازها بعد الطواف إذا طاف في شيء من 
هذه الأوقات يصلي بعده ركعتين » روي عن ابن عباس . . وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقيل 


كتاب الحج o¥۲‏ 


القول في الهدي 

إن الله سبحانه لو شاء لآمن من في الأرض جميعاً كما أنه لو شاء لأيّد الأنبياء بآية 
تذهل لها الألباب وتخضع لها الرقاب ولأوطأهم رقاب الخلق حتى ينقادوا إليهم وذلل لهم 
الجبابرة حتى يطيعوهم » ولكنه ابتلى بعضنا ببعض ورفع بعضنا على بعض حكمة بالغة 
ومشيئة نافذة » فكان مَنْ سلف من الأنبياء قبل محمد » عليه وعليهم الصلاة والسلام » ما 
بين مظهر من الخلق أو مغلوب بالملوك والجبابرة أو منصور بالقتال . ولما بعث الله تعالى 
محمد ب . اختار له جزيرة العرب وأنزل بها أباه إسماعيل » عليه السلام » ومهّد الله حالها 
من ذلك الحين بلاد جدب ومواضع وحشة تنفر عنها قلوب الخلق » ومهد فيها العرب لما 
أراد الله تعالى من فضيلتهم وكانها قوماً فوضى لا ملك عندهم . وقد كان نفذ القضاء بأنّه لا 
بن للخلق من وازع حين كانت الاستطالة والتظالم سليقة الجبلة . . وجعل الله تبارك وتعالى 
الذمام في العرب والجوار . . دفعاً عن المظلوم » ثم لم يستقل هذا الخصوص بعموم 
التظالم في الخلق فجعل الكعبة معظمة في النفوس .. وذا هيبة في القلوب » وألقى في 
روعهم أنها مواضع أمن لا يراع فيها أحد ولا يُؤحذ فيها بحق » وبالغ في تعدية الأمن فحرم 
أذاية الصيد وزاده تأكيداً بأن حرم الحطب والحشيش حتى تمكنت تلك ٠‏ الهيبة ق قلوبهمٍ 
وصار الحرم مأوى لأمنهم وامتن بذلك عليهم فقال تعالى :رکم روا نّا جَعَلَنَا رما آنا 
ويتخطفٌ الناسٌ مِنْ حَوْلِهم 2174 ثم كان البيت نائياً عن أقطار العرب فلم تكن تعمّ العصمة 
فجعل الأشهر الحرم > وهي ثلث العام 5 دعو يي إليها المضطهدون ويأمن 
فيها الخائفون ورو 5 في لفرسهم تقريرا انتهى إلى أن يلقى الرجل قاتل أبيه فلا 
يروعه . ثم كانت الأشهر الحرم لا تستقل بعموم الزمان فجعل الهدي قائماً مقامه ؛ فكان إذا 
خاف الرجل حلق رأسه وأشعر هديه وقلده وخرج باسم البيت لا يروعه أحد . فقامت هذه 
العوا صم مقام الملك العاصم يقوم بأحوال الخلى في المضالح ويدف عي المضان» وعن 
هذا المعنى عبر تعالى بقوله : « جَعَلَ الله الكَعْبة الْبيْتَ الْحَرَامَ قياماً للناس 4 الآية . 
فجاء النبي ية » بالنبوة على أمة خالية من الملوك والقوة فكان ذلك أسمح للقبول وأبلغ في 


وكرهه قوم » كما في سائر البلاد » وبه يقول مالك والثوري وأصحاب الرأي . وقالوا : إذا طاف بعد 
عر عو لصوام هرسي SS‏ . شرح السنة ۳۳۲/۷ . 


. 1۷ سورة العنكبوت آية‎ )١( 
. . ٩۷ سورة المائدة آية‎ )۲( 


وهف كتاب الج 


نيل المأمول » وقد كان الهدي قرباناً مشروعاً لآدم عليه السلام)» 8 مهلي لله يرن 
إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام "2 » ولم يزل مستمراً على تلك السبيل حتى حتى أوضح الله 
تعالى فيه لرسوله البيان فقال تعالى : ِوَالْبدْنَ جَعَلْنَاهَالَكُمْ ِن شَعَائر اه لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ي 
إلى قوله : 9 تَشْكُرُونَ 4 فصارت هله الآية أصل الشريعة في الهدايا لأنه تبارك وتعالى بين 
شرعيتها في شعيرتها » وأمر بحملها , > أو بعثها » وضمن لنا الخير فيها بقوله  :‏ لَكُمْ فبا 
- خير 4 بالعصمة أولاً من الظلم وبالفدية ارا م النار » وأمر بنحرها لله العظيم » وأباح 
أكلها رفقاً بالخلق وبيّن أن ذلك كله راجع إلينا ودائر علينا جين قال وهو القدوس : ل لَنْ 
يال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم 4“ الآية . المعنى أنه ليس المقصود 
إراقة الدم ولا تفرقة اللحم وإنما المقصود إذعان الخلق إلى الطاعة وأمنثالهم ما لا تهتدي إليه 
عقولهم قياماً بحق الربوبية وتقية من عقوبة العبودية » ولما قال الله تعالى : فإِذًا وَجَبَتَ 
جُنوبها فكوا مِنْهَا 2004 . فأباح الأكل بعد بلوغ الهدي محله ووقعت الإباحة على ذلك 
الشرط وتشعبت السبل على علمائنا باختلاف أحوال الهدي فاضطربت لذلك أقوالهم 
اضطراباً تحصّل منه خمسة أقوال . 

الأول : إنه لا يؤكل من الهدي لا قبل النحر ولا بعده . 

الثاني : إنه يؤكل قبل وبعد . 

الثالث : إنه يؤكل بعد ولا يؤكل قبل . 

الرابع : إنه يؤكل كله إلا جزاء الصيد ونحوه . 

الخامس : إنه يؤكل كله إلا هدي الفساد . 

لكل قول من هذه الأقوال منحى نزع به صاحبه » والأصل في ذلك الآية المحكمة 
المتقدمة التي ذكرها الله تعالى في معرض الامتنان » وأباح الأكل منها . مبالغة في 


)١(‏ يدل له قوله تعالى : ط وَآثْلَ عَلَيْهمْ ا بتي آم بالْحَقْ إِذْ قَرْبَا قرباناً َيل مِنْ أحَدِجِمًا وَلَمْيتَقبْلْ من 
الآخرٍ » المائدة آية ۲۷ . 

(1) يدل له قوله تعالى : 9 وَإِذْ يَرْقَمُ إبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَْتِ وَإسْمَاعِيلَ 4 . إلى قوله : ط وَأرِنا مَناسِكَنا 
ونب عَلَينا إنكَ انت الَوَابُ الرّحِيمُ #4 ء البقرة آية ۱۲۸-۱۲۷ . 

(۳) سورة الحج آية ٠١‏ . 

. ۳۷ سورة الحج آية‎ )٤( 

(0) سورة الحج آية 5" . 


كتاب المج 5/اه 


لد و الك ا لور بح وو كيز مدر 
به العموم باتفاق 2 ا ابن نافع" إنه يجوز أكل جزاء الصيد تدر ارا عن هزه 
وتقديما لله على القياس الجلي 3 وقال ابن المواز اج يأكل من هدي92) الفساد لأنه وجب 
عليه عقوبة على طريق التغليظ فكيفى يخفف عنه بإباحة الأكل له فينتقض أصل التغليظ 
ويجتمع الضدان , وهذا أيضاً قباس جلي تخصص بمئله العموم » وروي عن الني كلك » 
اقل ا ا العرها مكل بن المي وبينها )20 , 


(1) هو أبو محمد عبد الله » ويعرف بالأصغر » بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » رضي الله عنهماء وله أخ 
اسمه عبد الله يعرف بالأكبر لم يكن فقيهاً . الفقيه » الثقة » المحدث . الأمين . سمع مالكاً وصحبه 
أربعين سنة » توفي سنة 7١7‏ ه . شجرة النور الزكية 05/1١‏ . 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندري . المعروف بابن المواز » الإمام الفقيه » الحافظ » النظار. 
تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم واعتمد أصبغ وروى عن أبي زيد ابن أبي الغمر والحارث ابن مسكين 


ونعيم بن حماد 8 

ألّف الكتاب الكبير المعروف بالموازية» وهو من أجل الكتب التي ألّفها المالكيوة وأصحها وأوعبهاء 
رجحه القابسي على سائر الأمهات . ولد سنة 18٠‏ . ومات سنة 519 أو 78١‏ . شجرة النور الزكية 
1-.۰ 


(۳) الموطًاً ۳۸١ /١‏ مرسلاً » والبغوي في شرح السنة ۱۹۲/۷ من طريق مالك » وأبو داود ۳۹۸/۲ . والترمذي 
۳/۴۳ وقال : حديث ناجية حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم . قالوا في هدي التطوع : إذا 
عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبني الناس يأكلونه » وقد أجزأ عنه ؛ وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا : إن أكل منه شيئاً غرم مقدار ما أكل منه . ورواه النسائي ف فى الكبرى كما 
في التحفة ۳/۹ . وابن ماجه ٠١5/7‏ . والمستدرك ٤٤۷/١‏ ء وأحمد انظر الفتح الرباني ۳ 
والبيهقي في السنن الكبرى 787/0 . وابن حبان . انظر موارد الظمآن ص 747 . أقول : الحديث ورد 
عن أحمد والترمذي وابن ماجه عن ناجية الخزاعي وعند أبي داود والبيهقي عن ناجية الأسلمي » وكلهم 
يروونه عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية » وروا مالك في الموطأ عن هشام بن عروة . عن أبيه أن 
صاحب هدي رسول الله » كله ٠‏ قال : يَا رَسُولَ الله كيف أَضْنَمُ يما عَطبَ مِنّ الْهَدْي ؟ قال الحافظ : بعد ذكر 
طرق هذا الحديث ولم يسم أحد منهم : والد ناجية لكن قال بعضهم الخزاعي › وبعضهم الأسلمي » ولا 
يبعد التعدد فقد ثبت من حديث ابن عباس أن ذؤيباً الخزاعي حدّثه أنه كان مع البدن . الإصابة ٥٤۲/۴‏ . 

قلت : حديث ابن عباس أن ذؤيباً حدّئه » أخرجه مسلم في الحج باب ما يفعل. بالهدي إذا عطب في 
الطريق ٩1۳/۲‏ . 
درجة الحديث : صححه الترمذي والحاكم وابن حبان . 
))٤(‏ قال النووي : قال أصحابنا : لا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي الأكل منه بإجماع لحديث ناجية . 


هلاه كتاب المج 


ذكر > وإنما أخبره بوجه العمل فيه وبقي جواز الأكل على أصله وقوله « فَإِذًا وَجَبَتَ 
جنوبُها 4 خرج مخرج الغالب من الأحوال لا على طريق الشرط » وأبدع من هذا كله أن 
النبي بي » كان في حجته قارناً ومعه الهدي فلما نحرها , بمنى أمر بطبخها » وجعل في القدر 
من كل بدنة بضعة فأكل من لحمها وشرب من مرقها » وفيها لحم هدي القران ولم يميّزه ولا 
فصله'“ . فأما ما نذر للمساكين فلا ينبغي أن تذكروه في هذه المسائل؟ » ولا أن تجعلوه 
من جملتها كما فعل بعض علمائنا ؛ لأن ذلك صدقة والصدقة لهارحكمها فلا تدخل في 
الهدي » وهذه أصول طرق الخلاف ومطالع النظر » وتركيب الأقوال عليها مبسوط في 


مسائل الفقه . 
صيام يوم عرفة : 000 
روي عن النبي يه » أنه قال : « صِيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة قبل وسنة 


بَعْدَهُ »("© قال علماؤنا : ومعنى هذا إذا 8 يجد قبله ذنوب عامين » فان وجد قبله ذنوب 
عامين كأنهما العامين اللذين يكفران ومع حث النبي ية > على صومه وإخباره عن فضله 
فإنه أفطره يوم حبجه وذلك لوجهين : 

أحدهما : لعلا ب يشق على أمته . 

الثاني : لسن فطره لمن كان اغا فإنه E‏ والعبادة فيكون ذلك 
تخصيصاً للحاج من عموم الحديث . ويبقى الفضل لغير الحاج . والتأويل الأول هو الأشبه 
بمذهب مالك » رضي الله عنه » لأنه أدخل في الباب أن عائشة كانت تحجَ وتصوم يوم عرفة 
حاجة”؟2 / كأنها فهمت أن النبي ية » إنما أفطره خوف المشقة على أمته . 


وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب؛ الهدي الأكل منه فيه وجهان . . أصحهما لا يجوز » وهو المنصوص 
عن الشافعي وصحححه الأصحاب للحديث » ومن جوزه حمل الحديث على أن النبي» كك علم أن رفقة 
ذلك المخاطب لا فقير فيهم وهذا تأويل ضعيف . المجموع 717١/4‏ . 

. 285/5 ثبت ذلك من حديث جابر الطويل » أخرجه مسلم في الحج باب حجة النبي . كل . مسلم‎ )١( 

(۲) قال مالك : يؤكل من كل الهدي الواجب الإجزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى . بداية للمجتهد 
۳۰۹/۱ > وانظر كلام الشارح في الأحكام ١117/4/1“‏ 

(۴) مسلم في الصيام باب ثلاثة أيام من كل شهر» وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس ۸۱۸/۲› 
وأبو داود 7 .ب والترمذي ١188/7‏ » والنسائي ۲۰۷/٤‏ . وابن ماجه 001/١‏ وهو عند الشلاثة 
مختصراً » وأحمد أنظر الفتح الرباني 5714/٠١‏ بلفظ ( يُكَفْرٌ سين مَاضِيَةٌ وَمُسْتَقَبلَة ) » وابن خزيمة 
۳ ». وشرح السنة ۳٤۲/١‏ كلهم من حديث أبي قتادة . 

(5) الموطأ ۳۷١ - 7/0/١‏ مالك عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم 
يوم عرفة . . . درجة الأثر : صحيح . 


كتاب الحج كلم 


تنبيه ) على منزلة الحج(2 : 


الحج(© ركن عظيم في الدين » ومن أعظم عبادات المسلمين شرعه الله تعالى للعباد 
ذكرى » ولينبههم على الدار الأخرى » ولتطمئن عليه الأنفس متحققة بالإيمان . وقد أنكرته 
الملحدة فقالت إن فيه تجريد الثياب ويخالف ذلك الحياء » والسعي وهو يناقض الوقار 
ورمي الجمار » لغير مرمى وذلك يضاد العقل ؛ فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة . 
قلنا : ليس من شروط الولي مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به ولا أن يطلع على 
فائدة تكليفه » وإنما يتعين عليه الامتثال ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن 
مقصود » ولهذا المعنى كان يروى عن النبي ياء أنه كان يقول في تلبيته « لبيك إله 
الْحَقّ ٠٠»‏ إشارة إلى حضور هذا الاعتذار في وقت هذه الأفعال المناقضة للعادة » وقد تكلم 
على فوائده وأشاد بمقاصده كثير من الناس من لدن ابن<› أسد إلى ابن هوازن( ؛ 
فمجموع ما أشاروا إليه أن الله تعالى شرع الحج للقصد إليه والسفر نحوه» فيخرج عن الأهل 
والمال » وينخلع عن جميع ما معه إلا عن ثوبين هما كفنه إذا سافر السفر الحقيقي وهما بزته 
إذا سافر هذا السفر المقدم له » ويحرم على نفسه زهرة الحياة الدنيا من الطيب والنساء 
ليقطع شهوته ويدوم عمله كما يكون في القبر » ويقطع المفاوز إلى المقصد الأعلى حتى 
ينتهي إليه فيطوف ببيته الذي وضعه له » كما يطاف بسرادقات الملوك » ثم يستلم الركن 
الذي وضع له تملقاً وتذللاً » كما يستلم تراب أفنية الأمراء » ثم يبرز عن البيت إلى المسعى 


. في (ك) و (م) زيادة وهي على أن منزلة الحج ركن عظيم‎ )١( 

(۲) هذه زيادة يحتاج إليها في السياق وليست في النسخ . 

(۳) النسائي ١51١/0‏ من حديث أبي هُرَيْرَة وابن ماجه ٩۷٤/۲‏ » وأحمد انظر الفتح الرباني 1۷۷/١١‏ » 
والحاكم 45٠/١‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وكذا قال الذهبي والبيهقي في السنن 
الكبرى ٤٥/٥‏ » وابن خزيمة ١7/7/85‏ » وابن حبان » انظر موارد الظمآن ص ۲٤۲‏ . 

وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة وقال : صحيح . السلسلة الصحيحة ٠١/١‏ . 
درجة الحديث : صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والشيخ ناصر . 

6 ابن أسد هو الحارث بن أسد المحاسبى الزاهد المشهور » أبو غبد الله البغدادي » صاحب التصانيف . 
مقبول من الحادية عشرة . مات سنة ۳ هاءات ۱۳۹/۱ وانظر ت ت ۱۳٤/۲‏ ۰ تاريخ بغداد 
۸ طبقات الشافعية 7/ه/ا7. حلية الأولياء ١٠/"الاء‏ ميزان الاعتدال »۲۲۷/١‏ صفوة الصفوة 
7 ابن خلكان ١55/١‏ . قلت: وهناك الحارث بن اسد صاحب مالك ولكن ليس له تأليف . نهاه 
مالك عن الفتيا » وكان يقول : لم يرني مالك أهلاً للعلم . الديباج ۳۳۹/۱ . 

(ه) ابن هوازن » لم أطلع له على ترجمة . 


oV‏ كتاب الح 


فيتردد هنالك دما رسكن ويرمل زيادة في الاجتهاد فشا للنفس على الاستعداد > ثم 
يخرج إلى عرفة » وهو الموقف الأكبر » فيمشل فيه مع جميع الخلائق . كما يمثل 
بالمحشر » فيتضرعون ويدعون ويجتهدون ويخلصون وينتظرون الرحمة ويتشوقون . فالذي 
يقطع ب به أن قصدهم لا يخيب » وأن دعوتهم بحرمة الجماغة لا ترد . قال القاضي أبو بكر : 
د أبو المعالي عزيزي بن شيذلة27© الواعظ يقول : كان شيخنا 
الدافغاني”' » صاحب سوق العروس » يقول » إذا حضر بعرفة : ( اللهم آقبلني معهم وإن 
كنت زائفاً فقد يسمح الناقد وإن كان عارفاً )”© ثم يعود متوجهاً إلى حضرة القدس فيرمي 
بالجمار من يعترضه فيما فعل أو ينكر عليه ما أتى به » ثم يعود إلى باب الملك فيطوف به 
كأنه يستقضي ما رجاه ويستنجز ما دعاه » ثم يعقد النية ويصحح الرجاء أن ذلك العمل 
E E E‏ افش ل لا ا ل 
الملك التي قصد إليها بإكباب على مخالفته وانتهاك لمحارمه . 


توفية : قد بينا أن الحج له أركان لا يتم إلا بها وفيه محظورات لا يجوز فيه فعلها » 
وهي على قسمين منها ما يفسد الحج كالوطه(*». ومنها ما يجبر بالنسك كسائر المحظورات 
سواه.» وهذا مملوع م باجماع من الصحابة » رضي الله عنهو» قال الله تعالى  :‏ فَمَنْ فُرَض 

هن الْحَجّ قلا رَقَتْ ولا فسوق ولا جِدَالَ في الْحَجّ 4 0» . فالرفث هو الوطء وما تعلق 


)١(‏ عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي > أبو المعالي » المعروف بشيذلة . واعظ من فقهاء الشافعية له 
اشتغال بالأدب » من أهل جيلان » ولي القضاء ببغداد ومات بها سنة 5485 ه . الأعلام 577/85 هدية 
العارفين 1٦۳/۱١‏ » وفيات الأعيان ۳٠۸/١‏ . 

(5) هو محمد بن علي بن محمد بن حسن بن عبد الملك بن عبد الوهاب » أبو عبد الله الدامغاني » شيخ 
الحنفية في زمانه > ينعت بقاضي القضاة » ولد بدامغان وتفقه بها وبنيسابور ثم قدم بغداد سنة 414 وولي 
بها القضاء سنة ٤٤۷‏ ه . وطالت أيامه واند خر دک ...قال ابن فاضي شهبة : كان مثل القاضي أبي يوسف 
في أيامه حشمة وجاهاً وسؤدداً وبقي في القضاء نحو ثلاثين سنة . 

الأعلام ٩٦‏ » معجم البلدان ٤‏ / الوافي ۱۳۹/٤‏ . 

(۳) لم أطلع على هذا الدعاء . 

. قال في الأحكام : إذا وقع الوطء » في الحج أفسده لأنه محظور كالأكل في الصوم أو الكلام في الصلاة‎ )٤( 
وقال القرطبي : أجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد‎ . 14/١ أحكام القرآن للشارح‎ 
. 407/7 للحج وعليه الحج من قابل والهدي » تفسير القرطبي‎ 

() سورة البقرة آية ۱۹۷ . 


كتاب الحتج oV‏ 


به“ » والفسوق هو الذبح لغير الله" تعالى » وإنما تكون الهدايا له ولا جدال ؛ أي لا 
تقول طائفة نقف بالمزدلفة وطائفة نقف بعرفة » بل الموقف لكل واحد وهو بعرفة . وأما 
الجدال والفسق فقد انقطعا شرعاً ووجوداً , وأما الرفث فانقطع شرعاً ولم ينقطع وجوداً » 
فإذا وجد أفسد الحج / كما قلنا وقد قال قوم : إن المراد بالفسوق ههنا سائر المعاصي(" › 
معناه أن الحج يحرم الوطء المباح ويحرم سائر المعاصي المحظورة ؛ أي يزيد تحريمها 
تأكيداً فيصون حجه عن المباحات والمحظورات وهو المبرور . فأما الجدال فلا مدخل له 
شوم من ذكل وبذلك قرأ الأكثرون ( فلا رَفَتُ وَل سوق ) بالرفع والتنوين<““ واتفقوا 
على قوله » ولا جدال أنه بالنصب وعدم التنوين » وقد بيّنا حكمة ذلك في ملجئة 
المتفقهين“ . 


)١(‏ وقال في الأحكام 9 الرفث كل قول يتعلق بالنساء 7 وقد يطلق على الفعل من الجماع والمباشرة » قال 
تعالى : ٠‏ اجل لَكُمْ لَه الصّيّام الرَقْتْ إِلَى نِسَائِكُمْ 4 , وكان ابن عمرو وابن عباس يريان أن ذلك لا 
يمتنع إلا إذا روجع به النساء > فإذا ذكره الرجل منفردا عنهن لم يدخل في النهي وفيه نظرء فن الحج منع 
فيه من التلفظ بالنكاح وهي كلمة واحدة فكيف بالاسترسال على القول يذكر كله > الأحكام 77/١‏ . 

(۲) هذا أحد ثلاثة أقوال ذكرها الشارح في الأحكام : الأول جميع المعاصي > الثاني : أنه قتل الصيدء 
والثالث : هو الذي ذكره هنا » وقال : الصحيح أن المراد بالآية جميعها. الأحكام ١١5/1١‏ . 


(*) هذا القول عزاه القرطبي لابن عباس والحسن وقال : وكذلك قال عمر وجماعة : إتيان معاضي الله » عز 


وجل . في حال إحرامه بالحج كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر. وقال ابن زيد ومالك : الفسوق 
الذبح للأصنام ومنه قوله تعالى : ط بِنْسَ لسم الْمُسُوقَ يَعْدَ الإِيمَانٍ 4 . تفسير القرطبي ٤٠۷/۲‏ - 
54 . 1 


TAY: هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو . الإقناع في القراءات السبع‎ )٤( 


(ه) هكذا قال أيضاً في الأحكام ١70/١‏ . 

وقال القرطبي : اختلف العلماء في المعنى المراد به هنا ( أي الجدال ) على أقوال ستة : الأول : قاله 
ابن مسعود وابن عباس وعطاء الجدال هنا أن تماري مسلماً حتى تغضبه فينتهي إلى السباب فأما مذاكرة 
العلم فلا نهي عنها . 

وقال قتادة الجدال السباب . الثالث : قول ابن زيد ومالك : الجدال أن يختلف الناس أيهم صادف 
موقف إبراهيم ء عليه السلام » كما كانوا يفعلون في الجاهلية . الرابع : أن تقول طائفة الحج اليوم وتقول 
الأخرى الحج غداً . 

الخامس : .قال مجاهد وطائفة : الجدال المماراة في الشهور . 

السادس : قول محمد بن كعب القرطبي : الجدال أن تقول طائفة : حجنا أبر من حجكم ويقول الآخر 
مثل ذلك . تفسير القرطبي 5١١/7‏ . 


۹ كتاب الجهاد 


كتاب الجهاد 


قال النبي يلل « مَل الْمجَاهِدٍ ني سَبيل الله كَمَكل الصَّائِم ٠۲‏ الحديث . قال 
علماؤنا » رضي الله عنهم : جهاد العدو.الظاهر فرض من فروض الكفاية") » وهم 
الكفار » وجهاد العدو الباطن فرض من فروض الأعيان » وهو الشيطان » وقد ترددت أحواله 
في الشريعة على خمس مراتب ؛ فكان النبي بء والمسلمون في أول الإسلام مأمورين 
بالاعراض عن المشركين والصبر على إيذائهم والاستسلام لحكم الله تعالى فيهم . ثم أذن 
له في القتال فقيل له : إأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 94" , ثم فرض عليهم على العموم 
فقال : « وَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ كاف كما يُقَاتِلُونَكُمْ كَافّةَ 54 . وقال : طالْفِرُوا خمافا 
وَيقَالاٌ 2*4 » ثم قيل له وهي الخامسة التي استقرت عليها الشريعة : 8 وَمَا كان الْمُؤْمُونَ 
ينوا كاه 4© خاصة . فأما قوله « قَلَولا قر مِنْ كَل رة مِنْهُمْ طَائقَةٌ 4 الآية » 


)١(‏ متفق عليه . البخاري في الجهاد باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله » البخاري 
5 . ومسلم في الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى ٠ ۱٤۹۸/۳‏ والموطأ ٤٤١/۲‏ كلهم من. 
حديث أبي هريرة قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله قى يَقُولُ: « مَل الْمُجَاهِدٍ في سَبيل الله والله أعْلَمْ يمر 
يُجَاهِدُ في سَبِيلِهِ كَمَثْلٍ الصّائِم الْقَائِم . . » لفظ البخاري . 

(۲) قال ابن رشد : أجمع العلماء على أنه فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبد الله بن الحسن فإنه قال : إنه 
تطوع > وإنما صار الجمهور لكونه فرضاً لقوله تعالى : « كُتِبٌ عَلَيكُمْ الَْلُوَهُوَ كه لَكُمْ 4 وأما كونه 
فرضاً على الكفاية . . إذا قام به البعض سقط عن البعض فلقوله تعالى : ظ وَمَا كان الْمُؤْمنُونَ لينفروا 
كَافَةٌ 4 وقوله : دركلا وَعَدَ الله آلحسنى ¢ ولم يخرج قط رسول الل ب للغزو إلا وترك بعض 
الناس . . . فاقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضاً على الكفاية . بداية المجتهد ۳٠۷/١‏ . 


(۳) سورة الحج آية ۳۹ . (ه) سورة التوبة آية 4١‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة آية )١( . ۳١‏ سورة التوبة آية ١1١‏ . 


(۷) سورة التوبة آية ١77‏ . 
قال الشارح في الأحكام : قوله تعالى : « وَمَا كَانَ الْمُؤْمِئُونَ لِينْفُرُوا كَافَةَ # قال ابن عباس : نسختها 
« آنفرُوا خِمَافاً وَثقالا . . 4 ثم قال : أما نسخ بعض هذه لبعض فيفتقر إلى معرفة التاريخ فيهاء وأما 
الظاهر فنسخ الاستنفار العام لأنه الطارىء فإن النبي» كَل كان يغزو في فثام من الناس ولم يستوفٍ قط 
جميع الناس إلا في غزوة العسرة 5 الأحكام ٠١٠۸/۲‏ : 


كتاب الجهاد مه 
فالمراد بذلك الرحلة في طلب العلم ليس للجهاد فيها أثر » وقد نه النبي بء على عظيم 
موقعه في الدين > وهي عبادة بدنية مالية تحتمل الدنيا بأن يقاتل الرجل لها » وتحتمل الآخرة 
بأن يسعى في لقاء الله تعالى وفي سبيله وإعلاء كلمته » وإنما ضرب الني ب له مثا 
بالصائم القائم الذي لا يفتر فنبه على هذه المراتب الثلاث من فضله : أما مرتبة الصيام فلأنه 
ترك لذاته وأعرض عن نسائه وماله وهذا صوم عظيم . وأما قوله القائم فمثلا لما هو فيه من 
العمل بالسير إلى العدو أولاً ولمقابلته ونكايته آخراً . وأما المرتبة الثالثة وهي الدوام فليست 
إلا للمجاهد لأن الصائم قد يفطر ويطأ ويلتذ . والقائم قد ينام ويستريح » وعمل المجاهد 
دائم في انكفافه وأفعاله فلا يعادل هذا عمل من الأعمال » ولذلك قال النبي ككل « الْحَيِلُ 
اة 6 فذكر أنها لرجل وزر » وهو الذي يربطها لأذاية المسلمين » ولرجل ستر وهو الذي 
يتخذها مكتسباً يتعفف بها عن المسألة ويقيم حن الله في رقابها وظهورها إذا تعن عليه الغزو 
فيها » ولرجل أجر وهو الذي ربطها في سبيل الله » فكل ما يكون من فعلها في أثناء 
تصرفاتها وحركاتها فذلك كله فى حسناته لأن النّة الأولى انسحبت عليها » وبفضل الله 
تعالى على العبد بالإجزاء بها فيكتب له ما يأتي بعدها » وكذلك قال يك : « مَل اله لمث 
جَاهِدَ في سبيله »“ الحديث معناه التزم 8 بالله كفيك > والتزامه إخباره لأن خبره صدق 
ووعده حق » ثم قال : لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته في الإيمان 
أولآا والثقة بالضمان آخرا » وقوله : أن يدخله الجنة يعني إن قتل . وكذلك روى مسلم في 
الصحيح عن الني ل إنه قال : « قَعَدَ ايان لبن اذم في طريق الإيمانٍ فال له : اس 
تر دينك وين باك مَحَاقَهُ ألم ثم قد لِهُ في طريي هحر هَل له : اجر ويد 
أَرْضَكَ وڍيارك فَحَلَهُ مهاجَرَء ثم قعَدَ له في ريي الها فال له : اناد مل َر 


ای ر ا 


سواه ع 2 2-0 5 08 7 of‏ لون مم 0رت 
عِيالِكَ وََطَفَالَكَ فح على الله إذا فعل ذلك ان يَلْخِلَهُ الْجَنةَ +(" , وقوله : أو يرده إلى 


(1) مق عليه . البخاري في الجهاد والسير باب الخيل لثلاثة 80/4 » ومسلم في الزكاة باب إثم مانعي الزكاة 
۲ » والموطأ ٤٤٤/۲‏ كلهم عن ابي هُريرة . 
(۲) تقدم وهومتفق عليه . البخاري 117/4 ومسلم ١1‏ كلاهمامن حديث أبي هريرة . 
(۳) لم أطلع على هذا العزو لمسلم ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف لغير النسائي » انظر التحفة ۲٠٤/۳‏ , 
وهو في سنن النسائي ۲٠/١‏ من طريق سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكهة عن التي يلل وليس له 
في الكتب الستة سوى هذا الحديث . انظر التحفة 44/8 , 
درجة الحديث : حسن من خلال إسناده . 


مه كتاب الجهاد 


ارا ل اک ۴ كن 
e‏ منه و روى مسلم : ( ايما سَرِيةٍ اصابت / 
ذهب نا جرا يما سريةٍ ية مقت“ كَمَلَ لَهَا الأجر) . واختلف الناس في هذا 


الحديث ؛ فمنهم من رده ده لأجل أن الله :قد ظفر رسوله وغنمه في بدر وغيرها أفيقول أجد : 

إنه ذهب ثلثا ذلك الأجر ومنهم من أوله" › وأشبه ما قيل فيه 0 
على أجر الجهاد أجر الخيبة فإن أصابت نقص ذلك المزيد ”.> وتقديره بالثلثين أو الثلث سر 
لا يطلع عليه إلا صاحب الشريعة . حديث قال رسول الله يك « أل خيرم حبر الاس 


مَنِْلَة َه »«"» إلى آخره » أما قوله : رَجُلَ حل بان فَرَسِه فهو حير الناسٍ في کل رمان وَوَانٍ 


)١(‏ قال النووي : قال أهل اللغة : الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئاً » وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل 
فقد أخفق . شرح النووي على مسلم ٥۲/٠۳‏ . 

(؟) مسلم في كتاب الإمارة باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم ٠١٠٤/۳‏ » وأبو داود ۱۸/۳ كلاهما 
من حديث عبد الله بن عمرو . 

(۳) قال الحافظ : سبق إلى هذا الإشكال ابن عبد الثر » وحكاه عياض وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعُف 
حديث عبد الله بن عمرو لأنه من رواية حميد بن هانىء , وهذا مردود لأنه ثقة محتج به عند مسلم » وقد 
ونّقه النسائي وابن يونس وغيرهما » ولا يعرف فيه تجريح لأحد . فتح الباري 4/7 . وقال النووي : قولهم 
روطتي تير عل لسار ال عر لقا مر وو ا ا iS‏ 
الأئمة » ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه . شرح النووي على مسلم ٥۲/٠۳‏ . 

القول الثاني : منهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجهها » » قال الحافظ وظهور فساد 
هذا الوجه يغني عن الإطناب في رده إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجر ولا أقل منه . 

القول الثالث و و ا IO‏ 
من قصد الجهاد محضاً وفيه نظر . فتح الباري 4/7 . هذه الأقوال ساقها الحافظ مع الرد عليها 

)٤(‏ قلت : هذا ما رجُحه النووي فقد قال النووي : الصواب ء الذي لا يجوز غيره » أن الغزاة إذا سلموا أو 
غنموا يكون أجرهم أقلَّ من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم » وإن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم 
فإذا حصلت لهم فقد تعجّلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو وتكون الغنيمة من جملة الأجر . شرح 
النووي على مسلم ٥۲/٠۳‏ . 

)٥(‏ الموطًأ 445/7 مرسللً من طريق عطاء بن يسار إنه قال : قال رسول الله اة . . وقد وصله الترمدّي فمن طريق 
ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس . سنن الترمذي ۱۸۲/٤‏ وقال : حسن 
غريب » والنسائي 87/0 من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن ياسر عن ابن عباس من نفس 
الطريق » وابن حبان انظر موارد الظمآن ص 785 . 
أقول : طريق الترمذي فيها عبد الله بن لَهيعة » بفتح اللام وكسر الهاء . بن عقبة الحضرمي » أبو عبد 
الرحمن المصري . القاضي . صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه وقد تقدم . 
درجة الحديث : حسن من خلال إسناد الرواية الثانية . 


كتاب الجهاد o۸۲‏ 


وَحَالَةٍ وَمَكَانٍ . وأما قوله : رل مُعْتَرُلٌ في غَنِيمَتهِ » فالمراد به في وقت الفتنة“ وإلا 
فالجماعة والجمعة وإفاضة العلم وإقامة الحدود وإظهار الشعائر هو معنى الدين . ولما كان 
هذا قليلا في الخلق في الأزمنة حرج كلام النبي. ي على الغالب . حديث ( بايعنا 
رول الله يك عَلَىْ السمْع وَالطاعَةٍ ٠»‏ إلى آخره . يعني بالسمع : القبول » وبالطاعة : 
الانقياد في الطاعة » والعسر : الفقر والمشقة » واليسر : الغناء والسعة . ( وَشَرٌ الاس 
ل باي إماما لآ يُبايعهُ إلا دنا فِنْ أعطَاهُ ينها رَضِيَ )20 الحديث . وأما قوله المنشط 
والمكره : فيعني به الخروج معه في منافع الإسلام كان الدعاء في حال نشاط أو في حال 
كسل . وأما قوله : وألا ننازع الأمر أهله . فيعني بقوله أهله : من ملكه لا من يستحقه فإن 
الأمر فيمن يملكه أكثر منه فيمن يستحقه »› والطاعة واجبة في الجميع لأمر النبي. ييف 
بذلك لكل أمير ولو كان عبداً حبشياً“ لما في ذلك من مصلحة الخلق فإن الخروج على من 
لا يستحق الأمر إباحة للدماء وإذهاب الأمن وإفساد ذات البين » فالصبر على ضرره أولى من 
التعرض لهذا الفساد كله . لما خرج ابن الأشعث2© على الحجاج 27 حين ظهر ظلمه وشاع 


. ۸/۳ هكذا نقل الزرقاني أنه قول الجمهور . شرح الزرقاني للموطا‎ )١( 

(۲) متفق عليه . البخاري في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس 45/4 . ومسلم في كتاب الإمارة باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ٠٤١١/۳‏ > والموطأ ٤٤٥/۲‏ كلهم عن عبادة 
ابن الصامت . 

(۴) متفق عليه . البخاري في الأحكام باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا 48/4 44 » ومسلم في كتاب 
الويمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالمعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا 
يكلمهم الله ٠١/1١‏ ء والنسائى ۲٤۹/۷‏ عن أبي هريرة . 

ا ا TT‏ 
کان راس به » البخاري في كتاب الأذان باب إمامة العبد والمولى 178/١‏ » وروا في الأحكام من رواية 
شعبة عن أبي التياح عن أنس وقال فيه : وإن احمل عليكم عبد حبني + م 5 ومسلم في الإمارة 
باب وجوب طاعة الأمراء. في غير معصية . . من حديث أبي ذر قال : إن خَلِيلي أوْصَانِي أن اسَمََ وَاطِيعَ 
وَإِنْ كَانَ عَبدا مُجَدّعَ الأطرَافٍ » مسلم ۱٤۹۷/۳‏ » وابن ماجه 400/7 . 

(0) هو عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس الكندي» أمير من القادة الشجعان. وهو صاحب الوقائع مع الحجاج» 
وقد لجأ » بعد معركة دير الجماجم مع الحبجَاج وفشله فيها » إلى رتبيل فحماه مدة ثم قتله وبعث برأسه إلى 
الحجاج فأرسله الحجاج الى عبد الملك بالشام وكان ذلك سنة 5م ه . الأعلام 14 . تاريخ الطبري 
4/۸ . 

(5) الحجاج بن يوسف بن غقيل الثقفي » الأمير المشهور الظالم » وقع ذكره في الصحيحين وغيرهما وليس 
بأهل أن يروى عنه . ولي إمارة العراق عشرين سنة » ومات سنة خمس وتسعين . ت ٠٥٤/۱‏ تت 
۲ »ء وابن خلكان ۲۹/۲ . 


ابره كتاب الجهاد 


تعدية جاءوا إلى الحسن بن أبي الحسن البصري في جماعة من القراء يدعونه إلى 
الخروج معهم فقال لهم ( إل اجاج عم اله في ِء وَعُقُويَةٌ الله لآ قبل بالسّيِفٍ 
وَإِنْمَا تَُايلُ بالثوية ٩)‏ . وأما قوله :أ تقول بالق ولا نَحافٌ لَوْمَةَ لِم فصحيح . فأما إن 
خاف العقوبة فيسقط عنه فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانه ويبقى بقلبه » وهل 
يجوز له أن يقتحمه وإن أدى إلى قتله . واخحتاف “° الناس في ذلك وا عندي أنه 
لا يجوز التعرّض له » وقد بيناه في كتب الأصول . وأما حديث عمر ( مَهُمَا ينزل بِعَبْدٍ 
مُومِنِ ٠)‏ إلى آخره فكلام فصيح لا تنزل بعبد شدة إلا فرجها الله تعالى إما بزوالها وإما 
بأفضل من ذلك وهو لقاء الله عند الموت وأما قوله : ( وَلَنْ يَغْلِبَ عَسر يُسْرَيْنِ ) فإنها فصاحة 
عربية لأن الله تعالى ذكر العسر مرتين بصيغة التعريف ؛ فالأول هو الثاني » وذكر اليسر مرتين 
بصيغة التنكير » فالثاني غير الأول حسب ما تقتضيه اللغة العربية » . وأما قوله تعالى 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار الأنصاري » مولاهم ٠‏ ثقة » فقيه » فاضل » مشهور » وكان 
يرسل كثيراً ويدلمس . قال البزار : كان يروي عن جماعة لم يسمع منها فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا » يعني 
الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة . مات سنة عشر وماثة . ت 116/1 ت ت ۲٦۳/۲‏ » تذكرة الحقاظ ص .١‏ 

(۲) هذا الأثر رواه ابن سعد فى الطبقات عن شيخه متحمد بن الفضل أبو الفضل ٠١٤/۷‏ . 
دة الاثر + يح . 

(7) الواو ليست في ( ك ) ولا (م ) وذلك الأولى عندي . 

(ا) الموطا 441/١‏ » عَنْ رد ن ألم قال : َب ابو دة إل عُمَرَيَذكرُلهُ جُمُوعا مِنَ الروم_وما يتوف مِن 
لم : أا بعد فَإِنهُ مهما يِل بعَبدِ مُؤْمِنِ مِنْ مُنْزّل شِدَةٍ يَجعَل_الله بَعْدَهُ رجا ونه 
لن يَعْلِبَ عُسْرَيْسْرَيْن . . وهذا الأثر منقطع لأن زيد بن أسلم لم يدرك با عبيدة . 
قال الحاكم e‏ : وقد روي بإسناد مرسل وساقه من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن » المستدرك ٥۲۸/۲‏ . وأخرجه ابن جرير من نفس الطريق › 
تفسير ابن جرير ۱١۱/۳۰‏ . 
وقال الحافظ : رواه مرفوعاً ابن مردويه من حديث جات اساد هيت ولفظة وای الله لي أن م 
الْعْسْرِ يُسْراً إن مَعْ الْعْسْرِ يرا ونه لنْ يَعْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ ) » ثم قال : وأخرجه عبد بن حميد عن ابن 
مسعود بإسناد جيّد من طريق قتادة » فتح الباري ۷۱۲/۸ . 
درجة الحديث : ضعيف لأن المرسل منقطع › > كما قال الحافظ في الفتح ۷۱۲/۸ وحكم أيضاً بضعف 
المرفوع . 

. ورد في البخاري في تفسير سورة ظ أَلَمْ نرح ) 71/1 » قال ابن عيينة : أي إن مع ذلك العسر يسراً‎ )٥( 
قال الحافظ : وهذا مصير من ابن عييئة إلى اتباع النحاة في قولهم إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير‎ 
الأولى » وموقع التشبيه إنه كما ڈ ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى كذا ثبت لهم تعدد اليسر» أو إقه ذهب إلى أن‎ 
. ۷۱۲/۸ المراد بأحد اليسرين الظفر وبالآخر الثواب فلا بد للمؤمن من أحدهما » فتح الباري‎ 


كتاب الجهاد oA‏ 


¥ آصبرُوا 4 فمعناه أحبسوا أنفسكم على الأذى في ذات الله تعالى » وعن الشهوات 
التي تقطع عن الله تعالى > وأما قوله : طإ وَصَايرُوا ) فمعناه قابلوا صبر غيركم به . قال الله 
تعالى: إن تكونوا تألون فإهم يألون كا تألمون4”" وقال تعالى: إن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله 4 وأما قوله  :‏ وَرَابطوا 4 فمعناه إذا فعلتم ذلك التزموه فإن 
الأعمال إنما هي بالمداومة ومعيارها إنما يظهر عند الخاتمة . 

فائدة الجهاد : نيل الفضيلة / الغنيمة بتحقيق الموعد”2'» . أما نيل الفضيلة فقد بدأ به 
مالك» رضي الله عنه. وقد روي عن النبي » كلل » وقد قيل له: يَارَسُولَ الله ما َال 
الناس يفون في قُبُورِجِمْ إلا السشْهَدَاءُ ؟ فَقَالَ: كى يبَارقَةِ السيوف فننة) خرّجه الشعبي © 
وقال : قال رسول الله : ( من قله َمل كناب َلَهُ م شهيدَین )"2 وقال : ( قفْلة 
كَعْزْوَق 00 فجعل أجر المجاهد في رجوعه كأجره في مسيره")» خرّجه الداودي7١22‏ وعن 


. 7٠١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية 6 ٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران آية ٠٤١‏ . 

. في ( ك ) و( ص ) المواعد ولعل الصواب الوعد‎ )٤( 

)٥(‏ رواه النسائي 44/4 من طريق راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي كَل وأورده السيوطي في الجامع 
الصغير وعزاه للنسائي » وصځحه في الجامع الصغير » انظره مع شرحه » فيض القدير 4/4 » وكذلك 
الألباني في صحيح الجامع الصغير ١4/4‏ . والروداني في جمع الفوائد ٠١/۲‏ . 

درجة الحديث : صحيح . 

(5) هو عامر بن شراحيل . . الشعبي الحميري ٠‏ أبو عمرو راوية من التابعين يُضرب به المثل بالحفظ . ولد سنة 
4 ومات سنة ۳ بالكوفة وبها نشأ . الأعلام ٤‏ /1۸. ت ت ٠٠/١‏ الوفيات ۲٤٤/١‏ » حلية الأولياء 
14 "6ح تذكرة الحفاظ للذهبي ۰-۱ تهذيب تاريخ ابن عساكر ۱۳۸/۷ » تاريخ بغداد ۲۲۷/۱۷۲ . 

(۷) لم أطلع عليه . 

(۸) أبو داود ۲ :+ والحاكم في المستدرك 7/7 وقال : صحيح على شرط مسلم » وكذا قال الذهبي 
وأحمد . انظر الفتح الرباني ۷/٠٤‏ > وشرح السنة ۱٤/١١‏ ء كلهم عن عبد الله بن عمرو. 

.درجة الحديث : صحيح كما قال الحاكم والذهبي . 
(9) قال الخطابي : يُحتمل وجهين » .أحدهما : أن يكون أراد به القفول عن الغزو والرجوع إلى الوطن , 
يقول : إن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد . 
الثاني : أن يكود أراد بذلك التعقيب وهو رجوعه ثانياً في الوجه الذي جاء منه منصرفاً وأن لم يلق عدواً . 
شرح السنة ٠١/١١‏ . 
)٠١(‏ تقدم , 


همه : كتاب الجهاد 


8و مده و 


أبي هريرة أن رسول الله 4 قال: (مَنْ مات ولم يعر ولم يدت به نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ 
مِنْ فاق )'“ خرجه القشيري . 

وأما تحصيل الغنيمة فهي خصيصة هذه الأمة » قال كل : ( مضنا عَلَىْ الاس پیٹ ٠‏ 
فقال : وأحلَّت لنا الغنا ئم ولم تحل لأحد سود الرؤوس قبلنا"2 وليس يناقض ذلك القتال 
لتكون كلمة الله هي العليا لأن من تمام القتال لتعلو كلمة الإسلام . 

الالال وجوه الغنيمة قال بي في الحديث الصحيح : « الل عر هلها وَالْعنَم 
بركة وَالْخيْلُ مَعْقَودٌ في نَوَاصِيهًا الْحَيْرٌ إلى يَوْم_الْقِيَامَةٍ الأجرٌ وَالمَغْنَمُ ٠‏ وقال كلا : 
« جُعلَ رِزْقِي نَحْتَ ظِلَّ رُمْحِي »47> فلما كان أفضل الخلق جعل الله رزقه في أفضل وجوه 


(1) مسلم في كتاب الإمارة باب ذم من مات ولم غر ولم بحدٌث نفسه بالغزو 1911/1 . ٠‏ 

(۲) مسلم في كتاب المساجد 791١/١‏ . والترمذي ۱۲۳/٤‏ ولفظه : عَنْ ت هَريرة فُضْلْتٌ عَلَى الأنبيَاء 
بِسِتٌ » . قلت : وهذا لفظ أحمد في المسند انظر الفح الرباي 1٠٤‏ 2 

(۳) :ابن ماجه ۷۷۳/۲ عن عروة البارقي يرفعه قال : الب عر لإْعْلِهَا وَالْعَنَمْ ركه » وقال السندي : قال في 
الزوائد : إسناده صحيح على شرط الشيخين بل بعضه في الصحيحين وإنما تفرد ابن ماجه بذكر الوبل 
والغنم فلذلك ذكرته ء حاشية السندي على ابن ماجه 81/7 . 

قلت : هو كما قال : انظر البخاري في الجهاد باب الخيل معقود بنواصيها الخير إلى .يوم القيامة 
٤‏ ب ومسلم في الإمارة باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة مسلم ١597/1‏ . 
درجة الحديث : صححه الشارح والهيثمي . 

(5) البخاري في الجهاد باب ما قيل ف في الرماح 77/5 بلفظ : ويذْكَرُ عن آبْنِ عُمَرَ عَنِ الي کل . وهو طرف من 
حديث طويل أخرجه الإمام أحمد ثنا أب النضر ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان ثنا حسان بن عطية . عن أبي 
منيب الجرشي عن ابن عمر قال : قال رسول الله يكن : ( بعلت ت بالشييفٍ حت يبد الله لآ شَرِيكَ له وجول 
رڙقي تخت ظلُ رجي وجول الله الصْفَارُ على مَنْ حال امي ومن تسه بوم فَهُومنَهُمُ ) المسند؟/ ٠ه‏ 
ورواه أيضاً في 0 . والحديث فيه أبو المنيب الجُرشي ٠‏ بضم الجيم وفتح الراء بعد معجمة » 
الدمشقي. ثقة من الرابعة/ د. ت 4077/7 وانظر ت ت158/17. وقال في الفتح 98/7: لا يعرف أسمه. 

وفيه أيضاً عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي بالنون الدمشقي الزاهد صدوق يخطىء » ورمي بالقدر 
وتغيّر بآخرة من السابعة . مات سنة ١50‏ وهو ابن /9٠‏ بخع ت ۱۷٤/۱‏ وقال في تت » قال أحمد : 
عنده مناكير » ومرة قال : لم يكن بالقوي » وقال ابن معين والعجلي وأبو زرعة : لين ». وقال أبن معين : 
ضعيف 2 وقال دحيم : ثقة رمي بالقدر , وقال أبو حاتم : ثقة يشوبه شيء مر القدر وتغير عقله في آخر 
حياته وهو مستقيم الحديث › وضعفه النسائي > ووثقه ابن حبان ت ت 50/5 » وللحديث شاهد مرسل 
عند ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي كَل › > بلفظه . المصنف 2759/1١17‏ 
وأشار الحافظ في الفتح 48/5 إلى أن إسناد هذه الرواية حسن . 

درجة الحذيث : حسنٌ بشواهده . 


كتاب الجهاد 1 كمه 


الكسب ٠‏ حرج البخاري وقال عبد الله ابن حوالة('“: بعثنا رسول الله كلد لنغنم فرجعنا 
ولم نغنم9") . رجه الداودي . وهذا يدل على جواز الجهاد قصد الغنيمة خاصة ٠‏ وفي أثناء 
ذلك يحصل إعلاء كلمة الله تعالى مما تفيده السرايا من غيظ العدو وضعفه . وأا تحقيق 
الموعد فقال ي : : «زُوِيت لي الأزض ريت مَشَارِقَهًا وَمَغْارِبَهًا "2" الحديث . ولا سبيل 
لعموم الملك إلا طريق الجهادء وقال يكل : « ل يرال أَهْلُ الغرب ظَاهِرِينَ عَلَىْ الْحَقَّ لآ 


<o ممه‎ 


يضرهم من خذلهم إلى 0 قوم م الماع ا 


قال قوم : هم أهل المغرب”"؟. وقال قوم منهم علي بن المديني: هم العرب» وقال 
قوم : هم المخصوصون بالجهاد المثابرون عليه الذي لا يضعون لدم فهم أبدا في 
غرب .2 وهي 7" الحدة . حرج ذلك مسلم » وهذا يكون بجو القفار( "» وخوض البحار 
تحقيقاً للموعد الحق المذكور حين قال النبي. ل4 : « ناس م من متي عُرِضُوا علي يَركبُونَ 


)١(‏ عبد الله بن حوالة الأزدي ؛ أبو حوالة » نزل الأردن ودمشق . تجريد أسماء الصحابة ۳۲۹/۱ . قال ابن 
الأثير : توفي بالشام سنة ثمانين . أسد الغابة ١48/7‏ » والإصابة 1۹/٤‏ . 

(۲) أبوداود 5١/7‏ - 57 . أقول : الحديث فيه أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك الأموي . أسد 
السنة » صدوق يغرب وفيه نصب من التاسعة . مات سنة 7١7‏ وله ثمانون سنة/ خت د س. ت 257/١‏ 
ونّقه النسائي والعجلي والبزّارت ت 510/١‏ . 

درجة الحديث : حسن لغيره والله أعلم : 

9) مسلم في الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ۲۲٠٠/٤۲‏ » وأبو داود 0٠/4‏ » وابن ماجه 
6 خرن » وأحمد في المسند ۲۷۸/١‏ عن ثوبان . 

» مسلم في الإمارة باب قوله کل : و ل تَرَالُ طَائقةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لآ يَضْرُهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ‎ )٤( 
. عن سعد بن أبي وقاص‎ ۳ 

(9) حكى هذا القول النووي ولم يعزه لأحد . شرح النووي على مسلم 1۸/۱۳ . 

(1) انظر شرح النووي على مسلم وزاد : المراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالبا شرح النووي على 
مسلم 1۸/۱۳ . 

(۷) نقل الحافظ هذا القول ولم يعزه لأحد . فتح الباري 750/١7‏ . ونقل عن النووي قوله : يجوز أن تكون 
الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين › ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدّث ومفسر وقائم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد . ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد بل يجرز 
اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض . ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في 
بعض دون بعض . فتح الباري ۲۹۰/۱۳ . 

(28 هي الأرض الخالية التي لا ماء بها . النهاية 5 /86 . 


! كتاب الجهاه‎ oAV 


E 

ج220 هذا البحر الاخضر غزاة في سيل الله »٠ء‏ وهذا يدل على طلب تحقيق يق الموعد من 
وراء البحار» وقد علم و بن الدين هنالك . ولذلك قال فى الحديث الصحيح :. 

« اغمل من وراءِ الْبحَارٍ إن الله اَن يرك مِنْ عَمَلِك شيعا ۳۲ . وقال کل في الحديث 


و 


الصحيح : دلا هجرة بعد الفح وَلْكنْ جهاد ونية 29# فلئن كانت الهجرة ة قد ذهبت فإد 
الجهاد باق خلفاً عنها > على أن الداودي قد روى عن النبي » لو أنه قال : دلا تنقطع 
اجره تی نَع الوب ولا تقلع الع حى طلم اسمس ين مَعْربها» ومعنى هذا 
أن الهجرة ة كانت مستحبة في صدر الإسلام ثم كانت واجبة إلى النبي » كيه لتتمكن الدوحة 
وتتسع الدار وتنتشر الملّة » فلما فتح الله تعالى عليه مكة انقطع الوجوب وبقي الاستحباب 
إلا في موطنين ؛ أما أحدهما : فهجرة المسلم من أرض الحرب إلى دار الإسلام وهذا 


. 7١5/١ أي وسطه ومعظمه . النهاية‎ )١( 

(۲) متفق عليه . البخاري في الجهاد باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء 11/5 » ومسلم في الإمارة 
باب فضل الغزو في البحر ٠١۱۸/۳‏ » والموطأ 5554/7 كلهم عن أنس بن مالك . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الزكاة باب زكاة الإبل ١55/7‏ » ومسلم في الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكةا 
على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح ١588/7‏ » وأبو داود 7/7 ء والنسائي 
١‏ » وأحمد في المسند ١5/7‏ كلهم عن أبي سعيد الخدري . 

)٤(‏ متفق عليه البخاري في الجهاد باب وجوب النفير 5 /۲۸ ومسلم في الامارة باب المبايعة بعد فتح مكة على 
الاسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح ۱٤۸۷/۳١‏ وشرح السنة ۳۷١/٠١‏ والدارم 
۲ كلهم عن ابن عباس . 

(0) أبو داود ۷/۳ وأحمد في المسند 44/4 والدارمي ۲۳۹/۲ وذكره البغوي بصيغة روي عن معاوية عن 
رسول الله 4ة قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة . . وقال وفي إسناده مقال . شرح السنة. ۳۷١/٠١‏ 
وصدق البغوي فان الحديث فيه أبو هند البجلي شامي مقبول من الثالثة/ دس . ت ٤۸٤/۲‏ وقال في 
ت ت : قال عبد الحق: ليس بالمشهور وقال ابن القطان: مجهول ت ت ۲٦۸/١١‏ أما باقي رجاله 
فثقات » وفي الباب ما يشهد له فقد أخرج أحمد في المسند ۱۱۷١/٤‏ عن عبد الله بن السعدي أن 
النبي كلل قال : (لا تنقطع الهجرة مادام العدو يقاتل ) فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بز 
عمرو بن العاص إن النبي كَل قال إن الهجرة خصلتان إحداهما مجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الل 
ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فاذا طلعت 
طبع على كل قلب بمافيه . قال الشيخ أحمد شاكر عن اسناد هذا الحديث انه صحيح . وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد ٠٠٠/٠‏ وقال :. روى أبوداود والنسائي بعض حديث معاوية ورواه أحمد والطبراني في 
الاوسط والصغير من غير ذكر . 

حديث ابن السعدي والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف وابن السعدي فقط ورجال أحمد ثقات . 
درجة الحديث حسن لغيره بهذه المتابعة والله اعلم . 


كتاب الجهاد ممه 


فرض عين على من نزل به . 

الثاني : هجرة الرجل ماله وآهله للخروج إلى العدو عند الاستنصار به أو عند استنفاره 
لقوله كَل : « وَإِذَا امقر فَانفُرُوا » وكذلك م إذا َستَنْصِرتَمْ فَأنصَرٌوا » وفي غير هذين 
الموضعين تكون هذه الهجرة فرض كفاية('2 . ويتعلق بهذا ويرتبط به قتال الخوارج”“ إذا 
ظهروا يطلبون مالا أو ملكا فإن قتالهم فر ضص/ وقتلهم قربة وسنبين. الآن إن م الله 
تعالى » > بعضاً من الفرض فيهم ولا ينقطع الجهاد إلا بالإسلام . قال لا : : « أمِرْتُ أن قال 
الاس حَتى يووا لآ إِلَه إلا الله | الحديث . فإن لم يكن إسلا م فالجزية بالقرآن » قال 
الله تعالى : فَاتِلُوا الّذِينَ لا ومون باه وَل يالوم ار الآية . . وذلك من الله 
تعالى على وجه الرفق بنا حتى ننجي من الحرب أنفسنا وتكثر بالجزاء أموالنا وزاد في الرفق 
بأن قال : « وَإِنْ جَنَحُوا لِلسّلْم فَآجْنَحْ لَه 74 وهذا وإن كان خاصاً للنبي. إل فإن 
الآية محكمة22 إلى أن تقوم الساعة إذا رأى الإمام ذلك » واحتاج الناس إليه ينعقد“ 
الصلح على ما يمكنه من ضعف المسلمين وقوتهم ولا يمنع ذلك من إجابة الناس الكفار إليه 
إذا كان للمسلمين منفعة فيه » ولا أعظم من حالة النبي, يي يوم الحديبية التي انكرها 
عمر» رضي الله عنه. حين قالوا للنبي. ية : وعلى إن ترد إلينا من"جاءكم منا مسلماً » قال 


)١(‏ نقل الحافظ عن الخطابي قوله : كانت الهجرة فرضاً في أول الإسلام على من أسلم لقلّة المسلمين بالمدينة 
وحاجتهم إلى الاجتماع > فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجاً فسقط فرض الهجرة ة على من 
أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار ؛ فانهم كانوا يعذّبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه . . قال 
الحافظ : وهذه الهجرة باقية في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها . . ونقل عن الطيبي 
قوله : إن الهجرة التي انقطعت هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا 
أن المفارقة بسبب الجهاد باقية » وكذلك بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب 
العلم » والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك . فتح الباري ۳۷/١‏ . 

(؟) الخوارج هم الذين يكفرون علياً وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين . . 
والخروج على الإمام الجائر . الفرق بين الفرق ص ۷۳ مقالات الإسلامين ٠١۷/١‏ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الزكاة وجوب الزكاة ۱۳١/١‏ . ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله 57/١‏ » والبغوي في شرح السنة 57/١‏ كلهم عن أبي هريرة . 

. 79 سورة التوبة آية‎ )٤( 

(5) سورة الأنفال آية 5١‏ . 

9ه قال في الأحكام : وأما قول من قال منسوخة بقوله : « قَاتِلُوا الْمُْرِكِينَ كَافَة 4 فدعوى فإن شروط النسخ 
معدومة فيها . الأحكام ۸٦٤/۲‏ . 

(۷) كذا في النسخ ولعلها يعقد . 


o۸۹‏ كتاب الجهاد 


له سهيل : وأول ما أقاضيك على أبي جندل ولده » وقد جاه يرسف في قيده فقال لله 
اف : نعم فصاح أبو جندل : يا معشر المسلمين 3 إلى الكفار يفتنوني عن 
ديني” ' . قال علماؤنا : ورسول الله. ييه . كان أعرف وصدقوا » وفيه نكتة بديعة ؛ وذلك 
ال الله بي إنما رد إلى سهيل ولده فماذا يصنع الوالد بالولد » وأيضاً فإن 
الي كله قد كان أذن لهم بالتلفظ بالكفرء وهو الذي كانت الكفار تطلبه فيتلفظون به حتى 
يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده . . وقد قال علماؤنا : إن دعوة الكفار شرط في القتال 29 
وقد قال مالك. رضي الله عنه: يدعون مرة"» وقال أخرى لا يدعون”*» . وقد قال آخرون 
من علمائنا: ذلك اختلاف حال لا اختلاف قول » والذي عندي أن النبي.» ياء ا 
الدعوة وقد كتب إلى هرقل” والنجاشي2؟ . وكتب إلى الأقيال7 والعباهلة © وبين 


ده تراه 


الإسلام بالحج” عشر سنين . أما إنه بعث معاذاً إلى اليمن فقال : « آدْمُهُمْ إلى هادا 9 


)١(‏ البخاري في الغزوات باب غزوة الحديبية ٠٦۲ ٠١١/١‏ من طريق عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن 
الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبراً من خبر رسول الله » تل في عمرة الحديبية . . وانظر سيرة ابن 
هشام 73١7/7‏ » والسيرة لابن كثير ۳٠۹/۳‏ » وجوأمع السيرة ص 7١8‏ » والروض الأنف ٤۸۳/١‏ . 

(؟) قال ابن رشد : إن ذلك بالاتفاق . بداية المجتهد ۳۲۹/١‏ » وقال ابن رشد الجد : في المقدمات تجب 
الدعوة قبل القتال ليبين لهم عَلام يقاتلون لا من أجل أن دعوة الإسلام لم تبلغهم . مقدمات ابن رشد 
5 

(۳) المدونة ۲/۲ من رواية ابن القاسم » وانظر الكافي 557/١‏ . 

(5) قال ابن حبيب : قال مالك : إذا وجبت الدعوة فإنما يدعوا إلى الإسلام جملة من غير ذكر الشرائع إلا أن 
يسألوا عنها فلتبين لهم وكذلك يدعون إلى الجزية مجملا . الحطاب ٠٠٠/۳‏ . 

(5) هرقل هو ملك الروم وكتابه : متفق عليه . البخاري في الجهاد باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو 
يعلمهم الكتاب 57/54 . وفي باب دعاء النبيء بي إلى الإسلام 55/85 - ٥۷‏ » وفي تفسير سورة 
آل عمران ٤۳/٦‏ » ومسلم في الجهاد باب كتاب النبي» بء إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ٠۳۹۳/۳‏ 
كلاهما عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره . 

(7) هو ملك الحبشة وقصته في الكتب الآتية من طريق ابن إسحاق . البداية والنهاية 87/7 . الطبري 
5 » أسد الغابة 57/١‏ . زاد المعاد ٠٠/۳‏ ء الوثائق السياسية ص ”57 . السيرة الحلبية ٦۷/۳‏ » 
عيون الأثر ۲/ ۳۳١‏ » مكاتيب النبي » ككل ۱۲۱/۱ . وطبقات ابن سعد 708/١‏ . 

(۷) قال ابن سعد : وكتب 0 الله » ب » إلى أقيال حضرموت وعظمائهم » طبقات ابن سعد ۲۸۳/۱ » 
ومكاتيب النبي» كل قلت : وكلام ابن منظور » الآتي > يدل على أن الاقيال هم العباهلة . 

(۸) قال الجوهري : وعباهلة اليمن ملوكهم الذي ا على ملكهم لا يزالون عنه. صحاح الجوهري 
٥‏ ,»., وقال ابن منظور : الأقيال العباهلة من أهل حضرموت . قال أبو عبيد : العباهلة هم الذين 
أقروا على ملكهم لا يزالون عنه . لسان العرب 477/١١‏ . 

(9) كذا بالنسخ ولعلها الحجج . 


كتاب الجهاد 0۹%۰ 
لا إله ة إلا آلله وان محمد رَسُولٌُ الله إن هم م ابوك ليها َأَعْلِمَهِمْ 230١‏ الحديث . 


وقال في حديث بريدة « آذعَهم إلى ثلا ٹ٥‏ ڃجلال, » الحديث . وأغار 4ة على بني 
المصظلق“ وهم غارون» وأتى خيبر ليلا فصبحها على “١‏ غرّة. وذلك كله لتقدم الدعوة. 


النهي عن قتال النساء والولدان : 


إعلموا نور الله تعالى قلوبكم أن موضع الجهاد » كما قلنا » لإعلاء كلمة الله 
تعالى » وكسب الحلال من مال الله تعالى » وقتل أعداء الله عز وجل . واختلف العلماء ء في 


علة القتل فمنهم من قال علته الكفر . قال الله تعالى : ل وَفَاِلُوهُمْ حَتى لا تون ينه ٠<‏ 
أي كفر » وقال تعالى : < ابوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بال ولا اليم الآخر 4 فذكر الصفة 

في الحكم متها بها على التعليل > وقال آهل الكوفة : علّة القتل المحاربة© . قال 
تعالى : « ولا تقَاتلُوهُم عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الحرم حتى يالوم ذ فيه # وهذا أصل عظيم تنبني 
عليه ان من 0 0 > وقد 0 في كتاب 0 الخلاف بالبيان ع 06 


eT‏ هذا و اوم ا 


)١(‏ البخاري في الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ٠١۸/۲‏ » ومسلم في الإيماني 
. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ٠٠/١‏ كلاهما من حديث ابن عباس عن معاذ بن جبل . 
(۲) مسلم في الجهاد ۱۳۰۷/۳ . وأبو داود ۸۳/۴۳ » والترمذي 157/5 . وابن ماجه 407/7 كلهم من حديث 
بريدة . 

أ (۳) متفق عليه . البخاري في كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقاً . 144/7 » ومسلم في الجهاد باب 
جواز الإغارة على الكفار ١757/7‏ » وأبو داود ٩۷/۴۳‏ » وأحمد رقم ٤۸٥۷‏ - 5870 - 5174 كلهم من 
حديث ابن عمر . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري جي الجهاد باب دعوة النبي > يله > إلى الإسلام 4 .» ومسلم في الجهاد باب 
غزوة خيبر ۱٤۲۷ - ۱٤۲٩/۳‏ » والموطأ ۲/ ٤1٩‏ كلهم عن أنس . 

(0) سورة البقرة آية ٠۹۳‏ 

(1) سورة التوبة آية 74 . 

(۷) انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 575/١‏ . 

(8) سورة التوبة آية ٥‏ . 


۹۱ كتاب التهاد 


أحد عشر » وبهذا السبب كاع من كاع(2 من علمائنا المتكلمين عن القول بالعموم وذلك 
غير ضائر فيه لأنه عرضة للتخصيص وللتعليل/ فوجد كما بيناه في أصول الفقه" بظاهره 
وتعليله حتى تبين ما تبين دليله . فأما الأثنا عشر فرجل شيخ مفند(© عسيف أجير راهب 
في صومعته » راهب في كنيسته » زمن مجنون مريض امرأة صبي . فيقتل الرجل بلا خلاف 
وكذلك الشيخ . وأما المفند والعسيف ففر مالك» رضي الله عنه. من القول بقتلهما“ قال 
عبد الملك“: وكذلك الأجير الصانع بيده مثلهما . والذي عندي أنهم يقتلون لأن علة 
القتل الكفر وهي موجودة فيهم . وقد قال سحنون: إن حديث العسيف لم يثبت وكان 
الشعبي قد خرّج أن النبي. ب قال خالد: «لا تفتلن درَيةَ وَل عَسيفاً»"» والذي صح 
الامتناع من قتل النساء والصبيان”” إلا إن قاتلا فيقتلان . قال سحنون2»: حالة القتال » 
وقال ابن القاسم'“: في كل وقت وقال أصبغ20©: إن فتلا في حال قتالهما قيتِلا. 


)١(‏ قال الجوهري : جبن وهاب صحاح الجوهري ۱۲۷۷/۳ . وقال ابن منظور : الكاعة جمع كائع وهو الجبان 
كبائع وباعة . لسان العرب ۳١۷/۸‏ . 

(۲) انظر مبحث العموم في كتاب المحصول ل 78 ب . 

(۳) المفند : قيل الضعيف الرأي وإن كان قوي الجسم . وقيل الضعيف الجسم » وقيل الضعيف الرأي والجسم 
معا . . لسان العرب ۳۳۸/۳ . 

. ۳۷۲/١ انظر الحطاب 517/7" . والمدونة‎ )٤( 

(0) عبد الملك هو ابن الماجشون تقدم » وانظر قوله في الحطاب ٠٠۲/۳‏ . 

(1) تقدمت ترجمته . 

(۷) أبو داود ۳ وابن ماجه 458/7 ولم يسق لفظه بل ساق حديث ابن عمر المتفق عليه وساق بسنده إلى 
المرقع عن جده رباح بن الربيع عن النبي » ية . وعزاه المزي للنسائي في الكبرى » تحفة الأشراف 
۳ . ورواه ابن وهب كما في المدونة : 770/١‏ . والحاكم في المستدرك ۱۲۲/۲ . وأحمد 
EA^R/Y‏ . 1 

درجة الحديث : صححه الحاكم وأقرّه الذهبي . 

(۸) متفق عليه . من حديث ابن عمر أن رسول الله » كَل » رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فانكر ذلك ونهى 
عن قتل النساء والصبيان . البخاري في الجهاد باب قتل الصبيان في الحرب ۷٤/٤‏ من طريق الليث عن 
نافع عن ابن عمر » ومسلم في الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ١754/7‏ من نفس 
الطريق . والموطأ ٤٤۷/۲‏ > وشرح السنة ٤۷/١١‏ . وابن ماجه 451/7 . 

. "07/7 انظر الحطاب‎ )٩( 

. تقدست ترجمته‎ )١١( 

. ستأتي ترجمته لاحقاً‎ )١١ 


كتاب الجهاد لحن 


والصحيح قول ابن القاسم لأن العلة » وهي الكفر . قد اقترن بها شرطها وهي الأذاية'“ 

رما الاه إن كان فى ال يع الاين كي ي ونا | كان عبرم ار 
لحديث الصديق ( فذرهُم ا حبسو اشم 1 ). وكذلك المرأة إذا ب . قال 
مالك. رضي الله عنه : والنساء أحق ألا أن يهجن”" . وقال سحنون : بل يسبين)» وهو 
الأصح ء لتهيئها للمنفعة والمالية » وأما الزن“ والمجنون الذي لا يفيق فهو في حكمٍ 
المفند » وأما إن كان يفيق فإنه يقتل » ويتعلق بهذا ما قال الصديق رلا تقطن شرا 
مُثمراً) وهو قد شاهد قطع النبي ‏ ا نخل0) البويرة "© » وكانت من أشرف النخل» 
وكان الرجاء في تحولها للمسلمين أعظم من الرجاء في تحول أرض الشام لهم » فلا فائدة 
في قول من قال : إن الصديق إنما نهاجم عنها لأنه رجاها9” , كما أنه لا معنى لقول من 
قال أيضاً إن النبي. كه إنما قطعها ليتسع له المنزل ؛ فاته تعليل ببداعوى وترك لما صرح 
به الله تعالى حين قال: لاما قَطَعْتمُ مِنْ لِيئة أو تركُتمُوهًا قَائِمَة04' إلى قوله : طوَلْيْحْزِيَ 
الْفَاسِقِينَ © . . فبين تعالى أن المقصود غيظ الكافر وإخزاؤه ووهنه » فيكون ذلك من باب 
النفقة على عياله وتجهيز الجيوش لضعفه فإ نفيس المال يضعف قلوب الرجال فهذه 
فائدته . . وإذا احتاج إليه الإمام فعله . وأما قوله : ( لا تَحْريَنّ عَامِراً ) فمثله » وأما قوله : 
( ولا تَحْرْكن نَخْلا ولا َغْرِقَنهُ ) فإنما ذلك لآن النحل حيوان كريم ولا يوصل إلى رزقه إلا 


)١(‏ قال ابن عرقة : يقتل كل مقاتل حال قتاله » وقال ابن سحنون : ولو كان شيخاً كبيراً . المواق بهامش 
الحطاب ٠١۱/۳‏ . 

(۲) الموطًا ٤٤۷/۲‏ > والبيهقي في السئن الكبرى 44/4 من طريق مالك وعبد الرزاق في المصنف ١194/0‏ 
عن ابي جريج قال اخبرني يحبى بن سعيد . 

درجة الحديث : فيه انقطاع لان يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر وهو بذلك ضعيف . 

(۳) لم اطلع عليه ولعلها يُسبين . 

. ورجح اب .عند لر في الكافي 411/3 خا رد ااج من أنهن يسبين‎ )٤( 

(۵) رجل زمن . أي مبتلى بيْنْ الزمانة » والزمانة : العاهة . لسان العرب ۱۹۹/۱۳ . 

(1) متفق عليه . البخاري في تفسير سورة الحشر باب قوله : « ما قطعثم من ليئة ) 1۸٤ - ۱۸۳/١‏ » ومسلم 
في الجهاد والسير باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ٠١٠١/۳‏ . والبغوي في شرح السنة ٠٤/١١‏ 
كلهم عن ابن عمر . 

(۷) البويرة : بضم الباء الموحدة » وهي موضع نخل بني النضير . شرح النووي على مسلم 50/١17‏ . 

(۸) حكى الحافظ هذا القول ولم يعزه لأحد . فتح الباري ٠٠١/١‏ . 

(4) حكاه أيضاً البغوي ولم يعزه لأحد شرح السئة 04/١١‏ . 

. سورة الحشر آية ه‎ )٠١( 


o۹‏ كتاب الجهاد 


بالتدخين عليه > فأما حرقه أو تغريقه فعذاب لا يحل . وقد جمعت هذه الوصية من 
الصديق» رضي الله عنه» ليزيد ابن“ أبي سفيان وصايا من المحاسن ف في الشريعة وجملا 
من الأحكام . 

عارضة : وعلى ذكر يزيد بن أبي سفيان فإن أبا بكر » رضي الله عنه » آختاره في 
أمراء الأجناد وبعثه إلى الشام » فلما مات استخلف أخاه معاوية فأقره عمر بن الخطاب » 
رضي الله عنه » طول أيامه » ثم ولي عثمان » رضي الله عنه » فأمضى ما أقرٌ عمر لم يكن 
له فيه أثرء ثم زحف المبطلون إلى عثمان » رضي الله عنه » يطلبون منه المحال فكانت 
نازلة عظيمة في الإسلام فوجب على الصحابة أن يتشاوروا في هذه النازلة مع خليفتهم 
فأرسلوا إليه يأخذون رأيه فقال : يتركون » فلم يجز لهم أن يخالفوا رأيه في نفسه فَقْتِلَ 
عثمان » رضي الله عنه » وتفرق الجمع من هذه البلبلة العظمى وبويع لأحق خلق الله 
بالإمامة بعده » وهو علي أبن أبي طالب . رضي الله عنه » فطلب من معاوية عقد البيعة 
فقال له : أبرز عن نفسك قتلة عثمان فنحن أولياؤه وحينئذ / نبايعك . وقال علي : با 
لي E‏ 
البيعة وجمع الكلمة ويقع التناصف بعد ذلك ف في الحقوق . ومعاوية في أولياء عثمان يطلبون 
التبري من قتلة 'عثمان وحينيظ يعقدون البيغة . . وصار من الصحابة في كل طريق فريق 
وتبارزوا وتقاتلوا ونشأت الحرب واستوفى الله تعالى وعده وأنجز أمره . ولم يكن أحد 
من الطائفين في ا جات عل عتدنا الو له ؛ 
ولذلك قال ية » وذكر الخوارج ( يَمْرُجُونَ عَلْ جين فِرْفَةٌ مِنَ الناس يقتَلهُمْ 
۳ الطائفتين إلى الى )29 فين عليه السلام أن كل أحد منهم كان يجتذب طرف الحق 
وعلي كان أدنى إليه . قال لنا أبو علي الحضرمي 7 : قال لنا الأذربي < قال لنا 


1) يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي » .أخو معاوية » صحابي مشهور مره عمر على دمشق سنة تسع عشرة . 
مات بالطاعون . ت ۳۰۹/۲ وانظر ت ت ۳۳۲/۱۱ . 

(۲) مسلم في كتاب الزكاة ا الخوارج وصفاتهم ۷٤٥/۲‏ ء وأبو داود 50/5 » وأحمد ٣٣ » ۲٢ ٥/۳‏ 
كلهم عن أبي سعيد الخدري . 

(۳) أبو علي الحضرمي هو محمد بن الحسن محمد بن أحمد بن الحسن البرداني » تقدم . 

)٤(‏ الأذربي : وقعت بهذا اللفظ في النسخ . والظاهر أنه تحريف وأن الصواب الأزجي . هكذا في اللباب 
١‏ فقال : الأزجي ٠‏ بفتح الألف والزاي وفي آخرها الجيم » هذه النسبة إلى باب الأزج وهي محلة 
كبيرة ببغداد كان منها جماعة كبيرة من العلماء والزهُاد وكلهم إلا ما شاء الله على مذهب أحمد بن حنبل » 


كتاب الجهاد 4ه 


القاضي ٠‏ ء وإنما كانت الحكمة من الله تعالى فيما وقع من الحرب بين الصحابة تعلّم 
E E‏ ات مدبرهم ولا تسبى 
نساؤهم ولا 3 تغتنم أموالهم . فإن قيل فهيك أن عثمان قد رضي بالقتل فالحادثة لم تنزل به 
وحده » والمصيبة لم تخصه . بل كان الفساد على جميع المسلمين › » فكيف ساعدته 
الصحابة على هذا الغرض ولم تقم بما كان يتعين عليها من هذا المفترض . 

فالجواب : أنا أقول الطائفة المبطلة إنما جاءت تطلب شخص عثمان لا شيء سواه 
فاستسلم عثمان لأمر الله وقال للصحابة : لا يسل السيف في الإسلام بسببي أبداً . ولا 
يتقاتل الناس فتراق دماؤهم في حياتي » فذلك الذي أوقف "صحابة لأنهم ما كانوا يصلون 
إلى حماية عثمان إلا بعد أن يقتل من الطائفتين» ربما قل الحسن والحسين» فكره عثمان 
ا ا ب ا 0 ا و ا 


أحد » فحذار أن تسود صحفكم من مخالفة هذا الاعتقاد الذي قدّمناه والكلام بينهم بغير 
سداد فا 


حديث : کان سول الله کا ذا بَعْتّ سريَة 5 لهم : ( آغدُوا يسم الله 56 
a‏ لتر لت كور انول مان أن إلملة عي ١ E‏ تقلا 


رحمه الله تعالى . والمشهور بهذه النسبة أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل الأزجي توفي 
في المحرم سنة ٤٤‏ ٤ه‏ » وقال الذهبي : الشيخ الإمام المحدث المفيد أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن 
أحمد بن الفضل ابن شكر البغدادي الأزجي » روى عن الدارقطني وعنه الخطيب . سير أعلام النبلاء 
19-4 . تاريخ بغداد 258/51١‏ » وانظر الانسان ١89/1١‏ . 

» هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفرّاء البغدادي الحنبلي » أبويعلى. محدث فقيه أصولي مفسر‎ )١( 
طبقات الحنابلة‎ » ۸٩/1۸ سير أعلام النبلاء‎ . ٠٠٤/١ 458ه . معجم المؤلفين‎ 8٠ ولد سنة‎ 
. 4١5 - 417/5 ء اللباب‎ 555 - ۲٤۳/۸ المنتظم‎ > No ,ب تاريخ بغداد‎ ۲ 

(؟) الذف : الإجهاز على الجريح وكذلك الذفاف . . قال أبو عبيد : يروى بالذال والدال جميعاً . . وقد ذففت 
على الجريح تذفيفاً إذا أسرعت قتله . صحاح الجوهري ٠۳١۲/٤‏ . 

™( انظر ما قرره الشارج في العواعت من اقرا ن 3 

)٤(‏ الموطأ ٤٤۸/۲‏ عَنْ مالك آنه يله أن ُمَرَ بن عَبْدٍ الْعَزِيز كسب إلى عَامِلٍ مِنْ عُمَالِهِ أنه بَلْعَنا أن رَسُولَ الله 
يل كان إا بَعَتَ سريّة يمول لَهُمْ : : آغدُوا يسم الله . . وقد وصله مسلم في فى الجهاد والسير باب تأمير 
الأمير الأمراء على البعوث ۱۳٣۷/۳‏ » وأبو داود ۸٥/۳‏ . والترمذي 2175/5 وابن ماجه 407/1 
كلهم من طريق سفيان الثوري عن علقمه بن مرثد عن سليم بن بريدة عن أبيه . 


040° كتاب الحهاد 


وعون للعدو يغلب المة في الرعب لأن الني ڳل قال (نْصِرْتُ بالرُعْبٍ مَسِيرةَ شه )» 
والمسلمون ينصرون بعده على قدر طاقتهم . فإذا كان الغلول ذهبت هذه الفائدة عنهم 
وانعكس النصر عليهم » كما أنه إذا فشا فيهم الزنا كثر في فيهم الموت لأنهم طلبوا تكثير الوجود 
من غير طريق الشرع فسلط الله تعالى عليهم الفناء ‏ كما أنهم إذا كفروا نعمة الله تعالى في 

الميزان الذي هو عيار الأموال طلبا لنمائها بالمعصية عاقبهم الله تعالى بأن سد عليهم باب 
الرزق من السماء » ولهذا ك قال العبد الصالح : ¥ ب بيه لله خَيِرٌ لَكُمْ إن كنم 
مؤمنن 74 كا أنهم إذا حكموا بغير الحق فاستطالوا على الناس واستعدوا عليهم بالباطل 
ساط عليهم من يفنيهم”© مثله » كما أنهم إذا استعانوا على أعداء الله بنكث أيمان الله قلب 
الله الحال وحكم بغلبة العدو لهم ولذلك قال تعالى « وَمَا کان ني 9 يَعْلَّ 4(4) أي لا 
يحل لأحد أن يخون النبي بي » فلا يعلم بخيانته › وذلك أعظم/ في معصية الخائن 
وذنبه » فليست خيانة النبي ب » كخيانة غيره » وقد أخبر النبي ية » أن الغلول عار في 
الدنيا ونار في الآخرة » وأخبر عن مدعم<“ أن الشملة التي غلها اشتعلت عليها نارآ ؛ كل 
ذلك تنبيه للخلق وتحذير . ولما كان النبي ي » لا ينبغي له أن يغل أمتنع عن الصلاة على 
بعض المقتولين » وقال إن صاحبكم قد غل فوجدوا الأمر كما قال" » وامتناعه عن الصلاة 


» وفي الصلاة باب قول النبي ك: « جُعِلَتْ لي الأض مُسجداً وَطُهُوراً‎ 41/١ البخاري في التيمم‎ )١( 
. والنسائي ۲۰۹/۱ كلاهما عن جابر بن عبد الله‎ ,. 0١ 

(۲) سورة هود آية 85 . 

(۳) في ( م ) زيادة بالباطل . 

. ١5١ سورة آل عمران آية‎ )٤( 

(5) مدعم : عبد أسود أهداه رفاعة الجذامي لرسول الله ككل فأعتقه قُتل بخيبر فغل شملة . تجريد أسماء 
الصحابة 577/57 وانظر الإصابة ۳۹٤/۳‏ . 

أقول.: ضبط صاحب المغني. في ضبط الأسماء بقوله مدعم » بمكسورة وسكون دال وفتح عين 
مهملتين . عبد أسود . المغني ص۲۲۷ . 

(1) متفق عليه . البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع 
والأمتعة ۱۷۸/۸ » وفي المغازي باب غزوة خيبر 177/4 ء ومسلم في الأيمان باب غلط تحريم الفلول 
وأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ٠١8/١‏ . وأبو داود 150/7 . والنسائي ۷ . والموطأ 5591/57 . وشرح 
السنة ١١7/١١‏ كلهم عن أبي هريرة . 

(۷) الموطًا ٤۵۸/۲‏ عَنْ پى بن سَعِيدٍ عن مُحُمْدٍ بن خی بن حن أن رند ْنَ حال الْجهنِي قال : توفي وَجُلُ 
يوم حتين دَأنهُمْ ذكَرُوه سول الله ل قال : صَلُوا عَلَى صَاجِيِكُمٍ » فَتعيْرتْ وجوه الثاسلِذْلِكَ فرَعَمْ 
ريد أن رَسُولَ الله كلق قال : إن صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ في سيل الله > فحنا ماع فوَجَدْنَا خرَرَاتِ من خرز = 


۳ * كتاب القبس ۲ 


كتاب الجهاد ۹٩‏ 


على بعض المقتولين عار لحقه وعقوبة حلت به کا كبر لي على من غل من القبائل تكب 
على اميت . إشارة إلى أن العاصي ميت وأن المطيع حي قال الله تعالى :ا 


كان متا فا Of‏ وذلك تأديب وثنبيه والله أعلم ¢ وأما قوله له تمثلوا فإن الأمة 
أجمعت على تحريم المثلة وليس فيها حديث صحيح بلفظه”” » ولكن وردت أحاديث 


ج يَهُودَ ما نَسَاوِينَ درْهَمَيْنِ . وقد سقط من الموطأ من رواية يحبى أبوعمرة » شيخ محمد بن يحيى . قال ابن 
عبد البر : وهو غلط إلا أنهم اختلفوا فقال القعنبي وابن القاسم وأبو مصعب ومعن بن عيسى وسعيد بن 
عفير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة واسمه عبد الرحمن » وفي التقريب أبو عمرة الأنصاري 
عن زيد بن خالد صوابه عن أبي عمرة واسمه عبد الرحمن ت ٤٥١/١‏ » وانظر تنوير الحوالك 
۱-۲ . 

كما نبه ابن عبد البر خطأ آخر في هذا الحديث وهو قوله ( يَوْمَ حُْيْنِ ) قال : وإنما هو يوم خيبر » وعلى 
ذلك جماعة الرواة وهو الصحيح . تنوير الحوالك ١17/7‏ » والحديث رواه أبو داود ٠٠١/۳‏ » والنسائي 
٤‏ ». وابن ماجه 400/7 . وأحمد في المسند ١١5/5‏ و147/5 » وشرح السنة ۱١١/١١‏ . 

درجة الحديث : : صحيح . 

5 الموطا 868/1 عن يخم إن سمي عن ل اللا بن ار عَنْ أبي بَردَة الڪناني أنه بَلَمَهُ أن رَسُولَ الله كلاف 

اتی النّاسَ في الهم بذعو لهم ونه َك قل ِن الَبائل, . 
قال ابن عبد البر a a‏ . تنوير الحوالك ٠١/۲‏ . 
أقول : الحديث فيه عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة ٠‏ نقل الزرقاني عن ابن ماكولا : سثل أبو زرعة الرازي 
عن اسم أبي بردة فقال : لا أعرفه . شرح الزرقاني 7١/7‏ . ورجح الشيخ زكريا الكاند هلوي أن يكون 
المغيرة بن أبي بردة الراوي حديث الوضوء فإنهم اختلفوا في اسمه . . قال الحافظ في التعجيل : عبد الله بن 
المغيرة بن أبي بردة الكناني حجازي أرسل عن النبي يك في الوضوء بماء البحر » وعنه يحى بن سعيد » ذكره 
ابن حبان في الثقات وقال : روى عنه أهل المدينة . تعجيل المنفعة ص ۲۳۷ > وأوجز المسالك على موطأ 


مالك ۳۳۳/۸ . 
درجة الحديث : ست كر اسيلا 
(۲) سورة الأنعام آية ٠۲۲‏ . ر 


() البخاري في المعازي باب قصة عكل وعرينة بلاغاً » > قال قتادة : بلغنا أن رسول لله ب قال » ٠٦١/١‏ » 
والنسائي من طريق قتادة عن أنس قال : كان رسول الله ية يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة . 
النسائي ٠١1/1‏ قال الحافظ بعد استعراضه لحديث النسائي : هذا وقد تبيّن أن الذي أخرجه النسائي من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس قال ( نَهَى رَسول الله يك عَنْ المع مْرَاجاً) وأن هذا 
القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس ء وإنما ذكره بلاغاً ولما نشط لذكر إسناده ساقه بذكر وسائط إلى 
البي كل . فتح الباري ٤٥۹/۷‏ . ورواه البخاري بلاغاً قال قتادة : بلغنا » وعبد الرزاق في المصنف 7١5/0‏ » 
وأحمد في المسند 544/7 . وانظر الفتح الرباني 717/١185‏ . وقال البنا : سنده جيد . 

درجة الحديث : صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل 740/17 » وصحيح الجامع الصغير 07/1 » وعندي 
أنه حسن لغيره . 


0۹۷ ش كتاب الجهاد 


صحيحة(“ في المعنى » وقد روي عن ابن شهاب أنه قال : كان قطع النبي يي » للرعاء 
وسمل ا في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك بتحريم المثلة 29 » وهذا ليس بصحيح ؛ إنما 
و E E e‏ 
وحد المثلة الزيادة على العقوبة أو العدول عن صفتها كأنه يخرج ها المعاقب عن مثله ؛ فقد 
روي عن النبي ڳل أنه قال ( لسري بنا : إا لم لان ولات اروم الاثم قل َم 


ت گي م 


بَعْد ذلك : كنت مرکم ب بكذَا ندال يدث بالثار إلا الله فإ إذا لْيسمُوهُمَا(" افتلُوهُمَا ) والعلة 


في ذلك أن التمثيل تعذيب » والتعذيب لا يجوز | إلا لله تعالى أو ما يكون من استيفاء الحق 
فى الحد . 7 


)١(‏ ورد ذلك عند الشيخين في قصة العرنيين من رواية أنس قال : إن ناساً مَنْ عل وَعُريَْةَ قدِمُوا الْمَدِينة عَلَى 
لني کف وَبَكَلّمُوا بلإسْلام_كَقَاُوا : يا ني الله إنا كنا اهل ضِرْع وَلَمْ نكن أل ريف وَآسْتَوْحَمُوا الْمَدِينة 
مر هم وَسُولُ الل يله بدو ورام ... . 

البخاري في المغازي باب قصة عكل وعرينة ٠٠٤/١‏ » وفي عدة مواضع من البخاري » ورواه مسلم 
في القسامة باب حكم المحاربين والمرتدين ۱۲۹٦/۴۳‏ » وأبو داود ٥۴١/٤‏ » والترمذي ٠١١/١‏ › 
والنسائي ٩٤-۹۳/۷‏ . 

(۲) لم أطلع على هذا القول لابن شهاب وقد ساق الحافظ ابن كثير الأقوال ورد عليها دون نسبتها لأحد فقال : 
اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين هل هو منسوخ أو محكم فقال بعضهم هو منسوخ بالآية ِإِنْمَا جَرَاءٌ 
الْذِينَ يحَارِبُونَ لله وَرَسُولهُ وَيسْعَوْنَ في الأزض, فَسَاداً. .4 وزعموا أن فيها عتاباً للبي کيا . . ومنهم من 
قال : هو منسوخ بنهي النبي بي عن المثلة وهذا القول فيه نظر » ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي 
أدّعاه عن المنسوخ » وقال بعضهم : كان هذا قبل أن تنزل الحدود وفيه نظر فإن قصته متأخرة . ومنهم من 
قال : لم يسمل النبي ب أعيتهم وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبيّن حكم المحاربين » وهذا 
القول أيضاً فيه نظر . مختصر تفسير ابن كثير 511/١‏ » وانظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص١٠٠‏ » 
وأحكام القرآن للشارح ٥۹۲/۲‏ » وزاد المسير ۳٤٣۳/۲‏ . 

() أبوداود ١74/7‏ من طريق محمد بن حَمْرَة المي عَنْ أبيه أن وَسْولَ لله و مره لن سرئة 
والحديث فيه محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي المدني مقبول من الثالئة/خت م د س.ت ٠١١/۲‏ . 

وقال في ت ت : حجازي روى عن أبيه وعنه أبناؤه . . . ذكره ابن حبان في الثقات وضعٌفه ابن حزم » 
وعاب ذلك عليه القطب الحلبي وقال : لم يضعُفه أحد قبله » وقال ابن القطان : لا يعرف حاله . ت ت 
4 وانظر الثقات ه/لاه” . 

وقال الذهبي : وثق » الكاشف 0/8 , وترجمه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير 59/١‏ وساق 
الحديث فى ترجمته . 

درجة الحديث : ضعيف ولكن ضعفه ينجبر . 


باب الان 0۹۸ 


باب الأمان 


قال علماؤنا » رضي الله عنهم : الإمام مخير في الأعداء بين خمسة أشياء : القتل » 
المنّ. الفداءء الرق > الجزية » وقال (ح ) : لا يجوز المن(“ > وللعلماء في ذلك تفصيل 
طويل وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي لاء من(" وأمتن م والإمام ناظر للمسلمين 
فينظر فيما هو أعود عليهم بالمصلحة وأنفع لهم في الآجلة والعاجلة » فما أنفذ من ذلك 
بحسب ما يظهر له مضى » وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف . فأما أمان سائر الناس ففيه 
أيضاً خلاف كثير وتفصيل لعلمائنا جملته أن الأمان إذا وقع في جيش فيه الإمام هل ينفذ أم 
يرجع ؟ الرأي فيه إلى الإمام ؛ فإن غاب الإمام عن موضع الأمان نفذ أمان الرجل البالغ الحر 
المسلم(*» . واختلف في أمان العبد“ والمرأة20 واتفق على أن الصبي لا أمان له لأنه لا 
اعتبار بعبادته في الشرع »وهذا المعنى ينبني على أن الأمان عندنا من باب الحسبة فيقوم به 
كل أحد . وعند المخالف أنها ولاية"“ وتنفيذ قول الغير على الغير ولا يكون ذلك إلا لمن 
يصلح للولاية ليس العبد والمرأةء وقد أوضحنا القول في مسائل الخلاف. وقد أجاز بعض 


(۱) انظر احکام القرآن للجصاصن الحنفي ۳۹۲/۳ . 

(۲) ورد ذلك من حديث إياس بن سلمة عن أبيه/ مسلم في الجهاد والسير ناب التنفيل وفداء المسلمين 
بالأسازى ۱۳۷٥/۳‏ . ا 

(۳) من عليه ما ومنينى كخليفى أنعم » وأصطنع عنده صنعية ومنه امتنٌ » ترتيب القاموس 788/8 . 

)٤(‏ قال ابن.رشد : جمهور العلماء على جواز أمان الرجل الحر المسلم إلا.ما كان من أبن الماجشون يرى أنه 
موقوف على إذن الإمام . بداية المجتهد ۳۸۳-۳۸۲/۱ . 

» 40/١١ قال البغوي : يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق شرح السنة‎ )٥( 
. 774/5 وقال الحافظ : وأما العبد فأجاز:الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل . فتح الباري‎ 

(7) الجمهور على جوازه وكان:ابن الماجشون وسحنون يقولان : أمان المرأة موقوف على إذن الإمام بداية 
المجتهد ۲۸١ /١‏ . وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن أمان المرأة جائز » وانفرد ابن الماجشون فقال : لا 
يجوز : الإجماع لابن المنفز ص ۷۳ . وانظر الفتح 777/5 . 

(۷) قال ابن قدامة : يصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم لأن ولايته :عامة لجميع المسلمين ٠‏ المغني 
۸/۸ . 1 


۹ باب الأمان 


الصحابة<١)‏ بحضرة النبي كلد فأنفذه 3 وأجارت أم إن فأنفذ جوارها 3 ويحتمل أن 
يكون بياناً لحکم الشريعة ع ويحتمل أن يكون ذلك تجويزاً للفعلٍ » وقد روى أهل الكوفة » 


و م اه 


منهم سفيان الثوري وغيره : (عَنْ مر رَضِيَ اله عله كني أن رجالا نم طون اوج 
حى إِذَا أَسْنَدَ في الجَيل, م بِِسَانِهمْ الي يَمْهَمُونَ فَإِدَا قبل ذلك الج قله وأنا اقل 
مَنْ فَعَلَ ذلك , واختلف في الحديث فقيل | إنه لم يصح فلا يشتغل به وقيل إنما قاله 
عمر» رضي الله عنه » تغليظاً » كما قال في نكاح المتعة : لآ أوتي بِرَجُلٍ إلا رمه 
حجار / وهذا بعيد لأن أبا بكر الصديق . رضي الله عنه » قد قال لعكرمة حين ولاه : 

لا وعدن عَلَىْ مَعْصِيْةِ بكب مِنْ عُفَوبتها“ فإك إِنْ فَعَلْتَ أنْمتَ وَِنْ تَركْتَ كَذَبْتَ . وقيل 
يرجم في نكاح المتعة لإجماع الأمة” عليه » ويقتل في هذا الأمان على معنى قتل المسلم 
بالكافر » وقد بينا فساد هذا في مسائل الخلاف » وقيل إنما يقتل بالغدر بمن أَمّن لما في 
ذلك من المعصية في الدين والمضرة بالمسلمين . وأما الإشارة بالأمان فهي ماضية لا خلاف 
أعلمه فيها إذا كانت معهودة بينهما » والإشارة تقوم مقام الكلام في كل موطن ؛ ووقعت 


)١(‏ منهم زينب بنت رسول الله كو فقد أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع » روى قصتها البيهقي بسند قوي 
كما قال الحافظ في الإصابة ١77/84‏ . 

(۲) وأجارت أم هانىء بنت أبي طالب » بنت عم رسول الله يو فاختة وقيل هند وقيل فاطمة » أسلمت يوم 
الفتح وهرب زوجها هبيرة المخزومي إلى نجران ولها منه أولاد » تجريد أسماء الصحابة ۲۳۷/۲ » وحديثها 
تقدم 

5 دواه عبد الرزاق عن التّوري عن لمش عَنْ أبي وَل ال : كب ينا مر ونح بحَائْقِنَ إا ضرم 
ضرأ فلا نوا عن حم الله وَحُكْمنا وَْنْ انُُْوهُمْ عل حُحْمكمْ ثم آقضُوا فيه ما شِكُمْ » إا لني 
جل رجلا قال لَه ( مرس ) مَعْنَاهُ ( بِالْمَارِسِيُة ل حف ) فقذ أنه وإذَا قَالَ لآ هَل ( وَمَعْنَاهُ لآ نَحَفْ ) فَقَدْ 
امن إا قال لآ حف قَمَدْ امه فإ لله يَعلَمُ أنه . مصنف عبد الرزاق ۲٠۹/١‏ » ومالك في الموطا 
١د‏ عن رجل من أهل الكوفة . ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الشوري عن الأعمش 
مختصراً . السئن الكبرى 41/4 ٠‏ والبغوي في شرح السئة ٩۰ |١١‏ مختصراً أيضاً . 

درجة الحديث : : صحيح . 

. سيأتي ذلك‎ (١ 

)٥(‏ قال له ذلك حين وجُهه إلى عمّان . أنظر عيون الأخبار لابن 'قتيبة ٠١9/١‏ . وأبو بكر الصديق لعلي 
الطنطاوي ص ۲۸۷ . ٠‏ 

)١(‏ قال ابن رشد : أكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها »أي نكاح المتعة . بداية المجتهد 
7 » وقال ابن قدامة : هو نكاح باطل نص عليه أحمد فقال : نكاح المتعة حرام . المغني 718/1 . 


باب الأمان 50-0 


مشق نازلة وهي أن رجلا أبكم كان يصلي فكلّمه رجل في شيء فأشار إليه بجوابه فاختلف 
اناس هل تبطل صلاة الأب بلك الإشارة أ ل بطل > فقال شيخنا أبو الفتح 2 : لا تبطل 
لأن الإشارة في الصلاة لا تبطلها إجماعا » وقال شيخنا أبو حامد("© : تبطل صلاته لأن 


إشارته كلامه والكلام محرّم على الأبكم في الصلاة على قدره : 
القول في الغنيمة 


هي خصيصة أمتنّ الله تعالى بها على هذه الأمة كما تقدم » وحكم فيها بحكمه وبينها 


بكلامه فقال تعالى « وَآعْلمُوا 3 ما غَيْمْتمُ مِنْ شَيْءٍ 4 إلى قوله « إن كنم آمَسَمْ 
يالله 4 وهذه الآية من أمهات آيات الأحكام » وقد اضطرب فيها علماء الإسلام وبعد فيها 
نيل المرام » وقد أوضحناها على غاية القدرة في كتاب أحكام القرآن*» وأصعب فصولها 
مسائل الخمس ولصعوبته جعله العلماء كتاباً منفرداً > فإن الله تعالى قال فيه قولاً » وقال 
النبى يكل قول آخر وفعل فيه فعا آخر فاضطربت المسألة على بعض العلماء واتسقت 
لبعضهم + ققال بو العنالية0©» : يقسم الخمس على ستة أقسام . قال (ش) يقسم 
الخمس على خمسة“ أقسام للنبي ية منها خمس الخمس» وقالت طائفة للني وله 

سهم الصفي من الخمس » وقيل : من رأس المال يصطفي جارية اوعدا أو سنا افيا 
أو ما شاء ثم تقع القسمة9© . وقالت طائفة : قوله: فإن لله استفتاح كلام الأرض كلها 


. هو نصر بن إبراهيم تقدم‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 75 أبو حامد » حجة الإسلام» فیلسوف» مولد ووفاته في 
طبرستان قصبة طوس بخراسان . رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر وعاد إلى 
بلده » ولد سنة ٤)٥١‏ ومات سنة ٠٠١‏ ه. الأعلام ۷ . وفيات الأعيان ٠ 577/١‏ طبقات الشافعية 
٤‏ ,ب شذرات الذهب ٠١/4‏ . مفتاح السعادة 1941/1 7١١‏ » تبيين كذب المفتري ص 59١‏ - 
. 

(۳) سورة الأنفال آية ٤١‏ . 

. ۸٤4٤/۲ انظر أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ رفيع بالتصغير ابن مهران وقوله هذا نقله البغوي في شرح السنة ۱۳۹/١١‏ » والحافظ في الفتح 
8/5,», والقرطبي ٠١/8‏ » والأحكام للشارح ۸٤٤/۲‏ . 

(1) أنظر فتح الباري 5١7/5‏ » وبداية المجتهد ۲۸٤/١‏ » وتفسير القرطبي ٠١/4‏ . 

(۷) هذا القول حكاه ابن رشد ولم يعزه لأحد وقال : وأجمعوا على أن الصفي ليس لأحد بعد رسول الله كَل 
إلا أبا ثور فإنه قال : يجري مجرى سهم النبي كَل بداية المجتهد 785/١‏ . 


والسموات لله" » وقال علماؤنا » رضي الله عنهم : الخمس موكول إلى رأي الإمام يفعل 
فيه ما يراه أصلح للمسلمين وأنفع في الدين(" لقول الني ي : « مالي مما اء | لله یکم 
إلا الخمس وَالْحْمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيكُمْ ٠»‏ ولم يقل خمس الخمس . وقيل : يجوز أن 
يعطي الإمام للغانمين من الخمس على طريق النفل » وهو جمهور المذهب » أن النفل من 

الخمس yT.‏ ل 
والريع_ بعد الْحَمْسٍِ في الْبَذَاةٍ وَالرجعَةٍ » وهذه كلها أحاديث صحعيحة طريق النظر فيها 
على الاختصار أنا لو تركنا والآية لقسمنا الخمس على خمسة أقسام » كما فعله الشافعي » 
رضي الله عنه » حسب ما يقتضيه ظاهر القرآن » ولكن النبي كله لما صرفه على خلاف 
ظاهر القرآن علمنا أن الله تعالى قد جعل إليه الحكم فيه ؛ فإن رأى أن يجعله فيمن سمى 
الله تعالى فعل فإنه بيان لبعض محله » وإن شاء أن يصرفه إلى غير ذلك من المصالح 


. 786/١ حكاه ابن رشد ولم يعزه لأحد . بداية المجتهد‎ )١( 

(1) هذا القول حكاه القرطبي وعزاه لمالك وقال : وبه قال المخلفاء الأربعة وبه عملوا ته تفسير القرطبي ١١/4‏ . 

(7) ورد من جد معروبن عنيسة قال : صلی ہنا رَسُولُ الله يلف إلى بير مِنَ الْمَغْنَمٍ لما سم اخ ويره مِنْ 
جنب ب بَعِير ثم قال . . أبو داود ۳ » والبيهقي في السنن الكبرى ۳۳۹/١‏ » والحاكم في المستدرك 
1/۴۳ 

درجة الحديث : صححه ناصر في إرواء الغليل ۷۳/٠١‏ » وعبد القادر الأرناؤوطي ف تعليقة على جاع 
الأصول 7 / » ورواه مالك مرسلاً عَنْ عَبدِ الّحْمْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْروٍ بْنِ شْعَيْبٍ أ رَسُولَ الله کف 
جِينَ صَدَرٌَ مِنْ حَُيْنِ وه يريد الْجهِرَانَة سل الاس حَتَى دنت به ناه مِنْ شَجَرَةٍ بكب بردائه . . . إلى أن 
قال : مالي مِمًا اء الله عَلَيْكُم وَل مِيْلُ هذِه إلا الْحْمُس وَالْحْمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ . الموطأ 408/5 . 

قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرساله. شرح الزرقاني 278/7 وقد وصله النسائي من طريق 
حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . النسائي 171/1 » والبيهقي 
للم 

درجة ة الحديث : حسّنه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ۷٤/١‏ وهو كذلك لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث 
في رواية البيهقي » كما أن للحديث شاهداً آخر عند النسائي من حديث عبادة بن الصامت . النسائي 
۳1/۷ » وحديث عبادة بن الصامت حسنه الحافظ في الفتح 5 »., وكذلك حسنه الشيخ ناصر في 
إرواء الغليل ۷٤/٠‏ . 

)٤(‏ أبو داود ۱۸۱/۳ من طريق مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال: کان 
رسول الله يك ينفل .الثلث بعد الخمس . وفي رواية أخرى عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن 
مسلمة أن رسول الله و كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل » وفي رواية ثالثة الربع 
في البدأة والثلث في الرجعة . ورواه ابن ماجه 401/5 . 

درجة الحديث.: صحححه الشارح وعبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول 714/7 . 


باب الأمان 1۰۲ 


صرفه ؛ فقد أعطى النبي كي منه للمؤلفة قلوبهم وليس لهم في الآية'٠‏ ذكر مع وجود 
الفقراء والمساكين واليتامى الذين نص الله عليهم » وقد قال بعض علمائنا وهو سحنون : إن 
النفل يجوز بعد الخمس بالثلث والريع » حسب ما ثبت في الحديث الصحيح فيكون 
هذا أيضاً اعتماداً في الأربعة الأخماس على ما فعل النبي كك وليس يريد تفريق النفل 
العمل بالاستواء فيه بين أهل الجيش لأنه لو كان كذلك لكانت قسمته » وإنما يريد/ تفضيل 
ا GE‏ 1 
( وتنا بجيرا بعيرا )”© فهو من الخمس جرت لهم سهامهم بأحد عشر بعيرا ونفلوا من 
الخمس i‏ ا وهذا يدل على أن الإمام إن ای أن ينل من الجن فعل. وإن اك 
ينل من الأربعة الأخماس بعض المستحقين فعل» يقصد بذلك أهل الغناء والمصلحة. 
فأما الأربعة أخماس فهي للغانمين وهم الذين يؤمنون كما قدمنا وأما الأجراء*؛ 


)١(‏ قال في الأحكام : : وأعطى منه المؤلقة قلوبهم وليسوا ممن ذكر الله في التقسيم ورد على المجاهدين 
بأعيانهم تارة أخرى فدل على أن ذكر هذه الأقسام بيان مصرف ومحل لا بيان اسحقاق وملك . وهذا ما لا 
جواب عنه لمصنف . أحكام القرآن للشارح ۸٤۸/۲‏ . 

(۲) انظر المنتقى للباجي ۱۹٥/۳‏ . 

(۳) مالك عَنْ نافع عَنْ عبد الله بْنِ ُمَرَ أن رسو الله ل « بَعَتَّ سريّة فيا عَبْدُ الله بْنُ مُمَرَ قبل نَج فعَيمُوا إبلا 
رة كان سهْمَانهُمْ اَي عكر بير أو اد عكر يرا وفوا بير يرا » الموطأ 400/5 . 

قال ابن عبد البر : اتفق رواة الموطأ على روايته بالشك إلا الوليد بن مسلم فرواه عن شعيب ومالك 
جميعاً فقال : اثني عشر » فلم يشك وكأنه حمل رواية مالك عن رواية شعيب وهو منه غلط » وكذا أخرجه 
أبو داود عن القعنبي عن مالك والليث » بغير شك » فكأنه حمل رواية مالك على رواية الليث » والقعنبي 
إنما رواه ة في الموطأ على الشك فلا أدري من القعنبي جاء هذا حين خلط حديث الليث بحديث مالك أم 
من أبي داود » وقال سائر أصحاب نافع : اثني عشر بعيراً بلا شك » > لم يقع الشك فيه إلا من قبل مالك . 
شرح الزرقاني 15/7 » ناقلاً عن ابن عبد البر وابن حجر » وبقية كلام الحافظ قوله : هكذا رواه مالك 
بالشك والاختصار وإبهام الذين نقلهم » وقد وقع بيان ذلك في رواية ابن إسحاق عن نافع ولفظه : حرجنا 
فيه فَأَصَبْنَا نِعماً كثيراً وأَعْطانًا أمِيرنَا يرا بَعِيراً لكل إِنْسَانٍ » ثُمْ قَدِمْنَا على النبيّ ك ٠‏ فَقَسَم بيننا غييمتنا 
َأَصَابَ كُلْ.رجُ ل هنا آي عَشْرٌبَِيرأ بَعْدَ الْحْمْس . وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق شعيب ابن أبي حمزة 
عن نافع . .. أنظر سنن أبي داود 177/7 وقال : وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجه وقال في روايته إن 
ذلك الجيش كان أربعة آلاف . فتح الباري 779/5 . شْ 

والحديث متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الخمس باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
. المسلمين 2٠١4/5‏ ومسلم في الجهاد والسير باب الأنفال «/8408» والبغوي في شرح السنة .١١١/١١‏ 


= قال مالك : إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حراً فله سهمه وإن لم يفعل ذلك فلا سهم‎ )٤( 


0۳ باب الأمان 


والنساء(١)‏ والعبید"“ فاختلف فيهم فقيل لا يسهم لهم وأما الأجير فلأنه م يقصد للغزو 
وإنما قصد الخدمة فيوفر عليه حكم قصده » وقال علماؤنا : فإن قاتل أسهم”" له لأنه ظهر 
من فعله تحقيق قصده في القتال » وكذلك العبد » وكذلك المرأة إن قاتلت » وكذلك 
0 إذا وقف في الصف ب وأطاق 0 0 هذه 0 اموه 


له . الموطأ 401/7 ونقل الباجي عن سحنون قوله : هذا المشهور من المذهب » وقد روى أشهب عن 
مالك لا يسهم للأجير وإن قاتل . ورجح الباجي أنه يستحق الغنيمة وقاسه على التجارة في الحج . 
المنتقى 778/7 . 

(1) قال البغوي : العمل . . عند أكثر أهل العلم أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا 
يسهم » وذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم لهم وقال : لأن النبي» يل أسهم للصبيان والنسوان بخيبر وإسناده 
ضعيف لا تقوم به حجة . شرح السنة ٠٠٤/١١‏ .. . قلت : الحديث الذي أشار إليه رواه البيهقي في 
السنن الكبرى 01/4 من طريق هشام بن عروة عن يحبى بن عباد بن عبد اله بن الزبير وقال : ويحيى بن 
عباد فيه مرسل . . وقال : قال الشافعي : روى مكحول أن ابر حَضَرٌ خر اسهم له رَسُولُ الل ل 
خَمْسَة اسهم سهم لَه وَربْعَة سهم قرسي » ذهب الأوزاعي إلى قبول هذا من مكحول منقطعاً وهشام بن 
عروة أحرص لو زيد الزبير» رضي الله عن لفرسين أن يقول به وأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت في 
حديث أبيه منه . . وحديثه مقطوع ولا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول . 


درجة الحديث : ضعيف . 


وقد ثبت من وجه صحيح ما يخالفه ؛ فقد روى مسلم من حديث ابن عباس أنه لم يضرب لهن بسهم . 
مسلم في الجهاد والسير باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم . . . 1554/7 ء قال النووي : المرلة 
تستحق الرضخ ولا تستحق السهم » وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء . 

شرح النووي على مسلم ۱۹۰/۱۲ . 

)١١(‏ أما العبد فقد قال النووي : يرضخ له ولا يسهم له . وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء » وقال 
مالك : لا رضخ كما قال في المرأة » وقال الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم 8 إن قاتل أسهم له 5 
ونقل ابن هبيرة الاتفاق على عدم الاسهام للمرأة والمملوك . فقد قال : اتفقوا على أن من حضرها من 
مملوك أو امرأة أو ذمي رضخ لهم على مايراه الإمام ولا يسهم لهم : الإفصاح عن معاني الصحاح 
4/۲ . 
(۴) انظر التعليق رقم ٤‏ صفحة ٠٠۲‏ . 
(5) نقل الباجي عرمرمالك قوله : (يُسَهُمُ لِلْمُرَاِتي إذَا أَطاقَ الْقِتَالَّ) المنتقى ۱۷۹/۳ . 


باب الأمان 4 


سافرت النساء مع النبي كَل ووقفت في الصف وقاتلت وما أسهم لهن'“ أما انهن 
يحذين”" وينفّان على الاختلاف المتقدم في كيفية الحذيا والنفل » وكذلك قال علماؤنا : 
لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو إلا أن يكون جيشاً مأموناً . قال مالك » رضي الله 
عنه : مخافة أن يناله العدو(؟ » فورد الحديث في الموطأ قاصراً من وجهين . 


أحدهما : أنه قال نهى ولم يقل لفظ النبي وَل 


الثاني الدجعل ا من كلام عالك ب رن اش ع وي الحديث الفح 
بنقل العدل عن العدل عن ابن عمر » رضي الله عنه » قال النبي ٠‏ يكل : دلا تسَافِرُوا 
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بالْقرآنِ إلى أزضن. لدو لتلا ينال اَعَد(“ وهذا نص في الوجهين » وقد سمعت بعض 
أشياخي يقول : إن النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إنما هو السفر بالعلماء مخافة 
أن تفنيهم الشهادة » قال: فأما السفر بالملصحف فلا يؤثر فيه العدو» وهو محكم في قلوب 
الرجال المشحونة بالتوحيد والقرآن فكيف بأوراق المصحف وقد كتب النبي َة بالقرآن إلى 


)١(‏ ثبت ذلك من حديث ابن عباس عند مسلم في الجهاد والسير باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم 
١154/7‏ . 

(1) الحذية والحذوة والحذيا وأحذى الرجل أعطاه مما أصابٍ . لسان العرب 1۷١/١٤‏ . 

(۳) ولفظه في الموطأ : مَالِكِ عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله ُن ممَرَ أنه قَالَ : هّن سول ال فل ( أن يُسَائر الآ إلى 
أَزْضٍ الْعَدُوّ) الموطأ 445/5 . 


(5) ونقل الحافظ عن ابن عبد البر قوله : هكذا قال يحبى الأندلسي وابن بكير وآكثر الرواة عن مالك . ورواه ابن 
ومتدعة تقال :جني إن ESS‏ مز العرفر . 
وكذا قال عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع : « نهى 9 ساف بالْقرْآنِ إلى رضن الْعَدُوَ مَحَافَة 9 يَنَالَهُ 
الْعَدُو» . 
قال الحافظ : أشار إلى تفرد ابن وهب برفعها عن مالك وليس كذلك فقد تابعه عبد الرحمن بن مهدي 
عند ابن ماجه بلفظ ( مَحَاَةَ أنْ يَالَهُ الْحَدُوُ ) ولم يجعله قول مالك . وقد رفعها ابن إسحاق أيضاً عن أحمد 
والليث وأيوب عند مسلم فصحٌ أن التعليل مرفوع . . وليس يمدرج ولعل مالكاً كان يجزم برفعه ثم صار يشك فيه 
قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه وفي 
الكبير . . خلاف فمنع مالك . . مطلقاً وفصل أبو حنيفة وأدار الشافعي الكراهة مع الخوف وجودا 
وعدما . . فتح الباري ١75/5‏ . 
(ه) البخاري في الجهاد والسير باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو 58/5 » ومسلم في كتاب الإمارة باب 
النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم ٠٤۹۰/۳‏ > والموطأً ٤٤1/۲‏ . 


1.0 باب الأمان 


الكفار”“ وقال علماؤنا : إنما كتب إليهم بالآية والآيتين على معنى الوعظ”9؟ » وحرمة 
الآية والآيتين كحرمة الألفين . . لكن علماءنا لم يجعلوا للقليل في ذلك حكم الكثير ولأجله 
جوزوا للجئب أن يقرأ الآيات اليسيرة على معنى التعوذ(”؟ » وإذا ثبت أن الغنيمة للغانمين 
فجت الامة على الف يفل لن التصر ف قيها بل الا وقد استثنى من ذلك 
علماؤنا ما تدعو الحاجة إليه من طعام يأكلونه أو دابة يركبونها؟ ما لم يعجفوها » 
والعجب من علمائنا أنهم احتجوا على جواز أكل الط فل ايم يديت عبد شرن 
مغفل ف الحراب من الشحم الذي قال يوم خيبر: 5 نزوت آذه َرَأَيْتُ الي کل 


5 سْتَحْييْتَ )200 » ويا ليت شعري هل في أخذه له اختصاص ؟ إنما كانت تكون الحجة لو 
رآه النبي َك يأكله فهذا من عظيم الغفلة(” , أما إنه ثبت في الصحيح أن النبي كَل أمر 
بإكفاء القدور التي أطبخت من الإبل والغنم ثم قسّم الغنيمة9© » وإنما المعول في ذلك 


(۱) ورد في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث ابي سفيان ١/ه‏ وفيه يا أَهْلَ الْتَابٍ تَمَالَوًا إلى 
ا ا 

(۲) هكذا قال الباجي في المنتقى ١70/7‏ 

(۳) انظر شرح السنة ٤۳/۲‏ . 

)٤(‏ الموطأ ٤١۱/۲‏ ( قَالَ مَالِكُ : لا ری بأسا أن يال المُسْلِمُونَ إا لوا ْض لذن امه ما دون 
مِنْ ذَلِكَ كله قَبْلَ أن يَقَم في الْمَقَاسِمْ :2 قَالَ مَالِكُ ونا ار 9 الإبلَ وَالْبََرَوَالََْمبِمَِْلةٍ العام يأكُلُ مه 
الْمُسْلِمُونَ إذَا دَحَلُوا أَرْض الْعَدُو) . 

(5) عجف الدابة يعجفها وأعجفها : هزلها . . مختار القاموس ص 4١8‏ . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب الحْمُس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب ١17/4‏ » وفي الذبائح 
باب ذبائ ئح أهل الكتاب : ۱۲١/۷‏ » ومسلم في الجهاد والسير باب وار الأكل من عام اله في دار 
0 اال ولفظه ( کنا مُحَاصرِينَ فصر خیبر فَرَمَ إِنْسَانُ بِجرّاب فيه شم قَنْرَوْتُ لآخده 
لفت إا ال ف فَاسْتَحرَيْتٌ مِنْهُ . . ). 

:(۷) ما ذهب اليه الشارح هنا رجح الحافظ خلافه والحق معه إن شاء الله » فقد قال : ولعله استحيا من فعله ذلك 
ومن قوله معأ وموضع الخ كد عدم كار ايء ٠‏ يكل بل في رواية عسلم ما يدل على رضاء فإنه قال 
فيه : : (قإذًا رَسُولُ اله E3‏ سما » وزاد أبو داود وزاد أبوداود الطيالسي في آخره ( فقال : هو لَك ) 
وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستيثار به . فتح الباري 705/7 » وانظر منحة المعبود في ترتيب 
مسند الطيالسي أبي داود ۲۳۸/۱ . 

(۸) البخاري في الشركة باب قسمة الغنم 1۸١/۳‏ »2 وفي كتاب الذبائح باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش 
۷ :ى وفي باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً ۱۱۸/۷ . ومسلم في الاضاحي باب جواز 
الذبح بكل ما نہر الدم إل السن والظفر ٠٥٥۸/۳‏ وأبوداود ۲٤۷/۳‏ وغيرهم من حديث زافع بن خديج. 


باب الأمان ٦‏ 


على المصلحة فإن المسلمين بلخلوت بلاد العدو فتطراٍ الحاجة وتعرض الفاقة فلو قسمت 
الغنيمة قبل التحصيل لكان ذلك فساداً في القضية وخرماً في الحال > ولو منع الناس الأكل 
منها حتى تقع المقاسم لأضر ذلك بهم فجوز الأكل بالمعروف وهذا من دلائل المصلحة 
وأحكامها التي انفرد/ بها مالك . رضي الله عنه2'7. فإذا قسم الإمام الغنيمة فإن خرج إلى 
يده مال مسلم معين خرجه له”2. وإن علم أنه لمسلم » ولم يتعين » فمشهور المذهب أنه 

يقسم فإذا جاء صاحبه فهو أحق به بالثمن(” , وقيل : لا يقسم ويوقف فإن يئس منه تصدّق 
به » وكذلك قال (ح )2 , وقال ( ش)2© : صاحبه أحق به يأخذه متى شاء دون ثمن ١‏ 
وقد بيناه في مسائل الخلاف . والصحيح عندي أخذه له دون شيء ؛ فإن الملك الثابت 
بالإسلام لا تبطله اليد العادية الطارئة » ويسهم للخيل سهم واحد عند أكثر العلماء لكل 
فرس" » وقيل سهمان للفرس“ . والأول أصح ؛ وهذا أمر مخصوص باتفاق من العلماء 
لا يلحق الفرس في ذلك حيوان ولو كان الفيل الذي غناؤه في القتال أعظم ووقعه في النفوس 
أكبر » وخصت الخيل لأنه ليس في الحيوانات أشرف منها لما صّت به من الجري والكر 
والفر وتيسير التصرف والتذليل چ المصرف . وهي متفاوتة خلقاً في الجودة والدناءة » 


(1) قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : وإنما يعمل الإمام مالك بالمصلحة إذا لم يعارضها نص من كتاب 
أو سئة ولا أصل من أصول الشريعة الثابتة/ ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية ص ۱۹۰ . 

(۲) انظر المنتقى للباجي ۱۸٤/۳‏ . 

(۳) قال الباجي : الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يقسم بين الغانمين ولا يكون له إذا قدم إلا بالثمن بمنزلة ما لم 
يعرف أنه لمسلم . وقال القاضي أبومحمد : إن علم أنه لمسلم لم يجز للجيش تملكه وقسمه ولزم تركه 
إلى أن يأتي ربه . المنتقى ۱۸٤/۳‏ . 

(5) أنظر فتح الباري 187/5 . 

(0) أنظر فتح الباري 187/5 . 

(5) قال ابن المنذر : انفرد النعمان فقال : يسهم للفرس سهم الإجماع لابن المنذر ص ۷۲ » وقال النووي 
قال أبوحنيفة : للفارس سهمان فقط ؛ سهم لها وسهم له » قالوا : ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن 
علي وأبي موسى . شرح النووي على مسلم ۸۳/۱۲ » وانظر تح القدير ٤۹۳/۵‏ . 

(۷) هذا هو مذهب الجمهور » وممن قال بذلك ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز 
ومالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبوعبيد وابن جرير 
وآخرون . شرح النووي على مسلم ۸۳/٠١‏ . والذي يظهر أن الثاني أرجح والله أعلم . قال ابن المنذر : 
أجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهماً . الإجماع لابن المنذر ص ۷۲ » وانظر مراتب الإجماع 
لابن حزم ص ١١5‏ َ 


¥ باب الأمان 


متباينة خلقاً في الجماح والإقدام والنفار والأنس . متفاضلة في الشريعة في الشات(“ 
والألوان من مشهور الحديث « يَمُنْ الْحَيْل شُقرُهًا ٠»‏ وثبت عن النبي يك أنه كان يكره 
الشكال<”" فيها » ويستحب كل كميت أغر محجل فان لم يكن كميت فأدهم أغر محجل 
وأشقر(؟» . وقال أبو عبيد : الشكال المكروه أن تكون محجل الثلاث مطلق الواحد 
ووه( لقول الني يلا : «خَيْرُ الْخَيْل الأدهم الزنم الأفرّح الْمُحَجل الثْلاتَ الْمُطلّق 
اليمين 26 . فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية » والذي عندي في الشكال أحد 
وجهين 


. 5717/57 الشية كل لون يخالف لون الفرس وغيره » النهاية لابن الاثير‎ )١( 

(۲) أبوداود 48/7 من طريق شيبان عن عيسى بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس » والترمذي ۲۰۳/٤‏ وقال : 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان » ورواه الإمام أحمد في المسند رقم 514054 » 
وشرح السنة 789/٠١‏ . 

والحديث فيه عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي الحجازي ثم البغدادي . صدوق مقل كان 
معتزلا للسلطان من السابعة . مات سنة 177 وله ثمانون سنة/ دت . ت .٠٠١/۲‏ وانظر الجرح والتعديل 
٤‏ وت ت ۲۲۱/۸ . 

درجة الحديث : حسّنه الترمذي وأحمد شاكر . 

() رواه مسلم في كتاب الإمارة باب ما یکره من صفات الخيل 5/7 ١59‏ > وشرح السنة 84/٠١‏ ولفظه ( كان 
رول الله يل يَكْرَهُ الشّكال مِنَ الْخَيْل ) من حديث أبي هُرَيرّة . 

)٤(‏ رواه أبو داود ۲۲/۳ من طريق عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي » وكانت له صحبة قال : قال 
رَسُولُ اش كله : «عَليْكُمْ يكل كُمَْتِ أَغْرّ مُحَجلٍ أو اعم عر مُحَجلٍ » ورواه النسائي 7١8/7‏ - 
٩‏ .ء والبغوي في شرح السنة ۳۸۹/۱١‏ . 

والحديث فيه عقيل بن شبيب » بمعجمة وموحدتين » وقيل سعيد مجهول من الرابعة/ بخ دس »› 
ت ۲۹/۲ » وقال في ت ت : ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان : مجهول الحال » وكذا قال 
أبوحاتم في العلل » واا عه قن اسم آبيه قتيل شتيب وقيل سیه . ت ت 767/7 . وقال الذهبي 
وى : الكاشف ۲۷١/١‏ . وقال الذهبي في الميزان بعد أن ساق الحديث من روايته : لا يعرف هو ولا 
الصحابى إلا بهذا الحديث . الميزان ۸۸/۳ . 

درجة الحديث : ضعيف . 


(0) أنظر شرح السنة 789/٠١‏ » ساق النووي في شرح مسلم عدة تفسيرات للشكال فلتنظر هناك ۱۸/١۳‏ - 


۹ . 
(1) الترمذي ۲۰۳/۲ وقال : حسن غریب صحيح » وابن ماجه 477/17 » وأحمد في المسند 7٠١/4‏ كلهم 


درجة الحديث : صححه الترمذي . 


باب الأمان 4 


إما أن تكون اليدان محجلة خاصة وهو موضع القيد . 

وإما أن يكون التحجيل في اليدين والرجلين باختلاف يمين يد مع يسار رجل ١‏ 
يسار يد مع يمين رجل » وهذا الذي يكره ف ET‏ 
الحديث وهو مذهب البخاري وعليه ا '“ . وقوله الأرثم يعني الذي بشفته العليا بياض › 
وقوله اش يعني الذي بجبينه غرّة مستديرة » وأما حديث أن قتادة فإن النبي و قال 


ا 


r سل‎ 


فيه : « من فل قتيلاً ا نه فلم 97 بن اقتا الان » فقال ( ش ) وغيره : إن 

ذلك إخبار عن حكم الشرع ٠١‏ > وقال مالك وغيره : إن ذلك نفل من الإمام وحكم النفل 
وحلّه أن يكون بعد القتال ؛ لأنه إن كان قبل القتال كان تحضيضاً على القتال طلباً للدنيا(ة» 
وقد ثبت أن النبي كل ( قضَئ بالسّلَبٍ عير الْقاتل ) في حديث معاذ بن عمرو بن 
الجموح ٠»‏ ورده في حديث خالد من يد آخذه202 . وأعطاه تارة أخرى من النفل » كما 


)١(‏ ذكر ذلك في الجهاد فقال لاسا يا جر من شوم ي وسسات بسكلة إن ابن عمر» 
رضي الله عنهماء قال: شعت الي ٠‏ يل يمول : ( إِنْمَا الشوْمٌ في تة في الْفَرَسٍِ رااان 

(۲) متفق عليه :. البخاري في الجهاد باب من لم يخمين الأسلاب 117/14 + وفي المقازي باب قول أل 
تعالى : وَيَوْم حن إِذ يكم كُْرنكُمْ 4 17/0 , ومسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل ۳/ ۱۳۷۰ » والموطأ ٤٥٥ - ٤٥٤/۲‏ » وأبوداود ۷١/۲‏ » وشرح السنة ٠٠١/١١‏ . 

() أنظر شرح السنة ٠١8/1١١‏ ء فتح الباري 7417/7 » وشرح النووي على مسلم 04/١7‏ . 

(5) قال ابن رشد : قال مالك : لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أنه ينفله له الإمام على جهة الاجتهاد وذلك 
بعد الحرب . وبه قال أبو حنيفة والثوري . بداية المجتهد 7050/١‏ » وانظر المنتقى ۱۹٠/۳‏ . وشرح 
الزرقاني 705/7 . 

(5) متفق عليه البخاري في الجهاد باب من لم يخمّس الأسلاب ۷۳/٤‏ . ومسلم في الجهاد والسير باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل ٠۳۷۲/۳‏ » وشرح السنة ۳۸١/١١‏ كلهم من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن 

ابن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف . 

() روى مسلم من طريق عبد الرحمن بن جيو عن أبيه عن عوف بن مالك قال : ( لول ِن جنير رجلا ِن 
الْعَدُو قاراد سَلبَهُ فَمنَعَهُ حَالِدٌ بُ الْوَلِيدٍ » وَكَانَ اليا عَلَيهمْ » » اتی رَسُولَ الله كل . عَوْف بن مَالِكِ فَأَخْبْرَهُ 
َقَالَ لِحَالِدٍ : ما مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ قال : آسْتَكْدَْتهُ ا رسو الله قال آذفَعهُ ليه قمر حالِدٌ فَجَرَهُ بردَائِهِ ثم 
قال : هَل أَنْجَرْتٌ لَك ما ذَكَرْتٌ لَك مِنْ رَسُول الله په فَسَمِعَهُ رَسُولُ ال يل فَآسْتَعْضَب فَقَالَ : لا 
تَعْطهِ يا الد » لا تُعْطِهِ يا خَالِدُ .. . ) . مسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل 
٠» ۲‏ قال النووي : وهذا الحديث قد يستشكل من حيث إن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه 
إياه ويجاب عنه بوجهين : 

أحدهما : لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل » وإنما أخره تعزيراً له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما - 


1۹ باب الأمان 


قم للفرس سهمين وللرجل سهماً من النفل أيضاً يضاً » وظنّ مالك . رضي الله عنه » أن 
ذلك أصل في الشريعة أيضاً > والصحيح أن ذلك كله تنفيل لا تأصيل . 


الشهداء في سبيل الله : 


تقدم تعديدهم. أخبر النبي. بء عن فضلهم بأنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب 
اء للوق لون اللم “والريح ازيح الصبنك 09+ وهذا م كرة شهدا انه ياي اده 
معه » وعلى هذا أدخله مالك رضي الله عنه» وأدخل أيضاً قوله لشهداء أحد : « هؤُلاءٍ 
0 سهد عَلَيهِمْ ٩»‏ ؛ فيكون الأول فعيلاً بمعنى فاعل » ويكون الثاني فعيلاً بمعنى مفعول » 
el,‏ قتادة في فضل الشهداء فائدة حسنة وهي أنها تكفر كل خطيئة إلا 
الديه (*) ؟ يعني إلا حقوق الآدميين » وذلك أن الله تعالى 'بفضله يكفر جميع الذنوب 


في خالد » رضي الله عنه . وانتهكا حرمة الوالي ومن وله . 

الوجه الثاني : لعله استطاب قلب صاحبه فتركه ضاحبه باختياره وجعله للمسلمين » وكان المقصود 
بذلك استطابة قلب خالد» رضي الله عنه » a Ca‏ الأمراء . شرح النووي على مسلم 
7۲ . 

)١(‏ ثبت ذلك من حديث ابن عمر عند الشيخين البخاري في الجهاد والسير باب سهام الفرس ۳۷/٤‏ » ومسلم 
في الجهاد والسير باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ۱۲۸۲/۲ ء ولفظه : ( أن رَسُولَ اله له › 

(۲) متفق عليه . البخاري في كتاب الجهاد باب من يجرح في سبيل الله عز وجل ۲۲/٤‏ » ومسلم في الإمارة 
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ١545/7‏ » والموطأ 551/7 كلهم عن أبي هُرَيْرَة ولفظه : ( لآ 
يُُلَمُ أَحَدٌ في سيل الله » والله غلم بِمَنْ ڪلم في سَبيلِهِ لا جَاءَ يوم الِْيَامَة وَجرْحُهُ َنْعَبُ ما » اللون لون دم 
وَالرَيحُ ريح الْمسْكِ ) . 

(۲) الموطا ٠ 411١/7‏ عَنْ أبي النْضرٍ , مَولَى عُمْرَ ُن عُبَيْدٍ الله أنه بَلَعَهُ أن رول الله كله . قَالَ لِشْهَدَاءِ 
حل . . قال ابن عبد البر : مرسل عند جميع الرواة لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة » شرح 
الزرقاني ۳۷/۳ » ويشهد له ما رواه البخاري في غزوة أحد باب من قتل من المسلمين يوم أحد بسنده إلى 
جابر بن عبد الله. رضي الله عنهما ( . . أن رَسُولَ الله يك كان يَجْمَعُ بين الرّجُليْنِ مِنْ لى أحد في توب 
وَاجِدٍ تم يمول : أيهم أكترُ أخذا ران ذا شير له إلى أَحَدٍ قَدَمَُ في للحي وَقَالَ : آنا شَهِيدٌ عَلَى هؤْلاء 
يوْمَ الْقيَامَةٍ . . ) البخاري 11/5 . 
درجة الحديث : : صحيح . 


ا 17 » ومسلم في كتاب الإمارة n‏ ا الدين ۱١١۱/۳‏ ۰ - 


باب الأمان 11۰ 


المتعلقة بحقه ويبقى للعباد حقوقهم بعدله حتى يتناصفوا فيها » وقد بينا كيفية التناصف من 
العباد في المعاد في كتاب الأصول : 

حديث : قال/ عمر بن الخطاب » رضي الله عنه : ( كرم المرء تقواه ٩)‏ إلى 
آخره » قال الله تعالى : إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اله أْقَاكُمْ 04 > فلن يشرّف المرء ولا يجل 
قدره إلا قدر تقواه » كما أنه لا فخر بحسب ولا نسب ولا استعداد بهما إنما الاستعداد 


ووه 


بالدين » قال النبيء ككل : « الناس مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيّة خِيَارُهُمْ في الإسْلام إا 
فقهوا ٠»‏ . كما أن الرجل لا تكون له مروءة إلا بحسن الخلق » ر ا 
فإن الرجل لا يكون رجلا بصورته الظاهرة التي يشاركه فيها البهائم وإنما يكون امرءاً بأخلاقه 
الباطنة التي بها حرفت الآدمية فلا يكون سا ا في الأداية, ولا تعلباً 9 00 
والخيانة › ولا خنزيراً ذ في الجشع والخرضن إلن غير ذلك من الأخلاق » البهيمية الدنيئة 

قال. : « الجراة والجهن عَرَائرٌ عضا الله تعَالَى حَيْتُ شَاءَ » ؛ يريد أن ما تقدّم يصح 0 
بخلاف الجرأة والجبن فإنها وضع من الله تعالى فيه» وذلك بحسب ما يكون من قوة قلبه 
وضعفه » إما أنه قد يكتسب العبد فيها دربة بمكافحة الحروب ولم يكن في الأمة ولا يكون 


قال النووي : فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر 
حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق الله تعالى > شرح النووي على مسلم ۲۹/۱۳ . 

(أ) لبر 671:7 مقط عل بی بن سید أن عدر وی لم بر صمر وقد ورد رتا غ اند ۵ 
من طريق مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ولك » أنه قال : 
« کرم الرَجُلٍ DT OTS‏ ا ا : صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه » ورد قوله الذهبي بقوله : قلت الزنجي ضعيف » المستدرك 177/7 . وعزاه السيوطي 
للبيهقي . وقال المناوي في شرحه للجامع الصغير أنه رواه من وجهين في السنن الكبرى وضعّفهما عن أبي 
هريرة . فيض القدير ٥٥١/٤‏ . 

أقول : الحديث المرفوع فيه مسلم بن خالد المخزومي . مولاهم المكي . المعروف بالزنجي ١‏ فقيه » 
صدوق » كثير الأوهام من الثامنة مات سنة ١75‏ أو بعدها /دق.ت 710/7 وقال في ت ت قال البخارتي 
منكر الحديث . وقال ابن معين : ليس به بأس ومرة ثقة وقال مرة ضعيف . وقال أبو حاتم لا يحتج به » 
وضعفه أبو داود » وقال ابن المديني ليس بشيء ت ت ١75/1١١‏ الميزان ۲٠۲/٤‏ . 

درجة الحديث : ضعيف . 

EME 

(۳) متفق عليه . البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : « قد كان في يوست وَإِحوَتَه آيَاتَ 
لِلسَائِلِينَ 4 084 ومسلم في كتاب فضائلٍ الصحابة باب خيار الناس 14 كللاهما عن أبي' 
هريرة : 
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كشجاعة أبي بكر الصديق» رضي الله عنهء فإن الشجاعة والجرأة إنما حدّهما ثبوت القلب 
عند حلول المصائب ولا مصيبة أعظم من موت النبي» بء فظهرت فيها شجاعة أبي بكر 
وعلمه . قال الناس : لم يمت رسول الله. بء منهم عمرء رضي الله عنه» وخرس 
عثمان. رضي اللهعنه. واستخفى عليّ» رضي الله عنه» وأضطرب الأمر فجاء أبو بكرء 
رضي الله عند وكان غائباًء فكشف الثوب عن وجهه الكريم وقال : بأبي أنت وأمي طبت 
ا ثم خطب الناس فقال : من كان يعبد محمداً فان محمد فد مات ومن كان 


ترام كه م 


يعبد الله فإن الله حي لا يموت ظ وَمَا مُحَمّدٌ إلا رَسُولُ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلّ 204 الآية » 


فخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل قط إلا ذلك اليوم”" ء ولم يعلم أحد 
حيثٌ يدفن » فقال أبوبكر» رضي الله عنه: سمعته يقول: ( لم يدن قط ي إل حَيْتُ 
یموت) ٩‏ وطلبت فاطمة ميراثها فقال: سمعته يقول : د إا مَعْشَرُ الأنيياءِ لا ورت مَا ركنا 
صَدَقَة )(5) وارتدت العرب فمنعت الزكاة فقال له عمرء رضي الله عنهع وسواة: انع منهم 
بالصلاة حتى يتمهد الإسلام » فقال : وال لو منغوفي عقالاً كانوا يُؤَدُونَهُ إآى رَسُول الله 
اهم عليه م وقيل له : أمسك جيش أسامة,: تستعين به على قتال أهل الردة » فقال : والله 


لَوْلَِبّتِ اللاب خلاخيل نِسَاءِ أل الْمَدِيئَةِ مَا رَدَدْتُ جَيْشا اَذَه رَسُولُ الله يكل قال له 
عمر › رضى الله غنه : : ومع من تقاتلهم ؟ قال له : وي٠‏ حت تفرد سَالِفتي 5 فكان هذا 
أصلا في أن لا يرد حاكم حكياً أنفذه غيره قبله وإن رأى الناس خلافه9؟ . 2 


. ١55 سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) روى القصة الإمام أحمد . انظر الفتح الرباني ٠۲ - ٦1/۲۳‏ وسياتي الكلام على الحديث قريباً . . وانظر 
البداية والنهاية 7477/6 787 . وابن الأثير في الكامل ۲۲۰/۲ - 776 . ومغازي رسول اللف كَل › 
لعروة بن الزبير ص ۲۲۳ » والسيرة لابن كثير 541١/5‏ . 

(۳) تقدم تخريجه . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في فرض الخمس 45/5 » وفي الفرائض باب قول النبي» ول : ( لا ورت مارا 

صَدَقَة) ۰۱۸٥/۸‏ ومسلم في الجهاد والسير باب قول النبي» كه ( لا نورت ما تَرَكْاهُ فَهُوَ صَدَفَة ) 
۳ کكلاهما من حديث عائشة 

(5) متفق عليه » البخاري في كتاب الاعتصام باب عون النيء ٠‏ كل ( بعت بجوامع الكلم ) ١1١6/4‏ ۰ ومسلم 
في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بكلى ما جاء 
به الرسول ية 5١1/١‏ - 07 كلاهما عن أبي هريرة . 

(5) تاريخ الطبري 7١7/7‏ البداية والنهاية 5/7 ١٠‏ . وأبو بكر الصديق لعلي الطنطاوي ص ۱۸۲ . 

(۷) قال مالك : وليس عليه كشف أحكام من قبله ولا التعقيب عليه » وقال محمد بن مسلمة : يمضي حكم = 


باب الأمان 1۲ 


ثم اختلف المهاجرون والأنصار فيمن تكون اللإمامة ¢ ا في محلهم وتوسط 
ا : إن هذا الأمرّلا ضيح إل ريض هم 
گنه 00 رعو م و ار 
اصل العرب واهل الله » وقد قال ال له 2 3: ١‏ الأئِمَةُ مِنْ فرش ٠»‏ » وقد سانا الله 
ر ووه ر رعو طررفماى که شه م ےرت رن و بلك مس اس ر 2 عر 
الصَادقين وَسَمَكَمٌ الْمُفْلِحينَ » وذ مركم أن وتوا معنا حَيْتُ كنا قال َع : يا يها 
الْذِينَ آمَنُوا آنقُوا الله وكوئوا مَع الَْادِقِينَ 4٠ء‏ وَقَدْ قَالَ حى في آجر خطبة حَطَبَهَا : 
14 #ى ەر مو ۶ رن مد م o‏ يق د و ر اه م 
من الخوف فإن ذلك إشارة إلى أن الاجل بيد الله تعالى وأن خير مواقعه الشهادة التي 
يحتسب نفسه فيها الشهيد على الله تعالى . 


الحاكم قبله ما لم يخالف كتاباً أو سنة أو تأويلاً مجمعاً عليه منهما الكافي 454/17 ٩٦١‏ وانظر الأشراف 
على مسائل الخلاف 78٠0/7‏ . 

(۱) عن حَمِيدٍ بن عَبْدِ الرحْمِنٍ قال : تُوفيَ رَسُولُ اله 5 » وأو بر في طَائمَةِ مِنَ الْمَدِيَة قَالَ : فَجَا مَكشَفَ 
عَنْ وجو فعَلهُوَقَالَ : داك أبي واي ما ايك يا ومين . ولق عَلِمْتَ يا سَعْدُ أن رول اله » كك قَالَ : 
« لو سَلَكْتٍِ الئاس وَادِياً سَلَكْتٌ واي الأنْصَارِء وَلَقَدْ عَلِمْتْ يا سَعْدُ أن رَسُولَ الى له . قال وَأَنْتَ 
اعد : فرش ولا هدا الأمر فير الاس تيع برهم وَفَاجرهُمْ بم اجره , فال : َال لَه سَعْدٌ : صَدَْتَ 
حن الْوَرْرَاءُ وَأَنثم الأمرَاءُ . رواه أحمد » وفي الصحيح طرف من أوله ورجاله ثقات إلا أن حميد بن 
عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر . . مجمع الزوائد ١91/64‏ » وأشار إلى ذلك الحافظ في الفتح ١١5/7‏ فقال 
رجاله رجال الصحيح لكن في سنده انقطاع . 

وقال : حديث الأئمة من قريش جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابياً لما بلغني أن بعض فضلاء العصر 

ذكر أنه لم يرو إلا عن أبي بكر الصدّيق . فتح الباري ۲۲/۷ . وكذا قال الكتاني في نظم المتناثر 
ص 2٠١‏ وحديث أبي بكر » وإن كان منقطعا » فقد ورد متصلا عند الشيخين من حديث ابن عمر 
بلفظ : لآ يرال هذا لامر في 5 قريش . ما قي مِنهُم آثْنَانٍ . . البخاري في المناقب باب مناقب قگريش 
5 ومسلم في كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 1401/1 » وعن أبي هريرة ' 
أن النيّ کل قال : الناس تُبْعٌ لِقْرَيْش . . في هدا اشا ننيهم ت بع مهم ارم تب 
لكَافِرِهِمْ . . . البخاري في المناقب باب قول الله تعالى 8 يا أيُهَا الئاس إا حفاكم من كر وان » 
5 .» ومسلم في فضائل الصحابة باب خيار الناس 1458/85 . وعدّه الكتاني متواتراً ونقل ذلك عن 
السيوطي وابن حجر والسخاوي نظم المتناثر ص ٠١"‏ . وانظر الفتح الرباني ٦۲ - ٦1/۲۳‏ » وذكر ابن 
قتيبة في عيون الأخبار خطبة أبي بكر هذه ۲۳۳/۲ - 775 » وابن عبد ربه في العقد الفريد 4 /708 . 

(۲) سورة التوبة آية ١١4‏ . : 

(7) ورد ذلك في حديث ابن عباس عند البخاري في المناقب باب علامات اننبوة في الإسلام 7418/85 » وشرح = 


1۳ كتاب الذبائح 


كتاب الذبائح 


إن الله تبارك وتعالى شرف الآدمي. خلق له غيره ويسره له في جلب منفعة أو دفع 
مضرة » وزاد في المئة حتى أذن له في إيلام الحيوان الذي هو نظيره في اللذة والألم » وأمره 
بإتلاف نفسه وإنزال الألم به تارة ف فى التقرّب إليه كالهدايا والضحايا وتارة في التلذذ به كذبحه 
للأكل › ر متأنساً يدركه بغير حول ولا حيلة » وآخر لا يحصل إليه 
بالحول والحيلة كالدرًاج'“ والطائر» ويسر له الأسباب التي يصيد بها الدوارج وعلّمه الحيل 
التي ينزل بها الطير من العلو . 

وقد فسرنا هذه الأنواع في سورة العقود کتاب ا 5 وام ا إخباره 
8 4 المنة بالرفق رو فقال :. «إِذا لم انوا القَتلَةَ وَإِذَا دحتم قاخسنوا الْذّبْحَةَ 

جد أَحَدكُمْ ا ولخ دبیحته Mea‏ > ولا بد من اعتبار الذبائح والذبح والمذبوح > فأما 
لزاب فأن يكون ينا عارفاً ؛ فان المجوسي مخرم الج والذمي مأذون له في ذبحه لأنه 
صاحب كتاب » قال الله تعالى : # وَطْعَامْ الْذِينَ أوتوا الجتابَ جل لَكُمْ 6# , 


قلت للشيخ الإمام أبي TT‏ قد حرم الله علينا طعام . 
المشركين من أهل الأوثان والمجوس وذبائحهم » وأي شرك أعظم من أن يقول إن عيسى هو 
الله وولده 1 قال لي 8 قد أخبر الله تعالى فى كتابه عنهم وعلمه منهم › وأذن بعد ذلك في 


السنة ۱۷۸/٠٤‏ ولفظه : ( حرج رَسُولُ الله کف في مَرْضِه الذي مَاتَ فيه ... م قال : اما بَعْدُ قن . 
الاس يترون ويَقلُالأنصَارٌ حى يكُوبُوا في الاس َة الح في العام فمن ولي مِنكُمْ يئا يضر فيه 
وما وينْمَمُ فيه آخرِينَ فَلْيقبَلُ مِنْ مُحسِنهم وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِيئْهم ). 

. 307١/5 الدراج والدارجة ضرب من الطير للذكر والانئى . وأرض مدرجة أي ذات دراج » لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر كتاب الأحكام ٥۲۳/۲‏ . 

(۳) مسلم في الصيد باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة ٠١٤۸/۳‏ » وأبوداود ۲٤٤/۳‏ » والترمذى 
۳ ء والنسائي ۲۲۷/۷ » وابن ماجه ٠١58/15‏ كلهم عن شڌاد بن أوس . 

)٤(‏ سورة المائدة آية ه 

)٥(‏ تقدمت ترجتمه 


كتاب الذبائح ش 51 


طعامهم وذبيحتهم رخصة منه لشبهة الكتاب الذي معهم . وأما اشتراطنا العرفان في الذبائح 
فلأنه إن لم يعرف الذابح آلم البهيمة وحرم الأكل بإفساد الذبح » وإنما جاز إيلامها لفائدة 
الانتماع بها . وأما المذبوح فأن يكون مأذوناً في أكله حلالاً في نفسه حياً » ومعنى قولنا حياً 
احترازاً من المنخنقة“ والموقوذة> والمتردية“ والنطيحة9» وما أكل السبع(“ حسب ما 
ورد في القرآن والخليسة“ وهي التي تنتزع من يد الذفت حت ما ورد في السنة . 

اختلف العلماء زالراؤية عن مالك“ رضي الله عنه» في هذه الأعيان الخمسة 0 


الخمسة هل تذكى فتؤكل أم قد فسدت بناء على أن قوله تعالى  :‏ إِلأمَادَكينمْ 04 » هل 


هو استثناء متصل أو هو مقطوع عن الأول مبينا لحكم مبتدا e‏ 
الأول متصل به ولا يجوز فصله عنه إلا بدليل » وقد بِيّنا ذلك في كتاب الأحكام . وأما 
الذبح فقال علمأؤنا : لا بد فيه من النية وإنهار الدم بقطع الأوداج والحلقوم والمريء من جهة 
الحلق دون القفا وهو على ثلاثة أقسام : ذبح ونحر وعقر . فالذبح للغنم وما شاكلها ‏ والنحر 
للإبل وما أشبهها › > والعقر في كل محل عند عدم القدرة . وعلى هذا حمل علاؤنا الحديث حين 
قيل للني > تكله : ( الذَكاةٌ إا تكو في اللي واه فَقَالَ : لو طحنت في حَاصِرَتيَا» 


وم" م ٤ه‏ 


فَحَذْهًا أَجرَك)< ٠‏ والبقر مذبوحة لقول الله تعالى في القرآن: إن الله يَمرْكُمْ أنْ تَذْبَحُوا 


. ۳١/۲ هي التي تخنق بحبل بقصد أو بغير قصد أو بغير حبل » الأحكام‎ )١( 

(۲) هي الثي تقتل ضرباً بالخشب أو بالحجر . المصدر السابق . 

(۳) هي الساقطة من جبل أو بثر . المصدر السابق . 

. هي الشاة التي تنطحها الأخرى بقرونها . المصدر السابق‎ )٤( 

"8 كان آهل الجاهلية إذا أكل السبع شاة أكلوا بقيتها » قاله ابن عباس وقتادة . الأحكام‎ )٥( 

(1) ورد عند الترمذي من حديث أ حي بت الِْربَاضٍ, بن سَارَة عن ايها أن َسُول اله هل نه يم ير 
عَنْ لُحُوم کل ذِي ناب من السَبْع وَكُلَ في مَخَلَّبِ مِنَ الطَيْرِ وَعَنْ نُحُوم الْحُمْر الْأهْلِية وَعَنْ الْمَجَدْمَة وَعَنِ 
الْخْلِيسَةِ .. سنن الترمذي 171-71/4. وأورده ابن الأثير في جامع الأصول وعزاه للترمذي » جامع 
الأصول ٤۹4/٤‏ . 

درجة الحديث : حسنه عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول . 

(۷) سورة المائدة آية ۳ . 

(8) انظر الأحكام 079/5 فقد قال وقد روي عنه ( أي عن مالك ) أنه لا يؤكل إلا ما كان ء بذكاة صحيحة » 
والذي فى الموطأ عنه أنه ان كان ذبحها ونفسها تجري وهي تطرف فليأكلها وههذا هو الصحيح من قوله الذي 
كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد عمره فهو أولى من الروايات الغابرة . وانظر الموطأ 494٠/5‏ . 

(9) في ( ك ) و( م ) و( ص ) ليس فيها خاصرتها » وكذلك ليست في الأصول التي فيها الحديث . 

) "0 ابوداره 801 كرو ارسي 1 رواايه E a‏ > وابن ماجه ٠١77/7‏ كلهم عَنْ أي الْعَشْرَاءِ عَنْ 
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بَقَرَةَ 4“ منحورة بحديث النبي» ل : ( نخر رَسُولٌ الله ا عَنْ نسائ البمَرّ )) . وعن 
علمائنا في أكل جميع ما ذُبح إذا نحر » وأكل جميع ما يُنحر إذا دُبح على الإطلاق روايتان » 
والصحيح عندي في الغنم ونوعيها ذبحها لا نحرها . والأصل في ذلك كله حديث رافع قال : 
كنا بذِي اليف مِنْ عََامَة هفنا : يا َسُولَ الله إن لوا اعدو عدا ویس معنا د إلا الَْضَبّ 


َف واي إلا اللي » و نَّ الْقَصَبُ الْشْقُوفَةٌ » فَقَالَ ال کل أ < ا اما 
2 هي - 3 ر 


وو ر ارو ن كم وق ره و ركس شلعم ع ر 
نهر الدّمَ وَذَكرَآسْمَ الله فكوا ليس اسن وَالْظفر وَسَأْحَدْدُكُمْ اما الس َعَم وما الظفْرُ فَمنَى 
البشة )> وفي الحديث أربعة معان : 


أحدها: أن الصحابة/ فهمت أن الذبح بالحديد فسألت هل يلحق به المحلد من غيره 
أم لا؟ فأخبر النبي. ب أنه مثله لحصول المقصود من إنهار الدم وقد ذبحت آم( شاة راي 


أبيه أنّهُ قال : قُلْتُ : يا رَسُولَ اله أمَا تَكُونُ الذكَاة إل في الْسَلْقٍ الله ؟ قَالَ . . . ورواه أحمدء انظر 
الفتح الرباني ٠١٤/١۷‏ » والبيهقي ۲٤٦/۹‏ . (المحلى ٤٤4/۷‏ . 
والحديث فيه أبو العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي ية . روى عنه حماد بن سلمة قيل اسمه يسار بن 
بكر بن مسعود بن خولي بن حرملة ابن قتادة من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم ٠‏ قال 
الميموني : سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة قال : هو عندي غلط ولا يعجبني ولا ذهب 
إليه إلا في موضع ضرورة » قال : ما أعرف أنه يروى«عن أبي العشراء حديث غير هذا يعني حديث 
الذكاة » وقال البخاري : في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن 
سعد : مجهول . ت ت ۱۱۷/۱۲ . واظر المغني في الضعفاء 88/5/اء الكاشف ۳٠٣۸/۳‏ . 
درجة الحديث : ضعيف لجهالة أبي اميا ا 
حاله 18/5 وقال الذهبي في الميزان . 
قلت :دول درق يعن هو ولا من اوه القرة عه ماد وه ل تقل للك مهفا الكاشف عدت اة 
وموسى محمد على الموشى . انظر الكاشف 58/7" وقال الخطابي نا هذا الحديث لأن رواته 
مجهولون . نقل ذلك البنا في الفتح الرباني ١65/11‏ وصحححه الحافظ ابن كثير . انظر مختصر تفسير ابن 
كثير 58١/1١‏ وعندي أنه ضعيف لما تقدم . 
)١(‏ سورة البقرة آية 1۷ . 
(۲) متفق عليه . البخاري في الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ۲٠۹/۲‏ » ومسلم في الحج 
باب وجوب الإحرام » ۸۷٦/۲‏ , والموطأ ۳۹۳/١‏ كلهم عن عائشة . 
(۳) هذه رواية مسلم في كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم 1004/۳ . 
)٤(‏ تقدم » وهو في البخاري ۱۲۰/۷ - ۱۲۱ من حديث رافع بن خريج وكذلك مسلم ۸/۳ . 
(0) قال الحافظ : لم أقف على اسمها . فتح الباري 1۳١/۹‏ . 
(7) المروة حجر أبيض وقيل هو الذي يقدح منه النار . فتح الباري 1۳١/۹‏ . 


هات اللباتع 51 


وكثر ذلك في الأخبار حتى روي فی الحديث أن رجلا نحر بودير9') وتد”» 
فأجزاأ لعمله عمل المحدود سمعت القاضي الزنجاني() والبستي(“ والصاغاني 
والدهستاني" يحكون عن إسرافيل NEON TEE “٨<‏ 


وقد ترجم البخاري في صحيحه لهذه القصة في الذبائح بقوله باب ما أنهر الدم من القصب والمروة 
والحديد » وبقول باب ذبيحة المرأة والأمة ۱۱۸/۷ - ۱۱۹ » وساق تحت الباب الأول بسنده عَنْ نافع سَمِعَ 
آبنَ ْب بْنَ مالك يُخْيرُ آْنَ عُمر أن ابه أخبرهُ أن جار َم كَانَتْ ترعَىْ عنما بلع صرت باو مِنْ 
يها موتا كسَرَتْ حجر دبحتها به . . وين طريي جويْريُة عَنْ نافع عَنْ رَجُل ين ني سَلَمة خرن بد 
اله أن جارية لكَعْبٍ بْنِ مَالِكِ تَرْعَىْ غَنَما له بالْجَبّل الي بِالسّوْقٍ وَهُوَ بِسَلْم فَصِيبْتْ بشَاةٍ فكَسَرَتْ حَجَراً 
وساق تحت الثاني من طريق مالك عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد » أو سعد ابن معاذ» 
. أخبر . . فذكره » ورواه مالك في الموطأ من الطريق الثاني الموطأ ٤۸۹/۲‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 
۸۱1/۹ 

ودی ملك نن رن قل قي زكر لآ لايق الأتظاز يذ ي خرف ن ر ف با ا 
الْمَوْتُ فَذَكَامًا بشظاظ . . الموطأ 584/7 » قال ابن عبد البر : هو مرسل عند جميع الرواة» شرح 
الزرقاني ۸١/۳‏ » وهو مرسل كذلك عن أبي داود ۲٤۹/۳‏ وقال في روايته » فأخذ وتداً فوجأ به في ليلتها 
حتى أهريق دمها . ووصله النسائي 777/1 من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسان عن أبي سعيد 
الخدري » رضي الله عنه » وكذلك البيهقي في السنن 781/9 . 
.درجة الحديث : صحيح . 

(۲) هذه العبارة في كل النسخ وغير واضحة لدي . 

(۳) الوتد ما رز في الأرض أو الحائط من خشب . ترتيب القاموس 1٤۷/١‏ » تاج العروس 07١/57‏ . 

(5) تقدم . 

. لم أعثر عليه‎ )٥( 

() الصاغاني : محمد بن حامد بن الجراح المقدسي أبو عبد الله الصاغاني » عرف بالملخص » من أهل 
بلخ » ولد سنة م بغداد حاجاً سنة 457 ومات سنة ٠٠٠١‏ ه. الجواهر المضيئة 1١/8‏ » 
ط . الحلبي وشركاه تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوسنة ۱۹۷۸ . 

(۷) الدهستاني » نسبة ة الى م مدينة مشهورة عند مازندران بناها عبد الله بن طاهر . اللباب ٥۱۸/١‏ . الجوار 
المضيئة ٠٠۸/١‏ . أما صاحب الترجمة المنسوب إلى دهستان فهو إبراهيم بن محمد » أبوإسحاق » الفقيه 
الدهستاني » ولي قضاء الري . قال القرشي : وبلغنا أن وفاته سنة 507 ء قال الدينوري الحنبلي : كان 
يحفظ قواعد أبي زيد الدبوسي على وجهها ويتكلم في مناظرته بها . الجواهر ٠٠١-٠٠۸/١‏ . 

(۸) إسرافيل كذا في جميع النسخ ولعله تحريف من النساخ عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السهبيعي ١‏ 
يسمع من أبي حنيفة ومن جده » وثقه أحمد ويحبى » ولد سنة ٠٠١‏ ومات سنة 171هء الجواهر المضيثة 
في طبقات الحنفية ۳۷۹/١‏ . وتذكرة الحفاظ 7١5/١‏ . 

. وفي بقية النسخ زيادة والروحانين بعد إسرائيل‎ )٩( 


1۷ كتاب الذبائح 


ددس وعبد الله( ابن أبي زيد القاضي وغيرهم من 
رؤساء الحنفية أنهم قالوا : إنما شرع الله تعالى الذكاة لتميز الحلال » وهو اللحم » من 
الحرام » وهو الدم » وجعل في مجتمع العروق ليسيل الدم كله حتى لا يبقى من الحرام 
شيء مع الحلال » وحرّمت الميتة لأجل امتزاج الحرام » وهو الدم » مع الحلال » وهو 
اللحم » قالوا : وهذه من الحكمة في قوله ( ما أنه الدّمَ ) . فاللبن يخلصه الله تعالى وحده 
من الفرث والدم واللحم » يخلصه العبد بكسبه من الدم بالذكاة وهذا معنى تسميتها ذكاة 


ثانيها : إن قوله : (ما انر الم ) لم بن ء كلو کي كيفية إنهار الدم من مواضعه أما 
أني رأيت لأبي أمامة الباهلي أن النبي ؛ تكله قال : « ما قَرَى الأوْدَاجٍ ٠»‏ وكذلك يروى عن 
عطاء(؟2 وعن كثير من العلماء » والأوداج هي مجرى الدم دون الحلقوم والمريء » لكن 
علماءنا » رضي الله عنهم » شرطوا في الذكاة خسة شروط : قطع الحلقوم » قطع الأوداج › 
قطع المريء » وضع الخرزة » التي هي مناط ذلك كله من جهة الرأس ؛ لأنك إن ذبحت 


)١(‏ وفي بقية النسخ عبيد بن أبي زيد وفي تاج التراجم ص 75 عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي له كتاب 
الأسرار وكتاب تقويم الأدلة » توفي ببخارى سنة 7*٠‏ وهو ابن 77 سنة » وورد كذلك باسم عبيد الله في 
الجواهر المضيئة ؟/ 44: » والفوائد البهية ص ٠١9‏ . وفي وفيات الأعيان ٤۸/۳‏ عبد الله . 

(۲) رواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة . نصب 
الراية 185/5 » وأورده الهيثمي في المجمع : ٤‏ وقال : وقيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق » 
وأورده الحافظ في الدراية 7١17/57‏ وعزاه للطبراني . 

أقول : علي بن يزيد » أبو عبد الملك الألهاني » عن القاسم : شامي منكر الحديث . الضعفاء للعقيلي 
۲۳ » وقال ابن حبان يروي عن القاسم أبي عبد الرحمن » روى عنه عبيد الله ابن زحر ومطر بن يزيد 
منكر الحديث جداً فلا أدري التخليط ممن هؤلاء » في إسناده ثلاثة ضعفاء سواه . . وعلى جميع الأحوال 
يجب التنكب عن روايته لما ظهر لنا عمن فوقه ودونه من ضد التعديل . المجروحين ٠١١/7‏ » ونقل 
الذهبي عن النسائي قوله ليس بثقة » وقال أبو زرعة ليس بقوي » وقال الدارقطني متروك . الميزان 
۲ ب وانظر الضعفاء والمتروكين للنسائي ص۳۱۱ » والتاريخ الكبير للبخاري ١01/5‏ وت 077/١‏ 
وفيه عبيد الله بن زحر صدوق يخطىء من السادسة وانظر ت ت ٠١/۷‏ . 

درجة الحديث : ضعيف » وقد ضعفه الشارح في الأحكام 017/١‏ : 

(۳) رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : الذبح قطع الأوداج . مصنف عبد الرزاق 450/4 ٠‏ وذكره 
البخاري في الذبائح باب النحر والذبح ۷ .» وأشار الحافظ إلى أن رواية عبد الرزاق منقطعة . فتح 
0 

درجة الحديث : ضعيف للانقطاع . 


كتاب الذبائح 1۸ 


فوقها لم تقطع شيئاً من ذلك كله » ولا جرى من الدم إلا ما يكون في الرأس وما حوله0©» 
ويموت دم البدن فيه » وقد اختلف علاؤنا في ذلك على قولين . والذي يقتضيه الحديث 
الصحيح المطلق وحديث أبي أمامة المفسّر قطع الأوداج لقوله : « ما انر ادم » وقطع الحلقوم 
لأن من الأطباء من يقول إذا سلم الحلقوم طبت الأوداج فيمكن أن يعيش فيكون حيئئذٍ إغا 
مات مقتولا لا مذكىّ. ولا أظن أن من قطعت أوداجه بین ندا ولذلك قال علاؤنا : إنه إذا 
قطع بعض ذلك ولم يستوف أجزأه » وأما المريء الذي روى أبوا التمام2"0) فلا أعلم له 
وخا > وقد قال علماؤنا إذا قطع الرأس في الذبح 0 يؤكل » وكذلك إذا كانت فيه من أول 
الذبح إبانة الرأس“ لأنه لم يقصد ذكاة إنما قصد قتلا » وقيل يجزيه لأنه ذكاة وزاد فلا تضره 
الزيادة . 

الثها : قوله : ( وَذْكرَ اسم اله ) وفيه غريبة لم يذكرها أحد من العلماء وهي إجابة 
السائل بأكثر مما سأل عنه » وقد اخلتف العلماء في التسمية هل هي شرط في الحل مع 
الذكر أم لا ؟ فمشهور مذهبنا أنها شرط“ وقال (ش) ليست بشرط9© » وهي مسألة عسرة 
جداً عمدتنا فيها قوله تعالى : + ولا تاوا ِمَالَمْ يُذْكر آسْمُ الله عَلَيْدِ ۾ . فإن قيل المراد 
بالآية ما ذبح لغير الله تعالى > قلنا : ظاهرها تحرد يم ما لم يذكر اسم الله عليه فنحن مع ظاهر 
اللفظ ومطلق القول من غير التفات إلى e‏ 


. الواو ليست في (ك) و(م) و(ص)‎ )١( ٠ 

(۲) أبو التمام الثقفي أهدى النبي يي رواية خمر في معجم الأوسط للطبراني » تجريد أسماء الصحابة للذهبي 
۱1۳/۲ > وأسد الغابة 5 / ٠‏ ولم أطلع على قوله هذا . 

(*) قال الشارح في الأحكام ٥٤۲/١‏ : ليس في الحديث الصحيح ذكر الذكاة بغير إنهار الدم » فأما فري 
الأوداج وقطع الحلقوم والمريء فلم يصح فيه شيء . 

)٤(‏ قال ابن رشد : المسألة الرابعة وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق فإن المذهب أنه لا يجوز . وهو 
مذهب سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهم . وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور » وروي 
ذلك عن عمر وعلي وعمران بن حصين . بداية المجتهد ۳۳١٣/١‏ . 

(0) قال ابن رشد : اختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال : فقيل هي فرض على الإطلاق » 
وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان » وقيل بل هي سنة مؤكدة » وبالقول الأول قال آهل الظاهر 
وابن عمر والشعبي وابن سيرين ٠‏ وبالقول الثاني قال مالك وأبو حنيفة والشوري » وبالقول الثالث قال 
الشافعي وأصحابه وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة . بداية المجتهد ۳۲۸/۱ وانظر أحكام القرآن 
للشارح 75/5 . 

() أنظر مغني المحتاج ۲۷۲/٤‏ . 

(۷) سورة الأنعام آية 1١‏ . 


11۹ كتاب الذبائح 


اتفق علماؤنا وغيرهم على أنه يستحب استقبال القبلة بالذبيحة وإحداد الشفرة لأنه من حسن 
الذبيحة » والتؤدة على الذبيحة حتى تموت لأن القطع منها قبل الموت زيادة في عذابها إذ 
فيها بقية من الإحساس . 
رابعها : وأما قوله : « ليس السن وَالظْفْرُ » وذلك بيان لآن الذكاة موقوفة على المحدّد 
المطلق الذي لا يكون فيه عرض ولا يكون معه عض ولا رض كالسن و في الفم والظفر 
المتصلة باللحم » وإذا كانت التسمية عندنا شرطاً فكل طعام يقدمه المسلم إلى المسلم 
يأكله وإن لم يدر هل/ سمى الله تعالى عليه أم لا . كما جاء في حديث عائشة» 
رضي الله عنهاء الذي أرسله2») مالك» رضي الله عنه» عن عروة حتى إذا شاهدته لم يسم 
فحينئذ يكف عنه كما فعل عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما(” ؛ وفي هذه المسألة غلب 
الظاهر من حال المسلم » وهي التسمية › > على الأصل وهو تحريم الذبيحة.» حسب ما تقدم 
فى أصول الفقه . وقد أدخل مالك» رضي الله عنه» حديث جارية كعب في الشاة التي 
أدركتها قبل ا للدت فذكتها بحجر » ون ال رضي الله عنه» في موطئه على المسألة 
فقال : : ( إن كانت ُبِحَتٌ وَنَفَسّهًا يجري وَهِيَ ,تَطرفٌ وکل )2“ وهذا الذي قواه عمره كله 
فلا يلتفت إلى غيره . 


(۱) قال ابن عبد البر : ما ذبحه المسلم ولولم يعلم هل سمي عليه أم لا يجوز أكله حملا على أنه سمى إذ لا 
يظن بالمؤمن إلا الخير - شرح الزرقاني ۸١/۳‏ . 

(5) مالك عَنْ هام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيهِ أنه قال : سُئِلَ رَسُولُ الله ل فقيل لَهُ : يَارَسُولَ الله إِنَّ ناسا مِنْ أل 
ية اونا لِحْمَانٍ وَل ندْرِي هل سَمُّوا الله عَلَيَْا م لآ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله یا سما الله عَلَيَْا قم كُلُوهَا . 
الموطأ ٤۸۸/۲‏ » قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك في إرساله . الزرقاني 8١/7‏ » وقد وصله 
البخاري في كتاب التوحيد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في الصيد باب ذبيحة أهل الكتاب 
۷ ١٠٠ء‏ وأبو داود 7014/7 . والنسائي ۲۳۷/۷ » ونقل الحافظ عن الدارقطني قوله الصواب وقفه 
التلخيص ٠١١/١‏ . 

)٣(‏ رواه مالك في الموطا 484/7 عَنْ ور بْنِ رَيْدِ الدّيلي عن آبْنِ عباس اه سيْلَ عَنْ دَبائح نَصَارَى الْعَرَبِ 
قال : لا باس بها وَل هَذِِ الأب :« ومن يولم ْم إل منْهُمْ 4 » وهو مرسل لأن ثور بن زيد لم يدرك 
ابن عباس . قال ابن عبد البر يرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس كما رواه الداروردي » وهو محفوظ من 
وجوه عن ابن عباس » شرح الزرقاني ۸۲/۳ » وقال ابن حجر في تخريح أحاديث الكشاف : هذا منقطع 
لأن ثوراً لم يلقّ ابن عباس وإنما أخذه عن عكرمة فحذفه مالك . الكافي الشاف بتخريج أحاديث الكشاف 
ص۲٥‏ . 

درجة الأثر : ضعيف لوجود الانقطاع فيه . 

. ٤۹٠/۲ الموطأ‎ )٤( 


ذكاة ما فى بطن الذبيحة : 


جاه فى الأثر « َا الْجَنِين دكا امهم > واتفق الرواة على رفع الذكاة الأولى 
واختلفوا في رفع الذكاة الثانية ونصبها وطال بينهما النزاع > وقد أوضحناها في مسائل 
الخلاف 2 والأمر فيها قريب قال رح : ذكاة الأم(") تجزي . قال )م( : لابدٌ من 
ذبحه“ . . قال (ش) : وغاص على الصواب يذبح إذا تم خلقه لأنها تكون نفساً آخرى 


)١(‏ روي عن أحد عشر صحابياً سردهم الزيلعي فقال : روي عن أبي سعيد » وجابر » وأبي هريرة » وابن 
عمر» وأبي أيوب » وابن مسعود » وابن عباس» وكعب بن مالك وأبي الدرداء » وأبي أمامة» وعلي . 
نصب الراية ۱۸۹/٤‏ . 

وسأنتقي منها » اول > حديث جابر رواه أبو داود ۲٠۳/۳‏ » والدارمي 84/7 . وأبو نعيم في الحلية 
۷ و۲۳۹/۹. والدارقطني ۲۷۳/۲ . والحاكم ۱۱٤/٤‏ » والبيهقي 74/9 0 من طرق عنه › 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . والحديث فيه عبيد الله بن أبي زياد القداح ‏ 
أبو الحصين المكي . ليس بالقوي من الخامسة . مات سنة /٠٠١‏ دت س. 

ت ٥۳۳/۱‏ وانظر ت ت ۱٤/۷‏ وفيه أيضاً أبو الزبير المكي وهو مدلس » وقد عنعن » وقد ضعًف الحديث 
ابن حزم بعبيد الله ويمن قبله » المحلى ٤۱۹/۷‏ . 

درجة الحديث : ضعيف . 

وروي من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود 707/7 - 507 » والترمذي ۷۲/٤‏ وقال حسن » 
وابن ماجه ۱۰۹۷/۲ » والدارقطني 77/4/15 . وموارد الظمآن ص١٠٠۲ ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
49”, وشرح السنة ۲۲۸/۱۱ . 

درجة الحديث : حسّنه الترمذي وكذا نقل الزيلعي عن المنذري تحسينه له . نصب الراية ۱۸۹/٤‏ » 
وكذلك البغوي . ۰ 

وورد كذلك عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها . . الموطأ ٤4٠/۲‏ 
مرسلا وهو صحيح » ورواه البيهقي 75/9" وقال : الصحيح موقوف . والحاكم في المستدرك من. طريق 
محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر . قال الزيلعي : رجاله رجال 
الصحيح وليس فيه غير ابن إسحاق وهو مدلس » وقد عنعن ولم يصرح بالسماع فلا يحتج به » ومحمد بن 
الحسن الواسطى ذكره ابن حبان فى الضعفاء وروى له هذا الحديث . انظر المجروحين 7/ه/” 2 
ونفصب الراية ۱۹۰/4 > وضعفه السيوطي في الجامع الصغير » انظره مع شرحه فيض القدير ٥٦۳/۴۳‏ › 
ونقل الحافظ عن ابن عدي قوله » اختلف في رفعه ووقفه على نافع ٠‏ ثم قال : ورواه أيوب وعدد جماعة 
عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهو الصحيح . تلخيص الحبير 198/4 . 

درجة الحديث : الموقوف منه صحيح والمرفوع ضعيف : 

(5 قال ابن المنذر : لم يرو عن أحد من الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا 
ما روي عن أبي حنيفة . تلخيص الحبير 158/4 » وانظر شرح السنة ۲۲۹/۱۱ . 

(۳) انظر بداية المجتهد 157/١‏ . 
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مودعة في الأولى . فأما إذا لم ب يتم خيلقه فهو كعضو من أعضائها ولا يذكى العضو الواحد 
مرتين . والصحيح عندي E‏ ود خالا له EV‏ 
يمكن » رذحه بعد موته لا يفيد . 

القول في الأطعمة 


قال الله تعالى : 9 وَيُحَرَم عَلَيْهِمُ الحَيَائْتَ ئْتّ 2004 » واختلف في تفسيرها فقيل هي 
المحرمة شرعاً وقيل هي المستخبئة جبلّة وطبعاً على العموم وعند الناس لا على الخصوص 
وعد يعض الاتيخاضي lS‏ (أَحَرَامٌ مهُوَالضْبُ ؟ قَالَ : لآ ولَكنهُ لم يكن 
ا قومي اجدڼي أَعَاقُهُ )7 ي يشير إلى كراهية الاعتياد » وهي مخافة الكتراهة أصل 
الاستخباث . وقال الله تعالى « حُرَمَتْ عَلَيكُمُ اميه وَالدّمُ ولحم الْجِنْزِيرٍ وما اهل لِغَيْرِ اله 
به وَالْمُنْحَيقَة وَالْمَوْقُودَةٌ 4 الآية . فحرم الله تعالى » في هذه الآية » عشرة ترجع إلى 
أرئعة وهي : الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله E‏ وأخواتها داخلة 
في الميتة إن لم تدرك ذكاتها وقال تعالى : فل لآ أذ فيا أوجي إِيّ حرم على طامِم, 
ْمُه إلا أن يود ميه أو دماً مَسْفُوحاً أو لخم جنير فة رس أو فقا أجل لير اله 
به 20# فذكر الأربعة التي ترجع إليها الآية المتقدمة » وروي عن ابن عباس » رضي الله 
عنهما » أن هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن(١2‏ فقال البغداديون من أصحاينا : إن كل ما 
عداها خلال لكنه يكز إكل المجاع al E‏ نهم رم ) E‏ 
لكان تاي وات الس كرو "ور يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله تعالى : 


. ٠١١ سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) متفق عليه . البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب الضب ٠۲١/۷‏ » ومسلم في الصيد والذبائح باب 
إباحة الضب ١657/7‏ من طريق ابن عباس أن خالد بن الوليد » الذي يقال له سيف الله أخبره . . والموطأ 
» وشرح السنة ۲۳۷/١۱‏ . 

(۳) سورة المائدة آية ۳ . 

: في (ك) و (م) زيادة‎ )٤( 

لان قوله تعالى $ وَما دُبحَ عَلَى النُضبٍ 4 داخل في قول الله تعالى < وما أجل َِْرِ اديه © . 

(5) سورة الأنعام آية ٠٤١‏ . 

(1) ذكره السيوطي وعزاه لإمام الحرمين في البرهان ونع ابن الحصار بأن السورة مكية باتفاق » ولم يرد نقل 
يتأخير هذه 0 السورة بل هي في محاجة المشركين ومخاصمتهم وهم بمكة . الإتقان 58/١‏ . 

(۷) قال ابن قدامة : أكثر أهل الغلم على تحريم كل في ناب من السباع يعدو به ويكشر إلا الضيعنمنهم مالك 
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قل لاجد فيا أوجي َي محرا 4 بما ورد من الدليل فها كما قال الني وله 0 
دم آمرىءٍ مُسْلِمٍ إلا بإحدى ثلاث )200 فذكر الكفر والزنا والقتل » ثم قال علماؤنا : 

أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة | إذ النبي يي e‏ 0 
اجاري یا وای 6 رمو جوا با وت ويح ويقدر» وقد ثبت عن 
النبي ككل أنه قال : «أكلُ كَل ِي نَابِ مِنَ السَبّاع حرام ٨۲‏ » وروي أنه نهى عن أكل 
كل ذي ناب من السباع وکل ذي مخلب من الطيره” . ( وروی مُسْلِم عَنْ مغن عَنْ 
مالك » رَضِيّ الله عَنهُ » هى عَنْ كل ِي ناب من الطَيْرٍ )2“ والأول أصح . وتحريم كل 


والشافعي وأبو ثور وأصحاب الحديث وأبو حنيفة وأصحابه » وقال الشعبي وسعيد بن جبير وبعض أصحاب 
مالك : هو مباح لعموم قوله تعالى : < فل لا أجدُ فيا أوجِي إنيّ مُحَرّماً عل طَاِمٍ يَظْعَمُهُ # وقوله : 
$ إِنْمَاحَرَمَ عَلَيكُم الْمَيَةَ ادم ولحم الْخنزِير وما أجل لير الله به 4 . المغني 508/9 . 

</9 4 . . . متفق عليه . البخاري في الديات باب قول الله تعالى : « أن النْفْسَ بالنُس وَالْعَيْنَ الْمَيْنِ‎ )١( 
من طريق مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : قَالَ‎ ١707/7 ومسلم في القسامة باب ما يباح به دم المسلم‎ 
. » رول الله كلك : «لآ جل دم آمْرىءٍ مُسْلِم إل يإختى ناث‎ 

5) مالك في الموطا ٤41/۲‏ عَنْ آبْنِ شَهَابٍ عَنْ ابي اريس الحُولانيّ عَنْ آبي تَعْلبَة الْحنْيٌ أن 
رَسُولَ الله كل قال : « أكلٌ كَل ذِي ناب يِن السَبَاع حَرَامٌ قال ابن عبد البر : هكذا قال يحيى في هذا 
الحديث ولم يتابعه أحد من رواة الموظا عليه » ولا من رواه عن ابن شهاب » وإنما لفظهم : أن 
رَسُولَ الله يك ( نه عَنْ أكل كل ذِي ناب مِنّ السّبّاع ) شرح الزرقاني 40/7 . 

والحديث متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب أكل كل ذي ناب من السباع 
14/۷ » ومسلم في الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 
7۳ من عدة طرق والحديث عند الجميع عن أبي ثعلبة الخشني » رضي الله عنه » أن رسول الله» 
َة نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . . 
(۲) مسلم في كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 


' كلهم من حديث ابن‎ ١5/7 وصححه » والبيهقي في السئن الكبرى‎ 774/1١ وشرح السنة‎ > \or1/ 
. عباس‎ 

)٤(‏ معن هو ابن عيسى بن يحبى الأشجعي مولاهم » أبو يحيى المدني القزاز » ثقة ثبت . قال أبو حاتم : هو 
أثبت أصحاب مالك من كبار العاشرة . مات سنة ١94‏ اع .ت ۲۹۷/۲ » وانظرت ت 707/١١‏ . 

(0) ما بين بين القوسين ليس في (ك) ولا (م) » وعلى هذا يتبين أنه خطا من السا لعدة أمور منها أن مسلماً لا 
يمكن أن يروي عن معن لان معنا مات سنة ۱۹۸ ه» ومسلم ولد سنة ٠ ٤‏ فبين ولادة مسلم ووفاة معن 
1 سنة )0 انظر ترجمة مسلم في ت ت ٠‏ ,0 هذا بالإإضافة إلى أن هذه الرواية ليست في بقية 
النسخ . والطير لا ناب له وإنما له مخلب . 
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ذي ا وهو صريح اھت و رچ مالك > رضي الله عنه » في الموطأ حين 
قال : ( تخريم اکل کل ذِي ناب مِنَ السباغِ ( » ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال : 
( وهو E‏ ندنام“ فاخن أن العمل اطرد مع الأثرء وقد اختلف العلماء إذا خالف 
العمل / الأثر ؛ فمنهم من قدم الأثر وهم 368 ومنهم من طرح الأثر وقدم العمل » وهو 
مالك. رضي الله عنه» والنخعي وقد قال النخعي : ( لو وجدت أصحاب محمد يتوضؤون 
إلى الكوعين لتوضأت كذلك )20 وصدق لأنهم بعد الني يل لا يتركون العمل بما 
سمعوا إذا ثبت سماعهم له إلا عند دليل آخر مثله » وفيه تفصيل طويل بیناه في فی أصول 
الفقه“" , 


معارضة : قال الله تعالىٍ حين ذكر ما حرم وما دح عَلَىْ النضب» وقال تعالى 
« وَطْعَامْ الْذِينَ اوو الكَاتَ جل لَكُمْ ^ فإذا ذبح النصراني في عيده وللمسيح وآهل به 
لغير الله تعالى فقد اختلف فيه كما قدمنا » وتعلّق من منعه بأن قوله تعالى : © وما دُبِحَ عَلَى 
النْصّب 74“ تخصيص لعموم قول تعالى « وَطْعَامْ الْذِينَ أنُوا الْكتَابَ » والصحيح أنه لا 


. 445/5 أظوملا)١(‎ 

(۲)لم أطلع عليه . 

(۳) انظر المحصول في علم الأصول للشارح ل 0 أ وب مبحث الترجيح : 

. ۵ سورة المائدة آية‎ )٤( 

(0) يقول المغفور له الشيخ محمد الأمين : في وجه الجمع بين قوله تعالى.: « وَطَعَامُ الِينَ أُونُوا الْكتَابَ جل 
لَكُمْ 4 مع قوله  :‏ ولا تَأكُنُوا مما لَمْ يذكَرْ آسْمْ ا عَلَيِْ 4 فيما إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم 
الله » ولا اسم غيره » فحاصله أن لقوله : ظ وَل تَكُلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَرْ آسْمْ اله عليه 4 وجهين من التفسير ٠‏ 
أحدهما وإليه ذهب الشافعي » وذكره ابن كثير في تفسيره لها أنه قوي أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما 
آهل به به لغير الله . 

الوجه الثاني : أنها على ظاهرها »وعليه فبين الآيتين أيضاً عموم وخصوص من وجه وتنفرد ع « وَطْعَامْ 

اين ونوا اكات Ea‏ لو ا I‏ 
SS‏ 00 
الجمهور إلى ترجيح عموم وط للب أونُوا ET‏ بترجيح عموم ډو اوا با 
يُذُكَرَ اسم الله عليه .. » والذي يظهر . . . أن لعموم كل من الآيتين .مرجح » وأن مرجح آية التحليل أقود, 
وأحق بالاعتبار . . دفع إيهام الاضطزاب عن آيات الكتاب ص ۹۷ ۔ ۰۹٩‏ وانظر تفسير ابن جرير 55/5 » 
القرطبي 1١7/1‏ » مختصر تفسير ابن كثير ٤۷۹/۱‏ » زاد المسير 787/7 . أحكام القرآن للرازي 57/7 . 
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كج ا اح O‏ الو E‏ و 
اي الشركين كر نهم يذبحون للنصب مع اعتقادهم أنها غير الله تعالى» وأما قوله تعالى : 


و ا © كسم سيا 


و أجزائها إلا في الشعر فإنه ليس بميت وإلا في 
الجلد حالة الدباغ وجواز الانتفاع كما تقدم(2 . وأما قوله تعالى 8 وَلَحُمْ اأخنزير * فإن 
العلماء اختلفوا في جلده ؛ فقال مالك . رضي الله عنه : اه 
بجلده بعد الدباغ 9 » وبه قال أبو يوسف”” » » وخالفه جميع العلماء في ذلك( فقالوا : 


يحل ذلك في حال » وتعلق مالك a‏ 
طهر 10151+ لا وكرن فى ر من الميتة التي كانت الجاهلية تأكلها ‏ وكذلك قال 


TT‏ شعر الخنزير وينتفع به لأنه لا خنزيرية فيه » ومنع ذلك 
صبغ 29 , والصحيح عندي أنه لا يحل شيء ا من الخنزير في حال من الأحوال" › وإنما 
رسول , الله وك في الدباغ في جلد الميتة لأنه يخلف الحياة » وقد روى الدارقطني 


وغيره ( دباع الأديم ذَكَانُهُ و« والخنزير خارج عن هذا كله . واختلف علماؤنا في الضبع 


)١(‏ تقد 

ER Dy 

(۳) هو يعقوب بن إبراهيم » مات ببغداد سنة اثنتين ين وثمانين ومائة » وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه 
الرأي وأخذ الفقه عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى » ثم عن أبي حنيفة ة وولّي القضاء لهارون 
الرشيد . طبقات الفقهاء ص ٠١١‏ , الأعلام 4 م »ب أخبار القضاة لوكيع ۲٠٤/۳‏ » تاريخ بغداد 
1 

. "5٠9/١ والبناية‎ » ۲٠٤/١ انظر رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ )٤( 

(0) الموطأ ٤۹۸/۲‏ » ومسلم في الحيض باب الوضوء مما مست النار ۲۷۳/۱ » وشرح السنة 47/7 » وأبو 
داود ۳٣۷/٤‏ » والترمذي 577١/15‏ » والنسائي ۷ » وابن ماجه ۱۱۹۳/۲ كلهم عن ابن عباس . 

(1) أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم الفقيه المصري . أبو عبد الله » ثقة مات مستتراً أيام المحنة سنة 
6 من العاشرة / خ د س» ت »841/١‏ وانظرت ت ۳۹۱/۱ . 

. (۷) هذا مذهب ابن جرير ؛ فقد قال : الخنزير حرام جميعه لم يخصص منه شيء . تفسير ابن جرير 41/5 » 
وانظر مختصر ابن كثير 5/9/١‏ . 

(۸) سنن الدارقطني ۱ وأبو داود ۳٣۹-٤‏ » والنسائي ۷ » وأحمد . انظر الفتح الرباني 
1 م ٧)٧»‏ وار بن حبان » انظر موارد الظمآن ص 5١‏ » والبيهقي ف في السنن الكبرى ۱۷/١‏ كلهم عن جون 
أبن قتادة عن سلمة بن المحبق . 

درجة الحديث : قال الحافظ : إسناده صحيح . تلخيص الحبير 7١/١‏ وصححه الألباني في صحيح 

الجامع الصغير ٠٠٤/۳‏ . 
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a‏ فقال (ش): هما حلالان ٠‏ وقال (ح) : : هما حرام 5 وكذلك قال ابن 
الجلاب '» من علمائنا » وقال غيرهم : ذلك كرو وروی الدارقطني عن جابر أن 


البي يي » قال م الضَيْعُ صَيدٌ وفيا إا لها الْمُحَرَمُ كبش ٩»‏ وعموم قوله › كله : « كل 
5 ذي ناب من السباع حرام 0 أولى بالمحافظة عليه من الحديث الذي لم يصح 


ذا لرا 
اختلف العلماء في الخيل والبغال والحمير فقال مالك . رضى الله عنه : أنها 
مكروهةء وقال (ش): أكل الخيل حلال2, وقال جابر: (ِدْبَحنا عَلَىْ عَهْدٍ رَسُول 


: قال ابن هبيرة : قال أبو حنيفة : لا يحل أكلهما » وقال مالك والشافعي : هما مباحان » وقال أحمد‎ )١( 
. ۳۱۳١/۲ الضبع مباح » وفي الثعلب روايتان . الإفصاح عن معاني الصحاح‎ 

(۲) هو عبيد الله ب بن الحسن أبو القاسم ب بن الجلاب ويقال ابن الحسن » تفقّه بالأبهري وغيره وله كتاب في مسائل 
الخلاف . توفي سنة ۳۷۸ هاء الديباج 551/1١‏ » شجرة النور 4۲/١‏ . 

(*) سنن الدارقطني 780/7 ء وأبو داود ۱٥۸/٤‏ - 1504 » والترمذي 707/54 وقال : حسن صحيح › وابن 
ماجه ٠١/8/17‏ . والنسائي ٠٠١/07‏ . والحاكم في المستدرك 805/١‏ وقال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرّجاه » وسكت عنه الذهبي » والبيهقي في السنن الكبرى 187/0 » وابن حبان . انظر 
موارد الظمآن ص ۲٤١‏ » والطحاوي في مشكل الآثار ۳۷١/٤‏ » والدارمي ۲“ والمنتقى لابن 
الجارود ص ٠٠١١‏ » وأحمد في المسند ۸/۳ . 

درجة الحديث : صححه الترمذي ونقل ذلك فى علله الكبير عن البخاري . انظر نصب الراية 
١ 5/“*‏ ء وقال الحافظ : وأعله ابن عبد البر بعبد اس بن أبي عمّار فوهم لأنه ثقة » ونّقه أبو زرعة 
والنسائي ولم يتكلم فيه أحد ثم أنه لم ينفرد به . تلخيص الحبير ٠١١/٤‏ : 

(5) تقدم . 

(5) قال الشارح في الأحكام ٠٠١٤/۳‏ : قال ابن القاسم وابن وهب : قال مالك : قال الله تعالى  :‏ وَالْخَيْلَ 
وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرٌ لتَرْكَبُوهَا وَزِيئّة 4 فجعلها للركوب والزينة ولم يجعلها للأكل ونحوه . . وأجاب عن 
حديث جابر بقوله : قال علماؤنا : كانت هذه الرواية عن جابر حكاية حال وقضية عين فيحتمل أن يكونوا 
ذبحوا للضرورة ولا يحتج بقضايا الأحوال المحتملة . . وقال القرطبي في المفهم مذهب مالك كراهة 
الخيل ضعيف إلا أن تحمل على التحريم شرح الزرقاني 91/7 » ونقل الحافظ عن ابن أبي جمرة قوله 
الدليل ف في الجواز مطلقاً واضح لكن سبب كراهة مالك لأكلها لكونها تستعمل غالباً في الجهاد . 'فلو انتفت 
الكراهة لكثر استعماله ولو كثر لأدى إلى قتلها فيفضي إلى فنائها فيؤول إلى النقص من إرهاب العدو الذي 
وقع الأمر به في قوله تعالى : 8 وَمِنْ رِبَاطٍ الْخَيْل » . قال الحافظ تعليقاً على كلام ابن أبي جمرة » 
قلت : فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج وليس البحث فيه ؛ فإن الحيوان المتفق على إباحته لو حدث أمر 
يقتضي أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب محذور لامتنع ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه . فتح الباري 
48 . 

(1) انظر شرح السنة 700/١١‏ » ومختصر تفسير ابن كثير 775/17 . 


كتاب الذبائح ٦‏ 


ڪان 9 2 فم ش 5 3 5 5 
الله اء فرسا فاكلناه 0 »> وروی أن النبي يك أذن في لحوم الخيل وحرم لحوم 
الحمر”“ . ولا إشكال في أن لحوم الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر لثبوت ذلك في الرواية 
الصحيحة" . ثم اختلف في تحريمها على خمسة أقوال : 

الثاني : أنها حمولة فخشي أن تفنى . 

الثالث : أنها جلالة . 

فأما قوله إنها رجس فكلام النبي ل . وأما قوله إنها حمولة2" أو جلالة أو لأنها لم 
تخمس"؟ فهو كلام الراوي وكل ذلك في البخاري . وأما قوله إنها لم تقسم فهو قريب من 
قوله في البخاري لأنها لم تخمس في المعتل فأما تحريمها أو تحليلها. 

فاختلف فيه العلماء وعن مالك . رضي الله عنه » في ذلك روايتان9؟ . والصحيح 


. من حديث أسماء‎ ١65١/7 مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب أكل لحوم الخيل‎ )١( 

(۲) مسلم في الباب السابق من حديث جَابرِ بن عَبدِ الله أن رَسُولَ الله كك » ( هى يوم خير عَنْ لُحُوم. الْحْمُرِ 
اللي وَأَذنَ في لُحُوم الْحَيْل ) 1041/8 . 

(۳) ورد في حديث سلمة بن الأكوع المتفق عليه وفيه : فَأَوْقَدُوا نِيرَاناً كَثيرةَ فَقَالَ رَسُولُ الله 86: مَا هَذِهِ 
ليرا » عَلَى أي شي ۽ تُوقِدُونَ ؟ قَالُوا : عَلَى لحم » قَالَ : أي لخم ؟ فالا : لحم حُمُرٍ الأنيّةِ » فقَالَ 
رَسُولُ اله كه أَمْرِيقُوهًا وَآكْسْرُوهًا . . . البخاري في الصيد والذبائح باب آنية المجوس والميتة 
۷ . ومسلم في الجهاد والسير باب غزوة خيبر ١477/7‏ . 

(5) البخاري في الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الأنسية : ۱۲٤/۷‏ من حديث أنس بن مالك . 

(0) روى البخاري بسنده إلى ابن عباس في الغزوات باب غزوة خيبر 11/4 قال ابن عباس : لا أدري أَنْهَى 
عنه رسول الله » َة » من أجل أنه كان حمولة الناس . 

(1) وساق البخاري بسنده إلى ابن أبي أوفى قال : وتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخممس . وقال بعضهم : 
نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة . البخاري ١١5/48‏ . قال الحافظ في أثناء كلامه على هذه 
الأحاديث في الفتح : قلت وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمّس ٠‏ أو كانت جلالة » أو كانت 
انتهبت الحديث المذكور قبل هذا حديث جابر فيه أنها رجس . . قال القرطبي : قوله فإنها رجس ظاهر 
في عود الضمير على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها وهذا حكم 
المتنجس .. فتح الباري 505/9 . 

(۷) قال الباجي : وأما الحمير فاختلفت الرواية عن مالك فيها فقيل إنها محرّمة » وقيل مكروهة غير محرّمة . ذكر 
ذلك القاضي أبو محمد ء' وذكر القاضي أب الخسن ارواية الكراهة خاصة . المنتقى ۱۳۳/۲١‏ وقال = 


YY‏ كتاب الذبائح 
أن التحريم منسوخ بما نزل بعده بقوله تعالى فل لآ أذ فيما أوجيّ إلَيّ مُحَرّماً على 
طاعم 204 إلا أن مالكا , رضي الله عنه » لسعة علمه وذكاء فهمه » استنبط الكراهية من 
أن الله تعالى لما ذكر الأنعام/ » وما امتن به منها » ذكر في وجه الامتنان الركوب خاصة 
وكراهية أكل الخيل والبغال والحمير لأجل أنها كراع في سبيل الله تعالى وهو أحد الأقوال في 

تحريم الحمر يوم خيبر لأنه روي في امج ( أن رجلا جاه إلى لبي کل في ذلك 
اليم فقال لَه : يا رَسُولَ الله َكلت الْحَمْرَ تيت الحمرّ مر الْمَُادِيَ قنَادَى أل 5 لوم 


?ورم 


الْحُْمْر قد حرمت ٩)‏ . 
القول في المستثنى من ذلك 

حرّم الله تعالى الميتة ثم استثنى حال الضرورة فقال إل مَا آصْطَرَْتُمْ إِليهِ 4 ثم 
استثنى من المستثنى قال ( فمن اط غير باغ ولا عاد 4(“ . سمعت الفهري“ يقول 
بالمسجد الأقصى وقد قيل له أو قلت له : إذا خرج ا 
يموت ؟ قال : يموت ولا يأكل » وقد قال القاضي عبد الوهاب22 : إذا أراد أن يأكل فليتب 
فاذا تاب ارتفعت عنه سمة البغي والعدوان") » ودخل تحت قوله تعالى ظ إلا مَا آصْطَرَرْثمْ 
إِلَيْهِ 4 ثم اختلف العلماء بعد ذلك في مسألتين : 

أحدهما : هل يأكل من الميتة حتى ي يشبع أم يأخذ بقدر سد الرمق ؟؟ وعن مالك , 
رضي الله عنه » في ذلك روايتان ؛ فالذي في الموطأ فالأكل والشبع والزاد » وهو كتابه 


النووي : قال بتحريم التحمر الأعلة أف الملمساء من الضحابة فمن يشحم ولم نجد عن أخد من 
الصحابة في ذلك خلافا لهم إلا عن ابن عباس وعن المالكية ثلاث روايات ثالثهما الكراهية . فتح الباري 
484 . 

. ٠٤١ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۳) سورة الأنعام آية ١١9‏ . 

. ١۷۳ سورة البقرة آية‎ )٤( 

)٩(‏ هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر » كان فقيهاً متأدباً شاعراً » كان ببغداد ثم انتقل إلى مصر ومات 
بها سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة . طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١58‏ » المدارك 541/7 » ابن خلكان 
۲ تبيين كذب المفتري ص 75١0‏ » العبر ۱٤۹/۳‏ . 

(۷) انظر الأشراف على مسائل الخلاف ٠٠٣۷/۲‏ . 


۲ كتاب القبس‎ * ۱٥ 


كتاب الذبائح ۰ 718 


وصفوة مذهبه ولبابه('2 » وكذلك ينبغي أن يكون لأن الضرورة قد رفعت التحريم وأثبتت 
الإباحة وصيّرت الميتة فى حقه كالمذكاة . 

وأما المسألة الثانية : فهو مال الغير هل يقدمه على الميتة في الضرورة أو يقدم الميتة 
عليه ؟؟ ولا خلاف بين الأمة أنه إذا أمن من العقوبة أنه يأكل من مال الغير لأن مال الغير يقبل 
الإباحة بالإذن » والميتة لا تقبل الإباحة بحال . 


وهناك مسألة ثالثة : في مذهب المخالف ليست في مذهبنا وهو أكل لحم الآدمي عند 
الضرورة إذا وجده ميتاً » فقالوا : لا يؤكل لأن حرمته ميتاً كحرمته حيار ومنهم من قال : 
إنه يؤكل 3 والأول عندي اصح > ثم قال ان ل وَالدُم 04 في هذه الآية التي في 
العقود » ثم خصص في ا ا ا 
العروق وجرى عند تقطيع اللحم وذلك لأنه أ مر لا يتأتى الانفكاك عنه » ولا يمكن الاحتراز 
منه » كما اتة تفق العلماء على أن دم الحوت حلال لأنه مستثنى من الميتة والدم إذ لم يشرع 
فيه ذكاة ¢ وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى 5 
توحيد 


موف وبع له ل وي 
روي 3 لني کلف رل بلْدَحَ0) فَجَالْسَهُ رَد بْنُ عَمْرِو بن تفيل © فقدم النبي كلل 


o 


سُفْرَه"> فيا لحم مال رَيْدُ : إن لآ اكل مِمًا تَدْبَحُونَ عَلَىْ أنْصَابكُمْ © . فقيل في 


. ٤4۹/۲ الموطا‎ )١( 

(۲) ذكر ان هذا مذهب الشافعي . الأحكام 1 ب وكذلك عزاه له القاضي عبد الوهاب في الأشراف : 
0۸/۲ . 

(۳) قال في الأحكام 7517/1 : الصحيح أن الدم إن كان مفرداً حرم منه كل شيء ء وإن خالط اللحم جاز لأنه لا 
يمكن الاحتراز منه » وإنما حرم الدم بالقصد إليه . 

)٤(‏ هو مكان في طريق التنعيم بفتح الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة وآخره مهملة ويقال هو واد . فتح الباري 
1/۷ . 1 

(5) زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي والد أحد العشرة سعيد بن زيد » قال النبي ية : « يُبعث امة 
وَحَدَّهُ » . تجريد أسماء الصحابة ۲٠١/١‏ . الإصابة 11۳/١‏ . 

(5) السفرة : طعام يتخذه المسافر . النهاية ۳۷۳/۲ . 

(۷) البخاري في الفضائل باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل 5٠/0‏ » وفي الصيد والذباح باب ما ذبح على 
النضب والأصنام ۷/ ۷۹ . وأحمد في المسند ۸٩/۲‏ و ۱۲۷ كلاهما عن ابن عمر . 


14 كتاب الذبائح 


السؤال : كيف تنه زيد عما يذبح للأنصاب” ' واحتمله النبي ڳل للزاد » وهذا مما اتفقت 
الملل على تحريمه » وقد كان النبي كل على ملّة إبراهيم ؟ أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة 
كثيرة لبابها أربعة . 

الأول : أن النبي وك لم يكن يلتزم قبل المبعث شرعاً وإنما كان متها معصوماً من 
كل دناءة و حتى جاءه الحق وهو معنى قوله تعالى « وَوَجَدَكَ ضالا فَهدَى 24 في 
أولى الروايات . 

الثاني : أن النبي يك كان على شرع قبل المبعث ومن آياته نخدا لم يعلمه ولا 

الثالث : أن هذا خبر واحد وخبر الآحاد فيما طريقه العلم لا العمل لا يوجب شيئاًة؟». 

الرابع : أن المحرم الذبح على النصب والإهلال لغير الله تعالى فهذا هو 
المحرم القبيح (“ الكفر › فأما أكله بعد ذلك فليس من الذبح في شيء . ألا ترى أن 
الأضحية تذبح لله تعالى ثم تؤكل للدنيا » والعبادة إنما هي في الذبح أو النحر خاصة فكان 
النبي كل منزهاً عن الدناءة والحرام والكفر/ ولم يكن هنالك شرع في تحريم الأكل فكان 
يأكل من طعام أهل بيته قبل البعث كما نأكل نحن من طعام أهل الكتاب بعد ذبحهم ) 
وهذا وإن كان كارها خارجا عن الأصل ولكن بالقول الأول أقول . 


. في ( م ) الأصنام‎ )١( 

(۲) سورة الضحى آية ۷ . 

(۳) في ( م ) التأويلات . 

)٤(‏ الراجح أنه لا فرق بين العلم والعمل كما رجحه د. أحمد محمود عبد الوهاب في رسالته خبر الواحد وحجته 
ص 1 ؛ فقد قال بعد سوق الأدلة على ذلك : فتبين بما ذكر أن خبر الواحد حجة توجب العمل مثل خبر 
التواتر » فكما يجب العمل بخبر التواتر في كل ما دل عليه سواء كان في الأحكام أم في العقائد » فكذلك 
دل عليه خبر الواحد العدل . 

(ه) انظر كلام الحافظ في الفتح على هذه ا 16-۷ . 

(7) في ( م ) بعد حكمهم والأولى ما في الأصل . 


باب الصيد 1۰ 


باب الصيد 


قال الله تعالى : يا أيهَا الْذِينَ آمنُوا كم اله بشَيْءٍ مِنَ الصَيْدِ تََالَهُ يديم 
وَرِمَاحُكُمْ 74" وقال تعالى : « كُلْ أجل لَكُمْ الات وَمَا عَلّمُْمْ مِنَ الْجَوَارح 4 
الآية . وقال تعالى  :‏ وَحُرَمْ عَلَيكُمْ صَيْدُ ابر ما دمم حُرُماً 4 . وفي الصحيح عن 
عدي ابن حاتم أن رسول الله لا قال : « إِذًا أَرْسَلْتَ كبك الْمُعلّمَ وَدَكَرْتَ آسْمَ الله فل 
إن َكانه خلإ َل قن أده حيا ابه نت وَإِنْ أل الْكَلْبُ فلا تَكلْ » وَإِنْ وَجَدْتَ 
مَعْ كيك كلب آحَر قَد ل فلا تَأكل نك لآ تذري أَيّهُما لَه ٠٠»‏ . وروى أبو ثعلبة الخشني 
عن الني إلا أنه قال : « إا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الذي ليس يمُعَلّم فِأدرَكْتَ ذَكَائَهُ فَكُلْ »0 , 


0 2 گی ےه عفرا ا ورگ رجن 2 له وار ه گے م 

وقال أيضا : «(إذا ارسلت كلبك المعلمَ وذكرت اسم الله فكل وَإِنْ اکل من ٠»‏ » وروي 
598 ر رر وغو لي ۶ 2 رد o4.‏ 

عنه يه » أنه قال فى حديث عدي في الصحيح : « وإن وجذته غريقا في الماءِ فلا تاكل 

د ضام ر رانور ام وگ 0 ع 1 8 

فإنك لا تَدِرِي اسَهْمَكَ قَتَلَهُ ام الْمَاءَ »© . وروى عدي أيضاً عن النبي يل أنه قال : يا 


. ٤ سورة المائدة آية‎ )۲( . ۹٤ سورة المائدة آية‎ )١( 
. 45 سورة المائدة آية‎ )۳( 
من طريق الشعبي عن عدي بن‎ ٠١۳١/١ مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلّمة‎ )٤( 
. حاتم‎ 
متفق عليه . البخاري في الصيد والذبائح باب صيد القوس 111/7 » ومسلم في الصيد والذبائح باب‎ )٥( 
. ١677/7 الصيّد بالكلاب المغلمة‎ 
. ۲۷۲/۳ أبو داود‎ )١( 
والحديث فيه داود بن عمرو الأزدي الدمشقي عامل واسط . صدوق يخطىء من السابعة/ د‎ 
ت ۲۳۳/۱ . وقال الحافظ في ت ت 147/7 : وثقة ابن معين » وقال العجلي : يكتب حديثه وليس‎ 
بالقوي . وقال أبو زرعة لا بأس به » وقال أبو حاتم : شيخ » وقال أبوداود : صالح » وذكره ابن حبان في‎ 
. . الثقات‎ 
درجة الحديث : حسنه الزيلعي في نصب الراية ا‎ 
متفق عليه » البخاري في الصيد باب إذا غاب عنه 117/1 » وفسلم في كتاب الصيد والذبائح باب الصيد‎ )۷( 
. ٠١۳١/۳ بالكلاب المعلمة‎ 


1۳1 باب الصيد 


a a f FE 8 02 7‏ العا ول ها ا ا J‏ 
رسول الله ( إني اصيد بالمعراض > فقال كَل : ما حرق فكل وما اصاب بعرضه فلا 
o 2‏ ور 0 . . عمره 2 
00 3 3 00 فيه 0 0 00 عن أبي ثعلبة « إذا تاوت 


6م موص 


د أشن :"رد لسع « نل تع 

أما قوله تعالى : ( يا يها الّذِين آمَيوا ؤكم الله بشَىّءٍ مِنَ الصَّيْدِ 4" , فإنه قد 
توهم بعض الناس أن المراد به تحريم الصيد في حال الإحرام وهذا عضلة9” إنما المراد به 
ا ع و واو ا و 
والتدامين ادي فإنه عالم الغيب والشهادة يعلم الغيب أولا ثم يخلق المعلوم فيعلمه 
مشاهدة يتعين المعلوم ولا يتغير العلم“ . وقوله تعالى © تئالة يكم > قال مالك ٤‏ 
رضي الله عنه : يعني في المقدور عليه « وَرِمَاحُكُمْ 4 يعني في المتعذّر المطلوب ؛ 
وخص الرمح لأنه الغالب في التصرف وكل محدد يلحق به لأنه مثله . والمعراض قد بينه 


)١(‏ متفق عليه » البخاري في الذبائح والصيد باب صيد المعراض ١١١/7‏ . وفي كتاب التوحيد باب السؤال 
بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها 45/57 . ومسلم في كتاب الصيد والذبائح باب صيد الكلاب المعلمة 
۱/۲۳ » وأبو داود ۲۹۸/۲ » والترمذي 55/5 » والنسائي ۱۸۳/۷ » واين ماجه ۱۰۷۲/۲ 

(۲) النسائي ۷/ 1۸١‏ و 1۸۳ » وهي في البخاري في الذبائح والصيد باب صيد المعراض ١١1١/17‏ » وابن ماجه 
۲ ,»۷ وروی الترمذي منه قول وقيذ وقال صحيح . سنن الترمذي 54/15 . 

05 لم أطلع على هذا اللفظ في مسلم » وقد ذكره مالك رأياً له. الموطأ ۲ وعزاه له الزيلعي في نصب 
الراية ۳٠١/٤‏ 

(4) مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ١677/7‏ . 

(0) المصدر السابق . وأبوداود ۳ . والدارقطني في سننه 740/5 . 

(5) النسائي 1۹۳/۷ , وهذه الزيادة صحيحة . 

(۷) سورة المائدة آية ٩٤‏ . 

(۸) قال ابن الأثير : أصل العضل المنع والشدة يقال أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل . النهاية 
۳ لسان العرب 107/١١‏ . 

(9) قال المؤلف في الأحكام 507/7 : اختلف في المخاطب بهذه الآية على قولين : 

أحدهما : أنهم المحلّون قاله مالك . 
الثاني : أنهم المحرمون ٠‏ قاله ابن عباس : وتعلق من عمم بأن قوله تعالى « يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا 4 مطلق 
في الجميع وتعلق من خص بأن قوله « للونكُمْ » يقتضي أنهمٍ المحرومون » فتكليف الامتناع الذي 
يتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام » وهذا لا يلزم لأن قوله « لَيَلُوَنُكُمُ 4 الذي يقتضي التكليف كله ابتلاء 
وإن تفاضل في الكثرة والقلة وتباين في الضعف والشدة . وانظر تفسير القرطبي 7٠١/5‏ . 


النبي يكل وأنه يجوز الصيد به فهذه الآية تناولت صيد المباشرة من الصائد دون واسطة » 
وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله تعالى . وأما قوله تعالى «١‏ « وَحُرُمَ عَلَيكُم صَيْدُ ابر ما متم 
خرما 4ء فهذا التحريم إلى غاية » فإذا انقضت الغاية فقد ارتفع التحريم » وليس هذا 
من باب النسخ إنما النسخ ارتفاع الحكم المطلق وهو احد شروط النسخ على ما تقرر في 


موضعه9) . 


وأما قوله تعالى # وما عَلَّمتَمْ و مِنَ الْجَوَارح مُكَلِْينَ 4<" فيتعلق به كل جارحة من 
بهيمة كالكلب”*» والفهد » أو طائر كالبازي والصقر » ولكنه ذكر التكليب لأحد معنيين » قال 
بعض علمائنا : تكلب هر الما وهو في المي الثاني وو الامج + > وإنما ذكر التكليب 
لأنه الأغلب » وفى المعو عن الي a‏ من آفتّى كلا إلا كلب صَيْوٍأؤ كلب 


مَاشِيَةٍ وفي بْض_الطرّق ضارية أدكرت توي اعرد ل نضا © وَمِنْ طريق أبي 
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(۲) قال في الأحكام : لما قال الله تعالی ‏ لآ تفُوا اليد وام حرم جرى على عمومه على كل صيد بري 
وبحري حتى جاء قوله تعالى و وَحُرُمَ يكم صَيْد الب ما متم حَُرّماً # . فأباح البحر إباحة مطلقة ع 
وحرّم صيد البر على المحرمين فصار هذا التقسيم والتنويع دليلا على خروج صيد البحر عن عن النهي . 

ثم قال « وانتم حرم # عام في. التحريم بالزمان وفي التحريم بالمكان وفي التحريم بحالة الإحرام إلا 
أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبراً وبقي تحريم , المكان وحالة الإحرام على أصل 
التكليف . أحكام القرآن للشارح 115/١‏ وقال الرازي : لما قال « أجل لَكُم صَيْدُ الْبْر ) وقابله بصيد 
ابر فقال ‏ وَحُرَُ عََكُم ضيْدُ ابر 4 علم أنه إنما حرم للأكل فانصرف إلى ما يؤل بحال , ثم قال ف ما 
دُمْتم حُرْماً 4 فمد التحريم إلى غاية, والذي هو محرم لعينه لا يقال فيه حرم عليكم ما دمتم حرماً ويجعل 
في مقابلة صيد البر > فهذا هو الذي يستدل به الشافعي في تخصيص الآية في مأكول اللحم . أحكام 
القرآن للرازي ۲۸۷/۳ . 

(۳) سررة المائدة آية ٤‏ . 

)٤(‏ اشترط الإمام أحمد في الكلب أن لا يكون بهيمياً لأنه شيطان . انظر المغني ۳۷۳-۳۷۲/۹ » وسيأتي رد 
الشارح على ذلك منقولاً من الأحكام » وكذلك قال الباجي أنه مذهب الحسن البصري والنخعي وابن حبّان 
وابن راهويه . المنتقى ۱۲۳/۳ . 

وقال في الأحكام ١‏ وَمَا لمم مِنَ الْجَوَارِح مُکلبین » عام في الكلب الأسود والأبيض » وقال من لا 
يعرف أن صيد الكلب الأسود لا يؤكل لقول النبي 6 : « قان الْكَلْبَ بالْأَسُْوْدَ شَيْطَانُ » وهذا إنما قاله 
النبي ب في قطع الصلاة ؛ فلو كان مثله لقاله ‏ ونحن على العموم حتى يأني من النبي يل لفظ يقتضي 
صرفنا عله . . ثم قال : روى أشهب وغيره عن مالك أن البازي والصقر والعقاب . وما أشبه ذلك من 
الطير » إذا كان معلما يفقه الكلب وبه قال عامة العلماء . الأحكام ٥٤٦/۲‏ . 


(ه) متفق عليه . البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية , 


1 باب الصيد 


or 


هريرة َو ززع ٩‏ 5 وقيل ذلك لعبد .الله بن عمر فقال : إن أبا هريرة كان صاحب زرع 

يعنى أنه إذا کان صاحب زرع يكون أعلم بالمسألة ممن ليس بصاحب زرع0» > وهذا من 
Es‏ ل SSS‏ مقدوراً عليها ومستوحشة ممتنعة 
بنفسها » ثم أذن في طلبها/ بالسلاح والجوارح › > كل ذلك ابتلاء منه بحكمته وقدرته ولتعليم 
الجارح شرطان . 

أحدهما : الاشلاء(” والانشاء . 

الثاني : الإجابة عند الدعاء ووقع في ألفاظ علمائنا الانزجار عند الزجر ولي“ 
بشرط » وهذا يستوي فيه البهائم والطير » وليس يلزم في الأشلاء رؤية المصيد » بل يجوز 
أن يرسله ويشليه في الجملة ولكن بشرط النيّة ؛ فإن الاصطياد ذكاة والنية فيها شرط . كما 
تقدم » وذكر اسم الله على ما تقدم في الذبائح » فإن فعل هذا وغاب عنه المصرع فإن بات 
يكره مالك » رضى الله عنه » أكله فى الموطأ» » وقال في الكتاب : لا تؤكل وإن أنفذت 
مقاتله"© » وقال شهب : هو مكروه » كما قال مالك » رضي الله عنه » وقال عبد 
الوهاب9” : يؤكل إذا أنفذت المقاتل » وجوزه ابن المواز"“ في السهم ومنعه في الكلب 


17 “س ومسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب 11١١/7‏ » والموطأ 114/7 » وشرح السنة 

1 ۱ كلهم من حديث ابن عمر . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في المزارعة باب اقتناء الكلب للحرث */ ١5‏ » ومسلم في المساقاة باب الأمر بقتل 
الكلاب : ٠١١۳/۳‏ » وشرح السنة 4/1١١‏ 7 

(۲) قال الخطابي في قول ابن عمر : يرحم الله أبا هُرَيْرَةَ » كان صاحب زرع قال أراد تصديق ق أبي هْرَيْرَة وتوكيد 
قوله وجعل حاجته إلى ذلك شاهداً له على علمه لأن من صدقت حاجته إلى شيء كثرت مسالته عنه حتى 
يحكمه . شرح السنة ۲٠۹/۱۱‏ . 

(۳) شلاء : قال الجوهري أشليت الكلب دعوته . صحاح الجوهري 7795/7 . 

(5) وقال ابن رشد : أما اختلافهم في انز جار قليسن ,له مب إلا اختلافهم في قياس سائر الجوارح في ذلك 
على الكلب لأن الكلب الذي لا ينزجر لا يسمى معلّماً باتفاق » أما سائر الجوارح إذا لم تنزجر هل تسمى 
معلّماً أم لا فيه التردد وهو سبب الخلاف . بداية المجتهد ۳۹۱/۱ . 

. 547/5 الموطأ‎ )٥( 

. ٥۲/۳ انظر المدونة‎ )5١ 

(۷) تقدمت ترجمته . 

(۸) تقدلمت ترجمته . 

(9) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندري . المعروف بابن المواز » الإمام الفقيه الحافظ النظّار » تفقه 
باين الماجشون وابن عبد الحكم واعتمد أصبغ . ولد سنة ۱۸۰ ه ومات سنة 759 أو ۲۸١‏ ه. شجرة 
النور الزكية 58/١‏ . ْ 


باب الصيد نايك 


والبازي . وفي الحديث الصحيح كما قدمناه كله « ما لَمْ يت » » ومحمله والله أعلم على 
أنه لم تنفذ مقاتله . وفي البخاري في رواية « إِنْ وَجَذْنهُ بعد ثلاث فَكُلَهُ ما لَمْ »٠ء‏ 
وهذا محمول على أنه أنفذت مقاتله وأما زيادة النسائي «مَا لم يكل مِنْهُ سَبَّمُ فإن 
السهم إذا أنفذ المقاتل لم تبال. عن أكل السبع بعد ذلك » وإن لم تنفذ المقاتل فيحتمل 
أن يكون السبع هو الذي قتله » وكذلك القول في الصيد الغريق مثله » وقد روي في بعض 
الطرق عن عدي ابن حاتم عن الني وه (أنهُ فال : كله ما بيت فإ اليل خلق مِنْ خلت الله 
عَظِيمٌ ولا نذري ما أعَانَ عَلَىْ قَله) © والقول في أيضاً مثله ؛ والمعنى في ذلك أن الأصل 
التحريم والذكاة مبيحة » فمتى ما وقع الشك فيها بقي الحظر على أصله » والذي أراه أنه إذا 
وجد فيه سهمه وطلبه ولم يدركه حتى مات أو بات ولم يجد فيه أثر سبع ولا ماءٌ أكله لآنه لا 
يمكنه في التذكية أكثر من هذا . وأما قوله في الحديث « إن أَكْرَكت ذَكَائَهُ فَادبَحْهُ » 
فصحيح ؛ لأن قتل الصيد إنما هو بدل عن العجز لعدم القدرة » فإذا قدر على الذكاة 
الأصلية لزمه فعلها فعلها » وأما إن كان الكلب غير معلم فلا بد من الذكاة لأن المقصود من الكلب 
الأ EE‏ لا ذكاته . وأما قوله في الحديث « وَإِنْ وَجَدْتَ مَعْ كبك كلباً آخر 
لا تكله » إلى آخره فإنه لا يؤكل » وهذا الحديث هو الأصل في ا شتراط النية في الصيد 
والذكاة ؛ لأنه قال له « إِنْمَا ذَكَرْتَ آسْمَّ الله عَلَىْ كبك » فلو كان ذلك الكلب الآخر لرجل 
7 سمى وأشلاه ولم يعلم أحدهما بالآخر كانا شريكين فيه وأكلاه ولیس من شرط 
شتراك أن يتفقا على ذلك . 


(1) الىخاري في الذبائح والصيد باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ١١١/۷‏ معلقاً وقال : قَالَ عَبْدُ الأعغّئ 
عَنْ دَاوْدَ عَنْ عَامرٍ عَنْ عَدِي أنه قال لني كه يَرْمِي الصيد فيفتفي ره يمين وَالتَاَة مم يده مَيتاً وفيه 
سهمه قال اكل إِنْ شا . وقد وصله أبوداود عن الحسين بن معاذ عن عبد الأعلى به ۲۷۲/۴ » وابن أبي 
شيبة في المصنف ۳۷۲/٠١‏ . 

درجة الحديث : صحيح . 

1) دواه الببهقي في السنن الكبرى ۲٤۱/۹‏ من طريق مُوسَئ بن أبي عَاققَةعَْ ابي ُيِْ َل : جا رَجُلٌَ إلى 
الي اة ِصَيْدٍ مَل : إن رَمَبنهُ مِنَ اليل فأغياني . . وقال : مرسل ٠‏ قاله البخاري , ورواه أبو داود في 
المراسيل ص۲٤‏ » وابن أبي شيبة في المصنف 715/0 . وقال الزيلعي في نصب الراية ٠٠٠/٤‏ : أعله 
عبد الحق بالإرسال وأقره ابن القطان عليه : 

درجة الحديث : مرسل صحيح 


1o‏ باب الصيد 


« تبيين مشكل » 

فإن أكل الكلب منه » فقال سعد بن أبي وقاص : كل وَإِنْ لم يبق إلا بُضعَة 
وا > وعن مالك > رضي الله عنه » في ذلك روايتان2» > وحديث النبي يي في 
ذلك محمول على أحد وجهين إما أن يكو في أو اا > وإما أن يحمل على 
الكراهية بدليل حديث أبي تعلبة : قال لَنا الْحَطِيبٌُ أبو الْمطهر الهَمَدَائِي © ال ابو بكر 
شَيْخنادة» الْجَحَدِي ويره : إذا اكل الْكلْبُ الْمُعَلّم مِنّ الصَيدِ لا َال إِنّ اغيم قد بطل ؛ 
لأن الأكل الذي وقع من الكلب قد يكون لفرط جوع أو لنسيان ١‏ والعالم الماهر قد ينسى 
المسألة حتى لا يبقى لها في قلبه أثر فكيف البهيمة › فإن خرق المحدد الصيد فإن قطعه 
نصفين أكله كله » وإن أبان الأقل أكل الأكثر » والذي عندي أنه إن كان الأقل الذي أبين مما 
3 ايع اكل الكل > وإن كان تبقى بعده الحياة أكل الأكثر إكمالاً كما قال الله تعالى : 
3 یا يها الّذِينَ آمَئوا يلوتم الله 4 الآية . أختلف العلماء في صيد الكتابي فقال في 
الكتاب لا يؤكل صيده وقوله با يا الَّذِينَ | آمنوا بوتكم اله بشَيْءٍ مِنّ الصِيدِ ‏ ليس 
بمعارض لقوله « وَطَعَامُ الّذِينَ أونُوا الكتَاتَ جل لَكُمْ 4 فإن هذه الآية في طعام الكتابيين 
عامة في الصيد وغيره » وآية الصيد خاضة غير منافية لهذه العامة › وإنما يقضى بالخاص 
على العام إذا تعارضا » وأيضاً فإن الآية إنما نزلت في الذين آمنوا لأجل بيان حكم الحل 
والحرام وذلك يختلف الحال فيه على المسلم دون الكتابي 0 


(۱) الموطأ ٤4۳/۲‏ بلاغاً : مَالِكِ انه بَلعهُ عَنْ سَعْدِ بن أبي راص آنه سيل عن الْكَلْب الْمُعَلّم إا قتَلَ الصَّيْد 
قَقَالَ سَعْدٌ : كل وَإِنْ لَم ببق إلا بُضْعَة وَاحِدَةٌ . 

(۲) قال ابن رشد الجد روى : ابن نافع عَنْ مَالِكِ أنه قَالَ : إِنْ أَكَلْتَ مِنْ صَيْدِهَا فلا يؤْكلّ . وقال ابن القاسم : 
لا أدري ما هذه الكلاب تأكل فيؤكل صيدّها » ولكن إن كانت تفقه وإلا فلا يؤكل صيدها إلا أن تدرك ذكاته 
قبل أن ينفذ مقاتله . مقدمات ابن رشد ۳۱۷/۲ . 

(۳) لم أطلع عليه . 

. ليس في (ك) و (م) و(ص) الجحدي‎ )٤( 

. ٩٤ سورة المائدة آية‎ )٥( 

(7) قال في الأحكام : قال مالك : لا يحل صيد الذمي بناء على أن الله حاطب المؤمنين المحلين في أول الآية 
فخرج عنهم أهل الذمة لاختصاص المخاطبين بالإيمان فيقتضي ذلك اقتصاره عليهم إلا بدليل التعميم » 
وليس هذا من باب دليل الخطاب الذي هو تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء ليدل على أن الآخر بخلافه » 
ولكنه من باب أن أحد الوصفين منطوق به مبين حكمه » والثاني مسكوت عنه وليس في معنى ما نطق به . 


باب الصيد 1۳٦‏ 


فأما المجوسي فلا سبيل إلى صيده لأن اسم الله لا بد منه والمجوسي يذبح لغير“ 
الله تعالى ع وقد قال الله تعالى « ولا تاوا مما لمْ يُذْكر آسْمُ الله عَلَيْهِ # . 


باب ما جاء فى صيد البحر 


أما صيد البحر فهو حلال على الإطلاق » قال الله تعالى ( أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبْخرِ 
وَطْعَامَهُ ٠"‏ فقوله صيد ما حول بعمل وقوله وطعامه ( ما لفظه البحر)" . ولم يحاول 
أخذه » وكذلك تأوله عبد الله ابن عمر(؟» » وقال ( ح )7“ : وغير ما لفظه البحر لا يؤكل » 


ىس ريج 


ومعنى قوله تعالى ‏ وَطَمَامُهُ 4 يعني أحل لكم صيد البحر وأكله0"© , وهذا عي لا يليق 


فان قيل إن كان مسكوت عنه فحمله عليه بدليل قوله تعالى ( وَطَمَُ اين أونُوا الَْابَ جل لَك وَطَمَاُكُمْ 
جل لَهُمْ 4 قلنا : هذا يدل على جواز أكل طعامهم والصيد باب آخر فلا يدخل في عموم ذكر الطعام ولا 
يتناوله مطلق لفظه . أحكام القرآن 557/1 . 

)١(‏ وقال أيضاً في الأحكام 771/1 : أما صيد المجوسي فإنه لا يؤكل إجماعاً لأن الصيد الواقع منه داخل تحت 
قوله تعالى « ولا تَأكُلُوا مما لمْ يذْكَر آسْمُ اله عَلَيْهِ 4 والمجوسي . . يفعل جميع أفعاله لغير الله سبحانه . 

(۲) سورة المائدة آية 95 . 

(۳) علق البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب قوله تعالى لإ أحل لكم صيد البحر وقال عمر صيده ما اصطيد 
وطعامه ما رمى به . البخاري ۱۱١/۷‏ والبيهقي من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة السنن 
الكبرى 5/9 75 وقال الحافظ وصله المصنف ( أي البخاري ) في التاريخ وعبد بن حميد من طريق عمر بن 
أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة . فتح الباري 516/9 . 

درجة الحديث : حسنه شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة 7/١‏ . 
)٤(‏ عن أبن عمر يرفعه إلى النبي ب قال كل دابة من دواب البحر ليس :له دم يتقصد فليست له ذكاة رواه 
الطبراني في الكبير إلا آنه قال ينعقد. وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. مجمع الزوائد: 85/ه*"7- .۳١‏ 
أقول سويد الذي اعل به الهيئمى الحديث قال فيه الحافظ سويد بن عبد العزيز السلمي مولاهم الدمشقي 
قاضي بعلبك أصله واسطي نزل حمص لين الحديث من الثامنة مات سنة 144 وله ۸٦‏ سنة / ت ق. 
ت "1١0/١‏ وقال في ت ت 777/15 قال أحمد متروك الحديث وقال ابن معين ليس بثقة وقال البخاري في 
حدیثه مناكير وقال النسائي ليس بثقة ت ت ۲۷۹/٤‏ . 
درجة الحديث ضعيف . 
(ه) قال الجصاص الحنفي وعندنا أن ما قذفه البحر ميتاً فليس بطاف وإنما الطافي ما يموت في البحر حتف 
أنفه .. أحكام القرآن للجصاص 478/١‏ . 
وقال البغوي حرم أبو حنيفة جميع حيوانات البحر إلا السمك والصواب أن الكل حلال وإن اختلفت 
صورها . شرح السنة . 76١0/١١‏ . 
() انظر أحكام القرآن للشارح 584/١7‏ - 580 . 


1v‏ باب الصيد 


بكلام الباري ا 3 وتعلق من رأى ذلك بأحاديث لا أصل لها أمثالها ما روى أبو 


داود عَنْ جاب عن الي لا أنه فال : « ما القَاهُ البحرُ أو حرج عَنْهُ فكلو وَمَا طَمَا فلا 


لع عي 


تاکلوه )20 ¢ وقد ضعفه أبو داود ¢ والصحيح ما روي عن النبي ۰ أنه قال في البحر : 
هو الطهور ماه الْجلّ ميته میسن م ميتته ٩»‏ رواه مالك“ ¢ رضي الله عنه ¢ وغيره . وفي اي عن 


(جابر َم حَرجُوا في عزو اليف م أي ية ق راهم عل ِمَةٍ رها لق ك 


الوا يمال هاعر لوا مله هرا وَآدّهَنُوا وشبغوا وسمڼوا وَجَاوُوا من بِفَاضِلِهِ إلى 
الْمَدِيئَةٍ وَسَألُوا رَسُولَ الله ى عَنْ ذلك وَأَهدَوا ليه نه اله كذ 


)١(‏ أبو داود ١55/5‏ من طريق يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل ابن أمية عن أبي الزبير عن جابر . . . قال 
أبو داود : روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير » أوقفوه على جابر . وقد اسند 
هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن أبن أبي ذيب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ياء ورواه ابن 
ماجه ٠١87/1‏ » والحديث ضعّف من أجل يحبى بن سليم الطائفي نزيل مكة صدوق سيء الحفظ . مات 
سنة ۱۹۳ أو بعدها / ع ت ۳٤۹/۲‏ ۰ وانظر ت ت 555/1١‏ » والضعفاء للعقيلي 4٠5/14‏ » وترتيب 
الثقات للعجلي ص 1458 > والحديث فيه عنعنة أبي الزبير أيضاً وقد تقدم الكلام عليه . 

درجة الحديث : ضعفه أبو داود . والشارح » وقال الدميري : هو حديث ضعيف باتفاق الحافظ لا يجوز 
الاحتجاج به ؛ نقل ذلك محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماجه ۸۲/۲ ٠‏ ء وقال ابن القيم : 
والحديث إنما ضُعّف لأن الاين رووه موقوفاً على جابر » وأنفرد برفعه يحيى بن بي سليم وهو مع سوء 
حفظه قد خالف الثقات وانفرد عنهم » ومثل هذا لا يحتج به أهل الحديث فهذا هو الذي أراد أبو داود وغيره 
من تضعيف الحديث . تهذيب السنن بهامش معالم السنن ۳۲٠/٠‏ . 

(۲) تقدم . 

(۳) الموطاً ۲۲/۱ . 

. ۸۷/۸ هو بكسر المهملة وسكون التحتانية وآخره فاء أي ساحل البحر . فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه . البخاري في الشركة في الطعام من طريق وهب بن كيسان عن جاب ر ۳/ 1۸٠‏ وفي الغزوات 
باب غزوة سيف البحر عن وهب أيضاً وعن عمرو بن دينار كلاهما عن جابر ۲۱۱-١ / ١‏ » ومسلم في 
الصيد والذبائح باب إباحة ميتات البحر من طريق أبي الزبير عن جابر 1575/7 » والموطأ ٩۳١/۲‏ . 


كتاب الضحايا ۳۸ 


كتاب الضحايا 


اختلف العلماء > رضي الله عنهم » في الأضحية ؛ فمنهم من قال إنها واجبة وهو 
(ح )"2 » ومنهم من قال إنها سنة وهو ( ش20 . فأما علماؤنا فقال مالك » رضي الله 
عنه » إنها سنة مستحبّة في الموطأ(”© » وقال محمد بن الموازهي7؟» واجبة » وقال ابن 
القاسم“ : من اشتراها ثم تركها حتى مضت أيام الأضحى فقد أثم ؛ فكأنه أوجبها 
بالشراء » ومال ابن حبیب “° إلى الوجوب > وقد سثل عبد الله بن عمر عن الأضحية أواجبة 


2o 2? 


هي أم لا ؟ فقال : ( ضَحَىْ رَسول الله ك وَضَحَئ الْمُسْلِمُونَ )”© وأبى أن يجيب فيها 


. ٦۷/۷ انظر شرح فتح القدير لأبن الهمام‎ )١( 

(۲) انظر روضة الطالبين للنووي ١97/7‏ . 

. ٤۸۷/۲ الموطأ‎ )۳( 

(5) تقدمت ترجمته . 

. تقدم‎ )٥( 

(5) عبد الملك بن حبيب الأندلسي » أبو مروان . الفقيه المشهور » صدوق ضعيف الحفظ كثير الغلط من كبار 
العاشرة . مات سنة 774 . ت١018/1‏ » وانظر الديباج المذهب ۸/۲ وجذوة المقتبس ص ۲٣۳‏ - 
6 ترتيب المدارك ٤۸ -7٠١/‏ » تذكرة الحفاظ ٥۳۸ - ٥۳۷/۲‏ » بغية الوعاة ص ۳٠۲‏ » نفح الطيب 
۱-؟۴۳ » ت ت ۳۹۰/٩‏ . 

(۷) رواه الترمذي من طريق الحجاج بن أرطاة عن جبلة بن سجيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة 
هي . . وقال الترمذي : حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها 
سنة من سنن رسول الله يك يستحب أن يعمل بها . وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك . الترمذي 
۲/٤‏ . 

أقول : ورد في سنن الترمذي حسن صحيح » وورد في الفتح قول الحافظ وللترمذي محسناً من طريق 
جبلة بن سحيم وساق الحديث » فتح الباري ۳/٠١‏ ؛ وفي هذا دليل على إقرار الحافظ لتحسين الترمذي 
وعلى أن قوله في هذه النسخة حسن صحيح ليس بصحيح لأن الحجاج بن أرطاه » أبو أرطأة الكوفي » 
القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس من السابعة مات سنة ٠٤١‏ /م ع ت١٠/١١٠‏ »ء وقال في 
ت ت : قال ابن معين صدوق ليس بالقوي يدنس » وقال أبو زرعة صدوق يدلس » وكذا قال أبو حاتم وزاد 
عن الضعفاء » وقال النسائي ليس بالقوي . وقال ابن عدي إنما نقم الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره 
ربما أخطأ في بعض الروايات » فأما أن يتعمد الكذب فلا وهو ممن يكتب حديثه » وقال يعقوب بن شيبة : 
واهي الحديث في حديثه اضطراب كثير وقال صدوق . وقال الساجي : كان مدلساً صدوقاً سيء الحفظ 
ليس بحجة في الفروع » وقال ابن خزيمة لا يحتج به .اتا ت159/7 » وانظر الضعفاء للعقيلي 


1۳۹ كتاب الضحايا 


بنفي أو إثبات » واستدل من نزع إلى الوجوب بما روى مسلم أن الني ب قال : «عَلَى 
أل . كل بَيتِ أَضْحَاة ويره في كل عَامٍ 26> » والعتيرة هي المذبوحة في رجب . وتعلق 
من نفى الوجوب بحديث يرويه شعبة بن الحجاج عن مالك بن بن أنس » رضي الله عنه » 
خرجه مسلم : ومن ری مِنْكُمْ لآل ِي اة وار أن يحي فلا يحل شغرا يقلن 
ظلفرأ حت افيه 6" . فعلق الأضحية بالإرادة والاختيار والواجبات لا تعلق بها لأنها 
ثبتت قسراً في الذمة » والأصل براءة الذمة وفراغ الساحة . وقد تعارضت أدلة الوجوب فلم 
بق إلا فعل النبي اء وهو محمول على الاستحباب » وقد روى الدارقطني عن الني إل 
أنه قال : لاٹ هي عَلََّ رض وهي لَكُمْ َو » فذكر الأضحى ٠”‏ . وفي الصحيحين 

عن النبي کا أنه كان ( يضحي بكبشين املَحَيْن سَمِينَيْن )90 وقال أبو داود 


۱ .» والکامل لابن عدي 511١/5‏ . 
درجة الحديث : حسن لغيره . 

)١(‏ هذا العزو لمسلم ليس بصحيح وإنما هو في سنن أبي داود 755/7 ٠»‏ وقال : العتيرة منسوخة » هذا خبر 
منسوخ ء والترمذي 44/5 وقال حسن غريب » والنسائي ۷/۷ » وابن ماجه ٠۰٤٥/۲‏ وأحمد انظر 
الفتح الرباني ١١١/١١‏ » والبيهقي ۲٠٠/۹‏ كلهم من طريق بي َمْلةَ عَنْ مِحيِفٍ يْنِ سَلِيمٍ أنه شيد 
لني کلف يخطبٌ يوم عَرَفَة قَالَ : عَلَىْ أهْل كلمي في کل عام أ واجئة وني + 

درجة الحديث : ضعيف لجهالة أبي رملة . قال الزيلعي قال عبد الحق إسناده ضعيف . قال ابن القطان 
وعلته الجهل بحال أبي رملة واسمه عامر فإنه لا يعرف إلا بهذا الحديث يرويه عن ابن عون . نصب الراية 
٤‏ »ء» وانظر ت ت5/5 . الكاشف ٥۸/۲‏ وقد ضعف الحديث الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة 
۲ ». وقال الحافظ استدل من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف . . ولا حجة فيه لأن الصيغة 
ليست صريحة في الوجوب المطلق ءقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية . 
فتح الباري ٤/٠١‏ . 

(۲) مسلم في كتاب الأضاحي باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره 
وأظفاره شيئاً . من طريق سعيد بن المسيب عن أم سلمة ٠٥۹۰/۳‏ » وأبو داود ۲۲۸/۳ » والترمذي 
٤‏ .ب والنسائي ۲۱۱/۷ ۰ وابن ماجه ٠١57/5‏ » والدارقطني ۲۷۸/٤‏ . 

(۳) سنن الدارقطني € / TAY‏ والبيهقي 84 كلاهما من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس » 
والحديث فيه جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي » أبو عبد الله الكوفي » ضعيف رافضي من الخامسة . 
مات سنة ۱۲۷ ه وقيل سنة ۱۳۲ ه٠‏ / دت ق. ت ۱۲۳/١‏ ء وانظر ت ت ٤1/۲‏ » والضعفاء للعقيلي 
٠». ١‏ والكامل لابن عدي ٥۳۷/۲‏ . وساق الحديث في ترجمته » وقال الزيلعي : قال صاحب 
التنقيح وروي من طرق أخرى وهو ضعيف على كل حال . نصب الراية ۲٠٠/٤‏ . 

درجة الحديث : ضعيف . 


= متفق عليه . البخاري في الأضاحي باب التكبير عند الذبح ۱۳۳/۷ وفي باب أضحية النبي» إل بكبشين‎ )٤( 


كتاب الضحايا 55 


ع o‏ 8 5 ا و م کو 2ه). 
موجبين 290017 : وروى مالك في الموطأ وغيره ( ضحى رسول الله اة . يكبش اقركٍ فحلٍ 
5 و ی و ا ال سے ت 
ينظر في سوادٍ ويرك في سوا ويطا في سوادٍ ». و ای عمل ق 
من عَمَلٍ يوم انحر أفضل ء من إرَاقة دم إا اي َِرُوتهًا وَ/ أشعَارِهًا ََظْلافًِا يوم الْقيَامَة 


ر 


إن لتم ل من له يمان بل أن نع في الأزضر, )4 » وقد روي عن النبي ي آنه 
قال ( ولا فرع ولا ع عَتِيرَةٍ )« *» رواه البخاري . وقال العلماء . العتيرة التي نهى عنها هي 


أقرنين ۱۳۳/۷ » وفي باب من ذبح الأضاحي بيده ۱۳١/۷‏ » ومسلم في الأضاحي باب استحباب الضحية 
٠٥٥۷-۳‏ كلاهما عن أنس . 

. ٠١١/4 أي منزوعي الانثيين » والوجاء : الخصاء . تهذيب السنن‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود عَنْ آبنِ إسْحَاق عَنْ يزيد : بن أبي حَبيب عَنْ ابي ڪَياشِ عَنْ جَابرٍ ِبْنِ عَبْدٍ الله قَالَ : بح 
لني “تكد يوم م البح شین ارين n‏ . أبوداود ۲۳۱/۳ » ورواه ابن ماجه 57/7 ٠23٠١‏ 
وأحمد انظر الفتح الرباني 55/18 . 

والحديث فيه أبوعياش بن النعمان المعافري المصري . مقبول من الثالثة/ دق . ت ٤٥۸/۲‏ » وقال 
في ت ت ۱۹٤/۱۲‏ قال الحاكم أبو أحمد لا أعرف اسمه روى حديث جابر بن عبد الله في الأضحية . 
وقال الحافظ في التلخيص ١١8/4‏ لا يعرف . وفيه أيضاً محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم . 

درجة الحديث : ضعيف . 
بح يَوْمَ الأضحَئ في مُصَلَّىْ النّاس . . الموطا ٤۸۳/۲‏ . وهذا كما ترى موقوف » وقد روي مرفوعاً إلى 
اني كل من حديث أبي سعيد » قال : كان النبي» كل: « صخي بِكَبْش أفرّن فجيل, ينْظرٌ في سَوَادٍ 
َكَل في سوا وَيَمْشِي في سَوَادِ ) أبوداود 781/8 » والترمذي ۸٥/٤‏ وقال :. حسن صحيح غریب لا 
نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث » والنسائى 750/19 وابن ا وله شاهد قي ضحيخ 
مسلم في الأضاحي باب استحباب الاضحية من حديث عائَة أن رَسُولَ الله ل أُمْرَ يكبش . رن يا في 
سوا ويرك في سوا وَينظرٌ في سوا E‏ مسلم ۱٥۵۷/۳‏ : 

درجة الحديث : صحيح 

)٤(‏ سنن الترمذي ۸۳/٤‏ من طريق أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال : حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه . ورواه ابن ماجه ٠١55/7‏ » وشرح السنة ۳٤۲/٤‏ 
والحديث فيه أبو المثتى الخزاعى اسمه سليمان بن يزيد ضعيف من السادسة/ ت ق . ت ٤1۹/۲‏ » وقال 
في ت ت ۲۲۱/۱۲ قال أبو حاتم : منكر الحديث ليس بقوي » وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء 
وقال شيخ يخالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للاعتبار . 

درجة الحديث : ضعيف . 
(5) متفق عليه . البخاري في العقيقة باب العتيرة ٠١١/1‏ » ومسلم في الأضاحي باب الفرع والعتيرة ٠١١٤/۳‏ 


5.١‏ كتاب الضحايا 


التي كانت تذبح للآلهة('» > وقد روى أبو داود والنسائي أن النبي كه قال . وقد سئل عن 

ذبح الجاهلية : « دبحُواٍ 7 2 شهر کان ا 26 فالذي يتحصّل من هذا كله أنها 
سنة مؤكدة إذ تركها جماعةً من الصحابة مع القدرة عليها مع عموم حالها واشتهار فعلها وتعلق 
قلوب الخلق بها » ولو كانت واجبة لما تركها أحد منهم”” . 


ولا استحباب فوق ما فعله النبى » يلل » ولا اختيار فوق اختياره » وقد اختار الأقرن 
الكحيل المسود الأطراف . كما اناز فى الخيل ( المبيض الاطراف )7“ . فأفضل 
الأضحية الكبش الأقرن الأسحل المسود اا وذلك أصح من رواية أبي داود 
والنسائي في الموجبين فإن الوجاء نقص » وقد اختلف العلماء فيه ؛ فمن أغرب ما روي عن 
مالك. رضي الله عنه رد الْخَصِيّ 0 قن ن القخل )> . وقال علماؤنا : لأنه أسمن › 
قلنا : ولكنه ليس بأكمل . وقال مالك» رضى الله عنه» في المبسوط : الذكر والأنثى 
سواء » يعني في الإجزاء فأما في الفضل فالذكر أفضل ات 


« باب ما يتقئ من الضحايا » 


E‏ م 


فيه حديث البراء المشهور ( الْعَرَجَاءٌ البين ظلعها وَالْعَورَاءٌ البينْ عَوْرُهًا وَالْمَرِيضَةٌ اين 


. قال الخطابي : العتيرة النسيكة التي تعتر أي : تذبح . وكانوا يذبحونها في شهر رجب ويسمونها الرجبية‎ )١( 
ْ 1 . ۲۲۲/٤ معالم السنن مع تهذيب السنن‎ 

(۲) أبو داود 706/7 ء والنسائي ۷ وابن ماجه ٠٠٥۸ - ٠٠١۷/۲‏ . والطحاوي في المشكل 
0١‏ ». وأحمد انظر الفتح الرباني /١7‏ كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال 
قال نبيشة : نادى رجل رسول الله كل . . 

درجة الحديث : قال النووي : زواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة » قال ابن المنذر ؤهو حديث 

صحيح . المجموع للنووي ٤٤٤/۸‏ 1 

() نقل الشوكاني عن النووي أنه قال : من قال بسنيتها أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود البدري » وسعيد بن 
المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبويوسف وإسحاق وأبوثور والمزني وابن المنذر وداود 
وغيرهم » نيل الأوطار ١15/4‏ . 

(5) تقدم . 

(ه) لم أطلّع على هذا الرأي لمالك في الموطأ ولا المدوّنة » ويقول ابن عبد البر عند مالك فحول الضأن ثم 
خصيانها ثم إنائها , ثم فحول المعز ثم خصيانها ثم إنائها ثم البقر والإبل . الكافي 57١/١‏ . 


كتاب الضحايا 14۲ 
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E‏ التي ل ت تنقي )200 » وقد اختلف العلماء في هذا الحديث فقال ابن 
الجلاب“ والقاضي اا 0" بن القصار : هذه العيوب لا تجزىء في الضحايا وما 
شرها محري وها و ر لجيه و الت ا ا ا ا ر 
والشعير والتمر والملح كل مقتات > ولا يلحق بهذه العيوب الأربعة كل عيب ؛ إذ يفهم من 
هذا الحديث أن المقصود منه السلامة من العيوب الظاهرة,ٍ البينة دون اليسير الخفي . وقد 
روى أبوداود وغیره عن عتَبَة بن عبد الل( السَلّمي أ ايء عد ( نهَى أن يُضْحَىُ 
بالمصفرةٍ وَالْمُمَاصْلَةٍ وَالْبَحْقَاءٍ وَالمُشِيعَةٍ )© » وفي حديث علي رضي الله عنه قال: 


(۱) الموطأ ٤۸۲/۲‏ عَنْ حُبَُدٍ بن قروز عَنٍ الْبَرَاءِ بن ن عاب أن رَسُولَ الله يل سبل ما يُتقَى من نّ الضَحَايًا . 
وفي إسناده انقطاع » وقد وصله أبو داود ۲۳۰/۳ - ۲۳٣‏ » والترمذي وقال مج ا 
إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء والعمل على هذا عند أهل العلم » والنسائي ۲۱٤/۷‏ » وابن ماجه 
۲ ب وأحمد انظر الفتح الرباني 8١/١7‏ ۰ والحاكم ۲۲۳/٤‏ . 

درجة الحديث : قال فيه الترمذي حسن صحيح > وقال النووي في شرح المهذب حديث البراء › 
رضي الله عنه» صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد حسنة » قال أحمد بن 
حنبل ما أحسنه من حديث » وقال الترمذي : حسن صحيح . المجموع ۳۹۹/۸ . 

(۲) هو عبيد الله ر بن الحسن أبو القاسم بن الجلاب » ويقال ابن الحسين بن الحسن . تفقه بالأبهري وغيره وله 

كتاب في مسائل الخلاف وكتاب التفريع في المذهب . توفي منصرفه من الحج سنة ۳۷۸ ها ء الديباج 
5 » شجرة النور الزكية 97/١‏ . 

() هو علي بن عمر المعروف بابن القصار » تفقه بأبي بكر الأبهري وله كتاب في مسائل الخلاف كبير لا أعرف 
لهم كتاباً في الخلاف أحسن منه . طبقات الفقهاء للشيرازي ص 174 » الديباج ٠٠١/١‏ وفيه توفي سنة 
4" هء ترتيب المدارك ٦0۲/٤‏ » شجرة النور ٩۲/۱‏ . 

» اختلف في اسم أبيه وجزم الحافظ بأنه ابن عبد ؛ فقد قال عتبة بن عبد السلمي » أبو الوليد صحابي شهير‎ )٤( 
وقد قارب المائة/ دق. ت0/7» وقال في الإصابة:‎ ٩٠ أول مشاهده قريظة . مات ۸۷ه ويقال بعد‎ 
قال كالتخاري وكا ين عن لق ولا يمح »اول ايسان راك ان فك لله ای وار كان‎ 
. ۹۸/۷ ت ت‎ ٤٥٤/۲ اسمه عتلة . . . ويقال نشبة . . فغيّره النبى» يل . . إلى عتبة بن عبد . الإصابة‎ 

أقول : كل الكتب التي أخرجت الحديث قالوا عتبة بن عبد » كما سيأتي . 

(5) أبو داود ۲۳٠/۳‏ . وأحمد انظر الفتح الرباني ۷4-۴۳ والحاكم في المستدرك 5550/4 وقال : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وفيه أبوحميد الرعيني مجهول من السادسة/ د . ت ٤٠٤/۲‏ » وقال في 
ت ت : شامي روئ عن يزيد ذي مصر وعنه ثور بن يزيد الحمصي . قلت : قال ابن حزم هو وشيخه 
مجهولان . ت ت ۷۹/۱۲ وفيه أيضاً يزيد : ذو مِضرء بكسر الميم وسكون المهملة » المَقَرائي » بفتح 
الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة » الحمصي » مقبول من الثالثة/ د . ت ۳۷۳/۲ » وقال في 
ت ت : ذكره ابن حبان في الثقات وقال : وقع في المحلى من طريق أبي جميل الرعيني عن أبي مضر بهذا 
الحديث فقال وهما مجهولان فصحًف ذي مصر . ت ت /١١‏ هلالا 


درجة الحديث : ضعيك ٠.‏ 


ومر ازال ا E‏ أن تش عبن الان و حي بخرقاء ولا برقا ول بل 
وَل مذابرة ٩)‏ وقال فيه أ 7 Ee‏ الْقَرَنِ وَالدُنِ )7 . فالخرقاء : التي خحرق 
أذنها . والشرقاء : المقطوعة الأذن > والمقابلة : ما كان منّ ذلك أمام » والمدابرة ما كان 
من خلف . والعضباء المكسورة القرن . والمصفرة المريضة . والمستأصلة التي ذهب 
قرنها » والبخقاء التي طمس عينها » والمشيعة التي هزلت حتى تمشي في آخر الغنم . وفي 
هذا التفسير اختلاف كثير والإشارة إليه ما قلناه » والعيوب إنما تكوت في البدن كله فالمرض 
يجمعها » أو في الأطراف وهي الرجل والذنب والأذن والقرن . فأما الرجل فقد وقع عليه 
النص في الحديث › وأما الغين فكذلك أيضاء وأما الأذن فما وقع في حديث علي وغيره 
فيها نقص الجمال ولا ينقص الطيب ولا القدر » وأما القرن فلا اختلاف بين العلماء أن 
الأجم يجزىء لكن القرن زيادة جمال وقدّر بخلاف أن يكون كسيراً فإنه يذهب الجمال 
فيجزىء حينئذ » فإن أدمى كان مرضاً لا يجزىء . وكذلك قال علماؤنا : وأما الذنب فإن 
نقص منه أقل من الثلث أجزأ » فإن نقص منه الثلث ففي كتاب محمد النصف كثير » 
فجاء من هذا أن الثلث قليل » وعند ابن حبيب7*»» وأهل الرأي <“ أن الثلث كثير ولا سيما 


» ۱۰٥۰/۲ وقال : حسن صحيح › والنسائي 111/۷ » وابن ماجه‎ ۸/٤ والترمذي‎ o أبو داود كوف‎ )١( 
وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وشرح السنة‎ ۲۲۲/٤ والحاكم‎ » ۷۷/١۳ وأحمد انظر الفتح الرباني‎ 
0 

درجة الحديث : صححه الترمذي والحاكم والذهبي . 

2( أبو داود A/F‏ والترمذي 1 وقال : حسن صحيح » والنسائى ۷ .ء وابن ماجه ٠١5١/15‏ » 
وأحمد انظر الفتح الرباني 77/17 » والحاكم في المستدرك ۲۲٤۲/٤‏ وقال :. صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي . 

أقول : الحديث فيه جري تصغير جرو بن كليب السدوسي بصري عن علي بن ابي طالب مقبول من 
الثالثة/ ع ت ۱۲۸/١‏ . وقال في ت ت : قال ابن المديني : مجهول ما روى عنه غير قتادة ؛ وقال 
أبو حاتم : : شيخ لا يحتج بحديثه » وذكره ابن حبان في الثقات » وثّقه العجلي وصحح حديثه » الترمذي 
ت ت ۷۸/۲ . 

درجة الحديث : ضعيف لا كما ذهب إليه الترمذي . 

(۳) محمد بن المواز , تقدمت ترجمته . 

)٤(‏ تقدم 

(0) قال في مجمع الأنهر : وفي ذهاب النصف روايتان وتجوز إن ذهب أقل منه » أي من النصف » وقيل إن 
ذهب أكثر من الثلث لا تجوز . مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : 07١/7‏ . 


* كتاب القبس ۲ 
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في أذناب غنم المشرق فإنها هي المقصودة من الحيوان ؛ إذ سمن الغنم كلها » في تلك 
البلاد/ . في أذنابها , ولذتها في تلك الشحوم حتى ترى الشاة لا تستطيع المشي لعظم 
ذنبها . فبهذا المعنى راعى العلماء الذنب وتكلموا عليه » فأما بلادنا فلو عدم الذنب كله ما 

ي ا . ووقع في الموطأ عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ ( آنه كان يهي في 
الضُحَايًا وَالْبْدنِ التي لم نسنّ)0©. وني التأويلات أصحها ما لم تبلغ السن الذي يجزىء في 
الأضحية ‏ وذلك الجذع من الضأن وهو ما دخل في السئة الثانية » والثني من المعز وهو ما 
دخل في السنة الثالثة لقول النبي ا لأبي بردة : « تَجَزِيكَ ولا تَجُزي لأحَدٍ مِنْ 
بعك ٠۲‏ . وجاء في الحديث أنه ضحّى 27 بعتود » وولد الغنم ساعة ما يولد سخلة ثم 
يقوى فيكون بهيمة ثم يزداد فيكون جفراً ثم يستقل فيكون عتوداً . 


وقت الأضحية : 


من أعجب ما ورد في ذلك قول (ش) : إنه يجوز الذبح قبل صلاة الإمام0*) مع أن 
النص في ذلك من كل طريق وعند كل فريق ولولم يكن إلا حديث أبي بردة ابن نيار قال له 
النبي ۽ ياء وقد ذبح قبل الصلاة : « يلك شاه لخم » » وأمره أن يعيد » وكذلك القديم2) 
ابن أشقرء والأمر أقوى من ذلك وأشهر . فأما ماعدا اليوم الأول فإن العلماء اختلفوا في ذلك 


(۱) الموطا ٤۸۲/۲‏ مَالِكِ عَنْ نافع أن عَبْدَ اله بْنَ عُمَرَ كان ( يقي مِنَ الضَّحَايًا َالِ الي لَمْ تين ) . 
درجة الأثر : صحيح . 
(۲) متفق عليه . البخاري في العيد باب التكبير للعيد ۲٤/۲‏ > وفي باب سنة العيدين لأهل الإسلام 7١/1‏ » 
وفي باب الأكل يوم النحر 7١/7‏ » وفي باب الخطبة بعد العيد 7/7 وغير ذلك » ومسلم في الأضاحي 
باب وقتها ٠٠١ ٤ - ٠٠١۲/۲‏ بعدة روايات عن البراء بن عازب . 
(۳) متفق عليه . البخاري ف في الشركة باب قسمة الغنم والعدل فيها ۱۸٤/۳‏ ء وفي الأضاحي باب أضحية 


النبي ٠‏ لق كبشين أفين 11/8 » ومسلم في الأضاحي باب سن الأضحية ٠٠١١/۴‏ كلاهما من 
حديث عُمَبَةَ بْنِ عار » رضي الله عن أن الي ٠‏ يلق أغطَاهُ عتما يُقْسِمُهَا عَلَىْ صَحَابَيِهِ ضحايا قبي تود 


َذْكرَهُ لني » ٠‏ كله َال : ضح انت به . 

١ انظر المجموع للنووي‎ )٤( 

()) في (ك) و(م) و(ص) : تقويم من اشقر » والعبارة غير واضحة لدي ولم أجد في الصحابة من يقارب 
هذا إلا قرة بن ن اشتر الجذامي ثم الضبابي الغفاري : ذكره ابن إسحاق فيمن كان مع زيد بن حارثة في غزوة 


“٥‏ كتاب الضحايا 


اختلافاً كثيراً ؛ فمنهم من قال : لا تذبح في في اليوم الثاني إلا وقت الذبح ف في اليوم الأول › 
ومنهم من قال : يذبح بعد طلوع الفجر » واختاره أصبغ ( © . والأول عندي أولى لأن اليوم 
الثاني لاحق للأول في صفته فيلحق به في وقته › ومنهم من قال لا تجزىء الأضحية ولا 
الهدي ليلا > واختاره"“ مالك» رضي الله عنه. وروی ابن القصار9 عنه أنه يجزىء وينبني 
هذا الخلاف على قوله تعالى  :‏ لَِذْكُرُوا آسم اله في ايام مَعْدَُودَاتَ #4 , ور :معن 
يقول : إن الأيام لفظ ينطلق على الليل“ والنهار ولكن جرت السنة بالذبح نهاراً ٠‏ وقال 
أشهب©22 : يجزىء بالليل الهدي دون الأضحية لأن الله ذكر في الهدي الأيام > وهي 
مشتملة على الليل والنهار كافة كما تقدم › وجرى العمل في الأضحية بذبحها نهار > وخحذوا 
من هذا نكته بديعة وذلك أن كل قربة تكون مختصة بالمتقرب فهي جائزة ليا ونهارا وأفضلها 
الليل » وكل قربة تتعدى إلى الغير » وخصوصاً الصدقة » فإنها لا تفعل ليلا إنما تفعل نهار 
حيث يتشر المحتاج ولو لم يكن في ذلك إلا قصة أصحاب الجنة «إدْ افوا يَضرمنها 
مُصْبِحِينَ ٭ ولا يستثنونَ 00# 


ذكر مالك رضى الله عنه في الباب حديث جابر بن عبد الله في الاشتراك في ذلك“ 


بني جذام 2 من أرض جشمى . وذكر أيضاً فيمن أسلم من بني الضبيب » .وذكر أنه قاتل الرهط الذين 
ا على دحية الكلبي وكان فيهم النعمان بن أبي جعال فرماه قرة فأصاب ركبته وقال : خذها وأنا ابن 
ليئى . قال الرشاطي : ضبط عن ابن إسحاق بالضاد والزاي المعجمتين , وذكره ابن حبان بالصاد والراء 
المهملتين . الإصابة ۳۳۲/۳ . 

. تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) قال النووي : مذهبنا جواز الذبح ليلاً ونهاراً في هذ الأيام . لکن يكره ليلا . وابه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو 
ثور والجمهور وهو الأصح عن أحمد » وقال مالك : لا يجزيه الذبح ليلا بل يكون شاة لحم وهي رواية عن 
أحمد . المجموع ۳۹۱/۸ » وانظر أحكام القرآن للرازي ۱۷٦/١‏ » وأحكام القرآن للشارح ٠٤١/١‏ » 
مختصر ابن كثير ۱۸۳/١‏ » وبداية المجتهد ٤۳۷/١‏ . 

(۳) تقدم . 

. ۲٠۳ كذا ورد في جميع النسخ والصواب « وَآدْكُرُوا الله في يام مَعْدُودَاتِ » البقرة آية‎ )٤( 

. ١541/1١ انظر الأحكام له‎ )٥( 

(1) تقدمت ترجمته . 

(۷) سورة القلم آية ١١‏ -148ا. 

(۸ الموطا ٤۸1/۲‏ » ولفظه عنه قال ( نَحرَنا م مم رَسُول الله كَل عام الْحَدَيبية الْبْذْنَةَ عَنْ سَبْعَة ة وَالْبَقرَة عَنْ = 


وهو محمول على التطوع © إلا أن يكونوا أهل بيت فان الشاة الواحدة ع وه ترى 
إلى قول الني كل : علي أغل, كَل بيت أضحاة ٥)‏ وإلى حديث ابی أيوب : « كنا 
نضحي بالشاةٍ ة الْوَاحِدَةٍ ء عَنْ اهل ال لبيت )29 » واشتراك آهل البيت في ذلك رخصة ورفق ؛ 
فأما اث شتراك الأجانب فلا يكون في ! إقامة السئن:وإنما يكرت في النوافل وقد روى مسلم عن 
جابر ( نخر رَسول الله کل عن نسائه وذبح م )2“ وإنما فعل ذلك إما بأن أدخلهم في مر 
البيت وهم منه . وإما بأنه كان في التطوع لا في الفرائض والسنن » وإنما يكون الذبح عن 
الموجود لا عن المعدوم والحمل في حيز العدم حتى يثبت يثبت وجوده بالولادة إلا أنه إن ولد في 
اليوم الثالث شرعت له الأضحية لأنه زمانها”*» , فأما إذا كان في البطئ فلا يذكر في أهل 
اا و و 


حديث : ( کان الي ٠‏ كله » قل نهَئ ء عَنْ اکل لْحُومٍ الضْحَايًا بعد ثلاث), ثم 


سَبعةٍ ) > ورواه مسلم في الحج باب الاشتراك في الهدي . .100/7 > وأبو داود ۲٤١/۲۳‏ » والنسائي 
۷ من طريق أخرى عن عَطاءِ عَنْ جًابر قَالَ : كنا ممع مَعَ الى كف فذح الْبَقَرة ةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَنَشْترِكُ 
فِيها » وسنده صحيح » أي حديث النسائي . 

. تقدم‎ )١( 

(۲) الموطأ 587/١7‏ > والترمذي ۳۱/۳ وقال : حسن صحيح ء وابن ماجه ٠١51/7‏ » والبيهقي 758/9 من 
طريق عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب . 
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(5) مسلم في الح باب حجة التي 38 .+ وأبوداود 408/7 . وابن ماجه ۱۰۲۲/۲ . 

)٤(‏ أما الذبح فقد ورد في رواية أخرى عن جابر بلفظ : كنا نتمم مع رول اله يه تلح ابقر عَنْ سَبْعَةٍ 
سرك فيها . . مسلم في الأضاحي باب ارا في الهدي . ٠ ٩٥٦/۲‏ وفي رواية أخرى عَنْ جَابرٍ 
قَالَ : ديح رَسُولُ آله کی عَنْ عَائِشَة بره يَوْمَ انحر .. 

. قال الباجي : قال ابن حبيب : مَّن ولِدَ له مولود في أيام النحر وقد ضحى أو لم يضح فعليه أن يضحي عنه‎ )٥( 
قال : ووجه ذلك أن وقت لزوم الأضحية هو وقت أدائها » وهو إلى غروب الشمس من آخر ثاني أيام‎ 
اشرق من رلا ل مولود في ذلك الوقت .أو أسلم من المشركين في دار قت في عفد كا‎ 
. ٠٠١/۳ الأضحية . المنتقى‎ 

)١(‏ قال الباجي : لم يضح عما في بطن المرأة لأنه ليس له حكم الحي حتى يستهل صارخاً بعد الولادة » ألا 
ترى أنه لا يرث ولا يورث ولا يحكم له بحكم الوصية والأضحية من أحكام الحي ؟ ... المنتقى ٠٠١/۳‏ . 

(۷) الموطأ 484/1 » ومسلم في الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة في 
أول الإسلام » وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء ١577/7‏ » وأحمد أنظر الفتح الرباني ٠١7/17‏ . كلهم 
من حديث جابر بن عبد الله . 


4V‏ كتاب الضحايا 


قال » كك : « إِنَمَا نيكم مِنْ أجل الدافة الي دَفْتْ عَلَيكُمْ فَكلُوا وَتَصدفوا وَآدَجرُوا)» 
هكم عن الآنْياذِ ادوا ول مُسْكرٍ حرام » وَنهيْكُمْ عَنْ يار البو فرُورُوها وَل تقولوا 
هُجْراً”“/ » وهذا أبيّن ما يكون من النسخ وأوضحه لاجتماع شروط النسخ الخمسة فيه . 
واختلف علماؤنا في قوله : ( وَتَصَدَّهُوا ) هل هو واجب أو مستحب ؟؟ فمنهم من قال : إنه 
واجب لأنه أمر بقربة » ومنهم من قال : إنه مستحب وهو الصحيح لأن النبي, كله كان 
نهاهم من أجل المحتاجين فلما زالت الحاجة زال الحكم » وهو إلوجوب بالصدقة » وبقي 
الاستحباب في أهل التصدق على ع > وقد روى الترمذي عن علي ؛ رضي الله عنه» 
أنه قال: « أَوْصَانِي اول الله کیا أن اش عَنْهُ )() » فعلى هذا يستحب للرجل أن 

يضحي عن وليه في وقت الأضحية > كما يستحب أن يحج عنه في وقت الحج › وأن 
يتصدّق عنه فى كل وقت ؛ فإن منفعة فعل الحى عن الميت تصل إليه باتفاق من الأمة » وإن 
كان في ل ذلك اختلاف. والصحيح عندي أنه يصل إليه كل عمل“ . وبالله التوفيق 


ل السابقة ٠١١١/۳‏ » وأحمد أنظر الفتح الرباني 1١5 -1١1/1‏ » 
والموطأ 585/١‏ -ه 

(۲) أما قوله e‏ الانتباذ الى آخره فهذا من حديث أبي سعيد الخدري . . الموطأ 5865/5 . والبخاري 
في كتاب المغازي باب حدثني خليفة 58/0 - 54 وفي الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ويتزود 
منها ۷ / ۸٩‏ + والنسائي ۲۳۳/۷ . 

(۳) أنظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 158-١60‏ . 

(5) قال الباجي : أما قوله : ( فَتَصَدَّقُوا) فعلى الاستحباب دون الوجوب » قاله القاضي أبو محمد لأنه لا 
خلاف اليوم بين الفقهاء في ذلك . المنتقى ٩٤/۳‏ . 

(ه) الترمذي ۸٤/٤‏ وقال : غریب لا نعرفه إلا من حديث شريك » وأبو داود ۲۲۸/۳ » وأحمد في المسند . 
انظر الفتح الرباني 7١١/1١7‏ » ورواه عبد الله في زوائده على أبيه . الفتح الرباني ١٠١9/11‏ وكلهم من 
طريق شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن علي » وأبو الحسناء مجهول. قال الترمذي : قال محمد 
( يعني البخاري ) قال علي بن المديني : وقد رواه غير شريك قلت له أبو الحسناء ما اسمه فلم يعرفه » قال 
مسلم اسمه الحسن . الترمذي ۸/٤‏ . وقال الحافظ قيل اسمه الحسن وقيل الحسين مجهول 
ت 1۱۲/۲ » وانظر ت ت ۷١ - ۷٤/۱۲‏ » وقال الدولابي في الكنى » حدثنا العباس بن محمد عن يحبى 
ابن معين قال أبو الحسناء ء روى عن شريك والحسن بن صالح › كوفي الكنى ص ٠١١‏ ء وقال الهيثمي أبو ٠‏ 
الحسناء لا يعرف » روى عنه شريك » مجمع مجمع الزوائد 77/4 وقال الشارح في العارضة ۲۹۰/٦‏ مجهول . 


درجة الحديث : ضعيف . 


)١(‏ قال الترمذي : رخص بعض أهل العلم أن يُضحى عن الميث ولم ير بعضهم أن يُضحى عنه » وقال عبد الله 
ابن المبارك : أحب إليّ أن يُتصَدّقَ عنه ولا يُضحى عنه » وإن ضحى فلا یال منها شيئاً ويُتصدق بها = 


باب المقيفة 4 


باب العقيقة 


قال مالك » رضي الله عنه : سل رَسُولُ الله » ية > عن الْعَقِيمَةِ فَقَالَ : لآ اجب 
لقوق“ وَكَانَهُ كر الاسم ) » وأدخل مالك. رضي الله عنه » هذا الحديث مقطوعاً 
مجهرلاً . وفي صحيح البخاري أن النبي» يي قال : « مع الْعْلام عَقِيقَةٌ َأَهرقُوا عَنهُ دما 
اظ نه اذ . وقال النبي, بء في العقيقة : « عن للام شاتانِ مَتَكَافِيَانِ 


كلها . سنن الترمذي ۸٥/٤‏ . 

وقال الشارح : الصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت » وإنما قال : لا ياكل منها شيئاً لان الذبائح 
لم يتقرب بها عن نفسه وإنما تقر رب بها عن غيره فلم يجز له أن يأكل من حق الغير شيئاً > عارضة الأحوذي 
1-1 . 

1 الو ۰/۲ عن د ن أَسْلَّمَ عَنْ رَجُل مِنْ بني ضفر ةَ عَنْ أبيه أنه سْيِلَ رَسُولُ الله اة عن الْعَقِيَةٍ 

فَقَالَ: (لا أحبٌ الْعُُوقَ َكانه كرة الاسم . .) قال ابن عبد البر: ولا أعلم معنى هذا الحديث روي عن 
النبي, كل إلا من هذا الوجه . ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود والنسائي . 
شرح الزرقاني ٩۷/۳‏ » ورواه أبوداود من رواية عَمْرو بْنِ شْمَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد ال : سيل النبي ٠‏ يكل 
عن الْعَقِيقَة فَقَالَ : لا د بحت الله الْعُقُوقَ . . أبوداود ۳ ٢‏ والنسائي ۱۱۳-۷ » وأحمد انظر 
الفتح الرباني 117/17- ٠٠١‏ مطولاً » وعبد الرزاق في المصنف ٠۳٠/٤‏ . 

درجة الحديث : قال فيه الشيخ البنا : سنده جيد » وقال الشيخ ناصر : إسناده حسن » مشكاة المصابيح . 
۲ . وكذلك شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ۲٠٤/۱١‏ . 

,2 البخاري في العقيقة باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة ۱٠۹/۷‏ من حديث سلمان بن عامر الضبي 

معلقاً » وأبوداود من طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال. . أبو داود 
٢» ۳‏ والترمذي 41/5 من نفس الطريق ومن طريق أخرى عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم 
الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي. بي مثله » وقال : حسن 
صحيح » والنسائي من طريق حماد بن سلمة قال : حدثنا أيوب وحبيب ويونس وقتادة عن محمد بن سيرين 
عن سلمان بن عامر الضبي . . النسائي ۱۱٤/۷‏ , والحاكم 778/5 » وابن ماجه ٠١57/7‏ . من طريق 
هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر . . ومن نفس الطريق رواه عبد الرزاق في 
المصنف ٠۲۹/٤۲‏ » ومن طريق عطاء عن ابن عون وسعيد عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر » 
ورواه أحمد انظرٌ الفتح الرباني ١77/1١7‏ . 

قلت : فهذه طرق كثيرة عن جماعة من الثقات رووه عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر مرفوعاً وابن = 


14۹ باب العقيقة 


ع 9ي سوم و روو وور 


وَعَنٍ الْجَارِيَة شَاةٌ تبح عله يوم السّابع ولق راسه ويدمى 7 . قال العلماء : قوله : 
للم ع من تصتيف كان والوإنما و انمي .+ > يله . أنه قال : 


وا عه الم والأذى من تلطيخ الدم . وفي الصحيحين أنه جيء بابن اف طلحة 
إلى النبي» بيو فسماه E‏ ولم يذكر عقيقة » وقد روى النسائي أن النبي» بلا : 


سيرين ثقة لا يسأل عنه فالسند صحيح . وقال الحافظ بعد أن ساق طرقه : وبالجملة فهذه الطرق يقوي 


والحديث مرفوع لا يضره رواية من وقفه َة فتح الباري ۹/۹ وصححه أيضاً البغوي في شرح السنة 
۱ . 


(1) ابو داود 995/6 بين طريق Î‏ عرز كاذه عن الحسن عن منمرة عن رسول الله ء كي . قال : کل غلم 
َهِية بعقِيقةٍ تَذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السّابعٍ وَيُحْلَنُ اسه وَيُدْمَْ . . وقال : وهو وهم من همام وإنما قالوا : 
يسم » فقال همام : يدمى » ورواه الترمذي ٠١١/15‏ والنسائي ۷ وقالا : يسمى بدل يدمى . وابن 
ماجه ٠١55/7‏ مثل رواية النسائى » وأحمد -۷/١‏ ۸ وقال : قال بهز في حديثه : ويدلمى ويسمى 
و ۱۷/٥١‏ وفيه ويسمى ٠١‏ وقال هما في حديثه : وراجعناه ويدمى » قال همام : فكان قتادة يصحف الدم 
فيقول إذا ذبح العقيقة تؤخذ صوفه فتستقبل أوداج الذبيحة ثم توضع على يافوخ الصبي إذا سال غسل رأسه 
ثم حلق بعد . المسند ۱۸/٠١‏ . والحاكم في المستدرك ۲۳۷/٤‏ وقال الذهبي : صحيح > والبيهقي في 
السنن الكبرى ۲۹۹/۹ . 

5) الاي داو : وهذا وهم من همام ويدمى وقال : خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قالوا 
يدنم فقال همام يُدمى » قال أبو داود :. وليس يؤخذ بهذا » وقال الحافظ : تعليقاً على كلام أبي داود » 
قلت : : يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الأمرين التدمية والتسمية » وفيه أنهم سألوا قتادة عن 
ينها لق تيت ررد سحا ل امسا اه بجي أل مال عن لقا المي الور 
الو » وقال ابن حزم في المحلّى في قول أبي داود وهو وهم من همام قال : بل وهم أبوداود 
لأن هماماً ثبت 2 وبين أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم . المحلى ۷ه وقال 
ا يحتمل همام في هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه فهو منسوخ . نقلاً عن الفتح الرباني 
۳ . 

درجة الحديث : صححه الترمذي والذهبي وعبد الحق كما في التلخيص ٠ ١55/5‏ وقال الحافظ : 
وأعلٌ بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس . لكن روى البخاري في ضحيحه من 
طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة كأنه عنى هذا . التلخيص ٠٤١/٤‏ . 

(*) متفق عليه . البخاري في العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد : ٠١9/17‏ » ومسلم في كتاب الآداب باب 
استحباب تحنيك المولود وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته ۱۹۹۰/۲ كلاهما من حديث 
أنمن + 


باب العقيقة 1 0° 


( عَقٌّ عن الْحَسَنِ يكبش )23 » وروی الترمذي أنه أن في أذنه حين ولد« » وقال : هذا 
حديث صحيح فضارت ل ولقد فعلتها بأولادي والله يهب الهدى . وثبت أن 
النبي» كَل أمر فاطمة بحلق شعر رأس بنيها وأن تتصدق بزنته فضة(2 . ( وكات الْجَاهِلِيَة 
تلق رأس الْمَوْلُود وطح بالدّم فرع الب كق النُصَنُقَ بره قُضّة) » وقال 
العلماء : يلطخ بالخلوق رأسه) . وقال علماؤنا » رحمة الله عليهم : العقيقة أخت 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ . وهو يوافق رواية أبي داود 751/7 - 7١7‏ وفيه كبشا كبشاً > ورواية النسائي 
بكبشين » كبشين ١557/17‏ » ورواه البيهقي في السئن الكبرى 789/94 مثل رواية أبي داود كلهم من حديث 
ابن عباس » وقال الحافظ : صححه عبد الحق وابن دقيق العيد . التلخيص ١47/14‏ » وصححه الشيخ 
ناصر في إرواء الغليل ۳۷۹/٤‏ ونقل ذلك عن عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الكبرى له . وصححه أيضاً 
في تعليقه على المشكاة ١7١8/5‏ . 

(۲) سنن الترمذي ٩۷/٤‏ وقال : حسن صحيح . ورواه أبو داود ۳۳۳/٠‏ . وأحمد انظر الفتح الرباني 
۳ », والبيهقي ۹ ب وعبد الرزاق في المصنف 75/4 . وشرح السنة ۲۷۳/۱۱ كلهم عن 
عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال :“رايت رسول الله يك. . . والحديث فيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب العدوي المدني » ضعيف من الرابعة . مات في أول دولة بني العباس سنة ٠۳۲‏ » 
ت ۳۸٤/۱‏ » وقال في ت ت : قال يعقوب بن شيبة » وأبوحاتم والبخاري : منكر الحديث ت ت 
6 . وقال فى التلخيص بعد سياقه لهذا الحديث ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . 
التلخيص 197/4 » وكذا قال الذهبي في تعقيبه تعقيبه على الحاكم في المستدرك ۱۷۹/۳ حيث قال : صحيح 
الإسناد » فقال : قلت عاصم ضعيف وحسنه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٠٠٠/٤‏ . 

درجة الحديث : والراجح ضعفه . 

(؟) الترمذي 14/4 من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد ابن علي بن الحسين عن 
على بق ىالب رفن سين کچ ود ائفاد لمن يفيل + ذاو جع عمد بن على بن اه 
يدرك علي بن أبي طالب . والحاكم ۲۳۷/٤‏ من نفس الطريق » ورواه مالك في الموطأ 0501/7 مرسلا » 
وكذلك أبوداود في المراسيل ص ٤١‏ كلاهما عن جعفر بن محمد عن أبيه » والبيهقي في السئن الكبرى 
6 وقال في رواية أخرى : عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه . السنن الكبزى ۳٠٤/۹‏ » ومن 
طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحسين عن أبي رافع » وقد قال الشيخ ناصر عن 
الرواية الأخيرة للبيهقي : قلت : وهذا إسناد حسن لولا أن شريكا . وهو ابن عبد الله القاضي » سيء 
الحفظ لكنه لم ينفرد به فقد تابعه عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل به عند أحمد ١87/5‏ 
وقال : قلت : وهذه متابعة قوية من عبيد الله هذا وهو الرقي » ثقة محتج به في الصحيحين فثبت 
الحديث. إرواء الغليل ٤٠١/٤‏ ورواية الترمذي المتقدمة التي حسنها وفيها محمد بن إسحاق عنعن فيها 
وهو مدلّس » > كما أن فيها انقطاعاً لان محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علياً » كما قال الترمذي وابن 
حجر في ت ت 170٠/4‏ ء ولعل من حسنه بناء على كثرة طرقه وعندي أنه حسن لغيره . 

ر٠‏ أبوداود من طريق عَبْدِ الله بْنِ بُرّيدة قال اا ی دة رل : كنا في الْجَاهِلِيّة إا ولد لحد غلم بح 


1۱ باب العقيقة 


الأضحية في الصفة والجنس والسلامة » لكن قال مالك. رضي الله عنه : إنما يكون راس 
واحد عن الذكر والأنثى لا يفضل في ذلك الذكر<"2 وتسكر عظامها خلافاً لما كانت تقوله 
الجاهلية إنها لا يكسر لها عظم9؟ . ول يرما بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر 
الفهري7(”" فقال : إذا ذبح الرجل أضحيته يوم الأضحى (*2 فعق بها عن ولده لم تجزه ۽ لأن 
المقصود”"» في الأضحية إراقة الدم وقد وقع موقعه والمقصود من الوليمة إقامة السئة بالأكل 
وقد وجد ذلك الفعل . 


لمع 2و 


شَاةٌ وَلَطَخَ ا ِدَمِهًا » فَلَما جَاء الله بالإسلام 5 نَذْبَحُ شا نحل رَأسَهُ وَنلَطخة بِرَعْفْرانٍ . أبوداود 
۳ .» ورواه النسائي بلفظ عق عن الحسن والحسين ١155/1‏ ء وأحمد انظر الفتح الرباني 
٠». ۳‏ أقول : الحديث فيه علي بن الحسين بن واقد المروزي صدوق » يهم من العاشرة . مات سنة 
١‏ بخ حق ع . ت ۳٥/۲‏ . 
وقال في ت ت : قال أبو حاتم : ضعيف الحديث » وقال النسائي : ليس به بأس ووثقه ابن حبان تا ت 
۷ . كما أن فيه الحسين بن واقد المروزي » أبو عبد الله القاضي » ثقة له أوهام من السابعة . مات 
سنة 156 ويقال ۱٥۷‏ /خت مع . ت ۱۸۰٩/۱‏ » وانظرت ت ۳۷۳/۲ . 
درجة الحديث : صححه الحافظ في التلخيص 157/15 ولعله نظر إلى طرقه المتعددة . 
)١(‏ قال ابن رشد : قال مالك : يعق عن الذكر والأنثى بشاة » وقال الشافعي وأبو ثور وداود وأحمد : يعق عن 
الجارية شاة وعن.الغلام شاتان . بداية المجتهد ۷١/١‏ . 
(۲) وقال ابن رشد : استحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل › بداية المجتهد 
ال . 
(۳) تقدم . 
)٤(‏ في (م) أيعق بها عن ولده . 
(5) في (ك) زيادة ( مِنْ الْعَقِيقَة إراقة الم كما هو في الأضحة اما و دْبْحَ ا يوم م انحر وَأقَامَ بها ص 


الوَليمة مِنْ غير نة أَجْرَا لان الْمَقَصُودَ E EE‏ 


القول في الأشربة 1۲ 


القول فى الأشربة 


اتفق العلماء على جل الأشربة بأجمعها إلا ما كان مسكراً أو كان في شربه ضرر . 
حرم الله تعالى .الخ في محم كتابه + وروی مسلم في صحيحه أن الني وك « سل 
أيتَدَاوَىئ ِالْحَمْرِ قال : إنها ليِسَتْ بدوَاءٍ وَلَكنْهًا اء ٠»‏ » واختلف في الخمر هل تطلق على 
كل شراب مسكر أو مختص بما يعصر من العنب("© وحده ؟؟ وإني لأعجب ممن قال ذلك 
من الفقهاء(؟ » ومن سلك من علماء من مضى مع أن الصحابة » رضي الله عنهم » 
حرمت عليهم الخمر أراقوها وكسروا دنانها. . وبادروا إلى امتثال الأمر فيها مع انهم لم يكن 
الي ا ل ا ل ا 

بشير أن النبي ي قال : «إِنَ مِنَ التب حَمْراً » وَإِنَ مِنّ/ الزّيب حَمْراً » وَإِنَّ من البر 
حَمْراً » إن ين الشجير مرا ٠‏ وإن من لعل مرا وَالْحَمْرٌ ما خَامْرٌ الْمَقَلَ 0 : وفي 


)١(‏ مسلم في كتاب الأشربة باب تحريم التداوي بالخمر ٠١۷۳/۳‏ من حديث علقمة ابن وائل عن أبيه 
وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي» ب » عن الخمر فنهاه . 

(۲) في (ك) و(م) الزبيب . 5 

(۳) هذا مذهب أهل العراق أبو حنيفة وغيره . قالوا : المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا 
العين » بداية المجتهد ۳۷١/١‏ > وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۱° CAR/‏ وأحكام القرآن 
للجصاص 180/7 وقد بالغ في الانتصار لمذهبه جداً كما بالغ الشارح في الأحكام ٠٠٠١/۳‏ في الرد 
على الأحناف . 

00 وقال : غریب » وابن ماجه ۱۱۲۱/۲ .۰ وأحمد في المسند‎ ۲۹۷/٤ أبوداود 8/5 . والترمذي‎ )٤( 
» 14/١ وفي مسنده : إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي صدوق لين الحديث من الخامسة/ مع . ت‎ 
وقال في ت ت : قال أحمد : لا بأس به » وقال يحيى القطان : لم يكون بالقوي . وقال العجلي : جائز‎ 
. الحديث » وقال النسائي : ليس بالقوي في الحديث » وقال ابن عدي :. حديثه يكتب » ووثقه ابن سعد‎ 
المجروحين‎ . 7١7/١ الكامل‎ . 179/١ وقال الدارقطني : ضعفوه » وقال الساجي : صدوق . ت ت‎ 
0/١ 

أقول : الحديث له شواهد يتقوى بها منها حديث ابن عمر عند الشيخين البخاري ۱۳۷/۷ ومسلم 
+2 قال : نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل 
والخمر ما خامر العقل . 


درجة الحديث : حسن بشواهده . 


If 


1۳ القول في الأشربة 


الصحيح أن عمر » رضي الله عنه » قاله وكان يشيد به على المنبر" » والتنبيه به قد وقع في 
القراد E E SE EE‏ 
%إ إنمَا يُرِيدٌ الشيْطانْ ن يُوقِعَ کم العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءً 4" الآية . 

وقد لعن رسول الله با فى الخمر عشرة : الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها 
ومبتاعها وشاربها وساقيها وحاملها الخ | ليه وشاهدها”(" . 
: وفي الصحيح المشهور أن الني ككل ( سل عَنِ البتع, وهو نبيذ يمع ين ل فقال 
کل شراب اشكر فهُوَحَرَامٌ )250. 

فأجاب ية على الجنس لا على القدر . سمعت عن بعض العلماء من أصحاب أبي 
حنيفة إنه قال : لو جعل السيف على رأسى أن أشرب النبيذ ما شربته » ولو جعل السيف 
على رأسي أن أحرمه ما حرمته لأن أصحاب النبي بي قد شربوه . وهذا القول لا يصح ؛ 
ما شربه قط أحد منهم إغا الذي ثبت عن النبي ب أنه كان ينبذ له فيشرب» فإذا تغير سقاه 


أقول : علّق المنذري على هذا الحديث يقوله : حديث النعمان تصريح من النبي » كلو بما قاله عمرء 
رضي الله عنه» وأخبر عنه من كون الخمر من هذه الأشياء » وليس معناه أن الخمر لا يكون إلا من هذه 
الخمسة بأعيانها » وإنما جرى ذكرها خصوصاً لكونها معهودة في ذلك الزمان ؛ فكل ما كان في معناها من 
ذرة وسلت ولب وثمرة وعصارة شجرة فحكمه حكمها » مختصر المنذري » لسنن أبي داود 01 

. ١75/17 البخاري في الأشربة باب الخمر من العنب‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية 4١‏ . 

(۳) أبو داود ۰۸۲/٤‏ وابن ماجه ۱۱۲۱/۲ - ١١77‏ وزادوا : آكل ثمنها . والحديث فيه عبد الرحمن بن 
عبد الله الغافقي . أمير الأندلس . مقبول من الثالثة » استشهد سنة 6١١/دق‏ . ت ٤٤۸/١‏ . 
وقال في ت ت 7١7/7‏ : قال ابن معين : لا أعرفه » وقال ابن عدي : إذا لم يعرف ابن معين الرجل 
فهو مجهول ولا يعتمد على معرفة غيره » قال الحافظ : هذا الرجل قد عرفه ابن يونس وإليه المرجع في 
معرفة آهل مصر والمغرب » وذكره ابن خلقون في الثقات وانظر الكاشف ۱۷۳/۲ » والكامل ٠١٠١/٤‏ 
اا ر نسم و ی > شامي سكن مصر وكان مولى عمر بن عبد العزيز » يقال 
E N e‏ يثبت أن مكحولاً رماه بالكذب/ د س ق ت ۲/ 0 
وقال في ت ت : أبو علققة موان بي أميةكهن ابن عدر في لعن اللخدر وعله عبد العزيق تن شرن 
عبد العزيز . . كذا فى رواية اللؤلؤي » والصواب عن أبي طعمة تا ت ٠۷٤/١١‏ . 
فرحة الد قال الحا دمه ابن المعو اللي الح ا۸ وعد آنه فت لنا 
عي 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في الأشربة ياب الخمر من"العسل وهو البتع ۷ . ومسلم في الأشربة باب 
بیان . . « إن كل مُسْكِرٍ حمر وان كل خَمْرٍ حرام » 1580/7 و87ه1ء وأبو داود ۸۸/٤‏ ۰ والترمذي 
٤‏ .» والنسائي ۲۹۸/۸ » وابن ماجه ۱۱۲۳/۲ ء والموطأ 855/7 . كلهم عن عائشة . 


القول في الأشربة 565 


الخدم » يريد تغير طعمه » ولم يلغ جد الإيجكان . ويدخل في لعن النبي يه بايع 
الخمر من باع.عنباً ممن“ يعلم أنه يعصره ٥‏ خمراً ما لم يكن ذميا و 
اختلفوا فيه لاختلافهم في مخاطبتهم بتحريم الخمر وفي مسائل المساقاة من الکتاب“ 3 


ولا بأس بمساقاة الذمي في الكرم إذا أمنت أن يعصره خمراً ولولم تكن عنده محرمة عليهم 
ما منعته من مساقاته . 


نكتة : كان النبي كَل قد نهى عن الانتباذ في بعض الظروف التي يسرع إليها 
الإسكار. ثم نسخ ذلك فأجاز الانتباذ في كل إناء ولا تشربوا مسكرا) » وهذا رد نص على 
(ح ) وما تعلق به علماؤنا من الحديث بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام“ ليس بصحيح 
فليترك وليعول على ما سبق من الدلائل . . 

القول في الخليطين ١‏ تعن الي كل النهي عنها مطلقاً ومقيّداً كالبسر والرطب 


535/11١ وشرح السنة‎ » ۱١۸۹/۳ مسلم في كتاب الأشربة باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً‎ )١( 

(۲) في (ك) و(م) زيادة : من مسلم . 

(۳) المرادبه المدونة . 

(5) ورد في صحيح مسلم في كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه 
تبرخ واه امن عديت lg‏ : قَالَ رَسُولُ الل عد ٠‏ كنت هكم عن الأشربَة في 
ظُرُوفٍ الآكم فأَشْرَبُوا في کل وَعَاءٍ عير الا َصْرَبُوا مُشكراً . . 

قال التحافظ في فح الباري 22/٠١‏ : قال الحازمي : قوله ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ ظروف 
الأدم والجرار غير المزقتة واستمر ما عداها على المنع » » ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث 
بريدة « نَهينُكُمْ عَن الأشربة إلا في ظُرُوفٍ الام فَأشْرَبُوا في كَل وَعَاءِ غيْرَ اَن لا تَسْرَيُوا مُشكرا » . 

قال : وطريق الجمع أن يقال : لما وقع النهي عاماً شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم » ثم 
شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك . فرخص لهم في الظروف كلها . 

)٥(‏ أبو داود 5 / ۸۷ » والترمذي ۲۹۲/٤‏ وقال حسن غریب » وابن ن ماجه ١١70/7‏ كلهم من حديث داود بن بكر 
عن محمد بن المتكدر عن جابر > وابن حبان من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن المتكدر عن جابر ‏ 
موارد الظمآن ص 5"” . 

أقول :“الحديت فيه ذاود بن بكر بن أن الفرات الأشجعي مولاهم المدني » صدوق من السابعة 
/دت ق» ت ۲۳۱/۱ » وقال في ت ت وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم شيخ لا باس به ليس بالمتين » 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال الدارقطني يعثبر به . ت ت 18٠/7‏ . 

درجة الحديث : ضعفه الشارح هنا رفي العارضة ٥۷/۸‏ » وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان » 
وعندي أنه حسن . . 
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جميعاً » والتمر والزبيب جميعاً' , وما أشبه ذلك » وهذه مسألة ما علمت لها وجهاً إلى 
الآن . فإنه إن كان المحرم الإسكار فدعه يخلط ما شاء ويشربه في الحال » فأما غير ذلك 
فليس فيه إلا الإنقاع حتى أني قد رويت في ذلك مسألتين غريبتين : 

الأولى : أن ابن القاسم( قال : لا يجوز أن ينبذ البسر0”© المذنب والرطب9©» » 
وهو الذي يرى الإرطاب في ذنبه وصدق لأنه من باب الخليطين . 

الثاثية : أن محمد بن عبد الحكم2© أجرى النهي في الخليطين على عمومه حتى 
منع منها في شراب الطيب2© » وهذا جمود عظيم على الألفاظ . 

فصل الحد فيها : كان النبي كك ( يَجَلِدُ في الْحَمْرِ بالنعَال, وَالْجَرِيدِ © رالياب مِنْ 
عير تَحدِيدٍ ولا تقدِي رٍ) » إلا أن الصحابة » رضي الله عنهم » قدّروها بالأربعين » واستمرت 
الحالة على ذلك خلافة أبي بكر ء رضي الله عنه › فلما تتابع الناس في زمن عمر » رضي 
الله عنه » استشار في حد الخمر » فقال له علي » رضي الله عنه : ( إِذَا سر هَذَى وَإِذَا 


)١(‏ الموطأ ۸٤٤/۲‏ (عَنْ رَيْدِ : بن ألم عَنْ عَطَاءِ بن يسار أن رَسُولٌ الله كه , نهَى أن ينبَدَ الْمْسِرُ وَالرَطبُ 
جَمِيعاً وَالَمْرُ وَالزِّيبٌ جوِيعاً . .) قال ابن عبد البر : وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أبي هْرَيْرَة . تنوير الحوالك 51/7 » وانظر المصنف 7١57/94‏ . 

e‏ آخبرني عَطاءُ بْنُ ن أي رياح نه سَمِعٌ جَايرَ ابْنّ عَبْدٍ الله رضي الله 
نه » يَقُولٌ : تھی التي ٠‏ ككل » أَنْ يُجْمَعَ بيْنَ التمْرٍ وَالرْهُو وَالثمْرِ وَالربيب . . . البخاري في الأشربة باب 
من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كانا مسكرين 15٠/17‏ » ومسلم في الأشربة باب كراهية إنباذ التمر 
والزبيب مخلوطين ۱٥۷٤/۳‏ . 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(۳) البسر : التمر قبل إرطابه . ترتيب القاموس ۲۷٠/۲‏ . 

. ٠٠٠/۲ أرطب النخل : حان أوان رطبه . ترتيب القاموس‎ )٤( 

(0) تقدمت ترجمته . 

(5) نقله الحافظ في الفتح وعزاه لابن جبد الحكم ناقلاً عن الشارح “فق اااي 54/15 فال الاي وقد 
أبعد من أصحابنا من منع الخلط بينهما في التخليل » وهذا إنما يليق بمذهب من لا يعلل » ويلزمه أن يمنع 
خلط العسل باللبن وشراب الورد والبنفسج . شرح الأبي على مسلم 715/0 . 

(۷) متفق عليه . البخاري في الحدود باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ۱۳۲/۸ » ومسلم في الحدود باب 
حد الخمر ۱۳۳۱/۳ كلاهما من حديث انس أن النبِيّ» كلك > جَلَدَ في الْحَمْر بالْجَرِيدٍ والنعًال. ثم جلد بُو 
بكر أَربَعِينَ » لما كان عُمَرُ وَدنَا الئاس إلى الرّيفٍ وَالْقُرَى قَالَ : ما تَرَوْنَ في جَلْدٍ الْحَمْرِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ 
الرّحْمْنٍ بْنُ عَوْفٍ : أَرَى أن نَجْعلَهَا كَأَحَفٌ الْحُدُودٍ , قَالَ : فَجَلَدَ عُمَرُكمَاِينَ . لفظ مسلم . 


القول في الأشربة 65 


هَذَى آفترَى فَآجْلِدْهُ حَدَّ الْمُْتَرِي )220 . . فكان هذا اتفاقاً من الصحابة » رضي الله 
عنهم . على اتفاق الأحكام بالقياس » ثم جلد علي » رضي الله عنه » الوليد بن 
عقبة” » في زمن عثمان » أربعين9” » ثم استقرت 'الحال عند استواء الأمر لمعاوية » 
رضي الله عنه » على ثمانين » قال بذلك (م ) و(ح )7 » وقال ( شن )22 : الحكم في 
ذلك إلى الإمام ما قدّر في زمن النبي كلو وحكم به أبو بكر » وهو محجوج بإجماع 
الصحابة في زمن معاوية لا سيما بانهماك الناس اليوم فيها فلو/ أمكنت الزيادة على ثمانين 
لكانوا أهلها . 


(۱) الموطأ ۸٤۲/۲‏ مَالِكِ عَنْ تور بن يريد الديِيٌ أَنَّ حُمَرَبْنَ الْحَطابٍ آسْتَشَارَ في الْحَمْرِ يَشْرْبهَا الرَجُلُ . 

طريق مالك رواه الشافعي في مسنده 40/1 » قال الحافظ : وهو منقطع لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا 
خلاف » لكن وصله النسائي في الكبرى » والحاكم 775/5 من وجه آخر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر 
ابن عباس وفي صحته نظر لما ثبت في الصحيحين عَنْ ئس أن لبي ل > جَلَدَ في الْحَمْرِ بِالْجَرِيدٍ 
الال » وجل بو بر أرْبَعِينَ » قلا كان عم شار اناس فال عَبْدُ الحم بْنُ عَوْفٍ : أَحَفُ الْحُدُودٍ 
َمَانُونَ » فَأَمَر به ُمَرُ . ولا يقال يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاً لما ثبت في 
صحيح مسلم » وذكر الحديث وقال : فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها 
لکن يمكن أن يقال إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده » تلخيص الحبير 75/4 » ورواه عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب عن عكرمة . المصنف ۳۷۸/۷ ١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۳۲۱/۸ عن ثور عن عكرمة 
عن ابن عباس » والدارقطني من طريق يحبى بن فليح حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس 
۱/۳« والحديث فيه يحبى بن فليح . نقل الحافظ عن ابن حزم إنه مجهول . نقل ذلك الشيخ ناصر 
في إرواء الغليل ٤۷/۸‏ ولم أطلع له على ترجمة . 


درجة الحديث : ضعيف . 
(۲) الوليد بن عقبة بن أبي معيط معيط » أبان بن أبي عمرو » ذكوان بن أمية بن عبد شمس من مسلمة الفتح ٠‏ وأمه 
أروى أم عثمان بن عفان . تجريد أسماء الصحابة ١59/5‏ والإصابة 1۳۷/۳ . 
2 روى مسلم في الحدود باب حد الخمر من طريق حضين بن المنذر » أبو ساسان ؛ قال : شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ 
عَفَانِ ا بِالْوَلِيدٍ قذ صَلَى الصبح رَكْعََيْن تم قال : ريدق > فَشَهِدَ عَلَيّْهِ رَجُلانِ َحَدُهُمًا حمرَان أَنْهُ 
شَرِبَ الْحَمْرء وَشَهِدَ خر آنه راه يا فال عُْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ ييا حت شَرِيَهَا ء فال : يا علي كُمْ 


فَآَجِلِدُهُ . . . مسلم ۱۳۳۱/۳ > وأبو داود 577/5 » وابن ماجه ۸٥۸/۲‏ » والبيهقي ۳۱۸/۸ › وأحمد 
۱1--۱0 . 


رع) هكذا عزاه أيضاً لهما الباجي في المنتقى ۱٤٤/۳‏ › وانظر شرح السنة 777/٠١‏ . 
)2( انظر شرح النووي على مسلم 7/11 2( وشرح السنة ٠. T/1°‏ 


oY‏ القول في الأشربة 


توحيد 

قال رسول الله : «مَنْ شرب الْحَمْرَ في الِدنيا ثم لَمْ يب نها حَرِمَهَا في 

الآخِرَةٍ »200 » قال علماؤنا » رحمة الله عليهم : قد ثبت بالدلائل القاطعة دخول العصاة 

الجنة بعد الاقتصاص منهم بالعذاب والمغفرة » ومن دخل الجنة لم يمتنع عليه منها نعيم ؛ 

فيكون معنى قوله « حرمَها في الآخرةٍ » في الوقت الذي يج فيه الظمأ ويطلب الراحة عند 
العذاب . أو عند انتظار المغفرة » وذلك مبسوط فى موضعه”"' . 


)0 الموطا 1 والبخاري في كتاب الأشربة باب قول الله تعالى : 9 إِنْمَا الْجَمْرٌ وَالْمَيْسَرُ وَالأَنَضَابُ 
وَالأرْلآمُ رجس من َمل الشيْطانِ فَأَجيَنبُوه َعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ 4 1۳0/۷ > ومسلم في كتاب الأشربة باب 
عقونة من شرت ار إذا لم يتبامتها 1۲ اعا من طريق مال عن نانع عَنْ آبْنِ عُمُرَ» 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا . أن رَسُولَ الله كك » قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ في الدُنْيَا ئم لَمْ يب مِنْهَا حَرِمَهَا في 
الآخرة ) 

171111111113000 
دل على أنه لا يدخل الجنة » وقال : قال ابن عبد البر : هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة لأن 
الله تعالى أخبر أن في الجنة أنهار خمر لذة للشاربين وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون » 'فلو دخلها وقد. 

علم أن فيها حمراً » أو أنه حرمها عقوبة له » لزم وقوع الهم والحزن في الجنة ولا هم فيها ولا حزن » وإن 

٠‏ لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم ؛ فلهذا قال بعض من تقدم 
إنه لا:يدخلها أصلا ‏ وهو مذهب غير مرضى ء ويحمل الحديث عند أهل:السنة على أنه لا يدخلها ولا 
يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه » كما في بقية الكباثر وفي المشيثة . فعلى هذا فمعنى الحديث جزاؤه 
في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا أن عفا الله عنه . . وجائز أن يدخل الجنة بالعفوثم لا يشرب 
فيها خمراً ولا تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيها . . فتح الباري 75/٠١‏ . 


كتاب الأبهان والنذور 0۸ 


كتاب الأيمان والنذور 


النذر هو التزام في الذمة ( بالفول )2212 لما لا يلزم من القرب بإجماع من الأمة » ويلزم 
بالنية عند علمائنا خاصة”"2 دون غيرهم من العلماء » والعمدة في ذلك أن الالتزام إنما يكون 
بالعقد في القلب والقول في النفس . فما يخص به المرء ولا يتعداه إلى غيره يلزمه ذلك 
فيه » وإنما يحتاج إلى القول أو الكتاب فيما يتعلق بسواه ويدور بينه وبين غيره » وهذا أصل 
لا تزعزعه الاعتراضات لأنه من أوضح الدلالات » وعليه عول مالك ٠‏ رضي الله عنه » حين 
قال فيمن التزم الطلاق بقلبه إنه يلزمه » قال كما يكون مؤمناً بقلبه(" وكافراً بقلبه » ومن عداه 
من أصحابه لم يرو عنه خلاف هذا ؛ فإن ابن القاسم”؟» قد قال من غير خلاف إذا قال 
الرجل لزوجته أسقني ماء ونوى الطلاق يلزمه » وليس هذا اللفظ بصريح ولا كناية ولا مجاز 
ولا حقيقة ؛ فكأنه يلزمه ما عقد بقلبه ولا يبالي عن لفظه » وبهذا تنتظم الروايات والأصل فيه 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 


أما الكتاب فهو تنبيه جلي قال الله تعالی ‏ يُوفُونَ بِالنَذْرٍ وَيَحَافُونَ يوماً كان شَرهُ 
مُسْتَطيراً 4( . 
0 556 ےن مل 0 7 7 2ع 2o,‏ 
وأما السنة فذلك بنص عائشة عن النبي بيا أنه قال : « مَنْ نَذَرَ ان يُطِيعْ الله هيغه 
ما عام 8# ره ادم مت له 
وَمَنْ نذَرَ ان يَعْصِيّهُ فلا يَعْصِهِ ٠»‏ أخرجه البخاري وغيره » وحديث أم سعد المتفق عليه : 


. في (م) زيادة ليست في بقية النسخ‎ )١( 

(۲) انظر بداية المجتهد 77/١‏ . 

(۳) انظر مقدمات ابن رشد 55/7 » وقال ابن عبد البر : من اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس 
بشيء » هذا هو الأشهر عند مالك . وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه كما يكفر بقلبه وإن لم 
ينطق به لسانه » والأول أصح في النظر وطريق الأثر لقول النبي» E4‏ : «تَجَاورٌ الله متي عَم سوست به 
نُفُوسُهَا مَالَمْ ينطق په لِسَانْ أَوْتَعْمَلهُ يد » » الكافي ٥۷۷/۲‏ . 

. تقدم‎ )٤( 

(5) سورة الإنسان آية ۷ . 

(5) الموطأ 577/7 والبخاري في الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة ۱۱۹/۸ » وشرح السنة ۲٠/٠١‏ . 


10۹4 كتاب الأييان والنذور 


قَالَ لِرَسول, الله يك : ( إل أمّي ماقت وَعَلَيَْا يِن نذرٍ ولم تقض » قَالَ : | قضه عَنْهًا )20 » 
فأمره بقضائه من جهة البر بها لا من جيه اوجرب عليه ج وحدیٹ عمر بن الخطاب 
أا الو غلا قا اروا اله يكل : « ني درت أن أمتكف ليل في الْبَاِلِيُةِقَالَ له 

أَوْفٍ بِتَذْرِكَ )٠ء‏ ونذر الكافر لا يلزم > ولكن رأى عمر » رضي الله عنه » أن يلتزم في 
لد > فقال له النبي كل « أوف بِتَذْرِك » يعني 


ينبغي e‏ ا الطريق إليها اوقد لديا الدارقطني ويكفيك 
في صحتها تخريج مالك . رضي الله جنه › في الموطأ لها وهو ما روى عَمْره بن شعي 
عَنْ أبيه عَنْ جَدِ اَن آمْرَةٌ جات إلى النِي» 3 > في الْجَاهِلِيّة فَقَلَتْ : ( إني درت أن 
أَصْرِبٌ عَلَىْ رَأْسِكِ بالدّفٌ فَقَالَ لَهَا : أَوْفٍ بنذْرِكِ )20 . أوجب أمرها بذلك وأما اجتماع 


)1( البخاري في الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر ۱۷۷/۸ »2 ومسلم في النذر باب الأمر عضاء النذر . 


/ ۰ -- وأبو داود ۰۳/۲۳ 1 E‏ ۰ كلهم: من حديث آپن غبام, أن سَغْدَ بْنّ 
اة الأنصَارِيٌّ سفت الي يكل في ندر ان على مد وي قبل أن تَقْضِيَهُ ااه أن يَقْضِيَهُ عَنْهَا كانت 


(۲) متفق عليه . البخاري في الاعتكاف باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف د ثم أسلم ۳ » ومسلم في 
الأيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ۷/۴۳ ء كلاهما من حديث أبن عمر . 
٠ 00‏ » والبيهقي ف في السنن الکبری ۷۷/۱۰ كلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
٠٠‏ نا اجر شار ل لخر مالك ا طلم عاب فى ا . ولم أطلع على تصحيح 
اي 
درجة الحديث : عندي أنه حسن وله شاهد من حديث بريدة قال : خر رَسُولُ الله E‏ في بَعْضٍ 
ازيو هما أرق جَااتْ جار سوا قت : يا رسو اله إني نت نرت إن ر له سايم أن أرب 


و ل 


بين ديك بالف َم فَقَالَ رَسُولُ الله كل إِنْ كنت نَدَرْتَ ضري ولا و فَجَعَلتَ ضري فدخل 
ابو بر وهي صرب د م دل عَلِيّ وهي تَضرْبُ د م دحل مان وَهِيَ صرب د م مَخَلَ عُمَرٌ لقت الف 
حت نوها لم ند علب » فقن مون اد وهه إن لطا اث بنك ب عر إلى كنت جالسا دهي 
نَصْرْبُ فَدَحَلَ أبو بر وَهِيَ صرب ؟ م َل علي وهي تَضرَبٌ د م ل عُدْمَالُ وَجِيَ تَضْرْبُ فَلَمّا دَخَلْتَ 
ت اتر ال . من رمدي ۲۹١-۲۹۳/۲‏ قال حسن صحيع غريب» دان ن حبان » انظر 
موارد الظمآن ص۲۸۹ » 5156 » والبيهقي ذ في السنن الكبرى ۷۷/٠١‏ » وأحمد في المسند 0 


۷ * كتاب القبس ۲ 
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ل ل SRST‏ 
ثبت عن النبي ٠‏ عله ٢‏ > في الحديث الصحيح أنه قال : « إن النذر لا يرد مِنَ الْقدَرِ شيا لما 


ون 79م 


يستخرج به من البخيل .٠»‏ والنذر على ضربين مظان و وز 
مفسر ومبهم . فالمفسر مثل أن يقول علي صوم أو صلاة أو صدقة . 

وأما المبهم : فمثل أن تقول علي نذر. وهذا يجزىء فيه كفارة يمين لما روي عن 
النبي. 4ل أنه قال :« كَفَارَةُ ار كمَارَه اليَمِين »٠ء‏ معناه في المبهم . وأما المُقيّد/ ففيه 


7 والحديث وإن كان الشارح صحح رواية عمرو بن شعيب له فإن خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر 
ذهب إلى غير ذلك ؛ فقد قال : هو صدوق من الخامسة . مات سنة /١18‏ زع ت۷۲/۲ / وقال في 
ت ت بعد أقوال النقاد فيه ضعفه ناس مطلقاً ووثقه الجمهور » وضعّف بعضهم روايته عن أبيه عن جده 
حسب » ومن ضعفه فمحمول على روايته عن أبيه عن جده » فأما روايته عن أبيه فربما دلّس ما في 
الصحيفة بلفظ عن . فإذا قال حدثني أبي فلا ريب في صحتها كما يقتضيه كلام أبي زرعة . . وأما رواية 
أبيه من جده فإنما يعني بها الجد الأعلى دعوى بلا دليل » بل نص الأئمة على أنه يحتمل الجد الأعلى 
والأوسط والأعلى ولا يصح حديثه إذا صرح بأنه عبد الله » وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله 
تأاته/اه. 

درجة الحديث : حسنه الشبخ ناصر في إرواء الغليل 7١5/4‏ » وعبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على 
جامع الأصول 05٠/١١‏ ء وانظر الوضع في الحلييث ۸۸/۲ . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في الأيمان والنذور باب الوفاء بالنذر 175/4 ٠‏ وفي القدر ٠١١/۸‏ » ومسلم في 
كتاب النذر باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً 1771/7 ء وأبوداود 541/7 , والنسائي 17/ 15-18 . 
(۲) أبو داود 5946/7 7 . والترمذي ٠١5 ٠١/4‏ » والنسائي ۲۷/۷ - وابن ماجه 583/1١‏ » والبيهقي 

في السنن الكبرى 54/٠١١‏ . وأحمد انظر الفتح الرباني ۱۸٦/٠١‏ - 1۸۷ » والطحاوي في معاني الآثار 
۳ كلهم من رواية سليمان ابن بلال, عن موسى بن عقبة ومحمد بن أبي عتيق عن الزهري عن 
سليمان بن أرقم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة . 

أقول : الحديث فيه سليمان بن أرقم u a‏ العامة م ا 
وقال في ت ت » قال أبوداود وأبو حاتم والترمذي وابن خراش وغير واحد : متروك الحديث . وكذا قال أبو 
أحمد والدارقطني > وقال مسلم في الكنى : منكر الحديث . ت ت 119/5 » وقال النسائي في السئن 
۷ : منكر الحديث . وقال الحافظ : لم يسمع الزهري هذا الحديث من أبي سلمة . . ونقل عن 
النووي في الروضة قوله : حديث ضعيف باتفاق المحدثين » وقال : قلت : قد صحُحه الطحاوي وابن 
السكن فأين الاتفاق . تلخيص الحبير ۱۹٤/٤‏ » وقال الشيخ ناصر : لم ينفرد سليمان بن أرقم بروايته عن 
يحبى عن أبي سلمة عن عائشة . فقد قال الطيالسي في مسنده : حدثنا حرب بن شداد عن یحی أبن ب 
كثيربه» وقال : وهذا سناد ظاهر الصحة : إرواء الغليل ۲۱۹/۸ - ۱۷٠۲ء‏ وانظر مسند الطيالسي ص 7١8‏ 

درجة الحديث : صخحه الشيخ ناصر في إرواء الغليل 7١5/4‏ . بالإضافة إلى من ذكرهم الحافظ » 
ولعل ذلك بالنظر إلى الطرق المتعددة والله أعلم . 
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في المذاهب تفسير طويل أشده نذر اللجاج والغضب ء وهو عند مالك » رضي الله عنه ع 
لازم بما فسّره على أي حالة کان » 0 في ذلك عنده عمومات النذر الواردة من غير 
تخصيص بحال ولا صفة وبه قال (ح) 229 ه . وقال (ش) في اختلاف كثير له : تجزىء 
فيه كفارة یمین لأنه من باب ل مد ل امد ال لاب 


بالتزام ما علق به الوجهين » وهذا ضعيف » فإن قصد القرية فيه لا يخفى . وإن كان 
قصد » كما قال » تأكيد الإقدام وتأكيد الامتناع فإنما قصده لمعظم شاق عليه خلافه » فإذا 
قال : بالله » وأكد باسمه الكريم فقد شرعت في ذلك الكفارة » وإذا عين هو المخرج فقد 
لزمه الوفاء به » وكذلك قال علماؤنا : إذا التزم صدقة في نذر اللجاج أو ابتداء إلا أن يكون 
صدقة بجميع المال فلا يخلو أن يكون ماله معيناً في عرض أو عقار فيلزمه الصدقة بجميعه 
فى المشهور*» . وإن قال : مالى صدقة » قالوا : يلزمه الثلث*؟ . وهل يؤمر أو يجبر فيها 
00 الصحيح 22 الأمر دون القضاء والجبر » والأصل في ذلك أن كعب بن مالك وأبا 
لبابة 0 حين تابا عرضا على النبي» ككل > أن ينخلعا من مالهما صدقة لله تعالى كفارة لما 


. ۲۲۹/۳ قال الباجي : يلزم النذر على وجه اللجاج والغضب › المنتقى‎ )١( 

(۲) قال ابن هبيرة : قال أبو حنيفة : يلزمه الوفاء بما قاله » ولا يجزيه الكفارة » والرواية الأخرى يجزيه في ذلك 
كله كفارة يمين . . الإفصاح "5٠/1‏ . 

(۳) وقال البغوي : وإليه ذهب الشافعي في أصح أقواله . شرح السنة ۳١/٠١‏ . 

. 7717/7 انظر المنتقى‎ )٤( 

. ٥۷۳/١١ وفتح الباري‎ » ۲٣۰/۳ انظر المنتقى‎ )٥( 

(1) قال ابن القاسم : يجبر على إخراجه ما لم يكن ذلك على وجه اليمين . . وقال أشهب : إنما يجبر إذا جعل 
ذلك لرجل معين . المنتقى 7772/7 . 

(۷) وقد أخرج البخاري قصة كعب في كتاب الوصايا باب إذا تصدّق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دابته فهو 
جائز ٠ ۷/٤‏ وفي الأيمان والنذور باب من أهدى ماله على وجه النذر والتوبة ١١4/4‏ » ومسلم في التوبة 
باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ٤‏ / ۲۱۲۰ » وأبو داود 5١14/7‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب . 

(۸) أما قصة أبي لبابة فقد أخرجها مالك في الموطأ ٤۸١/۲‏ بلاغاً عن أبن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة . . ورواه 
أبو داود 1۱۳/۳ - ٠٠٤‏ من طريق الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة . فذكر معناه 
والقصة لابي لبابة . ١‏ 

وأحمد أنظر الفتح الرباني ۱۸۳/۹ ». ورواية أحمد من طريق ابن جريج قال أخبرني أبن شهاب عن 
الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبر أن أبا لبابة . . قال . . وأخرجه أيضاً البغوي في شرح السنة 
٠١‏ . وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ٠١76/١7‏ . 
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أتياه من مخافة الله عز وجل » فقال النبي, ا : «أَمْسِكُ بَعْض مَالِكَ وَقَالَ يُجَزِيكَ الت » 
وأخذ من عمر » رضي الله عنه » نصف ماله حين أتاه به » وأخذ من أبي بكر » رضي الله 
عنه » جميع ماله(" » وذلك بحسب المراتب في اليقين وا البال بالمال » فجعل علماؤنا 
أقل المراتب أصلاً في الخلق ومصلحة لهم وهو اثلث » كما جعلوا في النذر المطلق 
حسب ما سبق كفارة یمین" › وإن كان علماء الزهد يرون الخروج عن جميع المال في 
الوفاء”؟» به » ولذلك نذرت عائشة رضي الله عنها . ألا تكلم ابن الزبير ثم شفع فيه(“ 
فكلمته فأعتقت بنذرها المطلق أربعين رقبة وكانت تبكي ما يخلصها من نذرها . 


ال“ عمل من الأعمال . وقد يكون طاعة . وقد يكون معصية . فإذا نذر مشي 
ية فلي ا الله تعالى وليتب إليه ¢ وإذا نذر مشي طاعة فقد قال النبي. كله : لا 


درجة الحديث : صححه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة وشعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح 
السنة ۲۷/٠١‏ . 


)١(‏ أبوداود ۳۱۲/۲ - 11 » والترمذي 514/5 5١15‏ وقال : حسن صحيح » والدارمي ۳۹۲/۱ كلهم من 
حديث رید ب ن أَسْلّم عَنْ أبيه قَالَ : سَمِعْتٌ عُمَرَ آبْنَّ الْخَطابٍ » رَضِيٍ الله عَنْهُ » يَقَولُ : أمرنا رسؤل لله 
كل يَوْما أن أَنصَدّقَ فَوَافْنَ ذَلِكَ مال عدي فَقُلْتُ ن: ايم نيق أا يخر إن سه يمت ينطاب مالي . 
ال رَسُولُ اله ل : ما ابت ليك ؟ كلت : ْله قال : وای أَبوبكر» رَضِيَ الله عله بل ماده 
قال سول الله ل ما أَبْقَيِتَ لهك ؟ قال : أَبْقيِتُ لَهُمُ الله وَرَسُولَهُ » قُلْتُ , لآ أسَابِقُكَ إلى شَيْءٍ 
أبداً . 

ب درجة: الخديث : صحححه الترمذي وأقره المنذري في مختصره ٠٠٠١/۲‏ . 

() انظر المنتقي ۲٠٠/۳‏ . 

(۳) تقدم . 
(4) هذا الوصف يطلقه الشارح على الصوفية دائماً . 


02 في (ك) و(م) به . 


6 البخاري في الأدب باب الهجرة » وقول النبي 96 : لا جل إِرَجُل, 9 هجر ااه فوق ثلاث ۸ من 
طريق عَوْفتٍ بن مَالِكِ بن الطَيْل ٠‏ وَهُوَ آبْنُ الْحَارِثِ ‏ وهو آبْنُ أخي عَائشة زوج لني بلق تبات أن 


عَائِمَةَ حَدّئت أن عَبْدَ الله بْنَ لبر قال في بيع أو عَطاء أَعْطََهُ عَائِمَة : وله هين عَائِسَةُ أو لأُحَجْرَنٌ 


61م 


عليها . 
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سد 0 3 إلى َة مَسَاجِدٍ : مسي هدا وَآلْمَسْجِدٍ الْحَرَام وآلمسجد 
الأقضَى ٠٠‏ » هذا بقوله » وكان يأتي ( قُبَاهَ کل سَْتِ رَاكبا وشاع بقعله . فاا ذز 
الإنسان طاعة في المساجد الثلاثة لزمه إتيانها » ولا يلزم إتيان مسجد قباء لأن القول قد 
قضى على الفعل » وتبين أن ذلك الفعل كان مخصوصاً . قال علماؤنا : إنما كان ذلك 
تشديدا للهك وتانيساً لأهله » ومن أغرب ما قال علماؤنا : إن من نذر المشي إلى الصفا 
والمروة وعرفة ومنى لا يلزمه » وإن كانت مواضع قرب فرائض ونوافل » ولعلّهم تعلّقوا 
بذلك إلى قوله « تة مَسَاجِدِ » فعيّن المسجدية . قال علماؤنا : فيأتي المسجد حاجاً أو 
شرا . ومعنى هذا إذا قلنا إن مكة لا تدخل إلا بالإحرا م“ على المشهور > وإن قلنا على 
ا ى : إن مكة تدخل لغير إحرام فلا يخلو أن ينوي هو صلاة أو حجاً أو عمرة ؛ 
فإن نوى حجاً أو عمرة لزمه الإحرام ودخل هو حاجاً » وإن نوى الصلاة دحل مصلياً ٠‏ وإن 
أطلق اللفظ ولم تكن له نية » فإن قلنا : إن اليمين محمولة على العرف » وهو المشهور » 
لزمه أن يدخلها حاجاً أو معتمراً لأن ذلك هو العرف وإن لم يلتفت إلى العرف في اليمين 
على الرواية الأخرى دخل إلى المسجد كيف شاء . . هذا الباب مذهبنا وقد خالفنا جماعة 
من العلماء فقالوا e‏ لان القريه إنما هي في قصده لا في صفة القصد + 
وقد قال الله تعالى : ظ وَأَذْنْ في النّاسٍ بالحح يَأنُوكَ رجا َع كل ضَايرٍ 4” ۶ وأمر 
النبيء بل » بالصدقة ونهى عن المثالة وقال : « إِنْ المَثَالَة/ أَنْ ينذر الرَجَلُ ن يج 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد . . وفيه : لآ تسد الرَحَالُ إلا إلى َلانَةِ مَسَاجِدٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَالْمَسْجِدٍ 
الأقصى وَمَسْجِدِي هُذَا . البخاري في الصوم باب الصوم يوم النحر 55/7 . ومسلم في الحج باب سفر 
المرأة في حج وغيره ٩۷٦/۲‏ , ورواه مسلم في الحج أيضاً باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
۲ من حديث أبي هريرة . 

(1) متفق عليه » البخاري في التظوع باب مسجد قباء » وفي باب من أنى قباء 5/17 » ومسلم في كتاب الحج 
باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته 17/57١١٠31ء‏ كلاهما عن أبن عمر . 

۳( هكذا قال أبن عبد البر وزاد : وقيل يلزمه الحج أو العمرة إلا أن يريد تلك المواضع بأعيانها . الكا 
۱ . 

(5) قال ابن عبد البر : لا يجوز لغير المكي أن يدخل مكة حلالاً » وأقلٌ ما عليه في دخولها عمرة إلا أن يكون 
من أهل القرى المجاورة لها . المترددين بالحطب والفاكهة إليها » الكافي ۳۸٠/١‏ . قلت : المسألة 
خلافية بين العلماءء انظر تفصيل ذلك في المخني ٠٠۴/۴‏ . 

(0) سورة الحج آية ۲۷ , 
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مَاشِياً 0'© فمن نذر أن يحج ماشياً فليهدٍ هدياً وليركب . ومخرج هذا الحديث عزيز الوجود 

ما رويناه إلا من طريق واحدة ولا يصح والله أعلم » وكيف يصح وقد قال الله عز وجل : 
یا توك رجالا 4« ولو كان مثلة ما ذكره في معرض العبادة . ولعل معناه إذا نذر وهو 
عاجز كما زوى مسلم. عن غقبة بن عامر.وقال : (إنّ أختي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلى بيت اله 
حَافِيةَ فقَالَ الي ككل : لمش َبَرْكَبُ )20 » وفي الترمذي والنسائي وأبي داود : « تختمر 
وکت وتصم ثلاثة يام ۸۲ . انفرد أبو داود قول تركث وتهڍي ا © . وإذا كان 
اا فالا م ا مالك » رضي الله عنه » وأدخل حديث أبي إسرائيل“ 


م م و مهمه ى 


نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي» > ا : « مروه فليتكلم 


(۱) بو داود ٠۲۰/۳‏ ولفظه : كان رَسُولُ الله کا يَحَدنا عَلَىْ الصَّدَقَةٍ ويْنْهَاَا عن المثلة . والدارمي ۳۹۰/۱ » 
وأحمد وزاد . وان من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فليهد هدياً وليركب ٤۲۹/٤‏ » والحاكم وقال : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وكذا قال الذهبي » المستدرك ١5/84‏ كلهم من حديث عمران بن حصين › 
وفي رواية أبي داود هياج بن عمران بن فصيل » بفتح الفاء وكسر المهملة . التميمي البصري مقبول من 
الثالة / د ت ۳۲٠/۲‏ . وقال فى ت ت : قال على بن المدينى : مجهول ٠‏ وقال ابن سعد : كان ثقة 
قليل الحديث » وذكره انق حتان الى الثقات 24/1١‏ ء وقد قال الذهبي : قال علي ابن المديني : مجهول 
وصدق . ميزان الاعتدال ۳۱۸/٤‏ .. 

أقول : الحديث وإن كان ضعيفاً عند أبي داود بسبب هياج فقد تابعه في عمران بن حصين » الحسن بن 
أبي الحسن ولعل الشارح نظر إلى رواية أبي داود . 

درجة الحديث : قال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح ٠‏ مجمع الزوائد ۱۸۹/٤‏ » وصححه أيضاً 
السيوطي في الجامع الصغير مع فيض القدير ۳۲٠/١‏ , والحاكم والذهبي . 

(۲) سورة الحج آية ۲۷ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الحج باب من نذر المشي إلى الكعبة 18/7 ء ومسلم في كتاب النذر باب من 
نذر أن يمشي إلى الكعبة ١754/17‏ . 

رې) أبوداود ٥۹۷ - ٥۹٨/۳‏ » والترمذي ١١5/5‏ » والنسائي ۱۹/۷ . 


(5) الذي في سنن أبي داود 544/7 من حديث ابن عباس ( وَلَْهدٍ هَذْياً ) قال الحافظ : ووهم من نسب إليه 
( أي أبي داود ) أنه أخرج هذا الحديث بلفظ ( وَلْتَهِدِ بُذنة ) فتح الباري o۹/11‏ 5 
() 475/7 فقال : ما لا يجوز من النذر في معصية الله . 


)۷( أبو إسرائيل الأنصاري 2 أو الجشمي 3 المدني » روى عنه طاوس وله صحبة . تجريد اسماء الصحابة 
۲ . والإصابة ۱۲/۷ » الفتح 041/١١‏ . 


o‏ كتاب الأثيان والنذور 


وَلَيَسَظِلٌ ولا َنِم صَوْمَهُ ٠‏ فأما القيام والضحى فلم يكن قط طاعة ولا شرعاً » وأما 
الصمت فقد كان شرعاً لمن كان قبلنا فنسخ في ملا 

وأما الصيام فإنه بقي مشروعاً لازم يلزمه الوفاء به » وقد قال مالك ء رضي الله عنه » 
في الموطأ ( إِذَا نذر ما لآ يڌر عَلَيْهِ فلا يُجَزِيهِ مِنْ ذلك الْوَفاء ما جَعَل عَلَى نه فيه فَلْيَعْمَلُ ما 
ل ا OS‏ 
تعالى علي أن ن أصوم الدهرء أ و أصلي الزمان ء فإنه لا يلزمه . والذي عندي في ذلك أن ما 
كان من هذه الأعمال التي التزمها . والنذور التي عينها » لا يقطع به في معاشه ولا في 
صحته فإنه يلزمه » وما قطع المعاش أو أَنَّر في الصحة فإنه يسقط عنه لأنه معصية وليس 
يختلف في هذا أحد ء والله أعلم . 

حديث : روى مَالِكِ » رَضِيَ الله عَنْهُ أن آمْرَأهَ أَنَتْ إلى عَبْدِ الله بن عَبّاس فَقَالَت 
:+ ني دزت أن انكر ولي + الحديت إلى او قال بن غاس ري عن 
جك )3ع افخلفب: وه فقيل عو ا وهذه معصية(*) لا كفارة فيها » وقيل 


يهدي هديا( *») وعليه علماؤنا 3 وقيل ا اليم بالله تعالى . فلما اعترض السائل 
على ابن عباس بأنها معصية فكيف يلزمه فيه كفارة » قال له : كما إن الظهار معصية وتجب 
فيها الكفارة . وهذا مما يجب أن تفقهوه دستوراً 9 وذلك أن ابن عباس لم يرد أن يجعل 


)١(‏ البخاري في الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك وفي معصية ۱۷۸/۸ » وأبو داود ٠٠٠/۳‏ كلاهما من 
حديث ابن عباس » ورواه مالك في الموطأ ٤۷٥/۲‏ مرسلا . 

. ٤۷٤/۲ الموطا‎ )۲( 

(") الموظًا ٤۷1/۲‏ مَالِكِ عَنْ يَحْنَىْ بْنِ سَعِيدٍ عَن الْقَايِمٍ ن مُحَمْدِ انه سَمِعَهُ يَقُولُ : أت آمرأة إلى عبد الله بن 
عَبّاس فَقَالَتْ لَه . 

لم أطلع عليه في غير الموطأ وسنده صحيح . 

. ١١١/١6 والقرطبي‎ . ٠۰ ۷/٤ قال الشافعي : هي معصية يستغفر الله منها . أحكام القرآن للشارح‎ )٤( 

(5) قال أبو حنيفة : هي كلمة يلزمه بها ذبح شاة . أحكام القرآن للشارح 1707/4 » وأحكام الان للجصاض 
VV/Y‏ . 

(7) وقال مالك : مثل قول أبي حنيفة . قال الشارح : دليلنا أن الله جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاً 
فألزم الله إبراهيم ذبح الولد وأخرجه عنه بذبح الشاة » وكذلك إذا نذر العبد ذبح ولده يجب أن يلزمه ذبح 
شاة لأن الله تعالى قال : مِلة أبيكُمُ إبْرَاهِيمَ 4 والأيمان إلزام أصلي > والنذر إلزام فرعي فيجب أن يكون 
عليه محمولاً . أحكام القرآن للشارح ۷/٤‏ 0 . 
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الظهار أصلا للكفارة في كل معصية › وإنما أراد أن يمهد في نفس السائل الفتوى بما ورد 
من الأثر في ذبح الولد على ما ورد أيضاً ذ في الظهار » والظهار رخصة في الشريعة » على ما 
يأتي في بابه2"0 » إن شاء الله تعالى ٠‏ والأصل عند علمائنا في : نحر الولد ما ورد في قصة 
إبراهيم عليه السلام » » وقد وهم فيه العلماء وهماً قبيحاً فظنوا أن هذه الآية فيها نسخ الأمر 
قبل الفعإ ”° » كما جرى في فرض الصلاة » وليس كذلك وقد بيناه 57 أصول الفقه9) 
ومسائل الخلاف » وحيث ورد من كلامنا بما لبابه أن إبراهيم » يل » رأى في المنام أنه 
يضجع ولده ويذبحه لا أنه قيل له آذبح ولك » ورؤيا الأنبياء وحي ؛ فإن الرؤيا على ثلاثة 
أقسام : إما حديث نفس ولم يتحدث قط إبراهيم عليه السلام بذبح ولده » وإما تحذير من 
الشيطان وليس له على الخليل سلطان فلم يبق إلا أنها من الله سبحانه على طريق البرهان 
فعرضها حينئذ على إسماعيل » عليه السلام » فقال له : يا ابت آفْعَلُ ما تَؤْمَرُ #(*» 
وجعل الور هرا لأنها تستدعي الامتثال لتحقيق المنام > فيكون المجاز في قوله : 
1 ؤْمَرَ 4 خاصة » وعلى القول بالنسخ يكون دعوى » ويكون في قوله  :‏ إني أَرَى في 
لمهم أي اَذَك ) مجاز كثير بعيد , فأضجعه ليتمثل ما رأى فيه فنودي 9 يَا إبراهيم * قد 
صَدَّقَتَ الرّؤْيَا 4 ومعناه بتعاطيك الامتثال وتماديك إلى الظاهر والاسم > ولكن خذ التأويل 
والكنية وأعط الفدية وكمّل التصديق والابتلاء/ وصارت إلى يوم القيامة سنة في الاقتداء » 
والرؤيا على قسمين ؛ اسم وكنية . فالاسم أن تحرج بصورتها » والكنية أن تخرج بتأويلها » 
ولذلك قال النبي, يي » لعائشة حين بنى بها : « اريك في سرف مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لي 
ملك ميه روك كمي عك قدا هي نت فلت إن كن هذا من ند الل يميه »2 . 


. ١١١/١6 هذا القول للقاسم بن محمد . انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر كلام الشارح في الأحكام ١1١5/14‏ وذكر أنه لم يسبق إليه . 

(۳) قال في المحصول : وقد دل علماؤنا عن بكرة أبيهم على وقوع هذه المسألة شرعاً بقصة الخليل ٠‏ صلوات 
الله عليه وسلامه » فإنه أمر بذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل فعله وكان الفداء غير قادح في الاهتداء والاقتداء » 
والذي أراه أن هذه ليست من ذلك الباب وأنه أمر خفي على علمائنا . ل 54 ب . 

1 . ٠١١۲ سورة الصافات آية‎ )٤( 

(5) السرفة : واحدة السرف وهي الشقق البيض من الحرير خاصة . جامع الأصول ٤۳/١١‏ . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في فضائل أصحاب النبي ٠‏ 4 » باب تزويج النبي ٠‏ كَل » عائشة وقدومها المدينة 
وبنائه بها : ۷٠/١‏ وفي النكاح باب نكاح الأبكار 1/۷ ء ومسلم في فضائل الصحابة باب فضل عائسةء 
رضي الله عنهاء ٤‏ / 21889 والترمذي 7١5/5‏ كلهم من حديث عائشة . 
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فتأمل ظاهر هذا وكيف يقول النبي. بل : ( فَقَالَ لي الْمَلَكُ هَلْهِ رَوْجْكَ ) ثم يقول 
رسول الله كل : ( إن َك مِنْ عند الله ) والجاهل يظن أن هذا شك في تصديق الرؤيا » 
والمراد به إن يك هذا من عند الله بظاهره واسمه ينفذه ويقضيه » وإِنْ يكن تأويلاً أو كنية 
بسميتها أو شبيهتها أو جارتها أو أختها أو قرينتها فسيظهر أيضاً ؛ فهذا تحقيق الإشارة إلى هذه 
الأغراض والله الموفق للصواب لا رب غيره ولا معبود سواه . 


كتاب الأبيان 1۸ 


كتاب الأيمان 


اليمين خبر يقوم بالقلب عن معنى يلتزمه العبد مربوطا بإقدام أو إحجام يقع عنه التعبير 
باللفظ فيخبر بلسانه عما ربط بقليه92© » والمعول على ما يستقر : في النفس من ذلك لا ما 
يجري على اللسان . قال الله تعالى :لآ يُوَاجِذّكُم الله باللّغْوة في أَيْمَاِكُمْ وکن يُؤَاخِذُكُمْ 
يما ذنم اليْمَانَ 4" فأنظمت هاتان الآيتان مسائل الأيمان بجملتها في اليمين على ما 
قلناه » واللغوما عداه . 

واختلف العلماء فيه فقيل : اللغو قول المرء في ترديد كلامه لا والله وبلى(" والله » 
ولم ير مالك. رضي الله عنه » هذا لغواً » والحكمة في ذلك , والله أعلم » أنه قد جعل 


هذا الذي أوردناه ١‏ في اللغو تحت قوله تعالى :$ وَل تَجعَلُوا الله عرضة إيْمَائكُم (f‏ 
الآية . 


وإنما اللغو ما قاله مالك » رضي الله عنه » أن يحلف على الشيء 
فيخرج على خلافه() » قال لي بعض القرويين من شيوخنا : قال أبو حفص العطار<” 


)١(‏ وقال الحافظ في تعريف اليمين : اليمين في اللغة اليد » وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ 
كر بيمين صاحبه » وقيل لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء فسمي الحلف بذلك وعرفت شرعاً بأنها 
توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله .. فتح الباري 015/1١‏ . 

(۲) سورة المائدة آية 84 » وانظر كلام الشارح في الأحكام 55٠/١‏ عليها . 

() هذا من لغو اليمين عند الشافعي . انظر شرح المحلى على منهاج الطالبين ۲۷۳/٤‏ . وانظر أحكام القرآن 
للرازي 770/7 5 

. ۲۲۲ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(5) أما لغو اليمين عند مالك وأبي حنيفة فهي اليمين على الشيء يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشيء 
على خلاف ما حلف عليه . بداية المجتهد 777/١‏ »2 وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام 57/0 » 
والإجماع لابن هبيرة ۳۲۰/۲ . 

(1) هو عمر بن محمد التميمي » شُهر بالعار » الفقيه الإمام العالم الصالح » كان على سمت المجتهدين 
المبرزين . أخذ عن أبي بكر بن عبد الرحمن وغيره » وكان من أقران ابن محرز وأبي إسحاق التونسي 
ونظرائهم » وانتفع به خلائق » له تعليق على المدونة قيل أملاه سنة ٤۲۷‏ أو ٤۲۸‏ . مات قبل شيخه: 
المذكور بالقيروان وقيل بالمنيستير ودفن بها . شجرة النور الركية ٠٠١/١‏ . 
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لأصحابه : إذا حلف رجل بالطلاق على أمر يظنه لشيء فخرج بخلافه ما يلزمه » قالوا له : 
لا شيء عليه لأنه هذه لغو اليمين عند مالك. رضي الله عنه. قال: أخطأتم. إنما يكون لغو 
اليمين في اليمين بالله تعالى لا في اليمين بالطلاق . فأما اليمين الغموس فهي عند (ح) من 
جملة اللغو لأنها غير منعقدة('2 . فأما مالك. رضي الله عنه. فرأى سقوط الكفارة فيها من 
جهة عظم إثمهاء وهو إن كان أشار إلى ذلك إلى آخر كلامه(2 فإنما أوله مبني على عقد 
اليمين واليمين عقد يفتقر إلى معقود به ومعقود في نفسه. اطي يح اكد فقو E‏ 
يكون هنالك عقد» فإن قيل فقد قصدها بقوله تعالى : الا يُؤَاخِذُّكُم الله باللغْوني ایانکم 4“ 
الآية» وهذا قد كسبها. قلنا: : كسب الكذب ولم يكسب بالعقد بالآية؛ إذ أخبر أنه فعل أمس 
ولم يفعل فهذا خبر لا مخبر له . فإذا حلف عليه فقد عقد ما لا ينعقد » فإن قيل عقد إظهار 
الصدق . قلنا قد بينا أنه لا معوّل على اللفظ وإنما المعوّل على ما يرتبطه القلب » 
وقد استوفينا ذلك في مسائل الخلاف ولما علم الله تعالى أن اليمين يرتبط وآن الخلق 
يتهافتون إليها سراعاً جعل منها مخرجاً بالاستثناء وهو على وجهين : إما بحروفه وإما بقولك 
إن شاء الله . فإن كان بحروفه جرى على مقتضى اللغة » وإن كان جرى بمشيئة الله تعالى 
انحلت اليمين عند كافة الفقهاء كيفما ذكرها » وقال مالك» رضي الله عنه: إنها لا تنحل إلا 
إذا قصد بذلك الحل ؛ لأن مشيئة الله تعالى متعلقة بكل موجود ذكرها الحالف أو تركها 
فلا بدٌ من قصده إلى الاستثناء(*» بها » ومتى يقع الاستثناء قال سائر العلماء » عن بكرة 
أبيهم : يكون الاستثناء بعد اليمين نسقاً لا يكون بينهما من الفصل ما يقطع الاتصال » 
وذهب محمد بن المواز2©» إلى أن الاستثناء إنما يكون / قبل أن يتم اليمين » فإن تمت ثم 
عقبها بالاستثناء لم تنحل » وهذا حرج عظيم > بل رخص الله تعالى في حلها بالاستثناء بعد 


. 57/5 انظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(۲) الموطاً ۸/۲ ؛ فقد قال مالك : وأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مراراً » يردد فيه الأيمان 
يمينا بعد یمین كقوله : والله لا أنقصه من كذا وكذا. يحلف بذلك مراراً ثلاثاً أو أكثر من ذلك » قال : 
فكمّارة ذلك كقارة واحدة مثل كفارة اليمين . . . » قال الباجي : لغو اليمين لا كفارة فيها لأنها على مذهب 
مالك متعلقة بالماضي » وهو مثل أن يحلف في رجل مقبل أنه زيد وهو يعتقد ذلك فيه » لا شك عنده » 
فإذا قرب منه تبين له غير ذلك فهذا عنده لغو اليمين ولا كفارة فيه . المنتقى ۲٤٤/۳‏ . 

(*) سورة المائدة آية ۸٩‏ . 

. ۳۲۹/۱ أنظر بداية المجتهد‎ )٤( 


(0) تقدمت ترجمته . 


كتاب الأمان 2 


عقدها بالقلب رفقاً منه بالخلق » ويعزى إلى ابن عباس أنه يجوز الاستثناء غير متصل 27 
وقد بيّنا ذلك في أصول الفقه(2 . قال أبو الفضل””© المراغي في حكاية طويلة : عولت 
على الخروج من بغداد » بعد أخذ جملة من العلم » فارتحلت ووقفت عند باب الحلبة عند 
فامي”*© أبتاع منه زادي » فجعل يقول لجليسه : أي فل( , أما سمعت العالم يقول عن 
ابن عباس انه يجوز الاستثناء ولو بعد سنة » لقد فكرت في ذلك منذ سمعته إلى الآن 
وشغلت به بالي » ولو کان هذا صحيحاً ما قال الله تعالى لأيوب عليه السلام  :‏ وَخذ بدك 


© > مه 


ضِغئاً فَآضْرِبٌ به ولا تحن 2074 كان يقول له : قل إن شاء الله وبررت في يمينك . 
فعجبت ثم قلت في نفسي س فتركت الكراء من 


ا 0 
العلية ونا أن يكو معطا من ي مشقة الخلاف على الحالف مثل أن يقول : أنت 


: وقال سعيد بن جبير‎ ٠١ قال البغوي : قال ابن عباس : له الاستثناء بعد حين . وقال مجاهد : بعد سنين‎ )١( 
وقال الرازي : بعد حكاية قول ابن عباس وأبي العالية والأصح أن‎ » ٠١/٠١ بعد أربعة أشهر . شرح السنة‎ 
وقال الباجي : قال‎ ۲٠۸/٤ قوله تعالى : « وَآذْكُرٌ رَبك إِذا نَسِيتَ » ابتداء كلام . أحكام القرآن للرازي‎ 
شيوخنا : لا يثبت عن ابن عباس فإن ابن عباس من أهل اللسان ولا يخفى عليه أنه ليس من لغة العرب أن‎ 
يذكر الإنسان لفظاً ثم يظهر الاستثناء منه بعد عام . المنتقى 717/7 ء وقال ابن جرير : السنة له أن يقول‎ 
ذلك آتياً بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث > لا أن يكون رافعاً لحنث اليمين ومسقطاً للكفارة . وقال‎ 
0 ا‎ ٤۱٥/۲ الاين بكلام ابن عباس . مختصر ابن كثير‎ a ابن كثير :هذا هر‎ 
من قال : واذكر ربك بالاستثناء ف في اليمين ليرتفع عنك الحرج دون الكفارة فهو تحكم بغير دليل . أ‎ 
. ۱۲۳١/۳ القرآن‎ 

(۲) انظر مبحث التخصيص من كتاب المحصول له ل ٣۳‏ . 

(۳) أبو الفضل المراغي . لم أطلع عليه . وقد ذكر الشارح الكلام في الأحكام ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ الفامي » بفتح الفاء وفي آخرها الميم » هذه النسبة إلى الحرفة وهو لمن يبيع الأشياء من الفواكه اليابسة 
ويقال له البقال أيضا . الأنساب ١57/١٠١١‏ » اللباب 5١٠١/57‏ . 

(ه) قال ابن مالك : / : 

وشاع في سب الذكور فعل .". ولا تقس وجر في الشعر فل . 
قال ابن عقيل : بعض الأسماء لا يستعمل إلا في النداء نحوياً فل أي يا رجل . شرح ابن عقيل » 
VV/Y‏ . 
)١(‏ سورة ص آية ٤٤‏ . 


۷1 كتاب الأيمان 


طالق إن دخلت الدار » والله » إن شاء الله » أو يسكت عن المشيئة » وقرّرها تعالى 
ورتبها » ولم بين في القرآن ميقاتها . واختلف العلماء فيه فمنهم من قال : لا تجوز الكفارة 
إلا بعد الحنث(230, ومنهم من قال : تجوز قبل الحنث »ع وإلى ذلك مال علما وا . 

والأصل في اختلافهم الحديث الصحيح «مَنْ حَلفَ عَلَى يمين فى برها حير ها دوي 


٥۶ و‎ $o 


فليات الذي هُوَ حر كفرع وینو »270 , دِيم الْحَنث على الْكَفَارَةٍ » وروي : فليكفر 
عن يمينه يدينه ولات الْنِي و ديم الْكَفَارَةٍ عَلَىْ الث واضطرب الناس فمنهم 
من قال الواو لا تعطي رتبة“ وإنها المعول على المعنى ¢ وذلك أن الكفازة متعلقة سد : 
اليمين والحنث > فلا يجوز تقديمها على أحدهما » كما لم يجز تقديم الزكاة على الملك 
0 0 3 0 من قال : إنما سبب 0 اين 0 0 بدل عن البر 


. 7١/4 هذا مذهب الأحناف . قال ابن الهمام : وإن قدّم الكفّارة على الحنث لم يجزه » شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) قال الباجي : استحب مالك أن تكون الكفارة بعد الحنث » > فإن قدمها قبل الحنث فهل يجزيه أم لا ؟ عنه 
في ذلك روايتان » المنتقى ۲٤۹/۳‏ » وقال ابن عبد البر : إن كمّر الحالف بالله قبل أن يحنث في يمينه 
أجزأ ذلك وقد قيل أيضاً لا يجزيه والأول تحصيل مذهب مالك . والكقارة بعد الحنث أحب إلي في كل 
شيء ء الكافي 1/١‏ . 

(۳) الموطأ ۷۸/۲ . ومسلم في الأيمان والنذور باب ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي 
هو خير ويكفر عن يمينه ۱۲۷۲/۳ > وشرح السنة ١17/٠١‏ . والترمذي 1١7/5‏ . كلهم من حديث أبي 
هريرة . 

ملم في ااي اسای 11106 م , حديث عبد الرحمن بن سمرة » وورد عند أبي داود : قفر عَنْ يَمِينِكَ 
م إنتٍ الذي هو خير . 

أبو داود ۸٥/۳‏ » وقال أبو داود : من حديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة » في هذا 
الحديث وروي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة » وفي بعض الرواية الكفارة قبل 
الحنث . ورواه النسائي /1/ ٠١‏ . 

(5) قال الباجي الواو لا تقتضي رتبة ١‏ الحنتقى 749/7 . وقال الحافظ قال ابن التين وجماعة الروايتان دالتان 

على الجواز لأن الواو لا ترتب . فتح الباري 11١/١١‏ . 
قال ابن مالك : فاعطف بواو سابقاً أو لاحقا .. في الحكم أو مصاحباً موافقأ . 

(1) قال الباجي : إذا قلنا إنه تجوز الكفارة قبل الحنث فيصح عندي أن يكفّر بكل ما يكمّر به من صوم أو غيره . 
المنتقى ۲٤۹/۳‏ . 

(۷)|قال الحافظ ذكر أبو الحسن ابن القصارء وتبعه عياض وجماعة» أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة 
عشر صحابياً وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة . فتح الباري 1 >. 

وقال النووي : أجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث . وعلى أنه يجوز تأخيرها عن - 


كتاب الأمان YY‏ 


القبس فاستضء بقول النبي» كله أو قدّم أ وأخر فإن الذي قدَّم وأخر قد علم حالة الواو في 
الرتبة وغيرها وهو القدوة والأسوة . . 

ما تكون به اليمين لضن المقن بان E E‏ 
ترددت العبارة عنها . قال النبي» كك : كله : « مَنْ کان حَالِماً قلف بالل ا ادا 
لعمر بن الخطاب» رضي الله عنه» حين سمعه يحلف بأبيه وقد حلف النبيء يل بها 
فقال : « فلح وأبيه إن صَدَقَ دخل الْجنَة وأبيه إن صَدَقَ )2570 وقد استوفينا القول فيه في 
الكتاب الكبير" » وقد قدمنا الإشارة إليه . فان قال في يمينه هويهودي » إن فعل كذا وكذا 
فاخحتلف العلماء فيه » فقال (ح) : هي يمين () تلزم فيها الكفارة > وهي مسألة عسرة #خداً 
لأنهم عولوا على أن قول الرجل: والله لا دخلت الدارء كأنه مخيّر بامتناعه عن دخولهاء 
ويؤكد خبره بتعظيم الله تعالى » > فإذا حالف فكأنه ترك ذلك التعظيم : فإذا قال : تركت حرمة 
الله إن دخلت الدار كان مثل ذلك . قلنا : تحيلتم تحيّلاً فاسداً في وجه تعلق الكفارة في 
اليمين بالله . . وإنما هي شرع محض أو معنى غير ما ذكرتم تحقيقه في مسائل الخلاف . 

تتميم : لما كانت اليمين بالله تعالى مشروعة في كتابه مبينا حكمها » ارا غل لبان 
رسوله» ية / لفظها استقرت ديناً وثبت حكمها يقيناً فلم يتطرق إليها اختلاف لكن ارتبط بها 
متعلقان عظيمان : 

أحدهما : 


ما حققناه من معناها وهو عقد القلب على فعل أو ترك مؤكد بمعظّم ديناً أو بمعظم 


الحنث » وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين . واختلفزا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث فجوزها 
مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابياً وجماعات من التابعين » وهو قول جماهير 
العلماء . لكن قالوا : يستحب كونها بعد الحنث » واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال : لا يجوز قبل 
الحنث لأنه عبادة بدنية . . وأما التكفير بالمال فيجوز كما يجوز تعجيل الزكاة» شرح النووي على مسلم 
۱ . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم 175/4 » ومسلم في كتاب الأيمان 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ۱۲٦۷/۳‏ » والموطا ٤۸٠/۲‏ كلهم من حديث ابن عمر وأول 
الحديث : « آلآ إن الله » عَرٌ وَجَلَّ , يَنْهَاكُمُ أن تَحلِمُوا بآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفاً فليَحْلِفْ بال » . 

(1) تقدم تخريجه . 

(") لم أطلع على هذا الكتاب وقد ذكره في المسالك أيضاً . 

. ٠٠١/٤ انظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )٤( 


1F‏ كتاب الان 


مشقة. ولا خلاف بين الأمة في أنَّ من من أكدّها بمعظم المشقة أنها تلزمه مثل أن يقول: إن 
دخلت الدار أو إن مشيت إلى مكة » أو إن كلّمت فلاناً فامرأتي طالق . واستقر الدين على 
ذلك حتى قام روييضة17) فقال : إن هذه ليست بيمين ولا تلزم) » وقد استوفينا عليه الدليل 
في كتب مسائل الفقه » ويا أن الإنسان على نفسه بصيرة » وقد التزم مؤجلا ما له أن يعسجله 
وقوله بذلك صالح وذمته صحيحة » ثم تركب على هذا الأصل أصلّ آخر اختلف العلماء فيه 
وهي إذا قال لامرأته : إن تزوجتك فأنت طالق . واختلف العلماء في هذا ؛ فمنهم من 
قال: إنه يلزمه لأنه ربط بنفسه إليه وعقده عليه وعلّقه بالنكاح فلزم كا لوعلّق الطلاق بدخول 
الدار في الزوجة » قال به الكوفيون" . وهو معظم مذهب مالك. رضي الله *» عنه . 
۰ وقالت طائفة : هذا قول“ باطل وإنما تعلق الطلاق في الزوجة بدخول الدار لأنه معجل في 
لل اقيحان له رات أما إذا قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنتٍ طالق » فهذا طلاق ليس في 
يده منه شيء في الحال ت يز ارا فرك رة فيمًا :لذ لك وقال دنات 
في ثلاثة ٠"‏ مواطن مفتيً"؟ » وهو مذهب سعيد بن المسيب وكثير من أهل المدينة » وهو 


)١(‏ الرويبضة تصغير الرابضة وهو الرجل التافه » أي الحقيرء ينطق في أمر العامة .. ترتيب القاموس 
4/7 . 

(۲) لعل الشارح يقصد بذلك داود أو غيره من أهل الظاهر » وهذه حدة منه » رحمه الله » لا تنبغي . قال ابن 
رشد : ذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه ليس يلزم في مثل هذه الأقاويل › أعني الخارجة مخرج الشرط › 
إلا ما ألزمه الإجماع من ذلك » وذلك أنها ليست بنذور فيلزم فيها النذرء ولا بأيمان فترفعها الكفارة > فلم 
يوجبوا على من قال إن فعلت كذا وكذا فعلى المشى إلى بيت الله مشياً ولا كفارة . بداية المجتهد 
:+ 001 

(۳) هذا مذهب الأحناف » انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٠٠/٤‏ . 

)٤(‏ قال الباجي : يريدون . . إن تزوجتك فدخلت الدارفانت طالق » فيضيف الطلاق إلى النكاح . المنتقى 
110/4 > وانظر قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ٠٠١۷ - ۲٠١١‏ » والكافي ٥۷۸/۲‏ » وبداية 
المجتهد ۹/۲ . 

(5) لم أطْلع على قائل هذا القول . 

(5) في (ك) و(م) تلاه مالك مفتياً . 

(۷) قال الباجي : روى ابن وهب عن مالك أنه أفتى رجلا حلف إن تزوج فلانة فهي طالق أنه لا شيء عليه إن 
تزوجها . قاله ابن وهب ونزلت بالمخزومي . فأفتاه مالك بذلك . قال الباجي : وليست هذه الرواية 
بالمشهورة . والمشهور رواية أبي زيد عن ابن القاسم في العتبية إن وقع . والدليل على ما نقوله إنه أضاف 
الطلاق إلى النكاح فوجب أن يلزمه . المنتقى ٠٠١/٤‏ . 

29 انظر فقه سعيد بن المسيب » رسالة دكتوراه لهاشم جميل عبد الله 4/7" 405 ». والمدونة 58/1 » 
والمحلى ۲۱٤/۱۰‏ . وشرح السنة ١99/9‏ . 


اختيار (ش)'٠‏ وقد مهدنا المسألة في مسائل الخلاف وبالجملة فإنها ضعيفة . 

فأما المتعلق الثاني فهو : مقاصد اليمين ؛ فإنها عند جميع العلماء » أو معظمهم , 
متعلقة بالألفاظ ؛ فا اقتضى اللفظ منها لغة تُضي به وما حرج عن اللغة لم يلتفت إليه. 
واضطربت بت فر ذلك :زواية علمانا + قحهم ابن قال : إنها محمولة على المعنى » وهو 
المعظم > وروي عن مالك» رضي الله عنه» أيضاً في مسائل من الأيمان أنه أخراها علو 
الألفاظ 20 » وتعلق الأيمان عند علمائنا بالمعاني هو الذي أوجب اضطراب أقوالهم " وقد 
كان الأشبه بالخلق والأرفق بالناس تعلّقها بالألفاظ إلا أن الأدلة تقوى في المعاني قوة كثيرة . 

كنت كثيراً في مجلس فخر الإسلام الشاشي“ فيأتي إليه الرجل فيقول: يا سيدنا0» 
حلفت بالطلاق أل ألبس هذا الثوب . وقد احتجت إلى لباسه » فيقول استل منه خيطاً فيسل 
منه خيطاً مقدار الشبر أو الأصبع ثم يقول له ا : ألبس لا شيء عليك . وسمعت شيخنا أبا بكر 
الفهري”© . وأبا القاسم بن حبيب المهدوي") , وأبا علي حسن بن مناس الطرابلسي © 
دخل حديث بعضهم في بعض يقولون : : إن المعول عليه في مذهب مالك. رضي الله عنه» 
في الأيمان على النية » > فإن لم يكن فالسبب » Sh‏ > فإن لم يكن 
فالعرف » فإن لم يكن فاللغة » وهذه كلها معاني صحيحة قد بيّناها في مسائل الفقه ونظّمنا 
أدلتها في أصول الفقه2"0 فعولوا عليها 

« توصية » : لكن إذا جاءكم السائل فسألكم عن يمين فإن رأيتم في كلامه أنه قد 
خلص من الحنث فحذارٍ من تجاوز ذلك إلى السؤال عن شيء وقولوا له : انصرف لا شيء 
عليك» وإن رأيتم أنه قد خرج وأثم"٠‏ فحينئذ اسألوه عن هذه المعاني لعلكم أن تجدواء 


. ٠١١/١۷ انظر شرح السنة 114/6 » وانظر تكملة المجموع‎ )١( 

(۲) في بقية ة النسخ زيادة قوله ( كثرة الفروع في الأيمان عندنا وتعارض اللفظ في الذليل الذي E‏ (ك) 
زيادة : هو . 

(۳) انظر الكافي لابن عبد البر ٤۹/۱‏ » ومقدمات ابن رشد ۳٠١/١‏ . 

)٤(‏ تقدمت ترجمته . ش 

(0) قلت : السيد هو الله تعالى . 

() تقدمت ترجمته . 

(۷) أبو القاسم بن حبيب المهدوي لم أعثر له على ترجمة : 

(۸) أبوعلي حسن بن مناس الطرابلسي لم أعثر له على ترجمة . 

(۹) هذه زيادة في الأصل ليست في بقية النسخ » وإنما فيها الإحالة على مسائل الخلاف . 

. في (ك) و(م) و(ص) حنث بدل اثم‎ )٠١( 


1o‏ كتاب الأيمان 


ااا اس ل 
له خلصاًء إلا أن يكون السؤال في حد. فينبغي أن يُسأل وأن يطرق | إليه بالتنبيه لعله أن يرجع 
اا > اء حين قال للسائل وقد أقر بالزنا ( لَعَلّكَ قيلت لَعَلّكَ لَمَمْتَ » + للك 
غْمَرْتَ 2١١)‏ وكما يروى أن أبا بکر » رضى الله عنهء قال للسارق الذي أقر عنده بالسرقة : 
ونا أخالك حَرَيْت 405 وم دول مالف رضى الله عنه» ليس العمل عليه أي ليس يلر 
ذلك/ الإمام ؛ لأن مالكاً رأى أنه هو مستوف للحد فكيف يسعى في إسقاطه » .وإنما 
يستوفي ما وجب وإمام الأئمة » وهو النبي > يله قد طرق إلى اللإسقاط . وقد كان علماؤنا 
يقولون : وإنما قال ذلك في السارق لأجل تعلق حق الآدمي » وهو المَال » > بالسرقة فخاف 
أن ينكر فيضيع المال بخلاف الزنا » وهذا الذي أشار إليه صحيح مليح لكن إذا حضر 
المال ينبغي له أن يسأله إن كان أخذه على غير وجه السرقة » فيجبر الله تعالى على ذي المال 
ماله ويحفظ على العبد عفوه ويسبل عليه ستره حتى ينفذ فيه أمره » ومن أغرب.ما ترونه في 
تركيب الفروع على الأصول في باب الفتوى مسألتان : ٠‏ 

إحداهما : لابن القاسم › قال في مجالسه : إذا حلف والله لا كلمت فلاناً ما دام 
بمصر قال : فسافر عنها ثم عاد إليها < فان له أن يكلمه » فقصر اليمين على الكون الأول 
بمصر ولم يسأل عن البساط والنية » ورأى أن مطلق اللفظ يقضي الكون الأول وهذا آخر . 

المسألة الثانية : قال شهب“ : إذا حلف ألا يأكل خبزاً وزيتاً » جاز له أن يأكل كل 
واحد منهما على الانفراد ورأى أن اليمين وقعت على الجميع وقال عبد الحق9© » من 


)١(‏ البخاري في المحاربين باب هل يقول الإمام للمقرٌ : لعلك لمست أو غمزت 707/8 › وشرح السنة 
۰ ¬ كلاهما من حديث ابن عباس . 
(۲) روى عبد الرزاق عَنْ آبنِ جريج. قال : سَمِعْتُ عَطَاءَ يمول : كان من مَضَىْ يوی أحَدُهُمْ بالسَارِقٍ فقول : 
أسَرَهْتَ فل لآ » أسرقت ؟ قل : لا عِلْمِي أنه سَمَىْ أا بكر وَحْمَرَ . . مصنف عبد الرزاق 755/١٠١‏ . 
وقال الحافظ : لم أره عن النبي» كل » ولا عن أبي بكر إلا أن في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال : سمعت عطاء . . وساق الحديث السابق تلخيص الحبير ٦۷/٤‏ > والحديث فيه عطاء بن أبي 
مسلم » أبو عشمان الخراساني › واسم أبيه ميسرة » تقدم . 
درجة الحديث : ضعيف لأن عطاء لم يلق أبا بكر . 
(۳) تقدمت ترجمته . 
(5) في (ك) و(م) جاز . 
(0) تقدمت ترجمته. 
(5) عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الأشبيلي ٠‏ أبو محمد ؛ المعروف بابن الخراط » من علماء 
الأندلس . كان فقيهاً حافظاً عالماً بالحديث » وعلّْله ورجاله » مشاركا في الأدب وقول الشعر ء » له المعتل = 


8 * كتاب القبس ۲ 


كتاب الأييان 1۷٦‏ 


أشياخنا القرويين : هذا إنما يجزىء في كل مؤتدم به ؛ فإذا كان أحدهما لا يؤكل به الآخر 
فحنث إن أكل أحدهما على الانفراد » وتفريعات اليمين لا تنحصر فحذارٍ أن تأخذ نفسك 
بأعيان المسائل فإنك لا تحصيها أبداً » ولكن عوّل على الأصول , التي مهّدنا لك . 
واستعن ببعض النوازل التي أفتى فيها العلماء وخذ على آثار من مضى وآفت والله 
يخلصك » فقد قال لي شيخ المصريين : روى أصحاب مالك » رضي الله عنهم » منهم 
مطرف ٠‏ وغيره عنه أنه قال لا يكون الرجل عالماً مفتياً حتى يحكم الفرائض والنكاح 
والطلاق » إشارة إلى عظم منازل هذه الفصول في الدين وعموم وقعها في المسلمين والله 
يهب لنا ولكم الخلاص برحمته . ش 


من الحديث والأحكام الشرعية ثلاثة كتب كبرى وصغرى ووسطى » ولد سنة 01٠١‏ ومات سنة 58١‏ هاء 
الأعلام م" > فوات الوفيات ۲٤۳/۲‏ . الأسماء واللغات ۲۹۲/۱ . شذرات الذهب ۲۷۱/٤‏ » 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ببجاية ص 4١‏ . 

)١(‏ مطرف بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن محمد بن قيس . أبو سعيد » شاعر من أهل قرطبة » كان بصيراً بالنحو 
واللغة له رحلة سمع فيها من سحنون وجده من موالي عبد الرحمن الداخل . مات سنة 787 » الأعلام 
۸ وانظر بغية الوعاة ۲۸۸/۲ . وبغية الملتمس ص ۳۷۸ . 


۷V‏ كتاب النكاح 


كتاب النكاح 


ومعناه الجمع والضم » وذلك يكون بالفعل وهو الوطء » وبالقول وهو العقد » وقالت 
طائفة : إن الح عر ار روماه م وليس كذلك بل كلالهما حقيقة ؛ فإن القول 
يجمع حقيقة حقيقة إلا أن جمع الأبدان محسوس وجمع الأقوال معقول وكلاهما في الشريعة معلوم 
وال غلا له مرل 0 : وفي الحديث الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها , 
قالت : ( کان الك في الْجَامِلِيّةِ على ار احا خت الرخل إلى الل له أو 
آبتهُ وَيُصدقها د ثم م نكما وهذًا ان اليم » وَالنَكَاحُ اثاني کان الرْجُل إِذَا طْهُرَتَ 
هله يَقُولُ لََا : استبضعي مِنْ فلانٍ فَيُرْسِلٌ إلى الرّجُلٍ طا وَيَعتَِلّهَا َوْجَهَا حت إِذَا 
ٍ ن حا محل نا وَأصَابَها َوه إن اء ۽ وَِنّْمَايَفَْلُونَ ذلك رة في جاب الود . 

وَالتَكَاحُ لالت : كان الرّمْطُ مِنَ الْعَشْرَةٍ فَمَا كُوتَهُمْ يوون الْمَرْة حَنَىْ إِذَا حَملتَ 
وَوَلَدَتْ وَمَرْتَ عَلَيَْا الي أَرْسَلَتْ إلَبْهِمْ فلا يسيع أحدٌ أن يَف عَنْها إا آجْتَمَعُوا عِندََا 
الْحَقَنَهُ بم عات فيكو وا : ظ 

النكَاحُ الرَابِعٌ : 

ناح الايا ڪن َْصِبْنَ علي َباَت بعلم ذلك مهن كم دهن َحَلهُ حت 
ڌا حملت وَوَلَدَتْ دُعِيَ لَه اماه من اَمو به منم کان وده ثم َد الله تَعَالَ ذلك كُلّهُ إل 
کاخ الناس الوم . دواء البخاري وغيره . 

قال أبو داود فيه ( إل کا الإسلام )2 وفيه فوائد وهي ابتغاء النسل وبقاء العمل 
ووجود العفة والعصمة . وفيه من الآفات العجز عن الحقوق المرتبطة به : طلب الحلال 
المحتاج إليه في إقامة القوت واختلف العلماء في حكمه » فمنهم من قال إنه مباح منهم 


. على هذا الموضوع‎ ٠١/9 انظر كلام الحافظ في الفتح‎ )١( 
. ۷۰۳-۷۰۲/۲ البخاري في النکاح باب من قال لا نكاح إلا بولي ۲۰-۷ » وأبو داود‎ )۲( 
. وفيه : إلا نكاح أهل الإسلام اليوم‎ 7١/7 أبوداود‎ )۳( 


كتاب النكاح ۷۸ 


( ش )20 لأنه نيل لذة وقضاء شهوة فصار كسائر اللذات المقتضاة جبلة » ومنهم من قال إنه 
قربة منهم ( م )20 . و( ح )29 . وهذا هو الصحيح . والدليل عليه اوو البخاري وغيره 
افا اجتمعوا فقال بعضهم : كيف عمل رسول الله کی في السر فلما ذكر لهم تقالوه 
(فقال ِل مم نيم :ا أنا فلا اترو » وَقَالَ آخرٌ : ما أنا ق اکل للخم وقال 
الآخَرٌ : آم أنا ل انام عل فراش » e‏ الي کیا فَقَالَ : أما نا روح ونام عَلَىئ 
فراش وآكل كل الحم فَمَنْ رَعِْبَ عَنْ سني فليس مني 6©) وفي الصحاح أن الني ُء 
قال : « يا مَعْشَرَ الشبّاب عَلَيْكُمْ بالْبَاءَة ة فمن لم يست فلي بالضوم. انه له وجاءٌ ۲( , 

فحملهم على النكاح وندبهم إليه » وقد كانت سنة من مضى الإقبال على العبادة والانقطاع 
عن الآهل إلا أن محمداً مء جاء بالحنيفية السمحة فأمر بالعبادة وأذن في قضاء الشهوة 
جا على التحصين ورغبة في العفة وقطعاً للعلائق وتعرضاً لبقام العمل إلى م القيامة 
ا لموعد الشارع ؛ ففي بعض الآثار « تَناكحوا تَنَاسَلُوا اني مكاثرٌ كم لمم يوم 
الْقِيَامَةِ ۾ » وهذا إن لم يكن صحيحاً ولكن معناه صحيح ؛ فان أمة محمد أعظم الأمم 


)١(‏ قال النووي : قال أصحابنا فيه أربعة أقسام : : قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب له النكاح » > وقسم لا 
تتوق ولا يجد المؤن فيكره له > وقسم تتوق ولا يجد المؤن فكره له وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان » 
وقسم يجد المؤن ولا تتوق . . فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة 
أفضل > ولا يقال النكاح مكروه بل تركه أفضل . . شرح النووي على مسلم ۱۷٤/۹‏ » والروضة 18/1 › 
ومغني المحتاج ٠١١/۲‏ > وفتح الباري ٠١٤/۹‏ . 

(۲) انظر الكافي 19/7 . ومواهب الجليل ٤٨۳/۳‏ - 405 . 

(۳) انظر شرح فتح القدير 94/5 ۳٤١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في النكاح باب الترغيب في النكاح ۸ 3 ومسلم في 0 باب استحباب التكاح 

٠١7١/7 .‏ كلاهما من حديث أنس . 

)٥(‏ متفق عليه . البخاري في النكاح باب قول النبي. ككل : من آسْتَطاع الباءَةَ يروج > وفي باب من لم 
يَسْتطِمْ لاء فيصم ۳/۷ وفي الصوم باب من خاف على نفسه العزوبة ٣٤/۳‏ > ومسلم في النكاح باب 
استحباب النکاح ۱۸/۲ ٠‏ كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 

(7) ورد عن سعيد بن أبي هلال مرسلً عب كذا رمز له السيوطي ٠‏ وهو إشارة لعبد الرزاق في الجامع » انظر 
الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير 514/7 . وسعيد بن أبي هلال الذي ورد عنه مرسلاً قال عنه 
الحافظ : سعيد ابن أبي هلال الليثي مولاهم » أبو العلاء المصري . قيل مدني الأصل . وقال ابن 
يونس : بل نشأ بها صدوق لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفاً إلا أن الساجي حكى أنه اختلط من. السادسة . 
مات بعد الثلاثين وقيل قبلها وقيل قبل ۰/ ع . ت ۳۰۷/۱ ۰ وانظر ت ت 845/5 960 . 

وروي مسنداً قال المناوي : أسنده ابن مردويه في تفسيره عن ابن عمر وقال : قال الحافظ العراقي 
ش وسنده ضعيف » ورواه البيهقي في المعرفة وزاد في آخره : عن الشافعي بلاغاً وسند المرسل والمسند مضعف = 


1۷4 كتاب النكاح 


عدداً وأرفعهم رتبة » ولذلك روى الأئمة في الصحيح أن الني كل ( رد عَلَى عُثْمَانَ بْنِ 
مَطْمُونٍ الل ولوأ هُ لاصيا“ » ولكن الجواب يختلف في ذلك ؛ فمن لم يكن له 
إلى النساء ميل وعلم من نفسه التقصير في حقوق النكاح وتعذر عليه الحلال من الرزق » 
فالتبتل له أفضل. وأما من استغلم 20 واستولى عليه الشبق فينكح ويجتهد في المحاولة على 
الحقوق » وليتبع الحلال إن وجده » أو يأخذ من المشتبهة على قدر الحاجة » وتمام ذلك 
تحقيقه في المسائل . ومن الناس من يرى أن مداراة نفسه عن الغلمة والشبق بملازمة 
العبادة والإكباب على طلب العلم أولى من التشبث في مراعاة الحقوق » وطلب الحلال 
والمسألة محتملة فإن لم يكن له بد من النكاح حسب ما يفضي إليه النظر › »> أو يسبق به القدر 
فلا يذهل عما روي في الصحيح عن الني ذل أنه قال: تكح المراة لايع : لمالها 
وَلِحَسَيها وَجَمَلَِا ينها فَيِك بِذَاتِ الدّينِ تبت يداك 06 رواه البخاري وغيره » ويشهد 
لصحته قول الله تعالى « ونوا الأيامئ بِْكُمْ 04 الآية | إلى « فَضْلِهِ 4 . ومن فضل 
لله تعالى أنه أحلّ له النساء أجمع على أن عددهن لا يحصى » وحرم منهن أربعين : منهم 
أربع وعشرون تحريمهن مؤبد لازم » ومنهن ست عشرة تحريمهن لعارض .» الأم » البنت »› 
الأخت » العمة » الخالة » بنت الأخ » بنت الأخت فهؤلاء سبع ومن الرضاع مثلهن لقوله 


6م #ه6 #2 


( يحرم مِنْ الرضاع ما يحْرَمُ مِنّ الس )00 ذ فهن أريع عشرة ومن الصهر أريع : أم الزوجة 


فيض القدير ۳ ٠»‏ وانظر البلاغ المذكور عن الشافعي عن الم ۳/ ۲٠٠١‏ , وذكر الحافظ أن الشافعي 
رواه بلاغاً عن ابن عمر . فتح الباري ١١١/9‏ . 
درجة الحديث : ضعفه الشارح والسيوطي والمناوي والعراقي والشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير 

. 4/7۳ 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء ٠/۷‏ » ومسلم في النكاح باب استحباب 
النکاح لمن تاقت نفسه إليه ۲/ ٠١7١‏ كلاهما عن سعد ابن أبي وقاص . 

(۲) في (ك) و(م) استغنم . وما في الأصل أصح قال في القاموس : اغتلم غلب شهوة . . ترتيب القاموس 
/ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في النكاح باب الإكفاء في الدين 4/1 » ومسلم في الرضاع باب استحباب نكاح 
ذات الدين ٠ ۸٦/۲‏ كلاهما عن أبي هريرة . 

. 4 وتمام الآية « وَالصًالجينَ مِنْ اكم ومام إن يووا راء يهم الله مِنْ فَضْلِهِ‎ ٣۲ سورة النور آية‎ )٤( 

(05) متفق عليه . البخاري في النكاح باب 8 د اناكم اللاتي أَرْضَعْتَكُمْ 4 ١١/07‏ 2 دفي الشهادات باب 
الشهادة على الأنساب ۲۲۲/۳ » وفي باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع ٤۹/۷‏ , 
ومسلم في كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ٠١8/57‏ كلاهما من حديث عائشة 
وفي رواية لمسلم ( يُحْرَمٌ مِنّ الرَضَاعَةٍ مَا يُحْرّمُ من النسب ) ۲ / ۰ .۰ 


کتاب النكاح : م" 


وبتتها وزوجة الابن وزوجة الأب > ومن الجمع ثلاث الأختان قرآنا"“ والمرأة وعمتها والمرأة 
وخالتها سنة20 » والملاعنة سنة9) » والمنكحة في العدة بإجماع من ن الصحابة9*) في قضاء 
عمرء رضي الله عنه » وزوجة النبي ية > وقد سقط ذلك. وأما التحريم العارض 
فالخامسة 5 والمزوجة » والمعتدّة » والمستبرأة » والحامل > والمطلقة ثلاثاً » والمشتركة »› 
والأامة الكافرة › والأمة المسلمة لواجد الطول . 3 الابن » والمحرمة » والمريضة » ومن 
کان ذا محرم من زوجه اللاتي لا يجوز الجمع بينهن وبينها » واليتيمة الصغيرة » والمنكوحة 
يوم الجمعة عند النداء » والمنكوحة عند الخطبة بعد التراكن/ . 

وهذا منتهى كلام علمائنا العراقيين بنصه ورأيت لسحنون قد زاد فيها : الثيب الصغيرة 
إذا رجعت إلى والدها قبل البلوغ » وفي ذلك كله تفصيل وتطوير: بيناه في كتاب المسائل 
ومن جملة ذلك أن يقال في عقد واحد : والمنهي عن نكاحها لأمر يرجع إلى العقد ‏ 
فيدخل فيه نكاح يوم الجمعة() . وعلى خطبة أخيه وأمثاله فيكون قسماً واحدا يتضمن أعياناً 
كثيرة من المسائل فليطلب بيان ذلك حيث أحلنا عليه . ولما كان النكاح في الإسلام كما 
قالت عائشة » رضي الله عنها » يكون ابتداؤه بخطبة » بكسر الخاء2"9 » بدأ ذلك مالك » 


)١(‏ قال تعالى : ون تَجْمَمُوا ن التي إلا ما قذ سلف إن لله كان َفُوراًرَجيماً 4 [ سورة النساء آية 
[YY‏ 

(۲) متفق عليه . البخاري في النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ٠١/۷‏ » ومسلم في النكاح باب تحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ٠١78/7‏ » والموطأ 57/7 كلهم عن أبي هريرة . 

™( أصرج الأحاديث في ذلك حديث ابن عمر أن النبي . ية . قال للمتلاعنين : «جِسَابَكُمَا على الله › 
أحَدُكُمَا كَاذِبُ لآ سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاه. . متفق عليه . البخاري في الطلاق باب قول الإمام للمتلاعنين: إن 
أحدكما كاذب ۷۱/۷ , ومسلم في اللعان ۱۱۳۲/۲ كلاهما عن ابن عمر . 

)٤(‏ دوى مَالِكُ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبٍ وَعَنْ سُلَيْمَاَ بن يسار أن ليح الأسَِيْةِ انت تخت يُشَيدٍ 
الثقفي طلقا فحت في عِدّتها فَصَرَبَهَا عُمْرُ بن الْخَطاب وَضَرَبَ زُوْجَهَا بِالْمِحْفَقَةٍ ضَرَبَاتِ وَفْرَقَ بِيْنْهُمَا 
قال مرن الطاب : كما مر حت في تھا نحن جه لبي ريه لم َل بها رق 
هما ثم عمدت بَقِيةَ عِذَّتها مِنْ زُوْجِهًَا الأول َم كَانَ الآخَرٌ حَاطِباً مِنَ الْخْطابٍ وَإِنْ كان دَحَلَ بها فرق 
هما تم آعْتدّتْ بَقِيْةَ عِدَتَهَا مِنَ الأول تم آعْتَدْتْ مِنَ الآخْرِ ثُمّ لآ يَجْتَمَعَانٍ بدأ . . الموطأ ٠۳٠/۲‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ٤٤1/۷‏ . 

درجة الأثر : رجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن سعيداً وسليمان لم يدركا عمر . 

(5) انظر متن الشيخ خليل ص ٤٩4‏ والخرشي عليه ٩٠/۲‏ . ٍ 

(1) قال في النهاية : خطب يخطب خطبة » بالكسر. فهو خاطب والاسم منه الخطبة أيضا وأما الخطبة بالضم 
فهو من القول والكلام . النهاية ۲/ 45 


۸۱ کتاب النکاح 


رضي الله عنه » في موطئه كما يجب فقال : باب ما جاء في الخطبة( » وأدخل الحديث 


عل مو 0 


عن ابن عمر وأبي هريرة « لآ يَحْطبُ أَحَدُكُمْ عَلَىْ خطبة أيه ٠»‏ » وفصل حديث ابن عمر 
من حديث أبي هريرة في السند والمتن لأنه كان لا يرى رأي شيخه ابن شهاب في جمع 
المفترق كما قال : دخل حديث بعضهم في بعض » كما كان البخاري لا يرى تفريق 
المجتمع » وهو أيضاً مذهب مالك , رضي الله عنه » كما أدخل مالك حديث فضل الحتمة 
ثم عقبه بقوله : مر رَجُلّ في طَرِيقِه بِعَْصْنٍ شَوْك© » فترى الجهال يتعبون في تأويله , 
وفائدة إدخاله له ههنا ؛ وإنما كان ذلك لأنه سمعه منه) » وكذلك يروي البخاري الحديث 
في مواضع ثم يعقبه فيقول : وبه أن رسول الله كك قال كذا » والامتناع من جمع المفترق 
أو فرق المجتمع لفائدتين : 

أحدهما : التعرض لدعوة النبي بء حين قال « نضر الله آمْرَءَا سم مَقَالتِي فَوَعَاهَا 
َأدّاهَا كما سما )© الحديث . 


. ٥۲۳/۲ الموطأ‎ )١( 
زفة الحديثان متفق عليهما أولاً : حديث ابن عمر أخرجه البخاري في النكاح بات لا ينتطب على أعية جي‎ 
علق أن يبي بَعْضْكُمْ‎ ٠ ينكح أو يرد » وساق بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عن اللي‎ 
, عَلَى بيع بَعْضٍ ولا يَحْطبٌ الرّجُلُ عَلَىْ طب جيه حن نرك الْحَاطِبٌ قَبْلهُ أو يدن لَهُ الْحَاطِبُ‎ 
ولفظ مالك هو الذي ساقه‎ » ۸٤۸ ء والموطأ ۲/ 577 » والشافعي في الرسالة فقرة‎ ۲٤/۷ البخاري‎ 
الشارح ورواه أبوداود 1 ». ومسلم في النكاح 20 وحديث أبي هريرة مثله أخرجه البخاري‎ 
ء والرسالة للشافعي فقرة‎ ٥۲۳/۲ والموطأ‎ » ۲٤/۷ في كتاب النكاح باب لا يخطب على خطية أخيه‎ 
: وزاد‎ » ۱٠۲۹/۲ ومسلم في النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النکاح‎ cAEV 

ولا يسم عَلَى سوم أخيه . 

(۳) متفق عليه . من حديث أبي هريرة » البخاري في كتاب الأذان باب فضل التهجير إلى الظهر ٠ ۱١۷/١‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها "55/1١‏ . وفي الأمارة باب بيان الشهداء 
۱/۳ والموطأ ۱۳۱/۱ :لفن عزنا البخاري : يما رل يَمْشِي في الطريقٍ وَجَدَ عْضْنَ شو على 
الطريتي اَذَه فَمَكَرَ الله له فَعَفْرَ لَهُ ثم ل : الشهدَاءُ حَمْسَةَ . . والحديث عند الجميع من رواية أبي 
هُرَيْرَة . 

)٤(‏ قال الحافظ أثناء الكلام على هذا الحديث عند البخاري وكأن قتيبة حدث به عن مالك هكذا مجموعاً فلم 
يتصرف فيه المصنف ( أي البخاري ) كعادته في الاختصار › فتح الباري ۲۷۹/۲ . 

(ه) أبو داود ۲۸۹/۲ » والترمذي 7/0 4" » وابن ماجه ۰۸٤/۱‏ وأحمد 187/0 ء كلهم من حديث زيد 
ابن ثابت . 

درجة الحديث : صخحه السيوطي وأقرّه المناوي » ونقل عن الترمذي أنه صححه » والذي في السنن 
أنه جسن فقط » كما نقل عن الحافظ ابن حجر قوله : حديث زيد بن ثابت صحيح . . ومرة قال : صحيح ات 


كتتاب النكاح AY‏ 


والثانية : أن فتح هذا الباب ربما تعرض له من لا يحسن الجمع والفرق فيفسد 
الأحاديث . 

وصفة الخطبة » بكسر الخاء.. أن هذا بالط ا فيحمد الله ويثني 

عليه ويصلي على الي ل ثم يقول » كما رواء الترمذي :< يا يها الّذِينَ آمنوا توا الله 


هه روا 


حَقٌّ ثقَاتِهِ ولا تَمُونٌ إلا وام مُْلِمُون 4 , « وَآَنَقُوا الله الذي تُسَاءَلُونَ په وَالأرْحَمَ إ 5 
الله كان عَلِيكُمْ رَقِيياً ¢ . $ أقوا الله وَقَولُوا قول سدیداً (Og‏ الآية » وإن فلاناً رغب 
فيكم وهوى إليكم من الصداق لكم كيت وكيت فأنكحوه . هذه هي السنة إن جاء أحد بها 
فبها وَنَعِمَتَ » وإن قصر عنها وأتى بالمقصود له منها أجزأت حتى قال مالك » رضي الله 
عنه : لو بادر رجلا فقال له : هل تزوجني ابنتك بألف فقال له الآخر : نعم » لزمه(“ . 
وقال ( ش ) : لا يلزمه حتى يقول له الآخر بعد ذلك : قبلت 2١‏ . وكذلك الخلاف في 
البيع مثله » ولقب المسألة هل تنعقد العقود بالاستدعاء أم لا ؟ والصحيح ما ذهب إليه 
مالك » رضي الله عنه » لأن الغرض من القبول معرفة الرضاء وقد حصلت معرفة الرضا 
بالاستدعاء » فإن قال : كنت هازلاً » فهزل النكاح جد » ومثل هذه الدعوى يتطرق إلى 
القبول ولا يسمح إجماعا » وإن قال : قصدت الاستدعاء"“ ؛ فإن علمت بما عنده كنت 
بعد ذلك على الاختيار والارتياء فلا إخبار ولا ارتياء في النكاح إجماعاً بدليل أنه لو صرح 


المتن وإن كان بعض أسانيده معلولاً . فيض القدير 786/5 . وقال قبل هذا . قال ابن مندة . . رواه عن 
المصطفى . ككل أربعة وعشرون صحابياً . . 

. ٠١۲ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ١‏ . 

(۳) سورة الأحزاب آية ۷١‏ . 1 

)٤(‏ سنن الترمذي ١5 - ٤1۱۳/۳‏ وقال : حديث عبد الله حسن » وأبو داود ۲۹۱/۲ -.۲۹۲ . والنسائي 
7 , وابن ماجه 504/١‏ » وأحمد رقم ۳۷۲۰- ۳۷۲۱ . والحاكم ۱۸۲/۲ » والبيهقي من طريق 
واصل بن الأحدب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود » رضي الله غنه » ومن حديث أبي عبيدة عن أبيه . 

درجة الحديث : صخُحه الشارح في العارضة ۲٠/١‏ » وأحمد شاكر في تعليقه على المسند رقم 
° . 

(0) قال القاضي عبد الوهاب : ينعقد بكل لفظ دال, على التمليك أبداً كالبيع . نقلا عن تحفة الحكام 
١/لاه٠.‏ 

. ۳٦/۷ انظر الروضة للنووي‎ )١( 

(۷) في (م) الاستسلام . 


AY‏ كتاب النكاح 


بدرطة ألم يجز افرع ميراي التي كر عت مالك E E‏ 
َحَدُكُمْ عَلَىْ خطبة أخيه ولا بيع عَلَى بم جیه )207 ومعنى لا يبع لا يسم ؛ لأن البيع إن وقع 


ممه شر ه 


لم يتصور بعده بيع » وكذلك رواه مسلم ( لآ يحب أُحَدُكُمْعََنْ طبه أجيه وَل يسم على 
سوم ایی مرا معقناً ۽ والحديث عام بإطلاقه في كل حالة من أحوال الخطبة › 
خصّصه في عمومه وحمله على بعض محتملاته حسب ما فسّره مالك . رضي الله عنه » إذا 
تراكنا واتفقا على الصداق وهما يحاولان العقد ويتناولانه ٠"‏ أمران بديعان : 

أما أحدهما : فحديث فاطمة بنت قيس قال لها البي ك: ( إِذَا حَلَلْتِ فلا تخي 
ينأ تی يني ۽ قلت yT‏ 0 


ع 2 


ER‏ م CT‏ أسَامة بن ريد فك 


مم 0ر ه 


فاغتبطت به )2*9 . 

وأما الثاني : فما أشار إليه مالك » رضي الله عنه › من قوله . ( فهذا بَابُ ساد 
لع الناس, )220 » إشارة إلى ما يقع بينهم من التقاطع والشحناء التي فيها فساد ذات 
البين » فخص مالك › رضي الله عنه » هذا العموم وحمله على بعض محتملاته 
بالمصلحة › وهو أصل ينفرد به عن سائر العلماء . فأصول الأحكام خمسة : منها أربعة 
متفق عليها من الأمة الكتاب والسنة والإجماع والنظر والاجتهاد فهذه الأربعة» والمصلحة وهو 
الأصل الخامس الذي انفرد به مالك . رضي الله عنه » دونهم ولقد وفق فيه من بينهم ٠‏ وقد 
بنا ذلك في أصول”" الفقه » ثم أختلف المالكية إذا وقع هذا فقيل : يفسح لأنه فاسد منهي 


)١(‏ مسلم في كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه جتى يأذن أو يترك » من حديث ابن عمر. 
مسلم ۱۰۳۲/۲ وقدم تخريجه . 

(۲) مسلم في الباب السابق ٠١۳۳/۲‏ من حديث أبي هريرة . 

. ٥۲۳/۲ الموطأ‎ )۳( 

)٤(‏ مسلم في كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ١١14/5‏ . والموطأ 586/1 - ۸١‏ » وأبوداود 
7١8-71‏ , والشافعي في الرسالة فقرة ۸٥٦‏ . 

(ه) الموطأ ٥۲٤/۲‏ . 

)١(‏ قال القرافي : فغيرنا يصرح بإنكارها . ولكنهم عند التفريغ نجدهم يعلّلون بمطلق المصلحة ولا يطلبون 
أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار » بل يعتمدون على مجرد المناسبة » وهذا هو 
المصلحة المرسلة ..شرح التنقيح ص ٤٤۸‏ 


كتاب التكاح A4‏ 


عنه » خارج عن قانون الشريعة » وقد قال يك : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه امنا فهو 
216 . ومنهم من قال : أركان العقد سليمة من الفساد والمتعاقدان والولي والصداق ء 
وإنما المعنى الذي نهي عنه من غير شرط العقد » قالوا : ومتى ما وقع النهي في العقود على 
هذا النحو منع: منها فإن وقعت مضت إما بنفس العقد وإما بالقوة في الدخول على حسب 
حال النهي . والسبب الذي نهي عنه لأجله حسب ما تتعارض فيه الأدلة ويتبين في أعيان 
المسائل » وقد ذكر مالك » رضي الله عنه » في معرض تخصيص النهي بالخطبة التعريض 
بخطبة المعتدة » وهو كل قول يفهم منه المقصود حالاً » ولا يفهم من التصريع في المقال» 
كقول ابن القاسم المروي في الموطأ وأشدّه قوله : ( إني فيك لَرَاغِيٌ )250 , ولكنه لمّا لم 
يكن فيه للنكاح ذكرٌ جاز » وهذه رخصة لا يقاس عليها ولا تعلق للمخالفين في احتجاجهم 
على تعليق الحكم بالألفاظ دون المعاني رداً على مالك » رضي الله عنه » لأنه لا يقاس 
على مخصوص . ولا يقاس منصوص على منصوص . لأن في القياس على المخصوص 
إبطال الخصوص » وفي قياس المنصوص على المنصوص إبطال النصوص 

نكتة : لما خلق الله الذكر والأنئئ لبقاء النسل وركب الشهوة في الجبلّة تيسيراً لذلك 
وتحريضاً عليه حجزه عن مطلق العمل بمقتضاها في الآدميين بالتكليف » وأرسله فيما 
عداهم لعدم الكلت ب والاري تان عى جن العالعون فة ر راط وريه علي 
شرائط اختلف العلماء فيها اختلافاً كثيراً » أصولها عند علمائنا خمسة : المتعاقدان 
المتأهلان لذلك » والصداق الذي يصلح أن يكون صداقاً » والولي للزوجة الذي يتولى 
العقد والإعلان المفرق بينه وبين السفاح » فلم يجعل الله تعالى العقد إلى المرأة أولاً مخافة 
أن تغلب شهوتها عقلها فتضع نفسها في غير موضعها > كما لم يجعل الطلاق إليها 
آخراً لفضل القوامة في الرجل » ولأنه لا يؤمن أيضاً من تفاهتها أن تنبذ زوجها عند رؤيتها 
غيره كنبذها لنعلها قال الله تعالى وانکځوا الأيامَئْ مْكُمْ ي » فخاطب الأولياء / 
بالتكاح في موضعه » كما خاطبهم بالنهي عند تعدي الأمرء > فقال تعالى « قلا تَعْضْلُومُنٌ 


)١(‏ متفق عليه . البخاري في البيوع باب النجش معلقاً 41/8 » والصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود 741/7 » ومسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ١717/7‏ » 
وأبو داود ۲/٥‏ » وابن ماجه ١‏ كلهم عن عائشة : 

ر الموطأ ٥۲٤/۲‏ . 

ر سورة النور آية ۳۲ . 


1۸0 ت 


ھە و ية 2 لاه * 5 C‏ ا 4 +21 
ينكحن ارواجهن). وقال النبي بي في رواية أبي موسى: (لا يكاح إلا بولي). رواه 
ا . 9 3 شم ورگ جم ل هاه 9 ل سهد 
الترمذي وعبره» وثبت عن النبي ۰ أنه قال «ايما أمراة نكحت بغير إِذنٍ وليها فتكاحها 
باطل» فَنَكَاحْهَا بَاطِلَ احا بَاطِلُء إن مَسّهَا َا أكهْرُ ا ستل مِنْ فُرْجها إن 
آشَجُرُوا فَالسْلْطَانٌ وَل مَنْ لآ وَل . وكا قالت عائشة» رضي الله عنهاء آنفاًء فَهََم9) 
لله ذَلِكَ كلَهُ إلا كا الئاس اليم وَل ِكَاحَ السام . ولما كان النساء على ضربين : 
منهن البرزة المختبرة للرجال العارفة بالمقاصد المنطلقة اللسان'في / استدعاء النكاح ورده » 
ومنهن المخدرة البلهاء الخفرة(“ 3 جعل الله تعالى للأولياء حالين : حالة يستبدون بها فى 


. ۲۳۲ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) الترمذي ٤٨۷/۳‏ ۰ وأبو داود 558/7 » وابن ماجه: 505/1١‏ » وأحمد في المسند ۳۹٤/٤‏ و 418-51 » 
وابن حبان » انظر موارد الظمآن ص ٠٠١ - ۳٠٤‏ . والبيهقي ۱٠۷/۷‏ . والحاكم في المستدرك ۱۹۹/۲ › 
وشرح السنة ۳۸/۹ كلهم عن أبي موسى . 

وقال الشيخ ناصر : صححه جماعة منهم علي بن المديني ومحمد بن يحبى الذهلي » كما رواه الحاكم 
عنهما وصححه هو أيضا > ووافقه الذهبي . ومنهم البخاري كما ذكر ابن الملقن في الخلاصة 
( ق ۲/٠٤۳‏ )» فالحديث صحيح قطعاً بالشواهد » ولعل تصحيح.من صحّحه من أجل الشواهد . إرواء 
الغليل ۲۳۸/١‏ » وصححه أيضاً عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول 408/١١‏ . 

(*) أبو داود 5575/7 ء والترمذي ٤٨۷/۳‏ وقال : حديث حسن » ابن ماجه 505/1١‏ » وابن حبان » انظر موارد 
الظمآن ص 0 والحاكم في المستدرك ۱۹۸/۲ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
والبيهقي في انسئن الكبرى ٠١١۷ - ٠٠١/۷‏ مطولاً » وأحمد في المسند . أنظر الفتح الرباني ٠١٤/١١‏ » 
وشرح السنة ۳۹/۹ . وابن عدي في الكامل ١١٠١/۳‏ وقال : هذا حديث جليل في هذا الباب في باب لا 
نكاح إلا بولي . وعلى هذا الاعتماد في إبطال النكاح بغير ولي . ورواه العقيلي في الضعفاء ٠٤١/۲‏ › 
وقد تكلم عليه الحافظ في تلخيص الحبير ۱۷۹/۳ - 1١85‏ 2 كلهم عن عائشة . والحديث فيه سليمان بن 
موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق . صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل من 
الخامسة/م ع ت ۱ .مات سنة ۱۹ وانظر ت ت 775/4 . 

درجة الحديث : نقل عبد القادر الأرناؤوطي عن أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم أنهم 
صخُحوه جامع الأصول 4517/١١‏ . وقال شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ۳۹/۹٩‏ صحيح » 
وقال الشيخ ناصر إنه حسن . إرواء الغليل ۲٤٦/١‏ . وعندي أن تحسين الترمذي والبغوي والشيخ ناصر له 
أولى لأن فيه سليمان المتقدم ذكره . 


. في (م) فأبطل‎ )٤( 


(ه) الخفر » محركة : شدة الحياء : ترتيب القاموس ۸۲/۲ : 


کتاب النكاح 1A٦‏ 


العقد وذلك على المخدرة'“ البلهاء الخفرة » وحالة يعقد الرجل فيها على النساء عند 
رضاهن بذلك وطلبهن له . وهن الثيبات البوالغ المجربات » وألحق مالك » رضي الله 
عنه » في بعض الروايات » المعنّسات57) » بالثييات لأنهن قد علمن من ذلك بطول العمز 
وكثرة السماع ما يعلمه الأيامى » وخصص هذه العمومات بهذا القياس» وكذلك» رضي الله 
عنه » يرى تخصيص العموم بالقياس والمصلحة » وقال في EE‏ 
كابر حت تختبر » وهذه الرواية هي الصحيحة في النظر فليس الخبر كالمعاينة » وليس 
عند المعنسة من أمور التكاح بالسماع إلا ما عند العنين . فعلى هذه الرواية فليعول 
ويعتضد بما أعضده به مالك , الى قاع e‏ رضي الله عنه » حين 
قال : ( ل تنك مرا إل بِإِذْنِ ليها أَوْذِي الي م ِن مها أو السَّلْطَانٍ . 

فأراد بقوله ( وَلِيَا ) الأدنى » وأراد بقوله ( ذِي الرَأي مِنْ أَمْلِها ) الأبعد » وأراد بقوله 
( السّلْطانٍ ) كل امرأة لا وليّ لها . واختلف قول علمائنا بالمراد بالأهلية على ثلاثة أقوال : 
فقيل ما وقع الام شتراك به في البطن كعبد الدار وهاشم . وقيل ما وقع به الاش شتراك في العشيرة 
كقصي » وقيل ما وقع الاش شتراك به في القبيلة ككنانة وقريش » وقيل ما كان من العصبة29» . 
وبه أقول . وتحقيق ذلك في مسائل الخلاف . ولما كان النكاح بيد الولي في القسمين 
جميعاً > شرع الله تعالى الإذن في البكر مستحباً لذي الشفقة المتناهية » وهو الأب . وواجبا 
في حق الثيّب لكل أحد » ولوروده على هذين الوجهين ما أبهم به مالك الباب فقال : باب 
استئذان الأيم والبكر في أنفسهما »> ولم يقل باب وجوب الاستئذان » ولا باب استحبابه » 


- إلزام البنت الخدر كالإخدار والتخدير وهي مخدورة ومخدرة ومخدرة » والإقامة بالمكان كالإخدار . ترتيب‎ )١( 
. ۲۱/۲ القاموس‎ 

(۲) العانس من الرجال والنساء الذي يبقى زماناً » بعد أن يدرك . لا يتزوج » وأكثر ما يستعمل في النساء . يقال 
عنست المرأة فهي عانس وعنست فهي معنسة كبرت وعجزت في بيت أبويها . النهاية 708/1 

(۳) ذكر الباجي عن مالك في رواية ابن وهب عنه نا ذا عَنْسَتْ لَمْ يرجا إلا برضَاهًا » وروى محمد عنه أن له 
أن يجبرها وإن عنست وبلغت أكثر من أربعين سنة . المنتقى ۲۷۲/۳ . 

)٤(‏ الموطأ 576/١‏ . له به عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيْب آنه قال : قال مر بر بْنُ الْحَطابٍ قال : لا تنكم الْمَرأة إل 
ِِذنٍ وَلِيّهَا . 

درجة الأثر : منقطع لأن مالكاً لم يدرك سعيداً . 

(5) قال ابن عبد البر : اختلف أصحابنا في قول عمر هذا ؛ فقال بعضهم : كل واحد من هؤلاء يجوز إنكاحه إذا 
أصاب وجه النكاح من الكفء والصلاح » وقال آخرون على الترتيب لا التخيير . ششرح الزرقاني 
۳ ء وانظر المنتقى ۲۱۷/۳ ٠.‏ 


AV‏ كتاب النكاح 


وأدخل حديث عبد الله د بن الل a‏ > جییر ° بن مهم عن آبن عباس 3 
سول الله کل قال i‏ أن بها من لها زابر شع في تفيها وين 
صُمَانًَا “٠‏ والحديث صحيح مروي بالفاظ مختلفة من جملتها قوله : « والب اح بها 
مِنْ لبها “ وهو أخص من الأيْم ومن جملتها ما رواه شعبة عن مالك . رضي الله عنه : 
0 لايم أ بنفْسِها مِنْ و واليتيمة سان في فسا ودنا سنكي © . والحديث 
صحيح خرجه مسلم ولم يخرجّه البخاري » والعلة فيه ما يناه في الكتاب الكبير اختصاره أن 
البخاري لا يروي عمن يقلّد فيه وإنما يروي عمن يعلمه بعينه عدلاً في صفته من زمانه إلى 
النبي َء وبهذا تكون الأمانة » فنظر في عبد الله بن الفضل هذا فلم يتبين له أَهُرَ من أولاد 
ربيعة بن الحارث أو من بني عتبة بن أبي لهب > والرواية عن غير المتعين كالرواية عن 
المجهول » واتفقت الأمة على أن المجهول العدل تجوز الرواية عنه إذا قال أنا رجل من 
أصحاب رسول الله َة » لوجوب العدالة(" لهم » ولا يجوز ذلك في غيرهم لعدم العدالة 
ابيع ا في عدالة من عداهم مع عدم التعديل فال الاو + كما لا يجوز ذلك 

فى الشهادة لا يجوز ذ في الرواية » ومنهم من قال : الزواة اوصخ رن التهادة ةركل نجنا 
لكاي اسول اغ ود روي الحتيك ولت أن ی بنفسِهَا من وَلِيَهَا ۲“ وهذا حديث 


' مركب من جملتين . 


)١(‏ عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني . ثقة من الرابعة/ 
ع ت ٤٤٩٨/۱‏ » وانظرت ت ه/لاه” . 

(۲) نافع بن جبير بن مطعم النفلي أبو محمد . أو أبو عبد الله المدني .:شقة فاضل من الثالثة » مات سنة 99/ 
ع. ت ۲۹۰/۲ . وانظر ت ت 1١4/1٠١‏ . 

(1) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي النوفلي . أبو محمد » وقيل أبو عدي » أحد أشراف 
قريش وحلمائها . . أسلم بعد الحديبية . .تجريد أسماء الصحابة ۷۸/١‏ وت ٠١١/١‏ > ٿ ٿث ۲/۲ . 

(5) الموطأ ۲ » ومسلم في كتاب النكاح باب استثذان الثيب في النكاح بالشطق والبكر بالسكوت 
۲ . وأبو داود ۲ .ء والترمذي 415/7 » والنسائي 5/ .». وابن ماجه 25١١/١‏ وأحمد 
انظر الفتح الرباني ٠١١ 155/١15‏ > والبيهقي في السئن الكبرى ۱۱۸/۷ ء والشافعيي في مسنده 
1/١‏ . 

(5) مسلم في الباب السابق » وأبوداود 0/8/1 , والنسائي 80/5 . 

. ۸٤/۳ النسائي‎ )5( 

(۷) قال النووي : الصحابة كلهم عدول . تقريب النووي مع شرحه تدريب الراوي 7١1/١7‏ . 

(8) مسلم في كتاب النكاح باب استثذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوث ۲ . من طريق عبد 
الله بن الفضل عن نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس . 


كتاب النكاح TAA‏ 


إحدى الجملتين خبر عن الثيب » والجملة الثانية خبر عن البكر. وقد استوفينا 
الغرض من ذلك في مسائل الخلاف . / الإشارة إليه أن الجملتين: نظا التغاير بين البكر 
والثيب فجعلت الثيبة مالكة أمرها » وجعلت البكر مملوكاً عليها أمرها » وذلك في حق الأب 
خاصة ؛ لأنه ذكر الصفة في الحكم » وذكرها في الحكم تعديل فجعل الثيب أحق بنفسها 
لاختبارها الرجال ومعرفتها بالمقصود من النكاح » ورد الله تعالى أمر البكر إلى الولي 
لغرارتها ‏ وکن اى تكمل شفقته ول ن عر وهو الأب في ابنته خاصة › فان 
قيل : فما معنى الإذن هُهنا حين قال «تُسْتادنُ في نَفْسِهَا» فقيل في الحديث : إنها 
تستحي 2217 فقال : ( إِذْنَهَا صَمَائَهَا ). 

قلنا : هذا هو الذي أشكل على كثير من العلماء واختلف فيه قول مالك . رضي الله 
عنه » فتارة اعتقد في البكر أنها اليتيمة”) » وكذلك يروي أنه فسرها شعبة في هذا الحديث 
فقال : ( وَالْيتيمة ادن في نَفْسِهَا ) وتارة قال : إنها البكر” في حق الأب » وهو الصحيح 
الذي به ينتظم مساق الحديث ويكمل المعنى. وقال أهل العراق: إذا بلغت البكر لم يزوجها 
أحد إلا بإذنها . لا من أب ولا من سواه » وهذا فاسد(*؟» ؛ فإن الحديث بنظمه وتعليمه 
يقتضي أن يملك الأب عليها التكاح ؛ لأنه إنما جعلل الثيب أحق لكونها ثيباً » ولما كانت 
فائدة الولي في النكاح حفظ المرأة من الوقوع في غير الكفؤ فتلوث نفسها نفسها » وتلحق العار 
بحسبها » رأى مالك » رضي الله عنه » أن الدنيئة المقطوعة لا يرتبط أمرها بالولي » في 


)١(‏ متفق عليه . البخاري في النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ۲۳/۷ »› ومسلم في 
النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ۱۰۳۷/۲ » والنسائي 85/7- ۸٦‏ كلهم عن 
عائشة . 

(۲) قال في المدونة : الأمر عندنا في البكر اليتيمة . المدونة ١57/5‏ . 

(۴) قال الباجي : قوله كل « البكر تُسَتَادنُ في فسا » قال ابن القاسم وابن وهب وعلي بن زياد عن مالك في 
المدونة : يريد البكر التي لا أب لها لأنها هي التي تُستأذن » وقد روى هذا الحديث زياد بن سعد فقال 
فيه : ( والبكر يستأذنها أبوها ) . وصواب هذا الحديث ما رواه مالك . وقد تابعه عليه سفيان الثوري وكل 
واحد منهما إمام : إذا انفرد قوله غلب على قول زياد فكيف إذا اتفقا على خلافه » وقد رواه صالح بن 
كيسان عن عبد الله ب بن الفضل فقال فيه ( واليتيمة تستأمر ) وهو أثبت م3 زياد بن سعد وقوله أولى من جهة 
النظر » ولعل عبد الله ابن الفضل لعلمه بالمراد به كان مرّة يقول ( والبكر تستأذن ) ويقول مرة ( واليتيمة 
تستأمر ) وقد روى هذا الحديث شعبة عن مالك فقال فيه ( واليتيمة تستأمر ) . المنتقى 7657/7 » وانظر 
المدونة ١57/5١‏ > وشرح الزرقاني ٠١۷/۴۳‏ 1 

. 145/8 أنظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۳۹۰/۲ . ونصب الراية‎ )٤( 


3۸۹ كتاب التكاح 


أحدى رواياته2'0 , لأن الذي يخاف منها » والمعنى الذي اعتبر الولي لأجله معدوم فيها ء 
وارة الى الدنة بالكتريقة اذا بعموم الحديث وهو الأسلم في النظر والاسلم في 
الحسب ؛ فإن تمييز الدنيئة من الشريفة يعسر في المراتب فسد الباب أولى . وعلى الجملة 
فلم يختلف علماء المدينة ومكة في أن المرأ #يسلز العبارة فى لدي كالضوي والمكتو0.. 
ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها ( طب وَتقدّرُ الْمَهْرَ ثم تقول عقوا إن النسَاءَ لا 
يَعْقِدْنَ )200 » إلا أنه وقع لعلمائنا رواية أن المرأة إذا وليت من لا يصح منه إنكاح نفسه 
قدّمت من يتولى عقد النكاح » وإذا وليت من يصح منه عقد النكاح يوماً ما جاز لها أن تعقد 
نكاحه » وهذه رواية ضعيفة جدأ . وقد خطب النبي وك ميمونة فجعلت أمرها إلى أم 


الفضل › أحتها > فجعلت أ م الفضل أمرها إلى العباس فزوجها اباس من اللي اود ۲ 
وما جرى قط في السلف ولا في الخلف أن امرأة باشرت نكاحها » ومن شرط الولي أن 


. ٠٤١/۲ المدونة‎ )١( 
الشافعي في مسنده قال : أُخْبرنااللّقهُ عَنْ آبْنِ جُرَيْج عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنِ بن الْقَاسِم عَنْ أيه قَالَ : كا‎ )5( 
عَائِمَةُ َظلْبٌ إَِيَِا اْمَرْةَمِنْ أَهْلِهَا قَسْهَدُ فَإذا بيت عُقْدَةُ النكاح قَالَتْ لِبَعْض أُمْلِهًا : رَو فَإِنَ الْمَرْة ل‎ 
وابن أبي‎ » ١77/17 تلي عُفَدَةَ النكاح » مسند الشافعي 1/7 » ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
. ٠١٠١/٤ شيبة في المصنف‎ 
ديكا اسه امير ا‎ 
: وقال في ت ت قال يحبى بن سعيد القطان‎ » 41/١ أوقيل ۱۹۱/ ق. ت‎ » ٤ السابعة . مات سنة/‎ 
سألت مالكاً عنه أكان ثقة ؟ قال : لا ولا ثقة في دينه » وقال أحمد : كان معتزلياً جهمياً كل بلاء فيه . ومرة‎ 
قال أحمد : ترك الناس حديثه كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها » وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في‎ 
كتبه . وقال بشر بن. المفضل : سألت فقهاء المدينة عنه فكلهم يقولون كذاب . وقال البخاري : جهمي 'تركه‎ 
وانظر الضعفاء‎ . ٠١۸/١ ابن المبارك والناس . وكان يرى القدر . وقال ابن معين : ليس بثقة ت ت‎ 
. والحديث فيه ابن جريج عنعنه وهر مدلّس أيضاً‎ » ٠١5/١ المجروحين‎ » 1۲/١ للعقيلي‎ 
. درجة الحديث : ضعيف‎ 
من حديث ابن عباس وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط » وقال‎ ۲۸۷/٤ فيه 0 الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
. يعقوب بن حميد بن كاسب وهو ثقة وفيه ضعف وبقيه رجاله ثقات‎ : 
Ee SS اي‎ 
: وقال في ت ت‎ . ۳۷۵٥/۲ عخ ق ت‎ /۲٤۱ لجده » صدوق ربما وهم من العاشرة » مات سنة ۰ أو‎ 
قال ابن معين ثقة » ومرة قال : ليس بثقة » وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » وقال البخاري : لم يزل‎ 
خيراً » هو في الأصل صدوق » وقال النسائي : ليس بثقة » وقال الحاكم أبو عبد الله : لم يتكلم فيه أحد‎ 
. 147/5 والضعفاء للعقيلي‎ ,., ٠ ۸/۷ وانظر الكامل لابن عدي‎ , ۳۸۳/١١ بحجة . ت ت‎ 
. درجة الحديث : عندي أنه حسن لغيره‎ 


كتاب النكاح 59 


يك 
يكون حراً بالغاً عاقلاً مسلماً » وليس من شرطه أن يكون عدلاً » خلافاً للشافعي ٩‏ ؛ لأن 
الولاية عمادها الشفقة والحمية على الحسب والأنفة » والفسق لا يؤثر في ذلك . ورأى 
الشافعي أن ولاية النكاح خطة ومنزلة كريمة › والمراتب لا ينزلها الفساق ولو كان من فسق 
الرجل ما عسى أن يكون ؛ فإن نظره لوليته لا ينقطع عنه بكرا على حالة البكارة أو ثيباً على 
حالة الثيوبة » واختلف العلماء في ثيوبة الصغيرة فقالوا : إذا رجعت الفنيزة ثيا إلى بها 
زوجها كما يزوج البكر قسراً . وقال أشهب” ؛ ذلك ما لم تحض . قال سحنون() : له 
جبرها وإن حاضت(*» حتى يستأنف زواجاً ثانياً بعد البلوغ لأنه رأى أن الثيوبة الأولى جرح 
لم يقع لها به خبرة » ولا يحصل لها به مقصد النكاح » والأخذ بمطلق الحديث في 
الفرق بين الثيب والبكر وتقسيمه وتعليله أولى من هذا . واختلف الناس وعلماؤنا هل يكون 
الكافر ولياً في نكاح فيه مسلم » أو مسلم في نكاح فيه كافر على تفصيل بيانه في مسائل 
الفقه . والصحيح أنه لا يدخل المسلم في نكاح فيه كفر › ولا الكافر في نكاج/ فيه إسلام 
إلا نكاح السيد لعبده الكافر من طريق المملوكية9» بخلاف طريق الولاية فإن الله تعالى أثبت 
الملك مع | لكفر ولم يثبت يثبت الولاية معه بل نفاها بعدم الهجرة فقال ف ما لَكُمْ مِنْ ولاهم مِنْ 
َء ن اروا 604 . 
ما جاء في الصداق والحباء : 

الصداق عقد منفصل عن النكاح بائن عنه في ذاته وأحكامه» والدليل على صحة ذلك 
أن عت يجوز دونه لأن عقد النكاح إنما ركناه الروك والزوجة » كل واخد متها يحل 

جه رشع به » وقد قال الله تعالى : # وَآنُوا النساء صَدََائِهنٌ نِحْلَة 24" , وقال : 


2-6و 


0 رم با معروف4<؟ وقال تعالى: «اللاتي ايت أُجُورَمُن04')ني أزواج 


. 554/1 انظر الروضة للنووي‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(۳) تقدمت ترجمته . 

(5) انظر بداية المجتهد ٥/۲‏ . 

(5) ليست في ( م ) وهي في بقية النسخ . 

(5) انظر الكافي لابن عبد الير ٥۲۷/۲‏ . 

(۷) سورة الأنفال آية ۷۲ . 

(۸) سورة النساء آية ٤‏ . 

(9) سورة النساء آية )٠١( . ٠٠‏ سورة الأحزاب آية ٠١‏ . 


1۹1 كتاب النکاح 


النبي بيا . فردد الله تعالى الصداق بين النحلة المبتدأة التي لا يقابلها عوض ؛ وإنما وجبت 
على الزوج بفضلية القوامة وبمنزلة الذكورية وبين الأجرة والعوضية وفي هذا رد على من 
أنكر من الفقهاء تعارض الأدلة » وتردد الفرع بين الأصلين وحكمه إذا تردد بينهما أن يوفر 
على كل واحد شبهه ويركب عليه حكمه وهو أصعب مسائل النظر » ولذلك قال مالك › 
رحمه الله تعالى » تارة : النكاح أشبه شيء بالبيوع 20 , وتازة رة عا ورل که 
منها . وكذلك اختلف قوله في الصداق الفاسد على ثلاثة أقوال : 


أحدها : إنه يمضى بنفس العقد . 

والثاني : إنه لا يفسخ قبل الدخحول” . 

والثالث : إنه يفسخ قبل وبعد<" . 

واختلف الناس في تأويلات هذه الأقوال ؛ فمنهم من جعلها مطلقة » ومنهم من 
قال : إنها مبنية. على قوة الفساد وضعفه › وتفصيل ذلك مستوفى في المسائل . واخحتلف 
العلماء. رحمة الله عليهم ‏ بعد الاتفاق على وجوبه وفي تقديره ؟ فمنهم من نفى التقدير 
وجوزه كل قبل وكثير ؛ وهو (ش)““ وروی في ذلك أحاديث ليس لها أصل من جملتها 
( الصداق ما تراضئئ عليه الأهْلُونَ <“ . ومنهم من و . واختلفوا في التقدير فقال أهل 


3 ۳۸۹/۱ ونقله الشارح في الأحكام‎ ٠٠١/7 المدونة‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر : اختلف قول مالك بينهما فقال مرة : ينفسخ نكاحه ويكون للمرأة بمسيسها صداق مثلها » 
وقال مرة أخرى : يثبت نكاحه بصداق المثل وهو تحصيل المذهب . الكافي 057/7 ء وكذا قال ابن رشد 
في بداية المجتهد ۲۷/۲ . 

(۳) هذه الرواية نقلها الباجي في المنتقى ٠۷٠/۳‏ . 

000 وشرح السنة‎ › ۲٤۹/۷ انظر الروضة للنووي‎ )٤( 

(5) الدارقطني في سننه من طريق مُحَمَدِ بن عَبْدٍ الرَحمنٍ اماي عَنْ أبيه عَنْ آبْنِ عباس قَالَ : قَالَ رَسُولٌ 
اله کی أنكحُوا الآيامى نلا قبل ما اهلتق ْم يا رول الله ؟ قال : مَا تَراضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ وَل 
قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ » الدارقطني 5514/7 » والبيهقي في السنن الكبرى ۲۳۹/۷ من طريق عبد الترحمن 
البيلماني عن النبي كل وقال : هذا منقطع . ومن طريق أخرى عن عبد الرحمن عن أبيه.عن ابن 
عمرء وقال : محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني ضعيف » وعزاه الزيلعي لأبي داود في المراسيل عن 
عبد الرحمن ابن البيلماني عن النبي كل نحوه وقال : قال ابن القطان : ومع إرساله فيه عبد الرحمن.أبو 

محمد لم تثبت تثبت عدالته وهوظاهر الضعف . . نصب الراية ٠٠٠١/۳‏ . 
أقول : محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني » بفتتح الموحدة وافلام بينهما تحتانية » ضعيف » وقد أتهمه 
ابن عدي. وابن حبان من السابعة/ دق. ت 1۸۲/۲ » وقال في ت ت : قال البخاري وأبو حاتم - . 


104 کتاب القبس ۲ 


كتاب النكاح 14۲ 


الكوفة : أقله عشرة دراهه07) وهو أقل ما تقطع فيه يد السارق عندهم › ومنهم” قدّره بربع 
دينار » وهم أهل المدينة » لأن القطع عندهم أيضاً مقدّر بربع دينار » ومنهم من قدّره بدرهم 
ونحوه كالسوط والنعل وهو ابن وهب“ والمتعلق في ذلك طلب النبيء بل في حديث 
سهل في الصداق خاتماً من حديد(؟» وسط قيمته درهم لأجل الصنعة التي فيه . والصحيح 
أنه مقدّر بنصاب القطع » وأن القطع مقدَّر بربع دينار”*» » وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف 
وفي حديث سهل22 بن سعد . هذا دليل على وجوب الصداق لان النبي, كله طلبه من 
طرق ؛ فهذا يدل على تعيّنه وإلزامه حتى طلب سورا من القرآن يعلّمها إياها » وقد اختلف 
العلماء في كون الإجارة صداقاً على ثلاثة آقوال ر E‏ وقد روي في هذا الحديث : لما 
مِنَ الْقَرَآنِ »7 » وفي سنن أبي داود : « هُمْ فَعَلّمُهَا عِشْرِينَ آية »«*2 » ودخول الإجارة في 


والنسائي : منكر الحديث . وقال ابن عدي : وكل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه » وإذا روى عن 
محمد بن الحارث فهما ضعيفان ت ت 7978/94 . وقال ابن حبان : يروي عن أبيه بنسخة شبيهاً بمائتي 
حديث كأنها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به » ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب . الا 
۲ ب الكامل لابن عدي ۲۱۸۷/٦‏ » والضعفاء للعقيلي ٠/٤‏ ۰ 

درجة الحديث : ضعفه الشارح وابن القطان وابن حجر . أنظر تلخيص الحبير ٠٠١/۳‏ . 

. 470/١ أنظر شرح فتح القدير لأبن الهمام‎ )١( 

(۲) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي » أبو محمد المصري ٠‏ الفقيه » ثقة حافظ عابد من التاسعة » مات سنة 
۷ وله ۷۲ سنة/ ع. ت 470/١‏ ء وأنظرت ت ٠1١/5‏ شجرة النور الزكية 08/١‏ . 

(۳) قوله هذا نقله ابن عبد البر في الكافي 00١/5‏ . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في النكاح باب السلطان ولي 2.27 ومسلم في النكاح باب الصداق وجواز كونه 
تعليم قرآن وخاتم حديد 5 / 5٠‏ ٠ء‏ والموطاً 075/١‏ . 

(0) نقل ابن عبد البر عن مالك وأصحابه أنهم يجيزون في أقلّهِ ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيلاً من 
الورق أو عرضاً يساوي أحدهما . . الكافي 661/5 . 

(5) في جميع النسخ سعد بن سهل والصواب سهل بن سعد . 

(۷) قال ابن هبيرة : اختلفوا في تعلم القرآن هل يجوز أن يكون مهراً ؟ فقال أبو حنيفة وأحمد » في أظهر 
روايتيه : لا يكون ذلك مهراً. وقال مالك والشافعي : يجوز أن يكون ذلك مهرا ل 0 
الإفصاح 17/7 . وقال القاضي عياض : جواز الاستيجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي 
حنيفة . نقلاً عن شرح النووي على مسلم ۲۱٤/۹‏ » وانظر المجموع 518/١5‏ . 

(8)» مسلم في كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ۱۰٤۱/۲‏ » من حديث سهل بن 
سعد . 

)٩‏ أبوداود ٥۸۸/۲‏ من طريق عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة » وعسل بكسر أوله وسكون المهملة 
وقيل بفتحتين » التميمي أبو قرة البصري » ضعيف من السادسة/ دت. ت ۲٠/۲‏ » وقال في ت ت قال = 


19 : ب الدع 


النكاح تحقيقه في المسائل » أما هذا الحديث فلا أدري كيف أغفل العلماء حقيقته فإنه ليس 
بجار في شيء من ذلك المضمار لأنه إن كان الصداق تعليمها فلا بد من تقدير المدة في 
إقرائها » وإن كان على أن يستظهرها فهي جعالة مجهولة المدة فلا يصح أن يكون صداقا , 
وإنما مخرج الحديث أن النبي» ية لما عدم عنده الصداق تحقق له الفقر فطلب 
( منه 2١)‏ فضيلة يزوجها بها وليس 'استظهار القرآن أو شيء منه » كما روي أن ن أبا طلحة 
تزوج أم سليم على اللإسلام”"“ » وليس أن الإسلام كان صداقاً ولكن لأنه فضيلة استحق ی بها 
ذلك وهي الصداق في حديث أم سليم وفي حديث الموهوبة في ذمته فيكون ذلك نكاح 

مسألة : قال النبي > يله ٢‏ « قد انکختکھا بمَا/ مك من القرآن © وروي وقد 
روجتكها )(*» » وروي ( قَدْ مَلْكتَكَهَا )< . واختلف العلماء في النكاح بغير لفظ الإنكاح › 


أحمد ليس هو عندي قوي الحديث » وقال ابن معين ضعيف » وقال البخاري عنده مناكير » وقال 
النسائي ليس بالقوي > وقال أبو حاتم منكر الحديث ت ت ١95/17‏ » وقال ابن عدي بعد أن ساق الحديث 
من روايته قال وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن عطاآء غير عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة غير 
إبراهيم بن طهمان لم يوصله غيره . . إلى أن قال ولعسل غير ما ذكرت وهو قليل الحديث ومع ضعفه يكتب 
حديثه . الكامل ۲١٠۲/٠‏ » ورواه البيهقي في السنن ۲٤۲/۷‏ . 
درجة الحديث : ضعيف وقد جزم الشيخ ناصر بأنها زيادة منكرة لمخالفتها للرواية الصحيحة ( بما معك 
من القرآن ) ولتفرد عسل . إرواء الغليل 557/5" . 
)١(‏ ليست في (م) . 
(۲) النسائي ١١5/57‏ نيك الس قال ترج بو طلْحة ام ليم فَكَانَ صَدَاقَ مَا بَينِهِمَا السام . 
درجة الحديث : صححه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة ٩0۸/۲‏ » وذكر الحافظ أن النسائي 
صححه ولعله في سننه الكبرى . فتح الباري ۹ . 
(۳) البخاري في النكاح باب التزويج على القرآن وبغير صداق ۲۹/۷ » والموطأ ٥۲١/۲‏ . 
)٤(‏ البخاري في النكاح باب السلطان ولي ۲۲/۷ . 
(ه) البخاري في فضائل القرآن باب خيركم من تعلّم القرآن وعلمه “۲۳۷/١‏ ومسلم في كتاب النكاح باب 
العبداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ٠١51/5‏ » ونقل عياض عن الدارقطني أن قوله : 
( مَلْكْتْكَهَا ) وهم » قال : والصواب رواية من روى ( زُوٌجْتْكًَا ) » قال : وهم أكثر وأحفظ . وقال النووي 
عقب ذلك : قلت : يحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولآً فملكها , > ثم قال له : إذهب 
فقد ملكتكها بالتزويج السابق » والله أعلم . شرح النووي على مسلم ۲٠٤/۹‏ . وقال الحافظ : رواية 
التزويج والإنكاح“أرجح . فتح الباري 5١4/9‏ . 


فمنعه (ش) وجوزه (ح) بكل لفظ يقتضي التمليك على الابيد » وجوزه مالك بكل 
لفظ عام به المتناكحان مقصدهما9”" 2 وتعلق من و النكاح بغير لفظ الإنكاح بقهله 
لله : ( ملكتكهًا ) رواه معمر(؟» » ويعقوب الإسكندراني » وعبد الواحد؟ ابن زياد , 
وخرجه البخاري » وقال الدارقطني”9© : هذا وهم منهم خالفهم حماد بن زيد» 
وأبو غسان() 5 وفضیل ٠"‏ بن سليان» ووهب١١2‏ والثوري7"©وابن عيينة 2١2‏ وهم أحفظط 
قالوا كلهم : ( قَدُ زَوَجْتَكَهًا ) وخذوا : 


. ۲۰۹/۱۱ انظر المجموع‎ )١( 

(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٠٤٤/۲‏ . 

(۳) أنظر مواهب الجليل 519/7 . 

)٤(‏ معمر بن راشد الأزدي مولاهم » أبو عروة البصري » نزيل اليمن ٠١‏ ثقة ثبت ت فاضل من كبار السابعة . مات 
سنة 4 ١5‏ وهو ابن 08 سنة » روى له ع . ت ۲٦٦/۲‏ ءاتات ۲٤۳/۱۰‏ . 

(5) يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله . . نزل الإسكندرية » حليف بني زهرة » ثقة من الثامنة › 
مات سنة ۸۱/ت 2 ۳۷٦۹/۲‏ تت ۳۹۱/۱۱ 

(1) عبد الواحد بن زياد العبدي » مولاهم البصري » ثقة في حديثه عن الأعمش وحده » مقال من الثامنة . مات 
سنة ۱۷١‏ وقيل بعدها/ع » ت ٥۲٦/۱‏ تت ٤۳٤/١‏ . 

(۷) هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي . أبو الحسن الدارقطني » إمام عصره » ولد سنة ۳٠٠‏ ومات سنة 
6 ه » وفيات الأعيان ۳۳٠/١‏ . اللباب 587/1١‏ » غاية النهاية 008/1١‏ » تاريخ بغداد ۳٤/١١‏ . 

(۸).حماد بن زيد بن درهم الآودي الجهضمي . أبو إسماعيل البصري » ثقة ثبت ت فقيه » قيل إنه كان ضريراً 
ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب من كبار الثامنة » مات سنة ۱۷۹ وله 4١‏ سنة/ع . .ات ١ 1۹۷/١‏ 
وأنظر تات 9/7 . 

(9) هو محمد بن مطرف بن داود الليثي » أبوغسان المدني » نزيل عسقلان » ثقة من السابعة . مات بعد ٠١١‏ /ع» 
ت ۲۰۸/۲ ت ت 151١/4‏ . 

)٠١(‏ فضيل بن سليمان النميريء بالنون مصغراً » أبو سليمان البصري » صدوق له خطأ كثير من الثامنة . مات 
سنة 1۸۳ وقيل غير ذلك ۲/ع » ت ۱۱۲/۲ ت ت ۲۹۱/۸ . 

)١١(‏ وهب» في كل النسخ . ولعل الصواب وهيب بالتصغير » بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم » أبو بكر 
البصري . ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بآخره من السابعة . مات سنة ١70‏ وقيل بعدها/ع » ت ۳۳۹/۲ ت ت 
1 . . 

)١5(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي. ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة» من رؤوس 
الطبقة السابعة وكان ريما دنس DE‏ ل N‏ 

(1) هو سفيان بن عيينةء أبو عمران ميمون الهلالي » أبو محمد الكوفي ثم المكي » ثقة حافظ فقيه إمام حجة 
إلا أنه تغير حفظه بآخرة » وكان ريما دنّْس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة . مات سنة 1944 وله 
۰ سنة /ع» ت ۳۱۲/۱ وآنظرت ت ۱۱۷/٤‏ . 
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نكتة أصولية : إذا اختلف ألفاظ الحديث في الرواية فتأملوا الحديث ؛ فإن كان مما 
يتكرّر فكل لفظ أصل يمهّد وتبنى عليه الأحكام » وإن كان مما لا يتكرّر فيُعلم قطعاً أن 
الي ب إنما قال أحدهما » وأن الراوي هو الذي عبر عن تلك الحالة الواحدة بألفاظ 
مترادفة أو متقاربة » فتعرض الألفاظ على الأصول والأدلة فما استمر منها عليها هو الذي يبنى 
عليه الحكم . ومسائل الصداق تتفاوت في العدد وتلحقها أحكام من البيوع فلا يمكن 
التعرض لها في هذه العجالة » ذكر منها مالك. رضي الله عنه. في هذا الباب حمس مسائل 
منها : 

مسألة المفوضة وبيانها في مسائل الخلاف ومنها » مسألة العفو عن الصداق وبيانها 
في كتاب الأحكام 2١7‏ . ومسألة تقدير الصداق وقد سبقت الإشارة إليها"2 » ومسألة إنكاح 
الرجل ابنه الصغير وبيانها في المسائل وأغرب ما فيه قول علمائنا : أن الوصي يزوج الصغير 
قبل البلوغ ولا يزوج الصغيرة حتى تبلغ » وكان ينبغي أن تكون المسألة بالعكس لأن زواج 
المرأة منحة وزواج الصغير عزمة(2 , فلا أراه بحال حتى يبلغ ويعلم قدر ما يدخل فيه » ومنها 
مسألة عمر بن عبد العزيز اكت إن بسن بايا كا بر يلم أ الات نهو 
لابنته (5) . الحديث إلى آخره . وتحقيق المسألة أن الولي إن شرط الحباء للزوجة فهو لها » 
وان شرطه سه فیښغي أذ يسقط ولا يكن لاحد . إما إنه لا يكون للزوجة فإنه لم يسم لها 

في المهر » وإما إنه لا يكون للولي فلأنه أكلٌ مال, بالباطل لا مقابل له » وإنما كان شيئ 

تفعلة الأعراب في الجاهلية ثم هدم الله تعالى ذلك بالإسلام . 


. ۳۱۸/١ أنظر أحكام القرآن للشارح‎ )1١( 
. تقدمت‎ )۲( 
. في (ك) د(م) عزم‎ )۳( 
دم فر مها رات‎ “Af 57 جد مه‎ 0 5 
عن مالك أ به نعم بن عد ار َب في جلي إل فض عُمْالِهِ آن کل مَا آشترَط الْمُنِكُ مَنْ كَانَ‎ )4( 
أبا أو غَيرهُ مِنْ جِباء أو كَرَامةٍ فهو لِْمَرَة إن آبتنة . الموطأ 577/7 » ورواه عبد الرزاق عَنْ مَعْمْرٍ عَنْ ايوب‎ 
أو غَيرِِ أن حُمَرَبْنَ عبد الْعَِير قال : « يما مرا كحت عَلَى صُذَاقٍ أو جِبَاء أو مدو إا كات عُقْدَةُ الاح‎ 
. 1 عَلَى ذلك فهو لها . . : المصتئف‎ 
. درجة الآثر : : صحيح‎ 
وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رَسُوَلُ الله < ع : ( يما آمْرَأةٍ كح عَلَىْ صُذَاقٍ‎ 
أو جِبَاءِ أو عدو قبل عِضْمَةِ الاح فهو لَهَا» وَمَا كَانَ بعد عُضْمَةٍ التكاح فَهُوَلِمَْ أمطيّه . . ). أبوداود‎ 
. والنسائي‎ » 0۹۷/۲ 
. درجة الحديث : حسن وهو يشهد الأثر السابق‎ 
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حديث : قال عمر بن الخطاب » رضي الله عنه : ( يما رَجُل_تَرْوْجَ آمْرأة وبا جنُون 
أو جُذَام أو برص فَمَسِّهَا فَلَهَا صُدَاقُها )200 » قال مالك. رضي الله عنه: وكذَّلِكَ لِرَوْجِهَا 
نم على و : 

هذه المسألة من أكبر مسألة في الفقه » وقد اختلف العلماء فيها اختلافاً كثيراً لبابه 
ان ا ترد المرأة إلا بعيب يمنع من تقدير الصداق" . وقال (ش) : يرد 
النكاح بأربعة عيوب“ : الجنون »› اجام » والبرص”2" وداء( الفرج . سمعت 
الفهري(“ 0 سمعت أبا العباس(')ء مدرس البصرة ع يول : وقد قال له إمام 
الحنفية 2١‏ : لا ترد المرأة بالجنون لأنه يمكنه الوطء وهي مقيّذة » فقال له القاضي 
أبو العباس : : عقد النكاح اقتضى التمكين من الوطء وهذا بخلاف مقتضى العقد » والعقد 
إذا فات مقتضاه بطل. فأما علاؤناء رحمة الله عليهم. > فقالوا في ذلك كثيراً واختلفوا 
قدیاً وحديثاً جمعت شتات آرائهم ونظمت منثور أقوالهم وأوضحتها في كتاب المسائل 
أحسن إيضاح ١‏ » والإشارة الكافية إليه أن النكاح يرد عندنا بأربعة وعشرين عيباً : الجنون » 
الجذام » البرص » الجب') » الخصاء") » قطع الحشفة0) ء العنة) ء! 


)١(‏ الموطأ ۲۹/۲ » ورواه الدارقطني في سننه 715/7 » والبيهقي في السنن الكبرى ۲٠٤/۷‏ » وابن أبي 
شيبة 17/1 كلهم عن يحبى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب أنه قال : قال عمر . . . ورواه أيضاً سعيد بن 
منصور في سننه ص 7 ® 

درجة الأثر : صحيح » فقد قال الحافظ رجاله ثقات انظر بلوغ ار 

. 075/١ الموطأ‎ )۲( 

(۳) انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاشاني 1577/7 وما بعدها 1 

. 11/7 انظر الروضة 1075/17 ء الأم 85/64 ء» المهذب‎ )٤( 

(ه) الجنون استتار العقل . 

(5) يقال رجل أجذم ومجذوم إذا تهافتت أطرافه من الجذام » وهو الداء المعروف . النهاية ٠١٠/١‏ . 

(۷) لبر » محركة » بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج . ترتيب القاموس 55٠/١‏ . 

(۸) داء الفرج هو الذي يمنع الوطء بداية المجتهد 0١/5١‏ . 

(4) الفهري تقدمت ترجمته.. 

. أبو العباس لم أطلع على ترجمته‎ )٠١( 

. إمام الحنفية يترجح لدي أنه الدامغاني وقد تقدم‎ 41١( 

. 475/١ الجب : قطع الذكر . ترتيب القاموس‎ )١7( 

. 1۸/۲ الخصاء : سل الخصيتين . ترتيب القاموس‎ )١( 

. 1٤۸/١ الحَسَمَةُ > محركة » ما فوق الختان . ترتيب القاموس‎ )١15( 

(16) صغر الذكر جداً . الشرح الصغير 789/8 . 
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الاعتراض » الرتق) . القرن")ء» العفل0©. الاستحاضة » الإفاضة » نتن الفرج › 
حرق النارء السواد) » القزع0” » البشم”) . البخر/ العماء » العرج » الزمانة › 
الذبول”*؟ . التيتاء . . وكذلك قيدته عن الترمذي بتائين وقيدته عن ثابت بن بندار بتاء 
واحدة ونون الرق الكفر » وقد يقع في هذا التعديد تذاخل بيانه في المسائل ومرجعه إلى 
أربعة وعشرين . فهذه العيوب كلها وأمثالها مما يرد النكاح بها عند المالكية » وإن كان بينهم 
في تبيين ذلك وتفصيله نزاع » ولكن المقصود من النكاح الألفة والاستمتاع وهذه العيوب 
كلها تنفي الألفة وتفوت الاستماع أو كماله وأي استمتاع مثلاً في المذبولة أو القرناء لاقرب 
إلى اللذة منها » وأي حظ للرجل فى الزمنة ديناً أو دنيا ألفة أو استمتاعاً » وليس سكوت 
مالك رضي الله عند عن مسألة بموجب أن تكون.خلاف ما تكلم عليها بل يلحق النظير 
على النظير ويحمل المثل على المثل » وأيها أبعد عند النظر في الدليل والرد . . السوداء أم 
العمياء فهذه المعاني إنما تنبني على ملاحظة المقصود فما فوته حكما كالذي يقوته حسا . 
والله تعالى أعلم . 

إرخاء الستور يوجب الصداق : 


حالة وهي ذكره وتسميته. وحالة استقرار وهي بالدخول, إلا أن الله تعالى لما علم أن 
الدخول سر لا يلع عليه نصب عليه علامته من الخلوة والتمكن من الاستيفاء فقام ذلك مقام 


)١(‏ الرتق ضد الفتق ومحركة جمع رتقة وهي الرتبة » والرتق مصدر قولك أمرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع 
جماعها أو لا خرق لها إلا المبال خاصة . ترتيب القاموس ٠٠٠/۲‏ . 

(۲) القَرن بسكون الراء : شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء ويقال له : العفلة . النهاية 0/1 
الشرح الصغير ۲٠١/۳‏ . 

(۳)' لحم يبز في قبلها يشبه الأدرة ولا يخلوعن رشح وقيل : رغوة Ae‏ . الشرح الصغير 
0/۳ . 

. ٥٦1/۲ قال ابن عبد البر : ولا ترد المرأة بالعمى ولا بالسواد ولا بالعّور ولا بأنها غير عذراء . الكافي‎ )٤( 

. ٥۹/٤ القزع حلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة . النهاية‎ )٥( 

(1) البشم 8 التخمة من الدسم : النهاية ١71/١‏ . 

(۷) أي نتونة فرجها لآنه منفر جدا . الشرح الصغير ۲٠٠/۳‏ . 

(۸) ذبل الشيء يذبل ذبولا : ضمر » وفرس ذابل ضامر . المشوف المعلم 541/١‏ . وقال في ترتيب القاموس 
٠١ /١‏ : الذبلاء اليابسة الشفة . 

(9) ثابت بن بندار » أبو المعالي > البقال الدينوري ثم البغدادي » شيخ صالح توفي سنة 54٠‏ . معرفة القراء 
الكبار للذهبي ۱۸۸/١‏ »ء تذكرة الحفاظ لوص 1777-١777‏ . 
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العيان فيه » ولهذا المعنى وقعت الإشارة بِأنْ عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا أرخيت 
الستور عليها فقد وجب الصدإق(“ . وشرط بعض العلماء أن يكون ذلك في بيت البناء ؛ 
لأن الخلوة في غيره لم توضع لهذا فربما وقع وربما لم يقع » والأصل العدم . فلا يتحقق 
الوجود إلا بيقين أو بظاهر يدل عليه وهذا هو اختيار سعيد بن المسيب”2©9 . وسوى سائر 
العلماء بين الأمرين لأنّ الخلوة إذا وقعت ولا وازع من الطبع ولا من الشرع فالظاهر وقوع 
الوطء فقضى به » وهذا بناء على مسألة من أصول الفقه قد قدّمناها وهي إذا تعارض أصل 
وظاهر بما يُقضى منهما » وأحكامه مختلفة وعلى الأدلة مبينة وقررنا المسألة في كتاب 
التلخيص على غيرها واستوفينا الأدلة عليها . 
ما لا يجوز في الشروط في النكاح : 

هذه معضلة اختلف الناس فيها كثيراً قديماً > وحديثاً تعارض فيها أصلان عظيمان 
أحدهما قريب المرام وهو ما روي عنه » لو . أنه قال : 0 الشْرُوطٍ أن وفوا به مَا 
E‏ به لمرو 0 

والأصل الثاني : قوله هة : « كَل شَرْطٍ لَبِسَ في تاب اله © أي في حكم الله » 


ر0 الموطا */518 . مالك عَنْ ی بن هيد عن سويد ين ميب أن عر ِن الاب فقي في الْمَرا 
إِذَا وها الرّجُلُ أنه إذًا أرْخِيّت السّتُورٌ فَقَدْ وَجَبَّ الصَّدَاقُ ) » والبيهقي في السنن الكبرى 708/1 ء 
والدارقطني في السنن ۲٠۷/۳‏ . 

درجة الحديث : رجاله ثقات . 

ورواه الدارقطني من طريق تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير عن عبيد الله ابن عمر عن عمز قال : إا 
أجِيفَتٍ الْبَابُ وَأرْنِيتِ الور ققد وَجَبَ الْمَهْرُ : الدارقطني ٠٠٠/۳‏ » وكذلك البيهقي ٠٠٠/۷‏ . 

درجة الأثر : صحيح . 

(0) مالك أنه لَه عن سَهِيدٍ بن الْمُسَيْبٍ كان يمول : ( إا دَحَلَ الرّجُلُ ْمَأ في بها صُدُقَ الل ليها إن 
دَخَلَْتْ عَلَيْهِ في بيه صُدَّقَتْ عَلَيِْ ) الموطأ 014/1 . 

درجة الأثر : ضعيف لأن مالكاً لم يدرك سعيد بن المسيب . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الشروط باب الشروط في المهر عند عقد النکاح ۲٤۹/۳‏ ۽ وقي النکاح باب 
الشروط في النكاح ۲۹/۷ . ومسلم في التكاح باب الشروط في النكاح ۲ ,ب١‏ وشرح السنة 0۴/4 
كلهم عن عقبة بن عامر . : 

(4) متفق عليه . البخاري في البيوع باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل ٠١/۳‏ - 45 » وفي كتاب الشروط 
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله 704/7 ء ومسلم في كتاب العتق باب إنما 
الولاء لمن أعتق ۱۱٤۳ - ۱۱٤۲/۲‏ ء والموطأ ۲/ ۷۸١‏ كلهم من حديث عائشة . 
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فأحال ية » المجتهد على ملاحظة الشرط وإن كان في حكم الله جائزاً بدليل يدل عليه 
مضى وإلا ارتد » فتباين العلماء » في ذلك » على وجوه بيّناها في كتب الفقه والمسائل 
أشرنا إليها في شرح الصحيح(22© بما لبابه أن علماءنا قالوا : إن خالف الشرط مقتضى العقد 
فليس من كتاب الله تعالى › وإن وافقه أو لم يعترض عليه فقد أذن الله تعالى فيه ؛ لأنه إذا 
خالف الشرط مقتضى العقد فقد تناقضا والتناقض ليس من الشريعة فركب على هذا مسألة 
سعيد الواقعة في الباب إذا شرطت المرأة ألا يخرج بها من بلدها" , فان هذا شرط بخالف 
الكواية التي فضل الله تعالى بها الرجال على النساء » وحطت الدرجة التي أنزلهم فيها 
وقدّمهم عليهن بها فقال تعالى : « الرّجَالُ قَوَامُونَ على النْسَاءِ 74 الآية » فعلى هذا 
يكون الشرط ساقطاً . ونظر ابن شهاب”؟؟ وغيره إلى أنه شرط استحل به الفرج فلزم2» الوفاء 
به" للحديث المتقدم » واختار علماؤنا قول سعيد وحملوا الشروط الواقعة في إحلال الفرج 


متلق بالنكاح من صداق ونحلة وجهاز وشورة("© مما تنمى معه الحالة وتتمكن به الألفة لا 
فيما يناقض موضوعه ويخالف مقتضاه ¢ وتقصى مالك » رضى الله عنه » الشروط المقترنة 
بالعقود في فتاويه فرآها على ثلاثة أقسام ا 


. هذا الشرح معدوم إلى الآن لم يظهر‎ )١( 
قال سعيد : يَحْرُحٌ بها إِنْ شَاءَ . ورواه ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن الحارث بن‎ ٠۳١/۲ الموطا‎ )۲( 
. ۲١٠/٤ عبد الرحمن عن اچ آي ذراب عن مسلم عن يناعن سغيد بن المسيب . المصنف‎ 
+ ولأ يه الحارث بن عيد الحن بن عبد ال بن سعد بن أي باب بشم المعجمة وبموحتين‎ 
بفتح الدالء المدني . صدوق يهم من الخامسة . مات سنة عخ مدسق‎ ١ الدّوسي‎ 
ت ١/1417ء وقال في ت ت : روى عن أبيه وعمه » يقال : اسمه الحارث أيضاًء معد ين السب‎ 
كما أن فيه مسلم بن يسا‎ » ۱٤۸/۲ ويزيد بن هرمز ومجاهد وبسر ابن سعيد. والأعرج وجماعة . ت ت‎ 
قال ا‎ ١ مولى الأنصار روى عن سعيد بن المسيب » روى عنه يحبى بن سعيد الأنصاري والأفريقي‎ 
. ۲۷۷/۷ لا أعرفه . الجرح والتعديل ۱۹۸/۸ - 144 ء وانظر التاريخ‎ 
. درجة الأثر : حسن لغيره‎ 
. "5 سورة النساء آية‎ )۳( 
. هو محمد بن مسلم وقد تقدمت ترجمته‎ )٤( 
. في (م) فلم ير إلا الوفاء بالحكم‎ )5( 
قال الباجي : روى ابن المواز عن ابن شهاب أنه كان يوجب عليه ما التزم من الشروط في النكاح وإن لم‎ )5( 
. ۲۹٦/۳ تكن معلقة بيمين . المنتقى‎ 
. 7١ 5/17 الشوار : متاع البيت . صحاح الجوهري‎ )۷( 
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منها شرط يبطل العقد راسا“ . 
ومنها شرط يبطل في نفسه9"» 5 


ومنها/ شرط إن عزل عن العقد صح وإن ربط به بطل . 

وقد استوفى ذلك أبو محمد عبد الحميد بن الصائغ““ السوسي » وقد كنت كتبته 
بخطي رقرأته وهو كتاب عظيم ١‏ لكنه شد عني في معرض المقادير فإن أرخى في الطول 
فسأمليه من حفظي إن شاء الله تعالى . 


نكاح المحلل : اختلف الناس فيه فجوزه أهل العراق ومنعه سائرهم وغلا فيه بعضهم 
حتى سمعت من علماء الحنفية من يقول إنه قربة لأن فيه سعة ضيق وإباحة تحريم“ أذن 
الله تعالى فيها . ورأى أهل المدينة" إنها معصية موجبة للنار حتى قال بعضهم : لا يكون 
مار ردي كا الله تكلى . وقد كان من العلماء الماضين من يرى أن مجرد العقد كاف 

في التحليل(© لقول الله تعالى : « حتى تنكح رَوْجاً َه 04 , وقد بينت السنة ذلك 
. المحتمل غقال يكل : « أَنْرِيدِينَ أن تَرْجِعِي إِلَْ رِفَاعَةَ لآ حَنَىْ تَذُوقِي الْعَسِيلَةَ 6 » فبين 
كل اشتراط الخاية في الغاية لأنه قال : ط حى تكح فهذه غاية وابتداء النكاح عقد وغايته 


. قال الباجي : الذي يؤثر في النكاح فهو ما أثر جهالة في المهر أو غير ما اقتضى العقد كالخيار ونحوه‎ )١( 
. ۲۹۷/۳ المتقى‎ 

(۲) قال سحنون : قلت لابن القاسم أرأيت إن تزوج أمرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرّى أيفسخ هذا النكاح 
وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول مالك قال : قال مالك لعج جائز والشرط باطل . المدونة 
56 . 

(۳) إن شرطت غليه أن لا يخرجها من بلدها وما أشبه ذلك فانه مأمور به . المنتقى ۲۹٦/۳‏ . 

)٤(‏ هو عبد الحميد بن محمد الهروي المعروف بابن الصائغ يكنى أبا محمد . قيرواني سكن سوسة » أدرك أبا 
بكر بن عبد الرحمن وأبا عمران الفاسي . له تعليق على المدونة . توفي سنة 475 » الديباج 75/7 » 
شجرة النور الزكية ١//ا١١‏ . 

(05) قال العيني : حكاه المرغيناني وغيره . البناية في شرح الهداية ٠٠٠ / ٤‏ 

(5) قال ابن عبد البر : نكاح المحلل فاسد مفسوخ . . ويفسخ قبل الدخول وبعده . الكافي 07/7 . 

(49 هذا قول سعيد بن المسيب نقله عنه الباجي واعتذر عنه بقوله : لعله لم يبلغه الحديث . المنتقى ۲۹۹/۳ . 

(۸) سورة البقرة آية ٠۳١‏ . 

)0( متفقٍ عليه . البخاري في اللباس باب الإزار المهذب ۱۲۳/۷ » ومسلم في النكاح باب لا تحل المطلقة 
ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ۱۰۵۵/۲ - ٠١55‏ ء والموطأ ٥۳۱/۲‏ » والشافعي في مسنده ۳۷٦/۲‏ 


كلهم عن عائشة . 


۷۰1 كتاب النكاح 


وطء فهذه ؛ غاية أخرى » ومن ههنا أخذ علماؤنا أن البر والحل لا يكون إلا بأكمل الأشياء . 
قال علماؤنا : ويقتضيه المعنى لأنه إنما شرط الزوج في الطلاق الثلاث إرغاماً له حيث 
اقتحم بتات العصمة والإرغام والمذلّة إنما تكون بالوطء لا بالعقد حتى يكون ذلك واعظاً 
لغيره أن لا يقع فيها وزاجراً له حتى لا يعود إليها » وإذا اننظم المعنى والسنة لم ببق لأحد 
حجة اللّهم إلا أنه يعترض ههنا مسألة أبي حنيفة » رضي الله عنه » في نكاح المحلل فلو 
صح قولهم ( لَعَنَ الله الْمُحَلُلَ وَالْمُحَلُلَ له ٠)‏ لكان ذلك أصرلاً في فساد النكاح » > وإذا لم 
ثيه تثبت له قدم في الصحة لم يبق إلا حظ المعنى » وهو عظيم في الباب , وهو أن قاعاة 
الاح دت فى ار کن 

أحدهما : القصد إلى التأبيد إلا أن يعرض عازض من خوف التعدي في حدود الله 
تعالى . 

والثاني : أن يكون ذلك معقوداً لنفسه قربة لربه وعفة في دينه . 

فإذا عقده على غير هذين الركنين فقد وضعه في غير موضعه فلم يكن نكاحاً شرعياً 
فوجب القضاء ببطلانه » وهذه قاعدة لا.تزعزعها رياح الاعتراضات ولا يتوجه لأحد عليها 
سؤال ينفع » ولم يبق بعد هذا إلا تفصيل تركيب الفروع على هذه الأصول في صفة الوطء 
ووقوعه وخلوصه في الحل وتحريمه » وكمال الوطء أو نقصانه ووقوع الاتفاق عليه من 
الزوجين واختلافهما فيه وذلك مستوفى في مسائل الفروع إن شاء الله تعالى . 


( باب )2 ما لا يجوز من نكاح الرجل م امرأته ”2 


(ذى) حالة“ واحدة لا يجوز فيها » ليس له غيرها » فما وجه الثبوت في قوله : مالا 
يجوز من نكاح الرجل أ امرأته . 


)١(‏ الترمذي 878/7 وقال حسن صحيح » والنسائي ١54/7‏ » والدارمي 158/٠‏ » والبيهقي في السنن 

الكبرى 7١8/1‏ »2 وأحمد في المسند ٤٤۸/١‏ » كلهم عن أبي الهذيلي عن عبد الله ابن مسعود . 
درجة الحديث : صححه الترمذي وابن القطان وابن دقيق العيد قال على شرط البخاري . تلخيص الحبير 

۳ . وصححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل 707/7 . وشعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح 
السنة ٠١١/۹‏ . 

(۲) باب هنا خطأ ليست في بقية النسخ ولا الموطأ 7 و08 . 

(۳) في الأصل هنا تكرار وهو قوله نكاح الرجل آم آمرأته » وليس في بقية النسخ . 

. في (ك) و (م) وحاله واحده‎ )٤( 


کتاب النكاح 7١‏ 


قلنا : اختلف الناس في ذلك » عصر الصحابة » وكذلك أيضاً اختلف أهل الإعراب 
في الآية » ودار الأمر بي بين الفقهاء والنحويين . وقد ينا ذلك في كتاب الأحكام"“ وفي رسالة 
ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين . الإشارة فيه إلى أن نعت المعمولين 
المختلفي العامل كالعطف على معمول لعاملين . ومن الخفي 22 أن الصحابة » رضي الله 
عنهم » ما اختلفوا في أن العقد على البنت يحرم الم أم لا إلا لاحتمال موقع العربية في 
ذلك واختلافه » فإن الصحابة » رضي الله عنهم. بلغاء سن“ ا لد اک 
ليخفى عليهم موقع الوضع العربي في النعت الذي يشترك فيه معمول عاملين › 
اختلفوا دل ذلك على أن الأمر واقع في العربية بالوجهين فافتى علي بأن لا يحرم الأم 0 
البنت » كما لا يحرم البنت باتفاق إلا دخول الأم » وأفتى بذلك ابن مسعود ثم رحل إلى 
المدينة فتذاكر المسألة مع علمائها فقالوا له : إن العقد على / البنت يحرم الأم خاصة . 
. فرجع عن ذلك . ولم يرجع إليه لفصل من العربية استفاده ولا سبيل من اللغة كان جهلها 


. ۳۷٦/۱ أنظر الأحكام للشارح‎ )١( 

(؟) في (م) من الجلي . ولعلها هي الصواب . أما في (ك) فالعبارة غير واضحة . 

(۳) أي فصحاء . أنظر ترتيب القاموس ١57/14‏ . 

)٤(‏ قال في الأحكام : واختلف النحاة في الوصف في قوله تعالى « الّلاتي دحلم بهن . فقيل يرجع 
إلى الربائب والأمهات . وهو اختيار أهل الكوفة » وقيل يرجع إلى الربائب خاصة » وهو اختيار أهل البصرة 
وجعلوا رجوع الوصف إلى الموصوفين المختلفي العامل ممنوعاً كالعطف على عاملين » وجوّز ذلك أهل 
الكوفة ورأوا أن عامل الإضافة غير عامل الخفض بحرف الجر . الأحكام ۷ 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۲۷۸/٦‏ عن مَالِكِ : ن أؤس بْنِ الْحَدَنَانِ النَضْرِي قَالَ : ( كانت عِنْدِي مرا 
وت وذ وٽ لي قوذت عليه لقتني علي بن أي طالب فال ما َك ؟ . فَقُلْتُ : موقت َر قال 
عَلَيْ : لِهَا ابن ؟ قُلْتُ : َعَم وَهِيَّ بالطَائِفٍ : قال : كانت في حِجْرِك , قُلتُ : لآ . قَالَ : فَانكحهًاء 
ُلتُ: قاين قول اله : لِوَرََائِكُمُ اللاتي في حُجوركمْ» قَالَ: إِنّهَا ل تكن في ِبر ِْمَا ذلك إن كانت 
في حِجْرِك . . قال ابن كثير في تفسيره ۲۳۸/۲ : هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط 
مسلم وهو قول غریب جداً > وإلى هذا ذهب داود الظاهري وأصحابه واختاره ابن حزم . . كما صححه 
السيوطي في الدر المنثور ٠١١/۲‏ . 

درجة الأثر : صححه ابن كثير والسيوطي 5 1 ۴ 

(7) رواه عبد الرراتي عَنِ الثوري عن ابي قَرْوة عَنْ عُمرَ الشيباني عَنِ آبْنٍ مَسعُودٍ أن رجلا من بني قُرَارَةَ تزوج امرأة 
ثم رأى أمها فاعجبته فأفتاه ابن مسعود ارقا وروج أَمّهَا إن كان لم سُا َرَوجَهَا ووَلَدَثْ لَه أؤلآداً . 

م ئى أبن مَسْعُودٍ الْمَديئة فَسَألَ فاخب أنه ل جل فلم رج إلى الكو قال لجل : إا عليِكَ حرام د 


مون كتاب النكاح 


فعرفها وإنما كان ذلك لنكتة بديعة وهي أن العربية » كما قلنا » محتملة للوجهين » فأخذ 
الصحابة بالأخوط في التحريم » وقد كانوا إذا تعارضت عندهم الأدلة فجاء دليل لتحريم 
ودليل لتحليل غلّبوا التحريم احتياطاً > كما قالوا في الأختين بالملك باليمين أحلتهما آية 
وحرمتهما آية('“ والتحريم أولى فصار لتحريم أم المرأة ثلاثة أحوال كلها لا تجوز عندنا. . 

أحدها : بالعقد على البنت . 

والثانية : بالدخول على البنت . 

والثالثة : بأن يعقد نكاح امرأة لها أم ثم يعقد نكاح الأم بعد ذلك فيصيبها فتحرمان 
عل جديا أن الأصابة وقعت بشبهة التكاح . 


فعلى هذا التنويع كان التبويب فأما إذا كان الزنا بالمرأة وأمها فقد قال مالك » 
ا 
إن الزنا لا يحرم ؛ فإن الحرام لا يحرم الحلال وإن كان قد أفتى لبعض أصحابه في 
المجالس بالتحريم ٠‏ حسب ما قاله أهل العراق" , والمسألة مشهورة في الخلاف بین 


العلماء ؟ ولكن الصحيح عند الله أن انالا وو ره لأن الله تعالى جعل المصاهرة مله 


رتو 


عدّدها على الخليقة فقال تعالى : وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نسب 


َمَارِقَهًا . قال عبد الرزاق : وأخبرني معمر عن يزيد بن بي زياد أن عمر هو الذي رد ابن مسعود عن قوله . 
المصنف ۲۷۳/١‏ , والبيهقي ٠١۹/۷‏ . ورواه مالك في الموطأ ٥۳۳/۲‏ عن غير واحد 9 عبد الله بن 
مسعود استفتى وهو بالكوفة . 

درجة الحديث : صحيح . 

)١(‏ قال البغوي سئل عثان عن الأختين من ملك اليمن هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهها آية وحرمتههما 
آية ؛ فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك فقال رجل, من أصحاب النبي ب : لو كان إلي من الأمر شيء ثم 
وجدت أحداً فعل ذلك جعلته نكال . قال ابن شهاب : أراه علي بن أبي طالب » قال الإمام : قوله 
احلتهما آية.أراد قوله سبحانه وتعالی ‏ أُوْمَ ملكت أَيْمَائُُمْ 4 النساء آية ۳ » وقوله حرمتها آية قوله عز وجل 
E:‏ نَجْمَعُوا بين الأحمينِ 4 النساء آية ۲۳ » وعامة الفقهاء ء على التحريم لان قول الله تعالى ۾ وان 
ترات للحت »ا اع فى بهذا اک من فر جل ڈو و اونا ملكت اا :شرع ان 
4۹ .» وانظر الأحكام ۳۷۹/۱ . قلت : وسيأتي في تخريج هذا الأثر . 

(۲) الموطأ ٠۴۳۳/۲‏ » قال مالك : فأما الزنا فانه لا يحرم شيثاً من ذلك . 

(۳) قال سحنون : قلت لابن القاسم أرأيت إِنْ زنى بأم امرأته أو بنتها أتحرم عليه امرأته في قول مالك ؟ قال : 
قال لنا مالك يفارقها ولا يقيم :عليهاء وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه » وأصحابه على ما في الموطأ 
ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر عندهم . المدونة ۲٠۲/۲‏ . 


کتاب النكاح V€‏ 


وَصِهْراً 4 “ في معرض الامتنان والكرامة والمئة لا تتعلق بالمعصية ؛ ألا ترى أن النسب لم 
يتعلّق به ولذلك قال مالك ٠‏ رضي الله عنه» فى الموطأ : هذا الذي سمعت » وهذا الذي 
عليه أمر الناس عندنا"). وقال : إِنَّ الذي ج الله ما أصيب بالحلال على وجه الشبهة في 
النکاح قال تعالى : «وَلآ تَنكحُوا ما تكح آبَاوُكُمْ مِنَّ الشاي الآية (وهذه الآية من 
فضائل النبي, كَل . وخصائصه . وقد بينا ذلك في معجزاته )7“ . 

جامع ما لا يجوز من( النكاح : 


بوب مالك . رضي الله عنه » على ما لا يجوز من النكاح وهو" أمر لا ينحصر في 
البيان ولا يدخل تحت التعديد . إنما المنحصر النكاح الجائز وشروطه خمسة . متعاقد إن 
حصلت فيهما أهلية العقد وولي استقل بأهلية الولاية وصداق يقبل العوضية وإعلان يفارق به 
السفاح الذي حرم الله تعالى » فإذا ات شرط من هذه الشروط تطرّق الفساد إلى النكاح » 
ومداخل الاختلال لا تحصى إلا أن مالكاً »> رضى الله عنه » أراد بالتبويب أمّهات الفساد 
ومشهوراته وذلك ( منها )© ثلاث مسائل ٠:‏ 

المسألة الأولى : نكاح الشغار© » وقد اختلف الناس فيه جوازاً وفساداً » واختلف 
قول مالك فيه فسخاً وإمضاءً وله صور أشدّها أن يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني 
بنتك“» وهذا هو"٠‏ الذي فسّر الراوي في الحديث وليس من كلام النبي. بيا .وني 


. ۲۲ سورة الفرقان آية 8ه . (۲) الموطأ 075/5 . (۳) سورة النساء آية‎ )١( 

)٤(‏ أقول : اضطربت النسخ ففي (ك) و(ص) نقص كماله من الأصل و(م) بعد هذا الباب نكاح الأمة 
الكتابية . . وفي الأصل و(م) جامع ما لا يجوزمن النكاح وكذلك الموطأ 070/١‏ . 

. ٥۳١/۲ الموطأ‎ )6( 

(1) في (م) وهذا . 

(۷) ليس في بقية النسخ . 

(۸) الشغار » بالكسر . أن يزوج الرجل المرأة على أن يزوجه اخرى بغير مهر كل واحدة بضع الأخرى أو يخص 
بها القرائب . ترتيب القاموس 77/7 . وانظر النهاية 587/5 . 

(4) متفق عليه . البخاري في النكاح باب الشغار ٠١/۷‏ » ومسلم في النكاح باب تحريم الشغار وبطلانه 
٠ 0‏ » وأبو داود 010/7 . والترمذي 571/7 » والنسائي 4 ٠‏ .ء وابن ماجه 505/١‏ » ومالك 

في الموطأ 015/١‏ كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . أن رَسُولَ الله كلذ نهَى عن الشُغَارٍء 

الشف أذ بیع لجل ابت على أذ برج الإ انك لس هما ضا . 

)١ 2‏ ليست في بقية النسخ . 

= قال الحافظ : اختلف الرواة فيمن ينسب إليه تفسير الشغار فالأكثر لم ينسبوه لأحدء ولهذا قال الشافعي فيما‎ )١١( 


Vo‏ كتاب النکاح 


اشتقاق الشغار اختلاف أصحّحه أنه النكاح الخالي عن الصداق من قولهم بلد شاغر إذا كان 
خاليا » وهذا العقد » على هذا الوجه » لم يفسد لأنه خلا عن الصداق وإنما فسد لأنه 
جعل فيه صداقاً ما ليس بصداق وقوبل البضع بالبضع . فأما نكاح يعقد لا للصداق فيه ذكر 
فهو جائز إجماعاً > وقد قال أبو المعالي الجويني20 : إنما فسد نكاح الشغار من جهة أنه 
علق على شرط والنكاح لا يقبل الإغرار كم الطلاق ؛ وفيه تفصيل بيانه في 
المسائل وأدلته استوفيناها في مسائل الخلاف7” 

0 الإشارة إِنْما وقعت فيه إلى ما كانت ت الأعراب تفعله من المعاوضة بالبنات 
والأخوات » يعطي الرجل أخته » أو ابنته » على أن يعطيه الآخر أخته أو ابنته وقد هدم الله 
تعالى نكاح الجاهلية . 

المسألة الثانية : ذكر نكاح السر وله صور أشدها ما لم يكن فيه شاهد » وهؤ الذي 
يرجم فاعله إذا عثر عليه فادعاه ولم يثبته. / فأما إذا وقعت الشهادة عليه وتواصوا بكتمانه فقد 
اختلف فيه علماؤنا » والصحيح جوازه لأن الله تعالى جعل الشهادة غاية الإعلام » وقد يكون 
التواصي بالکتمان لغرض لا يعود إلى النكاح فلا يفلم ذلك فيه » وأحاديث الإعلان بالتكاح 
والضرب عليه بالدفٌ لم يصح م منها شيء(" وقد بنا ذلك في شرح الصحيح . 


حكاه البيهقي في المعرفة : لا أدري التفسير عن النبي كَل أوعن ابن عمر » أو عن نافع » أو عن مالك 
ونسبه محرز بن عون وغيره إلى مالك . قال الخطيب :.تفسير الشغار ليس من كلام النبي كك وإنما هومن 
كلام مالك وصل بالمتن المرفوع » قد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون ثم ساقه كذلك 
عنهم ٠‏ ورواية محرز بن عون عن الإسماعيلي والدارقطني في السات وأخرجه الدارقطني أيضاً من 
طريق خالد بن مخلد عن مالك قال : سمعت أن اا الرجل إلى آخره. وهذا دال على أن 
التفسير من قول مالك لا مقول له وقد وقع عند المضنف ( يعنى البخاري ) في كتاب ترك الحيل : 
من طريق غت الله عن نافع فى هذا الحديت تق الشكاز تجن قول تاقع ولط : قال عبد الله بن عَمَرَ: 
لت لِنَافِع ما الشَغَارٌ ؟ . . فذكره فلعلٌ مالكاً أيضاً نقله عن نافع » وقال أبو الوليد الباجي : الظاهر آنه من 
جملة الحديث وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوي وهو نافع » قال الحافظ : قلت قد تبيّن ذلك 
ولكن لا يلزم من کونه لم يرفعه ألا يكون في نفس الأمر مرفوعاً . فتح الباري 177/4 . 
)١(‏ تقدم . 
(۲) انظر بداية المجتهد 47/7 » وفتح الباري 177/4 -*177 » وشرح السنة 48/4 . 
() ما قال رحمه الله حق » / فقد روى الترمذي من طريق عِيسَئ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ اقام بن مُحَمّدٍ عَنْ عَاِشة 
الت : قَالَ رَسُولُ الله ك : « أَْلِنُوا هَذَا الكاح وَآجْعَنُوُ في الْمَسَاجِدِ وَآضْرْبُوا عَليِْ َالدَفُوفٍ » » قال أبو 
عيسى : هذا حديث غريب حسن وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف . الترمذي ۳۹۹/۳ . 
أقول : الحديث فيه عيسى بن ميمون المدني » مولى القاسم بن محمد » يعرف بالواسطي ويقال له ابن = 


كتاب النكاح كاب 


تزويج الولي ( اليتيمة )“ بغير إذنها » وهو مردود إجماعاً » وعقب ذلك بالنكاح في 
العدة » وهو مفسوخ بإجماع من الأمة . وإنما اختلفوا إذا كان الوقاع في العدة هل يتأبد 
التحريم عليه فيها أم لا ؟ فقال مالك > رضي الله عنه : يتأبد("2 » وقال جمهور العلماء : لا 
يتأبد(© . ومالك » رضي الله عنه » أقوم قيلاً وأهدى سبيلاً لأنه تعلق في ذلك بقضاء عمر 
ابن الخطاب). رضى الله عنه » وقضاء عمر » رضى الله عنه » معضود بالأدلة فإنه 
استعجل بالنكاح في العدة أمراً كانت له فيه أناة » ومن استعجل شيئاً قبل حله بالمعصية 
قُضِيَ عليه بحرمانه كالوارث إذا تل“ موروثه » وهذا بین لا خفاء فيه . 
نكاح الأمة على الحرة0 : 

اختلف قول مالك" › رضي الله عنه » في ذلك على تسيل يناه في الال 
وهي مسألة مشكلة لأنها تعارضت فيها آيتان قال الله تعالى : # وَانْكَحُوا الأيَامَ ِنَكُمْ 
وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 04 الآية . 


تليدان » بفتح المثناة . ضعيف من السادسة / ت ق. ت ٠١۲/۲‏ وقال في ت ت ۳۳٣/۸‏ : قال 
البخاري منكر الحديث . 
درجة الحديث : ضَعُفه الحافظ في الفتح . كما نقل ذلك المبارك فوري في تحفة الأحوذي ٠٠١/٤‏ 
وكذلك الشارح . 
)١(‏ في (م) تزويج الولي الثيّب بغير إذنها . 1 
(7) قال ابن رشد : قال مالك والأوزاعي والليث : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا . بداية المجتهد ٠٠/۲‏ . 
(۳) وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري : يفرق بينهما وإن انقضت العدة يفرق بينهما فلا بأس بتزؤيجه إياها مرة 
ثانية . بداية المجتهد "6/١‏ . 
(5) مالك عَنٍِ آبْنِ شَهَابٍ عَنْ سيد بن الْمُسَيْبٍ وَعَنْ سُلَيْمَانَ ِن يسَارِ أن ليه لأسَديِّ كانت تَحَتَ مُشَيدٍ 
لشفي لها فَنَكَحَتٌ في عِدّتَهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ وَضَرَبٌ زُوْجَهَا بِالْمِحْمَقَةٍ ضَرَبَاتِ وَفَرَفَ بَيْنهُمَا 
م ادت بقة دتا من رَرْجِهَا الأول م ان لحر ايليا م الطاب وَإِنْ كان َل بها فرق يهُا كم 
عدت بَقِيّة يها مِنّ الأول تم آغَدّت مِنَ الآخر ثُمْ لا يَجْتَمِعَانٍ أبداً. . الموطا٣/‏ ۳٠ء‏ والسنن الكبرى 
. ش 
درجة الأثر : صحيح . 
(ه). في ذلك تفصيل انظره في بداية المجتهد ۲۷٠/۲‏ . 
م الموطأ ١ . 075/١7‏ 
(/ا) انظر أحكام القرآن للشارح ۳۹٤/۱‏ » والمنتقى ۳۱۹/۳ . 
(4) سورة النور آية ۳۲ . 


77 كتاب النكاح 


فهذا عام مسترسل على الأحوال » وقال تعالى : « وَمَنْ لَمْ يَسْمَطِعْ مِنْكُمْ طولاً أن 
ینک المُخصتات الْمُؤْمَِاتِ فَمِمًا مَلَكَتْ أيْمَانَكُمُ 4" الآية ثم قال في آخر الآية : ظط ذلك 
لِمَنْ خَشِيّ الْعَنَتَ مِنْكُمْ )> , وليس الإشكال في أن نكاح الأمة المطلفة في آية النور مقيّد 
بالشرطين في آية النساء › بل ذلك إجماع من الأمة › وإنما وقع الاختلاف فيها في كيفية 
الشرط وهو تفسير الطول » فمن السلف من قال : إن الطول أن يكون تحته(© حرة » ومنهم 
من قال : إن الطول أن يكون عنده من المال”*؟» قدرة في بذل الصداق لها والنفقة عليها › 
فكان المعنى على التأويل الأول من لم يكن تحته حرة وخاف الزنا فليتزوج أمة وهذا إذا 
كشفته هكذا فساد في الكلام وينتج بأن من لم يكن تحته حرة وخاف الزنا يتزوج حرة » فلا 
بد لنظام الكلام وتحقيق الشرط أن يفسر الطول بالقوة على المال في بذل الصداق والنفقة 
وهذا ما لا غبار عليه » أما إن(“ مالكاً » وغيره من العلماء » قال : إن الحرة لها حق في 
اجتماعها في النكاح مع الأمة("2 » وهذا معلوم من قوة الآية » فإن الله تعالى أطلق نكاح 
الحرائر وقيد نكاح الإماء فانتفت بذلك التسوية بينهما » فهذا معلوم بظاهر النظر وبقي 
تفصيل الحال في اجتماع الحرة مع الأمة أو فرقتهما بذكر صفته وطريقته في المسائل . 
الرجل يملك الأمة © : 

قد كانت تحته ففارقها لا يخلو أن يكون الفراق بواحدة أو بثلاث » فإن عادت إليه 


. ٠٠ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ٠٠‏ . 

(*) هذا قول أبي حنيفة . انظر أحكام القرآن للجصاص ١58/7‏ . 

. ٠۲٠/۳ انظر أحكام القرآن للشارح ۳۹۳/۱ , والمنتقى‎ ٠ هذا مذهب المالكية‎ )٤( 

(5) في ( م ) زيادة كان . 

(1) قال ابن القاسم : كان مالك مرة يقول ليس له أن يتزوجها ( أي الأمة على الحرة ) إذا لم يخش العنت » 
وكان يقول : إن كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج أمة فإن تزوجها على حرة فرق بينه وبين ن الأمة » ثم رجع 
فقال : إن تزوجها خيرت الحرة . . المدونة 154/1 . 

وقال أبو الوليد : فعلى هذا في نكاح الأمة على الحرة ثلاث روايات إحداها : لا يجوز وإن عدم الطول 
الذي هو المال وخاف العنت إذا كانت تحته حرة » والثانية : يجوز وإن لم يجد طول ولا خاف عتتا . 
والثالثة ': يجوز مع عدم الطول وخوف العنت » ولا يجوز مع وجود الطول وأمان العنت والطول في القولين 
الآخرين أظهر في المال, > وإن كان يجوز أن يراد به الحرة . المنتقى ۳۲٠/۳‏ وقد ذهب سعيد بن المسيب 
إلى أنه لا تكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة . شرح السنة 57/6 . 
0 الموظأ ٥۳۷/۲‏ . 


۲ كتاب القبس‎ * ٠ 


كتاب النكاح ۷۰۸ 


الأمة بملك اليمين » وقد كان فارقها بطلقة واحدة » فإنه يطأها إجماعاً > لأن المحل مباح 
للوطء إذا وجد سببه » فأما إن فارقها ثلاثاً ثم عادت إليه فاخختلف الناس في ذلك والأقل جوز 
له الوطء بملك اليمين”' والأكثر منعه("2 لأنه محل حرم عليه وطؤه إلا بشرط معين وهو نكاح 
غيره ولم يوجد ذلك الشرط فيبقى التحريم . 

فإن قيل : هذا الحل ليس حل النكاح وإنما هو حل ملك اليمين » وحل ملك اليمين 
لم يقف على شرط » فالجواب أنا نقول: هذه العين هي التي خوطب بالامتناع عنها ۽ فقد 
جاء خطاب المنع ثم جاء خطاب””© الحل » وهو قوله تعالى : أَوْ ما ملكت أَيْمَانَكُمْ هد 
فرجح خطاب المنع حسب ما تقرر من عهد الصحابة كما جرى في إصابة الأختين بملك 
اليمين“ . والمرأة وابنتها » وقد قال عثمان » رضي الله عنه» لقبيصة9'» :حرمتهما آية وهي 
و ای : ( وان تَجْمَعُوا بَيْنَ الآختَيْن 204 , وأحلتهما آية وهي قوله تعالى : أرما 
ملحت أَهانكُم 04 والتحريم أولى فمضى ذلك من قول عثان» /رضي الله عنه)» وتابعه 


)١(‏ نقل ذلك الباجي عن ابن عباس وطاوس وغيرهما أنه يحل له بملك اليمين وإن كان طلّقَها ثلاثاً ولم تتزوج 
غيره . المنتقى ۳۲٤/۳‏ . 

(۲) هو قول فقهاء الأمصار أن عقد النكاح في إباحة الوطء أقوى من عقد الشراء بدليل أنه مقصوده فاذا لم 
يستبح وطأها بعقد النكاح فبأن لا يبيح له وطأها بملك اليمين أولى وأحرى . المنتقى 778/7 . 

وقال الزرقاني : على هذا الجمهور والأئمة الأربعة . شرح الزرقاني ٠٤١/۳‏ 

(۳) زيادة من (م ) . 

. ۳ سورة النساء آية‎ )٤( 

(5) قال الشارح : حرم الله تعالى الجمع بين الأختين كما حرم نكاح الأخت » والنهي يتناول الوطء فهو عام في 
عقد النكاح وملك اليمين » وقد كان توقف فيها من توقف في أول وقوعها ثم اطرد البيان عندهم واستقر 
التحريم وهو الحق . الأحكام ٠۷۹/۱‏ . 

(1) قبيصة بن ذؤيب » بالمعجمة مصغراً » ابن حَلْحَلة » بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة » الخزاعي » أبو 
سعيد . أو أبو إسحاق المدني » نزيل دمشق » من أولاد الصحابة وله رؤية . مات سنة بضع وثمانين/ ع . 
ت ۱۲۲/۲ ت ت ۳٤۹/۸‏ » مشاهير علماء الأمصار ضن ١4‏ . 

(۷) سورة النساء آية ۲۳ . 

(۸) سورة النساء آية ۳ . 

روم هذا القول رواه مالك عن آبْنِ شَهَابٍ عن قبي بن كويب أن رجلا 5 سأ عفان ِن عفان عن لحن يِن 


par امام‎ © 


مِلْكِ الْيَمِينِ هَل ب يَجِمعٌ بَْنهُمَا ؟ فَقَالَ عُنْمَانُ : ألا آي متها ية انا لا أب أن ْنَع لك . 
قال : فر من ني في وان أضتاب وله الله ق مسال عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَوْ كان لي مِنْ 


عراس نا ماس 


لأر شيء م وَجَدْتُ أحدا عل ديك لحمل يكلا . قال ابن شهاب : ؟راه علي بن أبي طالب . الموطأ = 


هب كتاب النكاح 


على ذلك الناس فصار إجماعاً وكذلك قال تعالى : « وَأَمّهَاتُ نِسَائِكُمْ © . يريد الأزواج » 
والنساء جمع امرأة على غير لفظه » كأنه قال وأم امرأتك » ولو قال هكذا لتناول الزوجة وما 
دخلت فيه الأمة لكن لحقت الأمة به لوجهين غريبين : , 

أما أحدهما : فإن النساء لغة تطلق على كل مؤنث من الآدميين فاجتمعا في اللغة 
وعرف الشرع » وهي مسألة اختلف الناس فيها لكن يقضى مهنا بمطلق اللغة تغليباً للتحريم 
فلا تحل له أم مته كما لا تحل له آم امرأته . 

الثاني : أن تقدير الكلام امات سانكم اللاتي لن كم فأشار إلى أن 
التحريم وقع في الأم بحل البنت خلت في ذلك الأ لوجود العلّة فيها وهو حل ابنتها ء 
وكذلك قد امتنع أيضاً بمثل هذا بعينه إصابة الرجل أمة كانت لأبيه وتناولها على هذا التنزيل 
قوله تعالى ¥ وَلا تكحُوا مَا تكح آبَاوْكُمْ مِنَ النسَاءِ إل ما قَد سلف 4( , ومن أبدع 
الإلحاق وأغربه أن القبلة والملامسة والنظر بشهوة ينزل كل ذلك منزلة الوطء في إفادة 
لتحريم في الفروع على الأصول فإذا نظر الرجل أو ّل بشهرة حرمت على ابن » والمعنى 
في ذلك أنه استمتع تع بها فحرّمت على ابنة كما لو وطئها » وهذا أقوى من القياس » فإن معنى 
قوله ولا تنكحوا ولا تستمتعوا ؛ فإن النكاح استمتاع والأحكام تتعلق بمعاني الألفاظ دون 
قوالبها » ولو قال لا تستمتعوا لدخل في ذلك النظر والملامسة كذلك لوقال ولا تنكحوا . 
نكاح الآمة الكتابية : 


اختلف العلماء فيها فصار أهل الكوفة إلى أن نكاحها جائز منهم( ( ح ) وقال أهل 
الحجاز والمدينة 4 لا يجوز ذلك › منهم م' : رش )7 واتفقوا على أنه يجوز وطئها بملك 


۲ ب والشافعي في مسنده 17/7 » والبيهقي في السنن الكبرى ٠١۳/۷‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه 
٤‏ . ورواه محمد بن الحسن في موطئه ص ۱۸١‏ وقال : بهذا ناخذ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
17 إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وعبد الرزاق في مصنفه ۱۸۹/۷ » وانظر شرح السنة ۷1/۹ › 
المحرر الوجيز 77/5 » القرطبي ١١5/05‏ . 
درجة الأثر : صحيح . 

. ۲۲ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) انظر أحكام القرآن للجصاص 177/7 » وتحفة الفقهاء للسمرقندي ١95/١‏ . 

(") هذا مذهب مالك والشافعي . انظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲۸۳/۲ » والروضة للنووي ١59/10‏ » 
والنكت والعيون للماوردي ۳۷۹/١‏ » وانظر كذلك مذهب مالك في المنتقى ۳ 89" . أحكام 
القرآن للشارح 0 مما بعده» وقد ردٌ فيه على الجصاص وناقشه كثيراً . 


کتاب التكاح ۷1۰ 


اليمين . قال المخالف : وكل محل حل وطؤه بملك اليمين حل وطؤه بالنكاح” 2 . : وهذا 
لا غبار عليه غير أن ( م ) ؤ(ش ) علا على قوله تعالى ظ وَالْمُخْصنَاتَ من اْمُؤْنَاتِ 
َالْمُخْصَاتٌ ين الَذِينَ أوقوا الاب من فلكم 204 , وقال تعالى « وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ منكُمْ 
طول أن ينح الْمُخْصَنَاتٍ الْمُؤْمِئَاتَ 274 الآية. ش 
فاحتج مالك . رضي الله عنه » تخصيص اله تعالى في الإذن في التكاح الفتيات 
المؤمنات دون مطلق النساء وهذا نص منه على التعلق بالتخصيص والقول بدليل 
الخطاب” “ » ولم يختلف قط في ذلك قوله وإنما يترك دليل الخطاب إذا عارضه ما هو أقوى 
منه » وقد قال مالك » رضي الله عنه » إذا عارض العموم لدليل الخطاب قدّم العموم عليه 
لأن اينوم يتناول المسألة بلفظه ودليل الخطاب يتناولها بمعناه واللفظ يقدم على ال 
وقد بينا ذلك في أصول الفقه › وقال ابن عمر : لا يجوز نكاح الحرة الكتابية لأن الله تعالى 
قال ولا تتكحُوا المشركاتٍ حت يُؤْمِنَ04. وأي شرك أعظم من أن يقال أن عيسى ولد 
الله فرأى أنها داخلة في عموم الآية » والتخصيص أولى في قوله «9 وَالْمُخْصئَاتٌ من ن الذِينَ 
أونُوا الكَتابَ مِنْ یکم 4 . وأن الآيتين لو كانتا عامتين لكان لابن عمر؟ أن يرجع 
التحريم بتعارض العامين وتوازنهما“) » فأما إذا اجتمع العام والخاص فإن الخاص يقدم 


(١).هذا‏ القائل هو الجصاص الحنفي . فقد قال : وكل من جاز وطؤها بملك اليمين جاز وطلؤها بملك التكاح . 
أحكام القرآن للجصاص ٠٠١/۲‏ . 

(1):سورة المائدة آية ٠‏ . 

(”7)!سورة النساء الآية ٠٠‏ . 

(5) قال مالك :. إنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكباح إماء أهل الكتاب اليهودية 
والنصرانية . الموظّأ 040/١‏ . 

(0):سورة البقرة ۲۲١‏ . 

. © سورة المائدة‎ )١( 

(۷) هذا الأثر رواه البخاري في كتاب الطلاق باب قول الله تعالى ‏ وَل تَْكحُوا الْمُمْرِكَاتِ حى يمن ولام 
as‏ وقال e‏ ھک 
الم رها جيسئ ور عن من ناد اله ا E‏ 

(۸) قال الحافظ : هذا مصير منه ( أي من ابن عمر ) إلى استمرار حكم عموم آية البقرة » فكأنه يرى أن آية 
المائدة منسوخة وبه جزم إبراهيم الحربي ٠»‏ ورده النحاس فحمله على التورع . .- وذهب الجمهور إلى أن 
عموه آية البقرة خص بآية المائدة وهي قوله تعالى : « وال خصتات مِنَ الْذِينَ ونوا اتاب مِنْ فلكم 2 


۷۱۱ كتاب التكاح 


إجماعا من اة وههنا خزيية ومن أن غ © رف اة عه كرهوة کن ارا 
الكتابيات » ونص عليه مالك » رضي الله عنه » في غير ما موضع من كتب أصحابه لأن 
ولده معرض لشرب الخمر وأكل الخنزير وعرقها من الأغذية المحرمة يتصل به عند 
مضاجعتها وهذا يلزمه في اتخاذها أمة فرط أذى لا يتأتى عنه انفصال » ولم تزل الصحابة 
والتابعون يتسرّون“ الكوافر وينكحون وقد أذن الله تعالى بالتحليل في كتابه © وخاطب 
بذلك جميع خلقه » لا سيما وفي استفراشها عزة للإسلام » وقد بينا وجه قول مالك » رضي 
الله عنه » والمعنى / الذي غاص عليه في كتب المسائل فلا معنى أن نطول به عليكم ههنا . 
باب اللإحصان 

قال سعيد بن المسيب“ ( المحصنات أولات الأزواج > ويرجع ذلك إلى أن الله 
تعالى حرم الزنا )2*0 . هذه الآية مشكلة(2 واختار فيها مالك . رضي الله عنه » تأويل سعيدب 
ابن المسيب وللعلماء فيها ثلاث تأويلات : 

أحدها : قول سعيد هذا . 

والثاني : أنهن المسبيات ذوات الأزواج يهدم السبي نكاحهن فيحل الوطء لمالكهن 


فبقي سائر المشركات على أصل التحريم . وعن الشافعي قول آخر : إن عموم آية البقرة أريد به خصوص 
آية المائدة . فتح الباري 5١7/9‏ . 
وأنظر أحكام القرآن للشارح ٠٥۷/۱‏ . والمنتقى 778/7 . 

. كذا في ج جميع النسخ ولیس واضحاً لدي‎ )١( 

(۲) قال الباجي : تزوج جماعة من الصحابة أهل الكتاب . منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله » رضي 
الله عنهما ولا نعلم أحدأ منعه غير عبد الله بن عمر » رضي الله عنه » وتعلق بعموم الآية على ما تقدم 
ذكره . المنتقى ۳۲۸/۳ . 

0) قال تعالى : « اليم أجل َكُمْ الطيّاتُ وَطَمَامُ الِْينَ أُونُوا الاب جل لَكُمْ وَطْمَامُكُمْ جل لَهُمْ .. 
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْذِينَ ونوا الكتَابَ مِنْ قبْلْكُمْ © سورة المائدة الآية ه . 

. تقدمت ترجمته‎ )٤( 

. 1517/1 والبيهقي في السنن الكبرى‎ » ۳/١ ورواه ابن جرير في تفسيره‎ ٠ ٤١/۲ الموطأ‎ )٥( 

درجة الأثر : صحيح » وقال في الأحكام : المحصنات ذوات الأزواج » قاله ابن عبس وابن مسعود 
وابن المسيب وغيرهم . وقاله مالك واختاره . الأحكام ۳۸٠/١‏ » وانظر المحرر الوجيز 75/4 » والنكت 
والعيون ١//الا”‏ . 

(1) الآية التي أشار إليها هي قوله تعالى ظ وَالْمُخْصِنَاتُ من النْسَاءِ إلا ما مَلَكَتْ أَيِمَانكُمْ كنَابَ اله عَلَيْكُمْ ... 4 

النساء آية ۲٤‏ . وأنظر الدر المنثور ۱١۸/۲‏ . 


كتاب النكاح ۷1۲ 


إذا استب رأهن » قال به عطاء وطاوس 
الثالث : قال عبيدة السلماني 3 المراد بالآية ما زاد على الأربع” 3 ٤‏ ثم قال تعالى 


لِرَأْجِلَ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذم ثم قال تعالى إلا ما مَلَكَتْ ا فأباح وقد 
ينا شكال هذه المسألة في كتاب اكام على أحسن او والإشارة في الكلام فيها 
اف Cl‏ معانيه » وقد يرد الإحصان بمعنى 
الإسلام » وقد يرد بمعنى نی الزواجح ةر بمعنى الحرية9" ي, وكلها في القرآن إلا 
الإحصان بمعنى السلا . وإذا ركيت معاني الإحصان على الآية لم تجد فيها أقوى من 
قول سعيد بن المسيب الذي اختار مالك . رضى الله عنه » لأنا إن قلنا إن المراد بذلك 
جميع النساء » كما قال طاوس وعطاء ‏ يتج معنى الآية لأن الله تعالى قد فصل المحرمات 
قبلها وأحكم بيانها وجعل المحصنات من جملتهن > فلو كن جميع النساء ما انتظم بذلك 
مساق الفصاحة ولا كان أيضاً لقول الله تعالى بعد ذلك 9« وَأَجِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا لك 4 


معنى 2 وعلى هذا تركب مسألة بيع الأمة المتزوجة هل يكون طلاقاً أم لا ؟ وعموم هذه الآية 
کان يقتضي ذلك إلا أن السنة خصصته بحديث بريرة حين اشترتها عائشة » رضي الله 


(1) قال في الأحكام:: القول الرابع أنهن جميع النساء على الإطلاق » قاله طاوس وغيره . . وقال مرجحاً لهذا 
القول : أما من عمم فهو الصحيح ويقع الاستئناء بقوله ( إل ما ملكت أَمَانكُمْ 4 في الإماء أو في الزوجة 
والأمة . الأحكام ۳۸۳/١‏ . وقال ابن عطية : ل إلا ما مَلَكَتْ أَيمَانَكُمْ 4 قالوا : معناه بنكاح أو شراء » كل 
ذلك تحت ملك اليمين » قال بهذا القول : أبو العالية وعبيدة السلماني وطاوس وسعيد ابن جبير وعطاء . 
المحرر الوجيز 5 / ۷۷ » والنکت والعيون ۳۷۷/۱ . وانظر المنتقى ۳۲۹/۳ . 

(۲) رواه ابن جرير ١7١/4‏ » وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم » الدر المنثور 174/5 › وانظر 
تفسير القرطبي ۱۲۳/۰ » والمنتقى ۳۳۰/۳ . والأثر فيه شيخ ابن جرير سفيان بن وكيع بن الجراح › أبو 
محمد الرؤاسي » كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقة فأدخل عليه ما ليس من خديثه فنصح فلم يقبل فسقط 
حديثه من العاشرة . ( توفى سنة ۲٤۷‏ ) ت ق» ت ۳۱۲/۱ ت ت 177/5 ء الكامل ١767/7‏ . 

درجة الأثر : لخر 1 

(۳) سورة النساء آية ٠٤‏ . 

(5) سورة النساء آية 78 . 

(ه) الأحكام ۳۸۳/۱ . 

. ۲١ قال تعالى $ فَإِذًا ا قَإِنْ اين ر بفَاحِشَة # النساء آية‎ )١( 

(۷) قال تعالى و ات وَالْمُحْصَِاتٌ مِنَ الّذِينَ نوا الْكتَاتَ مِنْ قَبْلِكُمْ © المائدة آية ه » 
وفى الآية الثانية المراد بهن الحرائر . 

وه ( إن الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصِنَاتٍ الْفَافِهَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُمِنْوا في ادنيا وَالآخِرَةٍ ) سورة النور آية 78 . 


الا كتاب النكاح 


عنها() » فلم يكن ذلك طلاقاً لها وبقي سائر العموم على مطلقه » ولا خلاف بين الآمة أن 
الم والآمة 5 بمحصنين إحصان الكمال الذي تتعلق به الحدود لقوله تعالى ۾ فإذًا 
اف فإن ا بفاجشة فعليهن صف ما عَلَىْ الْمُحْصَّمَاتِ من ن الْعَذَابِ 24( يعنى 
تزوجهن » 27 موارد الإحصان ونقص العبيد إحصان الحرية . 
نكاح المتعة : 

من أغرب ما ورد في الشريعة » فإنه نيسح مرتين . كان مباحاً في صدر الإسلام ثم 
نهى النبي كه عنه يوم خيبر“ » ثم أباحه في غزوة حنين) » ثم حرمه بعد ذلك بين ذلك 


)١(‏ متفق عليه » البخاري في كتاب الطلاق باب لا يكون بيع الآمة طلاقاً 1/10 3 لسوتي 0 الق باب 
إنما الولاء لمن أعتق ۱۱٤١/۲‏ » والموطأ 22/7 كلهم عن عائشة ولفظ مسلم : عَنْ غروة 3 عَائْشَةَ 
خرن أن برِيرَةَ جات عَائِضَةَ تَسْتعِينُهَا في ايها وَلَمْ تكن قصب مِنْ تايها شَيْئافَقَالَتْ لَهَا عَائِضَةٌ : 
إزْجعِي إلى اهلك فإ أَحَبُوا أن أفضِي عَنْكِ ابتك َيون وَلآوْكِ لي فَمَلْتُ فَذَكَرَتْ ذلك بريه هلها 
ابوا . . . فَقَالَ رَسُولُ الله كل : « إِنمَا الَوَلءُ لِمَنْ أَغْتّق » . 

(۲) سورة النساء آية ٠٠‏ . 

(9) روى الخطان من حديت علي | 8ب آ رر اه ر ی غ ا ا 
خير وَعَنْ اکل الْحَمُرِ لابه > البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر 177/5 » ومسلم في 
النكاح باب نكاح المتعة ٠١77/7‏ . والموطأ ٥٤۲/۲‏ » وقال الزرقاني : اتفق مالك وسائر أصحاب 
الزهري على (قولهم) يوم خيبر. إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحبى بن القطان عن مالك في هذا 
الحديث فقال حنين . . أخرجه النسائي ١١5/7‏ » والدارقطني وقال : إنه وهم تفرد به ابن القطان » شرح 
الزرقاني ١157/7‏ . وانظر فتح الباري ١158/9‏ فقد نقل ذلك منه . 

)٤(‏ اختلف في وقت التحريم ؛ قال السهيلي : وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في 
ذلك رواية من قال في غزوة تبوك ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء » والمشهور في تحريمها 
أن ذلك كان في غزوة الفتح › كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه . وفي رواية عن 
الربيع > أخرجها أبو داود » أنه كان في حجة الوداع قال : ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو 
موافق لمن قال عام الفتح . قال الحافظ بعد نقله الكلام السابق : فتحصّل مما أشار إليه ستة مواطن خيبر ثم 
ار نج ماك رمع موا در I‏ 
عليها. فإما أن يكون ذهل عنها أوتركها عمداً لخطأ رواتهاء أولكون غزوة أوطاس وحنين واحد. . 
ناقش . رحمه الله » كل هذه الروايات وقال O a‏ لل لاون N‏ 
وقال أيضاً : وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع ابن سبرة والرواية عنه بأنها في الفتح ا 
وأشهر. . . وقال : وقد اختلف عليه ( أي على الربيع ) في تعيينها » والحديث واحد في قصة واحدة فتعين 
الترجيح . والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها . فتح الباري 
١-9‏ . 


كتاب النكاح V14‏ 


مسل( » من طريق الربيع©2 بن سبرة الجهني » وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة 
القبلة فإن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك » وقد كان ابن عباس يقولها ثم ثبت 
رجوعه9” عنها فانعقد الإجماع على تحريمها9» , > فإذا فعلها أحد رجم في مشهور 
المذهب“ وفي رواية أخرى عن مالك لا يرجم ؛ ا > ولكن 
لأصل آخر لعلمائنا غریب انفردوا به من د بين سائر العلماء وهو أن ما حُرّم بالسنة هل هو مثل 
ما حرم بالقرآن أم لا ؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء » وهذا ضعيف 
وقد بِيّناه في أصول الفقه » وحققنا أنهما سواء ذ في العمل وإن افترقا في العلم9 » وأما نكاح 


. ٠١55-1١ 7/57 مسلم في كتاب النكاح باب نكاح المتعة‎ )١( 

(۲) الربيع بن سبرة بن معبد الجهني المدني . ثقة من الثالثة/ م ع ت ۲٤٥/۱‏ » ت ت ۲٤٤/۳‏ » ترتيب ثقات 
العجلي ص ٠١١‏ . 

ووو التي مو طروق و کی ن ای ا افا کات ا ر اا كان ارال يقنم 
البلدة يس له ها مغر رُح ْمَأ بقَذر ما ری أنه يْقِيمُ حفط لَه متَاهَهُ وَنضْلِحُ لَه شََْهُ حَتَى إِذَا َرَت 
اليه إل عن أَرْوَاجِهمْ أو ما مٽ أَيْمَانهُمْ 4 قال آبْنَ عباس : مَل فرج سِوَئ هُدَيْنِ فهو حرام ؛ سنن 
الترمذي ٤۳۰/۳‏ » والبيهقي ۲۰٠/۷‏ 

أقول : الحديث فيه موسى بن عبيدة » بضم أوله » ابن نشيط » بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانية 
ساكنة ثم مهملة . الرَبَذِي . بفتح الراء والموحدة ثم معجمة ٠‏ أبو عبد العزيز المدني » ضعيف » ولا سيما 
في عبد الله بن دينار » وكان عابداً من صغار السادسة . مات سنة ٠٥۳‏ / ت ق» ت ۲۸٦/۲‏ تت 
۴۰ » والكامل لابن عدي 777/5 . الضعفاء للعقيلي ۱٦۰/٤‏ » معجم البلدان ۲٤/۳‏ . 

درجة الحديث : قال الحافظ إو ا . فتح الباري ۱۷۲/۹ . 

وروى البخاري . من طريق أبي حمر قَالَ : سَمِعْت آبْنَ عَبّاسٍ يسال عَنْ ممع النْسَاءِ فَرَخْصٌ فَقَالَ 
مَوْلّى لَهُ : إِنْمَا ذْلِكَ في الال لبيد في الاه قله أ تخ قال ابن باس : : نعم . البخاري في 
كتاب النکاح باب نهى رسول الله كَل عن نكاح المتعة أخيراً ٠١/۷‏ . 

(5) قال البغوي : اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة وهو كالإجماع بين المسلمين . وروي عن ابن عباس 
شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العزبة » ثم رجع عنه حيث بلغه النهي . شرح السنة ٠٠١/9‏ » وقال 
ابن المنذر . بعد نقل الإجماع على تحريمها : ولا أعلم أحداً يجيز نكاح المتعة إلا بعض الرافضة . ولا 
معنى لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة » الاشراف ص ۷١‏ . وقال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع 
إلا بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته » فقد صح عن علي 
أنها نسخت بتع الباري 0197/4 وانظر التمهيد ٠١‏ فقد نقل الإجماع على تحريمها أيضاً . 

(ه) روي ذلك عن عبد الله + بن نافع فَقَالَ : يُرْجَمْ مَنْ فَعَلَّ ذلك الْيوْمَ إن كان ممخصناً وَيُجْلَدُ مَنْ لَمْ يُحْصنُ . 
المنتقى ۳۳٠/۳‏ . 

3 هذه رواية ابن القاسم قال فيها : لا يرجم فيه . المنتقى ٠۳٠/۳‏ . 

9 ما ذهب إليه الشارح هو الذي ذهب إليه أبو الوليد الباجي فقد قال : وعندي أن ما حرمته السنة ووقع فيه 


هالا كتاب النكاح 


المتعة فهو أكثر من ذلك كله وأقوى منه وأن تحريمه ثبت بإجماع الامة والإجماع أكثر من 
الخبر . 
نكاح العبيد : 


فائدة تبويبه لهذا الباب أن العبيد داخلون في خطاب الأحرار يشملهم القول ران 

جميع المسلمين بجميع أحكام الشريعة إلا ما قام الدليل على تخصيصه › هذا هو المشهور 
من قول العلماء والمتفق عليه من المالكية'٠‏ » فعلى هذا ينكح العبد أربع نسوة لأنه داخل 
في قوله تعالى : « اكوا ما طَابَ لَكُم مِنَ النْسَِ 74 الآية » بمطلق اللفظ العام » وقال 
TE)‏ : لا ينكح إلا اثنتين » وكذلك روى ابن وهب عن مالك » رضي 
الله عنه"2 » وتعلقوا بأن العبد لو دخل في قوله تعالى : < قانکځوا ما طابَ لَكُمْ من النساء 
من وثلاث وَرَبَاعَ 4 لدخل/ في قوله تعالى  :‏ الطلاق مَرتانِ مساك بمَعْرُوفٍ 0 
تسريح بإحسَانٍ 0 « > فلما خرج عن آية الطلاق بإجماع وألحق الطلاق بالحدود في 
بلتشطير » فلو كان النكاح واسعاً عليه لكان حكمه » وهو الطلاق » اشا ل 
الحكم دليل على ضيق السبب » وهذا بِيّنْ لا إشكال فيه وكافٍ في الغرض حتى تستوفوه من 
معرفه . 
نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله : 

هذه مسألة عظيمة فيها تفصيل طويل وتعليل كثير فقد يسلمان معاً وقد يسلم أحدهما 
قبل الآخرء وقد يرتدان معاً أو يرتد أحدهما قبل الآحر » وقد يكونان وثنيين وقد يكونان 


الإجماع والإنكار على تحريمه يثبت فيه الحدٌ » كما يثبت فيما حرمه القرآن . المنتقى ۳۳٣/۳‏ . 

. 044/1 قال ابن عبد البر : هذا هو المشهور عن ( مالك ) وتحصيل مذهبه » الكافي‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ۳ . 

™( أنظر أحكام القرآن للجصاص 65/7 . 

(5) أنظر أحكام القرآن للكياالهراسي ۹۷/۲ » ونقل. البغوي الأجماع على ذلك فقال : اتفقت الآمة على أ 
العبد لا ينكح أكثر من امرأتين » وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ينكح العبد أربع نسوة . قال مالك : 
وذلك أحسن ما سمعت . شرح السنة 11/۹4 » وانظر الموطاً ٥٤۳/۲‏ . 

(0) تقدمت ترجمته وهو صاحب مالك » المشهور . مات سنة 147 ه كما في طبقات الفقهاء , 

(3) قال الباجي : وروى محمد عن ابن وهب عن مالك إنه قال : لا يتزوج العبد إلا اثنتين . المنتقى ۳۳١/۳‏ . 

(۷) سورة النساء آية ۳ . 

(۸) سورة البقرة آية ۲۲۹ . 


كتاب النكاح 715 


كتابيين » وقد يكون أحدهما وثنياً والآخر كتابياً » وقد يكون ذلك من إسلام أو ردّة بإجماع 
منهما فيهما ‏ أو فرقة قبل الدخول أو بعده » وموضع هذا البسط إنما هي كتب المسائل . 

وعول مالك » رضي الله عنه » في الموطأ على صورة واحدة من هذه الصور وهي إسلام 
الزوجة قبل الزوج > وساق في ذلك اع الواردة في شأن صفوان('“ وعكرمة(7) » وهي 
وإن كانت مراسيل عن ابن شهاب قد أسندت عن غيره وقد اشتهرت شهرة تقوم مقام 
الإسناد » ومرسل الثقة المشهور كالمسند الصحيح » وإذا ثبت لك هذا بإسلام الزوجة قبل 
الزوج فركب عليه سائر الفروع في التفصيل بحسب ما يعطيك الدليل على ما ركب عليه 
مالك . رضي الله عنه » إسلام الزوج قبل زوجه فإنه يتوقف فإن أسلمت وإلا وقعت الفرقة 
بينهما لقوله تعالى : ظ ولا تَمْسِكُوا بصم الْكَوَافرٍ 4 e‏ وهي 
ف العده لكان أولى بها . د إذا حضر الوليمة الحديث فيها مشهور(“ 
وهي 1 في النكاح قائمة وفائدتها الشهرة والإعلان والذكرى . وأقلها لذوي 


)١(‏ مالك عَنٍ آبْنِ شَهَابٍ اه هان نساةكُنٌ ٠‏ في عَفدِ رَسُول. اله » كه يسن پأزضِهنٌ هن َر مارا 
دوجن - جين أسْلَمْنْ قار نهن بن اولي : بن الْمُغِيرَةٍ وَكَانَتْ تحت صَفْوَانٍ بن اميه َأَسْلَمْتْ يوم المحم 
وَهَرَبَ رَوجها صَفْوَانُ ب ام من ن الإسَلام فَبَعَتٌ َيه رشول الله ب أبن عَم وهب بن عْمَيْرٍ برداء 
رول ا كله . وَل فرق رَسُولٌ ايف يلل بينه وَبِينَ ا ا صَفْوَانُ وَآسْتَفَرَتُ عِنْدَهُ امرَأتة 
ذلك الاح a‏ - 044 ء والبيهقي في السنن الكبرى ۱۸١/۷‏ . 

)( مالك عَنِ آبْنِ شَهَابٍ أن أ كيم نت الْحَارث بن مِنَامٍ وات تحت يكم بن اٻي هل ألمت يوم لفح 
وهرب رَوجُها 1 ن أبي هل من الإسلام حت قم الْيَمَنّ فَارْتَحَلَتٌ م کیم حَتَى قيعت عليه امن 
فَدَعَنَهُ إلى السام ْم وَقدمَ على على رَسُولٍ الل كلل عَامْ لمم قُلْما راه رَسُولُ اش يل وب إِلَيْه فرحا وَمَا 
عَلَيْهِ ردَاءٌ حتى بَايعَه فين عَلَى ِكَاجِهِما دَلِكَ . الموطأ 016/١‏ ,2 والبيهتي في السنن الكبرى ۱۸۷/۷ . وكلا 
الحديثين إسنادهما واحد » والحديث منقطع فقد قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث 
مشهور معلوم عند أهل السير » وابن شهاب إمام أهل السير » وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله 
تعالى . تنوير الحوالك ۷١/۲‏ قلت : لعله بذلك يغلب صحته كما ذهب إلى ذلك الشارح . 

رم سورة الممتحنة آية ٠١‏ 

6 متفق عليه . البخاري فو كتاب النكاح باب الصفرة للمتزوج ۲۷/۷ » ومسل في كتاب ف باب الصداق 
وكونه تعليم قرآن وان ديد ال Ek‏ خديت أ بن مالك رضي الله عن 
أن عَبَْ الحم نَعَو جَاءَ إلى رَسُول الله ب ويه ار صَفْرَةٍ و فسَألَهُ رَسُولٌ الله يك فأخبره أنه ترَوْجَّ مرا 
مِنَ الأنصَارٍ قَالَ : كم سِقَتَ إلا ؟ قَالَ : وَرْنَ نَا مِنْ فَمَبِ ء فال رَسُولُ الله يكل أُولِمْ ولو يشَاٍ . . لفظ 
البخاري . 


۷۱۷ كتاب التكاح 


القدرة شاة وبعد ذلك فكيف ما استطاع كل أحد . وفي الصحيح أن النيء 5 ¢ 
ولج على بعض أزواجه(١)‏ بصاعير ° من شعي 2 وول على زينتف 
شرا وعلى سق “ سفراً بما حضرء وقد روي عن النبي ٠‏ لله »> أنه 


)١(‏ قال الحافظ : لم أطلع على تعيين اسمها صريحاً » وأقرب ما يفسر به أم سلمة لما روى ابن سعد وأحمد 
بإسناد صحيح إلى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث اي فذكر قصة خطبتها وتزويجها وقصة 
الشعير . فتح الباري ۲۳۹/۹ . 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ وإنما ورد بمدين كما يأتي . 

(۳) رواه البخاري في التكاح باب أولم بأقل من شاة ۳۱/۷ من طريق مَنْصُور ِن صَفِيَة َنْ أو صَفية بت َي 
قلت : وَل النبي» ٠‏ ار عَلَىْ بَْضٍ ِسَائهِ بمدّيْنِ مِنْ شير . . ورواه أحمد عن منصور بن صفية عن أمه 
عن عائشة بلفظه . الفتح الرباني 7٠١5/17‏ » والبيهقي من نفس الطريق . السئن الكبرى ۲۹١/۷‏ .. 

الحديث : فيه صفية بنت شيبة مختلف في صحبتها . قال الذهبي : صفية بنت عثمان العبدرية مختلف 
في صحبتها » وكأن أحاديثها مرسلة تجرد اذ asa‏ > وكذا قال الحافظ وزاد : وأبعد من 
قال لا رؤية لها فقد ثبت في صحيح البخاري تعليقا فال : قال أَبَانُ بُ صالح,ٍ عن التي بن ملم ن 
صَفِيّةَ بنتِ شَيْبَةَ قات :يفت آل کا وأخرج ابن مندة . . عنمن + واه على ق 
رَسُول الله كل جين دحل الْكَعْبَة. الحديث. وروت عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة. . وإسماء بنت 
أبي بكر وأم عثمان بنت سفيان . الإصابة 44/8" » ونقل الحافظ عن البرقاني قوله : وروى هذا الحديث 
عبد الرحمن بن مهدي ووكيع والفريابي وروح بن عبادة عن سفيان الشوري فجعلوه من رواية صفية بنت 
شيبة » ورواه أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان عن الثوري فقالوا فيه : عن صفية بنت 
شيبة عن عائشة » قال : والأول أصح . وصفية ليست بصحابية وحديثها مرسل » قال : وقد نصر النسائي 
قول من لم يقل عن عائشة وأورده عن بندار عن ابن مهدي وقال إنه مرسل . . وقال الحافظ : الذين لم 
يذكروا فيه عائشة أكثر عددا وأحفظ وأعرف بحديث الثوري ممن زاد » فالذي يظهر على قواعد المحدثين 
إنه من المزيد في متصل الأسانيد . فتح الباري ۹ _- ۹ . 

درجة الحديث : صحيح فقد قال الشيخ البنا : صفية بنت شيبة اثبت المحققون صحبتها فالحديث 
صحيح . الفتح الرباني 7١5/١5‏ . 

(5) متفق عليه . البخاري في النكاح باب الوليمة ولو بشاة ۳٠/۷‏ » وفي باب أُوْلَمَ على بعض نسائه أكثر من 
بعض ۳۱/۷ » ومسلم في النكاح باب تزويج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرمن 
٠/۲‏ كلاهما من حديث أنس » وفي رواية مسلم : وَكَانَ تَرَوْجَهَا بالْمَدِينة فَدَعَا النّاسَ لِلطَعَام بعد 
آرْتفاع اهار . ورواه أبوداود ١١5/6‏ . 

(ه) البخاري في النكاح باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها » ولفظه : عن اتس قال : اقام ايء ٠‏ 5 
بين خَيْيْرَوَالْمَدِيئَةٍ تلائ نبي بِصَفِيّ بت حي فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلى وميه َم كَانَ فيها حبر وَل لحم . . 
۷ , وفي البيوع باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ۱۱١/۴‏ » وفي خيبر ۱۹۸/١‏ . 


کتاب النکاح ۷۱۸ 


قال : «إذا دعي أحَدُكُمْ إلى طعَامٍ قَلَيَجبٌ فإن کان مفطراً لكل وَإِنْ كان اا 
فيصل ٩‏ » وقال قال مالك : ( لا ينبغي لأهل الفضل أن يسرعوا إلى الإجابة ٠١)‏ 
في كل ذا وإنما وال ولاك A a‏ التي لادء يجيب كل من دعاه 


تر لون رابا ب 


حتى الخياط ففي الصحيح ( أن حيطا دعا إلى طعام, فمشیٰ مَعَهُ في قر يُسيرٍ اتهم وجل 


يس مِنْهُمْ فقال لَه لبي ٠‏ ل إن هذا نبَعَنَا أن لَه( . 


قال لنا ثابت بن بندار » قال لنا البرقاني“ » قلت لأبي بكر الإسماعيلي © 


» ۲٠۷/٠١ وأحمد أنظر الفتح الرباني‎ . ٠١55/7 مسلم في النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته‎ )١( 
۱٤۹/٤ والبيهقي في السنن الكبرى ۷ »۰ وأبوداود ۸۲۸/۲ » والتمهيد ۲۷۰/۱ . مشكل الآثار‎ 


كلهم عن أبي هريرة . 
زفة) قال الباجي : كان من مذهبه أنه يكره لذري الفضل والهيئة الوجابة إلى طعام صنع لغير سبب . المنتقى 
او ا 


(۳) أقول : لعل الشارح هنا أدخل بعض الحديثين في بعض فلم يرد ذكرٌ للخياط في حديث أبي مسعود » كما 
لم يرد ذكر للرجل الذي اتبعهم في حديث أنس » والحديثان متفق عليهما » الأول حديث أبي مسعود عند 
البخاري في كتاب الأطعمة باب الرجل يتكلف الطعام لأخوانه ٠١1/17‏ » ومسلم في الأشربة باب ما يفعل 
الضيف إذا اتبعه غير من دعاه صاحب الطعام . . . ١7١8/7‏ من طريق أبي مسعود الأنصاري قال : كان 
رَجُلَ مِنَ الأنْصَار يَُالُ لَه أبُوسْعَيْبٍ وَكَانَ لَه عام لَحُامٌ ( أي بائع لحم ) فَرَأى الي و فَعَرَفَ فِي وَجهه 
الوح ال لام : َيْحَكَ ص آنا طعاما حمس تفر إلى أرية أن دعو الي ٠‏ کا کک 


ماس ممعي 


قال : فصت ثم 5 ی الي ع فَذَعَاهُ خاس خَمسة وَآنَبَعَهُمْ رَجل فلا بل الْبَابَ قال الي ٠‏ 5 ! 


هذًا بنا قن شِْتَ شِدْتَ أن تان لَه وإِنْ شِهْتَ رَجِمَ قَالَ : : لآ پل آذْنْ لَه يَا رَسُولَ الله . وفي e‏ 


قال : : نل رَسُولُ اله ق عَلَى عام لَه حياط فَنَاهُ بقِصْعَةٍ فيها طَعَامُ وَعَلَيْهِ اء فَجَعَلَ رَسُولُ الل كن 
يسم الدّبَاءَ قال : فَلَمًا رََئْتُ ذَلِكَ جَعْلْتُ أَجِمَعهُ بين يَدَيْه . . البخاري في كتاب الأطعمة باب من أضاف 
رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله » وفي باب المرق ٠١۱/۷‏ وفي باب من ناؤل أو قدَّم إلى صاحبه على 
المائدة شيئاً 1٠ء‏ وفي كتاب البيوع باب ذكر الخياط ۷۹/۳ » ومسلم في الأشربة باب جواز أكل 
المرق . . . ٠١٠١/۳‏ . 

(5) ثابت بن بندار تقدم . 

(0) أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب » أبو بكر » المعروف بالبرقاني » عالم بالحديث من أهل خوارزم » 
استوطن بغداد ومات فيها سنة 570 . معجم الأدباء ٠٤/٠‏ ط دار المأمون » وأنباء الرواة ٠١/١‏ » وبغية 
:الوعاة 168 » الأنساب ١58/7‏ . 

(1) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل » أبو بكر الإسماعيلي . حافظ من أهل جرجان عرف بالمروءة والسخاء » قال 
أحد مترجميه : جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنيا . الأعلام ۸۳/١‏ ء المنتظم ۱۷۲/۷ » 


۷1۹ كتاب النكاح 


الحافظ : لِم أستأذن الي ٠‏ كلذ الخياط في الرجل الذي اتبعهمٍ ولم يكن دعاه » ودعاه 
جابر يوم الأحزاب7" فقال: يا اهل الْحَئْدَقٍ إن جابراً صَنْمَ لَكُمْ سور فجي ملا بكُمْ ۽ ٠‏ فَقَالَ 
له : : إن الي بَعَهُ في طَعَام. الْسيّاطٍ كَل مِنْ طَعَام. الخياط فَافتَفَرَ إلى دنه » وأهل الخندق 
أكلوا من طعام البركة وبقيت لجابر برمته("2 وعجينه كما كانت فلم يفتقر إلى إذنه في طعام 
ليس له(“ 1 


جامع النكاح : ذكر مالك حديث عمره» حين قال مالك » وللخبر» » فإن قيل : 
إذا علم الرجل من وليته عيبا هل يستره عن الخاطب أو ينشره ؟ قلنا : أما عيب الأبدان فلا 
خلاف في وجوب ذكره فإن كتمه فهو غاش عليه الإثم إجماعاً وعليه الغرم للصداق » وإذا 
كان ذلك العيب مما يوجب رد النكاح لأنه غار له بالقول » ولا حلاف بين المالكية أن الغرور 


الرسالة المستطرفة ص ١48‏ » شذرات الذهب ٠٠٤/۳‏ » تاريخ بغداد ۱۹/٤‏ وفيه ولد سنة 7919 
۱ه . 

)١(‏ قصة جابر هذه متفق عليها . البخاري في المغازي باب غزوة الخندق ۱۳۹١ - ۱۳۸/١‏ » ومسلم في الأشربة 
باب جواز استتباعه غيره إلى داره من يثق برضاه بذلك ۴/ ١5١-15٠‏ . 

(۲) البرمة : القدر مطلقا وجمعها برام » وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن . النهاية 
3/5 . 

(۳) نقل الحافظ عن المازري عدة احتمالات فقال : يحتمل أن يكون علم برضا أبي طلحة فلم يستأذنه » ولم 
يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه ولأن الذي أكله القوم عند أبي طلحة كان مما خرق الله فيه العادة لنبيهء كي 
فكان جل ما أكلوه من البركة التي لا صنيع لأبي طلحة فيها » > فلم يفتقر إلى استثذانه أو لأنه'لم يكن بينه 
وبين القصاب من المودة ما بينه وبين أبي طلحة . أو لأن أبا طلحة صنع الطغام للنبي» > 5 فتصرّف فيه 
كيف أراد وأبوشعيب صنعه له ولنفسه » ولذلك حدّد بعدد معين ليكون ما يفضل عنهم له ولعياله مثلا 
واطلع النبي. ية ء على ذلك فاستأذنه لذلك لأنه أخبر بما يصلح نفسه وعياله . فتح الباري 511/8 . 

قلت : وعندي أن أولى الاحتمالات ما ذكره الشارح عن الإسماعيلي . 

(5) مالك عَنْ أبي لير أن رَجُلا حَطب إلى رَجُلٍ أَخْمَهُ در إنّْهَا كانت خث قَبَلَمْ ذلك عُمَرَ بْنَ الطاب 
فَضَرَبَهُ أو كَادَ يَضْرِبَهُ . ثم قال مالك وللخبر . الموطا 047/7 » قال الزرقاني : أي غرض لك في إخبار 
المخاطب . شرح الزرقاني ٠۹٤/۳‏ . 

أقول : الحديث فيه انقطاع لأن أبا الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب . رضي الله عنه . 
درجة الحديث : ضعيف . 

(0) قال الزرقاني يعني : أي غرض لك في إخبار المخاطب بذلك فيجب على الولي ستره عليها لآن الفواحش 

يجب على الإنسان سترها على نفسه وعلى غيره . شرح الزرقاني ٠۹٤/۳‏ . 


کتاب النكاح 07 


بالقول يوجب الضمان على الغارٌ خلافاً لأبي حنيفة("“ و(ش)<٠‏ . ووقعت مسائل ظنّ 
الغافلون/ من أصحابنا حين جاء فيها غرور من قول قائل فلم ير عليه مالك ضماناً إنه 
اختلاف قول وإنما ذلك لأنهم لم يعلموا حد الغرور الموجب للضمان””2 . وأما إن كان 
العيب من طريق الأديان فهو على قسمين: إن كان في الخلق كحدة تكون في المرأة أو لين 
زائد فيستحب له ذكر ذلك » فان سكت عنه فليس عليه فيه شيء » وأما إذا كان في الدين 
فحرام عليه ذكره لأنه إن كان الذي وقع منها عثرة فمقيل العثرات قد سترها والنكاح يعصم 
منها » وإن كانت منبهرة“ فليس يلزم الولي ذكر ذلك لأنه لم ينفرد بعلمه والنكاح قيد 
وعصمة فإذا أدخلها إلى فيه زال الانبهار . 

مسألة : إذا طلّق الرابعة من أزواجه فله أن يتزوج أختها أو سواها في عدتها إذا لم 
تكن الرجعة مستحقة في العدة » وقال (ح) : لا يجوز ذلك لأن العدة أثر من آثار النكاح 
وعلقة من علائقه وهي محبوسة لحقه فكانت بمنزلة الرجعية . 

قلنا : الرجعية زوجة بدليل بقاء الميرات والنفقة والسكنى . فلذلك حرم الله عليه 
أختها وأربعاً سواها بخلاف مسألتنا » فإنه إذا كان الطلاق بائناً فهي أجنبية منه بدليل إنه لو 
وطتها لزمه TS‏ 

مسألة : روي أن سودة بنت زمعة لما أت زكرت و خشيت أن يطلّقها ايء للد 
آثرت بيومها عائشة » رضي الله عنها » فأقرها النبي. بء على تكاحها(© , وما كان يقسم 


(۱) انظر المبسوط ٩۹۸-٩۹٥/۰‏ .2 وبدائع الصنائع ٠١۳۷/۳‏ : 

(۲) انظر تكملة المجموع 775/١7‏ ؛ فقد قال في القديم : يرجع عليه وفي الجديد لا يرجع . 

() لعله يقصد بذلك ابن القاسم . قال أبو الوليد : وأما البرص ففي العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك أترد 
المرأة من قليل البرص ؟ فقال : ما سمعت إلا ما في الحديث وما فرق بين قليله ولا كثيره . قال ابن 
القاسم : ترد من قليله ولو أحيط علماً فيما خف منه إنه لا يزيد لم ترد منه ولكن لا يعلم ذلك فترد من 
قليله . المنتقى ۲۷۸/۳ . 

. ٠١١/١ النهاية‎ » ۳۳۲/١ انبهر بفلانة » بالضم : شهر بها » ترتيب القاموس‎ )٤( 

(0) قال محمد : لا يعجبنا أن يتزوج الخامسة وإن بقي طلاق إحداهن حتى تنقضي عدتها . لا يعجبنا أن يكون 
ماؤه في رحم خمس نسوة حرائر » وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . موطأ محمد ص 178 » وانظر 
أوجز المسالك 507/9 . 

() متفق عليه . البخاري في النكاح باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ٤۳/۷‏ » و في الرضاع بات 
جواز هبتها نوبتها لضرتها ٠ ۸0/Y‏ كلاهما عَنْ عَائِمَة أن سَوْدَةَ بنْتَ رْمْعَةِ وَعَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِمَةَ وَكَانَ 
ايء لد يقَسِمُ لِعَائْسَة يَوْمَهَا و وَيَوْمٌ سود . لفظ البخاري . 


لها . قال مالك. رضي الله عنه: وليس يلزمها البقاء على ذلك بل لها أن تزجع فيه(“ . 
وقال (ح)) و(ش) 22 : ليس لها أن ترجع فيه لأنه حق أسقطته فلا رجوع لها فيه كما لو 
أسقطت خيارها » والصحيح أن لها الرجوع لأن الهبة للقسم كان مع بقاء السبب الموجب.له 
وهو النكاح » فما دام سبب القسم باقياً فإعطاء الهبة باقية وهذا معنى دقيق تفظن له مالك» 


رضي الله عنه» وخفي على غيره . 


. ۳٠۸/۳ انظر الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) قال في الهداية : ولها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقاً لم يجب بعد فلا يسقط . . انظر الهداية مع شرح 
فتح القدير 014/51 » وانظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر /١‏ 78/4 هلالا, والبناية 775/5 . 

(*) قال النووي : وللواهبة الرجوع متى شاءت فترجع في المستقبل دون الماضي لأن الهبات يرجع فيما لم 
يقبض منها دون المقبوض . شرح النووي على مسلم 58/١٠١‏ . 


كتاب الطلاق بف 
كتاب الطلاق ٠١‏ 


قد قدّمنا أن النكاح يُعقد للأبد ولا يجوز فيه الأمد بقصد الألفة والنسل الذي تكثر به 
الأمة ويدوم به العمل الصالح .. هذا هو المقصود منه إلا أنه قد تتعذر الألفة ويقع بين 
ارون النفرة + افلوريتى على بخاله من الازوم وانتهر على ,يلت من التابيد لكان في :ذلك 
ضرر بالزوجين » فشرع الله عز وجل » كما قدمنا » النكاح للألفة » وشرع الطلاق مخلصاً 
عند وقوع النفرة » وهذا أمر لا ينبني أن يكون إلا وقت الحاجة ؛ فقد روى أبوداود ( اض 
ماح إلى الله الطلاق ٩)‏ » وروي أيضاً « أَيّمَا ا سَأْلْتُ رَوْجَهَا الطلاقَ مِنْ عير ما بس 


(١).هو‏ في اللغة إزالة القيد والتخلية » وفي الشرع إزالة ملك النكاح . التعريفات للجرجاني ص١١٤٠‏ » وقال 
الحافظ : الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق » وهو الإرسال والترك » وفي الشرع حل عقدة 
التزويج فقط . فتح الباري ۳٤1/۹‏ . 

(۲) أبو داود 1۳۱/۲ » وابن ماجه 6٠/١‏ > والحاكم ۲ ©» كلهم من طريق محارب بن ديثار عن ابن 
عمر » وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : على شرط مسلم » ورواه أبو داود 
۲ والبيهقي في السن الكبرى ۳۲۲/۷ . وقال البيهقي : هذا حديث أبي داود وهو مرسل » وفي 
رواية ابن أي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولاً ولا أراه حفظه. ورواه ابن أبي حاتم في العلل 4١/7‏ وقال: 
قال أبي إنما هو محارب عن النبي كه مرسل . وقال المنذري : المشهور فيه المرسل » وقال الخطابي : 
المشهور في هذا عن محارب ابن ديثار مرسل عن النبي ية ليس فيه ابن عمر . مختصر سنن أبي 
داود للمنذري ومعالم السئن للخطابي 47/7 . وأورده ابن الجوزي في. العلل المتناهية بإسناد ابن ماجه 
وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي وقال : هذا حديث لا يصح . قال يحبى : الوصافي ليس بشيء ٠‏ وقال 
الفلاس والنسائي : متروك الحديث . العلل المتناهية 154/7 ١‏ ورواة ابن حبان في ترجمة عبيد الله 
هذا وقال : هومن أهل الكوفة من ولد الوصاف بن عامر العجلي » واسم الوصاف مالك روى عن أهلها 
منكر الحديث جداً . . وقال ابن معين : ليس بشيء » المجروحين 1۳/۲ - 14 . وأورده ابن عدي في 
الكامل وساق له عدة أحاديث منها هذا الحديث وقال : لا يتامع عليها . الكامل ۱7۳١ /٤‏ ت ت ٥٥/۷‏ > 
وقال العقيلي : أحاديثه مناكير لا يتابع على كثير من حديثه 5 الضعفاء للعقيلي ٠١۸/۳‏ » وخلاصة القول 
في عبيد الله هو ما قال الحافظ في ت 00/١‏ إنه ضعيف . قلت : لكنه ثم ينفرد بل تابعة معرف بن 
واصل السعدي الكوفي وهو ثقة . كما قال الحافظ في ت 77/17 ٠‏ وقال في ت ت ۲۲4/٠١‏ : روى عن 
أبي وائل وإبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي والشعبي . . ومحارب بن ديثار الا أن المنفرد عنه بوصله » كما 
قال الحافظ في التلخيص ۲۳۲/۳ ., هو محمد بن خالد الوهبي وهو صدوق كما قال الحافظ في ت 


ينف كتاب الطلاق 


لم ترح رَائْحَةَ اْجنِ )200 , في اللرجل أن يوقعه » كما قلنا » عند الحاجة إليه بشروطه 
التي بيّنها الله فيه مفيداً للمنفعة > مخلصاً عن المضرة . وهو على ضربين : كامل بالحرية 
وناقص بالرق » والعبودية » ومن وجه آخر» على قسمين : سنة وبدعة » وقد يعرى 
عنهما . وطلاق السنة هو أن يطلّقها واحدة وهي طاهر لم يمسّها في ذلك الطهر » ولا يقدمه 
طلاق في حيض ولا يتبعه طلاق في طهر يتلوه » وخلا عن العوض ؛ فهذه ستة شروط 
مستقرأة من الحديث الصحيح عن ابن عمر قال : ( علقت آمراتي وَهِيَ حَائْض2(2" فَذَكرَ 


- و ووو د ثور 2م وه OT‏ 


ذلك عُمر لبي لا فَقَالَ : مم فرعا نم ليها حنئ تجيض ثم تطهر ثم حيض 
م طهر ثم إن شا علق ون شا أنْسَكَ ٠‏ تلك اعُد الي أَمَرَ الله أن يُطَلّقَ لَهَا 
السا . 


فحكم النبي ¢ کا 3 بوقوع الطلاق في الحيض حين أمره بالرجعة منه 2 خلافاً لداود 
من المبتدعة(*؟» » حيث يقول إن الطلاق في الحيض لا يلزم“ . وهذا في إثباته كاف › 


۲ ». وفي ت ت روى عن ابن جريج ومعرف بن واصل . وأبو حنيفة . . ونّقه الدارقطني وابن حبان 
ت ت 157/4 . وقال الحافظ : رجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل تلخيص الحبير 
۳ » ويقول الشيخ ناصر : وجملة القول إن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات 
وهم : محمد بن خالد الواهبي وأحمد ابن يونس ووكيع بن الجراح ويحبى بن بكير واختلفوا عليه ؛ فالأول 
منهم رواه عن محارب بن ديثار عن ابن عمر مرفوعاٍ > وقال الآخرون عنه عن محارب مرسلاً ولا يشك . 

إن رواية هؤلاء أرجح لأنهم أكثر عدداً واتقن حفظاً فإنهم ديعا ممن أحتج به الشيخان > إرواء الغليل 
۸/۷ . 

درجة الحديث : المرسل منه صحيح والمرفوع ضعيف . 

)١(‏ أبو داود 5717/7 » الترمذي ٤۹۳/۳‏ وقال : حديث حسن » وابن ماجه 557/١‏ وابن حبان » انظر موارد 

الظمآن ص۳۲۱ كلهم عن ثوبان رضي الله عنه . 
درجة الحديث : حسن كما قال الترمذي وغيره . 

ا و ا ا ع 0000 

(۳) متفق عليه . البخاري في الطلاق باب قول الله تعالى « با أيهَا الي ! اذا طَلْفتمُ المْسَاءَ فطلقوهُنْ لِعَدَتِهِن 
وَآخصوا الْعْنّةَ ¢ ۷ . ومسلم في الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها . . ٩۹۳/۲‏ 4 
وأبو داود 1۳٣ - ٩۳۲/۲‏ » والترمذي ٤۷۸/۳‏ » والنسائي 5/-١151ء‏ والموطأ ٥۷٦1/۲‏ . 

)٤(‏ داود بن علي بن خلف الأصبهاني » أبو سليمان » الملقب بالظاهري » أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام 
تنسب إليه الطائفة الظاهرية . . ولد سنة ۲۰۱ ۲۷۰ » والأعلام 8/7 ۰ تهذيب ابن عساكر 7١7/5‏ » 
ميزان الاعتدال ۳۲۱/۱ . 

رم قال الحافظ : وعن داود يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضاً » ولا يجبر إذا طلقها نفساء وهو جمود . فتح 


۲ كتاب القبس‎ * ١ 


كتاب الطلاق 5 ى, 
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وقد استوفيناه في مسائل/ الخلاف » وقد تفطّن البخاري » بثاقب فهمه » لنكتة وهي أن 
الطلاق مكروه » وقد كشف الزوج الزوجة وكشفته فمن المروءة ألا يكشفها لغيره إلا عند 
الحاحة + كما نافد ويستحي الرجل بعد ما كان بينه وبين زوجته من المخالطة أ ن يواجهها 
بالطلاق إلا أن تواجهه هي بمكروه › ل حديث المستعيذة ( بان أثراة وخلت على 


النييّ» کلف لِلْبِنَاءٍ بها فلَمّا خلا بها قال : أعُودُ بالل منك » قال لها : قد آسْتَعَذْتَ 
بعَظِيم ء إِلْحَقِي لِك )20 . 


ما جاء فى البّة : 
روى مسلم.عن أبي الصهباء عن ابن عباس أنه قال : ( كان الاق الثلاث عَلَى عَهدِ 
وشو الله لل › وال وَرَمان أبي كرورم لاف ل للخ كارع الاس في 


A o‏ موه ه 


الطلاقٍ قال عمَرُ : إن الثاس قَدْ سْتَعْجَلُوا مرا كانت لَهُمْ فيه آنا َو أمُضَيْنَاهُ لهم مضا 
عَلَيْهمْ )۳ , وعقمة روا لخر كن ريق كان يكال :كانت ت غل عفد 
رَسُول الله يكل وَاحِدَةَ )20 الحديث إلى آخره » ولم يدخل البخاري في هذا الحديث 


الباري .75٠/4‏ وقال الباجي. بعد نقل كلام الجمهور: إذا ثبت ذلك فيعتدٌ عليه بالطلاق الذي يوقعه في 
الحيض رجعياً كان أو بائناً . قال القاضي أبو الحسن والقاضي أبو محمد خلافاً لمن لا يعتد بخلافهم وهم 
هشام بن عبد الحكم وابن علية وداود . المنتقى 48/5 . وقال ابن عبد البر : جمهور العلماء على أن 
:الطلاق في الحيض يقع وإن كرهه جميعهم ولا يخالف فيه إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير 
السّنةَ لا يقع› وروي ذلك عن تعفن التابعين وهو شذوذ م يعرج عليه أحد من العلياءء شرح الزرقاني 
۲۳ . وقال التووي حتت اة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها ك 
ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر المذكور في الباب » وشذ بعض أهل الظاهر فقال : لا يقع 
طلاقه لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق الأجنبية والصواب الأول وبه قال العلماء كافة . شرح النووي على 
مسلم 560/٠١١‏ » ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر وابن عبد البر أنه قول عامة أهل العلم وأنه لم يخالف في 
ذلك إلا من ذكر قبل . المغني ۳٦1/۷‏ وانظر مذهب الظاهرية في المحلى 55١ - 459/١١‏ . 

)١(‏ البخاري في الطلاق باب 3 طلن اوهل يواجه امرأته بطلاق ٥۳/۷‏ » وابن ¿ ماجه 1/1 كلاهما عن 
الأوزاعي قال : سَأُلْتُ الزْمرِيُ :ي ندج النِيّ يكل آسْتَعَااْتْ مِنْهُ؟ قال : أخبرني عُرْوَةُ عَنْ عَائِمَة 3 
رضي الله عَنْهَا » أن اب الْجوْنٍ لما حلت عَلَى رَسُول, الله كله ودا مِنْها قَالَتْ اعود بالله مِنْكَ > فَقَالَ 
لَه : لَقَدْ عُذْتِ بِعْظِيم إِلْحَقِي بِأمْلِكِ . لفظ البخاري . 

(۲) مسلم في الطلاق باب طلاق الثلاث ٠١44/7‏ » وأبو داود 1٤4/۲‏ - 501 > والنسائي 5 », وأحمد 
أنظر الفتح الرباني ٩/1۷‏ . 

(۳) مسلم في الطلاق باب طلاق الثلاث ٠١44/7‏ . والبيهقي ۷ ولفظه أن ابا الصّهْبَاءِ ال لابن عباس : 


Vo‏ كتاب الطلاق 


لأن أبا الصهباء انفرد به ولم يتابعه أحد عليه من أصحاب ابن عباس » وقد أدخل مالك في 
رده حديثين : : 


أحدهما في هذا الباب : أن رجلا قال : ( طَلَّقَتُ نري مِائَهَ تَطلِيقَةٍ فَمَاذًا رى 
عَلَيّ ؟ قال لَه : طَلَقَتْ عَلَيِكَ بتَلاثْ ث وسبع وَتَسعون آنَحَذْتَ بها آياتِ الله هروا ا 


ثم أدخل في باب طلاق البكر حديث محمد بن یاس“ ابن البكير ( أن رجلا طَلّقَ ترا 
لٿا ٿم جاه يتفي آبْنَ عباس فَقَالَ له بو هُرَيْرَة : لا ری نك تنا حت تقك 
رونا ررك + فقال ا » إِنْمَا كان طَلاقِي لها واجدة وَكَانَ قَبْلَ الول ال 
ابن عباس : إِنْكَ أرْسَلتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَك من قل ٠»‏ > فهذا يدل من 
قول ابن عباس في الخبرين جميعاً أن النلاث في عهد رسول اله كله 
وفي عهد أبي بكر كانت لازمة » وفي البخاري ومسلم من حديث يك وأقرَ 
وات بهَا على من بحا بعد اا الحديث » الذي رواه 


e‏ عن السنة فيها 2 راق الحال بها ( حتى )00 حياة رسول الله ۰ وخحلافة آي 


هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ ألم يَكْنْ طَلاقُ الث عَلَْ عَهْدٍ رَسُول الله ل. وأبي بكر وَاحَدَة؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ ذْلِكَ 
لما كان في عَهْدٍ عُمَرَتََابَمَ الاس في الاق فَأَجَارَهُ عليه . 

(۱) الموطا ٠٠١/۲‏ ولفظ : أله لَه أن رجلا قال لإبْن عَبّاس . . والبيهقي في السنن الكبرى ۳۳۷/۷ من 
طريق سَعِيدٍ بْنِ جير أن رَجُلا جَاء إلى آبْنِ عباس فَفَالَ : طَلْقْتُ آمرأتي ألا َال : تخد ثلاث وَنَدَعُ 
تا وَسَبع وَتِسْعِينَ . والدارقطني في السنن ١١/4‏ وعبد الرزاق في المصنف 8417/5 . 

درجة الحديث : صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ۲۲۳/۷ . 

(۲) محمد بن إياس بن البكير الليثي المدني ثقة من الثالثة ‏ ووهم من ذكره في الصحابة / خحتد» ت 
۲ » وأنظر ت ت 58/94 . 

(۳) الموظاً ۰/۲ » وأبوداود ٦٤۸/۲‏ » وشرح السنة ۲۳۱/۹ . 

درجة الحديث : LT‏ 

0 كلهم عن تفل بن سعد اشاي ا أن عُوَيمِرَ العجلانيّ جاءَ إلى عَاصِمٍ بن عَدِيٌ 

ق :اعم رثك ا و ی ا ا ايقل فقا أ + كنت ر ل 
١ au‏ 


كتاب الطلاق V٦‏ 


بكر وصدراً من خلافة عمر فصار الناس يطلقون بدل الواحدة ثلاثاً فجمعوا ما كان الله فرقه 

عليهم » واستعجلوا ما كان الله أخره عنهم . فألزموا ذلك ا ل ل 

ا لان في رمن سول الله ٠‏ كه م سول له کل مخضا ا 
ا م مو 


e‏ > فهذا ا معناه ما تتوهمه المبتدعة ولال من أن طلاق 


(۱) سنن النسائي ١41/7‏ من حديث ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن محمود بن لبيد > والحديث فيه مخرمة 
ابن بكير بن عبد الله الأشج . أبو المسور . المدني صدوق روايته عن أبيه وجادة من كتابه » قاله أحمد وابن 
معين وغيرهما . وقال ابن المديني : سمع من أبيه قليلا من السابعة . مات سنة 99١ه/‏ بخ م د سء 
ت ۲۳٤/۲‏ » وقال في ت ت : قال ابن وهب : سمعت مالكاً يقول : حدثني مخرمة بن بكير وكان رجلا 
صالحاً » وقال الدوري عن ابن معين : ضعيف وحديثه عن أبيه كتاب ولم يسمعه منه » وقال أبو داود : لم 
يسمع من أبيه إلا حديثاً واحداً وهو حديث الوترء وقال سعيد ابن أبي مريم عن خالد بن سلمة : أتيت 
مخرمة فقلت حدثك أبوك ؟ فقال لم أدرك أبي هذه كتبه » وقال معن بن عيسى : سمع من أبيه وعرض 
عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان ين يسار » وقال ابن أبي أويس : وجدت في ظهر كتاب مالك سألت 
'مخرمة عما يحدّث به عن أبيه سمعها من ,أبيه فحلف لي ورب هذه البنية سمعت من أبي.. وقال ابن 
عدي : وعند ابن وهب ومعن وغيرهما عن مخرمة أحاديث حسان مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به . ت ت : 
٠‏ الاء وأنظر الكامل 757١/5‏ » والميزان ۸١ -۸٠/ ٤‏ . وقد نقل الشوكاني عن ابن كثير قوله 
في هذا الحديث سنده جيد . نيل الأوطار 1/ 16١‏ » وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم ١١١6‏ ص٤۲۲‏ : 
رواته موثوقون » وقال في الفتح 89 * : رجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد على عهد النبي كَل ولم 

يثبت له منه سماع وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرواية» وقد ترجم له أحمد وأخرج له عدة أحاديث 
د يكن مقي سما :. وقل RE‏ تر ييه : لا أعلم أحداً رواه غير مخرمة بن بكير بن 
الأشج عن أبيه . ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث » وقد قيل إنه لم يسمع من أبيه . 
فمرسل ولا حجة في المرسل ومخرمة لم يسمع من أبيه شيئ » ويقول الشيخ أحمد شاكر رادا على ابن زم 
وابن حجر : وأما الكلام في سماع مخرمة من أبيه فالحق أنه سماع منه كما ثبت ذلك عن معن وعن مالك 
وقد سأله مالك فحلف له أنه سمع من أبيه ومخرمة ثقة ولوكان لم يسمع منه فلا يضعف ذلك روايته لأنه كان 
عنده كتاب أبيه وهذه وجادة هي عندنا تشبه السماع أو تكون أقوى منه » وقد أخرج مسلم بعض روايته عن 
أبيه وهذه أمارة صحتها . وأما محمود بن لبيد فإنه صحابي صغير » وغاية ما في الأمر أن يكون حديثه إذا 
كان لم يسمعه من النبي ية ء من مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة حجة . وأما قول ابن حبجر إن أحاديثه 
في المسند ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع فإنه ذهول عنه أو نسيان ؛ ففي مسند أحمد ٤۲۷/١‏ بإسناد 
صحيح عن محمود بن لبيد قال : ( تاتا رَسُولُ الله كل فصل بنا الْمَغِْبَ في مَسجڍنا فَلَمَا سَلْمّ ينها 
قال : ِْكعُوا هَائَي الرَكْعَتيْنَ في بِيُوتَكُمْ ) للسبحة بعد المغرب » وهذا صريح في السماع › > ومن العجب 
أن الحافظ ابن حجر نقل هذا الحديث نفسه محتجاً به على سماع محمود بن لبيد في ترجمته في الإصابة 
5 . نظام الطلاق في الاسلام ص ۳۸-۳۷ » وأنظر المحلى ١78/1١١‏ . 

درجة الحديث : بناء على ما تقدم يكون صحيحاً » والله أعلم . 


VY‏ كتاب الطلاق 


الثلاث إذا قالها الرجل في كلمة لا يلزم » » وقد ضربث شرق الأرض وغربھا فما رأیت ولا 

تت اعدا يقول ذلك إلا أن الشيعة الخارجين عن الإسلام(2 يقولون : في الظاهر لا 
يصح الطلاق على المرأة حتى يطلقها واحدة ويضع يذه على رأسها 0 للشهود : 
أشهدكم أن هذه طالق » في حماقات تجانس عقائدهم الخبيثة . 


ما جاء في الخلية والبرية : 
سمى الله تعالى النكاح في القرآن باسمين نكاح2 وزواج) . واختلف العلماء هل 


)١(‏ أقول : أما لزوم طلاق الثلاث بلفظ واحد النخلاف فيه قديم » وقد ذهب الشارح فيه مذهب الجمهور . أما 
قوله إنه لم يقل به إلا الشيعة فهذا حلاف الواقع » فقد كان الخلاف فيه بين علماء السنة أنفسهم فقد قال 
به بعض أجلاء الصحابة كابن عباس وعلى وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير » وحكاه ابن المنذر 
عن أصحاب ابن عباس» كما قال به أثمة كبار كشيخ الإسلام» ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولا زال إلى 
اليوم من علماء السلف من يقول به . قال الشوكاني في شرح الدرر البهية -۷١/١‏ : نقل عن أبي موسى 
وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم والناصر والباقر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن 
موسى » ورواية عن علي » ورواية عن زيد بن علي ٠‏ وإليه ذهب ابن تيمية وابن ن القيم » وحكاه ابن مغيث 
في كتاب الوثائق عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير » وحكاه أيضاً عن جماعة من مشايخ 
قرطبة » ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس . ويقول الشيخ أحمد شاكر : الخلاف في وقوع الطلاق 
البدعي والطلاق ثلاث مرات جميعاً ثابت من عهد الصحابة فمن بعدهم في كل عصر » وكان الأئمة من آل 
البيت » رضي الله عنهم . يفتون بعدم الوقوع . ولا يزال هذا مذهب الشيعة كلهم إلى الآن وهو مذهب 
الظاهرنة » إلا أن ابن حزم خالفهم في جواز طلاق الثلاث بلفظ واحد وبألفاظ متعددة إن نوى بها 
الإنشاء » بل غلا بعض العلماء في القول فذهب إلى أن طلاق الثلاث بلفظ واحد ( انت طالق ثلاث ) طلاق 
بدعي إذ وصفه بوصف باطل فلا يقع به شيء لا واحدة ولا أكثر » وهو مذهب الحجاج بن أرطاة القاضي 
الفقيه . . ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه قال : كان الحجاج بن أرطاة خشناً وكان يقول طلاق الثلاث 
ليس بشيء ( أنظر أحكام القرآن للجصاص ۳۸۸/١‏ ) » وكان الغلماء المصلحون المجتهدون في كل 
عصر يفتون الناس بالقول الصحيح الراجح من بطلان الطلاق البدعي ومن وقوع الثلاث مجتمعة طلقة 
واحدة ؛ فبعضهم يجاهر بفتياه ويصدع بالحق وبعضهم يفتي بحذر خشية العامة حتى قام الإمام المجدّد 
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » الشهير بان تيمية » فنصر المذهب الحق 
وأبان للناس عنه ودعاهم إليه لا يخشى في ذلك إلا الله.» وتلاه تلميذه النابغة الجريء الإمام الكبير شمس 
الدين محمد بن أبي بكرء المعروف بابن القيم الجوزية » فسار على نهجه ونصره في قوله . . وتبعهما 
على ذلك كثير من العلماء والفقهاء من تلاميذهما وأنصارهما إلى العصر الذي نحن فيه . نظام الطلاق في 
الإسلام ص۸۸ 0 

. ۳۲ وَآنكحُوا لاان نكم سورة النور آية‎  )۲( 

(۳) ظ وَمِنْ آياته أن حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْمْسِكُمْ أَرْوَاجاً لَِسْكُُوا إِلَيْهَا . . ) سورة الروم 7١‏ ط وَللَهجَمَلَ لَكُمْ مِنْ 
يكم أزوَاجاً وَجَمْلَ لَكُمْ من أَؤْوَاجِكُمْ ينين وَحَفَنَة» . النحل آية ۷۲ 


كتاب الطلاق V۸‏ 


له لفظ آخر سوى هذين أم لاء وقد بيّنا ذلك في مواضعه » وأشرنا إليه ههنا في حديث 
الموهوبة0"». وسمّى الله أيضاً الطلاق في القرآن بثلاثة أسماء : الطلاق0© والفراق<© 
والسراح 8 , واختلف العلماء ء في ألفاظ الطلاق صريحاً وكناية » فقال الشافعي : 
/ ا القرآن » والكناية ما عداه(“ . واختلف علماؤنا في ذلك فقال القاضي 
عبد الوهاب”© : الصريح لفظ الطلاق(2 وحده » وقال القاضي أبو الحسن”“ : الصريح 
لفظ الطلاق والفراق والحرام والخلية والبرية » وتحقيق يق القول في ذلك يرجع إلى فصلين : 

أحدهما : يرجع إلى تحقيق لفظ الصريح وهو الخالص في الدلالة على الشيء › 
الذي لا يحتمل سواه » مأخوذ من اللبن الصريح وهو الذي لم يشبه شيء » بناء على ما بيناه 
في أصول الفقه من أن المعقول من الألفاظ يتبع المحسوس . 

والثاني : إنه إنما يفتقر إلى الفرق بين الصريح والكناية بحرف واحد ؛ وهو أن 
الصريح مالا ينوي فيه الحالف › والكناية ما ينوي فيه , وإذا ثبت هذا وتحققتموه فقول 
القاضي أبي محمد هو صريح مذهب مالك ۽ لأن مالكاً ينوي في الخليّة والبريّة وحبلك 
على غاربك » وهي من الصريح في عرف الطلاق فدل على أن الصريح عنده لفظ الطلاق 
خاصة الذي ليس فيه احتمال والذي وقع شرعاً وعرفاً عليه » ألا ترى إلى قول عمر ( لِلرجُلٍ 
لذي قال لإمْرَاتهِ : حَبْلُكِ عَلَىْ غَارِبكَ ما أردت فَقَالَ لَه : ارت الْْرَاقَ هواه فيا ) » 


(۱) « وَآمْرَأةٌ مَؤْمنة إن وَعبْتْ نَفْسهَا لبي إن أرَادَ الي أن ينها خَالِصَة لَكَ من دون الْمُؤْمِنينَ 4 الأحزاب 
آية ٠١‏ وقضة الؤاهية نفسها وردت في البخاري ۲١/۷‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . / 

١ )‏ الطلاق مرن إا مروف أذ تريح إإخسَان ‏ البقرة آية ۹-. 

5 $ وَإِنْ قرفا يغْنِ الله كلا مِنْ سه وَكَانَ الله وَاسِعاً حكيماً » . النساء آية ٠١١‏ . 

(5) ظ تَأمْسِكُومُنٌُ ِمَعْرُوفٍ أو سَرَحُومُنٌَ مَعْرُوفٍ » . البقرة آية ۲۳١‏ . 

. ۲۳/۸ انظر شرح السنة ۲۱۲/۹ » والروضة‎ )٥( 

. هو عبد الوهاب بن نصر › وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۷) أنظر الأشراف ١78/57‏ . 

(8) هو علي بن أحمد البغدادي » الروت بابن القصار الأبهري ام 

() الموطا 001/7 مالك اله به اله يِب إَِىْ عُمَرَ بن الْحَطَابٍ يِن الِْرَاقٍ أن رَجُلا قا لإمرَايِه : حَبْلُكِ عَلَى 
اريك فَكَتّبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطاب إلى عَامِلِهِ أن مُرهُيُوَافينِي بِمَكة. . . والبيهقي في السئن الكبرى من طريق 
مالك ۳٤۳/۷‏ . 

درجة الأثر : ضعيف لأنه منقطع كما قال الشارح . 


وقد قال مالك : لو علمت أن عمر قال ذلك لقلت(2 به > فان قيل : فكيف قال ذلك مالك 
وهو یرویه""“ ؟ قلنا : رواه مقطوعاً فأعجبه مقطعه ولم يروه مسنداً فلزمه حكمه » وهذا هو 
الصحيح . ومن علمائنا من قال : إنما توقف مالك فيه لأنه لم يعلم هل كان ذلك قبل 
الدخول أو بعده0© ؟ فلم ير مالك إجزاء التّدوية في المدخول بها وجوزها في التي لم يدخحل 
بها لأن الواحدة تبينها » وقد قال جماعة من العلماء : إنه ينوي في كل حال) » وهو 
الصحيح . لأن حبلك على غاربك لا يكون أظهر من قوله طلقتك » فإن حل الهقال في 
الذهاب كوضع الحبل على الغارب فيه وكالابانة فيما يقطع » وكالتخلية فيما يترك » وكالتبرية 
فيما يسقط » وهي كلها ألفاظ إن لم تكن مثل الطلاق فلا تكون فوقه » ولو قال رجل لامرأته 
طلقتك لنوى كذلك إذا قال ليك » وكذلك البتة القطع » وقد اختلف الصحابة فيها ‏ 
وغلب مالك قضاء علي بالكوفة بأنها ثلاث“ على قضاء عمر بالمدينة بأنها واحدة . أما 
النسائي فقد روى حديثاً فيمن قال لأمرأته أمرك بيدك آنه ثلاث . ولکنه حديث منکر › 


. 8/5 قال الباجي : رواه أشهب عن مالك في العتيبة . المنتقى‎ )١( 

(۲) هنا حصل تداخل في الأصل من الناسخ ؛ أدخل في هذا قسماً من باب الإيلاء . 

(۳) قال الباجي : قال بعض أصحابنا العراقيين يحتمل ما جاء عن عمر » رضي الله عنه » في التي لم يدخل 
بها » ولم يذكر في الحديث بنى بها أو لم يبن » فهو محتمل وهذا يقتضي أنه حمل قول عمر » رضي الله 
عنه » في الفرقة على أنها واحدة » وهو قول مالك » المنتقى 8/5 . ٠‏ 

)هذا كي من كلدم الاج في المتى E‏ 

(ه) مَالِك أنه بَلعَهُ أن عَلِيّ : بْنَ أبي طَالِبٍ کان يَقُولُ في الرّجُل, يَقُولُ لإمْرََبِهِ نت عَلَيّ حرام إِنْهَا تلات تَطْلِيقَاتِ 
قَالَ مَالِكُ : وَذْلِكَ أَحْسَنٌ ما سَمِعْثُ في ذلك . الموطأ ٠٥١/۲‏ . 


والبيهقي من طريق جَعْفْرِ بن عون : أنا سْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كان علي ء ريي الله مته 
( يجَعَلٌ الْحَلِية وَالَْرِيْةَ وَالْحَرَامَ تاثا ) . السنن الكبرى ۳٤٤/۷‏ » وَرَوَاهُ آبْنُ وَهَبِ عَنْ سر بن عياض 
عَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمدِ بن عَلَيّ ن الْحْسَيْنِ بن عَلَيّ آبن أبي ڪالب أنه كان يَقُولُ : في الْحَرَّام تلات 
تَطلِيقَاتِ . المدونة ۲۸۲/۲ . 
درجة الحديث : حسن في رواية البيهقي وكذلك رواية المدونة » ويؤيده ما رواه مالك بسند صحيح عن 
ابن عمر . الموطأ 057/57 ء قال الحافظ : ورد عن علي وزيد بن ثابت وابن عمر والحكم وابن أبي ليلى 
في الحرام ثلاث تطليقات » ولا يسأل عن نيته » وبه فال مالك ومسروق والشعبي وقال ربيعة لا شيء فيه » 
ويه قال أصبغ من المالكية » وفي المسألة اختلاف كاير عن السلف بلخها القرطبي المفشر الى ثمانية عشر 
قولاً وزاد عليها.. فتح الباري ۳۷۲/۹ . 
مالتسا بن طرين حماد بن زيد قال : قُلْتُ لایوب : ل عت أحداً قال في أمْرِك بيك إنها لا 


عير غَيْرَ الْحَسَنِ ؟ فَقَالَ : لآ ٿم قال : الله عفرا » إلا ما حَدُئِي فاده عَنْ كَثيّر مول بْن سَمُرَة عَنْ أبي سَلَمَة 


كتاب الطلاق Vr.‏ 


والصحيح أنها واحدة لأن الرجل يملك أمر المرأة على الإطلاق والمقصود منه استمرار قيد 
النكاح عليها أو إطلاقها » فإذا قال لها أمرك بيدك فقد جعل لها البقاء والزوال فلا تملك منه 
إلا الأقل / وهو الواحدة » ويتنزّل ذلك متزلة الوكيل » فإنه لا يملك بالوكالة إلا الأقل 
مما يستقل به لكنه إذا ناكرها يحلف للمرأة على(“ الاحتمال وله عليها الرجعة كما أن له 
الرجعة لوتولى هو الطلاق . 

عارضة : لا خلاف بين علمائنا أن الرجعة لا يملك الزوج إسقاطها لأنها حق أثبته الله 
شرعاً » وشرع إسقاطه بطريق العوض واستقر في نصابه الذي وضعه الشرع فيه » ولذلك 
قال علماؤنا عن بكرة أبيهم » إن من قال لزوجته أنتِ طالق ولا رجعة لي عليك إن الطلاق 
يلزم وما عداه فَلَْوء فتخيل بعض الغافلين من المتأخرين وكتب في براءة المطلقين ( فارق 
فلان زوجه بطلقة واحدة ملكت بها أمر نفسها لتسقط الرجعة فتسقط النفقة عنه والكسوة ) › 
وهذه جهالة عظيمة لأنه لو صرح وقال لها مأكتك أمر نفسك ما سقطت الرجعة فكيف تسقط 
ههنا ؟ 

حديث : روي في الصحيح أن النبي وله ( َير أَْوَاجَهُ حِينَ نَزْلَ عَلَيِْ هط يا يها الي 


عَنْ أبي هُرَيرةَ عن الي ڪا قال : لات » فَلَقِيتُ كيرا فاته فلم يَعْرِفْهُ فرعت إلى فاده ابره 
قال : نبي . قال أَبُوعَيْدِ الرّحْمِن : هذا حَدِيتٌ مُنْكَرٌ . . وأبوداود ٠٠٤/۲‏ - 500 - والترمذي ٤۸۱/۳‏ - 
م2 قال أبو عيسى : عدا دیق بی لآ عرق إل من عديف ماعات ين صر عن كتياه بن زد 
وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال : حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا » وإنما هو عن أبي 
هريرة موقوفاً » ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

أقول : الحديث فيه كثير بن أبي كثير البصري . مولى ابن سمرة » مقبول من الثالشة ووهم من عده 
صحابياً/ دت س فق . ت ۱۳۳/۲ وقال في ت ت . روى عن مولاه وابن عباس وأبي هريرة وابن 
المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن . وأرسل عن ابن عمر وعنه ابن سيرين ومنصور بن المعتمر وأيوب 
السختياني وقتادة » قال العجلي : قابعي ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . قال الحافظ : ذكره ابن 
الجوزي في الصحابة وزعم عبد الحق تبعاً لابن حزم أنه مجهول فتعقب ذلك عليه ابن القطان بتوثيق 
العجلي » وذكره العقيلي في الضعفاء وما قال فيه شيئاً . ت ت ٤۲۷/۸‏ » وانظر ترتيب ثقات العجلي 
ص 45" . الضعفاء للعقيلي 7/4 . ويقول السيوطي في تعليقه على النسائي موجهاً قول النسائي » 
قلت : فكان قول المصنف هذا حديث منكر إشارة إلى أن رفعه منكرء والله أعلم . شرح السيوطي على 
النسائي ١548/5‏ . 
درجة الحديث ضعيف . 


)١(‏ في (م ) من 


۷۳1 كتاب الطلاق 


I A TE 2 500 0‏ 0 اانه 
قل لإزواجك 4“ إلى آخر قوله « عَظِيما 4 . قالت عَائْشة : فَبَدَا بي وقال : إني ذاكر 

و ر ر و رة هه ع درك عور ره مم هه 2م 
لَك امرا ولا عَلَيِكِ الا تَتَعَجَلى حتى ( تشاوري )7“ ابويك . وَقرَا عَلَيْهَا اليه فقَالَت لَه : 
٤‏ > وا عر هاره #4 1 ممع ق و يم | مر مان 0 ا 
اوفي هذا استامر ابْوَيٌ بل ارِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخرّة ‏ ثم قالّت : يا رسول الله لا تخبر 


گے له گور 2 2 ن e‏ 58 دم شمر # وى يي جه را دي ع ه رەي 
اخدا من ازواجك اني آخترتك . فقال : إني لم ابعث معنتا" » قالت عائشة : ( فاخبرته 


اکان طلاقاً ) وبهذا يُستَعنى عن حديث قريبه وشبهه من قول سعيد(* وغيره . 

نكتة في الفرق بين التخيير والتمليك : اختلف الناس فيه) فمنهم من جعله) واحداً في 
الحكم(” » ومنهم من فرق بينهما » وإليه صغى مالك . جعل التخيير ثلاثاً والتمليك 
واحدة“ في تفصيل مذهبي بيانه في كتب المسائل » والحجة فيه أن الطلاق بيد الرجل » 
فإذا صرفه إلى المرأة فلا يخلو من ثلاثة أحوال(© : إما أن يصرفه إليها استنابة وتوكيلاً مثل 
أن يقول لها : طلّقي نفسك » فيكون ذلك بحسب ما يقتضيه“ قوله . وإما أن يصرفه إليها 


(1) وتمام الآيةط إن كن رذن الْحيَاة الدُنْيَا وَزِتهَا لين أمتمْكُنَ وأسَرحْكُن سَرَاحاً جَمِيلاً * وَإِنْ كن ترذن 
لله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخِرة فَإنَ الله أعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنّ أجراً عَظِيماً 4 سورة الأحزاب آية 78 - 74 . 

)من (ك)و(م). 

وفي رواية الشيخين : تستأمري . 

(1) متفق عليه » البخاري في تفسير سورة الأحزاب باب 9 يا ايها الي فل اواك إن كن تردْنَ اليه الذي 
يا قاين أمنْفكنْ وأسَرَحَكُن سرَاحاً ميلا 4 . وفي باب قوله ظ وَإنْ كن دن لله ورول ودار 
الآخِرَة فإ لله أعَدّلِلْمُحْسِئَاتِ مِنْكُن أراً عَظِيماً 4 . البخاري 4۷/٦‏ » ومسلم في الطلاق باب بيان أن 
تخبيره أمرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنيّة 1١١١ 1١١7/1‏ كلاهما عن عائشة » واللفظ لمسلم. 

وفي رواية مسروق : عَنْ عَائِسَة خَيرنَا سول الله لك فاخترناه فلم يُعِدّ ذلك شَيْئاً . أبو داود ٠٥۳/۲‏ - 
٤‏ » والترمذي 587/7 وقال : حسن صحيح › والنسائي ۱۲٦‏ ۰ وابن ماجه 55١1/1١‏ . 

)٤(‏ مالك عَنْ يَحْتَى بن سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبٍ أنه قَالَ : إا مَلّكَ الرَجَلُ آمراته أَمرَهَا فلم ثقَارقة وَقَرَتْ 

عِنْدَهُ فليس ذْلِكَ بطلا . الموطأ ۲/ ٠٠١‏ - 055 . وانظر موطأ محمد بن الحسن ص ١97‏ وقال : وبهذا 
تأخذ . 

درجة الأثر : صحيح . ويقول الباجي . رحمه الله : كرر مالك .. رحمه الله » في هذه المسألة القول 
وكثر من الآثار لمخالفة ربيعة في ذلك يذكر أن رد المملكة التمليك لا يقتضي طلاقاً » قال : ولا يُوجبه ولو 
أوجبه. لكان نفي التمليك يقتضيه . المنتقى ٠٠/٤‏ . 

(ه) هذا مذهب الشافعي . انظر تكملة المجموع ٩۲/۱۷‏ » وشرح السنة 71١8/9‏ . 

(5) وانظر مذهبه في بداية المجتهد 71/1 . ١‏ 

(۷) في ( ك ) و(م ) أوجه . (۸) في ( ك ) و(م ) يعطيه . 


كتاب الطلاق يفرف 


تمليكاً وذلك على معنى الهبة إذ التمليك إما أن يكون بعوض أو غير عوضن » فإن كان من 
غير عوض فهو من قبيل الهبة فيحمل التبرع على الأقل وهو الواحدة . وإما أن يخيرها › 

ومطلق التخيير يقتضي التردد بين الزوجية والخروج عنها » ولا يكون الخروج عنها بالواحدة 

فإن الرجعية زوجة فلم يبق إلا الثلاث أو الخروج عنها بالواحدة البائنة على تفصيل في 

المذهب وتفريع في تصوير الاختيار ولفظه وبيان فائدته إذا وقع وحكمه ولیس في آية التخيير 
حجة لأحد لأن الله قال إِنْ كن تَردْنَ الْحَيّاة الدُنيًا 4 الآية إلى « الدَّار الآخِرَة 4 

فخيرهن بين الدنيا والآخرة وقال لهن إن اخترتن الدنيا أطلقكن وأمتعكن فلم يجعل الطلاق 

بأيديهن وإنما أراد استعلام ما عندهن ثم ينفذ بعد ذلك حكمه فيهن227 . 


)١(‏ نقل الحافظ عن الماوردي قوله : اختلف هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين الطلاق والإقامة عنده 
على قولين للعلماء أشبههما بقول الشافعي الثاني » ثم قال إنه الصحيح › وكذا قال القرطبي : اختلف في 
التخيير هل كان في البقاء والطلاق » أو كان بين الدنيا والآخرة . ثم قال الحافظ : ءالذي يظهر الجمع بين 
القولين لأن أحد الأمرين ملزوم للآخر وكأنهن خُيرْنَ بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن هو مقتضى 
سياق الآية . فتح الباري 57١/4‏ . 


لمر باب الإيلاء 
باب الإيلاء. 


أدخل مالك حديث علي بن أبي طالب أنه كان يقول ( إذا آلى الرَجُلُ مِن امراب لم 
يع ليها َلاق وإ مَضْتٍ الْأَرْبَعةٌ الأشهر فما أن يُطلْقَ وما أن يَفِيءَ )2©00. 


وأدخل مثله عن عبد الله بن عمر(" لتبيين أن فقهاء الكوفة والمدينة من الصحابة قد 
اتفقوا على أن الطلاق لا يقع على المولى بمضي مدة الإيلاء حتى يوقف خلافاً لأبي 
حنيفة » وأصحابه من الكوفيين » الذين يقولون إن الطلاق يقع بمضي المدة من غير 
توقيف » فعجب مالك لهم من أين تلقفوها وعالمهم الأكبر ومفتيهم الأعظم . وهو 
علي » > يخالفهم فيها وهي مسألة عسرة عدا اختلف فيها الصحابة والتابعون وا 
الأمصار » وسبيل الحجة فيها غير لائحة » والخلاف إنما ينشأ فيها من آية الإيلاء وهي قوله 


(۱) الموطا 051/7 عَنْ جَعْفَرِ بن مُحمڍِ عَنْ أبيه عَنْ عَلِيّ بن ابي طالب اه كان يقُولُ : ذا لى الرجُل من آمرأته َم 
قَعْ عَلَيِْ الطلاقُ . . وهذا منقطع لأن محمداً لم يدرك علياً » وقد تقدم الكلام عليه » ورواه ابن أبي شيبة 
٥‏ من طريق عَمْرو آبْنِ سَلَمَةَ أن علا كان يوق بعد الأْبعة الأشْهر حت تبن رعَة أو طلاقا . 

درجة الحديث : صحيح كما قال الزرقاني في شرحه ۱۷۳/۳ » والحافظ في الفتح 478/4 . وهو يعضد 
رواية الموطأ 

() مالك عَنْ نافع عَنْ عبد الله ن مر انه كان يَقُولُ : أيُمَارَجُلٍ آل مِنْ آمرأته فَإنَهُ ذا مَضَتٍ الْأرْبَعةُ الْأَشْهُرِ 
قف حََىْ يُطَلّقَ َو يَفِيِءَ . ولا يَقَمُ عَلَيْهِ الطَلاقُ إذَا مَضتٍ الْأَرْبَعَةُ الأشْهْرِ حى يُوقف ) الموطأ ٠٥٦/۲‏ » 
وأخرجه البخاري في الطلاق باب قوله تعالى « لِلِّينَ يُْلُونَ من نسَاِهمْ تَريْصٌ اة اهر إن اؤوا فإ 
الله غَفُورٌ رَحُيمٌ * وَإِنْ عَرّموا الطظلاقٌ إن الله سَمِيعٌ عَلَيم #البقرة آية ۲۲٢‏ - ۲۲۷ البخاري 54/1 » 
والشافعي في مسنده من طريق مالك ٤۴/۲‏ وزاده : فإما أن يطلق وإما أن يفي . وقال الحافظ :خر 
الآسماعيلي من طريق معن بن عيسى عن مالك بلفظ ( يما جل آل من انا ذا عضت ارتا كه 
يوق حتى يُطلّقَ أو يَفِيء . ..) وقال : هذا تفسير للآية من ابن عمر » وتفسير الصحابة في مثل هذا له 
حكم الرفع عند الشيخين . . كما نقله الحاكم فيكون فيه ترجيح لمن قال يوقف . فتح الباري 478/4 


درجة الحديث : 


(۳) أنظر أحكام القرآن للجصاص الحنفي "١/١‏ » وشرح فتح القدير لابن الهمام ۱۸٤/۳‏ . 


باب الإيلاء Vr‏ 


١‏ لِلْدِينَ يوون من انهم ريص أرْبَعَةٍ شر 4 إلى قوله ط غَفُورٌ رَحِيمّ 2904 بين فيها 
سبحانه ثلاثة عشر حكماً مهماً » ومن أعظمها هذا الحكم » قال الله عز وجل/ : قَإِن 
َاوُوا فإ لله غَفُورٌ رحيم ) فهذا يدل على وجوب فيئثة بعد مضي المدة.ثم قال : « إن 
عَرّموا الطلاقٌ فَإِن لله سَمِيعٌ عَلِيم 204 ؟؛ فهذا يدل على أن هنالك قولاً يسمع ؛ فبهذا نزع 
علماؤنا وجه e‏ الآية المخالفى“ : الفيء يكون في طول المدة ضربها 
والتابعون » وهم العرب الفصحاء اللسن الأعرف بالقرآن منا وأهدى إلى دلائله » ولكن 
يترجّح جانبنا بنكتة وأحدة وهي أن الإيلاء كان في الجاهلية طلاقاً يقيم عليه الرجل عامين 
وعاما 29 » فشرع الله حكمه في ديننا بضرب المدة فسحة » ثم شرط الفيء حكمة وهما 
شيئان فلا يجعلان شيئاً ولخدا إلا بدليل »> وقد استوفينا ذلك في کتاب أحكام ا 

وقد قال الشافعي : يلزم الكافر الإيلاء في زوجته ويدخل تحت عموم() قوله 3 لِلْذِينَ 


(1) سورة البقرة آية ل فَإِنْ قاؤوا فَإِنْ الله غَفُورٌ رَحِيمْ © . 

(۲) سورة البقرة آية ۲۲۷ . 

(۳) نص في الأحكام على أن المخالف هو أبو حنيفة وأصحابه » قالوا : إن عزيمة الطلاق تعلم منه بترك الفيئة 
مدى التربص وقال : وأجاب علماؤنا بأن العزم على الماضي محال » وحكم الله تعالى الواقع بمضي المدة 
لا يصح أن يتعلّق به عزيمة منا > ثم قال : وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا ( أي المالكية ) للذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع 
عليم . وتقديرها عندهم ( أي الأحناف ) للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فيها فإن الله 
غفور رحيم وإن عزموا الطلاق بترك الفيثة فيها فإن الله سميع عليم . وهذا احتمال متساوٍ . ولأجل تساويه توقف 
الصحابة فيه » فوجب والحالة هذه اعتبار المسألة من غيره وهو بحر متلاطم الأمواج . . . فالذي انتهى إليه النظر 
بين الأئمة أن أصحاب أبي حنيفة قالوا : كان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية فزاد فيه الشرع المدة والمهلة فأقره بعد 
انقضائها.: الأحكام E ۱۸١ - ۱۸٠/١‏ القراك ا 

6 ورد عن ابن عباس قوله : كان إيلاء الْجَاهِلِيّة السنة والسنتينٍ ثم رقت الله الايلاءَ فمن کان إيلاوه دون 
رة اهر فليس بإيلا ) ) » رواه الطبرني ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٠١/0‏ . 

درجة الحديث : صححه الهيثمي . 

(ه) انظر أحكام القرآن له ۱۸۱-۱۸۰/۱ . 

)١(‏ أنظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 5١8/1١‏ فقد قال : ومن فوائد هذه الأية دلالة عمومها على صحة إيلاء 
الكافر والمسلم سواء كان الإيلاء بعتق أو طلاق أو صدقة أو حج أو يمين بالله وهو مذهب ابن حزم . انظر 
المحلى ۲٠١۱/۱۱‏ , 


ro‏ باب الإيلاء 


يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ 4 ونحن وإن كنا نقول بدخول الكافر في جميع خطابات الشريعة فإنا لا 
نحكم بصحة إيلاء الكافر("2 لأن زوجته لا تخلو من أن تكون مسلمة » وذلك محال لا 
يتصور وجوداً » ولا تقع فيه فتوى » وإن كانت زوجه كافرة فما لنا ولهم » وإن حلف ألا يطأ 
أهله وأسلم فقد سقط عنه كل يمين وعقد » ومعنى سبق منه فالمسألة لا صورة لها بحال » 
وقد قال سعيد بن المسيب على جلالة قدره أن الإيلاء لا يلزم إلا مع الغضب” » وهذا 
بظاهره وهم وتخصيص للعموم بغير دليل» ولعله أراد مسألة ذكرها مالك ؛ وهو أن الرجل إذا 
حلف ألا يطأ زوجته وامتنع من وطثها بغير يمين فإن كان ذلك لعذر أو مرض أو لغيلة فلا 
ينعقد الؤيلاء > وإن كان قصد المضارة فينعقد اليمين9*) عليه إذا حلف وتضرب له المدة »› 
وإذا لم يحلف ترافعه إلى الحاكم» وهذا هو الذي أراده سعيدء والله أعلم. وكذلك اتفق 
العلماء على أن العبيد يدخلون في هذا العموم ( أو )"2 فينعقد عليهم الإيلاء » ثم اختلفوا 
في خروجهم عنه أا . تحمهون الغلماء على أن أجل العبد في الإيلاء شهران وهذا هو 
الصحيح لأنها مدة تؤول إلى فرقة فاختلفت ف في الرقٌ » والحرية كالعدة0©. 


)١(‏ وقال القاضي عبد الوهاب : لا يصح إيلاء الكافر . ودليلنا « فل لِلّذِينَ كَفْرُوا إن هوا يُغْفَر لهم مَا قَدْ 
سلف 4 . الإشراف على مسائل الخلاف ٠٤١/۲‏ . 

(0) هذا القول لم,أطلع عليه لسعيد > وإنما اطلعت عليه عن ابن عباس والنخعي والحسن وقتادة . يقول ابن 
المنذر : اختلفوا في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب » فروينا عن علي بن أبي طالب إنه قال : 
ليس في الإصلاح إيلاء . وعن ابن عباس أنه قال : إنما الإيلاء في الغضب . وروي هذا القول عن 
النخعي والحسن وقتادة . الإشراف على مذاهب العلماء ص ۲۲۷ » وقال الحافظ : ومن طريق علي وابن 
عباس والحسن وطائفة : لا إيلاء مع غضب فتح الباري 475/4 » ويقول الباجي : المشهور من مذهب 
علي » رضي الله عنه » أن الإيلاء إنما يكون في الغضب دون الرضا . المنتقى 71/4 ٠»‏ ونقل ابن قدامة 

٠‏ كلام ابن المنذر السابق ولم يزد عليه المغني ٥٠١/۷‏ » وانظر المحرر الوجيز ۱۹١/۲‏ » وحكاه القرطبي 
عن ابن عباس وعلي وقال : هو المشهور عنه » وقاله الليث والشعبي والحسن وعطاء كلهم يقولون : 
الإيلاء لا يكون إلا على وجه مغاضبة . تفسير القرطبي ٠١6/7‏ » وانظر النكت للماوردي 781٠/١‏ . 

. 75/4 هي أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع . المنتقى‎ )٣( 

, ٠0۸/۲ قال مَالِكُ : مَنْ حلفت لإمْرأته أن لا يَطََهَا حَنَىْ تَفِْمَ وَلَدَهَا فإ ذلك لا يخود إن ايلاء . الموطأ‎ )٤( 

(5) كذا في جميع النسخ وفي رأبي أنه يستغتى عنه , 

(”) هذا الخلاف نقله قبله القاضي عبد الوهاب ورجح ما رجحه الشارح فقال :: أجل العبد في الإيلاء شهران 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لأنه معنى يتعلق به به حكم البينونة فوجب نقصانه عن الحر فيه كالطلاق فإنها مدة 
مضرر به متعلقة بالنكاح تتعلق بها البينونة فوجب أن يؤثر الرق على نقصانها كالعدة . الإشراف 157/7 
وانظر بداية المجتهد ۷۷/۲ . 


باب الإيلاء ۷۳٦‏ 


القول في الظهار : 
كان الظهار في الجاهلية طلاقاً حتى وقع بين خولة وزوجها فجادلت رسول الله ي 
فأنزل الله سبحانه م قذ سَعع الله قول التي جد في ؤجها 24 الآية » وجعل الله منه 
58 بالكفارة فقال « الْذِينَ يُظاهِرٌ ون نكم من انهم 4<" الآية . فى( هذه الآية 
ثماني عشرة مسألة من الأصول » فنظمناها في كتاب ا دف أخبر الله 
عنها تشبيه ظهر بظهر على مقتضى مطلق اللفظ > لكن سبب نزول الآية كان تشبيه امرأة 
بظهر يرد الفط > فرد اللفظ العام إلى الخاص وعبّر به عنهما » وهذا مما لا خلاف فيه لزوما 
وكيا > فإن شبّه أهله بعضو من أعضاء أمه فجمهور العلماء أنه يلزمه) وقال أبو 
حنيفة0* : إن كان العضو المشبه به مما يحل النظر إليه لم يلزم فيه ظهارء وهذا ضعيف 
لأنه لا يحل النظر منها إلى عضو بشهوة » وهذا موقع الظهار > فإن شبّه عضوا من امرأته 
بظهر أمه مثل أن يقول : يدك عَلَيّ كَظَهْرِ مي قال الشافعي : لا يكون ظهاراً إلا أنه ليس 
حقيقة22 ولا لفظاً . ولا يدخل الظهر تحت مطلق لفظه » وهذا ضعيف . لأنه قد 
وافقنا على أن الطلاق واا إلى يدها للزمه0) فكذلك الظهار. ولا جواب لهم عن 
هذا . فإن قال : أنتِ عَلَىّ كمي » قال علماؤنا : له ما نوی فإن لم ينو كان ظهارً0© . وقال 
الشافعي 0 وأبو حنيفة('': إذا لم ينو لم يكن شيئاً لأن الله قال ط الَّذِينَ يُظَاهِرِوٌنَ مِنْكُمْ / 
مِنْ نِسَائهم * فلا بد من ذكر لفظ الظهر . قلنا لهم : سبحان الله أظاهرية في موضع 
التعليل وأنتم رؤساء القياس ؟ ولوک م الظاهرية في 131 لاد الله اى إن قال في 
ظاهر الآية ‏ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ 4 فقد قال تعالى بعد ذلك : ل ما هَن ماهم 4 فذكره بلفظ 


. ۲ سورة المجادلة آية‎ )7( . ١ سورة المجادلة آية‎ )١( 

(5) في ( ك ) و( م ) زيادة ( و) وهوالأولى . 

. ۲۷٤/۱۷ انظر الأحكام للشارح 1777/5 » وتفسير القرطبي‎ )٤( 

. 718/1 وشرح فتح القدير لابن الهمام‎ » ٤۲۳/۳ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 

(1) انظر الروضة للنووي 777/8 » وتكملة المجموع ۳٤۷/۱۷‏ › كفاية الأخيار ۲٠۲/۲‏ » ومغني المحتاج 
لما 

(۷) قال النووي : إعلم أن الطلاق لا يتبعغض بل ذكر بعضه كذكر كله لقوته سواء . . . روضة الطالبين 20/4 . 

(۸) انظر الكافي 507/7 . وبداية المجتهد ٠٠١/۲‏ . 

(9)انظر تكملة المجموع ۳٤۷/١۷‏ . 

. °/۳ انظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )1١( 


العام » وكيف ما دارت الحال فالمسألة لنا عليهم . فلو شبه امرأته بظهر اتجنية كان ظهاراً > 
فإن لم يذكر الظهر وشبه بها قال علماؤنا : يكون ظهاراً » ومنهم من قال : يكون طلاقا() .. 
وقال الشافعي ٠"‏ وأبو حنيفة(2 » لا يكون شيعا : وهذا ضعيف لأن الظهار إنما لزم لمعناه 
وهو تشبيه محلل بمحرم » وعجباً للشافعي حيث يقول : إذا قال لها أنت علي كظهر أختي لا 
يكون ظهارً9» » وما هن أخواتهم كما قال ما هن أمهاتهم والمعنى واحد» فأين 
الاستنباط وأين حمل النظير على النظير ؟؟ ثم قال تعالى : مِنْكُمْ 4 فذهل الشافعي 
فقال : ظهار الذمي صحيح(“ . وبالمعنى الذي تقدم من بطلان إيلائه آنفاً) يبطل 
ظهاره وزيادة عليه أن آية الإيلاء مطلقة وهذه مقيدة بقوله ينك » ولم يرد بذلك 
الأحرار 256 لخ طا العبد ووجوب دخوله تحت هذا الخطاب فلم يبق إلا أنه 
أراد المسلمين وهذا ما لا جواب عنه » ثم قال تعالى ط مِنْ نِسَائِهُمْ 4 . ٠‏ قال جمهور 
العلماء : هذا اللفظ مخصوص بالحرائر » ورأى علماؤنا » رحمة الله عليهم » أن الظهار في 
الامة صحيح") » وفي دخولها طريقان : 

أحدهما : أن يجعلها من جملة النساء لغة كالذي تقدم قبل هذا في ذكر المحرمات . 

وإما أن يلحقها بالقياس فيقول فرج محلل شبّهه بظهر أمه المحرم فلزمه حكمه 
كالزوجة » وعلى كلا الوجهين فمالك في المسألة قوي . 

ومن مسائل الظهار المشكلة أن الشافعي يقول إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة أنه 
يلزمه في كل واحدة كفّارة ؛ لأنه يجعله مخلصاً من الطلاق » ولو طلقهن في كلمة واحدة 


. 1٠/5 والمنتقى‎ ٠١ ٤/۲ انظر الكافي‎ )١( 

(۲) انظر تكملة المجموع ٠٠٠١/٠۷‏ » ومغني المحتاج ٠٠١-۳٠٤/۳‏ . 

(۳) انظر شرح فتح القدير ۲۳۲/۳ . 

)٤(‏ فيه قولان : قال في القديم ليس بظهار » وقال في الجديد : هو ظهار وهو الصحيح » تكملة المجموع 
E7‏ . 

(0) قال ابن هبيرة : اختلفوا في ظهار الذمي فقال أبو حنيفة ومالك : لا يصح . وقال الشافعي وأحمد : يصح . 
الإفصاح ۳ . وقال ابن كثير : استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله 
ل مِنَكُمُ 4 فالخطاب للمؤمنين » وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له . تفسير ابن 
كثير 57/5" . 

(1) انظر ص Vo‏ . 

(۷) يخيئ عَنْ مَالِكِ أنه سال آبْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعبْدِفَقَالَ نحو ظِهَار الجر > قَالَ مَالِكٌ : بريد أنه يََُ عليه كَمَا 
يَقَمُ عَلَى الْحرّ . الموطأ 011/7 » وانظر بداية المجتهد ٠٠۸/۲‏ 


باب الإيلاء VFA‏ 


لأخذت كل واحدة طلاقها » كذلك تأحذ في الظهار خلاصه('2 . ورأى مالك » رحمه 
الله » أن الظهار قد خرج عن حكم الطلاق في الجاهلية إلى حكم الأيمان في الكفارة » ولو 
حلف أن لا يطأ أربع نسوة ة لأجزأت فيهن كفارة وانحلت اليمين المنعقدة عليهن » كذلك 
۰ نحل الظهار المنعقد فيهن بكمّارة واحدة” . ومن أغرب مسائله ما يروى عَنْ بكير بن عبد 


مع بير 


الله آبن الامج أنه کان يمول في قوله تَعَالَى i:‏ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا 4 هُوَ أَنْ يَعودٌ د إأى 
قول الظهار > وهذا باطل على بكير إنما اخترعه عنه المبتدعة الذين قالوه ليتخذوه 
لأنفسهم قذوة منه » وهذا القول أفسد من أن يدفع في وجهه › ولولم يكن في الرد عليه إلا 
صورة النازلة فإن الرجل ظاهر من امرأته ثم أراد البقاء معها فشرع الله في إباحة مسيسها 
الكفارة ٠.‏ 


)0( قال في القديم : تجزيه كفارة واحدة » وقال في الجديد : يلزمه أربع كفارات لأنه وجد الظهار والعود في 
(۲) عن مَالِكِ عَنْ هِشام بن عرَوَة عَنْ أبيه أنه قَالَ في رَجُل تَظاهَرَ مِنْ اربع نِسْوَةٍ لَه بِكَلِمَةٍ وَاجدَة ليس عَليْهِ إلا 
كَفَارَة وَاجِدَّة . الموظّأ 0069/5 . 


درجة الأثر : صحيح وهو المذهب . انظر المنتقى 58/4 » شرح الزرقاني. ۱۷۷/۳ » الإشراف 
للبغدادي ۱٤۹/۲‏ : 

(۳) بكير بن عبد الله الأشج . مولى بني مخزوم . أبوعبد الله » أو أبو يوسف المدني . نزيل مصرء ثقة من 
الخامسة . مات سنة ١77‏ وقيل بعدها /ع ت ٠١8/١‏ ت ت ٤41/١‏ . الكاشف ١57/١‏ . 

)٤(‏ هذا القول عزاه في الأحكام إلى داود فقد قال : أما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعاً لا يصح 
عن بكير وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود » وأشياعه . الأحكام ۱۷٤١/٤‏ قلت : هومذهب ابن حزم . 
انظر المحلى 55/٠١١‏ » وقال ابن كثير : هذا قول باطل وهو اختیار ابن حزم » وقول داود حكاه أبو عمر بن 
عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام . تفسير ابن كثير 757/15 . وعزاه ف في المنتقى 
٤‏ إلى داود » وقال القرطبي ,: يسند إلى بكير ابن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة أيضاً ء :-وعوافون 
الفراء » وقال أبو العالية : وظاهر الآية يشهد له لأنه قال : ثم يعودون لما قالوا . أي قول ما قالوا . . وسا 
كلام ابن العربي السابق ثم قال : قلت قوله يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمله منه عليه » وقد قال 
بقول داود من ذكرناه عنهم . تفسير القرطبي 781/1١17‏ ء وقال الحافظ : هو قول أهل الظاهر » وروي ذلك 
عن أبي العالية وبكير بن الأشج من التابعين » وبه قال الفراء النحوي . . وقد بالغ ابن العربي في إنكاره » 
ونسب قائله إلى الجهل لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور فكيف يقال إذا أعاد القول المحرم 
المنكر يجب عليه أن يكفر ثم تحل له المرأة . وإلى هذا أشار البخاري بقوله ( لأن الله لم يدل على المنكر 
والزور ) فتح الباري ٤٥/۹‏ . 
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فإن قيل فما العود ؟ قلنا : اختلف العلماء في ذلك على خمسة(“ أقوال لأصحابنا 
منها ثلاثة أقواها التمسك بالزوجية(©2 . فإن قيل : وين هذا حتى يعود إليه ؟ قلنا : في قوله 
تعالى « مِنْ نسَائهم 4 › » فإنه قال : ( زوجي علي كظهر أمي )20 فذهبت عنه ثم أراد أن 
يعود إلى الزوجية التي تلق بها » اليس هذا أهدى سبيلا وأقوم قيلا ممن يزعم أنه العود إلى 
الزور الذي تلقّظ به ؟ وهل رأى أحد ديئاً أو فعا في الشريعة تتعلق به الكمّارة إذا تكرر » 
وهذه جهالة عظيمة وبدعة شنيعة . 


)١(‏ قال في الأحكام : اختلف الناس فيه قديماً وحديثاً . ل الأقوال سبعة. : أحدها : إنه العزم على 
الوطء وهو مشهور قول العراقيين › الثاني : إنه العزم على الإمساك . الثالث : العزم عليهما » وهو قول 
مالك في موطثه 1 الرابع : إنه الوطء نفسه . الخامس : قال الشافعي : هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار 
مع القدرة على الطلاق . السادس : ألا يستبيح وطأها إلا بكفارة . السابع : تكرير الظهار بلفظه ويسند إلى 
بكير بن الأشج . الأحكام ۱۷٤١/٤‏ . 

(۲) انظر المنتقى 54/5 . 

(۳) أبو داود ٨٨۰/۲‏ - 5757 ؛ والترمذي 507/7 وقال : حسن غریب وهو عنده مختصراً » وابن ماجه 
0 . وأحمد انظر الفتح الرباني ۲۲/۱۷ » والبيهقي في السنن الكبرى ۳۹۰/۷ كلهم من طريق 
خد ي إنحاق عن خد بن عرو بن عقا عن انان إن بتار خن سَلمَة بن صخر لصي , 
رضي اله عله » كنت انرما ذ أويَيتُ مِنْ جاع النْسَاءٍِ مَالَمْ ُو ت ري قلا دَحَلَ رمَضَادُ 
اهرت من آلمراتي مَحَافةَ امِب مها َي في بَعْضٍ اليل تع من لِك ولا یلع أن زع حى 
ركني الح يتما جي ات لو دمي إذ الشف لي ينها شي ': فَوََبْتُ عَلَيْها لما أصْبَحْتُ عَدَوْتُ 
إلئ قزبي ابرم حبري فلك : آنطلقوا مَعِي إلى رَسُول الله كد فَقَانُوا: لآ وال لآ نَلْمَبُ مَعَكَ» 
حاف أن يْرّكَ فِينا قُرْآنْ وَيَقُولُ فيتا رَسُولُ اله کف مفالة بيقن ملا ازع فافع انت فَآصْنَعْ ما بدا 


هع موه 


لَك . فَأَنَيْتُ رَسُولَ الله كي فَأَخبَرئهُ حبري . . إلى أن قال HE‏ رة فَصَرَبْتُ صَفْحَةَ عُنق رفي 
يدي فَقَلْتُ : وَالْذِي بَعَنَكَ الحم مَا أَضْبَّحْتُ املك غَيْرَهَا . 

ورواه الحاكم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سليمان بن 
صخر الأنصاري » رضي الله عنه » جعل امرأته كظهر أمه » ثم ذكر الحديث بنحو منه وقال : صحيح. على 
شرط الشيخين . وكذا قال الذهبي . المستدرك 7٠١5/7‏ + ومثله البيهقي من نفس الطريق ۳۹۰/۷ . 

درجة الحديث : قال الحافظ أعلّه عبد الحق بالانقطاع وأن سليمان لم يدرك سلمة » وقال : قلت حكى 
ذلك الترمذي عن البخاري تلخيص الحبير 749/7 » وقال في الفتح : أسانيد هذه الأحاديث جسان . 
فتح الباري ٤۳۳/۹‏ » وقال الشيخ البناء بعد أن ساق رواية الإمام أحمد التي صرح فيها ابن إسحاق 
بالتحديث : وعلى هذا فالحديث صحيح . الفتح الرباني 7» ويقول الشيخ ناصر ء وبالجملة 
فالحديث بطرقه وشواهده صحيح . إرواء الغليل ٠۷۹/۷‏ . 

والراجح عندي أنه حسن كما قال الترمذي وابن حجر ء والله أعلم . 


۲ كتاب القبس‎ Y۲ 
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ا 


ذكر مالك حديث بريرة ( انها عُِقَتْ عُبِقَتْ وَخيرتْ في زَوْجِهَا فاختارت نَفْسَهَا)9© » 
واختلف في زوجها هل كان را ا وتعارضت في ذلك الآثار › واختلف في ذلك 
علماء الأمصار ؛ فكان أبو حنيفة وغيره يقول : إنها تختار تحت الحر كما تختار تحت 
العبد<'©/ وقد بيناه في مسائل الخلاف وحققنا إن الخيار إنما وجب لها بكمالها تحت 
ناقص » فإذا كانت تحت كامل فأي خيار لها » وذلك مستوقى في موضعه . فإذا اختارت 
نفسها كانت طلقة واحدة » ولم ينقل في حديث بريرة كيفية الطلاق إلا أنه رأى العلماء أنها 
طلقة واحدة.لأنه هو الذي يخلصها من أسر الزوجية وليس يعترض هذا على تأصيل””» 
التخيير الذي قد بيناه لأن هذا حكم أثبته الشرع ابتداءً لها » وإذا خيرها الزوج كان ذلك 
كيرا بين شيثين > ومن حكم التخيبر » وشروطه المعدّدة » أن يتساوى الشيئان المخير 
فيهما » وقد بينا ذلك في أصول الفقه . وأما حديث زيد؟» الذي أدخله(“ مالك في هذا 
الباب عن عروة ب بن الزبير نها قالت لزوجها حين عتقت : هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق 
ففارقته20 ثلاثا فإنما أراد أن ذلك الفراق كان ثلاثاً من قولها لا إنه من حكم الله تعالى, فيها . 


: الحديث أخرجه مالك في الموطا 557/57 من رواية قاسم بن مُحَمُدٍ عَنْ عَائِمَةَ م الْمُؤْمِِينَ أنه قال‎ )١( 
كان فِي بَرِيِرَةَ تلات سنَنٍ ؛ فَكَانَتْ إخدئ السّنَنٍ الثْلاثِ نها يقت فَْيرَثْ في َوْجهَا قرول‎ 
اللا ن أتق ) وَدحَلَ رول الله ا وَالْبرْمَةُ نَهُورُ باللّخم فرب إِلَيْه حبر وأدُم من أذم‎ ١ : الله کل‎ 
ايت فقا رسو اله كه : ألم ر الْبرْمَةَ فيها لحم ؟ فَقَانُوا : بْلَى ا رول لله لن ديك لم نصق‎ 
په عَلَى بَرِسِرَة رة ونت لآ ناكل الصّدَقَة فَقَالَ رَسُولُ الله كف هو عَلَيْهَا صَدَفَةٌ وهو لا منَْا هَدِيةٌ . وأخرجه‎ 
البخاري في كتاب الطلاق باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً 51/1 » ومسلم في كتاب العتق باب إنما الولاء‎ 


لمن أعتق ٠٠٤٤/۲‏ . 
(۲) أنظر شرح فتح القدير 545/17 » ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 7017/١‏ . 
(۳) في ( ك ) و(م) أصل . 


)٤(‏ كذا في جميع النسخ حديث زيد » وليس لزيد ذكر في هذا الحديث لعلّه تحريف من النُساخ › والذي في 
الحديث مولاة لبني عدي يقال لها زبراء . الموطأ ٥٦۳/۲‏ . 

(6) في (م ) و(ك) أورده . 

() مالك عَنِ ابن شهاب عَنْ عرو ؛ : ن الڙبير ان مَوْلاةٍ لني عدي قال مها يراه أيه أنه كانت تحت عب وهي 
امه يَوْمَئِكٍ فَعَتَقَتَ فَارْسَلَثْ إل حَفْصَةٌ ‏ روح الي کلف فَقَالّت : إلي مُخْيريِكِ حَبراوَلا أب أن يي ء 
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هذا هو الصحيح في الدليل من الرواية » وكل أمة عتقت تحت عبد فلها الخيار إلا في مسألة 
واحدة فلا خيار لها وهي رجل كانت له مائة دينار وله أمة. قيمتها مائة دينار زؤجها بمائة من 
عبد وقبضها فصارت بيده ثلاثماثة دينار ثم أعتقها في مرض موته قبل الدخول فلا سبيل 

ا ا ل 0 
فلما أدى إثبات الخيار إلى إسقاطه سقط في نفسه » وهذه من مسائل الدور ولها نظائر في 
الفقه وفي أصول الدين وهي من دلائل حدث العالم حسب ما بيناه في موضعه . 


ما جاء ذ في الخلع 
مسائل الخلع كثيرة ونكتته إنه فراق بعوض كما كان النكاح تلاقياً بعوض » وحكم 
العوضين في الجواز والرد سواء ¢ وهو مكروه كراهية الطلاق » وقد روى الترمذي وغيره عن 
النبي کي أنه قال : « الْمُخْلِعَاتُ هَن الْمُنَافِقَات ٠»‏ » وذلك إن صح , والله أعلم » مع 


يا إن نرق يك ما لم يسك روبك فن سنك فليس لك ين الأ َيه » قال لامر 

الطلاقٌ . الموطأ 557/1 . 
درجة الحديث : : صحيح . 

)١(‏ الترمذي 491/1 من طريق مُراجم بْنِذواد بن عي ن أب عَنْ ليث عَنْ أبي الطاب عَنْ أي رُرْعَةَ عَنْ 
دريس عَنْ توان عَنِ النبِيّ» کف قال . . . وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي › 
ورواه الطبري من نفس الطريق . تفسير الطبري 058/5 . 

رجال الإسناد : 

(*) مزاحم بن ذواد » بمعجمة وتشديد الواو » الحارئي الكوفي » لا بأس به من العاشرة/ ت. ت 
۲ . وقال في ت ت : قال أبوحاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال النسائي : لا بأس به ت ت 
٠٠‏ وانظر التاريخ الكبير ۲۳/۲/٤‏ . 

(*) ذواد بن عُلْبة بضم المهملة وسكون اللام بعدها موحدة » الحارثي » أبو المنذر الكوفي » ضعيف 
عابد من الثامنة/ ت ق » ت /۲۳۸ » وقال في ت ت : ضعفه ابن معين » وقال أبوحاتم : ليس بالمتين › 
وقال البخاري : يخالف في بعض حديثه ء وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال ابن نمير : صالح 
صدوق ENE E OE a‏ ء للعقيلي ٤۸/۲‏ . 

(*) الليث بن أبي سليم بن رتم > بالزاي والنون ضرا > واسم أبيه أيمن وقيل غير ذلك » صدوق 
اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك من السادسة. مات سنة 548١/خت‏ مع ت2.158/7 وأنظر ت ت 
4 . الميزان ٤۲١/۳‏ . المجروحين ۲۳۱/۲ . التاريخ لابن معين 501/7- 507 » الضعفاء 
للعقيلي ١5/5‏ . 

(#) أبو الخطاب شيخ الليث بن سليم مجهول من السادسة/ ت. ت 417/7 وكذا قال ابن ابي حاتم 
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استمرار الالفة ودوام الادمة . فأما مع العجز عن إقامة حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به » ولا أبين من حديث قيس ابن شماس وفي الصحيح أن رسول الله وك قال لثابت بن 
قيس خد مها الحديقة َة ) فأخذها فطلّقها تطليقة "© وهذا يدل على أن الخلع طلاق » وقال 
الشافعي : إنه فسخ(" » وقد بيناه في مسائل الخلاف ؛ وقد صرح في الحديث الصحيح 


في الجرح والتعديل ٠٠٠١/۲/٤‏ . 
(#) أبو زرعة بن عمروبن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي » قيل اسمه هرم » وقيل عمرو» وقيل 
عبد الله » وقيل عبد الرحمن » وقيل جرير . ثقة من الثالئة/ع › ت ٤۲٤/‏ » وقال في ت ت : 
أبو الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان بحديث ( المخلعات هن المنافقات ) وعنه ليث بن أبي 
سليم 5 قال أبو زرعة لا أعرفه » وقال أبو حاتم : مجهول ذكر ابن مندة وابن عبد البر إنه يروي عن أبي 
زرعة بن عمرو ابن جرير . والأشبه إنه أبوزرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني . فإنه شامي وأبو إدريس 
شامي وأبوزرعة بن عمرو بن جرير فإنه عراقي » ولا يعرف له رواية عن الشاميين . وقال : قلت تبع ابن 
عبد البر ابن أبي حاتم ٠‏ فإنه قال : أبو الخطاب روى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وعنه ليث ب بن أبي 
سليم » وكذا قال الحاكم أبو أحمد » والظاهر ترجيح قولهم . 
ت ت 47-47/15 » وانظر الجرح والتعديل ۳۷٣٤/۲/٤‏ . 
(#) عائذ الله » بتحتانية ومعجمة » بن عبد الله الخولاني . ولد في حياة النبي . بي ٠‏ يوم حنين 
وسمع من كبار الصحابة » ومات سنة 6١‏ . قال سعيد بن عبد العزيز : كان عالم الشام بعد أبي 
الدرداء رع . ت ۳۹۰ ۰ وانظر ت ت 860/6 . 
درجة الحديث :. ضعيف كما قال الشارح » وكما يتضبح من خلال الإسناد . 
)١(‏ في (ك) و (م) ثابت بن قيس بن شماس وهو الصواب وكما هو الحديث . 
(۲) البخاري في الطلاق باب الخلع ٠ 4١/7‏ والنسائي 174/7 , وابن ماجه 177/١‏ » كلهم عن آبن عَباس,ِ 
أن آمْرأة بت بي يس أت اللي ٠‏ 4 . فَقَالتْ : يَارَسُولَ الله ابت بن قيس ما أَمتبُ عَلَيِْ فى حُلْق 
وَل وين وَلكني أَكْرَهُ افر في الإسْلام » فَقَالَ رَسُولُ الله كف : «أتردينَ عَلَيْهِ حَدِيقتَه؟ قَالَت: نَعَمُه. يقول 
الحافظ : يؤخذ من إخراج البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد : منها أن الأكثر إذا وصلوا وأرسل 
الأقل قدم الواصل » ولو كان الذي أرسل أحفظ ولا يلزم منه أنه تقدّم رواية الواصل على المرسل دائما . 
ومنها أن الراوي إذا لم يكن في الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد . وقاومت الروايتان 
رواية الضابط المتقن » ومنها أن أحاديث الصحيح متفاوتة المرتبة الى صحبح وأصح في الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية ولا يتقيّد ذلك بوجوده 
منهما جميعاً وإن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل » ولولم يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها . 
فتح الباري 5١١/9‏ . 
(۳) قال النووي فيه قولان : الجديد أنه طلاق » وفي القديم إنه فسخ . ثم قال : والجديد هو الأظهر عند 
جمهور الأصحاب . الروضة ۳۷١/۷‏ » وانظر تكملة المجموع 1/١۷‏ » كفاية الأخيار ٠١١/١‏ › وفتح 
الباري ۳۹1/٩‏ . 


يدف باب الإيلاء 


كما قدمناه إنه وقع الخلع بين يدي النبي كلل طلاقاً > وق فتاه و فيما تقدم إن الله يجعل من 
التكاح مخلصاً بالطلاق فمتى ما خرج عنه الزوجان فخروجهما طلاق تلمظا به أوذكرا معناه 5 


مسائل من كتاب الطلاق 
جرى ذكرها فيما سبق فرأينا أن نعطف عليها عنان البيان . 
المسألة الأولى : 


إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام اختلف الناس فيها على نحو من أحد عشر 
قول( ٠»‏ فقال علي : إنها ثلاث » وقد قال ابن عباس فيها كارة يمين . 

$ َقَدْ کان لَكُمْ في رَسولِ له اسوه سن يعني حين حرم مارية ثم كفر كفارة 
اليمين قالوا : وفي ذلك نزلت ‏ يا أا ال لِمَ تحَرُمْ ما حل الله لَك ٨<4‏ الآية ء وقد 
بسطناها في الإنصاف وغيره » وقد قال مالك . رحمة الله عليه : إن الرجعية محرمة 
الوطء(©» » فإذا قال : أنتِ على حرام فان الزمناه فيها طلقة واحدة كنا قد وفينا اللفظ 
حقه » إلا أن مالكاً على أصله يرى أن يرتبط الحكم ب بجميع معاني الأسماء وخصوصاً في 
الحرمة التي تتعلق بالفروج لغلبة التحريم فيها للحل » E‏ : فلا تجل لَه 
مِنْ بَعْدُ حتى تكح رَوْجاً غَيْرَهُ 004 فإذا قال لزوجته : أنتِ/ علي حرام > حمل على صفته 
في القرآن . 
المسألة الثانية 


الإكراه فى اللغة والشريعة عبارة عن تصريف الرجل لفعله بغير اختياره » وقد نص الله 


1 ۲۸۴۳٣ / ٤ لقد ذكر في الأحكام إنها مبة عثر وسردغاهم عن قال بها الأحكام‎ )١( 

(۲) الموطأ 007/١7‏ بلاغاً وقد تقدم تخريجه . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الطلاق باب 8 لِمَ ترم ما حل الله لَك » ۰۳۸/۷ ومسلم في | الطلاق باب 
وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق ٠٠١/7‏ ولفظه : مِنْ طَرِيقٍ يَحْبَى بن أبي كير عَنْ 
غل بن حكيم عَنْ سيد بْنِ جبير أنه َه ائه سَمِعَ أَبْنَ عباس يفول : إا حرم الرجل آمْراه ليس بِشَيْءٍ 
َال : ظ لَقَد كَانَ َكُمْ في رَسُول اله أسْوَةٌ حَسَئةٌ 4 لفظ البخاري . 

1 . ١ سورة التحريم آية‎ )٤( 

(0) قال ابن رشد : وعند مالك أن وطء الرجعية حرام حتى يرتجعها » فلا بد عنده من النية . بداية المجتهد ' 
۲ . وانظر الكافي 1۱۷/۲ . 

(5) سورة البقرة آية ٠۳١‏ . (/) وهي التحريم ظ لِمَ حرم ما أَحَلٌ الله لَك 4 . 


باب الإيلاء V4‏ 


َه 


تعالى على أن الإكراه يلغي يلغي الفعل شرعاً ويجعل وجوده وعدمه سواء » قال الله تعالى : ظ إلا 
مَنْ أكْره وَقَلبَهُ مُظمئِنّ بالإيمَانِ 2004 . 
واتفق الناس في الأيمان واختلفوا في الطلاق فقال أهل العراق : إن الإكراه على 
الطلاق لا يسقط حكمه , وهي مسألة عسرة جداً وللخصم فيها قوة » فإن المُكره على 
الطلاق قد قصد إلى إيقاع الطلاق لتخليص نفسه وأ يبق إلا أنه لم يكن ذلك القصد إلى 
ار ؤثر في إلغاء الطلاق» كما لو هو هزل فطل فإنه يلزمه الطلاق يا قصد 
ليه وإن لم OEE‏ وعدّتنا نحن قول ابي كل : « إنْمًا الأَعْمَالٌ بالئيّاتِ ا 
وال ا ا ع اي راك تصقر 
ماء » فقال لها : أنت طالق ٠‏ فإنه لا يقع عليها الطلاق إجماعاً لأنه وجد لفظ من غير نية » 
فأما الهازل فإنه راض بالطلاق مصرف لقوله بالهزل باختياره فأخذ بذلك . 
المسألة الثالثة : 


لا فرق بين أن يقول الرجل لزوجته برئت منك » أو بريت مني » أو أنت طالق » أو أنا 
منك طالق » في أنه يقع الطلاق عليها في الوجهين » وبه قال الشافعي (*) »> وقال 
أبو حنيفة : إذا قال لها : أنا منك طالق › لم يقع الطلاق لأن الزوج غير محبوس في النكاح 
وإنما المحبوس بالنكاح الزوجة » فإذا طلّق نفسه فكأنه أطلق من لم يقید‹°› وهذا لا يصح 
من طرفين : ر 

أخدهما : أن الزوج محبوس أيضا بالنكاح عن أخت الزوجة وعمتها وخالتها وعما زاد 


٠١5 سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) اللباب في شرح الكتاب ٤٥/۳‏ » وانظر الإشراف لابن المنذر ص ١97‏ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في بدء الوحي 0 > وفي الأيمان باب ما جاء إن الأعمال بالنية 7١/1١‏ » ومسلم في 
الإمارة باب قوله كلل : د إِنْمَا الأعْمَالٌ بالنيّة . . »» ١0١6/7‏ كلاهما من حديث عمر . 

(5) انظر تكملة المجموع ٠١١/١۷‏ . 

(0) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۷١/۳‏ . 

وقال ابن قدامة : فإن قال أنا منك طالق . أو جعل أمر امرأته بيدها فقالت : أنت طالق » لم تطلق 

زوجته . نص عليه في رواية الأثرم » وهو قول ابن عباس والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر » 
وروي ذلك عن عثمان بن عفان. رضي الله عنه. وقال مالك والشافعي : تطلق إذا نوى به الطلاق » وروي 
نحو ذلك عن عمر وابن مسعود وعطاء والنخعي والقاسم وإسحاق لأن الطلاق إزالة النكاح وهو مشترك 
بينهما فإذا صح في أحدهما صح في الآخر . المغني ٠١١-۱۳۳/۷‏ . 


Vto‏ باب الإيلاء 


على الأربع فقد تحقق الحبس في حقه . هذه طريقة العراقيين . 

والثانية : طريقة خراسان قالوا : الزوج يقع كناية عن الزوجة لأنه قرينها ولزيمها › 
وكما يستعمل في الطلاق غير لفظه كناية عنه كذلك يستعمل في غير شخصه كناية عن 
شخصه وكما تكني العرب بألفاظ عن الألفاظ » كذلك يكنى بالأشخاص عن الأشخاص › 
وذلك مشهور في لغتها معلوم في أساليب كلامها . 
المسألة الرابعة : 

مسألة الشك في الطلاق » واتفقت ت الامة على أنه مَنْ شك هل طلق أم لا ؟ إنه لا 
ديا د سيك لي ا ا ا 
اعتبرته ثبت . في الحديث الصحيح عن النبي» يل ( أنه سول عن الرجُل ييل إل 
الصلاة له حرج بن ریځ أو تخ فال كله ل رت لم ع تع سنا 
يَجِد ريحاً)»0©. فإن قيل : فلو شك هل طلّق زوجته واحدة أو ثلاثاً ؟ فقد قال علماؤنا : ! 
تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره » وهذا قضاء بالشك في الثلاث التي شك فيها أو تغلب 
الشك على اليقين229 . 

قلنا : ليس كما ظنتتم » ما قضى مالك ههنا بالثلاث المشكوك فيها وإنما قضى 
بالراحية المتيعة والمطلقة طلقه a‏ الوطء عند علمائنا » وقد خرم عليه الوطء 
بالطلقة الواحدة يقيناً والرجعة مشكوك فيها لأن الطلاق وإن كان وعدا جاز له أن يرتجع ‏ 


وإن كان ثلاثاً لم يجز له أن يرتجع فصار التحريم متيقناً والرجعة مشكوك فيها فثبت اليقين 
وسقط الشك . 


ما جاء فى اللعان 
أحاديث اللعان كثيرة أمهاتها حديثان : 


)١(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب الوضوء باب لا يتوضا من الشك حتى يتيقن ۳۴/١‏ » ومسلم في الحيض 
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك ۲۷۹/۱ من طريق 
عاد بن تمم عَنْ عَلْهِ کي إلى الي ٠‏ كلل الرّجُلُ يَخيل ليه أله يد ايء في الصّلاةٍ قَالَ : « ل 
نضرف ختى يلمع وا از یج ریخا ) » قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما : هو عبد الله ابن زيد . 

(۲) انظر الكافي ٥۸۲/۲‏ . 

(۳) تقدم العزو . 


باب الإيلاء 5؛", ‏ 


أحدهما : حديث سهل بن سعد في شأن عويمر حسب ما ورد في الموطا(0 1 

والثاني : حديث هلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك بن السمحاء فقال 
الني. ية : « الْبينة وَإلا/ حَدٌ في هرك » فنزلت آية اللعان » كذلك روي في 
الحديثين » ويحتمل أن يكونا وقعا معأ فكانت الآية بياناً لهما » ويحتمل أن يكون أحدهما 
قبل صاحبه فنزلت الآية في الأول » وقيل في الثاني أيضاً نزلت آية اللعان » أي في مثله . 
والنزول والبيان في الشيء نزول وبيان في مثله ۽ والذي نزل هو قول الله تعالى 9 وَالّذِينَ 
يَرْمُونَ الْخصَناتٍ ثم لم | اا اربع شُهدَاة90». وفي هذه الآية أمهات9” المسائل عشر ثم 
نزل المخلص منها فقال :$ وَالْذِينَ يَرْمُون َزْوَاجَهُمْ ولم يَكُنْ هم شُهَدَاءُ إل اسهم Cf‏ 


)١(‏ الموطا 517/7 مالك عَنْ آبْنِ شِهاب أن سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَاعِدِيٰ أَخبرهُ أن عُوئمراً ماني جا إلى 
عَاصِم ن عَدِيٍّ الأنْصَارِيّ فَقَالَ لهُ : يا عَاصِم ارايت رَجلا وَجَدَ مع آمْرََيِهِ رجلا ايقل أم كيف يَفْعَلُ ؟ 
سل ا عَاصمُ عن ذلك رَسُولَ الله يي فسأن عَاصِم رَسُولَ الله کا غن كلاق رة رسو اله ا 
الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حتى كَثْرَ عَلَى عَاصِم ما سِمِعٌ مِنْ رَسُول الله كل فَلْمَا رَجَعَ إلى هله جَاءَهُ عُوَيْمرٌ 
فقال : يَا عَاصِمْ مَاذَا قال لَكَ رَسُولٌ الف كل فَقَالَ عَاصِم لِعْوَيمِرٍ : ل كاي بكر + قد کن 
رَسُولُ اله» يف الْمشألة التي سأ نها . . 

وأخرجه البخاري فيا كات الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث ۳۷/۷ » وفي تفسير سورة النور باب قوله 

عزوجل < وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ » ۰۸۳-٣‏ ومسلم في اللعان ۱۱۲۹/۲ . وشرح السنة 
۲٢۱ - ۰/۹‏ » وأبوداود 1۷۹/۲ > والنسائي */ ا 

(؟) البخاري في تفسير سورة النور باب 8 وَيدْرَأ عَنْهَا الْعَذابَ أن تشهد ريع شَهَادَاتِ بالله إن لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 4 
ا 

وفي الشهادات باب إذا أدّعى أو قذف فله أن يلتمس البيّنة وينطلق لطلب البينة ٠٠١/۳‏ » وفي الطلاق 

باب بدء الرجل بالتلاعن ٤1/۷‏ » وأبو داود 585/5 » والترمذي ۳۳٣/٣‏ وابن ماجه 5758/1١‏ والبيهقي. 
45-1" . كلهم من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس . 

() اختلف الأئمة في هذا الموضع فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر » ومنهم من رجح أنها نزلت في 
شأن هلال » ومنهم من جمع بينهما بأن اول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضاً فنزلت في ٠‏ 
مس ب د ل ا : لعلهما اتفق كونهما جاءا في 
وقت واحد. ثم قال: ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول. . جنح جنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية 
مرتين . فتح الباري 15١/4‏ . 

(:) سورة النور آية ٤‏ . 

(ه) في (ك) و(م) زيادة من وهي لازمة . 

(1) سورة النور آية ١‏ . 


إلى آخر الآية ؛ فشرّع الله اللعان مخلصاً من المحنة بتلطيخ الفراش وشافياً من الغيظ في 
رؤية المكروه وقطعاً لعلائق النسب الباطل عن الأب . ومسائل اللعان مشكلة جداً حتى أن 
العلماء » سلفاً وخلقاً » لم يتفقوا منها إلا على أقلها يضبطها لكم ستة فصول . 

الأول : في حقيقته وبناء ( فعال )“ تركيب كل فعل يتعلق باثنين » كالقتال 
والخصام » سمي بأشد ما فيه » وهي لعنة الله ؛ فقيل لعان ولم يقل غضاب من الغضب 
تغليياً لجانب الرجل على المرأة لما كان هو المسبب له والمتكلم به ولعنة الله هي إبعاده 
للعبد من جواره وطرده له عن قدسه » وغضب الله يحتمل أن يكون إرادته لعذابه » ويحتمل 
أن يكون نفس العذاب ٠‏ بعينه"“ فيكون على التأويل الأول من صفات ا 
سبحانه : عالم قادر » وعلى التأويل الثاني يكون من أوصاف الفعل . 

الثاني : القول في سبب اللعان » وذلك بان يقصد نفي النسب الباطل عن نفسه » أو 
ak‏ الذي تلخ بغيره من بيته » وكلاهما يصح اللعان فيه لأن الله قال : 
« وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ » يعني يقذفونهن بالزنا » فبين حكمهم ثم قال : « وَالْذِينَ 
يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ»4 يعني بمثل ذلك » > فييّن حكمهم أيضاً ‏ وقال في الحديث : ( ( ارايت 
رجلا وَجَدَ مع آمْرَأَيهِ رَجُلا) ورجع إلى النبي. > تكله فقال له : قد ابتليت بذلك فليس في 
القرآن والحديث أكثر من هذا . وقال علماؤنا : إن رماها بالزنا وصف الزنا كما يصفه 
الشاهد(؟» » وإن رماها بنفي النسب فلا بد أن يقول : قد استبرأت ولم أطأ بعد الاستبراء : 
وهو الثالث في شروط اللعان . والذي عندي أنه إذا قال الرجل : إن زوجته قد زنت تخلص 
من هذا القول باللعان » كما إذا قال الرجل لأجنبي : إن زوجته قد زنت » من غير تفسير › 
يلزمه الحد . 

الرابع : إن فائدة اللغان قطع التكاح وسقوط الحد ونفي النسب وتأبيد التحريم 
ووجوب الصداق . أما قطع النكاح فلقوله في الحديث ( دكات يلك سنة الْمُمِِنَ) 


ولحديث ابن عمر (أَنْ رجلا لاعن زُوْجَتَهُ في رَمَنِ رول الله يلق فَآنَمَىَ مِنْ وَلَدِهَا مرق 


. ۳۸۷/١۳ انظر هذه المادة في لسان العرب‎ )١( 

(؟) في (م) العقاب . 

)۳( قلت : هذه الصفة يجب بها الإيمان بها كغيرها من الصفات على مراد الله دون تأويل لشيء من ذلك » هذا 
هو مذهب السلف . أنظر العقيدة الطحاوية ص ٥۲‏ . 


. ٠٠/٤ المنتقي‎ » ٦٠١/۲ انظر الكافي‎ )٤( 


باب الإيلاء ۷4۸ 


رَسُولٌ الله کلف ّما وَالْحَقَ الد باه )© فقطع النسب . وأما سقوط الحد فمجمع عليه 
لقوله تعالى : 9 ويذرا نها الْمَذَابَ ي . وأما تأبيد التحريم فقد اختلف العلماء فيه إذا 
كذب نفسه وألحق النسب هل ترجع إليه أم لا ؟ والصحيح أنها لا ترجع إليه , لما روي 
في ذلك في الأثر ( أَنّهُما لا يتنَاكَحَانٍ بدأ )”45 » والمعنىّ الظاهر في النظر وهو بأن ما جرى 
بينهما من الريبة يقطع الألفة » ولأنه قذفها برفق فيه درء العذاب عنه » وعوقب بأن لا ترجع 
إليه » وقد بيناها في مسائل الخلاف . 

< وأما الصداق ففي الحديث الصحيح : أن عُوَيْمراً قَالَ لي كل : ( يا رَسُولَ الله مالي 
علق ::. ل اله ل :لا ميل لك لها ليخ كنت مدنت عا راا 


الخامس : جاء في اللعان ذكر الشهادة واليمين » واختلف العلماء هل المغلب فيه/ 
جهة الأيمان أو المغلت فيه ية الشهافة ؟ فقال أهل العراق متهم (ح ) : المغلب فيه جهة 
الشهادة"“ لقوله : #8 قَشَهَادةٌ أَحَدِهِمْ ريه شَهَادَاتَ 4 . ولأنه قول على الغير » وهذا هو 
حد الشهادة » فالإقرار ما أخبر به الرجل عن نفسه . والشهادة ما أخبر به الرجل عن غيره » 
وقال علماؤنا : المغلّب فيه جهة اليمين9” » وقد بِِّنا ذلك في مسائل الخلاف » والدليل 


» ١15/5 متفق عليه . البخاري في الطلاق باب يلحق الولد بالملاعنة 17/1ا. ومسلم في اللعان‎ )١( 
. 7١98/5 وأبو داود ۲ » والنسائي‎ » ٥٦۷/۲ والموطأ‎ 

(۲) سورة النور آية ۸ . 

(۳) هذا مذهب الجمهور ومالك والشافعي والثوري وداود وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار فقالوا: إنهما ل 
يجتمعان أبدأ وإن أكذب نفسه » وقال أبو حنيفة : إذا اتش جلت البدد ركان اطا من اللخطات:.: 
بداية المجتهد ۲/ ٠‏ ء وانظر شرح فتح القدير / 301-56٠١‏ »ء اللباب 76/7 . 

)٤(‏ هذا الأثر رواه أبو داود 1۸۳/۲ من قول ( سَهُل بن سَعَدٍ قال : حَضَرْتٌ هذا عند رَسُول الله 6[ فَمَضْتٍ 
اسه بَعْدِ في الْمُتلاعِتين أن يرق بَِنْهُمَا ئم لآ يَجْتمِعَانٍ أبدأ) . 

درجة الأثر : صحيح من خلال الإسناد . 

)٥(‏ متفق عليه . البخاري في الطلاق باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب ۷١/۷‏ » ومسلم في اللعان 
۲ --_-۱۱۳۲ » والشافعي في مسنده 14/7 » كلهم من حديث ابن عمر . 

(5) انظر أحكام القرآن للجصاص ۳۰۰/۲ » شرح فتح القدير لابن الهمام ۲٤۸/۳‏ . 

(۷) سورة النور آية ” . 

(۸) انظر المنتقی 75/5 » بداية المجتهد ۱۱۸/۲ - ۱۱۹ » أحكام القرآن للشارح ۱١٤۷/۳‏ . 
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عليه قول النبي وك : وول اليما لاد لي لها شان ,('ك, وقال الله تعالى في القرآن : 
« بيه إِنهُ لَمِنَّ الصّادِقِينَ 29# , ط بلي إل لَمِنَ الْكاذبينَ 204 , ولأنه لا يدرأ بيمينه عن 
نفسه العقوبة » ولو كانت شهادة لثبت بها الحق على غيره » وإذا اثبت أن المغلّب فيه جهة 
اليمين فإنه يلاعن المسلم والكافر والعبد والحر والعدل والفاسق والأعمى والبصير . 

السادس : أن العلماء اختلفوا هل اللعان عقوبة أم لا ؟ فقال أبو حنيفة وأهل العراق : 
إنه عقوبة) » وربما ظهر هذا ببادىء الرأي لما فيه من هول المطلع . وقد قال الني كك : 
« احَدُكمَا كاذب فَهل مِنْكمًا نَائِبُ » » والصحيح أنه ليس بعقوبة وإنما هو خلاص من 
الا + كما كنا آم إن الكاذت نينا غاص تفخررة مرل لله اله وليه لاا غير 
متعين عندنا » ولذلك قلنا : ان ا لدان وال تش الإسلام » وربك 
أعلم بباطن الحال وعاقبة الأمر . 


هذه المسألة من المصالح التي انفرد بها مالك . دون سائر العلماء » فإنه رد طلاق 
المريض عليه تهمة له في أن يكون قصد الفرار من الميراث › وخالفه سائر الفقهاء والحق 
له ؛ لأن المصلحة أصل وقطع الحقوق لا يمكن منها بالظنون » وقد طلّق عبد االرحمن بن 
عوف زوجته تماضر فاتفق عثمان وعلي على الميراث وقضى عثمان به( . وکان موت 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) سورة النور آية ١‏ . 

(۳) سورة النور آية ۸ ٠‏ 

. 585/7 انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

(ه) الموطأ ٥۷١/۲‏ . مالك عن ين ها عَنْ طَلْحة ن عد ال بن عَوفٍ قال وان مهم ذلك وَعَنْ أبي 
سَلَمة بن عبد الحم ن غوف أن عبْدَ الْرحمِنٍ بن عوف طَلّقَ آمراته اله وهو ميض فَوَرَقََاعُْمَانُ مه بَعْدَ 
آنْقِضَاءِ عِدّتََا . ورواه عبد الرزاق عَنْ آبْنِ جرج كَالَ : أُخْبَرنا آبنْ أبي ملي ائه سال آبْنَ اير عَنِ 
لجل يطل المَرأة ينها م يموت وَهِيَ في عِدتِهَا , فال أبن الزُْر : لى عد الحم أبن عو آبنة 
الأضبَغ لی ا ثم نات وهي في عِدتها فَورتَّهَا عُْمَانُ » قَالَ آبنُ الربيْرٍ : وما أنا فلا أرَى أَنْ ترت 
الْمَُْوبَةٌ ٠‏ قال أبن أي مُليْكَة : وهي التي برعم أنه طلَمَهَا مَريضاً . المصنف 1۲/۷ » ورواه الشافعي عن 
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عبد الرحمن عن أربع زوجات فصولحت تماضر('» عن ربع الثمن بثمانين آلف دينار”) . 
ورأى أبو حنيفة توريث المطلقة » ولكن إن مات وهي في العدة وهي سخافة وقد بيناها 
في مسائل الخلاف » وأوضحنا أن التهمة لا ترتفع بانقضاء العدة فأي فائدة من اشتراطها › 
وكذلك ورّث عثمان نساء ابن مكمل7*» » ومن أصحاب أبي حنيفة من ينزع في نصرة مذهبه 


مسلم بن خالد عن ابن جريج به . وسمّاها تماضر » ورواه من طريق أخرى عن مالك 50/7 . ورواه 
الببهقي في الكبرى بالروايتين معا » وحكي عن الشافعي إنه قال : حديث ابن الزبير متصل وهو يقول ورثها 
عثمان في العدة > وحديث ابن شهاب مقطوع السنن الكبري 1/۷ > ورواه سعيد بن منصور من طريق 
ر ن أبي سَلَمَةعَنْ أَببهِ عَنْ جد عبد الحم بن عَوْفٍ اه قال : لآ تسألنِي مره مِنْ نسَائي الطلاق » 
َكَانثْ تَمَاضْرٌ نت الأضبَغ, م سَلَمَةَ في خلقها بعض ما فيه . . نن منعيد انق منضور + الفسم الأول 
من المجلد الثالث 11/۲ . 
ويقول ابن التركماني عقب قول الشافعي وحديث ابن شهاب : مقطوع قال : قلت الظاهر أن حديث ابن 
شهاب متصل أيضاً ويدلٌ عليه ما حكاه البيهقي . 
عن الشافعي أنه قال في الإملاء : ورثها عثمان بعد انقضاء العدة » وهو فيما يخيل إليّ أثبت الحديثين » 
ثم قال البيهقي : والذي يؤكد رواية ابن شهاب عن طلحة وأبي سلمة ما أنا أبو الحسين فذكر بسنده عن 
يونس عن ابن شهاب قال : سمعت معاوية بن عبد الله بن جعفر يقول : هذا السائب بن يزيد يشهد على 
قضاء عثمان في تماضر ورثها من عبد الرحمن بعدما حلت . . ثم قال البيهقي : هذا إسناد متصل وتابع 
ابن أخي ابن شهاب عمه » ونقل ابن التركماني عن ابن عبد البر قوله : اختلف عن عثمان هل ورث زوجة 
عبد الرحمن في العدة أو بعدها ؟ وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة . السنن الكبرى 757/1 
. والحديث فيه أبو سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئاً . المراسيل لابن أبي حاتم 
ص ۲٠۵‏ » وانظرت ت ٠٠١/۱۲‏ ء والحديث صحيح متصل في الطريق الثاني . 

. ٠٠٠/٤ الإصابة‎ » 7587١ تماضر الكلبية زوجة عبد الرحمن بن عوف . تجريد أسماء الصحابة‎ )١( 

(۲) رواه سعيد بن منصور عن ابي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه : ٦٦/۲‏ - 1۷ » وأورده ابن حزم في 
المحلى ۲۲۳/۱۰ . وابن حجر فى ت ت 7415/5 قلت : ورواية أبى سلمة هذه قريبة من رواية ابن الزبير 
السابقة وهي متابعة قوية . ١‏ 1 


درجة الحديث : صحيح . 

(۳) انظر البناية شرح الهداية 059/5 » وشرح قح القدير 16١/5‏ . 

(4) مالك عَنْ عي اله : بن الْمَضْل عَنٍ الأغرّج أن نما ووت ناه ن مل مث وكا قهن مريضا . 
الموطأ ٥۷۲/۲‏ . وعبد الرزاق عَنٍِ آبْنِ جريج عَنْ عَمْرو بن دِينار أن عَبْدَ الرخمنٍ ب ن هَْمَرٌ أخْبَرهُ أن عبد 
الرّحْمْنٍ بْنَ مُكمل كَانَ عِنْدَة تلت نِسْوَةِ . المصنف لعبد الرزاق 57/1 . 

أقول : ابن مكمل هذا اخثلف في اسمه قال الحافظ : عبد الله بن مكمل بن عبد بن عوف بن عبد 
الحارث بن زهرة بن كلاب » ذكره الطبري وقال : روى الزهري عن عبد الله بن عبد الله هذا . وكان 
عبد الله من أقران عبد الرحمن بن أزهر وابن عمه » وذكره عمر بن شبة في الصحابة وذكر إنه اتخذ داراً 
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e‏ ل 0007م هر كه 
بحديث محمد بن يحبى بن“ حبان في الموطأ قال ( كانت عِندَ جدي حبان22 أمراتانٍ 
هَاشِمِية وأنْصَارِيةٌ مَطَلّقَ الأنصَاريُة وهي رع فرت بِهَا سن م هلك َم خض ۽ 


ص 


فَقَالت : أنا رة ولم أحض » قَقَضَّى لها عُدْمانُ بالْميرَاثِ E A ٠)‏ 
(وَلَمْ أحض ) وإنما قالت : ما اعتقدت أنه نافع » وقضى عثمان لها بالميراث بما علم أنه 


واجب . 
طلاق العبد : 


الطلاق عندنا معتبر بالرجال ( دون النساء )24 » ويه قال الشافعي 27 ») . وعند أبي 
حنيفة معتبر بالنساء والعدة بالرجال20 » والمسألة عظيمة الموقع وقد بيناها في مسائل 
الخلاف . والمعتمد لنا فى المسألة أن الطلاق ملك الرجل والملك إنما يعتبر فيه صفة 


بالمدينة عند دار القضاء قال : وأراه الذي توفي في عهد عثمان بعد أن طلّق نساءه في مرضه فودثهن 
عثمان منه » استدركه اين فتحون . وأكثر ما يأتي ف فى الرواية ابن مكمل غير مسمى وسماه بعضهم عبد 
الرحمن وهووهم وإثما غبد الرحمن ابنه وهؤشتيخ الزهري . الإصابة ٠٤١/٤‏ . 

درجة الحديث : على فرض كون عبد الله بن المكمل صحابياً يكون الحديث صحيحاً والله أعلم . 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) هو حَبَان بن منقذ بن عمرو بن عطية الأنصاري الخزرجي المازني» شهد أحداً وتزوج زينب بنت ربيعة بنت 
الحارث بن عبد المطلب فأولدها يحيى وَوَاسعاً > وكان. يخدع في البيوع لسلامة فيه فقال له النبي يل 

« إِذَا بَايَعْتَ فَقَلْ لا خُلابَة , تجويد اسماء Mg‏ . الإصابة ١7-11/5‏ . 

(۳) الموطأ 7 عن يحبى بن سه سيل عَنْ مُحَمَدٍ بن يحي بْنِ حَبَانَ قال : عِنْدَ جَدّي حَبَانَ آمْرأَنَانٍ . . ورواه 
البيهقي بسنده إلى عَبْدٍ الله ب بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار يُقَالُ لَه حَبَانُ بن مُنْقِذٍ طلق آمراتة وَهُوَ 
صَحِيحٌ .. انظر أوجز المسالك ١‏ ولم أطلع عليه في مظانة من السنن . 

والحديث فيه يحيى بن حبان المازني » سمع ابن عمرء روى عنه ابله محمد المدني الأنصاري ٠‏ قاله 
محمد بن إسحاق . التاريخ الكبير للبخاري ۲٦۸/۸‏ . وكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۱۳٤/۹‏ 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

درجة الحديث : ضعيف » لأن يحيى لم أجد من وثقه . 

)٤( 1‏ زائدة في الأصل وليست في بقية النسخ . 

(5) المهذب ۷۹4/۲ . الوجيز ٥۸/۲‏ » الروضة ۷1/۸ » المنهاج ص/ا١١‏ . 

)١(‏ انظر البدائع 14 ه. الاختيار .۱۸٤/۲‏ » رؤوس المسائل للزمخشري › رسالة الع تيف ندال 
نذير . جامعة أم القرى بمكة . 
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المالك لا صفة المملوك(2 وهذا لا غبار عليه وقوله تعالى  :‏ وَالْمُظَلّمَاتُ يَتَرَيَضْنَ 
يهن تلان روء 204 , ولا متعلق لنا في عمومه ولا في تخصيصه ولا لهم » كما لا 
يتعلق في قوله « الطلاقٌ”” مَرّنَانٍ 4 الآية » لا لنا ولا لهم » فإن كلا العمومين لا بد من 
تخصيصه ؛ فتخصيص عموم الطلاق يمالك الطلاق وصاحبه ¢ وتخصيص عموم العدة 
بالمعتدة وفائدتها أولى من تخصيص كل عموم منهما بما ليس منه والله أعلم . 

نفقة المطلقة: وهذه المسألة وأخواتها من ذكر العدة والاسترضاع أحكمها الله في 
سورة ة النساء الصغرى(“ ¢ ود أوضحناها في كتاب ا فلينظر هنالك ¢ وذلك أن 
الله ذكر المطلقات فقال « أَسْكِنُومُنٌ ِن حَيْتْ سَكهُمْ ِن وَجَدِكُمْ 204 الآية » فلما / ذكر 
الله تعالى السكنى أطلقه فيهن إطلاقاً . ولما ذكر النفقة خاصة خصصها بالحامل » وتقسيم 
اله لا يدخله خلل ولا يتطرق إليه ( المداخل ) وقد قال الله تعالى : « لآ تَخْرِجُوهُنٌ مِنْ 
وهن وَل يَحْرجْنَ إلا أن ياين يفَاحِشَةٍ جشة مبينة 4^ . 

فصارت الإقامة بالنيت خا له تعالى لا يجور للروج ولا للمرأة إسقاطه > خلافاً 
للضحاك 0 . AOE EE‏ ما قيل في الفاحشة أنها كل معصية وهو 


)١(‏ قال الباجي : مذهب عبد الله بن عمر في أن الاعتبار في الطلاق بحال الزوج في الحرية والرق» وفي 
الاعتبار في العدة بحال الزوجة . وهو مذهب مالك . المنتقى 44/5. 
(۲) سورة البقرة آية ۲۲۸ . 
(۳) سورة البقرة آية ۲۲۹ . 
)٤(‏ وهي سورة الطلاق . 
(5) انظر الأحكام . للشارح ۱۸۲۷/٤‏ . 
(5) سورة الطلاق آية 5 . وزاد في (ك) و(م) وول تضَارُوهُنٌ لِتَضَيُّوا عَلَيْهِنٌ وَإِنْ كُنّ أولآتِ حمل َأَنفقُوا 
عَلَيهنَ 4 . 
(۷) في (م) الزلل . 
(۸) سورة الطلاق آية ١‏ . 
(4) الضحاك بن مُزاحم الهلالي » أبوالقاسم. أو أبومحمد » الخراساني » صدوق كثير الإرسال من الخامسة مات بعد 
الماثة / ت۱ /۳۷۳ت ت ٤٥۳/٤‏ . 
وقوله : هذا رواه ابن جرير بسنده إلى الضحاك ‏ قال : ليس لها أن تخرج إلا باذنه وليس للزوج أن 
بحرجهاما كانت في ا 2 فإن خرجت فلا سكنى لها ولا نفقة . تفسير ابن جرير ۱۳۲/۲۸ . 
درجة الاثر : ضعيف لأن فيه جويبراً » تھ جاب اسمه جابر وجويبر لقب ابن سعيد الأزدي . أبو 
القاسم البلخي » نزيل الكوفة راوي التفسير ضعيف جداً من الخامسة . مات بعد ۱٤١‏ أو ٠٠١١‏ / حدق . 
ت ۱۳۲/۱ ت ت ۱۲۳/۲ . كما أن شيخ ابن جرير لم أقف له على ترجمة وهو علي بن عبد الأعلى 
المحاربي . 
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الذي اختاره الطبري ٠‏ ومن جملتها البذاء على الأهل”“ . وبهذا المعنى خرجت فاطمة 
بنت قيس عن بيتها(” والنفقة واجبة لها ء كما قال مالك : إن كانت رجعية بكل حال » 
وإن كان طلاقا بئناً فليس على حر ولا على عبد طلّق مملوكة نفقة » ولا على عبد طلّق حرة 
طلاقاً بائنا ئنا . أما الحر في حق المملوكة فلأن الرجل لا يلزمه أن ينفق على عبد غيره » وأما 
المملوك فإنه لا نفقة عليه إلا أن يشترط ذلك على سيده . 


باب في المفقود 


مسألة(0» المفقود وقعت في زمن عمر فقضى فيها بالمصلحة 3 ورأى أن بقاءها 
تنتظره ضرر بها 0 الغائب قبل الاستيناء90© به ضرر عليه » ولا يخلو أن 
يكون للمفقود مال أ ولا مال له . فإن لم يكن له مال طلق عليه لعدم النفقة ء » وان كان له مال 
فور الذي ياي ف دالا( عفن : يرب ل جل اربع وام فون لم بات هم عليه 
امراق وَآعتدّت من ذلك ايوم فإذا ملت عِدَّنْها روحت 0 


. ۱۳٤/۲۸ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) هذا قول ابن عباس كما رواه ابن جرير ٠۳١ - ١77/74‏ . وعزاه القرطبي أيضاً إلى الشافعي . تفسير 
القرطبي 505/١4‏ . وانظر أحكام القرآن للشارح 614 . وعبد الرزاق 77/5 . وإسناده ضعيف 
عندهما ومنقطع أيضاً . 

)٣(‏ دوى مالك من طريق أبي سَلَمَةَ ْنَ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ عَوْفٍ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قيس أن با عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ 
لها اله وهو عاب السام فاسل ليها وَكيلَه مير فَسَحَطََهُ فقَالَ : والله مَا لَك عَلَيْنا مِنْ شي ۽ فَجَاءَت 
إل رَسُول الله چ فَذَكَرَتْ ذلك لَه ان : ليس لك عليه نفََة وَأمرهَا أنْ تَعْنَدُ في بيت ام شَرِيكِ . 
الموطأ ۲ / ٠۸١‏ ومسلم في الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها : ١٠٠١/١‏ . والشافعي في الرسالة فقرة 
1 » وشرح السنة ۲۹۷/۹ . وأبوداود : ۷١١/۲‏ . 

. ۷۷/۲ بداية المجتهد‎ . ٠١5/85 انظر المنتقى‎ )٤( 

(ه5) في (م) مسائل . 

(5) في (م) استينائه . 

(0) مالك عن يح بن سيد بن لهسم أن ربن الخطاب قال : ( يما آمراة ققدت رَوْجَهَا فلم تذر ين هُو 
إا تَظِر أَرْبَم سِنِينَ تم تعد ا أَشْهُرِ عضرا ثم ا الموطا ٥۷٠/۲‏ . والبيهقي في السنن 
۷ ب وعبد الرزاق في مصنفه ۸۸/۷ بلفظ: تَضَىئ عمَربْنُ الْخَطَابٍ في الْمَرْوَفْقَُ زَوْجَهَا . 

درجة الحديث : صحيح . 


باب الإيلاء Vos‏ 


واختلف العلماء إذا جاء زوجها الأول بعد نكاحها الثاني ؟ فقال الشافعي'“ وأبو 
حنيفة ° : هي لزوجها الأول أبداً , وقال مالك : إن جاء الأول » والثاني لم يدخل بها . 
فهي له , وإن جاء بعد الدخول فليست له ؛ ؛ لأن الحكم بالفراق عليه قد نفذ فصار كما لو 


وشت ينك أن اوا وروي عنه مثل قول من تقدم من انها له في كل حال(“ ؛ ووجه 
ذلك أن الطلاق إذا أوقعه الزوج نفذ ظاهراً اطا + وإذا تولاه الحاكم عنه نفذ في الظاهر 


دون الباطن . فإذا جاء اليقين نقض ما في الظاهر ويدخل تحت قول عمر ( وَإِذَا قضيت 
55 کے ےک و or‏ 2 و ےر و مي تي دوس َ‫ ر 5 
بقَضِيةٍ ثم َبيْنَ لَك الْحَقُ في خلافها فَآرْجَعْ إِليهَا فإن الرجُوع إلى الْحَىَ خير مِنَ التمَاِي في 
ابال )< . 


. ۱٤۷/۲ انظر المهذب‎ )١( 

(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام 57/5 » والإفصاح لابن هبيرة ١75/5‏ . 

. ٥۷٦/۲ الموطأ‎ )۳( 

)٤(‏ قال الباجي : اختلف قول مالك في زوجة المفقود تعتد ثم تتزوج فيقدم المفقود قبل أن يبني بها الثاني فقال 

فى الموطأ : لا سبيل للأول إليها » واختاره المغيرة وروي عنه أنه قال : الأول أحق بها ما لم يدخل 
الثاني رواه ابن القاسم عنه واختاره. وقال محمد: الأول أحق بها ما لم يخلّ الثاني خلوة توجب العدة 
فلا شيء للأول . المنتقى ٩۳/٤‏ . 

(0) هذا جزء من كتاب عمر » رضي الله عنه » إلى أبي موسى الأشعري » أخرجه الدارقطني من طريق عُبيْدٍ الله 
آبن أبي حَمِيدٍ عَنْ أي الْمُهم, الهذِي قل : َب عرب الطاب إلى أبي مُوسَئ الْأشْعري : ما بعد فَإِنُ 
ال ل بح وَآنفِذِ الْحَقّ إا وصح نه لا نَع تكلم بح لا نماد 

سنن الدارقطني ۲۰۹/٤‏ . 

وهذا الطريق فيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي > أبو الخظاب البصري » واسم أبي حميد غالب متروك 
الحديث / ق . 

ت 87/١‏ وانظر ت ت 1/7 » والضعفاء 1١8/7‏ . الكامل لابن عدي 1777/5 . وأخرجه 
الدارقطني أيضاً من طريق سيان ن عة ربس الْأوْديعَنْ سبد آبْن أبِي رة وَأخْرَجَ الاب فال : 
هذا كتَابُ عَم ثم فُرىء على سيان مِنْ هْهًا إلى أي مُوسَئ الْأَشْعَرِيّ أمَا بَعْدُ .. سنن الدارقطني 
4 . ومن نفس الطريق أخرجه البيهقي في السنن ١70/١٠١‏ . 

وذكر الحافظ أن ابن حزم ساقه من طريقين وأعلّهما بالانقطاع » لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي 
أصل الرسالة » لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة . تلخيص الحبير 111/5 › 
وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين بروايته الثانية وقال: هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وينوا عليه 
أصول الحكم والشهادة » والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه . إعلام الموقعين , 
۸/۱ . 


Voo‏ باب الإيلاء 


وقد تكلم العلماء على وجه الحكمة في ضرب عمر للأجل أربعة أعوام » فقال 
بعضهم : إنما ذلك لاختبار حاله في الجهات الأربع : في المشرق والمغرب والشمال 
والجنوب » فجعل لكل جهة عاماً » وهذا مما يمكن أن يكون قصده ولا يقطع عليه. 

وأما المسألة التي ذكر مالك من طلاق الزوج امرأته وهو غائب عنها فيبلغها الطلاق ثم 
يراجعها ولا تبلغها الرجعة فتتزوج'“ فلمالك فيها قولان كمسالة المفقود”") » والعذر في هذا 
أقل لأنه لما بلغها الطلاق وتأخرت عنها الرجعة كان كالمفرط فيها بخلاف المفقود فإنه 
معذور ومغلوب عنها 


باب ما جاء فى الأقراء 


ذكر مالك عن عائشة أن ( الأفراء الْأَظْهَار )20 . واختلف الناس فيها من الفقهاء وأهل 
اللخة(؟» اختلافاً كثيراً > ولا شك في أن زمن الحيض يسمى قرءًاء كما يسمى به زمان 


درجة الحديث : الطريق الأول ضعيف والثاني قال فيه الشيخ ناصر : إسناد رجاله ثقات » رجال 
الشيخين» لكنه مرسل لأن سعيد بن أبي بردة تابعي صغير روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة فكيف بعمر 
لكن قوله ( هذا كتاب عمر ) وجادة صحيحة من أصح الوجادات وهي حجة . إرواء الغليل 740/2 . 
)١(‏ الموطأ ٥۷٦/۲‏ . 
(7) قال الباجي : هذا مما اختّلف فيه أيضاً ؛ فقد قال محمد بهذا القول ( أي بقول مالك المتقدم ) في المفقود 
والمطلق زوجته ولم تعلم برجعة حتى تزوجت إن عقد الثاني عليه يفيتها . قال ابن القاسم : ثم إن مالكاً 
وقف قبل موته بعام » أو نحوه » في امرأة المطلق فقال : زوجها الأول أحق بها ما لم يدخل بها الثاني . 
المنتقى ٩٤/٤‏ . 
(1) مَالِكِ عَنْ آبْنٍ شِهَابٍ عن غروة ب ن الربيِرِعَنْ عَائِعَة ام اْمُؤْمِِينَ أنه قلت حَفْصَة بت عَبْدِ الْرّحْمِنٍ بي أبي 
بكر الصّدِيقٍ جِينَ دَخَلْثْ في الُم في الْحَيْضَةٍ لاله قَالَ آبْنُ شِهَابٍ قذكر ذَلِكَ لِعمْرَة بنتِ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ 
فَقَالَت : صَدَق عُرُوَةَ . . الموطأ ٥۷۷-٥۷٦/۲‏ . 
درجة الحديث : : صحيح . 
(5)) قال في الأحكام : هي كلمة محتملة للطهر والحيض احتمالاً واحداً » وبه تشاغل الناس قديماً وحديثاً من 
فقهاء ولغويبن في تقديم أحدهما على الآخر. وأوصيكم ألا تشتغلوا الآن بذلك لوجوه » أقربها إن أهل 
اللغة قد اتفقوا على أن القرء الوقت يكفيك هذا فيصلا بين المتشعبين وحسماً لداء المختلفين . . فإذا 
أرحت نفسك من هذا وقلت المعنى « وَالْمُطَلقَاتُ يَتَرَبْصنَ بأَنْْيِهِنْ نَلانَةَ أوقات» صارت الآية مفسرة في 
العدد محتملة في المعدود فوجب طلب بيان المعدود من غيرها واختلفنا فيها ولنا أدلة ولهم أدلة . الأحكام 
۱ . 
وقال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء ولا الفقهاء. أن القرء لغة يقع على الطهر والحيضة . وإنما اختلفوا 


م7 + كتاب القبس ۲ 


باب الإيلاء ۷0٦‏ 


الطهر » لكن نوضح أن المراد به في قوله تعالى : ل لالة قُرُوءٍ 274 زمان الطهر لثلاثة 
أوجه : 

أحدها : أن حقيقة القرء الاجتماع » والدم إنما يجتمع في مدة الطهر والحيض إنما. 
هوسيلان ما اجتمع . 


والثاني : أن الله يقول في كتابه : « قَطَلْقُومُنَ لِعِدََهِنَ 4(" , وبيّن النبي ي أن 
الطلاق في الطهر لا في الحيض”“. 

الثالث : أن الأحكام ترتبط بأسبابها وتتبعها » وسبب العدة الطلاق فيجب أن تكون 
مقترنة به وليس لأهل العراق » ولا لغيرهم من المخالفين › بعد هذا في الاعتراض عليه 
شيء يقنع » ولذلك أمر النبي كل عبد الله بن عمر حين طلق زوجته وهي حائض 
بالرجعة(* لثلا تطول عليها العدة فإن زمن الحيض الذي وقع الطلاق فيه لا يحتسب لها فيه 
فيمضي عليه الطلاق الذي ألزمه نفسه » ويجبر/ على الرجعة لرفع الضرر عن المرأة فتجتمع 
الفائدتان والمعتدات على ثمانية أقسام : 


الأول : معتادة فهذه عدتها ثلاثة قروء کما قال الہ © 8 أو وضع الحمل كما أخبر 


عنه9") , 


الثاني : من تأخر حيضها لمرض فتبقى تسعة أشهر 
الثالث : من تأخر حيضها بالرضاع فأما من تأخر حيضها لمرض فتقيم تسعة أشهر ثم 


فى المراد بالآية . فقال جمهور أهل المدينة : : الأطهار ,٠‏ وقال العراقيون : الحيضٍ » وحديث ابن عمر یدل 

للأول لقوله : ثم تحيص لم طهر ثم إن شا على ل أن يمس فيلك الْهِنةٌ التي مر الله . شرح الزرقاني 
T/T‏ . 

. ۲۲۸ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق آية ١‏ . 

(۳) سيأتي ذلك من حديث ابن عمر . 

» ذهب الحنفية إلى أن الأقراء الحيض . قال الجصاص الحنفي : قال أصحابنا جميعاً : الأقراء الحيض‎ )٤( 
وانظر شرح فتح‎ . ۳٦٤/۱١ وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن صالح . أحكام القرآن للجصاص‎ 
. 71/١/17 القدير‎ 

(ه) تقدم . 

() قال تعالى ظ وَالْمُطَلْقاتُ يَربْصْنَ بأنفِْهنْ تلا َهَ قُرُوءٍ © البقرة آية ۲۲۸ . 

(۷) قال تعالى « وَأولَآتُ الأخمّال, َجَلْهُنُ أن يتن لهل N‏ الطلاق آية ٤‏ . 


ففكا باب الإيلاء 


تأتي بثلاثة أشهر عند الكل من علمائنا » وقال شهب , إنما تعتد بعد السنة كما في قصة 
حبان؟ الذي روى مالك في الموطأ" والمريضة والمرضع “> سواء » والصحيح هو 
الأول. 

الرابع : من تأخر حيضها لغير شيء فإنها تتربص سنة » ما لم تَرْتَبٌ » فإذا ارتابت 
تقيم عامين في قول عائشة وأهل العراق"© وأربع في قول » وفي قول علمائنا إلى خمس 
وسبع ١‏ » فإن تمادت الريبة فلا تحل أبداً حتى ينقطع عند أشهب9(© , والشافعي 29 5 وأبي 
حنيفة(» » وقد وقعت رواية لمالك والصحيح أن الزيادة على مدة الحمل لا اعتبار بها إلا أن 
مدة الحمل لا تعلم بدليل من الشريعة وإنما تعلم بمستمر من العادة » وقد زعموا أنهم 
وجدوا الولادة بعد سبعة أعوام من الوطء وربك أعلم بما تكن البطون» وقد سمعت من 
يقول : إن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر › وهي نكتة فلسفية » وإعراض عن الديانة قضية 
وخلاف لإجماع الآمة فلا ينبغي أن يُلتفت إليها. 

الخامس : المستحاضة . قال ابن القاس وسعيد بن المسيب(': تقيم سنة » 
وقال غيرهما : تقيم حتى تزول الريبة . 


۰ تقدمت ترجمته‎ ))١( 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(۳) تقدم تخريجه . 

)٤(‏ قال ابن رشد : وأما التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوم » مثل رضاع أو مرض » فإن المشهور عند مالك 
أنها تنتظر قصر الزمان أم طال » وقد قيل إن المريضة مثل التي ترتفع حيضتها لغير سبب . بداية المجتهد 
۹/۲ . 

(ه) انظر البناية شرح الهداية ؛ /*الالا ٠‏ المغني ٤11/۷‏ . 

() قال القرطبي : فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام أو خمسة أو سبعة على اختلاف الرواية عن علمائنا 
ومشهورها خمسة أعوام ٠»‏ فإذا تجاوزتها حلت . وقال أشهب : لا تحل أبداً حتى تنقطع عنها الريبة » 
وقال : قال ابن العربي : وهو الصحيح لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة 
أو أكثر من ذلك وقد روي عن مالك مثله . تفسير القرطبي 4 .ء, وأحكام القرآن للشارح 
7/5 . 

(۷) انظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤۸١/.٤‏ » وتكملة المجموع 47/١5‏ . 

(۸) انظر شرح فتح القدير ۳۱۹-۳۱۸/٤‏ . 

(4) انظر المنتقى ١١١/54‏ . 

. ٠٠١/١ الموطا 587/7 » وفقه سعيد بن المسيب ۳۸۹/۳ » والمدونة‎ )٠١( 


درجة الأثر : صحيح . 


باب الإيلاء Ve‏ 


السادس : صغيرة عدتها ثلاثة أشهر سواء أكانت حرة أو أمة('“ . وقال عبد الملك : 
في الأمة شهر ونصف”“ . وقال غيره : شهران » وقد اتفقوا على أن عدتها من الوفاة 
شهران وخمس لیال5). 

الاح : اليائسة » وهي مثلها » وقد نص الله عليها في محكم كتابه فقال ‏ واللائي 
يَيْسْنَ من الْمَجِيض ر مِنْ نِسَائِكُمْ إن آرم 4( الآية . 

الثامن : المشكلة . وهي التي قاربت من الصغيرة سن الحيض وقاربت من الكبيرة 
سن انقطاع الدم فتبني على الأشهر باتفاق من علمائنا إلا إن ارتابت . فإن ارتابت فتحصل 
في القسم الرابع وهي المرتابة . 


ما جاء في الحكمين 


هذه مسآلة نص الله عليها وحكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين واختلاف ما 
بینہا» وهي مسألة عظيمة اجتمعت الآمة على أصلها في البعث» وإن اختلفوا في تفاصيل ما 
يترتب عليه ومن جملة اختلافهم في قوله ط إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً 204 فهل المراد الزوجان أم 
الحكمان » فأدخل مالك قول علي في أن المراد به الحكمان”" » وهو الصحيح ؛ لأن 


. ١55/5 ء بداية المجتهد ۹۳/۲ . مواهب الجليل‎ 1۲١ 519/57 انظر الكافي‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عبد البر في الكافي 1۲٠/۲‏ بصيغة قيل . 

(۳) قال الحطاب : مقابل المشهور قولان : أحدهما إن عدتها شهر ونصف والثاني شهران » حكاهما ابن بشير . 
مواهب الجليل ١55/5‏ . 

(5) انظر الكافي 1۲١/۲‏ . 

(0) سورة الطلاق آية ٤‏ . 

(7) سورة النساء آية ه" . 

(۷) الموطأ ٥۸٤/۲‏ بلاغاً عَنْ علي . وروا عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ ايوب عَنْ آيْنِ سبرينَ عَنْ ية اسِيمَانِي 
قال : : شهنت عََيّ ن بي طالب وجات نر ويه مع كل اجب ينها ؤا ين الاس رج هو لِهوْلاءٍ 
حكماً مِنَ الناس وَهَولاءَ حكماً . . المصنف 017/7 » وأخرجه الطبزي من طريق ابن علية عن أيوب » 
ومن حديث هشام ابن حسان » وعبد الله بن عون عن ابن سيرين عن علي » ومن حديث منصور وهشام عن 
ابن سيرين عن عبيدة . تفسير الطبري 87١/4‏ - 71» والشافعي في الام ٥‏ من طريق الثقفي عن 
أيوب عن أبي تميمة عن أبن سيرين عن عبيدة » والبيهقي ف في السنن /1/ 705-3705 » من طريق الشافعي 
ورواه البغوي في شرح السنة ۱۸۹/۷ » والدارقطني في السنن 596/7 . 

درجة الحديث : صححه القرطبي \VY/o‏ فقال : وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن علي من وجوه 


۷4 باب الإيلاء 


الكلام مرتبط بهما معطوف عليهما مجاور لهما فهو بهما أليق ورجوعه عليهما أحق » وقد بيّنا 
ذلك في كتاب الأحكام وبسّطناه كما يجب . وعجباً لأهل بلادنا حيث غفلوا عن موجب 
الكتاب والسنة في ذلك وقالوا : يجعلان على يدي أمين » وفي هذا من معاندة النص ما لا 
يخفى عليكم » فإذا وقع الشقاق بينهما لأجل المسيس فاتفقا على أنه لا يمسهاء فإن 
العلماء اتفقوا على أنه يضرب له أجل سنة من يوم ترافعه . قال علماؤنا اكيبا لدي 
الأزمنة الأربعة المتغايرة في السنة » > هل يستطيع فيه مسيساً أم0" لا ؟ فإن تبيّن عجره فيها 
جيل بينه وبين الزوج » قطعاً للضرر عنها ؛ لأن من مقاصد النكاح الوطء فما لم يوجد ذهب 
المقصود » فإن وجد ولومرة فاتفق العلماء على أنه إذا اعترض عنها بعد ذلك أنه لا كلام لها 
ولا يفرق بينهما » وهذا ضرر عظيم ولا أعلم ما هو ولكني قابلته بالتسليم . 


جامع الطلاق : 


حديث غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي 246 ١ ٠‏ ميك مِنهُن اربع 
وَفَارِقٌ سَائرَهَنْ »< ». وهذا من مرسلات ابن شهاب » وأسنده غيره وكذلك أسلم فيروز 


ثابتة . ونقل شعيب الأرناؤوطي عن الشافعي قوله : وحديث علي ثابت عندنا ‏ وصحح هو إسناده أيضاً . 
شرح السنة 1940/9 . 

. 471/١ الأحكام‎ )١( 

(۲) في ( م ) أو لا 

(5) مالك عن آبن شهاب أنه قال : بلي أن رسو الل يلاه قال برحل مِنْ قي أُسْلَم وَعِنْدَهُ شر نِسِوَةٍ جين 
ل التقفِيّ : ( اميك مهن أربَعا وَقَارِقْ سَائِرَمُنٌ ) » الموطأ ٥۸٦/۴‏ » ورواه الشافعي في مسنده ٠١/۲‏ 
من طريق الزهري عن سالم عن أبيه » وأحمد رقم (5589) و(4570) » والترمذي ٤٤٠/۳‏ ؛ وابن ماجه 
ل » وابن حبان . انظر موارد الظمآن ص ۳٠١‏ , والجاكم في المستدرك 197/7 ويقول ابن كثير 
في الإرشاد , فيما نقله عنه الصنعاني في سبل السلام ۱۷١ ١79/7‏ رواه الإمامان أبو عبد الله محمد بن 
إدريس وأحمد ابن حنبل والترمدي وابن ماجه وهذا إسناد رجاله على شرط الشيخين إلا أن الترمذي يقول : 
سمعت البخاري يقول : هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما رواه شعيب وغيره عن الزهري قال : .حدئت 
عن محمد بن شعيب الثقفي أن غيلان فذكره . قال البخاري : وإنما حديث الرهري عن سالم عن أبيه أن 
رجلا من لقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك الحديث . قال ابن كثير : قلت جمع الإمام أحمد 
في روايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند ( يريد الحديث ١‏ ) فليس ما ذكره البخاري 
قادحاً . كذا قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الحديث رقم (5771) في المسددٍ » ويقول الحافظ : 
فائدة » قال النسائي : أنا أبو يزيد عمرو بن يزيد الجرمي أنا سيف بن عبيد الله عن سرار بن مجشر عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر أن غيلان الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة . الحديث » وفيه وأمسكهن معه وفيه 


باب الإيلاء ك7 


الديلمي(2 وتحته أختان فقال له النبي كَل كنك إِحَدَاهُمًا وفارقي الأخری )× '» وهذا 
نص في المسألتين وبه قال الشافعي وخالفنا أبو حنيفة فقال في الزوجات : تمسك الأوائل 
وتفارق الأواخر » وفي : يفسخ نكاح المتأخرة فلو عقد نكاحهما معا فسخ 
نكاحهما9”" 2 والنبي ينه أطلق القول لغيلان وفيروز ولم يستفصل عن الأوائل ولا عن 
ا او ولو كان الحكم يختلف في ذلك لاستفصل › 

ومن أملح عبارة في ذلك ما أصله أبو المعالي*» في هذا الحديث وأمثاله فقال : ( ترك 
الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال كحديث 
غيلان )2*0 . وأدخل مالك في الباب حديث عمر بن الخطاب في أن الرجل إذا طلق زوجته 
ما دون الثلاث فنكحت زوجاً غيره ثم عادت إليه أنها تعود إليه بما بقي فيها من طلاقه » ولا 
يرفع الزوج الثاني الطلقة والطلقتين اللتين تقدمتا له" ء وهذه المسألة تسمى مسألة الهدم . 


فلما كان زمن عمر طلقهن فقال له عمر : راجعهن ورجال إسناده ثقات ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني . 
تلخيص الحبير 114/7 ء وانظر سنن الدارقظني ۲۷۱/۳ . 
درجة الحديث : صححه ابن كثير وابن حجر والحاكم وابن حبان وأحمد شاكر في تعليقه على المسند 
۷/1 . 

)١(‏ فيروز الديلمي اليماني » صحابي له أحاديث . وهو الذي قتل الأسود الذي ادعى النبوة . . مات زمن 
عثمان . ت ١١5/7‏ » الاستيعاب ۱۲۹٤/۳‏ . 

(۲) أبو داود 778/7 من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه ء 
والترمذي من طريق ابن لهيعة عن أبي وهب به ومن طريق أخرى مثل طريق أبي داود وقال حديث جسن 
۳ . وابن ماجه من طريقين ٦۲۷/۱‏ » وأحمد انظر الفتح الرباني 7١١/17‏ . 

أقول : في الحديث ابن لهيعة عنعنه وهو مدلّس وقد تقدم 2 وفيه أيضاً أبو وهب الجيشاني » قيل اسمه 
ديلم بن هوشع » وقال ابن يونس : هو عبيد بن شرحبيل مقبول من الرابعة/ دت ق. ت ٤۸۷/۲‏ » وانظر 
ت ت ۲۷۵/۱۲ . 

درجة الحديث : ضعيف . 

(۳) انظر تحفة الأخوذي شرح الترمذي 78١/5‏ . مجمع الأنهر ۳۷۳/١‏ » واللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب 585/57 . 

. تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(0) هذه العبارة وردت في كتب الأصول معزوة للشافعي إنظر البرهان 5784/1١‏ » التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول ص ۳۳١‏ › المختصر في الأصول ص ١١5‏ لابن اللحام . 

() الموطأ 587/7 عَنٍ آبْنِ شِهَابٍ أنه قَالَ : سَععْتُ سيد إن ايب وحمي بن عد ارح بن غوف وغييد 


اله ن عد اله ن عة بن مَسْحُودِ وَسَُيِمَانَ ُن سار كُلهُم يَقُولُ مك شرا يفول :ممست هربق ا 


۷۹۱ ش باب الإيلاء 


قال أبو حنيفة : الزوج الثاني كما يهدم ااثلاث يهدم الواحدة والثنتين'“ » وقال علماؤنا : 
ليس الزوج الثاني بالهادم وإنما هو غاية مد إليها““ التحريم 7 . قال الله عز وجل # فلا 
نحل ل ول كذ على حم روجا غَيْرَهُ 2404 , فإذا جاءت الغاية ثم أمد الحكم كما قال 
۾ ثم اټموا الصَيَّامْ إلى اليل 4" لا يقال إن الليل رفع م وأبطله » ولكنا نقول 
( يقال )"2 انتهى الصوم نهايته » وقد حققنا ذلك في مسائل الخلاف فليطلب فيها . 


عدة المتوفى عنها زوجها : 
روي عن ابن عباس » رضوان الله عليه .. أنه قال : إنها إن كانت حاملا فإن عدتها 


8 الأجلين”" . وقال عامة الناس : إن وضع الحمل مبرىء لها والعمدة فيه حديث أم 
طلمةةة: وت سيل ا ا فة زوجها بَلَيَال وفي رِوَايَةٍ ينصفٍ شهر فخطبها 


رَجُلَانٍ أَحَدُهُمَا شَابُ وَالآَخَرُ كَهْل فَحَطِبَتْ إِلَىْ الشاب فَقَالَ الشّيْحْ : لَمْ تجل بَعْدُ : وَكَانَ 
عا 1 ون 5000 عى مر دعم ين م يم ر رع ه م م ر ر -ى رمه 

اهلها غيبا ورجا إذا جاءَ اهلها ان يؤيْروه بهاء فسالت رسول الله ككل فقال لها : « قد حللت 
فآنكجي مِنْ شنت »0 » وهذا دليل لا غبار عليه ينبني عليه أصل من أصول الفقه » وهو 


الطاب يَقُولُ : أيْمَا آمْرَأةٍ طَلَّقَهَا رَوْجَهَا . . والبيهقي في السنن الكبرى 754/1- 718 . 
فرنجة الحديث : صحيم.. 

. ٦۲۷/٤ انظر البناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) في (ك) و(م)إليه . 

(۳) انظر تفسير القرطبي ۱٥۳/۳‏ » شرح السنة ۱۳٤/۹‏ » الموطأ 585/57 » شرح الزرقاني 778/5 . 

. ٠۳١ سورة البقرة آية‎ )٤( 

. 1۸۷ سورة البقرة آية‎ )٥( 

(5) ليست في بقية النسخ . 

)۷( الموطأ 084/1 عن عَبڍ رَه بن سَعِيد بن قيس, عَنْ أبي سَلَمَةَ ُن عَبْدٍ الرحْمِنٍ أنه َال : سیل عبد الله بن 
عباس ا عَنِ الْمَرَأة الْخَامِل يتوفئ عَنْهَا رَوجُها . والنسائي من نفس الطريق 5 . وأخرجه 
الشيخان من طريق أخرى عن أبي سلمة كما سيأتي . 

'درجة الحديث : : صحيح . 

(م) متفق عليه . البخاري في الطلاق باب « وَأُولآتِ الأحمال ر أجَلَهُن أن يَضْعْنَ حَمْلَهُنّ 4 في تفسير سورة 
الطلاق ۷۳/۷ . ومسلم في الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل 
۲ ل . 


باب الإيلاء 7 


تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد“ ولعل ابن عباس لم يعلم ذلك أو رجع إليه حين 
عله”'2 به » وله في ذلك كلام غامض متعلق بالسكنى للمعتدة » وذكره البخاري في كتاب 
التفسير9(”" قد قد أوضحناه هنالك . فليطلب فيه › وبسّطنا شيئا منه في: كتاب أحكام 
القرآن“ . 

ما جاء فى العزل : 


لا حلاف بين الأمة في جوازه » وإن كرهه بعضهم » وخصوصاً في الآمة . فأما الحرة 
فرأى مالك ألا يعزل عنها إلا بإذنها“ لأنه يرى أن حقها في الوطء ثابت مدة النكاح . وقال 
سائر الفقهاء : إذا وطىء الزوج أهله وطية واحدة لم يكن لها أبداً جق في طلب الوطء7 , 
وهذا ضعيف لأنه لو حلف ألا يطأها لضرب له أجل أربعة أشهر [جماعا بصن القرآن 06 ع 
فإذا ترك الوطء مضاراً فقد وجد معنى الإيلاء والأحكام » كما قدَّمنا » إنما ثبت بمعانيها لا 
بالألفاظ فيها » فوجب أن يكون حقها في طلب الوطء باقياً مدى النكاح . فإذا أذنت في 
العزل جاز وإن كان فيه قطع بالتولّد والنشأة » وقد قال النبي كَل فيه : ما عَلَيكُمْ أل 


)١(‏ قال ابن الحاجب : يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد » وقال به الأئمة الأربعة وبالمتواتر اتفاقاً . مختصر 
المنتهى ۱٤۹/۲‏ . 

(۲) قال الحافظ : قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار أن الحامل إذا مات زوجها تحل 
بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة » وخالف في ذلك علي فقال : تعتد آخر الأجلين » أخرجه سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد بسند صحيح » وبه قال ابن عباس » كما في هذه القصة » ويقال إنه رجع عنه ويقويه 
أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك . فتح الباري ٤۷٤/۹‏ . 

وقال الباجي : روي عن أبن عباس أنه رجع إلى القول بحديث سبيعة ١‏ المت NE‏ 

(۳) البخاري في كتاب التفسير . تفسير سورة ة الطلاق باب 8 وَأُولآتُ الأحْمّال أجلن أن يَضعْنَ ن حَمْلَهنَ » › 

5 من حديث أبي سلمة 


(5) انظر الأحكام 7١8/١‏ . 

(ه) قال مالك : لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها ء ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها . الموطأ 
7 . 

() قال الحافظ : عن الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها ء قال الغزالي » وغيره : 
يجوز وهو المصحح عند المتأخرين . . ثم قال : اتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا 
بإذنها » وأن الأمةٌ يعزل عنها بغير إذنها ٠‏ قح الباري 7١8/9‏ 

(۷) قال ط لِلّذِينَ يُْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تربص أَرْبْعَةٍ أَشْهُرٍ إن وان إن الله خَفُورٌ رَحِيم * إن عَرَمُوا الطلاقَ قان 
الله سَمِيعٌ عَليم 4 . . سورة البقرة آية ۲۲۲ -/ا١7‏ . 


V۳‏ باب الإيلاء 
تفعلوا ٩»‏ , التقدير كأنكم تريدون التحرز عن الولد ولستم تقدرون على ذلك ( ما مِن 
لخي و اك مم ا عار عع إل قت قا ل طب أ وا أو ف هاف امات وه عار م عم 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة وإن الله إذا اراد ان يخلفه لم يستطع احد ان 
يَمْنِعَهُ ) وللولد فى ذلك ثلاثة أحوال . 


حال قبل الوجود ينقطع فيها / بالعزل وهذا جائز . وحال بعد قبض الرحم على المني 
فلا يجوز حينئذ لأحد التعرض له بالقطع من التولد » كما يفعل سفلة التجار في سقي 
الخدم » عند إمساك الطمث”" . الأدوية التي ترخيه فيسيل المني معه وتنقطع الولادة . 
والحالة الثالثة بعد انخلاقه قبل أن و فيه الروح وهو اند من الارن في المنع والتحريم 
لما روي فيه من الأثر ( إِنَّ اسقط يظل مُختبطاً عَلَىْ باب الْجَنةِ قول لا اذخل حتى يذخل 


أبُواي 04 5 فأما إذا نفخ فيه الروح فهو نفس بلا خحلاف : 


(1) مَالّك عَنْ رَبعَة بْنِ عَبڍِ الرَحْمِنٍ عَنْ مُحَمدٍ بْنِ ييي بن حَبانٍ عَنْ آبْنِ مُحَيْرِيزِ قَالَ : خلت الْمَسْجِدَ ريت 
الموطأ 544/7 . والبخاري في النكاح باب العزل ۲۹/۷ » وفي كتاب العتق باب من ملك من العرب 
رقيقا ١789/7‏ > ومسلم في كتاب النكاح باب حكم العزل ٠١51/57‏ : 

(۲) قال النووي : معناه لا ضرز عليكم في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء 
عزلتم أم لاء وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا » فلا فائدة في عزلكم فإن كان الله تعالى قدر 
حلعير بلا باقع حرسحة a‏ 

شرح النووي على مسلم ۱۱-۱۰/۱۰ . 

(۳) طمثها : افتضها » وطمثت : حاضت فهي طامث » والطمث الدنس والفساد . مختار القاموس ص ۳۸۸ . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه 517/١‏ من طريق مَنْدَل بْنِ عَلِيّ عَن الْحَسَنِ بن الْحَكُم النخْمي عَنْ أَسْمَا بْب عابس بن 
ريع عَنْ عَلِيّ قَالَ : قال رَسُولُ الله. ڪل : ( إن السّقْط ليرام رَه ذا أذجل أَبويهِ الثَارَ يفال أيها اسقط 
الْمُرَاغِمُ رَه أذجل أَبَوَيِكَ الْجَنْهَ .. ) » وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة 550/١‏ . وقال الشيخ 
ناصر : ضعيف . ضعيف الجامع الصغير 50/7 . 

والحديث فيه مندل بن علي العنزي » أبو عبد الله الكوفي » ضعيف من السابعة » ولد سنة ٠١7‏ ومات 
سنة ۱۹۷ أو ۱۹۸ دق .ت : ۲۷٤/۲‏ » وانظر ت ت ۲۹۸/۱۰ - ۲۹۹ » الكامل ۲٤٤۷/١‏ » الضعفاء 
للعقيلي 517/4 , المجروحين ۲٤/۳‏ , الميزان ۱۸/٤‏ » تاريخ بغداد ۲٤۷/۱۳‏ . 

درجة الحديث : ضعيف : ضعفه المناوي في فيض القدير ٠٤٠/۲‏ . قال : قال في الزوائد : إسناده 
ضعيف لاتفاقهم على ضعف مندل بن علي . حاشية السندي على ابن ماجه 144/١‏ » والشيخ ناصر في 
ضعيف الجامع الصغير ٠٠/۲‏ . 


باب الإيلاء 14 
القول في الإحداد : 
أما القرآن فأفاد وجود التربص بقوله « يَتَرَبَضْنَ 4 » وأفادت السنّةُ الإحداد وهي هيئة 
في التربص ٠‏ وأذن لهن في غير الأزواج بثلاثة أيام20» لما يغلب النسوان من الجزع 
ول عليهن من الكرب وما وراء ذلك حرام في غير الزوج واجب في الزوج » وليس 
ذلك بزيادة على النص وإنما هو تفسير لكيفية التربص كما قدمنا ‏ وقن کان هذا فرعا لمن 
كان قبلنا وعادة في الجاهلية » وكانت المرأة تقيم في الجاهلية على هذه الحال من الإحداد 
سنة0"© » وقد كان الله تعالى أمر بمتاع التربص حولاً . . في الآية" الأخيرة ثم ثبت الحكم 
بنص الآية الأولى من الأربعة الأشهر والعشر » وهدم الله ما كان في الجاهلية ونسخ متاع 
الحول بهذه الآية التي قبلها““ . والله أعلم . 


19 روك مالك من طريق رب ينث آين َة . . الت رَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَىْ ام حبيبة » فج الي د ۰ 
و لت E‏ 
مَسَحَتُ بِعَارِضَيْهَا تم قَالَتْ : الله مَالِيَ بالطيب مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ٠‏ کل يمول : « ل 
جل لامرَأةٍ تُؤْمِنُ بال الوم الجر اَن جد عَلَىْ مَيْتٍِ فَوْقَ ثلاث لهال إلا على زنج اربع أَشْهُرٍ وعَشْراً » 
الموطأ ٥۹۷ - ٥۹٦/۲‏ » وأخرجه البخاري في الطلاق باب تحد المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً 
۷ ومسلم في الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ۱۱۲۳/۲ - ١٠١١‏ بعدة روايات . 

ر ورذ بلك من حديك زیت بدت أبي سَلَمَةَ قَاآَتْ bE‏ زوج ج النبيّ » كله . تَقَولٌ : جَاءَتٌ 
آمْرَأَةَ إأى رَسُول الله كله . فَقَالَثْ : يا رَسُولَ الله إن آبتټي وي عَنْهَا رَوْجُها وَقَدْ آشتکت عينها 
جلها » َال رَسُونُ ا ول : لآ . مَرْئيْنِ أو تلا كل َلك يَقُولُ : ل ء م ال : نما جي رة أَشْهُرٍ 
وَعَْراً وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنٌ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَىْ رَس الحَول . . ) االموطأ ۹۷/۲ . والبخاري,في الباب 
السابق ۷۷/۷ » وكذلك مسلم في الباب السابق ۱١١٤/۲‏ . 

Mm‏ قال تعالى  :‏ وَالِّين يُتوفُْنَ ِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجأً وَصِيْةٌ لأزوَاجِهمْ ماعا إلى الْحَوْل » سورة البقرة آية 
° 

(4) وهي قوله تعالى : « وَاَِين وون ْم يدون أزواجا ربصن بالفِْهنْ أربعَة أنه وَعَشَرا 4 سورة 

البقرة آية ۲۳١‏ » وانظر كلام الشارح على هؤلاء الآيات في الأحكام ۲٠۷/١‏ . 


مكلا کتاب الرضاع 


كتاب الرضاع 


الرضاع حرمة ( ومذمة )(2© ألحقها الله بالنسب كما ألحق حرمة المصاهرة به . 
والرضاع أكد منها لأنه بعضية » كما أن حرمة السب من البعضية » ولما كان ملحقاً بالنسب 
ذكره الله بعده إلا أنه قال : «خرتت عَلَيكُم امان 64 › فاستوفى يفاك اليب ع 

ثم ذكر محرمات الرضاع فقال ‏ وَامهَانَكُمُ اللاتي أَرْضَعْكُم وََحْوَادُكُمْ من الرَّضَاعَةَ # › 
ولم يزد » واقتصر على الأم من الأصول وعلى الأخت من الفروع . أما أنه ورد حديثان 
صحيحان تمم بهما النبي إل معنى البيان وجاء فيهما بموعود الوعد الصادق في قوله 
لين لتاس ما برل إلتهم04. روى عل بن ل أبي طالب قَالَ: يا سول الله 
راك ( مترو ّ0“ في ريش وَتَدَعنًا ؟ قَالَ رَسُولُ الله ا : ( وَعِنْدُكمْ شي ؟ 
ْب : َعَم قال : إا بت أي مِنَ الرّضَاعَةٍ ل تل 0 وَرَوَثْ آم حَبيبَة 
قات : قلت : يا رَسُولَ الله هَل لَك في أنْ تنح خي بِنْتَ أبي سُفيَانَ؟ قَالَ 
رَسُولُ الله ل : ( أوَعيّن دَلِكَ ؟ فلت : أن لنت لَك محل وجب من سركي في 
حير أختي » قات : قال سول الله :نالا جل لي . ْب : مذ حدَئنا أك بريد أن 
کے شام ل ٠‏ قَالَ رَسُولُ الله لا : ت ام سمه ؟ قلت : : نعم . قال : انها وتم 
ن بتي في حجري ٿا حَلْثْ لي إنهَا بت أحي ۽ نَ الرضَاعَةٍ ؟ رصتني وَأبَا سَلمَة 


وة فلا تَعْرِضْنَ علي بان ولا وان . وَكَانَتْ نويه جَاريَة لبي لَه أَرْضَعَتْ 


قي 
ت 


. مضروب عليها في (م) وهي في بقية النسخ‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ۲۳ . 

(۳) سور النحل آية ٤٤‏ . 

)٤(‏ في بقية النسخ تنوق » ا 

(0) البخاري في النكاح باب وَأَمهَانكُمْ اللاتي أَرْضَعْئَكُم 4 ٠۲/۷‏ » مسلم في كتاب الرضاع باب تحريم ابنة 
الأخ من الرضاعة ١١17/١/7‏ كلاهما من حديث ابن عباس . 

(1) ثويبة » مولاة أبي لهب . يقال أسلمت وقد أرضعت النبي ب . تجريد أسماء الصحابة ۲٠۳١/۲‏ . الإصابة 
لا . 


۷٦ e 


رَسُولَ الله ل وَحَمْرْةَ وأبَا سَلَمَةَ ٠‏ . وقد روى أهل التاريخ أن حمزة كان أكبر من 
رسول الله يك بأربع سنين» وروي أنه كان أكبر منه بسنتین" » فيحتمل أن يكون رضاع 
الي وَل مع حمزة في مدة واحدة » ويحتمل أن يكون في مدتين . وحقيقة الرضاع التي 
يتعلق بها التحري يم أن كل فمين تناولا ثدياً واحداً في وقت واحد » أو في وقتين مختلفين › 
فإن المرضع آم لهما » وهما أخوان من الرضاعة . 

والثالث : أن كل فحل در به لبن أرتضعته فكل أخت له من النسب عمة لك من 
الرضاعة . 

والرابع : أن كل ثدي أرتضعته فإن كل أخت له من النسب ؛ خالة لك من 
الرضاعة . 

والخامس : أن كل فَمَيِنْ جمعهما ثدي واحد في وقت واحد » أو وقتين كما تقدم › 
فإن كل بنت للمجتمع معك عليه من أنثى أوذكر فإنه ابن أخ لك واب بن أخت » فصار لبن الام 
قرآنيا وصار لبن الفحل بالسنة ( قلت عَاَةُ : إن وَسُولَ اله ف كان ْنَا سَوعَتَ 


صَوْتَ رَجُلٍ ES‏ مَا يحرم مِنْ 


ولاقو . وهذه الكلمة صحيحة قل ث, ثبتت عن النبي مء منفصلة عنه مروية من طرق. 


4 متفق عليه . البخاري في النكاح باب « وَرَبَائبكُمْ اللأتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِْكُم اللاتي دَحَلُْمْ بهن‎ )١( 
وفي باب عرض الانسان ابنته‎ » ٠١/۷ ) وفي باب 9 وَأ تَجْمَمُوا بَيْنَ الآحتيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ‎ ۷ 
وأخته على أهل الخير ۱۸/۷ . وفي باب 9 وَأُمْهَانُكُمْ اللاتي أَرْضَعَْكُمْ # 17/7 » ومسلم في الرضاع‎ 
۰» 574/١ ء والنسائي 5. وابن ماجه‎ ٥٤۷/۲ وأبو داود‎ . ۱٠۷۲/۲ باب الربيبة وأخت المرأة‎ 
. ۲۰/۲ والشافعى فى مسنده‎ 

(۲) قال ابن القيسراني : قال يحبى بن بكير : كأن اكبر من رسول الله كل » بثلاث سنين » وقال الوافدي : 
ولد قبل الفيل بثلاث سنين » وكان أسن من النبي. كَل » بثلاث سنين . توفى سنة ۳۲ وهو ابن ۸۸ سنة » 
الجمع بين رجال الصحيحين ۳٠١ - ۳٠۰/۱‏ » وانظر الإصابة ۲۷١/۲‏ » تجريد أسماء الصحابة للذهبي 
0١‏ > ت ت ٠۲۲/١‏ . صفوة الصفوة 0١5/١‏ . 

قلت : لم يذكر أحد منهم أربع سنين . 

(۳) الموطأ ١ ١/7‏ من طريق عَمْرَ بنتٍ عبد اومن عَنْ ابق أم الْمُؤمِيَ رنه أن رسو اله ٠‏ کاو كان 
عِنْدَهًا وَأَنّْهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأَذِنُ في بَيْتِ حَفْصَةَ , ثَالَتْ عَائِسَةٌ : فَقُلْتُ يا رَسُولَ الله هذا رَجُلُ 
ادن في بَينِكَ > فَقَالَ رَسُولُ الل کا : أرَاهُ لان عَم لِحَفْصَّةَ مِنَ الرَضَاعَةٍ . . . كما أخرجه البخاري 
في النكاح باب ظ وأَمهانْكُمْ التي أَرْضَعْتَكُمْ 4 11/7 . وفي الشهادات باب الشهادة على الأنساب 


VY‏ كتاب الرضاع 


وخ وهو عموم متفق عليه لم يدخله تخصيص بإجماع . هذا هو أصل الرضاع المتفق 
عليه وفيه اختلاف كثير بين العلماء وتفصيل الفروع وذكر منه مالك فصلين مهمين : 


أما أحدهما فتقدير الرضاع : 


قالت جماعة : إنه ليس له قدر إلا ما وصل منه إلى الجوف . منهم مالك“ وأبو 


حنيفة )2 وقالت طائفة : لا يحرم قليل اللبن وإنما يحرم كثيره » EEE‏ 
واتجناقوا فى ER E‏ لذبت عن التي 25 أنه قال ا المصة 
وَل الْمَصَتَان<“ وا لماج ولا الأمْلاجَنَانِ 7" وثبت عن عائشة › رضي الله عنها 2 أنه 


و ينم و 


قات : کان ف رن من لمران عَشْرٌ رَضْعَاتَ مَعْلُومَاتِ يحرم بخمسٍ فتوفي 
ر الله عله والْأمْرُ عَلَى ذلك 0 وهذان الحديثان لاا يصح التعلق بهما لوجهين : 


والرضاع . . ۲۲۲/۳ » ومسلم في الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ٠١18/5‏ . 

» ۲۲۲/۳ وفي البخاري من حديث ابن عباس ( يَحْرْمُ الرّضَاعٌ مَا يَحْرُمُ مِنَ انب ) كتاب الشهادات‎ )1١( 
بلفظ : قال عُرَوَةٌ : فَبِذَلِكَ‎ ٠١۹۹/۲ وكداك سام تي حا ارفك باب تحريم الرضاعة من ما الفحل‎ 
كانت تقول : ( حَرْمُوا مِنَّ الرَضَاعَةٍ مَا تُحَرْمُونَ مِنّ السب ) > ونقل الحافظ عن القرطبي قوله : ووقع في‎ 
. رواية ( مَا تحرم الولادة ) . وفي رواية ( ما يحرم من النسب ) وهو دال على جواز نقل الرواية بالمعنى‎ 
. قال : ويحتمل أن يكون ية قال اللفظين في وقتين‎ 

قال الحافظ : قلت الثاني هو المعتمد فإن الحديثين ٠‏ مختلفان في القصة والسبب والراوي إنما يتأتى 
قال إذا اتحد ذلك . فتح الباري ١841/9‏ . 

(؟) انظر الكافي 579/5 ٠5ه‏ بداية المجتهد ٠٠/۲‏ . 

(7) انظر اللباب في شرح الكتاب ۳۱/۳ . شرح فتح القدير ۲/۳ . 

(5) انظر مغني المحتاج 5/1 ». شرح النووي على مسلم ۲۹/۱۰ » وشرح السنة ۸۲/۹ . وقد وافق أحمد 
الشافعي في أن المحرم خمس رضعات . انظر المغني ٠۷١/۸‏ . 

(5) مسلم في كتاب الرضاع باب في المصة والمصتان ٠٠۷٤ ۱٠۷۳/۲‏ . والنسائي ٠١١/1‏ » وابن ماجه 
١ه»‏ وأبو داود ٥٥۲/۲‏ > والبيهقي ٠٥٥/۷‏ كلهم من حديث عائشة وأم الفضل . ورواه الترمذي من 
حديث عبد الله بن الزبير » وقال : الصحيح عند أهل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة 400/7 - 
71 » وابن حبان من نفس الطريق . موارد الظمآن ص ۳٠١‏ . والنسائي ٠١١/7‏ » والشافعي في مسنده 
۲ . 

(5) مسلم في الباب السابق ٠٠۷٤/۲‏ . السنن الكبرى 500/1 . وأحمد أنظر الفتح الرباني 188/17 كلهم 
عن أم الفضل 

(v)‏ الموطأ 508/5 . ومسلم في كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات ٠١70/7‏ , والشافعي في مسنده 


كتاب الرضاع ۷3۸ 


أحدهما : أن عائشة أحالت في الحديث بالعشر والخمس على القرآن » وأخبرت أن 

هاتين الآيتين » بالعشر والخمس » كانتا منه ثم نسخت إحداهما وثبتت الأخرى » والقرآن 
لا يغبت بمثل هذا وإنما يثبت القرآن بنقل التواتر عن التواتر » فإذا سقط الأصل سقط فرعه › 

ولو أحالت بذلك حديثا عن النبي ية لزم قبوله2"0 . 

الثاني : أن قوله : لا تحرم المصة الواحدة ولا الأملاجة . جزء من هذا الحديث 
وبعض منه » بل قد روي أنه منتزع منه("© على أنه يحتمل أن يريد لا تحرم المصة ولا 
المصتان إشارة إلى أن جذب الطفل ای ایل لاما ل کن مد امتخراج لين ار 
وصوله الى الجوف . (وقد بينا في مسائل الخلاف كيفية وصول اللبن إلى الجوف)“ » 
ور انان غلية عام وهر من عق اف رها 


وأما الفصل الثاني : 


الذي ذكر مالك . وهو رضاعة الكبير» والأصل فيه حديث أبي حذيفة وما جرى فيه 
لسهلة حسب ما سرده مالك ولقد استوفاه(“ مالك رضي الله عنه › وتحفى به 


1 . وأبود داود 501/17 507 . والنسائي 5 .ء وابن ماجه 570/١‏ . والبيهقي في السنن 
4/1 » والترمذي 4557/17 » وشرح السنة / ۰ كلهم من طريق مالك . وقال الترمذي : وبهذا كانت 
عائشة تفتي وبعض أزواج النبي. كلل وهو قول الشافعي وإسحاق . . . 

وقال أحمد : إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي . 

)١(‏ ما ذهب إليه الشارح هو الذي رجحه الحافظ فقال قول عائشة . . وهن مما يقرأ لا ينهض للاحتجاج على 
الأصح في قولى الأصوليين لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت 
كونه قرآناً ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه . فتح الباري ۱٤۷/۹‏ » وانظر المنتقى ١55/85‏ » شرح 
النووي على مسلم ۲۹/۱۰ 

(۲) قال الزيلعي : أخرجه ابن حبان في صحيحه حديثاً واحداً من رواية محمد يار اَم بن عرد ن 
ا بن الربيْرٍ عَنْ أيه قَالَ : قال رَسُولُ الله كد : « ل تُحَرُمُ الْمَصّهُ ول الْمَصّنَانٍ وإ الأملاجةٌ 
لآ الأمْلاجتانِ» . . ثم قال : ولا ينكر سماع ابن الزبير لهذا من النبي» » وقد سمعه من أبيه وخالته . 
نصب الراية ۲۱۷/۳ . 

(5) فيي (ك) و(م) لا أثرله . 

. زيادة من (ك) و(م)‎ )٤( 

(ه) مالك عن آبن هاب أله سيل عن رَضَاعَةٍ اكير ققال: أخبرني عُروة ب ن الور أن با ُذَيْفَة بْنَ عت بن رَيبعَة» 


۷۹ كتاب الرضاع. 


تحفيا' اقتضى الجمع بين السؤال والانفصالء وبيّن أن هذا الخبر لما وقع وعلمه الصحابة 
وتحصّل لأزواج النبي ية وقع الاختلاف فيه بينهم فرأت عائشة » رضوان الله عليها , 
تعديه إلى غير سهلة » ورأى صاحباتها أن يكون مقصوراً عليها”؟ » وهو الصحيح» لأجل أن 
النبي تكله لم يأذن فيه لخغير سهلة ولا فعلة أحد حياة النبي كَل كلها وبعدها مع مسيس الحاجة 

من الناس كلهم إلى ذلك » ولو كان عاماً لبادر إليه الكل » فوجب التعويل على إطلاق 
القرآن قوله لوَامُهَانُكُمُ اللآتي َرْضْعْنَكُمْ 204 ثم قال والوالڌات يُرْضِعْنَ أُوْلآدَمُنَ حَولَينَ 
كاين »0*) الآية » تبين زمانه في حال الطفل ومدته في حال الاستمرار » وركب العلماء 
عليه فروعاً كثيرة أمهاتها ثلاث(“ : 


الفرع الأول : إذا استمر الطفل على الرضاع بعد اذا ولم ينقطع ارتضاعه ثلاثة 


وَكَانَ مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله پل وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً » وَكَانَ تبن سَالِماً » الّذِي كَانَ يُقَالُ لَهُ سَالِم مَوْلَى 
أبي حُدَيْفَة . . . فما رل الله تَعالّى في تابه في ريد ُن حار ما انَل فَقَالَ : <ِأَدْعُومُمْ لإبَائِهِمْ» إلى 
آخر الآية » فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بنْتُ سَهَيْل » وهي مرا أبي حُدَيْفَةَ » فَقَلَتْ : يَا رَسُولَ الله كنا نْرَى سَالِماً ولد 
وَكَانَ يَدُحُلُ علي ونا فصل . . فَقَالَ لها رول الله 45 : أَرْضِمِيه حمس رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بها كانت تراه 
آبْنا مِنّ الرضَاعَةِ . . الموطأ ٠٠1-1٠٥/۲‏ . 
قال ابن عبد البر : هذا حديث يدخل في المسند » أي الموصول » للقاء عروة عائشة وسائر أزواجه › 

كد » للقائه سهلة بنت سهيل . وقد وصله جماعة منهم معمر وعقيل ويونس وابن جرير عن ابن شهاب عن 
فاسع لا الج ب ا را ل ا ل ل 
عن عائشة . نقلا عن شرح الزرقاني على الموطأ 747/7 . ورواه مسلم في الرضاع باب رضاعة الكبير 
بعدة روايات ۱١۷۸ - ۱٠۷٦/۲‏ » والنسائي ٠١٦-٠٠١/٦‏ » وابن فاج 115/1 > والببيتي 405/1 + 
وأحمد أنظر الفتح الرباني 184/١5‏ كلهم من طريق آَبْنِ شِهَابٍ قال ارين ابوعبيدة بن عبد الله بن 
عه أن أنه وي بك الى E A‏ وز ال > ل كانت نَقُولُ: فذكره . 

(1) في (ك) و(ص) وجعل فيه تحقيقا . ولعله هو الصواب . 

) قات ا سَلَمَة : أبئ سَائرُ زواج النبِيّ » يكل . أن يَدْخُلَ عَلَيهن خد بِتِلْكَ الرٌضَاعَةٍ وَقُلْنَ لعَائمَةَ : وَاليهِ ما 
رى ذَلِكَ إلا رخْصَةً اها خرن اظن لالم افا س ملم جب الرضاع باب رضاعة الكبير 
°¥A/۲‏ 1 . 

رم سورة النساء آية ۲۴ . 

)€ سورة البقرة آية ۲۳۳ . 

رم في (ك) و (م) (ص) ثلاثة 


كتاب الرضاع 0 


أعوام وأربعة وخمسة هل يتعلق حكم التحريم به مدی الاستمرار أو ينقطع عند انقضاء 
المدة<١‏ ؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً . 


الثاني : إذا استغنى عن اللبن قبل تمام المدة ثم عاد إليه29 . 

الثالث : إذا استغنى بعد تمام المدة ثم عاد إليه في حرارة ذلك في المدة اليسيرة » 
وهذه تفاصيل/ فروع لكل قول فيها متعلق ولكل قوم فيها شبهة من الحجة ( غير )9 أنا 
نعطيكم في ذلك أصلين إليهما يعود كل خلاف وإليهما ينتهي كل نظر معتمدهما قول الله 
تعالى : © خولين كاملينِ # فقال قوم : لما ذكر الحولين لم يجز أن يقضي عليهما بزيادة 
لحظة فكيف بزيادة أيام يسيرة فكيف بزيادة شهر ؟؟ ورام قوم أن ما كان من الزيادة اليسيرة 
فهي في حكم التبع للأصل الممهّد . وقال المحققون : إذا حددت الشريعة عدداً أو مدة لم 
يجز لأحد أن يزيد فيها واحداً ولا زماناً . وقال بعضهم : لما قال : لِمَنْ اراد أن يتم 


الرّضَاعَةَ 4 علم أن هذا التحديد ليس بمحتوم > ولأن كل ما يحكم به الشارع احتمالاً يتعلق 
بإرادة المكلف وعلى هذه النكتة عول علماؤنا في الزيادة0© . وقال المحققون من أصحاب 


للكياالهراسي ۲۷۷/١‏ » والجصاص 14١١/١‏ » وشرح السنة 85/4 . وأحكام القرآن لابن العربي 
۳٣۳/۱‏ 3 فتح الباري 1١/4‏ : 
وقال أبو حنيفة » ما كان من رضاع في الحولين وبعدهما بستة أشهر وقد فطم أو لم يفطم فهو يحرم وبعد 
ذلك لا يحرم . أحكام القرآن للجصاص 4١١/١‏ . فتح القدير 5/1 . فتح الباري ١55/9‏ . وقال ابن 
قدامة : قول أبي حنيفة مخالف لظاهر الكتاب . المغني ۱١۸/۸‏ . 
(۲) قال الاوزاعي : إذا فطم ( الطفل ) لسنة واستمر فطمه فليس بعده رضاع » الأحكام للكياالهراسي 
ااا وأحكام القرآن للجصاص :١١/١‏ » فتح الباري ١15/9‏ . 


(*) كذا في جميع النسخ ولم يضح لي معنى العبارة . 

. ليست في (م) وهي في بقية النسخ‎ )٤( 

(ه) هذا مذهب مالك : قال الباجي عن ابن الماجشون : الزيادة على الحولين بقدر الزيادة على الشهور 
ونقصانها ونحوه » وقال سحنون : وروي عن مالك الزيادة اليسيرة على الحولين في حكم الحولين . وجه 
القول الأول قول الله تعالى : 9 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَمُن حَوْليْنِ كاين لِمَنْ اراد أن يم الرْضَاعَةَ 4 
فوجه الدليل منها أنه تعالى جعل الحولين تمام الرضاعة ؛ فدل على أن ما زاد عليها ليس بمدة الرضاعة لأن 
الرضاعة تمت قبلها . ووجه الرواية الثانية أن ما زاد على الحولين في حكم الحولين . المنتقى ١57/14‏ 
بداية المجتهد ۳۷/۲ . 


۷۷۱ كتاب الرضاع 


الشافعي : إنما وقع شرط الإرادة في الانتهاء إلى المدة والنقصان منها . فأما في الزيادة 
عليها فلا( : 

والجواب : إنا نقول إن شرط الإرادة وقع مطلقاً فتخصيصه ببعض محتملاته يفتقر إلى 
بعض وإلى دليل » فأما إذا فطم قبل تمام الحولين فلا إشكال في أنه إذا استغنى وبعد لا 
يلحق الارتضاع الثاني بالأول في حكم التحريم وإن كانت المدة قائمة لفقه صحيح ؟ وذلك 
أن المدة لم تضرب لعينها وإنما ضربت ليجري الرضاع فيها » وعلقت الإرادة كما اتفقنا 
عليه قبل الحولين » فإذا قطعت بالإرادة ووقع الاستغناء عنها لم يكن لصورة المدة اعتبار › 
وركب علماؤنا على هذا مسألتين : 


إحداهما : 


إذا حلب لبن ميتة » وهي مسألة معضلة . قال جماعة من العلماء : لا يحرم لبن 
الميتة لأن الإرضاع فرع الوطء ووطء الميتة لا يوجب حلا ولا تحريما فالرضاع بذلك 
أولى 20 . وعوّل علماؤنا على أن اللبن في الميتة مختزن قد تولد في وقت كانت حرمة 
الأصل فيه باقية فلا فرق بين أن يكون في ثديها أو في كونه في كوز منفصل عنها() » وهي 
قد ماتت وليس بينهما فرق عند الإنصاف إلا أن الثدي وعاء نجس وليست نجاسته اللبن مما 
يرفع انتشار الحرمة به اتفاقاً وهذا منتهى الكلام . 


وأما مزج اللبن بمائع أو جامد حتى استهلك وهي 


. ۲۷۷/١ انظر الروضة للنووي 7/4 » تكملة المجموع », أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
وهو أيضاً مذهب أحمد » أنظر الإفصاح لابن هبيرة 778/7 » المغني‎ ١١7 والاشراف لابن المنذر ص‎ 
. ۸ 

(۲) هذا مذهب الشافعي . انظر تكملة المجموع 771١/١5‏ » والاشراف ص 1١1-١١5‏ . ورجح خلاف 
مذهب الشافعي ؛ فقد قال : واختلفوا إن حلب من ثديها بعد الموت فاسقيه صبياً ففي قول أبي ور 
وأصحاب الرأي : هو الرضاع يقع به التحريم » وذلك أن الشيء الذي يقع به التحريم اللبن» وبه قال 
الاوزاعي وابن القاسم » صاحب مالك . وقال الشافعي : لا يجعل لما حلي بعد الموت حكماً ) > قال : 
لأنه لا يكون للميت فعل . قال أبوبكر : القول الأول أصح لأن المعنى الذي يقع به التحريم اللبن ع 
واللبن قائم في حياتها وبعد وفانها وليس الذي يقع به التحريم الميتة إنما هو اللبن وانظر فقه أبي ثور 
ص 580 . 

(۳) انظر المنتقى ٠٠١/٤‏ . مواهب الجليل ۱۷۸/٤‏ . 


۲ كتاب القبس‎ * ۲٤ 


كتاب الرضاع يفف 
المسألة الثانية : 


فقد اختلف العلماء أيضاً في ذلك اختلافاً كثيراً() واختلف علماؤنا كاختلافهم » 
والحق أحق أن يتبع > فلا شك في انتشار الحرمة به لأنه من جملة الغذاء الذي أنبت اللحم 
وأنشز العظم » والدلیل على صحة ذلك أن التطبيب في جميع الأجزاء المهيئة للدواء يحصل 

و رطا ومن الآخر درهماً ویکون له ) حظ في استجلاب ال خا كاف 
ينشر اللبن المستهلك الحرمة كما . 

جد روث جدامة بنت) وهب الأسدية حديث الغيلة . نقلت من خط أبي 
زكريا محمد بن العباس بن حيوية”“ اللغوي ببغداد » وقرأته بعد ذلك على أبي الحسن 
المبارك بن عبد الجبار"“ . قلت : أخبرك أبوإسحاق إبراهيم9© بن عمر الحنبلي الفقيه 


)١(‏ قال ابن رشد : اختلفوا في ذلك فقال ابن القاسم : إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ثم سقيه الطفل لم تقع 
الحرمة . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن الماجشون » من أصحاب 
مالك : تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن أو كان مختلطاً لم تذهب عينه . بداية المجتهد 14/0 
وا وا اوو ۸ ب فقد قال : كي عَنٍ المزني أنه قَالَ : إن كَانَ 
اللْبنُ غالبا حرم وَإِنْ کان مَغْلُوباً لم يحرم . وانظر فتح القدير لابن الهمام ۱۲/۳ » الإفصاح ۱۷۹/۲ - 

. 8 

(۲) في (ك) و(م) لكل . 

(۳) ما رجحه الشارح هو مذهب مطرف وابن الماجشون . . كما نقل الباجي . فقد قال : روى ابن حبيب عن 
مطرف وابن الماجشون : يحرم إذا كان الطعام أو الشراب الغالب . . وروى القاضي أبو محمد هذه الرواية 
فقال : يحرم وإن كان اللبن مستهلكا . . المنتقى ١67/5‏ . 

, جدامة بنت وهب الأسدية الخزيمية هاجرت مع قومها . . روت عن عائشة ولها حديث صحيح في المؤطا‎ )٤( 
. ۲٢۹/٤ الإصابة‎ . ۲٠٤/۲ لقد هممت أن أنهي عن الغيلة . تجريد أسماء الصحابة‎ 

(0) هو محمد بن العباس بن زكريا » المعروف بابن حيوية » سمع من أبي القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي داود 
ويحيى بن محمد بن صاعد وغيرهم » قال الخطيب : حدثنا عنه أبو بكر اليرقاني ومحمد بن أبي الفوارس 
والحسن بن محمد الخلال والأزهري .. ولد سنة 740 ومات سنة ۳۸۲ . تاريخ بغدلد «/1171ء 
والأنساب ٠٠٠/٤‏ . 

(5) تقدم . 

(۷) إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل » أبوإسحاق , المعروف بالبرمكي , قال الخطيب : كتبنا 

عنه وكان صدوقاً ديناً فقیهاً على مذهب أحمد بن حنبل . ولد سنة 578 ٤٤٥‏ . تاريخ بغداذ ۱۳۹/٩‏ » 
الأنساب للسمعاني ۱۸١ - ۱۸١/۲‏ » نفخ الطيب 551/7 » طبقات الحنابلة ۱۹١/۲‏ . 


إزذف كتاف الر ضاع 


ا ااال ممما 


الزاهد وعلي بن عمر الحربي(© » قال أبو العباس أحمد( بن زكريا المذكور قال : سألت 
أبا عمر الزاهد29 عن جدامة بنت وهب التي تروي حديث الغيلة فقال : هي جدّامة » بضم 
الجيم وتشديد الدال المهملة “٠‏ وهي في اللغة اسم لطرف السعفة“ التي في النخل » 
وقول النبي» ككل : « لقذْ هَمَمت ان انهى عَنٍ الغيلة »20 . 


ذكر علماؤنا فى ذلك أنه دليل على جواز حكم النبى , ية بالاجتهاد" دلالة لأنه 


)١(‏ على بن عمر بن محمد بن الحسن » أبو الحسن الحربي » المعروف بابن القرويني . قال الخطيب : كتبنا 
عنه » وكان أحد الزهاد المذكورين من عباد الله الصالحين » يقرأ القرآن ويروي الحديث ولا يخرج من بيته 
إلا للضلاة » وكان وافر العقل صحيح الرأي : ولد سنة هھ تاريخ بغداد ۲ البداية 


9 . ٦۷/١١ والنهاية‎ 

(0) الذي يظهر لي أن قوله : أبو العباس أحمد بن زكريا غلط بدليل قوله المذكور والذي ذكر هو محمد بن 
العباس . 

(۳) هوغلام ٹعلب تقدم . 


)٤(‏ قال النووي : ذكر مسلم اختلاف الرواة فيها هل هي بالدال المهملة أم بالذال » المعجمة قال : والصحيح 
أنها بالدال » يعني المهملة » وهكذا قال جمهور العلماء : إن الصحيح أنها بالمهملة والجيم مضمومة بلا 
خلاف » وبعد ذكر الاختلاف في اسمها ونسبتها قال : والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسدية » أخت 
عائشة بن محصن المشهور الأسدي وتكون أخته من أمه . . شرح النووي على مسلم ٠١-٠١/٠١‏ » وقال 
الباجي : هكذا وقع عندي » في رواية يحبى بن يحبى » بالدال غير معجمة » وقال أبوذر : حين سماعي 
منه موطأً أبي مصعب . هى بالذال المعجمة » ولكن روايتي جدامة بالدال غير معجمة . المنتقى 
١ . . 6/5‏ 

(ه) انظر لسان العرب 85/1١75‏ . 1 

(5) الموطأ ”//7017- 508 » ومسلم في الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة ٠١55/7‏ » وأبوداود 
4+--١5١7ء‏ والترمذي رقم ۷ , والنسائي ۱١۷-۱٠۹/٦‏ » وابن ماجه 548/١‏ » وشرح السنة 
0 كلهم عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية . 

(۷) قال أبو الوليد قوله : « لَقَدْ هَمَمْتٌ أن أنْهَئ عَن الْغِيّلةٍ » يدل على أنه كان يقضي ويأمر وينهى بما يؤدي إليه 
اجتهاده دون أن ينزل عليه شيء» ولذلك هم أن ينهى عن الغيلة لما حاف من فساد أجساد أمته وضعف 
قوتهم من أجلهاء حتى ذكر أن فارس والروم تفعل ذلك فلا يضر أولادهم ذلك يحتمل أن يريد ی أنه 
لا يريد أن يضر ضراً عاماً وإنما يضر في النادر » فلذلك لم ينة عنه ولم يحرمه رفقاً بالناس لما في ذلك من 
المشقة على من له زوجة واحدة فيمتنع من وطثها مدة فتلحقه بذلك المشقة » وهذه مشقة عامة » فكانت 
مراعاتها أرفق بأمته من المشقة الخاصة التي لا تلحق إلا اليسير من الأطفال . المنتقى 1١7/15‏ . وقال 
القرطبي فيه : أنه يكل يحكم باجتهاده وفيه خلاف بين الأصوليين . ووجه اجتهاده فيه أنه لما علم برأي او 
استفاضة أنه لا يضر فارس والروم قاس العرب عليهم للاشتراك في الحقيقة . شرح الأبي على مسلم 
A-۷ / €‏ . 


کتاب الر ضاع VVE‏ 


لو كان وحياً لم يرده عنه إلا ما يرد نسخاً » ولكن الحكمة في ذلك والنكتة فيه أمر يجب أن 
تحصلوه وهو أن النبي» ياء قد كان استقر عنده من الشريعة بالوحي المنزّل أن الضرر 
والمضارة حرام » ورأى . لجري العادة » أن الماء ربما/ أغال اللبن فأضعف الطفل فأراد 
أن ينهى عنه بعموم تحريم الضرر » ثم ذكر أن الحال في ذلك منقسمة ؛ فمنها ما يضرٌ ومنها 
ما لا يضر فأمسك عن ذلك إبقاء لتحليل الوطء على أصله. أما إنه حق للزوج فإن شاء أن 
يستوفيه لم يسقط حقه الواجب بالشك في ضرر الولد » وإن أراد أن يسقط حقه فقد أخذ 
لولده بالأحوط لم يكن للمرأة كلام في ذلك لأن الزوج يفضلها بالقوامية التي جعلها الله 
عز وجل عليه في قوله : ظ الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَىْ السَاءِ 27# . الآية . 


وقال النووي : فيه الاجتهاد لرسول الله » َة » وبه قال جمهور أهل الأصول وقيل : لا يجوز لتمكنه 
من الوحي والصواب الأول . شرح النووي على مسلم ١۷-٠١/١١‏ . 
)١(‏ سورة النساء آية ٤‏ . 


VVo‏ كتاب البيوع 


كتاب السسوع 


قال القاضي الزنجاني 207 ببيت المقدس : البيع والتكاح عقدان يتعلق بهما قوام عالم 
الونس. وذلك أن الله تعالى خلق الآدمي محتاجاً للغذاء° مشتهياً للنساء وخلق له ما في 
الأرض جميعاً كما أخبر في صادق كتابه ولم يتركه سدی يتصرف في اقتضاء شهواته ويستمتع 
بنفسه في اختياره كما فعل بالبهائم لأنه فضله عليها بالعقل الذي جعله لأجله خليفة في 
الأرض . وبتعارض الشهوات والعقل تعين أن يكون هنالك قانون يفصل به وجه المنازعة بين 
الأمرين فتسترسل الشهوة ة بحكم الجبلة ويقيدها القانون بحكم الشريعة. وبخل لكل واحد 
من المكلفين اختصاصاً يقال له [ الملك ] 7(" بما يتهياأ به النفع وجعل له شيئين ٠‏ أحدهما يثبته 
ابتداءً وهو الاصطياد والاحتشاش والاحتطاب والاقتطاع على اختلافٍ رتفصيل + والثاني نقله 
من يدٍ إلى يد وهو على وجهين: أحدهما: بغير عرض وهو الهبة. والثاني: بعوض وهو 
البيع وما في معناه» وهذا بابه وله شروط كثيرة ومفسداته أكثر لما قضى الله من أن يكون 
الفسّاد أكثر من الصلاح» فالشر أضعاف الخير ولذلك تمتلىء النار بأهلها وتبقى الجنة خالية 
حتى ينشىء الله لها خلقاً آخر(؟» وتحصره ”2 شروط ثلاثة : أحدها: أهلية المتعاقدين وهو أن 


)١(‏ ذكر في العواصم من القواصم ٠/۲‏ أنه لقيه بالمسجد الأقصى كما ذكره في المسالك ل ۲۲ وذكره أيضاً ابن 
فرحون في الديباج ۲٠٠/۲‏ والقاضي عياض في الغنية ص 1۷ والضبي في بغية الملتمس ص ٩۳‏ وابن النديم 
في الفهرس ص ۲۰۸ - ۲٥۹‏ . 

(۲) في ك وم إلى . 

(۳) ليست في ك . 

5( ورد ذلك من حديث أنس المتفق عليه قال فيه رسول الله يق (لا تزال جهنم يلفى فيها وتقول هل من مزيل حتى 
يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة صل حتى 

بء الله لها خلا يكم تل الجن )انظ سلم انار مجع متيام ۸/٤‏ البخاري ١78/48‏ شرح 

. 01--4٥ السنة‎ 

)2( في ك وم تحصر بدون هاء . 


۷۷٦ د‎ 


يكون كل واحدٍ منهما عاقلا بالغ على اختلافٍ وتفصيل لم يتقدم عليه حجر باتفاق ولا أدركه 
سفه في ماله باختلاف . ثانيها: أهلية المعقود عليه لمورد العقد وذلك بأن يكون متمولا 
متملكاً عرياً عن حق الله فيه بأمر أو نهي وعن حق لآدمي غير الذي يباشر العقد. ثالثها : 
انتظام العقد بائتلاف الايجاب والقبول فيه مطردين. فأما شرط ٠‏ العقل فلأن المجنون ليس 
له قول حساً ولا شرعاً باتفاق من العلماء. وأما شرط”" البلوغ فلأن الصبي لا يصح له 
التصرف بنفسه لنقصان عقله وقلة بصيرته حتى يبلغ حد المعرفة ويتوجه عليه خطاب 
التكليف . أما إن العلماء اختلفوا فى صحة عقده إذا أذن له وليه فقال مالك 9" وأبو حنيفة ©2: 
يجوز ذلك ويترتب على عقده بعد الإذن أحكام العقد الصحيح . وقال الشافمي : توه لقو 
حتى يبلغ( . والصحيح ما ذهبنا إليه بدليل قوله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح فإن آنستم منهم رشداً 4 الآية فأذن في ابتلائهم قبل البلوغ ولا يختبرون إلا بالاذن 
لهم في التصرف وهذا ظاهر بين . وأما نفي الحجر عنه فلأنه إذا كان محجوراً عن ماله لعلة 
صغره أو قلة نظره ( حتى )۲ كان قوله معدوماً في حق نفسه . فأما لو لم يكن حجراً لكان 
شأنه السفه والتبذير فاختلف فيه العلماء على قولين: منهم من رد فعله ومنهم من جوزه وهو 
المشهور من مذهبنا والصحيح في الدين لوجهين : أحدهما: أنه محمول على أصل تصرفه 
في الإمضاء حتى يرد دليل الرد. والثانى : انا لو رددنا أفعاله لكان فى ذلك / ضرر على من 
عامله فلحوق المضرة به في تلف ماله أولى من إتلاف مال غيره في صيانة ماله“ . وأما 
E E aT‏ 
طيبا وهو كل ما أذن ال في اکتسابه» قال الله تعالى : يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات 4“ وذلك معناه في فى أحد الأقوال ومن حقه أن يكون خالياً عن حق يتعلق بغير 


. في ك اشتراط‎ )١( 

(۲) في م اشتراطنا . 

(1) أنظر مواهب الجليل على مختصر خليل 04/0 تبيين المسالك ۲۷۴/۳ والجامع لأحكام القرآن ٠۲/١‏ . 
(5) اللباب في شرح الكتاب 55/57 . 

. ۱٥۸/۹ أنظر المجموع للنووي‎ )٥( 

. )5( سورة النساء آية‎ )١( 

(۷) ليست في ك ولا م ٠‏ 

(۸) أنظر أحكام القرآن للشارح ۳۲۲/۲ تفسير القرطبي 75/0 . 

(9) سورة المؤمنون آية (01) . 


يفف كتاب البيوع 


العاقد فيه لما في ذلك من التناقض فإنا لو جوزنا البيع لوجب أن يحكم للمشتري في القبض 
والسلطة على التصرف وفي ذلك إبطال للحق الثابت في العين المبيعة قبل البيع . وأما 
انتظام العقد واطراده باتصال الايجاب والقبول فهو أصل العقد ومعناه لكن اختلف(21 العلماء 
إذا إذا لم يتصل القبول بالايجاب وتأخر عنه فمنهم من قال يبطل لأن اتصالهما عبادة وهو 
الشافعي " ومنهم من قال لا يبطل بالتأخير اليسير واختلفوا في التأخير الكثير وحدٌ 0 
والذي يقتضيه الدليل جواز تأخير الإيجاب عن القبول -ما تأخر عنه لا يقطعه طولٍ المدة عن 
أن يكون قبولاً له كما لا يمتنع أن يكون جواب الكلام بعد المدة الطويلة جوابا له - 6 
يعترض ههنا أمران : أحدهما في النكاح والثاني في البيع . فأما الذي يعترض بالنكاح 
بتأخير القبول عن الإيجاب فهو إيقاف الفرج على الحل والحرمة والفروج لا تحمل ذلك 
ولذلك لم يدخله شرط الخيار فلا ينبغي أن يتأخر القبول عن الإيجاب فيه لحظة والعجب من 
علمائنا أن قالوا يجوز أن يتأخر القبول عن الإيجاب ثلاثة أيام وهو ما بين مصر والقلزمٍ ولا 
يجوز فيه اشتراط الخيار ساعة من نهار . وأما البيع فلا نبالي فيه عن طول المدى | إلا ما 
يتطرق في أثناء ذلك إلى السلعة من فسا يلحق عينها أو حط يدرك ثمنها وللناس غرض في 
قدر أموالهم كما لهم غرض في أعيانها" . 

تأصيل: اختلفت آراء* الناس في أصول البيوع وأدارها المتكلمون على أربعة 
أحاديث وأدارها الفقهاء على أربعة وزاد مالك فيها أصلين وقد أفضنا ذلك حيث جمعنا 
بتاكل الفروع وحيث نظرنا في شرح الحديث ونحن الآن نبني الكلام في هذا القبس على 
معنى يوافق غرض مالك في الموطأ خاصة ونفرع على قالب22*0 قوله فيه فنقول : الأصول 
ستة : أربعة من الحديث واثنان من المعنى . 

الأول : حديث الربا قال النبي كَل ل N‏ 
الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عتا بعيق يدا بين( )نوهد 


. في م زيادة ذلك‎ )١( 

(۲) أنظر المجموع 17/9 » والروضة ۳۳٠/۳‏ المغني 481/7 . 

(5) أنظر المذهب في التفريع لابن الجلاب ٠۷۲-۱۷۱/۲‏ . 

(5) آراء ليست في بقية النسخ . 

(ه) يقال البليغ من الرجال قد رد قالب الكلام وقد طبق المفصل ووضع الهناء مواضع النقب . لسان العرب 
۱ . 

(3) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ١51١/8‏ وأبو داود 1٤٤ - 1٤۳/۳‏ 


كتاب البيوع VV۸‏ 


لفظ الحديث في الدرس وقد شرحناه باختلاف ألفاظه في شرح الحديث . 


الثاني : قدم النبي ي المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي كله : 
(من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)( . 

النالث: روى ابن عمروزيد بن ثابت عن النبي ية في بيع الثمار. أماابن عمرفقال: 
نهى النبي با عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" فذكره في الدرجة الثانية» ورواه زيد بن 
ثابت في درجتة الأولى فقال: قال النبي ب : (لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها) وزاد 
عنه 4 فبين علة المنع / فقال: (أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه) لكنه 
عقب علينا بما غير الدليل واتعب في التأويل فقال كالمشورة" لهم فجعل ذلك زيد في 
ظاهر الحديث رأياً عرضه لا نهياً حرّمه9) وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله . 

الرابع : حديث ابن عمر” وابن عباس : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه. زاد 
ابن عباس : وأحسب كل شيء2 مثله. وكان بعض الأصوليين قدعَدٌ في جملة الأحاديث 


= والترمذي في البيوع رقم ١74٠‏ والنسائي في البيوع ۲۷٤/۷‏ - 7370 وابن ماجه رقم 7704 في التجارات 
والبغوي في شرح السنة ٥1/۸‏ من حديث عبادة بن الصامت . 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم ١١١/7‏ ومسلم في المساقاة باب السلم 
11١4 (‏ ) والبغوي في شرح السنة ۱۷۳/۸ من حديث ابن عباس . 

(۲) متفق عليه البخاري في البيوع باب بيع الثمار قيل أن يبدو صلاحها ٠٠١/7‏ و١١٠‏ ومسلم في البيوع باب النهي 
عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ( ٠٥۳۲‏ ) والموطأ 518/7 وشرح السنة ٩۳/۸‏ من حديث ابن عمر . 

(۳) بضم الشين وسكون الواو وبسكون الشين وفتح الواو لغتان فعلى الأول هي فعولة وعلى الثاني مفعلة قال الحافظ 
وزعم الحريري أن الإسكان من لحن العامة وليس كذلك فقد أثبتها الجامع والصحاح والمحكم وغيرهم . فتح 
الباري ۳۹٥/٤‏ . 

)٤(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقاً في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . قال وقال عن أبي الزناد كان 
عروة بن الزبير يحدث عن ابن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال 
كان الناس في عهد رسول الله يك يتبايعون الثمار فإذا خير الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر 
الدّمان أصابه مرض . . . فقال رسول الله 5ة لما كشرت عنده الخصومة في ذلك (فإما لا فلا تتبايعوا حتى 
يبدو صلاح الثمر كالمشورة) يشير بها لكثرة خصومتهم ‏ البخاري ۱۰۰/۳ ورواه أبو داود في سننه 578/7 
ومالك في الموطأ 519/١‏ . 

(5) حديث ابن عمر متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب الكيل على البائع والمعطي ۸۸/۳ ومسلم في البيوع 
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ( ١575‏ ) ومالك في الموطأ ۲/ ٠٤١‏ والبغوي في شرح السنة ٠١/4‏ . 

(7) متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ۸۹/۳ - ٩١‏ ومسلم في 


774 كتاب البيوع 


الأربعة أن النبي بل [ نهى عن بيع“ 2 
الصحيح لكن ورد في الصحيح طرف من معناه وهو أن النبي 4ل ( نهى عن اللماس7") 
والنباذ ) وأما المعنى فإن مالکا زاد في الأصول مراعاة, الشبهة وهي التي يسميها أصحابنا 
الذرائع © وهو الأصل الخامس . 

والثاني وهو السادس : المصلحة<) وهو في كل معنى قام به قانون الشريعة وحصلت 
به المنفعة العامة في الخليقة ولم يساعده على هذين الأصلين أنحد من العلماء وهو في القول 
بهما أقوم قيلاً وأهدى سبيلاً وقد بينا وجوب القول بهما والعمل بمقتضاهما في أصول الفقه 
ومسائل الخلاف . فأما حديث الربا فهو أصل متفق عليه بين الأمة وقد اتفقوا فيه على أربعة 
أقوال : فقال ابن الماجشون“: يجري الربا في كل(2 مال. وقال ب : يجري الربا 
في كل مطعوم . وقال أبو حنيفة : يجري الربا في كل مكيل وموزون“ . وقال مالك : 


البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ( ٠٠٠١‏ ) وشرح السنة 1١7/4‏ وفيه قال ابن عباس وأحسب كل 
شيء مثله . 

)١(‏ لعل الشيخ يشير إلى ما روى أبوداود في سننه قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا صالح بن عامر قال 
أبو داود كذا قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب أو قال قال علي قال ابن عيسى 
هكذا حدثنا هشيم قال سياتي على الناس زمان معضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يومر بذلك قال 
تعالى : © ولا تنسوا الفضل بينكم 4 . . ونهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك . أبو 
داود 1۷1/۳ - 1۷۷ وأحمد في مسنده رقم ٩۳۷‏ والبغوي في شرح السنة ۱١۲/۸‏ . 
والحديث ضعيف كما قال الشارح لأن فيه مجهولا وقد ضعفه البغوي في شرح السنة ٠١۲/۸‏ . 

(۲) متفق عليه البخاري في كتاب اللباس باب اشتمال الصماء ۱۹۰/۷ - ۱۹۱ ومسلم ٠١١١‏ في البيوع باب إبطالٍ 
بيع الملامسة والمنابذة والبغوي في شرح السنة ١74/4‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله وَل 
عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة ف في البيع . .. قلت ولم أجد الحديث باللفظ الذي ساقه به 
الشارح . 

(۳).آنظر شرح التنقيح للقرافي ص ٤٤۸‏ - 448 . 

. 15" أنظر شرح التنقيح للقرافي ص‎ )٤( 

(5). هه عبد الملك بن الماجشون أبو مروان المدني الفقيه مفتي أهل المدينة صدوق له أغلاط في الحديث من 
التاسعة وكان رفيق الشافعي مات سنة ثلاث عشرة ومائتين ,. التقريب ۳٠٤/١‏ الديباج لابن فرحون 5/7 
المدارك  ”5١/١‏ 56" وفيات الأعيان ٠٤١-۳٤١/۲‏ . 

(5) أنظر الهداية في تخريج أحاديث البداية 1۸٤/۷‏ . 

(۷) قال النووي في الجديد العلة فيها أنها مطعومة . المجموع ۳۹٥/۹‏ . 

(۸) اللباب في شرح الکتاب ۳۷/۲ الهداية في تخريج أحاديث البداية ۱۸۳/۷ . 


كتاب البيوع VA:‏ 


يجري الربا في كل مقتات“ على تفصيل بيناه في المسائل ولم يقل أحد من الأمة أن الربا 
يقتصر على هذه الأعيان الستة لا من الصحابة فمن دونهم بل كانوا يتخوفون من الربا 
ويتأسفون على أن البيان فيه لم يقع فيه بالجلاءِ وقد كان عمر بن الخطاب يقول على منبره: 
« إن رسول الله يه توفي ولم يبين لنا أبواباً من الربا فذروا الربا والريبة") » . وهذه هي 
الشبهة التي أثبتها مالك وتفطن لها دون سائر الفقهاء وسئل سعد بن أبي وقاص عن البيضا 
بالسلت0) في تخصيص النبي بلا لهذه الأعيان الستة ما ضلت فيه المبتدعة» وخفي على 


. 777/7 أنظر الهداية في تخريج أحاديث البداية ۱۸۳/۷ - 185 تبيين المسالك‎ )١( 
۷٦٤/۲ رواه ابن ماجه من حديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر . ابن ماجه‎ )۲( 
والحديث قال فيه البوصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات مصباح الزجاجة 6/7 وانظر صحيح ابن ماجه‎ 
. ۳۹/۲ للشيخ ناصر وكذا حاشية السندي‎ 7 
. في ك وم وج‎ )۳( 
. » فقال لا تجوز لأن النبي َيه نهى عن بيع الرطب بالتمر وكانت الحكمة‎ « 
وقال حسن صحيح والنسائي‎ ١7576 هذا الحديث رواه مالك في الموطأ 575/57 وأبو داود رقم 754 والترمذي‎ ):( 
والحاكم في‎ ١5/7 وابن ماجه 7554 والبغوي في شرح السنة ۷۸/۸ والشافعي في الأم‎ 7354-1 
المستدرك ۳۸/۲ - ۳۹ وقال هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس وأنه محكم في‎ 
كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصاً في حديث أهل المدينة ثم لمتابعة هؤلاء‎ 
الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد والشيخان لم يخرجاه لما يخشياه من جهالة زيد أبي عياش ووافقه‎ 
الذهبي وزيد أبي غياش نقل عن مالك أنه مولى سعد بن أبي وقاص وقيل أنه مولى بني مخزوم وسماه بعضهم‎ 
أبا عياش وقال ابن حجر في التهذيب 57/7 قال الطحاوي قيل فيه أبو عياش الزرقي وهو محال‎ 
لأن أبا عياش الزرقي من جلة الصحابة لم يدركه ابن يزيد وقد فرق أبو أحمد الحاكم‎ 
بين زيد أبي عياش الزرقي الصحابي وبين زيد أبي عياش الزرقي التابعي . وأما البخاري فلم يذكر‎ 
اتسابعي جملة بل قال زيد أبو عياش وهو زيد بن الصامت من صغار الصحابة وقال أبو‎ 
حنيفة إنه مجهول وتعقبه الخطابي وكذا قال ابن حزم ونقل المبارك فوري في تحفة الأحوذي‎ 
عن ال قال كيف يكون مجهولا وقد روى عنه ثقتان عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنيس وهما‎ 
ممن احتج بهما مسلم في صحيحه وقد عرفه أئمة هذا الشأن وأخرج حديئه مالك مع شدة تحريه في الرجال‎ 
ونقل عن البناية للعيني عند قول صاحب الهداية وزيد بن عياش ضعيف عند النقلة هذا حديث ليس بصحيح‎ 
ونقل الحافظ في التهذيب 77/7 أن الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان‎ 4١1/8 بل هو د ثقة عند النقلة‎ 
أيضاً وأن زيداً ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الدارقطني وقال الخطابي في معالم السنن ۷۸/۳ قد تكلم‎ 
بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص وقال : نيد او کیا راه شرف وکل هذا الخدت أضل‎ 
للشافعي لا يجوز أن يحتج به قال الشيخ يعني الخطابي ليس الأمر على ما توهمه » وأبو عياش هذا مولى لبني‎ 
زهرة معروف وقد ذكره مالك في الموطأ وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه وهذا من شأن مالك‎ 
. وعادته معلوم قلت ومن خلال ما تقدم يظهر لي صحة الحديث‎ 
الشيخ يقصد بالمبتدعة هنا الظاهرية على عادته في إطلاق هذا الوصف عليهم وهذا تجاوز منه رحمه الله‎ )0( 


۷۸۱ كتاب الببوع 


BR‏ أن النبي با لو أراد إجراء الربا في كل مال لذكر مالا واحداً منها فيدل به 
على غيره دا مالا بأن يذكر من المقتات شيئاً ومن المدخر شيئأ ومن 
الملبوس شيئا فأما أن يقصد كل مالر ولا يذكر منه إلا أنواع المقتات فهذا :ناءٍ عن الفصاحة 
قصي عن الحكمة ولكنه ذكر الذهب والفضة لأنهما أثمان الأموال وقيم المتلفات جعلهما الله 
تعالى في الأرض ان لتقادي الأفؤال المنتفع بأعيانهما وهما لا ينتفع بذاتيهما. وذكر البر 
تنيهاً على مايقتات به في حال الاختيار والسعةء وذكر الشعير تنبيهاً على مايقتات في حال 
الضيق والضرورة» وذكر التمر تنبيهاً على ما يقتات تحلياً وتفكهاًء وذكر الملح تنبيهاً على ما 
يقتات مصلحاً للقوت كالافادة“ والأبازير. وجعل هذا الحكم وهو تحريم الربا روا 
بالجنس الذي. تعظم عنده الحاجة ويقوى معها الطمع كما جعل الجنس علة في تحريم 
النساء في الأموال كلها أو بعضها على اختلافٍ يأتي بيانه إن شاء الله . وأما حديث ابن عباس 
في السلم9) فإن البيع شرعه الله تعالى معين في الحال ومضمون في الذمة لما حكم بإنزال 
الرزق بقدر معلوم ووضع أيدي الخلق عليه على مقدارٍ متفاوتٍ ولل يجعل عند كل/ أحد كل 
ما يحتاج إليه» فقسم الحاجات على المحاويج وأحوج بعضهم إلى الأخذ من البعض 
ليبلوهم أيهم أعمل بالقانون وأهدى إلى الطريق. وقد يحتاج أحد المتعاملين إلى ما عند 
الآخر ولا يحضره الثمن وقد يحتاج الآخر الثمن ولا يحضره العين المنتفع بها فأذن في 
التأخير فيهما ولكن بشرط العلم وتقيبد الغائب بالصفات التي تحضره حتى يكون كأنه 0 
وذلك وارد في الثمار خبراً كما رویناه اشا عام في جميع الأموال باتفاقي من العلماء ما عدا 
الحيوان فإنهم اختلفوا فيه فقال أبو حنيفة : لا يعقد على الحيوان بصفة لتفاوت أحواله في 
شا و ا الآدمي الذي فيه من التفاوت ما لا يحويه حصرٌ ولذلك قال شاعرهم : 


فالظاهرية تقصر الربا على هذا الأشياء المنصوصة في الحديث يقول النووي رحمه الله أجمع المسلمون على 
تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهري وسائر أهل الظاهر 
والشيعة . . لا تحريم في الربا في غيرها وحكاه صاحب الحاوي عن طاوس ومسروق والشعبي وقتادة وعثمان 
البتى وقال سائر العلماء لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه'العلة التي 
هي سبب تحريم الربا في الستة . المجموع ۳۹۳-۳۹۲/۹ . 

. في ل وم الافاويد‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في أول كتاب السلم ١١1/7‏ ومسلم ٤‏ في المساقاة وشرح السنة ۱۷۳/۸ من 
حديث ابن عباس قال قدم النبي ية المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: (من أسلف في تمر 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ). لفظ مسلم . 

(۳) أنظراللباب في شرح الكتاب ٤۲/۲‏ وشرح السنة ٠۷١/۸‏ . 


ولم أر أمشال الرجال تفاوتوا إلى الفضل حتى عد ألف بواحد”") 

وكذلك سائر الحيوان فى شراسة الخلق”" وقلة التأنى وكثرة التأنى أو بعكسهما وهذا 
كله ضعيف. والدليل على حصر الوصف للعين في ضبطها القرآن والسنة والمعاينة. أما 
القرآن فحديث بقرة بني إسرائيل. قال ابن عباس: لو أنهم إذ سمعوا الأمر بادروا إلى أي 
بقرة كانت لأجزاهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم ولم يزالوا يسألون وتوصف حتى تعينت 
ل . وأما السنة فقد روي في الآثار وهو حديث لا بأس به أن النبي ية قال : ( لعن الله 
المرأة تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها) 24 . وأما المعاينة فقد أجمع العلماء على 
إدراك المعينات بالصفات وقد سمعت شيخ النخاسين) ببغداد يقول الذي يحصر الصفات 
معرفة الحدود والقدود والنهود20 والشعور والثغور("© والنحور والأطراف والاكتاف 
والأرداف“ وما ذكره أصحاب أبي حنيفة وهم عظيم منهم لأنهم استدلوا على نفي معرفة 
الخلقة باستحالة معرفة الخلق والخلق هي التي تتفاوت الناس فيها ولا يقدر أحد على 
تحصيلها. فأما الخلق فما أقربها إن e‏ أدركتها وإن وصفتها عينتها تقول بيضاء سوداء 
الشعر معتدلة القد(» ضربة اللحم دة قيقة الأطراف دقيقة الخصر”١')عظيمة‏ العجز “١‏ أسيلة 


. هذا البيت لم أطلع عليه‎ )١( 

(۲) الشرس محركة سوء الخلق وشدة الخلاف . ترتيب القاموس 5480/1 . 

(*) نقله ابن كثير عن ابن جرير بإسناده قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا هشام بن علي عن الأعمش عن 
المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولكنهم شددوا فَشَنُدَ الله 
عليهم إسناده صحيح وقد رواه غير واحد عن ابن عباس تفسير ابن كثير ١١1/1١‏ وانظر تفسير القرطبي ۸/1 
زاد المسير ۹۸/۱ المحرر الوجيز 7505/١‏ . 2 

)٤(‏ لم أجده بهذا اللفظ والذي في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود قال يكل ( لا تباشر المرأةٌ المرأة فتنعتها 
لزوجها كأنه ينظر إليها ) . البخاري 44/4 في النكاح باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ونقل الحافظ 

في الفتح ۳۳۸/۹ عن القابسي أن هذا الحديث أصل لمالك في سد الذرائع . 

(0) لم أطلع له على ترجمة . 

(1) النهود : يقال نهد الادي نهوداً كعب ونهدت المرأة كعب ثديها فهي ناهد وناهدة . مختصر القاموس ص 1۲١‏ . 

(۷) اللغر الفم أو مقدم الأسدان/ مختصر القاموس ص ۸٤‏ . 

(۸) الردف الكفل والمجر وخص بعضهم به عجيزة المرأة والجمع من كل ذلك أرداف والروادف الأعجاز. اللسان 
۹ . 

(9) تقول جارية حسبة القد وهو القوام ‏ أساس البلاغة ص ٠٠۷‏ . 

. 77/7 الخصر وسط الانسان/ ترتيب القاموس‎ )٠١( 

. ٠١١/۳ العَيجِرُ مئلثة مؤخر الشيء ويؤنث جمعه أعجاز ترتيب القاموس‎ )١١( 


VAY‏ كباب الببوع 


الوجه أو مدورته قنوأ 2١‏ أو خنْسَاءُ أو بينهما .فلجاء أو قرناء29 أو كحلاء9©) أو شهلاء(“. 
فماذا بقي بعد هذه الصفات من تحصيل العلم أو كيف ينظر أحد إلى هذه الصفات مكتوبة 
مع النظر إلى العين المحال عليها بها. 

ملحوظة : ولا يجمع بينهما بيع الثمار . 

وأما حديث بيع الثمار فإن الحديث المذكور أصل في الدين وتنبيه على كثير من 
الوجوه التي يتطرق بها الفساد إلى بياعات المسلمين وذلك أكل المال بالباطل وقد بينا حقيقة 
الباطل في غير ما موضع وبينا أن من معناه ما هو المراد به ههنا وهو الذي لا يفيد مقصوده 
وذلك أن العقد إما أن يدخل فيه ( عقد )22 المتعاقدين على أن يكون المال من جهة 
أحدهما والثمن من جهة الآخر فذلك جائز على ما يأتي في موضعه وأما أن يكون على نقل 
الملك والتبادل بينهما من عين إلى عين فلا يجوز على قصد أن يكون أحدهما مستفيداً 
مقصوده بعقده والآخر فائت المقصود كله. أما إن الشرع قد رخص في أن يستفضل أحدهما 
من مال الآخر ما قدر عليه من غير غش إلا بقدر الحاجة من أحدهما والاستغناء من الآخر 
فإذا دخل بين المتعاقدين قصد فاسد فلا بد أن يقترن به من الشريعة : نبي جازم فيكون ذلك 
فساداً فيه على الاختلاف في وجه الفساد وحاله ومآله ويأنتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 
فإذا ابتاع مثا الثمرة قبل بدو صلاحها فهي معرضة للآفات ويجري ذلك عليها كثيراً فى 
الاعتياد. حصل صاحب الثمرة على الثمن وخسر الآخر ماله وهذا إن تراضى عل 
المتعاقدان فإن الله لا يرضاه وهو معنى قوله « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )) وهو 


. ۷٠1/۳ قنا الأنف ارتفاع أعلاه/ ترتيب القاموس‎ )١( 

(؟) يقال رجل مفلج الثنايا منفرجها/ ترتيب القاموس 015/7 . 

() القرن الروق من الحيوان وموضعه من راا أو الجانب الأعلى من الرأس جمعه قروث/ ترتيب القاموس 
1/۳ . 

(4) الكحلاء الشديدة سواد الحين أو التي ا ترتيب القاموس 7١/4‏ . 

)2 الشهل محركة والشهلة بالضم أقل . من الزرق في الحدقة وأحسن مه أو أن تشرب الحدقة حمرة ايسب لط 
كالشكلة ولكنها قلة سواد الحدقة حتى كأنه يضرب إلى الجمرة شهل كفرح وأشهل إشهلالاً واللعت أشهل 
وشهلاء/ ترتيب القاموس ۷۷۰/۲ . 

(1) كلمة عقد ليست في ك وج وم . 

(۷). سورة البقرة ١84‏ . 


معنى قول النبي ب ( أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ٠)‏ فإن قيل فقد 
قال كالمشورة لهم فلم يجعله نهياً جزماً . قلنا : قد قام الدليل من القرآن والخبر المذكور 
على أن النهي فيه جازم والمعنى فيه مفهوم وقول زيد بن ثابت كالمشورة لهم ظنْ منه وتأويل 
وإذا استقام في الرواية الدليل لم يقدح فيه ما يظنه الراوي من التأويل . 

جواب آخر: وذلك أن قوله كالمشورة لهم يعني به كالمشورة الموبخة لا كالمشورة 
المخيرة("2 وقد مهدنا ذلك في شرح الحديث . وأما من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه 
فليس فيه تعليل وإنما هوشرع محض وتعبد صرف واختلف العلماء فيه على أربعة أقوال : 

فمنهم من قال إنه جارٍ في كل شيء وهو الشافعي وتعلق في ذلك بما روي عن 
النبي كك أنه (نهى عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا)(" وروی أنه لما ولى 
عاب بن أسيد على مكة قال : ( إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا ) 
وهذان الحديثان خرجهما الدارقطني وغيره وليسا بصحيحين“ ومنهم من قال يحمل كل 


. تقدم ذلك من حديث زيد بن ثابت‎ )١( 

(۲) قال الداودي قول زيد بن ثابت كالمشورة يشير بها عليهم تأويل من بعض نقلة الحديث وعلى تقدير أن يكون من 
قول زيد بن ثابت فلعل ذلك كان في أول الأمر ثم ورد الجزم بالنبي كما بينه حديث ابن عمر ( أن رسول الله كل 
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ) قال الحافظ عقب كلام الداودي قلت وكأن 
البخاري استشعر ذلك فرتب أحاديث الباب بحسب ذلك فأفاد حديث زيد بن ثابت سبب النهي وحديث ابن 
عمر التصريح بالنهي وحديث أنس بيان الغاية التي ينتهي إليها النهي . فتح الباري ۳۹۷/٤‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في البيوع رقم ٠٠٤‏ والترمذي في البيوع ٤‏ وقال حسن صحيح والنسائي في البيبوع 
۷ وابن ماجه في التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك صحيح سنن ابن ماجه للألباني ٠۳/۲‏ 
وأحمد في المسند 5778 و1771 والبغوي في مصابيح السنة ۳۳۲/۲ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال : قال رسول الله ول : ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما 
ليس عندك ) ورواه الحاكم وصححه هو والذهبي المستدرك 17/7 . وأيضا صححه الترمذي ومن المتأخرين 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند والشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح ابن ماجه ولكن عاد فحكم 
عليه بالحسن في إرواء الغليل ١41/0‏ والذي يظهر أن الحديث صحيح وقد تقدم في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب تصحيح ابن العربي لرواية عمروبن شعيب عن أبيه عن جده وصححه البغوي في مصابيح السنة 
۲ وصححه أيضاً أحمد بن صديق الغماري أنظر الهداية في تخريج أحاديث البداية ۲۳۲/۷ . 

)٤(‏ لم أجد العزو الذي عزاه الشارح في سنن الدارقطني ولغله في كتابه العلل أما الحديث الأول فقد تقدم تخريجه 
وأما الحديث الثاني فقد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني في الأوسط وقال فيه يحى بن صالحٍ 
الايلي قال الذهبي روى عنه يحيى بن بكير مناكير ثم بعد كلام الذهبي قال قلت ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاما 
وبقية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد 80/5 ورواه ابن عدي في الكامل ۲۷٠٠/۷‏ في ترجمة يحبى 


دملا ٠‏ كتاب البيوع 


شيء على الطعام اللي ورد فيه الحديث بقياس أنه مبيع لم يقبض فلم يجز به كالطمام 
وهذا معنى قول ابن عباس وأحسب كل شيء مثله » وهذا فاسد لأنا قد بينا أنه شرع محض 
وتعبد صرف لا يفهم المعنى منه ولا تعقل علته وإنما يكون الالحاق عند فهم العلة وعقل 
المعنى فيركب عليه مثله“ . 

الثاني : قال أبو حنيفة هذا عام في كل شيء إلا في العقار"“ لأن العقار ليس فيه 
قبض إذ لا ينقل ولا يحول ولذلك أحال أيضاً غصبه فقال إن الغقار لا يضمن بالغصب لأنه لا 
ينقل ولا يحول . وقد بنا فى مسائل الخلاف أن هذا تخيل فاسد فإنه لولا تصور القبض في 
الغصب ما صح أن يكون لأحد به اختصاص ولا له عليه يد فالمنقول قبضه إتيانه إليك 
والغفار قق مديك إليه لك القبض فن كل شي د على قر سه :: 

الثالث : قال ابن الماجشون وجماعة معه : يحمل على الطعام كل مكيل لأنه في. 
معناه ولفظه ويحمل عليه الموزون لأنه في معناه الخاص به » وليس هذا من باب القياس 
وإنما هو من باب كون الشيء في معنى الشيء الذي يعرف قبل التفطن لوجه النظر » وقيل 
في الحجة له إنه لما كان الطعام منه ما يكال ومنه ما يوزن وانقسمت الحال فيه حمل عليه ما . 
كان مثله » وقد بينا أن ذلك شرعٌ غير معلل فلا يصح الإلحاق بما يغني عن الإعادة”” . 

الرابع : قول مالك إنه مخصوص بما ورد في الحديث دون إلحاق ولا تعليل . قال 
النبي بي : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » » فلذلك جوز بيعه في الهبة قبل 
قبصه . 

وأما الشبهة فهي في ألسنة الفقهاء ء عبارة عن كل فعلٍ أشبه الحرام فلم يكن منه ولا 
ُد عنه ويسميها علماؤنا الذرائع 29 . 


الايلي وقال وقد روى يحبى بن بكير عن يحبى بن صالح الايلي غير ما ذكرت وكلها غير محفوظة . 
وقال العقيلي روى عنه یحی بن بكير مناكير الضعفاء 5٠94/5‏ وانظر الميزان ۳۸٦/٤‏ والحديث ضعيف كما 

قال الشارح . 

٠ . ۲۷١/۹ المجموع‎ ٠١۷١/۸ هذا مذهب ابن عباس والشافعي ومحمد بن الحسن . شرح السنة‎ )١( 

(۲) هذا المذهب حكاه البغوي وقال به أيضاً أبويوسف شرح السنة ٠١۸-۱١۷/۸‏ . 

(۳) في ك وم إعادته . 

(4) الذريعة الوسيلة إلى الشيء ومعنى ذلك حسم مادة الفساد دفعاً له فمتى كان الفعل السالم من المفسبدة وسيلة إلى 
المفسدة منعنا من ذلك الفعل وهو مذهب مالك شرح التنقيح للقرافي ص 158 . ا 


كتاب البيوع YA“‏ 


ومعناه كل فعلٍ يمكن أن يتذرع به أي يتوصل به إلى ما لا يجوز » يعي ا ر 
بها مالك دون سائر العلماء وقد مهدنا القول عليها في مسائل الخلاف قرآنا وسنة وإجماعا 
من الأمة وعبرة . ولو لم يكن في ذلك إلا الاتعاظ ببني إسرائيل فإنه حرم عليهم الصيد في 
يوم السبت فكان الحوت يجري في النهر أكثر من الماء » وأبيح في سائر الأيام فكانوا لا 
يجدون فيه7) وا فتذرعوا إلى صيد الحوت في الأيام المباحة بأن سدوا منافس الحوت 
ومنافذه عند رجوعه فلما أراد أن يرجع ضربت في وجهه الأسداد فأصبح الماء كله ا 
وأصبحوا هم قردة وخنازير . 

وأجمعت اأمة على أنه لا تجوز شهادة الأب لابنه وإن كان عدلاً© . 

وأما المقاصد والمصالح فهي أا مما انفرد بها مالك دون سائر العلماء ولا بد منها 
لما يعود من الضرر في مخالفتها ويدخل من الجهالة في العدول7(» عنها وقد مهدنا ذلك في 
أصول الفقه وقد رأيتم من ذلك نظائر وسترون باقيها في أثناء الإملاء إن شاء الله . 

وإذا انتهينا إلى هذا المقام فلا بد من تأسيس قواعد عشر نبني عليها معنى الكتاب 
ويرجع الناظر إليها في أثناء الأبواب : 

القاعدة الأولى : تحقيق الربا : سمعت القاضي الزنجاني “ ببيت المقدس والأئمة 
حسين الصاغاني 2*0 وابراهيم 5-6 والبستي © والقاضي أباليمن2© » وكلهم 
حنفيون ومغظمه لحسين وإبراهيم 

قال الله تعالى ke‏ الله البيع وحرم الربا 4“ وهذه الآية منتظمة لكل بيع 


. 56 يقول تعالى : ل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 4 البقرة آية‎ )١( 
وفي صفة اعتداءهم في السبت قولان أحدهما أنهم أخخذوا الحيتان يوم السبت قاله الحسن ومقاتل والثاني أنهم‎ 

حبسوها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد . زاد المسير 45/1١‏ وقال القرطبي دلت الآية على القول بسد الذرائع / 
تفسير القرطبي ۳۰۷/۷ 

(۲) أنظر الكافي لابن عبد البر ۸۹۳/۲ . 

() أنظر تفاصيل المسألة في شرح التنقيح للقرافي ص 455 . 

. لم أطلع له على ترجمة‎ )٤( 

. لم أطلع له على ترجمة‎ )٥( 

(1) تقدمت ترجمته . 

(۷) لم أطلع له على ترجمة . 

(8) لم أطلع له على ترجمة . 


(4) سورة البقرة ٠۷٠‏ . 


VAY‏ كتاب البيوع 


صحيح وبيع فاسد . 

أما البيع الصحيح فقد أشرنا إليه ولكن حده عندهم كل بيع سلم من الربا والجهالة . 
فإن البيع إنما هو مقابلة المال بالمال فلا بد أن يكون المالان من الجهتين مقدرين : والتقدير 
على قسمين : 

تقدير تولاه الشرع وهو في الأموال الربوية . 

وتقدير يتولاه المتعاقدان باختيارهما وذلك فى سائر الأموال . 

القاعدة الثانية : الفساد يرجع إلى البيع من ثلاثة أشياء : 

إما من الربا . 

وإما من الغرر والجهالة . 

وإما من أكل المال بالباطل . 

وحدّه أن يدخلا فى العقد على العوضية فيكون فيه ما لا يقابله عوض . 

القاعدة الثالثة : قال لنا فخر الاسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي 
بمدينة السلام“ في الدرس : 

الصفقة إذا جمعت مالي رباً من الجهتين ومعهما أو مع أحدهما ما يخالفه في القيمة 
سواء كان من جنسه أو من غير جنسه فإن ذلك لا يجوز . مثاله : أن يبيع رجل مدا من قمح 
ودرهماً من آخر بمدٍ من قمح") ودرهم . 

القاعدة الرابعة : قال النبي بلا : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا 
البر بالبر ولا الشعير بالشعير ) الحديث إلى قوله فيه : ( سواء بسواء عیناً بعين يدا بيد) فقال 
العلماء : الجهل بالتماثل في فساد البيع كالعلم بالتفاضل » لأن النبي يل شرط السواءَ في 
الكيل والمثل في القدر . 

واتفق عليه جميعهم إلا أن مالكاً قال : إن العلم بالتماثل يجوز أن يدرك بالتحري في 
الأموال الربوية ونص على ذلك في البيض بالبيض”2© والخبز بالخبز واللحم باللحم والحالوم 


(1) عدينة السلام هي بغداد حالياً وقد تقدم التعريف بها . 

(۲) أنظر روضة الطاليين للنووي / 284 ۳۸١‏ . 

(7) تقال الباجي اختلف قول مالك في | إجازة التحري فيما يحرم فيه التفاضل فأجازه :3 فى البيض بالبيض والخبز بالخبز 
واللحم باللحم وفي الحالوم الرطب باليابس وفي الزيتون الغض بالمالح في كتاب سحمد .وأجازه ع القول 
بإباحته في القديد باللحم الطريء مرة ومنعه أخرى . المنتقى ۲٤۴/٤‏ . 


هنا ٭ كتاب القبس ؟ 


كتاب البيوع YAA‏ 


اليابس(١)‏ بالرطب والزيتون الغض بالمالح والقديد باللحم . واختلف علماؤنا في نقلٍ ذلك 
غ فار جتاون عاماً وتارة جعلوه ه خاصا فيما ذكرنا » والصحيح عمومه "2 لأن مالكاً جعل 
الحزر والتخمين طريقاً من المعرفة بالظاهر من التماثل إذ الكيل لا يوصل به إلى حقيقة 
التمائل إذ يجوز أن يتفاضل الكيلان واليدان في وضع القمح فيهما . 

فالذي أخل على المكلف القصد إلى التماثل فعا والقصد إلى اكات التفاضل 
بمعيار شرعي والحزر والتخمين في الشرع كما أن الكيل معيار في الشرع أيه فا جيل 
أن يكون مالك اعزى ذللكا في بسر وحيت لا SE‏ 

القاعدة الخامسة : القول بالعرف : قال لنا أبو القاسم بن حبيب قال لنا الفقيه عبد 
الخالق؟2 قلت للفقيه أبي بكر بن عبد الرحمن : إن الله قال : © خذ العفو وأمر 
بالعغرف 2*4 فهذه حجة في القضاء بالعرف . وقال: ليس المراد هنا بالعرف العادة» وإنما 
ا و قلت له: فقد قال الله تعالقف في قصة يوسف: 
كا تع ب ال فصدقت . .* وإن کان قميصه فُذٌ من دُبرٍ فكذبت 04© 
قال : لك شرع لمن قبلنا وليس شرعاً لنا فسكت وهذا مما لم يقع فيه / الأنصاف لأنه ليس 
ا أن شرع من قبلنا شرع لنا وأول من تفطن لهذا من فقهاء الأمصار 


5 6 اشام سي م 
أعظم مسائل العرف 0 مسألة ا وقد انفرد بها مالك دون سائر الفقهاء وقد 00 


(1) الحالوم ضرب من الأقط أو لبن يغلظ فيصير شبيهاً بالجبن الطري ترتيب القاموس 544/١‏ . 

(۲) قال الباجي واختلف أصحابنا في تأويل ذلك فمنهم من قال إن ذلك على روايتين فإنه جوزه على إحدى الروايتين 
على الاطلاق ومنهم من قال إن ذلك لاختلاف حالين فيجوز مع تعذر الموازين ويمنع مع وجودها / المنتقى 
4/٤‏ . 

(۳) لم أطلع على ترجمته . 

)٤(‏ عبد الخالق بن عبد الوارث أبو القاسم السيوري خاتمة علماء أفريقية وآخر شيوخ القيروان مات سنة 4571ه 
بالقيروان الديباج ۲۲/۲ شجرة النور الزكية ١١5/1١‏ . 

(0) سورة الأعراف آية 1۹۹ . 

(1) سورة يوسف ۲٦‏ » ۲۷ . 


ذلك ابن وهب حديئاً أن النبي ية قضى في العهدة بثلاثة أيام أو أربعة('“ وهي : أن تكون 
السلعة بعد قبض المشتري في ضمان البائع حتى تمضي ثلاثة أيام من وقت البيع في كل آفةٍ 
تطرأ على المبيع ما عدا الجنون والجذام والبرص فإنه يقضى فيها بعهدة السنة27 . 

وعول علماؤنا رحمة الله عليهم على أن هاتين العهدتين ! إنما يقضى بهما لمن شرطهما 
أو حيث ڌ ن العادة جارية بهما وقد قال قوم إنما كانت في المدينة لكثرة ة حَمّاها والحمى لا 
تنكشف إلا في الرابع وهذا غلط بين Rs‏ 
الصادق يي إلى الجحفة حتى لم يبق لها أثر إلى يومنا هذا مع أنها تحل بين حرتين وهي 
إحدى معجزاته 4ل . 

القاعدة السادسة : الغش وهو كتم حال مه ا 0 
ل ا لمن 
يرضى أحد لجنسه إل بما يرضى به لنفسه . والشريعة قد منعت منه تحقيقاً لهذا الغرض 

مر النبي يك على رجل يبيع طعاماً مصبراً فأدخل يده في الصبرة فرأى فيها بللا قد 
أصابته السماء فأخرجه إلى ظاهر الصبرة وقال : ( من غشنا فليس منا)۵) ويدخل فيه بيع 


)١(‏ لم أجد الحديث من رواية ابن وهب وورد في مسند أحمد 84 ١١759‏ من حديث قتادة عن الحسن عن 
عقبة بن عامر أن رسول الله ية قال ( عهدة الرقيق أربع ليال قال قتادة وأهل المدينة يقولون ثلاث ليال ) والرواية 
الثانية عند أحمد ليس فيها قول قتادة . 
ورواه ابن ماجه عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب فقال فيها قال رسول الله يا ( عهدة الرقيق ثلاثة 
أيام ) . 
والحديث ضعيف لأن الحسن بن أبي الحسن لم يسمع من سمرة بن جندب كما قال ابن أبي حاتم ولا من 
عقبة بن عامر قال ابن أبي حاتم لم يصح للحسن سماع سمرة بن جندب ونقل عن علي بن المديني أنه لم 
يسمع من عقبة بن عامر أنظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ٤۲‏ 41 ت ت 750/17 و7318 . 

نالحد لم وضع لحتس من عقي زلا رايت في العودة حدر تبرج E ih‏ الت i‏ 
ضعيف الجامع الصغير ٤‏ / 1 

وذكر الباجي في المنتقى 17/5 أن كون العهدة ثلاثة أيام مذهب أهل المدينة والفقهاء السبعة وغيرهم . وقال 
استدل أصحابنا لما روى قتادة عن الحسن عن عقبة ابن عامر وذكر الحديث . ١‏ 

(۲) قال الباجي هذا مذهب مالك وجماعة أهل المدينة المنتقى ١75/5‏ . 

(۳) ورد ذلك من حديث عائشة المتفق عليه وفيه اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم صححها ويارك لنا 
في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة . 
البخاري في فضائل المدينة باب الترغيب في سكنى المدينة مختصر المنذري ص ۲٠٤‏ ومسلم 11759 » . 

. من حديث أبي هريرة‎ )7١١1( رواه مسلم في كتاب الإيمان باب قول النبي كك (من غشنا فليس منا)‎ )٤( 


الصبرة بعلم البائع بكيلها ولا يعلمه المشتري فلا يجوز حتى يعلماها جميعاً أو يجهلاها 
م ع ا ال 
وذلك جائز فإنهما إذا جهلاها جميعاً أو علماها جميعاً جاز كما قدمنا » وإنما يمتنع ذلك من 
الجهة الواحدة . ومن ذلك أن يدخل الرجل السوق بفص يظنه زجاجاً فإذا رآه المشتري 
تحقق أنه فص ياقوت فهذا غش إن انعقد البيع عليه لم يجز وكان البائع بالخيار » ونظائره 
ير 

القاعدة السابعة : اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل 
المحرم ‏ ومن ذلك استناء القرض من تحريم بيع الذهب بالذهب إلى أجلٍ وهو شيء 
انفرد به مالك لم يجوزه أحد من العلماء سواه . لكن الناس كلهم اتفقوا على جواز التأخير 
فيه من غير شرط بأجل » وإذا جاز التفرق قبل التقابض بإجماعٍ فضرب الأجل أتم للمعروف 
وأبقى للمودة . 

وعول في ذلك علماؤنا على قول النبي ككل : (إن رجلا كان فيمن كان قبلكم 
استسلف من رجل ألف دينار إلى أجل فلما حل الأجل طلب مركباً يخرج فيه إليه فلم يجده 
فأخذ قرطاساً وكتب فيه إليه ونقر خحشبة فجعل فيها القرطاس والألف دينار ورما بها في البحر 
وقال اللهم إنه قد قال لي حين دفعها | إلي أشهد لي قلت كفى بالله شهيداً أو قال أيتني بكفيل 
قلت كفى بالله كفيلاً اللهم أنت الكفيل بإبلاغها . فخرج صاحب الألف إلى ساحل البحر 
يحتطب فدفع البحر له العود فأخذه فلما فلقه وجد المال والقرطاس ثم إن ذلك الرجل وجد 
کا فاش المال وركب فيه وحمل إليه المال فلما عرضه عليه قال له قد أدى الله 
أمانتك )22 . فإن قيل هذا شرع من قبلنا . قلنا : كلما ذكر النبي لنا مما كان عملا لمن 
قبلنا في معرض المدح فإنه شرع لنا(” وقد مهدنا ذلك في كتب الأصول / ومن ذلك حديث 
العرايا وبيع التمر فيها على رؤوس النخيل بالتمر الموضوع على الأرض وفيه من الربا 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب الزكاة باب ما يستخسرج من البحر 154/7 وأحمد في المسند 48/7 من 
حديث أبي هريرة وقد ذكره البخاري هنا معلقاً ووصله في باب التجارة في البحر من صحيحه أنظر الفتح 
44/4 حيث قال حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به . 

(۲) في م من كان . 

(۳) قال الحافظ اقتصر على هذا الحديث وهو على قاعدته ( أي البخاري ) في الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا وردت 
حكايته في شرعنا ولم ينكر ولا سيما إذا سيق مساق المدح لفاعله/ فتح الباري ٤۸/١١‏ . 

(4) حديث العرايا متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة ۹۹٩/۳‏ 


۷۹۱ كتاب البيوع 


ثلاثة أوجه : 

بيع الرطب باليابس . 

والعمل بالحزر والتخمين في تقدير المالين الربويين . 

وتأخير التقابض . 

إن قلنا إنه يعطيها له إذا حضر جذاذ التمر » ومن ذلك استثناء نخلةٍ من النخلات أو 
أصع من جملة تمر وذلك جائز ذ في القليل دون الكثير وبناه علماؤنا وكثيراً من مسائل البببوع 
على ا لسن ار أو مبقىّ على أصل الملك وهذه جهالة عظيمة 
وخلط النسخ بالاستثناء فإنه لا خلاف بين العقلاء ولا بين العلماء في أن النسخ رفع 
بالخطاب الثاني لما تضمنه الخطاب الأول . وأن الاستثناء بيان بالخطاب الثاني لما احتمله 
الخطاب الأول من عموم أو خصوص . ۰ 

ولو أن أحداً من العلماء يقول إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة إنه 
يلزمه الثلاث لأنها قد دخخلت في الثلاث ويريد أن يخرجها بعد إدخالها لكان خارقاً لإجماع 
الأمة . 

وكذلك لو قال رجل لزوجته أنت طالق إ إلا أن يشاء فلان » فإنه لم يقل أحد من الأمة 
أن الطلاق قد وقع والاستئناء بعد ذلك رفع له وإنما هو شرط موقوف عليه . فلا تعولوا في في 
هذه المسألة في شيء من الفروع فإنه أصل باطل . 1 

القاعدة الثامنة : الجهالةء وقد اتفقت الأمة على أنه لا يحوز إلا بيع معلوم من معلوم 
بمعلوم بأي طريق من طرق العلم وقع . وإنما اختلف العلماء في تفاصيل طرق العلم » 
ف ا اا و 


ومسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 778 وشرح السنة للبغوي ۸ من إحديك 
سهل بن أبي حثمة قال «نهى رسول الله وك عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمر 
يأكلها أهلها رطباً » . 

NEE E‏ اا لالض ات حي اا E‏ قال ابن رشد 
خلافاً للشافعي في قوله إن الغائب لا يجوز بيعه على الصفة لانه لا عين مرلية ولا صفة مضمونة ثابتة في الذمة 
وخلافاً لأبي حنيفة في قوله إن شراء الغائب على الصفة وعلى غير الصفة جائز وللمبتاع خيار الرؤية إذا نظر 
إليها . 
وقد روي عن الشافعي مثل هذا القول والصحيح ما ذهب إليه مالك . المقدمات مع المدونة 7١17/7‏ . 


البرنامج ('2 وقال الشافعي لا يجوز في ذلك البيع على الصفة ليس لأن الضفة لنت طريقا 
إلى العلم ولكن لأن الصفة بدل عن المعاينة والأخذ بالبدل لا يجوز إلا مع القدرة على 
المبدل وههنا تمكن الرؤية لما في البرنامج 7" بحله . قلنا : وفي حله مشقة فليعول على خبر 
الواحد ويجوز العمل على خبره إجماعاً في سلامة السلعة وعينها وفي طيب النقد وزيفه . 


فوجب أن يصار إليه عند الحاجة . وكذلك يجرر المصير إلى البدل عند الحاجة في العبادات 
فكيف في المعاملات . 


القاعدة التاسعة : ثبت عن النبي ب في المبيعات أنه نهى عن سبع وثلاثين منها 
الغرر» الملامسةء المنابذة » حبل الحبلة » الملاقيح » المضامين . بيع الحصى » بيع 
الثنياء » بيع العربان » شرطان في بيع » بيع ما ليس عندك » بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
المزابنة» المحاقلةء المخابرة »المعاومة »الرطب بالتمرء الكرم بالزبيب » بيع الطعام قبل 
أن يسوفى › » بيع وسلف > لاتصروا الإبل والغنم . نهى عن ثمن الكلب» نهى عن ثمن السنور 
نهى عن حلوان الكاهن » حاضر لبادٍ » النجش » بيع الرجل على بيع أخيه » ربح ما لم 
يضمن › التفرقة بين الأم وولدها » كراء الأرض » عسيب الفحل » > بيع نقع الماء » بيع 
الخمر والميتة والدم والأصنام . ونهى الله تعالى عن البيع يوم الجمعة . فهذه سبعة وثلاثون 
ا ورد النهي عنها قبضتها يد الإسلام البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي ما 
طلبوه فيها . فأما الغرر فهو كل أمر خفيت علانيته وانطوى أمره9© . 


)١(‏ الأصل في جواز بيع البرنامج عمل أهل المدينة ففي الموطأ « قال مالك في الرجل يُقَدَمُ له أصناف من البز 
ويحضره السُوامُ ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عِدّلٍ كذا وكذا رَيْطة سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمي لهم 
أصنافاً من البز بأجناسه ويقول اشتروا مني على هذه الصفة فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها 
فيستغلوتها ويندمون قال مالك ذلك لازم لهم إذا كان موافقاً للبرنامج الذي باعهم عليه قال مالك وهذا الأمر 
الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقاً للبرنامج ولم يكن مخالفاً له . الموطا 
۷/۲ . 

(۲) أنظر مذهب الشافعي في المجموع 788/9 الروضة ۳٠۹۸/۳‏ 

(۳) وقد عرفه ابن الأثير بقوله هو ما كان له ظاهر يغر المشتري e‏ عن الأزهري قوله ب بيع الغرر ما 
كان على غير عهدة ولا ثقة وتدخل فيه البيوع ا ل بيط ا ا . النهاية 
00/Y‏ . 


4۳ كتاب البيوع 


وقف رؤبة(1) 7 رجل فساومه ثوباً فقلبه فلم يعجبه فقال له أعده على ع 
كره مسلم من طريق ابي ر ولم يذكره البخاري لأن راوياً واحداً | مزجه مع الملامسة 
ا وسائر رواة الحديث لم يدخلوه فتوقع البخاري أن يكون يا للمنابذة والملامسة 
إذ هو في الدرجة الثانية من الحديث فقد زهق عن الأولى . 
فلو قال النبي ككل : ( لا تبايعوا غرراً لكان في الدرجة / الأولى ) . 
ولو قال لا تبايعوا هكذا وأشار إلى قصة فيها غرر لعللنا وعديناها إلى نظائرها . وأما 
الملامسة والمنابذة مر بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه في تفسيرها خلاف كله يرجع إلى 
المخاطرة والجهالة منه أن يقول إذا لمست الثوب فقد وجب البيع وإذا نبذت هذه الحصاة 
التي في يدي فهو بيع الحصاة أيضا ا ة على هذا الثوب() . 


e 
المعدوم . وقيل كانوا يجعلونه أجلا فلا يجوز إن كان مجهولاً وإن کان ميقاتا معلوما كما قال‎ 
مالك في الجذاذ والعطاء فذلك جائز("© وأما الملاقيح فهي ما في ظهور الفحول والمضامين‎ 


لي كذا في جميع الندخ وان في إرواة ه10 التي من اج رو رامل ا من ان ۽ 

(۲) في ك على غيره . 

٠‏ (۳) الحديث متفق عليه بلفظ ( نهى عن الملامسة والمنابذة ) أخرجه البخاري في البيوع باب بيع المنابذة البخاري 

مع الفتح ۳١۹/٤‏ ومسلم في كتاب البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة بان ومالك فى الموطأ 
11/۲ وشرح السنة ٠١۹/۸‏ ولمسلم عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال ( هي عن بيعتين الملامسة 
والمنابذة أما الملاسمة فإن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه 
إلى الآخر ولم ينظر واحد مغهما إلى ثوب صاحبه ) مسلم ( 15١١‏ ) . 

(5) قال النووي ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة أحدها تأويل الشافعي وهو أن يأتي بثوب مطوي 3 
ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته 
والثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعاً فيقول إذا لمسته فهو بيع لك والثالث أن يبيعه شيئاً على الام يم + ا 
خيار المجلس وغيره . وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضاً . 
أحدها أن يجعلا نفس النبذ بيعاً وهو تأويل الشافعي والثاني أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم 
البيع . والثالث المراد نبذ الحصاة . وهذا البيع باطل للغرر . شرح النووي على مسلم ١ . ۱٥١٤/١١‏ 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة 41/۳ ومسلم في البيوع باب تحريم بيع حبل 
الحبلة ٠٠١۳/۳‏ والموطأ ٠٥۳/۲‏ والبغوي في شرح السنة ۱۳۹/۸ من حديث ابن عمر أن رسول الله باز 
( نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى ا ا 
التي في بطنها ) . 

(1) قال ابن عبد البر هذا التفسير من قول ابن عمر كما في مسلم ( ١١55/7‏ ) من طريق عبيد الله عن نافع عن أبن 


ما في بطون الإناث وذلك مجهول معدوم(2 . وقد قال جميع("2 أهل اللغة إن الملاقيح ما 
في بطون الإناث وأطالوا في ذلك الكلام واستشهدوا في ذلك بالأشعار » ونحن لا نحتاج 
إلى ذلك لأنه لا يجوز كيف ما كان التفسير . 

ولم أجد النهي عن الملاقيح والمضامين مسئداً إلا أنه ورد في الموطأ من قول 
سعيد بن المسيب أنه نهى عن المضاه . -الملاقيح 29 وفسرها كما قلنا . 

أما إنه ورد مسنداً عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أن النبي ية نهى عن بيع 
« المجر »0<5 قال أبو عبيد : قال أبو زيد المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن 
الناقة 9 « فقال أمجر إذا فعل ذلك » . 

وقال أبو عمر هو أن يباع البعير أوغيره بما يضرب هذا الفحل في عامه . 

وأما الثنيا فهي في اللغة عبارة عن الرجوع إلى ما مضى أو عن ما مضى ويتصرف في 


عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة . وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي 
نتجت فنهاهم رسول الله ية عن ذلك . وبه فسره مالك والشافعي وغيرهما وقيل هو بيع ولد ولد الناقة في 
الحال بأن يقول إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها فقد بعتك ولدها فنهى عنه لأنه بيع ما ليس 
بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه فهو غرر وبه فسره أحمد وإسحاق وجماعة من اللغويين وهو أقرب 
إلى اللفظ . لكن الأول أقوى لأنه تفسير ابن عمر وليس مخالفاً للظاهر فإن ذلك هو الذي كان في الجاهلية 
والنهي وارد عليه . شرح الزرقاني على الموطأ ۲/۳ 2 

. قال أبو عبيد المحمولات في البطن وهي الأجنة والواحدة منها ملقوحة والمضامين ما في أصلاب الفخول‎ )١( 
المضامين ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمون‎ ٠١7/8 وقال ابن الأثير في النهاية‎ ٠١۷/۸ شرح السنة‎ 
يقال ضمن الشيء بمعنى تضمنه ومنه قولهم مضمون الكتاب كذا وكذا والملاقيح جمع ملقوح وهو ما في بطن‎ 
الناقة وفسره مالك في الموطأ بالعكس وحكاه الأزهري عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وحكاه ثعلب‎ 
عن ابن الأعرابي قال إذا كان في بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضمان وهن ضوامن ومضامين والذي في بطنها‎ 
. ملقوح وملقوحة‎ 

(۲) في ج بعض وفي بقية النسخ جميع 

(۴) الموطأ 505/١7‏ عن ابن شهاب عن ابن المسيب وسنده صحيح . 

(5) في ك وم البحر . 

(6) ليست في بقية النسخ . 

() رواه البيهقي في السنن 751/5 والبغوي في شرح السنة 1107/8 وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة 
الربذي وقد تفرد به فيما قال البيهقي والبزار وموسى بن عبيدة ضعيف لا سيما في عبد الله بن حيتار وكان عابدا 
من صغار السادسة مات ١07‏ ها.ات ۵٥۲‏ ت ت "05/1١‏ . 

(۷) خقل قوله البغوي ١8/4‏ وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن 
الناقة خاصة نقله المحافظ في التلخيص ٠١/۳‏ . 


740 كتاب البيوع 


البيع على وجوه كثيرةٍ منها إن جئتني بالثمن إلى وقت كذا رددت عليك وإن لم تأتني إلى 
وقت كذا فلا بيع بيني وبينك . 

وفي ذلك تفصيل بين علمائنا منه جائز ومنه ممنوع(“ يأتي إن شاء الله . وأما بيع 
العربان فقد فسره مالك وتفسيره يرجع | إلى قاعدة أكل المال بالباطل لأنه قال « إن تم البيع 
فالعربان من الثمن وإن لم يتم البيع فالعربان لك وإذا كان لم يتم ففي مقابلة من يكون" » 
رواه مالك عن صحيفة عمروبن شعيب وهي صحيفة صححها البخاري في حديث 
الرباعيات وصححها الدارقطني فإذا وجدتم الطريق إليها صحيحاً فخذوا بها وإنما تركها 
أكثرهم لعدم الثقة في طريقها لا لعدم في ذاتها . 

وقد اعترض علماؤنا عليها بعضهم بأن قال إنما ردها لاحتمالها لأنه عمروبن 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو فإذا قال عن جده احتمل أن يكون « الأقرب فيكون 


(۱) الثنيا هي أن يستننى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد وقيل هو أن يباع شيء جزافاً فلا يجوز أن يستثنى منه 
شيء قلَّ أو كثر وتكون الثنيا في المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم . النهاية 775/١‏ غريب 
الحديث لابن الجوزي ٠١١/١‏ . 
وقد ورد النهي عن الثنيا في حديث جابر الوارد في صحيح مسلم في الببوع ٠۷/۳‏ قال النووي المبراد 
الاستثناء في البيع وفي رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح نهى عن الثنيا إلا أن يعلم والثنيا المبطلة للبيع قوله 
بعتك هذه الصبرة إلا بعضها وهذه الأشجار أو الأغنام ونحوها إل بعضها فلا يصح البيع لأن المستثتى مجهول 
فلو قال بعتك هذه الأشجار إلا شجرة أو هذه الشجرة إل ربعها أو الصبرة إلا ثلئها أو بعتك بألف إلا درهماً وما 
أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء . شرح النووي على مسلم وانظر حديث 
الترمذي الذي أشار إليه النووي في 080/7 من سننه . 

(۲) الموطأ 5094/7 عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية نهى عن بيع العربان 
ورواه أبو داود ( 607 ) في الاجارات باب في العربان وأخرجه ابن ماجه رقم ( ۲۱۹۲ ) في التجارات قال 
الحافظ في التلخيص 17/7 وفيه راو لم يسم وسمي في رواية لابن ماجه ضعيفة ( ۲۱۹۳ ) عبد الله بن عامر 
الأسلمي وقيل هو ابن لهيمة وما ضغيفان وعلى كل فالحديث ضعيف : ْ 
قال ابن الأثير يقال عُربان وعُربون وعَرّبون وهو أن يشتري شيئاً فيدفع إلى البائع مبلغاً على أنه إن تم البيع 
احتسب من الثمن وإن لم يتم كان للبائع ولم يجمع منه يقال أعرب عن كذا وعرّب وعربته كأنه سمي بذلك لان 
فيه إعراباً لعقد البيع أي إصلاحاً وإزالة فساد . جامع الأصول 508/١‏ . 
وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخبر ( السابق ) ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر 
ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل وأبطله أصحاب الرأي وقد روي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ويروى 
ذلك أيضاً عن عمر. ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وقال أي شيء أقدر أن أقول وهذا عمر رضي الله 
نه - يعني أنه أجازه ‏ وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأن رواية مالك فيه بلاغ . مختصر السنن مع تهذيبها 
لابن القيم ٠٤۳١/١‏ . 


مرسلاٌ واحتمل أن يكون ٠۲‏ جده الأعلى فسقط الاحتمال وليس هذا بلازم فإن عبد الله بن 
عمرو كتبها(؟) عن النبي َة وصارت متوارثة في أولاده متداولة 5 عقبه فإن أراد جده الأقرب 
وهو محمد فمحمد إنما أخذ الصحيفة عن عبد الله بن عمرو . فلو أن مالكاً يقف عليها مكلا 
لجاز له أن يقول قال رسول الله ب . وهكذا نحن إلى اليوم" . 


EE‏ إبراهيم كتاب النبي 25 في قطعٍ 


ا ا الأخلال لے فهما ب کے غا بن اطا 
شهد فلان وفلان0) وفلان . 


فبقيتا في يده يسير فيهما بسيرته ويشاهد الناس كتابه إلى أن دخلت الروم سنة اثنين 


. زيادة من ك وم . (۲) أي الصحيفة‎ )١( 

(۳) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن العاص صدوق من الخامسة مات سنة ( ١١4‏ )هات ص 577 ونقل 
الذهبي عن القطان قوله إذا روى عنه ثقة فهو حجة وقال أحمد ربما احتججنا به وقال البخاري رأيت أحمد 
وعلياً وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به وقال أبوداود ليس بحجة ‏ الكاشف ۳۳۲/۲ . 
وقال الحافظ أما روايته عن أبيه فريما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن فإذا قال حدثني أبي فلا ريب في صحتها 
كما يقتضيه كلام أبي زرعة وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني بها الجد الأعلى عبد الله بن عمرو لا محمد بن 
عبد الله وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في أماكن وصح سماعه منه لکن هل سمع منه جميع ما روي عنه 
أم سمع بعضها الظاهر أنه سمع البعض ت ت ٥٤/۸‏ . 

(5) حبرون بالفتح ثم السكون وضم الراء وسكون الواو ونون اسم القرية التي فيها قبر إبراهيم الخليل عليه السلام 
بيت المقدس وقد غلب على اسمها الخليل ويقال لها أيضا حبرى ‏ معجم البلدان 7١7/57‏ . 

. ۱۸٠/٤ عينون من قرى بيت المقدس - معجم البلدان‎ )٥( 

(5) رواه أبو عبيد في كتاب الأموال قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قال عكرمة لما أسلم تميم الداري قال يا 
رسول الله إن الله مظهرك على الأرض كلها فهب لي قريتي من بيت لحم قال هي لك وكتب له بها فلما 
استخلف عمر وظهر على الشام جاء تميم الداري بكتاب النبي ب فقال عمر أنا شاهد ذلك فأعطاه إياه ‏ ورواه 
بإسناد آخر عن سعيد بن عفير عن ضمرة بن ربيعة عن سماعة أن تميماً الداري سأل رسول الله يل أن يقطعه 
قريات بالشام عينون وفلانة . . . 
ورواه بإسناد آخر عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد أن عمر أمضى ذلك لتميم وقال ليس لك أن تبيع قال 
فهي في أيدي أهل بيته إلى اليوم . الأموال ص 744- 0٠‏ وذكره الذهبي في ترجمته من سير النبلاء ٤٤۴/۲‏ 
قلت الأثر الأول منقطع لأن عكرمة لم يلق تميماً فقد مات سنة ٠‏ 4ه زمن عمر وكذلك الأثر الثاني منقطع أيضاً 
لأن ضمرة لم يلق تميماً ولم يبين الواسطة بينه وبين تميم الداري وكذلك الإسناد الثالث منقطع لأن الليث لم 
يلق عمر بن الخطاب . 


ينف كتاب البيوع 


وتسعين(2©7 ولقد اعترضه فيها بعض الولاة ليأخذها من يده إبان كوني بالشام فحضر مجلسه 
القاضي حامد الهروي وكان حنفياً 7 الظاهر ومعتزلياً وفي الباطن. ملحداً شيعياً؟© : وکان 
الوالي يكمان بن أرتيدنك29 . 

فاستظهر أولاد تميم بكتاب الني كلل . 

فقال القاضي حامد :هذا الكتاب لا يلزم لأن النبي بي أقطع ما لا يملك . 

فاستفتي الفقهاء . فقال الطوسي : وكان بها حينئذٍ هذا كافر والنبي بي كان يقطع 
الجنة ويقول قصر عمر قصر فلان/ فكيف لا يقطع الدنيا(*» وقد قال النبي ي : ( زويت 
لي الأرض )222 الحديث فوعده صدق وكتابه حق » فخزي القاضي والوالي وبقي أولاد تميم 
بكتابهم في قريتهم . 

وأما شرطان في بيع فيأتي إن شاء الله تعالى . 

وأما ر بيع ما ليس عندك فهو شيء اتفقت عليه الأمة وهو من باب الغرر إليه يعود20 . 
أن رايت لعالك ی وقد تكلمنا على ذلك في كتب المسائل وبينا كيفية 
خروج مسألة مالك على الأصل الجائز . وقلنا في بعض تأويلاتها إنما جعله رسولاً وواسطة 
ولم يجعله بائعا ولا مبتاعاً . 

وأما ر بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فيأتي إن شاء الله . 

وكذلك المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة والرطب بالتمر والكرم9 بالزبيب وبيع 


. كان القاضي بتلك البلاد سنة ( 547 ) ه‎ )١( 

(۲) لم أطلع على ترجمته . 

(۳) لم أطلع له على ترجمة . 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في فضائل أصحاب الني ية ٤١/۷‏ البخاري مع الفتح ومسلم رقم ( 545 ) 
وأحمد في المسند ۳۷۲/۳ و87" والبغوي في شرح السنة 87/8 من حديث جابر بن عبد الله . 

(5) رواه مسلم في كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض رقم ( ۲۸۸۹ ) والترمذي ٤۷۲/٤‏ وأحمد في 
المسند 7/8/5 من حديث ثوبان قال : قال رسول الله يلي : ( إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ماروي لي ) 

(1) أخرجه أبوداود في سننه أنظر تهذيب السئن ! والترمني */ 05 وحسنه والنسائي A‏ 
والبغوي في شرح السنة ١4٠/4‏ من حديث حكيم بن حزام . ! 

(۷) ورد النهي عن هذه الأمور في عدة أحاديث عن النبي يلل 37 حديث ابن عمر أن رسول الله ب ( نهى عن 
المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا ) الموطأ 774/١1‏ والبخاري في البيوع باب بيع 


الطعام قبل أن يستوفى17) 

وأما بيع وسلف فإنما نهى عنه لتضاد الهدفين” فإن البيع مبني على المشاحة 
والمغابنة والسلف مبني على المعروف والمكارمة . 

وکل عقدين يتضادان وصفاً لا يجوز أن يجتمعا شرعاً » فاتخذوا هذا أصلاً . وأما 
التصرية(" فاختلف العلماء فيها فمنهم من جعلها عيبا فيكون من أكل المال بالباطل ومنهم 
من جعلها غشاً”؟» وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف . 

وأما ثمن الكلب“ فلا يواد كرة انوا في اتخاذه أو غير مأذون والحديث 


المزابنة ۹۸/٤‏ ومسلم في البيوع رقم ( ٠٠١٤١‏ ) وورد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ب ( نهى عن 
المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال أحدهما وقال الآخر وبيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص 
في العرايا ) . أخرجه مسلم رقم ( ٠٠١١١‏ ) والبغوي في شرح السنة ۸٤/۸‏ . 

)١(‏ ورد ذلك من حديث ابن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله ية فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى قال ابن 
عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله متفق عليه البخاري في البيوع باب ما ذكر في بيع الطعام 84/7 
ومسلم رقم ( ۱٠۲۰‏ ) . 

)٨(‏ ورد النهي عنه في حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال ( نهى رسول الله يل عن بيعتين في صفقة 
واحدة وعن سلف ما لم يضمن وعن بيع وسلف ) . الترمذي ٠٠٠/۳‏ وقال حسن صحيح والنسائي YAA/Y‏ 
وابن ماجه ۷۳۷/۲ قال الإمام البغوي أما نهيه عن بيع وسلف هو أن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم على 
أن تقرضني عشرة دراهم والمراد بالسلف القرض فهذا فاسد لأنه جعل العشرة ورفق القرض ثمناً للثوب فإذا 
بطل الشرط سقط الثمن فيكون ما بقي من البيع بمقابلة الباقي مجهولا . شرح السنة ٠٤١/۸‏ . 

(۳) قال ابن الأثير من عادة العرب أن تصّرٌ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة ويسمون ذلك الرباط 
صراراً فإذا راحت عشياً حلت تلك الأصرة وحلبت فهي صرورة ومصررة - النهاية ۲۲/۴۳ وقد ورد النهي عن 
التصرية في حديث أبي هريرة أن رسول الله ی قال ( لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا 
تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو , بخير النظرين بعد أن يحلبها إن 
رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر ) متفق عليه البخاري في البيوع باب النهي للبائع ألا يحفل 
الابل والبقر والغنم . . 47/7 ومسلم في البيوع رقم ١١ )٠١٠١(‏ والموطأ 587/7 وشرح السنة 
۱0/۸ . 

(5) قال ابن هبيرة اختلفوا فيما إذا فعل ذلك أحد ثم باع المصراة فهل يثبت الفسخ للمشتري بذلك فقال مالك 
ری عه يج له ف وت بورد لس من لد حرفا ها لحل عن انها زاك و 
له الفسخ . الإفصاح ٠٤٠٥/۲‏ . 

(5) ورد النهي عن ثمن الكلب من حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ية ( نهى عن تمن الكلب ومهر 
البغي وحلوان الكاهن ) متفق عليه البخاري في البيوع باب ثمن الكلب ١١١/7‏ ومسلم رقم (15517) 
والموطأ 507/57 والبغوي في شرح السنة ۲۲/۸ . 


7/44 كتاب البيوع 


محمول على ما حرم اتخاذه . 

فأما ما يجوز اتخاذه فبيعه جائز وقد اختلف فى ذلك علماؤنا : 

ومن قال منهم لا يجوز بيعه قال تلزم القيمة لمن أتلفه فبعيد عن الصواب والصحيح 
جواز البيع فيه من غير كلام وقد قررنا ذلك في مسائل الخلاف في فصل الانصاف”" . 

وأما السنور فانفرد مسلم برواية النهي عن بيعه(© فإن سلم عن العلة التي ذكرناها في 
شرح الصحيح فإن ذلك محمول على المصلحة وأن النبي ي أراد أن تكون السنانير 
مسترسلة على المنازل تحميها عن الفأر من غير اختصاص . 

وأما حلوان الكاهن فمن أكل المال بالباطل لأنه شر الكذب والضلال فيكون كشراء 
المحرم من الميتة والأصنام وما أشبهها . 

وأما ربح ما لم يضمن فإنما لم يجز لأن بيعه لا يجوز لأن ما لم يضمن إما أنه لا يملك 
فيكون من بيع ما ليس عندك وإما لأنه غير مقدورٍ على تسليمه فيكون من باب الغرر 
والمخاطرة . 

وأما حاضر لبا والنجش وبيع الرجل على بيع أخيه فيأتي إن شاء الله . 


)1ن ١‏ قال الباجي نهيه بء عن ثمن الكلب يحتمل أن يريد به ثمن الكلب المنهي عن اتخاذه فيتناول نهيه البائع عن 
أخذ ثمنه والانتفاع به وهذا يمنع نفعه وأما الكلب المباح اتخاذه وهو كلب الماشية والحرث والصيد فاختلف فيه 
قول مالك فتأول بعض أصحابه أنه يجوز بيعه . وقال سحنون يجوز أن يحج بثمنه وقاله ابن كنانة وبه قال أبو 
حنيفة وروي عنه ( أي عن مالك ) أنه كره بيعه وهي رواية الموطأ المنتقى ٥‏ وقال النووي مذهنا أنه يجوز 
بيع الكلب سواء كان معلماً أو غيره وسواء كان جرواً أو كبيراً ولا قيمة على من أتلفه وبهذا قال جماهير 
العلماء . . وقال وقال أبو حنيفة يجوز بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه . . المجموع 
89 وانظر المغني لابن قدامة ۱۸۹/٤‏ . 

(1) رواه مسلم من طريق معقل عن أبي الزبير قال سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور قال زجر الني بل عن 
ذلك كتاب المساقاة رقم ( 1514 ) ورواه الترمذي من طريق أبي سفيان عن جابر وقال هذا حديث في إسناده 
اضطراب ولا يصح في تمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا 
على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وهو قول أحمد 
وإسحاق سنن الترمذي ٥۷۷/۳‏ ونقل النووي عن الخطابي وابن عبد البر أنهما ضعفاه ورد عليهما بقوله وأما ما 
ذكره الخطابي وأبوعمر بن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف فليس كما قالا بل الحديث صحيح 
رواه مسلم وغيره وقول ابن عبد البر إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه أيضاً لان مسلماً رواه 
في صحيحه كما تدكا من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضاً 
شرح النووي على مسلم ۰ وانظر المجموع ۲۳۰-۲۲۹/۹ . 


كتاب البيوع Ns‏ 


وأما التفرقة , بين الأم وولدها'“ فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : فمنهم من 
قال إن ذلك لحق الأم في التوليه وقد روي في الحديث ( لا توله والدة على ولدها )0 : 


وقيل لحق الطفل وقيل لحق الله فالبيع فاسد في ذلك إلا على القول بأنه حق للأم 
فيقف على إجازتها . 
وأما كراء الأرض فسيأتي إن شاء الله . 
وأما عسب الفحل ”© فجمهور علماء الأمصار على أنه لا يجوز وحمله مالك على أن 
يكون يقصد به الإلقاح . فأما لو كانت نزوات معلومة جاز وهو الصحيح لأئه مر مأذون فيه 
شرعا إي ماه سار ا الجهالة التي أشرنا إليها في 
شتراط الإلقاح أو في المضي على العادة فيه . 


0 بيع نقع الماء فروي في الأثر نهى النبي ي عن بيع نقع الماء؟» وروي نفق 
البير 220 بالقاف والفاءِ . 


(۱) روى الدارقطني من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان قال نا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت مكحولاً يقول نا 
نافع بن محمود ب بن الربيع عن أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت يقول ( نهى رسول الله َة أن يفرق بين الأم 
وولدها فقيل يا رسول الله إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتخيض الجارية ) عبد الله هذا هو الواقعي وهو ضعيف 
الحديث رماه علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره . سنن الدارقطني "8/٠‏ ورواه الحاكم في 
المستدرك 06/7 وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله بل موضوع ابن حسان كذاب . 
وقال العقيلي عبد الله بن عمرو الواقعي بصري كان يضع الحديث الضعفاء ۲۸٤/۲‏ وقال أبو حاتم يفتعل 
الحديث وقال في أبيه عمرو قال الرافعي هكذا وقع في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه وقال مرة أخرى ضعيف 
المغني في الضعفاء ۳٤۹/١‏ وقال ابن عدي ولعبد الله بن عمرو أحاديث وكلها مقلوبات وهو إلى الضعف 
أقرب منه إلى الصدق . الكامل ١559/85‏ وانظر الميزان 558/7 درجة الحديث ضعيف . 

(۲) رواه بهذا اللفظ البيهقي من حديث .أبي بكر بسند ضعيف السنن الكبرى 5/8 ورواه أبو عبيد في غريب الحديث 
٠ . 1/۳‏ 
وهذ الحديث ضعفه الحافظ في التلخيص ٠٠١/۳‏ والنووي في المجموع ۳٠۲/۹‏ والشيخ ناصر في ضعيف 
الجامع الصغير ۷۸/١‏ . 

(۳) ورد النهي عنه في حديث ابن عمر قال ( نهى رسول الله َة عن بيع ضراب الفحل ) البخاري في الاجارة باب 
عسب الفحل ١77/7‏ ومسلم في المساقاة من حديث جابر بلفظ ( نهى رسول الله يك عن بيع ضراب 
الجمل ) رقم 1554 والبغوي في شرح السنة 78/4 . 

. ) ١958 ( روى مسلم من حديث جابر قال ( نهى رسول الله ب عن بيع فضل الماء ) مسلم رقم‎ )٤( 

(5) هذه الرواية لم أطلع عليها . 


١١م‏ كتاب البيوع 


وروي لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل( . 

و علماؤنا في ا 0 فتنبت نباتاً سماويا ا المالك 
العلماء افر براضت على حاجت هل يخص بافضل دون سا الخاق 55 

ال نفلك مشا إذ لم يج إيه » ولكن الحاجة عندي على قسمين . 

إما أن يحتاج الماء إلى سقي زرعه وثمرته أو يحتاج / النبات لسرحه أو يحتاج 
الحطب لإصطلائه وبنائه فإذا كان كذلك فلا خلاف أنه أحق به من غيره . : 


الحديث النهي عنه . 

وأما النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة(؟» فذلك لحق الله تعالى وأغرب ما فيه ما 
تفطن له بعض أصحابنا فإنهم اتفقوا على نقضه وإن فات قالوا كلهم يضمن بالقيمة » إلا هذا 
الغواص فإنه قال يضمن بالثمن لنكتة بديعةٍ وهي أن القيمة لا سبيل إلى معرفتها أبداً لأن 


ذلك بوقت بيع لأحد ل فرجعنا إلى الثمن ضرورة ة الذي قدره على نفسه ورصي ذلك 
الآخر به“ 


القاعدة العاشرة : هي في بسط المقاصد والمصالح التي أشرنا إليها قبل وقد 


. ) متفق عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الله كَل قال ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلا‎ )١( 
. ۷٤٤/۲ ومسلم في المساقاة رقم ( 157 ) والموطأ‎ "١/6 البخاري مع الفتح في الحرث والمزارعة‎ 

(۲) في ج الرجل . 

(۳) أنظر تفاصيل المسألة في المنتقى للباجي 8/5" . 

)٤(‏ بقول تعالى : يا آيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمغة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ُلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون # سورة الجمعة آية ( ٩‏ ) . قال ابن العربي قوله # وذروا الع و ع عليه ولا 
خلاف في تحريم البيع واختلف العلماء ء إذا وقع ففي المدونة أنه يفسخ وقال المغيرة ية يفسخ ما لم يفت وقاله ابن 
5 في الواضحة وأشهب وقال في المجموعة البيع ماض وقال ابن الماجشون يفسخ بيع من جرت عادته 

. . وقد حققنا أن الصحيح فسخه بكل حال لقوله عليه السلام في الصحيح ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
SE O‏ ) الأحكام ص ۱۸٠١‏ وانظر تفسير القرطبي ٠٠۷/١۸‏ . 

(ه) قال الباجي فإذا قلنا يفسخ ففات بزيادة أو نقصان أو حوالة سوق فقد قال E‏ ولا ترد 

وقد قال ابن القاسم وأشهب يرد إلى القيمة المنتقى ١40/١‏ . 


كتاب البيوع .م 


تفقت الأمة على اعتبارها في الجملة ولأجلها وضع الله الحدود والزواجر في الأرض 
استصلاحاً للخلق حتى تعدى ذلك إلى البهائم فتضرب البهيمة استصلاحاً وإن لم تكلف 
تيا إلى تتحصيل فضد المكلك:واقرب من ذلك من غرضنا أن الطقل. برت على التمرن 
على العبادات لا ضرب تكليفٍ ولكن ضرب تأنيس وتدريب حتى يأتيه التكليف على عادة 
فتخف عليه المشقة في العبادة“ . 


ولقد انتهت الحالة بالشيخ المعظم أ بي بكر الشاشي القفال إلى أن يطرد ذلك حتى 
في العبادات وصنف في ذلك کتاباً كبيراً أسماه محاسن الشريعة . والدليل على صحة ما 
صار إليه مالك من انفراده في تعويله عليها واختصاصه بها دون سائر العلماء اتفاق أرباب 
الحل والعقد على أن الجماعة يقتلون بالواحد قصاصاً استبقاء للباقين واستصلاحاً لحالهم 
وقد قتل عمر نفراً بواحد قتلوه غ غيلةٌ ولم يلتفت عمر إلى الغيلة وقال لو تمالا عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم ٩‏ فإن القلة نك باغتيال حمار فكيف باغتيال إنسانٍ فدل على أن المعتبر إنما كان 
بالتمالؤ الذي هو متشوق الاعداءٍ ومظنة الحساد . 


وكذلك اتفقوا على أن حرمان القاتل الميراث رعياً للمصلحة وسداً للذريعة") وكذلك 


(۱) روى أبوداود في سننه من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله كل ( مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) . مختصر المنذري 
مع تهذيب السنن ١7١/١‏ ورواه الحاكم في مستدركه ۱۹۷/١‏ وأخرجه أحمد في المسند ۲/ ٠‏ والحديث 
صحيح وقد مر معنا كثيراً تصحيح الشارح لرواية عمرو بن شعيب ونقله أن البخاري وغيره صحح هذه الرواية 

(۲) هذا الأثر رواه مالك في الموطأ 41/١/57‏ عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ب قتل نفراً 
خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر ‏ لو تمالا عليه أهل صنعاء ء لقتلتهم جميعاً » . 
ورواه البخاري في الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب » من حديث يحيى القطان عن عبيد الله بن 
عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاماً قتل غيلة فقال عمر « لو اشترك فيها أهل صنعاء 
لقتلتهم . . » البخاري ٠١/4‏ والبغوي في شرح السنة ۱۸۲/٠١‏ قال الحافظ هذا الأثر موصول إلى عمر 
بأصح إسناد فتح الباري ۲۲۷/۱۲ . 

(۴) روى مالك في الموطأ ۸1۷/۲ عن يحبى بن سعيد عن عمرو بن شعيب في قصة طويلة وفيها أن رسول الله 5لا 
قال ( ليس لقاتل شيء ) ورواه الشافعي في الرسالة فقرة ( ٤۷٦‏ ) وهذه الرواية منقطعة لأن عمرو لم يدرك عمر 
ورواه أحمد في المسند رقم ( ۳٤۷‏ ) قطعة من حديث هشيم ويزيد عن يحي بن سعيد عن عمرو بن شعيب 
قال عمر « لولا أنى سمعت رسول الله َة يقول : ( ليس لقاتل شىء ) لورئتك قال ودعا خال المقتول فأعطاه 
الابل » وهذه الرواية منقطعة أيضاً ورواه ابن ماجه ۸۸٤/۲‏ وصحح رواية ابن ماجه الشيخ ناصر في صحيح ابن 
ماجه 98/7 . 


٠ NY‏ كتاب الببوع 


قال عمر إذا نكح في العدة لا يتناكحان أبداً(9© . 

وكذلك وقع تابيد تحريم اللعان("2 . وكذلك راعى مالك رضوان الله عليه المقاصد 
في تحقيق الجنسية في الأموال الربوية© . 

وقال سائر الفقهاء إنما يعتبر الجنس في الصور والهيئات . 

وما قاله مالك أولى لأن المطعومات والحيوانات لم تكن أجناساً بصورها وإنما كانت 
أجتاساً بمنافعها المقصودة منها وصفاتها التي تتفاوت بها حتى جعل مالك الشعير والقمح 
حا واحذناً وهي أعسر مسألةٍ علينا في الأجناس ولكن مالكاً رضوان الله عليه قرب ما بينهما 
إذ لباب الشعير يوازي دقيق الحشكار ^“ فيلتقيان على الطرفين . 

وكما نراعي حرمة الربا في التعدية باعتبار الثمنية وفي الأعيان الأربعة باعتبار القوت أو 
الطعم »> كذلك نراعي ة في الجنس إذ يقول في علة الربا مقتات جنس ولا يجوز التفاضل مع 
الأجل في الجتس الواحد كانا مقتاتين أو غير مقتاتين وكذلك اعتبر قصد المعروف في 0 
واستثنيت من قاعدة الربا بخروجها عن مقصرد البيع في المكايسة وانحطاطها في شعب 
الرفق والمكارمة وعليها بنى مالك مسائل الايمان كلها . إذا تمهدت هذه القواعد عدنا إلى 
أبواب الكتاب وأريناكم انبناءها عليها ورجوعها إليها حتى تعلموا شفوف مالك في الإدراك 
على سائر العلماء وتكونوا متبعين له في الحقيقة سالكين معه على الطريق فقال 


باب ما جاء في بيع العربان 
وأكثر ما عول فيه وفيما بعده على ذكر المفسدات للبيوع لما بيناه من أن البيع الصحيح 


(1) رواه مالك في موطأ محمد بن الحسن ص ۱۸۲ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما 
حدثا أن ابنة طلحة بن عبيد الله كانت تحت رشيد الثقفي' فطلقها فنكحت في عدتها أبا سعيد بن منبه أو أبا 
الجلاس بن منبه فضربها عمر وضرب زوجها . . وفرق بينهما . ورواه عبد الرزاق ۲٠١/٠‏ والبغوي في شرح 
السنة "١6/68‏ ورجاله ثقات . 

(۲) قال مالك السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه 
أبدا وعلى هذا السنة عندنا . الموطأ ٥٦۸/۲‏ . 

(۳) أنظر الكافى 515/7 . 

(4) شكير الزرع هوما نبت منه صغاراً في أصول الكبار . لسان العرب 475/5 ١‏ 


9 كتاب القبس‎ * ٦ 


كتاب البيوع A‘‏ 


محصور والفاسدٍ يبعد حصره فأشار رضي الله عنه إلى جمل المفسدات في الأبواب . 
فمسألة العربان ترجع إلى قاعدة أكل المال بالباطل ومسألة بيع العبد التاجر الفصيح بالأعبد 
من الحبشة / تبنى على اعتبار الجنس بالمقاصد واستثناء الجنسين من البطن ينبنى على 
قاعدة الغرر والجهالة وعلى أكل المال بالباطل7© : « لأنه لا يضع من ثمنها في غير مقابلة 
شىء ١‏ 

۰ ومسألة الجارية التي سأل في إقالتها ويزيده عشرة دنانير نقداً إلى أجل أبعد من الأجل 
الذي كان قد ابتاع إليه تبنى على القاعدة الثالشة في الصفقة إذا جمعت مالي اا 
آخرها“ . 

ومسألة بيع الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى 

أبعد من ذلك الأجل تبنى على القاعدة التاسعة وهي قاعدة الشبهة©» . 


)١(‏ قال مالك والأمر المجمع عليه عندنا أنه لا باس | بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس 

من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين 

أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضاً حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين 
بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم الموطأ ؟/ 5١١‏ . 

(۲) زيادة من ج وك . 

(۳) قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأله المبتاع أن يقيله بعشرة دنائير 
يدفعها إليه نقداً أو إلى أجل ويمحوعنه الماثة دينار التي له قال مالك لا باس بذلك وإن ندم المبتاع فسأل البائع 
أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقداً أو إلى الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا 
ينبغي وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وعشرة دنانير نقداً أو إلى 
أجل أبعد من السنة فيدخل ذلك في بيع الذهب بالذهب إلى أجل . الموطأ 570١/1‏ قلت وسيأتي مثال 
لذلك . 

)٤(‏ قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بماثة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به 
إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه إن ذلك لا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أن بيع الرجل الجارية إلى 
أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين ديناراً إلى شهر ثم يبتاعها بستين ديناراً إلى سنة أو إلى نصف 
سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين ديناراً إلى شهر بستين ديناراً إلى سنة أو إلى نصف 
سنة فهذا لا ينبغي/ الموطأ 1311/7 قال الزرقاني أي يحرم لأنه حيلة إلى الربا وهذا قول جمهور أهل المدينة 
وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم بناء على قطع الذرائع بما يغلب على الظن أن المتبايعين قصدا إليه وأبى ذلك 
الأكثر والشافعي حيث لا قصد لأن تهمة المسلم بما لا يحل حرام فلا يفسخ ما ظاهره حلال بالظن . شرح 
الزرقاني للموطأ ٠٠۲/۲‏ . 


A‘o‏ كتاب البيوع 


باب ما جاء فى مال المملوك“ 


ينبني على القاعدة العاشرة وهي المقاصد والمصالح لأن الرجل إذا اشترى عبداً له 
ذهب يذهب فالقاعدة الثالثة تمنع منه من جهة الربا 3 والقاعدة العاشرة في الاج 
والمقاصد تقتضي جوازه لأنه إنما المقصود منه ذاته لا ماله والمال وقع تبعاً . 


وأما باب العهدة 
فمبني على القاعدة الخامسة » وهي الرجوع إلى العرف الذي تنبني عليه أكثر مسائل 
الشرع حسب ما مهدناه : 
وأما باب العيب في الرقيق 


ال أكل المال بالباطل لأنه اشترى منه عبداً بعشرة » فكل 

من العشرة قابل كل جزء من العبد ووازى كل صفةٍ من صفاته المقصودة للمبتاع جلبا 
لق , وللبائع تبادلاً وتمويلاً . 

فإذا عدم جزء من أجزاء العبد أو اختلست صفة من صفاته فقد خرج جزء من الثمن 
عن ملكه وهو الذي قابل الفائت منها . 

فإن أمسكه عنه كان أكل المال بالباطل . هذا هو الأصل الذي تنبني عليه مسائل 
العيوب ثم يدخلها بعد ذلك في التراد وكيفية ما عسى أن يعرض من المفسدات فيعرض 


)١(‏ ورد في الموطأ 711/7 عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال « من باع عبداً وله مال فماله 
للبائع إل أن يشترطه المبتاع » وهذا موقوف وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله وله . . البخاري مع الفتح ٤4/١‏ ورواه 
مسلم عن یحی بن یحی ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله بها يقول . . مسلم في كتاب البيوع 
رقم ( *4). 


على القواعد العشر » وليس لذلك آخر فيحصر » لأنه قد يؤول التراد إلى رباً فيدخل في 
القاعدة الأولى . وقد يؤول إلى جهالة وما أشبه ذلك فاحصروا القواعد عند الفتوى وعبروا 
الفعل بها واحملوا جواب مالك عليها . 

وأما مسألة الاختلال للعبد المبيع إنها تكون للمبتاع ويرد العبد بالعيب ولا سبيل له إليه 
لأنه لو أخذه 3 لكان أكل المال بالباطل لأن البائع لم يكن في تلك الحال مالكاً ولا ضامناً 
فيدخل هذا mi CS‏ 
عائشة المشهور في المسألة بعينها وهو أن النبي ي ( قضى بأن الخراج مع الضمان )207 
فيدخل في قاعدة أكل المال بالباطل . 


وأما باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت9) 
والشرط فيها فإنه ينبني على أكثر القواعد السابقة ولكن مسائل الشرط معضلة قديماً 


وحديثا 5 


أخبرنا إسماعيل بن الفضل7) 7 واه مي مون وان ب ات ل و د 


(1) هذا حديث رواه أبوداود عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اله يق ( الخراج 0 
أنظر تهذيب السنن ٠١۸/١‏ ورواه الترمذي ٥۸۲/۳‏ من نفس الطريق بلفظ أن رسول الله ي ( قضى أن 
الخرا- اج بالضمان ) وقال هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا 
عند أهل العلم . 
وساق له طريقا آخر عن عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . . وقال هذا حديث 
حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة ورواه النسائي ٠٠٤/۷‏ وابن ماجه ۷٥۳/۲‏ وأحمد في المسند 
44/5 و ۰۸ 5١80151931١5‏ و۲۳۷ والبغوي في شرح السنة ١77/4‏ وحسنه وصححه ابن حبان 
)١١(‏ و(١١٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ٠١/۲‏ ووافقه الذهبي ونقل ابن حجر في التلخيص ۲۲/۳ 
تصحيحه عن ابن القطان وقال ابن حزم لا يصح 

(؟) الموطأ 575/١‏ . 

(9) إسماعيل بن الفضل أبو القاسم التميمي الحافظ الكبير شيخ الاسلام إسماعيل بن الفضل بن علي القرشي 
الطلحي الملقب بقوام السنة صاحب الترغيب والترهيب ولد سنة ۷٥٤ه‏ ومات سنة همه قال أبو سعد 
السمعاني هو أستاذي في الحديث وعنه أخحذت هذا الفن وهو إمام كبير في الحديث واللغة والأدب وقال الدقاق 
كان عديم النظير لا مثل له في وقته وهو ممن يضرب به المثل في الصلاح وقال العبدري ما رأيت أحداً قط مثله 
ذاكرته فوجدته حافظا للحديث عارفاً بكل علم متقناً . طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٤٦۳‏ البداية والنهاية 


۸۰۷ _ كتاب البيوع 


ملعي متو ولو فوج مل الأصبهاني ببغداد(١)‏ عن ابن حلف(5) عن محمد بن 
عبد الله" عن اش بكر بن إسحاق”7؟) عن عبد الله ين أيوب() عن محمد بن سليمان 
الذهلي7) عن عبد الوارث بن سعيد) قال دخلت مكة فلقيت فيها أبا حنيفة 9‏ فسألته عن 


11/1۲ بغية الوعاة 500/1١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 1 شذرات الذهب ٠١5/5‏ طبقات المفسرين 
للداودي ۱۱۲/۱ العبر 45/5 سير أعلام النبلاء 8١/7١‏ النجوم الزاهرة ۲٢۷/٠١‏ المنتظم 90/٠١‏ . 

. بغداد تقدم التعريف بها‎ )١( 

(۲) ابن خلف الشيخ العلامة النحوي أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن خلف الشيرازي ثم النيسابوري 
الأديب مسند وقته ولد في سنة ثمان وتسعين وثلاث مثة وسمع في سنة أربع وأربعمائة ثم بعدها من أبي 
عبد الله الحاكم وحمزة المهلبي وعبد الله بن يوسف الأصبهاني وأبي بكر بن فورك وطبقتهم فأكثر قال عبد 
الغافر أما شيخنا ابن خلف فهو الأديب المحدث المتقن الصحيح السماع أبو بكر ما رأينا شيخاً أورع منه ولا 
أشد إتقاناً حصل على حظ وافر من العربية وكان لا يسامح في فوات لفظة مما يقرأ عليه ويراجع في المشكلات 
ويبالغ . رحل إليه العلماء سمعه أبوه الكثير وأملى على الصحة وسمعنا منه الكثير . قال اسماعيل بن محمد 
الحافظ كان حسن السيرة هن ن أهل الفضل والعلم محتاطاً في الأخذ ثقة ثقة وقال السمعاني كان فاضا عارفاً باللغة 
والأدب ومعاني الحديث في كمال العفة والورع مات سنة ٤٩۷‏ ه سير أعلام النبلاء 49/8/14 العبر ١٠١/۳‏ . 

(۳) محمد بن عبد الله هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري المعروف. بالحاكم صاخب المستدرك 
كان فقيهاً حافظاً ثقة عالياً لكنه يفضل علي بن أبي طالب على عثمان رضي الله عنهما . انتهت إليه رئاسة أهل 
الحديث مات سنة ٤٠١‏ ه طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١77‏ وقال فيه الذهبي في الميزان 508/7 إمام 
صدوق لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك فما أدري هل خفيت عليه فما هو ممن يجهل 
ذلك وإن علم فهذه خيانة عظيمة ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين ثم قال أما صدقه في 
نفسه ومعرفته بهذا الشأن فأمر مجمع عليه مات سنة ( 0٠5ه‏ ) وانظر سير أعلام النبلاء 17/117 تاريخ بغداد 
٥‏ تذكرة الحفاظ ۱٠۳۹/۳‏ . 

)٤(‏ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري المعروف بالصبغي كان واسع العلم إماماً في الفقه والحديث 
والأصول ذا تصانيف . . . ولد سنة 704 ومات سنة ١٤۳ه‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 84 وانظر 
الأنساب ۳۳/۸- 75,» العبر 708/7 طبقات الشافعية ٩/۳‏ - ۱۲ سير أعلام النبلاء 487/0 تهذيب الأسماء 
واللغات ۳٦١۱/۲‏ . 

(ه) عبد الله بن أيوب بن زاذان القربي الضرير عن أبي الوليد الطيالسي قال الدارقطني متروك وقال ابن قانع مات سنة 
( ۲۹۲ه) الميزان ۳۹٤/۲‏ المغنى فى الضعفاء ۳۳۲/۱ . 

() محمد بن سليمان الذهلي لم أطلع على ترجمته . 

(۷) عبد الوارث بن جع بن دقرا العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري بفتح المثناة وتشديد النون البصري ثقة ثبت 
رمي بالقدر ولم يث يثبت عنه من الثامنة مات سنة ( ١٠18١ه‏ ) روى له الجماعة ت ص ۲٦۷‏ ت ت E‏ 
الكاشف 7 التاريخ الكبير ١18/7‏ المعرفة والتاريخ ١7١/١‏ مشاهير علماء الامصار ٠١١‏ تهذيب 
الكمال ل ٤٤٥‏ ميزان الاعتدال 1۷۷/۲ العبر 10/5/1١‏ سير أعلام النبلاء ۳٠١/۸‏ . 

(۸) أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت بن نوطي أبو حنيفة الكوفي إمام أهل الرأي ضعفه النسائي من جهة حفظه وابن 


كتاب البيوع ش 44 


بيع وشرطٍ فقال البيع باطل والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلى ”“ فسألته فقال البيع 
جائز والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي شبرمة ٩”‏ فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز. فقلت 
ثلاثة اختلفوا في هذه المسألة ولم يتفقوا فيها على جواب . فأتيت أبا حنيقة فأخبرته فقال لا 
أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ية نهى عن بيع وشرط © 
لوانت ابو أي الى لاكترت كال ا اترى بناكالا يلي متام بن شري (5) عن أبيه (“ 

عن عائشة أن النبي يا قال لها في بريرة اث شتريها وأعتقيها © يعني الحديث ثم أتيت ابن 
0 شبرمة فأخبرته فقال لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام) عن محارب بن ديثار ٩‏ 
عن جابر بن عبد الله قال اڈ شترى النبي يل مني ناقة / وشرط لي حملانها إلى المدينة*© . 


عدي وآخرون . ميزان الاعتدال 750/4 تاريخ بغداد ۳۲۳/۱۳ ت ص ٥٦۳‏ ت ت 554/1٠١‏ الكامل لابن 
عدي ۲٤۷۲/۷‏ . 

)0 محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جدأً من 
السابعة مات سنة ( ۸٤۱ه)‏ روى له الأربعة ت ص ٤4۳‏ ت ت ۳۰۱/۹ وانظر الميزان 7772/7 الكاشف 
4/۳ . 

(۲) هو عبد الله بن شبرمة بضم المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء ابن الطفيل بن حسان الضبي أبو شبرمة 
الكوفي القاضي ثقة فقيه من الخامسة مات سنة ( 55١ه)‏ خت م دس ق/ت ص 7١7‏ وانظر ت ت 
همه . 

(۳) هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية ١7/5‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث 
ص ١7١8‏ والخطابي في معالم السنن ١05/5‏ والبغوي في شرح السنة ۱٤۷/۸‏ والحديث ضعيف قال أبن 
القطان علته ضعف أبي حنيفة في الحديث . نصب الراية ١8/5‏ . 

(١‏ هشام بن عروة ب بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة فقيه ريما دلس من الخامسة مات سنة خمس أو ست وأربعين 
وماثة وله ۸۷ سنة ع /ت ص ٥۷۳‏ ت ت 148/1١١‏ . 

)٥(‏ عروة هو ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدنى ثقة فقيه مشهور من الثالثة مات سنة أربع 
وتسعين على الصحيح ومولده في أوائل خلافة عثمان ع /ت ص ۳۸۹ وانظر ت ت ۱۸۰٩/۷‏ . 

(7) متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع. باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل 40/7 ومسلم في كتاب العتق 
باب إنما الولاء لمن أعتق رقم ( 5 ١5١‏ ) والموطأ ۲/ ۷۸١‏ . 

۷( مسعر بن كدام بكسر أوله وتخفيف ثانيه ابن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي ثقة ثبت فاضل من السابعة مات 
سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومائة . روى له الجماعة /ت ص ٥۲۸‏ ت ت ۱۱۲/۱۰ الكاشف ۱٠۳۷/۳‏ . 

(۸) محارب بضم أوله وكسر الراء بن دثار بكسر المهملة وتخفيف المثلثة السدوسي الكوفي القاضي ثقة إمام زاهد 
من الرابعة مات سنة ست عشرة ومائة ع /ت ص 0١١‏ ت ت 18/٠١‏ . 

(9) هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها في البيوع باب شراء الدواب والحمير = 


A۰ ۹‏ كتاب البيوع 


فهذه أغراض متفاوتة في فهم مواقع ذكر الشروط في الحديث. وقد رأيت لعبد الحميد 
الصايغ جزء في تحصيل الشروط لكن على المذهب المالكي قد أتقن فيه ترتيب المذهب 
كنت كتبته بخطي وقرأته لكن شذ في سبيل القدر والذي يحصر الشروط في الأغلب ردها 
إلى القواعد التي مهدناها وعرضها عليها ولا يخلو وقع الشرط في العقد من أن يكون ملائما 
لمقصود العقد ومقصود العاقد غير مطرق إلى العقد عدداً ولا موقع للمال شار فلا وه 
لرده. هذا إذا كان مقصود العقد غير معارض لطريق من طرق الشريعة ومسائل هذا لا 
تحصر لكن يربط معظمها هذا الأصل الذي أشرنا إليه لعرضها على القواعد التي مهدناا“ 
وخذوا من هذا القبس أمثلةٌ تكشف لكم كيفية عرض ERs‏ 

المثال الأول : إذا اشترى عبدا اا بشرط العتق قال أبو حنيفة : لا تجوز لأنه 
شرط شرطاً يناقض مقتضى ‏ العقد لأن العقد يقتضي عقد الملك الدائم والتصرف اللازم 
على الإطلاق وهذا الشرط يصدمه فيفسده . 


وتعلق علماؤنا بحديث بريرة وحديث بريرة صحيح معضل في التأويل ولا عليكم بأس 
في تأخيره إلى مسائل الخلاف وهناك ينكشف معناه وعولوا على قاعدة المصالح والمقاصد 
التي مهدناها فلا يخفى على من نظر فيها أن المقاصد في هذا العقد سليمة عن المفاسد 
خالصة لله , لأن المشتري يقول إنما أنا أبذل مالي في تحصيل العتق للعبيد لا في تحصيل 
الملك لي . والبائع يقول إن أزددت في ثمن العبد من مال المشتري فقد أعطاه هو لله وإن 
حططته فقد تركته لله فغاية المسألة أن هذا عتق اشتري بمالر ولا حلاف أن لو قال رجل لآخر 
أعتق عبدك عني على ألف فقال مالك العبد هو حر نفذ التق ووجب المال إجماعاً وكذلك 
الصدقة . 

المثال الثاني : إذا اشترى عبداً من رجل بشرط الهبة له أو لغيره انفرد بها مالك فقال 
هذا جائز . وقال الشافعي لا يجوز لأنه إنما يحتمل في البيع لحرمة العتق”© وما فيه من 
التقرب إلى الله. قلنا له: وكذلك يحتمل الهبة لما فيها من المعروف والمواصلة وإسداء 


أنظر الفتح ٠١/14‏ وفي الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز/ الفتح ٠٠٤/٥‏ 
ومسلم في المساقاة رقم ( 9/١6‏ ) . 

. في م مهدناها‎ )١( 

(۲) أنظر اللباب في شرح الكتاب 71/1 - ۲۷ شرح السنة 198/4 . 

(۳) أنظر مذهب الشافعي في شرح السنة ٠٤۸/۸‏ . 


كتاب البيوع 1 ٠6م‏ 

المثال الثالث : إذا الكل الأنه تضرع ولا يفوته لم يجز لأنها مجانبة 
اف لعفن وسار فيه قال علماؤنا إلا أن يخرج إلى روجه معروفٍ مثل أن يكون لم ينقده 
الثمن فيقول له ذلك حتى ينقده الثمن وكذلك في المدة اليسيرة لا في الكثيرة . 

المثال الرابع : إذا باع منه عبداً على أنه إن أبق كان من ضمانه أو مريضاً على أنه إن 
مات كان من ضمانه لم يجز لأن ذلك مناقض لمقصود العقد ومقتضاه إذ العقد يقتضي 
خروج المبيع عن ملك البائع وضمانه وهذا يضاده ٠.‏ 

المثال الخامس : إذا شرط عليه إن لم يأته بالشمن إلى أجل كذا وإلا فلا بيع بينهما . 
قال علماؤنا لم يجز لأنه زاده في الثمن لموضع الشرط وهذا من أكل المال بالباطل وعرضه 
محمد بن الموازه” على أصلٍ آخر فقال إِنْ كان في العقار والدور الشهر ونحوه جاز وفي 
العروض لا يجوز نظراً إلى أن اروق تحول مع الساعات والأزمنة والدور لا تحول فينتفي 
فيه الغرر وإلى أن المدة اليسيرة داخلة في حد القلة فلا تعتبر كما لا تعتبر في الاستثناء وما 
شابهه من القاعدة السابعة . 


أما باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة لها زوج 


فذكر مالك فيها مسألة شراء الطلاق من الزوج حين أرضى ابن عامر زوج مملوكته”"» 
حتى طلقها والطلاق إنما يجوز شراؤه بين الزوج وزوجته » وفي حق غيرهما ليس مما يقابله 
مال بيد أن شراء الأمة ذات الزوج لما اختلف العلماء في بيعها هل يكون طلاقا م لا / فتإن 
كان طلاقاً بطل حق الزوج وإن كان باقياً نزل السيد منزلة أمته في شراء الطلاق لوجهين : 


أحدهما أن السيد مالكها . 


(1) هو محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندري المعروف بابن المواز تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم واعتمد 
على أصبغ . . . كان راسخاً في الفقه والفتيا عالماً في ذلك مات سنة 774ه الديباج لابن فرحون ٠١١/۲‏ 
شجرة النور الزكية 1۸/١‏ المدارك ۷۳-۷۲/۴۳ حسن المحاضرة ۳١/١‏ . 

(۲) مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة فقال عثمان لا 
أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها . الموطأ 1۷/۲ . 


٠ 41١‏ كتاب البيوع 


والثاني إنه شريك للزوج فيهاء الحل للزوج والبضع للسيد» وكذلك لو وطئها السيد 
لم يحد فكان شراؤه منه من باب المعروف 5 


وأما باب ثمر المال يباع صله(“ 


فينبني على القاعدة العاشرة وهي قاعدة المقاصد لأن الثمرة ما دامت كامنة في 
الشجرة م يتان يها قد وا امكل لحر لها O‏ برزت تعلقت بها المقاصد 
وانفردت عن الشجرةٍ صورة وصفة واسماً فلذلك لم يتبعها » خلافاً لأبي حنيفة(")» وقد 
مهدناه في مسائل الخلاف . 

فأما بيعها قبل بدو صلاحها فلا يخلو أن يكون بشرط القطع فذلك جائز إجماعاً لعدم 
المفسد . وإما أن يكون بشرط التبقية فهو باطل إجماعاً مبنياً على قاعدة الغرر والجهالة » 
وأما إن باعها مطلقاً فقال الشافعى : لا يجوز لأن الإطلاق يقتضى التبقية إذ المقصود من 
الثمرة زهوها واجتناؤها طيبة9© . . ١‏ 

وقال أبو حنيفة ذلك جائز لأن مطلق العقد يحمل على الجائز شرعاً فيجوز ويكلف أن 
يجذ 7 واختلف جواب علمائنا فورد بالوجهين والمسألة محتملة وقد مهدناها في مسائل 
الخلاف . والانصاف فيها أن العقد باطل لأن المقصود من الثمرة اجتناؤها طيبة فتحمل على 
المقاصد ويفسخ العقد حتى يصرح بما نوى . 


ل ا 1 لو يلي N‏ كد برت فثمرتها للبائع 
إلا أن يشترط المبتاع ) وأخرجه البخاري في البيوع باب من باع نخلاً قد أبرت ٠١7/7‏ ومسلم في البيوع باب, 
مر ن باع نخلاً عليه ثمر رقم ( ١987‏ ( . 

(۲) قال الحافظ وقد استدل بمنطوقه ( أي الحديث ) على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤيرة لم تدخل الثمرة في 
ابيع بل تستمر على ملك البائع وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها لا تدخل ف فى اليم وای 
وبذلك قال جمهور العلماء وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا تكون للبائع قبل التأبير وبعده . فتح الباري 
EE‏ 

(۳) أنظر شرح النووي على مسلم ۱۹۱/۱۰ . 

() وافظر تفصيل مذعبه قي أوجز المسالك 45/1١١‏ وشرح النووي على مسلم 191/1١‏ . 

2( زيادة من ج . 


كتاب البيوع ۸۱۲ 


وأما باب بيع العرايا 

فيخرج على القاعدة الخامسة في استثناء المعروف من المغابنة والمكارمة من الربا . 

وقد روي عن مالك أن بيع العرية لا يجوز ز إلا بالدنانير والدراهم وهذا ينبني على مسألة 
من أضول الفقه اختلف فيها قوله . وهو أنه إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد 

الشرع هل يجوز العمل به أم لا ؟ فقال أبو حنيفة لا يجوز العمل به وقال الشافعي يجوز 
العمل به وتردد مالك في المسألة ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إذا عضدته 
قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه . 

ولهذا قال في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب' قد جاء هذا الحديث ولا أدري ما 
حقيقته7" لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين أحدهما قول الله تعالى ل فكلوا مما 
أمسكن عليكم 4 قال مالك يؤكل صيده فكيف یکره لعابه'(0© . 

والثاني : أن علة الطهارة هي الحياة وهي قائمة في الكلب2©0 . 


.)١(‏ قال أبو عمرو لا يجوز بيع العرية حتى يبدو صلاحها فإذا بدا صلاحها جاز بيعها بالدنانير والدراهم والعروض 
E‏ نكن الح في لني ا 2.6 

(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليفسله سبع مرات ) 
البخاري في الوضوء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا 0١‏ ومسلم رقم ( ۲۷۹ ) في 
الطهارة باب حكم ولوغ الكلب والموطأ ٠٤/۱‏ . وفي رواية لمسلم أولاهن بالتراب . 

. ٥/١ المدونة‎ )۳( 

. ) ٤ ( سورة المائدة آية‎ )٤( 

. ٦/١ المدونة‎ )5( 

(1) قال الباجي اختلف قول مالك رحمه الله في في أمر النبي ية بغسل الإناء من ولوغ الكلب فمرة حمله على الوجوب 
ومرة حمله على الندب فوجه الوجوب أمره وق بغسله والأمر يققتضي الوجوب ووجه الندب أنه حيوان فلم يجب 
غسل الإناء من ولوغه أصل ذلك الحيوان 000 ١‏ قلت يقصد بذلك الباجي أن مشهور مذهب مالك 
هو طهارة الحيوانات كلها ومنها الكلب بناء على أن الأصل في الأشياء الطهارة مع آن الله تعالى قال في كتابه 
العزيز : ظ فكلوا مما أمسكن عليكم » قال ابن رشد ( يريد أنه لو كان نجس العين لتنبّس الصيد بمماسته 
وأيد هذا التأويل بما جاء فى غسله من العدد والنجاسات ليس بشرط فى أصلها العدد فقال يعنى مالكاً إن هذا 
الأصل إنما هو عبادة . ثم قال وقد ذهب جدي رحمه الله في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل 
معقول المعنى ليس من سبب النجاسة بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الاناء كلبا فيخاف 
من ذلك السم قال ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في 
مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض وهذا الذي قاله رحمه الله وجه حسن على طريقة المالكية . 


ام كتاب البيوع 
وأما حديث العرايا : فإن صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة المعروف . 


وأما باب الجائحة في الثمار”") 


فهى مسألة انفرد بها مالك دون سائر فقهاء الأمصار وهي مسألة تنبني عليها القاعدة 
الخامسة في العرف وعلى القاعدة العاشرة في المقاصد والمصالح ونحن ننبهكم عليها بعد 
أن نذكر حكم ٠‏ الثاني المعظم فيها . روى مسلم في الصحيح أن النبي ب أمر بوضع 
الجوائح 27 فإذا ثبت هذا الأصل فالذي ينفي عنه اعتراضات المخالفين وتأويلاتهم مرده إلى 
قاعدة 2 والمصالح والعرف الجارية عليه الأحكام الشرعية فنقول من حكم عقد البيع 
أن يتنزل المشتري منزلة البائع ذ في المبيع ملكا بملك وحالاً بحال ومنفعة بمنفعةٍ . وإذا 
اشترى الثمرة عد بر لجرا جا حو انلك ر لها وعاى رن 
الناس في العمل بها وهو أن يقبضها ملكا بملك وحالاً بحال ولا يجوز أن يقال إن عليه أن 
يجذها جملة لأن البائع لها لما لم يكن حاله كذلك فيها ولأن المقصود والمعتاد والمصلحة لا 
تقتضي ذلك فيها فإذا نزلت الجائحة عليها من غير تفريط من المشتري في اقتضائها مصيبة 
نزلت قبل القبض فلا كلام لأحدٍ من المخالفين عليها بيد أن المتقدمين من علمائنا اختلفوا 
في نكتة وهي أن الجائحة المكتسبة هل/ تساوي الجائحة الواقعة بالقدرة الالهية أم لا 
وصورتها أن نزول الجيش على البلد وإفساده للثمار هل يساوي هبوب الضرر ووقوع البرد أم 
لا وهي مسألة نظرية وقد حققناها في مسائل الفروع9©) . 


بداية المجتهد ۳٠/١‏ وانظر الاستذكار لابن عبد البر 508/١‏ تفسير القرطبي 594/7 مقدمات ابن رشد الجد 
1/١‏ 

37١/١ الموطأ‎ )١( 

(۲) زيادة من ج وك . 

(۴) مسلم في المساقاة ( 1554 ) باب وضع الجوائح من حديث جابر بن عبد الله أن البي ييا ر أمر بوضع 
الجوائح ) . 

(:) هذا الخلاف الذي أشار إليه الشارح فصله الباجي فقال اختلف أصحابنا في معنى ما يوضع من الجوائح فعند 
يرن اا انيه ۷ ل دی ورد عا فإنه كرون جائضة ولا بيطا دقعه إن غلم .به ف کوب جا 
كالسارق قاله في كتاب ابن المواز وهو مذهب ابن نافع في المدونة وروى ابن القاسم في المدونة أن كل ما 
م بي وجه کان فهو جائحة سارقاً كان أو غيره » وقال مطرف وابن ٠‏ الماجشون لا يكون جائحة إلا ما 
أصاب الثمرة من السهاء ء من عفن أو برد أو فساد بحر أو برد أو بكسر الشجر وأما ما كان من صنع آدمي فيبس 95 


كتاب البيوع 4815م 


وأما باب ما يجوز من استثناء الثمر © 


فقد تقدم في القاعدة الخامسة الإشارة إليه وذلك يجوز من ثلاثة أوجه : بذهب من 
ذهب أو بكيل من جزافٍ أو بكيل من كيل مثل أن يقول”: ثلث أو ربع . وانفرد مالك بمسألةٍ 
دون سائر العلماء وهي بأن يختار نخلات من الجملة”7) ووافقه بعضهم فيها على تفصيلٍ 
وهي وإن كانت غرراً لأن هذا الذي يختار لعله يجعل يده في الأطيب > ولكن هذا الغرر 
يسير ولا خلاف بين العلماء في أن يسير الغر لخو معفوعنه وهذا يستمد من بحر المقاصد 
كما تقدم بيانه في القواعد . واتفق تى فقهاء الأمصار على أن ذلك لا يجوز وكان ابن عمر 
وابن المسيب يريان“ الاستثناء على الاشاعة وغيرهم . 


وكان 0 . سيرين يجوز أن يستثنى كيل أو كوزن (کذا)(“ 27 وعلى كل حال 5 
المسألة ترجع لی أن المستثنى هل هو داخل ذ في المبيع 5 ولا خلاف بين العلماء والعرب”") 
SS‏ فيه لفظاً لأنه لو كان كذلك لكان 
الاستثناء نسخاً وذلك محال وخلط للحقائق فثبت أنه تخصيص للعموم وبيان للمراد . 


ولكن الفقهاء اختلفوا هل يدخل في المبيع أم لا لاحتمال أن يكون لالع قد قد 
إدخاله في المبيع ثم ندم فأخرجه ¢ ولذلك قال بض علمائنا : إن الاستثناء ذ في اليمين لا 


5 بجائحته فوجه المنتقى 5 / ۲۳۲ ۲۳۳ الكاني 1۸۷/۲ . 

. 1۲۲/۲ الموطأ‎ )١( 

(۲) قال مالك أما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرىم 
بذلك بأساً . الموطأ 1۲۲/۲ . 

(۳) روى عبد الرزاق فى المصنف 51١/8‏ قال أخبرنا معمر قال سمعت شيخاً يقال له الزبير أبو سلمة قال سمعت 
ابن عمر وهو يبيع ثمرة له فيقول أبيعكموها بأربعة آلاف وطعام الفتيان الذين يعملونها . ورواه ابن أبي شيبة قال 
حدثنا ابن أبي زائدة عن بشير عن أبي حازم قال اشترينا من ابن عمر ثنياً واستثنى بعضه . المصتف 780/1 . 
أقرل رواية عبد الرزاق فيها الزبير أبو سلمة البصري ليس به بأس من الرابعة خت س/ت ص ۲٠٢‏ وانظر 
ت ت ۳۱۸/۳ وقد اجه أبوحازم عند ابن بي شيه فيكون اثر صحيحا إلى ابن عمر . 

. لم أطلع عليه‎ )٤( 

: . زدناها لتوضيح العبارة‎ )٩( 

(7) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 71١/7‏ قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا 
أن يبيع الرجل ثمرته ويستثني نصمّها ثلثها ربعها . وهذ الأثر صحيح إلى ابن سيرين . 

(۷) في ج المرب والعلماء . 


A\o‏ كتاب البيوع 


يكون إلا بأن ينوى الحالف حالة اليمين 0000007 
تمام اليمين لم ينفعه وكان ندماً وهذا في اليمين ضعيف لأن الله تعالى جعل الاستثناء رخصة 
تجيء بعد اليمين فجعلها كما جعل الكفارة أيضاً رخصة تحل اليمين | إلا أن الكفارة منفصلة 
والاستثناء متصل حتى يتم للعبد الدرك في الوجهين جميعاً . 

فأما المبيع فقال من أباه ورآه داخلا في المبيع فيه غرر وهذا إنما يكون لو علم المبتاع 
ما في نفس البائع فأما إذا لم يعلم ما في نفسه وانعقد البيع بعد التصريح باد ا بدن 
للغرر فيه مدخل والقول فيها ممتد الاطناب واستيفاؤه في كتب المسائل . 


باب ما یکره من بيع الثمار”") 

أطلق مالك رحمه الله لفظ المكروه على الحرام لأنه يتناوله تناوله للفعل الذي في تركه 
واب ولیس في فعله عقاب كما يتناول المأمور للفعل الذي يلام تاركه ( ويحمد فاعله 
ويتناول أيضاً الفعل يحمد فاعله ولا يلام تاركه ٠)‏ ويسمى في عرف المتأخرين المندوب 
والمكروه عندهم هو الذي ليس في فعله عقاب وفي تركه ثواب خلاف المحظور واللغة ما 
أشار إليه مالك رحمه الله . والاصطلاح حسن للتمييز بين المشتركات قصد البيان والتفصيل 
من المختلفات . فأما حديث عامل خيبر في التمرة”© ) فإن مسلماً روى فيه ( وكذلك 
الميزان “٠)‏ فسوى بين الوزن والكيل وصار اصدا في معرفة التساوي لأن الله شرطه وهو 
معنى خفي ثم جعل السبيل إليه الكيل والوزن وهي غاية القدرة في معرفة التساوي وقد 
سمعت فخر الإسلام أبا بكر محمد بن أحمد الشاشي ببغداد في الدرس يقول قال النبي يا 
للعامل : ( بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً) وكذلك الميزان ولم يفرق بين أن 


. 1۲۳/۲ الموطأ‎ )١( 

(۲) زيادة من ج وك وم . 

(۳) روى أبو سعيد الخدري الوسر Es‏ امعان ون عو ا ب لا i‏ 
الله ية أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا نأحذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال. 
رسول الله كل ( لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيياً) لفظ الموطأ 57/٠‏ ورواه البخاري 

في البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ۲/۳ الوح كترسا جردي لل ب بال 
(96).. 
)٤(‏ مسلم في كتاب المساقاة (14) . 


كتاب البيوع كلم 


يبتاع الجنيب من مشتري الجميع أو من غيره وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر فقهاء الأمصار 
وقال مالك لا يفعل ذلك بحضرة العقد الأول مخافة أن يكونا متواطئين عليه فيرجعان بعملهما 
إلى ما مبي عنه وهذا ينبني على قاعدة الذرائم(' وقد مهدناها في موضعها . 

وأما حديث البيضاء بالسلت9») / فإن كثيراً من ٠‏ العلماء اجتنبه لأن نذا أبا عياشٍ 


عندهم مجهول”(" ومن يروي عنه مالك ابن أنسٍ 0 فإن روايته تعديل لما ثبت 
من عظيم تحريه وقد قال جماعة من العلماء إن المزكى في الشهاذة يجوز أن يكون واحدا 
فكيف في الخبر الذي هو أسرع في الإثبات والمسألة متقنة في أصول الفقه فلينظر هنالك . 
وأما بيع الرطب باليابس كالرطب بالتمر والبيضاء بالسلت فإن جماعة من فقهاء 
الأمصار أبته منهم الشافعي ومالك . وجوزه أبو حنيفة وهي أول مسألة سئل عنها ببغداد 1 
لنا فخر الإسلام : دخل أبو حنيفة بغداد فسئل عن هل يجوز بيع الرطب بالتمر فقال : ذ 
جائز فقيل له ما الدليل فقال ا سان لل 
کان جا ادا کان متماثلاً. وإن كان جنسين كان( متفاضلا ومتماثلا . قيل له إن 
زيداً أبا عياش سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت الحديث إلى آخره فقال : زيد 


(۱) أنظر شرح الزرقاني ۲۹۷/۳ والمنتقى ۲۳۹/٤‏ . 

(۲) مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد 
أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله يكل يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول 
الله ب ( أينقص الرطب إذا يبس ) ؟ فقالوا نعم فنهى عن ذلك الموطأ 774/7 والشافعي في الرسالة فقرة 
(/ا90) وأبو داود ( ۳٣٣۹‏ ) والترمذي ( ١575‏ ) والنسائي 778/17 - ۲۹۹ وابن ماجه ( ٤‏ ) وشرح 
السنة ۷۸/۸ ورواه الحاكم في المستدرك ۳۸/۲- ۳۹ عن الأصم عن الربيع بإسناده ثم رواه بأسانيد خر ثم 
قال هذا حديث صحيح لاجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث 
إذ لم يوجد في روايته إلا الصحيح خصوصاً في حديث أهل المدينة ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن 
عبد الله بن يزيد والشيخان لم يخرجاه لما يخشياه من جهالة زيد أبي عياش ووافقه الذهبي . 
وقال الخطابي وقد تكلم بعض الناس في إسناد سعد بن أبي وقاص وقال زيد أبي عياش راوية ضعيف ومثل هذا 
الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به وليس الأمر على ما توهمه وأبو عياش هذا مولى لبني زهرة 
وقد ذكره مالك في الموطأ وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه وهذا من شأن مالك وعادته معلوم . 
مختصر السنن ومعالم السنن ۳۳/١‏ قلت صحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان هذا الحديث . 

(۳) زيد بن عياش أبو عياش بتحتانية ومعجمة أبو عياش المدني صدوق من الثالثة روى له الأربعة /ت ص 554 . 

. في ك وم جاز‎ )٤( 

(ه) في ك وم جاز . 


A۱۷‏ . كتاب البيوع 


أبو عباشٍ لا أعرفه(" . 

ب 0 الذي ذكره أبو حنيفة هو محض القياس ولباب النظر لولا الذي 
المذكور . إلا أن عنده أن خبر الواحد إذا خالف الأصول سقط في نفسه وقد مهدنا ذلك في 
e‏ . وطعنه في زيد أبي عياش بجهالته به لا يوثر منه فيه فإن كان موقوفاً على رواية 
ا والضعيف فصار هذا الحديث قاعدة في قواعد الربا اتفق عليه في الجملة العلماء 

حتى أن أبا حنيفة ناقض أصله فقال لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة بحال ") وهو هو 
17 بالتمر بعينه وليس لأصحابه في هذا جواب ينفع وهذا هو بيع الرطب باليابس 
وأصل فيه . 

وأما بيع الرطب بالرطب كالرطب بالرطب فاختلف عبد الملك والأصحاب() فيه 
ay‏ . ذكرابن القاسم جوازه في كتاب محمد ولم يجوز في العتبية 
الدقيق بالعجين بحال, . 

( وقال )2*0 وإذا منع الرطب باليابس لأن التمائل'2 مجهول بينهما حالة الادخار 
وكذلك يلزم في ا اظ أن تاوما حا الامخان مرل ايشا إل إن علياءنا 
سامحوا فى العجين بالعجين ليسارته وخفة أمره وأنه مستثنى من القاعدة للحاجة إليه وبقي 
التحريم في الكثير الذي يقصد منه المغابنة والمكايسة على أصل القاعدة . 


باب المزابنة“ 
ذكر حديث ابن عمر قال: والمزابنة ب بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب ک0 


(۱) هذا الكلام نقله صاحب فتح القدیر فانظره فيه ۲۹۲/۵ 548 واللباب في شرح الكتاب 40/7 . ؛ 

(۲) أنظر شرح فتح القدير لابن الهمام 7589/5 . 

(۳) في ج فيها . 

. ۲۳۰/۷ أنظر المنتقى / "5" الهداية‎ 2١ 

(5) ليست في بقية النسخ . 

(5) أنظر الهداية ۲٤۲/۷‏ . 

(/م الموطأ 1۲٤/۲‏ . 

لنت م ا ا و ا بيع التمر كيلا وبيع الكرم 
بالزبيب كيلا ) الموطأ 77/١‏ وأخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع المزابنة 48/7 ومسلم في البيوع 
رقم ( ٠١٤١‏ ) والشافعي في الرسالة (405 ) . 


وذكر حديث أبى سعيد فى المزابنة والمحاقلة2 وفسر المحاقلة بكراء الأرض بالحنطة . 
وفسرها سعيد بن المسيب باشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة 29 . وقال 
مالك : المزابنة كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء 
مسمى من الكيل والوزن والعدد(" واختصاره اشتراء المجهول بالمعلوم » وقيل المحاقلة 
هي المخابرة بعينها » وهي أكتراء الأرض بالحنطة مأخوذ من الحقل وهي القراح من 
الأرض . 

وفي الحديث أيضاً ( النهي عن بيع المخاضرة )9) ولعله اشتراء الرطب باليابس من 
أموال الربا واشتراء الرطب بالرطب منها واشتراء الثمر قبل أن يبدو صلاحه ونحوه على 
التبعية » أو لعله اشتراؤه قبل وجوده وهي المعاومة المنهي عنها في الحديث وهي اشتر 
أعواماً » ويحتمل أن يكون المراد به الجميع من باب حمل اللفظ الواحد على المختلفات 
المتعددة وقد بيناه في أصول الفقه ومسائل الخلاف . 'وقيل المخابرة مأخوذ من الخبير”» وهو 


)١(‏ ولفظه ( نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض 
بالحنطة ) . الموطأ 555/7 والبخاري في البيوع باب بيع المزابنة 44/8 ومسلم في البيوع باب كراء الأرض 
رقم )١1١555(‏ 

(۲) الموطأ 570/٠‏ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ية ( نهى عن. المزابنة والمحاقلة 
والمزابنة اشتراء التمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة ) قال ابن عبد البر هذا 
الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة وكذا رواه أصحاب ابن شهاب عنه . 
وقد روى النهي عنهما جماعة منهم جابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع ب بن خديج وكلهم سمع منه ابن المسيب 
ورواه ابن أبي شيبة . 
عن أبي الأحوص عن طارق بن سعيد عن رافع بن خديج قال (نهى ية عن المحاقلة والمزابنة) 
وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضاً فهو يزرعها ما منح ورجل استكرى أرضاً 
بذهب أو فضة . شرح الزرقاني على الموطأ 759/7 . 

. 576/١ الموطأ‎ )۳( 

(5) البخاري في البيوع باب بيع المخاضرة ٠١۲١/۳‏ :من -حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ( نهى رسول 
الله هة عن السحاقلة والممخاضرة والملامسة :والمنابنة والمزابنة ) . .والحاكم في المستدرك 07/7 والدارقطني 
نفي السسئن ۷۴/۳ قال الدارقطني قال حمر قسر أبي الممخاضرة قال لا يشتري شیا عن الحرث والنخل حتى يونم 
يحمر أو يصفر وأما المتابذة فيرمي بالثوب بويرمي ي إليكم مشه فيقول نهذا لك بهذا والسلامسة يشتري المبيع 
'فيلمسه لا ينظر إليه .والسحاقلة كراء الأرض ٠»‏ السا بيع الثمار قبل أن تطعم .وبيع الزرع قبل أن يشتد 
ويفرك مته . فتح الباري 5/8 2١‏ . 

(6) الخبير للنبات والعشب شبه جخبير الابل وهو :ويرنها واسنتخلايه احتشاشه بالسخلب وسو المنجل والخبير يقع على 
الوبروالزرع:والاكار . النهاية 1//ا . 


41 كتاب البيوع 


الحراث . ويعود الحديث إلى النهي عن كل ما لا يجوز فيه من ابتياع رباً أو مجهول, 
ويحتمل أن يكون مأخوذاً من خيبر وذلك ما كان يصنع فيها أهلها قبل الإسلام فلما افتتّحها 
ار ا ال 

تحقيق / اللفظ في اللغة المدافعة لأن الزبن هو الدفع"“ لكن ابن عمر وآبا سعيد. واين : 
E‏ ببعض المجهول والغرر الذي فيه التدافع إما لأن النبي َة قال ذلك من لفظه 
وذكر وجوه ارين ليدل على الباقي أو يكون الراوي هو الذي ذكره كذلك أو يكون الراوي 
أيضاً إغا انتحى ما ذکر( بالتفسير دون غيره من محتملاته لأنه فهم أن النبي كي قصده أو إنه 
كان أكثر النوازل عندهم في الباب . ولكن إذا فهمت القاعدة والمعنى ورأيت الاختلاف بين 
الرواة والعلماء فركب عليه كل ما في معناه فقد مهد لك مالك رضي الله عنه التركيب في 
هذا الباب حين قال ومن ذلك إلى آخرء) ٠‏ 

باب ب جامع ببع الثمار() 

هذا الباب مسائله تدور بين أربع قواعد: قاعدتان ذ في المنع والفساد وهي اسر 
والجهالة . وقاعدتان في الجواز وهي المصالح والعادة. فإن العادة إذا جرت أكسبت علماً 
ورفعت جهلا وغوت صعاً وهي أصل من أصول مالك وأباها سائر العلماء لفظاً ويرجعون 
إليها على القياس معنى . لقد قلت يوماً لشيخنا فخر الإسلام وقد جرت مسألة إذا باعه بمائة 
دينار وخمسين هل تحمل الخمسون على الدنانير أم لا؟ فذكر الخلاف ورجح الحمل عليها 
فقلت له وهذه المائة الدنانير أمرابطية تكون هي أم أميرية؟ فقال أميرية فقلت له قضاء العادة 
لأنه لا يجري في مدينة السلام غيرها . 

وقد قال أبو القاسم بن حبيب القروي' قال لنا الشيخ أبو القاسم(2 عبد الخالق 


)١(‏ عن عبد الله بن عمر قال « أعطى رسول الله ية خيبر ليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها» 
متفق عليه البخاري في الاجارة باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما . البخاري ١١/7‏ وفي المزارعة باب 
المزارعة بالشطر ونحوه أنظر الفتح / ١‏ ومسلم في المساقاة ( ٠١١١‏ ).2 

(۲) قال في القاموس الزبن 0 الدفع وبيع كل تمر على شجره بتمر كيلا ترتيب القاموس ٤۳۳/۲‏ . 

(۳) في م ذكرنا . 

(5) الموطأ 570/5 . 

(5) الموطأ 1۲۷/۲ . 

ام 


(۷) عبد الخالق أ بو القاسم السيوري من أهل أفريقيا هو أبو القاسم بن عبد الوارث خاتمة علماء أفريقية وآخر شيوخ 


۲ كتاب القبسر‎ NY 


ا 


كتاب الببوع 2 AY‏ 


السيوري قلنا لأبي بكر بن عبد الرحمن وذكر قصة القضاء بالعرف والعادة وقد تقدم . ويتعلق 
من فروع هذا الباب بذرائع الربا والجهالة مسائل بيناها فيها وأما بيع الفاكهة('2 فيستمد من 
حديث النهي عن ربح ما لم يضمن ويستند إلى قاعدة أكل المال بالباطل . 
وأما باب بيع الذهب بالورق عينا وتبراً» : 

فإن حكم الربا يتعلق بعين الذهب والفضة ولا خلاف فيه . 

فإن كان حلياً فقد اختلف علماؤنا فيه هل تجري فيه أحكام الربا كلها كما تجري في 
الذهب والفضة أم لا؟ وهذا يستمد من بحر المقاصد فإنه كان عينا في أصله فأخرجه القصد 
والصياغة إلى باب ( العروض )0( وعضد الشرع هذا الأصل عندنا وعند ( الشافعي ) بتعين 
حكم الشرع إيجاب الزكاة فيه فأسقطها في الحلي حين تغيرت هيئته وخرج عن الذهب 
والفضة في هيئتهما والمقصود بهما وهذا الدليل لا غبار عليه فمهد المسألة في كتاب الزكاة 
وبين الحكم عليها ههنا وقال جماعة من العلماء : الربا منصوص عليه متوعد فيه والمقاصد 
والمصالح مستنبطة فقد تعارضت قاعدتان : 

إحداهما قاعدة الربا وهي منصوض عليها متفق فيها . 

والثانية قاعدة المصالح والمقاصد وهي مستنبطة مختلف فيها فكيف يتساويان فضا 

عن أن ترجح قاعدة المصالح والمقاضد . 0 

واستهول هذا القول جماعة . والجواب فيه سمح فإن الربا وإن كان نوها عليه 8 
ذاته وهي الزيادة فإنه عام في الأحوال والمحال والعموم يتخصص بالقياس فكيف بالقواعد 
المؤسسة العامة . 

وأما حديث السعدين“ ففيه غائلة وهي أن الأواني هل يجوز اتخاذها أم لا ؟:فإن 


القيروان ذو البيان البديع في الحفظ والقيام على المذهب والمعرفة بخلاف العلماء كانت وفاته ( ١٠٤ه)‏ 
بالقيروان الديباج ۲۲/۲ شجرة النور الزكية ص ١١5‏ الفكر السامي ۲۱۲/۲ . 

. ۲۳۱/۲ الموطأ‎ )1١١ 

(۲) الموطأ 1۳۲/۲ . 

(۳) ليست فيج ٠.‏ 2 

(5) الموطا ٦۳۲/۲‏ مالك عن يحبى بن سعيد أنه قال أمر رسول الله عل السعدين ( سعد بن أبي وقاص وسعد بن 
عبادة ) أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عيناً فقال لهما 
رسول الله َة ( أربيتما ) . 
قال ابن عبد البر هذا مرسل ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن يحبى بن سعيد أنه 


۸۲۱ كتاب البيوع 


العلماء اتة تفقوا على منع استعماله ا لنهي النبي َة في الصحيح عن الأكل والشرب فيها 
وقال: (هي لهم في الدنيا ولنافي الآخرة)'. فاقتضى قوله هذاتحريم الاستعمال في 
كل وجه فأي فائدة في اتخاذها . وقد جاءت مسائل علمائنا في مراعاة قيمة العمل فيها في 
مسائل من الزكاة وغيرها تأسيس منها . أما تغيير الذهب والفضة بالهيئة والقصد فلا يغير 
حكمه الثابت شرعاً لتغيير هيثته لأن / النبي بي حرم ذلك بجملته كما قدمناه , إل أنه بك 
كانت قببعة: سيفه فضة © فخرج هذا من تحريم عهوم الاستعمال عليه بفعله وعلينا في 
الاقتداء به مبينا ذلك أيضاً على قاعدة تعارض القول والفعل حسب ما بيناه في أصول 
الفقه 9) . وقاس عليه الصحابة رضوان الله عليهم حلية المصحف لأنها طاعة والرمح لأنه 
مثله وحمل عليه بعضهم آلة الحرب كلها لأن فيها إرهابا وقياسا على الحرير . واستثنى منها 
العلماء اليسير كطوق في (قعب شعبا(؟» له من صدع نزل به) أو حفظا له عن صدع يتوقع 
عليه لأن حفظ الصحيح عن الكسر يجبر عن الكسر لأن“ الاحتراز من الموهوم جائز في 
الجملة على تفصيل طويلٍ | ربما جاء شيء منه في كتاب الجامع إن شاء الله فتبقى الآنية 
على أصل التحريم لأنها صورة لا منفعة فيها شرعاً ولا قيمة لها في الحكم فإن كانت في 
زكاةٍ على يدي المدبر لم تعتبر في القيمة وكانت لغواً وإن أتلفها رجل لم يلزمه ضمان 


حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله َي فذكره قيل إن شيخه عبد الله هو الهذلي 
يروي عن ابن عمر وغيره وزعم البخاري أنه والد عبد العزيز بن أبي سلمة . شرح الزرقاني 795/7 . 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الأطعمة باب الأكل في إناء مفضفض 44/7 ومسلم في اللباس والزينة 
۲٠٦۷ (‏ ) وشرح السنة 5524/٠١‏ من حديث حذيفة بن اليمان . 

(۲) رواه أبوداود أنظر تهذيب السنن 407/7 والترمذي ۲٠۲/٤‏ ولفظه عن قتادة عن أنس قال « كانت قبيعة سيف 
رسول الله َة من فضة » ا ب ل ا ا 
بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أ بي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله َة من فضة . ورواه النسائي 
۸ وقال:المبارك قورئ. هذا الحديت مرسل لان سيد بق أ بي الحسن تابعي . ( قال الحافظ في التقريب 
ص 774 سعيد بن أبي الحسن البصري د .ثم قال قد صرح أبو داود والنسائي 
وغيرهما بأن حديث هشام عن ا عن اسعيد ين 1 بي الحسن هو المحفوظ . تحفة الأحوذي 7 
e‏ 

)۳( أنظر كتاب المحصول للشارح ك ٠٥‏ ل . 

)٤(‏ الشعب الصدع في الشيء وإصلاحه أيضاً الشعب ومصلحة الشعاب والآلة مشعب والشعبة أيضاً إلرؤية وهى قطعة 

يشعب بها الاناء يقال قصعة مشعبة أي شعبت في مواضع منها شدد للكثرة . صحاح الجوهري ٠١١/١‏ . 1 

(5) في ك وم إذ الاحتراز . 


كتاب البيوع AYY‏ 


كالصليب من الذهب والفضة والطنبور”“ إذ لم يكن فيهما منفعة شرعاً سقط ضمانهما 
ا فاا إذا اتكده جلا فاع بذهب يزيد على وزنه يكون في مقابلة الصياغة فإن ذلك 
حرام 36 من الأمة مبني على القأعدة التي مهدناها من أن الصفقة إذا ضمت مالي ربا 
ومعهما أ ومع أحدهما ما يخالف في القيمة سواء كان من جنسه أو من غير جنسه فإن ذلك لا 
يجوز . 
أما إن مالا خف أن يأتي الرجل بالنقرة زنتها مائة درهم إلى دار السكة فيعطيها ومعها 
خمسة دراهم محري و الحلا و OO‏ 
وخمسة بمائة وهذا محض الربا والذي أوجب جواز ذلك أنه نه لو قال له أضرب لي هذه وقاطعه 
على ذلك باجرةٍ فلما ضربها قبضها منه وأعطاه أجرته فالذي جعل مالك أولاً هو الذي يكون 
آخراً ومالك إنما نظر إلى المال فركب عليه حكم الحال وأباه سائر الفقهاء والحجة فيه لمالكِ 
ينه “كما قدا وفي هذه الأبواب بيع بيع المكيل والموزون والمعدود جزافاً فأما المكيل 
والموزون من الطعام فلا خلاف بين العلماءِ ء في جوازه جزافاً لأن الحزر فيه طريق | لى العلم 
به في الغالب والغرر فيه قليل ولا يقابله من الجهة الأخرى مال ربا فجازوا الأصل في ذلك 
جواز بيع الثمار على رؤوس_ الأشجار . فأما الذهب والفضة فالأشهر فيه عند العلماء جوازه 
إل أن يجري عدداً فإن مالكاً كره بيع المعدود جزافاً وينبني على قاعدة الغرر وينبني الغرر 
ههنا على المقاصد وذلك بأن المقصود رد الدراهم من الموزون إلى المعدود وجاز ذلك 
شرعاً فلما صار معدوداً شرعاً وعادةً كان غرراً بيعه جزافاً إذ لا يتحصل ذلك والله أعلم . 


باب الصرف°“ 
هذه كلمة لم تأت بهذا إلينا في كتاب الله ولا جاءت على لسان رسوله أما أنها عربية 
فصيحة جاء لفظ الفعل منها في حديث طلحة قال فيه « فتراوضنا حتى اصطرف() 
مني ( . والصرف في لسان العرب بيع النقدين بعضهما ببعض . قال علماؤنا وقد غلط أبو 


. ١١١/7 آلة للطرب مختار القاموس ص ۳۹۰ وانظر ترتيب القاموس‎ )١( 
: في م زيادة مائة درهم‎ )۲( 
. 575/5 الموطأ‎ )"( 


` تراوضنا أي تجارينا حديث البيع والشراء وهو ما بين المتبايعين من الزيادة والنقصان كأن كل واحد منهما يروض‎ )٤( 


صاحبه . شرح الزرقاني ۲۸۲/۳ . 
(0) الموطأ 775/7 مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري إنه التمس صرفاً بمائة دينار قال 


AYY‏ كتاب البيوع 


حنيفة في هذه المسألة فقال إن التفرق قبل التقابض يجوز في بيع كل مال ربوي ما عدا 
النقدين فإن التقابض قبل التفرق واجب فيهما سواء بيع الجنس بالجنس أو بغيره منهما قال 
لأن اسم المبايعة فيهما صرف“ وذلك عبارة عن صرف أحدهما في الآخر فإذا لم يوجد 
التقابض لم يوجد معنى الاسم وهذا وهم من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن اللفظة كما قلنا لم ترد في كلام الشارع فينبني عليها حكم . 

الثاني : أن الصرف في اللعة كما قالوا مأخوذ من صرف أحد / العوضين في الآخر 
زيكوك ذلك بالقرك وقد a a E e E‏ 
النقدين لذلك تعريفا . 

الثالث : حديث عمر قال : قال رسول الله ( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء )9) 
الحديث وفي الصحيح ( فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان اميك هذا 
+ ا 

وقد اختلف العلماء في علة الربا في هذه الأعيان الربوية فاما النقدان فقال أبو حنيفة 
وغيره إن العلة فيهما الوزن وحرم الربا في كل موزونٍ على اختلاف أنواعه . وقال 
الشافعيٍ ومالك العلة فيهما كونهما أثمان الأشياء“ وتلك علة واقعة تختص بهما إل أن مالكاً 
قال زائداً على الشافعي إذا أجرى الناس الفلوس من النحاس والرصاص بينهم أثماناً بدلا من 
النقدين جرى الربا في ذلك عنده على أحد القولين وهذا ينبني على قاعدة المقاصد 4 
الناس لما اتخذوها أثماناً بدلاً من النقدين لزمهم حكم ما التزموا و( الحكم )) معروف 
انفرد به مالك وقد حققناه في أصول الفقه . 


فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني . وأخرجه البخاري في البيوع باب بيع الشعير بالشعير 
٩4۷-۳‏ ومسلم في المساقاة ( ١085‏ ) . 

. ٠١/4 وشرح السنة‎ ۲٦۹/١ أنظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(۲) المعنى خذ وهات وحكى هاك بزيادة كاف مكسورة . . قال ابن الأثير هاء وهاء وهو أن يقول كل واحد من 
البيعين هاء فيعطيه ما فى يده كالحديث الآخر إلا يدأ بيد معنى مقابضة في المجلس وقيل معناه خيذ واعط . 
فتح الباري ۳۷۸/٤‏ 0 

(۳) مسلم في كتاب المساقاة رقم ( )۸١( ) 1١۸۷‏ . 

)5( أنظر اللباب في شرح الكتاب ۳۷/۲ وشرح السنة ٥۷/۸‏ . 

(ه) أنظر شرح السنة 08/4 . 

() في ج والأصل . 


إذا ثبت وجوب التقابض قبل التفرق فى الأموال الربوية شرعاً فدخله خلل يأخذ ثلاثة 
ا يانه على اا كتقرة ی ر وما يدل ا ارهن اعدهما زذلك 
على قسمين : أحدهما : أن يتعمد ذلك . والثاني : أن يجلب أحدهما إلى حق أو يؤخذ 
بباطل فيغلب على توفية ما عليه للآخر . وإما أن يتل الفاق اتان نظا على اغد 
العوضين أو بزيف يوجد في أحدهما وفي كل فرع من هذه الفروع قولان لعلمائنا في تفصيل 
طويل استيفاؤه في كتب الفروع . 


2 

5 
٠ 4 ئک‎ 
5 


في هذا المختصر أن“ الصحيح جواز البيع في ذلك كله ما عدا الفرار منهما فإن 
ذلك يفسخه بخلاف أن يكون من أحدهما فإنه يجبر على القبض ؛ وذلك لأصلٍ ج وغو 
أن وجوب التفرق قبل التقابض في الأموال الربوية تعبداً لزمه المكلفون فإذا اختل شرط منه 
أمكن القول بفساده وإذا لم يكن منهم فلا يخفى عليكم أن شرط العبادات إذا وقعت الغلبة 
عليها("2 لا يختل عند أكثر العلماء وفي أكثر الأحوال فكيف بشروط المعاملات . 
تتميم : 

ومن بيع النقدين المراطلة وهو أصل بيعهما لأن الميزان هو عيار التساوي في الموزون 
كما أن المكيال هو عيار التساوي فى المكيل كما أن العدد هو عيار المعرفة بالمعدود وقد 
قال ل فيما روى النسائى وغيره ( الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة ) 9) 
وللأفطان والأمضار عرف فن اكات والصوزوتاك والمعدودات تاف باعثلاك 
العادات . واختلف العلماء هل تعتبر العادة فيما خالف الحديث في ظاهره أم يجري الأمر 


. ليست في ج‎ )١( 

(۲) في ج وهذا . 

(۳) رواه أبو داود رقم ( 775٠‏ ) في البيوع والنسائي في الزكاة باب كم الصاع 54/05 وفي البيوع ۲۸٤/۷‏ وشرح 
السنة 54/4 وهذا الحديث صحح إسناده عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على شرح السنة 1۹/۸ ونقل عن ابن 
حبان والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد تصحيحه أنظر تعليق عبد القادر أرناؤوط على جامع الأصول 
١/]؛.‏ 


AYo‏ كتاب الببوع 


على ظاهر الحديث . 

وكذلك اختلف علماؤنا كاختلاف العلماء في العلة فأما الأموال الربوية خصوصاً فلا 
أرى أن يعدل فيها عن ظاهر الحديث ويضرب لذلك مثالا الدقيق والبر فإن حامر الاسلام 
منذ بعث فيها النبي بل إلى زماننا هذا ما جرى قط فيها بيع ( الدقيق )20 والبر إلا كيلا فمن 
أراد بيعه وزناً لم تمنعه ما لم يقابله جنسه لآن ابتياعه جزافا جائز فأما إذا قابله جنسه وكانت 
أموالاً ربوية فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا بمعيار الشرع النبوي فيها ( والعرف الجاري )”© 
فيها إلى اليوم لأن صاحب الشريعة حين جوز البيع وحرم الربا وبين المكيل والموزون إنما 
عاد ذلك كله إلى حاله وصفته في زمانه فمن بدله فإنما يبدله على نفسه ولا يمنع في الشرع 
أن يغير الخلق مصالحهم ما لم يعترض ذلك التغيير على ركن من أركان الدين فإن اعترض 
العرف عليه سقط في نفسه واعتبر حكم الشرع وهذا أصل بديع لم ينتبه له أحد فشدوا عليه 
يد البخل فإذا أثبت هذا فبعت الدنانير مراطلة / اعتبر الوزن ولم يعتبر العدد وإن بيعت معادة 
اعتبر العدد والوزن معاً ولم يجز في ذلك تفاضل إلا أن مالکا جوزه في اليسير كثلاثة دنانير أو 
أربعة دنانير يبادل الرجل فيها صاحبه كاملا بناقص فإن مالكاً سامح فيها بخلاف سائر الفقهاء 
تشكهذا مو قاعدة المعروف وأما إذا راطل جيداً برديء فلا خلاف فيه لأنه لا يمكن الاحتراز 
منه وتدعو الحاجة إليه » وأما إذا راطل شا بمغشوش فلا يجوز بحال وأصل الباب أن 
المراطلة إنما هي في صنفين كل صنف في جهته فإن كان صنفان من جهة واحدة وقابلها من 
الجهة الأخرى صنف واحد أو صنفان فذلك” لا يجوز . مثاله راطله دنانیر عيئاً وا 
جيد وجعل في مقابلته كوفية فإن ذلك لا يجوز لأنهما قد خرجا من باب المبادلة الأصلية إلى 
باب المغابنة والمكايسة واعتبار الأرباح والربا في النقدين ومثاله في المكيل لو باعه صاعين 
من عجوة بصاع ونصف من كيس وصاع من حشف فإنه لا يجوز أيضاً للعلة المتقدمة وعلى 
هذا الأصل رتب مالك بقية الباب فافهموه ( منه وابنوه عليها9» ) . 


ما جاء في بيع العيئة ©) 
هذه كلمة ترجم بها مالك وردت في الحديث : روى أبو داود عن النبي كله ( أنه 
)١(‏ ليست في ك . )٤(‏ زيادة منج . 


(۲) ليست في ك . (5) الموطأ 1٤١/۲‏ 
(م) في ج فإن . 


قال : إذا تداينتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ٠)‏ الحديث وجرت“ في ألفاظ الصحابة . 
ذكرها علماؤنا عن ابن عمر وابن عباس إلآ أن ابن عباس فسرها بأن يبيع الرجل من الرجل 
سلعة بدين إلى أجل ثم يشتريها بأقل مما باعها نقدا وهي مسألة الذرائع وفسرها غيره بأنها 
من بيع ما ليس عندك وأصلها فعلة من العون وقد كانت جارية عندهم فيما يجوز وفيما لا 
يجوز فوقع النهي منها على ما لا يجوز وجعل مالك منها بيع الطعام قبل قبضه ليبين7" أنها 
عبارة عن كل عقد لا يجوز وقد روي عن النبي ية إنه قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
يقبضه ) وقال ابن عمر : « كنا في زمان رسول الله َة نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا 
بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه » . 

هكذا رواه مالك وجماعة زاد في الصحيح « كنا نبتاع الطعام جزافاً »5) . 

وزاد عن ابن عباس « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه » قال ابن عباس وأحسب 
كل شيء مثله( . 

وروى الدارقطني وغيره « نهى النبي ية عن بيع ما لم يقبض وربح مالم يضمن » 
وزاد عن عتاب بن أسيد أن الني ية » قال له حين ولاه مكة : ( إنههم عن بيع ما لم 
يقبضوا وربح ما لم يضمنوا ) . 

واختلف العلماء في ذلك على ستة أقوال : 

الأول : كل مبيع كيف ما تصرف حاله من أي مال كان فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند من طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله َة يقول ( إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله 
أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم ) الفتح الرباني 55/١4‏ ورواه أبوداود رقم ( ۳٤۹۲‏ ) 
باب النهي عن العينة . 
والحديث صححه ابن القطان قال الحافظ وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا 
يلزم من کون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء يحتمل أن 
يكون عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر التلخيص الحبير ۱۹/۳ . 

(۲) في ك وجدت . 

(۳) في ك إنها عند . 

(5) ولفظ مسلم ( وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ) ( ٠١۲۷‏ ) . 

(5) متفق عليه البخاري في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك 84/7 ومسلم في البيوع رقم 
٠٥۲١ (‏ ) وقد تقدم تخريجه . 
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قاله الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه . 

الثاني : قال أبو حنيفة مثله إلا في العقار فإنه يجوز بيعه قبل قبضه . 

الثالث : أن هذا في الأموال الربوية خاصة قاله مالك في المشهور . 

الرابع : أن ذلك“ في المطعومات من جملة الأموال قاله ابن وهب عنه . 

ا : أن ذلك في الأموال الربوية وفي المطعومات نعم وفي المعدودات قاله 
جماعة منهم عبد العزيز بن أ ى وا ت 

السادس : أن ذلك يجري في الجزاف ولا يجوز بيعه حتى يقبض كما جرى فيما فيه 
حق توفية . 

ل ب ل ل للا 

وأما الثاني ذ فمتعلقه وجهان . 

أما أحدهما : فإن عرف لفظ الطعام إبعاسري N‏ 
اسم خاص به كالفاكهة وغيرها ولأجل هذا بوب مالك باب الطعام وقال أيضا باب الفاكهة 
فغاير بينهما وجهل ههنا بعض أشياخنا فقال هذا يجري على حمل اللفظ على العرف . 
وليس كما زعم لأن هذا عرف شرعي وتلك المسألة إنما هي في في رت ن الي لمن 
لها في الشرع مدخل . 

وأما الوجه الثاني فإن هذا حكم ورد في الأموال الربوية فاختص بها كربا الفضل . 

وأما من أجراه في المطعومات فإنه حمل اللفظ على أصل الإطلاق فإن كل ما يؤكل 
ويشرب طعام . 

E NS no a 
قال في الحديث ( حتى تستوفيه ) علق الحكم على الاستيفاء وهو جواز البيع والمعدود فيه‎ 
جواز البيع جن التوفية فال في بحموم قوله حى يمتوفية..‎ 

وأما من قال إن ذلك في الجزاف أي يضا وهي رواية الوقار عن مالك فإنه تعلق بالحديث 
الصحيح .( من ابتاع طعاماً جزافاً ) رواه ابن عمر وروي عن غيره . وأما ابن عباس فحين 
قال : وأحسب كل شيء مثله حمل كل مبيع فيه حق توفية على ذلك إشارة إلى قول ابن 


. في ك أن هذا‎ )١( 


كتاب البيوع AYA‏ 


حبيب وإلى قول يحبى الوقار . ويلزم لزوماً لا محيص عنه من قال إن الجزاف لا يجوز بيعه 
حتى ينقل » ألا يجوز بيع مبيع حتى ينقل والحكمة في ذلك“ لأن قول النبي يلا 
لحكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) يحتمل أن يريد به لا تبع ما ليس في ملكك 
ويحتمل أن يريد لا تبع ما ليس في يدك . فمن قال لا يحمل اللفظ على معنيين مختلفين من 
العلماء ء توقف ههنا احتياطاً لثلا يريد النبي بَا أحدهما فيقع المكلف في المحظور . 

وأما نحن فالذي نرى أن اللفظ يحمل على المعاني المختلفة بإطلاقه فإن ذلك يلزمنا 
أن نمنع من يبيع كل شيء قبل قبضه وهو الأقوى في النظر والله أعلم . 
مسألة : 

صكوك' الجار نازلة بديعة أطال العلماء فيها النفس وما حلوا عقدة حبس » والنكتة 
فيها أن الذي فسخ الصحابة والعلماء هو البيع الثاني ليس الأول . وقد كلمني في ذلك 
بعض المنتحلين إلى العلم فقلت إن البيع الثاني انعقد على معاوضة من الجهتين والبيع 
الأول شرع محض ليس في مقابلة عوض فقال لي بل البيع الأول عوض لأن الديوان أخذه 
كفا عن خدمته ورأيته لا يفقه فتركته وليس كما زعم لأن الإمام إذا أخرج صكوك أهل 
الديوان إنما يخرجها عطاء محضا يوفيهم بها حقوقهم في بيت المال وعليهم أن يقوموا بفرض 
الجهاد ولا يجوز أن يكون أحدهما عوضا عن الآخر لأن الصك معلوم والعوض مجهول ولا 
يتعين من جهة صاحب الديوان عوضص” . والحاسم لداء الجهالة اتفاق الأمة من لدن زمن 
الصحابة إلى زماننا هذا على تسميتهم ما يأخذ الأجناد عطاء ثم عقب مالك على هذا الباب 


. في ج والله أعلم لأنه من باب بيع ما ليس عندك‎ )١( 

2( الصك ويجمع على صكوك قال النووي الصك هو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضاً على صكوك والمراد هنا 
الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع 
صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه . شرح النووي على مسلم ۱۷١/١١‏ . 

(۳) قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في ذلك والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها والثاني منعها فمن منعها 
أخذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجته . قال أبو هريرة لمروان أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله ية عن 
بيع الطعام حتى يستوفى . مسلم في كتاب البيوع ( 1١‏ ) . 
ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري 
فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول لأن الذي خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا وليس هو مشتر فلا 
يمتنع بيعه قبل القبض كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه . شرح النووي على مسلم ۱۷۱/١۱١‏ . 


SÎ‏ كتاب البيوع 


بقوله باب بیع ما یکره من بيع الطعام إلى أجل“ . وأدخل مسألة سعيد بن المسيب 

وسليمان بن يسار“ وذلك بناء على البيعتين اللتين تبين الأخيرة مذ مهما إلى يفسكان تجميعا . 
وقد اختلف في ذلك علماؤنا وهو الصحيح لأا إنما نفسخ الثانية باتفاق لخوفنا أن 

يكونا يقصدان الفساد فإذا جرى قصد الفساد على البيعتين ا من الأولى وجب أن 


تكملة : 


قال مالك : من بين مشيخة الأمصار وعلمائها ما كان من شرك أو إقالة أو تولية فإنه 
مستثنى من بيع الطعام قبل قبضه وإن كان ذلك بيعا حقيقة ولكنه أسعد من سائر العلماء في 
تجويزه ذلك لطريقين 

أحدهما : أن هذا من باب المعروف والمشاركة فلا يدخل تحت لفظ البيع المبني 
على المغابنة والمكايسة وهى قاعدة ينفرد بها كما قدمناه : 

الثانية : وهي أقوى على الخصم ما روى سعيد بن المسيب عن النبي بيه أنه قال في 
هذا العديك يج را باكاد يط شرك ار اال رتو E‏ 

ومهما اختلفت الأمة في المراسيل فقد اتفقت تفقت على القول بمراسيل سعيد بن المسيب 
فهذا ما لا جواب لهم عنه . 


مسألة أصولية : 


قال مالك: ما يكره من بيع الطعام إلى أجل“ وذكر مسألة الذريعة وهي حرام عنده 
وقيل ذلك ما يكره من بيع الثمار وذكر ما هو أشد منه وهو الربا في الثمرة وهو حرام أيضاً 
باتفاق فأطلق المكروه على الحرام وهوعنده ينقسم / إلى ما يحرم فعله وإلى ماتركه أولى 
من فعله وهو المكروه في إطلاق الأصوليين إلا أنهم ما عرفوه ولا شرحوه في كتبهم ولا 


e 

() مالك عن SS CS‏ 
لا أن يقبض الذهب . الموطأ 1٤۳/۲‏ . 

(۳) روى عبد الرزاق في المصنف 4/8: قال أخبرنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب أن لني يك قال : التولية 
والإقالة والشركة سواء لا بأس به . 

(؟) الموطأ 547/5 . 


ضربوا له مثالا وإنما يذكرون حده ويتجاوزونه دون بيان له وهو من المعضلات في الأصول 
وقد بيناه ذ في المحصول“ وذكرنا حده وأمثلته التي أغفلها العلماء قديماً ومنها فعل ما لا 
ينبغي وكثرة الضحك وأصله فى اللغة ما يريد المرء تركه وكراهية الله تعالى ( للشيء )22 في 
إرافته ل يكو ٠‏ 

قال تعالى : # ولكن كره الله انبعائهم فشبطهم 4 وليس يمتنع إطلاقه على الحرام 
PR yT‏ تركه أولى من فعله 
ولكن الأدلة تعين كل واحد من الحالتين وتبين المخصوص في النازلة من الحكمين . 
مرجع : 

وأما الأعيان الأربعة الواردة في حديث عبادة وغيره قال رسول الله كَل : ( لا تبيعوا البر 
بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح الأسواة جوا عا بعين هذا 
بيد) فنص على هذه الأربعة من المطعومات دون غيرها . 

واختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال : 

فروي عن ابن الماجشون أنه قال االئه في مده ا وأجرى الربا 
في کل مال . 

وقال أبو حنيفة : العلة فيها الكيل وأجرى الربا في كل مكيل“ . 

وقال الشافعي : العلة فيها الطعم“ . 

واضطرب الأصحاب في فهم غرض مالك فيها والذي استقر عليه الاستقراء منها أن 
العلة القوت“ لأن الله تعالى لو أراد المالية لما ذكر منها إل واحداً وكذلك المكيل لو أراده 
لاكتفى منها بواحد لأن جهة الكيل واحدة فيها وإنما بقي الإشكال بين الطعم والقوت لأنه هو 


)١(‏ قال في المحصول ك ۲١‏ ل والصحيح أنه غير مأمور به لأنه ليس بمطلوب طلباً جازماً حسب ما هي حقيقة الأمر 
وإنما حقيقته التحريض والتحضيض . 

(۲) ما بين القوسين ليس في ج . 

(۳) سورة التوبة آية ( ٤)1‏ ) . 

. 371/5 أنظر بداية المجتهد‎ )٤( 

(5) أنظر اللباب في شرح الكتاب ۳۷/۲ شرح فتح القدير ۲۷٤/١‏ . 

(5) أنظر المجموع ٤٠۱/۹‏ . 

(۷) قال خليل في مختصره ص ۱۷٤‏ علة طعام الربا الاقتيات والادخار وانظر بداية المجتهد ٠١١/۲‏ . 


A۳۱‏ كتاب البيوع 


المقصود منها وهي أصول الأقوات فذكر الله البر تنبيها على ما يقتات في حال الرفاهية 
والاختيار , وذكر الي ا على ما يقتات في حال الضرورة والمخمصة » وذكر التمر 
تنبيهاً على ما يقتات في حال الضرورة تحلياً وتفكهاً » كالعسل والزبيب ونحوه » وذكر الملح 
تنبيهاً على ما يقتات لإصلاح الأطعمة إما لحفظ بقائها وإما لتطييبها وإما لكف الأذى الحاصل 
بقدرة الله تعالى وفعله عنها . 

قال أبو المعالي الجويني : وقد كنا نميل إلى مذهب مالك بالتعليل بالقوت لقوته 
وظهوره بيد أن النبي كل ذكر الملح وليس من الأقوات انخرم التعليل .. 

قال القاضي أبو بكر : وعذيري منه يخرم القاعدة بزعمه بما يعضدها بزعمه وقد أشرنا 
إلى العلة في ذلك والحكمة وبينا وجه ذكر الملح وأوضحنا فائدته وليس وراء ذلك البيان 
مرمى إلا التعسف في الرد وإيثار زعنفة ليس لهم رأس في الفتوى إلا أن الربا 000 
هذه الأعيان الأربعة د خرق للإجماع فإن الصحابة 0 الله عليهم كانوا وطن ام 
الربا ويتوقونه وذلك بين في الأحاديث والأقضة إذا استقرئت كما في حديث 508 
وسعد بن أن ("© وقاص وعبد الله بن عباس وابن عمر وخاصة عمر بن الخطاب فإنه 
كان يأسف أن مات الني يي ولم يبين أبواب الربا . 


باب السلفة في الطعام7) 


السلف في لسان”؟) العرب اسم يطلق على القرض وعلى السلم” . قال ابن عباس 
في الصحيح ( قدم رسول الله ية المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث 


اي ا أخرجه مسلم من طريق أ بي النضر أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله 
أنه أرسل غلامه بصاع من قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيراً فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع فلما 

جاء ا ا GT‏ 
الله اة يقول ( الطعام مثلاً بمثل ) مسلم كتاب المساقاة رقم ( 1547 ) وأحمد في المسند ٤٠٠/٦‏ 

(۲) وأما حديث سعد فقد تقدم تخريجه . 

(۳) الموطأ 5114/5 . 

(5) في ك كلام . 

(9) قال ابن الأثير يقال سلفت وأسلفت تسليفاً وإسلافاً والاسم السلف وهو في المعاملات على وجهين أ حدهما 
القرض الذي لا منفعة فيه للمقترض غير الأجر والشكر وعلى المقترض رده كما أخذه والعرب تسمي القرض 


واتفقت الأمة على جوازهما فأما سلف القرض فمعروف ومكارمة وله أبوابه وأما سلف 
السلم فمرابحة ومكايسة وشروطه عدا شروط البيع تسعة ستة في المسلم فيه وثلاثة في رأس 
مال السلم . 
أما الستة التي في المسلم فيه فآن يكون في الذمة وأن يكون موصوفاً وأن يكون مقدراً 
وأن يكون مؤجلا وأن يكون الأجل معلوماً وأ ن يكون موجوداً عند مخل الأجل . 
ا س2"0/ مال السلم فأن يكون معلوم الجن متدرا لا 
أما الشرط الأول : وهو أن يكون في الذمة فلا إشكال في أن المقصود منه كونه في 
الذمة لأنه مداينة ولولا ذلك لم يشرع ديناً ولا قصد الناس إليه 0 ورفقاً وعلى ذلك اتفق 
الناس بيد أن مالكاً قال يجوز السلم في المعين بشرطين . 
أحدهما : أن تكون قربة مأمونة . 
. والثاني : أن يشرع في أخذه كاللبن من الشاة والرطب من النخل ولم يقل ذلك أحد 
سواه . 
وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل لأن التعيين إنما امتنع في السلم مخافة 
المزابنة والغرر لثلا يتعذر عند المحل وإذا كان الموضع اا لا يتعذر وجود ما فيه في 
الغالب جاز ذلك لأنه“ لا يتفق ضمان العواقب على على القطع في مسائل الفقه ولا بد من 
احتمال الغرر اليسير وذلك كثير في مسائل الفروع تعديدها في كتب المسائل . 
وأما السلم في اللبن والرطب والشروع في أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل 
المدينة وهي مبنية على قاعدة المصلحة لأن المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة*) 
ويشق أن يأخذ كل يوم ابتداء لأن النقد قد لا يحضره وأن السعر قد يختلف عليه وصاحب 
النخل واللبن يحتاج إلى النقد لأن الذي عنده غروض لا يتصرف له فلما اشتركا في الحاجة 
رخص لهما في هذه المعاملة قياساً على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالح . 


سلفاً والثاني هو أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف وذلك منفعة 
للمسلف ويقال له سلم دون الأول . النهاية ۲/ ۳۹۰ وانظر شرح السنة 1/7/8 . 

. ) 1١٠١ 4 ( ومسلم في المساقاة‎ ١١1١/7 متفق عليه البخاري في كتاب السلم‎ )١( 

(۲) في ك في رأس المال . 

ي في ج وك إذ. 

(4) ياومه مياومة ويواماً عامله بالأيام ترتيب القاموس 586/4 . 


AYY‏ کتاب اليبو 


وأما الشرط الثاني : وهو أن يكون موصوفاً فلأن طريق العلم سببان أحدهما النظر 
وذلك لا يمكن فيما في الذمة ويزيله الخبر وذلك يكون بالصفات فصفة الغائب تحصره علما 
وترفع الاشتراك حكماً ولا بد من ذكر الصفات الأصلية الحاضرة كالسمراء من المجمولة في 
نوع البر والجيد من الرديء في غرض الانتفاع وفيه تفصيل طويل بيانه في مسائل الفروع 
وأغرب ما فيه ما قاله أصحابنا من أن حال البلد وما يجري فيه يكفي في ذكر النوع المسلم 
فيه فلا يحتاج إلى أن يذكر الجودة خاصة وما يتعلق بها وهي 0 الاتكال 
على حال البلد في النوع لجاز في الجنس ولتعدى ذلك إلى يرا س مال السلم في النقد وكان 
العقد ينعقد على المجهول ويؤول إلى المزابنة في آخر الحال وذلك ما لا يجوز . 

وأما الشرط الثالث : وهو كونه مقدراً فلا حلاف فيه بين الأمة وطريق العلم بالتقدير 

من ثلاثة أوجه الكيل والوزن والعدد وذلك ينبني على العرف في ذلك إما عرف الشرع وإما 

عرف الناس كما بيناه من أمس فاحفظوا ما سبق وقرر'٠‏ فقد اضطرب علماؤنا فيه اضطراباً 
ومثال اضطرابهم في السفرجل والرمان والجوز هل يسلم فيها کیل ا 
بابن القاسم أن يخالت فيها مالك وأبين ما في ذلك الجوز ولم يختلفوا و فى اللوز والضنوبر أنه 
مكيل وذلك عندي كله يرجع إلى عرف البلد في كل وقت فما انضبطت به الحال عند الناس 
فذلك الذي يعول عليه . 

وزاد مالك مسألة غريبة خالف فيها - جميع الفقهاء وبناها على قاعدتين : 

إحداها افد د الم رد جار انا اللحم وجعل التجزيء فيه 
والحزر أحد طرق العلم الموصلة إليه ولعمري إن الحزر لطريق إلى العلم لكن فيما يختص 
به المرء دون ما يشاركه فيه غيره لجواز اختلافهما في الخمن" المحزور فيؤدي إلى التزابن 
ولذلك لم يجز في كل شيء عنده وإنما جوزه ههنا تخفيفاً للحال ومصلحة للناس وما كنت 
لأفعله . 

وأما الشرط الرابع : وهو أن يكون مؤجلا فيا لها مسألة ويا طال ما اضطرب الخلق 
فيها ولكن ترجع إلى أصلين . 

- أحدهما أن السلم الحال هل يجوز أم لا ؟ فقال الشافعي هو جائز) . 


5 في ج قرروه‎ )١( 
. ١١7/7 خمن الشيء وخمنه قال فيه بالحدس . ترتيب القاموس‎ )۳( 
. ۷/٤ الروضة‎ ١77/48 أنظر شرح السنة‎ )( 


كتاب الببوع ١‏ 485 


واضطربت المالكية في تحديد الأجل حتى ردوه.إلى يومه » حتى قال بعض علمائنا 
السلم الحال جائز والصحيح أنه لا بد من الأجل فيه لأن البيع على ضربين معجل وهو 
المعين ومؤجل فإن كان حالا / ولم يكن عند المسلم إليه فهو بيع ما ليس عندك فلا بد من 
الأجل حتى يخلص كل عقد بصفته وعلى شروطه وتنزل الأحكام الشرعية منازلها وتحريره 
عند علمائنا مدة تختلف الأسواق فى مثلها . 

وانفرد مالك عن جميع العلماء بمسألة في الأجل فقال يجوز أن ن يسلم إليه في بلد في 
طعام في بلد آخر('2 يسميه ولا يذكر الأجل وتكون مسافة ما بين البلدين أجلا وهي مسألة 
ضعيفة لأنه أجل مجهول إذ يقول أخرج معي فاقبض فيقول نعم أو لا أو سأخرج غداً فيرفعه 
إلى الحاكم كما قال علماؤنا فيخرج أو يتعذر فإذا اعتذر أمر بالتوكيل فيجد من يوكل أو لا 
يوكل وفي هذا من التغرير ما لا يخفى على أحد مما يعود بجهالة الأجل وقد اتفقت الأمة 
ا و ا ا اي 

وأما الشرط الخامس : وهو أن يكون الأجل معلوماً فلا خلاف فيه بين الأمة وإنما 
اختلفوا في تفاصيل العلم به فانفرد مالك دون فقهاء الأمصار بجواز البيع إلى الجذاذ 
والحصاد لأنه رآه معلوماً ورآه سائر الفقهاء مجهولاً إذ تختلف طرقه ويطول مداه وتطرأ 
الأعذار عليه ورأى مالك جوازه وقال إنه يقضي بمعظمه وكذلك رأى الأجل إلى العطاء 
[جاثرا وقال.ح وش : لا يجوز إلى العطاء](" والخلاف لا شك في العطاء والله أعلم» يؤول 
بينهم إلى عبارة وهي أن العطاء إن كان معلوماً فالتأجيل به جائز وإن اختل باختلاف الولاة 

وأما الشرط السادس : وهو أن يكون موجوداً عند المحل فلا خلاف فيه بين الأمة . 
فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمر من الله تعالى انفسخ العقد عند كافة العلماء 
ولأصحابنا فيه اضطراب بيانه في كتب المسائل . 

وزاد أبو حنيفة على سائر الفقهاء بأن قال إن من شرط السلم أن يكون المسلم فيه 
روا هن تح الد إلى حين الأجل قال والعلة في ذلك أن من الجائز أن يموت 
المسلم إليه قبل حلول الأجل فإذا مات حل الأجل فيطلب المسلم فيه فلا يوجد فيكون ذلك 


١ يعطيه إياه كذا في ك وم‎ )١( 
. زيادة من ج وم‎ )۲( 
. ٠۳٠/١ وشرح فتح القدير‎ ٤۲/۲ أنظر اللباب في شرح الكتاب‎ )۳( 


AYo‏ كتاب البيوع 


غرراً ويعود على التركة والعاقد ضرراً وهي مسألة من مسائل الخلاف كبيرة وقد بيناها في 
تخليص التلخيص وغيره بما لبابه أن ن أبا حنيفة جعل الموهوم في عقد السلم بمنزلة المحقق 
فهذا لا يطرد شرعاً في مسائل الدين ولا يلزم في عقود المسلمين وخصوصاً في الموت الذي 
لا يمكن الاحتراز منه فالتعلق به يضعف من هذا الوجه لا سيما وله مناقضات بيانها هنالك 
تكفينا مؤونته إذا ثبت هذا فللمسلم فيه فروع كثيرة بيانها في كتب المسائل أمهاتها ثلاثة 
فروع : ش 

الفرع الأول : 

قال أبو حنيفة : لا يجوز السلم في الحيوان لأن الحيوان لا يضبط في الصفة(© . 
ؤقال سائر العلماء : كل شيء تأتي عليه الصفة. والذي أشار إليه أبو حنيفة هي الخلق فيها 
يكون التفاوت الذي لا يحصى وتلك لا تباع ولا يقابلها مال وإنما ينعقد البيع وتقابل الأموال 
بالخلق الظاهرة وقد بينا لكم فيما تقدم أنها تنحصر في الحيوان وغيره . 

الفرع الثاني : 

قال الشافعي : لا يجوز السلم في الدر والياقوت لأنها لا تنضبط إن حصرتها قدراً لم 
تحصرها وصفاً وبأقل شيء تتفاوت القيمة 7" فيها أضعافاً مضاعفة”© . قال علماؤنا : ما من 
شيء إلا والوصف يأتي عليه لأنك إذا قلت درة زنتها قيراط بيضاء مرجرجة سليمة عن 
الغش علم كل واحد قيمتها . 

الفرع الثالث : 

.يجوز السلم في الدنانير والدراهم وقال أبو حنيفة(*» لا يجوز » وقد بيناها في مسائل 
الخلاف لباب القول فيها أن أبا حنيفة قال إذا جوزنا ل لت يعود 
الثمن مثموناً وإن انقلبت الحال فيه لم تنقلب في الشريعة / 

وهذه المسألة تتعلق بمسألة أخرى من مسائل الخلاف كبيرة وهي أن الدنانير والدراهم 
هل تتعين بالتعيين أم لا فلينظر هنالك . ظ 

وأما شروط رأس المال فأن يكون معلوم الجنس فلا اختلاف فيه لأن الجنس هو 
الضابط فإن لم يكف الجنس في التعريف به فلا بد من نوع يعرفه ينضاف إليه حتى يتحصل 


معلوما . 
)١(‏ أنظر اللباب في شرح الكتاب 45/7 . (۳) أنظر الروضة ۲۸/٤‏ . 
٠‏ (۲) في ج قيمتها . ١ RA e e‏ 


4 * كتاب القبس ۲ 


كتاب البيوع A۳٦‏ 


وأا تقديره فلا خلاف فيه إلا أن الشافعى قال يجوز أن يكون رأس المال جزافاً 
واختلف علماؤنا فيه لاختلافهم في أصل جزاف الدنانير والدراهم فلتأخذ المسألة من هناك 
وليس بعد هذا طريق إلى العلم إلا الوزن إن كان موزوناً أو العدد إن كان معدوداً . 

وأما النقدية فيه فلم أعلم بين العلماء في وجوبها خلافاً ولعلمائنا فيها اختلاف طويل 
آل بهم إلى أن يقولوا إن تأخيره بشرط اليوم واليومين جائز وآلت الحال بهم أيضاً إلى أن 
يقولوا إنه لو تأخر بغير شرط إلى حلول أجل السلم أيضاً لجان وأين هذا من نهي النبي كَل 
عن الكالىء بالكالىء(2 والصحيح أنه لا يجوز تأخيره لحظة لأنه لا تدعو إلى ذلك حاجة ولا 
فيه مصلحة وهو داخل في الكالىء بالكالىء(" المنهي عنه إجماعاً وكفى أن يكون المسلم 
فيه مستثنى من بيع ما ليس عندك رخجصة للحاجة الداعية إليه فكيف أن يكون رأس المال 
يتأخر بشرط فيدخل في الكالىء بالكالىء من غير حاجة . 
القول في الحكرة والتربص97) 


ذكر مالك رضوان الله عليه اللفظين جميعاً لأن حكمهما يختلف . 


)١(‏ قال أبو عبيد: الكالىء بالكالىء هو النسيئة بالنسيئة بأن يسلم مائة درهم إلى سنة في كر طعام فإذا انقضت السنة 
قال الذي عليه الطعام للدافع ليس عندي طعام ولكن بعني هذا الكر بمائتي درهم إلى شهر فهذا وكل ما أشبه 
هذا نسيئة انتقل إلى نسيئة . شرح السنة ١١4/4‏ . 
(؟) هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . سنن الدارقطني ۷۱/۲ ورواه 
الحاكم في المستدرك ۷/۲ من نفس الطريق وقال على شرط مسلم ومن طريق أخرى من طريق ذؤيب بن 
عمامة ثنا حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ورواه ابن عدي في ترجمة 
موسى بن عبيدة 77/5 وذكر له عدة أحاديث تفرد بها ثم قال وهذه الأحاديث التي ذكرتها لموسى بن عبيدة 
بأسانيدها مختلفة عامتها مما ينفرد بها من يرويها عنه عامة متونها غير محفوظة وله غير ما ذكرت من الحديكث 
والضعف على رواياته بِيّن . ش 
وعزاه الزيلعي في نصب الراية 5٠/5‏ إلى ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم من حديث 
موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال الحافظ صححه الحاكم على شرط مسلم فوهم فإن 
راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة ثم نقل عن الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به 
وقال فهذا يدل على أن الوهم في قوله ( أي الدارقطني ) موسى بن عقبة من غيره . . وقال: قال أحمد لا تحل 
عندي الرواية عنه ( أي عن موسى بن عبيدة ) ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال أيضا ليس في هذا حديث 
يصح ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث . 
التلخيص الحبير 75/7 . 
قلت وموسى هذا تقدمت ترجمته والحديث يدور عليه » وعليه يكون ضعيفاً . 
(؟) الموطأ ٦٥۱/۲‏ . 


ATV‏ كتاب البيوع 


أما الاحتكار فهو ضم الطعام وجمعه . 
وأما التربص فهو انتظار الغلاء به . 

والأموال على قسمين مطعوم وغير مطعوم والمطعوم على قسمين قوت وغير قوت 
والقوت على قسمين بر وشعير وما عداهما . فأما الاحتكار والتربص في الأموال غير 
المطعومات فلا خلاف فيه أما فى المطعومات فهو الذي يكره جمعه في حال دون حال 
ويحرم التربص لانتظار الغلاء به إذا لم يكن رفع السوق وخفضه الذي جرت العادة به 
والمعول في ذلك على النية فمهما تعلقت النية بضرر أحد حرم ذلك القصد ولا يخلو أن 
يكون المحتكر للطعام من مال نفسه أو من كسب يده أو مما اشتراه من السوق فإن كان من 
مال نفسه وكسب يده فالحكرة جائزة بلا خلاف وإن انتظر به رفع السوق وخفضها فتربص 
لأجل ذلك فهو جائز أيضاً بلا خلاف وإن انتظر به غلاء متفاوتاً لنازلة تحدث من قحط أو عدو 
ونحوه فالحكرة جائزة والتربص حرام فلما تغايرت الحكرة والتربص لفظاً ومعنى وحكما 
جعلهما مالك لفظين . 

وأما إن كان يحتكر بشراء من السوق فذلك جائز أيضاً بثلاثة شروط : 

الأول : سلامة النية كما تقدم . ١‏ 

الثاني : ألا يضر الناس بالشراء فيرتفع السعر لكثرة الطالب . 

الثالث : ألا يكون من أصول المعاش والحياة كالدهن والخل ونحوه . 

أما إنه تكون الحكرة مستحبة وذلك بأن يكثر الوارد على الموضع بالأقوات وعند بعض 
الناس نقود فإن لم يشتروا من الجالب رد ما جلب فالشراء حينئذ جائز والحكرة حسنة 
تبييسن : 

فإذا احتكر ونزلت بالناس فاقة فاحتبس عن البيع إلا بما يريد فهي مسألة التسعير 
وبيانها أنه صح عن النبي كَل أن نفراً من أصحابه سألوه التسعير في السوق ( فقال إن الله هو 
المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة عنده2"0 ) . 

ومحمل الحديث على وجهين : 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه "506/7 من حديث أنس وقال حسن صحيح ورواه أبو داود في سننه أنظر تهذيب السنن 
٥‏ وابن ماجه ١ . ۷٤۲/۲‏ 


كتاب البيوع ATA‏ 


أحدهما : إذا لم يكن الزائد متفاوتاً . والثاني او ا و ال 

منه إلى غيره فإن خرج عن هذين الوجهين لم يجز التسعير أيضاً ولكن يقال للذي تولى 
الزيادة أخرج عن سوقنا كما فعل عمر بن الخطاب بحاطب بن أبي بلتعة('“ هذا إذا كان من 
أهل السوق . 

وأما إن كان الجالب / للبيع من غير أهل البلد فذلك الذي يبيع كيف شاء لا يمنع منه 
ولا يحجر عليه كما قال عمر ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده الحديث229 . 

وهذا مبني على قاعدة المصلحة فإن الجالب لو قيل له كما يقال للرجل من أهل 
Ta‏ ا ع AG‏ ۰ 
انبنت مسألة التسعير في أن كل من جلب من المعاهدين إلى بلاد الاسلام أخذ منه العشر إلا 
أن يخلب إلى مک وده رخدت تضق العدر ها ها التمتريض اتی على 
جلب الأقوات إليها وفائدته كثرته فيها ولما لحظ ابن حبيب من أصحابنا هذه المصلحة وفهم 
المقصود قال إن الجالبة للطعام لا يمكن أن يبيع إلا بسعر الناس ما خلا القمح والشعير 
فإنه يكون فيه بحكم نفسه للحاجة ولتمام المصلحة”9" بهما . 


باب ما يجوز من بيع الحيوان 

بعضه ببعض والسلف فيه(“ 
أما بيع الحيوان بعضه ببعض نقداً فلا كلام فيه ولا تقريح عليه وأما بيعه نسيئثة فإنه جائز 
عندنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وجماعة الكوفيين إن الحيوان لا يثبت في الذمة لأن 
الصفة لا تحصره وقد تقدمت المسألة "© وبنى مالك أصله في الرد عليهم بقول علي إمامهم 


(1) مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب ابن أبي ب بلتعة وهو يبيع زبيباً له 
بالسوق فقال له عمر بن الخطاب « إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا » . الموطأ 501/57 وأورده ابن 
الأثير في جامع الأصول 044/١‏ وسئده صحيح . 

(۲) مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال « لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول إلى رزق الله نزل 
بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جإلب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع 
كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله » . الموطأ 701/7 وشرح السنة ۱۷۸/۸ . 

(۳) أنظر المنتقى للباجي 18/0 . 

. 567/١ الموطأ‎ )٤( 

)02( أنظر اللباب في شرح الكتاب ٤۲/۲‏ شرح فتح القدير ۳۲۸/١‏ . 


A4‏ کتاب الببوع 


والخليفة فيهم وفعله إذ باع جملا نقداً بعشرين بعيراً إلى أجل . 

ولي ی عن ملم ی أي راق ا يكرا اي 
رباعياً خياراً )9 وغلط بعض المتأخرين من علمائنا فظن أن هذا الحديث في السلف من 
باب 0 0 به 0 السلم الذي هو من باب المغابنة والمسألة واحدة والخلاف 


أموال الر على الحيوان كبيع الجمل بالجمل وزيادة بالدراهم نقداً أو نسيئة وذلك إنما هو 
من قاعدة الذرائع 


باب بيع الحيوان باللحم © 


قال مالك والشافعي للا يجوز بيع الحيوان باللحهم9) وقال أبو حنيفة 9) يجوز والمسألة 


1) مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أ بي طالب باع جملا له يدعى 
عُصَيْفِيراً بعشرين بعيراً إلى أجل . الموطأ ٠٥۲/۲‏ . 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ۲۲/۸ وهذا الأثر منقطع لأن الحسن بن محمد بن علي لم يسمع من جذه أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وقد روي عله ما يعسارض هذا فقد روى عبد اللرزاق ( ١4147‏ ) من طريق 
سعيد بن المسيب عن علي أنه كره بعيراً ببعيربن نسيثة . 

(۲) الموطأ 58١6/7‏ وأخرجه مسلم في المساقاة ( ٠٠٠١‏ ) والشافعي في الرسالة رقم ( ٠٠١١‏ ) من رواية أبي 
را 
00 البخاري في الوكالة باب وكالة الشاهد والغائب جائزة '”/ 17١‏ ومسلم في المساقاة رقم ( ٠١١١‏ ) من 
حديث أبي هريرة . 

(۳) أنظر تفصيل مذهب الأحناف في شرح فتح القدير 770/0 . ومذهب الحنفية أنه لا يجوز السلم في الحيوان 
لأنه غير مضبوط بالوصف . 

. 506/١ الموطأ‎ )5( 

(5) قال الباجي نهيه ك عن بيع الحيوان باللحم يقتضي تحريمه وإبطال ما وقع منه وبه قال مالك والشافعي وجمهور 
الفقهاء وقد قال أبو الزناد إن كل من أدركت كان ينهى عن ذلك وأجاز أو حنيفة بيع الحيوان باللحم والدليل 
على صحة ما نقوله حديث ابن المسيب أن رسول الله اة ( نهى عن بيع الحيوان باللحم ) وهذا الحديث وإن 
كان مرسلا فقد وافقنا أبو حنيفة على القول بالمرسل ودليلنا من جهة القياس أن هذا جنس يجري فيه الربا والربا 

بيع الشيء بأصله الذي فيه منه فلم يجز ذلك كالزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم . المنتقى 0/8 . 2 | 
00 شرح فتح القدير ۳۳۳/١‏ . 


كتاب البيوع Af‏ 


a 
. وتناقض كثير‎ E 

وعول علماؤنا فيه على طريق ال ٠‏ على أن الشيرج“ بالسمسم لا يجوز لأنه 
يخرج منه فكذلك اللحم بالحيوان وتحرير ذلك وتفصيله في مسائل الخلاف . 

فأما بيع اللحم باللحم فإنهما مالا ربوياً وأموال الربا من شروطها اعتبار الجدس من ربا 
التفاضل والنسأ واعتبار القوت فى ربا النسأ خاصة مذكور في كتب المسائل . 


مسألة أصولية : 

قال بعض علمائنا حين تعلق بحديث نهي النبي ية عن بيع اللحم بالحيوان أن هذا 
حديث تلقته الأمة بالقبول فوجب القضاء به وهذا جهل منه بطريق الحديث فليست شهرة 
الحديث موجبة لصحته اعا وهذا الحديث ما تلقته الأمة بالقبول فإن أهل الكوفة ردوه وقد 
عد العلماء الأحاديث المشهورة المتداولة على الألسنة وليست بصحيحة وذكروا منها نبذا 
كحديث (الخراج بالضمان) وحديث ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ])7 ودونهما 


(1) الموطأ 505/7 قال ابن عبد البر لا أعلمه يصح عن مالك . التمهيد ۳۲۳/٤‏ . 

(۲) في ك زيادة « ظاهر» . 

(۳) دهن السمسم . 

هج السمسم بالكسر حب الحل لزج مفسد للمعدة والفم ويصلحه العسل ترتيب القاموس 11۹/۲ . 

)٥(‏ نقل الحافظ عن الرافعي قوله: تكرر في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ ( رفع عن أمتي ) ولم نره بها عند جميع 

من أخرجه . نعم رواه ابن عدي في الكامل من طريق جعفر بسن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي 

بكرة رفعه رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه وجعفر وأبوه ضعيفان كذا قال 
المصنف قال الحافظ وقد رواه محمد بن نصر في كتاب الاختلاف في باب طلاق المكره يروي عن النبي باز 
أنه قال ( رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه ) إلا أ نه ليس له إسناد يحتج بمثله التلخيص 
الحبير ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ وانظر الكامل ٥۷۳/۲‏ ورواه ابن ماجه 05١‏ من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي 
عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ب قال : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . 
قال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في 
الطريق الثاني وليس ببعيد أن يكون ل ان كان يدلس ورواه الحاكم في 


۸۱ كتاب البيوع 


حديث ( لا يأوي الضالة إلا الضال )7“ وذلك مذكور في كتب الحديث . 
باب ما جاء فى ثمن الكلب "° 


ثبت عن النبى ية أنه نهى عن ثمن الكلب' واختلفت الرواية عن مالك وعلمائنا 
بعده على قولين وذلك في كلب يجوز الانتفاع به فأما كلب لا ينتفع به فلا خلاف أنه لا يجوز 
بيعه ولا تلزم قيمته لمتلفه”؟» وقال الشافعي ثمنه حرام(“ وقال أبو حنيفة ثمنه جائز29 ولم 
يزل مالك عمره كله يقول أكرهه / وحمل بعض أصحابنا لفظه على التحريم وحمله آخرون 


المستدرك ۱۹۸/۲ من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن 
عمير عن ابن عباس به وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وكذا صححه ابن حبان في 
صحيحه ( 1٤۹۸‏ ) من هذا الطريق وقال النووي في الأربعين وفي الروضة إنه حديث حسن وأقره الحافظ في 
التلخيص 781١/١‏ وكذلك صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٠١٤/١‏ : 

ا أبي لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء إنما سمعه من 
رجل لم يسمه أ توهم أنه عبد الله بن عامر أو اسماعيل بن مسلم ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده 1 

ونقل الحافظ في التلخيص ۲۸۲/١‏ عن عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عنه فأنكره جدا وقال ليس يروى هذا 
إلا عن الحسن عن الني يلل . . وأصل الباب حديث أبي هريرة ف في الصحيح من طريق زرارة بن أبي أوفى عنه 
بلفظ ( إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به انتا ما لم تعمل يه أو تكلم به» . رواه البخاري في الأيمان 
والنذور باب إذا حنث ناسيا . البخاري مع الفتح ٥٤۸/١١‏ ومسلم في الايمان باب تجاوز الله عن حديث 
النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر رقم ١117‏ من حديث أبي هريرة ولعل من صحح الحديث بناء على هذه 
الرواية الأخيرة . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند ٤‏ / ۰ وأبو داود ( ۱۷۲۰ ) وابن ماجه ( 70١7‏ ) من حديث جرير قال سمعت رسول 
الله ية يقول ( لا يأوي الضالة إلا ضال ) والحديث فى سنده عند أحمد وابن ماجه الضحاك بن المنذر بن 
او ا I‏ 

(۲) الموطأ 505/5 . 1 

(۳) مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول 
الله ية ( نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) الموطأ 707/5 وأخرجه البخاري في البيوع باب 
ما جاء في من الكلب ١١١/7”‏ ومسلم في المساقاة ( ٠١١۹۷‏ ) . 

(۾) قال الباجي نهيه ڪيه عن ڈ ثمن الكلب يحتمل أن يريد به ثمن الكلب المنهي عن اتخاذه فيتأول نهيه البائع عن 
أخذ يُمنه والانتفاع به وهذا يمنع نفعه » وأما الكلب المباح اتخاذه وهو كلب الماشية والحرث والصيد فاختلف 
ددجو ا ع يا ا ل اه لوو و ع 
حنيفة وروى عنه ابن القاسم أ نه كره بيعه . المنتقى ٥‏ وانظر فتح الباري 4117/5 وشرح السنة ۲٤/۸‏ . 

(0) أنظر فتح الباري 577/5 فقد قال الحافظ إن العلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقاً . 

(5) أنظر اللباب ۲ وشرح فتح القدير 558/6 فتح الباري 477/5 . 


على أن تركه خير من أخذه على أصل المكروه والصحيح عندي جواز بيعه وحل ثمنه لأنها 
عين يجوز اتخاذها والانتفاع بها ويصح تملكها بدليل وجوب القيمة على متلفيها فجاز بيعها 
لأن هذه الأوصاف هي أركان صحة البيع ولولا جواز بيعه من أين كان يوصل إليه كما لا 
يوصل إلى سائر الأموال إلا بالبيع والهبة وقد مهدنا ذلك في مسائل الأحكام . 
باب النهي عن بيعتين في بيعة(') 

أدخل مالك بلاغاً وهو ثابت عن النبي ييا صحيح رواه الشعبي والسلمي وقال أبو 
عيسى منهم هذا حديث صحيح واختلف العلماء في تفسيرها أما المالكية فقالوا هو أن يبيع 
الرجل من الرجل سلعتين بثمنين مختلفين على أنه قد لزمته إحدى الصفقتين فلينظر أيهما 
يلترم90"© . 
يلترم 

وقال الشافعي تفسيرها أن يقول أبيعك داري على أن تبيعني غلامك“ وكلا 
التفسيرين صحيح والمسألتان جميعاً لا تجوز وإن اختلف التعليل وهي تستمد تارة من قاعدة 
الربا وتارة من قاعدة الغرر ومن قاعدة الربا وربما اجتمعا في بعض المسائل فابنوا مسائلها 
على هذين الأصلين . 

باب بیع وسلف7©) 


أدخل مالك بلاغاً أن النبي كَل ( نهى عن بيع وسلف )20 رواه الترمذي وقال هذا 
حديث صحيح فإن قيل وكيف يصح وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قلنا 
قد تقدم الكلام في صحيفة عمرو ابن شعيب وهي صحيفة لا مرد لها وقد فسرها مالك 


)١(‏ الموطأ 577/1 مالك أنه بلغه أن رسول الله ية ( نهى عن بيعتين في بيعة ) وقد وصله الترمذي من حديث 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله ب عن بيعتين في بيعة » سنن الترمذي 
۳ وقال فيه حسن صحيح ورواة النسائي 751-17 وأبو داود ( "471١‏ ) بلفظ ( من باع بيعتين في 
بيعة فله أوكسهما أو الربا ) وإسناده حسن . 

(۲) أنظر تفصيل المذهب في المنتقى ٠٠/١‏ . 

(۳) ذكره الترمذي في سننه #/ 08# . 

. 10۷/۲ الموطأ‎ )٤( 

(0) عن مالك أنه بلغه أن رسول الله 4 ( نهى عن بيع وسلف ) الموطأ ۲ والحديث وصله أبو داود والترمذي 
والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدم تخريجه . 


41م كتاب البيوع 


ويتركب عليها أصل بديع من أصول المالكية وهو أن كل عقدين يتضادان وضعاً ويتناقضان 
حكما فإنه لا يجوز اجتماعهما أصله البيع والسلف فركبه عليه في جميع مسائل الفقه ومنه 
البيع والنكاح وذلك أن البيع مبني على المغابئة والمكايسة خارج عن باب العرف والعبادات 
والسلف مكارمة وقربة ومن هذا الباب الجمع بين العقد الواجب والجائز ومثله بيع وجعالة 
ويزيده على ذلك أن أحد العوضين الجعالة مجهول ولا يجوز أن يكون معلوماً فإنه إن 
كان معلوماً خرج عن باب الجعل والتحق يباب الإجارة وأمثال ذلك لا تحصى وهذه نبذة 
كافية . 


باب بيع الغرر() 


رواه مالك مرسلا”"2 وهو مسند اجتمعت عليه الأمة وهو أحد أركان البيوع وقواعده كما 

ومن الغرر بيع المعدوم فإنه أشد من الموجود المجهول . 

وقد بوب عليه مالك ما لا يجوز من بيع الحيوان9» وهي المضامين والملاقيح وحبل 
الحبلة فإنه غرر في المعدوم ومنه ما ذكر مالك من بيع الدابة الضالة والعبد الآبق لأنه لا يعلم 
هل هو على حاله أم تغير ومنه*» الحمل وجعل مالك منه استثناء الحمل من الجارية 
المبيعة””» وذلك صحيح لوجهين أحدهما : أنه لا يدري السلامة عند الوضع وذلك يختص 
بالآدميين والثانية الجهالة بالثمن دون خوف الهلاك وذلك فى سائر الحيوانات ولهذه الدقيقة 
تفطن فالك فقال في هذا الباب « وذلك بأن يقول الرجل للرجل ثمن شاتي بثلاثة دنانير فهي 
لك بدينارين ولي ما في بطنها("2 » فهذا غرر ومخاطرة ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد بوب 


. 551/5 الموطأ‎ )١( 

(5) مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ك « نهى عن بيع الغرر» ورواه مسلم موصولا 
من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : « نهى رسول الله َة عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» 
مسلم في البيوع ( ١611‏ ) وشرح الستة 71/4 . 

, 507/١ الموطأ‎ )۳( 

. 576/5 الموطأ‎ )٤( 

, ٠1٥/۲ الموطأ‎ )٥( 

(5) الموطأ 5567/5 . 


كتاب البيوع At‏ 


عليه » قال مالك“ ومنه التاج المدرج في جرابه إذا لم يصفه وبه قال الشافعي(© وقال أبو 
حنيفة ذلك جائز وله الخيار إذا رآ" وقد مهدناه في مسائل الخلاف . 

وأما بيع البرنامج فانفرد به مالك فقال يجوز على الصفة. يدفع إليه برنامجه ويقول له 
هذا تفسيرها في برنامجي 2*7 قال الشافعي لا يجوز“ لوجهين أحدهما أن بيع الصفة إنما 
ع اج ب السو لكوم ا PU OO‏ 
تقدم ولولا أن الصفة تعين الغائب / ما جازت في السلم ألا تري أنه إذا أحضر الموصوف فيه 
لزم قبوله . والثاني قال الصفة بدل عن الرؤية فإنما يكون البدل مع تعذر المبدل فأما المبدل 
ههنا وهي الرؤية متعذرة لأن في حل الشدائد في المواسم مشقة عظيمة على الناس فنزل 
البدل وهى الصفة مقام المبدل وهي الرؤية لأجل المشقة بناء على قاعدة المصلحة » حتى 
قال علماؤنا لو باعه ثوباً في كمه على الصفة لم يجز وقد احتج مالك على ذلك بأنه أمر 
معمول به عندهم معلوم من معاملاتهم“ لا من طريق التعلق بأهل المدينة ولكن من جهة 
أن ذلك طريق إلى العلم في العادة فإن وجدوه على الصفة لزمهم وإن كان على خلافها فلهم 
رد البيع . 


باب بيع الخيار“ 


ذكر مالك رحمه الله حديث ابن عمر أن النبيّ ية قال : ( البيعان بالخيار كل واحد 
منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار )^ قال الشافعي خيار المجلس ثابت 


. 557/5 الموطاً‎ )١( 

(۲) انظر مذهبه في e‏ 1۸۸/۹ و 4/۳ . 

(۳) انظر اللباب ١6/57‏ . 

. 1۷٠/۲ انظر الموطأ‎ )٤( 

(5) انظر المجموع 7١١/9‏ . 

(5) في ج في معاملاتهم . 

(۷) الموطأ 591/5 . 

(8) الموطأ 771/1 وأخرجه البخاري في البيوع باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ۸٤/۳‏ ومسلم في البيوع باب ثبوت 
خيار المجلس للمتبايعين )151١(‏ . 


Afo‏ كتاب البيوع. 


في البيع لكل واحد من المتبايعين حتى يقوما عن مجلسهما٠‏ وروى ذلك الدارقطني تفسيرا 
عن الني كل أنه قال : ( المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا عن 
مكانهما الذي كانا يتبايعان فيه )29 . 


وكان ابن عمر إذا بايع أحداً قام ومشى خطىّ حتى يلزم البيع9©© . 

وقد مهدنا في مسائل الخلاف تأويلات هذا الحديث وحققناها من ثمانية أوجه منها 
قول مالك فيه وليس عندنا في هذا الحديث حد معروف ولا أمر معمول به إشارة إلى أن 
المجلس مجهول المدة ولوشرط الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا فكيف يثبت حكم بالشرع 
بما لا يجوز شرطاً في الشرع وهذا شيء لا يتفطن إليه إلا مثل مالك فظن الجهال 
المتوسمون بالعلم من أصحابنا أن مالكا إنما تعلق فيه بعمل أهل المدينة وهذه غباوة7*» . 

وإنما غاص على ما قلناه . فإن قيل قد أثبت مالك خيار المجنس في التمليك قلنا 
الطلاق يعلق على الغرر والخطر وثبت في المجهول ومع المجهول والبيع بخلافه ولو لم 
يكن في هذا القبس إلا هذه المشكاة لكفاه . 


١77/٠١ نقل النووي أنه قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم شرح النووي على مسلم‎ )١( 
. ۳۹/۸ وانظر شرح السنة‎ 

(۲) سنن الدارقطني 5/7 من طريق الليث أن نافعاً حدثه عن ابن عمر أن النبي ية قال : ( إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو خير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع ) 
قال الحافظ وقد أقدم الداودي على رد هذا الحديث المتفق على صحته بما لا يقبل منه فقال قول الليث في هذا 
الحديث وكانا جميعاً ليس بمحفوظ لأن مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظرائه . وهو رد لما اتفق الأئمة 
على ثبوته بغير مستند ثم قال وآي لوم على من روى الحديث مفسراً لأحد محتملاته حافظاً من ذلك ما لم 
يحفظه غيره مع وقوع تعدد المجلس فهو محمول على أن شي شيخهم حدثهم به تارة مفسراً وتارة مختصراً ٠‏ فتح 
الباري ۳۳۳/٤‏ . 

فق أخرجه أبو داود في سننه ( ۳٤٥۷‏ ) وابن ماجه ( ۲۱۸۲ ) وشرح السنة ٤١/۸‏ والحديث صححه الشيخ ناصر » 
انظر صحيح ابن ماجه ۱۲/۲ وكذلك الشيخ شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة . 

(5) قال الحافظ أسند إنكار ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من المالكية أن مالكا ترك العمل به لكون أهل 
المدينة على خلافه قال ابن العربي إنما لم يأخذ به مالك لأن وقت التفرق غير معلوم فأشبه بيوع الغرر 
كالملامسة وتعقب بأنه يقول بخيار الشرط ولا يحده بوقت وما ادعاه من الغرر موجود فيه وبأن الغرر في خيار 
المجلس معدوم لأن كلا منهما متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غرر . فتح الباري 
ا 


كتاب البيوع S3‏ 


القول في المرابحة() 


هذا باب عويص ليس له في القرآن ولا في السنة ترجمة اللهم إلا أن الله قال : 

ل وأحل الله البيع وحرم الربا 4“ فاقتضى هذا الإطلاق كما قدمنا جواز كل بيع إلا ما قام 
الدليل على رده حسب ما تقدم في القواعد وقد طالعت في جميع كتب العلماء المعول 
عليهم في المذاهب فما رأيت أحداً منهم فهمه كما ينبغي ولا قرره كما يجب واستوفى 
معاقده على الكمال إلا محمد بن عبدوس”9») بناه على ستة معاقد وقعت منثورة في كلام 
مالك فجمعها وفرع عليها . 

الأول ما يحسب في الثمن والربح . والثاني ما يحسب في الثمن ولا يحسب في 
الربح . الثالث ما يحسب بالشرط ولا يحسب بالإطلاق. والرابع أن ينعقد المبيع على 
الكذب. الخامس أن ينعقد البيع على غش : السادس أن ينعقد البيع على عيب . 

ولكل واحد حكم ليس للآخر وقد يجتمع الكذب والغش والعيب في عقد وقد يجتمع 
اثنان منهما في عقد فتتعارض الأحكام ولولا أن هذا الكتاب للأصول لا للفروع لمهدناها 
لكم ولكن هذا تنبيه وتمامه في كتب المسائل . 


القول فى الحوالة(؟) 
قال النبيّ بي في الحديث الصحيح : ( مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على 
غني 20 فليتبع 9 ) . 


. 578/5 الموطأ‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية هلالا . 

(۳) محمد بن عبدوس وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس الإمام المبرز العابد الفقيه الزاهد المجاب 
الدعوة صلى الصبح بوضوء العشاء ثلاثين سنة لم يكن في عصره أفقه منه أخذ عن جماعة منهم سحنون وبه 
تفقه ولد على رأس المائتين وتوفي بعد ابن سحنون بخمس سنين شجرة النور الزكية ۷١/١‏ . 

. 5/5/١ الموطأ‎ )٤( 

. في ج مليء‎ )٥( 

(5) متفق عليه البخاري في كتاب الحوالات باب الحوالة ٠۲۳١/۳‏ ومسلم في المساقاة باب تحريم مطل الغني 
(1515 ) والموطأ ٦۷٤/۲‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال : ( مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم 
على مليء فليتبع ) . 


ASV‏ كتاب البيوع 


أما قوله (مطل الخني ظلم) فإنه متفق عليه لأنه لا عذر في التأخير لمن كان قادراً على 
الأداء ومهما اختلف العلماء في الأمر بحقوق الله تعالى هل هو على الفور أم مسترسل على 
الأزمان فإنهم قد اتفقوا على أن الأمر بحق الآدمي على الفور وذلك لفقر الآدمي وجاجته وأن 
الله هو الغني له ما في السموات وما في الأرض / فإذا ثبت هذا واشتغل الغني عن أداء 
الحق فإن كل فعل يفعله معصية وينشأ من هذا ما إذا اشتغل بالصلاة عن أداء الدين فاختلف 
العلماء في ذلك فقال أحمد بن حئبل الصلاة باطلة(١)‏ وقال جمهور العلماء الصلاة صحيحة 
منهم مالك بن أنس وحكى الجويني عنه أن الصلاة باطلة ولم أرها في كتبه ولا تجري 
على أصوله وهو حكم أصولي ليس من الفروع وقد بيناها في مسائل الأصول في الكلام على 
الصلاة في الدار المغضوبة وحققنا تعارض الأمر والنهى وبينا اتصالهما وانفصالهما فلينظر 
هنالك ففيه شفاء الغليل إن شاء الله . ۰ 


وفي قوله ك : ( إذا أتبع أحدكم على مليء ء فليتبع ) دليل على أن الحؤالة [ من 
القضاء”” 2 ] فإن شاء الرجل أن يقضي الدين الذي عليه من ماله قضى وإن شاء ‏ أن يحيل 
على غيره به إذا كان ملياً جاز ولا تكون محاولة الحوالة من المطل هذا إذا كان له على 
المحال عليه دين ولا يعتبر رضى من عليه الدين وقال أبو حنيفة يعتبر(" لأنها عنده مبايعة 
yy yy‏ 
ات مض ابن تر لي ل وا تع ای على مارد e‏ ط رضاه 
بل أمره بالإتباع . قلنا هذا محمول على الندب بدليل قول النبيّ يله : ا 
شروطهم)(9*» » ابطا د مار Sp‏ روات الي ATS ng‏ يط جا مده و وبري او مم مرو AE OAS‏ 


)001( انظر مذهب أحمد في الإفصاح لابن هبيرة ١١/١‏ . 
(؟) زيادة من ج وك . 
زفة انظر مذهبه في اللباب 17١/7‏ مجمع الأنهر ١57/5‏ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمروبن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله لا قال : 
( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلا أو أحل حرام والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم 
حلالاً أو حل حراماً ) ا ا عن س وروا بن ماج فى لنت را 
۲ وصححه الشيخ ناصر . 


00000000٠‏ وعموم قوله :$ أوفوا بالعقود 4 وهذا إنما عامته للمحيل وعليه شرط 
الثمن وفي ذمته أوجب المال فلا ينتقل عنه إلى غيره فيسقط شرطه ويتبدل عقده إلا برضاه 
وهذا ما لا جواب لهم عنه : 
مسألة : 

فإن رضي المحال بالمحال عليه فخرج عديماً فقال الشافعي إنه يخسر وقال أبو 
حنيفة إنه يرجع0© وقال مالك إن غره منه رجع عليه وإلا فلا رجوع عليه وقد قيدناها(؟» في 
مسائل الخلاف وبينا أن الحوالة نقل ذمة إلى ذمة وليست بمبايعة وأما إذا غره 0 إشكال في 
رجوعه عليه لأن أصل الحوالة اس على باطل من الغش والمخادعة وقد اأ اال کا 
باجتنابها ونهى عن فعلها وقال : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )7 فوجب الحكم 
برده 5 


باب إفلاس الغريم” 
روى مالك في الموطأ عن اللي بيا : ( أن صاحب المتاع يكون أحق به في الفلس 
فإن مات فهو أسوة الغرماء )9© . 


. ) ١ ( سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) قال النووي مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على مليء ء استحب له قبول الحوالة وقان بعض العلماء 
القبول مباح لا مندوب وقال بعضهم واجب لظاهر الأمر وهو مذهب داود وغيره. شرح النووي على مسلم 
۰ . 

(5) انظر مجمع الأنهر ٠٤١/١‏ . 

. في ك وج قررناها‎ )٤( 

(ه) مسلم في كتاب الأقضية باب الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ( ۱۷١۸‏ ) 1۸ من حديث عائشة . 

(5) الموطأ 1۷۸/۲ . 

(۷) رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله يك قال : ( أيما 
رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا . . . ) قال ابن عبد البر هكذا في 

جميع الموطآت عن مالك مرسلاً إلا عبد الرزاق فوصله . الموطأ 1۷۸/۲ . 

17 ر إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وهو شامي عن الزهري أخرجه أبوداود ( 7077 ) وصححه أبن 
خزيمة وابن التركماني في الجوهر النقي ٩‏ ونقل ابن التركماني عن ابن عبد البر في التمهيد أنه رواه 
عبد الله بن بركة ومحمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم الصنعانيون عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن 


۸4۹ كتاب الببوع 


وروی أبو داود عن النْبىّ ية أنه قال : ( أيما رجل مات أو أفلس فوجد صاحب 
المتاع متاعه بعينه فهو أحق به ) . 

وفي الصحيح : (أيما رجل أفلس فوجد صاحب المتاع متاعه فهو أحق به)27 ولم يجر 
في الصحيح بحكم الموت ذكر قال مالك بحديثه الذي رواه » وقال الشافعي ٠‏ بحديث أبي 
داود رواه الدارقطنى 29 وصححه وترك أبو حنيفة الكل قال إنه إذا أفلس أو مات فهو أسوة 
الغرماء لا يرجع في عين ماله أبداً واحتج بأنه قد رضي عن نقل حقه من العين إلى الذمة فلا 
يرجع إليها” قلنا له إنما رضي بنقلها عن المعاوضة فإذا لم يحصل له العوض فلم يحصل 
على المقصود فوجب أن يرجع في عين ماله فالقياس معنا لا حعه وحديث الأول دونه 
فليس له في المسألة حظ وبقي الخلاف بيننا وبين ن الشافعي ذ فى الموت. فأما حديث أبي داود 
الذي تناول الدارقطني تصحيحه فلا يصح بحال وقد بينا ذلك في شرح الحديث وتكلمنا 
على رواته بما فيهم . وأما حديث الصحيحين© ذ فى الفلس فليس بحجة وأصل . وأما 
حديث مالك فمبني على صحة القول بصحة المرسل من الأسانيد وبينا في أصول الفقه أنه 
حجة / من كل مرسل له يعلم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة بخلاف من يرسل عن كل 
أحد لأنه يكون ار ا فاق والقياس نعل ملاخيه في ا 
فإن الفلس يخرب الذمة كما يخربها الموت . قال أصحاب الشافعي ف في الفلس رجاء أن 

يطرأ على المفلس مال فإن رزقه لم ينقطع وأما في الموت فقد انقطع م منه الرجاء وحازت 
أحكامه في الدار الآخرة قال علماؤنا رحمة الله عليهم كذلك ينقطع الرجاء في الموت أن 


أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النيّ بل مسنداً وكذا رواه عراك بن مالك عن أبي هريرة ذكره ابن 
حزم التلخيص ۳۹/۳ وروى عبد الرزاق في مصنفه (10158 ) عن مالك المرسل المتقدم ثم قال 
( 15159 ) أنا سفيان عن هشام صاحب الدستوائي حدثني قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن 
أبي هريرة عن النبي ية مثل حديث الزهري . 

)١(‏ الموطأ 778/7 وهو متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون باب إذا وجد ماله عند مفلس 
في البيع والقرض ٠٠١/۳‏ - 107 ومسلم في كتاب المساقاة ( 1609 ) من حديث أبي هريرة . 

(۲) انظر المجموع 1917/١٠١١‏ وتهذيب السنن ٠۷١/١‏ . 

() انظر سنن الدارقطني ۳٠/۳‏ ولم يذكر فيه تصحيحاً ولعله ذكره في غير السنن والحديشهراويه إسماعيل بن عياش 
وهو ثقة في الشاميين قال أحمد ويحبى بن معين وغيرهما حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح 
تهذيب السنن ۱۷۹/١‏ . 

. ١18/5 مجمع الأنهر‎ ١517/5 انظر اللباب‎ )٤( 


(0) في ج ا لصحيح . 


كتاب البيوع وم 


يطرأ له مال وكم رأينا من ذلك بميراث يطرأ أو فائدة تظهر وأما قولهم إن رزق الحي لم ينقطع 
فصحيح ولكن في القوت لا في الثروة والغناء : 


باب ما يجوز من السلف() 


قد بينا حل البيع وتحريم الربا وقررنا في قاعدة المعروف أنه يجوز فيها المسامحة في 
الزيادة في المقدار والصفة ما لا يجوز في البيع لكونها خارجة عن المكايسة داخلة في باب 
المعروف وقد فصلت الشريعة بين الغرضين وجعلتهما قاعدتين وقد أعطى الي ية في 
القرض سناً أفضل من السن وقال : ( خياركم أحسنكم قضاء ٠)‏ وهذا كما قال مالك إذا لم 
يكن في ذلك شرط ولا وأي ”29 ولا عادة*» فإنه حينئذ يخرج من باب المعروف إلى باب 
المعاوضة الذي يعتبر فيها الربا ويجوز في المقدار إذا كان يسيراً فإن كان كثيراً لم يجز وعليه 
يخرج قول عمر بن الخطاب فأين الحمال(“ . 


فصل في الضرر 


قد ثبت تحريمه شرعاً فحيث ما وقع امتنع وقد خص النبي بل منها نوازل واقعة 
كقوله : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) . 

فإن البيع إذا كان جائزاً على الإطلاق والمزايدة مباحة بالإجماع فإن ذلك عند رکون 
المتبايعين واتفاقهما على تقدير العقد قبل أن ينفذاه وهى ثلاثة أحوال : 

الأولى : بيع المزايدة وله مقي الخال اة : 

الثانية : الزيادة بعد تمام البيع وذلك لا ينفع المشتري الثاني ولا يضر الأول لأن بيعه 
قد انعقد أما إن فيه إدخال هم على البائع فيمتنع من هذا الوجه . 


. 589/5 الموطأ‎ )١( 

(۲) الموطأ 286/7 ومسلم في كتاب المساقاة )17٠١(‏ من حديث أبي رافع وهو متفق عليه من رواية أبي هريرة. 

(5) الوأي : المواعدة . شرح الزرقاني 770/7 . ش 

. 1۸1/۲ الموطأ‎ )٤( 

(0) مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل استلف رجلا طعاماً على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك 
عمر بن الخطاب وقال : أين الحمل ؟ ( يعني حملانه ) الموطأ 1۸١/۲‏ . 


86١‏ كتاب البيوع 


والحالة الثالثة هي حالة الركون فلا يحل للبائع بعد الركون إلى المشتري أن يرجع عنه 
إلى غيره لزيادة يزيدها الك بان نعل لم يرع ربح ذلك فى ی 
فعل صادف نصاً منقولا وعموماً معقولاً تعاضد فيه الشرع والعقل فوجب أن يقضى بفسخه › 
وکقوله('“ ( لا تلقوا الركبان ٩)‏ وقد اختلف في ذلك هل هو لحق الراكب أو لحق المركوب 
إليه بالسلعة والصحيح عندي أنه لحق المركوب إليه وعليه يدل ق قوة قوله ( دعوا الناس يرزق 
الله بعضهم من بعض )20 وهو أيضاً مثل الأول في الخلاف وعندي مثله في الفسخ ومنها 
النجش وهو أن يزيد في السلعة لمنفعة البائع لا لعقد الشراء وهو تغرير بالمشتري وله الخيار 
إذا علم والزيادة حرام على البائع وكذلك الغش حرام باتفاق وإذا وقع واطلع عليه المشتري 
فإنه بالخيار بين أن يتحمله أو يرد البيع والضابط لذلك أنه متى كان المنع الحق الله تعبداً فسخ 
البيع إجماعاً ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار ومتى ما كان لحق الله 
ولحق الآدمي فعند كافة العلماء ء أنه يفسخ : واختلف علماؤنا فيه على تفصيل طويل يرد في 
المسائل عمدته على الإطلاق أنه إن قوي حق الآدمي بأن يكون في نهي اشر عنه رائحة 
المصلحة ففيه الخيار وإن قوي فيه حكم التعبد وجب الفسخ وقول النبي 4ه : (لا تصر 
الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها )29 في في الصحيح ( ثلاث 1 
إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر )(*) وفي الصحيح أيضا : ( من 
سمراء )23 وهذا حديث عظيم بيانه في موضعين مسائل الخلاف وشرح الصحيح ومن 
فصوله القوية أن التصرية عندنا عيب وبه قال الشافعي 29 وقال أبو حنيفة ليست بعيب2) 


. في ج كقوله ليس فيها واو‎ )١( 

(۲) الموطأ 1۸۳/۲ وهو متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل ٩۲/۳‏ ومسلم 
في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ( ٠١٠١‏ ) من حديث أبي هريرة . 

(5) الموطأ 1۸۳/۲ ومتفق عليه أخحرجه البخاري في البيوع باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل 47/7 ومسلم في 
الببوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ( ١١‏ ) من حديث أبي هريرة . 

(0) مسلم في البيوع باب حكم بيع المصراة ( 1574 ) . 

(5) مسلم في البيوع ( )۲٤( ) ١9174‏ . 

(۷) انظر شرح النووي على مسلم 11/1۰ وشرح السنة ١76/4‏ فتح الباري ۳١١/٤‏ . 

نك انظر مذهب الإمام أبي حنيفة في عمنة القاري شرح صحيح البخاري 7/۱1 فقد ذكر أغلب الاعتراضات 
على الحنفية ورد عليها . 


8 * كتاب القبس ۲ 


كتاب البيوع AoY‏ 


والدليل/ على أنه عيب زيادة الثمن بالتصرية ونقصانه بعدمها ولا جواب عن هذا . ورد أبو 
حنيفة هذا الحديث لوجهين ١‏ أخدهما أن رار انو ری رلم يكن فنيها وإنما كان وجا 
صالحاً وإنما تقبل روايته في المواعظ لا في الأحكام؛ وأسندوا ذلك إلى الشعبي ونعو 

بالله من مسألة لا تثبت 2 لصاحبها إلا بالطعن على الصحابة وأبو هريرة ا 
الثوب المجموع له فلو لم يكن فقيهاً لنفعته بركة الحفظ في كل ما يقول" ولقد كنت بجامع 
المنصور في حلقة قاضي القضاة الدامغاني7؟» وجرت هذه المسألة في ذكر أبي هريرة فقال 
لي بعض علمائنا طعن بعضهم في وا معي بدو ا 
أثناء المجلس عظيمة المنظر وقصدت إلى المتكلم في أ بي هريرة ونفر المجلس وتفرق 
الخلق ثم أخذت تحت بعض السواري حجرأ فدخلت فيه . 


الثاني وقد قال أبو حنيفة إن هذا الحديث يخالف أصول الشريعة من ثمانية أوجه 
فأوردها وجاوبنا عليها كما فى مسائل الخلاف() ومن غرائب مذهبنا أن أشهب ذكر عنه في 


)١(‏ قال الحافظ اعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة بأعذار شتى فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية 
أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة فلا يؤخذ بما رواه مخالفاً للقياس الجلي وهو كلام 
آذى قائله نفسه وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله 
كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك وقال وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث 
ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوقف حديث أبي هريرة فلولا أن خبر 
أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك وقال ابن السمعاني في الاصطلاح 
التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة . فتح الباري ٠٠١-۳۹٤/٤‏ . 
وانظر الاعتراضات على الحنفية والإجابة عنها في عمدة القاري 77١/١١‏ . 

(۲) وهو عامر بن شراحيل الشعبي . 

(۳) مسلم في كتاب الفضائل باب من فضائا لل أبي هريرة من حديث الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة 
يقول : ( إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ي والله الموعد كنت رجلا مسكيناً أخدم 
رسول الله َة على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق ) . . . مسلم ( 5197 ) . 

)٤(‏ لعله عبيد الله بن محمد بن طلحة بن الحسن أبو محمد الدامغاني ابن أخت قاضي القضاة أبي عبد الله 
محمد بن علي الدامغاني شهد عند خاله في يوم الثلناء ؟ من ربيع الآخر سنة to‏ فقبل شهادته ثم ولاه 
القضاء بربع الكرخ يوم الثلثاء ٠١‏ رجب سنة ١۷٤ه‏ وقد مات رحمه الله سنة ۲٠٠ه‏ ودفن عند قبر أبي 
حنيفة . ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٠١٤/۲‏ . 

(5) هذه المسائل ذكرها العيني في عمدة القاري 77١/١١‏ وصاحب إعلاء السنن ٠٠/٠۳‏ وأجابا عن تلك المسائل 
وكذلك ذكرها الحافظ في الفتح ٠٠٤/٤‏ . 


Aer‏ كتاب الببوع 


کک 


العتبية أنه قال إن ردها لم يرد معها شيثاً) لأن الخراج بالضمان وهذا قول باطل من 
وجهين : 
أحدهما أن الخراج بالضمان حديث لم يصح مداره على عائشة لكن المعنى مجمع 
عليه ولو صح الطريق إلى عائشة وهو الجواب الثاني لما كان فيه حجة لأنه عموم وهذا نص 
من مسائل العتبية التي لم تثبت فيها رواية وإنما هي منقولة من صحف ملفقة من البيوت وفي 
مثلها قال مالك لا يجوز بيع كتب الفقه يعني القراطيس والأوراق التي كانت تکتب عنه فأما 
كتاب محصل مروي مضبوط بالفصول والأصول فإنه يجوز بيعه إجماعا . 


. 57١/١١ نقل هذه الرواية العيني في عمدة القاري‎ )١( 


كتاب الشفعة : 65م 


كتساب الشفعسة 


اختلف العلماء رضي الله عنهم في علة الشفعة بعد اتفاقهم على أن أصلها موضوع 
لدفع الضرر فمنهم من قال إن العلة ضرر الخلطة وعداها إلى الجار وهو أبو حنيفة وأهل 
العراق ومنهم من قال إنها لضرر الشركة وذلك فيما يلزم من مؤونة القسمة. قال أبو المعالي 
الجويني ٠”‏ قولاً لم يسبق إليه روى عنه إسماعيل الطوسي 22 وغيره وذكره لنا عنه محمد بن 
طاهر الزنجاني الشهيد0” في كتاب العمد وأشار إليه في الأساليب7؟» قال إن الأخذ بالشفعة 
غير معلل لأنه فسخ قهري يترتب على عقد اختياري أذن الشرع فيه وهذا ما لا نظير له في 
الشريعة وإنما شرعه الله تعالى بما علم من الحكمة لا لعلة نصبها علماً وهذا الذي أشار إليه 
لا يصح عند كافة العلماء لأن الحكم إذا ورد في الشريعة وظهر تعليله وعلمت فائدته وجب 
البناء عليها وتعين العمل بها وقد ظهرت علة الضرر في الشفعة ظهوراً جلياً ووافقنا على 
التفريع عليها ولو كان الأخذ بالشفعة تعبداً ما فرع ولا ركب عليه اك 
الشافعية أعظم مما في كتبنا وقد كانت الأموال الربوية على مذهب أبي المعالي في التوقف 
عن تعليلها والاقتصار على الأعيان الأربعة الوارد ذلك فيها أولى ( ثم اقتحمنا فيها التعليل 
٠‏ مع أن تعليل الشفعة أظهر2'». فتعليل الشفعة أولى . فأما التعليل بضرر الخلطة فباطل لأن 
ذلك يفصله صاحب الشرطة ويرفعه القاضي والإمام ويكفه المسلمون بعضهم عن بعض وقد 
ذكر مالك في الموطأ مرسلا عن سعيد بن المسيب وورد في الصحيح مسنداً أن النبيّ ل : 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 

(5) إسماعيل الطوسي لم يتضح لي من هو . 

(۳) لعله محمد بن طاهر المقدسي الحافظ أبو الفضل ذو الرحلة الواسعة والتصانيف والتعاليق عاش ستين سنة توفي 
ببغداد سنة ( /ا٠ده‏ ) العبر 745/57 . تذكرة الحفاظ ١747‏ ) طبقات الحفاظ للسيوطي ( 507 ) » سير 
أعلام النبلاء 59/56" . 

. في ج الأسلوب‎ )٤( 

() في ت و ج وك أولا . 

(1) في ج وم أولى . 


66م كتاب الشفعة 


(قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وحرفت الطرق فلا شفعة(")), فإنما جعل 
النِيّ بل الشفعة في مال مشترك مآله القسمة وليس بين المتجاورين / شركة ولا بين 
لار ء بينهم بالشفعة والخلطة التي بينهم إنما هي خلطة صحبة 
وكم من جارين لا يلتقيان لكل واحد منهما خليل ومخالط هما عنهما متباينان فإن قيل فقد 
روي عن الننيّ ككل أنه قال: (الجار أحق بصقبه)", قلنا: قد تكلمنا على هذه الأحاديث 
والتعليل في مسائل الخلاف بكلام طويل منتخب يغنيكم عنه الآن أن الصقب هو القرب0© 
ال رايا إنما هو قرب الشركة بدليل قوله : ( الشفعة فيما لم يقسم ) فأما لفظ الجار 
فإن الشريك أخص الجارين والعرب تسمي الشريكين جارين كما تسمي بذلك متقاربي 
المنزلين قال الشاعر : 
أجارتنا بيني فإنك طالقه؟» 

فإذا تمهد هذا فإن مسائل الشفعة كثيرة وتفريعاتها متشعبة أمهات مسائلها ثمانية 
مسائل : 

المسألة الأولى : 

اتفق علماء الأمصار على أن الشفعة إنما تكون في العقار دون المنقول لما قدمناه من 


(1) مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 4 « قضى 
بالشفعة فيما لم يقسم . . . » الموطأ ۷١۳/۲‏ » قال ابن عبد البر مرسل عن مالك لأكثر رواة الموطأ وغيرهم . 
قال الحافظ اختلف على الزهري في هذا الإسناد فقال مالك عن أبي سلمة وابن المسيب مرسلا كذا رواه 
الشافعي وغيره ورواه أبو عاصم والماجشون عنه فوصله بذكر أبي هريرة أخرجه البيهقي ورواه ابن جريج عن 
الزهري كذلك لكن قال عنهما أو عن أحدهما أخرجه أبو داود والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر 
موصولاً وعن ابن المسيب عن النبي ول مرسلاً وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه . فتح الباري 475/5 . 
قلت الرواية الموصولة عند البخاري من حديث أبي سلمة عن جابر ١١4/7‏ وانظر التلخيص ”08/7 . 

(۲) أخرجه البخاري في الشفعة ١١4/7‏ من حديث أبي رافع . 1 

() قال البغوي السقب القرب بالسين والصاد يريد بما يليه وبما يقرب منه وليس في هذا الحديث ذكر الشفعة 
فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة > شرح السنة ۲٤۲/۸‏ . وقال ابن الأثير 
السقب بالسين والصاد في الأصل القرب يقال سقبت الدار وأسقب أي قربت ويحتج بهذا الحديث من أوجب 
الشفعة للجار وإن لم يكن مقاسماً . النهاية ۳۷۷/۲ . 

-- للاعشى‎ 7160/١١ البيت عزاه ابن منظور في لسبان العرب‎ )٤( 
: وتمام البيت‎ 
أجارتنابيني فإنك طالقه كذاك أمور الناس غاد وطالقه‎ 


كتاب الشفعة Ao‏ 


أن الشفعة إنما ثبتت لضرر مؤونة القسمة وذلك يختص بالعقار دون المنقول إذ من المنقول 
ما لا ينقسم بحال وما ينقسم منه فلا مؤونة فيه وانفرد مالك عن جمهور العلماء بفرعين : 

أحدهما أنه قال الشفعة فى الثمار وهى من المنقولات . 

- وقال سائر العلماء كل منقول لا شفعة فيه كالعروض وهذا قياس جلي وعول مالك 

على ركنين : 
2023 أحدهما أن الثمرة وإن كانت مقطوعة منقولة فإنها بأصلها من العقار نابعة عنها نشأت 
وفيها بقيت فما دامت متصلة بها فحكمها حكمها أولا ترى إلى الأغصان والأوراق فيها 
الشفعة تابعة للأصول وهي تنفصل عنها وتنقطع منها . 

الركن الثاني وهو أن النيّ بيه أرخص في بيع العرايا واستثناها من الربا لضرر 
المداخلة وكذلك ضرر المداخلة في الثمرة مثله عند القضاء بالشفعة . 

الفرع الثاني قال مالك“ لا ينقسم من العقار إلا بفساد هيئته وتغير صفته" كالحمام 
والبئر وذلك لفقه بديع لم يتفطن له سواه وذلك أن الشفعة وضعت كما قلناه دفعا لضرر مؤونة 
القسمة والخسارة في تغيير هيئة الحمام والبئر أكثر منها في مؤونة القسمة فكيف يدفع ضرر 
بأعظم منه وإنما يرفع أعظم الضررين بأهون منه وهذا بين لمن تنأمله وله ذا قلنا إن رواية 
المصريين أقوى ولم يكن في قول الله  :‏ مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً 4 متعلق 
لأنه عموم تخصه قاعدة الضرر والفساد المتفق عليها9؟» . 


. في ت ل وك ما لا ينقسم‎ )١( 

(۲) في ك وتغير صفته لا شفعة . 

(۳) سورة النساء آية ( /ا ) . 

(5) قال القرطبي استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيبر على حالة كالحمام 
والبيت وبيدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها فقال مالك يقسم ذلك وإن لم يكن 
نصيب أحدهم ما ينتفع به لقوله تعالى : « مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً 4 وهو قول ابن كنانة وبه قال 
ا ا 2017 ة بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه 
قسمت له وقال ابن أبي ليلى إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم فلا يقسم وكل قسم يدخل فيه الضرر على 
أحدهما دون الآخر فإنه لا يقسم وهو قول أبي ثور قال ابن المنذر وهو أصح القولين ورواه ابن القاسم عن مالك 
فيما ذكر ابن العربيٍ قال ابن القاسم وأنا أرى أن كل ما لا يقسم من الدور والمنازل والحمامات وفي قسمته 
الضرر ولا ينتفع به إذا قسم أن يباع ولا شفعة فيه لقوله عليه السلام في كل ما لا يقسم . . . تفسير القرطبي 
212 وانظر الكافي بداية المجتهد ٠٠۷/۲‏ . 


Ao¥‏ كتاب الشفعة 


المسألة الثانية : 

اتفق العلماء رحمة الله عليهم على أن الشفعة إنما يترتب حكمها في عقد معاوضة فإن 
وقع الملك في الخط المشاع بغير عوض كالهبة المحضة فروي عن مالك فيه الشفعة 
واتفقت الأمة على أنه لا شفعة في الخط المشاع الموروث وهذه الرواية عن مالك في الهيئة 
وإن كانت قليلة في النقل فإنها قوية في الدليل فإن الشفعة إنما ثبتت ثبتت لضرر الشركة وذلك في 
الموهوب كما هوة في«المبيع فإن قبل العوهوب لك يقير غرف ن :فلم يكن ته الشقعة كما لو 
ورث جزءاً مشاعاً وهوقول كافة العلماءء قلنا : ليس من التحقيق قياس الهبة على الميراث لأن 
ملك الموروث دخل قسراً من الله تعالئ لا دفع له لجبلة بخلاف الهبة فإنه ملك دخل على 
الشريك باختيار المتعاقدين فوجبت فيه الشفعة كالمتبايعين وقد كان يمكنه ألا يفعل فلما فعل 
التحق الاختيار بالاختيار وفارق القهر والإضرار فإن قيل يبطل من وجه آخر وذلك أن الشفعة 
إنما هي أخذ بعوض ولا عوض في الهبة » قلنا الجواب من وجهين : 

أحدهما أن هذا يبطل بما إذا جحد المشتري / العوض أو نسيه أو مات ولم يعرف . 

الجواب الثاني وهو تمام الأول أن في مسألتنا وهي الهبة عوض عظيم وهي قيمة 
الشقص وهي التي يرجع إليها في المسائل المتقدمة أو بعضها فركبوه عليه والله أعلم . 

المسألة الثالئة : 

كما ثبتت الشفعة عند علمائنا في المبيع كذلك تثبت في الممهورة والمخالعة وبه قال 
الشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة هي مختصة ة بالمبيع ° والمسألة غريبة المأخذ لأنا نقول مع 
الشافعي إنه شقص ملك عن معاوضة فوجبت فيه الشفعة كالمبيع ولا إشكال في أن النكاح 
والخلع معاوضة لأن الله تعالئ يقول : ظ وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير 
مسافحات 4“ وقد بينا ذلك في التلخيص إلا أن الشافعى قال يأخذ الشقص بمهر المثل 
وقال مالك يأخذه بقيمته وما قاله الشافعي وهو بادي الرأي لأن المنفعة إنما تكون بالثمن فإن 
تعذر فيؤخذ قيمته كما لو اث شترى شقصاً بعبد أو ثوب والبضع عندنا وعند الشافعي متقوم 
يضمن بالمسمى في الصحيح وبالمثل في الفاسد إلا أن مالكاً تفطن لدقيقة قة وهو أن النكاح 
مبني على المكارمة فقيد ذلك بالمهر وقد ينقص فلم يكن فيه أعدل من أن يأخذ قيمة 


. ۷۷-۷٦/٠١ انظر مذهب الشافعي في الروضة‎ )١( 
. ٤١١/۲ مجمع الأنهر‎ ٠١7/1 انظر اللباب‎ )۲( 


كتاب الشفعة AOA‏ 


الشقص وقد اتفقنا على أنه يرجع إلى قيمة الشقص عند تعذر حال الثمن وهذه حالة تعذر 
وحجة أبي حنيفة والجواب عنها في مسائل الخلاف . 

المسألة الرابعة :00 ٠‏ 

قال علماؤنا الشفعة على مقدار الأنصباء لأنها فائدة من فوائد الملك فقدرت بقدر 
الملك كالغلة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إنها على قدر الرؤوس لأنها لدفع الضرر بدليل 
حالة الانفراد والمسألة عويصة المأخذ جداً لا تحتملها هذه العجالة فانظروها فى موضعها من 
مسائل الخلاف . ۰ 

المسألة الخامسة : 

خيار الشفعة موروث عندنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يورث قال الإمام أبو 
على الصاغاني ٠‏ الحنفي الخيار غير متروك وإنما يورث بقول الله ©« ما ترك # وكيف يصح 
أن يكون متروكاً بعد الموت وهو صفة من صفاته وصفاته تبطل بموته من حياة وعلم وصفات 
وقدرة وغير ذلك قال لنا فخر الإسلام الشاشي هذا مزج الشرعيات بالعقليات والشرعية لم 
تبن على هذا فإن الأحكام كلها إنما هي راجعة إلى قول الله والحقوق التي أثبتها إنما هي 
ثابتة بإثباته لا بقول أحد من البشر.ولا بفعله ولا بصفته فهي تنتقل بنقل الله لها من شخص 
إلى شخص ولو باع رجل فداناً فقيل له ما بعت من الأرض فهي لله لا يقدر على نقلها ولا 
على تصريفها أو الملك بما هو فلا يفسره إلا بما يرجع إلى الفعل والفعل عوض لا يبقى 
فكيف يتصور أن يباع أو ينقل فتتبع مثل هذا إفساد للأحكام ولكن الباري تعالى جعل الحي 
خليفة الميت فما كان للميت فهوله . 

المسألة السادسة : 

قال مالك دون سائر العلماء”“ الشفعة إنما تكون بين أهل السهام من الورثة دون 
غيرهم من المشركين وقال غيره بأجمعهم إنما تكون لكل شريك قرب أو بعد لأنها لدفع 
الضرر كما قدمناه وذلك يستوي فيه القريب والبعيد من الشركاء مثال ذلك ميت ترك جدتين 
وأخوين لأم وأخوة لأب فباعت إحدى الجدتين لم تشفع في حظها إلا الأخرى . وكذلك لو 
باع الأخ للأم لم يشفع عليه إلا أخوه ولو باع أحد الأخوة للأب منع عليه جميع الورثة 
والدقيقة التي تفطن لها مالك في هذا الباب وفاتت الشافعي فإن أبا حنيفة بنى عليها واطرد 


. في ج الصاكاني . وهوخطأ . (۲) في م الفقهاء‎ )١( 


۸0۹ كتاب الشفعة 


SS 
ودليلنا عليه فيما تقدم خلافاً لأبي حنيفة في قوله إنها تثبت بالضرر المطلق وإذا ثبتت لضرر‎ 
قللجدتين سدسها‎ Î القسمة كما دللنا عليه فهذه الدار التي تركها الميت إنما تقسم‎ 
وللأخوة للأم ثلثها والثلاثة الأسداس للأخوة للأب فينفرد كل جزء بنصيبه ثم / يقسم‎ 
الأخوان للأم حظهما بينهما وكذلك الجدتان فكما يجتمع السهم في القسمة كذلك تجب فيه‎ 
الشفعة ومن يفارقه في القسم لا شفعة له كما لا يجتمع معه في القسمة لكن يبقى على هذا‎ 
إشكال واحد وهو أن أهل السهام يشفعون على العصبة عندنا ولا يشفع العصبة على أهل‎ 
السهام وذلك لقوة السهم فيدخل الأقوى على الأضعف ولا يزاحم الأضعف الأقوى هذا‎ 
. لباب الدليل وهو مستوفى في مسائل الخلاف‎ 

المسألة السابعة : 

قال الشافعي وأبو حنيفة الشفعة على الفور'“ لما روي في الحديث عن التي كله : 
( أن الشفعة كنشطة عقال إن أخذتها أمسكتها وإن تركتها ذهبت )20 » وقاسوه على الرد 
بالعيب فإنه على الفور باتفاق من الكل وعن مالك روايتان : 

إحداهما أنها غير محددة بمدة وإنما هي على حال الثمن والمثمون والمشتري 
والشفيع . 

لثانية : أنها مقدرة بعام ونحوه ودليلنا أنه حق ثبت لدفع الضرر فلم يكن على الفور 
أصله القصاص فإن تار تغلب فنقول لم يتقدر بسنة أصله القصاص . قلنا هذا القلب لا 
يلزمنا نحن ويلزمكم أنتم لأن اكور أن الحقوق كلها ليست على الفور وكذلك 


٠٠/۲ نقل ابن هبيرة عن الشافعي في القديم أنها على التراخي وفي الجديد أنها على الفور الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 
. وقال إن لأبي حنيفة في المسألة روايتين أيضاً‎ 

EET OT‏ اا عن أبيه عن 
ابن عمر قال قال رسول الله ي : (الشفعة كحل العقال) ابن ماجه ۸٠١/۲‏ ورواه ابن عدي في الكامل 
5 في ترجمة محمد بن الحارث ثم قال ولمحمد بن الحارث غير ما ذكرت بهذا الإسناد عن ابن 
البيلماني وقد رواه عن محمد بن الحارث جماعة معروفون وعامة ما يرويه غير محفوظ ورواه البيهقي ٠١8/5‏ 
وقال محمد بن الحارث متروك محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف ضعفهما یحی بن معين وغيره وقال 
ابن أبي حاتم في العلل ٤۷4/١‏ عن أبي زرعة هذا حديث منكر لا أعلم أحداً قال بهذا الغائب له شفعته 
والصبي حتى يكبر . وقال الحافظ في التلخيص 51/7 بعد أن عزاه لابن ماجه والبزار إسناده ضعيف جداً وقال 
ابن حبان لا أصل له وقال البيهقي ليس بثابت . 


الديون واقتضاؤها وقياسكم على الرد بالعيب ساقط لأن الرد بالعيب مخصوص عن الأصول 
بعيد عن الشفعة ألاترى7١)‏ أنه لوغير في الرد بالعيب ببناء وغرس لكان فوتا ولوفعل ذلك بالشفعة 
لم يكون فوتا . 

المسألة الثامنة : 

إذا باع a‏ بشمن إلى أجل فقال الشافعي وأبو حنيفة) الشفيع بالخيار إن شاء أن 
يأخذ بالثمن حال أو ينتظر الأجل وهذا تحكم وتغيير للشفعة فإن حكم الشفعة أن ينزل 
الشفيع منزلة المشتري فقلب هذا لا يجوز ونحن أسعد بالمسألة من القوم . 


. في م ألا تراه‎ )١( 

(۲) قال ابن هبيرة قال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد يأخذه بثمن حال أو يصبر حتى ينقضي الأجل و 
الشافعي في القديم من أقواله يأخذ بثمن مؤجل في الحال وإلا يترك وعن الشافعي قول ثالث أنه يأخذه بسلعة 
تساوي الثمن إلى ذلك الأجل وقال مالك وأحمد إذا كان ملياً ثقة أخذه بالثمن المؤجل وإن لم يكن ملياً ثقة أتى 
بكفيل على ثقة فيكفله ثم يأخد بالثمن المؤجل . الإفصاح ۳۸/۲ . 


١5م‏ كتاب المساقاة 


كتساب المساتاة ° 


إعلموا وفقكم الله أن عقد المساقاة في الشريعة رخصة من الله مستثناة ة من الإجارة 
المجهولة العمل“ للحاجة كما أن الجعل مستثنى من الإجارة المجهولة العمل .للحاجة ثبت 
عن النيّ يكل في الصحيح أنه : ( قالت الأنصار له يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا 
المهاجرين النخيل قال : لا . قالوا : فيكفون المؤونة ونشركهم في الثمرة قالوا : سمعنا 
وأطعنا 9" ) . 


وثبت عنه ل أنه ساقى أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من نخل وزرع”*؟ وكان بين 
النخل بياض فكان لغواً . 

وقال أبو حنيفة المساقاة باطلة وعذراً له فإنه كان ضعيفاً في الحلديث ذكرت له قصة 
خيبر فقال إن اليهود كانوا رقيقاً لني لا فجعل رقيقه في ماله عملة فيه وجعل لهم نصف 
الثمر أرزاقاً لهم . قلنا لوعرف الحديث لما قال(“ هذا وقد كان اللي بل بين أن بقاءهم في 
الأرض إنما هو للمسلمين إن شاؤوا أن يبقوهم وإن شاؤوا أن يخرجوهم أخرجوهم ولو كانوا 


, ۷٠۳/۲ الموطأ‎ )١( 

(۲) في ج الأجرة . 

(۳) روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال أراد النبي بل الأنصار أن يقلح من البحرين فقالت الأنصار : 
(حتى يقح لأخواننا من المهاجرين مثل مثل الذي بطع لنا. . .) البخاري في باب القطائع ٠١١/۳‏ . 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه ۱۴۷/۴۳ » ومسلم في كتاب 
المساقاة رقم ( ٠٠١١‏ ) وأبو داود انظ مختصر المنذري مع تهذيب السئن 57/5 » والترمذي ٦1۷/۳‏ › 
والنسائي ٥۳/۷‏ من حديث ابن عمر عن النبي وه أنه عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .... 

(6) قال العيني وأجاب أبو حنيفة عن حديث الباب بأن معاملة النبي ية أهل خيبر لم يكن بطريق المزارعة والمساقاة 
بل كان بطريق الخراج على وجه المن عليهم والصلح لأنه ل ملكها غنيمة فلو كان أخذ كلها جاز وتركها في 
أيديهم بشطر ما يخرج منها فضا وكان ذلك خراج مقاسمة وهو جائز كالتوظيف ولا نزاع فيه . عمدة القاري 
81ت . 


كتاب المساقاة AY‏ 


رقيقاًما صلح ذلك وكلامهم أقل من أن يتكلم عليه(" . 

ومسائل المساقاة عويصة 0 رخصة مخصوصة وإذا ثبت الأصل قياساً معللاً أمكن 

تعليله واضطردت فروعه وإذا ثبتت ثبتت رخصة عسر الضبط واضطربت آراء المجتهدين عليه 
ولذلك أطنب مالك في المساقاة وذكر منها مسائل وفروعاً اتبع فيها كلها الأثر وما وجد من 
العمل ومن أمهات مسائلها أن المساقاة تجوز في كل شجرة » وقال الشافعي لا تجوز إلا في 
النخل والكرم لأنها رخصة فاقتصر بها على مورد النص” قلنا مها عليك إنما وردت في 
النخل فلم عديتها إلى الكرم والأصل في كل رخصة في الشريعة أن يكون ما في معناها 
لاحقاً بها مما يتفطن له قبل النظر / في العلة وقد بينا ذلك في أصول الفقه وخصوصا عندنا 
وعند الشافعي ولهذا قلنا إنه تجوز المساقاة فى الثمرة بعد ظهورها وقال الشافعي لا تجوز 
ودليلنا أن ما بعد الظهور في معنى ما قبل الظهور لأن المقصود كفاية العامل لرب العمل 
وشركته في الثمرة وهذا يستوي فيه ما قبل الظهور وما بعده ولذلك قال ابن القاسم وغيره 
خلافاً لسحنون إن المساقاة تجوز في الثمرة بعد طيبها لأن الحاجة في المساقاة بعد الطيب 
كالحاجة في المساقاة قبل الطيب إذ الشجرة مفتقرة إلى 0 
تجذ ثمرتها أو من أول ما تحاول خدمتها إلى أن تستحصد ثمرتها ولذلك اتبع مالك الأثر 
قال تجوز المساقاة فى خمسة أوسق من تمر بين العامل صاحب ا ا 
واحد منهما يقتصر(” عن النصاب بخلاف سائر الأموال الزكاتية لأن عبد الله بن رواحة كان 
يخرص ويأخذ الزكاة مما يجب ولا يسأل عن الشركاء وقد بنى علماؤنا هذه المسألة على أن 
العامل في المساقاة متى يملك١)‏ حصته فقيل لا يملكها حتى يقبضها فتبنى المسألة على 
هذا والأول أقوى في الدليل وقد خرج ابن القاسم عن هذا الأصل فقال لا تجوز مساقاة 


ا ل E‏ ال ال ا 
فأراد شرح لو نات امورل الله 1 أن يرهم يها على أن يكوا عملها وله نماك رفن 
لهم رسول الله كك : ( نقركم بها على ذلك ما شئنا ) فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا . مسلم في 
كتاب OO 100۱ o‏ 

۳ 

: ا 

(9) في ت تملك . 


AY‏ كتاب المساقاة 


النصراني في كرمك إلا إذا أمنت أن يعصره مرا“ والنيّ كل قد ساقى أهل خيبر كلهم 
وهم كفار بأجمعهم وفيهم من لا يؤمن أن يتخذ من ثمره خمراً بل جميعهم لا يؤمن عليه ذلك 
فصح أن هذه الرواية في نهاية الضعف 1 


باب كراء الأرض 

مسألة كراء الأرض مسألة عويصة لها صور وغوائل اختلف العلماء فيها - لدن 
الصحابة إلى زماننا هذا واضطربت فيها الأحاديث اضطراباً كثيراً وباحثت شت عليها ”2 قديماً أثراً 
ونظراً فما وجدت من أتقنها إلا أبا عبد الرحمن النسائي 9 فإنه جمع أحاديثها باختلافها 
وطرقها في جزء كبير وجملة الأمر أن علماءنا قالوا لا يجوز كراء الأرض بطعام وإن كان مما لا 
تنبته الأرض وقال الشافعي يجوز بحفظه في الذمة“ وقال أبو حنيفة يجوز بكل ما كان ثمناً 
في المبيع وقال الليث يجوز بجزء معلوم مما يخرج منها وقال غيره يجوز بجزء مجهول مثل 
أن يقول ولي ما تنبته هذه البقعة منها ويعينها وقيل لا يجوز كراؤها بحال”؟ وفي كل ذلك 
حديث وأثر فأما قول النبيّ كل فيها : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه )° وهو 
صحيح ويعارضه2 مثله في الصحة وهو أن الي ككل قال لرافع : ( ما تصنعون بأرضكم 
قال نكريها بالربع وبالأوسق من التمر قال : لا تفعلوا أزرعوها أو ازرعوها )2 . وأما قول 


. ١١/8 المدونة‎ )١( 

(5) في م وعنها . 

)٣(‏ هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي أبو عبد الرحمن محدث حافظ ولد بنسا ٠٠١‏ ومات بمكة سنة 
۳ . له ترجمة في سير أعلام النبلاء ١715/١6‏ ء تهذيب الكمال ۲۳/١‏ » المنتظم ۱۳١/١‏ » الكامل في 
التاريخ ۸ .». وفيات الأعيان ١//8-17/اء‏ تهذيب التهذيب ”5/١‏ . 

(5) قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتاً معلوماً جائز بالذهب والفضة روينا هذا القول 
عن سعد بن أبي وقاص ورافع بن خديج وابن عمر وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعبد الله بن الحارث وأبوجعفر ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال أحمد قل ما اختلفوا في الذهب والورق . الأشراف ص ٠١۸‏ وانظر 
المعني 14/0 . 

(0) حكى ابن قدامة في المغني الأقوال في المسألة ونسبها إلى أصحابها فانظره ۳٠۹/٥‏ 7 

(7) متفق عليه البخاري في المزارعة باب ما كان أصحاب الني كك يواسي بعضهم بعضا في الثمرة 1٤١1/۳‏ » 
ومسلم في البيوع باب كراء الأرض ( ۸۷ - 88 ) من حديث جابر . 

(۷) في م وج فيعارضه . : 

(۸) متفق عليه البخاري في الحرث والمزارعة باب ما كان أصحاب الني #8 يواسي بغضهم بعضا في الزراعة = 


كتاب المساقاة . 45 


علمائنا إنها لا تجوز بشيء من الطعام فهو ذريعة وأنها لا تجوز بشيء مما يخرج منها وإن 
كان بما لا تنبت لوجهين : 

أحدهما أنها ذريعة الذريعة وشبهة الشبه مسألة مختلف فيها وقد بيناها . 

والثاني وهو الأقوى قول النبيّ يل لرافع لا تفعلوا وقد قال له نكريها بالأوسق من التمر 
والنهي يقتضي التحريم . 

وأما الكراء بجزء منها وإن كان مما لا تنبت فلوجهين أحدهماا') وهو مذهب فيه 
أحاديث كثيرة والمعنى فيه قوي وذلك أنا رأينا الله تعالى قد أذن لمن كان عنده نقد أن 
يتصرف فيه طلباً للربح أو يعطيه لغيره يتصرف فيه بجزء معلوم فالأرض مثله وإلا فأي فرق 
بينهما وهذا أقوى في الباب ونحن نفعله واللة الموفق . 


5 والثمرة ٠ ١41/7‏ ومسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم ( 1644 ) وأبو دلود ( 7744 ) والنسائي ٤٤/۷‏ - 
44 . 


. زيادة منج وم‎ 4١( 


0 .0 كتاب القراض 


كتساب القسر اض ° 


القراض عقد كان في الجاهلية وأقره الإسلام وفعله النبي كلل قبل المبعث. قارضته 
ECHOES‏ الشام وبعث النيّ و فلم ينكره من شريعة 
الإسلام20 / حتى استأثر الله به إليه وأهل الحجاز يسمونه قراضاً وأهل العراق يسمونه 
مضاربة“ 0 في 0 إنه مأخوذ من القرض وهو القطع كأنه قطع خلعاملٍ جزء من ماله أو 
قطعه كله للعامل عن نفسه وقيل هو مأخوذ من المساواة يقال قارض فلاناً إذا ساواه وفي 

حديث أبي الدرداء « قارض الناس ما قارضوك فإنك إن تركتهم لم يتركوك »(*2 . 

وقيل في المضاربة إنها مأخوذة من الضرب في الأرض وقيل إنها مأخوذة من ضرب 
معه في سهمه أي في الربح وأدخل مالك فيه أصلا قضاء عمر على أبي موسى وعلى 
ولديه”» حسبما نصه في هذا الكتاب فإن قيل كيف جاز لعمر أن ينقض قضاء أبي موسی 


وهو أمير من الأمراء قلنا قلنا : إذا کان الإمام أعدل من الأمير تعين عليه أن ينظر في أقضية 


. 1۸۷/۲ الموطأ‎ )١( 

(۲) هذه القصة ساقها ابن إسحاق في سيرته e ۱۸۷/١‏ 

(") قال ابن الأثير القراض المضاربة في لغة أهل الحجاز قال قارضه يقارضه قراضاً ومقارضة . . . والمضاربة من 
الضرب في الأرض . النهاية ٤١/٤‏ . 
وقال في القاموس القراض والمقارضة المضاربة كأنه عقد على الضرب في الأرض والسعي فيها وقطعها بالسير 
وصورته أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح بينهما على ما يشترطاه . ترتيب القاموس ٥۹۳/۳‏ . 

)٤(‏ زواه أبو نعيم في الحلية ۲۹۸/١‏ » والخطابي في غریب الحديث له ۳٤۷/۲‏ » وأبو عبيد في الغريب 
٤‏ .ء وابن الأثير في النهاية ٤١/٤‏ . 

(ه) مالك عن زيد بن أسلم عن أيه أنه قال حرج عبد اله وعيد اله ابا عمر بن اللخطفب في جيش إل العراق فلما 
قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال : لو أقدز لكما على أمر أنفعكما 
به لفعلت » ثم قال : بلى هنا مال من مال الله أريد أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من 
متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديبان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا وددنا ذلك وكتب 
إلن عمر بن الخطاب أن يأعذ منهما المال . .. الموطأ 1۸۷/۲ ء وإسناكة صحيح . 


كتاب القراض , A1٦‏ 


عماله. جواب ثاني : لم يتعرض قط عمر ولا غيره قضاء أمير لفضلهم وعدالتهم .ولكن لما 
كانت هذه النازلة في ولدي عمر خثبي ما خشى وقال ما قال فزال عن الريبة بعظيم ورعه وبرأ 
نفسه وابنيه وأميره عن التهمة إذا ثبت هذا فإنه يجوز القراض بالذهب والفضة إذا كانا 
مسكوكين بلا خلاف فإن كانا تبرأ أو نقاراً ففي ذلك اختلاف كثير بين العلماء في المذهب. 
وههنا غريبة وهي أن قراض الناس في الجاهلية وصدر الإسلام لم يكن مسكوكاً وإنما كان 
تبرأ('» ونقارً5) فعجبت للشافعي ولعلمائنا كيف منعوا ذلك وجوازه في الشرع إنما انعقد 
بغير مسكوك . قالت الشافعية ومن ساعدهم من علمائنا إنما امتنع القراض بغير المسكوك. 
لأن العامل يحتاج إلى عمل في بيع النقرة حتى تعود سكة فهصير كالمعاوضة بعرض: قلنا 
ليس هذا كالقرض على ما يأتي بيانه إن شاء الله" وذلك لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز 
القراض بالعروض إلا الأوزاعي وابن أبي ليلى واحتجا بأن ما كان في البيع جاز القراض به 
كالنقدين“» وعول سائر العلماء على مسألة أصولية اختلف الناس بزعمهم فيها وهي متفق 
بين العلماء عليها فافهموها وادخروها وهي النظر في المال. قالوا إن قارضه بعرض فباعه 
العامل بمائة ثم اتجر حتى صار المال ماثة وخمسين ثم دعاه إلى المقاسمة وقال له خلص 
رأس المال كما يلزم ونقسم ربح المال فجاء ليشتري ذلك العرض فوجده بمائة وخمسين فإنه 
يشتريه فيذهب ربحه ويمضي عمله باطلا وهذا ما لا جواب لهم عنه . ْ 
تبيين : 

أكثر مالك في القراض وقسم أبوابه على خمدة عشر باب وأكثر في التفريع وكان له به. 
اهتمام لأنها كانت نازلتهم ومن أصوله المسألة التي قررناها في أن القراض لا يجوز بالعرض. 
وقال أبوحنيفة يجوز القراض بالعرض بأن يقول بع هذا فإذا بعته فأنت فيه مقارضص2"7 . 

قلنا هذا لا يجوز لأنه إن باع بأجرة فهو قراض وإجارة والقراض لا ينضاف إليه عقد, 


. ليست في ج‎ )١( 

(۲) النقرة القطعة المذابة من الذهب والفضة . ترتيب القاموس 474/4 . 

() قال ابن المنذر فمما اختلفوا فيه دفع التبر من الذهب والفضة قراضاً فاجاز ذلك أبو ثور وقال مالك والليث بن 
سعد وأصحابه الرأي لا يجوز . بقول مالك ومن معه نقول . الأشراف ص 47 . 

(4) ذكر ابن المنذر أنه مذهب حماد بن أبي سليمان والأوزاعي وابن أبي ليلى . الأشراف صن 44 . 

(0)قال ابن المنذر إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعاً ليبيعه ثم يعمل بثمنه مضاربة فذلك جائز في قول أحمد وإسحاق 
وأبي ثور وأصحاب الرأي . الأشراف ص ٠١4‏ . 


AY‏ كتاب القراض 


آخر إجماعاً وإن باع بغير أجرة كان قد شرط عليه زيادة العمل ولا يجوز بإجماع أن يشترط 
رب المال زيادة على العامل فى القراض وبالجملة فإن مبنى القراض على العرف27 وأن لا 
تغير له هيئة على ما وضع في الأصل له ولا يكون له زيادة ومن ذلك أكل العامل منه 
بالمعروف وذلك على الاعتباز في السفر والحضر وهذه عادة رجع العلماء فيها على زعمهم 
إلى مذهب مالك في اعتبار العادة ويجوز له أن يشترط على العامل ما يعود بالمنفعة له في 
الربح وإنما("© يرجو صيانة المال أو نماه كأن يقول له لا تشتر إلا سلعة كذا فإن قال له على 
أن لا تشتري إلا من فلان فإن كان فلان متسع المال عظيم التجارة كأبي سعيد الحداد وأبي 
ملك الفقيه فإنه يجوز عند علمائنا ويكون بمنزلة أن / يعين له سلعة كثيرة الوجود نافعة في 
البيع والانتفاع وكذلك قال علماؤنا متى كان في المال خسارة ولو ذهب جميعه لم يكن على 
العامل شيء فإن كانت الخسارة بزيادة على رأس المال لزم العامل ود, يتعلق برب المال 
منها شيء . ٠‏ 

وأما التعدي في القراض فهو من مسائل الغصب وغير ذلك من مسائله كثيرة ومفسداته 
طويلة وهي مذكورة في كتب المسائل فلينظر هنالك فإن فسد القراض فاختلف العلماء فيه 
على خمسة أقوال : 

الأول أن فيه قراض المثل . الثاني إجرة المثل وبه قال عامة الفقهاء. الثالث روي عن 
ابن القاسم أنه قال إن كان الفساد في العقد رد لقراض مثله وإن كان لزيادة رد إلى الأجرة 
وقال محمد بن المواز مسألة رد فيها إلى الأقل من قراض المثل أو مما سمي من الربح فإذا 
اضطردت صارت قولا رابعا . 

القول الخامس أن قراض المثل ( أو أجرة المثل )22 إنما هي باختلاف الحال حسب 
ما أشار إليه ابن القاسم في بعض المصنفات وقد حصرت المسائل التي فيها قراض المثل 
على رواية ابن القاسم فوجدتها تسع مسائل : 

الأولى القراض بالضمان » الثانية إلى أجل , الثالثة عروض .» الرابعة دنانير 
ليصرفها » الخامسة دين يقبضه » السادسة مبهم » السابعة إن اختلفا بعد العمل فالقول قول 
العامل إذا أتى بما يشبه وال رد إلى قراض مثله وكذلك المساقاة وقال أشهب إن جاء بها يشبه 


. في ج الربح وفي م وبالجملة فإن مبنى القراض على الرفق ولا تغير له هيثة‎ )١( 
. في ج وربما‎ )۲( 
. زيااة من م‎ )۳( 


كتاب القراض . AIA‏ 


وال صدّق رب المال فيما يشبه فإن لم يأت به حمل على قراض مثله وعندي أنه قول 
واحد » والثامنة والتاسعة قال أصبغ إن قارض ألا يشتري إلا سلعة كذا غير موجودة فاشترى. 
غيرها فقد تعدى فإن ربح فإن له ما ربج قراض مثله وهنالك عاشرة وهي إذا قارضه على أن 
يشتري عبر فلان ثم يشتري بعده انيا فهذا يدخل في قسم القراض بالمثل والصحيح 
خروجه عنه . والقراض على ثلاثة أقسام في هذا المعنى غير جائز ماض كالقراض بالنقار غير 
جائز بالمثل كما تقدم غير جائز بالإجارة وهو الأكثر وقد استوفينا ذلك محررا في كتب 
المسائل وجه من قال إنه يرد إلى قراض مثله وإليه يميل الشافعي في قول أن كل عقد فاسد 
فإنه يرد إلى عوض مثله هذا هو الصحيح إلا أن يكون مع عقد القراض زيادة تخرجه عن بابه 
إلى الإإجارة فيكون له إجرة المثل وهو وجه القول الثاني وهذا يدلك على صحة القول الثالث 
في تفصيل ابن القاسم أن الفساد إذا كان من غير زيادة خرج عن بابه إلى الإجارة وبقي 
قراضاً لأن فاسده لا يخرج عن عوض صحيحه وبهذا يستدل على صحة القول الخامس أن 
ما كان من الزيادة لا يخرجه إلى عمل يقابله عوض أو من فساد يرجع إلى رب المال لا يتعلق 
بالعقذ لا يدخل به في الأجرة إنه يكون فيه قراض مثله ووجه قول ابن المواز أن له الأقل لأنه 
إن كان قراض المثل أقل فهو الذي وجب له في الحكم والتسمية قد أسقطها الشرع وإن كان 
المسمى أقل فقد رضي به ولا يزاد عليه وهذا كثير في مسائل البيوع الفاسدة فاطلبوه(“ 
تجدوه فيها إن شاء الله . 


. زيادة منج‎ )١( 


454 ش كتاب الأقضية 


كتاب الأقضية 


حديث أم سلمة زوج النيّ كل قال : ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء 
من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار “٠)‏ . 
مقدمة: 

القضاء بين الناس أصل الشريعة ومدار الأحكام وخلافة الله في الخلق . قال الله 
سبحانه : « يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الئاس بالحق 4 7 وقال 
سبحانه لرسوله 4ة : ط وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4< / وقال  :‏ لتحكم بين الناس 
بما أراك الله ٠“)‏ وروى النسائي 2*0 وأبو داود والترمذي في حديث اتفقوا على معناه وإن 
اختلفوا في لفظه المعنى : ( القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق 
فقضى بغيره ورجل لا يدري بما يحكم فهذان في النار ورجل عرف الحق فقضى به فذلك 
في الجنة )°0 . 


)١(‏ الموطاً ۲ والبخاري في الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين ۲٠٠/۳‏ ومسلم ( 10/17 ) في الأقضية 
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة وأبو داود ( 75817) والترمذي ۱۳۳۹ » والنسائي ۲۳۳/۸ . وأحمد 
7 و۳۰۷ و۳۰۸ و ۳۲۰ , والبغوي في شرح السنة ١١١/١١‏ . 

(۲) سؤرة ص الآية ( 7١‏ ) . 

(۴) سورة المائدة الآية ( 54 ) . 

(8) سورة النساء الآية ( ٠١0‏ ) . 

(5) لم أجد هذا الحديث في سنن النسائي الصغرى ولعله في الكبرى ولم يعزه له المنذري في مختصر السنن 
٠6‏ ولا النابلسي في ذخائر المواريث 1 . 

)١(‏ أما زواية أبي داود بلفظ ( القضاة ثلائة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق 
فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) 
مختصر السنن ٠١6/60‏ > جامع الأصول ١57/٠١‏ » ورواه الترمذي ۳ وابن ماجه ۷۷٩/۲‏ . 
والحاكم في مستدركه ٩۰/٤‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيحعلى شرط. - 


كتاب الأقضية ام 


وثبت عن النبيّ وك أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ( بم تقضي ؟ قال.: بكتاب 
الله » قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله ب قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد 
رأبي ولا آلوا » قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي رسول الله )200 . 


وأرسل رسول الله كك أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن فقال لهما في الصحيح : ( يسرا ولا 


مسلم وعقب .عليه الذهبي بقوله : قلت: ابن بكير الغنوي منكر الحديث قال وله شاهد صحيح قلت طريق 
الحاكم فيه عبد الله بن بكير الغنوي الكوفي عن محمد بن سوقة كان من عتق الشيعة وقال الساجي من أهل 
الصذق ولیس بقوي وذكر له ابن عدي مناكير . ميزان الاعتدال ۳۹۹/۲ وانظر الكامل ١651/4‏ قلت وشيخ 
عبد الله بن بكير هنا هو حكيم بن جبير الأسدي وقيل مولى ثقيف الكوفي ضعيف رمي بالتشيع من الخامسة 5 
ت ص 17/78 اتات 2440/7 الكاشف 1١48/١‏ درجة الحديث صححه الحاكم والشيخ ناصر في إرواء الغليل 
۸ . وفي المشكاة ١١١7/1‏ » وفي صحيح ابن ماجه ۳٤/۲‏ ولعل ذلك بالنظر إلى تعدد الطرق . 

)١(‏ رؤاه أحمد :في المسند 75/0 و 747 وأبو داود في سننه انظر مختصر المنذري 5١7/0‏ والترمذي في سننه 
۳ وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل وأبو عون الثقفي اسمه 
محمد بن عبيد الله ورواه البغوي في شرح السئة ١١15/٠١‏ من حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب 
معاذ عن معاذ . ْ 
والحارث بن عمرو ابن أختي المغيرة بن شعبة الثقفي وقال ابن عون مجهول من السادسة مات بعد المائة دت 
التقريب ص ٠٤١‏ . وقال الحافظ في ت ت الحارث بن عمرو ابن خي المغيرة بن شعبة الثقفي روى عن 
أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ في الاجتهاد وعنه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي ولا 
يعرف إلا بهذا قال البخاري لا يصح ولا يعرف وقال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي 
بمتصل . . . وذكره العقيلي وابن الجارود وأبو العرب في الضعفاء وقال ابن عدي هو معروف بهذا الحديث 

وذكره ابن حبان في الثقات وذكر إمام الحرمين أن هذا الحديث مخرج في الصحيح ووهم في ذلك كما قال 
الحافظ في ت ت 151/7 وقال الذهبي تفرد به أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو 
الثقفي ابن أخي المغيرة وما روى عن الحارث غير أبي عون فهو مجهول . الميزان ٤۳۹/۱‏ ء أما قوله عن 
ناس من أهل حمص فهم لا يعرفون . 
أقول هذا الحديث اختلفت فيه أنظار العلماء فمنهم من صححه بل ذهب إلى أكثر من ذلك فادعى أنه متفق عليه 
كإمام الحرمين وقد رد وله الحافظ في التلخيص 1۸١/٤‏ وكذلك في ت ت كما تقدم ومال الشيخ ابن العربي 
PEE‏ ب اسوك LOE‏ مون ست 
قال إنه لا يصح ومنهم من قال هو صحيح والدين القول بصحته فإنه حديث مشهو, 0 
وضعفه جماعة فقد قال ابن الجوزي رحمه الله لا يصح وإن كان TEE‏ 
عليه ولعمري إن كان معناه صحيحاً إنما ثبوته لا يعرف . العلل المتناهية ۲۷۳/۲ وقال ابن حزم لا يصح وكذا 
قال عبد الحق وابن طاهر . انظر التلخيص 181/4 والذي يترجح لي أنه حديث ضعيف لان في سنده مجهولاً 
وكون نُقَلته عن معاذ مجهولين أيضاً . 


۸۷1 كتاب الأقضية. 


تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا )200 . 

وثبت أنه يكل قال في حديث العسيف : ( واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها). 

وثبت عنه اة أنه قال : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر 
واحد )29 . وفي رواية : ( فإن أصاب فله عشرة أجؤر ٠)‏ رويناه من طرق كثيرة والأول 


أكثر . 


مرجع : 
افقوله كل : ( إنما أنا بشر ) إعلموا نور الله أفئدتكم أن النبيّ يكل بشر مثلكم كما بلغ عن 


)١(‏ متفق عليه . البخاري في المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع . البخاري مع الفتح 
4 ومسلم في الجهاد والسير باب الأمر بالتيسير وترك التنفير( ١077‏ ) . 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في الاعتصام باب أجو الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطا ١7/9‏ ومسلم في 
الأقضية باب أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطأ ( ۱۷١۹‏ ) من حديث أبي قيس مولى عمرو بن العاص 
عن عمروبن العاص أنه سمع رسول الله َة يقول : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا 
حكم فاجتهد لم أخطأ فله أجر) . 

(۳) رواه الدارقطني من طريق فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الأعلى بن عدي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال 
جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله يك فقال رسول الله يكل لعمروبن العاص : ( أقض بينهما » قال وأنت 
ههنا يا رسول الله » قال : نعم » قال : على ما أقضي » قال : إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور وإن 
اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد ) سنن الدارقطني ۲٠۳/٤‏ . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 88/4 من نفس الطريق وقال صحيح الإسناد وعقب عليه الذهبي بقوله قلت فرج 
ضعفوه قلت قال فيه الحافظ فرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي ضعيف من الثامنة مات سنة سبع 
وسبعين ومائة . دت ق/ ت ص٤٤٤‏ وانظرتات 55١/8‏ .. 
ورواه الدارقطني في سننه 7١7/4‏ من رواية عقبة بن عامر ولكن فيها فرج بن فضالة أيضاً وأخرجه الدارقظني 
عن أبي هريرة من طريق أبي مطيع معاوية بن يحبى عن ابن لهيعة عن أبي المصعب المعافري عن 
أبي هريرة عن الي يل . وابن لهيعة وإن كأن تابع فرج إلا أنه ضعيف هو الآخر ومن طريق أخرى لعمرو بن 
العاص أخرجه أحمد في المسند 1817/7 من طريق ابن لهيعة » ثنا الحارث بن يزيد عن سلمة بن أكسوم قال 
سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم بن البرجي كيف سمعت عبد الله بن عمروبن العاص يخبر قال سمعته 

قلت وهذا أيضاً إسناد ضعيف لأن سلمة بن أكسوم نقل الحافظ عن الحسيني إنه مجهول تعجيل المنفعة ص. 

4 وابن لهيعة ضعيف فعليه تكون كل الطرق السابقة ضعيفة . 


كتاب الأقضية AVY‏ 


ربه بنفسه فقال «إناأنابشر مر(" مثلكم ويوحى [ي)24' فأخبر أنه يل على حكم البشرية 
التي جبل عليها فإن الله شرفه بالوحي الذي جعله فيه واسطة بينه وبين خلقه وللبشر صفات 
منها كمال ومنها دناءات فأما صفات الكمال فهي له ولأصحابه الكرام على التمام والكمال' 
وأما الدناءات فهم مبرؤون عن التلبس بها وقد اختلف الناس في ععصمة الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين وبيناه في كتب الأصول والذي عندي أنهم بعد النبوة معصومون لا يواقع أحد 
منهم خطيئة ولا يأتي دناءة لا صغيرة ولا كبيرة وقد دللنا عليه وبيناه وانفصلنا عن الظواهر التي 
شي يتشبث بها الجاهلون وخذوا في ذلك أنموذجاً لا يقولن أحدكم عن الننيّ يل ولا عن سائر 
الرسل إلا ما قال الله لا يزيد من عنده ولا يفسر بما لا يحتمله اللفظ من آدم إلى محمد 6ل 
وإذا قال عن أحد منهم شيئاً من ذلك فلا يقولها إلا قارئً بالقرآن أو منبهاً لمن أشكل عليه حال 
من الأحوال فإما أن يضرب بذلك مثلاً أويجعله لمن عصى عذراً فهو كفر يستتاب قائله فآدم 
إنما اجتهد في التأويل فلم يصب وجه الدليل وذلك جائز على الأنبياء في كل حال « من 
الأحوال | | ونوح غضب على قومه فدعا عليهم|"|بالهلكة حين يئس منهم وما أحقهم 
بتلك الدعوة ولكن الذي يقتضيه منصب النبوة احتمال الأذى والصبر على الخلق ولم يكن 
ذلك إلا لمحمد ب حين كسرت رباعيته وشج في وجهه فاحتمل ذلك د اقتداء 


(1) سورة الكهف آية 91١‏ . 

(9) زيادة منج ١‏ 

(5؟):زيادة من ج ۰ 

).قال الإمام فخر الدين الرازي في قوله تعاليئ : شي ولم نجد له عزماً 4 قال أما قول (افسي) ففي ات أنه 
نسي وليس فيه أنه ما نسي سلمنا أنه لم يكن ناسياً ولكنه أخطأ في الاجتهاد وذلك لأن كلمة ( هذه ) في قوله 
« ولا تقربا هذه الشجرة » قد يراد بها الإشارة إلى النوع كما في قوله عليه الصلاة والسلام : ( هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به ) فآدم عليه السلام اشتبه الأمر عليه فظن أن المراد هو الشخص فعدل عنه إلى شخص 
آخر إلا أن المجتهد إذا أخطأ في الفروع لم يكن صاحب كبيرة . عصمة الأنبياء للرازي ص 77 وانظر تفسير 
القرطبي ۲۵۱/۱۱ . 

(6) وذلك في قوله تعالى  :‏ رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ) سورة نوح آية ٠٠‏ . 

(1) هذا حديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد فقد أخرجه البخاري في المغازي باب ما أصاب النبي يآ من 
الجراح يوم أحد ٠۳۰/۰‏ فقد ذكر أبوحازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله يك فقال أما 
والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله و ومن كان يسكب الماء وبما ثووي قال كانت فاطمة عليها 
السلام بنت رسول الله ل تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة 
أخذت قطعة.من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيثه يومثذ وجرح وجهه وكسرت البيضة 
على رأسه . البخاري ٠۳٠/١‏ » ومسلم في الجهاد والسير باب غزوة أحد ( ٠١١ ))۱۷۹١‏ . 


AVY‏ ْ كتاب الأقضية 


بالنيّ الذي أخبر عنه حين قال TET‏ فسال دمه فجعل يمسحه وقال اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لأ يعلمون )0 فبهذا المقدار رأى نوح أنه قد قصر فيه بعدما سبق منه فهو 
يعده على نفسه لا نحن وإبراهيم كَل قال : ( إني كذبت ثلاث كذبات وكل كذبة منها تصلح 
أن تكون درجاً إلى الجنة ) . 

قال النيّ َة لأنه ما حل“ بها عن دين الله وهذا يدلك على جهالة المفسرين الذي 
قالوا في قوله ۾ هذا ربي 04 إنه غلط في الكوكب في قوله ©« هذا ربي » وظنه انه ۶) 
وكذلك موسى قتل بالغضب في الله نفساً لم يؤمر بقتلها(*»/ فإنما كان الوهم في عدم انتظار 
الأمر خاصة وقتله بالنظر وأما يوسف ي فهم7) بها فكان فعل قلب لا فعل جارحة فالباري 
يخبر أن يوسف فعل بقلبه والناس م يقولون فعل بجوارحه والهم غير مؤاخذ به وأما 
داود کله فقد .داد( فيه دين الخلق وانبشت ت أقوالهم حتى ملأت الخلی“ دفراً والله إنغا أخبر 
عنه بكلمة واحدة وهي قوله وزاكفلنيها ٠'2)‏ فقال لق ظلمك بسؤال نمجتك إلى نعاجة )0 '». 


(1)) رواه مسلم من طريق الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كأني أنظر إلى رسول الله وَل بحكي نبياً من الأنبياء 
ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون مُسلم ( 1785 ) . 

(۲) كذا في جميع النسخ حل . 

(*7) سورة الأنعام آية ۷١‏ . 

(4) ذكر الرازي عدة أقوال وأجاب عنها ثم قال والأصح من هذه الأقوال أن ذلك على وجه الاعتبار والاستدلال لا 
على وجه الإخبار ولذلك فإن الله تعال لم يذم إبراهيم عليه السلام على ذلك بل ذكره بالمدح والتعظيم وأنه 
أراه ذلك كي يكون من الموقنين » هذا هو البحث: المشهور في الآية . عصمة الأنبياء ص 75 » وانظر مختصر 
ابن کشر ٥٩۲/۱‏ . 

(6» يقول تعالى : « قال رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون » القصص آية ٣۳‏ . 

(7) يقول تعالى : ظ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من 
عبادنا المخلصين ¢ سورة يوسف آية ٤‏ . 

(۷) قال ابن كثير اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام فقيل المراد بهمه بها خطرات حديث النفس حكاه 
البغوي عن بعض أهل التحقيق :.. . وقيل هم بضربها وقيل تمناها زوجة وقيل هم بها لولا أن رأى برهان ربه 
فلم يهم بها . مختصر تفسير ابن كثير 741/1 3 وانظر عصمة الأنبياء للرازي ص 017 . 

(4 كذا في جميع النسخ داد . 

(4) الدفر بالتحريك التتن - ترتيب القاموس ۱۹۲/۱١‏ والمراد أن دنهم دخله الدود أي الخلل يقال داد الطعام أي . 
صار فيه الدود كما في القاموس . ٤‏ 

(١٠)قال‏ : ظ أكفلنيها وعزني في الخطاب » سورة ص آية ۲۳ . 

(1١١).سورة‏ ص آية 74 . 

۲ ۽ كتاب القبس ۳ 


كتاب الأقضية . AV4‏ 


وليس في قول الرجل طلق أهلك لي معصية فإنه يعد من المروءة والصلة أن يقول الرجل 
لصاحبه هذه زوجتي أطلقها لك فخذها وتزوجها.وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله ول 
بعضهم لبعض”. وأما محمد ية فتلك حضرة مكرمة ورفع عن المكروهات مطهر 
وشخص رضي عنه في كل حال وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في الأول والمآل وإذا 
أردتم الاشفاء على الإستيفاء فعليكم بكتاب المشكلين إذا ثبت هذا فقوله كه : ( إنما أنا 
بشر ) إشارة في هذا الموضع إلى أنه لا يعلم الغيب وهي مسألة أصولية فإن المشاهدة أبرزها 
الله إلى الخلق وجعلها مدركة لهم بالطرق التي شرع لهم إليها وأمسك الغيب لنفسه فهو عالم 
الغيب والشهادة وأخبر أنه لا يدريه إلا هو وقطع أطماع الخلتى عنه فقال : « وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب 204.. وألقى إلينا ما شاء منه للحكمة التي علم ومن فضله المتقدم 
فقال : ظ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء 04" معناه فيطلعهم على الغيب فيعلمونكم به 
ل ا ل ل ا 
ريب ولا تغتروا بمنجم أو عراف ولا تستدلوا بأمارة في السماء من كوكب أو في الأرض من 
مذهب على ما يكون غداً بحال فإنه تيه في الضلال قد تبرأ الي يكل منه ولو جاز لأحد أن 
يدركه لكان أولانا به رسول الله ية وقوله : ( إنما أنا بشر ) يعني به بشر حاكم بينكم وإنكم 
تختصمون إليّ وفي هذا إشارة إلى الدليل على أن الخصام لا يكون إلا عند الحاكم فهو 
الذي يقضي وينفذ قضاؤه وإن حككم رجلان رجلا بينهما فإنه على اختلاف كثير بين العلماء 
جملته أنه يجوز عندنا وينفذ وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة لا ينفذ إلا إن وافق مذهب7*» 
قاضي البلد وهذا باطل 7“ لأن علماءنا إنما قالؤا إنه ينفذ لأن القاضي وكيل للخلق هم أقاموه 
للفصل بينهم وللقيام بمنافعهم فإن خففوا عنه من قلهم جاز ذلك لهم ولا يجوز صرف الكل 
عنه أو الأكثر لأن ذلك يكون عزل . 

وقد اتفقنا غلى أن القاضي لو قدم قاضياً فحكم الثاني بغير مذهب الأول أنه نافذ 
| فكذلك مز وقول ( ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ) إشارة إلى أن أحد 


)١(‏ ورد في صحيح البخاري من طريق حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف 
فآخى الني لل بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله 
فقال : بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق . . . البخاري في النكاح باب قول الرجل لأخيه انظ 
أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها 4/1 . 1 

(؟) سورة آل عمران آية ۱۷۹ . )٤(‏ زيادة من م وج . 

' (۳) سورة آل عمران آية ۱۷۹ . (۵) انطر اللباب في شرح الكتاب ۸٩/٤‏ . 


ولام كتاب الأقضية 


الخصتمين وإن كان أفهم من الآخر فإنه ليس ينبغي للحاكم أن يعضده بحجته ولا أن ينبهه. 
على منفعة وقد قال بعض علمائنا لا باس للقاضي أن ينبه المغفل من الخصوم على حجته 
ولست أراه لما بيناه وقوله ( فأقضي له على نحو ما أسمع ) إشارة إلى الدليل على أن القاضي 
لا يكون إلا عالماً خلافاً لأبي حنيفة حيث قال يجوز أن يكون جاهلا عاقلا فيقلد غيره 
ويحكم بما يقول له(١2‏ وهذا باطل فإن الذي يفتي هو الذي يقضي وهذه الواسطة الجاهلة 
عناء في القضاء وقد تعلقوا في ذلك بأن عبد الرحمن بن عوف دعا عثمان بن عفان إلى البيعة 
على تقليد أبي بكر وعمر”“ وعجباً لعلمائهم أن يتعلقوا بهذا المعنى الذي ليس في مسألتنا 
بورد ولا في صدر وأولى ما فيه الكذب / فإن عبد الرحمن إنما بايع عثمان ليسير بسيرة 
الشيخين في اعتماد العدل والاحتياط على الخلق وإحكام الضبط لما انتشر من أمر الناس 
وكذلك فعل ما خالف ولا نقض كما بيناه في كتاب المشكلين . . أما إنه ربما توهم متوهم أن 
في قول عبد الرحمن لعثمان أبايعك على سيرة الشيخين حملا له على تقليدهما فيما سبق 
من أحكامهما بناء على تقليد العالم للعالم وقد بينا أن ذلك جائز في مسائل الأصول عند 
الحاجة إلى ذلك وضيق الوقت . 

فأما مع الإطلاق والاسترسال وفي كل نازلة تقع فإنه ممنوع إجماعاً . وقوله ( فأقضي 
له على نحوما أسمع ) مما تعلق به أصحاب أبي حنيفة في الامتناع من القضاء على الغائب 
لأنه إذا لم سمع كلامه لمن يقضي أو بم يقضي 29 وقد روى أبو داود وغيره عن علي رضي 
الله عنه أن النبيّ بلا قال لعلي جين أرسله إلى اليمن : (لا تقض على أحد الخصمين 
حتى تسمع من الآخر فإنك يعني إن فعلت لا تدري بم ا ES‏ 


)١(‏ وذلك فيما إذا لم يوجد المجتهد أما إن وجد فهو الأولى وتجويزهم كون القاضي مقلد التعذر وجود المجتهد في 
كل زمن وفي كل بلد > انظر الهداية ۷٤/۳‏ » ورذ المختار ۳۱۸/٤‏ » وشرح السنة 1١77/1١‏ . 

(۲) قصة استخلاف عثمان واردة في الصحيح فقد روى البخاري بسنده إلى المسور بن مخرمة أن الرهط الذين 
ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا فقال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر ولكنكم إن شئتم 
اخترت لكم منكم فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبلم الرحمن 
و او وو A PR HOG‏ 
حتى كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان .... البخاري في كتاب الاحكام باب كيف يبايع الإمام 
الناس . البخاري مع الفتح 191/17 . 

وا قال في الكتاب ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه . انظر اللباب في شرح الكتاب 
۸/٤‏ وقال الحافظ قال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة لا يقضي على غائب مطلقا . فتح الباري ۱۷۱/۱۳ ۰ | 


كتاب الأفضية AV٦‏ 


VERE‏ ا ا ااه قضيت )011 وساعده على للك 
عبد الملك بن الماجشون بد لجان والشافعي والمسألة عظيمة الموقع كثيرة الاختلاف في 
المذهب وعند العلماء في تفصيل ما بين المجلس وغيره وقيل القضاء بعد القضاء وفي 
حقوق الناس وفي حقوق الله وفي الدماء © وفي الأموال أحول. كثيرة وذلك م في 
المسائل . 
نكتة : 

إن القاضي لا يقضي بعلمه بحال ولو جاز ذلك لأحد لكان أولى الناس به 
رسول الله َة وهو قد ترك ذلك وتورع عنه فروي أنه قال حين أشير إليه بقتل من استوجب 
القتل ممن ظهر نفاقه وتبين شقاؤه : ( أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يكل يقتل 
أصحابه ) فعلل بالتهمة التي تعم جميع ما قدمنا من التفصيل وروى أبو داود “أن المي كلل 
( أرسل أبا جهم مصدقاً فلوحج”" في الصدقة بشجة فارتفعوا إلى الي يا وقالوا القود يا 
رسول الله فقال أوتأخذوا كذا فأبوا * ثم قال أوكذا فأبوا ثم قال أوكذا فرفضوا قال فأخطب الناس 
وأعلمهم برضاكم قالوا نعم فخطب وأعلم فقالوا ما رضينا فأرادهم المهاجرون والأنصار فقال 
النبي كك لا ونزل فجلسوا إليه(*» فأرضاهم فقال أخطب فأعلم قالوا نعم فخطب فأعلم 
فقالوا : رضينا ) . 


)١(‏ رواه أبو داود انظر مختصر السنن 48/0 ء والترمذي (TTY)‏ وقال : هذا حديث حسن وأحمد في 
المسند ( 14°( (AAT)‏ . 
والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند مع أن في سنده حنش بن المعتمر صدوق له أوهام ؛ 
ويرسل من الثالثة ت ص 1١87‏ وحسنه الحافظ في الفتح ١١١/١١‏ . قال البغوي ويحتج بهذا من لا يرى 
القضاء على الغائب وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب أصسحاب الرأي . شرح السنة 45/1١‏ . 

(۲) انظر الأقوال الواردة في المسألة في فتح الباري ۱١١/١۳‏ . 

(۳). كذأ في ج جميع النسخ لوحج وفي نص الحديت فلاحه رجل 

(5): هذا الحديث من رواية الزهري عن عروة عن عائشة « أن اني يل بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاً فلاحه رجل 
في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأنوا الي لل فقالوا القود يا رسول الله فقال النبيّ 6 : لكم كذا وكذا فلم 
يرضوا » قال : فلكم كذا وكذا فلم يرضوا » فقال : فلكم كذا وكذا فرضوا فقال النبيّ 5 : إني خاطب على 
الناس ومخبرهم برضاكم » قالوا: 5 محرت EATEN‏ و 
عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم قالوا : لا ف فهم المهاجرون بهم فأمر النيّ وَل أن يكفوا فكفوا . . 
أحمد في المسند 779/5 , ME‏ ) » والنسائي 740/7 وصحح إسناده الشيخ ناصر في 0 
ال ا 


AVY!‏ كتاب‌الأقضية 


وهذا نص . وثبت في الصحيح أن النبيّ ب قال في قصمة هلال وشريك ( إن جاءت 
به كذا فهو لهلال يعني الزوج وإن جاءت به كذا فهو لشريك بن السمحاء « يعني 
المقذوف ٠»‏ فجاءت به على النعت المكروه فقال لو كنت راجماً أحداً ا 
لرجمتها )299 . 

وقد وهم بعض الناس في إحدى هاتين المسألتين وهي مسألة القضاء على الغائب . 
منهم البخاري(© فقالوا الدليل على الغائب أن النيّ يكل قضى لهند على أبي سفيان فقال : 
( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )29 » وقد بينا في مسائل الخلاف أن هذا وهم عظيم 
وأنه لا متعلق لهم في هذا الحديث وحققنا أنها كانت فتوى وأن أبا سفيان كان حاضراً ولا 
خلاف بين الأمة أنه لا يقضى على غائب في البلد معلوم الموضع وقوله ( فلا يأخذه ) إشارة 
إلى الدليل على أن حكم الحاكم لا يحلل محرماً ولا يحرم محللا ولا يغير شيئاً من طريق 
الشرع بما يظهر من حجة أحد الخصمين على الآخر فمن هذا حذرهم الي يكل ٠‏ وعلى 
هذا أنبهكم وقد اتفق الناس على ذلك إلا أبا حنيفة فإنه سقط على أم رأسه فقال إن الرجل 
إذا جاء إلى الحاكم بشاهدي زور في الباطن فشهدوا أن فلانة زوج فلان وليست منه فقبل 
شهادتهما وحكم له بزوجيتها أنه يحل له ذلك ظاهراً وباطنا(*» / ويطأها بكتاب الله ومعاذ الله 
أن يكون باطل فينزه الأموال عن أن ينفذ فيها وينفذ في الفروج التي هي أعظم حرمة وقد بينا 
ذلك في امال الخلاف وأقوى متعلق لهم أن الني كل أباح المرأة في اللعان للزوج الثاني 


(١).زيادة‏ منج . 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث 04/1 ومسلم في أول اللعان ( ١5917‏ ) 
والموطأ ٠٦٦/۲‏ وشرح السنة ٠٠١/۹‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

(1) ترجم البخاري على ذلك في كتاب الأحكام فقال باب القضاء على الغائب 44/94 ٠‏ قال الحافظ والذي يظهر 
لي أن البخاري لم يرد أن قصة هند كانت قضاء على أبي "سفيان وهو غائب بل استدل بها على صحة القضاء 
على الغائب ولولم يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه بل لما كان أبوسفيان غير حاضر معها في المجلس وأذن 
لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها كان في ذلك نوع قضاء على الغائب فيحتاج من منعه أن يجيب عن 
هذا . فتح الباري 011/6 . 

) ١7/١5 ( ومسلم في كتاب الأقضية‎ ١77/7 متفق عليه أخرجه البخاري في المظالم باب قصاص المظلوم‎ )٤( 
. من حديث عائشة‎ 7١ 5/4 والبغوي في شرح السنة‎ 

(6) قال أبو حنيفة يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن طعن 
الخصم فيهم . اللباب في شرح الكتاب 4 //اه E‏ الأنهر ۱44/۲ شرح فتح القدير لابن الهمام 
۳-1 . 


كتاب الأقضية AVA‏ 


مع أن اللعان زور وكذب واللعان أصل مستوفى وحجة ضرورة كما بينا وقد أجبنا عن هذا 
الحديث في التلخيص وغيره وأقوى ما فيه أن النبي ب قال : ( الله يعلم أن أحدكما كاذب 
فهل منكما من تائب) فبين النبيّ بل أن قضاءه انبنى على كذب أحدهما للضرورة وقد اتفقنا 
على أن القاضي لو علم الكذب في هذه المسألة لما جاز له أن يقضي فإن أخطأ القاضي 
وهي مسألة عظيمة فإن ذلك لا يلزمه ضماناً ولا يوجب عليه ملاماً والأصل في ذلك أن 
خالد بن الوليد لما أخطأ في بني جذيمة27 لم ي يعلق به الي يل شيثاً اللهم إلا أنه قال : 
( اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد )20 ووداهم وأموالهم والمعنى يعضده فإن القاضي لو 
نظر بشرط سلامة العاقبة وهو ألا يعول على النص إنما بنى حبكمه على الاجتهاد لكان ذلك 
باطلاً من وجهين أحدهما إنه كان يكون تكليف ما لا یطاق الثأنى إنه كان يكون تنفيراً للخلق 
عن الولاة فتتعطل الأحكام . ٠‏ 
لاحقة 

قد اندرج في أثناء الكلام أن العامي لا يكون حاكماً ومن شرطه كما قال عمر بن 
عبد العزيز وغيره أن يكون ذكراً مسلماً غالماً ذا مروءة9) عاقلا “وقد قال أبو حنيفة إن المرأة 
تقضي فيما تشهد فيه لأنه من جاز أن يكون شاهداً في شيء جاز أن يكون قاضياً فيه9) 


)١(‏ بعث النيّ ل خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بفتح الجيم وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة أي ابن عامر بن عبد 
مناة بن كنانة . فتح الباري ٥۷/۸‏ . 

(۲) روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبيّ و « بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا 
أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره فأمر كل رجل منا أن 
يقتل أسيره فقلت : والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره فذكرنا ذلك لني يل فقال : 


( اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد مرتين ) » . 
البخاري في كتاب الأحكام باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد ٩۱/۹‏ وأخرجه النسائي 
في سننه 775/4 . 


(۴) قال عبد الرزاق 4خبرنا أبن عبينة عن عمرو بن عامر قال : قال عمر بن عبد العزيز : لا ينبغي أن يكؤن قاضياً ْ 
حتى تكون فيه حمس خصال إن أخطاته خصلة كانت فيه وصمة حتى يكون عالماً بما كان قبله مستشيراً لذوي 
الرأي ذا نهية ( أي عقل ) عن الطمع حليماً عن الخصم محتملاً للأئمة 
المصنف ۲۹۸/۸ والأثر فيه عمروبن عامر البجلي الكوفي مقيول من السادسة ت ص ٤۲١‏ وانظر 
ت ت ۸/ ٠‏ وعليه يكون ضعيفاً . 

)٤(‏ قال في اللباب ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص اعتباراً بشهادتها . اللباب في شرح 
. الكتاب ۸٤/٤‏ وانظر مجمع الأنهر 178/7 » والإفصاح لابن هبيرة 47/1" . 


هام كتاب الأقضية' 


كالذكر وهذا ينتقض عليه بالكافر فإنه يجوز أن يكون عنده شاهداً ولا يجوز أن يكون قاضياً. 
وقد توهم بعض الناس أن المرأة تكون قاضية ونسبوا ذلك إلى الطبري وقد ذكر ذلك القاضي 
عبد الوهاب في كتاب المعونة(!؟ وسرد المناظرة التي جرت فيها في مجلس البويهي بين فقيه 
. الشافعية أبي الفرج بن طرازا"“ وبين القاضي أبي بكر ابن الطيب29 وذكر احتجاج ابن 
الطرازا عليه بإجماع الأمة أنها لا تكون خليفة فكذلك القضاء وإنما أشار الطبري إلى مذهب 
أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة إنما هو إذا حكمت فأما أن يقدمها الإمام لتكون منصوبة للناس 
فما كان ذلك قط مذهباً لأحد وقد اتفقت الأمة على أنها لا ت تؤذن لأن صوتها عورة فإن لم بجر 
سماع صوتها وهي في المأذنة لا ترى فأولى وأحرى ألا تجوز مجالستها ومحادثتها ابتداء من 
قبل نفسها فكيف أن يلجئها الإمام لذلك ولو تفطن لهذا عصبة الجاهلين لما كانوا عن الحق 
ناكبين وقوله : ( فأقضي له على نحو ما أسمع ) دليل على أن التفاهم قد حصل بين الحاكم 
والخصمين فإن تعذر ذلك من القاضي بصمم أو من الخصم ببكم أو بلخة لا يفقهها القاضي 
فالذي سمعته أن الرجل إذا كان أصم أو أعمى أن الناس اختلنوا في توليته للقضاء والذي 
عندي أن أحداً منهم لا يجوز أن يكون قاضيا ضياً وأقول إن ذلك إجماع وذلك على الإطلاق إلا 
في الأوقات اليسيرة والقصص المخصوصة فإن القضاء مبني على الفصل فكل ما أمكن من 
تخصيل الفصل والاختصار لا يلتفت معه إلى التطويل ولهذا قال العلماء بأجمعهم إنه لا 
يجوز قبول شهادة الفرع مع القدرة على شهود الأصل لما في ذلك من زيادة النظر على 
القاضي في العدالة ولما في ذلك من زيادة الأعذار على المطلوب فإذا روعي هذا القدر في 
رسم القضاء فالذي يفوت بالصمم والعمي أعظم من ذلك وقد درج الإسلام على أنه ما 
وليهم من القضاة أعمى ولا أصم أما إن النيّ ل استخلف على المدينة ابن أم مكتوم في 
غزوات فقال علماؤنا إنما ذلك لأنه لم يكن في ذلك الزمان خصومات وإنما يقع في النادر أمر 


. في ج المعرفة‎ )١( 

() المعافى بن زكريا بن يحبى أبو الفرج النهرواني القاضي المعروف بابن طرازا كان يذهب إلى مذهب ابن جرير 
الطبري وكان من أعلم الناس في وقته بالفقه وأصناف الأدب مات سنة تسعين وثلاثمائة . تاريخ بغداد 
/00,», طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۹۳ » وفيات الأعيان 00/4 

(۳) هو القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري كان إماماً ورعاً حسن الخلق توفي رحمه الله سنة 
خمسين وأربعمائة ببغداد . طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٠٠١‏ . طبقات الشافغية الكبرى ٠١/١‏ » 
تاريخ بغداد ۳٥۸/۹‏ . تهذيب الأسماء واللغات ۲٤۷/۲‏ » طبقات الفقهاء ص 55 » شذرات الذهب 
84/1 »۷ العبر 777/7 » النجوم الزاهرة 57/0 . 


كتاب الأفضية AN’‏ 


يحتاج إلى التسبير وكان ابن أم مکتوم به مستقلاً ولا ترى أنه ربما كان يخاف على المدينة 
عورة / ولم يكن ابن أم مكتوم مستقلا بحماية الحوزة وخليفة الإمام لا بد أن يكون فيه من 
الاستقلال بحماية الحوزة ولم الشعث عند الاختلاف العام وقد كان-ذلك متعذراً في ابن أم 
مكتوم فدل على أن رسول الله َكل إنما كان ر يثق من ربه بعصمة المدينة على أن يخالف إليها 
بعده من يريدها بسوء وكان يعلم من أهلها قلة الاختلاف فلأجل ذلك كان استخلافه له وأما 
إن كان التعذر في السماع من بكم فلم يفهم الحاكم إشارته أو كان من لغة لم يعرف المتكلم. 
ا ا ا E‏ 
حنيفة ومنهم من قال لا يجزي أقل من ثنين وبه قال الشافعي فإن جعلنا التعبير خبرافواحد 
يكفي فيه وإن جعلناة شهادة لم يكن بد من اثنين والصحيح أنه خبر يجزى فيه واحد إلا أن 
يشك الحاكم فيزيد حتى يحصل له اليقين20 . قوله ( فأقضي له على نحو ما أسمع ) دليل 
على أن الخصوم هم الذين يأتون إليه ولا يمشي القاضي إليهم بإجماع إلا أن تكون نازلة 
عامة تخلى. نفر يخاف منها الاستشراء فيمشي إليهم ويفصل أمرهم كما مشى الي كل إلى 
بني عمرو بن عوف ليصاح بينهم ولم يرسل إليهم ليكون ذلك عنده وهو حديث صحيح لا 


)١(‏ هذه المسألة ذكر فيها البخاري قصة زيد بن ثابت معلقة في كتاب الأحكام 44/4 وعقد لها ترجمة هي باب 
ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت إن النبي و أمره أن 
« يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي 4 كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا | . 
قال الحافظ وهذا التعليق من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة وقد وصله مطولاً في كتاب ب اريخ 
عن إسماعيل بن أبي أويس حدثني عبد الزحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد أتى: بي 
الي وَل مقدمه من المدينة وأعجب بي فقيل هذا غلام من بني النجار قد قرأ فيما أنزل الله عليك بضع عشرة 
سورة.فاستقرأني فقرأت طق » فقال « تعلم كتاب يهود فإني ما آمن يهود على كتابي فتعلمته في نصف شهر 
حتى كتبت له إلى يهود وأقرأ له إذا كتبوا إليه » وأخرجه أبو داود (7545) والترمذي ۲۷۱٣(‏ ) وقال حسن 
صححيح , 

قال الحافظ : يشير ( أي البخاري ) إلى الاختلاف في ذلك فالاكتفاء بالواحد قول الحنفية ورواية عن أحمد 
واختارها البخاري وابن المنذر وطائفة وقال الشافعي وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة إذا لم يعرف الحاكم 
لسان الخصم لم يقبل فيه إلا عدلين لأنه نقل ما خفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالحكومة فيشترط فيه العدل 
كالشهادة ولأنه أخبر الحاكم بما لم يفهمه فكان كنقل الإقرار إليه في غير مجلسه . . . ثم نقل عن ابن بطال 
قوله أجاز الأكثر ترجمة واحد وقال محمد بن الحسن لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين وقال الشافعي هو كالبينة 
وعن مالك روايتان . فتح الباري ۱۸۸۵۱۸۷/۱۳ . 


A۸!‏ كتاب الأقضية 


غبار عليه“ فصار هذا أصلل فى الباب » فإذا كمل قضاء القاضي فليكتب بذلك كتاباً إن . 
احتاج إليه لحق الله أو إن سأله ذلك الخصم والأصل في ذلك حديث حويصة ومحيصة 
المشهور") إلى آخرة قال الراوي فكتب الب اة بذلك إلى خيبر فصار ذلك أصلا في 
الباب ولأن الضرورة تدعو إليه كما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه 
محظور فإن صح فإنه جائز أو واجب بحسب حاله وهذا أصل بديع فعوه وركبوا عليه قال 
علماؤنا وأكثر ما يكتب القاضي في قضائه الذي ينفذه ويبني العمل إليه أربع نسخ وذلك في 
مسألة واحدة وهي مشهورة عند العلماء فلينظر هنالك ولينقل . 
قال مالك : الترغيب في القضاء بالحق0© ثم أدخل حديث أم سلمة المتقدم وكل 
ترجمة فهي مبتدأة وخبرها فيما يأتي بعدها وقول مالك هنالك الترغيب هو مصدر لا بد له من 
فاعل ومفعول لكونه من الأفعال المتعدية والفاعل والمفعول ههنا مضمران فيكون تقديره 
الترغيب للقضاة والمفعول كذلك أيضاً تقديره للناس فإن كان للقضاء ما جاء بعد ذلك من 
التعبير مظروف فهو متعلق بقوله ( فاقضي له على نحوما أسمع ) وإن كان للناس فهو متعلق 
بقوله ( فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ) إلى آخره ويحتاج إلى أن يعود إليهما معا لأنه لا 


)١(‏ روى مالك في الموطا من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يك « ذهب إلى بني عمروبن عوف 
ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فاقيم قال : نعم » فصلى 
أبو بكر فجاء رسول الله 6 والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا 
يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله 6 فأشار إليه أن امكث مكانك 
فرقع. أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله وو من ذلك . . . . » الموطأ 177/١‏ ء والبخاري في 
كتاب الأذان باب من دخل ليؤم: النلس فجاء الإمام الأول ۱۷٤/١‏ , ومسلم في كتاب الصلاة باب تقديم 
الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام 717/1١‏ 

(۲) رواه مالك عن ابن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من 
كبراء قومه « أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خير من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن 
سهل قد قتل وطرح في فقير بثر أو عين فأتى يهود فقال : أنتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه . . . فكتب إليهم 
رسول الله كلا فكتبوا إنا والله ما قتلناه » لفظ الموطا ۸۷۷/۲ ء وأخرجه البخاري في الأحكام باب كتاب 
الحاكم إلى عماله 47/4 » ومسلم في كتاب القسامة باب القسامة حديث (58 ) . 


(”) الموطا 794/5 . 


كتاب الأقضية AAY‏ . 


تناقض في اجتماعهما والأظهر أنه يعود إلى القضاة بدليل ما أدخل بعده م حديث عمر في 
اقتران الملكين بالقاضي (› وتسديده يفسر بذلك إجراء ما احتمله اللفظ أولاً0 . 


باب الشهادات 

اعلموا وفقكم الله أن الشهادة ولاية من ولايات الدين فإنه تنفيذ قول الغير والأصل أن 
لا ينفذ قول أحد على أحد ولكن الله لما خلق الخلق للخلطة والمعاش والمعاملة وكتب 
عليهم ما علمته الملائكة فيهم من الفساد وسفك الدماء وجحد الحقوق والتوائهالذلك 
ل ا ا و ا ا 

حياء للحقوق الدارسة وقد روى جماعة أن النبي كه قال : إلما خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه 
ال و مون رمعت رسي : من هذا يا 
رب قال ابنك داود عليه السلام 29 قال له : يا رب ما أحسن وجهه وأكثر عبادته لولا قصر 
رة تعن عاماً + قال له : / زده أنت من عمرك فقال له آدم : يا رب عمري ألف أعط 
له منها أربعين تكمل له بها مائة ة قال. له : قد فعلت فلما كملت مدة آدم وجاء ملك الموت 
ليقبض روحه قال له قد بقيت لي أربعون عاماً قال له 5 
فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته )29 » وروي أنه قال ومن ذلك اليوم أمر 
بالكتاب والشهود(٥)‏ واوا هيه a PaaS ROSSER DSS‏ 


(1) مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى عمر أن 
الحق لليهودي فقضى له فقال اليهودي : « والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم قال : وما 
يدريك . فقال له اليهودي : إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك 
يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك عَرّجا وتركاه » . الموطأ 714/7 » ولم أجد من أخرجه غير 
ا ا ا لجا اك بي 
٤‏ وقد وقع لي حديث صحيح لا مطعن فيه تصريح لسماعه من عمر . 

(۲) في ت بعد هذا والله الموفق للصواب وعليه التوكل . 

(۳) في ت فقال . 

)٤(‏ رواه الترمذي ( ۳٠۷١‏ ) وقال حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن. أبي هريرة عن النبي كَل ورواه الحاكم 
في المستدرك ۳۲٠/۲‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

() راه ملي من طريق سید ب لي سعيد المتبري عن آي هریه وف أ آد قل : أي رب فاي قد جعلت 
له من عمري ستين سنة قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ما شاء * ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك 
الموت فقال له آدم : قد عجلت قد كتب لي ألف سنة قال : بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد 


AAY‏ كتاب الأقضية 


...000000 وروت جماعة في الحديث فكمل الله لآدم الألف ولداود الأربعيد © 
ولكونها ولاية من الولايات وكثرة فساد الناس فيها وتتابعهم بالمسامحة بالزور في أدائها ما 
صارت فيْ بغداد والشام ولاية من قبل الإمام والقاضي وصارت الفتوى مرسلة فلا يشهد 
ببغداد والشام إلا من ولاه القاضي ويفتي كل من علم من غير إذن فهذه من المصلحة لآن 
المفتي إن زاغ فضحه العلم والشاهد لا يعلم زيفه إلا الله وقلب أهل بلادنا في ذلك 
القوس”© ركوة وسيرة بغداد أصلح وأحسن ولأجل ذلك كان الشاهد من جمع خصالا 
خمسة : البلوغ » الذكورية » الإسلام » العدالة » المروءة » واختلف في السادس وهو 
الحرية فأما البلوغ فأجمعت الأمة عليه لأن الصغير قليل الضبط ناقص العقل يقبل الخديعة 
فلذلك لم تجز شهادته ولم يقل بجواز شهادته أحد فيما علمته إلا عبد الله بن الزبير فإنه جوز 
شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح © وتابعه علماؤنا واختلف قول مالك في القتل وذكر 
في الموطأ من شروط قبول شهادتهم واحداً وهو آلا يخببوا بعد تفرقتهم أويعلموا(؟» وذكر 
المحررون من علمائنا أن شروط قبول شهادة الصبيان تسعة العقل » الإسلام » الذكورية › 
الحرية بينهم في الجراح واختلف قوله في العقل قبل التفرق*؟ اثنان فصاعدا . 

فأما اشتراط العقل فلانه أصل التحصيل وأما اشتراط الإسلام فلأن الكافر لا شهادة له 
لأن الله تعالى وصفه بالكذب ولأنها ولاية شرطها الكرامة والكافر حقه الإهانة وقال أبو حنيفة 


فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال : فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود » قال الترمذي هذا حديث حسن 
غریب من هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي و 5 سنن الترمذي 107/٠‏ . 
والحديث فيه سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو سعد المدني ثقة من الثالثة تغير قبل موته بأربع سنين ع ت ص 
۳٦‏ ولعل وجود سعيد في هذه الرواية هو الذي حمل الترمذي على أن يقول حسن غريب وقد صحح الرواية 
السابقة عن أبي هريرة والتي ليس فيها سعيد . 

(۱) أما قوله فكمل الله لآدم الألف ولداود الأربعين فقد ذكره الشيخ هنا وفي العارضة ١١/1۹۹ء‏ ولم أجده عند غيره 

(۲) هدا مثل يضرب في الأدبار وانقلاب الأمور . ترتيب القاموس 786/١‏ . 

(*). قال مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح . الموطاً 
۲ . 
قال أبو عمر اختلف عن ابن الزبير في ذلك والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء بهم حالة نزول النازلة وروي مثله 
عن علي من طرق ضعيفة . شرح الزرقاني ۳۹٦/۳‏ . 

. 77١١/١ قال مالك وإنما تجوز شهادتهم إذا كان ذلك قبل أن يتغرقوا أو يخببوا أويعلموا . الموطأ‎ )٤( 

(0) قال الباجي اخثلف قول أصحابنا في جوازها في القتل فروى ابن القاسم عن مالك في كتاب سحنون أنها تجوز : 
بينهم في القتل ومنع من ذلك أشهب . المنتقى ۲۲۹/۰ . : 


ANE كتابالأقضية‎ 


تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض”2 إذا كانوا عدولا في دينهم وقد بينا فساده فيما تقدم 
وفي مسائل الخلاف . 

وقال أحمد تجوز شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر لقوله تعالى « أو 

آخران من غيركم 4 يريد من غير أهل ملتكم قلنا إنما أراد من غير قبيلتكم29 . فإن قيل 

هذا لا يصح فإن الآية إنما نزلت في شأن تميم الداري وعدي بن بداء حين أخذوا)آجام() 

فضة. روى الترمذي وغيره عن تميم الداري في تفسير قوله يا أيها الذين آمنوا شهادة 

بينكم ) قال بريء من هذه الآية كل الناس غيري وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان 

إلى الشام قبل الإإسلام فقدما الشام بتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني هاشم يقال له بديل بن 

أي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظيم تجارته فمرض وأوصى إليهما 

أن يبلغا ما ترك أهله قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم فاقتسمتها أنا 

وغدي بن بداء فلما قدمنا أهله أو على أهله دفعنا إليهم:ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا 

فقلنا ما.ترك غير هذا وما دفع إلينا شيثاً قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله يكل المدينة 

تأثمت من ذلك > فأنيت أهله وأخبرد تهم الخبر وأديت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن.عند 

صاحبي مثلها فأتوا به رسول الله ب فسألهم البينة فلم يجدوها فأمرهم أن يستخلفوه بما 

يعظم به أهل دينه فحلف فأنزل الله تعالئ : ط يا أيها الذين آمنوا شهادة يبنكم » الآية. قلنا 

- هذا حديث ضعيف فلا يلتفت إليه وقد أوعزنا إليكم أمراً أن أضر شيء بالمتعلم والعالم 
الاشتغال بالحديث الضعيف وهذا حديث ليس له أصل في الصحة(" فلا يجوز أن يضاف 


. ۲٠٠/۲ مجمع الأنهر‎ » 1۳/٤ انظر اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية ١٠١١‏ ) . 

(۳) قال ابن قدامة اختلفوا في تأويل الآية فمنهم من حملها على التحمل دون الأداء ومنهم من قال المراد بقوله من 
غيركم أي من غير عشيرتكم ومنهم من قال الشهادة في الآية اليمين . المغني ۱۸۲/۹ . 

. كذا في جميع النسخ ولعله أحذا‎ )٤( 

(0) الجام إناء هن فضة . مختصر القاموس ص ٠١۲‏ . 

() هذا حديث ضعيف فقد رواه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن أبي.النضر عن باذان مولى آم هانىء عن 
ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية ف يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت » وقال 
هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحدبث هو عندي 
محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر وقد تركه آهل الحديث وهو صاحب التفسير سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر ولا نعرف لسالم أبي النضر المدني رواية عن أبي 
صالح مولی آم هانىء 8 سنن الترمذي 04/0 . 1 


ىم ْ كتاب الأقضية 


إلى القرآن الذي هو صحيح ما ليس بصحيح وإنما يبين القرآن ويضاف/إليه الحديث 
الصحيح فيه وقع الوعد الكريم في قوله «لتبين للناس ما نزل إليهم ي(“ وأما الذكورية فلأن 
شهادة الأنثى ليست بأصل في الشهادة وإنما هي بدل أو كما قال أهل خراسان شهادة ضرورة 
ولذلك جاءت في القرآن بصفة الضرورة وعلى نعت البدلية قال الله : ط فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان 204 كما قال تعالى ؛ ط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 204 
وقال : لظ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 2474 وإنما جازت في الأموال رفقاً من الله تعالى 
لكثرة الترداد فيها فقد يحضرها الرجال وقد يغيبون عنها فلو وقف ربط الشهادة على الذكور 
مع ذلك لضاعت الحقوق فرخص في شهادة النساء وبقيت على أصل الرد في غيرها من 
الحقوق وقد حصل الإجماع على أنها لا تجوز في الدماء وأما الجرية فإنها شرط عند عامة 
العلماء وقال أحمد بن حنبل تجوز شهادة العبد لأنه عدل والدليل على ثبوت عدالته قبول 
روايتة وعسر الإنفصال على سائر العلماء عن دليل أحمد هذا وسلكوا فيه طرقاً بيناها في 
مسائل الخلاف يغنيكم الآن عنها إنفصالان : 

الأول : أن العبد مستغرق الأوقات في حق السيد فلا يجد سبيلا إلى الشهادة . 

والثاني : أن اعتبار الشهادة بالخبر فاسد فإن وضعها في الشريعة مختلف ألا ترى أن 
شهادة المرأة لا تجوز في القصاص ويجوز قبول روايتها ويجوز ز قبول رواية الفرع مع وجود 
الأصل ولا يجوز قبول شهادة الفرع مع وجود الأصل وهذا أبين عند التأمل وفيه إنصاف بيننا 
وبينه وأما قبولها في الجراح خاصة فلأنه الذي يقع بينهم في الغالب ولا يحضره غيرهم 
فدارت الحال بين إحدى أمرين إما أن يضيع هذا الحق وذلك لا يجوز أو تقبل فيه شهادة 
الصبيان وذلك أحسن ولقوله مع صغره مدخل عظيم في التحليل والتحريم وهو إباحة الدخول 
إلى المنزل وهتك الستر الذي كان محترماً قبل قوله ولكنه جاز ذلك للحاجة إليه ولأنه لا غناء 
عنه وكذلك في مسألتنا وركب عليه علماؤنا شهادة النساء في المواذ ضع التي لا يكون فيها 
غيرهن كالأعراس والمآتم والحمامات وأما قولنا بينهم فلأنها شهادة ضرورة فتقدر بقدر 
الضرورة وأما شرط الأثنينية فلأنها أصل للشهادة حيث وضعت ولا يجوز شهادة واحد عند 


. ) 44 ( سورة النحل آية‎ )١( 
. ) ۲۸۲ ( سورة البقرة آية‎ )۲( 
. ) 5١ وسورة المائدة آية‎ ) 5١ سورة النساء آية ر‎ )۴( 
. ) ١945 ( سورة البقرة آية‎ )٤( 


كتاب الأقضية : كلم 


أحد من العلماء ولا يثبت بها حق من الحقوق إجماعاً إلا في مسألة واحدة اختلف فيها علماء 
الإسلام وهي شهادة القابلة وحدها على الولادة ومن روايات مالك إنها تجوز والأصل في 
ذلك الضرورة الداعية إلى ذلك لأنه لا يحضر المرأة غيرها فلو لم تقبل شهادتها لضاعت 
الولادة وبطل ما يتركب عليها من النسب والحرمة والميراث وسائر الحقوق وأما قبل التفرق 
فلعله أشار إليها مالك في الموطأ وهي التخبيب“ والتقويل“ فإن حال الصبوة عرضة للخدعة 
فإنما يؤخذون بحالهم عند الاجتماع والأمر في طراية قبل أن يصور له صورة أو تتطرق إليه 
خدعة وذلك كله ما اتفقوا ولم يختلفوا وهو الشرط التاسع فإذا اختلفوا سقطت شهادتهم . وأما 
شرط العدالة في التقسيم الأصلي فإن علماءنا مدوا أطناب القول فيها فكثروا بالقول وشعبوا 
الأخوال والضابط لها نكتة يسعد من يعيها وذلك أن الله نور العبد بالعقل وهو نور الطاعة 
وأظلمه بالشهوة وهي خبالة المعصية فصار العبد متردداً بينهما والملك يعضد جانب العقل 
والشيطان يغوي في جانب الشهوة والتوفيق والخذلان على قمة الرأس محلقان / . والقضاء 
والقدر فوق ذلك كله فإن سبق القضاء بالتوفيق انتصر حزب الله » وإن سبق القضاء بالخذلان 
فقد حكم الله ولذلك قال النبيّ ب : ( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا 
محالة )257 الحديث إلى آخره فلم تكن العصمة إلا للأنبياء خاصة كما سبق وسائر الخلق إن 
آمنوا وطهر الله قلوبهم بالتوحيد عن وضر2© الشرك فلا بدا أن يدنس أبدانهم بأرحاض 
المعاصي فلو لم يقبل إلا مطيع ما وجد أحد يسلم عليه ولكن بنت الشريعة الأمر على 
الممكن في الوجود الغالب في الأحوال وهو التنزه عن الكبائر فإذا صان العبد نفسه بفضل الله 
عن الكبائر قال بعضهم وأكثر الصغائر كان عدلاً . 


(1) قال ابن هبيرة اتفقوا على أنه تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والرضاع والبكارة وعيوب النساء 
وما يخفى على الرجال غالبا . . . الإفصاح 07/1" . 

(۲) قال مالك الأمر المجمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم في الجراح ولا تجوز على غيرهم وإنما 
تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو 
يُعلموا فإن تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا . الموطأ 
1/۲ . 

(۳) كذا في جميع النسخ التقويل ولعل المراد أن يقال لهم والذي في الموطأ يعلمو . 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الاستثذان باب زنا الجوارح دون الفرج 717/4 » ومسلم في القدر باب قدر على 
ابن آدم حظه من الزنا وغيره ( ۲٠۵۷‏ ) » وأحمد في المسند ٠۲١ . 175/1١‏ وشرح السنة ۱۳١۷/١‏ من 
حديث أبي هريزة . 

(ه) الوضر محركة وسخ الدسم واللبن . ترتيب القاموس 877/5 . 


AAV‏ . كتاب الأقضية 


نكتة بديعة 


وهو أن هذا العيان في الدنيا يخرج الخالص في الآخرة وهو اعتدال الميزان في ألا 
تكون الكفة كبيرة فإن كفة السيثات إن تفرغت عن الكبائر علم قطعا أن الميزان لا يميل إليها 
فإما أن يعتدل وإما أن يخف بها ويكون الرجحان للكفة الأخرى وإلى هذا وقعت الإشارة 
بقوله « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 4(“ الآية معناه ٠‏ ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 
معان يا دا وار 

ولذلك شرط العلماء اجتناب الدناءات بحفظ المروءة وهو الشرط الخامس لأن 
المروءة ستر الدين والحجاب بينه وبين المعاصي كالثوب ستر يكن البدن عن الحر والزمهرير 
وضبط المروءة مما عسر على العلماء ولم ينطق فيه فقهاؤنا بكلمة وقد بيناه في المسائل على 
الإيضاح والضابط لكم الآن فيه ألا يأتي أحد منكم ما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند 
أهل الفضل . 


تكملة : 

فإذا تحصل ضبط الشهادة فلها حالان : 

الحالة الأولى التحمل والثانية حالة آداء واختلف العلماء في التحمل هل هو فرض أو 
ناك ميا على قول الله تعالئ : 8 ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 74“ وقد بينا في كتاب 
الأحكام إنها فرض على الكفاية”“ ولذلك يجب على الإمام أن ينصب لها عدولا يرزقهم من 
بيت المال ويتفرغون لإحياء حقوق الناس ويتوجه إليهم الخطاب حينئذ بالفرضية بإجماع . 

الحالة الثانية حالة الآداء وهي فرض إجماعاً إذا وقعت على عدلين فإن زادوا التحقت 
بفروض الكفاية هذا إذا علم بها صاحبها فإن لم يعلم وعلم الشاهد إنه يحتاج المتحاكم إلى 
أدائها فإنها فرض عليه أن يعلمه بها وههنا ورد حديث زيد بن خالد الذي رواه مالك ( خير 
الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها )9) كأن الحق لله تعين غلى الشاهد فرضاً أن يقوم 


. ) 187 ( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ( 585 ) . 

(۳) انظر الأحكام ۲٤۸/۱‏ . 

(5) الموطأ 7٠١/7‏ ومسلم (۱۷۱۹ ) في الأقضية باب خير الشهود » وأبو داود رقم ( 75097 ) في الأقضية باب 
الشهادات والترمذي ( 3595 ) . 


كتاب الأقضية AAA‏ 


بها عند الحاكم إلا أن يكون من الحدود فإن الأفضل له أن يستر على المتهتك قال علماؤنا 
إلا أن يستشر في الناس فحينئ يكون الأفضل رفع الأمر إلى ع 
بصفته لأن الشاهد يعرض نفسه لجرحته أما إنه يشهد بأنه في الجملة مؤذ للناس متشبث 
بالمعاصي متعرض للحرم ألفاظاً توجب كفة وتقتضي أدبه . 

وإن كان الحق لآدمي فإن علم به الآدمي فلا يلزم الشاهد أن. يقوم بها عند الحاكم أما 
إنه يلزمه أن يعرف به صاحبه فإن سكت فاختلف علماؤنا فمنهم من قال إنها جرحة فيه ومنهم 
من قال و هم الأكثر ليست بجرحة والصحيح إنها جرحة لأن كتمان الشهادة في الإثم بمنزلة 
الكذب فيها في العلانية ولا فرق بين شهادة الزور وكتمان شهادة الحق وقد عظم الله عر وجل 
كتمها ووصف أنها من معاصي القلوب ومآثمها وإثم القلب أعظم من إثم الجوارح لأن كبر 
المعصية / على قدر فاعلها ومحلها . 

وقد عظمٍ الي يكل شهادة الزور ونزلها في المنزئة الثالثة من الكبائر وكررها تعظيماً 
لعقوبتها وتحذيراً عن الوقوع فيها فقال : ( الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة 
الزور الاوقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت )27 وقد ربط الله عر وجل 
الشهادة بوصفين فقال : « إلا من شهد بالحق 24 » وقال عز من قائل : ط وما شهدنا إلا 
يما علمنا وما كنا للغيب حافظين " ولذلك قال علمازنا إن شاهد الزور يؤدب الأدب 
الوجيع ويشهر حتى يكون ذلك ردعاً لغيره ولا تحلق له لحية فإن الله لم يشرع في الحدود 
تغيير الهيئة والخلقة وقال أبو حنيفة لا أدب عليه وإنما عقوبته رد شهادته لأنه قائل كذب وزور 
فلم يجب عليه أدب ولا تعزيز أصله المظاهر وعلى هذه النكتة عول علماؤنا من أهل العراق 
وخراسان وبيانها في مسائل الخلاف وقلنا إن الله عر وجل جعل جزاء الظهار الكفارة ة لأنه لم 
يضر بذلك إلا نفسه وهو ذنب لا يتعدى إلى غيره دنيا وآخرة وكان في الأصل طلاقاً فأرخص 
الله فيه فصار ظهاراً فافترقا . 


تعديل 
إذا ثبت أن الشهادة تقف على العلم فإن الله تعالى جعل الحواس أبين طريق إليه فأما 
)١(‏ روك البخاري في الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور ٠ ۲۲٠/۳‏ ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها 
( ۸۷ ) من حديث عبد الرحمن بن بي بكرة عن أبيه عن الني #6« . 


(۲) سورة الزخرقف آية ( 86 ) . 
(۳) سورة يوصف آية ( ۸۱ ) . 


۸۸۹ كتاب الأقضية 


البصر فهو أخو البصيرة يكشف جما من المشاهدات ويلقي إلى القلب فنوناً من المعلومات 
بواسطة الألوان ويعضد السمع كما يعضده ويسترفد كل واحد منهما أخاه فيرفده فإن عدم 
أحدهما فإن كان المعدوم هو السمع فلا حلاف في جواز الشهادة بما يلقية البصر . 

وإن عدم البصر فاختلف الناس في شهادة ما يلقيه السمع فجمهور العلماء على أن 
شهادة الأعمى جائزة وقال أبو حنيفة لا تجوز شهادة الأعمى لاشتباه الأصوات ووجود 
المحاكاة التي يعسر الفصل فيها إلا على من عاين المحاكي 2١7‏ وهي مسألة عسرة ة جداً تهاون 
العلماء بها وهي معضلة وقد بيناها في مسائل الخلاف واعتض العلماء ء من الفقهاء 
والمحدثين بقول الي كل : ( فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ٠7)‏ فربط الني 4 
الحل والحرمة بسماع الصوت المعهود وفرق علماء الحنفيّة بينهما بفرق عظيم وهو أن الأذان 
لیس بموضع للتلبس والحيلة والشهادة معدن ذلك وقال علماؤنا إن المحاكاة التي يعسر 
الفرق فيها إنما تكون في الكلمة أو الكلمتين فأما سرد القول فلا يكاد يخفي الفرق بين 
التحكية والحقيقة ولذلك يقال للأعمى لا تقنع في تحمل الشهادة بقول نعم حتى يصف 
المسألة بأن يقول بايعت ونكحت وليرددها فحينئذ يرتفع.اللبس ويظهر الفرق . 

وأما شهادة السماع فإنها معلومة وهي على ضربين خاصة فيما تسمعه وتشاهده 'وعامة 
فيما تسمعه ولا تشاهده وقد اختلف العلماء في هذا القسم من شهادة السماع اختلافاً كثيراً 
بيناه في مسائل الخلاف كما اختلفوا في الأحكام التي ثبتت بشهادة السماع وما توسع فيها 
' أحد توسع المالكية وقد جمعناها على رأيهم فألفيناها كثيرة الحاضر الآن منها في الخاطر 
خمسة وعشرون حكما : الأحباس » الملك المتقادم » الولاء » النسب » الموت › 
الولاية » العزلة » العدالة » الجرجة وقال سحنون فيها لا تجوز قال علماؤنا وذلك إذا لم 
يدرك زمان المجرح والمعدل فإن أدرك زمانه لم يقع ذلك إلا على العلم » الإسلام » أو 


)١(‏ قال في اللباب ولا تقبل شهادة الأعمى لأن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا 
يميز الأعمى إلا بالنغمة والنغمة تشبه النامة ولو عمي بعذ الأداء يمتنع القضاء عند أبي حنيفة ومحمد لأن قيام 
الأهلية شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده وصار كما إذا خرس أو جن أو فسق بخلاف ما إذا مات أو 
غاب لأن الأهلية بالموت انتهت وبالغيبة ما بطلت . اللباب ۲/ ٠‏ وانظر مجمع الأنهر 140/1 . 

(۲) رواه مالك في الموطأ ۷٤/١‏ والبخاري في الصوم باب قول الني ٤‏ : (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ) 
۳ ومسلم. في كتاب الصوم باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر حديث (5 » ۳۷ » 
جم . 


كتاب الأقضية ۸4۹۰ 


a A e SR 


النكاح » الطلاق . الضرر » الوصايا » إباق العبد / الحرابة [ زاد , بعضهم البنوة والأخوة 
وذلك يدخحل في النسبة الل وقد مهدنا ذلك تأصيلٌ وتفصي اڈ e eT‏ في كتب 
المسائل : 


قال مالك القضاء فى شهادة المحدود"؟ وإنما خص هذه الترجمة والتي بعدها وهي 
القضاء باليمين مع الشاهد© دون سائر مسائل الشهادة لمكابرة أهل العراق فيهما ب 
والسنة وتعلق أهل العراق في ذلك بقوله عر وجل ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 4 واعتمد 
مالك رحمه الله في الموطأ وغيره على قول الله عر وجل « إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 4 . 

قال أبو حنيفة إنما تفيد التوبة والمغفرة والرحمة التي وعد الله عر وجل بها فأما رد 
الشهادة فلا سقط التوبة كما لم يسقط الجلد ولورجع قوله تعالئ « إلا الذين تابوا 4 إلى ما 
تقدم لأسقطت التوبة الحد والردمعا » والباري تعالى قد جعل, الرد مؤبداً . قلنا يا أبا حنيفة 
أنت ت أول من نقض هذا فلا يمكنك أن تقول به قال النيّ يلك : ( المتلاعنان لا يجتمعان 
أبداً "2 وقلت أنت إذا أكذب نفسه ردها") فكيف راعيت الأبدية في القذف ورددتها في 
اللعان واللفظ واحد وهذا ما لا جواب عنه وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف . 


على المرسل87) داع ذه لخو سباع كم عام مط ورم بطم قف وه الاك ابلط سم فم ا 


. ليس في م ولاك‎ )١( 

. ۷۲١/۲ الموطأ‎ )۲( 

. 77١/5 الموطأ‎ )۳( 

(؟) سورة النور آية ( 4 ) . 

(5) سورة النور آية ( 0 ) . 

(5) ورد ذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي وقد تقدم تخريجه في كتاب اللعان . 

(۷)؛ انظر اللباب في شرح الكتاب ۷۸/۳ مجمع الأنهر 109/١‏ . 

(۸) قال مالك عن جعفر عن أبيه أن رسول الله ي قضى باليمين مع الشاهد . الموطأ 771/7 » قال ابن عبد البر أ 


۸۹۱ | كتاب الأقضية 


............. وخصه لاتفاق أبي حنيفة معنا على قبول المرسل() وعلى قضاء عمر بن 
عبد العريز"“ الذي عهد به وخصوصاً إلى الكوفة التي كانت موضع ” فقيه وما أطنب مالك 
في مسألة إطنابه في هذه فلقد سبلك فيها طريق الجدال وأكثر من الأسئلة والأجوبة وأفاض 
في ضرب الأمثال والتفريق بين مثال ومثال وتحقيق الفرق بين الأصول والتوابع وأظهر له في 
ذلك علم عظيم من الأصول والأحكام به تفقهت جميع الطوائف . 

فأما متعلق الخصم في إسقاط الشاهد واليمين فظاهر البداية قال الله تعالى 
( وأشهدوا ذوي عدل منكم 94) وقال الي يل : ( شاهداك أو يمينه )7 وهذا مما لا 
غبار عليه قرآناً وخبراً ونحن لا نكر هذا ولكنا ندعي زيادة فعلينا الدليل وقبل أن نخوض فيه 
نجادل أبا حنيفة مجادلة حاقة ‏ فنقول إنك ذكرت وأصحابك إن الله ورسوله ذكرا الشاهد 
ولم يذكرا الشاهد واليمين فمثبتها مدع وزائد على الله ورسوله ما لم يقولا . قلنا له خفض 
عليك أبا حنيفة فقد جئت بأعظم من هذا فقلت إنه إذا ادعى زيد على عمرو حقا فأنكره 
عمرو ولم تكن لزيد بينة فإن اليمين تجب على عمرو وتبقى الدعوى فإن حلف برأ وإن نکل 
قلت أنت يغرم المدعي بنكوله فجعلت النكول حجة فوجب القضاء على الشاهدين اللذين 


مرسل في الموطأ ووصله عن مالك جماعة فقالوا عن جابر منهم عثمان بن خالد العثماني وإسماعيل بن موسى 
الكوفي وأسنده عن جعفر عن أبيه عن جابر جماعة حفاظ » شرح الزرقاني ۳۸۹/۳ » وأخرجه مسلم 
۱۷١١ (‏ ) فى الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد وانظر نصب الراية ٩۷/٤‏ . 

(1) قال ابن الصلاح والاحتجاج بالمرسل مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما مقدمة ابن الصلاح ص 44 » وانظر 
تدريب الراوي ۱۹۸/۱ . | 

(۲) مالك عن حميد بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس . . ٠‏ الموطأ 
ا . 

() كذا في جمع النسخ ولعلها موضع فقيههم . 

| . )۲( سورة الطلاق آية‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم في كتاب الأيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١7/١‏ » وأبو داود في الأقضية 
باب يحلف الرجل على علمه فيما غاب عنه انظر تهذيب السنن 70/0 » والترمذي في الأحكام باب ما جاء 
أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 570/7 » «عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من 
حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ية فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت 
لأبي فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله اة للحضرمي : ألك بينة ؟ 
قال : لا » قال : فلك يمينه قال : يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء 
فقال ليس لك منه إلا ذلك . . . » لفظ مسلم . 

. في ج جاحد‎ )١( 


كتاب الأقضية ش ش AY‏ 


أمر الله بهما ورسوله هذا وعندك أن الزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن 
مثله(١2‏ أو بخبر متواتر فأما نسخه بالقياس فلا يجوز إجماعاً ولا يمكنه بعد هذه المجادلة 
ممانعة وأما نحن قلنا في ذلك ثلاثة طرائق : 

الطريقة الأولى وهي أقواها إجماع أهل المدينة على نقل ذلك سنة عن النيّ يلل وعن 
الخلفاء بعده وهذا لا غبار عليه ومهما اختلف الناس في طريق أهل المدينة من طريق النظر 
فليس يقدر أحد على اعتراض ما يجمعون على نقله من طريق الأثر . 

الطريقة الثانية : سرد الأحاديث الواردة في ذلك وقد رويت في ذلك أحاديث كثيرة في 
المصنفات وفي المسندات وجمع في ذلك الدارقطني وأبو بكر البغدادي جزئين عظيمين 
خرجا فيهما هذا الحديث عن بضعة عشر من الصحابة بأسانيد كثيرة وروى مسلم والأئمة أن 
الي ب ( قضى باليمين مع الشاهد الواحد )© قال الترمذي يمين وشاهد خرج 
الدارقطني عن علي وغيره بالشاهد مع يمين الطالب*2 وروي بالشاهد مع يمين صاحب 


)١( -‏ قال ابن قدامة قولهم إن الزيادة في النص نسخ غير صحيح لأن النسخ الرفع والإزالة والزيادة في الشيء تقرير له 
لا رفع والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين ولا يرفعه ولآن الزيادة لو كانت متصلة بالمزيد عليه 

لم ترفعه ولم تكن نسخاً وكذلك إذا انفصلت عنه . المغني لابن قدامة ٠١١/۹‏ . 
وقال الحافظ وأجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر ولا تقبل الزيادة 
من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشنهوراً وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا وأيضاً فالناسخ والمنسوخ 
لا بد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق في الزيادة على النص وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة 
كالتخصيص نسخاً اصطلاح فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسئة لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائز وكذلك الزيادة 
عليه كما في قوله تغالى ا وأحل لكم ما وراء ذلكم »4 وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها وسند 
الإجماع في ذلك السنة الثابتة وكذلك قطع رجل السارق في المرة الثانية وأمثلة ذلك كثيرة وقد أخذ من رد 
الحكم 56 واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة كلها زائدة على ما في القرآن كالوضوء بالنبيذ 
والوضوء من القهقهة ومن القيء والمضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء ...قح الباري 581/6 ٠‏ 
BEA ALA‏ ل ۰ . 

(۲) انظر التخريج السابق . 

(؟) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال هذا حديث حسن سنن الترمذي ( 147 ) وقال الحافظ في الفتح 
YAY/o‏ رجاله مدنيون ثقات ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك 
يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه . . وفي الباب عن نحو عشرين من الصحابة فيها الحسان والضعاف ويدون 
ذلك تثبت الشهرة ودعوى نسخه مردودة لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال . 

(4» رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سُرق أن-الني كل ( أجاز' 
شهادة الرجل ويمين الطالب ) ابن ماجه ۷۹۳/١‏ قال البوصيري في الزوائد التابعي مجهول ولم يخرج لسرق 
غير هذا الحديث الذي أخرجه المصنف ورواه البيهقي من نفس الطزيق في السنن ۱۷۲/۱۰- 197 قلت = 


A4۲‏ كتاب الأقضية 


الحق”) / ورووا أن الزبير" خاصم رجلا عند الي كله في حق فأنكر الزبير فسأل 
النبيّ بل الزبير البينة على ما ادعاه فقال عندي سمرة بن جندب ورجل آخر فأما سمرة. 
فلم يشهد وأما ذلك الرجل لأر بهد سلف ال لد الزبير ثبت حفر ؛ 


الطريقة الثالثة : وهي معنوية قال علماؤنا قال الي يكل : ( لو أعطي الناس بدعواهم 
لادعى قوم دماء قوم وأموالهم لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنك)(“والحكمة 


سُرق هذا قال فيه الحافظ سُرق بالضم وتشديد الراء ابن أسد الجهني وقيل غير ذلك في نسبه صحابي سكن 
مصر ثم اللإسكندرية ت ص ۲۲۹ ولم أجد الحديث في سنن الدارقطني ولعله في العلل . 

۲٠٠/٠١ وأحمد انظر الفتح الرباني‎ ١7١/٠١ وابن ماجه ( 759 ) والبيهقي‎ ) ۱۳٤٤١ ( أخرجه الترمذي‎ )١( 
من طريق عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه وقال عبد الله بن‎ ۲٠۲/۲ والارقطني في السنن‎ 
أحمد قال أبي وقضى به علي بالعراق وقال كان أبي قد ضرب على هذا الحديث قال ولم يوافق أحذ الثقفي غن‎ 
: . جابر فلم أزل به حتى قرأه علي وکتب عليه هو صح‎ 
وقال الترمذي روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبيّ اة مرسلا ( قلت هي الرواية السابقة‎ 
عن مالك ) ثم قال الترمذي وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحبى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد‎ 
والرواية التي أشار إليها الترمذي عن عبد العزيز بن‎ ٠۲۸/۳ عن أبيه عن علي عن النبي ل . سنن الترمذي‎ 
أبي سلمة عن جعفر بن محمد عن ايه عن علي عند الدارقطني ۲ ونقل الزيلعي عن الدارقطني قوله‎ 
وكان جعفر بن محمد أرسل الحديث وربما وصله عن جابر لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر‎ 
. ٠١١/8 والقول قولهم لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة . نصب الراية‎ 
درجة الحديث: نقل الشيخ البنا تصحيح هذا الطريق .عن أبي عوانة وابن خزيمة . وقال قال الشافعي والبيهقي‎ 
.n 6٥ عرد الوهاب وصله وهو ثقة :2 الفتح الرباني‎ 

(۲) كذا في جميع النسخ الزبير والذي في التجريد ۱۸۸/١‏ زبيب بن ثعلبة بن عمرو التميمي العنبري له وفادة وجاء 
أن عائشة أعتقته روى عنه بنوه عبيد الله ودجين وولداهما شعيث بن عبيد الله والعدوي بن دجين كان ينزل 
بطريق مكة . : 
وقال الحافظ بعد سياقه لترجمته له حديث أخرجه أبو داود . الإصابة 5/7 و775/48 قلت الحديث هو الذي 
أشار إليه الشارح وانظر جامع الأصول ١85/٠١‏ ومختصر المنذري 717/0 فكلاهما سماه بما سماه به 
الذهبي وابن حجر . 

(۳) جندب ليست في نص الحديث وهي في كافة النسخ . 

)٤(‏ رواه أبو داود انظر مختصر السنن للمنذري 777/0 ونقل عن أبي عمر بن عبد البرتحسينه وكذا ‏ د 
الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ١85/١٠١‏ . 

(5) رواه مسلم في الأقضية ( ۱۷۱۱ ) من حديث ابن عباس . 

(5) كذا في النسخ:ولعلها فولى ٠.‏ 


كتاب الأقضية 445 


قبول الآخر فشرع الله الترجيح وبدأ فيه بجهة المدعي لأن الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة 
فهي الحكم على الأصل وقيل لمدعي الشغل بين ما تقول فإن الإصابة'قد رجحت جانب7") 
المنكر عليك وإنما شرعت اليمين لنفي التجويز فإن جاء المدعي بالبينة فقد ترجحت جهته 
فثبت حقه فإن جاء بشاهد واحد وهو مجز الخلاف قيل للمنكر إن اليمين إنما أعطيتها لترجيح 
جنبتك والشاهد العدل قد رجح جنبة المدعي فينقل اليمين إليه ولهذا نقلناها إليه بالنكول لما 
ترجحت جهته على الناكل(© والشفاء في هذه المسألة مذكور في التلخيص فلينظر هنالك . 
تنزيل 

قال علماؤنا لا يكون الشاهد واليمين إلا في الأموال وما جرى مجراها لأن 
ابي يكل إنما قضى به فيها ولم يفد القوة التي تراق بها الدماء وتقام بها الحدود فإن هذه 
معاني تسقط بالشبهة والشبهة بالشاهد واليمين قائمة فاقتصر بها على موردها وهي الأموال 
وقد رام أصحاب أبي حنيفة أن يتناولوا أحاديثنا فقالوا إن قوله قضى باليمين مع الشاهد معناه 
قضى بيمين المنكر“ مع وجود شاهد المدعي ولم يلتفت إليه“ قلنا هذا فاسد من ثلاثة 
أوجه : 

أحدها أنه جهل بلغة العرب فإن المعية تقتضى الاشتراك والتسوية . 

الثانى أن هذا زيادة مجذوف يدعونه يزيد على نص الحديث وليس من الفصاحة أن 
زيل ادرف عل الى ن 

الثالث أن سائر الأحاديث التي رويت فسرت تنزيل-الشهادة واليمين حسب ما قدمناه . 
استدراك 

قال مالك رضي الله عنه في هذا الباب: ومن الناس من يقول لا يكون اليمين مع 


. في ج جهة المنكر عليك‎ )١( 

(۲) قال مالك مضت السنة في القضاء ء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه فإن 
كل وى أن حلف أحيف الوب ل حاف سقط عه ذلك احق وإ ى أن حاف يت علي الح 

حبه . الموطأ ۷۲۲/۲ . 

(۳) قال E‏ الأموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا 
في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية . . . الموطاً ۷۲۲/۲ . 

. في ج ووجود‎ )٤( 

(5) في م إليها . 


وم كتاب الأقضية" 


الشاهد الواحد“ إلى قوله ففى هذا بيان إن شاء الله وذلك من احتجاجه غير صحيح وهو 
خلاف فيه عند أحد من الناس ولا في بلد من البلدان فهذه مسألة لم يختلف الناس في شيء 
أكثر من اختلافهم فيها فإن أبا حنيفة وأهل الكوفة الذين ير. عليهم بما ذكر من الحجاج وبالغ 
في الرد وأتقن بالتأصيل والتفصيل » يقولون لا يرد اليمين بحال على صاحب الحق ولكنه 
يقضي بالنكول(" وقد تقدم «بيانه»"“ وأما صحته ففي إنكاره عليه أن هذا الذي قال ليس في 
كتاب الله عر وجل فإذا أثبته وليس في كتاب الله عر وجل بالنظر فليقر باليمين مع الشاهد 
فإنه مثله حسب ما قررناه في الطريقة المعنوية . 
يعرف وجه الصواب وموقع الحجة إشارة إلى مسألة أصوليه بديعة وهي أن القول من الله 
ورسوله إذا وعاه المكلف تعين عليه الإقرار'به واعتقاده على صفته من أي قسم من أقسام 
التكليف كان ويتميز بعد ذلك المجتهد عن كل مكلف سواه بأن يلحظ معناه من كل وجه يراه 
فإن فهم معناه عداه وإلا استقر الحكم في محله خاصة ولم يلحق به سواه / ولا يقف دون 
١‏ لقضاء في الدعوى 
قد تقدم من قولنا التصدير بالأحاديث الواردة فيها كقول النبي ية : ( البينة على 


)١(‏ الموطأ ۲ ۷۲١/‏ القائل ذلك هم الشعبي والنخعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي . شرح السنة 
٠‏ شرح الزرقاني ۳۹۳/۳ . 

(؟) قال ابن عبد البر مذهب الكوفيين أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالحق دون رد اليمين على 
المدعي ولا يظن بمالك مع علمه باختلاف من مضى أنه جهل هذا وإنما أتى بما لا يختلف فيه كأنه قال ومن 
يحكم بالنكول خاصة أحرى أن يحكم بالنكول ويمين الطالب ومالك كالحجازيين وطائفة من العراقيين لا 
يقضي بالنكول حتى ترد اليمين ويحلف الطالب وإن لم يدع المطلوب إلى يمينه لحديث القسامة أنه 4ة رد 
فيها اليمين على اليهود إذ أبى الأنصار منها . شرح الزرقاني ۳۹٤/۳‏ . 

9) زيادة منج . 

. ۷۲٠/۲ الموطا‎ )5( 


كتاب الأقضية ْ 45م 


المدعي واليمين على من أنكر ) وقال ية : ( شاهداك أو يمينه ) » وروى مسلم في 
صحيحه ( اليمين على نية “المستحلف )20 وفي لفظ آخر : (على ما يصدقك فيه 
صاحبك )2292 . 
فأما البينة فهي لإثبات الحق وأما اليمين فهي لرفع التهمة ورفع النزاع بين 
المتخاصمين فاستمدت من أصلين المصلحة والتهمة حسب ما بيناه في البيوع ووفئ هذه 

القاعدة مالك رحمة الله عليه وحده حقها دون سائر العلماء فقال : إن اليمين لا توجه لمجرد 
الدعوى حتى تقترن بها شبهة وذلك مستمد من قاعدة صيانة الأعراض لأن الرجل يدعي 
على الرجل ليونة باليمين وصيانة العرض على الحقيقة والتهمة واجبة كما هي في الدم 
والمال ولهذا تفطن عمر بن عبد العزيز وخص بذلك زمانه9©» لأنه كان ابتداء الفساد بذهاب 
المروءات وكثرة الحرص والجشع فإذا وجدت الخلطة قويت التهمة*» ومن تعرض للتهمة 
فلا باوين من أساء به الط اوقد فال علمازنا إن الهمة ل بغرت لها انال ذكزه ابن بيت 
وهذا تقصير بما أحله مالك في الموطأ فإنه قال : « إن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة (“ 
فالمخالطة هي الاجتماع والتآلف والملابسة هي الالتزام والتشبث ولذلك قال علماؤنا إن 
أهل السوق لا يراعى فيهم ذلك لأن الخلطة بينهم موجودة والملابسة فيهم مظنونة ظناً غالباً . 

وقال بعض علمائنا الاجتماع في المسجد خلطة وأنكره بعضهم لأن ذلك إنما هو 
موطن دين والأول أقوى وقد بينا ذلك في كتاب المسائل . 

ما جاء في الحنث على منبر الني ل : قال الي لل في صحيح الخبر من 
(الكبائر ا اب ا 527 


(1) مسلم في كتاب الأيمان باب يمين الحالف على نية المستحلف ( 10۴ » من حديث أبي هريرة قال.: : قال 
رسول الله 5ة : ( اليمين على نية المستحلف ) وابن ماجه ( 7١1٠١‏ ) . 

54 ١765.( وأحمد في المسند ۲۲۸/۲ و1" والترمذي في الأحكام‎ ) 1١761 ( مسلم في نفس الباب السابق‎ )7١( 
. ) 73١7١ وأبوداود (.166” ) » وابن ماجه(‎ 

(۴) مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب . . . أن 
اقض باليمين مع الشاهد . الموطأ ۷۲۲/۲ . 

(5) في ت التهم . 

. ۷۲١/۲ الموطا‎ )٥( 

(1) الموطا ۷۲۷/۲ ,> 

8) اليمين الغموس .هي الكاذبة يقطع الرجل بها مال غيره » شرح السنة 46/١‏ . والحديث أعرجّه البخاري في - 


AAV‏ كتاب الأقضية' 


امح ماك امن 00 4 ق ومن خلت على منبرئ 007 الحديث وقال : 
( من اقتطع حق امرىء مسلم حرم الله عليه 0 الحديث. اعلموا علمكم الله أن 
الآثام في الآخرة تتضاعف بتضاعف الحرمات في الدنيا وتتعدد بتعددها بخلاف أحكام الدنيا 
فإن الحرمات لا تتضاعف بتضاعف الأسباب ولا تتعدد بتعددها كالحائض المحرمة الصائمة 
فالكذب حرام كبيرة2”9 فإن اتصلت بقطع حق امرىء مسلم تضاعفت فإن كانت بعد العصر 
زادت فإن كان على منبر النبي كَل وهو روضة من رياض الجنة) لم يأمن أن يكون ذلك 
قطعاً لخطه منها ويقال له إنك لا تدخل موضعاً عصيت فيه وآيات الوعيد وأخباره كثيرة وهي 
بإجماع من الأمة من المتشابه الذي نبأنا الله عنه في قوله «.وأخر متشابهات 4“ الذي لا 
يتبعه إلا زائغ القلب وفيها ثلاثة مذاهب طائفة حققتها أولاهم الخوارج2 ونسجت على 
منوالها القدرية(» وطائفة ( أسقطتها وهم المرجئة9 وقالت كما لا ينفع مع الشرك عمل لا 
يضر مع الإصلام 27 ذنب ) وطائفة توقفت وقالت أمر ذلك إلى الله تعالى إن شاء عفا وإن شاء 


الأيمان والنذور باب اليمين الخموس ١71١/4‏ من حديث عبد الله بن عمرو عن الني وَل قال : ( الكبائر 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس ) » ورواه الترمذي ( ۳٠۲١‏ ) » والنسائي 
1 وأحمد في المسند رقم ( 1۸۸٤‏ ) » وشرح السنة 40/١‏ . 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ ۷۲۷/۲ وأبو داود ( ۳۲٤٣‏ ) » وابن ماجة ( 7776 ) » وأحمد 44/7" والحاكم 
€ /1- 4۷ من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله ية قال : ( من حلف على منبري آثماً تبوأ مقعده 
من النار ) لفظ الموطأ وقد صححه الشيخ ناصر في تعليقه على ابن ماجه . 

(۲). رواه مسلم ( ۱۳۷ ) في الأيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار والموطأ ۷۲۷/۲ » والنسائي 
۸ من حديث أبي أمامة أن رسول الله وك قال : ( من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة 
وأوجب له النار قالوا وإن كان شيئاً يسليراً يا رسول الله ؟ قال : وإن كان قضيباً من أراك ) . 

() في ت وج وك وم زيادة فإن اتصلت بذكر الله عظمت . 

(4) ورد ذلك من حديث عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله يه قال : ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة ) » الموطاً ۱۹۷/١‏ والبخاري في التطوع باب فضل ما ين القبر والمنبر 71/7 ومسلم في الحج 
(0390). 

(0) سورة آل عمران آية ( لا ) . 

)02( الخوارج من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة سموا به لخروجهم على الناس » ترتيب القاموس 77/7 . 

(۷) القدرية جاحدو القدر . ترتيب القاموس ٥۷٠/۳‏ . 

(۸) سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان والإرجاء بمعنى التأخير الفرق بين ,الفرق للبغدادي ص ۲٠۲‏ وقد 
قسم أبو الحسن الأشعري المرجئة إلى اثني عشرة فرقة معظمهم يقولون الإيمان هو المعرفة بالله ومنهم من 
يضيف إلى المعرفة بالله الإقرار . مقالات الإسلاميين ٠١ 5/١‏ » الإيمان لابن منده ۳۳۸/١‏ . 

(9).:هذا قول المرجئة انظر الإيمان لابن منده تحقيق الدكتور علي ناصر ۳۳۸/١‏ . 


كتاب الأقضية ۸۹۸ 


أخذ فأما الطائفة الأولى الوعيدية فقد تعلقت بظواهر الآيات والآثار وهذا هو الذي دعا سالفة 
علمائنا المتكلمين رحمة الله عليهم إلى إنكار العموم وقد بينا القول بصحته وأنه لا يحتاج 
إلى ذلك معهم فإن الحق ظاهر والأدلة بيّنه وحمل التقصير كثيراً من علمائنا على أن يقولوا إن 
الله تعالى لا ينفذ وعيده فإن ترك إنفاذ الوعيد من مكارم الأخلاق . 

قال الشاعر : 

وإني وإن أوعدتهأو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي7) 

وقد بينا أن ذلك إنما يتصور في المخلوق الذي يجوز له الكذب بعذر ويتصور منه 
على الإطلاق فأما الصادق / الواجب الصدق فلا يجوز أن يقع مخبره بخلاف خبره ونتعالى 
الباري عر وجلّ عن الأخلاق الذميمة وإنما له الصفات العلية ومنها الصدق في الكلام لكن 
الآيات والأخبار وإن جاءت بإطلاق القول في الوعيد فقد جاءت اخر بإطلاق القول في الوعد 
كقول النبى ية : ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله حرمه الله على النار )27 وبهذا تعلقت 
المرجئة .. 

وكقوله ( إن بغياً من بني إسرائيل مرت بكلب يأكل الثرى من العطش فنزعت موقها 
وسقته من ركية( فغفر الله لها )20 . ٠‏ 

وههنا نكت كثيرة بيانها في موضعها لا يخفى عليكم الآن منها نكتة بديعة وهي أن 
الباري تعالى رحيم شديد الخقاب فلا بد أن يأخذ كل حكم من أحكام الصفتين جزءا من 
الخلق تتحقق a‏ رااان بغر تر ماك ولا بد إن كراد a‏ جره مقاوم من 
الخلق وللإنتقام جزء معلوم وتحقيق ذلك الشفاعة فمن نظر إلى صفة من صفات الباري جل 
وعر وآمن بها وترك البواقي لا يكون مؤمناً بالله وكذلك من نظر إلى أخبار الوعد دون أخبار 


(1) البيت لعامر بن الطفيل كما في لسان العرب ٤1٤/۳‏ . 

(۲) رواه أبو داود في سننه ( ۳٠٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ٠١٠/١‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ورفاه 
أحمد في المسند ۲۳۳/۵ من طريق صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معا بن جبل مرفوعاً به وصالح 
هذا مقبول كما قال الحافظ في ت ص ۲۷۳ وقال في ت ت ۳۹۸/٤‏ روى عنه الليث وحيوة بن شريح وابن 
الهيعة وعبد الحميد بن جعفر الأنصاري وغيرهم والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي وكذلك الشيخ ناصر 
في المشكاة 5٠ 4/١‏ ولكنه في إرواء الغليل 1٤۹/۳‏ حسنه ولعله الأقرب من أجل صالح بن عريب . 

(7) الركية بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية البثر مطوية أو غير مظوية وغير المطوية يقال لها جب وقليب ولا 

. 517/5 يقال لها بثر حتى تطوى وقيل الركي البئر قبل أن تطوى فإذا طويت فهي الطوى . فتح الباري‎ ٠ 
. من حديث أبي هريرة‎ ٥٠۷/۲ (5)البخاري في كتاب الأنبياء البخاري مع الفتح 5 . وأحمد في المسند‎ ۰ 


۸4۹ كتاب الأقضية 


الوعياه لا يكون عارفا بحكم الله وإنما ينبغي لك أن تعرض بعضها على بعض وترد البنت 
منها إلى الأ( وبالجملة فآخر الحال أن إثبات الشفاعة لمحمد وَل فيها تحقیق الوعد 
والوعيد وإن المرجئة له ترى لمحمد کل شفاعة لأن لا إله إل الله تغني عنها والخوارج 
والقدرية لا تراها شا لأن الخلود عندهما يمنع منها فالحمد لله الذي وفق عصابة الحق 
للإقرار بحق الله والعلم بصفات الله والاعتراف بمنزلة رسول الله كَل . 
إذا ثبت هذا فقوله ( فليتبوأ مقعده من النار ) مطلق مقيد بالمغفرة وقوله في الحديث 
الثاني ( حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار) عموم عارضه ( من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله حرم الله عليه النار ) فتقابل الخبران يوجب الرجوع إلى الآية المحكمة « إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٠4‏ الآية فهي أم الوعد والوعيد ووجب النظر إلى 
الشفاعة وإلى هذا المعنى أشار بعض الناس في قوله في هذا الحديث ونظائره معناه حرم الله 
عليه النار في وقت دون وقت وفر بعض علمائنا إلى أن قال إن معنى ذلك إذا كان مستحلا 
فرده إلى الكفر وهذا رجوع منهم إلى قول المبتدعة من حيث لا يشعروا على ما بيناه في 
موضعه وإسقاط لأحكام المذنبين وإخراج لهم عن القرآن والسنة وذلك باطل قطعا . 
فقه 
اختلف العلماء في كيفية اليمين وفي موضعها فقال الشافعي تغلظ اليمين بالألفاظ 
العشرة وقال بعض أصحابنا تغلظ اليمين بالله الذي لا إله إلا هو“ فأما قول أصحاب 
الشافعي في الألفاظ العشرة فدعوى عريضة لأن منها ما ليس اك الحسنى وهو قوله 
الطالب ونحوه وإن كان التحليف بأسمائه الحسنى فما معنى عشرة دون تسعة وتسعين هذا 
تحكم وأما من زاد من أصحابنا الذي لا إله إلا هو فله وجه لقول الني بل في الحديث 
الصحيح : ( يا معشر اليهود والذي لا إله إلا هو لتعلمون أني رسول الله ¢ 1 
)١(‏ الشيخ دائما يستعمل هذا التعبير وقصده منه رد الفروع إلى الأصول . ' 
(۲) سورة النساء آية ( 54 ) . 
(۳) قال النووي للتغليظ مدخل في الأيمان المشروعة في الدعاوى مبالغة في الزجر وفيه مسائل الأولى التغليظ 
اللفظي وهو ضربان أحدهما التعديد وهو مخصوص باللعان والقسامة وواجب فيهما . 
الثاني زيادة الأسماء والصفات بأن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي 
يعلم من السر ما يعلم من العلانية أو الله الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم السر وما أخفى وهذا 
الضرب مستحب فلو اقتصر على الله كفى . روضة الطالبين ٠/١۲‏ . 
)٤(‏ هذا مذهب مطرف وابن الماجشون . المنتقى 577/0 . 
)٥(‏ البخاري في صحيحه باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المديئة 1/4/8 من حديث أنس . 


1 .كتاب الأقضية ْ 866 


وأا انشع من المذهب فقوله بالله خاصة لقوله تعالى : ظ فيقسمان بالله6 )١(‏ وقوله 
« بالله إنه لمن الصادقين °4 ولقول النبي يي ( من كان حالفاً فليحلف بالل ا 
ليصمت )(© ولقوله ( والله إن شاء الله )290 وأما تأكيده ڳل بيمينه في موضع وقوله في آخر 
( والذي نفسي بيده )7“ ونحو ذلك فإنما هو لتعليم الخلق التصرف في ذكر الله سبحانه 
بجميع صفاته العلى وأسمائه الحسنى . 

وأما موضعها فقال الشافعي حيث تجب وقال علماؤنا موضعها في ا 
وجبت / وموضعها في الكثير موضع التعظيم وهو المسجد قالوا وهذا منتزع من قول 
النبيّ ية ( من حلف على منبري ) فمعناه ة في الحقوق التي يلجأ إليها إذ ليس موضع حلف 
الناس ابتدآء على الإطلاق فمن ههنا أخذت المسألة وبوب مالك بعد هذا عليها("» وأدخل 
حديث قضاء مروان على زيد واستسلام زيد لذلك لكونه أمراً مشهوراً عندهم ولو كان الحكم 
كما قال الشافعي من اقتضاء اليمين حيث وجبّت لما استسلم إلى ذلك زيد ولأنكر عليه 
:ابتداء مروان له: وقد قال علماؤنا تغلظ بالزمان في غليظ الأحكام كاللعان فيقصد به بعد 
الصلاة وأشهر ها العصر“ وقد اختلف في صحيح الحديث في الصلاة التي قضى 


سورة المائدة آية ( /ا ٠١‏ ) . 

(۲) سورة النور آية (5) . 

ْ (۳) متفق عليه البخاري في الشهادات باب كيف يستحلف 770/7 والموطأ ۲/ ٤۸٠‏ ومسلم في كتاب |الأيمان باب 
النهي عن الحلف بغير الله تعالئى ( 1545 ) ۳ من حديث ابن عمر . 

)٤(‏ قلت لعل الشيخ يشير إلى حديث أبي موسى الأشعري وفيه قال : أتيت رسول الله لل في رهط من الأشعريين 
امتعبلة يقال : والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم عليه ڈ م لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بشلاثة 

+ :ولي آخره واف إن کد اھ لا حاف خلى يمن قاری غيرها يرا منها ارت عن يعي رایت 
ا هو خير . البخاري في الأيمان والنذور ۱۸۲/۸ ومسلم )١519(‏ . 

)٥(‏ ورد في صحيح مسلم ( 74٠‏ ) في كتاب الأيمان من حديث أبي هريرة قوله : ( والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النار ) لفظ مسلم ورواه أحمد » انظر الفتح الرباني ٠١١/١‏ . 

(5) الموطأ ۷۲۸/۲ باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر ولفظه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع أبا 

غطفان بن طريف المزني يقول : « اختصم زيد بن ثابت الأنصاري وابن مطيع في دار كانت بينهما إلى 

مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة فقضى مروان على زيد باليمين على المنبر فقال زيد بن ثابت احلف له 
مكاني فقال مروان : لا والله إلا عند مقاطع الحقوق » قال ا ا ا يا 

يحلف على المنبر قال فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك » . قلت : والأثر صحيح من خلال إسناده . 

() قال الباجي وهل نغلظ بالزمان أم لا ؟ روى ابن كنانة عن مالك في كتاب ابن سحنون يتحرئ پابمانهم في المال = 


۹۰۱ 


الي ل على المتلاعنين باليمين بعدها هل هي الظهر أو العصر وأصح الروايتين سندا أنها 
العضر( “ وهي أقواها نظراً لأن الوقت بعد العصر أعظم من الوقت بعد الظهر لأنه وقت 
تجتمع فيه الملائكة المتعاقبة بالليل والنهار الذين يكتبون أعمال العباد قإن كتبها أهل النهار 
كانت خاتمة صحيفة كبيرة وإن كتبها ملائكة الليل كان افنتاح صحيفة كبيرة وإن كتباها معا 
كان اختنام الأولى وافتتاح الثانية شيعا عظيماً وما بعده أعظم منه إلا إن. عفا الله عنه . 


العظيم وفي الدماء واللعان الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعون للصلاة وما سوى ذلك من 
مال وحق ففي كل حين . المنتقى ۲۳۳/۵ . 

»١(‏ روى البيهقي بإسناد فيه الواقدي محمد بن عمرو أن رسول الله هة ( لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر) 
السئن الكبرى 748/1 وعزاه الحافظ في التلخيص 70/7 إلى ابن وهب في موطئه عن يونس عن ابن 


شهاب أوغيره أن رسول الله ك8 : ( 


أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر على المنبر) . 


كتاب الرهون ۹۰۲ 


كتساب الرهسون 


مالا يجوز من غلق الرهن : 

الرهن مصلحة من مصالح الخلق شرعها الله تعالى لمن لم يرض بذمة صاحبه الذي 
عامله وقائدته التوثق للخلق مخافة ما يطرأ عليهم من التعذر قال الله تعالى :$ وإن كنتم على 
سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة 24 فظن قوم أن ذلك مخصوص بالسفر وإنما خرج 
الكلام في ذكر السفر مخرج سبب الحاجة وموضعها لا أنه شرط فيها والدليل على صحة 
ذلك ما روى الأئمة في الصحيح وغيره من أن النبي ب ( ابتاع بالمدينة من يهودي شعيرا 
إلى أجل ورهنه درعه )(") واختلف الناس فيي قول الله تعالى 8 فرهان مقبوضة 4 فجعل 
القبض شرطاً في الرهن في مؤضعين . 

أحدهما : أنه لا يكون رهنا حتى يقبض وحينئلٍ يكون له حكم الرهن . 

الثاني : إنه إذا قبض هل يلزم ذلك دائماً فيه فإن خرج عنه بطل أم يكفي له قبض أول 
العقد وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وقلنا إن الصحيح دوام القبض واستمراره وهو الذي 
اختاره علماؤنا لأن الله جعله رهناً بصفة فإن اختلفت تلك الصفة خرج عما حكم الله به . 

حديث : أرسل مالك عن سعيد بن المسيب أن رسول الله هة قال : لا يغلق 
الرهن )22 وليس في الرهن حديث صحيح إلا رهن النبي بلا عند اليهودي وما رواه 


. ) 787 ( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الجهاد باب ما قيل في درع الني ية والقميص في الحرب من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : « توفي رسول الله يآ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير » البخاري ٤۹/٤‏ والنسائي 
۷ وابن ماجه ( 7835 ) . 

زفي الموطأ ۷۲۸/۲ قال أبوعمر بن عبد البر أرسله رواة الموطأ إلا معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة . 
وقد رواه الشافعي 71 وعبد الرزاق ( 16١4‏ ) مرسلاً أيضاً وأخرجه الحاكم في المستدرك 51/7 
والدارقطني في سننه ۳۲/۳ من حديث سفيان بن عيبنة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب 


۹۳ كتاب الرهون 


البخاري أن النبي ب قال : ( الرهن مركوب ومحلوب يركب بنفقته ويجلب بنفقته )© 
وهذا الحديث الذي أرسله مالك عن سعيد بن المسيب لاتفاق الفقهاء على القول به وإن 
اختلف في ذلك علماء الحديث وقد زاد الدارقطنى فى حديث سعيد وأسنده فقال عن 
البي ول أنه قال : (لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه )29 وهذا 
يعارضه حديث البخاري بقوله: ( الرهن محلوب ومركوب بنفقته ) وقد اتفقت العلماء على 
أن منافع المرهون للراهن ليس للمرتهن فيها حق وإنما له حق الحبس والتوثق فأما منافعه 
فقال أبو حنيفة قولا غريبا لا يشبه فطنته تبقى منافع الرهن عطلا لا سبيل للمرتهن إليها 
لأنها ليست له ولا سبيل للراهن إليها لأن الرهن قد خزل عن يده وقال الشافعي يستوفي 
الراهن عند نفسه منافع الرهن لأن الرهن قد صح ولزم بالقبض الأول فلا يحتاج إلى 
الاستدامة فأما قول أبي حنيفة فخالف الحديث والأصول والنظر أما الحديث فمن ثلاثة 
أوجه : / 

أحدها : وهي القاعدة أن النبي ية نهى عن إضاعة المال . 

وأماالثاني : فما روى البخاري من أن الرهن محلوب ومركوب وهذا يناقض قوله إن 
الرهن عطل . 
| وأما الحديث الثالث: فهو قوله (له غنمه وعليه غرمه) وأما الأصول فكل مالك أحق 

بملكه وکل ذي حق لا يحال بينه وبين حقه في مسائل الشريعة كلها وأما النظر فليس من 

المصلحة للخلق ولا من شكر نعم الخالق أن تترك النعم سدى حتى تقوی" وأما قول 
الشافعي إن الرهن يرجع إلى صاحبه ففي ذلك إبطال لحق المرتهن أو تغرير به أو تعريضه 
للآفات وذلك لا يجوز والصحيح ما قاله مالك من أن المنافع تبقى في يد المرتهن مع الأصل 


= عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وَل : ( لا يغلق الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه ) وصححه ابن حبان 

( 117 ) والحاكم وابن عبد البر وعبد الحق وحسنه الدارقطني وقوله : ( له غنمه وعليه غرمه ) قال أبو داود 
في المراسيل هو من كلام سعيد نقله عنه الزهري وقال وهذا هو الصحيح » وقال الزيلعي في نصب الراية 
14 ويؤيده ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ( ٠١٠۳۳‏ ) أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن 
رسول الله لا قال : ( لا يغلق الرهن ممن رهنه ) قلت للزهري أرأيت قول الرجل لا يغلق الرهن أهو الرجل 
يقول إن لم آتك بمالك فالرهن لك قال : نعم » قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا 
إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه . 

. البخاري في الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب ۱۸۷/۳ من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه وتحسين الدارقطني له 5 

(۴) كذا في جميع النسخ تقوى وليست العبارة واضحة لي . 


الم 


.كتاب الرهون 404 


فإن شاء الراهن أن يستوفيها تحت يد المرتهن ¿ استوفاها وإن شاء أن ينيب من يستوفيها له 


فعلى هذا يصل كل ذي مالك إلى ملكه ويبقى كل حق محفوظ على صاحبه . وأما قوله 
(الرهن محلوب ومركوب) فهو إشارة إلى ما قلنا من أن المنافع لا تبقى معطلة . وأما قوله 
(يركب بنفقته ويحلب بنفقته) فإن ذلك محمول على عادة كانت عندهم أو على تراضٍ 
بذلك من المتراهنين فإما أن يأخذ ذلك المرتهن بشرع فلا يصح فإنه كان يكون زيادة في حقه 
وأخذ مال الراهن بغير رضاء؛ وأما قوله (لا يغلق الرهن ) فإن معناه لا يذهب هدراً قال العربي : 

وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الراهن قد غلقا(» 

ففسر الغلق وهو ذهابه بغير شيء وفواته من غير جبر وفي ذلك أحوال : 

الحالة الأولى : ما فسره مالك . 

الحالة الثانية : أن يموت الرهن عند المرتهن أو يتلف بوجه من وجوه التلف فقال 
الشافعي يذهب هدراً ويأخذ صاحب الحق حقه وقال أبو حنيفة يقاصه بقيمته من الدين 
ولمالك قولان : 

أحدهما : الفرق بين أن يكون مما يغاب عليه أو ما لا يغاب عليه فإن كان مما يغاب 
عليه كان كما قال أبوحنيفة وإن كان مما لا يغاب عليه كان كما قال الشافعي . 

القول الثاني : أذ الحكم كما قال أبوحيفة في كل حال زادمالك التق نة 
على تلفه من غير جهة المرتهن فإنه يكون من الراهن وهي مسألة عظيمة أخذت شبهاً من 
الأمانات لأنه قبضه بإذن صاحبه وأشبهت المستام من جهة أنه قبضه على جهة المعاوضة ومن 
حكم الفرع إذا تجاذبه أصلان أن يوفر عليه من حكم كل واحد منهما ولأجله قال مالك مرة 
إنه أمانة وقال أخرى إنه مضمون وقال الحال فيه أنه أمانة عنده لأنه لم يقبضه على العوضية 
وإنما قبضه على التوثق من الأمانات والدين مستقر في الذمة بخلاف المستام فإنه قبضه على 
معنى الاعتياض فحقق ذلك فيه ومن غلق الرهن مسألة إعتاق الراهن فإن علماء الإسلام 
اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : . 

أحدهما : أنه مردود قاله الشافعى . 

الثاني : أنه نافذ قاله أبوحنيفة .. 

الثالث : أنه ينفذ إن كان موسراً ويرد إن كان معسراً قاله مالك والمسألة مشكلة إلا أن 
كلام مالك يظهر فيها مع الاعتبار جد لأنه من غلق الرهن والصحيح في اشتقاقه أن يذهب 


(۱) البيت عزاه ابن منظور في لسان العرب ۲۹۲/۱۰ لزهير . 


۹.0 ۰ كتاب الرهون 


22022222222 تك ل 
باطلا لقول الشاعر : وقارقتك برهن لا فكاك له . فهو الذي قد قال فيه قد غلق ويكون حينئذ 
الهلاك من جهة الراهن وكما لا يغلق الرهن على الراهن فأولى وأحرى ألا يغلق الرهن على 
المرتهن وأما الشافعي فقال إن الرهن حق يتعلق باليد والعتق حق يتعلق بالملك فمحل العتق 
غير محل الرهن قلنا له ولكنه يبطله وکل ما أدى إلى بطلانه فإنه يبظل في نفسه وهذا فصل 
عسر لا يستقيم على / أصولنا لأن مالكا قد قال في عدة مسائل إنه ينفذ العتق من الموسر 
ومن المعسر وإن أدى إلى إبطال حق الغير فإذا طولب بالفرق لم يقدر عليه ويؤول الكلام 
إلى تشعيب في الفروع وتشعيب في الآصول أو لعله إلى أن يحكم على الراهن بأداء المال 
يذهب ماله وليس العتق بضربة لزب( حتى يستحيل رده شرعاً فكم من عتق نقض وكم من 
أم ولد ردت في المبيع والصحيح عندي أن عتق الراهن لا ينف إلا أن يؤدي المال وإذا 
حصل في يد المرتهن حينئذ يحكم عليه بنفوذ العتق ويكون في أثناء ذلك موقوفا والعجب من 
علمائنا الذين يريدون أن يضعفوا الرهن ويبطلوه بالعتق وهو عندنا حق ثابت يسري إلى الولد 
كما يسري العتق والشافعي يقول لا يسري إلى الولد ولذلك رده والدليل على صحة سرايته 
إنه حق ثاټت في رقبة الأم فيسري إلى الولد كالاستيلاد ومسائل الرهن في التفريع كثيرة 
وموضعها قد بينت فيه . ٠ ٠‏ 


القول في كراء الدابة والتعدي فيها9© : ٠‏ 
بوب على كراء الدواب والرواحل ولم يرد لها في الحديث أصل سوى أني وجدت 
إشارتين إحداهما أقوى من الأخرى . 

ش أما الأولى فهي الحديث الصحيح عن عائشة « واستأجرا رجلا من بني الديل يقال له 
ابن الأريقط ودفعا إليه راحلتهما وواعداه في غار ثور صبح ثلاث 76 فقد أخذت الدابة مهنا 
حظأً من الكراء . 

وأما الثاني وهو أقوى فحديث جابر « باع الني ل جملا واشترط ظهره إلى 
المدينة “٠)‏ وهذا ظاهر في أن الاستثناء قد وقع له جزء من الثمن فأما قوله التعدي فيها فإن 


)١(‏ اللزوب اللصوق والثبوت والقحط وصار ضربة لازب أي لازماً ثابتاً واللزب بالكسر الطريق الضيق . ترتيب 


القاموس 8/5 . 

(7) الموطأ ۷۳۳/3 : 

(۳) رواه البخاري في الصحيح في فضائل أصحاب النبي باب هجرة النبي يق وأصحابه إلى المدينة ٠ ۷۴/١‏ شرج 
السنة ۳4٤/١۳‏ . 


- )۷۱١( ۱۲۲۱/۳: حديث جابر متفق عليه أخحرجه البخاري في البيوع باب شراء الدواب والحمير ۸۱/۴ ومسلم‎ )٤( 


4 + كتاب القبس ”2 


كتاب الرهون ۹۰٩‏ 


العدوان باب عظيم تصرفت فيه الشريعة بالبيان وتعلقت به من الأفعال أحكام قال 
النبي كك : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام )20 الحديث وإذا وقع التعدي 
فيها فللشرع على المتعدي حكمان : 

أحدهما حكم زجر كالضرب والقتل . 

الثاني : حكم جبر كالقيمة والدية وفي الجبر زجر لأنه ينقض بملك المتعدي وليس 
في الزجر جبر ولكن فيه حفظ واستيفاء عنه وقع البيان بقوله تعالى : ب ولكم في القصاص 
حياة 4 ولأجل ذلك شرف الله هذه الأمة على سائر الأمم فإن القصاص زاجر في كل أمة 
وخصت هذه الأمة بالدية جبراً وجعل الله الولي بالخيار من أن يقبل الدية أو يقتل وهذا هو 
الصحيح . ومن النكت الغريبة في هذا الحديث أن النبي يل لم يذكر فيه الفروج ولكنها 
دخلت في الأعراض فاستوعب هذا الحديث محارم الشريعة فأما الرجم فيكون بما تقدم من 
القتل والضرب وأما الجبر فيكون بالمثل وهو على قشمين مثل في الصورة ومثل في المالية 
فأما المثل من جهة المالية فقد عينها الله فى القيمة من النقدين أو ما جرى مجراهما بالعرف 
وأما المثل من طريق الصورة فما يشاهد وذلك في المكيل والموزون أما إنه قد يشذ من ذلك 
شيء في التفريع كمسألة الغزل فإن العلماء اختلفوا فيها هل هي من ذوات الأمثال أو من 
ذوات القيم والصحيح أنها من ذوات القيم فإن ضبط القاعدة أوكد من النظر في الفروع أو 
من مراعاة الرجال فإن قيل فكيف تصنعون بما في الحديث الصحيح من أن النيّ كل كان 
في بيت بعض نسائه فأهدت إليه إحدى أمهات المؤمنين قصعة فيها طعام فضربت التي هو 
في بيتها يد الخادم فوقعت القصعة فانكسرت فقال الني يها : ( غارت أمكم وجعل يجمع 
الطعام ويقول : كلوا فأكلوا وأخذ قصعة التي هو في بيتها وأرسلها إلى التي كسرت 
قصعتها )200 قلنا هذا الأمر جرى للنبي يه مرتين إحداهما : كانت أم سلمة أهدت إلى 


= في المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه قال جابر كنت مع النبي يك في غزاة : ( فابطا بي جملي وأعيا 
0 فتخلفت فنزل يمجنه بمجنه ثم قال : اركب فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله َل قال : تزوجت» قلمك: 
نعم قال: بكرأ ام ثيباً؟ قلت: بل ثيبأء قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك. . . ) لفظ البخاري . 
(!) هذا جزء من حديث جابر الطويل في صفة حج زسول الله و أخرجه مسلم في الحج باب حجة الني كلل 
1118 ) وأبوداود ۱۹۰۰۵ 1407 و1408 و1404 والنسائي ١548/0‏ و544١‏ : 
+ (۲) سورة البقرة آية ( ١1/4‏ ) . 
(۴) رواه البخاري عن ابن علية عن حميد عن أنس قال : « كان التي ل عند بعض نسائه فارسلت إحدى أمهات ' 5 


كتاب الرهون 


۹۰¥ ْ 
۷ کک 
النبي ب وهو في بيت عائشة خرجه النسائي( . 

الثانية : أن التى أهدت كانت زينب فقالت عائشة( للنبي ية ما كفارة ما صنعت 
قال : ( إناء بإناء وطعام بطعام )> خرجه مسلم واختلاف المهدي / دليل على إنها كانت 
حالتين وكانت دار النبي يكل وأوانيه والكل له وإنما الكلام في المشاحة بين المتنازعين وطلب 
المثل على التحقيق عند الاختلاف وذلك لا يكون إلا بالمعيار الشرعي وقيل وإنما كان ذلك 
فى القصعة لحقارتها وأن القيمة فى ذلك لا تكاد تختلف بخلاف الأثواب » والدواب فإنها لا 
تكاد تتفق وتكثر.قيمتها أما إنه قد روى عبد الله بن عمرو عن النبي بل أنه قال في كلب 
الزرع فرق من طعام وفي كلب الغنم شاة وفي كلب الصيد كذا درهماً وفي كلب الدار فرق 
من تراب عليك أن تحمله وعليه أن يأخذه وهذا الحديث ضعيف في السند2*» فلا يلتفغت 
إليه*“ . 


مرجع : 
فإذا أكرى دابة فتعدى فالفروع كثيرة كما قدمناه ولكن جملة الحال ترجع إلى أصل 


المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي البي ييه في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع 
النبي يه فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام 0 » . البخاري في كتاب النكاح باب الغيرة ٤٦/۷‏ وفي 
المظالم باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره ۱۷۹/۳ » وأبو داود ( ۳٣٣۷‏ ) » والترمذي ( 159 ) » والنسائي 
۷ 0 وابن ماجه ۷۸۲/۲ . 

)١(‏ رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة لها 
إلى رسول الله ل وأصحابه فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة . . . النسائي ۷٠/۷‏ 
ورواية النسائي هذه ضححها الشيخ ناصر في إرواء الغليل 355/08 . 

(۲) قال الحافظ في الكلام على حديث أنس قوله « فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم » لم أقف على اسم 
الخادم وأما المرسلة فهي زينب بنت جحش ذكره ابن حزم في المحلى من طريق الليث بن سعد عن جرير بن 
حازم عن حميد عن أنس بن مالك أن زينب أهدت إلى النبي يك وهو في بيت عائشة وفي يومها جفنة من 
حيس الحديث . فتح الباري ٠۲٠/١‏ . : 

(5) لم أطلع على الحديث في مسلم وهو في البخاري كما تقدم ولم يعزه المنذري في مختصره ٠٠١/0‏ إلا 
للبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذلك الخطيب التبريزي في المشكاة لم يعزه إلا للبخاري فقط دون 


مسلم انظر المشكاة ۸۸۷/۲ . 
وقوله ( إناء بإناء وطعام بطعام ) رواية الترمذي ( ٠۳١۹‏ ) وقال حسن صحيح . 
(4) في ج المتن . 


)022( هذه الرواية لم أطلع عليها . 
(5) في ت أكراك . 


كتاب الرهون ۹۰۸ 
وهوأن الشافعي يقول على المتعدي قيمة ما أفسدبالغاًما بلغ قليادٌ كان أوكثيراً ولا سقط 
حق المالك عن العين المملوكة بالتعدي ولو بقي منها قيمة حبة بل يحكم بردها إلى مالكها 
بجميع قيمتها غير تلك الحبة » وقال مالك وأبو حنيفة إذا ذهب المعظم هن المنفعة فعلى 
المتعدي جميع القيمة ويكون لرب الدابة أو السلعة أو العبد ويكون ذلك كله للمتعدي وكأنها 
معاوضة قهرية وينشأ هنالك فروع تتعارض فيها الأدلة فحكم مالك فيها للمالك بالتخيير وقد 
بينا في مسائل الخلاف هذه المآخذ والأقوى عندي فيها مذهب الشافعي . 
تتميم: 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم إذا غصب الفرج وجبت عليه قيمته لأن ما ضمن بالشمن 
في الصحيح من العقود وبالمثل في الفاسد ضمن في الإتلاف أصله الأعيان ولا تستمر لنا 
هذه المسألة مع أبي حنيفة وأهل الكوفة إلا بعد القول بأن منافع الرقاب مضمونة بالإتلاف 
وفيها خمسة أقوال والصحيح منها أن المنافع مال وأنها مضمونة سواء تلفت تحت اليد العادية 
أو أتلفها المتعدي قال أبو حنيفة منافع البضع لا تتقوم وليس المهر في النكاح بمثل لها قلنا لو 
كإن هذا صحيحا لما ضمنت بالمثل في الفاسد فإن قيل ذلك لشبهة العقد قلنا إذا ضمنت 
بالاستيفاء بالشبهة فأولى وأحرى أن تضمن بالإتلاف في التعيين وقد بيناها في مسائل 
الخلاف فإنها من المطولات وهذه المسألة لا تتصور إلا بأحد ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول : إن ثبت الزنا غصباً فيرجم ويغرم أو يجلد ويغرم . 

الوجه الثاني : إن ثبت ذلك بالإقرار وهذان متفق عليهما بين العلماء . 

الوجه الثالث : انفرد به مالك وهو أن يشهد به شاهدان أنه احتملها قسراً حتى أدخلها 
داره ثم خرجت فقالت وطئني قال العلماء تؤدب أدباً عظيماً وتحد هي حد القذف وتحد في 
تفسها حد الزنا كيف ما كانت صفتها وقال مالك تصدق مع يمينها ويغرم المهر وهذا ينبني 
على قاعدة المصلحة فإنه لا يصح أن يدخل الدار قسراً ثم يظهر بها حمل فترجم أبداً ولا بد 
أن تقول إنه من فلان وقد ظهر في الحال ما شهد لها وقد أوجب ذلك على نفسه تصديقها 
فيما يكون من حقوقها ومن حقوقها المهر وليس يكون المدعي بأضعف من احتمال المرأة 
قسرا إلى الدار فإن لم تقم على ذلك بينة فقد زاد مالك وأصحابه إذارجاءت به متعلقة وهو 
رجل صالح وهي لا تدمى عليها الحد فإن كانت تدمى وهو رجل صالح « لا حد عليها في 
الصحيح عندي وإن كان متهما وهي تدمى أو لا تدمى ففي ذلك تفصيل كثير أصحه أنها إن 


0 ْ بكار كتاب الرهون 


كانت تدمى فعليه الصداق والعقوبة»<'» وإن كانت لا تدمى فليس ينبغي أن يكون عليه 
الصداق والعقوبة إلا على الحالة الأولى 20 
القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 

ثبت عن النبيّ يكل أنه قال: (من بدل دينه فاقتلوه)”” من كل طريق وهذاعام في كل 
مبدل لقوله من وهي من ألفاظ العموم وقد شهدت القاعدة له بالاستمرارعلى الشمول فلذلك 
قلنا إن / المرأة إذا ارتدت تقتل وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تقتل لأن عاصمها معها 
وهو الأنوثة ألا ترى أنها لم تكن تقتل في الكفر الأصلي فكذلك في الطارىء قلنا قد حققنا 
هذه المسألة في التلخيص وغيره وبينا أن عاصمها ليس الأنوثة وإنما عاصمها في الأصل أنها 
مال يسترق وقد بطل ذلك بالردة7؟ فإن قيل هذا الحديث لا حجة فيه لأنه راويه ابن عباس 
وكان يفتي بأن المرأة لا تقتل 29 والراوي إذا أفتى بخلاف ما روى سقطت روايته(© قلنا هذا 
سؤال فاسد لأنهم بنوه على مذهبهم وعندنا أن الراوي في مخالفته روايته كسائر الناس وهي 
مسألة. أصولية بيانها في موضعها وقد أوضحناها في كتب الخلاف وبيّنا أنهم قد نقضوا هذا 
الأصل وأخذوا بمسائل افتى فيها الراوي بخلاف ما روى فلتطلب هنالك وتعلق الشافعي 

بعموم هذا الحديث فيمن خرج عن دين اليهودية إلى دين النصرانية فقال إنه يقتل أخذا بعموم 


. سقط هذا النص من ت وج‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الصحيح في كتاب استتابة المرتد من باب حكم المرتد 84 من طريق عكرمة قال :. أتي 
علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال : « لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله يكن 
ولقتلتهم لقول رسول الله يإ من بدل دينه فاقتلوه » . ومن طريق البخازي رواه البغوي في شرح السنة 
۰ ب وأبوداود ( ٤٤٥۱١‏ ) » والترمذي ( ١5048‏ ) وقال : صحيح حسن وابن ماجه ( 5016 ). 

(۳) قال الحافظ استدل به على قتل المرتدة كالمرتد وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء 
وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل لقوله في بعض طرق حديث النهي 
عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل ثم نهى عن قتل النساء واحتجوا أيضا بأن الشرطية لا 
تعم المؤنث وتعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قال تقتل المرتدة . فتح الباري 775/1١7‏ وانظر المغني 
4 ,» وشرح السنة ۲۳۹/۱۰ . 

'(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبيٰ حنيفة عن عاصم عن أبي رزين 
عن ابن عباس قال : « لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام فيجبرن 
عليه » المصنف 14/٠١١‏ ٠18ء‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق الثوري عن عاصم عن أبي 

٠ ٠ ۰‏ رزين عن ابن هباس به المضنف ۱۷۷/١١‏ . 

انظر تفاصيل المذهب الحنفي في ميزان الأصول في نتائج العقول ص ٤٤٤‏ . 


كتاب الرهون ۹۱۰ 


الحديث(١)‏ قلنا إنما معنى الحديث من بدل دينه الحق لم يرد سواه والدليل عليه أنه لو رجع 
الإنسان من النصرانية إلى الإسلام لم يقتل وإن كان بدل دينه لأنه بدل دينه الباطل ونحن لم 
علغنهم م صحة دينهم إنما عاهدناهم أللا نعرض لهم ألا ترى أنه لو عاد 0 
نصطوريا"؟ لم يعرض له وقد زل بعض علمائنا فيها فوافق الشافعي فيها وليس بشيء فلا 

يلتفت إليه وهل تجب الاستتابة أم لا ؟ اختلف العلماء فيها اختلافاً كثيراً فمنهم من تعلق 


بمطلق الحديث ومنهم من تعلق بقول عم وإنه ليظهر فيهام/الاستحباب فأما الإيجاب 
فيعجز دليلة لأن معاذاً وأبا موسى خالفا عمر وسائر الصحابة فمنهم من سكت ومنهم خالف 


فتنقطع الحجة ولا يبقى إلا ما يظهر من المعنى وهو أنه يستتاب لعله قد ارتد بشبهة فيبين فإن 
عاد وإلا قتل وهذا الاحتمال إنما يسقط بالاستحباب وليس بقوي©» . 


القضاء 
فيمن وجد مع امرأته رجلا هي نازلة عظيمة سأل عنها سعد بن عبادة 
رسول الله ل فأجابه الجواب المعروف(*) قال علماؤنا إذا نازعه في الخروج عن داره فقطع 


. ۲٠٤/٠٤ عمدة القاري‎ 77/7/١7 انظر مذهبه في فتح الباري‎ )١( 

(1) ناصرة بطبرية ونصرانة بالشام ويقال لها ناصرة وناصورية أيضاً ينسب إليها النصارى . ترتيب القاموس 781/14 . 

(۲) مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من 
قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره ثم قال عمر : « هل فيكم من مغربة خبرء فقال : نعم رجل 
HORS‏ : فما فعلتم به » قال : قريناه فضربنا عنقه » فقال عمر : أفلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه 
كل يوم رغيفاً واستتبتموه ٠‏ لعله يتوب ويراجع أمر الله ثم قال عمر : اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ 
بلغني » الا :ولحت فى سل مسحت بن عند ات بن دا جا عد حت نالا القع 
بغير همز المدني مقبول من السادسة بخ ت ص 488 ت ت 777/9 . 

)٤(‏ أما مذهب العلماء في الاستتابة فقد قال ابن قدامة لا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً هذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر 
وعلي وعطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد 
ورواية أخرى أنه لا تجب استتابته لكن تستحب وهذا القول الثاني للشافعي وهو قول عبيد بن عمير وطاوس 
وروي ذلك عن الحسن لقول النبي كل : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولم يذكر استتابة . 
ثم قال إذا ثبت وجوب الاستتابة فمُدتها ثلائة أيام روي ذلك عن عمر رضي الله عنه ويه قال مالك وإسحاق 
وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي وقال في الآخر إن تاب في الحال وإلا قتل مكانه وهو أصح قوليه وهو 
قول ابن المنذر . . . وقال الزهري يدعى ثلاث مرات فإن أبى ضربت عنقه وهذا يشبه قول الشافعي وقال 
النخعي. يستتاب أبداً وهذا يفضي إلى آلا يقتل أبداً وهو قول مخالف للسنة والإجماع وعن علي أنه استتاب 
رجلا شهراً . المغني 0/4 . شرح السنة ۲۳۹/٠١‏ . فتح الباري ۲۷۲/٠١‏ . شرح الزرقاني ١7/4‏ . 

ارده ت سيل بن إلى مال اا عن ليه حل لى جرم أن ييل ين م رول ال اة 


41١‏ كتاب الرهون 


يده كانت هدراً ونص عليه ابن الماجشون فإن نازعه فقتله قال ابن الماجشون يقتل إن كان 
بكرا وإن كان ثيباً لم يقتل واختلفوا في الدية فقال ابن عبد الحكم لا شيء عليه وقال سائر 
أصحابنا فيه الدية واختلفوا فقال أصبغ خاصة هي في ماله والصحيح عندي أنه إذا لم يقتل 
فلا دية له فإنه قتل عمد وليس بقتل خطأ وإنما تكون الدية بقتل الخطأ أما إن مالكا انفرد 
بشبهة العمد فتكون هذه المسألة محمولة عليه لأنه قصد الدفع ولم يقصد القتل ولست أرى 
شبهة العمد وسنبينه في موضعه إن شاء الله . 


قول سعد بن عبادة للنبي ية أأمهله » قال : نعم » مشكل معضل لأنه يوهم بظاهره 
ترك الزاني مع الزنا وتمكينه منه وذلك لا يليق بذوي المروءات ولا يجوز على الأنبياء التقرير 
على المعاصي وهو حديث انفرد به سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وهي 
ترجمة لم يدخل البخاري منها شيئا مع إدخال مالك هاأما إن البخاري ذكر منها في الاستشهاد 
أحاديث يذكر الحديث من أصله ثم يقول ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
فيورده متابعة لا أصلً وأدخله مسلم أيضاً أصلاً فذكر حديث مالك بلفظه ثم أدخله من طريق 
عبد العزيز محمد الدراوردي عن سهيل قال فيه رسول الله ل أرأيت رجلا وجد مع امرأته 
رجلا أيقتله ؟ قال سعد : بلى والذي أكرمك بالحق قال النبي ككل : ( انظروا إلى ما يقول 
سيدكم ) وأدخله / أيضاً من طريق سليمان بن بلال عن سهيل به قال فيه لو وجدت مع 
امرأتي رجلا لم أمسه حتى آني بأربعة شهود » قال رسول الله كله نعم » قال : كلا » 
والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف . قال البرقاني22 لمعالجة بالسيف وقال 


= (أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آني بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله كك : نعم ) . الموطأ 
۲ . ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى عن مالك ورواه سليمان بن بلال عن سهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة وزاد قال كلا والذي بعشك بالحق إية كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال 
رسول الله يكل : ( اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني ) مسلم في كتاب اللعان 
1٤۹۸ (‏ ۱1/10/۱4 . 
)١(‏ البرقاني هو أحمد بن مجمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي المعروف بالبرقاني أبو بكر عالم بالقرآن 
والحديث والفقه والنحو ولد سنة ۳۳١‏ وورد بغداد وخرج إلى جرجان وكتب بنيسابور وبهراة ومرو » توفي في 
أول رجب سئة ٠١‏ ٤ه‏ صنف التصانيف وخرج على الصحيحين وصنف مسنداً ضمنه ما اشتمل عليه صحيح ٠‏ 


الجوزقاني7©: لأعا جه قال رسول الله ية : (انظروا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير 
منه والله أغير منا ) وهذه المراجعة من سعد لرسول الله لا لم تكن على معنى الرد وإنما رجا 
بها التثبت في المراجعة وطلب المخرج لعل الله أن يفتح فيه فكان سؤالا مكررا لا ردا لقول 
النبي ب ولا بآياته كمااروي عن هلال بن أمية في حديثه الذي منه أنه قال لرسول الله الرجل 
يجد مع امرأته رجلا إن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ » فدعا 
له رسول الله كل بالفرج والفتح فهذا وجه كلام سعد فأما قول النبي ي نعم وهو أشكل 
وأعظم فإنه بيان لشرع وإيضاح لحكم وذلك أن لكلام سعد الذي أجاب عنه بنعم جواب 
محذوف تقديره أأمهله حتى آتي بأربعة شهود أم أقتله فأقتل فكانت نازلة تقابل فيها حكمان 
أحدهما أن يمهل الرجل من ضره في أهله أو يدفع الضرر بتلف نفسه يأحد وجهين إما أن 
ea E E OS‏ وقال له إن الأرفق 
بكم والأولى أن يحتمل في الأهل الأذى ولا يؤثر الفرج على النفس فإنها فوقه فاختار سعد 
تقديم الفرج على النفس فقال الي و متعجا : ( انظروا إلى ما يقول سيدكم ) معناه أنه 
لعظيم الغيرة اختار احتمال الأشد من الضررين وليس ذلك بممتنع إذا كثرت الغيرة وغيرة الله 
كفه"“ الخلق بقدرته لمن عصم عن الفواحش خصوصا وبأمره ونهيه لكافة الخلق عموماً 
فعبر عن الشىء بمقدمته ووصف بذلك نفسه تشريفاً للصفة وتعظيماً للحال وبعد أن انتهى 
القول إلى هذا المقام فلقظاعة النازلة ما اختلف الصحابة فيها فقال عمر دمه هدر لانها . 
حالة لا صبر فيها وقال علي عليه السلام عليه القود وقال محمد بن عبد الحكم إن كان معروفا 


= البخاري ومسلم : معجم المؤلفين ۷٤/۲‏ › سير أعلام النبلاء ٠١7/15١‏ »ء الوافي بالوفيات ١79/57‏ . طبقات 
الشافعية للأسنوي ٤1/۲‏ › اللباب ٠٤١/١‏ . 

ا (1) الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الهمذاني الجوزقاني أبو عبد الله محدث حافظ توفي في ١5‏ رجب 
سنة ( ٤۳‏ ده ) من آثاره كتاب الأبإطيل . معجم المؤلفين ٠٠٠/۳‏ . 

(۲) هذه الصفة ثبتت لله تعالى فيجب الإيمان بها على مراده سبحانه وتعالى دون تأويل : 

(۴)روى عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة بن النعمان عن هانىء بن حزام « أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما 

ڕ فكتب عمر بكتاب في العلانية أن أقيدوه وكتاباً في السر أن أعطوه الدية » » المصنف 470/89 . 
قال الحافظ إسناده صحيح ونقل عن ابن المنذر قوله جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة وعامة أسانيدها 
منقطعة وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قبل رجلا وجده مع امرأته فقال. : إن لم يأت بأربعة شهداء وإلا 
فليعط برمته قال الشافعي وبهذا نأخذ ولا نعلم لعلي مخالفاً في ذلك . فتح الباري 774/17 . 
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بالتشكي منه قدمه هدر وقال كما قدمنا عن علمائنا بأن عليه الدية في البكر الذي لا يستوجب 
القتل وهذا القتل ليس مقصوداً وإنما هو مدافعة أو اقتصاص وكأنه يشبه الغيلة فإن الرجل إذا 
أخذ نفس الرجل غيلة أو ماله استوجب القتل وكذلك إذا أخذ أهله غيلة كان أولى وأحرى أن 
يسعوجب القتل ولا تراعى الثيوبة ولا البكارة ولهذا قال ابن القاسبم إن دمه هدر وذلك والله 
أعلم من اختلاف العلماء قديماً وحديثاً إنما هو إذا قامت بينة على دخوله إلى داره وقتله فيها 
وأنا على شك من اشتراط القتل فيها فأدخل مالك حديث علي وهو الأصل والأشد فإذا . 
ارتفعت البينة فقول مالك والله أعلم ما رواه عنه أصحابه('“ . : 


القضاء في المنبوذ“ ١‏ 

أدخل مالك حديث سّنين29 ثم عقبه بأن قال الأمر عندنا أنه حر وإن ولاءه للمسلمين 
وقددروي: عن مالك في ذلك روايتان: 

إحداهما قال أشهب إنما اتهمه عمر لأنه خشي انه ولده جاء به ليفرض له من بيت 
المال وهذا الكلام عندي قاصر جداً لأن عمر كان في أصح قوليه وآخرها إذا ولد للرجل 
مولود فرض له من تلك الليلة فالرواية خطأ لا شك فيها وصوابه أن يقال اتهمه أن يكون جاء 


(1) مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا 
فقتله أو قتلهما معاً فاشكل على معاوية بن أبي' سفيان القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى يسأل له علي بن أبي 
طالب عن ذلك فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن آبي طالب فقال له علي : إن هذا الشيء ما هو بأرضي عزمت 
عليك لتخبرني ٠‏ فقال له أبو موسى : كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك فقال علي : أنا أبو 
حسن إن لم يأت بأربعة فليعط برمته . الموطأ ۷۳۷/۲ ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري فالا أخبرنا 
يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول . . . المصنف 577/4 » ورواه البيهقي في السئن 

1 الكبرى ۳۳۷/۸ . 

(۲) الموطأ ؟ /7/98. 

() سنين أبو جميلة بفتح الجيم السلمي يقال اسم أبيه فرقد صحابي صغير له في البخاري خديث واحد . ت ص 
۷ ت ت ۲٤٥/٤‏ . 
ولفظ حديثه مالك عن ابن شهاب أن سُنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن 
الخطاب قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال : « ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة 
فأحذتها فقال له عريفه : يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال له عمر : أكذلك ؟ قال : نعم » فقال عمر بن 
الخطاب : إذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته » . 
قال يحبى سمعت مالكاً يقول : الأمر علدنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه 
الموطأ ۷۳۸/۲ والأثر صحيح فقد صححه الباجي في.المنتقى 0/5 . 
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به ولیس بولده ليفرض له من بيت المال فيتولى هو الإنفاق عليه فيرتفق بذلك وفي مثل هذا 
نزلت « وأن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ي . 

والرواية الثانية / قال مالك لو علمت أن عمر قاله لقلت إن ولاءه له . قال بعض 
الناس كيف وجه هذا الكلام من مالك يرويه ثم يشك فيه؟ قلنا قد قدمنا في كتاب النكاح 
الجواب على نحو هذا في قوله ( حبلك على غاربك ) والذي يخص هذا الموضع أن قوله 
ولك ولاؤه يحتمل(" أنه يريد به ولاية النسب التي العتق لحمة منها وكان الحلف في صدر 
الوسلام شیا من انیا ويحتمل أنه يريد به ولاية الكفالة فلما احتمل اللفظ المعنيين 
وقيل لمالك أيرثه قال لا قيل له فقد قال عمر ولك ولاؤه فقال لو علمت أنه قاله لقلت يه(*» 
يعني بقوله فإنه أراد المعنى الذي أردتم وهذا بين نفيس وأن القول هو المعنى القائم بالنفس 
على وفق العلم ومقتضى الإرادة وأما قول عمر هو حر فلا خلاف عليه لأن الأصل في 
الخلق الحرية حتى يثبت الرق والفقر حتى يثبت الغنى ولثبوته طرق منها بلوغ السعي 
والجهل حتى يقع العلم وهذا مشاهد والإسلام بعد عموم الدعوة حتى يثبت الكفر وقد بينا 
هزه القواعد في كتب المسائل وبنينا عليها فروعها ولهذا قال 0 التقطه مسلم كان 
سلما على أي حال وقع الالتقاط وقال غيره المعول على الدار وإن كانت دار كفر فهو كافر 
وإن كانت دار إسلام فهو مسلم وهذا لأنه عارض الأصل ظاهر فرجح أشهب الأصل ورجح 
أصحابنا الظاهر لكن لابن القاسم لا أشهب وغلبه على نفسه بأن قال لو كان في القرية 
مسلمان أو ثلاثة كان الولد مسلماً فغلب الإسلام0© . 


. ) ۲۲۰ ( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) في ج محتمل . 

(۳) ورد في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم عن ابن عباس ولكل جعلنا موالي . . . والذين عقدت 
أيمانكم » قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي 
آخى النبي َة بينهم فلما نزلت ظا ولكل جعلنا موالي » قال نسختها ‏ والذين عقدت أيمانكم » البخاري في 
كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام ۱۹۱-۱۹۰/۸ . 

)5١‏ نقله الباجي فقال : قال ابن المواز قال مالك : ولو أعلم أن عمر قال في المنبوذ ما ذكر ما خولف قال الباجي 
يريد والله أعلم أن يجعل الولاء لملتقطه » المنتقى ۳/١‏ . 

() قال الباجي قوله هو حر على وجه الإخبار له بحكمه وأن اللقيط حر وفي كتاب ابن المواز إن اللقيط حر وإن 
التقطه عبد أو نصراني ووجه ذلك أنه لا يتيقن فيه سبب من أسباب الاسترقاق » المنتقى ۳/١‏ . 

(1) انظر تفاصيل هذه الأقوال في المنتقى 7/5 . 
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القضاء في إلحاق الولد بأبيه 

ذكر مالك حديث عائشة ئشة في شأن عتبة وزمعة إلى قوله حتى لقي الله(“ وهو حديث 
عظيم وأصل ذ في الشريعة قوي فائدته بيان النسب الذي جعله الله حكمة للخلق للتعارف ثم 
لاض راسلا ا ق ف عم او م وهو 
الفراش على سنته في حكمته ولطفه بخليقته في وضع الأشياء الظاهرة علماً على المعاني 
الخفية التي تفرد بالإطلاع عليها دوننا وقد قدمنا لكم منها نظائر كالحيض في براءة الرحم 
وصورة السفر في تحقيق المشقة التي رتب الله عليها الرخصة في القصر والفطر وخذوا مقدمة 
في صفة القضاء وصورة تناول القاضي للأحكام إذا حضر رجل عند القاضي وقال أنا وصي 
فلان وله حق عند هذا الإنسان أمر بإخراجه حتى يثبت العهد ولا يكلمه عن ميت حتى يثبت 
اللا لو اا 
ورثته فإن أثبت الموت دون الوراثة أو الوراثة دون الموت أمر القاضي بإخراجه حتى يثبت 
طريقه التي“ يسلك عليها إلى طلب حقه عنده عليها قال سعد « هذا ابن أخي عهد إلي فيه 
وقال الآخر هذا أخي وابن وليدة أبي » فيبدو للناقلين بظاهر هذا الكلام أن النبيّ كل لم 
يلتفت إلى هذه الأصول وهي غفلة عظيمة فإن النبي كَل إنما سكت عنها لأحد وجهين : إما 
اد هافق يعلمه اغا فرل کرس الاما ء في قضاء القاضي بعلمه وإما أن 
يكون يله قد ثبت ثبت ذلك عنده ولم تذكر عائشة من الحديث إلا فصوصه التي يحتاج إليها من 
صفة الدعوى وصورة القضاء دون شروطه التي لا يتم إلا بها وليست الاحكام مأخوذة من 
حديث واحد ولا الشروط ثابتة من طريق واحد بل بلفظ من الأدلة حتى تجمع للمجتهدين 
فتوضحها للطالبين”" إذا ثبت هذا فإن سعدا جاء إلى الني كك فقال له إن ابن وليدة زمعة 


)١( ۰‏ الموطا ۷۳۹/۲ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي كله أنها قالت : كان عتبة بن أبي 
وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك قالت فلما كان عام الفتح أخذه 
سعد وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى 
رسول الله يك فقال سعد : يا رسول الله ابن أخخي قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة خي وابن وليدة أي 
ولد على فراشه فقال رسول الله كل : ( هو لك يا عبد بن زمعة ) ثم قال رسول الله و : ( الولد للفراش 
وللعاهر الحجر . . . ) ورواه البخاري في كتاب البيوع باب تفسير المشبهات .17١/7‏ ومسلم في .كتاب 
الرضاع باب الولد للفراش ( ٠٤١١‏ ) . 

)في ج الذي . 

(۳)في ت وج وك الضالين . 
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ابن أخي عتبة عهد إلي فيه فادعاه سعد عن أخيه لنسب في الجاهلية فأثبته الني و / ٠‏ 
بنسب في الإسلام وهو الفراش والسبب الذي ادعاه به عتبة في الجاهلية كان زنا وكانت 
الجاهلية تنبت تثبت أنسابها بالزنا كما تثبتها بالنكاح على ما مهدناه في حديث عائشة في صفة 
نكاح الجاهلية الأربع التي تقدم ذكر الحديث عنها بما في كتاب النكاح ولذلك كان عمر بن 
الخطاب يليط أولاد الجاهلية بالدعوى في الإسلام هذا إذا لم يكن معارض”<2 فإن كان 
معارض فذلك مذكور في المسائل وقد قال بذلك علماؤنا ونصوا على أنفسهم وعن مالك أن 
من التاط في الإسلام ولد من زنا في الجاهلية لاذ به وثبت نسبه معه رواه ابن القاسم وابن 
كنانة وغيرهما 5 


عسارضة : ألحق معاوية زياد" وأخذ الناس عليه في ذلك وأي أخذ عليه فيه إن كان 
سمع ذلك من أبيه وأي عار على أبي سفيان في أن يليط(" بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية 
فمعلوم أن سمية لم تكن لأبي سفيان كما لم تكن وليدة زمعة لعتبة لكن كان لعتبة منازع تعين 
القضاء ء له ولم يكن لمعاوية منازع في زياد اللهم إلا أن ههنا نكتة اختلف العلماء فيها وهي 
أن 6 إذا استلحق أخاً يقول هو ابن أبي ولم يكن له منازع فإن كان وحده فقال مالك يرث 
ولا يثبت النسب في جماعة وقال الشافعي في آخرين يثبت النسب ( ويأخذ المال إذا كان 
المقر به غير معروف النسب )27 واحتج الشافعي بقول النتي كَل هو لك يا عبد بن زمعة. 
الولد للفراش فقضى بكونه للفراش وإثبات نسبه قلنا هذا جهل عظيم وذلك أن قوله إن 


)١‏ ورد ذلك في الموطا ۷٤١/۲‏ عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد 
الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام . . وهذا الأثر منقطع لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب فقذ 
مات عمر رضي الله عنه سنة ( ۲۳ ) كما قال الحافظ في ت ت. 481/17 وحكي عن ابن حبان أن. سليمان بن 
يسار ولد سنة ( ۲٢‏ ) ت ت ۲۲۹/٤‏ وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة قوله سليمان بن يسار عن عمر 
فرسل . المراسيل لابن أبي حاتم ص ۸۲ . 

(۲) هو زياد بن أبيه الأمير لا تعرف له صنحبة مع أنه ولد عام الهجرة ة قال ابن حبان في الضعفاء ظاهر آحوالة المعصية 
وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك قال ابن عساكر لم ير الني يق وأسلم في عهد أبي 
بكر وولي العراق لمعاوية روى عنه ابن سيرين وعبد الملك بن عمير وجماعة . . . هو زياد بن سمية ويقال له 
زياد بن عبيد فلما استلحقه معاوية وزعم أنه أخوه قيل زباد بن أبي سفيان . ميزان الاعتدال 85/17 » لسان 
الميزان ٤۹۳/۲‏ » الطبري ١177/7‏ ء تهذيب ابن عساكر 405/4 » ابن الأثير ٠٠١/۳‏ . 

(5) أي يلحق قال الباجي كان يلحقهم بهم وينسبهم إليهم وإن كانوا لزنية المنتقى ١١/0‏ 

(4):زيادة من لك وم 
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النبي ب قضى بكونه للفراش صحيح وأما قوله بثبوت النسب فباطل لأن عبدا ادعى شيئين 
أحدهما الأخوة والثاني في ولادة الفراش فلو قال له النبي ييا هو أخوك الولد للفراش لكان 
إثباتاً للحكم ونفياً للعلة بيد أن النبي يل عدل عن الأخوة ولم يتعرض لها وأعرض عن 
النسب ولم يصرح به وإنما قال هو لك معناه فأنت أعلم به وقد مهدنا ذلك في مسائل 
الخلاف والحارث بن كلدة"“ لم يدع زياداً ولا كان إليه منسوباً وإنما كان ابن أمته ولد على 
فراشه أي في داره وکل من ادعاه فهو له إلا أن يعارضه من هو أولى به منه فلم يكن على 
معاوية في ذلك مغمز بل فعل فيه الحق على مذهب مالك فإن قيل فلم أنكر عليه الصحابة 
قلنا لأنها مسألة اجتهاد فمن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه فإن 
قيل ولم لعنوه وكانوا يحتجون بقول الني ب : ( ملعون من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى 
إلى غير مواليه ٠)‏ قلنا إنما لعنه من لعنه لوجهين أحدهما أنه أثبت نسبه من هذا الطريق ومن 
لم ير لعنه لهذا لعنه لغيره ه وكان زياد أهلاً أن يلعن عندهم لما أحدث بعد استلحاق معاوية 
فإن قيل قد جعل النبي با لزنا حرمة ورتب عليه حكماً حين قال : ( واحتجبي منه يا 
سودة ) وهذا يدل على أن الزنا يتعلق به من حرمة الوطء ما يتعلق بالنكاح الصحيح هكذا قال 
الكوفيون ومالك في رواية ابن القاسم يساعدهم على المسألة ولا يساعدهم على دليلها من 
هذا الوجه وقد بيناها في كتاب النكاح وقال الشافعي العذر في أمر النبي كك لسودة 
ا وصحة أخوته له .بدعوى”2” أن ذلك تعظيم لحرمة أزواج 
ابي ول لأنهن لم يكن كاحد من النساء في شرفهن وفضلهن قلنا لو كان أخاها بنسب ثابت 

ويح الات يكرد برا ابي ي إا الولد للفراش تحقيقاً للنسب لما منع بل سودة منه 


)١(‏ الحارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب في عصره وأحد الحكماء المشهورين من آهل الطائف رحل إلى بلاد 
فارس رحلتين فأخذ الطب عن أهلها . مولده قبل الإسلام وبقي أيام رسول الله بَا وأيام أبي بكر وعمر وعشمان 
وعلي ومعاوية واختلفوا في إسلامه وكان النبي و يأمر من به علة أن يأتيه فيتطبب عنده . الأعلام 109/1 . 

| (۲) رواه أبوداود ( 510" ) والترمذي في الوصايا ( 7١7١‏ ) وقال حسن صحيح وابن ماجه ( ۲۷٣۳‏ ) والبيهقي 
7 » والطيالسي ( ۱۱۲۷ ) » وأحمد في المسند 7717/0 من طريق إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن 
مسلم الخولاني عن أبي أمامة. وحسنه الحافظ في التلخيص 47/7 ونقل المبارك فوري عنه قوله في الفتح في 
إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوي حديثه إذا روى عن الشاميين جماعة من الأثمة منهم أحمد والبخاري وهذا 

من روايته عن الشاميين لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة وصرح في روايته بالتحديث تحفة 

الات 5 *. وصححه الشيخ ناصو في الإرواء 417/7 » وفي صحيح ابن ماجه ( 3197 ) . 

(۳) في ت وك بعد هذا عبارة ليست واضحة وفي ج غير أن ذلك . 


كتاب الرهون 414 


كما لم يمنع عائشة من الرجل الذي قالت هو أخي من الرضاع وإنما قال انظرن من 
إخوانكن فإن قيل فقد قالت عائشة رضوان الله عليها وقال / لسودة احتجبي لما رأى من 
شبهه بعتبة فعللت بشبهه لعتبة الذي يوجب أنه أجنبي من زمعة . الجواب هذا قول من 
عائشة وإخبار عن ظنها لا عن النبي ية ولذلك روي في الحديث أن عبد بن زمعة قال هو 
0 أخي عتبة انظر إلى شبهه به فلم يلتفت الني ب إلى ذلك 
من قول سعد أ لا ترى إلى قوله ية في قصة هلال بن أمية حين قال انظروها فإن جاءت به 
أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن السمحاء فجاءت به على النعت 
المكروه فقال النبي ية لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن وفي رواية لرجمتها 

فاعتبر الشبه في بيان تصديق الدعوى ولم يعتبره في إنفاذ الحكم وفائدة الترجمة التي بوب 
عليها مالك في قوله « إلحاق الولد بأبيه ٠»‏ أنه بين إلحاقه به بالفراش في حديث زمعة 
وإلحاقه به في الدعوى في الإسلام لأولاد الجاهلية في حديث عمر لكن صفة الفراش الذي 
قضى فيه الني كه بالولد مأخوذة من أدلة سواه والمرأة تصير بعقد التكاح فراشاً ( والأمة تصير 
بالولادة فراشاً )۰ لا حلاف فيه واختلف هل تكون بالوطء فراشاً أم لا وقد مهدنا ذلك في 
مسائل الخلاف ومن أسباب إلحاق الولد القول بالقافة والأصل في ذلك حديث مجزز) 
المدلجي رواه الأئمة ولم يدخله ( مالك . دخل النبي كله على عائشة تبرق أسارير وجهه 
فقال : ألم تري أن ميجرزا المدلجي نظر الآن إلى أسامة وزيد وهما في قطيفة قد غطيا 
رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض )249 وجه الدليل في ذلك أن 
النبي بي سر بقول القائف في إثبات نسب أسامة وزيد بشبه الإقدام في التقدير والهيئة وإن 
اختلفا في اللون فإن زيداً كان أبيض وأسامة أسود2" والنبي بلا لا يسر بالباطل على ما قررناه 
في أصول الفقه لكن قال علماؤنا إنما يكون الحكم بالقافة في الإماء واختلف قول مالك في 


. ۷۳۹/۲ الموطا‎ )١( 

(۲) زيادة من ت وج وك وم . 

(۳) مجزز بن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي القائف روى عنه النبي ية قوله في هذه الأقدام بعضها من بعض › 
تجريد أسماء الصحابة للذهى ٥۲/۲‏ . 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب القائف 145/8 . ومسلم في الرضاع باب العمل بإلحاق القائف 
الولد ( ٠٤١۹‏ ) . 

(6) قال أبوداود وسمعت أحمد بن صالح يقول كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار وكان زيد أبيض مثل القطن . 
سنن أبي داود 7٠١/5‏ . 


416 كتاب الرهون 


الحرائر ومشهور قوله إنه لا يحكم بالقافة فيها وحديث النبي ية إنما كان في الجرائر ولم 
يكن في الإماء فلا وجه لغير هذا واختلف العلماء في ثبوت النسب بالقافة هل يكون لواحد أو 
لاثنين فمذهب مالك أنه يكون للرجل أبوان قال أبو يوسف نعم وأمان(2) فأما قول أبي يوسف 
هذا فما رأيت له فى أثناء الطلب دليلاً أحكيه لأن المشاهدة تبطله وتنفيه وأما الأبوان فلا 
إشكال في أنه ممكن وقد تبين في حديث عمر وجه امتزاج المائين وإذا اضطررنا إلى القافة 
وتعارض الشبه وألحقناه بهما فمن علمائنا من قال يقال لهما انظرا إلى أغلب الشبه يقال له 
فإن استويا فماذا يكون الحكم وقد قال ابن القاسم وغيره من العلماء إذا ألحق القافة الولد 
بهما كان ابناً لهما قال بعضهم يوالي من شاء قال ابن القاسم وغيره يكون ابناً لهما ولا يكون 
له الاختيار وقد روي عن مالك أنه قال إن القافة لا تكون فى بغايا الجاهلية وإنما تكون في 
أولاد الرشدة وهذا خلاف حديث عمر الذي أدخل ال أنها تجري فيهم لأنه إذا جاز 
استلحاقهم بالدعوى فكل نسب يلحق الدعوى والفراش تدخله القافة . 

تابعة : ختم مالك الباب بحديث عمر وعثمان في الغارة من نفسها بالحرية(") وهي أمة 
حتى ولد منها إن الولد يلحق أباه في الحرية كما لحقه في النسب ولا يكون رقيقاً كما قال 
بعضهم فإن الولد انعقد في بطن الزوجة منسوباً إلى الزوج بحق مثبتاً في بطن المرأة على 
باطل فلم ينعقد بصفتها في الأمومة / وإنما انعقد بصفة الوالد في الحرية لأن الأحكام لا 
تبنى على الباطل وإنما تبنى على الأسباب الخفية فلقد سقط فيها أبو ثور حين قال إنهم 
يكونون عبيداً لسيد الأمة ولا قيمة فيه ° واختلف علماؤنا متى يغرم الأب القيمة فالأكثر أنه 


)١(‏ قال الخطابي وممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وعامة أهل الحديث وقال أهل الرأي في الولد المشكل يدعيه اثنان يقضى به لهما وأبطلوا الحكم بالقافة واختلفت 
أقاويلهم في ذلك فقال أبو حنيفة يلحق الولد برجلين وكذلك بامرآتين وقال أبو يوسف يلحق برجلين ولا يلحق 
بامرأتين وقال مجمد يلحق بالآباء وإن كثروا ولا يلحق إلا بأم واحدة . تهذيب السنن 776/7 . 

(۲) مالك أنه بلغه أن عم بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها 
حرة فتزوجها فولدت له أولاداً فقضى أن يفدى ولده بمثلهم . الموطأ ۷٤١/۲‏ قلت : وهذا إسناد منقطع قال 
الزرقاني قال أبو عمر قد روي ذلك عن عمر وعثمان جميعاً وولد المغرور حر عند الجمهور وقال أبو ثور وداؤد 
رقيق ولا قيمة فيهم على أحد قال الطحاوي وهو القياس لكنهم تركو لاتفاق الصحابة على أنهم أحرار وعلى 
الاب قيمتهم . أو عمر لا دخل للقياس فيما خالف السلف فاتباعهم خير من الابتداع . شرح الزرقاني 
0 

(۳) تقدم نقل الزرقاني لذلك ونقله الباجي ٠١/١‏ . 


كتاب الرهون 4 


يغرمها يوم الحكم وقيل يوم الولادة وقال ابن المواز لو كان يوم الولادة لأن حينئذٍ وقع الفوت 
ووجب عليه البذل لكان عليه البذل وإن ماتوا قبل الحكم فلما كان موتهم لا يوجب فيهم شيئا 
دل على أن البذل إنما يعتبر يوم الحكم وحينئذ يجب . 


القضاء في أمهات الأولاد") 

هذه كلمة مخصوصة بالأماء إذا ولدن يقال زوجة أم ولد وأمة “فتكون الأمة أمة حتى 
تلد فإذا ولدت صارت أم ولد بل تكون أم ولد بالحمل إجماعاً واختلفوا فى الحمل الذي 
تكون به أم ولد فقال مالك تكون أم ولد بالعلقة فما فوقها“ وقال الأوزاعي 200 تكون أم ولد 
بالمضغة وقال الشافعي تكون أم ولد بالعين والظفر وقال قوم إنما") تكون أم ولد بخلقة 
الآدمي قال مالك في أثناء كلامه وعند سرد قوله وما يرى النساء إنه ولد" والأصل في ذلك 
قوله تعالى. : ط يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث ) إلى قوله ل ثم من مضغة مخلقة 
وغير مخلقة )!فلم يجعل لها خلقاً إلا بعد المضغة وفي الحديث الصحيح عن الني كه 
إنه قال : ( يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة 
فإذا أراد الله خلقها كان ٩)‏ وذكر الحديث فلم يجعل للخلق رتبة إلا بعد كونه مضغة ولا 
يكون ولداً إلا بعد كونه خلقاً ولا تكون هي أم ولد حتى يكون الولد فهذا هو الأسلوب 


)١(‏ قال ابن المواز قد أخطا من قال القيمة يوم الولادة ولو كان ذلك لكان عليه ذلك وإن مات الولد » المنتقى 
للد 

. ۷٤١/۲ الموطأ‎ )۲( 

(۳) في ت وك فإذا ولدت صارت أم ولد بالحمل إجماعاً . 

. 7١/5 انظر المنتقى‎ )٤( 

(ه) حكى ابن المنذر أنه أيضاً مذهب حماد بن سليمان بالإضافة إلى الأوزاعي الإشراف ص ۳۷۸ . 

(1) وقال الشافعي إذا كان السقط قد بان له شيء من خلق بني آدم عين أو ظفر أو إصبع أو غير ذلك وبه قال أحمد 
وأصحاب الرأي . الإشراف ص ۳۷۷ . 

(۷)؛ هذه رواية ابن القاسم انظر المنتقى ۲٠/٠‏ , الكافي ٩۷۸/۲‏ . 

(۸) سورة الحج آية ( 0 ) 

(9) متفق عليه أخرجه ن 5 شكلم في اراو 1517 ) عن خدريث عيذ اله بن مشكوة 
قال : حدثنا رسول الله 9 وهو الصادق المصدوق : ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم 
يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك د ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد . . . ) . ش 


۹۲۱ كتاب الرهون 


المهيء ”© وإذا أسقطت المرأة دما مجتمعاً منعقداً متماسكاً أو متناثراً فإنه يحتمل أن يكون 
تركيب خلقة ويحتمل أن يكون عقدة : تجمعت من خلط ولا يقضي أحد على يقين ثابت 

بمشكوك فيه في إبطال حق ولا إثباته فإذا ثبت أنها تكون أم ولد فأجمعت الأمّة على أن بيعها 
لا يجوز من لدن علي بن أبي طالب إلى زمان داود الأصبهاني2) قال علي بن أبي طالب 
رضي اله حن على المبر فيا روون عن : كنت أرى راي أبي بكر وعم في أن ام الول ل 
E‏ أن بيعها جائز فقال لي عبيدة السلماني رأيك والله يا أ مير المؤمنين مع أبي 

بكر وعمر أحب إلينا من رأيك وحدك””" : ثبت أن علياً رضي الله عنه رجع عن فك 
واستقر الأمر بين المسلمين عليه إلى الوقت الذي ذكرنا وتعلقوا في ذلك بحديث جابر رواه 
أبو داود وغيره قال جابر : كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا على عهد رسول الله ية وأبي بكر 
ثم نهانا عمر . وهذا حديث ضعيف لا يلتفت إليه“ واجتمع أبو العباس بن سريج”2 مع 


. ٥٥٤/٤ يقال طريق مهيع أي ممهد . ترتيب القاموس‎ )١( 

(۲) نقله ابن رشد في البداية ۳۹۳/۲ > وابن قدامة في المغني 4 . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال سمعت علياً يقول : اجتمع رأني 
ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. قال ثم رأيت بعد أن يبعن . قال عبيدة فقلت له فرأيك ورأي عمر في 
الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة أو قال في الفتنة قال فضحك علي . المصنف ۲۹۱/۷ . 
ورواه البيهقي من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين به . السنن الكبرى ۳١۸/٠١‏ قال الحافظ في 
التلخيص ۲۱۹/٤‏ . وهذا إسناد معدود في أصح الأسانيد يقصد إسناد عبد الرزاق السابق . 

)٤(‏ قال الحافظ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح التلخيص 7١4/5‏ . وقال البغودي وروي عن محمد بن سيرين 
قال : قال لي عبيدة بعث إلي علي وإلى شريح يقول إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون يعني في 
أم الولد حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي فهذا يدل على أنه وافق الجماعة على أنها لا 
تباع واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق وانقرض العصر عليه كان إجماعاً . شرح السنة 717١/4‏ » ورواه وكيع 
في أخبار القضاة ۳۹۹/۲ . 

(6) رواه أبو داود ( ۳۹۰٤‏ ) وابن حبان ( ۱۲۱١‏ ) والحاكم في المستدرك 18/7- 14 والبيهقي 747/٠١‏ من 
طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء ب بن أبي رباح عنه وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي وكذا صححه ابن حبان ونقل الحافظ عن البيهقي قوله ليس في شيء من الطرق أنه ( أي 
رسول الله بل ) اطلع على ذلك وأقرهم عليه يك ثم قال : قلت: نعم » قد روى ابن أبي شيبة في مصنفه من 
طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك قال الخطابي يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحاً ثم نهى عنه 
النبي ية في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي فلما بلغ عمر نهاهم . اللخيص ۲۱۸/٤‏ . 

©0 ابن سريج هو القاضي أبو العباس أحمد بن سريج بالسين المهملة والجيم مصغراً البغدادي شيخ الشافعية في 
عصره وعنه انتشر فقه الشافعي في الآفاق قال الشيخ أبو إسحاق كان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى 

هاه كتاب القبس ۳ 


كتاب الرهون ۹۲۲ 


أبي بكر بن أبي داود فاحتج أبو بكر بن أبي داود"2 على أن أم الولد لا تباع قال 0 
أنها إذا كانت أمة تباع فمن ادعى أن هذا الحكم يزول بولادتها فعليه الدليل قال أبو 

MRS O‏ شعن 
الحمل فعليه الدليل فبهت أبو بكر بيد أن علماءنا أشاروا في إثبات هذا الحكم بمنازع من 
حديث النبي بي كلها صحيحة منها قول النبي كَل حين ذكر أشراط الساعة فقال : ( وأن 
تلد الأمة رتبتها)(" وفي رواية بعلها(» والبعل هو السيد في لغة العرب ومعنى كونه سيداً ها أا 
استفادت الحرية بسببه لا يصح أن يكون له معنى سواه . الثاني حديث أبي سعيد 
الخدري : أصبنا سبايا واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل فقلنا كيف نعزل 
والقرآن ينزل فسألنا عن ذلك رسول / الله ية(“ وذكر الحديث فإن قيل إنما معنى قوله 
واج الغذاء ااا داج عام لا اع و قا بواجي ينفصل الود فقي ابو سعد 
وأصحابه أن يقعوا في هذه الحالة قلنا قد تقدم الجواب فإنه إذا 5 تقرر المنع في حالة فما 
الدليل الذي يدفعه قال علماؤنا وقد استأثر الله بنبيه وطلب بعض ورثته ميراثه وقال أصحابه 
وخلفاؤه إن رسول الله ب لم يترك إلا بغلته وسلاحه وأرض كذا”“ ولم يذكروا مارية ولا 


على المزني تولى قضاء شيراز ومات ببغداد سنة ( 5ه ) وعمره خمسون سنة وأشهر . طبقات الشافعية 
للحسيني ص 3 طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠١8‏ 3 طبقات الشافعية للسبكي ۲۱/۳ 3 البداية والنهاية 
14/1١‏ > تاريخ بغداد ۲۸۷/٤‏ . 

(۱) هو أبو بكر محمد بن داود كان فقيهاً أديباً شاعراً طريفاً كان يناظر أبا العباس بين سريج مات سنة سبع وتسعين 
ومائتين وله اثنان وأربعون سنة . طبقات الفقهاء ص ١750‏ تاريخ بغداد 755/64 757 سير النبلاء 
7۳ . 

(؟) هذه الحكاية ذكرها السبكي في الطبقات ٠٠/۳‏ 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل للنبي يكل عن الإيمان والإسلام والإحسان 
4/۱ ومسلم في کتاب الإيمان حديث رقم ( 5 ) من حديث ابي هريرة قال كان رسول الله اة يوماً بارزاً 
للناس فأتاه رجل فقال : يا رسول الله ما الإيمان قال : (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن 

. هذه رواية مسلم‎ )٤( 

.)0( متفق عليه أخرجه البخاري في النكاح باب العزل ٤۲/۷‏ » ومسلم في النكاح باب حكم العزل ١478(‏ ). 
والموطأ ٥۹٤/۲‏ » وأبو داود ( ۲٠۷۲‏ ) في النكاح والترمذي ( ۱٠۳۸‏ ) في النكاح . 

(7) روى البخاري من حديث عمرو بن الحارث قال : ما ترك رسول الله يي عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبدا ولا - 


اعترضها أحد من الطالبين فلولا كونها أم ولد لطلبتها فاطمة أو العباس للاستخدام أو البيع 
وقد تعلق بعض علمائنا بأن الأثر قد ورد وأجمعت عليه الأمة في المنع من التفريق بين الأم 
وولدها"'“ وذلك يمنع من بيع أم الولد وهو حكم لا إشكال فيه لولا الخذلان في إنكار أصول 
الشريعة وذكر مالك في هذا الباب حديث عمر.في إلحاق الأولاد بالسادة الذين يقرون بالوطء 
ليؤكد بذلك من قضاء الخلفاء 2 وترك اعتراض البقية من الصحابة عليهم في أن الوطء سبب 
في إلحاق الولد لقول عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ولم يكن زمعة 
اعترف بغير المولود وهذا ما سكت السيد عنه أو مات فأما لو نفاه لجاز باتفاق من العلماء على 
شروط بيانها في كتب المسائل . ش 
القضاء في عمارة الموات : 

أدخل مالك في الباب مرسل عروة وقضاء عمر من أحيا أرضاً ميتة فهي له(" وقد ثبت 
عن النبي ل في الصحيح عن عائشة قالت : قال رسول الله كَل : ( من أعمر أرضاً ليست 
لأحد فهو بها أحق )20 أخرجه البخاري وأما قوله ليس لعرق ظالم حق فهو حديث 


= أمة ولا شيعا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة . البخاري في الوصايا باب الوصايا ۲/٤‏ » وأخرجه 
النسائي 5 وأحمد في المسند ۲۷۹ . 
)١(‏ روى الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله ب يقول : ( من فرق بين الوالدة 
وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) سنن الترمذي / 08٠‏ » وقال حسن غريب ورواه في كتاب السير 
64 . ورواه الحاكم بلفظه وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي 50/7 › وتعقبه 
الزيلعي بأن ما قاله فيه نظر لأن حبي بن عبد الله لم يخرج له في الصحيح شيء بل تكلم فيه بعضهم وقال قال 
ابن القطان فيه نظر ولأجل الاختلاف فيه لم يصححه الترمذي . نصب الراية 77/5 وقال الحافظ ابن حجر ما 
قاله الحاكم فيه نظر لأن حبي بن عبد الله لم يخرج له مسلم اتحاف المهرة ٥۳/۳‏ » ورواه أحمد في المسند 
5 . والطبراني في المعجم الكبير 7١5/١‏ » والبيهقي في السئن الكبرى ١71/8‏ » درجة الحديث 
صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان . نيل الأوطار ۲۲/٠‏ وصححه 
الشيخ أحمد شاكر فيي تحقيقه للمسند 74/7 والشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير 71/4" وعندي أن 
تحسين الترمذي أولى بالقبول وقد تبعه على التحسين المناوي في فيض القدير 187/7 أي أن المناوي تيع 
الترمذي في تحسينه . 
(۲) قال عمر ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن . لا تأنيئي وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به 
ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا . الموطأ ۷٤۲/۲‏ . 
(۴) مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله َك قال : ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ) 
الموطأ )٤( . ۷٤١/۲‏ رواه البخاري في المزارعة باب من أحيا أرضاً مواتا ٠٤١/۲‏ . 
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صحيح(١‏ “ وروی أبوداود نازلة تعضده أن رجلين اختصما إلى رسول الله ب قال أحدهما إن 
أرضي غرس فيها هذا نخلا فقضى رسول الله 4ة لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب 
النخل أن يخرج نخله منها قال : فلقد رأيتها وإن أصولها لتضرب بالفؤوس حتى أخرجت 
00 وهي نخل طوال واختلف الناس في هذا الحديث هل هو تعبدي أو معلل والذين قالوا 
إنه معلل اختلفوا في تعليله فمنهم من قال العلة فيه الاشتراك بين الخلق كالماء والحطب 
والحشيش فتخلص بالإحياء للمحيي كما تخلص بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد 
والاستقاء كل ذلك لفاعله وقيل في تعليله إنما ذلك إلى الإمام يخلصها لمن شاء وليست 
كالماء والحشيش والحطب والصيد لأن ذلك ليس بثابت ولا محتمل وقد روى الدارقطني أن 
النبي بي قال : ( موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني“ أيها المسلمون )© وهذ 
يرفع التعليل الأخير ويرفع التعبد ويوجب الاشتراك ويقضي للمحبي بالاختصاص كما يقضي 
للمحتطب والمحتش . 
وهم : 
قال علماؤنا من المالكية والشافعية لا يجوز للذمي إحياء الموات وقال أبو 
حنيفة يجوز وقالت الحنفية في كتبها يجوز للذمي إحياء الموات وقال الشافعي 
ومالك لا يجوز ونص كلا الطائفتين ما ادعاه وأبطل ما عداه والمسألة غير مقصورة على 


و و O O‏ ا E‏ 
. البخاري في كتاب الحرث والمزارعة ٠١١/۳‏ قال الحافظ وصله إسحاق بن راهويه قال : أخبرنا أبو 
رای حر بو خيد لا کک 
( من أحيا أرضاً مواتاً من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم حق ) فتح الباري 6و 
وقال الحافظ كثير ضعيف وقال عنه في التقريب كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ضعيف أفرط من 
سد اي الكلت كن السابعة دن :1 lane SL‏ 
تنبيه العرق الظالم هو أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك وقال مالك والعرق الظالم كل ما أخذ 
واحتفر وغرس بغير حق . تهذيب السنن 775/5 . 
(1) أبوداود من طريق أبن إسحاق عن يحبى بن عروة عن أيه أن رسول اله 4# قال : ( من أحيا أرضاً ميق . . . ) 
رقم ۳٠۷٤‏ . والحديث من رواية ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه وقد تقدم الكلام عليه . : 
(۳) روى الشافعي في مسنده ۱۳۳/۲ قال أخبرنا سفيان عن. طاوس أن رسول الله َل قال : ( من أحيا مواتا من 
الأرض فهو له وعادى الأرض لله ولرسوله : ثم هي لكم مني ) ورواه الييهقي من هذا الطريق ٠٤١/١‏ ثم أخرجه 
عن طروت ليت عن طوس فرعا به ون طت خو عن اين خيلس فالا دد برد لي ریت هر لين أي 
سليم ضعيف ومن طريق معاوية ثنا سفيان عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه فذكره وقال تفرد 
به معاوية بن هشام مرفوعاً موصولاً . 
قال الحافظ م في التلخيص 11/1 وهو مما أنكر عليه والتحديث لم أطلع عليه جند الدارقطني في السئن . 
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مذهب أبي حنيفة لأن أبا حنيفة يقول إن إحياء الأرض كيف ما كانت وأين ما كانت لا يجوز 
إلا بإذن الومام وإذا أذن الإمام: للذمي في إحياء الموات نفذ لأنه حكم مختلف فيه فلم يبق 
للمسألة صورة على أن بعض علمائنا قد قال يجوز إحياء الموات للذمي إلا في جزيرة العرب 
لأن النبي ي قال : ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له ) وهذا عام وقال النبي فلل : ( أخرجوا 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب )227 وهذا خاص / فقضى الخاص على العام باتفاق من 
الأمة نص عليه ابن القاسم وغيره ولا يصح أن يكون للذمي في إحياء الموات حق لثلاثة 
أوجه : 
أحدها أن أبا حنيفة يقول إن الكفار لإ يخاطبون بفروع الشريعة فليس لهم دخول في 
الأمر والنهي من باب نفي التكليف بالاحكام وهذا ما لا جواب لهم عنه . 

الثاني في قول النبي ب قال : ( من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو بها أحق ) وهذه 
الأرض للمسلمين لقول النبي بل : ( موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها 
المسلمون ) . 

الثالث أن الذمي ليس من أهل الأرض إنما هو فيها مكتري بأجرة معلومة فأي حق له 
في الإشاعة حتى يعينه بالإحياء وفي مسائل الإحياء تفريع فابنوه على هذه الأصول . 


القضاء في المياه29 : 

الأصل في المياه وأحكامها حديث الزبير وهو متفق عليه من الأئمة والأمة روي أنه 
خاصمه رجل من الأنصار في شراج الحرة وترافعا إلى رسول الله كك فقال الني 5ل : 
( أسق يا زبير وارسل إلى جارك الأنصاري ) فقال الأنصاري : أن كان ابن عمتك » فتلون 
وجه رسول الله يك ثم قال للزبير : ( أمسك الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسله ) وفي ذلك 
نزلت « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 784" الآية وقد فات الإيمان 


)١(‏ رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله 8 يفول : ( لأخخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب حتى لا أدع إلا مسلماً ) مسلم في الجهاد باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ( 17517 ) . 

(۲) الموطأ ۷٤٤/۲‏ . ش 

(۳) متفق عليه من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من 
الحرة يسقي بها النخل فقال رسول الله /: (اسق يا زبير) فامره بالمعسروف (ثم أرسل إلى جارك) فقال 
الانصاري أن-كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله ك ثم قال : ( اسق ثم احبس الماء إلى الجلار) واستوفى 
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في الأنصاري لهذه الكلمة ولكن البي يل سكت عنه لأنها كانت فلتة اثتلافاً وقد. كان يسكت 
عن المنافقين الذين كانوا يصرحون بالكفر ا العثرة أقل من ذلك وأولى ولذلك قال 
النبي كك : ( إنها صفية بنت حي وإني خشيت خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئاً 
فتهلكا'“ ) فكل من اتهم النبي ية بباطل فهر كافر والحكمة ما ذكرناه وهذا رجل خاصم 
الزبيرفي الماء والماء على قسمين ملوك ومباح فأما المملوك فلاكلام لأحد فيه إلا لصاحبه 
ومن أسباب ملك الماء ملك محله كمن احتف يرا أ وأنبط7) عيبا فإن ذلك سبب يقضي 
له بالاختصاص به دون غيره على تفصيل معلوم في كتب المسائل يأتي الآن منه شيء إن 
شاء الله . ولم يكن الماء الذي اختصم فيه الزبير والأنصاري مملوك الأصل وإنما كان ماء 
سماء يجري في المسيل يجتذب كل جار يمر عليه من أحد جانبي المسيل ما يحتاج إليه 
وكان الأنصاري تحت الزبير في جانبه أو من الجانب الآخر ولو كان فوقه لكان أحق به إلا 
بملك ثابت باتفاق أو باختيار قديم باختلاف فإن ساواه في الجانب الثاني فالحكم لمن سبق 
وإن اختلفا قبل الاختصاص فإما أن يقتسما وإما أن يستهما فلما سبق الزبير كان له أن يأخذ 
حاجته حتى إذا استغنى أرسل الفاضلة فأشار النبي ية بان يأخذ وأن يترك من حقه فلما 
تعدى الأنصاري في القول استرعى النبي ية للزبير حقه وقال له : ( أمسك ماءك حتى تبلغ 
الجدر) يعني حتى يستوي مع حائط الحوض واختلف علماؤنا لمن يكون ذلك فقيل 
( ذلك )09> لصاحب الشجر باتفاق لأنها تحتاج إلى ري كثير فإن كان زرعاً أمسك حتى يستر 
الأرض لأن الزرع إنما يحتاج إلى قليل“ وقضاء النبي كك أحق . 


له حقه فقال الزبير والله إن هذه أنزلت في ذلك ر البخاري في كتاب الشرب باب شرب الأعلى إلى الكعبين 
17/۳« ومسلم في الفضائل باب وجوب اتباعه وَل ( ۲۳٥۷‏ ) والترمذي في الأحكام ( ١751‏ ) وقال حسن 


(۱) مق عله أخرجه البخاري في الاعدكاف باب هل يخرج المتكف لحاجت إلى باب المسجد 15/5 وسا في 
كتاب السلام ( ۲۱۷۵ ) وأبو داود في الصوم ( ۲٤۷۱ - ۲٤۷۰‏ ) وابن ماجه في الصيام ( 56 ) من حديث 
علي بن حسين عن صفية بدت حي قالت کان اني فق متكفا ته أزوره لل ثم قمت انقب فم معي 
ليقلبني ( أي ليردني إلى منزلي ) وكان مسكنها في دار أسامة بن ريد فمر رجلان من الأنصار ف فلما رايا ابي کل 
أسرعا فقال الني لل : ر على رسلكما إنها صفية بنت حبي ) لفظ مسلم . 

(۲) فط الماء ينبط نبطا ونبوطا نبع والبئر استخرج ماؤها . مختصر القاموس ص 04١‏ . 

(۳) زيادة من م . 

. 1٠/0 نئل الحافظ عن ابن كنانة أنه خصه بالنخل والشجر قال وأما الزرع فإلى الشراك . فتح الباري‎ )٤( 


مرجع 
والدليل على ملك الماء أحاديث كثيرة وأصول متعددة ومن الأحاديث ملك هاجر 


لمائها ومنعه من جرهم وسامحتهم بإباحة الشرب على أن لا يكون لهم فيه حق فجاورتها 
على ذلك الشرط( والحديث الصحيح قال النبيّ يكل ( من د يشتري بئر رومة فيجعل دلوه فيها 
كدلاء المسلمين فله الجنة )(" إلا أن مالكاً رأى الحديث الذي أدخل في الموطأ لا يمنع 


نقع بئر وهو مرسل من طريق عمرة ولا يسند من طريق صحيحة وأدخل حديث أبي هريرة 


: ورد ذلك في حديث ابن عباس الطويل وفيه أن جرهم قالوا لأم إسماعيل : ( أتأذنين لنا أن ننزل عندك فقالت‎ )١( 
نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا : نعم . . . ) . البخاري في كتاب الأنبياء باب يزفون النسلان في‎ 
. "40/5 المشي » البخاري مع الفتح‎ 

(۲) رواه الترمذي من طريق زيد ب بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن Ee‏ 
أشرف عليهم من فوق داره ثم قال : أذكركم الله هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله كلو : 
او او السو و ل ب 
يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل قالوا : اللهم نعم وأشياء عدها » . 
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان . سنن الترمذي 
6 ورواه النسائي من طريق زيد ومن طريق يونس قال : حدثني أبي عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أن عثمان أشرف عليهم حين حصروه فقال أنشد بالله رجلا سمع من رسول الله يل يقول يوم 
الجبل حين اهتز فركله برجله وقال : ( اسكن فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان ... ) سنن 
النسائي 5 وقد علقه البخاري بصيغة الجزم فقال وقال 8 أخبرني أبي عن شعبة عن أبي 
إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا 
أصحاب النبي ية ألستم تعلمون أن رسول الله ية قال : ( من حفر رومة فله الجنة ) فحفرتها ألستم تعلمون 
أنه قال : ( من جهز جيش العسرة فله الجنة ) فجهزته قال : فصدقوه بما قال . . . البخاري مع الفتح 
1/0 . 
قال الحافظ اختلف فيه على أبي إسحاق فرواه زيد ب بن أبي أنيسة أخرجه الترمذي والنسائي ورواه عيسى بن 
يونس عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن عثمان أخرجه النسائي أيضاً وتابعه أبو قطن عن يونس أخرجه 
أحمد . فتح الباري 407/0 وأما مرسل مالك فهو عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت 
عبد الرحشن أنها أخبرته أن رسول الله إل قال : (لا يمنع نقع البثر) الموطأ ۷٤١/۲‏ وهذا مرسل ورواه 
عبد الرزاق في مصنفه من نة نفس الطريق ٠١5/8‏ وكذلك البيهقي 5 ورواه ابن ماجه موصولاً من طريق 
عبدة بن سليمان عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت : قال رسول الله یه فذكره ۸۲۸/۲ » والبيهقي ١617/5‏ 
وهذه الرواية الموصولة ضعفها البوصيري بحارثة بن أبي الرجال فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو. 
زرعة والبخاري والنسائي مصباح الزجاجة ۸۲/۳ » ورواه ابن حبان من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن 
عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت : نهى رسول الله يك أن يمنع نقع البثر . . . صحيح ابن حبان ۲۲۱/۷ 
ولكنه له شاهد من حديث أبي هريرة الآتي . . 


كتاب الرهون ۹۲۸ 


لا يمنع فضل الماء/ ليمنع به الک“ وتردد قوله في بيع البئر فتارة منعه وقال لا يجوز وهو 
في المجموعة وبه قال أبو حنيفة وتارة كرهه وبه قال الشافعي واختار الكراهية ابن القاسم 
وهذا إنما يكون في بثر لا تحفر في ملك ومن كره بيعها حمله على أنه من المروءات 
والآداب والصحيح عندي من هذا الاختلاف كله أنه يجب عليه إعطاء الفضل وإذا ثبت هذا 
فلا يجوز حينئذٍ البيع لأن المبيع يكون حينئذ مجهولاً فإن قيل فلم منعت هاجر قلنا لأن الله 
ملكها الماء والموضع واختطه لها جبريل وجعلها أرضاً متملكة موروثة مقدمة لخير البرية 


ومنشئاً له . 
القضاء في المرفق9© : 


قال النبي ي : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )(“ وهذا ليس 
من شروط الإيمان الأصلية وإنما هومن الكمال والتمام ومن الأفعال التي شرعت لتقوية 
العقيدة فإذا عرض أمر فيه مرفق لجارك ومنفعة أو لرفيقك في السفر أو لمسلم يرد عليك 
ويعير9؟» وليس عليك من ذلك ضرر فاختلف قول مالك هل يلزمه أن يفعل معه ذلك أم لا 
واختلف العلماء كاختلافه والذي أراه وجوب ذلك لأن منعه إياه مما ينتفع به إضرار به 
والنبي ب قد قال : (لا ضرر ولا ضرار ) "© وأجمعت الأمة على معنى الحديث وإن كانوا قد 
اختلفوا في تأويله فمنهم من قال إنهما بمعنى واحد وفاعل قد يكون بمعنى فعل ومنهم من 
غاير بينهما وصور المغايرة صورا ما لها أن تضر صاحبك بما ينفعك أو لا تمنعه ما لا يضرك 
وينفعه قإن قيل فقد قال الني ككل في الحديث الصحيح : (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز 


)١(‏ الموطأ ۷٤٤/۲‏ وهو متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الشرب باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى 
يروى ١44/7‏ ومسلم في المساقاة ( 1515 ) . 

(۲) المرفق بفتح الميم وكسر الفاء وفتحها وكسر الميم ما ارتفق به الزرقاني ۳٠/٤‏ . 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٠١/١‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان باب وجوب محبة رسول الله يق من حديث قتادة عن أنس حديث ( 45 ) . 

. في م وج بغير وفي ك وت ويقنن » ولعل الصواب ويعبر‎ )٤( 

(0) الموطأ ۷٤٥/۲‏ مالك عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه أن رسول الله َة قال : ( لا ضرر ولا | 
مرسل وقد وصله ابن ماجه من طريق فضيل'بن سليمان ثنا موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحبى بن الوليد عن 
عبادة بن الصامت أن رسول الله يإ قضى أن ( لا ضرر ولا ضرار ) ابن ماجو ۷۸٤/۲‏ وقال البوصيري هذا 
إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن إسحاق بن الوليد قال فيه الترمذي وابن عدي لم يدرك عبادة بن الصامت 
وقال البخاري لم يلق عبادة . وأخرجه أحمد في المسند ۳۲۷/١‏ والدارقطني في سننه ۲۲۸/٤‏ والحديث 
ضيف . 


۹۹ كتاب الرهون 


خشبه ) وروي خشبة على الإفراد في جداره(2 قلنا اختلف فيه قول مالك والعلماء والمشهور 
عندنا وعندهم أن ذلك على الاستحباب لأن الأمة أجمعت على أن من اختص بحق لا 
يلزمه أن يعطيه لغيره وإن لم يضر به فكيف ووضع الخشبة على الجدار مضر بصاحب الجدار 
إما عاجلا بأن يثقل الحائط فيقصر عمره أو بأن يعيبه أو بان لا يكون من هذين شيء فيوجب 
وضع الخشبة لصاحبها اشتراكاً في الجدار”» مع صاحبه وحيازة له تثبت له بطول الزمان 
وإذا(© أراد صاحب الجدار أن يحض على ذلك بالإشهاد في كل وقت والافتقاد في كل حين 
شغل نفسه عن غير ذلك من أغراضه وفى ذلك إضرار به وأما حديث محمد بن سلمة*» 
فاختلف فيه مالك والعلماء وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف فتارة قالوا بقضاء عمر 
فيه واستمروا عليه وتارة قالوا إن ذلك من عمر في زمان كان ناسه أهل تقاء وقد حدث ما 
حدث من الفجور وهذا ضعيف أهل التقاء والفجور في ذلك سواء ولا فرق في مرور الماء 
على أرض رجل بين أن يكون تقياً أويخاف منه لأن الذي يخاف منه ليس أكشر من مرور 9 الماء 
ومروز الماء لا يضر كما قال عمر وتبديل الطريق لا يضر فإنما قضاء عمر بذلك على هذا 
الوجه فإن اتفق أن تقع نازلة باختلاف الأزمان والأحوال من أمثال هذه يكون الحكم فيها ضرر 


)١(‏ الموطأ ۷٤١/۲‏ وهو متفق عليه أخرجه البخاري في كناب المظالم باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في 
جداره ۱۷۳/۳ ومسلم في كتاب المسباقاة باب غرز الخشب في جدار الجار (:1704 ) من حديث أبي 
هريرة . 

(۲) في م الجدر . 

5) في م فإن . 

(5) مالك عن عمرو بن یحی المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له بالعريض فأراد أن يمر به في 
أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك 
فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي شبيله 
فقال محمد : لا »فقال عمر:. لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولاً وآخراً وهو لا يضرك . فقال 
محمد : لا والله فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك فأمر به عمر أن يمر به ففعل الضحاك . الموطأ 
۲ ورواه البيهقي في سننه ١61/7‏ وقال هذا مرسل وقد روي في معناه حديث مرفوع وقد صححه 
الحافظ في الفتح ١١١/١‏ . 

(9) مالك عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه أنه قال : كان في حائط جده ربيع ( أي جدول وهو النهر الصغير) 
لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه فمنعه 
صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف 
بتحويله . النموطأ ۷٤1/۲‏ . 

21 في م لان الذي يخاف أكثر من مرور الماء . 


“كتاب الرهون 355 


منع من ذلك ولأجل هذا اختلف العلماء وشاهدت ذلك مراراً وله صور كثيرة منها أن يريد 
الرجل تبديل الطريق في موضع يحتاج هذا فيه إلى البنيان أو يكون له بإزائه ملك يضر به 
الماء وركب هذا وصوره وافت به 1 


القضاء في قسم الأموال : 

إن الله سبحانه وله الحمدا"“ لما خلق لنا ما في الأرض جميعاً وأنشأنا بصفة التشاحي 
وطلب الاستيثار شرع اختصاص الملاك بالأملاك وقد يقع نهذا الاختصاص الاشتراك فإن 
كانت الموافقة المندوب إليها شرعاً فبها ونعمت وإن تعذرت الموافقة وتوقع التشاح أو وفع 
فإن الله شرع القسمة لتمييز الحقوق المشتركة حتى يعود إلى الاختصاص المذكور وقد قال 
الله :تعالى 1 في القسمة في عارض الاشتراك ظ وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه 204 الآية وأما أحاديثهما فهي قليلة الصحيح منها قول الي كلل : 
( الشفعة فيما لم يقسم )7 وحديث عقبة بن عامر حيث مره الني وك أن يقسم غنائم 
أصحابه فبقي منها عتود فقال : ( ضح بها أنت ) ومنها قوله ٤ا‏ ا 
الله والمدهن”" فيها كمثل قوم كانوا في سفينة فاستهموا على أعلاها وأسفلها )© الحديث 
ومن المشهور فيها حديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبدٍ في مرضه لا مال له 


. في م الحكم‎ )١( 

2( سورة النساء آية (۸) 4 

(7) متفق عليه البخاري في أول كتاب الشفعة ١١4/7‏ ومسلم في المساقاة باب الشفعة ٠١١ ( ) ١1504‏ ) من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : « قضى رسول الله يك بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » لفظ البخازي . 

)٤(‏ متفق عليه أخجرجه البخاري في الشركة باب قسمة الغنم والعدل فيها ۱۸٤/۳‏ ومسلم في الأضاحي باب سن 
الأضحية ( 1450 ) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله يو أعطاه غنماً يقسمها على صحابته 
ضحايا فبقي عتود ( وهو ما بلغ سنة من أولاد المعز ) فذكره لرسول الله كا فقالم رضعوانت). 

١ 7‏ المداهن والمداهنة والادهان المقاربة في الكلام والتليين . شرح السنة ۴٤۳١/١٤‏ . 

(1). أخرجه البخاري في الشهادات باب القرعة في المشكلات ۲۴۷/۳ والترمذي في الفتن باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ( ۲۱۷۳ ) وأحمد في المسند 758/4 و ۲۷١‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
قال : قال الني كك : ( مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم فيي 
أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأساً 
فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال : تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فان أخذوا على يديه أنجوه 


۹۳۱ كتاب الرهون 


غيرهم فأقرع النبي ب بينهم ‏ الحديث فأما كيفيتها فليس فيها أثر وإنما سبيلها النظر وكلت 
إليه وعصبت به لأن المطلوب فيها تمبيز الحق والمخوف فيها ثلاثة أشياء الغرر والربا وأكى 
المال بالباطل فميز الحقوق إن أردت القسمة وخلصها عن هذه العوارض الثلاثة إن أردت أن 
تكون واقعة على وفق الشرع وعلى هذه الأصول تبنى مسائل القسمة كلها وهي ثلاثة أنواع 
قسم مهيأة 9) وهي في المنفعة دون الأعيان وقسمة أعيان وهي على وجهين : 

أحدهما : أن تكون بالتراضى بأن يقول أحدهما للآخر خذ أنت هذه العين وآخذ أنا 
( الأخرى )22 . ١‏ 

الثاني : وهو الثالث من الأصل أن يقوم المشترك قيمة تحرير وتعديل ثم « یقرر »0 
على الأجزاء ويعدد على الأقل من السهام ثم يقترع عليها على صفة تؤمن فيها الحيلة 
والانخداع بأن يكتب اسم المشتركين في الرقاع ثم تطلى بطين أو قار أو شمع ثم يجعلها من 
لا يدريها على الأعيان فمن وقع على شيء منها اسمه فهو سهمه . وعرضت ههنا مسألة 
بديعة وهي أن علماءنا قالوا إذا وقع في قسمة التراضي غبن لم يكن فيها رجوع ولووقع الغبن 
ل ا يي ل ا وو 
وإذا قلنا إنها بيع فالغبن في البيع لا يوجب الرجوع فكيف وجب في القسمة ( فتبين فتبين أنها لا 
تكون ينعا بحال لأن المغبون في القسمة )”© يقول للآخر أكلت مالي ل رده 
وفي ال لو ل و ل رد 
ولكن الرد فيها إنما يكون من أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة ولذلك قال علماؤنا في صفة 
القسمة إن الأصناف المختلفة لا يجوز جمعها في قسمة الإقراع ولا للنوع الواحد إذا كانت 
أنواعه مختلفة القسمة كالدور الظاهرة والخفية والثياب الرفيعة والدنيئة وهذا فيه نظر عظيم 
لأن نص الحديث يرده وهو قوله لأصحاب السفينة فاستهموا على أعلاها وأسفلها وبين 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان باب من أعتق شركاً له في عبد ( 1174 ) وأبو داود ( ۳۹١۸‏ ) والترمذي في الأحكام 
( 174 )ء والنسائي في الجنائز ( 147٠‏ ) باب الصلاة على من يحيف في وصيته » وابن ماجة في الأحكام 
( 7346 ) باب القضاء بالقرعة وأحمد في المسند 575/5 و ٤۳۱‏ وشرح السنة ۳١۹/٩‏ . 

(۲) قال في القاموس المهيأة الأمر المتهيأ عليه . ترتيب القاموس ..٥٤4/٤‏ 

(۳) زيادة الأخرى من ك . 

. يقرر الأخرى زيادة من ج‎ )٤( 

(5) زيادة من ك وم . 


کتاب الرهون r۲‏ 


الأعلى والأسفل غبن عظيم وقد بينا ذلك في كتب المسائل وشرح الحديث فلا نطول به ههنا 
وليطلب هنالك . 

ومن فروع القسمة المحتمل فيها ترك المرافق من الأبنية والطرق وقد بوب على هذا 
مالك في الباب المتقدم قبل هذا“ ولكنه ذكر بعض المرافق العامة وأغفل المرافق الخاصة 
كالجلوس في الصعدات وصب الأقذار في الطرقات فأما الجلوس ( على الصعدات )° 
فجائز بأداء حقها من غض البصر وإرشاد الضال ونصر المظلوم وما يعرض لمن تعرض 
ذلك من الحقوق وأما صب الأقذار ني الطرقات فلا يجوز على الإطلاق لأنني ذلك إيذاء 
للمسلمين وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وقد بينا ذلك في موضعه من المسائل إلا إذا 
كانت ضرورة عامة كخمر يتعين كسرها حتى تجري في السهل كما ورد(؟» في الحديث ومن 
القول في المرافق مسألة السفينة إذا غلب الهول عليها فاحتاجوا إلى التخفيف منها فاتفقت 
الأمة على وجوب التخفيف والارتفاق بما يطرح فيما يبقى واختلفوا بعد ذلك في تفاصيل منها 
دخول السفينة وآلاتها في الحصاص” ورجالات المراكب والعبيد الراكبين عليها وانتهى 
النظر / إلى نازلة عظيمة وهي إذا علم الأحرار من أهل السفينة أن بقاء جميعهم مهلك 
وأن خلوص بعضهم متيقن فنسب الخراسانيون الحنفيون والشافعيون إلى مالك أن هلاك 
بعض الأمة في الاستصلاح واجب وهو بريء من ذلك وإنما سمعوا من قوله اعتبار المصلحة 
فاعتبروها بزعمهم حتى بلغوا بها إلى هذا الحد وكان من حقهم لجلالة أقدارهم في العلم 
من سعة حفظهم ودقة فهمهم أن يتفطنوا لمقصده بالمصلحة وأن يجروها مجراها ويقفوا بها 
حيث انتهت وليس بين الأمة خلاف في هذه المسألة أنهم يصبرون لقضاء الله حتى ينفذ فيهم 
حكمه ويترتب على هذا مسائل مشكلة بيانها في أصول الفقه . 


. ۷٤٥/۲ قال مالك باب القضاء في المرفق‎ )١( 

(۲) زيادة من ك وم . 

(۳). في ت وج لذلك . 

59( ورد في مسند أحمد من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : « لما كان يوم 
فتح مكة أهرق. رسول الله 4 الخمر وكسر جراره ونهى عن بيعه وبيع الأصنام » . المسند 4٠/7‏ وأورده 
الهيئمي في مجمع الزوائد ٠ ٤/٠‏ وعزاه لأحمد والطبراني في الأوسط وقال وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية 
رجال أحمد ثقات . 

. 100/١ تحاصوا وحاصوا اقتسموا حصصاً  ترتيب القاموس‎ )٥( 


Arr‏ كتاب الرهون 


e اا‎ sa 


القضاء في الضواري والحريسة 

أما قوله الضواري فيريد المعتادة للإذاية وأما قوله الحريسة فيحتمل التي تحرس 
ويكون معهاحافظها ويحتمل أن يكون حريسة أي يحترس منها فأما الضواري وهي التي 
اعتادت الفساد فاختلفت الرواية فيها عن علمائنا ما بين تغريب وبيع وهذا الاختلاف إنما هو 
اختلاف حال « إن أمكن تغريبها فبها ونعمت وال فضي على صاحبها ببيعها ۲“ وجعل 
علماؤنا من الضواري نحل الجناح وحمام الأبراج إذا آذت ما عدا أصبغ وربما عضد قول 
أصبغ الحديث الصحيح ( ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً إلى أن قال فيه فيأكل منه 
طائر أو بهيمة )(©2 الحديث . ولأنه حيوان لم يكن عليه يد وكان مسترسلاً مع نفسه فلا بد له 
من رزقه لكن تبقى ههنا نكتة هي فائدة الحالة وهي أنها إذا كانت مسترسلة احترس صاحب 
الزرع منها أو صادها أوعقرها وفي المملوكة لا يتأتى ذلك فلا بد أن يقال له قصها واشبعها أو 
ذكها(”© وكلها . وأما الحريسة فإن كان منها ضارا“ وتقدم فيها إلى أهلها فتركوها باقية 
وأرسلوها فاشية فقد قال مالك وكثير من العلماء يضمن أربابها فا أفسدث ودليله ظاهر ومنها 
الفحل الصائل فإنه إذا صال على أحد ودفعه عن نفسه فقتله كان هدراً عندنا وبه قال الشافعي 
ولم يختلف فيه أحد من علمائنا وقال أبو حنيفة إذا دفعه عن نفسه فقتله ضمن قيمته لمالكه 
لآن العجماء لا يعتبر فعلها لقول النبي كَل ( جرح العجماء(“ جبار) ولم تحترم البهيمة 
بحرمة نفسها حتى يقال إنها إذا صالت سقطت حرمتها وإنما احترمت بحرمة المالك فوجب 
أن يغرم قيمتها له لأنه لم يكن من جهته جناية . قلنا قد مهدنا هذه المسألة في كتاب 
التلخيص وبينا مقاطع القول فيها ومن عمدها أن المالك وإن لم تكن من قبله جناية فإنه لو 
كان حاضراً لوجب عليه قتل فحله لأن دفع الفحل فرض كفاية على جميع المسلمين من 


. سقط من الأصل وهوفي بقية النسخ‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه » ١0/7‏ » ومسلم 
( 100 ) في المساقاة باب فضل الغرس والزرع من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله كله : ( ما 
من مسلم يغرس غرساً أويزرع زرعاً فياكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانث له به صدقة ) . 

(۳) في ج أذبحها . 

(5) في م فإن ما كان منها ضارياً وتقدم فيها إلى أربابها . 

(0) متفق عليه البخاري في الزكاة باب في الركاز الخمس 1١/7‏ ومسلم في الحدود باب جرح العجماء والمعدن 
والبئر جبار ( 17١١‏ ) والموطأً 858/17 . وشرح السنة ٥۷/١‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال : 
( جرح العجماء جبار والبثر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ) . 


كتاب الرهون 1 ناي 


حضره وقم به متهم أسقطه عن الساقين فهذا الدي حضره وقبله قد أسقط فرض عن المالك 
الغائب وكيف يسقط عنه فرضاً ويتكلف له ضماناً فهذا لا يمكن عقلاً ولا يسوغ شرعاً ومن 
فروع هذا الباب ما جعله مالك فاتحة له وهو حديث البراء بن ¿ عازب أرسله مالك عن 
حرام بن محيصة والحديث مسنداً عن حرام بن محيصة عن أبيه محيصة أن ناقة للبراء بن 
عازب وذكر الحديث إلى آخره<2»2 واختلف العلماء فيه فقال أبو حنيفة لا ضمان على أرباب 
الماشية فيما نفشت فيه ليلا أو نهاراً لقول النبي بل : ( العجمام جبار) وما قلناه أصح 
لحديث البراء وهو خاص يقضي على ذلك العام كما قضى على ا القود والسوق 
والركوب واختلف علماؤنا في فرع مركب على هذه المسألة وهو إذا نف نفشت في زرع محظر أو 
مطلق فمنهم من قال إنما يكون الضمان إذا كان الزرع محظراً ونزع في ذلك بنكتة بديعة وهو 
قوله حائطاً للبراء والحائط إنما يكون محظرا ولعمري إنه لمتعلق إلا أنه فاته أن يمشي 
إلى آخر الحديث فيظهر له البحث / وهو قوله فقضى رسول الله 4ة على أرباب المواشي 
إلى آخره . 
تمام 

وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم إن قول الله تعالى  :‏ وداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث 7 الآية قالوا إن قضاء سليمان الذي كان فيه التفهيم ووقع له 
التصويب كان على مثل قضاء الني ية في حديث البراء أن على أهل الحوائط حفظها 
بالنهار وأنما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على هلي(“ فأما قصة سليمان على الجملة 


)١١‏ الموطأ ۲ ورواه أبو داود من طريق ا بن محيصة ة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل 
فأفسدته ( فقضى رسول الله ية على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل ) أبو 
داود ( 7059 ) وابن ماجه في الأحكام ( ۲۳۳۲ ) وصححه الشيخ ناصر في صحيح سنن ابن ماجه وصححه 
قبله القاضي ابن العربي في الأحكام ( 1751 ) . 

(1) الحظيرة جرين التمر والمحيط بالشيء خشباً وقصباً والحظار ككتاب الحائط ويفتح وما يعمل للإبل من شجر 
ليقيها البرد وككتب الشجر المحتظر به والشوك الرطب . ترتيب القاموس 5717/1١‏ . 

(*) صورة الأنبياء آية (۷۸) . 

(5».قال القرطبي والاصل في هذه المسألة في شرعنا ما حكم به محمد نبينا وك في ناقة البراء بن عازب رواه مالك 
عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة . . م'نقل عن أبي عمر قوله وهذا الحديث وإن كان مرسلا 
فهر حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول وجرى في المدينة 
العمل به وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل النمجاز لهذا الحديث وقال ذهب مالك وجمهور الأئمة إلى 
القول بحديث البرا اء.وذهب أبو حنيفة وأصحابه وجماعة الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ وأن البهائم إذا = 


o‏ كتاب الرهون 


فإن ما ذكر الله منها مقطوع به وكيفية فية قضاء سليمان لا تعلم أبداً لأن النبي ي لم يبلغنا عنه 
فيه شيء وطريق كعب ومحمد بن كعب ووهب بن منبه بهما لا علم فيها ولا اهتداء وعليهم 
عول المفسرون فسودوا القراطيس بما لا تقوم به حجة ويكفينا قول النبي بي للسلوك 
محجة . 
تبيين : 
وقد اختلف علماؤنا هل هذا الذي قضى به الني كَل في حديث البراء حكم مبتدأ 
في الشرع أو هو مبني على عادة الناس فإن كان حكماً مبندأ في الشرع فبها ونعمت إنه 
لأصل وإن كان هو مبني على العادة فإن أرباب المواشي بالنهار معها فهم يتولون حفظها 
فعلى هذا إن وجد خلاف العادة بأن يهملوها أو يكونوا معها ويغفلوا عنها فإن الضمان واجب 
عليهم لأن محل الحكم قد عدم حسب ما رتبه عليه النبي ية وانعدم الحكم . 


القضاء فيما يعطى العمال(١)‏ 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء فقال أبو حنيفة ومالك يضمنون إذا كانوا مشتركين 
وقال (ش) مثله لا ضمان عليهم لأصله الذي مهده بزعمه وهو أن ما قبض بإذن المالك لا 
ضمان فيه على تفصيل قررناه في مسائل الخلاف ومعول أبي حنيفة على معان لا تة تقوم على 
ساق وعمدتها على المصلحة التي مهدناها فإن العمال لو علموا أن الضمان ساقط عنهم 
لادعوا التلف وتلفت أموال الناس فقويت التهمة وتعينت المصلحة فوجب الضمان وتركب 
على هذا عند علمائنا درج الصائغ وغاشية الحائط وهو مثل أصله ومن فرق فقد نقض 
الأصل . 


أفسدت زرعاً في ليل أو نهار لا يلزم صاحبها شيء وأدخل فسادها في عموم قوله إل ( جرح العجماء جبارٌ) 
فقاس جميع أعمالها على جرحها ويقال إنه ما تقدم أبا حنيفة أحد بهذا القول ولا حجة له ولا لمن اتبعه في 
حديث العجماء وكونه ناسخاً لحديث البراء ومعارضاً له فإن النسخ شروطه معروفة والتعارض إنما يصح إذا لم 
يكن استعمال أحدهما إلا بنفي الآخر وحديث العجماء جرحها جبار عموم متفق عليه ثم خص منه الزرع 
والحوائط بحديث البراء لان النبي بي لو جاء عنه في حديث واحد العجماء جرحها جبار نهاراً لا ليلا وفي 
الزرع والحوائط والحرث لم يكن هذا مستحيلا من القول فكيف يجوز أن يقال في هذا متعارض وإنما هذا من 
باب العموم والخصوص على ما هو مذكور في الأصول . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 514/1١‏ . 

في ت وج للعمال . 


كتاب الرهون ۹۳۹ 


القضاء في العيوب 

هذا باب ليس فيه حديث صحيح على التخضيص أما إن في تحريم الغعش أحاديث 
وروى الدارقطني عن الني بل كلمة في الباب قال النبي و : (لا يحل لمسلم يبيع بيعاً 
يعلم به عيباً إلا ينه ٩)‏ أما أن الباب يبنى على إحدى القواعد المتقدمة وهي تحريم أكل 
المال بالباطل وذلك بين في الباب فإن قيل فلم لا يحكم بفسخ العقد وقد انعقد على حرام 
وانبنى على باطل قلنا لأنه عارضته قاعدة أخرى تقدمت الإشارة إليها ومهدناها في كتب 
الأصول وهي أن النهي إذا كان في حق الله تعالى فسخ ما انبنى عليه وإذا كان في حق 
الآدمي فالله قد جعل للآدمي الخيار رفقاً به فإنه يحتمل أن د يشتريه بعشرة دنانير بعيب لا 
يعلمه فإذا اطلع عليه وجد المعيب يساوي أحد عشر ديناراً فيرى الحظ لنفسه فرد الله الأمر 
إليه وذلك إجماع أما إنه قد يدخل على مسائل العيب وجوه من المنهيات من الغرر والربويات 
١‏ فتتعدد لذلك أحكامها وتختلف مآخذها وتكثر فروعها ولا تحتملها هذه العجالة وقد مهدناها 
في مسائل الخلاف . 


)١(‏ لم أجده في البيوع من سنن الدارقطني وقد رواه ابن ماجه ( 7757 ) والحاكم في المستدرك ۸/۲ وقال صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأقر ذلك المنذري في الترغيب 74/7 ورواه البيهقي في السنن 757١/0‏ 
من طريق وهب بن جرير ثنا أبي سمعت يحبى ب بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر مرفوعا : ( المسلم أعو المستلع ولا يحل لمسلم باع من أيه نيعا 
فيه عيب إلا بيه لهم قال الحافظ في التلخيص ۲۲/۳ ومداره على يحبى بن أيوب وثابعه ابن لهيعة قلت 
ومتابعه ابن لهيعة هذه رواها أحمد في المسند 108/5 وقد عنعنها وهو مدلس والرواية الأولى فيها يحبى بن 
أيوب الغافقي أبو العباس المصري صدوق ربما أخطأ من السابعة روى له ع ت ص 88ه ت ت ١85/١١‏ 
ومع هذا صححه الشيخ ناصر في الإرواء ١70/4‏ وفي صحيح ابن ماجه ۲۲/۲ ) 


۷ كتاب الهية: 


تساب الست 


لي 


أصل الهبة على الحقيقة لله وحده لأن حقيقة الهبة هو العطاء بغير عوض مما لا يجب 
والذي يعطى على الحقيقة بغير عوض ولا يجب عليه هو الله تعالى ولا يتصور ذلك في 
الآدمي لأنه محمول على التلفت إلى الأغراض إما في جلب منفعة وإما في دفع مضرة / 
فلذلك كانت هيئة محمولةٌ على القصد إلى البدلية فيها . وقد تكون على توقع البدل من 
الآدمي فبقي عليها اسمها العام على عادةٍ العرب في إطلاقاتها في مثله . قال تعالى : + وما 
آنيتم من ربا ليو في أموال الاس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زاء ثريدون وجه اله 
فاولئك هُمْ المُضْمِفُونَ 4“ وقد يعطى الرجل على المروءة وذلك من الشريعة وجرى 
مجرى الصدقة . 

روى مسلم في صحيحة عن النبي بل أنه قال : ( کل معروفٍ صدةة ) » وضرب 
له النبي لا أمثلة متعددة من الواجب والمندوب بيانها في موضعها » وقد تكون الهة لصلةٍ 
الرحم وهي من المعروف المؤجل العوض » وقد تكون طلباً لمحض العوض من الواهب 
في مال الموهوب فأما مالك فقضى به » وأما جمهور العلماء منهم الحنفية والشافعية فحرموه 
لأنها مبايعة بشمن مجهول, . ش 

قالوا : ويجب أن تتخلص العقود بألفاظها لأحكامها » فإن غيرت الألفاظ لم يجز 
إسقاط الشروط . 

وهبة الثواب مجهولة العوض وذلك حرام > مجهولة الأمر » وكذلك لا يجوز معقبة 
بالمنازعة » وتلك مزابنة نهي عنها بالإجماع محظورة بالإتفاق » وقال علماؤنا هذا كله 
صحيح إلا أن كل عقدٍ قد .أنزله الشرع منزلته وعينه بشروطه فالبيع وأحكامه على مساقها 


. ) "8 ( سورة الروم آية‎ )١( 
مسلم ( ف ) » في الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف من حديث حذيفة ورواه‎ )۲( 
. البخاري في كتاب الأدب باب كل معروف صدقة ۱۳/۸ من حديث جابر‎ 


١ه‏ كناب القبس ۲ 


كتاب الهبة A۳۸‏ 


والهبة على موضوعها » وإذا وهب فصدر الهبة .وفاتحها مخلص من جميع ما ذكرتم » 
ولعله لا يطلب العوض أبداً وربما كره المعطي المنّة فبادر بها من قبل أن يسأله فإن سأل 
المعطي مكافأة فيه فالغالب من الخلق المبادرة للمطلوب والمسامحة فيه وإن وقع التنازع 
وذلك قليل وجب عليه إعطاء القيمة في المشهور » وقيل هو على هبته حتى يرضى منها وهو 
الصحيح لأن الظاهر أنه لو أراد القيمة لعرضها للسوق » وإنما أراد أكثر منها . 

( حديث ) وقد تكون الهبة للقريب كما قال النعمان بن بير إن أباه بشيرا أتى به 
لني بي فقال : إني نحلت ابني هذا غلاماً . فقال رسولٌ الله كلل : ( أك ولدك نحلته 
هذا ؟ ) قال : لا . قال رسول الله كل : ( فارتجعه )20 . : 

وروي ( فاردده )("2 » وروي (أشهد على هذا غيري )20 . وروي ( إن لا أشهد 
على جور) . وروي أنه قال : ( أتحب أن يكونوا لك في ا قال : نعم . 
قال ل ا 

زاد أبو داود ( إن عليهم من الحق أن يبروك » وعليك أن تعدل بينهم )200 واختلف في 

جواز ذلك . 

قول مالك . والصحيح جوازه عنده وبه قال أبو حنيفة والشافعي "2 وقال أحمد بن 
1 ا لو ع الي يكل أمر برده وقال في الضحيح : (لا أشهد على 
جور ) » وقال : ( أتحب أن يكونوا لك في البرسّواء )00 . 

فعلّل بالعقوق إلى ما يدخل بينهم من الشحناء » وذلك يقتضي التحريم ورده هو 
الصحيح في الحكم . 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الهبة باب الهبة للولد 7٠١/7‏ ومسلم في الهبات ( 1777 ) باب كراهة تفضيل 
بعض الأولاد في الهبة › والموطأ ۷١١/۲‏ . 

(۲) البخاري في الهبة باب الؤشهاد في الهبة 7٠١5/7‏ » ومسلم ١7)15577(‏ . 

(5) مسلم ( 1577 ) (۱۳) . 

. )۱٤( ) ۱١۲۳ ( مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ والذي في صحيح مسلم ( 1777 ) ( ۱۷ ) ( أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال : بلى » قال : فلا 
إذا). 

(5) أبوداود (7047).. 

(۷) شرح السنة ۲۹۷/۸ . فتح الباري 5١4/6‏ » التمهيد ۲۲۳/۷ . 

(۸) شرح السنة ۲۹۷/۸ » فتح الباري ٠٠٠/٠‏ . 


۹۳4 كتاب الهبة 


فإن قيل فقد قال ( أشهد على هذا غيري ) » قلنا هذا هو تأكيد التحريم لآن أمرأ لا 
يرضاه رسول الله كله ولا يشهد به من ذا الذي يرضاه أو يشهد به » وسائر ألفاظ الحديث 
نص صريح فلا يرد بهذا المحتمل . وقد كان النبي َة يقبل الهدية » ويثيب عليها("2 . 

وروى البخاري أنه كان لا يرد طباً لمحبته فيه( » وجاء حديث وفد هوازن وقول 
النبي ية للمسلمين في خطيته : ( إن إخوانكم هؤلاء جاؤوا تائبين ن ) إلى قوله ( فمن أحب 
مك أن يليت بذلك ھا فالفعل > ر ات أن ہیی على نحظة تعن کل ا من أول. 
ما يفيء الله علينا فليفعل )("© . 
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مفاقهة : 

لما رأى الناس أن عقدَ الهبة شرع محض › قالوا : إنه لضعفه لا يلزم | إلا بالقيض 
وإليه صغى كثير من الفقهاء منهم (ش) و(ح) وعجباً لهم من أي أصل نزعوا إلى هذا 
الفصل والهبة عقد من العقود ومبنى العقود على اللزوم ومحلها القول منه يكون وبه يلزم وما 
الإنسان لولا اللسان . وقد بين الله ذلك بقوله : 8 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود # وما 
بقي بعد قول هذا وهبت وقول الآخر قبلت . 

والكفالة عقد باتفاق ويلزم بالقول بإجماع من . الأمة فكيف غفلوا عن هذا فإن قيل 
كذلك كنا نقول كما ذكرتم لولا قول م کرای لمات :رارکت و لكك لك 
وإنما هو اليوم مال الوارث )2*0 فبين . أن الهبة إنما تكون هبّة بالقيض وأن انفرادّها عنه مبطل 
بان حل BS E o‏ 


. من حديث عائشة‎ 7١7/7 رواه البخاري في الهبة باب المكافأة بالهبة‎ )١( 

(۲) البخاري في الهبة باب ما لا يرد من الهبة 0/7 ٠‏ من حديث عزرة بن ثابت قال : دخلت على ثمامة فناولني 
طيباً قال كان انس رضي الله عنه لا يرد الطيب قال وزعم أن نس أن النبيّ با كان لا يرد الطيب 7١0/7‏ 

0) أغرجه البخاري في لازي باب تول اله تمان ( ويم حي إذ أعجيكم رکم فلم تفن عم هي 
6 وأبوداود ( 55947 ) . 

من حديث عروة بن a‏ ع بعال رقنا را 

مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله كك : ( معي من ترون وأحب الحديث إلي 
أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبى وإما المال . . . ) . 

ريم الموطأ ۷١۲/۲‏ من حديث عروة عن عائشة . 


كتاب الهبة 45٠‏ 


قال أبو بكر رضي الله عنه : « إن الج أب 206 . ولم يقل بذلك الشافعي » فقد وجب 
والحالة هذه أن تقول متى ما كان الواهبّ صحيحاً ماله له لم يتعلق به حقٌ لغيره » وجب عليه 
أن يفي بعقده ويسلم ما وهب لصَاحبه » فإذا مَرض تعلق به حق الغيرٍ فلو كان عن معاوضةٍ 
محضة لوجب التسليم «فيه»"“ » وإذا کان عن تبرع > فحق الغير إذا تعلق بالمال. منع من 
التبرع أصله إذا تعلق بالمال حقوق الغرماءِ » وعلى هذه النكتة نبّه الصديق حين قال : وإنما 
هو اليوم مال الوارث » فوجدنا لرد الهبة في المرض أصل فحملناه عليه وبقيت الهبة في 
الصحة على أصل العقود وعموم الكتاب أولا ترى مسألة أن الزوجة لما تعلق بمالها حق 
الزوج لم يجز لها عطية إلا بإذن زوجها على ما بيناه في مسائل الخلاف وقد روى أبو داود9© 
والنسائي”*؟ : ( لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها » 1 أن يكون عتقاً) » فقد روى 
البخاري أن ميمونة كانت لها جارية فأعتقتها » فلما جاء الي كل إليها قالت : يا رسول الله 
أشعرت أف قد أعتقتٌ جاريتي » قال : ( أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم 
لأجرك )7“ فبِينَ أن الصدقة أفضل من العتق ولكن مع الحاجة » فأما مع عدم الحاجة ة فالعتق 
أفضل › وقد بيناه في شرح الحديث مستثنى من الأصل . ولما كانت الهبة عقداً لازماً 
بالقول. عندنا وبالقبض إجماعاً ووقمٌ التمليك فيها وكان كل ذي ملك أولى بملكه » وکان کل 
ذي حتي أخص بحقهٍ استثنت الشريعة من ذلك ما رأت أن فيه مصلحة للطائفتين ين من الواهب 
والموشوبٌ فقال الني ل فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه(" وما راه ابن عباس 


)١(‏ رواه البخاري معلقاً قال: : وقال أبو بكر وابن ن عباس وابن الزبير الجد أب 188/1 قال الحافظ وصله الدارمي 
بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق جعل الجد أب وبسند صحيح إلى أبي موسى 
أن أبا بكر مثله وبسند صحيح أيضاً إلى عثمان بن عفان أن أبا بكر كان يجعل الجد أباً وفي لفظ له أنه جعل 
الجد أباً إذا لم يكن دونه أب وبسند صحيح عن ابن عباس أن أبا بكر كان يجعل الجد أب ٠‏ فتح الباري 
7۲ . 

(۲) في ج زيادة فيه . 

(۳) أبوداود ( ۳٣٤۷‏ ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

)٤(‏ سنن النسائي 778/7 واب بن ماجه ( ۲۳۸۸ ) وأحمد في المسند ۱۷۹/۲ و ۱۸٤‏ و17١7‏ والبغوي في شرح السنة 
۷/٤‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يك قال : ( لا يجوز لأمرأة عطية إلا بإذن 

0 زوجها ) والحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه . 
(5) البخاري في الهبة باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها ۸/۳ ٠‏ وأحمد في المسند 777/5 . 
)02( رواه أبو داود بلفظ : ( مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه ) ( "504٠‏ ) والنسائي 4/7 


۹4۱ كتاب الحبة 


وابن عمر عن النبي ب قال : ( لا يحل لأحدٍ يُعطي عطية فيرجمٌ فيها إلا الواهب فيما يعطي 
لولذه والعائِد في هبته كالكلب يعود في قيثِه )7“ . فبين المستثنى وأبقى سائر الهباتِ على 
أصلٍ التحريم » وكانت الحكمة في جعل ذلك بين الوالدٍ والولدٍ ما له عليه من سَلطنٍ 
الإيجاد وحقى الكفالة والتربية ¢ وذمامٍ الذبت عه والتعمره وسيلة رجوع ماله إليه کله ا 
له ع م : ( إل من أفضل ما أكل أحدكم من كسبه وإ 
ولد الرجل من كسبه”" ) » ولب أبو حنيفة القوس ركوة(” فقال : لا يحل للأب أن يرجم 
فيما وهب لولده لما في ذلك من تغيير القلب وتوقع العقوقٌ(؟» وفي الأجنبي لا يبالي به إنما 
مقصده ماله وكسبه فان وصّله وصّله وإن قطعه قطعة > قلنا للا رأي لمغلوب »› أنت تقول هذا 
ا وأوجبٌ الرجوع له > فإن قالوا هذا الحديث ليس بصحيح » قانًا 

تقولون هذا وليس لكم حديث مثله وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي 
0 وحرمالكم والمعنى عليكم زائد إلى هذا فإن كل ولد يطلب والده ماله الذي لم 
يستفدة من جهته فيقف دونه لا يعد من البررة فما ظنك بما كان أصله من عنده فإن قيل 
قد أشبعنا القول في هذا الحديث في مسائل الخلاف وشرح الآثار والمعتمد الآن لكم أنه 
عام مطلق وحديثنا خاص مقيد والخاص يقضي على العام باتفاق . 


5 وابن ماجه ( ۲۳۷۸ ) من طريق عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والحديث صححه الشيخ 
ناصر في صحيح ابن ماجه . 

)١(‏ رواه رع سح و لق مرو م و ا عمر وابن عباس عن الي يغ 
قال : (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده . . . ) أبو داود 
( 5079 ) والترمذي ( ۲۱۳۲ ) وقال حسن صحيح » والنسائي 566/5 . وابن ماجه ( ۲۳۷۷ ) . 

(۲) أبو داود (۳۵۲۸ و0178”) من حديث عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت في 
حجري يتيم أفاكل من ماله فقالت : قال رسول الله ل : ( إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من 
كسبه) ورواه الترمذي في الأحكام (158) وقال حسن صحيح ورواه النسائي ۲٤۱/۷‏ وابن ماجه (۲۱۳۷) . 

(*) صارت القوس ركوة:يضرب في الأدبار والأقلاب في الأمور . ترتيب القاموس ۳۸١/۲‏ . 

(4) قال ابن هبيرة هل لللأب الرجوع فيما وهب لولده فقال أبو حنيفة ليس له ذلك وقال الشافعي له الرجوع لكل حال 
وقال مالك للأب الرجوع فيما وهب لابنه على جهة الصلة لا على جهة الضدقة . الإفصاح ٠ ٥۸/۲‏ شرح 
السنة ۳۹۹/۸ . 
(*) النضار بالضم الجوهر الخالص من التبر . ترتيب القاموس ۳۸۷/٤‏ . 


كتاب اطبة 14۲ 


وقد نبه مالك على تكملة فى هذا الحديث وتوفية للنظر فقال إن عطية الوالد لولده 
محتملة فما “ كان لله ويدل عليه لفظ الصدقة فلا رجوع فيه لأن المعاملة مع الله لا يتطرق 
إليها فسخ من جهة الآدمي فإن تزوج الولد أو ادان فحق الزوجة والمديان أقوى من حت 
الوالد . فخرجت المسألة الأولى عن أن تكون مرادة بالحديث » وخص الحديث في المسألة 
الثانية بما هو أقوى من عمومه حسبما بيناه ذ في أصول. الفقه . 


القضاء في الغعمرّى 

رى مالك وغيرهُ من الأئمة باتفاتي عن جابر بن عبد اله أن النبي يل قال :) من أعمر 
عمرى له ولعقبه فإنها للذي يُعطاها لا ترجعٌ م إلى الذي أعطاها )9) . زاد مالك أبدا »> لأنه 
أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . قال الشافعي وأبو حنيفة وكثير من العلماءِ اف عمد 
عمرى رجلا كان ذلك له حياته فإذا مات رَجعت إلى الذي أعطاها أو إلى أحق الناس بميراثه 
يوم مات وتركب عليه التوريث » فإن أعمره وعقبه فإنها ملك محض لا ترجع إلى الذي 
أعطاها أبداً كما لو وهبً أو باع » وهو ظاهرٌ قول مالك في الموطأ . 

والقول الثاني : وهو المشهور اليوم عند الناس » أنه إذا انقطمٌ العقب رجعت إلى 
أقرب الناس بالمعمرٍ » وقال سائر الفقهاء ترجع إلى بيت المال كسائر المواريث » وتعلقوا 
عا الحديث وهو قوله:( ا ر إلى الذي أعطاها ) ولا سيما بزيادة مالك في قوله أبدا 
وهذا قطمٌ محض » وقد تكلم العلماء ء على ذلك دليلاً وسؤالاً وجواباً » وها نحن نبرز لكم 
نكتةٌ مجهولة مجلوة في منصة البيانٍ فنقول : العُمرى فعلى من العمر » إما عمر المعطي 
وإما عمر المعطى ققد تقول أعطيتك مدى عمرك أو عمري وعمر عقبي أو تقول أعطيتك 


)١(‏ لم أجده في موطأ يحبى بن يحبى والصواب فيما 

(1) الموطا 57/5 ولفظه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله ل قال : (أيما رجل أعمر عمرئ له ولعقبه 
فإنها للذي يعطاها لا ترجم إلى الذي أعطىٍ أبداً لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ) وروا مسلم 
( 1775 ) في الهبات باب العمرى دون قوله أبداً . 
واتفقا على إخراجه من حديث أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال : ( قضى النبي كَل بالعمرى أنها لمن 
وهبت له ) لفظ البخاري في الهبة باب ما قيل في العمرى 7١57/7‏ »› ومسلم ( 1778 ) . 

. ۷٥١/۲ الموطأ‎ )۳( 
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عمرك أو عمر عقبك » وقد اتفقنا على أنه لو كان الحكم معلقاً بعُمر المعطي لما كان تمليكا 
محضاً فكذلك في عمر المعطى وتحويره على صيغ القياس حكم معلق بأحدٍ العمرين فلم 
يكن على التأييد أصله الثاني » وهذا الفقه صحيح يكشفٌ حقيقة الحديث ويبين لكم 
مقصد الرسول َي في بيان الحكم وذلك العمرى نصف هبة › | إذ الهبةٌ يكون لها محلان 

ملك الرقبة وملك الاق وقد يمكمعان لمن الواتجد بان تطلق الب إطلاقاً وقد ينفردان 
فيعطيه المنفعة دون الرقبة وهي العينق فإنه لو قال أسكنتك هذه الدار وعقبك لكان 
تصريحاً بهبة المنافع » وكذلك عُمرتك » وقد تجعل الرقبة لشخصٍ والمنفعة لآخر » فيقول 
أعمرتك وعقبك هذه الدار وجعلت رقبتها لفلان وعقبه فإذا كانت تنفصل في أنواعها. اسماً 
وحقيقة وحكماً فكيف تجعل باباً واحداً وقد تبين بذلك أن النبيّ يكل أراد من وَهبّ منافع دار 
مثلا لرجل ولعقبه فإنه لا يرجع إليهِ إذا مات ذلك الرجل المعمر ء » لأنه أعطى عطاءً وقعت 
فيه المواريث » يريد أن المنافم قد استحقها العقب من بعد موروثهم . فكيف ترجع إلى 
الذي أعطاها حتى ينقرض جميعهم . وأما مسألة الرقبة فهي مسألة مخاطرة داخلة في الغرر 
خارجة عن المعروف وبيانها في موضعها . 


القضاء في ا ر للقطة : 


ساكنة وقد بيناها في موضعها والأولى. 8 أن تكون بالسكون » لأنه في الغالب بناء 
المفعول في باب فعلة وفعَلة2'2 والأصل في ذلك الحديث الصحيح المتفق على روايته . 


)١(‏ قال الحافظ واللقطة الشيء الذي يلتقط وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين 
وقال عياض لا يجوز غيره وفال الزمخشري في الفائق اللقطة » بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال وقد جزم 
الخليل بأنها بالسكون قال وأما بالفتح فهو اللاقط وقال الأزهري هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من 
العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح وقال ابن بري التحريك للمفعول نادر فاقتضى أن الذي قاله 
الخليل هو القياس وفيها لختان أيضاً لقاطة بضم اللام ولقطة بفتحها » فتح الباري ۷۸/١‏ . 
وقال البغوي حكي عن الخليل أنه قال اللقطة بتحريك القاف الذي يلتقط الشيء ا كوت القاف ما 
يلتقط قال الأزهري هذا الذي قاله قياس لان فُعْلّة في أكثر کلامهم جاء فاع وفعلّة جاء مة مفعو' غير أن كلام 
العرب جاء في اللقطة على غير قياس وأجمع أهل اللغة ورواة الأخبار على أن اللقطة هي الشيء الملتقط وكذا 
قال الفراء وابن الأعرابي والأصمعي والالتقاط وجود الشيء على غير طلب . شرح السنة "٠9/8‏ . 


كتاب الهبة 445 


جاء رجل إلى رسول الله بلا فسأله عن اللقطة فقال : ( اعرف عفاصها ووكاءها ثم 
عرّفها سنةً » فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) قال مالك : ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد 
الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها(© . زاد البخاري ومسلم : فإ جاءَ صاحبها وإلا 
فاستنفقها") . زاد الجميع فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها . واتفقوا على اللقط الواحد في 
الغنم والإبل » وروي في الصحيح عن أبي بن كعب : التقطت صرة فيها مائة دينار فجئت 
بها رسول الله يك فقال : ( عرفها حول ) ثم جثته فقال : ( عرفها حولاً آخر ) + وذكر ثلاثة 
أحوال . خرجه البخاري وغيره9"© . ف فبين النيّ ب في هذا الحديث أصول أحكام اللقطة . 
زاد البخاري أن الني ولي نهى عن لقطة الحاج 9 . أتة تفق الأئمة كلهم على أن النبي ككل قال 
في خطبته حين عظُمٌ حرمة مكة . قال : ( ولا تحل لقطتها إلا لمنشدٍ )© » فأما سؤال 
السائل عن اللقطة فإنما كان عمًا يفعل بها وعنه إجابة الي يك عليه لا عمًا قال بعض 
علمائنا » من أنه يحتمل أن يكون سؤاله أيأخذها أم لا » > فإنه لم يجد لذلك جواباً في كلام ش 
الي اء > ولكنه معلوم من غيره من الأدلة مفهوم من قوة الحديث لأنه لما قال في ضالة 
الإبل : ما لك وها . وقال في ضالة الغنم :( هي لك أو لأخيك أو للذئب ) » تبين أنه نهى 
عن أخذ الإبل وأباح أخذ الغنم ويرجع ذلك إلى نية الآخذ » فإن أراد بأخذها حفظها على 
صاحبها فيا ما أحسن ذلك > لا سيما في هذا الزمانٍ الذي يخاف عليها أن تقع في يد من 
يتخذها مالا من ماله » وأما إن قصد أن يأخذها لنفسه فذلك حرام , إلا أن تكون اللقطة من 
الطعام الذي لا يبقى فليأخذها وليأكلها في الحال . فإن أكلها أولى من فسادها وأما إن كان 
يسيرأً مما لا يبقى فرخص مالك في كتاب محمد في الدريهمات اليسيرةٍ أن يأخذها 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب اللقطة باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها 
۳ . ومسلم في اللقطة ( ۱۷۲۲ ) » والموطأ ۷١۷/۲‏ من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل 
إلى رسول الله ية فسأله عن اللقطة فقال : ( اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة . . . ) . 

(۲) البخاري في اللقطة > باب ضالة الإبل 1772/7 . ومسلم في اللقطة ( ۱۷۲۲ ) حديث (؟ ) ٠.‏ 

(۳) البخاري في اللقطة باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى يأخذها من لا يستحق ٠٠١/۳‏ » ومسلم في 
اللقطة ( 77/ا١‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في اللقطة باب لقطة الحاج ( ۱۷۲١‏ ) وأحمد في المسند 549/7 وأبو داود ( ۱۷١۹‏ ) ولم أجده 
في البخاري حسب عزو الشارح . 

(5) متفق عليه البخاري في كتاب العلم ۳۸/۱ باب كتابة العلم ۳۸/۱- ۴۹ . ومسلم في الحج ( ٠١٠١‏ ) من 
حديث أبي هريرة . 


44 كتاب افبة 


ويستنفقها ولا يرفعها والذي روى أبو داود عن جابر أن النبِيّ له رخص لهم في السوط 
والعصا والحبل أن ينتفعوا به(“ » إذ قيمة ذلك يسيرة » كما أنه لا خلاف بينهم أن ما لفظه 
البحر من قصعة وحوت فإنه يأخذه لنفسه » فإن كان متاعاً لمسلم صَار لقطة وإن كان لكافر 
دفعه إلى اللإمام . 

قال المتأخرون : إن كان عدلاً وإلا أخذه وواسى منه وإن شك هل هو لمسلم أو 
لكافر تورع عنه . وقد قال مالك إن لقطة مكة كسائر اللقط » وتكلم في ذلك العلماء من 
أصحابنا في الاحتجاج لمالك والانفصال عن الحديث » ولست أرى مخالفة الحديث في 
هذه المسألة ولا حاجة بنا إلى أن نتكلف تأويل ما لا يقبلُ التأويل ولما قال الي يكل : 
( أعرف عفاصها ووكاءها ) دل على أن الذي يجزي صاحبها في اعترافها هذا القدر من 
الدليل وقيل إنما ذكر ذلك على معنى التنبيه » إذ لا بد له أن يذكر الإمارات من العفاص 
والوكاء باتفاقي » زاد ابن القاسم 0 : والعدد زاد ابن شعبان والسكة ولكلٍ واحد منهم 
حجة . أما من تعلق بالعفاص والوكاءٍ فقال : لأنه المذكور في الحديث » وأما من شرط 
العدد فقال لأنه الغاية في البيان وأما من شرط السكة فإنما نظر إلى اختلاف السكك في 
زمانه » فلو ذكرٌ واحداً وهو العفاص أو الوكاء . فاختلف الناس فيه » ومن علمائنا من قال : 
يجزيه ذكر كل واحد منهما ويحلف في تفصيل بيانه في المسائل ومنهم من قال لا أقل مما 
ذكر النبي َة ومنهم من قال كيف يكون مع أحدٍ شيء لا يعرف سكته ولا عدده والصحيح 
عندي أنه يعطى بواحل بغير یمین › والدليل عليه حديث أبي داود أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وجدّ ديناراً"© . الحديث . رواه أبو داود إلى أن قال فيه : فبينما هم يأكلون 


)١(‏ أبو داود ( ۱۷١۷‏ ) وفي سنده المغيرة بن زياد قال في التقريب صدوق له أوهام ت ص 047 وقال أبو داود عقب 
إخراجه رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده ورواه شبابة عن المغيرة بن مسلم عن أبي 
الزبير عن جابر قال كأنه لم يذكر الي يل 

) أب داود ( ۱۷۱۵ ) من طريق بلال بن يحبى العبسي عن علي أنه التقط دينارً فاشترى به دقيقاً فعرفه صاحب 
الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحماً . وإسناده حسن كما قال الحافظ في 
التلخيص ۷١/۳‏ وساق أبو داود رواية أخرى قبل هذه وفيها رجل مجهول من حديث بكير بن الأشج عن 
عبد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به 
فاطمة ... (15لا1). 
وقد أعل البيهقي روايات هذا الحديث لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف لأنها أصح 
قال ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعزيف للاضطرار . السنن الكبرى ١95/5‏ . 


كتاب اطبة 455 


إذا رجل يقول أنشد الله والإسلام الدينار » فأعطاه لني ق بعلامة واحدة ء لن لجل أن 
ss‏ ل 0 
وكذا وأما العدد فقد أنفقت منه وأما سكته فكانت عندي سكك لا أدري أي هذا منها وأ 
الوكاء فيقول كنتٌ أحل وأشد ولم يكن لذاك وكاء واحد . فالدليل الواحد يكفيه 1 
وليس لأحدٍ عليه يد تدعيه ولو رأيته في الطريق يأخذها لما كان لك أن تعترضه » وإن كانت 
فيلك البحال وديعة لج المسلمين وهي الآن المابغي زت تراك فبلا إلى من ن 
ولو بدليل واحدٍ فيها . وأما اليمين فلا أراها . لأن موضع ع اليمين أن يكون في مقابلة 
دعوى » فإن احتج محتج بيمين الاستبراء فقد تقدمتها الدعوى » فأما قول الي ل فاستبق 
بها هي قوله فشأنك بها بل هو أكثر ا ررك الاي ا ا 
فقال : ( ذلك مال الله يؤتيه من يشاء )20 وهذا عام في الفقير والغني وقد اختلف في ذلك 
علماؤنا على قولين : 

أحدهما : يأكله الغني ويه قال الشافعي . 

والثاني : أل يأكلها إلا إذا كان فقيراً وبه قال أبو حنيفة . 

واحتج الشافعي بحديث أبي بن كعب حين قال له النبي ييل : ( استبقها ) . وكان 
ابي بن كعب حينئذ) ا ا PE EBE‏ 


قال النبي ب لأبي طلحة في بيرحاء تصدّق بها فوضعها أ ا 


ومنهم أبي بن كعب7©) . وقال علماؤنا المحررون هذه المسألة تنبني على أن اللقطة هل 


)١(‏ لعله في الكبرى ورواه أبو داود ( ۱۷۰۹ ) وابن ماجه ۸۳۷/۲ من حديث عياض بن جمار قال : قال 
رسول الله يل : ( من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ثم لا يغيره ولا يتكلم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال 
الله يؤتيه من يشاء ) والحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه ( ۲۰۳۲ ) ورواه ابن حبان ( ١١159‏ ) 
وأحمد في المسند ١77/5‏ 5 

(۲) زيادة منج . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة باب الزكاة على الأقارب ١58/7‏ ومسلم ( ۹۹۸ ) »> والموطأ ۹۹٩/۲‏ - 
٨‏ .۰ وشرح السنة 1١88/5‏ من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله 
عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنضار بالمديئة مالأ من نخل وكان أحب أمواله .إليه بيرحاء وكانت مستقبلة 
المستجد وكان رسول الك كه يدها وبقرت من ماه فيا طب فال أنس فلما ارات عله الآية ه لن تثالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون € قام أبو طلحة إلى رسول الله ل فقال : يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول : 
ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ‏ وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند 


4۷ كتاب الهبة 


تؤخذ احتساباً لله أم اكتساباً . فقالوا عند أبي حنيفة أنها احتساب » وعندنا أنها اكتساب . 
قلت“ : معاذ الله من (") هذا الذي قال علماؤنا إنما هي ف فی أول الحال احتساب لله » فأبو 
حنيفة يقول يبقى هذا الحكم من الاحتساب ونح نقول يزول بقول. النبِيّ ب ( فشأنك 
بها ) » ولم يفصل بين فقير وغني » ولو كان الحكم يختلف لفصّل » ولأنها لو كانت وديعة 
. لما جاز أكلها للفقير كالوديعة المطلقة » وأما فصل الحول وما ورد فيه في حديث أبي بن 
كعب من ذكر الثلاثة الأحوال فقّد أراح منه شعبة وذكره البخاري وغيره . قال شعبة عن سلمة 
يعني ابن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب قال : أصبت صرة أو التقطت صرة . 
لك العدية] إلى الثلاثة الأحوال قال شعبة : ثم لقيته بعد ذلك بمكة يعني سلمة قال : لا 
أدري قال ل واحدا أو حولي أو ثلاثة أحوال, » فشك سلمة فيما أخبره به سويد بن 
غفلة 9) ل ا ل ير E‏ 
م : هي لقطة تعرف »› وفرق علماؤنا بي بين أن تكون في أرض 
ضبن أرقي سحل رجا وتو اوا ن كانت في محل رجا عق في لع وإ 
كانت في أ مضبعة هي أواجتعا لال مطل لان الي ال : رهي لك أو لمثلك 
معو رها عا أويقطنها سير ] وللذئب ) . فبين أنها لله لا يد لأحد عليها » وأن واجذها 


الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله » فقال رسول الله كل : ( بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني 
أرى ا ا ١‏ انسل با ررك إن لمعا أب للح في ا 
وفي البخاري في الوصايا وقال ثابت عن أنس قال البي يي لأبي طلحة ( اجعلها لفقراء أقاربك ) فجعلها 
لحسان وأبي بن كعب . البخاري في الوصايا باب إذا وقف أو أوصى لأقازيه 1/4 ¥ . 

. في ج وم قال القاضي ابن العربي‎ )١( 

(5) كذا في جميع النسخ من ولعلها ما . 

() قال الحافظ قوله و فلقيته بمكة ) القائل شعية والذي قال لا أدري هو شيخة سلمة بن هيل وقد بين مام في 
روايته بهز بن أسد عن شعبة أخبرني سلمة بن كهيل واختصر الحديث فقال في آخر الحديث قال شعبة فلقيت 
سلمة بعد ذلك فقال:لا أدري ثلاثة أحوال أو حول واحداً وأغرب ابن بطال فقال الذي شك فيه هو أبي بن كعب 
والقائل هو سويد بن غفلة . ولم يصب في ذلك وإن تبعه جماعة منهم المنذري بل الشك فيه من أحد رواته 
وهو سلمة لما استثبته فيه شعبة وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة وفيه هذه الزيادة 
وأخرجها مسلم من طريق الأعمش والثوري وزيد بن أنيسة وحماد بن سلمة كلهم عن سلمة وقال : قالوا في 
حديثهم جميعاً ثلائة أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه عامين أوثلاثة . . . ار 
ل ل ا ا 
8١ 0‏ . 


كتاب اهبة ۹4۸ 


أخو الذئب في باب الحل وارتفاع التكليف عنه في الامتناع منها » الذي كان قبل هذا 
عليه » وقد استوفيتها في مسائل الخلافٍ .وأما ضالة الإبل فغضب النبي ية على السائل حين 
ذكرها لما فهم منه من استشراف الطمع وتعلق البال بمال. الغير وكان السؤال عن منفوق 
المال وعن الشاء سؤالاً محتملاً » لقصدٍ الحفظ على الغير ولقصدٍ انتفاع الطالب فأما ضالة 
الإبل » فقد خلصت للطمع لأنه لو تركها لما خاف عليها » والأخذ إنما هو لأجل الخوف 
ورضي الله عن هذا السائل » فلقد أفاد مسائل استوفيناها في شرح الحديث وكتب المسائل 
نذكر الآن لكم منها ثلاثا . 

الأولى : أنه لا بأس بالغضب على السائل إذا عدل عن جهة السؤال . 

الثانية : أنه استوفى لنا بيان اللقطة كلها ولولاه لاختلفنا في الإبل كما اختلفنا في البقر 
مع وجود النص في الابل والصحيح في البقر أنها ليست كالابل وإنما هي كالغنم يعلم ذلك 
مشاهدة . 

الثالثة : أن قول الني ب ( معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر) . 
الحديث بيان لحال الموضع الذي توجد فيه فإن كان يمكنها فيه الورود لأنها أودية وحياض 
وبرك فالأمر كذلك وإن كانت في موضع فيه آبار لا تتمكن من الورود فهي بمنزلة الشاءِ وعلى 
هذا حمل علماؤنا من ترك دابته بأرضٍ مضبعةٍ وقد يئس منها فقام عليها رجل حتى قامت ‏ 
والصحيح أنها لمن قام عليها > وإن كَانَ غير مشهور المذهب وقد روي في ذلك حديث 
ليس بصحيح › » ولكن فقه هذا الحديث يشهد بصحة ما قلناه » ومن فوائد هذا الخبر ما قال 
علماؤنا أن ما ورد فيه حديث الزبير قبله من فتوى النيّ لل وحكمه في حال. الغضب أن 
ذلك مخصوص فيه من قول النبيّ ل : ( لا يقضي القاضي وهو غضبان)<2 لأنه اة كان 
ينطق بالوحي » ويؤيد بالعصمة » فلا يخاف عليه من الغضب آفة » فأما نحن فإنما نحكم 
بالاجتهاد » وبذل الوسع في النظر والغضب يشوش الخاطر ويشغل القلب عن النظر أو 
استيفائه » وذلك مظنة غلط في إلغالب » وعليها ورد النهي » فوجب أن يقف دونه . 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الأحكام باب هل يقضي القاضي أو يفتي وغو غضبان 4 » ومسلم في 
الأقضية باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان ( ۱۷۱۷ ) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة ة قال كتب أبو 
بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقض بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت النبي وَل يقول : ( لا يقضين 
حكم بين اثنين وهو غضبان ) لفظ البخاري . 


القضاء في الوصاي(!') 


الوصية في اللغة عبارة عن كل قول يلقيه أحدهما إلى الآخر ليعمل به وهو 
مخصوص في الغائب والميت من جملة ما يلقي من القول وصفه الله للحاجة إذ لا يتفق 
للموكل كل ما يريده أو يحتاجه حاضراً ولا بد من التعاون بين حالتي الغيبة والحضور فيما 
من او را يتن ا إل ر إن ف اا فا بالكل وها يحضي 
ثنتين منهما على التفصيل والتقسيم وقد ذكرهما الله في مواضمٌ في كتابه من أهمها قوله : 
كتب عليكم إذا حضرّ أحدكم الموت إن .ترك خيراً الوصية للوالدين € الآية . إلى قوله : 
« سميع عليم 4(" وأما أحاديثها فكثيرة أصولها أربعة . 

الأول : حديث عبد الله بن أبي أوفى قيل له : ( هل أوصى رسول الله يك قال لا . 
قلت : فكيف كتب الوصية أو أمروا بالوصية ؟ قال : أوصى بكتاب الله )( . 


الثاني : حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله كل قال : ( ما من حق امرىء مسلم 


له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة ) خرجه الأئمة بأجمعهم 29 . زاد 
مسلم أو ثلاث ليال 29 , 
8 ع 
الثالث : حديث سعد بن ابي وقاص : الثلث والثلث كثير . اسردوه وهو صحيج 
متفق عليه . 


الرابع : حديث أبي أمامة : أن الي بلا قال : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 


. في ج كتاب الوصايا‎ )١( 

(۲) البقرة آية ١4٠‏ و١81١‏ . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في الوصايا 7/4 . ومسلم ( 1774 ) في الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شي 
يوصي فيه » والترمذي )1١7١(‏ » والنسائي 51٠/5‏ . 

(4). متفق عليه أخرجه البخاري في الوصايا ۲/٤‏ » ومسلم في كتاب الوصية ( ۱۹۲۷ ) ٠‏ والموطأ 711/5 . 

(ه) مسلم ( ۱۹۲۷ ) حديث 4 . 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في الجنائز باب رثاء النبي ية سعد بن خولة ٠١/7‏ » ومسلم في الوصية 
(1774)» والموطأ ۷۹۳/۲ من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله يل يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال 
ولا يرثني إلا ابنة أفاتصدق بثلثي مالي قال : لاء فقلت : بالشطرء فقال : لاء ثم قال : ( الثلث والثلث 
كبير أو كثير إنك إن نذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . . ) لفظ البخاري '. 


كتاب اهبة 0۰ 


لا وصية لوارث ٠)‏ . خرجه أبو داود والترمذي » وقد خرج البخاري حديثاً بما ذكرناه عن 
ابن عباس قال : لو غض الناس من الثلث إلى الربع لقول النيّ كل : ( الثلث والثلث 
كثير )20 وللوصية أحكام كثيرة بيانها في كتب المسائل أمهاتها خمسة . 

الحكم الأول كن وجوبها : إختلف الناس في ذلك . فذهب ذاهبون إلى أنها 
. واجبة وجوب الأعيان. م ا ا 1 
وكذلك فعلت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين » وكذلك فعل خاتمهم الأعلى وقد ذكر 
الله ذلك في كتابه عن بعضهم ٠‏ وقد قال : ب( كتب عليكم إذا حضّرَّ أحدكم الموث 4 , 
الآية وقال آختزون تجبٌ الوصية إذا خاف الموصي الفوت لدين يقضيه من حق الله تعالى أو 
من حقوق العباد » وهو مذهب الفقهاء وهو الصحيح » وهو المراد بحديث ابن عمر ما حق 
امرىء مسلم فإنه إن لم يكن عليه حق لم تكن الوصية عليه بحق فأما الآية فقد ثبت عن ابن 
عباس أنه قال : كان الميراث للولد والوصية للوالدٍ فنسخ الله ذلك بآية المواريث وأعطى كل 
ذي حق حقه) » قال سعيد بن المسيب من التابعين وابن راهويه من الفقهاء : نسخ الله 
ذلك في الوالدين وبقي الوجوب في الأقربين م حتى قال الحسن وطاووس : إنه لو أوصي 
بثلثه لأجنبي حول ثلثه لقرابته) » وهذا تحكم منهما ليس عليه دليل يخ يغني ذكره عن الدليل 


(۱) رواه أبو داود ( ۲۸۷۰ ) ما جاء فى الوصية للوارث وابن ماجه ( ۲۷۱۴۳ ) والترمذي ( ۲۱۲۰ ) باب ما جاء لا 
وصية لوارث وزاد فيه الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله والحديث صححه الشيخ ناصر في 
صحيح ابن ماجه ۱۱۲/۲ وفي تعليقه على المشكاة 470/7 وكذلك صححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في 
تعليقه على جامع الأصول 577/١1١‏ . 

(1) البخاري في الوصايا باب الوصية بالثلث 7/85 . 

(۳) سورة البقرة آية ( 169 ) . 

. 0 - ٤/٤ رواه البخاري في الوصايا باب لا وصية لوارث‎ )٤( 

(5) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز .594/7 والقرطبي في تفسيره ۲٠٤/۲‏ النكت للماوردي ١197/١‏ فتح القدير 
۱1 »۰ ابن كثير ۱٥۷/۱‏ . 
قال الماوردى اختلف أهل العلم في ثبوت حكم هذه الآية فذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أن إلعمل 
بها کان واجباً قبل فرض المواريث لثلا يضع الرجل ماله في البعداء طلباً للسمعة والرياء فلما نزلت آية 
المواريث في تعيين المستحقين وتقدير ما يستحقون نسخ بها وجوب الوصية ومنعت السنة من جوازها للورثة 
وقال آخخرون كان.حكمها ثاباً في الوصية للوالدين والاقربین حق واجب فلما نزلت آي المواريث وفرض ميراث 
الأبوين تسخ بها الوصية للوالدين وكل وارث وبقي فرض الوصية للأقربين الذين لا يرئون على حاله وهذا قول 
الحسن وقتادة وطاوس وجابر بن زيد . 


۹۱ ش كتاب الهبة 


لضعفه » وأما قول سعيد بن المسيب ها باقية في الافرين 3 » فيرده أن الصحابة من 
الخلفاء إلى أعيان الفقهاء قبل أن يتعد الحال إليه » لم يوص أحد منهم ‏ وقد قال علماؤنا 
قوله تعالى: «#كتب عليكم . . إن ترك خيراً 4 الآية محمول على الاستحباب”2, لأنه علق 
بمجهول ¢ وهذا مقدار الخير » والواجب لا يتعلق بمجهول لأنه من شرط الوجوب إمكان 
الفعل » ولا إمكان مع الجهالة في الحكم . 

الحكم الثاني : لما أوجب الله الوصية أو ندب إليها ليها أسقط لزومها وأجاز في كل وقتٍ 
تغييرها , » فلو كانت لا تغير لما كانت لأحدٍ قدرة على أن يبادر إليها مخافة أن قى يا ۽ 
ويلزمه عقدها حتى إنه جوز فيها تبديل ما لا يبدل وهو العتق وكل شيء يفعل للمرء بعد موته 
فإنه يجوز له أن يرجع فيه » وکل شيء يفقده في صحته يلزمه » وکل ما يفعله في مرضه له 
تغيبره كما قلناه إلا العتق المبتل9) والمدبر › وسيأتي بيان ذلك في كتاب العتق إن شاء 
الله . 

الحكم الثالث : إن الله سبحانه وتعاليئ لما ملك الأموال للخلق وعلم أنهم على 
ا ل 
مصاب » أو ضعيفٍ أو سفيهِ » فقبض أيديهم عن الأموال. وألغى ما يصدّر عنهم فيها من 
| الأقوال إبقاءً عليهم ورحمةً لهم إلا أن يوصوا فمن أوصّى منهم نفذت وصيته › لأنها ظاهرة 
في وقت لا يتوقع عليه فساد في ماله ولها حاجة في حالهِ . وهذا إذا كان مميزا يعقل ما 
يوصي ويتكلم به عن فهم من غير أن يقوله » وعلى هذا جاء قضاء عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في الغسّاني4) وعليه يحمل المجنون حال الإفاقة . 

الحكم الرابع : محل الوصيةٍ الثلث للصحيح والمريض لحديث سعد بن أبي وقاص 
:اكت والئلك اكير وقد رك عن الى 1/6 له ال قار إن الل أعطاكم ی 


(1) هذا القول لسعيد لم أطلع عليه . ش 

(۲) قال القرطبي وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد الآية منسوخة وبقيت الوصية ندباً ونحو هذا قول مالك رحمه الله 
وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي . القرطبي 777/7 . 

(۳) أي المنقطع يقال بتله يبتله قطعه . ترتيب القاموس 7١/1‏ . 

(5).مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا 
غلاماً يفاعاً لم يحتلم من غسان وارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هنا إلا ابنة عم له قال عمر بن الخطاب : 
فليوص لها قال فأوصى لها بمال يقال له بثر جشم قال عمر بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة 
عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الرقي . الموطأ ۷٦۲/۲‏ وإسناده صحيح . 


كتاب اطبة o۲‏ 


في آخر أعماركم زيادةً في أعمالكم )27 وهذا الحديث وإن لم يكن صحيحاً فإن معناه 
صحيح يصدقه حديث سعد الذي اقتضى بظاهره تعليق حق الورثة بمال المريض وخلص له 
الثلث لحاجاته واستدراكاته » وفي الحديث الصحيح عن أبي رة فال سكل 
رسول الله ية أي الصدقة أفضل ؟ قال : ( إن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى 
وتخشى الفقر » ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم وقلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان 
لفلان )29 » ومن فاته الاستدراك في محل الاستدراك وهو الثلث فاختلف العلماء هل يلزم 
الوارث أن يعطى عنه ما فرط فيه أم لا ؟ فقال الشافعي كل ما فرط فيه من حق مالي » ٠‏ فإنة 
يخرج من رأس المال › وهو قول ضعيف » لأنه قد صار بالمرضٍ إلى حالة ة لو أراد أن 
يعطي فيها جميع ماله لم يجز له إجماعاً فتركه كإخراج نوكت غل من للك تعويل على أذ 
يتمتع به في الدنيا ويفوته ورثته في الأخرى وهذا مقصد لا يجوزه له مسلم يفهم حقيقة 
الشرع ويتفطن لوجوه المصالح والتكليف » أما إنه يستحب للوارث أن يعطي عن موروثه كما 
فعل سعد عن أمه(” وكما فعل ابن التي افلتت نفسها بعد موتهال» . 

الحكم الخامس : إذا ثبت أن المرض يعلق حق الورثة بالمال. ويقبض يد المريض 

عن التصرف فيه » وتحققنا أن حكمة ذلك وعلته الخوف على المريض من المنية في الغالب 
فإنه قد تنزل بالأصحاء أحوال تتحقق فيهم هذه العلة › > فوجب أن یکون حكمهم بحكم 
المريض في حكم قصر تصرفهم على الثلث كالحامل في أخريات أمرها والملجج في البحر 


)1١(‏ رواه أبن ماجه ( ۲۷۰۹ ) والبيهقي في سننه 718/7 وكذا البزار في مسنده كما ذكر الزيلعي في نصب الراية 
4 وقال البزار لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو وهو وإن روى عن جماعة فليس بالقوي 
والحديث حسنه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه ١١1/7‏ وهو من رواية أبي هريرة . 

(۲) متفق عليه أخحرجه البخاري في الوصايا باب الصدقة عند الموت 5/4 » ومسلم ۲ في الزكاة باب بيان أن 
أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح وأبوداود ( ۲۸٠٠‏ ) والنسائي 557/5 . 

(*) هذا حديث أخرجه البخاري في الوصايا باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز ٩ -۸/ ٤‏ 
وأخرجه أبو داود ( ۲۸۸۲ ) فى الوصايا والترمذي 174 في الزكاة والنسائي 5.». 707 وصايا كلهم من 
حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فقال. : (يا رسول الله إن أمي 
توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال : نعم » قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراق 
صدقة عنها ) . 

)٤(‏ متفق عليه أخخرجه البخاري في الجنائز باب موت الفجأة ۱۲۷/۲ » ومسلم في الزكاة باب وصول ثواب الصدقة 
عن الميت إليه ( 5 ٠٠١‏ ) والموطا ۲ / ٠۰‏ من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجا قال للني 256 : ( إن 
أمي أفلتت نفسها وأظنها لوتكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال : نعم ) . 


qor‏ كتاب اطهبة 


لم يتساحل به وخائض الزحف في ملتحم القتال والتعرض للحتف ٠‏ وهي مسألة من مسائل 
الخلاف وقد بيناها هنالك » وهي أظهر من أن يدل عليها . 

فهذه أصول أحكام الوصايا يربط ما وراءهابها وقد ذكرتٌ فروعها في كتب علمائنا بما 
يدخل عليها من قواعد الولاية والجهالة والقسمة والترجيح لشخص على شخص إلى غير. 
ذلك من عوارضها فليرد كل فرع إلى أصله وليغلب الأقوى من الأصول عند التعارض حسب 
ما بيناه في كتاب الترجيح : 


ما جاء في المؤنث من الرجال(٠‏ 


ذكر مالك حديث المخنث الداخل على أم سلمة9© إلى آخر قوله . وهذا المخنث 
اسمه هيت(" وهو مولى عبد الله بن أبي أمية : دخل على أم سلمة وعبد الله عندها فقال له 


وهم محاصرو الطائف : إن فح الله عليكم الطائف غداً فإني أدلك على باذنة(“) ر بالنون ) 
بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ » إن جلست تثنت وإن قامت تشنت وإن تكلمت 
تغتت » بين شكول النساء خجلقتها ٠‏ لا قصر شانهاولا قصفٌ › تغترق الطرف وهي لاهية › 
كأنما شف وجهها نزفٌ . فقال له النيّ كلل : ( لقد غلّظتٌ النظر يا عدو الله ) » ثم قال 
لنسائه : ( لا يدخلنَ هذا عليكم )22 . قال علماؤنا رحمة الله عليهم : كان دخوله في غزوة 


. ۷1۷/۲ الموطأ‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الطائف ١98/6‏ وفي التكاح باب ما ينهى من دخول 
المتشبهين بالنساء على المرأة ۷ . ومسلم في كتاب السلام باب منع المخنث من الدخول على النساء 
الأجانب ( ۰ ء والموطاً مرسلاً ۷1۷/۲ مرنى حديث أم سلمة أن الني 6 كان عندها وفي البيت مخخنث 
فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله ب أ اب وات لوك ا لاواخير 
بأربع وتدبر بثمان فقال الي 6 : ( الا يدخلن هذا عليكن ) لفظ البخاري وأخرجه أيضاً أبوداود ( ٤4۲۹‏ ) » 
وابن ماجه ( 1407 ) » وأحمد في المسند ٠١۲/١‏ . 

() قال الحافظ هيت اسمه وهوبكسر الهاء ويسكون التحتانية بعدها مثاة وقد ضبطه بعضهم بفتح أوله . فتح الباري 
۸ وانظر الإصابة 7477/57 فيها ترجمة وافية له . 

)٤(‏ قال الحافظ اختلف في ضبط بادية الأكثر بموحدة ثم تحتانية وقيل بنون بدل التحتانية حكاه أبو نعيم . وقد ذكر 
ابن احا اد حول ت حك كلت الذي وو إن قح الله عليك الطاقت اي لی بج بت خياد وجنت 
من أحلى نساء ثقيف . فتح الباري 775/9 . 

(*) أما الحديث الصحيح فهو إلى قوله وتدبر بثمان وأما غير ذلك فهو من زيادات محمد بن عمرو الواقدي كما سياتي 

۷ م كتاب القبس ۳ 


o4 ٠ كتاب الهبة‎ 


الطائف بعد نزول. الحجاب بسنتين » وإنما كان مأذوناً له في ذلك لكونه من غير أولي الإربة 
وللحجبة أحكام بيانها في مسائل الأحكام ولم يفرد لها علماؤنا كتاباً ولا باباً وقد بالغنا فيها في 
كتاب أحكام القرآن فلينظر هناك في سورة النور" . ش 


القضاءُ في الحضانة 


روى أبو داود وغيره ه أن امرأة جاءت إلى النبي 4ل فقالت . يا رسول الله » إن ابني 
هذا » كان بطي وا وثدبي له سقاءً , وحجري له حواءً ون أباه طلقني ويريدٌ أن 
يأخذه مني فقال لها النبي ل : 8: ( نت أحق به ما لم تنكحي )9) » واتفق العلماء على ذلك 
لأن الآدمي محتاج في صغره إلى الكفالة » محتاج في كبره إلى النصرة والولاية » والأم على 
الكفالة أقدر وبها أبصر فإنها التي تكفل الابن في معاشه وبينها وبين الولد علاقة في هذه 
الحالة ليست للوالد وهو إذا كبر واستقل بنفسه محتاج إلى النصرة فهو سيأوي إليها إذا وجدها 
ولذلك مهما عكفت الأم على الولد كانت به أحق فإذا دخل بها زوجها الثاني سقط حقها 
بالنص وبالمعنى وهو أن الضرر يلحق الولد باشتغالها بزوجها في حالة الكفالة وانتهائها به في 


وذكر القرطبي بعد هذا 75/17 الأبيات الآئية وكذلك نقل محمد بن حامد الفقى عن المنذري قوله وفي 
رواية لعبد الله بن أمية أنه قال له هيت إن فتحتم الطائف فعليك ببادية بنت غيلان الثقفي فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بثمان مع ثغر كالأقحوان إن جلست تثنت وإن تكلمت تغنت بين رجليها كالإناء المكفوء وهي كما قال قيس بن 
الحطيم : 

تغترق الطرف وهى لاهية ‏ كاأنما شف وجهها نرف 
بين سكول التتتسياء ETE‏ قصداً افلا جبلة ولا قز ف 
تنام من كثر شأنها فلا فافمتت رويذا EEE‏ 
فقال له النبي بل : ( لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله ) . تهذيب السنن ۲٤١/۷‏ . 

والكلام المتقدم نقله الحافظ في الفتح ٠٠٠/۹‏ وعزاه للكلبي . 

(*) يقول من نظر إليها استغرقت طرفه وشغلته عن النظر إلى غيرها وهي لاهية غير محتفلة . 

(**) القضف النحافة . 

. ) ۱۳۷۴ ( أنظر الأحكام‎ )1١ 

(۲) روأه أبوداود ۲۲۷۹ )والحاكم ف ر 5 وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأحمد في المسند 
٠», ۲‏ والبيهقي في السنن 4/8 ه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن 
امرأة قالت > با رز الله إن ابتى: هذا كان بط له وع ...4 وة الما صححها ارخ العرين في 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب ٠.‏ 1 


4o0‏ كتاب الهبة 


عا الا و هر :وله الغير مه إلى الذلة فخزل عنها وإلى من يخزل . فاعلموا أن 
الموجود ههنا عمودان أحدهما عمود الأم > وقد .قضى الي ية بالولد للخالة حسب ما 
تقدم » فإن لم يكن عمود الأم فالآب وأهله » واختلفوا : هل يقدم الأب على أهله لأنهم 
يستحقون بسببه أو يقدم الأهل عليه لأنهم أرفق به ؟؟ والصحيح أن الأب يقدم لأنه أنظر له 
يرى حاله معه » فإن استقل بالكفاية وإلا نقله إلى من يرى من أبداله أو غيرهم » وكذلك 
اختلف العلماء هل الحضانة حق لله أم للحاضنة أم للوالد » والأشبه أنه حق للحاضنة 
لقوله بك : ( أنتِ أحق به ما لم تُنكحي ) . ولقوله : ( لا توله والدة على ولدها )(' . وهو 
حديث مشهور ولا يثك أن للولد حقاً في ذلك لأن النظرٌ له ولا إشكال في أن للبارىء في 
ذلك حقاً » لأنه سبحانه وتعالئ ولي كل صغير كان له ولي أو لم يكن له بأن يختار له ويبين 
حاله » فما حكم به لزم وهو ولي الكفار يرزقهم ويرفعهم . وقد اختلفٌ علماؤنا في هذه 
الأقوال الثلاثة كاختلافٍ من تقدم من العلماء فعليها > فركبوا فروع الحضانة . 


وهي مسألة عظيمة انفرد بها الشافعي دون مالك وأبي حنيفة وقوى عليهم فيها . قال : 
إذا باع الرجلٌ بيعاً فاسداً واتصل به القبض فإنه يرد في كل وقتٍ وعلى كل حالةٍ لا يؤثر فيه 
عيب ولا تمنع منه حوالة السوق ولا يتوقف فيه بنماء سلعةٍ , وإن ترتب عليه عتق أو بيع 
صحيح › نقض ذلك كله ورجع كلما دفع البائع والمبتاع إلى صاحبه لأن كل ما انبنى على 
غير قاعدة فهو واه » وقد قال النبي َة في الحديث الصحيح : ( من عمل عملا ليس له 

عليه أمرنا فهو رد)20 وهذا كلام لا غبار عليه ولا معارض له . قال علماؤنا رحمة الله 
عليهم : يبين”" البيع الفاسد حوالة الأسواق إلا أن يكون من ذوات الأمثال وإن كان عتقا من 


٥/۳ من حديث أبي بكر الصديق وسنده ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص‎ ٥/۸ رواه البيهقي في سننه‎ )١( 
. 78/5 وضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير‎ 

(۲) رواه مسلم بهذا اللفظ من حديث عائشة ( 17١48‏ ) واتفقا عليه بلفظ : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ( ۱۷١۸‏ ) من حديث عائشة . 

(۳) في ج وك وم بقيت . 


كتاب البة ٠‏ 365 


لمكي مقي لتقيو قينا راع ريق . وتعرض العلماء من أصحابنا وأصحاب أبي 
حنيفة للدليل عليه وفاوضت فيه العلماء مما وراء جيحون٠‏ إلى مصر فما وجدت عند أحد 
منهم نكتة يعول عليها وتعاطيت النظر ورددته فظهر لي أن مالكاً إنما غاص في ذلك على 
نكتة وهي : أن ابيع الفاسد إذا عقده المتعاقدان لا يخلو أن يكونَ حراماً محضاً > لا حلاف 
فيه فلا ينفذ منه شيء ولا ينبني عليه أمر وإن کان مختلفاً فيه و عليه وهو ال 
فخ . > وإن طرأت عليه علة وأقلها حوالة الأسواق . قال مالك : لا أفسخة لأن الدليل مثلاً 
قد قام عندي على أن هذا عقد لا يجوز » فإذا فسخته ورددت السلعة إلى صاحبها وهي 
تساوي خمسة بعد أن كان دفعها وقيمتها عشرة فقد أوقعنا به الضرر قطعاً فضرره متيقن حسا 
وقطع الضرر متيقن شرعاء فكيف يقوم عليه دليل ظني. في الفسخ وقد مهدنا القول عليه في 
مسائل الخلاف » والله يعلم أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أن هذا البيع المنعقد فاسد 
فتعين عليه أن يفسخ جميع ما ترتب عليه ويبني قطعي على ظني وذلك مما لا يحصى كثرة 
في مسائل الفقهِ كما يبنى علم ضروري على نظري وقد مهدنا ذلك في موضهه فلينظر فيه . 


کر ا القضاء 


ولاية القضاء خلافة الله في أرضه ونيابة عن رسول الله 5ة في شرعه ومنزلته » ذات. 
خطر مع ما فيها من الخطر » ولذلك خوف التي يي منها كثيراً ٠‏ فقال : ( منْ جعل بين 
الناس قاضيا فکانما ذبح بغير سكين )07 وقال : ( من كان قاضياً فقضى بالعدل فبالحري 
أن یفلت منه كفافاً )20 رواه ابن عمر . خرج الترمذي هذه الأحاديث الثلاثة والناس . قال ٠‏ 


)١(‏ أسم جيحون بالفارسية هارون وهو اسم وادي خراسان على وسط مدينة يقالي لها جيهان فنسبه الناس إليها وقالوا 
جينحون على عادتهم في قلب الألفاظ . معجم البلدان 195/5 . ٠‏ 

۲۲) رواه أبوداود ( "51/١‏ ) والترمذي ( 1778 ) وقال حسن غریب من هذا الوجه وابن ماجه ( ۲۳٠۰۸‏ ) وأحمد في 
المسند ( ۷٠٤١‏ ) وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه. على المسند ورواه الحاكم في .المستدرك ٩١/٤‏ 
وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه البغوي في شرح السنة 47/٠١‏ وحسنه وصححه الشيخ ناصر في صحيح ابن 
ماجه والحديث عند الجميع من رؤاية أبي هريرة . 

() رواه الترمذي من حديث عبد الملك بن أبي جميلة عن عبد الله.بن موهب أن عثمان قال لابن عمر إذهب فاقض 

- بين الناس قال : أوتعافتي يا أمير المؤمنين ؟ قال : فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضني ؟ قال : إني 
E‏ يقول : ( من كان قاضياً فقضى بالعدل فبالحري أن.ينقلب منه كفافاً فما أرجو بعد 
ذلك ) . ثم قال الترمذي حديث ابن عمر غريب وليس إسناده عندي بمتضل . الترمذي (۱۳۲۲ ) قلت = 


4o¥‏ كتاب اهبة 


في حديث ابن عمر وفي الحديث قصّة(١)‏ ووقع في بعض النسخ لأبي عيسى ذكر القصة 
وهي أن عثمان بن عفان قال لابن عمر : إذهب فاقض بينَ الناس . قال له ابن عمر : لأ 
أقضي بينَ رجلين » قال له : إن أباك كان يقضي . قال : أبي كان إذا أشكل عليه شيء 
سال رسول الله کل > وإذا أشكل على رسول الله إا سأل جبريل عليه السلام » وأنا لا أجد 
من أسأله » وقد سمعتٌ رسول الله ية يقول من . . ) وذكر الحديث . من عاذ بالله 
فقد عاذ وإني أعوذ بالله منك أن تجعلني قاضياً . تأعفاه وقال له لا تخیر بهذا ادا 


وروی الدارقطني عن النبيّ ية أنه قال : ( يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدةٍ 
الحساب ما يتمنى أنه لم يقض فيه بين اثنين )0 . قيل فكيف وردت هذه الأحاديث 
المزهدة في الولاية وهي لا بد منها » وكيفٌ يزهد فيما لا بد منه . قلنا : شرفها معلوم 
قطعاً ٠‏ ومن شرفها وكثرة متعلقاتها عظم الخطر فيها » وهذا ليس بتزهيدٍ وإنما هو تحذير 
وتنبيه على الاحتراس من غوائلٍ الطريق وأما حديث سلمان وأبي الدرداء فقوله إن الأرض لا 


وعبد الملك بن أبي جميلة قال الحافظ في التقريب ص ( ۳۹۲ ) إنه مجهول وقال في التهذيب ۳۸۸/۲ قال 
أبوحاتم مجهول وذكره ابن حبان في الثقات روى له الترمذي حديثاً واحداً في القضاء ثم قال الحافظ قلت وله 
في صحيح ابن حبان آخر . 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٠۳۲/١‏ بعد نقل كلام الترمذي المتقدم وهو كما قال فإن عبد الله بن 
موهب لم يسمع من عثمان رضي الله عنه . 

. 1۱۲/۳ سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الملك بن أبي جميلة عن عبد الله بن وهب أن عثمان بن عفان قال 
لابن عمر اذهب فكن قاضيا . . . ابن حبان ۲١۷/۷‏ وقد علق الحافظ على رواية ابن حبان هذه فقال : وقع 
في رواية ابن حبان عبد الله بن وعب بن زمعة بن الأسود.القرشي ووم في ذلك وإنما مو عبد الله بن موهب 
وقد شهد الترمذي وأبو حاتم ف في العلل تبعاً للبخاري أنه غير متصل . التلخيص 185/4 قلت تقدم لنا في 
التعليق السابق كلام e‏ قول ابن أبي حاتم فقد قال : قال أبي عبد.ألملك بن أبي جميلة مجهول 
وعبد الله هو ابن موهب الرملي » على ما أرى وهو عن عثمان مرسل . العلل 458/١‏ وعزاه الهيثمي في 
المجمع ۱۹۳/٤‏ للطبراني في الكبير والأوسط والبزار وأحمد كلاهما باختصار ورجاله ثقات وزاد أحمد فأعفاه 
وقال : ( لا تخبرن أحداً ) اط الم 55/1 الخ جك الك دامس في صحيح الجامع الصغير 
٥‏ ولعله اعتمد على غير طريق عبد الملك بن أبي جميلة 

() لم أجده في مظانه من سنن الدارقطني ولعله في العلل وقد 9 ابن حبان في صحيحه ۲٣۷/۷‏ والعقيلي في 
ترجمة عمران بن حطان عن عائشة وقال ولا يتابع على حدیثه وكان یری رأي الخوارج ولا يتبين سماعه من 
عائشة . الضعفاء ۲۹۷/۳ ورواه البيهقتي في سننه 45/1١‏ وعزاه الحافظ في التلخيص ١84/14‏ لأحمد وأورده 
الديلمي في مسند الفردوس 4094/0 . 


كتاب البة ۹0۸ 


س أحدا يعني أن الذنوب إنما تكفرها التوبة والأعمال ليست بالبقع »› أما أنه قد 
ل ما وهو إذا عمل العبدٌ فيها عملا ضوعف له بشرف البقعة مضاعفة › 
تكفر سيئاته وترجح ميزانه وتدخله الجنة وتقديسه على معنى التبع لصلاح الأعمال وإن كانت 
لا توجب التقديس إبتداءً . فافهم هذه النكتة . حديث الأسيفع() أصل في تفليس الغريم 
وجمع ماله عند زيادة الذنوب عليه ودفعٌ يده عنه » وعليه يبئى كتاب التفليس لكل عالمٍ 
ليس لهم كتاب غيره » أما أنه قد روي في ذلك عن معاذٍ (وسوق)"“ أحاديث لم تصح 2*7 » وقد 
مهدناها في مسائل الخلاف » وركبنا عليها مسائل الفروع في كتب المسائل . 


)١(‏ مالك عن يحبى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه 
سلمان إن الأرض لا تقدس أحداً وإنما يقدس الإنسان عمله . . . الموطأ ۷٦۹/۲‏ وهو منقطع لأن يحبى لم 
يدرك أبا الدرداء قال الزرقاني في شرح الموطأ 7/4/4 لكن أخرجه الدينوري في المجالسة من وجه آخر عن 
يحبى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى .الأرض 
المقدسة . . . الحديث . 

(1) مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل 
فيُغْلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال : أما بعد أيها الناس فإن 
الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا وإنه قد دان معرضاً فأصبح قد رين به فمن 
كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم وإياكم والدين فإن وله هم وآخره حرب . الموطأ ۷۷١/۲‏ وهو 
منقطع وذكر الحافظ أنه وصله الدارقطني في العلل من طريق زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن 
عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه عن بلال بن الحارث عن عمر وهو عند مالك عن ابن دلاف عن أبيه أن 
رجلا ولم يذكر بلالا قال الدارقطني والقول قول زهير ومن تابعه . التلخيص الحبير ٤٠/۳‏ ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى 44/7 من طريق مالك وقال رواه ابن علية عن أيوب قال : نيشت عن عمر فذكر نحو حديث 
مالك وقال فيه فقسم ماله بينهم بالحصص . 

(۳) كذا في الأصل ولعلها زائدة . 

(4) روا الحاكم في المستدرك */مه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وكذلك أخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى ٤۸/٦‏ والعقيلي في الضعفاء 58/١‏ في ترجمة إبراهيم بن معاوية الزيادي وقال فيه 
بصري لا يتاب على حديثه . وعزاه الحافظ في التلخيص ۳۷/۳ للدارقطني وذكر أن الجميع رووه من طريق 
هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه بلفظ حجر عن معاذ ماله وباعه في دين 
كان عليه . 
وخالفه عبد الرزاق وعبد الله بن ا ا ورواه أبو داود في المراسيل من حديث عبد الرزاق 
مرسلاً مطولاً وسمى ابن كعب عبد الرحمُن قال عبد الحق المرسل أصح من المتصل وقال ابن الطلاع في 
الأحكام هو حديث ثابت وكان ذلك في سنة تسع . التلخيص ۳۷/۳ والحديث ضعيف كما قال الشارح . 


40 كتاب الحبة 


القضاء في حال العبيد 


اعلموا وفقكم الله إن العبد له شرف الآدمية » خلقه الله داركاً > عاقلا ما » فإذا 
5 كملت درجته ( بل ٩0)‏ في الحديث إنها زادت على درجة الحر لقول النبي كه : 
( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ) . فذكره . 0 : (عبد أدذى حق الله وحق مواليه )29 وهو أخ 
لمولاه وا وإن کان و لقو النبيّ ل : ( إخوانكم خولكم کک اله رقابهم 
فاطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ٩)‏ الحديث . فأخبر لني ككل أن الأخوة 
والمثلية ثابتة بين العبد وسيده » إلا أن درجته نقصت بملك الزقبة > وحقيقة ذلك ومعناه أن 
للعبد ذمة » وذمته لا سلطان للسيد عليها › والذم معلوم والذمة مجهولة عند الناس وقد بينا 
98 مسائل الخلاف » إنها عبارة عن كونٍ العبد أهلاً للإيجاب والاستحباب » وفي العبد 
التصرف والانتفاع وهو حق اليك كيت له عونا رسخ له في الرقبة وتميز به عن عقد الإجارة 
الثابت في المنفعة > فإذا فهم هذا فكل ما كان من الحقوق يتعلق بالمالية والمنفعة فهو للسيد 
وكل ها كان امن التتقرق عاق بالنيم بوالدقة فهر لعي 31 أنه ممنوع شرعاً عن أن يلقي في 
دمه أو ذمته معنى یضر بالسيد فى ماليته > فإن فعل فما كان من القول. الذي يمكن رده بطل 
ومَا كان من الفعل الذي لا يمكن رده نفذ واستوفى حكمه » وإن تعدّى إلى حق السيد 
لكون الآدمية والدموية والذمية أصول > والرق فرع فظهرت الأصول إذا تعاضدة أحكامها 
بالفعل على حق السيد وعلى هذا تتركب مسائل العبيد فاعلين باختيارهم أو فاعلين قسراً أو 


)١(‏ ليست في بقية النسخ 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله 0/١‏ وفي العتق باب فضل من أدب 
جاريته وعلمها وباب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وباب كراهية التطاول على الرقيق وغير ذلك من 
الأبواب ومسلم في الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا َة ( ٠١٤‏ ) وأحمد في المسند ۳۹٥/٤‏ و 4١5‏ 
وشرح السنة 54/١‏ من حديث أبي بردة عن أبيه قال : قال رسول الله يك : ( ثلاثة لهم أجران رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ية والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها 
فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران ) . 

(۳) متفق عليه البخاري في الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية ١54/١‏ ومسلم في الإيمان باب إطعام المملوك: 
مما يأكل ( 1571 ) من حديث واصل الأحدب عن المعرور قال : لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه 
حلة فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي كَل : ( يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك 


جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ... ) 


کاب ايه 1 


فاعلين خدعة أو فاعلين خطاً ونضربٌ لذلك مثالين تكشف لكم قناع المسألة فنقول : إذا 
قتل العبد قتل وبطل حق السيد » فإن أقر بالقتل قتل أيضاً » فإنه لا يتهم أحد في هذه 
الحال » وإن أقر بالقتل خطأ » لم يقتل لاقتران التهمة بالإقرار . 

المثال الثاني : إن التقط العبدُ لقطة فعرّفها سنة ثم أكلها » فن جاء صاحبها فهي في 
ذمة العبد حتى يعتق وإن أكلها قبل الحول. فهي في رقبته . لأنه تعدى بفعل » وحكمه أن 
يؤاخذ به » وإن تعدى إلى حق السيد » وفي ذلك تفريع طويل واختلاف بين العلماء كثير ولا 
سيما إذا ترتب على العتق كتابة أوتدبير وقد شفينا من ذلك في مسائل الفروع والخلاف « فليطلب 
فيه والله أعلم»(“ . 


(1) هله زبادة من بقية النسخ , ٠‏ 
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كيد اس العد 3 


اعلموا وفقكم الله أن العتقّ من أفضل الأعمال وأعظم القرباتِ ثواباً جعله الله 
مخلصاً للأرقاء الذين ابتلاهم به عقوبة فمنْ عليهم بالعتق بعد ذلك نعمة خلّصهم بها بها وآجر 
المتولين له عليها وله تعالى عتقاء فأقرب العبيد إليهِ من أعتق عبداً بين يديه . قال 
التي بل : (ما من امرىءٍ مسلم, يعت عبداً مسلماً إلا أعتق الله بكل عضو منه عضواً من 
النار حتى الفرج بالُرج_ )7 والآثار في تفضيله كثيرة وله اسان اعا العتق والثاني 
التحرير ولا حلاف فيهما لكونهما صريحين غالبين في هذا الباب وا وعرفاً , ويلشحق 
بهما قول الرجل في عبده هو لله والاصل في ذلك قول النبيّ به في العتق الحديث المتقدم 
وغيره والأصل فى الحرية معان منها حديث أبي هريرة في الصحيح . حين هاجر إلى 
الي ل مع عبده بلغ إليه دونه وقال أبق مني فينما هومع الي و إذ طلع عليهم العبد . 
فقال النبي ب : ( يا أبا هريرة » ها هو) فقال أبو هريرة : هو حر" وفي رواية هولله© » 
والصحيح أن قول القائل هو لله ليس بصريح لانه يحتمل وجوهاً سوى العتق إلا أن يكون في 
سياق كلام يدل عليه » ألاترى أنه لوقال الرجل في عبده هوحر وأشار به إلى حُسن خلقه 
لقبل منه حيتٌ يدل البساط عليه وفي العتق كنايات كما فيه صرائح › وأشبه شيء به في ذلك 
الطلاق » ومن كناياته قول القائل لعبده هذا ابني واختلف العلماء فيها . فقال الشافعي : لا 
يكون حرا وإن نوى العتق لأنه نية بغير لفظٍ . وقال أبو حنيفة يكون غتقاً وإن كان العبدُ أكبر 
سنا )ا منه وقد بينا في مسائل الخلافٍ تحقيق القول في المسألة » وعمدتها أن الأعمال 


181/8 متفق عليه أخرجه البخاري في الكفارات باب قول الله تعالى ظ أو تحرير رقبة  وأي الرقاب أزكى‎ )١( 
. من خحديث أبي هريرة‎ ) ۲٤ ۲۳-۲۲-۲۱ ( ) ۱٥۰۹ ( ومسلم في العتق باب فضل العتق‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب العتق باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق ۱۹۱/۳ . 

(*)!البخاري في الباب السابق . 

(4) قال ابن هبيرة اختلفوا فيما إذا قال لعبده وهو أكبر منه سناً هذا ابني فقال أبو حنيفة يعتق ولا يثبت نسبه وقال مالك 
والشافعي وأحمد لا يعتق بذلك الإفصاح ا" 
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بالنيات » وإنما يكفي من القول أدنى ما يقع به الفهم ولذلك قامت الإشارة مقام العباره 
والكناية من القول. مضافا إلى النية في الدلالة على المراد أبلغ من الإشارة : 

حديث : قال النبي كلل : ( من أعتق شقصا له في عيدٍ وكان له مال يبلغ ثمن العبد 
قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق )7 . 
قال علماؤنا قوله في العبد دليل على أن الأمة في معناه في الحكم المبين فيه قبل النظر إلى 
علة الحكم واعتبار النظير بالنظير وظنت طائفة من الجهلة أن الأمة إزما تبين فيها هذا الحكم 
من قوله عبد والعبد لفظ يطلق على الذكر والأنثى وهذا وإن كان يعطيه الاشتقاق . فلا نسلم 
أنه يقتضيه الإطلاق29 , وقد اتفقت الأمة على أنه لو قال عَبيدي أحرار لما دخل فيه 
الجواري: . وأما قوله وكان له مال بيان لأن المعتقين على ضربين » موسر ومعسر » فأما 
الموسر فقد بين حكمه وأما المعسر فقد اختلفٌ فيه العلماء » فمنهم من قال يبقى نصيبٌ 
شريكه رقيقا وهم الأكثر ومنهم من قال يستسعى العبد في قيمة سهم سيده المتمسك بالرق . 
قاله أبو حنيفة وغيره١)‏ » وتعلقوا بالأثر والنظر أما النظر فهو الاعتبار بالكتابة » وهو مقطع 
ضعيف لأن الكتابة مخصوصة بحكمها » خارجة عن قواعد الشريعة بنفسها وقد بينا أنه لا 
يقاس على مخصوص ولا يقاس منصوص على منصوص حسب ما تقدم » وأما الأثر فروى 
أبو هريرة عن النيّ به الحديث بعينه إلى قوله : ( عتق العبد ) زاد بعده ( وإن لم يكن له 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل 187/7 ومسلم في الإيمان 
باب من أعتق شركاً له في عبد رقم ( ۱۵۰۲ و1608 ) والموطا ۷۷۲/۲ ۰ وأبو داود ( 744٠‏ و5441 
و و و و ٥‏ و و ۷ )ء والترمذي ١757‏ و47١١‏ في الأحكام والنسائي 
۷ من حديث ابن عمر . 

(۲) لعل الشيخ يقصد بذلك ابن حزم قال الحافظ في الفتح 6 قال إسحاق بن راهويه إن الحكم مختص 
بالذكور وهو خطأ وادعى ابن حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة وفيه نظر ولعله أراد المملوك وقال القرظبي 

العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه والأمة اسم لمؤنثه إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى : « إلا 
آتي الرحمن عبداً 4 فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعا وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق . 

(7) في ج علماؤنا ولعلها العلماء . 

(4) قال الحافظ وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة حيث قال أبتخيير الشريك بين أن يقوم نصيبه على العتق أو يعتق 
نصيبه أو يستسعى العبد في نصيب الشريك ويقال إنه لم يسبق إلى ذلك ولم يتابعه عليه أحد حتى ولا صاحباه 
واضطرد قوله في ذلك فيما لو أعتق بعض عبده فالجمهور قالوا يعتق كله وقال هو يستسعى العبد في قيمة نفسه 
لمولاه واستثنى الحنفية ما إذا أذن الشريك فقال لشريكه أعتق نصيبك قالوا لا ضما فيه . فتح الباري 


ه666 . 
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مال استسعى العبد غير مشقوقٍ عليه )20 رواه البخاري وغيره وهذا الحديث لا حجة فيه » 
وقد مهدنا الجواب في مسائل الخلاف وشرح الحديث فننبئكم الآن منه الذي يريكم و-ه 
الحق فيه . إن قوله من أعتق شركاً له في عبد » فكان له مال يبلغ ثمن العبد قَومَ عليه قيمة 
عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتقّ العبد . وانتهى كلام النبي ب إلى هذا الحد وقوله : 

وإلا فقد عتقّ منه ما عتقّ في حديث ابن عمر» وقوله في حديث أبي هريرة وإلا استسعى 
العبد ليس من كلام اني ب وإنما هو من قول الراوي والأول يعزى إلى نافع" والثاني إلى 
بشير بن نهیك ۳“ وقتادة(*») فقد بين ذلك علماء الحديث“ ولا بد لته من معرفة ة كلام 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ۱۸۲/۳ ومسلم في كتاب العتق 
(۳). 1 

(۲) نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك 
ع .ات ص 0084 . 

(۳) بشير بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء وآخره كاف السدوسي ويقال السلولي أبو الشعثاء البصري ثقة من الثالثة 
ع .ت ص ۱۲١‏ . 

)٤(‏ قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت ت يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع 
عشرة ع . ت ص 107 . 

(0) تكلم الحافظ على الزيادة في الحديثين فقال عن الزيادة في حديث ابن عمر وقد جزم مسلم بأن أيوب ويحى 
قالا لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله ولم يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن 
عمر لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها والذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن عبيد الله بن عمر وجرير بن حازم 
وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة قال الشافعي لا أحسب 
عالماً بالحديث يشك في أن مالكاً أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان الزم له مله .ست لر اما فشاك 
أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك . فتح الباري ٠١٤/١‏ . 
ات أ و فظنا نفل قن جماطة و و عدر قو قال واس الك رو لي عا ات 
فصححا كون الجميع مرفوعاً وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث 
قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما 
رواه وإنما اقتصرا: من الحديث على بعضه وليس المجلس متحدا حتى يتوفق في زيادة سعيد فإن ملازمة سعيد 
لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره . وهذا كله لو انفرد وسعيد لم ينفرد . . . ثم قال والذي 
يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقاً لعمل صاحبى الصحيح وقال : قال ابن المواق والإنصاف ألا نوهم 
الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به فليس بين تحديثه مرة وفتياه به أخرى منافاة ويؤيد 
ذلك أن البيهقي أخرج من طريق الأوزاعي عن قتادة إنه أفتى بذلك والجمع بين حديث ابن عمر وأبي هريرة 
ممكن بخلاف ما جزم به الإسماعيلي . قال ابن دقيق العيد حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإنه أعلى درجات 
الصحيح والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي - 
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الراوي الموصول بكلام النبيّ ب وتمييزه منه لكلا يحكم بما لا يلزم الحكم به فابحثوا عنه » 
وأما قوله قوم عليه فهو بيان لحكم الشرع على الإطلاق يتولاه نائب الشرع وخليفته إن 
اختلفوا » وأما قوله : ( قيمة عدل ) فقد قدمنا العدل ومعناه . وخذوا فيه نكتةً وذلك 
أنه إذا قومها المتلف ففي تقويمه تحرير فات علماءنا بيانه » وهو أنا نقول للمقوم قومه مشترى 
غير مبيع ليقع الجبر لمن أتلف عليه على الكمال , وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقوله 
قيمة عدلٍ > وأما قوله وعتق العبد فاختلف العلماء » هل يعتق بنفس الشراية أو بعد 
التقويم 5 وجزم(20 الشافعي ٠"‏ قوله("© على أنه يعتق بنفس الشراية وهذا ضعيف لأن 
النبي ب قال ما تقدم فشرط في نفوذ العتق اليسر والتقويم لا سيما وفي الصحيح عن 
النبيّ ية أنه قال وأعطى شركاءه حصصهم ثم عتق عليه العبد , ٠‏ فإن قيل أنتم لا تقولون بهذا 
الحديث » فإنه لو قوم عليه الحاكم نفذ العتق وإن لم يقبض الشركاء شيئاً فقد تركتم ظاهر 
هذا الحديث . 

قلنا : المراد بالتقويم والإعطاء نفس التحصيل بتقدير الوجوب لئلا يفوت الرق على 
سيد العبد ولا يأخذ له عوضا فإذا وقع الحكم بالقيمة استقرت العوضية وتحقق الجبر وصارت 
' صورة القبض حيئئذٍ لا معنى لها » والأحكام إنما تثبت بمعانيها لا بصورها , ولهذا قال 
علماؤنا إنه يقوم العبد ( على أنه )20 كامل الرق لا فقا > ولهذا قالوا إن التقويم حقٌ 
للعبد » فإذا اختار السيد العتىّ كان له » أما إنه قد اختلف علماؤنا فيما إذا رضي الشريك 
بالتقويم حالة العسر . فقال محمد ذلك له » وفي الكتاب(“ ليس له وهو الأقوى من ظاهر 


يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليها مثل تلك التعليلات وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية 
معدن اي ر 6 ای برها بقارت يتفي لباه ال ا 
أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط ڈ ثم استظهر برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد ثم أشار إلى 
أن غيرهما ابعهم ثم قال اختصره شعبة وكنه جاب عن سؤال مقدر وهو أن شعبة أحفظ اناس لحديث قندة 
فكيف لم يذكر الاستسعاء ء فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفاً لأنه أورده مختصرا وغيره ساقه بتمامه والعدد الكثير 
أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم . فتح الباري 1١۸/١‏ , 

. في ت ولك وإن الشافعي قواه على أنه يعتق بنفس الشراية‎ )١( 

(۲) قال الحافظ قال الجمهور والشافعى في الأصح وبعض المالكية إنه يعتق في الحال وقال بعض الشافعية لو أعتق 
RD O‏ ل 
له من المال ما يبلغ قيمته فهو عتيق . فتح الباري ٠١١/١‏ . 

(۳) كذا في جميع النسخ ولعلها وقواه . 

. زيادة من ج . (ه) المراد به المدونة‎ .)٤( 
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الحديث وكذلك أيضاً اختلفوا فقالوا إذا اختار الشريك العتق لم يكن له رجوع إلى التقويم . 
وإن اختار التقويم لم يكن له رجوع إلى العتق لأجل حت الأول في الولاء » وقال الأكثر من 
علمائنا له الرجوع لأنه تصرف قبل الحكم » وكذلك اختلفوا فيما إذا كان العبد مسلماً 
والسادة كفاراً . هل يقضى بالتقويم أو لا والصحيح أنه يقضى به لأنه حكم بين كافر 
ومسلم » والحديث فيمن أعتق رقيقاً لا يملك مالا غيرهم قد تقدم . 


ما يجوز من الرقاب الواجبة 


أما العتق المبتدأ فلا خلاف في أنه يجوز ز فيه عتق الكافر والمسلم حتى قال مالك 
إل عت الكافر ابتداءٌ أفضل من عتق المسلم إذا كان أكثر ثمناً » للحديث لمح ال أن 
النبيّ بل سیل أي الرقاب أفضل ؟ قال : ( أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها ٠")‏ وخا 
أصبغ(2 وأصاب فليس النظر إلى تنقيص الملك على المعتق وإنما النظرٌ إلى ر 
المملوك من الرق وتفريغه لعبادة الله تعالى وثواب المعتق بتخليص كل عضو منه عضواً من 
الثار والكاور ليس اهلا للتخليص لأنه من أهل النار » وأما الواجب الور على أن 
الكافرٌ لا يجزى فيه وقال أبو حنيفة يجزىء الكافر عن فرض العتق كما يجزىء المؤمن 
لانطلاق اسم الرقبة عليه إلا في القتل لأن الله تعالى نص على الإيمان فيه وهذا لا يصح لأن 
الكافر ليس بمحلٍ للقرب الفرضية وكذلك لا يجوز أن يعطى من الزكاة الفرضية » وقد 
احتج مالك رضي الله عنه بحديث الجارية حين قال الأنصاري علي عتق رقبة > أفأعتق هذه 
الجارية فقال لها الني ل : ( أين الله ؟ قالت : في السماء » قال لها : من أنا ؟ قالت : 
أنت رسول الله > قال: أعتقها )29 . فلم يأمره النبي ية بعتقها حتى اعتبر حالها بالإيمان › 


. سيأتي تخريجه قريباً من حديث عائشة‎ )١( 

(۲) قال الحافظ قال مالك إن عتق الرقبة الكافرة إن كانت أغلى ثمناً من المسلمة كانت أفضل وخالفه أصبغ وغيره 
وقالوا المراد بقوله أغلى ثمناً من المسلمين . فتح الباري 114/0 . 

() في ج محلا . 

)٤(‏ رواه مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال : « أتيت رسول الله يل فقلت : يا 
رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنماً لي فجثنها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت : أكلها 
الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله يلك : ( أين 
الله فقالت : في السماء فقال : من أنا ؟ فقالت : أنت رسول الله بيا فقال رسول الله لل : أعتقها) » . 
الموطأ ۷۷۷/۲ . 


كتاب العتق 45 


E‏ الكافر لأمره بعتقها » وكذلك قال فى حديث السوداء : ( أتشهدين أن لا إله إل الله 
وأنَّ محمداً رسول الله وتوقنين بالبعث؟ قالت: نعم ذلك كله)() ليبين عليه السلام شرط 
الإيمان وحقيقة الإيمان . فإن قيل فهل يثبت الإيمان عندكم بهذه الصفات التي اعتبرها 
النبيّ يكل أم بغيرها ؟ قلنا : يثبت الإيمان بما أثبته النبي كل وهي شهادة الحق لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فالنبي يله إنما اختبر حال هؤلاء القوم المسؤوليں في الإيمان بما علم من 
حال زمانهم وأغراضهم » كما قال لوفد عبد القيس : (وأنهاكم عن الرباء)”"2 » ولم يذكر 
سائر المنهيات لعلمه بأن هذا مقصودهم الأكبر » وكذلك قال له رجل آخر : أوصني » فقال 
له : (لا تغضب)2© » فخصه من المنهيات بما علم من حَاله الغالبة عليه » وأما هذه 


= قال ابن عبد البر كذا قال مالك وهو وهم عند جميع علماء الحديث وليس في الصحابة عمر بن الحكم وإنما هو 
معاوية بن الحكم كما قال كل من روى هذا الحديث عن هلال أو غيره ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة 
وحديئه معروف . 
وأما عمر بن الحكم فتابعي أنصاري مدني معروف يعني فلا يصح أنه قال أتيت رسول الله يك فقلت : يا 
رسول الله إن لي جارية . شرح الزرقاني 4 . رواه -الشافعي من طريق مالك في الرسالة ۲٤۲‏ ورواه 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاة مطولاً باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ( 9۴۷ ) » 
والنسائي ١54/7‏ » وأحمد في المسند ٤٤۷/١‏ و۸٤٤‏ . 

)١(‏ مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن رجا من الأنصار جاء إلى رسول الله يك بجارية له 
سوداء فقال : يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها » فقال لها رسول الله وَل : 

( اتشهدین أن لا إله إل الله ؟ قالت : نعم » قال : أتشهدين أن محمداً رسول الله ؟ قالت : نعم » قال : 
أتؤمنين بالبعث بعد الموت ؟ قالت : نعم > قال رسول الله يكل : أعتقها ) . الموطأ ۷۷۷/۲ . 
قال ابن عبد البر ظاهره الإرسال لكنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة قاله ابن عبد البر 
قال الزرقاني وفيه نظر إذ لو كان كذلك ما وجد مرسل قط إذ المرسل ما رفعه التابعي وهو من لقي الصحابي 
ولعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث . شرح الزرقاني 80/5 . 

(۲) كذا في جميع النسخ الرباء وهي خطأ ولعلها الدباء ففي حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس أنهم سألوه 
عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال : ( أتدرون ما الإيمان بالله وحده 
قالوا : الله ورسوله أعلم قال : شهادة أن لا إله إل الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام 
رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ) ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال' المقير 
وقال ( أحفظوهن واخبروا بهن من وراءكم ) . لفظ البخاري في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان 
0١‏ وآخرجه مسلم رقم ( ۱۷ ) في الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالئ ورسوله ية وشرائع الدين والدعاء 
إليه والسؤال عنه وأبو داود (۲ 59" ) والنسائي ١7١١/4‏ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأدب باب الل الغضب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال 
للني كله : ( أوصني قال : لا تغضب فردد مراراً قال : لا تغضب ) ۳١/۸‏ وشرح السئة 191/1 : 


۷ كتاب العتق 


الجارية فعلم من حالها أنها كانت متعلقة بمعبودٍ في الأرض فأراد أن يقطع علاقة قلبها بكل 
له في الأرض © فإن قيل : فقد قال لها أينَ الله ؟ وأنتم لا تقولون بالأينية والمكان . قلنا : 
أما المكان فلا نقول به وأما السؤال عن الله بأينَ فنقول بها" لأنها سؤال عن المكان وعن 
المكانة والنبي يي ( قد ٠)‏ أطلقٌ اللفظ وقصد به الواجب لله وهو شرف المكانة الذي يسأل 
عنها بأين ولم يجز أن يريد المكان لأنه محال عليه » وأما قوله للجارية الثانية أتوقنين بالبعث 
بعد الموت ؟ فعلِم أيضاً من حالها ما دعاهُ إلى أن يسألها هل تعتقدٌ الدار الآخرة وتوقن أنها 
المقصودة » وأن هذه الدار الدنيا قنطرة إليهاء فإن من علمم ذلك وبنى عليه صح اعتقاده وسلم 
عمله . 
مسألة : 

أدخلٌ مالك رضي الله عنه عتق الزانية وابن ن الزاني 0 » وأدخل عليه حديث النبي بلا 
في جواب السائل عن الرقاب أغلاها ثمن©» » ووجه النظر في ذلك أن الكافرٌ لا يجزىء 
بحال, والمطيع أفضل من العاصي ولا سيما الزانية والزناة متوعدون بالنار» فكان عتق 


)١(‏ هذا الحديث من أحاديث الصفات وللعلماء فيها مذهبان مذهب الخلف وهو التأويل ومذهب السلف وهو الأكمل 
والأسلم وهو الإيمان بها على مراد الله قال أبو عمر بن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من 
ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل 
شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقرَ بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون 
بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة . 
ثم نقل عن الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك ب بن أنس والليث بن سعد قولهم لما سئلوا عن هذه الأحاديث التي 
جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف . التمهيد ١55/17‏ و۹٤۱‏ . 

(۲) قال الذهبي في هذا الخبر مسألتان إحداهما شرعية قول المسلم أين الله وثانيهما قول المسؤول في السماء فمن 
أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى ي . العلوللعلي الغفارص ٠١‏ . 

(۳) زيادة منج . 

. وسنده صحيح‎ 0٠ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه . الموطأ ؟/‎ )٤( 

(5) مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي بي أن رسول الله ية سثل عن الرقاب أيها أفضل فقال 
رسول الله ية : ( أغلاها ثمناً وأنفسها عند E‏ 
قال الزرقاني كذا ليحيى وأبي مصعب ومطرف وابن أبي أويس وروح ابن عبادة وأرسله الأكثر وكذا حدث به 
إسماعيل بن إسحاق وأبو مصعب فح ود ممعم سا 
أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال ابن الجارود لا أعلم أحداً قال عن عائشة غير مالك وزعم قوم أنه أرسله لما 
بلغه أن غيره من أصحاب هشام يخالفونه في إسناده قاله ابن عبد البرء شرح الزرقاني 84/84 وذكر الحافظ أن - 


كتابالعتق 000 ش A‏ 


المطيع أفضلٌ » ولكن أصل الإيمان يجزىء لأن المعاصي عندنا لا تسلب الإيمان » وأما ما 
ذكره لولد الزنا » فإنما قصد به أن يتبين أن العيب إذا لم يكن في البدن » لا يؤثر في العنتي › 
وإن نقص من القيمة . 
باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 

مقول هاا الاب على أل * 1 

أحدهما : كمال الرقٍ فى العبد . 

والثاني : سلامته من العيب 1 ٠‏ ش 

وبهذا قال الجمهور إلا أبا حنيفة » فإنه قال : يجوز المعيبٌ في الكفارة ويجري فيها 
مجرى المكاتب والمدبر لأن الله قال : ل فتحرير رقبة 4 وكل من هؤلاء رقبة .. قلنا أما 
المكاتب والمدبر فليسا برقبة ولا يصح أن يتناولهما اللفظ » لأنهما لا يقدر على بيعهما فقد 
تزعزع ملكه وتخلخلت ماليته . فنقول رقبة ناقصة لا يجوز بيعها فلا يجوز له“ عتقها كام 
'الولدٍ » وقد مهدناه في مسائل الخلافٍ وأما المعيبُ فكيف يصح لأبي حنيفة أن يجعل 


الأعمى رقبة وهو يوجبٌ جميع القيمة على من أخرج عينه . فكيف يجعل الرقبة ذاهبة في 


ْ حت الإتلاف موجودة في حتٍ العتت هذا بعيد جداً بل لوقاله بالعكس کان أولى : 
ظ باب الولاء 


الولاء كما جاء في الحديث لُحمَةٌ كلّحْمةٍ النسب”" لأنه أخرجه بالحرية إلى الوجود 


= الإسماعيلي ذكر نحو عشرين نفساً روه عن هشام عن أبيه عن أبي .مراوح :عن.أبي ذر وخالنهم مالك فأرسله 
في المشهور عنه عن هشام عن أبيه عن النبي يك ورواه يحبى بن يحيى الليني وطائفة عنه عن هشام عن أبيه 
عن عائشة ورواه سعيد بن داود عنه عن هشام كرواية الجماعة قال الدارقطني الرواية المرسلة عن مالك أصح 
والمحفوظ عن هشام كما قال الجماعة » فتح الباري ١44/0‏ قلت والحديث متفق عليه من رواية هشام عن 
أبيه عن أبي المراوح عن أبي ذر أخرجه البخاري في كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل 188/7.» ومسلم في 
كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال » حديث 15 ) . 
)١(‏ في ت فلا يصح لأبي حنيفة عتقها . ٠‏ 
(۲) ابن حبان من طريق يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر.عن عبد الله ابن دينار عن ابن عبر قال : قال رسول 
' الله ية ( الولاء لحمة كلحمةالنسب: لا يباع ولا يوهب ) ۲۲٠/۷‏ ورواه الحاكم في المستدرك 41/4 وقال 
: صحيح الاسناد ولم يخرجاه ورده الذهي ورواه البيهقي في السنن الكبرى 7/١‏ ا 
وعلة هذه الرواية محمد بن الحسن الشيباني ويعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف أما الأول وهو محمد بن الحسن فقد 
قال فيه الذهبي محمد بن الحسن الشيباني عن مالك وغيره ضعفه النسائي من قبل حفظه ' المغني 0۷/۲ . 


45 كنا ب العنق 


بعكم > كما أخرجه الأب النطفة إلى الوجود حسًا » فلن الع كان معدوماً في حت 
الأحكام شرعا » لا يشهد » ولا يقضي . ولا يؤم » ولا يلي » ولا يحج > ولا يعطى » عبدا 
مملوکا لا يقدرٌ على شيء › فأخرجه الله تعالى بالحرية على يدي سيده عن عدم هذه 
الحم إلى وجودها كما أخرجه على يدي أبيه 'بالنطفة إلى الوجود الحسي والكل لله خلقاً 
وحكماً وله الحكمة في هذا النسب والاضافات ولما أثبته لحمة كلحمة السب وأجراه. مجرى 
البعضية ناطه بالعتتي خاصة فقال إنما الولاء لمن أعتقّ في حديث بريرة الصحيح ٠‏ ومكنه في 
مرتبة النسب » فنهى عن بيع الولاء وعن هبته في حديث ابن عمر » وزعم أبو حنيفة أن 
الولاء يكون بالموالاة » وأن رجلين لو تعاقدا على أن يتواليا جتى يكونا أخوين في الميراث 
والعقل لجاز ذلك لهما ويجري حكمها عليهما لقول. الله تعالى : «ولكل جعلنا موالي مما 
ترك الوالدان والأقربون») إلى قوله تعالى : «نأتوهم نصيبهم» وقد تكلمنا على هذه 
الآية في كتاب الأحكام وبينا أنها منسوخة() وقد عقد النبي كَل الولاء بالعتق بكلمة إنما نفياً 
وإثباتاً » وكلمة إنما موضوعة لتحقيق المتصل وتمحيق المنفصل وقد بين اقتضاءها للحصر 
في مسائلِ الخلاف وتقدم القول في المنبوذ وأن وليه المسلمون وأما جر الولاء فأجمعت 
عليه الصحابة رضوانٍِ الله عليهم عن بكرة أبيهم وما يحكى عن خلاف رافع بن خديج فيه 


0 وقال عنه في الميزان 0178/7 كان من بحور العلم والفقه قوياً في مالك . 
ويقول عن يعقوب بن إبراهيم القاضي قال الفلاس صدوق كثير الغلظ وقال البخاري تركوه وقال المزني أبو 
يوسف أتبع القوم للحديث وقال عمرو الناقد كان صاحب سنة وقال. أبو حاتم يكتب حديثه 5 المغني Vo¥/Y‏ 5 
وقال ابن عدي ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً منه إلا أنه يروي عن الضعفاء الكثير مثل الحسن بن عمارة 
وغيره وهو كثيراً ما يخالف أصحابه ويتبع أهل الأثر إذا وجد فيه خبراً مسنداً وإذا روي عنه ثقة ويروي هو عن ثقة 
فلا بأس به وبروايته الكامل رقم ( ۲ ٠١‏ ) وانظر الميزان ٤٤١/٤‏ وعزاه الحافظ إلى الطبري في تهذيبه وأبي 
نعيم في معرفة ة الصحابة والطبراني في الكبير من حديث عبد الله ب بن أبي أوفى وقال وظاهر إسناده الصحة ويعكر 
على البيهقي حيث قال عقب حديث ابي يوسف.يروي بأسانيد كلها ضعيفة. . التلخيص 7١5/5‏ وصححه 
الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير ١١7/5‏ وفي إرواء الغليل ٠١9/5‏ . 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب إذا اشترط شرطاً في البيع لا يحل 40/7 ومسلم في كتاب العتق باب 
إنما الولاء لمن أغتق رقم (4 )١65١‏ حديث (1) والموطأ ۲ / ۷۸١‏ من حديث عائشة . 

™( سورة النساء آية ٣۳‏ 5 

(1): أنظر أحكام القرآن له ص 4١‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص الحنفي ۱۸٦/۲‏ فقد نقل مذاهب العلماء في 

۸ » كتاب القبس ۳ 


كتاب العتق 4 


ليس بصحيح 2١7‏ » إنما كان رافع بن خديج المخاصم فيه إلى عثمان فقضى عليه وليس نزاع 
المنازع في مجلس القضاء بقول, معدود في الخلافٍ » وإنما يكون خلافاً لو تكلم فيه بعد 
ذلك وفي جر الولاء فروع دقيقة » ومسائل حسنة » اختلفت فيها العلماء » قد بسطنا القَولَ 
فيها في كتب المسائل » لكن لما لم تكن من الأصول . لم تلق بهذا الموضع الذي نحن 
فيه » فأحلنا على مكانها والله أعلم . 


ميراث السائبة : 


قال الله تعالى ء : «ما جعل الله من بحيرةٍ ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 2074 ومن قول. 
متقدمي العلماءِ ء لا سائبة في الإسلام وألفاظ العتق معلومة » وقد مهدناها » وليست السائبة 
منها » لكن إذا قال الرجل عندي سائبة » فلا يخلومن ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يريد ليس لي فيه ملك ولا منتفع فهذه هي الحرية » ولكن جاء بلفظ 
ليس من ألفاظها وإن أراد بقوله هو سائبة أنه عتيق عن المسلمين لا أجعل ذلك على أحد 
مخصوصاً » فإنه أيضاً يكون عتيقاً ويكون ولاؤه لجميع المسلمين » ولذلك كره مالك هذا 
اللفظ ونهى عنه 7" لأنه تكلم بقول. » فدعى به الله على قوم وقال سحنون وأصبغ لا يعجبنا 
كراهية مالك لذلك وحوصلته أوسع منهم(4). فإذا قال هو سائبة » كان ولاؤه لجميع 
المسلمين » قاله عمر وابن عمر وابن ن عباس ورواه مطرف عن مالك وقيل إن ولاءه لمعتقه . 
روي عن عمر بن عبد العزيز وذهبٌ إليه ابن نافع وابن الماجشون7*) وقد قال النبي با 


() راه البيهقي في السنن الكبرى من حديث هشام ابن عروة عن أبيه أن الزبير ورافع ابن خديج اختصما إلى 
عثمان رضي الله عنهم في مولاة لرافع بن خديج كانت تحت عبد فولدت منه أأولاداً » فاشترى الزبير العبد 
فأعتقه فقضى عثمان رضي الله عنه بالولاء للزبير وقال وكذا رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومحمد ابن ابراهيم 
التيمي عن عثمان والزبير'رضي الله عنهما مرسلل . السنن الكبرى ٠7 . 55/١٠١‏ قلت هذا الحديث لم 
أجده معزواً لغير السنن . 

(؟) سورة المائدة آية )٠١7(‏ . 

(۴) قال الزرقاني وإنما كره مالك العتق بلفظ سائبة لاستعمال الجاهلية لها وفي الأنعام ولقوله إنه أمر تركو الناس 
وتركوا العمل به . شرح الزرقاني ٠٠٠/٤‏ 

(5) قال الباجي وروي في العتبية أصبغ عن ابن القاسم أكره عتق السائبة لأنه كهبة الولاء قال عيسى عنه أكرهه وأنهي 
عنه قال أصبغ وسحنون لا تعجبنا كراهته لذلك وهو جائز كما يعتق عن غيره . المنتقى 7185/5 . 

(5) قال الباجي ومن أعتق عبده سائبة يريد العتق عن جماعة المسلمين فثبت ولاؤه لهم وبه قال عمر وابن عمر وابن 
عباس وبه قال ابن القاسم ومطرف قال ابن حبيب عن ابن نافع وابن الماجشون ولاؤه لمعتقه وبه قال عمر بن 5 


۹۷۱ كتاب العئق 


(الولاء لمن أعتىٌّ ) » فإن قال السيد هو سائبة » وقصد به إبطال الملك فهو حر وولاؤه له 
وإن قال هو سائبة وقصد به نبذه للناس أجمعين فهو حر وولاؤه لجميع المسلمين › فعلى 
هذا تحمل الروايات من اختلاف الحالات ولیس باختلاف قول في حالة واحدة . 


عبد العزيز وروى في العتبية يحبى بن يحبى عن ابن نافع أنه قال لا سائبة عندنا اليوم في الإسلام ومن أعتق 
سائبة فولاؤه له . 

قال الباجي وجه القول الأول أن الولاء لمن أعتق عنه كما لو أعتقه رجل معين ووجه قول ابن نافع ما روي عن 
النبي يل أنه قال ( وإنما الولاء لمن أعتق ) وهذا معتق ولأنه لم يعتق عن معين فكان الولاء له كما لو أطلق 
العتق . المنتقى 785/5 . 


كتساب المكساتبسة 


أذن الله سبحانه وتعالى في الكتابة رحمة للخاتي وحالة متوسطة بين السادةٍ والعبيدٍ » 
لآن السرا شق عليه أن يخرج قيمة العبد عن ملكه , أو ربما لم يثق بالعبد في أداء 
خراجه فيريدٌ أن يجتهدّ العبدٌ في أداءِ المال لقصدٍ الحرية فيحصل لكل واحدٍ منهما 
مقصوده » وربما كره بقاءه في ملكه » وإن كان مجتهداً في أداء كسبه فيخرجه عن يده » 
ويتتفع بالقيمة » وقد يكون راغباً في عبده ولكن یری فيه من الأمر ما يحمله على عتقه » 
فإن سمحت نفسه بذلك أنفذ له الحرية ية وإن شح على ماله باعه من نفسو وهي الكتابة 


بل الغا : [فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرأ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم )0 الآية .قال 
0 المتقدمين : الكتابة واجبة(2 لأن الله تعالى آمو مرا مطلقاً > والأمر المطلق محمول 


(1) سورةالنور آية 68 . 
(۲) قال في الأحكام ذكر الله طلب العبد للمكاتبة وأمر السيد بها حنيئذ وهي حالتان الأولى أن يطلبها العبد ويجيبه 

السيد فهذا مطلق الآية وظاهرها . 

الثانية أن يطلبها العبد ويأباها السيد وفيه قولان الأول لعكرمة وعطاء أن ذلك واجب على السيد وقال سائر علماء 
الأمصار لا يجب ذلك عليه وتعلق من أوجبها بمطلق قوله تعالى « فكاتبوهم » الأحكام ص ( 73585 ) ٠‏ _ 
وزاد القرطبي على الذي ذكر ابن العربي مسروق وهمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة أهل الظاهر 
فكلهم قالوا إن ذلك واجب على السيد . 

وقال علماء الأمصار لا يجب ذلك وتعلق من أوجبها بمطلق الأمر وافعل بمطلقة على الوجوب حتى يأتي الدليل 
بغيره وروي ذلك عن عمر وابن عباس واختاره الطبري واحتج داود أيضاً بان سيرين ابا محمد بن سيرين سأل 
أنس بن مالك الكتابة وهو مولاه فأبى أنس فرفع د عل ال واد و کارت إن علط لهم را # فكاتبه 
أنس قال داود وما كان عمر ليرفع الدرة على أنس فيما له مباح ألا يفعله . 

وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك ولم يجبر عليه وإن 
ضوعف له في الثمن وكذلك لو قال له أعتقني أو دبرني أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجماع فكذلك الكتابة لأنها 
معاوضة فلا تصح إلا عن تراض وقولهم مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح لكن إذا عري عن قرينة تقتضي 
صرفه عن الوجوب وتعليقه هنا بشرط علم الخيز فيه فعلق الوجوب على أمر باطن وهو علم السيد بالخيرية . 


VY‏ كتاب المكاتبة 


على الوجوب قال علماؤنا » كذلك نقول إن لم تقم قرينة. تصرفه عن الوجوب أو يدل على 
سقوط الوجوب دليل وههنا قرينة وهيّ قوله تعالى : إن علمتم فيهم خيراً 4» فصرفٌ 
الأمر إلى علم المأمور والتكاليف الجازمة » والأوامر الواجبة لا تقف على خيرية المكلف 
وعلمه . وأما الدليل الذي دل على سقوط الوجوب فيها » فهو أن العتقّ وهو الأصل لا يجب 
فضلا عن الفرع وهي الكتابة ولذلك قال علماؤنا إنها رخصة مستثناة من جميع المعاملات » 
لأن السيد يبيع فيها ماله بماله » ولا يصح أن يجبرٌ العبدٌ عليها وإنما تكون برضاه » فإذا 
عقدها مع سيدهٍ لزمته عند جمهور العلماء » وقال الشافعي يجوز له أن يتركها متى شاء وقال 
معه جماعة من المتقدمين 5 واحتجوا على ذلك بما روي أن بريرة جاءت عائشة تقو ل لها : 
إني أريد أن تشتريني وتعتقيني . فقالت لها إن أراد أهلك ذلك . فجاءت أهلها فباعوها . 

خرجه البخاري2©7. قلنا لم يبع أهل بريرة رقبة بريرة وإنما باعوا كتاباتها » ولأجل ذلك قالت 
عائشة في الحديث إن أحبّ أهلك أن ن أعدها لهم عدة اة فعلت(© فهذا الذي يقتضيه 
حديث بريرة وإن كان العلماء قد اختلفوا في جوازٍ بيع الكتابة . وكرهه الشافعي وابن 
الماجشون وربيعة(7؟ “ وحديث عائشة نص في جوازه : فإن قل بريرة كانت قد عجزت > وإذا 


> وإذا قال العبد كاتبني وقال السيد لم أعلم فيك خيراً وهو أمر باطن فيرجع فيه إليه ويعول عليه وهذا قوي في بابه 
القرطبي ۲٤٥/۱۲‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العتق باب إذا قال المكاتب اشترني واعتقني ۲٠٠/۳‏ من حديث عبد الواحد بن أيمن 
قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت لعتبة ابن أبي لهب ومات وورثني بنوه وإنهم باعوني من ابن 
أبي عمرو فأعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء فقالت دخلت بربرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني 
واعتقيني قالت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لي بذلك فسمع ذلك النبي يك أو 
بلغه فذكر لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ماشاؤوا فاشترتها عائشة 
فأعتقتها واشترط أهلها الولاء فقال النبي ية الولاء لمن أعتق وإن شرطوا مائة شرط . 

(۲) البخاري في كتاب العتق باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس من خديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
14/۳ . 

(۳) قال النووي حديث (إنما الولاء لمن أعتق) حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد وفيه مواضع تشعبت فيها 
المذاهب أحدها أنها كانت مكاتبة وباعها الموالي واشترتها عائشة وأقر النني كل بيعها فاحتج به طائفة من 
العلماء في أنه يجوز بيع المكاتب وممن جوزه عطاء والنخعي وأحمد ومالك في رواية عنه 8 
وقال ابن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية ومالك في رواية عنه لا يجوز بيعه وقال بعض 
العلماء ء يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريرة بأنها عجزت نفسها وفسخوا 
الكتابة والله أعلم . ٠‏ شرح النووي على مسلم ۰ . 


كتاب المكاتبة AV4‏ 


عجر المكاتب رق . قلنا هذه دعوى زيادة في الحديث ‏ وأيضاً فإن عجزها لا يكون إلا عند 
الحاكم » وأما بقوله فلا يسمع لأنه ليس له أن يرق نفسه إذ قد ثبت له حق الحرية وأما إيتاء 
المال فقال الشافعي وغيره إنه واجب ويحط له من آخر نجومه نجماً أوجزءاً من أجزاء الكتابة 
وحمل قول الله تعالى طإوآنوهم من مال الله على الوجوب وقال علماؤنا ليس الإيتاء واجبا 
واحتجوا على ذلك بالأدلة المعروفة وليس الأمر كذلك .. بل إيتاء الحق إلى المكاتب واب 
بإجماعٍ من الأمة إلا أن ربّنا تعالى قال : «من مال اله فيحتهل أن يريد به الذي بيد 
النهد + ويل أن ري به من مال الله الذي هو الزكاة » ويحتمل أن يريد به من مال الله 
الذي لجماعة ل يريد به #من مال اله الذي لجماعة 
المسلمين في أيديهم فن عون المكاتب فرض على الكفاية » ومع هذه الاحتمالات لا يصح 
للشافعى وغيره أن يقول إن الإيتاء واجب من المكاتبة دون سائر المحتملات”) وقد بُسطنا 
ذلك في مسائل الخلاف . 


تفصيل : 

لما ثبت أن عقدٌ الكتابة لازم مرك الطرفين موجب للمكاتب عقد الحرية » في رقبته 
فا يسري إلى الأولاد لم يجز وطء المكاتبة وقال الشافعي يجوز لأنه عتق إلى أجل » > فلم 
يمنع من الوطء كالعتق 0 . قلنا : لو كان كالعتق المؤجل لسرى إلى الأولاد » فعدم 
سريانه إلى الولد يدل على أ نه ليس بمتمكن في الرقبة » وسريان الكتابة إلى أولاد المكاتبة 
دليل على أن عقد الحرية متمكن في رقبتها . » فلا يجوز له وطيها كأم الولد »> فإن عقد الحرية 
لما ثبت في رقبتها جعلها من سيدها كالأجنبية , إلا في حت الوطء الذي كان سبب الحرية » 
ريح صا با إسداط لحي لعي اللي جيه كو ال E‏ 


)١(‏ قال ابن عبد البر ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجم ولا أخبرت بأنه قد حل عليها 
شيء ولم يرد في شيء من طرقه استفصال النبي يِل لها عن شيء من ذلك نقلاً عن فتح الباري 140/0 . 

(۲) نقل الكيا الهراسي عن الشافعي قوله في تفسير قوله تعالى ظ وآتوهم من مال الله الذي آناكم » قال الشافعي ثم 
أمر من يكاتب بالإيتاء ولا يتصور هذا الإيتاء إلا من جهة حط شيء ولا يمكن حمله على الزكاة فإن السيد لا 
يجب عليه أن يفرق الزكاة على عبيده إجماعاً . 
ولا شك أن ظاهر اللفظ لا يقتضي الحط لانه ليس بإيتاء للمال وإنما يدل عليه من حيث المعنى لان قوله $ من 
مال الله الذي آناكم » لا بد أن يحمل على ملك متجدد بعد الكتابة وصار مالا مستحقاً للسيد فمن هذا الوجه 
حسن اطلاق هذا اللفظ عليه . الأحكام للكياالهراسي ۲۹۳/٤‏ . 


و/اة كتاب المكاتبة 


تكون المكاتبة كالأجنبية في حقٍ السّيد » وأول ما يفوته منها الوطء الذي هو مفتقر إلى 
خلوص الملك › 6 0 
تفریع : 

إذا عقد الكتابة لجماعة من عبيده في عقا واحدٍ » فإن بعضهم حملا عن بعضر, وقال 
الشافعي : لا يحمل أحدٌ عن أحدٍ منهم لصاحبه شيئاً لأنه ضمان كتابته » فلا يجوز كضمانٍ, 
الأجنبي » فنظر الشافعي إلى الأجنبي . ونظر علماؤنا إلى عقد الكتابة بين القرابة وخصوصاً 
الأبناء » يحمل بعضهم عن بعض ولم يكن ضمان بعضهم عن بعض في الكتابة لأجل 
القرابة فإنه لا تزر وازرة وزرٌ أخرى > ولا يلزم قریبا عن قريبه مال بغير رضاه في شيء من 
أحكام الشرع ما خلا العاقلة المستثناة ة باجماع, فدل على أن ذلك إنما كان بعقد الكتابة وذلك 
يستوي فيه القريب والبعيد » وفروع هذا البأب كثيرة وهي مركبة عليه من غيره لما يدخل 
عليها من شرط أو ولاءٍ أو حمالةٍ أو وصيةٍ أو صفةٍ لمقاطعةٍ أو جراح تطرأ فيه منه أو عليه أو 
بيع في كتابة فما يجوز أو لا يجوز واختلاف السيدين بعد عقد الكتابة أو اتفاقهما » وهذا 
كله معلوم في أبوابه مضبوط بأصوله وهي من فن التركيب والتعليل الذي لم يتعرض له. 
ههنا .2 أما أنه عرضت في الكتابة مسألة معضلة وهي الكتابة الحالة وقد اختلف فيها 
العلماء"“ قديماً وحديثاً وبيّانها في مسائل الخلاف على الاستيفاء ومن غريب اضطراب 
العلماء فيها أن الشافعي يقول إن السلم الحال جائز والكتابة الحالة لا تجوز واختلف فيها 
جواب علماء المالكية والذي عندي أن تصويرها يكشف حقيقتها . ولها ثلاث صورٍ : 

الصورة الأولى : أن يقول لعبده : كاتبتك على تسع, أواق في تسعة أعوام فهذا بين 
إن التزمه العبد . 

الصورة الثانية : أن تة تقول له إن أعطيتني كذاديناراً فأنتٌ حر » والمال حاضر 
فيقتطعه السيد من يده » ويقضّى له بحريته لأن له انتزاع ماله وإبقاءه في الرق » فكيف غير 
ذلك من مما له فيه حظ . 

الصورة الثالثة : أن يقول له ألزمتك مائة دينار تعطيزيها وأنت حر » والعبد ليس عنده 

. فقال الشافعي هذا الكلام لغوء وقال علماؤنا يرتفعان إلى الحاكم ينظر في ذلك فإن 
0 العبد الالتزام ألزمه الحاكم ونجم م المال عليه على قدر حال العبد وحال المال » ونظرنا 


. في ت وج وك الفقهاء‎ )١( 


كتاب المكاتبة 4 


أقوى من نظر الشافعي لأن السيد لما تكلم به أوجبٌ للعبدٍ حقاً في الالتزام وسعياً في 
الحرية » فلم يجز له الرجوع فيه لأن هذا الحق لا يقبل الرجوع ولا الإسقاط كسائر الحقوق 
المتعلقة بالعتق » ومن مسائله العظيمة التى اختلف فيها الفقهاء والصحانة إذا مات المكاتب 
وترك وفاءً بالكتابة وترك ورثة » فقيل : تبطل الكتابة وبه قال الشافعي وقال قوم تبقى الكتابة 
وبه قال مالك وأبو حنيفة في تفصيل طويل, بين الطوائف وأرباب المذاهب » ولا تستقل به 
إلا كتب المسائل » وقد استوفينا ذلك كله في موضعه والحمد لله . ونظر الشافعي إلى أن 
المعقود عليه وهو المكاتب قد هلك والأصل عنده أن المعقود عليه إذا هلك بطل العقد 

ثر عقود الشريعة كلها كلها » وهذا لعمر الله هو الأصل بيد أن هذا الحق قد يتعدى من 
المعقود عليه إلى غيره وهم الأولاد وثبت فيهم ثبوته في الأصل . فمن نظر من الصحابة إلى 
هذا المعنى أبقى الكتابة وحكم بأداء النجوم وأوجبٌ الحرية والميراث للآولاد وبه أقول . 
المدبر: 9 


ومن متعلقات عقود الحرية وفروعها وهو أصل في نفسه أيضاً وله فروع أقل من الأول 
التدبير : وهو عقد متفق عليه بين الأمة کان في الجاهلية وأقره الإسلام وفي الصحيح عن 
جابر أن النبي كلل : باع مدبراً(“ وأصله أن يقول نت مدبر وأنت حر عن دبر مني أو أنت حر 
بعد موتي لا على معنى الوصية » فقال الشافعي ' : هذا عتق إلى أجل او أصلة » أن كل 
عتق إلى أجل قطع بإتيانه أو لم يقطع لا يقضي بلزوم العتق على السيد » والمسألة معلومة 
في مسائل الخلاف . فهذه المسألة من جملة تلك الصور ويخصها أن النبي كك باع 
المدبر » ولو كان حراماً كما قال مالك وأبو حنيفة ما باعه("2 ونظر علماؤنا إلى أنه عقد ألزمه 


)١(‏ متفق عليه البخاري في بيرع باب بيع المزايدة 41/7 ومسلم في الإيمان باب جواز بيع المدبر 4٩4۷‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج فاخذه الني يه فقال من يشتريه مني 
فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه لفظ البخاري . 
وأخرجه أيضاً أبو داود ( ۳۹۰۰ و8403 و ۳۹۵۷ ) في العتق والترمذي ( ۱۲۱۹ ) في البيوع باب ما جاء في 
بيع المدبر والنسائي ۷ في البيوع باب بيع المدبر . 

(۲) قال النووي رحمه الله في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي ومن وافقه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده 
لهذا الحديث قياساً على الموصي بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع وممن جوزه عائشة وطاوس والحسن ومجاهد 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رضي الله عنهم وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهوز العلماء والسلف 
من الحجازيين والشاميين والكوفيين رحمهم الله تعالى لا يجوز بيع المدبر قالوا إنما باعه النبي ل في دين كان 


VY‏ كتاب المكاتبة 


ا را ا 
نفسه في رقبة العبد يتعلق بالحرية » يظهر عند أجل آتِ لا محالة فلزم كأم الولد » وأما 
حديث جابر فلا حجة فيه لأنها حكاية حال وقضية عين » وقضايا الأعيان وحكايات الأحوال 
لا يستدل بها على العموم » لأنها لا تقتضي ذلك لفظاً ولا معنىّ » وقد بيناه في مسائل 
الأصول » فيحتمل أن يكون باعه عليه السلام في دين سبق التدبير » وكذلك نقول . 
ويحتمل أن يكون باعه إذ كانت أم الولد تباع على ما روى جابر ثم نسخ(2 ذلك وبالجملة › 
فلا يحتج بمحتمل . وقد استوفيناها في مسائل الخلاف فلتنظر هنالك . ويبقى من فروع 
التدبير ما بقي من فروع الكتابة فيركب عليه كما يركب عليه فليطلب هنالك . 


القول في الدماء والحدود : 


الدماء خطيرة القدر فى الدين » عظيمة المرتبة عند الله تعالى وإن كانت محترمة 


وتأوله بعض, المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه قال هذا القائل وكذلك يرد تصرف من تصرف بكل 
ماله وهذا ضعيف بل باطل والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله . شرح النووي على مسلم 2/11 
وانظر فتح الباري ٤۲۲/٤‏ . 
)١(‏ رواه أبوداود (425؟) وابن حبان 550/5 والحاكم في المستدرك ۱۸/۲ - ۱۹ والبيهقي 547/٠١‏ من طريق 
1 حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عنه وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي ولفظ الحديث « بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله َو وأبي بكر فلما كان زمن عمر نهانا 
فانتهينا » . 
وله طريق أخرى يرويها ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول « كنا نبيع سرارينا 
أمهات الأولاد والنني ية حي فينا لا نرى بذلك بأساً » أخرجه أحمد في المسئد ۳۲٠/۳‏ والبيهقي في السنن 
1° . 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عن أحمد في المسند ۲۲/۳ والحاكم في المستدرك ۱۹/۲ من طريق 
زيد بن الحواري أبو الحواري العمي البصري قاضي هراة يقال اسم أبيه مرة ضعيف من الخامسة . التقريب 
ص ۲۲۴ وهذه الرواية الأخيرة ضعفها الحافظ في التلخيص ۲۱۸/٤‏ . 
ويقول الخطابي قال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان رسول الله وهو لا يشعر بذلك 
لأنه أمر يقع نادراً وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي تتداولها الأملاك فيكثر بيعهن فلا يخفى الأمر على 
الخاصة والعامة . 
ويحتمل أن يكون مباحاً في العصر الأول ثم نهى الني يك عن ذلك ولم يعلم به أبو بكر لأن ذلك لم يحدث في 
أيامه لقصر مدتها ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله كل 
فانتهوا عنه . مختصر السنن ومعالم السئن 4١4- 4١7/8‏ . 


كتاب المكاتبة ۹۷۸ 


بالحكم والأمر » فإنها مراقة بالقضاء والحكمة . قالت الملائكة لربنا تعالى : «أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبحٌ بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا 
تعلمون04) . الآية ا الا الو و 
أن الله سبحانه له الصفات العلى والأسماء الحسنى وكل اسم من أسمائه » وصفة من صفاته 
لها متعلق لا بد أن يكونّ ثابتاً على حكم المتعلق منها عامة التعلق » ومنها خاصة فيه فلما 
كان من صفاته الرحمة أخذت جزءاً من الخلق » فكان لهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة 
ولما كان من صفاته السخط » أخذت هذه الصفة جزءاً من الخلتي فوجبٌ لهم العذاب , 
واستحقت عليهم النقمة إلى آخر تحقيق هذا الفصل, في الكتاب المذكور”")ء فلما خلقّ 
الملاتكة يفعلون ما يزمروث ويسبحون بالليل. والنّهار لا يفترون » لم يكن بد لما تقدم بيانه له 
من أن يخلق من تجري عليه هذه الأحكام من خير وشر » وتنفذ فيه هذه المقادير من نفع, 
وضر . فالحمدٌ لله الذي بصرنا حكمته وأحكامه وإياه نسألَ نوراً يتيسر به العمل ولعظيم حرمة 
الدماء : 


حديث: قال الني كل : ( لا يزال؛ الرجل في فسحة من دينه » وروي من 

دنب( » ال بدا . فالفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة »حتى إذاجاء 

القتل ضاقت › لأنها لا تفی به والفسحة في الذنب قبوله للمغفرة9). e‏ 
حت لموجب ذنباً عظيما ٠‏ فكيف قتل الآدمي الذي لو وزن بالدنيا بأسرها لرجحها . وقد ثبت 
عن النبي با أنه قال : ( أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء )")ء لأن المهم هو المقدم . 


. )١( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) هذا الكتاب هو كتاب الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وهو لا زال مخطوطا . 

(۳) في ج حديث ولعظيم حرمة الدماء . ٠‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في أول كتاب الديات 7/4 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله كك ( لن يزال 
المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ) ورواه البغوي في شرح السنة ١‏ والديلمي في مسند 
الفردوس 51/5 والبيهقي 7١/4‏ . 

۰. ۲ قال الحافظ وفي رواية الكشمهيني من ذنبه فتح الباري‎ )٥( 

(5) نقل الحافظ كلام ابن العربي السابق وعقب عليه بقوله وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة 
القاتل . . ثم قال وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال لمن قتل عامداً بغير حق « تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل 
الجنة » . فتح الباري ۱۸۸/١١‏ . 

(۷) متفق عليه البخاري في أوائل الديات ۳/۹ ومسلم:(1778) في القسامة باب المجازاة في الدماء من حديث 


۹74 0 كتابالمكاتبة 


بدأ مالك رضي الله عنه القول فى الدماء بيان القسامة والقتل يثبت بثلائة أشياء 
عنذه . ١‏ . 

أحدها : البينة العادلة . 

والثاني : الإقرار لقوله تعالى : «#بل الإنسان على نفسه بصيرة4( . 

والثالث”"©: القسامة . فعنده أنه يشاط بها الدم» وقال جمهور العلماء إنما تستحق بها 
الدية , القوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : (تحلفون على رجل منهم يدفع 
لي برمته ا 

ويليه قوله : (فتحلفون وتستحقون دم صاحبكه9» . 
فصل 

القسامة متفق عليها في الجاهلية والإسلام . روى مسلم قال : كانت القسامة هي 
الجاهلية(“ ا الإسلام» وهي مخصوصة من قواعد الدين في أنها تثبت باللوث كا تثبت 
بالبينة » واختلف في اللوث اخحتلافاً كثيراً > مشهور المذهب أنه الشاهد العدل » وقال 
الشافعي وأبو حنيفة هو قتيل المحلة وفيه وردت النازلة » زاد مالك وقول المقتول دمي عند 
فلان وزاد لها مالك محلا آخر فقال إن المجروح إذا عاش بعد الجرح وأكل وشربٌ ثم طري 
عليه الموت لم يجب القود لأوليائه حتى يقسموا لقد مات من ذلك الجرح › فأما قتيل 
المحلة فليس بشبهة لأن العدو قد يلقي القتيل على غيره وذلك معلوم حقيقة» موجود ا 
وأما قول المقتول دمي عند فلان فإن مالكاً بنفسهٍ إنما تعلق فيه لما روى عنه كثيرأ) 


عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله َة ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ) . 

١ سورة القيامة آية‎ )١( 

(۲) في ك وم بدون واو . 

(۳) هذه رواية مسلم في القسامة باب القسامة )١779(‏ حديث (۲) . 

)٤(‏ هذه رواية مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبر هو ورجال 
من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم . . البخاري في كتاب الأحكام 
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه 47/4 ومسلم في القسامة )١1779(‏ حديث (1) والموطأً 
AVV/Y‏ . 

)60 ل سليمان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله ية من الأنصار أن رسول الله كل أقر 
القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية . مسلم (۱1۷۰) . 

(3) في ك أصحابه فقط . 


ككاب المكاتبة : ۹۸۰ 
أصحابه لحديث : بقرة بني إسرائيل » حين قام المقتول فقال : فلان قتلني 2١0‏ فإن قيل هذه 
الآية لا حجة فيها من وجهين أحدهما : أنه شرع من قبلنا والثاني : أنها آية » والأحكام إنما 
تبنى على الدلالات لا على الآيات والمعجزات قلنا 'أها / شرع من قبلناء فإنه شرع لنا 
بلا" خلاف في المسائل المالكية » وقد دللنا عليه في أصول الفقه(2 . وأما كون هذا 
الدليل آية » فالآية إنما هي في الإحياء لا في الدعوى » ولو قال نبي : معجزتي أن يحمي 
الله هذا الميت » فقام الميبُ ينفض أصدريه وقال كذبتٌ بك لم يقدح ذلك في معجزته » 
لأن الآية إنما هي الإحياء ‏ ويكون هذا أحد المبعوث إليهم فيفعل كفعلهم . ومن خصائص 
القسامة البداية فيها بأيمان المدعي . قال به جمهور العلماء وخالفهم أبو حنيفة فقال إن 
البداية بأيمان المنكرين وتعلق فى ذلك بقول النبي ككل : ( البينة على من ادعى واليمين 
على من أنكر؟ ) وهو الأصل » ومتعلق العلماء رحمة الله عليهم بحديث القسامة 
المشهور » وأن النبي بل بدأ بالمدعي فقال له : أتحلف فكذلك فليفعل كل حاكم . فإن 


(1) قال الشارح في الأحكام 75/١‏ استدل مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه على صحة القول بالقسامة 
يقول المقتول دمي عند فلان قال مالك هذا مما يبين أن قول الميت دمي عند فلان مقبول ويقسم عليه قال ابن 
العربي فإن قيل كان هذا آية ومعجزة على يدي موسى قا لبني إسرائيل قلنا الآية والمعجزة إنما كانث في إحياء 
الميت فلما صار حياً كان كلامه كسائر كلام الآدميين كلهم في القبول والرد وهذا فن دقيق من العلم لا يتفطن له 
إلا مالك . 
وانظر تفسير القرطبي ٤0۷/١‏ . 

(۲) في ك وم من غير خلاف . 

(۳) قال في المحصول تكليف الكفار بفروع الشريعة اختلف فيه علماؤنا وغيرهم على قولين فمنهم من قال لا تصرح 
مخاطبتهم بأمر لاستحالة وقوع الفعل منهم حال كفرهم ومنهم من قال هم مخاطبون بذلك وتلوا في ذلك قرآنا 
وسطروا فيه آيات منها ما يتطرق إليه الاحتمال القوي والضعيف . . 
المخصوص ١88‏ رسالة ماجستير تحقيق الشيخ عبد اللطيف أحمد الحمد . 

(4) رواه مسلم من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي ب قال ( لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ) مسلم في كتاب الأقضية باب اليمين على 
المدعى عليه )171١١(‏ ورواه البخاري في الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه من حديث نافع عن 
ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن النبي ل قضئ أن اليمين على المدعى 
عليه البخاري ۱۸۷/۳ . 
ورواه البيهقي في السنن ۲٠۲/٠١‏ وزاد فيه واليمين على من أنكر قال الحافظ هذه الزيادة ليست في الصحيحين 
وإسنادها حسن . فتح الباري ۲۸۴/١‏ وكذا قال النووي في شرحه على مسلم ۳/٠۰‏ وتكلم رحمه الله على 
حديث الشاهد واليمين فقال القضاء بالشاهد واليمين.جاء من طرق كثيرة مشهورة قمتها ما أخرجه مسلم من » 


۹۸۱ كتاب المكاتبة 


قيلى إنما قال ذلك عرضاً لا جكماً . قلنا حاش لله أن يعرض قلبَ الشريعة أو يفعل ما لا 
يفعل في الدنيا فضلاً عن الدين » فكيف في الدماء » فإن قيل : فقد روي في هذا الحديث 
أنه بدأ باليهود فقال : اتحلفون ؟ فلما أبوا » رجمٌ إلى المدعي فقال أتحلف ؟. خرجه أبو 
داؤد وغيره7١»‏ . قلنا : روى الحديث الجماعة الاثبات الثقات أميرهم مالك ومن تبعه وانتقاه 
الصحيخان) . فلا يترك هذا كله لرواية شذت . فإن قيل : إن شذت في الرواية فقد 
استقرت في القاعدة » قلنا : إنما يؤسس القواعد قول صاحب الشريعة وليس يلزم أن ترد 
على الاختيار ولا يتحتم فيها على الاضطراد بل ترد بحكم الله تعالى متسقة ومتفرقة وأنت يا 
أبا حنيفة تنقض القواعد بالاستحسان في معظم مسال الشريعة فكيف تنكر أن يكون 
النبي ية يؤسس في نازلة واحدة قاعدتين تجري الدعوى فيها » والإنكار على الحكمين ٤‏ 
وقد بين مالك رضي الله عنه هذه المسألة في الموطأ وأتقنها » فذكر الحديث أولاً في البداية 
بأيمان. المدعي وهو العمدة في الحكم ثم عقبٌ ذلك ببيان الحكمةٍ والمعنى فقال : وإنما 
فرق بين القسامة والدم » وسائر الأيمان في الحقوقٍ إلى قوله يقول المقتول(» . على أنه قد 
ثبت من طريق الدارقطني وغيره أن النبي يا قال : ( البينة على المُدعي واليمين على من 


م حديث ابن عباس, أن رسول الله ٤ا‏ قضى بيمين وشاهد (مسلم )171١7‏ وقال في اليمين إنه حديث صحيح لا 
يرتاب في صحته وقال ابن عبد البر لا مطعن لأحد في صحته ولا في اسناده . فتح الباري ۲٢۸۲/۰‏ . 

)١(‏ رواه أبو داود من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الانصار أن 
الني وو قال لليهود وبدأ بهم (يحلف منكم خسون رجلا فأبوا فقال للأنصار استحلفوا قالوا نحلف على 
الغيب يا رسول الله ) فجعلها رسول الله لا دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم . 
أبو داود في كتاب الديات حديث (4575) . 
قال المنذري قال بعضهم وهذا ضعيف لا يلتفت إليه وقد قيل للإمام الشافعي رحمه الله فما منعك أن تأخيل 
بحديث ابن شهاب قلث مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون أولى بالعلم به من غيرهم إذ كان كل ثقة وكل 
عندنا بنعمة الله ثقة. وقال ابن القيم الحديث غير مجزوم باتصاله لاحتمال كون الأنصاريين من التابعين . 

تهذيب السنن ۳۲٤-۳۲۲/۱‏ . 

(۲) بقصد الشارح الحديث الوارد في القسامة فهو متفق عليه وقد أخرجه أيضاً مالك وقد تقدم تخريجه . 

(۴) قال يحبى قال مالك وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه 
في حقه وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة الناس وإنما يتلمس الخلوة قال فلو لم تكن القسامة 
إلا فيما ثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يحمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء 
فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدأون بها فيها ليكف الناس عن الدم وليحذر القائل أن يوخذ 
في مثل ذلك يقول المقتول . الموطأ ۸۸٠/۲‏ . 


كتاب المكاتبة ۹۸۲ 


سسا 


أنكر إلا في القسامة)20 ولها فروع كثيرة بيانها في كتب الخلاف» وأما دخول القسامة عند 
مالك في الموت » المتراخي عن الجرح فإنما كانَ ذلك لاحتمال أن يكون الموت منسوبا 
إليه أو إلى مرض من الأمراض طرأ عليه فاستظهر لهذا الاحتمال بالقسامة . فإن قيل : هو 
سؤال عظيم يعم هذه المسائل كلها كيف يحلف الولاة على أمر يُعلم أنهم لا يعلمونه فييني 
القاضي في حكمه على أمر يتحقق أنه كذب ومن أينَ يعلم الغائب بقتل الحاضر ولذلك قال 
المدعون للدم في القسامة : كيف تحلف ولم نحضر ولم نشهد). فاختلف جواب الناس 
في ذلك فمنهم من قال يقال لهم إحلفوا فإذا حلفوا على ما علموا » كان الحكم مطردا على 
الأصل وليس هذا بجواب صحيح لأن عند علماثنا يحلفونَ وإن لم يعلموا » وهذه المسألة 
من مفردائنا . قال المحققون من علمائنا لا تقف اليمين على علم قطعي » إنما تقف على 
الإمارة بخلافٍ أصل الشهادةٍ فإنها موقوفة على العلم ويكفي في اليمين الأمارة للظن 
ولشاهدٍ الحال. أولا ترى أن النبي َي قال في نازلة خيبر » وقد علم مغيبهم عنها وعدم 
علمهم بها ( أتحلفون وتستحقون دم / صاحبكم ؟ ) فإن قيل : إنما قال ذلك عرضا لا 
حكماء قلا : قد سبق الجواب عن هذا السؤال الفاسد » وأما القتل بالبينةٍ فلا حلاف فيه 


(۱) رواه من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة سنن الدارقظي ۱۱۰/۳ ورواه من طريق 
أخرى عن مسلم ابن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول لله 5 
قال . . 
والطريق الأخيرة رواها البيهقي في السنن ٠١۳/۸‏ وذكر الحافظ أن ابن عبد البر رواه من طريق عمزو بن شعيب 
السابقة وقال إسناده لين وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو مرسلاً وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن 
خالد وأوثق التلخيص "۹/٤‏ . 
ورواه ابن عدى في الكامل في ترجمة مسلم بن خالد من طريق أبي هريرة وعمرو بن شعيب وقال هذان إسنادان 
يعرفان بمسلم عن ابن جريج الكامل (۲۳۱۲) قلت كلا الطريقين السابقتين تدوران على مسلم بن خالد 
المخزومي مولاهم المكي المعروف بالزنجي فقيه صدوق كثير الأوهام من الثامنة مات سنة تسع وسبعين ومائة 
أو بعدها. دق. التقريب ص ٠۲۹‏ ونقل الحافظ لمن ابن المديني أنه ليس بشيء وقال قال البخاري منكر 
الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به يعرف وينكر وقال الساجي صدوق كان كثير الغلط وكان يرى القدر وقال ابن 
معين ثقة صالح الحديث فمما أنكر عليه حديثه عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وقال مرة عن أبن جريج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة ت ت 
٠١‏ ونقل الحافظ بعد تضعيفه الحديث عن البخاري قوله إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب 
وقال فهذه علة أخرى . التلخيص ۳۹/٤‏ . 

(۲) هذه الفقرة جزء من حديث القسامة المتفق عليه السالف الذكر . 


4A۳‏ كتاب المكاتبة 


وكذلك القتل في إقرار القاتل قال الله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا كنب عليكم القصاضن في 
القتلى؟. الآية. وقال: وولكم في القصاص جياة 4 0 ومالك رضي الله عنه أطنب في 
الموطأ في القسامة والدية واختصر القول في القصاص لأنه اعتمد بيان الأشكل . ووكل 
الأوضح 9 معرفة الناس . وقد قال تعالى : «ولكم في القصاص حياة» وكانت العرب 
تقول القتل أبقى للقدل(” . لأنها لم تكن تأخذ حقها بعدل وإنما كانت تستوجبه برجاء 
وأعظم ما يكون الرجاء في الدماء » فشرع الله تعالى إستيفاء الحق في القتل بالمساواة فقال 
۾ كتبٌ عليكم القصاص ) يعني المساواة في القتلى » قال علماؤنا وأراد به المساواة في 
الفعل والمحل إلا أنه اعتمد في القرآن بيان المحل فقال بإ الجر بالحر والعبدٌ بالعبد 9#؟) 
E‏ ادا القوم » > ثم بينَ النبي كك بعد ذلك المساواة ف في الفعل. 2 

فثبت أنه اتی إليه بيهودي رض رأس جارية على أوضاح © لها . فاعترق » فأمر به فرض 
ا وقال أبو حينفة : لا قود إلا بالسيف لا ثأر يرويها في ذلك > لا 


تساوي") سماعها ولا تعرض على هذا القبس . وقد بيناها في موضعها » وزعم أصحابه أن 


. ١9/8 سورة البقرة‎ )١( 

(۲). سورة البقرة (۱۷۹) . 

۳ . . قال القرطبي قال الشعبي وقتادة وغيرهما إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي إذا 
كان فيه عر ومنعة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا لا نقتل به به إلا حرا وإذا قتلت منهم امرأة قالوا لا نقتل 
بها إلا رجلا وإذا قتل لهم وضيع قالوا لا نقتل به إلا شريفاً ويقولون القتل أوقى للقتل بالواو والقاف ويروي أبقى 
بالباء والقاف ويروي أنفى بالنون والفاء فنهاهم الله عن البغي فقال «كتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
بالحر والعبد بالعبد» الآية وقال «رلكم في القصاص حياة تفسير القرطبي ۲٠٠/۲‏ والأثران عن الشعبي 
وقتادة أخرجهما الطبري في تفسيره “704/7 قال الرماني في رسالة الإعجاز ص ۷۷ وهذا الضرب من الإيجاز 
كثير وقد استحسن الناس من هذا الإيجاز قولهم القتل أنفى للقتل وبينه وبين لفظ القرآن تفاوت في البلاغة 
والإيجاز وذلك يظهر من أربعة أوجه أنه أكثر في الفائدة وأوجز في العبارة وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة 
وأحسن تأليفاً بالحروف المتلائمة . 

: )۱۷۸( سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ه) هو نوع من الحلى يعمل من الفضة سميت بها لبياضها النهاية 195/86 . 

(7) متفق عليه البخاري في الديات باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود 9/ه ومسلم في القسامة باب 
ثبوت القصاص ف في القتل بالحجر وغيره (17177) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودياً رض رأس 
i EES MOREA‏ 
حتى أقربه فرض رأسه بالحجارة لفظ البخاري 

(لل) منها حديث (لا قود إلا بالسيف) رواه ابن اا حديث جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير 


كتاب المكاتبة 18 


كابللكاتبة ‏ متت 
النبيّ يكل إنما قتلّ هذا اليهودي على الحرابة » إذ كان كله للجارية على مالها وتلك حقيقة 
الحرابة . قلنا : ما قتله إلا قصاصاً لان الأمة قد أجمعت على أنه لا يقتل في الحرابة 
بالحجارة » فكيف جاز لكم معشر الحنفية أن تتركوا إجماع الأمة » وتطلبوا أثرا بعد عين » 
وهذا نص الحديث أنه رض رأس جارية › فرض رأسه بين حجرين فذكر الحكم » 
والعلة » وليس بعد هذا مطلب ولما ثبت باتفاق اعتبار المساواة في المحل امتنع قتل المسلم 
بالكافر لأنهما لا يتساويان في الحرمةٍ وبذلك قال جمهور الفقهاء وخالفهم أبو حنيفة فقال 
يقتل المسلم بالذمي الكافر من أهل دار الإسلام لأنه محترم الدم على التأبيد0'© قلنا : 
وكانت الحرمة مؤيدة ولكن الشبهة في المحل قاثِمة وهي الكفر المبيح لدمه » فكيف يتساوى 
من فيه ما يبيح دمه مع من فيه ما يوجب له العصمة في الدنيا والآخرة « ويقتضي له الحرمة 
في الدين والدنيا»") وقد حرر في ذلك بعض علمائنا نكتة : فقال قيام المبيح في المحل 
يوجب مع التحريم شبهة في إسقاط العقوبة كوطء السيد للجارية المزوجة حتى إن الأوزاعي 


5777) ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١5/7‏ والدارقطني في سننه ٠١۷/۳‏ والييهقي في الستن 
8/۸ . 
ورواه ابن ماجه من طريق الحر بن مالك العنبري ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة (5174) وكذلك 
البيهقي في السنن 71/8 والدارقطني في السئن ۱۰۹/۳ وابن عدى ف الكامل (1057) وذكر للوليد حديثا 
آخر غير حديثنا هذا وقال وكل هذه الأحاديث غير محفوظة والحديث ضعفه الحافظ في التلخيص ١4/5‏ ونقل 
عن البيهقي قوله إسناده ضعيف جداً وقال عبد الحق طرقه كلها ضعيفة وكذا قال اَن الجوزي وقال البيهقي لم 
يثبت له إسناد . الفتح 7٠١/١7‏ . 

)١(‏ قال الحافظ قال الكوفيون يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر الذمي وتمسكوا بقوله تعالى طوكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالتفس » قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن الجمع بين الآيتين أولى فتحمل النفس على المكافأة 
ويؤيده اتفاقهم على أن الحر لو قذف عبدأ لم يجب عليه حد القذف قال ويؤخذ الحكم من الآية نفسها فإن في 
آخرها فمن تصدق به فهو كفارة له» والكافر لا يسمى متصدقاً ولا مكفرا عنه وكذلك العبد لا يتصدق بجرحه 
لأن الحق لسيده وقال أبو ثور لما اتفقوا على أن لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس كانت النفس 
أولى بذلك . قال ابن عبد البر اجمغوا على أن العبد يقتل بالحر وأن الأنثى تقتل بالذكر ويقتل بها إلا أنه ورد 
عن بعض الصحابة كعلي والتابعين كالحسن البصري أن الذكر إذا قتل الأنثى فشاء أولياؤها قتله وجب عليهم 
نصف الدية وإلا فلهم الدية كاملة قال ولا يثبت عن علي لكن هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرة ويدل 
على التكافؤ بين الذكر والأنثى أنهم اتفقوا على أن مقطوع اليد والأعور لو قتله الصحيخ عمدا لوجب عليه 
القصاص ولم يجب له بسبب عينه أو يده دية فتح الباري 144/17 وانظر شرح السنة 110/٠١‏ والقرطي 
1 

(۲) زيادة من بقية النسخ . 


۹۸٥‏ كتاب المكاتبة 


قد بالغ في هذه المسألة فقال : إذا قتل كافر كافراً ثم أسلم القاتل سقط عنه القود وهي أحد 
قولي الشافعي وقال علماؤنا لا يسقط عنه القود لأن المراعى إنما هي حالة الوجوب وقد 
است ستحقّ دمه فيما طرأ بعد ذلك لا يسقط ما تقرر وجوبه » وشبهة الأوزاعي أن الإسلام صفة 
وفضيلة طرأت على المحل وإنما وجبّ له قتل نفس كافرة فكيف يأخذها مسلمة » ألا ترى 
ا ل 

قلنا : الحامل معها عين أخرى لم تستحق عقوبة » فلا تحمل عليها هذه المسألة» والمعنى 
دقيق فَلْيُطْلَبْ في مسائل الخلاف وقد اختلف قول مالك في جريان القصاص بين المسلمين 
وأهل الذمة في الأطراف وهي عضلة من العضل لأن علماءنا الربانيين وهموا فيها . 
فظنوا أن مالكاً لحظه ٠"‏ على هذه الرواية أن الأطراف جارية مجرى الأموال كما يقضى فيها 
باليمين مع الشاهد ولو كان ناظراً إلى هذا الملمح لانهدم عليه قطع الأيدي بي واحدةٍ وإنما 
نظر والله أعلم إلى / أن يد المسلم تؤخذ بالجناية على مال الكافر وذلك أنه « يقطع 206 إذا 
سرقه فكيف لا يؤخذ بالجناية على يده إذا قطعها » بخلاف النفس فإنها أعظم حرمة » ونظر 
على الرواية الأخرى وهي الصحيحة في امتناع القود بينهما في الأطراف إلى أن يد المسلم 
إنما قطعناها بسرقة مال الكافر لأنها جناية على جميع المسلمين » » ولذلك وجب قطع السسرقة 
لله بخلاف القصاص › فإنه حقه خالصاً فاعتبر فيه سنَاواتة:19 وضاز دور ان 4 قطع السرفة 
من مسألتين أن يقتل المسلم الكافر غيلة > فإنه يقتل به عندنا لأن الجناية هنالك على جميع 
المسلمين فلذلك يتخلص الوجوب لله فيه ولا يقف على خيرة المجنى عليه ويتفرع على 
هذه المسألة أن الحر لا يقتل بالعبد سواء كان له أو لغيره وإن كان قد روى الترمذي وغيره عن 
النبيّ بل أنه قال : ( من قتل عبده قتلناه ) ولكن هذا لم يصح سنداً ولا قال به أحد ممن 


. في ك وم لحظ‎ )١( 

(۲) زيادة من ك وم . 

(۳) في ج فاعتبر بمساواته . 

(4) في بعض النسخ وزان ولا معنى لها عندي . 

)6( رواه أبوداود من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي كد قال (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده 
جدعناه) أبوداود (4010) . 
والترمذي في الديات ما جاء أن الرجل يقتلى عبده )۱٤۱٤(‏ وقال حسن غریب والنسائي 8/ ١7و١7‏ وابن ماجه 
في الديات (7777) والبغوي في شرح السنة ١77/٠١‏ وقال حسن غريب كقول الترمذي وضيعفه الشيخ ناصر 
في ضعيف الجامع الصغير 771/4 . 

٣ کتاب القبس‎ » ٩ 


كتاب المكاتبة 4۹۸٩‏ 


يلتفت إليه والرق أثر من أثار الكفر فيعمل على الأصل في التحريم كالعدة فإنها لما كانت من 
أثر التكاح عملت عمل أصلها في تحريم نكاح اختها وأربع سواها » والذي يدل على افترائي 
حرمة الحر من حرمة العبد في الغرض الزاجر وهو القتل تفاوتهما في البدل الجابر وهي 
الدية » فإذا قتل عبداً لزم ذمته عشرة دنانير وإذا قتل حراً لزم ذمته ألف دينار مقدرة شرعاً 
لاحترامها واحترام محلها عن مذلة التسويق ومهانة التقويم فإن قيل : فلم تراعوا المساواة 
حين قتلتم الجماعة بالواحد وهللا طردتم أصلكم كما فعل أحمدرين حنبل حين مُنْعَ من 
ذلك . قلنا : إذا اعترض اللفظ على القاعدة وخالف معنىّ من آخر الكلام أوله سقط 
فكيف إذا خالفه كله . وبيانه أن الله تعالى قال : «إولكم في القصاص حياة يا أولي 
الألباب4 المعنى أن القاتل إذا علم أنه يقتل كف 'لصينت الأنفس في محالها وحقنت الدماء 
في أهلها فلو لم تقتل ألجماعة بالواحد لاستعان الأعداء على العدو فقتلوه حتى يبلغوا أملهم 
فيه ويسقط القود عنهم بالاشتراك في قتله وقد وفى مالك هذا النظر وأعطاه قسطه من 
الكمال فقال إنه يقتل الممسك على القاتل مع“ القاتل وقال أبو حنيفة والشافعي لا قود 
على الممسك لقول النبّ بل : (اقتلوا القاتل واصبروا الصا“ ولأنه لم يقتل فكيف 
يُقتل . قلنا : أما الحديث فلا يساوي سماعه » وأما المعنى فهو بضد ما قالوا » الممسك هو 
القاتل حقيقة أو كلاهما قاتل » والدليل عليه إجماعنا على أنه لو أمسكه على سبع فأكله لزمه 
القود فإن قيل 2 قلنا وفعله هو معتبر ألا ترى أنهما يشتركان في الدية وهو 
البدل الجابر » كذلك يجب أن يشتر يشتركا في القصاص وهو العوض الزاجر . 


قوله تعالى : «الحر بالحر والعبدٌ بالعبد والأنتى بالأئشى لم يمتنع من قتل الذكر 


)١(‏ قال الإمام أحمد لا تقتل الجماعة بالواحد قال لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد 
وقد قال تعالى ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين » . تفسير القرطبي 7191/5 . 

(۲) الموطأ ۸۷۳/۲ . 

(۳) رواه الدارقطني ف في السنن ۳/ ۰ من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي ي ورواه هني من نفس الطريق 4 وقال إنه موصول غير محفوظ وقال الحافظ ورواه معمر وغيره 
عن إسماعيل مرس قال الدارقطني والإرسال فيه أكثر وقال وصححه ابن القطان التلخيص ١0/5‏ ونقل الشيخ 
عبد الله يماني في تعليقه على سنن الدارقطني ١4٠/7‏ عن الحافظ قوله في بلوغ المرام رجاله ثقات . 


AAV‏ كتاب المكاتبة 


بالأنئى لأنه إنما جاءَ على بيان العدل بفساد ما كانت تفعله العرب من «الجور»>ء فأما 
تفصيل أعيان المقتص منهم فإنما تؤخذ من دليل آخرء ولما اجتمعت الأمة على قتل الذكر 
بالأنئى اختلفوا في نكتة وهي أن الولي | إذا قتل ذكراً بأنئى هل يحاصص في رد باقي الدية أم 
لا؟. وعلماء الأمصار على أن الذكرٌ بالأنثى رأساً برأسٍ وهو الصحيح . لأنه لا يجوز أن 
د وساي البدل إذ ليس لذلك أصل في الشريعة ولا نظير ولقد بالغ مالك في 
اين هذه القاعدة حتى قال يقتل الوالد بالولد2"». وإن كان قد روى الترمذي وغيره عن 
الي كلل أنه قال e‏ يقاد والدٌ بولده ) ولا يخص هذا العموم في هذه القاعدة لهذا 
الحديث الذي لم يصح » أما إن مالکاً انفرد بمسألة أخرى متفرعة على هذه وهو | إذا حذفه 
بالسيف فأصابه فان ف ع خط وحلظ فيه الذية بها لرجهيق آنا أحدهما فلوجود 


. زيادة من ك وم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي كَل قال (لا 
تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد) وقال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من 
حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . سنن 
الترمذي 14/54 ومن نفس الطريق رواه ابن ماجه (271؟) والدارقطني في سننه ١51/7‏ والبيهقي في السنن 
۸ . 00 0 
قال الزيلعي وأعله ابن القطان بإسماعيل بن مسلم وقال إنه ضعيف وعقب على ذلك بقوله قلت تابعه قتادة 
وسعيد بن بشير وعبيد الله بن الحسن العنبري وذكر أن حديث قتادة أخرجه البزاز في مسنده عن عمرو بن دينار 
به . نصب الراية ۳٤١/٤‏ وأما حديث سعيد بن بشير فقد أخرجه الحاكم في المستدرك 779/8 عن عمرو بن 
دينار به وسكت عنه وكذلك فعل الذهبي وسعيد بن بشير الأزدي مولاهم ضعيف من الثامنة التقريب 
ص ۲۳٤‏ . 
أما حديث عبيد الله بن الحسن العنبري فقد أخرجه الدارقطني في سننه ١47/7‏ وكذلك البيهقي في سننه 
۹/۸ . 
وقد ورد هذا الحديث من رواية عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب سنن الترمذي )١5٠٠(‏ 
ومن نفس الطريق روام ابن ماجه )۲٠٦۲(‏ والدارقطني في سننه ١41/7‏ وأحمد في المسند ٤4/١‏ وكل طرقه 
فيها الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس التقريب ص ٠٠١١‏ . 
ورواه الدارقطني من طريق محمد بن مسلم بسنده إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن 
عمر بن الخطاب سنن الدارقطني ٠٤١ - ١4٠/7‏ والبيهقي ۳۸/۸ من نفس الطريق قال الحافظ صحح البيهقي 
سنده لأن رواته ثقات . . وقال قال عبد الحق هذه الأحاديث كلها تمعلولة لا يصح منها شيء وقال الشافعي 
حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول قال البيهقي طرق هذا الحديث 
منقطعة . التلخيص ١7/54‏ والحديث صححه الشيخ ناصر في الإرواء ۲1۹/۷ وفي صحيح ابن ماجه 
1/1 


كتاب المكاتبة AA‏ 


' وصف الخطأ في هذا الفعل لأنه لو أراد قتله لأضجعه وذبحهُ أو حاول / ذلك على صفةٍ 
تنتفي معها الشبهة فأما رمي السلاح عليه في أثناء منازعته له » فإن شبهة الأبوة وشبهة الشفقةٍ 
مع جوازٍ الأدب يوجبان شبهة في الفعل تسلبه وصف العمدية المحضة حتى يجعله منزلة 
بين المنزلتين » وقد اختلف قوله رحمه الله فى شبهة العمدٍ » والمشهور عنه إثباته ويتعضد 
ذلك بحديث عبد الله بن عمرو خرّجهُ أبوداود والترمذي وغيرهما في خطبة النيّ بل إلى أن 
قال : ( ألا إن في“ قتل العمد الخطأ قتل السوط والعصا مائة من الابل بينها أربعون خلفة 
في بطونها أولاده("2 ) وهذا الحديث وإن لم يكن على الدرجة القصوى في الصحة فإنه 
صحيح المعنى لأنا وجدنا محض العمد ووجدنا محض الخطأ ووجدنا منزلة بين هاتين 
¥ > فلم يمكن أن يلغى معنى وجدناه حقيقةٌ ووجدنا له ثرا قويا : فى الشريعة وقد 
تكلمنا على هذا الحديث في مسائل الخلاف وغيرها بما يجلو حقيقته حقيقته فليطلب هنالك » وقد ٠‏ 
تعلق مالك في تحقيق قيق المراد من هذه الآية بقوله تعالى : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين 4 . فأفادتنا مسألتين أصوليتين : 
أما أحدهما : فإن شرع من قبلنا شرع لا" . 
وأما الثانية فإن العمومين إذا تعارضا وأمكن الجمع بينهما ولو في وجه فإنه لا يجوز أن 
يسقطا جميعاً ووجه ذلك ههنا أن الله تعالى لما قال : وكتب عليكم القصاص في القتلى »# 
ثم ذكر التفصيل المعلوم بعده أوهم ذلك أنه أعلم بما فصّل حدّه حتى بِيْنَ بقوله «إوكتينا 


(۲) رواه أبوداود (47 )٤٥‏ والنسائي 4١/4‏ وابن ماجه (5277) والبيهقي 4 من طريق حماد بن زيد عن خالد 
الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة:بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله خطب يوم الفتح بمكة 
فكبر ثلاثاً ثم قال يك ( لا إل إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت 
في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ) ثم قال ( إلا إن 
دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل . .) لفظ أبي داود . 
والحديث قال فيه الحافظ صححه ابن حبان وقال ابن القطان هو صحيح ولا يضره الاختلاف . التلخيص 
14 وصححه الشيخ ناصر في صحيح أبن ماجه 45/7 وفي الإرواء ۲٥۹/۷‏ 1 

(۳) هذه المسألة بحثها الشارح في كتابه المحصول في علم الأصول وقد تقدم النقل عنه وانظر مرة أخرى المحصول 
للمؤلف ص ۱۸۸ رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وانظر المعتمد 777/١‏ أحكام الفصول 
4 أصول السرخسي ۳۳۸/۲ الوصول إلى الأصول 41/١‏ روضة الناظر مع نزهة الخاط ١40/1‏ شرح 
التتقيح ص ۲ المسودة 4١‏ الابتهاج ۱۷۷/۱ شرح المحلى 770/١‏ تيسير التحرير ۱٤۸/۲‏ شرح الكوكب 
المنير 6٠ /١‏ إرشاد الفحول ص )١٠١(‏ . 


۹۸۹ كتاب المكاتبة 
عليهم فيها أن النفس بالنفس» أن | لمقصود بذلك التفصيل الرد على العرب المعتدية » وأن 
اعتبار القصاص بعد ذلك يكون بأدلته التي منها ما أشار إليه من الاجماع على وجوب 
القصاص بين الذكر والأنثى وهومن جملة التفصيل . 


شرع الله القصاصٌ في كل ملةٍ للفائدة التي نبه عليها وأفضنا الآن في بيانها ثم خبأ 
تعالى في مسطوره لهذه الأمةِ رفقا بها في حرمة نبيها ڳل الدية وقد اختلف العلماء في كيفية 
وجوبها وفي تقديرها وفي تفاصيلها وأطنب مالك فيها في الموطأ أصلا وفرعاً وقد مهدناها في 
كتب الخلاف والمساثل نورد الآن من أمهاتها ما يفتح غلقٌ باقيها ونشير بالبيان إلى جملتها 
وجماع ذلك ثماني عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : في موجب القتل العمد : قالت طائفة موجبه القودٍ خاصة ورواه إبن 
القاسم عن مالك" وقالت طائفة أخرى موجبه أحد الأمزين إما القود وإما الدية("© والخيرة 
في ذلك لولي المقتول والمسألة طويلة » وقد بيناها بحجاجها في مواضعها والحق أحق أن 
يتبع والذي نراه أن ولي المقتول مخير إن شاء أخخذ الدية » وإن شاء قتل . والأصل في ذلك 
الحديث الصحيح المتفق عليه من جميع الأئمة الذي قاله النيّ بل في خطبته ( من قتل له 
قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا فادوا") وفيه ست روايات قد تكلمنا 
على كل لفظة منها ومهدناها في شرح الصحيح ومن جملتها إن أحبوا فادوا(*» وفي رواية 


. انظر بداية المجتهد 501/7 وقد عزاها أيضاً لأبي حنيفة والثوري والأوزاعي‎ )١( 

(۲) وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيره ولي .الدم بالخيار إن شاء اقتص 
وإن شاء أخذ الدية رضي القاتل أو لم يرض وروى ذلك أشهب عن مالك قال ابن رشد إلا أن المشهور عنه هي 
الرواية الأولى . بداية المجتهد >٠٠ 1١1١/7‏ وانظر شرح السنة ۳٠۳/۷‏ ر 

(۴) متفق عليه من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم ۳۸/١‏ وفي اللقطة باب كيف 
تغرف لقطة أهل مكة وفي الذيات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ومسلم في كتاب الحج . باب تحريم 
مكة (0ه*17) . 
ولفظه : لما فتح الله عز وجل على رسوله كل مكة قام في النامن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس غن 
مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا 
تحل لأحد بعد فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو يخير 
النظرين إما أن يقدى وإما أن يقتل .. لفظ مسلم وأبوداود في سننه )40٠0(‏ والترمذي )١1100(‏ . والنسائي 
AIR‏ . 

(4) هذه رواية البخاري في كتاب العلم إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل ۳۸/١‏ وفي كتاب اللقطة 174/7 إما أن 


كتاب المكاتبة ۹۹۰ 


«أخرى»(“ أخذوا الدية وليس لأحد مع هذا الحديث نظر لأن المعنى يعضده مع صحته وهو 
(أنه)٠‏ إذا قال له أعطني ديتك وأستحييك فقد عرض عليه بقاء نفسه بثمن قتله فلزمه قبوله 
أصله إذا عرض عليه الطعام في المخمصة بقيمته وليس على هذا المتعلق كلام ينفع . 
ش المسألة الثانية : موجب قتل الخطأ الدية خاصة هذا إذا ثبت بالبينة » فإن كان بالإقرار 
ففيه ثلاث روايات » أصحها عندي الآن وجوبها في ماله لثلا تؤخذ العواقل بالدعوى وليس 
في أصول الشريعة ذمة لزيد معمورة لقول عمرو . فإن قيل لا يتهم في هذا الاقرار لأنه لا 
يظن به أنه يؤذي غيره بما لا يجرٌ نفعاً إلى نفسهٍ . قلنا : هذا الكلام مما يجب أن يلحظ 
بعَين التحقيق/ ويتحفظ من أمثاله » فإن هذا الكلام الذي تشبث به هذا القائل إنما يكون 
متعلقاً إذا ثبت في الشريعة أصله ووجبّ العمل به فحينئذٍ يعرض على الشبه والتهم هل 
يتطرق إليه أم يتخلص عَنها فاما معنى لم يستقر في الشريعة ولا تأصلّ موجباً فيها يختبر حاله 
فى تطرق التهمة إليه أو سلامته عنها هذا ما لا يجوز . 

المسألة الثالثة فى مقدار الدية : أما مقدار الدية فهي مائة من الابل استقرت على ذلك 
في الجاهلية وأقرها الإسلام على هذه السنة ويقال إن أول ما تقررت كذلك في عمود 
النبي ي حين نذر عبد المطلب أنه يذبح عبد الله » الحديث 27 إلى آخره ثم تتامت كذلك 
ومضت عليه حتى جاء الإسلام فبينها اني ية وأضاف إليها أبدال ما دون النفس في 
الجراح » والأحاديث الصحاح في ذلك كثيرة الوجود ولكن لم تخل كتب الأئمة عن ذكرها , 


يفدى وإما أن يقيد وفي الديات 5/4 إما أن يؤدي وإما أن يقاد . أما مسلم ففي بعض ألفاظه إما أن يفدى وإما 
أن يقتل وفي رواية أخرى إما أن يعطي يعئي الدية وإما أن يقاد أهل القتيل . وفي رواية الترمذي ۲۲/۲ من فتل 
له تيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية قال الحافظ وإما أن يقاد هو بالقاف أي يقتص ووقع في رواية مسلم 
إما أن يفادي بالفاء وزيادة ياء بعد الدال والصواب أن الرواية على الوجهين من قالها بالقاف قال فيما قبلها إما أن 
يعقل من العقل وهو الدية ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها إما أن يقتل بالقاف والمثناة والحاصل تفسير النظرين 
بالقصاص أو الدية . فتح الباري 7١5/١‏ . 
ويقول الحافظ في موضع آخر من فتح الباري وفي نسخة وإما أن يعطى أي الدية ونقل ابن التين عن الداودي أن 
في رواية أخرى إما أن يؤدي أو يفادي وتعقبه بأنه غير صحيح لأنه لو كان بالفاء لم يكن له فائدة لتقدم ذكن الدية 
ولو كان بالقاف واحتمل أن يكون للمقتول وليان لذكرا بالتثنية أي يفادا بقتليهما والأصل عدم التعدد قال 
وصحيح الرواية.إما أن يؤدى أويقاد وإنما يصح يفادي إن تقدمه أن يقتص . فتح الباري 7١8/١7‏ . 

)١(‏ زيادة هى م . ش 

(۲) زيادة من كوم . 

(۳) ذكر هذه القصة ابن هشام في سيرته 0 وانظر الروض الأنف 171/7 والسيرة لابن كثير ١174/1١‏ . 


۹۹۱ كتاب المكاتبة 


فروي عن النبي ب“ في الدية على أها الإبل مائة وعلى أهل البقر مائتين وعلى أهل 
الغنم ألفي شاة » وعلى أهل الحلل مائتي حلةٍ » وعلى أهل القمح ما لم يحفظه 
الراوي”2 . وروى الترمذي وغيرة أن النبيّ ية ودى العامريين بدية المسلم(”© وروى أن في 
المواضح خمس خمس() > ( وروی دية الأصابع عشر عشر في كل أصبع 9) وفي الأسئان 
خمس خمس والأصابع والأسنان سواء2) . وروى أبو داود في الأنفٍ الدية وفي اليد 


)١(‏ في ت زيادة فروي عن النبي ب فيها الحديث المتقدم ألا أن في قتيل عمد الخطأ إلى آخره وذكره أبوداود وغيره 
عن النبي 6 . 

2( أبو داود في سننه )٤٥٤۳(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله يد (قضى بالدية 

على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائني بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل ماثتي 
حلة وعلى أهل القمح شيئاً لم يحفظه محمد) ورواه البيهقي ۸٨۸‏ قال المنذري هذا مرسل وفيه ل 

إسحاق . مختصر سنن أبي داود ۳٤۸/٦‏ . 

قلت الحديث ضعيف لأنه مرسل فعطاء لم يدرك رسول الله يه والراوي عنه محمد بن إسحاق عنعنه وهو 

مدلس . 

واسنده أبو داود (4044) من طريق أخرى عن ابن إسحاق عن عطاء عن جابر مرفوعاً وكذلك البيهقي في السنن 

۸ وهي طريق ضعيفة أيضاً . 

(۴) رواه الترمذي من طريق أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ية (ودى العامريين بدية المسلمين 
وكان لهما عهد من رسول الله )قال أبو عيسى هذا حديث غريب لآ نعرفه إلا من هذا الوجة سنن الترمذي ‏ 
)٠٤١ (‏ ورواه ابن عدي في ترجمة سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال رقم ١71١9‏ وقال فيه هو من جملة ضعفاء 
الكوفة الذين يجمع حديثهم ولا يترك وسعيد هذا قال فيه الحافظ سعيد المرزبان العبسي مولاهم أبو سعد 
البقال الكوفي الأعور ضعيف مدلس مات بعد الأربعين وماثة . من الخامسة التقريب ص 78١‏ ونقل في 
التهذيب ٤‏ / ۷۹ عن البخاري قوله فيه منكر الحديث وكذا قال الدارقطني والفلاس وقال أبو زرعة لين الخديث 
مدلس قيل له هو صدوق قال نعم كان لا يكذب . 

(5) رواه الترمذي من طريق حسين المعلم عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بي قال (في المواضح 
خمس خمس) الترمذي (۱۳۹۰) وقال هذا حديث خسن ورواه أبوداود (45157) والنسائي ٥۷/۸‏ ورواه ابن 
ماجه (7105) والبيهقي في السنن 8١/4‏ والحديث صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ۳۲٠/۷‏ . 

(0) رواه الترمذي من طريق يزيد بن عمرو النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله كلا (دية أصابع 
اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع ) وقال حديث ابن عباس حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه . سنن الترمذي (۱۳۹۱) . 
ورواه ابن حبان في صحيحه 507/17 قال ابن القطان اسناده كلهم ثقات وما قيل في عكرمة لا يلتفت إليه ولا 
يعرج أهل العلم عليه فالحديث صحيح نصب الراية ۳۷۲/٤‏ . 
ورواه البغوي في شرح السنة ١95/5٠١‏ وصححه . 

ف أبو داود من طريق عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله كل قال ( الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس 


كتاب المكاتبة ٠‏ ۹۹۲ 


نصق الدية وفي المأمومة ثلث العقل ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث 27 » وقي العين القائمة 
الشادة لمكانها ثلث الدية”' وروى أبو داود والترمذي وغيرهما أن دية الخطا أخماس عشرون 
بنت مخاضٍ وعشرون بنو مخاض وعشرون بنو لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة 


سواء هذه وهذه ) أبو داود (50064) ورواه ابن ماجة مختصراً (5165) وكذلك ابن حبان ۷/ 7١7‏ 
ورواه البخاري مختصراً بلفظ ( هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام ) كتاب الديات في باب دية الأصابع 
4 . 

)١(‏ رواه أبوداود من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان 

رسول الله كو يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعماثة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا 

غلت رفع قيمتها وإذا هاجت رخصاً نقص من قيمتها . . أبوداود رقم (4018) والنسائي ٤۲/۸‏ وأخرجه أحمد 

في المسند ۲۱۷/۲ من طريق محمد بن إسحاق وذكر عمرو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله و فذكر الحديث وابن إسحاق عنعنه وهو مدلس . 

كما أن محمد بن راشد المكحولي الوارد في رواية أبي داود والنساثي صدوق يهم ورمي بالقدر من السابعة مات 
بعد الستين وماثة التقريب ص 478 ونقل الحافظ توثيقه عن ابن معين ويعقوب بن شيبة والنسائي ومحمد بن 
عثمان بن أبي شيبة وابن المدني وضعفه ابن حبان وابن خراش ت ت ١04/4‏ درجة الحديث حسن . 

(۲) رواه أبوداود (55717) من طريق العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (قضى رسول 
الله ل في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ) ورواه النسائي 00/4 من نفس الطريق وقال ( قضى في 
العين العوراء السادة لمكانها بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت 
بثلث ديثها ) درجة الحديث حسن . 

() رواه آبو داود )٤٥ ٤٥(‏ من طريق الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائقي عن عبد الله بن 
مسعود قال قال رسول الله كك ورواه الترمذي في الديات ( ۱۳۸١‏ ) وقال للا نعرفه مرفوعا إلا من هذا 
الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفاً والنسائي ٤۳/۸‏ و 45 وابن ماجه ( 77١‏ ) والبيهقي في السنن 70/4 
والدارقطني 17/7 ورواه من طريق أبي عبيدة عن أبيه موقوفاً وقال هذا إسناد حسن وضعف الأول من وجوه 
عديدة وقوى رواية أبي عبيدة بما رواه عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود على وقفه وتعقبه البيهقي بان 
الدارقطني وهم فيه والجواد قد يعثر قال وقد رأيته في جامع سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله 
وعن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وعند الجميع بني مخاض قال الحافظ قلت وقد رد على نفسه بنفسه 
فقال وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة وهو إمام من رواته وكيع عن سفيان فقال بني لبون كما قال الدارقطني . 
التلخيص ۲۴/٤‏ وانظر السئن الكبرى 70/4 . قلت الحديث ضعفه البيهقي بعدة أمور منها أن الحجاج بن 
أرطاة غير محتج به وقد قدمنا الكلام عليه ومنها أن خشف بن مالك مجهول وقال إن أسانيده كلها منقطعة فأبو 
إسحاق لم يسمع من علقمة شيئاً وكذلك أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وإبراهيم عن عبد الله منقطع بلا شك ٠‏ 
السنن الكبرى 77/8 وخشف قال البغوي في شرح السنة 188/٠١‏ إنه مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث 
وكذا قال الدارقطني في السنن 174/7 إنه مجهول وكذلك البغوي في المصائيح 518/7 لكن نقل الحافظ 
عن النسائي وابن حبان توثيقه فقد قال قال النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال الأزدي ليس بذاك 
ت ت ١57/7‏ وانظر الكاشف ۲۷۹/۱ . 
درجة الحديث المرفوع ضعفه آلدارقطني في السنن ۱۷۳/۳ وكذلك البيهقي حسب ما تقدم . 


۹4۳ كتاب المكاتبة 


وروی أبو داود عن عمرو بن شعيب أنها ثلاث » وروى عن عمر في ذلك قضاءً وعن 
غيره يأتى بعدٌ إن شاء الله . 


المسألة الرابعة : أما دخول الإبل فى الدية فلا خلاف فيه فإن عدمت أو لم تكن 
العاقلة من أهلها » فقال الشافعي تقوم الإبل بالغة ما بلغت وتلزم القيمة العاقلة” . وقال 
أبوحنيفة : تكون على العاقلة عشرة آلاف درهم ” . وقال أبو يوسف ومحمد : يجب 
البقر والشياه في الدية على الوجه المروي 27 . وقال مالك القضاء كما قضى عمر على أهل 
الإبل مائة وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم© . 
والكلام ههنا على ثلاثة فصول هي مطلع النظر ومح الخلاف : الأول : تقويم الإبل عند 
عدمها . نظره الشافعي وأغفل أن عمر رضي الله عنه قد فرغ من هذا النظر بحضرة الصحابة 
رضوانٍ الله عليهم ولم يخالفه أحد منهم . ورأى 0 ذلك عدل في التقويم ولم يكله إلى 
اجتهاد المجتهدين باختلاف الأحوال وتعاقب الأزمان . وأما الثاني وهو أصعب من الأول 
على مالك فإنه امتثل قضاء عمر في تقدير الدية بالفضة والنصاب في السرقة وتركه في الزكاة 
وامتثله أبو حنيفة في الدية والزكاة وأما امتثال أبي حنيفة له في الدية فمصادمة محضة لقضاء 


(1) رواه أبوداود رقم (4041) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسولالله يك قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون 
حقة وعشر بني لبون ذكر ورواه الترمذي رقم (۱۳۸۷) في الديات وقال حديث حسن غريب والنسائي ٤۳/۸‏ 
قلت وفيه محمد بن راشد تقدم قريبا . 
وسليمان بن موسى هو الأشدق الدمشقي الأموي صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل من 
الخامسة م التقريب ص ۲٠٠١‏ وقال الحافظ في التهذيب قال البخاري عنده مناكير وقال النسائي أحد الفقهاء 
وليس بالقوي في الحديث التهذيب ۲۲۷/٤‏ . 
درجة الحديث حسنة الترمذي . 

(۲):انظر الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 7١١/7‏ والمغني لابن قدامة 771/4 . 

(۳) انظر اللباب في شرح الکتاب ٠٠۳/۳‏ مجمع الأنهر 5778/5 . 

, 1۳۹/۲ مجمع الأنهر‎ ۱٥۳/۳ انظر اللباب في شرح الکتاب‎ )٤( 

)6( رواه أبوداود من طريق عبد الرحمن بن عثمان عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به رقم 
(fo(‏ . 
والحديث فيه عبد الرحمن بن غثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي أبو بحر البكراوي ضعيف من 
التاسعة مات سنة خخمسة وتسعين ومائة . “التقريب ص 45 ت ت 775/7 الضعفاء للعقيلي 775/7 الكامل 
لابن عدي ١١١6‏ الميزان ٥۷۸/۲‏ درجة الحديث ضعيف . 


كتاب المكاتبة ۹۹4 


عمر وكما صدمه الشافمي في الفضة كان ينبني له أن يصدمه في الذهب كما فعن أبوحديفة 
فيكون أقل خطاً > وهذا لا وجه له » وأما مالك نامتثل قضاء عمر في الدية والآثار الواردة في 
القطع في السرقة أن القطع في ربع دينارٍ فصاعداً'2 أو فى اة دراهم")» ولم نجد في 
الزكاة أثراً في التقدير لا عن الي ية ولا عن خلفائه ولا اثتلافاً من اد 3 ودأى 
الناس يبيعونٍ الدينار بعشرة دراهم » فيكون الرجل غنياً | بمائتي درهم كما يكون غنياً 
بعشرين ديناراً > ورأى العلماء قد بنوا نصاب الذهب في الزكاة على نصاب الفضة » فقرر 
كل شيء على مرتبته وأبرزه في نصابه حتى انتهت الحال به إلى أن يقول : / إن تغير 
الصرفٌ في الزكاة فإنه ينبني على العشرة دراهم نظراً إلى الاتباع ووقوقاً عند مورة السمع » 
ورأى في, رواية أخرى أن ذلك جرى ووقمَّ فيه غبن على المساكين فأخدّ بالصرف الموجود » 
والرواية الأولى أصح لأنه يلزمنا على هذه الرواية أن نفعل في النصاب مثلها » ولو فعلتاه ٠‏ 
لهدمنا ركنا في الشرع يجب الوقوف عنده”” والقضاء بالتفريع عليه » وأما البقر والغنم 
وسائر الحديث فضعيف لا يعول عليه » ولا يبنى أصل به لآ سيما وقد روى أبو داود 
والترمذي عن النبي كه : ( أنه جعلٌ الدية اثبي عشر ألفاً)9*» , وأما تقدير المواضح وما 
يرتبط بها من الشنجاج وهي : 

المسألة الخامسة : فنقول إن أسماء الشجاج ثلاث عشرة اسما : الدامية » الدامغة » 


)١(‏ ورد ذلك من حديث عائشة المتفق عليه أن رسول الله يق قال ( القطع في ربع دينار فصاعدا ) البخاري في 
كتاب المحاربين باب قول الله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» البخاري ۱۹۹/۸ ومسلم في 
كتاب الحدود باب حد السرقة )١1588(‏ . 

(۲) أما القطع في ثلاثة دراهم فقد ورد من حديث ابن عمر أن رسول الله ل (قطع في مجن ثمنه ثلاثة دارهم) الموطأ 
۲ والبخاوي في الحدود باب قو ل |إلله تعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما» ۱۹۹/۸ ومسلم في 
الحدود باب حد السرقة )١5857(‏ وشرح السنة "3/٠‏ . 
قال البغوي اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع 
دينار وإذا سرق دراهم أو متاعاً يقوم بالدنانير فإن بلغت قيمتها ربع دینار قطعت يده وإن لم تبلغ فلا قطع عليه 
وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وهو قول عمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الأوزاعي 
والشافعي . 
وقال مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم فإن سرق ذهبا ومتاعاً يقوم بالدراهم فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت 
يده وإن لم تبلغ فلا قطع عليه . شرح السنة 717/1١‏ . 

(۳) في ك وم عليه . 1 

'(): رواه أبوداود (4547) من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني 0 
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الخارصة » الباضعة » المتلاحمة » السمحاق . الملطاء . وقيل الملطا مقصورة » وقيل 
الملطات بالتاءي الموضحة» الهاشمة » المنقلة . إلآمة . المأمومة » الدامغة وقد قال قوم إن 
السمحاق في الباضعة » فإن تعدت هذه الجراح إلى فتح باب الروح فهي الجائفة » ولا 
تختص بعضو بخلاف غيرها من الشجاج فإنها تختص في ا 
بعض ومن هذه الجملة ما فيه حديث قد ذكرناه ومنها ما فيه حَديث لم نذكره لضعفِه > فلم 
يتفق ذكره في عجالة هذا الطارق حتى يقع الاستيطان . 


المسألة السادسة : هذه الديات ما ذكرناه منها وما لم نذكره لا زيادة فيها ولا تغبير لها 
عند الجمهور » وقالَ الشافعيٌ يزاد فيها بالبلدٍ الحرام تعلقا بما روي أن عمرٌ وعثمانَ قضيا 
بالزيادة في الدية لمن قتل في البلد الحرام 2 » وليس له معول سوى ذلك وهو متعلق 
ضعيف . لأن الصحابة اختلفوا فيه وقد اتفقنا على أن الصحابة إذا اختلفوا لم يقع ترجيح 
بقضاء الخلفاء » فكيف بقضاء بعضهم ؟ والمسألة مذكورة في أصول الفقه بينة في الدليل 
ولو غلظت الدية بالبلد الحرام لغلظت بالشهر الحرام أو بحال الإحرام لا سيما وقد استوى 
حال الإحرام وحال البلد الحرام في تحريم دماء الحيوانات » وهذا ظاهر عند التأمل وقد 
استوفيناه في مسائل الخلاف . 


= عدي قتل فجعل النبي ول ديته اثني عشر ألفا قال أبوداود رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي ڳل لم 
يذكر ابن عباس ورواه الترمذي مرفوعاً (۱۳۸۸) موصولاً وفي رواية أخرى له عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة عن النبي إل قال أبوعيسى لا نعلم أحداً يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن 
مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق ورأى بعض أهل العلم الدية 
عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل أو قيمتها . 
ورواه النسائي ٤٤/۸‏ وابن ماجه (5574) ورواه الدارقطني في سننه ۱۳۰/۳ من طريق محمد بن ميمون 
الخياط المكي نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن الني يك (قضى باثني عشر 
ألفاً في الدية) وقال قال محمد بن ميمون وإنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة وأكثر من ذلك كان يقول 
عن عكرمة عن النبي ية ورواه البيهقي ۸ وقال ابن أبي حاتم في العلل 557/١‏ المرسل أصح وذكر 
الحافظ أن عبد الحق تبع ابن أبي حاتم على قوله وقال رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن عمرو عن 
عكرمة مرسلا قال ابن حزم وهكذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة التلخيص ۲۲/٤‏ . والحديث ضعيف . 

)١(‏ قال البغوي ودية الخطأ تغلظ في ثلاث مواضع عند الشافعي إذا قتل في البلد الحرام أو في الشهر الحرام أو قتل 
ذا رحم محرم فيجب فيه ما يجب في قتل شبه العمد » شرح السنة 1417/1١‏ وانظر الروضة للنووي 557/4 
المغني ۳۸١/۸‏ . 
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المسألة السابعة : قال مالك : لا يغسل الجرح حتى يبرأ المجروح ويضح فيدرى ما 
آل إليه أمره فيقضى بحسبه وكذلك يجب ألا يقتص من جرح حتى يعلم ما يؤول إليه حاله 
وقد اختلف العلماء في ذلك وقد بيناه في مسائل الخلاف والعمد بالانتظار أحق من الخطأ . 


المسألة الثامنة .: عقل المرأة كعقل الرجل هذه من حساب ديتها كالرجل من حساب 
ديته فإذا جتنا إلى المنقلة أو إلى الموضحة ملا وقد تكررت أوجبنا إلى الاصابع والمسألة 
فيها نزلت فيجب لها في إصبع عشر وفي إصبعين عشرون وفي ثلاثة أصابع ثلاثون وهذا 
باتفاق فإذا قطع لها أربع أصابع وجبت لها عشرون في قول مالك وخالفه سائر فقهاء الأمصار 
وهذه مسألة سعيد بن المسيب وربيعة حين قال له أكل ما عظمت مصيبتها قلت فائدتها إلى 
قوله هي السنة'“ فأما متعلق المخالف فظاهر وأما متعلق مالك فمن طرق أحدها عمل أهل 
المدينة وذلك يرجع إلى النقل لا إلى العمل لقول سعيد ( هي السنة ) ولا فرق بين أن يقول 
سعيد قال رسول الله َة وبين أن يقول أبو هريرة قال رسول الله ية باتفاق من الأمة في أن 
ذلك إسناد' يجب العمل به وإذا قال الصحابى السنة('2 كذا فكذلك قول سعيد بن المسيب 
السنة(" وقد بينا في أصول الفقه » أنه لا يحال بالسنة إلا على طريقة رسول الله بك وقوله 
وعمله أو ما أقر عليه من عمل غيره فليطلب هناك وفي ذلك (كله)©) كلام استوفيناه في 
مسبائل الخلاف . 


)١(‏ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة فقال عشر من الإبل 
فقلت كم في إصبعين قال عشرون من الإبل فقلت كم في ثلاث فقال ثلاثون من الإبل فقلت كم في أربع قال 
عشرون من الإبل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعراقي أنت (تأخذ 
بالقياس) فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي الموطأ 81١/7‏ والبيهقي 
۸ قال ابن عبد البر أرسله عن النني ية وقد اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وذكر بعضهم أ 
تنبعت كلها فوجدت مسندة . شرح الزرقاني 188/5 درجة الأثر صحيح . 

(؟) قال ابن الصلاح قول الصحابي من السنة كذا فالاصح أنه مرفوع قال الحافظ قال أبو الطيب هو ظاهر مذهب 
الشافعي وكذا جزم ابن السمعاني بأنه مذهب الشافعي وقال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي رضي الله عنه 
السنة فالمراد بها سنة النبي َة ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين . التكت لأبن حجر على ابن الصلاح 
۲ وانظر التدريب ۱۸۸/۱ . 

(*) روى الإمام الشافعي في الآ ٠١۷/١‏ أخبرنا سفيان عن أبي الزناد قال سألت سعيد ابن الميبيب عن الرجل لا 
يجد ما ينفق على امراته قال يفرق بينهما قال آبو الزناد قلت سنة قال سعيد سنة قال الشافعي والذي يشبه قول 
سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله 6 . 

. زيادة من م‎ )٤( 
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المسألة التاسعة : قال مالك : ليس في المأمومةٍ ولا الجائفة قود( ولا تكون 
المأمومة إلا في الرأس وقد انتهى رسول الله يق في كتابه لعمرو بن حزم إلى الموضحة 
وجعل فيها حمسا من الإبل” واختلف قوله في المنقلة هل فيها قود آم لا؟ على روايتين 
والأصل. في ذلك . أن كل جخ لايخاف منه”" التلف ففيه القصاص وكل ما يخشى فيه 
التلف فالقصاص فيه ساقط بإجماع . وكل ما يشكل الحال فيه فيقعٌ الفتوى بحسب ما يغلب 
الظن عليه في حال الفتوى : 

المسألة العاشرة : فى محل الديّة وهو متعدد الحاضر منه الآن سبعة عشر محلا : 
النفس » العينان , اللسان , الشفتان » اليدان » الرجلان ‏ وذلك كله مذكور في حديث 
عمرو بن حزم -' عين الأعور » ثدي المرأة » إليتاها » أطراف الأذنين ‏ باختلاف السمع - 
الأنف » والصلب » الذكر , الأنثيان » الافضاء » الكلام . وفي كل واحدة من الأنثيين 
الدية في إحدى الروايتين » فأما النفس والعينان » واليدان » والرجلان » واللسان › 
والأنف › والسمع » والفقل والذكر فلا حاف هي وأما عين الأعور فنظر مالك إلى أن 
الجاني قد أتلف يرا كاملة20», ونظر المخالف إلى أنه قد أتلف عضواً وانخذا . ورأى 
مالك أن نقصان المحل إنما يرجع إلى نقصان قدر البصرء. ورأى أن قدر البصر لا يراعى 
إجماعاً فإن دية حاد البصر كدية الناقص عنه سواء » والمسألة خفية النظر فلتطلب في مسائل 


. 268/١ الموطأ‎ )١( 
مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن الكتاب الذي كتبه رسول الله و لعمرو بن‎ )1( 
حزم في العقول أن في النفس ماثة من الوبل وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية‎ 
وفي الجائقة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون:وفي كل إصبع مما هنالك عشر‎ 
1١و‎ 59 ورواه النسأئي ۵۷/۸ و۸‎ ۸٤۹/۲ من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس . . الموطاً‎ 
: والبيهقي ۸ وقال وقد زويناه من أوجه أخر مرسلا وموصولا وقد تقدم الكلام عليه في الزكاة‎ 
أي تلف الجاني إذا مكن القاضي المجني عليه من جرحه جرحأ مماثلاً فإذا كان الجاني مصاباً بمرض يؤدي إلى استمرار‎ )۳( 
. نزف دمه كالمصاب بمرض السكر ونحوه فيهلك فيسقط القصاص ويرجع إلى الدية‎ 
قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خخطأ إن فيها الدية كاملة . الموطأ 801/7 قال البغوي وهو قول‎ )( 
. 1۹۸/٠١ الزهري ويروى ذلك عن عمر وسليمان بن يسار . شرح السنة‎ 
قال الباجي وهذا على ما قال إن في عين الأعور الدية كاملة قال ابن سحنون وابن المواز أجمع أصحابنا على‎ 
ذلك وقاله أشهب في المجموعة والموازية وقال العراقيون فيها نصف الدية كإحدى اليدين وهذا غير مشبه‎ 
لليدين لأنه يبصر بالعين الواحدة ما يبصر بالعينين ولا يعمل بيد واحدة ما يعمل بيدين ولا يسهى بزجل واحدة‎ 
1 . ١١١7/7 وانطر الكافي‎ ۸٥/۷ سعيه برجلين . المنتقى‎ 
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الخلاف » فإن هذا ادر هو مطلع الفريقين . وأما ثدي المرأة » فإن القول فيها أقوى مر من 
القول. في إليتها(0» لأن في الثديين إبطال ثلاثة أشياء خلقة خلقة وجلا ومنفعة ة كالأنف» والإليتان 


دون ذلك » وأما إشراف الأذنين فإن كان فيها أثرٌ للسمع التحقت بالمارذ. وإن لم يكن 
فيها أثرٌ كانت جمالاً محضاً ولا يقابل الجمال بالدية وأما الصلبٌ فثبت فيه الدية من طريى 
الأولى وأما الأنثيان فهي بمعنى الذكر وهي وإن عزبت عن الشهوة ففيها أصل الخلقة » وأما 
الإفضاء(© فهو نظير قطع الذكر بل أعظم . 

المسألة الحادية عشر : ما كان فيها من الجنايات إذهاب جمال, لم يستقل بدية » إذ 
ليس له في الشريعة نظير. ورام أبو حنيفة أن يجعل جلدة اللحية وجلدة الحاجبين كالمارن 
في إيجاب الدية" ولم يصح ذلك لأن المارن لم يراع فيه إذهاب الجمال على الكمال كما 
زعم إنما راعينا فيه الجمال والمنفعة . 


المسألة الثانية عشر : رَامَ بعضهم أن يفاضلٌ بين أحاد كل اثنين من الجسد أو يجمع 
في باب الدية » كابن المسيب في الأسنان2)47 وفي الشفة السفلى 20 وقد قال النبي لا 


)١(‏ الإليتان وهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى استواء الفخذين فإذا قطع ما أشرف منها يجب فيها كمال 
الدية وإن لم يصل إلى العظم وفي إحداهما نصفها شرح السنة ۱۹۷/١١‏ . : 

(۲) يقال أفضى المرأة جعل مسلكيها واحداً فهي مفضاة . ترتيب القاموس 507/7 وقال النووي إفضاء المرأة وفيه 
كمال الدية وهو رفع الحاجز بين مسلك الجماع والدبر على الأصح وقيل رفع الحاجز بين مسلك الجماع 
ومخرج البول قال المتولي الصحيح أن كل واحد منهما إفضاء موجب للدية لأن الاستمتاع يختل بكل واحد 
منهما . الروضة للنووي ۳٠۳/۹‏ وانظر اللسان ٠١۷/٠١‏ المغني لابن قدامة ٤۷۷ - ٤۷٦/۸‏ . 

(7) انظر اللباب في شرح الكتاب ١66/7‏ ومجمع الأنهر 541/7 والمغني ٤٤۳/۸‏ . 

(٤(‏ مالك عن يحبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيْب يقول قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بغير 
وقضى معاوية بن أبي منفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص في 
.قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس :بعيرين بعيرين فتلك الدية 
سواء وکل مجتهد مأجور . الموطأ ۸٦١/۲‏ . 
قال الباجي استحسن عمر بن عبد العزيز قول ابن المسيب لما فيه من موافقة عقل جميعها الدية.الكاملة لأنها 
تزيد على قضاء معاوية وتنقص في قضاء عمر . . م قال والذي قاله معاوية هو المروي عن الني ية وهو قول 
مالك وأبي حنيفة والشافعي . المنتقى ٩۳/۷‏ . 
وقال أبو عمر بن عبد البر واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنان وتفضيل بعضها على بعض 
كثير جداً والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك وأبو حنيفة والثوري بظاهر قول النبي كه (وفي السن خمس 
من الإبل) والضرس سن من الأسنان . نقلاً عن تفسير القرطبي 197/7 وانظر المغني ٤0۲/۸‏ . 

(0) فال سعيد في الشفة السفلى ثلثا الدية . شرح السنة ۰ . 


444 1 كتاب المكاتبة 


في كل أصبع عشر من الإبل) ولم يفصّل وخرج البخاري عن ابن عباس هذه وهذه سواء 

يعني الخنصر والإبهام إشارة إلى أن منافعها وإن اختلفت فإنما يراعى صورها كما رَامّ 
اوخا أن يتفض الحكم » وينفضه فقال : من قطع لسان ضفير لا دية عليه إنما في ذلك 
حكومة لأنه لسان بلا منفعة(. قلنا لا يشبه هذا تدقيقك فإنه يلزمك أن تة تقول إذا قتل نفساً 
صغيرة لا دية فيها لأنها نفس بلا منفعةٍ كما فعل مالك في الاحتياط بالعكسٍ من أبي حنيفة 
في الاسترسال فقال مالك في السن المسودة الدية9», وا لأبي حنيفة ساعده على 
ذلك » وقال الشافعي فيها حكومة لأنها تيبر هيئةٍ كما لو اصفر رك وهذا ت :ان 
الصفرة صفة في ظاهرها والإسوداد متداخل فيها مفسد لها فافترقا . 

المسألة الثالثة عشر : قال أبوحنيفة : دية الذمي كدية المسلم لحديث العامريين 
المتقدم > وقال مالك ديته على النصفب من دية المسلم ودية المجوسي ثماني مائة درهم لأن 
ذلك قضاء عمر وفيه أثر عن النيّ ب قد تقدم . وقال الشافعيٌ : دية الذمي ثلث دية 
المسلم”) فمطلع النظر الأول نفى المساواة بين الكافر والمسلم في الدية كما نفينا بينهما 
المساواة في القصاص حسب ما تقدم / فليركب عليه وأما متعلق الشافعي في تقدير 
الثلث فضعيف لأنه ليس فيه أثر والنظر قد ذكرناه في مسائل. الخلاف واطرحناه ههنا لقلته 
والإشارة إليه أنه قال: قدرناه بالثلث لأن النبيّ بل قال: (إن الثلث كثير) *». قلنا لو حططت 
الثلث من الدية لأن الى كل قال : إنه كثير لكان أولى بك وضعيفٌ الأثر أولى من ضعي 
النظر فكيف وقد اعتضد بقضاء عمر رضي الله عنه وأما حديث العامريين فقال علماؤنا لم 


(۱) انظر اللباب 169/7 . 
(۲) مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا أصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاماً فإن 
طرحت بعد أن تسود ففيها عقلها أيصاً تاماً الموطأ 711/5 . 
قال الباجي قال القاضي أبو محمد خلافاً للشافعي حيث قال فيها حكومة والدليل على ما نقوله أنه إذا اسودت 
فقذ ذهبت منفعتها فوجب بذلك الدية قال ثم إذا طرحت بعد ذلك وجبت دية أخرى لذهاب الجمال بها كالأنف 
يضرب فيذهب الشم ففيه الدية ثم إذا قطع بعد ذلك ففيه دية أخرى وفي الموازية عند أشهب عن عمر وعلي 
وابن المسيب وعدد من التابعين أنها إذا اسودت وجب عقلها ولم يبلغني عن أحد من العلماء خلافه وأما إذا 
طرحت بعد اسودادها ففيها بعض الخلاف المتتقى ٩۳/۷‏ . 
(”) انظر الروضة 781/9 . 
(5).قال البغوي روي ذلك عن عمر وعثمان وهو قول سعيد بن المسيب والحسن بوعكرمة وإليه ذهب الشافعي 
وإسحاق . شرح السنة 7١5/٠١‏ - ۲۰۵ وانظر الروضة 5608/9 1 1 
)٥(‏ قد تقدم أول الكتاب من حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه 5 


١ ee كتاب المكاتبة‎ 


. يصح وعندي أنه صحيح ولكن النبيّ ل إنما فعلَ ذلك بهم في صدر الإسلام تأليفاً لهم إذ 


لم تكن تلزمه في أصلٍ المسألة دية فإذا سقط الأصل وهو الوجوب 5 فأولى وأحرى أن 


يسقط إلوصف وهو التقدير . 


المسألة الرابعة عشر : عقل الجنين : ثبت عن النيّ يل » أنه قضى فيه بغرة عبدٍ أو 


وليدةٍ فقال الذي قضى عليه : كيف أغرم من لا أكلّ ولا شرب ولانطق ولا استهل صارخا 


ومثل ذلك بطل أو يطل فقال له النبي كل : (إن هذا من إخوان الكهان)27 وليس هذا 
بانكار يصور: يصورة السجع فإنه جائز وإنما بين به الي 4ل إبطال كل سجعٍ ينظم في معارضةٍ حق 
كما أنه يكره أن يتكلف إبتداءٌ في طريق الحق إلا أن يرد في مطرد القول ٠"‏ وكما قدروا الدية 
في الأبل كذلك قدروا الغرة ف فى الجنين وذلك خمسون ديناراً أو .هو مشر دية أمه(؟» وخا خالف 
أبو حنيفة في مسألتين : إحداهما : أنه غاير في الغرة بين الذكرٍ والآنئى وذلك ما لم يعلم 
وجهه أبدا» وقد بينا سرها في مسائلٍ الخلافٍ وهو غريب فلينظر فيه ولينقل من التلخيص . 
والثانية : إذا قتلّ امرأة وفي بطنها جنين هل يدخل الغرة في الدية أم لا ؟ وقد بيناها في 
مسائل الخلافٍ . 


)١(‏ هذه رواية مالك في الموطأ ۸/۲ قال الحافظ بطل بفتح الموحدة والتخفيف من البطلان كذا .رأيته.في نسخة 
معتمدة من رواية أبي ذر وزعم عياض أنه وقع هنا للجميع بالموحدة قال وبالوجهين في الموطأ وقد رجح 
الخطابي أنه من البطلان وأنكره ابن بطال فقال كذا يقوله أهل الحديث وإنما هو طل الدم إذا هدر قال الحافظ 
قلت وليس لإنكاره معنى بعد ثبوت الرواية وهو وجه راجح في معنى الرواية الأخرى . فتح الباري "8/1٠‏ . 


' (۲) هذا الحديث رواه مالك في الموطأ ۸٠١/۲‏ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يه قضى في 


جنين قتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا 

استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله 6 (إنما هذا من إخوان الكهان) وهذا مرسل . 

ورواه البخاري موصولا من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ية قضى في امرأتين 

من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل . . البخاري في كتاب الطب باب 

الكهانة ۸/ ٠۷١١‏ وقد رواه في الديات من طريق الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن 

النبي 6 به مختصراً . البخاري في الديات باب جنين المرأة ١5/4‏ ورواه مسلم في القسامة باب دية الجنين 

ES 

ف اال جوتت بل ال د تجا موقي ت ادمح راا بل يا كان في بم 
ê‏ القول عزاء البغوي لربيعة E SOR)‏ أو ستهائة درهم عشرية دية الام شرح السنة ۲٠۸/۱۰‏ 

وانظر البداية 1١4/57‏ والمغني ٤٠٠٤/۸‏ وانظر نصب الراية 87/4 والروضة ۳۷۷/۹ . , 


۰۰۱ كتاب المكاتبة 


المسألة الخامسة عشر : قال علماؤنا روى أبو داود والنسائي : إن عقلّ الجنين 
خمسمائة شاو والخديث لم يصح وإنما الصحيح حديث الغرة والتقدير فعل الصحابة 
وقال ربيعة عقل الجنين للام“ وقال ابن هُرمز للأبوين"» وتعلقٌ ربيعة بإنه كعضو من 
أعضائها » فوجبَ أن يكون عقله لها . ولو کان يجري مجرى عضو من أعضائها لاعتبر من 
قيمة ديتها كسائر الأعضاء : 

المسألة السادسة عشر : ذكرٌ مالك فى مسائل القود أن الرجلَ إذا ضربٌ رجلا بعصا 
أو بحجر عمداً فماتٌ أن فيه القصاص 0ء ا المسألة القتل بالمثقل وهي مسألة 
ركيكة لأبي حنيفة(“ تعلق فيها علماء العراق بالحديث المشهور » ألا إن في قتل السوط 
والعصا مائة من الإبل » الحديث المذكور » فإذا رماه بخشبة فإنها جملة مجموعة من أجزاء 
لو انفرد كل جزء منها لم يجب فيه قصاص » فإذا اجتمعت كان حالها في الانفراد شبهة عند 
اجتماعها في إسقاط ما يسقط بالشبهات . قلنا : الجوابٌ عن هذا أبين من إطناب فيه . أترجو 
أن تلفق لهذا الباطل دليلاً ؟ ما محاولة هذا إل كما قال الشاعر : 

ا إلى العطار سلعة بيتها . . . وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر9)؟ . 

وإذا أخذ TT‏ وصبّه على رأس رجل إن کان بهذا عمد خطا» 
فالضرب بالسيف خطأ محض :ولهذا قال علمازنا إِنْ هذا المذهب هدم لقاعدة القَصَاصٍِ 
ويمكن الأعداء من الأعداء . 


(۱) رواه أبوداود (01/4) من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي 
كي فجعل في ولدها خمسماثة شاة ونهى يومئذ عن الخذف قال أبوداود كذا الحديث خمسمائة شاة والصواب ِ 
مائة شاة ورواه النسائي ٤۷/۸‏ مرسلا وموصولاً . 

(۲) قال ابن رشد وقال ربيعة والليث هي للام خاصة وذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو من أعضائها . بداية المجتهد 
7 وانظر المغني 4١8/4‏ . 

(۳) لم أطلع على هذا القول . 

)٤(‏ الموطا ۸۷۲/۲ قال مالك « والأمر المجمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو 
رماه بحجر أو ضربه عمداً فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص » . 
قال الباجي مذهب مالك رحمه الله أن من قتل حرا بآلة يقتل بمثلها أو قصد القتل وجب عليه القود سواء شدخه 
بحجر أو عصا أو أغرقه في الماء أو أحرقه بالنار أو خنقه أو دفعه أو طين عليه بناء وبه قال الشافعي وأبو يوسف 


ومحمد بن الحسن المنتقى ١١8/1‏ : 
(5) انظر اللباب ۱٤۲/۳‏ مجمع الأنهر ٠٠٠١/۲‏ شرح السنة ١14/٠١‏ المنتقى ۱۸/۷ . 
(D‏ الببت لم أطلع عليه . 


۰ء كتاب القبس 7 


كتاب المكاتبة 1 


المسألة السابعة عشر : أدخل مالك في الباب قتل الغيلة» وهي من الحرابة . 
والحرابة عندنا تكون فى الحضر كما تكون فى القفار » وتكون بالسيف . وتكون بالعصا ء 
وإذا كانت بالعصا لا يۇخذ فيها بأيسر ذلك » لان المقصود في السلب والقتل واحد والعصًا 
كالسيف عند مالكِ في العمدٍ وُوجوبٌ القصاص وزادت / العصا بأنها أعظم في 
الخديعة » لأنه إذا ل بالسيف استنكر وتشوفت النفوس إلى التحفظ منه وكان أمرٌ العصا 
في الخديعة بلغ » وفي الغيلة أَدْحَل .. فينبغي أن تكون في العهوبة أعظم . أل ترى أنه 
يؤخذ فيه مائة بواحدٍ بلا حلاف ؟ كذلك يؤخذ فيه بالعصًا والسيف بالقتل بلا خلافٍ ؟ ولما 
لم يتعرض للحرابة لم يتعرض لهما . 

المسألة الثامنة عشر : السحر : قال مالك يقتل الساحر كفراً”». وقال الشافعي 
عقوبته على مقدارٍ تأثيره من قتل يقتل أو أذى به يضرب”"©. وتعلق مالك بظاهر القرآنِ9* وإنما 
جعله مالك في باب الغيلة لأن المسحور لا يعلم بعمل الساحر حتى يقع فيه » وقد قال 
مالك إن من الغيلة سقي السم بالمرقدٍ لأخذٍ أموال الناس وهو ظاهر وقد مهدنا المسألة في 
كتب الخلافٍ وغيرها . 


مسائل الرجم : 

الرجم سنه ماضية . وأصل في الشريعة تقدم في الملل قبلها وقرره الإسلام 
بعدها » وكان من حجج النبيّ يله على اليهود في إنكارهم في نبوته يل حتى انتهت 
الحال إلى أن تكون البهائم تفعله . كما ورد في البخاري عن عمروبن ميمون أنه 
شاهد في الجاهلية رجم القردةٍ على الزنى مختصرا*“ وصورته أنه قال رأيت قردة تضاجع 


. ۸۷۱/۲ الموطأ‎ )۲( . ۸۷١/۲ الموطأ‎ )١( 

(5) قال ابن عبد البر يقتل الساحر عند مالك إذا باشر السنحر وهو الذي قال الله تعالئ فيه «ولقد علموا لمن اشتراه ما 
له في الآخرة من خلاق» سورة البقرة آية (؟ )٠١‏ إن علم إنه سحره ذلك يقتل . وروى ابن وهب في موطئه 
عن مالك قال الساحر كالزنديق الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر كيف يستتاب . الكافي )١١91(‏ وانظر المنتقى, 
۷ . 

)٤(‏ قال الحافظ قال الشافعي لا يقتل إلا إذا اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به فإن اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا 
يقتل وأنه سحره وأنه مات لم يجب عليه القصاص ووجبت الدية في ماله على عاقلته ولا يتصور القتل بالسحر 
بالبينة فتخ الباري ۲۳۹/٠١‏ وانظر شرح النووي على مسلم 775/١15‏ . 

(5) البخاري في فضائل الأنصار باب القسامة في الجاهلية 06 . 


E‏ » فلما أحست به سلت ذراعها من تحتٍ رأس صاحبها » ثم 

مشت إليه فواقعها نا أنظر إليها ثم عادت إلى مضجعها فلما استيقظ استنكرها وصاح 
فاجتمعت القردة فشموها» ثم رجموها وأنا أنظر إليهم 29 فأما أن يكون هذا من أفعال. من 
٠‏ كان شخصاً ثم صارٌ مسخا ء > وإما أن يكون هذا أمراً أوقعه الله في نفوس البهائم إلهاما 
0 المسألة التي أماتتها أليهود . وأحاديث الرجم متعددة أصولها 

: الأول : ما رواه الأئمة بأجمعهم عن أبي هريرة وغيره دخل حديث بعضهم في 
ل اسرد مالك الأسلمي إلى رسول الله ها فقال : يا رسول الله 
ظلمتُ نفسي وتبتٌ طهّرني . فقال : ( ويحك إرجع فاستغف الله وتب إليه ) » فرجعٌ غير 
بعيدٍ ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني . فقال له رسول الله يلكِ مثل ذلك . حتى إذا كانت 
الرابعة قال له رسول الله كل : (مم أطهرك ) ؟ قال من الزنى . فقال له رسول الله يكن 
(لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت ) ؟ قال : لا يا رسول الله . فقال رسول الله : 
( أنكتهًا) » لا يكثي ؟ قال : : نعم . فِسَأَلَ رسّول الله كل ( أبهِ جُنون ) ؟ قالوا لا . قال : 
( أفيشرب خمراً ) ؟ قالوا : لا ٠‏ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فأمر به فرجم 
فلما وجَدَ مس الحجارة فرٌ يشتد حتى مر برجل معه لحى جملٍ فضربه وضرب الناس فلما 
وجدَّ مس الموتٍ صَرَحْ. يا قوم ردوني إلى رسول الله يك فإنه غير قاتلي . فلم ننزع عنه 
حتى قتلناه» فلما رجعوا إلى رسول الله يك ذكروا ذلك له. فقال: فهلا تركتموه وجثتموني 
به250. زاد أبو داود والنسائي , ليستثبت رسول الله يل فيه » فأما ليرد حدا ا 


)١(‏ قال الحافظ وقد ساق الإسماعيلي هذه القصة من وجه آخر مطولة من طريق عيسى بن حطان عن عمرو بن 
ميمون قال كنت .باليمن في غنم لأهلي وأنا على شرف فجاء قرد مع -قردة فتوسد يدها فجاء قرد أصغر منه 
فغمزها فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رقيقا وتبعته فوقع عليها وأنا أنظر ثم رجعت فجعلت تدخل 
يدها تحت خد الأول برفق فاستيقظ فزعاً فشمها فصاح فاجتمعت القرود فجعل يصيح ويومي إليها بيده فذهب 
القرود يمنة ويسرة فجاءوا بذلك القرد أعرفه فحفروا لهماحفرة فرجموهما فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم 
الفتتح ۷/ 1 

(۲) متضق عليه أخرجه البخاري في كتاب المحاربين باب لا يرجم المجنون من رواية سعيد ابن المسيب عن أبي 
رشي اذ هلل زان ول رنود لل ا لاك ف ر له اق ريت ر 
حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دغاه الني ي فقال أبك جنون قال لا قال فهل 
أحصنت قال نعم فقال الني و اذهبوا به فارجموه. . .) البخاري 7١5/8‏ و٠٠۲‏ ومسلم في الحدود باب من 
اعترف على نفسه بالزنى رقم (1141) ١7‏ من نفس الطريق وأبوداود من طريق عبد الرحمن بن الصامت ابن 
عم أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة يقول جاء الأسلمي نبي الله فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة جراماً أربع مرات - 


كيتاب المكاتبة ْ ١٠٠5‏ 


لماعم بزو لط ل لتو ركو ماد وخ لاوا دس طرفو مث لالط رما اماما و الكت و 2003-84 قثالة 
أبو هريرة" “. زاد أبو داود ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه » هلا ترکتموه فيتوب » فيتوب الله 
عليه" . زاد مسلم والنسائي قال : فردّوه » فلما كان من الغد أتاه » فأرسل النبيّ يله إلى 
قومه أتعرفونه ؟ قالوا ما به من بأس » فأتاه الثالثة فأرسلٌ إليهم أيضاً فأخبروه أنه لا بأس به » 
فلما كان في الرابعة حفرواً له حفرة١).‏ زاد في الموطأ : إنه جاء إلى أبي بكر الصديق فقال 
له تب إلى الله واستتر » وأتى عمر فقال له مثل ما قال لأبي بكر » وقال له عمر مثل ما قال أبو 
بكر . فجاء رسول الله َة وأعرض عنه ثلاث مراتٍ » كل ذلك يعرض عنه رسول الله كلل 
حتى إذا أكثر بعت رسول الله يكل إلى أهله يشتكي أبه جئة ؟ قالوا : والله يا رسول الله إنه 
لصحيح . فقال رسول الله كك ( أبكر أم ثيب ) . قال : بل ثيب يا رسول الله فأمرٌ به رسول 
الله يل فرجم“. زاد من رواية سعيد بن المسيب أنه قال لهزال لو سترته بردائك لكان خيرا 


2 كل ذلك يعرض عنه النبي وُه فأقبل في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها 

١‏ قال نعم قال كما يغيب يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البثر قال نعم قال فهل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها 
حراماً ما يأتي الرجل من امرأته خلالاً قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرنى ي فأمر به فرجم . . أبوداود 
(1478) والترمذي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رقم )١478(‏ . 

(1) رواه أبوداود من طريق محمد بن إسحاق قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قنادة قصة ماعز بن مالك فقال لي حدثئي 
حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب حدثني ذلك من قول رسول الله يإ فهلا تركتموه من شئنم . . سنن 
أبي داود رقم )547١(‏ . 
درجة هذا الطريق فيها محمد بن اسحاق وقد تقدم الكلام عليه وقد جود الشيخ ناصر سند الحديث . الإرواء 
0/۷ . 

(۲) لم أطلع على نسبة هذا القول لأبي هريرة . 

(۳) ورد ذلك من طريق هشام بن سعد قال حدثني نعيم بن هزال عن أبيه فذكره أبوداود (5514) وأحمد في المسند 
7١17-1‏ . 
وهذه الرواية فيها هشام بن سعد وقد تقدم الكلام عليه وفيه أيضاً يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي مقبول من 
الثالثة وروايته عن جده مرسلة التقريب ص 5١5‏ وانظر ت ت ٠٠٠١/٠١‏ . 
وأبوه نعيم بن هزال بتشديد الزاي الأسلمي صحابي نزل المدينة ما له راو إلا ابنه يزيد . التقريب ص 5150 وقال 
في التهذيب 577/١٠١‏ مختلف في صحبته . 
درجة الحديث حسنه الحافظ في التلخيص 08/4 وقال الزيلعي قال في التنقيح اسناده صالح . نصب الراية 

ا را قن و يلو اين انزو ذل ا رودا ت د ا لين ت 
أطلع عليها ورواه أبوداود مختصراً رقم )٤٤۳۳(‏ و(4 57 5) . 

)٥(‏ الموطأ 7 / ٠‏ وهو من رواية سعيد بن المسيب مرسل وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وقد= 


1۰۰6 كتاب المكاتبة 


لك . زاد البخاري ومسلم : قال جار ف جاه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدركناه 
بالحرة فرجمناه), 

الحديث الثاني : روى الأئمة ما عدا البخاري عن عبادة بن الصامت أن ابي كلد 
قال : خذواً عنيّ قد جعل الله لن سبيلا . البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة » والثيبٌ بالثيب 
جلد مائةٍ ورجم بالحجارة29, ۰ 

الحديث الثالث : حديث العسيف : قال أبو هريرة وزيد بن خالد إن رجلين اختصما 
إلى رسول الله َة فقال أحدهما يا رسول الله أقض بيننا بكتاب الله . وقال الآخر وهو أفقههما 
أجل يا رسول الله . فاقض . بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم قال : تكلم . قال كان 
ابني غا على هذا فزنى بإمرأته ٠‏ فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بماثة شام 
وبجارية «لي»() : ثم إني سألت أهلّ العلم فأخبروني أن عل ابني جلد ماثة وتغريبُ عا 
وأخبروني أن الرجم على امرأته . فقال رسول الله كلل : (والذي نفسي بيده › لأقضين 
فيكما بكتاب الله أما غنمُك وجاريتك فرد عليك ) » وجلد ابنه ماثة وغربه عاماً » وأمر أنيسا 
أن يأتي إمرأة الآخر . فإن اعترفت رجمها » فاعترفت فرجمها7©». 

الحديث الرابع : حديث عمران بن حصين : جاءث امرأة من جهينة إلى رسول 

لله َك وهي حُحبلى من الزنى . فقالت : يا رسول الله أصبتٌ حدا فأقمه علي . فدعى 
رسول الله يكل وليها » فقال : أحسن إِليْهَا » فإذا وضعت فأت بها » ففعل . فأمر فشكلت 
عليها ثيابها . ثم رجمت » ثم صلى عليها > فقال له عمر : أتصلي عليها وقد زنت . 
فقال ون ل المدينة لوسعتهم ) ب 


(۱) الموطأ ۸۲۱/۲ مرسلا وقد وصله أبوداود حديث )٤۳۷۷(‏ . 
, (۲) البخاري في كتاب المحاربين باب الرجم في المصلى ٠١7/8‏ ومسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه 


بالزنا حديث (15)1591 . 
(۳) مسلم في الحدود باب حد الزنی حديث )١5940(‏ وأبوداود (5416 و1817 ) والترمذي )١575(‏ وابن ماجة 
(8660). ©) زيادة من ج . 


(5) متفق عليه البخاري في كتاب المحاربين باب الاعتراف بالزنا ۲٠۸ - 7١7/4‏ ومسلم في كتاب الحدود باب من 
اعترف على نفسه بالزنا حديث (1148/17937) والموطأ ۸۲۲/۲ وأبوداود (1444) في الحدود والترمني 
(187) والنسائي ۸ وابن ماجه )۲٥٤۹(‏ . 

)٩(‏ مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث رقم )١1147(‏ وأبو داود رقم (1510) والترمذي 
FER‏ 4 في الجنائز . 


كتاب المكاتبة ك٠‏ 


والترمذي وأبوداود . 
الحديث الخامس : حديث عمر : لما صدر من منى أناخ بالابطح ثم كوم كومة 
بطحاء ثم طرحَ عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السيماء » وقال : اللهم كبرت سني 
وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي » > فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط » ثم قدم المدينة 
فخطب الناس فقال : أيها الناس قد بينت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض » وتركتم 
على الواضحة ل أن تضلوا بالناس يميا وشمالا > وضرب باحړی يديه على الأخحرى ثم 
قال : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم » أن يقول قائل لا نجدٌ حدين في كتاب الله فقد رجم 
ل الله ية ورجمنا » والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب لله لكتبثها 
الخ والشيخة فارجموهما البتة» . فإنا قد قرأناها فما إنسلخ ذو الحجة حتى فيل عمر 
رَحِمَهُ الله 0" وقال في حديث ابن عباس الطويل بين يدي موته : الرجم في كتاب الله حى 
على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة » أو كان الحجل أو 
الاعتراف 9) . 
۰ الحديث السادس : خرجه مسلم29 وغيره . أن علي بن أبي طالب عجلد شراخة 
الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعةٍ » وقال جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة 
رشول: الله 0 , 
الحديثُ السابع : خرجه مسلم والنسائي وأبو داود قالوا إن امرأة من غامد من الأزد . 
قالت يا رسول الله طهرني . قال : ( ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه) .. قالت له 


)١(‏ الموطأ ۸۲٤/۲‏ من حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب من 
منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء » ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت 
سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط . . 
قال الزرقاني ورواية سعيد عن عمر تجري مجرى المتصل لأنه رآه وقد صحح بعض العلماء سماعه منه قاله 
أبو عمر . شرح الزرقاني ٠٤٤/٤‏ : 

(۲) متفق عليه البخاري في كتاب المحاربين باب رجم الحبلى ۲٠۸/۸‏ ومسلم في الحدود باب رجم الثيب في 
الزنی حديث )١1941(‏ وأبوداود )٤٤۱۸(‏ والترمذي )١57١(‏ والموطأ ۸۲۳/۲ . 

(۳) كذا في جميع النسخ مسلم وفي ك زيادة النسائي وأبي داود والحديث في البخاري فقط وليس في مسلم ولم 
يعزه ابن الأثير لمسلم 1 

(4) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المحاربين باب رجم المحضن 4/8 7١‏ من رواية عامر الشعبي عن علي وقد 
تكلم في سماع عامر من علي فقال بعضهم لم يسمع من علي وجزم الدارقطني بأنه سمع هذا الحديث من 
على قال ولم يسمع منه غيره . فتح الباري ۱۱۹/۱۲ وانظر نصب الراية 719/5 . 


004 كتاب المكاتبة 


وتريدٌ أن تردنى كما رددت ماعزاً ؟ قال لها : وما ذاك ؟ قالت إني حبلى منّ الزنى . قال : 
(أنت)؟ قالت : . قال: (اذهبي حتى تضعي)» فكفلها رجل من الأنصار حتى 
FET‏ . فاتى النبي ول فأخبره . قال : إذاً لا رجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من 
يرضعّه ) قال رجل من الأنصار إليَّ رضاعه فرّجمها(© . 

الحديث الثامن : روى النسائي وأبو داود : قال اللجلاج إنه كان يعمل بالسوقٍ » 
فمرت به امرأة تحمل صبياً لها فثار الناس » فكنتٌ ممن ثارَ» وانتهيت إلى رسول الله ك8 
وهو يقول : ( من أبو هذا معك )؟ فقال شاب حذاها : أنا يا رسول الله فقال لها النبي كل : 
( من أبو هذا معك ) ؟ فسكتت فقال له الفتى : إنها حديثة السن. حديثة العهد بحزنٍ وليست 
بمكلمتك . أنا أبوه فنظر إلى بعض ليد كا يلايع عو دارا a‏ 
فقال له النبيّ ڳلا : أأحصنت ؟ قال : : نعم . قال فأمر به فرجم فحفرنا له حفيرة حتى أمكناه 
ثم رميناةٌ بالحجارة29 . 


الحديث التاسع : روى أبو بكرة شهدت النيّ يل وهر واقف على بغلته » فذكر أن 
امرأة حبلى جاءت الني ل فقالت : بيت . فقال لها : ( استتري بستر الله )۳ء فذهبت 
ثم رجعت . فقال لها اذهبي حتى تلدي ثم قال : ( انطلقي حتى تطهري من الدم ). > ثم 
جاءت : فبعث النبي ب إلى نسوة فأمرهنّ أن ينظرن إليها أطهرت أم لا فحين شهدت عند 
رسول الله اة أمر لها النبي بلا بحفرةٍ » إلى ثندوتها » ثم خد حصاة كأنها الحمّص فرمامًا 


)١(‏ رواه مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث )١119406(‏ ۲۳ وأبوداود (5557) كلاهما من 
طريق بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه . . وعزاه المنذري للنسائي كما فعل الشارح وقال 
المنذري في اسناده الغنوي الكوفي وليس له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث وقد وثقه يحبى بن معين 
وقال الإمام أحمد منكر الحديث يججىء بالعجائب مرجىء متهم وقال في أحاديث ماعز كلها إن ترديده إنما كان 
في مجلس واحد إلا ذاك الشيخ بشير بن المهاجر وقال أبوحاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به وغمزه 
غيرهما ولا عيب على مسلم في إخراج هذا الحديث فإنه أتى به في الطبقة الثانية بعدما ساق طرق حديث 
ماعز وأتى به آخراً ليبين اطلاعه على طرق الحديث . 
تهذيب السنن 705/5 . 

(۲) سنن أبي داودر ¿٤٤٥‏ و57 :) وعزاه المنذري للنسائي كما فعل الشارح قال المنذري وخالد بن:اللجلاج هذا 
له صحبة أسلّم وهو ابن خمسين سنة وهو بفتح اللام وسكون الجيم أيضاً وهو عامري كنيته أبو العلاء عاش مائة 
وعشرين سنة . تهذيب السئن 791/7 ويظهر لي أن الحديث حسن . 

(۴) في ت زيادة عليك . 


كتاب المكاتبة م١١١‏ 


ثم قال للمسلمين إرموها . فرموها حتى طفت ثم أمر بإخراجها وصلى عليها وقال : ( لو 
قسم أجرها بين أهلٍ الحجاز لوسعتهم 0 وفي الموطأ أنه قال : ( اذهبي حتى 
تستودعيه)» فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت”“ . 
الحديث العاشر : روي في الموطأ والأئمة عن عبد الله بن عمر قال عدت اليهود 
إلى رسّول. الله كل فذكروا أن رجلا منهم وامرأةً زنيا فقال لهم رسول الله يك : (.ما تجدون 
في التوراة في شأنِ الرجم ) ؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون . فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن 
فيها آةٌ للرجم فأنوا بالتوراة فنشروها » ووضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما 
بعدها . فقال له عبد الله بن سلام إرفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم تلوح فقالوا 
صدقت”© يا محمدٌ » إن فيها آية الرجم . فأمر بهما النئ كل فرجما . قال عبد الله بن 
عمر : فرأيت الرجلّ يحنى على المرأة يقيها الحجارة©» . 


(۱) رواه أبوداود في ستته فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيم ابن الجراح عن زكريا ابن عمران قال سمعت 
شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي ب رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة قال أبوداود فافهمني رجل 
عن عثمان . 
وقال. وجدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا زكريا بن سليم بإسناد نحوه وزاد ثم رماها بحصاة مثل 
الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها . آبوداود ٤٤٤۳(‏ و )٤٤٤٤‏ ورواه أحمد 
في المسند 57957/6 وعزاه الزيلعي في نصب الراية ۳۲١/۳‏ للنسائي والطبراني والبزار ونقل عن البزار قوله 
لا نعلم أحدأسمّى هذا الشيخ وقالوذكره عبد الحق في أحكامه من جهة النسائي ولم يعله بغير الانقطاع وقال 
المنذري أخرجه النسائي وسمى في حديثه ابن أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة والراوي عن أبي بكرة في 
روايتهما مجهول وقول أبى داود أيضاً حدثت عن عبد الصمد رواية عن مجهول . تهذيب السنن ۲٥۷/١‏ .درنجة 
ال ع ` 

(۲) الموطأ 17 عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله ابن أبي مليكة أنه أخبره أن 
امرأة جاءت إلى رسول الله كد فاخبرته . . قال الزرقاني في شرحه على الموطأ 5 / ١5٠‏ قال ابن عبد البر هكذا 
قال يحبى (هو الليثي) فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلا عنه وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير 
مالك عن يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله : بن أبي مليكة فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة 
مرسلا وهو الصواب والحديث مرسل ولكن يشهد له حديث عمران بن حصين عند مسلم (1143) . 

(۳) في ج صدق . ٠‏ 

)٤(‏ البخاري في المحاربين باب أحكام أهل الذمة ۲۱۳/۸ و٤٠۲‏ ومسلم في الحدوهرقم (11944) باب رجم اليهود 
أهل | الذمة في الزنى والموطأ ۲ / ۸۱۹ وأبو داود (5557 و )٤٤٤۹‏ في الحدود والترمذي ١475‏ . 
نقل الحافظ عن ابن بطال قوله أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختاراً 
فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن وحكاه ابن العربي عن = 


١٠١‏ كتا المكاتبة 


1 فهذه أصول أحاديث الرجم بجملتها ولا خلا فيه بين الأئمة إلا أن طائفة.من البربر 
نزلت على جبل طرابلس ليس لهم | إلا مطلع ضيق كفروا بالله ورسوله » وتستروا بكلمة 
الإسلام والتعصب لعثمانٍ » ويرون أن الوضوء بدعة وأن التيمم هو الأصل والزاهدٌ منهم هو 
الذي مات ولم يمس عمره ماءٌ وترون سقوط e‏ ر ازا ا ¢ 
هؤلاء , بين أَظهْركمْ على هذه الحالة من الكفر فقالوا 0 
المكان لا ترقى إليهم الأوهام » ولو اعترضنا أحداً ممن ينزل منهم لقتلوا بالواحد منهم مائة 
مناء ؛ فعلمت عذرهم . 


رم وح 


م الناس أن الرجم الوارد في الشريعة ناسخ للحبس إلى الموت الذي كان 
مشروعاً قبله وقد بينا فساد ذلك في كتب الأصول من وجوه أقربها الآن إليكم أن الحبس في 
الببوت کان حكماً ممدداً إلى غابةٍ » وکل حكم,ٍ مد إلى غابة فانتهى إليها لا يكون انتهازه 
نسخاً وهو أحد شر وط اڪ الأربعة التي دور عليها > لا سيما وحكم الغاية أن يكون ما 
بعدها مخالفاً لما قبلها » وإلاً فما كانت تكون غاية(')» واعلموا وفقكم الله أن في هذه 
الأحاديث أحكاماً وفوائد عظيمة وقد استوفيناها في شرح الحديث الحاضر الآن مما يتعلق بها 
خمسة عشر حكما : 


طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقابا الخوارج واحتج تج الجمهور بأن الني ية رجم وكذلك الأئمة بعده . 
فتح الباري ١18/1١7‏ . 

)١(‏ قال ابن الجوزي قوله تعالى «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) وقوله «واللذان يأتيانها منكم فآذوهما» 
الآيتان أما الآية الأولى فإنها دلت على أن حد الزانية كان أول الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لها 
سبيلاً وهو عام في البكر والثيب والآية الثانية اقتضت أن حد الزانيين ن الأذى فظهر من الآيتين أن حد المرأة كان 
الحبس والأذى جميعاً وحد الرجل كان الأذى فقط لأن الحبس ورد خاصاً في النساء والأذى ورد عاماً في الرجل 
والمرأة وإنما خص النساء في الآية الأولى بالذكر لأنهن يتفردن بالحبس دون الرجال وجمع بينهما في الآية ابثانية 
لأنهما يشتركان في الأذى ولا يختلف العلماء ء في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين أعني الحبس والأذى نع 
اختلفوا بماذا نسخا فقال قوم نسخا بقوله تعالى «طالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد نھنا مائة جلدة) نواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص ۲۹۲ - 787 وانظر أحكام القرآن لابن العربي ص 707 تفسير القرطبي 814/0 
وأحكام القرآن للكيالهراسي 141/7 شرح النووي على مسلم 184/١١‏ . 


كتاب المكاتبة 1۰1۰ 


الحكم الأول : قوله يا ( خذوا عي ) تأكيداً وتنبيهاًء فإنه ما بعث إل ليؤخذ عنهُ وقد 
كان سبق الأخذ عنه » فتأكد بهذا القول » ونبّهَ على قدر الحكم . 

الحكم الثاني : قوله : ( جلد مائة ) . يحتمل أن يكون قاله ثم نزلت الآية بُعده في 
الجلدٍ » ويحتمل أن يكون قاله بعد نزول الآية تأكيداً وبياناً للحكم . 

الحكم الثالث : وهو التغريب وقد اختلف العلماء فيه فأسقطه ا لأنه زيادة على 
القرآن بخبر الواحد » والزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآنٍ مثله أو بخبر 
متواتر وقد مهدنا في الأصولٍ بطلان ذلك کله“ وأشرنا إليه فيما سبق من هذا الإملاء وقال 
الشافعي يغرب كل زانٍ بكرا عملا بعموم هذا الحديث52 2 وخصضه مالك في المرأة 
والعبد . أما المرأة فإن تغريبها معرض لها للوقوع في مثل ما جلدت عليه » وإنما تحفظ 
المرأة بالحجاب» حيث تغرب . وخذوا نكت بديعة في أصول. الفقه لم تذكر فيها > نبه عليها 
إمام الحرمين في كتاب العموم فقال إن العموم إذا ورد وقلنا باستعماله أو قام دليل على 
وجوب القول. به » فإنما يتناول الغالب دون الشاد النادر الذي لا يخطر ببال القائل 2 
وصدق فإن العموم إنما يكون عموماً بالقصد المقارن للقول فما قطع على أنَّ القائل لم 
يقصده لا يتناوله القول وعلى هذا لا يتناول الحكم في العموم ما يعترض عليه بالإبطال ولو 
أدخلنا المرأة في التغريب لاعترض بالإبطال على التخصيص الذي لأجله شرع الجلد 
وكذلك العبد لم ير مالك تغريبه لأجل أنه لم يدخل تحت العموم كما قلنا في المرأة » ولكن 
عارضه حق السيد فقدم على حي الله لفقر السيد والله هو الغنيُ الحميدُ فإن قيل : فلم لم 
يسقط الحد مراعاة لحق السيد . قلنا : الحد هو الأصل والتغريب تبع فلأجل ذلك أقمنا 
الأصل الذي لا يقطع بالسيد في حقه وتركنا التبع الذي يعترض عليه بالإبطال . 

الحكم الرابع : قال أحمد بن حنبل9' يجار الثيبٌ ثم يرجم لحديث عبادة وحديث 
شراحة المتقدمين . قلنا : هذا الحديث الوارد عن عبادة منسوخ فا بمثله في الورود 
بحديث ماعز والغامدية والعسيف فإن النبي ب لم يتعرض للجلد في واحلٍ منهما وقد کان 


. رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية‎ ۳۹٤ انظر المحصول للشارح ص‎ )١( 

(۲) قال النووي فيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سننة رجلا كان أو امرأة . وحجة الشافعي قوله كل ( البكر 
بالبكر جلد ماثة ونفي سنة ) شرح النووي على مسلم 189/١١‏ . 

(۳) قال ابن هبيرة وعن أحمد روايتان اخداهما يجمع بينهما وهي أظهر روايتيه اختارها الخرقي والأخرى لا يجمع 
بينهما كمذهب الجماعة واختاره ابن حامد الإفصاح 774/7 . 


1۱ كتاب المكاتبة 


ذلك بعده فتم النسخ بشرطه . 

الحكم الخامس : الزنى يثبت بثلاثة أشياء . إعتراف » وشهادة › وحبل ظاهر لم 
يسبقه نكاح ولا سيادة » فأما الشهادة فقد استقرت27 في كتاب الله وفي رول » وأما 
الإقرار وهو الأصل في إثبات الحقوق : فإن العلماء اختلفوا هل للمقر بالزنا أن يرجم عن 
إقراره أم لا ؟ فمنهم من قال إنه يرج قال به الجمهور وهو إحدى الروايتين عن مالك ومنهم 
من قال له أن يرجع إن ذكر وجهاً » وهي الرواية الثانية عنه ومنهم من قال لا يرجع . فأما من 
قل لا يقل الجر 050 اسان على اه بعت وو أعلم > وأما من قال اه برع إن 
ذكر وجهاً فلأن الحدّ مما يسقط بالشبهة مع أن النبيّ كلل نبه عليها ماعزاً فقال : لعلك 
نظرت » لعلك قَبّلتَ » وأما قول من قال له أن يرجم مطلقاً فهو الحق وعليه تدل الأحاديث 
المذكورة آنفاً في ترديدٍ النبي بيه كل من أقرَ بالزنا وتنبيهه له على الرجوع » وكذلك ينغي أن 
يفعلٌ كل حاكم » > فلا قدوة أعظم من محمد كَل > ولا أسوة فوقه » وقال أبو حنيفة : لا يثبت 
الزنى بالإقرار حتى يكون أربع مرا في أربع مجالس”7©» واحتج بان الي رد ماعزً 
أربع مرات . قلنا : لم يرده ليثبت بالإقرار إنما رده رجاء الرجوع . ألا ترى إنه لم يردد 
الغامدية ولا سواها ولا يجوز أن يحمل على الشهادة » لأن الشهادة فرع والإقرار أصل › ولا 
يجوز أن يحمل الأصل على الفرع > وأما الحمل إذا ظهر ولم يسبقه سبب جائز » فإنه يعلم 
قطعاً أنهُ من حرام فتشت المقدمة بالنتيجة وهو استدلال معلوم من طريق العادة يسمى قياس 
الدلالة » كدلالة الدخان على النار إلا أن تدعي الها استكرهت » ونان على ذلك بينة أن 
بأمارة مثل أن تأتي دامية وهي بكر أو استغاثت أو أغيثت على تلك الحال > فإن لم تأت 
بشيء من ذلك ثبت الحد إن لم يكن يعارضه ما يسقطه . وقال الشافعي لا يقب ذلك منها 
وهو قول باطل > لأنه لا يمكن إن غلبت أن تفعل أكثر مما فعلت ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها . 

الحكم السادس : ذا امع الإقواز غلا د بعت من الاحتبار كما فعل الي ا ا 
قال : أبه جنة ؟ فقالوا : لا . وبهذا يت يتبين أن قول المجنون هدر » ويعضد هذا بصحته 
حديث علي الضعيف : رفم القلم عن ثلاث . فذكر المجنون)» وكذلك أيضاً الذي 


لق في ك وم وج استقر أمرها . 
)49 انظر اللباب في شرح الكتاب ۱۸۲/۳ . 
(1) علقه البخاري في الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون ٥۹/۷‏ قال: وقال علي ألم تعلم د 


كتاب المكاتبة ۰۱۲ 


يغلب عليه الألم فيفوته تحصيل القول. > فإنه لا يؤخذ به في حكم مِن الأحكام لقول 
الني ي في هذا الحديث : أتشتكي ؟ فبين أن الشكوى تبطل الإقرار. ا 
السابع . وكذلك نقول إن المريض إذا طلق في حرج المرض لا ينفذ طلاقه إذا نيح > من 
المرض قوله وكذلك أيضاً وهو الحكم الثامن : قال في هذا الحديث أشربٌ خمرا » فكان 
ذلك .دليلا على أن السكران لا يجوز إقراره وقد اختلف. العلماء في ذلك على أقوال, عديدةٍ 
جملة وتفصيااٌ » واختلف أربابٌ مذهبنا كاختلافهم » والذين اعتبووا. قول السكران قالوا إن 

عقله زال بمعصية فجعل كالموجود حكماً والمعصيّة قد أخذت حقها في الاثم ثم وفي الحد 
وجعل المعدوم موجوداً حكماً يفتقر إلى الدليل » وقول الي بل : ( أشرب خمرا ) دليل 
إلغاء القول . 

قال لي بعض علمائنا : يحتمل قوله أشربٌ خمراً أن يكونّ إذ كانت الخمر محللة . 
قال وهذه حكاية حال, وقضية عين يتطرق إليها الاحتمال فسقط بها الاستدلال » لكن يبقى 
أصل الدليل من أن العقلّ ذاهبٌ . قال لي بعض أشياخي 2" : لم يختلف قول مالك أنه إن 
'قتل وهو سكران أنه يقتل » وهذا عندي لعظيم حرمة القتل . فأما سائر الأحكام فيهون 
اها : 

الحكم التاسع قوله : أنكتها ؟ لا يكني . وافتقر النيّ لل إلى ذلك البيان بسبب 


أن القلم رفع عن ثلاثة (عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ) . 
ورواء أبوداود من طريق جرير عن الاعمش عن أبي طبيان عن ابن عباس قال ني عمر بمجنونة قد زنت فاستشار 
فيها أناساً فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها على علي بن أبي طالب فقال ما شأن هذه قالوا مجنونة بني فلان زنت 
فأمر بها عمر أن ترجم قال فقال ارجعوا بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة . . 
أبو داود في الحدود (4744) والترمذي في الحدود )١477(‏ عن قتادة عن الحسن البصري عن علي أن 
رسول الله ب ) قال رفع القلم . . وقال حسن غریب من هذا الوجه وابن حبان في صحیخه 178/١‏ والحاكم 
في المستدرك 708/١‏ وابن ماجه (47 )7١‏ عن علي وصححه الشيخ ناصر وألخرجه أحمد في مسنده ٠٠١/1‏ 
والنسائي ١05/5‏ وأبوداود )٤۳۹۸(‏ وابن ماجه (41 )7١‏ عن عائشة . 
قال الحافظ رواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع أخرجه أبوداود وابن حبان من طريقه وأخرجه 
النسائي من وجهين آخرين عن ابي طبيان مرفوعاً وموقوفاً لکن يذكر فيهما ابن عباس جعله عن أبي طبيان عن 
علي ورجح الموقوف على المرفوع . فتح الباري 000 
)١(‏ لعله يقصد تعافي من المرض قال في القاموس الح اشتداد العظم بعد رطوبته من الكبير والصغير وتمايل 
الغصن كالنيحان وعظم نيح فكيس شديد . ترتيب القاموس 5 . 
(۲) في ج وك وم أشياخنا . 


۳ كتاب المكاتبة 


الحدٍ بعد أن كرر الرد » والحد لا يكون إلا بعشرة أوصاف : وطء محرم محض » من حر 
بالغ عاقل » في فرج مشتهى طيعاً » وقع من مسلم محضٍ . فبهذه الشروط يجب الرجم 
وبها يجب الحد الذي هو الجلد ما عدا الإحصان » فأما قولنا وطء » فلسؤال الني كَل 
وإجماع الأمة عليه . وأما قولنا محرم فليقع معصية تليق بهذه العقوبة » وأما قولنا محض 
فلتتفي الشبهة التي تسقط الحد » وأما قولنا من حر فلأن الإحصانَ معدوم معه قرآنا 
منصوص عليه فيه وأما قولنا بالغ فلأن الصبي ساقط الاعتبار إجماعاً . قال علماؤنا لأن 
إيلاجه صورة وطء لا معنى لها وأما العقل فقد تقدم الكلام فيه وأما قولنا في الفرج فلاتفاق 
الأمة عليه » ولأنه قد ذكر في الحديث : أغابٌ ذلك منك في ذلك منها كما يغيبٌ المرود في 
المكحلةٍ . وفي حديث اليهود أن النيّ كل قال لهم : ( إأتوني بأعلم من فيكم ) » فجاؤوه 
بابن صوريا فناشدهم هل الرجمٌ في التوراة فقالوا نعم إذا شهد أربعة أن ذلك منه قد غاب 
في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة » فأمر النبي كَل بالشهود فجاعوا فشهدوا بذلك» 
فأمر النبي ية بهما فرجما . وأما قوله مشتهّ طبع فبّيان لسقوط الحد عن وطء البهيمةٍ إذ 
روى النسائي وأبو داود وغيرهما أن اني كل قال من وجدتموه قد وقمٌّ على بهيمة فاقتلوه 
واقتلوا البهيمة2. وتعلق به أحمد بن حنبل وهو حديث ضعيف لم يصح. وقد بيناه في 


- ۲۳۳/۸ والبيهقي‎ ٠٠١ - ۳٠۵/٤ والحاكم‎ )۲٤۲۰( وأحمد في المسند‎ )١500( أبوداود (45175) والترمذي‎ )١( 
من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يقال (من وقع على بهيمة فاقتلوه‎ 4 
. واقتلوا البهيمة)‎ 
زاد أبوداود والترمذي فقيل لابن عباس ما شأن. البهيمة فقال ما سمعت من رسول الله في ذلك شیا ولكن أرى‎ 
رسول الله ب كره أن يوكل لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك . قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من‎ 
. حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن الني كله‎ 

وروی سفيان الثوري عن عاصم عن ابي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه حدثنا بذلك 
محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول وكذا صنع 
أبوداود وروى أثر ابن عباس الموقوف هذا من طريق شريك وأبي الأحوص وأبي بكر بن عياش عن عاصم ثم 
قال حديث عاصم يضعف حديث عمروبن أبي عمرو . وأراد الترمذي وأبوداود تعليل رواية عمروبن أبي 
عمرو برواية عاصم الموقوفة . 
ورد البيهقي عليهنما في سننه 774/4 فقال وقد رويناه من أوجه عن عكرمة ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن 
عاصم بن بهدلة في الحفظ كيف وقد تابعه على روايته جماعة وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات . 
اه من تعليق أحمد شاكر على المسند ٠۳۷/٤‏ . 
درجة الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ ناضر في الإرواء ۱۳/۸ . 


كتاب المكاتبة 164 


مسائل الخلاف ولنئيّه بذلك أيضاً على الحكم العاشر : وهو اللواط . قال الشافعي هو زنى 
يفترق فيه البكر والثيب » وقال أبو حنيفة هو موضع أدب يجتهد فيه الإمام فيضربه بالسوط 
قدر ما يراه رادعاً ولا يرى أبو حنيفة ولا الشافعي أن يجاوز إلأدب أكثر الحد ورأى مالك أنه 
يرجم بكراً كان أو ثيباً وهو أسعدٌ قولاً > لأن الله أخبرنا عن قوم فعلوه وعن عقوبته فيهم 
بالرمي بالحجارة فوجب أن يتعظ بقوله » وأن يمتثل ما سبق من فعله » وهذا يدلك على أن 
مالكاً رأى أن شرع من قبلنا شرع لنا بلا خلاف . ألا تراه لم يختلف قوله من أن البكر 
يرجم كما رجم الله بكرهم وثييهم فإن قيل فقد رجم صغيرهم وكبيرهم فارجهوا إذا الصغير . 

قلنا ارتفع ذلك بالنص وبقي ب الباقي على ظاهر الحكم والحكمة في رجم الصغير منهم 
أمران : أحدهما أنه لما علم منهم أنهم كآبائهم فأجرى عليهم عقوبتهم , وأما أخذ الكل 
بعذاب الدنيا ثم يحشر كل على نيته('© على ما ورد في حديث الجيش الذي يخسف به 


)١(‏ قال الشارح في الأحكام (0/87 أثناء الكلام على قوله تعالى «ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 
من أحد من العالمين» . 
أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لما إرتكبوا هذه الفاحشة أرسل عليهم حجارة من سجيل جزاء على فعلهم واختلف 
العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال . 
الأول أنه يعزر قاله أبو حنيفة الثاني قال الشافعي وجماعة يحد حد الزنى محصناً بجزائه وبكراً بجزائه الثالث قال 
مالك يرجم أحصن أم لم يحصن وقاله ابن المسيب والنخعي وعطاء وجماعة . 
أما من قال إنه يعزر فتعلق بأن هذا لم يزن وعقوية الزاني معلومة فلما كانت هذه المعصية غيرها وجب ألا 
يشاركها في حدها . وأما من قال إنه زنا فنحن الآن نثبته مع الشافعي رداً على أبي حنيفة الذي يجعله بمنزلة 
الوطء بين الفخذين فنقول قد بينا مساواته للزنا في الاسم وهي الفاحشة وهي مشاركة له في المعنى لأنه معنى 
محرم شرعاً مشتهى طبعاً فجاز أن يتعلق به الحد إذا كان معه إيلاج وهذا الفقه صحيح وذلك لأن الحد للزجز 

عن الموضع المشتهى وقد وجد ذلك المعنى كاملا بل هذا أحرم وأفحش فكان بالعقوبة أولى وأحرى فإن قيل 

هذا وطء في فرج لا يتعلق به إخلال ولا [عصان ولا بوجت مورا ولا بوت نسب قلع يتعاق به ا قا هذا يوان 
لمذهب مالك في أن بقاء هذه المعاني فيه لا يلحقه بوطء البهيمة إنما يعظم أمره على الوطء ة في القبل تعظيماً 
يوجب عليه العقوبة فيه أحصن أو لم يحصن ألا ترى إلى عقوية الله عليه ما أعظمها . 
فإن قيل عقوبة الله لا حجة فيها لوجهين : الأول: أن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر الثاني إن صغيرهم 
وكبيرهم دخل فيها فدل على خروجها عن باب الحدود فالجواب أنا نقول أما قولهم إن الله عاقبهم على الكفر 
فهذا غلط فإن الله أخبر أنهم كانوا على معاص فأخذهم منها بهذه ألا تسمعه يقول «أتأتون الذكران من 
العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون » قالوا له : لثن لم تنته لنفعلن بك يا 
لوط ففعل الله بهم قبل ذلك . 


110 : كتاب المكاتبة 


بالبيدًاء(“ . 

الحكم الحادي عشر : اختلف العلماء في صلاة الإمام علي المحدود فقال الشافعي 
يصلي عليه الإمام والناس وقال سائر العلماء من فقهاء الأمصارٍ لا يصلي عليه الإمام وقد 
اختلفت الروايات في الأحاديث المتقدمة وفي بعضها ثم صلى عليها ولم يثبت ذلك > وإنما 
الثابت ترك الصلاة وفي ذلك حكمة بديعة وهي أن الإمام إذا ترك الصلاة عليه كان ذلك ردعاً 
لغيره » ومن الناسِ من قال إن الحكمة فيه أنه قتله غضباً لله فكيف يصلي عليه رحمة » 
والرحمة تناقض الغضب » وهذا فاسد لأن محل الغضب قد انقضى › تدقع الرحمة قد 
تعين › وكان بعض الصوفية وهي فائدة من الذكر قد صلى العشاءِ الآخرة خلف رجل, من 
الأئمة » فسمع الإمام يقرأ ط يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 فصعق . فلما فرغوا من 
الصا جد ميا + افجهزوه يما آخر واحتملوه إلى القبر ثم قالوا من يصلي عليه فقال 

بعض الصوفية يصلي عليه الذي قتله » فاستحسن الناس هذه الإشارة . 

الحكم الثاني عشر : قوله وكفلها رجل من الأنصار“ . قال أبو حنيفة الكفالة في 
الحدود مشروعة » لأجل» ذلك . وقد اعتضد ذلك بعمل الخليفة عمر حين قال في 
الحديث المعروف وكفلهم عشائرهم (. وقال سائر العلماء لا كفالة في الحدود » وليس 


الثاني : أنه إنما أخذ الصغير والكبير لسكوت الجملة عليه والجماهير فكان منهم فاعل وكان منهم راض فعوقب 
الجميع وبقى الأمر في العقوبة على الفاعلين مستمراً . وانظر القرطبي ۲٤۳/۷‏ . 

. متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب ذكر الأسواق 85/7 ومسلم في الفتن (۲۸۸۳ و1885)‎ )١( 

(۲) سورة المطففين آية (1) . 

(۳) جزء من حديث بريدة السابق . 

. ٠۴٤/۲ انظر مجمع الأنهز‎ )٤( 

(°) قال البخاري وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقاً 
فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلاً حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مائة جلدة 
فصدقهم وعذره بالجهالة . 
وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم البخاري في أول 
كتاب الكفالة ١74/7‏ . 
قال الحافظ قوله وقال أبو الزناد الخ هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد 
حدثني أبي حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة فإذا رجل 
يقول لأمرأة صدقي مال مولاك وإذا إذا المرأة تقول بل أنت صدق مال ابنك فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك 
الرجل تزوج المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولداً فأعتقته امرأته ثم ورث من أمه مالا فقال حمزة للرجل - 


كتاب المكاتبة ۱۰۱۹ 


لهم في ذلك حجة لأنهم يزعمون أن الكفالة في البدن ليس لها تعلق بالمالر وات 
لها تعلقاً بالمال بدلا عن البدن إذا أطلق ويقول وليست من المال, في شيء وقال لم يكن 
أيضاً في ذلك حجة لان المال لو كان لازماً في كفالة البدن لما جار استثناؤه منه » وفائدة 
الكفالة أمران إما إحضار المطالب ليتكلم عن نفسه , أو يؤدي ما عليه » وإما قضاء ما عليه 
من المال, » فيتصور فى الحدود المعنيين فصارٌ المذهب العراقى أقوى . 

الحكم الشالث عشر : لم يسجن رسول الله يل الزاني حتى أقام الحد عليه » 
واختلف العلماء في تأويل ذلك على قولين . أحدهما : أنه يجوز له الرجوع فلأي فائدة 
يسجن هو إن تمادى على إقراره سيرجع » وإن نزع فلا يتبع وقيل إنما لم يسجن لأن المدينة 
كلها كانت سجنا لأنه لم يكن للإسلام مستقر سواها يخاف أن يختلط المسجون بغيره 
وبالتأويل الأول أقول 

الحكم الرابع عشر : قال الشافعي وغيره إل التوبة تسقط الحد لقول. الله إلا الذين 
تابواً من قبل أن تقدروا عليهم )0 لآن الأمة «قدي أجمعت على أن التائب من الذنب 
کمن لا ذنبَ”" له وقال ساثر العلماء لا تسقط التوبة الحد ٠‏ لأن الي بيا حد من تحققنا 
توبته بخبره يك عنها وهذا نص » وقوله ظ إلا الذين تابوا من قبل آن تقدروا عليهم # نص 
في تلك النازلة مخصوص بها للمصلحة » فإن المرتفع في الجبل لو علم أن توبته لا تقبل 
لعمه في طغيانه » فشرعت التوبة استنزالاً له عن حاله ورجاء في إقلاعه عما هو فيه وزواله . 


0 


قد بينا شروط الرجم وذكرنا أن الإحصان من أول شروطه وأولاها » وذكرنا 


لأرجمنك فقال له أهل الماء إن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة ولم ير عليه رجماً قال فأخذ حمزة بالرجل كفيلا 
حن نم على غير واه ا يلاك بم و واا عتر عن ا ا ا . فتح 
الباري 47١/4‏ ثم قال عن الأثر الثاني وهذا أيضاً مختصر من قصة أخرجها البيهقي بطولها من طريق أبي 
إسحاق عن حارثة بن مضرب قال صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود قلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى 
مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن عبد الله بن النواحة يشهد أن مسيلمة رسولالله فقال عبد الله علي بابن النواحة 
وأصحابه فجيء بهم فأمر قرظة بن كعب فضرب عتق ابن النواحة ثم استشار الناس في أولئك النفر فأشار عليه 
عدي بن حاتم بقتلهم فقام جرير والاشعث فقالا بل استبهم وكفلهم عشائرهم فتابوا وكفلهم عشائرهم . فتح 
الباري 47١/5‏ وانظر السنن ۷۷/١‏ . 

. "4 سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) ليست في بقية النسخ . 

(۳) انظر أحكام القرآن للكيا الهر اسي 17/7 وأخكام القرآن للشارح ٦٠۳‏ . 


11۷ كات لكات 


الإسلام وهو شرط في صحة الإحصان » فإنه لا إحصان لمن لا إسلام له إذ الإحصّان كمال 
وفضيلة ولا فضيلة مع الكفر . فإن قيل : فقد رجم النبيٌ ية اليهوديين . قلنا إنما فعل ذلك 
إقامة للحجة عليهم من كتمان ذكره ذ في التوراةٍ . فإن قيل : فكيفب يقيم الحجة عليهم بما لا 
يراه حقاً وقد قيل له ل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . 5 وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط 2374 . وليس من القسط أن يرجم الكافر » وعلى هذا عول الأئمةٍ من أصحاب 
لق لاد ترا ل الا جرد اب و رن 0 
الحجة وصورتها أن اليهوديين زنيا » فلو شاءت اليهود لما جاءت ت إلى النبي كَل . لأنه لم 
يكن له حكم عليهم بالشرط الذي شرط لهم ولكنهم قالوا : نمشي إليه حتى نعلم حاله في 
الرجتم ٤‏ افإن جک بد فهو بی د واا مرن فيه فهو بحتال فاا ا يوق ياي وسوا 
عليه القصة . فهمّ النبي ية الغرض . فرمى عليه فقال إيتوني بأعلم من فيكم » فأتوا9) 
بابن صوريا فقال لهما a‏ ا : فأتوا 
بالتوراة فاتلوها فجاؤا بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم 2 وجعل يقرأ ما قبلها وما 
بعدها » > فقال عبد الله بن سلام » يرفع يده فإن آية الرجم ۳ تحتها فرفع يله فإذا آية 
الرجم تلوح فقال : ما حملكم على ترك الرجم فقالوا الحديث إلى آخره » فإن قيل : 
فلم استدعى شهود اليهود قيل حتى تقوم الحجة عليهم من قبل أنفسهم » فلا يقولون عجل 
علينا محمد . فتبين عند عامة اليهود ب بين يدي رسول الله يك أن علمائهم في صفة من يكتم 
الحق في كتاب الله حتى يكذبوهم في قولهم ليس ذكر محمد في التوراة. > وقبل «وبعد)(*) 
فإذا لاحت الحقائق . فليقل المتعصب بعدها ما شاء . لوجاءوني لحكمت بالرجم ولم أعتبر 
الإسلام في الإحصان . 

الحكم الخامس عشر : الجلد في الزنا » إنما هو من الله تعالى بإجماع يستوفيه نائبه 
فيه وفي أمثاله ويقوم به خليفته عليه وعلى غيره وهو الإمام أو من يقوم بذلك » وهذا مما لا 
خلاف فيه » فمن العلماء من أجراه على عمومه ومنهم من خصصه . فأخرج حدود العبيد 
عن حكم الإمام وجعلها بأيدي السادة » وهو مالك والشافعي » وتعلقوا في ذلك بأدلة 
استوفيناها في مسائل الخلافٍ والحاضر الآن منها والأقوى فيها أن الكل كان بيد الني كَل . 


. في م وج فذكروا الحديث‎ )٤( 1 . )٤۲( سورة المائدة آية‎ )١( 
. في ج فأتوه . (5) زيادة من ك م واج‎ )۲( 
. في ج تحته‎ )1( 


7” كتاب القبس‎ ٠ ١ 


فاستناب رسول الله يكل السادة عليه . 


فقال : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » من أحصن منهم ومن لم يحصن)27 
خرّجه مسلم والنسائي وأبو داود وقال ية في الصحيح والمتفق عليهء إذا زنت أمة أحدكم 
فليحلدها الحد ولا يثرب29"7 وهذا نص » وليس للقوم عليه كلام ينفع فلا نطول بذكره في 
هذه العجالة وفي الأحاديث كلام ولبقايا هذا الباب أحكام . 


مسائل القذف : لا خلاف أن الله سبحانه جعل الأعراض ثلث الدين : فى أبواب 
المنهيات » وصانها بالتغليظ فيها رجماً في الفرج فإنه من العرضٍ وحداً في النست لأنه 
سبب من أسباب ب الأحكام فقال تعالى : #والذين يرمون المحصتات 4 () الآية . فصاته 
بالحدٍ وقصّر به عن الزنا ليبين تفاوت المراتب في المعاصي والفحشاء والرمي الذي يوجب 
الحد كلما عاد إلى الفرج وغير ذلك فيه الأدب من السب والإذاية إلا أن الشريعة ألحقت 
حكم الولاء بحكم الفرج في أن جعلتها قطعة منه لقوله بيا في الحديث الصحيح ( الولاء 
لحمة كلحمةٍ النسب ) فإذاوقع النفيٍ فيه جرى ا لحد عليه إنزالاً له في تلك المنزلة وزاد 
مالك على الفقهاء التعريض . فجعل له حكم التصريح فقال لأنه قول يفهم منه القذف 
فوجبٌ فيه الحد لأن أصله التصريحء لاسيا والكناية عند العرب أبلغ في التخاطب من, 
التصريح وخالف في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وفي ذلك منى| عجبان عظيمان » أما أحدهما 
فلا عذر للشافعي في إسقاط الحد في التعريض لأنه عربي فصيح لم يخف عليه ما في 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحدود باب تأخير الحد عن النفساء (1705) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب 
علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحاسن فإن أمة لرسول الله يل زنت 
فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للني و فقال 
أحسنث . 
ورواه أبوداود في الحدود (5477) والترمذي )١541(‏ وقال حسن صحيح وعزاه المنذري للنسائي كعزو 
الشارح . 

(۲) لا يثرب يعني لا يعير والتغريب التعيير . شرح السنة 598/١١‏ . 

(۳) متفق عليه البخاري في البيوع باب بيع المدبر ٠١9/7‏ وفي باب بيع العبد الزاني 412/7 ومسلم في الحدود باب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزنا حديث (۱۷۰۳ و5 )۱۷١‏ والموطأ ۸۲۹/۲ وأبوداود (1479 و5570 و١١٤٤)‏ 
والترمذي )١154٠(‏ . 

)٤( سورة النور آية‎ )٤( 


۱۰4 كتاب المكاتبة 


الكناية من الإفهام فإنها E‏ > وأما أبو حنيفة فهو أعجمي فلا يستنكر عليه 
الجهل بهذه المسألة فأراد أن يتفصح ويتفقه ليثبت دعواه فى العربية فقال : لو قال ار 
لإمرأته زنات(› ذ ف اشن يوحت عليه الا وهو ا و اف بو ان ميد 
زنيت فيأتي بالمعنى ليخفي السب » وهذا رجوع إلى مذهب مالك في وجوب الحد 
بالتعريض ”)» وفروع القذف كثيرة أمهاتها مسألتان : 

الأولى : اختلف العلماء في حد القذفٍ » فمنهم من قال هو حى لله تعالى قال به 
أبو حنيفة"). وقالت طائفة : هو حى للآدمى . قال به الشافعىُ وعن مالك الروايتان . 
المشهور أنه حقٌّ للآدمي » وقد بينا في صريح الخلاف وتخليصه أن فيه شائبة حق لله » 
وشائبة حق للآدمي » إلا أن المغلب شائبة حق الآدمي . 0 إنه حق الآدمي 
وقوف استيفائه على مطالبة الآدمي > ولیس للقوم متعلق به احتفال ال نهم قالوا لو كان 
حقاً للآدمي لما شرط بالرق والحرية . قلنا قد شطر حق الآدمي بالرقٍ »› والسحرية كالتكاح. 
والطلاق فإن قيل لو كان للآدمي لجاز إسقاطه بالعفو كالقصاص . قلنا كذلك نقول في 
إحدى الروايتين يجوز العفو عنه(» مطلقاً والقول بالعفو إذا أراد ستراً ضَعيفٌ » وقد بينا ذلك 

الثانية : اتفق علماء الأمصارٍ على أن القاذف إذا تاب قبلت شهادته وخالفهم أبو حنيفة 
TT‏ الله تعالى : إولا تقبلوا لهم شهادة أبدً ”2 وعجباً له . متى تفرست0© . 

تتميم : : لم يبق في الدين ظاهراً | لا تركه » فلم يبقّ عليه إلا مراعاة هذا ولو راعاه كما 


. "55/١54 وانظر لسان العرب‎ ١0/7 قال ابن الأثير يقال زنأ في الجبل يزنا إذا صعد . النهاية‎ )١( 

(۲) قال ابن هبيرة اختلفوا ف في التعريض هل يوجب الحد فقال أبوحنيفة لا يوجب الحد سواء نوى به القذف أو لم 
ينوه وقال مالك يوجب الحد على الإطلاق وقال الشافعي لا يوجب الحد إلا أن ينوي به القذف ويفسره به وعن 
أحمد روايتان أظهرهما وجوب الحد فيه على الإطلاق والأخرى كمذهب الشافعي الإفصاح 1/۲ . 

() قال أبو حنيفة هو حق لله عز وجل فلا يصح للمقذوف أن يسقطه ويبرأ منه الإفصاح 171/1 . 

(5) قال مالك والشافعي هو حق للعبد يصح له أن يسقطه ويرا منه إلا أن مالك قال متى رفع إلى السلطان لم يمللله 
المقذوف الإسقاط . الإفصاح ١91/1‏ . 

(5) في ج فيه . 

. )٤( سورة النور آية‎ )١( 

(v)‏ في ج وك وم فرشت ولعلها فرست قال في القاموس تفرس تثبت ونظر وأرى الناس أنه فارس . ترتيب القاموس 
4/7۳ . 


كتاب المكاتبة 2 


يجب لقال إن التوبة تعمل فيه لقَوله بعد ذلك © إلا الذين تابوا # وهذا الاستثناء يرجم إلى 
جميع ما تقدم قبله وقال أبوحنيفة : يرجم إلى أقرب مذكور”“ كالضمائر وقد بينا ذلك في 
مسائلٍ الخلافٍ » والذي أوجبّ عليه هذا جهله باللغة فليس بممتنع, في الاستثناءِ المتعقب 
0 م إلى جميعها . فإن قيل : لورجع إلى الجميغ لسقط الجلد بالتوبة » قلنا » 

تؤثّرٌ التوبة في إسقاط حقوق الله إجماعاً » وقد لا تؤثر فيها كما تقدم وقد استوفينا ذلك 
كه 


. ٠۳۳۲/۲ انظر أحكام القرآن للجصاص الحنفي ۲۷۱/۳ ولابن العربي‎ )١( 


٠١١‏ كتاب السرقة 


كتساب السرقسة ‏ 


قال الله تعالى : ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ٠'4‏ فهذه الآية عامة في كل 
سرقة كيف ما وجدت » وعلى أي حال جرت إل أن الشريعة خصصتها بخصائص › 
وعقدتها بمعاقد . 

المعقد الأول : قالت طائفة يتعلق القطع في السّرقة بقليل المال وكثيره لقول 
النبي بيا ( لعن الله السارق » يسرق البيضة فتقطع يده » ويسرق الحبل فتقطع يده )0“ 
وهذا حديث صحيح : قال ابن قتيبة : المراد بالبيضة بيضة الحديد » والمراد بالحبل » حبل 
السفينة“). وابن قتيبة هجوم ولاج على ما لا بحسن وليته يخطىء في البيض والحبال ولا 
يخطىء في صفات ذي الإكرام والجلال . وعضد ذلك بعضهم بحديث يُروى عن 
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. )۳۸( سورة المائدة آية‎ )١( 


(۲) في ج وك حالة . ٠‏ 
(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في الحدود باب لعن السارق إذا لم يسم 148/4 ومسلم في الحدود باب حد السرقة 
ونصابها (۱۹۸۷) . 


)٤(‏ قال ابن قتيبة ومن الفقهاء من يذهب إلى أن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي تغفر الرأس من الحرب 
وأن الحبل من حبال السفن قال وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة وهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة 
ومخارج كلام العرب لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرق السارق فيصرف إلى بيضة تساوي دنانير وحبل 
عظيم لا يقدر على حمله السارق . 
ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلاناً فإنه عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض لعقوبة 
الغلول في جراب مسك وإنما العادة في مثل هذا أن يقال لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث أو كبة شعر أو 
إداوة خلق وكلما كان من هذا أحقر كان أبلغ .| تأويل مختلف الحديث ص ١55‏ . 
ونقل الحافظ عن ابن الأنباري قوله ليس الذي طعن به ابن قتيبة على تأويل الخبر بشيء لأن البيضة من السلاح 
ليست علماً في كثرة الثمن ونهاية في غلو القيمة فتجري مجرى العقد من الجوهر والجراب من المسك اللذين 
ربما يساويان الألوف من الدنانير بل البيضة من الحديد ربما اشتريت بأقل مما يجب فيه القطع وإنما مراد 
الحديث أن السارق يعرض قطع يده بما لا غنى له به لأن البيضة من السلاح لا يستغني بها أحد قال الحافظ = 


كتاب السرقة ۰۲ 


النبيّ يلل : أنه قطمّ في بيضة قيمتّها ثلاثون درهماً) » وهذا اعدف لا ماوع سا 
وإنما معنى الحديث تحقير العبد المتعرض للسرقة المتلبس بدناءاتها المتوصل من قليلها إلى 
يما > فإن الخيرَ عادة » والشر لجاجة”) . ويعود ذلك إلى ضرب المثل وذلك كثير 
في الشريعة في 7 تحقير المحقر وتعظيم المعظم كقوله بلا ومن ى :لله مسحدا ولو مثل 
بح نظا بنى الله له بيتاً في الجنة )220 والمراد بذلك المبالغة في تعظيم ثواب المساجد 
مع صغر بنائها . ووجه المثل أن من بنى لله مسجداً ل يُصَلِي فيه إلا واحد كأفحوص القطاة 
التي لا يسع سواها . 
المعقد الثاني : قالت طائفة لا يؤبه لها أن القطمٌ لا يقف على أخذ المال من الحرز 
لعموم هذه الآية(؟»» وهذا مصادمة للإجماع السابق من الأمة قبلهم» مع أنه يرده أمران 
ظاهران . أما الأول : فإن السرقة تقتضي حفظاً يخال بالأخذٍ فإذا لم يكن هنالك حافظ لم 
يكن هنالك سارق » ولأجل هذا لم يعد آخذ المال. الملقى على الطريق والمطروح في 
المفازة سارقاً لأنه لم يكن له حافظ . والثاني : قول النبيّ كل : لا قطع في ثمر ولا كثر إلا 
ما أواه الجرين 200 فشرط في وجوب القطع وضع المال. في موضع الحفظ . 
المعقد الثالث: القول في النصاب . لما ثبت الفرق بِينَ قليل المال وكثيره في وجوب 


وحاصله أن المراد بالخبر أن السارق يسرق الجليل فتقطع يده ويسرق الحقير فتقطع يده فكأنه تعجيز له 
وتضعيف لاختياره لكونه باع يده بقليل الثمن وكثيره . نتح الباري 87/1١7‏ . 

)١(‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ وقد أخرج البزار ما يقاربه من طريق المختار بن نافع عن أبي حبان التميمي عن 
عن علي أن النبي ية (قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهماً) قال البزار هكذا نا ب 
مرزوق ورواه غيره عن المختار عن أبي مطر عن علي بن أب بی طالب . كشف الأستار ۲/ ١‏ ولم يعزه الهيثمي 

في المج فشر ل رون فيه لمكن نانح وهو يف جم اا 

(۲) أي دربة وهو أن يعوده نفسه حتى يصير سجية له وأما الشر فالنفس تلح في ارتكابه لا تكاد تخليه . أساس البلاغة 
ص ۳۱١‏ . 

لق راء أحمد من طريق جاب الجعفي عن عمار الدهني عن سعيد بن جير عن ابن عباس عن البي كل السساد 
0١‏ والبزار انظر كشف الأستار ۲٠٤/١‏ وابن عدي في الكامل ٥٤۲/۲‏ في ترجمة جابر الجعفي وأورده 
الهيثمي في المجمع ۷/۲ وأعله بجابر الجعفي وذكره الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير 550/0 
وصححه ولا أدري كيف صححه وفيه جابر الجعفي وقد قدمنا الكلام عليه وروام ابن أبي شيبة 3١١/١‏ . 

. ٠١١/١ قال القرطبي وحكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا الحرز القرطبي‎ )٤( 

(5) رواه مالك في الموطأ ۸۳۹/۲ وأحمد في المسند ٤1۳/۳‏ و5585 و٤‏ / ١50‏ و5١‏ وأبوداود )٤۳۸۸(‏ والنسائي 
٨۸‏ والبيهقي 7757/4 و7717 من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج = 


°۳ كتاب السرقة 


القطع » تعينَ الوقوف على مقدار يتعلق به الحكم » ويرتبط به التكليف » فلو وكلته الشريعةٌ 
إلى الاجتهاد لجاز » ولكن البارىء تعالى تولى بیان حكمه على لسانٍ رسوله فقدره بربع دينارٍ 
من نصاب الذهب()» وبثلاثة دراهم في نصاب الفضة(© كذلك ادعته المالكية وقالت 
الشافعية لا نصاب للفضة فى السرقة وادعت أن النصابٌ مقصورٌ على الذهب . وادعت 
الحنفية أن نصابٌ السرقة عشرة دراهم » وتعلقت في ذلك بآثارٍ مروية عن النبي ب أنه قطع 
في مجن قيمته دينارٍ . رواه أبوداود20 وروى النسائي عشرة دراهم؟» » وكذلك روى عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه“ . وقد تعلق الشافعي بما روى الجميع أن الي باز 


وأخرجه الترمذي )۱٤٤۹(‏ عن الليث بن سعد عن یحی بن سعيد به وابن ماجه (7087) وابن حبان (1500) 

والنسائي والبيهقي 4 عن سفيان بن عييئة كلاهما عن یحی بن سعيد عن محمد بن یحی بن 

حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج قال أبوعمر هذا منقطع لأن محمداً لم يسمعه من رافع وتابع 

مالكا عليه سفيان الثوري والحمادان وأبو عوانة ويزيد بن هارون وغيرهم . 

ورواه ابن عيينة عن يحبى عن محمد عن عمه واسع عن رافع وكذا رواه حماد ابن دليل المدائني عن شعبة عن ٠‏ 

يحبى بن سعيد به فإن صح هذا فهو متصل مسند صحيح لكن قد خولف ابن عيينة في ذلك ولم يتابع عليه إلا 

ما وراه حماد بن دليل فقيل عن محمد عن رجل من قومه وقيل عنه عن عمة له وقيل عنه عن أبي ميمونة عن 
رافع كما رواه مالك . . ثم قال الزرقاني والظاهر أن هذا الاختلاف غير قادح كما يشير إليه قول ابن العربي فإن 
كان فيه كلام لا يلتفت إليه وأما المتن فصحيح كما أشار إليه الطحاوي وأبو عمر في آخر كلامه وله شاهد من 
حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (4 7094) . شرح الزرقاني ١74/4‏ قلت حديث ابن ماجه ضعيف ولكن هناك 

شاهد آخر عند أبي داود )414٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وهوحسن . 

)١(‏ متفق عليه من جديث عائشة أن رسول الله هة قال (القطع في ربع دينار فصاعداً) البخاري في المحاربين باب 
قول الله تعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما» ۱۹۹/۸ ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها 
)١1584(‏ والموطا ۲ وأبو داود )٤۳۸۳(‏ و٤۸٤٤‏ في الحدود والترمذي )١5545(‏ والنسائي ۷۷/۸ 
وللاوقلا . ١‏ 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الحدود باب قول الله تعالق «والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما» ۸/ ۰ ٠‏ ومسلم في الحدود باب حد ا ونصابها )١787(‏ حديث (5) والموطأ ۸۳۱/۲ وأبوداود 
)٤۳۸٥(‏ والترمذي )١547(‏ والنسائي ۷٦/۸‏ . 

(۳) أبوداود )٤۳۸۷(‏ من طريق ابن اسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس وابن إسحاق عنعنه وهو 
مدلس . 

(5) النسائي ۸۳/۸ من طريق يحبى بن موسى البلخي عن ابن نمير باسناده ورواه عن محمد بن وهب عن محمد بن 
مسلمة عن ابن إسحاق مرسلاً ليس فيه ابن عباس ورواه الحاكم في المستدرك ۳۷۸/٤‏ عن ابن اسحاق به 
بلفظ النسائي وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 

(©) رواه النسائي ۸٤/۸‏ من طريق ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « كان ثمن المجن على 

عهد رسول الله 4ة عشرة دراهم » . ورواه الدارقطني في سننه 140/7 من نفس الطريق ومن طريق الوليد بن ٠‏ 


كتاب السرقة 4 


قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدً() > واحتجت المالكية بما احتجت به الشافعية أيضاً » 
وبحديث عبد الله بن عمر الذي اتفق عليه الكل أيضاً أن اني بلا قطع في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم وهذا نص في النصابين من الذهب والفضة في الصحيح . فيبطل بذلك مذهب 
الشافعية) وأما حديث الحنفية فضعيف » والدليل على ضعفه ترك الخلفاء العمل به » فقد 
قطع عثمان في ثلاثة دراهم . والتقدير عند أبي حنيفة لا يثبت بقياس » وعند الجميع لا 
يثبت إلا بنص القرآن أو بخبر صحيح . 


المعقد الرابع : إذا ثبت اعتبار القيمة في النصاب فإنما يعتبر يول الجناية وذلك حينٌ 
سرق . وقال أبو حنيفه : تعتبر القيمة يوم القطع ومذهب مالك يتردد كثيرا في مسائل الضمان 
بين اعتبار القيمة يوم الجناية أو يوم القضاء لأدلة تتعارض هنالك . ومهما وقع الاختلاف 
هنالك في حالة الاعتبار فلا ينبغي أن يكون هنا اختلاف في أن الاعتبار يوم الجناية » فإن في 
ذلك اليوم تعلق الضمان بذمة السارق ولم يطرأ ما يعارضه فإن قيل : قد طرأ وهو تنقيص 
القيمة يوم الحكم فكيف يقطع الحاكم في درهمين » والقطع مما يسقط بالشبهة . قلنا : 
ليست هذه الشبهة مما يسقط بها القطع » فإن الضمان قد يتعلق بذمةٍ السارق » وقد اتفقنا 
على أنه يغرم ثلاثة دراهم 5 وكيف نأخذ من يده ثلاثة دراهم ونسقط القطع 1 


المعقد الخامس : إذا طرأ ملك السارق على السرقة لم يسقط القطع » لأنه ملك طراً 
بعد وجوب الحد فلا يسقطه أصله إذا اشترى الجارية بعد الزني بها ويعضده وهو نص فيه 
حديث صفوان بن أمية حين سرقٌ سارق ردآءه وقد توسده ونام في المسجد . فقال صفوان 


كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والحديث ضعفه الشارح وذلك لأنه يدور على ابن إسحاق وقد عنعنه 
وهو مدلس . ٠‏ 

ٍ . يعني بذلك منطوق حديث عائشة السابق الذي استدل به الشافعية‎ )١( 

(۲) قال ابن دقيق العيد اعتماد الشافعي على حديث عائشة وهو قول أقوى في الاستدلال من الفعل المجرد وهو قوي 
في الدلالة على الحنفية لأنه صريح في القطع في دون القدر الذي يقولون بجواز القطع فيه ويدل على القطع 
فيما يقولون به بطريق الفحوى . وأما دلالته على عدم القطع في دون ربع دينار فليس هو من حيث منطوقه'بل 
من حيث مفهومه فلا يكون حجة على من لا يقول بالمفهوم . فتح الباري 66/1 . 

(۴) الموطأ ۸۳۲/۲ من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقاً سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان 
أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار فقطع عثمان يده » وسنده صحيح إلى عمرة 
بنت عبد الرحمن . 


٠ كتاب السرقة‎ o 


«هو عليه صدقة فقال رسول الله كَل : (فهلا قبل أن تأتيني 206 . فإن قيل: هذا الحديث 
لا حخة فخ فإنه مضطرب لأنه روي أنه اف الم توس داعام وروی أبوداود 
والنسائي أنه توسد خميصة قيمتها ثلاثون درهما > فجاء رجل فاختلسها > فأخذ الرجل فأتى 
ر به رسول الله كه فأمر به ليقطع › » قال صفوان : فقلت : أتقطعه من أجل الثلاثين درهماً ء 
أنا أبيعه وانسئه بثمنها . فقال رسول الله اة فهلا قبل أن تأتيني 2 به وروى النسائي أن ذلك 
كان بمكة . فقال إنه طاف بالبيت ثم أخذ رداءه فتوسد ونام . الحديث . قلنا : الحديث 


صحيح (1) وهذا الاضطراب الذي فيه لا يسقط الحجة منه لأنه لم يرد الاضطراب في موضع 
الدليل وهو أن الملك لا يسقط الحجة منه 


المعقد السادس : كل مال يباع ويبتاع وتمتد إليه الأطماع تتعلقٌ به السرقة . وأسقط 
أبوحنيفة السرقة في مسألتين من ذلك : إحداهما : قال : لا قطع فيما كان أصله على 
الإباحة لشبهة الشركة المتقدمة فيه وهذا ضعيف » فإن ما تقدم من الشركة لا يتتصب شبهة 
في حدٍ السرقة » أصله خلُوص الملك في الجارية المشتركة لأحد الشركاء لا يسقط باتفاق 
حد الزنا عمن وطئها ممن خر عن حصته فيها. الثانية: قال أبو حنيفة: ما يسارع إليه 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ 874/7 عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إنه 
من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ 
صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله ب فقال رسول الله َة أسرقت رداء هذا قال نعم فأمر به رسول الله كي 
أن تقطع يده فقال له صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة فقال رسول الله يك فهلا قبل أن تأتيني 
به قال ابن عبد البر هكذا رواه جمهور أصحاب مالك مرسللاً شرح الزرقاني ٠١۸/٤‏ وهذا المرسل رجاله ثقات 
وقد وصله النسائي 58/4و59 وابن ماجه (70904) . 

(۲) أبوداود )٤۳۹٤(‏ والنسائي 54/4 كلاهما من طريق سماك بن حرب عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان 
ابن أمية ورواه الحاكم في المستدرك > / ۰ بسند أبي داود ولفظه . 

(0) النسائي من طريق عبد الملك ب بن أبي بشير قال حدثني عكرمة عن صفوان ابن أمية أنه طاف بالبيت وصلى ثم 
ل و ا ا ا ا 
هذا سرق ردائي . . النسائي 54/4 . 
قال الزيلعي وأما طريق عبد الملك بن أبي بشير فالظاهر أنها منقطعة فإنها من رواية عبد الملك عن عكرمة عن 
صفوان بن أمية وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان وإنما يرويه عن ابن عباس ومن دون عبد الملك إلى 
النسائي ثقات وعبد الملك وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو زرعة ويحبى القطان وقال سفيان كان شيخا 
صدوقاً نصب الراية ۳٠۹/٤‏ . 

(5).نقل الزيلعي تصحيحه عن صاحب التنقيح فقد قال حديث صفوان حديث صحيح . 


الفساد من المأكولات ولم يصلح للادخار لا قطع في سرقته » لأنه معرض للتلفٍ لا قطع 
على من سرقه » كالملقى بمضيعة“ . قلنا : لا يشبه هذا فهم أبي حنيفة » فإن المال 
الملقى بمضيعة لا يتعلق به به طمع ولا يجوز فيه بيع فصار في حيز المعدوم والمال الملقى 
بمضيعة قصد به التعريض للتلف . والمال الذي يصاح للبقاء والادخار. إذا حوولت فيه 
صنعة يسرع معه الفساد إليها » فلم يقصد فيه الفسّاد والتعرض للتلفٍ . وإنما قصد فيه 
الاستصلاح للذة والبقاء » ومن ضرورة جبلة ذلك حسب ما أجرى الله العادة فيه أن يفسد . 
فذلك فساد ضرورة لا فساد قصد » فلم يصح أن يعتبر بشيء من ذلك . 

المعقد السابع : يقطع النباش عندنا » وبه قال الشافعي والجمهور » وقال أبو حنيفة 
لا يقطع لوجهين : أحدهما : عدم السرقة . الثاني : عدم الحرز . قال : وعلى تأصيل زائد 
إلى ذلك أنه قصد به الفساد والتعريض للتلف . فصار كالملقى بالمضيعة » ولذلك قال 
ا الصديق الحي أحوج للجديد من الميت » إنما ذلك للمهلة( والصديد"» قال : أما عدم 
السرقة » فإنما تكون السرقة عند تحديق أعين النظار الحفاظ وتصويبها نحو المحفوظ »› 
والكفن لا عين فيه تحفظه ولا تلحظه . وأما عدم الحرز فظاهر لأنه لم تجعل التراب عليه 
ليرجع إليه » قلنا : أما تحقيق السرقة فهي فيه لا شك موجودة » هو من جملةٍ السرقة » 
ولكنه يختص باسم النباش اشتق له هذا الاسم من فعله . وأما قولهم إنه ليس هنالك عين 
تحفظه وتلحظه . فليس ذلك من شروط السرقة » بدليل أن البلدَ إذا شغر9©» أهله في يوم 


)١(‏ قال الوزير ابن هبيرة اختلفوا ذ في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد فقال مالك والشافعي وأحمد يجب القطع فيه 
إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة وقال أبو حنيفة لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يسرق نصاباً . 
الإفصاح ٠٠۱/۲‏ . 

(؟) قال أبو عبيد المهل الصديد والقيح . شرح السنة 7١/6‏ . 

(۳) رواه مالك عن يحبى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة: وهو مريض في كم كفن 
رسول الله اة فقالت في ثلاثة أثواث سحولية فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب (لثوب عليه قد أضابه مشق أو 
زعفران) فاغسلوه ثم كفنوني فيه ثم ثوبين آخرين فقالت عائشة وما هذا فقال أبوبكر الحي أحوج إلى الجديد 
من الميت وإنما هو للمهلة الموطأ ۲۲٢/١‏ ورواة البخاري في الجنائز من طريق هشام ابن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر رضي الله عنه فقال في كم كفن رسول الله َة قالت في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة . . البخاري 771/7 . 
(*) مشق أي صباغ يقال ثوب ممشق مصبوغ به . النهاية 74/4 غريب الحديث لابن الجوزي ٠٠٠/۲‏ . 

(5) شغرت الأرض لم يبق بها أحد يحميها ويضبطها فهي شاغرة . ترتيب القاموس ۷۲٠١/۲‏ 


¥ > كتاب السرقة 


عيدٍ أو لحادث يحتاجون إلى التبرز له فسرق سَّارق من المنزل حينثزٍ وجب عليه القطع 
اغا وليس هناك حافظ ولا بصر لاحظ › وأما القبر فإنه حرز ؛ قرآناً وسنة وعادة » أما 
القرآن » فقوله تعالى 2 ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء<) وأمواتاً * فامتنْ علينا سبحانه 
بأن جعل الأرض كفاتا لنا في حالةٍ الحياة والموتٍ . وسوى بين الموضعين » ووجدت 
المنفعة بذلك في الوجهين من الاكتناز والاستتار عالة الحا والعمات: وأا السنة ففي 
الحديث : لعن الله المختفي والمختفية"ء وأما العادة فلأن الحرز في الأشياء باتفاقي ليس 
bU‏ اعدا وإنما هو في كل شيء يقدره على حاله المختلفة فيه كالجرين للتمر“ والتكوير 
للعمامة والتلفيح للرداءِ والخميصة والدرج والكيس للمال العين » والقبر للكفن » وأما قوله 
إنه بناه على أصله في كل مال عرض للتلف » فقد حرّرنا ذلك الأصل فيما تقدم » أما ما 
وراء النهر من أصحابه اعتمدوا على أن الكفن مال لا مالك له » قالوا وإذا لم يتعين المالك 
الواحد من جملة الملاك للمال لم يجب على من سرق منه قطع كمال بيت المال » فكيف 
إذا لم يكن له مالك . والموت يبطل الملك . وتبقى الصلاحية له » وهذا من أغمض 
كلامهم . قلنا: الموت يبطل الملك كله إلا الكفن كما أن التفليس يرفع يد المالك عن كل, 
مال له إلا ثوبه الذي يستتر به » والحكمة في ذلك لأن الله تعالى جعل الملك في الدنيا 
على وجهين : ملك ضرورة وحاجةٍ كالكسرة الواحدة والثوب الواحد » وملك متاع ولذةٍ 
كالتبقي من الدنيا والتكثير منها فما استمر الأصل به ولم تقع المضايقة ملك بالوجهين › وإذا 
وقعت المضايقة كتزاحم الغرماء معه على حقوقهم ارتفعت اللذة وبقي ملك الحاجة › 
وكذلك إذا انقطع الأمل عن الدنيا بقي ملك الحاجة وحده وهو الكفن © . 

المعقد الثامن : قال الشافعي : ليس إيجاب القطع بمسقط ل للغرم لأنهما حقانٍ 
لمستحقين بسببين مختلفين في محلين متغايرين ‏ فجاز أن يجتمعا أصله الدية والكفارة . 
وقال أبو حنيفة لا يجتمع الغرم والقطع وتعلقٌ العراقيون من أصحابه بقولهِ تعالى : إفاقطعوا 


. )55- ؟١( سورة المرسلات آية‎ )١( 
من حديث عائشة وقال ابن التركماني الصحيح فيه أنه موصول وذكره الشيخ ناصر في‎ 7١/4 رواه البيهقي في سننه‎ )۲( 
. وذكر أن البيهقي رواه من حديث عائشة وقد خكم عليه الشيخ ناصر بالصحة‎ 7١/5 صحيح الجامع الصغير‎ 
٠١5 جرن الحب طحنه والجرن بالضم والجرين والمجُرّن البيدر وأجرن التمر جمعه فيه مختصر القاموس ص‎ )*( 
. 587/١ ترتيب القاموس‎ 
الإفصاح‎ ۳۲۳/٠١ وشرح السنة‎ ٠٠٠/۳ انظر تفاصيل مذهب الحنفية في النباش في اللباب في شرح الكتاب‎ )6( 
. ٤۱۹/۲ وأحكام القرآن للجصاص الحنفي‎ ١54/5 القرطبي‎ 


كتاب السرقة ۰۸ 


أيديهما»٠‏ ولم يذكر غرماً » والغرم زيادة على النص » والزيادة على النص نسخ 0 
ونسخ القرآنٍ لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر » وتعلق الخراسانيون من أصحابه 0 
قطع السرقة واجب حقاً لله وما كان ذلك حتى كان المحل المجنى عليه محترماً لحق الله عز 
وجل فإنه لو كان محترما لحق العبد لكان الخيار في استيفاء العقوبة للعبدٍ كالقصاص,ٍ وقال 
مالك : يجب القطع والغرم على الموسر» فإن كان «مغبير | أنفظة اا روحت 
القطع › ٠‏ فأما مذهب الشافعي فهو ظاهر. النظر في أول درجاته لکنا سنبين قصوره إن شاء 
الله » وأما مذهب أبي حنيفة ففاسد لأن دليل وجوب الضمان على كل متلفٍ أظهر تبيانا 
وأكثر أدلة من وجوب القطع في السرقة . وليس لقائل أن يقول إيجاب القطع في السرقةٍ مع 
الضمان زيادة على النص فإن قيل هذا لا يقوله أحد . قلنا : وما ذكرت إا أذ إلى هذا ا 
يستدل به أحد وأما قولك إن الحرمة قد خلصت لله » فلو كان هذا صحيحاً وزّال حق الآدمي 
من العَين ما عاد إليه أبداً > وأما مالك فله في هذه المسألة مقاصة عظيمة وذلك أن السارق 

إذا کان موسراً أوجبٌ القطغ في يديه عقوبة ووجب الغزم في ماله عقوبة أخرى » وإذا كان 
معسراً وجب القطع في بدنه عقوبة فلو أوجبناإلغرم في ذمته لكنَا قد جمعنا بين عقوبتين في 
محل واحد وذلك لا يجوز . 

المعقد التاسع : روي أن بعضهم قال : تقطع الأصابع خاصة دون الكف297, وهذا 
فاسد جداً لأن اليد اسم لهذه الجارحة المعلومة من الظفر إلى المنكب وهي في العرفٍ 
منطلقة على ما خازه الكوع إلى الظفر » وهي أقل ما تنطلق عليه ٠‏ فلا يتناول اللفظ بعض 
محتمله باتفاقٍ . 

المعقد العاشر : قال عطاء : لا تقطع للسارق إلا يد واحدة لأن الله تعالى قال 
« أيديهما » . > فقطع من كل واحد.يد9؟» , قلا : لم يعط عطاء فهم هذه المسألة لغة » مع 


. )78( سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) تقدم الكلام على هذه المسألة ونقلنا رأي الأحناف فيها . 

(۳) وقال ابن رشد في البداية 507/7 وقال قوم تقطع الأصابع فقط وأما قطع أصابع الرجل فقد نسب إلى علي ولم 
يثبت عنه قال الجصاص الحنفي وأما القطع من أصول أصابع الرجل فإنه لم يثبت عن علي من جهة صحيحة 
وهو قول شاذ خارج عن الاتفاق والنظر جميعاً ‏ أحكام القرآن للجصاص 77/7 وكذا نسبه القرطبي إلى علي 
القرطبي ١91/5‏ . 

(5) ذكره في الأحكام وعزاه لعطاء وقال ليس على عطاء غطاء فإن الصحابة قبله قالوا خلافه . الأحكام ص ٦٠١‏ وذكره 

القرطبي وعزاه لابن العربي تفسير القرطبي 701/5 . 


أ كتاب السرقة 


أنه كان في طبقة() العلياء من الفصاحة وفي زمرة التابعين » ألم تر أن ضميرٌ المقطوع 
المطلق جممٌ وأن التثنية إنمأ كان في ضمير المقطوع منه » ألم تر إلى الأمة بعده قد أجمعت 
على التثنية في القطع . ألم يكرر أبو بكر الصديق القطع على السارق المقطوع اليمين فلم 
ينكر ذلك عليه أحد9) . 

المعقد الحادي عشر : قال أبو حنيفة : لا تقطع للسارق جل » لأن الله تعالى قال : 
« فاقطعوا أيديهما 4 ¢ ولم يجر للرجل ذكر. عن ذلك جوابان ظاهران أما أحدهما : فإن الله 
وإن كان لم يذكر قطع الرجُل في السارقي » فإنه قد ذكره في المحارب فنحمله عليه بأنه أخذ 
المال بالسعي عليه فقطع كما لو أخذه بالسعي محاربا . فإن قيل : لا يجوز اعتبار مسألتنا 
بالمحاربة » فإن القتل في الحرابة وليس في مسألتنا قتل قلنا : وهو 

المعقد الثانى عشر : قال مالك يقتل إذا سرق الخامسة في رواية المدنيين وفني ذلك 
EEG E YO‏ در انما عوّل مالك في هذه زواع 


. كذا في جميع النسخ ولعلها الطبقة العليا‎ )١( 

(۲) رواه مالك في الموطأ ۸٠٠/۲‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل 
قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما 
ليلك بليل سارق ثم إنهم افتقدوا حلياً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فجعل يطوف معهم ويقول اللهم عليك 
بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلى عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو شهد عليه 
فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى ٠٠‏ ورواه البيهقي ۲۷۳/۸ . 
قال الحافظ في التلخيص 7١/4‏ في سنده انقطاع ورواه الدارقطني في سننه 187/7 ورواه عبد الرزاق 
(14101) عن معمر عن ايوت عن نافع عن اين عر وع معض عن الزهري عن غروة عن عا 1810/4 
قال ابن عبد البر في الاستذكار فيما نقله ابن التركماني في الجوهر النقي ۲۷۳/۸ و٤۲۷‏ اختلف في هذا 
الحديث فروي إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد اليمنى فقط ذكره عبد الرزاق ( )ب( عن معمر عن الزهري 
عن سالم وغيره إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد اليمنى فقط وقال الزهري لم يبلغنا في السنة في القطع إلا اليد 
والرجل لا يزاد على ذلك 

(۳) رواه أبوداود )55٠١(‏ من طريق مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن غبد الله قال جبىء بسارق 
إلى النبي ب فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جمىء به في الثانية فقال اقتلوه 
فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه . . قال فجبىء به الخامسة فقال اقتلوه . ورواه الدارقطني من طريق 
محمد بن يزيد بن سنان نا أبي عن هشام ابن.عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر به . سنن الدارقطني 
0 ونقل الحافظ عن النسائي قوله مصعب بن ثابت ليس بالقوي وهذا الحديث منكر ولا أعلم فيه حديثاً 

.. وقال ابن عبد البر حديث القتل منكر لا أصل له التلخيص 54/5 وعزاه المنذري للنسائي ونقل عنه 
م ١‏ 


كتاب السرقة ° 


المصلحة وهي أحد أركان أصول الفقهِ على ما بيناه» وذلك أن نقول وهو يجمع المسألتين 
في دليل,ِ واحد أن المصلحة تقتضي إذا سرق أن ن تقطع يمينه التي بها تناول ما لا يحل له 
تنقيصاً لبطشه » الذي جعله الله له قود » على الطاعة » فصرفه في المعصية » فإذا عاد إلى 
السرقةٍ ثانية » اقتضت المصلحة أن ينقص سعيه الذي به توصل إلى البطش ليستوفي منه حق 
العقوبة » ويبقى له في البطش جارحة فإذا عاد الثالثة إلى. السرقة تبينا أن بطشه فسد بتعديه » 
فإذا سرق الرابعة تبينا أن سعيه فس بتعديه » فإذا سرّقٌ الخامسة تبي أنها نفس خبيثة لا تتعظ 
بنفسها ولا ترتدع بآفات جوارحها فلم ببق إل إتلافها . 

المعقد الثالث عشر : لم يخف على ذي لب أن الله إنما وضع هذه العقوبات في 
الأبدان روادع وزواجر » فهم م ذلك الخلق من تنبيه الله لهم عليه , وتعريفهم به ولذلك قلنا 
إن الجماعة إذا قتلوا الواحد قتلوا به حفظا لقاعدة الدماء للا يستعين الأعداء بالجماعة على 
الأعداء » فيبلغوا فيهم(» غرضهم في التشفي وتسقط عنهمٍ عقوبة القصاص وهذا المعنق 
يقتضي أن الجماعة إذا سرقوا حرزاً يقطعوا جميعهم حفظاً لقاعدة الأموال لثلا يستعين 
الفسقة على أخذ الأموال بالاشتراك رجاء سقوط القطع . 


. قدم الكلام على المصلحة المرسلة‎ )١( 
. زيادة منج‎ )۲( 


۴۳۱ كتاب الفرائض 


كتساب الضر انسض 


اعلموا وفقكم الله أن الفرائض » أصل من أصول. الدين ومن أهم غلومه حض 
النبي ية عليها فقال : ( تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس » فإني مقبوض )20 . 
وقال بي : ( العلم ثلاث : آية محكمة » وسنة قائمة » وفريضة عادلة )290 . تولى الله 
تعالى تقديرها » وبين أحكامها . والأصل فيها آية المواريث . قوله تعالى : يوضخم الله 
في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 204 إلى آخر الآيات والأصل فيها من السنة حديث ابن 
عباس قال النبيّ هة : ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولي رجل ذكره» . 
كمل النبي ا أمرها بالحديث الصحيح حين قال لا نورث ما تركنا صدقةًة*». وقال كل لا 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 777/4 من طريق النضر بن شميل عن عوف ابن أبي جميلة عن سليمان بن جابر 
عن عبد الله بن مسعود وقال صحيح الإسناد ولا له علة ورواه الدارقطني في سته ۸۱/٤‏ من طريق عمرو بن 
حنزاة عن عرف وساق له الماك لزيا أعرى اتن مرقة بن علكه عن رجل أو 7و0 بر 17د به ثم قال 
وإن اختلف النضر بن شميل وهوذة فالحكم للنضر 
لت اك موق الاسم عن A‏ رج 19/1 زعزلاك E‏ 
قال الترمذي هذا حديث فيه اضطراب . 1 ٠‏ 
ورواه الترمذي .في سننه ١4/4‏ من طريق عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به قال الحافظ وهما مما 
يعلل به طريق ابن مسعود يعني بعوف وشهر . التلخيص ۷۹/٤‏ . 

(۲) رواه أبوداود (1884) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن ابن رافع التنوخحي عن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله ب قال ( العلم ثلاثة ) ورواه ابن ماجه رقم (04) عن جعفر بن عون عن ابن 
ألم عن جد ارخ ب باع سد اعون ربل ادو لوي اا OE‏ 
التقريب ص "٠‏ وكذلك عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري قاضي أفريقية قال عنه أيضا في التقريب ص 
٠١‏ إنه ضعيف وعليه فالحديث ضعيف . 

(۳) سورة النساء آية )١١(‏ . 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب ميراث الولد من أمه وأبيه ۱۸۷/۸ ومسلم )١11١(‏ في الفرائفر 
كلاهما من حديث ابن عباس . 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب قول النبي ل ( لا نورث ما تركنا صدقة) ١180/8‏ ومسلم 


كتاب الفرائض ۳۲ 


يرث الكافر المسلم . ولا المسلم الكافر(١».‏ وقد قرأناها على ستة ة أنواع : قرأناها على 
القرآنٍ » وعلى السنة > وعلى الاختلافٍ وعلى الاتفاقٍ , وعلى القربى 29 وعلى الإلغاء 
وبهذه الأصول الستة تنضبط . وبقلبها ظهراً لبطن < يتحصّل » ولك مالكاً في الموطأ 
تولى تبيانها على القربى. فنحن على منواله ننسج » وفي سبيله نستنهج » قال : ميراث. 
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ا ر وف كلمه ب فو رل ن تلتنها من ارات في ترا ویر امن .بن 
الصلب والترائب27# فذكر قرابة الأب التي هي الأصل. وبدأ بها لأنها هي أصل الولادة فيها 
تجمع وعنها تتفرع > فإذا خرجت عنها وانفصلت منها تنزلتَ في منازل. التطوير » وتغيرت 
بأحكام التقدير » وتفصلت بأحكام التدبير » حتى تعودٌ خلقاً سوياً من السلالة إلى استواء 
الخلقة » فهاتان الحالتان هما أخصٍ الأحوال. بالإنسانٍ فوجب أن تقع البداية بهما ولذلك 
لم يؤثر الله تعالى شيئاً عليهما » قال تعالى : ل يوصيكم الله في أولادكم 4 الآية . اتفقت 
الأمة على أنها عامة جارية على شمولها منتظمة على جملتها وتفصيلها إلا في ثلاث مسائل . 
٠‏ ا ا ا و O‏ 
فاطمة لأبي بكر أ رأیت لو مت ( أن )7 لكانت ترثك ابتك ؟ قال لها نعم . قال فاعطني 
همي . قال : ( سمعت رسول الله ية يقول : لا نورث ما تركنا“ صدقة ) فكانت إحدى 
خصّاله الكريمة يذكرها من سمعها وأصغى إليها من غابٌ عنها وإثتلفت الخليقةٌ عليه . 
المسألة الثانية : هي مخصوصة في الكافر بحديث النيّ بي الصحيح (لا يرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم ) وقيل له ية . أين تنزل ؟! حين جاء مكة . فقال : 


٠۷١۹(‏ ) كلاهما عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا ك يلتمسان ميرائهما من 
رسول الله كي فقال لهما بو بكر سمعت رسول الله يل يقول (لا نورث ما تركنا صدقة) . 

)١(‏ متفق عليه البخاري في الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ۱۹٤/۸‏ ومسلم في الفرائض )١١١4(‏ والموطأ 
014/۲ وأبوداود (۲۹۰۹) من حديث أسامة بن زيد . 

(۲) في ج بعد القربى وعلى الأحياء . 

(۳) في ك وعلى هذه . 

. 149/7 يقال قلب الأمر ظهراً لبطن يضرب في الأمر بحسن التدبير/ المستقصى في الأمثال للزمخشري‎ )٤( 

(ه) الموطأ ٥٩۳/۲‏ . 1 

. )۷( سورة الطارق آية‎ )١( 

(۷) ليست في بقية النسخ . 

(8) رواه الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي هريرة وقال وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد وعائشة وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه الترمذي رقم )١5١(‏ . 


۳Y۳‏ ۰ كتاب الفرائض 


وهل ترك لنا عقيل من 7 2 وذلك إجماع أيضاً . 

المسألة الثالثة : اتفق العلماء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على أن من لا 
e‏ إلا عبد الله بن مسعودٍ » فإنه حب بالابن الكافر من يحجب 
بالابن المسلم 29 وهذا ضعيف » لأن الله تعالى أنزله في الميراث ا > فكذلك في 
الحجب وتحريره أحد فائدتي ٩‏ القرابة في الميراث » فأسقط حكمها الكفر أصله السهم > يزيده 
ايضاحاً أن المذكور في قوله : ويوصيكم الله ني أولادكم » سه واللذكور في قوله : إن لم يكن هن 
ولد حجباً . 

مسألة أصولية : قوله تعالى : « يوصيكم اله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 4 
اتفق المفسرون على أن هذه الآية نسخت آية الوصية للأقريين(؟» وهذا لا يصح . لأن من 
شروط النسخ الأربعة وهو أصلها. المعارضة حتى يمكن الجمع والجمع بين الآيتين 
ش يمحن فاستحالَ أن يقال إن إحداهما نسخت الأخرى . وقالت طائفة نسخها قول 
الي يك : ( إن الله أعطى كل ذي حقٍ حقه » فلاوصية لوارث)“' وهذا الحديث اتفقت 
عليه الأمة . قلنا : هذا باطل . لآن الأمة لم ت تتفق على نقلهِ لفظاً » والحديث ضعيف » ولو 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الحج باب توريث دور أهل مكة 181/7 ومسلم في الحج )٠١١١(‏ وأبوداود 
(۲۹۱۰) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك: 
عقيل من رباع أو دور وكان عقيل قد ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرئه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئاً 
لأنهما كانا مسلمين وكان.عقيل وطالب كافرين . . 

(7) قال البغوي تفرد ابن مسعود بخمس مسائل ف في الفرائض فذكر أربعة وقال والخامسة من لا يرث كالابن الكافر 
والرقيق والقاتل يحجب أصحاب الفرائض حجب النقصان فيرد الزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن والأم إلى 
السدس وعامة الضحابة علق أنه لا يحجب كما لا يحجب حجب الحرمان شرح السنة 770/4 وانظر المسائل 
الخمس في المغني ۲٤١-۲۲۱/۱‏ . 

5 في ج وك : أخذ ما یژق القرابة في الميراث والعبارة غير واضحة . 

(5) روى البخاري بسنده إلى ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر 
والربع . البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الزوج ٠۸۹/۸‏ : 
ونقل الحافظ عن السهيلي قوله إن الآية التي نسختها هي ظ يوصيكم الله 4 إشارة إلى استمرارها فلذلك عبر 
بالفعل الدال على الدوام بخلاف غيرها من الآيات. حيث قال في الآية المنسوخة الحكم «كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً» فتح الباري 7/١7‏ وانظر القرطبي 44/5 . 

(6) رواه أبوداود في سننه (۲۸۷۰) والترمذي (77١؟)‏ وقال حسن صحيح وابن ماجه (۲۷۱۳) النسائي (75377) 
وقال فيه الحافظ حسن الإسناد . التالخيص ٩۲/۳‏ . 
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كتاب الفرائض ١٠“‏ 


كان قوياً وارداً عن العدل بالعدل. ما جار : نسخ القرآن به لأنه خبر واحدٍ ونسخ خ القرآن لا يجوز 
بخبر الواحد بإجماع من الأمة وأما إن 55 الأمة أجمعت على .معناه فالنسخ بالإجماع 
محال » لأنه لا يصح تصوره إلا بعد عدم الشريعة الواردة بيان الأحكام على التنصيص في 
المقال خاصة . فإن تيل إجماع الأمة لا يكون إلا عن حديث يسمعوته من النبي كك فإذا 
سيا علطا ر الأثر . قلنا : هذا مذهب محمد ابن جرير الطبري وهو ساقط 
قطعاً('2 فإن الأمة قد 7 تجتمع على النظر كما تجتمع على الأثرء وقد بينا ذلك في أصول 
الفقه > ومنهم من قال إنما سقطت الوصية للوالدين والأقربين لقوله في الحديث الصحيح 
( ألحقوا الفرائض بأهلها » فما أبقت الفرائض فهو لأولي عصبةٍ ذكرٍ )0 قلنا كما لم يسقط 
هذا الحديث أصلٌ الوصية في آية المواريث » لا يسقط وصف الوصية للأقربين وإنما معنى 
هذا الحديث الخصوص . فما بقى بعد الوصية والدين كيفما تصرفت وجوه الوصية » وكيفما 
تصرفت وجوه الدين » وقد روى جابر بن عبد الله أنه قال جاءني رسِول الله يل يعودني » 
فقلت: يا رسول الله كيف أصنمم في مالي ؟ فأنزل الله تعالى : «# يوصيكم الله في 
أولادكم ‏ . رواه البخاري ”2 » وثبت في الصحيح أيضاً من طريق أخجرى وأا نزلت 
« يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 وروى المصنفون والمسندون عن جاب بن 
عبد الله أنه خرجّ مع رسول الله ي إلى الأسواق“ وذكرٌ حديثا طويلا منه أن اا سعد بن 
الربيع جاءته بابتتين لها فقالت : يا رسول الله » إن سعدا هلك وترك هاتين وإن عمهُما 


)١(‏ ذكر الشوكاني خلاف محمد بن جرير في المسألة في إرشاد الفحول ص ۷4 ط مصطفى البابي الحلبي وانظر 
الاحكام في أصول الاحكام للآمدي ۲۳۹/۱ . 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه ۱۸۷/۸ ومسلم في كتاب الفرائض باب 
ألحقوا الفرائض بأهلها من حديث ابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير في سورة النساء باب ظ يوصيكم الله في أولادكم #4 04/8 ومسلم في 
الفرائض باب ميراث القلالة (1/1715) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عادني النبي يا 
وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي يك لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت ما 
تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت ظ يوصيكم الله في أولادكم ¢ لفظ البخاري . 

)٤(‏ مسلم في كتاب الفرائض باب ميراث الكلالة (1/1715) من حديث جابر بن عبد الله وفيه فقلت يا رسول الله 
كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت آية الميراث ظ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 
النساء آية )١9/5(‏ . 

(0) الأسواق موضع بالمدينة كان يومئذ معروفاً . جامع الأصول ۸٤/٩‏ . 


1۳o‏ كتاب الفرائض 


استفاء ٠‏ ميرائهما » ومالهما » وأنهما لا ينكحان إلا على مال . فقال رسول الله مَك : 
(يقضي الله في ذلك) ثم نزلت «إيوصيكم الله في أولادكم» » فدعى رسول الله ية عمهما 
وقال له (ادفع الشمنّ للمرأةٍ والثلثين للبنتين » وخذ ما بقي )20 . 

تنبيه على وهم : قال بعض علمائنا هذه الآية نزلت في شأن سعدٍ نسخت ما كان في 
الجاهلية » وهذا باطل فإن الجاهلية ليس لها حكم يثبت حتى يتطرق إليه رفع » ولا يثبت له 
قدم في الإسلام بیان ولا تقرير » فإنه لو کان مسکوتاً عنه » لكان شرعاً » ولو كان شرعاً لما 
انتزع النبيّ يكن ع رن عه NSE‏ 
ولا يعترض على ما سبقه فلما أ مر النبئّ يا أحا سعد بأن يرد ما أخذ تبينَ أنها كانت 
ظلامة . 

تفسير : قوله تعالى : ط في أولادكم »* . ولد الرجل : كل موجود كان من صلبه دنا 
أو بعد . قال الله تعالى : ظ يا بني آدم4 27 وقال © ملة أبيكم إبراهيم 74). فمن علمائنا 
من قال إنه حقيقة في الأدنين محاز في الأبعدين ومنهم من قال إنه حقيقة في الكل لأجل, 
عموم الاشتقاق الذي هو التولد فيه » والصحيح عندي أنه مجاز لأنه يجوز نفيه عنه 
والحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها وعلى كل حال فإن الأمة أجمعت على العموم في قوله 
«ني أولادكم». وإن سفلوا کا دحل في قوله ولأبويه آباء الاباء وإن علوا فإذا ثبت أنه على 
a‏ الأولاه فليين يعنضي ذلك إشتراك الأدنى والأبعد لقول النبي 4ي ( فما أبقت 
الفرائض فلأولي رجلٍ ذكرٍ) فلأجل ذلك يقدّم الابن على أبيه ولولا ذلك لاشترك الأب 
وابنه في الميراث لحكم الا؟ شتراك في العموم وعلى هذا ينبني اختلاف العلماء في قولهِ ( هذا 
حبس على ولدي ) هل تلحق الدرجة السفلى بالعليا على ثلاثةٍ أقوال فقالت طائفة لا تلحق 
وهذا ضعيف » وقالت طائفة تلحق بهم وهو الصحيح » وقالت طائفة ي يشتركون فيه » .ويؤثر 
الأعلى وهذا إنما هو استحسان لا يعضده الدليل المستمر في أصلٍ المسألة » وكذلك يكون 


(1) استفاء مالهما معناه استرد واسترجع حقهما من الميراث كذا قال الخطابي . 

(1) رواه أبوداود في سننه (5841؟) والترمذي (۲۰۹۲) وقال حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل وقد رواه شريك أيضاً عن عبد الله بن محمد بن عقيل وابن ماجه (7770) والحاكم في 
المستدرك 77/5 - 75 والبيهقي في السنن ۲۲۹/٦‏ وخالف بشر بن المفضل عبد الله بن محمد بن عقيل 
فقال هاتان بتتا ثابت بن قيس قال أبو داود والبيهقي هذا خطأ إنما هو سغد بن الربيع . والحديث حسن لأن 
عبد الله بن محمد بن عقيل تقدمت ترجمته وقدمنا أنه حسن الحديث . 


(*) سورة الأعراف آية )٤( . )۳١(‏ سورة الحج آية (۷۸) 


الحكم في البناتِ وبناتٍ الابن لولا حديث ابن مسعودٍ أفتى أبو موسى الأشعري وسلمان في 
بنتِ وأختٍ وبنت ابن بأن تأخذ البنت النصف والأخت النصف . قالا للسائل اذهب إلى ابن 
مسعود فإنه سيتابعناء فجاءه فأخبره فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين . للبنت 
النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي للأخت207©, هذا قضاء رسول الله وَل 
وكذلك قوله ولأبويهٍ لكل واحدٍ منهما السدس فأنزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن 
عباس الأب(" جداً(”2 وجعلا له مرتبته سه وحجباً وهي مسألة عظيمة من مسائل اللخلافٍ 
قد قررناها في موضعها قال علماؤنا: قوله طيا بني آدم)» وقوله: «ملة أبيكم إبراهيم 4 لم يرد 


(1) رواه البلخاري في الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة من طريق هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة 
وابنة ابن وأخحت فقال للأبنة النصف وللاخت النصف وأتِ ابن مسعود فسيتابعني . 188/4 وأبو داود 
( ۲۸۹۰ ) والترمذي ( ۳۰۹٤‏ ) وابن ماجه ( ۲۷۲۱ ) وشرح السنة ۳۳۳/۸ . 

(۲) في ج وك وم الجد أب وهي رواية البخاري ۱۸۸/۸ . 

(۴) رواه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الجد مع الأب والأخوة معلقاً ۱۸۸/۸ قال وقال أبو بكر وابن عباس 
واب بن الزبير الجد أب وقرأ ابن عباس يا بني آدم» طإواتبعت ملة آبائي ابراهيم وإسحاق ويعقوب4 ولم يذكر أن 
أحداً خالف أبا بكر في زمانه وأصبحاب النني يڳ متوافرون وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون خوتي ولا أرث 
آنا ابن ابني ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل. مختلفة . 
أما قول أبي بكر الصديق فقد ذكر الحافظ أنه وصله الدارمي بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري أن 
أبا بكر كان يجعل الجد أبأ ثم قال وبسند صحيح إلى أبي موسى مثله وبسند صحيح أيضاً إلى عثمان بن 
عفان . . وبسند صحيح إلى ابن عباس أن أبا بكر كان يجعل الجد أباً أخرجه محمد بن نصر في كتاب 
الفرائض وأخرجه الدارمي بسند صحيح عن طاوس عنه فتح الباري ۱۹/۱۲ . 
وأما قول ابن الزبير فقد ساقه البخاري موصولاً من طريق ابن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة الى ابن الزبير في 
الجد فقال إن أبا بكر أنزله ابا البخاري في الفضائل باب قول النبي و لو كنت متخذاً خليلا 5/0 . 
كما ساق البخاري بسنده المتصل إلى ابن عباس قوله أما الذي قال رسول الله ب « لو كنت متخذاً من هذه الأمة 
خليلاً لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خيرة فإنه أنزله أبأ» » البخاري في الفرائض باب ميراث الجد مع 
الأب ۱۸۹/۸ . 
ونقل الحافظ عن السهلي قوله لم ير زيد بن ثابت لاحتجاج ابن عباس بقوله تعالى : ظ يا بني آدم 4 ونحوها 
مما ذكر عنه حجة لأن ذلك ذكر في مقام النسبة والتعريف فعبر بالبنوة ولو عبر بالولادة لكان فيه متعلق ولكق بين 
التعبير بالولد والابن فرق ولذلك قال تعالى : ظ يوصيكم الله في أولادكم » ولم يقل في أبنائكم ولفظ الولد. 
يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع بخلاف الابن وأيضاً فلفظ الولد يليق بالميراث بخلافالابن تقول ابن 
فلان من الرضاعة ولا تقول ولده وكذا كان من یتبنی ولد غيره قال ابني وتبناه ولا يقول ولدي ولا ولده ومن ثم 
قال في آية EA‏ نك رمال E‏ وج ان أن يقول من أصلابكم لأن 
الولد لا يكون إلا من صلب أو بطن . فتح الباري 73١/١1‏ . 


1۳۷ كتاب الفرائض 


مورد بيان الأحكام 4 وإنما ورد في معرض الأمتنانٍ ثارة وفي موضع الأخبار عن أصلٍ الخلقة 
أخرى . فأما دخوله في العموم من قوله ولأبويه.. كدخول الولد وإن سفل في قوله أولادكم 
فليست المنزلة واحدة لاختلاف الأسباب واختلاف الخلق ¢ وتفاضل الحنان وقد قالوا إن 
الحكمة في ذلك أن الجد في حَيز كان وأن الابن وإن سفل في استقبال الزمان فالنفوس إليه 
أقرب والمصلحة به أقعد وعلي المقاصد انبنت أحكام الشريعة وبالمصالح ارتبطت » وقد 
تعلق فيها العلماء بنكتةٍ وذلك أنهم قالوا إن الفرائض انبنت على تقديم من كان سببه أقوى 
وعلى ذلك نبه بَا بقوله : ( فما أبقت الفرائئض فهو لأولي رجل ذكر ) فقوله أولي يدل على 
مراعاة الأقوى » فإذا اجتمع جد وأخ فالأخ أقوى من الجن في الادلاء » لأن الأخ يقول أنا 
ابن في الميت فيدلي بالبنوة » والججد يقول أنا أبو ابني الميت فيدلي بالأبوة والبنوة أقوى من 
الأبوة . فإن قيل : فينبغي أن يسقط الأخ الجد. قلنا : كذلك كنا نقول لولا أن الأخ إن 
قوي عليه بالأدلاءِ قوي عليه الجد بالسهمية » فوجَبٌ الاشتراك وهذا لحظه الصحابة فقالت 
به ثم وق بعد ذلك تفصيل في عوارض من المسائل اقتضاها تعارص الأدلة فوجبٌ 
الترجيح ؛ منها ما روى عمران بن حصين قال جاء رجل إلى رسول. الله اء فقال له إن ابني 
مات فما لي من ميراي ؟ قال لك السدس . فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى 
دعاه وقال له السدس الآخر طعمة . صححه الترمذي(22 وقد بينا ذلك على تفصيل في 
شرح الحديث . فأقل فريضة الجد السدس كالأب وأعلى درجاته التعصيب كالأب وأعطى 
النبي اة له الثلث لا يجوز أن يكون برأس“ التعصيب» ولا يجوز ا 
إلا أن يكو مع الاشتراك الذي قضى به ريد عند الاجتماع م مَع الأخوة ثم لما ثبت الاشترا 
بنى ترجيح على ترجيح وهو إعطاءالأحظ للجد؛ لان يقول آنا وإن كنت شريكا 0 
حالة ة لا ينقضي أحد من السدسٍ فيها شيئاًء والترجيح ف الترجيح من معضلات الأصول: 3 
ووردّت على هذا المقام عارضة » وهي أن امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها 
لأمها وأبيها وجدها. فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخحت للأب والأم 
النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم للذكر مثل حظ الأنشيين". لأن 


(۱) سنن الترمذي ( ۲۰۹۹ ) وقال حسن صحيح وأبو داود ( 7847 ) والحديث ضعيف لأنه من رواية الحسن بن 
أببي الحسن عن عمران بن حصين ولم يسمع منه كما قال ابن معين وقد عنعنه وهو مدلس أنظر تهذيب:السئن 
TA/Y‏ . 

(۲) في ج برسم التعصيب . 

(45: هكذا ذكر مالك هذه المسألة في الموطأ 5١1١/7‏ فقال والجد والأخوة للأب والأم إذا شركهم أحد في فريضة 


٠4 ٠ كتاب الفرائض‎ 


الجدّ يقول أنا أشارك أخاك وأفضله فكيف تفضلني وهو أفضل منك وهو ترجيح في ترجيح 
في ترجيح ولا جواب عنه » وقد بينا ذلك كله في مسائل الخلاف › وكذلك نشأت عارضة 
أخرى وهي مسألة الُعادة('“ قال بها مالك في الميراث والوصية » وأنكرها الشافعي وكثير من 
الفقهاء » فقال مالك إن الورثة يعادون أهل الوصًايا بوصية الوارث ثم يردونها راا وكذلك 
يعادون الأخوة للأب والأم الجد بالأخوة للأب > فإذا أخحذوا نصيبهم معهم أخذوه من 

أيديهم : فإن قيل وكيف يحجب الجد من لا يرث ؟ أو كيف يحطه من لا يقسم له ؟ قلنا : 
ليس ذلك بنكير في الفرائض » فإ الأخوة للأم يحجبون الأم عن فرضها أو يحطونها عن 
سهمها وهم محجوبون عن سهمهم . وقد روي في زوج وام وأختٍ لأب وأم لأب وجل 
أنها كدرت على زيد ابن ثابتٍ مذهبه ويقال أنه أفتى فيها رجل يقال له أكذر فسميت 
الأكذرية 29 سيت أيشياً الغراء © وهي إحدى الغرّاوات فإنه يفرض فيها للجَدٍ السدس 


مسماة يُبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجد والأخوة من شيء فإنه ينظر 
أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الثلث مما بقى له وللأخوة أو يكون بمنزلة رجل من الأخوة فيما يحصل له 
ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد 
وكان ما بقي بعد ذلك للأخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إل في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على 
غير ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها فللزوج النصف وللام 
الثلث وللجد السدس وللأخحت للأم والأب النصف د ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم اثلا للذكر 
مثل حظ الانثيين فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه 

)١(‏ « المعادة هي أن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ويحتسبون بهم عليه د ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد 
الأبوين إلا أن يكون ولد الأبوين E ay‏ 
يفضل عنهم أكثر من السدس لأن أدنى ما للجد الثلث وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس المغني 
7 . 

(۲) لقبت هذه المسألة بالأكدرية لأوجه كثيرة منها تكديرها لأصول مذهب زيد رضي الله عنه في الجد لأنه لا يفرض 
للأخت معه ابتداء في غيرها ولا يعيل بل تسقط الأخوة معه إذا لم يبق شيء ثم جمع الفرضين فقسمها على 
جهة التعصيب فخالفت هذه القوأعد فهذا معنى تكديرها لأصول مذهب زيد أو لأنه رضي الله عنه كدر على 
الأخت بإعطائها النصف * ثم استرجاع بعضه منها وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر 
تى فيها على مذهب زيد وأخطاً نبت إليه وقيل إن الحجاج ألقلها على ذلك الرجل وقيل لان امرأة من أكدر 
ماتت وخلفتهم وقيل إن الزوج كان اسمه أكدر وقيل بل كان السائل . العذب الفائض ١٠١/١‏ وانظر المغني 
۹ . 

(۳) سميت بالغراء لأنه ليس في مسائل الجد مع الأخوة مسألة يعال فيها للأخت مع الجد سواها فسميت بذلك 
لظهورها . العذب الفائض ١١١/١‏ . 


۳4 كتاب الفرائض 


وللأختٍ النصف وتعال المسألة إلى تسعة وقال علي ٠‏ وابن مسعودٍ() يعطى للأم ثلث 
ما يبقى بعد فرض 'الزوج كما جاء في زوج وأبوين » أو زوجةٍ وأبوين وهي التي تسمى 
الغرادين > وهذا لذي قاله ريد أجري على الأصل لان عول 0 0 
مع الجد في مسألةٍ واحدةٍ وهي زوج وأم وجدة » وكذلك الجد ١‏ ينقص عن السدس 0 
والأخت لا تسقط بحال فوجب الانتهاء إلى هذا المقام . 


ميراث الخدة : 


إعلموا وفقكم الله أن الجدة دخلت في قوله ولأبويه » كمأ ل الجد باقتضاء التثنية 
والتشريك »> وإن خالف اللفظ و كما خلت الأم وإن اخحتلف اللفظ إلا أن مالکاً وغيره روك 


٠‏ عن قبيصة بن أبي ذؤيب أنه قال جاءت ال دة إلى أبي بكر الصديق إلى قوله فهو بها. فقول أي 
بكر ما لكِ في كتاب الله شي غريب في الفقه لأنه جعل الجد أبا ولم يجعل البّجدة أما » 
والمعنى في ذلك نقصان درجات النساء لأنه لا ينكر في الأولاد فلم ينكر في الآباء 
فبنت البنتِ ليس لها شيء » فكذلك أم الأم . ثم جاءت الأخرى | إلى عمر وقيل إلى أبي بكر 
وقد ذكر الروايتين مالك وقال علماؤنا : إن التي جاءت أو إلى أبي بكر كانت أم الام وروی 


)١(‏ الذي نقل صاحب العذب الفائض عن علي رضي الله عنه أنه قال للأم الثلث وللأخت النصف والباقي للجد 
فجعل رضي الله عنه للأخت مع الجد فرضاً والباقي له العذب الفائض ١١18/١‏ . 

(۲) رواه الدارمي بسند صحيح إلى ابن مسعود كما قال الحافظ في الفتح 5١/١7‏ وانظر العذب الفائض ١18/١‏ . 

(۳) مالك عن ابن شهاب عن عثمان ابن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن أبي ذؤيب أنه قال جّاءت الجدة إلى أبي 
بكر الصديق تسأله عن ميراثها فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله 4ل 
شيئاً فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله ئة أعطاها السدس 
فقال أبو بكر هل مغك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه أبو بكر الصديق 
ثم جاءت الجلة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء 
الذي قضى به المغيرة إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض:شيئاً ولكن ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما 
وأيتكما خلت به فهو لها الموطأ 017/١‏ وأبو داود ( ۲۸۹٤‏ ) والترمذي ( ۲۱۰۲ ) وقال حسن صحيح وابن 
حبان ( 1775 ) وشرح السنة 785/4 . 
وقال الحافظ في التلخيص ۸۲/۳ إسناده صحيح لثقة رجاله إل أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع 
من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة قاله ابن عبد البر . . وقد أعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع . 


كتاب الفرائض ل 


ذلك ابن وهب وغيره مفسراً() وعليه يدل تعليل الأنصاري إذ قال لأبي بكر أما إنك تترا 

التي لو ماتت ا اس ع موف ره 
والمعنى في ذلك أن الشهادة وقعت مطلقة بقضاء رسول الله يك بالسدس للجدة ولم يعلم 
أي جدة هي » فقضى فيه بالاشتراك عند التنازع . فإن قيل فلم لم ترجع إحدى الجهتين 
بالمعتى ؟ قيل عدم ذلك الصحابة فكيف نطلبه نحن وفي ذلك كلام كثير هذا أشبهه في هذا 
المقام » ولذلك قال علماء المدينة إنه لم" يفرض إلا لجدتين) » وقال الشافعي وأبو 
حنيفة وكثير من الصحابة يفرض لأكثر من الجدتين9» في تفصيل طويل تبيانه في الفرائض 
والعمدة في ذلك لنا أنّ كل ما عدا الجدتين لا يلحق بهما لأنه ليس في معناهما وقد بينا ذل 
في مسائل الخلاف . 


ميراث الأب ب والأم من ولدهما : 


ذكر مالك رضي الله عنه فريضة القرآن لهما وهو السدمن مع الولد » وذكر فريضة 
القرآن للأم وهي الثلث مع عدم الولد والأخوة إلا في فريضتين » زوج وأَبَوانٍ وامرأة 
وأبوانٍ » فإنه تأحذ الأم فيهما الثلث مما بقي بعد فرض الزوج والزوجة وذلك أقل من الثلث 
المسمى في الكتاب » خصّت فيها الصّحابة عمومٌ القرآن بالقياس وهو أن الأم لو أخذت 
الثلث في المسألتين جميعاً لكان في ذلك تقديمها على الأب وذلك لا يجوز لوجهين 
أحدهما أن فيه تقديم الأنئى على الذكر وذلك مناقضة لصون الفرائضٍ التي رتب الله : 
سبحانه والثاني أنه يكون ذو الفرض أقوى من ذي الفرض والتعصيب فعا وذلك مناقض 
لأصول الفرائض أيضاً : 


. ۱١١/۴۳ أنظر شرح الزرقاني‎ )١( 

9( الوم مج بسر حون ميو VE O TI‏ 
للتي من قبل الأم فقال رجل من الأنصار إنك تترا ك التي لو مانت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر 
:السدس بينهما الموطا ۰۱۳/۲ ورواء اليهقي في السنن ۲٣۵/۹‏ وقال وقد روي هذا عن الي وك في إسناد 
مرسل ورواية الموطأ منقطعة كما قال الحافظ في التلخيص 80/8 قلت ووجه الانقطاع أن القاسم بن محمد لم 
يسمع من أبي بكر . 

(۳) في بقية النسخ لا یدل . 

. "٠١/5 المغني‎ ۱٠۲/۳ شرح الزرقاني‎ ۸/۲٢ أنظر المنتقى‎ )٤( 

(0) آنظر|المغني| "١١/5‏ المنتقى 778/5 . 


4١‏ کتاب الفرائض 


حجبَ الله تعالى الأم من الثلث إلى السنس بالولد الواحد وبالأخوة الجميع واختلف 
الصّحابة في تقديرهم فصّارت جملتهم إلى أنه يحجبها الإثنان فصاعداً وأبى ذلك ابن 
عباسٍ ووقعت بيئه وبين عثمان مفاوضة » فقال له في ذلك عثمان : إن قومك حجبوها . 
وقد اها في كتاب الأحكام() ومسائل الخلافٍ » ويكفي الآن في هذه العجالة ما راجع به 
عثمان لابن عباس من فهمٍ قريشٍ الذي نزلٌ القرآن”"2 بلختهم أما إن في ذلك مسألة بديعة 
من أصول الفقه“ وهي تخصيص العموم بالعموم . فإن قوله : ط فإن كان له إخوة # 
يقتضي بإطلاقه ثلاثاً إذ هو اليقين في الجمع وكون ضم الواخد إلى الآخر جمع ري اهنا 
معَارض له فتركوا أحد الجمعين بالآخر وقطعوا حظ الأم من تكملة فرضها لأنه ينقطع بالواحد 
في طريق البنوة فكيف لا ينقطع بالاثنين في طريتي الأخوة إذ كان الواحد في البنوة يقينا » 
وكان7" الثلاثة في الأخحوة يقينا آخر » وكان الاثنان في موضع الاحتمال. » فرجح اعتبارهما 
بالنظر الذي سبق . 
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تميم: 

قال الله تعالى في ذكر البنات » ظ فإن كن نساءً فوق اثنتين ين فلهن ثلثا ما ترك # فذهب 
ابن عباس إلى مخالفة الناس » فقال إن البنتين يأخذان النصف بينهما فرضاً لأن الله تعالى 
جعلّ الثلثين لما كان فوق اثنتين جرياً على طريقه في الأحوة للام ف إلحاق الاثنين 
بالواحد » لأن الأصل عدم الزيادة على النصف فيجري على الأصل حتى تثبت ( زيادة )° 


(۱) أنظر أحكام القرآن ( "4١‏ ) . 

(۲) رواه الحاكم من طريق شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه دحل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال 
إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله عز وجل : لط فإن كان له إخوة فلأمه السدس 4 فالأخوان بلسان 
قومك ليسا بإخوة فقال عثمان بن عفان لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس 
المستدرك 5 / 770 وصححه وكذلك الذهبي . 
وشعبة هذا هو ابن دينار الهاشمي مولى ابن عباس المدني صدوق سيء الحفظ من الرابعة مات في وسط خلافة 
هشام بن عبد الملك . التقریب ص 755 ت ت 757/5 درجة الأثر ضعيف . 

(۳۴) في ج كانت . 

. في م لمن وهي الأولى‎ )٤( 

(ه) الزيادة منج . 


كتاب الفرائض 4۲ 1 


وقد رجحنا في مسائل الخلاف وكتاب الأحكام (') مذهبنا على مذهب ابن عباس من خمسة 
أوجه عمدتها أن الله تعالى لما ذكرٌ الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات أعطى لكل 
واحدة منهما النصف ولما ذكر البنات الجماعة أعطاهن الثلثين ولم يذكر البنتين » ولما ذكر 
الأخوات بين حكم الثلثين في الاثنتين منهما فما زاد فوجبّ أن يكونَ ذلك تنبيهاً على أن 
البنات بهذه المرتبة أولى لأنهن عصبة معهن » وزاد الله حكمة أخرى وهي أن تلحق البنتان 
بالأختين ذ في الثلثين » وأن الأخوات تلح بالبناتٍ في الثلثين حتى يكون من الفرائض ما يق 
التعبد فيه بالخبر وما يقع التعبد فيه بالقياس . 


: ٍ © 


اقتضى قوله تعالى ط في أولادكم » العموم بالطبقاتٍ منهم كما قدمنا واتفقت الأمة 
على أنه لا يلحقٌ ولد الولد بالولد لتقدم السبب الأول وعدم المحل الذي يثبت فيه الحكم 
باستيفاء الأول للمال, كله بسببه الذي أدلى به » فأما الإناث منهم فإن الله تعالى فرض على 
لسانٍ نبيه للدرجة الثانية مع الات الأولى السدس تكملة الثلثين وكان الجميع بنات صلب 
'تفاضلوا بقوة الأسباب في السهامِ » فإذا استوفى الأول الثلثين سقط أهل الدرجة الثانية مع 
وجودٍ السبب لعدم المحل وهو التسهم ويبقى لهن حق التعصيب إن كان معهن من يرد 
عليهن وذلك إجماع من الأمة فلا معنى لتعليله . 


ميراث الإخوة للام( : 
عقد مالك هذه الترجمة ثم عقد ترزجمة الكلالة » والترجمتان مرتبطتان 2 


. ) 019 ( أنظر أحكام القرآن‎ )١( 
وقال القرطبي جمهور العلماء من الصنحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخ غير‎ 
: ابن عباس فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات وإليه ذهب داود وطائفة وحجتهم ظاهر قول الله تعالى‎ 
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » ولم يورث الأخبت إل إذا لم يكن للميت ولد قالوا‎ $ 
ومعلوم أن الابنة من الولد فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في المسألة‎ 
794/7 حتى أخبره الأسود بن يزيد أن معاذاً قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين . تفسير القرطبي‎ 
. ٠١/١١ وانظر شرح السنة 5/8 وفتح الباري‎ 
: 508/5 الموطأ‎ )۲( 


رذ كتاب الفرائض 


وهذه الأولى فرع على تلك الثانية » فإنا إذا فهمنا معنى الكلالة أثيتناها لأهلها وركبنا عليها 
حكمها وقد كلت خواطر الخلق فيها وتباينوا عزين) في معناها وقد بيناها في كتابٌ 
الأحكام 29 وغيره بما نكتته إنها ري في الأشتقاق إلى معنيين أحدهما أن تكون من كل إذا 
أعيا فتكون عبارة عن النسب البعيد أو تكون من الإكليل وهو التاج المحيط بالرأس (© عبر 
بها عن فريضةٍ عدم فيها من يحيط بالميراث على معنى تسمية الأرض المخوفة مفازة » وهذا 
أولى بالاعتقاد وأقرب إلى معنى الكلالة للصواب وعليه يدل قوله 0 : © قل الله يفتيكم 
في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أختي فذكر عدم رأس المحيطين في تحقيق. 
اسم الكلالة وكذلك قال في آية النساء ©« وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أخت2*7*4. قال علماؤنا فكأنه قال ليس له أب فلذلك دخل الجد في عدم الكلالةٍ وكان قوله| 
لكل واخد متهما السدمن انا : نهم إخوة لام لأنه قد قال في الأخوة المطلقة في الآية التي 
في آخر السورة «وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين4 فلم يكن بد بعد هذا 
من مقامين» إما أن يقال إن الآيتين متعارضتان ولم يقل بذلك أحد ولا تلقتها الصحابة من 
النبي ب ولا بعده على شيء من ذلك فوجَبَ أن يكونَ في مقامين » وأعطيت الطائفة التي 
كانت أقل في الإدلاء وأضعف في سبب الأمومة السدس . وأعطيت الطائفة التي كمل سببها 

من الجهتين سا درجة التعصيب والإحاطة د كم يلحق الأخوة للأب بالأخوة من الأب والأم 
ببيان النبي َل لاستيلاء هذا العموم عليهم بقوله في حديث ابن عباس الصحيح المتقدم 
إلحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي. عصبةٍ ذكر فدخلت معه أخته » لأنه إنما أخذ ل 


. المراد بها فرقاً شتى جمع عزة وأصلها عزوة كأن كل فرقة تعزى إلى غير من تعزي إليه الأخرى فهم متفرقون‎ )١( 
. ١5١/8 تفسير الكشاف‎ 

(5) أنظر الأحكام ( 4" ) . 

(۳) قال ابن الأثير تكرر في الحديث ذكر الكلالة وهو أن يموت الرجل ولا يدع والداً ولا ولداً يرثانه وأصله من تكلله 
النسب إذا أحاط به . وقيل الكلالة الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد فهو واقع على الميت وعلى الوارث 
بهذا الشرط وقيل الأب والابن طرفان للرجل فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي ذهاب 
الطرفين كلالة وقيل كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو ]كليل وبه سميت لأن الوراث يحيطون به من جوانبه . 
النهاية ۱۹۷/٤‏ وانظر ترتيب القاموس 75/4 ولسان العرب 047/١١‏ وانظر أحكام القرآن فقد أششيع الموضوع 
بحثاً الأحكام ( (to‏ . 

(5) سورة النساء آية ( ١89/5‏ ) . 

(0) سورة النساء آية ( ١7‏ ) . 


كتاب الفرائض ١55‏ 


ولها إن كانت أو له وحده لأجل الاشتراك المصرح به في الآية("2 التي في آخر السورة فهذا 
ضبط هذا الباب » را قله و ا کک 
لأم أحدهما ابن عم يأخذ سهمه مع أخيه بالأمومة » ويأخذ باقي المال. بالسبب الآخر وهو 
التعصيب يتركب على هذا إذا اجتمعت في الشخص الواحد قرابتان وذلك يكون في نكاح. 
المجوس إذا أسلموا قال أبو حنيفة يرث بأقوى القرابتين » فصدمه علماؤنا بأخوين لأم 
أحدهما ابن عم فرام الفرق بينهما » فلم يستطع وذلك مستوفى في مسائل الخلاف . 
ميراث العم( ) : 


هذه المسألة ترجمتها في مسائل الخلافٍ وأولي الأرحام > وقد اختلفت ال فيهم 
من الخلفاء فمن دونهم( إلى التابعين » إلى الفقهاء فالأكثر على سقوطهم › > فل التوريث 
إنما يقع لمن سمى الله تعالى في كتابه » والباقي للعصبة لقول. النيّ ي ( ألحقوا الفرايض 
بأهلها ) الحديث المتقدم › واختار أبو حنيفة توريث ذوي الأرحام » وتعلقٌ بالقرآن والسنة › 


والمعنى . أما القرآن فقوله تعالى 8 وأولوا الأرحام ب بعضهم أولى يبعضٍ 4 وقد تكلم 


. 215/5 في ج القرآن . (۲) الموطأ‎ )١( 

(5) في م فمن بعدهم . 

(5) قال الباجي المعروف من مذهب عمر منع العمة من الميراث وبه قال زيد بن ثابت وإليه ذهب مالك والشافعي 
وروي عن ابن مسعود توريثهم وبه قال أبو حنيفة المنتقى 787/5 . 
وقال الشارح في أحكام القرآن ( ۸۸٩‏ ) عند قوله تعالى  :‏ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ‏ : قال ابن 
عباس هذه الآية نسخ لما تقدم من الموالاة بالهجرة دون القرابة التي ليس معها هجرة والذي عندي أنه عموم 
من كل قريب بينته السنة بقوله : ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل.ذكر) حسبما ثبت في 
كناب الله 5 
وتعرض القرطبي لهذ المسألة بأوسع مما تقدم فقال اختلف السلف ومن بعدهم في توريث ذوي الأرحام وهم 
من لا سهم لهم في الكتاب من قرابة الميت وليس بعصبة كأولاد البناث وأولاد الأخوات وبنات الأخ والعمة 
والخالة والعم أخ الأب للأم والحد أبي الأم والجدة أم أب الأم ومن أدلى بهم فقال قوم لا يرث من لا فرض له من 
ذوي الأرحام وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر ورواية عن علي وهو قول أهل المدينة 
وروي عن مكحول والأوزاعي وبه قال الشافعي رضي الله عنه وقال بتوريثهم عمر بن الخطاب وابن مسعود 
ومعاذ وأبو الدرداء وعائشة وعلي في رواية عنه وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق واحتجوا بالآية وقالوا وقد 
اجتمع في ذوي الأرحام سببان القرابة والاسلام فهم أولى ممن له سبب واحد وهو الاسلام أجاب الأولون فقالوا 
هذه آية مجملة جامعة والظاهر بكل رحم قرب أو بعد وآية المواريث مفسرة والمفسر قاض على المجمل ومبين 
قالوا وقد جعل النبي بل الولاء سبباً ثابتاً أقام المولى فيه مقام العصبة فقال الولاء لمن اعتق ونهى عن بيع الولاء 
وعن هبته واحتج الآخرون بما وى أبوداود واأدارتطني عن المقدام قال قال رسول الله ي ( من ترك كلا فإلي - 


ه16 ٠‏ كتاب الفرائض 


علماؤنا عَلَيها بوجوو أقواها أنه عموم إن لم يكن مجملاً » فإذا كانَ عاماً خصّصّه المفسرون 
للقرآن والسنة . وأما متعلقه من السنة فضعيفب ليس له في ذلك أثر صحيح وأما متعلقه من 
المعنى فقوي . قال ساوى المسلمين في الإسلام وفضلهم بالقرابة » فوجبٌ ترجيحه 
عليهم » وقد استوفينا الكلام عليها في مسائل الخلاف بما لبابه مع ما يرتبط به من خصر 
( وسبر )( وتقسيم وذلك أن الأسباب التي توجب الميراث عندنا أربعة : نكاح » ونسب » 
وولاء » وإسلام . ويه قال الشافعي وقال أبو حنيفة هي خخمسة : نكاح » ونسب ء وولاء ۽ 
وحلفٌ واتحاد في الديوان > ومعنى قولنا إن الإسلام سببٌ » أن علماءنا اتفقوا على أن 
الرجل إذا لم يكن له وارث لا يجوز له أن يوصي بجميع ماله لأن بيت المال وارث وقال أبو 
eS‏ 
تعالى : : * ولكل جعلنا موالي # . الآية . فأوجبٌ تعالى الميراث بالمعاقدة قول 5 


وربما قال فإلى الله ورسوله ومن ترك مالا فلورثته فأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا 
وارث له يعقل عنه ويرثه ) . ثم ساق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله ب عن ميراث العمة 
والخالة فقال لا أدري حتى يأتيني جبريل ثم قال أين السائل عن ميراث العمة والخالة قال فأتى الرجل فقال 
سارني جبريل أنه لا شيء لهما قال الدارقطني لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف والصواب 
مرسل . القرطبي 04/8 . 
قلت حديث المقدام السابق أخرجه أبوداود ( 7884 و۲۹۰۰ ) وابن ماجه ( ۲۷۳۸ ) وعزاه المنذري للنسائي 
أنظر تهذيب السنن 17١/6‏ أما ابن الأثير فلم يعزه لغير أبي داود من أصحاب الكتب الستة أنظر جامع الأصول 
۳/4 ورواه ابن حبان ( ۱۲۲١‏ ) والحاكم 41/5" والبيهقي ف فى السئن 7١1/5‏ وأحمد في المسند 
٠۳۳ _- ٤‏ والدارقطني 80/14 وقال الحافظ حكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة إنه حديث حسن وأعله 
البيهقي بالاضطراب ونقل عن يحبى بن معين إنه كان يقول ليس فيه حديث قوي . التلخيص 2١/7”‏ وانظر 
فتح الباري ۳٠/٠۴‏ . 
أما حديث أي هريرة فقد رواه الدارقطني في سننه 44/4 والحاكم في المستدرك ۳٤١/٤‏ ورواه من طريق 
أخرى من حديث عبد الله بن جعفر المديني قال ثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال صحيح الاسناد وتعقبه 
الذهبي بأن عبد الله هذا لم يحتج به أحد . 
قلت عبد الله بن.جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبو جعفر المديني والد علي بصري أصله من المدينة ضعيف 
من الثامنة يقال تغير حفظه مات سنة ثمان وسبعين ومائة التقريب ( ۲۹۸ ) وانظر الكاشف ۷۷/۲ ت ت 
ا . 
ومن خلال ما تقدم يتضح صواب رأي الشارح من أنه ليس في المسألة أثر صحيح وانظر المسألة في فتح الباري 
۲ عمدة القاري ۱۱۸/۱۲ الافصاح 894/5 - 9١‏ . 

رم نيادة منج . 


كتاب الفرائض ل 


والاتحاد في الديوان معاقدة فعلاً . ألم تر إلى اعتبارنا المعاقلة فيها ولأن معتى القرابة من 
النصرة موجود في الاتحاد في الديوان لأن مغزاهم واحد ونفيرهم واحد وكرهُم وفرهم 
واحد » فذلك الوط من القرابة وهذا ضعيف . أما قول الله تعالى : ل ولكل جعلنا 
موالي * . الآية . فقد تكلمنا عليها في الأحكام("2 وفي مسائل. الخلاف بما الأشبه منه بما 
نحن فيه أن غ 5 . إن الخاد يقوله رقاو ميم من 
النصيحة والرفادة ٠")‏ وعند أبي حنيفة أن الراوي إذا أفتى بخلافٍ ما روى سقطت روايته 
وهذا ابن عباس ههنا قد فسرٌ بخلافٍ العموم وهو ترجمان القرآن والمدعو له بفهم 
التأويل(2 فيلزمه أن يرجم إليه » وأما ترجيحهم لذي الرحم على سائر المسلمين › 
برحمه » فقد أسقط ذلك النبي بي في الحديث الصحيح ( ألحقوا الفرائض بأهلها ) . 


فائدة: 


إنما أدخلٌ مالك حديث عمر فى هذه الترجمة من الطريقين جميعاً ليبين من ذلك أن 
الصحيح من قول عمر أو الذي ثبت عليه عدم توريث ذوي الأرحام ٠‏ والله أعلم (© : 


. ) 417 ( أنظر أحكام القرآن للشارح‎ )١( 
البخاري في كتاب التفسير باب «ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم‎ )7( 
. » نصيبهم إن الله كان على شيء شهيداً‎ 
ثم ساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما « قال » ظط ولكل جعلنا موالي * قال ورثة هل والذين عاقدت‎ 
أيمانكم) قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمة للأخوة التي آخى‎ 
النبي بيا بينهم فلما نزلت ظ ولكل جعلنا موالي »4 نسخت ثم قال ظ والذين عاقدت أيمانكم 4 بالنصرة‎ 
. 5 والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له . البخاري‎ 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري في الفضائل باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما 74/0 ومسلم في الفضائل باب‎ 
. ) ۲٤۷۷ ( فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ 
. من حديث اين عباس قال ( ضمني رسول الله َة إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة ) لفظ البخاري‎ 
. باب ماجاء فى العمة‎ ٥۱۷ الموطأ 517/5 و‎ )٤( 
. بعد هذا يبدأ كتاب الجامع في الأصل وسقط منه كتاب التفسير وهو في بقية النسخ‎ )5( 


14۷ كتاب التفسير 


جه التفسيسر 


هذا كتاب التفسير أرسل مالك رشق الله 000 فيه إرسالً<' فلقطه أصحابه عنه 
ونقلوه كما سمعوه منه ما خلا المخزومي) ٠‏ فإنه جمع له فيه أوراقاً فألفيناها في دمشق في 
الرحلة الثانية فكتبناها عن شيخنا آي عبد الله المصيصي 7" الأجل الأمين المعدل وكان 
كلامه رحمه الله في التفسير على جملة علوم القرآن فنظمنا كل علم في سلكه ونظمناه في 
نظيره فما كان من قبيل التوحيد ذكرناه ذ في المشكلين وما كان من قبيل أحكام أفعال المكلفين 
ذكرناه في أحكام القرآن وما كان من الشذور المنثورة والفوائد المتفرقة رأينا أن نورد منه ههنا 
نبذاً اقتداءً به رضي الله عنه في الجامع حيث ألف أبوابه أنواعاً متفرقة وحتى يكمل التصنيف 
بجميع معانيه | إذ كتاب التفسير من جملة أبواب التصنيف بل جله وإن كان تفسير القرآن أمراً 
لا يطاق وما تعرض له أحد فاستقل به خلا محمد بن جرير (؟) فإنه قرأه وأتمه ومن حاء بعد 
ذلك فهو عيال عليه فيه ومتمم“ حيال وقد كنا أملينا فيه في كتاب أنوار الفجر في عشرين 


. في ن وك فلفظه‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ كنيته أبو محمد روى عن مالك وتفقه بمالك ونظرائه كان 
صاحب رأي مالك ومفتي المدينة بعده ولم يكن صاحب حديث وكان ضعيفاً وكان أصم أمياً لا يكتب وقال 
صحبت مالكاً أربعين سنة ما كتبت منه شيئا وإنما كان حفظاً أتحفظه وله تفسير في الموطأ رواه عنه يحبى بن 
يحبى توفي بالمدينة سنة ( 187 )ه الديباج ٤0۹/١‏ ترتيب المدارك ١78/7‏ شجرة النور الزكية ٠٥/١‏ . 

(۴) المصيصي هذه النسبة إلى المصيصة مدينة على ساحل البحر ينسب إليها كثير من العلماء منهم أبو الفتح 
نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي ولد باللاذقية ونشأ بالمصيصة ثم انتقل إلى صور ولد سنة خمسين 
وأربعماثة وتوفى في حدود سنة أربعين وخمسمائة بدمشق اللباب ۲۲۱/۳ الانساب ۲۹۹/۱۲ سير النبلاء 
٠‏ طبقات الشافعية 7٠/1‏ ولم أجد من ينسب إلى هذه المدينة من يمكن أن يأخذ عنه ابن العربي غير 
نصر الله . 

)٤(‏ محمد بن جرير الطبري أبو جعفر مفسر مقرىء محدث ولد بآمال طبرستان 774ه استوطن بغداد واختار لنفسه 
مذهباً في الفقه توفت سنة ١ه‏ من تصانيفه جامع البيان في تأويل القرآن تاريخ الأمم.والملوك تهذيب الآثار 
اختلاف الفقهاء . سير النبلاء ۲۰۹/۹ معجم المولفين ٠٤١/۹‏ . 

(0) كذا في جميع الخ متمم حيال والعبارة غير واضحة .وفي لسان العرب الحيلة وعلة تخر من ”راس الجبل قال 


عاماً ثمانين ألف ورقة وقرقت بين اید الناس وحصل عند كل طائفة منها فن وقد ندبتهم إلى 
أن يجمعوا منها ولو عشرين ألفاً وهي أصولها التي يبنى عليها سواها وينظمها على علوم 
القرآن الثلاثة التوحيد الأحكام التذكير إذ لا تخلو آية منه بل حرف عن هذه الأقسام الثلاثة إلا 
أن فساد الزمان بمواصلة ا ومصاولة الأقران وضرورة المعاش والرياش“ الملازمة 
للانسان قواطع تفي المتاع وتقطع أسباب الامتاع وقد كنا عوتبنا في إعراضنا عن مجموع 
في تفسير القرآن يثلج حرارة الصدور ويفرج عن حزازات المصدور فاعتذرت فما قبل عذري 
وقيل لي قد شاهدناك تملي فيه في نيف على عشرين عاماً ما لَوْ سطر لملا النشر وعجز عن 
تحصيله البشر فقلت كان ذلك والشباب بنضارته والعمر في عنفوانه . 
الان فد ولا فق ولت معهسا وسا اران تفريضن فكيف أحاول أن أجمع تحقيقي 

فألح ولح 22 والمثل السائر من لج حج 20 فحررت مائة ورقة قانونا في التأويل علوم 
التنزيل تأخحذ بصبغ الشادي”؟2 وتثير الهمم للبادي فمن وجده فليأخذ به فإنه لباب الألباب 
وشارع عظيم إلى كل باب فأما الآن فنستبيح بنكت في هذا الإملاء يناسبه في العجالة وأرجو 
ألا يكون ضغتاً على أبالة(*» ولي فيها مقاصد الله عليم بها معظمها التنبيه على مقدار مالك 
في في العلوم وسعة باعه فيها في الفهم والتفهيم 1 


سورة البقرة : 


قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول أول معصية عصي الله بها الحسد والكبر والشح 
حسد ابليس آدم وتكبر عليه وشح آدم فقيل له كل من جميع شجر الجنة إلا هذه الشجرة 


ابن الأعرابي أراه بضم الحاء إلى أسفله ثم تخر أخرى ثم أخرى فإذا اجتمعت الوعلات فهي الحيلة والوعلات 
صخرات تنحدرن من رأس الجبل إلى أسفله . لسان العرب ١95/1١١‏ . 

)١(‏ الراش : الضعيف يقال جمل راش الظهر ضعيف وناقة رائشة ضعيفة ورجل راش ضعيف . لسان العرب 
5" . 

(۲) اللجاجة التهادي في الطلب . 

(۳) لم أطلع على هذا المثل . 

5755/١5 الشادي : المغني والشادي الذي تعلم شيعا من العلم والأدب والغناء أي أخذ طرفاً منه لسان العرب‎ )٤( 
. 1۸4۷/۲ ترتيب القاموس‎ 

(ه) الابالة بالكسر الحزمة من الحطب وفي المثل ضغت على إبالة أي بلية على أخرى كانت قبلها . لسان العرب 
1١‏ صحاح الجوهري لاا 


£4 كتاب التفسير 


فشح باکلها“ . 

قال القاضي ٠"‏ رضي الله عنه أما الحسد فكبيرة من أعمال القلوب متفق على تحريمها 
في الملك من لدن شريعة آدم إلى محمد ية وحقيقته تمني عين المعجب ما عند الغير 
وإرادة انتقاله منه إليه" فإن أردت وجود مثله عندك كان عند علمائنا غبطة وحقيقة ذلك أن 
الحسد يطلق على الوجهين والغبطة مخصوص بالثاني » وعلى هذا يخرج قوله كَل (لا 
حسد إلا في اثنتين0*» ) الحديث وقد أحكمنا القول عليه في صريح الصحيح وأما الكبر فهو 
رؤية الفضل للنفس على الغير وتختلف درجاته ما بين طاعة وكفر ومعصية وعلى هذا يخرج 
قوله ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر ) فعبر عن أحد أقسامه الثلاثة 
وهو الكبر وبه كان إبليس كافرا لأنه حملة حسده لآدم على أن يعترض على أمر الباري 
سبحانه ويسفهه فكان كافرا بذلك وأما الشح فاتفق علماؤنا على أن البخل منع الواجب وعلى 
أن الشح منع المستحب“ واستدلوا على ذلك بقوله $ ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" 4 الآية . 

ورأيت بعض العلماء بأنه يجعله من الألفاظ المشتركة . 

وقد بينا ذلك في تفسير قوله ك ( مثل البخيل والمتصدق ) فليطلب هنالك والذي 


)١(‏ ذكره القرطبي فقال روى ابن القاسم.عن مالك أنه قال بلغني أن أول معصية كانت الحسد والكبر حسد إبليس آدم 
وشح آدم في أكله من الشجرة . تفسير القرطبي 745/1١‏ . 

(۲) في ك زيادة قال أبوبكر . 

(۴) الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد . التعريقات للجرجاني ۸۷ . 

)٤(‏ متفق جليه أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن 777/5 ومسلم في صلاة المسافرين 
باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 1 من حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت 
رسول الله يك يقول ( لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار) . 

. من حديث عبد الله بن مسعود‎ 47/١ مسلم في كتاب الايمان باب تحريم الكبر وبيانه‎ )٥( 

(5) قال القرطبي الشح والبخل سواء يقال رجل شحيح بين الشح والشح والشحاحة . . وجعل بعض أهل اللغة 
الشح أشد من البخل وفي الصحاح الشح مع حرص . . والمراد بالآية « أي الآتية » الشح بالزكاة وما ليس 
بفرض من صلة ذوي الارحام والضيافة وما شاكل ذلك فليس بشحيح. ولا بخيل من أنفق من ذلك وإن أمسك 
عن نفسه ومن وسع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يوق شح نفسه . تفسير 
القرطبي ۲۹/۱۸ وانظر أحكام القرآن للشارح 1۷۷۷ . 

رپ سورة الحشر آية و 4 »2 . 

رې متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة باب مثل المتصدق والبخيل ٠٤١ - 1١47/7‏ ومسلم في الزكاة باب مثل 
المنفق والبخيل ( ٠٠١١‏ ) والنسائي 68 - 7/١‏ وشرح السنة ٠١۸/١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

٣ كتاب القبس‎ ٠ ۳ 


كتاب التفسير ه6١٠١‏ 


يفتقر الآن إليه ههنا وجه تسمية'مالك(17) رحمه الله فعل آدم شحاً والذي نعتقد أن الشح منع 
المستحب ووجه تعلق قول مالك بهذا التفسير أن الايثار هو خلعك عما بيدك للغير والشح 
ضده فهو إذا خلع ما بيد الغير لك فلما خلع آدم الشجرة من قسم المتروك إلى قسم المفعول 
كان شحا . قوله عز وجل ل ونقدس لك * قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول التقديس 
الصلاة قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه تحقيقه أن التقديس هو التطهير والتنزيه حسب 
ما بيناه في اسم الى ري سد لت جو لاد را و تال 
والتقديس يكون بالقول ويكون بالفعل والفعل أشرف من القول أو مثله أو مقوله وأشرف 
الأفعال الدينية الصلاة وهي قد جمعت أنواع التقديس من قول 0 بانتصاب وانحناء 
وسقوط إلى الأرض ببدنه فهي غاية قدرة الآدمي فلأجل ذلك انتهى مالك في التفسير إليها . 
قوله تعالى  :‏ فقلنا اضربوه ببعضها 74" قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول ضربوه 
بالفخل وقيل بالذنب ^ قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه وخذوا أخذ الله بكم ذات 
اليمين قولاً بديعاً وذلك أن مالكاً كثيراً ما يسترسل في الإسرائيليات وقد نقلنا عنه في ذلك 
أقوالاً متعددة في مسائل مختلفة في أصول الفقه وجه ذلك ولبابه أن كل قول يرد من قبلهم 
على ألسنة من أسلم من علمائهم يجوز أن يوثر عنهم ما لم يعترض على ما(“ في الشرع 
وهو المراد بقوله ( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج  )‏ وقد بيناه في شرح الحديث على 


قال : قال النني وله ( مثل مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديبهما إلى تراقيهما 
فأما المتفق فلا ينفق إل سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق 
شيا إل لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع ) لفظ البخاري . 

. في ص وك زيادة إمامنا‎ )١( 

(۲) قال القرطبي قوله تعالى : 8 ونقدس لك » أي نعظمك ونمجدك ونطهر ذكرك عما لا يليق بك مما نسبك إليه 
الملحدون قاله مجاهد وأبو صالح وغيرهما وقال الضحاك وغيره المعنى نطهر أنفسنا لك ابتغاء مرضاتك وفك 
قوم منهم قتادة « نقدس لك » معناه نصلي والتقديس الصلاة . القرطبي ۲۷۷/١‏ . 

(۴) سورة البقرة آية ( ۷۴ ) . 

)٤(‏ قال القرطبي قيل باللسان لأنه آلة الكلام وقيل بعجب الذنب إذ فيه يركب خلق الانسان وقيل بالفخذ وقيل بعظم 
من عظامها والمقطوع به عضو من أعضائها فلما ضرب به حي وأخبر بقاتله ثم عاد .ميتاً كما كان . القرطبي 
۱ . 

(5).في ك وج أصل الشرع . 

(7). أخرجه البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ۲٠۷/٤‏ والترمذي 4٠/0‏ وشرح السنة 787/١‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ككل ( بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن 
كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) . 


1۰61 كتاب التفسير 


الاستيفاء والذي يغلب على ظني أن مالكاً إنما ذكر ذلك لأن النبي ب قد ذكر نظيره في 
شرعنا قال : ( لا تقوم الساعة حتى د يخبر الرجل فخذه بما يصنع أهله من بعده )'فرأی 
مالك رضوان الله عليه أن نطق الفخذ منتظم في الشرائع . قوله تعالى : ظ واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى 4 قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لما وقف إبراهيم عليه السلام على 
المقام أوحى الله سبحانه إلى الجبال أن تأخري عنه فتأخرت حتى رأى(”" موضع المناسك 
كلها فذلك قوله تعالى : # وأرنا مناسكنا وتب علينا °04 . 

قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه هذا شيء مروى عن () النبي يا ولكن لم 
يصح لنا سنده أما إن مالكاً نقله لثلاثة أوجه أحدها أنه مناسب نظم القرآن والثاني أنه يسير من 
قدرة الجليل في كرامة الخليل الثالث أنه جائز في المعقول يخرج على الأصل المتقدم وقد 
قيدت في متعلقات التذكير عن أشياخنا العراقيين أن الأوزاعي وصى يوما رجلا بالتقوى 
وملازمة العمل الصالح وقال له من درج كلامه : إذا اتقيت الله وقلت لذلك الجبل أدن يدنو 
إليك. فتزحزح الجبل إليهم فقال الأوزاعي إليك عني إنما ضربته مثالاً لهذا . وهذه رواية 
تستمد من بحر الكرامات وصدرنا فيها رحب وموردنا فيها عذب فعليكم بالمتوسط 
والمشكلين فيهما ينجلي عنكم .خفي / الجهل وينهتك ستر المين وكذلك أسمع الله عز 
وجل كلام ابراهيم حين أذن بالحج لجميع الخلق من جماد وحى حين أذن على المقام 
بالحج فأسمع الله عز وجل تأذينه كل مخلوق من الأحياء والجمادات فمن أعرض عنه لم 
يحج ومن أجابه مرة حج مرة ومن أجابه سبعين مرة حج سبعين حجة وهي إحدى الأقسام 
التي وقع فيها الأحياء من الله عز وجل للخلق من لدن آدم إلى يوم القيامة وكل ذلك جائز في 
قدرة الله عز وجل حسب ما بيناه في في المشكلين وغیره) على وجه ذلك من صحيح وسقيم 
وقوي وضعيف وغير ذلك . قوله عر وجل ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 4 قال أبو 


٤1۷/٤ رواه آحمد في المسند 84/7 والترمذي في سننه 477/85 وقال حسن غريب والحاكم في المستدرك‎ )١( 
. وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهي والحديث من رواية أبي سعيد الخدري‎ 

(۲) سورة البقرة ( ١16‏ ) . 

(*) في ج وك مواضع . 

(4) سورة البقرة (118) . 

(ه) في ج وك إلى 

() في ج وغيرهما وفي ك وغيره . (۷) سورة البقرة ( 514 ) . 


كتاب التفسير ؟!6 ١٠١‏ 


بكر بن أبي أويس سمعت مالكاً يقول إذا من قطع الأجر قال القاضي ابن العربي رضي الله 
عنه هذه الآية من شبه الاحباطية والقول بالإحباط محبط حسب ما بيناه في كتب الأصول 
وبيناه في المشكلين لأنه لم تبق آية ولا حديث يتعلق به إلا جمع هنالك فيضرب بعضها 
ببعض حتى يتعين الحق فمعنى قوله عز وجل ( لا تبطلوا صدقانكم بالمن والأذى » يعني 
عند الموازنة في رأي المحققين من علمائنا لأن الصدقة حسنة والمن والأذى سيئة فربما ثقل 
ميزان السيئة بتكريرها أو بما شاء الله من شأنها فيبطل معنى نى الصدقة في ذلك الحال والابطال 
على وجهين عام وخاص حسب ما بيناه هنالك وهذا'“ الذي أشار إليه مالك وجه مليح وذلك 
أن ثواب الصدقة يجري للمتصدق دائماً فإذا من انقطع الأجر من ذلك اليوم وهو يرجع إلى 
الأول مع المخالفين ولكنها مقدمة شريفة فليرجع إليها . قولةٍ عز وجل : ل يؤتي الحكمة 
من يشاء ومن يؤت الحكمة °4 قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول قوله تعالى : $ يؤتي 
الحكم من يشاء € يعني التفكر في أمر الله عز وجل والاتباع ا 
هو الفقه في دين الله تعالى والعمل به قال مالك ومما يبين لك ذلك أن الرجل قد يكون بصيراً 
بدنياه وآخر لا بصر له بدنياه وهو عارف بأمر الله تعالى وقد قال الله عز وجل في يحبى 
$ وآتيناه الحكم صبيا 04“ يعني العلم والعمل قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه 
اختلف قول مالك لأصحابه لفظاً واتفق معنى على طريق العلماء في ضبط المعاني وإهمال 
الألفاظ فرد على السائلين”“ في الأجوبة بحسب الحاضر في الخاطر من تلك المعاني 
المنفردة أو بحسب السائل إن كان يحتمل جميعها أو بعضها وبناء ح ك م في اللغة العربية 
كيفما تصرف يرجع إلى الضبط والمنع وقد قررنا في ذلك بدائع في اسم“ الحكيم فليطلب 
هنالك وأول الحكمة العلم وأول العلم معرفة الانسان بنفسه فمن عرف نفسه عرف ربه وآخر 
الحكمة العمل فإذا اجتمعا كان ضصلحبهما حكيماً وإن افترقا كان ذلك الاسم ثابتاً له من وجه 


)١(‏ في ك وهو 

(؟) في ج شرحت . 

(۳) سورة البقرة آية ( 559 ) . 
)٤(‏ سورة مریم آية ( ١7‏ ). 
(5) في ج السائل . 
٠‏ (1) في ج اسمه . 


1o‏ كتاب التفسير 


منفياً عنه من آخر والكلام في إطلاقه عليه عليه أو سلبه عنه مسألة فقهية بيانها في شرح الحديث. 
قوله عز وجل : ا وإذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى 274 قال جويرية") بن 
أسماء سمعت مالكأ يقول وأسنده : ( يرحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه حين قال 
« رب أرني كيف تحبي الموتى 4 ) قال ( ويرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد ولو 
الو رو لي ل ا ا ا و 
هذا حديث صحيح خرجه / الأئمة من كل صنف واجتنب بعضهم لفظة الشك فقالوا نحن 
أحق بإبرا هيم استعظااً لذكرهافة» وهی عيلدة لا تع ما بذكره الني 45 عن تفه إل أن 
يكون لم يصح عنده فله في ذلك أبلغ العذر وقد أتقنا القول على هذا الحديث في المشكلين 
وغيره بما لبابه أن الشك هو تجويز أمرين في القلب لا مزية لأحدهما على الآخر فإن كان 
فيما يتعلق بالله مما يجب له أو يستحيل فذلك كفر لا يليق بالأنبياء صلوات الله عليهم وإن 
كان هذا التردد فيما يجوز من فعله ويتصرف على العباد من حكمه فمنه ما أعلم الأنبياء به 
ومنه ما حبسه عنهم . 


فأما جواز إحياء الموتى فهو معنى معقول جائز لم يحبس الله علمه عن الأنبياء ولا شك 
فيه أحد منهم في حال من الأحوال لأن الله عز وجل صرح به لهم وكرره عليهم وجعله صلا 
في معرفتهم به وأصلا لجميع أفعاله ولذلك قال الله تعالى : « وما خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق»”*» يعنى بالحشر للثواب والعقاب وهو معنى قوله : «أفحسبتم 
أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون 74“ فأما كيفية إحياء الخلق بجمع أجزائهم 


. ) 365 ( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) جويرية تصغير جارية ابن أسماء بن عبيد الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة البصري صدوق من السابعة 
مات سنة ثلاث وسبعين ( ومائة ) خ م دس دق التقريب ص ١57‏ وانظر ت ت ١74/7‏ . 

(۴) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله عز وجل : لط ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا 
عليه ) 174/5 ومسلم في كتاب الايمان باب طمأنينة القلب بظاهر الأدلة ١17/١‏ من رواية أبي هريرة . 

(5) قال القاضي عياض لم يشك ابراهيم بأن الله يحبي الموتى ولكن أراد طمأنينة القلب وترك المنازعة لمشاهدة 
الإحياء فحصل له العلم الأول بوقوعه . وأراد الثاني بكيفيته ومشاهدته ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين وإن لم 
يكن في الأول شك لأن العلوم قد تتفاوت في قوتها فأراد الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين . فتح الباري 
7/7 . 

(ه) سورة الحجر آية ( 86 ) . 

(5) سورة المؤمنون آية ( ١١8‏ ) . 


كتاب التفسير - 5ه١٠١‏ 


المتفرقة وإعادة أوصافهم المعروفة وتأليف الأرواح مع الأجساد كما كانت قبل الميعاد فما 
أطلع الله عليها أحداً ولا يلزم أن يكون معتقداً بل قال بعض المحررين إن الأصلح في 
الحكمة أن يخفى عن الخليقة . 

أما إن الخليل لما رفعت درجته وقربت منزلته واطلع على ملكوت السموات والأرض 
قال بحكم الإذلال ورب أرني كيف تحبي الموتى € فوفى E‏ وعاد عليه فصل 
الاجابة فأراه من كيفية جمع الأجزاء المتفرقة عياناً ما كان شك فيه قبل ذلك زماناً وكل أحد 
إلى يوم القيامة من المؤمنين الموقنين عالم بالاعادة شاك في الكيفية وأما قوله ( يرحم الله لوطاً 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد ٩)‏ فإن لوطا سأل الله تعالى على ما علم من عادته وسننه في 
ربط الأسباب بالمسببات وهو مقام توحيد عظيم فأراد النبي ية من لوط أن يقوم في مقام 
أشرف منه وهو التعلق بالقدرة إذا رأى الغلبة كما فعل ية يوم الطائف حين ضاقت عليه 
الأرض بما رحبت فقال ( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي - الحديث إلى قوله ‏ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي 'العظيم )29 . 

وقال في يوسف متعجباً من صبره على بلاء السجن واستدامته لذلك البلاء بعد أن أمر 
بالخروج فرأى له في ذلك منزلة لم يرها لنفسه ية فلم يسلم للوط ية حاله وأقر على نفسه 
الكريمة بشغوف”(” يوسف في بقائه في السجن بعد الدعاء إلى الخروج”*) منه وقد أتقنا بيان 


(۱) أي إلى الله تعالى يشير اة إلى قوله تعالى : ظ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد € ويقال إن قوم لوط 
لم يكن فيهم أحد يجتمع معه في نسبه لأنهم من سدوم بالشام وكان أصل ابراهيم ولوط من العراق فلما هاجر 
ابراهيم إلى الشام هاجر معه لوط فبعث الله لوطا إلى أهل سدوم فقال لو أن لي منعة وأقارب وعشيرة لكنت 
استنصرت بهم عليكم ليدفعوا عن ضيفاني . فتح الباري 1١9/5‏ . 

(5) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 0/7 وعزاه للطبراني وقال وفيه ابن اسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات 
وأورده الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ۲٣۸/۱‏ وضعفه والحديث من رواية عبد الله بن جعفر قال لما 
توفي أبو طالب خرج رسول الله َة إلى الطائف ماشياً على قدميه يدعوهم إلى الاسلام فلم يجيبوه فانصرف 
فانى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال ( اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على الناس 00 
والحديث ضعيف . 

(۳) قال ابن منظور شغفه الحب يشغفه شَغْفاً وشَعَفاً وصل إلى شغاف قلبه وقرأ ابن عباس ا قد شغفها حبا ¥ قال 
دخل حبه تحت الشغاف وقيل غشي الحب ة قلبها وقيل أصاب شغافها قال أبو بكر شغاف القلب وشغفه غلافه . 
لسان العرب ۱۷۹/۹٩‏ . 

)٤(‏ قال الحافظ قوله ( ولو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي ) أي لأسرعت الاجابة إلى الخروج 
من السجن ولما قدمت طلب البراءة فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج وإنما قاله بي تواضعا 
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ذلكفي كتاب الأنبياء وفي كتاب المشكلين . 
قوله #إربنا لا تؤاخذنا» الآية. قال سوادة بن عبد الله الأنصاري ٠‏ سمعت مالكاً يقول 
قال جبريل للنبي د (يا محمد إن الله تعالى تجاوز عن أمتك الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


عليه) ٠‏ وذكر كلاماً قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه روي عن النبي بيه (رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(٠‏ وهذان الحديثان لم يثبت لهما قدم في الصحة 


والتواضع لا يحط مرتبة الكبير بل يزيده رفعة وإجلالاً وقيل هو من جنس قوله لا تفضلوني على يونس وقيل إنه 
قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع . فتح الباري 41/5 . 

)١(‏ سوادة بن ابراهيم الانصاري عن مالك قال. الدارقطني ضعيف قال الذهبي قلت أتى عن مالك بخبر منكر لم 
يصح . ميزان الاعتدال 715/7 ونقل الحافظ عن الخطيب قوله في ترجمة سوادة ابن ابراهيم في كتاب الرواة 
عن مالك سوادة مجهول التلخيص ۲۸۲/١‏ وكذا نقل ذلك السخاوي في المقاصد الحسنة ص 77١‏ قلت لم 
أجد هذا الراوي إلا باسم سوادة بن إبراهيم فلعل قوله بن عبد الله خطأ من النساخ والله أعلم . 

(۲) هذا لفظ الحاكم في المستدرك ۱۹۸/۲ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والبيهقي في سننه 
51/٠١3 ۲۷‏ من طريق بشر بن بكر نا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ب ( إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) قال البيهقي جود 
اسناده بشر بن بكر وهو من الثقات ورواه الوليد بن مسلم فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير وذكر له إسناداً آخر 
عن محمد بن المصفي نا الوليد بن مسلم فذكره وقال عن عطاء عن ابن عباس السنن الكبرى ۳١۷ - ۳٣۹/۷‏ وذكر 
الحافظ أن محمد بن المصفي رواه عن الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر التلخيص ۲۸۲/١‏ قلت ولعلها رواية 
الطبراني في الأوسط التي أشار إليها في المجمع /° . 

(۳) قال السخاوي ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وقع بهذا اللفظ في كتب كثير من الفقهاء 
والأصوليين حتى إنه وقع كذلك في ثلاثة أماكن من الشرح الكبير وقال غير واحد من مخرجيه وغيرهم إنه لم 
يظفر به ولكن قال محمد بن نصر المروزي في باب طلاق المكره من كتاب الاختلاف يروي عن الني كك أنه 
قال ( رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه ) غير أنه لم يسق له اسناداً ورواه أبو نعيم في تاريخ 
أصبهان وابن عدي في الكامل ( ٥۷۳/۲‏ ) من حديث جعفر ابن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن ابي 
بكرة مرفوعاً بلفظ ( رفع الله عن هذه الأمة ؟ أ الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه ) وجعفر وأبوه ضعيفان لكن 
له شاهد جيد أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده عن الحسن بن 
اة أو الصنين بن فی ایر وكلاهنا تعن دين المصفي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا 
الأوزاعي عن عطاء ب بن أبي رباح عن ابن عباس بلفظ رفع الله والباقي كلفظ الترجمة ورواه ابن ماجه وابن أبي 
عاصم ومن طريقه الضياء في المختارة كلاهما عن محمد بن المصفي به لكن بلفظ وضع بدل رفع ورجاله 
ثقات ولذا صححه ابن حبان . . ثم ذكر رواية تجاوز ومن خخرجها وقال وله طرق عن ابن عباس بل للوليد فيه 
إسنادان آخران رواه محمد بن المصفي عنه عن مالك عن نافع عن ابن عمر وعن ابن لهيعة عن موسى بن 
وردان عن عقبة بن عامر وقد قال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنها فقال هذه أحاديك منكرة كأنها - 


كتاب التفسير 10٦‏ 


لكن معناهما صحيح قطعا في الخطأ والنسيان والاكراه محمول عليه في العموم مخصوص 
في الكفر في سورة النحل(22 واختلف علماء المسلمين في هذه المسألة على قولين فمنهم 
من قال إن المراد بالرقع ههنا رفع الاثم في الآخرة والحكم دنيا ومنهم من قال إن المراد 
بذلك رفع الاثم في الآخرة دون الحكم في الدنيا في تفصيل طويل بيانه في كتاب 
الأحكام("؟ والمسائل والأدلة في ذلك متعارضة وقد تكلمنا عليها في مسائل الخلاف بما فيه 
كفاية والذي يتحصل الآن من القول في ذلك أن الصحيح فيه رفع الائم آخرة والحكم دنيا 
معاً فكل من / فعل فعلاً ناسياً أو مخطأ أو مكرهاً فإن شيعا من ذلك لا يتعلق به حكم إذا كان 
ذلك الحكم مما يثبت فيه تحقيق هذه الصفات الثلاث فإن قيل فقد قال الله عز وجل : 
« ومن قبل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمئة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا 74©فاعتبر 
الضمان فيه وهذا نقض ما ذكرتموه قلنا لا يعترض بهذا على ما أصلنا فإنه تعالى كما أوجب 
الضمان في قتل الخطأ أوجب الضمان بالكفارة وقد أجمعت الأمة على أنه لا إثم فيه فدل 
ذلك على أن الحكم مخصوص والمخصوص لا يقاس عليه ولا يعترض به فإن قيل فلو 
أتلف مالا لرجل جل وهو لم يقصد قلنا يلزمه الضمان لأن دعوى عدم القصد لم تثبت ونفس 
الإهلاك قد تحقق فلا يسقط المتحقق بالمتوهم . 


موضوعة وقال في موضع آخر لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من وجلل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن 
عامر الأسلمي أو اسماعيل بن مسلم قال ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده وقال عبد الله بن أحمد في 
العلل سألت أبي عنه فأنكره جداً وقال ليس يروي هذا إلا عن الحسن عن التي كأ . . وقال محمد بن نصر 
عقب إيراده له كما تقدم. : إلا أنه ليس له اسئاد محتج بمثله ورواه العقيلي في الضعفاء ء من حديث الوليد عن 
مالك به ورواه البيهقي وقال الحاكم هو صحيح غريب تفرد به الوليد عن مالك وقال البيهقي في موضع آخر إنه 
ليس بمحفوظ عن مالك ورواه الخطيب في ترجمة سوادة ب بن ابراهيم من كتاب الرواة عن مالك وقال بعد سياقه 
0 . . وقال ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
. . ونقل عن النووي تحسينه . المقاصد الحسنة ص ۲۲١‏ ونقل الحافظ تحسين النووي له في الرووضة 

0 . التلخيص ۲۸١/١‏ وعندي أن ما ذهب إليه الشارح من تضعيفه هو الأولى . 

)١(‏ يشير إلى قوله تعالى في سورة النحل آية ( ٠٠١‏ ) من كفر باه من بعد إيماته إل من أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان . . 4 . 

(؟) الأحكام 1١99/(‏ ) . 

(۳) سووة النساء آية ( 95 ) . 


عام . ١‏ كتاب التفسير 


سورة آل عمران : 


قوله عز وجل : ل والراسخون في العلم 74“ قال ابن وهب قال مالك الراسخ العالم 
العامل قإذا لم يعمل يملح فهو الذي يقال فيه [ نعود بال من علم لا يتقع ] وقال اسه 
بيعت مانا يقول الراسخون في العلم لا يعلمونه والآية التي بعدها أشد منها وهي قوله : 
ف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 4 قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه قد بينا هذه الآية 
على وجهها" في كتاب المشكلين وبينا اختلاف العلماء قديماً وحديثاً في المراد منها وذكرنا 
أن مالك قال في جماعة لا يعلمها إلا الله(" وقال آخرون إن الراسخين ة في العلم يعلمونه9©) 
وهو الذي نختاره وأن قوله ‏ يقولون آمنا به # جملة في موضع الحال أو دال على الحال 
كقول الشاعر : الريح تبكي شجوه ٠‏ والبرق يلمع في غمامه(“ . 

وهذا اختيار محمد بن إسحاق” وما رأيت من وقف على الآية وفهم معناها قبله غيره 


) 1 ( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(9) في ج أوجهها . 

(6) قال ابن جرير حدثنا يونس قال أخبرنا أشهب عن مالك في قوله ظ وما يعلم تأويله إلآ الله 4 قال ثم ابتدأ فقال 
ط والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 4 ولیس يعلمون تأويله الطبري 7/7 ومختصر أبن 
كثير 76/1١‏ والقرطبي ٤‏ وساق ابن جرير قبل هذا الأثر عن ابن وهب قوله سمعت عمر بن عبد العزيز 
يقول ( والواسخون في العلم ) انتهى علم الراسخين ة في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا آمنا به كل من عند 
ربنا ورجح ابن جرير هذا المذهب . 

)٤(‏ هذا مذهب ابن عباس ومجاهد قال ابن كثير وقد روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين الذين 
يعلمون تأويله وقال مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به وكذا قال الربيع بن أنس وقال 
محمد بن جعفر أبن الزبير وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ثم ردوا 
تأويل المتشابهاث على ما عرفوا من تأويل المحكمة التى لا تأويل لأحد فيها إل تأويل واحد فاتسق بقولهم 
الكتاتٍ وصدق بغضه بعضاً فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر . مختصر ابن كثير 
0 وانظر ابن جرير ٠١7/7‏ والقرطبي ١8/4‏ أضواء البيان ۳۳۱/۱ زاد المسير ٠٠٤/۱‏ . 

(45 البيت ساقه القرطبي في تفسيره ٠۷/٤‏ ولم يعزه وقال فيه هذا البيت يحتمل المعنيين فيجوز أن يكون ( البرق ) 
مبتدأ والخبر يلمع على التأويل الأول فيكون مقطوعاً مما قبله ويجوز أن يكون معطوفاً على الريح ويلمع في 
موضح الحال على التأويل الثاني أي لامعاً واحتج قائلو هذه المقالة أيضاً بأن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ 
فكيف يمدحهم وهم جهال وقد قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله وقرأ مجاهد هذه الآية وقال أنا ممن يعلم 
تأويله . 

(1@ محمد بن اسحاق يظهر لي إنه صاحب السيرة وقد تقدمت ترجمته وهذا الكلام في السيرة لابن هشام 0۷٦/١‏ - 
۷ والروض الانف ١7/6‏ . 


كتاب التفسير مه ٠١‏ 


قال إن قول الله عز وجل لا يختلف لأن قوله واحد من رب واحد والعلماء الراسخوك تي 
العلم ردوا تأويل المتشابه إلى ما علموا من المحكم الذي ليس له إلا تأويل واحد فاتسق 
بقولهم الكتاب وقامت به الحجة وظهر العذر وزاغ الباطل 259210 وهو كلام صحيح قد جرى 
في أسلوب التحقيق وبلغ الغاية من التدقيق بسطه وإيضاحه أن الله تعالى قال هن أم 

الكتاب وأخر متشابهات 4 فقسم الآيات على مين أماأ وبتناً وإنما قلنا وبتتاً لأن الأم من 
الأسماء الاضافية للضرورة فمن أراد أن يعرف نسب البنت ردها إلى الأم والقرآن كله محكم 
وكله متشابه ومنه آيات محكمات وآيات متشابهات وذلك كله بمعان مختلفات . 

أما كونه كله محكماً فبحسن الرصف وبديع الوصف وغاية الجزالة ونهاية البلاغة وقلة 
الحروف وكثرة المعاني وعنه وقع البيان بقوله عز وجل « كتاب أحكمت آيانه ثم 
فصلت #4(" وأما كونه متشابهاً كله فباستوائه في هذه المعاني التي فصلنا لا تقصير ولا فضول 
ولا حشو ولا تعارض ولا تناقض كما قال الله تعالى  :‏ ولو كان من عند غير اله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً 4 “» وعنه أخبر عز وجل بقوله : الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً ٠(4‏ 
وأما كونه على قسمين منه محكم ومنه متشابه فالمراد منه جلي في البيان ومنه خفي ولو شاء 
ربنا سبحانه لجعله على مرتبة واحدة في الجلاء والبيان ولكنه قسم الحال فيه لما سبق من 
علمه في تقسيمه الخلق إلى عالم وجاهل ومستوفي وناقص وتفضيلهم في درك المعارف كما 
قال عز وجل : 8 يرفع الله الذين آمنوا منكم 26 أوتوا ألعلم درجات 4“ فأخبر عز 
وجل أنه يرفع بالإيمان درجة ويرفع بالعلم معه أخرى والذي لا يعلم تأويله يقتصر على 
الؤيمان به والتصديق له والتسليم به في علم الله سبحانه . 

والراسخ في العلم ينظر فيه ويقرن المتشابه بالمحكم فما وافق المحكم من احتمال 
المتشابه قال ) به وما خالفه أسقطه وإن احتمل الأمر عنده بعد ذلك عضده بقول الرسول يلا 


. إلى هنا انتهى كلام ابن اسحاق أنظر الإحالة السابقة‎ )١( 
. [ف6 في ج زيادة وهذا لفظه‎ 

() سورة هود آية ١(‏ ) . 

(5) سورة النساء آية ( 45 ) . 

() سورة الزمر آية ( 35 ) . 

(5”) سورة المجادلة آية .)1١1١‏ 

(۷) في ج تأوله . 


1۰0۹ كتاب التفسير 


واستدركه في أدلة المعقول فإذا اتضحت السبيل وابتهج له الدلل ا ولج اواك 1 E‏ 
توقفت الحال بعد هذا الاعتماد('؟ كله سلم لعلم الله أخيراً كما سلم المؤمن أو فالراسخ 
0 ينتهي إلى ما علم » ويقف حيث ما بلغ به النظر وقد استوفينا 

بيا ذلك في كتاب المشكلين . 

قوله تعالى : «قل إن كتتم تحبون اله قال أبو بكر بن أويس27: سمعت مالکا 
يقول معناه إن كنتم تحبون طاعة () 'الله قال القاضي أبوبكر بن العربي رضي الله عنه وقد 
وبر لع عي شر ا بج وو قد لاي 
أقسام الإرادة والإرادة إنما تتعلق بالمحدث فرأى مالك أن يخلص هذا الإشكال ويعلق 
المحبة بالطاعة وهو الإسلام وقد بينا ذلك في كتاب الأمر . 

قوله تعالى  :‏ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 4 قال ابن القاسم 
سمعت مالكاً يقول : « كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته إلا ابن مريم فإنه طعنه من وراء 
حجاب 9286© قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي 
هريرة قال النبيّ يل : ( ما من مولود يولد إل يطعن الشيطان في خاصرته فيستهل صارخاً إلا 
مريم وابنها)”» وذلك لقول الله عز وجل: «وأني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم » زاد بعضهم عن أبي هريرة « فتلك الصرخة التي يصرخها الطفل منها “(٠‏ / 


6 في ج الاحتمال : 

(۲) في م زيادة 

(۳) سورة آل عمران آية ( 7١‏ ) . 

(5) أبو بكر بن أويس هو عبد الحميد بن عبد الله بن أويس الاصبحي أبو بكر ابن أبي أويس مشهور بكنيته ثقة من 
التاسعة مات سنة اثنين وماثتين روى له البخاري ومسلم ت ص ۳۲۳ ت ت ١١9/5‏ شجرة النور الزكية 
۱ . 

(ه) لم أطلع على هذا الأثر . 

. )۳٣( سورة آل عمران‎ )١( 

(۷) في ك الحجاب . 

(۸) متفق عليه البخاري مع الفتح ۲٠۲/۸‏ في التفسير باب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ‏ وفي 
كتاب الأنبياء . الفتح ٤1۹/٦‏ ومسلم في الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلام حديث ( ۲۳١١‏ ) . 

(4) رواه ابن جرير من.طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز إنه قال قال أبو هريرة ( أرأيت الصرخة التي 
يصرخها الصبي حين تلده أمه فإنها منها ) الطبري 87/7 وظاهره إنه موقوف من كلام أبي هريرة وقد ورد في 
مسلم من روانة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة حديث ( 75717 ) . 


كتاب التفسير 1*۰ ۰ 


وهذا أمر لا يعلم إلا بالخبر وخفي ذلك على الملحدة والغافلين من الخليقة فأما 
الملحدة فقالوا إنما يصرخ لاختلاف الهواء عليه كما يبكي من انتقل من حال إلى حال ويتألم 
من الكبار وتعاطى في ذلك بعض الشعراء من المتأخرين وهولا يعلم فقال : 
لما توذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
وإلآ فعا يتكيية بها وإنهنا لأوسع مما كان فيه وأرغد() 
وقد قال النبي ككل ( لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم<2 جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا وقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً ) قال علماؤنا معناه لم يضره 
بالطعنة خاصة وإلا فضرر الشيطان بالذنوب لا يعصم منها عاصم . 
قوله  :‏ يبشرك بيحبى 74" قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول « ما من أحد يلقى 
الله إلا بذنب ما عدا يحبى بن زكريا ٠٠»‏ . قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه هذا الذي 
قاله مالك ورد في الأثر ولم يصح سنده عندنا ولا شك إلا أنه قد صح عند مالك ولأجل 
صحته نطق به والأنبياء صلوات الله عليهم عندي معصومون من الذنوب بعد النبوة حسب ما 
بينته في كتب الأصول” وممن يلقى الله بغير ذنب عيسى ابن مريم فقد روي في حديث 
الشفاعة ( إن كل نبي يطلب منه الناس الشفاعة يذكر لنفسه خطيئة ما عدا عيسى بن مريم 


. لم أطلع على قائل البيتين‎ )١( 
ومسلم في النكاح باب ما يستحب‎ ٠١7/4 متفق عليه أخرجه البخاري في الدعوات باب ما يقول إذا أتى أهله‎ )۲( 
وابن ماجه‎ ) ٠١47 ( وأحمد رقم ( 18717 ) وأبو داود ( 7171 ) والترمذي‎ ) ١514 ( أن يقوله عند الجماع‎ 
. من حديث ابن عباس‎ ) ۱۹۱۹ ( 
. ) 79 ( سورة آل عمران آية‎ )۳( 
دوى ابن جرير من طريق سعيد بن المسيب قال : قال ابن العاص إما عبد الله وإما أبوه : وما أحد يلقى الله إلا‎ )4( 
وهو ذو ذنب إلآ يحبى بن زكرياء قال وقال سعيد بن المسيب « وسيداً وحصوراً الذي لا يغشى النساء ولم يكن‎ 
وذكر الطبري قبل هذا عن سعيد بن المسيب قال حدثني إنه‎ ۳۷۸/١ معه إلا مثل هدبة الثوب » ابن جرير‎ 
رسول الله َة يقول ( كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحبى بن زكريا . . ) فذكره مطولا‎ 
مرفوعاً ثم رواه هنا عن ابن المسيب عن ابن العاص مع الشك في أنه عبد الله بن عمرو أو أبوه موقوفاً وقد ذكزه‎ 
من رواية أبن أي‎ 11 - ١0 ابن كثير 1770/7 من رواية ابن أبي حاتم بهذا الشك ولكنه مرفوع ثم ذكره ص‎ 
حاتم أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً ووصف المرفوع بأنه غريب جداً ثم قال بعد الموقوف فهذا‎ 
أصح اسنادا من المرفوع وكذا ذكر السيوطي في الدر ۲۲/۲ المرفوع والموقوف وقال وهو أقوى إسناداً من‎ 
. المرفوع‎ 
. 45١5 أنظر كتاب المحصول في علم الأصول تحقيق عبد اللطيف أحمد الحمد ص‎ (oy 


فإنهم يقولون له يا عيسى أنت روح الله وكلمته إشفع لنا إلى ربك فيقول إني عبدت من دود 
الله ٠)‏ وكذلك محمد ب يلقى الله دون ذنب مفعول وهو مع ذلك متوب عليه 'مغفور له 
وقال مالك رضي الله عنه « قتل يحبى بن زكريا في شأن امرأة » رواه ابن نافع وابن وهب في 
جماعة كثيرة عنه . 

قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه تمام القصة أن المرأة دعته إلى نفسها فلما أبى 
قالت لصاحبها هذا يطالبني في نفسي فاقتله فقتله فبقي دمه يغلي في الأرض حتى جاء 
بختنصر فوجده يغلي فقال هذا دم مظلوم فقتل عليه قدر سبعين ألفاً وحینئذ سكن غلیانه ٩‏ 
وكان هذا بختنصر ملكاً مسلطاً على بني إسرائيل قتل خيارهم كما قتل شرارهم أخذ من 
أحبارهم ورهبانهم المتعبدين في المسجد الأقصى منهم وأخرجهم إلى ما بين باب الأسباط 
ومتحراب زكريا جوف المسجد الأقصى فذبحهم هنالك ذبحاً في حفرة كانت بها شاهدت / 
الحفرة إذا دفع الماء فيها احمر فإذا خرج عنها عاد إلى لونه وكانت تغلي بالماء في أيام الشتاء 
فيقف الناس عليها للعجب 1 


سورة النساء : 


قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً 204 قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول جاء 


)١(‏ هذه رواية الترمذي في كتاب التفسیر ( ١54‏ ) من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد وقال الترمذي حسن 


صحيح . 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك ٠/۲‏ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز 
وجل : ظ ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس € بعث عيسى ابن مريم في أثني 
عشر رجلا من الحواريين يعلمون الناس فكان ينهاهم عن نكاح ابنة الابخ وكان ملك له ابنة أخ تعجبه فارادها 
وجعل يقضي لها كل يوم حاجة فقالت لها أمها إذا سألك عن حاجتك فقولي له أن تقتل يحبى ابن زكريا فقال 
لها الملك حاجتك فقالت أن تقتل يحبى بن زكريا فقال سلي غير هذا فقالت لا أسأل غير هذا فلما أنى أمر به 
فذبح في طست فبدرت قطرة من دمه فلم تزل تغلي حتى بعث الله بختنصر فدلت عجوز عليه فألقى في نفسه 
أن لا يزال القتل حتى يسكن هذا الدم فقتل في يوم واحد من ضرب واحد وبر وبيت واحد سبعين ألفاً وقال صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 531/1١‏ من حديث هشام ابن عروة عن أبيه قال ما قتل يحبى بن زكريا إلا 
في امرأة بغي قالت لصاحبها لا أرضى عنك حتى تأتيني برأسه قال فذبحه فأتاها برأسه في طست . 

© سورة النساء آية ( 91) . 


كتاب التفسير ١٠٠.‏ 


رجل إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له إنى قتلت فقال له عبد الله بن عمر « أكثر من 
شرب الماء البارد » قال مالك يريد أنه من أهل النار . قال القاضى ابن العربى رضى الله عنه 
وهذه مسألة من كبار المسائل اختلف الناس فيها قديماً وحديثاً وتعلق أهل الاحباط بها لا 
سيما باضطراب آراء الصحابة فيها فكان ابن عباس يقول تارة إن القاتل لا توبة له ويقول 
أخرى له توبة ويقول ثالثة إن كان لم يقتل ليس لك توبة وإن كان قتل يقول لك توبة » وقد 
بينا في كتاب المشكلين أن توبته مقبولة وأن ذنبه داخل تحت المغفرة ومعصيته أهل للكفارة 
وأعظم آية فيه قوله تعالى : « فجزاؤه جهنم خالداً فيها 4 وهذه الآية ليست من المتشابه بل 
هي من المحكم كما بيناه في موضعه لبابه أنه قال 8 فجزاؤه جهنم * وبقي استيفاء الجزاء 
ليس له في الآية ذكر وجهل بعض الناس فقال معناه إن جازيناه("“وليس يفتقر هذا الكلام إلى 
هذا الاضمار فلا معنى لذكره وسائر آيات القرآن على عمومها كاية الزمر” "© وخصوصها كآية 
الفرقان( تقتضي. كلها قبول التوبة وجواز المغفرة للقاتل وخصوصا الحديث الصحيح ( إن 
رجلا كان فيمن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفساً فجاء إلى بعضهم فسأله هل لي من توبة 
فقال لا توبة لك فقتله ثم جاء آخر فسأله هل لي من توبة قال لا توبة لك فقتله ثم جاء آخر 
.فسأله فقال ومن يسد عنك باب التوبة ولكن إيت الأرض المقدسة فمشى إليها فأدركه الموت 
أفي الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فمع اختلافهم أمرهم الله سبحانه 
أن يقيسوا ما بين الأرض التي خرج منها والتي يقصد فإلى أيها كان أقرب قبض روحه عليه 
فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض المقدسة بشبر )9©) . 

وفي رواية ( فوجدوه لما أدركه الموت قد نأى بصدره() فقبضته ملائكة الرحمة ) فإن 
قيل فما وجه اختلاف ابن عباس فيمن قتل أو لم يقتل وهل كان يقول لمن لم يقتل لا توبة 
لك تخويفاً بما لا يعتقده حقاً وذلك لا يجوز أم كان يعتقده وذلك لا معنى له . قلنا لم يكن 


)١(‏ هذا القول عزاه ابن كثير إلى أبي هريرة وجماعة من السلف قالوا هذا جزاؤه إن جازاه وكذا كل وعيد على ذنب 
ثم قال لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قول أهل الموازنة 

والاحباط وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد والله أعلم . مختصر ابن كثير 477/١‏ . 

() طايا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً 4 آية ( ٥۳‏ ) . 

(۳) سورة الفرقان آية ( 7١‏ ) « إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً 4 . 

.)٤(‏ البخاري مع الفتح 5١7/7‏ ومسلم في كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله حديث ( 55 و١٤‏ ) من 
حديث أبي سعيد الخدري . 

(6) رواية مسلم قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت تأى بصره . 


١.“‏ كتاب التفسير 


ابن عباس يعتقده وإنما كان يقوله تخويفاً ووجه ذلك أن المسألة اجتهادية فابن عباس وإن 
كان يرى أن له توبة لا:يقطع: بخطأ القول الثاني فكان يخبره عنه تحذيراً لاحتماله0"» . والذي 
كان يفتي به مالك في هذه المسألة أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتصدق ويفعل ما 
استطاع من الخير وروي عنه أنه لا كفارة فيه لأنه أعظم من أن يكمّر وقد بينا في مسائل 
الخلاف هذه المسألة وحققنا المقصود منها والله أعلم . 


ثوابه9© قال القاضي ابن رت رضي ) الله عنه فيه أقوال كثيرة حقيقتها ترجع إن المآل 
وحقيقته كلها وفائدته الثواب والعقاب فذكر مالك الثواب من جملتها لأنه أعلى وأولى أو ذكر 
أحدهما وهو أفضلهما؟ ليدل على الثاني كما قال الشاعر : 


وما أدري إذا يممت أرضاً أريد الخير أيهما يليني“ ٠‏ 


سورة براءة : 


قوله : « يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً 94 قال ابن القاسم وأشهب سمعنا مالكاً يقول 


0 قال الحافظ وحاصل الروايات أن ابن عباس كان تارة يحمل الآيتين في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ احداهما 
وتارة يجعل محلهما مختلفاً ويمكن الجمع بين كلامه بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرقالمؤمن 
الل ا وكير من الف لمر نے علو ای ردا ل کمن ادرا 
من دعوى إنه قال بالنسخ ثم رجع عنه . . إلى أن قال وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من 
ذلك على التغليظ وصححوا توبة القاتل كغيره . فتح الباري ٤41/۸‏ وانظر القرطبي 770/0 . 

(۲) سورة الأعراف آية ( "0 ) . 

(۳) ذكره أيضاً ابن كثير دون سند وعزاه لمالك تفسير ابن كثير ۲۲۱/۲ . 

)٤(‏ قال ابن كثير تأويله ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار قاله مجاهد وغيره وأحمد وقال مالك ثوابه وانظر 
القرطبي ۲۹۷/۷ . 

(5) البيت في خزانة الأدب ٤۲۹/٤‏ للبغدادي معاني القرآن للفراء ۲۳٠/١‏ والبيت للمعتب العبديي.. 

(7) سورة التوبة آية (۳۷) . ١‏ 


كتاب التفسير 4 


كان أهل الجاهلية يحلون”) صقرين قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه هذا E‏ 
إلى أن النسيء الذي أحدثه في الجاهلية حذيفة بن عبيد / الكناني المقلب بالقلمس 
كانوا إذا عرض لهم قتال وفجأهم العدوفي الشهر الحرام استحلوه وعوضوا منه شهراً حلالاً 
فاستحرموه وسموه النسيء مأخوذ من النسأ وهو ار ولم يزالوا يفعلون ذلك حتى قلبوا 
الشهور واختلطت الأعوام ولم يزل الأمر كذلك مرتبكاً والحج مفسوداً حتى "أختار الله 
لرسوله يكو سنة عشر والحساب قد إطرد.ني نظامه والحق قد عاد في نصابه فخرج الني و8 
حاجاً فلما قضى ! نفثه ووفى نذره قال معلماً للخلق : ( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
السموات والأرض )7“ الحديث . 

قوله : 9 ثاني اثنين إذ هما في الغار #*) قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول في قوله 
تعالى : 9 إذ يقول لضاحبه » هو أبو بكر وكان يرفع من أبي بكر بذلك(“ جداً . 

قال القاضي رضي الله عنه إنما كان مالك زضي الله عنه يجد في ترفيع أبي بكر بهله 
الآية لما فيها من الإشارة:بذكره والتنويه بقدره من وجوه كثيرة أمهاتها ستة : 

الأول : أن الله تعالى نزل فيه أبا بكر منزلة. جميع المؤمنين بل الخلق أجمعين فقال 
عز وجل E‏ ل 1 

الثاني قوله : 8 ثاني انين . . . إذ يقول لصاحبه 4 فقدم أبا بكر وجعل النبي كك 
ثانيه . 


الثالث قوله : $ إذ يقول الصاحبه» فخططه بهذه الخطة التي هي أشرف الخطط 


. في ج صفرا‎ )١( 

(۲) سمي القلمس لجوده إذ القلمس من أسماء البحر قال ابن اسحاق كان أول من نأ الشهور على العرب فلحلت 
منها ما أحل وحرمت منها ما حرم القلمس وهو حذيقة بن عبد بن فقيم بن عدي بن عامر بن علبة بن 
الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة د ثم قام بعده على ذلك ابنه . سيرة ابن.هشام 44/١‏ . تفسير أبن كثير 
FoR/Y‏ . 

(۳) امتفق عليه البخاري في التفسير باب قول الله تعالى : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم 
خلق السموات والأرض منها أربعة حرم © 47/5 ومسلم في القسامة رقم ( ١71/4‏ ) من حديث أبي بكرة . 

(4) سورة التوبة آية ( 4١‏ ) . 

(0) قال الشارح في الاحكام ( 46٠‏ ) روى أصبغ وأبو زيد عن مالك 89 ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحيه . 
لا تحزن إن الله معنا 4 هو أبو بكر الصديق قال فرأيت مالكاً يرفع بأبي بكر جدا لهذم الآية . . ثم عقب فقال 
فحق أن يرفع مالك أبا بكر بهذه الآية . ' 


.1 كتاب التفسير 


وأفضل الأسماء . 
الرابع قوله ( لا تحزن فثبته بتثبيته وسلاه بتسليته . 
الخامس قوله ل إن الله معنا 4 فهذه مرتبة لم تكن قط لأحد من الخلق بعد الأنبياء قال 


موسى ظ كلا إن معي ربي سيهدين 274 وقال محمد لأبي بكر ط لا تحزن إن الله معنا 4 


قال لنا الشيخ الأجل المعدل أبو الفضائل ابن طوق قال لنا الأستاذ جمال الاسلام أبو القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القشيري قال موسى حين بغته أمر فرعون ظ كلا إن معي ربي 
سيهدين » فخص نفسه بالمعية التي من معظم فوائدها الهداية دون أصحابه لما علم الله عز 
وجل من تبديلهم وتحريفهم وعبادتهم العجل وقال محمد في نفسه وصاحبه ط إن الله معنا » 
لما علم الله عز وجل من تثبيت أبي بكر وهدايته وفضله وجلالته وأعظم من ذلك وأمثله قول 
النبي كك لأبي بكر وقد فاجأهما المشركون فقال أبو بكر للنبي ب « لو أن أحدهم نظر تحت 
قدميه أبصرنا » فقال له كله : ( يا أبا بكر وما ظنك باثنين الله ثالثهما )20 . 

السادس قوله : ط فأنزل الله سكيتته عليه وأيده 494 وكل من تنزل عليه السكينة 
غشيته الرحمة وثبتت له العصمة . 

قوله : « وسيرى الله عملكم ورسوله 4 قال ابن القاسم وسمعت مالكاً يقول « ابن 
آدم [إغمل وأغلق عليك سبعين باباً يخرج الله عملك إلى الناس ۲ . 

قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه هذا مذكور في الحديث في قوله : ( من أسر 


٠‏ سريرة ألبسه الله رداءها إن خيراً فخير) الحديث . وهذا أمر شائع في الشرائع مشهؤر في 


الملل حتى قال حكيم الجاهلية : 


. ) سورة الشعراء آية(؟5‎ )١( 
هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابوري القشيري الشافعي أبو القاسم زين‎ )۲( 
ومات سنة ( 470ه ) سير‎ ) ۳۷١ ( الاسلام صوفي مفسر فقيه أصولي محدث متكلم واعظ أديب ولد سنة‎ 

النبلاء راتكن معجم المؤلفين 8/5 . : 

(”) رواه الترمذي 6 من حديث أنس وقال حسن صحيح غريب إنما يعرف من حديث همام تفرد به ورواه ابن 
جرير في تفسيره 704/15 وأحمد في المسند ۱۳/۱ وابن سعد 1١77/1/7‏ والحديث صحمح إسناده الشيخ 
أحمد شاكر . 

(4) سورة التوبة آية (5). 


(6) سورة التوبة آية (415) 


(5).لم أطلع عليه . 


7 كتاب القبس‎ + ٤ 


كتاب التفسير ۱۰٦‏ 


ومهما تكن عند امرىء من خليقة 2 ولو خالها تخفى على الناس تعلم 

وينتهي الحال في ذلك إلى أن يشهد بذلك جميع الخلق فيقضي الله عز وجل في 
ذلك بالحق ثبت عن النبي بي ( أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شراً فقال وجبت ومر عليه 
بأخرى فأثنوا عليها خيراً فقال وجبت فقالوا لم يا رسول الله ما وجبت قال أثنيتم على الأولى 
شرا فوجبت له النار وأثنيتم على الأخرى خيراً فوجبت الجنة )29 . 


سورة يونس : 
قوله : ل وتحيتهم فيها سلام 4“ قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول هو هذا 
السلام / الذي يتقابلون به . قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه في هذه الآية قولان 
أحدهما أن المراد به الزيارة يزور الخلق ربهم في حديث طويل . والقول الثاني أن المراد به 
القول سلام ثم يعود إلى قوله 0 : 9 سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 72# أو سلام الجبار على أهل الجنة كما ورد في 
الآثار فرجح مالك رحمه الله أن المراد به قول السلام لوجهين : 
أحدهما إنه العام ولا يعدل عن الظاهر | [لالضرؤرة : 
والثاني أن له نظيرا ذ في القرآن على ما استشهدنا به وأما من الزيارة فضعيف من 
وجهين ٠:‏ 
أحدهما أنه مجاز ولا يعول عليه إل بدليل . 


1 


)١(‏ البيت للشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى من معلقته المشهورة أنظر جمهرة أشعار العرب ص ١١١‏ والشاغر له 
ترجمة في الاعلام ۷/۲ معجم المؤلفين 187/5 الشعر والشعراء ص ۲۳ مناهل التنصيص ۳۲۷/۱ . 

(۲) متفق عليه البخاري في الشهادات باب التعديل كم يجوز ۲۲٠/۳‏ ومسلم في الجنائز (444) عن أنس . 

(5) سورة يونس آية )٠١(‏ . 

(5) سورة الرعد آية (5؟) 

() قال القرطبي تحيتهم أي تحية بعضهم لبعض سلام أي سلامة لنا ولكم من عذاب الله وقيل هذه التحية من الله 
تعالى المعنى فيسلمهم من الآفات أو يبشرهم بالأمن من المخلوقات ( يوم يلقونه ) أي يوم القيامة بعد دخول 
النجنة قال معناه الزجاج واستشهد بقوله جل وعز ل وتحيتهم فيها سلام ) وقيل يوم يلقونه أي يلقون ملك 
الموت وقد ورد إنه لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه وروي عن البراء بن عازب قال « تحيتهم يوم يلقونه 
سلام » فيسلم ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه لا يقبض روحه حتى يسلم عليه . القرطي 
4 . 


والثاني أن سلام الجبار لم يصح سنداً وإن كان صحيحاً معتقداً . 
قوله عز وجل : ا لهم البشرى 4“ قال ابن القاسم وجويرية سمعنا مالكاً يقول هي 
الرؤيا الصالحة وقال عنه المخزومي هي البشارة عند الموت وكلا القولين صحیح لأن 
أحدهما مذكور عن النبى بي فى الرؤيا الصالحة“ . 
وأما الثاني فإن نفساً لن تموت حتى تبشر بالجنة نسأل إليه الجنة وما قرب إليها من قول 
وعمل أو بالنار وإذا احتمل القول هذا كله صح حمله عليه . 
سورة هود : 
قوله : «أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء 274 قال ابن وهب سمعت مالكاً يقول كانوا 
يكسرون الدنانير والدراهم فيعاقب من كسر الدنانيز والدراهم 29 قال القاضي ابن العربي 
رضي الله عنه الإذاية على قسمين خاصة وهي أخفها وإذاية عامة وهي أغلظها وأعظم الإذاية 
ما يعم الناس ولذلك كان سعيد بن المسيب يقول قطع الدنانيك والدراهم من الفساد في 
الأرض"“ فإن فيها إذاية للناس في أموالهم وسرقة لها من جميعهم فإن قيل فإذا قرضها 
الانسان لنفسه هل يأثم أم لا قلنا إن قرضها ليصرفها إلى منفعة أخصرى جاز وإن قرضها 
ليروجها على الخلق هلك . ا 
وروی عنه) أصبغ إنه من فعل هذا لا تقبل شهادته9" . 


.)1٤( سورة يونس آية‎ )١( 

(): البخاري في التعبير باب المبشرات 84 من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله ب يقول ( لم يبق من 
النبوة إلا |المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة ) . 

(۳) سورة هود (۸۷) . 1 

)٤(‏ عزاه له في الاحكام أيضا ص ٠١51‏ وكذلك القرطبي في تفسيره 4 وقال وكذلك قال جماعة من المفسرين 
المتقدمين كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وغيرهما 5 

(5) عزاه السيوطي لعبد الرزاق وابن سعد وابن المنذر وأبي الشيخ وعبد بن حميد عن سعيد بن المسيب رضي الله 
عنه قال ( قطع الدراهم والدنانير المثاقيل التي قد راجت بين الناس وعرفوها من الفساد في الأرض ) الدر 
المنثور 451/5 . 

(1) كذا في جميع النسخ عنه ولعلها روى عن أصبغ لما يأتي 

(۷) قال الشارح في الاحكام )1١554(‏ قال أصبغ قال عبد الرحمن بن القاسم بن خنالد ابن جنادة مولى زيد بن 
الحارث ( من كسرها لم تقبل شهادته وإن اعتذر بالجهالة لم يعذر وليس هذا بموضع عذر) . 
قال ابن العربي أما قوله لم تقبل شهادته فلأنه أتى بكبيزة والكبائر تسقط العدالة دون الصغائر ." 


اع 
ا 


كتاب التفسير ۱A‏ 


قوله عز وجل : إلا من رحم ربك ولذلك خلقه م274 قال المخزومي سمعت مالكاً 
يقول في قوله « إلا من رحم ربك € قال الرحمة وقال قوم الاختلاف”“ قال القاضي ابن 
العربي رضي الله عنه هذه الآية من المشكلات وقد بالغنا القول فيها بحمد الله في كتاب 
المشكلين على أوفى قضية في البيان على وجه يعم جميع الطوائف مهمتكم في هذا 
الاستعجال منه أن قول الله تعالى : ف ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة » دليل قاطع 


على أن المشيئة تتعلق بكل موجود ومحدث وأيضاً فإن قوله ولا يزالون مختلفين * إل من 


رحم ربك ¢ دليل على أنه القسم الثاني الذي عيتته المشيئة فكلاهما جائز ز عينت القدرة 
والمشيئة أحدهما إذ تعلقا به ثم أخبر تعالى أن هنالك20 موجوداً لا يتطرق إليه اختلاف ولا 
ا و ل AER E‏ 
أراد الاختلاف وقال آآخرون أراد للرحمة وقال قوم أراد لهما. ومن عين الرحمة من أحدهما 
كان أسعد ممن عين الاختلاف لأجل أن الرحمة أشرف وهي الفائدة التي تمدح الله بها وإن 
عدلت على الإطلاق قلت قضي عليهم بالاختلاف ويسر لهم الرحمة فجرى كل حكم على 
فريقه ويطرد التوحيد في 'تحقيقه» . 


سورةيوسفا: 3 

قوله « وخروا له سجداً ٥(4‏ قال المخزومي سيف مالك يقول كان يعظم بعضهم 
بعضاً بالسجود0) . قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه أراد مالك ما قاله جميع العلماء 
ل ل سان كر sS‏ 


وأما قوله لا يقبل عذره بالجهالة في هذا فلأنه أمر بيّن لا يخفى على أحد وإنما يقبل العذر إذا ظهر الصدق فيه أو 
خفي وجه الصدق فيه 1 الاحكام ( ٠١545‏ )., 

) ۱١۹ ( سورة هود آية‎ .)١( 

(۲) ذكر هذا العَزو في الأحكام ( ٠١۷۲‏ ) وكذا ذكره القرطبي ١١5/9‏ . 

() في ك وم مرحوم . 

(5) أنظر تفاصيل نسبه الأقوال إلى أصحابها في الأحكام ( ۰ ) وفي القرطبي 1١١6/9‏ 

(0) سورة يوسف آية ( ٠١١‏ ) . 

(5) قال القرطبي اجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة قال قتادة هذه كانت 
تحية الملوك عندهم وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة تفسير القرطبي 7580/94 . 


۱۰4 كتاب التفسير 


سورة الرعد : 


قوله : 9 إنما أنت / منذر 274 قال المخزومي سمعت مالكاً يقول ط ولكل قوم 
هاد » يعني داعياً يدعوهم إلى الله عز وجل”" قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه قال 
قوم لکل قوم داع من الأنبياء يدعوهم وقال آخرون لكل قوم داع من العلماء يدعوهم وأقول 
أنا لكل قوم داع من المؤمنين يدعوهم وهذا إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وهذا عام في جميع المؤمنين على ما بيناه في موضعه وأشرف الدعاة والهداة الأنبياء وتترتب 
بعدهم المنازل . 

قوله عز وجل : [ ومن عنده علم الكتاب 7 قال ابن وهب سمعت مالكاً يقول هو 
عبد الله بن سلام قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه : المراد به عبد الله بن سلام وغيره 
ممن بشر بالنبي ية وأنذر به وأقر في التوراة بصفته . 


سورة إبراهيم: 


قوله عز وجل : ظ وذكرهم بأيام لله 2474 قال ابن وهب سمعت مالكاً يقول يريد بلاءه 
الحسن وأياديه عندهم قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه هذا التفسير يستمد من بحر 
النعم وقد اختلف الناس في عموم نعم الله تعالى على الخلق وخصوصها لبعضهم وهي 
مسألة مشكلة قد بيناها في كتب الأصول فأما عموم التسمية في كل ما أتى الله الخلق وأنه 
ينطلق عليه نعمة فلا إشكال فيه لأن الله عز وجل قال : ه من كان يريد العاجلة عجلنا له 
فيها ما نشاء لمن نريد ٠7)‏ الآية إلى قوله « محظوراً 4 فأخبر عز وجل أن كلا أمره الله 
تعالى وأتاه من نعمه على اختلاف حاله من كفر أو إيمان وأما كون معنى النعمة فيما أطلق 
عليه اسم النعمة قيفتقر إلى تدقيق لا يمكن ذكره بالاختصار فليطلب في كتب الأصول وأقله 
المتوسط . 


. )7( سورة الرعد آية‎ )١( 

(1). ذكره ابن كثير في تفسيره أنظر مختصر أبن كثير ۲۷۱/۲ . 
(۳). سورة الرعد آية .)٤۳(‏ 

.)5( سورة ابراهيم آية‎ )٤( 

(ه) ذكره أيضاً القرطبي في تفسيره ۳٤۲/۹‏ . 

(56) سورة الاسراء آية (4م١).‏ 


كتاب التفسير 2 


سورة الحجر : 

قوله عز وجل : # من كل شيء موزون 4“ قال المخزومي سمعت مالکا يقول في 
تفسيره معلوم قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه معنى تفسير مالك الموزون بالمعلوم أن 
الله تعالى جعل الوزن طريقاً إلى معرفة الخلق لجميع الأشياء ومنه حبشي وهو الشاهق0) 
والقبان(" والقاسطون”*» ومنه معنوي وهو تركيب المجهول من المعقولات على المعلوم إما 
بكفة العلة والحقيقة والشرط والدليل وأما بالسبر والتقسيم وهو على قسمين إما أن يدور بين 
النفي والاثبات فلا حلاف فيه وإما في الوجود والتعيين2*0 فاختلف فيه . فمذهب الشيخ أبي 
الحسن 2 وسائر شيوخنا("2 المشهورين أنه دليل قطعي وأشار الجويني ومن داناه من 
المتأخرين إلى أنه ليس بدليل في المعلومات وإنما يكون حجة في المظنونات وهي 
الفقهيات والصحيحٍ عندي ما اختاره الشيخ أبو الحسن والقاضي والدليل على صحة ذلك ما 
نطق به القرآن ضمناً وتصريحاً في مواضع كثيرة فمن الضمن قوله عز وجل : « وقالوا ما في 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا 29# إلى قوله ف( حكيم عليم # ومن التصريح قوله عز 
وجل : ١‏ ثمانية أزواج من الضأن اثنين 74" إلى قوله ط الظالمين ) . 

قوله عز وجل : # وأرسلنا الرياح لواقح 4“ قال 0 القاسم متك فاك يقول 
وقاله أيضاً أشهب عنه سمعنا مالكاً يقول لقاح القمح عندي أن يسنبل ولقاح الشجر أن يثمر 
ويسقط ما يسقط ويثبت منه ما يثبت وليس ذلك بأن تورد الشجر وذكر عبد الله بن عبد الحكم 
عنه مثله(230 , 


.)19( سورة الحجر آية‎ )١( 

(۲) وفي ج الشاهق وفي بقية النسخ ( الشاهين ) وهي الأصح . 

(۳) القبان آلة يوزن بها كانت تستعمل في رحبات الزرع والقطاني . معلمة الفقه المالكي ص 780 . 

(5) كذا في جميع النسخ القاسطون ولعله القسط وهو إناء قال ابن الأثير القسط نصف الصاع وأصله من الفط 
النصيب والمراد به ههنا الإناء الذي توضىء فيه المرأة زوجها . النهاية ٠٠/٤‏ . 

. في ج المعين‎ )٥( 

(1) في ج وم أصحابنا . 

(۷) سورة الانعام آية (۱۳۹) . 

(۸) سورة الانعام آبة .)۱٤۳(‏ 

(۹) سورة الحجر آية (۲۲) 

)٠١(‏ قال في الاحكام (177١)روى‏ ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك واللفظ لأشهب قال 


٠ ۱‏ كتاب التفسير 


قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه هذه الإشارات كلها إنما هي مغلقة من اختلاف 
الفلجاء وخ ها أهل العراق في وقت بيع الثمرة ف في الشجر وفي وقت بيع الحب في سنبله 
وليس في الآية متعلق لشيء منه وإنما هي والله أعلم مسوقة لبيان السبب الذي / يخلق الله 
عز وجل عنده الثمار والحبوب وهو الريح إذا اتصل بالخامة أو الشجرة كما يخلق الحرق عند 
اتصال النار 5-7 والشبع والري عند اتصال الخبز والماء بالمعدة وقد روينا عن ابن عباس 
أنه قال الرياح أربعة منشأة وهي التي يخلق الله عندها الماء في السحاب وريح فامة وهي 
التي تمسح وجه الأرض فتفت فتاً وريح ملقحة وهي التي يخلق الله عندها الماء من السحاب 
فإن لم يكن عندها ذلك فهي العقيم وريح فاتقة وهي التي يرسلها الله فتفتق السحاب وتعصر 
منها الماء فقوله عز وجل : لإ وأرسلنا الرياح لواقح € إخبار عن بعض وجوهها وفي القرآن 
بقیتها“ . 


سورة النتحل : 


قوله : ه وعلامات وبالنجم هم يهتدون 2274 قال المخزومي سمعت مالكاً يقول في 
قوله : ظ وعلامات € قال يقولون بالنجوم وهي الجبال قال القاضي أبو بكر بن العربي 
اختلف الناس في قوله تعالى ا وعلامات وبالنجم هم يهتدون ‏ فقيل أراد بقوله 
بإ وعلامات » الجبال منهم ابن عباس“ وقال آخرون أراد بذلك النجوم الثمانية(؟» وهي 
الجدي والفرقدان يهتدى بها في الفيافي التي لا أعلام فيها وفي البحار عند دخول الليل 


مالك قال الله تعالى (وأرسلنا الرياح لواقح فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل ولا أدري ما بيبس من 
أكمامه ولكن يحبب حتى يكون لو يبس حيئئذ لم يكن فسادالاخيرفيه ولقاح الشجر كلها أن يثمر الشجر ويسقط 
منه ما يسقط ويثبت ما يثبت وليس ذلك بأن تورد الشجر . وذكر القرطبي قول مالك السابق وتفسير ابن العربي 
له تفسير القرطبي ۱۹/۱١‏ . 

)١(‏ هذا الأثر عزاه ابن كثير لعبيد بن عبمير الليثي قال يبعث الله المبشرة فتقم الارض قماً ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف 
السحاب ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر ثم تلا « وأرسلنا الرياح لواقح ‏ مختصر ابن كثير 7 / 5٠‏ الدر 
المنثور ۷۳/١‏ القرطبي 15/١١‏ فتح القدير ١78/7‏ . 

(۲) سورة النحل آية .)١5(‏ 

(*) رواه ابن جرير 77/154 ط داز المعرفة والسيوطي في الدر المنثور ١١8/0‏ والقرطبي ۰ وابن كثير أنظر 
مختصر الصابوني ۳1/۲ وفتح القدير ١66/7‏ . 

E (9 


كتاب التفسير يفك 


عل راكبها وقال آخرون في قوله المراد بالنجم الثريا") وقد كان اطلع مالك على ذلك 
كله ولكنه اختار قول ابن عباس في أن معناه الجبال لأنه مساق الآية . 

قال جل ذكره : ط وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهمريهتدون ٠)‏ وعلامات فعطفها 
على الفجاج ثم استأنف؟2 فقال « وبالنجم هم يهتدون ¢ المعنى حيث يفتقر إلى ذلك 
فيها . ا ٠‏ 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال : « خلق الله تعالئ النجوم لثلاث للزينة والرجم 
وللاهتداء من يزعم أن فيها معنى سواها فقد أعظم الفرية على الله "6 . قوله :8 بنين 
وحفدة 4 29 قال ابن وهب سمعت مالكاً يقول في قوله : ب ينين وحفدة 4 يعني الاعوان 
والخدم (» با ل و ع امت اموا فاه وزع أي ص جر او حل هئيه بوتيو عه ا ااه 


)١(‏ هذا قول قتادة فقد قال إنما خلق الله هذه النجوم لثلاث خصلات جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدي بها وجعلها 
رجوماً للشياطين فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد رأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به ابن جرير 
0/1 

(۲) هذا قول مجاهد . قال منها ما يكون علامة ومنها ها يهتبى به . ابن جرير 77/15 وانظر الاحكام للشارح 
)١١154(‏ قال الشارح في الاحكام قوله وبالنجم فيه ثلاثة. أقوال : الأول أن الألف واللام للجنس والمراد به 
جمع النجوم ولا يهتدي بها إلا العارف الثاني أن المراد به الثريا: الثالث أن المراد به الجدي والفرقدان أما 
جميع النجوم فلا يهتدي بها إلا العارف بمطالعها ومغاربها والمفرق بين الجنوبي والشمالي منها وذلك قليل في 
الاخرين . 
وأما الثريا فلا يهتدي بها إلا من يهتدي بجميع النجوم وإنما الهدي لكل أحد بالجدي والفرقدين لأنهما من 
النجوم المنحصرة المطلع الظاهرة السمت الثابتة في المكان فإنها تدور على القطب الثابت دوراناًمحصلا فهي 
أبداً هدي الخلق في البر إذا عميت الطرق وفي البحر عند مجرى السفن وعلى القبلة إذا جهل السمت وذلك 
على الجملة بأن تجعل القطب على ظهر منكبك الايسر فما استقبلت فهو سمت الجهة. وتحديدها في الابصار 
أنك إذا نظرت الشمس في اليوم الرابع والعشرين من كالون الأول طالعة فاجعل بين وجهك وبينها في التقدير 
ذراعاً وتكون مستقبلاً للكعبة على التقريب سالكاً إلى التحقيق . 

(۳) سورة الأنبياء الآية .)۴۳١(‏ 

(5) في ج استأنف الكلام . 

(0) في ت وج وك الرجوم . 

(5) لم أطلع عليه إلا من قول قتادة . 

(۷) سورة النحل آية (۷۲). ش 

(۸) هنا ذكر القول عن ابن وهب إنه سمع مالكاً يقول . . وفي الاحكام )١١77(‏ قال وقد رؤى ابن القاسم عن 
مالك قال سألته عن قول الله ظ بنين وحفدة » ما الحفدة قال الخدم والاعوان في رأي وكذا نقل القرطبي 
ل عن ابن القاسم فلا أدري أي النقلين أولى بالصواب : 


ليا 1 كتاب التفسير 


٠...‏ قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه وقال آخرون هم بنو البنين () وقالت 
طائفة أخرى هم البنات ٠‏ والذي قاله مالك أصح لأن ح ف د 22 في لغة العرب موضوعة 
للخدمة والتحفي بالأمور ° 

وفي الحديث في صفة النبي ب أنه محفود محسود ° . 


سورة سبحان : 


قوله  :‏ فلا تقل لهما أف 4 قال أشهب سمعت مالكاً يقول لا تقل لهما أف وإن 
أخذا ماله وأعنتاه"“ وسمعته مرة أخرى يقول لا تشدد النظر إليهما قال القاضي ابن العربي 
رضي الله عنه هذه الآية أصل في بر الوالدين وقرن الله عز وجل حقهما بحقه فقال : « أن 
اشكر لي ولوالديك 4 وثبت عن النبي ككل أنه ذكر الكبائر فقال : ( الاشراك بالله وعقوق 


(1) رواه ابن أبي حاتم عن أبن عباس الدر ١48/60‏ مختصر ابن کثیر ۳۳۹/۲ . 

(؟) ذكره الشوكاني في فتح القدير ۱۷۸/۳ بلفظ قيل البنات الخادمات لأبيهن. 

(۳) حفد يحفد حفداً وحفداناً خف في العمل وأسرع كاحتفد وخدم والحفد محركة الخدم والاعوان جمع حافد 
ومشى دون الخبب كالحفدان والاحفاد وحفدة الرجل بناته أو أولاد أولاده كالحفيد أو الاصهار . ترتيب 
القاموس 556/١‏ . 

)2ش في ج في الأمور . 

(5) رواه الحاكم في المستدرك 4/۳ , ٠‏ من طريق هشام بن حبش صاحب رسول الله َة قتيل البطحاء يوم 
الفتح عن أبيه عن جده حبيش بن خالد وهو أخو عانكة بنت خويلد وكنيتها أم معبد أن رسول الله و حين حرج 
من مكة خرج مهاجراً إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله ابن الاويقط 
الليثي مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية . .. ولما قدم زوجها أبو معبد وصفته له فقالت رأيت رجلا ظاهر 
الوضاءة أبلج الوجه لم تعبه نحلة ولم تزر به صقلة وسيم قسيم في عينيه َج وفي أشفاره وطف وي صوته 
صهل وفي عنقه سطح وفي لحيته كثاثة . . محقود محشود لا عابس ولا مفند . ورواه البغوي في شرح البعة 
۳ والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي مع أن فيه هشام بن حبيش لم يذكر بجرح ولا تعديل وذكره 
الهيثمي في المجمع ٠۵/١‏ - مه وقال رواه الطبراني وفي إسناده جماعة لم أعرفهم وأورده السيوطي في 
الخصائص الكبرى 557/١‏ وذكر له ابن كثير طريقين آخرين في البداية والنهاية ۱۹۲/۳ - 1۹٤‏ وقال وقصة أم 
معبد مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا . 

(5) سورة الاسراء آية ( “الا ) . 

(۷) عنته تعنيتاً شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه . ترتيب القاموس ۳۲۰/۳ . 

(# سورة لقمان آية (15).' 


الوالدين )20 فبين الله عز وجل في هذه الآية كيفية البر بتحديد الأقل من المعصية فيهما وهو 
التأفف كراهية لهما أو لما يصدر عنهما من قول أو فعل ونزل مالك بفضل علمه الفعل منزلة 
القول فقال لا تشدد النظر إليهما لأن تشديد النظر تأفيف أو”أكثر منه وهذه الآية من أصول 
القرآن في علم الأصول والأحكام وقد ذكرنا كلا في موضعه . ٌ 
قوله : ظ ولقد آنينا موسى تسع آيات بينات 74 قال ابن وهب سمعت مالكاً يقول 
هي الحجر والعصا واليد والطوفان والجراد والقمل واليفادع والدم والطور(© وقال ابن 
القاسم متمعت مالكاً فذكر نحوه وأسقط الطوفان والطور وذكر البحر والجبل9©» . 
قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه روى صفوان بن عسال المرادي عن الني ڳلا 
( أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه إذهب بنا إلى هذا النبي نسأله قال لا تقل نبي فإنه إن 
سمعك تقول له نبي كانت له أربعة أعين فأتيا النبى بيه فسألاه عن قول الله تعالى « ولقد 
آتینا موسى تسع آيات بينات » فقال رسول الله يكل لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان 
فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تقروا من الزحف وعليكم / أيها اليهود خاصة 
ألا تعدوا في السبت فقبلا يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نبى قال فما يمنعكما أن تسلما قالا 
إن نبي الله داود دعا ألا يزال في ذريته نبى وإنا نخاف أن تقتلنا اليهود ) قال أبو عيسى 
الترمذي هذا حديث حسن() 7 وفيه تفسير الآيات بهذ التكليفات والمنهيات وفسرها مالك 
رحمه الله بما تقدم من المعجزات وكلاهما آية للنبي بل إل أن أحدهما علم بالقرآن في 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر ٤/۸‏ ومسلم في كتاب الايمان باب 
بیان الكبائر وأكبرها 41/١‏ من حديث أبي بكرة عن أبيه . 

(۲) سورة الاسراء آية )١٠١ ١(‏ . 

() قال في العارضة ١1/١1١‏ روى ابن وهب عن مالك قال التسع الايات التي أوتي موسى فذكرها كنا ذكرها هنا 
وكذا ذكر في الاحكام )١1170(‏ وكذلك القرطبي ۳۳۹/۱۰. 

. ۳١٠/١١ أنظر العارضة‎ )٤( 

(ه) رواه الترمذي ٥‏ وقال حسن صحيح : 

(7) في ج وك صحيح : 

(۷) ذكر الشارح في الاحكام خمسة أقوال . الاحكام )٠١٠٠(‏ وقال في العارضة لو بلغ مالكاً هذا الحديث ( أي 
الحديث السابق ) لما فسره ولكن تفسيره صحيح على وجهه جائز في تأويل القرآن على صحته قد اجتمع من 
الروايتين إحدى عشرة آية ولم يذكر فيها إلا ما جاء في القرآن . العارضة "١7/1١١‏ . 


ل كتاب التفسير 


وله « آيات مفصلات 4“ والآخر علم بالسنة من حديث صفوان بن عسال وغيره فلعل 
مالكا لم يبلغه حديث صفوان أو لعله بلغه وأخذ بظاهر القرآن . ٤‏ 

قوله عز وجل  :‏ لتقرأه على الناس على مكث 24 قال أشهب سمعت مالكا يقول 
على تفهم”” قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه قال جماعة معنى قوله # على مكث 4 
لا يأتيهم في دفعة واحدة ولكن يأتي شيئاً بعد شيء في زمان طويل ليكون ذلك نس لهم 
وأثبت في قلوبهم وليس يأبى مالك هذا فإن الاشتقاق يعطيه والحال يشهد له وإنما أراد مالك 
أن يبين المكث الأولى والمقصدد الأعلى وهو الفهم والعلم به الذي أخحذ على الخلق 
ذلك منه فيه ولهذا مكث ابن عمر فى سورة البقرة ثمانى سنين يتعلمها(“ ولذلك كانت 
القراءة المرتلة أفضل من القراءة المحررة©© . ۰ 


سورة الكهف : 

قوله عز وجل : « ولولا إذ دخلت جنتك 4 الآية قال أشهب“ سمعت مالكا 
يقول جنة الرجل منزله قال القاضى ابن العربي رضي الله عنه لم يخف على مالك رحمه الله 
أن المراد بقوله تعالى : « إن )27 الجنة الحديقة حسب ما هو نص القرآن وإنما راد مالك 
أن من لم تكن معه حديقة فداره جنة يدل على ذلك اللفظ والمعنى . 


. )۱۳۳( سورة الاعراف آية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء .)١١5(‏ 

(۴) قال القرطبي قال مالك على مكث على تثبيت ومُرسل . القرطبي .740/١١‏ 

. في ج في ذلك بينة‎ )٤( 

(ه) الموطأ ۲٠٠/١‏ بلاغاً وهذا البلاغ ذكر الزرقاني إنه أخرجه ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن جعفر عن أبي 
المليح عن ميمون أن ابن عمر تعلم البقرة في ثمان سنين وأخرجه الخطيب في رواة مالك عن ابن عمر قال 
تعلم ابن عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة فلماختمها نحرجزوراً . شرح الزرقاني 14/7 وزاد السيوطي نسبته إلى 
البيهقي في الشعب الدر المنثور ٠٤/١‏ . 

(5) في ك:المجزأة . 

(۷) سورة الكهف أية (79) . 

١م)‏ ذكره في الاحكام فقال جنتك أي منزلك . . ثم قال قال أشهب قال مالك ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول 
هذا وقال ابن وهب قال حفص بن ميسرة رأيت على باب وهب بن منبه مكتوبا ( ما شاء الله لا قوة إلا بالله ) 
الاحكام )١179(‏ وانظر القرطبي ٠١١/٠١‏ . 

(9) ليست في بقية النسخ . 


أما اللفظ فإن الدار جنة فإنها تجني كما تجني الحديقة وأما المعنى فلأن المرء ء تقر بها 
عينه وتسكن إليها نفسه كما تسكن بالجنة فبين مالك على أن داخل الدار ينبغي ٩‏ له أن 
يقول في داره ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما يقولها ذو إلجنة في جنته . 


سورة قد أفلح : 

قوله عز وجل : © وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض 29# . 

قال أشهب عن مالك قلت له يا أبا عبد الله أهو ماء الخريف قال بل هو في الخريف 
والشتاء وكل شيء وهو على إذهابه قادر2" قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه اختلف 
الناس في تأويل هذه الآية على أربعة أقوال : 

أحدها أن المراد به ماء العيون والآبار . 

الثاني أن المراد به الماء الذي في أثناء الأرض وجوفها حيث حفرتها أخرجته منها . 

الثالث أنه مياه الأنهار الخمسة سيحون نهر الهند وجيحون نهر بلخ والفرات ودجلة 
نهران بالعراق والنيل نهر مصر9» . 

الرابع قيل إن مياه الأرض كلها تخرج من تحت صخرة بيت المقدس وهي من 
عجائب الله في أرضه فإنها صخرة تسعى في وسط المسجد الأقصى مشل الضرب قد 
انقطعت من كل جهة لا يمسكها إلا الذي يمسك السماء أن : تقع على الأرض إلا بإذنه في ' 
ا ار كر الت د كر 
الجهة الأخرى أثر أصابع الملائكة التي أمسكتها إذ مالت به ومن تحتها الغار الذي انفصلت 
منه من كل جهة وعليه باب يفتح للناس للصلاة والاعتكاف والدعاء تهيبتها مرة أن أدخل 


. في ك يتعين‎ )١( 

(۲) سورق المؤمنون آية (1۸) . 

(۳) ذكر هذا الكلام في الاحكام ص ۱۳۱۲ . 

)٤(‏ قال السيوطي أخرج ابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ية قال ( أنزل 
الله من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند وجيحون وهو نهر بلخ ودجلة والفرات وهما نهرا 
العراق والنيل وهو'نهر مصر أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي 
جبريل فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعلها منافع للناس في أصناف معاشهم فذلك قوله « وأنزلنا 
من السماء ماء ,مباركاً » ) . 


۱۰7۷ كتاب التفسير 


تحتها لأني كنت أقول أخاف أن تسقط علي بالذنوب ثم رأيت الظلمة والمتجاهرين 
بالمعاصي يدخلونها ثم يخرجون عنها سالمين فهممت / بدخولها ثم قلت ولعلهم أمهلوا 
وأعاجل فتوقفت مرة ثم عزم علي فدخلت فرأيت العجب العيجاب نمشي في حواشيها من 
كل ججهة فنزاهاتنفصلة عن الارص الايتسل بها من الأرضن انيء بويع الجهات إبعد 
الفصالاً من شن 

وقرل مالك وطن الك ع نا هل الأب باع اه م ف نتن اة وجار فال 
مالك « كل ما هو منزل من السماء بقوله : ط وأنزلنا من السماء ماء بقدر © ثم قال وكل 
شيء بقوله  :‏ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) » . 

قوله, تعالى  :‏ وآويناهما إلى ربوة ذات قزار ومعين 274 قال أشهب سمعت مالكاً 
يقول هي دمشق“ قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه اختلف الناقلون لكلام أهل 
الكتاب في شأن مريم وقد اتفقوا على أنها وضعت عيسى ببيت المقدس وقالوا إنها خرجت 
إلى العريش مغربة إلى جهة مصر وقالت طائفة إنها خرجت مشرقة إلى دمشق وهو الصحيح 
الذي نقل بالتواتر فأما وضعه فكان ببيت المقدمى قطعاً منقولا بالتواتر وحين وضعته وجعلته 
في مهده وهو فراشه الذي أنامته عليه ساخ الحجر بجلالة قدره فتراه متشكلاً وموضعه الركن 
الشرقي القبلي من المسجد الأقصى فلما خرجت به تقية على نفسها أو استحياء ء من حالها 
كان من أمرها ما قص الله عز وجل في كتابه قال : ل وآويناهما إلى ربوة 4 فآوت إلى هذه 
الربوة وهي في سفح الغراب جبل دمشق الآخذ من أطراف الشام سائراً كذلك إلى بلاد الروم 
إلى خراسان وهو وأحد جبال الأرض في أعلاه رابطة على دم ولد آدم وقد تشكل في الحجر 
كانه قد ذبح هنالك كبش فجرى فيه فما أثرت فيه الليالي والأيام وقد بني في المأوى باعلى 
الربوة مسجد فيه يتعبد الخلق دخلنا فيه مراراً ودعونا الله فيها سر وجهاراً وإنما قال مالك 
لأشهب إنها دمشق رداً على من يقول إن مريم خرجت مغربة إلى العريش وليس في العريش 
ربوة ولا مأوى ولا معين (2).. 


.)0( سورة المؤمنون آية‎ )١( 

(1) ذكر في الاحكام إنه قول اين المسيب ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك ص 11١4‏ وعزاه السيوطي لعبد الرزاق 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني » الدر المنثور ١١١/5‏ . 

(*) هذا القول عزاه في الأحكام لشريد بن أسلم الأحكام ( ٠١٠١‏ ) وقال السيوطي أخرج ابن عساكر عن زيد بن 
أسلم قال ظ وآويناهما إلى ربوة © هي الاسكندرية الدر المنثور ٠٠١/5‏ وانظر تفسير الثوري ص 5١6(‏ ) 
والطبري 18/18 وعبد الرزاق في التفسير(017"ب ) . 


كتاب التفسير ۰۸ 


سورة النور: 

قوله عز وجل  :‏ وعد الله الذين آمنوا منكم 4“ قال المصريون سمعنا مالكاً يقول 
هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر ” وهي نص في خلافة الخلفاء الأربعة وقد مهدناها في 
كن الأول . 
سورة الظلة : 

قوله تعالى : ل واجعل لي لسان صدق في الآخرين 224 . قال أشهب سألنا مالكا 
عن قوله : ظ واجعل لي لسان صدق في الآخرين » قال لا بأس أن يحب الرجل الثناء 
الحسن إذا حلصت فيه النية29 . 

قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه صدق مالك مدار كل نية وعمل على 
الاخلاص وقد ورد في الحديث ( أن رجلا قال للني كل يارسول الله إني أتصدق في السر 
فإذا ظهر وثحدث به الناس أعجبنى فقال النْبىّ ية لك أجران أجر السر وأجر العلانية ) 
والباب ظاهر فيه واسع في فروعه . 


سور النمل : 
قوله عز وجل : طوعلمنا منطق الطير 4(“ قال ابن وهب سمعت مالكا يقول خرج 
سليمان إلى اصطخر فمر على قصر أراه بناحية العراق فإذا على القصر مكتوب : 
خرجنا من قرى اصظخر”" إلى القصر فقلناه فمن سأل عن القصر فمبنياً وجدناه 
فإذا على القصر نسر فدعاه سليمان فقال له كم لك بهذا القصر فقال تسعمائة عام 
وهكذا وجدته قال مالك فذلك قوله عر وجل : « علمنا منطق الطير 204 قال القاضي اين 


.)00( سورة النور آية‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك أيضاً في الأحكام ( ۱۳۹۲ ) وكذلك القرطبي في تفسيره ۲۹۷/۲ . 

(۴) سورة الشعراء آية .)۸٤(‏ 

. ٠١١/١۳ والقرطبي في تفسيره‎ )٠١١١( ذكر ذلك الشارح في الأحكام‎ )٤( 

(0) سورة النمل آية .)١5(‏ 

(1) اصطخر مدينة من أقدم مدن فارس وبها كان يسكن ملك فارس . . وفي بعض الأخبار أن سليمان ابن داود عليه 
السلام كان يسير إليها من غدوة إلى عشية . معجم البلدان 7١١/1١‏ . 

(۷) ذكر هذا الكلام في الاحكام ص .)١449(‏ 


۹ كتاب التفسير 


العربي رضي الله عنه إن الله عز وجل ألحبر أن للطير منطقاً ونحواً من الكلام تتفاهم به لعلمها 
بهجائه وتأليفه وفي ذلك كانت المعجزة لسليمان وظن بعض الجهلة أن الله عز وجل خلق 
للطير منطقاً لسليمان والقدرة الإلهية صالحة / للوجهين وظاهر القرآن يعضد الأول من 
القولين وإذ قد نهج لنا مالك في الذكر لسليمان وأحاديثه مع الطير فقد أخبرنا بقوله ببغداد 
القاضي الأجل أبو المطهر سعد بن عبد الله الأبهري(“ بنادرة قال لنا الشيخ الحافظ أبو 
نعيم ٠"‏ الأصبهاني قال لنا جعفر بن محمد الخلدي ٠‏ البصري حدثنا أحمد بن مسروق(“ 
حدثنا إسحاق بن إسرائيل(“ نا سليم بن0© أخضر عن ابن عون“ قال بينما سليمان بن 
E ENG ILL ESSERE LE‏ ا 
فنعا به فقال له قد سمعت ما قلت فهل تطيق ذلك ؟ قال : يا نبي الله إن المحب إذا أحب 
حبيبه فامتنع عليه بذل له من نفسه فوق ق طاقته . وهذا شيء ربما كان في شريعتنا إشارة منه 
بأن يعد الرجل زوجته بما لا يفعل أو يخبرها بما لم يكن استجلاباً لمودتها لا على وجه 
صريح الكذب ولكن بالمعاريض حسب ما بيناه في شرح الحديث . 


. لم يتضح لي من هو‎ )١( 

(؟) أحمد بن عبد الله الاصفهاني ولد سنة (>7ه ) ومات سنة ( 470ه ) طبقات الشافعية لابن هداية الله 
ص ١5١‏ الطبقات الشافعية الكبرى ۱۸/٤‏ شذرات الذهب 7140/7 . 

(*) الخلدي هو جعفر بن محمد بن نصير البغدادي أبو محمد شيخ الصوفية ومحدثهم سرع الحارث ابن أبي أسامة 
وعلي بن عبد العزيز البغوي صحب الجنيد وأبا الحسين النوري وأبا العباس ابن مسروق مات سنة ثمان 
وأربعين وثلاثمئة . العبر ۷۹/۲ تاريخ بغداد ۲۲۹/۷ . 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن مسروق البغدادي شيخ الصوفية روى عن علي بن الجعد وأحمد بن حنبل مات سنة ثمان 
وتسعين ومائتين عاش أربعاً وثمانين سنة . سیر النبلاء 545/17 حلية الأولياء ۲۱۳/۱۰ - 7١7‏ تاريخ بغداد 
٠۰۰/٥‏ ميزان الاعتدال ١6١/١‏ . 

)٥(‏ إسحاق بن أبي اسرائيل واسمه ابراهيم بن كامنجرا بفتح الميم وسكون الجيم أبو يعقوب المروزي نزيل بغداد 
صدوق تكلم فيه 8 IE‏ ب ل ا E‏ 
ت ص ٠٠١‏ ت ت ۲۲۳/۱ طبقات الحفاظ ص ۲٠۹‏ تذكرة الحفاظ ٤۸٤/۲‏ تاريخ بغداد 017/7" . تهذيب 
الكمال ل ١٤ب‏ . 

(1) سليم بالتصغير بن أخضر البصري ثقة ضابط مات سنة ثمانين ومائة ت ص٦۲٤۲‏ ت ت 154/14 . 

(۷) عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم واتعمل والسن من 
السادسة مات سنة خمسين ومائة على على الصحيح ت ص ۳۱۷ ت ت 547/0 تهذيب الكمال ١‏ / ۰ل ب . 


كتاب التفسير 1 eA:‏ 


سورة القصص : 
قول 28 7 وأصبح فوّاد ا موسى افارغا 0 قاق ابن 000 سمعت مالكاً 
ا 


سورة سب : 


« وجفان كالجواب 4 قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول هي الجوبة من 
الأرض7*» قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه يريد الخرقئ فيها على هيئة القصعة وهذا 
تفسير باللغة وهو أحد الوجوه التي بيناها في تفسير القرآن . 


سورةيس : 

قوله عز وجل لتس قال ابن القاسم وابن أشرس سمعنا مالأ يقول قوله «يس» 
يقول الله اسمي يس(“ قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه فواتح السور اختلف الناس 
ها اتلاق ثرا یدنا بها عشرين فو لا سيل إلى تعيين واحد متها بدایل لان معدوم ولا 
بأثر لأنه غير منقول وليست من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فإن محمداً لو حاطب الكفار 
منها بما لا يفهم لكان ذلك أقوى أسبابها في الطعن عليه فكانوا يقولون هذا يتكلم بما لا 


. ) ١١ ( سورة القصص آية‎ )١( 

(9) ذكره أيضاً الشارح في أحكام القرآن ص ( ١454‏ ) والقرطي في تفسيره ٠٠٠/٠۳‏ وقال قال ابن القاسم عن 
مالك هو ذهاب العقل والمعتى أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش 
ونحوه . 

(۳) سورة سبا آية (17). 

)٤(‏ قال في الاحكام قال ابن القاسم عن مالك كالجوبة من الأرض وقدور راسيات يعني لا تحمل ولا تحرك 
لعظمها . الأحكام ص ٠۹١۲‏ . 
وقال القرطبي قال ابن عرفة الجوابي جمع الجابية وهي حُفيرة كالحوض وقال كحياض الإبل وقال ابن القاسم 
عن مالك كالجوبة من الأرض والمعنى متقارب . تفسير القرطبني ٠۷١/٠٤‏ . 

ae‏ وده ٠‏ وكذلك القرطبي 6 فقال قي لإنه من أسماء الله قاله مالك وروى عنه 
أشهب قال سألته هل ينبغي أن يتسمى بياسين قال ما أراه ينبغي لقول الله : # يس * والقرآن الحكيم ¢ يقول 
هذا اسمي يس . 


١م١٠‏ كتاب التفسير 


يفهم وهو يدعي أنه بلسان عربي مبين وأما إخم* عسق» في اللسان وما #كهيعص» في 
الكلام فدل على أنهم علموا الغرض وفهموا المقصود وهذا الذي قاله مالك لابن القاسم قد 
رواه المخزومي عن زيد بن أسلم وهو أحد محتملات يس فربك أعلم بالمعنى منها(١١)‏ 0 


سورة الجائية : 

قوله عز وجل : «أفرأيت من اتخذ إِلّهه هواه” قال المخزومي سمعت مالكأيقول 
لا يرى شيئا إلا عبده قال القاضي ابن العربى رضى الله عنه يريد لا يرى شيئا إلا شغله عن 
الله عز وجل ومنه الحديث ( تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد 
الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش )^ . 


سور الفح : 

قوله عز وجل : $ وتعزروه وتوفر وه (f‏ قال المخزومي سمعت مالكا يقول تعزروه 
أصل التعزير“ الردع حيث ما وقع ومنه تعزير الأدب لأنه ردع له ورد عن أن يعود لمثل ذلك 
الفعل فمعنى تعزروه في رسول الله كلا تردون عه كل أذى وهذا هو معنى تنصروه والله 


أعلم . 


. في ك المعين وفي ج المعين منها‎ )١( 

(۲) سورة الجائية آية (۲۳). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 4 وابن ماجه أنظر صحيح ابن ماجه 
۲ من حديث أبي هريرة . 

.)9( سورة الفتح آية‎ )٤( 

ره) العزر اللوم . عزره يعزره وعزره والتعزير ضرب دون الحد أو هو أشد الضرب والتفخيم والتعظيم ضد والاعانة 
كالعزر والتقوية والنصر والعزر كالضرب المنع والنكاج والاجبار على الأمر والتوقيف على باب الدين والفرائض 
والاحكام . ترتيب القاموس 7١4/7‏ وقال ابن منظور التعزير في كلام العرب التوقير والتعزير النصر باللسان 
والسيف لسان العرب ٥٦۲/٤‏ . 
وقال القرطبي «تعزروه» أي تعظموه وتفخموه قاله الحسن والكلبي والتعزير التعظيم والتوقير وقال قتادة تنصروه 
وتمنعوا منه ومنه التعزير في الحد لأنه مانع وقال ابن عباس وعكرمة تقاتلون معه بالسيف وقال بعض آهل اللغة 
تطيعوه . تفسير القرطبي 755/١5‏ . 

هلاه كتاب القبس ۳ 


كاك انه ۱۰۸۲ 


كتساب الجسامسع 


هذا كتاب اخترعه مالك رحمه الله في التصنيف-لفائدتين : 

أحدهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبواباً ورتبها 
أنواعاً . 

والثاني أنه لما لحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونهي وإلى عبادة ومعاملة 
وإلى جنايات وعبادات نظمها أسلاكاً وربط كل نوع بجنسه وشذت عنه من الشريعة معان 
مفردة لم يتفق نظمها في سلك واحد لأنها متغايرة المعاني » ولا أمكن أن يجعل لكل منها 
باباً لصغرها.ولا أراد هو أن يطيل القول فيما يمكن إطالة القول فيها فجمعها أشتاناً وسمى 
نظامها كتاب الجامع فطرق للمؤلفين ما لم يكونوا قبل ذلك به عالمين في هذه الأبواب كلها 
ثم بدأ في هذا الكتاب بالقول في المدينة » وإنما كان ذلك لأنها أصل الإيمان » ومعدن 
الدين » ومستقر النبوة والكلام فيها في أربعة فصول. : الفصل الأول في حرمها والثاني في 
بركتها والثالث في إعمال المطي إليها والرابع في فضلها . 

أما الفصل الأول : في حرمها : فإن الله تعالى خلق الأرض باباً واحداً من قطعةٍ من 
زبرجدٍ ثم مدها حتى صارت مسحة ثم شرف بعضها على بعض بما أوجب له من حرمة 
وركب فيها من فائدة إما في منفعةٍ بدنية وإما في طاعة دينية . فروي عنه كَل أنه خطب في 
الحديث الصحيح فقال : ( إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلقٌ السموات والأرض فهي حرام 
م ع ا ل وير 

» ومنها تعلق كتابه بحرمتها في اللوح المحفوظ إذ خلق القلم ومنها حرمتها بفعله 
ل ا لها في قوله : « أُوَلْمْ 


ن عليه اجه البخاري باب لا يعض شجر الحرم 17/7 ومسلم في الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
رقم (104) والبغوي في شرح السنة ٠٠١/۷‏ من حديث شريح الكعبي . 


١م١٠‏ كتاب الجاع 


يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ٠‏ الآية . قال النبي ب ( إنما أحلت لي ساعة من ثهارٍ ثم عادت 
حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالأمس )» ومنها تحريمها ببركة إبراهيم ودعوته حين قال 
هرب اجعل هذا بلدا آمناه<2 . وكذلك حرم الله المدينة على لسان رسوله بيه . قال عليه 
السلام : ( اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك وإنه دعاك لمكة” وإني أدعوك للمدينة بمثل ما 
دعاك به إبراهيم لمكة) ومثله معه9” › (اللّهم إن ابراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين 
لآبتيها )(*» . وقال على بن أبى طالب رضي الله عنه ما عندنا إلا كتاب ربنا وكذا فذكر 
صحيفةٌ منوطة بقراب سيفه وفيها المدينة حَرامٌ ما بين عير إلي كذا . فإن قيل : فإذا كانت 
حراماً كحرمة مكة فهل فيها جزاء كجزاء مكة . فلنا عن ذلك جوابان . أحدهما أن النبي ييار 
قد دعا لها كما دعى ابراهيم وقد أجيبت دعوته قطعاً وأخبر يكل أنها حرام وخبره صادق . 
والجواب الثاني وذلك أنه قد يكون الذنب والحرمة أعظم من أن يكونّ فيه كفارة » وأن تكون 
العقوبة مؤخزة عنه إلى الآخرة » أما إنه قد روي في الحديث الصحيح عن النبي يل إنه 
جعل جزاء من انتهك حرمة المدينة سلب ثيابه") من طريق سعد بن أبي وقاص وبوجوب 
الجزاء في حرم المدينة » قال ابن أبي ذئب وإحدى الروايتين عن مالك من طريق 


.)58( سورة العنكبوت آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية .)١15(‏ : 

(۳) روآه.مالك في الموطا 485/7 ومسلم في الحج باب فضل المدينة رقم )١107/7(‏ من حديث أبي هريرة . 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب أحد جبل يحبنا ونحبه 177/0 ومسلم في الحج باب فضل 
المدينة رقم )١1754(‏ والموطا ۲/ ۸۸٩‏ وشرح السنة /1/ "١6‏ من حديث أنس . 

(ه) متفق عليه أخرجه البخاري في الجهاد باب ثم من عاهد ثم غدر ١75/4‏ من حديث ابراهيم التيمي عن أبيه عن 
علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن النبي كَل إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال النبي كل ( المدينة حرام ما 
بين عبر إلى كذا فمن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف 
ولاعدل . . . ) ورواه مسلم في الحج باب فضل المدينة رقم )٠۳۷١(‏ وشرح السنة ۷/۷ . 

(1) روى مسلم في صحيحه في باب فضل المدينة من حديث عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد 
عبدا يقطع شجراً ويخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ 
من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيثأ نفلنيه رسول الله اة وأبى أن يردهعليهم . مسلم (٤۱۳۹)ورواه‏ أحمد في 
المسند 1187١‏ والبغوي في شرح السنّة 71١/1‏ . : 

)۷( قال البخوي كان ابن أبي ذئب يرى الجزاء على من قتل شيئا من صيد المدينة أو قطع شيئا من شجرها . مستدلا 
بالحديث السابق شرح السنة ١9/17‏ وقال النووي في هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم أن من صاد 
في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة قال القاضي 
عياض ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم وخالفه أئمة الامصار قلت ولا تضر مخالفتهم = 


كتاب الجامع ۰A4‏ 


المدنيين . فإن قيل أي حرمة لمكة وقد فعل الحجاج بها ما فعل وأي حرمةٍ للمدينة وقد كان 
فيها يوم الحرة ودين الإسلام قائم والمسلمون متوافرون . قلنا : كانت العصمة قبل الإسلام 
مقدمة للنبي ل في الإنذار به والاشادة بذكره وشرف آبائه وكانت الهتكة في الإسلام إبتلاء 
من الله بدا مان الحا لماي عم يها لاق اسلو بها تأي ا 
كما قال : « ليبلوكم أيكم أحسن عملا 204 . فإن قيل فقوله فعادت حرمتها اليوم كما 
كانت امس خبر لم يوجد مخبره بما وقع من انتهاك الحرمة أيام الحجاج والقرامطة وقد قتل 
الحجاج فيها وسلبّ الناس فيها وخلعٌ الحجر الأسود فحمل منها وهذا سؤال توجهه الملحدة 
ل تشويشاً منها لقلوب العامة . قلنا هذا سؤال فاسد لأن النيّ يكل أخبرٌ عن حرمتها شرعاً لا 
جرم هذه الحرمة الشرعية لا تنخرم شرعاً أبداً وإلى هذا المعنى أشار بقوله إنها حرام يعني 
ديناً لم تحلل قط ولا تحلل لا جرم هذا الخبر لا يوجد بخلاف مخبره فإن قيل فقد رأى 
النبي ڳا بيد صبي نغيراً فقال له يا أبا عمیر" ما فعل النخير0؟» ولو كان صيدها حراماً ما تركه 
النبي ييه في يد صبي يلعب به قلنا عنه جوابان : 

أحدهما :© يحتمل أن يكون ذلك قبل التصريح بالتحريم . 

الثاني ا a‏ صريح مطلقٍ بين به حكم . 
الشرع لا يعترض عليه قضايا الأعيان . ولا تؤثر فيه حكايات الأحوال وهذا أصلّ عظيم من 
أصول الفقه قد بيناه في موضعه . 

الفصل الثاني : في بركتها : فإنه أمر مدعو به في الحرمين منّ انين الكريمين . فإن 
قيل : وأي بركة فيها وهي بلاد الجوع لا زرعَ بها ولا ضرع وهذا السؤال توجهه الملاحدة 


المشككة . 
إن كانت السنة معه وهذا هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه ولم يثبت له دافع 2 شرح 
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(7) سوزة الملك آية (7). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الانبساط إلى الناس ۳۷/۸ من حديث أبي النياح قال سمعت 
أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : إن كان رسول الله ب ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير ( يا أبا عمير ما 
فعل النغير ) ومسلم في كتاب الأدب )7١10٠(‏ وأبو داود (1459) والترمذي (۳۳۳) وابن ماجه في الأدب 
(۷۲۰. 

. ۸٦/٥ النغير تصغير النغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار ويجمع على نغران النهاية‎ )٤( 

() في ك إنه يحتمل . 


1A0‏ كتاب الجامع 


والجواب . أنا نقول إن البركة فى انلغة هي الزيادة والنماء فإذا وردت في الشريعة › 
فإنما المراد بها“ سلامة الدين وقلة الحساب وكثرة النماء في الأجر وهذا كقوله تعالى 
ل يمحق الله الربا ويربي الصدقات 4“ وأنت تراه يتكاثر ويربي الصدقات . وأنت تراه 
ينقص المال ويفنيه ولكن المعنى عائد إلى ما بيناه . 

وأما الفصل الثالث : فى أعمال المطى إليها فقال النبى ككل ( لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : مسجدي هذا فبدأ به » والمسجد الحرام » ومسجد إيلياء )27 ولم يرد كَل 
قطع النيات عن سائر المساجد في القربات والأغراض الشرعيات » فإنه قد كان يأتي مسجد 
قباء كل سبت7؟؟ وإنما أراد الوجوب عند ال جرم بالالتزام وقد بينا ذلك 
في مسال الخلاف . 

وأما الفصل الرابع : في فضلها فإنه فصل بديع تكلم فيه العلماء قديماً وحديثاً 
واعترضوه فما أصابوه > قالوا في كتبهم على اختلاف فرقهم ۳ : هل المدينة أفضل أم 
مكة ؟ فقال قائل : مكة وقال قائِل : المديثة وهذا الكلام كله خا لم يحصّلوه إذ قالوه وذلك 
أنا بيناها في مسائلٍ الخلاف بيانً شافياً لباب أن السؤال فاسد والجواب غير محصلٍ وذلك 

أنا قد بينا في كتاب تفصيل يل التفضيلٍ ا 
وكيف ما تصرف إنما هو عبارة عن الزيادة » فإذا قال السائل أيما أفضل كذا أو كذا لم 
يستحق چول انه قال له تيد بقولك أفضل في أي شيء في منعة أو في طاعة والطاعات 
كثيرة » فإلى أيها تنحي 7" بالزيادةٍ » وإذا قلت المدينة أفضل أو مكة تزيدُ في الصلاةٍ أو في 
السكنى أو في الحج أو فو في البركة أو في أي متعلتق من متعلقات الزيادةٍ الشرعي “ والتفضيل 
الحكمي وما يتطرق ال هذا الاحتمال 0 في هذا الحد من الاهمال كيف يصبح أن 
يجاوب عنه بمعين من معيناتٍ متعلقاته قبل أن يعلم قصد السائل من جملتها ولو تخيل 
متخيل أن يقال في الجواب إن المدينة ET‏ مكة أفضل 


. في ك ربه‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية )۲۷١(‏ . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ۷١/۲‏ ومسلم في الحج 
باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة )١785(‏ من حديث أبي هريرة . 

.)١193( ومسلم‎ ۷٦/۲ تقدم تخريجه وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) في كاو ذاحم : (۷) في ج ينتهي . 

. في م لبه . (۸) كذا في جميع النسخ ولعلها الشرعية‎ )٩( 


كتاب ال جاسم ۱۰۸٦‏ 


بمثله لقطعنا بخطئه لأنها تتفاوت البقعتَانِ في ذلك تفاوتاً كثيراً » ولكنا نفصل القول قصداً 
للتعيين فنقول إن سأل سائل فقال في أي بقعةٍ هي الصلاة أفضل في مسجد مكة أو في 
مسجد المدينة اس ستحق الجواب لأجل التعيين . فنقول نحن : الصلاة في مسجد المدينة 
أفضل لقول النبي بي ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد 
الحرا م ) » فنص على أن التقدير للتفضيل بين مسجده وبين سائر المساجد وأبقى المسجد 
الحرام تحت الاستثناء » فيحتمل أن يكون خرج بزيادة عليه أو بحط منه . فإن قيل : فقد 
روي أن النبي ي قال : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام» فإن صلاة فيه خير من مائة صلاةٍ في مسجدي هذا)'). رواه البغوي وغيره. قلنا: 
لا ننفي نحن مثل هذا الحديث ولا نقبله لعدم صحته وقد بينا ذلك في شرح الصحيح وأما لو 
قال أيما أفضل السكنى بالمدينة أو السكنى بمكة > لكان جوابنا له أن نقول هذا أمر كنظرائه 
مدركه الخبر . قال النبي با : (لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعاً أو 
كيدا يوم القيامة )() ولم يرد في مكة شيء من ذلك فإن أدرك فضل في سكناها بالاعتبار 
فما كان بصريح الآثارٍ منه أولى على أن كثيراً من العلماء قد كرهوا سكنى مكة » واختلف 
الناس في تعليلِ ذلك فمنهم من قال كره ذلك لثلا تهون على ساكنها » وهذا نظر إلى 
الظواهر مع ضعف اليقين > فأما اليقين الصادق السالك على الاهتداء المرتبط بالاقتداءِ فإنه 
يزيده الشكن بصيرة » وتقوى فيه العلانيةٌ بالسريرة كما قال الخليفة الصالح : ) والله, إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفعٌ ‏ » ولولا أني رأيت رسول الله يك قبّلك ما قبّلتك »27 وقال 
قوم في تعليل ذلك إنما هو لأجل خوف الذنوب فيها » فإِنْ المعصية فيها وفي المدينة أعظم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 0/4 وابن ¿ حبان في صحيحه ۷۲/۳ والطيالسي في مسنده (1771) من حديث 
عطاء بن أبي رباح عن عبد الله , بن الزبير قال قال رسول الله كَل : (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا ) . 
والحديث صححه ابن حبان ونقل الحافظ عن ابن عبد البر قوله اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه ومن 
رفعه أحفظ وأثبت ومثله لا يقال بالرأي . فتح الباري 77/7 ويقول الشيخ ناصر إن إسناد أحمد وابن حبان 
صحيح إرواء الغليل ١57/4‏ لكن النووي اقتصر على تحسينه شرح النووي على مسلم ٠١٤/۹‏ . 

(۲) رواه مسلم في الحج باب الترغيب في سكنى المدينة (۱۳۷۸) وأحمد )۷۸٥۲(‏ والترمذي (۳۹۲۰) من حديث 
أبي هريرة . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الحج باب ما ذكر عن الحجر الأسود ۱۸۳/۲ ومسلم في الحج باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف )٠۲۷١(‏ وشرح السنة ٠١۳١/۷‏ . 


من المعصية في غيرها وكما تضاعف الحسنات في البقاع الشريفة والأزمنة الشريفة كذلك 
تضاعفت السيئات » قال: الله تعالى : © ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلم نذقه . . 20# الآية . 
وقال تعالى : « فلا تظلموا ة فيهن أنفسكم ي“ وإن أراد السائل أي الأعمال فيهما أفضل 
ثواباً ؟ قلنا له : مالم يعين للعمل بقعة من مكة أو المدية ٠‏ فالقضل في ذلك سوا إلا 
للسكنى كما بيناه » فالسكنى في المدينة أفضل » وإن أراد بقوله أيهما أفضلٍ ا 
فالمدينة أحب إلينا من مكة إقتداء بالنبي بل حين قالت له عائشة . إني دخلتٌ على عامرٍ 
ابن فهيرة » فوجدته قد وعك وهو يقول : قد رأيت الموتٌ قبل ذوقه » إن الجبانَ حتفه من 
فوقه . ودخلت على أبي بكر وقد وعَك وهو يقول : كل امرءٍ مصبِّحٌ في أهله » والموت 
أدنى من شرا نعله . ودخلت على بلالر وقد وعَك وهو يقول : ألا ليت شِعْرِي . هل 
أبيتنّ ليلة إلى آخر البيتين . فأخبرتٌ بذلك رسول الله يه فقال : ( اللهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد وانقل حماها واجعلها بالجحفة )09> » وقأل كلا > وقد طلع على اد 
فقال ( هذا جبلٌ يحينا ونحيّه ) 290 فأما محبته ية للجبل فمعقولة » وأما محبة الجبل له 
فخفية . قال العلماء : معناه ويحبنا أهله على حذف المضافٍ وإقامة المضاف إليه مقامه › 
وقيل تكلم على عادة العرب في الإخبار عن العزيز بخبر العزيز “ كما قال الشاعر : 


وأجهشت للتباد حين رأيته وكبر للرحمن حين رآني 
فقلت له أين الذين عهدتهم ‏ حوليك في أمن وخفض رمان 


.)٠٠( سورة الحج آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية .)۳١(‏ 

(۳) الموطأ ۸۹٠/۲‏ والبخاري في مناقب الأنصار باب مقدم الني ية وأصحابه المدينة ۸٠/١‏ ومسلم في الحج 
باب الترغيب في سكنى المدينة )۱۳۷١(‏ من حديث عائشة وفيه قال بلال : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ٠‏ بواد وحولي أذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل 

)٤(‏ هو بهذا اللفظ رواه مالك في الموطأ ۲ من حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو مرسل ولكنه ورد موصولاً 
عند غيره من حديث أنس أن رسول الله ييه طلع له أحد فقال ( هذا جبل يحبنا ونحبه . . ) الموطأ 844/5 
والبخاري في الجهاد باب الخدمة في الغزو ٤۲/٤‏ ومسلم في الحج (1847) والترمذي في المناقب 
575 . 

ر قال النووي قيل معناه يحبنا أهله وهم أهل المدينة ونحبهم والصحيح أنه على ظاهره وأن معناه يحبنا هو نفسه 
وقد جعل الله فيه تمييزاً . شرح النووي على مسلم 171/4 . 


كتاب الجامع ۰A۸‏ 


فقآل مضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثانٍ2'0) 

فأخبرٌَ عن جبله بمثل ها أخبر عن نفسه لما قرنه بها وقيل عبّر بلسانٍ الحال عن لسانٍ 
المقال » كما تقدم في كتاب الصلاة » ومن فضل المدينة تطهيرها عن الوباء ونقله إلى 
الحجفة » إما لأنها كانت منزلاً لليهود أو للمشركين حتى إنه ليقال إن ماءها الذي يسمى خم 
وبى من شرب منه حم ")» ومن فضلها عصمتها عن الوباء وعصمتها من الدجال(")» ومن 
فضلها خروج من لا خير فيه فيه منهاء ومن فضلها أن ظالماً لا يدخلها . ويدخل مكة 
وينقضها(؟» ومن فضلها أنها اشتملت على خير خلق الله ومن فضلها أن فيها روضة من 
رياض 7 الجنة . فإن قيل فقد روى عبد الله ابن عدي بن الخيار » > أن النبي كله وقفت على 
الحزورة:0© وقال ( والله إنك لخير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله )) وهو حديث 
صحيح . قلنا قد قدمنا من الأدلة ما هو أقوى من هذا في تفضيل المدينة على مكة › فأما 
هذا الحديث فمعناه إنك لخير بلاد الله بعد المدينة9. كماقال النبي كل إذقيل لهيا خير 


. الأبيات لمجنون ليلى انظر الأمالي ۲۰۷/۱ و۸١۲ ط دار الكتاب العربي‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير أحمت الأرض أي صارت ذات حمى . النهاية 1437/1١‏ . 

(۴) متفق عليه البخاري في فضائل المدينة باب لا يدخل الدجال المدينة ۸۲/٤‏ ومسلم رقم (۱۳۷۹ و1786) في 
الحج والموطأ 847/7 والترمذي رقم (7745) من حديث أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله كه : ( على 
أعتاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون. ولا الدجال ) لفظ الموطأ . 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الحج باب قول الله تعالى : ل جعل الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر 
الحرام ) 187/7 ومسلم في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون. مكان 
الميت من البلاء رقم (404؟) والنسائي ۲٠٠/١‏ من حديث أبي هريرة عن النبي ككل قال : ( يخرب الكعبة ذو 
السويقين من الحبشة ) لفظ البخاري . 

)٥(‏ يشير رحمه الله إلى ما رواه أبو هريرة أو أبو سعيد الخدري أن رسول الله َة قال : ( ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الجنة ومنبري على حوضي ) الموطأ 1417/١‏ والبخاري في التطوع باب فضل ما بين القبر والملبر 
۲ ومسلم في الحج (۱۳۹۱). 

(1) هو موضع عند باب الحناطين وهو بوزن قورّة قال الشافعي الناس يشددون الحزورة والحديية وهما مخفقتان . 

. ۳۸١/١ النهاية‎ ٠ 

(۷) رواه الترمذي (۳۹۲۰) وقال حسن غریب صحيح وابن ن ماجه رقم )7١١4(‏ . 

(۸) لقد حاول القاضي رحمه الله أن يرجح مذهب مالك في هذه المسألة والمسألة خلافية بين العلماء وقال النووي 
أثناء الكلام على حديث ( صلاة في مسجدي هذا خير من ٠‏ ألف صلاة في فيما سواه إلا المسجد الحرام ( اختلف 
العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيهما أفضل ومذهب الشافعي وجماهير 
العلماء أن مكة أفضل من المدينة وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة وعكسه مالك وطائفة فعند الشافعي 
والجمهور معناه إل المسجد الحرام فإن الصلاة أفضل فيه من الصلاة في مسجدي وعن مالك وموافقيه إلا = 


۱°۸4 كتاب الجامع 


البرية . فقال : ذلك إبراهيم“ . يعني بعده على أَحَدٍ التأويلين . وقیل إنك لخير بلاد الله 
في اعتقادي ولي بحكم النشأة ولأجل الوطن ولکنه خالف هواه اتباعاً لأمر ربه 43 واخختياراً لما 
اختار الله له . 


ماجاء في الطاعون 

ذكر مالك حديث عمر في خروجه إلى الشام » واستوفى مساقه بخلاف غيره › 
وإنما فعل ذلك لكثرة فوائده » وقد تكلمنا عليه في شرح الحديث » وعدّدناها هنالك أمهاتها 
ست وعشروك : 

الأولى : خروج الإمام على الجيوش بنفسه دون أن يستخلف عليها أحداً من أصحابه 
للفوائد الخمس المعروفة في ذلك الكتاب . 

الثانية : قصده إلى الثغر لتفقد أموره والإرهاب على عدوه . 

الثالثة : ترك الإمام دوحة الملك ومقر الخلافة خالية منه . 

الرابعة : تلقي الولاة والناس له شوقاً وتعظيماً » وقد كان يفعل ذلك بالنبي كك . 

الخامسة : توقعه للخبر المخوفٍ . 


المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف . . إلى أن قال فقال عمر وبعض الصحابة ومالك 
وأكثر أهل المدينة المدينة أفضل وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان مكة أفضل 
شرح النووي على مسلم ١55/9‏ . 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفضائل باب فضائل إبراهيم يم الخليل كل (7779) وأبو داود (5577) والترمذي رقم 
(54) في التفسير من حديث أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله كل فقال : يا خير البرية فقال 
رسول الله لل ( ذاك ابراهيم الخليل ) . 

)١(‏ مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو 
عبيدة بن الجراح وأصحابه فاخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام قال ابن عباس فقا عمر بن الخطاب أدع لي 
المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر 
ولا نرى أن ترجع عنه . . . الموطأ 45/7 والبخاري في كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون ١78/1‏ 
ومسلم في كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (۲۲۱۹). 


١ ٠ 4 ٠ كتاب الجامع‎ 


السادسة : استشارته للناس وهى سنة فى الجاهلية والملة لأن الاستشارة مخاضة. 
oT‏ وهي : 

السابعة : الكلام بالآراء دون ذكر لقول الله أو لقول رسول. الله وك . 

الثامئة : ترتيب الناس على منازلهم كما روي في الحديث : نا أن ننزل الناس 
على منازلهم( . 

التاسعة : البداية بالهجرة وهي المنزلة الثالثة في الدين » والرابعة هي النضيرة: 

العاشرة : تقديمها على النصرة 5 وقد بينا في شرح الحديث الجمع بين ذلك » وبين 
قؤل. النبي كك عليه ( لولا الهجرة لكنتٌ امرءاً من الأنصار)“ . 

الحادية عشر : تعديد هجرة الفتح في جملة المناقب » وإن كانت غير معدودةٍ في 
أحكام الهجرة .' 

الثانية عشر : تقديم مشيخة قريش على من سواهم من الناس لفضل البيتية » ولحرمة 
القرابة » وبعد ذلك فلا فضيلة » بل الناس سواسية كأسنان المشط إلا من قدمه العلم 
والعمل . 
الثالثة عشر : إمضاء العزائم . وقد نظر بعضهم إليه . 
الرابعة عشر : ترقب العواقب واعتبار المال » وقد نظر بعضهم إليه . 
الخامسة عشر : أخذ الإمام في الفتوى بما يرى 


)١(‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه قال ويذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت « أمرنا رسول الله َة أن 
أنزل الناس منازلهم » مسلم 1/١‏ ورواه أبو داود في سننه A41)‏ ).من طريق حبيب بن أبي ثابت عن 
ميمون بن أبي شبيب عن عائشة وقال أبو داود ميمون لم يدرك عائشة . قال النووي في شرحه لمسلم 4/۱1 
هذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازماً لا يقتضي حكمه لصحته وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إيراد الأصول لا 
إبراد الشواهد يقتضي حكمه لصحته ومع ذلك فقد خكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب معرفة علوم 
الحديث بصحته وأخرجه أبو داود في سننه بإسناده منفرداً به وذكز أن الراوي له عن عائشة ميمون بن أبي شبيب 
ولم يدركها قال الشيخ وفيما قاله أبو داود نظر فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة ومات المغيرة قبل ' 
عائشة وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك فلو ورد عن ميمون إنه قال لم ألق عائشة 
استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك . . ثم قال قلت وحديث عائشة قد رواه البزار في مسنده 
وقال هذا الحديث لا يعلم عن النني وَل إلا من هذا الوجه وقد روي عن.عائشة من غير هذا الوجه موقوفاً . 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في فضائل الصحابة. باب قول الني كلل ( لولا الهجرة لكنت أمراً من الأنصار) 
٥‏ ومسلم في الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم )٠١١١(‏ من حديث عبد الله بن زيد وأما رواية البخاري 
فمن طريق أبي هريرة . 


٠١4١‏ كتاب الجامع 


السادسة عشر:: إمضاؤه للحكم لقوله إني مصبحٌ على ظهر . 

السابعة عشر : مراجعة الفتوى بعد القضاء ولكن ممّنْ ولمن . 

الثامنة عشر : الإقرار بالقضاءٍ والقدر ويأتى إن شاء الله تعالى . 

التاسعة عشر : إثبات التصرف به وفيه وإليه في طرفي النقيض الموفية . 

العشرون : التمثيل والتنظير في مسائل الدين والحكم بها على أفعال المسلمين . 

الحادية والعشرون : دخول القياس في أصول الدين وبالقباس عرف الله ولولاه ما 
كان إلى العلم به سبيل لأحد من الخلق . 

الثانية والعشرون : اجتزاء الحاكم بمن حضر عمن غاب . 

الشالثة والعشرون : العمل بخبر الواحد في الأمور العظام » فكيف في الأمور 
الضغار. 

الرابعة والعشرون : تسمية رسول الله يل الطاعون رجزاً أرسل على من كان قبلنا , 
وقد سماه شهادة عندنا فقال : ( والمطعون شهيد)» وقد بينا ذلك في شرح الصحيح بيانا 
شافياً لبابه أن الله جعله عذاباً لمن كان قبلنا ببحكمته وجعله شهادة لنا برحمته . 

الخامسة والعشرون : قوله ( لا تقدموا عليه ) ا ER‏ 
وإن كان لا نجاة من قدر الله ولكن من حسن قدره أن يسر لك الحذر ومنها أن لا تشرك ك 
فتقول لولم أدخل ما مرضتٌ . 

السادسة والعشرون : قوله ( لا تخرجوا فراراً منه ) وقد بيناها فيما تقدم . 


النهي عن القول بالقدر“ 

هذا باب قد بيناه في كتب الأصول على قدر(" وأشرفنا فيه الخلق على مراتب 
النظر » ولكن لأجل اهتبال مالك رضي الله عنه وحقٌ له إلى ذلك نشير نحن إلى شيء منه › 
فنقول :. أما ترجمته بالنهي عن القول بالقدر فغريبة » لأن النبي ئ قال في الحديثٍ 
الصحيح : : ( وأن تؤمن بالقدر خيره وشرّه » لوه مره ٠ ٩)‏ فكيف يصمح أن ينهي عن قوله 


. 848/١ الموطأ‎ )١( 

(۲) في ج وك على ما قدر . 

(۳) هذا جزء من حديث عمر الطويل وقد رواه مسلم.في كتاب الإيمان باب وصف جبريل للني وَل الإيمان رقم 
(۸) والترمذي رقم )7١1١(‏ وأبوداود في السنة باب في القدر رقم (4741) والنسائي ٩۷/۸‏ . 


كتاب الجامع 1 1۰4۲ 


هو محض الإيمان » ولكنه إنما بوب بالنهي لأن الصحابة كانت تعافه لما تقدم من 
النهي إليهم فيه والله أعلم : « ففي صحيح مسلم جاه مشركو قريكل امون الي 
النبي كل في القدر“ فنزلت «إيوم يسحبون في النار 4© الآية»(". ولما روي أن الي يكن كد 

خرج یوما على أصحابه وهم يتكلمون. في القدر . فاحمرٌ وجهه وقال : (إنما هلك من كان 
قبلكم ٠“‏ بهذا ) وذكر باقي الحديث ووجه كراهيّة الكلام في القدرٍ » أن الخوض لا يؤول فيه 
إلى بيان لأن النبي يي إذا تعرض لبيانه فسد وخرجٌ عن حَدَّه » إذ المفعول لا يفعَل والموجود. 
لا يوجد » وقد كان النبي وَل بين لأصحابه حين سألوه أول دفعةٍ عنه فقالوا له هذا الذي نحن 
فيه مر مستأنف أم أمر مفروغ منه فقال (اعملوا فكل ميسّر لما خلق له)( . الحديث. 

فبعد أن استقر القول فيه والبيان لا يبقى إلا اعتراض المشكك وقد قال الله تعالى  :‏ لا 
يسأل عما يفعل وهم يُسألون 4 . حديث : قال أبو هريرة رضي الله عنه : « تحاج آدم ‏ 
وموسى 000 ااا اي المشكلين بما ينبغي له 


)0( .مسلم في كتاب القدر باب كل شيء بقدر الله حديث (75057) من حديث ابي هريرة ة وأخرجه البغوي في شرح 
السنة ١59/١‏ . 

(۲) سورة القمر آية (/14). 

(۳) ما بين القوسين ليس في بقية النسخ وسقط من الأصل قوله وقد ورد في الأثر إذا ذكر القدر فامسكوا وهز في بقية 
النسخ : 

(5) رواه الترمذي من طريق صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سرين عن أبي هريرة الترمذي ٤٤٣/٤‏ 
وقال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري 
وصالح المري له غرائب يتفرد بها لا يتابع عليها . أقول صالح المري هو ابن بشير بن وادع المري بضم الميم 
وتشديد الراء أبو بشر البصري القاص الزاهد ضعيف من السابعة مات سنة اثنتين وسبعين ( ومائة ) التقريب 
ص ۲۷۱ وصالح هذا لم يوثقه أحد ووصفه البخاري بأنه منكر الحديث ت ت ۳۸۲/٤‏ وعلى هذا فالحديث 
ضعيف . 

(0) روى الترمذي من طريق سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه قال : قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر 
مبتدع أو مبتدأ أو فيما فرغ منه فقال ( فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب وكل ميسر أما من كان من أهل السعادة 
فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء ) . وقال الترمذي حسن صحيح 110/5 . 

. ) 779 سورة الأنبياء آية‎ )١( 

2 مالك في الموطأ ۲ عن ابي هريرة أن رسول الله یہ قال : ( تحاج آدم وموسى قال له موسى أنت آدم 
ْ الذي أغويت الناسي وأخرجتهم من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على 
الناس برسالته قال نعم قال أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق ) لفظ الموطأ وأخرجه البخاري في 
كتاب القدر باب تحاج آدم وموسى عند الله ۱١۷/۷‏ ومسلم في القدر باب تحاج آدم وموسى عليهما السلام 
(5507) وأبوداود رقم )47١١(‏ والترمذي .)71١4(‏ : 


۰۹۳ كتاب الجامع 


وفي قول آدم أتلومني على أمر قد قدّر علي ليس ما سبق من القضاء والقدر يرفع الملامة عن 
البشر » لكن معنى قوله ذلك : أتلومني على أمر قدّر علي وتبت منه والعاصي التائب لا 
يلام . حديث : قال رسول الله وك : ( إن الله خلق آدم فمسح ظهره بيميئه )290 . حديث 
عظيم في القضاء والقدرٍ يشهد له القرآن » وكأنه تفسير للاي ة المذكورة » فيه عبر بالمسح عن 
تعلق القدرة بظهر” آدم وكل معنى يتعلق به قدرة الخالق يعبر عنها بفعل المخلوقِ ما لم 
تكن دناءة » وقد أخبرٌ الله تعالى في هذا الحديث على لسان رسوله بقوله عن حكمه وحكمته 


في تفريق الخلق فريقين ويسر الله ذلك الرجل المعترض للني وَل بقوله ففيم العمل ؟ 
ليبين بل تمام المسألة » ويبرز وجه الحكمة بأن تيسير البارىء تعالى للرجل عمل أهل الجنة 
دليل على أنه من أهلها الذين خلقهم لها . وتيسير الرجل لعملٍ أهل النار دليل على أنه 
i‏ برا بره بهذا الب التي من الدليل إلى اول الذي يكون عند 
بعمل أهل الج . الحديث إلى آنه حديث ل المرأة طلاق أختها لتستفرغ 
صحفتها ولتنكح » > فإنما لها ما قدر لها )7؟) هذا الذي نبّه عليه النبي لا بهذا الحديث أبين 


(1) مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم ابن يسار 
الجهني أن عمر بن الخطاب سثل عن هذه الآية : 9 وإذ أخذ زبك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 4 [ الأعراف 
7 ] قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله ية يسأل عنها فقال رسول الله َة ( إن الله تبارك وتعالى خلق 
آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون . ٠‏ ) الموطا 
۲ وأبو داود )47١7(‏ والترمذي رقم (70170) وقال حديث حسن . 
ونقل القرطبي عن ابن عبد البر أن هذا الحديث منقطع الاسناد لأن مسلم بن يسار لم يلق عمر وقال يحى بن 
معين مسلم بن يسار لا يعرف بينه وبين عمر نعيم بن ربيعة ذكره النسائي ونعيم غير معروف بحمل العلم لكن 
معنى هذا الحديث قد صح عن الني ية من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم . القرطبي ۳٠١/۷‏ وكذا 
قال البغوي في شرح السنة ٠١۹/۱‏ . 

(۲) قلت لا نذهب إلى ما ذهب إليه الشارح في هذه الصفة من التأويل بل هي صفة نؤمن بها على مراد الله تعالى فلا 
تَؤل أي صفة من صفاته تعالى كما ورد عن السلف . 

(۳) لعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب القدر حديث (7101) من حديث أبي هريرة أن رسول 
اله وي قال : ( إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل 
ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة ) . 

= )۱٤١۸( والبخاري في كتاب القدر باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً ۱۵۳/۸ ومسلم في النکاح‎ ٠١/۲ الموظا‎ )٤( 


كتاب الجامع 03 هع ١‏ 


من فلق الصّبح . 12 الح قل قي ل رزة عن مرو عطي رسن ا ون ارون 

أكله فليس للمرأةٍ من زوجها كانت لها ضرّة » أو لم تكن إلا ذلك المكتوب لها لا يزيدها 
الانفراد ولا يضرها الاشتر تراك . حديث : قوله: : (الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي 
الذي لا يعجل شيئاً أناه وقدره )27 وأما قوله : كما ينبغي فمعناه كما يُراد » فإن رجع ذلك 
إلى إرادة الخالق » فكذلك كان , وإن رجع ذلك إلى إرادة المخلوق ففيه ما لا يريده 
المخلوق » وإن أراد غير ذلك من المعنى فالكلمة قلقة وما أظنها نبويّة » وأما قوله الذي لا 
١‏ يعجل شيئً فقد ضبط على عشر صفاتٍ أضبطه لكم بالعجم لا بحروف المعجم لثلا يطول 
فاضبطوه للا يدرس ب بمضي الزمان الذي لا يعجل شيئا أناة وقدّرة وتركب بعضها على بعض 
١‏ وتفسير أناة بالاسم والفعل وتركبوه فعا على تعجّل أو يبقى طرفاً للشيء ء على ما هو عليه › 
فإن قرأت يعجل بناء ما لم يُسم فاع والجيم مفتوحة كان سلباً للخلق عن التصرف بغير 
حكم الخالق . وإن قرأته بضم الياء وخفض الجيم مشددة كان إخباراً على أن الباري 

تعالى » إنما تخلق أفعاله على مقدار علمه وقضائه » وإن فتحت الياء من يعجل ورفعت شيئاً 
كان نسبة للعجلة إلى ذلك الشيء ويكون المعنى أن شيئاً لا يقدر على أن يتعجل بنفسه على 
شيء يخرج به عن قضاء ربه وذلك كله رد على القدرية الذين يقولون إن الخلق بعصيانهم 
يعجلون ا كالظاقات ريصن هت الروابات اقوى 
من بعض في الدلالات . وقد استوفينا بيانها في المشكلين بما لبابه إن نك إذا قلت يعجل 
بضم الياء وإسكان العين وكسرت الجيم ونصبت شيئاً على المفعول وقرأت إناة بكسر الهمزة 
أو بفتحها وأسكنت الدال من قولك قدرة ونصبت الراء أو نصبت العين من يعجّل وشدّدت 
الجيم وباقيه كذلك أو قرأته بهذين اللفظين » وشدّدت الدال من قَدَّرَّه وفتحت الراء ونصبت 
الهمزة من أناة على أنهما فعلان لا اسمان » كان معناه على هذه الألفاظ أن الله تعالى لا 
يقدم شيئاً قبل وقته » ولا يعجل شيئاً قدّره وأخَره من خير . وإن ضممت الياء من يعجل 
وفتحت العين وشددت النجيم وفتحتها أو خففتها وأسكنت العين على بناء ما لم يسم فاعله 
ورفعت شيئا وقرأت باقيه على الوجهين المتقدمين كان معناه على ما بيناه ورددنا به على 


= (۴۸) و۳۹ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح والبغوي في شرح السنة 00/4 . 
)١(‏ الموطأ 4٠ ١/۲‏ يحبى عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي الذي لا يعجل 
شيء أناه وقدره حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمي . 
قال الباجي يقتضي أنه من قول أثمة الشرع لأن مالكاً أدخله في كتابه المعتقد صححه المنتقى 7١8/1‏ . 


1۰40 كتاب الجامع 


القدرية وليس في هذا كله تعلق بالباب الذي أراده مالك رضي الله عنه إل على وجه بعيدٍ ما 
عدا ما شرحناه فيه » وإن رويته بفتح الياء وإسكان العين وفتح الجيم وهو يرجم إلى معنى 
يعجل بإظهار الفاعل فإنه عام ويرجع إلى نسبة العجلة إلى الشيء ء الكائن على المجاز 
ويكون معناه الحمد لله الذي لا يكون شيء قبل وقته الذي علمه فيه وأخره إليه لا يتعجله هو 
ولا بتعجيل شيء سواه ويكون في هذا رد على القدرية » لكن لا على طريق التصريح بل 
على طريق الاحتمال أو العموم على أحد المذهبين . 


ماجاء في حسن الخلق 


الحلق والحلق عبارتان عن جملة الانسان » أما الخلق فعبارة عن صفته الظاهرة › 
وأما الخلق فعبارة عن صفته الباطنة وقد يعبر عن الباطن بلفظ الظاهر › ولا يعبر بلفظ الباطن 
عن الظاهر وفي ذلك كلام بديع قد بيناه ففى المشكلين والإشارة بالخلق إلى الويمان › 
والكفر . والعلم » والجهل . واللين > والشدة والمسامحة » والاستقصاء والبخل والسخاء 
وما أشبه ذلك من الصفات والأسماء وأسبابها في' المحمود والمذموم يدور على عشرين 
خصلة › وقد أتقن مالك رضي الله عنه هذا الباب فإنه أشار ذ فيه إلى نبذٍ في كلا طرفي 
النقيض بعد أن ذكر الجملة أولاً فقال ( حسّن خلقك للناس ٠)‏ وذكر عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله هة : « ما خير قط فى أمرين إلا اختار2"© أيسرهما » إشارة إلى خلق 
الرفق ثم قالت « وما انتقم لنفسه » إشارة إلى خلق المسامحة والعفو » ثم أدخل حديث علي 
رضي الله عنه « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »20 إشارة إلى ترك الفضول لأن المرء 


)١(‏ هذا آخر البلاغات الأربع التي قال فيها ابن عبد البر إنها لا توجد مسندة إلى النبي ية ولفظه عن مالك أن 
معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله يك حين وضعت رجلي في الغرز أن قال (حسن خلقك للناس 
يا معاذ بن جبل ) الموطأ ۹۰۲/۲ . 
قال ابن عبد البر هكذا روى يحبى هذا الحديث وتابعه ابن القاسم والقعنبي ورواه ابن بكير عن مالك عن 
يحبى بن سعيد عن معاذ بن جبل وهو مع هذا منقطع جداً ولا يوجد مسنداً عن الني يِل من حديث معاذ ولا 
غيره بهذا اللفظ والله أعلم ولكن معناه صحيح . التقصي ص .)۲٤۹(‏ 

(1) الموطأ 40/7 والبخاري في كتاب المناقب باب صفة النبي يل 7١/5‏ ومسلم في كتاب الفضائل باب 
مباعدته وَل للا ثام (۲۳۲۷) من حديث عائشة . 

(۳) الموطأ ٩٠۳/۲‏ مالك عن ابن شهاب عبن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله ل قال : ( من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) . 


كتاب الجاع ۱۰۹٩‏ 


ا ی ا ا ا د 
لا يقدرٌ أن يستقل باللازم فكيف أن يتعداه إلى الفاضل ثم أدخل حديث عبينة7) في 
المداراة وهي معاملة الخلق في الصبر والمسامحة والبذل والإعطاء والتصرف والتوقف بما لا 
يقدح في الدين › فإن أتى شيئاً من ذلك بما لا يجوز كان مداهنةٌ وهي حرام وبالجملة فقد 
قالت عائشة رضي الله عنها : كان لق رسّول. الله ك القرآن(2 , وإذا التزم المرء ما في 
كتاب الله تعالى من وظائف التكليف » أدرك درجة الصائم القائم 5 


= قال السيوطي نقلا عن أبن عبد البر وصله الدارقطني من طريق خالد بن عبد الرحمن الخراساني عن مالك عن 
الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه ومن طريق موسى بن داود الضبي عن مالك وخالد وموسى لا بأس 
بهما . تنوير الحوالك ٩1/۳‏ . 
وأخرجه الترمذي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة ومن طريق مالك عن علي بن 
الحسين قال : قال رسول الله ل فذكره ثم قال وروى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن 
الجسين عن الني ل نحو حديث مالك مرسلاً وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعلي بن 
الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب . الترمذي رقم (۲۳۱۷ و۲۳۱۸ ) وروی ابن ماجه حديث أبي هريرة 
وصححه الشيخ ناصر صحيح ابن ماج 708/7 وكذلك أخرجه البغوي في شرح السنة ٠۲١/٤‏ وصححه 
محفقة ,. 

)١(‏ مالك أنه بلغه عن عائشة زوج الني لل أنها قالت : استأذن رجل على رسول الله يكل قالت عائشة وأنا معه في 
البيت فقال رسول الله يل بس ابن العشيرة ثم أذن له رسول الله يك قالت عائشة فلم أنشب أن سمعت ضحك 
رسول الله 6ة معه فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه فقال 
رسول الله 6ة (إن شر الناس من اتقاه الناس لشره ) الموطأ ۲ وقد وصله البخاري في كتاب الأدب باب 
ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ۲٠/۸‏ من طريق سفيان بن عيبنة عن محمد بن المنكدر عن عروة عن 
عائشة وأخرجه من نفس الطريق مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب مداراة من يتقى فحشه حديث رقم 
)١041(‏ والبغوي في شرح السنة 151/17 . 
قلت ذكر الشارح هنا عيينة وهوبن حصن الفزاري وكان يقال له الأحمق المطاع قال الباجي قال ابن حبيب إن 
هذا الرجل هو عيينة بن حصن الفزاري المنتقى ۲٠۲/۷‏ ونقل الحافظ عن ابن بطال إن هذا الرجل هو عيينة بن 
حصن بن بدر الفزاري وكان يقال له الأحمق المطاع ورجا الني 4 بإقباله عليه تأليفه ليسلم قومه لأنه كان 
رئيسهم وكذا فسره به عياض ثم القرطبي والنووي جازمين بذلك ونقله ابن التين عن الداودي لكن احتمالاً لا 
جزماً وقد أخرجه عبد الغني بن سعيد في المبهمات من طريق عبد الله بن عبد الحكم عن مالك أنه بلغه عن 
عائشة « استأذن عيبنة بن حصن على الني ب فقال بئس ابن العشيرة » الحديث وأخرجه ابن بشكوال في 
المبهمات من طريق الأوزاعي عن يحبى ابن أبي كثير أن عبينة استأذن فذكره مرسلا . فتح الباري 407/٠١‏ 
٤‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة باب جامع صلاة الليل حديث )۷٤٩(‏ وأبوداود حديث .)۱۳٤۲(‏ 


14۹۷ كتاب الجامع 


ما جاء في الحياء : 


أدخلَ مالك رضى الله عنه قوله ( الحياء من الإيمان )“ . قال علماؤنا » إنما صار 
من الإيمان المكتسب وهو جبلّة لما يفيد من الكف عما لا يحسن » فعبّر عنه بفائدته على 
أحد قسمى المجاز . 


ماجاء في الغضب : 


أدخل مالك رضى الله عنه حديث حارثة بن قدامة المرسل عن حميك بن عبد الرحمن 
أن النبي ية قال له : (لا تغضب)) » قال علماؤنا : إنما نهاه عما علم أنه هواه؛ 
كما قال لوفد عبد القيس: (لا تشربوا مسكراً) ”© وترك بيان سائر المعاصي » وإنما كان ذلك 
لأن المرء إذا ترك ما يشتهي كان أجدر أن يترك ما لا يشتهي وخصوصاً الغضب فإن من ملك 


نفسه عنده كان شديداً سديداً وإذا ملكها عند الغضب كان أحرى أن يملكها عند الكبر 
والحسد وأخواتهما . 


إن الله تعالى خلق الخلق أشتاتاً فى الأهواء لأنه خلقهم من أشتاتٍ في الابتداء ثم 
دعاهم إلى التالف وذلك ضد ما جبلهم عليه لأنه تعالى هو الداعي وهو الميسر وهو الخالق 
لكل شيء المقدر له » فإذا يسرك لما أمرك فقد أدركته » وإذا حال بينك وبينه فقد فات وكل 


(1) مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َة مر على رجل وهو يعظ أخاه 
فى الحياء فقال رسول الله َة : ( دعه فإن الحياء من الإيمان ) الموطأ ٩٠٥/۲‏ والبخاري في كتاب الإيمان 
باب الحياء من الإيمان 17/١‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب شعب الايمان حديث (04). 

۲ مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا اتی إلى رسول الله ی فقال يا رسول الله 
علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى فقإل رسول الله كل ( لا تغضب ) الموطأ 100/7 وأخرجه 
البخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب الحذرمن الغضب ٠٠/۸‏ : 

(*) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان ۲٠/١‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب 
الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ية وشرائع الدين والدعاء إليه حديث رقم )١17(‏ وفي آخر الحديث ونهاهم 
عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن واخبروا :بهن من وراءكم. لفظ 
البخاري . 


7 ه كتاب القبس ۳ 


كتاب الجامع ۱۹۸ 


ذلك علامة على الهلكة أوالنجاة ولأجل هذا ماجعل تعالى في الهجرة ثلاثاً لآن المرء في 
ابتداء الغضب مغلوب فرخص له في التمادي على حاله حتى يسكن غضبه بالاغتسال كما 
جاء في الحديث يث“ أو بالفتور مع التمادي كما جرى في العادة . حديث : قوله : (لا 
تحاسدوا ٣)‏ إلى آخره أما قوله( لا تباغضوا )» فالبخض هو كراهة المرء أو صفاته وأما الحسد 
فهو تمني نقل النعمة من غيرك إليك » وأما التدابر فهو اختلاف الأهواء والمقاصد وهي 
:الحالقة » فإن صلاح ذات البين بها تقوم شعائر الإسلام من الصلاة والحج وبها تحمى 
البيضة بالاجتهاد والنصرة وبها تجمع حقوق الفقراء من أيدي الأغنياء . 


. 


سبيين : 
ش قال مالك رضي الله عنه : لا أحسب التدابر إلا الإعراض" « قال القاضي : ما 
كان أغوصه على المقاصد وما كان أعرفه بالمصالح »2 » أصل الفساد البغض » فنهى 
النبي َة عنه وينشأ عن البغض : 


الإأعراض : 


وهو أول درجات التدابر ويترتب على الإعراض اختلااف الأهواء وعروج الأمور › 
ففسره مالك رضي الله عنه بالإعراض وهو الأولى حتى إذا اجتنب وكان الإقبال ترتب عليه 


اتفاق الأهواء » وأما الظن فهو حديث النفس عما يتوهمه المرء » فإن كان عن دليل فالعمل 


)١(‏ رواه أبو داود في سئنه )٤۷۸٤(‏ من حديث. عروة بن محمد بن عطية بن عروة السعدي قال : قال رسول 
الله َة : ( إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم 
فليتوضا ) . ورواة أحمد في المسند ۲۲٠/٤‏ والبغوي في شرح السنة ٠١١/١۴‏ وهو حديث ضعيف لأن فيه 
عروة بن محمد لم يوثقه غير ابن حبان قال الحافظ عروة بن محمد بن عطية السعدي عامل عمر بن عبد العزيز 
على اليمن مقبول من السادسة مات بعد العشرين ومائة التقريب ص 84" وانظر ت ت ۱۸۷/۷ . 
.ووقع في ضعيف الجامع الصغير وزياداته تحقيق الشيخ ناصر عطية العوفي بدل عطية السعدي وهو تحريف . 

(۲) مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله يك قال : ( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا 
عباد الله إخواناً لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) الموطأ 407/7 وأخرجه البخاري في كتاب الأدب 
باب الهجرة وقول رسول الله كلد لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث . ۲٣/۸‏ ومسلم في كتاب البر 
والصلة والآداب باب النهي عن التحاسد حديث (75009). 

(۳) قال مالك لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدير عنه بوجهك . الموطأ ٩٠۷/۲‏ . 

(5) ما بين القوسين ساقط من الأصل وهو في بقية الخ . 


44 كتاب الجامع 


عليه واجبٌ » وإن كان مسترسناد » أو عن شهوةٍ فهو أكذب الحديث“ . وآما التحسس 
e‏ في الجملة » وذلك لا يجوز إل للإمام الذي رتب 
لمصالحهم وألقي : ل A‏ إلا لغرض من 
د معاملة أو ما أشبه ذلك من أسباب الامتزاج » آم 
التجسس فهو طلب الخبر الغائب للشخص › وذلك لا يجوز لا للإمام ولا لسواه » وأما 
التنافس فهو التحاسد في الجملة إل أنه يتميز عنه بأنه سببه وكأنه قيل.له لا ترى نفسك خيرا 
من أحدٍ حتى يحملك ذلك على الحسّدٍ والحقدٍ وأما المصافحة فلم برها مالك في 
السلام9) > لأنه لم يسمع حديثها وقد اجتمع مع سفيان فصافحه سفيان وقال له كذلك 
صافحَ النبي بي لجعفر حين قدم من أرض الحبشة” » وقال البراء : فعا وول 
الله ب يقول : ( ما من مسلمين يلتقيانٍ فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا )4) . وأما 
المحبة فقد بيّناها فى كتب الأصول . وقد قال جماعة ( من العلماء )(“ : إن المحبة هي 
الإيثار » ألا ترى إلى امرأة العزيز لما تنامّت قالت « أنا راودته عن نفسه 4 ففدته 
بنفسها » ولما دحل الصدّيق مع النبي با في الغار أرادت الحية أن تخرج من الجحر فسده 


)١(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله بل قال : ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث . . ) الموطأ 407/7 والبخاري 
في كتاب الأدب باب 8 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ) ۲۳/۸ ومسلم في كتاب البر والصلة 
والأداب باب تحر يم الظن والتجسس والتنافس رقم (36575) . 

(۲) قال أبو عمر روى ابن وهب وغيره عن مالك كراهة المصافحة والمعانقة وبه قال سحنون ور وروي عن مالك 
خلافه وهو الذي يدل عليه معنى ما في الموطأ وعلى جوازه جماعة العلماء سلفاً وخلفاً وفيه آثار حسان شرح 
الزرقاني 756/4 . 

,(۳) لم أجده بهذا اللفظ وإنما الذي وجدته ما ساقه البيهقي بسنده إلى أجلح بن عبد الله عن الشعبي عن جابر قال 
لما قدم رسول الله ية من خيبر قدم جعفر من الحبشة تلقاه رسول الله و فقبل جبهته ثم قال والله ما أدري 
بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ثم قال ورواه الثوري عن أجلح مرسلً دون ذكر جابر فيه . دلائل النبوة 
للبيهقى 747/15 وذكر الحافظ ابن كثير الطريقين المرسلة والمسندة في سيرته / ۰ - ۳۹۱ ورواه أبو داود 
من طريق أجلح عن الشعبي أن الني اة تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل بين عينيه سنن أبي داود رقم 
) ۰م وهذا مرسل أيضاً . 

)٤(‏ رواه أبو داود في سننه حديث رقم (0719) والترمذي رقم (۲۷۲۷) وقال حديث حسن غریب من حديث أبي 
إسحاق وابن ماجه حديث رقم (۳۷۰۳) والبغوي في شرح السنة 184/17 والحديث صححه الشيخ ناصر في 
صحيح ابن ماجه فب 

(0) ما بين القوسين زيادة من ك . 

(1) سورة يوسف آية ( 01 ) . 


كتاب الجامع ١٠‏ 


برجله ففداه بنفسه) » وكما ترس عنةُ طلحة ببدنه”"“ وكما نام علي ابن أبي طالب رضي 
الله عنه على الفراش في البرد الحضرمى بدلا منه وأما الهدية فإنها من أسباب التواد” 
قة الأمال بالمال. فترى النفس أن كل من أعانها على مصالحها يحبها فتجازيه بالمحة 
اشا ديت :تفال النبي ية ( تعرض الأعمال . . . ) إلى آخره. أفاد في هذا الحديث 
فائدة عظيمة » وهي أن المعاصي توقف المغفرة » لا تبطلها وأفاد أيضاً عظم المجاهرة في 
المعاصي حتى لا تنفع الأعمال الصالحة معها في الحال حتى تقع المقابلة في المآل . 


باب اللباس 
إن الله تعالى خلق العبد لا يعلم شيئاً ولا يملك شيئاً وإلى هذه الحالة يرده كما قال : 
ل كما بدأنا أول خلتٍ نعيدُه 74" ثم كلفه ستر العورةٍ » ومكنه مما كلفه فقال : ل قد أنزلتا. 
عليكم لباسا»”" الآية . وأذن في التجمل باللباس لما علم من تعلق الأنفس 
بذلك . ولم يجعله ية من الكبر والظهور المنهي عنه في حديث ثابت بن قيس وقال كله : 


)١(‏ قال نافع بلغني أنه كان في الغار جحر.فألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر تخوفاً أن يخرج منه دابة أو شيء يؤذي 
رسول الله بل قال ابن كثير وهذا مرسل وقد ذكرنا له شواهد أخر في سيرة الصديق . السيرة لابن كثير 
۲ وذكره ابن هشام في سيرته 185/١‏ . 

(۲). روی البزار بسنده إلى عائشة قالت حدثني أبي قال لما انصرف الناس عن النبي ية كنت أول من فاء إلى رسول 
لله 5ة فجعلت أنظر إلى رجل يقاتل بين يديه فقلت كن طلحة فلما نظرت فإذا أنا بإنسان خلفي كأنه طائر فلم 
أشعر أن أدركني فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح وإذا طلحة بين يديه صريعاً قال دونكم أخوكم فقد أوجب فتركناه 
وأقبلنا على رسول الله 4ة . . مجمع الزوائد ١١7/5‏ وقال بعد سياقه فيه إسحاق بن يحبى ابن طلحة وهو 
متروك . 
ورواه الحاكم في المستدرك 75/7 - ۲۷ وفيه وإذا بطلحة ست وستون جراحة وقد قطعت إحداهن أكحله وقال 
هذا صحيح الاسناد ولم يخرجاه لكن الذهبي عقب علية بقوله قلت إسحاق متروك وعزاه ابن القيم في زاد 
المعاد ۲٠٤/۳‏ لابن حبان وفيه فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته بضعة عشر ضربة . 

(۳) أنظر سيرة ابن هشام 4487/١‏ وسيرة ابن كثير ۲۲۹/۲ . | 

)٤(‏ مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال ( تعرض أعمال الناس كل جمعة 
مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبداً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين 
حتى يفيئا ) الموطأ 404/7 ومسلم في كتاب البر والصلة والأداب باب النهي عن الشحناء والتهاجر (7050) . 

(٥).سورة‏ الأنبياء آية ( ٠١4‏ ) . 

(5). سورة الأعراف آية (75). 


١٠٠6١١‏ كتاب الجامع 


( خير ثيابكم البياض )27 وكره لباس الْحَلِقٍ دائما > وقد خرج وعليه أسمال مليتين في 
حديث قَيّلة "2 وقد أنكر على الراعي لباس البردين الخلقين حتى لبس ثوبيه الجديدين فقال 
النبي بيا : ( أليس هذا خير لك )7 قال علماء الباطن 9) : إنما كان الراعي قد تعلق أمل 
بالبقاء فحبس الثوبين على طول الأجل » فاراد النبي بيا أن يقطع هذا الأمل الذي ربما 
أفسد عليه العمل » وقد قال الننبي ب ( إذا أنعم الله على العبد أحبّ أن يرى أثر نعمته 
عليه )7 » فإن كان يُرى بضم الياء فيعود ذلك إلى رؤية الناس وذلك من باب إظهار العبد 


. لم أجد هذا الحديث من رواية ثابت بن قيس وإنما وجدته من رواية ابن عباس وسمرة بن جندب‎ )١( 
أما حديث ابن عباس فرواه أبوداود رقم (۳۸۷۸) قال : قال رسول الله 4 : ( البسوا من ثيابكم البياض فإنها‎ 
 هجام من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم . . ) ورواه الترمذي في سننه رقم (444) وقال حسن صحيح وابن‎ 
. ٠۸٥١/٤ والحاكم في المستدرك‎ )1"077( 
وقال حسن صحيح ولفظه‎ )18٠1١( وأما حديث سمرة بن جندب فقد رواه الترمذي في كتاب الأدب حديث‎ 
بلفظ ( البسوا من‎ ۲٠٠/۸ البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم ) . ورواه النسائي في سننه‎ ( 
ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم ) والحاكم في المستدرك 186/85 قال الحافظ عن حديث‎ 
. 1۹/۲ سمرة اختلف في وصله وإرساله . التلخيص‎ 

(۲) روى الترمذي من طريق عبد الله بن حسان أن جدتاه صفية بنت عُليبَة ودحَيّنة بنت عُليْبة حدثتاه عن قَيّلة بنت 
مخرمة ة وكانتا ربيبتهما وقيلة جدة أبيها أم أمه أنها قالت قدمنا على رسول الله َه فذكرت الحديث بطوله حتى 
جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال'السنلام.: عليك يا رسول الله فقال رسمول الله يل وعليك السلا ورحمة الله 
وعليه تعني الني ب اسمال مليتين كانتا من زعفران وقد نقضتا ومع البي 4ي عسيب نخلة قال أبو عيسى 
حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان . النرمذي رقم )۲۸۱٤(‏ قال ابن الأثير قوله وعليه أسمال 
مليتين هي. تصغير ملاءة مثناة مخفقة الهمز النهاية 07/5 وقال في جامع الأصول ٦۷۲/٠١‏ الملاءة بالمد 
والضم الريطة والجمع الملاء:والريطة القطعة الواحدة من الثياب إذا لم تكن لفتين . 

(۳) مالك في الموطا 91١/1‏ عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري ورواه البزار بسنده إلى جابر بن 
عبد الله قال خرجنا مع رسول الله كك في غزوة فبينا أنا نازل تحت الشجرة ة إذ رأيت رسول الله ية فقلت يا 
رسول الله هلم إلى الظل فنزل رسول الله بل فوجدت في السفرة جرو قنّاء فقال من أين لكم هذا فذكر كلمة ثم 
أدبر رجل وعليه ثوبان قد خلقا فنظر إليه رسول الله يك فقال أما له ثوبان غير هذين فقلت يا رسول الله له ثوبان 
في العيبة كسوته إياهما قال فادعه فمره فليلبسهما فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب فقال ما له ضرب الله عنقه أليس 
هذا خير فسمعه الرجل فرجع فقال يا رسول الله في سبيل الله فقال في سبيل الله فقتل الرجل في سبيل الله . 
كشف الاستار ۳۹۸/۲ قال الهيثمي رواه البزار بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح مجمع الزوائد ٠١٤/١‏ . 

(5) هذا التعبير دائما يعبر به عن الصوفية.. 

(ه) روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله كك ( ان الله بحب أن یری أثر 
نعمته على عبده ) الترمذي حديث (۲۸۱۹) وقال حديث حسن وأحمد ۱۸۲/۲ والحاكم في المستدرك 
/0. 


كتاب الجاع 11۰۲ 


. نعمة المولى وهو من باب الشكر , ٠»‏ وإن كان یری بفتح الياء » عاد ذلك الى الله سبحانه فإن 
الم يلبسها , > لم يره الله لابساً , » فإن لبسها رآه إذ هو تعالى يعلم المعدوم والموجوذ ولا يرى 
إلا الموجود . الأحمر قد تقدم القول في الأبيض وقد استوفينا الكلام في الأحمر والأصفر 
في شرح الصحيح على وجه يشفي الصدور » جملته أن الني كَل نهى عن الأحمر ولبسه . 

روى مجاهد عن ابن عمر ©« أن رجلا مرّعلى النبي ول وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد 
النبي عليه السلام ١»‏ . وقالجاء بر بن عبد الله رأيت رسول الله ل في ليلةٍ قمراء 
أضحيان7؟» وعليه حلة حمراء(°). وقال البراء : رأيتٌ رسول الله يل وعليه حلة حمراء 
وكلاهما صحيحان قال العلماء إنما لم يسلم على ذلك الرجل لأنه رآه مزهوا بلبسه أو لأن 
الثوبين كانا أحمرين بالعصفر أو بالزعفران » فكرهه لأنه مخصوص بالنساء بخلاف الصبغ 
الأصلي فإنه مأذون فيه ولأجل هذا الحديث الوارد من طريق مجاهد المعترض في سنده » 
أدخل مالك رضي الله عنه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق 
والزعفران". فافع أثبت من مجاهد » لو استوى السند إليهما . فكيف ولم يستو لأن سند 
نافع أثبت وما كان عبد الله بن عمر ليكره النبي بل شيئاً ويستعمله . الأصفر لم يرد فيه 
حديث لكنه ورد ممدّحاً في القرآنٍ . قال الله تعالى في صفة بقرة بن بني إسرائيل 8 بقرة 


)١(‏ كذا في جميع النسخ ولعل الصواب عمرو كما في رواية الترمذي )۲۸٠۷(‏ والعارضة 701/1٠١‏ وأبو داود 
(5079) في كتاب اللباس ومصابيح السنة ٠٠١/7‏ والحاكم في المستدرك ۱۹١/٤‏ . 

(۲) أبو داود في كتاب اللباس باب في الحمرة (4054) والترمذي )۲۸٠۷(‏ وقال حسن غريب من هذا الوجه 
والبغوي في مصابيح السنة ۲٠٠/۳‏ والحاكم في المستدرك ۱۹٠/٤‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
وقال المنذري في إسناده أبو يحبى القتات وقد اختلف في اسمه فقيل عبد الرحمن بن دينار ويقال زاذان ويقال 
عمران ويقال مسلم ويقال زياد ويقال يزيد ويقال دينار وهو كوفي لا يحتج بحديثه وقال أبو بكر البزار وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو ولا نعلم له طريقاً إلا هذا الطريق ولا نعلم رواه 
عن اسرائيل إلا إسحاق بن منصور . تهذيب السنن 4١/7‏ ونقل الشيخ محمد حامد الفقي عن الحافظ في 
الفتح قوله وهو حديث ضعيف الإسناد وإن وقع في نسخ الترمذي إنه حسن . 

(۳) كذا في جميع النسخ جابر بن عبد الله والصواب جابر بن سمرة . 

(5) ليلة إضحيان أي مضيئة مقمرة ‏ النهاية ۷۸/۳ . 

)٥(‏ رواه الترمذي حديث (۲۸۱۱) وقال حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث الأشعث شعث وهو ابن سوار ورواه الحاكم 
في المستدرك ۱۸۷/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في اللباس باب الثوت الأحمر 7/۷ ومسلم في الفضائل باب صفة النبي 3 
حديث (۲۳۳۷) وأبو داود رقم ۲ والترمذي رقم )١7715(‏ والنسائي 7١7/4‏ . 

(۷) الموطأ 411/1 وسنده صحيح ورواه عبد الرزاق في المصنف (199458). 


11۳ كتاب الجامع 


صفراءُ فاقعٌ لونها تسر |الناظرين» ويقرأ يسر الناظرين27. وأسند إلى ابن عباس أنه من طلب 
حاجة على نعل أصفر قشت » لأن حاجة بني إسرائيل قضيت بجلدٍ أصفر يحذى من 
مثله النعال وهذا من عظيم غوصه . الأسود : ال عن ا رضي اف برج 
النبي َو وعليه ثوب أسود 79 > وقد كانت رايته سوداء(00)4» :5 والخرٌ : هو عند المتقدمين 
ثوب سدأه من حرير وألحم ٠”‏ من غيره من صوف أو كتانٍ أو قطن واختلف فيه الصحابة رضي 
لله عنهم اختلافاً متبايناً والصحيح جوازه لآن من حرّمه لم يفد شيئا لأنه تعلق بالاصل في 
تحريم الحرير » فأما الذي جوّزه ونقل جوازه فقد أفاد علماً© . 


الرقيق من اهاب : 


يجوز لبسه للرجال. بلا خلافٍ , ويكره للنساء 1 مع الزوج › » وإلى هذا المعنى أشار 


.)59( سورة البقرة آية‎ )١( 

(5) أخرج ابن أبي حاتم والطبراني والخطيب والديلمي عن "بن عباس قال ومن لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور 
ما دام لابسها وذلك قوله ( صفراء فاقع لونها تسر |الناظرين » » الدر المنثور 191/١‏ . 
وقال القرطبي في تفسيره ٠١١/١‏ قال ابن عباس الصفرة تسر النفس وحض على لباس النعال الصفر حكاه عنه 
النقاش . 

(۳) مسلم في اللباس باب التواضع في اللباس (۲۰۸۱) وأبوداود رقم )٠٠۳۲(‏ في اللباس والترمذي )58١15(‏ ولفظ 
مسلم عن عائشة ,قالت « خرج النيّ يكل ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود » . 

. إلى هنا انتهت نسخه ك‎ )٤( 

(4) روى أبوداود من طريق أبي يعقوب الثقفي حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن 
القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن راية رسول الله َل ما كانت فقال كانت سوداء مربعة من نمرة أبو داود رقم 
)١541(‏ والترمذي حديث )158٠(‏ وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة وأبو يعقوب 
الثقفي اسمه اسحاق بن ابراهيم وروي عنه أيضاً عبيد الله ابن موسى قال ابن عدي روى عن الثقات ما لا يتابع 
عليه وأحاديثه غير محفوظة وقال العقيلي في حديثه نظر ويونس بن عبيد مولى محمد ابن القاسم لم يوثقه غير 
ابن حبان ومع ذللګه‌فقد حسنه الترمذي أنظر ت ت ۲۲۲/۱ . 
وروى الترمذي عن ابن عباس قال كانت راية رسول الله بل سوداء ولواؤه أبيض وقال حسن غريب من هذا 
الوجه من حديث ابن عباس ورواه أيضا ابن ماجه (۲۸۱۸) وصححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه 
۳/۲ . ش 

(7) في ج ايلحم من غيره. 

(1) :قال الحافظ ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم قال أبو داود لبسه عشرون نفسأً من الصحابة وأكثر . 


كتاب الجامع ۱1۰4 


النبي ية بقوله : ( نساء كاسيات عاريات )20 يعني أنهن يلبسنّ الرقيقٌ الذي يصفهنٌ . 

الإسبال : هو حرام في الأصل وعلى كل أحد ما يجر إلى الخيلاء إلا أنه أذن للمرأة 
في إسبال) فراع وأذن للرجال في الاسبال الى الكعبين . قال ب : ( إزرة المؤمن إلى 
أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفلٌ من ذلك فهو في النار)“ . 

الانتعال : قد عقدنا فيه جزءاً نحواً من عشرين ورقة عقدنا فيه نحواً من أربعين مسألة 

الذهب : مسائله كثيرة قد ذكرناها في شرح الحديث ذكر مالك رضي الله عنه في 
الجامع منها مسألتين . 

إحداهما لباس الصبيان له » فكرهه ولم يره“ حراماً أما نفي التحريم عنهم فلرفع 
التكليف وأما كراهيته فلئلا يعتادوه فيعسّر فطامُهم عنه . 

وأما المسألة الثانية فهي استعمال أوانيها . وقد ثبت عن الي بك أنه نهى عن الأكل 
والشرب في آنية الذهب والفضة( . وأجمعت الأمة على أن استعمالها في غير الأكل 


= وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد . . والأصح في تفسير الخز إنه ثياب 
سداها من حرير ولحمتها من غيره وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه وقيل أصله اسم دابة يقال لها 
الخز سمي الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته ثم أطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير . فتح الباري 
0/۰ . : 

)١(‏ الموطأ 417/7 عن أبي هريرة إنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن زيحها 
وريحها يوجد من مسيرة خمسماثة سنة وقد رواه مسلم موصولاً عن أبي هريرة عن النبي كلل رقم (5178). 

6 الموطأ ٩۱٥/۲‏ من حديث أم سلمة زوج الي لل أنها قالت حين ذكر الإزار : فالمرأة يا رسول الله قال ( ترخيه 
شبرأً ) قالت أم سلمة إذاً يتكشف عنها قال ( ذراعاً لا تزيد عليه ) وأخرجه أبوداوه ( ٤۱۱۷‏ ) والنسائي 4/۸ 
وعبد الرزاق في المصنف ( 14484 ) . 

(۳) روى مالك في الموطاً ۲ من حديث أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله ية يقول إزرة المؤمن إلى 
أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار . . 
ورواه أبوداود ١41‏ 4) وابن ماجه (/101) وهو حديث صحيح : 

(4) قال يعحبى وسمعت مالكاً يقول وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب لأنه « بلغني أن رسول الله يكل نهى 
عن تختم الذهب» الموطأ 7 وقد أخرجه البخاري في اللباس باب خواتم الذهب ۲٠٠/۷‏ ومسلم 
۲*9 ) في اللباس والزينة ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن اللي ل « إنه نهى عن خاتم الذهب» . 

(0).روى البخاري من حديث حذيفة قال : سمعت رسول الله يل يقول : ( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا = 


ه٠١‏ كتاب الجامع 


والشرب حرام لأن النهي عن الأكل والشرب لم يكن لذاتيهما ء > وإنما كان لينبه بذلك على 
تحريم استعمالهما في كل شيء وخص الأكلّ والشربّ لأنه الغالب »وإذا ثبت أن استعمالهما 
حرام لم يجز اتخاذهما لأن اتخاذهما لا منفعة فيه إلا للمعصية كالطنبور”" والصليب ويتركب 
على هذا أن من أتلفهما لا يضمن قيمة الصورة المنهي عنها عند مالك والشافعي رضي الله 
عنهما . وقال بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة يضمن القيمة وهو قول لا معنى له لأنه لا 
دليل في الشرع عليه » أما إنه قد ذكرنا في شرح الحديث وكتب المسائل مسألة واحدة تدل 
على جواز اتخاذهما وعلى ضمان قيمة الصورة فيهما وهو أن في التداوي بما يصنع فيها 
منفعة عند الأطباء . فإن قلنا بجواز التطبب بها جاز اتخاذها ووجَب ضمان قيمتها . 


ذكرحديث نافع عن ابن عمر أراني الليلة عند الكعبة إلى آخره29 . قوله فيه عليه 
لمّة قد رجّلها فهي تقطر ماءً | إشارة إلى أن ما كان فيه من البؤس وشظفٍ العيش » وشعث 
الرأس » ودنس الثياب عاد نضرة ونعمة كأنما خرج من ديماسٍ وهو الحمام يتكىء على 
عواتق رجلينٍ من الرفاهية والدلال . وقوله : يطوف بالكعبة إشارة إلى أن لذته في العبادة 
بقيت إلى الآخرة » فلم ير لنفسه لذة سواها . فقلتٌ : من هذا ؟ فقيل : هو المسيح بن 
مريم بفتح الميم وكسر السنين وله تسعة معاني : الأول أنه مسيح الهدى اسم علم كزيدٍ د علم 
لامن الزيادة . والثاني إنه مسيح فعيل من مسح الأرض ومثله في الاشنقاق والاسم الدجال 
إلا أنه يفرق بينهما الهدى والضلالة والصالح والكاذب والدجال والني والأعور والسليم . 


في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة ) البخاري في الأطعمة 
باب الأكل في إناء مفضض 494/17 » ومسلم ( 70717 ) في كتاب اللباس والزينة » والبغوي في شرح السنة 
۱ -. 
)١(‏ الطنبور الذي يُلْعَبُ به . لسان العرب ٥٠٤/٤‏ . 
(۲) ولفظه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ككل قال : ( أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كاحسن ما أنت راء 
من أدم الرجال له لمة كاحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكثا على رجلين أو على عواتق 
رجلين يطوف بالكعبة فسألت من هذا قيل : المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى 
كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل لي : هذا المسيح الدجال ) الموطا ؟/ 0 '. ورواه البخاري في كتاب 
اللباس باب الجعد 7١7/7‏ » ومسلم في كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال حديث 
579 ). 


كتاب الجامع ١٠6١5‏ 


الثالث مسيح فعيل بمعنى مفعول كأنه مسح بالبركة . والرابع مسيح لحسن وجهه . تقول 
العرب عليه مسحة جمال, . الخامس مسيح فعيل.بمعنى مفعول, مسحه يحبى ابن زكرياء 
حينَ ولد . السادس كن فعيل بمعنى فاعل كان لا يمسح ذا عاهيةٍ إلا برىء . السابع كان لا 
يمسح طائراً يخلقه أو ميتاً إلا حيبي . الثامن : مسيح صديق . التاسعٌ مسيح معرب من 
مشيح كما عرب موسى من موشى وفي هذه الأسماء تداخل وبعضها يعضدها الشرع وبعضها 
تعضدها اللغة » وقد فسرناه في شرح الصحيح وأمّا الدجال » فقد تقدم وفيه وجهان . 
الثالث أنه ممسوح العين في رواية حذيفة الشمال“ . خرّجه مسلم وفي حديث الكل 
اليمين" » وكلاهما صحيح . كأن الله يغير هيئته في عينيه عينيه » لأن التغير علامة الحدوث » 
والثبوت علامة القِدم 5 فيأتي عوره وتغيره دليلا على دليل قفا على نقصانٍ » 9 
الدجّال فعيلٌ لأنه يموه على الناسٍ ومنه بعير مدجل إذا طلي بالقطران » وقيل لعظم أمره 
وتفاقم خطبهِ ومنه رفقةٌ دجالةً > إذا كانت كبيرة ومنه دجلة من كبرها في الأنهار" . 


تنبيه على وهم وتعليم على جهل 


رواه بعضهم المسيخ بخاء معجمةٍ على معنى فعيل بمعنى مفعول من المسخ وهو 
تغير الخلقةٍ المعتادة » وكأنه بجهله . كره أن يشترك مع عيسّى ابن مريم في الاسم 
والصفة. فأراد تغيبره وليس يلزم من الاشتراك" في الحالات الاشتراك في الدرجات. | 
وقد بيناذلك في شرح الحديث» بل أغربٌ من ذلك أنه لايضر الاش شتراك في المحاسن ' 
والهيئات وقد جاء آخر بجهالةٍ أعظم من الأول فقال أنه مسي بتتبديك السين 0 
المعجمة”؟) ‏ فجاء لا فقه ولا لغة كما قيل في الأمثال. « لا عقل ولا قرآن » لأن فعيل من 


. ) مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة حديث ( 795 و5470‎ )١( 

(1) دجلة هي نهر بغداد لا تدخله الألف واللام . . ولها اسمان آخران معجم البلدان ٤٤٠/۲‏ . 

() في ج ( ولیس يلزم من الاشتراك في التسميات الاشتراك في الجلالة والدرجات ) . 

)٤(‏ تمل الحافظ عن الجوهري قوله من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين 
وحکی بعضهم | إنه بالخاء المعجمة في الدجال ونسب قائله إلى التصحيف واختلف في تلقيب الدجال بذلك 
فقيل لأنه ممسوح العين وقيل لان أحد شقي وجهه خلق ممسوحاً لا عين فيه ولا حاجب وقيل لأنه يمسح 
الأرض إذا خرج وأما عيسى فقيل سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن وقيل لأن زكريا مسحه 
وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء وقيل لأنه كان يمسح الأرض بسياحته وقيل لأن رجله كانت لا أخمص _ 


١ ١ ¥۷‏ كتاب الجامع 


أبنية أسماء الفاعلين ومسيح من معانى المفعولين » وهما ضدان والله أعلم . فأما صفة 
النبي يل فأرجأناها لعظمها » وتركناها لمن يطلبها في شرح الحديث» فإنها موعبة فيه ولم 
يستوعبها أحد كاستيعاب هند بن“ أبي هالة » وهو جزء مجموع ”2 , فلينظر هنالك 
ا ا 


باب الفطرة 


الفطرة هي أصل الخلقة » وابتداء النشأة » لكن يعبر بها عن الدين ولها أسماء قد 
تقدّمت » والمراد بها هنا الخصّال التي يكمل بها المرء حتى يكون على أفضل, الصفات » 
فذكرها مالك رضي الله عنه حمسا" وذكرها مسلم عشراً». ومن جملتها «المضمضة. 
والاستنشاق » والاستنجاء » والختان » » وكل واحد منهما متأكد في الندب واختلف الناس 
في المضمضة والاستنشاق ‏ هل هما واجبان أم لا . فمن قال : إنهما واجبانٍ بناهما على 
أن الفم والأنت في حكم الظّاهرٍ بدليل وجوب غسلهما من النجاسة كظاهر البدن » وبنى 
علماؤنا على قول. النبي يكل للإعرابي ( توضا كما أمرك الله )(“ وعلى أنهما باطنان من 


د لها وقيل للبسه المسوح وقيل هو بالعبرانية ما شيخا فعرب المسيح وقيل المسيح الصديق . فتح الباري 
1۸/۲ . 

(1). هند بن أبي هالة واسمه النباش بنون ثم موحدة ثم معجمة التميمي ربيب النبي ب أمه خديجة بنت خويلد قيل 
استشهد يوم الجمل مع علي وقيل عاش بعد ذلك . التقريب ص ٥۷٤‏ . 
وقال في ت ت هند بن ابي هالة واسم أبي هالة النباش بن زرارة بن النباش التميمي يقال مالك بن نباش بن 
زرارة قاله الزبير ورده ابن عبد البر ونسبه ابن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن عدي بن جروة بن 
أسيد بن عمرو بن تميم الأسدي ربيب الي لك أمه خديجة بنت خويلد روى عن النِيّ ية صفته وحليته وعنه 
الحسن والحسين وابن عباس وابنه هند بن هند وفي حديثه من لا يعرف قال الآجري عن أبي داود: أخشى أن 
يكون موضوعاً وقال ابن عبد البر كان هند فصيحاً بليغاً وصف حلية النبي يله فأحسن وأمعن . ت ت 
6١‏ الإصابة 744/5 » الكنى للدولابي ا . 

(۲) ذكره ابن سعد في الطبقات 4717/١‏ . 

(۴) الموطأ 471/7 من حديث أبي هريرة قال : ( حمس من الفطرة تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق 
العانة والإختتان ) ورواه الجخاري في كتاب اللباس باب قص الشارب عن أبي هريرة عن الي يل 7١7/1‏ » 
ومسلم في الطهارة حديث ( )۲٠۷‏ . 

. ) 731١ ( مسلم في الطهارة من حديث عائشة رقم‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي وحسنه الحاكم في المستدرك وصحجه نقل ذلك الحافظ في الفتح ۲٠۲/۱‏ . 


كتاب الجامع ۱۰۸ 


أصلٍ الخلقة وعلى أن الجرح النافذ إليه جائفة » فتعارضت الأحكام وكان مع نفي وجوبهما 
ظاهر القرآن » وكذلك: اختلفوا في الختان فأوجبه كثير من العلماء لأنه شعار الدين » وصفة 
النبيّ ل في التوراة والإنجيل » ولأنه تكشف له العورة » وسترها فرض » ولو كان مندوباً ما 
أسقطً فرضاً » وقد روى مسلم أن الي بل ( وقت في الحلق أربعين يوماً )2 والأربعون 
عَدَدُتعلقت به أحكامٌ في السنةٍ والقرآنٍ » وقد قيل إن الي له » إنما اعتبرها لأنها مدة 
إقامة موسّى كَل عند ربّه ٠"‏ والذي عندي إن جَميعها واجبٌ وان الرجلّ لو تركها لم يكن من 
جملة الآدميين » فكيفٌ من جملة المسلمين . 

حديث : أول من ضيّف الضيف إبراهيم عليه السلام ‏ وهي سُنة كريمة وخصلة 
شريفة » كان إبراهيم عليه السلام » لا يأكل وَحدّهُ وصارت تلك سنة بعده » وقد ذكر 
المفسرون » أن إبراهيم عليه السلام دى من يأكل طعامه , فلما تقدم إليه قال له سم الله . 
قال : لا أدري ما الله . قال له : فاخرج عن طعامي فنزل إليه جبريل عليه السلام فقال له : 
TR SE‏ ا تى أدركه فقال 

: إرجع . فسأله فأخيره . فأمنٍ وسمى الله معه وأكل ١ء‏ وقد اختلف الناس في 
0 فرآها الليث بن سعد واجبةً لقول النبي يلل : ( من كان يؤْمنُ بالله واليوم. 5 
ا ل 
رسول الله نمرٌ بهم ولا يقرو ° . فقال النبي وله : ........... Re‏ 


)١(‏ مسلم في كتاب,الطهارة باب خصال الفطرة من حديث أنس قال : وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف 
الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة . حديث ( 708 ) . 

(۲) وذلك في قوله تعالى : $ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) الأعراف آية ١‏ 
(6) . 

(۳) مالك عن یحی بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : ( كان إبراهيم أول الناس ضيّف الضيف وأول الناس 
اختتن وأول الناس قص الشارب . . . ) الموطأ 477/7 والحديث وصله ابن عدي في الكامل 77/١‏ عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن الي يك قال أول من اختتن إبراهيم عليه السلام وذكر السيوطي أنه وصله 
أيضاً البيهقي في شعب الإيمان . . تنوير الحوالك ٠٠۸/۳‏ . 

. 58/9 هله تة اجر افرط أنها جات في الإسرائيليات . القرطبي‎ )٤( 

(۵) أخرجه مالك في الموطأ 57 والبخاري في كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره 
4 . ومسلم في كتاب الإيمان باب الحث على إكرام الجار حديث (48 ) من حديث أبي شريح 
الخزاعي 

(1) رواية البخاري ومسلم يقروننا والرواية التي ساق بها الشارح ذكر الحافظ أنها رواية الأصلي وكريمة لا يقرونا بنون = 


= 


Î‏ كتاب الجاع 


ا ا م لم م ام 082+( لوا الذي لكم )20 . فمن الناس 
من قال إنه منسوخ بأخبار من جملتها لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه. 
ومن الناس من قال إنها واجبة في القرى» حيث لا طعام ولا ماء بخلاف الحواضرء فإن كل 
من دخلها يجد فيها أينَ يأوي وما يشتري › والحديث الأول لا حجة فيه لأن النبيّ يكل قال : 
( فليكرم ضيفه ) » والكرامة ليست بواجبةٍ والذي يتنخل عند التحقيق حسب ما بيناه في 
شرح الحديث أنها فرض على الكفاية كسائر فروض الكفايات٠‏ وإبراهيم عليه السلام أول 
من رأى الشيب فقال : ما هذا يا رب فقال وقار فقيل الخبر(؟» هو الكلام كله » فإن من كان 
قبل إبراهيم عليه السلام يراه ولا يسأل عنه فلما غم على إبراهيم عليه السلام وأنكره سال 
ربه عنه فأعلمه بصفته الحسئى وسكت له عن عيبه وإنما جعله وقارا لأنه ينبىء عن ضعف 
القوى ويذهب بشرة الفتوة والصبى » فتسكن الحركات لضعف الشهوات » وقد قال كبار 
الصحابة رضي الله عنهم : إن الله سبحانه ما شان نييّه بالشيب » ولو کان محموداً ما 
خضب ء فإنه لا يستر إلا ما یکره » وقد يحتمل أن يكون الشغْرٌ » كان لا يتغير لمن سبق 
حتى وجدّه إبراهيم عليه السلام والأول أقل عناء » وإذا قلنا إن الشيب يغير بالخضاب . فلا 
تبالي على أي لونٍ كان التغيير : بخطر أو بفاغية أسود أو أحمر » وإنما غيره أصحاب 
لني يي بالحمرة , لأنه هو الذي عَرفوه » وأمكنهم في مواضعهم وقد روي أن التبي ككل 


واحدة ومنهم من شددها وللترمذي فلا هم يضيفوننا ولا يؤدون ما لنا عليهم من الحق ١:‏ فتح الباري ۱1°۸/0 . 
)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب إكرام الضيف ۳۹/۸ , ومشلم في كتاب اللقطة باب: 
الضيافة ونحوها حديث (/717/77 ) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال : قلنا : يا رسول الله إنك 
تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى ؟ فقال لنا رسول الله ا : ( إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف 
فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ) لفظ البخاري : 
(۲) رواه الدارقطني ۳ من حديث أنس ورواه الديلمي في مسند الفردوس ( ۷٦۳١‏ ) قال الحافظ عن رواية 
الدارقطنى فيها الحارث بن محمد الفهري راويه عن یحیی بن سعيد الأنصاري مجهول وله طريق أخرى عنده 
عن حميد عن أنس والراوي عنه داود بن الزبرقان متروك الحديث . تلخيص الحبير 41/7 . 
(*) قال الحافظ ظاهر الحديث أن'قري الضيف واجب وإن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه هرا وقال به 
الليث مطلقاً وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة وأجابوا عن حديث الباب. 
بأجوبة أحدها : حمله على المضطرين ثانيها أن ذلك كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة فلما فتحت 
الفتوح نسخ ذلك . : ْ 
ثالثها أنه مخصوص بالعمال المبغوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام . 
رابعها أنه حاص بأهل الذمة وأقوى الأجوبة الأول . فتئ الباري ٥‏ :ب وانظر تفسير القرطبي 54/9 . 
(5) في ج وم الخير . 


كتاب الجامع 111° 


خضب بالحناء) » ولم يصح وهو مستئنى من الزور كتوصيل الشعر ملحق في التحسين 
باكتساب الكحل ¢ وقد استوفينا الفرق بين ن التحسينٍ المأذون فيه وبين الور في شرح 
الحديث استيفاءً شافياً . 


النهي عن الأكل بالثبمال. 

ش ذكر حديث جابر نهى النبي كَل أن يأكل الرجل بشماله أويمشي في نعل واحدةٍ أويشتمل 
الصماء أويحتبي في ثوب واحدٍ كاشفاعن فرجه› » فأما الثلاث فإنها مكروهة وأما الرابع فإنه 
حرام لوجوب ستر العسورة والنكتة التي تعتمدونها في الفرق بين اللمكروه والححرام أنه إذا جاء 
النهي مقروناً بالوعيدٍ دَلّ على تحريمه » وإذا جاء مطلقاً كان أدباً » إل أن : تقترن به قرينةً تدل 
على أنه مصلحة في البدن أو في المال على الاختصّاص بالمرء فإنه يكون مكروهاً على حاله 
ولا يرتقي إلى التحريم » > فإن كان لمصلحةٍ تعم الناس ضار حراماً والدليل على ذلك أن 
للمرء أن يتحمل الضرر في نفسه » إن كان ذلك يسيراً » ولیس له أن يلحقه بغيره يسيراً كان 
أو كثيراً . 


اجا 1 المساكين 7) 


الحديث : ( اللهم e GO‏ وفيه 


(۱) روى أبو داود من حديث إياد بن لقيط عن أبي رثمة قال أتيت النيّ َة أنا وأبي فقال لرجل أو لأبيه من هذا قال 
ابني قال: (لا تجني عليه) وكان قد لطخ لحيته بالحناءء أبو داود (4708» و4440) وأحمد في المسند 
۳/4 > والبيهقي في السنن الكبرى ۲۷/۸ و ٠٤٠‏ . والبغوي في شرح السنة 770/17 . والحديث 
صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ۳۳۳/۷ . 
ونقل المنذري عن أبي موسى الأصبهاني قوله حديث أبي رثمة حديث ثابت رواه الثوري وغير واحد عن إياد . 
تهذيب السنن ٠١6/5‏ . 

(۲) الموطأ 470/7 ومسلم في كتاب اللباس باب اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد حديث ( 7١49‏ ) . 

٩۲۳/۲ الموطأ‎ )۳( 

(8) هذا الحديث ا الهيثمي في مجمع الزوائد 757/٠١‏ من حديث عبادة بن الصامت قال : قال 
رسول الله ل : ( اللهم أحيني مسكيناً وتوفني مسكيناً واحشرني في زمرة E‏ رواه الطبراني وفيه - 


نكتة بديعة وهو أنه محمود في الجملة > كالصمت محمود في الجملة لكثرة آفات الحركة 
وكثرة آفات الكلام » > وقد يكون الشيء ا بذاټه وصفاته وقد يكون ا بقلة آفاته 
وترك الشرّ للناس صّدقة لا سيما وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إن أول ما خلقٌ الله 
تعالئ السكون واللحركة لةه انيا ويسعفيل عقلاً أن تسبقه الحركة » فصار البكون 
ممدّحاً بأصل الخلقة وبين أيضاً ندبٌ الصدقة إليه والتحضيض ذ فى الخلق عليه فقال : ( روا 
اسای رظب محرق )20 ليس بیش وإنما هو حقة نا خاب به وکوا يأكلون 
الجلودٌ والعدس ويمصون اللو > فإذا وجدوا ظلفاً محرقاً كانت غاية لهم في اللذة » وأيضاً 
a‏ لوو ا ا 
اسمان مشتركان في وجه ( واحد ٩)‏ مفترقان في آخرء فقد يكون الفقير مسكيناً وقد يكون 
ع اک ع تكله انلا ارو کی يجا 
في الصدقة واشتغل الناس لقلة تحقيقهم بان يطنبوا القرق بنن المسكين والفقير ويس 
اا کت ر الاعتان ا المقصود أن الناس المحتاجين 
قسمان » قسم لا شيء له » وقسم آخر له شييه يسير فأعطيهما جميعاً من الصدقة وسمّهما 
كيف شئت فإنما يعرفان بحالهما لا بأسمائهما , فافهم هذا . ولا تضيع زمانك فيه . 


= بقية بن الوليد وقد وشق على ضعفه وشيخ الطبراني وعبيد الله بن زياد الأوزاعي لم أعرفهما وبقية رجاله 
 -‏ أ ثقات . 
(۱) الموطأ ٩۲۳/۲‏ مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله يك قال : 
( ردوا المسكين ولو بظلف محرق ) ورواه النسائي من نفس الطريق في سنته ( ۲٠٠١‏ ) » وأحمد في المسنه 
/ ۰ ولم ي يسم ابن بجيد ولا جدته ورواه البغوي في شرح السنة ٠۷١/١‏ . 
قال الحافظ في تعجيل المنفعة في ص ٠٠١‏ : 
انفق رواة الموطا على إبهامه إلا يحبى بن بكير فقال عن محمد بن بجيد ويه جزم ابن البرقي فيما حكاه أبو 
مسري ع و امح ل د را وج 
ذلك بجيد لان السا E END NORE‏ 
ا من طي الث بن مد عن سعد نري عن عبد نحن بن جيه عن چات ل ول ا من 
(۲) ما بين القوسين ليس في ج وك . 


كتاب الجاع 3۱1۲ 


معي الكافر 


ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( المؤمن يأكل في معاء واحدٍ » والكافر يأكل 
في سبعة أمعاء 26 اختلف الناس في تأويلهما على ثلاثة أقوال أحدها : أنه حكاية حال, 
وقضية عينِ اختصت بكافر واحدٍ أو بكفار ثلاثة . أحدهم : الجهجان“ » والثاني نضلة بن 
عمرو(” » والثالث : جميل بن بصرة() وقيل إن ذلك عبارة عن رغبة الكافر وحرصه على 
الأكل والجمع › > لأنه لا يعلم المقصود من الدنيا ولا المطلوب من الغذاء » فإذا آمن أمن 
وعلم قدر ما خلق له قصر شهوته 5 وحذف مساحة كثيرة من بطنه . 

الثالث : قالت الصوفية : المؤمن يأكل في معاء وهو التقوى على عبادة الله والأخذ 
بمقدار الحاجة لما یدیم حال البدن على الاستواء والصحة والكافر يأكل بسبعة وجوو. 
ضرب ب لكل وجه مثا بالمعاء حتى ازات دة أمعاء الأول أنه يأكل عادة . الثاني أنه يزيد 
رغبة فإنه يرى أن اللقمة في بطنه خيرٌ من عشرةٍ في جليسه » لم يسمم وض الطعام باذنه 


فتجدّدُ له شهوة » ثم يراه فتتجدّد له أخرى أو يشم قتارة(“ »> فإن ذاقه زاد التجدد » وقد 
يتجدد له شهوة باللمس إذا وجده ليناً » وهكذا حواسّه الخمس التى خلقها الله تعالئ له للعبرة 


)١(‏ الموطأ ۲ والبخاري في الأطعمة باب المؤمن يأكل في معى واحد 4۳/۷ ومسلم في كتاب الأشربة باب 
المؤمن يأكل في معى واحد » حديث ( 7١51‏ ) . 

(۲) هو جهجان بن سعيد بن قيس وقيل ابن مسعود الغفاري شهد بيعة الرضوان ومات بعد عثمان بأقل من سنة . 
وروى ابن أبي شيبة من طريق عبيد الأغر عن عطاء بن يسار عن جهجان الغفاري أنه قدم في نفر من قومه 
يريدون الإسلام فحضروا مع رسول الله يه المغرب فلما أن سلم قال ليأخذ كل رجل بيد جليسه فذكر الحديث 
في شربه قبل أن يسلم حلاب سبع شياه فلما أسلم لم يستتم حلب شاة » الحديث غريب تفرد به موسى'بن 
عبيدة عن عبيد وأشار إليه الترمذي في الترجمة . الإصابة ٠٠٠/١‏ وأورده الحافظ في الفتح 008/9 . 

(۳) نضلة بن عمرو بن أهبان بن جلان بن عفاف بن حبيب بن غفار الغفاري قال ابن السكن له صحبة وأخرج أحمد 
والبغوي وثابت في الدلائل وابن قانع من طريق ابي يونس محمد بن معن بن نضلة بن عمرو أخبرني جدي عن 
أبيه نضر بن نضلة أن نضلة لقي النيّ ل بمرس فهجم عليه شوائل فحلب لرسول الله كل في إناء فشرب 
وشرب فضلة.إناءه فقال يا رسول الله إني كنت أشرب السبعة فلا أمتلىء فقال : ( إن المؤمن يشرب في معى 
واحد ) الحديث . الإصابة 778/5 . 

)٤(‏ جميل بن بصرة والأشهز جميل أبو نصرة الغفاري نزل مصر وقال ابن الهاد بصرة بن أبي بصرة روى عنه أبو هريرة 
وأبوتميم الحبشاني ومرئد اليزني . تجريد أسماء الصحابة للذهبي 28/١‏ . 

(0) القتر ريح البخور والقدر والشواء والعظم المحرق . ترتيب القاموس 008/7 . 


يجعلها هو علاقة للشهوة فتصير له سبعة طرق يأكل بها » ويجمع بسببها . 


النهي عن الشرب في آنية الفضة 


ذكر حديث أم سلمة » والحديث صحيح من طريق حذيفة وغيره راي شرب في 
آنية الذهب والفضّة » إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )27 وفي الصحيح نهى النبي كَل عن 
الشرب فى آنية الذهب والفضة والأكل فيهما”2 » وذلك للسرفٍ والتشبه بالأعاجم »> وقد 
قال النبي بيا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا 
الآخرة )29 . وهذا نهي محرم باتفاق لأنه اقترن به وعيدٌ » وأما نهي النبي بل عن النفخ في 
الشراب8*) > فإن کان الرجل یشرب وحده فهو مكروه لثلا يعثاده وأما إن كان مع غيره فهو 
حرام لما فيه من تقذّر الغير وهو أحد الوجهين في الشرب من في السقاء9© » وأما شرب 


)١(‏ الموطأ ٩۲٤/۲‏ ولفظه عن أم سلمة أن رسول الله بَا قال : ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه 
ELL ONE US‏ نا 
تحريم استعمال أواني الذهب والفضة حديث ( ۲٠٠٠١‏ ) . 

(۲) روى البخاري بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال اغد تة المد ثن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح 
فضة فرماه به فقال : إني لم أرمه به إلا أني نهيته فلم ينته وإن الي بل نهانا عن الحرير والديباج والشرب في 
آنية الذهب والفضة وقال : ( هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة ) البخاري في كتاب الأشربة باب الشرب٠‏ 
في آنية الذهب 155/17 » ومسلم في اللباس والزيتة حديث ( ۲٠٦۷‏ ) » والبغوي في شرح السنة 
7 . 

(5] هذا الحنيظة متفق عله ارچ الخاري في أناكن عا بو ی ننه في ت سور التخريع 118/5 من 
طريق عبيد بن حنين إنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث إنه قال : مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن 
الت ر ا ل ا ا ج ا ر فا ت ا ی ا 
عدل إلى الأراك لحاجة له قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت : يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا 
على النْبِنّ من أزواجه فقال : تلك حفصة وعائشة » قال : فقلت : والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ 
سنة فما أستطيع هيبة لك » قال : .فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسألني فإن كان لي. علم أخبرتك 
به . . . قال عمر : فقلت : يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله ؟ فقال : ( ما ترضى 
أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ) وأخرجه مسلم في الطلاق حديث ( ۱٤۷١‏ ) » والترمذي )۳۳١۱۸(‏ › 
والنسائي ۱۳۷/٤‏ و۱۳۸ . 

(5) الموطأ 470/7 من حديث أبي سعيد قال سمعت رسول الله ية نهى عن النفخ في الشراب ورواه الترمذي 
( ۱۸۸۷ ) وقال حسن صحيح . 

ا لت ل NEES‏ 

۷ ه كتاب القبس ۳ 


كتاب الجاع 1164 


الرجل وهو قائم"“ فهي مسألة عُني بها المبتدعة من نفاةٍ القياس ٠‏ لأن النبيّ يكل نهى عتها 
وأمر في الصحيح أن يستقى من شربها(" وقد شرب النبي َة وهو قائمٌ على بعيره بعرفة © 
وأدخل مالك رضي الله عنه فعْل الخلفاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ‏ . وأدخل 
فعل عائشة(“ رضي الله عنها > فلا أهله ي عرفت ذلك من فعله ولا خلفاؤه » فكيف 
يلتفت إليه » فأما إنه إنه لم يصح , > وإمًا إنه كان ا > وإما كان آنا اة الزن فإنه إذا 
شرب قائماً مستعجلاً أضرٌ ذلك به في مجرى العادة فكان النهي لأجله . 


ما جاء في الطعام والشراب 


الطعام o‏ للآدمي وعادة . فأدخل مالك رضي الله عنه ما تعلق به في 
الحديث من ذكر في أي نوع كان على معنى الجمع لأنه في كتاب الجامع › > ثم بدأ بحديث 
البركة والمعجزة للنبي ييا في شان أم سليم حين جعلّ الله تعالئ له قليل الطعام كثيراً©) 


= 140/7 »ء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( نهى النيّ َة عن الشرب من في السقاء ) . 
وهذه المسألة خلافية بين العلماء فقد نقل الحافظ عن النووي نقله الإجماع على أن النهي هنا للتنزيه لا 
للتحريم ثم عقب عليه بقوله وفي نقل الاتفاق نظر لما سأذكره فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك إنه أجاز 
الشرب من أفواه القرب وقال لم يبلغني فيه نهي وبالغ ابن بطال في رد هذا القول واعتذر عنه ابن المنير باحتمال 
أنه كان لا يحمل النهي فيه على التحريم كذا قال مع النقل عن مالك إنه لم يبلغه فيه نهي فالاعتذار عنه بهذا 
القول أولى والحجة قائمة على من بلغه النهي . فتح الباري 41/٠١‏ . 

)١(‏ قال الحافظ جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهى وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة » فتح الباري 
15-1 . 

(۲) مسلم في كتاب الاشربة حديث 7١77‏ من رواية أبي هريرة . 

() البخاري في الأشربة باب من شرب وهو واقف على بعيره ۱٤۳/۷‏ . من حديث عمير مولى ابن عباس عن أم 
الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي ية بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذ بيده فشربه . 

(5) الموطأ 5 مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياماً » 
قال الزرقاني وبلاغه صحيح كما قال ابن عيبنة . الزرقاني ۲۹٤/٤‏ . 

() مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسأ . 
a‏ 
ل ل كرد و 0 


١١16‏ كتاب الجامع 


وهي معجزة من ألف معجزةٍ » قيدناها له » ومعجزاته أنواع منها تكثير القليل » وتقليل الكثير 
والارتفاع في الهوى من الثقيل وإنطاق العجماء » وتغير العالم العلوي بانشقاق القمرٍء 
وإنشاء السحاب وإرسال المطر واضطراب الشجر » وذلة العزيز » وعزة الذليل » وقبض 
الأيدي عن الحركات » والألسن عن النطق إلى أن يتتهي في عددها إلى ألفٍ فلتنظر في 
مسطورها في كتاب أنوارٍ الفجر . حديث : طعام الاثنين0) › زاد فيه مسلم وطعام الأربعة 
كافي الثمانية9) , واختلف العلماء في تأويله > فمنهم من قال : إن معناه أن الرجل لا 
يجوع على نصف عادته فتحصل له فضيلة المشاركة. ولا يحس بنقص العادة . وقيل إن 
معناه أن الله تعالئ يضعٌ من بركته فيه التي لنبيه فيزيدهم حتى تكفيهم وهذا إذا صحت نيتهم 
فيه وانطلقت ألستتهم به » فإن قالوا لا يكفينا . قيل لهم البلاء موكل بالمنطق . حديث : 
قال جابر بن عبد الله قال الني ا : ( أغلقوا الباتٍ . . . )20 إلى آخره أما قوله : ( فإن 
الشيطان لا يفتح غلقاً ) . فإن الله تعالى خلق الشياطين يتصرفون في الهيئات تصرفنا في 
الحركات » فكما يكونٌ الإنسان قائماً وقاعداً أو ماشياً وجالساًٍ > ويمنة ويسرة » وخلف 
وقدام » » فإن الشيطان تارة يكون إنساناً وتارة يكون عبان E‏ يملا الأفق وتارة کن 
بعوضة » ويلطف حتى لا يحس المرء ء بمحاربة فيه » لكن هذا التصرف كله إنما هو خلق 
الله تعالئ فيه » فإنه تعالئ خالقٌ كل شيء هو تعالئ يقبضه ويبسطه » فإذا أغلقت البابٌ لم 


35 خماراً لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله لك . قال : 
فذهبت به فوجدت رسول الله يك جالساً في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم » > فقال رسول الله كل : 
( آرسلك أبو طلحة ) قال : فقلت : نعم » قال : ( للطعام ) ؟ فقلت : نعم » فقال رسول الله يكل لمن معه : 
( قوموا ) قال : فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة : يا أم سليم قد جاء 
رسول الله هة بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم » فقالت : الله ورسوله أعلم 1 وفي آخر الحديث 
أكل القوم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أوثمانون . الموطأ 4117/1 » والبخاري في الأطعمة باب من أكل حتى 
شبع ۸۹/۷ » ومسلم في كتاب الأشربة حديث ( 7١1٠‏ ) . 

)١(‏ الموطأ ۹۲۸/۲ من حديث أبي. هريرة أن رسول الله اة قال : ( طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي 
الأربعة ) ورواه البخاري في الأطعمة باب طعام الواحد يكفي الاثنين 47/1 » ومسلم في الأشربة باب فقصيلة 
المساواة في الطعام القليل . خديث ( ۲٠١۸‏ ) . 

(۲) مسلم في الباب السابق حديث ( ۲٠٠۹‏ ) من رواية جابر . 

(۴) اغلقوا الباب وآوكوا السقاء وأكفؤوا الإناء واخمروا الإناء وأطفئوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقاً ولا يحل 
وكاء ولا كشفف إناء وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم . الموطأ 414/7 » ورواه مسلم في كتاب الأشربة 
باب الأمر بتخطية الإناء حديث ( 7١١1‏ ) . 


كتاب الجامع ١11‏ 


يجد الشيطان منفذاً ا الفرجة التي تحته تحته ذراعاً في عشرةٍ وكذلك إذا أوكأت السقاء » 
ولو أن تعرض عليه عوداً » فإنه يكون ذلك العود في حقه كالقفل العظيم » وأما إطفاء النار 
فإنها عدو لنا حال الله بيننا وبينها > وإنما أعطينا منها في الدنيا بمقدار الحاجة برسم 
التذكرة » كما قال تعالى : ( نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمُقَوين 4“ كأنه قال تعالئ لنا 
هذا عدوك فسخره ور ومن أعوانٍ هذا العدوٌ الفسّاق › كالفأر وغيره » فإذا أطفات 
المصباح لم يجد الفاسق سببا . حديث أبي هريرة في سقي الكلب العاطش"“ ومثله في 
الصحيح : أن بغياً من بغايا. بني إسرائيل رأت كلباً يأكل الثرى من العطش فزعت موقها 
فسقته » فغفر الله لها" . اختلف الناس في تأويله فمنهم من قال إنما كان الغفران لهذا 
المذنب بأن وفقه الله تعالئ بعد ذلك للتوبة » فكان هذا الفعل سيب لأن رزق التوبة » والتوبة 


سنا للف ةة ومنهم من قال إن هذا الفعل بنفسه كفْر©» الزنى بعظمه لأن الله تعالى إذا 
كانت له في العبد إرادة سبقت له عنده عناية ضاعف له الحسنات » حتى تغلب السيئات 
| حتى. تكون كالجبل العظيم كما في الحديث الصحيح » وليس يمتنع أن ضوعف لهذا 
الأجر حتى وازئ الزنا > فضلاً من الله تعالى . وقيل بل وازاه بنفسه لأن فيه إحياء نفس . 
حديث أبې غبيدة في الحوتِ)ء زاد فيه مسلم فائدة هي في معنا" » وقد قدمناهاء 


. ) 7 ( سورة الواقعة آية‎ )١( 

(۲) ( بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بثراً فنزل فيها فشرب وخرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى 
من العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فنزل البثر فملا خفه ثم أمسكه 
بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له ) الموطأ 474/7 . ورواه البخاري في كتاب الشرب باب 
ا ل ا لو SS‏ ل ال 

(۳) مسلم في الباب السابق حديث ( ۲۲٤١‏ ) . 

(5) في ك لخي الزنا . ٌ 

(5).الموطأ ؟/ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله إنه قال بعث رسول الله يك بعثاً قبل الساحل فأمر 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح .وهم ثلاثماثة :قال وأنا فيهم . قال : خرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد 
فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان من ودي تمر قال : فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا 
حتى فني ولم تصبنا إلا تمرة تمرة فقلت : وما تغني تمرة فقال : لقد وجدنا فقدها حين فنيت » قال : ثم انتهينا 
إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه 
فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت من تحتهما لم تصبهماء وأخرجه البخاري في كتاب الشركة:باب الشركة 
في الطعام والنهد.1/ 179 , ومسلم في كتاب الصيد والذبائح باب إباحة ميتة البحر حديث ( 1916 ) . 

(5) زاد مسلم ( قال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله و وفي سبيل الله وقد اغتطوركم فكلواء ى 


311۷ كتاب الجامع 


وهذا يدل على حله . حديث : قال رسول الله كل : (قاتل الله اليهود “ نهوا عن أكل 
الشحوم). الحديث ليس في الأمم طائفة ثفة أعظم تعلقاً بالظاهر من اليهود ومنه هلكوا » فإنهم 
رأوا فى التوراة : جاء الله ونزل الله . فأخذوا بظاهر هذه الألفاظ تار يه + هوا 
عن الصيد للحوت » فكان يأتيهم يوم سبتهم ويوم لا یسبتون لا يأتيهم”» . فسكروا 
الجداول ليو السبت > فلما أراد الحوت الخروج فلم ك فا فجروه في يوم الأحد 
فأخدؤه فمسخرا قرف ونان 05 > ونهوا عن أكل الشحوم » فقالوا نبيعها وناكل ثمنها لأن 
أكل الثمن ليس بأكل المثمن > وهذه الطريقة أراد أن يسللها داود(؛)في الدين فقالما قال 
لله تعالئ لا يزاد عليه فهم بالبنيان وهدم الكل ولأجل هذا كان مذهب مالك رضي الله عنه 
أشرف المذاهب » لتتبعه المعانى وإعراضه عن الظاهر »› إذا وجدها . ألا ترى إلى قوله 
فيمن حلّف ألا يأكل الطعام وألا يلبس هذا الثوب أنه لا ينتفع بهما في حال 0 إذا كان 


= قال : فأقمنا شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا قال : ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ونقطع منه 
الغدر كالثور أو كغدر الثور . . . وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ية فذكرنا ذلك له 
فقال : هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا قال : فأرسلنا إلى رسول الله يك منه 
فأكله ) . 

(١).الموطأ‏ 41/7 مالك عن عبد الله بن أبي بكر إنه قال : قال رسول الله يل : ( قاتل الله اليهود نهوا عن أكل 
الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه ) وهذا مرسل وهو موصول في الصحيحين عن أبي هريرة أخرجه البخاري في البيوع 
باب لا يذاب شحم الميتة ٠۷/۳‏ . ومسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
حديث ( ۱٥۸۳‏ ) . 

(۲) بقول الله تعالى : « وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم 
سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون » الأعراف آية ( 155 ) . 

(7) قال الحافظ ابن كثير خالف اليهود عهد الله وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان ذلك 
مشروعاً لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الحبائل والبرك قبل يوم السبت فلما 
جاءت يوم السبت على غادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك فلما كان 
الليل أخذوها بعد انقضاء السبث فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في 
الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة . مختصر تفسير ابن كثير 7/7/١‏ . 
وقال في موضع آخر هؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في 
الباطن تعاطي الحرام . مختصر ابن كثير 0۸/۲ . 

(غ) رحمه الله فهذا تحامل منه على داود بن علي وداود لم يضفه أحد بالمبتدع وقد تعرضنا لذلك فيما سبق . 

(ه) قال الباجي إذا قال والله لا ببست هذا الثوب ولا أكلت هذا الخبز فهذا إن أطلق الفعل ولم يعلق بوقت ولا مكان 
ولا صفة منغت اليمين ذلك الفعل على التأييد فمتى فعله حنث ولزمته الكفارة وإن قيد الفعل بوقت مثل قوله : ى 


المقصود معنى المنّ(2 أو ما يعُمّ وقال أبو حنيفة والشافعي يبيعه ويأكل ثمنه وهذه فتوى 
يهودية9) کک : ( يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح )27 إلى 
آخره خلت الله تعالئ لابن آدم حاجةً إلى الطعام والشراب وركب له الشهوة أكثر من الحاجة 
وندبه إلى ترك الشهوات والاقتصار على المقدار المحتاج إليه مقداراً وصفة » لباسا ومطعما 
فلا يأكلن كثيراً ولا يلبسنّ رقيقاً , ع ل 0 
' صلبه )^ وندبٌ إلى الاقتصار على جلف الخبز والماء ولو أن الخلق بأجمعهم ينتدبون 
إلى ما ندبوا إليه من ذلك لهلكوا لأنها كانت تذهب القوة التي تكون بها عمارة الدنيا » » وإقامة 
معاش الخلق فيها وإشباعهم فلم يكن بد من الزيادة في الأكل وحودا لإقامة الدنيا وتهيئة 
أسبابها ولم يكن بدّ من الاقتضار على القليل لإقامة السنة ولتضعيف الشهوة حتى تستتر 
المعصية » وتظهر الطاعة ولما انتهى العلم والحكمة إلى هذا القدر قسم الله تعالئ الخلق 
ن قسماً يسر لهم التقليل والطاعة » وقسماً سخره للكثرة وقدّر عليه المعصية وأمرٌ 
الأنبياء عيسى ومحمّداً وسواهما أن يندبوا الخلق في الجملة ثم يظهر بالتيسير من أراد الله به 
العصمة ويظهر بالتسخير من قدّر الله تعالئ أن يقع في الورطة وقول عيسى عليه السلام 
فإنكم لن تقوموا بشكره كلام صحيح » فإن شدة الجوع وستر العورة على الإطلاق والجملة 
. بأول درجات الحاجة نعمة عظيمة , إذا أراد المرء أن يعلم مقدارها فلينظرها في سواه › 
وليقدرها في نفسِه 1 فكيف أن يضم إلى ذلك الإسراف حتى تنكسر الشهوة في لذة الطعام 5 
ش وفي زينة اللباس وإذا استرسل على ذلك هّلك ولم يتأت له أمل » فإنه أمد لا غاية له ولهذا 


3 والله لا لبسبت هذا الثوب غذاً أو لا لبسته يوم الجمعة أو لا لبسته بمكة أو لا لبسته راكباً تعلق المنع بذلك الوقت 
أو بذلك المكان أو بتلك الصفة فإن فعله على شيء من ذلك حنث وإن فعله في غير ذلك الوقت أو في غير 
ذلك المكان أوعلى غير تلك الصفة لم يحنث لأن يمينه لم يتناول ذلك ولا صفته . المنتقى ۲٤۳/۳‏ » 

. في ج المميز‎ )١( 

:(؟) هذا تحامل شديد منه رحمه الله على هؤلاء الأئمة الأجلاء وما كان ينبغي له ذلك . 

(۳) مالك إنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول : (يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير 
وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره ) » الموطا ٩۳۲/۲‏ . 

CES رواه الترمذي ( ۲۳۸۰ ) من حديث المقدام بن معدي يکرب قال‎ )٤( 
آدمي وعاء شرأ من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث‎ 
لنفسه ) » قال الترمذي حسن صحيح ورواه ابن ماجه انظر صحيح ابن ماجه ۲۳۷/۲ ء وأحمد في المسند‎ 

17/4 » والحاكم في المستدرك ٠١١/٤‏ . 

(0) وهي الكسرة من الخبز اليابس القفار . مختصر القاموس ص ١١١‏ ترتيب القاموس ٥١۷/١‏ . 


Î‏ کتاب الجاع 


المعنى قيل للنبي ككل : «ولا تمدن عينيك إلى مامتعشابه ‏ إلى قوله خی ر وأبقى ١١‏ حديث 
أبي الهيثم بن التيهان أدخله مالك رضي الله عنه بلاغ وهو صحيح مسند » وکان مقصده 
فيه أن يبين معيشة النبي ب وأصحابه فإنهم كانوا إذا وجدوا تمتعوا » وإذا فقدوا صبروا » 
وإذا رأوا ذا الحاجة عادوا عليه بما في أيدنهم حتى يعودوا مكلهم » وهذا أمر لا طاقة لاح به 
وأنت ترى المحتاجينَ إلى الغذاء العراة من اللباس » وبأيدي 00 
أخرجوا منها ما لا يعاش به ستروهم وأشبعوهم ولكن الله تعالئ قبض أيديهم حتى يحكم 
فيهم ليهلك من هلك عن بينةٍ ويحبي من حى عن بينة » وفيه من السَنة أن النبي لا لما 
غلبته الحاجة خوج ليستطعم كما فمل أخوه موسى عليه السلام مع الخضر حين نيا أهل قرية 
استطعما أهلها(”" . ورأى الصوفية الصبر على القضاء حتى يأتي الرزق قسرا » وقد جربوا 
ذلك فوجدوه وجاءهم كما أرادوه . وقيل لبعضهم وقد حض على التفويض والتوكل » ونهى 
أن يتعرض أحدٌ للطلب أو يعم بشراً بالحاجةٍ » قال له بعضهم فادخل في بيتِ واطمس 
عليك الباب وافتح في أعلاه كوة حتى ترى إن نزل عليك منها رزق . قال : والله فعلتٌ ذلك 
تسعة أشهر › »> والتجربة تقع في ثلاثة أيام وهذا الذي قالوه حق في دينٍ الله تعالى وفي سيرته 
وحكمه ولكنها منزلة رفيعة لا تتأتى لكل أخدٍ » وقد كان النبي ية أحق الخلق بها وأقدرهم 
عليها وأولاهم لرفيع مرتبته بها وكذلك موسى عليه السلام » ولكنْ الله سبحانه وتعالى أراد أن 
يعرّي الخلق بهم وان يسنَّ السئة بهم لما علم من ضعف توكلهم » وقلة صبرهم والخروج 
عند الحاجة يكون على وجهين» إما بالتعرض من غير سؤال كرا فعلّ أبو هريرة رضي الله عنه 
حين خرج يستقرىء القرآن لعله يفهم في صوته الجوع صيانة لماء الوجه مع التوسل 
الأحمال E ha e BE‏ 
إلى شخص معينٍ يغلبٌ على ظنه أنه يرفع حاجته » وإما أن يعرض نفسّه على كل أحدٍ وهي 


. ) ١71 ( سورة طه آية‎ )١( 

(۲) مالك إنه بلغه أن رسول الله ية دحل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمربن الخطاب فسألهما فقالا: 
أخرجنا الجوع فقال رسول الله كلل : (وأنا أحرجني الجوع)فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري فأمرلهم 
بشعير عنده يعمل وقام وذبح لهم شاة فقال رسول الله كَل نكب عن ذات الدر فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء 
فعلق في نخلة ڈ ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله يكن : ( لتسألنَ عن نعيم 
هذا اليوم ) الموطأ ۳/۲ ورواه مسلم في كتاب الأشربة باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق .برضاه » 
حديث ( ۲٠۳۸‏ ) من رواية أبي هريرة . 

(۳) قال تعالئ : ط فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها # الكهف آية ( لاا ) . 
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. الغايةٌ من الكشفة ولكنه ينبغى أن يتنرّل المرء فى هذه المنازل ويأخذها أولاً فأولاً على هذا 
الماع ار لس ني راح الى كرتي سمل أن 
بي الهيثم وخبرٌ لهم وذبح واستعذب فبلغوا ما أرادوا من ذلك » قال لهم النبي كَل : 
0 اليوم ) إشارة إلى أنهم لو وجدوا كسرة تقيم الصلب » وتحفظ القوة 
لكان في ذلك كفانة ونعمة » وكيف وقد وجدوا الأثافي الثلاثة التي يقوم بها قدر اللذة وهي 
الخبز واللحم والماء البارد » وقد اختلفوا في ضبط قوله لتُسئلنٌ 8 هو بالتاءِ على معنى 
خطاب النبي ية للقوم. أو بالنون على معنى الإخبار عنه وعنهم والنبي يكل لا شك مسؤول 
ولكن مضمون عنه صحة ما يقول وسائر الخلق يتفاوتون في المرتبة فأقواهم حجة أعظمهم 
سلامة وخصوصاً أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » ولأجل هذا طرح لعمر ضاع من تمر فأكله 
لحاجته إليه ولو فقده لصبر عنه' » فقد صبر ما لم يقدر أحد عليه وذلك أنه لم يأتدم طول ما 
عات ا ل لل ال وك الك علدا الأضياف والعتم لها 
نزل الأضياف بأبي هريرة رضي الله عنه أرسل إلى أمه في أن ترسل | إليه("© شيئاً وهكذا سئة 
الضيف المقدّم إليه نزل يتشاغل به به حتى ينظر فيما يُصلح له وقد أخبر الني اة أن نزل أهل 
اله الذي يقدم إليهم أول دخولهم حتى يستوفوا سائر نعيمهم ( ثور وحشي وحوت مشوي. 
يأكل من زيادة كبدها سبعون ألفاً “٠)‏ وليس ذلك عن حاجة وإنما هو مثال تجري عليه 


)١(‏ مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك إنه قال : رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير 
المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها . الموطأ ٩۳۳/۲‏ وهذا الأثر صحيح إلى عمر . 

(۲) قال الحافظ بن حجر في الإصابة 719/4 في ترجمة عمر روى يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند جيد إلى 
زر بن حبيش قال رأيت عمر أعسر أصلع آدم قد فرع الناس كأنه على دابة قال فذكرت هذه القصة لولد عمر 
فقال : سمعنا أشياخنا يذكرون أن عمر كان أبيض فلما كان عام الرمادة وهي سنة المجاعة ترك أكل اللحم 
والسمن وأدمن أكل الزيت حتى تغير لونه وكان قد احمر فشحب لونه . 

(۳) مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالساً مع أبي هريرة بأرضه 
بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده قال حميد فقال أبو هريرة إذهب إلى أمي فقل إن ابنك 
يقرئك السلام ويقول : أطعمينا شيئاً قال : فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئاً من زيت وملح ثم وضعتها 
على رأسي وحملتها إليهم فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال : الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد 
أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر فلم يصب القوم من الطعام شيئاً . . . الموطأ ٩۳۳/۲‏ . 

)٤(‏ روى مسلم من حديث ثوبان قال : كنت قائما عند رسول الله اة فجاء حبر من أحبار اليهود فقال : السلام 
عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال.: لم تدفعني ؟ فقلت : ألا تقول يا رسول الله ؟ فقال اليهودي : 
إنما ندعوه ياسحه الذي سماه به أهله » فقال رسول الله ية : إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي » فقال = 
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الألسنة » ولن تجد لسنة الله تبديلاً وأما قوله إنها وضعت زيت وملحاً وأقراصاً » فإنما وضعت 
الملح لأن أهل تلك البلد لا يجعلون في خبزهم ملحاً لأن إدخال الملح فيه يفسد هيئته 
وينقص لذته وإنما يأكلونه بالملح أو يكثرون الملح في الإدام فلما رآه أبو هريرة كبر وخمد 
الله تعالئ على أن أشبعه من خبز قد كان قبل ذلك لا يقدر عليه تذكرا على حق النعمة لما 
سبق من فقدها وتنبيهاً للأضياف على القدر الذي حضر منها وقوله أحسن إلى غنمك 
الإحسان إلى البهائم أصلٌ في هذا الدين حتى في ذبحها قال الني ككل : ( إذا قتلت 
فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة )20 ثم قال ( وامسح الرغام عنها ) » يروى 
بالعين والغين وهما سواء وهو ما يسيل من الأنف ويسمى من ابن آدم الذنين » وذلك يكون 
بقدر منازل الحيوان في الانتفاع فقد كان النبي بل : ( يمسح بردائه عن فرسه وذلك لعظيم 
منزلته وفضل الانتفاع به )"2 وقوله إنها من دواب الجنّة فأضافها إلى الجنة تكرمة كنى به عن 
ضعف منة صاحبها حتى تقف به على شغله » وتحبسه عن عبادته » وتضعف همته عن 
المصاولة والمناضلة بخلاف الإبل » فإن همة صاحبها تتطاول إلى المقارعة وشد الرحال 
عليها إلى ما شاء الله تعالئ من المطالب والأغراض في الحديث الصحيح عن النبي بلا أنه 
قال : ( الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة )© , 
حديث . كان عمر رضي الله عنه ينهى عن اللحم © » إذا كان ضراوة للمرءِ حتى أنه رأى 


= اليهودي : جئت أسألك . فقال : سل . . . قال : من أول الناس إجازة ؟ قال :. فقراء المهاجرين » قال 
اليهودي : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة » قال : زيادة كبد النون قال : فما غذاؤهم على أثرها ؟ قال : 
ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها . . . مسلم كتاب الحيض ( 7١9‏ ) . 

)١(‏ رواه مسلم من حديث شداد بن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله كل قال : ( إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء فإذا قتلم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأنحسنوا الذبح وليحدٌ أحدكم شفرته فليرح ذبيحته ) مسلم 
في كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل حديث ( )١908‏ » ورواه .البغوي في شرح السنة 
1 ›. 

(۲) قال ابن سعد أخبرنا جين بن المثنی أخبرنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي 
عبد الله واقد إنه بلغه أن رسول الله ية : ( قام إلى فرس له فمسح وجهه بكم قميصه › فقالوا : يا رسول الله 
أبقميصك ؟ قال : إن جبريل عاتبني في الخيل ) » طبقات ابن سعد 440/١‏ . 

(۳) رواه ابن ماجه ( 77١5‏ ) من حديث عروة البارقي يرفعه قال : ( الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود 
بنواصي الخيل إلى يوم القيامة ) قال في الزوائد إسناده صحيح على شرط الشيخين بل بعضه في الصحيحين 
بهذا الوجه وإنما انفرد ابن ماجه يذكر الإبل والغنم فلذلك ذكرته » سنن ابن ماجه ۷۷۳/۲ » وذكره الشيخ 
ناصر في السلسلة الصحيحة ( 1777 ) وفي صحيح ابن ماجه ۳۲/۲ . 

44 مالك عن يحبى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم فقال : ما هذا ؟ فقال :.- 
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' جابر بن عبد الله ومعه حمّال منه فعاتبه وقال : إز ان أن تكون ممن قال الله تعالى فيه 
( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا 4 وهذا الذي ندب إليه عمر رضي الله عنه من أداب 
الشريعة » فإن من حسن معاش المرء ألا يسترسل على الشهوة دائماً . فإنه إذا اعتادها 
ففقدها لم يستطع الصّبر عنها فأما أن يتكلف ما لا يجوز » وإما أن يقيم معذب النفس » هذا 
إذا قام بحقها . وأما إن قصّر فيه مثل أن يشبع » فلا يطيع أو يبيت شبعاناً أو جاره طيّاناً » فقد 
صار ذلك في حد المعصية وخرج عن باب المباح, وفي مثله يقال ظ أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا , واستمتعتم بها 4 . يريد فلم تطيعوا ولم تواسوا . 


ماجاء في لبس الخاتم 

ذكر حديث ابن عمر أن الني كك ( كان يلبسٌ خاتماً من ذهب ثم نبذه )27 والأصل 
في الخاتم وسيب كسبه أن النبي يك أرادَ أن يكتب إلى الأعاجم فقيل له إنهم لا يقرأون كتاباً 
إلا مختوماً » فاتخذ خاتماً كله من فضةٍ (© فصّه منه”» وقد نبدٌ خاتماً كان في يده من فض( 
والذي استقرٌ عليه الحال أنه اتخذ خاتماً فصّهُ من فضة وزن درهيمن وقد جاءَ إلى النبيّ كن 
رجل وعليه خاتم من شبهِ يعني الصفر فقال له : ( إني لأجدٌ منك ريح الأصنام ) » وجاء إليه 


يا أمير المؤمنين قَرِمْنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحماً » فقال عمر : أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره 
أو ابن عمه أين تذهب عنكم هذه الآية « أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم تم بها # الأحقاف الآية 
( ۲۰ ) الموطأ 975/١‏ . 

(1) في ج إني لأخشى . 

(۲) مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك كان يلبس خاتما من ذهب ثم قام 
رسول الله بل فنبذه ؤقال : (لا ألبسه أبداً ) قال : فنبذ الناس خواتمهم ٠‏ الموطأ ۲ . ورواه البخاري 
في كتاب اللباس باب حدثنا عبد الله بن مسلمة ۲١٠/۷‏ . 

(؟) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما أراد الب ية أن يكتب إلى الروم قيل له : إنهم لن 
يقرؤوا كتابك إذا لم يكن مختوماً فاتخذ خاتماً من فضة ونقشه محمد رسول الله . . . البخاري في اللباس باب 
اتخاذ الخاتم 7١7/17‏ . ومسلم في اللباس والزينة باب اتخاذ التي خاتماً لما أراد أن يكتب إلى العجم حديث 
(۲۹۲ ) » والبغوي في شرح السنة 56/١7‏ . وأبو داود ( ٤۲٠١‏ ) » والترمذي ( 7,14 ) » والنسائي 
((5199)ء وابن ماجه ( 75141 ) . 

(4) وفي رواية حميد عن أنس رضي الله عنه أن النيّ ية كان خاتمه من فضة وكان فصه منه . البخاري في كتاب 
اللباس باب فص الخاتم ۲۰۱/۷ » وأبوداود ( ٤۲۱۷‏ ) . 

, (0) متفق عليه من حديث أنس البخاري في اللباس ۲۰۱/۷ » ومسلم في اللباس ( 7١93‏ ) . 
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آخر وعليه خاتم من حديدٍ فقال له : ( إني أرى عليه حلية أهل النارٌ) » وجاءه آخر وعليه 
خاتم من ذهب » فقال : ( اطرح عنك حلية أهل الجنة )20 » وقد روي أنه كان للني كه 
خاتماً من حديد وقد لوي عليه بفضة9© » وروی ابن مسعوږ قال كان لني يل يكره عشر 

خلال من البدعة » كما كان يحب عشر خلال, من الفطرة . قال ابن مسعودٍ : الصفرة يعني 
الخلوق » وتغيير الشيب وجر ر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها » والضرب 
. بالكعاب » والرقى إلا کک ». وعقد التمائم > وعزل الماو».وفساد الصبي يعني . 
الغيلة 29 . وقال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه : نهاني رسول الله ب أن أتختم في هذه 
وهذه يعني الوسطى والسيّاية ©) فتأوله الترمذي على أنه یکر يكره التخد في الإصبعينِ » وليس 
كذلك وإنما المعنى فيه والله أعلم ألا يتشبه الرجال بالنساء بال خت في الأصابع كلها » وقد 
صح عن الي يل أنه تختم في يمينه() وفي يساره) » واستقر الأكثر على أن يتختم في 
اليسار") وهي زينة مرخص فيها أصله الحاجة كنا قدمنا ولكن رخص فيها لجميع الأمة 


(1) رواه أبوداود من طريق عبد الله بن مسلم السلمي المروڙي أبني طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء 
إلى النيّ ب وعليه خاتم شبه فقال له : ( ما لي أجد منك ريح الأصنام ) ؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من 
حديد . . . أبو داود ( 5777 ) » والترمذي (178) وقال حديث غریب » والنسائي ( 50146 ) وفيه 
عبد شين مدل الل اوه روزي ناشیا سنق يهم .. . التقريب ص (۳۲۳) . 

(0): رواه أبو داود من طريق إياس ب بن اتی ایی وين من قل أنه بواذياب عن ج قال : کان خاتم 
النيّ يكل من حديد ملوى عليه فضة قال : فربما کان في يدي قال :وكانالمعيقيب على خاتم الي كل . أبو 
داود ( 2775 ) » والنسائي ف فى الزينة حديث 07١8‏ ) . 

2( رواه أحمد في المسند ۳۸۰/۱ وأبو دإود من طريق حرملة أن ابن مسعود كان يقول كان النبي وَل يكره عشر 
خلال . . . حديث ( ٤۲۲۲‏ ) » والنسائئن ( 509١‏ ) . 

)٤(‏ مسلم في كتاب اللباس باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها حديث ( ۲٠۷۸‏ ) » والبغوي في مصابيح 
السنة ۲٠٠٣/۳‏ 

(ه) روى مسلم بسنده إلى أنبس بن مالك أن رسول الله يك لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه 
مما يلي كفه . كتاب اللباس » باب خاتم الورق ( 7١95‏ ) . 

() مسلم في كثاب اللباس باب لبس الخاتم في الخنصر من اليد ( 1:48 ) من حديث أنس قال : كان حاتم 
النيّ ية في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى . 

(۷) هذا الاستحباب مذهب مالك قال النووي اجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار ولا كراهة 
في واحدة منهما واختلفوا أيتهما أفضل فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في إليسارءواستحب مالك 
اليسار وكره اليمين وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف وأحق 
بالزينة والإكرام . شرح النووي على مسلم 77/١84‏ . 
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وليس لها عندي معنى بل هي ثقل لليدٍ وشغل للبال . 


قد بينا في كل موضع بِتأبِيدٍ الله تعالئ وتوفيقه . أن البارىء تعالئ هو الخالق وحده 
فليس في السمواتٍ والأرض حركة ولا سكنة ولا كلمة ولا لفظة إلا والبارىء تعالىئ هو خالقها 
في العبد ومصرفها فيه ومقدّرها له وهو تعالئى يرتب أفعالة وينظم أسبابها ويرتب الفوائد على 
الأسباب ولو شاء لقطع الروابط وخلق الكل ابتداءً » وكذلك عل في بعض الأشياء 
. والمحال لينبه الغافلين على ذلك من سيرته فالناس بغفلتهم يتعلقون بالأسباب وينسون 
٠‏ المسبب . وإنما ينبغي أن ينزل كل شيء على مرتبته . فيقال إن الله تعالئ فاعل 
لكل شيء وأجرى العادة بكذاء وقد يفهم الخلق حكمة الله تعالى في الأسباب 
والمسببات وتلك نعمة منه تنشرح بها الصدور , وقد تقصر معرفتهم عنها فيجب التسليم لها › 
فليس يلزم السيد أن يطلعٌ العبد على شيء من أسراره » فكيف على جميعها. فما 
عرفه به منها فليحمده ه عليه فهو البر الرحيم . فمن الأسباب والمسيّبات المنتظمة 
في العالم أن الله تعالى خلق النفسّ على صفاتٍ يطول تعداثها بمعرفتها 
تعرف ربهاء فن من عرف نفسه عرف ربّه وقال تعالئ : ظ وفي أنفسكم أفلا 
تبصر ون4٠‏ وليس ذلك كما قال بعض العلماء أن يكونَّ الشراب والطعام يدخل من 
منفذ واحد ويخرج من منفذين » ولا أن الخبر يقعٌُ من عضو واحد وهو اللسان في عضوين 
وهما الأذنان بل هذا القدر جزء من مائة ألف أو أكثر من ذلك مما لا يحصى من حكم النفس 
وقد أوردنا منها في أنوار الفجر » > في مجالس الذكر ألف حكمةٍ وكان ذلك يسيراً جداً 
بالإضافة | إلى من ( يعلمه )20 هو أعلم منًا أضعافاً مضاعفة فمن أثار النفس ما يظهر على 
الجسم في حالات مختلفةٍ فاضعفها ما يتعلق بها من التوهم حتى يظهر في أثره في البَدن 
معجلا ويحدث الله تعالى فيه فعلا غريباً يكون سببه والمقدمة إليه التوهم الذي علقته النفس 
ی وی ا ابن درام لو لاي على ادر 


. ) 5١ ( سورة الذاريات آية‎ )١( 
. ما بين القوسين ليس في ج وم‎ )۲( 


1119 كتاب الجامع 


جدار عال أو على هدف كثير الانخفاض لسقط فى الحال لما تحدثه به نفسه من السقوط فلا 
يزال ذلك الحديث في نفسه يتصل حتى يظهر الله تعالى أثره في البدن بالسقوط وقد يظهر من 
النفس أثر ثان في غيرها وفي محل آخر("2 سواها إنما يكون من اعتقادها وقبولها مشاله 
العين » فإن النفس إذا رأت صورة تستحسنها فغلب ذلك عليها واستولى على القلب فيها فإن 
لم ينطق بحرف لم يخلق الله تعالئ شيئاً وإن نطق بالاستحسان والتعجب من الحال فقد 
أجرى الله العادة بأنه إذا خلق النطق بالاستحسان والتعجب من العائن خلق الله تعالى في 
بدن المعين المرض والهلكة على قدر ما قدر الله تعالى من ترتيب الأمرين وما سبق في علمه 
تعالىئ من تأثير الوجهين فلذلك نهى العائن عن القول والباري تعالى وإن كان سبق من حكمه 
بالوجود بذلك فقد سبق من حكمته أن العائن إذا برك سقط حكم فعله ولم يظهر له أثر 
والباري تعالئ يرد قضاءه بقضائه والأمر كله لله ومن حكمته تعالئ أن جعل غسل المعين 
بوضوء العائن مسقطأ لأثر عينه ومن غريب حكمة الله تعالىئ الذي لا تهتدي إليه العقول ولا 
يتأدى وجه حكمته إلى المعقول أن يغسل من العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف 
رجليه وداخلة إزاره ثم يجمعٌ في قدح ويصب عليه » وقد رأيت جماعة من الملاحدة بديار 
رالمشرق يعترضون على هذا ويقولون إنه كذب منكم أو حيلة ممن تنسبونه إليه . قلنا لهم هذا 
يردُه أمران عظيمان » أحدهما الوجود فإنا نرى العينَ تؤثر في المعين ثم نرى الشفاء يحصل 
في الحال. . وأما الثاني فليس يمتنع أن تكون خاصة لا يعلمها | إلا خالق العام والخاص 
ا ا E‏ 
يعرض لها من المعاني التي تعدل بها عن مزاجها الأصلي ثم لما إن وجدتم أشياء تنفع في 
تعديل المزاج ولم تروا بينها وبين المزاج اسب لتم هله خاصة ومع منها عشرة آلا 
ولم تسامحوا لنا في عشرةٍ.. فإن قلتم إن الوجود يشهدٌ لنا . قلنا والوجود يشهد لنا ونحنْ 
نقول | إن الكل لله تعالئ وتدبيره فإذا سلمتوه ه قسراً بالدليل فعبّروه كيف ما یسر الله تعالئ على 
ألسنتكم ومما يجري مثله في الوجه الثاني ف في السحر » فإن الله تعالى قدر به في العالم في 
جملةٍ المضرّات كما قدر سائرها ؛ وهو فعل غريب يحدثٌ عند قول الساحر وفعله في جسم 
المسحور أو ماله وضعه الله تعالقئ فى الأرض بمشيئته وحكمته فتحق الكلمة على من سبقت 
عليه بالهلكة وهو كفر في نفسه لأنه لا يتأتى إلا بالكفرٍ » وقد بينا حقيقته وحكمه في كتاب 


. في ج وم سوى محلها‎ )١( 
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أحكام القرآن2 » وشرح الحديث وكتب الأصول ومن فصول الشريعة وفضلها وحكمتها 
البالغة ما وضع الله من الرقى في إذهاب الأمراض من الأبدان بها وإبطال سحر الساجر منها 
ورد عين العائن عند الاسترقاء بها ودفع ضرر كل مضر بإذن الله سبحانه بالشخص فيها وذلك 
لا تستقر به نفوسكم ولا تنشرح عليه صدوركم » إل إذا علمتم أن البارىء تعالى هو الذي 
خلقٌ الشفاء عند استعمال الدواء لاحظ فى الدواء فى ذلك إلا جري العادة » وإِنْ الذي 
5 الغاريقون297) فإذا وقع في معدته ألان الله تعالئ به البلغم » فأخرجه عنه وأبقى 
ثر الأخلاط على صفتها » وكذلك إذا شرب السقمونيا©) فاستقرت في معدته ألان الله 
0 له الصفراءً » فأخرجها عنه وترك سائر الأخلاط على هيثتها فيا عجبا لقوم يدعون أن 
الخاريقون والسقمونيا يفعلان هذا الفعل الغريبٌ أو يصح في عقلٍ واحدٍ أن ون جماداً 
فاع > فإن قال ذلك طبع فيهما . قلنا : كلمة باطل أريد بها (باطل ما)(“ الطبع 
والتطبع » إنما هو الله تعالى يصرف مخلوقاته كيف شاء . وكما يصرفٌ الأفعال الغريبة داخل 
البدن بالأدوية كذلك يصرفها من خارج البدن بالرقاء والتعويذ وقد شاهدنا ذلك والمشاهدة 
أقوى من الدليل النظري وقد استوفينا الكلام مع هؤلاء في كتب الأصول فإن قيل فإذا جوزتم 
الاسترقاء فهل يجوز أن يسترقي الرجل بالكافر قلنا ذلك جائز فدعهم يقولون فإن قالوا حقا 


)١(‏ قال في الأحكام ص ( ۳۱ ) من أقسامه فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه ويسمى 
التولة وكلاهما كفر والكل حرام قاله مالك وقال الشافعي السحر معصية إن قتل بها الساحر قتل وإن أضر بها 
أدب على قدر الضرر وهذا باطل من وجنهين أحدهما أنه لم يعلم السحر وحقيقته إنه كلام مؤلف يعظم به غير 
الله تعالى وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات والثاني أن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه كفر لأنه تعالى قال : 
ط واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان 4 من السحر وما كفر سليمان بقول السحر ولكن الشياطين كفروا 

. به وبتعليمه وهاروت وماروت يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر وهذا تأكيد للبنان . 

(1) الغاريقون شراب يعزى استخراجه إلى أفلاطون وهو رطوبات تتعفن في باطن متآكل من الأشجار حتى عن التين 
والجميز وقيل هو عروق مئقلة أو قطر يسقط من الشجر والأنثى الخفيف الأبيض الهش والذكر عكسه اوهو مركز 
قوي وذكر الأنطاكي من فوائده الكثير . تذكرة داود الأنطاكي "71 . 

(۳) زيادة من ج . 

(4) السقمونيا عبارة عن لبن ينوعات مخصوصة تنبت بالأحجار والجبال أصلاً واحداً يتفرع عنه قضبان كثيرة تطول 
نحو ثلاثة أذرع وعليها رطوبة دقيقة لزجة وذكر من منافعه داود الأنطاكي الكثير . انظر تذكرة داود الأنطاكي في ا 
الطب ۱۹۳/۱ . 

. زيادة منرج وم‎ )٥( 

(5) في ج.وك الكفار . 
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وخلق الله تعالئ الشفاء فذلك المطلوب فى الوجهين وإن قالوا باطلاً فخلق الله تعالئ الشفاء 
ربحنا وخسروا فإن قيل وهل يجوز التعالج بالأدوية كما يجوز التعالج بالرقاء قلنا : قد قال 
مالك رضي الله عنه ترجمة على هذا المعنى تعالج المريض“ وذكر حديث زيد بن أسلم أن 
رسول الله ية قال لرجلين من أنمار : ( أيكما أطب ؟ فقالا : أوفي التطبيب خير يا 
رسول الله ؟ قال رسول الله ل : أنزل الدواء الذي أنزل الداء )29 . وقال يل : ( في 
الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام )(© وقال أيضاً : ( إن يكن الشفاء ففي ثلاث 
شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار )27 وقد قال أبو رثمة لرسول الله ية في الحديث 
الصحيح : أنا طبيب قال له : ( الطبيب الله بل أنت رفيق )229 . واختلف الناس في هذا 
المعنى على ثلاثة أقوال : 

الأول : ترك التطبيب والاستسلام لأمر الله تعالئ والتوكل عليه أخذاً بقوله إل : 
( يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب ؤهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا 


. ۹٤۳/۲ الموطأ‎ )١( 

(۲) الموطأ 4٤۳/۲‏ مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله ل أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم وأن 
الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعما أن رسول الله كل قال لهما : أيكما أطب فقالا : أوفي الطب 
خيريا رسول الله ؟ فزعم زيد أن سول الله کل قال : ( أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء ) وهذا مرسل عند جميع 
الرواة لكن شواهده كثيرة وصحيحة منها ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبِيّ كل قال : ( ما أنزل 
الله داء إلا أنزل له شفاء ) البخاري في الطب ٠١۸/۷‏ > وما أخرجه مسلم من حديث جابر عن رسول الله يك 
أنه قال : ( لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عر وجل ) مسلم في كتاب السلام باب لكل داء 
دواء حديث ( 7١١5‏ ) . 

(*) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الطب باب الحبة السوداء ۷/ ٠٠١‏ ومسلم في كتاب السلام باب الحبة 
السوداء ( 7715 ) من حديث أبي هريرة . 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الدواء بالعسل ٠١۹/۷‏ ومسلم في كتاب السلام باب لكل داء 
دواء حديث ( 771١-50‏ ) من رواية جابر بن عبد الله . 

(0).رواه أبو داود من حديث أبي رثمة - حديث ( 4707 ) والترمذي ( ۲۸۱۲ ) وقال حسن غریب لا نعرفه إلا من 
حديث عبيد الله بن إياد وقد تقدم تخريجه . 

(1) مسلم في كتاب الإيمان باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب حديث ( ۲١۸‏ ) 
وأحمد في المسند ٤۳٦/٤‏ وا٤٤‏ و41 والبغوي في شرح السنة ۲۹/۱٤‏ من حديث عمران بن حصين 
قال : قال نبي الله 45 : ( يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب » قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ 
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ان ل معد وك قي كا للدم A RRS SS‏ للصديق 27 في مرضه ا عر لك ا 
قال : الطبيب أمرضنى 9 وكذلك لما لد الي يكل في مرضه اقتص منهم وقال : (لا 
يبقى أحد في البيت إلا لد إلا العباس فإنه لم يشهدكم )0 . 


الثاني : وقالت طائفة أخرى يتطبب إذا نزل الداء كما أمر الى ا حين ذكر الداء 
والأدواء وما ذكرها إلا تعليماً فقد كان هة يطبب أصحابه إذا نزلت بهم الأدواء() فيكويهم 
كما فعل بالسعدين9) ويسقيهم » كما قال للرجل حين جاءه فقال له إن أخي يشتكي بطنه 3 
اسقه شربة عسل ثم عاد إلى الشكوى فعاد له القول9» . الحديث . ٍ 


قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقال : أدع الله أن يجعلني منهم قال: 

أنت منهم » فقام رجل فقال : يا نبي الله أدع الله أن يجعلني منهم » قال : سبقك بها عكاشة ) . 

. (١)افي‏ م قيل لأبي بكر الصديق . 

( ).لم أجده بهذا اللفظ وإنما وجدت في طبقات ابن سعد ۱۹۸/۳ من طريق أبي السفر قال : مرض أبو بكر 
فقالوا : ألا ندعو الطبيب فقال : قد رآنى فقال إنى فعال لما أريد . 

(*) قالت عائشة لددناه أي جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره وهذا هو اللدود . فتح البازي 1٤۷/۸‏ » جامع 
الأصول ٠٠١/۷‏ . 

,)٤(‏ روى البخاري في كتاب الطب باب اللدود ١74/17‏ قالت عائشة : لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا 
تلدوني فقلنا : كراهية المريض للدواء فلما أفاق. قال : ألم أنهكم أن تلدوني . قلنا كراهية المريض للدواء 
فقال : فلا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهدكم . ورواه مسلم في كتاب السلام 
باب كراهية التداوي باللدود ( ۲۲٠۳‏ ) قال ابن الأثير إنما أمر الي يكل أن يلد كل من في البيت عقوبة لهم 
حيث لدوه بغير إذنه لا بل بعد نهيه إياهم عن ذلك . جامع الأصول ٠٠١/۷‏ . 

(0) في م فقد كان التي 85 . 

(7) قلت أما كيه 4 لسعد بن معاذ فوارد في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير المكي عن جابر قال رمي سعد بن 
معاذفي أكحله فحسمه النبي إل بمقص ثم ورمت فحسمه الئانية . مسلم في كتاب السلام حديث )57١8(‏ 
ورواه أبوداود في سنته ( 877 ) مختصراً وابن ماجه ( ۳٤۹٤‏ ) والمراد بالمشقص سهم له نصل طويل وقيل 
عريض وقيل هو النصل نفسه . وأما السعد الآخر فلعله أسعد بن زرارة فقد روى الترمذي من حديث أنس أن 
الي كل ( كوى أسعد بن زرارة من الشوكة ) قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي وجابر وهذا حديث حسن 
غريب ( ٠١5١‏ ) والطحاوي في معاني الآثار ۲/ ۳۸٥‏ . 

(۷) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الطب باب دواء المبطون 170/7 من حديث أبي سعيد قال : جاء 
رجل إلى الي ل فقال : إن أخي استطلق بطنه فقال : ( اسقه عسل ) فسقاه » فقال : إني سقيته فلم يزده 
إلا استطلاقاً فقال : ( صدق الله وكذب بطن أخيك ) وأخرجه مسلم في كتاب السلام باب التداوي بسقي 
العسل حديث ( 737117 ) . 
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وقد أمر النبي كله بالغسل من الحمى فقال : ( فأبردوها بالماء )200 وقد أمر ي أن 
يصب عليه في مرضه من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن(" وقد استرقی بجبريل وقال له 
باسم الله أرقيك والله يشفيك29 . 

القول الثالث : وقالت طائفة أخرى يجوز التطبب قبل حصول الداء احترازاً منه 
واستدامة للصحة التي هي قوام العبادة وهذا كله قد استوفيناه على التفصيل والتطويل في. 
شرح الحديث لانتشار أطرافه وكثرة تفاصيله والذي يضبطه الآن ثلاثة. فصول : 


الفصل الأول : أن التطبيب جائز من غير شك لا يحط المرتبة ولا يقدح في المنزلة 
وذلك إذا نزل الداء فأما قبل نزوله فقال علماؤنا إن ذلك مكروه والذي عندي فيه أنه إذا رأى 
المرء أسبابه وخشي من نزوله فإنه يجوز له قطع سببه بالتداوي فإن قطع السبب قطع للمسبب 
ولو كان التداوي يحط المرتبة والاسترقاء يقدح في المنزلة ما استرقى إل ولا رقى ولا تداوى 
فأما قوله هم الذين لا يسترقون الحديث ففيه ثلاث تأويلات الأول هم الذين لا يسترقون 
بالتمائم كما كانت العرب تفعله التأويل الثاني هم الذي لا يسترقون قبل حلول المرض 
التأويل الثالث هم الذين لا يسترقون عند اليأس كما فعل الصديق . فإن قيل لو ترك رجل 
التطبب والاسترقاء أصلا وتوكل على الله تعالئ وفوض أمره إليه ولم يستعمل رقية ولا دواء . 
قلنا إن صحت نيته وتناسبت أفعاله فهي منزلة كما قلنا وقليل ما هم وإن لم تتناسب أفعاله فقد 
ترك سنةً » وإنما يترك التطببُ كما قلنا فى حالين قبل الداء وسببه وعند اليأس كما فعل 
الصديق وكما فعلَ عمران بن حصين فإنه قد كان صارله الداء زمانة حتى لزمه أربعين 
عاماً والزمانة لا يبرأ منها أبداً فاستعمل هو الكي مع اليأس فما أفلح ولا أنجح وحطت 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتإب الطب باب الحمى من فيح جهنم 171/1 » ومسلم في كتاب السلام باب 
لكل داء دواء وا ستحباب التداوي ( 1° ) منّ حديث عائشة 4 

(۲) روى البخاري من حديث عبيد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النيّ َة واشتد به وجعه استأذن أزواجه في 
أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج ابي يي بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين ابن عباس ورجل آخر قال 
عبيد الله : فأخبرت عبد الله بن عباس فقال : أتدري من الرجل الآخر ؟ قلت : لاء قال : هو علي » وكانت' 
عائشة رضي الله عنها تحدث أن الي يه قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: (هريقواعلي من سبع قرب لم 

زه رواه مسلم من حديث أبي سعيد في كتاب السلام باب الطب والمرض والرقى (۲1۸1 ( والترمذي رقم 
(4۷۲) . 


ماه کتاب القبر 3 


كتاب الجاع 11۰ 


مرتبته » فتركت الملائكة السلام عليه يه ثم تاب فعادت إلى السلام عليه( . 

0 الثاني : قلنا هذا الذي ذكر أ ل من ا والأدوية ذكر العلماء 
والطب 0 رط اي راو فخرجت أجوبة التي ا 1 ات حل اليد 
لتأتي العرب بما كانت تعتاده دنواً منها وتقريباً للمرام عليها . ش 

الفصل الثالث : هذه الأصول التي ذكر النبي َة هي جماع أبواب الطب ما أشرنا إليه 
منها وما تركنا وذلك أن الأمراض إنما تكون بغلبة الدم أو بالأخلاطٍ حتى ينحرف البدن عن: 

سنن الاعتدال الذي أجرى الله تعالى العادة باستمرار الصحة معه فإن تتبع الدم فدواؤه 
الاستخراج والحجامة نوع من خروجه وقد احتجم خم ۳ ولم تنقص منزلته وأما سائر 
الأخلاط فدواؤها الإسهال والعسل أصلٌ فيه ولذلك لا يخلو معجون منه واتفقوا على أن 
السكنجبين ) هو شراب الطب وحده وغيره من الأشربة إنما هو تركيب أدوية » وأما الكي 
فهو من أنواع الطب ولكنه لرهبته هو آخر الأدوية فلا يلجأ إليه إلا عند الضرورة 7 وقد قال 


)١(‏ روى مسلم من حديث مطرف قال : قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به إن 

رسول الله وف جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان يسلم علي 
حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد . مسلم في كتاب الحج ( 1771 ) . 

قال الحافظ النهي عن عن الكي محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث وقيل إنه ' 
خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطراً فنهاه عن كيه فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح وقال ابن 
قتيبة الكي نوعان كي كي الصحيح لثلا يعتل فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من إكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر 
لا يدافع ٠ ٠‏ والثاني كي الجرح إذا نغل أي فسد والعضو إذا قطع فهو الذي يشرع التداوي به فإن كان الكي لأمر 
ممل فهوخلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لامر غير ممحقق ؛ 

وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله 
وكذلك الثناء على تاركه . وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا يتعين طريقاً إلى الشفاء . 
فتح الباري 100° . 

ر( ددى أبو داود من حديث أبي الزبير المكي عن جابر أن رسول الله َة احتجم على وركه من وثء كان به » أبو 
داود ( 7877 ) والنسائي في المناسك حديث ( ۲۸٥۱‏ ) والوثء شبيه بالخلع ولیس به . 

(۳) السكنجبين هو ول ما ركب وجعله أبو قراط ما ركب من حامض وحلو فسماه سركنجبين يعني خل وعسل.وعرب 
فحذفت راؤه واختار ابن سينا أن يركب من الخل والعسل في أيام البرد وأن يختار بحسب الفصول من التمر 
الهندي والليمون والأترج والسفرجل مضافاً إلى كل واحد منها العسل أو أي حلو كالسكر أو الدبس فقد بان لك 
انقسام السكنجبين بحسب مادته وزمنه وقد ذكروا له منافع لا تكاد تحصى سواء لحفظ الصحة أو رفع المرض . 
انظر تذكرة داود الأنطاكي 7١١/1١‏ ملخصاً . 


1۱۳۱ اا 


الي بي : ( في الحبة السوداء شفاء من كل داءً إلا السام )20 فقال علماؤنا إن هذا خرج 
مخرج العموم والمراد به الف وذلك أن الغالب من الأمراضٍ إنماهي 0 فنبه 
به على ماله ورأيت بعض علماءٍ الطب يقول إنما أراد بذلك الشونيز "2 . التنبيه على أن كل 
دواءٍ وإن كان للحار اليابس لا 1 من أن يكون فيه حار يابس ويسمون الأدوية الباردة 
الرطبة 9 وللأدواء الحارة اليابسة جثة ويسمون ما يضيفون إليها من الأدوية الحارة اليابسة 
أجنحة هذا منتهى كلامه وهو صحيح مليحٌ وقد مهدناه في شرح الحديث › وكذلك سقيه 
العسلٍ لصاحب الإسهال أصل في أن كل تخمةٍ أوداءٍ غالب من خلط لا يعافى إلا بإخراج : 
ذلك الخلط » فإذا أجرى الله تعالئ العادة بخروجه فليعن على الخروج حتى إذا نفد الخلط 
ارتفع المرض فهذا هو الذي راعى النيّ بل في الأمر بالعودة إلى الشرب والسائل يجهل 
هذا القدر ويعود إلى الشكوى حتى قال النبيّ ب ( صدق الله العظيم › يعني في قوله : 
فإ شفاء للّاس 4“ وكذبٌ بطنٌ أخيك فيما رأيت من أمرو ) ويتركب على هذا أصل عظيم 
من الطب وهو أن الدواء إذا لم يرفع الداء فلا يخرجه ذلك عن أن يكون دواء » فإن البارىء 
تعالئ إن شاء أن يخلق الشفاء عقب الدواء خلقه وإن شاء أن يمنع منه بعارض آخر وبغير 
عارض منع > وقد أخبرني بعض علمائنا أن بععض الناس أصابته حمى ( فاغتسل بالماء 
فزاده ذلك شدة فقال في قول. الى يكل كلاما لا أرضى ذكره » وكان ذلك بجهل المتناول. 
للماءِ فإن قول النبيّ يل : ( أبردوها بالماء ) أو بردوها يحتمل وجهين احا أن كرد ذلك 
بشرب, الماءِ البارد » فإنه قد يطفىء الحرارة الباعثة للداء ويكون من أحدٍ الأدوية وقد 
شاهدت هذا في نفسي فإنه كان عندي عليل فکان يستدعي, الماء كثيراً فخفت عليه منه 
وتوقعت أن يرميه في نفخٍ فمنعته وكان ذلك برأي بعضهم فلقيتٌ بعض أهل الصناعة فحدثته 
ا اله ل تله فق الماك ور أ فكان ذلك ويحتملٌ أن يكونٌ التبريدٌ بالماءِ في في 
الأطراف لا في جميع البدن ألا ترى أسماء كيف كانت تصب الماء على المحموم بينه وبين 
ثيابه ولا تصبه على بدنه. کله . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطب باب الحبة السوداء ۷/ ٠٠١‏ ومسلم في كتاب السلام باب التداوي بالحبة السوداء 
( ۲۲۱۰ ) من حديث أبي هريرة إنه سمع رسول الله َة يقول : ( إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا 
السام والسام الموت . . . ) لفظ مسلم . 
(۲) الشونيز هو الحبة السوداء كما ورد في الحديث السابق .2 (؟) سورة النحل آية (19) . 
(۳) في ج المرطبة . (0) في ك الحمى . ْ 
ره) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الحمى من فيح جهنم 177/7 » ومسلم في كتاب السلام باب - 


عيادة المريض والطي )١(5‏ 


أما قوله يك ( إن عائد المريض يخوض الرحمة )22 فهو كقوله ( عائد المريض في 
غرفة الجنة ) 29 وذلك أن عيادة المريض والمشي إليه: سبيت إلى الجنة فعبّر عن المسبب 
بالسبب على أحد قسمي المجاز ترغيباً في العيادة لما فيها من الألفة والشفقة ولما يدخل 
على المريض من الأنس بعائده والسكون إل كلامه ولذلك قال النبيّ يل : (إذا دخلتم 
على المريض فنفسوا في أجله فإن ذلك لا يرد القدر ويطيّب نفسَهُ ) ©) ولو لم يكن فيها من 
الفائدة إلا ما قال الي كَل كي : ( من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال له سبع مرّاتِ أسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك عوفي من ذلك المرض )7 . وربما احتاج المريض 
إلى التمريض فيتناول ذلك العائد إن لم يكن له أهل وهذا معنى قوله كل : ( عودُوا 


لكل داء دواء حديث ( ۲۲۱١‏ ) والموطأ 7 وشرح السنة ١57/1١7‏ من حديث فاطمة بنت المنذر أن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حَُمّت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين 
جيبها قالت وكان رسول الله يل يأمرنا أن نبردها بالماء . 

. 945/5 الموطأ‎ )١( 
(؟) مالك إنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َو قال (إداعاد الرجل المريضى خاض الرسمة تع إدا عد‎ 
مسندا من حديث جابر بن‎ "٠ 4/۳ عنده قرت فيه ) أو نحو هذا وهذا البلاغ رواه الإمام أحمد في مسنده‎ 
عبد الله قال : قال رسول الله عق : ( من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يرجع فإذا جلس انغمس‎ 
فيها ) ورواه البيهقي في شعب الإيمان (1174) والحديث قال عنه الزرقاني رجاله رجال الصحيح شرح‎ 

الزرقاني على الموطأ ۳۳۲/٤‏ . 
(۳) رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل عيادة المريض (058؟7 ) من حديث ثوبان قال : قال 
رسول الله تة : ( عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع ) . 
قال ابن الأثير المخارف جمع مخرف بالفتح وهو الحائط من النخل أ ي أن العائد فيما يحوز من الثواب كأنه على 
تخل اللجنة يخترف ثمارها وقيل المتخارف جمع مخرفة وهي سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء أن 
يجتني وقيل المخرفة الطريق أي أنه على طريق تؤديه إلى طريق الجنة . النهاية ۲٤/۲‏ . 
(5)'رواه الترمذي من طريق موسى بن محمد بن إبرا هيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ( 2١817‏ ) وقال هذا 
حديث غريب » وابن ماجه ( ۱٤۳۸‏ ) » والبغوي في مصابيح السنة ٥۳١/١‏ والحديث فيه موسى بن 
محمد بن إبراهيم التيمي قال عنه الحافظ منكر الحديث . التقريب ص "007 وعليه فهو ضعيف . 
(0) رواه أبوداود في الجنائز باب الدعاء للمريض ( 5 ٠*)ء‏ والترمذي في الطب ( ۲۰۸۳ ) وقال حسن غریب لا 
نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو والحديث من رواية ابن عباس وقد صححه الشيخ ناصر في صحيح 
الجامع الصغير ۳۲۲/١‏ وفي تخريج مشكاة المصابيح 1494/١‏ . 


1۳ كتاب الجامع 


المريض)“ لجماع هذه الفوائد. والتمريض فرض على الكفاية لابد أن يقوم به بعض 
الخلق عن البعض فالقريب ثم الصاحب ثم الجار ثم سائر الناس . 

وأما الطيرة 3 فأدخل تحتها مالك رضي الله عنه » حديث لا عدوى7(© وهي عبارة عن 
اعتقاد المرءِ إن مكروهاً جلبٌ إليه مكروهاً » وأصلهم في ذلك السانح © والبارح('»: فعبروا 
يت را ترا ا 1 : لا عدوى ) نفيا لن تكون 
الأدواء تجلبٌ الأدواءً . قال النبيّ يلل : ( أجرب بغيرٍ جراب مائة ¢ يعني من أعدى الأول ) 
وهذه من الأدلة القواطع وأما قوله ولا هام فأراد به الرد على العرب فيما كانت تعتقده من 
الحياة في الهام الذي یقولٌ فيه شاعرهم » حدثان المکنی بذي الأصبع : 

ياعمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني ° 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطب باب وجوب عيادة المريض من حديث أبي موسى الأشعري قال : قال 
رسول الله ل : ( اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني ) ٠٠١١/۷‏ وأخرجه البغوي في مصابيح السنة 
۱ . 

(۲) مالك إنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله يي قال : ( لا عدوى ولا هام ولا صفر 
ولا يحل کک المصحح وليحلل المصح حيث شاء ) فقالوا : يأ رسول الله وما ذاك ؟ فقالٍ 
رسول الله َة : ( إنه أذى ) . الموطأ 955/5 . 
TT‏ عن أبي هريرة وتابعه جماعة منهم 
عبد الله بن يوسف وأبو مصعب ويحبى بن بكير إلا إنه قال عن أبي عطية أي بأداة الكنية وابن عطية اسمه 
عد الله بن غطة ويك آنا عة عل هر مجهرل لكر الحديث سرع من وج عن آي هريرة قاله ابن 
عبد البر . شرح الزرقاني ۳۳۳/٤‏ . 
والحديث متفق عليه من رواية أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( لا عدوى 
ولا صفر ولا هامة ) فقال الأعرابي : ا عون لذ فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير 
الأجرب فيجربها » فقال رسول الله وك : ( فمن أعدى الأول ) » وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة يقول قال 
لني بل : ( لا يوردن ممرض على مصح ) وأنكر أبواهريرة الأول . 
وقلنا ألم تحدث | إنه لا عدوى فرطن بالحبشية قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديئاً غيره » البخاري في الطب باب 
لا هامة ۱۷١/۷‏ وفي باب لا صفر ١77/1‏ ومسلم في كتاب السلام حديث ( ۲۲۲۱ ) وزاد ولعمري لقد كان 
أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله ية قال : ( لا عدوى ) فلا أدري أنسي أبوهريرة أو نسخ أحد القولين الآخر . 

() السنح بالضم اليمن والبركة يقال من بالسانح بعد البارح أي المبارك بعد الشؤم . ترتيب القاموس ٦۲١/١‏ . 

. البرح الشدة والشروع باليمن ولقي منه برحاً بارحاً مبالغة ولقي منه البرحين وتثلث الباء أي الدواهي والشدائد‎ )٤( 
. ۲٤۱/۱ ترتيب القاموس‎ 

)٥(‏ في بعض النسخ الخياط وليس لها معنى عندي . قال أبو عبيد كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير 
فيسمون ذلك الطائر الصدى الفتح 541/١٠١‏ . 

(3) البيت ذكره ابن منظور وعزاه لما عزاه له الشارح . لسان العرب 574/١7‏ . 
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وأما صفر فقيل أراد به النسىء وقيل أراد به دواب البطن ومن الجهال من يظن أنه 
تعدي » وأما قوله لا تحلل الممرض على المصح فإنه اعتراض على قوله لا عدوى لأنه إن 
كانت العدوى باطلة فليختلط الصحيح والأجرب إذ لا تأثير بينهما ولأجل هذا كانا يقولون إنه 
حرف أخطأ فيه الراوي أو نسيه حتى قالوا إنه لم ينس قط أبو هريرة شيئاً غير هذا والحديث 
صحيح 237 الأول صحيح ليس فيه تعارض ولا بينهما تناقض » فإنه وإن كان لا عدوى فإنه 
كما قال التي كك إذ المعنى أنه يتأذى به ابتداء في وجوده ويتأذى به انتهاء إن خلق الله تعالى. 
في الإبل الصحاح أمثاله في ماله بما يحدث عليه من الجرب وفي اعتقاده أن يخطر يباله أن 
هذا البعير الجرب هو الذي اجرب جماله وقد سمعت من يقول من العلماء إن المراد بقوله : 
لا عدوى في ا ا ل ا يت ا 
وقد قدمنا الكلام عليه » وبينا في أحدٍ الوجوه أن المعنى فيه أنه ريما دخل فأصابه قدر أو 
خرج عنه فنجي من مرض فيعتقد إن ذلك فائدة الدخول والخروج وينسى حكم الله تعالى 
وربما خرج عنه أيضاً فأدركته العقوبة . 


المتحابون فی الله 


حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله إلى آخره9» . زاد في الصحيح : ( إن البقرة وآل 
عمران تأتيان يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو فرقان من طير صوافٌ )”9 وإنما 
بوب مالك رضي ar a‏ او اي دون سائر 
الخصال » لأنها أعظمها نفعاً وأعمها(“ بركة لما فيها من الألفة التي تقيم الشعائر 


. قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثاً غيره وهي رواية البخاري السابقة‎ )١( 

(۲) الموطأ ٩٥۲/۲‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كي : ( إن الله تبارك وتعالئ يقول يوم القيامة أين 
المتحابون لجلالي , اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ) ورواه مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل 
الحب في الله 7055 ) . 

(۴) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ( ۸٠٤‏ ) من حديث أبي أمامة 
الباهلي قال : سمعت رسول الله ية يقول : ( اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرأوا 
الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من 
طير صواف تحاجان عن صاحبهما . . ) والغمامة السحابة والغياية كل شيء أظل الإنسان وغيره من فوقه وهي 
كالسحابة والمراد به أن السورة كالشيء الذي يظل الإنسان من الأذى من الحر والبرد وغيرهما . ... جامع 
الأصول 2/١/8‏ . 

. في ك أهمها‎ )٤( 


7° كتاب الجامع 


الإسلامية 3 وتستخرج الحقوق وتحمي البيضة » وسائر الخصال غير الإمام العادل في 


باب الرؤيا 


هو فصل كبير من الحقائق » وأمرٌ مشكل على الخلائتي وهو ما يراه النائم في مناي » 
تقول رايت رقي 4 اغات بضر ك ورأيت رؤياً إذا اعتقدت شيئا في قلبك » ورأيت رؤيا 
إذا رأيت شيئاً في منامك » وقد تستعمل الرؤيا مصدراً في اليقظةٍ كما قال الراعي : 

وكبر للرؤيا وهاش فؤاده وبشرٌ نفسا كان قبل يلومه(» 

والأبيات قبله تدل على أنها رؤية اليقظة » واختلف الناس فيها فمنهم من أفرط › 
ومنهم من فرّط . ومنهم من استوى واقتصرٌ وقد بينا ذلك في شرح المشكلين » ومحاسن 
الإحسان على الاستيفاء والاستيعاب فلينظر هناك ويكفي الآن على هذا الاستعجال أن 
صالحَ المعتزلي ٠‏ قال : إن رؤية المنام من رؤية العين » وقال آخر هي رؤية بعينين في 
القلب يبصرٌ بهما . وأذنين في القلب يسمع بهمد. وقالت المعتزلة هم مم 
لها ولا دليل فيها وقال علماؤنا هي حق وبشرى ودليل من الله تعالى اتفقت عليه الأمم من 
م ع رو ا 1 انكارها جارية على أصلها 

فى التخيل على العامة ة بإنكار كل ما قرر الشرع من أصلٍ كإنكار الجن وأحاديثهاء والملائكة 
وكلامها وأن جبريل لو كلم محمّداً بصوت كصَلْصلةٍ الجرس لسمعه الحاضرون فهم ينكرون 
حقائق النبوة فكيف دقائق الرؤيا وأما علماؤنا بعد أن قالوا إنها حق » فاختلفوا في تفسيرها 
على ثلاثة أقوال : 

قال القاضي : هي خواطر واعتقادات وقال الأستاذ أبو بكر هي أوهام وذلك قريب من 
الأول وقال الأستاذ أبو إسحاق هو إدراك بأجزاءٍ لم تحلها آفة النوم » وقال القاضي إذا 
وَجَدها النائم فلا يخلو أن تعمل“ كما قالت المعتزلة أو تضاف إلى النائم أو إلى الشيطان أو 


. 750/5 انظر البيت في لسان العرب‎ )١( 

(5) هو صالح قبة تلميذ النظام أبو جعفر محمد بن قبة من متكلمي الشيعة وهو من الطبقة السابعة عند المعتزلة وله 
كتب كثيرة خالف الجمهور في أمور منها كون المتولدات فعل الله ابتداء وكون الإدراك معنى هكذا ذكر عنه 
صاحب الفرق وطبقات المعتزلة ۷۸ وانظر الفصل في الملل والأهواء والنحل ٥‏ وقد رد ابن حزم على 
مقولة صالح قبة هذه في الملل والنحل ٠١١/١‏ . 

(م). في م تهمل . 


كتاب الجاع 11۳٩‏ 
إلى البارىء تعالى فإهمالها باطل لاستحالة حدوث الشيء نفسه » ويستحيل أن تضاف إلى 
النائم باستحالة أن يلق أو یښن ويستحيل أن تضاف إلى الشيطان أو إلى الملك لما 
: ثبت من الدليل أنه لا يفعل أحد في غيره شيئا إلا الله تعالئ فدل على أن البارىء سُبحانه 
وتعالئ هو الذي يخلق تلك الاعتقادات فى قلبه » ولما خرجّت عن أصول المعتزلة 
عممت2© في إنكارها فصدقتها آيات القرآن وأحاديثٌ الى بل . هذا منتهى تحقيق 
القاضى . 


وأما الأستاذ فقال إن الإنسان إذا رأى وهو في المغرب شخصاً بالمشرقي أو رأى نفسه 
عارجاً إلى العلوٌ فهي أمثلة خلق الله تعالئ لها إدراكاً في جزء لم تحله آفة جعله علامة على 
معاني ولذلك لا يرئ في منامه إلا ما يصح تقديره ولا یری في المنام محالاً فإذا رأى الله أو 
رأى النيّ َة فهي أمثلة.تصرّف له بمقدارٍ حاله » فإن كان موحداً رآه حسناً 000 
ملحداً رآه قبيحاً » وهو أحد التأويلين في قوله يكل : ( رأيت ربي في أحسن صورة )22 ولقد 


)١(‏ في ك وم وت ( غمغمت ) والغمغمة الكلام الغير بين قال ابن منظور الغمغمة والتغمغم الكلام الذي لا يبين 
وقيل هما أصوات الثيران عند الذعر أو أصوات الأبطال في الوغى عند القتال . لسان العرب 454/١7‏ . 
(؟) هذا الحديث رواه الترمذي من طريق عبد الرخمن بن عائش الحضرمي عن مالك بن يخامر السكسكي عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : ( احتبسن عنا رسول الله ب ذات غداة عن صلاة الصبح حتى کدنا نتراءى 

عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله ل وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته قال 
لنا : على مصافكم كما أنتم ثم انفتل ( أي أقبل ) إلينا ثم قال : أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني 
قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قذر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالئ في 
أحسن صورة فقال يا محمد : قلت : لبيك رب . فقال : فيم يختصم الملا الأعلى فقلت : لا أدري » قالها 
ثلاث » قال : فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدبي فتجلى لي كل شيء وعرفت . . . ) 
6 . وقال حسن صحيح وقال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن 
صحيح . 
ورواه الإمام أحمد في المسند 57/4 من حديث عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب التي كله وأخرجه 
أيضاً 749/6 . 
وقد رواه الترمذي من طريق أبي قلابة عن ابن عباس وقال : أي الترمذي وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن 
عباس في هذا الحديث رجلا وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجاج عن ابن عباس حديث 
370١‏ ) ورواه أحمد في المسند ۳۹۸/١‏ . 
وهذه الرؤيا صوب جمع من الأئمة إنها رؤيا منامية فالحافظ ابن كثير يطلق عليه حديث المنام انظر تفسيره 
۲ ويقول في موضع آخر في سورة ص ٤٤/٤‏ وهو حديث المنام المشهور ومن جعله يقظة فقد غلط وقد 
نبه رحمه الله إلى أن الاختصام المذكور في هذه الآية ليس هو الاختصام الوارد الذي في الآية الكريمة فهوفي - 


11۷ كتاب الجامع 


ااا = 


قال لي يوم بعض الأمراء وكان متحاملا على الرعية » كنت أرى البارحة النبي 4ل في المنام. 
في صورةٍ أسود كأشد ما يكون من السود » فقلت له : ظلمك للخلق وتغييرك للدين . قال 
النبيّ يكل : ( الظلم ظلمات يوم القيامة )20 » فالتغيير فيك لا فيه وكان بالحضرة كاتبه 
وصهره ووَّلدهٍ » فأما الكاتب فمات » وأما صاحباه فتنمرا”") » وأما هو فكان مستنداً فجلسش 
على نفسه » وجعل يعتذر وكان آخر كلامه : وددث أن أكون حسمي بمخلاة أعيش في 
الثغر » قلتٌ له : وما ينفعك إن أقبلَ أنا عذرك وخرجت فوالله ما توقفت لي عنده بعد ذلك 
حاجة » وقد بينت في غير ما كتاب أن الذي أرتضيه كلام الأستاذ أبي إسحاق » إذا ثبت هذا 
عدنا إلى الرؤيا فقلنا ثبت عن النبيّ بل أنه قال : ( الرؤيا ثلاث . فالرؤيا الضالحة بشرى 

من أنه تلن وروي ر اقطان واا د ا بها المرء نفسه )0 › وزاد ابن 
المسيب أضغاث أحلام © وبلغها بعضهم سبعة أصناي وقد ب تفصيلها وكيفيتها في 
موضعه وأن المعوّل منها”» على الرؤيا الصالحة وأن الرؤيا المحزنة تدفعها الاستعاذة منها 
والتفل عليها والوضوء والصلاة على ما ورد في صحيح يح الخبرٌ وقد قال مالك رضي الله عنه إن 
خالداً بن الوليد قال لرسول. الله عند 0 . فقال له : ( قل أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق )7 الحديث : فبين يل ما يدفع ضرر الرؤيا السيئة قبل وجودها 


شأن ققصة آدم وأمر الملائكة بالسجود له عند تسوية خلقه وما كان من إبليس عند ذلك . 
وهذا الحديث من أحاديث الصفات ومذهب السلف في مثل هذه الأحاديث إمرارها كما جاءت من غير تكييف 
ولا تشبيه ولا تعطيل والإيمان به من غير تأويل له والسكوت عنه وعن أمثاله مع الاعتقاد أن الله ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير ومذهب السلف هذا هو المتعين ولا حاجة إلى التأويل . انظر الفتح الرباني ۲۲۳/۱۷ . 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في المظالم باب الظلم ظلمات يوم القيامة ١79/7‏ ومسلم في البر والصلة باب 
تحريم الظلم حديث ( 701/4 ) من حديث أبن عمر ؛؟ 
CG AA‏ الا 
(۳) كذا في جميع النسخ (حشمياً) والحشم الخدم اللسان ٠١١/٠۲‏ 
(4): متفق عليه أخرجه البخاري في التعبير باب القيد في المنام ٤۷/٩‏ » ومسلم في كتاب الرؤيا حديث 
(*777)ء وشرح السنة ۲۰۸/۱۲ من حديث آي هريرة أن رسول الله يك قال : ( الرؤيا ثلاث حديث 
النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله فمن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصل ) . 
(5) لم أطلع عليه . 
() في م عليها . 
(۷) الموطا 400/٠‏ مالك عن يحبى بن سعيد قال : بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله و : إني أروع في = 


كتاب الجامع ما 


أو يدفعها بعد وجودها ومن استعاذ بالله200 استعاذ بعظيم ومن تحصّن بكلماته التي لا تنفر 
التامة التي لا يتطرق إليها نقصان فما أبقى بعد ذلك . وقوله فيها التامات كقوله : # قل رب 
احكم بالحق 4" ولیس هنالك باطل ولكنه تكميل للوصف وتحقيق للخبر . 


اک 


ميم : 


قال مالك رضي ااه في ر الرؤيا ووی چن چا من 
اننبوة©. وقد اختلفت في ذلك الآثار حتى بلغت إلى سبعين © > . وقيل خمس 
وأربعون(“ > وست وأربعون292 » وخمس وسبعون) » قال علماؤنا في ذلك تأويلات منها 
أن هذه الرؤيا المنقسمة على هذه الأجزاء إنها رؤيا ذي النبوة › لا أنها نفس النبوةٍ واختلاف 
الأعداد فيها لأنها جعلت بشارات » فأعطى من فضله جزءاً من سبعين جزءاً في الابتداء ع 
ثم زاد من فضلهِ حتى بلغت خمساً وأربعين » وانتهى بعضهم إلى أن يقول إن مدة الي كلل 
كانت ثلاثاً وعشرين سنةً » وأن ستة أشهر منها كان يوحى إليه في المنام 20 وهذا يفتقر إلى 


منامي فقال له رسول الله بي : ( قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده وهمزات الشياطين أن 
يحضرون ) . 
قال الزرقاني أخرجه ابن عبد البر من طريق ابن عيبنة عن أيوب بن موسى عن محمد بن يحبى بن حبان أن 
خالد بن الوليد وهو مرسل وأخرجه أيضاً من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسنداً 
لكنه قال الوليد ب بن الوليد وهو أخو خالد . شرح الزرقاني ٠٤٠/٤‏ , 

. في ج زيادة فقد‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء ( )١١١‏ . 

(۳). مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله َة قال : ( لن يبقى من بعدي من النبوة إلا المبشرات ) 
فقالوا : وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال : ( الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة ) . الموطأ ٩٥۷/۲‏ وقد وصله البخاري من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن 


أبي هريرة 5٠/9‏ 
)٤(‏ ورد عند مسلم من حديث ابن عمر قال : قال.رسول الله ب : ( الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من 
النبوة ) ( ۲۲٠٣١‏ ) . 


. هذه رواية مسلم ( ۲۲۹۳ ) من حديث أبي هريرة‎ )٥( 

(1) ورد الحديث بهذا اللفظ عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة . 

(۷) هذا القول ذكره الحافظ ولم يسنده لأحد » انظر الفتح 753/157 . 

(۸) هذا القول نقله ابن بطال عن أبي سعيد السفاقسي أن بعض العلماء ذكر أن الله أوحى إلى نبيه في المنام ستة - 


۱۳۹4 كتاب الجامع 


ا لک 
نقل صحيح ولو ثبت بالنقل ما أفادنا شيئا في غرضنا ولا صح حمل اللفظ عليه ء وأصح ما 
في ذلك تأويل الطبري عالم القرآن والحديث » قال نسبة هذه الأعداد إلى النبوة إنما هو 
بحسب اختلاف حال الرائي » فتكون رؤيا الصالح على نسبته والمحطوط عن درجته< 
على دونها وهذا تأويل جملى فأما تحقيق الأجزاء وكيفيّة القسمةٍ » فلا يمكن ذلك أبدا 
وتكفي هذه الجملة حتى تقفوا على التمام في شرح الحديث . ١‏ 


ماجاء في النرد والشطرنج 


قول النِيّ كلل : ( من لعب بالنرد فقد عصّى الله ورسوله ) على ما روى مالك رضي 
الله عنه في الموطأ نص في التحريم”© وقد روى مسلم : (من لعب بالنردشير”؟ فقد غمس 
يده في لحم الخنزير ودمه )04 ووجه الت لتمثيا فيه أنه تناول هذا برها للذة النفس كما تناول 


أشهر ثم أوحى إليه بعد ذلك يقظة بقية حياته ونسبتها إلى الوحي في المنام جزء من ستة وأربعين جزءاً لأنه 

عاش بعد النبوة ثلاثا وعشرين سنة على الصنحيح قال ابن بطال هذا بعيد من وجهين أحدهما أنه اختلف فير 

قدر المدة التي بعد البعئة والثانى أنه بقى حديث سبعين جزءا لا معنى له . وقال الخطابي هذا وإن كان وجها 
تحتمله قسمة الحساب والعدد فأول ما يجب على قائله أن يثبت ما ادعاه خبراً ولم نسمع فيه أثراً ولا ذكر مدعيه 
فيه خبراً فكأنه قال على سبيل الظن والظن لا يغني من الحق شيئاً وليس كل ما خفي علينا علمه يلزمنا حجة 
كأعذاد الركعات وأيام الصيام ورمي الجمار فإنا لا نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت أعدادها ولم 
يقع ذلك في موجب اعتقادنا للزومها قال ولئن سلمنا أن هذه المدة محسوبة من أجزاء النبوة لكنه يلحق بها سائر 
الأوقات التي أوحي إليه فيها مناماً فى طول المدة كالرأياءفي أحد ودخول مكة فإنه يتلفق من ذلك مدة أخرى 
تزاد في الحساب فتبطل القسمة التي ذكرها وأجيب عن هذا بأن المراد على تقدير الصحة وحي المنام المتتابع 
فما وقع منه في غضون وحي اليقظة فهو يسير بالنسبة إلى وحي اليقظة فهو مغمور في جانب وحيها وحي اليقظة 
فلم يعتبر به . فتح الباري 715/17 : 

)١(‏ قال الحافظ وقد جمع بين الأقوالٍ جماعة أولهم الطبري فقال رواية السبعين عامة في كل رؤيا صادقة من كل 
مسلم ورواية الأربعين خاصة بالمؤمن الصادق الصالح وأما ما بين ذلك فبالنسبة لأحوال المؤمنين . فتح الباري 
10/۲ . وانظر شرح النووي على مسلم 1/1 . 

(۲) مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ل قال : ( من لعب 
بالنرد فقد عصى الله ) الموطأ ٩٥۸/۲‏ ورواه أبو داود في الأدب ( ٤4۳۸‏ ) ورجاله ثقات إلا أن أبا زرعة وغيره 
ذكروا أن حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى مرسل . انظرت ت 95/5 . 

(۳) النرد اسم عجمي معرب وشير بمعنى حلو . النهاية ۹/۰ . 

)٤(‏ مسلم في كتاب الشعر باب تحريم اللعب بالنردشير ( 7710 ) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه ورواه 
البغوي في شرح السنة 785/1١5‏ . 


كتاب الجامع 1 ١١٠‏ 


ذلك محرماً للذة البطن والشطرنج ٠‏ أخو النرد غذاه بلبانه » وساواه في لهوه عن ذكر الله 
تعالى وعن الصلاة وأشغاله » وقد جوزه الشافعي ” وانتهى حال بعضهم إلى أن يقول هو 
مندوب إليه حتى اتخذوه في المدرسة » فإذا أعيا الطالب من القراءة لعب بالشطرنج في 
المسجد وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين إنهم لعبوا بها( وما كان ذلك قط » وتالله 
ما مستها يد تقي ٠‏ ويقولون إنها تشحذ الذهن والعيان يكذبهم » ما تبحر فيها قط رجل له 
ذهن . سمعت الإمام أبا الفضل عطاء المقدسي يقول بالمسجدٍ الأقصى في المناظرة إنها 
تعلم الحربٌ > قال له الطرطوشي بل تفسد تدبير الحرب لأن الحرب المقصود منها الملك 
واغتياله وفي الشطرنج تقول له شاه إياك الملك نخه عن طريقي 2 فاستضحك الحاضرون ِ 
وتارة شدّد فيها مالك رضى .الله عنه فحرمها وقال فيها فماذا بعد الحق إلا الضلال » وتارةٌ 
استهان بالقليل منها » ولا هون والقول الأول أصح والله أعلم 9) . 


)١(‏ قال الزرقاني (الشطرنج) بكسر الشين وفتحها مع الإعجام والاهمال أربع لغات حكاها ابن مالك فالإعجام من 
المشاطرة كأن كل لاعب له شطر من القطع والإهمال من تشطير الرقعة بيوتاً عند التبعية وتعقب ذلك ابن بري 
بأن الأسماء العجمية لا تشتق من الأسماء العربية وبأنها خماسية واشتقاقها من الشطر يوجب أنها ثلاثية فيكون 
النون والجيم زائدتين وهذا بين الفساد . شرح الزرقاني ۴٤‏ . وقال القاري الشطرنج بكسر أوله معرب 
شش رنج أي ست محن وقيل بفتحها وهو معرب شطرنج أي ساحل التعب ولا يفتح أوله لعبة معروفة والسين 
لغة فيه . أوجز المسالك 97/١6‏ . 

(1) قال البغوي كره الشافعي اللعب بالشطرنج والحمام كراهية تنزيه لا كراهية تحريم إلا أن يغامر به فيحرم . شرح 
السنة ۲ ونقل عله البيهقي قوله وإذا كانوا هكذا يعني أهل الأهواء فاللاعب بالشطرنح وإن كرهنا له 
وبالحمام وإن كرهنا له أخف حلا من هؤلاء بما لا يحصى ولا يقدر . قال البيهقي : وإنما قال ذلك لما فيه من 
اختلاف العلماء . السنن الكبرى 711/١1١‏ . 

(۳) قال البغوي اختلف أهل العلم في إباحة اللعب بالشطرنج فرخص فيه بعضهم لأنه قد ينتصر به في أمر الحرب 
ومكيدة العدو ولكن بثلاث شرائط ألا يقامر به ولا يؤخر الصلاة عن وقتها وأن يحفظ لسانه عن الخناء والفحش 
فإن فعل شيثاً منها هو ساقط المروءة مردود الشهادة وإلى الرخصة فيه ذهب سعيد بن جبير وروي أنه كان يلعب 
به استدباراً وكان الشعبي يلعب به . شرح السنة 586/١7‏ . 
ونقل البيهقي بسنده إلى سعيد بن جبير إنه كان يلعب به وكذلك محمد بن سيرين وهشام بن غروة فقد كانا 
يلعبان به استدبارا مثل سعيد وكان الشعبي يلعب به وذلك إنه كان متوارياً عن الحجاج . السئن الكبرى 
۰ 

)٤(‏ قال يحبى وسمعت مالكاً يقول : لا حير في الشطرنج وكرهها وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلىو 
هذه الآية ل فماذا بعد الحق إلا الضلال » الموطأ 408/5 . 
قال الباجي وأما كراهية اللعب بها جملة فلا حلاف عند مالك في ذلك قليلاً كان أو كثيراً لقمار كان أو لغير'قمار- 


1١‏ كتاب الجامع 


القول في السلام 


السلام اسم من أسماء الله تعال قد بينا وصفه وشرحنا حقيقته في الأمد الأقصى 
وقد ثبت في الصحيح عن النبيّ ا : ( أن الله خلقٌ آدم على صورته ستون ذراعاً في الهوى 
ثم قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم › فقالوا وعليك السلام ورحمة 
الله وبركاته » فقال له : هذه تحيتك وتحية ذريتك )7( وقد يقال معرفا السلام عليكم ومنكرا 
سلام عليكم فإذا نکر فهو مصدر وإذا عرّف احتمل أن یون مصدراً معرفاً واحتمل أن يكون 
عبارة عن الله تعالى فإذا كان منكراً كان التقديرٌ ألقيت عليك سلامة مني , فالتي علي سلامة 
منك وإذا كان معرّفاً احتمل أن يكونَ فيه هذا المعنى بعينه واحتمل أن يكون معنا الله 
رقيبٌ عليك والسنة فيه أن يبدأ بالسلام قبل خرف الجر فإن قال ابتداءًٌ عليكم السلام » 


= قال القاضي أبو محمد لأن اللعب بها يؤدي إلى القمار أو الحلف كاذباً وترك الصلاة ولا يعتبر بقول من قال إن 
الإكثار منها يؤدي إلى ذلك لأن قليلها يؤدي غالبا إلى كثيرها فيجب حسم الباب ب المنتقى ۲۷۸/۷ . 
وقال ابن رشد : سثل مالك عن لعب الرجل بها مع امرأته في البيت » فقال : ما يعجبني ذلك وليس من شان 
المؤمن اللعب لقول الله عر وجلّ : $ فماذا بعد الحق إلا الضلال ) فهذا من الباطل فاللعب بشيء من ذلك 
كله على سبيل القمار والخطار لا يحل ولا يجوز بإجماع من العلماء لأنه من الميسر . مقدمات ابن رشد 
58/1 . 

)١(‏ ترجم البخاري في صحيحه في الاستئذان فقال السلام اسم من أسماء الله تعالئ : ط وإذا حييتم بتحية فحيوا 
بأحسن منها أو ردوها 4 قال الحافظ وأما لفظ الترجمة فأخرجه في الأدب المفرد من حديث أنس بسند حسن . 
فتح الباري ١ . ١1/١١‏ 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في الأنبياء باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته ۱٦۰/٤‏ ۰ ومسلم ( 5841١‏ ) في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير وأخرجه البغوي في شرح 
السنة ٠٠٤/١۲‏ . 

(۳) قال الحافظ معنى السلام السالم من النقائص وقيل المسلم لعباده وقيل المسلم على أوليائه . . . واختلف في 
معنى السلام فنقل عياض أن معناه اسم الله أي كلاءة الله عليك وحفظه كما يقال الله معك ومصاحبك وقيل 
معناه إن الله مطلع عليك فيما تفعل وقيل معناه إن اسم الله يذكر على الأعمال توقعا :لاجتماع معاني الخيرات 
فيها وانتفاء عوارض الفساد عنها وقيل معناه السلامة كما قال تعالئ : ظ فسلام لك من أصحاب اليمين ¢ فكأن 
: المسلم أعلم من سلم عليه إنه سالم منه وأن لا خوف عليه منه وقال ابن دقيق العيد السلام يطلق بإزاء معان 
منها السلامة ومنها التحية ومنها إنه اسم من أسماء الله . قال : وقد يأتي بمعنى السلامة محضا وقد يأتي مترددا 
بين المعنيين كقوله تعالئ  :‏ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً 4 فإنه يحتمل التحية والسلامة . 
فتح الباري ٠۳/١١‏ 7 


فإنه یکره رَوى أبو داود وغيره أن رجلا جاء إلى الي كلل فقال : عليك السلام . فقال : 
( قل سلام عليك فإن عليك السلام تحية الميت )20 يشير إلى ما وردت به اللغة من 
قولهم : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترخم(») 
وكقولهم : 

عليك سلام من أمير وباركت 9 
وكان ابن عمر إذا سلم على يهودي أو نصرانى يظنه مسلماً يستقيله47) لأنها معاقدة » 
فإذا اتكشف له الغطاء طلب حل العقدٍ ولم ير مالك رضي الله عنه ذلك فإن الألفاط عنده ء 
والعقود إنما ترتبط بالمقاصد والنيات > ولذلك لو حلف على زيد أنه في الدار يظنه ولم يكن 
فيها لم يحنث ويرى أن اليمِينَ لغو غير منعقدة لما فات فيها القصد . وأما حديث أبي 
واقدٍ الليثي 7“ في الثلاثة نفر فإنه كان في غزوة تبوك قال بينا نحن في مسير في غزوة تبوك 


(1) أبوداود ( ٥۲٠۹‏ ) من حديث أبي تميمة الْهُجيمي عن أبي جري الهجيمي قال : أتيت الي ل فقلت : عليك 
السلام يا رسول الله قال : (لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى ) ورواه الترمذي ( ۲۷۲۱ 
و۲٣۷۲‏ ) وقال حسن صحيح وعزاه المنذري للنسائي . تهذيب السنن ۷۸/۸ » والحاكم في المستدرك 
123/5 » وقاك صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وعبد الرزاق في المصنف ( 19575 ) . 

(5) البيت لعبدة بن الطيب يرثي به قيس بن عاصم الصحابي المشهور أنظر الإصابة 757/7 . والنهاية لابن الأثير 
5*7 . والاستيعاب ۱۲۹۹/۳ » وابن سعد في الطبقات 7/7 وقد تقدم في الطهور للصلاة . 

(۳) لفظ البيت : عليك سلام من أمير وباركت... يد الله في ذلك الأديم الممزق . والبيت في الاستيعاب ١١58/7‏ 
وقال ابن عبد البر قالت عائشة : إني لأحسب القائل من الجن وأورده ابن الأثير في النهاية ۳۹۳/۲ ولم يعزه » 
والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص ١55‏ . وابن سعد في الطبقات ۳۷٤/۳١‏ وعزاه الخطابي إلى الشماخ حسب 
نقل المبارك فوري في تحفة الأحوذي ٠007/7‏ وانظر شرح السنة 47٠/0‏ والبيان والتبيين للجاحظ 
1#" . ْ 

)٤(‏ روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر سلم على يهودي لم يعرفه فأخبر فرجع فقال : رد علي 
سلامي » فقال : قد فعلت . المصنف (19558 ) . 

(5) حديث أبي واقد الليثي رواه مالك في الموطا ۲/ 470 ولفظه أن رسول الله ككل بينما هو جالس في المسجد 
والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله ية وذهب واحد فلما وقفا على مجلس رسول الله لا 
سلما فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهباً فلما فرغ 
رسول الله ي قال : ( ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا 
فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه ) . 
وأخرجه البخاري في كتاب العلم باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ۲٠/١‏ » ومسلم في كتاب السلام باب = 


١1١5‏ كتاب ا لجامع 


إذ نفدت أزواد القوم فهمّوا بنحر الإبل وأمرهم رسول الله يي بذلك فقال له عمر : يا 
رسول الله هلا أمرتٌ بالأزواد فجمعت ودّعوت الله فيها بالبركة )١(‏ ففعلٌ وارتحلوا فمطروا 
فنزلوا لأجل المطر وجلس النبيّ به في المسجد وخطبّ الناس يعني في مسجدٍ العسكر لا 
مسجد المدينة) فبينما هو يخطب إذ أقبل ثلاثة نفر فذكرٌ الحديتٌ وكان عبد الله بن عمر 


من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيها ( ۲٠۷١‏ ) والسياق السابق ليس فيه ذكر لغزوة تبوك ولم أجد من شراح» 
الموطأ من تابع ابن العربي على قوله ويظهر لي إنه جمع بين حديثين كما يأني والزجال الثلاثة قال فيهم الحافظ 
لم أقف في شيء من طرق الحديث على تسمية واحد منهم ثم قال : وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه أي 
جازاه بأن سخط عليه وهذا مشاكلة لأن الاعراض هو الالتفات إلى جهة أخرى وذلك لا يليق بالله تعالئ فهو 
مجاز عن السخط والغضب وهو محمول على أن من أعرض الله عنه إخباراً وادعاء وفي حديث أنس فاستغنى 
فاستغنى الله عنه وهذا يرجح كونه خبراً . فتح الباري ٠٥٦/۱‏ - 107 وقال أبوعمر : يحتمل إنه منافق إذ لا 
يعرض غالباً عن مجلسه ية إلا منافق بل بان لنا بقوله : ( فأعرض الله عنه ) إنه منافق لأنه لو أعرض لحاجة ما 
قال ذلك القول فيه ومن كانت هذه حاله كان إعراض الله عنه سخطاً عليه . التمهيد 711/١‏ » وانظر شرح 
الزرقاني ۳٦٠/٤‏ . 

: أما الحديث الثاني فقد رواه مسلم من رواية أبي صالح عن أبي هريرة قال : كنا مع التي كي في مسير قال‎ )١( 
فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال : فقال عمر : يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد‎ 
القوم فدعوت الله عليها » قال : ففعل فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره قال : وقال مجاهذ وذو النواة بنواه‎ 
قلت : وما كانوا يصنعون بالنوى قال : كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال : فدعا عليها حتى ملا القوم‎ 
... أزودتهم‎ 
ورواه من طريق أخرئ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد شك الأعمش قال : لما كان‎ 
غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا : يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال‎ 
رسول الله اة : ( افعلوا ) قال : فجاء عمر فقال : يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل‎ 
أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك » فقال رسول الله يك : ( نعم ) قال : فدعا‎ 
بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال : فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال : ويجيء الآخر بكف تمر‎ 
قال : ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال : فدعا رسول الله وَل‎ 
. ١١/7 -5؛ ) ورواه الإمام أحمد من الطريق الثاني‎ ٤٤ ( بالبركة ... . مسلم في كتاب الإمان‎ 

(۲) أما قوله : ( فارتحلوا لأجل المطر . . . ) فهو قريب من قول ابن هشام بلغني عن الزهري إنه قال لما مر 
رسول الله ا بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته ثم قال : ( لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا 
وأنتم باكون خوفاً أن يصيبكم مثل ما أصابهم ) . قال ابن إسحاق فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوا ذلك 
إلى رسول الله با فدعا رسول الله ية فأرسل الله سحابة فامطرت حتى ارتوى الئاس واحتملوا حاجتهم من 
الماء . سيرة ابن هشام ٥۲۲/٤‏ . 
وعن ابن عباس قيل لعمر بن الخطاب حدثنا عن شأن العسرة فقال عمر : خرجنا مع رسول الله ل إلى تبوك في 
غيظ شديد فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستتقطع حتى إن كان أحدنا يذهب يلتمس = 


يمشي إلى السوق يسلم يطلبٌ الحسنات 27 , لأن السلام متعُدّ والحستة المتعدية أفضل من 
الحسنة القاصرةٍ 5 


باب الاستتئذان 


إن الله تعالئ لما خلق الإنسان عورة وأخرجه إلى المخالطة لقصوره عن حظ نفيه . 
وأمره بالتستر وعلم منه أن إدامة الستر غير ممكنةٍ وأنه يتعرض للتكشف في الخلوات 
للراحات وعند قضاء الحاجات شرع الاسكذان فعممه كل موضع وصار أصلا في كل رقية 
وهيئةٍ ووقت لكل منزل, حتى قال النبي ب في حديث الشفاعةٍ فآتي فاستأذن على ربي في 
داره9) فيؤذن(" لي والكلام فيه في ستة فصول في حقيقته وأنه استفعال من الإذنٍ أي طلب 
له . 

الثاني : في المستأذنٍ فيه وهو دخول كل موضع محجوب یکره صاحبه أن یری فيه 
غيره ١ ١‏ 0 

الثالث : في الوقت الذي يقع فيه الإذن وذلك مأخوذ من قول الله تعالى : © يا أيها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم )9) الآية . 


الخلاء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته تتقطع وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويضعه على بطنه 
فقال أبو بكر : يا رسول الله إن الله عودك فى الدعاء خيراً » فقال الى يكل : ( أتحب ذلك يا أبا بكر) قال : 
نعم » قال : فرفع رسول الله كل يديه فلم يرجعها حتى قالت السبماء فأطلت ثم سكبت فملؤا ما معهم ثم ذهبنا 
ننظر فلم نجدها جاوزت المعسكر . رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات . مجمع الزوائد 
5 و ۱۹۵ وأورده ابن كثير في سيرته ١5/5‏ وقال : إسناده جيد . 

() مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي كعب أخبره إنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو 
معه إلى السوق قال : فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على ساقط ولا صاحب بيعة ولا مسكين 
ولا أحد إلا سلم عليه . . . الموطأ 417/7 . وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة 177/7 »وعزاه لمالك 
والبيهقي في الشعب . 1 

(7) كذا في جميع النسخ ( في داره ) ولم أجدها في أي رواية من روايات الحديث وأعتقد أنها خطأ من النساخ وإن 
صحت الرواية بها فيجب الإيمان به على مراد رسول الله كل . 

(؟) حديث الشفاعة متفق عليه أخرجه البخاري في تفسير سورة الإسراء باب ظ ذرية من حملنا مي نوح إنه كان عبداً 
شكوراً ٦.4‏ / ه ٠‏ وفي باب قوله « ولقد أرسلتا نوحاً إلى قومه #4 ۱٦۳/٤‏ ومسلم في الإيمان ( 195 )» 
والترمذي ( ۲٤۳٤‏ ) من حديث أبي هريرة . 

. ) 08 ( سورة النور آية‎ .)٤( 


١١.‏ كتاب الجامع 


الرابع : في صفته وأنه بالسلام وإن دنا بالحجاب أو بقعقعة الباب إن بعد . 

الخامس : في الآذن وهو من كان من أهل المنزل وإن كان الصبي الصغير الذي 
يعقل الحجبة ويفهم الإذن . 0 

السادس: في صفة الجواب مثل أن لا يقولٌ في جواب من؟ : أناء فقد كره النبي كله 
ذلك لمن قال له وجعل يقول انا » يكررها تكرر المتكرّه(2 » وقد تقدم تفصيل ذلك كله في 
شرح الحديث . 


اله #١(؟)‏ 


قال الي ب : ( العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان )20 . الحديث فأضاف 
العطاس إلى الله لأجل أنه يكون عن خَمَةٍ البدن وسعةً المنافذ وذلك محبوبٌ إلى الله 
تعالى > فإن المنافذ إذا اتسعت ضاقت عن الشيطان وإذا ضاقت بالأخلاط والغذاء اتسعت 
عليه وأضاف التثاؤب إلى الشيطان لأنه إما أن يكون من كسل أو مرض أو امتلاءٍ وذلك لا 
يضاف إلى الله تعالئ » وإن كان الكل منه على اسم الأدب ألا ترى إلى قول الخليل عليه 
السلام : ل والذي هو يطعمني ويسقين 04) فأضافه إلى الله تعالى ثم قال : # وإذا 
مرضت فهو يشفين » » فأضافه إليه فإذا وجد ذلك فليحمد الله تعالى على ما رزقه من 
الخمّة » فإذا حمدّ الله تعالئ فعلى سامعه أن يدعو له بالرحمة » وسمى الله تعالى هذا الرد 
تشميتاً بالشين المعجمة أو تسْمياً بالسين المهملة » وإن كان بالشين المعجمة » فهو مأخوذ 
من الشوامتٍ وهي القوائم » وإن كان بالسين المهملة فهو مأخوذ من السَّمتِ وهو قصدٌ الشيء 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الاستئذان باب إذا قال من ذا فقال أنا 58/4 » ومسلم في كتاب الآداب باب 
كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا ( ۲٠٠٠‏ ) من حديث محمد بن المنكدر قال : سمعت جابرا رضي الله 
عنه يقول : أتيت النيّ بل في دين كان على أبي فدققت الباب فقال : ( من ذا ) فقلت : آنا . فقال : ( أنا 
أنا ) كانه كرهها » لفظ البخاري . 

(۲) الموطأ ٩٦٥/۲‏ . 
(') أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه 71/4 وكذلك البغوي في 
شرح السنة 705/17 » من حديث أبي هريرة عن النيّ ية قال: (إن الله يجب العطاس ويكره التثاؤب فإذا 
عطس أحدكم وحمد الله كان على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من 
الشيطان. . . ) ورواه أبوداود (2074) » والترمذي )۲۷٤۸(‏ . 1 

. )۷۹ ( سورة الشعراء آية‎ )٤( 

8 ه كتاب القبس ۳ 


كتاب اللبامع 1.5 


رة كان التظاسن وجل راط ادن زل ماقف دو له بان يزو الله تخا رات 
على حالها وسمته على صفته قال اللي يلل : ( فإذا عطس فليخمر وجهه )207 كما أنه نه إذا 
ا تثاءبٌ. فليجعل يده على فمه ولا يفتحها للشيطان , فأنه يضحك به" ولا يصرف وجهه يمينا 


ولاشمالاً » > فإن بعضهم قد صَرّفه فبقى كذلك مصروفاً طول عمره 5 


باب الصَور©») 
هذا باب عطيم لا يمكن استيفاه هنا » استوفيناه في مكانه في شرح الحديث 
والأحاديث فيه متعارضة . ثبت عن النبيّ وك أنه قال : ( إن الملائكة لا تدخلٌ بيتاً فيه كلب 
ولا صورة ٠“)‏ وروي عنه إلا ما كان رقماً في ثوب" , وقد روي في أمرٍ النمرقة أنه قالت له 
عائشة رضي الله عنها: اشتريتها لك لتقعدَ عليها وتتو. سدها فقال : ( إِنَّ و 
لبو يوم قافا ١‏ ياك لهم أعيزا ما لقف رو لام على كا ىر 
فرجع قال فقطعناه » فاتخذنا منه نمارّق(" . وکل هذا صحيح وهو متعارض ولم يعرف منه 


)١(‏ لم أجده بلفظ ( فليخمر وجهه ) وإنما الذي وجدته من رواية أبي هريرة قال : كان رسول الله َء إذا عطس 
وضع .يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. قال أبو داود شك یحی «وهو ابن سعید» أبو داود 
٥٩۲۹ (‏ ) » والترمذي ( ۲۷٤١‏ ) » وقال حسن صحيح › > وأحمد ۲ . والبغوي في مصابيح السنة 
7۳ . والحاكم في المستدرك ۲۹۳/٤‏ . 

(۲) هذه رواية البخاري السابقة 11/۸ . 

. ٩1٥/۲ الموطأ‎ )5 

SS ا‎ Se ER 
. ) لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة‎ ( : E عد ا‎ 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري في اللباس باب من كره القعود على الصور 27١7/1‏ ومسلم في اللباس والزينة 
«(AO ) (1° 52‏ والبغوي في شرح السنة ۱۳۲/۱۲ من طريق بشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي 
طلحة صاحب رسول الله َو قال : إن رسول الله ا قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة ) قال 
بشر : ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيدالله ربيب ميمونة زوج التي ول ألم يخبرنا 
زيد عن الصور يوم الأول » فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال إلا رقماً في ثوب . 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب من كره القعود على الصور 7١7/7‏ ومسلم في اللباس والزينة 
»)95()5٠١1/(‏ وشرح السنة ۱۲۸/۱۲ ء والموطأ 457/7 . 


(۷) متفق عليه أخرجه البخاري في اللباس باب من لم يدخل بيتا فيه صورة ۲٠۷/۷‏ » ومسلم في اللباس والزينة. 


114¥ كتاب الجامع 


المتقدم من المتأحر » فوجبٌ أن ينظرٌ فيه » والذي يستقرٌ الآن عندي أنه إذا فصل وقطع جاز 
بلا كلام » وإن كان رقما ولم يكن مجسدا ففيه إشكال أقواه أنه يجوز لأنه نص في الوباحة 
بعد التحريهم9© . 


فقد تقدم ولكن ذكره في الجامع مشيراً به إلى نكتةٍ وقع التلويح بها في حديثٍ 
عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله ية ما ترى في الضب 
فقال : ( لست بآكله ولا محرّمه ٩0)‏ فاحتمل أن يكون معنى هذا الحديث ما وقع في 
الصحاح من أنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه"“ . فتركه لأجل العيافة أو يكون لا 
يأكله لما رواه مسلم أن النبيّ بي سثل عن الضبٌّ فقال : ( إن أمةّ من الأمم مسخت فلا 


(۲۱۰۷) (45)ء من حديث عائشة زوج اللي ل أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله كك 
قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت 
قال : ( ما بال هذه النمرقة ) فقالت : اشتريتها لتقعد عليها وتتوسدها . . . لفظ البخاري . 

)١(‏ قال النووي يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواخ 
كصورة الشجر ونحوها قال الحافظ ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي 
أخرجه أصحاب السنن ولفظه : ( أتاني جبريل فقال : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان 
على الباب تمائيل » وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على 
البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطأن ومر بالكلب فليخرج ) 
ففعل رسول الله بل . الترمذي ( ۲۸٠١‏ ) وقال حسن صحيح » وأبو داود ( ٤1٥۸‏ ) » وأحمد في المسند 
1" ونقل الحافظ عن الشارح قوله: إن كانت الصور ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقا فأربعة 
أقوال» الأول: يجوز مطلقاً على .ظاهر قوله (إلا رقا في ثوب)ء الثاني: المنع مطلقاً حتى الرقم. الثالث: إن 
كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال وهذا هو الأصح › 
الرابع : إن كانت مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجز. فتح الباري ۳۹۱/۱۰ » وانظر العارضة ۲٤۸/۱١‏ . 

(۲) البخاري في الذبائح باب الضب ٠٠٠١/۷‏ » ومسلم في الصيد والذبائح ( 1953 ) ٠.‏ 

() متفق عليه أخرجه البخاري في الذبائح 170/17 » ومسلم في الصيد والذبائح ( 1945 ) » والموطأ 158/١‏ 
عن ابن عباس عن خالد بن الوليد في رواية البخاري والموطأ وفي رواية مسلم عن ابن عباس قال : دخلت آنا وخالد بن 
الوليد مع رسول الله يك بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله و بيده فقال بعض النسوة اللاتي في 
بيت ميمونة أخبروا رسول الله و بم يريد أن يأكل فرفع رسول الله يك يدهء فقلت: أحرام هويارسول الله ؟ قال: 
(لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه). قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله يك ينظر. 


كتاب الجامع ۱4۸ 


أدري أهي الضب أم لا ٥0)‏ وأما قوله في حديث خالدٍ فقال لخالد وعبد الله بن عباس : 
( كلا ) فقالا : ولا تأكل أنت يا رسول الله ؟ فقال : (إني تحضرني من الله حاضرة )© 
فيحتمل أن تكون مع الضباب والبيض رائحة متكرهة فيكون من باب أكل البصل والثوم » 

وأما أن يريد أن ا ر المرتبة ارتكاب 
المشتبهات" . 


باب الشؤم 


هي نوع من الطيرة التي تقدم شرحنا لها وهذه المعاني المكروهة ليس بممتنع أن 
E‏ الله تعالى في المار والبهيمة السانحة والبارحةا؛» وفي ا ا 
0 الله سكياها والعدد کشر والمال وافر » فر الد وذهب المال فقال الي بل : 


د بي الزبير إنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أتي رسول الله يل بضب فأبى أن يأكل منه وقال : 
(لا أدرئ لعل من القزون التي مسبت ( 1444 ) وقي خديث آي لنعيد يعنه (1481) قال : ( إن الله 
لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون على الأرض فلا أدري لعل هذا منها 
فلست آكلها ولا أنهى عنها ) . 

قال الطبري : ليس في الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ وإنما خشي أن يكون منهم فتوقف عنه وإنما قال 
ذلك قل أن يلد لله تال نيه ان یر کرو أحات ید ا عن ان سيد قال 
سئل رسول الله يك عن القردة والخنازير أهي مما مسخ قال : ( إن الله لم يهلك قوماً أو يمسخ قوماً فيجعل لهم 
نسلا ولا عاقبة ) وأصل الحديث في صحيح مسلم وكأنه لم يحضره . فتح الباري 5571/9 . 

(۲) هذه رواية الموطأ 471/7 وهي مرسلة من رواية سليمان بن يسار قال : دخل رسول الله يك بيت ميمونة بنت 
الحارث فإذا بضباب فيها بیض ومعه عبد الله بن عباس . . . قال الزرقاني : هذا مرسل وقد رواه بكير بن 
الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة, . شرح الزرقاني 759/5 . 

(۳) قال المازري في قوله : ( فإني يحضرني من الله حاضرة ) يعني الملائكة وكأن للحم الضب ريحاً فترك أكله 
لأجل ريحه كما ترك أكل الثوم مع كونه حلالاً . فتح الباري 5560/9 . 

(5) قال الحافظ : أصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية.يعتمدون على الطير فإذا حرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار 
جح حدر يواستو رالا را ار ره كتارم ب بووتيع o‏ كان خم + يهيج الطير ليطير فيعتمدها فجاء 
الشرع بالنهي عن ذلك وكانوا يسمونه بالسانح بمهملة ثم نون ثم حاء مهملة 57 بموحدة وآخره مهملة 
فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك والبارح بالعكس وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون 
بالبارح لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه . 
فتح الباري ۲۱۲/۱۰ . 


1۱144 كتاب الجاع 


( دعوها ذميمة ٠)‏ ومعتى هذا والله أعلم أنه عسر عليهم قلع ذلك من نفوسهم فكره أن 
يعيشوا في غم فأمرهم بالارتحال عنها ومن نحو هذا في الفأل . والطيرة كراهية الأسماء 
القبيحة والأستحسان للأسماء الحسنة والاستبشار بها » فقد كان لني يكل يتفاءل 00 
الحسبنة للرجال والبقاع 20 وذلك كثير . حديث : قال عمر بن الخطاب لرجل : 

اسمك ؟ قال : جمرة . قال : ابن من ؟ قال : ابن شهاب . قال 0 : من 
الحرقة . قال : أين سكنك ؟ قال الان . قال : بأيها ؟ قال : بذات لظى . قال عمر 
رضي الله عنه : أدرك أهلك فقد احترقوا » فكان كما قال عمر رضي الله عنه »20 » اختلف 
في هذا الحديث فمنهم من قال إن عمر أدركه إلهام من الله تعالئ ألقاهُ في روعه كما قال 
النبي كن : ( إن في كل أمة محدثون وإن عمرّ منهم ) وقيل | إا 
بظاهر على باطنِ وإنفاذ قضاء سابق بسبب حاصلٍ > والحكمة التي استدل بها عمر وتفرسها 


)١(‏ مالك عن يحيى بن سعيد إنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله َة فقالت : يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير 
والمال وافر فقل العدد وذهب المال. فقال رسول الله ية : ( دعوها ذميمة ) » الموطأ 477/7 » قال ابن 
عبد البر : وهذا محفوظ من وجوه منها حديث أنس يرويه عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أنس . التجريد ص ۲۳۲ , هذه الطريق التي ذكر ابن عبد البر هي رواية أبي داود عن أنس بن مالك قال : 
قال رجل : يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرنى فقل فيها عددنا 
وقلت فيها أموالنا . . . . أبو داود ( ۳۹۲١‏ ) » ورواه البيهقي في السنن ١4٠/8‏ . وأورده صاحب كنز العمال 
۰ الحديث ( 7854٠‏ ) وعزاه لابن جرير . 
وقد ورد في حديث أبي.داود أن السائل رجل . قال الزرقاني : ويجمع بينهما بأن كلا من الرجل والمرأة سأل عن 
ذلك » شرح الزرقاني ۳۸۱/٤‏ . 

وري الود سبد ل عد اف RY NSA‏ مار ان بلع a‏ 
اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه وإذا دخل 
قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه فرح ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه . 
( ۳۹۲۰ ) ورواه أحمد ۳٤۸-۳٣۷/١‏ والبغوي في مصابيح السنة 707/7 وحسنه . 

(”) مالك عن يحبى بن سعيد أن عمربن الخطاب قال لرجل : ما اسمك . . . الموطأ ٩۷۳/۲‏ » وهو منقطع وقد 
وصله أبو القاسم بن بشران في فوائده من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وصاحب هذه القصة مع 
عمر ذكره الحافظ في الإصابة فقال : جمرة بن شهاب مخضرم له قصة مع عمر رويناها في فوائد أبي 
القاسم بن بشران من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . . . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن ابن المسيب قال عمر فذكر نحوه . . . الإصابة 770/١‏ وانظر شرح الزرقاني ۳۸۲/٤‏ . 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري في الفضائل باب مناقب عمر بن الخطاب ١0/0‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب 
فضائل عمر ( ۲۳۹۸ ) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ككلِ : ( لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم 
محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر ) لفظ البخاري وأما رواية مسلم فهي من طريق عائشة . 


١١6 كتاكت‎ 


ج كوه را ا 
الدنيا رجاء أن يعصمّه الله تعالئ منها في الآحرةٍ وكانّ ذلك تعليماً لتحسين الأسماء . 

0 أخبرنا أبو محمد‎ » ٠ أخبرني الطيورتي الخطيب أبو بكر البغدادي‎ ٠ 
الخلال29 . قال : دخل بي ابي على بعضِ الشيوخ الصوفية فقال لي : ما اسمك ؟‎ 
. قلت : حسن » قال : إن الله حسّن لك اسمك فحسن له فعلك‎ 


ماجاء في المسرق9) 


إستفاض على لسانِ الي يكل أنه نهى عن جهة المشرق » وذكر أن فيه الفتنة وفيها 
الفدادون“ أهلها وكانت فى ذلك الوقت نجد كلها كفراً ومن جملتها العراق الذي كرم 
« كعب لعُمر بن الخطاب رضي لله عنه دخوله لأن الله تعالى در فيه باطاد كثيراً وهو السحر 
ولأجل هذا عذلت إليه فسقة فسقة الجن وبها الداء العضال 00 . يريدٌ الهلاك في الدينٍ وكذلك 
كان منها نشأة البدع ومنه طارت إلى الآفاق ولذلك كان مالك رضي الله عنه يسمي الكوفة 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) هو الحافظ المجود محدث العراق أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن بن علي البغدادي الخلال 
أخو الحسين ولد سنة اثنتين وخمسين وثلاث مائة ومات سنة تسع وثلاثين وأربعمائة . سير النبلاء 041/1177 
وانظر تاريخ بغداد ٤٠٥/۷‏ . الأنساب 6 المنتظم ۱۳۲/۸ - ۱۳۳ , اللباب ٤۷۳/١‏ » تذكرة 
الحفاظ ۱۱۰۹/۳ - ۱۱۱١‏ » والعبر ۱۸۹/۳ طبقات الحفاظ ( 155 ) . 

(۳) الموطأ ۲ وذکر فيه حديث عبد الله بن عمر إنه قال : رأيت رسول الله ب يشير إلى المشرق ويقول : ( ها 
إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان ) وقد أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس: 
84 ومسلم في الفتن وأشراط الساعة باب الفتنة في المشرق من حديث يطلع قرنا الشيطان ( 5905 ) . 

)٤(‏ في ج العدادون ولعل ما في الأصل هو الصواب فالفدادون الجمالون والرعيان والبقارون والحمارون والفلاحون 
وأصحاب الوبر والذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم والمكشرون من الابل » ترتيب القاموس 
0/۳ . 

(5) مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق فقال له كعب الأحبار : لا تخرج إليها يا أمير 
المؤمنين TNE‏ الداء العضال . الموطأ ٩۷٥/۲‏ . 
قال الباجي : كان معظم السحر ببابل وهي من أرض العراق فأخبر أن معظمه هناك وقوله وبها فسقة الجن 
يحتمل إنه وجد ذلك 7 بعض الكتب التي قرأها فإن مثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف وبها الداء العضال يريد الذي 
يعي الأطباء وهذا أصله ثم استعمل في كل أمر يتعذر محاولته من أمر دين أو دنيا . وعن مالك الداء العضال 
الهلاك في الدين وقال محمد بن عيسى وغيره من أهل العلم : البدع في الإسلام ومعنى هذا إن صح في وقت 
دون وقت وقد سكن الكوفة أفاضل الصحابة ومن العشرة كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
مسعود وجماعة من البدريين وغيرهم . المنتقى ۲۹۹/۷ . 


۱1۱ كتاب الجامع 


دار الضُربِ 27 » وأول من ضرب فيها الأحاديث الحارث الأعور"“ عن علي رضي الله عنه 
وكثير من أصحاب علي رضي الله عنه » ومما یکره لعليٌ رضي الله عنه اختيار العراق وهو 
على الصواب » واختار معاوية الشام وهو على الخطأ » ولو بقي علي رضي الله عنه في 
عم الله وحرمٍ رسوله ةلجم الله تعالئ له الأمر المشئّت ببركة البقعة ولكن ليقضي الله 
أمراً كان مفعُولا . 


ماجاء في الحيات7) 


نهى الب يك عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان 
اد مر النبيّ يلل بقتل الحيّاتٍ » والعلة في 
نهي ما نهى عنه مما لا خلاق فيه » وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة منها قوله : ( حمس 
فواسق يقتلن في الحل. والحرم 2 ) فذكر العقربٌ واتفقت الأمة على أنها متعلقة بالإذاية 


)١(‏ قال منصور بن سلمة الخزاعي : كنت عند مالك فقال له رجل : يا أبا عبد الله أقمت على بابك سبعين يوماً حتى 
كتبت ستين حديثاً فقال : ستون حديثاً وجعل يستكثرها. فقال الرجل : ربما كتبنا بالكوفة أو بالعراق في 
المجلس الواحد ستين حديثاً فقال : وكيف بالعراق دار الضرب يضرب بالليل وينفق في النهار . سير النبلاء 
۸ . 

٠‏ (۲) الخارث بن عبد الله الأعور الهمداني بسكون الميم الحوتي بضم المهملة والمثناة الكوفي أبو زهير صاحب علي 
كذبه الشعبي في رواية ورمي بالرفض وفي. حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوى حديثين مات في خلافة 
ابن.الزبير . التقريب ص ١55‏ » وانظرتات ١55/7‏ » والكاشف 190/١‏ . 

. ٩۷٥/۲ الموطأ‎ )۳( 

)٤(‏ مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله يك نهى عن قتل الجنان التي في البيوت . . . الموطأ 
۹/۲ . 
وهذا الحديث مرسل وهو موصول في الصحيحين بنحوه من حديث ابن عمر وعائشة وأبي لبابة . كذا ذكر 
الزرقاني في شرحه على الموظأ ۳۸١/٤‏ . 
وقد اتف الشيخان على إخراج حديث الثلاثة انظر البخاري في كناب بده الخلق باب خير مال المسلم غنم يتبع 
بها شعف الجبال ١37/5‏ .ومسلم في كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها ( ۲۲۳۲ و7778 و٣۱۳‏ ) قال 
الحافظ قوله : (لا تقتلوا الجنان إلا كل ذي طفيتين ) إن كان الإستثناء متصلا ففيه تعقب على من زعم أن ذا 
الطفيتين والأبتر ليس من الجنان ويحتمل أن يكون منقطعاً أي لكن كل ذي طفيتين فاقتلوه والجنان بكسر الجيم 
وتشديد النون جمع جان وهي الحية الصغيرة وقيل الرقيقة الخفيفة وقيل الرقيقة البيضاء . فتح الباري 
. 

(ه) متفق عليه أخرجه البخاري في الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ۱۷/۳ , ومسلم في الحج باب ما يندب = 


كتاب الجامع 11۲ 


فتعددت الأحكام من كل جنس إلى بقيته ونظيره ه لوجود العلة فيه كما حرم ل الربا في 
الأعيان السَّةِ0'© ثم تعدّى حكم ا فن اانا ن 
وجلت العلة »وقد لبت فى المح أن النبي ٤‏ ية أمر بقتلهن أيضا > وقال : ( ما سالمناهنٌ 
منذ حاربناهِنٌ )9) إشارة إلى ما جرى بينها وبين آدم وإبليس » وذلك مذكور في 
الوسرائيليات فلينظر فيها وهو المراد في أحد التأويلات في قوله تعالى : # اهبطوا منها 

جميعاً 20# إشارة إلى الأربعة آدم » وحواء . والحية » والشيطان © ٠‏ ثم نه ا 
حيات البيوتِ وهي العوامر وفي ذلك علتان أحدهما : قول الي يك : (إِنْ بالمدينة جنا 
أسلموا فما بدا لكم منها فانذروه ثلاثا > فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه )© . والثانية : أن 


للمحرم وغيره قتله من الدواب في في انحل والسرع 3145 وش الجن ۹/۷ من تيك بن عمر عن 
النيّ كل قال : ( خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب 
العقور) لفظ مسلم . 

)١(‏ تحريم الربا في هذه الأعيان ورد في حديث عبادة بن الصامت قال : إنني سمعت رسول الله يليه ينهى عن ( بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين 
فمن زاد أو ازداد فقد أربى . . ) مسلم في القسامة ( ۱۸۷ ) » وأبوداود ( ۳۳٣۹‏ ) » والترمذي ( ۱۲٤١‏ ) » 
والنسائي ( 55554 ) » وابن ماجه ( ٠ ) ۲۲٠٤‏ وفي ألفاظه زيادة ونقص . 

00( أبو داود ( 0744 ) وأحمد في المسند 747/7.و577 و0870 ء والطبري في تفسيره ٥۳۷/۱‏ » من حديث أبي 
هريرة وصححه الشيخ أحمد شاكر ورواه أبوداود من حديث ابن عباس ( 076٠‏ ) . 

(۴) سورة البقرة(۳۸) . ٠‏ 

) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : (« وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو‎ )٤( 
. 57/١ وابن جرير‎ » ١5/١ قال : آدم وحواء وإبليس والحية » الدر المنثور‎ 
وقال الحافظ ابن كثير ذكر المفسرون هن السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن منبه وغيرهم ههنا‎ 
أخبارا إسرائيلية في قصة فع اله وإبلسن وف عبر من خرن في إل اة رر . تفسير ابن كثير‎ 
وفي هامش المنذري قال یحی بن أيوب سئل أحمد بن صالح عن تفسير قوله : (ما سالمناهن, منذ‎ ,١ 
حاربناهن ) متى كانت العداوة ؟ قال : حين حرج آدم من الجنة قال الله العظيم «اهبطوا منها جميعاً بعضكم‎ 
لبعض عدوي البقرة آية (۳۸) قال هم قالوا آدم وحواء وإبليس والحية قال : والذي صح أنهم الثلاثة فقط‎ 
. ٠١5/8 بإسقاط الحية . تهذيب السنن‎ 

(5) رواه مالك في الموطأ ٩4۷٦/۲‏ عن صفي مولى ابن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة إنه قال : 
د ار ل عر ل ل را 
فإذا حية فقمت لأقتلها فأشار أبو سعيد الخدري أن اجلس. > فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال : ألا 
ترى هذا البيت ؟ . فقلت : نعم » قال : إنه كان فيه فتى حديث عهد بعرس فخرج مع رسول الله لل إلى 
الخندق فأذن له رسول الله ية وقال : ( خذ سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة ) » فانطلق الفتى إلى أهله 
دار فت ين الا فاقوى ارد ليطلعنها رارک غير فت : لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما = 


or‏ ش كتاب الجامع 


ل ر > س د ت س ا 
قتلها معرّض للإذاية إذ يتصوّر الشيطان في صورها لأن الله تعالئ يسر للملك في شرفه 
وللشيطان فى 'خساسته أن يتشكلا في أي صورة شاءا كما يسر لنا أن نتصرف في أي جهة 
شئنا بالحركات خلا العلو والسفل » فإنَ الله تعالئ أبقاهما تعجيزاً » والبارىء تعالى مكن 
الشيطان من الكبائر وقبضه عن الصغائر » وقد بينا ذلك فيما سبق فتراه يتولج في أضيق 
المسالك فإذا أغلق الباب لم يقدر أن يتجاوزه وسلط علينا في الوسواس › ومنع فينا من 
الأفعال لطفا منه تعالى بنا ورفقا ووعدا سبق منه حقا حين قال : « ولآمرنهم 4( › ولم 
يقل ولأفعلنٌ بهم وقد بين ذلك في قوله تعالى : وما كان لي عليكم من 
سلطان . . . 4 الآية إلا أنه إذا كانت الإذاية 29 من الآدميين لهم » ربما مكنوا من الانتقام 
ورُيّما قصروا فهذه الخشية التي توجب التوقف . وتبقي مدة الأعذار بالإقرار ثلاثة أيام كما 
في صحيح الحديث0) » واختلف هل ذلك خاص في المدينة أم عام في سائر البلدان » 
والصحيح أنه عام في سائر البلدان لوجهين . 5 

أحدهما : أن الي بي قال : ( إن بالمدينة جنا أسلموا ) » وقد أخبر أن بنصيبين جنا 
أسلموا(“ وكذلك كل بلد فيه » والله أعلم (مثله)© . 


في بيتك » فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فركز فيها رمحه ثم خرج بها فركزه في الدار فاضطريت 
الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتأ فما أدري أيهما كان أسرع موتاً الفتى أم الحية فذكر ذلك لرسول الله وك 
فقال : ,( إن بالمدينة جنا قد أسلموا ...)ء ورواه مسلم ( ۲۲۳٢‏ ) في كتاب السلام » والبغوي في شرح 
السنة ۱۹۳/۱۲ » وأبوذاود ( ٠ ) ٥۲١۷‏ والترمذي ( ۱٤۸٤‏ ) . 

)١(‏ يقول تعالئ : « ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله € النساء الآية 
,)١1١9(‏ 

 )١(‏ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم م سورة إبراهيم آية( ۲۲ ) . 

(۳۴) في م من جهة الآدميين . 

(4) في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ل : ( إن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموا فمن 
رأى شيعا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاً فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان ) لفظ مسلم ( ۲۲۳۳ ) )۱٤١(‏ » 
وأبوداود ( 5159 ) . 

(0) برو البخاري ومسلم والترمذي من حديث ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله هة على الجن ولا رآهم .انطلق 
رسول الله هة في طاثفة فن أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسل 
عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ » قيل : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت 
علينا الشهب » قالوا : وما ذاك إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها » فمر النفر الذين أخذوا نحو 

(7) كذا في جميع النسخ (مثله) ولا أرى لها فائدة . 
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والثاني : ورد النهي مطلقاً من غير تخصيص 229 بقعةٍ » وجعل ية الطفيتين والأبتر 
علامة على الإذاية الجبلية الموجبة للقتل ابتداءً لأن الحيوان على قسمين : 

منه ما جبلته الإذاية فهذا يقتل ابتداءً كما سبق . 

ومنها ما لا يؤذي إلا عَرَضَا فهذا لا يقتل إلا أن ينشىء الإذاية كالجمل الصؤول 
والكلب العقور . 


باب السفر 


. أدخل مالك رضي الله عنه هذه الترجمة » ولم يدخلها أئمة التصنيف في الأكثر وهو 
باب كبير » وله فصول كثيرة ومشائل متعلقة يجمعُها أن السفر على قسمين هرب أو 
ا وينقسم من جهة أقسام أحكام المكلفين إلى عددها الخمسة . > فالقسم الأول هو 

قسم الهرب وينقسم إلى ستة أقسامٍ 

الأول : الخروج من دار 56 إلى دار السلام وفك كانت قفرا في زمن 
الني يل » يتعين على الخلق أن يهاجروا إليه » حيث كان . ثم انقطعت تلك الهجرة بفتح. 
مكة » وبقى ي الخروج من أرض . الحرب دائماً , » فإن بقي في دار حرب فهو آثم . 

الثاني : الخروج من أرض, البدعة . 

قال ابن القاسم ماغات مالكا يقول : ولا يحل لأحدٍ أن يقيم بأرضٍ بس فيا 
الف » . وهذا صحيح فإن المنكر إذا لم تقدر على تغيبره لم يحل لك أن تجالس 
صاحبه . قال تعالئ : « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم > إلى قوله. 
« الظالمين 274 وقال تعالئ : « وقد نرّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم أياتِ 


تهامة بالنبيّ يك وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له 
وقالوا: : هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: : ؤي قومناإناسمعنا قر آنأعجباً#يهدي: 

إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك برينا أحداً ) فانزل الله عر وجل على نيه #8 ف( قل أوحي إلي أنه استمع نفر من 
الجن » . البخاري في تفسير سورة الجن 144/7 » ومسلم في الصلاة ( ٤٤٩‏ ) . والترمذي ( 777١‏ ) » 
أما نفي ابن عباس القراءة على الجن فقد أجاب عنه الحافظ بقوله : أثبت ابن مسعود أن التي يقرأ على. 
الجن فكان ذلك مقدماً على : نفي ابن عباس وقد أشار إلى ذلك مسلم فقد أخرج عقب حديث ابن عباس هذا 
حديث ابن مسعود . فتح الباري ۸/ "١‏ وانظر مسلم ( 16٠‏ ) في الصلاة ٠.‏ 

. في كوم ببقعة‎ )١( 

(۲): سورة الأنعام آية 58 ) . 
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.. € إلى قوله ظط جميعاً ٠‏ وقد كنت أقول لشيخنا أبي بكر الفهري ونحن 

ال ا إلى اولة » هد ا eR‏ 
وقلة عقولهم » فأقول : فاخرج إلى الحرمين تفني فيها بقية تمرك . . . !؟ فيقول : 
رددت من الباطل. مهنا كثيراً » وقد أظهرت من العلم عظيما . قلت له e‏ 
كثيراً ولا يفي ذلك بهذا . وانتهى الكلام بيني وبينه إلى حد أوضحناه في باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب المشكلين . 

الثالث : الخروج من أرضٍ إلى أرض غلب عليها الحرام ٠‏ فإن طلبّ الحلال 
فريضةً » وكان ذلك مما كنت أعترض به على شيخنا الفهريّ » وكنت أحتج عليه بالزاهد 
العربي الذي ما كان يعيش في ذلك الثغر إلا من بذر الخطمى”27 . 

الرابع : الفرار من الأذية في البدن . 

كخروج إبراهيم عليه السلام » لما خاف من قومه9» » وخروج الكليم عليه السلام. 
خائفاً يترفّب( “© , وخروج الحبيب من الضرر الواقع بالبدن وهو. 

الخامس : من خوف المرض : الخروج من الأرض العمقة(2 إلى الأرض النزهة 
عند الاحتواء كما أَذّن النبيّ يكل للعكليين(» أن يخرجوا إلى السرح عند الرعاء » وقد 
استثني من هذا الجائز الخروج من أرضٍ الطاعون حسبما تقدم . 


السادس : الخروج خوفاً على الأهل والمال لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه » وقد 


. )٠٤١ ( سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) المراد بالثغر هنا ثغر الإسكندرية لأن الفهري كان مقيماً بها . 

() الخطمي ضرب من النبات يغسل به الرأس . لسان العربٍ ۱۸۸/١١‏ ء النهاية 01/5 . 

(5) حكى الله ذلك عنه في قول : ل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين #* سورة الصافات آية ( 94 ) . 

(0) يقول الله تعالئ 8 فأصبح في المدينة خائفاً يترقب. . . . 4 القصص آية (18 ) . 

. ۳۱۳/۳ ترتيب القاموس‎ . O ENS 

(۷) قال الحافظ ثبت في الصحيحين أنهم كانوا من عكل وعرينة . فتح الباري /٠١‏ ۰-.۰ 

(۸) ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال : قدم على النبيّ ية نفر من عكل فأسلموا فاجتووا 
المدينة فأمرهم رسول الله يك أن يأنوا إبل الصدقة فيش ربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها 


واستاقوا فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا . البخاري في 
كتاب المحاربين ۲٠٠/۸‏ » ومسلم في القسامة ( 1717/١‏ ) . 


كتاب الجامع امن الا 


اعترض الخليل عليه السلام في أله , ولكن الله تعالئ عصمه بآيته وسح الكافِرَ ليهبَ 
له الوليدة لخدمته وأما وجه الطلب فيتعدد إلى أنواع كثيرة الحاضرٌ الآن من أمّهاته”") 
اة ً 

الأول: سفر العبرة : قال الله تعالى : $ أولم يسيروا في الأرض فينظروا 2074 . فمن 
المندوب إليه أن يعتبر الرجل في الأرض في آياتٍ الله تعالئ » وإن كان له في نفسه أعظم 


عبرة ولهذا سافر ذو القرنين يتبع الأسباب7؟2 , وينظر في الملكوت الأرضي وما فيه سن 
عجائب الصنعة الدالة على سعة القدرة . 


الثاني : سنر الحج: والأول ندب وهذا فرض » لكنه أخص منه » وفيه أيضاً عبرة. 
شنعاء » فإنه يرى أوحش بقغة في الأرض إلى خلق الله تعال بوا غير في زوع »> فيه 
حجارة مجموعة ليس لها شارة جمال تعلقت بها قلوب الخلق واستشعروا فيها رضى ألحق » 
وهذه عبرة تدل على سعة القدرة وعظيم الحكمة . 

الثالث : سفر الجهاد : وله أحكامه . 

الرابع : سفر المعاش :وهو الاحتطاب أو احتشاش أو صيدٍ أو تجارة . 

Say‏ و و 
علاقة قلوبهم بالاستكثار من الدنيا » ولأنه سبحانه فرق المنافع على المشرقٍ والمغرب 
اصطفى قوم لعبادقه واستخدم آخرین في جل المنافع من بل إلى شيره فينم بذاك ما ضمي 
من رزقه ومصلحته . 


)0 زرد ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات اثنتين 
منهن في ذات الله عر وجل قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا » وبينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على 
جبار من الجبابرة فقيل له : إن ههنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال : من هذه ؟ 
قال : أختي سارة » فأتى سارة قال : يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني 
فأخبرته أنك أخبتي فلا تكذبيني . . . ) البخاري.في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالئ : ( واتخذ الله إبراهيم 
خليلاً 4 ۱۷۱/٤‏ . 

(۲) في ج من أمهاتها . 

(5) < أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . . . € سورة فاطر الآية ( 54 ) . 

رېم قال تعالى : « ويسألونك عن ذ ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكراً «إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل 
شيء سيبا © فاتبع سببا € الكهف آية ( 27 » ٤۸ء‏ ۸۵) . 
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السادس : قصد البقاع الكريمة وهي قسمان لا ثالث لهما . 

أحدهما: ما تضمّنه قوله يكل : (لا تشد الرحال إلا إلئ ثلاثة مساجد)('. الحديث. 

الثاني : الثغر للرباط فيه تكثيراً لأهله وحسماً لداء تعلتي طلب العدو به . 

السابع : القصد في طلب العلم وهو مشهور . / 

الثامن : القصد إلى الأخوان لتفقد أحوالهم ومنه الحديث : ( من زار أخا له في الله 
نصب الله على مدرجته ملكا ٩)‏ هذا إذا كان حيا » فإن كان ميتا » فيجوز زيارة قبره 
أيضاً » والترحُم عليه لينتفع الميتُ بالحي » ولا يقصد الانتفاع بالميت فإنها بدعة وليست 
لأحدٍ على وجه الأرض إلا لواحدٍ وهو قبر محمد إل أما إنا رأينا بالشام بور لكثير من 
الأنبياء » كان الثابت منها قبر إبراهيم الخليل عليه السلام » وإسحاق ويعقوب في مسجد 
الخليل عليه السلام » وكان منها قبر موسى عليه السلام » بشرقي الطور عند الكنيسة *) 
الغِرتية وكان على باب صينون من بيت المقدس كنيسة 9 داودٌ وكان يقال إن بها قبره » وكان 
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(۱) هذا حديث متفق عليه . 

(0 )لم أجده بهذا اللفظ  .‏ . 

)۳( هذه مسألة خلافية بين العلماء والحديث السابق دليل واضح على المنع حيث قال ية : ( لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلائة مساجد ) . 
قال الحافظ اختلف في شد الرحال إلى غيرها ( أي غير المساجد الثلاثة ) كالذهاب لزيارة الصالحين أحياء 
وأمواتةٌ وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمداالجويني يحرم شد الرحال 
إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة ويدل عليه ما رواه 
أصحاب السئن من إنكار بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له : لو أدركتك قبل أن تخرج 
ما خرجت واستدل بهذا الحديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه أبو هريرة وذهب فريق 
آخر إلى الجواز ولكن الراجح لدينا ما قدمناه . انظر الفتح ۴ وشرح النووي على مسلم ٠١5/9‏ . 

(4) كذا في جميع النسخ عند الكنيسة الغِرتية والذي في الصحيحين عند الكثيب الأحمر فقد روى البخاري ومسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءء صكه فرجع 
إلى ربه فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت . . فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال أبو 
هريرة : قال رسول الله بل : ( فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر ) البخاري في 
الجنائز باب من أحب الدفن بالأرض المقدسة ونحوها 11/١‏ » ومسلم في الفضائل باب فضل موسى 
المفضف ) . 

(0) كذا في كل النسخ ( كنيسة داود ) وفي معجم البلدان بيت لحم قرية على نحو فرسخ من جهة جبرين ولد بها 
عيسى ابن مريم عليه السلام . . ولما ورد عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس أتاه راهب من بيت لحم فقال 
له : معي منك أمان على بيت لحم » فقال له عمر : ما أعلم ذلك فأظهره وعرفه عمر فقال له : الأمان صحيح 
ولكن لا بد في كل موضع للنصارى أن يجعل فيه مسجد فقال الراهب إن بيت لحم حنية مبنية على قبلتكم 7 
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بحلحول”" قبر يونس وكان من نینوی ومات بحلحول ودُفن هنالك بالطريق وإلى جانبه قبر 
داخل على نحو من فرسخ على الطريق أيضا با + ركان سل على هى ال يق . 
من المسجد الأقصى في الغرب المنحرف إلى الجوف على نحو من فرسخين من نابلس » 
(مخرق اعراق“ الثرى) صلوات الله عليه قبر يحبئ بن زكريا » د 
بالحجر تحت الصخرة السوداء > وهو دليل على جواز الدفن(“ في المساجد مالم يكن د 
Ss‏ 

فهذه جملة من أنواع السفر ولم يتعرض مالك رضي الله عنه إلا لآدابه وآدابه كثيرة 
قد ذكرها العلماء ء فلا نطول بها فمنها ما ذكره مالك رضي الله عنه من القول عند الشروع فيه 
وقبله ما كان ينبغي أن يبين الاستخارة عليه »> فإنه من أهم الأمور التي تقدم فيها الاستخارة 
لما فيه من الغرر والمشقة . 

وذكر مالك رضي ا ا ابت : ( اللهم أنتَ الصاحب في 
السفر والخليفة في الأهل والمال . . . )© وذكر فيه اسمين غريبين لله » أحيدهما الصاحب 
« والآخر الخليفة وقد استوفينا 0 في الأمد الأقصى والصاحب)97) يرجع إلى العالم 
وإلى الحافظ بمعنى وإلى اللطيف بآخرء وبالجملة فإن من كان اق جه افلا يعدم فائدة 
ولا تطرقت إليه آفة. والصاحب اسم شريف وخطةٌ رفيعة سمى الله تعالئ بها نفس على 

لسان ته وسمى بها رسوله فقال : ما ضل صاحبكم وما غوى ٠4‏ الآية والخليفة 

يرجع معناهُ إلى معنئ الوكيل » وقد بيناهُ » ويرجمٌ إلى الآخر وإلى الباقي من أقسام 


فاجعلها مسجداً للمسلمين ولا تهدم الكنيسة فعفا له عن الكنيسة وصلى في الحنية واتخذها مسجداً ويقال إن 
بها قبر داود عليه السلام » > معجم البلدان 2717/١‏ . 

(1) هي قرية بين بيت البمقدس وقبر إبراهيم الخليل وبها قبريونس بن متى . معجم البلدان ۲۹۰/۲ . 

(1) سبسطية بلدة من نواحي فلسطين بينها وبين بيت المقدس يومان وبها قبر زكريا ويحى بن زكريا عليهما السلام وهي من 
أعمال نابلس معجم البلدان ۱۸٤/۳‏ : 

(۴) في حروم مخرق أعراق الثرى والعبارة لم أفهمها . 

(5) أماقوله رحمه الله بالجواز فإذنا نرى خلافه لعموم النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن فاعل ذلك الفعل ولأنه وسيلة الى 
الشرك قال الحافظ ويقول بالمنع مطلقاً من يرى سذ الذريعة وهوهنا متجه : قوى: الفتح ۲٠۸/۳‏ . : 

(0) مالك إنه بلغه أن رسول الله كلد كان إذا وضع رجله- في الغرز وهو يريد السفر يقول : ( باسم الله اللهم انت 
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل » اللهم ازو لنا الأرض مهادا وهون علينا السفر » اللهم إني أعوذ بك 
من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل ) الموطأ 4۷۷/۲ » وقد رواه مسلم 
موصولاً من طريق ابن عمر ( ۱۳٤۲‏ ) ذ في الحج باب ما يقول إذا ركب في ا 

(1). ما بين المعكوفتين زيادة من ج وك . (۷) سورة النجم اية (۲ ) 
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الآخرء لأن الخلافة هي عمل بعد ذهاب المستخلف والبأرىء سبحانه وتعالى آخربعد کل 
أحد ل بدوام الوجود . كما هو أول قبل كل أول بقدم ابتداء الوجود > وعلم أيضاً ما يقوله : 

( إذا نزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 2١0)‏ وضمِنَ عدم الضرر بها » فلعمر 
إلهكم لقد جربتها أحد عشر عاماً فوجدتها . 

وبؤب على ما جاء في الوحدة » وهو كلام صحيح › فإن الرفيق قبل الطريق” 

شيء أصعب على المرء من الانفراد بين سمع الأرض وبصرها » وهو عرضة E‏ ؛ 
ولا ينبغي لأحدٍ أن يفعله إلا للضرورة ‏ وأقل الصحبة ثلاثة » لآن أحدهم إن مضى يحتطب 
أو يستقي بقي اثنان › وجعل الي َة الواحد شيطاناً ازا > كأنه صاحب الشيطان » 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه > ویدفع خوفه الأذان كما جاء في صحيح 
مسلم ٠١‏ وآية الكرسي > فإن من قرأها لا يقربه شيطان . وهذا الذي ورد منه في الحديث 


)١(‏ الموطاً 4۷۸/۲ مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي 
وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله يل قال : ( من نزل منزلاً فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل) الموطأ 4178/15 . 
ورواه مسلم بلفظ الموطأ من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب المذكور . 
ملم في کاب الذكر والدعاء باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشفاء وغيره ( 39/08 ) . 

0) أي حصْل الرفيق اول واختبره عريما لم يكن موافقاً ولا تتمكن من الاستبدال به . مجمع الأمثال للميداني 
. 

(۳) مالك في الموطأ 4۷۸/۲ من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كل قال : ( الراكب 
شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ) وأخرجه أبو داود ( ۲۹٠۷‏ ) في الجهاد . والترمذي ( 1774 ) في 
الجهاد وقال حسن صحيح والبغوي في شرح السئة 71/1١‏ » وحسنه وأحمد في المسند 183/1 و٤٠٠‏ . 

.)٤(‏ مسلم في كتاب الصلاة باب فضل الأذان ( ۳۸۹ ) من حديث أبي هريرة عن عن النيّ ككل قال : ( إن الشيطان إذا 
سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى 
لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس ) . 

(5) روى البخاري تعليقاً في الوكالة باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً فاجازه الموكل فهو جائز 17/7 ء قال : 
وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو: حدّثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وكلني 
رسول الله ب بحفظ زكاة رمضان فأتانيٴ آت فجعل يحشو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى 
رسول الله يكن > قال : إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال : فخليت عنه فأصبحت فقال 
النيّ ي : (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ) ؟ قال : قلت : يا رمنول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً 
فرحمته فخليت سبيله » قال : ( أما إنه قد كذبك وسيعود ) فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله َة إنه سيعود 
فرصدته فجاء يحثو من الطعام وبعد ثلاث مرات قال له : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها فعلمه آية 
الكرسي . 
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موجود في التجربة » وذكر مالك رضي الله عنه سفر المرأة مع المحرم () . 

قال علماؤنا : فائدة ذكر اللي ا ا القيام بحفظ المرأةٍ والذت عنها » فإذا 
كانت رفقة ة مأمونة فيها نساء تالفن وكان الط موجودا لهنّ فلما وجد المحرم فيهنٌ جاز 
السفر لهنٌ . 

وأنكر أبو حنيفة رضي الله عنه ذلك مع غوصه على المعاني وهي مسألة خلاف قد 
بيناها في موضعها . 

وذكر مالك رضى الله عنه . 


وأدخل فيه الرفق 29 , وذكر فيه من صفات الله تعالى » أنه رفيق ويرجع إلى اللطيف 
وقد بيناه في كتاب الأمدٍ الأقصى ومتعلقه دقائق الم التي لا تحصى » كما أن متعلق 
الوهاب عظائم النعم . وفيه الحض على الرفق بالدوابٌ » فلها حق الحيوانية التي تشارك 
فيها الآدمية › ولها على الناس, حق الكفاية لما تحمل عنهم من المؤن › وتبلغهم من 
الآمال » وتجلبٌ إليهم من الفوائد . وذكرٌ النهي عن التعريس في الطريق » فإن فيه مضرة 
الآدمي ومضرة الحيوانات » فإنها سبيل الكل › وذكر الإسراع فيه 4 في الأرض. الجدبة لحق 
الذّوابٌ وعلى الجملة لحق الأهل . فإن للأهل حقاً الكون معهنّ » فإذا كان عذر من 


)١(‏ مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 

00 الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها ) الموطأ 474/7 » والبخاري في كتاب تقصير الصلاة باب 
في كم يقصر الصلاة 05/17 , لو کے ا 0 

(1) الموطا ٩۷4/۲‏ مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه : ( إن الله تبارك 
وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها 
منازلها فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوي بالنهار 
وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات) . 
قال ابن عبد البر هذا الحديث يسند من وجوه كثيرة التجريد: ص 71١‏ . 
وقد رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : ( إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها 
من الأرض وإذا سافرتم بالسنة فأبردوا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام ) 
مسلم في الإمارة باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق ( 14957 ) . 
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شغل فالله تعالئ أولى به » وإذا ارتفع العذر تعيّن الرجوع إلى الأهل لحقهم فإذا رجع إليهم 
فلا يدل إليهم إلا كما قال النبيّ ل فليُطرّقهن ولو بحجر(" . خرّجه الدارقطني . 

ومن الرفق في السفر » الرفق بالأجير والرفق بالمملوك » وقد بوب مالك رضي الله 
عنه على الرفق بالمملوك وأدخل حديث أبي هريرة للمملوك طعامه وشرابه("2 وفي الصحيح 
حديثان حسنان) . أما أحدُهما فقوله كلل : ( إخوانكم خولكم ملككم الله رقابهم 
فأطعموهم مما تأكلون الحديث . والثانى حديث أبي مسعودٍ قال : كنت أضربُ 
غلامي » فإذا بصوت من خلفي يقول : ( إعلم )2 أبا مسعودٍ » إعلم أبا مسعود » فصرفت 
ری . فإذا رسول الله ية فلما رأيته ألقيتُ السَوط » فقال لي : ( الله أقدر منك )20 . 
وقد رأى الي يك أبا بكر الصديق يضربٌُ غلامة في السفر » فجعل اللي ل يبتسم 
ويقول : ( انظروا إلى هذا المجرم يضرب غلامه )420 » فوعظ أبا مسعودٍ بالقدرة لما كان 
يعلم في قلبهِ من الغلظة › ووكل أبا بكر الصديق لما علم في قلبه من الرأفة* وما زاده على 
الذكر لأنه محرم » ومن تجرد عن المباح أولى وأحرى أن يتجرد عن المكروه أو المحذور أو 
ضرر الغير . خرجه أبوداود وغيره . 


. لم أطلع عليه‎ )١( 

(۲) الموطاً 48٠/7‏ مالك إنه بلغه أن أبا هريرة قال : قال رسول الله اة : ( للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا 
يكلف من العمل ما لا يطيق ) ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس 
من حديث أبي هريرة موصولاً 1577 ) . 

. في م صحيحان وهي الأولى‎ )٣( 

۳۸ ( ) ۱۹٩۱ ( ومسلم حديث‎ » ٤/١ متفق عليه أخرجه البخاري في الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية‎ )٤( 
. من حديث أبي ذر‎ ) ٠ و4" و‎ 

. ليست في ك وم‎ )٥( 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان باب صحبة المماليك حديث ( 1708 ) وأبوداود ( 5109 و0170 ) » والترمذي 
)١1958(‏ قال حسن صحيح . 5 

(۷) أبوداود ( ۱۸1۸ ) في الحج من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت : خرجنا مع رسول الله ول حجاجا حتى إذأ 

ش كنا بالعرج نزل رسول الله لا ونزلنا . . . وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله اة واحدة مع غلام أبي بكر 

فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره قال : أين بعيرك ؟ قال : أضللته البارحة قال : فقال 
أبو بكر : بعير واحد تضله قال فطفق يضربه ورسول الله كل يتبسم ويقول : ( انظروا إلى هذا المحرم ما 
يصنع . . . ) » ورواه ابن ماجه ( ۲۹۳۳ ) وصححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه ۱٥۸/۲‏ . 

(۸) في م الرفق . 
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ما جاء في البيعة )١(‏ 


عمد مالك رضي الله عنه هذا الباب لأنه أعظم عقودٍ الإسلام التي أمر الله تعالى 
بالوفاء بها فقال : 8« أوفوا بالعقود . . . 4“ الآية وإذا عاقدتَ صاحبك قولاً أو فعلاً أو 
2 شارة تعين عليك الوفاء بذلك العقدٍ فالقول هو أن تقول له أبايعك على كذا ء ومعناه : 
أعطيك ما عندي لتعطيني ما عندك . ومبايعة الله تعالئ لفضله أن نعطيه أنفسنا فيعطينا أنفس 
ما عنده . وهو البائع وهو المشتري . وهذه علامات وأمارات على ما سبق للعبدٍ وأما العقد 
بالفعل . فهو أن يجمعهما طريق وهو الصاحب بالجنب في أحدٍ التأويلين أو يجمعهما جوار » 
أو مجتمع خير كالمسجد أو حلقة الذكر أو طاعة كالجهاد والصلاة والحج وسائر أسباب 
الألفة الدينية ٤‏ وقد قال تعالئ مبيناً لذلك في مواضعٍ كثيرة من كتابه . من أمهاتها قوله 
تعالى  :‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً . . . 4 إلى قوله د وما ملكت أبماتكم ٩4‏ 
الآية وأما العقد بالإشارة فكنحو ما جاء في الحديث : (إذا حَدَّتٌ الرجل والتفت فهي 
أمانة )40 فالالتفاث معاقدة من المحدّث ودوام” المجالسة رابط له إلى سائر الروابط التي 
بيناها في موضعها من شرح الحديث والباب طويل » وهذه الإشارة تكفي فيه . 


قد بينا في الأصول أن محل الكلام و القلبٌ » وأنْ هذه العبادات الدائ رة على 


الألسن بتقطيع الحروف والأصوات عليه دليلٌ رف الله به الآدمي » كما قال سبحانه يرا 
عن هذه المنةٍ ‏ خلقَ الإنسان * علمه البيان # © الآية . . ثم لما خلقهُ من حم مسنونٍ 


. ۹۸۲/۲ الموطأ‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية ( ١‏ ) . 

(۳). سورة النساء آية ( 75 ) » وانظر أقوال العلماء في تفسيرها في تفسير ابن كثير 544/١‏ » تفسير القرطبي 
۸/٥۵‏ . 

(4) أبو ذاود ٤۸1۸(‏ ) » والترمذي في البر ( 1464 ) » :وقال حديث حسن وأحمد فى المسند 778/7 و۲٠۳‏ 
و۳۷۹ و ۳۸۰ و ۳۹٤‏ وشرح السنة ۱۹۱/۱۳ من حديث جابر . ١‏ 

(25) في ج وم ( ذمام ) . 

(7) سورة الرحمن آية )٤-۳(‏ . 
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وكتب عليه إساءة الأقوال كا كتبّ عليه إساءة الأفعال بين معاقدٍ الجواز في القول كا بين 
مراتبه في الفعل وجعل محل الدليل على الكلام على الاختصاص اللسان وجعل سائر 
الجوارح تدل عليه بالإشارة وعلى عظيم شرف اللسانٍ سلط الله تعالى سبحانه عليه الآفات 
ففيه خصلة واحدة وهي الصدق وفيه نيف على عشرين آفة شرها الكذب . قال لي 
دایشمند() : إذا أردت أل يبقئ على فعلك آفة » ولا على لسانك فالزم الصدق › فإنك إذا 
عرفت أنك ستسأل فيقال لك فعلتَ کذا ؟ فإن قلت لآ كذبتَ وإن قلت نعم هكلت . 
فالصدق رأس مال المطيعين وما لزمه أحدٌ قط في الإسلام لزوماً أعرض فيه عن المعاريض 
إلا ربعي بن حراش 22 فإنه نه لم يكذب قط في الإسلام كذبة . ولقد خرج ولده مع ابن 
الأشعث على الحجاج فطلبه فطلبه وجعل فيه الجعل أزيد من عام فلم يقدر عليه فلما أعجزة » 
قال له بعض من رأى اهتمامه به أيه الأمير إن أردت أن تجدهفاسأل عنه أباه فإنه لا يكذب » 
فأرسل 1 إلى ربعي فقال : أتعرف لابنك مستقراً ؟ قال : : نعم . قال له وان هو فال : في 
موضع كذا . فأرسل الحجاج | إليه فجيء به » فلما مثل بين يديه صد فيه النظر وصوب ثم 
قال : قد وهبتك لصدقٍ أبيك . وكان الناس قد اختلفوا. قديما أيما أفضل الصّمت 1 
الكلام حتى كادوا يقولون لو كان الكلام من فضة لكان الصّمت من ذهب » فتكلمنا عن 
ذلك7؟) مع شيخنا أبي بكر الفهري رحمه الله تعالى بالمسجد الأقصى طهره الله تعالى 0 
ما وق من الكلام فيه فقال : هذا كله خطأ » الكلام أفضل على كل حالر » لأنْ الكلام من 
صفات الله تعالئ عر وجل » وما كان لله من صفاته للعبد منها أنموذج فإنها أشرف من صفةٍ 
يتعالى الله تعالئ عنها عر وجل > وما ذلك في الغبلوة إل بمنزلة من يقول الجهل أشرف من 
العلم + بيد أنه لشرف اللسان حف بالآفات ولقلةٍ احتراز الناس في فى المنطق هربوا إلى 
الصّمت » وذلك بمنزلة من يفر من العلم. إلى الجهلِ بعس لظا 

انتهى كلام الشيخ رَحمهُ الله تعالىئ ولما كان شرف الكلام أظهر من الشمس في 
البيان » بوب مالك رضي الله عنه على ما يكره منه في سبعة أبواب : 

الباب الأول : في المكروه المطلق منه › ذكر فيه قول رسول الله وَل : ( من قال 


)١(‏ داشمند الشيخ الكبير بالفارسية ومراده هنا شيخه الإمام الغزالي الطوسى 

(؟) ربعي بن حراش بكسر المهملة وآخره معجمة أبو مريم العبسي الكوفي ثقة عابد مخضرم من الثانية مات سنة 
مائة وقيل غير ذلك . التقريب ص ٠ ٠‏ » وانظرت ت ۲۳۹/۳ . 

(۴) في وهبناك . )٤(‏ في م زيادة يوماً . ٠‏ 
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لأخيه كافر فقد باءَ به أحدهما )210 تمامه إن كان كما قال وإلا جاءت عليه("2 » وهذا معنى 
صحيح > لأنهُ إذا عُلمَ من صاحبه إِنّه مؤمن فكفّْرهُ فقد أخبر عن الإيمان بالكفر وهو كفر . 
فإن قيل : أقتحكمون له بالكفر ؟ قلنا : لاء فإن قيل : فلم .وقد كفر الإيمان ؟ قلنا : لأن 
قولهُ يحتمل أن يكون سب بالكذب » أخبرٌ عما يعتقدٌ فيه خلافةُ > فلو حقق النسبة بالاعتقاد 
كأن يقول السني للقدري يا كافر » لحكمنا عليه بالكفر واستتبناه . حديث : قال النيّ كله : 
( إذا سمعت الرجل يقول هلكَ الناسٌ فهو أهلكَهُم ٠)‏ يروى برفع الكافٍ ونضبها0ة». ٠‏ فإن 
رفعت الكاف كان المعنى أنه أشدهم هلاكاً > لأنه بحكمه على الخلتي بأنهم قد هلكوا » 
وقطعه عليهُم أو ظنه قد استوجبٌ إثماً عظيماً ‏ » لاله حكمَ على الله تعالئ بما لم يعلَمْ » 
ونسب الناس إلى التمالي على البَاطل فهو أشدهم هّلاكاً من وجهين : 

أحدهما : أن معاصي الناس لم تتعدّهم » ومعصيته هو تعدّت إلى الخلق > بل 
عمتهم والمخضة المتعدّيةٌ أعظم اا من المعصيّة القاصِرة » كما أن الحسنة المتعدية أوفر 
أجرأ من الحسنة القاصِرَّة . 

والثاني : أن معصية الناس وقفت بهم أيضاً » ومعصيته هُو تعلقت بجميعهم > والأجر 
يتضاعف بالمتعلقات كالطيب مثلا فيه أجرٌ السنة ونظافة المرء ونفع الجليس وإكرام الملائكة 
ل غر تاك مما كلت ب لاك الج عل انميت و اجيم بن رة ماکان 
العصر في يوم جمعةٍ لكل متعلتي أيضاً جزء من الإئم » وليس هذا بمضاعفة مبتدأٍ » وإنما 
هو تضعيف بالأسباب » وإنما تكون المضاعفة المبتدأة بالحسنات » وأما من رواه بنصب 
الكافٍ فمعنه إنه كان سببٌ هلاكهم » » لأن الخلقّ لا يهلك أحد منهم بمعصيّة نفسه » وإنما 
يهلك الناس بمعاصي العامة المتعدية على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالئ . 

حديث : ( لا يقولنَ أحدكم يا خيبة الدهر .' فإن الله هو الدّهر )°> ظنَّ بعض الجهّال 


)1( مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َة قال : ( من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما ) . وأخرجه البخاري في كتاب.الأدب باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ۲۳/۸ » ومسلم في 
الإيمان باب بيان خال إيمان من قال لأخيه يا كافر( 5١‏ ) . 

(۲) هذه رواية مسلم ولفظها : ( إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ) . 

(۳) الموطأ 485/57 ورواه مسلم في كتاب البر والصلة باب النهي من قول هلك الناس ( 5577؟.) من حديث أبي 
هريرة . 

. قال الإمام مسلم قال أبوإسحاق : لا أدري أهلكهم بالنضب أو أهلكهم بالرفع . > مسلم في الباب السابق‎ )٤( 

= ومسلم في كتاب الألفاظ من‎ ٠١/۸ وأخرجه البخاري في كتاب الأدب باب لا تسب الدهر‎ ۹۸٤/۲ الموطأ‎ )٥( 


ه5١‏ ° كتاب البامع 


أن هذا يقتضي تعديد الدهر في أسماء البارىء تعالئ . وذلك باطل ولكن خرج هذا على 
عادة الجاهلية في نسبتها الأفعال إلى غير الله تعالئ من ¿ الأسباب المترددة » والحوادث 
المتعاقبة › فإذا جاء الخلق من ذلك ما يحبون » رخو بلك الف وإذا جاءهم ما 
يكرهون عكفوا على الدهر يسبونه وينسبونه إلى اللوم والإذاية... فأراد النبيّ نه أن يطهر 
عقائدهم من هذا المنزع الخبيث » ويعلمهم بأن هذه الأفعال التي يكرهون » والأفعال التي ' 
يحون » ليست منسوبة إلى الأسباب » ولا محسُوبة على الحوادث » وإنما هي كلها مضافة 
إلى الله تعالئ. تقديراً وخلقاً » وسبٌّ الحكم والمعلول سب للعلة » > فإنك إذا قلت فعل الله 
بفلان كذا كذا وكان المشار إليه باللوم موجوداً في غيره ققد دشل فى كمد وأما قول عيسى 
عليه السلام للخنزير : إذهبُ بسلامي "2 . فإنه من أعظم أذب الكلام لقوله أخافٌ أن أعودٌ 
لساني لمنطتي السوء . 

وروی أن الربيّ بن يم جاده ابه فقال له : أذهبٌ ألعب ؟ قال له : إذهب صل . 
فقال له بعض جلسائه ما هذا جوابه ؟ قال : كرهتٌ أن يكتبّ في صحيفتي العبُ . وقد فَهِمَ 
هوما أراد . 

وأما الباب الثاني : في التحفظ من الكلام ففيه إشارة إلى أن المرء لا ينبغي أن 
يسترسل في الحديث بل يرويه في نفسه ويتدبره بفكره وينظر في فائدته وعاقبته » وحينئد 
يخبر به . فإنه قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهلكه” دنيا أو ديت ٠‏ ولذلك قالوا في 
المثل. : ما من شيء أحقٌ بطول. سجن من لسانٍ 276 ولذلك قال في الباب الخامسٍ | : 
( من وقاه الله د شر آثنين ولج الجنة )0) . الحديث .. 


, الأدب وغيرها باب النهي عن سب الدهر ( 5747 ) ( ي ) من حديث أبي هريرة . 
(1) مالك عن يحبى بن سعيد أن عيسى ابن مریم لقي خنزيراً بالطريق فقال له : ( اذهب بسلام فقيل له : تقول هذا 
لخنزير ؟ فقال عيسى : إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء ) الموطأ ۹۸٥/۲‏ . 
() في ج لا يلقى لها بالا فيها حتفه . 
(۴) هذا القول ذكره البغوي في شرح السنة "7١/1‏ بلفظ : ( ما شيء أحوج إلى سجن طويل من اللسان ) . 
وقال الهيثمي قال ابن مسعود : ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان . رواه الطبراني 
بأسانيد ورجالها ثقات . مجمع الزوائد "07/1١‏ . 
ون عن رن اسل فى ماد جراد RU‏ : ( من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة . . 30 
ار ١‏ ا ا ف و لساري ا ر لعفي جات 
الرقاق باب حفظ اللسان ۸/ ٠٠١‏ ء والترمذي ( ۲٤٠۸‏ ) في الزهد . 


وكذلك روي عنه يه أنه قال : ( إذا أصبحَ ابن آدم كفرت أعضاؤه اللسان(“ تقول 
له : إتتي الله فين » فإنك إن استقمت . . . ) الحديث ” 

ومعنى کفرت سلّمت عليه بخضوع الأعاجم وركوعها » واستعار للسان سلام الأعاجم 
لأنه نهاية الذلة والاعتراف بالخدمة . ولذلك قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : « هذا 
أوردني 27 الموارد فقالت له عائشة : موارد الجنة إن شاء الله 06 ٠‏ 

٠‏ وأما الباب الثالث(* في الكلام. بغير ذكر الله تعالى» فإن مالكاً رضي الله عنه عقده عقداً 
بديعاً لنكتة صوفية . وذلك أن اللسان عبد لله » فلا ينبغي أن يُذْكرَ سوا » فتكون خدمة عب 
لغير مُولاه ونهذا هو أصل الدين والذي عليه كافة المسلمين . ومن شيوخ الصوفية من كان 
یری ألا يذكر الله تعالى ويقولٍ ومثلي يذكره » والله لا أذكره حتى أغسل فمي بألف توبةٍ 
متقبلة . منهم سمنون المحبة(* . وهذا لا يجري على قوانين ¿ الشريعة » وإنما على العبد 
أن يذكر ره كان مطيعا له أو عاصياً » والخلاف الذي قدمناه من الصوفية إنما هو في ذكر 
النفل لا في الفرض , ڈ ثم إن الله تعالى جوز للعدٍ لحاجة النفس أن يتكلم في معاشه 
ورياشه بغير ذكر ربه . قالت الصوفية : وينوي بذلك كله وجه الله تعالئ فيعود الكل إلى ذكر 
الله عر وجل » حتى لا يتكلم العبدٌُ بأقوال, من اللغو ليس فيها حظ إلا ما يدّعيه من راحةٍ 
النفس وهذا هو معنى قول عيسى عليه السلام : « لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو 
قلوبكم .20 ولذلك قال مالك رضي الله عنه في حديث الي ل : ( إن من البيان 


)١(‏ رواه الترمذي من طريق أبي الصهباء عن مبعيد بن جبير عن أبي سعهد الخدري رفعه ( ۲٤١۷‏ ) > وأحمد في 
المسند ٩٦/۳‏ > والبغوي في شرح السنة ۳٠١/٠١‏ . وأبو الصهباء لم يوثقه غير ابن حبان وروى عنه جماعة 
وباقي رجاله ثقات وصححه ابن خزيمة فيما نقله السيوطي في الجامع الصغير . 

(۲) مالك عن زيد ر بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجذب لسانه فقال له 
عمر : غفر الله لك » فقال أبوبكز : إن هذا أوردني الموارد . ف » وسنده صحيح ورواه البيهقي 
في شعب الإيمان ( ٤4٤۷‏ ) . 

(۳) لم أطلع على قول عائشة . 

(5) الموطأ 9845/5 . 

. في ج وم المحب‎ )٥( 

(3) الموطأ 7 مالك إنه بلغه أن عيسى ابن مریم كان يقول : ( لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم 
فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون > ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنويكم 
كأنكم عبيد فإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية ) . 
وقد روى الترمذي من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ل : ( لا تكثروا الكلام يغير ذكر الله فإن كثرة = 
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ترا ٩)‏ أنه مكروه لأنه يخدع الناس خدعَة الساحر . هذا هورأيه فيه ودل رة 
الباب ).الذي أدخله عليه . 

وقال غيره من العلماء إنما أراد به مدح الكلام لأنه ای وذم وکان الكل ا٤‏ 
TE‏ اعبار أمرا يدا فى علية الي لز .ا وكا من ا الما 
في الإعراب عن نفسه » والذي ذهب إليه مالك أصح”" «٤‏ » والدليل عليه ما تفظن له مالك 
رضي الله عنه من أن المرء إذا اتخذ هذا عادة لم يأمن أن يسقطة > ولذلك أدخل بعده كلام 
عيسى عليه السلام « لا تكثروا الكلام بغيرٍ ذكر الله تعالى . » إلى آخره . وأما قول 
عائشة : ألا تريحون الكتاب0) ؟ فليس عليهم تعب لأن الله تال ا عباد 
مكرمون لا يستحسرون ولا يفترون » ولکنہا أذ ذلك من قول النبيّ يكل للحولاء*» : ( 
الله لا يمل وام تملُون )0 فضربٌ لقطع الأجر مثا الملل الذي يقطع به العبدُ ب 
فكذلك قالت ألا تقطعون كلامكم حتى تقطع الملائكة عملها » وكذلك روي أن اليهود 
قالت إن الله تعالى خلق الخلق في ستة ة يام ثم استراح في اليوم السابع © ا فأنزل الله 


الكلام بغير ذكر الله قسوة وإن أبعد الناس من الله القلب للقاسي ) الترمذي ( ۲١١١‏ ) » في الزهد وقال : 
حسن غريب . 

(1)رواه مالك في الموطأ 487/1 عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر إنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب 
الناس لبيانهما فقال رسول الله ي : ( إن من البيان لسحراً ) وأخرجه البخاري في الطب باب البيان سحرا 
۷ » وشرح السنة ۳۹۲/۱۲ . 

(۲) باب ما یکره من الكلام بغير ذكر الله . 

(۳):انظر كلام الحافظ على هذا الحديث في الفتح ۲۳۷/۱۰ » وشرح السنة 757/15 . 

. مالك إنه بلغه أن عائشة زوج النبيّ لل كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول ألا تريحون الكتاب‎ )٤( 
. ۹۸۷/۲ الموطأ‎ 

(5) الحولاء بالمهملة والمد وهو اسمها بنت تويت بمثنايتين مصغراً ابن حبيب ابن أسد بن عبد العزي من رهط 
خديجة أم المؤمنين رضي-الله عنها . الفتح ٠١١/١‏ . 

(1)' متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه ۱۷/١‏ » ومسلم في صلاة 
المسافرين باب فضيلة العمل الدائم ( ۷۸۲ ) . من حديث عائشة ئشة أن النْبيّ يكل دحل عليها وعندها امرأة قال : 
( من هذه) ؟ قالت : فلانة تذكر من صلاتها قال : ( مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل حتى تملوا وكان 
أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه ) لفظ البخاري . 

(7) قال القرطبي قال قتادة والكلبي هذه الآية نزلت في يهود المدينة زعموا أن الله خلق السموات والأرض في ستة 

3 أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت فجعلوه راحة فأكذبهم الله تعالئ في ذلك . 
القرطبي ۲٤/۷‏ . 
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تعالئ تكذياً لهم  :‏ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستةٍ أيام وما مسنا من 
لغوب ... 4“ الآية . فإن كانت اليهود وجدت هذه اللفظة في التوارة فذلك جائز » 
ولكنها أخطأت في حملها على ظاهرها . فقد جاء في القرآن أمثالها ولكن من حملها على 
EE‏ أخا لليهود. وقد مر مالك بن دينار على قوم يتحدثون فیکثرون » فقال لهم : لو 

شتريتم الرقّ والمداد من دراهمكم للكتبة لكان كلامكم أقل . 

سمعت الشيخ الإمام أبا سعد بالمسجدٍ الأقصى يقول : سمعت ت الإمام أبا القاسم 
القشيري يقول بنيسابور : قال الله تعالى : ظ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام» وقد كان قادراً أن يخلقها في لحظةٍ ولكنه أرادَ أن يُعلّم الناس ترك العجلةٍ معٌ القدرة . 

وأما الباب الرابع في الغيبة فقد قال الله تعالئ : « ولا يغتب بعضكم بعضاً چ0 

معناه يذكره بما فيه مما يكره » فإن ذكره بغير ما فيه فهو البهتان“ حرم الله تعالئ ذلك لأنه 
يتناول الأعراض » وكما حرّم على الناس تناول أموال الناس ودمائهم بغير حق > كذلك حرم 
عليهم تناول أعراضهم بغير حت ) ولا فرق بين الأحوال الثلاثة وقد حف الله تعال الدماء 
ا وخف تَ الأموال بالقطع, » وحف الأعراض بالحدٌ د كل ذلك حجبٌ لا يحل 
اختراقها » فمن اخترقها بالأذى ا ن اخترقها بالأقصى حدٌّ . ترتيبٌُ حكيم للمصلحة 
وتدبيرٌ عزيز له القَهرٌ والغَليةٌ . 

ارا أبو سعيد الزنجاني قال : قال لنا أبو القاسم القشيري : قال الله تعالى في 
الغيبة : ل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً . .  .‏ فذكر وجوهاً أولها وأولاها تنزيل 
الغائب منزلة الميتٍ لأن الحاضِرٌ ينتصر لنفيه إذا سمع عرضه » والغائب لا ناصر له من 

وأما الباب الخامس“ في مناجاة بعض الناس دون بعض فاختلف الناس فيه على 
أربعة أقوال : 


. ) ۳^ ( سورة ق‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات ١7(‏ ) . 

(۳) روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال : ( أتدرون ما الغيبة ) ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » 
قال : ( ذكرك أخاك بما یکره ) قيل : أفرليت إن كان في أخي ما أقول ؟ . قال : ( إن كان فيه ما تقول فقد 
E‏ او 

. ۹۸۸/۲ الموطأ‎ )٤( 
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الأول : إن ذلك في السفر لأنه موضع التقاة“ ومكان الحذر . 

الثاني : أنه مخافة أن يحزن صاحبة » وكذلك جاءَ في الحديث كراهية أن 
يحزنه ")» فإن كان من قول النبي کا » فقد انحسم التأويل » وإن كان من قول الراوي 
فهو أولى من تأويل غيره . 

الثالث : إن ذلك من سوء الأدب . 

الرابع : ويرتبط بالثالث » أنه خلاف ما يقتضيه عقد المجالسة فإنهما إنما يتجالسان 
بالصحبة والألفة والأنسة » فإذا انخذل عنه إلى السرٌّ فقد نقض هذا الميشاق » وفغل 
عبد اله ين عمر مع عبد اله بن ديار يدل أن الحضر في ذلك کالسفر ^ » لكنّ المعنى فى 
السفر أولئ منه في الحضر ء وقد تتزايد العلة 007 الحكم على حاله وهذا المنع 
اختلف الناس هل يزول بالإذن أم لا ؟ والصحيح أنه يزول » لأن الحقّ له فإذا أسقطه 


)١(‏ قال O EES‏ ا ا ل ل ا 
وحكى الخطابي عن أبي عبيد بن حربُوية إنه قال : هو مختص بالسفر في الموضع الذي لا يؤمن فيه الرجل 
حر د لد لق نار و الى مستي ماقي سرج TN‏ سين الور 
والمواضع التي لا يؤمن فيها الرجل رفيقه أو لا يعرفه أو لا يئق به ويخشى منه » قالٍ : ؤقد روي في ذلك أثر 
ار ما رک سعد عن ی أن ن دار شن مواق عرزا ال ل فإ : ( ولا يحل 
لثلائة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما ) الحديث . ْ 
وفي سنده ابن لهيعة وعلق تقدير ثبوته فتقييده بأرض الفلاة يتعلق بإحدى علتي النهي » قال الخطابي : إنما قال 
يحزنه لأنه إما أن يتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه أو أنهما يتفقان على غائلة تحصل له منهما » قال 
الحافظ : قال عياض : قيل كان هذا في أول الإسلام فلما فشا الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكم وتعقبه 
القرطبي بان هذا تحكم وتخصيص لا دليل عليه وقال ابن العربي ( أي الشارح ) الخبر عام اللفظ والمعنى 
والعلة الجزن وهي موجودة في السفر والحضر فوجب أن يعمهما النهي جميعاً . فتح الباري A0 - -۸٤/١١‏ 
وانظر القرطبي 01/4 وشرح النووي على مسلم 171/١15‏ . 

(؟) متفق عليه من حديث عبد الله بن مشعود قال : قال رسول الله علق : ( إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الآخر 
٠‏ حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه ) البخاري في الإستئذان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا باس بالمسارة 
والمناجاة ۸ / ۸٠‏ ومسلم في كتاب السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه ( 5184 ) . 

(") الموطأ ۹۸۸/۲ مالك عن عبد الله بن دينار قال : كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق 
فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع عبد الله بن عمر غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه فدعا عبد الله بن 
عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة فقال للرجل الذي دعاه : استأخر شيئاً فإني سمعت رسول الله كل يقول : رلا 
يتناجى اثنان دون واحد ) . 
وأخرجه أبو داود ( ٤۸٥۲‏ ) » والبخاري في الأدب المفرد ( 1177 ) » والبغوي في شرح السنة ۸٩/٠۴‏ . 


كتاب الججامع ١‏ 


سقط » وقد قال ابن القاسم : سمعت مالكاً رضي الله عنه يقول : لا یتاج أربغة ُو 
واحدٍ . وصدَقا لأن العلة أكثر والتقية أعظم > هذا في تناجي الجماعة دون الواحد » وأما 
تناجي الجماعة دون الجماعة » فإنه أيضاً مكروه أو محرم وقد نص. الله تعالى عليه فقال 
تعالى  :‏ لا خير في كثير من نجواهم . . . 7 الآية . وقد بينا ذلك على تفصيل في 

تفسير القرآن . 

أما الباب السادس في الصدق والكذب فاعلموا وفقكم الله تعالى » أن الصدق لم 
يحسن لعينه وذاته » ولا قبح الكذب لعينه وذاته » لأنه ليس شيء فح ويحسنُ للذَاتِ » 
وإنما حسنَ وقبح عادة لما يترتبُ عليها من المنافع والمضار ويكون فيها من الملامة والمنافرة 
وحسنها وقبحها في الشرع بما يتصل بها من الأمر والنهي » والدليلٌ على صحة ذلك أن 
القتل الواقع اعتداء يُجانس القتل المستوفى قصاصاً ويماثله في الصورة والصفة » بدليل. 8 
الغافل, عنما لا فرق بينها وكذلك يلاه التكاح كإلاجة الزن في الصورة والصفةٍ بدليل أن 
الجاهل بسببهمالا يمير بينهما بينهما » فدل على أن الأشياة لم تحسن في الشريعة ولا قبحت 
لأعيانها.. فإنما حستها الأمر وقبْحها النهي . فإذا ثبت هذا فللشرع أن يتصرف في التحسين 
والتقبيح > فيحسن تارة شيئاً ويقبحُه أخرى » وبعكسه أيضاً إذا ثبت هذا جثنا إلى بابنا فقلنا : 
إن الإخبار عن الشيء بما هو عليه هو الصدق » الذي أمر الله تعالئ به والإخبار عنه بخلافٍ 
ما هو عليه هو الكذب الذي نهى الله تعالى عنه » وقد يحتاج المرء أن يخبر عن الشيء 
AEE EE‏ 
أن يصدّه0" عنهُ بالخبر الذي هُو بخلافٍ بره مثل أن يلقاه يطليه به وقد أخل المطلوب يمينا 
اقا ا ا م 
بقلبك ما أخبرت عنه بلسّانك > فإن ذلك لا حاجة بك إليه » ولا نجاة للمطلوب فيه 
ولكنك تريدٌ بقلبك في قولك أخذ يسار » أخذ جانب اليسر واليمن يسر وهذا هو اللحن 
الذي صنف فيه العلماء كتباً لأجل إيمان البيعة واستطالة الظلمة وكذلك لو حلف ظالم عاد 
أنه ما قضى حاجةً لفلان قط لحلف » ولكن يقصد بقلبه بالقضاء القطع وبالحاجة الشوكة » 
وقد صنف في هذا المعنى ابن ذريد a RS SASS SSS‏ 


)١(‏ سورة النساء آية (114) . ش (۲) في ج وك يجوز لك أن.تصده 
(۳) ابن درید 717 ۔ ۳۲۱ھ . 
هو عمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري أبو بكر أديب شاعر لغوي نحوي نسابة ولد بالبصرة وقرأ - 


هتيل كتاب الجامع 


ْ فاخو ع توا ما ري ل ولع لقف أو e GR A‏ :كانت الملاجن () ففتح م الباب ا بعده الكاتب 


قال : جاء رجلّ لرسول. الله ل فقال : أَكَذِبُ إمرأتي ؟ قال رسول الله ككل : ( لا 
خير في الكذب )27 , 

كره النيّ يي الكبّ » لآن الكذبَ ورد تحريمه » فكره النيّ يل أن يعلق على 
اللفظ المكروة التحليل حتى جاء الرجلٌ بلفظ الوعد » فقال له أعدُمًا ؟ قال : ( لا جناح 
عليك ) . 

قال علماؤنا : لكن إنما يكون الوعد بشرط النفز عند القدرة » فإن خلاف الوعد 
كذب » إلا أن يلحن بان يقول لها سه شتري ثوباً » وهو يريد أبيعُ وغير ذلك من الألفاظ 
المحتملةٍ التي لا يحصّى احتمالها » وقد تفطنَ مالك رضي الله عنه لهذا الفقه المأثور في 


= على علمائها ثم صار إلى عمان فأقام بها مدة ثم سافر إلى جزيرة ابن عمر ثم رحل إلى فارس فسكنها مدة ثم 
قدم بغلباد فأقام بها إلى أن مات » له مؤلفات عدة منها الجمهرة في اللغة » اشتقاق أسماء القبائل » أدب 
الكاتب؛ المقصور والممدود غریب القرآن لم يكمل. سیر النبلاء 4٩/۱٩‏ تاريخ بغداد ۱۹۰/۲ -۱۹۷ء 
الأنساب ۳۰۵/۵ و7٠"‏ » معجم الشعراء 470 » الفهرست 47-91 » نزهة الألباء ۱۷۸-٠۷١‏ » معجم 
الأدباء ۱۲۷/۱۸ - ۱٤۳‏ . وفيات الأعيان ۳۲۳/۲ - ۳۲۹ . العبر ۱۸۷/۲ » ميزان الإعتدال ٥۲١/۳‏ » 
الوافي بالوفيات ۲/ ۳۳۹ - ۳٤۳‏ » طبقات الشافعية ۱٤۲ ١78/7‏ » لسان الميزان ٠١۲/١‏ . 

. ۲)١ ذكره بهذا الإسم أيضاً إسماعيل باشا في هدية العارفين‎ )١( 

(۲) ابن المفجع ۳۲۷ه . 
هو محمد بن أحمد بن عبد اله الإصري الشيعي المعروف بالمفجع أبو عبد الله أديب شاعر كاتب نحوي 
صحب ثعلبا من آثاره الترجمان في الشعر ومعانيه » المنقذ من الإيمان. أشعار الجواري لم يتمء غريب شعر 
زيد الخيل الطائي وعرائس المجالس . معجم المؤلفين ۲۷۹/۸ » الفهرس لابن النديم ص ٠۲۳‏ وذكر إنه 
كانت بينه وبين أبي بكر بن دريد مهاجاة . هدية العرافين 1/5" . 

(۳) النموطا ؟989/7مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله يل : أكذب امرأتي يا رسول الله ؟ فقال 
رسول الله ب : ( لا خير في الكذب ) فقال الرجل : يا رسول الله أعدها وأقول لها > فقال رسول الله كل : 
( لا جناح عليك ) قال الزرقاني قال أبو عمر لا أحفظه مسنداً بوجه من الوجوه وقد رواه ابن عيينة عن صفوان 
عن عطاء بن يسار مرس . شرح الزرقاني 408/4 


كناب الجاع 1۷۲۴ 


هذا الحديث . سبل : أجل خنزير الماء ؟ فقال : أنتم تقولون خنزير e‏ 

٠‏ حديث: (.قیل لرسول. الله کل : أيكون المسلم جباناً ؟ قال : : نعم » قيل : أيكون 
بخيلا ؟ قال : نعم » قيل : أيكون كذاباً قال : 22)1"© وهذا هو حديث عظيم ضلت فيه 
الفرق ضلالاً وضلة0© فما أصابوا له معنىّ يستقل به . قال بعض المحققين إنما قال في 
الخبر : والبخل إنه يكونُ مؤمناً معهما , لأن الإيمان لا ينتفى إلا بضدهٍ وهو الكفر . ولذلك 
لم يجعل أحدُ من أهلٍ السنة مؤمناً كافراً بمعصيَّةٍ ولا يقتل مثله من الموحدين 
الصالحين . . . قيل لبعض العلماءٍ : إن من قتل فهو كافر يخلد في الثار بقوله تعالئ : 
$ ومن يقثل مؤمنا متعمداً 404) فقال لهم : نظرتم ناراً وعميتم عن نور ؟ ألم تسمعوا إلى 
قولة تعالئ : ل فمن عفي له من أخيه شيء . . . 4( الأية فأثبت له الأخوة مع قتله له . 
00 أيضاً في تقاتل المسلمين وسفك دمائهم : # وإن طائفتان من المؤمنين 

.. € الآية فأثبت الويمان فكيف عميتم عن هذا التور فكل معصية تجتمع مع 
ا الإطلاق في كل حال , قليلا كانت المعاصي أو كثيراً | ل الكلب زإنةاينائضه في 
الخبر عن الله تعالئ وصفاتِه › وعن النبي ب ومعجزاته فلا تجتمع معه هنالك ولا تجتمع 
معه في الإخبار عن الأحكام والحديث عن الحلال والحرام فلأجل ذلك لا یکون لز 
كذاباً وإنما يوجد الكذب الذي لا يناقض الإيمان فيما لا يعود إلى الشريعة » فلا يكون 
المؤمن كذاباً أبداً ٠‏ نعم یکو الآدمي كذاباً فهو أعظم وجوه الحديث . وأيضاً فإن الآدمي 
إذا تعود الكذبٌ في خبرو عن آدميته ربجا سقط في الإخبارعن الشرع وقدجرّب ذلك فوجد. 
ومن الكذب الذميم المتضاعف حال ذي الوجهين الذي عأني هؤلاء بكلامر وهؤلاء بكلام 
فهذا حرامٌ بنص الشريعة وإجماع الأمة . إلا في الصلح بين الناس » فإنه يجوز أن يأتي كل 
طائفة. بحديث يصلح لها لأن ما يرجى حصوله من الألفة أعظم من آفة اختلاف الوجه بين 
الناس لا سيما واختلاف الوجه لم يحرّم لعينه وإنما حرم لما فيه من دناءة المرء بالتصنع » 


٠ . ۳٣١/۲ انظر تفسير القرطبي ۲۲۳/۲ » مواهب الجليل 78/7 » تبيين المسالك‎ )١( 
: الموطا 440/7 مالك عن صفوان بن سليم إنه قال : قيل لرسول الله يك : أيكون المؤمن بخيلاً ؟ فقال‎ )۲( 
. نعم ) فقيل له : أيكون المؤمن كذاباً ؟ فقال : ( لا ) هذا مرسل أو معضل‎ ( 
. 4١١/4 قال ابن عبد البر : لا أحفظه مسنداً من وجه ثابت وهو حديث حسن مرسل . شرح الزرقاني‎ 
. ٠٠/۳ الضلة بالضم الحذق بالدلالة وبالفتح الخيرة والغيبة لخير أوشر . ترتيب القاموس‎ )۴( 
* .)9( سورة البقرة آية (71/8 ) . (1) سورة الحجرات آية‎ )0(  . ) 437” ( سورة النساء آية‎ )٤( 


11۷ كتاب الجامع 


ولما يعتاده المرء من الكذب وقد كان يعض أصحاينا يقارف 0 فولي الشرطة فأصبح 
في الست ستٍ2"7 وحكم النهار , فلما جاء المساء استدعاه أحدٌ ندمائه للمعادة » فكتب إليه : 
أبا بكر تركثُ الخمر لا عن كراهيةٍ فنفسي تشتهيها > ولكني كرهت أن أحيا بها وأقيم خد الله 
فيها . فذو الوجهين معلوم بأن لا يكون كما رَويناهُ وجيهً9© . 


بات عذاب العامة 


ذكر حديث أم سلمة قالت : يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون ؟! قال : ر 
كثر الخبث / 29 وذكر قول عمر رضي الله عنه إن الله لا يُعذب العامة بذنب الخاصة ولكن 
إذا عمل المنكر جهاراً إستحقوا العقوبة كلهم 29 » وإنما اڏجل قول عمر بعده لمعارضة 
مطلق الحديث لظاهر القرآن في قوله تعالى : + ولا تزر وازرة وزر أخرى e‏ وكذلك 


. 1١74 هذه كلمة أعجمية يقال : فلان حسن الدبست أي شطرنجي حاذق » أساس البلاغة ص‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه مالك في الموطأ 441/۲ » والبخاري في الأحكام باب ما یکره من ثناء السلطان وإذا خوج قال 
غير ذلك 84/9 » ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب ذم ذي ذي الوجهين وتحريم فعله حديث ( 750756 ) 
٠٠١ ۰۹۹ .48(‏ ) » من حديث أبي هريرة أن رسول الله َة قال : ( من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) . 

(۳) الموطأ 441/7 مالك إنه بلغه أن أم سلمة زوج رسول الله ية قالت : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ 
فقال رسول الله 4 : ( نعم » إذا كثر الخبث ) . 
قال ابن عبد البر هذا الحديث لا يعرف لأم سلمة إلا من وجه ليس بالقوي يروى عن محمد بن سوقة عن 
نافع بن جبير بن مطعم عن أم سلمة وإنما هو معروف لزينب بنت جحش وهو مشهور محفوظ . شرح الزرقاني 
1/5 . 
قلت : الحديث متفق عليه من حديث زينب بنت جحش إنه 4 يلل دحل عليها فزعاً يقول : ( لا إله إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوح مثل هذه ) وحلق بين إصبعيه الإبهام والتي تليها » 
قالت زينب ابنة جحش : فقلت : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : ( نعم » إذا كثر الخبث ) . 
البخاري في كتاب الأنبياء باب قصة يأجوج ومأجوج 178/54 » ومسلم في الفتن باب اقتران الفتن وفتح ردم 
يأجوج ومأجوج حديث ( ۲۸۸۰ ) . 

E N ROS OR 
عمرين عبد العزيز يقول : كان يقال ( إن الله تبارك وتعالئ لا يعذب العامة بذنب الخاصة . . . ) قال الزرقاني‎ 
4 وشاهده الحديث قبله ( يعني حديث زينب السابق ) وقوله تعالئ : ظ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه‎ 
. 4١7/4 الزرقاني‎ 

(ه) سورة الأنعام آية ( 1584 ) . 


قال تعالی : 8 واد ًا فلا تصن الذين ظلموا منكم خاصةٌ 7 قال لزي بن العرام : 
ا e ES‏ 00 
الناس 9 تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على کک يا أيها الذين 8 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم € وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده )(“) . وروت عائشة رضي الله عنها في حديث 
الجيش الذي يخسف به في البيداء » قال رسول الله كك : ( يعمهم العقاب ثم يحشر كل 
أحد على نيته)0 »وبين ظاهر الأحاديث تعارض والذي يضم نشره أن الأدلة القاطعة قد قامت 
على أن أحداً لا يعاقب بذنب أحدٍ لا على العموم ولا على الخصوص » ولكن من ذنوب 
العامة والخاصة : التواطوء بالباطل وترك التناهى عن المنكر وهو الذي عاب الله تعالى على 
قوم لوط وهو الذي أنكر على بني إسرائيل في قوله تعالئ : ط كانوا لا يتناهون عن منكرٍ 
فعلوه 24 وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض العالمين وخلافة المرسلين 
ومصلحة الخلق أجمعين وآكد فروض الدين » فإذا ترك عوجل الناس بالعقوبة » وقوله 
ل وآتقواأ فتنة ¢ الآية » أية مشكلة . لأن قوله « إتقوا * أمر » وقوله © لا تصيبنٌ الذين 
ظلموا منكم » نهي » بدليل دخول النون الثقيلة في فعله فيبقى الأمر بلا جواب » وقد 

اختلف الناس فيها اختلافاً متبايناً على أقوال, : 


. ) ٠١ ( سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲) عن مطرف قال : قلنا للزبير : يا أبا عبد الله ما جاء بكم ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جثتم تطلبون بدمه ؟ » 
فقال الزبير : إنا قرأناها على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان . . . لم نكن نحسب أنا أهلها حتى 
وفعت فينا حيث وقعت رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح . مجمع الزوائد ۲۷/۷ وانظر الفتح 
الرباني ١6١/14‏ > وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره وعزاه للإمام أحمد ثم قال : وقد رواه البزار من حديث 
طرف عن الزبير وقال : لا نعرف مطرفاً روى عن الزبير غير هذا الحديث . تفسير ابن كثير ۲۹۹/۲ ورواه ابن 
جرير من الطريق الثانية منه من طريق الحسن ٤۷٤/١١‏ . 

() أورده ابن كثير في تفسيره ۲۰۰/۲ وقال : هذا تفسير حسن وكذلك ابن جرير 474/17 » والقرطبي ۳۹۱/۷ . 

)٤(‏ رواه أحمد ۲/۱ و 7/0 وأبو داود ( 778 ) في الملاحم والترمذي ( ۲۱۹۸ ) في الفتن وفي ( 7١51‏ ) في 
تفسير سورة المائدة وابن ماجه ( ٤٠٠٥‏ ) » وصححه ابن حبان ( ۱۸۳۷ ) » وهو في شرح الشنة 744/1١4‏ » 
والحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح وصححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه 718/5 . 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري في الحج باب ما ذكر في الأسواق 87/7 ومسلم في الفتن باب الخسف بالجيش 
الذي يؤم البيت ( ۲۸۸٩‏ ) . (5) سورة المائدة آية (1/4) . ٠‏ 
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الأول : أن منهم من قرأها ظ واتقو | فتنة أن تصن الذين ظلمواً منكم خاصة ¢ 
وقرأت ‏ واتقوا فتنةٌ لتصيينَ الذين ظلموا منكم خاصّة » كذلك قرأها أبي وعبد الله بن 
مسعود ما منكم من أحد إلا وله فتنة في أهله ومالهِ » وكان ابن عباس يخالفه ويقول : هي 
في أصحاب محمد ية . والصحيح أنها عامة في كل أحد وأن المراد بها غير فتنةٍ الأهل 
والمال والدليل عليه حديث حذيفة الصحيح حين سأله عمر رضي الله عنهما عن الفتنة فقال 
له : فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصّلاة والصدقة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . قال : ليس عن هذا أسألك ! فقال : أتسألني عن التي تموج كما يموج البحر؟! 
إن بينك وبينها باب مغلقً» » الحديث . فليس في قول ابن مسعودٍ في ذلك وجه ء وأما 
إعراب الآية فقال بعضهم إنه نهي بعد أمر » كل واحدٍ منهما مستقل بنفسه » كما تقول قم لا 
تتكلم وهذا لا يسح لأنه قال ف واتقوا فتة 4 » ولیس هذا الكلام يعفيذ حت يتركب عليه 
الجواب » وقال الطبري : إعرابها اتقوا أ فتنة إن لم تتقو ها أصابتكم وهذا التقدير لا يخلصه 
يان ان يقل إن 6د لجرت في بن ذا ف الل لون 
منكم خاصة وقال شيخنا أبو عبد الله النحوي : قال بعض البصريين : هو نهي فيه معنى 
جواب الأمر كما تقول : أنزل عن الدابة لا تطرحك ويجوز لا تطرحنك وقد جاء مثله في 
القرآن في آية أخرى . قال الله تعالىئ : لط أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان 
وجنوده 4<" فهذه أختها . وقال النقاش : هو نهى عن السبب » كما يقول الرجل للرجل لا 
تقطع يدك ولا تضرب ظهرك » أي لا تأتي بسبب يؤدي بك إلى ذلك وهذه الأقوال كما 
تراها(" متعارضة ومنها مغمغه(؟ ومنها قاصر غير سوق الغرض ٠‏ والعبارة الحلوة في ذلك 
أن يقال لوجهين . أولاهم : أن النهي کون زات الأمر . والثاني : أن يقال إن النون 
الثقيلة تدخل في النهي كما تدخل في الخبر > فأي هاتين العبارتين كان أحرى في أصول 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً من حديث ربعي عن حذيفة قال : كنا 
عند عمر فقال : أيكم سمع رسول الله كل يذكر الفتن ؟ فقال قوم : نحن سمعناه » فقال : لعلكم تعنون فتنة 
الرجل في أهله وجاره ؟ قالوا : أجل » قال : تلك تكفرها الصلاة والصدقة والصيام والزكاة . . . مسلم حديث 
٠٤٤ (‏ ) وشرح السنة ۷/٠١‏ . 

(۲).سورة النمل آية (1۸) . 

(۳) في م زيادة كلها . 

)٤(‏ الغمغمة والتغمغم الكلام الذي لا يبين وقيل هما أصوات الثيران عند الذعر وأصوات الأبطال في الوغى عند 
القتال . لسان العرب 455/١7‏ . 
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النحو قلنا به » ولا يفتقر إلى هذا التطويل وقد بيناه في رسالة المجيئة على التفصيل › 
والمعنى أيضاً فيها مفهوم قريب لأنها إن كانت خاصة في أصحاب محمد يل كما قال ابن 
عباس فالذين ظلموا هم قتلة عثمان . والذين أصابت من لم تقتله من العشرة وغيرهم وإنما 
كان الذنب في قول العلماء الذين أصابتهم به أن عثمان استسلم » وقال لا يحميني أحد 
فتركوه ورأيه » ولم يكن الحق له وحده حتى ينفع في ذلك إسقاطه وإنما كان الحق لجميع 
الأمة والله تعالى أعلم . 
باب ما جاء في التقى(٠‏ 

هذه ترجمة عظيمة أفردها مالك رضي الله عنه دون غيره من المصنفين » وعجباً لهم 
كيف أغفلوها وهي عماد الدين » قال لي شيخنا أبو بكر الفهري بالمسجد الأقصى طهره الله 
نعالى : كنت في مدينة البصرة أدرس في بيتي حتى دخل علي رجل من أصحابنا فقال لي : 
يا أبا بكر إن الله تعالئ يوصينا بمذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك » ولكنه قال : ط ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4<" الآية ثم خرج عنا إلى العبادة فما دخل المدرسة 
أبداً وقد ذكرها الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه » وعلق بها سعادة الدنيا والآخرة 2 
ورتب عليها إثني عشرة خصلة أوها التوفيق » قال الله تعالى: «اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً» 
يُصلح لكم أعمالكم4<" وثمرتها القبول. قال الله تعالى : «إنما يتقبل الله من المتقين 4(“ 
وكان لعامر بن عبد الله د بن الزبير“ خمس مائة نخلة فكان يصلي تحت كل نخلة منها. 
ركعتين كل يوم ١‏ فلما احتضر كان يبكي فقيل له في ذلك ٠»‏ فقال تعبت دهري وحرمت 
القبول لأن الله تعالئ قال : «إنما يتقبل الله من التقين )أ وخاتمتها الخلود في جنة عدن . 


. ۹۹۲/۲ الموطأ‎ )١( 

(۲) النساء آية ( 7١3‏ ) . 

(۳) سورة الأحزاب آية ( 9/١217‏ ) . 

. ) ۲۷ ( سورة المائدة آية‎ )٤( 

(5) عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني ثقة عابد مات سنة ١17١1ه‏ . التقريب ص 
۸ » وانظر ت ت ۷٤/۰٩‏ ء سير النبلاء 7١9/64‏ » التاريخ الكبير ٤٤۸/١‏ » الطبقات الكبرى القسم المتمم 
١٠١ (‏ ) » المعرفة والتاريخ »© التحفة اللطيفة ۲۷۷/۲ » الحلية ۱۹۸-١۱۹1/۴‏ . 

اکر ا ا هوض ھی ذال : بكى عامر بن عبد الله عند الموت فقيل له : ما 
يبكيك ؟ قال : آية في الكتاب الله » فقيل له : أية آية ؟ قال : « إنما يتقبل الله من المتقين € الدر المنثور 
0۷/۳ . 
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قال الله تعالى : ط أعذّت للمتقين224 ومن الحق المؤكد والغرض اللازم في كل ساعةٍ 
المتجدد لكل أحد أن يعرف حقيقتها ومحلها » فأما حقيقتها فهي فعلى من وقى يقي وقاية 
يوتري حلت الوا ياد كما لجاراافي كير والكى الي تر ها كا رقي O‏ 
جمع تقاة وهو حجاب يجعله العبد بينه وبين ¿ الذنب من العزم . قال الله تعالى  :‏ ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً ٠4‏ أي لم يجعل بينه وبين المعصية وقاية 
في الاحتراز من عدو كان حذر منه » وأما محلها فالعين والأذن واللسان والقلب وأحوج ما 
يكون إليها الإمام » ولذلك أشار مالك رضي الله عنه إلى الجميع بالترجمة ثم اقتصر فيما 
CSS‏ 
الله »0 فأما العين فهي الرائد وهو المرئيّة » فإذااطلعت أرسلت إلى القلب ما حصل 
عندها من علم وتحصّل عندها ما يجوز وما لا يجوز وفي القلب لكل شيء وجد على ما يأني 
تفسيره » فإذا كفت عما لا يجوز ولم ترسل إلى القلب إلا الخير استراح من تعبها وتخلص 
من شغبها » ولقد أحسّن في ذلك القائل حيث قال : 
وأنث إذا أرسلت طرفك رائداً ‏ لقلبك يوماًأسلمتك المناظر 
رأيبت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر ر 
وهذا وإن كان أخذ طرفاً من المعنى > فإن الفقيه عطاء شيخ الشافعية بالمسجد 
الأقصى فقهاً وعلماً وشيخ الصوفية طريقة استوفى لنا هذا المعنى فيما أنشدنا : 
إذا لمت عيني اللتين أضرتا بصع وقلي قفالا ي الفا 
فإن لت قلبي قال عيناك جرّتا إل الرؤياثم لي تجعل الذنبا 
وهذا من الحق الذي استوفاه الشاعر وجلاه في أبدع وصف من النظم الذي بينه 
الي كل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( إن الله كتبّ على ابن آدم حظه من 


(9) سورة آل عمران آية ( ١7:‏ ) . 

(۲). سورة طه آية ( ۱١١‏ ) . 

زفة مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه 
حتى دحل حائطاً فسمعته وهو يقول, وبيئي وبينه جدار وهو في جوف الحائط :'( عمر بن الخطاب أمير|المؤمنين» 
بخ بّخ والله لتتقين الله أو ليعذبنك ) الموطأ ۲ . 

(5) البيتان لحارية من أهل المدينة انظر عيون الأخبار ‏ /؟7 ط دار الكتاب العربي وانظر أيضاً الأغاني ١١5/17‏ ط بلاق 
ويوجد اختلاف في بعض الكلمات 3 

۹ » كتاب القبس ۲ 
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الزنا أدرك ذلك لا محالة » العيان تزنيان واليدان تزنيان » والرجلان تزنيان » والنفس تتمنى 
وتشتهي » والفرج يصدّق ذلك أو يكذبة )220 » ( ومن حسن إسلام المرء تركه النظر إلى ما 
لا يحتاج إليه » كما أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه )29 » وقد أخبرنا أبو سعيد 
الصوفي قال : حضر الصوفية دعوة في منزل » فقدم الماء وصبٌ على الأيدي فغسّل واحد 
وقبض يده آخر › فقال له جليسه : لم قبضت يدك ؟ قال : الصوفية لا تستخدم بالنساء !! 
قال له : ما هذا الأدب السيء » منذ أربعين سنة دخلت هذه الدار ما علمتٌ إن كان الذي 
يطرح الماء رجل أو امرأة . 

وأما الأذن فهي أيضاً رائد عظيم » وطليعة كبيرة على وَعي الأصوات وفيها باطل عظيم 
وتخليط كثير يرجم إلى اللسان على ما يأتي بيانه إن شاء:الله تعالئ وتحصيل حجابه وتحصيل” 
الحائل بينه وبين المعاصي الذي هو تقواه ألا يدّاخل مظان اللغو والباطل ابتداءً ثم إن سمع 
كلاماً وعى أحسنه وأرسل سيئه كما قال الله تعالى : # الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه ٠)‏ قال علماؤنا رحمة الله عليهم : فجاء في هذه الآية بنكتتين بديعتين : 

الأولى : قوله : # يستمعون القول © مطلقاً ثم قال : ( فيتبعون أحسئه 4 مقيداً 
بالإحسان » لانه ليس في قدرته الاستماع إلى الحسن دون القيح فلم يكلف فيه التميز وني 
قدرته اتباع الأحسن دون القبيح بكلفةٍ » وأما اللسان فقد تقدم بيانة بما فيه فائدة وآفة وتفصيل 
القول فيه فليؤخذ منه» وأما القلب فهو البحر العجاج » فيه الفوائد بأجمعها . والآفات 
٠‏ بجملتها . وقد أشار الي تل إلى بيان ذلك من التقوى . فقال : ( أن تحفظ الرأس وما 
وعى ٠‏ والبطن وما حوى » وأن تذكر المقابر والبلاء )40) إشارة إلى كسر شهوة النفس وتحقير 
الأمل بالنظر في المآل » وبقدر توجه الآفات على القلب من سبلها وأبوابها » فعلى كل باب 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج 1۷/۸ , ومسلم في القدر باب قدر على 
ابن آدم حظه من الزنا وغيره ( ۲۱۵۷ ) . 

(۲) رواه الترمذي ( ۲۳۱۸ ) في الزهد وابن ماجه ( ۳۹۷١‏ ) في الفتن » والبغوي في شرح السنة 70/١5‏ من 
حديث أبي هريرة والحديث صححه الشيخ ناصر. في صحيح ابن ماجه ۳٣۰/۲‏ . 

(۳) سورة الزمر آية ( 18 ) . 

(5) رواه الترمذي (7158) في صفة القيامة » وأحمد في المسند ۳۸۷/١‏ . والبغوي في شرح السنة 
4 ». والحاكم في المستدرك ۳۲۳/٤‏ من حديث ابن مسعود وهو حديث ضعيف لضعف الصباح بن 
محمد بن أبي حازم البجلي الأحمسي الكوفي ضعيف أفرط فيه ابن حبان من السابعة . التقريب 774 » قال 
العقيلي في حديثه وهم ويرفع الموقوف . الضعفاء ۲۱۳/۲ . وانظرتات ٤٠٨۸/٤‏ » والكاشف 70/7 . 
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غلقٌ من التقوى وحجابٌ من العصمة أمهاتها باب الشرك بحجابها التوحيد » فإن عرض لك 
فيه الشيطان بشبهة » فدواؤه الأدلة وهى حجابٌ وذلك أمر مستمر ممكن » فإن عرض لك 
. بداء الوسواس فدواؤه الاستعاذة » وقد قال الب يكل في مثل هذا : ( لا يزال الشيطان يقول 
من خلقٌّ كذا ؟ ومن خلق كذا ؟ » فيقال : الله » حتى يقول من خلق الله ؟! فإذا وجد 
أحدكم ذلك » فليقل : لا إله إلآالله )220 فآمر النبيّ يكن بجواب إبليس في كل سؤال لأنه 
سؤال صحيح › » فلما سئل عمًا لا يسأل وذكر ما لا يعقل أمر بالإعراض عنه والرجوم 
للتوحيد » وهذا كما جرى لأهل الثار فإنهم قالوا : 9 ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير. 
الذي كنا نعمل » > قيل لهم ظ أُوَلَمْ نعمُركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير 224 ثم 
استغاثوا فقيل لهم : ل ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون * قالوا ربنا غلبت 
ون سرت را ار يلير ابر 1 :234 الآية .“فلم يستحقوا 
جواباً لأنهم سألوا محالاً قالوا : لقد غلبت علينا شقو: ش > فأقروا بأن القضاء والقدر سبق 
عليهم بالشقوة » ثم قالوا أنقض قضاءك.وبدل كلامك 0 > فخسئوا وأغلقت عليهم 
أبواب الجحيم فلم يكلموا أبداً . 

وأما باب المعصية فدواؤه الطاعةء فإنه ما حن معصية إلا بحذائها طاعة ولا ذنب إلا 
بإزائه مغفرة » ولكن الذي يعين على الطاعة بتيسير الله تعالى وتقديره أن النفس مار 
بالسوء » كما قال الصديق . قال شيخ الصوفية9» هي مركب اجتمعت فيها شرار خصال. 
الدواب فهي جرون() » جموح”© شموس ” , فإذا أردت استخدامها فقلل علفها , ٠‏ فإنك 
إذا أعطيتها قوتها بالعلف قويت عليك » وثمّل حملها بالطاعة والدؤوب فيها فإنك إذا خففت 


- ٠۳۴-۱۳۲ ( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها حديث‎ )١( 
. من رواية أبي هريرة‎ ) 4 

(۲) سورة فاطر آية ( ۳۷) . 

(۳) سورة المؤمنون آية ( ٥‏ ۹وو ) . 

. لا آدري من هو شيخ الصوفية الذي يقصده هنا‎ )٤( 

(0) جرن جروناً تعود الأمر ومرن والثوب والدرع انسحق ولان والحب طحنه . ترتيب القاموس ٤۸۲/١‏ »› أساس 
البلاغة ص ٥۷‏ . 

(5). جمع الفرس جماحاً وجموحاً وجماحاً اعتز فارسه وغلبه والمرأة خرجت من بيت زوجها إلى أهلها قبل أن 
بطلا . ترتيب القاموس 0 أنساس البلاغة ص 57 . 

(۷) داية شموس وخیل شمْسٌ لا تكاد تستقر . أساس البلاغة ص 78١‏ . 


كتاب الجاع ١4‏ 


حمل الدابة الشموس اضطربت فيه » وسقط وإذا ثقلته اشتغلت به عن كل شيء ولازم ذلك 
دائماً فإن الطريق إذا طال على الدواب الحمولة هانت ولانت » ولا تريحها فإن راحتها 
إجمام » إلا بمقدار ما ترى أنه يديم بها المتاع والخدمة غ ولا تعجل لها الهلكة » وتستعين 
بعد ذلك كله بالتضرع إلى الله في الإعانة على ما تصدّيت له من هذه المحاولة » وتتضرع 
ELS‏ الل ,م 1 عليه » وإن رأيته قد تعذر عليك فإياك 
أن ت نستحضر””" ( فيستجاب لإحدكم ما لم يعبجل )20 وکن سائلا في التوبة » إن لم تكن 
تائباً ومتعرضاً لنفحاتٍ رحمة الله تعالئ حتى يأتيك ما قُدر لك واجتهد أولاً في تحصيل 
هديك والإكثار من عملك والإقلال من قولك » فإن ذلك جزء من خمسةٍ وعشرين جزءاً من 
البوة » وقد قال النِيّ بل في الحديث الصحيح : ( إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم )2 » الحديث . ولم يقل وأقوالكم » وهذه النكتة التي ختمنا الكلام بها » ختم 
o‏ اي ا 
بالقول“ . يريد بذلك أنه ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله » فقول عمر للأئمة » وقول 
القاسم لسائر الناس . 


عدا 
ق و و ا نه عليه 


)١(‏ كذا في جميع النسخ ( أن نستحضر ) ولعله ( تستحسر ) كما هي رواية مسلم قال النووي : قال أهل اللغة 
يقال حسر واستحسر إذا أعيا وانقطع عن الشيء SS‏ عن الدعاء . شرح النووي على مسلم 
۷ » وانظر النهاية ۳۸٤/۱‏ . 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في الدعوات باب يستجاب للعبد ما لم يعجل 47/4 . ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء والاستغفار باب بیان إنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي ( ۲۷۳١‏ ) ( ۹۰ 
و۱٩‏ و۲٩‏ ) من حديث أبي هريرة . 

(۳) مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ( 76055 ) ( 75 ) من 
حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : ( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم ) . 

)٤(‏ الموطأ 447/7 قال مالك : وبلغني أن القاسم بن محمد كان يقول : أدركت الناس وما يعجبون بالقول . قال 
مالك : يريد بذلك العمل إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله . 

(ه) الموطأ 997/5 . 


۱۸۱ : كتاب الجامع 


العلماء » وحذقه حذقاً كثيراً قفاه العامة الذين لا يفهمونه إن ذكر » ولا ينزلونه على منازله إن 
0 > ونحن نشير إلى نكتة تكشف بعض قناعه فنقول : إن العلوم كلها محرد ولي 

من العلوم. وما » لأن العلم شريف بذاته على الإطلاق ثم يشرف بشرف متعلقاته » 
وار العلوم ما تعلق بالله تعالئ وصفاته وأفعاله وأحكامه في خلقه وترتيب ملكه لعباده 
وشرائعه وکل علم مطلق بعيد من الله تعالى إذا صرفته إليه انصرف » كما أن كل فعل مطلق 
من أفعال الخلق مما يقصدون به منافعهم الخاصة بهم وأغراضهم العارضةٍ لهم كالأكل 
واللباس والتطيب والنكاح إذا رجعتة إلى الله تعالئ رجّع » فيكون الكل عبادة بعد أن كان. 
عادة » فتأكل لتتقوى على الطاعة » وتلبس الثياب لتستر ما أمرك الله تعالى به من الغورة 
وتستجد لتصرح بأثر النعمة عندك › وتتطيّب للأغراض السابقة الدينية وتطأ معتصماً بالجلال. 
طالباً للولدٍ لتكثير أمة النبيّ لل معصماً لأهلك عن تعلتي البال, بالرجال » وهكذا إلى آخر 
الحال » فإذا ثبت هذا ء وهم م أن شرف العلم ابتداءً بذاته فالجملة المقصودة التي بعت لها 
الأنبياء أن يرشدوا إلى الأفعال المنجية من أهوال. الآخرة التي لا يهتدي العقل إلى تفصيلها 
ولا يتمكن بانفرادهِ من تحصيلها » فيصطفي الله تعالى من بعض عباده من بينها لبقيتهم » 
ومع أن هذا هو المقصود فلا بد من توابع في عمارة الدنيا » وقد بينا في كتاب العلم س من 
المقسط أن أصول العلم تنقسم إلى اثنين من وجه . وإلى ثلاثةٍ من وجه وإلى أربعة من 
آخرء وهكذا إلى عشرة » إلى مائة ٠‏ إلى ألفٍ » والقسمة الأولى وهي 7 الدنيا وعلم 
الدين » ولوشاء ربك لخلق الخلق للجنة ابتداء » ولكنه أسكنهم دارا سابقة لها > وأخرجهم 
فيها إلى المعاش وإلى الرياش وكلفهم فيها التكسب وبنى نصيّة الخلق“ في الابتداء على 
ذلك وإليه وقعت الاشارة في القرآن في آيات منها قوله تعالى ع فلو عر ال 
ضياء والقمر نور وقدره 4 لتعلموا عدد السنين والحساب ٠4‏ الآية » فاقتضت هذه 
الآية الإشارة الجملية إلى جميع الدنيا بما فيها والتنبيه على ما اشتملت عليه من جميع 
معانيها ومن أصل””" نظام الدنيا وترتيب المعاش فيها معرفة الحساب وهو على قسمين من 
وجه معرفة الأعداد الجملية المتصرفة بين أيدي الخلق في المكيل والموزون بالحس » كما 
أن الوزن يُعرفٌ في حساب السماء بالعقل » وللعقل ميزان » كما أن للحس آخر » وإليه 
وقعت الإشارة بقوله تعالئ : ظ والسماء رفعها ووضع الميزان #4 ؟).» ومعرفة حساب 


. في ج وك الخلقة . (۳) في ج أصول‎ )١( 
. )۷( سورة الرحمن آية‎ )٤( . )0 ( سورة يونس آية‎ )۲( 


كتاب الجامع 1A۲‏ 


السماء كان لضرورة اختلاف الأزمنة بضرورة ترتيب المعاش عليها بضرورة حاجة الخلق 
إليها وه وأمر مشاهد لأن الله تعالئ : إجمل في السماء بُروجأً وجل فيهاسراجاً وقمراً 
منيرا 21# . وهي الآية الأخرى المشتملة على المصالح المنبهة على ارتباط المنافع » وقد 
سيل مالك رضي ا تعالیٰ : 8 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كتتم في 
بروج مشيدة 4 قال هي قصورٌ في السماء9© فلحن في الجواب لحناً فهمه أصحابه › 
وقالوا هي الاثني عقن برجا التي هي الحمل » والثور » والتوأمان » والسرطان » والأسد ‏ 
والسنبلة » والميزان » والرامي » والعقرب47 » والساقي » والحوت< . 

وقال بعض المشتغلين المعاني في قول الله تعالئ : 8 أينما تكونوا يدرككم الموت 
ولو كتتم في بروج مشيدة 4 إشارة إلى أن الفساد والفناء في السموات والأرض رداً على من 
يقول أنه ليس في الت فناء ولا فساد » ولما كان نزول الشمس والقمر في هذه البروج 
لترتيب المعاش مشاهداً في القمر. مستدلا عليه في الشمس والعادة وحالة الهيئة ونظامه 
عندهم من الحساب معلوم هه الاو تن ا ما للمنافع ككتب الأنواء وهذا أمر 
جمع منه ما تكلمت فيه الصحابة » فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال » في حين 
الاستسقاء: كم بقي لنوء الثريًا ؟ وألمح به مالك رضي الله عنه في باب الاستمطارٍ 
بالنجوم27 » فإنه لم يقل باب كراهية الاستمطار » ولم يقل باب جواز الاستمطار » وإنما 
أطلق القول لاحتمال الحال الجواز والتحريم » وهذا أصل في أبواب كتابه إذا كان الشيء 
جائزاً قال باب جواز كذا ‏ وإذا كان حراماً ممنوعاً قال باب تحريم كذا » وقد بينا في كتاب 
الصلاة انقسام الحال فيها إلى الجواز والمنع. أما القول في الرعد فلم يبهم مالك رضي الله 


. )5١( الفرقان‎ ةروس')١(‎ 

(۲) سورة النساء (۷۸) . 

(۳) قال في الأحكام 511/١‏ قال ابن القاسم : سمعت مالكاً يقول ( بروج مشيدة ) هي قصور السماء ألا تسمع إلى. 
قول الله سبحانه ‏ والسماء ذات البروج € وانظر تفسير القرطبي 1 

(5):في ج زيادة الكبش والقوس 

(0) وقال في الأحكام 571/١‏ قال علماؤنا : والبروج في السماء اثنا عشر برجاً عند العرب وعند جميع الأمم : 
الحمل » الثور . الجوزاء » السرطان » الأسد » السنبلة » الميزان » العقرب » القوس » الجدي » الدلو › 
الحوت . وقد يسمون الحمل الكبش والجوزاء التوأمين والسنبلة العذراء والعقرب الصورة والقوس الرامي: 
والحوت السمكة وتسمى أيضاً الدلو الرشا . 

(1) الموطأ ۱۹۲/۱ . 


1A۳‏ كتاب الجامع 


عنه فيه القول لأجل تخليط الأوائل فيه حنى قالوا أنه اصطكاك الأجرام» وهو قول يخرق 
الاحترام ويوجب الاجترام وقد بينا فساده في موضعه وهذا أبين من الإطناب فيه فإنه دعوى 
في أمر غالب لا يدل عليه دليل عقلي ولا شرعي ومن ادعَاهُ فطالبوه بذكره(" فأنه يفتضح في 
خرقهِ » وإنما بناه مالك رضي الله عنه لأجل أن الناس يؤثرون فيه عن النبي ككل أشياء لا 
أحل لها أمثلها حديث يرويه شتير بن نهار" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ل : ( قال ربكم عر وجل : لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل » ولأطلعت 
عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهُم صوت الّعد )2 تفرد به محمد بن واسع؟» عن 
شتير بن مشكل (© أخبرناه ولهذا قال عَبِدٌ الله بن الزبير فيما رواه في الموطأ عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان إذا سمعٌ صوت الرعد ترك الحديث وقال : ( سبحان الذي 
يسبحٌ الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد )^ 
وفي رواية أخرى بإسناده عن أبي هريرة أن الننيّ كي كان إذا سمعٌ صوت الرعد قال : 
( اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك » وعَافنا قبل ذلك )29 » وفي رواية أخرى* 
عنه أن النبيّ ية كان يقول إذا سمعه : ( سبحان من يسبح الرعد بحمده )20 وعن الصحابة 


)١( '‏ في ك تذكرة . 

(۲) قال الذهبي في الكاشف : شتير بن نهار العبدي عن أبي هريرة وعنه محمد بن واسع وقيل شميرة . الكاشف 
۲ وكذا قال الحافظ وقال عن أبي هريرة حديث حسن الظن من العبادة وعنه محمد بن واسع فيما قاله 
حماد بن سلمة وقال غيزه عن محمد بن واسع عن شمير بن نهار قال البخاري : قال لي محمد بن بشار عن ابن 
مهدي : ليس أحد يقول شتير إلا حماد بن سلمة » قال أبو نضرة : كان من أوائل من قصّ في هذا المسجد . 
ت ت ۳۱۲/٤‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند 54/7" » والحاكم في المستدرك ۳٤۹/۲‏ . وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وقال الذهبي بل واه . 

)٤(‏ محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس الأزدي أبو بكر أو أبو عبد الله البصري ثقة عابد كثير المناقب مات سنة 
ثلاث وعشرين ومائة . التقريب ص ١١ه‏ . وانظر ت ت 544/9 . 

. لم أجد من نسبه إلى مشكل‎ )٥( 

(1) الموطاً 44/۲ وكذلك البخاري في الأدب المقرد ( +77 ) , وقال محققه : قال في شرح فضل الصمد أخرجه 
مالك موقوفا وصحح النووي إسناده الأدب المفرد ص ٠٠۲‏ . 

(۷) ذكره ابن جرير بلفظ : بلغنا أن النِيّ يك كان إذا سمع صوت الرعد الشديد قال : ( اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا 
تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ) تفسير ابن جرير "88/١5‏ . 

(۸) في ك زيادة في رواية أخرى بإسناد غير أبي هريرة ولعل ذلك هو الصواب . 

= : رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن أبيه عن رجل عن أبي هريرة رفع الحديث إنه كان إذ سمع الرعد قال‎ )٩( 


كتاب الجامع 1۸84 


رضي الله عنهم في ذلك آثار كلها لم ترد من طريتي صحيح » فخرّج مالك رضي الله عنه 

حديث عبد الله بن الزبير لصحّته عنده ولأنه يدل على أنه وعيد كما جاء التصريح به في 

عله ادت واه اع .و إنااابو لكين ار آنا ابو يقلي ب عد ازس انا ابو 

علي بن شعبة » أنا أبو العبّاس أحمد بن محمد » أنا محمد بن عيسّى » أنا قتيبة » ثنا 

عبد الواحد بن زنادٍ عن حجاج , بن أرطاة عن أبي مطرٍ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 

يه : أن رسول الله كل كان إذا سممٌ صوت الرعدٍ والصواعق قال : ( اللهم لا تقتلنا 
بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ) » قال محمد : هذا حديث غریب . 


باب تركة النبي كله 


لق الله تعالى جميعٌ ما في الأرض للخلق ثم لم يتركهم فيه دى » ولا جعله بينهم 
بدداً 5 ولكنه خص به بعضهم بالحكمة وأحال الباقين عليهم بالحجة 5 وأدام الاختصاص 


المحكوم به للحي بعد مماته لمن يختص به من أبناء جنسه وأقوى أسباب الاختصاص 
البعضية » وکان لها سبب فرتب الله تعالى › e‏ 


ا رد ب ثم أخرج الأنبياء 0 الله تعالى عليهم عن هذا جك كر 
01 لا نورث ) ( وأتكرت هذا الرافضة » فقالت إن النيّ كل موروث » وإن 


= ( سبحان من يسبح الرعد بحمده)؛, تفسير ابن جرير تحقيق محمود شاكر 84/15" » الدر المنثور 1۲۳/٤‏ . 

. سقط هذا الإسناد بكامله من ج وم‎ )١( 

(۲) روا الترمذي في الدعوات ( ٠٠٠١‏ ) وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وأحمد في المسند ( 01/57 ) » 
والبخاري في الأدب المفرد ( 77١‏ ) » والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم ( ۹۲۸ ) . والحاكم في المستدرك 
1 وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي وأخرجه البيهقي في السنن ۳٦۲/۳‏ > وفي هذا الإسناد علتان 
الأولى ما أشار إليه الحافظ في التهذيب ۲۳۸/٠١‏ . في ترجمة أبي مطرف عن سالم بن عبد الله بن عمر في 
القول عند الرعد وعنه الحجاج بن أرطاة وعبد الواحد بن زياد والصحيح عن عبد الواحد عن حجاج عنه ذكره 
ابن حبان في الثقات . 
والثانية جهالة أبي مطرف لم يرو عنه غير الحجاج بن أرطاة وقد قدمنا في ترجمته إنه ضعيف قال الذهبي في 
الضعفاء نكرة ۸٠۸/۲‏ > وقال في الميزان 0/5/5 لا يدري من هو » وقال الحافظ في التقريب ص 1۷٤‏ : 
مجهول وعلى هذا يكون الحديث ضعيفاً لا كما ذهب إليه المرحوم الشيخ أحمد شاكر من تصحيح إسناده والله 
أعلم . انظر المسند تحقيق أحمد شاكر حديث ( 01/77 ) . 

(۳) ذكير الحافظ في التلخيص ٠٠٠/۳‏ أن النسائي رواه في سننه الكبير بهذا اللفظ أي الذي ساقه به الشارح وهو 


١86‏ كتاب الجامع 


فاطمة محرومة » ما كان وجب لها من حت في تركته » وقد كانت أرسلت فاطمة إلى أبي بكر 
الصديق تقو ل له إن مت ورثتك ابنتك فاغطني ميراڻي في ابي . فقال لها أبو بكر الصديق : 
إن رسول الله ية قال : ( لا نورث ما تركنا صدقة )20 » وقال : « لا يقتسموا9”» ورثتي 
ديناراً ولا درهماً » ما تركب بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو صدقة » ولكني أعول من كان 
رسول الله يك يعوله2" , ولم يكن للنيّ َة رزق إلا مما جلبَ عليه رمحه » وقد قال كك : 
مالي مما آفاءَ الله عليكم إلا الحممي + والشمين مردود عليكم 4 » ولما قال هذا أبو بكر 
الصديق رضي الله عن عرفت الصحابة وأذعنت له » وأحتج به عمر على العباس وعلي رضي 
الله عنهم بحضرة أهل الشورى .. وقال أشي امالك N E‏ 
(لا نورث ما تركنا صدقة )؟ قالوا : اللهم نعم). وتخصّص بهذا عموم قوله تعالى : 


« يُوصيكم الله في أولادكم 4^ . « ولهنَّ الربع مما تركتم » على قول من يقول إن الأمر 


= متفق عليه بغير هذا اللفظ . والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب قول اللي يك : ( لا 
نورث ما تركنا صدقة ) 1۸٥/۸‏ ء ومسلم في الجهاد باب قول النيّ كل : ( لا نورث ما تركنا فهو صدقة ). 
حديث ( ۱۷٥۹‏ ) ء والموطأ 147/7 من حديث عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام تیا أبا بكر يلتمسان 
ميراثهما من رسول الله هة وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما أبوبكر : سمعت 
رسول الله َة يقول : ( لا نورث ما تركنا صدقة ) لفظ البخاري . 

)١(‏ رواه الترمذي في كتاب السير ما جاء في تركة رسول الله َة حديث ( ۸ ٠۰‏ ) وقال حسن غریب من هذا الوجه 
إنما أنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وسألت 
محمداً عن هذا الحديث فقال : لا أعلم أحدأ رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا 
حماد بن سلمة وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وعن أبي هريرة نحو رواية 
حماد بن سلمة . الترمذي ٠١۷/٤‏ . 

(1) في م لا تقسم وهي لفظ الحديث . 

() متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب قول النييّ يل لا نورث ما تركنا صدقة 187/4 » ومسلم في 
الجهاد باب قول النيّ يكل لا نورث ما تركنا صدقة ( ۰ » والموطأ 44۳/۲ من حديث أبي هريرة . 

(5) رؤاه أبوداود ( 7144 ) » وأحمد في المسند ۱۸٤/۲‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

(ه) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين 
4 وفي فرض الخمس 45/5 . وفي الفرائض باب قول التي بل لا نورث ما تركنا صدقة ۱۸١/۸‏ » 
ومسلم في الجهاد ( ۱۷۰۷ ) » وأبو داود ( ۲۹٦۳‏ ) » والترمذي ( ۱١۱١‏ ) › والنسائي ( )ع من 
طريق ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان ( قال ) وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكراً من حديثه ذلك 
فانطلقت حتى أدخل على مالك ب بن أوس فسالته عن ذلك الحديث فقال مالك : بينا أنا جالس في أهلي حين 

متع النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال +أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه حتى أدخخل على عمر فإذا 
ع ياي (1) سورة النساء آية ( ١١‏ ) . 


كتاب الجاع ۱1۸٦‏ 


يدخل في الأمر يبقي27 العموم سليماً لم يتطرق إليه تخصيص » ولذلك احتجت فاطمة. 
على أبي بكر بالقياس كما سبق وروي أنها قالت له : اليس الله يقولٌ كذا ؟ فاحتجت 
بالقرآن قال العا يعنت نفقة ناء ال :كلل ف “ذلك المال لقا ال وة نو جل 
التحريم لأجل الإذاية جعل النفقة كسائر نفقات النساء مأخوذة من بي المال لهن والصحيح 
هو الأول ٠‏ فإن قيل » فقد قال الله تعالى مخبراً عن العبدٍ الصالح : « وإني خفت الموالي 
من ورائي وكانت إمرأني عاقراً نهب لي من لدنك ولياً * يرثني ويرث من آل يعقوب ي( 
وقد صرح النبي يلي بالإرِ في هذه الآية . قلنا نا : أراد وراثة النبوة ليبقى الأجر ويدوم العمل 
الصالح » فإن العبدّ إذا مات انقطعَ عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له » الحديث . 
والدليل على أنه أراد شرف المرتبة لا ملك المنفعة قوله © ويرث من آل يعقوب ٠04‏ وليسّ 
الموروث من الآل المال » وإنما الموروث منهم الشرف » وكانت الحكمة من تبويب مالك 
رضي الله عنه على تركة النيّ ية(“ أن أخماسه وصفاياه بخيبر وفدك » كان عمر رضي الله 
عنه قد أعطاها لعلي والعباس رضي الله عنهم|. بحضرة أهل الشورى كما ثبت في الصحيح 
ليسيروا فيها بسيرة رسول الله َة لا على الملك لهم فلم رل في يد الغلرية لم يأخدها من 
أيديهم من عادهم من الخلفاء , فخشي مالك رضي الله عنه أن ر يتوهم على مر الأيام أنها: 
بأيديهم ملكا ي ٠‏ فأراد أن يبين أنها بأيديهم مانا عر علق ال الطويل في تخاصمٍ 
العبّاس وعلي عند عمر رضي الله عنهما بحضرة أهل الشورى » وما جرى بينهم من 
القضاء » وما استقر عليه الأمرٌ في ذلك اليوم وبعده . ونصّه : قال م 
الحدثان » ينا أنا جالس في أهلي حينَ طلع النهار» إذا رسول عمر رضي الله عنه يأتيني 

فقال أجب أمير المؤمنين › طت م حى اال على بن یی جر الس على ال 
ْ سرير ليس بينه وبينه فراش متكىء ء على وسادة من أدم. ٠‏ فسلمت عليه ثم جلست » » فقال :. 
ْ يامال0 إنه قد قدم علينامن قومك أهل أبيات وقد أمرثٌُ برضخ فأآقبضه فآقسمه 
بينهمء قلت: يا أميرَ المؤمنين ل وأمرت غيري . قال: آقبضه أيها المرء. فبينما أناجالس عنده إذ 


(١)!في‏ ج فيبقى . ۰ 
(۲) سورة مريم آية ( ٥‏ وا ) . 
(۴)ارواه مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته حديث ( ٠١١١‏ ) » والبغوي في شرح 
السنة ۱ من حديث أبي هريرة 
)٤(‏ سورة مریم آية (8) . (6) الموطأ ۹۹۳/۲ » (1) كذاافي جميع النسخ يا مال وهو ترخيم . 


١ 1AV‏ كتاب الجامع 


جاءَ حاجبّه يرف فقال : هل لك في عثمان » وعبدٍ الرحمن بن عوف » والزبير بن 
العوام » وسعد بن أبي وقاص ؟ قال : نعم . فإذن لهم فدخلوا وسلموا وجلسوا » ثم جلس 
209 . فقال : هل لك في علي والعبّاس ؟ قال : : نعم . وأذن لهما فدخلا وسلما 
وجلسا وهما يختصمان في التي أفاء الله على رسوله من بني النضير . فآستبٌ علي 
رقا قال السا اا الي 9 بيني وبين هذا الظالم الكاذب الغادر الآثم ». 
فقال الرهط : يا أمير المؤمنين أقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر » فقال عمر رضي الله 
عنه : إبتدئوا » وروي نبدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السموات والأرض » هل تعلمون. 
أن رسول الله وك قال : ( لا نورت ما تركنا صدقةً ) يريد بذلك نفسه» قالوا : قد قال ذلك » 
فأقبل على علي وعباس رضي الله عنهما فقال ا ا 
قال ذلك ؟ قالا : نعم . قال مالك بن أوس : قال عمر رضي الله عنه : فإئي أحدثكم عن 

هذا الأمر » إن الله قد حص رسوله في هذا الفيء بشيءٍ لم يعطه أحداً غيره » ثم قال : 
«وما أفاء الله على رسوله » إلى قوله تعالئ « قديرٌ # 27 الآية فكانت هذه خالصة 
لرسُول الله ب > والله ما احتازها دونكم » ولا استأثر بها عليكم » وقد أعطاكموه وبثها فيكم 
حتى بقي منها هذا المال » فكان رسول الله َة ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم 
يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله فعمل فيها 
رسول الله بل حياته » أنشدكم الله هل تعلمون ذلك ؟ , قالوا : نعم » ثم قال لعلي 
e‏ : نعم » قال عمر رضي الله عنه : ثم توفي 


الله رسوله > فقال أبو بكر : فقبضها أبو بكر رضي الله عنه فعمل 
فيها بما عمل رسول الله يك » وأنتما تزعمان أن ن ابا بكر فيها كان كاذب آم غادرا ٠‏ خاثا . 
والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه » فقلت : أنا ولي 


٠‏ رسول الله كك وأبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله يه وبما 
عمل فيها أبوبكر واللة يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق » > جئتماني تكلماني 
وكلمتكما واحدة وأمركما واحد » جثتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني ‏ » 
ودين غلبا اه رويك ت افر اتسين أبنها > فقلتٌ لكما:إن رسول الله يكل قال : ( لا نورث ما 
تركنا صدقة ) » فلما بدا لي أن أدفعها إليكما » على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها 


. يرفأ غلم على حاجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه . (۲) سورة الحشر آية«(5)‎ )١( 


كتاب الجاع ا ١48‏ 


بما عمل رسول الله ب » وبما عمل فيها أبو بكر » وبما عملتٌ فيها منذ وليتها » فقلتما 
إدفعها إلينا بذلك › فدفعتها إليكما بذلك . أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك ؟ قال 
E‏ قال: فتلمسان مني قضاءً غير ذلك؟ :فوالله الذي بإذنه تة تقوم السموات والأرض 
لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك ٠‏ كات جل الملقة يد عر E a‏ 
عباساً . ٠‏ فغلبه عليها » ثم كانت بيد حسن بن علي رضي الله عنه ثم بيد علي بن حسين 
وحسّن بن حسين كلاهما كانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسين وهي صدقةٌ رسول الله لك . 
زاد البرقاني في صحيحه من طريق معمر قال : فغلبٌ علي عليها فكانت بيد عل رضي الله 
عنه ثم كانت بيد حسن بن علي ثم كانت بيد حسين ثم كانت بيد علي , بن الحسين ثم كانت 
ا ا بن الحسين » قال معمر : ثم بيد عبد الله بن 
الحسين ثم وليها بنو العباس(“ ٠‏ 


باب الترغيب في الصدقةٍ 
جاء مالك رضي الله عنه في هذه الترجمة بفائدةٍ عظيمةٍ أخرجها بها من أبواب 
الأحكام إلى أبواب الفضائل › نه بها على فضل الصدقة وشرفها › وهي تشرف بوجوو 
كثيرة ذكر منها مالك رضي الله عنه ستة أوجه تنبيهاً على باقيها . 


الأول : شرف القبول في قوله يكل “اهن تصدق بضدقة من كنس طت :ولا بقل 
الله إلا طيباً » كان إنما يضعها في كف الرحمن ٠7)‏ فعبر ئة عن شرف القبول. بالكف 


)1( رواه عبد الرزاق في المصنف ( 4۷۷۲ ) والبخاري في آخر غزوة بني النضير ٠٠١/١‏ » وشرح السنة 
١‏ » قال الحافظ وزاد إسماعيل القاضي إن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان » قال عمر بن 
شبة : سمعت أبا غسان هو محمد بن ر يحبى المدني يقول : إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يكتب في 
عهده يولي عليها من قبله من يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة . قلت كان ذلك على رأس 
المائتين ثم تغيرت الأحوال والله المستعان . الفتح ۲٠۷/١‏ . 

4٩٥/۲ )۲(‏ مالك عن يحبى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله ية قال : ( من تصدق بصدقة 
من كسب طيب. . . )وهذا مرسل عند يحبى وأكثر الرواة وأسنده معن وابن بكير عن مالك عن يحبى عن أي 
الحباب . شرح الزرقاني 417/5 » وهو حديث متفق عليه من رواية أبي هريرة أخرجه البخاري في الزكاة باب 
لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب 14/7 » وفي التوحيد باب قول الله تعالى # تعرج 
الملائكة والروح إليه ) 1554/4 . ومسلم في الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 
(°16) . ا 


۸4۹4 كتاب الجامع 


استعارة بالأخبار عن التهمم عن أن يقول القائل أخحذها الملك بيده مني وأعطانيه بيده وذلك 
أشرف من أن يأمر به فتناول ذلك نائبه عنه(") » وقد قال مالك رضي الله عنه : أرى أن 
يؤدب هؤلاء الذين روون هذه الأحاديث المشكلة وأي إشكالر أعظم من نسبة الكف إلى 
الله تعالئ » الذي رَوَاهِ هو » ولله تعالى اليد العليا واليمتى» وكلا يديه يَمِينُ » وله الإصبع 
وله الكف . وكل واحد منهما عبارة عَن القدرة » وتعلقها بالمقدورات » فاليد عبارة عن 
القدرة جملة بجملة » واليمين » عبارة عن الشرفٍ أو فضل قوةٍ في التصريف . والكفٌ 
عبارة عن تمهيدٍ محل القبول ل اريك لاحن يده بلجت يوام سعد + ا ةين 
التصرف في الأمور الخفيةٍ بارتباط العلم بالقدرة » كقوله بلا : ( قلبٌ المؤمن بين إصبعين 

من أصابع الرحمن )29 أو عبارة عن تحقير الأشياء العظيمة , بالإضافةٍ إلى أقل متعلقات 
القدرة » كقوله وَل : ( يضع الله السموات على أصبع والأرضين على أصيع . 

الحديث الثاني : شرف الأجر كقوله كا E‏ ذلك مال رابح :ورايح ا 


. سيأتي الرد على هذا التأويل وغيره من التأويلات المخالفة لمذهب السلف‎ )١( 
روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إنه سمع رسول الله يكل يقولم: : ( إن قلوب بني آدم كلها بين‎ )( 
أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ) ثم قال رسول هئ : ( اللهم مصرف القلوب‎ 
صرف قلوبنا على طاعتك ) جدیڭ ( 75014 ) . ش‎ 
» 18١1/9 متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم‎ )۳( 
ومسلم في كتاب صفات المنافقين كتاب صفة القيامة والجنة والنار ( 77,85 ) من حديث عبد الله بن مسعود‎ 
قال : جاء حبر من اليهود فقال : ( إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على إصبع والأراضين على إصبع,‎ 
. والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا المالك أنا الملك . . . ) لفظ البخاري‎ 
أقول : لقد ذكرنا أكثر من مرة أن منهج القاضي ابن العربي رحمه الله في الصفات منهج أشعري قائم على‎ 
التأويل وهو يتعارض مع مذهب السلف الذي يتمثل في الإيمان بكل ما ورد عن الله وعن رسوله بل على غرار‎ 
ليس ركمثله شيء وهو السميع البصير» فالمسلم الحقى يمر هذه الصفات على ظاهرها معرضاً فيها عن التأويل‎ 
مجتنباً التشبيه معتقداً أن الباري سبحانه وتعالئ لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات‎ 
الخلق . قال شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يصفوا الله بما وصف الله به نفسه وبما وصفه‎ 
به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا يجوز نفي صفات الله التي وصف بها نفسه ولا‎ 
وانظر الشرح والإبانة ص‎ » 7١ تمثيلها بصفات المخلوقين . أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ص‎ 
. 7۳ الفتح‎ » ۱٦۸/١ وشرح السنة‎ ٠ ۱۳۲/۷ ء والتمهيد‎ ۳ 
بخ بخ .هي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء وتكرر للمبالغة وهي مبنية على السكون فإن وصَلْتَ جررت‎ )٤( 
ونونت فقلت : بخ بخ وربما شددت وبخبخت الرجل إذا قلت له ذلك ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه . النهاية'‎ 
. 6١/1 
ره مالك عن إسجاق بن عبد الله بن أبي طلحة إنه سمع أنس بن مالك يقول : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة ء‎ 
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وقول العرب بخ بخ كانه عن اتشرينت لات والاغةاوية كالم في ا كما أن 

قولهم كخٍ كح كلمة تقو لها العربُ عند د تحقير الشيء والنفرة(١©2‏ عنه » كما قال النبيّ كلل 
لولدهٍ حين رأى تمرة الصدقة في فيه : ( كخ كخ )). وكذلك رابح معناه وجوب الزيادة | 
فيه » وقوله َكل : ( رايح ) بالياء » معنَاهُ دوام المثوبة عليه . 


الثالث : حال المعطي : كقوله ييا : ( أعطوا السائل ولو جاءَ على فرسٍ )7 فإن 
للسائل حقاً لا يؤديه إلا الإجابة » ولذلك كان رسول الله يك لا يسال قط شيئا إلا أعطاه لثلا 


يبقى عليه درك » ولكن إذا صدق السائل فإنه مع الصدق تحلٌ له المسالةٍ الكثيرة والقليلة وما 
يحتاج إلنه وما لا يحتاج إليه » وما رأيت ت أصدق من السؤال ببغداد . رأيتهم بجامعٍ 
الا »يول هم : أبها اناس ازحموني أخوكم ل9 باي الجمعة إلا في ثاب ال 
ولا يقدز على إقامةٍ ما يجبٌ لها من السنية > فشاهدتهم يخلعون عليه ثياب الجمعة ويروح 
بها في الثانية » وشاهدت سائلهم يقول : أيها الناس ارحموني اشتهيت حذاية 249 وما أكلتها 
منذ عام والقدر منها بدينار0» , فرأيتهم يتصدقون عليه بدينار » وهكذا في كل ما یطلبون » 
فان ذب السائل حرم عليه ما يأخذ » ووجب عليه رده » روي أن عمر رضي الله عنه مر 
بسائل على عنقه مخلاة مملوءة كسراً وتمرأء فَحَفقَهُ بالدرة وأمر بها ففرغت بين يدي نعم 


= مالآ من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله بك يدخلها ويشرب من ماء 
فيها طيب . قال أنس : فلما أنزلت الآية «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » قام أبو طلحة إلى 
رسول الله َة فقال : يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول : فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 4 وإن 
أحب أموالي إليّ بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو. برها . . الموطأ 440/7 » والبخاري في الزكاة باب الزكاة على 
الأقارب ١48/7‏ » ومسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ( 948 ) » من حديث أنس . 

. ٠١٤/٤ كخ كخ هو زجر للصبي وردع ويقال عند التقذر أيضاً . النهاية‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة باب ما يذكر في الصدقة للنيّ ي 1517/١‏ ء ومسلم ( ٠١54‏ ) في الزكاة 
باب تحريم الزكاة على رسول الله كَل وعلى آله.من حديث أبي هريرة . 

(۳) مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله يكل قال : ( أعطوا السائل وإن جاء على فرس ) » الموطأ 445/1 قال ابن 
عبد البر : لا أعلم في إرسال هذا ا حديث خلافاً عن مالك وليس فيه مسند يحتج به فيما أعلم . الزرقاني 
6/< > ورواه ابن عدي في الكامل (187/8 ) من حديث أبي هريرة وقال : لا أعلم يرويه عن زيد غير , 
عاصم وهو ابن سليمان الكوزي وضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ قال الجوهري الحذاية بالكسر القطعة من ا . صحاح الجوهري 77١١/5‏ . وانظر ترتيب 
القاموس 5609/١‏ . 

(0) في ج والقدر المتقن منها يقوم بمثقال . 
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الصدقة » فأكلوها . ولله در عمر فما أفقهة رأى السائل قد سأل باسم الحاجة وهو غني لم 
يفسر مسألته » ولا فصل قدر ما يحتاج » فوجبٌ رد ما بيده على أربابه ولم يتعينوا لعمر رضي 
الله عنه فيردها عليهم فوجبّ التصدّق بها » فكره أن يحملها يطلبٌ المساكينَ المستحقين لها 
لوجهين : 

أحدهما : ما في ذلك من التكليف عليه . 

والثاني : مافي ذلك من تأ إلا وجب عليه وقد اسع الي في سَلا. 
ثم دخل بيته وخرج بتبر كان عنده واعتذر أنه قامّ لأجله22 » وقالت له أم سلمة رضي الله 
عنها : ما لي أراك قد أصبحت ساهم الوجه ؟ فقالَ لها : (إن دنانير كنت نسيتها تحت 
الفراش فباتت فيه ) . فانظر إلى ما كان يعتقدٌ في سرعة التنفيذ أن تختصر'لأجله الصلاة 

غير له ننه الكريمة حن بظهرأثر فير على غر ال 

الرابع حنُ المعطي فإنه ينبغي أن لا يرد في وجهه ما يعطيه كان قليلاً أو كثيراً » ولا 
٠ 0‏ فإن الله لم يحقر أن يسبتقبل به فكيف يستحقره الآدمي 
الذي يأخذه وإن استحقره صغيراً ليربنه كثيرً وقد جناء هذا فعا في كتاب الله تعالى 0 
الله تعالئى  :‏ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات €“ يريد بالمطوع 
الذي يعطي ما خفٌ عليه » ثم قال تعالى : « والذين لا يجدون إلا جهدهم » يريدٌ الذي 
يعطي ما قدرٌ عليه . فهذه مرتبتان حسنتان » وإن كانت الآخرة منهما أشرف من الأولى . 

الخامس : حال الشيء المعطى . قال رسول الله يك : ( يا نساء المؤمنات )< على 
إعراب النداء المضاف على ما بيناه في رسالة الملجثة ( لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع 


)١(‏ رواه البخاري في كتابم الأذان باب من صلى بالناس 'فذكر حاجة فتخطاهم 710/١‏ , من حديث عقبة بن 
الحارث وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة 040/١‏ » ولم يعزه لغير البخاري . 

(۲) سورة التوبة آية ( 1/8 ) . 

(۳) قال القاضي عياض الأصح الأشهر نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة وهي رواية المشارقة من إضافة 
الشيء إلى صفته كمسجد الجامع وهو عند الكوفيين على ظاهره وعند البصريين يقدرون فيه محذوفاً وقال 
السهيلي وغيره جاء برفع الهمزة على أنه منادى مفرد ويجؤز في المسلمات الرفع صفة على اللفظ على معنى يا 
أيها النساء المسلمات والنصب صفة على الموضع وكسرة التاء علامة النصب وروي بنصب الهمزة على أنه 
منادى مضاف وكسرة التاء للخفض بالإضافة كقولهم مسجد الجامع بع بي الموصوف إلى الصفة 
في اللفظ . فتح الباري ٥‏ . 
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شاة محرق ) أو محرقا على ما بيناه وعلى ما فعلت عائشة رضي الله عنها حين أعطت حبة 
من عنب كان بين يديها ٠‏ فاستحقرها الرسول » فنبهته عائشة رضي الله عنها على طريق 
التعظيم . وقالت له : كم ذرة فيها") إشارة إلى قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً 
يره 4 . 
السادس : الثقة بالقبول, وينبغي للمرء أن يكون واثقا به على خطر منه » كما تقدم لنا 

في قصة عامر بن عبد الله وفي القائل له ما قال لنا دانشمند 0 قدم علينا حاجاً بمدينة السلام 
سنة تسعين » قال لنا شيخنا سمعت الأستاذ الإمام ابن فورك © يقول : كنت في أيام 
الإرادة( '» يصحبنا فتى من أهلها فمرض .ء فعدته فألفيته ادل فاسترفقت() له وأشفقت من 
حاله ومما كان فيه من المواظبة أيام الصحبة ومن غلبة الخوفٍ على قلبه والخشية ١‏ فإذا به 
قد فتح بصره وجرده إِليّ وقال : يا أبا بكر لمثل هذا فليعمل العاملونٌ . 


: مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن جدته أنها قالت : قال رسول الله كَل‎ )١( 
۹4۷/۲ تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقاً ) الموطأ‎ 
ومسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة‎ » ۲٠٠/۳ وأخرجه البخاري في كتاب الهبة باب الهبة وفضلها‎ 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله ية كان يقول : ( يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو‎ ) ٠٠۳١ ( 
1 . ) فرسن شاة‎ 

(۲) الموطأ 44۷/۲ مالك قال : بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب فقالت لإنسان : خذ 
حبة فأعطه إياها فجعل ينظر إليها ويعجب فقالت عائشة : أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة . والحديث 
ذكر السيوطي إنه أخرجه ابن سعد وعبد بن حميد من طريق عائشة رضي الله عنها أن سائلاً أتاها وعندها سلة 
عنب فأخذت حبة من عنب فأعطته فقيل لها في ذلك فقالت : هذه أثقل من ذر كثير ثم قرأت « فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره * الدر المنثور 091/4 1 

(۳) سورة الزلزلة آية (7 ) . 

. هذا لقب فارسي ومعناه الشيخ الكبير وهو يعني به شيخه الغزالي‎ )٤( 

(0) هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي أبو بكر متكلم فقيه مفسر أصولي أديب نحوي 
لغوي واعظ أقام بالعراق مدة وورد الري وكثر سماعه بالبصرة وبغداد مات سنة (5٠4ه‏ ) » انظر سير النبلاء 
۷ » طبقات الشافعية للسبكي ١0 _ ۱۲۷/٤‏ » طبقات الأسنوي 717/7 . تبين كذب المفتري 
۲ شذرات الذهب 181/7 » العبر ٩٥/۳‏ . 

. اتفقت النسخ على هذه العبارة ولعلها اسم مكان‎ )١( 

(۷) في ك وم فاسترفعت له وأشفقت 
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هذه ترجمة عظيمة ترجم بها العلماء وترجموا بنظيرها ثي المقابل لها وهي صفة 
العجنةٍ > وإنما ترجم مالك رضي لله عنه بصفة جهنم دُونَ صفة الجن لأن العالم يجب أن 
يراعي الغالب على أحوال الخلق » فإن الغالب على أحوالهم الطاعة والخوف ذكرهم بسعة 
الرحمة ونقلهم إلى مقام الرجاء » وإن كان الغالب عليهم الانهاماك في المعاصي والاتکال 
على سعة الرحمة وعِظهم بآيات الخوف وآثاره ونقلهم إلى مقامه , فلما رأى مالك رضي الله , 
عنه في زمانه الانهماك في المعاصي للناس وفي الظلم للولاةٍ ترجم م بآثار التخويف لينقلهم 
إلى مقامه » وأحاديث ذلك كثيرة منها حديثين عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


الأول : قوله كلل : : ( ناركم هذه الذي توقدون جزء من سبعين خا من نار 
جهنم )207 زاد غيره : ( بعد أن صبغت في البحر صبغتين )27 تنبيهاً على :أنها لو كانت 
بحالها ما احتملت الأرض سقط رنادِ منها › وفي الحديث إن دلواً من غسّاتي لو صب في. 
المشرق لأنتنَ منه المغرب97© كما روي في مقابله لو أن نصيفً؟) ظهر للدنيا من بالحور العين, 


)١(‏ الموطأ 44٤/۲‏ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال : ( نار بني آدم التي 
يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ) فقالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية ؟ قال : ( إنها فضلت عليها 
٠‏ بتسعة وستين جزءاً ) . 
وقد أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة النار وإنها مخلوقة ١517/6‏ > ومسلم في كتاب الجنة وصفة 
نعيمها ( 7841 ) » وزاد أحمد في روايته وضربت في البحر مرتين ولولا ذلك ما انتفع بها أحد » انظر الفتح, 
الرباني 177/74 » وكذلك روي هذه الزيادة ابن حباف 775/9 . 
إ(۲) لم أجده بهذا اللفظ وقد ورد في تخريج أحاديث الأحياء للعراقي قوله . : قبل : ( إن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء 
من مياه الرحمة حتى أطاقها أهل الدنيا ) قال العراقي : ذكره ابن عبد البر من حديث ابن عباس » انظر الأحياء 
0/5 . 
۳( رواه الترمذي (5084) وقال: لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد وفي رشدين مقال من قبل حفظه ورواه 
أحمد في المسنذ ۲۸/۳ من طريق ابن لهيعة » والحاكم في المستدرك 701/84-؟ ٣‏ اعن ابن وهب عن, 
عمرو بن ألحارث وصححه وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس ( ٩١١‏ ) . 
ورواه البغوي من رواية الترمذي شرح السنة ۲٤٠/٠٠١‏ وانظر المشكاة ( ٥٦۸۲‏ ) » والطبري H/F‏ وابن 
كثير 1۹/۷ » الزهد لابن المبارك ۲/ ٠ ١‏ والحديث ضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير 41/0 . 
(4) في جميع النسخ نصيفاً والذي في الحديث وصيفاً . 
1ه كتاب القبس 7 
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لأضاءت منه(1) 3 وقال :.) أترون ناركم هذه خمراء لهي أسود من القار)7) وإن كان 
العذاب واحداً في جوهرها » ولكنه بین بصفة السواد تضاعف العذاب 3 وفي قوله : 


« أسود » ذليل على جواز استعمال قعل في باب ما أحسن زيداً دون نسبته إلى شد أو خف 
حسب ما ذكره النحاة حين ظنوا الأغلب كلا وقد نبهنا عليه في رسالة الملجثة . 


باب التعفف عن المسألة 


المسألة حكم علته الحاجة فهي مترتبة عليها » فإن كانت الحاجة ضرورة دنيوية أو 
دينية » كانت المسألة واجبة عند الفقهاء» وعليه تدل قصة الخضر وموسى كَل حين 
استطعما أهل القرية عنذ الحاجة وقصة أبي الهيثم بن التيهان وقد تقدم ذلك كله » وإن كانت 
الحاجة فيها مشقة كان السؤال مندوياً إليه إذ يجوز له احتمال المشقة » وإن كانت الحاجة 
لشهوةٍ كانت مكروهة . لأن اتباع الشهوات مكروه شرعاً » وكسر النفس بترك الشهوة مندوب 
إليه وإن كان ذلك نادراً كان السؤال ملحا » وقال شيوخ خ الزهد29 : السؤال حرام إلا عند 
اترو فإنه مباح والأفضل له الإستسلام لأمر الله » وهذا الذي قالوه إنما ينبني على أصلهم 
فی التفويض والتوكل فإذا انتقل الإنسان من مقامات السلوك | إلى مستقر التوكل والتفويض 
حيئلٍ يترتب عليه هذا الحكم ‏ ومن أراد أن يفعله قبل أن يحصل في ذلك المقام فهو بمنزلة 
من أراد أن يصلي قبل أن يتوضا » وهذه المسألة بابها أحكام الزكاة » ولكنها ذكرها الإمام في 
الجامع لأنها مقام من مقامات الأولياء ومنزلة عظيمة من آداب الشرع فأدخلها مع أخواتها 
0 فيه حديث سؤال الأنصار لرسول الله ل“ ويحتمل أن يكون الأنصار سألوا 


(1). أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ( 5114 ) » عن ابن عباس قال : (لوأن وسيفا اووصيفة أهبط إلى دار 
الدنيا لأقتتل عليه الناس من حسنه وجماله حتى يتفانوا ) . 
(؟) مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة نه قال تزتها برك اک هد ی ارد 
القار » والقار الزفت . الموطأ 444/7 . وأخرجه البغوي في شرح السنة /١١‏ 4" . 
قال الباجي : مثل هذا لا يعلمه أبو هريرة إلا بتوقيف . المنتقى ۳۱۹/۷ . 
0( . المراد بهم شیوخ الصوفية : 
وفعت ع ب دين ف SERGER SL‏ 
PE‏ ل : ( ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن 
يستغن يغنه الله . . .) . الموطأ 491//9 2 وأخرجه مسلم في الزكاة باب فضل التعفف والصير ( ١٠١١51‏ ). 
و O‏ 0 
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۳ ا ا ج ا ا تڪ 


رسول الله يك فيما يحتاجون إليه ويحتمل أن يكون سألوه ما يستغنون عنه لکن بوجه من 
الحاجة يحسن توقعه كسؤال الرجل له الحلة التي يراها عليه وهو مستغن عنها لتكون كفنه » 
والاحتمال الثاني أغلب لقوله يل بعدما نفد ما عنده : ( ومن يستعفف يعفه الله ) والعفاف 
هو الكف عما يعرض من الأمل تعلق بدين أو بدن أو أمل وكذلك قال من يستغني يريد بعز 
الطاعة وحرية النفس لقوله ي : ( ليس الغنى كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ١)‏ 
وقوله يلل : ( من تصبر صبره الله ) إشارة | إلى من غلبته الحاجة فليتكلف وليتعاط9» أمثالها 
من الصّبر هذا في الانتفاع ومثله في الاستدفاع في مكروه يعرض أو بلاءٍ ينزلٌ فليتصبّر له 
وليعطه من الصبر والاصل في التعفف عن الانتفاع كثير من فنونه ما روي عن عيسى عليه 
لخادم ا ا ل مم 
فمرّ به | إبليس قال له : ياعيسى أنت تزعم أ نك تترك الدنيا فما بالك استعنت بالحجر ؟ فرمى 
به إليه » وقال : خذه إليك ووضع رأسّه على الأرض » والأصل في الإستدفاع فنون كثيرة 
أعظمها حال یوب فإنه نزل به البلاء فيُروى أنه ما سأل ربه قط كشفه لحظة في زمن بلاثه 
اللهم إلا إنه لما اشتد به الكرب قال : © مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين 2974 . وما 
سال الشف ويتول أهل التفسير أنه ما قال هذه الكلمة مع لينها إل حين مست الدود قلبه » 
فلما شغله ذلك عن ذكر الله في قوله مسّني الضر(؟ يُرِيدُ في ديني وأما بدنه فما سال قط عنه 
ثم قال : وما أعظي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر » وفي بعض الأخبار : الصبرٌ نصفٌ 
الإيمان(“ » وأنا أقول إنه الإيمان كله . قال علماؤنا رحمهم الله » إنما قال الصبر نصف 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري في الرقاق باب الغنى غنى النفس 1١١8/17‏ » ومسلم في الزكاة ( 1١91‏ ) من حديث 
أبي هريرة . 

(۲) في م وليتغلظ وفي ج فليتكلف ولا يتعاط مثله . 

(۳) سورة الأنبياء آية ( “817 ) . 

(4) نقل القرطبي عن الشارح في قوله مسّنى الضر لاشتغاله عن ذكر الله وما أحسن هذا لو لكان له سند ولم تكن 
دعوى عريضة . تفسير القرطبي ١١/55-3151؟3‏ . 

)0( زواه ابيهقي في الشعب من طريق يعقوب بن حميد ثنا محمد بن خالد المخزومي عن سني ان ااثوري عن 
ش زيد بن أبي وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله كلل : ( الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله ) تفرد به 
يعقوب عن المخزومي والمحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع . شعب الإيمان ( ٩۷۱٦‏ و/ا١/ا9)‏ 
وأورده الديلمي في مسند الفردوس )785١(‏ > ورواه أبو نعيم في الحلية 0 ب والخطيب في تاريخه 
۳ وأورده صاحب الأحياء 771/١‏ » والمنذري في الترغيب والترهيب ۲۷۷/٤‏ » والزبيدي في أتحاف 
السادة المتقين 0/9 . 
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الإيمان » لأن الشريعة قسمان : مأمورٌ ومنهي » والنهي يقتضي ترك الشهوة . ولا يستطاع 
ذلك إلا بالصبر وإيثار التعب على الراحة » وأما المنهيات أسهل في الكف من المأمورات 
في الفعل عادة » ولذلك قال الي كله : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم » وما نهيتكم 
عن شيءٍ فاجتنبوه ٩)‏ وهذا يدل على ما اخترناه من أن باب المأمورات يحتاح إلى الصبرء 
ولذلك شرط فيه الاستطاعة وشرط ترك النهي مطلقاً وأما اليد العليا واليد السفلى » فقد 
تكلمنا عليه في أبواب الزكاة وبينا اختلاف العلماء في أن اليد العليا يد السائل يد 
المعطي . وعند :الفقهاء أن اليد العليا هي يد السائل بحجتين في ذلك أن يد السائل نائبة 
عن يد الله تعالى لأجل قوله ي : ( إنما تقعٌ في كف الرحمن قبل أن تقِمّ في كف 
السائل ) > وقوله في الحديث : العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة من قول الراوي 
وتأويله لا من قول النبيّ يه . وتنزیله) a‏ 
السائل هي العليا معنىّ » والمعاني هي التي تعتبر ليست الصور والبابٌ عظيم القدرء 
اا ف معان ول و وام ا کے کک وى أن ره و 


والحديث فيه يعقوب بن حميد بن كاسب المزني نزيل بج و لجن دوو يريا وعم ياتنه 
»)51١1(‏ التقریب ص ٦۰۷‏ ت ت ۳۸۳/۱۱ الكاشف ۲۹۰/۳ . 
وقد رمز المناوي في فيض القدير ٠٠۳١‏ للحديث بالضعف . 

)١(‏ حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الاعتصام باب الإقتداء بسنن رسول الله ية 1١7/4‏ . ومسلم في 
الفضائل ( ۱۳۴۳۷ ) من حديث أبي هريرة . 

(۲) تقدم تحقيق ذلك في الزكاة . 

(۳) قال الحافظ : الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية وأن السفلى هي السائلة وهذا هو 
المعتمد وهو قول الجمهور وقيل اليد السفلى الآخدة سواء كان بسؤال أم بغير سؤال وهذا أباه قوم واستندوا إلى 
أن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصدق عليه » قال ابن العربي : التحقيق أن السفلى يد السائل وأما يد 
الآخذ فلا لأن يد الله هي المعطية ويد الله هي الآخذة وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين » قال الحافظ : وفيه نظر 
لان البحث إنما هو في أيد الآدميين وأما يد الله تعالئ فباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخحذ 
ويده العليا على كل حال وأما يد الآدمي فهي أربعة يد المعطي وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا ثانيها يد السائل 
وقد تضافرت بأنها سفلى سواء أخذت آم لا وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالباً وللمقابلة بين العلو والسفل 
الفتدق منهها . 0 ماه 0 
الثهما يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطى مثلا وهذه توصف بكونها عليا علوا معنونا . 
رابعها يد الآخذ بغير سؤال وهذه قد اختلف فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى . ثم قال : ومحصل ما في الآثار - 
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منه لاستغنائه هو عنه وکان عمر يُشهد عليه أنه قد أوصلّ إليه حقه(2 » ويرى عمر أن ما جرى 
له مع النبي ٤ي‏ أصل فيما بينه وبين حكيم وقد بين الي كل أن ما كان عن غير مسال فهو 
رزق رزقه الله » یرید من غير تعب ولا مهانة9» > فإن التعب كلفة والسؤال ذلة » ولذلك 
.أشا ر النِيّ لا على الفقراءٍ بالعرّة فقال ولاك باعل مركم ا ينطب عير لمن أذ 
يسأل )27 وأما كيفية السؤال المترتبة على من عنده مال فهي مسألة فة فقهية » الصحيح فيها أنها 
تجوز لكل أحدٍ وبكل حال إذا بین سؤاله كما بيناة . 


نكمة : 


إنما همي 0 الناس )< الحديث مح 0 الي فر المثل بقوله وات لراك 


= المتقدمة أن أعلى الأيد المنفقة ثم المتعففة عن الأخذ ثم الأخذ بغير سؤال وأسفل الأيدي السائلة والمانعة . 

ا فتح الباري ۲۹۷/۳ . 

)١( ٠‏ هذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة ٠١۲/۲‏ » ومسلم في الزكاة باب 
يان أن أفضل الصدقة الصحيح الشحيح ( ٠٠١١‏ ) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سألت 
رسول الله كك فأعطاني ثم. سألته فأعطاني ثم قال : ( يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة 
نفس بورك له فيه ) . ٠‏ ل إن حمر ردي لله ماوعا ليل ا ان يقال بن شيا فا سر : أشهدكم يا 

معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء ء فيأبى أن يأخذه . . 

(۲) روى مالك في الموطا 448/7 عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله اة أرسل إلى عمر بن 
الخطاب بعطاء فرده عمر » فقال له رسول الله كك : (لم رددته ) ؟ فقال : يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خير 
لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيثاً ؟ فقال رسول الله يله : ( إنما ذلك عن المسألة فأما ما كان من غير مسألة فإنما 
هو رزق يرزقكه الله) فقال عمر بن الخطاب: أما والذيم نفسي بيده لا أسال أحداً شيئً ولا يأنيني شيء من غير 
مسألة إلا أخذته . 
قال ابن عبد البر هذا مرسل باتفاق الرواة . شرح الزرقاني ٤/٤‏ وقد أخرجه البخاري في كتاب الأحكام 
باب رزق الحكام والعاملين عليها ۸٤/۹‏ - 86 موصولاً وكذلك أخرجه مسلم في الزكاة باب إباحة الأخذ لمن 
أعطي من غير مسألة ولا إسراف ( ٤٥‏ ۰ )( ۱و۱و۲ ) . 

(۳) مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال : ( والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم 
حبله فيحتطب خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه ) » الموطأ 448/1 » ورواه. 
البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة ٠١۲/۲‏ » ومسلم في الزكاة باب كراهة المسألة للناس 
.)°٤۲(‏ 

= ورواه مسلم من طريق الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب‎ ٠٠٠١/7 الموطا‎ )٤( 


كتاب الجامع ١14‏ 


رجلا بادياً في يوم حار . . . )27 الحديث . وقد اختلف الناس في العلة في تحريم الصدقة 
على محمد وآله فقّالت طائفة ثفة : إنما حرمت عليهم لنفي التهمة عنهم لثلا يقول الناس طلب 
ا ل و ل 0 1 
لهم » وليس يمتنع أن تجتمع العلتانِ لأنهما لا يتناقضانٍ » فأما تحريمها على الاس فهو 
باب من الفقه عيّنها الله تعالئ لثمأنية أصناف . وحرّمها على الصنف الواحد وهم الأغنياء 
رأحلها لهم على خمسة أخوال على ما جاه في الحديث : (لا تحل الصدقة قة إلا 
لخمسة )9) الحديث . 


ماجاء في طلب العلم ٩‏ 


ترجم م مالك به وبوب به البخاري 7(*) عن الإطناب فيه › وأدخل فيه مالك رضي 
الله عنه مسألة لقان كأنها فرع من الإسرائيليات”*©الني اعتمدها كثيزاً وقد احتف في لقان 
ما بين كبير وصغير وما بين زيادة النون وحذفها . ورأى مالك رضي الله عنه أن كل ما وافق 
من الحكمة ولم يخرج عن السنة من الإسرا ثيليات فروانته جائزة وهو المراد بقوله : ( حدثوا 


٠ >‏ خدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارت حه قال : اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب 
فقالا : والله لو بعثنا هذين الغلامين ( قالا لي وللفضل بن عباس ) إلى رسول الله َة فكلماه فأمرهما على هذه. 
٠‏ الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس. . . . مسلم في الزكاة باب ترك استعمال آل الي 
على الصدقة( الا ٠١‏ ) . 

)١(‏ مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه إنه قال: قال عبد الله بن الأرقم : أدللني على نعير من العطايا أستحمل عليه أمير 
المؤمنين فقلت : نعم جملا من الصدقة » فقال عبد الله بن الأرقم : أتحب أن رجلا بادناً في يوم حار غسل 
لك ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته قال : فغضبت وقلت : يغفر الله لك . . . . الموطأ ٠١١١/5‏ . 

(۲) تقدم الحديث في الزكاة فلينظر هناك . 

. ٠٠١۲/۲ الموطأ‎ )۳( 

. قال البخاري في صحيحه ۲۲/۲ كتاب العلم‎ )٤( 

(0) مالك إنه بلغه أن. لقمان الحكيم أوصى ابه فقال. : يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحي 
القلؤب بنور الحكمة كما يحبي الله الأرض الميتة توابل السماء . الموطأ ٠٠١۲/۲‏ . 
وهذا البلاغ ذكر الزرقاني إنه رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ي : ( إن لقمان قال 
لابنه : عت حا البلمان واي ام الحكماء فإن الله ليحبي القلب الميت بنور الحكمة كما 
يحي الأرض الميتة بوابل المطر) ثم قال الزرقاني : قال المنذري :سنده حسن به الترمذي غير هذا 
الحديث . شرح الزرقاني ٤۳٠/٤‏ . 
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عن بني إسرائيل ولا حر )”") وفي أحد التأويلات هذا المثل الذي جرى من لقمان في 
الإحياء والإماتة ورد مفسرا في حديث أبي موسى عن الي بل حين قال : ( مثل ما بعثني 
الله به من الهدى والحكمة كمثلٍ غيث أصَابَ أرضاً. . . ) الحديث . إلى غير ذلك من 
الآثار البديعة . وا مالك رضي الله عنه الترجمة في قوله طلب العلم ٍ على ما نبهنا عليه 
من أغراضه في الإبهام . لأن العلم ينقسم من جهة طلبه إلى قسمين : واجب › 

ومندوب . 

فالواجب العلم بالله تعالئ بأدلته التي نصبها طريقا إلى معرفته . أولّها وأولاها بالإنسان 
نفسه ولذلك قال ل ا 
نفسه » فإن كل حالر من أحواله تدل على صفة من صفاتٍ ربه عجر بقدرةٍ » وجهل بعلم ۽ 
ونقص بكمال . إلى آخر القصةٍ > والعلم ا التي رت تبت عليه لتقويم 9 النفس على 

محجة السلوك إلى الله عر وجل وغير ذلك مندوبٌ ب والباب عظيم طويل فليُطلب في شرح 
البخاري وغيره . 


ما یتقی من دعوة المظلرم 


بو مالك رضي الله عنه على الحديث المروي : ( إتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس 
بينها وبين الله حجاب ) وادخل ذلك عن عمر رضي الله عنه , وذلك في كتاب الله تعالى 


(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الآنبياء ۲٠۷/٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو أن الني وَل قال : ( بلغوا عني ولو 
آية وحدثوا عن بني إسراثيل ولا حرج ومن كذب عل متعمداً فليتبوًا مقعده من النار ) . 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب العلم باب فضل من عَلِمَ وعَلَمَ ١‏ / ۰ , ومسلم في الفضائل باب بيان مثل 
ما بعث الي يل من الهدى والعلم ( ۲۲۸۲ ) من حديث أبي موسى عن الي ول قال : ( إن مثل ما بعثني 
الله به عر وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب 
الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرىٍ إنما 
اا ا ل ل ف 
وعَلَْم . . 

(۳) سورة 0 آية ر .)15١‏ 

. في بقية النسخ ليقوم النفس‎ .)٤( 

(ه) مالك عن زيك ب بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هُنياً على الحمى فقال : يا هُني = 


. قال ا : و( أمن يجيب المضطر إذا دعاه 4“ والمظلوم مضطر ٠‏ فإذا قال 
ا المضطر : رت إني قد اضطررٹ إليك فأجب دعائي . والضرورة قد تكون في 
البدن » وقد تكون في الدين بالمعصية . فيقول : : رب قد اضطررت إليك في التوبة » 
ورجعت إليك رجوع العبد الآبق إلى المولى الكريم » فاقبلني بفضلك كأكرم قبول لقي به 
مَولَىٌ عبذه » فإنك لطيف كريم وأنت أرحم الراحمين . فهكذا كان يدعو بعض أشياخي وقد 
قال الله اتعالق ١‏ وإذا ملك عبادي عني اني قر قريب أجيبٌ دعوة 0 إذا دعان 00 
ار إلا كان بين إحدى ثلاث )۵ الحديث . 


أسماء النبي بل 


قد ذكرنا في كتاب النيّ يكل أسماءه وجميع متعلقاته وختمناها بمعجزاته وغزواته 
وذكرنا له ألف معجزة وذكرنا من أسمائه فيها عدة سلبت النوائب بعضها فَالحَاضِرٌ في الخاطر 
الآن منها . الرسول » المرسل » الشهيد , النيّ » مصدّق » نور» مسلم » بشير » مبشرء 
نذيرء منذرء مبين + أمّي » عبدٌ » داعي » سراج » منير » إمام » ذكر > هادٍء مُذَكرء 
مهاجر » حامد » مبارك » رحمة » آمرء ناهي » طيب » »> كريم » محلل محرم . 
واضح . مخبر » خاتم النبيين > ثاني اثنين » منصّورء أن خير » مصطفى » أمين . 
مأمون » قاسم ١‏ نقيب » المزمل » المدثر » عبد الله » > علي کون 6 ذف 
رحيم » صاحب » شفيع » متوكل » محمد » أحمد » ماحي » حاشر » مقفي . عاقب » 
نبي التوبة » نبي الرحمة » نبي الملحمة » خطيب » نبي الحرمين . 

ذكره أهل ما وراء النهر . ١‏ 


أضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة . . . الموطأ ٠٠١/7‏ » ورواه 
البخاري في الجهاد باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم ۸۷/٤‏ . 

. سورة التمل آية (؟51)‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ( 185 ) . 

(۳). رواه أحمد في المسند ١8/7‏ من حديث أبي سعيد الخدري وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد ١58/٠١‏ لأحمد 
وأبي يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط ورجال وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير 
علي الرفاعي وهوثقة , 


۲۰۱ كتاب الجامع 


هذا منتهى ما اتفقَ أن-يختطت في هذه آلعجالة من قبس النور الأعظم الذي أخذ منه 
الأماء مالك رمي الله عن بتر عطيم يا ا ا 
خيرٌ اهتداءٍ وأسوة وختمه بذكر رسول الله كَل ونص على أسمائه الخمسة(2 التي تتر 
عليها الشريعة » فإن الله تعالى من نفسه » وترتبت المخلوقات على أسمائه 1 
فتعلق بكل اميم من أسمائه جزء من مخلوقاته » وكذلك تعلق كل جزء من أجزاء الشريعة 
بكل اسم من أسماء النبيّ وَل وقد انتزعنا هذا الإملاء مع شغوب ٩‏ وأمراض بقية الأغراض 
وأشرنا إل ما حضرٌ من نكت قصدنا بها حسم الكلفة والعنّة(”© وشرعنا فيها طريقاً إلى معرفة 


)١(‏ مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النيّ يكل قال : ( لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد 
وأنا الحاحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى وأنا العاقب ) . الموطأ 
١ . 66‏ 
والحديث قال فيه ابن عبد البر أرسله يحبى وأكثر الرواة وأسنده معن وأبو مصعب ومحمد بن المبارك الصوري 
ومحمد بن عبد الرحمن وابن شروس الصنعاني وإبراهيم بن طهمان وعبد الله بن نافع وآخرون كلهم عن مالك 
عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه جبير . شرح الزرقاني 477/4 . : 
ورواه البخاري في كتاب الفضائل باب ما جاء في أسماء رسول الله يك ٠٠٠ / ٤‏ . ومسلم في الفضائل باب 
أسمائه يله ( :ه77 ) . 
وهذه الأسماء بعضها في القرآن والبعض الآخر في السنة يقول الحافظ : ومما وقع من أسمائه في القرآن 
بالإتفاق الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج اج المنير وفيه أيضاً المذكر والرحمة والنعمة والهادي 
والشهيد والأمين والمزمل والمدثر . وفي حديث عبد الله بن عمرو المتوكل ومن أسمائه المشهورة المختار 
والمصطفى والشفيع المشفع والصادق المصدوق . فتح الباري 00۷/١‏ . 
وقال القاضي في عارضة الأحوذي ٠١‏ وأما أسماء الي يك فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة 
الأسماء البينة فوعيت منها جملة الحاضر الآن منها سبعة وستون إسما : الرسول » المرسل » النبي الأمي › 
الشهيد » المصدق . النور». المسلم » البشي المبشرء النذير . المنذرء المبين » الأمين , العبد . 
الداعي » السراج » المنير » الإمام > الذاكر» المذكر » الهادي » المهاجر » العامل » المبارك » الرحمة › 
الآمرء الناهي » الطيب » الكريم » المحلل » المحرم » الواضع » الرافع » المجير » خاتم النبيين » ثاني 
اثنين » متصور »آذ صر ع يعطق ب اموه مأمون .» قاسم » نقيب ٠‏ المزمل . 'المدثر » العلي ١‏ 
الحكيم » المؤمن . الرؤوف » الرحيم » الصاحب » الشفيع » المشفع › المتوكل » محمد . أحمد» . 
الماحي » الحاشر » المقفي » العاقب » نبي التوبة 3 نبي الرحمة » نبي اللحمة » عبد الله . وبعد سرده لهذه 
الأسماء شرع في شرحها الواحد تلو الآخر . 

(۲)' الشغب بالتسكين تهب تهبيج الشر وهو شغب الجند ولا يقال شغبٌ . صحاح الجوهري ٠١۷/١‏ » اللسان 
6/١‏ ة. 

(۳) العنة والعنة الإعتراض بالفضول . لسان العرب ۲۹۰/۱۳ . 


كتاب الجاع ۲ ۲ ١‏ 


غوامض من أغراض هذا الكتاب . فإن وقعث بالموافقة من رضى الله تعالى » فهذا هو 
المطلوب الأكبر» » ولعل من ينظر فيها يكون لنا عند الله حظاً به فيها » فربٌ آخرٍ أربى على 
أول » وإن كانت فيه وَهلة فمن غفار الذنوب . 

نسأل رفع التثريب واليقين من الترتيب » والفوز عنده بالمنزل الرحب القريب إنه 
سميع مجيب . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

انتهى جميع الكتاب وكان الفراغ من نقله ونسخه في العشرين من جمادى الآخرة سنة 
اثنين وسبعين وثمامئة مائة على يد العبد الفقير إلى الله تعالى » العبدّ الحقير المعترف بالعجز 
والتقصير الضعيف الفاني محمد بن سالم الحسنائي الشافعي . غفر الله له ولمن ترحم 
عليه » وعلى جميع المسلمين . 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كرا + وا الله تدان وك . 


تم الكتاب بحمد الله 


الفهارس العامة 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية 
“" - فهرس الأعلام 

٤‏ - فهرس الأشعار 

ه ‏ فهرس الأماكن 

٦‏ - فهرس المراجع 

٠‏ - فهرس الموضوعات 


ا فهرس الآيات 
فهرس الايات 
( سورة البقرة ) 
الآية رقمها الصفحة 
أتجعل فيها من يفسد فيها. . قال إني أعلم ما لا تعلمون ۳۰ VA Té‏ 
وأقيموا الصلاة IV AV gE‏ 
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم . . كونوا قردة خحاسثين 10 الى 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ۷ 110 
بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين 54 11۳ 
فقلنا اضربوه ببعضها وا 1۰ 
لا يعلمون الكتاب إلا أمانى ۷۸ 0 
ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ۰۲ ۲ 
يتلونه حق تلاوته 1 1۲۱ م16 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 0 1۰01 
ربٌ اجعل هذا بلدا آمناً ته ۱۸۳ 
- وإذ يرفع إبراهيم القواعد. . وأرنا مناسكنا. . التواب الرحيم ‏ ۱۲۸۰۱۲۷ ٠٠١٠١٥۷۳‏ 
وكذلك جعلناكم فة وتا €۳ AAV‏ 
إن الصفا والمروة من شعائر الله 1١4‏ 00 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 10۹ ليل 
والسحاب المسخر بين الأرض والسماء ۱٤‏ ۳۹ 
فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ يفنا فضا 
- ولكن البر من آمن بالله . . وآتی المال على حبه ذوي القربى a ١۷۷‏ 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ۱۷۸ كلف 0Y AAT‏ 
- ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب من A «AY‏ 
كتب عليكم إذا حضر أحدّكم الموت ۸۰ ۹0۰ 
- كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت*. . سميع عليم ۸° 1A1‏ 144 
- كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ۸۳ يفف 
فمن كان منکم مريضاً. . من أيام أخر. . تصوموا خير لكم 18 :الل AV (AY‏ 


- شه رمضان الذي أنزل. . فمن شهد منكم . . على ما هداكم 


وإذا سالك عبادي عني . . إذا دعانٍ 
أحل لكم ليلة الصيام . . عاكفون في المساجد 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
- وأتموا الحج والعمرة لله . . فصيام ثلاثة أيام في الحج 


الحج أشهر معلومات . 38 ولا جدال في الحج 

- ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 

واذكروا الله في أيام معدودات 

- وإن تخالطوهم فإخوانكم . . من المصلح 

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤْمنٌ 

- ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن 
فاءوا إن الله غفور رحيم* وإن عزموا الطلاق 
فإن الله سميع عليم 

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بمعروف 

فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره 

فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان 

- فلا تعضلوهن أن ينتكحن أزواجهن 

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 

- والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة 
أشهر وعشراً 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعا 
إلى الحول 

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى 

يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنْ والأذى 
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11۰¥ فهرس الآيات 
الآية رقمها الصفحة 
يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ۲۹ 10۲ 
دواحل الله البيع وحرّم الربا AE (VAT Vo‏ 
يمحق الله الربا ويربي الصدقات ۲۷٦٢‏ ۸0 
فإن لم يكونا رجلين. . ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا YAY‏ مكل محى AAY‏ 
- وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة YAY‏ حل 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ۸٦‏ ۸۱ 
( سورة آل عمران ) 

وأخر متشابهات . . ابتغاء الفتنة. . كل من عند ربنا ۷ 04< «AAV‏ 1*0۷ 
س الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا 

وقنا عذاب النار 15 VY‏ 
قل إن كنتم تحبون الله ۳۱ ۱04 
وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ۳٢‏ 104 
کار کی ۳۹ ۱°7۰ 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 

ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً 1٤‏ 10 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ۹۷ ۹ 06 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 

تموتن إلا وأنتم مسلمون 1۲ 41 
- يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسوذت وجوههم 

أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 5 4۷ 
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون . ٠١١۷‏ 4۷ 
أعدّت للمتقين بشن 11Y‏ 
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله حل 28 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ١5‏ 11 
وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتِ 

بما غل يوم القيامة 5 °۲ 040 
وما كان الله ليطلعكم . . من رسله من يشاء ۱1۷4 :عم 
اصيروا وصابروا eê‏ يك 

( سورة النساء ) 

واتقوا | الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 

كان عليكم رقيباً AY ١‏ 


الآية 


- فانكحوا ما طاب لكم من النساء. . أوما ملكت أيمانكم 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 

وابتلوا اليتامى حتى . . منهم رشداً 

مما قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً 

وإذا حضر القسمة. . فارزقوهم منه 

- يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 


وإن كان رجل يورث كلالة . 3 أو أخت 
- ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف 
SS‏ . وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم . . 


والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله 
عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم 

- ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فمن ما ملكت أيمانكم . . وآتوهن أجورهن بالمعروف. . فإذا 
أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب 


- ولكل جعلنا موالي . . والأقربون 

- الرجال قوامون على النساء 

إن يريدا إصلاحاً 

واعبدوا الله ولا تشركوا. . وما ملكت أيمانكم 

فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 

إن الله لا يغفر أن يشرك به. . دون ذلك لمن يشاء 

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 

- فلا ورك لا يؤمنون حتى يحكموك 

- ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من, 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 

ش - أينما تكونوا يدرككم الموت . . بروج مشيدة 

ولو كان من عند غير الله . . اختلافاً كثيراً 
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1۰۹4 فهرس الآيات 
الآية رقمها الصفحة 
- ومن قتل مؤمناً خطا. ‏ ۹۲ ۱۰07 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا ۹۳ °71 1V‏ 
- فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ۱۰۱ نشد 14 
وإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فلتقم-طائقة منهم معك ۱۰۲ PVA YY‏ 
إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ل 28 
لتحكم بين الناس بما أراك الله 1۰0 54م 
لا خير في كثير من نجواهم 11 ١‏ 
ولأضلّنهم ولأمنينهم . . . فليغيرن خلق الله 114 11o‏ 
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته . . خرن V۸‏ 
- ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم شن 3177 
وقد نزل عليكم . . آيات 1 1100 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . . ۱٤۲‏ ۳۰۸ 
يستفتونك قل الله يفتيكم . . ‘EF ME ۱۷٦‏ 
( سورة المائدة ) 
أوفوا بالعقود ۱ AEA‏ 171 
حرمت عليكم الميتة والدم . . والموقوذة. . إلا ما ذكيتم ۳ UE ° AMEY‏ 
111 

قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. . فكلوا 

مما أمسكن عليكم ANY YY ° ٤‏ 
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب 

حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات 

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 0 1Y‏ نكت ١للا‏ 


يا:أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى ألصلاة فاغسلوا 
. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن 
كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر . . 

أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً 2 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 


وجوهکم وأبديكم. 


۳ » کتاب القبس ۳ 


V1 11 


۰1۲۹4 11۹ ۷ 
مكلك‎ (10۸A (ITY 
IVT (YY لكل‎ 
AAO (IAI ملالا‎ 


فهرس الآيات 


الآية 


واتلّ عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبّل 
من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. . إنهايتقبل الله من المتقين 

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 

فاحكم بينهم . . وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط 

اک ينهم يما أنرل الله 

كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم 
بما عقدتم الأيمان 

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 

يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد 
تناله أيديكم ورماحكم 

لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 

أحل لكم صيد البحر وطعامه 5 وحرم عليكم صيد 
البر ما دمتم حرما 

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس 

ما جعل الله من بحيرة . 5 ولا حام 

أو آخران من غيركم 

- فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما 

وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتني كنت 
أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 


وإذا رأيت الذين يخوضون. . الظالمين 

وكذلك ر إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون 
من الموقنين 

هذا ربى 

أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده 

- والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه 

- إلا ما اضطررتم إليه 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
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111 فهرس الآيات. 


الآية رقمها الصفحة 


ع ارد كان O‏ ۱۲۲ 0۹7 
- وقالوا ما في بطون هذه الأنعام . . لذكورنا ۳۹ 0 
- ثمانية أزواج من الضأن 14۳ 2 
- قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم 

يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم 

خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به 140 4 1۱ 
ولا تزر وازرة وزر أخرى 14 IVT c2‏ 

( سورة الأعراف ) 
- قد أنزلنا عليكم لباساً يواري بف 1۰۰ 
يا بني آدم ۳١‏ الل 
يوم يأتي تأويله o‏ ۳ 
ألا له الخلق والأمر 1 YAY‏ 
- ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 0۵ يفف 
- إن الأرض لله ۱۲۸ ۲٤١‏ 
آیات مفصلات ۱۳۳ 170 
فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ۴۸ 04 
وواعدنا موسى . . فتم ميقات ربه أربعين ليلة حال ۱٩۸‏ 
ويحرم عليهم الخبائث 10۷ 110 1 
واسألهم عن القرية . . بما كانوا يفسقون 1۳ 311۷ 
وإذ أخذ ربك من بني آدم . . عن هذا غافلين . ۷Y‏ 4۳ 
- ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ۳٤ 1۸٩‏ 
خذ العفو وامر بالعرف . ۱4 VAR‏ 
- وإمّا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ۰ Yor‏ 
( سورة الأنفال ) 

- واتقوا فتنة لا تصيبن . . منكم خاصة ۲0 11۷€ 
وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم . . يستغفرون ۳۳ 25 
- واعلموا أنما غنمتم من شيء. . إن كنتم آمنتم بالله 

وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 3 ولام °° 


- ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة 0۰ 1۰0 


الآية 
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا 
٠‏ ( سورة التوبة ) 

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
قاتلوا الذين لا يؤمنون الله ولا باليوم الآخر 

ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 


فلا تظلموا فيهنْ أنفسكم وقاتلوا. . يقاتلونكم كافة 
aS‏ عاما ويحرمونه عاماً 
ثاني اث ثنين إذ هما في الغار. . فانزل الله سكينته عليه وأيده 


انفروا خفافاً وثقالاً 
عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين 
صدقوا وتعلم الكاذبين 
ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم 
إنما الصدقات للفقراء 
الذين يلمزون المطوعين . . في الصدقات 
- ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدا 
وسيرى الله عملكم ورسولّه 
خذ من أموالهم صدقة . . وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم 
والذي ين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين 
وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن 
إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة 
( سورة يونس ) 
هو الذي جعل الشمس ضياء. . عدد السنين والحساب 
س وتحيتهم فيها سلام 
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11۳ فهرس الآيات 
الآية رقمها الصفحة 
- لهم البشرى 1٤‏ 1°7۷ 
مبوأً صدق ۹۳ 16 
 '‏ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ١‏ ۱۰0۸ 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 5 t00‏ 
- تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب 1 ٤‏ 
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ىم 0۹0 
أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء AV‏ 7۷ 
- إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ۱۱۹ ۱۸ 
- وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت. . 
وقالت هيت لك رف 10 
ولقد همت به وهم بها لولا. . من عبادنا المخلصين ۲٤‏ لالم 
- إن كان قميصه قدّ من قبل. . *. . 
وهو من الصادقين. اا مدلا 
أنا راودته عن نفسه ۱ ۰44 
وما شهدنا إلا بما علمنا . . للغيب حافظين ۸۱ AAA‏ 
وخروا له سجداً ۱۰۰ ۱۹۸ 
إنما أنت منذر ۷ ۰4 
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ۲٤‏ 77 
- ومن عنده علم الكتاب وذ ۱4۹ 
( سورة إبراهيم ) 
وذكرهم بأيام الله . 3 4 
وقال الشيطان لما قضي الأمر. . ولوموا أنفسكم ۲۲ 10۳ 
يثبت الله الذين آهنوا. . في الحياة الدنيا وفي الآخرة ۷ 4۷ 
- مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم ٠‏ ۳ حا 


فهرس الآيات 114 

الآية زقنها ٠‏ , ' الصفخة 
( سورة الحجر ) 

إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون ۹٩‏ 14۳ 

من كل شيء موزون 14 ۷۰ 

وأرسلنا الريح لواقح ف 1۷۰ 

- لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ۷۲ 10٥‏ 

وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ۸0 شف ارك 
( سورة النحل ) 

وعلامات وبالنجم هم يهتدون 5 7۱ 

- وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم ٤٤‏ لاء ¥10« ANO‏ 

شفاء للناس 14 ١‏ 

- والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم 

من أزواجكم بنين وحفدة ۷۲ VY‏ و١١‏ 

- والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ۷۸ ۱۹۱ 

إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان Vé ۱۰٩‏ 101 
( سورة الإسراء ) 

الا تتخذوا من دونی وکیل ۲ £0۸ 

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ۱۸ ۱۰4 

- وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ۲١‏ ۱۹۸ 

فلا تقلّ لهما أف ۳ 1۰۷1۳ 

- ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 14 1۸۰ 

- وإن من شيء إلا يسح بحمده 55 ا 

ويرجون رحمته ويخافون عذابه لاه VA WY‏ 

أقم الصلاة لدلوك الشمس . . وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 

کان مشهودا ۷۸ 14٤‏ 

ومن الليل فتهجد به نافلة لك ۷۹ ۳ 

ولقد آتینا موسى تسع آيات بينات ۱۰۱ و0 

لتقرأه على الناس على مكث ٩‏ 2 

ولا تجهر بصلاتك 11۰ الح 


19 فهرس الآيات 
الآية رقمها الصفحة 
( سورة الكهف ) 

فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ۱۱ ۹۰ 
- ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غداً * إلا أن 

يشاء الله lo YEY ٠‏ 
ولولا إذ دخلت جنتك ۳۹ 7 
- وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 1۳ ”> 
حتى إذا لقيا غلاماً فقتله. . أقتلت نفساً ذكية بغير نفس 7 £۱ 014 
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استظعما أهلها VY‏ 114 
- ويسألونك عن ذي القرنين. . *. . سبباً * فاتبع سبباً اموة وهم ١١6١‏ 
وجدها تغرب في عين حمئة ۸1 TAY‏ 
إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ۱1۰ الال كلام 

( سورة مريم ) 
- وإني خفت المولى . .# يرثني ويرث من آل يعقوب ٥و‏ 1۸1 
وآتيناه الحكم صبياً ۱۲ 10۲ 
وأنذرهم يوم الحسرة كردا 1۷ 
( سورة طه ) 

أقم الصلاة لذكري ۱٤‏ ۳ 
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما 110 11۷ 
اهبطا منها جميعا يفل 110۲ 
- ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به . . خير وأبقى ۳۱ ۱14 
ى ومر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ‏ التقوى فرق ۹٤‏ 

ْ ( سورة الأنبياء ) 
لا یسال عما يفعل وهم يسألون ۳ ۰4۲ 
- وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ۳١‏ 1۷۲ 
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ۷۸ i:‏ 
مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين 00 ْم 1140 
- إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ۹۰ «VY‏ كفا 
كما بدأنا أول خلق نعيده iG:‏ 11۰۰ 
- قل ربٌ احكم بالحق ۱۱۲ ١1‏ 


فهرس الآيات 117١‏ 
الآية رقمها الصفحة 
يا أيها الناس آمنوا إن كنتم في ريب من البعث . . 

وغير مخلقة 0 ۰ 
سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه ۲0 49 /ام١٠١‏ 
- وطهر بيتي ۲٢‏ 13 
- دن في الناس بالحج اتوك رجالاً وعلى كل ضامر ۷ 9 موف c0۳‏ 

TE CTY 

وليطوفوا بالبيت العتيق 14 ot‏ 
د والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ۳٢‏ رفك 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ۳۷ or‏ 

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ۳۹ 0۹ 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض 10 ۸ 
یا أيها:الذين آمنوا اركعوا أو اسجدوا Vv‏ ۲۰ 
وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ۷۸ ۷ 

( سورة المؤمنون ) 
قد أفلح المؤمنون # الذين هم في صلاتهم خاشعون ۲ 100 
والذين هم على صلواتهم يحافظون ۹ »> 
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض 14 فل 
- وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 1۷V 0٠ ١‏ 
يا أيها الرسل كلوا من ١ه‏ هف 
ألم تكن آياتي . .#«. . وک 0و 11۷9 
اخحسئوا فيها ۰۸ 114 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً . . لا ترجعون IY ۱1٥‏ ل 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا. . 2 1١184949 VET ٤‏ 
14 

إلا الذين تابوا. . فإن الله غفور رحيم 0 ۸۹ 
والذين يرمون أزواجهم . . إذ VERA VET ١‏ 54لا 


۰۰ 


الآية رقمها. الصفحة 
ويدرأ عنها العذاب . . بالله إنه لمن الكاذبين VE VER ۸ ٠‏ 
إن الذين يرمون المحضنات الغافلات المؤمنات لعنوا في 
الدنيا والآخرة ۳ نلف 
- وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم . . فضله ۳۲ 1۷4 AE‏ الخد 
1 ينف 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. . مال الله الذي آتاكم سم ۹۷۲ 
الله نور السموات والأرض مثل نورة o‏ 1¥ 
- في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ۳۹ o۱‏ 
وعد الله الذين آمنوا منكم همه 7۸ 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن t0٠‏ 
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 0۸ 1 
( سورة الفرقان ) 
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيرا ۱۲ ۱۰۹ 
- وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً 1 ۷۰٤‏ 
والذین يقولون ربنا اصرف عنا. . كان غراماً 10 ۷۷ 
- إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً ۷۰ ۱۹۲ 
( سورة الشعراء ) 
كلا إن معي ربي سيهدين 1۲ ۱۰0٩‏ 
والذي هو يطعمني ويسقين ۷۹ يل 
واجعل لي لسان صدق في الآخرين A٤‏ 7۸ 
( سورة.الدمل ) 
عُلّمنا منطق الطير 1 ۱۰۷۸ 
ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده 14 ۱۷90 
وجدتها وقومها يسجدون. . #. . العظيم :اوها ١١١‏ 
أمن يجيب المضطر إذا دعاه 1۲ 1۰۰ 
( سورة العنكبوت ) 
وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم ۱۳ 22 


أولّم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم 1۷ ام AY‏ 


31۸ 


( سورة الروم) 
- وما آتيتم من ربا ليربوا . . فأولئك هم المضعفون 
( سورة لقمان ) 
أن اشكر لي ولوالديك 
( سورة السجدة ) 
- قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
( سورة الأحزاب ) 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
سراحا جميلا # وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة 
اللاتي آتيت أجورهن. . وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي 
إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين 
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً 


- اتقوا الله وقولوا قول سديداً* يصلح لكم أعمالكم 

( سورة سبأ) 
وجفانٍ كالجواب 

( سورة فاطر ) 


- أولم نعمزكم ما يتذكر فيه. . وجاءكم النذير 


- أولم يسيروا في الأرض فينظروا. 2 من قبلهم 
ْ ( سورة يس ) 
والقمر قدّرناه منازل ' 


إني ذاهب إلى ربي سيهدين 


رقمها 
۳۹ 


1 


۲١ 


۳۹ 


44 
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الآية رقمها الصفحة 
| يا أبتٍِ افعل ما تؤمر ۰۲ 2515 
ش ۰ ( سورة ص ) 
أكفلنيها وعزني في الخطاب ۳ AVY‏ 
لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه AVY ۲٤‏ 
يا داود إنا جعلناك. . بين الناس بالحق 3 45 
رب أغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعدي Yok o‏ 
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب Yo ۳٢‏ 
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ٤‏ 2 
- أولي الأيدي والأبصار t0‏ 0۹ 
( سورة الزمر ) 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ۷ 0۱۷ 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 1۸ 317۸ 
الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً ۳ FY‏ 10۸ 
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ٤‏ 1۰0 
يا عبادي الذين أسرفوا. . الذنوب جميعاً o‏ ۹۲ 
( سورة غافر ) 
- وحاق بال فرعون سوء العذاب* النار يعرضون عليها غدواً وعشياً 
ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب و ۸ 
ادعوني أستجب لكم 1۰ 1١‏ 
( سورة فصلت ) 
وما کنتم تستترون اێ يشهد علیکم سمعكم ولا أبصاركم ۲۲ ۳۹۳ 
- وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو 
السميع العليم 7 5ك 
( سورة الشورى ) 
- ويستغفرون لمن في الأرض 0 ۳۸ 


- ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ۲۸٩۹ ۳1 1١١‏ 


1۰ 


إلا من شهد بالحقٌّ 


( سورة الزخرف ) 


حم# والكتاب المبين* إنا أنزلناه في ليلة مباركة 


فيها يفرق كل أمر حكيم 


أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 


( سورة الجائية ) 


( سورة الأحقاف ) 


أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها 


ولا تبطلوا أعمالكم 


(سورة محمد ) 


( سورة الفتح ) 


ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 


- وتعزروه وتوقروه ` 


اهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام 


- وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 


- إنما المؤمنون أخوة 


ولا يغتب بعضكم بعضاً 


- إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


( سورة الحجرات ) 


( سورة ق) 


1 ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما. . لغوب 


فالجاريات يسراً 


( سورة الذاريات ) 


۸٦ 


۳ 


۴۸ 


AAA 


of 
of 


٠١م‎ 


11۲ 4 


o 


1۸ 


۳۹ 


الآية رقمها الصفحة 
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ۱۹ 10 
- وفي أنفسكم أفلا تبصرون ,۲٤ ۲١‏ ۱1۹۹ 
فو رب السماء والأرض ۲۳ ۳۷ 
وما خلقت الجن والونس إلا ليعبدون 5ه ۳۳ 
( سورة الطور ) 
والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ۲١‏ ۳7 


فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون # يوم لا 
يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم يُنصرون * وإن للذين ظلموا 


عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون fo‏ لاع PAE‏ 
٠‏ ( سورة النجم ) 
ما ضل صاحبكم وما غوى ۲ 110۸ 
- وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ۳۹ ۵1۸ 
( سورة القمر) 
يوم يسحبون في النار ۸ 1۹۲ 
( سورة الرحمن ) 
خلق الإنسان # علمه البيان ٣و‏ 1111۴ 
والسماء رفعها ووضع الميزان ۷ 3۸1 
( سورة الواقعة ) 
.نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين 7 111 
لا يمسّه إلا المطهرون ۷۹ 4Y‏ ۳4۸ 
- وتجعلون رزقكم أنكم تكذّبون ۸۲ AV‏ 
( سورة الحديد ) 
من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ۱۱ ۳۹۱ 
( سورة المحادلة ) 


س الذين يظاهرون منكم من نسائهم ۲ رف 


الآية 0 رقا الضفضة 
من قبل أن يتماسًا ش ش ۳ 1ه 
ج! يرفع الله الذين آمنوا منكم . . درجات ۱۱ 1°0۸ 
( سورة الحشر ) 
, سما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 5 0۹۲ 
وماأفاء الله على رسوله. . قدير 5 11۸۷ 
۰ - ويؤثرون على أنفسهم . . فأولئك هم المفلحون 4 ۹ 
ش ا ( سورة الممتحنة ) 
- ولا تمسكوا بعصم الكوافر 1 80 ۲ 
( سورة الجمعة ) 
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. . تعلمون ۹ ۹۲ ۸*1 
- وإذا رأوا تجارة . . الرازقين ۱۱ ۷1 
( سورة الطلاق ) 
فطلقوهن لعدتهن. . لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة ¥0٦ (VoY ١‏ 
- واشهدوا ذوي عدل منكم ۲ ۸۹۱ 
- واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ٤‏ ¥0۸ 
- أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهن لتضيقوا 
عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن 5 Vo‏ 
( سورة التحريم ) 
- يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك VE. ١‏ 
تبارك الذي بيده الملك ١‏ 0 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا ۲ ۱۸€ 


- أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمّن ينمشي سوياً على 
صراط مستقيم ۲۲ AA‏ 


۳ فهرس الآيات 


الآية رقمها الصفحة 
( سورة القلم ) 
وإنك لعلى خلق عظيم ٤‏ 1 
- إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين* ولا يستثنون 1A 1V‏ 140 
( سورة نوح ) 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار 35 AVY‏ 
ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ۲۷ 254 
( سورة الجن.) 
وأنّ المساجد لله ۱۸ 4١‏ 
( سورة المزمل ) 
ديا أيها المزمل t1٥ ١‏ 
| دياأيها المزمل* ق قم الليل إلا قليلا« نصفه أو انقص 
5 ا٤ YAO‏ 
قم الليل إلا قليلً* نصفه أو انقص منه قليلا« 
أو زد عليه ۲ 4۷ 
إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيا 8 ۸٥‏ 
فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ۲۰ 1 TV‏ 0 
( سورة المدثر ) 
يا أيها المدّثر ١‏ 6 
ب وثيابك فطهر ٤‏ 1۹ 
( سورة القيامة ) 
بل الإنسان على نفسه بصيرة ۹⁄٩ ٤‏ 
- لا تحرك به لسانك لتعجل به* إن علينا جمعه وقرآنه تين ۳۹۸ 
( سورة الإنسان ) 
يوفون بالنذر ويخافون يوماً کان شره مستطيراً ۷ 10۸ 
( سورة المرسلات ) 


والمرسلات عرفا # فالعاصفات عصفاً ۲۵ ۳۹ 


فهرس الآيات 4 


الآية رقمها الصفحة 
- ألم نجعل الأرض كفاتاً» أحياء وأمواتاً e‏ ¥ 
( سورة عبس ) 

عبس وتولى ١‏ ۳4¥ 
- عبس وتولى # أن جاءه الأعمى ١‏ ۹۰ 
كلا إنها تذكرة* فمن شاء ذكره* في صحف مكرّمة» 

مرفوعة مطهرة* بأيدي سفرة* كرام بررة 111۱ لاوم 
يوم يقوم الناس لرب العالمين 1 8 


( سورة الطارق ) 


يخرج من بين الصلب والترائب ۷ ۴۲ 
( سورة الزلزلة ) 

- فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ۷ 114۲ 
( سورة الأعلى ) 

سنقرئك فلا تنسى * إلا ما شاء الله o۸ ۷,٦‏ 

قد فلح من تزكى 1 t0٠‏ 

- قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى كد يدض 
( سورة الشمس ) . 

- والسماء وما بناها» والأرض وما طحاها 0« 1 ۳4۹ 

قد أفلح من زكاها ۹ ١‏ 
( سورة الضحى ) 

ووجدك ضالاً فهدى ۷ هن 
( سورة القدر) 


إنا أنزلناه في ليلة القدر o ١‏ 


0 فهرس الآيات 
الآية رقمها الصفحة 
( سورة البينة ) 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 6 ۲۰۹ 
) سورة العاديات ( 
والعاديات ضبحاً ٦ ١‏ 
( سورة الإخلاص ) 
قل هو الله أحد Too ١‏ 


4 ه كتاب القبس 7 


أ( 
آثرت عائشة بيومها VS SR RSE Saa RA‏ 
أبردوا عن الصلاة 0 EVE‏ 
أبردوها بالماء 000000000010101 21197 4 111 
أبغض مباح إلى الله الطلاق VTA‏ 
- الإبل عز لأهلها ESR Seet‏ 11111948 
أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة. . على الباب تماثيل. . ومر بالكلب فليخرج YEY‏ 
ب . . أتدرون ما الإيمان بالله . . وأن تعطوا من المغنم الخمس E‏ 
أتدرون ما الغيبة ل فل كو انه سس ا نو اس 1 
أتذكر يوم كذا وكذا ل E‏ ل ا ا 
أترون قبلتي ههنا etan‏ م ا PA‏ 
أترون ناركم هذه حمراءء لهي أسود من القار NS Saas‏ ااا 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة محا قا لل مسبج VO ARREARS ASEM‏ 
أتسمع النداء ESE‏ ا ا اا و اف ف اوت ا ا OSE‏ 
. . أتشهدين أن لا إله إلا الله . . وتؤمنين بالبعث؟ قالت: نعم ا اه 
إتقوا دعوة المظلوم » فإنها ليس بينها وبين الله حجاب و NIT‏ 
اتی رجل رسول الله . . أنا زنيت . . اتبعوه فارجموه VOTE SESSA‏ 
- أتمت عائشة في السفر Oe‏ ندم موادا ا RASRA‏ 1 
أثقل الصلاة على المنافقين ا ف ات كم ا 1 
أجاز فى الغزو N E EEE‏ 
أحصوا هلال شعبان 0 [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ CATES‏ 
أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج و ا اباس ا 
أخذ الجزية من مجوس البحرين ا ل ا ا ا EVE‏ 
أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه 120500101010009 
أخرعني يا عمر 15155151[ [1[1[1[|[ز|[|[ |[ |[ 1#[ [ QA‏ 


إخوانكم خولكم ملككم الله رقابهم فاطعموهم مما تأكلون. ا IY‏ 


¥ فهرس الأحاديث 
أدعهم إلى ثلاث خلال O E‏ 051 
- أدعهم إلى شهارة لا إله إلا الله OVS RONI ar Ase‏ 
ادفع الثمن للمرأة والثلثين للبنتين والباقي لك VO SR E RS‏ 
- إذا آلى الرجل من امرأته e EES‏ ل 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد SRR‏ ا ار 
- إذا أحب عبدي لقائي ا ااا 
إذا أراد أحدكم التعمغة ااا 1/1 
إذا أرسلت كلبك المعلّم NTS e RA SSR‏ 
إذا استنفرتم فانفروا QAN SSR SRS ESE‏ 
إذا امنتيقظ أحدكم اا ا 
إذا أصبح ابن آدم کفرت أعضاؤه ee‏ 11[ 011 
- إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه NIECES ANS‏ 
إذا أقبل الليل من ههنا RSS‏ اسه سكام سود الكت قا 
إذا أقيمت الصلاة E E E‏ 
إذا التقت المواسى 0000101310 VVE‏ 
إذا أمرتكم بأمر 7 وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه a‏ قمع جه الم 15 
- إذا أمن الإمام فأمنوا ااا د 01011 0 N‏ 
إذا بدا حاجب الشمس از[ [ [ [  [‏ ا 12000 
إذا بلغ الماء قلتين a.‏ اا ااا 
- إذا تباي الرجلان فكل منهما بالخيار ما لم يتفرقا QE ERE SAS‏ 
إذا جاء رمضان N O O SE‏ 
إذا جلس بين شعبها الأربع 1 1 1 1 ذ1 1[ 1[ز1ز1 1 1 1 1 1 1ذ1 ز1 1 1 1 |[ 1 1 1 AAS RE‏ 
إذا حضر العشاء والصلاة ST A‏ ا 
إذا حللت فلا تحدثي شيئاً AEE E E‏ 
إذا ذُبغ الإهاب فقد طهر 00000002021 ااا 
- إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء لو ا لا 
- إذا دخلتم على المريض فنفسوا في أجله. . ويطيب نفسه VITESSE‏ 
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ااا ااا 
إذا ذهب أحدكم للغائط أو للبول E O‏ ا 
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد: ولا يثرب 1 ا 
إذا سافرتم في الخصب فاعطوا الإبل حظها. . فإنها طرق الدواب ا 
- إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ا الا اام ا ا 
إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم ا ل 


فهرس الأحاديث 3۸ 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم Se e‏ 0 
إذا صام الزجل AE TT‏ اماج اسم VATE‏ 
- إذا صلّى أحدكم بالناس 1 1 1 [ز 1 ااا 
إذا صلی أحدكم فليجعل بين يديه ما يصترة O OR ٠...۰...‏ 
إذا صلى وراء الإمام ا ب VSS AES‏ 
- إذا ضِنّ الناس بالدينار والدرهم . . حتى يراجعوا دينهم ATU AAT‏ 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة حا اموب ال ا اما م 1 
- إذا قضيت بقضية E aE‏ 0 
إذا کان أحدكم يصلي TSA Soa‏ 
إذا كفن أحدكم أخاه و وو ا 
إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث ATEN‏ 
إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم 00 ETS‏ 
- إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحاً TIYE‏ 
إذا ملك الرجل امرأته أمرها بم ون ا وخ اس اط لال تم و ا ا اا 
- إذا نام العبد في سجوده ا اش و ا VVAR‏ 
- إذا نعس أحدكم في صلاته ASS‏ اا SAE‏ 
إذاوسع الله عليكم فأوسعوا 000001 PIES‏ 
إذا وضعت الجنازة على السرير CTO AEE SARE Re‏ 
اذبحوا في أي شهر کان MEV aaa‏ 
- اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ال اا SS‏ ملسو ا VOC‏ 
أرى رؤياكم في العشر الأواخر و ا اش ف ام ا OTE‏ 
أراني الليلة عند الكعبة. . المسيح ابن مريم . . فقيل لي : 
هذا المسيح الدجال ANOR SRE RA SS DERE.‏ 
- أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجا . . وأنا أغير منه 
والله أغير مني ا ون ا NIEVES SESSA‏ 
إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه 1 
الاستطاعة الزاد والراحلة ا و ب م EVE‏ 
اسي يا زبير ثم ارسل إلى جارك . . استي ثم احبس الماء إلى الجدر EEO O‏ 
اسكن فليس عليك إلا : نبي أو صدّيق أو شهيدان ا NV‏ 
أطعموا الجائع وعودوا ارش وفکوا العاني ع ا لم ل 111 
أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة 89 0 NEES‏ 
أعطوا السائل ولو جاء على فرس 01 
اعملوا فكل ميسّر لما ملق له TEA O DSO‏ ا 


4 فهرس الأحاديث 


أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق NNO ASSESS‏ 
أغلقوا الأبواب واوكؤوا السقاء. . فإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم 000000005 
أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ا 
اقتلوا القاتل واصبروا الصابر ا ا ا ا ا AE‏ 
اقرأوا القرآن. . اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران ا 11 
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن 
منهم ومن لم يحصن نتاف اانا EASA RE‏ خا 1 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة : أما أحدهم . . فآواه الله . . 
فأعرض الله عنه eA AS e‏ ا 
ألا إن في قتل العمد الخطأ. . في بطونها أولادها موسي سواط او ا انق 
- البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم NEVE SADE ss‏ 
ألحقوا الفرائض بأهلها. . فلأولي رجل ذكر A‏ ل ل 
EE MTV 0‏ 
- الذي يرفع رأسه قبل الإمام ناصيته بيد شيطان ......, EE SAE‏ 
الله أطعمك وسقاك ا ORE 1 1 1 SOs SS‏ 
الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ERS‏ اام 
- اللهم أحييني مسكينا. . واحشرني في زمرة المساكين ةد ةد ا 
- اللّهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف اا ا 
- اللّهم أغفر لي ما قدّمت وما أخرت Ve ERR AAS‏ 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي . : ولا حول ولا قوة إلا بالل 1 1 1 ED‏ 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها AE AS A‏ 
اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك. . بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة ا 1 
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. . في المال والأهل ا VOA‏ 
- اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 0 1[1[ز1[ [ [ 0 AVA‏ 
- اللهم حبّب إلينا المدينة . . واجعلها بالجخفة AVES a EÊ‏ 
الهم فاطر السموات والأرض .: AES‏ الوا و ا ENN‏ 
- اللّهم فالق الأصباح 10[ 1[ IEE‏ 
- اللّهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك AEA SSeS Aas:‏ 
أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة NITES 0 eS‏ 
أمر بلال أن يشفع الأذان SS‏ الات مده سماخو 
أمرت أن أقاتل الناس ا ا OAR SARAN‏ 
أمسك إحداهما وفارق الأخرى :0001 VIVES NR‏ 


أمسك بعض مالك sega‏ 
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إن رجلا خطب إلى رجل أخته VU ES‏ 
۰ - إن رجلا دخل على النبي ٠‏ کا AACN See‏ 
- إن رجلا قال للنتي : أوصني ! قال: لا تغضب US sea Resa‏ 
- إن رجلا قال لعبد الله بن عباس ب اجا اا أ انطع الو SIDA‏ 
- إن رجلا كان فيمن كانوا قبلكم قتل تسعة وتسعين NASA:‏ الوك لكا 
- إن رجلا من بني فزارة SEE ASSESSES RAE‏ 1/1 
- إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنة 11 1[ ا 
إن رسول الله ٠‏ و » ألم على بعض أزواجه 2120 ا ا NAV‏ 
- إن رسول الله لا توفي ولم يبيّن لنا أبواباً من الربا فذروا الربا والريبة ل ا 
- إن رمضان ا VVAR ST‏ 
إن الرجل ليصلي الصلاة 0 م (OV‏ 
- إل الزمان قد استدار لهيثته يوم خخلق السموات والأرض EES A‏ 
إن النقط يظلَ مختبطاً على باب الجنة م ا ل و او 7 
- إل السلام تحية الميت E AS‏ الخ VON‏ 
إن شئت فصمْ وإن شعت فا فطر ORS REO e‏ 
- إن شر الناس من اتقاه الناس لشره ا ا 
- إل الشهر تسع وعشرون e EEO OO‏ 
إت الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال وله ضراط NOV E OS CAR‏ 
إن صاحبكم قد غل SSS SSA‏ الوط وام ا ONO‏ 
أن صلوا الظهر AV RESEN E‏ 
إن الصدقة لا تحل لآل محمد e‏ ا O‏ 
- إن الصدقة لتقع في كف الرحمن CE E‏ ااا 
لن عبداً أصححت له بدنه OPN SAAS‏ 
- إل عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله ٠‏ ل VI Sa.‏ 
لن الغضب من الشيطان. . فإذا غضب أحدكم فليتوضاً E E‏ 
ب إل فريضة الله على Ye‏ 
- إل في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا والسامة الموت ITY YY ss‏ 
- إن في المال حقاً سوى الزكاة ل ا CAS‏ 
- إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق . . وعن النائم حتى يستيقظ ع ا 
-إِنْ كان ليكون على صوم رمضان ONA am‏ 
- إن كل نبي يطلب منه الناس الشفاعة . . فيقول إني عبدت من دون الله ects‏ 
- إِنْ لقمان قال لابنه : يا بني عليك بمجالسة العلماء 1 1[ 1 1[ [ [ ا 


إن الله أعطاكم ثلث أموالكم . . زيادة في أعمالكم اجا فوط ااتسابون سا1 9 
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- إن الله أعطى كل ذي حق حقه. لا وصية لوارث E ET‏ 
- إن الله أمرني أن أقرأ عليك كز E E e RES‏ 
- إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج MEASURES‏ 
إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق . . فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات 118 
إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة NAVAS AAA‏ 
- إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون لجلالي Ean‏ 
إن الله خلق آدم على صورته ستون ذراعاً RS‏ ا ل ا 
- إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ل 
- إل الله قبض أرواحنا 0110101 ذا 
- إن الله كتب الإحسان . . فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة. . فليرح ذبيحته ا IE‏ 
- إن الله كتسب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لامحالة E‏ 000000 0 
- إن الله لا يمل وأنتم تملّون VWs RE SSS‏ 
- إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم AS‏ 
- إن الله لعن (أو غضب على) سبط من بني إسرائيل . للحت ا EAs‏ 
- إن الله وكل بالصلاة علي ملكا O OE E EO‏ 
إن النبي ٠‏ كل صلى العصر فسلم من ثلاث OER ESS‏ 
- إنكم أيها الرهط RA‏ بح مق رد OOS‏ 
- إن للمنصت SASS aR RASS‏ ااا 
إن لله تسعة وتسعين اسماً RASS Da‏ الم ا 
إن لله عملا بالليل o: a E Ca O‏ 
إن لله ملائكة فضلاء 0 0 EA e‏ 
. إن الله هو المسعر القابض الباسط 00 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ا ا دا 
- إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب . . فإنما هو من الشيظان Tmane an‏ 
- إل مثل ما بعثني الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث NANE AOA OSES‏ 
إن مكة حرمها الله تعالى. . فهي حرام بحرمة الله 0 VAY ss‏ 
- إن من أفضل ما أكل أحدكم من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه ا اك 
إن من البيان لسحراً ARS‏ رومخ وب ةا ا 1 
اا لا فدات لين ما م الرحمة a‏ ا سال 
لن النبي قال لليهود وبدأ بهم : يحلف منكم . . قالوا 
نحلف على الغيب يا رسول الله 000 000 
إن هذا من إخوان الكهان ل لا 


- إنا معشر الأنيياء لا نورث» ما تركنا صدقة VAY MIAO AEs EA‏ 


فهرس الأحاديث ۳۲ 
أمر النبي ‏ ككل بالغسل ل TAN‏ 
أمرنا رسول الله يكل » أن نستشرف العين ااا 0 
أمرنا أن نضع أيماننا اا و اط اا قوط ا ا ا 1 

أمني جبريل عند البيث ا ا ا ف ا طن م ال سم 00 
أميطوا عنه الأذى ENES aS Se ASAE‏ 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الم أن امات باو مسد اسه لمم ل ا 
أصنع كما كان رسول الله ٠‏ ی » يصنع PASS ASS‏ 
أطلبوها في تاسعة تبقى ا 000 0[ 1[ [1[1[1 OVE‏ 
اعتكف رسول الله ؛ بل » عشراً من شوال امن الم ا ته اال ااه 

أعمل من وراء البحار e SSS‏ ال ا ل للك ع ساسا سود ON‏ 

اغتسل لدخول مكة 013158 OEE N‏ 

اغتسل وهو محرم OA SORAN a aaa‏ 
اغد يا أنيس إلى امرأة هذا PORN SAAS aa‏ 
اغدوا باسم الله 00000 اا 0 
- أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى امشو أشن اماما قب و لف م الام اام 11 
أفلح وأبيه إن صدق ب 1 احم ب م ل ا اق VE ESSA‏ 

- أقم وكبر Vash‏ 

افا يوما كانه Rae‏ ال 

- أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلى ا ل ا ال TEVA‏ 

- الا أخبركم ببخير الناس منزلة SS‏ خا و ايه 
ألست برجل مسلم ... و Nees‏ 

ألهذا ‏ با ا ا OEE SEER‏ 

أما أنا فاتر وج النساء NVA ASSES SESE SÎ‏ 
أما د تستحيون ملائكة الرحمن اام سو جا ملاتا ل اه ل CEES‏ 

اما ازكرم فعظموا فيه الرب 0000101 0 0 ا 10000000010 

أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ET Gas aE AR‏ 

أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة ا EU‏ 

أمر أهل قباء بإتيان الجمعة Es‏ ز[ز[ [ ا ا 
أنْ تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى Esas‏ ا NEVA‏ 

ت أنز ل الدواء الذي أنزل الأدواء 0 1 IVS‏ 

انول القران على عة اعرف او ا ا CO VAIN‏ 
أنزل لك عن إحدى زوجتي DSSS‏ 1 ااا 


۴ 00 فهرس الأحاديث 


- إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف Vore EONS‏ 
إِنْ يكن الشفاء ففى ثلاث : شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة نار تملسف ا 
- أنا أفرطكم على الحوض 11 
أنا شهيد على هؤلاء PENa ASRS‏ 
إنا لاقوا العدو غداً WO ss es NOE EO IO‏ 
أنا لعمر الله أخبرك CEO RR ASE SAE SS SS‏ 
إنا نركب البحر م 1 

- انزع قميصك واغسل عنك أثر الطيب ل OO‏ 

- انظروا هل لعبدي من تطوع 0000011 
إن رسول الله کا دحل المسجد. . وأنا أخرجني الجوع . . 

لتسالنّ عن نعيم هذا اليوم VASE SAR‏ 
إن لمر QATE SER‏ 
إن ابني هذا كان بطني له وعاء . ار ل ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ ز ز ز ز ا اا | 
- إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. . عمله شقي أو سعيد oat‏ او 
- إن أختي نذرت ماخط ف لقو لاج اوسن لودو امام اوم 11 
إن إخوانكم هؤلاء جاءوا. . ما يفيء الله علينا فليفعل 200100000 OS ee‏ 
إن أصحاب هذه الصور يُعذّبون. . أحيوا ما خلقتم 11 
إِنْ آمرؤ قاتله أو شاتمه فليقل 000 0 ES OE N‏ 
- إن أمي افتلتت نفسها... 000 ا 10 Ct N E‏ 
- إن أمئ ماتت وعليها دين نذر اسن المي ال ا SE E AS‏ و 19 
- إن بغياً من بغايا بني إسرائيل . . فغفر الله لها ا اال ل 
إن بلالا ينادي. بليل و ل ل ا DN‏ 
إن بالمدينة ة قوماً ما سلكتم وادياً د ال مت ب ا و لوالو ا 11 
- إن الباري تعالى يؤخر إجابة المؤمن سف الج م لقا لان ا اس 
إن الثلث كثير [ 1 151 1 1 1 1 1 1 1 yO EE‏ 
- إن جبريل عاتبني في الخيل . ا ا 11ٍ000001021 AL‏ 
- إن خحياطاً دعاه إلى طعام VVARE AE SAAS‏ 
إن الخلق أضياف الله 11 اا 
- إن دلوا من غساق لو صب في المشرق لأنتن منه المغرب م 
إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام VSS aaa‏ 
- إن دنانیر كنت نسيتها ت تحت الفراش فباتت فيه ا ال 
- إن رجلا جاء إلى النبي . 245 ek‏ اماما ل ل 


إن رجلا جاء يضرب نحره وينتف شعره ا اا ا ااا ااا ااا 


فهرس الأحاديث ۳4 


س إِنه أنت الجدتان أبا بكر الصديق فأراد أن يجعل لها السدس ا الم ا 
- إنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها. . فوجبت الجنة ا ااا E r‏ 
إنما لمكي ين ورم عادت حرمتها كما كانت حرمتها بالأمس FEAT‏ 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي محا و ا كن الل عنام 
إنما هلك من كان قبلكم بهذا ل ا ا ١‏ 
-إني تحضرني من الله حاضرة NEALE edese a‏ 
- إنما آنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون اليل 
-إنما شفاء العي السؤال ا IR‏ 
-إنما الأعمال بالنيات aa Sang EA‏ اا 
- إنما نهيتكم من أجل الدافة ا ا ا 
- إن منكم منفرين E EOE‏ ا ا ااا 
إن المؤمن لا ينجس ال وا اب لاتق لاما امو اف خا ارال بد او مق لشاف ل سج و CA a‏ 
إن ناساً من أهل البادية 1010100 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
لن نساءكن في عهد رسول الله كي يسلمن E‏ ااا ااا i‏ 
إن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً ل OA‏ 
إن هذا واد فيه شيطان 5 SSS a‏ 
إن هذا يوم نجى الله فيه موسى ل OD O‏ 
بت إنها رسن ا ا ل 
- إنها ليست بنجس E EEE A‏ 
- إنّه بمنزلة الحصن الذي يعتصم فيه ما امام و سا كيو اللي ولو قل مار اطق ال 234 
- إنه صلاها ركعتين 000010 ا VO‏ 
- إنه قال : إذا رأيتم ذلك فصلوا 0 1 1 151515151515151 [1 1 1 1 1 1 1 ا EAN‏ 
- إنه كان يقول إذا نظر إلى صهيب TVA eme‏ 
- إنه كبر في الصلاة: LEE‏ 
کان افد بالمعراض 001 N‏ 
إني لا أنسى ولكن أنسى SE‏ ل ل O‏ 
- إني لأسمع بكاء الصبي TIVES SE‏ 
-إني لأفعل أنا ذلك وهذه امسو جا و و حو ل ال اناق ونا وف خا ات شي اا و VIA e‏ 
-إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية OAS SSR Se‏ 
إني نذرت أن انحر ولدي SAS SS‏ ا 
- إني نذرت أن أضرب بين يديك بالدف VON 1 1 [1 1 1 1 1 141414 20 ES‏ 
- أهدي له حماراً وحشياً SRA sS‏ 1[ [ز[ [ ز[ [ aer‏ اك 


1o‏ فهرس الأخاديث 


أوتروايا أهل القرآن ال TATE‏ 
ا في شك أنت يا ابن الخطاب او و ا ا 
- أول ما يُقضى فيه يوم القيامة الدماء SEAS‏ 11 
إياكم والظن فإن الظنّ أكذب الحديث Ve EES‏ 
- أيام التشريق أيام أكل وشرب ا اال E A‏ 011 
أيكون المسلم جباناً ؟ قال: نعم . . أيكون بخيلا؟ VTE E‏ 
نا امرأة سألت زوجها الطلاق a Ê‏ الي 1 
ایا امرأة نكحت بغير إذن وليها VAS Sa DDE‏ 
اما امرأة نكحت في عدتها EES‏ ا NASEN SN‏ 
أيُما إهاب دبغ فقد طهر ل TERE O‏ 
أيما رجل أفلس فوجد صاحب المتاع متاعه فهو أحق به AS‏ 0 
- يما رجل تزوج امرأة وبها جنون SS‏ ماد و OES‏ 
- الأئمة من قريش aS‏ اا ووم ا با ا 
- . . أين الله؟ فقالت: في السماء! فقال: من أنا: فقالت: رسول الله! . لا 
(ب) 
بايعنا رسول الله يك OATES NSS A‏ 
- باع النبي كك جملا واد شترط ظهره إلى المدينة 5 ا م Oe‏ 
- بت عند خالتي Dh Ey‏ 
بخ» ذلك مال رابح ورايح موف تر نا مأك املف امت VAAN REA‏ 
بع الجميع بالدرهم ثم اشتر بالدرهم جنيباً ا 0 
بعث خالد بن الوليد ا ا ا امو EVES SSSA‏ 
- بعث رسول الله ل بعثاًء قبل الساحل OEE‏ شدجياه الواس كه الس ار 1 لكا 
بلغوا عني ولو آية وحدثوا. . مقصده من اار٠‏ 1988 
بم أهللت DOT‏ 056 
س بني الإسلام على خمس O‏ و ا اه 
بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ خمس وعشرون درجة PEO eA‏ 
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ا 
رت 
تأتون غراً محجُلين ٌزكؤؤ El OS‏ 
- تجزيك ولا تجزى لأحد بعدك زد د 0017 VE A A‏ 


فهرس الأحاديث ۱۳۹ 


- تحريم أكل كل ذي ناب من السباع لاقن تنشو اس ف كرف ان مس موادي و 1 
تحريمها التكبير ب ا الما ال مج ا لم TN‏ 
- تزوج آم سليم على الإسلام 000101777 0 AVES‏ 
التصفيق للنساء RS SOAS ARERR NAA‏ ااا 
تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم OE EE‏ ا 
- تعلّم كتاب يهود فإني ما آمن يهود على كتابي ANS ese‏ 
تعلموا القرآن والفرائض . . فإني مقبوض EVR A‏ 
تكفل الله لمن جاهد في سبيله ONESTAT ESOS‏ 
تمتع رسول الله كل في حجه O OVA SOAS EAE SE RS‏ 
تناكحوا وتناسلوا VAS E 1 1 1 SRSA‏ 
تنكح المرأة لأربع 0 اا 
توضا كما أمرك الله تاج ج بس لاسا سف امسا سس او 
- توفي رسول الله يك ودرعه مرهونة . . من شعير ني اج ل QA SR‏ 
التيمم أحب إليّ من الوضوء بماء البحر 1[ 1 ا VEN SS‏ 
(ث) 
ثلاث هي علي فرض ولكم تطوع ب مد د وووقه ل كاسم ام أرية ال n E‏ 
ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب . . فتزوجها فله أجران ااا 
الثيب أحق بنفسها من وليها ب 171770110 111 1 اا 
(ج -ح) 
جاءني جبريل بمرآة في يده و OSS‏ 
الجار أحق بسقبه SE‏ ا AO TSA‏ 
جرح العجماء جبارء والبثر جبار. . وفي الركاز الخمس O‏ ا 
جعل رزقي تحت ظل رمحي ONG aes 1 [1 eA SE Ee aS‏ 
- جوف الليل أسمع SE SSSR TSR SSA‏ ا 
الجمعة حق واجب E‏ ااا 1 1 ا 
00 

حبب إلي من دنياكم ثلا ثْ OOS SASS ASÊ‏ 
حتى إذا ارتفعت الشمس وابيضت ااا ااا 
حل ارين ا اا ااا اال 
. . حدثوا عن بني إسرائيل ولا حر 0010010 ١‏ 


- حسابكما على الله ا ااا A‏ 


حقٌّ على كل مسلم أن يغتسل في الأسبوع يوماً واو الو له وو 11 
حولوا بمقعدي إلى القبلة ASAS‏ ا لوو 
الحياء من الإيمان A‏ ب ل ا ا AV‏ 
0( 
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر. . ورجم بالحجارة NO‏ ل 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف aA‏ ا ا بو AVES ECR‏ 
الخراج بالضمان اا AEN [1 eS Sees eae‏ 
الخطب يسير وقد اجتهدنا تانق اتاتب لاوحا احا انح الصربطة لاحو فاك اطق hh‏ 
- خرج إلى المقبرة ا اا 00 
1 خرجنا مع رسول الله. وَل » عام حجة الوداع ا ا ا e E E‏ 
خرج علينا ليخبرنا بليلة القدر OTO CS‏ 
خرج النبي ‏ 7 لا يسمي حجا اسم اا 
خمس صلوات كتبهن الله على عباده 0 اا ااا ا ا 
خمس فواسق يقتلن ان 
- حمس لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم : الفأرة: . العقور 1 ا 
حمس من الفطرة: تقليم الأظفار.:. وحلق العانة والاختتان Ss‏ و لاا 
س خير أزواجه حا ا اا ا اا ال ال الك اس اا 
خير الخيل الأدهم VV CaaS ESA‏ 
خير الدعاء دعاء عرفة PY ......... 0 ES CEA AS‏ 
خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها 0005 AAV eS‏ 
خير يوم طلعت عليه الشمس و ل ا الب مات الب م 
الخيل ثلاثة ااا 11[ [ 1[ 1[ 011 
(د-ذ) 
دباغ الأديم ذكاته ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ااا ا E‏ 
دباغ الأديم طهوره ` A,‏ ا 
- دخل المسجد فدخل عليه رجل فصلى ومس ا الس ام ا 
-دخل المسجد وهو يخطب ا 1 cfo*........‏ ١ه"‏ 
الدعاء مخ العبادة CVV SCE AS ae Se‏ 
دعت رسول الله ية » إلى الطعام AA.‏ سس م ل 
دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان اذ[ AEE 1 O‏ 
دعوا الناش يرزق الله بعضهم بعضاً AON A TS‏ 


دية الأصابع عشر عشر 5 والأصابع والأسنان سواء اا ااا 


فهرس الأحاديث 4 ١‏ 


- ذبحنا على عهد رسول الل كَل ونيا 00000 1#11#31#71010101000أ1[ا A E‏ 
- الذكاة إنما تكون في الحلق واللبة AE o‏ 
الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء 0000101 

ذهب المفطرون اليوم بالأجر مدنف لقابو طنط eS‏ سسا ال ا 

- الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم NSS‏ 

(ر-() 

رأيت أكثر أهلها النساء 000000003013 0 FALE DAs‏ 

- رأيت الجنة والنار في عرض الحائط TATE aS‏ 

- رأيت ربي في أحسن صور: 3 VIPS SA REA SASS‏ 

رأيت قردة تضاجع صاحبها. . ثم رجموها وأنا أنظر إليهم ا 

- الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب تا ا و اس و و فا 

الرجم حق في كتاب الله على من زنى من الرجال والنساء EASA‏ 

ردوا المسكين ولو بظلف محرق 00 0 0 0 101212120 1 101 ز1 1 1 VIVRE‏ 

رفع الله عن هذه الأمة مة ثلاثاً: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه NSO‏ 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 00000008 اا 

- ركعتان تجزئان من ذلك كله ا TO‏ 

- الرهن مركوب ومحلوب يركب بنفقته ويحلب بنفقته ا 0 
الرؤيا ثلاث ثا: حديث النفس وتخويف الشيطان. . وليقم فليصل ا 
- الرؤيا الصالجة جزء من سبعين جزءاً من النبوة الل الم و ا او ا ل ا 

زارنا النبي» ا > فصلى دونها ل EN‏ 

- زره ولو بشوكة ا و PITS SAAS‏ 

- زوجي علي كظهر أمي 0 0 VEAL ARO‏ 

- زويت لي الأرض OAs 000000101012121 e‏ 

(س - ش) 

سثل أيتداوى بالخمر e O‏ 

- سثئل : أي الرقاب أفضل؟ قال : أغلاها... عند اهلها 53 WAS‏ 

نت قن عن البتع LSS‏ بسحو فود اام طق افاي OR sono‏ 

0 0 013111 ا‎ N بده‎ E 
ااا ا‎ Oa E SS Ae RO ES شاهداك أو يمينه چ‎ 


- الشفعة كنشطة عقال إن أخذتها أمسكتها AON ss een E‏ 


۳4 فهرس الأحاديث 
( ص - ض) 
- صاحب النظرة شهيد ا م ال ا ا ققد مق و م N‏ 
- الصائم المتطوع أمير نفسه ONEONTA‏ 
الصداق ما تراضى عليه الأهلون 0000001 AE‏ 
الصبر ذ نصف الإيمان واليقين الإيمان كله ل AAO‏ 
- صلق اله وكلب بظن أعيك ل ال لطا امف ل 111 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة. . إلا المسجد الحرام SATS‏ 
- الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً NEN Essa Sg‏ 
- صلى بنا النبي > يك الظهر أو العصر RAS‏ ا شو YVES‏ 
صلاة أحدكم في المسجد 00000000 
صلاة أحدكم وهو قاعد Ra:‏ بخان د ةسخا لاسا اساسا اا ام 1 
صلاة في مسجدي هذا ا ا e‏ 1 ااا 
صلاة الليل مثنى مثنى كنل قن مسن انو أو اماف فوا ل ساساس ا لاوا U‏ 
- صلى خمس ركعات في أربع سجدات aah‏ ا 
صلى في بيتها بعد العصر ركعتين م ا نم لاساو ا CTO E‏ 
- صل في المسجد ذات ليلة اناب تمان مدا ماقي اموا امسج تخ وق الس باس امو ف و ا 1 718 
- صلی الظهر إذا زاغت الشمس ل فوت القاا ساس 
- صل في ١‏ هذا الوادي المبارك OOV SSSR SAAS EEA‏ 
- صل قائماً ومنو لوو ا اماه ادن ممح الو الا وو او 
- صم يومأ من الشهر ااا ان 
صلوا في الرحال Se ES‏ ب MET ESSE‏ ا 
- صلوا كما رأيتموني أصلي ehe‏ 1[ ااا 
- الضبع صيد NTO E SASSER SSS‏ 
- ضحًى النبي» بء وضحًى المسلمون 1 O‏ 
ضمني رسول الله يك إلى صدره وقال : اللهم علمه الحكمة 11 
(ط-ظ) 
طعام الاثنين كافي الثلاثة. . كافي الأربعة و VO‏ 
- طلّقت امرأني ماثة تطليقة 110100 1 1 ال 
الظلم ظلمات يوم القيامة TVRs adek‏ 
ع -غ) 
VAs‏ 


عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع OE TE‏ 


فهرس الأحاديث ۱14 
- محتقت وخیرت فاختارت نفسها باس ألمي مساج ا«سمسسس من ل 17 
عقد رسول الله ِل على عدة من النسا 0 OOTY e Rae Ee‏ 
على أعتاب المدينة ملائكة. . ولا الدجال ا ل ام SANS‏ 
على أهل كل بيت أضحاة E‏ 
على ما يصدقك فيه صاحبك RIVERS Ra‏ 
على من غسّل الميت الغسل E ER a‏ 

العلم ثلاث : آية محكمة. . وفريضة عادلة ال م اخ ا الو 
علمها من القرآن مني ف مس ا ا افش ءالتما لاما ساسا اخ 1 
العمرة إلى العمرة سق سمتسطو سارم و د فدهب اف و افق ا 011 
غارت أمكم وجعل يجمع الطعام ويقول: كلواء كلوا 039 EG‏ 

(ف) 

فأمر رجلا يؤم الناس DEN E OO ET EE OT‏ 
فتحلفون وتستحقون دم صاحبكم اط تالواطو ةكف مو مم 94417 
.فرضت الصلاة ركعتين ا اف له وطاق ا ا مق ا FINS‏ 
فرض الله صلاة الحضر أربعا SESERRA Sas CE‏ 11 
فرغ من صلاة الكسوف فخطب الناس SR OSE‏ اا 
فقمت أنا واليتيم وراءه SASSER E‏ 
فکلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ANS [131 s‏ 
فلا يذادن Sa‏ خط و ام VOCE E‏ 
فهلا قبل أن تأنينى به ا 010101013110 0 0 OTO‏ 
- في السواك عشر لحصال ER TO‏ 
في كل أصبع عشر من الإبل NOE RE aA‏ 
فيما سَقَت السماء العشر 11 اك 

(ق) 

قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه RA‏ 0 اا 
قال صفوف أهل الأرض اق اهل امون سر اسم العامة بو لسو الجن السو ا 
قبلة الرجل امرأته sa‏ ا OVERS‏ 
- قد أنكحتكها بما معك من القرآن ATE SAAS‏ 
قد بلغت محلها E O‏ 
قد کان يُسلم علي حتى اكتويت فرت ثم تركثٌ الكيّ فعاد Tea‏ را 
قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا Ee‏ ا 13184 


141 فهرس الأحاديث 
قرأ في المغرب السو بج سوا لضو انايب للدي املو TIVES‏ 
- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي لاما اط اان السدح الخرطااة ع ام A‏ 
قعد الشيطان لابن آدم 0 1[ ا 
القضاة ثلائة : واحد فى الجنة واثنان .في النار ال الا AVERSA‏ 
قضى بالشفعة فيما لم يقسم AOC reee 0 RAR ١ E‏ 
- قضى باليمين مع الشاهد الواحد RIVE SaaS‏ 

- القطع في ربع دينار فصاعداً lG Ca‏ اووس و ماه اس OE‏ 
قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الم اسان سما مح ا 11 
قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن 0 اا 
- قيل له ية : أين تنزل؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من منزل ERs‏ 

(ك) 

كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف. . واختتن OAT O e‏ 
كان رسول الله . ية » إذا أشار بأصبعه كذلك فى الصلاة ال TTA‏ 
کان ا إذا دحل شهر رمضان NRE‏ اه 
كان أصحاب النبي» ية » ينامون ثم يصلون SR RE‏ 1 
كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين al‏ د VEE E N‏ 
- کان بين مصلّى رسول الله » كلل » وبين الجدار ممر الشاة O‏ 
كان رسول الله » كل » تركز له الحربة a aS‏ 1 1 1 ا EA SENA‏ 
- كان يل يلس خاتماً من ذهب ثم نبذه ا ا ا O A‏ 
كان فيما انزل من القرآن VW REESE SA‏ 
كانت البتة على عهد رسول الله ء ل » تعد واحدة ا اد و اس ا 1 37 
كانت تبكي ما يخلصها من نذرها ااا 11100010100 ااا 
كانت تحت عكرمة فأسلمت VNTR aaa Aes.‏ 
كانت الجاهلية تحلق رأس المولود NOs Ss ANS‏ 
كانت عائشة تخطب وتقدر المهر SASS‏ ا ا 
كانت عندي امرأة فتوفيت ااي 10[ ا 
كانت قبيعة سيف رسول الله ية من الفضة AN SSE e‏ 
كان قيام الليل فريضة ا اك 
كان النكاح في الجاهلية 1[ VVE ASR A [1 [1 AE‏ 
کان هذا لا يستتر من بوله VORA SRA a SRE‏ 

كانوا يأتون الجمعة من العوالي VASE ASAS‏ 
كان يأتي قباء راكباً وماشياً TNE SA Ae‏ 


٠ 0‏ كتاب القبس ”7 


فهرس الأحاديث ۱4۲ 
كان كل يتطيب ثم يطوف على نساثه ا ل ا OOF SSA‏ 
كان ئة يجلد في الخمر بالنعال a RS SERS‏ قلق 
كان يحب الوتر ااااااااا ااا اا اا 1 1[ 0 0 
كان يخطب خطبتين يقعد بينهما ا 
كان يخطب يوم الجمعة فتفرقوا عنه TVET SSE EAGER SS‏ 
كان يضلي العصر بملل قاف سود ل و لو Qene‏ 
كان يصلي في الكسوف بقدر مدة الكسوف ا 
كان يصلي وهو حامل أمامة E‏ كوو مولام ااا ا 111 
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصو 01 0 ONO‏ 
- كان رسول الله , يل » يعلّمنا التشهد YD‏ 0 
كان يقبلها وهو صائم ا ا 
كان رسول الله . َة » يقول آمين aE ANA Sa‏ 11 
- كان يلتفت في الصلاة يميناً وشمال ل ا ال 
كان ينتقي في الضحايا. ا 0 NESSES‏ 
- كان ينفل من الخمس والربع N O‏ 

الكبائر : الإشراك بالله 0 الوالدين وشهادة الزور sss‏ الف AAT‏ 
كتب الله له أجر صلاته ATS OA AAS‏ 
- کرم المرء تقواه 18 ذ 1 ذ[1 1 ز 1 NE ND‏ 
كفارة النذر كفارة يمين لس 
كفنوه فى ثوبيه ولا تغطوا رأسه و 0 
- كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب O EARN‏ 
كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحبى بن زكريا ا 11 
- كل ذلك لم يكن EASES A E RS‏ 
- كل شراب أسكر فهو حرام مق او توا فج قاس E A E‏ 
- کل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 1 
- كل صلاة لا يقرأ فيها بالحمد لله فهي خداج A‏ 
- کل عمل ابن آدم له إلا الصوم 00001010121 EARS‏ 
كل معروف صدقة امم وح سا ماه لاجس و ف ادق شد ستو لماخ QTV‏ 
- كلّ مولود يولد على الفطرة EPO OE SN a‏ 
كلنا يكره الموت E RSE RR SS‏ 
کنت أطيّب رسول الله کل (CD RE E E‏ 
- كنت أنظر إلى وبيض الطيب في مفارقه Sa‏ ااا OV‏ 
- كنت صليت في أهلي لولج اوه انس اشنا الل برك اا لا الما نط مم | 


E۳‏ فهرس الأحاديث 


كنا نصلّى الظهر OR AEA RS‏ 
كنا نضحى بالشاة الواحدة O‏ 1013121 0 
كنا نقول إذا صلّينا a,‏ ا ل 
كيف أصوم عاشوراء E‏ ا 
- كيف نصنع بما عطب منها ا ام مط لبتم ع ESS‏ سب لاه 

(ل) 
لا أحب العقوق ب جد سوه اماد عمد بسب اا NER TSE EERE‏ 
لا إله إلا الله وحده. . سقاية الحاج. . والعصا مائة من الإبل ANSE‏ 
لا إله إلا اللهء ويل للعرب من شر قد اقترب . . إذكر الخبث VEE‏ 
لا باس أن يدهن الرجل 0000 
- لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها sR‏ ا 
- لا تباغضوا ولا تحاسدوا. . أن يهجر أخاه فوق ثلاث 1 1 1 1 1 FAAS‏ 
لا تسبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها NVA aS RSD‏ 
- لا تبيعوا البر بالبر ولآ الشعير بالشعير. . يدا بيد ل ا 1 
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة VY sss‏ لالخلا 
- لا تجسسوا PETS [001515115121121 O‏ 
لا تحرم المصّة والمصتان E‏ الست NNE‏ لكا 
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس م ا ا 511 
- لا تحقرن إحداكن أن تهدي . . ولو كراع شاة محرق ا ع و اق قرز 
لا تحلقوا بآبائكم TASS AS SA EEE E oe‏ 
لا تحل الصدقة إلا لخمسة NLA Ra‏ لك 
لا تحلّ الصدقة لغنى م جب ا امم ا VST‏ 
- لا تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس 11 AV‏ 
- لا تخصوا يوم الجمعة بصوم ا O‏ ا ا سا ا 1ه 
لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا . . خوفاً . . مثل ما أصابهم a lT‏ ا 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة SRR‏ لس ال مس ETAR‏ 
لا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول هل من مزيد ا VE SARA‏ 
لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو NEON E 11111 SS‏ 
لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح E‏ 
لا تسجدوا حتى تروني a‏ ا افا اي الو لو اال A‏ و اسرد DEES‏ 
- لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . ومسجد قباء oV AO Ys‏ 


فهرس الأحاديث €4 


-لا نصرٌ الإبل والغنم فمن ابتاعها. . بخير النظرين RRL‏ 
لا تصوموا حتئ تروا الهلال E‏ ساو ا واو لور ووو ا ماما ا ا A‏ 
- لا تقتلنٌ ذرية ولا عسيفاً الما فك كسيف جف السام افو الب رواسا مو اوه 
لا تقل عليك السلام» لإ E‏ الحاو بحية العو e‏ ااا 
لا تقوم الساعة حتى د يخبر الرجل فخدّه بما يصنع أهله من بعده امسو ابا I‏ 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله . القلب القاسي ددن 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب ESAS‏ 
لا تلقوا الركبان . . ولا تناجشوا NOV CVA Sees SAAS‏ 
لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت ا اط و 
سالا تعر تفل الذاه لتمتموا ب تفال اللا ا 1[ N‏ 
لا تنتفعوا من الميتة a a‏ ا 
لا تنكح المرأة إلا بإذن وليّها NATE 000 AES‏ 
- لا تولّة والدة على ولدها (OO ASS ESS‏ 
لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن. . وآناء النهار VER‏ 
- لا خير في الكذب ا يز يز 0000055 ااا 
لا صام من صام الأبد OVE 0 Ra‏ 
لا صلاة إلا بطهور ا A‏ ا CEO NENA‏ 
لا صلاة بعد الصبح اب 1111 11 1 100001 ETA‏ 
لا صلاة بعد العصر CTA RSs aa‏ 
- لا صلاة في يوم واحد مرتين م مه الا ول TIN e ERS AAA‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب TASES‏ 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل SRA‏ 1 
لااضرر ولا ضرار 00 ااا 
لا عدوى ولا هام ولا صفرء ولا يحل الممرض على المصحح 111 
لا فرع ولا عتيرة E‏ بب-000 0 0 ا 
لا قطع في ثمر. . إلا ما آواه الجرين ا EAR ASR‏ 
لا قود إلا بالسيف A O OD a‏ ا QATE O‏ 
لا نقضيه ما تجانفا ..:... OVS ADRESSE ERR O‏ 
- لا نكاح إلا بولي لم د ب ل ا E E‏ 
لا نورث.ما تركنا صد 10[ 1[ [ [ 1[ [ 1 1[ 1[ 1[ 1[ ااا 
لا هجرة بعد الفتح OAV rss‏ 


لا يأوي الضالة إلا الضال او م AES E‏ 
لا يبع بعضكم على بيع بعض 12141 1 1 1 A‏ 1 1 ا NO E‏ 
- لا يمن أحد بعدي جالساً الوق لأستو السو سسا واس i‏ 
لا يتمنين أحدكم الموت ا ا راسي ا اسم قراو ا وي لج جه ل و ولام لل ام ري 2717 
لا يتناجى اثنان دون واحد RS‏ ةاتف اس اا Sa‏ ا ات 111 
- لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجهاء إلا أن يكون عتقاً NO‏ 
لا يحم بعد العام مشرك aR Rr‏ الل ا الس ا TAs‏ 
- لا يحل دم امریءَ مسلم E E‏ 
لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها. . كالكلب يعود في قيئه EVE‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله . . مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها ما الع ا 111 
- لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما 11 
لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ل ا ل م" 
- لا يدخل الجنة من كان فى قلبه. . من خردل اا 
- لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم Te SEE Sa aS‏ 
لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه A ES‏ ا 
لا يزال أهل الغرب ظاهرين 000 RSS‏ دن 
لا يزال الدين ظاهراً OS‏ ا ا VO‏ 
- لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً A Ty‏ 
لا يزال الشيطان يقول من خلق كذا؟ ومن خلق كذا؟ SSR‏ ا 
= يصبر على لأوائها وشدتها . . شهيداً يوم القيامة ا ااام 
- لا يلين أحد العصر إلا في بني قريظة 101111 OYA‏ 
لا يعذب بالنار إلا الله E‏ و ا aS‏ 55 
- لا يغلق الرهن ممن رهنه» له غنمه وعليه غرمه و ا ل اس QES‏ 
لا يقاد والد بولده. ولا تقام الحدود في المساجد ااام موا مام تتح الو QANE‏ 
- لا يقضينٌ حكم بين اثین وموغضبان CEA OS RSE‏ 
لا يقطع الصلاة شي as ASD‏ ا 
1 بقل اناكم اللي انر إن ادت متسس نملف اجن نتن نا اللسكام لجب م ماو س1 
- لا يقولن أحد يا خيبة الدهر, فإن الله هو الدهر OE O‏ 
- لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ااا 
لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً TOE‏ 
لأرمقن الليلة صلاة النبي» و ااا اال 
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لثن عشت إلى قابل 1110[ 1 1 1 ا ل 


لبيك إله الحق 1[ [ذ[ز[1[1[1[ز[ز[ذ[ [ |[ ااا 
لبيك بحجة وعمرة معا Se e Aa‏ ااا 
لبيك اللّهم لبيك OOO E Se sS NAAR‏ 
- لخلوف فم الصائم CAV ML Da yT‏ 
لعن رشول الله يل » شارب الخمر VOTRE‏ 
لعن الله السارق يسرق البيضة . . فتقطع يده EYe sR A‏ 
لعن الله المحلل والمحلل له ا 
لعن الله المرأة تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها المت سوس اله لوالو VAT‏ 
لقد تابت توبة لوقسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ا VEO‏ 
لقد غلغلت النظر يا عدو الله .. لا يدخلنَ هذا عليكم انو امون اب جر اط NOS‏ 
لقد كان فيمن كان قبلكم . . فإن يك في أمتي فإنه عمر ا م ولاب NEVES‏ 
لقد كدتم تفعلون فعل فارس والروم SSS Sas‏ 11 
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ل امم قر فد ااا لطي رشا اط Ta‏ مو الا 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ا ااا 
لك أجران : أجر السر وأجر العلانية a‏ ا VAT SES‏ 
للصائم فرحتان EA‏ ا AV‏ 
لك أسلمت وجهى د AAR‏ ا OVA‏ 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات ل دا 
- لما خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه. . فجحدت ذريته اوم ب E‏ ان الغا 
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق 0 
لن تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر صاحبه فيقول يا ليتني كنت مكانه 008 اا 
لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات Roba‏ او ل YEA‏ 
لن يغلب عسر يسرين OATES TS e ADA A‏ 
لو استقبلت ا ON E SRE‏ 
لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال. . لم يضره الشيطان أبداً E‏ 
لو أعطي الناس بدعواهم لادعى . . واليمين على من أنكر ماسجا م511 
لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل. . صوت الرعد 7 NAT‏ 
لوا ةا أو وضيقة أهبط إلى :ذا الدنياء . حتى يتفانوا 9ب ا 
لو تعلمون ما أعلم و با ل اا لمعو لا TATE‏ 
- لو قسّم أجرها بين أهل الحجاز لوسعتهم eA‏ ااا 
لو كنت متخذا خليلا PONS aA SSSR‏ 
- لو منعوني عقالاً 008 EES 1 N‏ 
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لولا أن أشقٌّ على أمتي Ne SOS SSRs‏ 
لويعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما PNAS eee RR Se‏ 
لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار 1 1 VENEERS‏ 
لي خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى . RSS‏ ا 
دنس ال واف د00 ااا 00 
ليس على المسافر جمعة RRR‏ و 1 
- ليس الغنى كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس AAS e E SS Se‏ 
- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة مال ام سد مط مر مارك قات ان اوماق الو ل CON sn‏ 
ليس من البر الصوم في السفر. EVO ASSO Soe‏ 
ليس الوضوء على من نام قائما r EE‏ 
لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء 7 
2 

ما انهر الدم yy‏ 051 ا ا NAV‏ 
ما ألقاه البحر فكلوه ومح و اسان عر اسه بعد الج مصلا لوقه EEE‏ ل 
- ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة saete‏ ال ١‏ 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم 0008 000 0 0 VEEN‏ 
ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين سوى ثوب مهنته ال 
ما عليكم ألا تفعلوا لوطه وار مار مط لعا لطم ول ال اقل اماق ا لا VAR‏ 
ما كان رشول الله َة أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر O‏ 
- ما كان رسول الله و في رمضان ولا في غيره يزيد على إحدى عشرة ركعة A‏ 
مالك تقرأ فى المغرب بقصار ااا 1 1 TA‏ 
Gg‏ ل ار ل r‏ 
مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس e‏ 1101012011 0 

ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن» بحسب ابن آدم . : يقمن ليه ل ااا 

- ما من أحد أغير من الله ااا دذ00101 0 0 TAV PSE‏ 
ما من أحد يكلم في سبيل الله 1 1 1 1 O‏ 
ما من امرىء مسلم يعتق عبداً مسلماً. . حتى الفرج بالفرج A OT‏ 
ما من حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه . . إلا وصيته عنده ا ا 
- ما من شيء أحوج إلى سجن طويل من اللسان ,ب بز زد زد زب E‏ 

ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها CON seeta SRR‏ 

ما من مسلم يغرس غرساً . . فيأكل منه إنسان . . له به صدقة AT‏ 


ما من مسلميّن يلتقيان فيتصافحان إلا غُفر لهما قبل أن يتفرقا NEVE E‏ 


فهرس الأحاديث €۸ 


ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان . . إلا مريم وابنها EON ES‏ 
ما من نفس تقتل في سبيل الله DSSS ER SRSA SES:‏ 11 

ما يلبس المحرم من الثياب ااا 0 21 

- ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم . . ومن يستغنٍ يغنه الله NES‏ 
المتلاعنان لا يجتمعان أبداً RRS‏ و AVERSA‏ 
- مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان . . ولا تتسع OS eae‏ 
مثل له ماله شجاعا أقرع ا ا و من EWI SES SESS‏ 
مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها . . أهلكوا وأهلكوا أنفسهم ASAE‏ 
مثلكم ومثل أهل الكتاب WAT CTOs‏ 
مثلّ له ماله شجاعاً أقرع ا اق اما الم و ا م AV‏ 
المخلعات هن المنافقات O‏ 
المدينة حرام ما بين . . لا يقبل منه صرف ولا عدل 7 NSA sae‏ 
مرضت فلم تعدنيٍ e‏ امه ما ا 1 
مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس 00131 ااا 
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وسو اد 7س AST EAS A‏ 
مروه فليتكلم امسن نج ام و وسو انقوس ساس ان VEVO NEE‏ 
مسح أعلى الخف وأسفله ا ا EE‏ 
ب مسح برأسه مرتين AS AA RSS‏ اا 
مسح على الخفين د ا وا VOA‏ 
المسلم أخو المسلم ولا يحل . . بيعاً فيه عيب إلا بيه له ال a‏ 
- مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على غني فليتبع NE RRS‏ 
مع الغلام عقيقة لس ب TEASE Ata‏ 
من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه Seen‏ لماكل 1/76 
من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن ANNs REME‏ 
من أحب أن يأخذها فحسن 0001110 ا 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حت OSA SR‏ 
من أدرك ركعة من الجمعة ME SESS SSE‏ 
من أدرك ركعة من الصبح ASAE‏ اا 
من أدرك ركعة من الصلاة TIVES OAS TR OA‏ 
من أدرك سجدة ER ASS SSA‏ 21 
- من استجمر فليوتر IME SO OS‏ 
من أسرٌ سريرة ألبسه الله رداءها إن خيرا فخير و لم 1 


ن اسل فاستلت في كيل معلوم 111 ا ا VAY‏ 


14۹ فهرس الأخاديث 


من أصبح صائماً فليتم صيامه o E E‏ 
- من أفطر يوماً من رمضان ا ا ا ا 
من أعتق شقصاً له في عبد. . فقد عتق منه ما عتق ا E‏ 
امن اضر ارا لنت لأجداقهو ها آحن SR SS ESE‏ ال 
من أعمر عمرى له ولعقبه فإنها . . إلى الذي أعطاها VETERE‏ 
من اقتطع حق مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة م ا 
من أكل ثوماً أو بصلا ا سدس ATES RSE SE‏ 
من بِدّل دينه فاقتلوه 11 000001021012111 ا ا 
من بنى لله مسجداً. . بنى الله له بيتاً فى الجنة اح ا بو ال مل ا ا 
- من تبع .جنازة E‏ اا O‏ 
من ترك الجمعة EELS hS AE‏ 11 
من ترك شيئاً لله TOVE ESE e E SSAA SRA AAs‏ 
من ترك صلاة العصر TAA SAE AAS‏ 
من تصدق بصدقة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا طيبا e‏ ال 
من توضاً فليستنثر VIM ALES ES‏ 
من توضأ يوم الجمعة 1[ [ذ1[ [ [ [ 1 ا اا 
من عل بين الناس قاضياً فكانما دُبح بغير سكين OS RA‏ 
من حسن إسلام المرء النظر . . لا يعنيه eases‏ ا 
من حفظها وحافظ عليها .. ARSE Ae‏ اا 
- من حلفذ على منبرې آثماً تبوأ مقعده من النار اد 
من خرج حاجاً مت د العامة 
من رأى منكم هلال ذي الحجة E‏ ا 
من زاد على الثلاث فقد تعدّى تب 0000005 
من سأل وله قيمة أوقية ااا اا ا 
من سأل وله ما يغنيه AREAS‏ وتوا جا الا اس 
من سن سنة حسنة ا ااا 
من السنة أن يقرأ في صلاة الجنازة 000 OE NT‏ 
من شر الناس ذو الوجهين . . وهؤلاء بوجه وف المح كج اس لل ات VAT‏ 
- من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة VONO oY‏ 
من شغله ذكري عن مسألتی CNTs ARS Aaa‏ 
من شهد معنا هذه الصلاة.. ي VOT SESE‏ 
من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ام ات نع لاو رظنن بلطف اجو اش 1 ذه 


- من صلى بأرض فلاة aE SA‏ اماس مط ف طم TVS‏ 


فهرس الأحاديث اليكل 


من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليله 0 0 ا 
من صلَّى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً TOV SEE‏ 
من عاد مريضا لم يحضر أجله . . عوفي من ذلك المرض ا ا 11 
من عاد مريضاً لم يزل يخوض . . فإذا رجع انغمس فيها 0 0 000 
- من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد AEA CALs‏ ريك 
من غسل واغتسل انط ا ف و ا لش ا 
من غشنا فليس منا ميقم بر لمارا الس الماع ا VASSAR‏ 
من فاتته صلاة العصر RSS AS‏ اا اا 1 
من فرق بين الوالدة وولدها . . وبين أحبته يوم القيامة 6ب00 0 Ie ER‏ 
من فطر صائماً فله مثل أجره اذ AV E‏ 
حفن Vesa ASI‏ 
من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما A LS CO Sa‏ 
من قام رمضان إيماناً واحتساباً E SSS‏ ا 
من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه 0011 ا AAG‏ 
س من قكل له قتبل فاهله بين خيوتين . . وإن أحبوا قادوا AO e‏ 
من كان آخر كلامه لاه إلا الله حرمه الله على النار es‏ ل 48/4 AA.‏ 
من كان حالفاً فليحلف بالل NNE Se.‏ 
من كان قاضياً فقضى بالعدل. . فما أرجو بعد ذلك ا ا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيقه...... 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه AV 000131 aS‏ 
من لعب بالنرد فقد عصى الله ا 151010100ذ131 1 1 ا 
من لم يدع قول الزور والعمل به AES OSS SAAS EAR‏ 
من مات وعليه صوم essa Se ade‏ 0[ [ 1 111111 
من مات ولم يغز eS ANT‏ 1 1[ اا 
دمن نذر أن يطيع الله فليطعه LOANS AEA SSSA aes AS‏ 
من وجد لقطة فليشهد ذا عدل. . فهو مال الله يأتيه من يشاء لدبب 00 ا EOS‏ 
١‏ من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة RS‏ اط الوا طق تو اام VINO‏ 
من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ا ا 
- من يشتري بثر رومة فيجعل دلوه فيها كدلاء السلين اا ا ااا 
المؤمن يأكل في معاء وآحد والكافر يأكل في سبعة أمعا 0 216 E RT‏ 


موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني ا 117 


1۱ فهرس الأحاديث 


(۵) 
- نادى أبي بن كعب وهو يصلي TIN ee SEA NRO E‏ 
- نار بني آدم التي يوقدون جزء . . من نار جهنم الم ست ااا ساو ما 
نام عن الصلاة ثلاث مرات ERS hes‏ 
نامت العيون بالسعسح النسا انج لخد اماو واوا ا انمي اام ماقف 
- نحر رسول الله لا ل ا 
النذر المطلق كفارته كفارة يمين i EE OEE‏ 
س نساء كاسيات عاريات مائلات حميلات ..... ا EE SS‏ ا 
نصرت بالرعب لماز امو ا لوو و الأ ان مل زا اس تريانه سمخو سس ا لقره 
س نضر الله امرأ سمع مقالتي 16 1 1 1 1 0 1 15 151 1 1 1 1 101 0 1 ااا ل 
نعد السخلة ولا ناخذها EES‏ الس ا م ا 
نهى أن يأكل بشماله أويمشي في نعل واحدة OOO OTE‏ رما 
- نهى أن يضحّي بالمصفرة 0008 ااا EVE‏ 
نهى رسول الله كك أن يفرق بين الأم وولدها 0 ساق اماتخ امام A E‏ 
- نھی رسول الله کل عن بيعتين في صفقة واحدة VIA See eee Ae‏ 
- نهى رسول الله 4 عن بيع ضراب الفحل RE LE RESO‏ 
- نهى رسول الله ية عن بيع فضل الماء Naa‏ 
- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع 51 
- نهى عن أكل لحوم الضحايا فوق ثلاث a‏ اا ااا ا a‏ 
- نهى رسول الله ية عن الوصال 28 
- نهى النبي ية عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيهما SENA‏ 1 
- نهى النبي ب عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ب ا ا 
- نهى النبي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر MONEE‏ 
نهى عن بيعتين فى بيعة AAA RS‏ 1[ 0 
- نهى عن بيع حبل الحبلة VIE sa SSS AS‏ 
- نهى عن بيع الحيوان باللحم NERD EG SRS ea AES‏ 
- نهى عن بيع العربان ةد VO Tal O‏ 
- نهى عن بيع الغرر ٍٍ1ٍ1 00002121 0 SASS‏ 1 1 1 1 ا NETS‏ 
نهى عن بيع وسلف 0000000010 1[ 1 REN a‏ 
نهى عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا es‏ مال أ 0لا 21 


- نهى عن بيع ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الراهب رةبمارةب 


فهرس الأحاديث 


نهى عن الصلاة بعد العصر EEA REE‏ 
نهى عن صوم يوم الجمعة 001100 0 2707070 
- نهى عن قراءة القرآن في الركوع a‏ 
- نهى عن بيع اللماس والنباذ BCS RE‏ 
- هى عن بيع المزابنة والمحاقلة ا O‏ 
- نهى عن بيع الملامسة والمنابذة ا O‏ ل E‏ 


نية المؤمن خير من عمله ESSA RASA TERS‏ 


(ه) 


ها إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان 000 
هريقوا علي سبع قرب لم تحلل أوكيتهن REE E‏ 
هلا انتفعتم بإهابها ........ ةز ة 2 0 O‏ 


هل علي غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تطوع ا E OT‏ 
هو الطلاق aE RAS‏ و ا ا 


(و) 


واغدٌ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 1221011 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد. . إلا كان من أصحاب النار ا 


والذي نفسي بيده لأقضينْ فيكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك 


والله إنك لخير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله N‏ 
- وقّت رسول الله يك لأهل المدينة NTE EN‏ 
- وقت لنا في قصّ الشارب . . وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة .... 
وقف حتى غربت الشمس ا 0 
- الولاء لحمة كلحمة النسب oA‏ 
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يُباع ولا يوهب AEN‏ 
ب الولاء لمن أعتق. ...م O E‏ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر RS SSS‏ 


يا أبا بكرء وما ظنك باثنين الله ثالثهما E OS OO‏ 


A SESS Se a E U دروي‎ 


1o۲ 


١‏ ا فهرس الأحاديث 


يا أبا قو اع بأمه. إنك امرؤ فيك جاهلية 0 0 0 ان 
يا أبا عير ما فعل التغير E N NO‏ 
يا أهل'الخندق إن جابراً صنع لكم سؤراً ااا DRO‏ 
- يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري . . لن تقوموا بشكره ا 
يا بني عبد المطلب لا تمنعوا أحداً.. ا 1 1 1 OV‏ 
يا معشر الشباب WANs O A N SO SR ARR ASA OE a‏ 
يا معشر اليهود والذي لا إِلّه إلا هو لتعلمون أنى رسول الله الايد ااا اام مد ده لما تير RA‏ 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل OD O‏ 
- يتوضاً من لحوم الوبل ا لا اواو و ال و E EO‏ 11 
يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة 110[ 1 0011111 
يخرب الكعبة ذو السويقين من الحبشة 011121-66 VANE‏ 
يخرج فيكم قوم EMANA‏ 5 
يخرجون على حين فرقة 1 1 1 [ 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ 1 SA‏ ا ااا 
اليد العليا يد المعطى ل OTN SI N‏ 
يدخل الجنة مِنْ أمتي سبعون ألفاً بغير حساب NESR e‏ 
يرحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه. . ويرحم الله لوطأ كان يأوي . . ولو لبت 

eo GS IEE 0 الداعي‎ 1 

(ي) 

يضرب له أجل VOT SERS AE‏ 
يسّرا ولا تعسّرا » وبشّرا ولا تنفرا AVVO‏ 
يضع الله السموات على إصبع والأرضين على إصبع ea‏ ا 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ا ا جموو ال اماو اخ ا امال و ا 1 
- يعمهم العقاب ثم يحشر كل أحد على نبته ا ا 
يقول الله قسمت الصلاة a SSE n‏ 151[ 1[ اا 
يمكث المهاجر بمكة ثلاث ليال. TEEN SSS DERE‏ 
ينزل ربنا تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا A yT‏ 
- يؤتى بالقاضي يوم القيامة . . لم يقض فيه بين اثنين OL a‏ 


فهرس الأعلام of‏ 


‹ أ( 

أبان بن عثمان ا ا ا 
إبراهيم بن أدهم اباد اسار تا نا لودو دما لماه VON RESA‏ 
ت إبراهيم بن خالد » أبو ثور ا ا EOS O‏ 
إبراهيم السكسكي ل ا ل ل ا 
- إبراهيم بن طهمان ا اا OSE SR‏ 
- إبراهيم بن عمر لط eee Tat‏ اا 
إبراهيم بن نافع البصري ءةز زد د د 0001323 ا 
إبراهيم بن يزيد الخوزي او ود ب امس و OEE E‏ 
أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري ( الصبغي ) ا او م REVA‏ 
أحمد بن سريج ( أبو العباس ) 1 1 1 141145151515111[ ز[ؤ[ز[ز[1[1[|[ [ |[ VINA‏ 
أحمد بن شعيب بن على بن سنان النسائى ....... 0000 ااا 
ادن غيل ار ن iE lae ae a‏ 

أحمد بن عبد الله الأصفهاني ل SOARS E‏ اا ا سم EVV‏ 

ب ألحمة نين على ين غد الله بن عمو ين عاف ا SERN‏ 1[ ا 
أحمد بن فارس E‏ ا ان 
أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقانى ا 
أحمد بن محمد الخوافئ ا ا م لع E‏ 
أحمد بن محمد بن مسروق البغدادي Vee 1 Asa‏ 
ا أبو منصور بن الصباغ VATS 0 a‏ 
- إسحاق بن أبي إسرائيل ( إبراهيم بن كامنجرا ) EVV ERS‏ 
أسد بن الفرات EES AEE eee AS AAA,‏ 0 46ة8؟ 
- إسماعيل بن خليفة » أبو إسرائيل 11[ 1 1 1 1[ ز[ [ز[ز[ز[ز[1[ 1[ 01 
- إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي yy‏ اا 00 
إسماعيل بن الفضل e‏ ا NN‏ 
- إسماعيل بن موسى ANN SDS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AES‏ 


١"‏ ش فهرس الأعلام 


إسماعيل بن يحبى المزنى O a E E‏ 
أشهب بن عبد العزيز RaSh‏ اللو ال االو اج ا الم ااا 
أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي لا سس ااانه لاص 11 

OSV EO Vo eRe a ESAS SA أنس‎ 
ةك‎ SN O أنس بن مالك القشيري.‎ - 

( بث ) 
بديل بن أبي مريم AAS RR A SS‏ 
- بشير بن نهيك . VOTE SRE 1 ELAS OSES‏ 
انت بن دان ابو امعان 07 N SA‏ 
(ج) 
- جعفر بن أبي طالب O ARES SES SE‏ 
ل جبير بن مطعم ل م ل SA‏ ال ا ل ا ا 
جعفر بن محمد بن نصير البغدادي ( الخلدي ) ا ا اا 
- جميل بن نصرة الغفاري 11 [ | [ز[ز[ز ز[ [ [ [ زا ا N‏ 
جهجان بن سعيد بن قيس ا ا ا aR‏ ا 
- جويرية بن أسماء OOPS NSS aaa AS‏ 
(ح -خ -و-د) 

الحارث بن أسد OV e aes e‏ 
- الحارث بن عبد الله الأعور VON Ao 221711 O RSS‏ 
الحارث بن كلدة الثقفي 0 AVS‏ 
حاطب بن أبى بلتعة ال A‏ 37 اا ATA‏ 
غنيب بن ای ات ا ااي AE‏ 
حذيفة بن عبيد الكناني ( القلمس ) nee‏ ا 1 
الحسن بن أبي الحسن البصري ا[ ا 

الحسن بن محمد الخلال VO EAS ESRAR‏ 
- الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر ( الجوزقاني ) QTV a e‏ 
حکیم بن حزام AYA Ss EN mcg SARS‏ 
حكيم بن سيف e EE‏ 
حماد بن زيد امبو ع الوا مسلط باتو مةاار قف بالامرو السخقة اوم e‏ 
حمزة بن عمرو الأسلمى oars EE‏ داوج ةن عاو SERENA‏ 5545 


خالد بن اللجلاج ل 


الربيع بن سبرة ....... aan‏ عه قله كل ف عه كه ماماقة ممه م ف قاقة 
الربيع بنت معوذ بن عفراء sa‏ وم للم ااه 
رفيع بن مهران ل أبو العالية 2 2 2 1 1 ا ا ا 


- زبيب بن ثعلبة بن عمرو التميمي حو امور لاطو ساد واي لا ووه ARE‏ مامه e‏ 
- الزنجاني ( القاضي ) OS SE‏ 2557 


زيلب بنت رسول الله ع osha [1 REE AR‏ 


سحئون » محمد بن سحنون a‏ نت امح لخم ود ما السام 


10٦ 


\Yo¥‏ فهرس الأعلام 


سليمان بن خلف ٠‏ أبو الوليد TO ESS SERA ASS‏ 
سليمان بن داود ONO Tease ae Aa‏ 
سليمان بن موسى AE SS See AAS Sn:‏ 
سليمان بن يسار ا الو ED‏ 
تة ا ا ا ا اا ا e‏ 
- سنين السلمى ( أبو حميلة ) SAA‏ ا VIYE‏ 
ھل بنك سهيل و ب امقر الوم لا أ ل 1 
سودة بنت زمعة 7 00 VATE‏ 
شعبة بن دينار ااا ا ااا E‏ 
(ص - ض - ط ) 
- صالح قبة المعتزلي sk‏ اا 
صالح المري باس ا ا اس الما و 1 
س صدقة بن يزيد OO O O‏ افيس الموج تناب لفاس امس 001 
صفية بنت شيبة AAR mE‏ ااا ا 
ضمرة بن ربيعة الفلسطينى كنك ددا OO SA AE E‏ 
طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري ال NRE‏ 
طاهر بن محمد الإسفرائين Da‏ لاطا ااا ل اس ار لاط الم امن اد ا م VO‏ 
الطرطوشي » أبو بكر الفهري 00 1 1 1 ااا 
طريف بن أبان OVO ASAE RASER‏ 
( ع -) 
عائشة » رضى الله عنها OVEN SER SASS SSSA Se‏ 
عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام O N‏ 
عبد الحميد الصايغ RT E O‏ 
عبد الحميد بن عبك الله بن إدريس و ف 1 
عبد الخالق بن عبد الوارث ( أبو القاسم السيوري ) ااام حا تن لالع سم ااا 2 
عبد الرحمن بن الحارث ااا ا ا VV‏ 
عبد الرحمن بن أبي الرجال VTS ARR‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم SEA A‏ ال ون ماو 
عبد الرحمن بن القاسم 0 ز ؤز[ 0 ES ONES‏ ا ا 
عبد الرحمن بن أبي ليلى Teas‏ 
عبد الرحمن بن مأمون E O‏ 1 0 


» كتاب القبس ”7 


فهرس الأعلام 10۸ 


عبد الرحيم بن زيد العمي OO EV VANS EASA‏ 
عبد الحق بن غبد الرحمن VOLS SA EAS‏ 
عبد الحميد بن «الصائغ السو ار ساو اطاط لأع وان تناو سابد اللو ال ا ا لوقي 
عببد الكريم بن هوازن القشيري 00 اا 
عبد الله بن أبي زيد ا ا ا ااا 
عبد الله بن الأرقم 00713001 0 1 DOL‏ 
عبد الله بن أنيس وال ha‏ "اشام ةم سس ةالاوم مسو ااا OOo‏ 
عبد الله بن أيوب بن زاذان AVENE SSeS‏ 
عبد الله بن جعفر م EE TLS a RRS‏ 
- عبد الله بن سليمان بن الأشعت السجستانى oe auger‏ 1 
عبد الله بن عمر بن حفص 1 1[ VVE‏ 
عبد الله بن شبرمة ASAS 1 1 1 11 ES‏ 
عبد الله بن عون بن أرطبان. ( أبوعون البصري ) ا ا 
- عبد الله بن الفضل بن العباس 00-7 ا 0 0 00 57377 TAVE‏ 
عبد الله بن المثنى SS aS‏ ا 
عبد الله بن محمد بن عقيل ال الوا ا بع مالم ولو ف ا و م 11 
عبد الله بن محمد المواز ا RA‏ 1[ 0 100 
عبد الله بن نافع 1 1 اا ا 
عبد الله بن وهب ال وني وف 10 للخ نوات اجون تاد سوا الو ا ا ا وام اما 1 
عبد الله بن يزيد VA aS‏ 
- عبد الله بن يعقوب بن إسحاق المدنى EAS‏ ال سوا 
- عبد الله بن يوسف التنيسى ON N E N E‏ 
اعد المظلي ين رة CO sese tesele a‏ 
عبد الملك بن جريج bh OEE POE‏ 
عبد الملك بن حبيب 0000 ااا 
عبد الملك بن عبد الله الجويني اي 1[ 00 
عبد الملك بن عبد العزيز ا ا ا ا رفن كن 
عبد الملك بن الماجشون اا 
عبد الملك بن مروان 12000 ARA, Ra‏ 
عبد الواحد بن زياد العبدي ا ا ااا 
عبد الواحد بن محمد » أبو الفرج [ز[ز ز[ز ز [ز ز ز[ 1 [ز[ز ز [ [ [ |[ | ا | 
- عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري NEV 0000 Na‏ 


عبدة بن الطيب ( شاعر ) 1000 1 اا VET ES‏ 


عبيد الله بن الحسن ا ا 
عبيد الله بن محمد بن طلحة ( أبو محمد الدامغاني ) ROY sss. SA se‏ 
عبيدة السلماني ل ار ا الج ا ونوا ا و ا QEN‏ 
عثمان بن خالد العثماني SSSR RS‏ 1[ ا 
عدي بن بداء SEARS‏ 1 
- عزيزي بن عبد الملك بن منصور ا الس اسم ا 00 
علي بن أحمد البغدادي » المعروف بابن القصار ل ا 
علي بن علي e‏ ا ل AS‏ ا ل ا VIA SESS‏ 
علي بن عمر ]0001002101 ف 
على بن عمر ء أبو الحسن الدارقطنى SEs‏ اا 
علي بن عمر بن أحمد 0000 1 08 1[ 1[ 1[ 1[ E EE‏ 
علي بن الفضل 1 151 1[1[1[1[1[1[151515[ز[ز[1[1[1[ز[1[1[ 1[ 1[ 1 1[ [ 1 A‏ 
علي بن مسلم » أبو الحسن السلمي ام طفق اباط خم او ل ا 
عمران بن أبي انيس مالسا اسن اسه الوم تالوم سا ااه لوطا ام اا 
عمران بن حصين او ل اماك ب ام ا ل TIVES‏ 
عمرة بنت مسعود اا الس سستساكدا ابلح لاوط مدلفه وم ا ا 06 
عمر بن أبي سلمة المخزومي ا FINS RN Sa‏ 
- عمرو بې حزم و aS‏ اماو 1 
عمرو بن خالد ON ESL [ [ ESOS LAS A.‏ 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن العاص VATS eR‏ 
عمرو بن مرڻد RE‏ ا ahe‏ ا 
مس عمر بن موسى بن وجيه مقا بط ما نبل اك وو فاط طق خا 91 
٠‏ سشعمروبن يحيى بن عمارة 11 
- عمرو بن يحبى المازني ل ا ا 11 
- عيسى بن المسيب البجلي VECA RRS ERAS‏ 
تاف ن خض VATENA RE Ae SRA‏ 
- فاطمة بنت أبي حبيش VAT SDS bee AS‏ 
- فضيل بن سليمان النميري لع لطن ا ا لو اط م م NEE‏ 
القاضي عبد الوهاب AS‏ نا ساسك TU TAREE SDSS SR‏ 
قتادة بن دعامة السدوسي SRS‏ اا 


قيس بن صرمة م دم املس ا سحن لوطسا SERS‏ للا 


فهرس 


۰ 


مجزر بن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي 5570 
فجارب بن دثار السدوسي esen‏ 


- محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري ( ابن المواز) 


محمد بن إبرأهيم ب بن المواز E‏ 
محمد بن أحمد الشاشي E OES‏ 


- محمد بن أحمد بن عبد الله ( المفجع ) E‏ 


- محمد بن أبي الحسين الشاشي RR Sa‏ 


محمد بن عبد الحكم REE‏ 
- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى RS‏ 
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ENES:‏ 
- محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري ( الحاكم ).. 


1 


- مطرف بن عبد الرحيم e‏ ا لين العا اموا ل 
المعافى بن زكريا ( ابن طرازا ) مص ا ا أ مداو امش 


= 


معمر بن راشد الأزدي E SEAS ASAS‏ 


نافع ( مولى ابن عمر) ERS‏ ا سخا Sa‏ وال مول ال 1 
نافع بن جبير O DE DDE‏ اا 


- هند بن أبي هالة ........., SSDS ES e‏ 10 1 111011 


يعقوب بن حميد 110 1 1 11111101311 
يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد 0 1 [1 20710111 


( الكنى ) 


- أبو إسحاق إبراهيم الأمدية 005 A‏ 
- أبو بكر بن عبد الرحمن RE [1 RSS‏ 


ا ع DO‏ 


أبو عمرو الداني 1511[ N N O‏ 
أبو الفرج الشيرازي المقدسي SEE E RD‏ 
eS sea E‏ 
- أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد الأزجي BANE‏ 
أبو حفص العطار E O ST‏ 


أم حبيبة بنت جحش مس سمخو شمن فطتخا سام وجو امساح REA‏ 
ام هانىء بنت أبي طالب Raa E SS‏ 0001 
الإسماعيلي أحمد بن إبراهيم eR EVARA RSS‏ 


الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ا E‏ 
البرقاني أحمد بن محمل........... Ed EAS‏ 


1¥ 


VIA es Ss 


لفنلا 2 فهرس الأشعار 


فهرس الشعر 


أجارتنا بينى فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة ‏ م0م 
]ذا اتثى عتيك الميرة نويا “فان معرضية اقتا ا 
إذا لمت عيني اللتين أضنرّتا بجسمي وقلبي قالتا لي لم القلبا 

فإن لمت قلبي قال عيناك جرتا إلي الرؤيا ثم لي تجعّل الذنبا ١١١۷‏ 


- أعجلها أقدحي الضحاء ضحى أرق 
الا كل شيء ما خلا الله امل ۸ 
- ألا ليت شعري هل أيتنْ ليلة ‏ بوا وحولي أذخر وجليل 
وغل ارد ها ا وهل يبدون لي شامة وطفيل  ٠١۸۷‏ 
بال سهيل في الفضيخ ففسد ۲۹۱ 
تدس إلى العطار سلعة بيتها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر  ٠١٠١١‏ 
ثياب بني عوف طهاري نقية ١4‏ 


خرجنا من قرى اصطخ ر إلى القصر فقللناه 
فمن سال عن القص سر فميتاً وجدناه VA‏ 


الريح تبكي شجوه والبرق يلمع في غمامه ٠١١7‏ 

علفتهاتبنأوماء بارداً ۳1۰ 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما ۱١٤١١١٠١١۲‏ 
عليك سلام من أمير وياركت يد الله في ذلك الأديم الممزق  ١١١١١٠١١‏ 
وأجهشت للتباد حين رأيته 2 وكبّرللرحمن حين رآني 

فقلت له أين الذين عهدتهم حواليك في أمن وخفض زمان ٠١۸۷‏ 
فقال مضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي يبقى على الحدئان  ٠١88‏ 
- لما تؤذن الدنيا به من صروفها ٠‏ يكون بكاء الطفل ساعة يولد 

وإلا فما يبكيههنها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد ٠١۲‏ 
قتلوا ابن عفان انخليفة محرماً 254 

نواح ريش حمامة نجدية 1۲۲ 

ا إذا أرسلت طرفك رائداً ‏ لقلبك يوماً أسلمتك المناظر 
-رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر ٠١١۷۷‏ 


فهرس الأشعار 


- وإني إذا أوعدته أو وعدته 
ورأيت زوجك في الوغا 
ارفك برهن لا فكناك له 
وكبر للرؤيا وجاش فؤاده 
- ولم أرَ أمشال الرجال تفاوتوا 
وما أدري إذا يممت أرضاً 
- ومهما تكن عند امرىء من خليقة 
- يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي 
- شكا إلى جملي طول السري 


لمخلفٌ إيعادي ومنجز موعدي 


يوم الوداع فأمسى الرهُنُ قد غلقا 
وبشّر نفساً كان قبل يلومها 
إلى الفضل حتى عمد ألف بواحد 
أريد الخير أيهما يلينى 


ولو خالها تخفى على الناس تعلم 


أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 
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٥‏ فهرس الأماكن 


إصطخر ESSA RRS‏ ا 
ل بيت لحم و و ا الما ا 
- جبل طرابلس RAA E‏ 
جيحون a‏ ا ا ا QOMA‏ 
ب حبرول As‏ م ا لمن ARE‏ امس 
الحزورة البو بطاخ AMAS‏ اوقا م ل الفط ل ا ا 
حلحول aE‏ طلسيو فو NON SSR SSAA‏ 
- عبرونث 0000000000 0 0 اا 
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فهرس المراجع 


المراجع المخطوطة 
إتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة . ١‏ 
أحكام الآخرة لابن العربي» مخطوطه الخزانة العامة بالرباط رقم 478 ب . 
أحكام القرآن الصغرى لابن العربي » الخزانة العامة بالرباط رقم ۲۷٤‏ ك . 
الأمد الأقصى في شرح أساء الله الحسنى وصفاته العلى . نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 
. 
إطراف المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلى لابن حجر العسقلاني » مصور عن المكتبة 
"٠7‏ لزا . 1 
رسالة المتبصر لابن العربي » مخطوطه الخزانة العامة بالرباط رقم 70١‏ ك . 
رجال الموطأ لابن ناصر . 
رسالة ابن الصلاح في وصل بلاغات مالك الأربع . 
سراج المهتدين » نسخة خاصة . 
شواهد الحلة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان . 
العلل للدارقطني . مخطوطه مكتبة الحرم المكي . 
غرائب حديث مالك للدارقطني . 
المحصول في علم الأصول . مكروفلم الخزانة العامة بالرباط رقم ٠١١١‏ . 
مختصر الموطأ للقابسي > الخزانة العامة بالرباط رقم ٠۷۲‏ . 
ختصر الكامل لابن عدي للمقريزي » خاص . 
معجم الصحابة للبغوي » توجد منه نسخة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى . 
مسند الموطأ للغافقي » مكتبة الحرم رقم ٠٠۳‏ . 
موطأ جى بن بكير » باللجامعة الإسلامية رقم 058 . 


۹Y.‏ ۰ ش فهرس المراجع 


موطأ أبي مصعب الزهري » بالجتامعة الإسلامية رقم «“ال١‏ . 

موطأ ابن وهب » توجد قطعة منه بالجامعة الإسلامية . 

المقسط لابن العربي » بالخزانة العامة بالرباط رقم 7957 . 

المسالك على موطأ مالك لابن العربي » نسخة مركز البحث العلمي بأم القرى . 

الوصول إلى معرفة الأصول » بالخزانة العامة بالرباط رقم ٠١١١‏ . 

وهج الجمر في تحريم الخمر لابن دحية » توجد منه نسخة بالمكتبة المحمودية بالمدينة . 

تفسير القرآن 

أضواء البيان : محمد الأمين الشنقيطي . مطبعة المدني بمصر . 

أحكام القرآن : لأبي بكر أحمد علي الرازي الجصاص (770) : دار الكتاب العربي - بيروت . 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد عبد الله المعروف بابن العربي (04) : عيسى الحلبي 
بمصر . 

أحكام القرآن : للكيا الهراسى (ت )٠١ ٤‏ : دار الكتب الحديثة القاهرة . 

تفسير أبي السعود : أبو السعود بن محمد العادي الحنفي (487) : مكتبة الرياض - 
الرياض . 

تفسير ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن كبير (1/5/) : عيسى البابي الحلبي بمصر . 

تفسير فتح القدير : محمد بن علي بن محمد الشوكاني ٠٠٠١(‏ ه ) : البابي الحلبي وشركاه 
بمصر . 

الدرر المنثور في التفسير بالمأثور : لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي (ت )4١١‏ : دار 
الفكر . 


. دفع إيهام الاضطراب عن آيات القرآن : محمد الأمين الشنقيطي ‏ مطبعة الماني بمصر . 


زاد المسير : جال الدين ٠‏ أبو الفرج . عبد الرحمنٌ بن علي بن محمد بن الجوزي (0917) : 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

العمدة في غريب القرآن : مكي بن أبي طالب القيسي : مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

قانون التأويل : لابن العربي » تحقيق محمد السلياني : رسالة ماجستير- بجامعة أم القرى . 
بمكة المكرمة . 

مجاز القرآن : لأبي عبيد معمر بن المثنى التيمي ( 7٠١١‏ ه) : الخانجي بمصر . 

المحرر الوجيز : لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي (241) : وزارة الأوقاف با مغرب . 
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مختصر ابن كثير : محمد علي الصابوني (معاصر) : داز القرآن الكريم ‏ بيروت . 
المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز : لأبي شامة المقدسي . 
مشكل القرآن : لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ۲۷١(‏ ه) : دار التراث بالقاهرة . 
النسخ في القرآن الكريم : الدكتور مصطفى زيد : دار الفكر - بيروت . 
النشر في القراءات العشر : محمد بن محمد ( ابن الجزري ) ( ”877) : دار الباز- بمكة . 
التكت والعيون للماوردي : تحقيق/ د. عبد الستار أوغدة : : وزارة الأوقاف بالكويت . 
نواسخ القرآن : لابن الجوزي ‏ تحقيق محمد أشرف : رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية › 

بالمدينة المنورة . 

كتب الحديث 


الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 9١١‏ ه ) . 
بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسئن : أحمد عبد الرحمن البنا . 

بلوغ المرام في أدلة الأحكام : للحافظ أحمد بن علي بن حجر (ت 807 ه ) . 

تجريد التمهيد : لأبي عمر يوسف بن عبد البر(ت 551 ه ) . 

تحفة الأشراف في معرفة الأطراف : لأبي الحجاتج يوسف المزي ( ت 747 ه ): الدار القيمة 


بالحلد . 
الترغيب والترهيب : للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 505 ه ) : مكتبة 
الرشاد ‏ مصر . 


تصحيفات المحدثين : لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري (ت ۳۸۲ ه ): تحقيق د. 
محمود أحمد ميرة: المطبعة الحديثة ‏ بالقاهرة . 

تغليق التعليق : للحافظ ابن حجر : تحقيق د. سعيد عبد الرحمن موسى الفزقي ‏ المكتب 
الإسلامي : 

تلخيص الحبير في خريج أحاديث الرافعي الكبير : لابن حجر : المكتب الإسلامي . 

جامع الأصول في تخريج أحاديث الرسول : لأبي السعادات مبارك بن محمد ابن الأثير 
(ت 5*5 ه ): المكتب الإسلامي . : 

الدراية في تخريج أحاديث اهداية : لابن حجر : الفجالة الحديثة بمصر . 

سنن أبي داود : سليان بن الأشعث (ت 770 ه ): دار الحديث ‏ حمص - سوريا . 

سنن ابن ماجه : محمد بن يزيد القزويني (ت ٥‏ ه ) : دار إحياء التراث ‏ بيروت . 
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سنن الدارقطنى على بن عمر : (ت ۳۸١‏ ه ) : دار المحاسن بالقاهرة . 

سئن الدارمي : دار الاس بالقاهرة . 

سنن النسائي : أحمد بن شعيب النسائي ( ت 7٠٠ه‏ ) المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

سنن النسائي الكبير : الدار القيمة بالهند . 

السنن الكبرى : للبيهقي . أبي بكر أحمد بن الحسين (ت 0۸٤ه)‏ . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة : للشيخ ناصر : المكتب الإسلامي . 

شرح معاني الآثار : لأبي جعفر أحمد بن محمد سلامة الطحاوي الحنفي (ت ۳۲١‏ ه) : الأنوار 
المحمدية بالقاهرة . 

شرح السنة : لأبي محمد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي (ت 17 هه ) المكتب الإسلامي . 

الشريعة : لأبي بكر الآجري . 

صحيح ابن خزيمة : محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ١١اه‏ ) : المكتب الإسلامي . 

صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري (ت 707ه ) : دار إحياء التراث ‏ ببروت . 

صحيح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت 0ه ) : دار إحياء التراث ‏ بيروت . 

العلل المتناهية : لابن الجوزي : فيصل أباد - دار العلوم الأثرية . 

غريب الحديث : لابن الجوزي : دار الكتب العربية - بيروت . 

غريب الحديث : لأبي عبيد : دار الكتب العربية ‏ بيروت . 

غريب الحديث : لأبي سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ( ت ۳۸۸ه) : 
تحقيق عبد الكريم العزباوي : دار الفكر بدمشق . 

الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني : لأحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير 
بالساعاتي : مطبعة الأخوان المسلمين بمصر . 

كشف الحثيث عمّن رمي بوضع الحديث : لبرهان الدين الحلبي (ت ١٤۸ه)‏ تحقيق 
صبحي السامرائي : وزارة الأوقاف - العراق . 

كشف الأستار عن زوائد مسند البزار: للهيئمي » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي : 
المكتب الإسلامي - بيروت . 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : علاء الدين الهندي رت ١۹۷ه)‏ : مكتبة التراث 
الإسلامي بحلب . 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب : لمحمد علي بن زكريا ال ( ت ١1۸ه)‏ : دار 
الشروق بجدة . 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ( ت ۸°۷ه) الطبعة 

اثالث دار لكاب العربي بيروت ( ت لا٠لاه‏ ) . ۹م . 

المحلى لابن حزم : محمد علي بن أحمد الأندلني ايم > تحقيق أحمد شاكر › 
المكتب التجاري ‏ بيروت . 

مرويات عبد الله بن مسعود في الكتب الستة : الدكتور الشريف منصور عون العبدلي » 
رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى » كلية الشريعة . 

المستدرك على الصحيحين فى الحديث : لأبى عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري 
(م0٠‏ 4ه ) الرياض - مكتبة النصر الحديثة . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل : الإمام أحمد بن حنبل (١٤۲ه):‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

مسند الشافعي : لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي :)7١5(‏ دار الكتب العلمية › 
بيروت . 

مسند الحميدي : لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (19١7ه):‏ تحقيق ‏ حبيب الرحمن 
الأعظمي : : عالم الكتب ‏ بيروت . 

مسند أبي عوانة : أبوعوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني )۳٠١(‏ - دار المعرفة - بيروت . 

مسند الطيالسي : سليمان بن داود (ت 4 )٠٠‏ : دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت . 

مشكاة المصابيح : لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت015ه) : المكتب 


الإسلامي ‏ بيروت . 
مشكل الحدية؟ لأ يكز محمد ين الحم بق قورة رت مع دار الاريك : 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : للهيثمي › تحقيق المنتقى الكشناوي ‏ دار المعرفة - 
بيروت . 


مصنف ابن أبي شيبة : عبد الله بن محمد بن إبراهيم الكوفي العبسي (م0؟) : 
عامر العمرى الأعظمي : (بومباي : الدار السلفية ) . 

مصنف عبد الرزاق : لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني (١١؟):‏ تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي > المكتب الإسلامي > ۹ه . 

المعجم الكبير : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (١٠۳ه)‏ تحقيق : حمدي. عبد 
المجيد السلفي : وزارة الأوقاف بالعراق . ٠‏ 

منحة المعبود فى ترتيب مسند أبى داود الطيالسي : (سليمان بن داود) )۲۰٤(‏ تعليق : 

اخينضة ركيد البنا : المكتبة الإسلامية ‏ بيروت . 
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المنتقى من السئن المسندة : لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري 
(۷٠۳ه)‏ : المكتبة الأثرية بباكستان . 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : للهيثمي » تحقيق ونشر عبد الرزاق حمزة : المكتبة 
السلفية » بالروضة مصر . 

موطأ مالك (برواية يحبى) : الإمام مالك ابن أنس - تعليق محمد فؤاد عبد الباقي : د 
إحياء التراث ‏ بيروت لبنان . 

موطأ مالك (برواية علي بن زياد) : الإمام مالك بن أنس » تحقيق الشاذلي النيفر » دار 
القلم - بيروت . 

نظم المتنائر للكتاني : : دار الكتب العلمية ببيروت 1 

نصب الراية لأحاديث الهداية : لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
(176لاه) » الطبعة الأولى : دار المأمون ‏ مصرء /ا76١ه‏ . 


كتب التاريخ والرجال 


أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض : لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري › 
(«ت١5١٠ه)‏ : اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامى بين المغرب ودولة الإمارات 
الغربية المتحدة . ۰ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة :. لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير 
الجزري (ت١5”7ه)‏ الشعب . 

الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصا : لأبي العباس الناصري : دار الكتب ‏ الدار 
البيضاء سنة 1908م . 

الإصابة في تمييز الصحابة : لأبن حجر : دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

الأعلام : لخير الدين الزركلي : دار العلم للملايين ‏ بيروت . 

الأنساب . لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني (ت؟557ه) دائرة 
المعارف بالهند » تحت مراقبة شرف الدين أحمد 

برنامج الوادي آشي : لمحمد بن جابر الوادي آني (ت »)۷٤۹‏ تحقيق : د. محمد 
الحبيب الهيلة - نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى . 

البيان المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب : لابن عزارا المراكشي (ت بعد )1١7‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت . 


فهرس المراجع ۷Y‏ 


تاريخ بغداد : : للخطيب البغدادي (ت”77:ه) دار الكتاب العربي - بيروت . 


تاريخ خليفة بن خياظ : تحقيق د. أكرم ضياء العمري » مؤسسة الرسالة ودار القلم . 
بيروت ودمشق . 

تاريخ الطبري. محمد بن جرير (ت٠٠۲۳)‏ : تحقيق الاستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار المعارف بمصر . 


التاريخ الكبير : للبخاري : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

ار : للبخاري : المكتبة الأثرية ‏ باكستان . 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري : لأبي القاسم بن عساكر 
(ت الاهه) _دار القلم . 

ترتيب تيب ثقات العجلي : للهيثمي : ل نشر دار الباز بمكة . 

ترتيب المدارك : للقاضى أبى الفضل عياض اليحصى (ت5 5 هه) : منشورات دار مكتبة ‏ 
الحياة ‏ بيروث . ون ْ 

تقريب التهذيب : لابن حجر : دار الباز بمكة . 

تهذيب الأسماء واللغات : للنووي : مكتبة إحياء التراث - بيروت . 

تهذيب التهذيب : لأبن حجر : دار صادر » بيروت . 

تهذيب تاريخ ابن عساكر : للشيخ عبد القادر بدران.ات11755١اه)‏ : دار المسيرة . 

الجرح والتعديل : لمحمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه) : دار الكتب 
العلمية بيروت . 

الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية : للقرشي : حيدر أباد ‏ بالهند » ”١ه‏ . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٠١47ه)‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت . 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : لصفي الدين الخزرجي - الفجالة » ۱۹۳۲م . 

الحلل الموشية في ذكر أخبار الدولة المراكشية : لمؤلف مجهول . تحقيق : سهيل زكار 
وعبد القادر زمانه . دار الرشاد بالمغرب : 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : للسيوطي 5 تحقيق أبي الفضل ابراهيم .د 
الكتب العربية ‏ بالقاهرة . 

درة الحجال في أسماء الرجال : لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي (ت٠۲‏ فك 
تحقيق د. الأحمدي أبي النور . دار التراث - بالقاهرة . 


۷ فهرس المراجع 


الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب : لابن فرحون المالكي (ت۷۹۹ه) تحقيق . د. 
الأحمدي أبو النور - دار التراث - بالقاهرة . 

الذخيرة في محاسن الجزيرة : لابي الحسن علي بن بسَام (ت۲٤٠ه)‏ » تحقيق د. إحسان 
عباس » دار الثقافة ‏ بيروت . 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : لمحمد بن محمد مخلوف. : دار الكتاب العربي - 
بيروت . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابي الفلاح عبد الحي بن العماد اال 
(ت84١٠)‏ المكتب التجاري للطباعة ‏ بيروت .2 

صفوة الصفوة : لابن الجوزي - دار المعرفة - بيروت . 

الضعفاء الكبير للعقيلي ٠:‏ محمد بن عمرو بن موسى العقيلي المكي (ت۳۲۲ه) : د 
الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى . 

الضعفاء والمتروكون : للنسائي ‏ حلب . 

طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١لالاه)‏ 
تحقيق د. محمود محمد الطناحي » د. عبد الفتاح الحلو : عيسى البابي الحلبي 
وشركاه بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى . 

طبقات الشافعية : لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقي (ت١85ه)‏ : 
تعليق د. عبد العليم خان » حيدر أباد الدكن ‏ الهند . 

طبقات الشافعية : لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت 5١١٠١ه‏ ): تحقيق عادل نويهض» 
دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 

طبقات الفقهاء الأب ] إسحاق الشيرازي ( ت٦۷٤‏ ه) تحقيق د. إحسان عباس . دار الرائد 


العربي 1 
طبقات الحنابلة : للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى : دار المعرفة ‏ بيروت . 
طبقات القراء الكبار للذهبي : 
طبقات المفسرين : : لشمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودي ( ت٥٤‏ ۹ه) : د 
الكتب العلمية . ٠‏ 


طبقات المفسرين : للسيوطي : مكتبة وهبة ‏ القاهرة . 

العبر للذهبي : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . ۰ 

عضر المرابطين والموحدين في الأندلس : لعبد الله عنان : لجنة التأليف والنشر بالقاهرة . 
7 ٭ كتاب القبس ۳ 


V€ : ٠ فهرس المراجع‎ 


عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ببجّاية : لأبي العباس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد 
الله رت٤‏ ١لاه)‏ حققه وعلق عليه : عادل نويهض . دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 

غاية النهاية في طبقات القراء : لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري 
A)‏ الطبعة الثانية ٠٠5١ه‏ : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

فهرست ابن = خير أبي بكر محمد بن خير : (إتهل/اه) . مؤسسة الخانجي بالقاهرة . 

فهرس ابن غازي محمد بن غازي المكناسي : تحقيق محمد الزاهي - الدار البيضاء . 

فهرس الفهارس : لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني » باعتناء د. إحسان عباس . 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي : لمحمد بن الحسن الحجوئ الثعالبي الفاسي 
(ت۱۳۷۹ه) . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية : لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي 
(ت5٠7١ه)‏ : دار المعرفة ‏ بيروت . 

كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون : للمولى مصطفى عبد الله المعروف بحاجي 


علق داز الف . 

الكامل في ضعفاء الرجال : لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت1190ه) : د 
الفكر ‏ بيروت . 

الكاشف عن رجال الكتب الستة : للذهبى » تحقية تحقيق عزت عيد عطية وموسى محمد علي 


الموشى : دار النصر للطباعة ‏ القاهرة . 
لسان الميزان : لابن حجر : دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن ‏ الهند. 


مأساة انهيار الوجود العربي بالأندلس : لعبد الكريم التواتي : مكتبة الرشاد ‏ الدار البيضاء . 
مرآة الجنان وعدة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان : مؤسسة الأعظمي - 


۰م - بيروت : 
المجروحون : محمد بن حبان البستي ١ت‏ ٤ه‏ ) دار الوعي بحلب : 
المرقبة العليا فيمن ب يستحق القضاء والفتيا : لابي الحسن بن عبد الله النباهي (ت 


۳ه  )‏ المكتب التجاري - بيروت . 

مشاهير علماء الأمصار : لابن حبان ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب : لعبد الواحد المراكشي )1٤۷(‏ : المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة : 


١‏ 1 فهرس المراجع 


المغرب في حلى المغرب : لابن سعيد : دار المعارف بالقاهرة . تحقيق د. شوقي 
ضيف . 

مقدمة ابن خلدون : وت ۷٠۸ه)‏ . عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : دار الباز بمكة 
المكرمة . 

المعجم : محمد بن عبد الله القضاعي › المعرف بابن الأبار : دار الكتاب العربي - 
القاهرة . 

معجم البلدان : شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (575ه) : دار 
صادر بيروت . 

المغني في الضعفاء : لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (۸٤۷ه)‏ : تحقيق 
الدكتور نور الدين عتر . 

المنتظم : لابي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ( ت 5917ه ) حيدر آباد الدكن ‏ 
الهند . 

المعارف : لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ١۲۷ه)‏ : دار المعارف - 
القاهرة . 

. معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة : دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ ٠ 

ميزان الاعتدال في معرفة الرجال . للذهبي ‏ عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : للمقري : تحقيق د. إحسان عباس : دار صادر- 
بيروت . 

وفيات الأعيان : لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن لكان رت ١۸ه)‏ » 
تحقيق د. إحسان عباس : دار صادر : بيروت . 


كتب مصطلح الحديث 
الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث : لأبي الفداء إسماعيل بن كثير ‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت . 
بحوث في تاريخ السنة : الدكتور أكرم ضياء العمري : مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 
تدريب الراوي ( في شرح تقريب النواوي ) : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ‏ دار 
إحياء السنة النبوية - بيروت . 


فهرس المراجع . ١‏ 


توضيح الأفكار : محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني ( 87١١ه)‏ : دار إحياء 
التراث . 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث حي من للج مقا را ٠ه‏ ) : المكتبة 
السلفية بالمدينة . 
نخبة الفكر : لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ | المكتبة 
العلمية بالمدينة . 
النكت على كتاب ابن الصلاح: لابن حجر: المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية - 
بالمدينة . 
كتب شروح الحديث 


أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : لتقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد (ت 5 ٠/اه‏ ) 
داز الباز بمكة . 

أوجز المسالك إلى موطأ مالك : لمحمد زكريا الكاندهلوي : دار الفكر - بيروت . 

الاستذكار لما في الموطأ من المعاني والآثار : لأبي عمر يوسف بن عبد البر : المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة . 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك 
فوري : ( ت ١7507‏ ه ) : دار الفكر ‏ بيروت . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : لابن عبد البر : وزارة الأوقاف بالمغرب . 

تهذيب السئن : لمحمد بن أبي. بكر بن القيم الجوزية (ت ١0ل/اه‏ ) : مكتبة السنة 
المحمدية بمصر تحقيق : محمد حامد الفقي . 

:تنوير الحوالك على موطأ مالك : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي : دار الباز بمكة 
المكرمة . 

حاشية اي على اب ج ا عبد الماح لحني و 

. الفكر ‏ بيروت . 

شرح إكمال إكمال المعلم : لأبي عبد الله محمد بن خلفة الوشتاني ( ت ۸۲۷ه) مطبعة . 
السعادة بمصر . 

شرح الزرقاني : لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت ١١١ه)‏ عيسى البابي الحلبي 

. بالقاهرة . 


۱۷۷ ش فهرس المراجع 


شرح النووي على مسلم : يحبى بن شرف النووي (ت 7ه  )‏ المطبعة المصرية 
ومكتبتها . 

عارضة الأحوذي بشرح الترمذي : لأبي بكر بن العربي : دار المعارف ‏ بيروت . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود : لشمس الحق العظيم أبادي : المكتبة السلفية 
بالمدينة . 

المسوى في شرح الموطأ : لولي الله الدهلوي ( ت 75١1ه‏ ) دار الباز . 

المنتقى : لأبي الوليد سلمان بن خلف الباجي ( ت 545ه ) : دار الكتاب العربي 

المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود : محمود محمد خطاب السبكي : مطبعة 
الاستقامة ‏ بالقاهرة . 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري : لابن حجر : المكتبة السلفية ومكتبتها بمصر . 

نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار : محمد بن علي الشوكاني : البابي الحلبي » 
القاهرة . 


كتب الفقه 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : محمد ناصر الدين الألباني ( معاصر) : 
المكتب الإسلامي . بيروت ۳۹۹٠ه‏ » الطبعة الأولى . 

الإجماع : لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم النيسابوري ( ت 18"اه ) » تحقيق أبي حماد : 
دار طيبة » 7٠5١ه‏ بالرياض . 

الإشراف على مسائل الخلاف : لأبي بكر السابق : دار طيبة بالرياض . 

إعلام الموقعين : لشمس الدين ل شركة 
مصطفى الحلبي › ۰ه » مصر. 

اللإفصاح عن معاني الصحاح :.عون الدين أبي المظفر يحبى بن محمد (٠50ه)‏ : 
المؤسسة السعودية بالرياض . 

الام : لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي دار المعرقة : بيروت . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد (ت 40هده) : 
مصطفى الحلبي : ۹ھ بمصر . 

بدائع الصنائع : عملاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاشاني. را ا - فصر . 


فهرس المراجع 4 ١‏ 


البئاية شرح الهداية : لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني (ت ١٠۸ه)‏ : الطبعة 
الأولى : دار الفكر ٠٠15١اهء‏ بيروت . 

روضة الطالبين : لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي : المكتب الإسلامي - بيروت . 

زاد المعاد في هدى خير العباد : لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية مطبعة السنة المحمدية ‏ مصر . 

الفتاوى الكبرى : لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ۷۲۸ه) : الرياض 
8ه . 

فح القدير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري (ت ١85ه)‏ . 
الطبعة الأولى : مصر : مصطفى الحلبي » 186١ه‏ . 

فقه أبي ثور : لسعدي حسين علي - مؤسسة الرسالة - بيروت . 

المبدع في شرح المقنع الى مدان رحا الخال يووا رب SE E‏ 
الحنبلي (ت ٤۸۸ه)‏ : المكتب الإسلامي - بيروت . 


المبسوط : لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ( ت ٠١44ه)-‏ بيروت : 


دار المعرفة . 
السيل الجرار : لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني : مصر ‏ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية . 
. المجموع شرح المهذب : لأبي زكريا يحى بن شرف النووي الشافعي دار الفكر : 
بيروت . 


المدونة : للإمام مالك بن أنس ( ت 74١ه‏ ) : دار صادر ‏ بيروت . 

مختصر خليل ( مع شرحه مواهب الجليل ) : لمحمد عبد الرحمن المغربي › المعروف 
بالحطاب » ( ت٤‏ 0ه ) : دار الفكر ‏ بيروت . 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني » ١ت‏ 
//1وه ) : مصطفى الحلبي ‏ مصر . 

المغني لابن قدامة : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ( ت ١17ه‏ ) : مكتبة القاهرة - 
مصر . 

مقدمات ابن رشد : لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد ( ت ١57ه)‏ : دار صادر- 


بیروت . 


14 فهرس المراجع 


كشاف القناع : لمنصور بن يونس البهوتي ( ت ١5١٠ه‏ ) : مطبعة الحكومة بمكة . 
الكافي : لابن عبد البر . تحقيق د. محمد محمد أحيد : مكتبة الرياض الحديثة . 


كتب في الأصول 


إرشاد الفحول : للشوكاني 1 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : لجمال الدين أبي محمد عبد الرحيم الأسنوي 
(ت ۷۷۲ه) تحقيق د. محمد حسن هيتو : مؤسسة الرسالة . 

الرسالة : للإمام الشافعي . تحقيق أحمد شاكر . 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في علم الأصول : لشهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن إدريس القرافي (ت 184ه) تحقيق طه عبد الرؤوف : دار الفكر- 
بيروت . 

لتيب من تعليقات الأصول للغزاني : تحقيق د. محمد حسن لهيتو دار القلم . 
ار السعود : للعلامة السيد عبد الله إبراهيم العلوي : اللجنة المشتركة 

بين المغرب ودولة الإمارات لنشر التراث . 


كتب العقيدة 


إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين : لمحمد بن محمد الحسين 
الزبيدي : دار إحياء التراث ‏ بيروت . 

إحياء علوم الدين : لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 505ه) دار المعرفة 
ببيروت . 

أصول اعتقاد أهل السنة : لأبي القاسم اللالكائي (ت 1۸٤ه)‏ : تحقيق الدكتور أحمد 
سعد حمدان » دار طيبة . 

الشرح والإبانة على أصول السئة والديانة : لعبيد الله محمد بن بطة (ت ۳۸۷ه) : 
تحقيق الدكتور رضا نعسان : المكتبة الفيصلية بمكة . 

شرح العقيدة الطحاوية : للومام علي بن علي بن محمد ( ت ۷۹۲ه) : الناشر : المكتب 
الإسلامي بدمشق . 

العواصم من القواصم ابي بكرين العربي : تحقيق محب الدين الخطيب : مكتبة أسامة 
بن زيد . 


فهرس المراجع ١‏ 


الفَرّق بين الفرق للبغدادي : عبد القادر بن طاهر البغدادي (ت 574ه) : دار المعرفة - 
بيروت . 
كتب اللغة 


أساس البلاغة : لجار الله محمود بن عمر الزمخشري - مطبعة حاو الكقب.- مصر . 

البيان والتبيين : لبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 00١ه‏ ) : المكتبة التجارية 
6 هء مصر . ش 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : للسيوطي : طبع عيسى البابي الحلبي -مصر . 

تاج العروس : لأبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي . الطبعة الأولى . 
المطبعة الخيرية » 55١ه‏ _مصر . 

ترتيب القاموس : للطاهر أحمد الزواوي : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

الدراسات اللغوية في الأندلس : لرضا عبد الجليل : دار الرشيد بالعراق . 

شرح التسهيل لابن عقيل : تحقيق د.. محمد كامل بركات : دارالمدني بجدة . 

الصحّاح : لإسماعيل بن حماد الجوهري . تحقيق أحمد عبد الغفور عطار- دار العلم 
للملايين ‏ بيروت . 

لسان العرب : لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
(ت ١‏ الاه ) : بيروت : دار صادر . 

مختار القاموس : للطاهر أحمد الزواوي : دار الكتب العلمية ببيروت . 

المشوف المعلم في تريب و E‏ المعجم : E‏ البقاء عيد الله بن 
الحسين البكري الحنبلي (ت 117ه) : تحقيق : ياسين محمد السواس - مركز 
البحث العلمي ‏ جامعة أم القرى ۳١٤٠ه‏ . 

المقتضب : لأبي يزيد المبرّد رت ١۲۸ه)‏ : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - 
بمصر . 


السالت فر شرح وما مالڪ 


لغاضر لیر یکر دمم من عبد ال بن لمیر داریا 
( المتوؤر منة: 543 م ) 


قرام وعلقعليه 
محمد بن الحسين المُليمائي عائثة بنت الحبين المُليمانئي 
ظ ظ قرم له 


الشيخ الإمام يومف القرّضاوي 
رئيس التتحا< العالمر_لجلماء المسلمين 


ترارال رب اللاي 


© وازن ري 


می ماعوق غو 
الع ال ن 


8 هھ - 2007 م 


دار الغرب الإسلامي 

ص: ب. 5787 - 113 بيروت 

جميع الحقرق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية» أو أشرطة مغنطةء أو وسائل ميكانيكية؛ أو 
الاستنساخ الفوتوغرافيء أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 
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تقديم بقلم 
الشيخ الإمام يوسف القرضاوي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رحمته للعالمين» 
ومنّته على المؤمنين» وحجّته على الناس أجمعين» سيّدنا وإمامنا 
وأسوتنا وحبيبنا حمد» وعلى آله وصحبه ومّن اتّبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

(أما بعد) 

فيسرني و إنشوهنا العمل العدوي ا لايل لاني تام به اخوم 
وصديقنا العالم الباحث المدقق الدّؤوب الأستاذ محمد بن الحسين . 
السليماني» الذي عرفتّه في ميادين العمل السياسي» رجلا غيورا على 
وطنه الجزائر» عاملا لنصرة قضيته» حريصا على تثبيت هُويّته العربية 
والإسلامية» صابرا على الأذى والاغتراب من أجله. 

كما عرفتّه في ميدان السلوك الإنساني: شخصية مهدّبة محببة» ' 
تتمسسّك بالقِيّم العلياء ومكارم الأخلاق» وتُحمين التعامل مع الناس» 
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بك دَمّاثة وسماحة وبشاشة وأريجيّة وأصالة ... لعلّها تشيرٌُ إلى 
«ميراثه الحسّى» من الأخلاق. فقد عرفت كثيرا من الحسييين 
على هذا المستوى من السُمُو الخلّقيء الموصول بجدّهم سيدنا 
الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

إلى جوار ذلك عرّفت الأخ السليماني في ميدان قد يستغرب 
القارئ وجوده فيه بقوة» وهو ميدان الحوار الإسلامي المسيحي. 
حيث كان أحد العناصر المهمة الي قامت بدور فعّال في الجمع بين 
الفريقين: الإسلامي والمسيحي في روما (أكتوبر 2001م)» في صورة 
«قمة إسلامية مسيحية» أولى» بالتعاون مع جمعية سانت إيجديو 
المسيحية الشهيرة» ثم انعقدت بعدها قمّة ثانية في برشلونة بإسبانياء 
كان له جهد مقدور في انعقادها. 

وهذا الدور العملي الذي يقوم به صديقنا السليماني: لم يشغله 
عن دوره العلمي الذي تأمّل له بدراسته وخبرته وممارسته وترهبه في 
سبيل العلم؛ وقد تجلّى لنا السليماني العام الثبت في عمله المتميّز في 
خدمة كتاب الإمام أبي بكر بن العربي «المسالك في شرح موطأ 
مالك»» الذي يسمّى في العرف العلمي اليوم «تحقيقا»» وهو لا يحب 
(1) فهو محمد بن الحسين السليماني الحمودي الإدريسي الحسني. 
(2) منهم العلامة سيد أبو الحسن علي الحسني الندوي وأسرته في الهند. 
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أن يلتزم بهذه التسمية المحدثة. وأنا معه في هذا التوجّه؛ فقد كان 
علماؤنا الكبار من الحدثين والمفسرين والفقهاء والأصوليين وغيرهم: 
يقرؤون كتب من قبلهم» ويعتمدونهاء ولا يسمون هذا «تحقيقا»» بل 
قراءة وتصحيحا واعتمادا. وظلّ هذا سائدا إلى عصر الطباعة؛ 
فكانت مطبعة «بولاق» الشهيرة تخرج كنوز كتب التراث» ويقرؤها 
علماء معتبرون ويصححونهاء وقليلا ما كانوا يذكرون اختلاف بعض 
النسخ عن بعض» إذا وجدوا في ذلك فائدة علمية ها قيمة. وصدرت 
مئات الكتب ممهورة باعتماد هؤلاء «المصححين» الأعلام الذين 
اكتسبوا ثقة سائر علماء الأمة» نما شاهد الجميع من تحريهم وإتقانهم» 
وإشرافهم على طبعات لأعداد هائلة من الكتب التي ظهرت مصونة 
من الأغلاط والتحريف والتصحيف» وكثيرا ما ظهر عملهم» 
واختفت أسماؤهم! 

ثم ظهر هذا المصطلح الجديد «التحقيق» وشاع» وقبله جمهور 
العلماء» ولا بأس بذلك إذا عرف المصطلح على وجه الدقةء فقد 
قال علماؤنا: لا مُشْاحّة في الاصطلاح. | 

المهم هنا أن يتولّى هذا الأمر من يحسنه. ويلك مؤمّلاته؛ وأن 
يعطيه حقه من الوقت والجهد والفكرء حتى يخرج على الوجه 
المرضي» فقد قال بيا : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء»› 
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وهذا مالم يتوافر اليوم في كثير مما يسمى «تحقيقا»! 

لقد امتلأت المكتبات ومعارض الكتب بكم غير قليل من كتب 
التراث (الحققة)» ولكنك تجد التفاوت الشاسع بين هذه التحقيقات 
بعضها وبعض. 

فبعض هذه الكتب الحققة أقرؤهاء فيضيق بها صدريء لأني لا 
أجد فيها قراءة صحيحة ونافعة ومستئيرة للنص» وبعضها أجد فيها 
مبالغة منكورة في تضخيم الت لتحقيق في غير ضرورة. مشل ذكر كل 
المخالفات بين النسخ بعضها وبعضء وأكثرها اختلافات غير مؤثّرة 

ومثل الترجمة لكل عَلم يرد في النص» ولو كان من الوضوح 
بمكان. مثل الخلفاء الراشدين» والأئمة الأربعة» وأمثالهم. 

ومثل التوسع في تخريج الأحاديث بما لا لزوم له» وإن كان من 
الأحاديث الشهيرة المعروفة. ظ 

ومثل التعليق على البَدّهيات» مع إهمال التعليق في أماكن معينة 
تتطلّب التعليق» لإزالة الاشتباه ورفع اللبس. 

وإلى جوار هؤلاء «الحققين» الذين ملأوا السوق» وائخذوا من 
التحقيق تجارة رابحة» « هما رت جرتم وَمَا كاثوأ مدير 4 
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[ البقرة : 16 ] : أجد آخرين يحترمون أنفسهم» ويحترمون العلماء 
الذين يحققون تراثئهم. ويحترمون قراءهم, فنجد أحدهم يعكف على 
النص» فيعيد قراءته مرّة بعد مرّة» متفهما متأنياء ويقابل نسخه بعضها 
بعض» ويلك من الحس العلمي والنقدي ما ييز به نسخة على 
أخرى. وما يرجح به عبارة على أخرى. 

وقد يقف عند جملة أو لفظة يعيبه فهمها على وجههاء ويراجع 
فيها المصادرء ويشاور فيها مّن يعرف من أهل العلم والرسوخ» حتى 
يطمئن إلى قراءة يرجحها. كما رأيت صديقنا أ. د. عبد العظيم 
الديب يعمل في مواجهة بعض عبارات إمام الحرمين في (نهاية 
المطلب). 

هؤلاء هم الذين إذا نشر أحدهم مخطوطة ... فكأنما أحيا 
موءودة. 

وقد عرّفنا وعرّف أهل العلم في عصرنا: مدرسة آل شاكر (أحمد 
ومحمود) في التحقيق» ومن سار على دربهاء وما أرسته من قواعد 
احترمها كل العاملين في هذا الحقل من سائر البلاد العربية: سورية 
- ولبنان» والأردن» والعراق» وبلاد المغرب العربي. 

ومن هذا النمط الرفيع: أخونا وصديقنا الأستاذ محمد بن الحسين 
السليماني» الذي قرأنا له من قبل «قانون التأويل» لابن العربي. 
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فكان تحقيقه وتعليقه موضع الترحيب والحفاوة والتقدير من كل 
الدارسين. 

واليوم نقرأ له هذا الكتاب النفيس» وهو: «المسالك في شرح 
موطأ مالك»» يحققه هو وشقيقته الدكتورة عائشة المارسة في أم 
القرى. فهو لون جيل من التعاون العائلي في خدمة العِلّمء وإن كان 
الشقيق يحمل العبء الأكبر في هذا العمل. 

ويبدو أن السسُليماني مُعْجَبْ بشيخه ابن العربي» ومن حقه أن 
يعجب به» فالرجل من أعلام علماء الأمة الذي تهيّأ له من أسباب 
تحصيل العلم ما لم ينهيأ لغيره» واكتمل له من الخصائص مالم يكتمل 
لغيره» وأوتي من أدوات الفهم والتعبير ما لم يؤئه إلا القليلون. 

«فهو الفقيه البصير الذي جانب التقليد والتزمّت والعكوف على 
ترديد كلمات بأعيانها. 

وهو الحلّث المستنير الذي يُعْمِلُ عقله وفكره فيما يقرأ أو يسمع»› 
ويغوص على المعاني الدّقَاق الستكِنّة في أطواء النصّ الحديثي. 

وهو المفسّر اندر الذي أعد العدّة لعمله في التفسيرء من تضلّع 
من لغة العرب وأشعارها وروائع نثرها الذي يمتاز بإيجاز اللفظ وثراء 
ال 


مقدمة الشيخ الإمام يوسف القرضاوي 13 


وهو الأديب الذي يغوص على المعنى؛ ويفتن في التعبير عنه» 
واستخراج العبرة من مطاويه. 

وهو المؤرخ الذي يقارن بين الروايات» ويمِيرُ حقها من باطلهاء 
ولا يكتفي بإيرادها كما هو شأن الكثيرين. 

وهو المثقّف الواسعٌ الثقافة الذي لا يَقْصْرَُفْسَهُ على فن أو فنون 
معو وإغا يطوق اراتا يد كارهااها مات له 
الئُطُواف والقطاف. 

وهو المتكلّم الذي درس عيون كتب الكلام» ونظر فيها نظرات 
فاحصة مستقلّة لا يعنيها إلا كشفْ الحقّ» ودحضصٌ الباطل الذي ران 
على كثير من أبحاث السابقين» واختيارٌ الرأي الناضج الذي لا 
يتعارض مع حقائق الإسلام)»!" . 

وأضيف إلى ذلك: وهو الأصولي المتمكّن الذي عرف الأدلّة الق 
عليها والمختلّف فيهاء ورد الفروع إلى أصوهماء وعرّف الناسخ والمنسوخ. 

وهو المربي الذي يعمل على وصل العقول بمعرفة الله والقلوب 
بحب الله والجوارح بطاعة الله» كما في كتابيه «سراج المريدين» 
و«سراج المهتدين». 


(1) من مقدمة (قانون التأويل) للسليماني ص17.» 18 ط دار الغرب الإسلامي. 


14 مقدمة الشيخ الإمام يوسف القَرّضاوي 


وقد خلّف ابن العربي مؤلفات عدّة في شى العلوم الإسلامية: 
سردا السليماني في مقدّمته" . لا يزال أكثرها مخطوطا. ومنها كتابه 
الكبير «أنوار الفجر» في تفسير القرآن» الذي قضى في تأليفه عشرين 
سنة» في ثمانين ألف ورقة» وهو شبه مفقود» وإن كان صاحبنا 
السليماني نقل عن بعضهم أنه موجود في بعض المكتبات! 

هذا وقد كان السليماني حقق كتاب «قانون التأويل» لابن 
العربي من قبل» ونشرته دار الغرب الإسلامي» وكان أول تجربة له 
في هذا المضمارء ولم يبلغ بعد أشدّه ولاغرو أن اعترف بشيء من 
التقصير في عمله. وهذا ضرب من الشجاعة الأدبية التي لا يصل 
إليها إلا القليلون» فقد قال في مقدمة الطبعة الثانية للكتاب: «وقد 
صحّحتُ بعض الأخطاء التي وقَعْتْ فيها في الطبعة الأولى» كما تبيّن 
لي أنني تعثرت في بعض المسائل تعثرا قبيحاء لغرارتي يومئذ» وجهلي 
بوعورة التحقيق» وتشعب مسالكه وأنا على يقين أن هذا القصور 
سيزول إن شاء الله بتعاون أهل الخبرة بتراثنا الإسلامي العريق؛ 
وذلك بإظهاري على أوهامي في التحقيق والتعليق» وتبيين ما دق عن 
فهمي من معاني الكتاب؛ حتى أتجافى عن مواطن الزلل»©. 


(1) من ضفحة + 97 = 885 .. 


CT as 


واستشهد بكلمات بليغة لصديقنا وبلديّنا الحدّث اللغوي الحقق الناقد 
الشيخ سيد أحمد صقر رحمه الله. 

واليوم وقد صلب عوده وارتفع عموده وآنت شجرته أكلها 
بإذن ربهاء واستجمع عذته وآلته» فعكف على هذه الذخيرة النفيسة 
من ذخائر ابن العربي» بعد أن عاش معها ومعه سنين عدداء 
ليخرجها لنا محررة منورة» ميسرة معطرة. 

يقول السليماني: «صحبنا ابن العربي وتراثه لأزيد من عشرين 
سنة دأباء عكفت فيها على دراسة ما وصلنا من تراثه المطبوع 
والمخطوطء الذي تناثرت أسفاره بين خزائن الأرض» في بلاد 
الإسلام وديار الدعوة» وحصل لنا من الأنس والألفة بأسلوب 
الرجل» وطبعه: ما نحسب أنه يعصم الرأي من الشطط في الحكمء 
والزلل في القول» والتعسف في الاستنتاج»'. 

أجل» أصبح السليماني اليوم يمتلك الأدوات اللازمة للتحقيق 
المنشود؛ من المعرفة الشرعية الوثيقة» والمعرفة الأدبية واللغوية المتينة» 
اة النارعة ال ص والقفانة الفامة اة واس القدى 
الضروري لكل محقّق أصيلء والصبر على قراءة النص وفهمه 


(1) مقدمة المسالك: 76/1 . 
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ومراجعته» دون كلل ولا مَللء ولا تبرم ولا استعجال» فإن «العَجَلَة 
من الشيطان». 
وساعده على هذا: تمرّسه بالتحقيق من قبل» ومعايشته فكريا 

وعمليا لتراث الأمةء وعشقه لن يحقق تراثه» فهذه العاطفة الدافقة 
التي يكنّها لشيخه ابن العربي حبًا وإعجابا وإجلالا: تجعله يُعئّى بكل 
ما يصدر عنه عناية بالغة. 

ولقد عرفت عددا من المحققين المعجبين بأئمتهم» ورأيت من 
آثارهم ما بهر الأبصارء منهم: الأستاذ الدكتور محمد رشاد سال 
لعجب وامحب والمتأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية» وقد أخرج له جملة 
من الروائع؛ أهمها: «منهاج السنة» في تسعة مجلدات» و«درء تعارض 
العقل والنقل» في عشرة كاملة. 

ومنهم: صديقنا الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الذيب» 
المنجَب والمحِبّ واُولّع بإمام الحرمين الجويني» والذي تخصّص في 
تراثه الفقهي والأصولي» فأخرج له: «البرهان في أصول الفقه»» 
و«الغياثي»ء و«الدرًة المضية)» وأخيرا: كتابه الكبير «نهاية المطلب 
ودراية المذهب)» فهو من الأمّهات في كتب الشافعية. 

وأخونا السليماني مُعجَّب بشيخه ابن العربي» وحق له أن 
aN ea‏ ينه MEAN ED‏ 
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منها: الموسوعية» والاستقلال» والقدرة على الترجيح» بل رأى 
بعضهم أنه بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق» وهو أهل لذلكء كما رُزق 
الشجاعة في التعبير عما يعتقد. 

ولقد أعجبني أنه - وهو رأس المالكية في عصره - رجح رأي 
أبي حنيفة في إيجاب الزكاة في كل ما حرج من الأرض» فيقول في 
أحكام القرآن في تفسيره آية سورة الأنعام: 8 وهو اَنّدِىَ نكسا جَنْتِ 
مَعْرُوشَّتِ وعَير معروشت. ..¢ [الأنعام:141]: «فأما أبو حنيفة 
فجعل الآية مرآته فأبصر الحق» فأوجبها في كل ما أخرجت الأرض 
مأكولا أو غير مأكول ...». 

وكذلك في «عارضة الأحوذي» في شرح حديث : «فيما سقت 
السماء العشر). 

وقد ذكرت ذلك في كتابي «فقه الزكاة». 

كتب السليماني مقلّمة طويلة في التعريف بابن العربي تصلح أن 
تكون وحدها كتاباء ناقش فيها أمورا كثيرة تقصل بمصادر سيرة 
0 لكا الفران 8 0 لل فاو لتر وروت 


(2) فصل (زكاة الثروة الزراعية) (1/ 367) الطبعة الخامسة ا ل ا 
بالقاهرة. 
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شيخه. وإنتاجه العلمى. والمترجمين له في مختلف العصور. 

كما تحدّث عن الموطأ ومنزلته ورواياته ورواته ونسخه وشروحه. 
عن معرفة واطلاع واقتدار» ونقد كثيرا من القدماء والمحدثين 
والمعاصرين»› من أمثال: محمد فؤاد عبد الباقى» وبشار عواد معروف»› 
ومحمد مصطفى الأعظمي» على ما لهم من فضل. 

قد توافق السليماني أو تخالفه في بعض انتقاداته على القدامى أو 
المعاصرين. أو على ابن العربي ذاته. ولكنك تحترم رأيه» الذي لم 
يصدر إلا عن دراسة واقتناع واجتهاد. ولكل عالم رأيه» ولكل مجتهد 

فرغم إعجاب السليماني بشيخه ابن العربي: لم يستطع أن يخفي 
لومه - بل ربما غضبه - على بعض مواقفه السياسية» وحرصه على 
القت هق آهل السلظاقة وتقلة الو لاه عن وةل دول 
المرابطين إلى الموحدين» حتى قال: «بل لا نبالغ إذا قلنا بأن خدمة 
السلطة. والسعي لرضاهاء كان يجري في دمه» وأنه وارثه من أبويه 
وأخواله من الهوازنة» وأسرته المعافرية» اللتين لعبتا الأدوار الأساسية 
على عهد العبادية والمرابطية. فيصعب عليه أن يتخلص من شهوة 
السلطة والطموح والنفوذ والوجاهةء والعرق غلاب ودسّاس؛ وكلٌ 
كن لا لق له 


مقدمة الشيخ الإمام يوسف القَرّضاوي 19 


فال وان أل جد ر الا خا وهو ق قر د الال الا 
يتجشّم مشاق الرحلة إلى مراكش» ومتاعب الغربة عن الأهل في 
إشبيلية ... إلى أن قال: وربما كان رأي ابن العربي أن رئاسته لهذا . 
الوفد: فرصة سانحة لربط الخيوط بالدولة الجديدة» والتنصل من أن 
يحسب على العهد القديم» فتنفتح له قلوب الموحدين» ويحظى 
بالوجاهة والمكانة ... ذلك ما نرجّح - والله أعلم - أنه كان يلح 
على خاطر ابن العربي» ويناسب طموحه المعهود فيه» ونرجو ألا يكون 
فيما استنتجناه أو تأولناه شيء من القسوة أو التحامل ...». 

رما يؤخذ على الأخ السّليماني هنا: أنه دخل في محيط النيات 
والسرائر» وهذه علمها عند الل وقد أمرنا أن نحكم بالظاهرء والله يدولى 
السرائر» وقد نقول هنا - إذا استخدمنا طريقته في الاستنتاج -: إن الطبع 
الجزائري ال حار قد غلب على الميراث الحسني الهادئ. 

أما العمل الذي يقوم السليماني على خدمته» فهو شرح ابن 
العربي للموطا. وإن للموطأ لمكانة كبيرة عند الأمة بمختلف مدارسها 
ومذاهبهاء وهو أول كتاب أُلّف في شرائع الإسلام ألّفه الإمام مالك 
على مهل» حتى نضج واكتملء وقد أراد الخليفة أبو جعفر المنصور 


(1) انظر: المقدمة: 1/ 76-75. 
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أن يجعل منه قانونا عاما للمسلمين في عهده» يحملهم عليه حملاء فأبى 
عليه ذلك مالك رضي الله عنه. وهذا من إنصافه وإخلاصه 
وتواضعه وحسن فقهه. 

والموطأ كتاب جامع؛ ففيه الحديث» وفيه الفقه» وفيه أصول 
الفقه. وفيه أصول الدين» وفيه الدعوة؛ وفيه التربية» وكل هذه 
الجوانب يبدع فيها قلم ابن العربي ويحسن الشرح والتوجيه. 

فلا عجب أن تراه - بوصفه محدثا - يرجح حديثا على حديث؛. 
أو رواية على رواية» ويصحح ويضعف بثقة واطمئنان. 

كما تراه - بوصفه فقيها - يناقش الآراء» ويوازن بين الأدلة 
ويضعف ويقؤيء ويرجح استنباطا على استنباط» ويختار ما يراه 
الأصوب والأرجح» فهو يقوم بعمل أساسي في صميم «الفقه المقارن». 

ولا يسع المقام لضرب الأمثال» فالكتاب كله واضح ُن قرأه 
فأحسن قراءته. 

وقد حاول الكثيرون أن يكون لهم نصيب من خدمة الموطأء في 
كل الأعصارء وفي كل الأقطار, ولكن شارحي الموطأ ليسوا سواء. 
وقد كان ابن العربي من أبرزهم وأميزهم. ولاريب أنه استفاد من 
الأئمة الكبار الذين خدموا الموطأ من قبله» كما أقرٌ هو بذلك» من 
أمثال الإمام الحافظ ابن عبد البر في كتابيه «التمهيد» و«الاستذكار»» 
ومثل أبي الوليد الباجي صاحب «المنتقى في شرح الموطأ». 
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وهناك شروح وتفسيرات أخرى لم يعرها ابن العربي اهتماماء 
وهو في شرحه تتجلّى شخصيته الموسوعية: شخصية المحدث المفسر 
الفقيه الأصولي المتكلم الداعية مربي الأديب. وهو يقدم للأحكام 
بمقدّمات تتضمّن معاني وأسراراء قلّما يلتفت إليها غيره. 

انظر إلى كتاب القول في الدماء والقسامة» يقول رحمه اللّه: 

«الدماء خطيرة القدر في الدين» عظيمة المرتبة عند رب العالمين» 
وهي وإن كانت محرّمة بالحكم والأمرء فإنها مراقة بالقضاء والحكمة» 
وهو الذي ضجّت منه الملائكة» ورفعت قوها إلى الله عر وجل» 
فقالت: «أَتَجَعَل فيهًا من يتسد فيها وَيَسفك آَلدّمَآء 4 [البقرة:30]. 

ثم علّمنا الله تعالى معنى ذلك وحكمته» وهي ما بيّناه في 
«الأسماء»» وذلك أن الله سبحانه» له الصفات العلى والأسماء 
ال زكل” اسمانة وضفانة ها مععلن لا بد أن يكتون اشا غلى 
حكم امتعلق» ومنها عامّة التعلق» ومنها خاصّة؛ فلما كان من صفاته 
الرحمة» أخذت جزءا من الخلق فكان لهم العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة. ولا كان من صفاته السّخَطء أخذت هذه الصفة جزءا من 
الخلق فوجب لهم العذاب» واستحقت عليهم النقمةء إلى آخر تحقيق 
هذا الفصل في الكتاب المذكور. فلما بخلق الملائكة يفعلون ما 
يؤمرون» ويسبّحون الليل والنهار لا یفترون» لم يكد-لما تقدم بيانه له- 
من أن يخلق مَن تجري عليه هذه الأحكام وهو الآدمي» تجري عليه 
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المقادير من خير وشرء وتنفذ فيه هذه المقادير من نفع وضرء والحمد لله 
الذي بصرنا حكمته وأحكامه. وإياه نسأل نورا يتيسّر به العمل. 

ولعظيم حرمة الدماء حدر النى عليه السلام؛ أمته عنهاء فقال في 
الحديث الصحيح: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسفك دما 
حراما». فالفسحة في الدين: سّعة الأعمال الصالحة. حتى إذا جاء 
القتل ضاقت لأنها لا تبقى , 

وثبت عن الني يله أله قال: ا تتفي لبا وتوم العامة 
الدماء» لأن المهم أبدا هو المقدم. 

وفي الترمذي؛ أن رسول الله ية قال: «زوال الدنيا أهون على 
الله من قتل رجل مسلم». 

وعن أبي سعيد الخدري. وأبي هريرة؛ أن رسول الله بيو قال: 
«لو أن آهل السموات وأهل الأرض اشتركوا في دم رجل مؤمن 
لأكبّهم الله في النار»"انتهى 

وقد استوقفني كثيرا أول الأمر: أن ابن العربي كتب شرحين 
للموطأ؛ أحدهما: «القبس شرح موطأ مالك بن أنس)» وقد نشرته 
دار الغرب الإسلامي» بتحقيق محمد عبد الله ولد كريم ... والقاني: 
«المسالك شرح موطأ مالك»» الذي يعمل لخدمته اعونا السليماني 
وشقيقته» فما الفرق بين الشرحين؟ 


(1) المسالك: 7/ 7-5. 


مقدمة الشيخ الإمام يوسف القَرّضاوي 23 
NGS‏ الا و و E EE E‏ 


قد نه على ذلك السليمانى باختصار حين قال في المقدمة: 
«استوعب المؤلئف رحمة الله فل ف كتابه «المسالك» أغلب ما في 
كتابه «القبس»» وأضاف عليه إضافات كثيرة» والمتأمل ف عنوان 
الكتابين يدرك هذا المعنى» ف«القبس» غبارة من لمحات دالة على 
المرادء جعله مولفه إملاء عاك ابوات «الموطأ»» وجمعًا لما فيها من 
الأحاديث والآثار» فهو لم د يُعنَ بشرح كل الأحاديث والآثار الواردة 
في «الموطأ»؛ بل كان رحمه اله يأتي إلى الباب الذي تعدّدت فيه 
الروايات» فإذا كان المآل فيها واحداء شرح منها حديثا واحداء وكأنه 
بذلك شرح جميع الباب. 

أما «المسالك» فقد تتبّع فيه المؤلف ألفاظ الأحاديث حديثا 
حديثا"» مبيّنا لمعانيها وموضّحا لأحكامها»2. 

رضي الله عن إمامناء إمام دار المجرة مالك بن أنسء الذي 
اعتبره شیخنا محمد أبو زهرة من أئمة الرأي» وهو جدير أن يعتبر 
حَلّقة الوصل بين المدرستين: مدرسة الحديث والأثرء» ومدرسة الرأي 
والنظر. ولهذا قال فيه من قال: لولا مالك لضاقت المسالك! 

ورحم الله شيخنا الإمام أبا بكر بن العربي على عنايته بالموطا 
وشرحه له. 

وجزى الله أخانا حمدا السليماني وشقيقته خيراء على عنايتهما 
بهذا الكتاب» وبذل الجهد في إخراجه» وأعان الله حمدا على ما 
(1) وكثيرا ما كان يختصر أحاديث كثيرة؛ بل أبوابا بأكملها. السليماني. 

(2) المقدمة: 1/ 266. 


ف ا ا 


ينتويه من خدمة تراث ابن العربي. الذي لا يزال كثير منه حبيس 
المكتبات» وقد علمت أنه يعمل في خدمة «العواصم من القواصم»» 
ا اوا نعل الك اونما الله وة حط ها وهدانا 

جميعاً سواء السبيل . 

وشكر الله لمن قام بنشر هذا الكتاب: (دار الغرب الإسلامي) 
التي يقوم عليها أخونا الحبيب. وصديقنا العزيز الأستاذ الحبيب 
اللمسي. الذي نشر الكثير من روائع تراثنا العربي والإسلامي» وما 
ذلك إلا لخبرته ومعرفته بقيمة هذا التراث» وما فيه من كنوز نفيسة 
وجواهر ثمينة» لا يقدر قدرها إلا العارفون» كما قال تعالى #وَيِلكَ 
الأمْثَالٌ نضربهًا للنّاس وَمَا يَعْقلَها إلا الْعَالِمُونَ4 [العنكبرت: *4]. 

وإذا كانت الحكمة المأثورة تقول : من أخرج مخطوطة فكأنما 
أحيا موءودة! فإن هذا يشترك فيه محقّق المخطوطة بالدرجة الأولىء 
وناشرها بالدرجة الثانية. ولا سيما إذا كان الناشر من أهل العلم الذين 
لهم نظراتهم ولمساتهم في حسن الإخراج» وحسن التقسيمء وإبراز 
الكتاب في صورة مشرقة تسر الناظرين» وتشوّق القارئين» وتعجب 
الباحثين». فإن الله جميل يحت الجمال. 

وآخر دعوانا: أن الْحَمْدُ لله رب الْعَلَمِينَ» [يونس: .]٠١‏ 
الدوحة في ذي الحجة: 1427ه الفقير إليه تعالى 

ديسنير 2006م يوسف القرّضَاوي 
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طليعة الكتاب 


يروي صاحبنا محمد بن الحسين السليماني - عفى الله عنه- أن شقيقته 
عائشة فوّضته لكتابة هذه الطليعة في هذه الأيام المباركة من ذي الحجة من عام 
7 للهجرة» وبعد ترد وإحجام عَلِمَ آله أمرٌ لا سبيل له عنه» فشّحَد 
عَرِمّه للكتابة» ونفض عنه غبار الكسل. وما إن أمسك بالقلم بين أنامله حتى 
احس بخاطر غريبيء إذ عادت به الذُكْرَى إلى ماض بعید» يوم كان طالباً في 
قسم الدّراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيزء منذ نحو من ربع قرنء في يوم 
من أيام شتاء مكة الدافئ» في بيت شيخه الوقور العالم الزاهد والمتكلم النظار 
سليمان دنيا -برد الله مضجعه ونور ضريحه- بحي الروضة("» كان صاحبنا 
يقرأ على شيخه مقدمة «قانون التأويل» لابن العربي» والتي قال فيها: ودعت 
الضرورة إلى الرّحلة» فخرجنا والأعداءً يَشْمّتون بناء وآيات القرآن تنزع لناء 
وفي عِلْم البارئ -جلّت قدرئه- أنه ما مر علي يوم من الدّهر كان أعْجَبُ 
عندي من يوم خروجي من بَلّديء ذاهبًا إلى ربّي» ولقد كنت مع غزارة السبيبة 
وتضارة الششية احرص على طلب العلم في الآفاق» وأْمَبّى له حال الصّفاق 
الأفاق» وأرف- أن التمکن من ذلك في جَنْبٍِ ذهاب الجاه والمال» وبع الأهل 
بتغير اانه ربح في التجارة؛ وجح في المطلب» وكان الباعث على التشبث 
-مع هول الأمر- هِمّة لَرْمَت, وعَرْمَةٌ لَجَمّتء ساقّتها رحمة سبقت». 
(1) من عجائب الاتفاق الإلهي» أن يكتب صاحبنا هذه الطليعة في الحي نفسه» وعلى بعد 

٠ ا‎ 
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لم يخطر على بال صاحبنا آنذاك أن القدّرَ يُحْبّى له المصير نفسه» فقد 
امتحنه الله بما امتحن به شيخه ابن العربي» وابتلاه بالمجرة الاضطرارية 
فتَجَلّد على مَضّض المحنة» وائتسى بابن العربي ورَضِيّ لنفسه ما رَضييه» وإليك 
- أخي الغا رع ا المجرة وأسبابهاء لعلها تشفع عندك إذا ما 
وقع بصرك على ما تُنكره أو تُقَبّحُه من عمله في «المسالك». 

بعد عودة صاحبنا من رحلة طلب العلم في المشرق العربي» استقرٌ به 
المقام في جامعة الجزائر» مُدَرّسًا للكلام والأصولء مجتهدًا -قَدْرَ الاستطاعة- 
في تشكيل خمائر النهوض المعرفي المرتكز على قيم الوحيء واكتشاف الطاقات 
العلمية -وهي كثيرة والحمد لله- ومحاولة تذليل كل العقبات التي تُعطّل 
إمكاناتهاء وتحاصر ملكاتهاء لكن الإرهاب العلماني بتحالّفمٍ مع قوى الشّرٌ 
والبَعْي والاستئثار بالثروة والسلطةء غاظهم جو الحرية والانفتاح الذي انتهجه 
النظام آنذاك» فقاموا بانقلاب على الشرعية» وصادروا اختيار الشعب» وتحذوا 
عقيدة الناس» بأدوات القمع والقهر والاستبدادء وأدخلوا البلد في نفق مظلم 
أشد ما يكون الظلام ظلمة وسواداء متذرّعين بفلسفات ومسوغات علمانية 
تُعادي کل ما هو أصيل في هذه الأمة. 

وني ظل مناخ التُسَلْط والظّلم والارتهان» والتّهديد والوعيد» اضطرٌ 
صاحبنا إلى المجرة اضطرارًاء فترك الجامعة والأهل والأحباب» ورَضِي بما 
سبق به القضاء المحتوم والأمر المخنوم» فلا مُعْيْرَ لنافذ الحكم» ولا مَبَدَلَ لسابق 
العِلّم» وصبرٌَ على ما نزل به صبرا جميلاء وظل يتنقَلٌ بين عواصم الفرنجة 
وشبه جزيرة العرب» سنين عدداء وئَعَرّف في ديار الدّعوة على «الآخر» بكل 
إنجازاته الحضاريّة ومنظومته المعرفية بأبعادها الفلسفيّة» وخالط كثيرا من 


طليعة الكتاب 27 


المستشرقين» وتعرّف دخائلهم» وخَبّر أهواءهم» واستفاد في ديار الإسلام من 
شيوخ العصر الوسطيّة في الفهم وإقامة التوازن المطلوب بين الأمنيات 
والإمكانات في التعامل مع الأحداث والمواقف» مما مكنه من مُغالبة الأقدار, 
وتذليل العَصِي وتقريب القصي. 

كان صاحبنا يقضي جل أوقاته في منفاه الاضطراري بِرُومِيّة بالديار 
الإيطاليّة يختلسُ أوقات الفراغ ليقضي بعض الوقت في سياحات متعة مع 
روائع التراث الإسلامي الحفوظة بمكتبة الأمير ليون كايتاني وخزانة الفاتيكان» 
يستعينٌ بحلاوة الفقه وأصوله والحديث ورجاله» على السياسة ومرارتها 
والسياسيّين ونفاقهم» تلك الأيام الْمُمِضمّة التي بلغت فيها الخصومة بين أبناء 
وطنه أقصاهاء نكر بعضهم لبعض» وأضمّر بعضهم لبعض من الحقد 
والكراهية والعّداوة ما أذى إلى الاقتتال الدّاخلي؛ واستباحة الأعراض 
والأموال» وجرت الدماء أنهاراء دون أن تكون في هذا التعبير مبالغة أو عَلّىٌ 
في مشه مُرْعِسٍ تنخلع له القلوب. وتَمِيدُ له الجبال فرقا. 

وني وسط هذه الأهوال القاسية الفظيعة» كانت نفس صاحبنا تجد شيئًا 
كثيرا من الألم والحسرة» ولكن الضّعف لم يعرف إليه طريقاء بل لا بالغ إذا 
قلنا إن الألم زاده عنادًا في محاولة إيجاد الحلول والبدائل التي تؤدّي إلى شاطئ 
الأمان» أو إلى تخفيف المعاناة على أقلّ تقدير» فسّعى بكل ما أوتي من قوة - 
مع المخلصين من أبناء الوطن- إلى جمع اقرا الان الان الدب 
الجزائري في روما في: 1415/8/12ه الموافق 1/13/ 1995م بعد أن 
تعدّر التلاقي في الوطن» فتمخّض الاجتماع عن وثيقة العقد الوطني» هذه 
الوثيقة الي شخصت الدّاء ووّصفت الدّواء بإجماع من أغلب التيارات 
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الإسلامية والوطنية والديمقراطية» ومن أسفم فإن «حزب فرنسا» في الجزائر 
رفض هذه الوثيقة جملة وتفصيلاء مما أدخل البلاد والعباد في دوامة من العنف 
والعنف المضاد. الذي أشار إليه صاحبنا سابقاء ولازال الوضع في حاجة إلى 
مزيد من فتح أبواب المراجعة والمصارحة والجادلة والحوار» لتوسيع دائرة 
التفاهم ومعرفة حقيقة ما جرى» ثم المصالحةء والاشتراك في بناء المثفق عليه 
ومعالجة الخلل والانحراف أيئما وُجِد. 

وكأننا بصاحبنا وقد جمح به القلم» لم يلتزم بما تعارّف عليه أهل العلم من 
كتابة المقدمات» وراح يجاري خواطره» ويبث ما يجيش به صدره المكلوم» 
وعَدَلَ عن مُراعاة الأشكال والرُسوم» فلنقنع من صاحبنا بهذا الاختصار 
المفهم» والإيماء الخاطف» ولنستنبثه عن قصة القاضي أبي بكر بن العربي 
وكتابه المسالك, لعلّنا نتجاوز عن هات ونغتفر له ما فرط منه في حق مناهج 
البحث العلمي. 

كان أوّل عهد صاحبنا باسم القاضي ابن العربي في بداية العقد التاسع من 
القرن الهجري الماضيء الموافق لبداية العقد السابع من القرن الميلادي» حيث 
دأبت وزارة التعليم الأصلي والشئون الدينية -آنذاك- على عقد ملتقيات 
منتظمة للتعرف على الفكر الإسلامي» يشارك فيها كبار الفقهاء وأعلام الفكر 
والثقافة من عرب وعجم ومستشرقين» وكانت عواصم الولايات تتسابق في 
التشرف باستضافة المشايخ والعلماء» وكأن من نصيب مدينة صاحبنا «المدية» 
زيارة الشيخ «محمد أبو زهرة» صاحب العلم الغزير» والحجة البالغةء 
والشخصية المؤتُرَة: وعلى مائدة الغداء سمع من أبي زهرة نقدا لاذعا للشيخ 
محمد عبده وتلميذه الشيخ رشيد رضاء ثم أفاض في الحديث عما يجوكه 
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المغرضون من مكائد ضد الإسلام» ووقوف علماء الأمّة لهم بالمرصادء ثم 
ضرب مثلا بالقاضي أبي بكر بن العربي وجهاده بالقلم واللّسان ضد 
الفلاسفة والباطنية وغلاة الصوفية والظاهرية والمقلّدة» وني هذه المناسبة طلب 
الشيخ من والد صاحبنا نسخة من كتاب «العواصم من القواصم» طبعة 
الشيخ عبد الحميد بن باديس» وقد عظم قدر أبي زهرة في نفسه» ووقرت 
منزلته في صدره» فحث والده على إسعافه محاجته» وتمكينه من بغيته» ومن 
يومها وصاحبنا حفي بابن العربي ومؤلّفاته» يجمعها ويزيّن بها خزانة والده 
ويفاخر بها أكفاءه ونظراءه. 

اما أرّل عهده العلمي -أو العَمَلِيُ بصورة أدق- بابي بكر بن العربي في 
حياته الدراسيّة فكان بعد حصوله على درجة الإجازة في العقائد والأديان من 
جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة» وانتسابه إلى قسم الدراسات العليا الذي 
كان يضم آنذاك كبار شيوخ وأساتذة الفكر الإسلامي في العصر الحديث» من 
أمثال سليمان دنياء وسيد سابق» ومحمد قطب» ومحمد الغزالي» ومحمد كمال 
إبراهيم جعفرء وسيّد أحمد صَّفْرء ومحمد يوسف الشيخ» ومحمد الصادق 
عرجُونء ومحمد محمد أبو شهبَة» ومحمد عبد المنعم القِيعي» وعلي العَمّاري؛ 
وئمّام حَسّان» ولطفي عبد البديع» وخليل عساكرء ومحمود الطناحي» وغيرهم 
من أساطين العلم وحُمًاظ الشريعة» وفي ظلّ هذه الكوكبة من شموس المعرفة 
أخذ صاحبنا يفكّر في الإعداد لدرجة العالمية الأولى» كان فتى لا يمل الدذؤوب 
والسعي؛ يتردّدُ على أغلبهم في قاعات الدّرس أحيائاء وفي دورهم أحيانا 
أخری» وأسبغوا عليه من برهم وإحسانهم وتشجیعهم» بما لا ينهض به ثناءء 
ولا يقوم بحق شكره لسان. 
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وكان يسع ويغتبط أشدّ السّعادة والاغتباط -ولا يزال- عندما يتشرف 
بخدمة أساتذته وشيوخة حبًا وكرامةء فكثيرا ما كان يهديهم المطبوعات 
المغاربية» ومن جملتها كتاب «العواصم من القواصم» في طبعته الجزائرية» ما 
اضطرًه للتوسّع في البحث والاستقصاء عن مؤلّفات ابن العربي» حتى يكون 
كلامه مع أساتذته كلام البصير العارف بمطبوعات بلاده. 

وهكذا وجد صاحبنا نفسه يُقبل على مطالعة تراث أبي بكر بن العربي 
ويُحِيط به خْبْراء ويستكشف معالم فکره» ويتعرّف على مُجمّل مصئّفاته. وكان 
أوّل ما نصحه أستاذه سيّد أحمد صقر بقراءته» «العواصم من القواصم» 27 في 
مطبوعاته الثلاث» طبعة الشيخ عبد الحميد بن باديس» والقسم الأخير الذي 
طبعه الأستاذ حب الدين الخطيب» وطبعة الأستاذ عمار طالي» ولا أكتمك 
أخي القارئ أن صاحبنا استثقل وكره الرّجوع في كل فقرة إلى ختلف 
الطْبعات» واعتبّره آنذاك -مجهله وغَرَارَتِه- نوعا من أنواع الضياع» ضياع 
الوقت والجهد» ولكن ما إن قرأ الصفحات الأولى من الكتاب. حتى تبِيّنَ له 
أن الأمر ليس عَفُوا صَفواء بل محفوف بكثير من المخاطر والمزالق» فقد صعب 


(1) علم صاحبنا فيما بعد سير اختيار أستاذه سيّد أحمد صقر لهذا الكتاب» والّذي وافقه 
فيه شيخه سليمان ذنياء فكتاب العواصم يل الدّروة الي وصل إليها ابن العربي في 
نضجه الفكري» فهو يحتوي على صورة متكاملة لتفكيره واختياراته العقَدية 
والمذهبية» كما أن طبعاته تصلح أن تكون نموذجا تطبيقيا للتَّدَرُبِ على قراءة 
التصوص والموازنة بين القراءات وحسن اختيار الراجح منها دون المرجوح» وهذا 
سيفتح لصاحبنا -فيما بعد- آفاقا رحبة ومجالات واسعة في التعامل مع إرثنا 
الإسلامي المخطوط منه ولمطبوع. 
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عليه فهم مراد المؤلّف وتَعَسٌ فكان يكرُرُ قراءة اص مات ومرّاتء بقلب 
النْظَر في متن الطبعتين «ابن باديس والطالي» وبخاصّة في هامش الثانية الذي 
أخلّصّه صاحبها لِذِكْر فروق الشْمَخْ وبعض التعليقات» وكان يقف الاعات 
الال أمام لفظة أو جملة» يقتدح ها زناد الرّاي» ويقلّبْ وجوه النّظّرء ثم يقف 
حائرًا وقد استعجمت عليه دلالات الألفاظ وئئكرت له معاني الحروف» 
فكان هذا پُځزئه ويش علي» فيلتجئ إلى أستاذه البارٌ العَلُوف سَيّد أحمد صقر 
يستعين به -بعد الله سبحائه وتعالي- في ما التبس عليه من وجه الصّواب» 
فبرشيده -رحة الله عليه- إلى معام الطريق» ويدله على مُقَْطَ الحق وفَصْل 
الخطاب» فجزاه الله خير الجزاء عما قدم له ولجيله كله من توجيه ورعاية 
وإرشاد» وجعل كل ذلك في موازينه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
E,‏ 

وهكذا كان هذا الكتات: خير مزان لصاحبنا على امرس بك 
المخطوطات والتعلّق بإرئنا المخطوطء 5 له حِدَةٌ الشباب وعنفوانه آنذاكف 
تصوير نسخة من «المسالك في شرح موطأ مالك» لابن العربي من المكتبة 
الوطنية بالجزائر» قصدَ قراءتها وضبطها ونشرهاء وعَرَضْها على أستاذه سيد 
أحمد صقر» يستنصحه الرأي والمشورة» فصرفه عن نبته وثناه عن مراده» وأشار 
عليه بالنّاني وَالئَّريُثْء وتَلّمّس الأسباب من مظانهاء وعلى رأس المطالب التي 
طلبها الأستاذ سيد: وجوب التُضّْْ من مجمل العلوم العربية والشرعية التي 
ينبغي أن يتحلّى به المتصدّي لقراءة وتصحيح كتب التراث» واستفراغ الوسع 
في جلب سخ الكتاب أينما وُجدت في مكتبات العام كما حث صاحبنا على 
إشراك شقيقته عائشة في إخراج الكتاب» مع ضرورة التمهل وعدم 
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الاستعجال» فما كان من صاحبنا إل أن ينزل طائعا مختارا عند رأي شيخه. 
وأن يأتمر بمشورته ويقتدي بهّذيه» راضيًا كل الرّضّى» ومثنيا كل الثناء الحسن 
على أستاذه رحمة الله عليه. 

ومَضّت الأيام» وتصِرّمّت الشهورء وَمَحَت سئه أختهاء وصاحبنا يعود 
إلى «المسالك» بين الفينة والأخرى» كلما آنس فسحة من الوقت» أو غفلة من 
شواغل الدّهر والناس» فيقرأ ما أنجزته شقيقته عائشة» مراجعا ومستدركاء 
واضعا ال oT‏ إعطاء نص «المسالك» 
حظه الكامل من النظر والتأمل وإن طال الرمن» وعدم العجلة في القراءة 
والضبطء ولم يدّخر صاحبنا وشقيقته سعيا في العمل بهذه الوصيّة» فبا جل 
الوسائل اا إخراج اص سليما معافى من آفات 
التصحيف والتحريف, ومع هذا لا يزال صاحبنا یری أله قد يكون من الحق 
لقرّاء هذه الأسفار أن يعترف هو وشقيقته هم بأئهما -وبعد الدّأب والنٌُصب 
وإنفاق شطر من العمر في إعدادها- ما کتبا مبحثا من مباحثها ولا قرآئصًا من 
نصوصها إلا ' وهما يعلمان أنه حتاج إلى استئناف العناية به وتجديد النظر فيه 
ولطالَمًا ما انفسهما بهذا النظرء ولكتهما تيقنًا بان الأمر يَضيق عنه نطاق 
الطمّعء فالأيّام تمضي» والظروف تنعاقب» مختلفة متباينة أشد الأختلاف ٠‏ 
وأعظم التباين» ولكنها متّفِقة على الحيلولة بينهما وبين ما كانا يريدانه ويأملانه 
من تجديد العناية وتدقيق النظرء ولكن ١ا‏ لا يدرك كله لا يُترك جلهء لأن 
صاحبنا يرى أننا أحوج ما نكون -في هذه الظروف- إلى بعث دفائن إرثنا 
المخطوط. الذي يضم بين جاه ثروة فكريّة لا تفئّى» وكنوزا علمية لا تنفد 
تمنحنا عِزٌ الأصالة وشُموخ الكبرياء وشَّرّف الانتماءء كل هذا تمهيدًا للمرحلة 
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الأهم والتي تُشكل المقصدء وهي فقه هذا التراث والإفادة منه في تشكيل 
الحاضر واستشراف المستقبل» من أجل استئناف الحياة الكريمة في ظل مجتمم 
إسلامي تسُودُه عقائد الإسلام؛ وئزكيه عبادات الإسلام؛ وتحركه مشاعر 
الإسلام» وئحکمه تشريعات الإسلام وتُوجُه اقتصاده وفئونه وسياسته تعاليم 
الإسلاء. 

وصاحبنا على يقين جازم لا يعتريه فيه شك؛ أنه لا قوام للعِلْم بغير نقد 
لأنْ من مظاهر فساد حياتنا الأدبية المعاصرة؛ أنها أصبحت هادئة فاترة أشد 
الفتورء أو بتعبير أدق راكدة أشدّ الركودء فقد أمسك العلماء الثقات عن إبداء 
الرّاي في ما خرجه المطابع من عيون إرثنا الإسلامي؛ فلا مُعَقَبْ ولا مُناقش 
هذه الكتب والأسفار التي تحتوي على جَيّدٍ العلّم وسَفْسَافِه ولا مُنْكِرَ ولا 
عرض على هذا العبّث الكريه بإرثنا المخطوط الذي أصبح كلا مباحا لكل 
من هب ودب من الحقّقين!! الذين لا يالقُون من العارء ولا يصون من 
المعايب» وصدق الأستاذ الطناحي عندما قال: «وقد قَصّرْنا كثيرا هذه الأيام في 
نقد التصوص المنشورة» حتى اختلّطّت الأمورء وامتلأت السّاحة بالأذعياءء ما 
هو واضحٌ ومشهورء ويوم أن كان لدينا محقّقون كبار كان معهم نُقَادُ 
كبار... وهكذا يكون النقد ضرورة حين يَعْمِدُ إلى الأعمال الجيّدة فيرزها ويدل 
على مواضع الجؤدة فيها والتفع منهاء ويب على ما يكون فيها من نقص أو 
سَهْوء ثم حين يتعقّب الأعمال الرديثة فُعرها ويكشف زيفهاء فيكون ذلك 
(1) انظر ملامح الجتمع الإسلامي الذي ننشدهء للشيخ الإمام يوسف القَرّضَاوي 


2 شرح موطأ مالك 1 
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رادعًا وزاجرا لمقترفيها من المضِي في هذا الطريق الذي لا ينبغي أن يسلكه إلآ 
مق اع اله ملف E ISERIES‏ على A‏ 
النُجَمُل وعَض الطرف فلا امل في تقلّم أو صلاح(". 
وكم كانت فرحة صاحبنا غامرة عندنا تناول شيخه الإمام يوسف 
القَرضاوي مقدمة «المسالك» بالتّعليق والتقد فين لصاحبنا وشقيقته بأسلوب 
العارف الخبير والنقاد البصير ما اعترى بعض أحكامهما من اعتسافٍ وشَطّطٍ 
ودلّهما على ما شاب بعض اجتهاداتهما من مُجازفة وهَوّره وحسب صاحبنا 
وشقيقته آلهما التزما الصّدق فيما يُسَطرانء بعد رويّة وتفكيرء وبعد تمهل 
وترجيح» والصدق في هذا التطاق خير شفيع إن شاء الله. 
ولا يمل صاحبنا من تَرْدَادٍ ما قاله شيخه العلامة الحقق ميّد أحمد صقر 
-َبَرَدَ الله مضجعه- في خاتمة مقدمته لكتاب «الموازنة بين شعر أبي ثمام 
والبحتري» للآمدي©: «وإئي -على نهجي الذي انتهجت منذ أرّل كتاب 
نشرت- أدعو النقاد إلى إظهاري على أؤهامي فيهاء وبين ما دَق عن فهمي 
من معانيهاء أو ند عن نظري من مَبَانِيهاء وفاءً بجحق العِلّم عليهم» وأداء لحق 
اتيك يبهد أل لكات نه ينات من الماك امكل ما اشع من 
الصّحة والإتقان. والنشرٌ فَنّ حَفِي المسالك» عظيم المزالق» جم المصاعب» كير 
المضايق» وشواغل الفكر فيه متواترة» ومُتَاعِبْ البال وافرة» ومبهظات العقل 
كأقرة و القرق: ل ان ا ورد ها حل ارات وتات 


(1) في اللغة والأدب للأستاذ محمود الطناحي: 1/ 234 (دار الغرب الإسلامي). 
(2) 14/1 (دار المعارف) 
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نصوص الكتاب» ويُعجزها ضبط شوارد الأخطاء؛ ورَجْعْها جميعًا إلى أصلهاء 
فيأتي الناقد وهو موفور الْجَمَام فيقصد قصدهاء ويسهل عليه قَنْصهاء ومن 
أجل ذلك قلت -وما أزال أقول-: إنه يجب على كل قارئ للكتب القديمة أن 
يعاون ناشريها بذكر ما يراه فيها من أخطاء» لتخلص من شوائب التحريف 
والتصحيف الذي ميت به» وتخرُْج للناس- صحيحة كاملة» والله ولي 
التوفيق». 

ولا يسع صاحبنا إل أن يتقدّم بالشكر الموصول لرفيق عمره الأستاذ محمد 
عُرَيْر شمس() والعلمة النبيل محمد الراوندي» والعالم الأخ أحمد حاج عثمان 
الْذين شاركوه وشقيقته هموم بعض ما أشكل من الكتاب» واجتهدوا في 
اقتراح ما يرونه صواباء والشكر الخالص أيضا مع العرفان والتقدير للمجاهد 
الأستاذ حبيب اللّمْسِي صاحب دار الغرب الإسلامي على اصطباره على 
تاخرهما وعسر مطالبهماء غير مبال بجهد أو وقت أو مالء ولأساتذتهم 
الأفاضل بالمغرب الأقصى أطيب الثناء وأجزل الشكر على تفضلهم بقراءة 
الكتاب وإجازته» وتبصيرهم ما غاب عنهما من دقائق الأغراض ولطيف 
الإشارات» وهم: عصمت دندش» وأحمد الريسوني» والتهامي الراجي. 
ومحمد أمين السماعيلي» ومحمد بن شريفة» ومحمد الروكي» جزاهم الله عن 


العلم خير الجزاء. 


(1) كان أستاذنا محمود الطناحى يلقبه ب: «الميمنى الصغير». 
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أما أستاذهما الشيخ الإمام يوسف القرّضّاوي -أطال الله عمره- فيسألان 
اله فال أن فة تنا فده الأ روا بال عا مقر فا لاف موقا 
دائما للرّشاد. 

وني الختام يقول صاحبنا: انتهيت من كتابة هذه الطّليعة في يوم عرفة 
المشهود» الذي تزول فيه الشرورء وترتفع الأحقاد» وتعم المساواة» ويسودُ 
السّلام؛ ويجتمع الناس على اختلاف الستتهم والوانهم في صعيدٍ واحلن 
لباسهُم واحدٌ؛ يتوجّهون إلى ربا واحله ويصيحون بلسان واحدر: لبيك اللّهم 
اذه :وق ظل :هن الصوتةالقدشي الل اعت عانق قلا ريمن من 
نفسي» وانفصلت عن حاضري» وأصبحت في عالم طَلق لا أثرَ فيه لقيود 
الزمان والمكان» وسمعت صوئًا آتيا من بعيد» يقول: «أيها الناس» إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء وفي شهركم هذاء وفي بلدكم هذاء 
ألا هل بلغت؟ اللّهِمّ اشهد» وني صباح يوم عيد الأضحى المبارك. طالعتنا 
الأخبار -في استفزاز للمسلمين ظاهر- ما جرى في دار السلام بعراق الرشيد 
وصلاح الدين» وما آلت إليه الأوضاع في صومال العروبة والإسلام» أخبار 
هائلة تصدع لموها القلوب قلوب المؤمنين حُزنا وألمّاء وتندى ها الجباه حَيَاء 
وخحَجلاء وئكل عن وصفها الألسنة دهشة وتفظعًاء فشعرت في صدري بنيران 
مشتعلة تخنقني» فعدت إلى القلم» وهو يكاد يصرخ في يدي ويبكي» ويكاد 
(1) هذا التعبير من إبداعات المؤرخ الثبت الأستاذ عماد الدين خليل في مكالمة هاتفية 


معه في ثغر العروبة حيث يرابط بمدينة الموصل -حرسها الله من شر الحتلين 
الغاصبين وأعداء الأمّة الحاقدين-. 
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يجري بالدّم والدموع على القرطاس» من جراء الجراحات العميقة والظلمات 
والأهوال والتردي الّذي ليس له حدود. حيث تألبت علينا الصّليبيّة المنصهيئة 
الحاقدة في تعصّب مسعورء متحالفة مع ميليشيا العجم أحفاد الرس . 
والصفوبين» في جنون مجنون» وحقد دفين» تعُبْ من دماء أهل السنّة فلا تشبّع» 
وتخرٌبْ مساجدهم فلا قم وئفتك بای والعاجزين» وتغتصب الحرائر» لا 
يصدها عن غيّها لى أو رحمة» ولا يَرْدَعُها عن ضلاها ضميرٌ أو مُروءة فلا 
يحل لمسلم منذ اليوم أن يالئ قومًا يكاشفونه بالعداوة والبغضاء ونذالة 
الأخلاقء نعم لا يحل أن نخدع أنفسنا عن حربب دائرة الرّحَى بيننا وبين 
الصهيونية المغتصبة والصليبية الحاقدة وأشياعهما من الميليشيات الصّفويّة باسم 
السياسة والكياسة والتسامح» كفانا استخفافًا وغفلة وإهمالاً وقلّة مبالاة» كفانا 
مهانة وصَعْارًا وهّوائاء لاب من الرّجوع إلى الله والاستعداد لإصلاح ما اختل 
من شئون هذه الأمّة» والتّعاون على رد البّلآء بالرّفق في مواضع الرفق» 
والببأس في مواضع البأس» إنه تحَد تاريخي مَصيري يواجهناء ويحتاج متا إلى 
أقصى درجات التجرّد والتضحية والبذل والجهد الخارق» أبتهل إلى الله تعالى 
أن يرزقنا العلم النافع» وَيِبّرًا قلوبنا من الجبن و الضّعف. وأن يؤيدنا بالصبر 
والقوة» إنه سميع تجيب. 


وكتبه حامدًا ومُصِلْيّاء الفقير إلى الله تعالى: 
محمد بن الحسين السليماني» مكة المكرمة 
في 11 من ذي الحجة: 1427ه 
الموافق 31 من ديسنبر: 2006م 
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الباب الأول . 


مدخل إلى سيرة أبي بكر ابن العربي 


تمُهيل: عصر المؤلئف 

يتأئر الإنسان بالبيئة التي يعيش فيهاء ويتفاعل معهاء ويتجاوب مع 
أحدائها سَلْبًا وإيجابّا وقد يكون تأثيره واضحاً - فيما بعد - في الأحداث التي 
تحيط به ولذلك نعرض ببذة مختصرة عن عصر القاضي أبي بكر بن العربي» 
لإلقاء الضوء على الظروف الى عاشها وكان لا أثرٌ كبير في حياته الشخصية 
وتكوينه الثقاني» وإنتاجه العلمي. ولن نستطيع - بطبيعة الحال - في هذا 
التمهيد المختصّر أن نتطرّق إلى مُجِمّل التاريخ الأندلسي في القبَةِ التي عاش 
فيها صاحبناء ويزيدٌ هذا استحالة؛ أن ابن العربي عاصر نهاية عصر الطوائف 
وبزوغ وأفول نجم المرابطين وبداية دولة الْْوَحَّدِينَء وقد قام الباحثون 
المعاصرون بدراسة تلك اليقّب باستفاضة يُحْمَدُون عليها» وسنقتصر في 
هذا التمهيد على الناحية السياسية لأنها تكشف الأضواء عن بعض المواقف 


(1) انظر كتابات الأساتذة: حسين مؤنسء ومحمد عبد الله عنان» وحسن أحمد مود 
وأحمد مختار العبادي» ومحمود على مکی» وعصمت دندش وغيرهم. 
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والعوامل الي ساهمت في تكوينه وأثرت في اتجاه حياته. 

عهد ملوك الطوائف: 

ولد القاضي في أواخر القرن الخامس الهجري ( 468 ه ) في عهد ملوك 
الطوائف» وامتد به العمر إلى منتصف القرن البسادس ( 543 ه ) في بداية 
عصر الموحدين» وكان العالم الإسلامي آنذاك يعيش في ظلال الخلافة العباسية 
في المشرق والعراق» وني ظِل الخلافة الفاطميّة في مصرء وكانت بلاد الشام 
والحجاز واليمن بين مد التفوذ العباسي حينأء وجذر النفوذ الفاطمي حيناً 
آخر» أو مد هذا وجذر ذاك أحياناً ؛ من خلال دُوَيلات مَحَلَيّة تقوم واحدة إثر 
O‏ لقوق لكات واس فعاف لمكي رادل 
وأضْحَت اقرب إلى كونها انما يتردّدُ من كونها كياناً دولياً له وجودٌ محسوس 
على السّاحة» كما تدهورت الأوضاع في الأندلس» حيث انهارت الذولة 
الأمويةء تلك الدّولة التي كانت ترهبُ جيرانهاء وتفرض على ملوك التصارى 
هيبتها واحترامهاء وعدت الأندلس بعد الخلافة الأمويّة غنيمة ونهبًا للطامعين؛ 
الْذين قطعوا جسذها أشلاء ممزّقة» تنبئ بسُوءِ الطالع وظلام العاقبة وسُوءٍ 
المصير» وأضحت الأندلس دويلات وإمارات صغيرة وادُعى کل حاكم من 


(1) لقد كان صاحبنا ابن العربي على صلة وطيدة بالوسط السياسي سواء في الأندلس 
قبل رح ف كان أبوه وز عند مرك لطر وجا عا لاط او 
بعدها حيث تولّى مناصب شبه سياسية كمنصب الاستشارة للأمير سير بن أبي بكر 
اللمتوني» أو في أثناء رحلته مع والده إلى المشرق في مهمة سياسية تتمثل في استصدار 
الاعتراف العباسي بالدولة المرابطية. 
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هؤلاء أنه مَك مدر بل هم جميعاً تلقبوا بالقاب تدل على سَعة الْمُلْكِ 
وعَظيم الشأن» وقد قال أبو علي الحسن بن رشيق يه : حالهم: 


ما يزهّدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد 
ألقاب ملكة في غير موضعها كاهرٌ يحكي-انتفاخمًا صولة المد 


ويصفهُم ابن حزم الظاهري بقوله: « فضيحة لم يقع في العَالَمٍ إلى يومنا 
مثلهاء أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيَام في مثلهاء كلهم يتسمّى بأمير المؤمنين» 
ويُخْطّب هم بها في رمن واحلره وهم خَلْفَ الحصري بإشبيلية على أنه هشام 
ابن الحكم» ومحمد بن القاسم بن حمود بالجزيرة الخضراء؛ ومحمد بن إدريس بن 
علي بن مود بمالقة. وإدريس بن علي بن همود شر [ متاكهطه8 ] ». 

ولعل خير من يُصوّر حاهم لسان الدّين بن الخطيب. حيث يقول في كتابه 
« أعمال الأعلام في من بُويمٌ قبل الاحتلام من ملوك الإسلام : « وذهب 
أهل الأندلس من الانشقاق والانشعاب والافتراق إلى حيث لم يذهب كثيرٌ من 
أهل الأقطارء مع امتيازهم بالحلٌ القريب» والخطة الجاورة لَعْبَّادٍ الصّليب» ليس 
أَحَدِهِم في الخلافة إِرْتُ» ولا في الإمارة سَبَب» ولا في الفروسيّة نسب ولا 
(1) المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشي: 123 ( نحقيق: محمّد 

بد العرياة»:طد. اغجلين الأغلئ للشؤون الإستلامية بمطير ): 
(2) رسائل ابن حزم: 2 / 97 ( تحقيق وجمع: إحسان عباس» ط. المؤسسة العربية 

للدراسات والنشرء بیروت» 1981 م ). 
(3) صفحة: 144 ( تحقيق ليفي بروفنسال» دار المكشوف» ط. 2» بيروت 1956 م ). 


44 مقدمة كتاب المسالك 


في شروط الإمامة مكتسب. اقتطعوا الأقطارَء واقتسموا المدائن الكبار» وجبّوا 
العملات والأمصار» وجنّدوا الجنود» وقدموا القّضاة وانتحلوا الألقاب» 
وكتبّت عنهم الكتاب الأعلام. وأنشدَهُم الشعراء ودوت بأسمائهم 
الدواوين» وشّهدّت بوجوب حقهم الشهود. ووققت بأبوابهم العلماء 
وتوَسّلت إليهم الفْضّلاء. وهم ما بين مَجْبُوبٍ وبربري مجلوب, ومُجِنّدٍ غير 
محبوب» وغفل ليس في السرا حسوب. فمنهم من يرضّى أن يسمى ثائراء 
ولا لحزب الحق مغايرَاء وقُصارَى أحَدِهم أن يقول: أقِيمْ على ما بدي حتّى 
يتعين من يستحق الخروج به إليه. ولو جاء عمر بن عبد العزيزء لم يقبل عليه 
ولا لقي خيراً لَديه» ولكتّهم استوفوا في ذلك آجالاً وأعماراء وخَلّفُوا آثاراء 
وإن کانوا لم يُبالوا اغترارًا ». 
- وهكذا نلحظ أن عصر ملوك الطوائف كان الوارث لِتَركّة الخلافة؛ وأ 
خيرات ذلك العهد الغابر قد توزعنه طوائف وساضاغتلت: اعراق ڪينا 
ودين فقد تفرّقت دولة الأندلس أيدي سَبًا وقام على أنقاضها زعامات 
متعدّدّة ومختلفة فيما بينهاء وهو ما فصم الوّحدة السّياسيّة التي كانت تربط بين 
أقطار الأندلس وأطرافه. 
وم يخل هذا العصر من رجال سُخْلِصين لهم مواقف مُشترُة؛ ونلمس ذلك 
في سيرة المتوكل أمير بَطَلْيَوْس [ 804102 ] الذي رفض في إباء وشحم 
تهديدات ألفونسو له. وطلبه بعض قلاعه وحصونه وأداء الْجِرْيَة. فرد عليه 
لمتوكّل برسالة قويّة خكمها بقوله: « إمَا نصرٌ مو يلي اله به شتأن المسلمين؛ 
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أو شهادة غالية توصل إلى رضّى رب العالّمين » . 
كما أن الإمام أبا الوليد الباجي هَالَهُ ما شاهَدَهُ من أوضاع المسلمين 
وتفرّق شملهم ف رفع صوته بالاحتساب» ومشى بين ملوك أهل الجزيرة 
ِصِلَةِ ما ابت من تلك الأسباب» فقام مَقَامٌ مؤمن آل فِرْعَونء لو صادف 
أسماعا واعية» بل نفخ في عظام خر وعَكَف على أطلال داثرق بَيْدَ آله كلّما 
وَقَدَ على مَلِكِ منهم في ظاهر أمرهء لَقِيَهُ بالتّرحيبء 8 
والنقريب» وهو في الباطن يستجهل تزْعتهء ويستثقل طَلْعَته. وما كان أفطن 
الفقيه - رحمه الله - بامورهم» وأعلمه بتدبیرهم» لكنّه كان يرجوا حالاً تثوب» 
ومُنِباً يتوب»20. 
ولكن رغم هذا التَمرُّق في الكيان السياسي للأندلس في عصر ملوك 
الطوائف» فان هناك حقيقة هامّة ترتبط بهؤلاء الملوك وهي أن تعدد 
تلاطاتهم» واختلاف ر العلميّة والأدبيّة» كان له الأثر الكبير في النشاط 
المعرفي في العلوم المختلفةء فتَوَفْرَ البعض على الإبداع في الدراسات اللّغوية: 
والبعض الآخر في الأدب والشعْرء وآخرون في العلوم البحتة» إلى ما هنالك 


(1) انظر الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لولف مجهول: 36 - 37 [ عن الحياة 
العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس لسعد البشري: 101» ط. مركز فيصل 
للبحوث,. الرياض» 1414 ه ]. 

(2) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: القسم: 2, الجزء: 1» صفحة: 95 - 96 [ دار 
القافةء بيروت» 1979 م]. 
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من فروع العلم"» كما يلاحَظ نشاط الرّحلات العلميّة بين الأندلس 
والمشرق» وذلك في سبيل تحصيل العلوم والمعارف» ولقاء أكابر علماء المسلمين 
بالمشرق والأخذ عنهم ونقل كتبهم ومصتفاتهم إلى الأندلس©. 

العهد المرابطي: 

وني هذه الفترة الحرجّة من تاريخ الأندلس» كان الوّضع يتهيّا في المغرب 
لظهور قَُةِ إسلاميّة ضاربةء ستقلب موازين القوى في التعامل الدّوليّ بين 
المسلمين وغير المسلمين في المغرب الإسلامي لصالح القوى الإسلامية» وهذه 
هي دولة المرابطين ( الْملّكمين ) والَتى ظَهّرت أوّل ما ظهرت في الصّحراء 
انکر یا وریت اثلا كربا فى بحس الان لفرت مدل ع بدات 
تتجه شمالاً حتّى ظهروا في المغرب عام 452ه في الفترة نفسها الي ظهر 
فيها السسّلاجقّة في المشرق» وتوّسعوا وامتدُوا على طول ساحلي البحر الأبيض 
المتوسّط والحيط الأطلنطي. وفي ذات الوقت الذي كان المرابطون يتوسّعون 
فيه من قلب إفريقيا شمالاً صوب السّاحل» كان الفونسو السّادس يتوسع 
جوا وت الال اغا ولك ان ف ری ةا تا وكا 
المغرب يستعد لتواجه الخصمين وجها لوَجْهِ. وفي الوقت الذي سقطت فيه 
طُلبْطِلَة [ 701640 ] لألفونسو عام 478 ه كان يوسف بن تاشفين أمير 


(1) الحياة العلمية في عصر ملوك الطُّوائف للبشري: 107. 
(2) وقد تأئر صاحبنا ابن العربي برحلة شيخه الباجي» فعزم على الرحلة» كما صرح 
بذلك في قانون التأويل: 76. 
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المرابطين يستكمل توسّعه في الجزائر ويضمّها عام 474ه. وهكذا جذبت تلك 
القُوّة المسلمة الصّاعدة في المغرب أنظارَ ملوك الطوائف في إسبانياء فارسلوا 
يستنجدون بها ويستنصرونها على نصارى الشّمال. ولا كانت دولة المرابطين 
نشأت في «رباط» ديئي» وكان توجّهها توجهًا إيمانيًا نقياء كان الجهادُ سياسة 
اا رة المسلمين کا .من اركانهاء ات اجا “لطت 
الدهاب إلى الأندلس؛ لأن «مجاهدة الإفرنج فريضة»» ولأ واجب المسلم 
إغاثة أخيه المسلم» فكان عُبور المرابطين للأندلس رغم توجس بعض ملوك 
الطوائف هناك من قوتهم» بل وتفضيلهم مداراة الفونسو والاستعانة به 
للحيلولة دون تمكين المرابطين. 

زلقك كانت ازل خطؤة رطن على أرقن الانذلن اعرا خا 
عندما استطاعوا أن يهزموا قوات المعسكر الصّليى الحاقد في يوم الزّلاقة 
العظيم عام 479 ه / 1086 م ولقد ساهم هذا النضر في استرداد المسلمين 
في الأندلس ثقتهم بأنفسهم. حيث استعادوا ذكريات الحاجب المنصور بن أبي 
عامر» كما أن الفتح أورث هيبة المرابطين في نفوس الممالك النصرانية» ثم 
الأهمّ من ذلك أنّ يوسف بن تاشفين كلف والد قاضينا ابن العربي بنقل 
رسالة إلى الخليفة العباسي يطلب فيها الشّرعية لإمارته» فحصل عليها بفثوَى 
من الإمامين الغزالي والطرطوشي. وكان هذا أوّل اتصال بين الأندلس . 


(1) انظر كتاب الأستاذة عصمت دندش: دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا 
مع نشر وتحقيق رسائل أبي بكر بن العربي: 176 - 217 ( دار الغرب الإسلامي» 
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والخلافة العباسيّة منذ قيام الدّولة الأمويّة في الأندلس قبل أكثر من ثلا 
قرون. 

لقد كانت حركة المرابطين حركة رشيدة في الحكم» سديدة في السياسة» 
منقذة للوسلام من الخطر الذي داهمه في الأندلس» فالمرابطون هم الذين وحدذوا 
ا مغرب الإسلامي لأوّل مرّة سياسيا ودينياء وقَضوا على النّمِرّق السياسي والمذهي» 
وهم الذين أوقفوا التقدّم التصراني في عدّة معارك حاسمة كالرلاقة - الي أشرنا 
إليها سابقاً- وأفليش [ اء ] عام 501ه/ 1108م› وإفْراغه [ 5,288 ] عام 
8ه/ 34م فكانت هذه الانتصارات سببًا في ثبات جبهة الأندلس بعد أن 
أرشكت على الانهيار في عصر الطّوائفء فقي الإسلام والمسلمون بعهدها ما 
يقرب من أربعة قرون( 

وني أثناء هذا الصّراع الطّويل مع التصارى في الأندلس؛ توفي يوسف بن 
تاشفين سنة: 500ه/ 1107م بعد كم دام سبعاً وثلاثين سنة:» حافلة 
بالعمل والجهاد, وخَلَفْه ابنه على» فسار بأمور الذولة سيرًا حثيثاً إلى الأمام» 
وسجل اسمه بين عظماء تاريخ المغرب الإسلامي. 

وبينما كان علي بن يوسف يواصل جهاده وجهوده في المغرب والأندلس» 
بدأ محمّد بن ثُومّرت المعروف بمهدي الموحدّين دعايته ضد المرابطين» واجتهد 
في تشويه سمعتهم وانّهامهم بالئجسيم والمروق من اللين» وما كان ذلك في 


(1) أضواء جديدة على المرابطين» للأستاذة عصمت دندش: 33 - 34 ( دار الغرب 
الإسلامي» بيروكت 1901)). 
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نظرنا إل عصبية مصموديّة» حملت ابن تُومَرْت على السسّعْي لانتزاع السلطان 
من صنهاجة الصّحراء. كما أن القول بالتوحيد والمهديّة وعصْمَة الإمام ما هي 
إل دعوات سياسيّة استخدمها ابن تُومَرْت في تحقيق غاياته» وقد اجتهد أيما 
اجتهاد في توجيه الاتهامات إلى المرابطين دون حق» وجاء مؤرّحُو الموحدين 
فحملوا على المرابطين حملة ظالمة» استغلّها في عصرنا كبار المستشرقين» أمثال 
الهولندي راينهارت دوزي [ :202 .۸ ] وغيره من يحملون بين جنباتهم قلبا 
مفعماً بكرو الإسلام وأهله» ومن أسّفم فإئنا نرى بعض المؤرّخين من بني 
جلدتنا يرددون كلام دوزي من غير بحث ولا تمحيص. 

وفي هذا الموضوع تقول الأستاذة عصمت دندش في مقالمها الماتع: 
«كلّمة حقّ في المرابطين» : «لقد وُصِم المرابطون بالقسوة» وآلهم أجلاف 
بدو غزوا الأندلس طممًا في خيراتهاء فحكموها بالحديد والناره ولكن من 
خلال المصادر يتبيّن أنّ الحكم المرابطي كان نموذجاً متقدماً للحكم الدُيمقراطي 
-إذا جاز لنا أن نستعمل هذا اللفظ- الّذي تفتقِرًه الكثير من الدّول المعاصرة 
في وقتنا. وكان للمرابطين الفضل في المزج بين ثقافة وحضارة الأندلس مع 
ثقافة المغرب والسودان» وأياديهم البيضاء وجهادهم في نشر الإسلام والثقافة 
العربية جنوب الصحراء لا ينكره إلا جاحد لا يقر الحقيقة. وبرغم النقد 
الشديد الذي رجه لأمراء المرابطين. بسبب ما أتاحوه للفقهاء من ُلْطَة 
وسُلطانء فلم يكن للفقهاء في دولة المرابطين من السلطان أكثر ما كان لهم في 


(1) صفحة: 33 - 35 وقد نشر هذا المقال ضمن الكتاب السابق ذكره. 
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غيرها من الدُول» ويرجع للغالبية من هؤلاء الفقهاء الفضل في نشر العلوم 
الدينية في مجتمع لم يكن يجيد العربية ». 

بداية عصر الْموَحَلِين: 

بدأ العل التنازلى للمرابطين تحت وطأة الخطر الإسبانى التصرانى» ومع 
انفجار مشكلات داخلية في المغرب والأندلس» فبعد هلاك الفونسو السّادس» 
واهتزاز صفوف التصارى الإسبان لفترة» ما لبثوا أن وَحَّدُوا موقفهم مرَة 
سَرَقْسْطة ] Zaragoza‏ [ الي تركها يوسف بن تاشفين لحكم بني هود. وما 
لبشت أن وقعت سرقسطة في يد التصارى الإسبان عام 512 ه دون أن جلي 
حملات المرابطين المتوالية على المدينة» وكان سقوط سرقسطة هو الفاتح 
لسلسلة أخرى من سقوط كثير من المدن والمواقع في شرق البلاد وغربها. وم 
يتمكن المرابطون هذه المرة من ضرب الخطر النصراني الإسباني واستعادة زمام 
الأمور كما حدث في معركة الرّلاقة ذلك أن المرابطين شغلوا بالثورات عليهم 
ف الأندلس» وكانت فاتحة هذه الثورات ثورة قرطبة عام 515 ه / 1121 » 
وزامن هذا بدء ظهور حركة معارضة قوية في المغرب بقيادة المهدي بن تُومرْت 
الذي سينجح بعد أعوام قليلة في تأسيس دولة الْوَحَِين على أنقاض دولة 
المرابطين. ١‏ 

وبعد الانتشار السياسي والعسكري للموحدين في المغرب الأوسط 
والأدنى» كان من الطبيعي أن يتوجّه امُوَحَّدون بأنظارهم إلى الأندلس» خاصة 
وأن ثورات المتمردين بها -والتى تداخلت وتزامنت مع تحركات التصارى 
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الإسبان- كانت قد أفقدت المرابطين هيبتهم هناك وبخاصة بعد ثورة قرطبة عام 
9 ه وما تلاها من ثورات . 


ولقد أبدى المرابطون بالرغم من ذلك بسالة كبيرة في الدفاع عما بأيديهم 
من البلادء فلم يستطع عبد المؤمن بن علي الاستلاء على فاس إلا بعد حرب 
طويلة وحصار شديد دام تسعة أشهر في ذي القعدة عام 540 ه / أبريل عام 
6 م. وني محرم عام 541 ه / يونيو عام 1146 م دخل مراكش وقتل 
إسحاق بن علي بن تاشفين ونفرًا من أمراء المرابطين» وبذلك انتهت الدولة 
المرابطية» وأصبح الموحّدون سادة المغرب وجزء كبير من المغرب الأوسط 
و 


(1) للتوسع انظر: «حواضر الأندلس بين الانتفاضة والثورة خلال العصر المرابطي' 
للأستاذ محمّد العمراني [ط. دار أبي رقراق في الرباط بالمغرب]. 

(2) مقدمة الأستاذ حسين مؤنس ل: وثائق المرابطين والْموَحَدين: 100 ( مكتبة الثقافة 
الدينيةء ط 1» القاهرة» سنة: 1997 م ). 
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مصادر ترجمة أبي بكر ابن العربي 
نظرة نقدية 


ابو بكر بن العربي من الأعلام الذين ملئوا الدنيا وشغلوا الناس 
وتجاوزت شهرتهم الآفاق» بحيث تظل آية محاولة للأعريف به لا تخلو من 
مغامرة» على أنّ أفضل ما يمكن أن يقوم مقام هذه المحاولة» أن ننظر نظرة نقدية 
في مصادر ترجمته ومراجعهاء فربما تغنى الدارس عن التُكرار المملول الذي 
يتكلّفه مقدّمو طبعات كيب ويتداولون نفس المعلومات على ما يشوبها من 
إخلال وتقصير وسَدَاجة في البَناول وتبسيط في أمور في حاجة إلى تعمق. 

أوْلّى مترجميه بالتقديم هو المترجم نفسه أبو بكر بن العربي» فقد كان 
حريصا غاية الحرص على أن لا يضيع المناسبات التي تسمح له ببسط الحديث 
عن جوانب من حياته وشخصيتهء وشيوخه ومواقفه» وأحكامه وآرائه في 
أحداث عصره» وقضايا ذات طابع عَقَدِيّ أو فقهي أو تاريخي أو سياسي أو 
اجتماعي» وما شابه ذلك. 

على أننا نأسف لضياع معجم شيوخه» بالقذر الذي ناسف أيضا على 
ضياع ما كيب من رحلته» بنفس القذر الذي ناسف على كل حرف خطه 
بقلمه؛ أن ني الذي ضاع ما يُسعفُ على جلاء الصورة» وتوضيح الرؤيةء 
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ورفع اللبس» وتفصيل المجمل» والكشف عن كثير من القضايا التي اكتنفها 
الغموض والإبهام. 

ولا شك أنه كانت لطبيعة حياته الي عرفت بعض القَلّق في بعض 
مراحلها دخل في ما تعرّض له تراثه من ضّياع.أو إحراق وتدمير» على نحو ما 
حدّثنا هو نفسه عن هجوم الدّهماء عليه» وسلبه كتبه وذخائره ونفائسه. 

ولا ثلقي باللوم على أبي بكر بن العربي نفسه» إذ لا حيلة له في طبيعة 
المرحلة الي عاشهاء من تقلّبات عرفت انهيار دول وقيام دول» وذهاب 
شخصيات وأفوطاء وصعود نجم شخصيات أخر ولم يكن ابن العربي محايداً 
في كل ذلك GSTS‏ 
عن مكانة تضمن له الشّفوف والظهور ؛ فتعلّقه الحموم بالسلطة لم يكن 
مصادفة؛ وإنما كان عن وَعي وحسابات دقيقة» فقد آمن بأن المكانة والوظيفة 
لن تكون هبةء وإنما هي أمور تتعلق برضا الحاكم وثقته. 

وتحفْل كتبه بالإشارات الذالة؛ إذ لا يكاد يخلو كتاب من كتبه» ولا رسالة 
من رسائله من إشارة تسهم في إضاءة جانب من جوانب حياته» من مثل 
أسماء شيوخه. ومروياته» ومؤلفاته» ورحلاته ومشاهداته....إلخ. 

على أن بعض كتبه تحوز قصب السّبق في غناها بالإشارات» فمن ذلك: 

1- قانون التأويل: الذي فصّل فيه القول عن نشاته ودراسته وسيرته 
ورحلته...الخ. 
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2- سراج المريدين: الّذي أمَدَنا فيه بجملة وافرة من المعلومات» فهو 
سخي ٠‏ العطاء فيه حول أحداث في حياته وذكرياته» رجوائب من حياته 
الروحيةء إضافة إلى المعلومات العلمية المتعلّقة بشيوخه ومؤلّفاته. 

ولا نتكثر بتشقيق القول حول ما تضمّنه كلّ مصنف من مصنفاته؛ إذ لا 
نجازف إذا ما زعمنا آله لا يخلو كتاب من كتبه من مادّة تصلح للاستمداد منها 
في ترجمته» وأحكام القرآن» وعارضة الأحوذي» والعواصم» والقبس» وسراج 
المريدين» والمسالك» خير شاهد على ذلك فلا نغرب إذا وضعنا تراث ابن 
العربي المفقود والموجود. المطبوع منه والمخطوط في مقلمة مصادر حياته. 

تأتي بعدها مباشرة مصادر لطبقة من معاصريه» فيهم أصحابه الّذِين 
ربطتهم نه زائطة الدرس :والقحضيل : كعياض» وابن تشكوال» أو من ره 
بهم رابطة الزّمالة كالفتح ابن خاقان. 

على آله لا بحسن أن نغفل ذكره الذائع في المشرق» حيث لا يبعد أن 
تتناوله بالترجمة بعض الكتب المشرقية في مصر والشام والعراق والحجازء 
كتاريخ دمشق لابن عساكرء وذيل تاريخ بغداد لابن النجار. 

ولعلٌ الأفيد أن نقدّم مَُرحِمِيه على سياق التاريخ» اعتبارا بتقم وفباتهم» 
معتَذِرينَ عن حرق هذا السياق بخصوص اثنين من مَتَرّحِميه وهما القاضي 
عياض وابن بَشْكُوال؛ نقدّمهما لن في ترجمتهما له من العناصر ما َل يتردَهُ 
صَداهُ في كُتْبِ اللأحقين إلى يوم الناس هذاء دون أن يغيب عنّا أن أصحاب 
أبي بكر ابن العربي الذين تحلّقوا حوله ونهلوا من رحيق علومه من الكثرة 
بحيث لا يكاد يحيط بهم حَصْنُ حتى غدا إجراء ذكرهم في مُّعْجَمٍ من أغراض 
التاليف التي تصدّر ها كبار العلماء. 
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وما من شك أن منهم تبهاء تعرّضوا لترجمته والتعريف به والإشادة 
بلرکر» وتسجيل ما أخذوه عنه في فهارسهم وأثباتهم وبرامجهم ومعاجمهم 
ومشيخاتهم» وسائر أنواع التآليف التي عى بكر فحول العلماء» ما يمكن أن 
تنتمي إلى العصر القريب من عصر أبي بكر. 

yT 
(ت. 544ه) لأبي بكر ابن العربي وصلتنا في كتابه «الغنية»7!) عاشر‎ 
تناول فيها تقديم شيخه في منشئه في إشبيلية وقرطبة ا‎ 
انقراض دولة بني عباد إلى المشرق» ومن لَقِي من شيوخ العصر في مصر والشام‎ 
والعراق والحجازء إلى مُنْصَرَفِه إلى الأندلس» وتوليه وظائف القضاء والشّورى‎ 
والتدريس» إلى أن قضى» دون إغفال لا نالّه من طعن يصور الجانب السّلي‎ 
من حياة شیخهء ولقد لقيه وكتب عنه» وسمع من لفظه حين اجتيازه مُنْصَرَفِه‎ 

من المشرق بسبتة» ولعل ذلك سنة:495ه وفيها أجازه جميع مروياته. 
وة كنيع الال كن عيون ماك من المشرق» ككتاب الدارقطني في 
«المؤتلف والمختلف». وكتاب «الإكمال» للأمير ابن ماكولاء كما أتيحت له 
فرصة أخرى للقاء بإشبيلية وقرطبة لا نعلم تاريخهاء وإن كنا نرجّح أن هذا 
اللّقاء كان متأخرًا عن اللقاء الأوّل الذي تم في سبتةء والّذي نرجّح فيه آله قرأ 
عليه فيه «مسألة الأيمان اللأزمة» من تأليفه. وأجازه إجازة عامّة بمرويّاته 
ومؤلفاته. 


(1) صفحة 133 وما بعدها (ط. باعتناء: محمد بن عبد الكريم الزموري). 
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وينبغي أن لا يعزبُ عن بالنا أن أبا بكر ابن العربي من أعيان المالكيّة؛ 
فهو بذلك على شرط القاضي عياضء يدخل حَنْمًا ضِمن نطاق كتابه «ترتيب 
لار كاو لکن من الفجت ألا يتضمّن مطبوع الكتاب هذه الترجمة» وهو شيء 
يلقي بظلال داكنة من الشك والحيرة والأبس حول سلامة نص «ترتيب 
المدارك) وله جلو سواد هذه النّحُب إلا استقرءٌ كتب المتقدّمين الذين 
تصدوا لاختصار المدارك أو الاستمداد منه أمَلاً في أن نجده مع أهل طبقته 
عندهم» إمّا في نطاق الاختصارء أو في نطاق الاستدراك» وحتى يقذر الله 
الإسعاف بذلك') تُعوّلُ على ما جاء في مخطوطة برنستون (مجموعة يهودا 
رقم 006 اللوحة 28. وهي «اختصار ترتيب المدارك» لآب عبد الله 
بن حَمَادُه الصنهاجي السبتي تلميذ القاضي عیاض » بترتيب عبد الله بن 
سهل القضاعيء وبالمقارنة بين هذه الترجمة وبين ترجمة «العْنية»» يلاحظ التشابه 
القريب من التّطابق» مِما يُوحِيٍ بأنْ ابن حَماده إن لم يكن قد نقل من نسخة 
من «الترتيب» فإئه يحتمل أن يكون قد رجع إلى «الغنية» مع إضافات جَعلئنا 


(1) انظر المقدمة الماتعة للأستاذ قاسم علي سعد لكتابه «جمهرة تراجم الفقهاء المالكية» 
فقد تكلم -باستفاضة يُحمّد عليها- عن كتاب «ترتيب المدارك» طبعاته 
ومختصراته ومنتقياته وترتيباته» [ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي. 
سئة::1423ه]. 

(2) وقف الأخ الأستاذ قاسم سعد على مختصر ابن حماده المسمى «بغية الطالب ودليل 
الراغب» والمحفوظ بالمكتبة الأزهرية» تحت رقم: (208 تاريخ خ/ 6097 عام) وذكر 
الأستاذ قاسم أن ابن حماده تفرد بنقل الطبقة الحادية عشرة عن القاضي عياض» وهي 
في أهل المغرب الأقصى والأندلس» واشتملت على ثلاثين ترجمة. ْ 
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نتردّدُ في الجرم بالتطابق» ونعبّرُ بالقَرب من التطابئق. على أن في الأمر سَعَة 
للبحث والتّدقيق والتمحيص. 

الترجمة الانية لأبي القاسم خلّف بن عبد الملك بن بَشْكوَال 
(ت. 578ه)ء وهذه الترجة فيها من العناصر ما يتكامل مع ترجمة القاضي 
عياض» ولا نبعد في الادّعاء إذا جنحنا إلى القول بان ابن بَشكوال انك على 
عياض» لا لاله تاخرت وفاته عنه» ولا لأئه اطلع على ترجمة أبي بكر عند 
عياض» ولكن لِما نعلّمُه من الصّلات العلميّة بينهماء وكانا على تعاون تام في 
ميدان التراجم» وقد أكثر ابن بشكوال من النقل في صلته( عن عياض 
مصرحًا بذلك بعبارات منها: «أفادنيه عياض مِمًا كتب به إِلَي» تولّى الله 
كرامته». ويغلب ذلك في الغُرباء. 0 

على أن ترجمة ابن بَشكوال فيها مكان لقائه بأبي بكرء مؤرّخًا بضحوة يوم 
الاثنين لليلتين حًا من جمادى الآخرة من سنة: 516ه ويستشف من هذه 
الترجمة التقدير البالغ الذي يصل إلى حدّ التهويل» مثل قوله: «وقدم بلده 
إشبيلية بعلم كثير لم يدنله أحذ قبله مِمّن كانت له رحلة إلى المشرق»» وهو 
تهويلٌ لا يمكن أن يمف من غلوائه إلا ان يُحمل على أنّ إشبيليّة لم تنل حظها 
من عطاء الراحلين إلى المشرق على توالي طبقاتهم؛ لأنها لم تكن سوق العلم 
نافقة فيها نفاقها في جارتها قرطبة» يصوّر ذلك زعم من ذهب إلى أن العام إذا 
مات بإشبيلية تحمل كتبه إلى قرطبة؛ لكساد سوق العِلم بإشبيليّة ونفاقها 
بقرطبة. 


(1) 185/1 الترجمة (184) لأحمد بن عبد الله بن موسى الكتامي. 
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وقد صرّح ابن بَشكوال أنه سمع بقرطبة وإشبيلية كثيرًا من روايات 
شيخه وتآليفه. وهو أوّل مَنْ سجّل تاريخ مولد أبي بكر بن العربي؛ لاه سأله 
عنه. لذلك نرجّح أله ظَلّ المورد الذي نهل منه جل من تكلم عن تاريخ مولد 
ابن العربي. وانحياز ابن بَشْكُوَال إلى شيخه ظاهرٌ جلي؛ فإله ضرب صِفْحًا 
ووَرّى علينا خبر المطاعن الي رجهت إلى شيخه» وأشار إليها قبلّه عياض في 
«الثنية» وتداولتها الرواة» وتُحُدّثْ بها في الجالس» وتمحّض ابن بَشكوال 
لتسجيل الكناء العَطر الذي تصوّره هذه التّحلية: «الإمام» العام الحافظ. ختام 
علماء الأندلس» وآخر أيمتها وحفاظها». 

وتصوّره هذه الأحكام التي ننقلها عنه في هذه الفقرة" على أنه كان ينظر 
إلى ابن العربي بعين واحدة كليلة هي عين الرضا: 

«وكان من أهل التفدّن في العلوم» والاستبحار فيهاء والجمع لها. متقدما 
في المعارف كلّهاء متكلّما في أنواعهاء نافذا في جميعهاء حريصا على آدائها 
ونشرهاء ثاقب الذهن في تميبز الصواب منها. ويجمع إلى ذلك كله آداب 
الأخلاق» مع حسن المعاشرة» ولين الكنف» وكثرة الاحتمال. وكرم النفس» 
وحسن العهدء وثبات الوعد. واستقضي ببلده فنفع الله به أهلّه لصرامته 
وشدته ونفوذ أحكامه. وكانت له في الظالمين سورة مرهوبة» ثم صرف عن 
القضاء» وأقبل على نشر العلم وبگه». ٠‏ 


(1) 591/2 من الصلة. 
(2) 2/ 591 من الصلة 
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وهي فقرة تحْض الطرف عن ال جوانب السلبية في شخصية الرجل» وتركز 
على مناقبه» وتختزل الحقيقة في شطر واحلره كأن ابن بَشْكوال - رحمه الله - لم 
يضع في اعتباره أن الأجيال ستقرأ كلامه وتوازن بيئه وبين معاصره وشريكه في 
التلمذة على المترجم عياض حين سجل في «غْييه) (1). «ولكثرة حديثه وأخباره 
وغرائب حكاياته ورواياته أكثر الناس فيه الكلام». 


بعد هذين المترجمين نرجع إلى مترجمٍ تقدمت وفاثه وفاة عياض وابن 
تشكو ال وهو الوزير الكاتب أبو نصر الفتح بن محمد بن خاقان الإشبيلي 
(ت. 529ه) في كتابه: «مَطْمَحْ الألفس مرح الثّانس في مُلَحِ اهل 
الأندلس»» وهو مرجم تقدّمت وفائه وفاةً المتَرجَمء وابن خاقان بلدي 
ارج أديب كاتب» طغت عليه صنْعة التّرَسّل والكتابة0» إن لم نقل جارت 
على التٌرجمة» وأشاعت فيها روح الجاملة المتكلّفة. ولعلّه قصد بها مصانعته 
والتوذد إليه» استدرارًا لجاهه. فهذه الترجة وإن حَلّت من العناصر الي تُكربُها 
دفئا وحرارة» فإن إيرادها لقصيدة ابن العربي الرائية التي يتشوق فيها إلى بغداد 
ومصر والشام مما يذكر لها: ١‏ 


سقى الله مصرا والعراق وأهلها ‏ وبغداد والشامين مهيل القطر 


(1) صفحة 135 (ط. محمد بن عبد الكريم). 
(2) صفحة: 297 - 300. 
(3) من سمات هذه الطريقة الكتابية المبالغة الشديدة في انتقاء ماله رنين في السمع من 


فيه. 
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وهذه التّرجمة وإن لم يتردّد صداها عند المؤرخين والحدثينء إلا أن أبا 
العباس المقري احتضنها واقتطف منها في «أزهاره» وانفحه»“ إعجابًا 
بأسجاعها المتكلّفة الباردة. 


وقد استمرٌ ذِكْرُ أبي بكر ابن العربي عند طبقة تلاميذ أصحابه الْذين 
مله زار ما حلت يه اشا عن في الإمام أبن العري» واي 
في مقدّمة هؤلاء أبو العباس أحمد بن يحيى بن عَمِيرَة الضبي (599ه). الذي 
دون في كتابه ابي اميس في تاريخ رجال أهل الأندلس» الذي نلاحظ 
آله أورد أشعارًا وأخبارًا لابن العربيّ نقلت مسندة من طريق أصحاب 
أبي بكر بن العربي» كالقاضي أبي القاسم عبد الرحمن ابن محمّد وأبي الحسن 
يحيى بن نجبة» كما ذكر من طريق هؤلاء التلاميذ أنهم حدثوه بكتاب «القبس'. 
قال: «القبس في شرح مُوَطأ مالك بن أنس»» أملاه [ابن العربي] بلفظه 
بقُرطبة في عدّة مجالس» حدثنى به جماعة من أشياخي شاهدوا إملاءه إياه» ومن 
أسّف فإئه ل يعيّن في هذا المقام أسماء شيوخه الّذين حذثوه بالكتاب. 

وحاول الضّي أن يقدّم سردًا بعناوين مؤلفات القاضيء ذَكْرَ منها: 
«أحكام القرآن» و«كتاب التلخيص» و«مُلجئة المتفقهين» و«القبس» وختمها 
بقوله: «وعِدَةٌ تواليفه نحو الأربعين». ولا نعلم من سبّقه إلى مثل هذا التُحديدء 


.92 /3 0( 

(2 2/ 33. 
(3) صفحة: 82 (ط. أوربا). وصفحة: 93-92 الترجمة (179) [ط. دار الكتاب 

الفربي]: 
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ولا أجرى ذكرًا مولفاته» إلا أن تصح نسبة الترجة التي عند ابن حماده للقاضي 
عياض في المدارك؛ لأنّ عياضًا لم يزد على زكر «مسألة الأيمان اللازمة» 
والباب مفتوح للمقارنة بين لائحة «مختصر ترتيب المدارك» و«بغية الملتمس». 
وعلى كل حال» لو افترضنا جدلا أنها لا تصح نسبتها لعياض» فلتُسلّم بنسبتها 
لابن حماده السب الذي نجهل تاريخ وفاته» ولكَتّنا على يقين بآله معاصرٌ لابن 
عَمِيرَة إن لم يكن أسنْ منه» فقد تتلمة على عياض المتوفى سنة: 544ه ولا 
ندري متى ذلك. ولا كم كان عمره حين أخذ عن عیاض» ولكن يغلبْ على 
الظَنّ أن وفاته لن تتاخّر حبّى عَشر التُسعين. 

والمقام يقتضي الإشارة إلى صنِيع هذا المؤرّخ السبتى الذي تتلمذ على 
عياض» فهو من أهل هذه الطبقة» أي طبقة تلاميذ أصحاب أبي بكر بن 
العربي» فهو أبو عبد الله محمّد بن حماده السبتى الصنهاجي الذي اختصر 
«ترتيب المدارك» وقد وقفنا على ترتيب أبي محمد عبد الله بن سهل القضاعي 
هذا «المختصر» الذي يتضمن ترجمة لأبي بكر ابن العربي في خطوطة برنستون 
السابق ذكرها. ۰ 1 

والجديد في هذه الترجمة هو التنصيص على أسماء مؤلّفات القاضي ابن 
العربي» ويحسن إيرادها بنصّهاء قال: «وصئّفَ في غير فَنْ تصانيف مليحة 
كثيرة؛ حسنة» مفيدة» منها: 

«أحكام القرآن» كتاب حسن. 

و«المسالك في شرح مُوَطأ الإمام مالك». 


و«عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي». 
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و«القواصم والعواصم». 

و«المحصول في أصول الفقه». 

و«سراج المريدين». 

و«سراج المهتدين». 

و«كتاب المتوسط». 

و«كتاب المشكلين». 

وله: «تأليف في حديث آم زرع». 

و«كتاب التاسخ والمنسوخ». 

وقال في «القبس»: إنه ألف «أنوار الفجر في تفسير القرآن» في عشرين 
سنة» ثمانين ألف ورقة» وتفرّقت بين أيدي النّاس. 

و«تلخيص التلخيص». 

وكتاب «القانون في تفسير الكتاب العزيز». 

وله غير ذلك من التآليف رضي الله عنه). 

ويبدو من عرض هذه الترجمة -على ما بين أيدينا من تراجم- ما يلي: 

1- أن جزءًا منها تبدو آثار عياض فيه واضحة» وذلك مثل: «طعن الاس 


في ابن العربىّ لكثرة رواياته وأخباره وغرائبه»» مما يدعو إلى الجزم أن هذا 
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2- تأئره الواضح بابن بَشكوالء مثل: إيراده عبارات الإطراء باللّفظ كما 
وردت في «الصلة». 

3- خروجه عنهما عندما أورد قائمة بمؤلّفات أبي بكر بن العربيء لم كرد 
عند أي واحد منهماء وقد تضمّنت زيادات على ما عند ابن عميرة الضّىء ما 
يفسح امجال لاحتمال أن تكون قائمة ابن جاده من أوائل القوائم الي عَنِيّت 
بسَرْدٍ مؤلّفات الإمام القاضي قبل قائمة ابن عميرة طبعًا. 

ومن ينتمي إلى هذه الطبقة أبو يحيى اليسع بن عيسى بن اليسع 
(ت. 575ه)27, الذي يغلب على الظْنّْ أنه ذَكَرَ ابن العربيّ في كتابه: 
«المغرب في آداب المغرب»» الذي أله للملك صلاح الدين الأيوبي» والمؤلئف 
فقيه مُشَْاوَرٌ مقرئ» حافظ نسابةء انهم في تأليفه لهذا الكتاب الذي قال عنه ابن 
سعيد 0 «وكأئه أراد معارضة «كتاب القلائد» فنهق إثر صاهلء فلم يأت في 
جميع ما أورد بطائل»؛ والكتاب سواء أتى فيه أو لم يأت بطائل؛ فإئه ضاع 
بمحاسنه ومساوئه» وبقيت منه نقول. يهمنا منها ما أورده الذّهئ في 
«التذكرة»/0 و«السيّر»”؟ بخصوص أبي بكر ابن العربي معلّقا عليه بقول(5). 
اوقد ذكرَهُ الأديب أبو يحبى وبالغ في تعظيمه وتقريظه» وقال: ولي القضاء 


(1) ترجمته عند ابن الأبار في المغرب لابن سعيد: 2/ 88: والشذرات: 4/ 250. 
(2) في المغرب: 2/ 88. 

(3) صفحة: 1296. 

.201 /20 )4( 


(5) النقل من تذكرة الحفاظ. 
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فمحن» وجرى في أعراض الإمارة فلحن. وأصبح تتحرك بآثاره الألسنة: 
ويأتي ما أجراه عليه القدر اليوم والسئةء وما أراد إلا خيرا. نصب الشيطان 
[وني سير التُبلاء: السلطان] عليه شباكه» وسكن الإدبار حَرَكُهء فأبداه للناس 
على صورة دم وشواة قلق [ق سي اللا سوزة علن] لزه تعلق باذيال 
الملك؛ وم يجر مجرى العلماء ني مجاهرة السسّلاطين وخزبهم؛ [وني سير التبلاء 
وخربهم] بل داهن» ثم انتقل إلى قرطبة معظّمًا مُكرّمًاء حتّى حول إلى العّدُوة 
فقضى نحبه؟. 

و لا نستطيع حمل ما في اص على التعظيم والتفريظ إلا أن يكون 
شمس الدّين الآهي قد قرأ التّرحمة كاملة» فاستفاد من جزئها الأول ما يفيد 
التعظيم والتقريظء وتجازوه» ونقل هذا الجزء الملىئ بالإشارات والتلميحات 
الموحية» والتي صر لنا أبا بكر ابن العربيّ يجري لاهثا وراء الظّهور والسلطة 
فتتناوله الألسنة: باللُوم» وينصب عليه السلطان أو الشيطان شباكه - والناس 
ضيعاف أمام السّلطان والشيطان» ما يملكان من الترغيب والترهيب» وما 
يستندان عليه من هوى وضعف - فتكون نتيجة ذلك خسرانا مبيناء إذ يصبح 
أبو بكر صورة تُدَهُ؛ لأئه داهن في الحق» في الوقت الذي كان يتحتّم عليه 
الجاهرة بالحق» فمُسرع إليه السلطة تُنقذه بإبعاده إلى العدوة سترًا عليه» فيتولآه 
الله الذي يعلم السّرٌ وأخفى. 

والّذي يؤكّد ما ذهبنا إليه من أنّ المقام مقام تجريح» أن الدهي يسوق بعد 
ذلك من «معجم ابن مَسْدِي» قصّة حديث المخفر التي اتهم فيها ابن العربي؛ 
حتى قال الشاعر: 
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فخذوا عن العربي أسمارٌ الُجى وخذوا الرواية عن إمام مُق 

ويتدخل الذهي عقب التقلين - نقل اليسع بن حزم ونقل ابن مَسِْي - 
بأنهما غير كافيين في التجريح قائلا": «ولم أنقم على القاضي -رحمه الله- إلا 
إقذاعه في ذم ابن حزم واستجهاله له. وابن حزم أوسع دائرة من أبي بكر في 
العلوم» وأحفظ بكثير» وقد أصاب في أشياء وأجاد وزلق في مضايق كغيره من 
الأمّة والإنصاف عزيز». 

ونحن على يقين بأن الذين ذكرناهم من أصحابه وتلاميذ أصحابه هم 
بعض من ترجموه» والغالب على الظّنّ أن تكون هناك تراجم طواها النسيان 
ولفها الإهمال؛ نرجو أن يتاح لها النشر بعد الطْيٌ واللّف. وأن تبعث من 
مرقدها. 

وني الوقت الذي كان ذكره يملأ سماء العُذوئیْن» كان صدى ذكره يتردّد 
في محافل الدّرس المشرقيّة» وتستعيد ذكراه كتب التُواريخ» فيعقد له مؤرخ 
دمشق الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن عساكر© (ت. 571ه)» ترجمة 
مبكرة) يسجل فيها دخوله دمشق» وسماعه من شيوخها: أبي الفتح المقدسي» 
وأبي البركات بن طاووس» وأبي الفضل بن الفرات» وأبي محمد عبد الله بن 
عبد الرزاق» وأبي القاسم نسيب» وأبي محمّد بن الأكفاني» وغيرهم. ويرصد 
خروجه من دمشق سنة:491ه أثناء رجوعه إلى بلده» وكأنه يشير إلى أن 


(1) في سير أعلام التبلاء: 20/ 202. 
(2) في تاريخ دمشق» صورة من نسخة المكتبة الظاهرية» الجزء 15» صفحة: 554. 
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دمشق لم يدخلها إلا أثناء قفوله» ويذكر أسماء من سمع عليه: ابي أحمد بن 
صابر عبد الله وعبد الرحمن» وأحمد بن سلمة بن يحيى الأبارء ولم يزد على 
هؤلاء الثلاثة» وكأنه ا > أو يمثّل بالأعيان. ويسجل 
آله لما عاد إلى بلده صف شرحًا على سنن الترمذي سماه: «عارضة الأحوذي 
في شرح كتاب الترمذي». ونشير هنا إلى أن سمعة أبي بكر ابن العربي 
ومساهمته في التَصنيف التقطها ابن عساكر ليحلّي بها جيد تاريخه» ويهمًنا أن 
«كتاب عارضة الأحوذي» كان مسجلا في كتاب تاريخ يُعتيرٌ من دواوين 
تاريخ الإسلام المشهود لها ولصاحبها بالإمامة. 

وإذا كانت التراجم المغربية قد تنوعت في هذا القرن» وكان منها مثل 
تاليف الفتح بن خاقان» فإن من عجائب الاثفاق أن تعقد له ترجمة مشرقية في 
كتاب قريب من نهج «القلائد» و«المطمح) هو كتاب: «خريدة القصر وجريدة 
القصر»" للكاتب العماد محمّد بن محمّد الأصفهاني الكاتب [ت. 597ه] إذ 
ترد لأبي بكر ابن العربي ترجمة قصيرة خَططه فيها بقاضي الجماعة بإشبيلية: 
وأضاف: «ورد العراق وطاف الآفاق» وقرا على أبي حامد الغزالي» وتحلى 
من فضله البهي بأبهج الحلي» وعاد إلى بلاد الأندلس في سنة: سبع وهس 
مئة؛ واف على مط الغزالي كب وفرع بها ربا ثم أورد له من بواكير شيغرء 
قطعة رائية في ثلاثة أبيات 


)1( القسم:4» اخزء :2 صفحة: 220. 
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ويهل القرن السابع؛ فإذا نحن أمام ظاهرة شح في ترجمة ابن العربي» إذ لا 
يكاد يبلغ عدد مترجميه أصابع اليد الواحدة» في مقدّمتهم الْحدّث المؤرّخ أبو 
الحسن علي بن المفضل المقدسي المتوفى سنة:611ه في كتابه: «وفيات 
النقَلّة» الذي وصل به كتاب الحافظ أبي سليمان بن زَبْر» وذيل أبي محمّد 
الكتّاني» وأبي محمّد بن الأكفاني» وقد أرّخ به وَفيّات العلماء حتّى سنة: 
1ه تكميلاً لابن الأكفاني الذي وقف في سنة:485ه والكتاب مفقود. 
ولكدّنا نعلم بوساطة الآهي ف «السيّر»17) و«الذكرة» أن الحافظ أبا الحسن بن 
المفضل المقدسي أرُخه سنة:543ه. 

ثم يأتي بعده مۇرخ بغداد أبو عبد الله محمّد بن النجار 
[ ت. 643ه] الذي ذَيّل على الخطيب في تاريخه الموسوم: «التاريخ المجدّد 
لمديئة السلام وأخبار فضلائها الأعلام ومن ورَّدّها من علماء الأنام»» الذي 
ربما يكون في خمسة عشر مجلداء لم يظهر منها إلى الآن إلا الجزء العاشر الموجود 
بظاهرية دمشقء والحادي عشر بالمكتبة الوطنية بباريس» والْجلّدان معًا فيهما 
بعض تراجم العين والفاء فتكون تراجم الحمّدين في حُكْم المفقود الآنء إلا 
أن الحافظ الهئ احتفظ لنا بُِتفَّةَ من ترجمة ابن النجار في سيره 
و«تذكرَيه)00 ولع «حدّث ببغداد بيسير» وصنئّف في الحديث والفقه 


والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتواريخ» وائسع حال وكثر 


(1) 20/ 203. 
(2) 20/ 201. 
(3) صفحة: 1296. 
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إفضالّه» ومدحته الشّعراء» وعلى بلده سور أنشأه من ماله». 

ورغم وجازة هذه الفقرة؛ فإنها لا تخلو من إشارات عميقة الدلالة: 

أولاها: تحديئه ببغداد بيسير» أي أن الكتب الي حدّث بها قليلة» والّذي 
يَعنينا لا القِلّة والكثرة» ولكن أنه باشر التحديثء.وتحلّق حوله طلبة العلم 
يستفيدون من روايته» وربما أعجله الرّحيل من أن يطيل المكث ببغداد؛ فحال 
بينه وبين التوسع في الرواية. 

الثانية: آنه سجّل اسمه في كتاب من أمهات كتب التاريخ والطبقات. 
مصئّفا في فنون من العلم: الحديث. والفقه» والأصولء وعلوم القرآنء 
والأدب» والنحوء والتواريخ. 

الثالثة: أن ابن النجار يسوق ترجمة ابن العربي تسجيلاً لمفاخر المدرسة 
البغدادية الى تُخرّجٌ النابهين الّذين يتقلّدون المناصب العَليّة ويتولّون سلطة 
القرار في بلدانهم عندما يعودونء مُرَوُوِين با اكتسبوه من معارف وقطفوه من 
ثمار مجالس الدّرس على يد شيوخ بغداد» وذلك ما عناه بقوله: «وانّسم حاله» 
وكَثْرَ إفضاله» ومدّحته الشّعراء»» وهل أدل على النجاح من انّساع الحال» 
وهل أبلغ في المكانة الرفيعة من تَمَدْح الشعراء. 

الرابعة: أن يتفطّن أبو عبد الله بن التجار إلى قصّة سور إشبيلية» ويسوقها 
في مناقب أبي بكر ابن العربي وأفضاله. عبر عن ذلك بقوله: «وعلى بلده 
سور أنشأه من ماله»» وقد تداولت كب التاريخ قصّة إصلاح أسوار إشبيلية 


وترميمها مقرونة ما يُشبه تعسّف أبي بكر ابن العربي الذي فرض على النّاس» 
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والزمَهُم أن يقدّموا جلود أضحياتهم» ليستخدم ثمنها في تكاليف إعادة السور 
المنهار» وهو الإجراء الذي أثار حفيظة الإشبيليين» فنقموا على قاضيهم أبي 
بكر بن العربي» وثاروا عليه ونهبوا داره. 

وواضح أن هناك فرقا بَينا بين من ينظر إلى قصّة السّور على أنها دليل 
على مداهنة ولاة الأمر الّذِين يتحكمون في خزائن الأمّة» وتحث مسؤوليتهم 
يقع الإنفاق على المصالح العامّة» من بناء الأسوار وغيرها من المرافق» ولا 
يجوز تغريم الأمّة وإحلالهم محل الولاة وتكليفهم بما لا يطاق» وبين من ينظر 
إلى أن استنفار الاس وحشد طاقاتهم وتعبئتهم لما فيه المصلحة العامة تصرف 
رشید. ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فإن خبر بناء سور إشبيلية قد تناهى إلى مؤرّخ بغداد. 
يمكن أن يكون بناء السّور قد قام به ابن العربي بعد ثورة العامة عليه ونهب 
دازم وانشاعدياء غاولة م الاسر فاا اراک هما يدن ممن ف 
وصرامة» خدمة لولاة الأمر الذين كانوا يحاولون أن يفوا على بيوت الالء 
ويثقلوا كواهل الجماهيرء مستندين إلى فرض أنواع من الشتّرائب أفتى بها 
بعض القضاة والمتفقهّة. 

وهناك مؤرّخ آخر من القرن السابع» هو أبو محمّد حسن بن علي» 
المعروف بابن القطان, الكتامي المراكُشيّ [المتوفى في منتصف القرن السابع 
المجري] -وهو ابن الحدّث المشهور أبي الحسن بن القطان صاحب كتاب: 
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ابيان الوّهْم والإيهام»- الذي عرض لكر ابن العربي في مواطن من كتابه: 
«نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان»» إذ نجد في باب ذكر أنباء 
سنة: 528ه» فقرة ثُلقِي مزيدا من الضّوء على واقعة بناء سور إشبيلية» يقول 
ابن القطان: «وولى [الأمير علي بن يوسف] على قضاء إشبيلية أبا بكر بن 
العربي» وشرع في بناء سور إشبيلية من جهة الوادي» بأمر من 
علي بن يوسف). 


ومن مترجمي أبي بكر ابن العربي في القرن السابع أيضاء مؤرّخ من أيمة 
الأدب المؤرّخين.ء هو علي بن موسى بن سعيد الغرناطي المغربي 
ات. 685م] عقد ترجتين قصبرتين في كثليه: اليب في حلي 
الْمَغْرب202 و«رايات المبرّزين وغايات المميّزين»9 اعتمد في الأولى على أبي 
ين و ی ا بد تنوب لقانت ا 
فنقل منه قوله: «لو لم ينسب إلى إشبيلية إلا هذا الإمام الجليل لكان ها به من 
الفخر ما يرجع عنه الطرف وهو كليل»» وعلى أبي عمر بن الإمام في كتابه: 
«سِمْط الْجُمَّان وميقط اللآلى وسيفط الْمَرْجَان)» ونقل عنه قوله: «بحر العلوم؛ 


(1) في نظم الجمان: 234. (ط. دار الغرب الإسلامي). 

(2) انظر خبر تولية ابن العربي قضاء إشبيلية» مُؤْرِخَا بيوم الخميس 0 جمادى 
الآخرة سنة: 528ه. في البيان المغرب: 4/ 92. 

(3) 254/1. 
(4) صفحة: 44. (الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة). 
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وإمام كل محفوظ ومعلوم» وله أشعار تشوق فيها إلى بغداد وإلى الحجاز»» 
وساق مقاطع من شعره. واعتمد في الثانية على أبي الوليد الشقندي صاحب 
الرّسالة المشهورة في فضل الأندلسء والمتوفى سنة: 629ه في كتابه: «طْرّف 
الظرفاء». وعلى أبي عمرو بن الإمام في «السمط». 

وقيمة الترجمتين أنهما احتفظتا لنا بما يتردّد عن أبي بكر ابن العربي عند 
الأدباء خضرمي القرنين السادس والسابع: أبي عبد الله الحجاري في (مسهبه». 
وابن الإمام في «سيمطه»» وأبي الوليد الشقندي في «طْرَفِه). 

ومن مؤرّخي القرن السّابع شمس الدّين أحمد بن محمّد بن خلكان 
[ت. 681ه] صاحب الكتاب ذائع الصيت: «وَفْيَات الأعيان» وقد عقد لابن 
العربي ترجمة(!' كان له فضل التقل الحرفي من «صِيلَةِ» ابن بَشْكُوالء وأضاف 
إليها من عنده: «انتهى كلام ابن بشكوال» وذكرَ فيها كتاب «عارضة 
الأحوذي» شارحًا لفظتي «العارضة» و«الأحوذي»ء ضابطًا الأخيرة منها ضبطًا 
بالحروف» وقد تناقل المتأخّرون تفسير اللّفظتين معزوا إليه. كما تعرّض في 
صلب التّرجمة إلى التعريف بوالد أبي بكر» على أن هناك شيئا يستحق 
التعجب» وهو التشويش على تاريخ مولد أبي بكر ابن العربي الذي حدّدَه 
بنفسه ونقله عنه ابن بشلكوال بتاريخ آخرء ليفسح الجال للقول بان في تاريخ 
مولده قولين» في قضية لا تحتمل مثل هذا الاختلاف عقلاً وواقعاء بعد تأكيد 
المعني بالأمر تاريخ مولده الذي لا شك أن أبا بكر ابن العربي نقله عن أبيه أو 


.297- 296/4 )1( 
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أحد أفراد أسرته» وقد عاش في وسط متيقظ واع يحتل مكانة مرموقة في 
الميدائين العلميّ والسياسي. 

فإن كانت هناك فضيلة تُرْئجى من مثل هذه الترجة» فهي آلها أذاعت 
ترجمة أبي بكر في العصور المتأاخرة لذيوع كتاب: «وَفْيَات الأعيان». 

واستمرٌ ذِكْرٌ ابن العربي موصولآء تتواتر أخبارّه وتراجمه» ويحرص 
لفو الطبقات والتواريخ على بيان منزلته قاضيًا وفقيهًا ومصئّمًا من أعيان 
رجالات الإسلام» من ذلك ترجمة أبي جعفر أحمد بن إبراهيم» المعروف بابن 
الرّبير الغرناطي [ت. 708ه] الذي عقد لابن العربي ترجمة في صِلْيِه للصلة 
الببششكوالية» وهذه الترجة وإن لم تصلنا في القسم الذي سلم من عوادي 
الرّمن» فان أبا العباس المقري قد احتفظ لنا بمعالم من ترجمة ابن الزبير في 
«أزهاره» و«نفحه» وليس في هذه التّرجمة ما يتجاوز بكثير ما عند القاضي 
عياض» وأبي القاسم بن بَشْكُوال؛ بل إنّه زاوج بين الترجتين» واستخلص 
زبدتهماء فإن يكن هناك جديدٌ عند ابن الزبير يعتدٌ به فليُلْكَمس ذلك في مجمّل 
تراجم أصحاب أبي بكر وتلاميذه التي تناثرت هنا وهناك. ۰ 

ومن ذلك أيضًا تردّد ذكره عند أحمد بن محمد المراكشي المعروف بابن 
عَدَارِي [الّذي كان على: قيد الحياة سئة:712ه] في كتابه الجامع: «البيان 
المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» حيث تناثرت أخباره في أماكن متعدّدق 
حينما يتولى القضاء سنة:17528) وعندما يعور عليه السَفَلَة الأشببليون: 


(1) البيان المغرب: 4/ 58. 
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مع التفصيل في ذلك» ثم في قسم الموحدين في حوادث سنة:541ه”» عندما 
يكون على رأس وفد أعيان إشبيلية الذي ذهب لإبلاغ عبد المؤمن بيعة 
الإشبيليين ودخوفهم في طاعته» ويخطب خطبة يستجيدها الخليفة ويقبل 
بيعتهم» وينبسط لابن العربي فيّدنِيه لما له من صِلَة بابي حامد الغزالي شيخ 
إمامهم المهدي» فيسأله: هل لقي المهدي في مجلس الغزالي ؟ فيجيبه ابن العربي 
جوابا يعرف أنه يُرضيه؛ ويهمّه أن يسمعه الحاضرونء وأن يشيع بين الاس 
على أنه شهادة من ابن العربي الفقيه العالم» مؤداها أن الغزالي كان يقول: «لا 
بد من ظهوره». 

وفي نهاية الخبر تفيد الرواية أنّ الوفد انفصل من عند الخليفة جير كثير 
وإنعام كبير» وواضح من السياق أن ذلك كان بفضل ذلاقة ابن العوبي 
وكياسته وحُسن تائيه ومعرفته بمقاصد سياسة الموحّدين» وما من شك في أن 
الخليفة عبد المؤمن قصد إلى أن يستصدر من ابن العربي ما يُشبه الفتوى 
بشرعية القول بظهور المهديء وتعيين أن المقصود به هو ابن تومرت» وأن 
الغزالي الذي كان قد احتلّ مكانة متميّرة في الوسط الفكري يقدّر خطورتها 
رجال السّياسة» كان يقول بحتمية ظهور المهدي وتوقيت الظّهورء وأنّ المهدي 
ابن ثومرت هو المهدي المنتظر. 

ولم يغب عن عبد المؤمن أنّ ابن العربي هو الذي سعى في إضفاء الشرعية 
على دولة المرابطين» باستصدار مباركة أبي حامد الغزالي» وكان أبو بكر ابن 
(1) 94-93/4. 
(2) صفحة: 33 (ط. دار الثقافة). 
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العربي مُتَفَطْنا للظّروف والملابسات ومقاصد السّؤال الموجه إليه» فلم يقتصر 
على مقتضى المتبادر من الألفاظ وهو مجرد الرؤية أو اللقياء وإِنّما أجاب عن 
سؤال مُضلْمّر غير منطوق ومقتضاه: ما رأي الغزالي في محمّد بن تومرت» وهل 
كان يرى آنه المهدي المنتظرء وآنه يت يتحتّم ظهوره؟ فكان الجواب أن الغزالي كان 
يقول: لا بد من ظُهوره»» وهكذا يكون ابن العربي قد فتح صفحة جديدة في 
علاقته با لمو حُدين» يُكفّر بها عن سوابقه مع غرمائهم المرابطينء الّذين تقدّمت 
خدمائه هم وإكرامهم إياه» وإسناد الوظائف له والمهمّات؛ بل لا نبالغ إذا قلنا 
بان خدمة المرابطين كانت إرثا تأثلّه عن أبيه» بل لا نبالغ إذا قلنا بأن خدمة 
السّلطة والسّعي لرضاها كان يجري في دمه وآله ورثه من أبوَيْه: أخواله 
ا هوازئة. وأسرته المعافريّة اللتين لعبتا الأدوار الأساسية على عهد العبّادية 
ا فيصعْب عليه أن يتخلص من شهوة السلطة والطموح والتُفوذ 
والوجاهة؛ والعرْق غلاب ودسّاس, وكل مَيَسّر ما خْلِقَ له. 

وكان من الأجدر لصاحبنا وهو في شيخوخته العالية ألا يتجشّم مشاق 
الرّحلة إلى مراكش» ومتاعب الغربة عن الأهل في إشبيلية» ولكن الّذين 
استحلوا القَرْبْ من أصحاب السلطان» يحسبون أن كل صيحة عليه 
فيتوهّمون أن عدم المشاركة في الوفد الذي يقَدّم فروض الولاء والطاعة» قد 
تفسره السلطة على آله استمرارٌ في الوّلآء لأعدائهم المرابطين» وربّما كان يرى 
ابن العربي أن رئاسته لهذا الوفد فرصة سانحة لربط الخيوط بالدولة الجديدة 
والتَنصّل من أن يُحسب على العهد القديم» فتنفتح له قلوب الموحدين» 
ويحظلى بالوّجّاهة والمكانة» ولم لا بالمنصب الرّفيع: القضاء أو الْمشَارّرة» ذلك ما 
رجح -والله أعلم- أنه كان يلح على خاطر ابن العربي» ويناسب اموه 
المعهود فيه. 
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ونرجو أن لا يكون فيما استنتجناه أو تأوّلناه شيء من القسوة أو 
التحامل؛ فإئنا صحبنا ابن العربي وتراثه لأزيد من عشرين سنة دأباء عكفنا 
فيها على دراسة ما وصلنا من تراثه المطبوع والمخطوط الذي تناثرت أسفاره 
بين خزائن الأرض في بلاد الإسلام وديار الدّعوّة» وحصل لنا من الأنس 
والألفة لأسلوب الرَجُل وطَبْعِه ما نحسب أله يعصم الرّأي من الشّطّط في 
الحكم» والزّلل في القول» والتَعسّف في الاستنتاج. 

وربّما يقتضي المقام ونحن في سياق نقد المصادر المغاربية» أن نشيد بمؤرّخي 
الرجال الذين آل إليهم ونهل من معينهم كل من جاء بعدّهم من المؤرّخينء 
ونقصد هنا محمد بن عبد الله بن الأبار[ت. 658ه] في «تكملته لكتاب 
الصلّة» وابن عبد الملك المراكشي في «ذيله». 

أما ابن الأبار؛ فإنّه وإن لم يُترجم لابن العربي -اكتفاءً ا جاء عند ابن 
بشْكوال في «الصّلة؛- فإنّ كتابه كان سخي العَطّاء في التأريخ لطبقة تلامذته 
وحَمَلَة رواياته» والتّحديث بمصئّفاته ومرويّاته» وانتشار إجازاته شرقا وغربًا 
واختراقها الآفاق» وهو ما يرشّح كتاب: «التكملة» لأن يكون معيئًا لمن أراد 
أن يتبيّن استمرار تأثير ابن العربي رواية وتأليفا وعطاءً ممتداء من خلال من 
تخرّج على يديه من أصحاب وتلامذة ومريدين حملوا علمه وبثوا هدي 
ونشروا مصنفاته وأذاعوا ذكره؛ وزيّنوا للثاس خسن مقاصده ومذاهبه. 

ومحمد بن محمّد بن عبد الملك المراكشي [ت. 703ه] في كتابه «الُذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة» لم يكن أقل مشاركة في رص تأثير ابن 
العربي الممتد خلال القرنين السّادس والسّابع في رجالهماء من خلال تداول 
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رواياته ومصتفاته وذكر أخباره» ويمكن القول بان كتب مؤرّخي الغرب 
الإسلامي: القاضي عياض وابن بَشكوال وابن الأبار وابن عبد الملك 
المراكشي وابن الزبير الغرناطي» تُكوْنُ منظومة تتكامل حلقاتهاء وتترابط 
عناصرها من خلال الإفادات التي تأتي مُورّعة على التراجم بدون أن تنتظم 
تحت عنوان جايعء ويبدو كأنها جاءت عفوًا من غير ترتيب مُسبّقَء» وعول 
كناب التراجم والطبقات في العصور التالية عليها تعويلاً مطلقاء يشهد بذلك 
ما نشاهده من تراجم لأبي بكر في هذه الكتب أو تراجم أصحابه. 


ويعتبر الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهي [ت. 748ه] اعظم 
مۇرخ مشرقي عي بابي بكر ابن العربي» فٳئه لم يُخل اي كتاب تاريخي له من 
ذكره فقد أورد ذكره في «تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام»» 
و«العیں»» و«الدول»2) و«الإعلام)20, و«الإشارة»)» و«تذكرة 
الحفاظ(5) و«سير أعلام التبّلاء». 


ونسجل باستغراب أن يؤرخ في «الإشارة» و«الإعلام» و«العر»2) 


.125 /4 )1( 

.61 /2 © 

(3) في وفيات: 546. 

(4) في وفيات: 546. 

.1297 - 1294 )5( 

.203-197 /20 )6( 

(7) وربما كان ذلك متابعة لابن النجار. 
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وفاة ابن العربي سنة: 546ه الفا بذلك ما أجمع عليه المؤرُخون؛ وفيهم 
أصحاب ابن العربي الّذين لا قول بعد قولهم؛ بل غالفا صنيعه في سائر 
مؤلفاته التى وافق فيها رأيه الصّواب. 


وقد تنوّعت هذه التراجم إلى تراجم أوجز القول في بعضها إيجازا بالغا؛ 
ك «دول الإسلام» و«الإشارة» و«الإعلام» وبعضها في سطور معدودة 
ك «العبر» وأوسع منه ك «تاريخ الإسلام» لكنه بسط القول في «التذكرة» 
و(سير أعلام النْبلاء». 

ويبدو من خلال قراءة هاتين الترحمتين أن الذّهى حاول أن ينظر إلى 
ابن كر انق ال غو زا 1100 انتم اد لوین ر 
منهم ابن بَشْكُوال وابن ملي واليسع بن حزم» وإئما نوع مصادره» فاستند إلى 
بعض المؤرخين المشارقة كأبي القاسم ابن عساكر في «تاريخ دمشق»». وابن 
النجار في «ذيله على تاريخ بغداد».. والحافظ أبي الحسن بن المفضل في 
«وَفياته»» وابن خلكان في «أعيانه»» وكان من عطاء التَرجمة في الكتابين 
-«القَدكرة» و«السيّر» - هذا التركيز المنظّم والاختيار الموفق» فقد حرص على 
أن يخص بالذكر العناصر الدّالة» من مثل: تحديد المولد نقلاً عن ابن بشكوالء 
وتسجيل سماعه على خاله أبي علي الموزني وتخصيصه بالذّكر» وإجمال سائر 
شيوخه بالاندلس» وارتحاله مع أبيه» وترتيب مشيخته على الحواضر: بغداد, 
دمشق» الحرمين الشريفين» مصرء وتسجيله لمصئّفاته معقبا عليها: «وأشياء 
سوى ذلك لم نشاهدها»('. 


(1) كما في السير: 20/ 199. 
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فهل يُفْهّم من ذلك أنّ الكتب التي نص عليها مما وقع له ؟ قد يكون ذلك 
مُستساغاء فلنذكر الكتب كما سَرَدّهاء مرجِحين أن يكون قد شاهدها: « صف 
«كتاب عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي» وفسر القرآن 
امجيدء فأتى بكل بديع» وله كتاب «كوكب الحديث» و«المسلسلات» و«كتاب 
الإنصاف في الفقه» و«كتاب أمهات المسائل» و«كتاب نزهة الناظر» و«كتاب 
ستر العورة» و«المحصول في الأصول» و«حسم الداء في الكلام في حديث 
السوداء»» «كتاب في الرسائل وغوامض النحويين»ء «كتاب ترتيب الرّحلة 
للّْغيب في الْملّةه و«الفقه الأكبر للقلب الأصغر» وأشياء سوى ذلك لم 
نشاهدها). 

هناك إشارات في ترجمة الدَهىّ تثير الانتباه» منها أحكام تخص ابن العربي» 
كتَحْلِيتهِ بالإمام» العلآمة» الحافظء صاحب التّصانيف. ومثل قوله: «كان 
رئيسا محتشماء وافر المال بحيث أنشأ على إشبيلية سُورًا من ماله» و«كان 
القاضي أبو بكر ممن يقال إِنّه بلغ رتبة الاجتهاد»ء «أدخل الأندلس عِلْمًا شريفا 
وإسنادًا مُنيمًا» بعبارة «القذكرة»» «وأدخل الأندلس إسنادا عاليا وعِلّْمًا جا» 
حسب عبارة «السيّر) ولا نعتقد أن تغاير العبارتين من قبيل التَّميْن في 
التعبير» وإن كان الموصوف بهما واحدا في الحالتينء إلا أئنا نميل إلى اعتبار أن 
التعببرين يتكاملان؛ لان «الإسناد المنيف» قد يكون لأسباب ومن جهات 
أولاها العُلوً. 


(1) صفحة: 1295. 
(2) 20/ 200. 
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ومن الأشياء الى تستحق التوقفء قله أن والد أبي بكر ابن العربي 
-وقد كان حريصا على إيراد كل ما يتعلّق به في هذه التّرجمة- توفي بمصر 
سنة:493ه مناقضا بها ما سجله بقوله: «رجع [ابن العربي] إلى الأندلس 
بعد أن دفن أباه في رحلته» أظنه ببيت المقدس». 


ومن تمام عنايته بوالد أبي بكر ابن العربي أن ينقل عن أبي بكر بن 
طرخان عنه قوله(!): «صحبت ابن حزم سبعة أعوام» وسمعت منه جميع 
مصئّفاته سوى الجلد الأخير من كتاب «الفِصّل» وقرأنا من كتاب «الإيصال» 
له اربع مجلّدات” وم يفتني شيء من تواليفه سوى هذا». 

وكذلك ذكر أن والد ابن العربي كان من كبار أصحاب أبي محمّد ابن 
حزم الظاهري» بخلاف ابنه القاضي أبي بكر فإئه منافِرٌ لابن حزم يَحْط عليه 


بنفس ثائرة. 


هو مقدمة نمث من خلاها ما قد نستشعره من ضيق بهذه المنافرة» ومن تبدم 


(1) في السير: 20/ 201, والتذكرة: 1251. 

(2) في التَذّكرة: «سبع مجلدات في سنة ستة خمسين» وهو أربع وعشرون مجلدا)» وفي هذه 
الصفحة من التَذّكرة ورد هذا الخبر منسوبا لابن العربي وفيه إيهام. لم يدفعه إلا 
التصريح أن صاحب القول هو والد ابن العربي كما هو مصرح به في السَيّر. وقد 
يشفع للدم أنه صرح بالتقل عن أبي محمّد بن العربي خبر سبب تعلّم ابن حزم 
الفقه. فعطف بعبارة: «قال ابن العربي»» فالسياق قد يرفع الإيهام الذي في السيّر: 
0 202 - 203. 
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اا سا سس ل 


من هذه الثورة على ابن حزم» وكأنه يريد أن يقول لنا: إِنّ أبا بكر ابن العربي 
كان مرجُوًا ألا يع أباه في شيوخه» وأن يلتزم معهم الأدب والتوقير. 

وقد صور لنا هذا الضيق عندما انبرى مدافعا عن ابن العربي فيما ناله من 
سهام النقدء -والمقام مقام دفاع - استطرد قائلا: «وم ألقم على القاضي -رحمه 
الله- إلا إقذاعَه في ذم ابن حزم واستجهاله له» وابن حزم أوسع دائرة من أبي 
بكر في العلوم» وأحفظ بكثير» وقد أصاب في أشياء وأجاد» وزلق في مضايق 
كغيره من الأيمة» والإنصاف عزيرٌ». 

وختم الذهي ترجمة ابن العربيّ في «السيّر و«التذكرة» بحديث من «جزء' 
قد يكون حديث هلال الحفار. 

ونعتقد أن صنيع الإمام شمس الدّين الدّهي في هذه الترجمة» فيه من 
الحبكة» وحسن استعمال المصادر» واختيار العناصر الموحية؛ ما يعتبر أنموذجا 
لبناء التّرجمة الحررة. 

والتراجم الى كتبت في هذا القرن بعد الآهي» لم يستطع أصحابها أن 
يطاولُوه أو أن يحلّقوا إلى الآفاق الي حلّقَ فيها متفرّداء فابن فضل الله العمري 
[ت: 749ه] في «مسالك الأبصار في مالك الأمصار)(!', م يعد ما في 
«صِلَةِ) ابن بَشْكوال إلا بديباجة صاغ فيها تحليات أظهر فيها إنشائية متكلفة: 
«الحافظ المشهورء والحامل له الزمن آيات الظّهور, تَجَوَّلَ في الأرض طُلبا في 


(1) السّفْر الخامس: اللوحة 312) مخطوط آيا صوفياء رقم: 3418. 
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العم وتقديما لأمره المهم» ورحل من أقصى الأندلس حتى اتى الحجازء 
وخيّم بالعراق» وعاد من الشرق ما ملأ الغرب بالإشراق ...». 

ومن البابة نفسها ترجمة الكمال جعفر بن تغلب الأدفوي 
[ت. 748ه] في «البدر السافر في ألس المسافِر»؛ فقد كان عالة على ما عند 
أصحاب الصّلات الأندلسية. 

ومن مترجميه أيضا صلاح الذين خليل بن أيبّك الصّفَدِي [ت. 764ه] 
في كتابه: «الوافي بالوقيات»“ ذهب فيها مذهب الإيجاز والاختصارء مقتفيا 
فيها خطى شيخه الشمس الدَهبي» وإن لم يصرّح بذلك» فإنه لا حى على من 
اعتاد مراجعة التواريخ أن يلاحظ أن الصّفَدِي كان يكتب من محبرة شيخه 
الآهي. | 

ونذكر كتابين يسرت الطباعة تداوهماء وهما: «مرآة الجنان وعِيْرَة 
اليقظان في معرفة حوادث الرّمان»(° لعفيف الدين عبد الله ابن أسعد اليافعي 
[ت. 768ه] وكتاب «البداية والئهاية““ للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن ' 
عمر بن كثير [ت. 774ه]؛ فلا جدید يُذكر عندهماء إلا ما ذَكَرَ أبن كثير من 
أن وفاة ابن العربي كانت سنة:545ه ولا ندري سبب هذا الوهم الغليظ. 


(1) مخطوطة مكتبة الفاتح بأستنبول رقم: 4201. في الحمدين. 
(2) 3/ 300 (الترجمة: 1388). 
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وفي نهاية هذا القرن بَرْجَمَّهُ أبو الحسن علي البنّاهي المالقي [كان حيا 
سنة:793ه] في كتابه: «المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء( ترجمة 
جع فيها ما ذَكَرَهُ أبو القاسم بن بَشْكُوال وأبو جعفر ابن الرَبَيْ وناقش هذا 
الأخير في مكان دفن أبي بكر ابن العربي» حيث وهم مب ابن الدُبير وغَلّطَُ وأكد 
آله إلما دُفِنَ خارج باب الحروق» لا بباب الجيسة» قال: «وقد زرناه وشاهدنا 
قبره بحيث ذكرناه أرضاه الله وغفر لنا وله». 

وترجمه أيضا برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون [ت. 799ه] في 
كتابه: «الديباج الْمّدَهَب في معرفة أعيان الْمَدْهَبِ»© ترجمة توسع فيها توَسعًا 
ملحوظاء ومن البيّن أنه استفاد من المترجمين المتقدمين» من أمثال القاضي 
عياض وابن بَشْكُوال وابن الزّبير والآهي. 

ويستوقفنا في هذه الترجمة خبر يتعلّق بوجود كتاب «أنوار الفجر» في 
خزانة السّلطان أبي عنان المريني» نسخة تامّة تقع في ثمانين مجلّداء وصِحّة الخبر 
تقع مسؤوليتها على من نقل الخبر, والله أعلم. 

وبمناسبة الحديث عن كتاب ابن فرحون المالكي» درج معه ثلاثة كتب في 
رجال المالكيّة عُنيت بترجمة أبي بكر ابن العربي: 

أوَّها: «طبقات المالكيّة» مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم: 491, 
اللوحة: 34 لوأف مجهولء كان مقيما بتونس» ومن تلاميذ ابن عَرْفة ومن 


(1) صفحة: 106 - 107. 
(2) 2/ 252 - 256. 
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زملاء أبي. العباس. المنين: 1ت 789ح فيكوق من رخال القرن 
الثامن يقينا. ۰ 

والثاني: مخطوط الخزانة العامة بالرباط» مجموعة عبد الحي الكتاني» تحت 
رقم: 4270 محمد بن عبد السلام بن إسحاق الأموي الالكي» من مخضرمي 
القرنين الثامن والتاسع» حاول فيه أن يُعَرّف بالأعلام المذكورين في ١مختصر‏ 
ابن الحاجب الفرعي» وسماه: «الإعلام بما في ابن الحاجب من الأسماء 
والأعلام» (. 

والثالث: «طبقات الالكيّة» مخطوط الخزانة العامة» تحت رقم: 3928 
لۇڵف مجهول» متأخخّر عن القرن التاسع. 

والمخطوط الأخير أعلى سنا من سابقيهء وأمئخى ماد وآصل 
نقولا. 

وفي القرن التاسع نجد شمس الدين محمّد بن ناصر الدين الدمشقي 
[ت. 1544 في منظومته «بديعة الزمان» وشرحها «التّبيان» [مخطوطة الخزانة 
العامة بالرباط» تحت رقم: 1804د] قد تناول ترجمة أبي بكر ابن العربي بإيجاز 
وا لضان 


كما نجد المؤرّخ الشهير أحمد بن علي المقريزي [ت. 845ه] يترجم 


ا 
3 


(1) انظر ترجمة ابن العربي في هذا الكتاب» اللوحة: 95. وقد نشر الكتاب الأستاذ حمزة 
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لصاحبنا ضمن الطارئين والزائرين لمصرء في كتابه: «المقفى الكبي»" الذي 
أخلصه لتراجم الأعيان الّذين ولدوا في مصر ونشأوا فيهاء أو طرأوا عليهاء 
ووترجمته من أوسع التراجم في القرن التاسع» إذ تمكن من الاستفادة من 
مجموعة لا بأس بها من المصادر» من أهمها: «تاريخ دمشق» لابن عساكرء 
و«الصلة» لابن بشكوال» و«المغرب١‏ لابن سعيد. 

ونجد في القرن التاسع أيضا بدر الدين العيني1[ت. 855ه] في كتابه 
«كشف القناع المرنى عن مهمات الأسامي والکنی» فقد ترجم له بقوله: 
«ابن العربي؛ أبو بكر محمّد بن عبد الله بن العربي» الأندلسي» الإشبيلي؛ 
الحافظ المشهورء وله مصنفات منها: «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» 


مات سنة: ثلاث وأربعين ومس مئة» ودفن بمدينة فاس». 
وكذلك حال الدين يوسف بن رى بردي الأتابكى [ت. 874ه] قد 


تناوله ف كتابه «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)0©, وهي ترجمة 
ختصّرة» يُلاحظ فيها آله أرّحّ وفاته بسنة: 546ھ وهو وهم بين. 


(1) 113-110/6 . [ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت» سنة:1411هه باعتناء محمد 
اليعلاوي].كما طبعت أجزاء من هذا الكتاب مطبعة دائرة المعارف العثمانية بجيدر 
آباد الدكن في الهند» باعتناء مجموعة من الباحثين» واعتنى بالجزء الثالث منه: غلام 
يحيى أنجم ومحمد سميع الله خان: 3/ 154-147. الترجمة: 1007. 

(2) صفحة: 195» ط. باعتناء الأستاذ أحمد بن الشيخ محمّد نمر الخطيب» مركز النشر 
العلمي بجامعة الملك عبد العزيزء جدة» سنة:1405ه. 
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وني القرن العاشر نجد جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
[ت. 911ه] قد ترجَمّهُ في «طبقات المفسّرين»7؟) و«طبقات الحفّاظ© ترحة 
اکا فيها على الدّهي في «سيّر أعلام الثبلاء» و«التذكرة». 

أمَا «طبقات المفسرين» لشمس الدين محمّد بن علي الذاودي 
[ت. 945ه] فقد اعتمد فبها على ما عند ابن فرحون في «الديباج» (. 

قلق آله كلما تقادم العهد. كلما تزايد إحساس الباحث بأنّ احتمال 
الوقوف على تراجم تنضمّن جديدا لم يُسبق أمْرْ من قبيل المستحيل؛ يؤكّد 
ذلك ما سنعرض له من مصادر ومراجع متأخرة» من مثل: ١«جَذُوَة‏ الاقتباس 
في ذكر من حَل من الأعلام مدينة فاس“ لأحمد بن القاضي المكناسي 
(ت. 1025ه)؛ فهي ليست إلا نسخة مما عند ابن فرحون» لم يكن هو نفسه 
إلأ جرد مُرَدّدٍ ما عند سابقيه. ) 

على عكس ترجمت أبي العباس أحمد بن محمد المقري (ت. 1041ه). 
الحفيلتين التين عقدهما له في دخركيْه: «أزهار الرٌياض في أخبار عياض:©. 


(1) صفحة 90 (الترجمة: 103). 

(2) صفحة: 467 (التّرجمة: 1048). 

(3) انظر طبقات المفسرين: 2/ 162 (الترجمة: 511 ط. مكتبة وهبة). 
(4) 1/ 261-260 الترجمة (268) [ط. دار المنصور]. 
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وانفح الطيب». فقد استجمع فيهما ما تناثر من تراجمه في كتب المغاربة 
والمشارقة. كالججاري في «المسهب»» دأبي عمرو بن الإمام في «سمط 
الجمان»» وأبي الوليد الشقندي في «الطْرّف» وابن بشکوال ف «الصّلة» 
وعياض في «العْنْيَّة)» وابن عساكر في «التاريخ» وابن سعيد في «المغرب» وابن 
خاقان في «المطمح» وابن الزبير في «صلته» هذا مع أحُسن استغلاله لما يتصل . 
بابن العربي» مُنْتَرعًَا من تآليفه كقانون التاويل وغيره ما يساعد على رسم 
صورة واضحة لمعالم ظاهرة الرسوم لسيرة صاحبنا -رحمة الله عليه-» وتظهر 
براعته واقتداره من خلال مناقشاته لمكان دفن ابن العربي في فاس. 

على أن المقارنة بين الترجمتين ترجح كفة «نفح الطّيب»» وقد أوردها 
في سياق ذكر الرحالة المغاربة إلى المشرق» فجاء أبو بكر ابن العربي ثامن 
الرّحالين في الذكرء في حين أنّ مناسبة ذكره في «الأزهار» كان في سياق أشياخ 
القاضي عياض. ولم تخل الترجتان من أشعار حسان وفوائد غريبة 
ومستملحات نوادر. 

ولا نغادر القرن الحادي عشر دون أن نشير إلى صنيع مصطفى 
ابن عبد الله كاتب جلي» المعروف بالحاج خليفة (ت. 1067ه)ء الذي ما 
زال الباحثون يستشيرونه كلّما تعلق الأمر بأسماء الكتب» فقد أورد أسماء 
ملنائة موؤعة عشب طثاويئها على خروق شحاف مزاعاة الريب الذي 


.43 - 25 /2 )1( 
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ارتضاه لكتابه""» مع الإشارة إلى الترجة المقتضبة التي عقدها له في «سُلّم 


(1) ننبه السادة الباحثين أن المطبوع من «كشف الظنون» في مصر والإستانة وبيروت 
ينبغي التعامل معه بجذر؛ لأن الّذين وقفوا على طبه خلطوا بين كلام الحاج خليفة 
وبين الذيول والزيادات الي الحقها من جاء بعده من العلماء» مع أن المستشرق 
غوستاف فلوجل طبع الكتاب في ليبسيك وليدن في السنوات: 1858-1835م في 
سبع مجلدات» مع ترجمة لاتينية» معتمدا على عدة نسخ مخطوطة:؛ منها النسخة التي 
بتهذيب وزيادات العالم الفاضل إبراهيم أفندي ابن علي الرومي الحنفي» المعروف 
بعربه جي باشا المتوفى سنة: 1187ه وقد قام بتصحيح بعض زلات الأصلء 
وأزال منه على قدر وسعه كثيرا ما كان في بيان تاريخ الوفيات من النقصان. ورجا 
الحق إلحاقات مفيدة» وعندما قام فلوجل بالإشراف على طبعه جعل زيادات 
وتصحيحات عربه جي باشا بين قوسين» ليتميّز الأصل من الزيادات» ومن أسّفم 
عندما طبع في بولاق سنة: 1311ه اذم الأصلُ مع التصحيحات» وفي هذا 
الموضوع يقول شيخ شيوخنا عبد الحي الكتاني في كتابه الماتع «تاريخ المكتبات 
الإسلامية ومن الف في الكتب»: 166 «اللّوْم كل اللوم على الّذين نشروا الكتاب 
في الأستانة ومصرء وقد خلطوا الإلحاق بالأصل مع عدم التمييز بينهماء ما أوقعوا 
الناتل والمطالع في اللبس والكذب. وهذه بلينا اليوم» عدم التثبّت والجازفة في 
الأخبار كلهاء سواء كانت علميّة أو غيرها. فكثيرا ما ترى اليوم نقل وَضْف بعض 
الكتب عن «كشف الظنون» والحال أن الكتاب الموصوف إنما الَف أو ولد مؤلّفه بعد 
موت صاحب «كشف الظنون»» ونجد هذا الغلط الفاحش مذيلا بأسماء وأعلام 
شارف ومخارية) وة ذلك على المدلّس أولاء وثانيهما على عدم المتأمّل العارف 
بطبقات الرجال وتراجمهم وأعصارهم» ولعَمْري إن التدليس الموصوف مصيبة 
المصائب وعجيبة الغرائب» كيف يستبيح مسلم بل إنسان عاقل إلحاق هذه الذيول 
الثلاثة» أو أقل» بكتاب معروف؟ وإصدار الجميع تحت العنوان المسطّر صدر النّسخة 
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الوْصُول إلى طبقات الفُحول»'» وهي ترجمة لا يكن وضعها مع الإفادات 
الي تضمنها «كتاب كشف الظّنون عن أسامي الكتّب والفنون» في موضع 
واحد؛ لان ترجمة «السلّم» ل تتضمن أيّةَ عناصر أصيلة؛ في حين أن إفادته في 
«الكشف» لا تخلو من أصالة» خصوصا إذا تعلق الأمر بمخطوط وقف عليه 
ووصفه وذكر مطلعه» أو أشار إلى ما يحتويه من فصولء أو حدّد تاريخ الفراغ 
من تاليفه» ما أدى إلى أن يتصدّر «كتاب كشف الظنون» منزلة متميّزة في 
لبر ا المفاضرة: 

ثم نتوقف عند كتاب لح الباحثون الحدّثون على الاستمداد منه» حتى 
كاد يحجب الأصولء فاستمد قيمته من يُسر الحصول عليه» والقصد هنا إلى 
كتاب عبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي(ت. 1089ه) «شَدَرَات الذَهَب 


- المطبوعة وهو : «كشف الطنون عن سامي الكتب والفنون» للإمام ملا كاتب جلي 
غفر الله له ول نظر فيه. مع أن المقرّر المعلوم أنه لا يجوز القصرف في كلام المولفين 
بإدخال شيء داخل تصانيفهمء ولو بالإصلاح» حتى نصّوا على أن الآية الكريمة إذا 
وقع تحريفها في أصل كتاب فلا يجوز إصلاحها إلا بهامش الكتاب لا بداخلهء رصا 
على كلام المولفين» ليبقى على وجهه؛ لان العلم أمانة عند أهله» والأمانة لا تمس 
إلا بإذن صاحبهاء فاي ثقة تبقى بالطابعين الآن والناشرين ولا زال هذا التزوير 
والتدليس بقية في الشرق والغرب إلى الآن؟...فهل هذا إلا إحواج المتثبتين للإعراض 
والمقت لكل ما ينشره الشرق والرجوع لا تنشره أوروبا خاصةء وإلى الله المشتكى مما 
اشتكى منه الحافظ ابن تيمية قديما حيث قال: جعلوا على باعة الخضر نظارا وم 
يجعلوا على حاملي الأوراق والأقلام رقباء». 

(1) وتوجد نسخة نفيسة منه بخط المؤلف بإحدى مكتبات استنبول ضاع رقمها من 


مقيداثنا. 
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في أخبار من ذُهَب)(1) وقد عقد له ترجمة في صفحة ونصف في وفيات سنة: 
6ه وقد وهم فيه؛ بل هو سنة: 543 ه كما نص على ذلك تلميذاه 
عياض وابن بشکوال» وهو شيء غير مستغرب من رجل کان معوله على 
«عبر؛ الدَهِي» يقتفي أثره ويترصّد خطاه» فيزل قلمه كلما زلْت قدم الآهي. 
على أنه في هذه الترجمة لم يكتف ما عند الدهبي» بل أضاف إلى ذلك التّقل عن 
ابن ناصر الدّين الدمشقي وابن بشكوال وابن خلكان, فإن تعْجَب فاعجّب 
لابن العماد تكون بين يديه ترجمة ابن العربي بقلم تلميذه ابن بَشكوال الذي 
يعرض أخبار شيخه غضة طريّة تنبض بالحياة» وتفوح بعطر الجدّة والأصالة 
يسال شيخه عن تاريخ مولده 8 مباشرة من فيه إلى الورقة» ويثبت 
تاريخ وفاته الذي قد يكون بلغه نعيه في الشهر نفسه إن لم يبلغه في الأسبوع 
نفسه» وما يستعظم الأ مل ابن العماد من نقل سطور ذات العدد» وان يسع 
صبره دون كلل للمعروف من أخبار أبي بكر ابن العربي» ينسحها من 
'الصلة» ولكنّه يتحاشى الفقرة التي حدّد فيها ابن بَشْكُوال تاريخ وفاة شيخه 
بالشهر واليوم» حتّى تسلّم له المتابعة. 

كما ينبغي الإشارة إلى الترجمة المقتضبة لأحمد بن محمد الأدنوي من علماء 
القرن الحادي عشرء في كتابه «طبقات المفسرين» ولا جديد فيها يڏک 
وهي نسخ لما عند شمس الدين الڌهَي. 


(1) 4/ 141 - 142. 
0-5 صفحة: 2.180 الترحمة: 218 (ط. مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية ا منورة. 
عتناء سليمان الخزي. سنة: 1417). 
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وفي القرن الثاني عشر وما يليه سوف نقفُ على كتب تكادُ تتقارب 
أغراض التاليف فيهاء وهي كُتُبْ مرتبطة بالمدن» فكتاب ابن عَيْشُون في «أخبار 
الصالحين من أهل فاس» وقريب منه كتاب محمّد بن جعفر «الصلحاء 
والعلماء من أهل فاس» ولا يبعد كثيرا عنهما كتاب العبّاس بن إبراهيم 
التعارجي» فهو في الّذين حلُوا مراكش وأغمات من الأعلام. وقد سبق كتاب 
«جَدُوَة الاقتباس» وهو من بابة هذه الكتب» يغترف ما تغترف منه» ويسير على 
مئواها. 

فأمًا ابن عَيْشُون الشّراط؛ فإنّ ترجمته لأبي بكر ابن العربي في كتابه 
«الرُوْض العَطر الأنفاس بأخبار الصّالحين من أهل فاس لا تخلو من 
جديد» إذ نقل عن أبي القاسم بن أحمد البلوي المعروف بالبُرْزُلي [ت.841ه] 
في «نوازله) 2 خبر حفظه من «كتاب ابن الصيرفي» أن ابن العربي كان له 
شُرّط يطلبون أهل الخمرء أمّا ابن الصّيرفي فالغالب أن يكون هو أبو بكر 
يحي بن محمّد بن يوسف الأنصاري الغرناطي (ت.557) فإن يكن هو المعني؛ 
اله يكو من متاصيريه» وتكون ا غار الى يسخلها غا ينيقي أن تتلفي هريد 
الاعتبار» ولكن البْردليَ أبهم اسم الكتاب» فاحتجنا إلى البحث والتثقيب» 
فغلب على الظّنّ أن لا يخرج عن أحد كتابيه:«الأنوار الجلية في أخبار الدولة 
المرابطية» والرّجل مرح معاصِرٌ هذه الدّولة» مرتبط بها بأقوى الوشائج؛ لاله 
(1) 2/ 237-236 باعتناء زهرة النظام» رسالة ماجستير بكلية الآداب بجامعة عمد 


الخامس. بالرباط. 
(2) المسمى: «جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام»: 6/ 344. 
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تولى الكتابة للأمير تاشفين بن علي بغرناطة »أو في كتابه الثاني: «ئقصي 
الآنباء في سياق الرُؤستاء» الذي ينقل منه ابن عذاري في «البيان المغرب»'. 

ومهما يكن من أمر؛ فإنْ الكتابين مفقودان» ومن حاسن هذه الترجة ألها 
هَت إلى حبر ذكر ابن الصيرني في كتاب ما له ما يمكن الاعتبار به في تسلج 
خيوط الترجة احرّرة لأبي بكر بن العربي في مصادرها المبكرة. ' 

ننتقل بعد ذلك إلى النّظر في كتاب: «سسُلوة الأنفاس ومُحادثة الأكياس 
يمن أقبرَ من العلماء و الصلحاء بفاس»“ لمحمد بن جعفر الكتّاني 
(ت. 1345ه) الذي قدّم ترجمة حفيلة لأبي بكر بن العربي باعتباره من 
مقبري مدينة فاس» وقد صاغها بعبارات مسجعة في تحليتهاء مستقصية في 
أخبارهاء مُتجاوزا بذلك ما يوجد عند ابن القاضي في«الْجَذوة» والشَرّاط في 
«الرٌوض» وقد طَعْت عليها المناقشات الجانبيّة» وبخاصّة الجوانب الصّوفية من 
مثل: هل يدخل ابن العربي ضمن الصلحاء الّذين برك بهم ويُرَارُون لألهم 
من أهل الباطن؟ أو أله من علماء الظاهر الّذين يشفع لهم رسوخ قدمهم في 
العلم في الالتحاق بعلماء الباطن منزلة ومقامًا؟. 

والملاحظة اللافتة أن هذه الترجمة تُعتبر من أجود التراجم المتأخرة لا 
لطولها وإحاطتها فحسب» و إِنْما لحسن اختيار المترجمء وتوفقه في اختيار مادّة 
الترجمة ومصادرهاء وطريقة معالجتها. 


(1) انظر فهارس كتاب البيان المغرب. 
(2) 3/ 198 [ المطبعة الحجرية بفاس» سنة:1316ه]. 
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وتبدو أهمية ترجمة الكتّاني في منزلتها الحقيقية عندما نقارن بينها وبين 
ترجمة عيّاس ابن إبراهيم السّملالي التعارجي قاضي مراكش (ت. 1378ه) 
في كتابه: «الإعلام من حل مركش وأْغْمّات من الأعلام»"' الذي نقل ترجمة 
الكثاني بحذافيرها نقلا لم يراع فيه المقام والسّياق» إذ إن المدفون وما يقال فيه 
من اعبارات» لا قاب الزائر وما زتعت فة من 'تعوت:«فتيدو بعشل العبارات 
المكررة والمقحمة في غير سياقها نشازا نابية. 


وقد يكون من المفيد أن نستمر في عرض ما كتبه المؤرخون والدارسون 
لسيرة أبي بكر بن العربي» لكن الجال يضيق في مثل هذه المقدمة لكتاب . 
المسالك» وعسى الله أن ييسر بمنه وفضله الكتابة في الموضوع» بصورة أقرب ما 
تكون إلى الاستيفاء والإحاطة والشمول. وإلى أن يتحقق هذا الوعد نرى من 
المفيد أن لا نخلي هذه المقدمة بذكر توطئة مختصرة عن الكتب الجامعة الهادية 
الي ساهمت في تقريب صورة أبي بكر بن العربي لدى الدارسين والباحثين» 
وتيسير الاهتداء إلى تراثه» بتحديد أماكن وجوده والتّمييز بين المطبوع منه 
والمخطوط» وذلك صنيع شيخ المستشرقين الألمان كارل بروكلمان 
Brockelmann»‏ .0») [هك.1375ه] في كتابه «تاريخ الأدب العربي» 
ay, PGeschite der Arabischen Litteratur)‏ ° في أصله الألماني 


(1) 94/4 - 105 (المطبعة الملكية بالرباط: 1974 - 1983م). 
(2) 1/ 525 [412] . 
(3) 632/1 . 
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وترجمته العربية الفاسدة الساقطةء فقد قرب بعيداء وجمع شتيئًاء ويسر صعبّاء 
وكان نافذة أطللنا من خلالها على جهود الاستشراق في خدمة تراث ابن 
العربي» ولم يكن من التيسير الاستفادة من إشارته إلى جهود كيت بلغات 
مختلفة» لولا أن من الله علينا في ديار العُربّة بخزانة المستشرق الإيطالي الشهير 
الأمير ليون كايتاني» الذي ترك خزانة ينتفع بها الناس» في حين يكابد كثير من 
طلبة العلم المصائب» وتقفل دونهم الأبواب في الخزائن الخاصة في أرض 
الإسلام والَّتي لا ترق قلوب القائمين عليها ولا تحن, فإلى الله المشتكى» ولا 
غالب إلا هو سبحانه. 

كما لا ننسى الترجة الواردة في «دائرة المعارف الإسلامية»7 الي أرشدت 
المثقفين خارج دار الإسلام بأهمية القاضي ابن العربي. 

وبمناسبة ذكر دوائر المعارف» نلفت أنظار الباحثين إلى كتاب 
يعد أوّل مَعْلَمَة تاريخيّة وجغرافية في اللّغة العربية» وهو كتاب: «آثار الأدهار: 
القسم التاريخي»؟ من تأليف: سليم جبرائيل الخوري ( هك: 1875م ) 
بمعاونة: سليم خائيل شحادة ( هك: 1907م ) » وترجمة ابن العربي في 


(1) ما عدا الأجزاء الستة الى نشرتها دار المعارف بمصر فإنها على درجة عالية من 
الحودة والإتقان. ١‏ 

(2) 1/ 349 من الترجمة العربيةء دار الشعبء القاهرة. 

(3) كما نص على ذلك إلياس سركيس في معجم المطبوعات العربية والمعربة: 
٠ .1104 /2‏ 

(4) طبع في المطبعة السورية ببيروت» سنة 1293ه 1877م في جزأين كبيرين» مع 
القسم الجغراني» ول يتم. 
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هذا الكتاب(اكلا باس بهاء فقد اعتمد صاحبها على الصلة البشكواليةء ونفح الطيب» 
وطرافتها أنها من أوائل الترجمات الي احتلت مكانها في ما يسمى بكتب دوائر 
المعارف الحديثة. 

والسّياق يقتضي ذكر الجهود التي أسهم بها المسلمون ما يمكن أن يمائل ما 
قام به المستشرقون» نخص بالذكر إسماعيل باشا بن محمّد أمين البغدادي 
[ ت.1339ه] في کتابيه: 


| إيضاح المكنون ف الذيل على كشف الظنون». 

2- «هدية العارفين». 

فإن كان الأوّل منهما اختص ما فات صاحب «الكشف» فإن الثاني منهما 
حروف المجاء» ولا يغضُ منها أن تشوبها أوهام أو أخطاء الطباعة» فذلك ما 


و قريب من صنيع إسماعيل باشا ما قذمه عمر رضا كحالة في 
كتابه: (معجم المؤلفين»© والمعروف أنه قلّده وسار على هَذيه يصيب حيث 
يصيبء و يتابعه في أوهامه وأخطائه» وعلى الرّغم من كل المآخذ التي يُمكن 
أن توج إلى الكتاب» إلا آله قد أفاد أجيالا من طَلَبة العلّم بعامّة وطلبة الدراسات 
العُليا بخاصّة» وهذا ما لمسناه عند طلبة وطالبات جامعات المشرق العربي؛ وذلك لأن 


(335-334/10. 
(2) 10/ 43-42 [ط.دار إحياء التراث الإسلامي]. 
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كحالة -رحمه الله- توس في ذِكْر المصادر والمراجع المختلفة التي توفرٌ على الباحث 
كثيرا من الوقت والجهد. بينما لم يول عنايته للترجمة نفسهاء فهي في غاية الوجازة 
والاختصارء وهذا ينطبق على ترحته لصاحبنا. 

أما خير الدين الرّركلي؛ فان إقامته الطويلة بالمغرب أضْفَّت على كتابه 
الى «الأغلامة فافوس اران الأكهر «الرجال. السا من الغرب 
المستعربين والمستشرقين» حلّة من الجدة والطرافة غدتها صداقته لسَذكة 
الخزانة المغربية: محمّد الفاسي و محمّد بن أبي بكر التطواني و محمّد إبراهيم 
الكثّاني و غيرهم. والكتاب لا نظير له في المراجع الهادية التي ترشد وتدل على 
المصادر الكبرى» وقد تميزت ترجمته لصاحبنا بالدقة البالغة في إبراز أهم ملامح 
المترجمء مع الإشارة إلى ما وجد من تراثه المطبوع والمخطوط. 
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ما جد من تراث ابن العربي 


سبق محمد بن الحسين السّليمانى -كان الله له- التَحدّث بإسهاب عن 
تراث أبي بكر بن العربي الفكري”"» فأثبت قائمة بيبلوغرافية مُوثقة» حاول فيها 
إقام ما كه المعاصرون” عن مؤلّفات القاضيء ولا نريد هنا تكرار ما سبق ذِكْرٌه 
وإلما سنقتصر على إثبات بعض ما جد عندنا من خبر بعض المصتفات» أو تصحيح 
ما وقع فيه حمّد بن الحسين من أخطاء وأوهام؛ فليس يض من قيمة أي جهد أن 
يظهر بعده ما يضاف إليهء أو يُعدّله أو ينسخه ويلغيه. 

علم الكلام: 

1- «الأمد الأقصى»: 

يضاف إلى تُسّخ «الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته 
العْلّى» | لمشهورة» : نسخة مكتبة رضا في مدينة رار 
(1) في مقدمة قانون التأويل: 109 - 157. (الطبعة الأولى؛ دار القبلة» جدةء 1986م). 
(2) انظر دراسة الأستاذ عمار طالي في «آراء أبي بكر الكلامية»: 65/1 - 83. 

(ط. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع)ء والأستاذ سعيد أعراب في «مع القاضي أبي 

بكر بن العربي»: 121 - 173. والأستاذ عبد الكبير المدغري العلوي في مقدمته 

للناسخ والمنسوخ: 113/1 - 129. 
(3) وقد ضاع منا رقم المخطوط كما هو في المكتبة المذكورة» وفهرستها مطبوع. 


4× شرح موطأ مالك 1 
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وذكر الشيخ محمد المختار السوسي ف «خجلآل جَرُولّة»!!) أله وقف في 
الخزانة الأزاريقية حوالي سنة: 1362هه على مجلد ضخم في «أسماء الله 
الحسنى' لا أوّل له ولا آخرء وغالبه بخطر نفيس قديم» يذكر الاسم كالسميع؛ 
فيذكر الفصل الأوّل: في مورده شريعة» والفصل الثاني: في شرحه كما فعل في 
السميع الذي قرنه بالبصيرء فذكر فيهما آلهما بمعنى فاعل أو مفعل... 
فاستشهد للكل عربية وحديثا وقرآنا. والفصل الثالث: في شرحه حقيقة 
وعقداء فذكر سبع مسائل» والفصل الرابع: في التنزيل» والمقصود بالتنزيل 
كيف معنى الاسم مع العبدء فمثلا إذا علم آله سميع» فإئّه يحرص على أن لا 
يخطر بباله ولا يهمس إلا بما يرضي به ريّه يقول السُوسِي: «وهكذا يطيل 
النفس حول كل اسم» وفي بالي أن من بين من ألفوا في «أسماء الله الحسنى» 
أبا بكر المعافري» ولع المؤلّف له).قلنا: هذا الكتاب هو «الأمد الأقصى» بلا 
أدنى ريب أو شبهة. 

2- «الأفعال»: 

يضاف إلى نسخة الخزانة العامة بالرباط: (4/ ق) نسخة مكتبة رضاء بمدينة 
رامبور بالهند تحت رقم: (1326 ۷1[)ء وهي بعنوان: «قصد الإكمال بالنظر 
في الأفعال» كتبت بخط نسخي» عدد الأوراق: 36 ورقة (من 1/194 - 
9/ ب) عدد الأسطر: 12 سطراء وهي من مخطوطات القرن السابع 
الهجريء وني حالة جيدةء إلا أنها تأثرت قليلا بالرطوبة. . 


(1) 84/2 (المطبعة الحمدية بتطوان). 
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وقد اعتنى بها الأخ عبد الجيد ريّاش وتقدّم بها لنيل شهادة الماجستير في 
العلوم الإسلامية» بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين بالجزائر سنة: 
4ه واعتمد فيها على نسختى: المكتبة الوطنية بالجزائر» والخزانة العامة 
١ 00‏ 

3- «رسالة في أصول الدين»: 

ولدَيْئَا في خزانتنا الحمّوديّة الخاصّة نسخة مخطوطة من هذه الرّسالة 
التادرة» تقع في 18 صفحة من القطع الصغير» مقاسها: 17 × 212.5 كيت 
بخط مغربي ييل إلى الونسي ويقرّبْ من الْجؤْمّرء من القرن العاشر تقديرًاء 
يدادها صمغي» أنت الأرَضة على الوسط الأعلى منهاء ما أدى إلى إلحاق 
الضمّرر ببعض العبارات. والنسخة غفل من تاريخ التسخ» ولا يُعرّف كاتبهاء 
بدايتها: «بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمّد وآله. قال الشيخ 
الفقيه الإمام الحافظ أبو بكر محمّد بن أحمد بن عبد الله بن العربي 
-رحمه الله ورضي عنه-: الحمد لله والصلاة والسلام على المولى رسول يلا 
معرفة المعبود فرض بإجماع على جيع العبيد» أولهم الرسل وآخرهم من يأتي 
إلى يوم القيامة...». 


البّوات» فقد تضمّن باب العلم بالله وصفاته» والنظر في خلق الأعمال والقول 
في النبوات. 


(1) بلاحط أنه لست اأ حل 
ا ا سی زز ا 
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وقارئ الكتاب يحس بروح أسلوب ابن العربي وطريقته في العرض والمناقشة 
كما يجد كثيرا من الآراء والتعريفات المعهودة والمعروفة لدى القاضي في مختلف 
فضكفاته217 كما آنه أحال في لوحة 9 ب على «شرح الحديث» وهو من كه الى 
يكثر من الإحالة عليها. 

علوم القرآن: 

4- «أحكام القرآن»: 

ذكر محمّد المختار السُوسى في «ليلال جؤولة»: أئه وقف في الخزانة 
الأزاريقيّة على نسخة من «أحكام القرآن الكبرى» عتيقة للغاية» تلاشت 
أطرافها وسقط آخرهاء فسقط ما لعلّه يكون تاريخ النسخ. 

قلنا: وقد وقفنا على عدّة سخ يكمل بعضها بعضا في الخزانة العامة 
بالرباط» يكن الاستفادة منها عند نشر الكتاب مرّة أخرى فيما يستقبل من 
الأيام إن شاء الله. ش 

والغريب حقًا أن جميع طبعات هذا الكتاب منذ الطبعة الأولى الي طبعت 
بأمر السلطان مولاي عبد الحفيظ العلوي سنة:1331ه إلى آخر طبعة في 
بيروت» خلت تماما من المقدّمة» وقد شغلنا هذا الأمرء فبحثنا عنها في مختلف 
خزانات الكتب» حتّى وفقنا الله إلى العثور عليها في مكتبة متحف.طوب قبوء 


(1) قارن مثلا ما في هذه الرسالة 3/! بالمتوسط: الورقة: 8. 
(2) 85/2 . 
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ثابتة في نسخة مكتبة برلين با مانيا تحت رقم: 46 2/57 801. 


ونظرا لأهميتها؛ رأينا من المفيد والمستحسن أن نثبتها في هذا المدخل» 
وهي كالتالي: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» عونك اللهم برحمتك. 

قال الإمام القاضي أبو بكر محمّد بن عبد الله بن العربي 

- رضي الله عنه-: 

ذِكْرُ الله مُقدّم على كل أمر ذي بال» ومن لم يطع الله فعمره عليه وبال. 
فحق على كل متعاطي أمر أن يجعله مفتتحه وختتمه» عسى الله أن يساعحه فيما 
اجره ن عل "أبن آذم من تعمل أقين هن كدت انه مو اذك اف ولو 
كنا مفيضين في غير الباب الذي إليه تصديناء وإياه انتحيناء لالتزمناه في كل 
فصل» وأعددناه ذخيرة ليوم الفصل. ولكنا بعون الله وتأيبده وتوفيقه 
وتسديده؛ في كتابه نتکلم» وبذكره سبحانه نبد ونختتم» ومتناولنا القول في جمل 
من علوم القرآن» وإذ كانت علومه لا تحصىء ومعارفه كما سبق بيانه مني لا 
تستقصى» وعلى الخبير سقطت» فإنًا جعلناه أيام طلبنا غرضنا الأظهرا") 
ومقصدنا الأكبر؛ لأنّه الأول في المعلومات» والآخر في المبادئ من المعارف 
والغايات. 


(1) في نسخة برلين: «الأطهر». 
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وقد انتحى العلماء هذا الغرض الذي نحن فيه فآحذ بحظ ومقصر في 
آخرء وربنا تعالى يعلم المستقدم من المستأخرء فالعلم مقسوم كما أن الرَرْق 
محتوم وهو فيه. 

وقد نجز القول في القسم الأوّل من علوم القرآن وهو التوحيد؛ وفي القسم 
الثاني وهو الناسخ والمنسوخ على وجه فيه إقناع؛ بل غاية لمن أنصف وكفاية؛ 
بل سَعَةٌ لمن سلّم للحق واعترفء فتعيّن الاعتناء بالقسم الثالث وهو القول في 
أحكام أفعال المكلفين الشرعية» وهو باب فَرَعَهُ جماعة» فأولجوا وأغاروا فيه 
على صاحبه» فبحثوا فيه ما بحئوا واستخرجواء والفضل للمتقدم. ولم يؤلف في 
الباب أحد كتابًا به احتفال إلا محمّد بن جرير الطبري» شيخ الدين» فجاء 
بالعجب العجابء ونشر فيه لباب الألباب...٠.‏ 

5- «الأحكام الصغرى» 

تولت المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو) نشره فتم 
طبع الجزء الأول باعتناء: سعيد أحمد أعراب سنة:1412هه والجزء الثاني 
باعتناء: محمد الزيزي ومحمد البكاري» سنة:1415ه ثم طبع طبعة ثانية» 
سنة:1422ه ونشر بالاشتراك بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم ودار 
التقريب بين المذاهب الإسلامية ببيروت» وراجع الجزء الأول: محمد توفيق أبو 
علي» والجزء الثاني راجعة: أحمد حاطوم. 

6- «معرفة قانون التأويل» 

ذكر أحمد بن محمّد بن داود الجزولي التملي المشتوكي (ت. 1127ه)» في 
كتابه: «هداية الملك العلام إلى بيت الله الحرام والوقوف بالمشاعر العظام 
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وزيارة الني عليه الصلاة والسلام» أن خزانة الإمام بلقاسم بن عبد الجبار 
الفجيجي © (ت. 1021ه) كانت تحتوي على جزء من «القانون» لأبي بكر 
ابن العربي» من قوله عز وجل: ١‏ وَمَا تأتيهم من ءَايّةِ مِّنْ ايت رَيَهِمْ...» 
إل قول سبحانه في سورة الأعراف: 9# EE‏ من 
... € [الأعراف: 63] وهذا السَّفْر هو الخامس(6 
الفقه وأصوله: 


7 «المحصول في علم الأصول» 
إلى جانب نسخة فيض الله أفندي بإستانبول» وقفت على نسخة خطية في 
مكتبة دير الأسكوريال تحت رقم: 1191 من صفحة 60 - 2108 وهي 
بعنوان: «نكت الحصول في علم الأصول». 
8- «الرّسالة الحاكمة على الْأآيْمَان اللأزمة» 
ذكر محمد السلیمانی في مقدّمته على «قانون التأويل»7 أنه كان قد كتب 
تقريرا مفصّلا عن هذه الرسالة» ولكن قدّر الله أن يضيع الكئاش المشتمل على 
(1) هذا الكتاب عبارة عن رحلة حجازية» توجد نسخة منه مخط المؤلف في الخزانة العامة 
بالرباط» تحت رقم: 190ق. 
(2) انظر عن هذه الخزانة: تاريخ المكتبات الإسلامية لشيخ شيوخنا عبد الحي الكتاني: 
6 ودور الكتب في ماضي المغرب لشيخنا محمد المنوني: 1076110. 
(3) واحة فكيك: 161. | 
(4) صفحة: 140 الحامش رقم: (2) من الطبعة الأولى. 


104 مقدمة كتاب المسالك 


تلك المعلومات. وها نحن الآن نثبت مقدّمة الرسالة المحفوظة بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم: 37 ك لوحة 45 إلى 48: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمّد. 

الرّسالة الحاكمة في مسألة الآيْمَان اللازمة. 

تحرير الفقيه الحافظ القاضى أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن 
العربي الإشبيلي -رضي الله عنه-: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة على محمّد خاتم الثبيين» والعاقبة للمتقين» 
والرفعة في الدرجات للعالمين... السؤال وككْرَ الاهتبال بمسألة الأيمان لبيان ما 
فيها من الإشكالء وتعين الحق من الوجوه التي تتطرّق إليها من الاحتمال» 
ولولا تعيين المفترض بإيضاح الغرض لفقد المعارف بموت العارف» لأمسكنا(") 
عنها لوجهين: 

أحدهما: أن علماءنا ا لمتقدمين لم يرو عنهم فيها ذكر. 

الثاني: أنّ من ذكرها منهم إنما ذكر المقالة عارية عن البرهان والدلالة. 
يضيق عنها عطن الفقيه. ويتحير فيهأ الفطين الف تيل أنه لولحاح رغبتکم» 
تعيّن إنجاح طلبتكم. فقرعت بالفكر بابهاء وهتكت بالبيان حجابها. فاجتزت 
حوزتهاء وافترعت عورتهاء وخرجت فيها لكم عن كت يعر وجودها ويعسّر 


(1) في الأصل: «لأمسكه» ولعلّ الصواب ما أثبتنا. 
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دركهاء تعينكم على الحق فيهاء وسميتها: «الرسالة الحاكمة في الأيمان 
اللازمة»). 

فاتحة: اعلموا -وفقكم الله- أن المتقدّمين من أرباب المذاهب ليس هم 
في هذه المسألة نص؛ لأئها لم تقع في زمانهم. ولا اعتادها أهل بلادهم» وإئما 
جرت على ألسنة: المتأخرين من الناس في بعض الأقطار. فتكلّم فيها من 
المفتين من جاءت في زمانهم» ووقعت في بلادهم. وقد نقل بعض المختالين؛ 
بل الحتالين في ذلك من كلام محمّد ابن سحنون عن أبيه ما نصه: وسألته عن 
الحالف بالأيمان اللازمة فقال: اختلف شيوخنا المتقدمون» فقال محمّد بن 
مسلمة: تلزمه طلقة واحدة؛ وثلث ماله للمساكين وحج بيت الله الحرام...2. 

قلنا: وقد بناها المؤلّف على أربعة أقطاب» ومن أسف فإلها مبتورة 
الأخيرء والّذي وصلنا هو القطب الأول في إثبات أن الطلاق يمين ردا على من 
ينكر ذلك. والقطب الثاني: في تحقيق الفقهاء فيها. والقطب الثالث: في ذكر 
المسألة ومصادرها في الأدلة. 

9- «رسالة في الفقه) 

وقف الشيخ محمد المختار السوسي في الخزانة الأزاريقيّة على مجموع 
يضم مؤلفات شى تصل إلى اثنتى عشرة رسالة والرسالة الأخيرة منه مؤلف 
فيه رسالة فقهية لمحمد بن عبد الله بن محمّد بن العربي المعافري. قال السوسِي: 
وله ابن العربي المعافري الشهير». 


(1) في كتابه «خلال جزولةد 2/ 92 - 93. 
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الزّهد والتربية: 

0- «سراج المهتلوين في آداب الصالحين» 

وهم محمّد السليماني وهما بيّنا عندما ذَكرَ في مقدّمة «قانون 
التأويل)20) أن ابن العربي كان كثيرا ما ينتقد. في ثنايا «سراج المهتدين» آراء 
الصوفية في الحبة والعشق الإلمي وما إلى ذلك. مستظهرا على خصومه بالحجج 
والبراهين, مؤيّدًا مذهبه بشواهد المعقول والمنقول. 

وهذا الكلام لا ينطبق على كتاب «سراج المهتدين» وإِنّما ينطبق على 
كتاب «سراج المريدين»» وقد نشر الكتاب في تطوان» عن منشورات البعث 
الإسلامي سنة:1412ه صحّحه وخرّج أحاديثه وعلق عليه: أبو أويس محمّد 
أبو خبزة الحسني. 

يقول ابن العربي في مقدمته لكتاب «سراج المهتدين»: «وبعد: فإِن خير 
الكلام بعد كلام الله العزيز المجيد. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» تنزيل من حكيم حميد. كلام سيد المرسلين» وإمام المتقين؛ الذي أوتي 
جوامع الكلّم؛ وبدائع الحكم» الدّال على مكارم الأخلاق ومحاسنهاء والباعث 
على ممادح الآداب ومحامدها. وإني نظرت في كتاب القاضي أبي عبد الله 


(1) نبهنا على هذا الوهم أستاذنا بوخبزة في طليعة «سراج المهتدين»: صفحة: د» فجزاه 
الله عن العلم خير الجزاء. 
(2) صفحة: 144 من الطبعة الأولى. 


مقدمة كتاب المسالك 107 


محمّد بن سلامة القضاعي الْمسمّى بكتاب «الشهاب في المواعظ والآداب» 
المستخرج من كلام الرسول بيا ؛ فرأيته محتاجا إلى التحمير» أخرج فيه 
كلّمات كثيرة من واهي الحديث وضعيفه ومرسله وموقوفه» فاستخرت الله 
تعالى على أن أخرج من حديث المصطفى بيا المستقيم لا السّقيم» لكن من 
الصحيح المأثور. أو الحسن المشهور. كتابا أنخو فيه نحوه» وأحذو حذوه» 
يشتمل على نحو ما اشتمل عليه كتاب «الشهاب» من الكلّمات والأبواب» 
وسمیته: «سراج المهتدين في آداب الصالحين» وقدمت بين يدي أبوابه بابا من 
كلام المصطفى كله يرويه عن ربّنا جل وعر» وأختمه -إن شاء الله بباب 
يشتمل على كثير من أدعيته في أحواله واستعاذاته عليه السلام» وبالله أستعين» 
وإليه أضرع في أن يجعل سعيي في ذلك كله في ذاته» وسببًا إلى نيل مرضاته» 
ولا حول ولا قوة إلا الله». 

ولاحظ العلامة بوخبزة أن القاضي ابن العربي لم يف بوعده في صيانة 
كتابه هذا عن الضعيف» فأورد فيه أحاديث كثيرة ضعيفة. 
كما لاحظ أن المؤلف لم يرتب أحاديث الكتاب لا على الأبواب ولا على 
الحروف ولا على المسانيد» كما لم يذكر الصحابي راوي الحديث ولا من 
(1) علق شيخنا العلامة بوخبزة على هذه الكلّمة بقوله: «كذاء ولعل مراده: والتعقب 


عليه بالتخريج والنقدء وكان من شأئهم قديما في الغالب أن يكتبوا ذلك بالحمرة». 
(2) الذي ظهر لنا أن المؤلّف قد ركب أحاديث الكتاب على العوامل والأدوات النحوية. 
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اللغة والأدب: 

1- مسالة نحوية في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تصروا 
الإبل» 

هذه الرّسالة عبارة عن سؤال طرح .على ابن العربي عن قوله 
ية : «لا تصروا الإبل» هل هي مبنية لما لم يسم فاعله» أم مركبة على 
الفاعل؟ 

وقد نشرت هذه الرسالة الأستاذة حياة قارة في مجلة الدراسات اللغوية 
الي تصدر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياضء 
المجلد: 2. العدد: 2. حمادى الآخرة. سنة:1421ه.من صفحة:191 - إلى: 
8. واعتمدت الأستاذة على مخطوطة محفوظة بالزاوية الحمزاوية بإقليم 
الراشدية بالمغرب الأقصى. تحت رقم: 1. في ثلاث صفحات من حجم 
متوسط» نسخت سنة: 698ه. 

2- «امجتبى ف شرح الموطاً» 

نسبه إليه الشيخ محمد تار السوسي في «خلال جزولة» 7 وذكر أنه وقف 
على نسخة منه بخزانة أدوز بسوسء. نأقصة. 


قلنا: الظاهر أن هذه النسخة هى جزء من كتابنا «المسالك» واللّه أعلم. 


.57/2 )1( 
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نقد واستدراك: 
- جدّت لنا بعض المعلومات الْتى تتعلق بأسماء كتب ابن العربي 
وموضوعاتهاء فأردنا أن نستدرك ما ات محمد السليماني في مقدمته للطبعة 
الأولى لقانون التأويل» وقد صنفناها على حسب موضوعات العلوم. 

الفقه والأصول: أ 

كتاب: «نواهي الدواهي». 

ذكر أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في كتابه: «ابن حزم خلال ألف 
عام» » أن محمد إبراهيم الكثّاني كتب له برسالة يفيده فيها بأنّ حمّد زاهد 
الكوثري يزعم أن من «النواهي والدواهي» لابن العربي نسخة خطيّة بإحدى 
مكتبات مصر. 

قلنا: وقد خابرنا في هذا الموضوع الأستاذ محمّد الراوندي» فأفادنا بالكلام 
التالي: «في مرّة فاتحت الأستاذ محمّد إبراهيم الكتاني فيما يدّعيه ابن عقيل 
الظاهري» فقال: إن هذا الرَّجُل عريض الادعاءات» كثير اجازفة لا يُعوّل 
عليه في نقل» ولا يُعتمّد في نقل خبر». 

-« كتاب الاستيفاء» 

ذكره المؤلّف في أحكام القرآن: 2/ 755» مقرونا با حصول» مما يدل على 


(1) 2/ 8 (ط. دار الغرب الإسلامي). 
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آئه في أصول الفقه» كما نسبه إليه صاحب «عدّة البروق)17). 

- «الإنصاف لتكملة كتاب الإشراف» 

أحال عليه املف في المسالك© والظاهر آله هو كتاب «الإنصاف في 
مسائل الخلاف» الذي أورده محمد السليماني. في مقدمة «قانون التأويل)20, 
ويحتمل أن يكون هذا الكتاب تتمة موضوعية لكتاب «الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب» أو تذييلا عليه. 


الكلام والفلسفة: 

- «الإملاء على التهافت»“ 

الظاهر أن هذا الكتاب عبارة عن تعليقات على کات «تهافت الفلاسفة» 
للغزالي» ويحتمل أيضا أن يكون غير ذلك» وقد ذكره في «العواصم» فقال: 
«وسترى ذلك في «الإملاء على التهافت» إن شاء الله تعالى». 


(1) ص: 294 (الطبعة الحجرية بالمغرب)» وفي طبعة حمزة أبو فارس (دار الغرب 
الإسلامي)» ص: 2718 (كتاب الاستشفاء). وعلّق عليه بما يلي: «كذا في ح وبء 
وني الأصل و الاستسقاء». قلنا: فأمامنا ثلاث صيغ لهذا الكتاب لم حسم فيها المعتني 
بالكتاب» ولعلٌ الأنسب ما جاء في «الأحكام» و «عدة البروق» فإله المألوف في 
تسمية كتب الفقه والأصول وغيرهما. 

.39 /6 )2( 

(3) ص: 2.152 تحت رقم: 50. 

(4) وقد ذكره السليماني في مقدمة قانون التأويل. ص: 156. 
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- «أحكام العباد في المعاد» 

ذكره المؤلّف في «أحكام القرآن»: 1/ 513 في أثناء كلامه على مسألة 
تعلق با جاهرة بالظلم» والدعوة على الظالم» وذكر الظّلم من غير زيادة عليه. 

- «ورقات في الحيض» 

ذكره المؤلف في «العارضة) فقال: «وقد كنا جمعنا فيه نحوا من حمس مئة 
ورقة» أحاديثه نحو من مئة» وطرقها نحو من مئة وخمسين» ومسائله بتفريعها 
ودليلها مثلها». 

- «رسالة في الأيْمّان المكروهة» 

ذكرها الولف في «أحكام القرآن»: 2/ 445. 

- «رسالة تقويم الفتوى على أهل الأعوى» 

ذكرها الولف في «أحكام القرآن»: 3/ 1212. 

- «جزء في تعليق الطلاق على أجل» 

ورد ذكره في «أحكام القرآن»: 4/ 1968. 

- «جزء في مسح الأرجل» 

ذكره المؤلّف في «أحكام القرآن» © بقوله: «وقد بيا أيضا أنها تكون 
ممسوحة تحت الخفين» وذلك ظاهر في البيان» وقد أفردناها مستقلة في جزء». 


. 208/1 )1( 
. 579 /2 © 
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الحديث وعلومه: 

-رسالة في حديث: «من كذب علي متعمدا...) 

ذكره المؤلّف في العارضة: 10/ 126 و أشار إلى آله جمع في هذا الحديث 
جزءا رواه عن الني صلی الله عليه و سلم أكثر من أربعين رجلا. 

-«شرح حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» 

ذكره في المسالك: 2/ 233. 

-«الفوائد الخمسون» 

ورد ذكره في «العارضة»: 3/ 264 في معرض شرحه حديث:١من‏ ل 
يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» قال ابن العربي: هذا حديث صحيح 
عزيرٌ لم يقع لأحَدٍ من أهل المغرب قبل رحلتى؛ و هو من فوائد الخمسين التي 
انفردت بإبلاغها عن الشّريعة إلى أهل المغرب › فظنوا آله لا يوجد صحيحًا. 

قلنا: ويحتمل أن تكون هذه الفوائد مبثوتة في مختلف كتبه» ولم يجمعها في 

«الصريح في شرح الصحيح» 

ورد ذكره عند ابن رُشَيْد السبتى في «مِلى العبْيّة ما جمع بطول العْيبّة»0', 
وذَكَرَهُ المؤلف في «العارضة»: 2/ 141 ولعلّه الكتاب الذي رجع إليه ابن 
حجر في «فتح الباري»: 1/ 83. 


(1) في الجزء الخامس صفحة: 115: من طبعة دار الغرب الإسلامى باعتناء شيخنا محمّد 
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«كتاب أوهام الصحابة» 

ذكره المؤآف ف «العارضة»: 215/1 بقوله: «وقد زعم الخطيب 
البغدادي أن حرام بن معاوية هو حزام بن حكيم الدمشقي» وقد بِينّا ذلك في 
«كتاب أوهام الصحابة». 

«(جزء ف حبر الواحد»» 

ذكره في «أحكام القرآن»: 2/ 579. 

«مصافحة البخاري ومسلم) 

نسبها إليه ابن خير في فهرسته(!)» ورواها عنه» قال: «حدثني بها القاضي 
أبو بكر ابن العربي - رحمه الله - وهم أحد وأربعون رجلاء خرّج عن كل 
واحد منهم حديثاء قرأته على شيخنا القاضى أبى بكر ابن العربي - رحمه الله. 

كتاب «آداب الأكل»: 

دَكَرَهُ املف في «العارضة»: 8/ 25ء فقال: «قد ذكرنا آداب الأكل في 
تذاكرنا في مجلس الملك آداب الأكل» فقلت: هي نحو من مئة وخسين» فقال 
بعض الحاسدين من المترسمين بالفتوى: ما جمعها اللوح الحفوظ فأطلق الحسد 
لسانه حتّى أوقعه في الكفر» وسألبى الملك حعها ففعلت» فخزي المسكين. وباء 
به إلى حزبه اللعين». 


(1) صفحة: 166» وانظر الّذيل والتكملة: 4/ 37. 
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كتب اللغة والرحلات: 

«الرحلة الصغرى» 

نسبه إليه المنتوري في فهرسته: الورقة 106. فقال: الرحلة الصغرى 
للقاضي أبي بكر بن عبد الله بن العربي المعافري« قرأت بعضها على شيخنا 
الأستاذ أبي عبد الله محمّد بن محمّد القيجاطى, وأجاز لى جميعهاء وحدثنى بها 
عن القاضي أبي البركات محمّد بن محمّد بن الحاج» عن الأستاذ أبى إسحاق 
إبراهيم بن أحمد الغافقي» عن القاضي أبي عبد الله محمّد بن محمّد الحجري 
عنها. 

ونما يتصل بهذاء ما ذكر عبد الحي الكثّاني في 7 تقريظ كتاب «دليل الحج 
والسياحة)(1) لؤلفه أحمد بن محمد ال مواري من أنه وقف على ثريب رحلة 
أبن العربي لشرف الدين المغيلي المالكي». 

قلنا: ع سي وم «قانون 
التأويل» الذي عرض به رحلته الضائعة: «تر تيب الرحلة في الترغيب إلى 
الملة). 

- «المنار» 

ذكره الولف في «أحكام القرآن»: 4/ 929 فقال: «كنت قدت فى 
فوائدي بالمثار». 
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- «أخبار سابق البربري» 

نسبه إليه ابن خير في فهرسته: 407. 

كتب منسوبة لابن العربي: 

1- كتاب الحق 

نسبه إليه الأستاذ سعيد أعراب في كتابه «مع القاضي أبي بكر ابن 
العربي») ونسبة هذا الكتاب خطأ نتج عن تصحيف في «العارضة»© > 
حيث ورد العبارة: «وقد بيا في كتاب الحق» والصواب: «وقد بيا في كتاب 
الحج). 

2- «الوقف والابتداء» 

نسبه إليه الشيخ سليمان الذي في «مذكراته» عند زيارته لمكتبة رباط 
سيدنا عثمان بالمدينة النبوية المنورة. 

3- «لب العقول» 

نسبه إليه ابن كمال باشا في «رسالته في حال أبوي الني لا فقال: 
«الإمام أبو بكر ابن العربى» أك هذا في كتابه الْمسمّى ب«لبّ العقول»» فقال: 
أما أبو النى ية هو من أشراف الجنة...». 


(1) صفحة: 173. 

.51/4 )2( 

(3) مقالات سليمان الندوي: 2 2374 طبعة أعظم كره بالهند» عام: 8مم. 
(4) لوحة: 14-13. [نسخة الأحمدية بحلب» رقم: 734]. 
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هذا وإننا نشك في صحة نسبة كتاب «التقريب والتبيين في شرح 
التلقين»(!2, و«أحكام الآخرة والكشف عن أسرارها الباهرة»2). فقد كتبا 
بأسلوب لا ينسجم مع أسلوب ابن العربي» لا منهجا ولا روحًا ولا شكلاً 
ولا يمكننا الآن أن تُدَلْل على هذا صحة ما ندّعيه» لبعد الأصول المخطوطة 
لذي الكتابين عنّاء ولعلا نرجع هما فيما يُستقبّل من الأيام إن شاء الله تعالى. 


(1) ذكره محمد السليماني في مقدمة قانون التأويل. ص: 138. 
(2) ذكره محمد السليماني ف مقدمة قانون التأويل. ص: 4 . 


البإ الثاني 
موا امام مالك بن أنسر وعناية 
العلماء به 
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موملًا الإمام مالك بن أنس وعناية الأمة به 


تمهيد: نبذة عن سيرة مالك 

لا يمكننا في هذه التوطئة أن نُتَرْحجِمْ للإمام مالك ترجمة مستوفاة لعدة 
اعتبارات» في طليعتها سعَةً مجال مشاركته في مختلف المعارف والمواقع؛ في 
القرآن وعلومه» والحديث وفنونه» وني المواقع السياسية والفكرية من تاريخ 
امته» مما أفسح الجال للقولء فاسهم فيه على تتالي العصور القدامى 
ادون 

فقد كتب عنه المتقدّمون عشرات المؤلّفات الى استقصت مناقبه وفضائله» 
والقوغية م ف کل دی كما اه ف العاضروةة فالا غه الك 
الماتعة التي أبرزت أثره العظيم في الحياة الإسلامية من القرن الثاني للهجرة ال 
يوم الاس هذاء وقد ساق القاضي عياض قائمة حفيلة بالأيمة الْذين تناولوا 
أخبار الإمام ومناقبه» مما يعني عن الإعادة والتكرار(©. ولكن هذا لا يمنعنا من 
الإشارة باقتضاب إلى نبذة ختصرة عنه رحمة الله عليه. 


فهو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو ابن 


(1) انظر ترتيب المدارك: 1/ 8» وما بعدها. 
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الحارث. الأ صبحي کک نسبة إلى ذي أصبُح من ملوك اليمن» الجميري» 
القخطاني» اليمي» ثم المدني ( 


طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة::» وطاف على شيوخ الحرمين 
وتخرج على أيديهم. يقول الإمام الدَهي: «تأمُلَ للفتيا وجلس للإفتاء وله 
إحدى وعشرون سنة؛ وحدّث عنه جماعة وهو شاب طري» وقَصِدَهُ طَلبَة 
العلم من الآفاق في آخر خلافة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك» وازدحموا في 
خلافة الرشيد إلى أن مات)0©. 

وقد عرف مالك بشذة النُحرّي في الحكم على على رجال العلم» فكان يقول: 
لا يؤخذ العِلّم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك: لا يؤخذ من سفِيه معلن 
بالسّفه وإن كان أرْوّى الناس» ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوا 
ولا من کاب يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتّهمه أن يكذب على 
رسول الله يك ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما 
يحدث به( 


(1) انظر بقية الخامس من طبقات ابن سعد: صفحة 433 وما بعدهاء الترحمة 372 
(ط. باعتناء: زياد محمد الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)» وهى ترجمة أصيلة؛ لأر“ 
ابن سعد رجع فيها إلى طبقة معاصري مالك من تلامذته وأقرانه: : «إسماعيل بن أبي 
أويس» ومطرف بن عبد الله اليساري» ومعن بن عيسى القزاز» ومحمد بن عمر 
الواقدي». 

(2) انظر سير أعلام البّلاء: 8 / 49 وحاشية المعتنين بالكتاب. 

(3) المصدر السابق: 8 / 49 - 50. 

(4) مقدمة الكامل لاسن عدي: 1 / 149 ( ط. دار الفكر )» والانتقاد لابن 
عبد البر: 47. 
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وقال: أدركت في مسجدنا هذا سيّين أو سبعين من التابعين لم أكتب إلا 
من يعرف حلال اذيك وحرامة وؤيادته ونقضائ0, 

ويقول سفيان بن عييَْة: ما كان أشدّ انتقاء مالك للرّجال وأعلمه 
بشأنهه©. وقال: إن مالا لا يحدّث إلا عن ثقة. 

وقال الشافعي: إذا جاء الحديث عن مالك فشدّ به يدك“. 

وقال أبو حاتم: مالك نقيّ الرٌجال؛ نقيّ الحديث» وهو أنقى حديثا من 
الثوري والأوزاعي“. 

الموطا: 

1 يكن مالك -رحمه الله- حريصًا على الإكثار من الرواية» فكان يقول: 
ليس العلم بكثرة الرّواية» وإِنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. بهذه 
الكلمة خط الإمام منهجه في العلم» وعليها بى صنيعه في كتابه» فقد جعل 
هذا الكتاب قليلاً من كثير» هو القليل الذي أثبته وحدّث به وأشاعه في الاس 
من الكثير الذي رواه وحفظه وكتبه. ثم تركه فلم يحلّث به ولم يعتمده. قال 
سليمان بن بلال: «لقد وضع مالك «الموطًا» وفيه أربعة آلاف حديث - أو 


(1) مقدمة الكامل: 1 / 151. والمجروحين لابن حبّان: 1 / 40. 

(2) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 1 / 23 والتمهيد لابن عبد البرّ: 1 / 65. 
(3) سير أعلام التّبّلاء: 8 / 73. 

(4) مقدمة الجرح والتعديل: 1 / 14. 

(5المضدر الاي 1 17 
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قال أكثر - فمات وهي ألف حديث ونيف» يخلّصها عامًا عاماء بقدر ما يرى 
أله أصلح وأمتن في الدين»ء وبذلك كان مالك هذه الأمّة إمامًا هادياء أراها 
كيف نخدم الفقه بالعلم» وتجمع بين الأثر والنْظرء وُقيم مِغيار التقد للأخبار 
المأثورة عن الي كَل حتى لا يختلط عليها من أمر دينها ما يُنافي عصمته ويل 
بأحكامه. 


وقد أظهر مالك طريقته الي سار عليها في الرّواية في كتابه «الموطا» فأثبت 
فيه أحسن ما صح عنده من الآثار المرويّة عن رسول الله يِه وما رُوي عن 
الخلفاء الراشدين» وفقهاء الصحابة» ومّنْ بعدهم من فقهاء المدينة» وما جرى 
عليه عملهم بالمدينة» مما يرجع إلى للقي المأثور من عمل رسول الله يف 
والخلفاء الرّاشدين» وقضاة العدل وأيّة الفقه©. 


(1) عن ترتيب المدارك: 1/ 73. قلنا: هذه الرواية تحتاج إلى دراسة نقدية متأنية» سُئّدًا 
ومتئاء فان مرويات الإمام مالك [غير ما في الموَطًا] التي تلقاها الناس بالقبولء 
ودونوها في بهم -مثل الصحيحين والسئن والمسانيد المشهورة- كثيرة» ومُعظمها 
عبر أصولا في أبوابهاء وقدّمها أكثر المؤلّفين على غيرها من الأحاديث» وعلى 
العكس من ذلكء هناك أحاديث وآثار كثيرة موجودة في الموطًا ول يقتبسها المؤلّفون» 
ولم توجد لبعضها أسانيد متصلة صحيحة؛ ولعل المقصود -فيما يرى الأخ محمد 
عَرَيْر شمس- من هذه المقولة -إذا صّحّت- أن الإمام انتقى موطأه من أربعة آلاف 
حديث أو أكثر مما رواها عن شيوخه بالمدينة النبوية المنورة» وهذا يوافق -إن 
شاء الله - عدد جميع الأحاديث المروية من طريق الإمام الموجودة في المسانيد والجوامع 
المتفرّقة [إذا أحصيت] والموطأ منتقى منهاء واللّه أعلم. 

(2) مقدمة كتاب «كشف المغطى» لشيخ شيوخنا محمّد الطاهر بن عاشور: 16. 
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ذلك هو المنوال الذي نسج مالك بن أنس عليه موطاه(» فوثق به الّاس» 
وأقبلوا عليه رواية ودرسًاء ثم شرحًا وتعليقا. 

وقد بوب مالك كتابه «الموطا» على أبواب بحسب ما يحتاج إليه المسلمون 
في عباداتهم ومعاملاتهم وآدابهم» من معرفة العمل فيها الذي يكون جاريًا 
بهم على السّئن المرضي شرعا؛ فان الأمّة ما قصدت من حفظ كلام رسول 
الله بي وأفعاله إلا الاقتداء به في أعماهم» وقد تبعه على هذا التبويب 
البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. ) 

وجعل مالك في كتابه بابا جامعًا في آخره» ذَكَرَ فيه ما لا يدخل في باب 
خاص من الأبواب المخصصة بفقه بعض الأعمال» وأضاف إلى ذلك ما 
استنبطه من الأحكام في مواقع الاجتهادء نما يرجع إلى جمع بين متعارضين» أو 
ترجيح أحد الخبرين» أو تقديم إجماع أو قياس» أو عرض على قواعد الشريعة 
فكان بحق كتاب شريعة الإسلام. 


(1) قال مالك - وقد ذُكِرَ له «الموطًا» - فقال: فيه حديث رسول الله ياء وقول الصحابة 
والتابعين» ورأيى» وقل تكلمت برأيى وعلى الاجتهادء وعلى ما أدركت عليه أهل 
العلم ببلدناء ول أخرج من جملتهم إلى غيره. عن ترتيب المدارك: 73/1. 

(2) هذا الباب مما اخترعه مالك -رحه الله- وانفرد» وقد نبه عليه ابن العربي في 
المسالك: 7/ 163 فقال: «هذأ كتاب أربى مالك درحهه الله.- على امحدئين» وطرق 
لهم في التصنيف» وفتح فيه لجماعة من المسلمين المصنفين بابا عظيماء فأتى فيه 

(3) مقدمة كشف المغطى: 16 . 
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وكان هذا العمل التمحيصي التقدي الذي أتاه مالك في «الموطا» مبيًا 
على أن بيئة الفقه في المدينة قد حوت من مختلف الآثار» ورسوخ السئن 
المتصلة» ما يُمكّن القائم على فقه مجتهديها أن يجعل من مجموع المروي عنهم 
سنداء لتصرفه في الأحاديث بالنقد والتمحيص» وذلك مرجع مذهبه في 
الاحتجاج بعمل أهل المدينة» احتجاجًا تسمو منزلته على منزلة أخبار الآحاد؛ 
لاه ليس شيئًا مأثورًا عن واحدء وإنما هو معرفة مستنبطة من مجموع أشياء 
ثورة عن كثيرين» ففي «الموطًا» - كما سبقت الإشارة إليه - الآثار 
النبوية» وفيه المدارك الاجتهادية لأقوال الصّحابة والتابعين» وفيه سئن عملية 
مأثورة منقولة بطريق الاستفاضة عند أهل المدينةء وفيه اجتهادات شخصية 
لالك. فالآثار النبوية بعضها منقول بطريق الإسناد» وهي ست مئة حديث 
موصولة سلسلتها من مالك إلى الي بي بكر أسماء الرُواة واحدًا عن واحدٍ 
کر تعيين» وهي التي اعتمدها الحدئون» وزكوا أسانيدهاء وخرّجوها عن مالك 
ف كيه ورويّت عنه في صحيحي البخاري ومسلم. 
ومنها أحاديث لم تتصل أسانيذهاء إمّا لِعَدَم التصريح بسماعها من اللي 
بل وهي الموقوفة» أو لعدم تَعْبِين الصّحابي الذي سمعها منه. وهي اْرْسَلة' 
وهذه الأحاديث الموقوفة والمرْسّلة التي في «الموطا» وإن لم يروها رجال 
الصحيح بعد مالك عنه لأئهم يختلفون معه في الاستدلال بالمرسل والموقوف» 
إلا انيع رووها مو طرق اخرى ل فوا رقت بولا رسال شت موثلك 


(1) انظر كتاب عمل أهل المدينة بين مصطلح مالك وآراء الأصوليين» لشيخنا أحمد نور 
سيف. دار الاعتصام» القاهرة: 1397ه. 
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الطرق عن غير مالك موافقة لما خرّجها به مالك مُرْسَلّة أو موقوفة» فكان ذلك 
آبة توثيق وحُجّة تزكية زائدة لحديث مالك عند أهل الصّحيح. بحيث أن كل ما 
ورد في «الموطًا» مُرْسّلاً أو موقوفًا قد ثبت مسندًا عند أهل الصحيح» إلا أربعة 
أحاديث معروفة. 

أن ارد “الكتهيادنة اى علا غين الى قر مالك نها 
«الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا» ويقول: «الأمر المجتمع عليه 
عندنا». 

وأما السّكن العمليّة المأثورة» فهى الى يقول فيها: «الأمرُ عندنا». 

وما اجتهاداته الشخصيّة» فهى الى يقول فيها: «فيما نرى والله أعلم». 

وقد حَمَلّه جمعة هذه الفنون من العلم على اختلافهاء أن يسلك بينها 
مسلك الترجيح الذي لا يعتمدٌ على سلامة الإسناد وثْقَة الرواة وإتقانهم 
فحَسْب؛ بل يتعدى ذلك إلى النّظّر في المعاني والاجتهاد في الأقيسة 
والاستحسانات» حتّى ينتهي به ذلك إلى أن يروي الأحاديث مُسْئدة من أوثق 
السلاسل عنده» وهي السلسلة المشهورة عند علماء الحديث بسلسلة 
الذّمّب!1): مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمر» فيخرج بها حديث: 
لمتبايعان كل واحدٍ منهّما بالخيار على صاحبه ما لم يتقَرقاء إلا بيع الخيّان 7 


ثم يقول عقبة: «وليس هذا عندنا حدّ معروف» ولا أمر معمول به فيه» فيبقى 


(2) موطأ يحيى (1958). 


126 مقدمة كتاب المسالك 


الحديث المروي غير مأخوذ به مع كونه سليم الإسنادء عملاً بمقتضى المعارض 
له من س عمليّة مشهورق واجتهاد بالرّاي» فعلى ذلك بي «الموطًا» على 
الاختيار والنقدء وشَّدٌ الأثر بالئظرء ومعارضة الأخبار والأقيسة والآثار 
والاجتهادات بعضها ببعض. فرَوَى عنه الآثار من وافقه على محاملها ومعانيها 
ومن خالفه في ذلك فكان الرواة عنه من المخالِفِينَ له في المعاني والمحامل 
مجردين للأحاديث عما اصل بها من فقه» أو مصرحين بالمخالفة فيه" فهم 
مقتبسون من الكتاب اقتباساء لا آخذون مجملته؛ لأنه في جملته كتاب فقه 
بالأصالة لا كتاب حديث. لم يقصد منه تبيين ما روى» وإلما قصد منه تحقيق 
ما اجتهد وإسناد ما نظرء فما مورد الأحاديث فيه إلا مورد الأحاديث فيه إلا 
مورد الأدلة للفقه والمدارك للأحكاه©. 

ومن هذا المعنى نشا في «الموطًا» الترّدد الذي لم يزل شاغلاً لبال الكثير من 
العلماء قديما وحديثاء وهو أن هذا الكتاب هل يُعتبر كتاب فقه أو يُعتير كتاب 
حديث ؟ فإنّه في منهجه جديرٌ بان يثيرَ هذا التردْد؛ لأئه منهج يقوم على الجمع 
بين الفقه والحديث بصورة لا يكاد يتبيّن معها أنه يخلص إلى الفقه أو يخلص 
إلى الحديث. 


(1) كما هو الحال عند محمد بن الحسن الشيباني في فول فقد أخذ أحاديث «الموطا» 
مجرّدة عن المقاييس النّقدية التي الحقها مالك بالأحاديث» وهذا صنيع من لا يلتزم 
الأصول التي أقيم عليها المذهب المالكي. 

(2) «الموطا» للإمام مالك محمد الفاضل بن عاشورء مقال بمجلة الأزهر (الجزء: 10> 
السنة:35)» ذو الحجة سنة:1383» صفحة: 1044 - 1045). 
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ويرى شيخ شيوخنا عمد الفاضل بن عاشور7) أن الذي يتأمّل «الموطا» 
تأملاً شافيّاء يتين له أن مالكا في «الموطأ» يعتبر الأحاديث أساسا لا يبي الفقه 
إلا عليهاء فلا يمكن أن يُبْتى الفقه على غير سند ولا يمكن أن يبادر إلى إقامة 
الفقه على قياس إلا عند الفّرورة» حيث يتعدّر إقامته على مُذْرَكٍ من مدارك 
السئّة وهذا هو الذي يُكَوْنُ التمايز بين طريقة يقة مالك وطريقة أبي حنيفة من 
جهة؛ لأئه يقتصد جذا في إعمال القياس باعتبار أله المرجع الأوّل في ذاته» 
وبيله وبين الشافعي باعتبار أن الشافعي لا قبل بحال إلغاء دلالة حديث من 
الأحاديث أو تعطيل حلهء وبذلك يختلف مع مالك اختلافه الواضح الذي بيه 
في كتاب «اختلاف مالك والشافعي» من كتاب «الأم». 


وبهذا المعنى كان للموطًا تأثيره الواضح في تقرير مبدأ التفاعل والتواصل 
بين المذاهب الأربعة السيّة؛ فإنّ معنى تبويب الفقه وترتيبه على الطريقة ة التي 1 
تزل مَبَعَة بصورة تكاد تكون متحدّة أكثر من كونها متقاربة بين المذاهب 
الأربعة» إلما يرجع في ذلك إلى «الموطا» نظرًا إلى أنّه الوضع الأرّل من بين 
جميع الأوضاع الفقهية» وم يُعْطٍ هذه الصّورة في التبويب والترتيب لكتب الفقه 
نقطء ولكئه أعطاها أيضا لكب المئئة التي سيت فيما بعد ذلك بالمصئفات 
والسكنء وسارت على طريقة الترتيب الفقهي الى أصّلها مالك بن أنس 


حر حمه الله -. 


(1) في الحاضرات: 386 (ط. مركز النشر الجامعي. تونس: 1999م). 
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وفي هذا الموضوع يقول شيخنا عبد الفتاح أبو 0 «تأليف الحديث 
وجمعه في كتاب على الأبواب الفقهية» لا ينهض به إلا فقيه يدْري معاني 
الأحاديث» ويفقهُ مداركها ومقاصدهاء يمير بين لفظ ولفظ فيهاء وهذا الدمَطا 
من العلماء المحدثين الفقهاء يعد تزْرًا يسيرًا بالتّظر إلى كثرة الحدثين الرّواة 
والحفاظ الأثبات» إذ الحفظ شيءٌ؛ والفقه شيء آخر أميز منه وأشرف» وأهم 
وأنفع» فان الفقه دة الفهم للتصوص من الكتاب والسّنّة - عبارةً وإشارة» 
صراحة أو كناية - وتنزيلها منازلَهًا في مراتب الأحكام؛ لا وکس ولا شَطّط 
ولا هور ولا جمود. 

وهذه الأوصاف عزيزة الوجود في العلماء قديًاء فضلاً عن شِيدة عزّتها في 
ا ويخطئ خطأ مكعبًا من يظن أو يزعم أن مجرّد حفظ الحديث أو 
اقتناء كتبه والوقوف عليه» يمعلُ من فاعل ذلك عارقا بالأحكام الشرعية 
ودقيق الاستنباط ... فلا شك في ير الرواية بالنظر لمن توجه للحفظ 
وا واو حافظة وا فلهذا كان المتأهّلون للرواية أكثر 
من المتأهّلين للفقه والاجتهاد. روى الحافظ الرَامَهُرْمُرِي في كتابه «المحدّث 
الفاصل بين الراوي والواعي»( بسئده عن ابن سيرين» قال: «أتيت الكوفة. 
فرأيت فيها أربعة آلافم يطلبون الحديث» وأربع مئة قد فَقَهُوا». 


(1) في مقدمته للتعليق الممجد على موط محمد لعبد الحي اللكنوي: 1 / 14ء 19. 
(ط. دار القلم» دمشق 1412 هه باعتناء تقى الدين الئذوي). 
(2) صفحة: 560. 
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روايات «الموطًا» 


شاع ذِكْرٌ مالك بن أنس في عصره فملا العالم.الإسلامي ما بين المشرق 
والمغرب» وتحدّث الاس بِعِلّمِه وفِقهه. وتذاكروا موطأه وعجيب تصنيفه لهه 
وعظيم تَحَرّيه فيه» فسرعان ما ضربت الئاس إليه أكباد الإبل» يسألونه انيا 
ويطلبون عنده العِلّم» ويتخرّجون بين يديه في الفقه» فكان مجلسه غاصا 
بالمستفتين والرّاوين والمتفقهين» بين المقيمين منهم والعابرين» وبذلك كرت 
الرُواية عنه واختلفت أوجهها. وكان كتاب «الموطًا» نظام ذلك العقد وقطْب 
تلك الدائرة. 

ول يكن تأليف الإمام مالك للموطًا كعادة الطبقات المتأخرة في 
تصانيفهم: بل كه بيده لثلاً يغلط فيما يلقيه على الجماعة» ثم وکل به كاتا 
له اسمه «حبيب» فنَسَّحّه له. وكان يقرأه حبيب للنثاس في حلقته بين يديه؛ 
وهو على منصّته يسمع ورواد الحلقة يكتبون» وأحياا يقرأ من كنبو من إملاء 
حبيب» لتصحيح ما كَتَبّ بسماع مالك إياه وإقراره عليه" » وني هذه القراءة 


(1) كان مالك -رحمه الله- لا يرى فرقًا في السّماع بين أن يقرأ الحدّث على رُواته» وبين 
أن يقرأ بعضهم عليه وهو يسمع والبقية يسمعون» وقد ذكر البخاري في باب القراءة 
والعرض على المحدّث من كتاب العلم من صحيحه فقال: سمعت أبا عاصم يذكر 
عن سفيان الثوري ومالك أنهما يريان القراءة والسماع جائزاء وأن القراءة على 
العام وقراءئة سواء. 
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يعرض التوقّف ويثور السؤال الذي يقتضي البيان» ولذا كان يزيد فيه وينقص 
منه حسب ما يبدو له في كل دور من أدوار التسميع المختلفة, فاختلفت نسح 
«الموطأ» ترتيبًا وتبوياء وزيادة ونقصاء وإسنادًا وإرسالاً» على اختلاف مجالس 
المستَمْلِينء فمنهم من سمع عليه «الموطأً» سبع عشرة مرّة» أو أكثر أو أقل» بأن 
لارْمَهُ مُدَدَا طويلة تَسّعْ تلك المرات» ومنهم من سمعه عليه في ثمانية أشهرء 
ومنهم من سمعه في أربعين يوما. وكان الإمام يعرف ما عاناه في تاليف 
الكتاب من جهد جهيد؛ فكان يطمح إلى أن يقابل بالصبر والتاني من المتلقينء 
فلذلك نراه برماً من يتعجّل التحمّلء عاتبا على من لا يطيل في أيام الرواية» 
فيقول: «كناب الفته في أربعين 'سنة:احذقوه فق اربعين وما !ما اقل ماتفقهون 


فه..!) 0 


ومنازل هؤلاء المستَملين تتفاوت فهمًا وضبطاء وضعفًا وقوه فتكون 
مواطن اثفاقهم في الدّروة من الصحة عن مالك» ومواضع اختلافهم 
وانفرادهم متفاوتة المنازل حسب ما هم من المقام في كتب ا ق 
نكفلت كتب اختلاف الموطآت بإبراز ما فيها من فروق» ترجع مرّة إلى التقديم 
والتأخير» أو إلى عدد الأحاديث أو طبيعتها من حيث كونها من المرفوعات أو 
الموقوفات أو المقاطع» أو من حيث كونها متصلة أو مرسلة. 


(1) عن ترتيب المدارك: 1/ 75. 


(2) مقدمة محمّد زاهد الكوثري لأحاديث «الموطًاًه للدارقطني: 3 - 4 (ط. مر 
الثقافة الإسلامية للسيّد عزت عطار الحسينى. القاهرة). 
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وقد نقل السيوطيى في مقدّمة «تنوير الحوالك»" «عن الحافظ صلاح 
الدين العلائى قوله: روى لوطا عن مالك جماعات كثيرة» وبين رواياتهم 
اختلاف - من تقديم وتأخير وزيادة ونقص - ومن أكثر زيادة الرُوايات زيادة 
رواية أبي مُصْعَبء فقد قال عنها ابن حزم: في موطًا أبي مصعب - زيادة على 
سائر الموطآت - نحو مائة حديث» وقال الغافقى في «مسند الموطأ»: «اشتمل 
كتابنا هذا على ست مئة حديث وستة وستين حديثاء وهو الّذي انتهى إلينا من 
مسئل مول مالك. قال(2). وذلك 8 نظرت «الموطًاً» من ثنتي عشرة رواية 
رُويَت عن مالك - وعدّدها - قال السو 00 «وقد وقفت على «الموطأ» من 
روايتين أخريين سوى ما ذكر الغافقى» إحداهما رواية سويد بن سعيد» والأخرى 

وينبغي التنبيه على أن الّذين رووا عن مالك «الموطاً» هم طبقة أخص من 
الرواة عن مالك بإطلاق» وأقل عددا وأقرب ا وكان القدماء يدركون 
تباي منزلتيهما ولا يخلطون بين الطّبقتين» وقد تصدّى مؤرّخ المذهب القاضي 
عياض -رحه الله- في كتابه الحجّة «الترتيب»7 لكر هذه الطبقة» فعقد هم 
بابَا سرد فيه أسماءهم» معلّقا على ذلك بقوله: «فهؤلاء الّذين حققنا ألهم 
رووا عنه «الموطًا» ونص على ذلك أصحاب الأثر والمتكلمون ف 
(1) 9/1. 
(2) في مسند «الموطًا»: 633. 
(3) في تنوير الحوالك: 1/ 10. 
(4) 2/ 86. 


(كاال ر ارك 2/ 89. 
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الجا .نما ذكرنا من بلقنا نصا سماعة له مت واخثة له عنث ار اتصل: 
إسنادا له فيه عنه» والّذي اشتهر من نسخ «الموطًاً» نحو عشرين نسخة 
وذكر بعضهم أنها ثلاثون نسخة». 

وقد قيّد القاضي عياض العشرين نسخة الى ذَكَرَها بكونها ما رواه أو 
وَقَفّ عليه» أو كان في رواية شيوخه. أو تقل منه أ اصحاب «اختلاف الموطآت» 
وني هذا التقييد من الفوائد ما لا بخفى» إذ لولاه لتلقفه من يتعلّق بالإغراب» 
فيدّعي أن القاضي عياضا رَوَى أو وقف على عشرين رواية» أو كان في عصره 
من شيوخه من يروي عشرين رواية» فذلك ما أراد دفعه عياض؛ لأنه نما بلغ 
هذا العدد بضم ما في روايته إلى ما في روايات شيوخه من جهة. إلى ما عند 
أصحاب «اختلاف الموطآت». 

ولعل من المفيد أن نأتي على ذكر ما بَلْعُنا من هذه الرُوايات» دون أن 
نتكثر بالتفصيل فيهاء إذ يكفي الإحالة على طبعاتهاء لِيُسْتَعْتى بذلك عن 
الترجمة لرواتها والتعريف بسخها وخصائصها: 

1- رواية علي بن زياد التونسي (ت. 183ه) 

وهي من أوائل الرٌوايات» إلا أنها كانت قليلة الانتشار» وقد تكفّل 
الشتيخ محمّد الشاذلي النيفر بالاعتناء بالقطعة التي وصلتنا من الكتاب وطبعها 
سنة:1978م في الدار التونسية للنشرء ثم في دار الغرب الإسلامي ببيروت» 
الطبعة الخامسة سنة:1984. ۰ 
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2- رواية محمّد بن الحسن الشيباني (ت. 189ه)7) 


وقد تعدّدت النسخ الخطيّة لهذه الرّواية» وطبعت طبعات مختلفة» أشهرها 
طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة» باعتناء الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف. 

3 - رواية أبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم (ت. 191ه) 

ذكر الأستاذ محمّد بن علوي المالكي أنه وقف في المكتبة الوطنية بتونس 
[ ملف: 77-218 ] على قطعة نادرة من هذه الرواية» مكتوبة بخط مغربي 
واضح» تشتمل على بقية من باب أحكام الرقيق» ثم الأبواب المتعلقة بببع 
الثمار» ثم الأبواب المتعلقة ببيع النقدين والصرفء. ثم الأبواب المتعلقة ببيع 
الطعام؛ إلى باب ما يجوز في السلف. 

وكان شيخ شيوخنا محمّد الفاضل بن عاشور قد أشار في مقال 
له إلى هذه النُسخة فقال: «رواية عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري. 


(1) وهذه الرواية هي أوضح مثال لمن روى عن مالك من غير أتباع مذهبه؛ وفيها بين 
محمد بن الحسن ما خالف فيه مالكا من الفقه أهل العراق» كما تفرّدّت هذه الرواية 
بزيادة بعض الأحاديث والآثار من طريق أهل الكوفة» ولا يخفى ما في هذه الطرق 
من ضعف» فدخل الخلل في مُوَطَا محمد بن الحسن من هذه الجهة. وللوقوف على 
النسخ المخطوطة هذه الرواية انظر تاريخ التراث العربي لسزكين: م1جڄ3/ 133› 
واستدراكات على تاريخ التراث لنجم خلف: 57. 

(2) مقدمة تلخيص القابسي لموطأ مالك برواية ابن القاسم: 12-11. وانظر الفهرس 
الشامل: 3/ 1649. 

(3) في مجلة الأزهر, الجزء: 1» السنة:36)» الحرم سنة:1384ه: صفحة: 30. 
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عليه مكتبة الجامع الأعظم بالقيروان»» كما أشار إليها أيضًا شيخنا محمّد 
الشاذلي النيفر في مقدمته لموطأ ابن زياد(!. 

ووصلنا تلخيص أبي الحسن علي بن محمّد القابسي (ت.403ه) الذي 
اقتصر فيه على الروايات المرفوعة» وما في حكم الرفع» وقد اعتنى بهذا 
المللخص الأستاذ محمّد بن علوي الالكى» ونشره بدار الشروق بجدّة 
سنة:1405. 

4- رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة القَعْتِي (ت.221ه) 

وتوجد من هذه الرٌواية عدة نسخ من أجودها نسخة عند محمد السّقاط 
بالدّار البيضاءء بالمغرب الأقصى» حَصلّت على جائزة الحسن الثاني 
للمخطوطات» وقد طبحت قطعة من هذه الرواية2» والقطعة تشكو من الخلل 
الواضح والنقص الفاضح» جَبَّرَ الله خللها ونقصهاء وقيّض من يقوم بقراءتها 
وضبطها وطبعها طبعة متقنة مجوّدة(©. 


(1) صفحة: 69. 

(2) طبعت بتونس باعتناء عبد الحفيظ منصورء سنة:1976ءفي الدار التونسية للنشر 
والشركة الوطنية للتوزيع بالجزائر» ثم بدار الغرب الإسلامي ببيروت» سنة:1999 
باعتناء عبد الجيد تركي. 

(3) ويمكن للباحث أن يستعين بأبي داود في سننه؛ فإنه اعتمد على هذه الرواية في جل 
الأحاديث المروية عن الإمام مالك. 
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قال شيخ شيوخنا محمد حبيب الله الشنقيطي: «وتوجد الآن نسخته 
بمكتبة فيض الله شيخ الإسلام بالأستانة العليّة كما أخبرني به بعض علماء 
الثْرك الأفاضل». 

قلنا: وصلتنا قطعة نادرة من هذه الرُواية محفوظة بمكتبة القيروان بتونس» 
تحت رقم: 2244 مكتوبة على الرَق» بخط كوفي قديم» وتشتمل على كتاب 
ا حاربة» ونشرها مؤخرا المستشرق الأعجمي ميكلوش موراني الألماني» في دار 
الغرب الإسلامي» ببيروت» سنة:2002. 

ونشر بعض أدعياء التحقيق قطعة من كتاب اذَّعَى جهلاً أنها جزء من 
موطأ ابن وهب» والصّحيح أنها جزء مختصر من «الجامع»لابن وهب» 
باختصار أبي العباس محمّد بن يعقوب الأَصّمّ [ت. 346ه] ومن أسفم 
طبع الكتاب للمرة الثانية في دار كنا نظن آئها من دور التشر امحترمة التي 
تحتكم في طبع منشوراتها إلى آراء أهل الذكّرء إلا أن واقع الحال يدل أنها 
انضمّت إلى دور نشر الأميّة بتعبير الحاج الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب 
الإسلامي. 


(1) في دليل السالك إلى موطًا الإمام مالك : 43 ( مطبعة الاستقامة القاهرة» سنة: 
4 ه ). 

(2) هو هشام بن إسماعيل الصيني» الأستاذ! بجامعة آم القرى» بمكة المكرمة» نشر الكتاب 
في دار ابن الجوزي» بالدمام في المملكة العربية السعودية. 
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وقد تصِدّى للاعتناء بها عبد الجيد تركي»معتمدا على ثلاث نسخ خطيةء 
وطبعها بدار الغرب الإسلامي» سنة:1994.» وفي السنة نفسها طُبعَت هذه 
الرواية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالبحرين» بالاعتماد على نسخة 
واحدة في ظاهرية دمشق. 

7- رواية أبي زكريا يحبى بن عبد الله بن بُكيْر (ت.231ه) 

وقد وصلتنا أربع نسخ خطية: 

الأولى: في المكتبة السّليمانية في إستانبول» تقع في 206 لوحة» كتبت 
سنة: 85 7ه وهی كاملة» وعليها سماعات. 

والثانية: 5 ظاهرية دمشق» تت رقم: 30 ٤‏ 3 ررقة› كتبت سنة: 
0ه ناقصة الأبواب الأولى» وتبدأ من كتاب الزكاةء وهى مجرّأة إلى سبعة 
عشر جزءًا حديثيّاء وتوجد في بداية كلّ جزء ونهايته سماعات لكبار العلماء 
الأشات. 


(1) لدينا صورة استجلبناها من المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المنورة» 
ومن أسف فإن بعض المصورات النفيسة الحفوظة بتلك المكتبة» تُعْطَى أرقاما خاصة.» 
وربّما أزيل اسم ورقم المكتبة الي تحتفظ بالأصل المخطوط. وهكذا تفقد هذه 
المصوراات قيمتها العلميةء وهذا ملاحظ أيضا في خزانة الشّيخ حاد الأنصاري. 
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والثالثة: في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» تحت رقم: 5987ء ضمن مجموع رقم: 43» لم نقف عليها. 

والرابعة: في المكتبة الأزهرية» تحت رقم: 445. لم نقف عليهاء وقد 
صوّرها شيخنا إسماعيل الدفتار للأستاذ محمّد مصطفى الأعظَمِي الذي 
وصفها بالناقصة وبالمشوّشة الترتيب. ٠‏ 

واختصر هذه الرّواية محمّد بن ئومَرت» مهدي الموحدين 
[ت. 524] رواها عبد المؤمن بن علي عن المهدي بسدِهِ إلى يحيى بن عمر 
الكناني» عن يحيى بن عبد الله بُكيْر بن المخزومي» وأملاه عبد المؤمن في 
مراكش يوم الاثنين: 3ذي الحجة سنة: 544هه وأملاه المهدي في أول رمضان 
سنة: 544ه في هرغة من بلاد سوس» بالمغرب الأقصى» وقد أتبع المهدي 
كلام مالك مخلاف ووفاق» وطبع باسم: «السفر الأول من مُوطًا الإمام 
المهدي -رضي الله عنه-» في مطبعة فونتانا الشرقية بالجزائره سنة: 1323ه. 
75 . وقامت على نشره: ولاية عموم القطر الجزائري» أيام الاحتلال 
الفرنسي الكريه» وقام على تصحيحه ومقابلته على الأصل المخطوط: 
الحفناوي. هكذا ورد في آخر المطبوع» والغالب في الظن أنه أبو القاسم محمد 


(1) مقدّمة موطأ الإمام مالك: 1/ 315. 

(2) أخطأ هنري ماسي في بحثه باللغة الفرنسية: «الدراسات العربية في الجزائر: 1830 - 
0 المستل من «المجلة الإفريقية» الرقم: 357-356 الفصل الثالث والرابع» 
سنة: 03م صفحة: 45 فذكر أن موَطأ المهدي نشر في سنة:1907م» والخطأ ٠‏ 
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الحفناوي صاحب كتاب «تعريف الخلف برجال السلف»» ويحتوي 
غ751 فة م 1:741ل: 746 فيرسث اطا :والضواب» ومن: 
7 إلى آخر الكتاب الفهرست العام“ . واعتمد الناشر على نسخة محفوظة 
بالمكتبة الوطنية بالجزائر» ويسمّى أيضًا: «محاذي الموطأ» واخطا سركين(6 
عندما ذكر آله طبع في عليكرة بالهند سنة: 01907. 

وقامت الطالبة هُدَى بكوش بالاعتناء بموطًا المهدي» فالحقت ما أسقَطَه 


(1) ترجمه مخحلوف في شجرة النور الزكية: 1/ 434. 

(2) نظرا لبعدنا عن خزانتنا الحمودية» فقد استعنا بالأستاذ محمد الراوندي -وهو الخبير 
بإرئنا الإسلامي مخطوطا ومطبوعا- فأمدنا عبر الماتف بهذه المعلومات القيمة» فجزاه 
الله عن العلم خير الجزاء. 

(3) في تاريخ التراث العربي: 1/1 . 

(4) وقد وهم الأخ محمّد بن عبد الله التليدي وهما بينّا عندما ذكر في كتابه «تراث 
المغاربة في الحديث التّبوي وعلومه»: 249[دار البشائرء بيروت: 1416هآأن 
المختصر شر بعناية المستشرق بروفنسال بالجزائر» سنة: 1905ء فهل أصبح إِرّث 
ّنا مدل الفِئَاءٍ حتّى يقوم غلمان المستشرقين الأعاجم الّذين ل يبلغوا الحلّمْ بنشر 
تراثنا؟! من المعلوم أن المستشرق اليهودي ليفي بروفنسال ولد بالجزائر سنة: 1894م 
فهل يُعْقَل أن يَنشر «ختصر الموطًا» وعمره لا يتجاوز تسع سئوات؟ ونحن لم ننكر 
على الأخ التليدي خطأه إلا لعلمنا أنه من طلبة العلم المشتغلين بالحديث وعلومه» 
فالمرجو والمأمول أن يكون على خُطّى علماتنا احدثين في المبالغة في الثبت والتنقيح 
والدقة. 
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ابن ُومّرْت من أسانيدء وذلك بالاعتماد على نسخة السليمانيةء وريّما على 
غيرهاء وتقدّمت به لتيل شهادة العالمية العالية بعنوان: « الموطا برواية يحبى بن 
بكير» تحقيق وتأصيل لرواية المهدي ابن تومرت المختصر» جامعة ابن طفيل؛ 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة» ا مغرب الأقصى. كما تقدمت الطالبة 
صباح الزخنيني لنيل شهادة عالية في كلية الآداب بجامعة الحسن الأول بوجدة 
في المغرب الأقصى. 

8- رواية يحبى بن يحيى الليثي المصمودي (ت. 234ه)2؛ وقد كب 
ها في القرون المتأخرة وبخاصة في العصر الحاضر ذيوع وشيوع» بتعدد 
الطبعات» وتوارد المعتنين بها: محمد فؤاد عبد الباقي سابقاء وبشار عواد 
معروف ومحمد مصطفى الأَعْظَمِيّ لاحقا. 

يقول الإمام عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي: «وهي -أي رواية 
يحيى- أكثر الرٌوايات رَوَاجًا واشتهارًا وتدَاولاً بين العلماء» وإذا أطلق موطأ 
مالك انصرف ها وتبادرّ الذهن إليها». 


(1) قال محمّد بن الحسين: أذكر أننى صَوَرْت نسخة من هذه المخطوطة للأخت الفاضلة 
هذى كرش »فعس آنا تكون قد اجا ق الأعساء بالكتات وري تصوضة عن 
أكمل وجه. 1 7 

(2) انظر كتاب «يحيى بن يحيى الليثي وروايته للموطأ» لللأستاذ محمّد حسن شرحبيلي» 
منشورات كلية الشريعة بأكدير» المغرب» سنة:1416ه. 

(3) في بستان المحدثين في بيان كتب الحديث وأصحابها العْرّ الميامين: 233 [ ط. باعتناء 
الأخ أكرم الئذوي دار الغرب الإسلامي ببيروت: 2002]. 
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وهذه الرّواية انتشرت في الغرب الإسلامي» وتوارد العلماء عليها نسحًا 
ورواية وشرحًا وتعليقاء وسنعودٌ لتفصيل أوجه العناية بها متنا وإسنادًا. 

9- رواية أبي مُصعَب أحمد بن أبي بكر الڙهريٰ (ت. 248ه)» وهي 
من الرٌوايات الى حجبّها عدم الإعمال حتّى كاد يطويها النسيان» ويُعتبر 
راويها من آخر من روى «الموطا» عن مالك من القات. قال ابن حزم: «آخر 
ما روي عن مالك: موطاً» أبى مصعب» و«موطأ)» أبى حذافة» وفيهما زيادات 
على الموطآت نحو مئة حديث)(!2, وقل قام بالاعتناء بها بشار عواد معروف 
اعتمدا على نسخة واحدة محفوظة بمتحف سالار جنك بحيدر آباد بال هند» تحت 
رقم: 84) مع توفر سخ جيّدة» منها مخطوطة الظاهرية بدمشق» تحت رقم: 
9 في ثمانية أجزاء حديثيّة. 

وني الختام نقول: إِننا لا نقطع بان هذا آخر ما يمكن أن يكون موجودًا من 
روايات «الموطأ»» فالرّجاء معقودٌ على هِمّم الباحثين» لنسعد زيار من الجديد 
الذي يثري ميدان البحث في جال روايات «الموطًا». 

ومن أهم وجوه الاختلاف بن هذه الموطآت تتمثل في: 

- الاختلاف في الترتيب الكتب والأبواب. ٠.‏ 


- الاختلاف في عدد الأحاديث المرفوعة. 


(1) عن تذكرة الحفاظ: 483. 


مقدمة كتاب المسالك 141 


- الاختلاف في عدد الأحاديث المرسلة والموقوفة والبلاغات وأقوال 
الصحابة والتابعينء وأقوال مالك. 

- الاختلاف في كثير من الألفاظ سواء كان ذلك في المرفوع أم المرسلء أم 
أقوال الإمام مالك. 

يحيى بن يحيى اللي وروايته للمُوطًا: 

اعتمد أبو بكر ابن العربي على رواية يحيى بن يحيى الليثي"» فهي 
المشهورة المتداولة في الغرب الإسلامي, الى اتصلت بها الأسانيد وكُيَبت 
عليها الشروح» يقول ابن العربي في مقدمة كتاب «المسالك)): «والكلام في 
شرح «الموطأ» إئما هو على كتاب يحبى بن يحبى اللي الذي دخل الأندلس 
وأدخله« وكان يحيى آخر من قم على الإمام مالك من بلاد المغرب 
الوه اد كان وك مالك ن انس وموطاة فنتكي وال خلة إلى الد 
المنوّرة قد عَمَّتء بحيث إذا ذكر «الموطا» في تلك الأصقاع فإنما يُذكر مُوَطْؤْه 
ولا ينصرف الدّهن إلا إليه لتفرّده بالانتشار بين الناس في تلك الأمكنة 
والأزمنة» تتلمذ يحيى على جملة من أصحاب الرّحلة إلى المدينة النْبويّة المنورة 
من فقهاء الأندلس» وبخاصّة على زياد بن عبد الرحمن اللّخمي 
(1) انظر ترجمته في أخبار الفقهاء والمحدثين للحارث الخشني: 348 وتاريخ ابن الفرضي: 

2 9 والانتقاء لابن عبد البنّ: 109 وجذوة المقتبس للحُمَيْدِيَ: 2/ 609: 

وترتيب المدارك للقاضي عياض: 3/ 382 ووفيات الأعيان لابن خلكان: 6/ 143: 

وسير أعلام التُبّلاء: 10/ 519 وتهذيب التهذيب: 11/ 300. 
© 304/1. 
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[ المعروف بشبطون ] في قرطبة» وكان زياد قد سمعه من مالك في المدينةء 
فامتلأ يحبى إعظامًا لمالك. وشغِف بيليه وفقهه وهَيه. وأشار عليه شيخه 
زياد بالرّحيل إلى الإمام مالك واخ «الموطا» منه ما دام حياء فائبع يحبى بن 
يحبى مقتضى همّته السّامية» وامتثل لإشارة شيخه» فخرج من الأندلس يشد 
الرّحلة إلى المشرق» وانتهى إلى المدينة» فلقي مألكاء وأقبل على ملازمته إقبالا 
عجيباء على نحو ما كان له من شوق إليه» وتعلّق به عن ظهر الغيب. 

وكان اتصال يحبى مالك قد تقرّر واستمرٌ حيّى السئّة الأخيرة من 
حياته ٠"‏ وبذلك استطاع يحيى أن يستجمع كل العناصر التي تؤهله لأن يكون 
الأمين المؤتمن على علم مالك» فكانت شلة اهتمامه بالرواية وإتقانهاء وحسن 
إقباله على مالك وكثرة ملازمته له إلى كونه آخر الرّواة عنه أخذا للموطأء 
بعد كل ما تعاقب على «الموطا» من تهذيب وتنقيح متواصلين طيلة حياة مالك 
رحمه الله؛ ما جعل رواية يحيى للموطأ أهم الروايات وأجدرها بالقبولء 
وأثبتها وأجلّها وأوعبها. ) 

ورجع يحيى إلى الأندلس بهذا الكثر الفريد من العِلّم» وعرف النّاس 
فضل ما فاز به يحيىء فتعلّقوا برواية «الموطا» عنه» وطلبوه من طريقه» حى 
أصبحت أكثر الأسانيد في رواية «الموطأ» بالغرب الإسلامي مقتصرة على 
' رواية يحيى بن يحيى» وأغلب ما كُتِبْ على «الموطًا» شرحًا وتعليقًا وتبييئًا كان 
مبنيًا على رواية يحيى. 


(1) انظر ترتيب المدارك: 3/ 380. 
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ومع كل هذه الشهرة الي نالتها رواية يحيى في بلاد الغرب الإسلاميء 
فإئها لم تكن مشهورة عند المشارقة في القرن الثالث الهجريء بدلالة أن أحدا 
من أصحاب الدّواوين الحديثيّة لم يعتمدها. ويرى الأستاذ بشار عواد 
معروف7!' أن ذلك ربّما رجع إلى أمور منها : 

1 - قله شهرة يحبى بن يحبى الليثي بطّلب الحديث» ووقوعه في أخطاء 
خا ست بال © ۰ 

و الاتصال بين أهل الأندلس والمشارقة في تلك المدّة» واعتناء أهل 
الأندلس يومئلٍ بالفقه أكثر من عنايتهم بالحديث. 


3- ور روايات «الموطا» لِمَن هُم أكثر | إتقانا ونع فة بالحديث من 
يحبى» مثل: عبد الله بن مسلمة القعتّيي» وعبد الله بن يوسف التنيسي»› 
وعبد الرحمن بن مهدي» وأبي مُصْعَب الزّهريء ومَّعْن بن عيسى القرّان 
وقئيْبة بن سعید» ومحيى بن سعيد القطان» ويحيى بن يحيى التيسابوري» ونحوهم 1 
تمن اعتمدهم أصحاب الكتب السُنّة. والإمام أحمد في «مسنده»» والدّارمي 
والطّحاوي وابن حِبّان والدَارقطني والطبراني والبيهقي وغيرهم في 
و 


(2) انظر تماذج من أخطائه الحديثية في المتن في مقدمة المسالك لابن العربي: 1/ 332. 
(3) انظر هذه الطرق في هوامشنا عند تخريج أحاديث «الموطًا». 
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وذكر شيخ شيوخنا محمّد الطاهر بن عاشور في «كشف الُعَطّى» أن 
للناس في أسانيدهم الموصيلّة إلى «مُوَطأ» يحيى بن يحبى ثلاث طرق أصيلة: 

1 - طريق عَبَيْد الله (بضم العين مصغرا) بن يحبى بن يحبى الليغي 7 سمع 
من أبيه» ولم يسمع من غيره» وسمع الناس منه رواية أبيه. 
(ت. «(a2887‏ قال عنه ابن الق (وبمحمدل بن وضاح وبقى بن اك 
صارت الأندلس دار حدیث» وكان محمد بن وضاح عالاً بالحديث. بصيرًا 
انلس 

وكان ابن وضاح من المتشددين في نقد الحديث» فالتُقِد لأجل ذلك؛ بل 
كان يُعْيّر رواية يحبى في «الموطا» إذا بدا له تصويب أو تخطئة» مع صحة ما 
روي عن يحيى في ذلك عند التأمّل» فكان يعتمدٌ على فهمه لا على روايته. 


(1) صفحة: 39. 

(2) هو مسند قرطبة أبو مروان الأندلسيء المتوفى سنة:299ه انظر أخباره في: أخبار 
الفقهاء والمحدثين للخشنى: 229 وتاريخ ابن الفرضي: 292/1, وسير أعلام 
البّلاء: 13/ 531. ٠‏ 

(3) في تاريخ علماء الأندلس: 2/ 18ء وانظر أخبار ابن وضاح في تاريخ ابن الفرضي: 
2 وجَڏوة الاقتباس: 87» وسير أعلام التُبلاء: 13/ 445. 

(4) انظر أخبار الفقهاء والحدثين للخشني: 0ه ومشارق الأنوار للقاضي عياض: 
4/1. 
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3 - والطريق الكالثة: طريق محمّد بن أحمد الأندلسي» المعروف بالعتي 
[ ت. 255ه]» كان من كبار الفقهاء له رحلة إلى المشرق» الف أجزاء 
فقهية سْميّت: ب«العْْبيُة»ة وهي المسئخْرجة من الأسْيعة المسموعة من 
الإمام مالك0©. 

ومن كل طريق من هذه الطْرق تعدّدت سّمّاعات وتفرّعت أسانيد وعن 
كل أصل كتابي من أصول هذه الطرق أخدّت سخ وقوبلت وحققت» 
وانتقلت بالمناولة واذ شتهرت؛ ثم عُورضت بعضها يبعض؛ وضبط ما بينها من 
اختلاف وتفاؤتي في سخ متقئة مدقّقة» كُيبَت بخطوط أعلام الرواة وأية 
الخلا اكا نهنا لكا رمعل يعون نبا إلى الل الصريح 
والفتّبط الصحيح» وتدورٌ بها الرُوايات على عور من التثبت» > عماده التأئق في 
حط مع إثبات الاعات مع الثقد والُرجيح بين الرُوايات؛ ا جعل كناب 
«الموطًا» أصلاً لخزانة كاملة جليلة: » تعتمدٌ كلّها على رواية يحيى بن يحيى» إما 
إفرادًا ها في الأكثر» وما جمعا لها مع غيرها في الأقل. ‏ 


وقد ذكر شيخ شيوخنا محمّد الطاهر بن عاشور في مقلمة كتابه اكشف 


(1) انظر أخباره في أخبار الفقهاء والحدثين للخشني: 119» وتاريخ ابن الفرضي: 2/ 28 
وجَدّوَة المقتبس: 236 وترتيب المدارك: 4/ 252» وبغية الملتمس: 48. 

(2) طبعت ضمن كتاب البيان والتحصيل لابن رشد الجد. في دار الغرب الإسلامي. 

(3) انظر اصطلاح المذهب عند المالكيّةء للأستاذ محمّد إبراهيم علي: 123. دار البحوث 
للدراسات» دبي. 

(4) مقال الشيخ محمّد بن عاشور في مجلة الأزهر: ج1/ س36 صفحة: 32. 
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المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في لوطا(“ ان أشهر تُسّخ «الموطا» 
بالأندلس سلخة ابن الطّلأع تلميذ ابن مُفِيثء ولملحة ابن أبي اليِصّال تلميذ 
ابن عبد الب وأبي عمر الطَلَمنْكِي المقابَلةُ على كتابَيْهما بخط يده ولسلخة 
ST‏ 
بشكوال» ونسخة القاضي ابن قُطَيْس المتوفى سنّة:402م_(2) 

قلنا: وقد يسر الله لنا الوقوف على سخة أبي عبد الله محمد بن فَرَج 
مَوْلَى ابن الطلاع القرطئ. ت497 لمي يوسن ن مت 
[ت.429])» وهي سلخة عتيقة جود على رق غزال» تحت رقم 708 ې 
في الخزانة العامة بالرباط كيبّت بخط أندلسي جميل» تشتمل على 356 ورقة 
في كل صفحة: 27 سطراء وشكلّت أغلب كلماتهاء وجاء في مقدمتها بعد 
التسمية والصلاة على الني ب «وقوت الصلاةت حذثنا الفقيه أبو عبد الله 
محمد بن فرج -رضي الله عنه- قراءة عليه وأنا أسمع؛ في مسجده بقرطبة في 
صدر ربيع الآخر سنة:أربع وتسعين وأربع مئة» قال: حدّثنا القاضي أبو الوليد 
يونس بن عبد الله بن مُغِيث قاضي الجماعة بقرطبة» المعروف بابن الصفار 


(1) صفحة: 40. 

(2) انظر تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 652/2» وترتيب المدارك لعياض: 
7/ 181 والصلة لابن بشكوال: 1/ 309» وسير اعلام التُبَلاء للذهي: 13/ 445 
وكشف المغطى لابن عاشور: 40 - 41. 

(3) انظر أخباره في ترتيب المدارك: 8/ 180. والصلة: 2/ 564. 

(4) انظر أخباره في سير أعلام التُبلاء: 17/ 569. 
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- رحمه الله -: قال: حدثنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى» عن عم 
أبيه عبد الله بن يحبى» عن أبيه يحبى» عن مالك بن نس» عن أبن شهاب...٠.‏ 
وجاء في آخرها: «كَمُلَ كتاب «الموطًا» والحمد لله رب العالمين» وصلى 

الله على سيّدنا محمّد خانم انين وعلى آله وصحبه الطّيّين الطاهرين وسلّم 
تسليمًا. وكان الفراغ منه في الستابع والعشرين من شهر ربيع الآخر عام ثلاثة 
عشر وست مئة). 

ثم قال: «انتهت المقابلة والتصحيح وكتب الطرر من أصل الشّيخ الفقيه 
الأجل» المحدّث التحوي الغابط القن اللَغوي أبي العبّاس أحمد بن سَلْمَة 
الأنصاري -رضي الله عنه- [ت.598] وولده الشيخ الفقيه الحدّث الضابط 
القن اللوي أبو عبد الله محمّد بن أحمد ابن سَلَمَة الأنصاري -أكرمه الله- 
يْمْسِك الأصل المذكور». 

وذكر التاسخ في نهاية الكتاب الرّموز والعلامات المستعملة في الذلالة 
على غتلف الرٌوايات فقال: «كلّ ما فيه من العلامات: «هكذا عا بهذه 
الصّورة فهو لعْبَيْد الله وما في هذه الصّورة «ح» لابن وضاح» إما رواية عن 
يحيى أو إصلاح عليه وما فيه «هكذا ط» فهو لابن مُطْيْسء وما فيه «هكذا 
ش» فهو ابن المشّاطء و«ه كذا» أبو الوليد الوقشي» وما فيه «ك كذا» فإئما هو 
تقييدٌ عن البكري في أسماء المواضع» وما فيه لع هكذا» فهو ابن عبد الْبنَ وما 
فيه ع كذا« فهو أبو علي الجيّانيَ» وما فيه «ج هكذا» فهو الباجي» وقد 
أصرّح فيه في بعض الأوقات باسم الرّاوي: «ابن سهل» و«أبن حمدين» وغيره» 
واش هکذا» ابن سراج أبو مروان» وإذا كَتَنْتْ «ق هكذا» فإئما هو ما نقَلن 
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من كتاب شيخي أبي إسحاق بن قرقول -رحمه الله- وما فيه ص هکذا» فهو 
الأصيلي» وإذا كان «ط» في شرح لفظ فهو البَطَلْيوْسِي». 
وتحتوي هذه النسخة على سماعات مهمة لكبار العلماء زادت من 

قيمة الرواية» وأحاطتها بسياج دقيق من الضوابط المختلفة» والشيخ المسمع ف 
خطوطنا هو الحافظ أبو عبد الله محمّد بن عمر بن رُشيّد السبتى [ت.721] 
حيث كتب بخطه: «قاله محمد بن عمر بن محمد. ا 
وفقه الله- - وكتبه في وسط حرم عام عشرين وسبع مئة...» 

وقد اعتمد الأستاذ الأعْظَمِيّ في نشرته لموطأ 00 على هذه النُسخة 
ولكن استفادته منها كانت محدودة جا في نظرناء بدليل أنه لم يحسن قراءة كل 
ما في المخطوط. وهذا ما صرح به في المقدّمة © عندما قال: «الكتابة واضحة 
باهتة على وجه العموم» ولكن في أماكن باهتة جدّاء خاصة الموامش» ولا 
يمكن قراءتهاء وليس هذا العيب في التصوير فحسب. ولكن في الأصل نفسه» 

قلنا: هذا الكلام فيه نظر؛ لأن العارف المتمرس بالخط المغربي والأندلسي» 
لن يجد صعوبة في قراءة ما استشكله الأستاذء بل والغريب حقا أن يقول0©: 
«حسب علمي» هذه النسخة فريدة» ولم أطلع على أية نسخة أخرى تشتمل 
(1) لشو بات اموي الإمام مالك» تحقيق محمّد مصطفى الأَعَْظمِي» مؤسسة الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية» أبو ظبيء الإمارات. 

13 1425ه, 


.320/1 )2( 
.318/1©3( 
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على فروق الروايات بالتّوسّع كما في هذه المخطوطة...وبالرغم من كل 
الحاسن» ففيها عيب؛ لأئها خالية من أيّة سماع» لا في البداية ولا في النهايةء 
ولا في داخل الكتاب في موضع ما". 

' قلنا: وكأننا بالأستاذ الفاضل وقد استعجمت عليه الخطوط الأندلسية 
تمق ايده ره ل کات ا عدن من ال واا 
والممارسة؛ وإلاً كيف يخطى نظره قراءة السّماعات المختلفة المثبتة في بداية 
المخطوط» وهي أبين من قلق الصّبح وضوحًاء نرجو أن يتمكن من مراجعة 
الأمر في الطبعة الثانية إن شاء الله تعالى. 

مع موطا یی في نُشَراتِه: 

وتكاد هذه العناية بدراسة «الموطا» وتمحيصه وضبط تُسَّخِه تؤول في 
مُعظّمِها إلى المدرسة الحديثيّة للغرب الإسلامي» ولذلك فإن خزائن الكتب في 
العام تحتوي على نفائس من رواية يحيى» وبالرّغم من هذه الكثرة» فان هذه 
الرٌواية لم تررق إلى حدٌّ الآن ما يليق بها من القراءة والتّشر العِلْمي السّليم. 

وتُعتبّرُ رواية يحبى من أقدم الرُوايات نشراء فقد أحصينا بعض الطبعات 
المتوفرة في بعض الخزائن فوجدناها كالتالي: 

1- «الموطا» رواية يحيى بن يحبى ابي طب في دهلي بالهند 
سنة:1216ه 1801م ولم نقف عليه. 


(1) ذكر هذه الطبعة بدون ذكر التفاصيل الببليوغرافية اللازمة سركيس في معجم 
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2ت ««المْوْطا) المطبوع في المطبع الأحمدي. بدهلي» في اللندء 
سنة:1266ه1850م.(1) 

3- النّسخة المطبوعة بمطبعة الحجّر بخط باب اللّوق بالقاهرة في مصرء في 
7 رمضان 1280ه في جرايه©, يشتمل الأول على: 215 صفحة: والثاني 
الشافعي الأزهري . 

4- ما طبع في المطبعة الرّسمية بتونس عام: 1280ه » بعناية كوكبة من 


= وأحمد خان في معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: 372» وعبد الجبار 
عبد الرحمن في ذخائر التراث العربي الإسلامي: 2/ 803: ومحمد صالحية في المعجم 
الشامل للتراث العربي المطبوع: 5/ 15 وأصحاب دليل مؤلفات الحديث الشريف 
المطبوعة والقديمة والحديثة: 2/ 1537[ط.دار ابن حزم» بيروت: 1416]. 

(1) ذكره أحمد خان في معجم المطبوعات العربية في شبه القارة اهندية: 371. 

(2) أشار إليه فنديك في اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: 14 وس ركيس في معجمه: 
2/ 1610 وعبد الجبار عبد الرحمن في ذخائر التراث العربي الإسلامي: 2/ 803 
ومحمد الصالحية في المعجم الشامل: 5/ 15. 

(3) انظريحث الأستاذ جعفر أهمدي «رواية يحيى بين المطبوع والمخطوط»: 115 [بحث 
لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة» بدار الحديث الحسنية بالرباط» سنة:1427, 
تحت إشراف الأستاذ محمد الراوندي]. 

(4) أشار إليها إدورد فنديك في اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: 124 وذكر أنها ذات 
حروف جَلِيّة وطبع واضح» كما ذكرها سركيس في مُعجمه: 2/ 1610» وبروكلمان 
في تاريخه: 2/ 297» وعبد الوهاب الدخلي في الإسهام التّونسي في تحقيق التّراث 
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علماء تونس الأفاضل: محمود الشريف» وسالم بن عمر بو حاجب» ومحمد 
البشير البجائي التواتي» وأحمد الورتاني. 

تقع في مجلد كبير» يشتمل على: 407 صفحة؛ مع مقدمة في: 4 صفحات» 
وفهرست للمحتوى مع قائمة بالخطأ والصواب في صفحتين . 

5- نسخة «الموطا» بشرح الررقاني('» طُبعَت بالمطبعة الكَاسِكَيُة بمصر 
عام 1280ه بتصحيح العلامّة نصر أبي الوفا الموريثي» في أربع مجلداتء 
وبهامشها سنن أبي داوود. 

6- النّسخة المطبوعة في المطبع الفاروقي» بعناية محمّد معظم الحسَنِيء 
بدهلي في ا هند» في 21 شوال 1291ه 1874 م. 

7- «الموطًا» برواية يحيى» مع شرح شاه ولي الله الدهلويء باللغة 
الفارسية» المسمئ: «المصّفّى» بعناية المولوي: بخش البهاري» طبع الجزء الأول 


= المخطوط: 116ط.بيت الحكمة» قرطاج» سنة:1990]» ومحمد الصالحية في المعجم 
الشامل: 5 5+ كما وقف عليها الأخ جعفر أهمدي[في بحثه رواية يحيى بين المطبوع 
والمخطوط:115] ووصفها بالطبعة الحجرية» وهذا خطأ. 

(1) ذكِرَت في قائمة الكتب الى طبعت بالمطبعة التليانية المعروفة بالكاستلية: 11» 
والمطبوع على الحجر اش اا سنة:1290ه كما ذكرها فنديك في .اكتفاء 
القنوع: 4 وشسركيس في معجم الطبوعات: 967/1 وبركلّمان في تاريخه: 
2 299. وعبد الجبار عبد الرحمن في الذخائر: 1/ 546 . 

(2) ذكرها احمد خان في معجم المطبوعات العربية في شبه القارة المندية: 371) وسركيس 
في المعجم: 2/ 1610» وبروكلمان في تاريخه: 2/ 297. 
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في مطبعة الفاروقي» في 420 صفحة» والجزء الثاني في مطبعة متضوي في 280 
صفحةء بدهلي» سنة:1293ه 1876م .() 
- ف المطبع الْمُجِتَبائي الواقع ی دمي [دهي ] بالمند» 

9- نسخة مطبوعة على الحجر في لاهور) [ باهند يومئذ وباكستان 
حاليا ] سنة:1307ه.1889م, في: 400 صفحة. 
حسين الخشاب» بحي الحمالية وار الأزهر الشريف. وتقع ف أربع مجلدات» 
سنة:1310ه 0,1892 . 

11 سيك حجر مطبوعة بمطبعة العربي الأزرق بفاس عام: 1311ه 
3م مع تعليق على الموطًا لأبي عبد الله محمّد بن المدني كنُون [الكبير] 
جيم ٠:‏ أحمل بن المأمون البلغيثي» يشتمل الجزء الأول منها على: 426 


(1) ذكره أحمد خان في معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: 372. 

(2) ذكِرّت في المصادر السابقة. 

(3) ذكرها فنديك في اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: 124: وسركيس في المعجم: 
2ه وبروكلمان في تاريخه: 2/ 297, وأحمد خان في معجم المطبوعات العربية 
في شبه القارة ال هندية: 371. 

(4) ذكرّت هذه النسخة في فهرست المكتبة الشرفية لعام: 1319ه كما ذكرها 
عبد الجبار عبد ال رحمن: 1 ومحمد الصا حية في المعجم الشامل للتراث العربي 
المطبوع: 3/ 100. 
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صفحة: والثاني على: 368 صفحة. 

2- نسخة حَجريّة مطبوعة بفاس» سنة:1318ه 1900مءفي أربعة 
اف ف دن ع ا رن على 167 منتحة» راان عا 
2ه والكالث على: 184ء والرّابع على: 187 بتصحيح الشّيخ التهامي بن 
المذني كئون» [ت. 1331ه] والناشران هما: محمّد التهامي بن الفقيه 
العربي بن موسى» والعبّاس بن العلامة سيدي المختار حفيد الشّيخ أبي 
العبّاس البدوي زويتن©. 

3- شنْحَةٌ حَجَريّة صدرّت عن مطبعة «فَخْر المطابع» بدهلي» في الهندء 
سنة:1320هه باهتمام نياز أحمد» تشتمل على: 392 صفحة . 


4- نسخة طبعت في المطبعة الشَرَفِيّة بمنطقة الجمّاليّة بالقاهرة» وذلك في 


(1) ذكرتها لطيفة الكندوز في المامش من كتابها «المنشورات المغربية منذ ظهور الطباعة 
إلى سنة:1956»: 159. كما ذكرّها شيخنا محمّد المنوني في مظاهر يقظة المغرب 
الحديث: 285/1. أما سركيس في المعجم: 1610/2 فقد أرخ لتاريخ طباعتها 
بسنة:1310» وعدد صفحات جزئها الأول ب: 341 والجزء الثاني ب: 371 

(2) ذكرت هذه الطبعة لطيفة الكندوز في «المنشورات الغربية منذ ظهور الطباعة إلى 
سنة:1956»: 159» كما ذكرها سركيس في معجم المطبوعات: 1610/2› 
وبروكلمان في تاريخه: 2/ 297» وشيخنا المنوني في مظاهر يقظة المغرب الحديث: 
1 ,. وجعفر أهمدي في رواية يحيى بين المخطوط والمطبوع: 116. 

(3) ذكرها أحمد خان في معجم المطبوعات العربية في شبه القارة ا هندية: 372. 
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غرّة ھر حمادى الأولى عام: 0ه 02م وتقع في جرأين ضمن جلد 
واج بش الحزء الأول على: 191 صفحة والئاني على: 


8 


5- نسخة حَجَريّة مطبوعة في قازان» سنة:1328ه 1910م . 


6- النسخة المطبوعة بمطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده بمصرء عام: 
9ه 1920م في جزأين في مُجَلّدٍ واحلبه يشتمل الجزء الأول على: 
8 صفحة. والكاني على: 344 صفحة؛ مشكولاً شَكلاً تامًا. 

وهناك طبعات أخرى كثيرة» ذكرثها المصادرء ووقفنا على بعضهاء 
وأهملناها عمدا؛ لان أغلبها لم يقف على نشره أعلام المصحّحين من علماء 
وطلبة الأزهر وغيره» فلا قيمة ها تُذكر في العالّمِين؛ ولكدّنا سنحاول أن ننظر 
بعين ناقدة إلى الطبعات المعتمدة الآن عند العلماء والباحثين . 

طبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي: 

تعتبر طبعة الأستاذ عبد الباقي عام: 1951ه من أكثر الطبعات ذيوعاً 
وانتشاراء ومن الغريب حقا الأ يعتمد الأستاذ عبد الباقي على أي نُسخةٍ 
خطوطةء وإئما اكتفى في ظبط النّْص على بعض المطبوعات التي أشرنا إليها 


(1) ذكرّها وَوَقَف عليها الأخ جعفر أهمدي في بحثه: «رواية يحي اللي بين المطبوع 
والمخطوط»: 117. 

(2) ذكرها سركيس في معجم المطبوعات العربية: 2/ 1610ء وبروكلمان في تاريخه: 
2/ 297 وغمد الصالية في العجم الشامل للتراث العربي المطبوع: 5/ 15. 
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آنفاء وحول منهجه هذا يقول في مقدّمة طبعته للموطأ: «فكنت أقارن نصوص 
بعضها [أي المطبوعات] ببعضء فما انّفق ا أنّه الصواب 
الب وما اختلف فيه رجُحت الجانب الذي به شرح الررقاني والنسخة 
المطبوعة في الهند عام: 1307هه بعد أن أرجع إلى معاجم اللغة وكتب 
الحديث والرجال» فخلصت لي من هذه السخ جيعها نسخة ما ألوت جهذا 
في أن تكون أصح ما أخرجته المطابع العربية في العالم الإسلامي». 

قلنا: لا شك أن هذا المسلك الذي سلكه الأستاذ محمّد فؤاد 
عبد الباقي- رحمه الله وغفر لنا وله - يعد خَرْقَا واضحاً للنّهج الأمثل في قراءة 
النُصوص وإعدادها للتّشرء فالتّهاون في البحث عن النْسّخ المخطوطة 
والاقتصار في النّشر على المطبوع عمل غير علمي» وقد أدّى هذا التهاون إلى 
نتائج غير مرضية» فطبعة عبد الباقي المتداوَلّة بين النّاس اليوم لا يعتمذ عليهاء 
إذا ما طبّقنا عليها موازين النّقد عند المحدثين» وأصول التوثيق العلمي عند 
المعاصيرين. ٠‏ 

عبد الباقي والْأَعْظَمِيْ وتصرّفهما في كب وأبواب رواية يحيى: 

وأوّل ما يُسِتَغْرّب في صنيع الأستاذ محمّد فؤاد عبد الباقي» هو قيامه 
بالتصرّف في تقسيم كب وأبواب «الموطأ»» فاجتهد في وضع كتب وأبواب لا 
توجد في أي من الأصول المخطوطة؛ وده في اجتهاده:هو أن ترقيم كتب 
وأبواب «الموطا» سيتلاءم مع الأرقام التي وضعها المستشرق المولندي فنسيك 
في «مفتاح كنوز السنة»؛ وما صنعه جماعة المستشرقين الأعاجم في «المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث التّبوي». 
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وبهذا الصنيع لم يعد لكتاب الجامع الذي ؛ مير به الإمام مالك عن أترابه 
أي معنى» فقد قسمه الأستاذ عبد الباقي إلى سبعة عشر كتاباء كل كتاب 
يشتمل على أبواب» والأبواب تشتمل على مجموعة من الأحاديث المختلفة 
التي لا تنتظم تحت معنى مُعَينء فنجد كتاب صفة الني بلا قد اندرج تحته 
باب: ما جاء في زع المعاليق والجرّس من العْنّقُء فاي علاقة ظاهرة أو خفيّة 
بين صيفْتِه يل وبين نزع المعاليق؟! وھا اك ا التّحَكُم الظاهر في 
جل الأبواب التي ابتدعها الأستاذ عبد الباقي لتتماشى مع ما فَهْرَسَه 
المستشرقون الأعاجم» مما أدى إلى عُموض مُربك في فقه ترجمة الباب. تتكرّت 
معه واستعجمت حِكْمَةٌ الإمام مالك في وضع تراجمه. 

ومن أسّفبء فقد قَلّدَ الأعظمي' عبد الباقي في بدعته عن إرادة واختيار 
-وبئس الاختيار- يقول في مقدّمته: «وبما أن هذا التغيير [في الكتب 
والأبواب] يسبب بلبلة في أوساط طَلبّة العلم؛ لأنّ عَشّرات الألوف من التَُخْ 
المطبوعة منت منتشرة في العالمء فإذا غيّرنا الترتيب حسب مخطوطة ما فقد قَضِينا 
على تلك الخ والبحوث التي كُتبَت منذ مئة سنة أو أكثر وهي ترمز إلى تلك 
الكتب والأبواب» لذلك قرّرنا انباع المألوف. وتطويع المخطوطات في الترتيب 
بما هو [في] المطبوع». 


(1) وهو الذي له باه يذكر فيشكر في الرد على الجهلة من المستشرقين الأعاجم؛ ورد 
شبههم بالحجج الدامغة والأدلة المفحمة» فجزاه الله عن العلم خير الجزاء. 
(2) لكتاب مُوَطَا الإمام مالك: 1/ 369. 
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ويقول في موضع آخر": «في المخطوطات كافة التي اعتمدناها للتحقيق 
لا توجد عناوين الكتب الكثيرة خاصة في كتاب الصلاة وكتاب الجامع» لكننا 
وضعنا عناوين تلك الكتب في كل المخطوطات نظرا لترتيب الأحاديث على 
نسق الكتاب المطبوع» وكذلك العمل في كتاب الجامع». 

قلنا: وهذا المنهج الذي ارتضاه الأستاذ الأعظميّ منهج باطل جلك 
وتفصيلاء فهو نقبْ يمك أن يدخلّ منه أعداء الأمّة والملّة» فيعيثون في إِرَثنا 
الإسلامي فساداء بالتبديل والتّغيير» والزّيادة والتقص» بدون ضابط ولا رادع» 
مبكِئِينَ على ما أَلِفَهُ الئاس واستانسوا به» وهذا المنهج الباطل هو الذي وقع 
فيه مَنْ قَبْلنَا من أهل الكتاب» الّذين سمحوا لرهبانهم وقساوستهم التصرف 
في كتبهم المقدّسة زعمواء فكانت النتيجة ما نشاهده من فوضى عارمة في 
كتبهم التي لا تبت على النّقدء وفيها من المطاعن والمغامز ما ملا الخزائن 
الكبرى» كما هو معلوم عند الباحثين في علم مقارنة الملل والنحل [ الأديان ]. 

ونحن نجل الأستاذ الفاضل عن إتيان مثل هذا الفعل المشين» ونرب به عن 
أن يكون أداةً لأعداء الدّين في ما يضمرون وينتوون» من القضاء على إِرْثٍْ 
ناء بتهذيبه تارة» وبتيسيره تارة أخريء وبتغيير مناهجه حتی يتلاءم مع 
العصر. نسأل الله القبات» والاستقامة على الطريقة المثلى في العلم والمنهج. 
العمل :: ا 


.352/1 )1( 
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عبد الباقي وبشار والأعْظّمِيّ وزياداتهم على رواية يحي: 

كثيرا ما كان الأستاذ محمّد فؤاد عبد الباقي يرجح ما يظنه صحيحاء على 
ما جاء في رواية بحيى 2 وهو أمر مخالف لقواعد القراءة والنُشر العلمي الدقيق› 
وآية ذلك: أن المعتنى باص إِنْما يهدف إلى إثبات ما دونه المؤلف أو الرّاوي 
عنه» بغض النُظر عن الصّواب أو الخطاء فإن تعْجّب -أخى القارئ- فاعْجَب 
من صنيعه في حديث مالك“ عن طلحة بن عبد الملك الأيلي» عن القاسم بن 
محمد بن الصديق» عن عائشة؛ أن رسول الله ئي قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه). 


فهذا الحديث لم يروه يحبى بن يحبى اللي بانّفاق علماء هذا الشآن» يقول 
ابن عبد البرّ في «التمهيد»0: «طَلْحَةُ بن عبد الملك الأيلي» رَوَى عنه مالك 
حديئًا واحدًا مُسئذًا صحيحاء وليس عند يحيى عن مالك. وقد رواه 
اا ا و 


(1) في «الوطًا«: 2/ 4716 من طبعة عبد الباقي. 

(2) 89/6 من طبعة المغرب» 12/ 569 من طبعة هجر ضمن شروح «المُوَطَا». 

(3) أخرجه أبو داود(3289) وال جوهري في مسند «المْوَطا: 395 من طريق القَعْنى. 

(4) في موطثه: 2/ 2216(216). ١‏ 

(5) في موطئه: لوحة: 1/144. 

(6) أخرجه من طريقه البخاري في تاريخه الكبير:4/ 2. 

(7) أخرجه من طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار(02146) والبيهقي في السنن: 
9 231. 
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القاس" وجماعة الواة© للمُوَطًا...وما أظنّه سقط عن أحدر من الرُواة إلا 
عن يحيى» فاي رأيئه لأكثرهم» والله أعلم». 

قلنا: أقحم الأستاذ عبد الباقي هذا الحديث في رواية يحيى» مع أنه لم يرد 
في مخطوطة ابن الطلاع» وربّما وَرَدَ - وهو الغالب - في المطبوعات المصرية 
القديمة» وقد أدّت هذه الإضافة إلى جِنُوح بعض المعاصرين لتَحْطِئَة ابن عبد 
ابر باسلوب فج قبي فقال: «لا يحزنك يا أبا عمر [ني الأصل: عمرو] 
أنك لم تجده في مُوَطا يحبى» فهو فيه تحت رقم: 1031ء ك: النذور والأيمانء 
ب: 4 ما لا يجوز من النذور في معصية الله ص: 296. ولم يشة [في الأصل: 
يشد] عن غيره من رواة «الُوَطأك» ومن عجب أنك لم تجده عنده» كان الأولى 
أن تنهم نسختك من «الْْوَطأ» أو حفظك له» أو من رويته عنهم» وتحاول 
استقراء البحث قبل أن تقع في هذه الأعجوبة» ولكن لكل جواد كبوة". 

فانظر أخي القارئ إلى هذا التَعام الكريه. والادّعاء الأجوف. الذي لا 
يقع فيه من شّدا من علوم الحديث والرجالء وَعدَرُ الرّجل أله طب هذا الفن 
من العلم َأخرَة فهو قاصر الآلة» لا يمكن أن يستبطن دخائل علم الرواية 
ويقف على دقائق أغراضهاء بدون تلق واع من الشيوخ» وممارسة ومدارسة 
لهذا العلم مع أهله. 


(1) كما في تلخيص القابسي: 242. 

(2) مثل محمد بن الحسن: 264 وسويد بن سعيد: 268(ط.البحرين) 

(3) في حاشيته على عوالي مالك برواية هشام بن عمار: 62(ط.دار الغرب الإسلامي 
بيروت» 1997م). 
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ولكن الغريب حقًا أن يقع في هذا الخطأ نفسه عالم من العلماء الّذِينَ هم 
اشتغال بهذا العلم» وكتبوا فيه كتابات جيدة» ونقصد الأستاذ محمد مصطفى 
الأعْظَمِيَ7!"» الّذي قَلْدَ محمد عبد الباقي وقال في تخريجه: «هذا الحديث ليس 
في الأصل [أي نُسخة ابن الطّلأع] ولا في «ق» [أي مخطوطة صائب سنجر بأنقرة ] 
وقد أضيفت من النُسخة المطبوعة» ومن رواية أبي مصعب الزهري». 

قلنا: وهكذا يمحم الأعظمي ما ليس في رواية يحيى بحجّح واهية ظاهرة 
البطلان» فما قيمة النّسخة المطبوعة وبين يديه نسخة ابن الطَّلع الى حقّقها 
٠‏ [بالتعبير المعاصر] الحدّث الثبت ابن رُشَيْد وبين يديه أيضًا نسخة صائب 
سنجر التي قرأ فيها أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني؟ هذا أمر 
منكر لا يرضاه أهل الحديث» بتعبير القاضي عياض“. وأيضا ما دخل رواية 
أبي مصعب حتّى يستعين بها في الاستدراك والتعقيب؟ 

نعود إلى ذكر ما أفسد به الأستاذ عبد الباقي موطا يجيى» فنقول: يصعُبْ 
على الباحث تتبّع كل كتب وأبواب الموطاء فهذا أمرّ يحتاج إلى تفرّغ كامل» مع 
توفير أغلب النسخ المعتبرة» والمقارنة بينهاء وإبراز نسخة مُتْقَئََ من رواية يحيى 
كما سمعها ورواها عن الإمام مالك. ولكن حسيّنا في هذا المقام أن ننبّه القرّاء 
والباحثين إلى ضرورة الاعتناء بهذا الموضوع» وسنقتصر على ذكر بعض 


(1) في مُوَطَا الإمام مالك: 3/ 1727(678). 

(2) في ترتيب المدارك: 2/ 73 حيث تعقب محمد بن وَضاح في تصرَّفِه في رواية يحيى: 
«ولكن لم يكن ينبغي له أن يزيد في رواية الرجلء ولا يردها إلى رواية غيره ففي 
ذلك من الإحالة ما لا يرضاه أهل الحديث». 
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الأخطاء الواقعة ف كتاب الصلاة وكتاب الجامع» لضيق المقام ف مثل هله 
المقدمة على ضرب الأمثلة من جميع كتب وأبواب لوطا 

جاء في طبعة عبد الباقي" وبشار في كتاب الصلاة ما جاء في النداء» أن 
رسول الله لا قد أراد أن يتخذ خشبتين يرب بهما ليجتمع الئاس للصلاة. 


وقوله: «لِيَجْتَمِعٌ» هي رواية ابن القاسم ومُطْرّفء أمّا رواية يحيى فهي 
بلفظ: «لِيْجْمَّع» هذا ما وُفْقَ فيه الأعظمي في طبعته» وهو الابت في طُرّةِ من 
طرر نسخة ابن الطلاع . 

وجاء في طبعة عبد الباقي/: «مالك» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول 
الله ا قال: الحمّى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء»» وهذا الحديث لا وجود 
له في فوط فى اغاق انافك إذ يشير ادر في «أحاديث الموَطًا2 إلى 


أن هذا الحديث هو من رواية ابن و 


¢ وابن القاس 2 واف عُفيْر 
والشافعي 27 كما يقول: ابن عبد ال في التمهيد©: «وهذا عبرت و 


الموطًا عند أكثر الرُواة وهو فيه عند ابن القاسمء وابن وهب وابن عفيْر). 


.67/1 )1( 

11113/11720 

.945/2 )3( 

(4) صفحة: 28. 

(5) أخرجه من هذا الطريق البخاري[5723] ومسلم[2209]. 
(6) كما في تلخيص القابسي: 288. 

(7) كما في صحيح ابن حبان[13/ 431]. 

(8) 609/22[ط.هجر ضمن شروح «الموَطًا]. 
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وعن هذا الحديث أيضا يقول الدَانىّ في الإياء: «هذا عند ابن القاسم» 
وابن عَفَيْر» والشتافعي بهذا الإسناد[أي: مالك عن نافع عن ابن عمر]). 

ومع هذا البيان فقد قَلّد الأعظمِي عبد الباقي واثبته في طبعته. © 

اهتبال عبد الباقي وبشار والأعْظمِيَ بإصلاحات ابن وضاح وإثباتهم 
ها: 

من نِعَم الله على هذه الأمّة أن قيض ها علماء الحديث» الذين وضعوا 
المناهج السّديدة» والقواعد العلميّة الضابطةء التي تحيط إرثنا الإسلامي بسياج 
52 لا : 
قوي من الحماية والحفظ. تمنع عنه تحريفات الجاهلين. وو تارات 
المبطلين» وقد كان للمُحدّثين منهجهم الواضح في بيان اختلاف الرُوايات 
للفظ الواحد فلا يخلطون ولا يُلَقُقُون؛ٍ لا في التلفيق من الالتباس» إلا آله دار 
نقاش وخلافٌ حول إصلاح اللّحن الوارد في الرٌواية» لا نريد الدّخول فيه 
ولكن حسبُنا ما كتبه القاضي عياض في «الإ لماع“ فهو شاف كافم إن شاء 
الله تعالى» يقول -رحمه الله-: «الأذي استمرٌ عليه عمل أكثر الأشياخ نقل 
الرّواية كما وصلت إليهم وسمعوهاء ولا يغيّرونها من كتبهم...ولكن أهل 
المعرفة منهم ينبّهُون على خطئها عند السّماع والقراءة في حواشي الكتب» 
ويقرءون ما في الأصول على ما بَلَعْهُم. ومنهم من يجسر على الإصلاح» وكان 
(1) 409/4. 


(2) 1379/5[3480]. 
(3) صفحة: 187-185. 
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أجراهم على هذا من المتاخُرين القاضي أبو الوليد هشام بن أحمد الوقشِي؛ 
فإنّه لكثرة مطالعته وتفَنه...جَسرٌ على الإصلاح كثيراء وتَحَكُمّ فيها بما ظهر 
له. وبما رآه في حديث آخرء وربّما كان الذي أصلحه صوابًاء وربّما غلط فيه 
وأصلح الصواب بالخطأ...وحماية باب الإصلاح والتغبير أولى؛ لئلا يجسر 
على ذلك من لا يحسنء ويتسلط عليه من لا يعلم» وطريق الأشياخ أسلم 
مع التبيين» فيذكر اللفظ عند السماع كما وقع» ويتبه عليه» ويذكر وجه 
الصواب» إما من جهة العربية أو النقل» أو وروده كذلك في آخرء أو يقرؤه 
على الصواب» ثم يقول: وقع عند شيخنا أو في روايتنا كذاء أو من طريق فلان 
كذاء وهو أولى؛ لئلا يقول على الني َي ما لم يقله». 

ويقول القاضي عياض أيضًا في «مشارق الأنوار»“: «والصّوابُ من هذا 
کله لمن رزق فهمًا وأوتي عِلْماء إقرار ما سَمِعَه ورواةُ كما سمعه وروا 
والتنبيه على ما انتقده في ذلك ورآه» حتّى يجمع الأمرين» ويترك لمن جاء بَعْد 
النْظْر في الحرفين» وهذه كانت طريق السَلّف فيما ظهر لهم من الخلل فيما 
رَوَوْهُ من إيراده على وجهه وتبيين الصّواب فيه» أو طرح الخطأ البين 
والإضراب عن ذكره في الحديث جملة» أو تبييض مكانه والاقتصار على رواية 
الصّواب» أو الكاية عنه بار و لا على طريق القطع» وقد وقع من 
ذلك في هذه الأمّهات ما سنوقف عليه ونشير في مَظَانّه إليه» وهي الطريقة 
السّليمة» ومذاهب الأية القويمة» فأمّا الجسارة فخسارةء فكثيرا ما رأينا من به 
بالخطأ على الصواب» فعكس الباب» ومن ذهب مذهب الإصلاح والتّغْيين 


.4/1 (1) 
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فقدل سلّك کل مسلك في الخطاء ودلاه رأيه بغرور...وتحقق من تحقيقه أن 
الصّواب مع من وقف وأحجمء لا مع من صِمُمْ وجَسَرَء وتأمل في هذه 
الفصول ما تكلمنا عليه وتكلم عليه الأشياخ والحفاظ فيما أصلحه أبو عبد 
اله بن وضاح في «الموطأ» على يحبى بن يحبى...وإظهار الحجج على الغْلطٍ 
في كثير من ذلك الإصلاح» وبيان صحة الرواية في ذلك من الأحاديث 
الصحاح». 

قلنا: لعلّنا بهذه اللُصوص الواضحة الي تنم عن إدراك واع وحيطة 
حازمة» نكون قد أوضحنا المنهج الحق الذي ينبغي أن يبع في مثل. هذه 
الإشكالات المعاصرة في التصحيح والتصويب» وكم كنا نود من الفاضيلين 
الرُواية» لكانا قد أبدعا في خدمتهما هذا المصدر الأول مُوَطَا الإمام مالك . 

وهذه أمثلة من إصلاحات ابن وضاح التي أقحمها التّاشرون في طبعات 
رواية يحيى بن يحيى الليثي: 

1- جاء في طبعة عبد الباقي. وطبعة بشّار» وطبعة الأعظيي في 
كتاب الصلاة. القراءة 2 المغرب والعشاء: «مالك» عن أبي عبيد سليمان بن 
عبد الملك. عن عبَادَةَ بن 0 عن قيس...» يقول محمد بن الحارث 


(1) 79/1. 
© الحديث: 209. 
(3) الحديث: 259. 
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ا لخشني: «وهم فيه يحبى فقال: عن عَبّاد بن ئسبي» وإنما هو عبادة بن نسي 
قاضي الأردن» هكذا رَوئهُ الرواة عن مالك». وبلفظ «عباد» ورد في نسخة ابن 
الطلاع: لوحة 23ء والغريب أن الأعَْظّمِيَ قال في الهامش: «رمز في الأصل 
[وهو نسخة ابن الطّلاع] على «عباد» علامة عل وبهامشه في «ح» [أخطأ 
الأَعْظّمِيّ فاثبت خ] عبادة». 

ومعنى هذه الرموز -الَتى لم يستفد منها الْأَعْظَمِي شيئا- أنْ علامة «ع) 
معناها أن هذه هي رواية عبد الله بن يحبى» وعلامة: «ح» معناها أن هذا هو 
من إصلاح ابن وضاح. 

2- جاء في طبعة عبد الباقي 7 وبشار والأعظمي) في كتاب 
الصلاةء ما جاء في صلاة القاعد في النافلة» حديث «مالك» عن عبد الله بن 
يزيد» وعن أبي النضرء عن أبي سلمة...»» يقول الع «(وهم فيه يحيى؛ 
إنما هو: عن عبد الله بن يزيد وأبي النْضْرِء كما رواه أصحاب مالك»» 
والتصرف في نص رواب ية يحبى وقع في نسخة ابن الطّلاع لوحة: 1 إلا أله 
جاء في طُرتِهَا ما يوضح اللبس» ويكشف عن إصلاح ابن وضاح» فقال 
المحشي: «الّذي في داخل الكتاب من إصلاح ابن وضاح» وأمًا عبيد الله بن 


.138/1 0 
.200/1 )3( 
.189/1 )4( 


(5) في أخبار الفقهاء والحدثين: 351. 
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يحيى فرواه: مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي النضرء أسقط الواوء وهو 
خط غا دي مالك هما یا وكذ للك واه سات روا ارط 

والغريب أن بشار عواد معروف لم يشر إلى إصلاح ابن وضاح.ء مع أنه 
وعدنا في مقدّمته ببيان الأخطاء الواقعة في رواية يحبى بن يحبى اللي 
وتوضيح وجه الصواب فيها. 

أما صاحبّنا الأعْظَمِي فقد نقل طرّة نسخة ابن الطّلاع التي اعتبرها أصلاء 
وأبقى على إصلاح ابن وضاح. 

3- جاء في طبعة بشّار© والأعظّمي حديث مالك» عن يحبى بن 
سعید» قال: «بلغني أن أسعد بن رُرَارَةَ اكتَوَى في زمان رسول الله كل ». 

هكذا وقع في الطبعتين: «أسعد» مصحًحا . وأصل رواية يحيى: «سعد» 
وهو الثابت في طبعة عبد الباقي) وتعقبه بشار بقوله: ١‏ في م [أي طبعة 
عبد الباقي]: وهو خطأ بين وما أثبتناه من ن والتمهيدء وهو الموافق لروايتي 
أبي مُصعب وسويد). 

قلنا: هذه الرواية الي أثبتها عبد الباقي هي عين الصوابء وإن كانت 
وهما ظاهرا ليحيى بن يحيى. 


01 ا خوط ع 25/1 
(2) 2/ 533. 

.1378/5 ©( 

.944/2 )4( 
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كما وقع الاسم مصّحّحا في نسخة ابن الطّلع: لوحة 337: وعَلّمَ على 
لفظ «أسعد» بعلامة «ح» أي أنّ هذا اللّنظ هو من إصلاح ابن وضاح.ء وقد 
أشار الأعَظمِي إلى هذا في حاشيته» ومع هذا لم يحافظ على أصل رواية يحبى. 

ذِكرُ بعض التصحيفات التي وفَّعَت فيها الطبّعات الثلاث: 

قد يطول بنا المقام إذا ما حاولنا تتبّع الطبعات الثلاث في هفواتها 
وسقطاتهاء ولكن لا بأس أن نشير إلى نماذج معدودة مما وقع فيه الأساتذة 
الأفاضل» حى ننبه الباحثين إلى ضرورة تكاثف الجهود للعمل من أجل نشر 
إرثنا الإسلامي المخطوط على أسس علمية خالصة» مبنية على القواعد 
والمناهج التى قررها علماؤنا -رحة الله عليهم- . 

1- جاء في طبعة عبد الباقى(!). كتاب الجهادء ما جاء في الغلول: «عن 
مالك» عن عبد الرحمن بن سعيد...» وقولهم: «عبد الرحمن» خطأ ظاهرء 
والصواب كما في نسخة ابن الطّلاع: لوحة 148 وطبعة بشار» وطبعة 
الأعْظب20: «مالك» عن عبد ربه بن سعيد...٠.‏ 

2- جاء في طبعة عبد الباقىي, وبشار» كتاب الحج ما جاء فيمن 
أحصر بغير عدو: «مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار؛ أن 
(1) 457/2. 

.589/1 © 
.651/3 )3( 


.362/1 )4( 
.486/1 )5( 
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سعيد بن حرابَة...)»وقوهم: «سعيد» تصحيف ظاهر» والصواب كما في نسخة 
ابن الطّلاع: لوحة 120.» وطبعة الأعظّمي: «مَعْبّد بن حُرَابَة». 

3- جاء في طبعة بشار©؛ كتاب البيوع» الحكرة والتَّرَيُص: «مالك؛ أنه 
له أن عمر بن الخطاب قال: لا حُكْرَة في سُوقِئَاء ولا يَعِْدُ رجال بأيديهم 
فضول من أُذْهَابِب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتناء فَيَحتَارُوئهُ عليناء 
فَيَحْتَكِروكة...) ولا ندري من أي مصدر استقى الأستاذ بشار زيادة: 
«فيحتازونه علينا»؟ وأسقط كلّمة: «علينا» الى تلى كلّمة : «فيحتكرونه)؟ 
على أن الصّواب الذي في نسخة ابن الطّلاع: E A)‏ 
عبد الباقي (» (. ..ساحتنا» ات اتا 
له احفظ إلا لكتاب ال عز وجل ركم كان لعفل اسان ا 
الوط بالخزائن 0 وبعض التوادر ف في إستانبول وغيرها من ا 
العالية» ونعتقد أن ظروف الحصار الظالم قد حالت دون تحقيق هذه الأمنية 
لأخينا بشّار وهو الذي صرح به في مقدمة كتابه عندما قال: «على أن سخ 
«الموطا» في خزائن الكتب كثيرة تبلغ المئات» يتعدّر على من هو في مثل ظرفنا 


.527/1 )1( 
.179/2 © 
.651/2 )3( 
.942/4 )4( 


مقدمة كتاب المسالك ظ 169 


جمعها والمقابلة بينها ودراستها ... فبدأنا ندرُس النْسّخ المتوفرّة في بلادنا لا 
سيّما في مدينة السلام بغداد حرسها الله»» ولا ندري ما هو عذر الأستاذ 
الأعْظَمِيَ في عدم تقصيه؛ واقتصاره على النْسّخ الى اقتصر عليها؟ 

ري ختام هذا المبحث» ثرى من المناسب أن نذكر بعض النْسّخ من «موطأ 
يحبى' التى وقفنا عليها في الخزانة العامة في الرباط تُمكّل أنموذجاً جيّدا لما 
تحويه الخزائن المغربية من نوادر وعيون «مُوَطا بجيى»» وهي كالتالي : 

1- جزء من «الموطأ»» تحت رقم: 231 ك وهو نسخة أندلسية عتيقة 
جداء» 8 أولها وآخرهاء قديمة ا كينت حوالى سنة:500ه تقديراء 
تشتمل على 144ورقة» شديدة الضّبط والإتقان» مقابلة بعناية» وعليها 
سماعات تدل على آله قرئ منها على الإمامين: أبي القاسم خَلّف بن محمّد 
الشاطي[ت.520] وأبي الحسن عباد بن سَرْحَان بن مسلم المعافري الشاطي» 
وفي آخر كتاب القراض. ووقع التصريح بالسماع على الثاني آخر باب 
الطاعون. 

2- جزء من «الموطأ»؛ تحت رقم: 2947 ك 55 ورقة» كتب على رق 
غزال» وهو ا جزء الثاني والعشرون» وهو الثالث من كتاب البيوع وكراء 
(1) وللاطلاع على نسخ الخزانات العالمية» تاريخ التراث العربيّ لفؤاد سزكين: 


1 - 133 والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: 
1651-3. 
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الأرض» نهايته: باب ما جاء في الإحدادء وجاء في الورقة الأولى: «وهو مما كتبه 
لخزانة أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين- أدام الله تأيبده ونصره- 
يحيى بن محمّد بن عباد اللْخْمِي» كما ورد في النسخة: «بلغ مقابلة عام: 
3ه). 

كنا قد اطلعنا على هذه التُسخة أيام كُلْفنا من الاتحاد الأُمَّمِي للمجامع 
العلمية التابع للمنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة [اليونيسكو] للبحث 
عن النسخ النادرة لموطأ يجيى» واقتصرنا في مجثنا -يومئذ- على الخزانتين العامة 
والملكية بالرّباط» ومن حُسن الحظ أن أحد الطلبة النابهين المقتدرين» استطاع 
همه الشماء أن يستقصي البحث عن الخ العتيقة في الخزائن المغربية, 
واستنفد طاقته - مشكورا مأجورا إن شاء الله- وبذل جهده في كمس النوادر 
في مظانهاء وقد تقدم ببحثه لنيل شهادة الدراسات العليا المعمقة في دار 
الحديث الحسنية» بالرباط» في المغرب الأقصى» تحت إشراف الأستاذ محمد 
الراوندي» وسنستعين به -بعد الله- في وصف القِطع المورّعة بين خزائن 
المغرب من هذه النُسخة القيمة. 

القطعة الأولى: تحت رقم: 605 من محفوظات خزانة القروبين» عدد 
أوراقها: 72ورقة» تشتمل على كتاب الصيام. 

القطعة الثانية: تحت رقم: 5 مخزانة القرويين أيضاء عدد أوراقها: 59 
ورقة» تشتمل على كتاب الجحنائز. 

القطعة الثالثة: تحت رقم: 1988 بمخزانة القرويين» عدد أوراقها: 24 
ورقة» تشتمل على أوراق مبعثرة» لكتب ناقصة» وهو النكاح والطلاق 
والبيوع. 
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القطعة الرابعة: تحت رقم: 5 مخزانة القرويين» عدد أوراقها: 55 
ورقة» تشتمل على كتاب الرجم والحدود. 

القطعة السادسة: تحت رقم: 605 بمخزانة القرويين» عدد أوراقها: 81 
ورقة» تشتمل على الجزء الثالث من كتاب الجامع. 

واسم الناسخ كما ذكرنا سابقا هو ولد المعتمد بن عباد» وخطها أندلسيء 
عدد الأسطر في الصفحة: 12 سطراء مقاسها: 27سم/ 20سم. 

وهي نسخة عتيقة» ناقصة من الأول والوسط والأخير» وبعض القطع 
مبعثر الوراق غير مرتب»وقد أصابت الرطوبة هذه النسخة فمحت كثيرا من 
صفحاتها. 

وهذه الشّسخة معارضة بِسَنْحَةَ أم» ومقابلة» ففي كثير من المواطن أثبت 
الناسخ يحبى بن محمد في الحاشية: «بلغ العرض بالأم فصّح) كما في الورقة 
الأول من القطعة الأول 

-3 - نسخة عتيقة جداء تحت رقم: 347 ق» من مخطوطات الزاوية 
الناصرية بتمكروت» وخطها أندلسي قديم جدًا كتب على رق غزال» وفي 
آخرها: «وكتبه شرَيْح ابن محمّد بن شُريْح الرْعَيْنى لابنه محمد - وفقه الله 
وسدّده وعصمه وأيّده -» وفيها سماع کټّب في بعضه: «قرأه جميعه على الفقيه 
الأجل الخطيب ... أبي الحسن شريْح ابن محمّد بن شريح» وأبي الأصبغ 
عيسى ... وسمعه بقراءة ابنه محمد والفقهاء: أبو بكر بن المرابط. 


(1) رواية يحيى بن يحبى اللَيْئِيَ بين المخطوط والمطبوع للأخ جعفر أهمدي: 81. 
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وأبو حمل بن عصفور» ومد وأحمد أبناء ... وجماعة كثيرة سنة:528ه. 


تكملة جعفرية: يبلغ عدد أوراق النُسخة: 160 ورقةء عدد الأسطر: 
7 سطراء مقاس الصفحة: 25سم/20سمء وني النّسحْة خروم بفعل 
الأرضة. وقد سقطت منها بعض الأوراق ابتداء من الصفحة: 1 - 5» ومن: 
4 إلى: 31 وقد استدركت هذه الأوراق بخط متأخر. 

وما زاد هذه الشُسخة نفاسة» لها عُورضّت من قبل عالم محلّث هو عبد بن 
أحمد بن بليطء كان معتنيا بتقييد الحديث» سمع في إشبيلية من ابن العربي» وفي 
قرطبة من ابن شرَيّح» وله رواية عن غير هؤلاء. 

وتحتوي هذه النسخة على حواش علمية نفيسة» تشير إلى اختلاف 
الروايات عن مالك» واختلاف الطرق عن يحيى» وشرح الغريب. 

-4- نسخة قديمة تحت رقم: 3386 د» بخط أندلسي جميل» كتب في 
القرن السادس تقديزراء عدد صفحاتها 391 صفحة» وهي مبتورة الأول 
والأخير إلا أله في العقود الُتاخرة استدرك النقص وكمُل من نسخة أخرى 
[من صفحة 1 - إلى 9. وفي 386 إلى 391] وعلى السخة طْررٌ 
وتصحيحات. 

-5- السقر الكاني من «الموطا»» تحت رقم: 3239 د» عنوانه مُدَهَبء 
بخط مشرقي» ويحتوي على 354 صفحة» وعليه تملك عام: 1198 محمد بن 
عبد الر حمن الحسني. وبدايته: كتاب البيوع. 


(1) نسبة إلى الأخ جعفر صاحب رسالة «رواية يحيى بين المخطوط والمطبوع»: 86. 
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وني النسخة رموز ومختصرات تشير إلى خلافات روايات «الموطأ» كابن 
بكير وغيره» وآراء بعض الشارحين كالقنازعي والبوني وغيرهما. 

وفي اللوحة الأخيرة: 354 كتب بخط أسود: «ع التصحيح والتقييد» 
وكتب بخطر أحمر: «وتمت المقابلة» وتم كتاب الجامع من مُوَطَا مالك بن أنس 
ننه إن وغرةه وا كد لر طا ولي اش على دوعن آله 
وصحبه وسلم تسليماء وذلك في شهر جمادى الأولى سنة:أربع وست مئة». 

-6- نسخة عتيقة» تحت رقم 2911 د» بخط أندلسي» وعليها بلاغات 
وتصحيحات وذكرٌ لاختلاف الرُوايات» وبالأخص القعتّي وابن بكير 
ومُطَرُف. وني آخرها: «كمل كتاب الموطًا بحمد الله وعونه وصلى الله على 
محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماء وكان الفراغ منه مساء يوم الأحد 
السادس والعشرين من شهر شوال من ثلاث عشرة وست مئة» على يد 
ناسخه لنفسه عبد الله أحمد بن محمد اللّباد وفقه الله وعفا عنه). 

تكملة جعفرية: كتبت بخط أندلسي» سوى ما استدرك فهو بخط 
مغربي» وعدد أوراقها: 120 ورقة» وعدد الأسطر: 29 سطراء مقاسها: 
25سم/ 18سم. تشتمل على حواش هامة تشير إلى اختلاف الروايات عن 
مالك» واختلاف طرق الرواية عن يحيى» وإصلاحات ابن وضاح. 


(1) من بحث: «رواية يحبى بن يحيى اللَيْئِيَ بين المخطوط والمطبوع» لجعفر أهمدي: 104. 
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-8- نسخة تحت رقم: 840 ج» خط أندلسي جيل» وهي مكتوبة على 
رق ممتازء وتحتوي على 401 صفحة»ء وعليها تصحيحات وبلاغات» وبعض 
الشروح عن ابن وضاحء وكان الفراغ من هله النسخة سنة:595ه. 


ونرى آئه في ضوء هذه النسخ الادرة الى تحتويها مكتبة واحدة من 
مكتبات المغرب» ينبغي بل يجب على الأستاذين الفاضلين بشار عوّاد معروف 
ومحمد مصطفى الأعظمي أو غيرهما أن يعيدا النظر في نشرتيهماء حسب 
الأصول والقواعد المتفق عليها عند علماء الحديث» مستعينين بهذه النسخ الي 
يكمل بعضها بعضاء وبغيرها مما هو محفوظ في مختلف المكتبات العالمية. 

رواية أبي بكر بن العربي للمُّوطا: 

وما يثيرٌ العَجَبّ أنه بالرّغم من شيوع رواية يحبى وذيوعهاء واحتفال 
الاس بروايتهاء لم نقف لابن العربي على إسناد صريح همذه الرّواية» وإن كنا 
على يقين جازم باه قد تحملها كعادة أسلافه الأندلسيين» يؤكّد هذا ما جاء في 
تكملة''' ابن الأبار في ترجمة أبي زيد عبد الرحمن بن محمد العُمَارِي» الواعظ 
الضرير [ت.632ه] من أهل الجزيرة الحضراء الذي روى عن 
أبي بكر بن العربي واستظهر عليه «الموْطًا» وأجازه له» بل وحدّث عنه [ أي 
عن الواعظ الضّرير] أبو عبد الله بن هشام التتحويّ وحكاه لابن الأبّار؛ أنه 
سمع بلفظه بعض «الموطا» يورده من حفظه» وآله كان يقول: هكذا كنت 
أعرضه على أبي بكر بن العربي. 
(1) التكملة لكتاب الصلة: 3/ 43 الترجة: 103. 


(2) كف بَّصرُه وهو ابن اثنتى عشرة سنة. 
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قلنا: لا شك أن هذا النُْصّْ يُوضّح بجلاء لا يَعتريه أبس قيام أبي بكر 
بتدريس «الموّطأ» في مجالس العلم والتحصيلء بدليل أن الواعظ الضرير 
استظهره عليه» أي أنه قرأ «الموّطأ» عليه» وهو ما يُعْرَف عند الحدثين بالقراءة 
على الشتيخ» وقد اتفق علماء الحديث على أنها رواية صحيحة صحيحة7!؟. ولم يكتف 
الواعظ الضّرير بالقراءة» بل طَلْبْ من شيخه ابن العربي الإجازة. وقد أجازه» 
والإجازة هي إذن الحدّث للطالب أن يروي عنه حديثا أو كتاباء ولا يعطي 
الإجازة إلا من له حق تحمل الأداء» فنحن هنا أمام صورة تمثل المناولة المقرونة 
بالإجازة» وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. 

كما ينبغي الإشارة في هذا المقام إلى وجود نسخة عتيقة من «الْمُوَطأ» في 
عصر السُعْديين» هي أصل نسخة ابن العربي الذي عليها خطه. ذكرها محمد 
ابن العربي الفاسي (ت. 1052) في كتابه «مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي 
الحاسن»” في أثناء حديثه عن شيوخ محمد بن عبد الرحمن الفاسي» كما أشار 
إليها شيخنا محمد المنوني في كتابه «دور الكتب في ماضي المغرب»٠°‏ 

وبالرغم من كلّ هذاء فقد رأينا من المفيد أن نعوْضٌ عن هذا 
-الذي ربما اعتبره بعضهم خلّلا- ہا يسدّه ويجبرُهء وهو أن نعتمد على رواية 
بيه من أنباه تلامذته» وحافظ من حُفاظ مدينته» لينوب عن شيخه أبي بكر 


(1) وهو الذي نص عليه القاضي عياض في الإلماع: 69. 

(2) صفحة: 148 [ط. بعناية محمد حمزة الكتاني» الغرب» سنة: 1424ه]. 
(3) صفحة: 23. 

(4) وهي مدينة إشبيلية 
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ابن العربي؛ فلم نجد أصْلّح ولا أؤفى با مراد من حافظ عَصره أبي بكر بن خير 
الفاسي المولد. الإشبيلي الذار» اعتمادًا على «فهرسته» التي ضمّنها رواية 
الكثب الرّائجة في عصره» بطْرقها الُسندة الْفصّلة عن شيوخه» وها نحن نسوق 
هذه الرُوايات عن شيوخه معتذرين عن التُكرار والإطالة» وعن التصحيف 
الذي رما وقع في بعض الأسماءء. فالأمر يحتاج إلى مراجعة المصادر؛ لأن نسخة 
فهرست ابن خير تحتاج إلى عناية. 

1- أبو مروان الباجي: 

« ... حكني بها (أي بالرّواية) الشّيخ الفقيه القاضي أبو مروان عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة 
ابن رفاعة ابن صخر بن سماعة المي الباجيئ» - رضي الله عنه - وعن 
سلفه- سماعا من لفظه. بقراءته علينا في شهر رمضان المعظم سنة: 520ه 
وسمعته أيضا عليه مرّة أخرى بقراءة بعض أصحابنا في رمضان المعظم سنة: 
8ه قال: حدڻني بها أبي» وعماي: أبو عمرء وأبو عبد الله محمّدء وابن 
عمي الفقيه المشارّر صاحب الصّلاة أبو محمّد عبد الله بن علي بن محمّد بن 
أحمد» قالوا كلّهم: حدثنا بها الفقيه أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الله عن 
جده الفقيه الراوية أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن علي بن شريعة؛ قال: 

1- حدثنا بها أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد قراءة عليف 
وأبو عبد الله محمّد بن عبد الملك بن أيمن سماعًا عليه قالا: حدثنا بها 
أبو عبد الله محمّد بن وضاحء وإبراهيم بن محمد المشهور بابن بازء قالا: حدثنا 
بها يحبى بن يحبى. 
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2- وحدثنى بها أيضًا أبو عبد الله محمّد بن عمر بن أبابة سماعًا عليه 
قال: حدثي بها أبو عبد الله محمّد بن وضاح المذكور» عن يحيى ابن يحبى 
الذكور» عن مالك بن أنس» -رضي الله عنه-». 

2 ابو ان اريس بن داري 

«... حدّثنى شيخنا الخطيب أبو الحسن شريْح بن محمّد بن شرَيْح ابن أحمد 
الرْعَيْنِيَ قراءة مي بلفظي مرارًاء وسّماعًا عليه بقراءة غيري مراراء قال: 

e -1‏ -رحمه الله- الا ل سمعدّه 
E 006 2‏ 1 
عبد الله بن عبد الرحمن الخولاني إجازة» عن أبي عَمْرو عثمان بن أحمد 
القيجطيلى المكَتّبٍ المذكورء سماعا عليه بالسّئد المذكور. 
محمد ابن خزرج اللْخْمي» سماعًا عليه قال: 

1- حذثتى به أبو القاسم إسماعيل بن بدر الأنصاري الْفْرْضِي» المعروف 
بابن العنّامء قال: أخبرنا به أبو عمر أحمد بن نابت بن أحمد التغلي» قال: أخبرنا 
به أبو مروان عُبيد الله بن يحبى بن يحيى بالسئد المتقلام. 


(1) فهرسة ابن خير: 69-68 
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2- ابو عبد الله محمّد بن عبد الله بن زین القَرْطّى» وأبو عمرو عثمان بن 
أحمد القيجطيلي المأكورء قالا: حدثنا أبو عبد الله يحيى بن عبد الله بن أبى 


3- وحدثي به أيضا أبي: إسماعيل بن محمّد بن خزرج - رضي الله 
عنه - قال: حدثنى به أبو عثمان سعيد بن أحمد القلاس» قالا: حدثنا أبو الحزم 
وَهْب بن مسر الحجاري» قال: حدثنا محمّد بن وضاحء قال: أخبرنا يحبى بن 
يحيى» قال: أخبرنا مالك بن أنس. 

4- وحدّثني به أيضا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن يزيد اللْحْمِي» 
المعروف بابن الأحدب» قال: حدثنا الفقيه الراوية أبو محمّد عبد الله بن 
حمّد بن علي بن شريعة اللّحْمِي الباجيء قال: 

1. حذثنا أحمد بن خالد بن يزيد» ومحمد بن عبد الملك بن أيمن» 
قالا: حدثنا محمد بن وضاح.ء وإبراهيم بن محمد المشهور بابن بازء قالا: 
حدٹنا يحيى بن يحيى ... 

2 وحلدثنا به أيضًا محمّد بن عمرو بن أبابةه عن محمّد بن وضّاحء 
عن يحيى ابن يحبى» عن مالك. 

3. وحدثنى به أيضًا - إجازة - الفقيه المشاور صاحب الصلاة أبو 
عت عبن الله امن عل ان حمل ا ا ا 
تكو اعد ب عد نما هق الراررة الى E EE‏ 
علي بن شريعة الباجي؛ بسنده التقدم». ٠‏ 


(1) فهرسة ابن خير: 79-77. 
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3- ابو الحكم ابن نجاح اللخمي: 

...١‏ حدثني بهذه الرّواية أيضاء الشتيخ الخطيب أبو الحكم عَمْرو ابن 
أحمد بن محمّد بن أحمد بن نجاح اللْحْمِيٌ -رحه اله-» مناولة منه لي في أصل 
کتابه» قال: حدثنى به خالي أبو الحسن علي بن عبد الله ابن علي بن محمّد بن 
7بب E‏ 
مرتين في ستئيئ: 486 و487هه في رمضان منهماء قال: حدّثني به أبي أبو 
محمّد عبد الله بن علي بن محمّد بن محمّدء سماعًا عليه في رمضان 
سنة:466ه قال: حدثني به جَدّي الرّاوية أبو محمّد عبد الله بن محمد بن 
علي قراءة من عليه» قال: سمعئه قراءة على محمّد بن عمر بن لبابة» في ذي 
الحجة سنة:310ه وسمعتة قراءة على أبي عبد الله محمّد بن عبد الملك بن 
أمن» في ذي الحجّة من سنة:319ه وقرأت أنا عليه ما في جوانب الكتاب 
من كلام ابن وضاحء ومن كلامه» وقرأئه على أحمد بن خالد بعد المقابلة 
بكتابه» في رجب سنة:320ه: حدثني به عمد :بن غب املك بن أن 
وأحمد بن خالد كلاهما عن محمّد بن وضاح, وإبراهيم بن محمد بن باز 
كلاهماء عن يجيى بن يحيى» عن مالك بن انس -رحمه اش . 

4- أحمد بن بَقِيّ وابن مُغِيث وابن أصْبّغ والزهري: 

١حدثني‏ بهذه الرواية أيضًا: الشيوخ الجلّة الفقهاء المشاوّرون: 
أبو القاسم أحمد ابن محمّد بن أحمد ابن بْقِيَ» قراءة عليه بلفظي. وأبو الحسن 


(1) فهرسة ابن خير: صفحة 70. 
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يونس بن محمد بن مغيث» سماعا عليه. والقاضي أبو عبد الله محمّد بن 
أصبّغ بن محمّد بن أطبّغْ الأزدي» قراءة عليه أيضًا. والشيخ أبو الأصبّغ 
عيسى بن محمّد بن أبي البَخر الزهري» سماعًا عليه أيضًا. قالوا كلّهم: حذثنا 
به الشتبخ الفقيه أبو عبد الله محمد ابن فرج المشهور بابن الطلاع. 

اما ابن مُفِيث وحْدَه فقرأه عليه؛ وأمًا الباقون فسمعوه عليه» وحدثهم به 
عن القاضي أبي الوليد يونس بن عبد الله بن مُغْيث» سماعا عليه» قال: حدّثني 
به أبو عيسى يحبى بن عبد الله بن أبي عيسى» سماعًا عليه. عن عم أبيه أبي 


مروان عَبَيْد الله بن يحيى بن يحبى» عن أبيه يحبى بن يجيى» عن مالك -رحمه 


الله-10). 


5- محمد ابن طاهر القيسي: 

«... حدثني بهذه الرواية أيضاء ا 
القيسي رحمه الله - قراءة عليه في كتابي؛ وهو يُمسك علي أصل کتابهء الذي 
َه بيب من كتاب أبي محمد الآصبيلي»؛ » الذي خَطّهُ بيده من كتاب أبي محمّد 
الأصيلي. الْذي كان خط يَدِى قال: عدت ب التي اوی عدن بن عمد 
العْسّاني» ثم الجيّاني - رحمه الله- قراءة عليه في كتابه» وهو يُمسيك عليه أصل 
كتابه: 


ابن محمد بن عبد البرّ سن؛ة: 53 4ه في منزله بشاطبة: 


(1) فهرسة ابن خير: صفحة 70. 
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22 قال ابن عبد البرّ: أخبرني به أبو الفضل أحمد بن قاسم 
النَاهِرْتيَ البرّاز» عن أبي عند :املك عمد بين عبد الله بن ابي دلي 
ووهب بن مسَرّة اليجاري جميعاء عن محمّد بن وضاح. عن يحيى بن يحيى؛ 
عن مالك: 1 ظ 

3. قال ابن عبد البن: وأخبرني به أبو عمرو أحمد بن محمد بن 
أحمد بن سعيد بن الجسور الأموي مولى لهمء قال: حذثنا أبو عمر أحمد بن 
مُطَرُف بن عبد الرحمن» يُعرف بابن المشاط» وأبو عمر أحمد بن سعيد بن 
حزم المنتجيلي جيعاء عن أبي مروان عُبيد الله بن يحبى بن يحيى» عن أبيه 
يحيى ابن يحيى» عن مالك. 

4خ ل ايخ غيل الوخد اا أ شرا امنود 
المذكور» عن وهب بن مَسَرَة» عن محمّد بن وضاح؛ عن يحيى بن يحبى؛ عن 
مالك. 

5. قال أبو على الغْسانِي: وقراثه على أبي عبد الله محمّد ابن 
عتاب الفقيه سنة:453ه ومنه ما قرأت عليه أيضًا قبل سنة: 448ه 
وقرئ على أبي القاسم حاتم بن محمّد بن عبد الرحمن الطّرابلسي» وأنا 
أسمع سنة:447ه: 
قال لي أبو عبد الله محمّد بن عتاب: 

6> حدثي به أبو القاسم خَلّف بن يحبى بن غيث الفِهري 
الطُلَبْطِلِي» في سنة:398هه وكان انتقل إلى قرطبة وسكئهاء وولد 
سنة:328ه قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفء وأحمد بن سعيد بن حَرْمء 
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ومحمد بن أحمد بن محمّد بن قاسم بن هلال القيسي» قالوا: حد 
عبيد الله بن يحبى بن يحبى؛ عن أبيه يحبى بن يحبى» عن مالك. 
7 قال أبو عبد الله محمّد بن عتاب: وحذّثيى به أبو عثمان 
سعيد بن سَلّمّة بن عبّاس» وأبو بكر يحيى بن واقد القاضي» قالا: حدثنا 
اہو عيسى يحبى بن عبد الله بن أبي عيسى» عن عم أبيه عَبَيْد الله بن 
يحبى بن يحبى» عن أبيه يحبى بن يحيى» عن مالك. 
8. قال لي أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي: حدثني به 
أبو المطرّف عبد الرحمن بن محمّد بن عيسى بن فُطَيْسء وأبو عبد الله 
محمد بن عمر بن الفخځارء في شوال سنة:417ه قفالا جيعا: حدثنا 
أبو عيسى يحبى بن عبد الله بن أبي عيسی» عن عم أبيه عبيد الله بن 
يحبى بن يحبى» عن أببه يحبى بن يحبى» عن مالك. ٠‏ 
- قال أبو علي الغساني: وحدثني به أبو شاكر عبد الواحد ابن محمّد بن 
موهب الئجيي القبري» قال: حذثنا أبو محمّد عبد الله بن إبراهيم الأضيليء 
قال: 

1- حذثنا وهب بن مسرة الحجاري أبو الحزم» سئة:344ه بوادي 
الحجارة؛ قال: حذثنا محمّد بن وضّاح» عن يحبى بن يحبى؛ عن مالك. 

2- قال أبو محمّد الأصيلي: وحدثنا أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن 
المشاط» سنتى: 346ه و348ه قال: حذثنا عبيد الله بن يحيى بن يحبى» 
سنة:297ه قال: حذثنا أبي: يحبى بن يحهى: عن مالك. 
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ا ا ل لد نامكرت ا 
0000 قال: انا ل ار 
قال: حدثنا: محمد بن وضاح» وإبراهيم ابن محمد بن باز الفقيه» قال: حدثنا 
يحيى بن حيى» عن مالك ح رحمه اشه-20. 

6- ابن عتاب وابن موهب: 

(... وحذثبى به أيضاء أبو محمد عبد ال رحمن أبن عتاب» وأبو الحسن علي 
بن عبد الله بن موهب» إجازة فيما كتبا به إلي» قالا: حذثنا أبو عمر ابن عبد 
البرّ الحافظ. قال: أخبرني به أبو عثمان سعيد بن نصرء قراءة منه عليناء قال: 
حدّثنا أبو محمد قاسم بن أصبغ» قال: اا 

حدثنا يحبى بن يحيى» عن مالك ابن أنس -رحه الله- E‏ 

7- ابن عتاب وابن مُغِيث بسند مغاير: 

(... وحدثني به أيضاء أبو محمّد عبد الرحمن ابن غتاب» بالإجازة 
الذكورة ٠‏ وأبو الحسن يونس ابن محمّد بن مُغيث المذكورء بالسماع المذكورء 
ا E SC‏ 
يحيى» عن مالك بن انش رهه ال۳ . 


« 


(1)فهرسة ابن ار ف 71 
O)‏ 
(3) فهرسة ابن خير: صفحة: 24. 
(4) فهرسة ابن خير: صفحة: 71. 
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8- ابن عاب بِسَئدٍ مُغاير: 

«... وحدثني به أبو محمد عبد الرحمن ابن عتاب» بالإجازة المذكورة» عن 
أبيه» أبي عبد الله محمد بن عتاب. وأبي القاسم حاتم ابن محمّد الطرابلسي 
المذكورين» قالا: حذثنا أبو بكر عبد الرحمن بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن قاسم 
النجيي - يُعرف بابن حوبيل - قال: حذثنى أبو عمر أحمد بن مُطرّف بن 
عبد الرحمن بن المشاطء وأحمد بن سعيد بن حزم المنتجيلي» وأبو عيسى 
يحبى بن عبد الله بن أبي عيسىء قالوا: حدثنا أبو مروان عُبيد الله بن يحيى بن 
يحيى» قال: حدذثنا أبي: يحيى بن يحبى» عن مالك»(1). 


(1) فهرسة ابن خير: صفحة: 71. 
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شروح موطا يحيى بن يحيى الليثي إلى عصر ابن العربي 


شروح الموطا من الكثرة بحيث تدل على أن هذا الكتاب قد شغل الناسء 
واهتبلوا به كأشدّ ما يكون الاهتبال والتقديرء ويلاحظ الباحث أن مصلفي 
هذه الشروح مختلفو الأمصار والديار» فمنهم القرطي والبغدادي» والمصري 
والشامي» مما يدل أيضا على أن الموَطا طار صيته في مُخْتَلِف الربوع 
والأمصارء ونظرا لكثرة هذه الشروح فقد اقتصرنا في هذا المبحث المختصر 
على بعض الشروح التي وصلتنا من «مُوَطَا يحبى بن يحيى الليثي» ووقفنا على 
بعضهاء والتي هي في الوقت نفسه كانت المعين الذي استقى منه ابن العربي 
مادّته العلميّة في «المسالك» وأهم الشروح هن كالاتي: 

1 - «تفسير غريب الموطّ])(0 لعبد الملك بن حبيب (ت. 238ه)2. 


ويعودٌُ الفضلٌ -بعد الله سبحانه وتعالى- لاكتشاف هذه النُسخة للعالم 


(1) هذا الكتاب من الكتب التي أكثر المؤلف من الرجوع إليها في المسالك؛ انظر فهارس 
المسالك. 

(2) انظر ترجمته في ترتيب المدارك لعياض: 32/3 وتاريخ علماء الأندلس 
لابن الفرضي: 272-269/1» وسير أعلام البّلاء: 8/ 2169 ونفح الطيب: 
1/1 . 
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الفاضل» والخبير الطْلَعَة عبد الرحمن العييين" فهو الذي استطاع أن يكشف 
عنها القناع» ويُظهر مكنونهاء ويُزيح عنها ظلال الإبهام الذي ظلت ترسخ فيه 
القرون الطوال» وذلك في صيف عام: 1417ه بمكتبة الحرم المكي الشريف» 
دَماتء الذي آلت إليه الخزانة الخاصة للقائد عمر الكلاوي. 


والنسخة الآن محفوظة بمكتبة الحرم المكي الشريف. شريط رقم: 2782 
وهي نسخة نفيسة» كتبت في تاريخ 27 رجب سنة: 608ه تقع في: 188 


3 


صفحه . 
وقام الأستاذ العيْمِين بالاعتناء بها ونشرها سنة: 1421ه. في مجلديه©, 
وقدم لما بفصول عن سيرة المؤلف. وذكر شروح «الْوَطأ» المخطوط منها 
والمفقود. ودراسة موجزة عن الكتاب وما اشتمل عليه من علوم وفوائد. 
وعبد الملك بن حبيب من كبار فقهاء الأندلس» تحفل سيرته برصيد من 
الخصوصيات ذات المزايا المتنؤعة» ويأتي في طليعتها عمله الواضح لترسيخ 


(1) كوَلى هذا الباحث المتمكّن إدارة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة 
المكرمة في مفتتح القرن ال هجري الحالي» فنهض به نهضة شاملة» وجلب له عيون 
المخطوطات من جميع أنحاء العالم» واستطاع أن يجعل من المركز في عهده قبلة الباحثين 
من كل حدب وصوب» وأصبح لا يقل نشاطا وإنتاجا عن أرقى مراكز البحوث في 
العالم المنتحضرء ونحن نشهد أننا استفدنا من توجيهاته أيام الدراسة والطلب» فجزاه 
الله عن العلم خير الجزاء. 

(2) وصدر عن مكتبة العبيكان بالرياض. 
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المذهب الالكي بالأندلس» وقد كانت له رحلة إلى المشرق» لقي خلاها 
أصحاب مالك وأخذ عنهم» منهم: عبد الملك ابن ا ماجثون» ومُطرّف بن 
عبد الله وأصبّغ بن الفرج» وغيرهم من شيوخ الرواية والفقه. وكل هؤلاء هم 
سماعات من الإمام مالك» وقد روى عنهم ابن حبيب من طريق الرواية 
المباشرة» وكتبه تحفل بذلك. 

وقد رو غل د «الموطًا) خدمة جليلة رواية ودراية؛ فهو حلقة مهمة 
من حلقات الاتصال الثقاني الذي وصل بين المشرق والغرب الإسلاميء 
ويدّلّنا كتاب «تفسير غریب الموطًا» على شخصيته الجامعة بين فني الرواية 
والدّراية» فهو في الكتاب محدثاء وفقيهاء ولْعُوياء ونحويّاك ومفسّراء ومؤرحا 
نسانة: ا 

وتبرز أهمية هذا الكتاب العلمية في المعارف والعلوم الي تضّمنهاء ففيه 
التفسيرء والفقه» والحكم والأمثال» ٠‏ والشعر والرّجزء واللغة والنْحو 
والأنساب. 

اما عن منهج المؤلّف في كتابه» فقد تكفل الأستاذ العَكيْمِين ببيانه على 
أفضل وجه فقال17): «يشتمل الكتاب على مسائل مشكلة من «اُوَطُأ»» ابتدأها 
المولف من بداية لاوطا إل تهايته؛...والترم فيه وواية يحي بن يى اللي 
-غالبا-وهو معاصر له في بلده الأندلس» مع فساد ما بينهما من علاقة الود 
والصفاءء ألفه على طريقة السؤال والجواب. فَيُسْالٌ الولف عن لفظة مشكلة 


(1) في المقدمة: 1/ 156-155. 
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في الحديث الوارد في «الُوَطًا»» فيورد الحديث بسئده...ويتبين أنه لم يشرح من 
أحاديث «المْوَطا) إلا ما ورد فيه لفظ مشكل يسأل عنه؛ لذا لم يشمل الشرح 
أحاديث الموّطًا كلّهاء ولا أغلبها؛ فإطلاق «تفسير غريب الموطأ؛ فيه تجوز 
لكن هذا منهج شراح المشكل والغريب دائما...ومفهوم المشكل والغريب عند 
ابن حبيب أوسع مما يُظَنْء فهما يقصد بهما غريب أو مشكل اللفظ المعنى. 
eS‏ فقهية لا إشكال فيها من حيث اللغة 
ولعل الذي جره إلى ذلك سيطرة تخصّصيه عليه» فالمؤلئف معدود في الفقهاء 
والمفتين» أكثر ما هو معدود في التّحاة واللُغويّين» وقد أبدع في المسائل الفقهية 
وأجاد وأفاد» بينما في اللغة لا يعدو أن يكون مختلسا لكلام أبي عبيد القاسم 
ابن سلام -دون غيره- مفسدا قصد أبي عبيد في ذلك؛ إذ جرّده من أغلب 
الشواهد التي امتاز بها الكتاب» وأسقط عَرْرَ النصوص الى نقلها أبو عَبَيْد عن 
أبي عبيدة والأصمَعِي» وأبي عَمْرو الشيباني» وأمثاهم» E‏ اللغة في كتاب 
ابن حبيب مبتسرة غير موثقة» وكأنه هو الذي نقلهاء وليس الأمر كذلك...٠.‏ 

ومع كل ما يمكن أن يُوَجّه للكتاب من قب إلا أنه يشتمل على فوائد 
نادرة» نذكر منها مباحثه الفقهية التي نقلها من شيوخه. وخاصة من تلاميذ 
الإمام مالك الذين شافهوه ونقلوا آراءه التي أفتى بها في مجالسه ودروسه الي 
لا يضمها کتاب» وإلما رُويّت عنه» وحكاها ابن حبيب عنهم» فكتاب ابن 
حبيب ميجل حافل لمل هذه الآراء» ومي -وإن كانت قليلة نظرا لصغر 
حجمه- فهي نادرة ومفيدة» وقد أسهم في حفظها وروايتها»7". 


(1) مقدمة العكيّمِين لتفسير غريب الموطًا: 1/ 158. 
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2 - «تفسير غريب الموطًا» لأحمد بن عمران بن سَلاَمَة الآخْفّش (كان حيا 
قبل سنة:250ه). 

وقفنا على نسخة قيّمة منه في مكتبة صائب بأنقرة» تحت رقم: 2180 
(من صفحة 182 /! - إلى 200/ب) كبِبَت في القرن السّادسء 
سنة:563ه(1) والمخطوط ضمن مجموع نفيس يحتوي على نسخة من «موطاً 
مالك» نفيسة في آخرها: «تسمية من روى الموطًا عن مالك» لأبي محمد بن 
الأكفاني» والكتابان معًا ما سمعه الفقيه المقرئ أبو العباس ابن القصار 
. الصّقِليَ» وأجير به من عبد الله ابن عبد الرحمن العَثماني اليباجي المعروف 
بابن اليابس» سنة: 563ه. 

ومؤلّف الكتاب أحمد بن عِمْرَان الأخْفّشء المعروف بالألْهَانيَ» محدّث 
ولُغوي» أحذ الأخافش2» وليس من مشهوريهم الثلاثة؛ ولذا نجد ترجمته عند 
مؤرخي طبقات الحدثين» كما نجد ترجمته عند مؤرخي طبقات اللغويين 
والنحويين. كما أئه عانى الشعر» وله أشعار كثيرة في أهل البيت» أنشد نماذج 
منها ياقوت في «معجم الأدباء»*» وكان ينقل عن أبي بكر الصّولي من كتابه 
الذي ألفه في «شعراء مصر). ۱ 


(1) وقد وهم الأستاذ فؤاد سزكين في تاريخ التراث: 1/ 3/ 134» عندما ذكر أن تاريخ 
النسخ كان في القرن الخامس. 

(2) انظرهم في بغية الوعاة للسيوطي: 2/ 388. 

.79-77 /4 )3( 
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ومهما يكن من أمر؛ فان أصل الرَّجُل من الشام» وقد تردّد بين الحجاز 
والعراق ومصر. وكان يمارس مهنة التأديب والتعليم؛ فقد أب لإسحاق بن 
عبد القدوس ولدَهُ في طبرية وكتب عنه أبو حاتم بمكة المكرمة. . 

ويبدو أن أسباب انتشار ترجمته أملتها نوازع متعدّدة» فأدخله الصولي في 
کتابه الذي ألفه في «شعراء مصر» واحتفظ لنا ياقوت بقطعة من هذه الترحمة. 
وشيء من شعره الذي غلب عليه التشيع. ولهذا السبب ترجه الخونساري في 
«روضات الجئات». وتتّقلهُ بين الشام ومصر والحجاز والعراق يرشحة 
ليدخل في كتب حواضر هذه الأقاليم» وقد وصلتنا ترجمة الخطيب له في 
«تاريخ بغداد»” نقل فيها عن عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه «الجرح 
والتعدیل»» نقل توثيقة عن أبيه أبي حاتم الذي قال عنه: «كتبت عنه بمكة 
وهو صدوق», 0 هذا أيضا ما يحمل أبا حاتم بن حبان على إدراجه في 
كتابه «الثقاث» وتلقانا ترجمته في اللغويين في كتاب «البغية» اليوط 

وكتاب «تفسير غريب الموطأ» من الشروح الُْبكرة التي دخلت الغرب 
الإسلامي في الصف من القرن الثالث المجري» فإننا نعلم من خلال الفهارس 
أن سنده ينتهي إلى مؤلفه عن طريق يحيى بن عمر الأندلسي (ت. 289ه)60) 


(1) صفحة: 55-54. 

(2 4/ 333 الترحمة: 2153. 

(3) قارن بالجرح والتعديل: 2/ 66. الترحمة: 114. 

(4) 351/1. الترجمة: 676. وقارن بالوافي بالوفيات: 6/ 109-108. 
(5) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 2/ 84, الترجمة: 1568. 
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الذي رواه مباشرة عن أحمد بن عمران الأخفش مؤلفه. ويبدو أن يحيى بن 
عمر تصدّى لنشر الكتاب وإشاعته بين طلبة العلم من أعيان أهل القيروان 
والأندلس. وقد كانت الرحلة إليه في وقته» مع الضبط والحفظ. وقد حمله عنه 
أبو عبد الله بن أحمد البيانى. وابن مسرور العسال» را يكين اللا ومن 
هؤلاء حملته طبقة أخرى من مشاهير القرويين والأندلسيين وسائر طلبة العلم» 
القيرواني» ثم عن هؤلاء كبار الحفاظ والرواة. من أمثال: حاتم الطرابلسي» 
بكر ابن العربئ في «المسالك» والقاضي عياض وغيرهم. 

والنسخة الْتى وصلنا من الكتاب من رواية يحيى بن عمر؛ بل الكتاب هو 
عبارة عن مسائل ما سأل عنه يحيى بن عمر الرّاوي شيخه الأخفش موف 
الكتاب. 

وما يزيد ما ذهبنا إليه تفسيرا وتوثيقا وتأكيداء ما احتفظ لنا به ابن خير في . 
«فهرسته)(!) من أسانيد للكتاب» ونجدنا مضطرين إلى نقل الفقرة معتذرين عن 
طولا: ش 

«كتاب ١تفسير‏ غریب الموطأ»؛ تأليف أحمد بن عمران بن سلامة الأخفش 


-رحمه الله- حدثی به أبو الحسن يونس بن محمد بن مُغِيث -رحمه الله- قراءة 


(1) صفحة: 91. 


102 مقدمة كتاب المسالك 


عليه في منزله» قال: حدثني به أبو القاسم حاتم بن محمّد الطرابلسي سماعا مني 
عليه؛ عن يحبى بن عمر الفقيه الأندلسي» عن الأخفش مؤلفه. 

قال شيخنا يونس بن محمّد رحمه الله: وقراته على الشّيخ الصالح 
أبي عبد الله محمد بن محمّد بن بشير» وحدڻني به عن أبي بكر مسلم ابن أحمد 
الأديب» عن أبي محمّد بن أسدء عن محمّد بن مسرور العسّال» عن يحبى بن 
عمر عن الأخفش. 

وحدثني به أيضا الشيخ أبو الأصبغ عيسى بن محمّد بن أبي البحر الزهري 
قراءة مني عليه» والشيخ أبو القاسم أحمد بن محمّد بن بقي 
-رحمه الله- قالا: نابه الفقيه أبو عبد الله محمّد بن فرج» عن المقرئ أبي محمّد 
مكي بن ابي طالب» عن ابي محمّد عبد الله بن أبي زيد الفقيه» عن أبي بكر بن 
محمد الأبادء عن يحبى بن عمر عن الأخفش. 

وحدثني به أيضا الشيخ أبو محمّد بن عتاب. إجازة عن مکي بن أبي 
طالب-رحمه الله-بالسد المتقدم». 

وذكر الأستاذ عبد الرحمن العكيْمين أنه توجد نسخة من الكتاب في 
مكتبة القيروان» واخرى كانت في مكتبة أحمد عبد بدمشق. ٠‏ 

3 - «تفسير الموطا» ليحيبى بن زكريا بن إبراهيم بن مرن 
(ت.259ه)2 . 


(1) في مقدمته على تفسير غریب الموّطًا لابن حبيب: 1/ 68. 
)2( انظر أخباره ف جذوة المقتبس: 350 وترتیب المدارك: 4/ 238« وجمهرة تراجم 
فقهاء المالكيّة: 3/ 1331. 
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ابو زكريا الطَلبِطلِيَ ثم القُرطْيَ» من كبار علماء الأندلس» روى عن 
يحبى بن يحبى اللّيئي» ورحل إلى المشرق» فروى في المدينة النبوية المنؤرة عن 
مُطَرّف صاحب مالك. وحبيب بن أبي حبيب» كما سمع في العراق من 
القَعْبّى» وذكروا في ترجمته أنه كان يحفظ «الموطأ» ويتقن ضبطه. وكان قليل 
الرّو ی قال ابن الفرضي': «لم يكن عنده علم بالحذيث». 

وصلتنا قطعة من تفسيره للموطأ في مكتبة القيروان: [318-1-1354] 
و [19-39-6] ذكر الأستاذ فؤاد سزكين” أئها كتبت سنة:394ه. وهو 
غبار عن شرج اللفوطا كان جا سال عن لزل هين بن ين الل 
وأصبّغ بن الفرّج» وعيسى بن دينار» ومحمد بن عيسى» ويلك الأستاذ محمّد 
أبو الأجفان -رحمه الله- صورة منهاء وذكر لنا آله تصعب قراءتها لما لحقها من 
المحوق:والطمييق: 

4 - «شرح الموطا» خف بن فَرَّح الكَلأعِيّ (ت. 371ه) 

أبو محمد الإلبيري» سمع من محمد بن فُطَيْس الإلبيري» ورحل إلى 
المشرق حاجاء فلقى في رحلته أبا مروان محمد بن مروان قاضي المديئة النبوية 
المنورة» وعبد الله بن نافع» ومحمد بن الحسين الآجُرْي, ولي قضاء إلبيرة!©. 

له شرح على «الموطًا» منه نسخة في مكتبة القيروان بتونس» تشتمل على 
(1) في تاريخه: 2/ 178. 


(2) في تاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 157. 
(3) انظر تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: 1/ 162. 
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تفسير كتاب الحدود» وكتاب العقول» وكتاب القسامة» ولعلّها ضمن المجموع 
السّابق مع كتاب ابن مُرَيْن المكتوب سنة:394ه27. 

5 - «تفسير الموطأ» لأبي المطرّف القتازعِي (ت.413ه)( 

وعبد الرحمن بن مروان القنازعِي» ترجم له الحمَيّدِي في «جَذْرَة 
المقتبس200» فقال: «قرطي» فقيه» محدّث» وله رحلة إلى المشرق» سمع فيها من 
بعض أصحاب البعوي ومن جماعة. روى عنه أبو عمر بن عبد البّء وله كتاب 
في الشروط فلم مالك بن أنس». 

كما عقد له أبو الفضل عياض ترجمة حفيلة“» توس فيها في ذكر 
مييه وأخبار رحلته المشرقية. أمَا ترجته في «الصلة» لابن بشكوال) فهي 
ية اعتمد فيها على مصدرّين مفقودين. 

ذكرت المصادر السابقة أن له كتابا في «تفسير الموطا» ضَمّئه ما نقَلّه 
يحبى بن يحبى في موطيه. وبحيى بن بُكَبْرِ في موطيه أيضا. 

وقد وصاتنا نسخة من هذا الكتاب النادرء محفوظة بالخزانة العامة بالرباط 


(1) انظر تاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 134. 

(2) وقد أكثر المؤلّف من النقل عنه. 

(3) صفحة: 260. 

(4) في ترتيب المدارك: 7/ 293» وانظر السير: 17/ 2342 وجمهرة تراجم فقهاء المالكيّة: 
2/ 661. 
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تحت رقم: 64 ج» عدد أوراقها: 146» في كلّ ورقة صفحتان» وفي كل صفحة 
بين 24 و25 سطراء وخطها مغربي» مبتورة الأول والآخر. تبدا من كتاب 
الصلاة» افتتاح الصلاةء في أثناء شرح حديث مالك» عن ابن شهاب» عن أبي 
سَلَمّة بن عبد الرحمن ابن عَوْف؛ أن أبا هريرة كان يُصَلّي هم كبر كلما 
خفض ورَفْع.... وتنتهي عند كتاب الجامع» باب اللبأس والنعال. 

وذكر في الصفحة الأولى تعليق مضمونه: «هذا السفر من باب افتتاح 
الصلاة الى هي الترجمة: 43 من الموَطًا رواية بحيى بن يحيى» وقد فاته منها 
ثلاثة أحاديث» حديث أبي هريرة وهو الذي يقول في آخره: والله إني 
لأشبهكم بصلاة رسول الله بيا وهو رابع أحاديث الباب» ووصل هذا السفر 
إلى أبواب اللباس والانتعال» فنقص من آخره نحو: 68 ترحمة». 

ومصادر هذا التفسير متنوعة؛ منها ما نقله عن يحيى بن مزين» وعن 
الأخفش» وابن عبد الحكم» كما رجع إلى الْمُدَوَئة وأغلب مصادر الحديث» 
كابن أبي شيبة والبخاري وغيرهما. 

وتوجد قطعة من هذا التفسير في المكتبة العتيقة بالقيروان [رقادة] وقفنا 
عليهاء تقع في: 75 صفحة» خطها قديم» ملئت صفحاتها بالحواشي 
والتعليقات الكثيرة» وتبدأ القطعة بتفسير ما في أبواب العقول» جامع العقل؛ 
حديث مالك..عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ييه قال: «جَرّح العَجِمَاء جَبَّارٌ...) 
وتنتهي القطعة بكتاب العقولء ما جاء في الغيلة والسّخر. 
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كما تحتفظ خزانة الحاج حبيب اللُمسي بنسخة جيّدة من هذا الشرح. 

أما النسخة الثالثة فقد وقف على نسخة مخطوطة منها الشّيخ محمد المختار 
السُوسي في خزانة تيلكالت بالمغرب الأقصى» وقد وصفَهًا بآلها شرح 
للموطاء جمع صاحبه فيه بين روايتي يحيى بن يحبى الليْئِي وأبي زكريا بن بُكَيْر 

قلنا: من خلال هذا الوصف -وإن کان ختصرا- نكاد نجرم بأن هذه 
النسخة هي نفسها «تفسير القَنَازِعِي» فهو الذي جمع في شرحه بين روايتي يحبى 
وابن بكير» وأكثر من الرجوع إلى الأصيلي» والله تعلى أعلم. 

من كبار علماء الغرب الإسلامي» فقيه ومحدّث» رَوَى بقرطبة عن أبي 
محمد الأصيلي» ورحل إلى المشرق وصحب أحمد بن نصر الذَاوْدِي مذّة خسة 
أعوام» وأخذ عنه مُعْظَّم ما عنده من روايته وتآليفه» كما روى عن أبي الحسن 
القابسي» وغيره. 

قال القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: «وكان من الفقهاء المتفئنين» 
ا و 


(1) كما في كتابه خلال جزولة: 2/ 112. 

(2) انظر أختاره في جذوة المقتبس: 321, والصلة: 2/ 581. وبغية الملتمس: 461 
وجمهرة تراجم المالكيّة: 3/ 1245. 
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وقد أنعم الله علينا َه وكرّمه» فوفمًنا إلى الكشف عن نسخة من هذا 
الكتاب التفيس» بعد أن ظَلٌ زمئًا طويلا مجهول الذكر مَغْمُور النّسَبء وما 
زَمّدَ الئاس في فحص واختبار توا أنّ بعض القائمين على خزانة القروبين 
في القرن الماضي الهجري» كتب على الصفحة الأولى من المخطوط: العلّه 
للإمام الدّاؤْدي» وسرعان ما انتشرت هذه الإشارة في الخافقين» فتناقلها كل 
من كتب عن شروح «الموطًا»'» والغريب حقا أن الجميع تواطئوا وانّفقوا 
على نسبة هذا الكتاب المسمى «النامي» إلى الإمام أحمد بن نصر الدّاودي» مع 
أن عالم القرويين عندما كتب ما كتب على نسخة الغلاف. قال: «لعَله للإمام 
. الداودي» و«لعل» -كما هو معلوم- كلمة شك ورجاء» وط فعالم 
القَرَويين توقع وترَجُى أن يكون الكتاب للإمام الدَاوُدِيَ» بعد أن عَلّب هذا 
الماجس على ظلّه» وتبادرَ إلى ذِهْنِه ولم يقطع بصحة يبه إليه ولكن آفة 
الأخبار رواتهاء والحمد لله على كل حالء فقد استطعنا بعد أن التمسنا كل 
وسائل البحث والتقصي» وسلكنا إليها كل سبيل» أن ندفع هذا الإشكالء 
فأزحنا عنه حجاب الكتم» وخرجنا به من ظلمات الغموض» إلى نور البيان. 

وتحتفظ خزانة القرويين بهذه النُسخة النادرة تحت رقم: 175» عدد 
أوراقها: 124 بترقيمناء كتبت بط أندلسي ييل إلى صنف المسنلدء قابلها 
الناسخ بالأصل أو بنسخة أخرى» وألحق السقط في الهامش. 
(1) على رأسهم بروكلمان في ملحق تاريخة النُسخة الألمانية» وسزكين في تاريخ التراث 


العربي: 1/ 3/ 175:134» والعثيمين في مقدمته لتفسير غريب الموَطًأ لابن حبيب: 
4/1 وکل من كتب عن ابن نصر الداودي. 
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وتبدأ الشُسخة من كتاب الصلاة» [باب العمل في الوضوء] في أثناء 
شرح حديث مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أن رسول 
الله بء قال: « إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء...». 
وتنتهى عند كتاب الحدود. باب الرجم» ف أثناء شرح حديث «مالك» عن 
نافع» عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله با فذكروا 
له أن رجلا منهم وامرأة زليا...). 
والكتاب شرح لطيف لموطأ مالك» محكم الوضع» مبسوط العبارة» جامع 
لشتيت المسائل الحديثية والفقهية والأصولية» بصير صاحبه باستنباط الفوائد 
من الموّطأء عارف بمواضع الحقّ» خبيرٌ بالنّصرّف في نصوص الأثبات من 
علماء الأمّة والكتاب بهذا التَمَّنى واللْطافّة جديرٌ بالعناية» وحَسينا أثنا 
فَضَضْنًا حنم ميرو فها هو الآن بين نظر الباحثين» نرجو من الله أن يوفق 
الكرام منهم لتصحيحه وتنقيحه» والاستفادة منه قدر الإمكان. 
8-7- كتابا: «التمهيد» و«الاستذكار» لابن عبد البر (463ه) 
في كتابه «المسالك». 
9 - « التعليق على الموطًا في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه» 
لأبي الوليد هِشّام بن أحمد بن هشام الوقشِي (ت.489) 
كنا قد وقفنا على نسخة خطيّة في مكتبة دير الأسكوريال بإسبانياء تحت 


(0 عن الوط 51/1 اديت 33 زرا مح 
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وتوجد منه نسخة أخرى بعئوان «الجامع الغريب» محفوظة مخزانة الزاوية 
الحمزاوية بإقليم الراشدية بالمغرب الأقصى» تحت رقم: 91 وفي الخزانة العامة 
بالرباط صورة على شريط المايكروفيلم تحت رقم: 101 حم» كتبت يوم. 
الخميس خامس شهر ربيع المكرم سنة:698ه. 

وقد اعتنى بهذا الكتاب وأخرجه في حلة قشيبة تسر الاظرين2» الأخ 
الأستاذ عبد الرحمن العكيّمِين» ومن أسّفم لم يلع على نسخة الرّاوية 
الحمزاويةء وقد أمددناه بمصّورة منهاء ترجو آن تمكته من اتراك اها فاه من 
ضبط» وإكمال ما وقع فيه من سقط وتصحيف. 

ومهد الأستاذ العْكيّمِين للكتاب بمقدّمة مختصرةٍ نافعة عن سيرة أبي الوليد 
الوقشي» ومنهجه في کتابه» وذكرَ أنه نحا في شرحه منْحى التصحيح والضبط 
للموطاء فشرَح ما أبهم من الفاظه وتراكيبه ومعانیه» بشكل مختصّر مُوجَز فهو عبارة 
عن تقريرات وإشارات إلى المواضع المشكلة من الموطاء وذلك بالمقارنة بين الرُوايات 
المختلفة ما أمكنه ذلك. ويرى العْكيْمِين أنّ شخصية المؤلف تظهرٌ واضحة جليّة في 
المباحث اللّغوية عند عَرْضيه لآراء العلماء وأقوالهم؛ فكان رحمة الله عليه- يُوازنُ 
بين الأقوال والآراء» ويصحح ويُفئّده ويُرجّح ويضعف. ويستدل على ترجيحاته 
وأحكامه التي يصدرها بالششواهد من كلام العرب» ويعضد ذلك بأقوال المشاهير من 
علماء الحو واللّة©. 


(1) انظر تاريخ التراث العربي لسزكين: 1/ 3/ 136. 
(2) وطبعته مكتبة العبيكان ف الرياض» سنة:1421ه. ف مجلدين. 
(3) انظر مقدمة الأستاذ العْكيِمِين لكتاب التعليق على الموطًاً: 1/ 84-81. 
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0 - «الدّرة الوُسطى في مشكل الموطا» لأبي عبد الله محمّد ابن 

خلف بن موسى الأنصاري الإلبيري (ت. 537ه) 

وتوجد من هذا الكتاب نسخة فريدة في المتحف البريطاني تحت رقم: 
1 إضافات 9519/ 1» الأوراق من 1 - إلى 182ء كتِبَت سنة: 810ه. 
ولدينا صورة منها. ش 

والمؤلفْ من النابهين ذوي لمكن من العربية والحديث وعلم الكلام 
المتعمقين في دراسة الاعتقادات» وخصوصا آراء الأشاعرة» مع مشاركة في 
الطّبُ. وفي الأسكوريال نسخة من مؤلف له في الرّد على الغزالي؛ عنوانه: 
«النگت والأمالي في الرّد على الغزالي». 

وقد دذَكَرَ ابن عبد الملك المراكشي في «اليل والئكيلة» ما يُلقي الضوء 
على ظروف تأليفه لشرح مشكل ما وقع في «الموَطًأ» وكان قد شرع في تصنيفه 
عام ثمانية عشر ومس مئة في شوال منه وأبلغ» وبلغ بالكلام فيه إلى النكتة 
الرابعة والخمسين لتسع خلون من صفر تسع عشرة» ثم قطعت به قواطع من 
المرض مختلفة وعلل جمة» ومطالعة طبية» في معالجة العين لرؤيا رآهاء كان يقال 
له فيها: ألْفْتَ في نور البصيرة فالف في نور البصرء تنفع وتنتفع» فأضرب عن 
إكمال النكت» وأقبل على تأليفه النافع في مداواة العين» وهو كتاب جم 
الإفادة» ثم أخطر الله بباله إكمال النكت في مستهل ربيع الأول من سنة:ست 
وثلاثين وحمسمائة» فأكملها في يوم السبت لخمس بقين من جادى الآخرة من 
العام». 


(1) بقية السادس ص: 194. وقارن بالتكملة: 1/ 358. 
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يقول المؤلف في خطبة الكتاب: «الحمد لله المبدئ المعيد» الفعال لما يريد 
الان على أوليائه بمعرفة وحدانيته في ذاته وصفاته ومباينته لحدثاته» وصلى الله 
على محمد الصادق بآياته ومعجزاته. 

هذا؛ ولما رأيت أغراض المؤلفين» وألفيت مقاصد المصئُفين قد انقسمت في 
حديث رسول الله بء إلى البحث عن الأسانيد واستنباط الفقه» وتفسير 
المذهب. ول ألف أحدا من المتكلّمين الف في المشكل منه كتاباء ولا بوب فيه 
باباء سوى الشّيخ أبي بكر محمّد بن الحسن بن فورك الأصفهاني من تن(“ - 
رضي الله عنه-؛ فإنّه قصد منه إلى معنى واحد لم یزد عليه ولا خرج عنه إلا إليه. 
وهو كل خبر أوهم التشبيه» لو أجري على صريحه ورك على تصريحه» فعدل به إلى 
صحيح التأويل الثابت بالدليل الذي يجب حمله عليه» وردّه لا محالة إليه» براءة من 
التشبيه ونزاهة عنه» وحذارًا من التجسيم» وفرارا منه. 

وترك -رحمه الله- ضروبًا من المعاني المتعلّقة مش [كل] لم يتكلم عليهاء. 
ولا وجه مقاصده إليهاء وما ذلك منه إل حذارًا من التطويل في الكلام» 
00 

اواك روطلا مالك بن أنس -رضي الله عنه- كثيرًا ما يتناوله 

ا والراسخ لدي بحت فيها على مئة نكتة وخمسين نكتة 
كلها مشكلة تحتاج إلى بيان» وتفتقر إلى برهانء لم يعرج عليها المفسرون. ولا 
(1) المقصود أن ابن قُورَك من كبار أيمة الأشاعرة؛ فالإمامة تنصرف إلى الجانب العَقَدِي» 

وإلاً فإن الإلبيري مالكي المذهب. وابن فُورّك شافعي. 
(2) ومكن أن تقر الزكي. ١‏ 
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أمّها المستنبطون ولا نبّه عليها المؤلفون» ولا أشار إليها المتكلّمون؛ وربما تشبث 
بها ما يُشاكلها من غيره فأبرزثها لذوي الألباب» وجعلتها نخبة هذا الكتاب 
الذي سمَيتة «الدرٌة الوسطى في مشكل الموطا» وأضفت إليها ما يُشاكلها من 
المقدمات» ويليق بها من التشبيهات» ويُفصل من الاعتراضات» وجعلت 
التكت على التوالي» حتّى إذا انقضت عدّتهاء ونفذت جلتهاء رجعت إلى بيان 
الأرّل فالأوّل منهاء بالعبارة والمعاني الواضحة الجليةء اقتداء بمفسري 
الغرائب من أئمة اللّسان وحفأظه. لأكون فائرًا بحظ لم أسبق إليه ولا وجه 
من ذكرت من الأمّة نظرهُ إليه فأقرب بعيده ... شريده» حتّى يدنو من النفوس 
... ويألقه أهل الفهم والئهى» ويرفل في ثوب البيان فيكتب» وتألفة الأسماع 
فيُطلب» وكذا ... غناؤة فيكتسب» ويُقرّب فلا يُستسهب» رجوت بذلك 
الذخر عند الله تعالى» والملك الأجل المولى». 

قلنا: وليس بعد هذه المقلّمة المبيئّة الفصيحة» الواضحة الموضحة مزيدٌ من 
البيان» فالمؤلف يستشعر حاجة الناس إلى شرح يعني بالمشكل العقدي الوارد في 
الحديث الشريف» ويرى في الجهد الذي بذله ابن قُورَك - رغم أهمّيته - عورا 
يحتاج إلى مزيد تعميق وتحرير» وهذا ما حاول أن يستدركه في كتابه» وهو شديد 
الاعتزاز بعمله» لا يخفي اهتباله به ولا يتحرّج من سوق الثناء علیه» ونرى أنه 
لم يعد الحقيقة ولم يجانب الصواب فيما ذهب إليه. 


کن أن تقر (الغريت) أن (العريية): 


الباب الثالت 


المءخل إل ركتاب السالت 
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عنوان الكتاب 


لا شك أن العنوان في حقيقته هو الكلمة أو الكلمات التي تختصر الكتاب 
بصفحاته ومجلداته» وتعتصر جميع معانيه في تلك الأحرف التي نرقم على 
واجهة الكتاب» وهذا أمر له دلالته وخطره لعظيم أهميته وشديد دقته. 
ولذلك؛ فإنّ أقدر الناس على مثل هذه المهمة الجليلة كاتب الكتاب ومنشئة 
إذ هو الذي فكر في تأليفه وهو الذي وضع عناصره وقسّم أبوابه وحرّر قضاياه 
ومسائله. فهل هناك أقدر من المؤلف في وضع عنوان كتابه ؟ 

الحق آئه واجهننا هذه المعضلة» وذلك أن الكتاب الذي نحن بصدد قراءته 
والتعليق عليه» اختلفت عناويئه زيادة ونقصاء كما اختلف المترجمون لابن 
العربي في تسميته. 

ولم تجد للكتاب نسخة بط المولف» كما لم لجد على واجهة الكتاب أو 
e‏ ولوجدنا هذا لحاس اوت اباد 
الصحيح دلا 

0 
الْذين يختتمون مقدّمات كتبهم بمثل قولهم: «وسمُيئه بكتاب كذا»» أو «هذا 
الكتاب المسمى بكذا» ونحو ذلك من العبارات الصريحة في بيان اسم الكتاب. 
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ومن حن الحظ أن نسخة الرّاوية الحمزاويّة «غ» القريبة من عهد 
المصئّف. والَتى كُيَبَت سنة:579ه نجد عنوان الكتاب مثبتاً في واجهتها على 
الشكل التالي: «كتاب المسالك على مُوَطّا مالك». 

وفي آخر هذا الجزء ورد اسم: «كتاب المسالك في شرح مُوَطأْ أبي عبد 
الله مالك». 

ووزة" لق ال الأول من نة اد ن عبد الكريم المكون اران 
بالصّيغة الثالية: «المسالك شرح مُوَطْأ مالك» كما ورد في اللوحة 128/ ب 
بصيغة: «المسالك في شرح مُوَطْأ أبي عبد الله مالك» وكتبت هذه الشّسخة في 
القرن السابع. 

أما نسخة القرويين؛ فعنوانها: «المسالك». 

واختلف عنوان نسخة الجزائرء فهو في السُفر الأوّل: «المسالك على موطاً 
الإمام الأعظم مالك»» وفي نهاية السفر الثاني: «المسالك في شرح مُوَطَ أبي 
عبد الله مالك»» وني نهاية السفر الثالث: «المسالك شرح مُوَطَا مالك»» وني 
نهاية الجزء الرابع: «ترتيب المسالك على مُوَطا الإمام مالك». 

وفي نسخة الشيخ محمد المنوني» ورد العنوان بصيغة: «المسالك في شرح 
رط مالك». 

وهكذا فنحن أمام عدّة صيغ هي على النحو التالي : 

1- «المسالك على مُوَطّا مالك». 

2- «المسالك في شرح مُوَطا أبي عبد الله مالك». 
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3- «المسالك شرح مُوَطَأ مالك». 

4- «المسالك على مرا الإمام الأعظم مالك». 
5- «ترتيب المسالك على موطا الإمام مالك». 
6- «المسالك في شرح مُوَطَا مالك». 


هذا بالنّسبة لعناوين النسخ التي وقفناً عليها واعتمدناها في القراءة 
والنش 10), 

اما بالنسبة للمصادر الي ذكرت الكتاب» سواء من الْمترجمين أم من 
المؤلفين الّذين استفادوا من الكتاب ورجعوا إليه» فقد تباينت تسمياتهم كتباين 
تسميّات النسخ المخطوطة» وقبل عرض ما عرض ما في المصادر نذكر بأنا 
عثرنا على إحالات للمؤلف نفسه في «واضح السبيل إلى معرفة قانون 
التأويل» نسخة القرويين» على كتاب «المسالك» مما نعتبرة الفيصل في الخلاف 
الدائر في هذه المسألة» ففى لوحة 20/ ب» يقول الولف - رحمه الله - : «كفارة 
النذر كفارة اليمين» وقد اه في المسالك في شرح ول مالك». ويسميه ف 
لوحة 3/ أ» وفي لوحة 15/ ب : «المسالك لشرح مُوَطَا مالك». 

وبالتسمية الأولى نفسها سماه ابن فرحون في الديباج المذهب2, 
والداودي في «طبقات المفسرين)0©. ا : 
(1) ما عدا الجزء الذي يملكه شيخنا المنوني» فإننا لم نصوّره بعد. 


© 254/2. 
(3) 162/2 (ط. مكتبة وهبةء القاهرة» سنة: 1392ه باعتناء علي محمد عمر). 
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وقريب من هذا الاسم بزيادة لفظ: «الإمام» أي: «المسالك في شرح رط 
الإمام مالك سماه ابن حَمَادُه في «اختصار ترتيب المدارك»: الورقة: 28/ ب 
وصاحب «طبقات المالكيّة»: لوحة 307©. 


وسمّاهُ المشتوكي في رحلته : «هداية الملك العلأم إلى بيت الله الحرام 
والوقوف بالمشاعر العظام وزيارة النيّ عليه الصلاة والسلام» لوحة : 102 - 
4 : «المسالك على مُوَطا مالك». 

ونجد اول من سمّاه ب «ترتيب المسالك في شرح مُوَطًا مالك» هو 
محمد بن عبد السلام المواري(ت. 09 ه2) ف «الإعلام با ف ابن الحاجب 
من الأسماء والأعلام» لوحة 95/ ب. وبهذه التسمية سمّاه المقري في «نفح 

الطيب»» و«أزهار الرياض»» والكتاني في «سلوة الأنفاس»”) 

وعباس بن إبراهيم التعارجي في «الإعلام»» والشيخ محمد الطاهر بن 

(1) مخطوط جامعة برنستون» مجموعة يهوداء رقم 4126/ 8540. 

(2) مخطوط الخزانة العامة بالرباط: رقم: 2928 د. 

(3) مخطوط الخزانة العامة بالرباط: رقم: 190 ق. 

(4) نسخة الأوسكوريال» وقد طبع الكتاب أخيرا في دار الحكمة بليبيا سنة: 1994م» 
بعناية حمزة أبي فارس» ومحمد أبي الأجفان. بعنوان: «التعريف بالرجال المذكورين في 
جامع الأمهات لابن الحاجب» انظر صفحة: 257. 

.35/2 )5( 

.94/3 )6( 

.200/3 6( 

.96 /4 )8( 
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عاشور في «كشف المغطى») والشيخ محمد الفاضل ابن عاشور في مقال له 
عن «الموطا». 

وهكذا فإئه يتحصل لنا من مجموع هذه التسميات عدّة صيغ على النحو 
التالى : 

1- «المسالك في شرح ا مالك». 

2- «المسالك لشرح ول مالك». 

3- «المسالك في شرح مُوَطًا الإمام مالك». 

4- «المسالك على موطأ مالك». 

5- «ترتيب المسالك في شرح موطًا مالك». 

وباستعراض كل هذه التسميّات» لا يسنا إل اختيار واعتماد ما اختاره 
واعتمده المؤلّف نفسه في واضح السبيلء حيث أحال - كما سبق أن ذكرنا - 
على كتابه «المسالك» بصيغتين : الأولى : «المسالك في شرح مُوَطلّا مالك» 
والثانية: «المسالك لشرح مُوَطَّا مالك»» ورجحنا الصيغة الأولى؛ لقربها من 
صيغة الُسخة الى كُبِبّت في عصر المؤلف» ونسخة الشيخ محمد المنوني. 


(1) صفحة: 6. 
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توثيق نسبة الكتاب إلى مذلفه 


E 


في المبحث السابق توصلنا إلى العنوان الصّحيح الذي اختاره مؤلفه لكتابه 
«المسالك»» وبإثباتنا لعنوان الكتاب» نكون قد أثبتنا صحة نسبته إلى مؤلّفه. 

ولكن ما يُدرينا أن الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب «المسالك» الذي 
أحال عليه ابن العربي في مؤلّفاته الأخرى. وتْسَبَهُ إليه أصحاب كتب التٌراجم؟ 

الجواب هو أن نقول: 

1 - إن وجود اسم المؤلف على جميع مخطوطات الكتاب. دليل ا 
به في الإثبات؛ لأله لم ينازع أحد في ذلك» ولم ينسب الكتاب إلى غيره. 

2- الثوافق المنهجي والفكري بين «المسالك» وكتب ابن العربيّ الأخرى, 
دليل يستأنس به أيضا في إثبات صحة نسبة الكتاب» فالحتوى الفكري والعلمي 
والحقدي هو نفسه المعروف والمسجل في مختلف كتبه الأخرى المشهود ها 


3- إحالتة في «المسالك» على مختلف كتبه. «كالعواصم من القواصم!"», 


(1) المسالك: 7/ 593. 
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و«أنوار الفجر»» و«احكام القرآن»» و«سراج المريدين»» و«الأمد 
الأقصى»(“ 

4- أكثر العلماء من النقل من كتاب المسالك» منهم ابن الزهراء 
الورياغلي الذي نقل في كتابه «الممهدٌ الكبير) أبوابًا كاملة من المسالك2©0, 
والسخاوي في «فتح المغيث»ء وابن مريم في «البستان في ذكر الأولياء 
والعلماء اسان 


(1) المسالك: 7/ 600:604. 

(2) المسالك: 6/ 170:312. 7/ 515. 

(3) المسالك: 7/ 581. 

(4) المسالك: 8/7. 

(5) نقل كتاب الشفعة كاملاء انظر المسالك: 6/ 190-179. وكراء د 
199-76 . وكتاب القراض: 6/ 209-200. 

(6) 2/ 195 (ط. الجامعة السلفية ببنارس). 

(7) صفحة: 166 (ط. ابن شنب بالجزائر). 
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سبب تأليف الكتاب 


للمؤلف نص في كتابه «عارضة الأحوذي» في غاية الأهمية؛ لأله يضع 
الضوابط المنهجية الدقيقة التي ينبغي أن يراعيها من يتصدّى للكتابة 
والتصنيف. فالمؤلئف في نظّر صاحبنا يجب أن يتوخّى إحدى الغايتين: إمّا أن 
يخترع معنى من المعاني» بمعنى أنه يأتي بشيء جديد مې وبذلك يسهم في 
مسيرة ة العِلّم الصحيحة. وهي الابتكار والتجديد. طبقا لقوانين الحياة المتجددة. 
وإما -وهو أضعف الإيمان- أن يبتدع وصفًا ومتئاء وهذا الجانب أيضًا له 
أهميّته» فكما يظهر التجديد في جانب الاختراع والابتكار -وهو الجانب 
الموضوعي- يظهر أيضا في جانب ابتداع الوصف وإعادة الصياغة» وهو 
الجانب الشكلي. وكل تاليف لا يستهدف إحدى هاتين الغايتين» فهر لا 
يستحق أن يُطلق عليه لقب التأليف العلمي الصحيح» وکل ما يُمكن أن يقال 
في شأنه. أنه عبارة عن عملية تسويد الوَرّق بالمداد» وسرقة وسطو على أعمال 
من سُبّق؛ ذلك لأن التاليف الذي لا يستهدف إحدى الغايتين المأكورتين. 
يكون عبارة عن اجترار وإعادة لما قبل» وأية فائدة ترجى من إعادة تدوين ما 
دون . 
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يقول ابن العربي7!): «ولا ينبغي شيك دی إل فف أن 
يعدل عن غرضين: إما أن يخترع معنى» أو يبتدع وصفا ومتنا...وما سوى 
هذين الوجهين» فهو تسويد الورّق» والتحلي محلية السرق». 

بهذا التحديد المنهجي الدّقيق رام صاحبنا ابن العربي استبعاد المتطفلين 
على موائد الكتّبّة» ووضع ال حواجز المانعة أمام كلّ ضعيف الأداة قاصر الآلة 
من الولوج إلى ميدان صناعة التأليف» ومع هذا فقد سلم صاحبنا بأن إبداع 
المعاني أصبح متعدّرا في زمانه فقال: «فأما إبداع المعاني فهو أمر مُعُوزْ في 
هذا الزمان» فن العلماء قد استوفوا الكلم» ونصبوا على كل مشكل العلم» 
وم يبق إلا خفايا في زواياء لا يتوَلّجها إلا من صر معاطفهاء واستظهر 
لواطفها...» ونزعم أن صاحبنا كان من جملة المصنفين البارعين الّذين لوا 
هذه الأمانة» وقاموا بهذا الواجب» حين أجادوا الكشف عن الغوامض» 
وأحسنوا الغوص على الحقائق» بفِكر صائبب وروي ثاقبة» فأبدعوا كأشدّ ما 
يكون الإبداع ألا وجالآ في صياغة إرثنا الثقافي صياغة دانية القطوف. 
مُتَسَئّية التحصيل للمبتدئ والمنتهي على السواء. وهذا النهج الأمثل هو الذي 

برأ الثقافة الإسلامية تلك المنزلة ا والرتبة السامية بين ختلف الثقافات 
العالية. وإلى هذا المزيّة الظاهرة الَتى تقر بتفرد امنا عن النُظَراء أشار صاحبنا 


(1) في عارضة الأحوذي: 1/ 4. 
(2) في الأصل: «ان» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(3) في العارضة: 1/ 4. 
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في كتابه «العارضة» عندما قال0©: «ولم يكن قط في الأمّم من انتهى إلى حدٌ 
هذه الآمّة من التصرّف في التصنيف والتحقيق...وجاء بها إلى الحقائق 
نانفا وسائر الأمَّم عمّرتهم الآفات» وتوّالت عليهم الحادثات... و لما صان 
الله هذه الأمّة عن المحنة وبسط لا في الدّوحة» فتبسّطّت في مجبوحتهاء 
وتصرّفت في فروع مِلتهاء فاستفتح السيف العلق» واستولوا على الظلف». 

ونعود إلى ذكر السبب المباشر الذي دفع صاحبنا إلى تصنيف هذا المجموع. 
فنقول: تكفل -رحمة الله عليه- ببيان السب الذي حمله على تاليف كتابه 
«المسالك» فقال(: «اعلموا - أنار الله قلوبكم للمعارفء ونبّهنا وإيّاكم على 
الآثار والسنن السُوالف - آله إئما حملنى على جمع هذا المجموع با فيه - إن 
شاء الله - كفاية وقنوع أمور ثلاثة» وذلك أنه ناظرت يوما جماعة من 
لاه الحزمية الجهلة بالعلم والعلماء وقلة الفهم؛ غلى مُوَط مالك بن أثين 
فكل عابه وهزأ به» فقلت: ما السبب الذي عبتموه من أجله ؟ 0 
أمور كثيرة: 

أحدها: أله خلط الحديث بالرّأي. 

والثاني: أنّه أدخل أحاديث كثيرة صحاحاء وقال: ليس العمل على هذه 
الأحاديث. 


والثالث: أنه لم فرق فيه بين المرسّل من الموقوف» والمقطوع من البلآغ) 


(1) في المصدر السابق. 
(2) في مقدمة المسالك: 1/ 330. 
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وهذا من إمامّ قد صحّت عندكم إمامته في الفقه والحديث نقيصةء إذ قد أسند 
کل مصئّف في كتابه أحاديثه. 

فقلت هم: اعلموا أنّ مالكا -رحمه الله- إمامٌ من أئمة المسلمين» وأن 
كتابه أجل الدواوين» وهو أول كتاب ألّف في الإسلام؛ لم يؤلّف مثله لا قبله 
ولا بعده» إذ قد بناه مالك -رحه الله- على تمهيد الأصول للفروع؛ ونبه فيه 
على علم عظيم من معظم أصول الفقه الي ترجع إليه مسائله وفروعه؛ وأنا 
-إن شاء الله- أنبهكم على ذلك عيائاء وثحيطون به يقيئاء عند التنبيه عليه في 
وفع ن ھا2 الله 

وإن من سلف من الأيّة المتقدمين من الفقهاء والحدثين قد وضع فيه كتبا 
كثيرة وإن كانت كافية شافية» وبالغرض الأقصى وافية» لكن لم يسلكوا فيها 
هذا الغرض من أصول الفقه وعلوم الحديث» واستخراج الكت البديعة 
والعلوم الرفيعة». 

وهكذا فإنه يظهر لنا جليًا واضحًا أن ابن العربي رام من وضع كتاب 
«المسالك» الرّد على الظاهرية الذين عابوا «الموطأ» والمالكية» والحق أن 
الظاهرية لم ينطلقوا من فراغ» وإِنما كانوا رد فعل عنيف للنزعة التقليدية 
الالتزامية الضيّقة التي طالما ناءت بكلكلّها على أهل البحث والنّظرء وأحرقت 
مواهب العلم الحق والفقه الصحيح› إذ صارت على طريقة التقليد بحيث 
أصبح عمل المتقدمين حُجَّة لا يلتفت بعدها إلى الاي الأولين. 

وبالرغم من أن ابن العربي كان شديدا على الظاهرية» إل أله تأثر بطريق 
غير مباشر بابن حَرْمء فابن العربيّ الوالد كان من كبار أصحاب وتلاميذ ابن 
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حَرْم؛ ولا شك ائه أثر في انهه بدليل ما نراه ماثلاً عند أبي بكر ابن العربي 
أعظم المثول وأشده» من سَعَةٍ في الفكرء وجنوح إلى تضيبق دائرة التقليد 
وإيراد الأقوال المخالفة» وتوسيع دائرة الخلاف والإشارة إلى الأدلّة. وهذا ما 
نلمسة ونراه عيائا في «المسالك» فابن العربي لا يلتزم فيه غالبا بالانتصار لتقليد 
مذهب معيّن؛ بل يفتح باب النَظر في الأدلّة ولو في حدود النّظر المذهي» وهو 
الطريق الذي نعتبره الطريق الوّسط بين الاجتهاد والتُقليد. 

لل التي دفعت ابن العربي إلى وضع كتابه «المسالك» هو 
ما رآه من فُصور لدى العلماء في عصره» وهذا هو الذي حكاه في 
«العواصهو)7) عندما قال: «صار التقليد ديدنهم» والاقتداء بهم > فكلما جاء 
أحدهم بعلم حقروا أمره» ودفعوا في صدره. إلا أن يستتر عنهم بالمالكية» 
ويجعل ما عنده من علوم على رسم التبعية؛ فإن جاءهم بفائدة في الدين 
وطريقة من سلف الصالحين» وسرد هم البراهين غمزوا جوانبه ونتجوا 
عجائبه» وعيبوا ج استكبارًا وعتوا. وجحدوا علمه وقد استيقنته أنفسهم 

ظلما وعلواء وسعوا في إخمال ذكره» وتحقير قدره» وافتعلوا عليه» وردُوا كل 
عظيمة إليه». 


(1) صفحة: 495. طبعة عمّار الطالى. 
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| ر 
متى ألف الكتاب 


إنّ الجواب عن هذا السؤال في غاية العْسْرء لآثنا لم نعثر في الكتاب على 
ما يحدد بصراحة الفترة الت أمْلى الولف فيها مصئفه. إل أن بعض الإشارات 
يمكن الاستثناس بها في معرفة الفترة الى أملي فيها الكتاب» فالّذي لا شك فيه 
أن كتاب «أحكام القرآن» انتهى الوق من تقيبده في ذي القعدة سنة: 
0ه وكتاب «الأحكام» من جملة الكتب الي أحال عليها المؤلف في 
«المسالك») كما أحال على كتابه المفقود: «أنوار الفجر في مجالس الذكر)20, 
و«العواصم من القواصه») و«سراج المريدين2©00, و«النیرین») و«عارضة 
الأحوذي». و«مسائل الخلاف»)» و«الأمد الأقصى»)» ولولا احتمال 


(1) كما صرح بذلك في آخر كتاب أحكام القرآن: 4/ 1998. 

.608 .515 /7 .312 170/6 )2( 

(3) المسالك: 3/ 600:604. 

.593 /7 )4( 

(5) المسالك: 7/ 4104451 581. 

(6) المسالك: 7/ 38. 3225374600. 

(7) والعارضة أملاها المؤلّف بعد سنة:533ه بدليل أنه قال فيها: 11/ 49 «...فطرق 
تفسيره محكمة في كتاب «قانون التأويل» أمليناه سنة: 533ه بجميع وجوهها ...2. 

(8) المسالك: 2/ 44. 

(9) المسالك: 7/ 5. 
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رجوع المؤلئف إلى كتبه بالتهذيب والزيادة؛ لأمكننا الجزم بأئّه كتب «المسالك» 
في أواخر حياته؛ لأننا نجد الإحالة فيه على معظم تراثه الفكري» وتبقى هذه 
المعضلة قائمة» إلى أن نقف على دليل قاطع نقطع به دابر الشك. 
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مصادرابن العربي في كتابه المسالك 


الوقوف على مصادر ابن العربي في «المسالك» أمر محفوف بالمخاطر؛ فقد 
عانينا فيه صَعَدَاء وكلفنا خطة شديدة» فلطالما قرأنا الكتاب مرّات ومرات» 
واستصحبنا مصادره الى صرح بهاء واصّول مادّته العلمية التي وثقهاء إلا آئنا 
وقفنا عاجزين أمام كثير من النُصوصء هل هي من بنات فكره وحر لفظه أم 
هي مقتبسة من غيره؟ ونعتقدٌ أن الوعي بهذه المسألة قادنا إلى محاولة معرفة 
كيف يقرأ ابن العربي كتب من تقدّمه ؟ وإلى أي مدى كان يعيش في أفكارها 
ومسائلها؟ ثم أي الكتب كان له حضور ساطع في نفسه وهو يُملي عِلّمه على 
لهم ب وما هي المصادر التي تُمثّلُ الفكر الذي قدح عقل هذا العالم 
فانتفاض فاه ركد يسن «استطاعتا فى .هذا الملدل أن جيب عن هذه 
التساؤلات الهامّة والمشروعة في ذات الوقت» ولكن حسبنا في هذا المبحث الآن 
آلنا سند القارئ على المصادر التي صرح بها الْمُؤلّف في ثنايا بجثه» وكذلك 
بعض المصادر التي أغفلها واستطعنا تحديد بعض المواضع المنقولة منهاء 
وبِصنِيعنا هذا لم نحاول أن نضع ابن العربي في غير موضعه. أو نرتفع به على 
من سبقوه» فإنّ من آفات البحث العلمي العصبيّة الطائشة للكتاب المدروس 
ولصاحبه» ومحاولة نسبة كل إبداع وفكر جديد له خاصة دون غيره» وهذا مخالف 
للحقيقة» مجانب للصواب» فقد جاء ابن العربي وقد استوت العلوم الإسلامية 
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على سوقها أو كادت» فقد فرغ ابن حبيب والبوني والقئازعي والباجي من 
شرح «الوطًا» ووضعوا الأصول ومهدوا الفروع» ولم يكد ابن عبد الب 
القرطي يضع قلمه امُبدع بعد تأليفه للتمهيد والاستذكار» حبَّى كان هذا إيذانا 
ببدء مرحلة جديدة من التصنيف في شرح الحديث» عكف فيها العلماء 
-ومنهم ابن العربي- على هذا الموروث العظيم الذي آل إليهم» شارحين 
للمُوطاء ومتعقبين وناقدين» ومضيفينَ ومسئّذركين» فين الممتع حقا أن يرقب 
الباحث حركة الأفكار وهي تتحاور» ويفتح بعضها لبعض» ويخرج بعضها من 
بعض» ويأتي بعضها في إثر بعض» وكيف يقوم الاني على المراجعة الدّقيقة 
للأوّل» وإخراج ما يقتضي الرأي إخراجه» وإضافة ما يقتضي الرّأي إضافته. 
ثم ترى الحذق واليقظّة في استخراج رسيس الصّواب من تحت أنقاض الخطأء 
وهكذا نجد المراجعة الدائمة هي الْتى تتولّد منها -بإذن الله- المعرفة» وهذا لا 
يوجد إل إذا عكف الثاني على عه الأول واستخرج منه صافيات الصّواب 
وخافيات الخطأ. 

وابنْ العربي واحدٌ من هذا النّفَّر الكريم الّذين أحسنوا النُظّر في ذلك 
الحصاد الطيّب الذي سبق به الأوائل؛ كما أخذ بنصيب وافر من ثقافة وعلوم 
عصره» وكان يذه في كل ذلك ذكاء قوي وطبْعٌ سليم وشَعف بالاطّلاع 
والتحصيل شديدٌ» وكانت الثمرة كتاب «المسالك» الذي يعتبر معرضًا لآراء كبار 
علماء اللغة والكلام والفقه والأصول واخديث على اختلاف 55 وة 
مشاربهم» فيه التُقول المستفيضة عنهم» وتظهر أهمية هذه النقول فيما حكاه عن 
كتبهم الضائعة» من مثل: «الواضحة» لابن حبيب و«المبسوط» لإسماعيل القاضي» 
و«المجموعة» لابن عبْدُوسء و«كتاب ابن الُواز» وما إلى ذلك. 
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وليس يعنينا هنا أن نتحدّث عن كل الأعلام الذي حَكَى عنهم ابن 
العربي القول والقولين» وإنما نذكرٌ من هؤلاء الأعلام مَنْ أكثر ابن العربي من 
الئل عنهم والاستفادة من علومهم» وها نحن نذكرهم بحسب موضوعات 
العلوم. 

مصادره في شرح الحديث: 

1- «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما 
تضمُنه الموطأ من معاني الرّاي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار؛ 
و «التمهيد لما في المرَطًا من المعاني والأسانيد؛ لأبي عمر بن عبد الب القرطي 
(ٿ. 463). 

ابن عبد البرّ مُحدّث الفقهاء. وفقيهُ المحدثين» لا يخلو شرح من شروح 
«الموطًأ» من الأخذ عنه والنّقل منه» وقد استكثر ابن العربي من حكاية أقواله» 
ونقل الفقرات الطويلة من «التمهيد» و«الاستذكار» بخاصة» وقد انتقده 
في مسائل معدودة» غير أننا رأيناه في كثير من المواضع يُتابع آراءه ويُضمنها 


(1) وقد يصرح أحيانا باسم كتاب «التمهيد» كما في: 3/ 2578 وقد يكتفي ب: «قال 
أبو عمر» كما في: 427/1. 3/ 230» 233, 392. 7/ 355. وتارة ينقل من 
التمهيد بدون إشارة لا إلى المؤلّف ولا إلى المؤلّف كما في: 7/ 353. 

(2) لم ينص المؤلئف صراحة على اسم «الاستذكار» واكتفى في غالب الأحيان بِصِيَمٍ 
ختلفةء منها: «قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كما في: 2/ 21. أو: 
قال الشيخ أبو عمر» كما في: 1/ 69: 270 101. 2/ 32: 76ء 78. 4/ 16. وتارة 
اكتفى بقوله: «قال علماؤنا» كما في: 1/ 84. 2/ 467. 4/ 97› 113. 7/ 297. 
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شرحه دون أن يُصرّح بلقل أو العَرُو إليه» وقد بيا في هوامش «المسالك» ما 
استطعنا الوقوف عليه من هذه التُقول0". ولكن في الحق أن ابن العربي 
لإمامته وطول اشتغاله بشرح الحديث والغوص في دقائق علمي الكلام 
وأصول الفقه يمتاز بتشقيق المسائل» والتفدّن في وضع العناوين الدّالة والتراجم 
المعبرّة» على حين نرى الحافظ ابن عبد البر يُدْمِجُ المسائل الكثيرة تحت الباب 
الواحد» وهو منهج لا تبعَة فيه عليه؛ قد ارتضاه كبار الأيمة الّذين تصِدوا 
لشرح الحديث. 

وشرح ابن عبد البر في «الاستذكار» جميع ما في «الموطًا» فون اميك 
والموقوف والمقطوع والبلاغ» وركز على استعراض آراء علماء السسّلّف وفقهاء 
المذاهب والأمصار, مع ذكر أَوْجُه استدلالهم واستنباطاتهم قال عنه أبن حزم 
الظاهري: «لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله» فكيف أحسن منه!». 

واعتنى ابن عبد البرّ في «التّمهيد) بالأحاديث المسئدّة» وعن أحوال رواتها 
وأنسابهم. ومعاني الأحاديث. وأقاويل العلماء في تأويلها وناسخها 
ومنسوخهاء ورب شرحه على حسب شيوخ مالك في «الموطا». 

2- «المنتقى» لأ بي الوليد الباجي (ت. 474ه). 


أكثر المؤلف -رحه الله- من النقل من كتاب المنتقى للباجى» حيث يمكن 


(1) كما في: 2387/1 2.392 437. 33/2 2.85 186. 127/3 143 216. 
4 29. 167/7 281. 
(2) الصلة: 2/ 678. وسير أعلام التُبلاء: 18/ 193. 


مقدمة كتاب المسالك ش 235 


أن نزعم بان جل المادة الفقهية في «المسالك» هي منتقاة من «المنتقى» والباجي 
فقيه عظيم» وركنْ من العلم باذخ» فهو موصول السب الفقهي» فلا عَجَبْ أن 
يأوي إليه ابن العربي في نقل المسائل الفقهية» وقد ظهر لنا أن جل المسائل 
المنقولة لم يعزها إلى الباجي» وساقها كأنها من عند نفسه» و لا سبيل إلى ذكر 
كلّ المواضع التي أفاد فيها ابن العربي من الباجي» فهي إلى الكثرة ما هي" 
وحسبنا ألنا ذكرنا ذلك في هوامش «المسالك». 

وذهب الباجي في كتابه «المنتقى» مذهب الاجتهاد في تقرير المسائل» فكان 
يتبع منهج التظر والاستدلال» والإرشاد إلى طريق الاختيار والاعتبار. 

والناظر في هذا الشرح الجليل يرى أن الشارح -رحمه الله- له في كثير من 
المسائل اختيارات وترجيحات خاصة. وآراء واستنباطات مفيدة» واستظهارات 
شخصية» ولذلك قدّم عذره متواضعاً في مقدّمته فقال: «وذلك أن فتوى 
المغتي في المسائل وكلامه عليها وشرحه لاء إنما هو بحسب ما يوفقه الله تعالى 


(1) يُصَرّح أحيانا باسم «المنتقى» كما في: 1/ 482. وتارة يقتصر على: «قال القاضي أبو 
الوليد الباجي» أو «قال أبو الوليد» أو «قال الباجي» كما في: 2/ 6 107. 399. 
3 477 589. 15/4. 29. 469/7. وتارة أخرى يكتفي ب: «قال 
أشياخنا» كما في: 3/ 556. أو «قال علماؤنا» كما في: 02 497 . 63/3 
8 520. 48/4 99 335. 12/5 43. 406. 111/6: 138 237. 
77. وفي مواضع كثيرة ينقل بدون أدنى إشارة» كما في: 2/ 94 154. 419. 
73. 4/ 223 35 39. 5/ 235 51. 333. 6/ 59. 7/ 98. 

(2) المنتقى: 1/ 3. 
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إليه ويعينه عليه» وقد يرى الصواب في قول من الأقوال في وقت ويراه خطأ في 
وقت آخرء ولذلك يختلف قول العام الواحد في المسألة الواحدة؛ فلا يعتقد 
الناظر في كتابي أن ما أوردته من الشرح والتأويل والقياس والتنظير طريقة 
القطع عندي حتّى أعيب من خالفهاء أو أذم من رأى غيره. وإلما هو مبلغ 
اجتهادي وما أدى إليه نظري. وأمًا فائدة إثباتي له فتبيين نهج النظر 
والاستدلال والإرشاد إلى طريق الاختيار والاعتبار؛ فمن كان من أهل هذا 
الشأن فله أن ينظر في ذلك ويعمل بحسب ما يودي إليه اجتهاده من وفاق ما 
قلته أو خحلافه». 

ولم يعتن الباجي -رحمة الله عليه- في هذا الشرح بالأسانيد والكلام على 
الرّجال» وما يتبع ذلك من المباحث الحديثية؛ كوصل المرسّل والمتابعات 
والشواهد مما يقتضيه المقام» وإئما اعتنى بتخريج فروع المالكيّة على أصوهم في 
«الموطا» فهو كثيرا ما يربط المسألة بالحديث الذي تندرج تحته» مع الإشارة إلى 
قاعدتها من أصول الفقه وقواعده. 

ونعتقد أن هذا الكتاب من الكتب الأصول عند السادة المالكية» ومع هذا 
فإنه لم يؤت حظه من الدّرس الجادٌ والتامل العميق» مع أنه اشتمل على جملة 
صالحة من الأقوال والآراء لكبار علماء الذهب لا تكاد توجد في كتب المذهب 
المالكي المتداولة اليوم» فقد نقل الباجي كثيرا عن أعلام المذهبء وتظهر أهمية 
هذه النقول فيما حكاه عن كتبهم المفقودة» من مثل كتاب المبسوط للقاضي 
إسماعيل» وثمانية أبي زيدء وكتاب ابن سحنون» وغيرها من عيون كتب 
امدعب ريع «المنتقى» بهذه المثابة مصدرا مهما للفقيه الذي يريد الاطلاع 
على ما دق وخفي من أصول المذهب وفروعه. 
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3 اتفسير غريب الموطأ» لعبد الملك بن يب (ت:238ه): 


ابن حبيب من شراح «الموطًا» المعدودين» الْذين استطاعوا أن يؤثروا فيمن 
جاء بعدهم» فشاع ذکره» وكثر النقل منه. وقد أفاد منه ابن العربئ في بعض ما 
عرض له من غریب حديث «الموطا»7©. 

4- «تفسير الموطا» لأبى المطرّف القتازع (ت. 413ه). 


القتازعِي عَلَمّ من أعلام الفقه والحديث في القرن الرابع والخامس» وقد 
الي تام ل دون أن يُصرّح بالنقل عنه أو 
الإفادة ا ويبدو أن ابن العربي كان في نفسه شيء من القتازعي» دیل 
ائه ذكرة ی مقدمة «المسالك» فأشار إلى أن كتابه ليس جفيد للطالبة في فینبغی 
ال يُلتفت إليه. 


5- «تفسير الموطًا» لأبي عبد الملك البُوني (ت. 440ه). 
اقتبس ابن العربي أيضًا من كلام البوني في تفسيره للموطأء وذكر كلامه 
بالفاظه» دون أن يُصرّح بالئّقل عنه) كما آئه في بعض المواضع يقول: قال 


(1) ويسميه ب: «شرح غريب الموَطًا» كما في: 2/ 27. وتارة يطلق عليه: «شرح الموَطأ» 
كما في: 90/4. .ون الغالب تقول «قال :ابن حه کا 17/41282 
4 64. 6/ 92. 219. ويشير إليه أحيانا ب: «قال عبد الملك» كما في: 4/ 50. 
وأحيانا أخرى ينقل منه من غير أي إشارة دالة» كما في: 1/ 400 4/ 61. 

(2) انظر على سبيل المثال؛ المسالك: 5/ 496. 7/ 8. وربما أشار إليه ب: «قال علمائنا» 
كما في: 5/ 17. 

(3) انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 111» 128»150. 441/3. 479. 584. 
06 91 33. 7/ 45-43. 
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علماؤنا"”". أو «قال بعض الأشياخ»“» وصرّح باسمه في مواضع 


EY 


6- «شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن خَلّف بن بطال 
القرطي ثم البَلَنْسِيَ (ت. 449) 

يعتبر هذا الشرح من أقدم شروح صحيح البخاري» فإذا ما ا 

شرح الإمام أبي سليمان الخطابي (ت. 386ه)“ ٠.‏ وشرح العلامة 

المهلّب بن أحمد بن أبي صْفْرَة (ت. 435ه) , فإن هذا الشرح يعد أوّل 


شرح موسّع جمع فيه صاحبه بين الفقه الذي هو العمدة في الكتاب» وبين 


(1) انظر على سبيل المثال المسالك: 3/ 443 559. 5/ 14. 7/ 89. 

(2) كما في: 3/ 423. 

(3) كما في: 3/ 478. 570. 

(4) قام بضبط نْصّهِ وعلّق عليه: ياسر بن إبراهيم» ونشرته مكتبة الرشد بالرّياض» سنة 
0ه. ' 

(5) المسمى: «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» اعتنى به: محمد بن سعد 
آل سعود» طبع في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 
بمكة المكرّمة» سنة 1409ه. 

(6) أخبرنا الأستاذ أحمد شوقي بنبين بوجود نسخة من هذا الشرح الماتع في الخزانة الملكية 
العامرة بالرباط» ويقوم الأستاذ محمد المختار ولد آباه بقراءتها وضبطها استعدادا لنشرها. 
والأستاذ الفاضل من خيرَّة العلماء الذين يول عليهم في نشر إِرَيْنا المخطوط لتمكنه من 
علوم الآلة وتبحره -حَفِظهُ الله- في العلوم الإسلامية» وجمعه بين الأصالة كما تمثلها 
المحاضر العتيقة» والحداثة كما تمثلها المناهج وطرق البحث المعاصرة. 
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الفوائد اللُغوية والبيانية والعقَدِيّة والزّهْدِيّة مع شرح الغريب» وقد استفاد منه 
صاحبنا في كثير من المواضعء والغريب حقًا أله لم يذكره صراحة في أي من 
المواضع التي وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى معرفة أصوطاء فهو يشير تارة 
ب: «قال علماؤنا»")» أو: «قال بعض الأشياخ»» أو: «قال بعض 
العلماء» اما في الغالب الأعم؛ فإئه لا يُشير إل المصدر لا تصريحا ولا 
تلميحا" » وهذا أمرٌ لا يَليق ولا يَجْمُلْ بمقام ابن العربي» وهو العالم الواسع 
الاطلاع» البليغ العبارة» المتضلع من فنون الأدب وحكم التشريع» الذي 
باستطاعته أن يعبّر عمًا يريد بأبلغ البيان وأجلى العبارات» فهو أجل من أن 
يُرمّى بما يُعرّف بالسّرقات الأدبيّة وهذا أمر لم ينفرد به صاحبناء ولم يتميّز به 
عن نظرائه من علماء الحديث والتفسير واللّغة والتاريخ» فهو منهج مَتّبَعْ عند 
عدَّدٍ غير قليل من الأعلام؛ لا يمكننا في هذه العجالة أن نعرض بعض الأمثلة, 
فهي معلومة عند الباحثين» وكم كنا نود أن نقف وقفة طويلة مع هذه المسألة: 
نكشف عن ملابساتهاء وندل على وجه العُذّر فيهاء ولكن حسبنا هذه الإشارة 
الدالة واللمحة الخاطفة. 

7- «المعلم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله المازري (ت. 536ه). 

يعتبر الإمام المازري آخر المشتغلين من شيوخ إفريقيا [ تونس ] بتحقيق 
(1) كما في: 2/ 330. 3/ 2309 361. 
(2) كما في: 2/ 427. 


(3) كما في: 3/ 308. 
(4) انظر على سبيل المثال: 2/ 145 244, 341. 3/ 102. 211»: 318. 
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الفقه» وممن بلغ رتبة الاجتهاد('؛ وهذا ما استوجب على «سيدي» خليل 
اعتباره أحد الأربعة الّذين اعتمد عليهم في اغتصره». 


ولم يستوعب الإمام المازري في «الْمُعْلِم؛ شرح جميع كتاب مسلم وإلما 
تعرض لبعض الجزئيات من كل باب بالتعليق والشرح» فيذكر أحيانا المسالة 
ا خلافية ويستجلب آقوال العلماء فيهاء وأدلّتهم؛ مع مناقشتها والترجيح بينهاء 
ويكتفي أحيانا بذكر الخلاف في المسألة دون وسم في جلب الأدلّة ومناقشتها. 

اعتمده صاحبنا ابن العربي كمصدر من المصادر الأصيلة في فهم الحديث 
واستخراج ذُرَره فذکرّه مرّة بعنوان: «الْمُعْلِم(©, وار وکر بمو لقة قو لهه 
«قال الإمام الحافظ أبو عبد الله المازري»» وتارة أخرى بصيغة: «قال 
أبو عبد الله المازري»7؛ وربما اكتفى أحيانا ب: «قال علماؤنا»» وفي مواضع 
ليست بالقليلة» اقتبس الولف الفقرات الطّوال بدون أدنى إشارة إلى ا موف 
أو المؤلّف©. 


ولم يقتصر المؤلف على الرجوع إلى هذه الشروح الكبرى فقط» بل اعتمد 
على جملة من المصادر الَتى لا يمكننا -الآن على الأقل- الجزم بآنه رجع إليها 


(1) الديباج المذهب لابن فرحون: 2/ 251. 

(2) المسالك: 6/ 521. 

(3) المسالك: 2/ 169. 

(4) المسالك: 2/ 37, 194» 204. 4/ 239. 

(5) المسالك: 3/ 212» 213. 5/ 600. 

(6) انظر على سبيل المثال: 4/ 20ء 307. 5/ 599. 
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مباشرة» ولكن الغالب في الظّن أنه رجع إليها بواسطةء مثل «شرح الموطأ؛ 
ابي زكريا يحى بن هري لت ا الس 
(تٿت. 92م( 0 إضافة إلى 0 غريب 50 8 ٤‏ غریب 
الموْطًا» لأحمد بن عمران الأخفش)» و«غريب الحديث» لأبي سليمان 
الخطابي' 0 و«غريب الحديث» عل 07 بن (ت. A24‏ 
u‏ مختلف ا ا ١‏ ا غريب ا وال ۴ 
عُبَيْد أحمد بن محمد ال هروي (ت. 401) °. 


(1) المسالك: 2/ 208, والظاهر أنه رجع إليه بواسطة البوني في تفسيره للموطأ. 

(2) المسالك: 2/ 288. 

(3) المسالك: 3/ 406» والظاهر أنه رجع إليه بواسطة الاستذكار لابن عبد البر. 

(4) المسالك: 3/ 314 [بواسطة شرح البخاري لابن بطّال] 4/ 21. 

(5) المسالك: 3/ 144. 6/ 219ء 458. وفي: 3/ 598 بواسطة الاستذكار» وفي: 6/ 92 
بواسطة تفسير الموَطًا للبوني. 

(6) المسالك: 2/ 27ء 204. وفي: 3/ 396 بواسطة الاستذكار. 

(7) المسالك: 7/ 139. 

(8) المسالك: 2/ 104: 4/ 17. وبواسطة العم للإمام المارّري في: 4/ 20. 5/ 599. 
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مصادره في الفقه 


1- «الْمُدَوكة» لعبد السلام بن سعيد التنوخي» الملقب بسحنون 
(ت. 240ه) 

وهي أصل علم المالکيينَ» وهي مقدّمّة على غيرها من الدواوين بعد 
موطًا مالك. ويُرِوَى أنه ما بعد كتاب الله أصّح من موطا مالك -رحمه الله- 
ولا بعد الموطًا ديوان في الفقه أفيد من المدوّنة هي عند أهل الفقه ككتاب 
سيبويه عند أهل النحوء وككتاب أقليدس عند أهل الحساب» وموضعها من 
الفقه موضع أم القرآن من الصلاةء تجزئ عن غيرهاء ولا يجزئ غيرها عنهال". 

وأصل «الْمُدَوْئة؛ هو ما دَرَه علي بن زياد في كتابه الذي سمّاه «خير من 
زنته)» ثم كتاب «الأسَدِيّة» لأسّد بن الْرّات (ت. 213ه) أو كما يسميها 
البعض: «مدونة أسد» واستدراك سحنون عليها؛ في القصة المشهورة, الي 
حكاها شيخ شيوخنا محمد الفاضل بن عاشور» وهي أنّ سحنونا لاحظ فيما 
كتبّه أسّد بن الفرات تبوات أو اختلافات عمًا يظنْ أنه سيعه من علي بن 
زياد. فحدا به ذلك -إخلاصا في خدمة دين الله وصحا لله ولرسوله ولعامة 
(1) المقدمات لابن رشد: 1/ 45-44. 
(2) في كتابه ا جموع باسم: محاضرات:70 (ط. مركز النشر الجامعي» تونس» 1999م). 
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المسلمين- حَدَا به ذلك إلى أن يرجع في تحقيق ما وقع له فيه الشك» وما اتهم 
فيه ما أخده من أسّد بن الفرات بالاضطرابء أن يرجع إلى الذي كان مُسَلْمًا 
له من بين أصحاب مالك جميعًا بائه أتمهم قيامًا على فِقَهِ مالك» وأكثرهم 
ملازمة له» وأكثرهم إتقانا لضبط ما روى عنه من المسائل» وهو عبد الرحمن بن 
القاسم» فتوجه سحنون إلى مصر كما هو معروف» وصدرت عنه «المدونة» 
الى ؛ تعتبر في الحقيقة أثرًا لأربعة من الرجال على التَعافُبء هم: علي بن زياد 
لمن الأوّل» وأسدٌ بن الفْرات مُدَوّْن «المدوّئة» الى عرضها سحنون على ابن 
القاسم» وابن القاسم الذي ملحّحت لديه هذؤلة اسك بن القرات :#الأسّديةة 
وسحنون الذي كتب خلاصة ما سمع من ابن القاسم» مع ما سمع من غيره 
من أصحاب مالك بإفريقية وبمصر. 

وقد أصبحت «الْمُدَولة» دستور المالكيّة الذي يحتكمون إليه أيّا كانت 
مدارسهم. حتى إِنَّه إذا ا فإئّما يريدونهاء لصيرورته عندهم علما 
بالغلبة عليهاء وهي التي تل سی «الأم0". 

فلا غرو أن يُكثر المؤلف عن النقل عن هذا المصدر©. 


(1) مواهب الجليل للحطاب: 34/1. وانظر البحث القيم لأخينا الأستاذ «حمزة أبو 
فارس» بعنوان: «مدونة الإمام سحنون: مراحل تدوينهاء منزلتها بين الأمهات؛ 
شروحها واختصاراتها» ضمن كتابه: «بحوث ودراسات في بعض مصنفات العقه 
المالكي»: 76-43. منشورات فاليتاء مالطاء سنة 2001م. 

(2) انظر على سبيل المثال: المسالك: 2/ 229. 481. 3/ 507. 4/ 121. 2204/5 
5. وبواسطة المنتقى للباجي انظر: 3/ 342. 236/4 131. 210. 278/5 
38 257. 60/6. 79. 120. 7/ 64. وبواسطة المقدمات لابن ر انظر: 
2/ 125. 160. 178. 4/ 260. ذ/ 148« 202. 
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2- «الواضحة في السئن والفقه» لعبد الملك بن حبيب السلّمي» 
(ت.238ه) ْ 


ثانية الأمّهات والدّواوين» وقد اعتنى بها مالكية الأندلس بخاصة. فهي 
إحدى المفاخر عند التفاخرء وفيها يقول ابن حزم الأندلسي: «وألّفت عندنا 
تآليف في غاية الحسن» لنا [أي معشر أهل الأندلس]» في بعضها ... ومنها في 
الففة الو اة وظلت «الواضحة» مرجمًا فقهيًا لا تتاف ف الأندلس: 
حبَّى غلب عليها بعد حين من الدهرء ضاع أغلبها فيما ضاع من عيون إرثنا 
الإسلامي؛ وبقيت منها أجزاء في الوضوء مخزانة القرَويين تحت رقم: 809 
استفدنا منها في قراءة الل وتحريره. كما وصلتنا قطع مختلفة محفوظة بمكتبة 
رقادة في القيروان بتونس» تحتوي على شذرات من صلاة السّفر» ومناسك 
الح والشتهادات» ونشر بعضها أحد المستشرقين الأعاجم بالمانيا. 

وقد أكثر المؤلّف من الرّجوع لهذا الكتاب في كثير من المواضع» بواسطة 
الاج الح 


(1) عن نفح الطيب: 4/ 164-161 يقول ابن حزم في «رسالة في فضل الأندلس وذكر 
رجاها»: 181 (ومنها في الفقه الواضحة. وامالكيون لا تمانع بينهم في فضلهاء 
واستحسانهم إياها). [ ط. رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق: إحسان عباس. 
بيروت. 1981م ] 

(2) انظر دراسات في مصادر الفقه المالكي: 51-50. ولا يستغرب في تونس أن تفئّحَ 
أبواب المكتبات المتخصّصة للمستشرقين الأعاجم» وتوصد بالأقفال في وجه أبناء 
العروبة والإسلام» وإلى الله المشتكى. 

(3) انظر المسالك: 2/ 47 79. 4/ 313. 5/ 214. 225» 409. 61/6. 80› 309. 
77 130. ش 
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3- «العتبية» أو «المستخرجة من الأسْمعة» لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
العتي (ت. 255). ۰ 

وهي ثالثة الأمّهات والدّواوين» يقول عنها ابن خلدون في مقدمته: 
«اعتمد أهل الأندلس كتاب العنْبية وهجروا الواضحة)'. فالعنبيّة كتاب قد 
عول عليه الشيوخ المتقدّمون من القرويّين والأندلسيّين واعتقدوا أن من لم 

يحفظه ولا ته تلن قه كله ل و هه فا كن م فة ال ول و اط 
ب رسول الله يِه فليس من الرّاسخين في العِلم» ولا من المعدودين فيمن 
يشار إليه من أهل الفقه0©. 

و«العثبية» عبارة عن حصر شامل لسائل فقهية يرجع معظمها لابن 
القاسم العتقي عن مالك بن أنسء وهي برواية من جاءوا بعده مباشرة» كما 
أئها تحتوي على آراء فقهية لتلاميذ مالك وخلفائه© . 

فالمستخرجة إذا هي سماعات أحد عشر فقيهاء ثلاثة منهم أخذوا عن 
مالك» وهم: ابن القاسم» وأشهب. وابن نافع المدني» وابن وهب» ويحبى 
الليثيء وسحنون وغيرهم. 

فالعيي حفظ لنا في «المستخرجة» -فضلاً عن الروايات المسموعة- 
سماعات كثيرة عن مالك وتلاميذه» وربه على السماعات؛ فجمع سماع 


(1) مقدمة ابن خلدون: 245 (المطبعة الخيرية» القاهرة؛ عام: 2هه). 

(2) مقدمة البيان والتحصيل: 1/ 29. 

(3) دراسات في مصادر الفقه المالكي لکلوش موراني: 8 (ط. دار ا 
الإسلامي» بيروت: : 1409ه). 
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ابن القاسم من مالك على حدة» وكذلك فعل بسماع أشهب وابن نافع 
وغيرهماء ثم جمع سماع سحنون من ابن القاسم على حدة» وكذلك فعل 
بسماع يحيى بن يحيى منه» ثم جعل کل سماع في دفتر» وجعل بكل دفتر عنوانا 
يعرف به» وهي أول كلمة منه» ولولا أن الله سبحانه اهمه إلى حفظ هذه 
السماعات لضاعت» إلا أنّ العنْي لم يتمكن من تمتحيصها وعرضها على أصول 
المذهب ومقارنتها بالرُوايات الأخرى. وكان من حسن حظ «العْتْبيّة» أن يهتم 
بها ابن رشد الحد فقام بهذه العملية النقدية في «البيان والتحصيل والشرح 
والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة»ء وأصبحت «العثبية) 
-بعد أن تميز فيها الصحيح من السقيم- خيرًا وبركة. 

وقد أكثر ابن العربيَ من الرجوع إلى «العنبية» بواسطة الباجي في 
«المنتقى200).. ورا رجع إليها مباشرة بدون واسطة(. 

4 - كتاب «المجموعة» لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت. 260ه). 


وقد رجع إليه كثيرا“ء ويعتبر هذا الكتاب من الأصول عند المالكية 


(1) وقد طبع بدار الغرب الإسلامي ببيروت» عام: 1408ه). 

(2) انظر على سبيل المغال المسالك: 2224/2 436» 480. 90/4, 105. 130. 
21395 181. 141/6 163 265. 99/7 126 128. . 

(3) انظر على سبيل المثال: 2/ 38. 3/ 241. 6/ 271 195. 

(4) في الغالب الأعم بواسطة الباجي في المنتقى» انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 41 
3 366. 80/4 82 105. 138/5. 2232/6 2237 239. 7/ 14+20« 
6. وتارة يرجم إليه بواسطة ابن رشد في المقدمات» كما في: 2/ 161. 
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كالمدونة» ويقع - فيما ذكر القاضي عياض - في خحمسين كتابًاء وقد أعجلتة 
المنيّة قبل تمامه» والكتاب يعد مفقودًا. 

5- «الُوَازيّة» محمد بن إبراهيم» المعروف بالواز (ت. 269ه). 

يذكر أحد الباحثين أن «الموازية» صارت في القرن الرابع ا هجري أحد 
أشهر كتب الفقه في شمال إفريقياء حيث ضمت كل المسائل العويصة في الفقه 
المالكي» فضلا عن الاهتمام بفروع امالك 9 

ويتميّز منهج ابن الموّاز في كتابه بأئه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب 
على أصوهم؛ لان غيره إلما قصد جمع الروايات ونقل منصوص السّماعات 
والاختيارات وأجوبة المسائل. ويُعئّبر هذا الكتاب من جملة ما فُقِدَ من إرثنا 
الفقهى الخالد. 

وقد وصلتنا قطعة نادرة في المكتبة العاشورية بتونس» تقع في 15 ورقة©, 
يقوم الأخ الأستاذ حميد حمر الفاسي بالاعتناء بها تمهيدا لنشرها. 

وأغلب الاقتباسات والإحالات على هذا الكتاب -إن لم نقل كلها- 
بواسطة الباجي 5 «المنتقى»» وقل تعددت الصيغ ٤‏ الإشارة إلى الكتاب» فتارة 


ترقت المذارك 223/4 
(2) دراسات في مصادر الفقه المالكى لمورانى: 152: 
(3) نص على ذلك فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 161. 
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يسمّيه: «الموّازيّة» 217 وتارة: «كتاب محمد وتارة أخرى: «كتاب ابن المواز””) 
وني بعض المواضع يقتصر على: «قال محمد». 
6- «المبسوط في الفقه» للقاضى إسماعيل بن إسحاق (ت. 282ه). 


يعتبر إسماعيل القاضي أحد الّذين شهد لهم بالاجتهاد بعد مالك» حيث 
قال الباجي: «ولم تحصل هذه الدرجة بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي» 
والمدرسة العراقية التي يتزعمها إسماعيل القاضي هي وليدة مدرسة المدينة 
النبويّة المنرّرة» غير أنّ منهجها الفقهي تأثر بالبيئة الفقهيّة بالعراق» والْتي كان 
منهج مدرسة أهل الرأي هو المتغْلّب فيهاء ونتيجة لهذا التأثر» تيز مالكية 
العراق بميلهم إلى التحليل المنطقي للصور الفقهيّة والاستدلال الأصوليء 
وذلك بإفراد المسائل وتحرير الدّلائل على رسم الجدليين وأهل النْظر من 
الأصوليّينء وهو المنهج الذي يُشار إليه عند المالكيّة المتآخّرين بطريقة 
العراقيّين ومِكلْهُم في ذلك القاضي إسماعيلء ومن بَعْلدِهِ ابن القصّار وابن 
الجلاب» والقاضي عبد الوهاب» والقاضي أبو الفَرّج والأبهري» ونظراؤهم. 


(1) كما في: 2/ 163. 130/4 132. 5/ 75 78. 138. 134/6: 239. 16/7 
4 98. 

(2) كما في: 5/ 161» 167» 466. 6/ 59 93 145. 121/7. وربّما عَبّرَ ب: «ابن 
المواز في كتابه» كما في: 5/ 199. 

(3) كمافي: 5/ 223, 232. 6/ 79. 

(4) كما في: 5/ 237. 

(5) فيما نقله عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك: 4/ 282. 
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ومن أسفم فان كتاب «المبسوط» لا زال إلى يوم الناس هذا في حكم المفقودء 
القرويين بفاس. 

وقد أكثر المؤلف من الرجوع إليه بواسطة الباجي في «المنتقى»7. 

7- «التفريع؛لأبي القاسم عبد الله بن الحسين بن الجلاب 
(ت. 378ه). 

يعتبر كتاب «التفريع» مثالا رائدًا لنوع جديد من المؤلفات الفقهية» وهي 
الملختضرات اة الى تتتاول عدا هما من المسائل ادر كت ارات 
الفقه كلهاء بصورة شاملة» وبصيعّة موجزة. 

ولقد اختار ابن الجلاب في كتابه «التفريع» منهجًا يُلائم الغرض الذي 
كان يرمي إليه من وراء تأليف كتابه التفريع› فاعتمد خطة حكمة لوخراج 
مؤلف جامع يقوم على أركان أربعة: 

أ - التفريع والتفصيل» سعيا لتغطية أكثر ما يمكن من المسائل الحادثة» أو 

ب - الإيجاز والاختصار. 


(1) انظر على سبيل الخال المسالك: 3/ 2241 340, 459. 4/ 358.› 360 361. 
5 213 215 232. 


238 مقدمة كتاب المسالك 


د - التبسيط والتوضيح» مع شدة الضّبط والدّقة والتمحيص. 

وقد تأثر المؤأف منهج ابن الجلآب في تناوله لبعض القضايا الفقهية: 
ونقل أقواله في عدة مواضء©. 

8 - «التوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمّهات» لا بي 
محمّد ابن أبي ريد القيرواني (ت. 386ه). 

يعتبر ابن أبي اا الصّغيرء فهو الذي ا المذهب» وضم نشره» 
وذب عنه0» ونقل الدبّاغ في «معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان») قال: 
يقال: لولا الشيخان» والمْحمّدان» والقاضيان» لذهب المذهب» فالشيخان: أبو 
محمّد بن أبي زيد وأبو بكر الأبهري. وا محمدان: محمّد بن سحئون ومحمد بن 
الموَاز. والقاضيان: أبو محمد عبد الومّاب وأبو الحسن بن القصار). 

وقد استطاع ابن أبي زيد أن يرجع بالفقه إلى صفائه العِلْمِيَ» ويفكه من 
قيود الجدليّات والعصبيات» وأن يسلك في خدمة المذهب المالكي سيلا 
فريداء ويضبط ما تناثر في مصادره من الأقوال» مما قاله مالك وخالفه فيه 
أصحابه» أو ما وافقوه فيه» أو ما انفرد أصحاب مالك ومن بعدهم بتقريره من 
احدكة فدرّس الأقوال الفقهيّة» وحقق الصور الى تتعلّق بهاء حيث كان 


E 6‏ المسالك: 2/ 228,. 4/ 261. 5175. 309, 334. 50/7. 
(3) ترتيب المدارك: 6/ 216. 


(4) 110/3 (أكمله وعلق عليه أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخيء 
مكتبة الخانجي بمصرء والمكتبة العتيقة بتونس). 
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صورة واحدة واختلفت فيها الأنظارء أو صورًا مختلفة يرجع كل قول إلى أحَدٍ 
مي 

وذلك هو المنهج الذي سار عليه ابن أبي زُيْد في كتبه الموسّعة» ويعتبر 
«كتاب النوادر» الذي طبع في بيروت بدار الغرب الإسلاميء بمثابة الجامع ل 
في أمهات الكتب الفقهية المالكيّة من المسائل والخلاف والأقوال» فهو مَعْلَمَة 
فقهيّة شاملة. كما يعتبر «كتاب النوادر» في نظر شيخ شيوخنا محمد الفاضل بن 
عاشور© من أعظم الكتب الفقهيّة وأعونها على تكوين الملكّة الفقهيّة الح 
والتخريج على حن الفهم ودِثَة التنزيل وبراعة التعليلء فقد جمع فيه صْور 
الحوادث التي لم تنص أحكامها في «الْمُدَوَة؛: واهتم بأكثر الصور التي تعرض 
في عصره في القيروان» فين أحكامها بحسب تنزيل التُقول وتحقيق مناطهاء أو 
الجواب عنها ما يتخرّجٌ من الأصول أو من التُقول على سّةٍ الاجتهاد في 
المسائل. 

وأغلب النقول عن ابن أبى زيد© وكتابه «التوادر» كانت بواسطة 
«المنتقى» لای 2 


(1) أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي محمد الفاضل بن عاشور: 47-46. 

(2) في المصدر السابق: 48. | 

(3) وبهذه الصيغة أحال على «النوادر» كما في: 6/ 236. وأحال عليه في موضع آخر 
بقوله: «قال أبو محمد بن أبي زيد»: 2/ 30. كما اختار في: 20/2 صيغة: «قال 


الشيخ أبو حمد». 


(4) انظر على سبيل المثال: 2/ 154. 5/ 48» 325. 6/ 233. 254. 308. 
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9 - «المعونة» و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي 
(ت. 422ه) 

نالت مؤلّفات القاضي عبد الوهاب شهرة عند المالكية المغاربة» به 
المشارقة» فهو وإن كان عراقيًا في مدرسته المالكيّة» إلا أن آراءه انُسمت بتبئيها 
لبادئ وقواعد الترجيح القيروانية المصرية» ولذا فكتبه تعتبر جسرًا يربط بين 
آراء الفرع المالكي العراقي» وترجيحات الفرع المصري القيرواني» وقد ظهر 
تأثير القاضي عبد الوهاب على المدرسة الأندلسية متمثلة في زعيمها أبي الوليد 
الباجي وكتابه «المنتقى»» الذي يتردّد على صفحاته آراء القاضي معزوة إلى 
كتبه «التلقين» و«الإشراف» و«المعونة» و«شرح الرسالة»» وربما مال الباجي في 
بعض القضايا إلى ترجيح رأي القاضي عبد الوهاب7) 
العربي نقل ما نقل من كتب القاضي بواسطة الباجي©. 


(1) انظر على سبيل المثال: المنتقى: 1/ 195. 275/5 [ عن اصطلاح المذهب 
عند المالكيّة للأستاذ محمّد إبراهيم علي مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» السنة:: 
6 العدد: 22, عام: 1415ه صفحة: 95 ]. 

(2) انظر أمثلة لنقل ابن العربى من المعونةء في: 5/ 175- 2/ 154. 5/ 208 2220 
9 . 6/ 2232 275« 381 77. 
وانظر أمثلة لنقل ابن العربي من الإشراف. في: 2/ 270. 5/ 543. 167/6ء 
4- 4/ 276. 5/ 199. 
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1 - «المقدمات الممهّدات لبيان ما اقتضته رسوم الْمُدَوْئَة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات الحكمّات لأمَهّات مسائلها المشكلآت» لأبي الوليد 
محمد ابن أحمد بن رشد (ت. 520ذه) 

يمثل كتاب «المقدّمات» حلقة جديدة في التآليف امالكيّة» ونظرة جديدة إلى 
«الّْمُدَوكة» وإلى التصانيف الفقهية لشيوخ المذهب». 

ومن الغريب حقا أن يكير ابن العربي من التقل عن المقدمات» بدون 
إشارة إلى ابن رشد©» وني أحسن الأحوال كان يستعمل صيغة: «قال 
علماؤنا)ة. 

مصادر ثانوية: 

ذكرنا فيما سبق أهم المصادر الَتى أكثر الولف من الرّجوع إليها 
أن يوظّف مجموعة لا بأس بها من المصادر الأصيلة( لاستيفاء الكلام على 
حديث مالك» وشرحه شرحا موَسّعاء على منهج النْظر والاستدلال» زا 


(1) ابن رشد وكتابه المقدمات: 563 لمختار التليلي (ط. الدار العربية للكتاب» ليبياء 
8م ]. 

(2) انظر على سبيل المثال لا الحصرء المسالك: 2/ 125» 159ء 178. 3/ 78» 79. 
5 200 254. 7/ 170 174: 366. 

(3) انظر على سبيل المثال» المسالك: 4/ 6> 207 258. 5/ 5> 147ء 149. 10/6 
7. 417/7. 


(4) سواء بالرجوع إليها مباشرة» أو بالواسطة. 
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في المعاني» فلا عرو أن نراه يرجع إلى «سماع ابن وهب»') والمقصود هو 
سماع عبد الله بن وهب (ت. 197ه) عن الإمام مالك» ويعتبر من الكتب 
المفقودة. 

كما استفاد الولف من جملة من المصادر منها: 

1- «كتاب الْمَدَنْئّةم(6© لأبي ريد عبد الرحمن بن الغافقي 
الطْلِطِلِيَ (ت. 201) يقول عنه القاضي عياض©: «كانت له 
رحلات استوطن في إحداهن المدينة» وهو الذي أدخل الكتب 
المعروفة بالمدنية» إلى الأندلس» وذكر القاضي عياض أيضا أله لَقِي 
ابن القاسم في رحلته الأخرى. ورَوَّى عنه سماعه» وعرض عليه 
«المدنية» وفيها أشياء من رأيه» وكان من الحفاظ المصونين» والأخيار 
الصّالحين. ومن أسَفب تعد «المدنية» من إرثنا المفقود. 


(1) ورد ذِكره في المسالك: 6/ 430 بواسطة الباجي في المنتقى. 

(2) انظر ترتيب المدارك: 3/ 243-228, وسير أعلام التُبلاء: 9 223» وتاريخ التراث 
العربي: 1/ 3/ 144.» وجمهرة تراجم فقهاء المالكيّة: 2/ 776. 

(3) انظر المسالك: 4/ 200, 202, 209. 5/ 250» 284. 6/ 63 398. 

(4) في ترتيب المدارك: 4/ 104 - 105. 

(5) انظر: تاريخ ابن الفرّضي: 1/ 299 وجذوة المقتبس: 254 والديباج الْمُدَهَب: 
1 473 وجمهرة تراجم الفقهاء المالكيّة: 2/ 630. 
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2- «المختصر»(؟ لأبي محمد عبد الله بن عبد الْحَكم بن أعيّن المصري 
(ت. 214) من كبار تلامذة الإمام مالك» وصديق للإمام 
الشافعي» قال عنه أبو إسحاق الشبرازي: «وكان أعلم أصحاب 
الف كاف وله" رات الا اة بل اعوج من 
تآليفه «المختصر الكبير» وهو المراد عند ابن العربي» و«المختصر 
الأوسط» و«المختصر الصغير» قال عياض“ : «وقد اعتنى الناس 
بمختصراته ما ل بعتن بكتاب من كب المذهب بعد «الموطاء 
و«المدونة»...ذكَرَ بعضْهُم أن مسائل «المختصر الكبير» ثمانية عشر 
آلف مساألة». وصلتنا من هذا الكتاب قطع متفرقة» منها قطعة 
القرويّين بفاس» تحت رقم: 810): يبلغ عدد أوراقها 33 ورقةء 
كتبت خط أندلسي» وتشتمل على جملة من كتاب الحج» والجهاد. 
والوصاياء والمابّر» والمكائب» والعتق» والولاء» وأمّهات الأولادء 


(1) انظر المسالك: 67/2), 4/ 105. 209, 334. 180/5. 181: 243,: بواسطة 
الباجي في المنتقى» كما رجع إليه في: 5/ 618 بواسطة ابن رشد في المقدمات. 
ويسميه في بعض المواضع: 5/ 254 «كتاب ابن عبد الحكم» وفي مواضع أخرى: 
5 68 6/ 430 «المختصر الكبير». 

(2) في طبقات الفقهاء: 151. 

(3) انظر أخباره في: الطبقات الكبرى لابن سعد: 7/ 518 والجرح والتعديل: 105/5 
وسير أعلام البّلاء: 10/ 220 وجمهرة تراجم فقهاء المالكيّة: 2/ 719 - 721. 

(4) في ترتيب المدارك: 3/ 364 - 367. 

(5) فهرس مخطوطات خزانة القرويين للأستاذ محمد عابد الفاسي: 483. 
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وتنتهي هذه القطعة عند كتاب الجامع(!). كما وصلتنا قطعة أخرى 
محفوظة بمكتبة القيروان بتونس» تحتوي على الجزء الثاني من كتاب 
الشهادات7. وطبع مؤخرا «شرح جامع مختصر ابن عبد الحكم؛ 
لاي بكر الأبهرى'(ت::375ئ 30 

3- «كتاب ابن سحنون»3) لأبي عبد الله محمد بن سحنون التَدُوخي 
القيرواني(ت. 256) قال عنه أبن حارث الخشني في قضاة قرطبة 
وعلماء إفريقية“: «كان في مذهب مالك من الحفاظ المتقدمين» وفي غير 
ذلك من المذاهب من الناظرين المتصرّفِينَ» وكان كثير الوضع للكتب. 
غزير التاليف» يُحكى أنه ا تصقح محمد ابن عبد الحكّم 
كتابّه...قال:...هذا کتاب رَجُل سبح في العِلّم سَبْحا»©. ويذكر فؤاد 


(1) دراسات في مصادر الفقه المالكي: 23 - 24. 

(2) المصدر السابق: 22. 

(3) اعتنى به الأخ الأستاذ حميد لحمرء ونشره بدار الغرب الإسلامي ببيروت» سنة 
5ه وتحتاج طبعته إلى مزيد عناية بالضبط والتخريج. 

(4) ورد ذكره في المسالك: 4/ 260. 6/ 2.161 238, 398. 67/7 137 158 
بواسطة الباجي في المنتقى. 

(5) صفحة: 178. 

(6) انظر أخباره في: طبقات الشيرازي: 157 وترتيب المدارك: 4/ 204» وسير أعلام 
التبَلاء: 3 وتراجم المؤلفين التونسيين: 19/3 وجهرة تراجم الفقهاء 
المالكيّة: 1/ 1072. 
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سزكين7؟' آله لم يبق من مؤلّفات ابن سحنون إلا أربع قطع» نشر 
أغلبها حديثا. 

4- «العمَانيّة»20 لأبي ريد عبد الرحمن بن إبراهيم القرطي» وكان 
يُعرّف بابن تارك الفرس» وقد اشتهر بكنيته» توفي عام: 258 
رحل إلى المدينة النبويّة المنوّرة» فسمع فيها من ابن كثانة وابن 
الماحشُون ومُطَرّف ونظرائهم من المدنيين و«ثمانيّةُ أبي ريه 
هي عبارة عن ثمائية كتب أو أجزاء دون فيها صاحبها أسئلته التي 
سأها مشايخه من المدنيين» وتعد من الكتب المفقودة. 

5- «مسائل الخلاف» لأبي بكر أحمد بن محمد بن الْجَهْم المروزي 
5 البغدادي» المعروف بالوراق (ت. 329ه) قال عنه أبو الوليد 
الباجي©: «أبو بكر مشهور في أيمة الحديث» وألّف كتبا جليلة على 


(1) في تاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 156 - 157. وانظر دراسات في مصادر الفقه 
المالكي: 162. واصطلاح المذهب عند المالكية: 130 . 

(2) ورد ذِكَرُها في المسالك: 2/ 267 بواسطة ابن رشد في المقدمات» ويكتفي أحيانا 
بالإشارة إلى كنيته» كما في: 7/ 540. 

(3) انظر أخباره في: تاريخ ابن الفرضي: 301/1, وجدُوَة المقتبس: 252» وترتيب 
المدارك: 4/ 257» سير أعلام التُّبَلاء: 12/ 2,336 وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: 
٠ .620 2‏ 

(4) اصطلاح المذهب عند المالكيّة: 132. 

(5) ورد ذكرّه في المسالك: 5/ 208 بواسطة الباجي في المنتقى. 

(6) فيما رواه عنه القاضي عياض في ترتيب الاوك 19/5 
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مذهب ملك. منها «كتاب الرد على محمد بن الحسن»» و«كتاب 
بيان السنة» سخسين كتابا-» و«كتاب مسائل الخلاف والحجة 
لمذهب مالك»....وكان ابن الجهم صاحب حديث و وسماع وفقه) 
وذكر الخطيب البغدادي7! حكاية عن أبي بكر الأبْهَرِي: «أنه كان 
فقيهًا مالكيّاء وله مصئّفات سان مشو بالآثارء يَحتجج فيها 
مالك ويَّنصرٌ مذهبّهُ. ويرد على من خالفه»2» وتوجد نسخة 
نادرة من «مسائل الخلاف» في خزانة القرويين» تحت رقم: 
9 كيَبت خط أندلسي» مبتورة الأوّل والآخير.© والكتاب 
متين الوضعء بديع المنزع» يجنح إلى الطريقة العراقيّة الي تعتمد 
على القياس والتاصيل» وتحقيق المسائل» وتقرير الدّلائل» ونرجو 
الله أن يقيّض له من ينفض عنه غبار القرون المتطاولة» وينشره 
لينتفع به كرام العلماء في اجتهاداتهم في فقه الحالة0©. 


(1) في تاريخ مدينة السلام: 2/ 113 (ط. دار الغرب الإسلامي). 

(2) انظر أخبار أبي بكر بن الجهم الوراق في: الفهرست لابن النديم: 340 وطبقات 
الشيرازي: 166ء والديباج المذهب: 2/ 185» وتاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 163 

(3) فهرست مخطوطات خزانة القرويين: 1/ 457. 

(4) انظر دراسات في مصادر الفقه المالكي: 9 واصطلاح المذهب عند المالكية: 
20 

(5) هذا المصطلح هو من إبداعات المفكر الأصيل والأستاذ البارع عمر عبد حَسئة 
راجع كتابه الماتع : «من فقه الحالة» ضمن سلسلة: نحو فهم ملد المكتب 
الإسلامي» بيروت: 1425ه. 
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6- «كتاب الحاوي» لأبي الفَرّج عمر بن محمد الليني البغدادي 
(ت. 331ه) من كبار الفقهاء» لوي فصبحٌ روّى عن أبي بكر 
الآنْهَريُ» وأبي علي بن السّكنء وغیرهما) يُعتبر کتابه «الحاوي 
في مذهب مالك» في حكم المفقود. ير الله تعالى العثور عليه. 

7- «كتاب الزاهي» و«كتاب مُحْتَصَر ما ليس في المختصر»!" لأبي 
إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» المعروف بابن القَرطِي» 
الصري (ت. 355ه)» قال عنه المؤرخ أبو منصور أحمد بن 
عبد الله الفَرْغَان0©: «كان رأس الفقهاء المالكيين بمصر في وقتهء 
وأحفظهم لمذهب مالك مع التفئّن في سائر العلوم» من الخبر . 
والتاريخ والأدب» إلى النَّدَيّن والورّع؛ وذْكرَ أنه كان يلحن» وم 
يكن له بَصِرٌ بالعربية مع غزارة عِلْمه» وكان واسع الرواية» كثير 
الحديث» مليح التاليف» وقال القاضي عياض : «ودْكِرَ لي أن 
أبا الحسن بن القابسي...كان يقول في ابن شعبان: إنه لَيْنُ في الفقه. 

(1) ورد ذِكْرُه في المسالك: 4/ 209 بواسطة الباجي في المنتقى. 
(2) انظر أخباره في: طبقات الشيرازي: 166 ترتيب المدارك: 5/ 22ء والديباج 

الْمُذَحَب: 2/ 127» وجهرة تراجم الفقهاء المالكيّة: 2/ 886. 

(3) ويُعَيّر عنه الفقهاء أحيانا بالشُعباني» ورَّدَ ذِكُرُه في المسالك: 6/ 229 بواسطة الباجي 

في المنتقى . 

(4) ورد ذْكرُه في المسالك: 2/ 315: 364. 
(5) ونا روانتعت:القاقئ عياض اق تركب المذارك: 2714/5 
(6) في ترتيب المدارك: 5/ 275 


248 


مقدمة كتاب المسالك 


وما كتبه ففيها غرائب من قول مالك» وأقوال شاد عن قوم لم 
يشتهروا بصحبته» ليست مما رواه ثقاة أصحابه واستمَرٌ من مذهبه) 
وقال أبو إسحاق الشرازى: «(ووافق موته دخول بنى عبيد 
الروافضء وكان شديد الدّم ههم» ويقال إه كان يدعو على نفسه 
بالموت قبل دولتهم» يقول: الهم أمِئْني قبل دخوهم مصر©, 
فكان كذلك)0©, والكتابان لم يبق منهما في أيدينا شيء اليوم» 
وعسى أن يظهر منها شيء فيما بعد إن شاء الله. 

«الشرح الكبير») لأبكر محمد بن عبد الله التَمِيمِي الأبهري 
(ت. 375) قال أبو القاسم الوهراني في الجزء الذي أملاه في 
أخبار الأبهري: «كان رجلا صالحا...فقيها عالما...يحفظ قول 


(1) في طبقات الفقهاء: 155. 

(2) ما أشبه اللّيلة بالبارحة» فقد أخبرنا أحد الشيوخ الفضلاء من بلد إسلامي معاصرء 
ابْتَلِي ما ابتلِيّت به مصر قديماء أن أحد العلماء المعمّرين بذلك البلدء دعا ا دعا به 
ابن شعبان» فاستجاب الله له. وتوفي بعد سيطرة فرق الصّفُويِين بمدّة وجيزة. ولا 
غالب إلا الله. 

(3) انظر أخباره في: الإكمال لابن ماكو لا: 69/5 (ط. اهند)» وسير أعلام التُبلاء: 
6 والمقفى الكبير للمقريزي: 6/ 531 والدّيباج الْمُدَهَبٍ: 2/ 194ء وجمهرة 
تراجم الفقهاء المالكيّة: 3/ 1177. 

(4) ورد ذكره في المسالك: 5/ 220 بواسطة الباجي في المنتقى. وأحيانا يقتصر الولف 
على: «قال الأنهّري» يعنى: في شرحه الكبير» كما في المسالك: 5/ 325. 

(5) فيما رواه عنه القاضي افر في مَدَاركِه: 6/ 185. 
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الفقهاء حفظا مشبعا؛» وقال الخطيب البغدادي7): « وله تصانيف 


في شرح مذهب مالك بن أنسء والاحتجاج له» والرَّدٌ على من 
خالقّه. وكان إمام أصحابه في وقته»» ووصلتا أجزاء من كتابه: 
شرح المختصر الكبير» محفوظة بالمكتبة الأزهريّة بالقاهرة» تحت 
رقم: 1655 فقه مالكي» يحتوي الجزء الثالث على: 318 ورقةء 
والجزء الصابج على: 140 ورقة, والجرء الثاني عشر على: 86 
ؤرقة 0 كيت خسن شرن نة 604 


9- «عيون 7 في مسائل الخلاف بين علماء الأمصار» 


(1) في تاريخ مدينة السلام: 3/ 492 (ط. دار الغرب الإسلامي). وانظر أخباره في: 
طبقات الفقهاء للشيرازي: 167 ومييّر أعلام الثبلاء: 332/16: والمقفى 
الكبير:6/ 107» والدّيباج الْمُدَهَبِ: 2/ 2206 وَجمْهّرة تراجم الفقهاء المالكية: 
3 1124. 

(2) نشر هذا الجزء -كما سبق ذِكْرٌه- الأستاذ ميد لحمر الفاسي» بعنوان: «شرح الشيخ 
أبي بكر الأبهري البغدادي المتوفى سنة 375ه لكتاب الجامع لعبد الله بن 
عبد الحكم المصري المالكي المتوفى سنة 214ه» والعنوان هو من وضع المعتني 
بالكتاب» ولم يوضّح لنا سبب اختياره هذه الصيعة» ولا شك أنّ هذا العمل فيه من 
الافتآت على المؤأف ما لا يخفى على المشتغلين بنشر إرثنا المخطوط. 

)3( اعتمد في حكمه هذا على فهرست معهد المخطوطات العربية: 1/ 280 - 181. 

(4) لم ينص ابن العربي على عنوان الكتاب» وإنما كان يقول -كما في المسالك: 5/ 214» 
5 «قال في کتابه» وریا اكتفى بقوله: «قال ابن القصار» حيعنى في كتابه عيون 
الأدلة- كما في المسالك: 2/ 21, عن طريق ابن عبر البر في الاستذكارء وني المسالك 
أيضا: 2/ 79, 5/ 474» بواسطة الباجي في المنتقى. 
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لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار البغدادي (ت. 397ه) ) 
قال عنه أبو ذر الْهَرّوي: «هو أفقه من رأيت من المالكيين»”ء وقال 
القاضي عبد الوهاب: «تذاكرت مع أبي حامد الإسفرايني الشافعي 
في أهل العِلّم -وجرى ذكر أبي الحسن بن القصّار وكتابه في الحجّة 
لذهب مالك- فقال لي: ما ترك صاحبكم لقائل ما يقول») 
وقال أبو إسحاق الشيرازي: «وله كتاب في مسائل الخلاف لا 
أعرف هم [أي للمالكية] كتابا في الخلاف أحسن منه». 


وَصلَنا السّفر الأول من هذا الكتاب القيّم» وهو محفوظ بمكتبة دير 
الأسكوريال تحت رقم: 1088. ويشتمل على كتاب الطهارة 
وبعض المسائل من كتاب الصلاة» ويقع في 187ورقة. بالخط 
المسوظ الأضا كما احتفظت لنا خزانة القَرُويّينَ تحت رقم: 
7 ببضعة أسنان من :هذا الكتابة العجيب العجان: على 
حد تعبير شيخ شيوخنا عبد الحي الكتاني- منها: 


)1( انظر أخباره ف الديباج المذهب: 2/ 100 وتاريخ بغداد: 2 41 وسير أعلام 
النبلاء: 2.2/7. وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: 2/ 6. 

(2) انظر ترتيب المدارك: 7/ 71. 

(4) في طبقات الفقهاء: 170 

(5) طبع أخيرا في جامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

(6) انظر فهرست مخطوطات خزانة القرويين لمحمد العابد الفاسى: 1/ 441-439. 

)7( في تاريخ المكتبات الإسلامية: 14 . 
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السّفْر الثامن عشر» ويقع في 206 ورقة» يشتمل على قطعة من 
كتاب النكاح» وكتاب الأيمان والنذور» وكتاب الجهاد. وكتاب 
الجزية» وكتاب الصدقات. 

والسّفْر الثامن والعشرون» ويقع في: 113 ورقة» يشتمل على 
كتاب الحجرء وكتاب الصلح» وكتاب الحوالة » وكتاب الضمان. 
وكتاب الكفالة» وكتاب الشركة» وكتاب الوكالة» وكتاب الإقرار. 


والسّفْر الحادي والثلاثون» ويقع في: 87 ورقة» يشتمل على كتاب 
المكائب». وكتاب الفرائض والمواريث. 

و«عيون الأدلة» كتاب في الخلاف العاليء يتناول فيه مؤلْفه 
بأقلوت مقن ومركز آراء المذاهب المختلفة وأدلتهم في القضايا 
الفقهيّة المختلف فيهاء ثم يذكر أدلّة المالكيّة باسطًا الكلام على 
أوجه 0000 مناقشا هما مناقشة دقيقة 
عميقة» تدل دلالة واضحة على اطلاعه وتعمقه في دراسة المذاهب 
المختلفة. وقد اختصر القاضي عبد الوهاب البغدادي هذا 


(1) اصطلاح المذهب عند المالكية للأستاذ محمد إبراهيم علي: 1 [ط. دار البحوث» 
دبي» سنة: 1421ه]. وكتب محمد السليماني ؟ بجا بعنوان «أبو الحسن بن القصار 
ومنهجه في عيون الأدلة» شارك به في الندوة المغاربية حول المذهب المالكي ال 
نظمها المعهد الوطني العالي لأصول الدين بالجزائر» ما بين 18- إلى: 21 جمادى 
الأولى سنة: 2ه 


2 
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الكتاب في «عيون الجالس»" نقل فيه لفظ القاضي حرفا حرفاء إلا 
ف يني الال اها يسفن ان عون قي خلال 
بالمعر ©, 

«الخصال الصغير»” لأبي يعلى أحمد بن محمد العبدي» البصري. 
المعروف بابن الصواف (ت. 489). من كبار علماء المالكية في 
العراق» قال عنه القاضي عياض“: «إمام المالكية بالبصرة 
وصاحب تدريسهم» ومدار فتواهم» وذو التآليف في وقته مذهبا 
وخلافا»» وكتاب «الخصال الصغير» مختصر مفيد على الطريقة 
العراقية» التزم فيه صاحبه الاقتصار على الراجح في المذهب» 
بإتقان في الضبط وإبداع في التحرير» ودقة في الاختصارء ونعتقد 
أن هذا الكتاب هو من جملة الكتب التي مهّدت لظهور المختصرات 


(1) اعتنى به: امباي بن كيتاكاه ونشرته مكتبة الرشد بالرياض» سنة: 1421ه. 

(2) عيون المجالس: 5 ويقول القاضي عبد الوهاب عن الهدف من وضعه لهذا 
المختصر: «وقد جردتها [أي مسائل كتاب عيون الأدلة] في هذا الجزء لقرب حفظهاء 
ويسهل طلبها لمن التمس مسألة منه بعينهاء ولمن أراد حفظ المذهب فقطء فإن طلب 
الحجة على المسألة فليرجع إلى الأصل». 

(3) لم يصرح ابن العربي باسم هذا الكتاب ولا باسم مؤلفه. وإنما اكتفى بقوله: «قال 

علماؤنا» كما في المسالك: 5/ 149ء 374. 377. وأحيانا ينقل بدون أدنى إشارة: 

كما في: 5/ 430. 

(4) في ترتيب المدارك: 8/ 99. وانظر أخباره في: الديباج المذهب: 2175/1 وسير 

أعلام النبلاء: 19/ 156» وجمهرة تراجم فقهاء المالكية: 1/ 273. 
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المشهورة في المذهب الالكي. ومن العجيب أن تهمل جل كثب 
التراجم وكتب الفقه هذا الكتاب0©: فلم نجد في ضوء المصادر 
المتوفرة لدينا مَنْ ذكرهُ أو تقل منه» ما عدا ابن الأبار© الذي نص 
على أن أبا الربيع سليمان بن حَكم الغافقي (ت. 618) صنع 
رجزا في الفقه على مذهب مالك تتبّع فيه كتاب «الخصال 
الصغير» وأبوابه. ومن العجيب أيضا والطريف في ذات الوقت أن 
يكون صاحبنا ابن العربي هو أول من أدخل هذا الكتاب إلى 
الغرب الإسلامي ضمن النفائس التي جلبها معه من رحلته إلى 
المشرق العربي» ومن عجائب الاتفاق الإلحي أن تصمد هذه 
النسخة أمام غمرات الحوادث وأكتاف الشدائد» وتنجو من أعين 
جواسيس محاكم التفتيش» وثقافة الحقد الصليي الكريه» فتصل إلينا 


(1) صدق أستاذنا لطفي عبد البديع الذي قال: «للكتب مصائر كمصائر البَشَر فمنها ما 
ُصافح النهار ويتانق في حُلَلٍ شتّى» ومنها ما يطويه اليل وتضمّه في ظلماتها 
القراطيس» ويتعدّر عليه الكلام كما يُتعدّر على کل حبيس' مقلّمة الدّخيرة في 
محاسن الجزيرة لابن بسام الشئتريي: القسم: 2 المجلد: 1ء الهيئة المصرية › القاهرةء 
5م. | 

(2) في التكملة لكتاب الصلة: 4/ 99 الترجمة رقم: 9. وعنه ابن أيْبّك الصّفدِي في 
الوافي بالوّفيّات: 15/ 370. 

(3) نص على ذلك في كتابه سراج المريدين: لوحة 238/ ب [نسخة الغماري المصورة 
بدار الكتب المصرية]. 
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هذه النسخة من رواية صاحبنا ابن العربي» نشرت أخيرا ف 


ونكتفي بهذا القذر من العَرْض التفصيلي للمصادر الي رجع إليها ا موف 
سواء بطريقة مباشرة أو بالواسطة. وُدَكّر القارئ الكريم أنه ليس من مهمتنا 
ذكر كل المصادر التي رجع إليها المؤلف» ولكن نرى من المستحسن أن نشير إلى 
نماذج منوعة من بعض المراجع الإضافية التي استقى منها المؤلف مادة كتابه 
فقد رجع إلى كتاب «العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي(ت.170ه). 
و«تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري(ت.371ه) و«ئزهة الألباء في 
طبقات الأدباء»“ لأبي البركات الأنباري(ت.577ه»» و«الزاهر في معاني 
كلّمات الناس)2©0 و«المذكر والمولث» لأبي بكر الأنباري(ت.328ه). 
و«جامع البيان عن تأويل القرآن» لابن جرير الطَبّرئَ(ت.310ه). 


(1) في دار البشائر الإسلامية» ستة: 1421ه باعتناء: جلال علي الجهاني» وتقديم 
محمد العمراوي. 

(2) انظر المسالك: 3/ 329. 4/ 28ء 53ء ونقل من بواسطة الاستذكار في:2/ 2165 
3 33 595 52/4: 127» 388 وبواسطة المنتقى في: 3/ 254. 

(3) انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 204. 

(4) انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 220. 

(5) انظر المسالك: 4/ 309-308 من طريق المازّري في المعلم. 

(6) انظر المسالك: 4/ 418 من طريق ابن عبد البر في الاستذكار. 

(7) انظر المسالك: 7/ 25. 
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و«معاني القرآن وإعرابه»"“ لأبي إسحاق الرّجَّاجٍات.311ه). و«كتاب 
الريئة في الكلّمات الإسلامية العربية» لأبي حاتم أحمد بن حمدان 
الرازي(ت.322)»: و«التمهيد في الرّدُ على الملحِدّة والرّافضة والخوارج 
والمعتزلة» لأبي بكر محمد بن الطيب بن الباقلآني(ت.403ه).» و«الثنبيه 
والرّدٌ على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن أحمد 
الْمَلَطِي(ت.377ه). و«مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشابهة» لأبي 
بكر بن فُورّك(ت.406ه)» و«التاكيد في لزوم السئة» لأبي عاصم 
شيش بن أصرم النسائي(ت.253ه) و«السّراج في ترتيب الحجاج»”" 
لأبي الوليد الباجي(ت.474ه)ء و«العزلة» لأبي سليمان حَمْد بن محمد 
الخطابي(ت.388ه).: و«إحياء علوم الدین »^ لاي حامد الغزالي 


(1) انظر المسالك: 2/ 204. 

(2) انظر على سبيل المثال المسالك: 3/ 2257, 5/ 2579 585ء 3/ 257. 

(3 انظر المسالك: 3/ 333. 

(4) انظر المسالك: 3/ 400. 

(5) انظر المسالك: 3/ 446. 457. 

(6) انظر المسالك: 3/ 445. 

(7) انظر المسالك: 2/ 12ء 24. 

(8) انظر المسالك: 3/ 399. 

(9) من الغريب أن الولف لمن يشر لا إلى الكتاب ولا إلى مولفه» انظر المسالك: 
03 376 488 221/7 343. ش 
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(ت.505ه)» واالشقا بتعريف حقوق المصطفى() للقاضي 
عياض(ت.544ه)» و«التاريخ الكبير»©لأبي عبد الله البخاري(ت.256ه) 
و«التاريخ الكبير» المعروف ب«تاريخ ابن أبي خَيْشمة(°© لأبي بكر أحمد بن أبي 
خَيْثمَة(ت.279ه)» و«الاستيعاب في أسماء الأصحاب““ لأبي عمر بن 
عبد البرّرت.463ه». وغيرها من الأسفار والأجزاء القيّمة» ونحيل من أراد 
الاستزادة على الفهرست الذي صنعناه في الجلد الثامن للكتب الواردة في 
المتن» وفهرست الأعلام. 


(1) صرح المؤلئف باسم «كتاب الشفا» مرّة واحدة في المسالك: 1/ 425» واكتفى في: 
2 بقوله: «قال علماؤنا امحقّقون» بينما لم يشر لا إلى «الشفا» ولا إلى مؤلّفه في: 
2 3/ 145 155 157 159 161. 

(2) انظر المسالك: 4/ 47 من طريق الباجي في المنتقى. 

(3) انظر المسالك: 2/ 388. 

(4) انظر المسالك: 5/ 111 من طريق ابن عبد البر في الاستذكار. 
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ملامح من منهج ابن العربي في كتابه «المسالك» 


نود أن تبه بادئ ذي بدءٍ إلى معضلة سبقت الإشارة إليهاء وهي أن كتاب 
«المسالك» تضمّن آراءًا كثيرة في الفقه والأصول والحديث والكلام واللغةء 
ساقها ابن العربي غير معروة إلى أحد ممن تقدّمه» ولم نستطع أن نقطع بنسبتها 
إليه» لاحتمال نسبتها إلى غيره ممن سبقه» وقد أمكننا الله بتوفيقه أن نرد بعض 
هذه الآراء إلى أصحابها"» وبقي الكثير الذي لم نوفق إلى رده وهذا فإئنا 
نعتقد أن محاولة دراسة منهج ابن العربي وموارده في «المسالك» أمر في غاية 
الَعْسْر والصعوبة» ومحفوف في ذات الوقت بكثير من المخاطر والمزالق» وهو 
الذي يقع لكثير من الباحثين الّذين يدرسون عَلَّمّا من الأعلام؛ يحشدون آراءه 
حشدأًء تبييئًا لمنهجه زعمواء دون فصل بين ما قال وما حَكّى. وهو الأمر الذي 
حاولنا اجتنابه في عملنا؛ لان ابن العربي لم يُعْن في «المسالك» بِعَرُْو كل رأي 
إلى قائله» وربّما كان ذلك منه خوفًا من الإملال والإطالة ولا نظن به إلا 
خيراء والأمرُ من قبل ومن بعد موكول إلى ثقافة الدّارس والدّارسة ومحاولتهما 
التَعرّف على مسار التأليف العربي» وإدراك العلائق بين الكتب: تأثرًا أو نقد 
أو شرحًا أو اختصارًا أو تذييلاً. وهذا مر زاولناه “جمد الله- فتوصلنا إلى 


(1) وبخاصة آراء ابن عبد الب والباجي. 
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نتائج لا بأس بهاء إل أن فُقدان كثير من المصادر وقف عائقًا دون إتمام العملية 
النقدية الى لو قُدَّر ها أن تتم لسهّلّت علينا وعلى الباحثين والباحثات من 
بعدنا دراسة منهج المؤلّف وآرائه بدقة متناهية لا تشوبها شائبة. وحَْبنا الآن 
آنا قرأنا وضبطنا نص «المسالك» مع محاولة توضيح مُبهيه وتوثيق مسائله» مع 
أمل أن يأتي بعدنا من يكمل المسيرة» فيستخرج نفائسه» ويستلهم غوامضه 
SN‏ 

أوّل ما يستوقف النّاظر في كتاب «المسالك» هو ذلك التسلسل المنطقي في 
البناء الفكريّ لحتويات الكتاب» فقد وضع المؤلف -رحه الله- لشرحه خطة 
مُحكمةء ابَعَها بدقة في جميع الأبواب التي فسَرَهاء فجاء الشرح -محمد الله- 
نسّقا واحدًا يدل على عقل يُتَقِنُ التصنيف والتبويب» فعمد ابتداءً إلى كتابة 
مقدّمات كاشفة. تُرشيد الباحث للولوج إلى «الموطًا»» وه من فهم الحديث 
على الوجه الصحيح. 

وتكلم المؤلف في مقدّمته الأولى عن فضل مالك -رحه الله- ومناقبه.. 
وسَلَفِه مع ذکر موطئه وشرفه. 

وأخلص المقدّمة الثانية للردٌ على ثفاة القياس من الظاهرية ال حزمِيّة» ومن 
الغريب حقا أن تتفق جميع الشُمَخْ على إسقاط هذا المبحث» فهل أهمله المؤألف 
بعد أن وعَدَ به في طليعة الكتابء إمعانا في تجاهل الظاهريّة والحط من قدرهم» 
(1) لا ريب أله لا سبيل إلى حديث مستوعب ودراسة شاملة لكتاب «المسالك» ما لم 

تتوافر أدوات البحث الضرورية إلى أشرنا إليها في المتن» مع ضرورة رجوع الدارس 

إلى شروح «الموطأ» السابقة على ابن العربي ودراستها دراسة مقارنة جادة. 
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أم أن أيادي آثمة -من المعجبين بابن حزم- تلاعبت بالنسخة الأم» فحذفت ما 
حذفت. 
الأخبارء وقبول خبّر الواحد العَدْل» وتبيين المرسّل من المسئد» والموقوف من 
المرفوع والبّلاغ» كما تكلم عن الرواية والإجازة والمناوّلة» والقول في «حذثنا) 
و«أخبرنا» هل هما واحد أم لا؟ 

ثم شرع المؤلّف في شرح «مُوَطْأ يحبى» على وجهه ونسق أبوابه» فيبدا 
غالباً بالكلام على الإسنادء فإن جاء الحديث منقطعا وصَلَّهُ من طريق مالك 
أو من غير طريقه» معتمدا في ذلك على نقل الأيّة وما رواه الثقات» وبهذا 
يرى الناظر في «المسالك» موقع آثار «الموطًا» من الاشتهار والصحة. 

كما أنّه كثيرا ما تطرّق لمعانى الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخطاب» 
على ما عوّل على مله الفقهاء أولو الألباب» واستجلب أطايب أقاويل 
والأسانيد جملة وافرة عظمت بها فائدة الكتاب. 

عنايته باللغة والغريب: 

على الرغم من أن اللغة ليست بضاعة هذا الكتاب الأساسية» فإن فيه 
الكثير من الملاحظات والاستطرادات اللغوية» فد شنار 5 مواطن كثيرة إلى 
لْعْويّة مفصَلَّة» معتمدا على كبار أهل اللْسان كالخليل بن أحمد. وابن السكيت 


وغيرهما. 
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ومن الملاحظ أن الولف اختصر الكلام في بعض الأبواب والمسائل 
اختصارا اكتفى فيه بإشارات خاطفة غير وافية المرادء لقضايا كان للشراح فيها 
كلام مسهب؛ مما أدى إلى بقاء بعض النصوص المستغلقة من «الموطاء لم يُوَطَا 
كنفهاء ولم يكشف عن وجوه الإشكال فيها. 

بقي أن نذكر أن لابن العربي في بعض المواضع من «المسالك» نزعة 
للإغراب في الأسلوب. يغرب أحيائا في ألفاظه فيختارها من المعجم غير 
المألوف» رغبة منه في السّمرٌ والتأنّق والارتفاع» وقد ساعدهُ على بلوغ مبتغاه 
علمه الواسع باللّغة والأدب. 

ومن الملاحظ على أسلوبه أيضا كثرة الاعتراض والفواصل» فقد يفصل 
بين المبتدا والخير يجملة تمتدٌ سطرًا أو أكثرء كما يكثر البعد بين المتعاطفات 
مغلا ولذلك فقد آثرنا شكل النْصْ في مواطن كثيرة حتى يستبين القارئ تعلق 
الكلام بعضه ببعض. 

ولئن كان يبدو أسلوبه في بعض الأحيان معقّدًا غامضاء فربما كان مرجع 
ذلك -في نظرنا- إلى طبيعة الطريقة التي كان يكتب بها؛ فاغلب الظَّنُّ أئه كان 
يُملي مولفاته إملاءً على تلاميذه» كما أنّ طبيعة التُقَوّل الكثيرة من كتب 
السّابقين قد أوقعتة في هذا التعقيد الذي زعَمه. 

كما أن كثرة النقول أوقعت الولف في شيء من التُكرار» وأحيانا في شيء 
من الاختلاف» وريّما التناقض أيضا. 

وبالرغم من كثرة هذه النقول» فان شخصية ابن العربي واضحة قوية) 
تبرز في أكثر صفحات الكتاب من بين التعليقات التي علق بها على آراء 
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العلماء وأقوالههم» كما تظهر أشدّ وضوحا في أحكامه الى أطلقها جازمة قويّة 
شآن العالِم المعتد بيه الوائق من صحة رأيه وسّداد اختياره» فهو لم يكن 
مجرّد ناقل» وإِنما كان ناقلا ناقداء ومحققا بصيراء لا يحجم عن تأييد ما يراه 
حَسّناء ونقض ما يراه قبيسحا(!). 

عنايته بالرواة: 


وذكر في بعض المواطن أحوال بعض الرُواة وأنسابهم» كما م يفتة في كثير 
من الأحاديث ذكرٌ اختلاف سخ «الموطًا». 

كما أنه -رحمه الله تعالی- اعتنى أشدّ الاعتناء باختيار عناوين مباحثه في 
أثناء شرحه الحديث» وتائق في ذلك أشد التائق» وإن كان لا يتحرّج أحيانا من 
استعارة بعضص هذه الأسماء من سبقوه كابن عبد ال والباجى» ولكن الغالب 
الأعم هو من حر فكره وخالص إبداعه. ويطول بنا المقام لو حاولنا ذكر 
إبداعاته في هذا المجال» ولكن إليكم بعض الأمثلة التى تدل على صدق ما 
ادعيناه» ففى محال تأصيل المسائل وتقعيدها يستعمل العناوين التالية: «تأصيل 


(1) انظر -على سبيل المثال- نقده لابن أبي زيد في المسالك: 3/ 2156 وعطاء في: 
72 وابن عيينة في: 3/ 302 والشافعي في: 170/4 وأبي حنيفة في: 
6 222 وابن حبيب في: 2/ 438 وابن عبد البر في: 3/ 601 أبي حامد 
الغزالي في: 1/ 115» والصوفية في: 3/ 433 والفقهاء في: 3/ 112» والجهلة من 
النحويين في: 3/ 578. 
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وإلحاق»() «إلحاق و «استطلاع في النظر»20 «تنزيل و كما 
أنه في مجال النقد والاستدراك يستعمل ما يلي: «انتصار لالك» «استدراك 
1 «اعتراض من و «تنبيه على وهم وتعليع. على ا 
«تنبيه على ا «تنبيه على إخفال)197) (ثنبيه معنوي)17!) «تنبيه على 
مسألة أصولية»2!) (تنبيه على الترححة)(13) (تنيه ا «تنبيه على وهم 
قبیح ٤‏ إسناد 30 اة على شر ے19 وفي تبيين المبهم وتوضيح 


(1) المسالك: 2/ 59. 

(2) المسالك: 2/ 23ء 48ء 57. 
(3) المسالك: 5/ 316. 

(4) المسالك: 6/ 449. 

(5) المسالك: 4/ 344. 

(6) المسالك: 1/ 436. 

(7) المسالك: 4/ 247 

(8) المسالك: 7/ 319. 

(9) المسالك: 2/ 27 55» 76 6/ 203. 
(10) المسالك: 2/ 208, 7/ 483. 
(11) المسالك: 2/ 233. 

(12) المسالك: 6/ 547. 

(13) المسالك: 4/ 32, 146. 
(14) المسالك: 7/ 107. 

(15) المسالك: 2/ 175. 

(16) المسالك: 2/ 132. 
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المشكل كان -رحه الله- يستعمل العناوين التالية: «شرح مشكل»' «إيضاح 
مشكل معضل» «كشف وإيضاح يبين المذهب في ذلك «توفية ومزيد 
إيضاح)(4) ااتفسير فقهي ر «نازلة معضلة ومشکل»؟» كما أكثر من 
ذكر النكت الشارحة لمقاصده. فكثيرا ما كان يستعمل: «نكتة لغوية) «نكتة 
أصولية)(8) «نكتة أصولية اعتقادية» «نكتة فقهية مذهبية»“" «نكتة على 
لون بدیع ٩!)‏ «(نكعة 5 الإسناد»2!12. 


ويَذكُر المؤلف غالبًا في كل حديث المسائل الفقهية الفرعية الى تتعلّق 
الات ا اة إن امسقم فلي الفاح اله يقد ن هذا 


(1) المسالك: 2/ 303. 
(2) المسالك: 6/ 362. 

(3) المسالك: 2/ 124. 

(4) المسالك: 7/ 119. 

(5) المسالك: 2/ 56. 

(6) المسالك: 6/ 526. 

(6 المسالك: 2/ 27ء 28 51 4/ 346 418 5/ 115. 204. 
(8) المسالك: 2/ 28 189. 212 4/ 56 162 190 5/ 126 456 6/ 490. 
(9) المسالك: 7/ 215. 

(10) المسالك: 2/ 178. 

(11) المسالك: 2/ 201. 

(12) المسالك: 6/ 414. 
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يوصل مسائل الفقه المالكي بحسب الإمكان بالأصول» ويرجع ما يستطيع 
إرجاعة إلى أصل من الأصولء ليكون ذلك الحديث أصلاً ترج منه هذه 
المسائل» فهو بهذا الصّنيع كان يقح الفقه المالكي بتحقيقه لمناط الأحكام ونظره في 
الأدلّق ونقضه على الفقهاء ما كانوا يفتون به تقليدا أو عن ضعف دليل. 

وهكذا؛ فن الناظر في شرح حديث «المسالك» يرى بوضوح سمة طرائق 
علماء الأصول في الفكرة والعَرْض والمصطلح. 

ونعتقد آنه في عمله الاجتهادي هذاء كان متأثرًا أكبر التأئر وأشده بالإمام 
الجليل أبي الوليد الباجي في «المنتقى» في إيراد الأقوال المختلفة في المذهب 
وغيره» فيتوسع في الخلاف. ويجنح إلى التَخفيف من التزام التقليدء وذلك بفتح 
باب النظّر في الأدلة» ولو في حدود النُظر المذهبي أحيائًا. 

كما لاحظ أن الولف اهتمّ في كثير من المواطن بالضّبط والتنظير» فأكثر 
من البحث والنْظّر والاستشكال. فنقد كثيرًا من الأقوال داخل المذهب 
وخارجة واستبعدهاء مُبِيْنًا ذلك بتصوير الوقائع» وملاحظة ما يتحقق فيها من 
المصالح المقصودة للشّرع وما لا يتحقق» وبهذه الأبحاث القيّمة الممخّصة 
للنصوص: نقدًا وتحريراء ومشاركة في المباني والمدارك» ظهرت براعتة في تنزيل 
القواعد والمقاصد. مما يجعلنا نزعم أنه بنزعته التجديدية هذه» انتهج بالفقه 
المالكي نهجا متطورًا جديدا عدل فيه عن المنهج الالتزامي» وسار على المنهج 
التصرني7) الذي مهد سبيله ابن عبد البّر في «الاستذكار». 


(1) على حَدّ تعبير شيخ شيوخنا محمد الفاضل بن عاشور. 
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ومن الأشياء الى ينبغي ملاحظتها أيضا أن المؤأف -رحه الله- كثيرا ما 
يذكر تقسيما معيّئًا للكلام إلى أكثر من مسألة أو وجه أو فصل أو فرع» ثم 
يقتصر على ذكر مسألة أو وجه واحد فقطء غير ذاكر لسائر ما وَعَدَ به» مما 
أوقعنا في ا أمرنا! وكثيرا ما كنا نتساءل: هل سقطت باقي الوجوه 
والمسائل والفصول من النّسّخ المعتمدة لدينا؟ أم أن ناسخ الأصل سها عن 
ذِكرها؟ وهو أمر مُسْتَبْعَدُ أشدً الاستبعاد؛ لأنه تكرّر في مواضع كثيرة» فانتهى 
ذا ای ل 31 کیو ل يعدو من ان يكو عر وجا رتشا لز و 
سيرته في التأليف» فكأئه يود أن يقول: إن للكلام أوجها عدّة أو مسائل 
كثيرة» أهمّها كذا وكذاء وهذا أمرُ لا يتطلّب ذْكْرَ الأوجه أو المسائل الباقية. 
وعليه فإذا ما وجد القارئ تقسيما ذكِرَ فيه الوجه الأوّل أو الفصل الأول دون 
أن يجد لذلك بقية» فهذا يعني أن المؤألف قصد بذلك أهمّ الأوجُه أو الفصول 
أو المسائل» والله أعلم. 

وليست جميع مسائل الشرح قائمة على كلام مالك في موطئهء وإنما جاءت 
في الشرح مباحث وفصول اقتضاها المقام» فأوردها تفريعا أو استطراداء بدون 
أن يخل هذا التفريع والاستطراد بالنّسق العام للموضوع المشروح» فهو تفريع 
ذكي للمسائل» واستطراد مقصودء يساعد القارئ على تصور الموضوع, 
واستيعاب فهمة على أحسن وجه وأقومه. 

هذا مُجمل ما توصلنا إليه بتأمّلاتنا في الكتاب» وهي تأملات نعتقد أنها 
قاصرة» ولكن قد يكون في الإجمال بعض العناء؛ لأنه لا يخلو من تنبيه إلى 
مشارف الآراء» ومعاقد الأفكار» مع أمل العودة إلى الكتاب بالدّرس 
والتمحيص فيما يستقبل من الأيام إن شاء الله تعالى. 
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بين «المسالك» و«القبس»: 

استوعب المؤلّف -رحمة الله عليه- في كتابه «المسالك» أغلب ما في كتابه 
«القبس»ء وأضاف عليه إضافات كثيرة» والْمتأمُلُ في عنوان الكتابين يدرك 
هذا المعنى» فالقيّس عبارة عن -لحات دالَّة على ازاف جعلة موه ملا على 
أبواب «الموطًا»» وجمعًا لما فيها من الأحاديث والآثار فهو لم يُعنَ بشرح كل 
الأحاديث والآثار وأقوال مالك الواردة في «الموطا»؛ بل كان -رحمه الله- يأتي 
إلى الباب الذي تعددّت فيه الرٌوايات» فإذا كان المآل فيها واحدًاء شرح منها 
حديكا واحذاء وكأئه بذلك شرح جميع الباب» فهو أشبه بالتفسير الموضوعي 
للموطأ. 

أمّا «المسالك» فقد بع ر فيه المؤلّف ألفاظ الأحاديث حديئا حديكا» ميا 
معانيها وموضحًا ا مقتفيا آثار من سبقوهء كالبوني والقنازعِي 
والباجي وابن عبد البر -رحمة الله عليهم-. ۰ 


(1) وقد اج في تتم أغلب النُصوص المشتركة بين الكتابين» واشرنا : في ال مامش إلى 
كل نص ورد بالقبس بقولنا: «انظره في القبس». 

(2) وكثيرا ما كان يختصرٌ في الشرح» فيقتصر على انتقاء بعض الأ حاديث الذالة» وأحيانا 
يترك أبوابا بأكملها بدون شرح أو تعليق. 
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وصف النسخ المعتمدة في القراءة والضبط 


نسخة الجزائر: 

تقع في ثلاثة أجزاء» سجلت في المكتبة الوطنية بالجزائر تحت أرقام: 425, 
6 ني ثلاث مجلدات7!)» وهي نسخة في أصلها رباعية» بدليل أنّ آخر جزء 
فيها كتب عليه: «كمل السفر الرابع بحمد الله وحسن عونه؛ وبتمامه تم جميع 
الديوان من ترتيب المسالك على مُوَطَا الإمام مالك» على يد العبد الفقير 
عمد بلوم» وذلك أواخر رمضان(28) سنة: 1209ه). 

وني نهاية جزء آخر تلقانا عبارة: «ئم السّفْرُ الثالث من كتاب المسالك 
شرح مُوَطُأ مالك» تاليف الإمام الحافظ أبي بكر بن العربي -رضي الله عنه- 
وألف» (بالحروف). 

وأوّل هذا الجزء: «باب ما يجوز أكلّه من الصيد). 


كما تلقانا عبارة يستفاد منها أنها نهاية السّفر الثانى ونصها: «كمل السفر 


(1) انظر الفهرست العام لمخطوطات المكتبة الوطنية في الجزائر لفانيان: 109 
[ط. الجزائر: 1893م» باللغة الفرنسية]. 
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الثاني من المسالك في شرح مُوَطَا أبي عبد الله مالك تاليف الإمام القاضي 
أبي بكر بن العربي -رضي الله عنه- وذلك في العشر الأواخر من رمضان 
سنة: 1208ه). 

إذا فالكتاب مِنْتَسّحَ في بداية القرن الثالث عشر الهجري» بين سئي 
الميلادي كما نص على ذلك أحد الأعاجم باللّغة الفرنسية بالحروف اللاتينية. 

ونلاحظ أن على النسخة خواتم على أشكال ثلاثة: 

الشكل الأوّل:ل نستطع تبينه وهو دائري» ولعلّه مكتوب بالعربية» والثاني 
شبه دائري كتبت فيه: مكتبة الجزائر بالحروف اللاتينية» أمّا الثالث فهو 
. بيضاوي الشكل وكتبت فيه عبارة «المكتبة الوطنية بالجزائر). 

وعلى السفر الأول صيغة تملك بخط لا شك أنه متأخر عن تاريخ النسخ» 
وبخط يدوي نص عبارته: «الحمد لله تملك محمد العربى بن محمد بن عيسى 
هذا السّفْر الأول من «المسالك على مُرَطا الإمام الأعظم مالك» للقاضي أبي 
بكر بن العربي من ورثة أبي محمّد الحفصي» لطف الله بالجميع» أواخر شعبان 
سنة:... [وهناك كلّمتان ل نتبينهما]» على أن معرفة شخص المتملك [محمّد بن 
في معرفة تواريخ التَمَلكينء ولم يفصل بينهما. 
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على أن ما ورد عند سزكين في تاريخ التراث العربي في مادة الفقه المالكي 
(مالك - الموَّطًا)؛ بان الُسخة ترجع إلى 1029ه إن لم يكن خطا في الطبع 
تولد عن أن الصفر تقدم رقم (2)؛ فإئه خطأ في القراءة لا محالة» خصوصا أن 
التاسخ نص على ذلك في نهاية السّفر الثالث بالعبارة. 

ومهما يكن من أمر؛ فإن التنصيص على سنة: 1209ه قد يفهم منه 
فلن ان كاده ون كيف كليا فى هذه ی ن :أن قراف ار اير 
الأجزاء كلها يفيد أنّ الجزء الثانى كمل في العشر الأواخر من رمضان 
8ه . وأن السفر الرابع تم في 8 رمضان سنة؛ 1209 

والنسخة كتبت بخط مغاربي واضح. إلا بعض العناوين فقد كتبت بخط 
مشرقي» ولعل الناسخ ورّاق يَحترف النسخ وبُجيذ الخط المغربي والمشرقي. 
ومقاسها: 205/ 300 مم» وكتبت العناوين بالخط الأحمر. 

ومن أسفا؛ فإِنٌ كتاب البيوع ساقط منهاء مما اضطرنا إلى اعتماد نسخة 
القرويّين فقطء وهذا النقص هو الذي أشار إيه قديما شيخ النهضة الإسلامية 
في الجزائر عبد الحميد بن باديس في ترجمته لأبي بكر بن العربي» حيث قال: 
«وكتاب المسالك ومنه نسخة في مكتبة الجزائر (يقصد هذه النسخة) بها ئقص» 
وعندنا منه جزء فيه ما يكمّل ذلك النقص». 


(1) في تذييله على كتاب العواصم من القواصم: 2/ صفحة: س [ط. المطبعة الجزائرية 
الإسلامية» سنة: 1347]. 

(2) تعتبر المكتبة الخاصة للشيخ عبد الحميد بن باديس من جملة المكتبات التي لعبت بها 
الأيادي الآثمة» فقد ذكر لنا والدنا الشيخ الحسين السليماني -رحة الله عليه- أن. 
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وإلى جانب هذا النقص» نجد هذه النسخة نفسها تُسعِفنا بعدّة أبواب في 


كتاب الحج» انفردت بها دون سائر النسخ» ففي نهاية السّفر الثاني منها ومن 
النسخة ١غ‏ [وهو ما يعادل: 4/ 352 من المطبوع من المسالك] احتفظت لنا 


(ج) بياب ما جور للمحرم أكله من الصيد. إل آخر كتاب الحج [وهو ما 
يعادل: 4/ 477 من المطبوع من المسالك]. 


0 الشيخ عبد الحي الكتاني ذكر له أنه اشترى بعض الكتب النادرة من تركة عبد الحميد 
بن باديس بعد الحرب العالمية الثانية. كما ذكر الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في 
إحدى رسائله أنه وقف على مكتبة الشيخ ابن باديس (بعد وفاته) واشترى منها 
الكثير. [انظر الجواب المفيد للسائل المستفيد: 66 باعتناء بدر العمراني]. 
قلنا: وقد حاولنا البحث عن هذا الجزء من «المسالك» في الخزانة الكتانية الَّتى وزعت 
على ارا العامة بالرناط: واللقرائة بالك جراكقن» فل تحر له على آي كما تأنه 
يتعدّر علينا -الآن على الأقلّ- البحث في الخزانة العُمارية؛ لأنها بيعت للسياسي 
المصري حسن التّهامي» وبلغنا عن الأستاذ أحمد القرشي -مسئول خزانة التهامي- 
أنها أهديت إلى دار الكتب المصرية» نرجو أن تتاح لنا فرصة البحث في دار الكتب 
عسى أن نعثر على هذا الجزء النادر» مع العلم أنه يحتمل أن يكون قد بيع لغير هذين 
العَلَمَيْنِ فقد ذكر الأخ محمد أمين فضيل؛ أن الشيخ محمد الصالح رمضان -حفظه 
الله- حَدَئه عن الشيخ ابن باديس أنه كان ينوي إنشاء مكتبة عامة لطَلَبّة العلم» لكن 
وي قبل أن يحقّق هذه الأمنية. فقكر حينذاك بعض خواص تلاميذه والمقربين منه 
أن تكون مكتبته الشخصية نواة هذه المكتبة العامة التي كان ينوي إنشاءها. لكن 
تدخل أخوه الزبير بن باديس وزعم أن المكتبة متعرضة لخطر القصْف -وكانت 
الحرب العالمية الثانية قد بدأت- فالأؤلى نقل المكتبة لمكان آمِن ريثما تنتهي الحرب. 
قزل الشيخ هة الصاح رقان نإذا بالسنوات دده وإذا بي اج كب الخ 
باع في الأسواق» والله المستعان. : 
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وقد وهزنا هذه الا ب حك إشازة إلى الها نالرات 

نسخة الزاوية الحمزاوية(!): 

تتكون مخطوطة الرّاوية الحمزاوية من نسخة كانت في الأصل رباعية سَلِم 
طرفاها: السفر الأول وال الرابع وهو الأخير» وهما معا بخط واضح 

وهي نسخة نفيسة كُتبت بعد وفاة المؤلف بعهار قريبيء أي في العهد الذي 
يحتمل أن يكون أبناؤه وتلاميذه وحملة تراثه ما زالوا على قيد الحياة في المغرب 
والأندلس» ويظهر أن هذه النسخة كانت في القرن الثامن بغرناطة كما تشهد 
بذلك طُرّة على آخر صفحة (301)» من السّفْر الأول يُقْرَا منها بخط مُغاير 
لخط النّسخة كُتبّ متداخلاء وبعضه يقرأ من أسفل إل أعلين: «أكملت هذا 

السثر مطالعة بغرناطة... من...المعظم من عام ثمانية... بعد سبع مائة». 

(1) وتُعرّف أيضا بالزاوية العيّاشيّة» وعن هذه الخزانة يقول شيخ شيوخنا عبد الحي 
الكتاني في كتابه تاريخ المكتبات الإسلامية: 128«وأما مكتبة الزاوية الحمزاويّة 
الموجودة في سفح آيت عياش [جنوب ميدلت] من المغرب الأقصىء فمنسوبة إلى 
رئيس الزاوية المذكورة أبي عمارة حمزة بن الرحّالة النقاد المتبحّر الشيخ أبي سالم 
العيّاشي (1130ه) صاحب الرحلة الحجازية المفيدة المطبوعة في فاس في مجلّدين» 
وهي مكتبة عظيمة فيها ذخائر كثيرة» كنت رأيت برنامجها في صِغْري». وانظر حإن 
شكت - دور الكتب ف ماضي المغرب: 77« وقېس من عطاء المخطوط المغربي: 


1 65 وتاريخ خزائن الكئّب بالمغرب لأحمد شوقي بنبين: 137. وكتاب المغرب 
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وني أوَّل هذا السّفر تملك هذا نصه: «لأحمد بن محمّد بن أحمد بن عمد 
القرشي -وفقه الله - اقتناه بمدينة وجدة -.حرسها الله - بالشراء الصحيح» ثم 
صار لابنه» وفي الزاوية اليسرى مكتوب متْكسًا: «تمَلّكّه الطا... سنة:...». 

وعلى الصفحة نفسها ترجمة للمؤلف يحسن إيرادهاء بيائا لنباهة الممَمَلْكِين 
الأذين يقدرون المؤلف ويحرصون على التعريف به أل النّسخة تنويها بإمامتهء 
ونثبتها على ما قد شابها من تآكلّ في الأطراف جار على بعض الألفاظ ولعلّه 
الأطلسية للوقوف على النُسخة لبر واستكمال الفوات» وهذا نصها: 

«المؤلف -رضي الله عنه-: هو محمّد بن عبد الله بن محمّد بن أحمد 
المعافري من أهل إشبيلية» يكنى [أبا بكر] ويعرف بابن العربي. 

مولده سئة: حمس وستين وأربع مائة) وتأدب بإشبيلية› ورحل عند 
انقراض دولة بی عباد سئة: حمسة وثمانين وأربع مائة من نحو سبعة عشر 
الشّاشي» وأبي بكر [الطرطوشي] ودخل بغداد مرتين» وأقام في الإسكندرية 
عند الطرطوشي» وبها توفي أبوه رحمه الله. ثم [عاد إلى] الأندلس سنة: مس 
وتسعين» فسكن بلده» وشوور فيه» وسمع ودرس الفقه و[الأصول چ أو 
الأصلين] وجلس للوعظ والتفسير» ورّحل إليه. وهو فصيح حافظ ذاكرٌ 
عظيم القذر» عالم... 

من تواليفه: 

«أحكام القرآن» وهو من كتبه الحسان. 
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وهذا التأليف «المسالك» و 
و«العارضة»). 


و«(سراج المريدين»: وهو كنات جليل مفيد ٤‏ معنامء نحا فيه منحی 

التصرّف. 
و«الإنصاف في مسائل الخلاف». 

و«تلخيص التلخيص». 

وتُوْفْيَ على مقربة من مدينة فاس» في شهر ربيع الأرّلء وقيل: في الآخر 

وقيل: مولده لثمان بقين من شعبان سنة: ثمان وستين وأربع مئة. 

ويبدو أن مالك النّسخة كان من العلماء» فلخّص هذه التّرجمة الى تقترب 
في صياغتها وترتيب معلوماتها من صيغة ترجمة ابن الزبير في «صلته»» كما 
يتجلى ذلك من المقارنة بينهما من خلال ما احتفظ لاء البْنّاهي مثلا في 
«قضاته»: 106 (ط. بروفنسال) من نقول عن ابن الزبير. 

بقيت الإشارة إلى أن المرحوم بكرم الله تعالى أستاذنا العلآمة محمد المنوني؛ 
قل تناول هذه ال بالذكر الموجز ٤‏ مقالة له بعتوان: امكتبة الزاوية 
ال حمزاوية صفحة من تاريحخها»)» دشره ف مجلة «تطوان» صفحة: 116 تحت 
رقم: 1204 وهو ا 


(1) نشر هذا المقال فيما بعد ضمن كتابه: قبس من عطاء المخطوط المغربي: 1/ 386. 
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«كتاب «ترتيب المسالك في شرح مُوطًاً مالك», لأبي بكر محمد 
ابن عبد الله ابن العربي المعافري» الأندلسي» الإشبيليء المتوفى سنة: 546ه 
1مم. مجلدان: الأول والرابع الذي یدیئ من کات «الشفعة)» وهما معا 
مكتوبان بخط الال عام: 9ه). 

ولنا ملاحظات على ذلك: 


الملاحظة الأولى: لو التعريف من معام التعريف العلمي» > فلا تنصيص 
على عَدَد الصفحات» ولا على بدايات كل مجلّد على حدة» ولا على 
المعلومات الضرورية في مقاس الكتاب وعدد الأسطر وغير ذلك مما يدل على 
آله لم حظ عنده بالتامل اللاز» ولا شك أن وراء ذلك ضيق الوقت› وعدم 
توفر العوامل المساعدة على التحقيق والتُدقيق. 

الملاحظة الثانية: تحديد وفاته سنة: 546ه هو إثبات للمرجوح 
وإعراض عن الرّاجح المشهور. 

الملاحظة الثالثة: أنه سمّى الكتاب: «ترتيب المسالك»» ول يُعر اهتماما لم 
جاء في أول السّفر الأوّل صفحة: 3 ونهايته في صفحة: 301 من أنه كتاب 
ey al‏ 
بعض مثرجمي أبي بكر بن العربي أن له كتاب «ترتيب المسالك» فتابع ما 
عندهم مقلدًا ياه وليسٍ الوط والأؤلى» إذ إعمال ما جاء على هذه 
الذخيرة أولى من إهماله؛ إا إذا كان يقصد من طرف خفي إلقاء ظلال من 
الثّك على العنوان المثبت على النُسخة وتقديم بديل عنه» وهو ما عرضنا له 
با مناقشة في أثناء تحقيق عنوان الكتاب(1). 


(1) صفحة: 209-205 من هذا الْجلّد. 
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تتكرّن نسخة الزاوية الحمزاوية من سفرَيْن كما سبق الإيماء إلى ذلك» 
أرَهما يبتدئ بالمقدّمة إلى ما قبل جامع الصلاة. وقد أثبت الثاسخ في نهاية 
الجزء الفقرة التالية: 

«كمل السسّفْر الأول والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد 
الخاتم وعلى آله وسلم تسليماء وذلك من كتاب «المسالك ف شرح و 
أبي عبد الله مالك» رضي الله عنه وغفر له ورحمه ويتلوه ه في الثاني : جامع 
الصلاةء مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليم الزرقي» 
عن أبي قتادة الأنصاري؛ أن رسول الله ية كان يصلي وهو حامل أمامة بنت 
وضعها وإذا قام حملها». 

ومعلى ذلك: أن هذا ا جزء قل تضمن من الكتب: وقوت الصلاةق 
والطهارة. والصلاة. والسهو. والحمعة» والصلاة ف رمضان» وصلاة الليل 
وصلاة الجماعة» وقصر الصلاة في السّفرء وشارف كتاب العيدين. 

NS‏ لح سان ل 

أوها: المستفاد من نهاية اللسخة. 

ثالغا: 0 أن اسم الكتاب «المسالك» اعتمادًا على الصّفحة الأولى من 
السّفر الرّابع التي جاء فيها: «الرّابع من المسالك لابن العربي رضي الله عنه». 
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رابعا: تاريخ نسخ الكتاب المثبت على الصفحة الأخيرة من السفر الرَابع 
وهو: سنة: 579ه. 

خامسا: خصائص الخطء والّذي هو واحد في السّفْرَيْن من كونه أندلسيا 
فيه الضبط بالقلم لبعض الكلمات المشكلةء وفيه علامات المقابلة والإهمال 
وغير ذلك. 

ارفا الأول من هذه السخة بحرف: «غ»» وابتداء من السقر 
الرابع والّذي بدايته كتاب الشفعة» رمزنا للشُسخة بحرف: «م». 

نسخة الفكون(': 
9 لوحة» بخط أندلسي مليح» كتبها محمد بن عبد الله ابن محمّد الصولاتي 
[كذا] في القرن السابع (670ه). 

وهي مِلّْك الحاج نجيب الدَّمْئاتي [كاتب العدل بمحكمة دَمْئَات بمراكش] 
وقد آلت إليه من ركة القائد عمر الكلاري» وكان قد اشترى قصره بمحتوياته. 


(1) عن مكتبة آل الفكون يقول شيخ شيوخنا عبد الحي الكتاني في كتابه تاريخ المكتبات 
الإسلامية: 140 «مكتبة الفكون الى كانت بقسنطينةء تشتمل على عدة آلاف من 
المجلدات الثمينةء أغلبها موروث ا الأعلى الشيخ عبد الكريم الفكون الذي 
يقول في مكتبته الشهاب أحمد بن قاسم البوني في الدرة (المصونة في علماء بونة): 
وعنده الكتب بالآلاف. والمجد بالأخلاف» ثم زادها أحفاده كثرة بما اشتروه من مصر 
وتونس». وانظر -إن شئت- كتاب شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية 
للأستاذ أبي القاسم سعد الله (ط. دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1406ه). 
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ومنها: خزانة كتب نادرة» ظلّ الحاج نجيب يُرْوّد بها جائزة الحسن الثاني 
للمخطوطات» من ذلك هذه النُسخة الى عرضت سنة: 1971م» و«شرح 
غريب الموَّطًا» لابن ى ا انين بمكتبة الحرم الکي الشريقين: 
والكتاب قبل أن يستقر في خزانة .القائد الكلاوي كان من محتويات المكتبة 
الفكونية7 التي سارت بذكرها الركبان» واحتوت ذخائر وأعلاقا ذهبت شذر 
مذرء وانتهبتها يد الاستدمار الفرنسي عند دخوله الجزائر غازيا. 

وعلى الصفحة الأولى منها: «الثاني من المسالك شرح مُوَطَا مالك 
تاليف الإمام أبي بكر ابن العربي - رضي الله عنه -»» وذلك مخط أندلسي 
مخلظء وأسفل منه بقلم دقيق: في نوبة الفقير لربّه: محمّد بن عبد الكريم 
الفكون غفر الله له». 

وفي اللوحة 128/بء تلقانا عبارة: «كمل السّفر الثاني من كتاب 
المسالك في شرح ول أبي عبد الله مالك». 

وفي اللوحة 129// ما يتمم ذلك وهو: «تأليف الإمام أبي بكر ابن 
العربي - رضي الله عنه -» والحمد لله رب العالمين» يتلوه في الثالث: وكان 
الفراغ منه خامس ذي الحجة عام 0ه. على يد الفقير إلى ربه: محمد بن 
عبد الله بن حمّد (الصولاتي) [كذا] 


أمات الله كاتبه محا لأصحاب الى مع النّبي 


(1) انظر أخبار مكتبة عائلة الفكون في تاريخ الجزائر الثقاني لأبي القاسم سعد الله: 
5 38 [ط. دار الغرب الإسلامى]. 
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وأسكنه بذلك دار عدن جور الله ذي العرش العلي» 

وهي نة خط أندلسي ملح غير مشکول» وقع ييز العناوين فيه 
والفصول والفروع والفوائد والأقوال بتغليظهاء والتزم فيها الناسخ بالإشارة 
إلى ترابط شطري الورقة بالتعقيبة المعروفة بالرّقاص. 

كفا وفعت الإشبارة ف الخ إل عفن اغروت اف مات علؤمانت 
الإهمال» ولكن ذلك غير مُطّرد. 

وقد رمزنا هذه النسخة ب «غ». إشارة إلى أنّها من المغربءوابتداء من 
كتاب الجهاد رمزنا لها بحرف (م) إشارة إلى أنها من المغرب. 

نسخة القاهرة: 

وهى من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة. حديث طلعت 7/93 
وتشتمل على 130 لوحة» تنتهي عند الكلام على آخر حديث من كتاب قصر 
الصلاة في السَّفْر باب العمل في جامع الصلاة» حديث ابن شهاب» عن ابن 
المسيب؟ أله قال: «ما صلاة يجلس في كل ركعة منها...». ويليه في الجزء الثانى 
«باب جامع الصلاة». قال التاسخ: «كمل السفر الأوّل من كتاب المسالك في 
شرح الموَطًا للإمام أبي عبد الله مالك على يد العبد الفقير إلى الله تعالى 
محمد بن عبد الله بن محمّد الصولاتي» في خامس عشر محرم سنة: واحد 
وتسعين وست مئة). 

وواضح أن هذه النْسخة تشكل الجزء الأوّل» وتمامها هو الذي يملكه 
الحاج نجيب الدمناتي؛ لأنهما معًا متكاملتان» قارب تاريخ نسخهما إخداهما 
في ذي الحجة عام 0ه والثانية: في 15 حرم 1هم. 
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أي استغرق نسخ أحد السّفرين شهرا على يد ناسخ واحلده وهو محمد بن 
عبد الله بن محمّد الصولاتي» ويشاء الله أن يتفرّق السفران؛ أحدهما ظل 
بالمغرب بعد أن طاف في أماكن نعرف منها قسنطيئة عند آل الفكون» والآخر 
نجهل مساره إلى أن استقر عند طلعت بالقاهرة. 

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظنّ أن لا تلاقيا 

وقد رمزنا لهذه النُسخة ب «ق» إشارة إلى لها من القاهرة. 

نسخة الفروية 00 

أما وصف التّسخة؛ فقد أغنانا عن ذلك الأستاذ العابد الفاسي في «فهرس 
خطوطات خزانة القرويين»: 1/ 188 (رقم: 180)» الذي جاء فيه ما يلي: 
«السفر الثاني منه بخط مغربي صحيح» عار عن وثيقة التحبيس» أوله كتاب 
الجهاد وأحكامه» وآخره أسماء الى عليه السلام. وبآخر هذا السفر ما 
صورته: (تم الكتاب محمد الله وعونه» على يد عمر بن يوسف الفناني» في يوم 
الأربعاء لاني عشر خلون من شهر ذي القعدة سنة:أحد عشر وسبع مئة) 
فرحم الله كاتبه وقارئه وكاتبه» ومن دعا بالمغفرة والرحمة» آمين رب العالمين». 
وعقب هذا ورقتان في مناقب بعض (ح) أوله مناقب أبي ذر» وآخره مناقب 
سعد بن معاذ» خروم من آخره» ويظهر أنه من صنيع أبي بكر المذكورء والكل 
بخطً مغربي» أوراقه: 122» مسطرته: 42) مقياسه: 32/ 23. 


)1( للوقوف على أخبار حزانة القرويين» انظر: تاريخ المكتبات الإسلامية: 88« ودور 
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ومالم يتعرّض له الأستاذ العابد هو ما يتعلّق ببعض خصائص الشسخة من 
الإسقاط والإلحاقات والمقابَلّة؛ ولم نجد عبارة صريحة في آخر النُسخة تدل أن 
على السةة مقابلة على الأصل المنتسخ منه» ولكن يقوم مقام العبارة الدالة 
على المقابلة وجود دارات بين فقرات السخة» وفي داخلها نقطة إشارة المقابلة 
كما هو متعارف على ذلك عند علماء الضبط. 

ولا نجازف إذا قلنا بان الأصل الذي تفرعت منه هذه اللُسخة له صلة ما 
بنسخة كتبت في عهد المؤلف -رحمه الله-؛ لأننا لم نجد الترحم المعتاد في مثل 
هذه الحالة» بل على العكس فان عبارة «وَفْقَهُ الله تعالى وسدده» التي وردت في 
أصل السّفر لا يكن أن تكون دعاء يجه إلى الميّت؛ بل الأرجح أن تكون دعاء 
للحي وفي ذلك ما يدل على أنّ الأصل أو أصل الأصل احتياطًا يرجم إلى 
عهد المؤلف الذي وقع الدّعاء له بالتوفيق والتسديد. 


وأورد الناسخ مناقب أبي ذر ومعاذ وأبي هريرة وعمرو بن العاص 
والبراء بن عازب وبلال وسعيد بن معاذ. وقد سبق إلى الخاطر أنّ ذلك قطعة 
من العارضة» وبالرجوع إلى مطبوعة العارضة تبيّن أن ما جاء في الوقتين أوسع 
وأطول وغير متطابق مع ما في العارضة» وقام احتمال أن تكون مطبوعة 
العارضة من أصل غير تام» ولكن ذلك غير مُنّجه؛ٍ لأنّ سياق المناقب في 
العارضة هو غيره في الورقتين» إضافة إلى أن المؤلئف کون اي مسن 
الترمذي في سياق لا يدل على أنه يتناول أحاديث مولفه بالشرح. 

اما نسبة ما في الوَرَقئيْن إلى أبي بكر ابن العربي فهي نسبة صحيحةٌ؛ تفطّن 
إلى ذلك المرحوم بكرم الله تعالى الأستاذ العلأمة العابد الفاسي في «فهرست 
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مخطوطات خزانة القرويين»: 1/ 88. ونص عبارته: «ويظهرٌ أنه من صنيع أبي 
بكر ولعلّه كان مترددًا في ذلك كما يشهد بذلك قوله: «يظهر»» ونحن لم يظهر 
في مناقب أبى هريرة» هو في العارضة: 13/ 225 - 226. 

- إحالته على كتاب المشكلين [ مشكل القرآن والسنة:]. 

- ونقله في مناسبتين عن شيخه الفهري» ويقصد به الطرطوشي نزيل 
الإسكندرية» وطريقة عرضه للقضايا وترتيب للمسائل» هي نفسها كما في 
مختلف كتبه. وهو منحى قد ألفناه واستأنسنا به» بحيث لا يكاد يخفى علينا 
كلامه. 
قوي» ولولا الاحتياط لجزمناء وتحدث نفس أحدنا أن ما ورد في الصفتين سبق 
أن قرأناه في «سراج المريدين»» وحال بيننا وبين المقابلة بعد أصولنا عنًا. 

وقد رمزنا هذه السخة ب «ف» إشارة إلى كونها من فاس. 

استدراك: 

1 نسخة محمد المنوني: 

كان شيخنا محمد المنونى -رحة الله عليه- يمتلك جزءا من كتاب 
«المسالك في شرح مُوَطَا مالك» يبدأ بكتاب الزكاة» وينتهي في أواخر كتاب 
الصيام» وبآخره نقص يسير, كيب على وَرّق مشرقي» بخط أندلسي» يعودٌ إلى 
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أوائل القرن التاسع الهجري تقديرًا. ومن أسف لم نستطع تصوير هذه النُسخة 
في أثناء حياة الشيخ» وبعد وفاته رحمه الله بيعت مكتبثه للقصر الملكي بالرباط 
وتسربت بعض المخطوطات والكتب النّادرة خارج المغرب» ولا ندري إن كانت 
هذه النُسخة لازالت داخل المغرب. أم هاجرت أسوة بمثيلاتها إلى خزائن العالم 
الذي يبذل بسخاء لا نظير له للحصول نفائس إرثنا الإسلامي. 

نسخة علال الفاسي: 

بعد انتهائنا من قراءة وضبط نص «المسالك» قمنا بزيارة خزانة مؤسسة 
الزعيم المغربي علال الفاسيء فأطْلَعَنا -مشكورا- الأستاذ عبد الرحمن 
الحريشي -رحمة الله عليه- على ملّد يتضمّن السّفْر الأرّل والثاني من «كتاب 
المسالك» والمخطوط نسخة عتيقة كتبت بخط أندلسي» من خطوط القرن 
السابع الهمجري ظنا وتخميناء وقع بتر بأوّل وآخر كل سيفر منهماء وفي ثناياهما 
أيضاء ووقع جبرها باستكمال البتر بخط مغربي ا وهو ظاهر في 
الصفحات العشر الأولى. ولم نعتمد هذه النّسخة في القراءة والضبط لوقوفنا 
عليها بآخرة. 

نسخة محمد الطاهر بن عاشور: 

لم نقف عليهاء والراجح أنها الآن من محفوظات المكتبة العاشورية بتونس» 
وقد اعتمدها الشيخ ابن عاشور في «كشف الْمُقْطى0 وذكر أنها جزء هو 
ربع ثالث من شرح أبي بكر بن العربي المسمى «ترتيب المسالك». 


(1) صفحة:6. 
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الخطوات المتبعة في قراءة النص وضبطه 


وقد اتبعنا الطريقة التالية: 

بدأنا بقراءة الأصل وئسُخه في صبر وأناق وقد استغرق ذلك سنئين عدداء 
E E E E‏ 

- التزمنا في تسخ المخطوط بالرُسم الإملائي المعاصرء فاجتهدنا في جل 
المواضع رسم همزة الابتداء؛ لذن عدم رسمها يدي إلى تغيير المعنى» مثل: 
أعذار وإعذار» وأعلام وإعلام وأنّ وإنّء كما وضعنا نقطتي الياء لئلا تلتبس 
بالألف المقصورة مثل: أبي وأبى؛ واطّذي واهُْدَىء كما حرصنا على وضع 
علامة التشديد في موضعها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 

- أوْلّينا اهتمامنا وعنايتنا بعلامات التٌرقيم وتقسيم الفقرات» حى يتمكن 
القارئ من فهم مراد المؤلّف بيسر وسهولة. 

- أثبتنا ما نعتقد آله صواب في المتن» بعد عملية اختيار وانتقاء مقارن. 
مصاحب لتامل بصير دون كَلَل أو مَلَلِء ثم أشرنا في الامش إلى ما رأيناء 
جوا أو غالا للموات: 

وقد اقتضى منّا هذا تخصيص هامشين: المامش الأول بالأرقام الهندية, 
وقد اقتصرنا فيه على ذكر الفروق بين الشُسخ» وأخلصنا مامش الثاني ارقم 
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بالأرقام العربية لمختلف التعليقات على المتن. ولم نلتزم هذا المنهج في كل 
أجزاء الكتاب» بسبب ظروف الطباعة. كما أن العمل بصفة عامة لم بجر على 
وتيرة واحدة» بسبب انعدام المشاركة التامة في كل المواضع» ولكن حاولنا. 
توحيد العمل» ودمج ما اتفقنا عليه» مما أوجد -ولله الحمد- نوعا من 
الانسجام في القراءة والضبط والتعليق. 

- وأولينا اهتمامنا أيضًا بالفروق التي لما أثرٌ في قراءة النّص» حيث 
يترثب على اختلاف رسم الكلمة فيها تغيير المعنى» وأهملنا متعمّدين -في 
الغالب الأعمّ- ما كان واضحًا بيا آله من سَهْو السّاخ أو جَهْلِهم؛ وكذلك ۾ 
نشا أن تقل الحواشي بإثبات الفروق الطفيفة» كحروف العطف. ومجيء الفاء 
مكان الواو أو العكس» أو سقوط نقطة من الذال أو التاء أو الياء. 

- وجدنا في مواضع ليست بالقليلة أنْ سياق الكلام يحتاج إلى إضافة 
حرف أو كلمة يظهر أنها ساقطة من المتن» ولم نجد في النّسخ ما يُرشيد إلى 
إكمال ذلك التقص» فاستجزنا للضّرورة إدراج الإضافة في الصّلبء مع التنبيه 
على ذلك في المامش» إلا ألنا حاولنا قَدْرَ الإمكان أل نتسرّع في إكمال السسقط 
باجتهاد منّاء بحيث نضع ألفاظاً وعبارات ونقحمها في الصّلب على غير أساس 
علمي» بل راعيّنا أن نكمل التقص في حالة واحدة» وذلك عندما يكون المؤئف 
قد ذكر هذا النَصْ في كتُبه الأخرى كالقبس أو العارضة أو الأحكام» أو 
يكون قد نقل نصا عن الباجي أو ابن عبد البر أو ابن رشد أو الازّري 
وغيرهم» ففي هذه الحالة استجزنا الاستعانة بتلك المصادر لسد النقص 
الموجود بالستخ» لأننا نعتقد أنه لا يجوز محال من الأحوال التصرّف في متن 
النتككة بالريادة أو اللقضاة: 
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- اعتنينا بضبط آيات القرآن الكريم على ضوء ما جاء في المصحف 
المتداوّل ضبطًا تاماك وأهملنا الإشارة إلى الأخطاء الواردة في رسم بعض 
الآيات وكتابتهاء وذلك بعد التَّشّت أنّ ما حَدَثَ هو خطأ مقطوع به» ولا وجة 
له في قراءةٍ من القراءات القرآنية» وكنًا لا نتسرّع في التخطعة بمجرد النظر في 
الصحف الشريف الذي بين أيدينا [ رواية حفص أو ورش ] لاحتمال أن 
كر اولك فد هق إيراة اة على إحدئ القراءات :فيكو اصرف فبها 
مجانبا للصّواب. وكنًا نود لو استطعنا إثبات نص رواية ورش» ولكن من أسّفمٍ 
لم نستطع الحصول على برنامج هذه الرواية المعتمدة في الغرب الإسلامي. 

وكذلك اجتهدنا في ضبط أغلب الأحاديث النّبويّة الشريفة بالشكل 
ضبطأ تامأء على ضوء ما جاء في مصادر الحديث التبوي» كما لم تغل ضبط 
بعض الكلمات التي تدعو الحاجة إلى ضبطهاء أمْنَا من اللبس» وحفاظا على 
أداء المعنى» وراعيّنا في ذلك اختيار الوجه المشهور في الضتبط بالشكل عند 
علماء التحو واللّغق كما تجتبنا ضبط الكلّمات التي تحتمل مختلف الأوجه 
وقد نضبطها أحيانا بإثبات أكثر من وجه إذ لا شك عندنا أن الغتبط بالشكل 
هو سبيل لإدراك المعاني والتمييز بين الدّلالات المتعدّدة للكلمة الواحدة التي 
يتنوّع معناها باختلاف حركاتهاء ولذلك جاء اجتهادنا في شكل الأحاديث 
النبويّة والأشعار تشكيلا يزيل عنها الإبهام والوهم» وكذلك الأمر في تشكيل 
بعض الألفاظ التي يلتبس معناها إذا أهيل شكلهاء كالب للمجهولء 
والكلّمات التي فيها تصغير أو تشديد» وقد حاولنا - قَدْرَ الاستطاعة - الدقة 
والحرص» مع التَريْثْ والتّحرّز من الانسياق إلى المسموع المألوف» وذلك 
بالرّجوع إلى المعاجم اللّغوية. 
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- استعئًا في تقويم اللَص وتحريره بالمصادر الى نقل منها المؤلّف أو استفاد 
منهاء إلا آنا كنا حلٍرين شديد الخدر؛ لأئه يحتمل أن يكون المؤلف قد تصرف 
في المادة المنقولة زيادة ونقصاء تغييرًا وتبديلاء وقد كان الأمر سهلاً ميسوراً في 
التصوص التي عزاها المؤلف إلى أصحابهاء ولكن جل الأقوال والاقتباسات 
أوردها المؤلف دون عَرُوها إلى قائلهاء وإنما أوردها مُصَّدَرَة ببعض العبارات 
ال وول ا اهما هذا ا 
مما استؤجّب منّا جُهدًا مضاعَقًا في الكشف عن التّقول» وقد أهمنا الله 
الصواب في الكشف عن كثير من التقول» فوئقناها بفضل الله تعالى ومَنْه 
وكرمهء واجتهدنا في إثبات جل الفروق في المامش» باعتبار أن تلك المصادر 
سخ أخرى من المخطوط مع العلم أن المؤلّف -رحمة الله عليه- يُورد أحيانا 
بعض النصوص من حِفظه دون الرجوع إلى الأصلء أو يحتمل أن يكون قد 
غير عمدًا بعض الألفاظ وتصرّف فيهاء وني هذه الحالة كنا نعلّق في الحاشية 
على ما ظهر لنا من المقارنة بالأصل المنقول منه. 

- ربطنا الكتاب ب«الموطا» طبعة الأستاذ بشار عواد معروف» وذلك 

بالإشارة إلى كل حديث مشروح في الهامش. 

0 - قارنا قَدْرَ المستطاع بين «كتاب المسالك» ومؤلّفات ابن العربيئ 
الأخرى» وقد دعانا إلى ذلك سببْ منهجي عام من حيث إِنّ فكر كل عالِم 
يكل وَحْدَةَ واحدة؛ فالإشارة وربط الأفكار بعضها ببعض يساعدٌ على فهم 
مراد المؤلف» ويزيدنا طمانينة إلى صحّة النّصّ ووثاقته. 
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- حاولنا أن نكون مقتّصدين أشدّ الاقتصاد في التعليق على النّص؛ لأثنا 
مؤمنون بان الاستكثار في هذا الجانب سيكون على حساب تحرير النُص 
وتحريره من التصحيفات والتّحريفات؛ ولان المدف من القراءة والضبْط هو 
محاولة إخراج اف بصورة ستااقة” كا :وطتكه .مؤلفه كما وكيفاة يقدر 
الإمكان. فالغاية القصوى من قراءتنا هي تحرير النَصث ومحاولة فهمه فهما 
ار ا الاي حار رركي في اي 

- حرجنا أحاديث أغلب «مُوَطًا يحيى» وذلك بَتبع من رواه عن مالك 
من تلامذته. سواء كانوا من أصحاب الموطّآت. أم من الرواة الذين رووا عنه 
خارج «الموطأ». 

- عَرَوْنا الآيات القرآنية» وخرّجنا جل الأحاديث التْبِويّة الشريفة والآثارء 
بصورة نرجو أن يكون التوفيق قد حالما في جُلّها. 

- ترجمنا لبعض الأعلام الّذين وَرَدَ ذِكْرُهُم في التص ترجمة موجرة) 
وكرهنا التتعريف بكل الأعلام لقلّة الجدوى. 

- كما عرّفنا بالمغمور والمبهم من المواضع والبلدان» بالقذر الذي يخدم 
التق برف زيار ااا ب رها كاين کرت و 

- شرحنا بعض الألفاظ الغريبة. 

- حرجنا - بقذر الاستطاعة - الأشعار والأرجاز بالرّجوع إلى الدّوادين 
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- ذيلا كل جزء بفهرست إجالي للموضوعات» وأخلصنا الجزء الثامن 
للفهارس الفنية المختلفة» التي يسر على الباحث الوصول إلى المعلومات 
وا معارف المتضمّنة في الكتاب في ير لا يشوبة عُسر. 

وأخيراء فلقد توخينا لهذا الكتاب كل أسباب و 
مظائهاء ومع ذلك فهناك جملة من العبارات التي ل : ت لقا فلم توفق: ال 
[تامتهانة. ترجو ال كرون فد امانا راشا :مذ يف اود الان 
والإصلاح. فالباحث مهما بذل من جهد» وتكبّد من عناء فلن يكون مَنْجَاةٍ 
من الزّلّل والقصورء وعامَن من الكَبْوَة والعكار. نسأل الله سبحانه أن يكتب لنا 
السداد في أعمالنا كلّهاء وان يمنا بالتمكين والنشاط في هذا الجهاد الشريف» 
من أجل إحياء إرثنا المخطوط؛ ومنه وحده نرجو الرّضا ونلتمسر المثوبة. 


واللّه من وراء القصد. وهو المادي إلى سواء السبيل. 


وكتب ذلك بمكة المكرمة: 
عائشة السليمانية ومد السليماني 
أولاد الشنيخ الحسين السليماني الحمُودي الإدريسي الحسَني 
في اليلة التي يُسْفِرٌ صباحها عن يوم الكلاثاء 24 من شهر رمضان 
المبارك عام 1427 من هجرته صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم 


بمنزهم بحي الروضة 


نماځج مختارة من انشغ المعتمدة: في 
القراءة N‏ 


0 شرح مرطأ مالك 1 


نماخذج مختارة من نسخة المكتبة الوكمنية 


203 


مقدمة كتاب المسالك 


55 2 بی اق مووي فی ١‏ . 
ل ا 57 0 
:ارال عا عرص ا پر رصم م 1 
اہ من و رم اکم رال بص :لق e‏ 

ب ١‏ لجع رو حشر سويد امم کے 5 35 


35 8 سر‎ ١ 
3 1 1 ay 0 ار ص‎ i 5 5 س ر ر‎ 5 2 
ا ل ر‎ 3 E ا ليا كع اي ال‎ 
3 د 1 0 2 کک و کے‎ rf 00 
2 1 ۶ 7 ع‎ 5 3 ONE 5 0 
0 3 7 6م‎ 3 
2 7 ا 0 عد ع ا و م م ا‎ 
2 ا ت کے لمر کی اھ حبر رر‎ 09 
7 7 5 1 
ص‎ 


2 
کے سےا 2 جنع دعس E‏ 


II‏ زر 


e 3‏ گر 2 0 7-8 0 
ا 1 1 متسر 
ب ب نہ ا 


9 و خم 72 ر 0 
00 1 


2505007 ١ ا‎ 
i 5 0 


ا 
دا ام وتر 4 4 


3 2 
٠ Eha: و‎ 


الصفحة الأولى من نسخة الجزائر (ج) 


204 مقدمة كتاب المسالك 


امار 0 ضابار افر زرد امیر 

BIE‏ رصانانهى زصب رگا1 اکتا مدص کرس 

ا مته سمط 1 اعا رزب رص اد 
لرل م من سيو 5 اکور بھ اددام زر لتب سوا ولإنصام مر 
| بورلا د ر ولور ر م رلت ناته a E‏ 
ا تھا اد (x.‏ ا مارو زد وراد مشاه اررق لل هسوي 
تمہ ریت دوا روا دبل ريخ بسع من بعك انیب ١‏ 
سواد بمصتريضة دا رن يك قنجازمباخصيت ر ت | 


0 EY 
لزي نما تناز تايا رنقى نولك ولك انون زا 32 ا بے دبي سا‎ | 


تر تاب ولط دز ضے ر اص رو وبر 
ْ غلريمم لمعاره یہ ینا رکش ی رار ولتعسى سولب لفسارايا معني | 
عع مرکم ee.‏ اكمار رتیوت رز ل اانه بانچ | 
وی 17ع د می را يه تد باتعم ,اعدا رز لتو e,‏ 

ملا تلن مرل عار رضلزتفت ہلاریک میا تراد و 
رب روغ مروا لنه غل (خريث باترزي وشا نی رذآ در رجات ریه 

راك لی لن رای متو تاديف واف کپ رزیده پک سوط پر ! 1 
نوب لقره رن ليس( يم رونرليت لا د : 
| شیا رورم اطا ےلو دک بالا تح اپرید سر ` 
مدنا مس لقم ليام عرزي الان رر کا ھا نودت 0 
بب ست 1م وہ مدا .قراس > رما إت با مه لهي عقارق 
جرا رشب ررب مي على چ2 e e‏ لابه تنه يإ 
| ساسا عه الحا يرن مشا لو اند راا ر کي نامزو | 
الوم DEITIES‏ ودب «لمتنوية لبها | 
| طلمقح: اوضع ور 72 41 متدرا كان کدی مشا > ریازج لبإنصاواصية ا . 
22101110 زل دري من لصوا ابت ر رود رست زد بل 


سروم وعد لارو رع ررد ريك ص رو تاب ماروا ذه نة |: ١‏ 


عه مسمس سه ممصم اک می ت نید 


ا 


حم م لماه سمب 


بداية نسخة الجزائر (ج) 


مقدمة كتاب المسالك 0 


0 و ا 0 1 


رسي کک دما 2 تينب يع عاد 3 EE‏ 
رر فيه 3 
RE‏ عله ل بلي ومع ١‏ 
ZE |‏ ب جدت زارا مل كا ن بع ی ر ارز ل 


7 و زور 3 

Zil‏ رعا ا خر 
NE: 0 ra‏ 
9 اهام بباح مه ولس 1 N‏ 


غناية :السفر الثاني من نسخة الجزائر (ج) 


206 مقدمة كتاب المسالك 


57 َه 27 رتسل ور سر قول : ا رز 5 لقنن مراف مسيم 
0 #د وض چ زانیا بر ررضو ٠‏ کے ادا بت 
ی رکذ 2مس وہ رہ بې ماح ترد وام و دصرت رر کہا حمر و ومسا صر 
7 0 غيرهاصشم ريسا رزیت رحیس و 
کک a‏ پا رد CA‏ یکر ہا مع وء 
1 بعل سخ 3س KSDI‏ ب ایح رد E‏ وج 0 
0 تطبه ٤‏ 
برح بلة. حبس کن پر لہ سے( وقول رتم ادا شيعت 
رحزحرضا عر رها 5 ترضح ہ ےھ كد لقف سے موود اسك 


1 
1 
: 
0 
: 
2 قر 
| 
ا 
3 
ا 
ا 
١‏ 
6 


| 12 لذ شمو ب لغ ررم رتغ کروی کو روا علص غا رت 


١‏ ہے کرت بے EE‏ 00 رز ا 
2 شر سی e‏ و بعس هس مر ولرقة بست انر ی كس :مضع بر < هل 


¥ د 
OEE‏ ال وریت انث ول 22ین تسعد و SEE‏ ھر 


اہ مھ 


1 ا دا سال اا عسي لو 223 E‏ 
بجاح م ور کا 0 بعر هن شو و نوز مدص رمي ون _صس. 
| لد مدق تس يي ب«لقطاسة ن ولاک رتا زد و نة ناروش د" دوت 
ZS‏ جنل ع ا کا IIE‏ سي E‏ 7 مرقاميا . EEE‏ 25 و 
لے وغ ر لاک ررق عرد ایا جیا نان مذلاو رثا 
| رضح 3 وراو وا س نے زع لضن 2 زور خرچ ف 
اناد لضا معي چ ل از ع EDs‏ 
ا جم :ایت لاسلا یکر اع ارم 


بغمدئق 
ارو ند شمر وس احج رہ کک د 0 
ا نات قبي ع ا دہ ووسر ع عر لض روم ونار لضت وان یتر مہ ا 
و | مغر تھے ار ا در بی ایی رط ا 0 5 1 & ش 


م 


5 حامج تا کو |e‏ م5 € 
ا و جه ا ادها e‏ 


0 
0 75 م 530000 98 

e‏ رہ بعر بے وطس ۰ کہ ر راسد ور همش 
f ٤‏ 8 

دقوم 34 296 ا 


2 


ریہ 3 
رت اشرت غ74 رکز کے 


4 
قوت ال 
0 
| 
3 


الات سس ررض ر يعر 2 تات و وغ e CTE‏ ر 
الغارعيات ,ر ریو و سر قش م ررد كرض ضا ترد ار 2 0 E‏ 9 
رنڊ رر رر دش ورت ر نا زیی روخ لدت 


رظ ع مز وت TEE‏ م ر جم نو ریہ رر ت i‏ 


لطأ سا حسم کی سي 


“tr‏ 00 ع اه پار ست 


مقدمة كتاب المسالك 207 


سپ مس سے 


با ہاش جیا 


* ویر رب 20 اة سرا رن ہو دمام 
ا ومني ؤضع زفت بي نیا رهديث ما امل نانب 
رعا مول زيم > رتا تر ليقع فعا طينع ٠‏ 
لتد ادلم لونم اور دبرا الو درم | 

زیو منہ لنٹ رر اورا سأ عل ں نسر وتنا ر سرو ےد یما دن 2 


ا 0 : 


lT‏ جا ب قبي 

نات صرت را اوت س س سی رې أ 
اور ر کک E,‏ 0 دازيد تجار .4 
a‏ اکت ہے دا اد مرغاری :لدا( رمع ! 


00 ل ف رصم نوص حا و20 : . 
ود ما متا 2/1 رط م2 ر را مار TT‏ : 
SEVEN‏ ادروت سره 8 ار 1 نار 
١‏ سا رضي ر DS oy‏ ا 
| شار تر a‏ ماس انار رخ روت مذ ورك محا فت نسي و : 
قات زرو مرب عا و4 مخ فت سنن 7 لامرن رهاق : 
دوز ری ياوه زف یی ر زت تات | 
رت ودف ری رها وتارهييت نه تادر سل ابرم رر , 
عط مش وي لاتوت رمه EEE‏ رقت كليم اده 
ا ب 
ا چ م ت لاوید رات لۇ و تبحر انحن رع هة | 
ات منباوتية ي مره : واس اکا ج رشبي مارب رسا ' 
3 :تاب تامع دي قتع رنرزون! اا2 EO‏ ا : 
ازاف م تام زح م حم lg a‏ اقشع ونه درطا تامف , 
١‏ نلو ر م اخ نتن ما سات ست دارا نازوا زرو ر ود 2 
لغا ونام يدا مهام رمه ورا كرج جزل درز e A.‏ 
مام يطو و رو راتتاز rey‏ 
اويل نيت مامح وروت نا نوردت ل تهررع | مشي وغاً وا دخا عع ؛ ! 


2 ره با 
لمعيب ج ولعرطر ريص الدج عا وا می ےر tt‏ رجەت وگاب یکی : 


ودم e‏ 2 سل ا DEORE‏ رو دمأ ا 2 

٤ 2 5364 1‏ اج ما ر J ٠‏ بل" 

!وفيس + عرف ث دوم تاو ام نز ره وا دا د 

ا 08 اله ب ود ردي لف طا ینا نامل اجه داد سدرا هوم : 

صاوتعب :مىن EE‏ ررر اادد ازا زاب نیرو لعاشم : 
e e RSE‏ کے 


298 مقدمة كتاب المسالك 


نو ا جر راء رز م ر عار اگ او 


97 ا 
0 5 007 5 ںی ص 1 2 Gq‏ ا 
5 1 و1 من يه ا 
> ا ا 2 
ا اق ۾ الوت 
0 2 | صهس مرا ےا ۴ 


ار ا فر ا 0 


ا ع فو مذ دوا 


اور 


8 
دک صمي يمي بمو تبص کین کک کے ےہ ماوت ا لطس لمم ع صخ م د 


سے س 


ع ادو تسم م ر 0 مث a‏ 


او نط کر 


E 


اا 2 
فا و Sen Ta‏ 


2 وف‎ 
8 e 


کا ما کی ساح کے 


٠. e 
078 ا ر‎ 
. 1 


1 5 . 
IEE‏ 77 ا بحم 


TS 
fpr مخ تھ ودس موی‎ 


مقدمة كتاب المسالك 209 


0 ميسكم دزو( رزوي موغيضة: كرا و م 1 
٠‏ شرفم هيار عقي هراز مك مالزبيى صدي ور اصسد ميسكم اا 0 0 
أن مرحم لض در ةسرش يز رهظ 1 كو تسد و : 
جم تابد دكار صر انی راہ عا تافنق 
e RES‏ الو لزل خرو غا مل | . 
OIE‏ واا ریا شع اھ تارا ربل بابب 5 : 
ALLELES E‏ دار نمست ترم سا 
عا ممما وراتمه امقس د 0 
e‏ ن ما أت سک روو جم كم 22-2 ر | 
بانضط و را ترد وآزن رر عع LTE‏ ا ا 
کک چ 0 0 1 


دو ھا 


اتاد مكنا E‏ 01 مھ په پچي .د 


29 9 
تر سوه ا سي ذا أل سس تيزم والمامع. N‏ 3 5 
E 3‏ 
رن اق ل رتسق (: ب شه و 
١ 0‏ 
ر :شرك 0 را ترك ۴ر“ 8 


(تعشرين مدو 1ا 


300 مقدمة تناب المسالك 


> اسا ار رر ر ا SS RE‏ 
1 1 ا eID.‏ 
ir, IE‏ : 3 5 : يد د ايه 
ال ا ل ا 00 / / 5 Uy yg ND‏ 
ای و ا ف" لر 3-5 . a o f‏ و 1 3 
5 / ر n ALE! e;‏ 
١ PA: 7‏ 3 5 
ر ر ْ ت لا بيه 4 1 
ع rit 7 e‏ كر 0 4 م 5 1 E‏ 
E i‏ 
7 . 
ب 
لامكل اث م 1 
كن سور ور ٢‏ ےر 
Es‏ 2 2 سل ا 


مقدمة كتاب المسالك 301 


شم ر د توم لايم ماء ره ريع رزو ررد رل ردب ده لط غمرم E‏ 
| اداه م رلو “معزي یس ہا , بخ ا ررر (صہا ودا کے رد 
E‏ نيتيم مأ نرا سر : لقب ورا برقي ماهر من مرو 
: | لصم رع مريت طبض نلو د ع رال وررت ورمام سسس ود رفا 
عد كت رھبرد 1 حر م خیب زز عدن ايا عقتف نان 
2« هر روفاد و م NT‏ سم ےم + 
: ودع فاط جا لصتف يا يتزء مسق 2 اک نے 
وڪ ميس لس 5 دديرهس ناض م تخلوط يهب شي 
ا لجز ب ها رادل 7 


کر الود وكا وام 
ای 7 بيبل يد ا 5 


الیو ی ر ر 


م ا مرك عبي من ل 
رنة e‏ ص نييما وس بكري زعا سف ررد ن ھی مشن 
ا 2 ص رگگی نرب وإزنا (حعا مف د سخ ب فارع ما لرا 8 
ا یت رباص مدز لیے عن لبس و وچ د ررد رر ردو رک2 
عتا بعہ عفر اید عنس رزث تمر ورین غا مم و ورتا ربن چو _ 
١‏ ول صنب 0 من رین شرا ب من کرک جبیردن مشعيم 
| كس جيم مض ين یسن راا عم میرن م كمه لمن 
یو يغور ر ريع ,ت و خر غو دہ 5 یری ر لہ م r a‏ 
ولط له اة لہ ر ع ررر لبف نجعن دنہ بن ل ران 
فط بے رشاتشه مرلہ وزيا ل.ل حى بس لے رفوك دم ززا رعو دسب عر 
قد رصم من ینوا و عدرديين عد کے سالا مغر حمر لایر و 
کد گر مادا منم ضر جن لعب فشر سم منن حا وت صن 
دشو لج اباط ا دود Sos.‏ کوت ھا رم اکا م مهيا 
نار رتور بيد عيبا کک د عرص 0 
افر حار رز زد اک رور یک ا فلم كوي 
ر اضرب سر یں طروي زا ران مغناء E GE‏ 
اواز صر رمحن رب ضغو زصمئم ملز معني( درش ت 
رمش مهم ہل خرو زصمند ودنہ س2 و EE‏ وتاه عرق ا 
سر دعم نا نع و ستل ما صر شتا ویر زر ر اض 
ترون رهی دی سف صر عا یا ص موا صزعرريسم ور 
|منارعكها د ما زا منعناء بیش ردنا سرع وغييوي غرلضي رابا می انوت فت جز 


302 كدي كناب انالك 


م و رت صرلم يم رفو ارما سم ا رشت 
مریب شعوصمل بغتي ما خرء مرف تدا ررر ج رل لدی ن مرن 2وس سيم نعو مز 
لسغم لاسما رف مط خا ماإتصومم بے واقغ کر ت Dh,‏ مممم ريم لاه 
متدرا نہ 00 ع راکش رنہ وز 6 
منالا ورمن ہلا نب دي رودن قبي 4 E‏ .س 
تعفومائاة فرلا ەرو" ا ورضب لو 
لدعم نہ تم ہے وخ يسيب ۶ لے حر غاز 2ع مل م ينی سل نز رک سان 
خښ نازخل 0525-5-5 سق 
5 > اخم صم یرن مردیله زا اعاب اما e‏ 
> امتا as‏ و غلك رملا ١|‏ ج 
و ال برت لسرت حمر می 1 واو رت كت 1 5 
د سب3 ريس دیا اعرش و لمرن . ن 
رمن" ریسم ہی ی ما رفز رسوا ەم يمه زرجه 7 ا 
ور شيوش نمسا وان مش ميعن داد رر وا E‏ میرد 
اذست وز ددن ينرم شومر بيك ودرا لشي رسيم ولرزه م کول چ : 
تشره م i‏ رط کنو AS‏ 
بے ا جروا ان ليع 37 سبع 0 وروا لار عبسية . 
رقف E‏ شرس کرحم سیم 0 ررر دا رو دش وت زس وب شت 
زیر وارضيت ولج منی وراص[ هبعدن ل ها میتی تر و زت ا مره 
اكام نره ع صرت مد مويب عدخ يدها رطا ل مشا عور شل 
رع ورا بست ما بد را ولاو زيم تسا ست ع ابت 
سه ولل ونا + مرلن رد لدی ر ماران هر شيعي شير برام فيزم | 
رلا عت زررر بس )کر ر بے شبح مس ررد لے ار سہ وار ر 
تسر رر رارك جك حلت ا یی رتېم ورد شن لو 2 ا بار و شط مث هل سی 
ا يدنه 1 و عكر ورصايم رتل 
ودبتس ت ر تر مو عل کرت ول تيب ويل عراياني ف اہ ےی 
للاح ردم وض تي + E‏ 
0 عبتا مت رمح يرنه مت اراد , 
كاب رم رک اسا م عدو اوراتخي + 
٠‏ البغير ياسع ونه للم كرضي ٠+‏ 


i 


ا 


5 م مت ا 
و و 1 


و 7 6 


الصفحة الأخيرة من نسخة الجزائر (ج) 


نماذج مختارة من نسخة الزلوية 
الحمراوية بالراشدية بالمغرب الأقصى ‏ 
السفر الول ( غ ) 
السفر الرايم (م) 


صفحة عنوان السفر الأول من نسخة الزاوية الحمزاوية (غ) 


3 3 ۰ 6 
4 ر‎ ٠ ا‎ 
. ا عتمتا جو ريوع‎ a 
. FG: م‎ 8 2 1 i> ١ 00 0 
0 ETI ا‎ < a 
02 0 رطام 7 رص عسو‎ 
2 2 BIS rf ofr g ابام‎ n 2 3 


2 9 سا 


es‏ عد رايع 
2 : 2 0 , 1 4 
Cer‏ 2 لمم رن حو fere‏ 3 


ا 00 رو 
کچ 16 د or O ere‏ بيلكو به م RCT‏ هه 
EL‏ كوه rice icp] e‏ 
RE EL nf a‏ سل ج22 
ا بلس 0 ا OLEKÊ‏ ع 1 
5 اه جام 7 _- aa‏ يل ۴ 0 
Bn 0 SA E‏ 
لم e, 1 a‏ 1 7و xf tre‏ مزه ERE‏ 


ow Err نس‎ 7 0 CA 3 
e : 


E MERA? e 
RRS 3, 1 


7 کرک‎ 5 Ta 
AIR ADT د و‎ gk 2 7 E 0 
ri: fete TT ej ا‎ 27-7 


305 


بداية 


م 


السفر الأول من نسخة الزاوية الحمزاو 


ية (غ) 


U KECE CAT hl AU CDE O GL دحج‎ 
E E ER لراك‎ 0 


r Bf DRT 1‏ مامه اببس مهم 


EO SEG SIL aC REEL EE 
و ا‎ SE ا‎ a 
AERA Argento 3 


سبي اعرد توما سسز ةجض اجنود 


LOSE جك كاعر لمن و نبج‎ E 


ا م 
ىر RE Hair‏ ب Gps‏ 


| 
AOSTA م‎ ery qf KIT AM 


CD lair,‏ كل ؟ | e‏ ينات Se‏ ا 


> مسي به ب اي 
raa (EE a e a RA‏ 
ا ا Dre iy‏ ا 


le df, 


o EPA ¢ 
و‎ , 6 


ER A‏ ان 
O E RELL TH‏ 
دم ETA‏ ”ا ممه 
P {‏ ور دياع رايد اتاو ايا 
FRAO Regen 7‏ 
ا 


الك لسع عنم كم e‏ دحم هوج 0 | 


ومين © E © E‏ اتم E‏ : 
TES‏ حون سم ة 5 او و اس ع 
00 د ركاه ساس SEREY‏ 1 


| بم كنم انتب يديت جين معنم عم سس باتو يج يوري 
7# من Ic TE Tr O re‏ 
eA RY 5 efe rg e‏ 
e LG e “e e ٤‏ ع 
e e EES‏ بد US‏ 


e rq 


9 


۹ ا ا 


e 


py رسنبس مع مج‎ TATE aR 


306 


قدمة كتاب المسالك 


مقدمة كتاب المسالك 307 


Je - 


ل ناعلاتا بل انه نم الملا كلها اة اباسا مارم نعرة دازام 
07 مكؤاريت: أ مالعا ونواء وكزاروضة لمارف | روزا | ملنوا ار لاس ملا ف هرا 
٠‏ ر لوی دابا لامها رق رادل ركعز انت يلوم عار 0 
f‏ از للا ارم عل ما بیز 
م إأين E‏ بچ نو وراد اررة رغد 0 
ا alye Dl,‏ و 
ع عل ان وای + إن 0 وھ( هره عر 
مايوه راتيجلا 74 . e‏ 


ا ر i‏ ر 
تم وکا ار 00 ا 
7 17 و ر ا 7 ا 
دای ر 0711 
زام رر ر عاب زاج ازرد 
٠‏ د ITD‏ رليم 
سرح عرزا 5 ل .4 
9 0 0 0-00 
0 ا 0 ِ 
E‏ ر kS‏ 00 
CS br VILE LL‏ 
رت لمجا| ول ب 00 3 


0 5 ورادا وق بجر ماع زو ا مع ع رمسو 
2 لم حا رزو شرا e)‏ 7 اه 


ر 
5 


4y 


مباية السفر الأول من نسخة الزاوية الحمزاوية (غ) 


308 مقدمة كتاب المسالك 


1 0 3 N 


a 
ك‎ =~ 
53 


ا A ES‏ چا سس E pO‏ ا 0 
RR, 8‏ 001 ل eg‏ ا ا 0 5 0 
8 2 ا ص 4 . 7 8 كم لد 5 
رم > کزخ عارط ” E‏ 
٠ 5‏ ا نت 1 i"‏ ا عق 


س 
ر 


هوه 


بداية السفر الرابع من نسخة الزاو 


6ه 


به 


الحمزاور 


ره 


5 


5 


I a E O eT ge qr 
e ee 0 ا‎ E A epê; 
1 0 r وتم 00 ا‎ O ا خا لدي‎ A 


FE, 9: 1 e 22 0 75 2 i جاه كلك ص )به‎ Fe Am 9 
e ERT 0 سح ار ده اسيم ع له‎ Lk 0 
ہہ‎ ase EL E 6 tM E Cg رسي بلك الت‎ 6e 


Pape. £ TATA SET الس ديات‎ 
rR E CE E N 1 الا مدو اك‎ 
الك ماعل سم‎ api 0 N رع مش‎ 
ES E, 00 م‎ e le E 
TET E q EAR oe E RL PET 
يم امج يناهت‎ AN وا ا سد‎ eA: EA EB ( IH 
TEN 0 HERD AE ee: ع‎ e O Nad الا ا‎ 
مه‎ RS Tr ا‎ (le nS لحتنا‎ (CE ره ابو‎ 0 
0 ل م ل‎ r اا‎ ete 0 7 


Oa 
A Re 6 E ا‎ (ERY 0 ريطن‎ A eA ei 11 
e 00 (e : 0 لل‎ 7 7 a 


a r rr E NIN CD Aeiee 
e سي‎ O a 
E 0 OCR ARE Rr A EE E ا ا‎ 
ا دافم ا 00 - ا وخا لا‎ 1 
5 e OE Ow ا‎ I! ES 
2 ٍ م ب ا 0 و‎ 0 AY د ل د‎ 
5 و‎ 8 : mA: aa i kc جام | لذ 1 1 المج‎ o e f 
نه ا ْ 0 ا‎ 


r 


مقدمة كتاب المسالك 


309 


اخر صفحة 


: 0 PD ۶ E ES 3 1 2 1 8 0 
2 ESE CL TREK ¥ 


E EET E‏ م 
3 42 0 أ ا 7 وا شه ی 
2 ا 


E ERKEKE 


اا ا 


2 
7 


8 000 
2 ا‎ 2 E 5 


1 1 " قبا 
E‏ م 


A 
LT 


اا پو مک اا مجم کر 
ا 
4 


مو ا 


6 


AE 


El 


00 


ht‏ ا 
Tear:‏ 


30 


عبم الكريم الفكور المغربية ملك الحاج 


نجیب الومناتيي ‏ 


(غ)(م) 


بقن كات الننالك 33 


10 ڪل 
١‏ 0 


E‏ وجرا امال مرچ مو Ns‏ ا ن 
اهنم وشحدزيم !مرفي ار ورود 291 


لزي لتب الم عالط ران ر دزم ٠‏ 
ا 1 وره الوم الہ زار موز ارہ غنم © 


برت تم رجو اور :د مز عد lU‏ مایا درام بحونه ران اتل بد 
داور لمر رمز رکو رباد > اا ونرچلدي را ررب نافدر 
امو ابد باعدرطا.ا ورضو درل 25 امالا وا2 ابرا ليك أل بع 
0 ۰ح عليه | ج2ا إل وزع 2[ :: نظ ائ وھ ألره مالل چ 
ا چ صزمالك ارا ر الدع :+ میا عل موده لاو e‏ 1 
e‏ ا KEY‏ وا داتع يا 4 0 فاط 
EE 0‏ 


د کک ا ااا 8 رز a‏ 0 5 9 
اج 


وله 
5 لازنا نمر 7 ا a‏ 


امع مود وات 

طی میں هاي لبن ri‏ عد أوقعمم ےا ف ب ا لد عسوأ + 
EHS‏ 0 اور 2 
و وارز ذاعب روه 


4 2 > هس‎ ny: 
اا ال ور م‎ 


ن 


^ 


صفحة عنوان نسخة الفكون وهو السفر الثاني 


بذابة | 


5 


فر الثانى من نسخة اله 


ل 


اف 


2 


0 


حي 


کرت 3 


ا 


3- 


مقدمة كتاب المسالك 


314 


غبار 


ية أ 


8 


مر الثانى 


من نسخة الفكون 


e 


35 O. ام‎ 5 
ميج ل ا‎ GREET gig 
1 a e HESA ii erg 
: oe aA : 
لا ا ا‎ 
aN 


7 RS 
CS CS 


8 


مقدمة كتاب المسالك 


315 


316 مقدمة كتاب المسالك 


E 
3 7 
4 
0 


آخر لوحة من : نسخة الفكون 


نماخج مختارة من نسخة من خرانه 
( ف ) 


مقدمة كتاب المسالك 319 


RES EE 
کک و‎ 
ست‎ 


Ce 


6 
ا 
2 

ا 


یر 
0 
E‏ 
5-9 
EY:‏ 
وو 1 
5 2 


: 
7 
ل 
Ng‏ 
7 33 
3 8 
کر 


بدا 


هم 


به نسحخة 


م 


القرويين (ف) 


320 


IRENE 


ع5 : ّ 5 ْ سا 59 

r e من‎ 

01 رم ا‎ 
AE Da Cee ١ he mre 


ل 
STATI TSE UAE‏ 


1 iê 
fm CCT 
a NDR وام‎ 
TUT ع ل‎ 


ا ا ا YN‏ 


الندءذا 


0 


{A e 
Sam: HS بک ب کے كو 6غ‎ 


2 
م 


مقدمة كتاب المسالك 


3 5 
3 e 3 
rit 
59 برد‎ ei i A a nC e reer د‎ 
3 fA 0-8 IRS ا لاد د‎ 
f ft re 35 ا لل‎ 0 ty لع‎ 0 re 1 : E. 
إج ستل جزوة . ك‎ ef O A IT بن قر‎ iy € Qa e * 0 > إ) يمر بتع‎ 4 
1 ل 0 000 تعد‎ OE e a ا‎ 0 5 8 DE 0 5 
EH اك ا‎ ae لا تار ايا سوق منج شرك‎ : / 3 
5 ال‎ 4 rR E فت م يبد بم اق ؟ لخب‎ e (SEN E N 5 
e ESEREN ١ Raf مكار‎ Ce inf لد وفوا‎ RT 0] ا‎ RE: 
2 اه © وكا و الم ان وسار بود‎ A ES sê ع لس‎ 0 
ا ب‎ ES ويد الا ب‎ gr rofl, „: : e sre كد ا ا عن‎ LN 
CIR ET I E An 0 iir. ch 1 ا‎ E BAG يز[‎ o wher Ir e 
NE O e OLE ا لومم كوا كي بم رست‎ r E I EE ا‎ 
0 LP ET rr fie SELF ر‎ 0 a رع ات‎ Fre 
o {rife SGI O eK“ et E TET, 7 
E A 0 E. ا‎ 
f E ITS As 000 0 . 
ا بی‎ 9 e 
E 


E 

2 0 ا 

EE 76 ir, ا‎ E مه‎ 0 

: 0 ( 

0 e BOSD 
E E e 


at 
ArT ال كل‎ Fo, ra pc) دي ا‎ 
1 TS e م‎ E TEE E الكت‎ 
E ا و0‎ ia | E س‎ e #1 ا يس م 1 کر‎ ere 
2 0 0 2 و‎ A ALi دن كا اتات ياي ار يدن ا‎ 
0 0 عاد‎ A “14 e ا‎ 00 
مس‎ f e Ep ER O 2 I i 
HO ERN 2 0 
55 5 وت‎ 4 e 2 8 د جنل للد بويت‎ E e 
E 2 N 1 000 E a ۹ ا ل ا يه‎ ane ا‎ 0 
aer OA eA ER EE. ا‎ 1 E 
ET o1 :. جع‎ E E 4 7 gr 3 م‎ 
لاع تدم ی‎ 0 TOE جيني ف جه‎ O م‎ 0 EE ا ا‎ 0 
00 CE, e E. 


0 kh 
0 ° كع ا بلك‎ r 
: 0 E 0 


BE 


e 


ديس .ل 


نهار 


به نسبحخه 


. 


القرويين (ف) 


کک يمه 


جت ۔ يجب 4ے نک ا TT FRE NI‏ ل E e‏ 
اي ا ال ل EASE‏ 

(Fem SSE,‏ اكت . SR SAT DO TYR:‏ 4 ا 

et ١ E 98 0 5 بس ا ب إن‎ FEA 2 1 O E 

N ASAR APS SDI N i 

E Ty ا ا‎ EC شري‎ HEATER ١ م‎ per $: 
SEKRETER og oj Fp CO a aa 1 Glia rim 

كالما ا رونت كاير للم 1 حا Fe (Fi ye:‏ جام سم e Ce‏ ركيم Cef Flt‏ كيدا 0 2 

TAET Ot OAC سوم سس‎ AECL aarp RPI it 

E ار‎ O SE OER IS DO E TST ا‎ 
RE بک‎ CA rra جكب متم‎ Cea IOS دأ بي‎ ٠ re ١س ب‎ | 

- لط يك اير وي‎ 0 E 
e LLL E UAT 0 r fia. LR A RCRA اباد لس بوتي‎ 00 1147 
et بك به لدم هه رو اتيت‎ (E كندل‎ qr يل ا وح جا با رم جل‎ 1 vi ip po r لول رجت‎ o A (E E 


4 + n لي 3 5 ب مز | يدم‎ aN 1 1 يم‎ Om 
ا ا‎ EL 21 iF f 
LST E RGSS RT Noth Fria | IMT 
E SATE TUITE زف‎ gra دجوا‎ Ue lal 

1 3 حل بل مہہ بذ 3 1 


EN LE RR و قن‎ i و‎ er e 
1 | جز‎ f ood i : 
ETAT لوس‎ I CE fey E كح إل أبعم جو وه بد لخ اكد‎ 


(FeO بحو لجس‎ ej E ونه 01 :]جب بسو يتب‎ arg ممح‎ rE 
r 


Eraf REVEL OR SAIN 


E‏ ا ار امي 


322 


مقدمة كتاب المسالك 


نمو ڏج من نسخة علا الفاسي 


ا 


225 


مراك عوحهينا باقر ا ۰ 


مقدمة كتاب المسالك 
ان مهاه 

افا رربت وروک SE‏ ٌْ 

اله ا 0 ا رل ُ 

' 2 0 

e‏ از عرلا 


J 
2 / r E 


سن 1 شزا 


بداية نسخة علال دل لاني 


526 مقدمة كتاب المسالك 


الس بك ارمع عذر لحك 2007 
ETAT‏ 7 

ا اراك راسف دا كارن 7 7 
/ :نزع ع حل ریما خت اززم قبا 
3 واضهب و( لاو امعان اليا 
E‏ 5 سنال 
اقتا اتساد ا وا م 
ا راما ا اال 
0 درا فارة ث3 كلق )راه طلفة و رنب 


: ا 


ال 


ار ر فز E PE‏ 
ارا را ا زاس رادو 
ا وؤلاسه باز ا خد زعا تلق با ختلو 


0 1 
اثر احج رو راش وضزا 7/1 EE‏ 1 ان 


E 7 r : 

ای وعدم دية ورو (عرچبرا ا / زشعالرانزرا 

0 والشا SSS ET‏ 7 
28 لار بغ اما ررد لبان رشاو سحاو( وفع ناسيا ا اضف 

ثم اھا رر مامتا فوشي ارد سمل رايع اه 
ITS‏ م کاله 

ل ما حه علد سي باتنز هيز وجري البرید رفد فا ررر را ل ساود : 

1 2 الثالد مزاب ا مسرا( ۾ د ا fS‏ 3 م ُْ : 

علد له ريز لير .قورف عد و( اين اف زجع مترو 

م م لوه و اتال با اا ارمع 


المسالڪ فر شرح مالڪ 


لأر بكر محمد بن عبد الله بن العري ر لمعاف ري 


المقدمة 39 


8 ا را 1 تقر ١‏ يسم 
وصلى7١2‏ الله على 5 وآله وسلم د لم00 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه”" _: 

الحمدٌ لله الذي أكرمئًا بأفْضّل الْمِلَلء وَشَدْئْنَا بأفرم النْحَلء ونَبّهَئَا على قواعد 
الأحكام» وبَيْنّ لنا الحلال”؟' من الحرام» وهدانا إلى الصواب» وعلَّمَنا الكتاب» حتّى 
عرفنا بتوفيقه مثار الآراء ومنشأ الاختلااف» ومآخذ العلل ومواقع الزْلْلن وأقدرنا إلى الحقٌّ 
المتزل من السماء: 


وإنَّ“آراء المجتهدينَ في أحكام الذين ليست على سوانح التصائح وفواتح المناهج»› 
وإِنْ ما لا يوافق الشَرِعَ المنقولء مطروحٌ وإِنْ قبلته ظواهر العقول. ثم إن أحكام الله تعالى 
في الوقائع تفوت" الحدّ وتتجاوز المَرّاد» مع استنباط المُرَادة"' الذي هو الأساس ومنه 
الاقتباس» وذلك في إبداع البدائم» قَسُبْحان من بعت في الأميّينَ رسولاً منهم ريع 
يحارُ”' فيها فحص الفاحصين وقصد القائسين. قال الله تعالى: #ثل لو سا أله ما 0 
مم4 | الآية» إلى قوله: أف مو4 وقال جل ثناوّه: «وًا كت تلا ين لِه 
ين کک كلا طم € الآية. إلى قوله: وما جد اکتا ل 000 


(1) ج غ: «صلى» بدون واو العطف. 

(؟) م: «على سيدنا ومولانا محمد». ج: «على سيدنا محمد». 

(۳) «قال الإمام الحافظ... عنه» ساقطة من: ج. 

(4) ج غ: «وتبيين الحلال». وفي نسخة علال الفاسي: و”تبين الحلال» 


ا 000 
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اعلموا - أنارٌ اللهُ قلوبكم للمعارف» ونبّهّنا وإيّاكم على الآثار والسُّن السَوالف - أنه 
إلما حملني على جْمْعٍ هذا المجموع بما فيه ا قاب و اموز ا 
وذلك آنه ناظرتٌ يوماً جماعة من أهل الظاهر الحَرْميّة: الْجَهّلَةٍ بالعلم والعلماد وكلة 
الفهم» على موطأ مالك ب بن آنس» فَكُلٌ عَابَهُ وَهَرَأْ به فقلت لهم: ما السَبب الذي 
عبتموة من أجله؟ 

فقالوا: أمورٌ كثيرةٌ: 

أحدها: أنه حلط الحديتّ بالرأي. 

والقاني: أنه أدخل أحاديتٌ كثيرة صِحَاحا”" وقال: ليس العمل على هذه 
الأحاديث. 

والغالث: أنه لم يفرّق فيه بين الْمُرْسَلٍ من الموقرف» ا وهذا 
من إمام - قد صَحْتُ عندكم إمامّتّه في الفقه والحديث اق إذ قد أَسْئَدَ كل مُصَئُفٍ 
في كتابه أحاديئةُ. 

فقلت لهم: اعلموا أن مالكأ ‏ رحمه الله إمامٌ من أيمّة المسلمين» وأنْ كتابه أجل 
الدُواويق+ وهو أَوّلَ كتات ب أُلْفَ في الإسلام» لم يُوَلْف مثله لا قَبْلَهُ ولا بعدَهُ» إِذْ قد" 
بناه مالك رحمه الله - على تمهيد الأصول للفروع؛ َنب فيه على عِلْمٍ عظيم من مُعْظَم 
أصول الفقه التي ترجع إليه مسائله وفروعه. ر - إن شاء الله أنبُهكم على ذلك عِيَاناًء 
وتُحيطونَ به يقيناًء عند التنبيه عليه في موضعه إن شاء الله. 

وإن كان مَنْ سَلَّففَ من الأيمّة المتقدمين من الفقهاء والمحدّثين قد وضع فيه كُتُباً 
كثيرة؛ وإن كانت كافية شافية» وبِالَرَض الأقصى وافية» لكن لم يَسْلُّكوا فيها هذا 
العَرّض من أصول الفقه وعلوم الحديث» واستخراج النّكَتٍِ البديعة والعلوم الرّفيعة”” . 

وأقدّم في صدر هذا الكتاب مقدّمات ثلاثاً: 


)١(‏ غير واضحة في: م. 

(۲) ج: «(صحيحة). 

(۳) «قد» ساقطة من: م ج. 

(45) غ: «شافية كافية». 

(5) «والعلوم الرفيعة» غير واضحة في: م. 


المقدمة 331 
المقدّمةٌ الأولى: في التنبيه على معرفة فضل مالك رحمه الله ومناقبه وَسَلَفِو 
وذكر موطءه”'؟ وشرفة: 
المقدّمةٌ الثانية ”: فى الردٌ على نفاة القياس من الظاهريّة الحزميّة» وإثبات ذلك 
من كتاب الله تعالى وسئة ا والإجماع . 
المقدّمةٌ القالثة: في معرفة الأخبار وفَبُولِ خبر الواحد العذل» ومعرفة علوم الحديث» 
وتبيين الْمُرْسَلٍ من الْمُسْئَّده والموقوف من المرفوع والبلاغ. والكلام في الرُواية والإجازة 
والمناولة» والقول في حدّثنا وأخبرناء هل هما واحدٌ أم لا ؟: 
وإن كان الشّيخ الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ قد تبه أيضاً على ذلك في 
١كتاب‏ التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد» ولكنّه كتابٌ صَعْبٌ على الطالب اكتسابه؛ 
ويمل القارىء قراءته» ولم يُشْبِعْ فيه من فروع المسائل وقواعد التوازل. 
وقد كان الإمام القاضي أبو الوليد الباجي قد أشبع أيضاً القول في هذا الفَنّ» 
وَأَغْمّل أيضاً كثيراً من علوم الحديث الذي تضمّنه ١‏ كتاب الموطأ)». 
وأما غير هؤلاء من المؤلفين والشارحين لكتاب ار 6 إليهم ؛ لأنها 
كت ليشت بمفيدة للطالب» مغل اقتاز الو را فل رن اها 
٠‏ وآخر" كتاب قيّد فيه علوم جليلة وفوائد خطيرة» فهو «كتاب القبس لشرح موطأ مالك 
ابن أنس» رضي الله ع 


)۱( ج م (وسلفه وموطئه؟. 

(۲( ج «وأوحد). 

(۳) أدرج ناسخ: غ كلاماً في هذا الموضع تضمّن أبيانًا من الشعر في مدح ابن العربي» وقد نبّه 
بعضهم . في المتن أيضًا . على هذا الكلام المقحم بقوله: «هذه الأبيات ليست في أصل الكتاب» 
وإنّما هي لبعض إخوان المؤلّف يمدح بها كتاب القبس» فاعلم ذلك أيها المطلع عليها». 

(*) لم نجد هذه المقدّمة في التسخ المتوفرة لديئًا. 

(1) واسم كتابه: «تفسير الموطأ» وهو مخطوط بالخزانة العامة بالرباط . 

(2) واسم كتابه: «تفسير الموطأ»» وقد وَصَلَنا ناقصاً من أوّله وآخره» ومنسوباً إلى غيره» وقد توّصلنا 
بحمد الله إلى نسبته إلى مؤلفه» ويوجد مخطوطاً بالمكتبة الوطنية بتونس. ا 

(3) واسم كتابه: «تفسير غريب الموطأ؛ وهو مخطوط بالقيروان بتونس. 
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والكلامٌ في شرح «الموطأ؛ إِنْما هو على كتاب يحيى بن يحيى الليثي» الذي دخل 
الأندلس وأدخله. 

قال الإمام ‏ الحافظ رضي الله عنه -: أذكر في هذا المجموع ‏ إِنْ شاء الله تعالى ‏ ما 
يدنه عن العلماء والمشيخة العُلْيّاء من نوادر الغريب في اللّغة والفقه الخطير» بعل أن َذْكُرَ 
فيه فضائل مالك ولمعا من اسار 


اما يحيى بن يحيى الرّاوي”'" عنه هذا الكتاب» فهو يحيى بن يحيى بن كثير 
الي يى أبا محمدء وهو بَرْبَرِيَ الأصل من مصمودة من بني ليث» وكان حيرا وَقُورا 
عاقلاء آخذاً في هيئته بزيٌ مالك وسَّمْتِهِ. سمع من مالك «الموطأ». وسمع بمكةً من 
سفيان بن عَييْنة» وسمع بمصر من الليث بن سعد» ومن عبد الرحمن بن القاسم. وقَدِمَ 
الأندلس بعلم كثيرء فَفَسَّتٍِ الرّواية على رأي مالك. ولم يُعْطْ أحدّ في الأندلس من 
الْحْظْرَة وعظيم الجاه ما أعطِيّهُ يحيى بن يحيى”؟2. وكان متغلّباً على الإمام عبد الرحمن 
بن الک حتّی إن كان لا يقدُم قاضياً ولا كاتباً ولا وزيراً إل بمشورته©: وكان يلبس 
ثوب الوّشي الرّفيع» قيمته المال الكثير» ويدخل به على الأمراء. وكان غنيا. لكنّه عابه 
أهل الأندلس بكثرة الوهم في كتابه ٠‏ وكان الذي انمد عليه مواضع كثيرة نحو من ثلاثين 
موضعا ۰ وكان يقول في روايته: «لا بأس أن يدخل يخفيه ويعليه”"» وهو تصحيفٌ 


(۱) غ «الرّاوية) . 


(1) انظر: الانتقاء لابن عبد البر: 2109 وإتحاف السالك لابن ناصر الدين: 138. 

(2) وفي هذا الموضع يقول ابن حيان في المقتبس: 180 «وغلب يحيى بن يحيى على جميعهم على 
رأي الأمير عبد الرحمن» وألوى بإيثاره» فصار يلتزم من إعظامه وتكريمه وتنفيذ أموره ما يلتزمه 
الولد لأبيهء فلا يستقضي قاضياً ولا يعقد عَقْداً ولا يمضى فى الديانة أمراً إل عن رأيه وبعد 
مشورته»» وانظر ترتيب المدارك: 382/3. 0 

(3) انظر ترتيب المدارك: 391/3. 

(4) يقول محمد بن الحارث الخشني في أخبار الفقهاء والمحدثين: 349 «وذكر بعض الناس أنه كان ليحيى 
ابن يحيى في موطأ مالك بن أنس ‏ رحمه الله - وفي غيره تصحيف . فأما إبراهيم بن محمد بن باز 


فکان يكثر على يحيى في ذلك ويقول: غلط يحيى في الموطأ في نحو من ثلاث مئة موضع. 
نذُكر ذلك لأحمد بن خالد فقال: لا ولا هذا كلف الذي صح من ذلك نحو ثلاثين موضعاً'. 
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والصّحيح بِحُفْيْه وتَعلَنها''. فسئل يحيى عن تفسير ذلك» فقال: يسنده ويحسنه”'' وهذا 
خطأ وَوَهَمْ. 

وكان يروي أيضاً فيما رأيئُه له في حديث عائشة”! أنّها قالت: نوهي رسول 
الله يك بِينَ حافتي وذافتي» والصّواب: «بين حَاقئي وڏاقتتي“» , 


وتوفي سنة أربع وثلاثين ومئتين» في أيام عبد الرحمن بن الحكم . 


المقدّمة الأولى 
وهي تنقسم على نوعين: 


النوع الأوّل: في التّرغيب في الحض على قراءة «الموطأ» › وذكر لع من أخبار 
مالك بن أنس» وذكر فضائله › وشرف موطئه 2( وذكر فضيلة طلب العِلّم. 


قال الله العظيم: يرع آل ادن ءامنا يسك ولي أو اليل درسي . 


حك 00 


وقال تعالى: #ومن بوت َد أو ڪي ڪيا 4 . 


(1) الذي أخرجه البخاري (4438) من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. 
(2) يقول أبو عبيد في غريب الحديث: 322/4 «وأمًا الحاقنة فقد اختلفوا فيهاء فكان أبو عمرو يقول: 
هي التُقرةٌ التي بين الترقوة وحبل العاتق» قال: وهما الحاقنتان. قال: والذاقنةٌ طرف الحلقوم. . 

قال أبو عبيد: فذكرتٌ ذلك للأصمعيّ فقال: هي الحاقنة والذاقنة» ولم أره 1 
معلوم» والقول عندي ما قال أب عرد 

(3) ذكر محمد بن الحارث الخشنى هذه القصة فى كتابه أخبار الفقهاء والمحدثين: 358 فقال: «اوحكى 
بعض أهل العلم قال: قرىء على يحيى في حديث الليث [رواء النسائي في الكبرى: 1956] ؛ أن 
عائشة قالت: توفئ رسول الله َه بين حافتى وذافتى. قال: فقال له بعض من حضر ابن زياد أو 
شا انها عو املجلف الله .: بين حاتنتي وذاقنتي. فرفع يحيى رأسه» فنظر إليه» فقال للقارئ: 
اقرأ. ولم يزد على ذلك؛. 

(4) المجادلة: 1 

(5) البقرة: 269. 
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قال الشّافعيُ - رضي الله عنه : العِلْهُ”!' يدور على ثلاثة: مالك بن أنس» وسفيانٌ 
عله ) وال بق سر 


و د iS‏ 


ابن عيد 


وقال أحمد بن شُعَيِبٍ النُسائي : : أمناءٌ الله على عِلم رسوله كَلِ: شعْيَةُ بن الحجاج» 
ومالك بن أنس» و و 

قال © : وما أَحَد عندي أجل بعد التابعين من مالك , بن أنس» ولا أوثىَ ولا آَم 
على الحديث منه» ثُمْ بعدَهُ شعبةٌ في الحديث» ثم بعده يحيى بن سعيدٍ المَطانٍء ليس بعد 


التابعين أوثقُ منهم على الحديث» ولا أقل رواية عن الضعفاء منهم . 


2 


وكان الشافعىٌ - رضي الله عنه ول الك بِنُ أنس وسفيانٌ بن عَيَينَةَ لذَهَبَ 
2 5 
عِلْمُ الججاز . 


وقال الشّافعىُ: كان مالك إذا شك فى الحديث طَرَحَهُ كل . 

وقال محمد بن عبدٍ الْحَكُم : سمعتٌ الشافعي يقولٌ: إذا ذُكِرَ العلماءً فمالك الج . 

قال : والتُوريُ إمامٌ إلا أنه يروي عن الضعفاءء قال: وكذلك ابن المبارك من 
أجل أهل زمائهء إلا أنه فيد عن الشعفاء. 


)1( يعني الحديث. 

(2) روى هذا القول ابن عبد البرٌّ في التمهيد: 262/1 وأورده الذهبي في السّير: 8/ 94. 

(3) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 1/ 62 63» والانتقاء: 65 66» وأورده الباجى فى التعديل 
والتجريح : 700/2« والذهبي في السَّيّر : 2106/8 181/9. ان 

(4) القائل هو النسائي» والكلام تتمة لما أخرجه ابن عبد البر في المصدرين السّابقين. 

(5) رواه الشافعي في مسنده: 341 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 12/1» 32» والجوهري في 
مسند الموطأ (43): وأبو نعيم في حلية الأولياء: 322/6: 70/9 وابن عبد البر في التمهيد: 1/ 
3 والخطيب في تاريخ بغداد: 9/ 179. 

(6) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 14/1 والجوهري في مسند الموطأ (46)ء وأبو نعيم في 
حلية الأولياء: 322/6» وابن عبد البر فى التمهيد: 63/1 والانتقاء: 55: وأورده الباجى فى 
التعديل والتجريح: 2700/2 والذهبي في السّير: 8/ 75. 0 

(7) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 74/1» والانتقاء: 55» وذكره الذهبي في السير: 57/8. 

(8) القائل هو الإمام النّسائي. والأثر هو تتمة لما سبق أن خرّجناه سابقاً. 

(9) في التمهيد والانتقاء: «يروي». 
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وقال عبد الرحمن بن مهدي: لا يكونٌ إماماً في الملْم A E‏ مق 
الم ولا يكونٌ إماماً في العلْم من يروي كل ما" يَسمَعْ . فاك وال الا 

قال أبو عمر- رضي الله عنه -: «ومعلومٌ أن مالكاً كان أشدّ التاس تَرْكاً للشَذْوذٍ 

في العِلمء وأقلّهم تكلفا وأتقتهم جفظاًء ولذلك ضار إماماًة. 

وقال مالك: لا يُوْحْدٌ العِلْمُ من أربعةء ويؤخد يما سوى ذلك لا يؤخذ من 
سَفِيه . ولا من صَاحبٍ هَوَى يَذْعُو الاس إلى هَوَاة. وَلاً مِنْ كَذَابٍ يكذِبُ في أحاديثٍ 
لتاس وان كان لا يهم في أحَادِيثِ رسول الله . ولا ممن له فضلٌ وَوَرَعٌ وَعِبَادَةٌ إذا 
كان لا يعرف ما يحمل وما يُحَدتُ 0 

قال امالك رفن اله تهب اذرعك بهذ البلدة عشيخة امل فصل ودين 
با و ار ا مقت رون اي نط كنيكاء كيل 


ولِم؟ قال: ما كانوا يعرفون مَا يُحَدّئون بو . 


وكان مالك رحمه الله - يقول: إِنَّ هذا العِلْمَ داروا عن اون و 
فال ولقد أدركث شيعن مقن هول قال .وشو اله عه عدن هذه الأساطين :راشا إلى 
السجد مسجد رول الله يله فما أخذتٌ عنهم شيئاًء وَإِنْ انال ا خلن 
بيتِ مال“ لكان أميناء إلا أنهم لم يكونوا من آهل هذا الشَأنِ. قال: وقَدِمْ علينا ابن شِهَابٍ 


)١(‏ ج: امن يقول). 


0( م «من؟. 

(۳) جه «على) . 

دق «المسجد) ساقطة من ٠‏ ج=. 
(ه) ج: «ملك)». 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية: 4/9» والرّامهرمزي في المحدّث الفاصل؛ 205 - 206 وابن شاهين في 
تاريخ أسماء الثقات: 270 وابن عبد البرّ في التمهيد: 64/1 وانظر الانتقاء: 62. 

(2) في التمهيد: 65/1. 

(3) رواه العقيلي في الضعفاء: 1/ 13» وابن عبد الب في التمهيد: 66/1 والانتقاء: ۰46 والخطيب 
في الكفاية: 116» 160. 

(4) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 66/1» والانتقاء: 67» والخطيب في الكفاية: ١116‏ والقاضي 
عياض في الإلماع: 60. 
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وکنا نتزاحمٌ على باه . 
وقال يحيى بنٌ مَعِينَ: آله هذا الحديث الصَّدقُ© . 


وقال بِشْرٌ بن بكرا" : رأيتُ الأوزاعيّ في المنام مع جماعة من العلماء في الجنَةء 
فقلتُ: وأين مالك بن أنس؟ فقال”": رُفِمَ» قلتُ: بم ذا("؟ قال: بِصِدقِه0© . 


وقال مُضْعْبٍ بن عبد الله الربيْري“ قال: سمعتٌ أبي يقول: كنت جالساً مع مالكِ 
ابن أنس في مسجد رسول الله ب إِذْ جاء رجلٌ فقال: أُيُكُم أبو عبد الله؟ فقيل له: 
هذا: فجاء وسل عليه واعتئّّهُ وبل بين عيْئَيه وضَمّه إلى صَدْرِهء وقال: والله لقد رأيتُ 
البارحةٌ رسول الله ية جالساً في هذا الموضعء فقال: علىٌ بمالكٍ”» فَأَتِيَ بك وأنت 
ريد فراتطك» فا0 لك 2 لمن بيلك بأ .يا أنا عبد اه راك رال 
اجلس» فجلست فقال: افتّخ حَجْرَكُء ففتحت فملأه مِسكاً منثوراًء وقال: ضمّه إلى 
صدرك وُه في آمَيّي» قال: فبكى مالك بكاءً طويلاء وقال: الرٌؤيا بُشْرّى“ وَإِنْ 
صَدَقْتْ رؤياك» فهو العِلْمُ الذي أودَعَنِي الله سبحانه“ . 


وكان الشافعيٌ يقول: ما بعد كتاب الله تعالى كتابٌ أكثر صواباً من موطأ مالكِ بن 


(1) مء ج غ: «بكار» وهو تصحيف. 

(۲) في التمهيد: «فقيل». 

۳( جه غ: ١يماذا».‏ 

(14) مء ج غ: «الزهري» وهو تصحيف . 

(5) في التمهيد: «هاتوا مالك . 

(5) ج غ: تزعد . 

(۷) «لك» ساقطة من: ج والتمهيد» والانتقاء. 

(۸) «لك» ساقطة من: ج»ء والتمهيد» والانتقاء. 

(9) في التمهيد والانتقاء: ١تَسُرُ‏ ولا نَع . 

)1( رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 267/1 والانتقاء: 47» والخطيب فى الكفاية: 160. 
(2) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 70/1 والانتقاء: 78 بلفظ : «آلة المحدّث. . .». 
(3) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 28/1 وابن عبد البرّ في التمهيد: 1/ 70. 
)4( رواه ابن عبد البر في التمهيد: 271/1 والانتقاء: 87 88. 
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وقال أيضاً: ليس بعد كتاب الله تعالى أنفع من . 

وقال عَمْرُو2'0 بن أبي سَلَمَة: ما قرأثُ كتابٌ الجامع من موطأ مالك بن أنس'" إلا 
جاءني آتٍ في المنام» فقال لي: هذا كلام رسول الله يل حف . 

ا ا ا نكا على مالك الموطأ فی أريعين 
e‏ راو في کو ا ما أل ايوت ى . 

وقال له أبو جعمّر المنصور: دَعْنِي أكتتُ الموطأ بِالذَّمَبِ وأحرق الكَتّبَء وأبعثُ 
بسح نن المرطا اا ال الت اا فان العلم ك 


وما شه قرو قد دَكَرَهٌ ابن كُبَيبَةَ في «المعارف»” الوا ET‏ 


. م ج: اعمرا وهو تصحيف‎ )١( 

0) م ج غ: «ما قرأت كتاب الله تعالى ولا موطأ الجامع من كتاب مالك بن أنس» والعبارة قلقة؛ 
والمثبت من الأصل المنقول منه وهو التمهيد. 

(۳) «ابن» زيادة من التمهيد. 

)٤(‏ لعل الصواب: ١لا‏ يا أمير المؤمنين». 

(1) رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: 12/1» والجوهري في مسند الموطأ ۰)77 وأبو نعيم 
في الحلية: 6/ 329: وابن عبد البر في التمهيد: 1/ 77ء والاستذكار: 1/ 2166 وابن عساكر في كشف 
المغطى (16)» وذكره الباجي في التعديل والتجريح :0700/2 والذهبي في السير: 111/8. 

(2) رواه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 1ء والتمهيد: ۰77/1 وابن عساكر في كشف المغطى (18). 

(3) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 1/ 77ء وابن عساكر في كشف المغطى(25)ء وينبغي التنبيه على 
آله لا يصح الاحتجاج بالرّؤى بحالٍ في المسائل العلمية والأحكام الشرعيّة . 

(4) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 77/1 78ء والاستذكار: 168/1. 

(5) انظر نحو هذا في تقدمة الجرح والتعديل: 229/1 والانتقاء: 80 81» وترتيب المدارك: 2/ 
31 وكشف المغطى فى فضل الموطا: 55. 

١ .498 صفحة:‎ )6( 

7) وقد أورده بتفصيلٍ كاتب الواقدي محمد بن سعد في الطبقات الكبرى: 433 [القسم المتمم]. 

(8) يقول القاضي عياض في ترتيب المدارك: 106/1 -107 «لم يختلف العلماء بالسَّيّر والخبر والنّسَبِ 
في نسب مالك. .. واتصاله بذي أضبح1 . 
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وأما . مولده فذكرٌ ابن بُکیر أله وَُلِدَ سنة ثلاث و 


وقال محمد بن عبدٍ الحم : وُلِدّ مالك سنة أربع وتسعينَ ؛ رفغا ولد التق ين سل 


وقيل: وَلِدَ مالك سنة أربع وتسعين » وتوفي بالمدينة لعشر حَلَوْنَ من دا الأوّلٍ 


ًّ 230 
سله تسع وسبعين ومئة . ومَرضٌ يوم الأحدٍ لتمام اثنين وعشرين يوم وعسّلَهُ ابن ناه 


٩(۶‏ رو 
و ( بن E‏ 


222 


ال حي وكنتٌ آنا ابه يحبى نَضْبُ' عليه الما وره في بره جماعةٌ© . 


قال ان 5 : #كان لمالك ‏ رحمه اله اربع رولد : يحيى » E‏ 
وا وا افاي بس وال اندها فل ال خا 
20 يحيى وام ابر لوص , 1 2 


(1) مء ج: غ» «سعد» والمثبت من التمهيد» وسعيدُ هو أبو عثمان بن داود بن أبي رَنْبّر المدني 

(۲) ج: «وقال». 

فرق م“ ج: «يحى) والمثبت من التمهيد» ولعله الصواب» فحبيب هو كاتب مالك. 

)4( م ج «أصب» والمثبت من التمهيد. 

(5) في التمهيد: «البنين؟. 

() في التمهيد» وترتيب المدارك: «حمادة. 

0) م ج غ: «إبراهيم» وهو تصحيف ظاهرء وفي التمهيد: «أم ابنها؛ إلا أن ابن ناصر الدين 
الدمشقي نقل من ابن عبد البر فأثبت: «أم أبيها؛ وكذلك ورد هذا الرسم في 7 الممالك 
للسيوطي : 5 كما ورد في ترتيب المدارك: 1 برسم: «أم البهاء» ولعل الصواب: «أم أبيها». 

(۸) في التمهيد وترتيب المدارك: «حمادة». 

() رواه بسنده المتصل إلى يحيى بن بُكيْرء الجوهري في مسند الموطأ (100)ء والإمام ابن عبد البرّ 
في الانتقاء: ٠36‏ وانظر: التمهيد: 87/1؛ وترتيب المدارك: 118/1 وإتحاف السالك: 57. 

(2) قاله ابن عبد البرّ في الانتقاء: 37» والتمهيد: 87/1»: وانظر ترتيب المدارك: 118/1. 

(3) قاله خليفة بن خياط في طبقاته: 275» وعنه الجوهري فى مسند الموطأ (98): كما رواه ابن سعد 
في الطبقات: 444 [القسم المتمم] عن مصعب بن عبد الله الزبيري الذي قال: «أنا أحفظ الناس 
لموت مالك» مات في صفر سنة تسع وسبعين ومئة). 

(4) الفقرة السابقة مقتبسة من التمهيد: 87/1. 

(5) الفقرة السابقة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) في التمهيد: 87/1 88. 

(7) هي فاطمة بنت الإمام مالك» ذكرها الرشيد العطار في مجرد أسماء الرواة عن مالك (957)» كما 
ترجم لها ابن ناصر الدين الدمشقي في إتحاف السالك: 192. 


المقدمة 


ومحمّدُ فَأَوْصّى بهما إلى إبراهيم بن حبيب رجل من أهل المدينة 


339 


ر2 


وأَؤْضّن الك رحمه الله أن يُكَفْنَ في ثياب بيض » ويُصلَى عليه في موضع الجنائز» 


1 ره 
فصِلَى عليه عبد الله بُ محمّدٍ بن إبراهيمٌ بن محمدٍ بن علي بن عبدٍ الله بن عباس؛ 
وكان والياً على المدينة©©» ولع كفن خمسة دنائير. 


(4) 


وترك - رحمه الله دهن ال ا دينار وسبٌ ية دينار وألف در © 


قال الإماء : فكان الذي اجتمعٌ لوَرَئيِدِ ثلاث آلافٍ دينار” . 


رومع 1 


وقال سحئون: وهي مالك رحمه الله - وهو ابن سبع وثمانينَ سئةٌ وأقام بالمدينة 


ِِ أخلة ,8)2( 


)1غ( 
)۲( 


(۳) 


(6) 
00 


(8) 


في النسخ : (اليمامة» والمثبت من التمهيد. 


م جه غ «محمد بن عبد العزيز» وفى التمهيد وترتيب المدارك : «عبد العزيز» والمثبت من الانتقاء 
وطبقات ابن سعدذ. 


في التسخ: «ألف» والمثبت من التمهيد وترتيب المدارك. 


ويعرف بعبد الله بن زينب› انظر: الانتقاء: 88» وطبقات ابن سعد [القسم المتمم]: 443) 
والمنتخب من كتاب ذيل المذيّل للطبري: 660/11 (ط. المعارف). 

أي كان واليا لأبيه على المدينة النبوية المنورة. انظر: الانتقاء: 88» وترتيب المدارك :146/2. 
الئاضٌُ: اسم للذراهم والدّنانير» أي المال عند صيرورته نقداً يعد أن كان سلعاً وبضائع. انظر 
أساس البلاغة : 461» ومعجم المصطلحات الاقتصادية لحماد: 338. 

تتمة الكلام كما في التمهيد وترتيب المدارك: «وتسعة وعشرين دينارا» . 

الفقرة السابقة نقلها القاضي عياض في المدارك: 160/2 من التمهيد. 

الكلام موصول للإمام ابن عبد البرّ. 

تتمة الكلام كما في التمهيد: «... وثلاثمئة دينار ونيف» فقبض إبراهيم بن حبيب مال محمد 
وحمادة» وقبض يحيى ماله» وكذلك م ابنها قبضت مالها». 

أورده الإمام ابن عبد البرٌ في التتمهيد: 1/ 89 على أله من رواية سحنون عن عبد الله بن نافع . 
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وقيل : حَمَلَنهُ أمُ ستتين وقيل ثلاث سني كل ذلك أقام في بَطن آم . 
وکان - رحمه الله أشقر شديد البياض» كبير الرّأس أصلعء ولم يكن بالطويل* . 
ن رجلا مَهيباً e‏ ف ال اولظ ولا رفع 52 
وكان 0 عن الحديث فلا يُجِيبٌ ب إلا في الحديث الواحدٍ 6 ورئما أذن 
لبعضهم فقرأ عليه وكان له كاتبُ قد نسخ كتابه7©, اي يقرأ فيه للجماعة» 
فليس أحدٌ ممن يحضر مجلسه يدنو”" ولا يَنْظرُ في ' ولا يُستفهمء هَيبةً لمالك» 
وإجلالاً له» وكان حبيب إذا قرأ وأخطأء ّح عليه مالك» أوكان ذلك قليلاً. 


زفق في الانتقاء والطبقات: «الغرباء) , 
زفق م جه غ: «يدني» والمثبت من الانتقاء وطبقات أبن سعد . 


() روي هذا عن الواقدي» وعطاف بن خالد» نض على ذلك عياض في ترتيب المدارك:120/1. 

(2) قاله ابن نافع الصائغ» والواقدي. ومَعْن» ومحمد بن الضخاك» نص ذلك القاضي عياض في 
ترتيب المدارك: 2120/1 وذكره ابن سعد في الطبقات: 434 [القسم المتمم] نقلاً عن الواقدي 
الذي قال: «سمعت مالك بن أنس يقول: قد يكون الحملٌ ثلاث سنين» وقد حمل ببعض الناس 
ثلاث سنين . يعني لفسدة» كما قال به أيضاً ابن قتية في المعارف: 498. 

(3) يقول الأستاذ أمين الخولي في كتابه «الإمام مالك»: 18/1 «ولا يعرض لهذه المُّدّد التي ذكرها 
الفقهاءء ورواها المؤرخون؛ لاحتمال أن لا وجه لهاء ونحن نمسك عن الإطالة فى هذاء حاملين 
ما ذكره المؤرخون وأصحاب المناقب على تَكتّر بالغرائب منشؤه خطأ في الحساب لاشتباه مبد! 
الحمل» أو جواز أن تكون هذه شواذ في الطبيعة لا حكم لهاء والكلمة للعلم أولاً 3 
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «مالك؟: 19: «وإذا كان مصدر تلك الرواية التي اشتهر 
واستقاضت قول مالك هذا [من رواية الواقدي] فإن من الح علينا أن نرفضها وأن تُمَرّر أن أْمَهُ 
حملت به كسائر الأمهات» وليس في ذلك غض من مقامه. ولا نقص من إمامته» ولا نقص لأمر 
مقرّر ثابت في التاريخ ؛ لأ الذين يختلفون في وقت ميلاده ذلك الاختلاف الكبير لا يمكن أن 
يكون قبولهم لتلك الرواية الشاذة في حكم العقل والطب ومجرى العادة أساسه أمر مقرّر ثابت». ` 

(4) الأوصاف السابقة ذكرها الإمام ابن عبد البرّ في التمهيد: 291/1 وانظر الانتقاء: 40. 

(5) الفقرة التالية إلى قوله: #يمنة ويسرة' نقلها عن الواقدي محمد بن سعد في الطبقات الكبرى : 442 
[القسم المتمم] مع بعض التقديم والتأخير. وانظر الانتقاء: 82» والمعارف: 434. 

(6) في طبقات ابن سعد: (إلا الحديث بعد الحديث». 

(7) في طبقات ابن سعد: «كتبه». 

(8) أي في كتابه. 
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وكان مالك يجلسٌ في منزلٍ له على 0 وكا له تارق خر وة ية ويسزة: 


وكان يحيى بن عبد الحميد”'' يروي حدينة!؟؛ أن رسول الله ب قال: «يُوشك أن 


و الاس أَكْبَادَ ال فلا 00 عالماً ا 


Os 


والكلام في فضله ار أكثر من أن تخصی› أضربنا عن ذكرها. 


(3) 


فصل 
اختلف الناسٌ أي كتاب وُضِعَ في الإسلام أرّل"" على ثلاثة أقوال: 


القول الأول - قيل: إن أَوْلَ كتاب صُئْف في الإسلام» وقُرىء على التاس «موطأ 


مالك بن أنس»»› وهو كول جماعة كثيرة. وكان مالك من أصحاب الحديث» ثم م ابع 
ربيعةً بن أبي عبدٍ الرّحمن فقال برأيه. وألْفَ كتاباً في الحلال والحرام والفرائض 
والأحكام والشرائع سماه «الموطأ؛. وروی فيه أحاديث عن رسول الله َة وخالفها وقال: 
«ليسّ العَمَلُ عليها» والعملُ عنده ما أدرك" عليه العمل بالمدينة دون سائر الأمصارٍ؛ 
لأتها دار الهجرة ومنزل الوحي› ومنها تفرفت الصحابة في الأمصارِء هم الا على 


(1) 


(3) 


فى النسخ : (معين» وهو تصحيفاء والمثبت من الانتقاء والمصادر. 


ج: اول . 


woeonuneaneonenuenencconnencnceens 


يقول ابن عبد البر في الانتقاء: 50 «وهذا الحديث لا يرويه أحد إلا بهذا الإسنادء وهم أيمّة 
كلهم 

أخرجه الحميدي (1147)» وأحمد: 2299/2 والترمذي (2680) وقال: «هذا حديث حَسنٌ؛ وهو 
حديث ابن عَيَبْنة»» والنسائى فى الكبرى (4291)» وابن حبان(3736)» والدُوري في ما رواه الأكابر 
عن مالك ( 44 46)» اكد 1 والبيهقي: 1 وابن عبد البر في الانتقاء: 51» 
والخطيب في تاريخ بغداد: 36/5. 


انظر التمهيد: 84/1» والانتقاء: 2 
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غيرهم» وليس غيرهم حَجّة عليهم. وجوّرٌ القول بالاجتهادٍ في طلّبٍ الحقٌ من الكتاب 
والسّئْةِ والإجماع» وهو إجماعٌ أهل المدينة ممّا أدرك عليه العمل خاصّة دون غيره. 

والقول لاني قيلي إن ول كتاب أل في الإسلام «جامع سفيان الثوري»“ ثي 
دم على ذلك وأَرْصّى إلى عمّار بن يوسف” أن يحرق كُبَه فبقيت في أيدي الثّاس. 

والقول القالث ‏ قيل: إن أرَلَ كتاب صف في الإسلام «كتاب ابن جُرَيْج70 في 
التاريخ والتفسير أيضاً. ١ ١‏ 

E‏ اشتھ ٩‏ حْبِرُه عند الئاس؛ أن أَوَلَ كتاب أل في الإسلام «الموطأ» لمالك 

- رضي الله عنه . 

قال الإمام الحافظ: وهو أنفعٌ للمسلمينَ وأشمل في حَمْلٍ الآثار والدينِ» فهذا عِلْمُ 
مالكِ في الأحاديث» ونَقْلُه العِلْمَ عن أهله» وأكثرٌ عِلْمه في موطيه إِنّما هو في أبوابه» 
وأنا أنه عليه إن شاء الله . 


(1) وهو من الكتب المفقودة» ذَكَرَهُ ابن سعد فى الطبقات: 7/ 328. 
(2) هو أبو ياسر الواسطي» من تلاميذ الثوريّ» انظر تاريخ واسط: 224. 


)3( هو من الكتب المفقودة لعبد الملك بن جُرَيج (ت 150) انظر طبقات ابن سعد: 5/ 491» وتاريخ 
التراث العربي لسزكين:  166/1/1‏ 167. 


المقدمة 343 


المقدمة الأولى 
في معرفة علم الحديث ومراتبه» والقول في أخبار الآحاد 
والمراسل من الأحاديث”' والموقوفة والمقطوعة والبلاغ» 
والقول في الإجازة والرّواية والمناولة, والفرق بين حدثنا وأخبرنا 
هل حكمهما واحد أم لا؟ 


قال الإمام Cee‏ الله عنه : e‏ الله ا ا أن عِلْمَ 


عمو 


المرتبةٌ الأولى : معرفةٌ الْمُسْنَدِ 


وَالْمُسْئَدٌ ما اتَصلّ إسنادذه للاسول هن رع و 3 ؟.» كقولك: مالك» ا 
عن عبد الله بن عمرٌ» عن اللي اد ؛ أنه قال كذا وكذا. وكقولك : الك عن الرهريّء 
عن سعيد بن المُسَيّبِء عن أبي هريرة» عن" النْبيْ ك؛ آنه قال كذا وكذا. فهذا هو 
الْمُسْكَدُ0 الصَحِيحٌ» أن يُحدّث العالِمُ بِسَئَدٍ صحيح متّصِل إلى النبي ب . 


)1١(‏ ج: «والمراسل والأحاديث». 

(۲) ج: اخمسة). . 

6) م جياغ: «.. . الزهري» عن أبي سعيد الخدريّ عن؟ وهو تصحيف ظاهرء ولعلٌ الصواب.ما أثبتناه. 
)٤(‏ ج: 7السند». 


(1) يقول المؤلف في العارضة: 311/13 «الحديث المسند لا خلاف فيه . 
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المرتبة القانية”: معرفة الْمُرْسَل 


والمرسل ما انقطعٌ سد وهو أن يكون في رُواتِه''' من يروي عمّن لم ير 
فيكون مرسلاً لا يصح الاحتجاج به عند الشافعيَ وعند أهل العراقء ا 
الاك عن نافع ؛ ؛ أن النبيّ ية قال كذاء فُهذا سَئَدُ مقطوعٌ. وهو أن يحدّث العالِمُ عن 
التابعيي» وار الصاحب الذي أدرك النبئ بي . 


واختلف العلماء في المَرَاسل من الأحاديث؟ 

فقالت طائفةٌ من أصحابنا : مراسلٌ الكّقاتٍ أوْلّى" من المُسْئداتِء واعتلرا بأنْ 
مَنْ أسندٌ ذلك فقد أحالّكَ على البحث والّظر . 

ومذهبُ مالكِ في إِنْقَاذ الحُكم بَحْبّرٍ الواحدٍ العدلٍ” ٠‏ وإيجاب العمّلٍ بِمُسْئَدِهٍ 
وَمُرْسَلِهِ ما لم يعترضه الل ولا كني :في اذلك فق اف فى سافن ان 


كأخذه بحديث التغليس © وحديث الْمُصََاةا7. وقد خَالَقَهُ في ذلك بالمدينة وغيرها 
جماعةٌ ا 


فق م» ج: (رواية». 
(؟) ٠م:‏ «التابع». 
(۳) م ج غ: «أوفى؟ والمثبت من الاستذكار. 


)( القول في هذه المرتبة منتقى من مواضع مختلفة من التمهيدء وهي على الترتيب التالي :1/ 53» 
7 30 31 033 جف 45 46. 

(2) عرّفه المؤلّف في العارضة: - 311 بقوله: «والمرسل مختلف فیه» وهو كلّ حديث أسقط 
فيه a‏ كر الصّحابيّ . ٠‏ والصحيح جواز العمل به» بل وجوبه؛». 

(3) منهم أبو الفرج المالكي وأبو بكر الأبهري كما نص على ذلك ابن عبد البرّء إلا أننا وجدنا العلائي 
ينص في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل: 9 على أن أبا الفرج والأبهري لا يريان فرقاً 

بين المُرْسَل والْمُسَْد بل هما سواء في وجوب الحبّة والاستعمال. وانظر البحر المحيط: 407/4. 

)4( انظر المقدمة في الأصول لابن القصار: 67. 

(5) الذي أخرجه في الموطأ (4) رواية يحى 

(6) أخرجه في الموطأ (1995) رواية يحيى . 


المقدمة 345 
رات ال و ق ا ا ول 2 
ويُزْسِلُ حديت اليمين مع الشَاهدٍ» ويُوجِبُ العمل به . ويُزْسل حديك ناقة البراء بن 
عازب في جَنَايَاتٍ المَرَاشي” رق العمل ب ولا يرى العمل بحديث جيار 
المتبايعتين © ولا بنجاسة ما ولغ الكل فيه » ولم يدر ما حقيقة ذلك 0 


وقال"“ أبو جعفر الطبريّ: «إنَ التابعين بأسرهم أجمعوا على فَبُولِ"" المُرْسَلٍء 
ولم يأتِ عنهم إنكاره» ولا عن أحدٍ من الأيمّةٍ بعدَهُم إلى رأس المئتين» كأئه يعني أن 
الشافعيّ أوَّل من أَبَى أن يقو" بالمرسّل أو يأخذ به. 

وأمًا أبو حنيفةً وأصحابه؛ فإنّهم لر المزسل ولا ر دونه إا ما يردن به 
الْمُسْتَد من التّأويل والاغتلال. 


واختلّفٌ الناس في مَرَاسل الحسن بن أ أت الخ افر الام ورَدّها 
آخَرُون. 


)غ2 في التمهيد: ١وزعم).‏ 
(۲) م: «قول» وهو تصحيف. 


(1) وهو الذي نص عليه ابن القصار في مقدمته: 71 وانظر إحكام الفصول للباجي: 2349 وتنقيح 
الفصول للقرافي: 1/ 125. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2079) رواية يحيى . 

(3) يقول مالك في تعليقه على الحديث السابق: «وعلى ذلك السْنّةُ التي لا اختلاف فيها عندنا». 

(4) أخرجه مالك فى الموطأ ( 2111 2113) رواية يحيى. ١‏ 

(5) يقول مالك عقب إيراده الأحاديث السابقة: «مَضَتٍ السْئّة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد». 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2177) رواية يحيى. 

)7( راجع مقدمة ابن القصار: 3 مع الحاشية . 

)08 أخرجه مالك في الموطأ (1958) رواية يحيى» وقال مالك عقبه: «وليس لهذا عندنا حدٌ. معروف» 
ولا أمرّ معمول به فيهة وانظر مقدمة ابن القصار: 67. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (71) رواية يحيى. 

(10) قال ابن مالك فى المدونة: 5/1 (تصوير صادر) «قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته». 

(11) يستحسنٌ الرجوع في هذا الموضوع إلى كتاب «المرسل الخفيّ وعلافته بالتدليس: دراسة نظرية وتطبيقية 

- على مرويات الحسن البصري» لشريف مكة الأستاذ النابغة: حاتم العوني (ط. دار الهجرة؛ الرياض). 
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وأمًا كل من عُرِفَ بالأخذٍ عن الصعفاءء فلم يُحْبَّحّ بما أرسَلَهُ» تابعيً" كان أو 

(D2: 

٠. دوره‎ 


ربعي » وااحسن بن ذَُكْوَانَ 


وأا كل من عُرِفَ أنه لا يأحْذُ إل عن بْقَةِ فتَدْلِيسُه”" ومُرْسَلُه مقبولٌ» كمراسل 
سعيدٍ بن المسيّب» ومحمد بن سِيرِينَ ؛ 0 النُخعي» فهي عندهم صِحًاح . 

وقالوا: مَراسل عطاء والحَسَنٍ لا يُحْمَجُ بها“ ؛ لأنهما كانا يأخُذان عن كل أحدٍء 
وكذلك مراسل أبي قَلابَةَ وأبي العالية. 
وقالوا: لا نعمل بتدليس”) الأَغمّش؛ لأنّه إذا اوت أحالَ على غير مَلِيء 
يَعْئْونَ : على غير ثْقَة إذا سنل عمّن هذا؟ قال: عن" مُوسَى بن طريف» وعباية” بن 


8 


وقالوا: نعمَل بتدليس”" ابن عُيَيئَة؛ لأه إذا أوّفٌ أحالَ على ابن جُرَيْج ومَعْمَر 
ونظائرهما. 


وقالوا " : النّدلِيسُ في مُحَدَّئي الكوفة كثيرٌ 


وقال يزيد بن هارونّ: لم أرافر LL‏ الا وشو إلا مشا وشریکاً. 


وأما ابن المبارك فكان يُحَدَّتُ عن الضَعفاءِ والمتروكينٌ. 


م ف غ: «ثابتا» والمثبت من التمهيد. 

في التمهيد: «(من دونه). 

غير واضحة في : م 

م ايهما). 

في التمهيد: ١لا‏ يُقبل تدليس» وهو الأؤلى. 

في التمهيد: «رقف». 

ااعن» زيادة من التمهيد. 

3 جه غ: : #موسى بن مطرف وعنى به) وهو تصحيف» والمثبت من التمهيد. 
في التمهيد: «ويقبل تدليس» وهو الأؤلى. 

في التمهيد: «قال أبو عمر). 


نقل العلائي في جامع التحصيل: 80» 101 هذه الفقرة من كلام ابن عبد البرّ. 


:هاتان الفقرتان من زيادة المؤئف على : نص ابن عبد البرّء 


المقدمة 347 


واف !العامة من بر اتدل سد انه قاقد الا عذلر ا عي 

لصححة'' عَفله وديبه ويُقّته» وعليها عوّلٌ مالك رضى الله عنه -. 
7 0 5 7 ل اا نر ا وديمو للحم « مر 6 6 ا 

وهذا كله إِنْما هو لقوله صلى الله عليه : «مَنْ كَذَّبَ عَلَىّ مُتَعْمّْداً فَليَتَبَوَاْ مَفْعَدَهُ من 
الكار20 . 

وقال رَجُلّ لابن المُبَارَك: هل يمكنٌ أحدٌ أن يَكْذِبَ على رسول الله يك فأشار 
بيده وانتَهَرّة وقال : وما ا 

وقان غك بن ا و الزنادكة ع وسرل الم كه ان عفرو الف 
حدیٹ © نوها فى الٽاس› و6 ملح الكذّاب لَعَنَهّ الله . 

قال الإماء : تخويفُ الب ية أمَْهُ من الئار على الكَذِب عليه» دليلٌ أنه كان 
يَعْلّمِ أنه کت عليه . 

زقال ابن عون “لا اخذرا الحديت إلا عن َة أو عمن بهد له بالطل : 


وقال : إن هذا العلم دِينّ» فانظروا عمّن تأخذوئه” . 


)1١(‏ م ج: «بصحة» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(؟) في التمهيد: «وما ذا من الكذب». 

)۳( م جاغ: «سلمة» والمثبت من التمهيد والمصادر. 

(8) م جاغ: «على عهد» وقد أسقطنا كلمة «عهد» لاعتقادنا أنّها مقحمة على النَصّ. 


(1) أخرجه البخاري (110)» ومسلم (3) من حديث أبي هريرة. 

(2) أخرجه الخطيب في الكفاية: 431. 

(3.. .“هذه الغارة زا عو الولف على نض :اتن دال 

(4) الكلام موصول للإمام ابن عبد البر في التمهيد: 44/1. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 28/2» وابن عون هو أبو عون عبد الله المزني البصري 
(ت. 151) انظر أخباره في سير أعلام النبلاء: 6/ 364. 

(6) القائل هنا هو ابن سيرين» كما في التمهيد: 1/ 46. 

7) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه: 214/1 وابن عدي في الكامل: 157/1. 
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المرتبة التالثة : في معرفة الحديث المقطوع 

والمقطوعٌ هو أن يقطع المحدّتُ جميع السَّئدء كقول مالك" وغيره من أهل 
العلم: قال رسول الله اة كذا وكذاء ولم يذكر من حَدّتَهُ بذلك» فهذا هو المقطوعٌ من 
الحديث عند جماعة المُحدثينَ . 

المرتبةٌ الرابعة: في معرفة البلاغ 

وهو أن يقول العالم: بلغني أن رسول الله ييه قال كذا وكذاء ولا يقف على من 
حدثه» لكنه بلغه إِمّا مشافهة وإمّا سماعاً. 

المرتبةٌ الخامسة© : في معرفة الحديث الموقوف 


مئل قولٍ مالك : : عن نافع > عن عبد الله بن عمرء عن عمر؛ أنه قال: مَنْ باع 
ا وله مالغ فَمَالُهُ للبائع إلا أن + يَشْتَرِطَهُ الماع . 

ومثلُ قول مالك: عن أبي الزناوء عن الأعرج» عن أبي هريرةً؛ آنه قال: كذا 
وكذاء ولم يذكر من حدڻثه» فهذ" وشبهه من الحديث موقوفٌ» لا يذكرٌ الصَاحتٌ ولا مَنْ 


دق عن عمر» زيادة من التمهيد. 


)1( يقول المؤلف في العارضة : 3 «وأمًا الرّواية للحديث المقطوع؛ كقول مالك: قال رسول 
الله كل فإنّه معمول به عند مالك ؛ لأنّه كان ا يتقلّد ذلك إلا فيما صح عند وقد تسامح 
الناس في ذلك فسهلت رواية مثل هذا الحديث؟ . 


(2) الفقرة الأولى من هذه المرتبة مقتبسة من التمهيد: 25/1. 
(3) في الموطأ (1788) رواية يحيى. 
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فصل 
في معرفة الزواية والمناولة والإجازة وقول العالم حدّثنا وأخبرنا 
هل هما واحد أم 9 


قال الإمامٌ الحافظٌ: فإن قال قائل: كيف يصح اليوم أن يقول القارىء لكتاب 
«الموطأ»: حدّثني يحيى عن مالك» ولم يحدّثه"؟ وإنما هو نقل تواتر؛ لأنّ الخبر على 
ضربين: تواتر واحاد. 

فالتّواتدُ: ما يق العلم ق ف ون ع يق( العم ت فان 
بتواتر. 

وال ا ا التواتُ”*' ما عُلِمَ حبرُهُ ضرورة. 

وقيل: الأخبارٌ على ثلاثة أقسام: 

تواتر؛ وهو الذي ينقله العَدَدُ الكثيرٌ عن الكثيرٌء وهو يُوجِبٌ إِلِعِلْمَ الضروري 
لسَامِعِهِ» كينا أن الكعبة بمكة» وأ الرَسولٌ مقبورٌ بالمدينة. 


)1( غ ج: «عقبه). 

(۲( ج: (... ضرورة» وهذا صحيح ؛ لأ كل حديث لا يقع. . ٠.‏ وهي سديدة. 
(۳) ج: (عقبه». غ: ابخبره) 

(6) ج: «المتواتر». 


(1) يقول القاضى ابن القصار فى مقدمته: 36 فى إجابته على مثل هذا السؤال:«فهذا سبيلُه أن ينظرّء 
فإن كان من الكتب التي قد اشتهر ذکڙهاء مث الموطأ لمالك . رحمه الله . وجامع الثوري» وكتاب 
الرَبيع» جاز أن يُعْرَّى ذلك إلى المترجم عنه إذا كان الكتابُ صحيحاً مقروءاً على العلماءت مُعَارَضاً 
بكتبهم» وإن كان من الكتب التي لم يشتهر وينتشر ذِكْرّهاء لم يجز ذلك حتّى يروي ما فيها عممّن 
ُنْسَبُ إليه بروايات الثقات عنه». 


(2) عرّفه المؤلف في المحصول: 1/47 بقوله: «هو كل خبر جاء على لسان جماعة يستحيلٌ عليهم 
التواطؤ والتعمد للكذب» ولا خلاف في ذلك». 
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والثاني: حَبَرٌ الاستفاضةء وهو الذي نَقَّلَّهُ عددٌ وانتشرء لكنه لم يبلغ التّواترء ولا 
بخ عدف 

فإن قال قائل: هل أخبرنا وحدّثنا واحدٌّ أم لا؟ 

فالجواب عن ذلك : أن بعض المحدّثين قال: حدّثنا أبلغ من أخبرنا؛ لأنَّ الخبر 
قد يكون صفة للموصوف» والْمحْيِرٌ من له الخبر. 

وقيل: الْمُخْبِرُ هو الراصفُ للموصوفء فكل مُخْيِرٍ واصفٌء وكلّ واصِفٍ مُخْيِرٌ 
وهو مذهبٌ مالك في أخبار الآحادٍ أنها وجب العمل ورن العم عند العلماء» وهذا 
أشهر عند العلماء من أن يُحتاج فيه حكاية عن مالك؛ لأنّه أصلّ من أصول الحديث». 
وعليه العلماء من لَدّن الصحابة إلى زماننا هذا على قَبُولٍ حْبّرٍ الواحيء وإيجاب العمل به 
ذا ثبت» ولم ينسخه غيره من أَئْرٍ أو إجماع ؛ وعلى هذا أجممَ الفقهاء في كل عصرء إلا 
طائفة من الخوارج وأهلٍ الب . 

وأمَا الرُوايةء فهي نوع من كتاب الأخبارء وكتابٌ الأخبار أصلّ من أصول الفقهء 
عليه مدار أك (2 إلا 

وأما تحصيل الرُواية» فلها خمسٌ صُوَّرٍ على حَسّبٍ ما تقدّمتٍ الإشارةٌ: 

الصورة الأولى: قراءة العالم على الاس 

ولا خلافٌ فيهاء وهي أصل الدِينِ» وكذلك أخذ النبيُ ية عن جبريل» وكذلك أخذ 


(1) سها المؤلف أو الناسخ عن ذكر القسم الثالثء وهو كما في العراصم من القواصم: 44/2 (ط. 
ابن باديس): ([الثالث]: آحاد وهو جملة أخبار الشرع». 

(2) هذه الفقرة نقلها من المسالك السخاويٰ في فتح المغيث: 2/ 159. : 

)3( وهو الذي نص عليه ابن القصّار في مقدمته: 67 حيث قال: «ومذهب مالك- رحمه الله قبول 

خير الواحد العذل» وأله بوجت العمل دون القطع على عَيْبه» وبه قال جميع العلماء». وانظر 

إحكام الفصول للباجي: 4329 وتنقيح الفصول: 120/1. 

(4) يقول المزلف في الأحكام ات «خبرٌ الواحد أصلٌ عظيمٌ لا ينكره إلا زائغ» وقد أجمعتٍ 
الصحابة على الرجوع إليهء وقد جمعناه في جزء) . 
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جبريل عن رب العالمين» وكذلك قال الله تعالى للنْبيٌ لا : تدا ترائ كيم را4 الآية . 

الصّورةٌ الانيةٌ: هي القراءةٌ على الق 2) 

وهي التي ثبعت عن النُبيّ يك في قوله: الَرِبَاطً”'' يَرْمٍ في سَبِيلٍ اللا 
الحديث” . وله نظائر كثيرة» ولا خلافٌ فيه. ١‏ 

الضورة الثَالئهُ: سماعًه منه لما يعرض ويقرأ عليه 

كما فعل أنس في قصّة ضمَّام» وكما فعل جميعٌ الصَحابةِ. 

الصّورةٌ الرَابعةٌ: وهي المناولة 

وهي ثلاثة أنواع : 


- إِمَا أن تكونَ من يد الشّيخ كفاح©. كما فعلّ النْبيْ كل مع عبد الله بن 
o‏ وى 0 
جحس ٠.‏ 


23) 


حزما أن كرة بواتطة افق E‏ إلى ا 


وقيْصر وغيرهما على الخصوص. 
0غ( م جه غ: «لصيام» والظاهر أنه تصحيف » ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(1) القيامة: 18. 

(2) سَوَّى المؤلّف في العارضة: 308/13 بين هذه الصورة والتي قبلهاء فقال:«لا فرق بين أن تسمع 
من الشيخ» أو يسمع وأنت تقرأء كان جبريل ينزل على النبي عليه السلام [بالوحي]ء ثم يلقيه عليه 
السلام إلى الصحابة فيسمعون ويحفظون»» وانظر الإلماع للقاضي عياض: 70. 

(3) أخرجه ابن ماجه (2768) من حديث أبي بن كعب» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: 156/3 
«هذا إسناد ضعيف» لضعف محمد بن يعلى وشيخه عمر بن صبيح ٠‏ , 

(4) لا ندري وجه الاستدلال بهذا الحديث» والصواب هو ما استدل به المؤلف في العارضة :309/13 
حيث قال: «وقد قال النبي عليه السلام لأبيَ بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» 
والحديث أخرجه البخاري (3809)» ومسلم (799) عن أنس بن مالك 

(5) أخرجها البخاري (63)» ومسلم (12). 

(6) أي لقاءاً ومواجهة. 

(7) أخرجه النسائي في الكبرى (8803) من حديث جندب بن عبد الله. 

(8) أخر+ء البخاري (2939) من حديث عبد الله بن عباس . 
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- وإمًا أن تكون بواسطة على العموم» كإرسال عمر المصاحف إلى الآفاق» وكما 
رُوي في الآثار من إرسال الكتّب إلى القباثر © . 

الصرؤرة الخامسة : في الإجازة 

وهي على قسمين: 

- خاصّةً» كما يقول الرّجُل للرّجُل: أذنتُ لك في أن تحدّث عني بكذاء لشيء 

دأو يقول: حدف خئقء أن تقول له أت لك في أن تحدّتٌ عئي بجميع 
رواياتي. 

واختلف الاس في المناولة خاصّة؟ 

فمنهم من قال: لا فائدةً فيهاء وكمَى أن يحيلَهُ الشّيخ على كتابه» أو يأذنَ له في 
الرُواية. ولا شك في أن التّعيين مع الإذن أقوى من الإذن مطلقاً؛ لأنّ التّعيين يرفمٌ 
الإشكال وينفِي الاحتمال» ويمنمٌ من تعيين”'' غير الشّيخ» ويُوجِبُ الطمأنينة واليقينَ 
لتقي . 

وأمّا مجرّد الإذن» فإِنٌّ وجة الرُوايةِ على الشيخ شهادةٌ عليه» فإذا أَسْمَعَكَ قوله» أو 
سَمِعْتَهُ منه» قصد إليك به أو إلى غيرك» وقد يحصلٌ لك ما نقّلّه وشهد لك رارك إذا 
قال لك: حدّث عي بكذاء فقد ألقَّى إليك الرّواية وقَلّدَكَ الشهادة» فأداؤها صحيحٌ في 
الذين » وأصلٌ صحيحٌ عند جميع ا 

قال الإمامُ ال المحدّثين الاعتماد على الكتّبء وقالوا: لا يُعَولُ 
إل على الماع والحفْظٍء وقد كتبٌ النَبيُْ صلى عليه لأمير السَّرِيّة في الدّعوة» وكتب 
الضدقات عمر بن الخطاب عند أبي بكر. 


1( غ ج: اتقييد). 


وفع هه مويو ع عي وول ووو ورور ووه 


(1) انظر الإلماع للقاضي عياض: 81. 


)2( راجع الإلماع للقاضي عياض : 91 92. 


32033 


وأنكر بعض المحدّثين الإجازة» وقبلّها بعضهم. 


وقال بعضهم : تُجِزِىء في أمور الآخرة ولا تُجُزیءُ في الأحكام» وهذا الحكم ‏ بان 


العدالة هى المنتقاة والإقرارٌ للرّواية ‏ هو الشّرط المعوّل عليه إن شاء الله . 


تنبية على 0 وك 
اختلفت مقاصدٌ المَؤْلْفِينَ في استفتاح كُسِهِم على سئه أنحاء: 
1 فمنهم من بدأ بالوّخي © . 


2 - ومنهم من بدأ بالإيمانٍ© . 


3 ومنهم من بدأ بالاستنجاء © . 
. 5( 

4 - ومنهم من بدأ بالوضوء”© . 

5 - ومنهم من بدأ بالصلاة. 


6 - ومنهم من بدأ بالوقت؟» وهو أسعدُهُم في الإصابة”"2؛ لأنْ الوحيّ والإيمانَ 


عِلْمْ عظيمٌ مُنفَردٌ بفسِهء إن ذَكَرَ منه قليلاً لم يُغْنِْء وإن ذَكَرَ منه كثيراً صرف عمًا 
تَصَدّى له. 


وأمًا من بدأ بغير ذلك فإنّه لا يُلْزِمُ الاستنجاءً ولا الرضوءً ولا الصّلاةً إلا عند 


دخول الوقتء ولذلك قال محقّقو علمائنا . رحمة الله عليهم . : إله ليس في الشريعة تُفْلُ 
يُجْزِىءٌ عن فَرْض إلا الوضوء قبل الوقتِ. 


(1) 


sooo 


(6) 


م: «أسعدهم بالإصابة». 


# مفو و ووو دو وهو ووو وو ووو 


انظره في القبس: 75/1 - 76. 

كما فعل البخاري: 13/1 [فتح الباري]. 

كما فعل مسلم: 36/1 [ط. عبد الباقي]» والحاكم: 1/ 43. 

كما فعل أبو داود: 1/1. 

كما فعل الترمذي: 51/1» وابن الجارود في المنتقى: 213 وابن خزيمة: 3/1. 
كما فعل مالك في الموطأ: 33/1. 
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قال الإمام الحافظ : سمعتٌ الشّاشي”!' بمدينة السّلام يقول: إن الوضوء واجبٌ'"© 
عليه في وقت غير مُعَيّنِء فمتى فعَلّه أجرّأَ وهذا ضعيفٌ؛ لأنْه لا يَصِحُ وجوبٌُ الفّزْع 
مع عدّم وُجُوبٍ الأصل» ولا وُجُوبَ الشَرْطٍ مع عدّم وُجُوبٍ المشروط .”© 1 
قال: وإنّما بدأ مالك بذِكر أوقات الصَلاةٍ 0 «كتابه»؛ لأنّه أوّل ما يراعى من أمر 
الضلاة؛ لأنّه حينئذ يجب عليه تا الطهارة ا وجوب الصّلاة» فكان الابتداعٌ بذِكر 
أوقاتٍ الصّلاة أوْلى في الوتبة» وبالله أستعين. ۰ ۰ 


)۱( ج: «(يجب). 
(؟) غ: «المشترط). 


(1) هو الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي (ت. 507) انظر أخباره في سير أعلام 
التبلاء: 19/ 393. 
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وقوث الصّلاةٍ 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: الكلامُ في هذا الباب يشتمل على ثلاثة فصولٍ: 

الفصل الأوَّلُ: في الكلام على الترجمة. 

الفصلى القاني: في شرح لغته"" . 

الفصل الثَالتُ: في معنى لفظ الصّلاة. 

قال الإمام الحافظ : اختلفت رُواءٌ الموطأ عن مالك رحمه الله في ترجمة هذا الباب على 
ثلاث روايات: 

الرواية الأولى : رو عنه يس بن ى فرفرت الضااة الزواية كما هي :فن كناد : 

التانية : رَوَى ابن بُكيْر المصري: «بابُ أوقاتٍ الصّلاة» وكذلك وقع في أكثر الرّوايات. 

الثالئة : روى ابن القاسم : «وقتٌ الصلاة» . 


فأمًا يحيى بن يحيى فكأنّه ذهب في تبويبه في روايته «وُقُوت الضّلاةٍ» إلى كثير 
العَدّدِء ففئ, تبويبه دليلٌ على أن لكل صلاةٍ ثلاثة أوقات . 

وأمًا رواية ابن بُكَيْر «أَوْقَاتُ الصّلاة؛ فإنّها تقع لِمَا دون العشرة» ففي روايته دليل 
على أنْ لكل صلاةٍ وقتين» إلا المغرب وَحْدّها فإنّ لها وقتاً واحداً » وعلى هذا أكثر 


(1) وهو موطأيحيى: 33/1. 
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وأمَّا ابِنُ القاسم في روايته «وَفْتُ الصّلاة» فإنها مُحتَّمِلةٌ للمعنيين المذكورين؛ لأنْ 
«وقت» مصدرّء والمصدر بقع القليل والكثير. 
ج ر 


وهذه الأوقاتٌ التي اختلفت فيها عباراتٌ العلماءء هي أوقاتُ الاختيارء وأمًا غيرها 
من الأوقات فإِنَ محمد بن مَسْلَمَة" ذكر فى «التوادر» أن الأرقات ثلاثة: وقت 


8 9 : 75 ۶ 8 56 3 
واجب» ووقت ضرورة» ووقت نسيان. ثم إِنّه ذكر لكلّ صلاةٍ وقتين كما ذكرناه. © 


(1) من أصحاب مالك» توفي سنة: 216ء انظر الجرح والتعديل: 71/4 وترتيب المدارك: 131/3. 
(2) أي ذكر عنه ابن أبي زيد في التوادر والزيادات: 1/ 154. 1 


(3) الذي في الثوادر: «.. . ووقت التسيان ثم يذكرء قال: ولكلٌ صلاة وقتان. فذكر نحو ما تقدم». 
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الفصل القاني<“ 


- و عه و 3 E‏ و i‏ 51 و 
قال الإمام : قد اتفق أربابُ اللغة لكين أن فعولا جمع كثرةء وأفعالا جمع 


4 : ا * 3 EE‏ انم عار اك :+ 0 
قَلَة»“ وكذلك فَعَلَ مالك وذلك أنه أدخل تحت هذه الترجمة ثلاثة عَشَّرَ وَفْتَأء كل 
وقتٍ منها ينفْرِدُ عن صاحبه بحكم.ء ويغايرُهُ من وَجْهِ. 


ت 2 س “اماه 5 53 55 مهم ص ا 0 
و 9 وُقوت جَمْعٌ وفت» ووقتٌ الصَّلاةٍ يَتَسِعْ لتكرار فعلها مِرَارا» وجميعة 


وقتٌ لجْواز" فِغلها. 


3 و مقعم دك 5 #420 
وقيل” ٤‏ قوت جَمْعٌ وَفْتِء كقولك فلس وفلوس . 


الفصل الثالث 
في معنى لفظ الصّلاة 
والصّلاةٌ في اللّغة عَصَور““ على وجوو: 
فمنها: العا لقوله تعالى: رصل عَلبوم4 الآية( . 
ومنها: الاستغفارٌ والترَحم . 


«على» زيادة من القبس. 


غ: «... الكثرة... القلة؟. 


فقو وه يعوا دودو دوو و 


انظر الفقرة الأولى من هذا الفصل فى القبس: 76/1. 
قاله الباجي في المنتقى : نا 

هو القول السابق نفسه. 

التوبة: 103. 
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ومنها: الصّلاةٌ على الجنائز. 

وقي : الصّلاةٌ من الله رحمة ومن الملائكة استغفارٌء ومنّ المؤمنينَ دُعاءٌ. 

وذهب عبد الوهّاب© إلى أنّها مُجْمَلَهّ لأنّ هذا اللفظ يقم على الركوع والسشجود 
وسائر ما تشتمل عليه الصّلاة من سائر الأقوال والأفعال. 

وذهب علماؤٌنا0 إلى أنّها لفظةٌ عامَةٌ» إلا أنّها واقعةٌ على الدّعاء فيها خاصّة» وأنّ 
سائرٌ الأقوالٍ والأفعال سردت فيها ومعان تقترن بها. 

واشتقاق الصّلاة التي هي ركوعٌ وسجودٌ من الصّلآء وهو عرق في موضع الرّدْفٍِء 
وهما صَلَوَان. 

وقيل: هو العظمٌ الذي فيه مَغْرِرُ الذنب» فمعنى قوله: صلَى فلانٌ» أي حنا ذلك 
الموضع . 

وقيل : فو الجا كن الم لمُصَلِْ من ا لخيز 0 لأنْ النْبِيَ عليه السلام أوّل من 
صلی مع جبريل فكان سابقاًء وكان كل من بده فُصَلياً: 

وقيل: الصَّلاةٌ مأخوذةٌ من التصلية» من قولهم: صَليتٌ العُودّء إذا ليّنته بالتار» 
وهو أن تُذْنِيهِ من النّار إذا كان يابساًء فإذا أصابه حر الئار لان فيسهل تقويمُه» قالوا: 
فصلاةٌ العبدٍ من هذا؛ لأنّه إذا قام بين يَدَي الله تعالى أصابه من معرُوفِهِ ورحمته ما يلين 
به ويستقيم اعوجاجه. 


(1) في المنتقى: «شروط). 


(0) في النْسَخْ: «المسبق» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 


(1) انظر العارضة: 268/2. 

(2) نقل المؤلّف. قول عبد الوهاب من المنتقى: 4/1. ويحتمل أن يكون قول عبد الوهاب قاله في 
شرح الرسالة. 

(3) المراد هو ابن خويزمنداد كما ص على ذلك الباجي في المنتقى: 4/1. 

(4) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 485ء والزاهر لابن الأنباري: 1/ 229. 
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والصّلاة من ذوات الواو» والجَمْعُ صَلَرّات» وصَلْرَات اليهود كنائسهُم» واحدّها 
ضلونا ركه رنه قوله تخالي + لوت عترية وي ل اي :إا اراد 
کنائسهم» والله أعلم . 

تنبيه على مقصد: 

فإن قيل: لِمَا قدّم الصّوامع والبيع والصلوات على المساجد ؟ 

فالجواب عن ذلك: أنه إِنْما قدّمَ ذلك لقرب الساجد”'' من ذكر الله تعالى» كما 
قدّمَ الظّالم على المقتصد والسّابقء لقُرْبٍ السَابق من جناتٍ عَدْنِ. والصَلواتُ كنائس 
اليهود . 

وقد جعلّ الله في الصّلاة خِصَالاَ» منها أن جعل قيامها مقروناً بالبشَّارة» وقراءتها 
مقرونة بالشهادة» وركوعها مقروناً بالمغفرة» وسجودها مقروناً بالفَربة . 

واعلموا أن للصّلاة سبعة أسماء: مفتاح» وَشِعَارُء وثُورٌ» وبرهان. وركن) 
وتحريمٌ؛ وتحليل. 

مفتاحها: الوضوءء وشعارُها: الأذان» ونورها: الركوع»› ويرهانها: السجودء 
وركثها: النَشهُّدء وتحريمُها: التكبير» وتحليلّها: التسليم. 

وقد فضّلها اللهُ تعالى على سائر الطاعات بأربعة أشياء: وهي الخضوع» والخدمة»› 
والمّربّة» والمناجاة. 

السّجدةٌ في الصّلاة أفضل من الصّلاة» والقربة لله أفضل من السَجْدَّة. 

وبيان ذلك : أن السّجدة سببٌ للقُزب» قال الله تعالى: اشد ودرب 2# . 

وقيل: الصّلاة هي الطلّب» والسجود هو الوجود. 

وقد صرح الله جل ذْكْرُهُ بذكر الصّلاة» وسمّاها صلاة في أزيد من عشرة مواضع : 
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- الأول - قيل: سَمّى صلاةً الخو صلاةًء فقال عزّ من قائل : لمي نگ مح 
أن ع 7 ال4 ل 
- وسمّى جميعٌ الصَلواتِ صلاةٌء فقال تعالى: فل إِنَّ صلاقِ وَمْتي» الكية©, 
کقول: الزن هم ف اَم Is‏ 
2 ا ۰ رر اء 0 ٠.‏ م 2 8 0 رخ رر ر 
- وسمى العبادةً صلاةء فقال: رمَا کان صَلائهم عند الت إلا كاه وَنَضْدِيَة4 
الآية"“» وما كانت عبادتهم إل ضحكاً وتصفيقاً. 


- وسَمّى الخضوعٌ صلا فقال تعالى: إن تابا راما لاز التي . 

- وسمى السجدة صلا فقال تعالى: «لا مروا الصككرة وار شكرئ 94 . 
- وسمّى قراءنٌ الفَجر صلاةً» فقال تعالى: #إِذَّ قران الْفَجْرِ کات مو4 . 
- وسمّى صلا النَافِلَة صلاةٌء فقال تعالى: ومر اهلك بالصّكرة» الآية© . 

- وسمى القرآنَ صلاةً فقال سبحانه: ولا هر بصلايك4 أي بقراءتك. 


وفي القرآن من هذا كثيرٌ. 


0 ج: «لقوله»» ولعل الصواب: «وكقوله» بزيادة الواو. 


(1) النساء: 101. 
2( الأنعام : 162. 
(3) المؤمنون: 2. 
(4) الأنفال: 35. 
(5) التوبة: 11. 
(6) النساء: 43. 
(7) الإسراء: 78. 
(8) طه: 132. 
(9) الإسراء: 110. 
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ذِكْرُ الأحاديث في هذا الباب التي ساقها مالك 
في وَل كتابه في معرفة أوقات الصّلاة 


الحديثٌ الأول الذي صَدْرَ به مالك حديثٌ صحيحٌ ممن عليه وفيه فصول: 


الفصل الأول 
في إسناده 


زهو رل :أن ا الشاذة رزناة إلى شري اوی نالك قينا 
لعي > وظاهرٌ مَسَاقِهِ في رواية مالك يدل على الانقطاع ؛ لقوله: دنعو عبد العو 


أ الصا ا فدخلٌ عليه عُرُوَةٌ بن الذكر لولم ماكز E‏ 


سماعاً من ابن أبي مسعود» وهذه اللْفظلةٌ 5 أعنى «أن)20 _ عند جماعة المجد تين مخ 


على الانقطاع حتّى يتبيّنَ الماع واللقاء . ومن المحدّثين أيضاً من لا يَلَفْتُ إليهاء ويَخمل 
لأر على المعروفٍ من مُجَالسَةٍ بعضِهم ا وأخلٍ بعضهم عن بعض» فإن كان معروفاً 
لم ال عن هذه اللفظةء وكان الحديثٌ عنذة على الانصالٍ . 


)١(‏ في النّسخ: «أنها» والمثبت من التمهيد. 

إفة في النُسخ: «والنقل؟ والمثبت من التمهيد. 

000 في الموطأ )1( اه يحيى )2 ورواه عن مالك: محمد بن الحسن 2.22 وابن ن القاسم(45)» والقعنبي 

(2) أخرجه البخاري (521)› ا )€ من طريق مالك. 

(3) أي قول عرُوة بن الرّبير في حديث الموطأ السابق ذِْكْرُهُ. والفقرتان التاليتان مقتبستان من التمهيد: 
8 بتصوّف يسير. 

(5) في التمهيد بزيادة: «وشهادة بعضهم لبعض». 
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قال الشيخ”": وهذا أشبه'" أنْ يكونَ مذهبّ مالك - رضي الله عنه ؟ لأنه في 
١مُوَطيِهِك‏ لا يفرّقُ بين شيءِ من ذلك . 

قال علماۇن : «هذا حديث مصلل صحيخ مُسْئَدٌ عند جماعة أهل النقل› و«أنَ» 
في هذا الموضع محمولةٌ على الانّصال حتى يتيّنَ الانقطاع»^ 

وفي روايتهم“ عن ابن شهاب في ذلك؛ أن الصّلاة التي آخرَهَا عُمَرُ هي صلاهٌ 
العصرء وهي الصّلاة التي أخْرَها الْمُِيرَة أيضاً. وليس في روايتهم في هذا الحديث أكثر من 
أن جبريل عليه السّلام صلى برسول الله ية خمس صلوات في أوقاتهنَ على ما في ظاهر 
الحديث. وليس في رواية هؤلاء أيضاً ما يدل على أن جبريلَ صلی به مرّتين» كل صلاةٍ في 
وقتين» فتكونُ عشر صلوات كما في سائر الأحاديث المرويّة في إمامة جبريل. 

وفي حديث مَعْمَر وابن جُرَيْجِ عن ابن شهاب؛ ان الاس صَلُوا خَلْفَ رسول الله بيا 
حين صَلَّى به جبريل عليه السلا , 

قال الإمام: والصّحيح أن جبريل نز من الْنَدِ من ليلة الإسراء على رسول الله كَل 
فأقام له وقت الصّلاة على السّعَة في اليومين» وبذلك جاءتٍ الآثار”" الْحِسَانُ المنّصلةٌ في 
إمامة جبريل من حديث ابن عبّاس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبي سعيد الخُذري 


)١(‏ في التمهيد: «يشبه 
زفق ما ج «الأخبار» . 


(1) يحتمل أن يكون المقصود هو الشيخ ابن عبد البر ؛ لأنّ الكلام منقول من التمهيد» ويحتمل أن يكون 
ابن العربي هو المراد ؛ لأن العادة جارية عند رواة الكتب ونساخ المخطوطات بمثل هذه التعبيرات. 

(2) المقصود هو الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: 27/1 (ط . القاهرة) . 

(3) تتمة 00 كما في 0 0 بان ني هذا الحديث انَضَاله لمجالسة ي رواته بعضاً) . 
ابي حمزة» ل جَرَيْج . . وانظر 7 في التمهيد: 12/8 16. 

)5( اة عبد الرَرّاق (2044) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 13/8 214 كما ا أحمد: 
٠. 4‏ والطبراني في الكبير: 17/ 256 (711). 

(6) انظر هذه الأخبار الحسان في التمهيد: 25/8 وما بعدهاء وقد تر ع اراق شوخ الصحيحين في الكلام 
على حديث إمامة جبريل» ا من علوم على اختلاف ار من حديث وَطرته» ولغة وتصريفهاء 
وتوحبد وعقليات» وعبادات وآداب» ونحو ذلك فيما نيف على ثلاثين ورقة. انظر أحكام القرآن: 3/ 1195. 


وقوت الصلاة 33 
واختلف الئاس في تاريخ الإسراء: 
فقال الذهبي”" : أي وول الكل ما ا E‏ 
وقال“ابن سرون" ': شري برسول الله كله ليل سبع وعشرينَ من ربيع الأول قبل 
ا وكرضتالشلاة عليه . 
وقال مُوسَى بن عُقْبَةَه عن ابن شهاب : إن الإسراء كان قبل الهجرة عة 
ورُوِيّ عن ابن شهاب؛ أن الصلاة فُرِصث بمكْةٌ بعد ما أَؤْحى اللهُ إليه بس سني . 
وهذه آثار مختلفة» والصحيح منها'" ‏ إن شاء الله ؛ أن الإسراء كان قبل الهجرة بِسَئَة . 
واختلف النَاسٌ هل كان رسول الله ية يستقبلُ بصلاته وهو بمكة الكعبة أم لا؟ 
على قولين عن السّلّف مَرْوييين: 
أحدهما: آنه كان يستقبلٌ بمكة الكعبة بصلاته» فلمًا قَدِمَ المدينة استقبلَ بيت 
المَفِْسٍ سِنّة عشرٌ شهر””"2 أو سبعةً عشرٌ شهر©".. 
- وقيل: إِنّه كان يستقبلٌ بمكة بيت المَقْدس””) 


)0 34 م ج «الزهري» وهو تصحيف؛» والمثبت من التمهيد وتفسير القرطبي : 0 نقلاً من عبد البر. 

(۲) كذا بالتسخ» والصواب: «أبو إسحاق الحربي» كما نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيدء وابن 
بطال في شرحه على البخاري: 6/2. 

(۳) ج: «هنا4, 


(1) أورد ابن عبد الب هذا القول في التمهيد: 48/8 وعزاه إلى أبي بكر محمد بن عليّ بن القاسم 
الذهبي ني تاريخه. ثم عقّب عليه بقوله: دلا أعلمُ أحداً من أهل السَّيّرٍ قال ما حكاه الذهبِيَء ولم 
يليد قولَهُ إلى أحدٍ ممن يُضَافُ إليه هذا العلمُ منهم» ولا رَكَعَهُ إلى من يُخَْجُ به عليهم». 

(2) ذكر ابن عبد البر هذا القول في التمهيد: 8/ 249 وعزاه إلى أبي إسحاق الحربي. 

(3) ذكره أبن كثير في تفسيره: 3/ 23» كما أورده ابن عبد البر في التمهيد: 50/8 ورواه مسنداً بلفظ : 
«أَسْرِي برسول الله ية إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة). 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 51/8. 

(5) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد 23/ 135 من حديث البراء. 

(6) رواه ابن عبد البر في المصدر السابق: 17/ 48. 

(7) رواه ابن عبد البر في المصدر السابق: 53/8 54 من حديث ابن عباس . 
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والصحيح أنه كان يستقبل الكعبةٌ والبيت أحياناًء والله أعلم. 

وقال الشيخ أبو عمر" : «إله كان يستقبلُ بمكة الكعبة» فلمًا قدِمٌ المدينة استقبَّل 
بيت المَقْدِسٍ سنَّةٌ عشرّ شهراًء أو سبعةً عشرّ شهراً » ثم وجّهه اللهُ إلى الكعبة» وهذا 
أصَح القولِينٍ عندي) . 

والقول لاني روى يوس بن بُكَيْرِ عن ابن إسحاق؛ قال: إن جبريلٌ أتى رسول الله 


يل صَبِيسَةٌ الاس اء فهمرٌ له بِعَقِبِهِ في ناحية الوادي» فانفَجَرَ لمكوت عر فق علد فوم 

9 راء فهمر 4 في ٿ عينْ من فتو 
جل وَرَسْولَ الله كله يلت لبه فرصا إل ال 9067 55 َرْجَهُه ثم قام فصلى 
ركعتين دارب دان : 


وهذا ‏ والله أعلم ‏ إنما أخدَهُ ابنُ إسحاق من حديث ربد بن حارثة» رواه عُقَيلُ 
ابن خالدِء عن ابنِ شهابء عن عُروَةٌ عن أُسامةً بن ريد عن أبيه زَيْدِ ب بن حارثة ؛ أن 
رسول الله یل ا ما ا إليه أتاهُ جبريل تسكيه الوضوة الاد فليا فرغ من 
الوضوء»› أخذ غَرْفَة کک بها فر 0 


قال الشَيح ‏ أيْدَهٌ الله قوله: «أول ما أوجِيّ إليه في الصّلاة» وهذا يدل على أنه 


(1) في المصادر: «حين افترضت الصلاة عليه . 

(۳) في النسخ: «الكوعين» والمثبت من الاستذكار. 

(1) في الاستذكار: 31/1 33 (ط. القاهرة) والكلام التالي مقتبس من الكتاب المذكور. 

20( الام أنه سقطت في هذا الموضع عبارة رأينا إثباتها من الاستذكارء وهي: «فوّضأ وجههء 
واستنشق» ومضْمض» ومسَح برأسه وأذُنَيه وغسل يديه إلى المرفقين» ورجليه إلى الكعبين». 

)3( رواه ابن عبد البر فى الاستذكار: 33/1 (ط. القاهرة)» والطبري في تاريخه: 535/1 (ط. د 
الكتب العلمية)» وابن عساكر في الأربعين: 50 وأورده ابن هشام في السيرة: 2 (ط. دار الجيل) . 

(4) أخرجه أحمد: 4/ 161 ومن طريقه الطبراني في الكبير (4657)» كما أخرجه البيهقي: 1/ 161 
وابن عبد البر في الاستذكار: 34/1 (ط. القاهرة). قال الهيشمي في مجمع الزوائد: : 242/1 لارواه 
أحمد وفيه رشدين بن سعد ونّقه هيشم بن خارجة وأحمد بن حنبل في رواية» وضعفه آخرون». 

(5) وقع في الفقرة التالية اضطراب» ولا نعلم هل هو اضطراب من الناسخ أم من المؤلف رحمه الله 
وكلام الشيخ كما هو في الاستذكار 34/1 كما يلي: «ومعنى قوله: في أول ما أوحي إليه» أي أوحي 
إليه في الصلاة. وهذا دليل على أنه لم يصل صلاة قط بغير طهورء ولهذا قال مالك في حديثه عن 
عبد الرحمن بن القاسم حديث عِقْدٍ عائشة حين فقدوا الشمس وهم على غير ماء: فنزلت آية التيمم؛ 
ولم يقل: فنزلت آية الوضوءء وآية الوضوء وإن كانت مدنية فإنما كان سبب نزولها التيمم». 
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لم يُصَلْ قط صلاءً بغير طهُور» ولهذا قال مالك في آية الوضوءء وآية الوضوء وإن كانت 
مَدَنْيَّة والصّلاة مكيّة» فإِنْ مالكاً رَوَى في حديث عِقد عائشة فقال: وهم على غير ماء 
فنزلت آية التَيّمُم» ولم يقل: ونزلت آيةٌ الوضوء دليل على أن الوضوء كان قبل. 


اختلف العلماء ‏ رضوان الله عليهم ‏ هل كان رسو الله بيا يصلّي قبل الإسراء أم لا؟ 

فقالت جماعة المُحَدثين: إل رسول الله لله بي لم يكن يصلي قبل الإسراء صلا 
مفروضةً إلا ما كان أُيرَ به من قيام اليل من تحديد ركعاتٍ معلوماتٍ لا في وقتٍ مَحُصُورٍ. 

وقال جماعةٌ الفقهاءٍ الّذين ليسوا من أهل التّقل للحديث» مثل ابن حبيب وغيره: 
إن رسول الله ية كان يصلي ركعتين بِالعَدَاةٍ وركعتين ِالْعَشِيٌ ؛ ويصومٌ ثلاثة أيام من كل 
شهرء وتأول فيه قوله تعالى: «وَسَيَحْ صد ريك قبل طُلُوع القن .قل es‏ وقال 
هي صلاة مكة حين كانتٍ الصَّلاةٌ ركعتين غُدوة وركعتين عشيّة» ولم يزل ذلك فرض 
الصلاة حتى أَسْرِيَ برسول الله م ففرضت الصلواتٌ الخمس . 

قال الإمامُ الحافظ : وهذا الذي رواه عبد الملك بن حبيب باطلٌ لا أصلّ له عند 
جماعة المحدّثين» ولا ثبت نَقْله» وقد تابعه عليه جماعة من أهل الفقه في مصئفاتهم» 
وهي لا تثبث بوجه ولا على حالٍ. 

قال أبو عمر: NE‏ ء أ فرض الضَّلاةٍ كان في الإسراءء وأنّه قد 
تقرّرٌ إجماعٌ الك على عَدَدِ ذُزْض الصَّلاة؛ وأتها صلوات وعدد ركوعها 
وسجودهاء ر ابن هة فة شد وزاة أن الوتر قرف E‏ ذلك في حديث 
الإسراء» وأدخل البخاريُ 2 حديتٌ عائشةء فبيّنَ أن الصّلوات المفروضات على رسول 
الله كلخ حمس .» 


(1) طه: 130 
(2) انظر كتاب الأصل: 148/1» ومختصر اختلاف العلماء: 224/1» ومختصر الطحاري: 29ء 
والمبسوط: 1/ 155. 


)03 في ˆ ەحيحە (350) . 
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الفصل الثاني 
في شرح ما نفدم ذِكْرهُ 
من حديث جبريل عليه السلام 


قال الإمام: ذكرَ الك دی يتك ېریل مُعَدَّداً على جهن وفي حديث بام 
أنّه مُعَدّدٌ على عش وَذكَرَهُ مالك مُجْمَلاَ وكذلك ذكرَه a‏ ا EE‏ 
ابن عباس وغيره مرا أنه قال : مني جبريل عند البيت مرّتين) 0 إلى آخره . 

قال الإمام : وفيه نُكْنَةٌ بديعةٌ أَغْمَّلَهَا علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم » وذلك قوله: 
«مُصَلَّى بي الظهْرٌ في اليم الأَوّلٍ» معناه: ابتداءة» وكذلك في جميع الصَّلوات» * ١وَصَلَى‏ 


بي الظهْرَ في اليوم الثاني» معناه: :فرغ من جم الصلوات* وبذلك يتحدّدُ الأول من 
الأوقات . 


(1) ها بين النجمتين ساقط من النسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من القبس. 


(1) انظره في القبس: 76/1 - 78. 

(2) في الموطأ (1) رواية يحيى. 

(3) عزو المؤلّف الحديث إلى مسلم فيه نظرء وإلاً فالحديث المشار إليه أسنده ابن عبد البر في 
التمهيد: 17/8 من طريق ابن أبي ذئب في موطئه. 

(4) قوله : «ذكره مسلم» فيه نظرء فلعله خطأ من النساخ أو سبق قلم منه رحمه الله تعالى. 

(5) مثل عبد الررّاق (2028)ء وابن أبى شيبة (3220)ء» وأحمد: 2333/1 وعبد بن حميد (703)» وأبو 
داود (393): والترمذي (149)ء وأبو يعلى (2750)ء وابن خزيمة(325)ء والطحاوي في شرح 
معاني الآثار: 146/1 والطبراني في الكبير ( 10752 10753)» والدارقطني : 1/ 2258 والبيهقي : 
1 . وابن عبد البر في التمهيد:8/ 26ء وعن هذا الحديث يقول ابن العربي في العارضة: 1/ 

1 252 «نأمًا حديث ابن عباس فاجتنبه قديماً الناس» وما حقّه أن يجتنب» فن طريقه صحيحةٌ) 
وليس ترك الجعفي[أي البخاري] والقشيري [أي مسلم] له دليلاً على عدم صخته ؛ لأنهما لم 
يخرجا كلل صحيح. وقد ترك البخاريّ أحاديث ثابتة من رواية مالك في الموطأ رواها لعلل لا تلزم 
غيره» وإِنّما هي تختصٌ به . 
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إشكالٌ وحَلَهُ : 

فإذا'ثبت هذاء فجاء في لفظ الحديث: «وَصَلّى بي الظَهْرَ في اليَوْم الثاني حِينَ صَارَ 
نِلُ كَل شَيْءٍ يله لِوَفْتِ الْعَضْرٍ بالأمْس؛ فاحتّمَل أن يكن معنى قوله «قَصَلّى) بدأ أو حَتَمْ؛ 
فأنشاً هذا بين العلماء اختلافاً فى اشتراك الظهر والعصرء وتالله ما بينهما اشتراكُ» ولقد زَمَفَثْ 
فيه أقدام”'' العلماءء ولأنّه ل يكن معنى قوله: «وَصَلَّى بي اليه في اليوم الثاني حينَ 
صارَ ظِلُ كل شيء مثلَهُ لوقتٍ العصر بالأمس؛: فَرَعّه لم يَكُن بان وإن كان معناه: فَرَعٌ 
ضرورةً» لم يكن اشتراك فتبيّنَ بهذا أن رسول الله بيا بدأ في اليوم الأول بالعصر حينَ صارَ 
ظل كل شيء مثلّه» وثَرَعٌ في ذلك اليوم من الظهرء فصارَ آخْرُ الظهر وَل العصرء والله أعلم. 

إلحاق : 


كما ثبت وينه جبريلٌ لبي با كذلك بيه رسولٌ الله يكل للسَائل في حديث أبي 
موسى الأشعريّ وغيره الذي أدخل مالك منه جزء”" وترَكَ سائِرَهُء إذ لم يَبْن كتابه على 
التطويل والاستيفاءء وحص مما ذكَرَ صلاة الصّبْح . وكانت الفائدةٌ في ذلك أن يبيّنَ أن 
في الصّبح وقتاً واسعاً اختيارياً معدا ردا على من يقولٌ: إِنّْه واحدٌ وإنّه وقتُ ضرورة. 

كشفٌ وإيضاحٌ : 

نزّلَ جبريلٌ عليه السلام مأموراً مكلفاً بتعليم الب صلى الله عليه لا بأصل الضّلاة؛ 
لأنّ الملائكة وإن كانوا مُكَلَّفِينَ فَبعَيْر شرائيناء ولكنّ الله تعالى كلّفَ جبريلَ عليه السلامُ 
الإبلاغٌ والبيان» كيف ما احتِيجٌ إليه قولاً وفعلاً. 


و 2 
ننه . 


فإن قال قائل: ما حجة من قرأ «بهذا أُِرْتُ؛ بضم التاء ؟ 
قيل له: إذا كان هذاء صح أن يُخْبِرَ به جبريل عن نفسه» وإن قرأها: «بهذا أَمِرْتَ» 


)١(‏ في القبس (ط. هجر) «وقَرَعَ من الظهر في ذلك اليوم في ذلك الوَّقْتِء فصارَ الاشراك اجر الظهر 
وَل العصر» . 


(۲) في التسخ: «أدخله مالك خبراً» والمثبت من القبس . 
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بفتح التاء”1)» فمعناه: أن الذي أُمِرْتٌ به البارحة من الضَّلاةٍ مُجَمَلاً'» هذا تفسيرُه اليومَ 
مُفَصّلا وهو الأقوى في الرٌوايتين. وبهذا يتبيّنُ بُطلانُ كول ف وقول إن في صلاة 
جبريل عليه السلام جوازٌ صلاة ةَ المُعَلْم بالمتعلّم أو المُفْتَرضٍ حَلْفٌ المُتَتَمْلِء والكلام 
معهم على هذه المسألة مُشكل جداً. 


حديث : 
و e‏ َة زَوْج النْبئّ كَل أن رَسُولَ الله كان يُصَلّي الْعَضْرٌَ 


قال الإمام: إنّما أدخل مالك رضي الله عنه ‏ هذا الحديث وقٌّصَدَ به تبيين تعجيل 
صلاة العصرء وذلك”” إِنّْما يكونُ مع قِصَرِ الحيطان» وإنّما أراد عُرْوَةُ بذلك ليُعْلِمَ عمرّ 
ابنّ عبد العزيز» عن عائشة؛ أن التب يي كان يُصَلّي العصرَ قبل الوقت الذي أخرها عمرٌ 
إليه» وفيه للعلماء ثلاثة ألفاظ : 

اللّفظ الأوّل: قوله : «قَبْلَ أن تَظهّر؛. 

e o» 6 2‏ 00 7 5 2 و 
قيل معناه : قبل أن يظهرٌ الظل على الجدارء e‏ 
0 وکل شيءٍ علا شيئاً فقد ظهر”". قال الله تعالى: تا انعا أن يرث 

الي ٠‏ أي يعلوه 


)1١(‏ في القبس: «أولا». 

)۲( في الاستذكار: «جدرها) . 

(۳) في الاستذكار: «ظهر عليه». 

(1) قال المؤلّف في العارضة: 1/ 259 «وقد روينا في حديث مالك . رضي الله عنه . من قول جبريل 
يكل : :«بهذا أمرتٌ» برفع التاء ونصبهاء وهي رواية ابن وضّاح» كما نص على ذلك الباجي في 
المتتقى : 5/1 وانظر مشكلات الموطأ: 35: وتعليق أبي الوليد الونّشي على الموطأ: الورقة 6/1. 

(2) أي قول عُروة في حديث الموطأ (2) رواية يحيى» وهو حديث موصول بالحديث الذي قبله» ورواه عن 
مالك: محمد بن الحسن 2.30 وابن القاسم (2)45 والقعنبي 2.050 وسويد 309 والزهري (2). 

(3) من هنا إلى آخر الكلام على هذا الحديث مقتبس من الاستذكار: 46/1 47 (ط. القاهرة)» وانظر 
التمهيد: 8/ 97. 

(4) الكهف: 97. 
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8 ا 2 2 ۴ 8 4 3 ِ 3 : 
وقال" الهَرَوِيَ2 في قوله: «لم تظهر» أي: لم تعل السطح” . ومنه قوله تعالى : 
رساج علا هرود ومنه الحديث الآخر :١لا‏ تزال طائفةٌ من من أمتي ظاهرينَ على 
العق:0© > أى: غاليق عليه 
e 6‏ 
وقال الجعدي ‏ في ذلك : 
بَلْفْنَا السَّمَاءَ م دنا وَحَدُودَنًا وَإِنا لَنَرْجُوا وق ذلك مَظهَرًا ش 


الثاني : قيل معناه: حتى يخرج الل من قاعة الُجرةٍ» وكلّ شيء خرجٌ أيضاً 

*والحجرةٌ: الدَّارٌ إذا كانت ضِيّمّة امتنع ارتفاعٌ الشّمس منهاء ولم يكن موجوداً فيها 
آلا الجن مره فى الال جا 

6ل 0 ا اط اط قور کر وه وليل عل فصر 
انهم . 

رَوّى الحسن بن أبي الحسن البصري - رضي الله عنه - أنه قال: كنت أدخلٌ بيوتَ 
رسول الله يكل وأنا مُحْتَلِمٌ فأنالٌ سُقُمَها بيدي» وذلك في خلافة عثمانَ© . 


)١(‏ في التسخ: «الثانية» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(1) هذه الفقرة من زيادات الولف على نص ابن عبد البرّء وقد اقتبسها من المعلم للمازري :1/ 285. 

(2) في الغريبين: 56/4 بنحوه. 

(3) في الغريبين: «أي ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه». 

(4) الرّخرف: 33. 

(5) أخرجه مسلم (1920) من حديث ثوبان. 

(6) هو التابغة قيس بن عبد الله الجعدي» والبيت في ديوانه: 51 من قصيدة مَطَلعٌها: 
حَلِيلَيَ عُْضًا ساعة وتَهَجَرًا ولا لأست الت او دزا 

(7) ها بين النجمتين من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البرّ. 

(8) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: 0500/1 وأبو داود في المراسيل: 341 والبيهقي في الشعب 
(10734)» وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 98/8 والذهبي في السير:4/ 569. 


30 كتاب الصلاة 


قال الأوزاعي : كان عمر بن عبد العزيز يصلّي الظهرٌ في السّاعةٍ الثامنةء والعصرٌ 
في السّاعة العاث رو ين ا 

وفى هذا الحديث فوائد: 

الفائدة الأول : 

فيه دلي على قَبُولٍ حبر الواحدء لأنّ عمرٌ قَبِلَ خبرٌ عُرْوّة وحدَّهُ فيما هل من أمْرٍ 
دينه ؛ لأنّ عمر كان لم يَصِله الحديث فأنكرء عليه . 

وأمًا قولنا: «إِلّه دليل على قَبُولٍ حبر الواح» إنّما هو على الشّبهة» فإِنّ َبُولَ حبر 
الواحدٍ مستفيض عند الئاس» ميل ل على سبي الك لأنا لول إن خبر 
الواحدٍ حُبّة في قَبُولٍ حْبّر الواحدٍ على من أنكرٌة. 

الفائدة الثانية2 في هذا الحديث: 

هو ها كان :عليه الشلف والعلماء من حح لرك وكان مر ين عبد ال 
يَضْحَبٌ جماعةً من العلماءِء منهم : : رَجَاء بن حيوةٌ وابن شهاب» وعروّة: وعبَئْد الله بن 
عبد الله وَأَخَلِق بالأمير إذا صحب العلماء أن يكون عَذْلاً فاض 5# . 


ورَوَى حماد بن زَيْدِ عن محمّدٍ بن الزبير؛ أنه قال: دخلتٌ على عَمَرَ بن عبدٍ 
العزيز فسألني عن الحَسّنِ كما يسأل الوَّجُلُ عن وَلَدِه» وقال: وكيف طَعْمَتُه؟ وهل رأيته 


0( م: دلا إناك. ج: «لأنا». 
(؟) في النُسخ: «عروة بن عبد الله» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 


© بارت العري . 


(2) أي حين يدخل وقت العصرء » والقول ذكره ابن عبد البرَ في التمهيد: 8 وقال :«حدثني بذلك 
عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عنه» قال أبو عمر: عله كاله ا وحَسَْبْكٌ به 
اجتهاداً في خلافته»» > كما ذكره ابن حجر في الفتح: 4/2 

(3) هذه الفائدة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 1/ 48 (ط. القاهرة)» وانظر التمهيد: 68/8 . 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(5) انظر التمهيد: 68/8. 
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يدخ على عَدِيٌ بن أَزْطأة؟ وأين مجلِسْه منه؟ وهل ريه يَطْمَمْ عند عَدِي؟ فقلتُ له: نعم . 

وكانوا يقولون: خير الأمراء من صحبٌ العلماءء وشرٌ الأمراء من بَعْض العلماءء 
وش العلماء من صَحِبٌ الأمراء إلا من قال ال وأمر بالمعروف» وأعان الضعيف . 
حديث ٿان : 

وفيه فصول : 

الفصل الأول © 

فى الإسناد 

مالك عن رَيْدِ بن أَسْلَّمَ عن عَطَاء؛ أنه قال: جاء رَجُلُ إلى رسول الله كله 
فسأله عن وقتٍ صلاة البح . الحديث . 

قال الإمام الحافظ ‏ رضى الله عنه : لم تختلف الرواية عن مالك في إرسالٍ هذا 
الحديث» وقد نُقِلَ معناة من وجوه صخاح مُنّصلةَ من حديث جابر» وأبى موسى 2 وعبد الله 
بن عفرو" إلا أن فيها سؤال السائل”” لرسول الله بيا عن مواقيت الصّلاة جملةً؛ وأجابه 
00 1 0 . 2 


وقد رَوَى حُمَيْد الطُويل: عن ابن عُيَيئَةَ حديثاً مثل هذا. والصّحيحُ في حديثٍ 


)١(‏ في الاستذكار: «بالحق». 

(۲) ج والتمهيد: بن عمر؟. 

(۳) م: «الرجل». 

(4) في النسخ: «وفي الصحيح» والمثبت من الاستذكار. 

(1) أوردَهٌ ابن عبد البر في التمهيد: 8 وذكر أن الحسن بن علي الحلواني أسنده إلى حماد به. 

(2) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 48/1 49 (ط. القاهرة) بتصرّف. ١ش‏ 

(3) في المرطأ (3) رواية يحيى» ورواه عن مالك: القعنبي (6)» وسويد (2) » والزهريٌ (3). 

(4) الظاهر أنه سقطت هاهنا عبارة لا يستقيم الكلام بدونها. وهي ‏ كما في الأصل المنقول عنه وهو 
الاستذكار : «... الطويل» عن أنس بن مالك أن رجلاً سأل النب ‏ عليه السلام ‏ عن صلاة | 
الصبح» فذكر مثل مرسل عطاء بن يسار هذا سواء... وبلغني أن سفيان ابن عييئة. ..2. 
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ر 


عطاء الإرسال كما رواه مالك» وحديتٌ حُمَيْد الطويل عن أنس حديتٌ صحيمٌ مُتْصِلُ 
الإتاو 
الفصل الثاني 

وفيه فوائد : 

الفائدة الأو @ : 

قوله: «حَتّى إا كَانَ مِنَ الَْدِه: يحتَمِلُ أن يكون أراد البيان للجماعة؛ لأنّه لو 
أخبر السَائلٌ لانفرد السائل بذلك» والصّلاةُ جامعةٌ يحضرها كثيرٌ من الصحابة» فيكونُ 
ذلك تعليماً للجميع . 

واختلفٌ المتكلّمونَ من أهلٍ الأصولٍ في هذا الحديث. هل يقتضي تأخير البيان أم 

فقال قومٌ: ليس هذا من تأخير البيانِ عن وَفْتِ الحاجة؟. 

والفرقةٌ الثَانيةٌ أجازَّتْهُ» واحتجت بهذا الحديث. 


فأمًا الأبِهَرِيُ وغيرٌه من الشيوخ ل 


)١(‏ الذي في المتتقى: «جواز تأخيره عن وقت الخطاب بالعبادة إلى وقت الحاجة؛. 


(1) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 332/4. 
رواه البزّار كما فى كشف الأستار: 1/ 2193 والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (115)» 
وابن عبد البر في التمهيد: 332/4: قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 317/1 «رواء البرّار ورجالّه 
رجال الصحيح؟ . ١‏ 

(2) هذه "الفائدة مقتبسة من المنتقى: 6/1 7» ما عدا بعض الفقرات المقتبسة من الاستذكار والتمهيدء 
وقد أشرنا إليها في الهامش. 

(3) أي قول عطاء في حديث الموطأ السابق ذِكْدْهُ. 

(4) يقول ابن القصّار في مقدّمته: 117 «ليس يختلف مالك . رحمه الله . وسائر الفقهاء في أن تأخير” 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوزا. 
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وجرَرَهُ القاضي أبو بكر بن الطَيْبْ الباقلاني"“ وجمهورٌ أصحابو» وقالوا : قد 
كان الب ي قادرا على أن يُبَيْنَ ن للشائل م ميقات تلك الصّلاة وسائر الصّلوات بقوله في 
نجلنة ذلك ولكله آخر ذلك ه20 عملا وقولا وفعلا . 


ولذلك قال علماؤنا : :فقن بكرن 0 بلقنم نيما ل + اتيت في 
النفوس من القولٍء دلينُه قوله عليه السلام: «لَيْسٌ الْحبّرُ كَالْمُعَايئَةة رواه ابن عباس 
O‏ زل و : 

ووقتٌ الخطاب بالصَّلاةٍ وبيان أحكامها وأوقاتها فد تقدّمَ قبل السؤال؛ لأنّه لم 
يسأل إلا عن عبادة ثابتة"» ولم يحتف أحذ في أن لبي يكل أن يؤر جواب السّائل» 
وقد فعَل ذلك في أشياء كثيرة» وقد تكلم العلماء في تأخير جواب السّائلٍ؛ و ا 

من التغريرٍ بفْوَتِ الهلّم» > لجرّاز أن يكونَ السَائلُ قد مات قَبْلَ وَفْتِ التعليم الذي أخر 

إليه . 

والجوابٌ هو: أن التب ية نما حملَ ذلك على العادةٍ واسِْضْحَابٍ الكال*: 

وأيضاً: فإنّ الظاهر من هذا الحديث أنه سأل من بعد صلاة الصّبح من يوم سؤاله ؛ 
لاله بدأ بتعلِيمه من صلاة البح من الكَدء فلم يتخلل بين وقتٍ السؤال ووَقتْ التْعَلم 
واا هاف علية :قبا اليل الريك وعلى قولنا: إِنّه سأل عن تحديد الوقت» 
فالأمرٌ أسهل» ووجه جَوَازٍ التأخير أ بين» ولو مات السائلٌ قبل وقتٍ التّعليم» لكان قد 


(1) في التقريب والإرشاد: 3/ 386. 

(2) انظر إحكام الفصول للباجي: 303» والبحر المحيط: 3/ 495. 
(3) الفقرة التالية مقتبسة من التمهيد: 334/4. 

(4) الذي في التمهيد: 334/4 «ولكنه أخر ذلك ليبيّن ذلك له عملا». 

(5) المقصود هو الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 49 (ط. القاهرة) والفقرة التي بين مزدوجتين مقتبسة منه. 
(6) رواه أحمد: 215/1» وابن حبان (6213)» والطبراني في الأرسط (6943)ء والحاكم: 351/2 (ط. 
عطا) وصححه » قال الهيثمي في المجمع: 1/ 153 «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». 

(7) أي استصحاب حال السّلامة. 
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ثيب على بحثه وسؤاله عن العِلّم . 

قال الشيخ أبو عمر ‏ رضي الله عى" “-: «لم يمتنع رسولٌ الله يك عن الجواب له 
لِمَا يخافٌ عليه من اخيرام المَدية؛ لآن اله الى قن آنا يانه :لا يفوته بشائله زا 
أعلم ‏ وأنّه قد أَوْحَى إليه*0© أنه لا يَفْبِضُه حتّى يُكمل به الدّينَ» وبين للأمة" على 
لسانه ما يُتَوَصْل به إلى معرقةٍ الأحكام» وكذلك فعل لاا . 


الفائدة الثانية © في هذا الحديث: 

أن أل“ صَلاةٍ الصّبْح طلوعٌ الفَجْرِء وأنَ آجِرَ وقيها ممدودٌ إلى الإسفار. 

وقوله: «صَلَى الاقمو طلعٌ الفجرٌ؛ يريدُ بعد أن طلعَ الفجرٌء ولكته جاءَ باللّفظٍ 
على المبالغة. وكذلك قولهٌ: «بَعْدَ أن أَسْفَّرَ؛ إِنْما يريد بعد أن بدأ الإسفارء لأنّه لو صلى 
بعد جميع الإسفارء لكانت الضَّلاهٌ عند طلوع الشّمسء وإِنْما قصدّ من ذلك إلى الإخبار 
بتقديم الصلاة في أل ما يمكن فعلها فيه» وتأخيرها إلى طلوع الشّمسء وهو آخر ما 
يمكن فعلها فيه. 

الفائدة العالئة(© : 

في هذا الحديث: بيان أنّه ليس لصلاةٍ ة الصبح وقتّ ضَرُورةَ» وأنّْ وقتّ الاختيار 
الامين بطل القمن وقد. اختلف عن مالك في ذلك؛ فمرَةٌ قال: ليس لها وقت 
ضرور :40 “على مقتضى الحديث» ومرّةٌ قال: لها وقثٌّ ضرورة. 


000( في النسخ: «اقتحام» والمثبت من التمهيد. 

إفة ما بين النجمتين ‏ ما عدا والله أعلم - من زيادة ابن العربي على نص ابن عبد البرّ. 
زشف م ج: الأمته», 

)٤(‏ «أول» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 


اللا ا ل ل 0 


(1) فى التمهيد: 334/4. 
2( الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 49/1 (ط. القاهرة) والباقي مقتبس من 
المنتقى : 7/1 بتصرف . 


(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 01 8. 
(4) وهو الذي رجّحه المؤلف في العارضة: 1 - 263 حيث قال: «والضّحيح عن مالك أن وقتها 
يمتدّ إلى طلوع الشمس» > ولا وقت ضرورة لهاء وما روي عنه خلافه لا يصح . 
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نأمًا ما يقتضي أنْ جميع وقتها وقت اختيار : أنّ من رجا أن يُذرك الما قبلَ طلوع 
الشمس لم يتيمّمء فلو كان وقت الانختيار إلى الإسفار: لرَاعَى”'" الإسفارٌ في جوازٍ 
اليمُم» كما راعى مَغِيبَ الشَّمْقٍ في النَيِمُمِ للمغرب , 
الفائدة الرّابعة: 
e‏ 204 2 72 5 7 2 5 5 ول ٠.‏ ع 
صلى الصّبْحَ في اليوم الثاني حينَ طلعٌ الفجرٌ. وطلوع الفجر هو ظهورَهُ في الافق. 
والفجر عندنا هو البياض - أعني بياض النهارٍ ‏ الظَاجِرٌ في الأنتي 00 
المُسْتَطيرٍ البيّن المستنير"» سمه العربٌ الخيط الأبيض» كما قال تعالى: حى يكين آ 


الط التي ال22 يريد بياضٌ النْهارٍ من سَوَادِ اللَيلِ» قال أبو ذُوَادٍ ll‏ 
فليا أضاءت لتا سُدقَة وَلاَحَ م مِنَ الصبح خيبط أنارًا 
و العرب أيضاً الصديع › ومنه انصداع الفجر . 

(4) 


والفجرٌُ مصدرٌ من قولهم: فجر الماء وتفجر فجرء إذا جر واتبعت” 

والفجرٌ فجران» فالأوّل تسمّيه العرب الكاذب”"» وهو البياض المرتفعٌ في الأ » 
ويُشَبّهُ بذنب السّرحان لارتفاع ضوئه» لا يحل الصّلاة ولا يحرّم الطعام . 

والفجر الثاني هو الصادق» وهو المعترض في الأقْق» آخذا من القَبْلةء إلى دُبرٍ 
القبلة» وهو الذي يحرم العام ويحلُّلُ الصلاةٌ. 


(1( في اللسخ : لما راعى» والمثغبت من المنتقے . 

(۲) في الاستذكار: «في الأفق الشرقي المستطير المئير المنتشر». غ: الك اف اك السك 

(۴) غ م: «الكذاب». 

(1) من هنا إلى آخر قوله: «انصداع الفجر» مقتبس من الاستذكار: 49/1 (ط. القاهرة)» وانظر 
التمهيد: 4/ 335. 

(2) البقرة: 187. 

)3( في ديوانه : : 352. 

(4) يقول المؤلّف في الأحكام: 3/ 1220 «الفجر : يعني سيلان الضوءء وجريان النور في الأقُّق؛ من 


فجر الماء وهو ظهوره وسَيّلانه فيكون كثيراً» ومن هذا المَجْر . وهو كثرة الماء . وهو ابتداء ا 
وأرّل اليوم» > وانظر العارضة: 261/1 262. 
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واختلّف العلماء في التغليس بهاء هل هو أفضل من الإسفار أم لا ؟ 

فذهب”'' الكوفيونٌ والعراقيونَ أبو حنيفةً وأصحابه© إلى أن الإشفاز بها أفضَل من 
التَعْلِيس فى الأزمنة كلها. 

فالّذي كان لي بالفجر : أبو بكر وعمر» وعثمان» وأبو موسى الأشعريٌ. وابن 
الْزْبير» وبه أخذ الل والليث» والشائا اام و وإسحاق. 

والذي كان يُسفِر بِالمَجْرٍ من الصّحابة: ابن مسعود وأبو الذرداء واسمه عُوَيْمِر. 

5 0 7 3 03 ۾ دو 5 5 : )25 

وقال ابن سيرين: كانوا ينصرفون“ من الصّبح وأَحَدُّهُم يرَى موقع نبله »> وبه 
تعلق أبو حنيفة . 

واحتج أبو حنيفةً بالحديثٍ المرويّ عن الى كَل أنه قال: «أُسْفِرُوا بالفجر*" فهو 
أغظم للاج , : 


واحتجٌ مالك رضي الله عنه ‏ والشّافعيٌ بِمُداوَمَتِهِ يك ومّدارَمَةٍ أصحابه على التغليس» ألا 


)١(‏ في شرح ابن بطال: «كانوا يستحبّون أن ينصرفوا». 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 337/4 والباقي مقتبسٌ من شرح البخاري لابن بطّال: 200/2 202. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 4» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 195. والمبسوط: 145/1. 

(3) في المدونة: 1 في ما جاء في وقت الصلاة» وانظر الإشراف: 59/1. 

(4) في الأم: 34/2 وانظر الحاوي الكبير: 38/2. 75 

(5) انظر شرح الزركشيٰ على مختصر الخرقي: 1/ 1 والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة: 3/ 166. 

(6) روى ابن أبي شيبة (3243) عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: «كنا نصلّي الفجرء فيقرأ إمامنا بالسورة 
من المثين وعلينا ثيابنا» ثم نأتي ابن مسعود فنجده في الصلاة». 

(7) رواه عنه ابن أبي شيبة (3247). 

(8) أخر جه ابن أبي شيبة (3254) . 

(9) أخر جه الشافعي في الر سالة (7)» والحميدي (409)» وأبو داود (424)» والترمذي(154) وقال: 
احديث حسن صحيح؟ وابن ماجه (672)» والنسائي في الكبرى(2)1446 وابن حبان (1489)» 
والطبراني في الكبير (4283). وفي الأوسط (9289)ء كلهم من حديث ابن ديج . 
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ترى إلى قولها" : «كَنْ نساءً المؤمناتٍ يَشْهَدْنَ الصَّلاة. . . الحديث»“ وهو إخبار على أنه 
كان يُدَاوِمُ على ذلك» وأنه”' أكثر فعله» ولا تحصل المداومة إلا على الأفضل . 

وزعم الطحاويّ” أن آثار هذا الباب إِنْما تمق بأن يكون دخوله عليه السلام في 
صلاة الصّبح مُعَلْساًء ثم يطيلٌ القراءة حبّى ينصرف عنها" مُسْفِراً. 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه: وهذا فاسد من قوله» لمخالفته قول 
غا لأنها حكن أن الضرافيق من الفا كان ولا يعرف عن الخلس» 

قال أحمدٌ بن حنبل : الإسفار الذي أراد النبي كلِ: هو أن يِتَضِم الفجرٌء فلا يشك 
فيه آنه قد طلم . 

قال الإمام: والإسفارٌ في اللّغةِ هو الانكشاف» يقال أَسْئَرَتِ المرأةٌ عن وجهها إذا 
كَسَفْنْهُه فكأنه قال: أسفِرُوا بالقَجرء أي بيّنوه ولا تُعُلْسُوا بالصّلاة وأنتم تشكون في 
طلوغه برضا علق طلك الجر لفل الكعليس» فان ضلا بعك يفن طلووغيه ‏ أعنظم 
للأجر» وعلى هذا التأويل لا تتضاد الآثار. 

وممًا يشهد لصخة هذا التأويل» حديثٌ ابن مسعود؛ أنه سأل رسول الله ية عن 
أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة لأوّل وقتها»©' . 


)١(‏ في شرح ابن بطال: «أو أنّه. 

(؟) في شرح ابن بطال: «منها». 

(1) أي قول عائشة رضي الله عنها. 

(2) أخر جه البخاريٌ (578)» ومسلم (645). 

(3) في شرح معاني الآثار: 179/1 بنحوه. وقد نقل المؤلّف كلام الطحاوي بواسطة ابن بطّال في 
شرح البخاري: 201/2. 

(4) الكلام موصول لابن بطال» وفي آخر هذه الفقرة ينتهي التقل من شرح البخاري لابن بطال. وانظر 
الاستذكار: 53/1 (ط. القاهرة) . 

(5) أسنده ابن عبد الب فى الاستذكار: 1/ 53 (ط. القاهرة). 

(6) أخرجه الدارقطني: 246/1 وابن خزيمة (327)ء وابن حبان (1475)» والحاكم: 7/1 (ط. عطا) 


وصححه» والبہ لبيهقي : 1 كلهم من حديث ابن مسعود. وانظر تلخيص الحبير: 2145/1 وتحفة 
المحتاج: 224ء» وخلاصة البدر المثير: 1/ 67. 
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وأمّا من جعل الإسفار تأخير الصلاة عن اول وقتهاء فمحجوج بهذا الحديث» 
وحمل الآثار على ما ينفي التّضادٌ عنها أَوْلَى» وبالله سبحانه أستعين. 


كر أوقات الضلوات وتحدِيدُ المواقيتِ) 


فأمًا وقتٌ الظهرء فهو زوال الشّمس عن كبد الشماء . وآخر وقتها المستحبٌ» 
أن يصيرٌ ظِلْ كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمسر. 


رارك وق العصر: إذا ضار لل كل شي مله بعد ظل الوا وآغة وها 
سي 
5 ل أي 1 
المستحبٌّء أن يصيرٌ ظِل كل شيء ليه“ . 


5 0 . 3 2 - se 
واخر وفت الظهر والعصر للضرورة» إلى عروب الس‎ 


ازل قت المهرسه إذاعريت الشيوي و وواد لا نكرو اها 
لعذرء مثل الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وفي المطر. 


وقيل: إِنْه لا يجوز تأخير المغرب عن غروب الشّمس لشيءِ من هذه الأعذار» 
ويجمع بين الصلاتين عند الغروب. 


(1) كلامه في تحديد الأوقات مقتبس من المقدّمات الممهدات: 1/ 148. 

(2) حكى ابن عبد البرّ في الاستذكار: 38/1 (ط. القاهرة)ء والتمهيد: 70/8ء إجماع علماء المسلمين 
في كل عصر وفي كل مصر على هذا الوقت. 

(3) وهو قول مالك وأصحابهء كما نض على ذلك ابن عبد البر في التمهيد: 073/8 وانظر الإشراف: 
57/1. 

)4( رواه عن مالك . بدون كلمة المستحبٌ . عبد الله بن عبد الحكم» نص على ذلك صاحبا المنتقى : 
1 والتمهيد: 277/3 إلا أن ابن عبد البرّ علق عليه بقوله: «وهذا محمول عندنا على وقت 
الاختيار»» وانظر العريع؛ 11 والإشراف: 58/1. 

(5) ذكر ابن عبد البرّ في التمهيد: 78/8 أن ابن وهب وغيره رَوّوْا عن مالك ؛ أنّ الظهر ال آخر 
وقتهما غروب الشّمس» »> وهو قول ابن عباس وعكرمة مطلقاً. قال ابن عبد البرّ: «ورواية ابن وهب 
عن مالك لذلك محمولة عند أصحابه لأهل الضرورات» كالمغمى عليه ومن أشبهه» وانظر 
الاستذكار: 41/1 (ط. القاهرة) . 

(6) يقول المؤلّف في العارضة: 274/1 «لا خلاف بين الأمة أن وقت المغرب يدخل بسقوط القرص». 
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وفيل : إن لها وقتين في الاختيار” لي ل ل 


ر وهو ظاهرٌ قول مالك رضى الله عنهء ذكر ذلك في موطئه2) : إلا أن أوّل الوقت 


أفضل» فحصل الإجماعٌ في المغرب على أن المبادرة بها عند الغروب أفضل . 


وأمًا وقتٌ العشاء e‏ فَبِمَغِيبٍ الشَمَي - وهي الح عند مالك وجميع 


أصحاب و وغيره يجعله المستحت لها. 


(4) 


(7) 


واختلف العلماء ‏ رضوان الله عليهم ‏ في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القرل الأول إلى كلف لر , 

والقول الثاني : إل ا 

والقول الثالث: أن آخر وقتها طلوع الفجر للضَرورة) 

قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه' : «الأوقاتٌ تنقسم على خمسة أقسام: 
1 وقثٌ اختيار وفضيلة» وهو أن يصلي قبل انقضاء الوقت المستحب. 

2 - ووقتٌ رخصة وتوسعة» وهر أن يصلي في آخر الوقت المستحب. 

3- ووقتٌ الرخصة للعُذْرِه وهو“ أن يوْخْرَ الظهرٌ على ما ذكرناه من الاختلاف. 


هنا يبدأ السقط في النسخة المصرية (م). 


هف ع ةع هو و وهو ووو و عقوو ووقوووءه 


عزاه القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 58/1 إلى ابن الجهم وغيره» وانظر الاستذكار: 45/1 
(ط. القاهرة). 

يقول المؤلّف في أحكام القرآن: 1221/3 «وقال آخرون: وقت المغرب يكون من الغروب إلى 
مَغِيب الشَّفّق ؛ لأنّه غُْسَقٌ كله وهو المشهور من مذهب مالك» وقوله في موطئه الذي قرأه طول 
عر رماوا 

انظر التفريع : 1/ 219» والاشراف: 1/ 58. 

عزاه المؤلف فى العارضة: 277/1 . 278 إلى مالك وذكر ابن عبد البر في الاستذكار: 45/1 
(طا القاعة أنهنا القول هر المشهور من مدهب مالك في الشفر والحصر الغير امساب 
الضرورات . 

عزاه المؤلف في العارضة: 278/1 إلى ابن حبيب» وانظر المنتقى: 15/1. 

رواه ابن وهب عن مالك» نص على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 92/8. 

في المقدّمات الممهّدات: 150/1. 
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4 - ووقتُ تضيق من ضرورة» وهو أن يؤخر الظهر والعصر إلى غروب الشّمس» 
والصّبح إلى طلوع الشمس» والمغرب والعشاء إلى طلوع الفجر. 

5 - ووقتُ سُئَة!'©. أخذ بحظ من الفضيلة للضرورة» وهو الجمع بين الصّلاتين 
بعرفة والمزدلفة. 

وَأوْلُ الأوقات كلها أفضلء قال الله العظيم: وليفو الكبفوة4 الآية» وقال 
عزْ من قائل: ا وسارعوا إل مَمْفْرَوَ ين رَيْكُمْ» الآية 2 ومعلوم أن مَنْ بادر إلى طاعة الله 
أفضل ممن تأخْرٌ عنها». 

واختلف العلماء رضوان الله عليهم في وقت الوجوب منه على أربعة أقوال0© : 

أحدها: مذهب مالك؛ أن الصّلاة تجب بأل الوقت وجوباً مُرَسعا"» وأن جميع 
الوقت وقت للوجوب”” . 

والقول الثاني : قول أصحاب الشّافعيّ: أن الصّلاة تجب بأوّل الوقت» وإنما ذكر©) 
آخره تمييزاً للأداء من القضاءء وهذا فيه نظر؛ لأنّك إذا أطلقت القول بوجوب الصّلاة في 
أؤل الوقت» لزمنك آلآ تجير له تأخيرها عن اوقت الوجوتف» وهو اول الوق :ودا ما 
لا يقوله أحدٌ بوجه ولا على حال. 

والقول القالث: قال أصحابٌ أبي حنيفة© : إن الصّلاة لا تجب إلا بآخر الوقت» 
وهو الحين الذي يأثم المكلّف بتأخير الصّلاة عنهء وهذا أيضاً فيه نظر؛ لأنّ الصّلاة إذا 
لم تجب عنده في أوّل الوقت فينبغي ألا تجزئه إن صلأها فيه» كما لا تجزىء من صلّى 
قبل الوقت. 


)010( «سنة» زيادة من المقدمات. 
(5) اغ: «متسعاً 

(۳) غ" «الوجوب». 

(6) في المقدمات: «ضرب». 


(1) الواقعة: 10. 

(2) آل عمران: 133. 

(3) هذه الأقوال مقتبسة من المقدمات الممهدات: 152/1 153. 
(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 23/1 والمبسوط: 148/1. 
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والقول الرًابع : قال علماؤنا" : «إنّ وقت الوجوب منه وقت غير معيّن» وللمكلف 
تعييته بفعل الصلاة فيه وهو أظهدٌ الأقوال وَأسَدُها وأجراها على الأصرل^؛ لأن 
معظمهم قالوا: إن الأفعال المخيّر فيها كَالْعِثْقٍ والإطعام والكسوة في الكمّارة* الواجب 
منها واحد غير معيّن» وللمكلّف تعيين وجوبه وفعله» ولم يخالف في ذلك إلآ ابن 


خويزمنداد فإنّه قال*”2: إن" جميع ذلك واجب» فإذا فعل المكلّف أحدهاء يسقط”) 
وجوب سائرهاء وما قدمناهُ هو الصّحيح إن شاء الله؛ لأن الأفعال الواجبة جميعها لا 
يسقط بعضها بفعل البعض». 

حديث ثالث : 


مالك عن يحيى بن سعيد» عن عَمْرَةَ عن عائشة؛ أنّها قالت: كان وول 
الله ية لِيُصَلى الصّبحَء فينصرف النُساء مُتَلَفُمَاتِ بِمُرُوطِنٌ» ما يُعْرَفْنَ مِنَّ الْعُلّس . 

قال الإمام الحافظ” : وروى يحيى «متلمَمًات» بالفاء» وتابعه على ذلك طائفة من 
رواة الموطأ© : وأكثر الرّواة على امْتَلَمُعَات؟ بالعين» والمعنى واحد . 


لق غ «وهذا). 

(۲) ما بين النجمتين سقط من النسخ بسبب انتقال نظر النسَاخ» واستدركناه من المقدمات. 
(۳) غء مء ج: «فإن» والمثبت من المقدّمات. 

(8) غ «سقط). 


(1) المقصود هو الإمام ابن رشد الجد في المقدّمات: 1/ 153 والظاهر أن ابن رشد اعتمد على 
الباجي في المنتقى: 1/ 3. 

)2( أي أصول المالكية . 

(3) في الموطأ (4) رواية يحيى. 

(4) في المطبوع في الموطأ والنسخة (م): «متلمعات» بالفاء والعين غير المعجمة» وهو خطأ.. 

(5) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 52/1 (ط. القاهرة)» وانظر التمهيد: 23/ 390. 

)6( ا معن بن عيسى عند مسلم (0)645 وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (153). 

4 منهم: القعنبي (7)» وسويد (3). والزهري (4)» وغيرهم. 

3( 0 المؤلئف في العارضة: 261/1 «والتلقع هو التلئف». > إلا أن فيه زيادة تغطية الرأس» فكل 
ملم متلف» وليس كل متلفف متلمُعا». 
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شر( : 

قال الإمام الحافظ : والمُرُوط: أكسيةٌ الصّوفٍ. 

وقيل: إِنّه كساء صوف مُرَبْع . 

وقيل: هي أكسية من صوف رقاق» واحدها مِرْط. 

وقوله: «متَلفَعَاتَ؛ يعني مشتملات» تقول العرب: تَلَفّعَ الرّجلُ بثوبه» إذا اشتمل“ 
ا وتَلْفْعَ الرجل بالشَّيِبِ”": إذا شمه قاله صاحب االفين .برقال ناحيب 
«الأفعال»7 : «لفاع المرأة كالقناع» . 


قال الإمام الحافظ”: وقد غَلِطَ بعضٌ من شَرَحَ الموطأ ‏ وهو القنازعي© ‏ فزعَم 
أن هذا الحديث رواه وات ± مؤلى رسول الله ا - وهذا E‏ بين إنما أرسَله محمد 


20 5 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان» وليس بينه وبين ثوبان 


حديث رابع : 


مالك + مين ويك + بن ألم > عن عَطاء وعن بر بن سعيدٍ وعن الأغرّج» كلّهُم 
بحرت عن أبي هريرةً؛ أن يحون الله ار قال : «مَنْ درك رَكْعَةٌ من الصبح» الحديث . 


)١(‏ في شرح ابن بطال: «اضطبع». 

(؟) في شرح ابن بطال: «الرّجل الشيبُ» 

فرق غ جه م: «سبب؟ والمثبت من الاستذكار. 

(1) السطر الأول والفقرة الأخيرة من هذا الشرح اقتبسهما المؤلّف من الاستذكار: 52/1 (ط. القاهرة) . 

(2) القائل هو ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 202/1» وهذا السطر والفقرة التي بعده مقتبسة من 
الكتاب المذكور» وانظر ابن حبيب فى تفسير غريب الموطأ: 173/1» وغريب الحديث لأبى عبيد: 1/ 227. 

(3) 146/2 باب العين واللام والفاء معهما. ٠‏ 

(4) انظر صفحة :248 من كتاب الأفعال لابن القوطية. 

(5) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 53/1 54 (ط. القاهرة) . 

(6) قوله: «وهو القنازعي» من زيادات المؤلّف على نص ابن عبد البر. 

(7) في الموطأ (5) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (185)ء وابن القاسم (169)» 
والقعنبي (7)» وسويد (4)ء والزهري (5). 

(8) في الموطأ: «يحدّته؛ أي يحدّئون زيد بن أسلم. 
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قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه : يروي هذا الحديث حَفْصٌ بن مَيْسَرَةَ» عن 
رید ٬‏ ع وَبْسْرٍ وأبي ما عن أب ا فجعل مكانٌ عطاء أا صالح. 
الحديثٌ ۶ 
و ر يما ی 


قول الرٌسولٍ ككل أنّه قال: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةٌه الحديث» اختلّفٌ العلماء في هذا 
الحدية عن خن ال 


القول الأول: قال بعض علماتنا فى تاويل هذا الحديث» معناه: من أدرك من 
الصّلاة شيئاً فقد أدرك فَضْلَ الجماعة ادوا على ذلك: بأنْ السَاعى إلى الصّلاة 
ومنتظرها في صلاة. وبما روي عن أبي هريرة ؛ أنه قال: إذا انتهى الوَجُلُ إلى القوم 
وهم قعودٌ في آخر صلاتهم» فقد دخل في التضْعِيفٍ©6. وقال عطاء: إذا خرج الرّجِلّ 
من بيته وهو ينويهم فقد دخل في النَُضْعِيِفٍ أيضاً. 


القولٌ الثاني - قيل : من أدرك التَشْهُدَ فقد أدرك فضلهاء قالوا: والفضائل لا 
تفرك قياض 


القول الثالتُ ‏ قال آخرون: معنى هذا الحديث: أن من أدرك ركعة من الصلاةٍ هو 
مُذْرك لحُكيها كلهاء وهو كمن أدرك جميعها فيما يفوته من سهو الإمام وسجوده لسهوه. 


القول الرابعٌ : قال الشيخ أبو عمر ‏ رضي الله عنه”” : «معنى هذا الحديث يقتضي 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 55/1 (ط. القاهرة). 

(2) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 272/3 273 والطيالسي (2503) وابن حبان (1484). 

(3) الذي في الاستذكار: «وهو إسناد مُجْمَمٌّ على صخته» . 

(4) هذه الأقوال مقتبسة من شرح ابن بطال على البخاري: 203/2 . 204. 

(5) رواه ابن أبي شيبة (4146), 

(6) أسقدا المؤلئف أو الناسخ عبارة: «وإذا انتهى إليهم ة قد سل الإمام ولم يتفرّقوا نقد دخل في 
التضعيف» ونظنّ أن هذا السّقط حدث بسبب انتقال التظر . 

(7) تتمة الكلام كما في المصئف: «فأدركهم أو لم يدركهم». 

(8) القائلان بهذا هما أبو وائل وشريك» كما في شرح ابن بطال. 

(9) بنحوه في الاستذكار: 59/1 (ط . القاهرة)» وانظر التمهيد: 286/3. 
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فساد قول من قال:“ من أدرك قٌذْد0) تكبيرة؛ لأنْ دليل الخطاب يقتضي آله مَنْ لم 
يُذرك من الوقتٍ مِقَّدَارَ ركعةٍ فقد فَانَهُ خير كثيرٌء وغير هؤلاء ساقطون عن الوقت» 
كالحائض والمُعْمَّى عليه ومن كان مثلهماء مثل السّكران» وشارب السّم عامداًء والذاهب 
عقله). 

قال القاضي أبو الوليد : «قوله: «مَنْ أدركَ ركعةٌ من الصُّبْح» يحتمل عندي 
596 : 

أحدّهما: أن يكون ذلك في أهل الأعذارء وهذا قولٌ ابن القاسم. 

والوجة الثاني: يحتملٌ أن يريد من أدرك ركعةً من الصّبح قبل أن تَطلّعَ المَمسُء 
فقد أدرك أداء الصلاة» وإن لم يكن قاضياً لها بعد وقتهاء ولم يخرجه فعل بعضها بعد 
طلوع الشمس عن حكم الإدراك" . 

1 وإذا قلنا: إِنّْ المراد به إدراك وقت الوجوب. فإنّ المراد به: من أدرك مقدارَ ركعة 

من صلاةٍ الصبح . 

وإذا قلنا: إن المراد به إدراك وقت الوجُوبٍ للأداء؛ فإِنّ تقديرَهُ: مَنْ أدرك ركعة 
من صلاة العصر يقتضي أنه أقل ما يكون به المدرك مُذْرِكاًء وبه قال الاو 


)١(‏ في النسخ: «يقتضي أن؟ والمثبت من الاستذكار. 
() «قدر» ليست في الاستذكار أو التمهيد. 
(۳) في المنتقى: «الأداء؟. 


(2) انظر الأم: 37/2 والحاوي الكبير: 17/2. 
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الفصل الثالث 
في شرحه وتنقيح هذه الأقوال جملة وتفصيلاً 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه : اعلموا أن قولّه في 
حديث أبي عريرة امن أدرك ركعة من الصّبح» الحديث بظاهره يقتضي أن ركعة واحدةٌ 
تزه وتكفيه» E‏ اع فلن آنه لابد أن يُضيفٌ إليها أخرى» كما روى 
تازه وغيره؛ أن التبئّ ب قال: «مَنْ أدرك ركعةً من الجمْعَةِ فقد أدرك الجمعً؛. 


,)4(* o. 


قوله: «من أدركٌ ركعةٌ من الصُبْج قبل أن تَطْلْعَ الّمسُ؛ استوى ههنا وقتُ 
الضرورةٍ ووقتٌ الاختيارء ا لسار للضي ولا قبلّها وقتٌ 
ضرورة لهاء وكذلك كنا نقولُ في العصر كما قال الأوزاعن وأبو حنيفة©؟: لولا قول 
لني يك من طريتي أنس وغيره:١تلكَ‏ صلا المنافقينَ ‏ قالها ثلاثاً - خلس أحدهُم حى 
إذا اضْفَّوْتٍ الشَّمِسُ وكانت بين قَرْئَي الشيطانء قام كَتَقَرَ أربعَ نَقَراتٍ لا يَذْكُرٌ الل فيها إلا 
تلا)270, 


فإن قيل: إنما وقَعَ الم بالتر وقلَةٍ الذّكْرٍ ؟ 
قلنا: إذا ذَكَرَ ال يا ومين وعلق الحُكْمَ بهماء لم يَجُرْ إلغاء أحَدِهِماء فلذلك قال 


(1) انظره فى القبس: 79/1. 

(2) في اعرف (1741) من حديث أبي هريرة» بلفظ : «فقد أدرك» بدون ذكر لفظ «الجمعة». وصخحه 
المؤلف في العارضة : 2/ 315 وانظر تلخيص الحبير: 40/2. 

(3) كالإمام ابن خزيمة (1850) وغيره. 

(4) انظره في القبس: 1/ 79 80. 

(5) انظر قوله في التمهيد: 277/3. 

(6) انظر كتاب الأصل: 1/ 2145 والمبسوط: 144/1. 

ز7) أخرجه مالك في المرطأ (586) رواية يحيى. 
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علماؤنا: هذا الحديثٌ للحائض تَطهُرُ والصّبِيٌ يحثَلِمٌ» والكافر يُسْلِمُء فهؤلاء هم أهل الأعذارٍ. 
فأمًا الٽاسي يَذْكُرُ فكل وقتٍ يكر له وَفْتّ. وكذلك المُعْتَهُ”'' مَتَى ما ذَكَرَ فهو 
وَفْنهُ» وإن تمادى الذّكْرُ به فكل ذلك له وقثّء وهذا داخل تحت قوله: «من نام عن 
الصلاةٍ أو نسِيَهَاه! والئاسى هو الثّارك لغةّ. 
اسْتِلْحَاقٌ© : 1 


لما جعل الي كله وَْتَ العُذْرٍ في العصر منصلا بغروب الشّمس وقت الصّلاةٍ التي 
بعذهاء اركب عليه علماؤنا وفك ضرون 'التثمق فجعلوا طلوعَ الفجر وقتّ الصّلاة ة التي 
بعدّهاء وهذا إلحاقٌ صحيحٌ وتشبية بالغ. 

غَائلَةَ وإيضاحٌ: 

جعل النبي ية آخرٌ الأوقاتِ الحَمْس في الصَّلواتِ محدداً بمُشاهدَةٍ العيّانِء لا 
يَصِخّ فيه اختلافٌء ولا يُدْرَكُ فيه ارتيابٌء إلا اتمه فإنّه مَل آخرّ وقتها مُقَدْراً بالْحَزْرِ 
والئّحمِين. ولذلك اختلفتٍ الرّوايات ما بين ثُلّث اللّيل ونصفهء ولهذا أدخل مالك : 
إلى مَطرٍ الليْلء ولا تكن من الغافلين» لأنّه أَحَدُ وَجْهَّي التحديدٍء والحِكْمَةُ في أن جُعِلَ 
موقوفاً على التحُمِينٍ ؛ أن الظلّ بالتهار علامةٌ مُعَايئَةّ فعلّقَ النْظرَ بهاء وليس بالليل علامةٌ 
مُعَايَةّه ولا يكلف الله نفساً إلا وُسْعَهاء فَرُكُنُوا إلى التقدير وعُذِروا في التقصير . 
حديث خامس : 


مالك ^ : : عن نافع مَوْلَى عبدٍ الله بن عمَرَ؛ أن عمرٌ بنَ الخطاب كب إلى عُمَّالِهِ: 


(1) غ» القبس: «المتعمد» وفي (ط. الأزهري: 55/1): «المغمى».. 


(1) أخرجه مسلم (684) من حديث أنس بن مالك. 

(2) انظره في القبس: 80/1. 

(3) في الموطأ (10) رواية يحبى» من قول عمر موقوفاً. 

(4) في الموطأ (6) رواية يحيى» ورواه عن مالك: القعنبي (8)»: وسويد (5)» وأبو مصعب (6). 
وهذا الأثر موقوف؛ لأنْ نافعاً لم يلق عمرء وقد رواه عبد الرزاق (2039) عن معمرء عن أيّوب» 
عن نافع » عن ابن عمر ؛ أن عمر بن الخطاب. 
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هكذا رواهٌ مالك» ورواه عُبَئْدُ الله بن عمرّء عن نافع» عن صف بتك أبن اعد أن عمر 
بن الخطاب كيب إلى عَمَالِهء فَذَّكَرَ مثله. 
فيه فصلان : 


الفصل الأول 
في فوائده 
الثاني : في شرحه 
الفائدة الأول 12 : 


تدان كان عا شمر بن الات نمق لاان انون المي 5 9 0 ا 
وتا حاطت العمتال4 لان التامن 1 لهم» كما جاء في المَثلٍ: النّاس على دِينٍ 
المَلِكِه20 وقد رُوّيئَا في المأثور؛ أن الب كله قال: «صنفانٍ من أُنّتِي إذا صَلّحَا صَلَحَ 
الئاس وإذا فُسَدَا فَسَدَ التاس: الأمراء والعُلما»0©»: ومن استَرْعَاهُ الله رَعِيةَ لَرِمَهُ أن 
يحُوطها بالتصيحة» ولا دِينَ لمن لا نُصِيحة”" له. 


وكان عمر رضي الله عنه كالأب الشَّفِينَ الحَدِب؛ لأنّه كان يَعْلَمُ أن كلّ راع مسؤول 

عن رعيّتهء لأنّه رُويَ عنه ية أنّه قال: «من استرعاةٌ اللهُ رَعِيةَ فلم يُعَامِلْهَاا" بالنُصيحة» 
00 و 0301 )4( 
لم يَرَحْ رائحة الجنّذة ". 


)1( غ دلا صلاة) . 
(۲) في الاستذكار: «يحطها». 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 65 (ط. القاهرة). 

(2) ذكره الميداني في مجمع الأمثال: 2/ 144. 

(3) رواه تمام الرّازي في فوائده (1516)» وأبو نعيم في فضيلة العادلين (36)» وحلية الأولياء: 296/4 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 1 (1109) وأوردهٌ الديلمي في فردوس الأخبار (3600) 
كلهم من حديث ابن عباس. وضعفه السيوطي في الجامع الصغير(5047)» وانظر سلسلة الأحاديث 
الضعيفة للألباني (16). 

(4) رواه مع اختلاف في الألفاظ . البخاري (7150)» ومسلم (142) من حديث مَعْقَل بن يسَار. 
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الفائدة الغانة : 


قوله©: «حفظها»: يكونُ بأحدٍ أمرين: إمّا من المحافظة التي قال الله: حيطا 
عل المصلوّت» الآية20, أو يكون «حَفِظّهاء» علع 27 مالا ب م إلا به؛ من وضوئها وسائر 
أحكامها . 


أمَا قوله: «وحاقّظٌ عليها» فِيَحْتَمِلٌ المحافظةً على أوقاتهاء والمبادرةً والمسابقة 
إليهاء والمحافظةٌ إِنْما تكونٌ على ا العبدٌ *من أداء فريضةء ولا تكونٌ إلآ في 
ذلك أو في معناه؛ من غل ما أي به العبة*» أو ترك ما هي عن جا نصح 
أن تكونَ المحافظةٌ من صفات البارئ» ولا يجورٌ أن يقال: مُحَافِظَء ومن صفاته أيضاً: 
الفائدةٌ الفَالدةٌ : 


قوله: «من حافظ عليها» يريدُ من عَلِمّ وضوءها ومواقيتّها وعدّدَ ركوعِها 
وسجودهاء و«حافظ عليها» يعنى : لازَّمها وواظبَ عليها «حفظ ديه » ومن ضَيّعَهًا فهر لِمَا 
سِوَامًا أْضْيَعُ». 

الفائدة الرّابعة : 


قوله: دأَنْ صَلُوا الظهْرٌ إا كان الفيء ذِرَاعاه يعني: إذا زاد في الشّمس بعد 
نُقِصَانِه» وذلك أن ترجعٌ الشمسٌ بعد استوائها في كُبدٍ السَّماءِ إلى ناحية المغرب» فتزيدٌ 
على كل شيءٍ قائم وذلك رُيُع قامة» ومعنى”' ما قدمناه إّما هو لمساجدٍ الجماعات؛ لِما 
يَلْحَقُ النام من الاشتغالٍ واختلاف أحوالهم؛ لأن فيهم اليل والخفيفٌ في حَرَكَاتِهم . 


)١(‏ «علم؛ زيادة من الاستذكار. 

) ما بين النجمتين ساقط من النسخ بسبب انتقال نظر النساخ» وقد استدركناه من الاستذكار. 
(1) معظم هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 1/ 65 (ط. القاهرة) مع تقديم وتأخير. 

(2) أي قول عمر في حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(3) البقرة: 238ء والاستدلال بالآية لم يرد في الاستذكارء وورد بالمنتقى: 11/1. 

(4) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من الاستذكار: 66/1 (ط. القاهرة) . 
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الفائدة الخامسة7!) : 


وَالفُرْسَحُ : ثلاثةٌ أميالي 20 تار في الْمِيل؟ وأصح ما قيل فيه: ثلاثةُ آلافٍ 
ومس َة ذرَاع؛ وهذا کل على مكدر ترك وليس في شيءِ من ذلك تحديد» 
ولكنه بل على س ارف : 

الفائدة السادسة“ : 


قوله: وخر الْعِضَاءً مَا لَمْ , كم لحي عات E‏ : التهئ عن 
ل ال لل هر عند الجميع منهم 
شَهْرَة تُوجبُ القطع بان عمر لا يَجِهَلُ ذلك» ومن تال عليه“ ' إباحة النُوم قبلّها فقد 
جَهِل ويدل على ذلك : دعاؤه على من نام قبلهاء وقد رخخص فيها قومٌ من الفقهاءء ولا 


معنى له عندي 77 . 
وقوله : «ولا تكنْ منّ الغافلينَ؛ يعني: لا تكن من الّذين يغفلون عن صلاتهم 
حتى يخرج وقتها. 


وقال أبو عمر© : إِنّما يكون من الغافلين من صلى العِضَّاء بعد نصفٍ الليل؛ إِنّما هذا 

لمن يتخذه عادةٌ» وقد سْيْلَ مالك" عن الرس يُوْخُرُنَ العِسَاءً إلى ثُلْثِ اليل أو نِضفهء 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) قاله ابن حبيب في نفسير غريب الموطأ: 177/1. 

(3) في الاستذكار: «وهذا كله من عمر». 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 66 . 68 (ط. القاهرة) . 

(5) أي قول عمر فى حديث الموطأ (7) رواية يحيى» ورواه عن مالك: القعنبي (9)» وسويد (6)» 
وأو معت 0 

)6( أي على عمر رضي الله عنه. 

(7) قوله: «ولا معنى له عندي» زيادة من ابن العربي. 

(8) أي قول عمر في حديث الموطأ (8) رواية يحيى» ورواه عن مالك: القعنبي (10)» وسويد (6)؛ 
والزهري (8). 

(9) لم نجد في المطبوع من كتب ابن عبد البر هذا النْصّ. 

(10) في اإمدونة: 61/1 في ما جاء في وقت الصلاة. 
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فأنكر ذلك وقال: «لم يكن الناس اة هذا التأخير» وقد عرفت أوقات الصّلاة» 
والحمد لله وبه استعين › وهو حسبي ونعم الوكيل. 


الفصل الثاني 
في حظ الأصول والشرح 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: نبّه مالك رحمه الله - بحديث عمر على 
أصل كبيرٍ من أصول الفقه؛ لأنّ عُمَرَ كتبَ إلى الأمصارٍ.بكتابه فما اعترّضَهُ أحدٌ فيه. 

١ ونا‎ 

ونب به أيضاً على أصل آخر من أصول الفقه؛ وهو انصالٌ عَمّل الحُلَّفَاء بحديث 
التو ی بيه أو ا ا اا کے بها :على و .ولع را هنا 
لأبي بكر رضي الله عنه ‏ في هذا الباب كلامٌء نأردََهُ بكلام عُمَرَ» ووجَدَ في الرّكاة 
كلام أبي بكر وعَمَرَء َأَرْدَقَهُ بكلام الى عَلِن. 
تق 0 

ذكرٌ عمرٌ بن الخطاب في كتابه: «أنْ صَلُوا الظهرّ إذا كان الْمَيْءُ ؤراعاً» 
وَالمُصَلُون على قسمین : E‏ 

نأا الواحدٌء فأول الوقتٍ له أفضَلُء بلا خلافٍ بين المالكية والشافعية» نى © 
وقد وَهِمَ بعض المالكية في هذه المسألة» كما يلاه في موضعه. 


)١(‏ ج: «ولا يوجد وفي القبس «ولم نجد. 


(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 81/1. 

(2) زاد في القبس: «وهو سكوت باقي القوم على قول بعضهم فإنه يكون إجماعاً؛. 

(3) انظره في القبس: 81/1. 

(4) انظره في القبس: 81/1 82. 

(5) الذي أخرجه مالك في الموطأ (6) رواية يحيى. 

(6) انظر شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب: 1/ 389. 

(7) تتمة الكلام كما في القبس: «نعم وقبل التفل» فإن أراد أن يتنقّل فبعد أن يؤدي المَرْض». 
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وأمَا الجماعةٌ» فأوَّلُ الوقتِ أفضلٌ لها بلا خلافٍ. 
7 1 
مزيد إيضاح”" : 


لما كتب عمرٌ بن الخطاب إلى عُمَاله© في إقامة الصلواتِ اين جماعة + كلذ 


لهم ربع القَامَِء ولمًا مب إلى أبي موسى الأشعري في خاطة لقيو 8 قال له: «صَلٌ 
الظهِرَ إِذَا رَالّت اة فهذا هو الفرقٌ بينهما. 


(4), 
يسه 6 


تقاءرائ مالك د رحمه اه حديك جبريل عليه السام فى تقدير الأرقات بالظل 
لم ب أدخل حديثٌ ا مسعود الجن وذلك ف رول 


و 
٤ء‏ 


الله» ثم أدخلَ حديت أبي هريرةً في الظلّ امقر فقال : يم الله - أخبرك؛ 
ع الظهْرَ ذا كان ظِنّكَ لَك والْعَضْرَ إِذًا كَانَ ظِنّكَ مِئْلَيِكَ. 


قال الإمامٌ: وقد غاص البخاريٌ على هذه المسألة فَقَلْبَهَاء فصار يُتَرْجِمُ بما لم 


يَصِح ع بتفسيرٍ الضّحيح . 


(1) انظره في القبس: 0/1 -83. 

22( خف الموطأ (6) رواية يحيى. 

(3) في حديث الموطأ (7) رواية يحبى. 

(4) انظره فى القبس: 83/1 84. 

(5) الذي ا مالك في الموطأ (1) رواية يحبى. 

(6) رواه مالك في الموطأ (9) رواية يحيى. 

(7) كلمة القَسَّم غير واردة في الحديث المشار إليهء وأئبتها المؤلف في القبس بلفظ : «لعمر الله» 
والظاهر أن إدراجها في الحديث سبق قلم من المؤلّف» إذ لهل اله قد اشتبه عليه هذا الحديث 
بحديث أبي هريرة الذي رُوِيَ في الموطأ (609) رواية يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد 


ل ل فقال أبو هريرة: «أنا ‏ لَعَمْرُ 
الله EE‏ 
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حديث سادس 


مالف عن يَزِيدَ بن زياد عن عبد الله بن راع ؛ أنه سال أبا هريرةً عن وقتٍ 
الصلاة. . . 1 


قال الشيخ أبو غ «هذا حديثٌ موقوفٌ علل ج الرواةء والمواقيتٌ ألا 
ُؤْحَدُ ا ولا تُدْرَكُ إلا بالثتوقيفي. وقد روي عن أبي هريرةً حديتٌ الوقتينٍ 
مرفوعا” 3 وجعل للمغرب َف واحداً» على ما مضّى عليه القولٌ من أخبار العلماء؛ وقد 

مضّى القول في الأوقات. 

نبي على إغفال© : 

ی و ج اعبس ) بالسين* 3 ورواه ابن وضاح : ابعش" بالشين 
الق وكذلك رواه عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك وكذلك رواه أكثر 
الرُواة للموط” 2 ومعاتيها متقاربةٌ, وهو اختلاط الور ا 


(1) ف( في الموطأ (9) رواية يحبى . 

(2) في التمهيد: 86/23 وما بين المعقوفتين مقتبس من التمهيد» والباقي مقتبس من الاستذكار: 1/ 69. 

)3( ی عبد اليك في ا 3 _ 87 وقال: «هذا حديث مُسْئَدٌ ثابت صحيحء لا مطعن فيه 
لأحدٍ من أهل العلم بالحديث». 

(4) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 68/1 (ط. القاهرة). 

)5( في الاستذكار: «ورواية عبيد عن أبيه». 

(6) يقول صاحب مشكلات الموطأ: 40 «المشهور من رواية يحيى بالشين المعجمة» قلنا: وكذلك 
الحال في المطبوع من هذه الروايةء إلآ أن ثمة رواية ليحيى بالسّين المهملةء يقول القاضي عياض 
في مشارق الأنوار: 128/2 «فرويناه فى الموطأ عن أبي محمد بن عتّاب بالمهملة؛؛ كما رواه ابن 
بُكيْر أيضاً بالسين غير المعجمة» نص على ذلك الوفْشيّ في تعليقه على الموطأ: 16/1. 

(7) نص على هذه الرواية القاضي عياض في المشارق: 2/ 128. 

(8) الذي في رواية محمد بن الحسن (1)ء والقعنبي (11)؛ وسويد (9)» والزهري(10): «بعَلّس». 


)9( يقول عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 2 [176/1] «العَلَسُ والعَبَس والعْبَثل 
واحدء كل ذلك بقايا ظلمة الليل؛ء وانظر المشارق للقاضي عياض : 2/ 128« والاقتضاب في 


شرح غريب الموطأ وإعرابه لليفرنيّ: الورقة 1/3 [1/ 19]. 
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مالك" عن إسحاقٌ بن عبدٍ الله بن أبي طلحةًء عن أنس بن مالك قال: 
تُصلّي العصرّء ثم يخر الإنسان ال و عَوْف» فِيجِدُهُم يُصَلُون العصرً». 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه 22: هذا الحديثٌ يدخل في الْمُسْئَدَاتٍ60 
وهو الأغلبُ من أمروء وكذلاك رجاف ا للقوطا عن مال وقد أشيذة 
ابن المُبارَكِء فذَّكَرَ عن مالك» عن إسحاق؛ عن أنس؛ قال: الع ا ور 
لله يه فذَّكَرَهُ مدا وكذلك رواه عَتِيِقُ بن يعقوب عن مالك. 

وهذا الحديث ذل عاق معد 

أحدهما: تعجيل رسول الله ية الضَلاةَ في أَوْلِ الوقت. 

والثّاني: سَعَةُ الوقت. وأنْ الثاس في ذلك الوقت ‏ وهم أصحاب رسول الله ا - لم 
تكن صلاتهم في فور وَاحِدِ؛ لِعِلْمِهِم بما أبيح لهم من سَعَةٍ الوقت» والآثار كلها تدل على 
أن أكثرٌ وقتها ممدودٌ. ” 


)١(‏ «(الرواة» زيادة من التمهيد. 


(1) في الموطأ (10) رواية يحيى. 

(2) الفقرتان الأولى والأخيرة اقتبسهما المؤلّف من التمهيد: 1/ 395» والباقي مقتبس من الاستذكار: 
1 (ط. القاهرة). 

(3) أي الأحاديث المرفوعة» يقول الداني في الإيماء: 2/ 43 «هذا موقوف في الموطأء ومعناه الرفع؟ 
ويقول ابن حجر في الفتح: 28/2 «والحقٌ أله موقرف لفظأ مرفوع حكماً ؛ لأ الصحابي أورده 
في مقام الاحتجاج» فيحمل على آله أراد كونه في زمن النبي كللذ . 

(4) رواه عن مالك: محمد بن الحسن (4)» وابن القاسم (122)ء والقعنبي (12): وسويد (8)» 
والزهريّ (9)» وعبد الرّزاق (2079)ء ويحيى بن يحيى التيسابوري عند مسلم (621)» وابن وهب 
عند أبي عوانة: 352/1» والتنيسي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 190. 

(5) أخرج هذه الرواية النسائي: 252/1 والطحاوي في شرح معاني الآثار: 190/1 والدارقطني في 


السئن: 253/1 بلفظ: «أن رسول الله صْلَّى ثم كان يصلي العصر ٠...‏ وأوردها الداني في 
الإيماء: 2/ 43 باللفظ الذي ذكره المؤلّف. 
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DE. 5‏ 
سرح موي . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: أمَا حديثٌ أنْس في خروجهم” بعد انقضاء 
الصلاة إلى بنى عَمْرو بن عَوْفٍِ فى قبَاءء فِيجِدهُم يلون العصرّء فإئما جاء به لبيان 
تَقَارْتِ الناس في تقديم الصّلاة وتأخيرها على سب أعمالهم وأشغالهم. 

*واختلف الئاس في الشغل*" والصَّلاةٍ إذا تَعَارَضَا" مع سَعَةِ الوقت» فقال 
أحبارُمُم: مِنْ فِهِ الرُجُل أن يبدأ بشْغْلِهِ قبل صلاته حتى يُقِيِمَها بقلب فارغ لها“ وإلى 
هذا وقعتٍ الإشارةٌ بقوله ب في الحديث الصحيح : إا حضّرٌ العَشَاءُ والصَّلاةُ ‏ زاد 
الذارقطني“: وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ - فَلْيبدَأْ بِالعَشَاءِ© . 

وههنا اختلفٌ الاس قديماً وحديثاًء إذا ترك الصَّلاءَ عن أوّلٍ الوقت بعد عِلْمِهِ بهاء 
هل يتركها إلى بَدَلِه أو يتركها ترك مُطلَقا؟ 

فمن العلماء من قال: إِنْهِ يترْكّها إلى بَدَلء وهو العَرْمُ على الفعل © . 

ومنهم من قال: يترّكُها مُطلّقاً. وليس بشيء؛ لأن في ذلك نَسْوِيَة بيئها وبين 


)١(‏ هنا ينتهي السقط في النسخة المصرية (م). 

(۳) في التسخ: «تعارضت» والمثبت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 1/ 84 85. 

(2) أورده البخاري في كتاب الأذان (10) باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (42) مُعَلْقَا» من قول 
أبي الدرداء» وقد وصله ابن المبارك في الزهد: 402» ومن طريقه المروزي في تعظيم قدر الصّلاة 
(134)» وانظر تغليق التعليق: 282/2 284. 

(3) الذي أخرجه البخاري ( 671)» ومسلم (558) من حديث عائشة. 

(4) في الإلزمات والتَتبْع: 532. 

)5( للتوسع انظر العارضة: 2/ 149. 

(6) وهو الذي نصره القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 62/1 عندما قال: «وهذا هو الذي تقتضيه 
أصول أصحابنا» . 
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فإن قيل: لو كان العَزْمٌ على الفعل بَدَلاً لأسقطها إذا قله كسائر الأبدالٍ إذا فيلت 

الجوابُ: أن سائرٌ المُبْدَلاتِ إِنْما سقّطت بأبدالها؛ لأنها جُعِلَتْ بدلا عن أصل 
الفعل؛ وفي مسألا" جَعَلَ العَرْمّ بَدَلا عن تأخيرٍ الفعلٍ» وقد أدخل الدارقطنئ هذا 
الحديت© في أوهام مالكِ؛ لمخالقةِ الجماعة له فيه» وانفراده دوئّهم به والله أعلم. 
حديثٌ ثامن : 


مالك © عن ابن شهاب› عن فسن أنه قال: كنا تُصَلي العصرَء > ثم يذهب 
الذَاهِبُ إلى قبا ا والشمس م 


الإسناد : 


قال الإمام2: هذا حديثٌ مرفوعٌ عند أهل العلم بالحديف لان مرا وره من 
الحُفَّاظٍ قالوا فيه: عن الزُهريٌ عن أنس؛ أن رسول الله كَل كان يُصَلَّى العصرّء ويذهبُ 
الذاهبُ إلى الْعَوَالي والشمس مرتفعةٌ 

قال الإمام : ولم يختلف فيه عن مالك أنه قال فيه : «إِلّى فبَاء»“ ولم يتابغه على 
ذلك أحدٌ من أصحاب ابن شهاب» وسائرٌ أصحابه”” يقولون: «ثمّ يذهبٌ الذاهبٌ إلى 
الْعَرّالي» وهو الصَّوابٍ عند أهل الحديث والتّقل؛ والمعنى في ذلك قريبٌ. 


)١(‏ في النسخ: «مثلها» والمثبت من القبس. 

(1) في كتابه الإلزمات والتتَبّم : 457 458 قال: «هذا مما ينتقد به على مالك ؛ لأنه رفعه وقال: إلى 
قباء» وخالفه عدد كثير. ..؟. 

(2) أي حديث أنس في الموطأ (11) رواية يحيى. 

(3) في الموطأ (11) رواية يحي. 

© هذه الفتزة مقفسة نالهك 179/6 ش 

(5) الفقرتان الأولى والثالئة مقتبستان من الاستذكار: 70/1 (ط. القاهرة) أمّا الثانية فهى مقتبسة من 
التمهيد: 6/ 179. ا 

(6) رواه عن مالك بهذا اللّفظ: محمد بن الحسن (3)» وابن القاسم (5)» والقعنبي(12)» وسويد 
(10)» والزهريٍ (11). 

(7) أي أصحاب ابن شهاب. وانظر الأحاديث التي خولف فيها مالك للدارقطني 63 65. 


3156 كتاب الصلاة 
وقد رواه خالدٌ بن مَخْلَدِه عن مالك فقال فيه: «إلى العَوَّالي»“ كما قال سائرٌُ 
. أصحاب ابن شهاب . 
والعَوّالى مختلفةٌ المسافة» فأقربها إلى المدينة مِيِلنٍ وثلاثة» وأبعدها ثمانية ونحو ذلك . 
تنبیه على مقصد : 


قال الشيخ أبو عمر ‏ رضي الله عنه.: «والمعنى الذي أدخل مالك له هذا 
الحديث» تعجيل العصرء خلافاً لأهل العراق الذين يقولون بتأخيرهاء فنقلَ ذلك حلمم 
:عن سَلَفْهِم بالكوفة والبصرة». وأمّا أهل الحجازء فعلى تعجيل العصر نقلّ سَلَفُهُم عن 


حديث تاسع ^ : 

مالك عن رَبِيعَةٌه عن القاسم بن محمدٍ؛ أله قال : ما أَدَرَكْتُ0'' الئاس إلا وَهُمْ 
يُصَلُونَ الظهرَ بِعَشِيْ . 1 

قال مالك: يريد الإبرادٌ بها. 

وأهلُ الأهواءِ يُصَلُونَ الظهرٌ عند الزوالِء بخلانٍ ما هم النّاسُ عليه وكان مالك 
يكذ آذ صلی الظود عع الراك وكات يقوك: هي صلاءٌ الخوارج وأهلٍ الأهواء. 


)1( رواه ابن عبد البر في التمهيد: 179/6. 

(2) العوالي: جمع عالية؛ أعلى المدينة التبوية المتورة حيث يبدأ وادي بطحان الذي صار يسمَى اليوم 
- أبو جيدة. وهي أرض زراعية عامرة. انظر معجم معالم الحجاز: 6/ 185. 

(3) في الاستذكار: 70/1 (ط. القاهرة). 

(4) هذا الأثر وشرحه مقتبس من الاستذكار: 1/ 70 71 (ط. القاهرة). 


(5) في الموطأ (12) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (185)» والقعنبي(12)» وسويد 
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وقث الجمعة 
قال الإمامُ: في هذا الباب للعلماء ثلاثة فصول وثلاث فوائد: 


الفصل الأول 
في الإسناد 


مالك(ل عن عَمُْهِ أبى سُهَيْل بن مالك عن أبيه؛ آنه قال: كنتٌ أَرَى طِنْفِسَةٌ 
لعَقيا بن أبى طالب. الحديث . 
قال | لشيخ أبو ا «يروي هذا الحديث عبد الرّحمن بن مهديٌء عن مالك 


عن عَموه عن أبيهء فقال فيه: كان لعَقِيل طِنْفِسَةٌ مما يلي الرَكْنَ الغربئ» فإذا أدرك الظل 


قال : ]3 جع مالك | ئة لطئفسة عقي 3 وَجِعَلها تحمل بن إسحاق للعباس في حديت 
N 5‏ ا , .0( 
ا والله أعلمٌ. والمع: في طرحها لعَقَيل؛ أنه كان يجلسٌ عليها ويجتمعون" 


(1) في الموطأ (13) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (223)» والقعنبي(13)» وسويد 
(12)» والزهري (13). 

(2) في الاستذكار: 72/1 (ط. القاهرة). 

(3) القائل هو ابن عبد البرّ في المصدر السابق. والظاهر أنْ الاختصار الشديد لكلام ابن عبد البرء 
ألقى على العبارة نوعاً من الخموض» ونرى من المستحسن أن نثبت في هذه الحاشية ما نراه 
ضرورياً لينتظم الكلام ويلتئم» قال ابن عبد البر: «وروى حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن عامر بن أبي عامر ؛ أن العبّاس كانت له طنْفِسَةٌ في 
أصل جدار المسجد. . .). 

(4) انظره في التعليق السابق. 

(5) وذلك لأنّه كان نسابة وعالماً بأيام الناس. 
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الفصل الثانى 
في الترجمة 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي” : أَنْبَعَ مالك رحمه الله ذِكْرٌ الأوقاتِ 
بوقتٍ الجمعةٍء وهو الثَالتَ عشرٌ من أوقاته التي بَنَى عليها. 
وقال الشّيخ أبو عمر رضي الله عنه©: «إِنْما أدخلّ مالك هذا الخبرٌ”'" دليلاً على 
أن عُمْرَ لم يكن يُصلي الجمعة إلا بعد الروال» ردا على من قال إن عمر وأبا بكر كانا 
يصليانها قبل الزّوالِء وإنكاراً لمن قال: إِنْها صلاةٌ عِيدِء فلا بأس أن يُصَلّى قبل الزّوال». 
وأما من قال: كنا تُصَلْهَا ضح فباطل عند مالك؛ لأنّه محجوجٌ بحديث 
أبي بكر بن عَيّاش» عن أبي إسحاق؛ قال: ملتاطات عدوي الى SR‏ 
ارول وعلى هذا(" مذهبُ الفقهاءِ كلهم لا تجوز الجمعةٌ عندَّهُم ولا الخطبةُ إلا 
بعد الرّوال. 
وروی ' ابن القاسم عن مالك؛ أنه قال: وقتٌ الجَمُعَةَ و قت الظهْر”" لا تَحِبُ إلا 
بعد الزُوالِء وتُصَلُى إلى غروب الشّمس. 


)١(‏ غءم: «الحديث». 

(۲) ج: هذا هو) 

(۳) «وقت الظهر» زيادة من الاستذكار. 

(1) انظر هذه الفقرة فى القبس: 86/1. 

(2) في الاستذكار: 1/ 3 (ط. القاهرة). 

)3( أخرج ابن أبي شيبة (5134) عن عبد الله بن سلمة ؛ قال: صَلّى بنا عبد الله [بن مسعود] الجمعة 
ضحى. وأخرجه أيضاً ابن المنذر في الأوسط : 100/2» 2354 وابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 
3 (ط. القاهرة). 

(4) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 74/1 (ط. القاهرة). 

(5) رواه ابن عبد البر في المصدر السابق» كما رواه ابن المنذر في الأوسط: 2/ 351» وصحح إسناده 
ابن حجر في فتح الباري : 2/ 387. 

(6) يقول المؤلف في العارضة 2/ 292+ «اتَفق العلماء عن بكرة أبيهم على أنْ الجمعة لا تجب حتى 
تزول الشمس». 

(7) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 74/1 (ط. القاهرة) . 
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- 2 ی 0 

ومن العلماء من قال: وقتها وقت الظهر”” . 

وقد اضطربٌ المذهبٌ في ذلك على أقوال: ش 

نق : «إِنْ أل ونټ الجمعة زوال الشّْمس» وآخرٌ وقَيِهَا عند ابن 0 وشيب 
ومُطرْف آخر وقتٍ الظهر” ©. وآخر وقتها عند ابن عبد الحَكم وابن الماجِشُون وأضبّغ بغ إلى 
صلاة 00 حكاه القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله. 

قوله : 550 الطنافسٌ هي البسط» واحذها طئفسة. 
وعرض امن 0 ويحتمل أن يكون ع ا وجلوسه عليها 
ا معنى ذلك : : أن السّجودَ على الطنافس مكروءٌ عند مالك» وكذلك كل ما 
ا ا ¢ لا من رور شديدة من حر أو بَرْدٍ. 

راا بشطها قن الكجةة فقد ری ابن حبيك عع مالك الا پاس أن ی برد 
الأرض بالحُْصرٍ والمصليات” في المساجد» ومعنى ذلك"": أن الجُلوس على الفراشٍ 
والانكاء على الوسائدٍ يُنَاني التواضعَ المشروعٌ في المساجدٍ. 


)١(‏ في النسخ : «ذراع» والمثبت من المتتقى والاقتضاب. 
)۲( في المنتقى : «وجلوسه وقيامه على الطنفسة». 
)۳( م ج الا وفي المنتقى : دأنه لا). 


(1) عزاه ابن عبد البر في المصدر السابق إلى أبي حنيفة والشافعيَ وأصحابهما والحسن بن حيّ. 

(2) القائل هو الباجي في المنتقى: 19/1. 

(9)- زوج هنا القول ؟ أن الجدحة يذل من الطور فج أف رن وهه كرا 

(4) ووجه هذا القول: أن الجمعة من شرطها الجماعة» وهي مبنية على الاختيار والفضيلة» فلا يجوز 
أن يؤتى بها في وقت الضرورة ؛ لأنْ ذلك يخرجها عن موضعها. 

(5) هذه التكتة مقتبسة من المنتقى: 19/1 20 وانظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ لليفرني: 3/أ. 

)6( أي سجود عقيل بن أبي طالب. 

)7( ورد قبل هذا في المنتقى ما نْصَّهُ: «وقد رُوِيّ في العتبية عن مالك ؛ آنه رأى عبد الله بن الحسن 
بعد أن كبر يصلي على طنفسة في المسجد يقوم عليها ويسجدء ويضع يديه على الحصب». 

(8) ويكون باقياً على صفته الأصلية. 

(9) يقول الباجي في المنتقى: «يريد بالمصليات الطنافس؟. 

(10) ورد تبل هذا في المنتقى: «وكره أن يجلس فيه على فراش أو يتكىء فيه على وساد». 
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ل 


1) 


قال-ابن حبیب وعيسى بن دينار: بين المدينة 2 مات عفن هيلا : 


الفصل التالك © 
في الشرح 
قال الإمامٌ الحافظً : فمن العلماء من قال: إِنْها صلاةٌ كصلاةٍ الظهر. 
ومنهم من قال: إِنْها كصلاة الضحى . 
ومنهم من قال : كصلاة العِيدَيْنء قاله مجاهد. 


وعرضت هنا مسألةٌ تعلّقَ بها شيءٌ من هذا الخلافٍ» وهو أنَّ الجمعةً هل هي 


أصلٌ بنفسها والظهر بَدَلُّء أو هي بَدَلُ والظهرٌ أَصلٌ؟ فاختلف في ذلك العلما» ووثّعَ في 
«الكتاب“ : إذا دحل يوم الخميس يَظَنهُ يوم الجمعةء أو يوم الجمعة يظتهُ يوم الخميس» 
ودكر فيه القولين. وفيها قولٌ ثالتٌ: إنّه بُجْزىء فيهماء وفيها قول رابع : إلّه لا يجزىء 
في واحدٍ منهما. 


ونظيرُها: إذا دخل المسافرٌُ خَلْفَ المقيم» أو المقيمُ خلفٌ المسافر بِنّةِ مُطْلَقَةٍ أو 


بن الْمَضْرِء أو بنيِّ الإتمام» موافقاً لنيِّ إمَامِِء أو مخالفاً لهاء والصَحيح أنها إذا اختلفت 
يه مع نيّةِ إمامه بَطْلْتْ صلائه؛ لأنّه إذا دخلّ يوم الخميس وزاد ركعتين» فقد زا في 
صلاته ما لم يَنْوِ. وإن دخلّ يوم الجُمعة وهو يَظْنّهُ يوم الخميس» فقد نقص ما يَلْرّمُهُ 
وكلاهما لا يجورٌ. 


(3) 
(4) 


في تفسير غريب الموطأ 180/1 181. 

«وادٍ من أودية المدينة النبوية المنورّة» يطؤه الطريق إلى مكة المكرمة على 41 كيلاًء يسيل من 
السفوح الجنوبة الغربية لسلسلة جبال عوف. ثم يتجه شمالاً مع ميل إلى الغرب. وهو قليل 
الزراغة قاحل» عن معجم معالم الحجاز للبلادي: 260/8» وانظر معجم ما استعجم: 4/ 21256 
ومعجم البلدان : 194/5. 

انظره في القبس: 86/1 89. 

أي في المدونة : 101/1 فيمن صلى الظهر وظنّ أنه العصر أو يوم الخميس وظنٌ أنه الجمعة. 
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قال الإمامٌ الحافظٌ أبو بكر بن العربي: والّذي يَصِح» أن الظهرَ أصلّ والجمعةً 
بَدَل؛ لأن انكل صلى الظَهِرَ أوَلاً ثم رج إلى الجمعةٍ بعد. 

نكتة : 

واختلّفٌ العلماءُ - رضوانٌ الله عليهم ‏ في أوّلٍ جمعة جُمْعَتْ؟ 

فقيل : إن أَوَلَ جمعة جمعت بعد المديئة ب ر ی لرن ن باد عله الس ”7 

ويل : باج لكا 


ولكتها ذل بعل مع ال على الاصلء أكرمٌ الله بها هذه الأ وشيء 

ه الله إليهم» قال رسول الله ياد : ايحن الخو " السَابقونَ يوم E‏ 
1 الكتابٌ من قَبْلِنَا وَأوتيئاة من بَعْدِهِمْء وهو اليومُ الذي اختلفوا فيه» فهدانًا الله إِليْهء 
فالئاس لا في تَبَعٌ : اليهود عدا واللفافي غ 


e “؛ أنْ جبريلَ عليه السلام جاءً إلى رسول الله‎ e 
ل ع لعا «ما هذه المرآة وهذه النكتة ؟» فقال: «هي الجمعة» والنَكَةٌ : السّاعة‎ 


)١(‏ في القبس: «عند بني النّبيت». 

(۲) في النسخ: «الأولون» والمثبت من القبس والبخاري . 
(۳) «لنا فيه» زيادة من القبس 

)٤(‏ م ج: «المرفوعة». 


(1) مدينة بالبحرين» انظر معجم ما استعجم: 401/1. 

(2) أخرجه البخاري (892) من حديث ابن عباس» وانظر كتاب الأوائل للطبراني: 40؛ ۰57 والوسائل 
إلى مسامرة الأوائل للسيوطي: 16. 

(3) أخرجه أبو داود ( 1069)ء وابن ماجه (1082)ء وابن خزيمة (1724)» والبيهقي :176/3 وقال: 
وهذا حديث حسن الإسناد صحيح» والحاكم: 281/1 وقال: صحيح على شرط مسلم» كلهم من 

(4) أخرجه البخاري (876)» ومسلم (855) من حديث أبي هريرة . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5518)» ونعيم بن حماد في الفتن (1820)ء وأبو يعلى (4089)ء وتمام 
الرازي في فوائده (116) من طريق الأعمش› عن يزيد الرقاشي» 1 أنس مرفوعاً بنحوه. ويروى 
هذا الحديث من طرق 0 رواه الطبراني في 0 (2084)» وأبو يعلى (4228)» قال الهيثمي 

في المجمع : 0 421 «رجال أبي يعلى رجال الصحيح . . 
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وفي ذلك أربع فوائد: 

الفائدة الأولى : 

أن السَبْقّ بِالفِعْلٍ لا بِالرّمانِ. 

الفائدة الثّانيةٌ : 

أن ابتداة حِسَابٍ الجُمعة يوم الجمعة» وخَاتِمَتُهُ الخميسٌء إلا أن الئاس أصابَئهُم 
رائحة يهوديةًء فأسدوا أنفْسَهُم وقد ُدْمَهُمْ الله فِيبِتَدِئونَ بيوم السّبت) “ويحتمون بيوم 
الجمعةء وإلى مله وفعت الإشارةٌ بقوله: «أفن يَنْثِى ما عل هر4 الي . 

الفائدة الثالئة: 


هن أذ جف ال مدا ا و خبراً عنها في قوله: «اليهودٌ 


ر وقد قال عبد المَلِكِ بن مَرْوَانَ: نحن الدّنيا فمن رفعناه ارتفعَ . 


الفائدة الرابعة: 
أن الله تعالى هدانا للنَّمَسُّكِ بالشريعة» وأنّ أهلّ الكتاب بَدَلُواء فهدانا الله للحقٌ. 


تنبية وتبيينٌ : 

ثبت في الصّحيح أن الي بلا كان يُصَلّ الجمعة» فينصَرفٌ ولیس للحيطانٍ ل 
وعدا يدل عل © التبكير إليهاء لا إلى اکر ا واا ا حديث عمر موافقاً له؛ 
إن الطئفسة إِنّما كان يغشاها الظّلء ظلُ الجدارٍ في أُوَّلٍ الوقتِ» وذلك يُعْرَفٌ بثلاثة شروط : 

أحدّها: صوبٌ الْقِبْلَةِ بالمدينة , 

والقاني: الجدَارٌ؛ لأنْ الظْلُ يَخْتَلِفٌ فيه. 


اب ب ا 0 


(2) أي الأشخاص. 

(3) انظر المفهم للقرطبي: 492/2. 

4) آخر جه البخاري (4168)؛ ومسلم (860) من حديث سلمة بن الأكوع . 

(5) تتمة الكلام كما في القبس: «... على تبكيره بها. وقال ابن عمر: ما كنا نتغدّى ونقيل إلا بعد 
الجمعةء إشارة إلى التبكير. . ٠.‏ وما نظن أن هذه الزيادة إلا ساقطة من نسخ المسالك» فتنبه. 

(6) في الموطأ (13) رواية يحيى. 
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الثالتُ: عَرْضٌ الطَنْفْسَةِ؛ لأنّها قد تكو بِتَدْرٍ الل أو زائداً. 

وقد جذ على مالكِ في تحديده وقتَ صلاةٍ الجمعة بهذا القَدْرٍ الذي لا يمُكن 
الوصول إليه إلا بعد جهّْدِء وهذا لا يتوجّة عليه؛ لأنّه نما ساق ذلك من فعلٍ عمرَ جه 
على من قد الح ال وبهذا شار إلى أرَل الوقتِ وهو حدّهاء وأول الوقتٍِ 


يُذْركُ في كل موضع بهيئته. . وقد كان الأمراء يؤحّروئها جذاً حتّى يُخْرِججوها عن أؤلهاء 
وکر مالك اغا حديك مان ا كان ان الجمعةً بالمدينة» والعصرّ بِمَلْلٍء 


وبينهُما نحرٌ من خمسة فراسخ . 

حديث مالك عن عَمْرِو بن يحيى» عن ابن أبي سَلِيطٍ؛ أ عشمانَ صلّى 
الجمعةً بالمدينة» وصلى الْعَضْرٌ بِمَلَل. 

قلتُ: قال البخاريُ”* : «ابنُ أبي سَلِيطٍ هو عبد الله بن أبي سيط وأبوةُ: أبو سَلِيط 


ل کید برا ال اا و 


, كذا في النسخ. ولعله الصواب: (سبره أو اليسيرة] » أو (أسيره؟‎ )١( 


(1) زاد في القبس: «أو أخرها». 

2( في الموطأ (14) رواية يحيى. 

)3( فى المرطأً (14) رواية يحيى» ورواه عن مالك: سويد (13)» والزهري (14). 

)4( في القاريخ الكبير: 98/5: وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب: 2 (ط. بهامش الإصابة) 
وقال: «في صحبته نظرا. وذكره ابن حبان في الثقات : 3 وقال: «له صحبة فيما يزعمون» ثم 
ذكره مرة أخرى في التابعين: 5 ٠‏ وانظر الجرح والتعديل: 278/5 والتعريف بمن ذكر في 
المرطأ من النساء والرجال لابن الحذاء: 379/2 الترجمة (344). 

(5) رواه الطبراني في الكبير ( 577) عن ابن شهاب» وسماه: «أسير بن عمرو». 

(6) في كتاب المغازي: 1 وعبارته: «وأبو سليطء واسمه ا عو 

(7) يقول ابن حجر في تعجيل المنفعة: 2 «مختلف في اسمه» فقيل: يسيرة بن عمرو بن قيس » 
وقيل: بلا هاء آخرهء وقيل بألف بدل الياء أوّله؛. 

 )8(‏ يقول ابن عبد البر في الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى: 1/ 295(133) « «أبو 
سَلِيط الأنصاري» أسمه Î‏ من بني عدي بن النجار. وقيل: بل أسمه ا وقيل: 
بل اسمه سبره بن عمرو. وقيل: أسَيْد بن عمروء والأوّل أكثر وأصحٌ إن شاء الله» وانظر 
الاستيعاب: 8/ 1663ء والطبقات الكبرى لابن سعد: 513/3: وطبقات خليفة: 291 وأسماء من 
يُعْرَف بكنيته للأزدي: 246 والكنى والأسماء لمسلم:414/1. 
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واختلف الاس فيما بينيُم()؟ 
فقال ابن وضاح : بينهما اثنان وعشرونٌ ميلاً ونحوها. 
وقال غيره: اة شر 2 , 


وروي عن مالك أنه قال: بين المدينة ومُلل نحو من أحد وعشرين اا وهذا 
يدل على أنه صلاها في أل الوقت. 


ش بابب 1 
۰ من أدرك ركعة من الصّلاة 
مالل عن ابن شهاب» عن أبى سل عن أنئ هريرةً؛ أنْ رسول الله اد 

قال: «مَنْ أدرك ركعةً من الصَّلاةٍ فقد أدرك الصَّلاةً؛ . 
الإسناد 
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البرّ ‏ رضى الله عنه : «هكذا رَوَى هذا الحديث 

جماعة رُوَاةٍ المُوَطأه© . 
وقد ذكر في حديثِ ابنٍ شهاب لفظة شاذة لم يروها عنه غيرعبد الوهاب» 

(1) هذان القولان اقتبسهما المؤلف من الاستذكار: 75/1 (ط. القاهرة). 

(2) قاله ابنُ حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 3. 

(3) في الموطأ ( 15) رواية يحبى. 

(4) في الاستذكار: 77/1 (ط. القاهرة). 

)5( رواه عن مالك : محمد بن الحسن «(13D‏ وابن القاسم (23) » والقعنبيّ )14(« وسويد (15)» 
والزهري (16(› وابن وهب عند الجوهري (143): والتنيسي عند البخاري (580(« ويحيى بن قزعة 
عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (2)135 ويحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن 
المبارك عند مسلم (607)» وقتيبة بن سعيد عند النسائي: ۰274/1 وحماد بن زيد عند أبي بكر بن 
المقريء في المنتخب من غرائب أحاديث مالك (6)ء وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عند ابن 
عبد البر في التمهيد :7/ 64) وكامل بن طلحة الجحدري عند عمر بن الحاجب في عوالي مالك (71). 

)6( ذكر ابن عبد البر في التمهيد : 63/7 والاستذكار: 77/1 (ط. القاهرة) أنّ هذه اللفظة الشادّة 
رواها نافع بن يزيد بن الهاد الليثئي» عن عيد الوهاب» عن ابن شهاب . قلنا: وبهذا الإسناد رواه 
تمام الرازي في فوائده (562). 

4 وعبد الوهاب هو ابن أي بکرالمدني» وکيل الزهريّء قال عنه أبو حاتم: «هو ثقةٌ ما به بأس» هو 
من قدماء أصحاب الزهريّ؛ صحيحٌ الحديث» انظر الجرح والتعديل: 271/5 والثقات لابن حبّان: 
7 وتهذيب الكمال: 15/5 
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فقال: «من أدرك ركعة من الصلاةٍ فقد أدرك الصّلاةً وفضلها». 


واختلف العلماء في معنى هذا الحديث”'؟ فقيل: ليس معناهُ أنه تُجزئه عن باقيهاء 
وإنّما معناه: أنه أدرك القَضْلَء ولَرِمَهُ حَُكُمٌ الإمام الذي نَوَاهُ ولَرِمَهُ الاقتداء به. 


ونشأت ههنا مسألةٌ ليس فيها عن التبيٌ كَل نص» وهو أنه إذا كان مُذْرِكاً بركعة 
للصَّلاةٍ» هل يكون ذلك أوَّلَ صلاته أو آجِرّها؟ فاضطربٌ العلماءٌ ء في ذلك» وضرب بينه 
وبين الأكثر منهم باب لم ينمُدُوا فيه على معنّى» ولا يَجِتَمِلُ هذا الكتابُ إدراكٌ ظلمة 
الإشكال فيه. 


قال الإمام: والذي يجب أن يُعَوّلَ عليه أن الذي أدرّكَ من" الصّلاة» يَبْنِي عليها 
في الججلرس والقراءق» وهذا فصل تعرفوئهُ إن شاء الله فلا معنى للإطئاب فيه" . إلا أنه 
دخلّ عليه فرعان اختلّف في ذلك أشياحٌناء وهي اختلاط”" القضاءٍ بالأداء في صلاةٍ 
الاعف وفي صلاة الخوفي. ونشاً منه فرع في تخريجُ” “ صلاةٍ المُسَافِرٍ مع المُمِ 
والّذي يَهِْيكُم فيه» أن علا أو صلاته ما أدرك» ثم E‏ عليه الجلوس u‏ 
عليه القراءدٌء فإن أدركٌ ركعةً وقامَ إلى ثانية في صلاةٍ المَهْرء جهرٌ بالقانية. والضحيح 
أنه يأتي بهما عندنا؛ لأنه لو أدرك ركعتين من رُبَاعِيَةٍ الجهرٍ وقاة إلى القضاءء يجه 
ويقرأ السُورةٌ. 


0( (من) ساقطة من: ج. 

(۲) م: «فلا حاجة في الإطناب فيه . 
)۳( 34 ج: (اختلاف» . 

4 في القبس: «تخريج فرع . 


(1) انظره في القبس: 1/ 91 92. 


(2) تتمة الكلام كما في القبس: «وإن كان في صلاة السَرّء قرأ بالسورة ثم جلس. ثم اختلف الثاس 
هل يقضي الجهر في الثالثة أم لا ؟» وهذه الزيادة ضرورية ليلتثم الكلام. 
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والأصل في هذا نُكتةٌ بديعةٌ؛ وهو أنه إذا أدرك رة أو :ما يكون نه مُذْرِكاًء فد 
فاته ان وصفةٌ ا ا الا ومن العلماءً من 


وقد سمعبٌ أبا الوفاء”” إمامٌ الحنابلةٍ ببغداد يقولُ: من نَسِيّ الفاتحة في القلاث 
ركعات» قرأمًا في الرّكعة الرّابعةٍ أرب مرّاتٍ» وكان يُسْيِدٌ ذلك إلى أبي بكر الصَديقٍ؛ 
وهذا لا يقول به إمامٌ مثل أبي الوَقَاء . 


حديث مالك عن نافع؛ أن ابنَ عمرّ كان يقولُ: إذا فَائَنْكَ الدَمْعةٌ فقد فَائَئْكَ 


حديثُ مالكِ” ؛ أنه بَلَمَهُ أنّ ابن عمرٌ ورَبْدَ بنَ ثابتء كانا يقولان: من أدر 
الوّكعةً فقد أَدْرَكَ السَّجْدَةً. 


هكذا رواه يحيى» وأمًا القعنبينغ” وابن بير وأكثر الرّواة للموطا فَرَّوَوْهُ عن 
مالك؛ TT‏ مَنْ درك الرّكعةً قبل أن يَرْفَعَ 
الإمام رأْسَهُ فقد أدرك السجدة. 


(1) تتمة الكلام كما في القبس: «ومن جُملتِها ما فائَهُ في الركعة التي أدرّكُء فإنّه فاه فيها صفةٌ [لفظ 
اصفة» زبادة “من الفسين: 11 ط. الأزهري] رن وهي الجهرٌ والسورةٌ. فمِنَ الٽاس مَن 
ألغاه!؛ لأنه جعَلّها تَبَعا لرُكيْهّاء وقد مَضَى». والظاهر أن الزيادة سقطت من نسخ المسالك 
المعتمدة . 

2( هر الإمام المشهور علي بن عقيل (ت. 5/3) انظر أخباره في السّيّر: 19/ 443. 

(3) في الموطأ (16) رواية يحيى» ورواه عن مالك: محمد بن الحسن ( 132)» والقعنبي (2)14 
افو (17)» والزهري (17). 


(4) في فى الموطاً (17) رواية يحيى . والحديث وشرحه مقتبسان من الاستذكار :81/1 (ط . القاهرة) . 
(5) في المطبوع من رواية القعنبي: 87 (14) ما يوافق رواية يحيى» وهو خطأً. 
)6( عند البيهقي : 2/ 90. 


(7) كُسْوَيْد بن سعيد الحدثاني (17) وغيره. 
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#بن ون كانه بلك أن ا کر كان يفول سن أذرك الدكغة نقذ أدرك 
السَجدَة*» ومن فاته قراءةٌ 1 القرآنِء فقد فاه خيرٌ كثيرٌ. 

قال الشيخ أبو عمر ‏ رضي لله عن -: معنى قوله: «مَنْ أَذْرَكَ الرَكْعَةَ الإدراك 
شهنا هو أن ركع الإمام فيُذْرِكهُ المأمومُ رَاكعاً فيركمُ برکوعه» فهذا معنى كول اقول 
مالكِ وأكثر العلماءء وفي ذلك خلاف من أجلي حديث أبي هريرة؛ آنه قال: مَنْ درك 
القوم رُكوعاً فلا يعد بصَادَيهِ أو لا عند بها 

قال الإمام الحافظ” : وهذا قول لا أعلم”" أحداً من فقهاء الأمصارٍ قال به» وفي 
اا يف نل 440 

وأمًا قوله: «ومَنْ فائَهُ قراءة أمٌ القرآنِ فقد فاتهُ خيرٌ كثيرٌ؛ قال ابنُ وضاح 
وجماعة من الفقهاء : ذلك مَوضِمٌ التَأمِينٍ واللهُ أعلمُ» يَعْنونَ قوله”": مَنْ واف تأميه 
تأمِينَ الملائكة عَفِرَ له ما تَقَدْمَ مِنْ کی 


(6) 


81/1 ما بين النجمتين سقط من النسختين» واستدركناه من الأصل المنقول عنه وهو الاستذكار:‎ )١( 
(ط. القاهرة).‎ 
. زفق ج «اعرف)‎ 


(۳) في النسخ: «بقوله» والمثبت من القبس. 


(1) في الموطأ (18) رواية يحيى» ورواه عن مالك: القعنبيَّ (14) » وسُوَيْد ( 18)» والزهري (19). 
(2) في الاستذكار : 82/1 (ط. القاهرة) بنحوه» وانظر التمهيد: 72/7. 

)3( الكلام موصول للومام اين عبد البرّ. 

(4) في الاستذكار: «وفيه وفي إسناده نظرا. 

(5) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 83 (ط. القاهرة) . 

(6) أورد هذا القول الباجي في المنتقى: 12/1. 

(7) منهم الداودي كما نص علق ذلك الباجي في المصدر السابق. 

(8) أخرجه مالك (231) رواية يحيى» من حديث أبي هريرة. 


408 كتاب الصلاة 


باب 


ما جاء في دلوك الشمس وَعَسق الليل 


فيه فصول : 
الفصل الأول“ 
في الترجمة 
yS N‏ 
من قول ابن عمر وابنٍ عباس _ وهما أصلانٍ في اللّْةٍ ‏ أن الدُلوك الرْوَالُء حبّى 


کرد ن 0 )5 ألصَلَوةَ دلوك ألنّمْس إل عَسن آَل الآية» إلى قوله: 
لمشهودا4 متتاولاً للصلوات الخمس 7 . 

تأصيلٌ : 

بين مالك - رضي الله عنه - في هذا الباب أصلاً من أصول الفقه؛ وهو أنَّ الحُكمَ 
إذا تعلق باشم له اول واخ تعلق ازل وقد اختلفٌ العلماءً في ذلك اختلافاً كثيراً» 


تعاتی به الفروعٌ من «كتاب الطهارة» إلى «أَمْهَاتَ الأولاد؛ . 


)0( في النسخ : (وهو معنى» والمثيت من القبس. 


() في النسخ: «تعلق بأصل له أول وآخر تعلق بآخره» والمثبت من القبس 

)1( انظره ة فى القبس: 94/1. 

)2( في الموطأ (19) رواية يحيى. 

(3) في الموطأ (20) رواية يحيى. 

(4) الإسراء: 78. 

(5) يقول المؤلئف في أحكام القرآن: 1220/3 «رأى مالك أن الآية تضمّنت الصلوات الخمس؛ فقوله: 
دلوك الشّمْسِ» يتناول الظهر والعصرء وقوله : 9 عْسَقٍ ال4 اقتضى المغرب والعشاءء وقوله: 
« قران الْمَجْرٍ> اقتضى صلاة الضبح؛. 


جامع الوقوت 409 


قال الإمام: وللدّلوكِ وَل“ وهو سقوط الشمس عن كبك السَماءء وآخِرٌ وهو 
الغروبُ في رَأي العين. 
الفصل الثانى 
في الإسناد 
قال الإمامٌ الحافظ الشّبحُ أبو عمر ‏ رضي الله عن" : قول مالك : «أخبرني 
مُخْيرٌ؛ أن ابنّ عَبّاسِ كان يقول: دلوك امس : إذا اء ايء وَعْسَْ اللْيل: اجْيِمَاعٌ 
اليل وظلْمَتْه إن ال ههنا هو عِكْرِمَةٌ وكذلك رواه الدَراوَرِدِيُ”" عن عِكْرِمَة عن ابن 
عبّاس » وكان مالك ب اسمه» لكلام ابن المسيّب فيه» وقد صرح به مالك في «كتاب 
الح وقد ذكرنا السّبّبَ المُوحِبَ لذلك» وذكرنا فضلّ عِكْرِمَةَ والثّناة عليه مع 
فضائل التَابِعينَ في اي ات کرم عند داوٌدٌ بن الْحْصَيْنٍ بالمدينة . 


واختلفت ألفاظٌ المتأوّلِينَ فى ذلك؟ 


)3( 1) 


)۱( في النسخ : «أول وآخر» وحذفنا لفظ : «وآخر) ينا على ما قي القبس . 
(۲) م: «الميء ذراعا». 
(۳) - غء م: «الدارقطني». 


(1) في الاستذكار: 1 (ط. القاهرة). 

)2( في الموطأ )20( رواية يحيى . ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (2)1007 والقعنبي 250 
وسويد (20)› والزهري (21). 

(3) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 27/2 «عكرمة مولى ابن عبّاس من جلّة العلماء» لا يقدح فيه كلام 
من تكلم فيه ؛ لأنّه لا حجة مع أحدٍ تكلّم فيه. وقد يحتمل أن يكون مالك جبنّ عن الرُواية عنه؛ 
الخوارج» وكلّ ذلك باطل عليه إن شاء الله . 

(4) من الموطأ (1137) رواية يحيى. 

(5) الذي في الاستذكار : «وقد ذكرنا في التمهيد  27/2[‏ 34] السبب الموجبٌ لكلام ابن المُسَيّب في 
عكرمة) . 

(6) هذه العبارة الأخيرة من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البرٌ. 
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فمنهم من يقول: دُلوكها مَيِلُها بعد نصف التهار" . 

ومنهم من يقول: دلوگها زیځه. 

ومنهم من يقول: دلوكها غروبها. 

ولم يُخْتَلَف عن ابن عمرّ آنه كان يقول: دلوکها ينها . 

وما ابن مسعودء فلم يُخْتَلَفْ عنه أن ذُلُوكَها عُروبُهاء وكان يُقْسِمْ على ذلك , 
والوجهان في اللغة معروفان” . 

وقال بعض أهل اللْْةِ: دُلوكُها: مِنْ زوالها إلى غروبي“. 

وأما عْسَنْ الليل» فالأكثرٌ على أنه أَرِيدَ به صلاةً العشاءٍ. 

ریک مادو أله فال : کی الأب حو ر که 

وقال غيره: غَسَقُ الليل: المغربٌُ والعشاء. 


)١(‏ هذا السَطر ساقط من: ج. 
(؟) «عن» زيادة يقتضيها السياق. 


(1) وهو قول الحسن ومجاهد» نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 84/1 (ط. القاهرة). 
(2) قاله ابن عبّاس» انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/ 387. 

(3) رواه ابن أبي شيبة (6274) عن مجاهد عن ابن عباس . 

(4) رواه عنه مالك في الموطأ (19) رواية يحيى. 

(5) من هنا إلى آخر الفصل مقتبس من الاستذكار: 85/1 (ط. القاهرة) . 

(6) أخرجه عبد الرزاق ( 2096 2161)ء وانظر أحكام القرآن للمؤلّف: 1220/3. 

(7) انظر مشكلات الموطأ المنسوب للبطليوسي: 43. 

(8) حكاه القاضي عياض في المشارق: 257/1. 

(9) رواه الطبري في تفسيره: 31/15 (ط. هجر). 
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جَامِعْ الؤقوتِ 

قال الشيخ أبو عمر ‏ رضي الله عنه : هذه الترجمة عند يحيى“ ٠‏ وأمًا عند 
ابن القاسم في موطيه في هذا الموضع: «وقتٌ صلاة الظهر والعصر إلى عُروب الشُمس› 
والمغرب والعشاءٍ إلى طلوع الشّمس». 

تنبية على مقصد© : 

أدخلّ مالك هذا الحديت في «جايع الوقرتة ازاف من تَضييع الاس لها 
خصوصًا» حتّى أخرجُوها عن وقتها المختار لهاء وهو البياضٌ العَالِبُ على الشَّمسِء وقد 
أدخل فَضْلَ غيره”' في مَوْضِيه» وقَدّمَ الصّلاةً للحاجة إلى تقديمها. 

وفي «البخاريٌ» عن بُرَيْدَةَ: ١مَنْ‏ فَائَثْهُ صلاءُ العصر فقد خبط عَمَلْهُا ومعناه: 
ذهب» ففي حديث اب eT‏ قرينة الأهلٍ والمالٍ» وفي حديث بريد جِعَلَّها 
مُعَادِلَةٌ العمل» والتعفياق متقاربان مشتركان في التأويل إن شاء الله؛ لأن المراد بقوله: 
«وَِرَ أَهْلّهُ ومَالَ يعني : a‏ به ملو . 


)١(‏ النسخ: «فصلا غيره» والمثبت من القبس. 


(۲) م: جه غ: «سلبا» وفي القبس: « 

(1) لم نجد هذا النقل في الكتب المطبوعة لابن عبد البرّء ونرججح أن يكون الصّواب: «قال الشيخ أبو 
بكر؟. 

(2) في موطئه: 43/1. 

(3) انظره فى القبس: 95/1. 

)4( الحديث (553) بلفظ : «من ترك». 

(5) الذي أخرجه مالك في الموطأ ( 21) رواية يحيى» ورواه عن مالك: القعنبي (15) » وسويد 
(21)ء والزهري (22).. ۰ 

(6) تتمة الكلام كما في القبس: «لبقائه كذلك في الآخرة» وكذلك يكون إذا حبط عمله» فأحد 
اللفظين مثل» والآخر حقيقة). 
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Eh 5 ONL 1 5 5‏ 
قال الإمام الحافظ أبو عمر ‏ رضي الله عنه -: معناه عند أهل الفقه واللغة: أن 
الذي يُصابٌ بأهله ومَالِهِ يَحِتَمِعُ عليه عَمُانِ: عَم لذَّمَابٍ أهِلِه ومَالِه وعم لما يَُاسِي من 
طلّب ار كأنّه يقول: الذي تفوتّه صلاةٌ العصر لو رن لِؤْشْدِهِ وعرفٌ قَذْرَ ما فاته من 
الفضل والخيرء كان كالّذي أصيبٌ بأهلِهِ ومالِهء وأنشدوا في المعنى : 

كَأَنْمَا الدئْبُ إِذْ يَمْدُو عَلَى غَتَمِي في البح طَالِبٌ ونر كان فانرا 

قال علماؤن“: e‏ “ عُذر حيّى تغربٌ الشّْمسٌ» 
ولا يُذْرِكُ منها ركعةً قبل الغروب. 

وأمًا من قال: إن ذلك أن يوْخُوَمًا حتّى تَصْفْرٌ الشّمسُء فليس بشيء. 

والدَلِيل على ذلك: قوله : «الَذِي تَقُوّهُ والمَّوْتُ الذُهابُ. 

وقال علماؤنا من أهل الحديث ”: قد يَحتَّمِلُ أن يكو تخريجٌُ”" قوله ية في 
هذا الحديث على جواب سائل سألء كأنه قال: يا رسول اله الذي" تفوثه صلاة 
العصر؟ فقَال رسول الله : : هو كَمَنْ ود امل وَمَالَّهُ فإن كان هذا فقد دحل في معنى 
ا والله أعلم . 

واختلئف ARR‏ فى معنى «المَوْت»؟ 

تفال الأصيلئ: هو الذي ترت الشدق ولم يدرك شيتاء :وهذا أشيه بالفزت: 


.اريغب١ ج:‎ )١( 
في الاستذكار: «خروج؟.‎ (۲) 
كذا بالنسخ والاستذكارء وقد اقترح محقق الاستذكار إثبات لفظ: «ما مثل» ليلتئم الكلام.‎ )۳( 


(1) في الاستذكار: 86/1 (ط. القاهرة) بنحوه. 

(2) آي الثار. انظر التمهيد: 123/14 وشرح الزرقاني على الموطأ: 1/ 29. 

(3) أورده الجاحظ في الحيوان: 2/ 203 277ء وابن عبد البر فى التمهيد: 14/ 123. 

(4) المراد هو ابن عبد البر في الاستذكار: 86/1 (ط. القاهرة). 

(5) المراد هو الإمام ابن عبد البر في المصدر السابق: 86/1 87 (ط. القاهرة). 

(6) الذي في الاستذكار: «فيدخل في معنى العصر حينئذ د الع والعشاء بطلوع الشمس وطلوع 
الفجر) . 

(7) أغلب هذه الأقوال مقتبس من المنتقى: 21/1 22. 
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3 و ٠.‏ .2 . 1 31 5 0 4 2 
وقال ابن وهب: الفوت هو إذا لم يُصل في الوقتٍ المختار» وهو أن يُصِيرَ ظلك 
مِْلَنِكَء واختار هذا القول الدّاوديٍ”" . 


وقال في قوله: وير أَهْلَهُ وَمَالَهُ) تيل أن يريد به: وُيَرَ أهلّهُ ومالَّهُ دون أ ولا 
ترات رخن لمعن ذلك 

وقال غيرَهُ: معناه أنْ هذا الذي فائَبُهُ الصّلاة يلحقه من الأسَفٍ والاسترجاع ما 
يلحق مَنْ قد وُيِرَ أهلّهُ ومالَه”". 1 


حديث مالك ؛ عن يحيى بن سعيدٍ؛ أن عمرٌ بن الخطاب الْصَرَفَ من صلاةٍ 


العصر ١‏ فَلْقِيَ رَجُلاً لم يَشْهَدْ صلاةً العصرٍ. الحديث . 
بيه علي معد : 


قال الإمام الحافظ الشَّيحُ ارف ر الهم" يد ليا ردت الات 
رضي الله عنه ‏ حديئّة هذا" ده ی ين عاد أن عُْمَّرَ انْصَرَفَ من صلاة 
الم الخدت لال2 


لفق غ: «الدراوردي). 
(۲) كذا في النسخ ولعل الصواب: «أبو بكر». 
(۳) غ: «لقول». 


(1) راجع مشكلات موطأ مالك: 44ء ومشارق الأنوار: 478/2 والاقتضاب: 3/. 

(2) في الموطأ (22) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (222)ء والقعنبيَّ(16)؛ وسويد 
(22)»: والزهري (23). شْ 

(3) لم نعثر على الفقرة الأولى في كتب ابن عبد البر المطبوعة» والظاهر أنها من إضافات المؤلئف 
على ما نقله من ابن عبد البرٌّ. 

(4) يقصد حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأ (21) رواية يحيى. 

(5) تتمة الكلام كما في الموطأ: 44/1 رواية يحيى «ويقالٌ لكل شيءٍ وفاء وتَطَفِيف». 
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وقول مَنْ تَقَدمَ لشرح”" المُوَطاً: إن هذا الرَجل الذي لَقِيَهُ عمرُ هو عثمانء 
E a‏ نما عثمانٌ هو الذي جاء وعم يَخْطبُ» فقال له عمرٌ: 
ا روي ذلك من طريق a‏ 


وما الرّجل الذي لَقِيَهُ عمرُء فهو رجلّ من الأنصار من بني حَيِيدة» صاحب9©) 
a a:‏ )5( 
النبي ويد .٠‏ 


وقوله في هذا الحديث© : «طَّفْتَ؛ معناه: أنك نُقَضْتَ نفِسَكَ حظها من الأجرء 
باحر عن الصّلاة ة في الجماعة في دا كله وإن ان تذرك فشي 
المسجدٍ پملا قذي ويُدْرِكُ فضيلةً الجماعة في غير ذلك المسجد. 


(1) في الاستذكار: «وبعض من تقدّمه ممن شرح». 

(؟) في النُسخ: «أي» والمثبت من المصادر الحديثية. 

(۳) في النّسخ: «... الأنصاب من بحيلة» والمثبت من الاستذكار. 

(4) غ: (صحب». 

(1) الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 87/1 (ط. القاهرة). 

(2) المراد هو ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 4 [185/1] حيث قيل لعبد الملك بن 
حبيب: اقْمَنِ الرّجُل الذي لَقِيَهُ عمر عند خاتمة البلاط لم يشهد العصر معه؟ قال: أخبرني مُطْرّف 
وغيره أنه عثمان». وانظر شرح الزرقاني على الموطأ: 31/1. وذكر الباجي في المنتقى: 22/1 أن 
الذاودي ممن نص على أنْ الرجل المبهم هو عثمان. 

(3) ذهب ابن بَشْكُرَال في غرامض الأسماء المبهمة: 233/1 إلى أن الرجل المبهم هو عثمان بن 
عفان» قال: : «ذكر ذلك عبد الله بن نافعء > فيما أخبرني به أبو محمد بن عتّاب» قراءة مي عليه› 
قال: ثنا أبي» عن أبي بكر التُجِيبِيَ؛ عن أحمد بن مُطَرّف» عن عبيد الله بن يحيى» عن أبيه 
يحيى » عن عبد الله بن نافع بذلك». 

(4) رواه مالك في الموطأ (268) رواية يحيى» وانظر التمهيد: 10/ 68. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: 87/1 (ط. القاهرة)» وابن بَشْكُرَال في غوامض الأسماء 
المبهمة: 1/ 233. 

6( أي في حديث الموطأ (22) رواية يحيى. 

7( من هنا إلى آخر الفقرة اقتبسه من المنتقى للباجي : 1 ثم يعود ليستأنف النقل من الاستذكار. 

(8) أي: وإن كان هذا المخاطبُ. 
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وأمًا «التّطفِيكُ؛ فى لسان العَرّب» فهو الرّيادةُ على العذل والتُّقصانُ منه» وذلك ذم 
لفاعلهء قال الله تعالى: ونل لِلْمُطئْنِنَ» الآية" . ومَنْ ذمّهُ اللهُ استحقٌ عقابَهُ؛ كما أن 


مَنْ مدَّحَهُ استَوْجَبَ ثوابة. 


چين 
قال الشيخ أبو عمر ‏ رضي الله عنه0© -: «وأمًا قول مالك: ايُقَالُ لكل شيءٍ وَنَاء 
وتَطْنِيفٌ» فإنّه يعني: أن هذه اللفظةً تدحُلُ في كل شيءٍ مذمومء زيادةٌ كان أو نقصاناً». 
وروي عن ابن وهب أنه قال: الصَّلاءٌ كالمِكَيّالٍ أن اسْتَوْنَىء أو قال: فَمَنْ 
ری بل مله. 
وقيل: ترك المُكَاكَأَةٍ مِنَ الكَطفِيفب” . 


قال الهروي”” في قوله: رل لِلْمُطيْذِينَ4”© قال: التَطفيفٌ عبارة عن كل شيء 
مذموم د" أو قال : عنى التقصر ^ . 
والتَطفيفُ أيضاً في الوضوءٍ والصَّلاةٍ والمكيالٍ والميزانٍ مذموءً . 


خد مالك ٠‏ فن ي دن سيق أله ان شر الا ل ا 
وما فَانَهُ وَفْنّها. الحديث. 
وفيه فصلان: 


(1) المطففين: 1. 

(2) في الاستذكار: 88/1 (ط. القاهرة). 

(3) رواه ابن عبد البر في الاستذكار: 1 (ط . القاهرة) من قول وَهْب بن مئبهِ. 

(4) لم نجد هذا النقل لا في غريب الحديث» ولا في الغريبين. ١‏ 

(5) المطففين: 1. 

(6) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 4 [184/1]ء ومشكلات موطأ مالك: 44 45 
والمشارق: 321/1» والاقتضاب : 3 ب. 

(7) يقول أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في غريب الحديث: 106/3 «ومنه التطفيف في الكيل إِنّْما 
هو نقصانه» وانظر الغريبين: 19/4. 

(8) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 88 (ط. القاهرة) من قول مُعْيثِ بن سمي بدون لفظ: «مذمرم». 

(9) في الموطأ (23) رواية يحبى. ورواه عن مالك: القعنبي (16)» وسويد (23)» والزهري (24). 
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الفصل الأول 
في إسناده 


قال الشَّيحٌ الإمامُ الحافظٌ أبو عمر" : «هكذا رواه في الموطأ > وهذا الحديث 
موقوف على يحيى بن سعيدٍء وهذا مرويٌ من طرق ضعيفة الإسنادٍ© » وتردها أيضاً 
أصول"" الآنا رٍ الصضحًاح . فطائفة ترويه عن يحيى بن سعيدٍ» عن يَعْلَى بن مُسْلِم» عن 
طُلْق بن حبيب» عن التي يل وهذا مُرْسَلُ . 


وظلى فة فا قل إلا أنه راسٌ من رؤوس المرجئة ؛ وكان مع ذلك فاضلاً 
عابدا وكان مالك يني عليه لعبادته وفضلهء ولا 0 لمذعبة: وقد اروئ مدا 
إلا أله يدور على يعتقوب بن الوليد وهو متروك الحديث©) 


)١(‏ في الاستذكار أطول. 


(1) في الاستذكار: 89/1 (ط. القاهرة). 

(2) يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد: 75/24 «وهذا موقوف في الموطأء ويستحيل أن يكون مثله 
رأيأء فكيف وقد روي مرفوعاً بإسناد ليس بالقري». 

(3) انظر أخبارهم في التنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع للملطي: 43. 

(4) قال عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل: 490/4 «صدوق في الحديث» وكان يرى الإرجاء» ويقول 
محمد بن سعد في الطبقات: 227/7 كان مرجئاًء وكان ثقة إن شاء الله» وروى البخاري في 
الضعفاء الصغير: 62 (179)ء والتاريخ الأوسط: 369/1 بسنده عن حماد بن زيد عن أيوب ؛ 
قال: «ما رأيت أحداً أعبد من طلق بن حبيب. فرآنى سعيد بن جبير معهء فقال: لا تجالس طلقأء 
وكان يرى رأي الإرجاء». وانظر تهذيب الكمال: 451/13. 

)5( رواه ابن الجعد في مسنده (2835)» وابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 89 (ط . القاهرة)؛ والتمهيد: 24/ 75. 

(6) قال عنه ابن معين: «ليس بثقة)» وقال أيضاً: «لم يكن بشيء». وقال أبو حاتم :«منكر الحديث» 
ضعيف الحديثء» كان يكذب» والحديث الذي رواه موضوعء وهو متروك الحديث». وقال 
النضائي: اليس بشيء» متروك». وقال ابن حبان: «كان ممن يضع الحديث على الثقات» لا يحل 
كتابة حديثه إلا على جهة التعبجّب». انظر تاريخ ابن معين: 681/2: والجرح والتعديل: 216/9» 
والضعفاء والمتروكين للتسائي: 106» والمجروحين لابن حبان: ١183/3‏ والضعفاء للعقيلى: 4/ 
8 والشجرة في أحوال الرجال (230)ء وتهذيب الكمال: 32/ 373. ۰ 
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الفصل التاني 
في حظ الأصو ل 


16 0 5 5 0 4 1 - 

قال الإمام الحافظ””*: والأصول التي ترد هذا الحديث» منها حديثٌ نانع عن ابن 
عمرّء عن ابن ؛ آنه قال: «مَنْ فَائَيْهُ صلا العَضْر فكأنما وُيَرَ أهلَهُ ماله فلم 
يقع المثل 1 واش إلا لمن فاته وقت الصّلاة كلّهء بدليل قوله: امن ارك رَكْعَةٌ 
من العصر»”” وبدليل قوله ‏ حين صلى في طرفي الوقت -: «ما بَئِْنَ هَذَيْنِ وَقْتْ؛ 
وقد حَكى ابن القاسم عن مالك أنه لم يُعجبه هذا الحديث7©. 


قال القاضى أبو الوليد الباجى©': «قوله «إنَّ الْمُصَلَىَ لَيُصَلّى الصَّلاةً قال مالك: 
لا يُعْجبْني ذلك» ويصلى الناسٌ فى أوّلهِ وَوَسَطِهء وكرة التَضبِيقٌ في ذلكَ». 


تنبية على ل: 


قال : «وكراعية مالك" لهذا الحديث: أن ظاهرَّهُ يعارض الحديك الذي لا 
خلاف في صځته» من قوله يَله: «الِْي ر ف افر البحديي ف 


)١(‏ في الاستذكار: «فلم يقع التمثيل والتشبيه». 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 90/1 (ط. القاهرة). 

(2) أخرجه مالك في الموطأ ( 21) رواية يحيى. 

(3) أخرجه البخاري (579): ومسلم (608) من حديث أبي هريرة. 
(4) أخرجه مالك في الموطأ (3) رواية يحبى. 

(6) في المنتقى: 22/1. 

(7) القائل هو الإمام الباجي. 

(8) أي وجه كراهية مالك. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (21) رواية يحيى. 
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وقوه : «مَنْ تَرَكَ اللا سَاهيا» السّهْرٌ: الذهول عن الشيء تَقَدَمَهُ ذِكرٌ أو لم 
يتقدّمه. وأمًا النُسيان فلابُدٌ أن يتقدّمه الك . 
ا 2 2 )4( 
واختلف العلماءُ في الشَفقٍ على قولين : 
1 - فمذهبٌ مالك - رحمه الله والثوريٌ والشافعيٌ 
الْحْمْرَةُ وقاله ابنُ عبّاس وابنُ عُمَر. 
32 والقول الثانى : روي عنه أيضاً أنه قال: الشَّمّقُ البياض» وبه قال أبو Ps‏ 
وم 5 8 
وأصحابَهُ وعمرٌ بن عبد العزيز” 


E 52 5 . 6‏ 
9 وغيرهم يقولون: الشفمق 


حديثٌ مالك © عن نافع؛ أن ابن عمرٌ حي عليه فذهبٌ عَفْلُهُ فلم يض 
الصَّلاءً . 1 


قال مالك: وذلك فيما نَرَى أنَّ الوقت قد ذم . .1 . 


فمالك والشاف 14 وأصحابهُما2”' على مذهب ابن عمرٌ في الْمُغْمَى؛ أنه لا 
يقضي ما فاه من الصلوات التي أَعْمِي عليه فيها حتى خر وها 


(1) أي قول مالك في الموطأ: 44/1 رواية يحيى. ورواه عن مالك: القعنبي (17)» وسويد: صفحة 
3 والزهري (25» 26). 

(2) في الموطأ: «من أدرك الرقتَ وهو في سفرء فآخر الصلاة. 

(3) انظر مشكلات موطأ مالك: 45 والاقتضاب : 3/ب. 

(4) الكلام التالي مقتبس باختصار من الاستذكار: 93/1 (ط. القاهرة) . 

(5) في الموطأ: 45/1 رواية يحيى. 

(6) في الأم: 2 وانظر الحاوي الكبير: 2/ 23» والوسيط في المذهب: 17/2. 

(7) كما في مختصر الطحاري: 32. 

(8) انظر كتاب الأصل: 145/1 ومختصر اختلاف العلماء: 196/1 والمبسوط :144/1 - 145. 

(9) في الموطأ (24) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (278)» وسويد (24) » والزهري 
(28). 

(10) معظمٌ شرح هذا الحديث مقتبس من الاستذكار: 94/1 95 (ط. القاهرة). 

(11) في الأم: 14/2. 

(12) انظر التفريع : 2257/1 والحاوي الكبير: 38/2. 
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قال الإمام“: وقد خالف ابْنَّ عُمَرَ في ذلك عمَّارٌ وعِمْرَالُ بِنُ حُصَينء قَرَأيا 
القضاءَ وإن خرجَ الوقتٌ. | 

وذكر ابن أبي شَيْبَةَ في مصئفه"؛ أن عَمّارَ بن ياسر أَعْمِي عليه الظهرٌ والعصرٌ 
الت واا فأفاقٌ في بعض اللْيلٍ فقَضامُنٌ . 1 

وقد روي عن عِمْرَانَ بن حُصين؛ أنه قال : يَقْضِي الْمُعْمَى عليه الصَلواتِ كلها. 

وأمّا!© من أفاقٌ وأدْرَك من الوقتٍ ما يَقْضِي فيه الصَّلاءٌء فلا خلاف بين الأيمّة فيه 
أنه إذا أفاق في وقتٍ يُمْكِنْهُ الأداء أنها تَلْرَمُهُ . 

قال الإمامٌ الحافظٌ ‏ رضي الله عنه(" -: وَحُسَةٌ مالكِ ‏ رضي الله عنه ‏ ومَنْ ذهب 
مَذْهَبَهُ؛ أن القَلَمَ مرفرعٌ عن المُعْمَى عليهء قياساً على المجنون المنَّمّقِ عليه» لأنه لا 
بحرت المثفى عليه إلا أصلان: 

أحذهما: المجنونٌ الذاهبٌ العقل. 

والآخْرٌ: الام . 

ومعلومٌ أن الوم لذ والإغماء عِلْةٌ وبل فهي بحالٍ الجنونٍ أَشْبَهُ. 

قال الإمام اا ووا ا دولا انك يقد تمن 
جَلِيٌء وهي مُعْضِلَةٌ جڏ“ وفيها عن ابن عمرّ وعمَارٍ بن ياسرٍ خلاف» فابنُ عم لا 
يقضي ما خرَجَ وقنّه» وعمَارٌ يَقْضِي. 


)١(‏ الكلام موصول للحافظ ابن عبد البرّ. 

(؟) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(۳) في الاستذكار: «والإغماء مرض» 

(1) الحديث (6584). 

(2) رَوَاهُ ابن أبي شيبة في مصنفه ( 6585). 

(3) هذه الفقرة من زيادات المؤلّف على نص ابن عبد البر. 

(4) قوله: «ولا يعضده. . . الخ» من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البرّ. 
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باب 
النوم عن الصلاة 


الف ٠‏ عن ابن شات فن الى المننقة أن رسول الله كله جين تفل من 
حبر او ا الحديث. 


فيه فصولٌ: 


الفصل الأول ©) 
قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه -: هذا حديث مُرْسَلَ في المُوَطأ عند جميع 
زوا فما غل وقد وكذلك روه ابن ساف وان غ ازمر فى 


A “٤ .‏ مه هآ E‏ ددهم (7 رو 
رواية عبد الررّاق© عنه مُرْسَلا كما رواه مالك› وَوَصَلْهُ أبَانْ» عن مَعْمَّر! : وَوَصَله 


(۱) جء والاستذكار: «علمتٌ». 


(۲( «ومعمر» زيادة من التمهيد: 6/ 386 ومصنف عبد الرزاق» وهذه الزيادة لا يستقيم الكلام بدونها. 


(1) في الموطأ (25) رواية يحبى. 

(2) هذا الفصل مستفادٌ من الاستذكار: 98/1 (ط. القاهرة). 

(3) رواه محمد بن الحسن (184)» والقعنبي (18)» وسويد (25)» والزّهري (29), والشافعي في 
سئنه : 158. 

(4) كما في السيرة النبوية لابن هشام: 4/ 310 311: ورواه من طريق ابن إسحاق: الطبري في 
تاريخه: 139/2» وابن عبد البرّ في التمهيد: 6/ 386. 

(5) رواه من طريقه الشافعي في مسنده: 167. 

(6) في مصنفه (2)2237 ومن طريقه ابن عبد البرّ في التمهيد: 401/6. 

(7) أخرجه أبو داود ( 436). 
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اس r» (IMN. ft‏ ا .)2( 
الأوزاعيّ أيضا ¢ ولو لم عن الزُهريٌ » عن سعيد» عن ابي هريرة '. 


ف (3) و ے ٭ . 5 ا , «42). ا ام 
وفل روي في نومه عليه السلام اثار كثيرة من وجوه» رواها جماعة منهم : ابن 


000 وأبو قتاد 6 وعِمرَان بن ا وأبو 0 
الفصل الثانى 
فى الفوائد المنثورة والتفسير 
قال الإمام الحافظ - رضى الله ع _: قول ابن اي فى هذا الحديث: «حينْ 


2 8 دي ا 3 3 7 لو 5 ري د سي (TD) acs‏ 
مَل مِنْ خَبْيْرَه هو أصح مِنْ قول من قال: إن ذلك كان حين مَرْجِعَهُ من غَرْوَةٍ حُئَيْنِ : 
وفي حديثٍ ابن مسعود؛ أنْ نومَهُ ذلك كان في عام الْحدئئة10 21 وذلك في رمان حَدْبْرَ. 


وقد ثبت في الصحيح؛ أن رسول الله يله نام عن الشلاة تلاك ان : 


)١(‏ في التسخ: «أيوب» ولعلٌ الصّواب الذي تستقيم به العبارة ما أثبتناه. ويحتمل أن يكون اللفظ 
صحيحاًء إلا أنه سقط اللفظ الذي يليه وهو «يونس» وهو الطريق الذي رواه ابن عبد البر في 
التمهيد: 250/5 3... أيوب بن سويد» قال: أخبرنا يونس بن يزيد» عن الزهري. .٠..‏ 

(۲) في النسخ: «خيبر» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار. 


(1) أورد هذا السّند المزي فى تحفة الإشراف: 13326/10 قال: «حدثنا مؤمل» قال: حدثنا الوليد» 
عن الأوزاعي؛ وانظر سنن أبي داود (436) والدارقطني في العلل: 278/7. 

(2) أخرجه من هذا الطريق مسلم (680). 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 388/6. 

(4) انظر هذه الآثار في التمهيد: 5/ 249 254. 

(5) رواه أبو داود (446). 

(6) رواه البخاري (595): ومسلم (681). 

(7) رواه مسلم (682). 

(8) رواه مسلم (680). 

(9) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 98/1 (ط. القاهرة). 

(10) عن سعيد بن المسيّب. 

(11) رواه أبو داود (446). 

(12) انظرها في القبس: 1/ 99. 


422 كتاب الصلاة 
الأوُلَى: كان ية أوْلّهُم استيقاض . 
الم الثانيةٌ: استيقظ قبل أبو بكرء كبر حى استيقظ رسول الله لاز . 
المرّةُ الثالئةُ: لم يحضّرها أبو بكر ولا عمرٌء وإنّما كان في رَكْبٍ ثمانية أو تَحوها©. 
وكل ذلك ثابثٌ بتقْل العدلٍ عن العَذْلٍ . 
فائدة فة ؛ 
قوله: «ثَمَلَ؛ القُمُولُ: الرْجوعٌ من السُمَّر» ولا يقال كَمَلَ إذا سَارَ مُبَْدِئاًء قال 
صاحب «العين» : «قفلَ الجيش قُُولاً وكَفْلاً: إذا رَجَعُواءء وثَفَلتُهُم أنا أيضاً هكذا. 
الفائدة الثانية© : 
فيه: أن خرو الإمام بنَفْسِهِ في الغَرّراتِ من السَّئَنْء وكذلك إرسالَه السّراياء كل 
الفائدةٌ الثالثةٌ : 
أُسْرّق وسَرَى بالليل بمعنى واح» وهي لفظة مونْثةٌ ا قرف اضرف 
لُعْتانِء ولا يقال لمَشْي غير اليل ونه الع السَائرٌُ: «عِنْدَ الصّبّاح يَحْمَدُ الْقَوْمُ 


(۱) تتمَة الكلام كما في الاستذكار: «على وزن ضَرَبْتُهُم؛ وهم القَفّلْ؛. 


40 أخرجه مسلم (680) من حديث أبي هريرة. 

(2) أخر جه البخاري (344)» ومسلم (682) عن عِمْرَانَ بن الحْصَيْنٍ . 

(3) أخرجه مسلم (681) من حديث أبي قتادة. 

(4) هذه الفائدة اللغوية مقتبسة من الاستذكار: 98/1 (ط. القاهرة)» وانظر الاقتضاب :3/ ب . 

(5) 165/5 باب القاف واللام والنون» وعبارة الخليل هي: «والقُفول: رجوعٌ الجند بعد الغزوء كَفَلوا 
مولا وكّْلا. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 98 (ط. القاهرة) . 

(7) قاله الباجي في المنتقى: 27/1. 

(8) من هنا إلى آخر الْمَئَل مقتبس بتصرف من الاستذكار: 98/1 (ط. القاهرة) . 

(9) وهو الذي نص عليه عبد الملك بن حبيب» حيث قال في تفسير غريب الموطأ: الورقة 5 [1/ 187] 
«السَرى: هو سير الليل» ولا يكون سير النهار سُرئٌ». انظر تعليق الونّشي على الموطأ: 1/6. 
ب» وشرح مشكلات موطأ مالك: 46. 


السُرّی» وعليه ينطلقٌ قولّه تعالى: «سْبْحَنَ ال أَسْرَئ بِمَبْدى» الآية 2 , 
الفائدةٌ الرابعة© : 
قوله: «عَرّسٌَ» والتّعريسٌ: النزول آخرّ الليلء ولا يقال للئزولٍ أوّل اليل 


تعر . 


الفائدةٌ الخامسةٌ© : 

قونه لبلالٍ: «اكلأ لَنَا الصَّبْحَ؛ معناه: ارفُبْ لنا البح واحمّظ علينا وقتَ 
صلايّناء وأصلُ الكلاءةٍ الحِمْظٌ والرَعَايةٌ والمَْمُ» وهي كلمةٌ مهمورّة”" . 

الفائدة الساد د27 : 


اة المَشي على الراب بالليل» وذلك على قَدْرِ الاحتمال» ولا ينبغي أن 
E‏ وقد أَمَرَ رسولٌ الله يل بالرفق بها وأَنْ يُحَقْتَ عنها. 
الفائدة السابعة!© : 


فيه: أَمْرُ الرّفيق"“ بما خفٌ من الخدمة والْعَرْن في السَُّرِهِ وذلك محمولٌ على 


)00( في التسخ : «(مهجورة والمثبت من الاستذكار. 
(۲) في التسخ: «فيه أن الرَفْق» والمثبت من الاستذكار. 


(1) يضرب هذا المثل في الحتٌ على مزاولة الأمر بالصبر» وتوطين التفس حتَّى تحمد العاقبة. والمثل 
من رجز قاله خالد بن الوليد لما بعث إليه أبو بكر . وهو باليمامة . بالسّير إلى العراق» انظر كتاب 
الأمثال لأبي عبيد: 231 والفاخر للمفضّل بن سلمة: 193 والوسيط في الأمثال للواحدي: 122» 
ومجمع الأمثال للميداني: 2/ 3 والمستقصى للزمخشري: 2/ 168» وفصل المقال للبكري: 254. 

(2) الإسراء: 1. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 98/1 (ط. القاهرة)» وانظر الاقتضاب: 3/ ب. 

(4) قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 5 [1/ 186]» وانظر تعليق الوقّشي على الموطأ:6/ 
ب [38/1]» وشرح مشكلات موطأ مالك : 46. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 98 99 (ط. القاهرة)» وانظر الاقتضاب :3/ ب . 

(6) انظر: تعليق الوقشي على الموطأ: 6/ ب [38/1]» ومشكلات موطأ مالك: 46. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 99/1 (ط. القاهرة) مع تصرف يسير. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 99/1 (ط. القاهرة) . 
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العُْفٍ في مِفْلِهء وإنما قلنا بالرّفيق ولم نَل بِالمَمْلوكِ”''؟ لان يلالا كان حرا يومئذٍ أعتقة 
أبو بكر بمكة» وكانت غزوةٌ خيبر سنه ست من الهجرة. 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي!' ‏ رضي الله عنه -: (إنْ قول رسول الله كه 
لبلال: «اكلا لَنا الصّبْحَ؟ دليل على صِحة حبر الواجدي”؛ لأئه ييا رَجَمَّ في وقتٍ الصَّلاةٍ 
- وهو من أهمٌ أمورٍ الشريعة - إلى ف لال يكذ 

وقوله: «وَگلاً بلآلُ مَا ُدَرَ لَه إخبارٌ منه كَل أن يِعْلَ بلالٍ كان بِقّدَرٍ من الله وفي 
هذا رد على القَدَرِيةِ الّذين يقولون: لا كَدَرَء وينفونَ ذلك 

الفائدة الثامنة : 

و : «فَاسْيَِقَطً رسول الله يكل والشَّمْسُ قد طَلَعَثْ) ههنا هو موضمٌ الكلام على 

فإن قال قائ ”3 : وكيف نَامَ يكل وقد قيّذنل!" عنه أنه قالَ: «إنّ عَيْئَيّ تَتَامَانٍ ولا 
يتام لبي“ وقد نام ُو هنا حتّى طلعتٍ الشّمِسُ ؟ 

الجوابٌ عنه ‏ قلنا: إن من أهلٍ العِلّم من تأوّلَ ذلك من قوله: «إنَ عَيْئَينُ تنامان ولا 
ينام قلبي» على أن ذلك كان غالباً من حال . ومن العلماء من تأوّل قوله: «ولا يئام قُلبي» 


)00( حصل تداخل في العبارات» فورد في: ج «قلنا بالرّفق عليها [وفي غ: بها] وأن ينجى عليها 
نفسه)» وورد ف م «قلنا بالرّفق بها وأن ينجى بها نفسه» ولحو هذه العبارة وردت في الاستذكار 
في آخر الفائدة السابقة» وعلى العموم فإِنْنا آثرنا إثبات ما في الاستذكار ؛ لأنّه هو الأصل الذي 


نقل منه المؤلف. 
(۲) في المنتقى: «صحة العمل بخبر الواحد؟. 
(۳) ج: «قيل». 


(1) في المتتقى: 27/1 ٠‏ وقد تصرف المؤلّف في السطر الأخير. 

2( أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (25) رواية يحبى» ولم يلتزم المؤلف بلفظ الموطا ؛ ؛ لأن 
الثابت فيه هو: «فلم يستيقظ رسول نا بلال» ولا أحدٌ من الرّكبء حنّى ضربنهم 
الشّمس؟. 

(3) هذا التساؤل وجوابه مقتبس من الْمُعْلِم بفوائد مسلم للمازري: 1/ 293 بتصرّف يسير. 

: (4) أخرجه البخاري (1147)ء ومسلم (738) من حديث عائشة. 
(5) تتمة الكلام كما في المعلم: «وقد ينام نادراً بدليل حديث الوادي». 
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TT‏ الوم حتى يوجد منه الْحَدَّثُ ولا يشعر؛ لما روي عنه عليه الشلام 
أنه کان م ا ¢ وأنّه کان يئام حتی ‏ يُسْمَعْ E‏ د قل ولا 0 


الجوابٌ الثاني قال شيخنا" القاضي أبو الفضل في 558 له: «قد قيّدنا فيه 
أن معنى قوله: م من أجل أنه يُوحَى إِلَيْهِ في امام ول 
في قضَّةٍ الوّادِي إلا نَْمُ عَبَْيْهِ عن رؤية اسي“ . 

فإن قيل: فلَوْلاً عادّثه من اسْتَغْرَاقٍ الئوم» لَمَا قال لبلال: «اكُلاً لتا الصّبْح . 

الجرابُ عن ذلك قيل: إِنْه لما كان من شأَنِهِ عليه السّلام التَغْلِيسُ بالصّبح» 
ومُرَاعَاةُ أوَلِ الفَجْرِء إذ لا يَصِحُ”" لمَنْ نامث عَيْنَهُ إذ هُرَ ظاهرٌ لا يُذْرَكُ إل بظاهر©, 
َوَكَُ لبلالٍ مراعاة أُوَلِه لِيُعلِمَهُ بذلك». 


قال الشيخ أبو عمر رو عفادا «واللكتة في نويه ي مع قوله إن عَيْئَيْ 
تنامانٍ ولا ينام قَلْبِي؛ أن الأنبياة عليهم السّلام تنام أعيئهم ولا تنام قلوبهم؛ ولأجل ذلك 


)١(‏ «شيخنا» ساقطة من: م. 

(۲) في الشفا: «عن رؤية الشمس». 

06 جه فلا يضلح لمن 

(4) في الشفاء: «... ظاهر يُِدْرَكُ بالجوارح الظاهرة» 


(1) هنا ينتهي النقل من الْمُعْلِم والعبارة التالية اقتبسها المؤلف من الشْفا للقاضي عياض :2/ 228. 

(2) عزاه السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا: 231 إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه 
سعيد بن منصور في سلله . 

(3) في الشفا: «حتى يَنْقُحَّه والحديث أخرجه أبو يعلى (5224) من حديث ابن مسعود» وذكره الهيثمي 
في المجمع: 8 وقال: رواه أبو يعلى. . . ورجال أبي يعلى رجال الصحيحء وأصل الحديث 
في البخاري (138) من حديث ابن عبّاس. 

(4) أخرجه البخاري ( 2885)ء ومسلم (2410) من حديث عائشة. 

(5) انظر تخريجنا للحديث ما قبل السابق. 

.228/2 )6( 

(7) تتمّة الكلام كما في الشفا: «وليس هذا من فعل القلب». 

(8) في الاستذكار: 99/1 100 (ط. القاهرة). 
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كانت رؤياهّم وَحْياً» وكذلث فال ابس عباس: رُؤْيَا الأنبياء وَحَىٌء وتلا قوله: إن أرئ 


وقد رُوِيَ عنه و أنه قال: إا مَعْشَرَ الأنبياء تنام عتا ولا تنام قلويّنا» ونومُّه 

عليه الشلام في السَمّر من باب قوله: #إئي لأنْسى أو أَنسى لأسن فخرقٌ نومُه ذلك 

عاو للدت ألا ترى أن قولّه في حديث العَلاءِ بن حم باب۵ : «لو شاءً الله 
ا CR ET‏ 8040 


وقد قال غير الخدم ا + إِنّ نومَهُ كان يَتَامُ أحياناً نَوْماً يُشْبِهُ نوم سائر 
الآدميِينَ وقد يكونٌ تومه في وَقْتِ دون وقْتِء ونومه ذلك إِنّما كان منه غِبَّاء لمعن د 
الله إِخْدَائهُ وين لأمته بعدّه ذلك ^ . 


(1) في الاستذكار: «عادته». 
)۲( في الخ : «بعده» والمثبت من المصادر. 


(1) الصافات: 102» والحديث أخرجه البخاري (138)» ومسلم (763) من قول عُبَيْد بن عُمَيْر. أما 
قول ابن عباس» فأخرجه الطبرانى فى الكبير (12302) بدون ذكر الآية» وقال عنه الهيثمي في 
المجمع: 176/7 «رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن أبي مريم» وهو ضعيف» وبقية 


رجاله رجال الصحيح؟ . 

(2) أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في الطبقات: 171/1 عن عطء مُرْسَلاء وصِحُحَهُ السيوطي في الجامع 
الصغير (2526). 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (264) بلاغاًء رواية يحيى» وسنتكلم على الحديث في موضعه إن شاء الله 
تعالى . 


(4) يقول ابن عبد البر في الاستيعاب: 1087/8 «العلاء بن خباب ذكروه في الصحابة» وما أظن سمع 
من النبي اد وانظر: التاريخ الكبير 506/6« والجرح والتعديل: 66 وجامع التحصيل 
للعلائى: 349. 

(5) ذكر ابن حجر في الإصابة: 541/4 أن ابن مندة أخرجه من طريق أسباط بن نصرء عن سماك بن 
حرب» عن عبد الله بن العلاء بن خياب» عن أبيه أن النبيّ علي قال... الحديث. وأورده ابن 
عبد البر في التمهيد: 6/ 398› والقاضي عياض في الشفا:2/ ١228‏ والسيوطي في شرح النسائي : 
3 ويشهد لهذا القول حديث ابن مسعود الذي روه النسائي في الكبرى (8854). 

(6) منهم ابن عبد البر في التمهيد: 391/6 392. 

(7) في التمهيد: «... لأمته سئة تبقى بعدهة. 
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وقال بعض الصّوفية: إن معنى قوله: إل عَيْئَّ تنامانٍ ولا ينام قلبي؟ معناه: أن 
عيئيِه تنامُ عن الدنياء ولا ينام قَلْبُه عن المَلْكُوتٍ الأغلى. 
قال الإمام الحافظ أبو ف د الله عله -: «أمَا طبْعْه وعادّنّه المعروفة مله 
ومِنَ الأنبياء قَبْلَهُ فيما حكى عن نفسه: (إِنَّ عَيْنَىَ تَتَامَانِ يام لبي“ فأطلَىَ 
ذلك على نفسِه إطلاقاً غير مُقَيّدٍ بوَقْتِء وفي حديث آخرَ :نا م . مَعْشَرّ الأنبياء نام اغبا ولا 
نام قُلُوبْئَااء فأخبرٌ أن كل الأنبياء كذلك». 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه -: اعلم أن الله تعالى حَلَقَ 
العبدّ حيّاً دَراكاً مفكراً قادرأً. في أحسن تقويم, ثمّ رده أسفل سافِلينَ» ثم سط عليه 
السَّهُوٌ" والغْفْلّة ليتبيّنَ قُصورٌ هذه الفضائل التى فيه» حتى لا يقول: أنا كذا وأنا كذا. 
وسلْط عليه الوم وهي آفة تُدْرِكُ الحواسٌ» وركودٌ يقومُ بالجوارح”*, BA‏ هذ 
ولا الرُوحَ ولا النّمْسَّ منها شيءٌ؛ ولذلك قال علماؤنا ‏ رضي الله عنهم -: إن الرُؤيا 
إدراك حقيقةٌ وعِلْمٌ صحيحٌ» والمَرْءُ في يَقَظِتِه ومنامهِ لا ينمك عن حالَيِه التي هو عليها؛ 
إن كان في اليمَطَةْ في تخليط وتلامُبٍ مع البطالينَ؛ انل إلى مغل ذلك في المئام. وإن 
ا ا ل لَه مَلَكُ 
أقربٌُ إلى الله » 50 تاني بواسطلة مَك ولیس خدده yi‏ الحقٌء فلذلك كانت جزءاً من 
السِرّة؛ لأنّ الْمَلَْكَ يُلقيها إلى كل عبد ولذلك كانت بُشْرّى ؛ لأنها حَبَرْ من الْمَلّكِ عن الله 
تعالى. ونظيرُها في اليَقَطَةٍ الفَألُّء فقد كان عليه السّلام يُضْغِي إليه ويُعَرّكُ عليه» لكنّ النَألَ 


(1) في النسخ: «أن عينيه تنام ولا ينام قلبه» والمثبت من التمهيد. 
(؟) ج: «سلط الله عليه الشهرة». 


(2) أخرجه مالك في الموطأ (315) رواية يحيى. 
(3) انظر هذه الفقرة في القبس: 100/1. 


428 كتاب الصلاة 


ال i‏ 2 ۳ 9 4 1) )* 2 
أدنّى منزلة» إذ يكونُ من الطفل والمرأة» ومِنْ مؤمن وكافر في دار الشّعُوبٍ” “0 "رهي اليَقَطَهٌ 
والرُؤيا تكونٌ من المَلَك مُخْلِصَةَ فى حالة الخصُوصء لكن لمْلَبَةِ الشّهَرَاتِ(*”' للآدميّينَ: 
واستيلاءٍ الغْفَلاتِ على اليِبّادء وأولئك في إقبالٍ على شَهْوَةٍ البطن رازج . وقد يقعٌ العبدٌ من 
الوم في عَمْرَةء فلا یری شيئاًء حقيقةً ولا خالا ا ة في المنام نسبة 
اسر أو الوَلَهِ في البقًظة . 

O 

تنزيه وتشریف ‏ : 

قال الإمام: فإذا ثبت هذا لعا فالتبيُ عليه ا وجبلَةٍ 
البشريّة مُطْهُرٌ عن ذلك كله وعن أشباهه؛ '. في ابتدائه وفي ماله وكيفٌ ما اختلفت 
حالةٌ من نوم أو يقَظة» في حنٌ وني تحقيق» زمع الملائكة في كل يوم وني كل 
طريق . إن َي باد من ذلك اشتغل . وإن نام فب لةه ونيو علق اه الل اقل : 

وهذا القَدْرُ الذي ألقيناهُ إليكم قد عَلِمَنْهُ الصحابة - رضوانٌ الله عليهم _؛ فإِنْها قالت 
في الصحيح: وكانٌ رسول الله اة إذا نام لا ُوقَظُه حتّى يسَتَيقِظٌ» لأنا لا ندري ما هو 
فيه ؛ لأنّ نومه هة لم يكن منه عن آفةء وإِنْما كان بالتصدُْفٍ من الم | إلى حالف 
ليون لنااسئة. ل تولك الى كبا تسر ن فإذا ثبت 
هذاء فتبيه" | لاشتراك في البشريّة وا 9 
)0( ج :دار الشعوب» أي دار المنية . 
(۲) ما بين النجمتين مستدرك من القبس. 


(۳) «نسبة السّكر أو الوّلَّه في اليقظة» زيادة من القبس . 
(4) في التبس: «أسبابه». 

)٥(‏ «وفى ماله» زيادة من القبس. 

»( م“ 00 ١نوم؟.‏ 

(۷) لعل الصواب: «تبيّن» بدون فاء. 


(1) أي دار الفتن والشر. 

(2) انظره فى القبس: 100/1 101. 

4 إشارة إلى ما روي عن عِمْران بن حُصَينٍ قال: «وكُنًا لا نُوقِظٌ نبي الله ي من منامه إذا نام حتى 
يستيقظٌ» رواه البخاري (344)» ومسلم (682). 

)4( رواه البخاري (2)401 ومسلم (572) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) تتمة الكلام كما في القبس: «وظهر الفرق في سبب ذلك بينه وبين كل إنسان». 
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الفائدة التاسعةٌ: 

قول" : «قْنَزِعَ رسول الله ييه اختلف العلماء في ذلك : ) 

فقال القاضي أبو الوليد الباجي : إن فَرَعَهُ بي لما اله من وقتِ الضَّلاةٍء ولم 
يكن عنده قبل ذلك الوقت ما يجبُ على من نَابَهُ مثل ذلك» قَمْزِعَ له» وهذا أشبه بالحَبّر. 

5 8 06 : اكه اماه 00 3 

وقال الأصيليُ: إِنْ فَرَعَه كان لأجل المشركِينَ الذين رَجَعّ من غَزْرِهِهم”». 

وقال الإمام الحافظ” : أخْرٌ النبئ ب الصلاةً عند الهبوب من الوم حتّى اقتادوا 
لأجل خمسة أوجه: 

أحدّها: انتظارٌ الأمر من الله تعالى» كيف يكونٌ العمل في ذلك . 

الثاني : تَحَوْرٌ من العدوٌ واستشرافٌ له. 

الثَالتُ: كراهية البقعة التي وفعت فيها الآفةٌ. 

الرَابعٌ : ليَعُمْ الاستيقاظ والتشاطٌ إذا رحَلَ جميعُهُم . 

الخامسٌ : قال أصحابٌ أبي حنيفة : : إما فعل ذلك لكي يذهب الوقتُ المنهي عن الصَلاٍ 
فيه» وفى الحديث: «حتّى إذا ا القن والتضّيف» اذى لاسول الله .4 اللاي : 

قال الشيخ أبو عمر : «(إِنّما كان فَرَعْهُ إشفاقاً منه وحُزناً على ما فَانَهِ من وقتِها 
الوم الغالب عليه وجزصاً على لوم الغاية من طاعة ربه. كما فزع حينَ قم إلى صلاةٍ 
الكسوفِ زعا يَجُوُ راء وكان فَرَعْ أصحابه لأنّهم لم يَعرِمُوا حُكُمَ من نام عن الضَلاةٍ 


)( أي لول ن ان ا ار الذي أخرعه بالك ي الا 0ر کن 

(2) فى المنتقى: 27/1. 

)03 تتمة كلام الأصيلي كما في المتقى : «لئلاً يتبعوه ويطلبوا أثره فيجدوه وجميع أصحابه نياماً». 

(4) انظره فى القبس: 101/1. 

(5) انظر ا 150/1. 

(6) أخرجه البخاري (595) من حديث أبى قتادة. 

(7) في الاستذكار: 1/ 107. 108 (ط. القاهرة) . 

(8) أخرجه من حديث قبيصة الهلالي: أبو داود (1185)» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 133 
والحاكم : 42/1 (ط . عطا) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاها. 
وانظر نصب الراية: 2/ 230. 
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في رَفْع المَأئّم“ عنه وإباحة القضاء؛ ولذلك قال لهم رسول الله ب «إنّ الله قبض 
ااا الد : 


الفائدة العاشرة: 


قال الشّيحٌ أبو عمر© ‏ رضي الله عنه -: «في هذا الحديثِ تخصيصٌ قولِه: «رُفِمَ 
القلمُ عن الثائم حتّى يَستَيْقظ0” وبيانُ أن من رُفِعَ المأثمُ عنه إِنْما ذلك" لما عَلَبَهُ من 
الثومء ولم يرفع عنه وُجُوبَ”” الإتيانٍ بالصَّلاةٍ إذا نسيت الصلاة“». 

الفائدة الحادية عشر: 

قوله ية : «اقْتَادُواه اختلّفٌ العلماء والشَارِحونَ للحديث في معناه» وفي تأويل 
ذلك» فالّذي يحضُرّنيء» من ذلك وجهان : 

أحدهما: أنه كَل أَمَرَ بالاقتياد لِثَلاً يبِقَى من أصحابه نائمٌ؛ إذ الرَحيلُ يَعُمْ 
جميعهو . !0 

الا أنه َة عَلْلَ وَجَْهَ الاقتيادٍ بما ذَُكَرَهُ في حديث زَيْد بن ا «إِنْ هذا 
وَادٍ په شیطانٌ». 


)1١(‏ م: «القلم». 

(0) غ: «لذلك». 1 

(۳) في السخ: «خوف» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار. 

(6) غء م: «بصلاة؛ ولعل الأصح عبارة الاستذكار: «وجوب الإتيان بها إذا انتبه وذكرها». 
(5) غء م بزيادة: «بالقيام». 

(7) في الألسخ: إلا وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (26) رواية يحيى. 

(2) في الاستذكار: 108/1 (ط. القاهرة)» وانظر التمهيد: 6/ 397. 

(3) رواه ابن أبي شيبة (19245)» ومن طريقه ابن حزم في المُحَلَى: 45/1 من حديث عليّ. 
(4) في حديث الموطأ (25) رواية يحيى. 

(5) هذان الوجهان اقتبسهما المؤلف من المنتقى: 1/ 28. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (26) رواية يحى. 
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قال القاضي أبو الوليد": «وهذه علَةٌ لا طرينٌ لنا نحن إلى معرئتهاء فلا يلزمنا 
العمل بها. وأبو حنيفة© يقول: إن تأخيرٌ رسول الله ي وأمرَهُ بالاقتيادٍ إِنّما كان لأنه 
انتبة في حين طلوع الشس» ولا يجوز قضاءٌ الفوائتِ في ذلك الوقتِ عنده. 


قال الإماه” : وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة ابن ي لأنْ وقتّ لى 

الشمس لا يكونُ لها ضوءٌ يضربُ شيئاً ممًا على وجه الأرض» وقد قال في حديث 
عِمْرَان بن حْصین 5 : «فما اسْتَيِقَظًا إلا لحرٌ السّمْس؟. 
KOR‏ 

قال : ولم يَخْتَِفَ أحدّ من رُوَاةٍ الأحاديثِ في نوم النْبِيُ ۰ في الصحيح؛ 

نه يل لما استيقظط ادد بالصّلاة 8 لها وفي ذلك اختلاف بين ت العلماء» وفي بعض 
طَرّقه : ددن وئام ا دونو '» واليقينُ في الأحاديثِ الصحاح ا أن ينب من 
السك كما أنه لابدٌ من ركعي الفجر؛ لان التي بيا صَلاهُما قبل صلاة لضب 2. فلا 
تَلتَفتوا لرواية من قال بتركهما. 


)١(‏ في النُسخ: «ما لم» والمثبت من المنتقى. 


(1) في المنتقى: 28/1. 

(2) انظر كتاب الأصل: 150/1» والمبسوط: 150/1. 

(3) أي تأخيره كه الصلاة. 

)4( الكلام موصول للومام الباجي . 

(5) الذي رواه مسلم (682)ء ولفظه: «فما أيمََنا إلا حَرٌ النَّمْس؛ وهو كذلك في الاستذكار. 

(6) انظره في القبس: 102/1. 

7) القائل 4 الإمام ابن العربي. 

(8) أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد: 1/ 2375 والترمذي (179) وقال: "ليس بإسناده بأس» 
والنسائي: 17/2. 

(9) كما في حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري (595): ومسلم (681). 

(10) كما في حديث أبي قتادة الذي أخرجه مسلم (681). 
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1 ما رواه جميعٌ رواة المُوَطأ ؛ أنه «أَذّنّ وما ©) على اليقين» رواه ا 
ورواه ابن بُكَيْر «تَأَذْنَ أو أَام» على السك وقول الجماعة أَوْلَى وأصح. 
مال 50 : 
اختلّفٌ الفقهاء فى الأذانٍ للفوائت على مذاهب: 
1- المذهبٌ الأول : مذهبُ مالك ألا يؤدّن لشيء منهاء وبه قال الشافعي” والأوزاعئ . 
2 - وقال أبو حنيفة: بوذن لها ويقام» وبه قال أحمدٌُ بن حنبل. 
قال الإمامٌ الحافظ7 : والمنصورٌ من هذه الأقوال'» قول من قال: لا يُوَدْنُ لها. 
والدَليل على آنه لا يؤذْنُ لها: أن الأذانَ إِنْما هو إعلامُ للئاس بالوفتِ» ووقتٌ 
القضاء ليس بونج e‏ 
وأيضاً: فان الأذانَ في غير وقْيِهِ تخليط”' على الئاس» وإذا اختصٌ بأوقاتٍ 
الصَلواتٍء لم يُشْرَعْ في القَوَائْتِء إِذٍ الفوائث لا تختص بوقتٍ كالئوافل. فإذا ثبت ذلكٌ؛ 
فإن الأذانَ المذكورٌ في الحديثِ هو إعلامٌ بالصّلاةٍ دون الأذان المشروع . 


)١(‏ غ» م: «يخلط». 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 1/ 28. 

(2) الذي في الموطا وشرحه للباجي وهو الأصل المنقول منه : «ثم أَمَرَ رسول الله بيا بلألا فأقام 
الصّلاة» وهو الصّواب. 

(3) الذي في المتتقى: «رواه جماعة أصحاب الموطأ: «نأقام؛ على اليقين». 

(4) كذاء والوارد في المنتقى: «فأذن فأقام» ولم نقف في هذا الموضع على رواية ابن بكيرء إلا أننا 
وجدنا القاضي عياضاً يقول في إكمال المعلم: 2/ 669 ونقله عنه الزرقاني في شرح الموطأ: 34/1: 
«وأكثر رواة الموطأ في هذا الحديث على «أقام؛ وبعضهم قال: «فأذن أو أقام الصّلاة» وكذلك جاء 
على السك في حديث زيد بن أسلم في الموطأ». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 28/1 29. 

(6) انظر التفريع : 221/1 والإشراف: 69/1» وشرح التلقين: 1/ 443. 

(7) في الأم: 2/ 75ء وانظر الحاوي الكبير: 47/2. 

(8) انظر كتاب الأصل: 135/1 والمبسوط: 136/1. 

(9) الكلام موصول للإمام الباجي . 

(10) هذه العبارة من زيادات المؤلف على نص الباجي. 
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قال الإمام الحافظ : والليل أيضاً على( أن الإقامةٌ مشروعة في القُوَائِتِ: الحديث 


المتقده© . 
ومن جهة المعنى: أن الإقامةً ذِكْرٌ شرع في استفتاح الصلاة لا يجورٌ أن ينفصل عنها. 
مسألةٌ : 


قال الإمام: وَمنْ ذكرٌ صلاءٌ يخافٌ فواتَهًاء إن ادن لها وهو في جماعة يَلَرَمُهُم 
الأذان فى الوقت» فليصلو جماعةً ويتركوا الأذانَ. وأيضاً إن خافوا القُوَاتَ بالإقامةٍ 
كوا بير ا فا ابو الوليك الاج التي ٠‏ 


و« 


تكملة: 


قال ار ي الله عنه -: «الدّليلٌ القاطع لمالك ‏ رحمه الله أن 
الإقامة تُجْزِىءٌ في فى القّوائِتِ تِ عن الأذَانِ: فعلّ رسولٍ الله يو يوم الخَنْدَق حينَ حبس يومئل 
عن صلاةٌ الظهر رالا والمغرب والعشاء إلى هَوِيٌ من الليلء 2 ثم أقام لكل صلاة ولم 


يذكر أذاناً . روي من حديث أب سعيك الحُذْرِيٌ يي وابنِ مَسعُودِ ا۰ 


)١(‏ «على» زيادة من المنتقى. 


(۲) ج: «قال» وهو تصحيف . 


)1( الكلام موصول للومام الباجي . 

(2) الذي أخرجه مالك (25) رواية يحى. 

(3) في المنتقى: «فليقيموا وليصلوا». 

(4) ووجه ذلك: أن الأذان والإقامة من فضائل الصّلاة التي تتقدّمهاء والوقت من فروض الصّلاة فلا 
يجوز أن يترك للفضائل . 

.29/1 )5( 

(6) في التمهيد: 2235/5 وانظر الاستذكار: 112/1 (ط. القاهرة). 

(7) رواه الشافعي في السنن المأثورة (1)» وأحمد: 17/ 293 (ط . التركي) والنسائي في ا 
(1750)» وابن حبان (2890)ء وابن عبد البر في الاستذكار: 112/1 113 (ط. القاهرة)» وانظر 
تلخيص الحبير: 1/ 272. 1 

(8) أخرجه أحمد: 423/1» والنسائي في الكبرى (1589)ء وابن عبد البر في الاستذكار: 113/1 (ط. 
القاهرة) . 
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الفائدة القانية عه 210 

في الكلام على مَنْ نام عن الضَّلاةٍ حقى فات رها هل يصلي ركعتّي الفجر أم 
لا؟ هذا في الفوائتِ. 

و الله أنه 0 "يبدأ بِالمَكتُربة؛ ولم يعرف ما ذُكِرَ عن 


وقال مالكُ: لاع لقع مو قشي کو ف ارق ري 
الفجرء وا لاله لم ينا أن الوُسولَ بء صلّى ركعتي الفجرٍ 
حينَ نام عن الصَّلاةٍ حبّى طَلعَتٍ الشمسر . 

وليس في حديثه الذي روا مالك أله ركَعَهُما. وعلى هذا هو مذهبّه وجمهود 
أصحابه» إلا أشهت وعلي بن زياد فإتهنا قالا: يركمُ ركعَتّي الفجر قبل أن يُصَلَىَ 
الصّبحَ؛ وقالا: قد بلّغنا أن رسول الله كل صلأمُما يومفز. ٠‏ 


وأمًا الإمامٌ الشافعة © وأبو حنيفة© والثوريّ فإنْهم قالوا: يركّعهُما إن شاء الله ولا 
ينبغي أن يتركهماء زائ هذ فت اخم ين جيل وإسحاق» وروي في ذلك حديث عن 
عون بون و 

الفائدة الثالثة عشر: 


في قوله كَلهِ: «مَنْ نام عن الصَّلاةٍ أ نُسِيَهًا كُلْيُصَلّها إا ذُكَرَمَاء فإنَّ الله تعالى 

بقول : يم اَلَو نكري ڪب . 

)1( هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 114/1 (ط. القاهرة). 

(2) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 5/ 238. 

(3) نص الإمام ابن عبد البرٌ في الاستذكار والتمهيد : 238/5 على أن هذا القول ذكره أبو قرّة موسى 
ابن طارق في سماعه عن مالك. 

(4) انظر التمهيد: 239/5. 

(5) في الأم: 1/. وانظر الحاوي الكبير: 276/2 

(6) انظر كتاب الاصل: 1ء ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 248 والمبسوط :1/ 162. 

(7) سيق تخريجه. 

(8) طه: 14 والحديث جزء من حديث أخرجه مالك في الموطأ (25) رواية يحى 
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قال الإمام الحافظ : والنّسِيانُ فى لسانِ العرب وفي مُعْظَم اللّعْةٍ يكونُ بمعنى الترك 
عَمْداَء قال الله العظيم : لسرا اله ا أي : تركوا طاعةً الله والإيمانَ ہما جاءَ به 
محمد كله فتركهم الله من رحمته› وهذا ما لا خلاف فيه. 


الجواب فى ذلك فإن قيلّ: فلم خصٌ التبيُ ا التائمُ اا بالذكر في 
قوله: «مَنْ نَامَ عَنْ الصَّلاةٍ أذ نَسِيّهاه ؟ 

5 0 : ردق م ء‎ MM 0 GG). (Dy 

قيل''؟: خض بالذكر ليرتفع”" الوهة“ والظْنْ فيهماء لرفع القلم في سقوطٍ 

المَأنّم عنهما بالئوم والنّسيانِء فين رسول الله يل سقوط الإثم عنهماء وأنْ ذلك غير 
مسقطٍ لِمَا يلزمهما من فرض الصّلاة» وإنّما أَرْجَبَهُ عليهما بذكرها. ولم يَحْتَخْ إلى ذكر 
العامد؛ لأنّ العلَةً المتوهمة”*© فى التاسي والتائم ليست فيه» ولا عُذْرَ له في ترك فرض 
رجب عليه إذا كان ذاكراً له" . ْ 


وقال أهلٌ الظاهر“: أمَا العامدٌ لترك الصّلاةء فإنه لا يردّها أبداً؛ لأنه كه لم 
يذكر القامدء وؤلما ذكر النائم:والناسني 7 


)1١(‏ كذا في النسخ. 

(۲) ج: «قال». 

)۳( غ م اليرفع؟. 

)٤(‏ في الاستذكار: «التوهم». 

)٥(‏ ج: التوهمية). 

() في النسخ: «لها» والمثبت من الاستذكار. 

(1) التوبة: 67. 

(2) هذا التساؤل والجواب عليه مقتبس من الاستذكار: 101/1 (ط. القاهرة). 

(3) أي خص النائم والناسي . 

(4) انظر رسالة في مسائل الإمام داه نيسيك الط 2 10 

(5) اختصر المؤلّف هاهنا الكلام اختصاراًء ونرى من المستحسن إثبات كلام ابن عبد البر في 
الاستّذكار: 102/1 لنفاسته» يقول رحمه الله: «وقد شد بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف 
جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال: ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي 
بها في غير وقتها ؛ لأنه غير نائم ولا ناس» وإنما قال رسول الله كَله: «من نام عن صلاة أو- 
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جُمْلتِها آنه در مسألتين بين فيهما أن شرعَ من فنا شرع لنا: 
المسألةٌ الأولى: احتجابّه بالآية في قوله: قي أصَّلرةَ إكخرت» ©. وهذا 
خطابٌ لموسى عليه السّلام» وأنّه أيضاً موجه إلينا كتوجهه لموسى عليه السّلام وأمّتِه . 


المسأله الثاني : ذَكَرَهَا في «كتاب الديات»» على ما ته إن شاء الله . 
ا راك و 0 


قوله: راق لصَّكَرةَ إزكرۍ) وهنا نكتةٌ بديعةٌ: احتِجَاجُه بها؛ لأنها مسألهٌ 
ل وهي إضافةٌ المصدَّرٍ إلى المفعولء المعنى: أَقِم الضّلاةً إذا أُخَلَفْتُ2؟ لك الذُكر 
إليها. وغيرٌ ذلك من التأويلاتٍ؛ يعضده”” الاشتقاق وتشهد بذلك سائر الأدلة. 


= نسيها فليصلها إذا ذكرها» وقال: «والمتعمد غير الناسي والنائم» قال: وقياسه عليهما غير جائز 
عندناء كما أن من قتل الصيد ناسياً لا يجزئه عندنا. فخالفه في المسألة جمهور العلماءء وظن أنه 
يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمين» وهو محجوج 
بهم؛ مأمور باتباعهم» فخالف هذا الظاهر عن طريق النطر والاعتبار» وشذ عن جماعة علماء 
الأمصارء ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول. ومن الدليل على أن الصلاة 
تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء. وإن كان إجماع الأمّة الذين أمِرَ من شذ منهم 
بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سببلهم يغني عن الدليل. . . إلخ» اه. 

(1) انظره في القبس: 103/1. 

(2) طه: ٠14‏ وانظر أحكام القرآن: 3/ 1257. 

(3) انظر الموطأ: 446/2 رواية يحيى. 

(4) انظر الفقرة الأولى من هذا الاستدراك في القبس: 1/ 103 104. 
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او کن م ہے ر ا ت م ا و ا ا ا و ب سے 


واختلف العلماء في معنى ذلك: فيمن قرأ: «للدکرَی»“ و«لذكري»» نأمًا مجاهد 
فقال: معنى لِذِكُريء أن تذْكُرّني فيهاء فأوصل كن الك 0 عرفال 000 
والشّعبي وأبو العالية: معنى لذكري» هو أن يصلَّي الصّلاة : إذا ذكرها» كأنه يقرل: إذ 
ذكرتّها فذلك وقتهاء هذا على تأويل الزّهري للآية. 

تفريع(5 : 

واختلفٌ العلماء فيمن ذَكَرَ صلاءٌ وهو في صلاء“؟ 

فقال قومٌ: فسدت عليه التي هو فيها حى يصلي ا 

ومن علمائنا من قال: يصليها لأنّه مأمورٌ بإقامة الصّلاة المذكورة في حين الذَكْرٍء 
فصار ذلك وقتاً لهاء فإذا ذكرّها وهو في صلاةَء فكأنها مع صلاة الوقت صلاتان من يوم 
واحدٍء اجتمعتا عليه في وقتِ واحدء فالواجبُ عليه أن يبدا بالأوّل منهاء فلذلك فسدت 


عليه التي كان فيهاء كما لو صلى العصرّ قبل الظهر من ذلك اليوم. 


قال الشيخ ابو فر رف اة ع تو فادها من ا اریت ولك 
عند العلماء. 


وأا مالك وأصحابّه" ومن قال بقولهم: لا تجبٌ إلا مع الذَكرٍ وحصول الوفتٍ 


)1( و جاغ: «ومن شأنها الترتيب» والمثبت من الاستذكار. 


(1) نص الطبري فى تفسيره: 148/16 على أن هذه القراءة هي للزّهريّء وذكر أنها قراءة مستفيضة 
في قراءة الأمصار. وانظر صحيح مسلم (680). 

(2) انظر معالم التنزيل للبغوي: 5/ 267. 

(3) رواه عنه الطبري في تفسيره: 16/ 148. 

(4) انظر هذه الأقوال في الاستذكار: 118/1 (ط. القاهرة). 

(5) هذا التفريع مقتبس من الاستذكار: 115/1 116. 

(6) سواء فى الفريضة أو التافلة. 

(7) وهو الذي نصره ابن الجلاب في التفريع : 254/1 255. 

(8) في الاستذكار: 115/1 (ط. القاهرة). 

(9) انظر التفريع لابن الجلآب: 1/ 253. 
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وقلةَ العدَد» وذلك صلاة يوم وليلةٍ فما دون" . فإذا خرج الوقتٌ سقط التّرتيبُء وكذلك 
يسقط الترتيب مع كثرة العددء لِمَا في ذلك من المشفَة التي لا يُطاق عليها». 

قال الإمام الحافظ : «واحتجٌ بعضُهُم ف ا ی دی ی ن وا 
حبيبٌُ بن سباع له فد ا قال لى سوك الله ي المغربٌ يوم الأحزاب» فلمًا 
سَلْمَ قال: ادل قن ا متم ا ا ا لاء قال: فصلى العصرء م 


أعاد المغرت»© . 
قال الشيخ أبو 0 «هذا حديتٌ لا يُعرفٌ إلا عن أبن لَهِيعَةَ عن مجهولين» 
ل تقومُ ا عه 0 


وقال الشَافعيَ” والطبري : لا يلرم الترتيب في شيءِ من ذلكء» وقالوا: مَنْ ذَكْرَ 
صلاةً وهو في صلاةٍ وحَدَهُ أو وراء إمام تَمَادَى في صلاتهء فإذا أَنَمّهاء ای ایی الم 
يذكر ولم يُعِدٍ الأخرى بعدّهاء فسقّط الثّرتيتُ عندهم» ولا يُوجِبٍ عندهم شيئاً إلا في 
صلاة اليوم وحده. 


l6 


: إِنْما يجب ب الثّرتيبٌ في اليوم وحده وأوقاته. فإذا خرج الوقتٌ 000 التَّرتِيبُ 
کا ترب ماد ف ی ل وإذا خرج الوقثُ سقط الترتيبٌ فصامٌ متى شاء». 


() مء ج غ: بن زنباع» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار والتمهيد والمصادر. 


() في الاستذكار: «الشافعي وداود بن علي وأبو جعفر الطبري». 


)1( آي خمس صلوات أو ما دونهنّ. 

(2) الکلام موصول لابن عبد البرّ في الاستذكار: 116/1. 

(3) أي في وجوب الترتيب. 

(4) انظر ترجمته في تاريخ ابن معين رواية الدوري: 239/3 وطبقات خليفة : 307» والجرح والتعديل : 
U «101/3‏ 8/ 1621. 

(5) آخر جه أحمد: 0106/4 والطبراني في الكبير (3542)ء والبيهقى: 2/ 220. 

42 في الاستذكار: 116/1. 1 ۰ 

(7) انظر التمهيد: 6/ 408» ونصب الراية: 1/ 232. 

(8) في الأم: 2 وانظر الحاوي الكبير: 1/ 277. 

)9( أي ترتيب أيام رمضان في رمضان لا في غيره. 
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ای ا ےو ج ي ع ب ا 


قال المؤلئف ‏ رحمه الله -: قد مَضَى القولٌ في فوائد هذا الحديث» وبَّقِيَ الكلام 
في إثبات الجن والشياطين في قوله" : (إنَّ هَذّا وَادٍ به شيطان». 

الفائدة الرابعة عشر : في الكلام في الئّفس والروح في قوله: «إن الله قبض 
أرواحنا» الحديث 

قال الإمامٌ الحافظٌ: قولّه عليه السلام: «هدًا وَادٍ به شيطان» نص في وجود 
الشياطين »ولا جلاف فيه بين أهل السْنّة» وهم نوع من اا اا 
ا في الصُوّرٍ باختيارهم" ٠‏ كما سر ك الصرفَ في الحركاتِ. وسلْطَهُمْ 
الله تعالى على الل تسليطاً سبق به الوعدُ الحق» ليتميّرٌ المطيعٌ من العاصي بِفِئْئتِه كما 
يتميّز عند الله تعالى في عِلْمِهِ وكَلِمَتِهِ نا على بلا حي امهعم زفقل عن أرقات 
الصّلاة حتّى فاتت لرسول الله ية . وظنٌ الشيطانُ أله قد حصّلٌ على صَفْمَةه فهياً الله لا 
فيها سُئَةَ كلّ من نام عن الصّلاة أو ا رفيلك لا ها المثوية: وهكذا يفعلٌ الله 
بالأولياء إذا طَالَبَهُم الأعداء لِيُنْفِدَ مرا فيهم» ولكن يُعْقِبْهُم بعد ذلك عُفْبَى جميلة 
حتى يتن للعدّو أنه لم يكن ما أراد فيهم ل 
مزيد إيضاح : 

قال: وقوله: «هذًا وَادِ به شَيْطَانٌ» قال بعض علمائنا: هذا خصوص لذلك الوادي» 
ومعنى الكلام في ذلك: أن في هذا الوادي شيطاناً توما عن صلاتَئًا حتّى حرج وقتّهاء 
فلا تجورٌ الصّلاةٌ فيه . 

وقال غيرُه: والصَّلاةٌ في الأودية مباحةً إلا في ذلك الواديء لتر النْبِيْ يك الصلاة 3 
ذلك الوادي. فإذا أصاب المسافرُ مثل ما أصابٌ ال كيه ينغ وأصحابه» فينبغي له الخروج من 


)۱( ما بين النجمتين مُسْتَدْركُ من القبس. 
(0) غ ج: بأجسادهم» . 
۳ ع ج: «يکن ذلك للإساءة» والمثبت من القبس (ط. هجر). 


)1( أي قوله يد في حديث الموطأً )26 رواية يحيى ٠‏ ورواه عن مالك : القعنبي (2)19 وسويد (26)(› 
والزهري (30). 


(2) انظرها في القبس: 1/ 103. 
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ذلك الموضع كما فعلَ رسول لله يلِ؛ِ لاله موضعٌ مذمومٌ معلوة”"2؛ كما رُويَ عن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: هى رسول الله ية عن الصَّلاة بأرض بابل لأنها 
فل وروي عنه أنه اتی أرض مود فأسرع في الوادي(2 وقال: «هذا واد ون 
وروي عنه صلی الله عليه أنه أَمَدِ بالعجين الذي عُجِنَ بماء ذلك الوادي أن يُطْرَحَ فطرح. 
وقال: «لا تدخلُوا على هؤلاء المعذّبِينَ» إلا أن تكوئوا بَاكِينَ أن يُصِيبَكُم مل ما 
اصا5 وَخَمْرَ رأسَهُ وأسرعَ السير©». فلا تجوز الصَّلاةٌ في ذلك الوادي» وذلك الوادي 


و 


محصور ص ٠‏ 


2 و‎ ٠ 2ه 3 متلا‎ : (Does 

الإمام الحافظ : وهذا الكلام فيه نظن لقوله عَكِة : «جيلث لي الأرض 
مُسْجداً وَطَهُورً» © . فقيل : إنّه منسوخ بهذاء وقيل: إن هذا لا يجوز فيه النسخ؛ لأنه من 
فضائله› وما خص اللهُ به نيه اة فلا يجوز عليه النَسحُ ولا التبديل ولا اله تمص 3 


وأمًا قوله كلِك: «وَأَمَوَ بلالا أن يُؤَدْنَ أو يُقِيمَ؛ فهكذا رواه مالك على النَّكُء وقد 
مَضَّى القول فيه. 


(1) كذا في النسخ ولعل الصواب: «ملعون». 


(1) أخرجه أبو داود (490) مرفوعاً عن علي ومن طريقه البيهقي: 2/ 451» قال ابن عبد البر في 
التمهيد: 2/ 223 «هذا إسناد ضعيف. وهو مع هذا منقطع غير متّصل بعليّ» وعمار والحجاج 
ويحيى مجهولون لا يعرفون بغير هذل وابن لهيعة ويحيى بن أزهر ضعيفان لا يحتجٌ بهما ولا 
بمثلهما». ش 

(2) وهو المسمّى بضَّرّران» انظر معجم البلدان: 3/ 456. ش 

(3) أخرجه ابن الجعد في مسنده (3142) ومن طريقه الذهبي في سير أعلام النبلاء: 287/7» من 
حديث أبي الأشهب عن أبي نضرة. وقد أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 121/1(ط. القاهرة). 

(4) أخر جه الطبراني في الكبير (13654)ء والأو سط (4565) من حديث عبد الله بن عمر وأورده ابن 
عبد البر في التمهيد: 13/ 145. 

(5) أخرجه البخار ي (433)» ومسلم (2980) من حديث عبد الله بن عمر. 

)6( لم نعثر على هذه الزيادة . 

(7) الفقرتان التاليتان مقبستان بتصرّف من الاستذكار: 122/1 124. 

(8) أخرجه البخاري (2)438 ومسلم (521) من حديث جابر. 
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الكلام في إثبات الجن والشياطين”“ 
قال علماؤنا من أهل الأصول: اعلموا أنَّ الله ل ل يله قوةٌ يمير 
بها الشياطين في الهواء؛ لأنْ الشياطين أجسامٌ لطيفة تتة Es‏ 
ر اللي لا ر د لا إلا علد کن هنی ف الوك نين ای 


وقال آخْرونٌ: إن الله تعالى قَوّى أبصار الأنبياءِ عليهم السّلام على تَمُييز أشخاص 
الشياطين» كما جعل في ابي َه قوة لطيفة كان يرى بها من وراء ظهروء كما يرى بها 
من أنايه :كناك يلت آيضا فى ية رة الطيقة كدر بها على أل الشباطين؛ وقد اخ 
الشَيطانٌ ورَبَطهء كما قال عليه السلام: «لؤلاً أئي ذكرتٌ دعو أخِي سليمان: #رَمَبَ لي 
ملكا لا یی لاسر نبیئ لَوَجَدثمْر روط باو غواري الع 

قال آمل الحنيظ تجو أ انك ابرط شاه راه واا الوت 
الذي رواه أَيُوب؛ أنه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله إِني رأيتُ 
كالهرة» فقال له: «ذلك مِنَ الجن وقد كانتٍ الجن" تُرَى في عهد سليمان بن 
داود ية ويكلمون النّاس» ثم إن الله حَجَبَهُمْ . 

وقالت الكفّرةُ من الأطبّاء: محال أن يكون شيء إلا ما أَدرَكَهُ الحس والعيانُ» وما 
1 يُدْرِكْهُ الح والعيانٌ فباطلٌ» إِنْما هي الْمَِةُ# السّوداء تهيجٌ على الإنسانِء فيذهب 

عقله وتتخيّل له الأوهام الكاذبة© . 


)١(‏ ج: «(الشيطان». 


(1) سورة ص: 35. 

(2) أخرجه بنحوه البخاري (3423): ومسلم (541) من حديث أبي هريرة. 
(3) لم نقف عليه. 

(4) الْمِرّةُ هي المزاج. 

(5) انظر أحكام القرآن: 4/ 1864. 
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وقالت فرقةٌ من المعتزلة: إله لا يُرى بوجي ولا على حال لقوله: نَم برك هْوَ 
ويلم عن حف لا 4 الآيةء وقالواة إن الأتضار لا تدرك غير الألوان. «وقالوا: إن 


ل 47 ال ما ليس بلونٍء فلو كان لها ألوانٌ لأدرّكها التاس كلهم إدراكاً واحدا” . 


قال الإمام الحافظ : وهذا باطلٌء والخوض معهم ضلالٌ؛ لأن الآثار والقرآن قد 
تواتر بذلك كله والله أعلم. 


الكلام في النفس والوح , 
من قوله: دن الله قبض أرواختاء وقول بلال. 
«أخدّ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله 


قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه : أمّا القول في الرُوح» فالإمساكُ عنه أقرب 
إل الاه > وإنّما حُضْئا فيه كما خاضٌ أوائلنا. والأظهرُ فيه أحد وجهين: 
1 - إِنَا أن يكون عَرَّضاًء كما قال القاضي أبو بكر بن الطْيّب” والإسفرايئيون©» 


2- وإمًا أن يكون جِسْماً لطيفاً مشابكاً للأجسام المحسوسةء كما اختاره أبو المعالي © . 


(1) الأعراف: 27ء وانظر معرفة قانون التأويل [خامس الفنون] الورقة: 235. 

(2) وإلى مثل هذا الرأي ذهب ابن حزم في الفصل: 5/ 13. 

(3) هو الإمام الباقلاني» وانظر رأيه في الروح في قانون التأويل: 173 174. 

(4) هما أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني (ت. 418)» وأبو المظفّر طاهر بن محمد الإسفراييني 
(ت. 471). 

(5) في كتابه الإرشاد: 377 وقد أورد المؤلّف هذه الأوجه في كتابه المتوسط: الورقة :121 . 122 ثم 
قال: «والطريق في ذلك: أن من نظر منهم إلى ظواهر الأخبار وما فيها من إضافة الأفعال إليه 
والإخبار عنه بما لا يتأئّى من الأعراضء قال: إنه جسم لطيقء مع أن العقل لا [يحيل] جوازه. 
ومن نظر إلى أدلة المعقولات» ظهر منها بعد النظر أنه عرض»ء وعلى ما جاء في ظراهر الشريعة 
من المجاز. 
والحال فيه قريب فإن المرء لا يبالي عما اعتقد من ذلك» ea E‏ 
أحدهما: القول قِدَم الأرواح. 
والثاني: القول بفنائها. 
فإذا اعتقد أنّها مُحْدَئَةٌ وأئها باقية لا يجري عليها فناءء فقد سلم اعتقاده» وصح رشاده» والله 
أعلم لا رب غیره) . 
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ع و ا تت ا ا الات 


قال الشّيحٌ أبو الحسن”“: إِنْهِ الفس الداخل والخارجٌ. 

وقال القاضي: هو الحياةُ؛ وهو عَرَض. 

وقال الطوسي أبو حامد: هو من عَالّم الأمر ليس يمخلوتي. 

ولكل واحدٍ في مَنْرَعِهِ هذا وجه 500 يطول الكلام بذِكرو» ويخرج الكتاب 
عن مقصده النّعرُْضٍ ا 

والّذي يلي بما نحن فيه؛ أن من قال: إِنْه التفس» ورأى أن قَوَامٌ الجسم بالئّردو 
فيه من دخولٍ وخروج» فعبّرَ عله به. 

والّذي قال: إن فق سناد علق ا و لصوو الت ال د 
الذي بناه الجسمء فإنّ الله لا يخلّقُ شيئاً منه. 

والّذي قال: إِنّه جسم مُشَابِكُء تعلق بظواهر الآثار» وما وْصِفّت به الرُوح من 
الأفعال التي حقيقتها في الأجسام لا في الأعراض» فحفظ للظواهر حقيقتهاء رك للف 
عندي جائرٌ. 

وأما الذي ذهب إليه الطوسي أبو حامد» فهي عبارةٌ فلسفيّةٌ» وهي عن سبيل الشَّرْع 
قَصِيَدٌ وقد حام" على الكلام عليها في أكثر كُتُبه فقال: م ولله 
عَالَمَانِ: عَالمُ اللي وعالم الأمر. وعالَمُ الأمر: هو ما لا كميّة له وعَالَمٌ الخَلق : 
ما له كميّة ومقدار. 

زعا قزل غير كلمن لأ التق لا كب له شان 


أحذهما: الله سبحانه ¢ ولق الكميّة والمقدار عله د 


)1( ج: (ترددها» غ (بتردّده) 
(0) غ ج: عليه . 


(1) هو الإمام الأشعري» وانظر رأيه في مجرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك: 257. 
(2) في روضة الطالبين: 70. 
(3) للتوسع انظر العواصم من القواصم: 1 _ 26» وقانون التأويل: 172» والأحكام : 3/ 1224. 
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والثاني: العَرَض لا كميّة له» ونفئ الكمية عنه تحقيقٌ» فإِنْ أراد به العَرَض - كما 
قال القاضي ‏ فلم يدخل في هذا. 
مزيد إيضاح : 

فإن قيل: فما معنى الرُوح عندكم؟ وهذه التسّمية على ما نفع ؟ 

قلنا: قد تقع على أشياءء منها: الرّوح بمعنى الحياة الموجودة بنفس . 

ومنها: الروح بمعنى الفس المتردّد في الأجسام الباردة والحارة. 

وقد قيل: إنّه جبريل. 

وقد قيل: إِنّهِ مَلَكّْ عظيمٌ ليس في الملائكة أعظم منه. 
نكتةٌ لغوَةٌ : 

وأمًا موقعه في اللّغة وأصله؛ فإنّه مأخودٌ من الانِْسَاطٍ . ومنه قولهم: رجلٌ أَزْرّحء 
إذا كان صدر قَدَمَيْه منبسطاً' . ومنه قول العرب: قَدَمُ فلانٍ رَوْحاًء يعنون منبسطة. 

قال أبو الحجاج الكفيف”!' في معنى قوله كلِ: «إِنَّ الله قَبَض أَرْوَاحَنَا فقال: إِنَّ 
ذلك يرجعٌ إلى قبض العلوم والإدراكاتٍ بترك تجديدها على الذڏوات» وسميت روحاً لأنّ 
الحيّ بها يصح له اصرف والانبساط . 


4ق هو يوسف بن موسى الكلبي» (ت. 520) يقول عنه عياض في الغنية: 226 «كان من المشتغلين 
بعلم الكلام على مذهب الأشعرية ونُظار أهل السنة... وكان آخر المشتغلين بعلم الكلام 
بالمغرب» وقال عنه ابن بشكوال في الصلة: 244/2 «له سماع من أبي مروان بن سراج وأبي علي 
الجبائي وغيرهماء وكان من أهل التبخر والتقدّم في علم التوحيد والاعتقادات. . . وله تصانيف 
حسان وأراجيز مشهورة». قلنا: وقد وصلتنا بعض أراجيزه في علم الكلام بشرح أبي علي 
السكونى . 
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الريح مُتَرَدْدٌ في e‏ الإنان. 

وقال قوم: إن الرُوح عَرَضء وهو خطأ من قائله. 

قلنا: وليس الوح عرض ؛ ؛ لأله هو الذي يدير الجسم ويقيمه» والجسم جوهر» 
والْعَرَض لا يدير الجوهرٌ ولا يقيمه› فالئفس جومرٌ على هذا القولٍ» وال أن كدير 
الأعراض الجواهة! لأنْ الجواهرٌ هي التي تديرٌُ الأعراض» فالئفس والرُوحٌ إذاً جوهرٌ 
ولیستا بعَرَضٍ 

وقال قوم: : إن الرُوح هو الدّم؛ ولیس هذا القول بشيء ؟ إذ نجد كثيراً من الحيوان 
ليس فيه دَمْ؛ وهذا القول هو قول مُعْظَم الأطبّاء. 
تنبيه على أصل : 

قال: : واحتج قوم م أن الرُوح غير معلومة» بقوله تعالى: ل ويلك عن الروج » 
ال فهذا قد احتحٌ بأصل ؛ لأنّ ما يرد من ظواهر القران تحت حمل علق :فا واف 
ادل العقولٍ. 

وقد اختلف الئاس في منحى اليهود عن السؤال بهذا اللفظ على خمسة أقوال: 

القولٌ الأول: أن الوح هو جبريل عليه السلام» وهو عدو اليهود من الملائكة. 
فقيل: إلهم سألوا عن عظيم أمره» لِمَا ورد فيه من الآثار بأنّ أحد جئَاحَيْه بالمشرق 
والآخر بالمغرب» فقال الله e‏ لرُوجٍ © الآية» يعني بقوله : فل لر 
يِن أثْر رق 4كبَّرٌ جَسَدِهِ وعِظمَ جيه وَتَرَدُدِهِ وصعوده بأمر الله في اليسير من الزّمان. 
وإذا كان ذلك كذلك» لم يكن في الآية دليل''' على أن الرُوح غير معلوم. 


0( 04 ج: (دلالةا. 


(1) نحو هذا نسبه أبو القاسم الأنصاري في الغنية في الكلام لوحة 217/ ب [نسخة أحمد ثالت 
باستنابول» رقم : 1916] إلى الأستاذ ابن قُورَك. 

(2) الإسراء: 85. 

(3) وهو قول قتادة كما في تفسير الطبري 70/15 (ط. هجر). 
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القول القاني ‏ قيل: إِنْ الرُوح مَلَكْ عظيمٌ الْخِلْقَةَء يعادلُ وحدّهُ جميمٌ الملائكة في 
المقدار» ويساويهم يوم القيامة» وهو المراد في أحد التأويلات بقوله: ليم يم اسح 
لمك الآية2 2 المعنى : الوح صفاء والملائكة صفاً. 

القولٌ القالث . قيل : إِنّه روح الإنسانٍ المختضّة بجْسَدِه. 

والقول الرّابع - قيل: إِنْهم سألوهُ عن كيفيةٍ الرُوح في الجَسَدٍ ومجراه فيه» وعن 
حقيقته» وعن مكانه من الحياة في الجسد. وهذا“ أمر لا يعلمه إلا علأم الغيوب» فلم 
يأتهم بذلك”" ولا أجابهم عليه. وقد قال علمازنا: إن هذا من أحد معجزاتٍ الرسول 
صلى الله عليه؛ لأنه فى التّوراة أنه لا يجيبهُم عن الروح» فان أجابهم في ذلك بشيءِ 

القول الخامس - قيل: إنهم سألوه عن عيسى عليه السّلام؛ لأنه قد سمَّاهُ الله 
روجا وهو من أسمائه في «التوراة» و«الإنجيل». 

وهذا ما انتهى إلينا من الكلام فيه عن العلماء في كيفية منحى اليهود في سؤالهم ذلك . 


قق( : 


قال الإمامٌ الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه - : قال علماؤنا في 
قوله عليه السَلام: «إنٌ اللة قبض أرواحَا» هذا دليلُ على أن الرُوح يُقْبَضُ في الحياة ثم 
يعود. 


وقوله عن بلال: «أَحَدَ بنفسي الذي أخدّ بنفسِكَ» دليلٌ على أن الرُوح والئنْس 
)4( 


(1) ويروى نحوه عن عليّ بن أبي طالب» انظر مفاتيح الغيب: 21/ 39. 
(2) التبأ: 38. 

(3) انظر الفقرات الأولى من هذه الحقيقة في القبس: 104/1. 

(4) قاله ابن عبد البرّ في الاستذكار: 159/1 (ط. القاهرة). 
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واعلموا أن مسالةً الوح والئفس ليس لها في الشريعة ن صريحٌ» وإنّما كلامها'" 
فيها تلويحٌ» حَجَبَهَا الله عن اللي بالعيْب. وهي مسألةٌ عَسْرَت على الْخلْقِء وأشكل 
فيها وجه الحقٌ» فَعَظُمَ لذلك فيها التأليف» ولم يَقْرْ أحدّ فيها بتمييز ولا تعريف . 

قال أبو المعالي الجَوَّئِنِيُ إمام الحرمينٍ: اعلموا أن البارىء سبحانه أراد أن يعجز 
الخَلْنَ بأن حجبٌ عنهم معرفة موجود اشتملت عليه أَمَبُهُم؛ فكيف يجهل أحدٌ حقيقةً ما 
في إهابه ثم تستطيل به دعواهُ إلى معرفة ريه وهو لا يقدِرٌ أن ينكِرّمًا لظهورٍ أفعالهاء ولا 
يستطيعٌ معرفةً حقيقتها لخفائهاء وله الْمَتَل ا يفدذة أحد أن ينكد اقحال حورلا 
يستطيعٌ أحذٌ معرفة حقيقيه لعظم يقداره. وعن هذا عبر ب بعض أهل الرهد فقال: لا يعرفٌ 
الله بالحقيقة إلا الله» وغاية العبد أن يقول في ذلك معترفاً مرا بالتقصير؛ متعلّقاً بأذيال 
المعاذير» بَعْدَ بَذْلٍ الع بالجدٌ والتشمير: «سبحتتك لا عم کا إل مَا عمسا الآ . 

فصل 
من كلام المتصؤفة والباطنيّة في الوح ما هو 

قال الشيخ - قدْس الله روحَهُ ونَوّْرَ ضريحه”” -: اعلموا أن الوح سرٌ باطنّ موصوف 
بصفاته» معلوة”؟» بأفعاله وأسمائه“» ولا يكيّقُه العقل ولا يحيط به المِلْم» يحده الإنسان 
ولا يُكَيّقُهُه ولا يُحيط عِلْماً به. جِعلَّهُ اللهُ جل جلاله في هذه العاجلةٍ دليلاً وآيةٌ على 
الإيمانٍ به» وليس الإيمانُ صفةً إحاطة ولا تكييفٍ. ولذلك يؤمن الوح بما هو أعلى منه 


)0غ( في النسخ: «کلامهم» والمثبت من القبس. 
(۲) ج" اغيرا. 
(۳) «ونور ضريحه» ساقطة من: م. 


ل ا ا ال ل لل ل لل لل ل لل ل ل اننا 


)1( يقول المؤلف في واضح السَبيل إلى معرفة قانون التأويل: 0 [نسخة دار الكتب المصرية] «ألْفَ 
اا ا ثلاث ستاك لي الل على ا ولم يصف فيه شیئاء غير 
آنه حكى أقوال جميع الفرق ؛ لاله أمرٌ رباني استأثر الله يعلمه؛ وحَجَبَ معرفته عن الخَلْق؛. 

2( البقرة : 32 
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من غير تكييف ولا إحاطة. والإيمانٌ وجودٌه عن صفات الله سبحانه» وهو نورٌ من نُوره. 
والرُوح عبد رُوحَانِىٌ وأمرّ رياني ونفس جسمانيٰ» حبَسَه اللهُ جلّ جلاله في الجسم ابتلاءً 
له» وأسكئه في جواره» وأجرّى عليه محنته» فواقُمَ المكروة بواسطة الجسمء فعائبَهُ على 
ذلك بان انط إلى الأرض كُْهاً لا اختياراً منه لذلك: بل جعلٌ ذلك سِجناً 0 ثم 
زره E E‏ 
عليه ولئن كان جسمانياًء افتقر إلى الغذاء الجسمانيٌ؛ وإلى أن يكون محمولاً في جسم ؛ 
ولي أذ الم بالمونة: ف ج ريه عو شوو اذى كد فيه ولئن كان عن أَمْرٍ ربُنا جل 
جلاله» كان باقياء ولم يُوصّف بالموت لأجل ذلك؛ لأنه لم يكن عن حقيقة عين التراب» 
ثم يرجع إلى التراب ليأكله. ولَمّا لم يُوصّف ما كان عنه بالموت» لم“ يرجع إلى الموت» 
وإلما العو عقارق لجمك وفرزتف ا وبقاذ. دونه والحسد هر المت 
والرُوحٌ هو الحي الباقي» فالجسمٌ موصوف بالموتٍ حتى پخیی بالروح» وموتّه مفارقة الرُوح 
إياهء فإذا فارقٌ الحيُ الميّتَ ‏ أعني هذا العبد الرُوحانيَ الجسم صعدّ بهء فإِنْ كان مؤمناً 
تحت له أبواب السماء حتى يصعد إلى ربّه جل جلالهء فيُؤْمَر بالسُجود فيسجدء ثم تجعل 
حقيقته التفسانيّة تعمر السفلي من قبره إلى حيث شاء الله من الجوٌ. وحقيقتُه الرُوحانيّة تعمر 
الاو مق EA‏ الذها الى E‏ الشابعة في سرو ونعيم؛ قال الله عر وجلّ: انا إن 
عن لْمَرَينَ هوم وتان الآية”!2. وقد قرىء ء بضم الز20, أي : فحياة دائمة" . الرْرحٌ 
بفتح الرّاء : حال الوح في الحبور والسّرور؛ لذلك لَتِيَ رسول الله كه موسى عليه السلام قائما 
سه ٠‏ وإبراهيم تحت الشّجرة قبل صعوده إلى السّماء الدّنيا في طريقه إلى بيت 
المقإس» وِلْقِيَهُما في صعوده إلى السَماوات العُلَى. فتلك أرواُهماء وهذه نفوسُهُما 
وأجسادُهما في قبورهما. وإن كان الميّتُ شقيّاء لم تُمْنّح له أبواب السّماءء فيُرْمَى من علوٌ إلى 


(1) الواقعة: 88 89. 

(2) وهي قراءة الحسن وقتادة وغيرهماء انظر تفسير القرطبي: 232/17. يقول الطبري في تفسيره: 27/ 
211 «وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءةٌ من قرأه بالفتح 0 لإجماع الححة من القرّاء عليه؛؟. 

(3) أخرجه مسلم (2375) من حديث أنس. 
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الوم كن ا4ے ل ا لت وا ل و ل ا ا ي 


سفل» إلى أسفل سافلين» في شقاءِ وعذاب إلى يوم الدّين» نعود بالله من ذلك الشّقاء وسوء ما 
سبقت به المقادير. 


فصل 
في الكلام في النفس 

وقول" بلال ‏ رضي الله عنه -: هيا رَسْولَ اللوء أَحَدّ بتفسِي الْذِي أَحَدّ َفيك 
يعني من الوم فذلك ضربٌ من الاحتجاج لطيف؛ > كأنه يقول: إذا كنت أنت في منزلتك 
من الله قد عَلَبَنْكَ عينك وقٌيضّت نفسك» ا اىك 

ودخلّ التبئ ية على على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وفاطمة وهما نائمان؛ 
فقال: «ألا تُصَلُون؟) فقال على : يا و اللهء إِنْما نمسا بِيَدِ الله» فإذا أراد أن يبعئًَا 
ناء فانصرف رسول الله وهو يقول("©: ان لسن أَخْررٌ کیو جلا هذا مطابقٌ 
لقول بلال - رضي الله عنه -. 

فإن قيل: فما معنى الهس عندكم؟ وما المفهوم من إطلاقه في مُوجب الأسان ؟ 

الجواب عن ذلك قيل: هذه لفظةٌ مُشْتَركَةَ عن عين الشَّيء وتفه وذَاتِهِ» من 
قولهم : هذا مال زيدٍ نفسّه وذائه وعيئه . وقيل: هو 0 7 النفس» وهو ظهور 
الشّيء؛ ولهذا يقولون في المرأة: نمَسَاء» لظهور ديه . 
ل 

قال الأستاذ أبو المظفّر الإسفرايينى : قال الله تعالى: اله توق الأ حِينَ مَوتهكا» 
الاية .فاخب تعالى أله يتوقاها E‏ وقال تعالى في مَوْضِع آخر: فل ربكم 


)غ0( في الاستذكار: «وهو يقرأ وهي أسدٌ. 

0) غء م: «هذا عين مال زيد ونفسه وذاته وعينه». 

(1) من هنا إلى آخر الحديث الشريف مقتبس من الاستذكار: 108/1 (ط. القاهرة). 

(2) الكهف: 54 والحديث أخرجه البخاري (1127)» ومسلم (775). 

(3) توسع المؤلف في هذا الموضوع في كتابه الماتع الأمد الأقصى: لوحة 17/ب ‏ 18/. 
(4) انظره في القبس: 105/1 106. 


050( الزمر: 42 


5 شرح موطأ مالك 1 


450 كتاب الصلاة 


ودج ممسى 


مك ألمت الى ون بک الآية"» وقال تعالى في موضع ثالث: ولو ترىئ إذ يوق لد 
چ لمك الآية . ووجة الجمع في ذلك: هو أن الله تعالى هو الفاعلٌ الأول 
لكل . جعلّ إلى مَلَكِ الموتِ جزءاً مِنْ أفعالهء وهو قَبْضٌُ الأرواح» قَرَنَ به جنوداً من 
ملائكته؛ رأوحى إليهم أن يتصرْنُوا بأمْرِ. فإذا أَمَرَ الله الْمَلَكَه بار إلى أمره أعوائه وتولوا 
حينئدٍ أمرّ ربهم. فإذا نُسَبْتَهُ إلى الأول في الحقيقة”"؛ قلت: إن الله قبضّ أرواحنًا. وإذا 
نَسَبْتَهُ إلى الواسطة؛ قُلتَ: «فل يَونَدكُمٍ مك المرب ازى وی بك الآية . وإذا نَسَبْمَهُ 
للمباشِرِينَ للفِغْل؛ ثُلت: رلو رى إ بول اين مروا لَك الآية" . وانتظّمَثْ 
تلك" الآياثُ الثلاثُ المُحلمَّات في الظاهر في سِلْكِ الانتظام الواحد. 


)غ «الكلَيّ' . 

() في القبس: «الأول الحقيقي» وفي [ط. الأزهري]: «الأوّل الحقيقة». 

9 في القبس: «بذلك». 

(6) ج: «المحتملات). 

(1) السجدة: 11. 

(2) الأنفال: 50. وعلّق المؤلف على هذه الآيات في القبس بقوله: «والثلاثة الأحوال المتعدّدة حال 
واحدة في الحقيقة» . 

(3) السجدة: 11. 

(4) الأنفال: 50. 


الثهيى عن الصّلاة بالهاجرةٍ 
مالك عن زيدٍ بن أَسْلَمَء عن عطاء بن يَسَارِ؛ أن رسو الله بل قال: «إنّْ شد 
وقد أَسْكَدَ مالك هذا الحديءع©, وهذا الحديتُ من مَرَاسِلٍ عَطاء التي تكلم الاس فيها. 
قال الشيخ أبو عمر”© ‏ رضي الله عنه -: هذا ديك ضح عند اهل العلم بالتقل: 
والكلامُ على هذا الحديث يشتمل على فصلين: 


الفصل الأول 
في شزجه 
وفيه ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى © : 
قوله: (إِنَّ شِدّةَ الْحَرٌ مِنْ فيح جَهَئْم) المَنْحُ: سطوعٌ الحرٌ وشدّة القيظٍِء قاله 
صاحب «العين»57. , 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي©؟: هذا وقسٌ أنشأَنْهُ الحاجةء ورَخْصَتْ فيه 
الشَريعةٌ؛ رَفْعاً للمشقّة» وليس له تحديدٌ فى الشّريعة إلا ما وَرَّدَ فى الحديث» حديث ابن 
مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ؛ أن رسول لله يك كان يُصَنّي الظُّهِرَ في الصّيْفٍ من الكُلاثة 


(1) في الموطأ (27) رواية يحبى» ورواه عن مالك: القعنبيَ (24)» وسويد (34)» والزّهري (38). 

(2) الحديث (28) من الموطأ رواية يحبى» والّذي بعده (29)ء وانظر الإيماء للداني: 243/ ب. 

(3) في الاستذكار: 126/1 (ط. القاهرة) بنحوه» وعبارته هي: «وهو حديث عند أهل السنة والعلم 
بالحديث صحيح لا مقال فيه لأحد). 

(4) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 126/1 (ط. القاهرة) . 

(5) 307/3 بدون زيادة: «وشذة القيظ؛. 

(6) انظر هذه الفقرة في القبس: 107/1. 
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أقدام إلى أربعة أقدام. وفي الشّتاءِ من حَمْسَة أقدام إلى ية أقدام. وذلك بعد طزح ل 
الزوال . أما إِنّه قد نوردت فيه إكنارة واحدة :وهو التحديك: «كا تصلى الجمعة وليس 
- 1 ل E:‏ 2 0 1 و مم 
للحِيطّان ظ2 فلعل الإبراد كان وَقْتَ ما يكونُ للجدارٍ ظِلّ يأوي إليه المجْبَارُء وهو 
وقتٌ يختص بالجماعة . فأمًا المد فليس له إلا وقتٌ واحدء و يختصض بصلاة الهاجرّة 
لشن للقصي ا فلا يُلتَفَْتُ إلى ما اختلّفَ فيه ابن القاسِم وأَشْهْبُ بان مع العصر 
ابرا“ . فاما" ابن القاسم فَحَكَى عن مالك ؛ أنْها تُصَلّى إذا قَاءَ الفيء ذراعاً. في 

الشّاءٍ والصّيفِء للجماعة والمُئفردِء”"' وهذا على كتاب عم © . 
وقال أَشْهْبُ وابن عبد الْحَكم”7: إن معنى كثاب عمر هو لسائر”” الجماعاتٍ» 
وأمًا المَّذء فأوّل الوّقْتِ أَوْلَى به» وهو فى سَّعَةٍ الوقتٍ كلّهء وإلى هذا مال فقهاء المالكيّة 
١ (Wc.‏ 
من البغداديينَ 5 
قال الإمام القاضي أبو الوليد الباجي” ‏ رضي الله عنه -: «فإذا ثبت هذاء فهل 
بْرَدَ بصلاة العصر أم لا؟ فعلى قولين: 
القرل الأؤل - قال أشهَث: أت إلى أن يزيد المضلى ؤداعاً على »القامقة ولا يكم 
1 ,)10( 1 1 
في الحر . 


(1) في القبس: «فإن موضع العصر إبرادها». 
فق «والمنفرد» زيادة من الاستذكار. 
(۳) في الاستذكار: «مساجد» وهي أسد. 


(1) أخرجه أبو داود (400)» والنسائي في الكبرى (1492). والطبراني في الكبير(10204)ء» والحاكم: 
1 (ط. عطا) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»» والبيهقي: 365/1 وابن عبد 
البر في التمهيد: 7/5. 

(2) أخر جه البخاري (4168)» ومسلم (860) من حديث سلمة بن الأكوع . 

(3) أي الظهر. 

(4) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من الاستذكار: 27/1 (ط. القاهرة)ء وانظر التمهيد: 3/5. 

(5) في المدونة: 60/1 في ما جاء في وقت الصلاة. 

(6) كتاب عمر أخرجه ‏ كما أسلفنا ‏ مالك في الموطأ (6) رواية يحيى . 

(7) الذي في الاستذكار: «وقال ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا. . .». 

(8) انظر التفريع : 1/ 220» والمعونة: 78/1. 

(9) في المنتقى: 32/1. 

)10( ووجه هذا القول . كما قال الباجي .: أن هذه صلاة رباعية من صلوات التهارء فثبت فيها الإبراد 
وانتظار الجمعة كالظهر. 


القول الثاني قال ابن حبيب: وقيّها وَاجِدٌ تُعَجّلُ ولا تُوَخْرُ إلا في الجمعة فإنه 
جل بها أكثر من سائرٍ الأياء"». 


` .)2( 


شرح 

أمرّ ال الله و بالإبراد» وعَلُل ذلك بأل فيد الحرٌ من فيج جهنم ولم ا 
بتأخير الصّلاة في شدَةٍ البرد» فلا يتعلّقُ به به كم التأخير. 

والأصلٌ فى ذلك: ما رواه أَبُو خََلْدَةٌ عن أنس؛ قال: كان رسول الله اة إذا 
اشْتَدٌ ارد بكر بالصَّلاَء وإذا اشْعَدٌ الح أبرة به0©, ١‏ 

ومن جهة العكدى ” أنه لا رِفْقٌ بتأخيرهاء بل الرّفق بتقديمها؛ لأن بتأخير البرد رُبّمَا 
تمكنّ العَشِىْ وقَرْبَ الليل. 

ئدة لغوية: 

قوله كله: «أَبْرِدُوا عن الصّلاق. 

قال الإمام الحافظ 0 الله عنه : هذا كلامٌ قَلِنُ في الظاهرء ونظامه الْبَيْنُ: 
أبِدُوا الصَلاةً. يقال: أبرد الرّجلُء إذا دَحَلَ في زمان البَرْدٍ أو مَكَانهُ ولكثه مجازٌ عبر فيه 
بأحد أسباب المجاز وهو ابيب حَسّبَ ما يتاه في أصول الفقه» فكتى عن الشّيء 


ِعَمَرَتّه وهو التأخيرء فكأنّه قال: أبْرِدُوا عن الضلاة ؛ ؛ صيانةٌ لها عن أن يُِنَاطٌ بها التأخيرٌ 
لفظاًء فكيف فعلاً ! وقد قال التْبئيك لِعُمَر: «أَخْز عَنى أنت يا عُمَر يعني نَفْسَك . 


)١(‏ في النسخ: «التأخير» والمثبت من القبس. 


(1) ووجه هذا القول: أن العصر يكون في وقت يخف الحرَ» ويطرأ على الئاس وهم فا 

(2) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 32/1. 

(3) ألخرجه البخاري ( 906). 

(4) انظرها في القبس: 108/1. 

(5) يقول المؤلف في المحصول في علم الأصول: 5/ ب «وأقرب عبارة فيه [أي في المجاز] أن يقال: 
نه على وجهين: أحدهما: التشبيه. . . والثانى: التسبيب» وهو على وجهين: أحدهما أن يُعبّر 
عن الشيء بمقدّمته السابقة له. والثاني أن يعر عند بفائدته؟ . 

(6) رواه البخاري (1366) عن عمر مرفوعاً. 
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الفائدة القّانية : 

قال الشيخ أبو عمر" رضي الله عنه : «الإبرادٌ بالصّلاة هو تأخيزها عن أَرَّلٍ 
وَفتهاء حتّى يزول سَمُومُ الشمس بالهاجرةٍ؛ لأنَّ الوقتَ فيه سَعَة. 

وقد اختلّفٌ العلماء في هذا المعتى؛ فالمحصول من مذهب مالك أن يبرد 
بالظهر وَتُوْخْرَ في شِدّةٍ الحَرّء وسائرٌُ الصلواتِ تُصَلّى في أرّل الوقت. 

قال أبو المُرَج : اختارٌ مالك لجميع الصلوات أُوَلَ أوقاتهاء إلا الظهرٌ في شد 
الحَرٌ؛ لقوله يَكئهِ: «إذا اشْئَدٌ الح أبْرِدُوا عن الصّلاوا: 


الفصل الثاني 
في حظ الأصول 


قوله0: «اشْتَكَتٍ الَارُ إلى رَبهّا» فى هذا الفصل فوائد: 

الفائدة الأولى : 

في هذا الحديث دليل بان الثارّ مخلوقة . رذاً على من قال: إِنْها لم تُخْلّق وإنّما 
تُخْلَقُ وقتَ الحاجة إليها. 

الفائدة الثانية : 

قوله: «اشَْكْتٍ الثَارُ إلى رَبهاه اختلف النَاسٌ لمهناء هل هي هذه الشّكْرَى حقيقةٌ 
بكلام؟ أم هي مجازٌ عَبْرَ فيها بلسانٍ الحالٍ عن لسانٍ المقالٍء كما قال الرَاجِدُ©' : 

يَشْكو إلى جَمَلِي طول السُرّى 

)1( في الاستذكار: 127/1 (ط. القاهرة) بتصرّف من ابن العربي . 
(2) الذي في الاستذكار: «... المعنى» فذكر إسماعيل بن إسحاق» وأبو الفرج عمرو بن محمد ؛ أن 

مذهب مالك . ..» 
(3) أي قوله َيه في حديث الموطأ (27) رواية يحيى. 
(4) وإلى مثل هذا الاستنباط أشار ابن عبد البر في التمهيد: 28/5 والاستذكار: 133/1 (ط. القاهرة). 
(5) انظرها في القبس: 108/1 109. 


)6( أورده سيبويه بلا نسبة في الكتاب: 1 »؛ ونسبه ابن السّيرافي في شرح أبيات سيبويه: 317/1 
إلى الْمُليدُ بن حرملة. 


وفي الحديثٍ الصحيح؛ آله قال: «مَنْ كدب علي مُتعمّداً فليا مَفْعَدَهُ من الئاي“ 
وفي حديث آخر: وؤ ليتبوَأ بِينَ عَيَْيٰ جَهَئُم مَفْعَدَهُ من الثاره» قالوا يا رسول ”الله : | 


مل لماخ ا 


لِجَهَئْمَ عَيْئَانِ؟ قال: «أَمَا سَمِعيِّم الله يقول: « ائ ين تكن تيب تیش قا يق 
4 وَتَفِيرا» الآية .)2( 3 


وفي الخبر الصحيح عن يوم القيامة؛ أله قال: (يخْرْجٌ عُنْق مِنَ الَارٍ فَيلتَقِط - أو 
قال يَلْمُطٌ ‏ الكَمَّارَ لَقْطَ الطَائِرٍ حب السني»*. يعن يفْصِلهُمْ عن الْخَلْقِ في المعرئة 
كما يَفْصِلُ الطائرٌ حَبٌ السَمْسِم عن الثْربَةِ. وليسّ من شروط الكلام عندنا راليلْم في 
القيام بالجشم إلا الحا فاا البيعة الان واللة فس من شروط الكلام» و 
اا الحياةء فالجسمٌ وُجُودُ هَيَةٍ ولا بلَةِ. 


وسمعتُ شيحّنا الفِهْريٌ الطرطوشت يقول: آمّا قوله: «اشْتَكَتٍ الئَارُ إلى رَبْهَا 
الحديث» إذا قلنا: إِنّه حقيقةٌ» فليس يحتاجُ إلى أكثرٌ من وجودٍ الكلام في الجسم . وأمًا 
قولّه: «تَحَاجَتٍ الئارُ والْجَنّةُ فلابد من وُجودٍ العِلّْم مع الكلام؛ لأنْ الْمُحَاجَةَ تقنضي 
قطن لوجه الدّلالة , 

وقال لنا الإمام أبو سعيد الشّهيد الرّنجانيت : ألا تَرَى إلى قول الهُذْهُد: لرَيَدتهَا 


(1) أخرجه البخاري (110): ومسلم (3) من حديث أبي هريرة. 

(2) الفرقان: 12. 

(3) رواه الطبراني في الكبير (7599) والحاكم في المدخل إلى الصحيح : 6 من حديث أبي أمامة» 
يقول الهيثئمي في المجمع: 1 «رواه الطبراني في الكبير» وفيه الأحوص بن حكيم ضعَفه 
النسائي وغيره» وونّقه العجلي ويحيى بن سعيد القطان» وقد أشار القرطبي في تذكرته: 149/2 إلى 
تصحيح ابن العربي لهذا الحديث. 

(4) أخرجه مطولاً ابن المبارك في الزهد: 101» والطبري في تفسيره: 0186/30 والهيثمي في بغية 
الباحث عن زوائد مسند الحارث (1122) كلهم من حديث ابن عبّاس. 

(5) الْبُلّهة: سلاسة اللسان. 

(6) هو أبو بكر الطرطوشي. 

(7) أخرجه مطولاً البخاري (4850): ومسلم (2846) من حديث أبي هريرة. 

(8) هو محمد بن طاهر من شيوخ المؤلّف ومن تلاميذ الإمام أبي القاسم القشيري» ذكره في قانون 
التأويل: 97: 185 وأحكام القرآن: 1454/3. 
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Le 


وھا جدود الک فلم يُدْرِكُ حديت الشّمسء ورخْرَفَةَ الشيطانِ» وصُدُوفَ الحَلْقٍ 
عن الحقٌء ووجود الإلَهٍ ومعرقتهُ بِالخَفِيّاتِء واستواءة على العرش العظيم إلا بال 
وهذا هو التُوحيدٌ كله. 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر© : «قوله : «اشْتَكَتِ الئّارُ إلى رَبهّا» الحديثء إن 
ذلك على المَجّاز» وقيلَ: على الحقيقة»0© وهذا القول يَعْضُدُهُ عُمومٌ الخطاب. 


الفائدة الغالئة © : 


td 


قول : أذ لها بِتَفْسَيْنِ في كل عام إشارةٌ إلى أنْها مُطبَقَةَ مُحَاطٌ عليها جم 
رها من جميع تواجيهًاء ال كما يفعَلُ کل داب 
في مُجَوفي" اى الات فى الق المَلْساءِ . وكانت الحكمةٌ في لتُس عنها إعلام 
الخُلْي بأنمُودّج منهاء فاشد ما پو جد مون الخ فمن رها واش ما يود من الو فين 
بِرْدِها. 


)١(‏ ج: «يكشفهاء» وفي القبس: 84/1 (ط. الأزهري): «يكبسها» وأشار ناشر الكتاب أنه ورد في 
نسخة الخزانة العامة بالرباط: 25ج: «يكسها» ويوافق ما في: م ما نقله السيوطي في تنوير 
الحوالك: 36/1 عن ابن العربي. 

(۲) في القبس: «باضطرابها» وأشار ناشر القبس (84/1 ط. الأزهري) أله ورد فى نسخة نور عثمانية 
(1115): «باضطرامها». 1 

9) ج : «يشفه» م: «ينفها) . 

(4) في النسخ: «يفعل كل ذي مجوف» وفي القبس: «كما يفعل كل رأي في مجوف» وفي القبس : 

4 (ط. الأزهري): «كما يفعل كل مرأى في مخوفه؛ والمثبت من القبس: 314/2 
هجر). 


(1) التمل: 24. 

(2) بنحوه في الاستذكار: 129/1 (ط . القاهرة). 

(3) وهو الذي نصره الإمام ابن عبد البر في التمهيد: 0 دوحل كلام الله ثعالى :وكلام یه 2375 
على الحقيقة أولى بذوي الدّين والحق ؛ لأنّه يقص الحقٌء وقوله الحنٌء تبارك وتعالى علوا كبيراً». 

٠. )4(‏ انظرها في القبس: 111/1. 


... (كه. - أي قوله ية في حديث الموطأ (27) رواية يحبى. 


عن الصَّلاةٍ بعد الهاجرة 


فإن قيل: وهل في الثار برذ ؟ 

قلنا: هي دارٌ عذاب» وعذابٌ الأبدانٍ ابتلاؤها بما لا يلائمُهاء والحَرُ عند الإفراط 
يمرَقٌ الجلْدَ كما يُمَرْقهُ البرد» ولهذا سَمّتٍ الأطبَاء نَبَاتاً يَفْطعْ اللّخْمَ: النَارَ الباردء وعَبَْرَ 
عن نَوْعَي العذاب بِأَحَدِهِمًا كما تفعَله العربُ. 

وقال بعضهم : لا ينكرُ أن يکود في جهنم برد وحرٌ مجتمعان» فان الله قد ذُكَرَ في 
القرآنِ ما يؤيّدُ هذاء ألا ترى قوله: لس هم طَمَامٌ إل من سرب الآية. وقوله: إت 
حي الف عام لاير4 فدل بذلك أن في جهنم التبات والحيوان» والحرّ 
د وقوله: لا يذوفن فیا برا وكا سراب الكية 30 , 


و 
نكدة ٠‏ 


قال بعضٌ العلماء الباطنيّة: ولمًا كان نزول «الإنجيل» وحلول «التّوراة؛ بموضع من 
الأرض الغالب على ذلك القطر هو الحرّء كان الغالبُ في الإنذار هنالكَ التَهدّد بالثار 
والسَعِيرٍ وتوابع ذلك؛ لأنه أعقل لذلك الخطاب وأفهم» لكثرة تعذيبهم بالحرٌ ومقاساتهم 
حرّ سَمُومِهًا. وإنّما يدافعون ذلك بالبردٍ وإراقة المياو» حتّى ظهرٌ ذلك في أدعيتهم» 

فقالوا: : ق ر الله عينك› وَبَوّدٌ ضريحك» > وأَنْلّج بِبرَدٍ اليقين صدرّكء وَسَقَّى معهدك ماء 

الغوادي وسحاب الْمْرْنْء ونحو هذا. 

وقد جاء في الكتاب الذي يذكر أنه «الإنجيل»: مُكَرّرًا: «اقذفوا بهذا العبد السُوء 

4 0 7 ع 0 
في الظلمات السُفْلَى حيتٌ يطول العويلٌ وقلقلة الأضراس») وهذه عبارة عن البردء 
وإنْما ذلك لأجل ذلك القطر الذي سكن أولئك الّذين بعتٌ الله إليهم عيسى عليه السلام 
(1) الغاشية: 6. 
(2) الدخان: 43 44. 
(3) النبأ: 24 


(4) أقرب عبارة إلى ما أورده المؤللئف هي ما جاء في العهد الجديد»إنجيل يسوع للقدّيس!! نی 
صفحة 87. الفصل 25ء الفقرة 30 (ط. الكاثوليكية) «وذلك العبد الذي لا خير فيه» لْقُرهُ في 
الظلمة البرّائية» فهناك البكاء وصريفٌ الأسنان». 
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ليعذّبهم في الدُنيا بالبرد في قُطْرِهِمْ ذلك. وكانوا يدافعونه بالحرٌ ويستجيرون به من إذايته» 
بضدٌ حال أهل القطر المنزل فيه القرآن. وإنّما كان التبليغ على هذا التقسيم؛ لِحكمَةٍ بالغةٍ 
في ذلك» ليكون ذلك أَمْيَبَ في نفوسهم» وأوجمٌ لسَوْطٍ الخَرْفٍ في قلوبهم» وأجلبَ 
لفْرَقَهم وجَرَّعِهِمء وأشد تحريكاً لِبَرَاطِنِهِمْ إلى الهرب من الوعد الوارد عليهم. وهنا يتبيّن 
فضل رحمته بأن جهئم خلقّها جل جلاله من سوط رحمته» ليسوق عباده بالهرب منها إلى 


عم 

قال الشيح - أُيّدَهُ الله -: فجملةٌ الكلام في العالّم؛ بأن الدّنيا نبذةٌ من الآخرة 
وقطعةً منهاء فانشرحت بذلك فوائدٌُ معانيهاء وتشابهت فنوئهاء وأَشْكَلَت7" صُوّرها بشكل 
مشكل من صفاتهاء حتى ما ينقلبَ متقلبٌ””. ولا يسكنّ ساكنٌ» ولا بت متنشسء إلا 
بِينَ الجنّةٍ والثارٍ في معئّى من معانيهاء لكن بالتزوّج لا بالانفراد» وبالقِلّة لا بالكَثْرَة. 
تعِيمُها آي تيم ما هنالِكٌ؛ وشِمَاوُها ية شِفَاءِ ما هناك قليل بقليل» وكثيرٌ بكثير. 
تكملة في سَرْدٍ الأحاديث : 


قوله"" : «إنَّ الا اشتكث إلى ربّهاء فقالت: يا رَبٌ ! أَكلَ بعضي بعضاء فَأَذْنَ لها 
َِفْسَيْن في العام» الحديث. فأشد ما تجدون من الحرٌ فمن جهئم؛ وأشد ما تجدون من 
البره كن الوئهر © , 

و ا ای ا 
EES‏ 


(1) في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الدارمي (2849)» وابن ماجه (4319)» والترمذي(2592) وقال : 
«هذا حديث حسن صحيح؟. 

(2) أخرجه الشافعي في سننه: 193 والبيهقي: 1/ 437. 

(3) أخرجه مسلم (617) من حديث أبي هريرة. 


قال الماوردي”!' في قوله: فالا ية فا سا ولا رمَا أي أنْ الدّنيا دار 
عذاب» عذْبٌ الخَلْق فيها بالبرد والحرّء فليس في الذنيا أحدٌ إلا وهو يجدٌ من الحرٌ 
ا كثيرء فأخبرّهُم البارئ أن ليس في الجئّة هذا التوع من العذاب» بل هي دار نعيم 
لا عذابَ فيهاء فقال جل جلاله مُعلماً لهم بذلك: لا يَررْنَ فا سسا ولا رَتَهررَا» وقال 
بعضهم”” : إِنْ الزْمْهَرِيرَ هنا هو القمرء ولم أَرَهُ لأحدٍ من المفسّرين؛ ولا حكاه أحد غير 
الماوردي. واستشهد على ذلك بقول الشّاع ° : 


وليلة ظلامها قد افتكز قَطعبُها والرّمْهريرٌ ما زهر 

وهذا بعيدٌ جداً. 

فإن قال قائل: أليس اللهُ تعالى قد جعلَ الشَّمسّ والقمرٌ في دار الدّنيا للرّين 
والمنفعة» والجئة أَوْلَى أن يكون ذلك فيها؟ 

أحدّهما: أن البارئ جَلْت مُدْرَئه لم يحْلُق الجئّة إل رحمةً منه ولطفاً بعباده 


َشَوْقَهُم إليها بأنواع من التزيينات“ والشَّهَوَاتِء فأقل قليل من الجنئّة خيرٌ من الدّنيا وما 
فيهاء كما قال يَكلِ: «لموضمٌ سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها» © . 


)١(‏ ج: «الزينات». 


(1) لم نجد هذا الكلام بنصّه في تفسيره المطبوع. 

(2) الإنسان: 13. 

(3) نسب الماوردي في النكت والعيون: 372/4 هذا القول إلى ثعلب. 

(4) أي الماوردي نقلاً عن ثعلب. 

(5) أورد هذا الرّجز ابن الجوزي في زاد المسير: 8/ 435: والقرطبي في الجامع: برواية: :وما ظهر». 

(6) أخرجه بهذا اللفظ أحمد: 5 من حديث سهل بن سعد كما أخرجه بنحوه من حديث أبي 
هريرة أحمد: 2438/2 والدارمي (2823)ء والترمذي (3013) وقال:«هذا حديث حسن صحيح'» 
وابن ماجه (4335). 
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الجواب الثاني : وذلك أن الله تعالى لم يجعلهما في الجنّة لئلاً يشقّ ذلك على 
أوليائه بأن يروا في داره معبودَيْن قد عدا من دون الله. فالبردُ نوع من العذاب» والحرٌ 
كذلك أيضاً. وفي ذلك للدنيا وللعالم صلاحٌ وحِكُمَةٌ وتدبيرٌء لا يعلمها إلا اللطيث 
الك 1 
فائدة لغوية: 

قوله: «إنْ جهئم اشْتَكتْ إلى رَبْهّا» فأمًا جهئّم؛ فمأخوذة من الجهامة» ويظهرٌ ذلك 
في قوله تعالى: خث فما ولا تُكِمُونٍ2!”4 وفي قول مالِكِ حَازِنٍ الئار حكايةٌ عنه: 
«إثكر تكثرس 24 وذلك بَعْدَ طول نِدَائِهِمْ ثمانين سَئَة . 
تنبية على شرح : 

قوله : «اشْتَكتٍ الثَارُ إِلَى رَبْهَاء فقالت: يا رَبٌ ! أكلّ بعضي بعضاً» الحديث©» قال 
بعض علمائنا في خَلْقِه الار وعجائبها نكتة عجيبة فقال: (إنّ رجاتت علي ان ار 

و جرع 8 7 و IDET‏ ا ع (Mor Alf‏ 

تأكل ولا تَشْرَبُ. ونارٌ لا تأكل ولا تَشْرَبُ. ونارٌ تشْرَبُ ولا تأكُلٌ. ونارٌ تأكل وضرب . 


.)5( a 


شرح 

«فأمًا الثار التي تأكُلُ ولا تشرّبُء فنارٌ الذنيا. 

والارُ التي لا تکل ولا تَشْرَبُء فار جهئّم. 

والثارٌ التي تأكل وتَشْرَبُء فالتار التي خلِقَتُ منها الملائكة. 

والئارُ التي تَضْرَبُ ولا تأكُلُ» فالئار التي خلِقَتْ منها الشّمسء ومنها خُلِقَتِ 
الشياطين؟ . 


6 قفو و ووو ووو ووو ووو ووو و 


(3) سبق تخريجه صفحة .130 
(4) القول التالي رواه أبو الشيخ في العظمة (625) عن معاوية بلاغاً. 
(5) هذا الشرح هو تتمة للأثر السابق ذْكْرهُ. 
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وعن ابن عبّاس رضي الله عنه؛ آنه قال: حَلّقَ الله الا على أربع: فنارٌ تأكل ولا 
تشوّبٍء ونار تأكل وتشربء» ونار تشرّث: ولا تاكل» ونار لا اكل ولا تشرّت ٠‏ فأما القار 
التي تأكل ولا تشرّبء فناركم هذه تأكل ولا تشرّب» وكذلك نار جهئم تأكل ولا تشرّب. 
فنارٌ جهنم تأكل لحومهم وعظامهم ولا تشرّب دموعهم ولا دماءهم ولا قَيِحَهُم؛ يسيل 
ذلك إلى عين الخبال فيزدادون بذلك عذاباً. وأمًا النار التي لا تأكل ولا تشرّبء فالنَارٌ 
التي في الحجارة» وهي التي لا تأكل ولا تشرّب. 

وقيل: هي الثَارُ التي رفع اللهُ لموسى بن عمران ليلة المناجاة. 

وأمًا الثار التي تشرّب ولا تأكل» فالثار التي في البحر. 

وسيل ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ عن هذه الثار» مِم خُلِقَت؟ فقال: خُلِمَتْ من 
نار جهنم » ولقد ضَرِبّت بالماء سبعين مرّة؛ ولولا ذلك ما انتفع بها الخلائق. ثم خَلِقَتْ 


ناركم هذه من نار جهئمء خْلِقَتْ سوداء مُظْلِمَة لا ضوءَ لها ولا لهبء لها سبعة 
راك" كما قال جل ثناؤه: ها سبعة أب الآية© , 


(1) الدّزك: البق من أطباق جهئم. 
(2) الحجر: 44. 
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التهي عن الضلاة 
بعد الصبح وبعد العصر 


قال الإمامٌ الحافظ الشّيخ أبو عمر ‏ رضي الله عنه" : «هكذا ترجمةٌ هذا الباب 
عند جماعة الرُواةٍ للموطأ » وكانت حقيمَئُه أن يقال فيه: بابُ التهي عن الصّلاة عند 
طلوع الشمين وعند غروبهاء ثم يذكر النْهي عن الصّلاة بعد الصّبح وبعد العصر». 
۰ وهذا الباب مُؤَحْرٌ في رواية يحبى بن يحيى» فرأينا أن بُ بباب النهي عن الصّلاة 
0 ايم ٠‏ 


أمَا مجال الكلام في هذا الحديثِ» فيشتملٌ على ثلاثة فصول : 


الفصل الأول“ 
فى الإسناد 
مالك ^ عن زید» عن عطاء» عن عبد الله الصئابيجىٌ ؛ أن زول الله ا قال: 
إن الشَّمْس تَطلُمٌ وَمَعَهَا قَرْكُ السَيْصًانٍ» الحديث. 
قال الإمام الحافظ : تاب يحيى على هذا الحديث واللّفظ قوله:«عبد الله الصَّنَابحِيَ» 


(1) في الاستذكار: 135/1 (ط. القاهرة). 

(2) وإلى مثل هذا التقديم ذهب ابن عبد البر في الاستذكار: 134/1 (ط. القاهرة) حيث قال: «وسقط 
ليحيى بن يحيى باب «النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء من موضعه الذي هو في الموطأ 
عند جماعة رواته» وهو عندهم قبل هذا الباب ويعد باب النوم عن الصلاةء فلمَا سقط له ههناء 
استدركه فوضعه في آخر كتاب الصلاة بعد باب العمل في الدعاء» وليس له هناك مدخل» فرأينا 
أن نضعه في كتابنا هذا هاهنا لما ذكرناه. .٠..‏ 

(3) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 135/1 136. 

)4( في الموطأ (584) رواية يحيى. 
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@ . MDa Mu a 
.  هريغو‎ ' منهم المَعْنَبيٌ‎ ٠ جمهوز الرُواة‎ 


وقال فيه مُطرّف : عن مالك» عن أبى عبد الله الصُتَابِحِىٌ» وتَابَعَهُ إسحاق بن 
عيسى الطلبّاء © وطائفة وهو الصَواتٌ. 


وهو أبو عبد الله الصُنابحي» واسمه عبدٌ الرحمن بن عُسَيْلَةَ» وهو من كبار 
التابعين؛ لا صُحْبَةَ له ورُوِيَ عنه©؛ أنه قال: لم يكن بيني وبين رسول الله إلا 
حمس ليالٍ» توفي وأنا بِالجُحْمَة فمَدِمْتٌ وأصحابه يتوافدون. 


قال الشّيخ ا الله عنه2 -: واضطرب بن تفي لي ا ف 
5ل as‏ أن" تكون له OO‏ :قال ادكه بطل ١!‏ سقف لدي وهو 


الى 2100 


وأحاديئه في الموطأ مشهورةٌ. جاءت عن لنب يله من طرق صحاح من أحاديثِ 
أهل الشَام . 
18 


)۱( الذي في الاستذكار: «تابع يحيى على قوله في هذا الحديث عن عبد الله الصنابحي جمهور الرواة؟. 


(1) في موطيه (21). 

(2) كمحمّد بن الحسن (181)» وسويد (27)» والزهري (31)» وقتيبة بن سعيد عند الجوهري (342)› 
والشَافعيَ في الرسالة (874). 

(3) هو راوي الموطأ مطرّف بن عبد الله الهلالي» مولاهمء ابن أخت الإمام مالك» توفي سنة: 220, 
وقيل غير ذلك. انظر اتحاف السالك لابن ناصر الدين الدمشقي: 83. 

(4) وبهذا السّئَد نفسهء رواه إسحاق كما فى مسند أحمد: 349/7 لكن لمتن آخر هو قوله كَل: «إذا 
توضًا القند راتفر الى المفيت لفان عورا مرك عل الموطأ :7068/1 وواية خا 

(5) انظر طبقات ابن سعد: 2426/7 والتاريخ الكبير للبخاري: 2322/5 والإصابة :4/ 217. 

(6) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 262/5» وابن سعد في الطبقات: 7/ 510. 

(7) في الاستذكار: 135/1. 

(8) رواه عن ابن معين عبّاس الذوري في تاريخه: 2/ 339 وانظر تهذيب الكمال: 16/ 344. 

(9) انظر جامع التحصيل للعلائي: 218. 

(10) انظر التمهيد: 4/ 4 6. 
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الفصل الثاني 
في الشرح والفوائد المنثورة 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: اعلموا ‏ أنارَ اللهُ قلوئكم للمعارِفٍ ‏ أنَّ هذا 
حديثٌ مُشْكَلٌ من مشكلاتٍ الأحاديث» وقد خاضٌ الئاسٌ فيه قديماً وحديثاًء يتأولون 
بوجوه من التأويلات» وفيه للعلماء أقوال أرب 210 


القول الأول قال الدّاوديّ”"2: «إِنْ الشّمس تَطْلَُمُ ومعها قر الشيطانِ» فذهب©) 
إلى أن له كر قَرْئَيْنَ على الحقيقة تطَلْمُ مع الشّمس؛ لأنه قد رُوِيّ أنها تطلع مع قرني 
.)3( 
الشيطان . 


القول القاني ‏ قيل: إنّه لا يمتنمُ أن يخلقٌ الله تعالى شيطاناً تلع الشّْمسُ م" 
قَرنّيه وتغربُ. 

القول الّالك ‏ قيل: يحتملٌ أن يريد بقوله: «قرِنَ”” السَيْطًانِ» أي قرنه الذي يضلٌ 
4" الان وين به على الثانن» ‏ ولذلك سج يقل الك , 


القول الرّابع - قيل: تمل أن يريد قبائل من الئاس يستعينٌ بهم الشَيطانٌ على 
کا وقد رَوَى كين مسعود؛ أن ول الله اة أشار بِيْلِهِ نحو اليَمَنِ» فقال: ألا 


)۱( م“ جه غ: «داود» والمثبت من المنتقى . 

(1) في المنتقى: ١بين».‏ 

)۳( م جاغ: «قرني» والمثبت من المنتقى . 

(4) غ ج: «بها». 

)0 54 ج: ١بها1.‏ 

)0( م جه غ ابن» وهو تصحيف. والمثيت من المصادر. 

(1) هذه الأقوال مقتبسة من المنتقى : 362/1. 

(2) الذي في المنتقى : «قوله مر : إن الشمس تطلع بين قلي الشيطانٍِ» ذهب الذارض». 

)3( الذي في المنتقى : : «وقد روي أنها تطلع بين قرني الشيطان» ولعله يقصد الحديث الذي رواه 
أحمد: 12/6 وغيره عن بلال بن رباح . 

(4) أي يسجدون للشّمس. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «فيكون طلوعها عليهم أزَّلاً بمنزلة طلوعها معهم». 
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إن الإيمانَ ههناء وَإنَّ إن المَسوَةً وغلّظ القلوب في المُدَادِينَء عند أصول أت الوبل» حيث 
يَطلْعُ قرنا الشّيْطانِء وذلك في رَبِيعَة مُق . 
فى الخبر©: «ما طَلَّعَتِ الشَّمِسُ قط حنّى يَنْحُْسَّها سبعون ألف مَلّكِ؛ 
E‏ ا اطلِيء فتقول: لا الع على قوم يعبُدُوئَنِي من دون الله » فيأتيها 
ملك عن أمْر الله فيأمُرُها بالطلوع» فیاتیها الشيطانُ يريد أن يدها عن الطلوع› طلم من 
قَرْنَيْه يحرف الله تحتهاء وما عق قط إلا حدث له ساجدة فيأتيها السَيطانٌ يريك أن 
٠ as‏ فَتَعْرْتُ بين قَرْنَيْه يخرف الله تحتّهاا» ولذلك 0 ارسول الله ا lr:‏ 
عَلَعَتْ ء شَمْس إلا بين قري شيطانِء ولا عربت إلا بين فر يماو 
00 فقال: ل ل E‏ امس 
وعند غروبهاء وهذا إشارة إلى الظاهر وحمله على الحقيقة». 
وقال حون : لاني تلت وأنّه أراد بِقَرْنّيٰ الشيطانِ مهنا ام يعبيدون 
الشّمس مِنْ دُونٍ اش 5 
الفصل الثالث 
فى سرد المسائل 
وفيه ذِكْرٌ الأحاديثٍ الواردةٍ في ذلك: ش 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي : أجمع العلماء - رضوانٌ الله 
نهيَهُ عليه السلام عن الصّلاة عند الطلوع والغروب صحيح غير منسوخ»› و وأنّه نه لم يعا 
شية» إلا أنهم اختلفوا في تعليله : 
)1١(‏ في التمهيد: ايُظْهِرُة) . 
(1) أخرجه البخاري (3302)» ومسلم (51). 
(2) نقل المؤلّف هذا الخبر من الاستذكار: 136/1 137 (ط. القاهرة). 
(3) رواه ابن عبد الب في التمهيد: 27/4 وانظر كشف الخفاء للعجلوني: 19/1. 
)4( في التمهيد: 10/4. 
(5) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 137/1 (ط. القاهرة)» والتمهيد: 10/4 . 11. 
(6) هله الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 1 (ط. القاهرة) . 


466 كتاب الصلاة 


فقال علماء الحجاز ‏ مالك والشّافعه © وغيرهما :إن المنعَ عن الصَّلاةٍ إّما هو 
للثافلة دون الفريضةء ودونّ الصَّلاةٍ على الجنازة» هذا جملة قولهم. 
مسألة© : 

وقال أهل العراقي: إن نهِيّهُ يل عن كلّ صلاة نافلة أو فريضة أو جنازة فلا 
تسل عند الطلوع, ولا عند الغروب» ولا عند استوائها؛ لان الحديثٌ لم يخص نافلة 
من فريضة إلا للضّرورة”" » لقوله: «مَنْ أَدْرَكُ رَكْعَةَ مِنَ الْعَضر قَبْلَ تغربٌ أن الشّمْسُ)» 
ال : ّ 
مسأل © : 

وإنما اختلف العلماء في الصّلاة عند الاستواء: فقال مالك وأصحائه9 : لا بأسّ 
بالصّلاة نصف التّهار إذا استوتٍ الشَّمِسٌ . وقال أيضاً: لا أكره الصَّلاةَ نصف التهارٍ إذا 
اسْتَوّتْ وَسْظ السَماءء لا في يوم جمعة ولا غيره. هذا ما حكاه ابن القاس © وغيره» 
ا لم يعرف النهي في ذلك . 
غايةٌ وإيضاحٌ : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: أحاديثٌ هذا الباب ثمانيةٌ: 


زفق «إن» ساقطة من: ج. 

() في الاستذكار: إلا عصر يومه». 

۳) غ: «أنه». 

(1) انظر الكافي : 6 - ۰37 والتلقین : 39» وشرحه للمازري: 2/ 808. 
(2) انظر الحاوي الكبير: 271/2. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 138/1 (ط. القاهرة). 
(4) انظر مختصر الطحاوي: 24 

)5( أخرجه مسلم (608) من حديث أبي هريرة. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 139 (ط. القاهرة). 
(7) انظر الكافي: ٠36‏ وشرح التلقين : 812/2. 

)8( في المدؤنة: 1/ 3 في جامع الصلاة. 
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الحديثٌ الأرْلُ: «نَهَى رسول الله بء عن الضَّلاةٍ بعد الصبح حتى تَطْلّعَ الشَّمِسُء 
رع الا بعد الفضرء عض ترت ال الحديك 1 : 


الحديتٌ الثاني : قوله: «لا تَحَووْا بِصَلاَيَكُمْ طُلُوعَ اسمس ول 


الحديتٌ الثَالتُ: هو الذي ذُكَرَهُ مالك فى الموط( عن أبى عبد الله الصَّنَابِحِي ؛ 


حديثٌ مُرْسَلُ ويد من طرق . 


الحديثٌ الرابعٌ : قولّه: «إذًا بَدَا حَاجِبُ الشّمسء فَأَخُرُوا الصَّلاةَ حنَّى تَبْرْر. وإذا 
غاب حاجبُ الشمس» فأخُرُوا الصّلاة حى تَيب . 


الحديثٌ الخامس : سوك لله ية عن الصلاةٍ بعد الصّبح حى تَطَلُمَ الشمسٌ» 
وعن الصّلاةٍ بعد العصر حى تَمْدبَ الُم إلا بِمَكْة. حَوّجَهُ الدارقطني © . 


الحديثٌ السادس: قال رسولٌ الله يلِِ: «يَا بَنِى عَبْدٍ مََافِء لا تَمْتَعُوا أحداً طا 
هذا اليك ان يشان أنه بناعة کاو دل ار ار لديف 


الحديثٌ السَابعُ: حديتٌ أمْ سَلَمَة؛ أن النَبيّ ية صَلّى في بيتها ركعتين بعد 
ال 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (588) رواية يحبى. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (587) رواية يحيى. 

(3) الحديث (584) رواية يحيى. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (585) رواية يحيى. 

(5) في سئنه: 424/1 من حديث أبي ذرّ. وهو مُرْسَلٌ. قال عنه المؤلّف في العارضة:299/1 هذا 
حديث لم يصح . وانظر تلخيص الحبير: 189/1. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (9004)» وابن أبي شيبة (13243)» والحميدي (561)» وأحمد: ۰80/4 وأبو 
داود (1894)» والترمذي (868) وقال: «حديث حسن صحيح» وابن ماجه (1254)» والنسائي في 
الكبرى (1561)» وأبو يعلى (7396)» وابن خزيمة(1280)» وابن حبان (1552)» وانظر تلخيص 
الحبير : 1ء ونصب الراية:254/1» وذكر المؤلّف في العارضة: 229/1 أن هذا الحديث لم 


(7) أخرجه البخاري (1233)» ومسلم (834). 
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الحديتٌ الثامن : حديثٌ عائشة ‏ رضي الله عنها ؛ أنْها قالت: ما ترك رسولُ الله 
ال قبل" الصّبحء وركعتينٍ بعد العصر حبّى توقاة الله. خْرجَهُ 


تفر 9 : 


اختلفٌ العلماءٌ في قوله: لا تصلوا بعد العصر» الحديع : 

قلنا: هل يريد بذلك الوقتّء أو نفس الوَقْتِ من الصّلاة؟ وعلى هذا انبنى الخلاف 
للعلماء في صلاةٍ الجنازةٍ بعد العصرء إذا بَتِيَ من الوقتِ شيء. 

فإن قلنا: إن المراد به بعد صلاةٍ العصرء لم يُصَلَّ على الجنازة. 

وإن قلنا: إِنْ المراد به بعد وَقْتِ العصرء صُلَيَ على الجنازة. 

والصّحيحٌ: أن المرادٌ به بعد صلاةٍ العصرء لوجهين: 

أحدهما: أن العصرّ والظهرٌ والمغربٌ قد صار ذلك أعلاماً للصّلوات؛ فَمُطْلَتُ 
اللّفظٍ إليها ي جم 6 والخطابٌ عليها يُخْمةُ2. 

القاني: 0 قال: «لا صلا بعد البح حنّى تَطْلّْمَ السَّمِسٌ) ولو أراد الوقتٌ 
لاستحالٌ هذا الكلامٌ؛ لأنه ليس بين وقت الصّبح وبِينَ طلوع الشمس”' حدٌ للئهي 
المذكورٍ. : 


واتمَّق العلماءٌ على تأويل الوقتين. 


زفق م ج a‏ «(بعل) ولعلّه تصحيف » والمثبت من البخاري ومسلم. 


(0) ج «وقع)» غ: «لوقع» وهي غير واضحة في : :م والمثبت من القبس. 
)۳( م «عده٤»‏ غ۰ ج: اعمدة وا لمثبت من القبس. 


©( م“ جاغ: «ليس من وقت الصّبح حتى تطلع الشمس» والمثبت من القبس. 


(1) الحديث (591) بنحوه» وأخرجه أيضاً مسلم (835). 


(2) انظره في القبس: 2/ 425 428. 


(3) أخرجه الطيالسي (108): وأحمد: 1 والنسائي في الكبرى (1552): وأبو يعلى (411): وابن 


خزيمة (1285)» وابن حبان (354)» والبيهقي : 2/ 459 كلهم من حديث علي. وانظر علل 
الدار قطني : 4/ 148. 
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فإن قيل: إِنْه قد رُوِيَ من حديث أبي سعيدٍ الحُذْريٌ؛ أنه قال: تھی رسول الله يكل 
عن الصّلاةٍ بعد الزُوالٍ إل يوم اليا 

قلنا: هذا حديثٌ باطلٌ» a,‏ إن الفعلَ مخت 
باثي“ لا يتعدّاه إلى غيره إلا بدليل» قَبَتِيَ التي على حاله» ري يفل ا ا 
9 کی ا - رضي الله عنه اا 5 
ولو كان ذلك من شرائع الدْينِ ما ضَربَ عمرٌء ولا أَبَرنْهُ الصَحابةٌ على ذلك. 

وأنا حديث الث إل الذي فيه: دلا تَمْتَعُوا أحداً طا بهذا البيتٍ أن يُصَلَىَ أيه 
ساعةٍ شاء من یل أو تھا ا ع الأحاديث . 

وأمًا ما قاله الدارقطنئ: إلا مةه فإنّه لا يصح فلا يُشْتَمْلُ” به 
نكتةٌ أصوليدٌ© : 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه : لا خلافٌ بين المتقدّمينَ والمتأخرينَ من 
العلماء أن العام والخاصٌ إذا نافيا فإنْهما يتعارضَانِء كقوله تعالى : تاقوا لمتكت 4© 
فإنه أمرٌ بالقتلٍ» وكقوله: إنّه نْهَى عن قتل النّساءِ والصَّبْيَانِ©©. وذلك منعٌ من القتل؛ 
مُخْرِجٌ للم رأة عن قوله : اقرا الْفقْركين 74 , بص عن نّصضٌّء ومُخْرِجٌ لقتل الصّبيان! عن 
قتل المشركين بظاهرٍ عن نص . 


)0( م جه غ: «النهي» وهو تصحيف» والمثبت من القبس. 

زفق ماج غ: «النهي؟ . 

(۳) م: اتستشهدوا. غ: «يستشهل» وهي سديدة. 

(1) أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار من طريق أبي نضرة العبدي 2/ 278 (1326). 
(2) أخرجه البخاري (1233)» ومسلم (834) من حديث كُرَيْبٍ مَوْلى ابن عباس . 
(3) سبق تخريجه. 

(4) انظرها في القبس: 428/2. 

(5) التوبة: 5ء وانظر أحكام القرآن: 901/1. 

(6) أخرجعه مالك في الموطأ (1291) رواية يحيى. 

(7) التوبة: 5» وانظر أحكام القرآن: 901/1. 

4:9 في القبس : (ومخرج لقتل . 
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فأمًا إذا تمائل الحَبَّرانٍ في الحُكَمَيْنِ» وأحدهما عامٌ والآخرَ خاصٌ» فلا خلافٌ بين 
العلماء المتقدّمِينَ والمتأحرينَ إلى زماننا هذا أنّهما يتوافقان» كقوله: «لا صلاةً بعد الصبح 
حتّى تَطَلْمَ السّمْسٌ), وكقوله: ١لا‏ تَحَرُوْا بصلاتكم طُلْوع الشُّمْس ولا عُرُوبها' فإنْهما 
متمائلان في الحكمء وأحدهما أَعَمْ من الآخْرِء فيتمائل العام والخاص» لكن يفير“ 
الخاصٌ مَزِيدُ تأكيدٍ في الحكم المبين بو" فتأمُلُوا هذا الفصل فإنّهِ زَّلْتَ فيه أقدامُ 
جماعة . 

مزيد إيضاح 

ق ,3 : ثمّ وجدنا ابي ي قد قال: «مَنْ نام عن صلاةٍ أو نسِيَهًا َلْيُصَلّها إذا 
ذکر )۵ 8 هذا الأمرٌ إذا ذكرَها بعد الضبحٍ مع لني عن الصّلاة بعد الصّبْح. فأمًا 
مالك” 2‏ رضي الله عنه ‏ والشّافع© فقدّمًا الأمرّ على المي وقدَّمَ أبو حنيفةً | 
على الأمر. ولقد كان على بقَبْلَةِ لو تَمَادَى عليهاء لكنّه ناقض الجماعةً في ذلك فقال: 
كر صَبْحَ اليوم أو عَضْرٌَ اليوم في وقتٍ النهي صلاهاء فناقض مناقضة بَيتَدّ 0 
بقوله : «لاً صلاة بَعْدَ العَضْرِ؛ يعني: بعد صلاةٍ العصرٍ من يَوْمِهِ©. فنقول: قد تقدَمَ الأمن 
على النْهّْى ههنا بتأكيد قوله: «لا وقتّ لها إلا ذلك». 


, )2( 


« م م ف ف عف وف قفو ووو وو ووقيهة تم ووو و ووو وون 


() انظ إحكام الفصول: 2663 والمحصول في علم الأصول: 65/. 

(2) انظره فى القبس: 428/2 429. 

)3( القائل هو الإمام ابن العربي . 

)4( سبق تخریجه . 

(5) في المدونة: 1 في ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيها. 

(6) في الأم: 162/1 163. 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 24ء والمبسوط: 151/1. 

(8) الظاهر ا فقرة نرى من المستحسن إثباتها في هذا الهامش» وهي كما في 
القبس: «... يعني بعد صلاة العصرء وهو لم يصل العصر بعد. قلنا له: يجوز التفل في ذلك 
الوقت. EET‏ لا يجوز» فانقطعوا. وقالت طائفة ايا يجوز الثفل؛: وهو 
الصحيح في مذهبهم. فلزم أن نرجع معهم إلى أصل المسألة» فنقول. . . 
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باب 
التهى عن دخولٍ المسجد 
7 
بريح الثوم 
مال ۳ عن ابن شهاب» عن سعد بن المسيّب؛ أن نول الله اد قال : من 
َكَل مِنْ هذه الشَّجَرَوه فلا يفْرَبْ مَسَاحِدَنَاه الحديث. ‏ 
قال الإمامٌ الحافظ الشيخ أو عم دوقن الل غه اعدا خد مرل ني 
«الموظأ؛ عند جماعة الورًاء». 
ومجالٌ الكلام في هذا الحديث على أربعة مآخذ: 
المأخذ الأول 
فى إسناد الأحاديث الواردة في هذا المعتى 
قد ا و ا ع O‏ إن اھ ر سر (5001) 
وول اسئدل هذاا يث من طرق كثيرة » وَصّله مَعمْرَء ويونس» وإبراهيم بن . 


وقد ازاق عن معمر» عن ابن شهاب » عن ابن المسيّب» عن أبي هريرةً؛ عن الْنْبِي يكل ؛ أنه 
قال : «مَنْ أكَلَ من هذه السَجَرَةٍ» الحديث . 


.)1418 . م ج غ: «وأبو هشيم بن سعيد» والمثبت من التمهيدء وانظر تهذيب الكمال 110/1(ط‎ )١( 


)1( في الموطأ (30) رواية يحيى. 

(2) في التمهيد: 6/ 412. 

(3) منهم: محمد بن الحسن (920)» والقعنبي (25)» وسويد (37)» والزّهري (41)ء إلا أن روح بن 
عبادة رواه عن مالك» عن الزّهري؛ عن سعيد» عن أبي هريرة موصولاًء أخرجه من هذا الطريق 
البرّاز في غرائب حديث مالك (39)» يقول الدارقطني في العلل: 9/ 193 «وَرَفْعُهُ صحيح». 

(4) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 412/6. 

(5) رواه من هذا الطريق ابن ماجه (1015)» والدارقطني في العلل: 9/ 193. 

(6) الحديث (1738) بلفظ: «فلا يُؤْذِيئًا. . ٠.‏ ومن طريقه مسلم (563). 
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والحديث الثاني 0 ذَكْرَهُ ابن وهب» عن يونس » عن ابن شهاب كذلك مدا . 

و يحي (3) ا «مَسَاجِدنا) وروت لائ :(5) . ل ٠‏ 5 نا وال 5 
واحدء و«مساجدنا» أعمّ, وإن كان.الواحد من الجنس في معنى الجماعة . وفي بعض 
الأحاديث المسندة «فَلاً يَقْرَبئَاء ولا يُصَلَى مَعَنَا في مَسْجدِنًاه© وفي بعضها اثلا يَعْشَانا 


فق مَسَا جنا 0) 1 


والحديث الغال ه8 . ورد في الصحيح من طريق ا ا و ا 
وأبي ا ووقع طرف منه في حديث سَلَمَة بن الأكرّع120, وهو قوله: «أَصَابَبْتًا 
مَخْمَصَةُ بحر لأ لبي بلا قد نى عن أكل الوم والبصل» فأصابتهم مجاعة بره فوقعوا 
في زراعة بصل فأكلوها من الجوع› فقال التبي يَكِيْهِ: «مَنْ أكل من هذه الشّجِرَةٍ فلا يَثْرَبْ 
مسجدّنا؛ فقال الَاسٌ: حُرْمَتْء فبلع ذلك رسول الله يك فقال:«أَيْهَا الئاسُ» ليس لى © 
تحريمٌ ما أحلٌ الله» ولكئها شجرة أَكْرَهُ ريحَهًاة!1. 

ودر يل أحاديتٌ كثيرة في المصئفات» مُعْظمُها سردناه لك في هذا «المختصر». 


(1) هذا الطريق مقتبس من التمهيد: 412/6. 

)2( هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 152/1 (ط. القاهرة) . 

(3) في موطته (30). 

(4) منهم: محمد بن الحسن (920)» وروح بن عبادة كما في غرائب حديث مالك للبراز(39). 

)5( منهم : القعنبي 2.25 وسويد (37). 

(6) رواه البخاري (856)» ومسلم (562) من حديث أنس» بدون زيادة «في مسجدنا؟ وهي زيادة ليست 
في الأصل المنقول منه وهو الاستذكار. 

7) أخرجه البخاري (854)» من حديث جابر. 

(8) انظره في القبس: 112/1. 

(9) أخر جه البخاري (853)» ومسلم (861). 

(10) أخر جه البخاري (854)» مسلم (564). 

(11) أخرجه البخاري (856)» ومسلم (862). 

(12) أخرجه مسلم (565). 

(13) أخرجه البخاري (4196)؛ ومسلم (1802). 

(14) أخرجه مسلم (565) من حديث أبي سعيد الخدريٰ. 
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رَوَى جابر بن عبدٍ الله ؛ أنّه قال: قال يكلِ: «مَنْ أكلّ تُوماً أو بَصَلاً مَلْيَعْتَرْلتَاء أو 
قال: فَلْيَعْتَلُ ٠.‏ جدنّاء ولفا فی بن , 


2 و : 8 ا ار 0 لاله 21س 
وروی ابن وهب» عن يونس» عن الزهري؛ آنه قال: «أتِيَ النبي ية بطب من 
روات ا التديفة . 


تنبيه على مقصد© : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه -: أدخل مالك - رحمه الله هذا 
الباب في هذا الموضع ليبيّن لك أن أوقات الصَّلواتِ للواحدٍ والجماعةٍ سواءء وَذَكَرٌ النُخْضِيض 
عليها. وعَلِمَ أنه تتعلّنُ بمَحلْيْن: زمانٍ وهو الذي بَيّنّ. ومكانٍ وهو المسجدُ. فأراد أن يُفيدَكُ 
أن الصّلاةٌ في الجماعةٍ ليست بِفَرْضِ» إذ لو كانت قَرْضاً لما جار أن يُتَخَلْفَ عنها بأكل الثوم . 

المأخذ الثاني“ 
في التعليل 

اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» هل هو مُعَلْلْ أو غير مُعَلْل ؟ 
قال القاضي أبو بكر: فيه ثلاث عِلّل: ١‏ 
العلّةُ الأولى ‏ قيل: إِنْما ذلك من أجل الْمَلَكْء وهذا بَيْنّ في قوله: (إِنْي أناجي 


00 
0 


ما لا ا وقوله : «فإنٌ الملائكة اذى مما اذى منه بو د . 


)1١(‏ في البخاري ومسلم: (بقِذْر فيه خَضرَات». 


(1) أخرجه البخاري ( 855)» ومسلم (564). 

(2) أخرجه البخاري (855)» ومسلم (564) من حديث جابر. وأورد البخاري تفسير ابن وهب فقال: 
«وقال ابن وهب: يعني طَبَقاً فيه خضرات» وانظر إكمال المعلم: 2/ 498. 

(3) انظره في القبس: 114/1. 

(4) انظره في القبس: 112/1 113. 

(5) قاله الخطابي في أعلام السَئن: 1/ 559. 

(6) تقدم تخريجه من حديث جابر. 

(7) سبق تخريجه» انظر التعليق السابق. ويقول المؤلّف فى العارضة: 313/7 معلّقاً على هذا 
الحديث: «وهذا نص في أنْ لهم حكم البشر في المشموم وإن لم يأكلوا ؛ لأنْ عَدَّمَ أكلهم إِنْما 
هو عادة أجراها الله فيهم لا طبيعة» فمنعهم عن الأكل وأبقى عليهم التكره والتلذذ بالرائحة». 
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قال الإمام الحافظ : زفي ال على الهم و امن و كما 
ول الفلاسفةٌ : إِنْهم ساط وتقول: إِنْهم يكبْرُونَ حثى يَمْلاً أحدهم الأكنَ» ويَطِْعُرُونٌ 
حتّى يصيرٌ أحذهم كالرَضِيع”''. ولذلك قال يب لصاحبه: «كُلْ مِنّ الْقِذْرِ الذي فيه 
الخَضِرَات» فإئي أَنَاجي مَنْ لآ تتاجي»“ إشارة إلى أن الْمَلَكَ يأتيه من غير وَعْدِءِ فريّما 
وَجَدَهُ على تلك الحالٍ. 

وفي بعض الآثار المْرْسَلة: إن الْوْجَلٌ كدت الكَذْيَةٌ فيتباعَدُ عنه الْمَلّكْ من نْنِ 
اتی وذلك كثيرٌ في الشريعة. 

العلةٌ الثاني - قوله : فلا يَقْرَبْ مَسَاجِدَنَا؛ و«مَسجدَنًا» فَذَكَرَ الصّفَةَ في الحكم وهي 
المسجديّةٌ؛ وَذِكْرٌ الصفة ني الهم تعليل: ؛ لأنْ الأسماءً التي عُلْقَثْ عليها الأحكامٌ على 
مين اهما شةب والأحرى جامد ذا علق الحُكمَ على اسم مشتقٌ» أفاد الحَكمَ 
والعلّة؛ كقوله: 2 العام > معناء: لِعِلْمِهِ. وإذا كان الاسم جامداً لم يُفِدْ إلا ما تفده 
الإشارةٌء وهو بيان المَحَلّء كقولك: أَكْرِمْ زيداًء وعلى القسم الأول جاءَ قول( . 

وتنبني فيه" مسألةٌ من الأصولٍء وهو ا الحكم الشرعيّ بل كثيرة ‏ ا 


من وطءٍ الحائض المُحْرِمَةٍ الصائمةء بخلافٍ العِلَلٍ العمل لأ الح لا يتعاق منها 
إلا بواحدة. 


00( في القبس (ط. هجر): «كالوّضع» وهو العصفور الصّغير. 

(۲) «معناه» زيادة من القبس. 

(۳) في القبس: «وهذا يدل). 

)٤(‏ في القبس: «فإِنَ» وهي سديدة. 

(1) سبق تخريجه من حديث جابر. 

(2) آخرجه بنحوه الترمذي (1972) عن ابن عمر مرفوعاًء بلفظ : «إذا كَذَّبٌ العبدُ تباعَدَ عنه الْمَلّكُ مِيْلاً 
من ننن ما جاء به» قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريب» كما أخرجه الطبراني في الأوسط 
(7398(« والصغير (853)» ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال: 46/18 واشرجه ابا أبو نعيم 


في الحلية: 2197/8 وذكره ابن حبان في المجروحين: ۰137/2 وابن ن الجوزي في العلل المتناهية : 
2 وقال: «هذا حديث لا يصح) . 


(3) تتمّة الكلام كما في القبس: «... سّهًا فَسَجَدَ ورَنًا قُرْجِمَء ول فَقْيِلَ؛. 
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وقوله: «قّلا يرب مَسَاجِدَنَاه قال القاضي أبو الوليد الباجي: «والمواضمٌ التي 
يحصلّ فيها اجتماعٌ الاس على ضربين: أحدهما: ما انخِلَا'' للعبادات» كالجامع 
الاج فهذا يكره وخولة برائحة النُومء وقد نص أصحايًا على المسجد ر 
وعندي أن قا العيدين والجنائز كذلك؟. 


إلحاق© : 
قال الإمامٌ الحافظ : والمساجدُ على ضربين: 


مُحْتَطدٌء كَمْصَلَّى العيد ومُصَلَّى المسافرينٌ إذا نرَلُواء وشبه ذلك. 
وة كسائر السناشن. 
فإن كانت المساجدٌُ مختطةٌ» فإله يتعلّنُ الحُكُمٌ بعلتين: إحداهُما: إذايةٌ الملائكة» 
والأخرى: إذايةٌ التاس؛ N‏ رتو 19 يشوم لدو نه ا 
والمنيي ٠‏ ولهذا قلنا: لا يذخل کل الوم مالك الحا !و ما اا رال رز 
في الحرب» ولا الأسواق المُحْمَطَةٍ التي لا يمك أحدٌ أن ينفصلٌ عن مَوْضِعِهِ إلا بِتَبْدِيدٍ 
تاز لقي على | ذلك؛ e‏ كان النَبي ا إذا 


)١(‏ ج: (المتخذ». 

(۲) ج: «المسجدا. 

(۳) «ومبنيّة» زيادة من القبس. 

() في القبس: «لأن المسجد المختط غير المبني». 
(4) ويمكن أن تقرأ: «والمعيّن». 

(7) م ج غ: «إلآ ببدنه» والمثبت من القبس. 
(۷) في مسلم: «رِيِحَهُمَاء. 


2( ا في القبس: 114/1. 
(3) أخرجه مسلم (567). 
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المأخذ الثالث 
في الفوائد المنثورة في هذا الحديث 

وهي تسع فوائد: 

الفائدة الأو “: 

قوله: امَنْ َكَل مِنْ هذه الشَّجَرَة) قال علماؤن : هذا الكلام منه ميد لا يقتضي 
إياحة ولا عفرا وقد رُوِيّ مثل ذلك في الْحَظْرِء كقوله: «مَنْ غَشّْنَا فَلَيْسَ يئاه ومِثْله 

في الإباحة كقوله: «مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمِنْ»“ وإنّما ذلك شرط يتنو جوائه© . 
الفائدة القانية© : 


قوله: فلا يَقْرّب مساجدنا» مَنْعٌّ لمن أكلّ هذه الشجرة» وقد بيِّنَ ذلك بقوله: 
«يؤذيتًا برد يح الثُوم». 
وال ينعي اناد إنْما خرج النْهْيُ من التي يلخ على مسجده من أجل جبريل 
ونزوله فيه على التّبي َة . 
وقال آخرونٌ - رهم الأكثرونٌ : إن مسجد النبيّ د وسائرٌ المساجد في ذلك 
سواء» وملائكة الوحي وغيرها في ذلك سواء؛ لأنّه قد أخبرٌ آنه يتأذّى منه ابن آدم. 
الفائدة القالئة 7 : 
في هذا الحديث من الفقه: إباحة أكل النُوم؛ لأن قولّه: «مَنْ أَكَلّ» لفظ إباحة 
لغيره؛ لأنْ رسول الله كك إئما مَيْعَ من أكل النّوم والبصل والكرَّاثِ لعلة ليست موجودة 
في غيره» فصارٌ ذلك خصوصاً له. 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 32/1 بتصرف يسير. 
2( المقصود هو الإمام الباجي . 
(3) رواه مسلم (101) من حديث أبي هريرة. 
)4( آخرجه مسلم )1780( من حديث أبي هريرة مطوّلاً. 
(5) الذي في المنتقى: «وإنما ذلك شرط يتنوّع معناه بتنوع جوابه». 


(6) ما عدا الفقرة الأولى مقتبس من التمهيد: 414/6. 
(7) أغلب ما في هذه الفائدة مستفادٌ من الاستذكار: 152/1 153. 
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وفى حديث أبى سعيد الخُذْرِي؛ أنه قال: (كُلومُ وَمَنْ َكَل فلآ يقرب ال 
: ؛ . 2 4 (2) ا i‏ 1 
فيه دليل على إباحة أكلهاء لا على تحرييها كما زَُعَمّ ابن حزم“ وأهل الظاهر الذين 
يُوجبُونَ إتيانَ المسجد للجماعة ويرول ذلك فَرْضاَء ويمنعون من أكل النُوم والبصل ؛ لأنْ 
من أَكَلَهُ لا يقرب المسجد لصلاة الجماعة عندَّهُم بوجي ولا على حالٍ. 


الفائدة الرابعة : 


فى هذا الحديث دليلٌ على أن صلاة الجماعة ليست بفريضةء خلافاً لأهل الظاهر 
الْذين يُوجِبُونَهاء ويحرّمون أكلّ النُوم من أجل شهودهاء وقد أكل النُومَ جماعة من 
الك 0 1 


فإن قيل: لا يَمْتَيِمُ أن يُسَقِط المباح القَرْض» كالسَمَرٍ يُسْقِطْ الصّومٌ وشَطْرَ 


الجوابٌ ‏ قلنا: السَمَرّ لم يُسقِط الصّومَ والصَّلاةٌ؛ وإِنْما نُقلّها إلى بَدَلِء بخلافٍ 
أكل الوم فإنّه يُسقِطْ الجماعةً؛ فدلٌ على أنها ليست بفُزض. 


الفائدة الخامسة© : 


فيه دليل على أن الْخْضَر كانت عندَّهُم بالمدينة. وفي إجماع أهلِهًا على أنه لا زكاةً 
فيهاء دليل على أن رسول الله ككل لم يأخذ منها الزكاة» ولو أخدّها لم يَحْفَ عليهم» 
لتقل ذلك عنهم . 
(1) أخرجه أبو داود (3823)ء وابن حبان (2085)» وابن خزيمة (1669)» وابن عبد البر في التمهيد: 
6 من طريق أبي داود. 
(2) في المحلّى: 48/4 49. 
(3) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسةٌ من شرح البخاري لابن بطال: 2/ 466. 
(4) انظر التمهيد: 420/6 424. 
(5) انظر هذا الاعتراض وجوابه في العارضة: 315/7 والقبس: 340/2 (ط. هجر). 
٠ )6(‏ هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 466/2 467. 
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الفائدة السّادسة(4 : 


قوله: «أناجِي مَنْ لا تُتاجِي دليلٌ على أن الملائكة أفضلٌ من بني آدم» وهي 
مسألةٌ عظيمةٌ فيها للعلماءِ زِحَامٌ كبير"“. 


يُؤْمَر آكل الثُوم باجتناب أهل الأسواقي. 
الفائدة السابعة0© : 
فيه: أن من ترك طعاماً لا يحبّه أنّه لا لَوْمَ عليه كَفِعْلِهِ عليه السَّلام بالصّبٌ. 
الفائدة القامئة(© : 


قوله: «البذر)(5) قال الخطابي : فر ابنُ وهب البذر أنه الطْبّق» وأراه سمي بدراً 
لاستدارته» ولذلك سمي القمر بَدْراً عند امتلائه”" ‏ ومنه: عَيْنّ بَدْرَةٌ إذا كانت واسعة. 


الفائدة التاسعة : 
قولّه: «من أكلَ من هذه الشّجرةٍ الخبيئة» 9 . 
)١(‏ غ: اكثيرا. 


(۲) ج: «استيلائه» وفي أعلام السئن: «اتساقه» وهي سديدة. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 467/2 

(2) قاله المهلب ابن أبي صفرة كما نص على ذلك ابن بطال والقاضي عياض في إكمال المعلم: 2/ 499 
إلا أن القاضي عقب عليه بقوله: «ولا دليل في ذلك لاسيما مع قوله: «إِنْ الملائكة تتأذى بما يتأذى 
به الإنس» فقد سؤاهم». 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 2/ 467. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 2/ 467. 

)5( سبق تخريجه صفحة: 145 التعليق رقم: 3. 

(6) في غريب الحديث: 1/ 533 وانظر أعلام السُنن: 1/ 558. 

(7) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (565) من حديث أبي سعيد الخدريّ. 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه -: والخبيثُ في اللّغة عبارةٌ 
عن كلما يُؤْلِمُ الحاسّةَ من الشّمٌ والذُوْقِ2'0» ويُستَعَارٌُ في غير ذلك. فالخبيتٌ في 
الشريعة: عبارةٌ في الأطعمةٍ عن المُحَرّمء وهو معنى قوله: #وَيحرِمْ لبهم الح مم74 
يد: يُحَرُمُ عليهم المُحَرّمَاتِ أي يُبينُها. 
وقال غيرٌ مالك من العلماء: الخبائثٌ هُهنا كل مُسْتَكْرَ كما بيناه في «كتاب 
«الأحکام» » فهذه فائدةٌ وي فرع 


المَأَخَدُ الرابغ 
في سَزدٍ المسائلٍ في هذا الباب 

وفيه ثمان مسائل: 

المسألة الأولى: 

رَدَى ابن وَهْسٍ عن مالك أنه قال : من أكلّ اللوم يومَ الجمعةٍ لا أَرَى له أن يشهَدَ الجمعةً 
في المسجدٍ ولا في رحاب ويش ما صَئَعَ حينَ أكلَّ النُومَ وهو من أهل الجمعة© . 

المسألة الثائية © : 

قال علماۇن° : فيه دلي على أن كل ما بأد به كالمَجَدُومٍ وشِبْهِه يُبْعَدُ عن 
المسجدٍ وجل الذكر. 

فال رن ولا اذش السمعة 7 تجبُ على" المَجذوم» واحتځٌ بقوله عليه 

لسلام: ١مَنْ‏ اكل مِنْ هذه الشّجَرَة؟ . 


)١(‏ في القبس: «كل ما لا يلائم الحاستين الشم والذوق». 
(؟) غ: «عليه؛ أعني» 

(1) الأعراف: 157. 

(2) 236/1» وانظر الجامع لأحكام القرآن: 300/7. 


(3) إلى هنا ذكره الباجي في المنتقى: 32/1 ونصٌ على أنه روي في المبسوط من قول ابن وهب. 
وانظر العتبية: 1/ 527. 

(4) قوله: وبئس ما صنع. . . إلخ» ذكره ابن عبد البرّ في الاستذكار: 154/1 (ط. القاهرة) . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 2/ 466. 

(6) المقصود هو الإمام ابن بطال. 
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المسألة الالكة" : 

قال : وأفتى أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هشاء(© في و a‏ 
يؤذيهم في المسجد بلسانه“» فقال: يُخْرَجَ عن المسجد ويْبعد عنه . ونزع بهذا الحديث . 
قال : ذاه أكثر من أذى النُوم؛ وهذا الحديث أصلٌ في نفي کل ما اذى ا 

المسألة الرابعة: 

هل لآكل الوم أن في 8 0 لا ؟ 
المسجد. ذكرَه ابن ل 00 

وقال: آل الوم لا أرى عليه جُمّعَةء ولا أرى أن يشهدها في رخاب ولا 
عرد ا ی من عل 

المسألة الخامسة100) : 


وأمًا الرَوائ ثح التي تَُقرْبُ من الثوم» كالبصل والكرّاث» فقال مالك : هما كالنُوم؛ 
وإن كان المُّجْلُ يُؤْذِي فلا يدخلٌ من أَكلَهُ المسجدّ. 


000( ماج غ «(شکی») والمثبت من الاستذكار. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق» انظر التمهيد: 6/ 423. 

(2) القائل هنا هو ابن عبد البرّء وعبارته فى الاستذكار: «وقد شاهدت شيخنا أبا عمر. . .6 

(3) هو المعروف بابن الْمُكري» (ت. 1 يقول:عبه ابن بشكوال فى الصلة: 1/ 28 «كبير المفتين بقرطبة 
الذي انتهت إليه رياسة العلم بها. . . حافظاً للفقه. . . عارفاً بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه. . . 
وجمع للحكم أمير المؤمنين كتاباً حافلاً في رأي مالك سماه: كتاب الاستيعاب» من مئة جزء؟. 

(4) زاد في الاستذكار والتمهيد: «وبيده». 

(5) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «فقلت [القائل هنا هو ابن عبد البرّ] له: وما هذا وقد كان في أدبه 
بالشوط ما يردعه؟ فقال: الاقتداء بحديث التّبيَ أوْلّى». 

(6) القائل هو أبو عمر بن المكوي فيما نقل عنه ابن عبد البر في التمهيد. 

(7) هذه العبارة الأخير من زيادات المؤلّف على نص ابن عبد البرّ. 

(8) 535/1 ورواه العتبي في العتبية : 1/ 460. 

(9) ذكره الباجي في المتتقى: 32/1 وعزاه إلى ابن وهب في المبسوط. 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 33. 
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وروي عنه أنه قال : لم أسمع ذ في الكَرٌاثِ والبصل ملعا وما ا أن يُوْدى التاس› 
ومن الئاس من تبدو عليه الرائحة » ومنهم من لا تمدو عليه » قاله مالك في «العتبية»" . 


المسألة السّادسة© : 


قال الإمام الحافظ : والصَحيحٌ أن كل" الحْضصر الكريهة الرائحة في ذلك" 
كالتُوم؛ والدَّليلٌ على على ذلك: اد )| قال: امن أكل البصل والكرَاتٌ والثومٌ 
فلا یقربن نّْ مسجدنا؛ فال الملائكة ای ممًا يتأذى منه بنو آدم) 00 

المسألة السابعة : 

قال : فإن كان كله أحدّ وأتى المسجدّء أُخْرج مِبْهُ؛ِ لما رُوِيَ عن عمر؛ أنه قال: 
CE‏ أيُها التاس تأكلونٌ شجرتين ما أرامُما إلا خبيشتين» ولقد رأيت رسول الله َة إذا 

م و ەو (6 
رَجَدَ ريحَهُمَا من الرَجُل أَمْرَ به فأَخْرِجَ إلى البقيع» من أَلَهُمَا َلْْمِتْهُمَا طَبْخا ا 

المسألة الفامئة : 


قوله : «إذا رَأَى الإنسانً يُعْطّي فَاهُ جَبَدَه فروى ابن القاسم» عن مالك ؛ أنه 
قال: المصلي لا يَلَْيِمْ ولا يخطي قاه؛ لأنه تفي للخشُوعء ومعناه الْكبْر . 


)١(‏ م جء غ: «آكل» والمثبت من المنتقى. 


(۲) «في ذلك» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 
)1( 460/1« 60/18. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 33. 
(3) سبق تخريجه من حديث جابر. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 33. 
(5) القائل هنا هو الإمام مالك كما في المنتقى. 
(6) أخرجه مسلم (567). 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 33/1. 1 
(3) "أي قول مالك» عن عبد الرحمن بن الْمُجَبّر ؛ آنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا. . .الأثرء في 
1 الموطأ (31) رواية يحيى . 1 
(9) في المجموعة» كما نص على ذلك الباجي» وانظر العتبية: 18/ 98. 
6 شرح موطأ مالك 1 
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وقال مالك في «المختصر»: «لا يطوفٌ رَجُلّ مَلَئْماًء أو قال: مُتَلَئْماَه ولا امرأء 
مُتَنَقَّبةَة. وذلك لأنّ الطّوافٌ 1 


المسألة التاسعة © : 
قال ابن حبيب: لا ينبغي أن يغطي فاه ولا دنه ولا لحيته في الصّلاة. 


وحكى ابن شعبان في (مختصره) الخلاف في تغطيه الذفن عن مالك» فَرُوِيٌ عنه 
آله الا باس ٠‏ وروي عه اه كرهة. 


ولا نالدرا فة ب ور ا و ع اله ا ال 


المسألة العاشرة: 


IE‏ «وأكره العم لغ عذْر وما علمحّه حراماً» قال: «وهذا في غير 
الضلاة حكاه القاضي أبو الوليد الباجى فى «المنتقى". 


(1) هذه الجملة الأخيرة نسبها الباجي في المنتقى إلى أبي بكر بن الجهم. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 33. 

(3) ووجه هذا القول: أن هذه الرواية إذا منعت تغطية الوجه» لم تمنع تغطية الذَّقْن كالإحرام. 

)4( الراوي هنا هو مُطَرّفء كما نص على ذلك الباجي ذ في المنتقى. ووجه هذه الرواية: أن تغطية 
الذقن هي تغطية لبعض الوجه كاللثام . 

(5) هذا القول هو من رواية ابن وهب عن مالك» كما نص على ذلك الباجي ف فى المنتقى. 


)6( الصَواب أنْ هله الزيادة هي رواية لابن حبيب عن مالك كما نص على ذلك الباجي في المنتقى» 
ورواه ابن القاسم بلاغاً عن مالك في المدونة : 1/ 94. 


69 بلاغاً في المدونة : 94/1 في صلاة الحرائر والإماء . 

(8) القائل هو الإمام مالك. 

)9( يقول مالك كما في العتبية: 104/18 : «وأمًا من تقلع من حر أو بردٍء فلا بأس بذلك». 
(10) 34/1. 


العمل في الوضوء | 5 
العمل في الوضوءِ 
قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه -: أشبع مالك رضي الله عنه ‏ هذا الباب بالأحاديث» 
ولكنه عَوْل على حديث ابن زَيْد وإن كان قد رَوَى وضوء رسول الله ية جماعة» منهم عبد الله 
هذاء ومنهم عثمان"» وعلت© »؛ وعبد الله بن عباس ٠‏ وجماعة» هؤلاء عدّتهم . 
والأحاديث التي ذكر مالك في هذا الباب سنّة أحاديث: 
الحنيك الأول مالك عن عرد بن يخي المازنيئ :عن أبيهة أنه قال المد ا 
بن ربد بن عاصم» وهو جد عمرو بن يحيى ‏ وكان من أصحاب رسول الله يك -: هل 
تستطيعٌ أن تُرِيَئِي كيف كان رسول الله ی يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعمء قَدَعَا 
بِوَضُوءِ في إناء. . . الحديث. 
الكلامٌ في هذا الحديث يشتمل على فصول: 
الفصل الأول 
في الإسناد 
وهم وتنبیه : 


وقع في «الموطأ»: «مالك» عن عَمْرِو بن يحيى المازِنِيٌ» عن عبد الله ؛ أنه قال لعبد الله 
DT 0‏ 62( 
ابن زي بن عاصم» وهو جد عمرو بن يحيى» وهذا وهم قبيح من يحيى بن يحيى 


000( م جاغ: «لعبد الرحمن» وهو تصحيف» والمثبت من الموطأ. 


)1( أخرجه البخاري (159)» ومسلم (226). 

(2) أخرجه عبد الررّاق (120 . 121)» وأحمد: 120/1 125 وأبو داود (116)» والترمذي (44) وقال : 
«حديث عليّ أحسنٌ شيء في هذا الباب وأصحا» وابن ماجه(436» 456)» والنسائي : 11 وأبو 
يعلى (283)ء والبيهقي: 1/ ٠75‏ واعتبر ابن العربي في العارضة: 59/1 هذا الحديث من الأحاديث 
الصحاح الحسان. 1 

(3) أخرجه البخاري (157). 

(4) في الموطأ (32) رواية يحبى. 

(5) انظره في القبس: 118/1. وقد نقله السيوطي في تنوير الحوالك: 40/1» والزرقاني في شرحه: 
1 منسوباً إلى ابن دقيق العيد 

(6) في موطئه (32). 
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وغیره» وأعجَبُ منه أنه سئِلَ عنه ابن وضّاح ‏ وكان من الأيمّة في الفقه ‏ فقال: هو جذه 
لأمّه» ورحمٌ الله مَنِ انتهى إلى ما سمعَء ووا ل وكيف جاز هذا على ابن 
وضاح» والصّوابٌ في «المدونة) © التي كان يقرئها ويرويها عن سحنون» وهي بين يديه ينظر 
فيها كل حين . 


قال الإمام الحافظ: وصوابٌ الحديث: مالك» عن عمرو بن يحيى المازنيٌ» عن 
أبيه؛؟ أن رجلا قال لعبد الله بن زيدء وهذا الرَّجُلُ هو عمارة بن بي حسن المازِنيٰ» جد 
0000 المازنه © 


قال القاضي أبو الوليد الباجي: «لا يخلو وضوء عبد الله بن زيد هذا أن ينوي به 
مع التعليم استباحة عبادة» أو لا ينوي» فإن لم ينو لم تصمٌ به الصّلاة» 


(1) كابن القاسم (403)ء والقعنبي (26)» والزهريّ (43): والشّانعي في الرسالة: 163 والتنيسي عند 
البخاري (185)ء وعتبة بن عبد الله المروزي عند النسائي في المجتبى:71/1. 
يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 114/20 الم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث ولا في 
لفظهء إلا ابن وهب» رواه في موطئه عن مالك» عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني» عن 
أبيه » عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» عن رسول الله کیا فذكر معنى ما في الموطأً 
مختصراأٌ ولم يقل: وهو جد عمرو بن يحيى)» قلنا: الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه (173) 
من طريق ابن وهب ؛ أن مالكاً حدّئف عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه ؛ آنه قال لعبد الله 
ابن زيد بن عاصم» وكان من أصحاب رسول الله ی وهو جد عمرو بن يحيى. 

(2) 3/1 في ما جاء في الوضوءء والغريب أن هذا الوهم في المطبوع من المدونة» وهو قوله : وهو 
جد عمرو بن يحيى» والصواب هو ما قاله ابن عبد البر في التمهيد: 114/20 إذ يحتمل أنه رجع 
إلى نسخة سليمة من المدونةء يقول رحمه الله: «وذكره سحنون في المدونة عن مالك؛ عن عمرو 
بن يحبى بن عمارة بن أبي حسن المازني» عن أبيه يحيى ؛ آله سمع جدّه أبا حسن يسال عبد الله 
بن زيد بن عاصم؛ ولم يقل: وهو جد عمرو بن يحيى». 

(3) انظر الاستيعاب: 1141/8»: وتهذيب الكمال: 237/21. 

4) في المنتقى: 34/1. 
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تنبيه على مقصد : 

قال الإمامُ الحافظ : والوضوء أصلُ فى الدّين» وطهارةٌ للمسلمين» وفضيلة لهذه 
الأمة في العالّمِينٌ. وقد روي عنه يله أنه ا وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 
50 عر و 1 2) . )3 
قَبْلِي؛ وَوُضُوءٌ إبراهيم خليل الرحمن»© وذلك لا يصح . 

والوضوءٌ مشروعٌ في الذين على سنَّةِ أقسام : 

وضوءً للذعاء. 

ووضوءٌ لرد السلام . 

ووضوء للنوم. 

ووضوءٌ للقراءة عن ظهر غيب . 

ووضوعٌ للدّخول على الأمراء. 

ووضوءٌ للفضيلة وتجديد العبادة”" . 

مزيد إيضاح: 

قال بعض القَرُوِيِينَ : سبعة أوضية يُصَلَى بها: 

ومن توضأ لجنازة. 

ومن توضّأ لرفع الْحَدّثْ. 
)١(‏ في القبس: «قلب» وهي ساقطة من ج. 
)۲( في النسخ : ووه للفضيلة ووضوء لتجديد العبادة» والمثبت من القبس. 
(1) انظره في القبس: 115/1 ۔ 116. 
(2) أخرجه ابن ماجه (419) من حديث معاوية بن قرة عن ابن عمر. 


(3) يقول ابن أبي حاتم فيما يرويه عن أبيه ‏ في العلل: 1 اأبو عبد الرحيم بن زيد متروك 
الحديث» وزيد العمّي ضعيف الحديث. ولا يصخ هذا الحديث عن النبيّ ية . وَسّيِلَ أبو زرعة 
عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث واوء ومعاوية لم يلحق ابن عمر؟ وانظر التمهيد: 20/ 
9 ومصباح الزجاجة: 2171/1 وتلخيص الحبير: 82/1. 
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ومن ترما ق الت ا 
ومن توضّأ للعيدين» وكذلك للكسوف. 
ومن توضّأ للاستسقاء . 
فصل 
وقال بعض البغداديين : سبّة أوضية لا يصلَّى بها: 
أولها: من توضا برا 
والثاني : من توضا تنظقاً . 
وكذلك من توضأ مُكرّهاً. 
ومن توضاً لقراءة القرآن للتّعلم . 
ومن توضّأ لدخول المسجد. 
والموئد! , 
قال الشيخ - أَيْدَهُ الل : والأصلٌ في هذا رَفْعُ الْحَدَثِءِ "وقد اختلف علماؤنا في 


هذا التقسيم اختلافاً كثيراًء فلا يطال الكلامٌ معهم”'". والّذي يَرْبْطُ فيه المرام؛ أن الرجُل 
إذا توضأ بنيّةِ رفع الْحَدَثِ الطارىء عليه؛ فإنّه يجوز له أن يفعل كلّ شيءٍ كان الْحَدَتْ 
انا له» ولا خلافٌ فيه بين العلماء. إلا أله قد ذكر القاضي أبو الحسن*؛ أن رفع 
الْحَدَثِ إن كان مُطْلْقاً صح هذا القرل؛ وإن كان مُقَيّداً بفعل؛ لم يَجْرْ إلا ذلك الفعل» 
مثل أن يتوضّأ لله ٠‏ فلا يجورٌ أن يصِلَّيَ به العصر. وهذا قول ساقط؛ لأنّ الْحَدَتٌ 


(۱) 


enone 


في القبس: «اختلافاً طال معه الكلام). 


فع و هفده ووو وووءوو و ووو ووو 


وَالمِرْبَدٌ: المحل الذي تُحْبّس فيه الإبل» وهو مظبّة حضور الشّياطين. ويمكن أن تقرأ هذه 
الكلمة: «والمرتد وتوجيه هذه القراءة: هي أنه لو تصوّرنا أن رجلاً مسلماً توضّأ لأداء الصلاة» ثم 
ارتدٌ ‏ والعياذ بالله ‏ قبل أدائهاء ثم أسلمء فإ تجزئة تلك الصلاة بذلك الوضوءء والله أعلم. 

انظره في القبس: 117/1. 

هو ابن القضار في عيون الأدلّة: 13/ء وانظر عقد الجواهر الثمينة: 36/1. 
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ليس بمحسوس» وإِنّْما معناه المنع» وإذا زال المنعٌ لم يعد . 

وأمًا الوضوءٌ بنيّةِ الأقسام المتقدّمة» فإنّ الَّلاءٌ وأمثالها ممَّا يمنع الْحَدَثُ منه» 
نَجُورُ به» لأنّه نما يتوضأ ليكون على الكمال؛ أو كمال الأحوالء فيقول في النوم: ألْقَى 
رَبّي على طهارة إِنْ آنا متُء ويقول في دخول الأمراء": لا أدري قَدْرَ ما أحبس”", 
فربّما جين الصّلاة كُتَجدُّني طاهراً. وأمًا ذِكْرُ الله تعالى» فيقول: لا نتكلّمُ إلا به. 

وبَقََ وضوءٌ الفضيلة؛ فقال ستول و محمد بن عبدٍ الحَكم: لا ي ا ا 
أشهب: يجزئ» وقد رويثُ”" الوجهان عن مالك رحمه الله ٠‏ والصّحيح آله لا يُجْرْنه ؛ 
لأنّه لم يتوضّأ وهو ينوي به الطهارة؛ وإِنّما نَوَى به الكمال والفضيلة . 


نكتة لغوية : 


قوله يَكِ: «قَدَعَا بِرَضُوءِا الْوَصْوءُ بالفتح عبارة عن الماءء والْوْضُوءُ بالضمٌ 
المصدر. مثل قوله: الوَقُود والوؤقُود والعرب تسمي الشيءَ باسم ما قرب منه» وهو واقع 
في الشرع على النظافة» لقولهم : فلانٌ وضيء الوجه» بمعنى نظيفه . 


وقال القَرّاء: الوّضوءٌ بالفتح اسم الماء الّذي يَوَّضًاً به» وبالضُم هو الفعل» مصدر 
7 ا : 2 
وصوء وضاءة ٤ E‏ 
وقال الخليل بن أحمد : «أقول بالفتح فيهماء والضّمٌ لا أعرفه»“ . 


(1) في القبس: «في الدخول على الأمير» وهو الصواب. 

(۲) في القبس: «أحتبس». 

(۳) يحتمل أن يكرن الراوي هو ابن العربي نفسه» كما يحتمل أن تكون الكلمة صحفت من: 
١وروي؟.‏ 

(1) تتمة العبارة كما في القبس: «... إلا بِعَوْدٍ سَيِبه؛. 

(2) انظر الزاهر لابن الأنباري: 132/1» ومشكلات موطأ مالك: 250 والاقتضاب: 2.1/4 

(3) في كتاب العين: 76/7. 

(4) عبارة الخليل هي: «والوّضوءٌ: اسم الذي يتوضًا بهء فأمًا من صم الواو فلا أعرفه ؛ لأ المُعول 
اشتقاقه من الفعل بالتخفيف» نحو الوقود والوقود» وكلاهما حسن في معناهما. ولاه ليس فُعَل 
يَفْعْلُ) فلا تقول: وضأ يوضر وإنْما يكون الفُعُول مصدر فَعَلَ؛. ١‏ 
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ويقال: قد وَضُوٌّ وجه الرَجُلء أي حَسُّنَء يوضأ وضاءةً. والميضاة: المطهرة التي 

وقيل: الوْضوءٌ بالضّمٌ: هو الاسمء وبالفتح المصدر. 

وقيل : إنهما شيءٌ واحدٌ. 

قال الإمام الحافظ”" : والوّضِوءٌ يكو بخمسة أعضاء: 

العْضْرٌ الأوّل: الكفان 

وليس عُسلُهما مشروعاً لنفسه؛ وإنّما هو للتَأَمْبِ للوضوءء قال الثبي د «إذا 
اسْتَيْفَظ أَحَدُكُمْ من نَوْمِهء فلا يَعْمِسُ يَدَّهُ في الإِنَاء 2 يَعْسِلَّهًا ثلاثاًء فال أَحَدَكُم لا 
يدري أينّ بائّث يده فأمر بغسلها استطهاراً. وقد كنا نقول كما قال أحمد بن حنبل 
وإسحاق: إن غسلَّهُما واجبٌ؛ إلا أن التبئ بي أعقب الأمر الأول في الحديث بقوله: «فإِنَ 
أحدّكم لا يدري أين بانَتْ يده فعلّله والشَّكُ لا يُوجِبُ حُكماً في الدّين. بَيْدَ أنه لَمًا 
واظبٌ عليها النْبيُ يي في جميع وضوئه» وبداً بها في كل حالةٍ من أحواله؛ عدَّها العلماءُ 
من جملة الوضوءء وحَسَّبُوهًا من جملة الأعضاءء اقتداءً بفعل النْبِيّ يك ومُحافظَتَه عليهاء 
حتى قال علماؤنا: لو أن رجلاً غسل يده ووَّجْهَهُ ث طا عليه الحدّث في أثناء وضوئه› 
وجبّ عليه أن يَبْنَدِىء الوضوة؛ واستحبوا له أن يعود إلى عسل يديه؛ لأنهما من جُمْلَته. 

شرح : 

قال القاضي أبو الوليد الباجي” : «اختلف العلماء*“ في صفة عَسْل اليدين على قولين : 

أحذهما: رَوّى أشهب عن مالك؛ أنه استحبٌ أن يُفْرعَ على يده اليمئى فيغسلهاء 
ثم يدخلها في إنائه» ثم يصبٌ على اليُسْرَى. 

والرّواية القانية: رَوَى عيسى”” عن ابن القاسم؛ آنه قال: أحبٌ إلى أن يفرغ على 
يديه » كما جاء في حديث عبد الله بن زيد هذا. 


(1) انظره في القبس: 118/1 124. 

(2) أخرجه البخاري (162)» ومسلم (278) من حديث أبي هريرة. 
(3) في المنتقى: 34/1. 

(4) الذي في المنتقى: «اختلف أصحاب مالك». 

(5) هو ابن دینار. 
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وقول :فل يذه مزتلن دلبل علق أن الغسل اللعبادة دزن التجائية+ لان 
غسل التّجاسة لا يعتبر فيه العدد” 02 والعددٌ المشروع في ذلك اثنان وثلاثة» للحديث». 


مزيد إيضاح : 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه -: اختلف علماؤنا في غَسْلِهماء هل عَسْلُّهما عبادة 
كالوضوء؟ أم هي باقية على معقول معانيها فتكون كغسل النجاسة؟ على ثلاثة أقوال: 

1 - القول الأول قال أشهب: هي جاريةٌ مَجْرَّى العبادة؛ لأنّه رأى محافظة النْبيّ 
يا في الفعل قائماً من الوم RT‏ 

2 وأبقاها ابنُ القاسم على أصلها. 

3 - والضّحيح أنه حَُكُمْ لم ينقل عن أصله إلى غيره» بخلاف الحدّثء إلا أنها 


GEE‏ مر عا د وين لمعنه ي 
وما حديثٌ عبد الله بن زيد: «فَعْسَلَّهُمَا مدت نَيْنِ ليس يقتضي الإفراد لكل يدٍ - والله 
أعلم -» وإِنْما هو عبارة عن فعل الجمع مرْتين. 
شرح : 
قوله: ئم مَضْمَضٌ0( الہ لمعك بح اج ناي لكان 
الى 9 وبه قال أبو ا والشّافعت7) 


)١(‏ في المطبوع من الموطأ: «تمضمض). 


(1) في حديث الموطأ (32) رواية يحيى. 

(2) تتمة الكلام كما في المنتقى: «... وإنما يعتبر العدد فيما يغسل عبادة» كأعضاء الوضوء. 

(3) انظر عيون الأدلة: 13/ أ“ والإشراف : 116/1 (ط. ابن حزم)ء إلا أن المؤلف في 0 42/1 
رجح الوجوب» فقال: «والصحيح وجوب الغسل من طريق الأثر والنظرء وذلك أنه قال في 
الحديث: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت [يده]» فعلل بذلك» كما علّل في وجوب الوضوء من 
التوم: «فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» وكما يوجبٌ التوم الوضوءء كذلك يوجب غسل اليدء هذا 
إذا لم يكن استنجى بالماء» . 

(4) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 35/1. 

(5) انظر الرسالة: 93» والتفريع: 191/1 والإشراف: 117/1 (ط. ابن حزم). 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 135. 

(7) في الأم: 105/1. 
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واتفق يمه الأمصار على أنّْها سن في الوضوء والجّتابة يجزئان دونهماء والأفضل 
استعمالهما. 


وقال أحمد وإسحاق بوجوبهما في الوضوء والجنابة. 


وقال أبو ثور بوجوب الاستنشاق وحدة. 

وقال أبو حنيفة"“ بوجوبهما في الغسل من الجنابة دون الوضوء. 

5 عازه 3 0 ن 0 (2) , ا 

وقال القاضي أبو الوليد في كتاب «السّراج في ترتيب الحِجّاج» : «المضمضة 
والاستنشاق في الطهارتين عندنا سّئنَانِ غير واجبتين»” . 


توصيل : 


قوله في الحديث: «من غَرْفَةٍ واحدةٍ» وقال أيضاً فيه «ثلاثا» من ثلاث 


غرفات» ومن غرفة واحدة» كما تقد . 


قلنا: ذلك - والله أعلم - بحسب الحاجة إلى التظافة» والرّيادة على الحاصل فيها 
للاستكثار منهاء وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. 


العْضو الثاني : وهو الوجه 

(1) انظر كتاب الأصل: 41/1 ومختصر الطحاوي: 18ء ومختصر اختلاف العلماء:1/ 135. 

(2) من كتب الباجي المفقودة» وهو غير الكتاب المطبوع باسم «كتاب المنهاج في ترتيب الججاج) . 

(3) انظر الواضحة لابن حبيب: 161. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (403)» والنسائی فی الكبرى (92)» وأبو يعلى (2672) من حديث ابن 
عباس . 0 

(5) كما في حديث الموطأ (32) رواية يحى. 

(6) يقول المؤلّف في العارضة: 47/1 «اختلف العلماء في صفة الجمع والتفريق على قولين: فمنهم 
من قال: في الجمع يغرف غرفة يتمضمض منها ويستنشق ثلاثاً. ومنهم من قال: يغرف ثلاث 
غرفات يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق. وأمًا اليدين» فمنهم ما قال: يغرف غرفة يتمضمض 
منها ثلاث وأخرى يستنشق منها ثلاثاً. ومنهم من قال: ثلاث للمضمضة ومثلها للاستنشاق. 
والأقوى عندي غرفة واحدة لهما مرّة واحدة» وفي اليدين ثلاث لكل غسلة» وعليه يدل ظاهر 
الأحاديث» والجمع أقوى في النظرء وعليه يدل الظاهر من الأثر». 

(7) انظره في القبس: 1/ 119. 120. 
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قال الله تعالى : عسوا وجو واختلف العلماء هل يتناولٌ هذا الأمرُ باطنَّ 
القم والأنف أم 2y‏ ؟ 

وقد ذهب ابن حنبل وإسحاق وغيرهما إلى وجوب ذلك. 

وقال عامَةٌ الفقهاء: لا يَجِبُ؛ لأنْ الأمر عندنا إنما يتناول الظاهر دون الباطن» 
والعرب لا تسمّي وجهاً إل ما وقعت به المواجهةء لكن النبيّ ب واظبَ على المضمضة 
والاستنشاق» فكان ذلك مأخوذاً من فعله»› وقد قال لبي د للأعرابي : مَوَمَأ كما مرل 
الله فأحاله على القرآن. 

زالكعلك الع :فى دة ونا" سورت الاق فة فة ولف م يك أنه 
لاختلاف النّظر فيه افتقر إلى بيانه» والله أعلم. 

فهو للأمْرَدٍ من الأدن إلى الأَدّن عَرْضا» ومن منبتٍ شعر الجبهة إلى طرف الذَّقنِ 


وأا الملتحي؛ > فقي رواية ابن زیی غو الك انه 2 وقال غيره: من 
العارض إلى العارض» وأسقط البياض الذي بين العارض والأذن“ 


.563 /2 المائدة: 6» وانظر أحكام القرآن:‎  )1( 

(2) انظر العارضة: 1/ 46. 

(3) أخرجه الطيالسى (1372): وأحمد: 340/4»: والدّارمي (1335)» وأبو داود (860)» والترمذي 
(302) وقال: «حديث حسن)» وابن ماجه (460)» والتهائي: 2» وابن خزيمة (545) كلهم من 
حديث رفاعَة بن رافع . 

(4) يقول المؤلف في أحكام القرآن: 562/2 «والوجه في اللغة: ما برز من بَدَنْهِ وواجَة به غيرَهُ به» 
وهو أبين من أن يبيّنَء وأوجه من أن يوجه»» وانظر شرح التلقين: 140/1. 

(5) نص الباجي في المنتقى : 1/ 36 على أن هذا القول حكاه القاضي عبد الوهاب عن متأحري المالكية . 

(6) في الو كما أشار إلى ذلك الباجي في المنتقى: 36/1. 

(7) يقول ابن القصار في عيون الأدلة: 1/28 «والبياضٌ الذي بين شعر اللحية والأذن لين من الوجه» 
ولا يجب غسله معه في الوضوء. . . والدليل لقولنا: قوله تعالى: 8 فاغْسُِواً وُجُوَهَكُمْ € والوجه 
عند العرب: ما وقعت المواجهة به» ولا تقع في غالب الحال بذلك الموضع . . يبن ذلك : أن على 
المرأة المحرمة أن تكشف وجهها في الإحرام» ونحن نعلم أن القناع يُعْطي ذلك الموضعء ولا 
يكون عليها فيه فدية» ولو غطت موضعاً من وجهها لكان فيه الفدية»» وانظر الواضحة: 166» 
وشرح التلقين: 141/1» والمقدمات الممهدات: 76/1. 
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فإن قيل: فما الفائدة في غسل اليدين والرّجْلِين مرّتين مرّتين والوجه ثلاثاً؟ 

الجواب ‏ قلنا ‏ والله أعلم: ‏ لأنْ الوجه ذو غضون وتكسّرء بخلاف اليد والرّجل 
فإنهما معتدلتا الهيئة طولاً» فافتقر الوجهُ إلى مزيد غسل» ليع بذلك غضونه» وآنه أبهى 
الأعضاء منظراًء وأعمّها نفعاًء وهو محل الإحساس وموضع الإدراكات ومغنى الجمال» 
فحص بمزيد طهارة لاختصاصه بمزيد فضيلة؛ لقوله عليه السلام: «لا تضربو”" الوجه؛ 
فان الله حَلَقَ آدمّ عَلَى صُورَتِهه”! أشار كل إلى شرف الوجه. 

العضو الثالث: غسل اليدين 

وفيهما للعلماء خمس مسائل : 

المسألة الأولى: في حدهما 

ولا خلافٌ بين أرباب اللّغة أن اليدَيْن من الأظفار إلى مَعْرِز الْمَنكب» جميع ذلك 
ينطلق عليه اسم يد» وإن احتجتٌ في التَّفصيلٍ إلى أصبع وكف وذراع ومَرْفِق. إلا أن 
الشْرِعَ قسم هذا المحلّ في مدركات الأحكام» فجعل القطع إلى الكوع» وجعلّ الطهارة 
إلى المرفِقَيِن بانّفاق» وإلى الكوع والْمَنكبء باختلافٍ معانٍ يطول ذِكْرُها في هذا 
المختص: © , 

المسألة الكانية : 

لا خلاف بين الأمة في أن منتهّى الغسل في الوضوء في اليد الْمَرْفِق» واختلف في 
دخول المرفق في الغسل على ثلاثة أقوال: 

القول الأول - وهو المشهور -: دخولهما . 


(1) أخرجه مسلم (2612) من حديث أبي هريرة» بلفظ: «إذا قاتل أَحَدُكُمْ أخاه فليجتنب 
ال2 ١‏ 
(2) انظر أحكام القرآن: 2/ 566. 


(3) ذكر الباجي في المنتقى: 36/1 أن هذا القول هو رواية ابن القاسم عن مالك» وهو مشهور مذهب 
مالك. 
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القول الثاني قال أبو الفرج: هما غير داخلتين في الفرض“ 


القول التالث ‏ قال عبد الوهاب: غسلهما أخوّط» وهو اختيار أشهب. فما طبق 
المفصل غير القاضي أبي محمد عبد الوهاب؛ فإنّه قال : قوله: إلى الْمرافقٍ#4 © حدّ 
للمتروك من اليدين لا للمغسول منهماء ولذلك يدخل المرفق في الغسل» وعلى هذا 
عل أشياخنا فقالوا: الصحيح دخولهما لغ وشرعا . 


أنَا اللّغة» فقد قال المبرد : إذا كان الحدّ من جنس المحدود دخل فيه» 
كقولك: بعبّك هذه الدار من هاهنا إلى هاهناء وإذا كان من غير جنسه لم يدخل فيه 
كقولك: بعتّك هذا الفدّان من هذه الشّجرة إلى هذا الجدار» لم تدخل الشّجرة والجدار 


في ابيع 


وما الشرع. فقد رَوّى جابر بن عبد الله؛ أنه رأى الماء على مرافقه في 


ولام او ووو 


(1) حكى الباجيُ في المنتقى: 36/1 هذا و فقال: «وقال أبو الفرج من أصحابنا أن 
المرفقين يجب إدخالهما فى الطهارة» لا على أن الطهارة واجبة فيهماء ولكن على معنى أنه يجب 
استيعاب الذراعين إليهماء ولا يتين ذلك لهما إلا بغسل المرفقين». 

(2) لم نجد هذا النقل في كتب القاضي المطبوعة. 

(3) لعله قال هذا الكلام في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 

(4) المائدة: 6. 

(5) يقول ابن القضّار في عيون الأدلة: 27/ ب «والدليل لقولنا ؛ قوله تعالى: ظفاغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ 
َأَندِيْكُمْ إلى الْمَرَافِقِ. .۰ وإ الله تعالى لما أراد منا استيفاء الغسل إلى هذا الحدّء وعلم آله لا 
يُْكن تكلف إخراج المرفقين عنه لمقاربته وأنّه لا فصل بينهما ؛ أَوْجَبَ غسل المرفقين. . 
فتكلّف إدخال بعض المرفق دون بعض يشق ولا يمكن». وانظر الرسالة: 95. والإشراف : 8/1 
وعقد الجواهر الثميئة: 1/ 39. 

(6) انظر قول المبرد في عيون الأدلة: 1/28. 

(7) أي مرافق التي با . 

(8) أخرجه الذارقطني: 1/ 83ء والبيهقي: 56/1 من حديث القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن جدّه» عن جابر» بلفظ: «يدير الماء على المرفق؟ وانظر تلخيص الحبير: 93/1 94 
(ط. قرطبة). 
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المسألة الثالثة : 

إذا ثبت وجوب غسل اليدين» فقد اختلف العلماء في تخليل الأصابع فيهما وفي 
الرّجْلَين؟ 

فقال ابن وهب: هو واجبٌ في اليدين» مُسْتَحَبٌ في الل 00 
والساعد» وما بين أصابع الرّجْلِين باطنّ فلم يدخل ذلك في وجوب غسل الظاهر. 

المسألة الرابعة: 

يبدأ في الغسل باليمئى قبل اليسرى» فإن بدأ باليسرى قبل اليمئى أجزأه بلا خلافٍ 
ف رواه الذارقطن» عن علي تن أبي طالب رضي الله عنه .؛ أن رجلا سألهء 
هل يبدأ بميامنه أم بمياسره؟ فقال له علئ: ما“ أبالي بأيهما بدأت في الوضوء. 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه -: ووجهه: أن البارىء سبحانه جمع اليدين في 
الوضوءء ١‏ فلما جاء ذْكُرُهُما مجموعا كمجيء العضو الواحد حين 
ذكرهماء جَرَيَا مَجْرَى العضو الواحدء فلا تبالي بأيّهما بدأات» بَيْدَ أن التبئ ية شرع 
0 فوجب الاقتداء به. 

المسألة الخامسة: وهي إذا طالت أظفار الرّجُل 

ومنهم من قال: لا يجب غسلهاء قياساً على ما استرسل من اللّحية على القن . 


(1) وهو قول ابن حبيب في الواضحة: 167» وانظر العتبية مع البيان والتحصيل: 78/1» 93» والعارضة: 
1 - 57 وهو الذي نصره المؤلئف في أحكام القرآن: 580/2 حيث قال : «والحق أنه واجبٌ في 
اليدين على القول بِالذُلْكِء غير واجب في الرَجلين ؛ لأنّ تخليلهما بالماء يقرح باطنهماء وقد 
شاهدنا ذلك وما علينا في الدين من حرج في أقل من ذلك» فكيف في تحليل تتقرّحٌ به الأقدام !». 

(2) حكى هذا الإجماع ابن عبد البرّ في الاستذكار: 164/1 (ط. القاهرة). 


(3) بنحوه في سننه: 87/1 89. 
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ورأيت لبعض أشياخنا فيها''' قولين: 

أحدهما: وجوب غسلها. 

والثاني: استحباب قطعها. 

فهذه عدَّةٌ أقوالٍ العلماء في ذلك. 

العضوٌ الرَابع : وهو الراس 

وهو رأسٌ في مسائل الوضوء» وهو في اللّة عبارة عمًا احتوت عليه الجمجمةٌ إلى 
العين؛ إلا أله في الشريعة المطلقةٍ في الوضوء عبارةٌ عن منبت الشّعر على الجُمْجْمَة. 
ا عن سل ترات 

أحدهما ‏ قيل: حده من منابت الشّعر مما يلي الجبهة إلى آخر العظم في الَا 
طولاً. 

القول الكّانى ‏ قال الشافعى : حده إلى منتهى الشّعر في القّمًال©: وهو فاسدٌ؛ لأنْ 
الاس منفصلٌ عن الفا حقيفة ولغة: فلا يدخل فيه حم إلا بدليل. 

ا عدا غ ا ن ال النانك عند هة الارن إلى ماك .من الجانت 
الآخر في مشهور المذهب“ . 

قال الإمام الحافظ - رضي لله عنه : فلمًا كان الرّأس أصلاً في الْجْلْمَةَ» كان أصلاً 
في العبادة» فتعلقت به أحكامٌ وتوجبت عليه" ومنه مُعْظّم الحلال والحرام» واختلف 
العلماء في كيفية مسحه على أحد عشر قول : 


.)هيف١ م:‎ )١( 


weuesoensuceaccoeonanancanQdovcacnanana 


(1) انظره في القبس: 121/1 123. 

(2) انظر أحكام القرآن: 2/ 568. 

(3) انظر الأم: 1 ؛ والحاوي الكبير: 114/1» والوسيط في المذهب: 268/1؛ والئظم 
المستعذب: 28/1. 

(4) انظر المنتقى: 37/1. 

(5) انظرها في أحكام القرآن: 2/ 568. 
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القول الأول: مسح جميعه» قاله مالك رضي الله عن“ 

القول الثاني : إن ترك اليسير من غير قصد أجزأه. 

القول التالث: قال محمد بن عَسْلَمَة: إن تَر الث أجراة© . 

القول الرابع : قال أشهب: a‏ 0 

القول الخامس: قال أبو الْفَرَج: إن مسح نه أجزأ:© . 

القول السادس: إن مسح اليسير من غير تقدير أجزأه» وهو ما يقع عليه الاس 
القول السَابع : إن مسح ثلاث شَعَرات أجزأه» قاله الشَّافعيّ. 

القول الثامن: قال أبو المعالي: قال الشّافعيَ© : إِنْ مَسَحَ شعرة واحدة أجزأه. 
القول التاسع : قال أبو حنيفة : إِنْ مَسَّح الربم أجزأء”©» 

القول العاشر: قال بعض العراقبّين: إِنْ مَسحَ دون الناصية أجزأه. 

القول الحادي عشر: قال بعض القَّرَويِين: لا يجزئه إل أن يمسح الناصية بأربع 


فهذه معظم أقوال العلماء من فقهاء الأمصار» والصحيح منها مسح الجميع» وهو 


الذي اختاره مالك وبنى عليه» واختاره أيضاً البخاري - رضي الله عنه - فقال في تاب : 


وهو المعتمد عند المالكية؛ يقول عبد الوهاب في الإشراف: 1/ 8 9 (ط. تونس) «والفرض من 
الرأس إيعابه»» وانظر التفريع : ٠190/1‏ ويرى ابن عبد البر في الاستذكار: 166/1 (ط. القاهرة) 
أن الفقهاء ء أجمعوا على أل من مسح برأسه كله فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه. 

ذكر هذه الرواية ابن الجلاب في التفريع : 190/1« والباجي في المنتقى: 1/ 38› وابن رشد في 
البيان والتحصيل: 104/1 والمازري في شرح التلقين: 144/1. 

حكاه عن أشهب العتبى فى العتبية: 1/ 103. 

حكاه عن أبي القَرّج الباجي في المنتقى: 038/1 وابن رشد في البيان والتحصيل :1/ 2104 
والمارّري في شرح التلقين: 144/1. 

ذكر ابن عبد البر في الاستذكار: 166/1 (ط. القاهرة) أن الفقهاء أجمعوا على أن اليسير الذي لا 
يقصد إلى إسقاطه متجاوز عنه. 

في الأم: 111/1. 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 136/1. 

الباب (38) من صحيحه. 
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باب مَسْح ج جميع الوَأسٍ كلّهء قال الله تعالى: «وَامْسَحُوا موسیگ الآية0 . 

قال©: , وقد مسح رسول الله اة رأسه في الإقبال والإدبار فين فعله كَل قولاً 
وفعلا. 
مزيد إيضاح : 

فإن قيل: فما وجوبٌ تعميمه؟ 

قلنا: قوله تعالى: «تَأعْسِنُا وجومكم وأبريكم إلى الْمَرَافقٍ 24 فوجب غسل الجميع 
بظاهر القرآن» كذلك قال أيضاً: وما مس24 فوجب مسح الجميع بظاهر القرآن. 

غاية وإيضاحٌ مُشْكِلٍ : 

.فإن قيل: فما ا الباء ههنا؟ 

قلنا: للعلماء في ذلك جوابان: 

أحدهما أن نقول: فائدثُها ههنا فائدةٌ قوله في التَِيمُم: اسحا ویک 4 فلو 
كان مشاه الخفن اا في هذا الموضع› وهذا قاطعٌ بهم في كل جواب لهم. 

فن قيل: ما فائدتها؟ ولأي شيء جيء بها وهي '؟ مستغنى عنهاء وقد قال بعض 
أصحاب الشافعيّ ‏ أظنّه أبا إسحاق الإسفراييني -: إن الباء هي للتبعيض وهو معنى ذلك في 
اللغة» وأنكر ذلك حُذَاقُ أهل العربيّة واستجهلوا قائل ذلك» وقالوا: إِنْ الباء لانُصال الفعل 
بالاسم حيث لا يتصل إلا به» كقولك: جئت بزيدء فالباء في الانّصالٍ هاهنا أصلٌ» إذ 
لإيصال المعنى في الفعل إلى الاسمء كقولك : مررتٌ بزيد» فإن حذفتها قلت : مررتٌ زيداً. 


)000( ماج غ «لأفاد) والمثبت من القبس. 

(۲) ج «وذلك»”ء 

(1) المائدة: 6. 

(2) لعل القائل هنا هو ابن العربي. 

(3) كما هو مروي في حديث الموطأ (32) رواية يحيى. 
(4) المائدة: 6 

(5) المائدة: 6. 

)6( النساء: 43. 


20 كتاب الصلاة 


قال الإمام الحافظ”": وقد طال بحثي عن هذه المسألة وإتعاب خاطري فيهاء حبّى 
مَرّ بي رجلٌ في بعض أسفاري من أهل العِلّم واللغةء كبير مشهورٌء فقال لي: إل الباء في 
قوله: وامسحوا 0 و 24 جاءت لمائدة وذلك أن المسح يقتضي اوها 
ریرج به» والممسوح به قد يكون آلة لاتصال الفعل كاليد» وقد يكون محصَلاً 

لمقصود المسح كالمنديل © فإذا تقرّرَ هذاء فالمعنى كما تقدِّمَ. فلو قال البارىء سبحانه 
وتعالى : «وَأمْسَحُوا وي4 بإسقاط الباءء لأجزأ المسح باليد مروراً على الرّأس من 
غير ماء ولا شيء » فدخلتٍ الباءٌ لَتَفيدٌ توا به وهو الماء. فكأنّه قال سبحانه : 
«وامسحوا برءوسكم الماء» وهذا من باب القلب الفصيح في اللغة المستعمل في العادة» 
خصوصاً في المسح» قال الشاعد © : 

وَمَسَحَت باللشتين عَضْفٌ الإنْمِدٍ 

وال هي الممسوحة بِعَضْفِ الإئيد» فقلّب”2؛ ولكن المعنى ظاهر والفصاحة قائمة. 
© ل ٠‏ 

قال الشَيحٌ أبو محمد رضي الله عنه -: «اختلف في معنى قوله : ها بمُقَدُم رَأْسِهِه؟ 

فقيل: إِنّه بدأ من حدٌّ منابت الشّعر. 

وقيل : بدأ بنَاصِبته . 

وکل واسعٌ؛ والأول ا وقد روى أشهب عن مالك؛ أنه يبدأ من حد 


منابت الشّعر) . 


زفق في ج زيادة : «فقلب وهما إذ الممسوح هي اللثة بعصف الإثمدة. 


(1) هذا هو الجواب الثاني كما في القبس. 
(2) المائدة: ٠6‏ وانظر أحكام القرآن: 8 51. 


(3) في أحكام القرآن: «والمحصل للمقصود من المسحء وهو المنديل» وهذا ظاهر لا خفاء بها . 
(4) المائدة: 6. 

)5( ا SE‏ في ديوانه : 4 وشطر البيت الأول :كراج ريش حمامة نجديّةا. 

)6( يعني ابن 3 زيد 0 في النُوادر والريادات: 39/1 
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وقال غيرُهُ: إن“ الرّتبة المستحبّة أن يبدأ بأؤل كل عْضْوِء قال أبو إسحاق: وهذا 
هو الأشبه» ل ايل بهما وَأَذْبَرَه : فأدبر ب هما فيل . 

وقال الشيخ الإمام التفافظ أب عمو ب عن ا “: «قد توهُمَ بعض الئاس أله بدأ 
بمؤخر رأسة لقوله: «َأَتبَلَ بها وَأَذبَرَه. . وتوهُم آخرون أنه بدأ تاش راه فأقبل 
ِيدَيْه وأدبرَء وهذا كله(" ظنونٌ». 
تحفيق : 

قال الإمام الحافظ - رضي الله ع _: «وفي قوله: «بَدَا ِمُقَدُم رأسِه» ما يرفمٌ 
الإشكالٌ لمن أله رُشْدَه؛ ؛ لأنّه مفسّرٌ لقوله: «فأقبلَ بهما وأذْبّرً) رقو كلام يحتمل أن 
يكون على التّقديم والتأخير» كأنّه قال:«فأدبرٌ بهما وأقبل» والواو لا تُوجِبُ رُتبةٌ ولا 
تعقيباً» وإذا احتمل التأويل كان قولّه : ار القَمَاه يُوضْح ما 
أشكل من ذلك» وهذا كله مذهب مالك»»؛ وإشارته تقر 

وقال في حديث عبد الله بن زيدء 000 الله ماو فقال: «بدأ 
بمقدّم رك ثم ذهب بهما إلى الْقَمَاء ثم رهما إلى المكان الذي بدأ من“ . 

قلنا: ولا خلاف أن رد اليدين ثانية بعد استيعاب مسح الرأس ليس بفَرْض» وهو 

عند نالك اجا 3 


تال رك" rg N‏ وك ادا 9 لكان افون أن د 
وقال ابن القضّار بدأ ب من مؤخر الرّأس 
يديه من المقدّم إلى المؤخر» © . 


(۱) ج: الأن». 

(۲) في الاستذكار: «من وسط». 

(۳) فى الاستذكار: «وهذه كلها». 

هق ف عيون الأدلة» زيادة: «إلى مقدّمة». 

(1) في الاستذكار: 166/1 (ط. القاهرة). 

(2) الكلام موصول لابن عبد البر في الاستذكار: 167/1. 

(3) أخرجه البخاري (185)» ومسلم (235). 

(4) انظر التفريع: 191/1. 

(5) في عيون الأدلة في مسائل الخلاف: الورقة 21/أ» السطر 23 24. 

)6( تتمة الكلام كما في عيون الأدلة: «وهذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وأحمد بن حنبل؟. 
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وقال ابن شعبان: والمشهورٌ أن يبدأ بالمقدم» وينهى من بدأ بالمؤخر عن العودة؛ 
قال: ولا يمسح الرّأس على حائل في مذهب مالك" وأما غيرُهُ فيراه» منهم أحمد©© 
وره 

قال القاضي أبو الوليد: «قال الشافعي“: الفرض أقلّ ما يقع عليه الاسم 
ولأصحابه في ذلك وجهان: ش 

منهم من قال: إن اسم الرّأس ينطلقٌ على الشّعرة الواحدة. 

ومنهم من قال: لا ينطلق إل على ثلاث شعرات فأكثر. 

والذليل على الاستيعاب قوله: مسحو رويك الآية”2. هذا يقتضي 
الجميع؛ وهو مذهب مالك في الاستيعاب». 

وأمَا حكم النّساء في المسح» فقال : «وإذا كرت المرأةٌ شعرها بصوف أو شعر لم 
يجز أن تمسح عليه؛ لاله لا يصل الماء إلى شعرها» وإن وصل فإنّما يصل إلى بعضه». 

العضوٌ الخامس: الرّجلان 

في ذلك للعلماء خمسة أقوال: 

القول الأول: في حقيقتها 

وهي عبارة عن الجارحة اللأصقة بالأرض المنتهية إلى السّاق والمنعقدة معه 


)١(‏ في المتتقى زيادة: «من أجله». 


(1) يقول ابن القصار في عيون الأدلة: 7ب «عند مالك رحمه الله أن المسح على الرأس لا 
يجوز في الطهارة إلا بمباشرةء وإن مسح على العمامة دونه لغير مُذْرٍ لم يجزئه» وكذلك عند أبي 
حنيفة والشافعي. وحكيّ عن الثوريّ وأحمد وغيرهما أنه يجوز». 

2( قال صالح بن أحمد بن حنبل فيما يرويه عن أبيه: «لا بأس أن يمسح عليهاء فإذا خلعها خلع 
الوضوء كله» مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صالح: 161. وانظر المغني: 1/ 383. 

(3) في المنتقى: 38/1. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 114/1. 

(5) المائدة: 6. 


(6) أي الباجي في المنتقى: 38/1. 
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بالكعب. واختلف العلماء من أهل اللغة هل تدخل السّاق ف في الترجمة أم لو والصحيح 
أنها لا تدخل. 

القول الثاني: في الكعْب 

قال“ في «الإشر اف“ : «هما اللّذان على ظهر القَدَمَيْن عند" معقد الشّراك». 

القول الثالث: قال الخليل © : «الكَعْبٌ هو الذي بين السّاق والقدم»” 5" 
معمّد الشّراك . 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: حُكِيَ عن ابن القاسم أنه قال: «هما اللذان 

قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: والّذي يصح في اللّغة؛ أن كل ناتىء كعبٌء 
ومن ذلك: كَعَبّ كَدْىُ المرأٍ©»» ومن ذلك سيت الكعبةٌ كعبة لأنها ناتئة بطن الواديء 
وليس يختص ذلك بالمرتفع» وليس الأمر كذلك» بل ينطلق ذلك على كل ناتىء . 
إلحاق وتبيين : 

وقد وردت في الرْجلين أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره »© وفي البخاري 
وو اغسل رِجْلَيْه إلى الكعْبين». 


(1( م ج غ «المدونة» ولعل الصواب ما أثبتناه ؛ لأننا لم نجد الكلام المنقول في المدونة. 


(۲) «عند) زيادة من الإشراف. 


(1) القائل هو القاضي عبد الوهاب. 

(2) 123/1 (ط. ابن حزم). 

(3) في كتاب العين: 207 بنحوهء وانظر مختصر العين للزبيدي: 94/1. 

)4( الذي في العين: «الكعبٌ العظيمٌ لكلّ ذي أربع» رب اواو اوري 01 
وانظر أحكام القرآن: 2/ 579. 

(5) الذي وجدناه في الإشراف: 123/1 (ط. ابن حزم) أن هذا القول حكاه القاضي عن مالك. وهو 
الذي أشار إليه الباجى فى المنتقى: 38/1» وانظر البيان والتحصيل :1/ 124 

(6) تتمة الكلام كما في أحكام القرآن: «إذا بر عن صَذْرِها». 

(7) الحديث ( 185) عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري . 

(8) الحديث (235) عن عبد الله بن زيد. 
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وفي الصّحيح أيضاً عن أبي هريرة"» وعبد الله بن عمرو©؛ أنّهما رَأيّا أقداماً 
تلوح أعقابهما فقا لا( : ول للأعقاب من النّارٍ. 1 


القول الرّابع : قال : وفرض الرّجْلَيْن الغسلٌ» لا خلاف فيه بين أهل السّئة ونَمَلَةَ الآثار. 


5 2 00 6 4( 1 
وقال محمد بن جرير الطبريّ : الفرض فيهما التخيير بين الغسل والمسح” »> وهذه 
وقالت الإماميّة: الفرض فيهما المسح والّذي أوقعَ الإمامية في هذا نصب 
mM 8 0 (O .. 55 2 51 : 50‏ 
اللامء وقد قريء بكسرها وفيها ثلاث قراءات: فرفع اللام نافع” > وخفضها غيره 3 
(BD mf, ١‏ . )9 
ونصبها أيضاً نافع“ وغيرو© . 


وقال القاضي أبو الوليد الباجي في كتاب «السراج في ترتيب الججّجاج»219 والّذي 
أوقع المبتدعة في المسح: القراءة بالتصب عطفاً على الأيدي» وهي قراءة نافع وابن عامر 
والكسائي وحَفُم 01 وعاصمء وذلك يقتضي الغسل» قالوا: وقد قرىء بالخفض 
والقراءة بالخفض تقتضي المسح» ولما تعارضت القراءتان كان التخيير بينهما أوْلَى من 
اطراح إحداهما. 


)1( رواه عنه مسلم (241) برقم فرعي (26) مرفوعاً. 

(2) رواه عنه مسلم (241) برقم فرعي (29) مرفوعاً. 

(3) الصواب كما في أحكام القرآن: 577/2 «النبي ية غسل وما مسح. وبأنّه رأى قوماً تلوح 
أعقابهم» فقال: ويل .... 

)4( انظر قول الطبري في المنتقى للباجي: ٠39/1‏ وراجع تفسير الطبري: 130/6. 

(5) انظر مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي : 255/3 259. 

(6) ذكر المؤلف في الأحكام: 2/ 576 577 أن قراءة الرفع رواها عن نافع الوليد بن مسلم» وهي 
قراءة الأعمش والحسن. 

)7( وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبو عمرء كما نص على ذلك ابن مجاهد فى كتاب السبعة فى 
القراءات : 242. 

(8) نص عليه ابن مجاهد فى كتاب السبعة: 242. 

(9) منهم ابن نافع والكسائي» كما نص على ذلك ابن مجاهد في كتاب السبعة: 242ء والقيسي في 
الكشف عن وجوه القراءات السبع : 1/ 406. 

(10) لم يصل إلينا هذا الكتاب» وانظر المنتقى: 39/1 40 ففيه ما يقارب ما في السراج . 

(11) انظر التعليقات السابقة. 
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الجواب ‏ قلنا: هذه غلطة“؛ لأنْ التخيير إِنْما يكون في شيء من أشياء غير معيّنة. 
قالوا: إِنْ القراءتين كالآيتين لا يعلم تاريخهماء فيكون التّخيير بينهما أُوْلى من 

اطراح إحداهما. 
الجواب عنه ‏ قلنا: إلّه لا يجوز النظر في تاريخهماء ولو احتاج“ أحدهما”” ما 

أمكن الجمع بينهماء ونحن نجمع بينهماء فنجعلٌ القراءتين تقتضي الغسل: قراءةٌ النصب 

حملاً على الرّأسء» وقراءةٌ الخفض حملا على الجوّار» وهو شائعٌ في لسان العرب» قال 
لله تعالى: طوف عَم ردن4 EE EN‏ واليسرة er‏ 

وَإِنّما يطفن بأنفسهن. وانشد التابغة 0 

لَمْ يَبْقَ إلا أَسِيرٌ عبر" مُنْقَلِتٍ أو موت في حِبَالٍ القِدُ مَسْلُوبُ. 
فإن قالوا: إن كنتم تجعلون الخفض للجوار» فنحن نجعل النُصب عطفاً على الموضع . 
قلنا: هذا كله مما لا تقوى به حُبجَة عندنا؛ لأنْ الأحاديث الواردة عن التي اه فيه 

أقوى» فلا معنى للكلام معهم على هذه البدعة» والمشهور عند الجماهير من فقهاء 

الأمصار الغسل» وعليه عكفت”*' أهل السُنّة. 
حديث ث مالك عن أبي الرُنادء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يا 

ال5 : 2 ا فَلْيَسْتَئئِدْ > ومن اسْتَجَمَرَ فلو '» الحديث 69 , 


)١(‏ ج: هذا غلط). 

قف م ج غ «احتج؟. 

(۳) في الديوان: «لم يبق غير طريد غير . 

(85) غ: «عكف». 

(1) العبارة قلقة» ولعل المراد: «ولو احتاج أحدهما إلى معرفة التاريخ». 

(2) الواقعة: 17. 

(3) في ديوانه: 274. 

(4) في الموطأ (33) رواية يحيى» والملاحظ أن متن هذا الحديث عند يحيى هو: (إذا توضأ أحدكم 
فليجعل في أنفه ماءء ثم لينثرء ومن استجمر فليوتر». 

(5) هذا الحديث بهذا الإسناد هو عند سويد (40). 

(6) إسناد هذا الحديث في الموطأ (34) رواية يحيى» كما سيأتي معنا بعد قليل. 
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الكلام فيه على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول 
في الترجمة 
قال الإمامٌ الحافظ - رضي الله عنه : عقّب0' مالك رضي الله عنه - بحديث أبي 
هريرة ليبيّنَ الرجمة فى تأكيد المضمضة والاستنشاق» وأنّ الى يله كما فعلهما فعلاً 
فكذلك آم بهما قرلا فجعلهما مالك أصلاً في هذا الباب. ٠‏ 
الفصل الثاني 
في الإسناد 
وحدیث" ابن شهاب©, عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي هريرة؛ أن رسول 
لله اة قال : «من توضّأ ليَتثير» ومَنٍ اسْتَجَمَرَ ليره وعند بعض الرواة” في حديث أبي 
الرناد: «فليجعل في أنفه مائ“ وبعضهم يرويه وليس عندهم «ماء» والمعنى قائم. 
وليس في الموطأ في حديث مُسْئَدٍ لفظ «الاستنشاق» ولا يكون الاستئثار إلا بعد 
الاستنشاق» ولفظ «الاستنشاق» موجودٌ في حديث أبي هريرة©2 وفي حديث أبي رَزِين 


العُقَيْلي©'؛ أن رسول الله و تمضمض واستنشقٌ» من حديث عثمان وعائشة 
وغيرهم. 

)١0‏ غ: «(أعقب» 

¥ س «أتر» 


(1) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من الاستذكار: 71/1 (ط. القاهرة). 

(2) في الموطأ (34) رواية يحيى. 

(3) في الاستذكار: «عند بعض شيوخنا». 

(4) وهي رواية هي يحبى والقعنبي (27) وذكر ابن عبد البر في التمهيد: 220/18 221 أنها أيضاً رواية 
ابن بُكَيْر ومَغن. 

(5) أخر جه البخاري (162) » ومسلم (237). 

(6) واسمه: لقيط بن صبرة» وحديثه عند أبي داود (2366)» وابن ماجه (407)» والنسائي في الكبرى 
(3047). 

(7) أخرجه عبد الرزاق (125). 
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تأصيل 17 : 

واختلف العلماء في هذا المعنى؟ فذهب مالك والشافعي © إلى ألا فرض في 
الوضوء واجبٌ إلا ما في القرآن »وذلك غسل الوجه واليدين إلى المزفقين ومسح الرأس 
وغسل الرّجَلين. 
نكتة لغوية : 

قال: والمشضة على وزن افعل» أو على وزن الفعللةء من مضني الدُهرء أي 
عركني . فقيل لها المضمضة؛ لأنك تعرك الماء بلسانك من شِدْقٍ إلى شِدْقٍ وتجذِبه. 

والاستنشاق: قبضك الماء بلسانك تَجِذِبُه بريح أنفك إلى نفسك. 

والاستنثار: طرحك الماء من أنفك . 

والعَمَرٌ ‏ بفتح هى الوك وال اد الب 2 الول الكدين 
ا وقال ابن قُتَيْبَة في «شرح غريب الحديث»: الاستنشاق والاستنثار واحده 
سمي بذلك لأنٌ ال مم هي ل الأئفى وإذا دخل الماء في نثرته. قيل: استنشق واستنثر 

وقال ابنُ حبيب في «شرح غريب الموطأ©: «الاستنشاق جَذْبّك الماء إلى 
خياشيمك› والاستثثار: فرك الماء إلى خارج». 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه -: المضمفيةٌ هي عبارة عن 
تحريك الماء في الفم لتنظيفه . 


والاستنشاقٌ: هو عبارة عن إدخال الماء في الأنف لجذب الاسترواح» ومنه اشتقت 
الرّائحة» إذا استجذبها إلى محل الإدراك من الأنف. 


(1) هذا التأصيل مقتبس من الاستذكار: 1/ 173 (ط. القاهرة) . 

(2) في الأم: 717/1 

(3) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 1 ووجه مناسبة كلام المؤلف عن الغمرء هو ورود هذه اللفظة في 
حديث سعد بن أبي وقاص» الذي رواه طعا رب رواية يحيى» ولفظة: (إِنْما مثلّ الصلاة 
كمثل نهر غَمْرٍ عَذْبِ بياب أحدكم. . ١‏ 

(4) غریب الحديبٌ: 160/1 2161 5 

(5) وهو المطبوع بعنوان «تفسير غريب الموظأ: 10/ 188). 
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قال الشيخ - أُيّدَهُ اللهُ : ولأجل هذه المعاني قُدُمت في الوضوء. 

فإن قيل: قذمت المضمضةٌ والاستنشاقٌ في الوضوء على غسل الوجه والذّراعين 
وهي سئّة» والفرض أبداً مقدّمٌ على الس في جُلٌ العبادات؟ 

الجواب ‏ قلنا: تقدّمَ ذلك لفائدتين: أحدها الاختبار. والقانية: الطعم. 

وأيضاً: فإنَ على الإنسان أن يقدّم الاختبار على الثّية» أعني بالاختبار اختبار الماءء 
كان حكمه أن يختبر بالفم» وهي المضمضة. ليتوصّل إلى طعمه بعد نّظره بعينه إلى لونه 
ثم رائحته» وذلك هو الاستنشاق. فأفاد ذلك فائدتين: إحداهما: الاختبار» والأخرى: 
تخصيصها بالعضو المذكور. 

وأما ما روي عنه آله تمضمض واستنشق من غَرْفَْةٍ و فذلك كما بينام 
فيختلف بسبب اختلاف كثرة الماء وقلته» وحاجة العضو إلى النظافة واستغنائه إلى التعديد 

وأا قل امن اسْتَجَمَرَ فُلْيُوتَد» فإنّه يعني بذلك حجراً واحداً أو ثلاثة أو 
خمسة» ولا يكون ذلك شفعاً؛ فإنّ الب بي كان يُحِبُ الور في أفعاله كلها( . 

وقد رَوَى ا الال ا تو والطوافٌ َو يعني وراه فهو معنى قوله: 
1ه ئر؟. 
نكتةٌ لغوية : 

قال: والاستجمار في لغة العرب هو إزالة النْجْو من الْمَخْرَّج بالجمار» والجمار 
عندهم الحجارة الصغار. 


زفق م جء غ «الاستنجائ والمثبت من صحيح مسلم» والقبس: 2 (ط. هجر). 


(1) أخرجه ابن ماجه (403). والنسائي في الكبرى (92): وقال يحيى في موطئه (35): «سمعتٌ مالکاً 
يقول في الرّجُل يتمضمض ويستئشرٌ من غَرْفْةٍ واحدةٍ : إنه لا باس بذلك». 

(2) أي قوله ب في حديث الموطأ (34) رواية يحيى. 

(3) أخرجه البخاري (191)» ومسلم (235) من حديث عبد الله بن زيد. 

)4( في صحيحه (1300) من حديث جابر. 
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واحتج الفقهاء بهذا الحديث» في أنْ عدد الأحجار في الاستنجاء غير واجب» 
والدُليل على ذلك: ما روي عن أبي هريرة؛ أنه قال: قال رسول الله يي : «من استجمرَ 
فَلْيُويِره ومن فع فقد أحسن» ومن لا فلا خر فدلٌ هذا الحديث أن التبىّ كله نما 
أمن بالوتر استجبابا نة للوئن: 


مزيد ا 


واختلّف العلماء في التّطِيبٍ» هل هو ْلَه أم لا؟ فكان مالك إذا أراد أن يَسْتَجْمِرَ 
طِيباً كَسَرٌ العُودٌ ثلاثاً كي يکود ونر . 

ورَوَّى بعض أصحابنا؛ أن أعرابياً قال له: إنا نسمّي الحجارة في E‏ استجماراً 
فرجع مالك إليه©. ومالك كان أوْسَعَ حَوْصَلَةَ من أن يكون ذلك الأعرابيٰ يمه أن استعمال 
الحجارةٍ هنالك يُسمّى استجماراًء وإِنّما أصغى إليه مالك؛ لأنّه رآه يقَتصِرٌ على ذلك الموضع؛ 
ولم يَفْهَمْ حملهُ على العُموم للْفْظةٍ المشتَركَة'2 في الطيب والحكارة؛. وكله نظافة وابشطابة: 

وقال القاضي عبد الوهاب: والاستجمار موضع المسح للحدّثِ بأحجار مشتقّة 
من الجمار» وهي الحجارة الصّغار. 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: فالاستجمارٌ في اللُغة على ثلاث عبارات: 


)1١(‏ «للفظة المشتركة» زيادة من القبس: 391/2 (ط. هجر). 


(1) أخرجه أحمد: 371/2» والدارمي (662)» وأبو داود (35)» وابن ماجه (337)» وابن حبان 
(1410)ء والطبراني في مسند الشاميين (481)ء والبيهقي : 104/1. 

(2) انظره في القبس: 100/1 (ط. الأزهري). 

(3) ذكر سحنون في ار عن علي بن زياد ؛ أن مالكاً كان يقول في ذلك: أمَا أنا فآخذ العود 
فأكسره ثلاث كسرات وأتبحْرٌ به. عن تفسير الموطأ للبوني: الورقة 2. 

(4) ذكر البوني هذه القصّة في تفسير الموطأ الورقة: 2 وقال: «قال عليّ [بن زياد]: ل الأوّل أحبٌ 
إلينا. قال سحنون: ليس كما اختار عليّ بن زيادء والأمر على ما رجع إليه مالك. وقال بعض 
العلماء: الله أعلم بهذه [القصة] وما أظنُ أن مالكاً خفى عليه مثلّ هذاء إلا إن كان ذلك في ابتداء 
أمره؟ . 

(5) لعله قاله في شرح الرسالة. وانظر الإشراف: 140/1 141 (ط. ابن حزم). 


30 كتاب الصلاة 


1= الاستنجاء 8 
55 الثاني : الاستجمار. 
3 القالث : الاستطابة . 


فالاستنجاء مأخودُ من النْجْوَةِ وهي المكانٌ المُرتَقِعُ من الأرض» وذلك أنهم كانوا 
إذا أرادوا حاجة الإنسان طلبوا النجوة من الأرض يستترونٌ بهاء فقالوا لمن التمسّ ذلك: 
ذهبٌ يَنْجَوء ثم اشتقٌ منه استنجاء. كما قالوا: ذهب يتغوّط» أي يطلب الغائط؛ وهو ما 
انخفض من الأرض» ثم سمّوا الْحَدَتَ باسم الموضع. 

وقال غيره: هو مشتقٌ من النجَاء وهو القشرء يقال: نجوت القشرء إذا قشرته» 
بمعنى الاستنجاء» أي قشرت الحدّث عنه. 


فقه . 


قال أبو محمد بن أبي زيد رضى الله عنه : «وليس الاستئجاءً من سنن الوضوء 
ا وهو من باب إيجاب يا ويُجزِئُ فعلّه يعبر ةاورلا 
0 من الرّيح ولكن من الغائط والبول» ولما رُويّ أيضاً عنه يَكل؛ أنه قال: اليس 
من استنجى من الريح؟ ‏ . 
حديث مالك ؛ أنه بَلَمَهُّه أنَّ عبد رحن بن أبي بكر الصّديق دخلّ على عائشة 
دعا بوّضوء» فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أ بغ الْوضُوء» ساقت رس 8 
يقول «رَيْل للأعقاب مِنَ الثار»“ , 


)۱( في التّوادر: «لكن هو من باب غسل النجاسة). (7) م «ولا يستحب) . 

(1) في التوادر والڙيادات: 1/ 26. 

(2) أخرجه الجرجاني في تاريخ جرجان: 313/1 من حديث جابر بن عبد الله . كما أورده ابن عدي 
في الكامل في الضعفاء: 235/4 وابن حجر في لسان الميزان: 142/3. 

(3) في الموطأ (36) رواية يحيى» ورواه عن مالك هكذا بلاغاً الزهري (45). 

(4) يقول البوني في تفسير الموطأ: الورقة 3/ ب «يحتمل أن يكون النارٌُ إِنْما تمس العَقِب وحده دون 
سائر جسده إن أنفذ الله عز وجل وعيدَهُ عليه يه. وقيل: يحتمل أن يكون الجسد كله في النارء 


ويكون الْعَقِب في أشذهء وقد قال َة : : حرم الله عزّ وجل على النار موضع السجود» فإن كل 
الجسد تمسّه النار إلا موضع السجود. چا أن تمس ادان الْعَقِبَ دون سائر الجسد» . 


العمل في الوضوءٍِ 31 
قال الإمام الحافظ أبو عمر ‏ رضي الله عنه" : «هذا حديث صحيح منْصِلُ عن 
التي کک من وخی كك ررق کی ميق حديث عائشة3 ل زیر وغيد 
الله بن عمرو”””» بأسانيدٌ حسانٍ لا مقالٌ فيها لِأَحَدٍ بوجي». 
فقه : 
اختلف العلماء في العراقيب؟ وفيها ثلاثة أقوال» وقد مضّى القول فيها في الكلام 
على الرَجْلَيْنِء فلينظر هنالك. 
ا 


قال مالك: ليس على أحدٍ تخليل أصابع رِجْلّيْه في الوضوء ولا في الغسل» ولا 
خير في الْعُلّوَ والجفاء . 

وقد رَوَى عنه أيضاً ابن وهب أنه قال: تخليلٌ أصابع الرّجْلَيْن في الوضوء مُرَعْبٌّ 
فيه » ولابدّ من ذلك في أصابع اليدَيْنء فإن لم يخلّل أصابع رِجْلَيْه فلابد من إيصال 
الماء إليهما””' . 
فا ۰ 

وروى ابن القاسم عن مالك؛ أله قال فيمن" توضاً في تهر فحرّكٌ رِجْلَيْهِ في 
الماء : إِنْه لا يُجْرَئُهُ حتّى يَعْسِلَهُما بيديْه . 


)١(‏ م جه غ: «... فيه إلا في» والمثبت الذي يستقيم معه الكلام استدركناه من الاستذكار. 
)۲( م «... رجليهء فلا»» ج: «... رجليه وإلا فلا» والعبارة فيها سقط. وقد أكملناه من الاستذكار. 
۳( م ج: «من» والمثبت من الاستذكار. 

(1) بنحوه في الاستذكار: 176/1 (ط. القاهرة). 

(2) انظرها في التمهيد: 247/24 254. 

(3) أخرجه مسلم (240) برقم فرعي (25). 

(4) أخرجه مسلم (241) برقم فرعي (28). 

(5) أخرجه مسلم (241) برقم فرعي (27). 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار : 180/1 (ط. القاهرة)» وانظر التمهيد:24/ 257 258. 
(7) زاد في الاستذكار: «رواه ابن وهب وغيره عنه». 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 180/1 (ط. القاهرة). 


32 كتاب الصلاة 
مسال . 


ل a OD‏ ٌ:. 1 
قال ابن القاسم ': فإن غسل إحداهما بالأخرى أجزأه. 
فإن قيل: كيف قال ابن القاسم هذا وقد رُوِيَ عن النّبى بل أنه كان إذا توضّأ 
يدنك أصابعٌ رِجْلَيِهِ بحِنْصَرو© . 
الجواب عنه ‏ قال علماؤنا : هو محمولٌ عندنا!"© على الكمال والنظافة. 
٠ Sg gS Ge‏ أن 
أبَاهُ حدََهُ؛ أنه سَمِحَ عمرٌ بن الخطاب يتوضأ بالماء وُضُوءاً لِمَا تحت إرًارو الحديث. 
قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه -: الكلامُ في هذا الحديث في ثلاثة فصول: 
الفصل الأول في الترجمة . الثاني في الإسناد. الثالث فى سرد المسائل. 
الفصل الأول 
في الإسناد””" 
قال الشيخ أبو عمر©: «يحيى هذا مَدَنْيّ. ويحيى هذا قليل الحديث جداً. وأمًا 
عثمان فَمَدَنِيَ قُرَشِىٌ؛ وهو عثمان بن عبد الرحمن» يجتممٌ مع طلحة في عُبَيْدٍ الله. 


)١(‏ ج: «قال ابن القاسم عن مالك أنه قال». 

(۲) م: «عندنا محمول). 

(۳) «الفصل الأوّل في الإسناد» زيادة يقتضيها السياق. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 180/1 (ط. القاهرة). 

(2) أخرجه أحمد: 4ه وأبو داود (446)ء وابن ماجه (446)» والترمذي (40)وقال: «هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إل من حديث ابن لْهِيعَةه والطبراني في الكبير: 306/20 (728) كلهم من 
حديث الْمُستَوْرِد بن شذاد الفهُريّ. وانظر تلخيص الحبير: 1/ 105. 

(3) المراد هو الإمام ابن عبد البر. 

(4) في الموطأ (37) رواية يحبى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (10)ء والزهري (47) . 

)5( لي ف ا الورقة 3/ ب «أراد بذلك الاستنجاء بالماء» فكنى عن ذلك بغيره 
تأدبء ومنه قوله عر وجلّ: أو جَاء أَحَدٌ مُنكُم من الْمَائِطٍ » [النساء: 43] والغائط الموضع 


المطمثن من الأرض». 
(6) في الاستذكار: 181/1 (ط. القاهرة). 


العمل في الوضوء 33 


الفصل الثانى 
في الترجمة 
أتهل؟؟ مالك د وحمة الله هدا الخدت ردا على مق قال علق عر 2 انه كان :لا 
يستنجي بالماء» وإنّما كان استجماراً» كان يستجمرٌ هو والمهاجرون بالأحجارء 
رو فول .ابن الت ى الاج الا اا ذلك و 
وقد اختلف العلماء من السَّلْفٍِ فی الاستنجاء بالماء ؟ 
فأمًا المهاجرون» فكانوا يستنجون بالأحجار دون الماء. وأنكر الاستنجاء بالماء 
جماعة» منهم: سعد بن أبي وقاص» وا وابن الرس وسعيد بن المسيّب» 
وقالوا: إِنّما ذلك وضوء النُساء. وكان الحسن لا يغتسل بالماء. وقال عطاء: غسل الدبر 


ا 


وكانت الأنصار يستنجون بالماء» وكان ابن عمر يرى الاستنجاء بالماء بَعْدَ أن لم 
1 . 7 7 
يكن يراهء وهو مذهب رافع بن دیج . 
وروي عن حُذَيفَُة وأنس آنهما كانا يستنجيان بِالْحَوْضص©» قالت عائشة: استنجى 
رسول الله يله بالماء» وقال: هو شفاءً من انعا بالباء والنون. 


)۱( ماج غ «وذلك» والمثبت من الاستذكار. 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 181/1 (ط. القاهرة). 

(2) أي كان استنجاؤه استجماراً. 

(3) أخرجه مالك (70) رواية يحبى. ' 

(4) رواه عنه ابن أبي شيبة (1635)ء وابن المنذر في الأوسط: 1/ 346. 

(5) رواه عنه ابن المنذر في الأوسط: 1/ 346. ٠‏ 

(6) أو رده ابن المنذر في الأوسط: 347/1. 

)7( روى ابن أبي شيبة (1622) عن أبي النحاس قال: «صحبت رافع بن خديج في سفر فكان يستنجي 
بالماء. 

(8) رواه عن أنس ابن أبي شيبة (1628). 

(9) رواه أحمد: 293/6 106/1» وانظر نصب الراية: 1/ 213. 

2 + شرح مرطأ مالك 2 


34 كتاب الصلاة 
قال الشيخ - أَيّدَهُ اللهُ -: وصحيحٌ النْظَرٍ يدل على أن الاستنجاء بالماء أحسن 
وأفضل ۳ وهو مذهب مالك رحمه الله . 
وقوله تعالى: 3إ آله يِب ألتَدّبينَ ديب السب( الآية © فطلبنا تأويل ذلك 
فوجدنا اسلف قد تأولوا ذلك على قولين: 
فقال عطاء: إِنْ الله يحب التَوَابِينَ من الذنوب والمتطهّرين بالماء . 
وقال الشْعْبىُ: لما نزلت هذه الآية قال النبيُ يِ: «يا أهلّ قباءء ما هذه الطهارة 
التي أنتى الله بها عليكم ؟» قالوا: ما ينا أحدّ إلا وهو يستنجي بالماء. أو قالوا: نجمع 
يا رسول الله بين الماء ا 
الفصل التالكث 
سرد المسائل التي أدخل مالك 
في هذا الباب 
وفيه مسألتان: 
المسألة 000 


خی : سَئِلَ مالك عَنْ رَجُلٍ تَوَضأ فُنسِيَ» فَفْسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أن يتَمَضْمَضَء أو 
2 راع قبل وَجْْهِهِ. المسألة كما هي في «الموطأ» © . 


(1) يقول ابن الجلاب في التفريع: 211/1 «والاختيار غسل المخرجين بالماء» بل يكون في بعض 
الحالات واجباًء يقول القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 20/1 (ط. تونس) «إذا انتشر الحدث 
عن موضع المخرج وما لابدٌ منه من حواليه في الغالب إلى ما بعد عنه» لا يجوز فيه إلا الماءء 
خلافاً للشافعي في أحد قوليه». ويقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 132/11 «الفقهاء 0 مجمعون 
على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب. وأنّ الأحجار رخصة وتوسعة». 

(2) البقرة: 2222 وانظر أحكام القرآن: 2169/1 173. 

(3) أخرجه الطبري في تفسيره: 2/ 390. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (1641 ط. الرشد). 

(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 182/1 (ط. القاهرة). 

(6) المسألة (38) رواية يحيى» ورواها عن مالك: سويد (24) [ط. دار الغرب]ء والزّهري (48). 


العمل في الوضوء ْ 35 

قال الإمام: قوله هذا يدل على أن التّرتيبَ عنده لا يُرَاعَى في المسنون مع 
المفروض» وإئما يُرَاعَى ذلك في الحتروف من الوضوءه إلا أن راطا لذلك ما دام في 
مكانه» فإن بَعْدَ شيئاً استأنفٌ الوضوة؛ ولو صلى لم يُعِدْ صلائَهُ» وكذا ذكر ابنُ عبد 
الحكم وابنُ القاسم وسائر أصحابه عنه» إلا علي بن زيادٍ فإنه روى عنه؛ أنه قال: من 
كس وضوءهُ فإنّه يعيدُ الوضوء والصّلاةًء ثم رجع فقال: لا إعادةٌ علي . 

وقال ابن 00 دلا يُعجبّني هذاء لأله إذا فعل ذلك فقد لح من الوضوء ما 
ينبغي أن يُمَدّمّء فالصَّوابُ عسل ما بعدّه إلى تمام الوضوء». 

قال : «وكذلك قال لي ابن الماجِسُونٍ ومُطدفٌ»©) 
مزيد نان : 


قال الإمام الحافظ : : أجمع المتأخرون من المالكيين على أن تر تيب الوضوء عند 
الك ولا يعيد صلاته من صلی بوضوء منكس . وبمثل هذا 77 ا 
تكملة : 


قال الإمام جمال اوتا : E‏ شيء في مسائل الخلاف التّرتيب» عند 
الشافعي“ مستحق في ا رغنك مالك عي نعو 2193 واليسالة مشكلة جنا 


وليس في الواو ما يدل على تر تيب الوضوءء فإن قال قائل: رأيت زيداً وعمرواًء لم يدل 
على مصادفة الرُؤية E‏ واحدٍ أو في زمائَينِ. 


ueoennaunnanoeonauntnaanaunnacanaoens 


NE (1)‏ #وجكن ابن بحس عن ابن اباصم من نکن من مف رضن وضتونه 
شيئاً أصلّحح وضوءَهُ بالحضرة» فأخر ما قدّم» وغُسَل ما بعدّه» وإن كان قد تطاوّل عْسَلَ ما ني 
وحدّه». قلنا: وهذا النْصّ هو فى الواضحة لابن حبيب: 181 182. 

(2) في الواضحة: 180- ٠.181‏ 

(3) القائل هو ابن حبيب فى المصدر السابق. 

(4) الذي فى الواضحة: «وكذلك سمعت مطرَفاً وابن الماجشون يقولان». 

(5) هذا البيان مقتبس من الاستذكار: 183/1 (ط. القاهرة) بتصرف. 

(6) يقول ابن الجلاب في التفريع: 192/1 «وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق»» والعبارة نفسها 
اعتمدها القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 11/1 (ط. تونس). 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 18. 

(8) لعل المقصود هو أبو بكر الشاشى (ت. 567) فى كتابه حلية العلماء: 127/1. 

١ ١ .124/1 في الأم:‎ )9( 

(10) انظر الإشراف: 1/ 123. 
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كتاب الصلاة 


وضوء الثائم 
إذا قام إلى الضلاة 


مالك" عن أبي الرُْنَادِه عن الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله ياء قَالَ: 


«إذًا اسقط أَحَدَكُمْ من نَوْمِه فَليَمْسِلْ يده قَبْلَ أن يُدْجِلَهَا في ائه" الحديث 


وفيه فصول: 


الفصل الأول 
في الإسناد 


قال أبو ا «لم يَخْتَلِف الرُواة عن ا في قوله: «فُلْيَغْسِلُ يدها بغير 


تحديد» ولم يقل مرّة ولا مرّتين ولا ثلاثاً. وقد تابعه على ذلك جماعة من أصحاب أبي 
هريرة » ورواه ابن المسيّب وغيره فقالوا فيه: حتى يغسلها ثلاثاً. وبعضهم قال فيه: 
مرّتين أو ثلاثا ۰ وروی ابن عُيَيئَة عن أبي الرّناد بإسناده©» قال فيه: ثلاثاًء فغلط فيه» 
وحمله”' على حديثه عن ابن شهاب في ذلك». 


قال الإمام الحافظ - رضى الله عنه -: وهذا حديثٌ فيه للعلماء ماخل كثيرة » ونحن 


نشرحه بأوعب كلام إن شاء الله والحمد لله 


(1) 


في الموطأ: «في وضوئه». 
فى الاستذكار: «. . . ثلاثاً فقط» وجعله». 


6 هو و عم دوو ووو ووووو 


في الموطأ (40) رواية يحيى. 

فى الاستذكار: 189/1 (ط. القاهرة). 

كمحمد بن الحسن (9)ء وابن القاسم (319)ء والقعنبي (29)» وسويد (41): والزهري (50). 
انظرهم في التمهيد: 227/18. 

وَصَفف ابن عبد البر في الاستذكار هذه الأسانيد بالصحاح. 

انظره في التمهيد: 18/ 234. 
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قال أبو عبد الله المارّريٍ10) : «اختلف العلماء في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء 
عند الؤضوءِ» هل ذلك عبادة» أو ملل بالنظافة؟ 

فاحتجٌ من قال: عبادة بقوله: «ثلاثا» قالوا: ولو كانت علته التظافة» ما" احتيج 
إلى التكريرء إذ ذلك يحصل في مرّةٍ واحدةٍ. 

وهذا الذي قالوا'" مثل ما احتجٌ به بعض أصحاب الشافعيَ”" في غسل الإناء من 
ولوغ الكلب» وأنّه لو كان من النجاسة لأجزأت المرّة. 
واحتج من قال معلل بالتظافة» بقوله عليه السّلام: «فإِنُ أحدَكم لا يَدْرِي أينَّ بان 
يده . 1 

وفائدة الخلاف في هذه المسألة: هل يؤمر المتوضىء بغسل يده وإن كانت نقية؛ 
إن“ كان قد عرض له في أثناء وضوئه ما ينقض طهارته» هل يُؤْمّر بغسل يده ثانية وإن 
كان غسلها أولا ؟». 

قال : «فمن جعل ذلك عبادة» أمره بالغسل في الوجهين جميعاً. ومن قال: إِنْه 
معلل بالتظافة» لم ير ذلك مأموراً به) . 

وقال الفقهاء : هذا حديثٌ معللٌ. والعلة ف أنه قك را ر تيان ترك لا 
يعلم بها أو غير ذلك . 

وقال آخرون: قد يكون ذلك؛ لأنْ أكثرهم كان يستنجي”؟ بالحجارة وقد مس 
موضع ذلك بيده » والله أعله 2 , 


.»امم١ في المعلم:‎ )١( 
في المعلم: «قالوه».‎ )۲( 
في المعلم: «به أصحابنا على الشافعي؟.‎ )۳( 


)٤(‏ في المعلم: «أو». 


(1) في المعلم بفوائد مسلم: 240/1. 

(2) القائل هو الإمام المازّري في المعلم: 240/1. 
(3) قال نحوه البوني في تفسير الموطأ: الورقة 4/. 
(4) قال نحوه البوني في المصدر السابق. 
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وقال أبو الحسن: معنى ذلك في الجنب من الاحتلام. 

قال ابن ت «أو جنب لا يدري ما أصابت يده من ذلك» قال : «فإن أدخل 
يده قبل أن يغسلها أفسد الماء» . 

ولمالك في «العُنبية؛“ و«المختصر» فيمن أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها من 
جنب أو حائضء أو مسل فَرْجاً أو أيه في نومه» فلا يفسد الماء وإن كان قليلاً إلا أن 
يوقن بنجاسته في يده فلا ينبغي له ذلك وإن كانت يده طاهرة» وكذلك من انتقض 
وضوؤه. 1 

هذا جل كلام الفقهاء في هذا الحديث. 

وأما أهل الظاهر فيرون الحديث على عمومه» ويَرَوْنّه أيضا فَرْضًا ا وأكثرٌ 
أهل العِلْم ذهبوا إلى أنْ ذلك نَدْبٌ لا إيجابٌء وسّبةٌ لا فَرْضُء وكان مالك يستحبُ لكل 
من قام من نومه أو غيره ‏ إذا كان على غير وضوء ‏ أن يغسل يده قبل أن يدخلها في 
وضوئه . 

وكان مالك رحمه الله مرَةٌ يأمرُ بذلك» ومرَةً يقول: لا بأس بذلك أن يُدْجِْلَ 
الرّجْل يده إذا كانت طاهرة في وَضوئه مطهرة كان الإناء أو غير مطهرة» ورَرَى أشهب 
ذلك عنه تأكيداً واستحياباً . 


)1( هو أبو الحسن البصري» كما صرح بذلك ابن حبيب في الواضحة: 173» وابن رشد في البيان 
والتحصيل: 1/ 68. 

(2) في الواضحة: 172. 

(3) عقب البوني على هذا الكلام بقوله: «وهذا قول مرغوبٌ عنهء لا وجه له» تفسير الموطأ: الورقة 

107 «67/1 )4( 

(5) انظر المحلّى لابن حزم: 1/ 207. 
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الفصل الثاني 
في الفوائد المنثورة في هذا الحديث 

وهي ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى 17 : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه : في هذا الحديث فوائد 
كثيرة أمّهانّها ثلاثة : 

1 أحدُّها: ما تقدّم من آله رُويَ في بعض الآثار ألفاظ: اتَلْيَعْسِلْ يَدَهُ كَبْلَ أن 
يُدْخِلَهًا في وَضُوئِهِ» بلفظ الأمر. 


2 - ورُوِيّ: فلا يوس يَدَهُ في الإِنَاءِ حى يَفْسِلَهَا تُلاثا»“ والأمرُ على الوجوب 
عندناء والئْهِيُ يقتضي الحَظْرَ؛ لأنا تند بجنا اله وا ديك بهار الأمرّ من 
الوجوب إلى الاستحباب» ورد النَهْيّ من الحَظر إلى الكراهةء وهو قوله: إن أَحَدَكُمْ لآ 
يَذْرِي أ انت 00 2 


فمن علمائنا من قال: هذا شك والشّكُ لا يُوحِبُ حكماً في الشّرع بإجماع من 
علمائًا. 


ومن علمائنا من قال: إن هذا ظاهرٌء وإِنّ الغالبَ من الإنسان أن تجول يده في 
نومه على جسده و90 ومنافذه» والأصل فى اليد الطهارة وهو الغالب» والطاهر 
قد طرأ عليه . فأنشأ ذلك : 


(1) انظرها في القبس: 1/ 128. 

(2) رواه مسلم (278). 

(3) للتوسع في هذا الاستدلالء انظر عيون الأدلة لابن القصار: 9/أ. ب. 
(4) المغْين : هو بواطن الأفخاد. 
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مسألة أصولية17 : 

وهي إذا تعارض أصلّ وظاهرٌء فقد اختلّفٌ علماؤنا أيُهُما يُمَدُم؟ وقد بِيّئاه في 
مرضعه» فإنّه مُخْتلِف المآجِذٍء متباينُ المباني» يفتقرٌ إلى مزيدٍ بيانٍ واحتفالٍ في الاهتبالء 
سمعتُ أبا بكر الفِهْرِيُ يقول بالمسجد الأقصى ‏ طهّْرَهُ الله - يقول: خرجتٌ من الأندلس 
وقد تفقَّهْتُ بالباجي. ولَزِميُهِ مُنّهّه ودخلتٌ بغداد» فأتيتُ المدرسةً» وكان النائب في إقامة 
درس بها آنا ا ال فسمعيّه يقولٌ: خذوا مسألة» إذا تعارض أصلٌ وظاهرٌ 
بأنيقا ب نهنا ی ا ر و عاذ انيدي » تقال انه ی لنت 
الله وبلغت ما بلغتٌ من العلم. 


الفائدة القائية(©) 


إن لفظ الحديث وإن كان عَسْلُ اليّدِ فيه منوطاً بالقيام من التوم» فإنّه محمولٌ على 
المقصود به من جَوَلآَنٍ اليد في البَدَْء وتصرَّفها في الأعضاء المستكرمّةٍ والمستقدّرة» 
وهذا يقتضي عَْسْلَ اليد عند محاولة الوضوءء سوءً كان قائماً من النوم أو مُقبلاً على 
رو ترحرة الع فعا رات لأحمدٌ بن حَنبل ‏ رحمه الله مع سَعَةٍ عِلْمِهِ كان 
يقول: هذا مخصوصٌ بنوم اللَيل» والقولٌ الذي ورد على نوم الليل هو آيةٌ الوضوء. 

الفائدة الثالغة : 

وهي بديعة جدّأًء قال علماؤنا - رحمةٌ الله عليهم : في هذا الحديث أصلٌ من 
أصول الفقه الشرعية» وهو الفرق بين أن يَرِدَ الماء على الئجاسةء أو تَرِدَ النجاسةً على 
الماء. فاقتضى هذا الحديتٌ أنّ الماءَ إذا وَرََ على التجاسة أذهَبَها. كما أنه أفاد أيضاً: أن 


(1) في النسخ: «أبو سعيد اللمتوني؛ وهو تصحيف؛ والمثبت من القبس. 


(1) انظرها في القبس: 128/1 129 

(2) هو عبد الرحمن بن مأمون (ت. 478) صاحب الكتاب المشهور بالتتمة» انظر أخباره في طبقات 
الشافعية الكبرى: 106/5 108» وسير أعلام النبلاء: 18/ 585» 19/ 187. 

(3) انظرها في القبس: 129/1. 

(4) انظرها في القبس: 129/1 133. 
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الجاسة إذا ورَدّت على الماء أنَّرَتُ فيه ا واحدةٌ؛ إلآ أن الشَرعٌ لما رأى أن 
الضرورةً”' داعيةٌ إل“ إفراغ الماء على الئجاسة قَصْدَ إزالتهاء ألنَى حُكمّها” . 


.. (1). 
دفسیر . 


إذا تَبَتَ أن النجاسة تؤْرٌ في الماءٍ افاي من العلماء؛ فإهم اختلفوا في تفصيل ذلك 

فقال العراقيون وإمامهُم أو : کل ا وضول التجاسة من 
الماء” ”2 إليه نجس كثيراً كان أو قليلاً؛ إلا أنّ أصحابه حدّدوه”” وعبّروا عنه بالبركّة إذا 
ل عق طَرَّفْيْها ولم يتحرّك الطرفٌ الآخرٌ لم نَج بوقوع التجاسة 
فيها. وفي«المجموعة»0 نحو هذا. 

وأمًا إذا كان الماءُ يسيرأء فإنْه يلجس بوقوع التجاسة فيه عند ابن القاسم ‏ مطلقاًء 
وعند الشافعء م مقندا مُقَيّداً بأقل من لين . 

07 لامر بحدیث رواه عن ابن جُرَيْج؛ أنه إذا بَكَ"2 الماء قلتين لم يحمل 
ال وهو حديثٌ ث لم ص . 


00 م ج: "يباين أن الصورة» والمثبت من القبس. 
0) م: إلى أن». 

(0) ' :القن سكمهاة زا من الشسراء 

(4) م»: «الموضع). 


(1) انطره فى القبس: 129/1 .133 

2( انظر مختصر الطخازي؛ 16. 

(3) لابن عبدوس» وهو كتاب مشهور. 

(4) في الأم: 12/1 - 13ء وانظر الحاوي الكبير: 333/1 

(5) ذكره في الأم: 12/1 فقال: «أخبرنا مسلم» عن ابن جريج» باسناو لا يحضرني ور والكلام 
نفسه ذكره في مسنده: ۰165 ورواه فى طريق الشافعى البيهقَ: 1/ 263. 

(6) رواه عبد الرزاق (258) مرسلاء واا الدارقطني : 24/1 والبيهقي: 1/ 263 من حديث يحيى 
بن يعمر. 


(7) انظر تلخيص الحبير: 16/1 . 19» ونصب الراية: 104/1. 
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وروي عن مالك رضي الله عنه ‏ وهو اختيار العراقبّين”! 2‏ أن الماء لا ينجُسه إلا التغيرُ. 

زرو بعص المدكين27© عن مالك آنه :إن لم يتخي وكات يسيرًا أله مشكوك فيه 
منهم عبد الملك © ومحمد بن مُسْلَْمَةَ. 

قال الإمام الحافظ : والصّحيحُ الذي يُدَانُ الله به أن الماء لا يسه إلا ما غيّرَ أحدّ 
أوصافه» و ا اا فى الطهارة؛ 
لأنّه إِنّما كان ماءً بما هو عليه من الصفات» طهوراً كما أَنزْلَهُ لله من الما فما غيّره 
فهو الذي سلَّبَ حكمه» حتّى غلا في ذلك بعض المدنيّين» فروى ابن نافع» عن مالكِ؛ 
أن يسيرٌ التجاسة إذا وقعت في الكثير من المائعات» كالرّيت واللَّبّن؛ فإنْه لا يُتَجَسُهُماء 
وهو قول ضعيفٌ من وجهين: 

أحذهما: أنه سَاوَّى بين الماء والمائعات» ولا مساواةً بِيئهُما. | 

والاني: أنه صَّدََ”" الحديث الصّحيمٌ؛ وهو قوله: «إذا ومّعتٍ الفأرةُ في سَمِنِ 
أَحَدِكُم فان كان جامداً فألقوها وما حولها؛ الحديث الخ . 

إذا نَبَتَ أن الماء لا يؤئّرٌ فيه إلا التَغْيْرُء فإنه يتركبُ على هذا الأصل عشرٌ 
م 

الصورة الأولى: 

هو أن يكون معه إناءً وا د رقا جيه الس a‏ 
طاهرٌ ؛ يتوضاً ويصلي په وعلى القول بأنه تج“ ؛ فاه لا يتوضاً به عندنا؛ لأنْ الك 


(1) ج: «وروي عن المدنيين». 
(۲) ويمكن أن تقرأ: الهلم) . 
(۳) أشار ناشر القبس: 105/1 (ط. الأزهري) إلى أنه ورد في نسخة الخزانة العامة: «مشكوك». 


(1) انظر الإشراف: 3/1 (ط. تونس). 

(2) لعله ابن الماجشون. 

(3) رواه عبد الرزاق (279)» من طريقة النسائي في الكبرى (4586) من حديث ميمونة . وقد روي من 
طرق أخرىء انظر التمهيد: 9/ 38. 

(4) انظرها في القبس: 132/1 137. 
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لا يوب حُكماً في الدذين» وعلى قول“ ابن شهاب فإنّه قال: هذا شيء وقع في النّمْس 


مله شيءٌ» فته يتوضا به N‏ 


الصّورة الثانية: 

هو إذا تحقّق وقوع النجاسة فيه» لكنها لم تغيّزه ٠‏ فعلى القول الأول أنه طاهِرٌ: 
يتوضا به . وعلى القول الثّاني بإنّه تجس: يتيمُمم. وقيل: يتوضأ تيم كما تقذم . 

وإذا قلنا بذلك» فهل يبدأ بالوضوء أو بالتيمم؟ فقد اختلف فيه علماؤنا؟ والصحيح 
عندي أنه يبدأ بالتيمُم؛ لأنه إن كان ماء نجساً فقد تيمم وصلَّى بأعضاءٍ طاهرة» وإن كان 
ماءً طاهرًا فقد جارّت بعد ذلك صلاثه. 

الصّورة الثالثة : 

هو إذا كان معه إناءان أحدهما طاهرٌ والآخه جس ففيهما للعلماء خمسة أقوال: 

الأوّل منها: أنه يتوضّأ نهنا ويصلي 9 | 

القول الثاني : آنه يَدَعْهُمَ. 

القول الثالث: أنّه يتحرّى فيهما ويّجتهدُء فإذا أذَاهُ اجتهادُهُ إلى الطاهرء توضاً به 

القول الرابع: هو مل ما تقدّم أو قريبٌ منهء زاد: ويِرِيقُ الباقي. 

القول الخامس: هو أن الأواني إذا كانت يسيرةً تحرّى» وإن كانت كثيرةٌ سقط عنه 


)١(‏ غء ج: «وعلى القول قول» ولعل الصواب «وعلى الأوّل قول». 

(1) أورده البخاري تعليقاً فتح الباري: 327/1: وقد أوصله ابن حجر في تغليق التعليق: 107/2 - 
108. 

(2) أي نجس نجاسة لم تغيّره. 

(3) ذكر ابن القصّار في عيون الأدلة: 95/ ب آنه قول عبد الملك بن الماجشونء وهو الذي اختاره ابن 
الجلاب في التفريع: 1/ 217» وانظر الإشراف: 182/1 (ط. ابن حزم). 

(4) ويتيمّم حينئذ» وهو قول سحنون» كما نص على ذلك عبد الوهاب في الإشراف:182/1 (ط. ابن 
حزم). 

(5) هو قول محمد بن الموّازء كما نص على ذلك القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 182/1 (ط. ابن 
حزم). 
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التحرّي للمشقّة. ا بأيُهما شاءء قاله القاضي أبو ال 


ترجیح هذه الأقوال: 

أمَا وجه القول الأول؛ أنه لمّا شك فيه أعني في الطاهر منها ‏ وجب عليه 
استعمانُهماء حتّى يحصّل الطاهرٌ يقيئًا. 

والوجه الثاني : آنه يترْكُها لئلاً يُوَاقِعَ المحظورٌ. 

والوجه الئّالث: يتحرّى ويجتهد؛ لأنْ الاجتهادٌ والتتعويلَ على العلاماتٍ والأماراتِ 
أصلُ الشريعة في المشكلاتٍء وهو المَفْرّعُ في الأَمْرِ والنّي والحلال والحرام» فمسألتنا 
بذلك أوْلّى» إذ هي مِْلُ ما ذكرنا. 

وأمًا من قال: يريه فإنّه قَصَدّ إزالةَ الإشكال“ لثلاً يعود ثانية . 

وأمًا من فرق بين القِلّةِ والكَثْرَةٍه فلا معنى له؛ لأنّه سواءً كَثْرَتِ الشَبهاتٌ في 
المشكلاتٍ أو قلّتء فإنّما المُعَوّلُ فيها على الدّلالات والأمارات» إل أن يخرّجٌ الأمرُ عن 
حدٌ الحصر» فيسقط فيه التكليث. 

الصورة الرابعة: 

قا اق ون NG E AE LAT O‏ مون Ea‏ كانه يعرف 
بهما جميعاً؛ لأنّهما ماءان مطلقان لا نجاسةً فيهما عندّناء وعند أبي حنيفةً: يتركهما 
جميعاً» رواه أبو يوسفٌ القاضي» وقد بيناه في «مسائل الخلاف». 


)١(‏ في القبس: 2/ 443 (ط. هجر): «الشك». 

(۲) م: «غرض الحظر». 

(6) م: «غير مطهر» وعلم ناسخ غ على لفظ «غير» بعلامة الخطأ. 

(1) يعني ابن القصار في عيون الأدلة: 96/أ» وإليكم عبارته: «فإن قيل: يلزمكم هذا [أي التحرّي أوَلاً 
ثم الوضوء] في أكثر من إناءين حتى لو كانت أواني كثيرة» وجب أن يستعملها كلهاء وهذا يشقٌ ؟ 
قيل: إذا خرج إلى المشقّة تركنا ذلك وتحرى الواحدء ألا ترى آنه لو اختلط على إنسان وأشكل 
أمر امرأتين وثلاث في أن إحداهن أخته من الرضاعة» منعنا أن يتزوج إحداهن» وقلنا له: احتط 


واترك الجميع؟ . 
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الصورة الخامسة : 

إذا كان معه إِنَاءَانٍ طاهرانء أحدُهما ما والثاني ماء وَرْدِهِ فشك أيضاً فيهماء 
وشا كل :واخ مسا رمن مكلا ااا طاهزاة> هذ عة عدن 

الصّورة السادسة: 

إذا كانا رَجُلَيْن وكانا إناءين مشتبهين ۰ فاجتهدا» فإن انه تَفقَ اجتهادّهما على واحد» 
استعملاه وأراقا الثانيَ» وأ کل واحدٍ منهما صاحبه. فإن أدى اجتهادٌ کل واحدٍ منهما إلى 
إناء غير الذي رآه الآخْرُء عَمِلَ كل واحدٍ منهما بمُوجَبٍ اجتهاده؛ ولم يَوُمّ واحدٌ منهما 
بصاحبه» وهی : الصورة السابعة . 

الصورة الثامنة: 

وهو أن تكون الأواني ثلائةٌ وال اثنين أو ثلائةّ» فاختلف اجتهادهم» ولزم 
كل واحدٍ منهم أن يتوضّأ بالإناء الذي يراه طاهراء ويؤمُهُم أحذهمء فإذا جاءتٍ الصلاهٌ 
التّانية› جاز أن يمهم الآخث ولا يجور أن يكون الثالثٌ إمامهُم؛ لاله إذا 1 الأول 
احتمّل أن يكرن التجس وقع في قشم أحد المأمُومَئْنَ . وإذا م الثاني» تقول التَالتُ: 
يجوز أن يكون وقع الج في جي فضلاة ماي ضحبيحة . وإذا أَمّ القالتُ لم يبق مَنْ 
ا به الإنا التَجِسٌء فلم يَجُرْ» وهكذ”" فرع أبدأء ما زادّت الأواني أو زاد عدَدُ 
الرّجال» فإذا بِقِيَ واحدٌ طاهرٌّء جارّتٍ الإمامةٌ أبداً حتى يبقّى واحدّء فَقِسُ عليه تَصِب إن 
شاء الله . 

الصورة التاسعة : 

فإن أمّ أحدهما بالآخر وقدٍ اختلفٌ اجتهادُهما في الأواني» فائفقٌ علماء الأمصار 
على أن أحذهما لا يجوز أن يوم الثاني وقال أبو ثور: يجورٌ لكل واحدٍ منهما أن يكون 
إمامًا لصاحبه؛ لأنّ خطأه عنده ليس بيقين» وإتما هو اجتهاد» وهو یری أن صلا صاحبه 
في نفسه صحيحةٌ يلْرّمُه حكمُها ولا يجورٌ له العمل بغيرهاء فكذلك”" يجوز له أن يؤمّه 
)١(‏ م «يتعلق» , 


(۲) ج: «رهذا». 
(۳) في القبس: «ولذلك». 
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فيها. وهذه مسألة عظيمة الموق . 

الصّورة العاشرة: 

| إذا اشتَبَةَ عليه إناء ماءٍ وإناء بول» وصور هذه المسألةٌ في إناء فيه ماءٌ تغيّرَ بطولٍ 

المُكْثْ EE‏ ثم اشتبه بعد ذلك بإناء بولٍ» فقال الشافعيك© وأبو حنيفة: لا 
يتحرّى فيهما ويترّكهماء وقال أبو زيد المالقي ”0 من ا الشافعيّ: يتحرّى 
فيهما” 0 وهو الذي تقتضيه أصولناء وبه أقول. 
فب م 5 

ذكر مالك رضي الله عنه ‏ وترجم له : «باب وضوء التائم» يريد: أن الوم 
وچب الوضوء» واختلف هل هو حَدَتُ أو سبب للحَدَثِ ؟ 


فعند المَونى 9 وأبي الْمَرَح : نه حدّثٌ في نفسه» وهي قول ضعيفةًء لما رواه 
لع چن أنسن قال : «كان أصحابُ رسول اله يك ينامون ثم یصلُونٌ ولا يتوضؤوتَ» 


و« 


والأحاديث في ذلك مشهورةٌ. . وإذا ثبت هذاء فللتائم إخدّى عَشرةً حالة : قائ 
يكنم وراكتٌ» ومسئَئيِدٌ» وراكعٌ وساجدء وجالس» مكب ومضطجعٌ””. 
ومسدَدِدٌ قائم ومستئد دال فهذه إحدى عشرةً حالة للم الا للمذهب فيها ؛ 
أن من استثقل نوماً فعليه الوُضْوَءء وإذا كانت السَئَةٌ الحا فلا وُضوءً عليه. 


(1) في القبس: «أجِنّ». 

(۲) في النسخ: «التغلبي» وفي القبس: «الملقي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)۳( م اجاغ: «المازني» والمثبت من القبس. 

)€( ج: «ومحني؟,. : 

(6) «ومضطجع» زيادة من القبس. 

(1) زاد المؤلف في القبس: 135/1: «... مستمدَّةٌ من بحر تصويب المجتهدين وتخطتتهم». 
(2) في الأمّ: 48/1. 

(3) ذكره (الشاشي) في حلية العلماء: 1/ 89: وهذا الكتاب من مرويات ابن العربي التي جلبها معه في رحلته 
(4) انظر الحاوي الكبير: 344/1 349. 

(5) في فى الموطا: 1 الباب رقم: 10 من كتاب الصلاة. 

(6) الحديث (376). 

(7) انظر هذه الحالات في العارضة: 106/1 107. 

(8) انظر الإشراف: 143/1 145. 
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وقال أبو حليفة : من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً فلا وضوءَ ا ونحوه لابن 
حبيب» إلا في الشجوو واحتجٌ بما روي عن ابي كَلِ؛ أنه قال: «ليس الوضوء 
على من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً أو جالساًء إِنْما الوضوء على من نام مضطجعاً؛ لأنْه 

إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله»9© . 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: هذا خا سيف م روه أبن 

خالد الذّالانيَ» عن قتادة» عن أبى العالية» وهو باطل ومنقطع ا 
وتعلّقوا أيضاً بما رُوِيّ عن الب تلِ؛ أنه قال: «إذا نام العبدٌ في سجوده بَامَى الله 

به الملائكةء يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي روځه عندي وبدئه في طاعتي»“ وهو 

أيضاً ضعيف لا أصلّ له على آنه يحتملٌ أن يكو الله سبحانه أَبْقَى عليه الأجرٌ بعد 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 18ء والمبسوط: 78/1. 

(2) وعبارة ابن حبيب في الواضحة: 192 193 هي: «فأمًا من نام جالساً غير ساندٍ » أو نام قائماً في 
صلاته» أو راكعاً» أو نائماً راكب فلا وضوء عليه ؛ لأنْ نوم الجالس غير السّاند ونوم القائم 
الراكع والراكب لا يثبت به صاحبه؛ فإٽما هو خافق ومنتبه وليس بمستئقل» ولا يكون منه ما 
يخشى إلا أحَسَّهُء فلذلك سقط الوضوء عنه». 

(3) الذي رواه ابن حبيب في الواضحة: 193 أنه قال: «حدّثني هارون الطلحي؛ عن يحيى بن يزيد 
النوفلي» عن مدرك بن قرعة [كذا]؛ أن رسول الله َه قال: لا وضوء على من نام جالساً؛ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (1397)» وأحمد: 256/1ء وعبد بن حميد (659)» وأبو داود (202)» 
والترمذي (77)»:وأبو يعلى (2487ء 2610): والطبراني فى الكبير (12748)ء وابن عدي في الكامل: 
77 والدارقطني : 1/ 159 والبيهقي : 01 ` 

(5) عزا المؤلف هذا القول في العارضة: 105/1 إلى إبراهيم الحربي. 

(6) ذكر المؤلف في الأحكام: 260/2 أنه حديث باطل» وانظر المحلى لابن حزم: 226/1 وتلخيص 
الحبير: 119/1» والدراية: 1/ 33ء ونصب الراية: 1/ 44. 

(7) رواه تمّام الرازي في فوائده (1670) من حديث أنس» وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير: 120/1 
أن البيهقي رواه في الخلافيات» وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف. 
كما رواه ابن المبارك في الزهد (1213) من حديث المبارك بن فضالة» ومن طريق ابن المبارك 
أخر جه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (298). 
كما أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ: 190 من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن 
أبي هريرة. يقول ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (158): «رواه... الدارقطني في علله من 
رواية الحسن عن أبي هريرة» وقال: لا يثبت سماع الحسن من أبي هريرة». 

(8) يقول ابن حجر في التلخيص: 120/1 «أنكر جماعة منهم القاضي ابن العربي وجوده؛. 
وذكر المؤلف في العارضة: 107/1 أنه سمعه في الدرس [الغالب أنه في يغداد] وطلبه ممن سمعه 


فلم يجده. 
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الثوم؛ لان رُوحَهُ قبضها على طهارةٍ وفي طاعة. 

وأمَا الحالة الثانية عشرةً: وهو إذا اة( وارتبط ثم نام» فكان شيحُنا أبو بكر 
الفهريُ يقول: نحن على المذهب”"» آله لا وضوء عليه» وكذلك قال أبو المعالي 
الجُوْينيٰ من أصحاب الشّافعيّ . 
إلحاق وتبيينٌ : 

قال الفقيه الحافظ شيخنا أبو القاسم جرير بن مَسْلّمة : اخَتلّفٌ العلماء - رضوان 
الله عليهم ‏ في النوم في موضعين اثنين”"' : 

أحذهما: هل له تأثير في نقض الوضوء أو لا ؟ 

والثاني: هل هو حَدَثُ في نفسه» أو سببٌ للححدثِ ؟ 

فذهب مالك رضي الله عنه ‏ وجلة العلماء إلى أن له تأثيراً في نقض الوضوء. 

وذهب طائفةٌ من الصّحابة إلى ألا تأثيرٌ له في نقض الوضوء. 

ونكتتهم في ذلك: حديث ابن عباس؛ أن النّبىّ يله نام حتى سُمِعٌ عَطيطه ثم 
TE‏ 

ومن طريق القياس : أن الطهارة قد ثبتت بيقين» فلا تُرفّع إل بيقين"؛ لان السك 
لا يقدح عنذَهُم في اليقين. 

وقوله: «إنْما الوضوء على من نام مضطجعاً؛ فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت 
مفاصله»» وهذا يدل على أنَّ التوم سبب الحدّث. ' 


(1) في القبس: «الذي يجيء على المذهب». 

(۲) «ائنين» ساقطة من: م. 

فرق ج: «بيقين ثاني»2. 

(1) أي لم أطرافه وأخذها بين فخذيه فربطها في وسطه. 

(2) لم نقف على ترجمته في المصادر التي استطعنا الوقوف عليها. 

(3) رواه الطبراني في الكبير (11681)» وابن عبد البر في التمهيد: 74/21. 
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e‏ ”ت 


مذهب مالك رحمه الله أن الوم يستغرق فيه الثّائم » فهذا ين ينقض الوضوء على 
أي هيئة كان فإن كان مضطجعاً أو ساجداًء فلا خلاف فيه في المذهب ُن الوضوءَ 

قال: وإن كان قائماً أو جالساًء فلا خلاف في المَذْمَبٍ أن الوضوءً لا ينتقض؛ 
لأنْ الحدتّ لا يتأنّى خروجه منه إلا بيقين. 

وأمًا الركوع› فاختلف فيه على قولين» فمرّة قال: يجري مجرى القائم والجالس 
فلا ينقض الوضوء. 


إکمال : 


5 ف e‏ رە م (TD). E e‏ 
قال الله تعالى: یناما الح ءَامَنَْا ا فم إلى السلوة) قال: فَجَمَعَ' الله 
تعالى فى هذه الآية أسبابٌ الوضوءء ولأجل هذا ذَكَرَ مالك“ هذه الآية في هذا الباب» 
٤ 8 < Ek EE a GEA zp f 5 0 3‏ < )3( 
وأعقبها بقوله: «لا يُتَوَضأ من رُعاف٬‏ ولا ِن دم ولا من فيح“ إلى قوله: «أو و 
واختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال: 


فمنهم من رَاعَى الخارجٌ النْجِسّ من أي مخرج كان» وبه قال أبو حنيفةً. ورَاعَى 
الشَافعيُ الخارج المعتاد من أي مخرج كان. 


دلق ج: «النوم على كثير؟. 

(؟) م» غ: «فجعل». 

(1) انظره في القبس: 137/1 138. 
(2) في الموطا (42) رواية يحيى. 


(3) أخرجه مالك في الموطأ (43) رواية يحبى. 
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ووفق الله مالكاً - رضي الله عنه ‏ فَرَاعَى الخارجَ المعتاد من المخرج المعتاد» وعنه 
رواية؛ أنه يحتف © الوضوء بالخارج المعتادٍ من المخرج التادر""» والصَحيحٌ اعتبارٌ 
الخارج والمخرج المعتادين» وعلى ذلك تدلّ الآيةٌ؛ لأنها جاريةً"" على العادة فبُحْمَلُ 
عليهاء وبالله أستعين. 


)١(‏ ج: (ينقض؟. 
)۲( ج من الخارج النادر» وفي القبس: «بالخارج النادر من الخارج المعتاد؟ . 
زفرة في القبس (ط. هجر): «خارجة) . 
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باب 


الطهور“ للوضوء 
الكلام في هذا الباب في أربعة فصول : 


الفصل الأول“ 

في الترجمة 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه -: هذه الترجمةٌ تحتمل أربعة أوجو: ٠‏ 

أحدُها: أن تكون الطَاءٌ من الطهور والواوٌ من الْوْضوء مرفوعتين" . 

التاني: أن تكونا منصوبتين. 

القالث: أن تكونّ الطاء .مرفوعةً» والواوٌ منصوبة. 

الرّابع : بِعَكْسِهء وهو حرفٌ لم تَضْبِطَهُ الرّواة”"» إِمَا عن جهالةٍ أو عن غفلة لمن 
كان يمن . 
نكتة لغوية : 

واختلّف أربابُ اللّغة“ فى معناها على هذا الصّبط اختلافاً كثيراً» والأشهرٌ الذي 
استقام على الأمثلةٍ واستمر؛ أنْ يكونٌ الْفُعولُ بضم الفاء للفعل وفتحها للمفعول به» وهي 


)١(‏ ج: «الطهر». 

(۲) م غ: «مرفوعين». 
(۳) م غ: «الرواية». 

(8) م غ: «اللغات». 


(1) انظره في القبس: 138/1. 
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الآلة. فالطهور والْوّضوء بفتح الطّاء والواو للماءء وبضمّهما للفعل» فعلى هذا يكونٌ 
مساق الترجمة: باب الطَهُورٍ للوّضُوءِء بفتح الطّاء وضمٌ الواو. 


الفصل القاني © 
في الإسناد 

مالك عن صَفْوَانَ بن سُلَيْم» عَنْ سَعِيدٍ بن سَلْمَةَ ‏ من آل بني الأزرق -» عن 
الْمُغِيرَةِ بن أبي بُرْدة - وهو من بَنِي عَيّدٍ الدّارٍ - ؛ أنه أَخْيَرَهُ أنه سمع أبا هريرةً يقول: جَاءَ 
رَجُل إلى رَسُولٍ الله ها فقال: يا رسول الله ! إنا نْرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَسْمِلٌ مَعَنَا القَلِيلَ مِنّ 
الماءء الحديث. 

اختلف العلماء في إسناد هذا الحديث: 

فقال الترمذي“: سألتٌ البخاريٰ عنه فقال: هو حديثٌ صحيخٌ , فقلت له: إِنْ 
هيما يقول فيه المُغِيرةٌ بن أبي"" بَررّة فقال: وَهِمَ فيه» إِنْما هو المغيرةٌ بن أبي برد 
ومُشِيمٌ رما وَهِمَّ في الإسنادء وهو في المُقَطْعَات”© أحفظ . 

وقال غير البخاريّ: سعيد بن سَلَمَةَ رجل مجهولء لم يَرْوٍ عنه غير صفوان بن 


سُلَيْم وحدّء© . 


للق «آبي» زيادة من الاستذكار والمصادر. 


() في النسخ: «المقطوعات» والمثبت من الاستذكار والعلل الكبير. 

(1) انظر مشكلات موطأ مالك: 53. 

(2) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 201/1 202. 

(3) في الموطأ (45) رواية يحبى. وانظر تعليق بشار عواد معروف ففيه فوائد. 

(4) في علل الترمذي الكبير: 41. ش 

)5( تعقبه ابن عبد البر في التمهيد: 218/16 بقوله: «لا أدري ما هذا من البخاريٌ ‏ رحمه الله » ولو 
كان عنده صحيحاً لأخرجه في مصنفه الصحيح عندى ولم يفعل ؛ لأنْه لا يعرّل في الضحيح إلا 
على الإسنادء وهذا الحديث لا يحتجٌ أهل الحديث بمثل إسناده. وهو عندي صحيح ؛ لأنْ 
العلماء تلمّوه بالقّبول؟ . 

(6) انظر التاريخ الكبير للبخاري: 478/3» وتهذيب الكمال: 10/ 481. 
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وَاختلف راء «الموطإه» فبعضهم يقول: من آل الأزرق» وكذلك قال ابن القاسم 


وابنْ ب 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي © : لم يرو هذا الحديث عن التّبِي لل إلا 


2 5 )3( 3 )4( )5)0( 
أربعة: أبو هريرة» وجابر ٠‏ والفراسِيّ > والعركى ٠.‏ 


قال الإمام: وأمئلُها حديث أبي هريرة هذا الذي رواه مالك. 


الفصل الثالث©» 
في حظ الأصول والمعاني 
قال الإمام الحافظ : اتفقتِ الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على جواز الوضوء بماء 


DD 
ال الا ما زوا غد اه بن عدن وعدا بن عمزى کان شرل هر طبن جه"‎ 
. وروي عنه أنه كان يقول: هو ماء سخط وعذاب فلا يُتَوَضأْ به‎ 


۷( «والفراسي والعركي» زيادة من القبس يقتضيها السياق. 


ومءعمه 


(20 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 


لل لل ل لل ل ل ل لل انا 


اختصر المؤلّف هاهنا كلام ابن عبد البر اختصاراً شديداًء وإليكموه كما في الاستذكار: «واختلف 
رواة المرطأء فبعضهم يقرل: من آل بني الأزرق كما قال يحيى» وبعضهم يقول : من آل الأزرق» 
وكذلك قال القعنبيّ» وبعضهم يقول: من آل ابن الأزرق» وكذلك قال ابن القاسم وابن بكير؛ 
وهذا كله غير متضادا. 

قلنا: الذي وجدناه في المطبوع من القعنبي (31) «من آل ابن الأزرق» وكذلك في رواية أبي داود 
(83) عن القعنبى. أما فى رواية ابن حبّان (1243) ففيها: «من آل بني الأزرق»؛ ولعل الصواب هو 
ما رواه الجوهري في مسنده (441): والحاكم: 140/1 عن القعنبي: «من آل الأزرق؟ وهو 
الصواب الذي يوافق ما ذكره ابن عبد البرّ. وانظر رواية ابن بكير: لوحة 7/ ففيها: «من آل ابن 
الأزرق». 

انظر هذا القول فى العارضة: 287/1 والقبس: 140/1 141. 

أخرعه اين جاجه (388) وغيزة: 

أخرجه ابن ماجه (387). 

ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 215 أن الطبراني رواه في معجمه الكبير بإسناد حسن. 

انظر بعضه فى القبس: 1/ 142. 

أورده ابن رجب في التخويف من النار: 47 » ورواه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد: 288 من 
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كما نهى النْبِيُ عليه السلام عن الوضوء بماء تَمُودَه وحض على بِثْرٍ نبي الله صالح 
التي كانت الثاقة تَردُها('. 


وهذا ضعيفٌ» فاته لو كان ماء سَخْطٍ وعذاب لما أن لني يك في رُكُوبهء وكيف 

لا ضا وچو كول من السماء» مُخْرجٌ بالقدرة إلى التهيّو للمنفعةٍء وليس فيه أكثر 

من آنه لا يصلح للسّفة©, وذلك لا يمَعُ من جواز الوضوءٍ كالماء الأجاج» وقد ركب 
الصحابة البحرٌ على زمان رسول الله بيد . 


وقد جاء أيضًا عن جابر بن عبد الله كراهية الوؤضوءٍ بماءِ البحر. وليس لأحدٍ حجة 
مع خلاف السّنة قد ركبه الصّحابة ركوباً طويلاً مِرّاراً» فما روي عن أحدٍ منهم أنه 
احتمل ثُراباً للتيمم. 

وقال شیځُنا جرير بن سلمة'© : اعلم أن ماع البحر طاهرٌ مطهرٌ للئجاساتٍ» هذا 


قولنا وال جماعة العلماءء وهر قول 0 الصحابة ة والتابعين» إلا أا هريرة وابن عمر 
فإتهما أجازا التَطهرٌ به ومنعا التطهير به أ 


n 


والدلالة على صحة”" قولنا: قول تبارك وتعالى : رتا می ألا مك ک4 الآ 
وقوله : ورتا من اسما مآ هوا ي( > وقوله: « هركم 39 "» وقوله ية: «خلقّ الله 


)١(‏ «فيه» زيادة من القبس. 


(؟) م: «والدلال على صحته». 


(1) آأخر جه البخاري (3379)» ومسلم (2981) من حديث ابن عمر. 
(2) أي للشّرب. 

(3) لم نعثر على ترجمته» وسبق أن ورد باسم «ابن مسلمة». 

(4) سورة ق: 9. 

(5) الفرقان: 48 وانظر أحكام القرآن: 3/ 1415. 

(6) الأنفال: 1 
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الماء طَهُوراً لا ينججسه شي وهذا الحديث رواه سمَاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
© 
باس 35 

فإن قيل: وكيف يجورٌ الوضوء بماء البحرٍ والبحرٌ هو غطاء جهئمء فكيف يكون 
ذلك مطهراً ؟ 

الجواب عنه”"2: وذلك أن الثبئ بي نما قاله لشدة غْرّرهِ وخَطرِهٍ وَهَوْلهء وعلى 
باب الْعِظَةٍ به والاعتبار. 


تنبيةٌ على مقصد: 

قال الإمامٌ: لما لم يكن هذا الحديثٌ من شرط البخاريٌ بۇ عليه فقال9©: 
«بابُ إجابة السّائل بأكثر مما سألّ عنه»» وأدخل خی ابن عمو سكل زرل اله كله 
عَم يبس الْمُخْره0), وإِنْما قصد التّنبيه على هذا الباب والحديتٌ أيضاً الذي فيه جواب 
الئل بأكثرٌ ممًا سال عنه في موضعين: ش 

الموضع الأرْلُ: قوله: «هو الطّهور ماو فإنه لو قال له: نعم» لكان جواباً على 
الشؤال» وكان لا يقتضي جوازٌ الوضوء بماء البحر إلا عند حَرْفٍ العطش وقَلَةٍ الماءء 
فأطلَقّ التب يل اقول إطلاقاً؛ ليبن أنّه هور مطلقُ وحكمٌ عامٌ. 

الموضمٌ الثاني : قولّه : «الحل ميه وكأنٌ النْبيّ ية فهمَ من السّائل استنكاف أُمْرٍ 
البحرء فأراد ككل أن ي يكن البرك كله ماؤهٌُ طَهُورٌ ومِئمُه حلالٌ» وظَهرُهُ مَجَارٌء وقَعْرُهُ 
جواهرڙ ا 


)1١(‏ م: «عليه». (۲) «عليه فقال» زيادة من القبس. 


(1) يقول ابن كثير في تحفة المحتاج: 4 «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب؟ 
ويقول ابن حجر في تلخيص الحبير: 15/1 «لم أجده هكذا». 

(2) أخرجه. مع اختلاف في الألفاظ . عبد الرزاق (396)ء وأحمد: 235/1 والدار مي(740)ء وأبو 
داود (68)» وابن ماجه (370» 371)» والترمذي (65 ) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟؛ 
والنسائي في الكبرى (325). 

)3( في صحيحه : 1 من فتح الباري . 

(4) الحديث: 134. 
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وا ا : لا تحلّ ميته البحرء وتعلَّقَ بقوله: حرمت عله 
الم( وهنا عُمومٌ ظا 


إيضاح مشكل : 

وما قلناه أوضحُ”"'" لثلاثة أوجه : 

أحدّها: هذا الحديتٌ الذي تلوناه آنفاً. 

الثاني : حديتٌ أبي عَبَيْدَة» حين أُلْقَى لهم البحرُ حوتاً يقال له ا فكلو . 

فإن قيل: كانت تلك حال ضرورة. 

قلنا: قد أكل القومٌ منه وشَبِعُوا واأهنوا وتزؤدواء ولو كانت حال ضرورة ما 
جازٌ شيءٌ منه. وقد وافقنا أبو حنيفة© على ما صاده المجوسيّ من السّمك» فلو كان 
الصيد تذكية كما زعمواء ما جاز من المجوسيّ؛ لأنه ليس من أهل الذَّكاةٍ. 
تفسير فقهيٍ شرعي : 

فإذا ثبت أن الماء طهورٌ لا يَنْجَسٌ إلا بما غيّرَ صفاته» لكنّه يستحبٌ صيانة قليله 
عن النجاسات؛ لأنّه أكملٌ في الطهارة وأقوى للتظافة وأَطْيَبُ على التفس. 

فأمًا المياه الكثيرةٌ» كالآبار العظام والأنهار الكبارء فإنه يجوز رَمْيُ التجاسات 
والأقذار فيها قضداًء وعلى ذلك هي الأمّة كلها في البلاد التي تكون على الأنهار» وقد 
سيل عن بئر بضاعة وما يطرح فيها من الأقذار والجيفبء فقال: «خلقٌ اللهُ الماءَ طَهُوراً لا 
جس شی 2 


)١(‏ في القبس: «أْصَحُ». 
(0) م: «کان». 


(1) انظر المبسوط: 247/11. 

(2) المائدة: 3. 

(3) أخر جه البخاري (2483)ء ومسلم (1935). 
(4) انظر المبسوط: 11/ 245. 


(5) أخرجه أحمد: 31/3 وأبو داود (66؛ 67): والترمذي (66) وقال: «هذا حديث حسن؛ = 
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إلحاق وتبيينٌ : 


ههنا هو الكلام في المياهء والمياةٌ عند مالك رحمه الله - تنقسم على سبع 


مراتب» فأربعةً رصا منهاء وثلاثة لا يَُوَضأ منها. التي رصا منها: 


ما البحار كما حُلّقّها اللهُ عر وجل لقوله: «الطهورٌ ماؤه». 

وماءُ الأنهار كما أجراها الله عر وجل . 

وماء الأعين والآبار كما أنبعها الله عر وجل . 

وماءً الشّتاء إذا نزل في بقعةٍ طاهرة. 

فهذه المياه التي أوجب منها العبادة» وأَطْبَقَ('2 عليها العلماء أجمع . 
وأمَا المياه التي لا برضأ منها فثلاثة : 

أوّلها: الماء المضاف. 

والماءٌ النُجس. 

والماءٌ المشكوك فيه. 


مسيم : 


قال بعض علمائنا المصريّين في قسمة الماء» قال: الماء على أربعة أقسام: طاهرٌ 


مطلَقٌ» وطاهر مضاف:َ ونجس ضاف وتشكرلك. 


كنا راخف من هذه القشبة أل يقال الماة على تسين مطلن ومقيد» 


والمتكد؟"؟ على ضربين :مد بإضافة ؛ ومد بنجاسة: فأمًا المقئد بالتجاسة فعا 


وقوه 


1 في السخ: «وأطلق» ولعلَ الصواب ما أبتناه. 


ج: «والمطلق»» م غ (فالمقيد» ولعل الصواب ما أثبتناه . 
ج: «وجهين؟. 


uuoneannvenaununanuanannsonooene 


والنسائي: 174/1» والدراقطني: 1/ 30» 31» والبيهقي: 257/1: كلهم من حديث أبي سعيد 
الخدري. ويقول المؤلف في العارضة: 84/1 «إسناد حديث بثر بضاعة لا بأس به»» أما في 
الأحكام : 1420/3 «وهذا أيضاً حديث ضعيف لا قَدَمَ له في الصحّة». فلا تعويل عليه» . 
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وجهين: إذا لم يتغير”'2 أحد أوصافه» وقال علماؤنا: من توضّأ به وصلّى أعادٌ ماكان في 
الوقت استحباباًء كمن تيمُمّ على موضع نجس. فإن تغيّرَ أحد أوصاف هذا الماء عند 
مالك أعاد أبداً. ۰ 
الفصل الزابع 
في الفوائد المنثورة 

الفائدة الأولى : 

قوله: «الجل مي . 

قال القاضي أبو الوليد الباجى رضى الله عنه" : «الحيوان جنسان: بحري وبریّء 
فأمًا البحريٌ فنوعان: نوغ لا ا البرٌ كالحوتِ» ونوعٌ تبقّى حيائه كالضفْدَع 
والسّرَطان والسّلحفاة. 

فأمًا الحوثٌء فإِنّه طاهرٌ مباحٌ على أي وجه فاتت نَفْسُّهُء وبهذا قال مالك 
والشافعيَء وقال أبو حنيفة: ما مات منه حتف أنفه فإنّه غيرُ مُباح . 

والدلیل على قولنا: قوله تعالى: أل کہ سد لحر رمال قال عمر 
ابن الغطات: صد ما هد وطعان هما ر ب : 

وما ما تدومٌ حيائه كالضفْدَع. فهو عند مالك طاهرٌ حلالٌ لا يحتاجٌ إلى 


ذكاته'” ”7 وقال ابن نافع : هو حرام نجسل إذا مات حتف أنفه». 


)١(‏ م: «يتعدى». 


(۲) في المنتقى: «ذكاة». 


(1) في المنتقى: 60/1. 

(2) المائدة: 96. 

(3) رواه البخاري تعليقاً: 9 (من فتح الباري)» ووصله ابن حجر في تغليق التعليق:4/ 506. 
4) ووجه قول مالك: أنْ هذا من دواب الماء» فلم يفتقر إلى ذكاة كالحوت. 

(5) ووجه قول ابن نافع : آله حيوان تبقى حياته في البر كالطير. 
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الفائدة الثانية ر 


راتا حیوان الي فعلی نوعين آپف]: : ماله نه نس سانل كالعكير والفارة اة والْورغةٍ 
وشحمة الأرض» وزاد ابن الا : والبراغيث» فان ذلك كله يلجس بالموتِ . 


وقال سحنون في برغوث وقع في ثريد: لا بأس أن يُؤكل. 

وفي «كتاب ابن حبيب»* عن مالك : ما ليس له لحم ولا َم كالئفسَاءٍ والئمل 
والدودٍ والبّعُوض» وما أشبه ذلك» من احتاجٌ شيئاً منه لدواء ذَكَاهُ بما يُذَكَى به الجرادء 
فجعلٌ البعوض من صنفٍ ما ليس له دم وفيه دم ينتقل”" إليه. فعلى هذا لا يُرَاعَى في 
اذم إلا أن يکود من نفس الحيوانٍء فيكونُ مما ليس له دم قول واحدٌ أنه لا يَنْحجْسُ 
بالموتِ» وما له دم قول واحدٌ آله يَنْجْسُ بالموت. وما ليس له دم وفيه دم القولانٍ: 
يَنْجْسُ على قول ابن القضّارء ولا ينجس على قول سحنونٍ ومالكِ. ويحتمل وجهاً آخر 
أن يكون البرغوث ينجس بالموت إذا كان فيه الدّم» ولا يلجس إذا لم يكن فيه دم. 

وأما فائدة المسألة» فسيأتي الكلامٌُ عليهاء فلابْدٌ من تحقيق الكلام في المياه. 
تأصیل وإلحاقٌ: 

قول مالك رحمه الله - في هذا الباب: «هو الطهورٌ مازّهُ الحل مَيْتَهُ ففي هذا 
للعلماء تسع عشرة مسألة : 

المسألةٌ الأولى : 
٠‏ قوله: «الطهورٌ ماؤه» فالماءً الطهور هو الذي لم يتغيّر أحد أوصافه التي هي اللُون 
والطعم والرائحة» أو أحدهما بما لا ينفكٌ عنه غالباًء أو بما ليس بقرار له ولا متولّد 


نه . 


)١(‏ في الواضحة: «والْجْعَل). 

0) م: «انتقل». 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 60/1 61. 

(2) انظر عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب: 218 219. 
(3) وهو الواضحة: 208. 
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نكتةٌ لغوية: 

وأمّا قوله: «الطهورٌ» ففيه مسألتان: 

الأولى: عندنا أن الطهورٌ ما طهر غيره. 

وقال أبو حنيفة: هو الطاهر في نفسه ولا يفيد تطهيراً في غيره. 

زدليلنا: آله اكقول» وخاد مايقل به مكل شرل يما تل بهم وقد ا 
في أل الباب. 

واا من الشرع: فقوله تعالى: ر يكم يِنّ ألتسَل مله مركم الكي» 
فكان تفسيراً لقوله: #طَهُورا» . 

المسألة الثانية : 

عندنا أن الطهور يفيدُ التكرًار› ورواه ابن أبَان عن الشَانعيّ» وروى الجمهورٌ عنه 
أنه لا يفيد التكرارء وبه قال أصبَّغ . وفائدة الخلاف أنه يتصوّر في الماء المستعمل» على 
ما يأتي بيانّه إن شاء الله. 
إلحاق : 


قال علماؤنا: والماء الطهورٌ على سبعة”" أقسا 

1 - الأول: مُطَلَّقْ الأرصاف» كماء الآبار © والأنهار» ولا خلاف أنّه طهورٌ 
ما لم لاقه نجاسة تغيّره» أو طهارة تنفكٌ عنه غالباًء كماء القلج والبرَدٍ. 

2 - وَالْجَمْدُ إذا ذاب جاز التّوضوؤٌ به وإن توضأ به على صفته» فعلى وجهين: إن 
كان رخْواً يجري على الأعضاء ماؤه صَحّء وإن كان صلباً لا يذوب لم يصح إل في مسح 
الرزأس؟ لأن المسح يجزىء فيه إصابة الْبَلل. 

)1١(‏ م: (كغسول». 


)۲( لعل الصراب: ١خمسة»».‏ 
۳( م «والغدران». 


uuauuauubaunounoncanoccnnanaveonensoeone 


(1) الأنفال: 11. 
(2) انظر الإشراف : 11 40 (ط. تونس)» ويقول المؤلئف في الأحكام : 3/ 1418«قال علماؤنا: إن 
وصفٌ الماء بأنّه طهور يقتضي التكرار على رسم بناء المبالغة». 
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- القالث: الماءً المتغيّر بصفة لا تزايله غالباًء كالمتغيّر من طُولٍ المكثِ وبالحمأة 


أي 


والطين. 

4 - والجاري على السّباخ والمعادن. 

5 والمتغيّر بماء يتولّد عنهء كالطجُلّب والورد" لا خلاف أنه طهور. 

المسألة الثالثة : 

الماء المطلق إذا طرح فيه التراب فتغيّر فهو طهورٌ؛ لأنْ التّراب وما لا ينفك عنه 
بطرحه فيه كطرحه عليه فإِنّه لا يغيّره. وإذا طرح فيه الرُرْنِيخ» والرّجِاجٌء والآجْرٌ 
المدقوق» فتغيّرٌ فهو غير طهور. 

والفرقٌ بينهما من وجهين: 

أحدهما: مما ينفك عنه الماء في الغالب» والترابُ لا ينفك عنه بحالٍ. 


والقاني : أن هذا دَحَلَيْه صنعة الآدميٌ والأجُرة" مصنوعة. 


قال ابن القصّار: المسألة محتملةٌء فإنْ قلنا إِنّه طهورٌء فإنْ الْمِلْحّ من جنس 
الأرض؛ لأنّ التيمُمَ يجوز عليه كماء الطين والرّئل» وإنْ قلنا إِنّه غير طهورء فإنّه مما 
نفك عنه غالب( . 

وفصل الباجي ب الك الْجَبَلِيَ والمائيّ فقال : 

الْجَبَلِنُ هو الذي اختلف فيه شيوخنا بالعراق» وأمًا المائيّ فلم يختلفوا فيه أنه غير 
طهور؛ لاه دخلته صنعة آدمي © 


.1421 /3: ج: «والدود» ولعل الصواب: «والورق» أي ورق الشجر. انظر: أحكام القرآن‎ )١( 
م: «فالأجرة».‎ )۲( 


(1) انظر عيون المجالس: 203 204» والمتقى: 1/ 55. 

)2( لم نجد هذا النْص في المطبوع من المنتقى. والذي وجدناه هو قوله: 1 «وقد رأيت الشيغ أبا 
محمد [عبد الوهاب بن نصر] وأبا الحسن [بن القصار] اختلفا في مسألة الملح يخالط الماءء فأجاز 
أحدهما الوضوء بهء ومنعه الآخر: ولم يفصلا. ويحتمل كلام شيوخنا العراقيين أن الملح المعدني 
هو الذي حكمه حكم التراب» وهو الذي ذكره القاضي أبو الحسن» وأما ما يجمد لصنعة آدميّ 
فقد دخلته الصناعة المعتادة فلا يجوز التيمم به». 
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قال الإمام: وهذا التفصيل بالعكس أوْلّى؛ لأنَ الْجَبَلِىَ أصله الماء» وقد جمد فهو 
كالْجَمْدِء ولأن”"' الزْزنِيخَ والمائيّ أصله الماء فهو كالْجَمِد0 . 

وقيل إن الملْحَيْن سواء؛ لأنْ أصلهما الماء. 

المسألة الرّابعة : 

وهي إذا تََيْرَ الماء بورق الشّجر الثابت عليه» فقال بعضهم: إلّه غير طهور”!2» وظاهر 
المذهب أنه طهورٌ؛ لأنّه مما لا ينفك عنه غالباً. ولأصحاب الشافعي© فيه وجهان: 

أحدهما: أنه طهورٌ. 

والثّاني: إن كان خريفيًا فطهورٌء وإن كان ربيعيًا فغير طهور. 

وفرّقوا بينهما بوجهيد © : 

1 - أنه تخرجٌ من ورق الشّجر الرّبيعيَ رطوبة مختلطة بالماء" ٠‏ بخلاف الخريفيّ 
فإنّها يابسات . 

2 - والثاني: أن الرّبيعيَ قلّ ما يتأئّر من الشُّجرء فيُمْكن صَوْن الماء عنه» بخلاف 
الخريفي فلا ينفك عنه. 

المسألةٌ الخامسة: 

ماءٌ البحارٍ المملّحة فَإِنْها طهورٌء لقوله: «الطهورٌ ماؤُهُ؛. 

وقد حُكيّ عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاصي أنهما كرها استعماله 
وقالا: الثمم أحب إلينا مئه“ . 

وهذا يردّه نص الحديث الذي صدّرٌ به مالك رحمه الله هذا الباب» وما رواه 
أبو هريرة أنه قال عليه السّلام: «من لم يطهّره البحرٌُ فلا طَهّرَهُ الله . 
)١(‏ ج: «وكان» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۲) «وكان الزرنيخ والمائي أصله الماء فهو كالجمد» ساقطة من: م. 
(0) ج «رطوبة يختلط في الماء». 


(1) نسب الباجي في المنتقى: 1/ 55 هذا القول إلى أبي العبّاس الإبياني. 
(2) انظر الحاوي الكبير: 46/1. 

(3) انظرهما في التعليقة للقاضي حسين: 1/ 208. 

(4) أخرج رواية ابن عمر ابن أبي شيبة (1393). 

(5) أخرجه الشافعي في الأم: 1/» والدارقطني : 035/1 والبيهقي: 4/1. 


الظهور للوضوء 63 
المسألةٌ السادسة: 
مام الآبار كلها طهور. 
وقال أحمد بن حنبل : يكرة الوضوءٌ بماء زمزه. 
ودليلنا: قوله عز وجل: قل يَجَدُوا ما یسوا صَعِيدا ب4 وهذا مائ ولاه 
نابع عن محل شري كعين سُلْوَان. 
المسألةٌ السابعة: 


الماء المقيّدُ بصفة تزايله» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: المسحْنُ بالثار فهو طهورٌء خلافاً لمجاهد في كراهيته لذلك› 
ولأحمدابن يل ايا لما روي أن مدال بن عاش يل ماما بالجحفة وهو 
مُحرم» ولأنّ الأصل الطهارة”“ والتسخين لا يُحدِتٌ فيه كراهية» كالماء المسحْنِ بالقّلاةِ. 

المسألة الثّامنة: 

الماء المشمُسل كله طهورء إلآ أن يكون في أواني الصّمْر فيكره ذلك في البلاد 
الحارّة؛ لأنّه يُحدِث الْبَرص» فمن توضاً به أجزأه؛ لأ اله لخوف العلة. 

المسألة التّاسعة: ٠‏ 

المامُ المتغيّر بالمجاورة» مثل أن يكون ميتة على شاطىء البحر. أو على شاطىء 
نهر فيريح الماء برائحتهاء فقال عبد الملك: إِنّه طهورٌء كأنّه على هذا لا يعتبر التَغيير 
إل بالمخالطة دون المجاورة» ويلزم على هذا استعمال كلّ ما تغيّر بالمجاورة» كماء 
العُود والعئبر؛ لأنهما سواء. 


)١(‏ ج: «ولأن أصل الطهارات». 
(۲( م «بالمخالطة لا بالمجاورة» . 


(2) النساء: 43. 

(3) الذي وجدناه في الشرح الكبير لابن قدامة: 42/1 أنه قال: «لا نعلم فيه خلافاًء إلأ ما روي عن 
مجاهد أله كره الوضوء بالماء المسحُن» وقول الجمهور أوْلَى». 

(4) لعل المقصود هو ابن الماجشون. 
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المسألةٌ العاشرة: 

إذا سقط في الماء عُود الطيب» فأخرج» وعَلِقَّتْ بالماء الرّائحة» فهو طهورٌ على 
وال الملك 4 والعبيالة تخا 

وانظر لو انْصَبٌ على ثوب خمرٌء فَعُسِلَ حتى ذهب اللون دون الرّائحة» فما رأيت 
لشيوخنا فيها نّضّاء فإنْ قلنا بطهارة الثوب فلا حُكمَ للرّائحة» كما قالوا: لا حُكمَ لبقاء 
لون التجاسة بعد الغسل» وكذلك في الماء لا تضرّه الرّائحة مع زوال اللّون. وإن قلنا لا 
يطهر مع بقاء الرّائحة» فالماءُ غير طهورء وانظر ما في الفرق بين بقاء الرّائحة واللّون» 
والأظهر أنْهما سواء. 

المسألة الحادية عشر: 

في الماء الطهور غير المطهّر» ويسمّى الماء المضاف» وهو كلّ ماء غير“ بما 
بتك عنه في الغالب من الطهارات فيسلبه حكم التطهير فقطء فيصير طاهراً غير مطهّرء 
وهو على قسمين: 

1 أحدهما: مضافٌ إلى ما خرج منه» كماء الورد والأس”" والشّجرء فهذا عندنا 
غير طهور كالأوّل سواء. 

2 - وقال الشّافعيَ©: إن غلب عليه ونسب إليه ماءٌ بلّ فيه زعفران» أو ماء بل 
فيه خبزء فهو طهورٌ غير مُطَهّر. 

ودليلنا: آنه تغيّرَ بماء ليس بقرار له ولا بمتولّد عنه» بل بماء ينفك عنه غالبا 
فأشبه المتخيّر بالنجاسة والطبخ. 

المسألة الثانية عشر: 


هي إذا دخخل في الماء مام طاهدٌ فلم يعر فظاهر المذهب اله طهوة» وقد قال 


)١(‏ ج: (يتغير). 
زفق كذا ي: ج وهي غير واضحة في : م 


٠#‏ وف ف وه وو وهو لودل ووو وو ووو وو ووو 


(2) انظر الأم: 8/1 10. 


القابسي”27”5: إذا توضأ به أعاد صلاته في الوقت على مذهب ابن القاسم» كما أله إذا 
خالطه نجس لم يغيّره. وهذا غير صحيح. 

قال: فإن اختلط بالطهور مائع لا يخالفٌ لون الماء ولا طعمه ولا ريحه كالْعَرَقَ 
وماء الشّجرء فالظاهر أله طهورٌ. 

وقال بعض الشّافعية: اعتبره بِغَيْرِهِ ممًا يغيّره؛ فإِنْ خالطه كُذْرٌ ماء لو كان ممًّا يغيّره 
لغَيّره» فغير طهور. 

وقال غيره: إِنّما اعتبره بالغالب» فاخكه”" له به 

قال الإمام: فإذا كانت المائعات مختلفة فبأيّها يعتبر. 

فإن قيل بأعلاها صفة» عُورِضٌ بأدناها. 

وإن قال بأدناهاء لَرْمَه أن يعتبر المخالطة بنفسه فإنّ لها صفة تنفرد بها عين الماء 
ولم تغيّره» فيجب أن ع طاهراً. فإن قال: لا أعتبره فإنّه”" لا يعتبر بحال. 

قيل له: هذا مستحيل؛ لأنْه إذا كان أكثر من الماء تبعّه الماءُ في صحيّه . 

المسألة التالثة عشر: 

وهي: إذا كان عنده من الطهور دون الكفاية» فَكَمّلّه بمائع لم يغيّره حتّى 
استهلكه””؟' فيه؛ فالظاهر أنّه طَهُور ويحتمل أن يكون غير طهور؛ لأنّه توضأ بمائع بَيْنْء 
والأحوط أن يتوضأ به ثم يتيمّم. 

وقال بعضٌ علمائنا: إن توضّأ به وبقي من الماء بمقدار المائع الذي حل فيف 
ا 
(1) لعل الصواب: «ابن القابسي». 


(؟) م: «فاحکم». ج: لس 


(۳) ج: الات . 


(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري» المعروف بابن القابسي (ت 403) كان عالماً 
بالحديث وعِلَلِهِ ورجالهء فقيهاً أصولياً متكلماًء له كتاب مشهور بعنوان «الممهّد في الفقه وأحكام 
الديانة». انظر ترتيب المدارك: 92/7 100» وكتاب العمر: 274/1. 

3 شرح موطأ مالك 2 
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قال الإمام الحافظ: وهذا غير صحيح؛ لأنّ المستعملٌ بعضه ماءً وبعضه مائع» 
فكذلك الباقي» ولا يجورٌ أن يكو الباقي هو المائع. 

قال الإمام: فإذا قلنا إنه طهورٌء فانظر ما الفرق بينه وبين من حلف ألا يأكل تمرة» 
فاختلطت بتمر فأكل جميعه. فإِلّه يَحْنَتُ بإجماع» والفرق أن الحالف أكل التّمرة 
المخلوف غليها قطعا لأنها غير مسديلكة: وتشلافه المعرشئء يماو قك ايلك فيه 
المائم» فصار كمن حلف ألا يأكل خلا فأكل مَرَقَةَ حل قد استهلك في الطبخ»”" لا 
حلت عليه. ومن حَلّفَ آلا يأكل سَمًْا فأكل سَوِيقًا مَلْقُونَا بالسَمْن آله يَحْنَتْ؛ E‏ 
السَمْن حقيقة موجودة في السويتي غير مستهلكة. 

وقد ذهب الشّافعي”!' في الثّمر لو بقيت منه واحدة» لم يحئث على أصله في 
الْحِمْثِ بِالشّكُء إذ يجوز أن تكون الثّمرة الباقية هي المحلوف عليها 

ومالك يُحَنْتّه بأكل واحدة» على أصله فى الْحِنْثِ بالشّكُء إذ يجوز أن تكون الثّمرة 
المأكولة هي المحلوف عليها ٠‏ 

المسألة الرّابعة عشر: 

إذا تغيّر لون الماء الذي في الآبار من الحبل الجديدء أو طعمها أو رائحتهاء 
يكون”" في الدّلالة غير طهورء لأنّه مما ينك عنه في الغالب. 

وعندي في المسألة وجهان: 

أحذهما: إن كان في آبار الصّحَارِي فهو طهور؛ لأنّه ممًا لا يوجد منه بذ» ولا 
تنفكٌ عنه الآبار في الغالب. 

الثاني : إذا تغيّر ريح الماء فقط دون والطعم› > بِقَطِرَانٍ كان في الدّلو وبخور 
الْمُصْطَْكَاء فهو عندنا غير طهور. 

وقال عبد الملك : هو طَهورٌ على أصله في ترك اعثبار الرّائحة. وقد نص ابن 


(1) في الأم: 473/8 في كتاب الأيمان والنذور. 
(2) لعله ابن الماجشون. 
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عبد الْحَكه0!' عن مالك في «المختصر»© أن الرّائحة معتبرة. 


المسألة الخامسة عشر: 
وقال أبو حنيفة يجوز واحتجٌ بقوله : ئَمَرَةٌ طَيْبَةٌ ومَاء طَهُورً؛ . 
وهذا لا يصح بحالء والدَّلِيلُ القاطع عندنا: قوله عر وجل: فلم يدوا 


مآ 


ا عدا © فلم يجعل بين الماء والصعيد واسطة. 


وأيضًا: فإنّه مائع لا يجوز الوضوء به حَضّرًا فلم يجز سَفْرَا كسائر المائعات 


عكسهاء لما جاز التَطهّر بسائر أنواعه حَضّرًا جاز به سَمَرًا. 


وعندنا أيضًا: أنه لا يجوز الوضوء والغسل عند عدم الماء بمائع. 

المسألة السادسة عشر: 

وعندنا لا تجوز إزالة النجاسة بمائع و 

زقال أب ج يتجوز إزالة التعسن بكلّ مائع . 

والدّليل القاطع عليه : قوله عليه السّلام 56 الحيض: «حُتيهء ثم اقَرْصِيهء ثم 


اقسليه بالا , 


(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7 
(8) 
(9) 


هو الإمام المشهور عبد الله بن عبد الحكم بن أعين (ت 4). انظر ترتيب المدارك : 3/ 365. 
لابن عبد الحكم مختصرات كثيرة» ولا نعلم مراد المولف بهذا المختصرء فالمختصر الكبير توجد 
قطعة منه في خزانة القرويين بفاس» رقم: 810» وقد أشار المستشرق الأعجمي موراني في كتابه 
دراسات في مصادر الفقه المالكي: 22: ٠30‏ 108 172 إلى أماكن وجود بعض ما وصلنا من 
كتاب المختصر. وهناك المختصر الأوسط والصّغير»ء أشار إليهما القاضي عياض في ترتيب 
المدارك. واعتمدهما ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات. 

انظر عيون الأدلة: الورقة 72/ والإشراف: 1/ (ط. تونس). 

انظر كتاب الأصل: 1/ 75ء ومختصر الطحاوي: 15ء ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 129. 

أي قوله كي في في حديث ابن مسعود الذي رواه عبد الرزاق (693)» وابن ابی شيبة(263)» 
وأحمد: 402/1: 5 داود (84)» وابن ماجه (384)ء والترمذي (88)» وأبو يعلى (5046)» 
والبيهقى: 9/1. 

النساء: 3 

انظر التفريع: 1/ 0198 والإشراف: 3/1 (ط. تونس). 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 155/1. 

أخرجه . مع اختلاف في الألفاظ . مالك (156) رواية يحيى» وانظر جامع الترمذي (138). 
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ولأنه أيضًا لا يرفع التجاسة عن نفسهء فلم يرفعها عن غيره. 

وإذا وقع يسيرٌ من الكافور في ماءء فأخرج مكانه ولم يذب منه شيء» فهو 
كالعود. وإن ماع" منه شيء فهو كالرّعفران. 

المسألة السَابعة عشر: 

في الماء الذي يجس والذي لا تضرّه الجاسة» وهو على ثلاثة أقسام : 

قسم أجمع العلماء على أنه نجس وهو كل ما تغيّر أحد أوصافه بما يخالطه من 
التجاسات. 

القسم الثاني: مجتمعٌ على أنه طهورٌ لا تضرّه النجاسةء وذلك إذا كان كثيراً جذا 
لم يتغيّرء كماء الأنهار وما أشبهها. 

القسم القالث: اختلف العلماء في نجاسته» وذلك إذا كان الماء قليلاً ولم تغيّره 
التجاسة. 

فقال مالك فيما روى عنه المدنيون والعراقيون : لا يَنْجْس الماء وإن قل إلا 
بالتّغيّره وبه قال الحسن . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة : يَنْجُس إلا أن يبلعٌ بمقدار ألا يقبل التجاسة» فإذا 
بلغه لم يَنْجْس الماء إلا بالتغيير. 

ثم اختلفا في المقدار: 

فقال الشّافعي2 : قتان بقلآل هَجَر. 


وقال أبو حنيفة: يجب أن يكون عشرة في عشرة في عَُقٍ شِبْر. 


)١(‏ كلمة غير واضحة في النْسَخْء وأقرب ما يظهر من رسمها في غ هو ما أثبتناه. 
(0) ج: اعلى). 


(1) انظر عيون الأدلة: الورقة 1/77أ» والإشراف: 43/1 (ط. تونس). 
(2) في الأم: 11/1. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 16. 

(4) في الأم: 34/1. 


الظهور للوضوء : 69 


وفي رواية أخرى عنه: إذا حُرّك أحد جانبيْه لم يتحرّكٍ الآخْرٌ. 

ومن الصحابة من قال: الجاسة إذا وقعت في الماء الكثير» غيّر الذي وقع فيه دونٌ الآخر. 

ودليلنا قولّه : كم يدوا مآ يمرا صَعِيدًا ا۳ وهذا ماء. وقوله في بثر 
بضاعة : «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه»'. 

المسألة الثامنة عشر: 

إذا مات الإنسان في مائع أو ماءء فن كان مؤمئًا لم يَنجْس ما مات فيه من مائع أو 
مادا إلا إن تير الماة اة تخرج مه لأنّ المؤمة لا ينجن بالموت: وأنا إذا كان 
كافرًا اله جس المائع: ولا يجس الماء إلا بِالتَمَيّر أيضًا. 

المسألة التاسعة عشر: 

وإذا ماتتٍ الذابةٌ في جِبّاب اطرابلس. 

فقال مالك: لا أحبّ أن يَشْرَبِ ولا أن يغسل منهء ولا تسقّى© البهائم منه» وهذا 
على وجهين: 

1 - إِنْ تغيّر فنجس . 

2 - وإن لم يتغيّر فطهورٌء إلا أنه مكروةٌ مع وجود غيره. 

فإن تغيّر بعض الْجْبٌ الكبير من النّجاسة أو الدَابة : 

فقال ابن وهب : يخرج ويح منه كدر ما يذهب بالرّائحة واللون ودَسَمٍ الْمَيْئّه . 

وأنكره ابنُ القاسم» وقال الأخير فيه : ولم أسمع من أرخص” 5 فيه قط . 


)١(‏ ج: «تستقي». 


(1) النساء: 43. 

(2) سبق تخريجه صفحة: 55 من هذا الجزء. 

)3( في العتبية : 1: 9 في سماع عيسى من ابن القاسم . 

(4) أي ابن القاسم. 

(5) في العتبية: «ولم أسمع مالكأ أرخص فيه قط». 

(6) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: 159/1 «قول ابن وهب هو الصّحيح على أصل مذهب 
مالك)» . 
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فأمَا إن كان الْجْبُ صغيراً فحلّت فيه نجاسة لم تغيّره : 

فاستحبٌ الشيرازي" أن ينزح منه قَدْر ما تطيب التفس ويُستعمل©. 

وأمًا إذا انقطعت أجزاء ما لا نفس له من الْحَسَاش في الطعام» لم يؤكل» إلا أن 
يكثر الطعام فيؤكل . 

قال أبو إسحاق0©: هذا على قول من لا يجيز أكل الْحَضَاش إلا بذكاةء وأمًا من 
أجاز أكله بغير ذكاة فلا شيءَ فيه. 


فصل 
في أشآر الحيوان وأعراقها وأبوالها وألبانها 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول 
في أشار الحيوان 


أشآر الحيوان كلّها عند مالك طاهرةء المباح منها والمحرّم والمكروه ؛ وكذلك 
أسآر جميع الطير إلا ما لا يتوفي التجاسة غالباً» كأسْآر المشركين وأهل الكتاب وشارب 
الخمر والكلاب والخنازير والجلالة من الخيل الّتي تأكل أرواثهاء والدّجاج الْمُخَلاة 
مكروهة وفي الحكم طاهرةء إلا ما تغيّر منها عند إصابتهم التجاسة فإله يَنْجْس . 

وقال ابن القاسم: لا يتوضّأ سؤر ما يأكل التجاساتء بناءَ على أصله الذي 


(1) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 476) انظر أخباره في سير أعلام النبلاء: 18/ 
452. 1 : 

(2) انظر التنبيه: 2 (ط. ليدن). 

(3) لعله الشيرازي السابق ذِكْرُهُ. 

(4) انظر التفريع: 214/1 والإشراف: 24/1 (ط. تونس). 

(5) انظر الواضحة: 200» والمنتقى: 1/ 63. 


الظهور للوضوء 1 


وقال مالك“ والشافعيَّ بذلك» واختلف قوله فى البازي. 


الفصل الثانى 
فى أعراق الخيل 

وهي على ضربين: 

فأما ما يتغذّى الطهارات» فلا خلافٌ فى طهارة عَرَيَهِ . 

وأما ما يتغذّى التجاسات» ففيه قولان: 

فالقاضى عبد الوهّاب يقول: إِنْهِ يجس كعرق شارب الخمر والجلالة. وشبَهَهُ 
بعض القرويّين بالبيضة الفاسدة تسلق مع غيرها أنّها لا تؤكل» وإن كان بين التجاسة 

وقال عبد الحقٌ© والتونسي” الأعراق كلها طاهرة» إذ ليس العرَّقٌ نفس ما يُؤكل 
أو يُشرّب . 

وقال التُونسي: ويجوز أن يقال عين الخمر إذا خرج عرقًا كالخمر”" إذا تخللت. 

وقال عبد الحقٌ: والتّمثيل بقشر البيضة غير صحيح؛ لأنّه جسم رقيق لا يمنع خروج 
أجزاء المضاف من التجاسة تصل إلى الطاهرء ليس كذلك أجزاء بني آدم والحيوان. 


)١(‏ «والظاهر» ساقطة من: م. 


(۲) ج: «ويجوز أن يقال عن الخمر إذا خرج عندنا كالخمر؛. 

(1) انظر المذونة: 5/1. 

(2) هو عبد الحق بن محمد بن هارون الصقلي (ت 460) انظر أخباره في ترتيب المدارك:72/8/1» 
وتاريخ التراث العربي: 2154/3/1 ودراسات في مصادر الفقه المالكي: 18. 


(3) هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي (ت 443) له شروح وتعاليق على كتاب ابن المواز 
والمدوّنة. انظر ترتيب المدارك: 58/8. 
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الفصل التالكث 
في ألبان الحيوان 
وهي على ثلاثة أضرب : 
الع رق ان ولي كز زان يُؤكل لحمه طاهرٌ بائّفاق. 
2 - الضرب الثّاني: ما لا يؤكل لحمه مكروة. 
الا ا ا : من صلى بلبن حمارة في ثوبه عاد في الوقت. 
3 - الصرب الكالث: ألبانُ ما يَأكل الئّجس لا بأس به؛ لأنْ عين اللّبن انقلبت» قاله 
ار 
ش وقال غيره: هو بمترلة اللحل تختدي تجا لا بان يعسّلها: 
وقال عبد الوهاب : هو كزرع نبت من قمح نجس. 


الفصل الزابع 
في أرواث الحيوان وأبوالها 
قال الإمام الحافظ : والأبوال عند علمائنا على ثلاثة أضرب : 
فبَولُ ما يؤكل لحمه طاهة . 
وبول ما يُكْرّه لحمه مكروه كَلْحْمِه. 
وو ما لاخ م کله 
اتام E‏ 
فلحمٌ حرم من أجل حرمته لا لنجاسته كابن آدم . 
ولحم حرم لنجاسته لا لحرمته» وهو الخنزير. 
فكل بول مردود إلى لحمهء وكذلك الأرواث. 


68 6ه مام م واو دواو وو وووووووو وو 


(1) هو يحيى بن يحيى الليثي؛ راوي الموطأء وانظر قوله في البيان والتحصيل: 324/18 حيث نص 
ابن رشد على أن يحبى قاله في سماعه من كتاب الوضوء. 
2( لم نجد هذا القول من المطبوع في كتبه؛ ولعله في شرح الرسالة أو الممهّد. 


الظهور للوضوء 13 


قال أبو حنيفة”"“ رالشاق << : الأبوال والأرواث كلها نجسة» واستئنى الشافعيَ في 
أحد وليه بول التب با ونجوه فقال: إِنهما طاهران. 

قال الإمام: ودليلنا أنّهما طاهران: قولّه عليه السَّلام: «ما أَكِلّ لَحْمّهُ فلا بأسّ 
ل 4 رلا عليه السّلام أباح للعُرَبيْينَ شرب أبوال ا وقوله: «ولا شِمَاءَ فيما 
حرم الله ولانه یی طاف بالبيت على بعير©©» فدل أنَّ بوله غير نجس. 

وفي هذا الفصل فرعان: 

الأول ابرا ما توكل له من باك الت وأرواته ب 

قال عبدالوهاب : لأناستحالته لاتنقل النج س إلى الطهارة » وإنُماهي على أحدحكمَيْن : 

إمَا أن ينقل الطاهر إلى التجس» وذلك ممّا لا يُوْكل لحمه» أو ليبقيه على حاله 
فيما يُؤكل لحمه. 

وإمّا أن يكسب التجس إلى الطهارة . 

الفرعٌ القاني: في أبوال الظُباءِ قولان: 

قال“ في «المجموعة»29: ليست من الأنعام وإّما هي من الوحش» ولست أدري 
ما أبوالها. 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 130/1 والمبسوط: 37/1. 

(2) في الأم: 115/3 (ط. دار الفكر)ء وانظر الأوسط لابن المنذر: 2/ 195. 

(3) رواه الدارقطني: 138/1. ومن طريقه ابن الجوزي في أحاديث الخلاف (85) كما رواه الرازي في 
فوائده (1054)ء والبيهقي: 413/2 كلهم من حديث جابر» قال عنه ابن حزم في المحلّى: 181/1 
«هذا خبر باطل موضوع» وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير :1/ 43 أن إسناده ضعيف جدًا. وانظر 
نصب الراية: 1/ 125. 

(4) أخرجه البخاري (5685)» ومسلم (1671) من حديث أنس. 

(5) لم نقف عليه في المصادر التي استطعنا الوقوف عليها. 

(6) أخرجه البخاري (1607)» ومسلم (1272) من حديث ابن عباس . 

(7) القائل هنا هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت 260). انظر أخباره في ترتيب المدارك: 222/4. 

(8) انظر عن هذا الكتاب: تاريخ التراث العربي 1/ 158/3« ودراسات في مصادر الفقه المالكي: 148. 
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a‏ لني عند آنه لا باس بأبوال الظباء وما أشبههاء ولا أرى أن 
يقرب بشيءٍ منهاء يعني في الهدايا والصحايا. 


وأمًا ما كان في الْبَرَارِي مما يمشي على أربع مثل الْيَرْبُوعَ وفارة الْمِسْكِ2»؛ فقد 
قال ا 0 هي ميتة ويصلَّى بها. 

وتفسير ذلك عندي 47 : أنها کچ يحدثٌُ بالحيوان يجتمع فيه مداد ثُمْ 
يستحيل مِسْكاء ومعنى كونها ميتة؛ أنها يؤخذ منها" في حال الحياة أو بذّكَاة من لا 
تصلح”*' ذكاته من أهل الهند؛ لألهم ليسوا أهل كتابء وإِنْما حكم لها بالظهارة 
لاستحالتهاء كما يستحيل الدّم وسائر ما يتغذّى به الحيوان من التجاسات. 


التوع الثاني : هو ما ليس له نفس سائلة» كبنات وَرْدَان© والصّرار والْحُيْمْسَاء 
ولبات اشرات 0 الل الا نين ارت 
وقال الشافعيّ: يَنْجْسُ بالموت . 


وال من هذه الأقوال ول مالك اتا لا نجس . 


)١(‏ ج: (ابن». 

(۲) في المنتقى: «اكخراج» وهي سديدة. 

(۳) في المتتقى: «أنها تؤخذ منه». 

(4) في المنتقى: «تصح». 

(1) في العتبية : 1/ 265 في سماع ابن القاسم من مالك في كتاب أوله شك في طرافه. 

(2) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من المنتقى: 61/1 بتصرّف. 

(3) هو الإمام محمد بن القاسم بن شعبان (ت. 355) صاحب كتاب الزاهي الشعباني» انظر أخباره في 
ترتيب المدارك: 5/ 275. 

(4) الكلام موصول للباجي. 

(5) لم يذكر المؤلئف النوع ا وهو عند الباجي في المنتقى: 60/1 «ماله نفس سائلة كالطير 
والفأرة والحية والوزغة. . 

(6) بنت وردان: E‏ حمراء اللون» أكثر ما تكون فى الحمامات. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 320/1. ۰ 

(8) هذه العبارة من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 


الظهور للوضوء 15 
تكملة : 

قول : «الطهورُ مازه والح می . 

اعلموا أنه لم يرد في المصنّفاتٍ لفظة «الطهور» إلا في «الموطأ» وفي «كتاب مسلم» فقط " . 

فأما مالك رحمه الله فإِنّه ترجم به فقال : «الظهور للوضوء؛ وكان من حقّه 
وبيانه أن يقول: الماء الطاهر للوضوء. 

وأما مسلم ‏ رحمه الله فإِنّه ساق في كتاب الطهارة فقال: (الطهود قط 
الإيمانٍ. . ٠.‏ الحديث. أعني بالألف؛ لأنّ البخاريّ قال أيضًا: ١لا‏ يقبلٌ اللهُ صلاةً بغير 
طهر وأمًا أن يذكر مصئفٌ الطهورٌ بالألفٍ واللأم فلا يوجد إل في «الموطأ» وفي 
«كتاب مسلم؟ في قوله: «الطهورٌ شطرٌ الإيمانٍ». 

و ذلك وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد بقوله: «شَطرٌ الإِيمَانِ؛ أي أنه ينتهي تضعيف الأخر فيه 
إلى نصف أجر الإيمان من غير تضعيفٍء وهذا كأحد التأويلات فى قوله ب : «إِنَّ قل 
هو الله أَحَد تَعْدِلُ ثُلْتَ القرآن» كما بيئاه في باب كر الله والدّعاء؟ . 

والوجة القاني: هو أن يكون 'شَطْرٌ الإيمان» أن الإيمان يجب ما قَبْلّه من الآثام» 
وقد أخبرٌ النبيُ عليه السّلام أن الوضوء يذهب عن الإنسان"“ الخطاياء إلا أنه قد قام 
الذليل أن الوضوء لا يصح الانتفاع به إل مع مُصَائَبَة!"؟ الإيمان لهء فكأئه لم يخصٌ”" به 


)١(‏ في المعلم: «تذهب عن الإنسان به؛. 
(۲) في المعلم: «مضامة». 


(1) علق بعض القراء في هامش نسخة: م بقوله: «قوله: لم يرد في المصنفات. .. عجيب» فقد رواه 
الترمذي وابن ماجه من طريق مالك بلفظه بعينه». ش 

(2) في الموطأ: 55/1 الباب (11). 

(3) رقم (222) عن أبي مالك الأشعري. 

(4) في كتاب الوضوء (4) باب لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغير طَهُور (2). 

(5) من هنا إلى آخر هذه التكملة مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 232/1. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (559) رواية يحيى. 
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رفع الإثم إلا مع شيء ثان. ولّمَا كان الإيمانٌُ يَمْحُو الآثامٌ المتقدّمة عليه بانفراده» صار 
الطهور في التشبيه كأنه على شطر منه. 

وفي الحديث أيضًا حُجَة على من يرى أن الوضوء لا يفتقرٌ إلى نيةء» وهذه المسألة 
اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال: 

1 القول الأول: قال الأوزاعي وغيره: إل الوضوء والتَيمَم لا يفتقران إلى نية. 

2 - وقال مالك في المشهور عنه: إِنْهما يفتقران إلى نية" . 

3 - وقال أبو حنيفة : أا التيمم فلاب فيه من نية» وأمًا الوضوء فلا . 

والمنصور منها قول مالك . 

حديث مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله» عن حَمِيدَةً بنتٍ أبي عَبَيْدَة بن فَرْوَة) 
عن خالتها كَبْشَةَ بنتِ كغب بن مالك وكانت تحت ابن أبى قَنَادَة -؛ أنّها أخبرتها: أن أبا 
قتادةً دخل عليهاء بت له وَضْوءَاء فجاءت هِرَهٌ اشر اا الأناه سين 

قالت كَبْسَةُ: فرآني أنظرٌ إليه» فقال: أَتَعْجَبِينَ يا ابنة أختي؟ قالت: نعم. فقال: إِنَّ 
رسول الله ی قال: «إنْها ليست پئجس» إِنْما هي من الطَوَافِينَ عليكمٌ أو الطْوافاتٍ؛. 


تنبيه على وهم: 
قال الشيخ أبو عمر ‏ رضي الله عنه 60 «هكذا روأة يحيى عن حَمِيدّة بنت أبي 


11 


عُبَئِدَة بن فَرْوّة» وهو عَلَطٌ لم يتابعه عليه أحد»ء وقال سائر رواة «المُوَطأء9: حُمَيْدَة 


(1) انظر الإشراف : 7/1 (ط. تونس). 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 134/1. 

(3) هذه العبارة من زيادة المؤلف على نص المازري. 
(4) في الموطأ (46) رواية يحيى. 

(5) في الاستذكار: 207/1 (ط. القاهرة). 


(6) منهم محمد بن الحسن (90)» وابن القاسم (123)» والقعنبي (32)ء وابن بُكَيْر لوحة 7/أ» وسويد 
(45)» والزهري (54). 
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بنت”'" عُبَيْد بن رِفَاعَة» إلا أن ابن الحُباب”!) قال فيه : مالك عن حُمَيْدَة”" بنت عُبَيْد بن رافع» 


والصواب فيه: رفاعَة» وهو رِفَاعَة بن رافع الأنصاري© وانفرد يحيى بقوله: ١عَنْ‏ خَالَبها» . 

امليف في فتح الحاء من حَمِيدّة وضنهاء فبعضهم يقول: حَمِيدّة؛ وبعضهم 
يقول: حُمَيِْدَة وهم" الأكثر.. وحُمَيْدَة آم يحيى» وهي امرأة إسحاق بن عبد بن أبي 
طلْحة» ذكر ذلك يحيى”*' القطّان فى هذا الحديث عن مالك ». 


تأصيل )6( : 


قوله: «إنها ليست بئجّسء إنْما هي من الطْوَافِينَ عليكم أو الطرّافاتِ» وقد روى 
الدارقطني ؛ أن الْبيّ سن الل عليه دُعِيَ إلى دار قوم فأجابٌء ودُعِيَ إلى دار أخرى 
فلم يُجبْ» فقيل له في ذلك فقال: إِنْ في دار بني فلآن ‏ يعني التي لم يُجِبْ إليها ‏ 
كَلْبًا. فقيل له: فما في دار بني فلان- يعني الدّار التي أجاب إليها .؟ فقال: هِرٌء والْهرٌ 
سَبْعٌ » يعني أنْها تَسْبَعُ المؤذياتٍ للآدميّين من الفأر وَالْخِْسَّاشِ والهوام. وقال في الحديث: 
«إنها من الطوّافين عليكم أو الطُوّافاتِ» فأشار عليه السّلام إلى أن الحاجة إليها أسقّطت 
الاعتبارٌ بها في نجاسة سُوْرِهَاء رفعًا للحرّج وتنبيهًا على أصل من أصول الفقه» وهو أنَّ كلّ ما 
دَعَت الضرورةٌ إليه من المحظورء فاه ساقطٌ الاعتبار على حَسَّب الحاجة وبقَدْرٍ الضّرورة. 


)١(‏ مء ج غ: «بنت أبي» والمثبت من الموطآت والاستذكار. 

فق م ج غ (عبيذة» وهو تصحيف» والمثبت من المصادر. 

)۳( ويمكن أن تقرأ: (وهوا. 

)€( م جاغ: «ابن» والمثبت من الاستذكار. 

(1) رواية زيد بن الحباب عن مالك أخرجها ابن أبى شيبة (325). 

(2) انظر: طبقات خليفة بن خياط: 2100 والاستيعاب: 8/ 497. 

(3) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «وسائر رواة الموطإ يقولون: عن كبشةء ولا يذكرون خالتها؛. 

(4) وذكرها أيضًا محمد بن الحسن الشيبانى (90). ش 

(1)5 *. زواية بس بن شيد القطان اها ابن غبت الق الم :349/1 

(6) انظره في القبس: 144/1. 1 

(7) في سننه: 63/1 من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضًا مختصرًا: ابن أبي شيبة (343)» وإسحاق 
ابن راهويه في مسنده (6)178 وأحمد: 2 والرازي في علله (98)» وأبو يعلى (6090)» 


وانظر كلام ابن حجر في تلخيص الحبير: 25/1. 
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ذكر فوائد هذا الحديث: 

وهي ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : 

في إصغاءِ الإناء لها طَلَبُ الأجر في ذي الكبد الرْطْبةِ. 

الفائدة الثانية" : 

فيه آنا انَحْاذٍ الهرّ للانتفاع به ومعلوم أن ما جار الانتفاعٌ به جار شراؤه وبيعٌه, 
إلا ما خصٌ بدليل» وهو الكلبٌ الذي نُهِيَ عن ثمنه. 

الفائدة الغالئة© : 

فيه أن الهرٌ ليس يُنَبْسُ ما شرب منهء وأَنَّ سُؤْرَهُ طاهرٌء هذا قول مالكِ والشّافعيٌ 

سا © وجماعة. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر رضي الله عنه : الابتداء بتمكينها من الماء؛ إشارة 
إلى أن طهارةً سُّؤْرها أصليةٌ» وأنّ ما يَعْرض من حالتها المتومّمة بأكلها التجاسات ساقطة 
الاعتبار. 'وهذا إذا لم ترافئ تھا أو تمشى على عينك من التجاسة إلى الماء؛ 
إن ذلك لا يجوز حتى تغيبَ عنك فتعود إلى أصلها الذي حك لها به الي #للة. 

حديث: أما حديث عَمْرو بن العاصي ع ورا © فالكلامُ عليه كالكلام 
في سؤر السمباع. 

ول دنا ترد على السُباع» يقتضي أن أسارَ السّباع طاهرةٌ» وبه قال مالك © 


م 


والشافعىٌ . 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 207/1 (ط. القاهرة) . 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(3) انظر كتاب الأوسط لابن المنذر: 399//1. 

(4) انظره في القبس: 1/ 145. 

)5( وهو الذي رواه يخبى في موطه : 11 عن مالك أنه قال : دإلاً أن ا 

(16. ارخ مالك في الحوطا (47) روابة ييحي 

7) أي قول عمر بن الخطاب في الحديث المشار إليه آنمًاء ومن هنا إلى آخر المسألة مقتبس من 
المنتقى: 62/1. 

(8) انظر المدونة: 6/1 والواضحة: 200. 
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عن ابن القاسم أله قال : لا بأس بها ما لم يُرَ ذلك في أفواهها عند شربها 


وقال أبو حنيفة" : هي نجسةء واستثنى سؤر“ سباع الطير والهوام. 
مسأل © : 


وحكى ابن حبيب أن بعض العلماء كره أسآر الدّوابَ التي تأكل أرواثها. وحكى 


0 
وأمًا الجلاًلة» فلا يتوضّأ بسُؤرها وليتيمُم . 


اا شة ۳ > )6( . 1 ونب E‏ ' 
وأما سؤر الخنزير فيكرهء وروى أبو ربد“ في حياض الريف ألا بأس بالوضوء 


بها ران ولك لي" لكلاب وإن ولغت فيه الخنازير فلا يُتوضأ به ولا يشرب؛ أنه لا 


وقد حَكى ابن القصّار أن الخنزير طاهر في حال حياته» وهذا هو حقيقة المذهب» 


وغير ذلك محمول على الكراهية. والمقدار الذي لا يكره استعماله الحوض ونحوه. 
١‏ 


(1) 


وموءوةه. 


4 
(8( 


ماج غ «واستشهد بسؤر» والمثيت من المنتقى. 


في المنتقى: «فيها) . 


انظر مختصر الطحاوي: 16» ومختصر اختلاف العلماء: 121/1. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 63. 

في الواضحة: 200. 

يقول ابن حبيب في الواضحة: «وترك الوضوء من سؤر الدّواب التي تأكل أرواثها أحبّ إليّ إذا 
وجدت غیره» فإن لم تجد غيره فتوضأ به إذا لم تر في أفواهها عند شربها منه شيئًا من أروائهاء 
فإن رأيت ذلك في أفواهها فلا تتوضأ به» سقط منه في الماء شيء أو لم يسقط ذلك من أفواههاء 
والتيمُم خير منه ؛ لأنّه قد نجس». 

وهي التي تأكل القذر. 

هو أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى (ت. 258) له كتاب مشهور باسم ثمانية أبي زيد» 
جمع فيه أسئلته التي سأل فيها مشايخه من المدنئين. انظر ترتيب المدارك: 4/ 257. 

انظر عيون الأدلة: اللوحة 1/83 . ب. 

أي استعماله من الماء الذي ولغت فيه السباع . 
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إكمال : 
قوله7917 ی م ا 
٠‏ وقال بعض العراقيين: سؤر السّباع طاهرٌ إلا الكلب والخنزير. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأمًا أسآرٌ السّباع إذا ورَدّت مياه القّلآةٍ فإنّها 
ساقطةٌ الاعتبارٍ أيضًاء لِعِلّة أنّه لا يمكنٌ الاحترارٌ منهاء وقد ثبت أن التبئ ية سثل عن 
المياه ترد عليها السّباعٌ فقال: «لَّهَا مَا حَمَلَْثْ في بُطُونِهَاك ولنا ما بَقِيَ شراباً وطهوراً», 
ويُخالفٌ هذا الدّوابٌ التي تكون فى البيوت» فإنّه يمكن الاحتراز منها وتدعو الحاجة 
إليهاء ويُخَالِفَ سُؤْرُ التصرانيٌ وشارب الخمر؛ لأ ذلك معصيةٌ لا رُخْصّة فيها ولا اعتبارٌ 
بها. 
ويتركبٌُ على هذا أسآر النّساء؛ فإ جماعة منهم قالوا: لا يُتَوَضَّأ بسُّؤْر المرأق 
منهم ار 5 وغيره. 
حديث مالك عن نافع عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنْهُ كَانَ يَقُولٌُ: إِنْ كَانَ الرْجَالُ 
َالنْسَاءُ في رَمَانِ رَسُولٍ كله لَيتَوَضْؤُونَ"' جَمِيعًا. 


قال الإمام الحافظ : ظاهر الحديث دليل واضحٌ على إبطال قول من قال: لا برضا 


(1) مء ج: «يقتضي» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 
(۲) مء ج: «يتوضؤون» والمثبت من الموطأ. 


)1( أي قوله ية في حديث الموطأ (46) رواية يحيى. 

(2) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 1/ 63. 

(3) انظر هذه الفقرة في القبس: 1/ 145. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (1507)ء والدارقطني: 26/1: ومن طريقه ابن الجوزي في أحاديث الخلاف 
) 30( كلهم من حديث عمر. 

(5) الذي في الإنصاف للمرداوي: 362/2 أن سُوْرَ الآدمي طاهرٌ مُطلَمًا. 

(6) في الموطأ (48) رواية يحيى. 

(7) جل هذا الشرح مقتبس من الاستذكار: 214/1 (ط. القاهرة). 
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ل ل القت الرّجال والتساء في الوضوء معهن ويم" 

والّذي احتجٌ به أحمد بن حنبل© في أنه لا يُتَوَضأْ بفضل المرأة حديتٌ مُعَارض 
لما روي عن النّبِيّ يكل إذ نْهَى أن يَتوضّأ الرّجل بفَضْل المرأة”©؛ لأنّه معلوم أتهما إذا 
اغترفا جميعًا من إناء واحدٍء كما جاء في الحديث من غير رواية مالك رواه 1 
عن مالك كذلك. فكل واحدٍ منهما متوضىء» وقد صح حديث عائشة قالت: ' 
تيل أا وَرَسُول الله من إِناءِ وَاحِدٍ من الْجَئابةٍ َحْمَلِفٌ ينا فيه“ 

قال الإمام الحافظ : اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القولٌ الأوّل: أحدها الكراهية”» بان" يتطهّر الرّجُل بفُضْل طهر المرأةء وأن 
تتطهّر المرأة بِمَضْل طهره. 

القولُ التاني: هما إذا شرعا جميعًا في التطمُر فلا باس به» وإن حَلّتِ المرأةٌ بالطهور 
فلا خيرٌ في أن يتطهّر هو بفضل طَهُور صاحبه شرعًاء جميعًا أو خلا كل واحد منهما. 

القولٌ القالث: أنه لا بأس أن يتطَهّر كل واحدٍ منهما بفضل طَهُور صاحبه» ما لم 
يكن الوّجُل جُتبَاء أو المرأة حائضًا أو جُتُبَاء وهو قول ابن عمر””. 


)١(‏ ويمكن أن تقرأ: «بماء. 
(۲) م: «الكراهة». 
(۳) في الاستذكار: «لأن». 


(1) كما في البخاري ((193) عن ابن عمر. 

(2) انظر المغني لابن قدامة: 282/1 285). 

(3) أخرجه أحمد: 213/4 وأبو داود ( 82)» وابن ماجه (373)» والترمذي (64)» وقال: «هذ 
حديث حسن»» والنّسائي: 11 وابن حبان (1260)ء والدارقطني : 1/ 253 والبيهقي: 1/ ۰191 
كلهم من حديث الحكم بن عمرو الْجِمّارِي . 

(4) أخرج هذه الرواية البخاري (261)» ومسلم (321) من حديث عائشة. 

(5) رواية هشام بن عمّار أخرجها ابن عبد البرّ في التمهيد: 14/ 163. 

(6) سبق تخريجه في الحديث ما قبل السابق. 

(7) أخرجه عبد الرزاق (386). 
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قال الإمام الحافظ : والّذي عليه جمهور فقهاء الأمصار؛ أنه لا بأس بفضل وضوء 
المرأة وسُؤرها» حائضًا كانت أو جُتْبّاء حلت بالظهورء أو شَرَعَا مَعَاء إلا اببنَ حنبل فإنّه قال : 
إذا خَلّت المرأةٌ بالطّهور فلا يُتُوضّأ منه الرّجل”1. إِنّما الذي رخص فيه أن يتوضاً جميعًا. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: قد ثبت في الصّحيح مخالطةٌ الرّجال والتساى 
والوضوء معهنّ وبما يفضل عنهنَ» وليس من جملة نواقض الوضوء ذلك . 


(1) انظر المغني لابن قدامة: 282/1. 
(2) ذكر البوني في تفسير الموطأ: 1/4 من فوائد الحديث «أنّ الوضوء من فضلة الوضوء جائز؛. 
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== 2222522 ا ا‎ e 


باب 
ما لا يجب منه الوضوء 

اڭ عن محمد بن عُمَارَةٌ عن محمد إن إبراهيم» ع عَنْ َم وَلَدِ لإبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن عَوْفٍ؛ أنها سألث آم سَلْمَة سَلْمَة زوج ج النبى بء فقالت: إِنْي ارا اا 
ذَيْلى» وَأَمْشِى فى الْمَكَانِ لقَذِر. قَالَتْ 1 سَلَْمَةَ: َال وشو الله اا : ا يُطْهُرةُ م بَعْذَة) . 
غاية وإيضاحٌ : 

اختلف العلماء في طهارة اليل على المعنى المذكور في هذا الحديث على أربعة أقوال : 

القولٌ الأزّل: قال مالك : معناه في القَشب اليابس» والقَّدّر الجافٌ الذي لا 
يتعلق منه بالٽوب شيء» فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة يُطْهّر الترب» 
وهذا عنده”'' ليس بتطهير للتجاسة؛ لأنْ التجاسة عنده”” لا تطهّر إلا بلعم بالماء . 

القولُ القاني: قال الأبْرَم»: سمعت ابن حنبل يُسْأَلُ عن حديث أم سَلَمَة 
مَا بَعْدَهُ فقال: ليس هذا عندي على أنه أصابه بول فمرٌ بعدَّهُ على أرض 0 
يمرٌ بالمكانٍ يتقذره» فيمرٌ بمكان أطيب منه فيطهرة. 

القول القالث: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: كلّ ما أزال عين التجاسة فهو طاهر*“» 
دلق م «عندي» . 
۲( ماج غ: «لأنه عنده» والمثبت من الاستذكار. 
)۳( م ج: «مطهرة» والمثبت من الاستذكار. 
(4) في الاستذكار: «فقد طهرها». 


w©ceeuusanoenecsoenneonunonQonecvoanenenn 


(1) في الموطأ (49) رواية يحبى. 

(2) ماعدا القول الرابع مقتبس من الاستذكار: 216/1 217 (ط. القاهرة). 

(3) في المدونة: 20/1 في ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدوابٌ. 

(4) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الأثرم (ت. بعد 260) نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» 
صتفها ورقّمها أبواباً في كتاب سمّاه «السّئن في الفقه على مذهب الإمام أحمد؛ انظر طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى: 1/ 66 74. 
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والماء وغيره في ذلك سواء. وقالوا: لو زالت بالشّمس أو بغيرها حتى لا يُدْرَكَ عيني“ 
ولا يِرَى ولا يُعْلم موضعهاء فذلك تطهيرٌ لها. وهذا قول داود وا 
القول الرّابع : أن الماء يطهّر ذلك» ولا يكون الحديث على ظاهره لما فيه من رأي العين. 


سئل مالك : هل في الْقَيْءِ وُضُوء؟ الحديث © 

35 (4) , 5 5 فك اا ان ا حك 2 506 7 

قال الإمام الحافظ ": لا يخلو أن يكون القَيْءُ مغيّرًا أو غير مغيّره فإن كان غير 
مغيّر فغسل الْمُم منه على الاستحباب لإزالة رائحته» وإن كان مغيّرًا فهو نجس وغسلٌ 
الفم منه واجبٌ. 

ومذهب أبي حنيفة(5) إذا ملأ الفم العم . 

وقال أبو يوسف: وفي البَلْمّم الوضوء إذا ملا الفم. 

وقال الأوزاعيّ: لا وضوة فيما يخرج من الْجَوْفٍ إلى الفم من الماء والْيدة©, إلا 
الطعام فان في قليله الوضوء”؛ وهو قول ابن شهاب؛ أنّ في الْقَيْءِ الوضوء© . 


() في الاستذكار: «لا تدرك معها». 

() كذا في النسخ وهي ساقطة من الاستذكارء وفي أصل كتاب مختصر اختلاف العلماء: «المرأة» 
واجتهد محقق الكتاب فأئبت: «المرارة» وقال: «والمثبت هو الصّحيح» كما قال الفيومي: والمرارة 
من الأمعاء معروفة». ولعل الصواب ما ضبطنا به اللفظء إذ المرّة هي خلط من أخلاط البدن. 

(1) وإليك أخي القارىء تعليق ابن عبد البر على هذا القول: «وقد كان يلزم داود أن يقوده أصله 
فيقول: إن النجاسة المجتمع عليها لا تزول إلا بإجماع على زوالهاء ولا إجماع إلا مع القائلين 
بأنها لا يزيلها إلا الماء الذي خصّه الله بأن جعله طهوراء وقد أمر رسول الله بغسل النجاسات 
بالماء لا بغيره» وبذلك أَمْدَ أسماء» فقال لها في إزالة دم الحيض من ثوبها: حتيه واقرصيه بالماء. 
وإذا ورد التوقيف والئصض على الماء لم يَجُز خلافه». الاستذكار: 217/1. 

(2) سأله يحيى بن یحی في موطثه (53). 

(3) أي حديث مالك. 

(4) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 65/1. 

)5( انظر مختصر الطحاوي: 18ء والمبسوط: 75/1. 

(6) أورد هذه الأقوال الرازي في مختصر اختلاف العلماء: 1/ 162 163ء وقد نقلها المؤلف من 
الاستذكار: 218/1 219 (ط. القاهرة) . 

(7) انظر الأوسط لابن المنذر: 1/ 185. 


قال الؤمام الحافظ أبو بكر بن العربي : من أوجب الوضوء منه» NE‏ نَوَْانَ ؛ 
أن رسول الله َة قاء فأفطر› قال : وأا صببت ت له و د 0 

قال بعض المُحدّثين : هذا حديث لا يثبت عند أهل العلم ولا في معناه ما 
يُوجب حكمًا؛ لأنه يحتمل أن يكون غسل فمه ومضمضه»› وهذا أصل لفظ الوضوء. 

حديث مالك »؛ عن نافع؛ أن ابنَ عمر حط انا لسعيدٍ بنٍ زي وَحَمَلَهُ ثمّ دخل 
المسجدٌ» وصِلى ولم يتوضأ. 

تنبية على 8 50 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: إِنّما أدخل مالك هذا الحديث إنكارًا لما 
روي عن التبيّ كل أنه قال : « عن فكل ما فيل وم ا فر وهذا 

4 ابه | روي 

حديث يرويه ابن بي ذثب : 


قال الإمام: معناه ‏ والله أعلم أنه من حمل مينًا فلیگن على وضوء؛ لثلاً تفوته 
الصّلاة عليه وهو قد حَمَلّه وشبّعه» لا أن حمله حدّثٌ وجب الوضوء. هذا تأويلّه والله 


)١(‏ ويمكن أن تقرأ: «بحديث». 
(۲) في النسخ: «وضوءاً» والمثبت من المصادر الحديثية. 


(1) أخرجه أحمد 6/ 443: والدارمي (1735)ء وأبو داود (2381)ء والترمذي (87) وقال عنه آنه أصح 
شيء في هذا الباب» والنسائي في الكبرى (3120)» وابن خزيمة (1956)» وابن حبان (1097)» 
والطبراني في الأرسط (3702)» والدارقطني :1/ 158 كلهم من حديث أبي الدرداء. 

(2) المراد هو الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: 219/1 (ط. القاهرة). 

(3) انظر أحاديث الخلاف لابن الجوزي 188/1» وتلخيص الحبير: 2/ 2190 ونصبالرّاية : 1/ 40. 

(4) في الموطأ (52) رواية يحى. 

(5) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 219/1 920 (ط. القاهرة) . 

(6) رواه أحمد: 2/ 454 والطيالسي (2314) ومن طريقه البيهقي : 1/ 303. وانظر تلخيص الحبير: 136/1. 

49 تتمة الكلام كما في الاستذكار: «... عن صالح مولى التوءمة» عن أبي هريرة» عن النْبيَ عليه 
السلام» وقد جاء من غير هذا الوجه أيضًا. وإعلامًا أن العمل عندهم بخلافه». 
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باب 
الوضوء مما مشت التار 


DA» و‎ 


وقد جاء مالك رحمه الله - بأصل بديع فال © : اترك الوضوء مما مسبت التار»» 
ثم أدخل اختلاف الأحاديث» ثم أدخل عمل الخلفاء بترك الوضوء ممًا مسْت الثار©, 
وهي مسألةٌ من أصول الفقه؛ إذا اختلفتٍ الأحاديث عن التب صلى الله عليه» فما عمل به 
الخلفاء أرجح”© . 


مزيد ا : 


وأا اختلاف الأحاديثء فإنّ مالكا - رحمه الله - أشبع هذا الباب وقوَّاهُ لشدَّةٍ الاختلاف 
بين السَلّف بالمدينة وغيرهاء فذكر فيه حديكين مُسْئَدَيْنَ: حديث ابن عبّاس هذا وحديث 
e‏ أن النبِيّ صلى الله عليه أكل السُويقَ ولم یزد على أن تمضمض وصلى» وحديئًا 


(1) انظره في القبس: 146/1 147. 

(2) في الموطأ: 60/1 رواية يحيى. 

(3) يقول المؤلف في العارضة: 109/1 «اعتنى مالك في موطته بهذه المسألة واستظهر فيها يباب من 
الأصول. وهو فعل الخلفاء رضي الله عنهم بتركهم الوضوء مما مست النار. وإذا اختلف الحديثان 
عن رسول الله ية وعمل الخلفاء بأحد الحديثين قضينا بعمل الخلفاء. وكل ذلك يدل على أنّ 
الحديث منسوخ). 

(4) انظر المحصول: 65/. 

(5) كل ما تحت هذا المزيد من البيان مقتبس من الاستذكار: 221/1 (ط. القاهرة). 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (54) رواية يحيى. 

(7) الذي أخرجه مالك (55) رواية يحيى. 


فرشلا ایشا وو 0 عن محمد بن الْمُنْكَدِر؛ اَن ورل الله َه دعي لطعام. . 

6 .0( % 
وذْكِرٌ عن أبي بک e‏ ابق عبات وعامر بن ربيعة”» وأبي طلحة”7؛ أنهم 
كانوا لا يرون الوضوءَ E‏ مما مسّته الثار. 


قال الشيخ أبو عمر: «ودل ذلك من فعل مالك على عِلْمِه'' باختلاف الآثار 
الْمُسْنَدَةٍ في هذا الباب» فأعلمَ و فى «موطئه» أن عمل الخلفاء بترك الوضوء مما 
مسّت الئار دليلٌ على أنه منسوح» وأن الآثار الواردة بالوضوء مما مشت الثار ناسخة 
للآثار المرويّة . وقد جاء هذا المعنى غ مالك ایا زا محمد بو الع 000 أن 
سمع مالكًا يقول: إذا جاء عن النَبيْ حديئان مختلفان وبلعّنا أن ET‏ 
بأحدهما وتركا” الآخرء كان" في ذلك دلالة أن الحق فيما عملا به . 


. D2 < 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي : أا ما روي عن التب بيا أنه ُرْتَ إليه حبر 
ولحمء > فأكل منه ثم توا وض ۶ فقضيةٌ عَيْن وحكايةُ حال وتَقْلُ صُورَةء لم يكن 


)١(‏ في الاستذكار: «عمله». 

0) م ج: «تركنا» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 
)۳( م ج: «وكان» وقد أسقطنا الواو كما في الاستذكار. 
(1) في الموطأ (61) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ ( 56) رواية يحيى. 

(3) في الموطأ (57) رواية يحبى. 

)4( في الموطأ (58) رواية يحيى. 

(5) في الموطأ (58) رواية يحى . 

(6) في الموطأ (59) رواية يحيى. 

(7) فى الموطأ (62) رواية يحيى. 

(8) في الاستذكار: 221/1 (ط. القاهرة). 

(9) انظر ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين: 73. 
(10) انظر روايته في التمهيد: 8/ 207» 12/ 258. 

(11) انظر بعض هذه التكملة فى القبس: 147/1 148. 
و0 اخ نالك (61) رات ي 
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الوضوء من الأكل» وإتما كان الوضوءٌ من سَبَّهِ الواجب لأجل”" الصّلاة. 

وقد أنكر أي بن كعب وأبو طلحة على أتس مساآلتهُ التي جاء بها من سَفَرِه؛ وهي 
الوضوء مما مَسْتِ الثارُء فنيمَ أن ورجعَ عن قوله0©. 

والمسألة اليو“ ساقطة الاعتبار؛ لإجماع علماء الأمصار عليها وإِنْما حص 
النبي ييا لحومً الإبل بذكر الوضوء في الحديث؛ للإشارة إلى غِلَظها ورهُومتها 
والصَلاةٌ ينبغي أن تكون على أكمل نظافةٍ؛ ولأجل ذلك شُرِعَت فيها الطهارةٌ. 

وما مذهبُ ابن شهاب» فلا نقول ب كان ينوضّأ مما مسب الثارء وقد قيل 
له: إن الوضوءَ مما مِسّتٍ النار كان في أوّل الإسلام ثم سء فقال: أعيا الفقهاء أن 
يعرفوا الاسخ من المنسوخ من حديث رسول الله ب وقال: لو كان منسوحًا لما حَفِيَ 
ا الو 

وقد قال بعض من تكلم في“ شرح غريب الحديث؛ إن قولَهٌ: «توضأ ممًا مسّتِ 
الثار»©) إِنْما أراد به غسل اليدء قال: لأ الوضوء مأخوذ من الْوَضَاءَةٍ وهي التظافة: 
فكأئه قال: نَظفُوا أيديكم ممًا مسّتٍ”" الثار؛ ومن دَسّم ما مسّت الثار. 


(1) في القبس: «من سببه الموجب له ؛ لأجل» وهي سديدة. 
زفة «اليوم» ساقطة من: م. 

(۳) ج: فلا نقول إلّ». 

(4) م: «على». 

)٥(‏ في الاستذكار: «أيديكم في غْمَرِ ما مسته» وهي أسدٌ. 


(1) أخرجه مالك (62) رواية يحبى. 

(2) حكى هذا الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع: 20ء وقال الباجي في المنتقى: 65/1 «وعلى 
ترك الوضوء ممًا مست النار جميع الفقهاء في زمانناء وإنما كان الخلاف فيه زمان الصحابة 
والتابعين» ثم وقع الإجماع على تركه». 

(3) أي لسمنها وكثرة شحمها. 

(4) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من الاستذكار: 224/1 225 (ط . القاهرة). 

(5) عزاه ابن عبد البر إلى عبد الرزاق» ولم نجده في المطبوع من المصنف. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (168)» وابن حبان (1146): وابن المنذر في الأوسط: 217/1. 
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قال الإمام الحافظ" : وهذا لا معنى له؛ لأنّه لو كان كما قال» لكان دَسَم ما لم 


ُغيّره لا يتنظف منه ولا تُغْسّل منه اليد» وهذا يدل على ضعف تأويله. والمسألة اليوم 
عند فقهاء الأمصار ساقطة الاعتبار. 


جامع الوضوء 
فيه للعلماء ثلاثة فصول: 


الفصلُ الأول 
في الترجمة 


قال الإمام أبو بكر رحمه الله -: ترجم مالك رحمه الله - ونه على إزالة النّجاسة 


بالوضوء نميا فقال: ما لا يجبُ منه الْوُضْوءٌء وإثبانًا أيضاء فقال : جامِعٌ الوضوء. 


الفصل الثانى 
فى الإسناد 
مالك عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه؛ أن رسول الله بيه سُئل عن الاستطابة 


فقال: أَوَ لا يجدُ أحدُكُم ثلاث أحجار. الحديث. 


.0 
ي 


000 


ھکز 7 وقع هذا الحديث فى «الموطأً» عند جماعة الوا إلا ابن القاسم 


و سحنون» رواها عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي هريرة. 


م ج غ «وهي) والمثبت من الاستذكار. 


الكلام موصول لابن عبد البر» وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال: 1/ 315. 
هذه العبارة من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البر. 

انظره في القبس: 1/ 148. 

في الموطأ: 59/1 رواية يحيى. 

في الموطأ: 64/1 رواية يحيى. 

في الموطأ (63) رواية يحبى. 

الفقرتان مقتبستان من الاستذكار: 230/1 (ط. القاهرة) . 

كالمّغْتَبِيَ (37)» والزهري (71). 
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وكذلك في رواية عن“ ابن بُكيْر عن مالك. وذلك خطأ وعلط ممّن رواه عن مالك 
هكذاء أو عن هشام أيضاء أو و 


وأا" الاختلاف فيه عن هشام بن عُرْرَة؛؟ فطائفة ترويه عن هشام بن عروة» عن 
عمرو بن خُرَيْمَة المدني20: عن عُمَارة بن خْرَيْمّة بن ثابت الأنصاريّ» عن أبيه؛ أن 
رسول الله اة . . . الحديث ورواه الْحُْمَيْدِيَ عن ابن عُيَئِئَةَه عن هشام بن عُرْرَةء 


عن أبيه» عن النْبي”” مُرْسَلاً كما رواه مالك» وكذلك رواه ابن جُرَيْجٍ مُرْسَلاً. 


إيضاح مشكل : 
قوله : «الاستطابة» وهي الطّيب والتٌّظف وإزالة الأذى عن المَخْرَجٍ بالأحجار أو بالماء. 
واختلف أصحاب مالك رحمه الله في حُكُوِها على أربعة أقوال: 
القول الأول قال أَشْهْبُ: إزالتها مستحبّةٌ . 
القول الثاني قال ابن القاسم: هي واجبةٌ مع الذّكرء ساقطةٌ مع النُسيان. 
القول القالث ‏ قال ابن وهمب: هي فرضٌ في كل حال وبه قال الشَافمك©. 


(1) «عنن» زيادة يقتضيها السياق» والثابت في الاستذكار: «ورواه بعض رواة ابن بكيرا. 

(۲) مء ج: لاعن غيره». 

(۳) كذا في النسخ وأصل الاستذكارء إل أن محقق الكتاب المذكور أثبت: «إنما» وقال في الهامش: 
«في الأصل: وأماء وهو تحريف». 

(4) في الاستذكار: «المزني» وفي م» ج: «المري» والصواب ما أثبتناه» وهو الذي ورد في التمهيد: 

.208/22 * 

(5) م ج غ: «عن أنس» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار ومسند الحميدي . 

(1) هذا ما رواه بعض الرّواة عن ابن بُكَيْره أمَا الثابت في روايته: لوحة 1/10 فهو ما يوافق رواية يحبى. 

(2) هو مزنيٰ من أهل المدينة»ولهذا وقع وصفه بالمزني وبالمدني» أنظر أخباره في تهذيب الكمال: 
5 (ط. 1418). 1 

(3) رواه ابن أبي شيبة (1638» 1652) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 308/22» كما رواه 
أحمد: 2213/5 وأبو داود (41)» وابن ماجه (315)» وانظر جامع التحصيل للعلائي: 127. 

(4) في مسنده (432). 

(5) انظرها في القبس: 1/ 148. 

(6) في الأم : 0/1 98. 
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القول الرّابع - قال أبو حنيفةً" : هي لازمةٌ يَلْرّمُ إزالتها إذا كانت مجتمعةً في 
موضع واحد على قَدْر الدَّرْمَم؛ وإِنّما سمح في هذا المقدار منها قياسًا على المَخْرَج؛ 
فان الشَرعَ يسمّحٌ فيما بقيّ من أثر النجاسة عليه بعد الاستنجاءء فقاس هذا عليه. 
مزيد إيضاح© : 

قوله: «رَسئْلَ عن الاسْتِطَابَة يعني استعمالٌ الطيب» وهو إزالةٌ الأقذار والأنجاس. 

وقيلَ: هو استعمالٌ الماء فإنّه أطيبُ الطيب؛ لأنْ كل طْيّب يعودٌ قُذَّرَا في آخرٍ 
الأمن ويرول تالماء والماة طت أبذا' لا انال فيه وهو" من فروض الشريعة 
طر4 ولا يُلتَمّتُ إلى تأويل فيها لا تعضدّه لغدّء ولا تشهد له شريعةٌء وبذلك كانت 

ت 0 TT‏ 1 5 بت )4 

العربُ تمد" ولذلك قال الشاعر شاعرهم الأول : 


ياب بَيِي عَوْفٍ طهَارى نَقِيَةً ووْجَهُهُمْ مِنْد المَشَاهِد“ عُرَالُ 
نكتة لغوية: 


تقول العربُ: استطاب الرّجُل وأطاب إذا استنجى بالماء» ويقال: رَجِلٌ مُطِيبٌ» إذا 
فعل ذلك . والاستطابة والاستنجاء والاستجمار أسماء لمعنى ا وقد كان وال الله عبد 
يتطيّب بالماء» وقال: «الاستنجاءً بالماء أمان من الا ) ويرْوَى بالباء والئّون. 


(1) في القبس: «ويزال» وهي أسد. 

(۲) في القبس: «وهي». 

(۳) في القبس: ١«تتمدح».‏ 

)٤(‏ ورد في أحكام القرآن: 1887/4 «عند المشاعر». 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 18. 

(2) انظره في القبس: 1/ 149. 

(3) المدثر: 4. 

(4) المراد هو امرؤ القيس» والبيت فى ديوانه: 83. 

(5) انظر التمهيد: 2311/22 والاستذكار: 1 (ط. القاهرة)» وشرح غريب الموطأ لابن حبيب: 196/1. 
)6( سبق تخريجه . 
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كشف وإيضاح”؟ : 

قال©2: وهي واجبةٌ من طريق الأَوْلَىء فإن الله إذا أَوْجَبَ الوضوء في الأعضاء 
لزوال0" الدّرَنْ الظاهرء كَأوْلَى وأخرَى أن يُوجِبٌ إزالةً التجاسة» وقد أمر التب يله بمَسْلٍ 
الم بالماءء وفي الصحيح: «افْرْصِيهِ ُمْ نا ثم أمر النبيُ عليه السّلام بالَّتَرُهِ من 
البَرلِء ثم قال: «إِنَّ عامّةَ عَذّاب لنب م منه»؟. وقال في الصحيح وقد سمع عذاب رجل 
عرب في قبره» فقال: «كانٌ هذا لا يَسِْر من الول . 

0 نَوْبَ أحدِهِم الول قَرَضَهُ بالمقراض» وسمّحٌ 
الله لنا فأعطانا الظهارة بالماء. لكن حتف الله تعالى في الاستنجاء لإزالة اللو بالجِمّارٍ”"', 

يضره أَئَرهُ مع عدم الا فاق . فإن ود الماءُ فقال ابن حبيب: لا يجورٌ الاستنجاء إلا 

> وهي زا إِنْما شرِعٌ والماء موجودٌء واستحبّتٍ الشريعة الجمعَ بين الاستجمارٍ 
والماءء وَمَدَحَ به آمل باوء فقال: فيو رمال ثوب أن برا الآ 


weunoscanaeneouvececnonenenncnestoeen 


(1) انظره في القبس: 1/ 149. 

(2) القائل القاضي ابن ال يه 

(3) أخر جه مع اختلاف في الألفاظ البخاري (227)» ومسلم (291) من حديث أسماء. 

(4) أخرجه الدارقطني: 127/1 من حديث أبي هريرة» وقال: «الصواب مرسل». كما أخرجه من طريق 
أنس» وقال: «المحفوظ مرسل». وانظر تلخيص "+ بر: 106/1. 

(5) أخرجه البخاري (216)» ومسلم (292) من حديث ابن عباس . 

(6) عبارة ابن حبيب في الواضحة: 226 «فلسنا نحبٌ الاستنجاء بالحجارة اليوم إلا لمن لم يجد الماءء 
فأمًا من وجد الماء فلا نحبٌ ذلك له ولا نب ليخ ار 

(7) التوبة: 108. 
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الفصل التالث 
فى فقه هذا الحديث والفوائد المنثورة فيه 

وهي ثلاث : 

الفائدة الأول : 

قوله : «الاسْيِطَابّة) وهى: الاستجمار بالأحجار» وإتما نص على الأحجار لأنه أكثر ما 
يُستعمّل في الاستطابة» ورَوّى ابن عبد الحكّم عن مالك ا كان شش لامجلاب ا 2 
مسألة : 

فإن استجمرٌ بالْعُشب"“ وما في معناه جارّء خلافا لرْفر فإنّه قال: لا يجورٌ 
شيءٌ من ذلك . 

وأمّا الاستجمار بالحَظم أو الرٌوْئّة أو الْحَمْأة فُرَرَّى ابن القاسم عن مالك النّههي عن 
ولك 4) 1 
د ٠.‏ 

وروی عنه أشهب آنه قال: ما سَمِعتُ في العَظم بئهي» وأمًا آنا فلا أرى به بأسًا. 

٤‏ ومنع الاستجمار بما كان نجسًا أو مكرومّاء وبكلٌ شيء مأكول» فإن فعل» قال 

الأبْهَرِيٌ : لا أعرفٌ فيه نصا لمالك ولا لأحد من أصحابهء وعندي أنه قد أساءً ولا شيءَ 
له قي تشعو ا 


)١(‏ في المنتقى: «الْقِشْبِ'. 

(۲) في المنتقى: «لزيد» وهو الأشبه بالصواب. 

(1) هذه الفائدة بما تشتمل عليه من مسائل مقتبسة من المنتقى: 67/1 68 بتصرّف يسير. , 

(2) ذكر ابن عبد البر هذه الرواية في اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 48. 

(3) الحمأة: الطينُ الأسود المنتن. وردت هذه اللفظة في بعض المصادر الفقهية المالكية: «الحُمَمَة» على 
وزن رطبة» وهو ما أحرق من خشب ونحوه. انظر النوادر والزيادات: 1/ 23. 

(4) رواه صاحب العتيبة كما في البيان والتحصيل: 1/ 55. 

(5) انظر التفريع لابن الجلاب: 211/1. 


04 كتاب الصلاة 
وقال أَصْبّعُ: يُعِيدُ في وقتٍ الضّلاة المفروضة .< 
قال الإمام © : وقد رأيتُ عبد الوقاب يشترط الظهارة فيما يُسْتَجْمَر به. 
الفائدة الثانية© : 
قوله كَلهِ: «أرَ لآ يج أحدكم وا اسار الود يق شاف العلهاء .رفير ان الله 
عليهم ‏ في اعتبار العدد. 
فذهب مالك رحمه الله إلى الاعتبار بالإنقاء دون العددء وبه قال أبو حنيفة© . 


وقال أبو المَرّج وابنُ شعبان”: الاعتبار بالعدد مع الإنقاء*» وبه قال 


فوّجه قول مالك رحمه الله - ودليلّه : ما روي عنه ييو آنه قال : اومن اس ستَجمر 
ليور“ والْويْرٌ يكون واحدّاء وهو أقلٌ من الثلائة الأحجار. 


ومن جهة المعنى: أن هذه إزالة نجاسة» فلم يعتبر فيها العدد. 


(1) حكاه ابن أبي زيد في النوادر: 23/1 24ء وابن عبد البر في اختلاف أقوال مالك وأصحابه 49. 

(2) الكلام موصول للإمام الباجي . 

(3) هذه الفائدة بما تشتمل عليه من تنقيح وبيان ومسائل مقتبسة من المنتقى: 1/ 68. 

(4) أخرجه مالك (63) رواية يحيى. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: ١18‏ ومختصر اختلاف العلماء: 156/1. 

(6) هو أبو الْفْرَجحِ عمر بن محمد الليثي (ت. 331)ء له كتاب مشهور يعرف بالحاوي في مذهب 
مالك. انظر ترتيب المدارك: 32/5. 

(7) هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» المعروف بابن القرطبي (ت. 355)ء له كتاب مشهور 
اسمه «الزاهي» وآخر اسمه : «مختصر ما ليس في المختصر» انظر: ترتيب المدارك: 5/ 275. 

(*) انظر اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 51. 

(8) في الأم: 95/1 وانظر الحاوي الكبير: 171/1. 

(9) أخرجه مالك (33) رواية يحيى. 
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2 کے ۳ لہ 


وأما وجه قول“ أبي الفَرَج وابن شعبان وقول من قال" : لا يجزيه' 
ثلاثة حروف» وحكمه حكم الحجر الواحد» خلافا للشافعيّ في قوله يجزىء. 

وإن قلنا بقول مالك» ووقع الإنقاء بأقلٌ من ثلاثة أحجارء فإنّهِ يُسْتَحَبَ أن يكمل 
ثلاثة أحجار ليخرج من الخلاف . 

وإن قلنا بقول”" أبي القَّرَجء فيعضده ما روي عن النَبِيّ يه في حديث سلمان: 
نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار © . ش 
مزيد بيان: 

قال“ : وصِفَةُ الاستجمار: أن يَبّدأ بمَحْرَجٍ البَوْلٍِ فيمسحه» والبدأ به أفضلء لثلاً 
يقطر على يده منه شية» ثم يمسح مخرج الغائط؛ وصِفَةٌ ذلك على قول أكثر العلماء -: أن 
يعم بكلّ حجر موضع النجو. 
مسألة : 


ومن استجمر» فلبس ثوباء فعَرِقٌ فيه » فأصاب موضع الاستجمار» فقد قال ابن 
القصار: ينجسه. وعندي؛ أنه لا يجس بعد الانقاء»ء وهو مما لا يمكن الاحتراز منه» 
وتلحق به المشقة كموضع النّجْو. 


مسألة : 


)١(‏ في المنتقى: «وإن قلنا بقول». 

)۲( م“ ج غ: ابحجر) والمثبت من المنتقى . 

)۳( في | لمنتقى : «ووجه) . 

(1) القائل هنا هو أبو إسحاق بن شعبان كما صرح به الباجي. 

(2) كذا في النسخ والعبارة مضطربة؛ والصواب كما في المنتقى: «وإن قلنا بقول أبي إسحاق وأبي 
الفرج فقد قال أبو إسحاق: لا يجزيه. . .» 

(3) أخر جه مسلم (262). 

)4( الكلام موصول للومام الباجي . 

(5) انظر التفريع: 210/1 ۔ 211. 
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ومن نسى الاستجمار وا فقد روي عن أشهب عن مالك؛ أنه قال: أرجو ألا 
تكون عليه إعادة . 

وقال ابن مَسْلَمَة“ في «المبسوط؛: من تَعْوَّطَ أو بال فلم يغسله ولم يمسحه حتّى 
صلی » فإنه يعيد في الوقت؛ لأنّها'' كسائر الجسدء إلا أنه يجزىء فيه المسح ولا يجزىء 
فى الجسد. 
<î‏ 2 . 


قال الإمام أبو بكر: وفائدةٌ تخصيصه: بثلاثة أحجار بالذّكر؛ لأنّه كان يحب الْوثْرَ 
في جميع أفعاله» ولأنّها كافية في الأغلب: حجران للصفحتين وحجر للسوأة" والله 
أعلم . خْرْجَهُ الدارقطني . 

حديث مالك » عن العلاءء عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كلل 
خرجٌ إلى المقبرة الحديث إلى آخره. ١‏ 

فيه من الفوائد سبع عشرة فائدة: 

الفائدة الأولى : 

قوله: «خْرَج إلى المقْبَرَةة يقتضي إباحة زيارة القبور» وهذا مجتمعٌ عليه للرّجال» 
تلف فيه للنّساء. ثبت عنه إا آله قال: «كنت نهيتُكم عن زيارة القبور فرُورُوها» 


. الأنه» زيادة من المنتقى‎ )١( 
في كتب الحديث: «للمسربة» والمسربة مجرى الحَدّث من-الدبر.‎ )۲( 


(6) دعن أبيه» زيادة من الموطأ يقتضيها السياق. 


10( هو محمد بن مسلمة (ت. 6) سبقت ترجمته . 

(2) هذه التكملة من إنشاء المؤلف. 

(3) في سننه: 56/1 وقال: «إسناده حسن»», وأخرجه الرويانى فى مسنده (1108)» والطبرانی فى الک 
ب خسن ۽ و حر ني في ني في 
)5697( « والبيهقي : 114/1. كلهم من حديث سهل بن سعد. وانظر تحفة المحتاج : 1 . 

(4) في الموطأ (64) رواية يحيى. 
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ال وقد ثبت عنه يا آله زار قبر أَمَهِ آمنة في ألف مَفْتّع يوم المح وزار ابن 
عر ا 0 

قال الشّيحٌ ‏ أيده الله -: هذه حجة من رأى زيارة القبور. وأمًا من كره ذلك 
للئساء» احتجّ بحديث ابن عبّاس؛ قال: «لعنّ رسول الله زؤارات القبور والمّخِذِينَ عليها 
المساجد والشوج 9 , 


ومن العلماء من قال : هذا منسوځ بقوله: «رُورُوا القبور فإنّها تُذَكْرْكُم الآخرة»©) 
وبقوله: «السَلامُ عليكم دار قوم مؤمنينَء وإِنا إن شاءً اللهُ بكم لاحِقُّونَ»” » ورُوِيَ 
عنه كل أله دخل البقيع فقال: «الْسَّلامُ عليكم دار قوم مؤمنينَ» أنتم لنا قرط ونحن لكم 
تبعٌ» اللّهمّ لا تحرمنا أجرهم» ولا تَفْتَنا بعدهم:” وفي بعضها: «اسأل الله لنا ولكم 
العافة. 


وروي عن أبي هريرة أنه قال: من دخل المقابر فاستغفر الله لأهل القبور» فقال: 
اللهم رب هذه الأجساد البالية» والعظام النخرة» خرجت من الذنيا وهی مؤمنة» قأذخل 
عليها رؤْحًا وسلامّاء كانت له بعددهم حسنات' . 


)١(‏ م ج غ: «الأحول؟ واسقطنا «الأحول» لاعتقادنا أنها مدرجة. 


(1) أخرجه مسلم (977) من حديث بريدة. 

(2) رواه الحاكم: 531/1 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبي» 
كما أخرجه أيضًا: البيهقي في شعب الإيمان (9290) من حديث بريدة. 

(3) أخرج هذه الرواية ابن سعد في الطبقات: 16/7 17 (ط. الخانجي) من طَرُقٍ. 

(4) أخر جه الطيالسي (2733) وابن أبي شيبة (7549)» وأحمد: 229/1؛ وأبو داود(3236)» وابن ماجه 
(1575)ء والترمذي (320) وقال: «حديث حسن» والنسائي(2170)؛ وابن حبان (3179)» والبيهقي: 4/ 87. 

(5) هنهم أبن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه: 275. 

(6) أخرجه الترمذي (1054) من حديث بريدة. 

(7) أخرجه مالك (64) رواية يحيى. من حديث أبى هريرة. 

(5) أخرجه ابن ماجه (1546)» والنسائي في الكبرى (8912) من حديث عائشة. 

(9) رواها مسلم (975) من حديث بريدة. 

(10) أخرجه ابن أبي شيبة (35208): وابن عبد البر في التمهيد: 241/20 موقوًا عن الحسن. 

4+ شرح مرطأ مالك 2 
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وقد رُوي عنه آنه قال: «السَّلامُ عليكم أهلّ الدّيار من المؤمنين والمؤمنات. . ٠.‏ 
اذ 

ومن حديث ابن عبّاس ‏ رضى الله عنه ‏ أله قال: قال رسول الله ا : «ما مِنْ 
أَحَدٍ يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في دار" الدّنيا فسلّم عليه إل عرفه ورد عليه 


قوله©: «خرجٌ إلى المقبرة» يحتمل أن يكون انفاقًا» ويحتمل أن يكون اعتباراء 
ويحتمل أن يكون بوحي للتّرَحْم . 

الفائدة القالثة © : 

قوله: «السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنينَ» يريد يا أهل دار قوم مؤمنين؛ كما قال عر 
وجلٌ: لاوَبسَلٍ القَرْيّة204 يريد أهل القرية. 

الفائدة الرّابعة : ۰ 

فيه: أن من دخل ال ليقن له ا ا عبد ك 

يقال: مقبّرة بفتح الباء وضمّها. 

وقال مالك رحمه الله -: وهي السّئّة لكل من دخل المقبرة أن يقول مثل قول 
لني يك وهي الشْئّة في كل مارٌ بمقبرة. 


)١(‏ «دار» ساقطة من: م. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (11782). 

(2) أخرجه ابن حبان في المجروحين: 258/2 وتمام الرازي في فوائده (139) من حديث أبي هريرة» 
لا كما ذكر المصئف عن ابن عباس. كما رواه ابن الجوزي فى العلل المتناهية: 911/2 وقال: 
اهلا حديث لا يصح؟. ١‏ 

(3) أي قول أبي هريرة في حديث الموطأ (64) رواية يحيى. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 5/ ب. 

(5) يوسف: 82. 

(6) السطران الأولآن من هذه الفائدة اقتبسهما المؤلف من تفسير الموطأ للبوني: 5/ب. 


وقد رُوِيَ أن رججلاً دخل عليه فقال: عليك الشلام فقال ية: «هي جيه 

المَيّبِ" . فقيل: أشار به إلى التأبين كقوله©: 
عَلَيِكَ سَلامُ الله قيس بْنَ عَاصِم وَرَحْمَبُهُمَاشَاء أن يَتَرَحْمَا 
5 3 
عَلَيِكَ سلام مِن أيير وَبَارَكَثْ يَدُ الله في داك الأديم المُمَرْقٍ 

وقيل : هو منسوحٌ بهذا الحديث» وهو أصح منه . 

الفائدة الخامسة© : 

في قوله عليه السلام: دَارَ قوم مؤمنينَ» كَنّى بالذار عن العَمّرَةِ لهاء وذلك كثيرٌ في 
فصاحة العرب» تُعَبّرٌ بالمنزل عن أهله© . 

وقوله: «مؤمنين» حَكُمَ لهم عليه السّلام بالإيمان» إما لما عَلِمَ من حالهم وكُشِفٌ 
له عن غيبهم وإنًا بظاهر”" الحال الذي فارقُوهُ عليهاء والحُكُمٌ بظاهر الحال في 
الإيمان واجبٌ؛ من مَوْتٍِ بشهادة» أو التكلُّم بكلمة التَوحيدٍ عند المَنيْةء ولذلك 
قال ة: «أنا شَهِيدٌ على هؤلاء»© . 1 

الفائدة السادسة : 

قوله: «وإنًا إِنْ شاء الله بكم لاحقودً» اختلف تأويل الشّارحين للحديث في هذا 
الاستثناء على خمسة أقوال: 
)١(‏ م: اعينهم». 
زفق 31 جه غ: «ظاهر» والمثبت من القبس. 
(1) أخرجه أحمد: 5 » والترمذي (2721)» والنسائي في الكبرى (10150). 
(2) أي قول الشاعر عبدة بن الطبيب» والبيت في ديوانه: 87. 
(3) أي قول الشاعر الشماخ بن ضرار» والبيت في ملحق ديوانه: 448 الذي صنعه صلاح الدين عبد 

الهادي. والبيت مختلف في نسبته» انظر البيان والتبيين: 3/ 364. 
(4) انظرها في القبس: 152/1. 


(6) أخرجه البخاري (1343) من حديث جابر. 


(7) انظر بعض هذه الفائدة في القبس: 152/1 153. 
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اقول الأرّل ‏ قال قوم: معناه: إذا شاء الله» وليتهّم لم يُخْلَقُوا ولم يتكلْمُوا به. 

القول اقاي - قيل: معناه القطعُ في الشّيء الواجب» والتَأَدْبٍ أيضًا بآداب الله حين 
قال: الا تقر لِمَأنْء إن امل دی غَدَا إل أن يسا اّ4 » فاستعمل الأدب حتّى 
في الواجب الذي لابدٌ منه» وهذا هو أحسن التأويلات. 

القولٌ الثالث ‏ قيل: معناه وإنّا إن شاء الله بكم لاحقونّ في هذه الْبْعَة يعني المدينة . 

وقيل ‏ وهو القول الرابع - قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» على الإيمان؛ 
ويعود ذلك إلى الئْبِّ صلى الله عليه وأصحابه معا إذ قد علمنا منه يل خاصًاً مطلقًا موته 
على الإيمان وخسن الخاتمة له. 

القول الخامس © قلنا: الاستثناء في لسان العرب في الشَّيِءِ الواجب جائرٌ. وقال 
أحمد بن حنبل: في هذا الحديث حيجة الاستثناء في الشيء الواجب» مثل قوله عز 
واحتجٌ بهذا الحديث في 


م ایر 


وجل : نحن الْسْجِدَ الْحَرَامَ إن سَاء أله ءاميت الآية 
قول عَلْقَمَة: «مؤمن إن شَّاء الل . 
الفائدة السابعة : 
احتج بعضٌ علمائنا بهذا الحديث بأل الأرواح على أفنية د 
وقال قوم: كانت الأرواح وَقْتَ سَلامِهِ في فبورهاء أو على أفنية 
وقال بعض العلماء: يحتمل أن يسمعوه حيث ما كانواء واللهُ اع . 


قوع ف ها وهو وو وو ووو ووو و وووووووو هو 


(1) الكهف: 23 24. 

(2) هذا القول مقتبس من تفسيز الموطأ للبونى: 6/. 

(3) رواه الخلال في كتاب السئة (01050. ٠‏ 

(4) الفتح: 27. وانظر كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد للأستاذ عبدالله الأحمدي : 1/ 24-117. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في الإيمان (24) وعبد الله بن أحمد في السنة (720) والآجري في الشريعة (285) 
ط. الدميجي. 

(6) وهو رأي ابن وضاح» إذ يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 235 (ط. القاهرة) وان ابن وضاح 
يذهب إلى هذاء ويحتجخ ج بحكايات فيه عن نفسه وعمّن قبله من العلماء». ولا شك أن هذا الرأي 
ضعيف . انظر تعليق ابن باز على فتح الباري: 3/ 243. 

(7) قاله على سبيل الاحتمال البوني في تفسير الموطأ: 5/ ب . 1/6أ. 

(3) قاله على سبيل الاحتمال البوني في المصدر السابق. 


ر 
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وقيل : هذا خصوصٌ للب کف ویدل عليه حديث الْقَلِيبِ يوم بَذر» فقال: «يا فلان 
ويا فلانء هل وَجَذْثُم ما وعَدَ ربكم حمًا»» حكن قال فر ياازسول ا كيب نكل 


ا فيها؟ فقال: «ما أنتم بأَسْمَّعٌ منهم» غيرٌ أنهم لا يستطيعون أن 
يرڌوها) . 


وقال بعض العلماء: هذا خصوصٌ لللْبنْ صلى الله عليه» وهذا يدل على أن 
الأرواح هي المخاطبّة» كما خاطب هنا أهل"“ القبور لا الأجساد . 


الفائدة النّامنة : 


في قوله عليه السلام: «وددت أني قد رأيتُ إخواننا» قال : تمئى رسول الله 
اة ما لا يكونٌ» واليّمَئّي هو تعلق الإرادة بما في المستقبّل» والأسفٌ تعلق الإرادة 


وقوله2 : «وددتٌ أني قد رأيتٌ؛ الحديث» تَمَنّْ منه» وقد علِمَ أنه لا يراهم إلا 
بعد الموت» وقد قال عليه السلام: «لا يَتَمَئْيْنَ أَحَدُكُمْ الْمَرْتَه0 وإنما معنى ذلك ألا 
يتعلق النّمَئ بالموت» وقد بيا ذلك وشرحناه في «كتاب التمئي © . 


وفيه أيضًا: تشريفٌ شَرَّف هذه الأمّة بتَمَئى رسول الله ية أنْ يراهاء فنحن أوْلَى أن 
نكون لرؤيته أشدٌ تمئيًا وأكثر تَطَلْعًا 


, في المصادر الحديثية: «يردون علي شيئًا'‎ )١( 

(؟) مء جه غ: «لأهل» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه» أو يحتمل أن تكون العبارة: «كما الخطاب هنا لأهل 
القبور لا للأجساد). 

0) م ج «للاأجساد» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه مسلم (2873) من حديث أنس. 

(2) في حديث الموطأ (64) رواية يحى. 

(3) القائل هو ابن العربي» وانظر هذه الفقرة في القبس: 1/ 153. 

(4) ما عدا الإحالة على كتاب التمني فالفقرة مقتبسة من المنتقى: 1/ 69. 

(5) أخرجه البخاري (6351)› و يمام (2680) من حديث أنس. 

)6( علّق بعض قراء نسخة: : م في الهامش فقال: «التمنّي إن تعلق بالموت مطابقة نهي عنهء ولا فلا؟. 
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الفائدة التاسعة" : 
قوله: «إخواننا» هو بيان لقوله تعالى: تتا لمو إ4 قالت له 
الصحابة : أَلْسْئا بِإِخْوَانِكَ؟ قال لهم : «بْلْ أَنتّمْ أصحابي»» فأعطاهم اسْمًا هو أخص من 


الأحرةٍ وأشدف منه. والأسماءٌ ئلاثة : صحابيٌ» وتابعيٌ» ومؤمنٌ» ولكلّ اسم رة 
شرحناها في «كتاب الڙهد»““ عند ذكر مراتب الحَلْقٍ. 


وفى قوله: «وَدِدْتٌ أنى قد رأيتٌ إخوائئا» دليل على أنّ أهل الدذين والإيمان والعلم 
وَالفضل'إخران”7 , 
اين قوله: «وإخواثًا الْذِينَ لم يَأنُوا بعد روي عن أبي غ أن رسول الله 
يه سيل فقيل له: يا رسول الله أرأيتَ من آمَنَ بك ولم يَرّك» وصَدَّكَكَ ولم يرك؟ قال: 
7 .اله 2 ر 2001 7 7 واد 55 اس ٠‏ 
وعنه كَل أنه قال: «أعظٌ”؟؟ النا س إيمانًا قوم يُوْمِنُون بي ولم يروني» أولئك هم 
كزان 6 0 
إحوالي 5 


)١(‏ في القبس: «كتاب الرقائق» وقد تصحفت في المطبوع إلى: «الدقائق؟. 

(۲( م“ جه غ: «عن ابن عمر» والمثبت من الاستذكار. 

(۳) فى المصادر الحديثية: «معنا). 

)6( في المصادر الحديثية : «أعجب» . 

(1) انظر الفقرة الأولى من هذه الفائدة فى القبس: 1/ 153. 

(2) الحجرات: 10. 1 

(3) كما في حديث الموطأ (64) رواية يحيى. 

(4) يقصد كتاب سراج المريدين» وانظر اللوحات 1/44 وما بعدها. وسمّاه في القبس: «الرقائق». 

(5) انظر الاستذكار: E‏ (ط. القاهرة) . 

(6) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من الاستذكار: 236/1 237 (ط. القاهرة) . 

(7) رواه الطبراني في الأوسط (8624)ء والكبير (576)» وابن عبد البر في التمهيد:247/20. وانظر 
الهيشمي في مجمع الزوائد: 10/. 1 

(8) رواه الإمام أحمد: 5ه والطبراني في الكبير (8009) من حديث أبي أمامةء كما رواه أبو يعلى 
(3391) من حديث أنس. 

(9) رواه الطبراني في الكبير (12560) من حديث ابن عباس » وانظر التمهيد: 20/ 248 249. 
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َع و 


وخرچ مسلم حديئًا صحیخا عن ات هريرة؛ أن رسول الله َكِب قال: «اشد الئاس 
حُبًا لي اسا يكونونٌ بعدي يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو رآني لقاسَمَنِي في مَالِهِ وأهْله؛. خرجه مسلم 
9 تابه . 

الفائدة العاشرة: 


قونه: هبَلْ أَنْتّمِ أصحابي» فسمّاهم باسم هو أفضل من الْأحُوََء وهم مع ذلك 
اران 

وقد رُوِيَ في حديث أنه در مَنْ يأتي بعدَهُء فقال: «للعامل منهم أجر خمسين 
منکم»» قالوا: بل منهم. قال: «بل منكم؛ لأنكم تجدون على الخير أعوانًاء ولا يجدون 
هم عليه أعوان»© . 

قال الإمام: فإن كان هذا الحديث صحيحًاء لهم على قلّة ما يجدون من الخير أجر 
خمسين لو لم تكن للصّحابة صَحْبّة» ولكن للصّحابة فضل الصحبة لا يعدله شيءٌ» وهذا 
على التفضيل والخصوص . 

وقوله: كيم خَيْرَ مَك الآية© وإنما كانوا كذلك لما وصفهم الله أنْهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» فَمَنْ فعل فعلهم فهو منهم. 

وقوله: «خير الئاس فزني“ أي خيرٌ الاس في قرني؛ لأنّ هذا الكلام ليس على 
عمومه؛ لقوله عليه السلام: «أُمتِي كالْمَطرِ لا يُدْرى أله خير أم | 

قيل: إن هذا الحديث يقضي على الأوّل؛ لأنّ قرْنّهُ قد كان فيه الرّنا والسّرقة وغير 
ذلك» فليس هو على عمومه. 

وقال علمازنا: يحتمل أن يكون خاطبّ بذلك أصحابه وهو يريد من يأتي بعدَهُم› 


(1) الحديث (2832). 

(2) أخرجه مُطَوٌلاً أبو داود (4341)ء وابن ماجه (4014)» والترمذي (3058) وقال:«هذا حديث حسن 
غريب» وابن حبّان (385). والبيهقى: 92/10. 

(3) آل عمران: 110. ١‏ 

(4) أخرجه البخاري (2652)» ومسلم (2533) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ القضاعي في مسند الشهاب (1349) من حديث ابن عمر. 
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كما قال عر وجل: إن كُتَ فى سَكٍ ِا رل لَك الآية". فكان الخطاب للنبي يا 
والمراد به غيره. 

وكقوله: «كيف بكم إذا نزلٌ فيكم عيسى بن مريم حكمًا مُقْسِطًا. ..» الحديث©, 
فخاطبهم وهو يريد بذلك آخر الأمّة. 

الفائدة الحادية عشر: 

في قوله: كيف تعرِفٌ من يأني بعدَّك من أُنِكَ؟ قال: «أَرَأَنِتَ لو كان لرَجُلٍ 
خَيل غُرٌ مُحَجْلَةُ في خَيْلٍ ذُهْم بهم أل يعرف خَيْلَهُ؟. . .» الحديث. 

.- الى ERS‏ مه وه قفوي - (4), ٠‏ 5 ب 5 5 

قال الإمام الحافظ : أمَا قوله: الدَهُمٌ بهُم) قال الهرويٌ : في ج الثبي: 
«يحشر”'' الئاس يوم القيامة عُراةً حُفَاةٌ بُهُمَا0© الْبْهُمُ واحدّها بهِيمٌ» وهو الذي لا يخالطً 
لوّهُ لون سواه». 

وقال الهروي في قوله: «بَيْنَ هري خيل بُهْم دُهم» هذا مطابق لقوله تعالى: 
مامتان قال : والدَّهْمَةٌ عند العرب السّواد. 


)١(‏ م» جه غ: «يمشي» والمثبت من المصادر الحديثية. 


(1) يونس: 94. 

(2) أخر جه الطيالسي (2296)» وأحمد: 336/2 والدارقطني في العلل: 190/9» والدّاني في السنن 
الواردة في الفتن (685) كلهم من حديث أبي هريرة. 

(3) في حديث الموطأ (64) رواية يحبى. 

(4) في الغريبين: 236/1ء وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 196/1 197» ومشكلات موطأ مالك: 58. 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (837) من حديث آم سلمة. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 10/ 
2 333 «رواه الطبراني في الأرسط والكبير ورجاله رجال الصحيح» غير محمد ابن موسى بن 
أبي عياش وهو ثقة». وقال المنذري فى الترغيب والترهيب: 207/4 «رواه الطبرانى.فى الأوسط 
بإسناد صحيح؟ . 1 ١ ١‏ 

(6) في الغريبين: 337/1 ولم يرد فيه الحديث النبوي الشريف» ولا قوله: «هذا مطابق». 

(7) أخرجه مطوّلاً أحمد: 300/2» والنسائي: 94/1 وابن خزيمة (6). 

)8( الرحمن : 64 

)9( القائل هو الهروي حكاية عن بعضهم. 
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وقال مجاهد في قوله عر وجل: 8مُدْمَآنان» أي: مُسْوَدٌتان0 . 

قال الإمام الحافظ: وفيه فائدتان: 

1 الفائدة الأولى: فيه تشبيه الرّجْل الكريم بالخيل» كما شبه الرَجُل اللئيم 
بالحمار. 

2 الفائدة الثانية: فيه أن الأَعَرٌ من الخيل أشرف من البهيم . 

الفائدة الثانية عشر: 

في قوله : «فَإنّهُم يأتونَ يوم القيامة عُرًا مُحَحجلِينَ من“ الوْضوء؛ 

قال علماؤنا: الوضوءٌ مخصوصٌ بهذه الأمّة بنصٌ الحديث. 

وقيل: هو أيضًا لسائر الأمَمء لكن حُصّتْ هذه الأمَهُ بتبلّج نور عليهم؛ ليتميّرُوا”) 
بيهم يا في عَرَصَاتٍ الموقفٍ. 

وقوله: «ُرًا مُحَجلِينَ من أ الرضوء» قد استوقى إل في قوله: را جين 
جميع أعضاء الوضوء؛ لأ العُرة بياض في جبهة المْرَسِء والتحجيل بياض في يَذَيْه 
ورجلیه» فاستعار للنور الذي يكون بأعضاء الوضوء يوم القيامة اسم العْدَة والتحجيل على 

اله )3( 

جهة لتشبيه : 


وقال الهرويّ: العُرّة: البياض الذي في جبهة الخليقة© . 


(1) أخرجه مجاهد في تفسيره: 639 بنحوه» والطبري في تفسيره:22/ 257 (ط. هجر) وعبد بن حميد 
كما في تغليق التعليق : 4/ 331 وانظر الدر المنثور: 154/14 (ط. هجر). 

(2) في حديث الموطأ (64) رواية يحيى 

(3) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 9 «يعني بالعُرّة والتحجيل غشيان الثور وجوههم 
وأطرافهم في المحشر وفي الموقف عند الحساب»» وانظر تفسير الموطأ للبوني: 1/6. 

4) لم نجد هذا الكلام لا في غريب الحديث لأبي عبيد الهروي: 2176/1 ولا في الغريبين: 4/ 242 
4. وانظر مشكلات موطأ مالك: 58» ومشارق الأنوار لعياض: 131/2. 
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الفائدة الثالثة عشر: 

ق «وأنًا َرَطهُمْ على الْحَوْض؟. 

قال الإمام: فَالْمَرَط© والْمَارِطَ هو متقدّمٌ القوم إلى أي شيء أرادواء والْمَرَط أيضًا 
ما أصيب به الوّجُل من وَلَّدِهِ وحميمه» فكأنّه يتقدّمُهم إلى الحوضء فالمَرَط : المتقدّم 
على أي حال كانٌ» فكأنّه هو عند حَوْضِهِ ينتظرهم حتى يَرِدُوا عليه. 

الفائدة الرّابعة عشر: 

قوله: «فلا يُذَادَنُ رِجَالٌ عن حَوْضِي 40 ويروى: «رجل عَنْ خضي بالإفراد 
وهو جلّ نص الموطأء والرواية القانية في الصّحاح© . 

وقال: «عَنْ حَوْضِي؛ وهذه معجزة؛ لأنّه أخبر عن مغيّبين7 : 

أحدهما: ما وقع من التبديل في الئاس بعد موته ياد . 

الثاني : ما يكون الحكم يوم القيامة مما“ لا يعلمه أحد غيره. 

قال الإمام الحافظ : قوله: لا يُذَادَنُه وقع على جهة النْهي؛ ومعناه على هذا: لا 
تفعلوا ما يكون سپا لدَوْدِكُم عن حَؤْضي» فأكثر الرّوايات: «لَيُدَادنه بلام التأكيد" . 


(*#) غ: «معنيين؟. 


(1) في حديث الموطأ (64) رواية يحبى. 

(2) من هنا إلى قوله: «وجميعه؛ مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 1/6 الذي اقتبس بدوره هذا الشرح 
من شرح غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 9. 

(3) هذا الشرح رواه ابن حبيب في كتابه السابق عن مُطْرّف عن مالك. 

(4) وهي رواية غير يحبى» مثل القعنبي (37)» والزهري (72) وغيرهما. 

(5) هي رواية يحبى (64). 

(6) انظر صحيح مسلم (249). 

(7) وهي رواية القعنبي (37) وقد أخطأ المحقق فأثبت: «فلا يذادن؛ بالاعتماد على رواية يحيى» مع 
أن ما في الأصل المخطوط صحيح وانظر رواية القعنبي كما رواها الجوهري في مسند الموطأ 
(618)» وهي رواية الزهري أيضًا (72). 


الفائدة الخامسة عشر: 

ول اقول : ربٌ أضحابى» إشارة منه إلى أنه يأخذهم بالظاهر» فيقال : «إنْهم قل 
را بدك قال: «فأقول كما قال الد الصاح : وت عتم كيدا ا منت زي الآية0. 

ال37 : «أَقُولٌ : فا کا أي : يُعْدَا E‏ 


. 5 .“ 


فإن قيل: وكيف يكون عليهم ثور الوضوء ثم يقال لهم: فَسحْقًا ؟ 

قيل: فيه وجهان: 

1 أحدهما: أنهم يُبِعَدُون في حال ويقرَبُونٌ بعد المغفرة في آخر هذاء إذا كان 
التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. 

2 - وقيل: هم المنافقون كانوا يُظْهِرون الإيمانَ ويُسِرُونَ”'' الكُفْرَ فيُؤْنَّى كل واحد 
منهم نورًا حتّى يَظْنّ أنه على شيءء ثم يكشفُ له الغطاء في قوله: لأظُرونا تفش ين 
رك الآية 7" وقوله : «تُحَْضشَرْ هذه الأمّة وفيها منافقوها»9 . 

وقيل: هم أهل الأهواء. 

وقال القاضي أبو الوليد الاج : «قيل في معنى ذلك: غيّرُوا سئّتك. ويحتمل 
أن يكون ذلك: من بدّل بعدّهُ من أهل الرّدّة. ويحتمل أن يكون أهل عصره. أو مَنْ يأتي 
بعد إلى يوم القيامة. 


(1) أي قوله َد في الحديث الذي رواه البخاري (3349» 3447» 4625» 4740)» ومسلم (2680) عن 
ابن عباس . 

(2) المائدة: 117. 

(3) في حديث الموطأ (64) رواية يحيى. 

(4) انظر مشكلات موطأ مالك: 59. 

(5) انظره في االقبس: 154/1 155. 

(6) الحديد: 13. 

(7) لم نقف على من أخرجه. 

(8) في المنتقى: 70/1. 
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وقال الدّاودي: إِلّه ليس هذا مما يختم به للمذادين عنه بدخول الثار؛ لأنّه 
يحتمل أن يذادوا ثم يشفع لهم بعد ذلك» وهذا يدل على آنه جوّرٌ ذلك على أهل 
لكبائر من المؤمنين؟ . 

الفائدة السادسة عشر: 

قوله عليه السلام : «يا أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات» نسأل الله لنا ولكم العافية»©» 

قال الإمام الحافظ: في هذا الحديث الدعاء للأموات مندوبٌ ا لمن دخل 
البقيع أن يدعُرَ لمن عرف ولمن لم يعرف. 

وفي الخبر الصحيح؛ أن من بلغه موت أخيه المؤمن فترحُمٌ عليه» واستغفرٌ له 
كان كمن شهد جنازته وصلى عليه . 

وروي عله كد ؛ أنه قال: «مَكَلُ المت في بره كمَئَلٍ الغريتي يتعلق بكلّ شيءِ » 
يَنظِرٌ دعوة من وَلَدِه أو ولد وَلَدِه أو أخ أو قريب وإنه ليدخل قبور الأموات من الذعاء 
لمن أمثال الجبال»0© . 

وقال بعض السَلَفٍ: الذعاء للأموات بمنزلة الهدايا للأحياء» فيدخل الْمَلْكَ على 
المرّت ومعه طبق من ثُور عليه منديل من نور» فيقول: هذه هدية لك من عند أخيك 
فلان» ومن عند صديقِكَ فلان» قال: فيفر بذلك كما يفرح الحيّ بالهدايا. 

والأخبار في ذلك كثيرة» قد تكلمنا عليها في «الكتاب الكبير» وأوضحنا طرفًا منها 
في «كتاب الجنائزة من هذا «الكتاب». 


69 م“ ج غ: لابه للمذنبين» والمثبت من المنتقى . 

(0) غ م: «نور». 

(1) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «... وقنًا فتلحقهم شدّة» ثم يتوفاهم الله برحمته» ويقول لهم 
ابي وَل سحمًا ثم يشفع فيهم؟. | 

(2) أخرجه بنحوه مسلم (975) عن بُرَيْدَة. 

(3) أخرجه بنحوه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (8855 ط. الرشد) من حديث ابن عباس» بسند 


ضعيف جدأء وذكره الذهبي في الميزان: 496/3 وتبعه ابن حجر في اللسان: 23/7 (ط. أبو 
غدة). 


حديث مالل عن هشام بن عَرْوَّة) عن أبيه » عن حَمْرَانَ مول عثمانٌ بن 
عفّان؛ أن عثمانٌ جلس على المقاعد الحديث. 


الفصل الأول 
في الإسناد 


قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه -: حُمْرَان هذا هو حُمُرَان بن أَبَان» وكان من سبي 
ف الت ا ول 9 َم المدينةً في زمان ان بكر» سبَاه خالد بن الوليد» وكان 
خُمْرَان أحد العلماء الْجِلّة ورَوّى عنه جماعة من كبار التابعين بالحجاز والعراق. 


قال الإمام: وهكذا الحديث عند جماعة الرُواة «للمو طا“ ليس فيه صفة الوضوء 
ثلانًا ولا اثنتين» وقد رواه جماعة عن هشام بإسناده» فذكروا فيه صفة الوضوء 
والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ثلانًا ثلاناء واختلفوا في ألفاظه والمعنى 


واحد. 


فق ماج غ «حصن» والمثبت من الاستذكار. 


(1) في الموطأ (65) رواية يحيى. 

(2) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 247/1 (ط. القاهرة). 

(3) عين التمر: بلدة في العراق قريبة من الأنبار غربي الكوفة» افتتحها خالد بن الوليد سنة:21 ه. 
انظر: معجم البلدان: 4/ 176. 

(4) انظر رواية القعنبي (38) وابن بُكيْر: 1/10 . ب» وسويد (58)» والزهري (73). 

(5) انظره في التمهيد: 22/ 212. 
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الفصل الثاني 
في ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث 

وهي ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قول" : إِنْ عثمان جلس على المقاعدء فجاءهٌ المؤدُنٌ فَآدْنَهُ بصلاةٍ الْعَضْرء فدَعًَا 
بماء فتوضًأء ثم قالء واللّه لأحَدَئكُمْ حديئاء لؤلاً أنه في كتاب الله ما حكر 2 
قال: سمعتٌ رسول الله ية الحديث . 

قوله: «جَلّسَ على المقاعِدِ» والمقاعدٌ عبارة عن الموضع المقصود الذي يجلس 
عليه» وتختصٌ بهذا الاسم إذا كانت مرتفعة فإنّه أيسر للقعودء وهي حجارة كار ِمزب 
دار عثمان© , 

الفائدة الثانية : 

قوله : «لَرْلاً أله في كتاب الله مَا حَدُنُْكُمُوةُ» اختلف الرُوَاةٌ في ضبط هذا الحرف؟ 
فمنهم من صَبَطهُ بالياء المعجمة . 

ومنهم من ضبطه بالنُونء «ولولا أنه بالثون هي رواية يحيى بن يحيى 2 والصحيح 
ما رواه مسلم'” والقَعْبِيَ©: وذلك أنهما قالا: «لَوْلاً ية في كتاب الله بالياء. 


كشف وإيضاح : 


في 

فقال عرْوّة: الاي قولهُ: #إنَّ لَرينَ IS‏ من ليت وَأدَى» الآ . 
(1) في حديث الموطأ (65) رواية يحى . 
(2) انظر مشكلات موطأ مالك: 59. 
(3) منهم ابن القاسم (476). 
(4) وكذلك في المطبوع من رواية سويد (59). 
(5) الحديث (227). 
(6) فى موطئهء الحديث (38). 
7( البقر 5: 159. 
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وقال مالك رحمه الله: قوله: طولب لمكو طَرَقّ ار رما من آَل الآية2 . 

وقوله0: «لَوْلاً آيةٌ في كتاب الله حَشِيَ إن 0 يحدّث به أن يدخل في قوله عر 
وجل: ل اَي يکنو مآ ألا مِنَ اليَكتِ»... الآية“» كما" فِسْرَهُ عُرْوَة في 
«البخاري»”» فعلى الور عروة تكون الرواية: 0 آيةٌ في كتاب الله والّذي فَسَرَه 
مالك يحتملٌ الرٌوايتين جميعًا: «لَوْلاً آي وتأوَلٌ مالك طإنَّ لمكت بده التَيعان» © . 

ل أن عثمان إِنْما أراد: لولا ما جاء تصديق هذا الحديث في 
كتاب الله ما حدتكمُوة. 

۰ وقيل: يحتمل إن كان الذي أراد عثمان هذه الآية التي تأوّل ماله يريك بقوله :لل 
أنّه فى كتاب الله ما حَدَتْمُكْمُوُ أنْ الوضوء والصّلاة يكفّران الأنوب إلا تَتَكُنُواء ولكن قد 
نص اللهُ ذلك في كتابه بقوله : <4 الكت يذه لاب4 فلذلك أعلمتكم به. 

وعلى تفسير عُرْوّة: لولا الميثاق الذي أخذ”" على العلماءء وما وعِدوا" على 
كِنْمَانِ ذلك ما حَدَبكمُوهُ. 

الفائدة القالئة © : 

قوله : «غفِرَ لَهُ مَا تَقَدُمَ مِنْ ذُنْبِوه وقول" : «عفِرَ لَهُ ما بَيْئَهُ وبينَ الصَّلاةٍ 


)١(‏ في تفسير الموطأ للبوني: «كذا». 
(۲) في تفسير الموطأ: «أخذ الله». 
(۳) في تفسير الموطأ: «أو عدوًا». 


(1) في الموطأ: 67/1 رواية يحيى. 


(2) هود: 114. 

)3( من هنا إلى آخر الفائدة مقتبسٌ من تفسير الموطأ للبونى: 1/6. 
(4) البقرة: 159. 

(5) الحديث (159). 

(6) هود: 114. 

(7) هود: 114. 


(8) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/6أ. 
(9) أي قوله َي في رواية البخاري (159» 164)» ومسلم (226). 
)10( في الموطأ (65) رواية یحی ٠‏ 
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قال الإمام الحافظ: وهذا الحديث خرجٌ مخرجٌ العموم يراد به الخصوص 
وتخضوصة ما ييه ٠‏ وبين الاس ما" قد MOE‏ 
يفعله مثل الصّلاة والضيام والزّكاة» فلابد من فعل ذلك ولا كثازة له إلا الوفاء به وأنا 
ما بينه وبين العباد من الذيون وغير ذلك فقد أجمعتٍ الاه أنه لا ينفك من الدَّيْنٍ إذا 
كان له“ مالك حتّى يؤڏيه. والحديث الذي رُويّ «يغفر له كل شيءٍ | إلا الدين»" فمن 
الخلماء امن قال ما لع وتهدية لكي يعسقط الال حكن عليه بق صر على 
اوبات الاموا ورتا لتو :من عليه ال 

و50 ملا كرد رع دن ل اجن ا ولا يؤديه. 

وقيل: إن ذلك منسوخٌ بقوله: «من ترك مالا فلوَرئيهِه ومن ترك كلا ينا 
من أراد القضاء ولا يجد ما يقضي» وسنذكر هذا بكماله في موضعه إن شاء الله اليد 


الفائدة الرّابعة: 


يي 


قوله: «غَفِرَ لَهُ ما نمدم من ذَنبه. 

قال الإمام: قد سبق بيان وجه المغفرة» وإنّما العبادات إِنّْما تكفّر الصغائر درن 
الْمُوبِقَات وإن الصُغيرة من السّيّئات لا بقاء لها مع الحسنات قطعًا. فأمًا كبيرةً سيكة 
بكبيرةٍ حسّئَةء فإنّما يقع التُكفير ا بعد الموازنة لهاء فما رجح كان الْحكم له» 
ولأجل هذا قال: ییا لري امنا لا لوا صَدَكَنيكُم لمن والادى4 لأنه إذا تصدّقٌ 
ثمْ من على المتصدّق عليه وآذاه» فربّما رجح المنّ والأذى بثواب الصّدَّقَة فلم تكن لها 
فائدة» وذلك مَبَْنّ على ما قدمناة. 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «ومعناه الخصوص». 

(۲) في تفسير الموطأ: «ما بين الله تعالى». 

(۳) في تفسير الموطأ: «فيما». 

(54) في تفسير الموطأ: «معه». 

(4) في تفسير الموطأ: «لكي يتحفظ من عليه الدين من تلفه حوطة». 
() في تفسير الموطأ: «وقد». 

)1( رواه بنحوه مسلم (1886). 

(2) أخرجه البخاري (2398)» ومسلم (1619) من حديث أبي هريرة. 
(3) البقرة: 264. 
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الفائدة الخامسة : 

قول مالك رحمه الله وتأويله0©: إ4 لُلسََتٍ يذهب ٍَ4 فإنْ مالکا - 
رحمه الله - نظر تكرار الآية في القرآن فلم يجد ا لتبديل السَيّئات 
بالحسنات» فكان هذا التّأويل من جملة تلك 0 المواضع"» وأنا أذكرها إن شاء الله : 

لم الأول ۔ قوله: يدل أله سَيْمَاتِهِمٌ حَسبَ مي الموضع الثاني قوله: 

دل ليت ظكئراه”" . الموضع الثالث رتم رم م جتن 

الموضع الرّابع : في أزواج النبي : سی ريه إن طلم أن 17 NTE‏ 007 

الموضع الخامس: الأرض» قوله: يم ل اليش ر 1 رضي . 

الموضع السّادس: الجلودء جلود أهل النار» قوله: ©بَدَلتَهُمْ جلودًا غبرها7 . 

الموضع السّابع: الطعام» قوله: «أتَبَيرت الْزى هو آذ بای م 
مزيد إيضاح : 

اعلم أن الله ذَكرَ حسنات المؤمن بستّةٍ أشياء: 

أرّلها: حياة طيبة . 

الثاني : اميد الموطاء فرلة: ين عل ملكا لاشم نهدي : 

الثالث: الأمنٌ من القطيعة» قولّه عر اسْمُه : «مَن جاه ETA‏ الآية 

الرابع : الڏرجات» قوله جل ذِكْرْهُ: ايک لم الدَرْحث الم 174 . 

الخامس: الأضعاف» قوله جل اسْمه: #س جاه ال فلم عر اا 124 . 
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السادس: الإحسان والتبديل» قول عر وجل : « تأزكهلك برل لَه سَاتهم حَستدت 4" . 


)۱( «وتأويله» ساقطة من: م۰ وفي غ: «وتأويل». )۲( 34 ج «مواضع». 


ONUN 


(1) هود: 114. (2) الفرقان: 70. 
(3) البقرة: 59. (4) سبأ: 16. 

(5) التحريم: 5. (6) إبراهيم: 48 
(7) النساء: 56. (8) البقرة: 61 
(9) الروم: 44. (10) التمل: 89. 
(1) طه: 75. (12) الأنعام: 160. 


(13) الفرقان: 70. 
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تنبيه على مقصد: 

فإن قيل: فما الحكمةٌ في أنْ الحسنات يُذِْبْنَ السّيّئات» ولا يذهبن السيئات الحسنات؟ 

الجواب : قبل أن اللون يتعدى والظلنة: لا متعدى + والطاعة انرز والمعصية ظلمة: 

حديث مالك عن ربد بن اسل عن ا يَسَارِء عن عبد الله الصّتَابِجِيٌ ؛ أن 
رسول الله ية قال: «إذا توضّأ العبدُ المؤمنٌ» فتِمَضْمَضَء خرجت الخطايا مِنْ فيه وإذا 
استنئر» خرجتٍ الخطايا من انو فإذا عسل وَجِهِهُ خرجتٍ الخطايا من وَجْهِهِ. ..» الحديث. 

فيه فصلان : 

الفصل الأول“ في الإسناد 

قال الترمذى : «سألتٌ البخاريّ عن هذا الحديث فقال لي: رَهِمّ فيه مالك 
رحمه الله في قوله: عبد الله الصٌنابحئ» وإنّما هو أبو عبد الله الصُنابحئّ»؛ واسمه عبد 
الرّحمن بن عُسَيْلَة» ولم يسمع من ايعان الله عليه شيئًاء والحديث عل 

قال أبو عمر: «وهو كمال قال البخاري» . 

الفصل الثاني في الكلام على تكفير الذنوب 

استدل بعص العلماء بحديث الصُّنابحئ هذا أله لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل» 
وقال: خروجٌ الخطايا مع الماء يُوجبُ ا وسماه بعضهم ماء الذنوب. 

قال الإمام الحافظ: وهذا لا وجه له عندي؛ لأنّ النوب لا أشخاص لها عندي 
تمازج الماء فتفسده» وإِنْما معنى قوله: «خرجتٍ الخطايا مع الماء» فهو إعلامٌ بأن الوضوء 
للصكا عَمَل یکفر الله به السّيئات عن عباده المؤمنين رحمةً منه. 


)١(‏ ان الوضوء للصلاة» زيادة من الاستذكار يلتئم بها الكلام. 


(1) في الموطأ (66) رواية يحبى. وانظر تعليق بشار عواد معروف ففيه فوائد. 

(2) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 249/1 (ط. القاهرة). 

(3) في العلل الكبير: 21. 

(4) في الاستذكار: 249/1 (ط. القاهرة)» وانظر التمهيد: 30/4. 

(5) انظر التاريخ الأوسط للبخاري: 297/1 300 والتعريف بمن ذكر في الموطأ لابن الحذاء: 394/2. 
(6) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 252/1 254 (ط. القاهرة). 
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جاع الوصوءة 1 ا و ل ا د جز هوري و لحت تشم 
فقه وشرح : 

اختلف الفقهاء ‏ رضوان الله عليهم ‏ في الوضوء بالماء المستعمل» وهو الذي قد 

تُوُْضىءَ به مرّة. 1 
فقال القّاف »2890 وأبو ب واش لا E‏ به» ومن توضأ به أعاد؛ 

لأنّه ليس بماء مُطلّق» وعلى من لم يجد غيره التَيِمُم؛ لأله ماء الذنوب» وقال بهذا القول 

أبن القّرَجِ© والأوزاعي» وقد رَوَيَاهُ عن مالك. 
قال الإمام : وهذا الذي حُكِيَ عن مالك لا يوتجد في شيءٍ من كتب المالكيّة؛ 

وأراه تَمَلهُ من كتاب «اختصار المدوّنة» لابن أبي رَبْد» وقد وقع ف ا ل 

كذلك. والمشهور عنه أنه لا يجوز التَيمُم لمن وجد الماء المستعمل . 
وروي عنه أيضًا آنه قال: لا يتوضّأ به إذا وجدّ غيره من المياه ولا خير فيه» ثم 

قال: إذا لم يجد غيره توضّأ به ولم يتيمم؛ لأنه ماء طاهرٌ لم ييه شي٤‏ . 
وقال أبو ثور وداود: الوضوءٌ بالماء المستعمل جائرٌ؛ لأنّه ماء طاهرّء إلا أن 

يضاف إليه شيء» وإذا لم يكن في أعضاء المتوضّىء نجاسة» فهو طاهرٌ بإجماع. 

)١(‏ في الاستذكار: «وأصحابهما» 

(#) غ: «نسخها». 

(۲) في الاستذكار: «لا ينضاف». 

(1) في الأم: 52/1. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 216 والمبسوط: 53/1. 

0 في النسخ : «أبو الفرج» وهو تصحيف ») والمثبت من الاستذكار» وابن الفرج هو أَصبّعْ بن سعيد » 
أبو عبد الله من كبار فقهاء مصرء له تاليف منها: كتاب الأصول» وتفسير غريب الموطأء والرّد على 
أهل الأهواء» توفي سنة 225. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي: 153» وترتيب المدارك: 17/4 22. 

(3) هذه الفقرة من زيادات المؤّف على نص ابن عبد البرّ. 

(4) توجد من هذا الكتاب بعض الأجزاء» انظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين للعابد الفاسي: 2/ 
9 الأرقام: 339» 794» وتاريخ التراث العربي: 152/3/1. 

(5) انظر المدونة: 4/1» ويقول القاضي عياض في التنبيهات: المجلد الأول: لوحة 1/2 «وقول مالك 
في الماء المستعمل: لا يتوضأ به ولا خير فيه» حَمَلَهُ غير واحد من شيوخنا على أن ذلك مع 
وجود غيره». وانظر عیون الأدلة: لوحة 1/64 . 

(6) انظر رسالة في مسائل الإمام داود للشَطي: 6. .. 
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واختلف أيضًا عن التّوريٌ في هذه المسألة: 

فقيل: المشهور عنه أله لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل» وأظته حُكيّ عنه أنه 
ل خر ما الدتوس: 

وروي عنه خلاف هذا أيضًا؛ لأنّه قال فيمن“ نسي مسح رأسه ٬فقال"‏ : يأخذ 
من بل لحيته فيمسح به رأسه» وهذا استعمال منه للماء المستعمل. 

وقد روي أيضًا عن علي وابن عمر وأبي أَمَامَة وعَطاء والحسن والنّخعي وابن 
شهاب أنْهم قالوا: من نْسِيَ مسح رأسه فوجد في لحيته بلَّلاً: إِنَّه ا أن يمسح 
بذلك البلل رأسه» وقال بذلك بعض أصحاب مالك” والشافعي وأبي حنيفة©. 

الفصل الثالنث09) 
فى الفوائد 

ومنه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأو و : 

قول : انم كان مَشْيُهُ وصّلائه نافلَةٌ له» فيه فضل الوضوءء وأراد بخروج الخطايا 
تكفيرها. 

وقوله : «نافلةً» يريد أن خطاياهُ كلها قد خرجت في وضوئه“» وكان مَشْيّْةٌ وصلاته 
له زيادة في الدرجات. والثافلةٌ الريادةء لأن الصلاة تكون نافلة . 


)00( ما جه غ (من» والمثبت من الاستذكار. 

)#( كذا في النسخ والاستذكار بزيادة: «فقال» وهو تكرار لا مقتضى له. 
(؟) في الاستذكار: «لا يجزئه». 

۳( 34 م ج: «الثاني» ولعل الصواب ما أثيتناه 

)€( في تفسير البوني: «في الوضوء. 

() كابن القاسم مثلاء انظر مذهبه في الواضحة: 185. 

(1) انظر كتاب الأصل: 44/1» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 155. 
2( هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني : 6/ ب. 

(3) في حديث الموطأ (66) رواية يحيى. 
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جاع ال ل 


الفائدة الغانة : 


ف أن ف الو الل كنا ا ا 
الفائدة الغالئة© : 


فيه: أن الأذئْن من الرّأس» لقوله: «فإذا مسح يراس حَرَجَتِ الخطايًا من زا 
حبّى تخرّج من أَدُليْه . 

حذيث ث مالك عن سيل بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 376 
قال: «إذا توضاً العبدٌ المسلمٌ أو المؤمنٌ» فغسل وَجْهَهُ؛ ايت كرس الحديث . 


الكلام في هذا الحديث يشتمل على ثلاثة مآ 
المأخذ الأول 
في الإسناد 
رَوَى هذا الحديث ابن وهب عن مالك» 0 فيه لخن كما كر البنينة 
ول باكر فا عن مالك ذلك هيو ولك ' في رواية ادن ھی علي 
ت ولیس بالجيّد؛ لأنْ التّئنية إما هي لليدين لا للخطيئة» وكذلك في رواية ابن 
': «كل خطيئة بَطَشَّنْهُمَا يَدَاهُ على التثنية» وكذلك: «كلّ حَطيئة بطشته”" 


فق غم ج: «الحديث ابن وهب ويحيى عن مالك فذكرا» والمثبت من الاستذكار. 
(۲) غء م: «غيرهما'. 

(#) في الاستذكار: اوفي رواية يحيى عن مالك» ولعلها أسدٌ. 

(۳) في رواية ابن وهب كما في مسند الموطأ: «مستهما». 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 6/ ب. 

(2) قوله: «كما بيناه لا المسح» من زيادات المؤلّف على نص البوني. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 6/ ب. 

(4) فى الموطأ (67) رواية يحيى. 

(5) هذا المأخذ مقتبس من الاستذكار: 254/1 255 (ط. القاهرة)ء والتمهيد: 260/21 261. 
)6( رواه من طريقه الجوهري في مسند الموطأ (427). 

(7) أي قوله: «بَطْستهما؛. 

(8) كما في مسند الموطأ للجوهري (427). 
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رجلاه؟» وفي ذلك ما لا يَحْمَى من الوَّهُمء ولم يقل ابن وهب: «ونحوٌ ذلك)» وسائر 
الرُواة قالوا فيه كما قال يحيى» ولم يذكر فيه أحد من الرُواة مسح الرّأس غيره. 
المأخذ الثاني 
في ذكر الفوائد 
وفيه ثلاث فوائد: 
الفائدة الأول © : 
قولّه : «العبدُ المسلمٌ أو المؤمنٌ؛ هذا شك من المحدّث. 
الفائدة الثائية© : 
قوله: «ممٌ الماءء أو مع آجر قَطرِ الماء؛ هو شك أيضًا من المحدّث» ولا يجورٌ 
ذلك“ من اللي علية السلام» وإنّما حَمَلَ المحدّث على هذا لحري لألفاظ التي بي . 
الفائدة الثالثة : 
قولّه: «المؤمنُ أو المسلمٌ؛ اختلف علماؤنا هل الإيمان والإسلام اسم واقعٌّ على 
مسمّى واحد أم لا ؟ 
فقال أبو المعالي إمام الحرمين الجوينيٌّ: هما شيئان لا يتم هذا إلا بهذا. 
وقال عامَةٌ الفقهاء: إن الإسلام والإيمان شيءٌ واحدٌء بدليل قوله: للَأعْرَحنًا من 
کان فيا من الْمؤْمِنينَ4 الآ" . 
وبحديث جبريل أخذ أبو المعالي حين سأله عن الإسلام وعن الإيمان ففُرّقٌ 
بينهماء وبقوله: طَالتِ الین امنا الآية 5 , 


)١(‏ في الموطآت: «هذا». 

(؟) في الاستذكار: «أن يكون ذلك». 

(1) كابن القاسم (439)» والقعنبي (40)» وسويد (60)» والزهري (75). 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 255 (ط. القاهرة). 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(4) الذاريات: 35. 


)5( الحجرات : 14. 
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وهي مسألة قد تنازع العلماء فيهاء والّذي عندي أنهما شيء واحدّء وقد بيا ذلك 
في «الكتاب الكبير». 

الفائدة الرّابعة: 

فيه تكفير الخطايا بالوْضوءٍء وأنّ أعمال البر تكفّْر الڏنوب بهاء كما أخبر عليه السّلام 
أن 2 تقطر مع قَطرٍ الماءء والذنوب ليست لها أشخاصٌ وأعلامٌ ظاهرةٌ يرى سقطهاء 

فثبت أن الغسل لهذه الأعضاء في الوضوء إِنّْما هو من دنس باطنء لا من دنس ظاهر للعيون 
في وقت الغسل»› ولا يعلم ذلك ؛ لأنّ الأمر بغسل الدّنس-الظاهر من N‏ ومن ساف 
الجسد» NS‏ عَم آله لم يرد به غسل ادس الظاهرء وإنّما 
المراد به غسل هذه الجوارح مما '© اجترحت من الخطايا والذنوب بالتوبة الصّادقة الثافية لها 
عن مكانهاء المزعجة لها عن أوطانهاء ولا يُخْرِجُ م سَاكِنَ الدار عن داره إل من هو من أقوى 
منه» فإذا طهر القلب ظهرت طهارته على الجوارح» وإذا تدنْسَ ظهر تدنيسه عليهاء وطهارة 
القلب لا تكون إلا بالتوبة الصّادقة» وَجَدٌ الإصرارء ودوام الحزن والانكسار. 


تنبيه على مقصد : 
١ 0‏ ا در oT‏ 007 م 200 
0 «خرجث كل خطيئة نَظَرَ إليها مع الماءء أو مع آجر قطرٍ الماءء حتى يخرج 


58 وإنْما هذا في الصّغائر دون الكبائر ؛ لأنْ الله يقول: إن تَحْتَنبا 


م 


حكَبَاْرٌ ما ْو عَنْهُ4 الآية"» فجعل اجتناب الكبائر شرطا في غفران ما دونها. 


إيضاح مشكل : 

واعلم أن كل من اعتقدّ أن خطاياه وذنوبه كلها تسقط مع وضوئه»› فهو فاسدٌ 
السُريرة» مُصِرٌ على كلّ كبيرة» فإِنْ كان جاهلاً فينبغي أن يتعلّم"» ويتوب إلى الله من 
جهله. وإن كان عالمّاء فإنّما هو للئاس فتنة ونلا وشخطودوانا نذأ إلى الله تعالى منه» 
ونسأله التوبة من فضله وطوله. 


(۱( غ (بما» 
0) م ايُعلّم). 


وع وو ووم موود عو وو عو ووو وو وووو ووو وو 5 
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واعلم أن مدار الأعمال إنّما هو على القلبء وأن تحمَنَ التجاسة والطهور والعمى 
والبصائر إِنْما هو في القلب» كما قال بعض الحكماء: القصدٌ بالقلرب أبلغ من حركات 
الجوارح . 

وقال حاتم الأصَم”؟©: الئاس متشاغلون”" في أداء الفرائض عُقُولاً عن قَيُولها. 

حديث مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله عن أنس؛ قال: رأيتٌ رسول الله جا 
وحانث صلاةٌ العصرء فالتمسٌ الئاس وَضُوءًا فلم يجدوه. .. الحديث. 

قال الإمام - رضي الله عنه : فيه من الفوائد ثلاث: 

الفائدة الأولى 0 : 

فيه تسميةٌ الماء وَضُوءَاء ألا ترى إلى قوله: 8 رسول الله كك بوضوءٍ في إناء؟ 
والوّضوء بالفتح: الماء؛ وبالضّمٌ: المصدرء مثل قوله: وَقُود وَوُقُوده والعرب تُسَمّى 
الشّيء باسم ما قَرْبَ منه. 

الفائدة الثانية : 

إباحةٌ الوضوء للجماعة من إناء واحدٍ يغترفونٌ منه في حين واحدٍء ولم يراع 

000 أحدهم مقدار مد فما زاد من الماءء كما قال من ذهب إلى أنّ الوّضوء بأقل 
مو قل لا جوز ولا الغسل بأقل من صاع لا يجوز. وهذا يرد عليه . 

الفائدة الثالعة © : 

فيه الْعَلَمْ العظيم من أعلام ؛ نبرته َة والبرهان الواضح» وهو نيع الماء من بَيْنِ أصابعه» 
وكم له ية من مل ذلك» والذي أعِْيّ نبنا محمد يل هو أعظم وأوضح من آيات الأنبياء 


)١(‏ م غ: «متشاغل» ج: «مشاعل» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

إفة في الاستذكار: «ولم يراعوا». 

)01 من كبار علماء التربية والسلوك (ت. 237) انظر أخباره في حلية الأولياء: نك ۰84 وطبقات 
الصوفية للسلمي: 91 97. 

(2) في الموطأ (68) رواية يحيى. 

)3( هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 256/1 (ط. القاهرة) . 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(5) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 256/1 (ط. القاهرة) . 
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وبراهينهم» ومما أعطي موسى كَل إذ ضرب بعصاه الْحَجَر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًاء 
وذلك أن من الحجارة ما يشاهد منه انفجار الماءء كما قال الله عر وجل ولم يُشَاهد قط 


أحدٌ من بني آدم يخرُجٌ من بين أصابعه الماء غير نبنا يكللو. 2) 


قال الإمام الحافظ أبو بكر: هذه خصيصة للتبيٌ ل ولم تكن لأحدٍ قله » ولا 
تكون لأحدٍ بعده» لأا قد بيا في «معجزات الأنبياء» امان نل أغطن معجزة إلا وقد" 
غي محمد إل أفضل منها صلوات الله عليه وعليهم . 

حديث مالك4), عن نُعَيِم بن عبد الله الْمُجْمِر ؛ أنّه سمع أبا هريرة يقول: « 
توضّأ فأحسنّ وُصُوءَهُ. ثم خرجٌ عامدًا إلى الصّلاة» فإنّه في صلاةٍ ما كان يَعْمِدُ إلى 
الصلاة» الحديث. 

فيه فائدتان: 

الفائدة الأول © : 

في هذا الحديث التّرغيب في إسباغ الوضوء وإتقَانِهِ» والمشي إلى الصّلاةء وترك 
الإسراع إليها لمن سمِمعٌ الإقامة» والأخبار والآثار في ذلك كثير:©2070. وكان ابن عمر 
وجماعة من الصحابة والتابعين يُسْرِعون إذا سمعوا الإقامة» وخالفوا في ذلك أبا هريرة» 
وإنْما قال ذلك أبو هريرة وتأوّلَ ذلك الحديث الذي رواه: «إذا نودي للصّلاة فلا تَأَنُومًا 
وأنتم تَسْعَوْنَء وَأَنُوها وعليكم السّكينةٌ والوقار» . 

حديث ث مالك عن يحيى بن سعيد؛ ا معدن التب ينال عن 
الوضوءٍ من الغائط بالماءء فقال: إِنّما ذلك وُضُوءٌ النّساءِ. الحديث. 


(1) في الاستذكار: «والإخبار بفضل ذلك كله؟. 


(1) يشير إلى الآية الكريمة َوَن مِنَّ الْحجَارَةٍ لَمَا يَتَفْجْرُ مه الأنْهَارُ4 البقرة: 74. 

(2) يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري (3572) عن أنس. 

(3) انظر كتاب اللفظ المكرم بخصائص النبيّ يِةِ: 2/ 240. 

)4( في الموطأ (69) رواية يحيى. 

(5) جل هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 257/1 (ط. القاهرة) وقد سها المؤلف عن ذكر الفائدة الثانية . 

(6) ذكر البوني في تفسير الموطأ: 6 ب بعض الفوائد المستنبطة من الحديث فقال: «فيه: فضل 
الوضوء وأنْ أفضل الوضوء أعمّه . وفيه : : فضل الجماعة» . 

(7) رواه مالك في الموطأ (175) رواية يحبى. 

(8) في الموطأ (70) رواية يحبى. 
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قال الإمام”!»: هذا مذهبُ المهاجرين في الاستنجاء بالأحجارٍ والاقتصارٍ عليهاء 
وابن المسيّب من أبنائهم وفقهائهم. وليس في عيب ابن المسيّبٍ الاستنجاءً بالماء ما 
يُسْقِطُ فضله”''؛ لثناءٍ الله تعالى على أهل ثُبَاء. 2 وقد ثبت عن النبي ل الاستنجاء بالماء 
انها" ا وتَوْسِعَةٌ في طهارة المَخْرّج. وقد أوضحنا ذلك والحمد لله. 

حديث مالك0©, عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يلا 
قال: «إذا شَرِبَ الكلبٌ؛ الحديث. 

قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ: «لا أعلم أحدًا قال فيه «إذا شَرِبَ؛ غير 
مالك رحمه الله -؛ وسائر رُوَاةٍ هذا الحديث يقولون: «إذا ولغ وقد رواه عن أبي 
هريرة جماعة: «إذا وَلَمّ» منهم الأعْرّجُ» وأبو صالح» وأبو رزين“» و 
وهمَامٌ بن مُنَبْهِ وجماعة» بمعنى حديث مالك» ولم يذكروا فيه: «إذا شَرِبَ) ولا 
«الثراب» لا في أوّل الحديث ولا في آجره» وقد رواه ابن سيرين عن أبي هريرة. 

قال الإ : واختّلِفٌ عنه في ذلك» فمن رواه وقال فيه : : «أولاهُن بالتراب» 
ومنهم من قال: «السابعة بالتراب». ومنهم من لم يذكره. 

ورواه الحسن البصري» عن عبد الله بن مغفّلء عن التبيّ كل أنه قال: «إذا وَلَمَّ 
الكلبُ في الإناء» فاغسلوه سبع مرّاتٍ وعَمْرُوهُ القامنة بالتراب» . 
)1١(‏ غ م: «فعله). 
(۲) م: «وأما». 
(۳) في الاستذكار: «الاستجمار». 
() م: «فرخصة). 
() في النسخ: «أبو زيد» وهو تصحيف والمثبت من أحمد: 290/15 (ط. الرسالة). 


(1) هذا الشرح مقتبس من الاستذكار: 257/1 (ط. القاهرة). 

(2) في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهّروا» التوبة: 108. وانظر مسند أحمد (15485 ط. 
الرسالة) وابن خزيمة (83) والطبرانى فى معجمه الكبير 140/7. ْ 

(3) في الموطأ (71) رواية يحهى. ٠‏ 

(4) في الاستذكار: 258/1 (ط. القاهرة) بتصرف. 

(5) أخرجه مسلم (279). 

)6( الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(7) ورواه مسلم من غير طريق الحسن البصري (280) من حديث ابن المغفل . 
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وكذلك كان الحسن يُقْتِيء ولا أعلم أحذا أفتى بذلك غيره. ۰ 

وممن كان يُفْتِي بغسل الإناء دون شيءٍ من التّراب من سَلَفٍ الصّحابة والتابعين : 
ابن عبّاس» وأبو هريرة» وغْرْوّة» وابن سيرين» وطاووس» وعمرو بن دينار. 

وأمًا الفقهاء من أَيمُةٍ الأمصارء فقد اختلفوا في تعليله : 

فقيل: إن علته التَغليظ في منع اقتناء الكلاب التي لا يجوز انُخاذها لأجل إذاية 
التاس؛ لأنّ الصّحابة كانوا يُبَكَرُونَ بالأسحار لمسجد الب يك فشكا إليه أن الكلاب 
تؤذيهم» فقال: «إذا وَلَّمَ الكلبٌ؛ الحديث» ولأجل هذا قال أيضًا: «من انى كَلْبَا نقص 
من عمله کل يوم قِيرَاطَانِ2!”0 ولا يجوز أن ينقص من عمل قد مَضَى . 
تنبيه على مق صر : 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: «إذا شَرِبَ الكلبٌ من إثاءأحدكم» الحديث» فيه 
استعمال الشُرب في كل حيوان» والحديثٌ مُعْضَلُ وقد اختلف التَاسٌ فيه» هل يمْسِلَ 
للعبادة أو للئجاسة؟ والصَّحيحٌ أله يَغْسِلُ للعبادة؛ لأنّه َد وأدخل فيه الترابَ» ولا 
مَدْخْلَ(" للعدّد”” ولا للتّراب في إزالة التجاسة!© 

ولَّما كان الحديث مُعْضَلاٌء قال فيه مالك : قد جاءَ هذا الحديث وما أدري ما 
خف .ركان رى الكت اه من آهل لبت وليس كغيره:من الشباغ: :ركان قول 
يُعْسَلّ بالماء وَحْدَّه. 
)١(‏ في القبس: «عذده». 


(۲) في القبس: «ولا يدخل». 

(۳) ج: «للتعبد» غ: «للتعدد» القبس: «العدد». 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2777) رواية يحى . 

(2) انظر الفقرة الأولى من هذا التنبيه في القبس: 156/1. 

(3) يقول المؤلف في الأحكام: 3 (إن الإناء يُغْسَلُّ عبادة» لا لنجاسة بدليلين::أحدهما: أن 
الغسل معدود يسبع [أي أن الغسل قد دخله العدد] الثاني: أنه جعل للتراب فيه مدخلاًء ولو كان 
لنجاسة لما كان للتراب فيهما مدخل كالبّؤل: عكسه الوضوء لما كان عبادة دخل الترابُ مع 
الماء». وانظر العارضة: 134/1. 

(4) في المدوّنة: 5/1. 

(5) في المصدر السابق. 
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مزيد بيان: 


قوله: «مَا أَدْرِي ما حَمِيمَتُُ يحتمل ثلاثة معان: 

الأوّل: لا ندري أن ذلك على الوجُوب أو النّذب. 

الثاني : لا ندري هل ذلك في الكلب الممنوع انَّخادَُه دون المباح انخاذه أم لا. 
القالث: لا ندري هل ذلك في الماء دون اللْبّن أم فيهما. وهذا أظهر الأقوال على 


نسق المسألة. 


وقد رُوِيَ عنه؛ أن غسل الإناء من وُلُوعْ الكلب في الكلب الممنوع انخاذه. ° 
وروي عنه؛ أن ذلك عام في جميع الكلاب© . 

وكذلك أيضًا اخْتّلِتَ عن مالك في هذه النّلائة فصول: 

فروي عنه؛ أنّ غسله على الئّذب . 

وروي أن ذلك على الوجوب. 

وروي آنه للعبادة فقط 9" . 


كشف وإيضاح ا المذهب في ذلك: 


1 المذهب الأول قال أبو حنيفة وأصحابه : الكلبُ نجسٌء» ويغسل الإناءُ من ٠‏ 


زرف رین أودكلاثا كسار الكجاسات من غير خد زرا الاعات اق كلك 


2 - المذهب القاني ‏ قال داود وأصحابه : سؤر الكلب طاهر» ويغسل الإناء 


)١(‏ غ: «قط». 

زف جاغ: «بين في» وهي غير واضحة في: م» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) ذكر هذه الرواية ابن سحنون في كتاب الجوابات ٠‏ نص على ذلك ابن أبي زيد في التوادر: 72/1. 
2( هي رواية ابن أبي الجهم عن مالك» كما نص على ذلك الباجي في المنتقى : 3 ` 

(3) انظر كتاب الأصل: 32/1» ومختصر الطحاوي: 16» ومختصر اختلاف العلماء :1/ 117. 

(4) انظر رسالة في مسائل داود للشطي: 7. 

(5) 


انظر المحلّى: 112/1. 
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3 المذهب التالث ‏ قال الا يُغْسَلُ الإناء من ورغ ويُؤكل الطعام؛ 
ويُتَوَضَأ بالماء. 

4 المذهب الرّابع ‏ مذهبٌ مالك رضي الله عنه . قال“ ابنُ القاسم: تحصيل 
مذهب مالك افا أن غسل الإناء من و استحباب› وک يستحبٌ 
لمن وجد غيره ألا يتوضأ به» وقد اختلف فى هذا المعنى أصحابه على ثلاثة أقوال: 

الثاني: أنه يتوضأ به ويتيمّم» وهو مذهب ابن المأجشون. 

القالث: أنه يتيمّم ويصلي» وهو قول سحنون. © 
إكمال© : 

وقد اختّلِف في معنى ما وقع في «المدونة)(5) من قول ابن القاسم: وكان يُضَعَفُه . 

فقيل: إنّه أراد بذلك أنه كان يضعّف الحديث؛ لأنّه حديث آحاد وظاهرٌ القرآن 


يعارضه. وما ثبت أيضًا في السّئّة من تعليل النَبِيْ بيا في طهارة الهة بالطواف علينا 
والمخالطة ل . 


)١(‏ لعل حذف: «قال» أؤلى. 

)۲( غ «(ولغه). 

)۳( غ: «وذلك). 

(1) في الأم: 1/ 49. 

(2) لا يمكن أن تكون هذه العبارة من قول ابن القاسم. وهي عند ابن عبد البر في الاستذكار: 261/1 
(ط. القاهرة) هكذا: «وتحصيل مذهبه [أي مذهب مالك] عند أصحابه ؛ أن غسل..20. 

(3) ذكره ابن سحنون في كتابه» نص على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 91/1 وابن عبد البر في 
اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 25. : 

(4) هذا الإكمال مقتبس من المقدّمات الممهدات: 91/1 93. 

(5) 5/1 في الوضوء بسؤر الدوابٌ والدّجاج والكلاب. 

(6) تتمة الكلام كما في المقدّمات: 92/1 «وقيل: بل أراد بذلك آنه كان يضعّف وجوب الغسل. وقيل 
بل أراد بذلك أنه كان يضعُف العدد. فالتأويل الأوّل ظاهر في الُفظ بعيد في المعنى. . . والتأويل 
الثاني بعيد في اللفظ ظاهر في المعنى... وأما التأويل الثالث فهو بعيد في اللفظ والمعنى». 
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واختلف قول مالك رحمه الله - في غسل الإناء من وُلُوعْ الخنزير» فَرُوِيَ عنه في 
ذلك روايتان. 

إحداهما: أنه لا يُمْسَل0). 

الثانية: آنه يغسل سبعًا قياسًا على الكلب» وهى رواية مرف حكى الرّوايتين 
ابن القصار . 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه“ : وإذا قاس الخنزير على الكلب» يلزمه”© 
ذلك في سائر السّباع لوجود العلة فيهاء وهي أيضًا”" أكثر أكلاً للأنجاس من الكلب. 

وأيضًا: فإ الكلب اسم للجنس» يدخل تحته جميع السّباع؛ لأنها كلاب» وقد 
روي عنه ب أله قال في عتبة بن أبي لَهّب: «اللّهِمٌ سَلْط عليه كلبًا من كلابك» فعدى 
عليه الأسد فقتلة . 

حديث مالك ؛ أنه بلغه أن رسول الله ية قال: «اسْتَقِيمُوا ولن تُخْصُواء واغْمَلُوا 
وخيرُ أعمالكم الصلاةٌء ولا يحافظٌ على الوضوء إلا مؤمنٌ». 

فيه فصلان: 


000( في المقدمات: «فيلزمه». 

(؟) في المقدمات: «أنها». 

(1) ذكر ابن الجلاب في التفريع : 214/1 أن هذا القول هو الظاهر من قول مالك. 

)2( هو أبو مصعب مُطْرّف بن عبد اش ابن أخت مالك» روى عنه (ت. 220). انظر الانتقاء لابن 
عبد البر: 105. ش 

(3) انظر الإشراف: 42/1 (ط. تونس). 

)4( الكلام موصول للومام أبن رشد. 

(5) أخرجه البيهقي: 211/5. 

(6) في الموطأ (72) رواية يحى. 
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الفصل الأول 
في الإسناد 

قال الشّيخ أبو عمر بن عبد البرْ ‏ رضي الله عن ۔: «هذا حدیتٌ بلاغ ويتّصلٌ 
م ذا اقيق لفل ما من ديف راه اتن مسرو بين لاض عن 
الب كلوه وقد رواه ابن عُيَيْئَة» عن يحيى بن سعيد» عن رَجل يقال له إسماعيل بن 
أوسطء شاي فقال: قال رسول الله ياة: «اعملوا وخيرُ أعمالكّم الصّلاة» ولا يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمنٌ»: قد رواه أيضًا منصورء عن سالم بن أبي الجعد» عن ثوبانء 
قال: قال رسول الله ية : «استقيموا» الحديف» . 


الفصل الثاني 
في الفوائد 
وفيه فائدتان: 
الفائدة الأولى: في تأويله 
اعلموا أنْ قولّه : «لَنْ تَخصُوا» فيه للعلماء أربع تأويلات : 
التأويل الأوّل ‏ أن قوله: ١لَنْ‏ تُخْصٌّواء يريد مالكم من القواب على إكراء'ا 
الأعمال. 
الثاني - قال عيسى بن دينار: لن تنجوا من الخطايا. 


)١(‏ كذا في النسخ» ولعل الصواب: «أكره». 


(1) في الاستذكار: 262/1 (ط. القاهرة). 

(2) انظر مسندًا في التمهيد: 24/ 318. 

(3) انظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مسندًا في التمهيد: 24/ 319. 

(4) أخرجه بهذا الإسناد العدني في كتاب الإيمان (59). 

(5) أخرجه بهذا الإسناد ابن ماجه (277) وقال بشار معروف: (إسناده ضعيف ومتنه صحيحء» سالم بن 
أبي الجعد لم يسمع من ثوبان». 
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الغالك قال ابن جيب لن تي ان راان بلسلا کل ما ارک به 
ومن ذلك قول الله عر وجل : عر أن أن الاي . 
الرّابع(© : قال القاضي أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه ‏ : معناه لن تُطِيقُوا أن 
تستقيمواء قَسْرَهُ الحديثٌ الثاني قولّه: «إذا أَمَرْتُكُمْ بأمر فَأَتُوا منه ما استطغْتُم» والله 
أعلم . 


الفائدة الثانية© : 


قوله: «ولا يُحافِظ على الوضوءٍ إلا مؤمنٌ» أراد به لا" يحافظ على وضوئه ولا 
يصبر عليه إلا مؤمن كامل الإيمان» لبْقَلِهِ عليه في البرد وفي حين الشّغل» واللهُ أعلم. 


(1) في شرح غريب الموطأ: الورقة 10 وعبارته: «ولن تطيقوا كل الاستقامة وهو مثل قوله:..؟. 
(2) المزمل: 20. 

(3) انظر هذا التأويل في القبس: 156/1. 

(4) آخر جه البخاري (7288)» ومسلم (1337) من حديث أبو هريرة. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 7/ ب. 
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باب 
ما جاء فى مسح الرّأس والأذنين 
وفيه فصول: 
الأول 
قال الإمام الحافظ : غاص مالك رحمه الله على مذهبه في هذه التّرجمة بأن أراد 
ان ب لك أن اين من الرّاس» إلا آله ينانف لها الما ق .إله شق بالا بان 
ابنَ عمر كان يأخذ لأدْنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه» وبه قال أحمد" وإسحاق» 


والشَافعت© . إلا أن الشَانعيَ قال: هما سُّنّةَ على حيالهماء لا من الوجه ولا من الرّأس» 
كالمضمضة والاستنشاق . ش 


w+ 


٠ ففه‎ 


اختلف العلماء - رضوان الله عليهم ‏ في الأذنيْن : 


فروى أبو أمامة الباهلىَّ ‏ واسمه صدي بن عجلان . أن رسول الله م قال : 
ور 5 
«الأذّان من الرٌأس»“ ويستأنف لهما الماء. وهما فرض عند محمد بن مَسْلَّمّة. وهي 
أيضًا عند ابن حبيب سليله) وهر ا 


(1) انظر المغني: 150/1. 

(2) في الأم: 59/1 (ط. فوزي) وانظر الوسيط: 288/1» والبيان: 129/1. 

(3) انظر طبقات خليفة بن خياط : 46 والتاريخ الكبير للبخاري: 326/4: والاستيعاب :736/8. 

(4) أخرجه أحمد: 264/5» وأبو داود (134)» وابن ماجه (444)ء والترمذي (37)» وانظر نصب 
الراية: 18/1. ٠‏ 

(5) في الواضحة: 184. 

(6) انظر التفريع لابن الجلآب: 2190/1 وأحكام القرآن للمؤلف: 2/ 575. 

5+ شرح موطأ مالك 2 
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قال ق نوا «الذي يقتضي حديث ابن عمر تجديد الماء لانن 
ويحتيل”"2 أن ايكون عبد الله بن مز باخ الماء بأصبعين من كل بدن تتم با اه 
َك" بحديثٍ ابن عمرٌ. 
ونحوه ما روي في حديث ابن عبّاس؛ أن باطن ان يْمْسَحٌ بالسَبّابة وظاهرهما 
بالإبهام» وهذه طهارة الأذُنين عند مالك 22) وأبي حنيفة7© والشافعي” . 
وقال الزهريٌ: تُعْسَلُ مع الوجه. 
وقال أيضًا الشافعيَ : يغسل باطنهما مع الوجه» ويمسح ظاهرهما مع الرّأس». 


وهذا أشْبَهُ 


مزيد نا 


وصِفَةٌ مَسْحهِمًا: أن يمسَح ظاهِرَهُما وباطِئَهُما©: وقال مالك في«المختصرا: 
يُدْخْلُ أصبعيه في 1 
وقال ابن حبيب: لا يتبع غضونهما. 
نكتة فقهية © : 

قال" : فإذا ثبت هذا فهل يُمْسَحَانٍ فرضًا أو تَفْلاً ؟ 


)١(‏ واو العطف زيادة من المنتقى. 

زفق م جاغ: «تشبيه» والمثبت من المنتقى. 

(1) في المنتقى: 74/1. 

(2) في المدونة: 16/1. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: ٠18‏ ومختصر اختلاف العلماء: 136/1» والمبسوط :64/1 . 65. 
(4) في الأم: 59/1 (ط. فوزي). 

(5) هذا المزيد من البيان مقتبس من المنتقى: 75/1. 

60( وهو الذي نص عليه ابن الجلآب في التفريع : 1/.»: وقاله ا 161. 
(7) ذكره ابن أبي زيد في النوادر: 1/ 39. 

(8) عبارة أبن حبيب في يد 6 «فليس على المتوضىء أن يحمل الماء إلى رأسه ولا إلى أذنيه). 
(9) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 75. 

(10) الكلام موصول للباجي. 


ما جاء ف 00 والأذنين 131 
فذهب ابن مَسْلَّمَة والأبهريّ”!' أنهما يمسحان فرضًا. 
وذهب سائر أصحابنا أنْهما يمسحان تَفْلاَ» وهو الظاهر من مذهب مالك. 
والظاهر من المذهب اسئئناف الماء لهما© , : 
وقال ابن حبيب : من لم يُجَدُدْ لهما الماء فهو بمنزلة من لم يمسحهما. 
وقال ابن مَسْلَمَةَ: إن شاء جدّدَ لهما الماء» وإن شاء مسحهما بما فضل من مسح رأسه. 
وأو فة يقول 7 لا ا 


مال : 


قال مالك : من مسح رأسه بِبَلْلٍ ذِرَاعَيْه أو لحيته وصلى» أعاد الوضوء والصلاة 
وإن ذهب الوقت» وليس دا مسح 

قال ابن الماجشون: فإ كان سف انا فلا يمسح بما ذكر من البلل؛ وإن لم 
يكن بِحَضرَيّه ماء فليمسح به» وبه قال عطاء . 
تأصيلٌ © : 

قال الإمام: فقول مالك يحتمل أن يكون موافمًا لقول أَصْبّغْ؛ أن الماء المستعمل 
في الوضوء لا يرفع الْحَدَتْء وله وجه آخر. ري 0 
اَل من غسل الذراعين يسيرٌ لا يتأنّى المسح بهء وهو الأظهرء لقوله : وهذا ليس بمسح 
إكمال : 

5 ف a‏ 00 ا 

قال الإمام : اختلف العلماء في الآذنين على ثلاثة أقوال: 


(1) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري (ت. 375). انظر أخباره في ترتيب المدارك: 184/6. 

(2) في المنتقى: «وهذا هو الظاهر من المذهب» وقد قال مالك فى المختصر: يستحبٌ تجديد الماء 
لهما» وهي أسدٌ. 1 

(3) في الواضحة: 184. 

(4) انظر المبسوط: 1/ 65. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 75. 

(6) هذا التأصيل مقتبس من المصدر السابق. 

(7) الكلام موصول للومام الباجي. 

(8) انظره في أحكام القرآن: 2/ 567. 
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القول الأول - أنهما من الراس» قاله ابن المبارك والئوري . 

القولُ التاني ‏ قال الزّهريّ: هما من الوجه» وقاله الشعبي والحسن” وقالا0: ما 
اقل فا الوبعه + وما" ادرو مها ن الاس واخارة الط : 

واحتجٌ من قال إتهما من الرّأس» بحديث أبي أَمَامة المتقدّم» وبأنّ الصحابة اعتقدوا 
أنْهما من الرّأس ولذلك لم يذكروهما. 
تتقيح : 

قلنا: أمَا حديث أبي أُمَامَة» فضعَقّه الذارقطني © والتّرمذي©؛ وقالا: إن الضحيح 
نه وف على أبن امام اول نذه إلا ضيفت : 

وأما اعتقاد الصحابة» فقد ورد حديث ابن عباس وغيره؛ بأنْ التب و مَسَحَهُمَا مُفْرَدَيْن . 

وأمَا من قال: إنهما من الوجهء فاحتجٌ فيه بحديث قال فيه التبيّ باة: «سجدّ 


وَجْهِيَ للذي خَلَقَهُ وصوّرَهُ وشَقٌ سَمْعَهُ وبصرَةُ»*© وهذا يرذه مسح التبيّ ية لهماء 
والمراد في هذا الحديث: سجدّت جُملتي ورأسي» وقد يكنى”" بالوجه عن الجملة» 
فكيف عن الرّأسء قال الله تبارك وتعالى: < كل سىء مَالِكُ إلا جمم4 قالوا في أحد 
التأويلات: إلا هوء أي ذاته. 


زفق في الأحكام : «مع؟, 


(1) حكاه عنهما الترمذي في جامعة: 87/1. 

(2) هو الحسن بن صالح الهّمْذَاني (ت. 169). 

(3) وهو القول الثالث كما في الأحكام. 

(4) انظر تفسير الطبري: 117/6 118 وقال المؤلف في الأحكام معلّقاً على هذا الرأي: «إنه تَحَكُمّ لا 
تعضده لغة» ولا تشهد له شريعة». 

(5) يقول الدارقطني في سننه: 103/1 «شهر بن حوشب ليس بالقوي» وقد وقفه سليمان بن حرب عن 
حماد» وهو ثقة ثبت». وقال في العلل: 250/7 «والصواب موقرف). : 

(6) يقول الترمذي جامعه (37) «هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم». 

(7) أخر جها النسائي في الكبرى (170). 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (4372)ء وأحمد: 30/6 وأبو داود (1414)ء والترمذي(580)» وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح»» والنسائي في الكبرى (714): والحاكم: 341/1. 

)9( القصص : 88. 
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تكملة : 


5 » "» اله » 4 5 5 ¢ ا 1 

ولم يثبت عن النْبيْ بي في مسح الأذنْيّن شيء؛ إلا ما ذكرنا في فضل الوضوء: 
«فإذًا مَس بِرَأْسِهِ خرجتٍ الخطايا من رأسه حتى تخرّجٌ من أيه وقد حرج العاف © 
حديئًا؛ أن النبي وه توضأ ومسح برأسه وأَدْيْه. 

حديث مالك ؛ آله بلغه أن جابرٌ بن عبد الله سُئِلَ عن المسح على الْمِمَامَة 
فقال: لاء حى يُمْسَحَ الشّعَرٌ بالماء . 

فيه فصلان: 

الفصل الأۆل° 

قال الإمام : هذا حديث رواه عبد الرحمن بن إسحاقٌ» عن أ عَبِيْدَة بن محمد بن 
عمارٍ بن ياسر قال: سألتٌ جابرًا عن المسح على العمّامة فقال: أُيسٌ الشَعَرَ بالمًاء . لا 
أَعْلَمُه يتَصلٌ بغير هذا الإسناد» رواه عن عبد الرحمن بن إسحافٌء يزيد بنُ زُرَيْع وبشْرُ بنُ 
المفضل» وغيرهما. 

مالك عن هشام؛ أن أباه كان يَنْرِع الْعِمَامَةَ» ويَمْسَحٌ رَأْسَهُ بالْمَاءِ. 

*مالك©6؟, عن نافع ؛ أنه رأى صفية بنتّ أبي عبد امرأةً عبد الله بن عمرٌ تَنْزِعٌ 
جمارّها وتمسحُ على رأسِها*”'' ونافعٌ يومئظٍ صغيرٌ. 


)1١(‏ ها بين النجمتين سقط من التسخ» وقد استدركنا النقص من الأصل المنقول عنه وهو كتاب 
الاستذكار. 

(1) في الكبرى (170) من حديث ابن عباس. 

(2) في الموطأ (74) رواية يحيى. 

(3) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 264/1 265 (ط. القاهرة) . 

(4) أخرجه بهذا الإسناد الترمذي (102)» من طريق بشر بن المفضل». 

(5) في الموطأ (75) رواية يحبى. 

(6) في الموطأ (76) رواية يحبى. 
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الفصل الثانى 
فى فوائد هذا الحديث 

وفيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأول “: 

قوله: «رَنَافِعٌ يومئذٍ صغيرٌ؛ ففي هذا الحديث جوا شهادة الصّغير إذا أذّاها كبيرّاء 
وفي قياسها''' شهادةٌ الفاستي إذا آذاها تاثا صالححاء وشهادةٌ الكافر إذا أداها وهو مسلمٌ. 

الفائدة الثائية© : 

قوله أيضًا: «ونَافِعُ يومئذٍ صغيرٌ» أراد اعتذارًا من النُظر”" إلى شَّعَر المرأة. فهذا 
نكال أن عند اله جل :ل ملسن لد إذا كاد كينا أن نظو إلى مر زو سا ررق كاك 
وَغْذَا. وأمًا عَبْدّهاء فإن كان وَعْدَاء فلا بأس أن یری شَعَرهاء وإن كان غير وَغْدِء فلا 
ينبغي له أن يرى شعرها. 


تفسير مطابق لهذا الحديث© : 


وهو قوله: أو ما مكت مم4 أراد بذلك الوجه والكمّين والمّعَره وقيل: 
الثياب» والوجه الأوّل أحسن وأبين فى التظر 5 . 
00( في الاستذكار: «وفي معناها». 
(؟) في تفسير البوني: «من نظره». 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 265/1 (ط. القاهرة). 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 7/ ب. 

(3) هذا التفسير مقتبس من المصدر السابق. 

(4) النور: 31. وانظر أحكام القرآن للمؤلف: 1372/3. 

(5) قوله: «وأبين في النظر» من زيادات المؤلف على نص البوني. 
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م (). 


فإن قال قائل: فإذا كانت الرّينة""“ التي ذكر الله عر وجل الكمين والشَّعَرء فَلِمَ كرِه 
مالك لعَبْدٍِ المرأة إذا كان غير وَعْد أن ينظرٌ إلى وجهها؟ 

الجواب عنه ‏ قيل له: إِنّما كره ذلك على وجه الاستحسان لفساد الزمان. وقد 
روي عنه أيضًا آنه قال: 0 دي ١‏ المرأةٌ شَعْرها لعبدها إذا كان وَغْدًا. فإن0' كان 
ممّن تُحْسَى فتنته» فالأؤْلّى أن تَسْثَيِره فدلٌ أن هذا" من مالك على وجه الاستحسان 
لفساد الزّمانء والله أعلم. 


الفائدة القالعة© : 


في قوله©: لاء حى يُمْسَت(؟2 الشّعَرٌ بالماء». 

اعلموا أن المسح على العمامة هو باب اختلف النَاسٌ فيهء والآثارٌ فيه مختلفة» 
وعن”' النَبىُ صلى الله عليه؛ أله مسح على العمامة من حديث عمرو بن أميّةً 
الضَمْريُ9 2 وبلال» والمغيرة بن شُعْبَة» وأنس. وكلّها معلومة9 . 

ودواء أيضًا جماعة من السّلّف والتّابعين» ذَكَرَهُم ابن أبي شيبة وعبد الرزاق“ وأبو 


وا 


)١(‏ «الزينة؛ زيادة من تفسير البوني. 

(۲) م ج غ: «وإن» والمثبت من تفسير البوني. 

)۳( «في تفسير البوني : «أن ذلك». 

دق م جاغ: «(يمس) والمثبت من الموطأ. 

(5) في النْسَخْ: «عن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) في النسخ : «معلولة» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 

(1) هذا التنبيه مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 7/ب. 

(2) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من الاستذكار: 265/1 (ط. القاهرة). 
(3) أي قول جابر في حديث الموطأ (74) رواية يحيى 

(4) رواه البخاري (204). 

(5) انظر مصنف ابن أبي شيبة: 42/1 44 (ط. الرشد) وعبد الرزاق في مُصَنفِهِ: الحديث (741). 
(6) في سُئَنِهء انظر الحديث  150(‏ 153). 
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قال الإمام'!»: واختلافٌ هؤلاء فيمَنْ مسح على الْعِمَامَة ثم نرَعَهاء كاختلافهم 
فِيمَنْ مسح على الحُمَيّن ثم حَلَمَهُما. 
أن قوله: «حنّى يُمْسَحَ الشّعَرُ بالماء» فهو“ ظاهرُ كتاب لله ا > لقوله: 


و E‏ مسحو و © ولا يحور ١|‏ على عضو مستورٍ | إلا ال ٠‏ فإنّه مس 
ذلك بالإجماء © . 


الفائدة الرابعة© : 

وهي إذا انحل كَوْرٌ منهاءأو كَرْرَانِء لم أر لكر وجهًا هاهنا. وقالت طائفة: 
ع مسح المرأة على الخمار» وروي عن أمّ سَلْمَة ة زوج لبي كله أنها كانت 

, © or 


ومنه أيضًا: أنْ امرأة عبد الله بن عمر كانت تمسح على خمارها. 
فيه : الاقتداء بفعل المرأة الصالحة°'. 


قال: وأمًا الّذِين لم يَرَوْا المَسْحّ على العمامة والخمار قجماعةٌ منهم: غُرْرّة: 


)1( في تفسير البوني: «فهذا» غ: «هو», 

() في تفسير البوني: «خرج؟ وهي سديدة. 

(6) مء جه غ: ١لا‏ يجوز» والمثبت من الاستذكار. 
() مء جه غ: "تنزع» والمثبت من الاستذكار. 
)0( ماج غ: «تنزع) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


)1( الكلام موصول للجمام أبن عبد البر. 

2( هذه الفقرة مقتبسة من ته تفسير الموطأ للبوني : 7/ب. 

(3) المائدة: 93. 

(4) انظر الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: 1/ 220. 

(5) ما عدا السطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 265/1 266 (ط. القاهرة) . 
(6) رواه ابن أبي شيبة (249) من حديث الحسن. 

(7) هذا الذليل من إضافات ابن العربى. 

(8) هذا الاستنباط مقتبس من تفسير البونى : 77 ب. 

(9) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 266/1 (ط. القاهرة). 
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والقاسم بن محمدء والشّعبيُ » والنّخعئ» ومالك وأبو حنيفة©» والشافع (© 
والفكة 00 ظاهرة» قوله تعالى: «وَأمْسحوا موي74 ومن مسح على العمامة 
وقد أجمعوا أنه لا يجوز مَسْحُ م الوجه في الم على حائل دونه فكذلك الرأس 
والخطابٌ في قوله: « يجري م14 كالشخطات فى كول ور نا 
وتويك 98 نولا ويه لها اضلواءيه أن الاس وال لمران : 
مسألة ف فقهية : 
سئل مالك عَمّنْ توضأء فيي أن يمسح رأْسَهُ حى جف وضو قال: أَرَى 
أن يَمْسحَ برأسهء وإن كان قد صَلَى يُعِيدُ الصلاً. 
قال الإمام : وهذا يدل من قوله أن الْمَوْرَ عنده لا يَجِبُ إلا مع الذَّكْرِء وأنّ 
اسان يُسْقِطُ وجوبه» ولذلك أوجَبَ على العام لرك مَسْح رأسه مؤْخرًا لذلك» أو 
لشيء”"' من مفروض وضوئه استئنافٌ الوضوءٍ من أوَلهء ولم يَرّهِ على التاسي. 
قال الإمام الحافظ: من ههنا عرف مذهب مالك في الفورء وقد اختلف أصحابه 
فيه على ثلاثة أقوال © : 
أحدهما: أله فرض على الإطلاق» وهو قول عبد العزيز بن أبي ls‏ 


وق م «معلرمتان» وهو تصحيف » وفي غ» ج اممسوحتان» والمئبت من الاستذكار. 
زفق ماج غ «وليس» والمثبت من الاستذكار. 

(1) انظر التفريع : 190/1 _ 191« والإشراف: 9/1 (ط. تونس). 

2( انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 145» والمبسوط: 101/1. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 1/ 119. 


(4) المائدة: 6 
(5) الساء: 43. 
(6) المائدة: 6. 


(7) كما في مرطأ يحيى (78). 

(8) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 267/1 (ط. القاهرة) . 

(9) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من المقدّمات الممهدات: 80/1. 

(10) من كبار فقهاء أهل المدينة» توفي سنة: 164» انظر تاريخ بغداد: 94/12. 
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والثاني : أنه سَئة على الإطلاق» وهو المشهور ا المذهب . 
والثالث: أنّه فرض فيما يغسل» وسنة فيما يُمْسَحء وهر قول مُطرّف وابن 
الماجشون عن مالك» وهو أضعف الأقوال. 


بت 

قال الإمام الحافظ : فعلى القول بأنّه فرضٌ» يجب إعادة الوضوء والصّلاة على 
من ترگ + ناسيًا أو متعمّدًا. 

وعلى القول الثّاني أنه سئة» إِنْ تركه”© ناسيّاء فلا شيء علیه» وإن تركه'” عامدّاء 
ففي ذلك قولان: 

أحدُهما: أله لا شيء عليه» وهو قول محمد بن عبد الحكم. 

والناني: أنه يُعيدُ الرُضوءً والصَّلاءٌ لترك سئّة من سُئنها©؛ وهذا مذهب ابن 
القاسم؛ أن الفور عنده واجبٌُ بالتّذّكْر ساقط بالسيان . 


)١(‏ في المقدمات: «في». 

(؟) في المقدمات: «فرّقه» وهي أسد. 

(1) الكلام موصول لابن رشد الجد. 

(2) في المقدمات زيادة: «لأنه كالمتلاعب المتهاون». 

(3) يذكر ابن رشد أن من أصحابه من يعبّر عن مذهب ابن القاسم في الفور بأنه فرض بالذكر يسقط 
بالنُسيان . 
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ما جاء في المسح على الخُفَيْن 


مالك”!2؛ عن ابن شهاب» عن عبَّادٍ بن زياد . وهو من ولد الْمُغِيرَة بن شُعْبَةَ - عن 
أبيه الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة؛ أن رسول الله ية ذهب لحاجّته فى غزوة تَبُوك الحديث. 
تنبية على وَهْم: 

قال الإمام الحافظ: هذا الحديث مما يُعَابُ على مالك؛ لأنه جعل عَبّاد بن زياد 
من وَلَدِ المغيرة بن شعبةء وليس هو من ولد المغيرة» وإنّما هو عَبّاد بن زياد بن أبي 
سميان» وأظئه من تُقِيفاء ولیس ذلك عندي بعلم a‏ ولم أقف له على وفاة» ولا 
أعلم له حْيرًا. 

وقول مالك : «وهو من وَلَّدِ المغيرة بن شُعْبّةه لم يختلف عنه رُوَاةُ «الموطأ؛ في 
EG (4) .‏ 6 5 6 . 
ذلك > وهو غلط ووهُم› ولم يتأبعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم. 

وقال مُضْعَب الؤبيري“: أخطأ مالك وومَمَ وهْمًا قبيخًا في هذا الحديث” . 

وقد ذكره عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» أن المغيرة بن شعبة قال: كنت 
في سَفَر مع رسول الله مي الحديث» هكذا مقطوعا. 

وفيه للعلماء فوائد كثيرة وسن جمّة غزيرة : 


زفق م غ ج «أبو مصعب الزهري» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) في الموطأ (79) رواية يحبى. وانظر تعليق بشار عوّاد معروف ففيه فوائد. 

(2) قاله ابن عبد البر في التمهيد: 118/11. وانظر الجرح والتعديل: 80/6» وتهذيب الكمال: 14/ 
19. 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 11/ 120. 

(4) انظر رواية محمد بن الحسن (47)ء والقعنبي (47)» وابن بُكَيْر: 8/ب» وسويد(66)ء والزهري 
(87). 

(5) انظر قول مصعب في التمهيد: 122/11 وتهذيب الكمال: 120/14. 

)6( في مصئفه (747). 
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الفائدة الأول : 
للعدو» وگانت غزوة وك اغ هرو غواها رسول الله ية بنفسه» وذلك سنة تسع من 
الهجرة. قال ابن إسحاق” : خرج رسول الله اة إلى تَبُوك فصالح أهل أي 
وكتب لهم كتابًا. وذكر خليفة بن خيّاط أن خروجه إليها كان في رَجَب. ولم يختلفوا 
أن ذلك كان في سنة تسع . 

الفائدة القانية : 

فيه: أدب الرٌجُل أن يبعد عند" حاجته عن أَغْيّن الئاس . 

وفيه - غلى ظاهر حديث مالك وأكثر الرّوايات -: ترك الاستنجاءٍ بالماء» وإِنّما ذكر 
أنه“ صب عليه بالإدَاوَة. وفي الآثار كلها أن الإداوة كانت مع المغيرة» وليس في 
شيءٍ منها آنه ناولها رسول الله كلخ فذهب بهاء ثم لما انصرف ردّها وأمره أن يصب 
عليه» ولو كان ذلك فيها أو فى شيءٍ منهاءبان”" بذلك أنه استنبَى بالماءء ولكنه لم 
يذكر في شيء منها الماء. 

قال ابن جُرَيْجِ في هذا الحديث: «فتبرّرٌ لحاجته قبل الغائط فَحَمَلْتُ معه إداوةًه“ . 


للق في النسخ : «مكة» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار والمصادر التاريخية. 

)۲( غ م ج: «عن» والمثبت من الاستذكار. 

)۳( 34 م“ ج: «أبان» والمثبت من الاستذكار 

(1) هذه الفائدة مقتيسة من الاستذكار: 1/ 268 (ط. القاهرة) . 

2( كما في سيرة ابن هشام: 169/4. 

(3) مدينة على ساحل البحر الأحمرء آخر الحجاز وأوّل الشام ومصرء يقول علي بهجت في قاموس 
الأمكنة والبقاع: 38 «وهذه المدينة قد درست ولم يبق إلآ قلعة صغيرة تعرف بقلعة العقبة» قلنا: 
والعقبة اليوم مدينة مشهورة وانظر معجم ما استعجم: 216/1 والروض المعطار: 70ء ومعجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: 35. 1 

(4) فى تاريخه: 93/1. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 269/1 (ط. القاهرة). 

)6( أي المغيرة بن شعبة. 

(7) الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء. 

(8) أخرجه النسائي في الكبرى (166). 
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وقال معمرٌ: «فتخلّف وتخلفنا معه بإداو . 

فاستدلٌ بهذا أو ما كان شبهه أو مثله منْ كره الأحجار مع وجود الماء جماعة من 
العلماء. وإن صخ أن رسول الله اة استنجى بالماء يومئلٍ» من نقل مَنْ يُقْبَلْ نقنه©. وإلاً 
فالاستدلال بهذاء أو ما كان مثل حديث مالك صحيحٌ» فان في هذا الحديث ترك الاستنجاء 
بالماءء» والعدول عنه إلى الاستجمار مع وجود الماءء وأي الأمرين كانّ؛ فإنَ العلماء اليوم 
يون غلى أن الا تخا الما اط راط أن الا حار وة وتو ةوان 
الاستنجاء بها جائرٌ في السّمّر والحضّرء وقد مضى القول في حكم الاستنجاء. 

الفائدة القالغة© : 

في هذا الحديث: لبس الضّيّق من الئّياب؛ بل ينبغي أن يكون ذلك في الغزو 
E‏ لِمَا في ذلك من التأمّب وااسي برسول الله ي في لباسهء مثل ذلك في 
ال الو ا تن ا لأنه لم يوقف على أن ذلك لبس لا يكون إلا في 
السَفّر. 

الفائدة الرابعة© : 

في هذا الحديث: لباس“ صوف الميتة؛ لأنّ الجُبّة كانت شامية» والشَامُ في ذلك 
الوقت لوم وهم لا يُذكُون. 

قال الإمام : وهذا فيه نظرء لا يقطع بذلك لِمّا فيه من ضَعْفِ الكلام. 

الفائدة الخامسة^ : 

في هذا الحديث: أن العمل الذي لا طول فيه جائز أن يُعْمَل بين أثناء الوضوءء 
كاستقاءِ الما ونع الحْفء وغسل الإناء وشِبْهه. فإن أحَد المتوضئة في غير عمل 


وق فوووا ووو لعو ووو ووووووو هوه 


(1) انظر التمهيد: 132/11. 

(2) حذف جواب إن للعلم به» أي : فذلك دليل كراهية الأحجار مع وجود الماء. عن هامش الإستذكار. 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 270/1 (ط. القاهرة). 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/8أ. 

(5) في تفسير الموطأ: «في الحديث سنن منها لباس». 

(6) هذا النقد لابن العربي. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 270/1 (ط. القاهرة) . 
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الوضوء» وطال رکه للوضوء» انحا من أوّله. ولا ينبغي لأحد أن يذخل على نفسه 
شعْلاً وهو يتوضأ حى يَفْرُّ من وضوئه . وإذا كان العمل اليسير في الضّلاة لا يقطعهاء 
فأخرّى أل يقطع الوضوء. 

الفائدة الساد 00 

قال الإمام: وفي هذا الحديث من الفقه: أن الرّجُل الفاضل والعالِمَ والسلطان جائرٌ 
أن يُخْدَّمَ ويُعَان على حوائجه» وإن كان أعوائه على ذلك أحرارًا ليسوا بعبيدٍ رق . 

الفائدة السابعة©© : 

في هذا الحديث: الوضوءٌ بما لا تدخلٌ فيه اليدان» فإذا كان كذلك» جار 
الصَّبٌ حينئذٍ منه على المتوضىء. 

الفائدة الثامنة! : 

فيه من الفقه: إذا کک فواتٌ وقتٍ الصلاةٍء أو فواتٌ الوقتٍ المختار منهاء لم 
ينْتَظرٍ الإمامٌ وإن كان فاضلاً حَيْرَ 

وقد احتج الشافعى 1 0 وَل الرقت أفضلٌ بهذا الحديث وغيره من الأحاديث» 
وقال: معلومٌ أنّ رسو الله كله لم يكن ليشتفهِل عن الصّلاةٍ حتى يخرجٌ وقها کله. 
وقال: لو ارت الصّلاة ه عن أَوْلٍ وفتها لشيءِ ۽ من الأشياء لأخْرّت لإمامة رسول الله 
وفْضل الصلاة معه» إذ قَدُموا عبد الرحمن بنّ عوفٍ فى السَّفّر. 

الفائدة التاسعة© : 

فيه: جوازٌ تقديم الئاس في مساجدهم إمامًا لأنفسهم بغير إِدْن الوالي» ولأ ذلك 
)١(‏ في الاستذكار: احَسُنَ». 
(0؟) مء جه غ: «خفت» والمثبت من الاستذكار. 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
(3) من الآنية. 
)4( هله الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 270/1 (ط. القاهرة) . 


(5) انظر الحاوي الكبير: 11/2. 
(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 270/1 271 (ط. القاهرة). 
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ليس كالجمعة التي هي إلى الولاةء ولا يُعَابُ2'0 عليهم في ذلك إلا أن يعطَلُوهاء أو نل 
نازلة ضرورة. 

الفائدة العاشرة”1) 

فيه: جوازٌ اتمام الوالي في عَمَلِهِ برَجَل من رعيّته. 

الفائدة الحادية عش © : 

فيه: بيان بان قوله عليه السلام: «لا يَؤْمَنّ أحدٌ في سلطانه إلا بإذني» يعني بدليل 
هذا الحديث""» إلا لمَضْل الوقت أو خوفٍ فَوْتِء وفي معنى ذلك ما كان أشدّ ضرورة 
من ذلك أو مثلها. 

الفائدة النانية عشر: 

فيه من الفقه: جوارٌ إمامةٍ الفاضل خَلْفَ المفضول“» والعالم خلف الجاهل ومن 
هو دونه في العلم والقراءة» هذا کله جائرٌ. 

الفائدة القالئة عش © : 

فيه: أنه لم يتأخر ابن عَوْف للتبي' ع و ا ل ره فدلٌ هذا 

الحديث أن حديث أبا بكر كان قبل حديث عبد التحمن ؟ لأنهم صقَقُوا في حديث أبي 
بكر ولم يُصَفْقُوا في حديث عبد الرحمن» ولم يتأخّر عبد الرحمن للنبي ب كما تأخر 
أبو بكر. 


)۱( في الاستذكار: دولا يفتات؟ . 


(۲) «هذا الحديث» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق . 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(3) أخرجه مسلم (673) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 
(4) إلى هنا مقتبس من الاستذكار. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/8. 
(6) الجملة التالية من إضافات المؤلّف على نص البوني. 


الفائدة الرابعة عفر : 

فيه : آنه إذا تأخّر الإمامٌ ثم تقدّم آخر لم يخرج الإمام المستخلف للإمام الراتب» 
وإّما كان فعل أبي بكر خصوصًا للتّبيٌ بي . فلا يجورٌُ اليوم لأحدٍ أن يتأخّر للإمام إذا قدم . 

الفائدة الخامسة عشر :4 

يمن اف E‏ ا 


الأو ثم و قَضَى ما فاته في الأُخْرَى. فكان فعلّه ذلك أحسن دليل على أنه ينبغي أن 
ر و ادا يشت وعمل فيها ما يجب عليه عمله. 
الفائدة السّادسة عفر © : 


فيه : بيان فضل عبد الرحمن بن عَوْفِء إذ قَدَّمَهُ جميم”' الصّحابة لأنفسهم في 


صلاتهم بَدَلاً من نيهم ب ولاأنه” أيضًا من جُملةٍ العشرة المذكورة» وفضائله أكثر من 
أن كه خليها: 
الفائدة السَابعة عش © 


فيه : الحُكمْ الجليل الذي به" فرق بين أهل السْئْةٍ وأهل البدّع» وهو امه علي 
الحْميْن»› لا ينكرة إلا معدول مبتلع › خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثرء لا 
خلافٌ بينهم فيه إلا قوم ابتدعوا وأنكرواء وقالوا: إِنّه خلافٌ القرآن وغير““ القرآن قد 


)١(‏ فى الاستذكار: «برز». 

(۲) في الاستذكار: «جماعة». 

© في الشتخ: لأهو» والمغبت من القين (ظ- ب 
)0( في الاستذكار: «عمل» وفي التمهيد: (عسى». 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 8/. 

(2) الذي في تفسير البوني: «وفيه: أن الإمام الرّاتب إذا تأخّرء قُدّمَ الناس لأنفسهم. ثم إن جاء الإمام 
الراتب). 

(3) العبارة التالية من زيادات المؤلف. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 271/1 (ط. القاهرة) 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) الجملة التالية من إنشاء المؤلّف. 

(7) الفقرتان الأولتان مقتبستان من الاستذكار: 271/1 272 (ط. القاهرة). وانظر التمهيد: 134/11 135. 
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نسحََهُء ومعادً الله أن يُخَالِفَ رسو الله ية كعاب اله قال الله تعالى: وَأَرْلناً ك 
الڪ بين لئاس ما رل إلب» ا 

والقائلون بِالمَسْح هم الجماهيرٌ من العلماءء والجَمُ الغفيدُ والعدد الكثير الذي لا 
يجوز عليهم العَلَطّء وهم جمهورٌ الصّحابةِ والتَابعينَ وفقهاء لا 

وقالت(3© الخوارج لا يجوز أصلاً؛ لأنّ القرآن لم يَرِدْ 3 

وقالت الشّيعة: لا يجوز؛ لأنْ عليًا امتنع ا 

والحجةٌ للجماعة من الطدّق الى اشتهرت» وعن الضحابة الذين كانوا لا يفارقونه 
RT‏ تقل عنه لا : ر ا e‏ 
والمغير: © وابن مستعيؤة وان عبان وجا 9 وعمرو بن العاصي»› وأبو 


8 وأبو مامه الباهلي» وسهل بن سعد» وفيس بن سعد» وأبو موسى الأشعري» 


1 27 13 
وأبو سعيد» Hay‏ 1 وعَمَارء والبراء بن عازب» وأبو بكرة» وبادل” 


أيوب 


() لعل الصواب: «جرير». 

(1) النحل: 44. 

(2) انظر الإقناع في مسائل الإجماع: 220/1 232. 

(3) من هنا إلى بداية مزيد بيان مُقتبسٌ من شرح صحيح البخاري لابن بطال: 305/1 306. 

(4) يقول عبد الله السالمي الإباضي الخارجي في معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر 
الخصال: 302/1 «ذهب أصحابنا وجميع فرق الخوارج وجميع الشّيعة إلى إنكار المسح على 
الخفين» فقال بعض أصحابنا: إن المسح على الخفين بدعة» ومن مسح على الخقين إلى أن مات 
فهو هالك؟. 

(5) انظر الاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي: 1 » والحدائق التاضرة في أحكام العترة الطاهرة 
للبحراني : 2/ 309. 

(6) أخرجه عنه ابن ماجه (546). 

(7) أخرجه عنه مسلم (276). 

(8) أخرجه مالك فى الموطأ (80) رواية يحيى. 

(9) أخرجه البخار ي (4421) ومسلم (274). 

(10) رواه عن جابر بن سمرة عبد الرزاق (770). 

(11) أخرجه عبد الرزاق (769). 

(12) أخر جه البخاري (224)» ومسلم (273). 

(13) أخرجه عبد الرزاق  732(‏ 737). 
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وصفوان"» وغير هؤلاء» حتى قال الحسن بن أبي الحسن البصري: حدثني سبعون من 
أصحاب محمد یلا آله مسح على الْخُمَيْنٍ» فجرى هذا مَجْرَى التواثر. 

وحديث المغيرة كان في غَرُْوة تَبُوك ‏ كما بِيْنَاهُ - سنة تسع من الهجرة» فسقط بهذا 
قول من يقول: إن آية الوضوء مَدَنِيةٌ والمسح منسوخ بها؛ لأنه متقدّم» وعزوة تَبُوك 
متأخرة» وهي آخر غزواته من المدينة» والمائدة نزلت بالمدينة قبل هذا. حبّى تأوّل 
جماعة من العلماء قوله عر وجل: «وامسحوا وميك وَأزبْلِتُْ 774 في قراءة من 
خفضص” إِنّه أراد إذا كانا في الْحُفين. 

وممًا یدل على أن المسح غير منسوخ» حديث جرير؛ آله رأى رسول الله 2# يسح على 
الحُفْينَء وكان يعجبهم؛ لأنّ جريرًا أسلم بعد المائدة حين رَرَى المسح عن ال بي . 

وأيضًا: فإنْ حديث المغيرة في المسح كان في السَّمَر فأعجبهم استعمال جرير له 
في الحضّر وأنه لم ينسخه شية. 


مزيد بیان : 
فإن قيل : قد روي عن مالك إنكار المسح على الْحْمّين في السَّر والْحَضر. 
الجواب عنه من وجهين: 
أحدهما© : أن هذه رواية أنكرها أكثر القائلين ا والرّوايات عنه بإجازة المسح 


)١(‏ مء ج غ: «لهاء ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(1) هو صفوان بن عسّال. 

(2) أخخر جه ابن المنذر في الأوسط 1/ 433. 

(3) المائدة: 6 

(4) وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمروء انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد: 242ء والكشف 
عن وجوه القراءات السبع وعللها: 1/ 406. ١‏ 

(5) رواه البخاري (387)» ومسلم (272). 

60( تتمّة الكلام كما في شرح ابن بطال: «. .. بعد نزول المائدة» ولم يقل لهم النْبيَ عند نزول 
المائدة أن هذه الآية قد نسخت المسح على الخفين». 

(7) هذا الجواب مقتبس من الاستذكار: 272/1 (ط. القاهرة). 
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في السّمْر والْحَضَره والحضر أشهر وأكثر"“» وعلى ذلك بى مُوَطْأُ وهو مذهبه عند كل 
من سلك اليوم سبيله» لا ينكره منهم أحدٌ”" . 

الجواب الثاني قلنا: قد يعتقد العالِمٌ في شيءٍ أله كذلك» حتّى يتبيّن له أن فعله 
ذلك من طريق غير صحيح». فيرجع عنه» كما فعل أبو هريرة في حديث الصّائم إذا أصبح 
جنب فرجعٌ عد وها مقدلا ات على اح من الحلا والجوع” إلى الح أزلى: 
كشف وإيضاح في تحقيق هذا الباب: 


قال الإمام الحافظ: المسح على الحُنّين سُلَةٌ من سكن الدين» ورُخصّة 
للمسلمين» ورد به الكتاب والسئة» واجتمعت عليه الأمة. 

أنا الكتاب» فقوله: #وَأمْسَحُوا برمُوسك:» الآية“ فأحد التأويلات فيمن قرأ 
بالخفض آنه أراد به المسح على الْحُفْيْنِ إذ لا حَالّةَ للرَجُل يمسح فيها إلا تلك الحالة. 

وأمَا السّنّةَ» فما نبيّنه لكم من أن جماعة من الصّحابة رَوَتٍ المسح على الحْمَيْن» 
فصار كالإجماع الذي لا يجوز خلافه. 

قال الإمام الحافظ: ومَنْ نظر إلى مقاطع الشّريعة وقوانينهاء لم يستبعد المسح على 
الحُمْيْنَء ولم يشك أن وضع شَّطر الصّلاة وإباحة الففطر أعظم في الرُخصة من المسح 
على الحُفْين لما في نزعهما من المشقّة» والمسح على الحْفين رخصةٌ وتخفيفٌ, 
وتكلّف الوضوء على الرّجْلّين والمشقّة بعيدة والسيرٌ متْصِلٌ . 

وأمّا ما أردته من تحقيق مذهب مالك فإنّه قال: لا تَوْقِيتَ على المسافر» ومسحه 
على الْحْمين جائز دائمّاء ما لم يقع في جنابة» وهذا مأخوذ من النّظرٍ ليس الأثر. 


)١(‏ م والاستذكار: «... المسح في السفر والحضر أشهر وأكثر». 

(1) يقول المؤلف في العارضة: 140/1 «وقد روي عن مالك إنكارها [أي رواية المسح] ولم يصحح. 
فلا يلتفت إليه؛ ما ردّها إل المبتدعة» إلا أن مالكاً توقف فيما الحضر» وانظر المنتقى: 277/1 
والبيان والتحصيل: 82/1 84. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (795) رواية يحيى. 

(3) انظر القبس: 158/1. 

(4) المائدة: 6. وانظر أحكام القرآن للمؤلف: 576/2. 

(5) انظر المدوّنة: 43/1» والعتبية: 84/1. 
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والنظر الذي اقتضى جواز المسح للمسافر من غير توقيت فُسحةٌ للمقيم؛ ؛ لأنّه قد 
يستغرق بشُّغْلِه نهاره كله وقد يفوته تزع الْحُمين أمرٌّ عظيمٌ» لكنه في آخر نهاره يرجع إلى 
قراره ويَأرِي إلى كه فق عليه حن الخئين: لضا عن أن ينزعهاء فلأجل هذا 

قلنا: إن الصحيح جواز المسح موتا على ما جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب . 

ولا يمسح عليها إلأ إذا لبسها على الطهارة ”© لقول التب بيا في حديث المغيرة: 
هما فاي أدحَلتهما طاهرتين ا 

إن لبس حُفينء فليمسح على الأعلى خاصّة» وقد روي أن المسح على أعلى 
الكف اسل '؛ وذلك غير لازم؛ لأنّ المسح مبنيٌ على التخفيف» فلا يستوفى فيه ما 
كان يستوفى في الأصل . 

والخفٌ هو قشر من حِلْدٍ مخروزٍ يكون على الرّجْلء يمكن متابعة المشي عليه 
فهذا هو الذي تتعلّق به الرّخصة؛ ويكون بَدَلاً عن الرّجْلَيْنَء ولا يبالي لبس منهما واحدًا 
أو أكثر من ذلك؛ لأنْ حكم الآخر حكم الأوّل. ويعتبر في لبسهما الحاجة دون الرّفاهية؛ 
فان لبسهما للرّفاهية» لم يَجُز المسح عليهما؛ أن الرّخصةً موقوفة على الحاجة» تجوز 
بجوازها وتمنع بعدّمها. 

فإن قيل: فما وجه ِكْرٍ الْعِمَامَةِ في هذا الحديث ؟ 

الجواب ‏ قلنا : قال الأصيلي: العمامةٌ في هذا الحديث من خطأ الأوزاى» 8) 


)١(‏ غء مء ج: «لصلاة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) غء مء ج: «الرخص موقوف» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه مسلم (276). 

(2) انظر التفريع: 199/1» والإشراف: 14/1 (ط. تونس). 

(3) آخرجه البخار ي (206» 5799)» ومسلم (274). 

(4) ذكر عبد الوهاب في إشرافه: 16/1 (ط. تونس) أن هذا هو الاختيار فى المذهب. 
(5) انظر العارضة: 1/ 2139 والقبس: 161/1. ۰ 

(6) هذا الجواب مقتبس من شرح ابن بطال:1/ 306 307. 

(7) هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم (ت. 392) انظر أخباره في ترتيب المدارك: 138/7. 
(8) في النسخ: «أبي سلمة» وهو تصحيف» والمثبت من شرح ابن بطال. 
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لأنّ شيبان روى الحديث عن يحيى بن أبي كثير ولم يذكر العمامة» وقد وقع في «مصئئف 
عبد الرزاق؛ ؛ أنه يكل مسح على حْمَيْهِ ولم يذكر العمامة» وأبو سَلّمَة لم يسمع من 
عمرو وإنّما سمع من ابنه جعفر» فلا خحجة في هذاء وقد مضَّى القولٌ فيه . 


3 (2)2 1 5 0 


قوله00: «لْفَزِعَ الئّاسٌ» قال علماؤنا : يحتملٌ أن يكون فزعهم في حديث 
عبد الرّحمن ية“ أن يكونوا لم يبالغوا في انتظاره. 

وقول : «أَحْسَكُمْ» يحتمل أن يكون أراد أن يسكن ما بهم من الفزع . 

والوجه الثّاني: يحتّمِلٌ أن يكون تقديمُهم لعبد الرحمن أنْ أبا بكر وعمر كانا غائبين 
مع التب كد فقال لهم : أَخْسَئتُمْ الذي لم تؤخروا الوقت . 

والوجه القالث - قال الأصيليّ: إِنْما كان ذلك لأنّهم كانوا مشاة» فصلى عبد 
الرحمن بأصحابه» فأتى النْبيّ ين وهو يصلي بالصحابة" . 

والوجه الرّابع : قال جماعة أهل الحديث©: كان ذلك في غزوة فنزلوا متباعدين؛ 
فصلَّى عبد الرحمن بمن كان معه» قَمَرٌ بهم النْبيّ كلل. فلذلك فزعوا حين رَأوا 
الي عه وظنُوا أن يكون أتاهم لأمر حَدَتٌ. والله أعلم . 

وقال بعض المحدثين: بل هو تصديق لقوله: «ما مات نبي قُطْ حتى أَمّهُ رَجُلُ من 
قَؤمهه2 يحتمل أن يكون عبد الرحمن» ويحتمل أن يكون أبو بكر حين أُنّهُ في مرضه 


)١(‏ «خيفة) زيادة من تفسير تفسير البوني. 
() في تفسير البوني : «بأصحابه) . 


(1) الحديث (756) من حديث عمرو بن أميّة. 

(2) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 8/أ. 

(3) في حديث الموطأ (79) رواية يحيى. 

(4) المقصود هو الإمام البوني. 

(5) أي قوله هة في حديث الموطأ (79) رواية يحيى. 

(6) حكاه البوني بصيغة: وقيل. 

(7) رواه البزّار في مسنده (3)» والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (988). 
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الذي توفي فيه . 

حديث مالك عن نافع» وعبد الله بن دينار؛ أنْهما أخبراه أن عبد الله بن عمر ' 
َدِمَ الكوفةٌ على سعدٍ بن أبي وقاص» وهو أميرُهاء فرآه عبد الله بن عمر يَمْسَّحُ على 
الْحْمين» فأنْكرٌ ذلك عليه» فقال له سعدٌ: سَلْ أباك إذا قدِمْتَ عليهء قال: شرع داه 
فنّسِيّ أن يسأل عمرٌ عن ذلك» حتّی قم سعد فقال: أسألتَ؟ فقال: لاء فسأله عبد 
اللهء فقال عمرُ: إذا أدْخَلتَ رجْلَيِكَ في الْحْمّين وهما طاهرتان» فامْسَحْ عليهماء قال عبد 
لله بن عمر: وإن جاء أَحَدّنا من الغائط؟ قال عمرٌ: نعم» وإن جاءَ أحدُّكُم من الغائط . 

فيه خمس فوائد: 

الفائدة الأولى © : 

فيه: المسح على الْخُمَيِنَ في الحصّر لأنْ سعد بن أبي وقاص كان أمير 
الكوفة. وقال الأصيلي: كان سعد حين أنكر عليه ابن عمر المسح محاصرًا لجلولةء 
وجلولة موضع بالعراق”© . 

الفائدة التانية“ : 

وفيه: فضل عمر وعلْمُه» وأنّهم كانوا يرون ذلك له. 

الفائدة الغالثة © : 

وفيه: الاحتجاج في العلم والمراجعة فيه. 

الفائدة الرّابعة© : 

وفيه : اكلم في العلم بما يظن المرءٌ أنه جائرٌ. 


)۱( م جاغ: «على الطهارة» والمثبت من تفسير البوني. 


(1) في الموطأ (80) رواية يحيى 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 8/ب. 

(3) ويسمّى هذا الموضع في المصادر «جالولاء». انظر معجم ما استعجم 2/ 390» ومعجم البلدان 2/ 156. 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى : 7 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. ‏ 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
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وقول سعد لابن عمر حين قدم المديئة: هل سألت أباك ؟ 
يحتمل أن يكون أراد به أن يعلم ما عند عمر في ذلك ليثبت عليه. 
ويحتمل أن يكون أراد تحقيق ق ل د ا 
الفائدة الخا وت ؛ 
وفيه: أن المرء يستظهرٌ بسؤالٍ مَنْ هو أعلم منه إذا روجع في شيء. 
حديث مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمرٌ بال في السُوقِء ثم تو ا الحا 
فيه ثلاث فوائد: 
الفائدة : الأول ٠‏ : 
ا وقاص. 
الفائدة القانية© : 
فيه: دخولُ العام السّوق» والبول فيهاء ولم يأخذ مالك بظاهر تأخير ابن عمر 
ال ؛ ولم يكن مسح ابن عمر يبعد 1 تقدّمَ من الوَضوء؛ أن السُوق قريبٌ من 
المسجد. 
ويحتمل أن يكون إنّما أَخُر ابن عمر المسح لأنّه کان بِرِجْلَيِه علَة» فلم يمکن له 
الجلوس في السّوق» فلمًا أتى باب المسجد تمن من الجلوس ومسح عَلى حمَيْه» وذلك 
لقب المسجد من السّوق. 
)١(‏ في تفسير البوني: «المسح بالحضرا. 
(۲) في تفسير البوني: «للمسح». 
۳( م جه غ: «فبعد ما» والمثبت من ته تفسير البوني . 
)٤(‏ ويمكن أن تقرأ: «يتمكن». 
(1) الذي في تفسير الموطأ: «ويحتمل أن يحقّق قوله عند ابن عمر. 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 8/ب. 
(3) في الموطأ (81) رواية يحيى. 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 8/ب. 
(5) هذه الفائدة مقتيسة من المصدر السابق. 
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ويحتمل أن يكون أبن عمر نسِيَ حين توضّأء فذَّكر ذلك حين دعي للجنازة . 

ويحتمل أن يكون ابنُ عمر كان يرى أن غسل الأعضاء على الفور في الوضوء ليس 
من الواجب» ومالك يرى القَوْرَ في الوّضوء سَئَّة واجبة. ومن ترك ذلك عامدًا استأنف 
الوضوءء ومن ترك ذلك ناسيّاء فإن كان بحضرة الماء غسل ما نسِيّ وما بعدّهُ استحبابًا 
ليأتي بالرثبة في الفور. وإ لم يكن بحضرة الوَصُوء غسل الذي نسِيَ فقطء ولا غسل 
عليه لما بعده؛ لأنّه لا يقدر أن يأتي بجميع”'' الوضوء في الْمُوْر. إلا أن يبتدىء جميع 
الورضوءء وهذا لا يجب على التاسي؛ لأنّ الرتبة في الوضوء عند مالك ليست بفرض› 
ولو كانت الرّتبة عنده فرضًا لوجب على المتوضيء إذا نّسِيَ من فرضه”" شيئًا وذكر ذلك 
بعد أن تطاول أن يبتدىء الرضوء من أؤله» كما يجب في الصّلاة إذا نسي من فرضها 
شيئًا وذكر ذلك بعد أن تطاول. 


E 9 5 e? و اه‎ (1) sS ٠. 
وذكر أبن حبيب عن مالك أنه فرق بين ما يغسل وبين ما يمسح فقال: إذا ني‎ 


مما يغسل شيئًا فلم يذكر ذلك حبّى تطاوّل» فإئه يبتدىء الوضوءَ من أولهء e‏ 
مسح رأسه فإِلّه يمسح برأسه فقط. 

قال الإمام الحافظ: وهذا الذي حكاهٌ ابن حبيب ليس بالقويٌ؛ لأنّه لا قَرْقٌ بين ما 
يغسل وبين ما يمسح” © إلأ أن بخص ذلك ما يجب به التسليم من نص أو إجماعء 
وهما لا يوجَدان في هذه المسألة9” , 

العمل في المسح على الْحُفَيْن 

قال الإمام الحافظ : انظروا فِقّه مالك رحمه الله - كيف ساق الأثرّء ثم بين كيفية 

العملء وقد قيّذنا في هذا الباب عن أشياخنا مما يحتاج إليه ولاب منه عشر مسائل: 


۱( م ج غ: «بمجتمع) والمثبت من تفسير البوني . 
() في تفسير البوني : «الوضوء» وهي سديدة. 
(۳) غء ج: «المسألة إن شاء الله». 


(1) في الواضحة: 183 184. 


(2) لأت ذلك كله فرض. 
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المسألةٌ الأول : 


قال مالك : لو مسح الأسفل دون الأعلى لم يجزه ويُعِيدُ أبدّاء قال سحنون وابنُ 
خت هذا الور هن ال2 


وروى ابن عبد الْحَكم عن أشهب أنه يجزئه؛ وبه قال الشافعن“ . 

المسألة الثانية© : 

قال ابنُ نافع : من ترك مسح باطن الخفٌ أعاد أبدًا. 

وعلى رواية ابن القاسمء إن مسح أعلى الخفٌ وترك أسفله أعاد في الوقت. 


وقال سُّحئون: لا إعادة عليه» وهو *عندى الأظهر؛ لأنّها رخصة والدُِخّصٌ أبدًا 

منیو ء 2 وهو ي ر حص 

مبنية على الخفيف* وإن كان الظاهر من المذهب وجوب الاستيعاب» وهو مقتضى 

رواية موسى بن معاوية عن ابن القاسم في «العنبية»277, ويقتضي قول ابن مسلمة: ليس 
شأن المسح الاستيعاب» أن ذلك غير واجب. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 81/1. 

(2) اختصر المؤلّف كلام الباجي اختصارًا أثر في المعنى وفي نسبة الأقوال» ونرى من المستحسن إيراد 
نص الباجي حتى يتضح الأمر ويستقيم المعنى» يقول صاحب المنتقى :«وهذا على ما ذكر [مالك 
في الموطأ (86) رواية يحيى] من جواز المسح على الْحُفْيْنَء وذلك أن عروة كان لا يزيد في مسح 
الخفين على مسح الظهورء ومعنى ذلك: أن ظهر الخفٌ عنده محل وجوب المسح وبه قال 
مالك. ولو مسح الأسفل دون الأعلى لم يجزه ويعيد أبدّاء قاله سحنون وابن حبيب هذا المشهور 
من المذهب». 

(3) وهو المعتمد في التفريع: 1/ 199 والدليل على صحة هذا القول: أن ظاهر الخفٌ له حكم الخف 
بدليل أنه لا يجوز للمحرم لبسه» وأسفل الخف له حكم التعل بدليل أنه يجوز للمحرم لبسه. 
فوجب أن يختصٌ المسح يما له حكم الخف دون ما حكمه حكم التعل. 

(4) الذي في المتتقى: «وبه قال بعض أصحاب الشافعي» انظر الحاوي: 370/1. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 81ء إلا أن المؤئف تصرّف في النصٌّ مقدّمًا ومؤخُرًا مما أثر 
في فهم بعض معاني النصوص. 

(6) ما بين التجمتين من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 

(7) 179/1 في سماع موسى بن معاوية الصمادحي. 
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المسألة الغالكة" : 

قال: وإن كان الْخَرْق يسيرًا جاز المسح عليه خلانًا لأحد قولي 
الشافعيَ » وإن كان كثيرًا لم يجز المسح عليه. 

وقرف العراقيون من علمائنا بين القليل الذي لا يمنع المسح» وبين الكثير الذي 
يمنعه» بأنّ القليل يمكن متابعة المشي معه غالب . 

وقال ابنُ القاسم: إل الْخَرْقَ إذا ظهر منه القدم منع المسحء وإذا لم يظهر منه 
الْمَدَم لم يمنعه» ولم يحدّ فيه أحد من أصحابنا ربعًا ولا ثلكاء خلافًا لأبي حنيفة0©) في 
قوله: إن كان الوق أقل من ثلاثة أصابع جازٌ المسح عليه. 

فان أشكلّ الْخَرْقُ فلم يدر أهو من الكثير أم من القليل» فقال ابن حبيب: يخلعه 
ولا يمسح عليه . 

المسألة الرّابعة : 

واختلف قوله في الْجُرْمُوق : 

واستدل عبد الوهاب”” في ذلك بأنّه ملبوس على ممسوح فلم يجز أن يمسح عليه 
في الوضوء لغير ضرورة كالعِمَامَة» فاقتضى استدلاله أنه خف ملبوس على حف . 

وقال ابن أبي زيد في «نوادر»": اختلف قول مالك في مسح حف ملبوس على 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المتنتقى: 82/1. 

)2( الكلام موصول للومام الباجي . 

(3) انظر التفريع: 1/ 199. 

(4) انظر الحاوي: 362/1. 

(5) انظر كلام القاضي عبد الوهاب البغدادي في الإشراف: 16/1 (ط. تونس). 

(6) انظر كتاب الأصل: 90/1: ومختصر الطحاوي: 22» ومختصر اختلاف العلماء:139/1» 
والمبسوط: 100/1. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 82/1. 

(8) ذكر عبد الوهاب في الإشراف: 135/1 أن في المسح على الجرموق روايتان: إحداهما الجوازء 
والأخرى المنع . 

(9) في المعونة: 32/1. 

(10) 96/1 حكاية عن بعض البغداديين. 
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حف فقال هرّة: يمسح» وقال مرة: لا يمسم2: هكذا ذكره الشيخ أبو بكر الأبْهْرِيَ 


فی (شرحه» 


)3( 

المسألةٌ الخامسة : 

ق 0 1 4 5 5 بي فقال 2-5 | .9( 

ل : ومن ليس مهاميز فوق حمه» سحنون: يمسح على المهاميز : 
ووجه ذلك على قول من یری تبعيض المسح بِيْنْ وعلى قول من لا يرى ذلك: 


أنه لَمَا سُومِحَ في يسير الْخَرْقٍ سُومِحَ أيضًا في يسير الحائل الذي تدعو الضّرورة إليه. 


إكمال190) : 


ر1 , فلو توضأء فغسل إحدى كَدَمَيه» ثم ا ثم غسل الأخرىء 


ثم لبس الآخر» فالمشهور من مذهب مالك ۔ رحمه الله أله لا يمسح عليه(" . 


(4) 
(5) 
(6) 
(20 
(5) 
(9) 
(10( 
(11) 
(12) 
(13( 


66 ووو ووو و ودوووووووم م6 


وهي رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك» كما نص على ذلك ابن الجلآب في التفريع: 
200/1. 

وهي رواية ابن وهب عن مالك كما نص على ذلك ابن الجلاب في المصدر السابق . 

لعلّه يقصد شرحه على المختصر الكبير لابن عبد الحكمء وتوجد من هذا الكتاب بعض الأجزاء 
المخطوطة في المكتبة الأزهرية» انظر تاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 147» ودراسات في مصادر الفقه 
المالكى: 4 2.30 175 وقد طبع منه جزء هو شرح لكتاب الجامع بدار الغرب الإسلامي سنة 
1425 باعتناء حميد لحمر. 

حكاه ابن أبى زبد فى التوادر: 96/1. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 82/1. 

الكلام موصول للومام الباجي . 

المهماز: حديدة في مؤخّر حذاء أو خف الفارس أو الرائض. 

حكاه العتبي في العتبية: 1/ 0175: وعنه ابن أبي زيد في النوادر: 1/ 95. 

هذا الإكمال مقتبس من المنتقى: 81/1. 

الكلام موصول للومام الباجي . 

الخف الواحد. 

انظر التفريع لابن الجلآب: 1/ 99. 
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وقال مُطرّف: يمسح عليهماء وبه قال أبو حنيفة. 

قال الإمام الحافظ : ووجه الرواية الأولى: أن كل ما كانتٍ الطهارةٌ شرطا في 
صِحْتِهِ وجب أن يَتَقَدمَ على جميعه كالضّلاة. 

ووجه الرواية الأخرى: أنه حَدَتُ ورد على طهر كامل فأشبه إذا ابتداء ابس بعد 

ما جاء في العاف 

قال الإمام الحافظ©©: أخذ مالك بِفِعْلٍ ابن عمر بالبناء”2 في العاف ولم 
يأخذ بِفِعْلِهِ في الوضوء. وليس الوّضوء مما يلرّمُ الواعفَ. 

وفي فعل ابن عمر إجازة العمل اليسير في الصّلاة إذا كان من مصلحة الصّلاة» 
والوؤضوء من ا الصّلاة؛ فلذلك استحقّهُ ابن عمر وابن المسيّب. 

وقد زعم بعض العلماء أن وُضوءً ابن عمر إِنْما كان غسل الدّم فقط؛ لأن العرب 
تسمّي غسل الأذى وضوتاء وهذا التأويل حَسَنٌّ» لولا أن مالكا حَمَلَهُ على أن ابنَ عمر 
أكمل”' الوضوء فقال في «السّمَاع»: «إّما هذا(" من ابن عمر على وجه النَّوَئي) أو 
نحو“ هذا الكلامء فلولا مخالفة مالك لكان هذا التأويل حَسّنًا. 


نكتدٌ وة : 
قال: الرّعَاف هو دمٌّ يخرج بسرعة؛ لأنَّ أصل الرّعَاف السّرعة» يقال منه رَعَف» 
بفتح الراء والعين؛ ولا يقال رَعِف بكسر العين . 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «في البناء. 

(؟) في تفسير الموطأ: «حمله عن ابن عمر بأكمل». 

(۳) في النسخ: «هو هذا» واسقطنا «هو» بناء على ما في تفسير الموطأ للبوني. 
(4) غء مء غ: «ونحو» والمثبت من تفسير الموطأ. 

(1) الكلام موصول للومام الباجي . 

(2) من هنا إلى بداية النكتة اللغوية مقتبس من تفسير الموطأ للبونى: 1/9. 
(3) أخرجه مالك في الموطأ (88) رواية يحيى. ١‏ 

(4) تنمة الكلام كما في تفسير الموطأ: «وهذا من توفي ابن عمر واحتياطه». 
(5) انظر الاقتضاب لليفرني: 64/1 65. ْ 
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غايدٌ وإيضا يضاخ”' : 


قال 5 الحافظ : قال مالك بالبناء في الرُعاف» وهي مسألة مُعْضِلَةَ ليس في 
المذهب أشكلٌ منهاء وَرَدّها عامّةٌ الفقهاء إل أبا حنيفة© فإله قال: يَبْنِي فيها وفي 
الْحَدّث كله ووقّعَ مثل مذهب أبي حنيفة لأشهبّ. 

فأمًا 1 نإلما بيكئ على أصل؛ وهو القولٌ بتبعيض الصّلاة في 
الصَّحَدَء وقد قال الشافع © : إذا رأى المضلي خريكًا أطناء أل شرا افده ون 
على صلاته» وَخالَقَه مالك وأبو ا والاضول كذ توق ما 

قال الإمامٌ الحافظ : والصَحيحٌ أن الضّلاة تَبْطلُ بِطَرَيّان الحَدّثِ وبالاشتغال مع الحريق 
والقرق وها أشي وو ا ا توي في الحاء في ا ديت . TT‏ 
وابن عبّاس © » ومن التّابعين أيضًا سعيد بن المسيّب” © وسالم بن ع عبد اله فإنهم كانوا 
رعُقُونَ في الصّلاة حتى تخْتضِب أصابعهم ‏ أي الأنامل الأولّى منها ‏ من الدّم الذي يخرج. 

وهي تنبني على أصل من أصول الفقه» وهو أن الصَاحب إذا اى بخلاف القياس» 
هل یکول أصلا يُرْجمُ إليه آم لا؟ والصّحيحٌ أنه لا يرجع إليه» ولضَعْفِ المسألةٍ اسْتَحبٌ 
مالك لاعف إن تكلم الأ ب يبني“ . وقد أكثرتِ المالكية التفريع فيهاء وليست عندي 
عن الا الي يفول اا فإنّه ليس فيها نص ولا لها نظيرٌء ولكئي أربط لك هذا 


(1) «ابن» زيادة من القبس. (۲) في القبس (ط. هجر) «أن يتكلم ولا يبني». 


(1) انظرهما في القبس: 162/1. 

(2) انظر كتاب 0 11 والمبسوط: 169/1. 
(3) انظر الحاوي الكبير: 184/2. 

(4) انظر المبسوط: 169/1. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (88) رواية يحيى. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (89) رواية يحيى. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (90» 91) رواية يحى. 
(8) أخرجه مالك في الموطأ (92) رواية يحيئى. 

(9) انظر المتتقى: 83/1. 
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الاي جب ال يدها الاي وها الحقل: ظ 

وأمَا البناء في الرّعَافٍِ فقال علماؤنا" ‏ رضوان الله عليهم : «لصحة البناء في 
العاف أربعة شروط ممن عليها: 

أحذها: ألا يجد الماء في موضع فيتجاوزه إلى غيره؛ لأنّه إن وجدّ الماء في 
موضع فتجاوزه إلى غيره بطلت بائّفاقي!©. 

الشرط الثاني: ألا يطأ على نجاسة رطبةء لأنّه إذا وطىء على نجاسة رطبة انتفضت 
صلاته باتّفاق أيضًا. 

القالث: ألا يسقط من الدّم على جسده أو ثوبه ما لا يُغْتَفْر لكثرته» وقد تقدّم الكلاه”) 
في حدّه؛ لأنه إن سقط من الدّم على ثوبه أو جسده کثیرٌ" بطلت صلاته بائفاق من . 

الرّابع : ألا يتكلّم جاهلاً أو متعمّدًاء لأنّه إن تكلم جاهلاً أو متعمّدًا بطلت صلاته 
باتفا . 

فهذه أربعة شروط منَفق عليهاء وبقي شرطان مختلف فيهما: 

أحدهما: آله لا يتكلم ناسيًا؛ لأنّه قد احَتّلِفَ إن تكلم ناسيًا: 

فقال ابن حبيب: لا يبني؛ لأنْ السّئّة إّما جاءت في بناء الرّاعف ما لم يتكلم» 
ولم يخصٌ في ذلك اا من ن 

وحَكى ابن سحنون* عن أبيه؛ أنه يبني على صلاته ويسجد للسّهوء إلا أن يكون 
الا يقرع من ما م ن ١‏ ” 


)١(‏ ج: «باتفاق أصلاء. 

(؟) في المقدّمات: «الخلاف». 
(9) كثير» زيادة من المقدمات. 
)4( «منهم» ساقطة من المقدمات. 


م ل ل اا ووو ووو ورور ووو 


(1) المقصود هو ابن رشد في المقدمات الممهدات: 106/1 107. 

(2) سبق لابن رشد أن تكلم في هذا الموضوع في المقدمات: 104/1. 

(3) هو أبو عبد الله محمد بن سحنون (ت. 256) من كبار الحفّاظ. ألف كتبًا كثيرة. انظر ترتيب 
المدارك: 204/4» وتاريخ التراث الغغربي: 156/3/1» ودراسات في مصادر الفقه المالكي: 162. 
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القاني: ألا يطأ على قِشْبٍ يابس» لأنه قد احَتُلِفَ فيه إن وطىء على قِشْبٍ يابس: 
فقال این“ سحنون: 0ك 

وقال ابن د : لا تنتقض صلاته». 
تنبيه على مقصد© : 

قال الإمام الحافظ : وليس البناء في الرّعاف بواجب» وإِنّما هو من قبيل الجائز» 
وقد اختّلِف في المختار المستحبٌ من ذلك: 

فاختار ابن القاسم القطع بسلام أو بكلام على القياس» فإن ابتدأ ولم يتكلم أعاد 
الصّلاة . 

واختار مالك رحمه الله البناء على الاتباع للف الصّالح وإن خالف في“ ذلك 
القياس والئظر» وهو فى هذا على أصله أنَّ العمل عنده أقوى من القياس؛ لأنَّ العمل 
الْصِلَ لا يكون أصله إل عن توقيفٍ 


مزيد ا 


ولا يخرج الاعف عن حُكم الصّلآَةٍ وحرمتها على مذهب من يجي له البناءء إلا 
أن يقطعٌ بسلام أو كلام أو فعلٍ لا يصح فعله في الصّلاة» وهذا وجه قول ابن حبيب: 
قن رعق وهر اجان ون سا أو راكع أ سا عدا أن كان م الجا 
رفعه من الركوع أو السجود؛ فإنه”؟' يعتدٌ به من الصّلاة. 


إن 
ا 


)١(‏ «ابن» زيادة من المقدمات. 

© د ساقظة من المقدمات: 
(۳) فى المقدمات: «فإن قيامه». 
(4) «فإنه» ساقطة من المقدمات. 


(1) هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت. 260) من كبار حمّاظ المذهب. انظر أخباره في ترتيب 
المدارك : 4/ 222. 

(2) هذا التنبيه مقتبس من المقدّمات الممهدات: 107/1. 

(3) الكلام موصول لابن رشد الجدّ. 

(4) هذا البيان مقتبس من المقدّمات الممهدات: 108/1. 
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واختلف إن كان مأمومًا فانصرف لغسل الدّم وهو يريد البناءء هل يخرج من حُكم 
الإمام أم لا؟ على أربعة أقوال: ٠‏ 

أحدها : أنه يخرجُ من حُكمه حتى يرجع إليه جملة من غير تفصيل. 

القالث: إن رَعَفَ قبل أن يعقد معه ركعة خرج من حُكمه حنّى يرجع إليه» وإن 
رعَف بعد أن فيد“ معه ركعة لم يخرج عن حُكمِه. 

o °‏ 0 5 . . ا عش (1) 5 

الرابع: أنه إن أدرك ركعة من صلاة الإمام بعد رجوعه كان في كيه ٠‏ وإن لم 
يُذرك من صلاته ركعة بعد رجوعه لم يكن في حكمه. 

قال الإمام : وكذلك أيضًا اختلفوا في من رَعَفَ قبل أن يركع وبعدَّ أن أَخْرَمَ: 
هل يصح له البناء على إحرامه أم لا؟ فعلى أربعة أقوال: 

أحدُها: أله ينبني على إحرامه جملةً من غير تفصيل؛ وهو قول سحنون . 

الثاني : آنه لا يبني على إحرامه جملةٌ من غير تفصيل» ويستأنفٌ الإقامة والإحرامً؛ 
وهو قزل ابن عبد الحكم» ومثله في سماع ابن القاس . 

القالث: آنها إن كانت جمعة ابتداً الإحرام» وإن كانتِ”" غير جمعة يبني على 
إحرامه» وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه» وظاهر ما في «المدوّنة»( عندي. 
واستحبٌ أشهب في الجمعة أن يقطع . 

الرَابع: إن كان وحدّهُ أو إمامًا ابتدأ الإحرام» وإن كان مأمومًا بنى على إحرامه. 


00( هي ساقطة من: ج واستدركت في الهامش ولكن بلفظ : «عقد). 
زفق غ م2 ج: «کان» والمثبت من المقدمات. 


)1( تتمة الكلام كما في المقدمات : «حال خروجه عله). 

(2) الكلام موصول للإمام ابن رشد في المقدّمات الممهدات: 1/ 105. 

(3) ذكر هذه الرواية الباجي في المنتقى: 84/1. 

(4) أي في سماع ابن القاسم من مالك في رسم سلعة سماها من العتبية: 1/ 247. 
(5) 42/1 في ما جاء في الرّعاف. 
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قال الإمام الحافظ" : وحُكمُ عندي في الرعاف كحم المأموم في جميع 
الأشياء؛ لأنه يستخلفٌ عند خروجه”'' من يُّتمّ بالقوم صلاتهم» نق الف لد 
وين ويقضي ما فاته ويكون في که حتّی 

ليه على الاختلاف المذكور© . 

جم يي 000 بطلت صلاته. 
واختّلِف في صلاة القوم على قولين: 

1 فقال ابن عبدوس: لا تبطل» وحكى ذلك عن سحنون في«المجموعة». 

2 - وقال ابن سحئون: تبطل. 

قال : فإذا رَعَفَ الرّجُل حَلْف الإمام فغسل الدّم عنهء فإن عَلمَ أنه يُذْرِك الإمام 
في صلاته» رجع إليه فانم معه» وإن عَلِمَ أله لا يُذرك صلاته» أتمّ في موضعه“ . 
گم ل5 . 

قال الإمام: وحَُكُمُ الرّاعفٍ خَلْف الإمام في الجمعة وغيرها سوا إلا في 
فوضنغين: 

أحدهما: أنه إذا رَعَفَ بعد أن صلى مع" الإمام ركعة» فلم يفرغ من غسل الدّم 
حى أتمٌ الإمام الصّلاة؛ أنه لا يصلّي الرّكعة الثّانية إل في المسجد الذي ابتدأ الصّلاة 
فيه؛ لأنْ الجمعة لا تكون إلا في المسجد. فإِنْ حال بينه وبين الرجوع إلى" المسجد 
أئْرٌ غالبٌ» أضاف إليها ركعة وصلى أربع ركعات ظهرًا أربعًا قاله المغيرة. 


)0غ( في المقدمات: ١رجوعه؟.‏ 
(؟) همع زيادة من المقدّمات. 
(۳) ج مء غ: «الركوع في» والمثبت في المقدمات. 


(1) الكلام موصول لابن رشد في المقدمات الممهدات: 109/1. 

(2) ذكره ابن رشد في المقدمات: 108/1. 

)3( الكلام موصول لابن رشد الجد. 

(4) الذي في المقدّمات: «وإن علم أنّه لا يدرك أتمّ صلاته في موضعه». 
(5) هذه التكملة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 110/1 111. 

)6( الكلام موصول لابن رشد. 

6 * شرح موطأ مالك 2 
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والتاني: إذا رعَفٌ قبل أن يتمّ مع الإمام ركعة بسجدَتيها" . 


وإذا رععفٌ الإمام في صلاة الجنائز أو صلاة العيد» استخلف من يتم بالقوم بقيّة 
صلاته , كصلاة الفريضة سواء. 

وما إن رعَفٌ المأموم فيهماء فإنّه يَنُصّرف ويغسل الدّم» ثم يرجع فيتمٌ مع الإمام 
ما بَْقِيَ من تكبير الجنائز''' أو صلاة العيد. فإن علم أنه لا يدرك شيئًا من ذلك مع 
الإمام» أتمٌّ في موضعه حيث يغسل الدّم» إلا أن يعلم أنه يدرك الجنازة قبل أن ترفع» 

قال أشهب: فإن رَعَفَ قبل أن يعقد ركعة من صلاة العيد» أو قبل أن يُكبّر على 
الجنازة بشيء» وحَشِيَ إن انصرفٌ يغسل”" الدّم أن تفوته الصّلاة» لم ينصرف وصلى 
على الجنازة» وتَّمَادَى على صلاته فى العيد. 

وكذلك لو رأى في ثوبه نجاسة» وخاف إن انصرفٌ يغسلها أن تفوته صلاة الجنازة 
أو صلاة”" العيد» إِنّْه يتماتى على صلاته ولم يرجع؛ لأ الصّلاة على الجنائز وصلاة 
العيد مع الرُعاف والتّوب الئجس أُوْلَى من فواتهما أو تركهماء بخلاف صلاتهما بالتيمم 
لمن لم يجد الماء© . 

قال المؤلّف ‏ رحمه الله -: فهذه جملة كافية في مسائل الرّعاف» وهي لُبِابُ ما 
قاله جماهير الفقهاء المالكيّين والحنفيّين أيضاء فيجب الوقوف عليها. 

العمل فى العاف 

قال الإمام: وهذه الأبواب أيضاً مثل التي تقدّمت» في تنبيه مالك على ما جاء من 
الآثار» ثم بيّنَ بعد ذلك بالعمل. 
)١(‏ في المقدمات: «الجنازة». 
)۲( في المقدمات: «لغسل». 
)۳( م جا غ: «وصلاة» والمثبت من المقدمات. 
(1) الظاهر أنه سقطت من الأصل فقرة لا يستقيم الكلام بدونهاء وهي كما في المقدّمات:«ثم لم يفرغ 

من غسل الم حتّى أت الإمام صلاته» لا يبني على صلاة الإمام تمام ركعتين ويصلي أربع ركعات 


في موضعهء على قول من رأى أنه يبني على الإحرام في الجمعة». 
(2) هنا ينتهي النقل من المقدمات لابن رشد. 
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مالل عن عبد الرحمن بن حَرْمَلّة ؛ أنه قال : رأيتٌ سعيدٌ بن المسيّب يَرْعْفَ 
يتوضاً. ْ 

قال الإمام©2: هذا يقتضي أنها كانت تختضبُ كلهاء وهذا في حَيّر الدّم الكثير» 
ولعلّه أراد الأنامل العليا من أصابع يده فإنْ ذلك في حير اليسير. 

والرُعافٌ على ضربين: كثير» وقليل. 

فأما الكثير: فهو الذي يخرجٌ الرّاعفٌ إلى غسلهء ثم يبني على ما تقدّمَ من صلاته 
كما باه . ش 

وما القليلٌ: فإنّهِ يَفْتلُه بأصابعه حتى يجفٌ ويتمادى» وهذا لا خلاف فيه. 

والكثيرٌ أن يسيل أو يقطر؛ لقوله تعالى : أو دما تَسَمُوعَا4 الآية0©. وهو الجاري؛ 
فعَمًا عن اليسير وحرّمَ الكثير”» فإن زاد على الأنامل العليا فإنّه كثير ولينصرف» قاله ابن 
نافع في «المجموعة»' عنه. وفي «كتاب ابن المواز» نحوهء ومعنى انصرافه في هذا: 


قطع صلاته. 


(1) في الموطأ (91) رواية يحيى. 

(2) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من المنتقى: 85/1 . 

٠ . 145 الأنعام:‎ )3( 

(4) التعليق على الآية الكريمة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 9/ء أما كلام الباجي فهو كما في 
المنتقى: «فإن لم يسل ولم يقطر وإنّما كان يرشح من آنفه» فإنّه يفتله بأصابعه» فإن عم أنامله 
الأربعة ولم يزد على ذلك» فهو يسير لا ينصرف منه. فإن زاد...٠.‏ 

(5) لابن عبدوس. 

(6) وهو المسمى بالموازية» وهو كتاب مشهور من أجلّ كتب الفقه عند قدماء المالكية» ومحمد بن 
إبراهيم المعروف بابن المواز (ت 269) من كبار فقهاء المالكية. انظر أخباره في ترتيب المدارك: 
4 . 
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العمل فيمن عَلبهُ الذم 
من جُزح أو رُعاف 
مالك عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه؛ أن الْمِسْوَّرَ بن مَخْرَمَةً أخبره» أنه دخل 
على عمرٌ بن الخطاب من الَيلة التي طُمِنَ فيها. الحد 
كذ رواه مالك في «الموطأ»» ورواه الثُوريّء عن هشام» عن أبيه» قال: حدّثئني 
سليمانٌ بنٌ يسار؛ أن المسوّر بن مَخْرَمَة أخبره؛ قال: دخلتٌ آنا وابن عباس على عمر . 
جين طف فقلنا له اللا فقال: آنا أله لاحط لمن ترك الصّلاة» أو قال: لمن أضاعٌ 
الصلاة فشان او 5 
نكتة لغوية “0 : 
قوله: «يُنْعَبٌ دَما» آي : ينفجر» وانتعَبّ: انفجَرّء ونَعَبَ الماءَ فَجرَهُ قاله الخليل 
بن أحمد. 


و ۳(2( 


قال الإمام: هذا الحديث أصلٌ هذا الباب عند العلماء فيمن لا يرقا جُرْحُهُ 
ولا ينقطِعٌ رُعَافُه» لابدٌ له من الصّلاة في وقتها إذا أيقن أنّه لا ينقطِعُ قبل خروج 
الوقت» وليس حال من وصفنا بأكثر من سَلّس البول والْمَدْي؛ لأنّ البول والْمَذْيَ مبّمَنُّ 


)1( «لغوية» ساقطة من: م. 

(۲) ج: «الخليل بن أحمد رضى الله عنه؛. 
(۳) في الاستذكار: ادم ٠‏ 

 )(‏ غء مء ج: «وإذا» والمثبت من الاستذكار. 


(1) في الموطأ (93) رواية يحبى. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 296/1 (ط. القاهرة) . 
(3) أخرجه عبد الررّاق (579). 

(4) هذه النكتة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 295 (ط. القاهرة) . 
(5) في كتابه العين: 111/2 . 

(6) الكلام موصول لابن عبد البر في الاستذكار: 295/1 . 


٠ 


العمل في العاف 165 
على أن خروجُهما في الصّحة حَدَتُ. واختلفوا في الدَّم اختلانًا كثيرّاء وكذلك اختلفوا 
في البول والْمَّذْي الخارِجَيْن لعلّةِ مرض”" أو فسادٍء هل يوجبُ خروجهما الوضوء 
كخروجهما في الصّحة أم لا؟ ففي ذلك كلامٌ طويل لا يحتمله هذا «المختصر». 
ذكر الفوائد المنثورة فى هذا الحديث 

وهي خمس فوائد: 

الفائدة الأولى 17 : 

قوله: «أنّه دخلَ على عمرّ من الليلة التي طعِنّ فيها؛ ظَاهِرُهُ أن وقت صلاة الصبح 
من الليل؛ لأن الذي صح عن عمر أنه طعِنَ في صلاة الصّبح في“ أوْل ركعة» ولعل 
هذا مخالفٌ لتلك الرّواية . 

ويحتَّمِلٌ أن يريد بذلك: من الوقت المتّصِل بتلك الليلة» وعند مالك؛ أن النهار 
من طلوع الفجرء وروى 2 عن ابن القاسم عن مالك؛ أن عمر مات من يومه 
الذي طَعِنّ فيه. 

الفائدة القانية0 : 

قوله: «نُصَلَّى جره يَنْعَبُ دما یرید : یسیل ؛ لأنْ خروج الدّم على وجهين : 

أحدهما: أن يكون منصلا غير منقطع. 

والتاني: أنه يجري في وقتٍ دون وقتٍ. فإنٍ انُصل خروجه»ء فعلى المجروح أن 
يصلي على حالِهء وليس عليه غسله إلا إذا كثر. وأمًا مالا يتصل خروجهء فإنّه يقطع 
الصلاة ويغسله ویستأنف ال 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 86/1. 
(2) في العتيبة: 69/18. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
(4) أي الصّلاة. 
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تبيح الإيماء» كما يُبيح الَيمُم الزيادة في شراء الماء» 


كتاب الصلاة 


الفائدة الثالعة17 : 

فول سيو :رارق أن ری ا ا 

اختلف علماؤنا في توجيه ذلك : 

فقال ابن حبيب: إِلّما ذلك ليدرأ عن ثوبه الم فكان ذلك من الأعذار التي 


0) 


وقال محمد بن مَسْلَمّة: إنّما ذلك إذا كان الوُعاف يضر به" في ركوعه وسجوده؛ 


کالرمد ومن ل يقدر على السجود. 


الفائدة الرّابعة: 

قول عمر بن الخطاب: «ولاحَظٌ في الإسلام لمن ترك الصّلاة». 

اختلف العلماء في تأويل ذلك على ثلاثة أقوال: 

1 - القول الأول : قال الخطابي 6 الحظ : التصيب» يقال: لا نصيب له في الإسلام . 
قال الإمام: وقول عمر هذا يحتمل وجهين: 


أحذهما: خروجه عن الإسلام بذلك. 


والتاني: أنه يريد لا كبيرٌ حظ له في الإسلام» كما قيل: «لا صلاءً لجارٍ المسجدٍ 


إلا في المسجيه ودلا إِيِمَانَ لِمَنْ لا أمانة ل“ وكلام نحو هذاء وهو كلام خرج على 


للق 


7( 
وى 


«يضرٌ به» زيادة من المتتقى . 


WUBIN 


هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 86/1 . 

في الموطأ (94) رواية يحيى. 

في المنتقى : «... عن ثوبه الفساد بالإيماء له ؛ لأنّه لو ذهب فتم ركوعه وسجوده لأفسد ثوبه الدم». 
الذي في المنتقى: «.. . الزيادة في ثمن الماء وتسقط فرض استعماله» وهي أسدّ. 

هذا القول مقتبس من الاستذكار: 1 _ 297 (ط. القاهرة). 

لم نجد هذا القول في المطبوع من كتب الإمام الخطابي» ونعتقد أن العبارة ا 
النساخ» ويتأكد هذا إذا علمنا أن الأصل المنقول عنه وهو الاستذكار فيه: «وأما قول عمر: لا حظ 
في الإسلام فالحظ: التصيب» . 

أخرجه الدارقطني: 1/ 420» والحاكم: 246/1 والبيهقي: 57/3 من حديث أبي هريرة. 

أخر جه الطبراني في الكبير (7972) من حديث أبي أمامة. 


العمل فيمن عَلَبَُ الدُمْ من جُزح أو رُعاف 167 
ترك”'' الصّلاة لا على جحودها. وأجمع العلماء” أن جاحد فرض الضّلاة كافر حلال 
الدّم؛ كسائر الكقّار بالله وملائكته. 

2 - التأويل الثاني" : قوله: «لاً حظ في الإسلام لمن ترك الصّلاةٌ؛ أراد حَظًَا كاملاً 
ولیس کحظ من لم يترك الصّلاة. ومن ذلك قوله :٠لا‏ يزني الرّاني حينَ يَرْنِي وهو 
مؤمنٌ»2 أراد مستكمل الإيمان؛ وليس إيمائه كإيمان من لم يفعل فعله» ولا يجوز أن 
يخرج الإيمان منه كلّه» إذ لو خرج الإيمان منه كله لكان إن" مات في نفس فعل الرّنا 
أو نفس السّرقة كافرّاء ولكن تأويله على ما ذكرناء والله أعلم. 

ومنه قوله: «مَنْ عش فُلَيْسَ يئه أراد عليه السلام أن من عش ليس على 
طريقتناء وأنّ الغشل ليس من أعمال أهل الإيمان» ولا مِنْ أخلاق أهل الإسلام» ولا من 
طريقهم» إِنْما هو من طريقة اليهود وغيرهم» وقال ابن عة : ليس مثلنا”». 

وأما اختلاف العلماء في تارك الصّلاة عمدًا وهو قادرٌ عليها مُقِرٌ بهاء فإنّه يُهَدّد 
ويُضرّبء فإن لم يرجع وإلاً انتظر به أقرب الأوقات» فإن صلى وإلآ ضُرِبّت رقبته» يقتله 
مالك رحمه الله حَدا لا كُفرّاء والشّافعي يقتله فل كف . 

وأمّا الجاحدٌ لها ولفَرْضِهاء فإنّه كافرٌ حلال الدم» ولا يصلَّى عليه» وماله فيء 

وأا الذي هو مُقِرٌ بفرضها؛ فإنّه يُقتّل ويُورَث ويصلّى عليه» بخلاف الجاحد» 
فهذه أقوال العلماء ومذاهبهم في هذه المسألة. 


() في الاستذكار: «ترك عمل»2. 

(۲) في الاستذكار: «المسلمون». 

(۳) في تفسير البوني: إذا». 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/9 . 

(2) أخرجه البخاري (6810)» ومسلم (57) من حديث أبي هريرة. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ مطوّلاً الترمذي (1315) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: احديث حسن 
صحيح؟ . 

(4) الذي في سنن أبي داود (3453) أن سفيان كان يكره هذا التفسير ليس متا ليس مثلنا. 

(5) انظر الأم: 320/3» والحاوي الكبير: 525/1 . 
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ae 
المقُداد ابن 0 ا طالب 1 أن كال وسول لله يكل عن الرجل إذا‎ 
دَنَا من أهلهء فخرجٌ منه الْمَذْيُء ماذا عليه؟ قال عليٌ: فإنْ عندي ابنةٌ رسول الله كَل‎ 
وأنا أشتجي أن أسأله. قال المقدادٌ: فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال: «إذا وَجَدَ‎ 
. أحدُكم ذلك فَليَنْضَحْ فُرْجَهُ كرفا وم للصلاة»‎ 
فيه فصول:‎ 
الفصل الأول‎ 
فى الإسناد‎ 
قال أبو محمد الأصيلي: هذا حديتٌ مُرْسَلٌ؛ لأنْ سليمان بن يسَار لم يُذرك‎ 
الأسو و‎ i المقدادٌ ولا سمع من 3 '» والمقدادُ ليس هو ابن الأسود لصُلْيه إِنّما رَبَا‎ 


وسليمان”” بن يسَار لم يسمع من المقداد ولا مِنْ عليّ؛ لأنّه لم يدركهماء وإنّما 
رَوَى سليمان هذا الخبر عن ابن عباس» قال: قال علئّ: أرسلنا المقداد إلى رسول 
الله ية يسأله عن الْمَذْي. الحديث© . 


)1١(‏ في تفسير البوني: «تبٽاه» وهي أسدٌ. 


(1) في الموطأ (95) رواية يحى. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 9/ب . 

(3) «ولا سمع منه» من زيادات المؤلّف على : نص البوني. 

(4) انظر أخباره في طبقات ابن سعد: 148/3 (ط. الخانجي). 

(5) الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 300/1 301 (ط. القاهرة). 
(6) أخرجه مسلم (303)» وانظر التمهيد: 203/21 . 
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سم سليمانَ من ابن عبّاس صحيحٌ أيضًاء والحديتُ ثابت عند أهل العلم» وله 
طرق شين عن عليّ» وعن المقداد» وعن عمارء كلها صِحَاحٌ حال وأستيا ما دک 
عبد الرزاق عن ابن جُرَيْج» قال: قلت لعطاء”": أرأيت الْمَذْيّ أكنت تمسبى“ 
مسحًاء قال: لاء الْمَذْيْ أشد من البول» يُغْسَلُ غسلاً. ثم حدّث بحديث عمار عن المقداد. 

قال الإمام الحافظ أبو عبد الله المارري : «لم يبيّن في هذا الحديث ‏ حديث 
المقداد ‏ على أي وجه وقع سؤاله؟ هل سأله سؤالاً يخص السّائل أو يعمّه وغيره؟ والّذي 
عندي أنه لم يبيّن على أي صفة أَمَرهُ علي أن يسأل له» فإن كان لم يلتفت على أي وجه 
وق سؤالّه» ففيه دليل على أنه كان يرى أن القضايا في الأعيان تتعدّى» وهي مسأل 
خلاف بين أهل الأصول»› لأنه لو كان يقول ما يتَعَدَى لأمَرَهُ - رضي الله عنه ۔ أن ا 
لهء إذ قد أبيح له ما أبيح لغيره“ ٠‏ إلا أنه قد ذكر في إحدى الرّوايات أن سؤال المقداد 
لرسول الله ية وقع على صفة تَعْمْ. 

وفيه أيضًا: أن عليًا كلف من يسأل له مع القدرة على المشافهةء فإن كان أراد أن 
يكون سؤال الرّسول مَل بحضرته فيسمع منه» وإِنّما احتشمَ من مشافهته لكون ابنته عنده» 
فلا اعتراض في ذلك. وإن لم يرد ذلك فإله يقال : كيف يجزيء"“ خبر الواحد عن 
الرسول مع القدرة على القطع وسماع قوله. وهل كرن هذا كاد بعاد مع العدرة عل 
النْضّ؟ وفي الظاهر من الرٌواية المذكورة فيها أنّه قال: افَأَرْسَلْنَا الْمِقُدَاده إشارة إلى أنه لم 
يحضر مجلس السُؤال». 


)١(‏ في النسخ: «قيس» والمثبت من الاستذكار. 
60( في المصئف والاستذكار: «(مأاسحها . 

(۳) في المعلم: «أن يسميه له عليه السلام». 
€3 في المعلم: «يبيح له مالا يبيح لغيره؟. 
() في النسخ: «يقول» والمثبت من المعلم. 
030 في المعلم: ١يجتزيء).‏ 

(1) في مصئفهِ (597). 


(2) في المعلم بفوائد مسلم: 247/1 248 . 
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نكتة لغوية : 
قال الإمام: وأكثرٌُ الفقهاءِ يقرؤون «الْوَدْي؛ بالذال المنقوطة. وقومٌ من أهل اللّغة 
يقولون: صوابه «الْوَدْيَ» بالدال مجزومة غير منقوطة» والمدي أيضًا عند أهل اللغة 
بجَرْم2'7 الذال. 
وقيل: المذيٌ والوديّ مشدّدان. وقيل: مخمّفان. 
قال أبو عور : : المني دنا ل وَالْمَذْيُ وَالْوَدِيُ مخئّفان. ويقال: 


مذي بت“ أَنديت واي وَمَئَنِتٌ . 


قال: والْوَدْيُ بالذّال منقوطة» وهي اللّْة العالية» ويقال فيه أيضًا: الْوّذي بالدال 
غير منقوطة» وهي اللغة السافلة. 

قال: وله شهوة دون شهوة الجماع» وهو في لونه أصفرء يقال منه: مذى يمذي 
مذيّاء وأمذى يمذي إمذاء» ومذي اللغة العالية» والْمَّذي هو على وزن الفعل . 


اختلف علماؤنا"" ‏ رضوان الله عليهم ‏ في الْمَدْي هل يجزىء منه الاستجمار”» 
كالبول» أو لابذ من الماء؟ فقال من قَرّقّ بينهما: إنه“ رخص في ذلك للأحداث؛ لأنها 
تعتري الإنسانٌ في مواضع لا يّفق وجود الماء فيهاء ويشق الصّبر إلى وجوده» وهي أيضًا 
متكرّرة» والْمَذْيُ لا يتكرّر ويكون غالبًا مُكْتَسَبَاء ففارق الحَدَّتّ. 


)١(‏ في تفسير البوني: «مجزوم». 

(۲) مذيت» زيادة من تفسير البونى. 

۳( م «العلماء» وفي المعلم : ااا 

(4) في النسخ: «الاستنجاء؛ والمثبت من المعلم. 

(5) في المعلم: «إنماء وهي أسدٌ. 

(1) الفقرتان الأولتان مقتبستان من تفسير الموطأ للبونى: 9/ ب. 

(2) في غريب الحديث: 300/3 301. ١‏ 

)3( لم نجد هذا في الغريب» ولكن نقله عنه ابن منظور في لسان العرب » مادة (ودي)› وانظر إصلاح 
غلط المحدئين للخطابي: 54 ومشكلات موطأ مالك: 64 والعارضة: 174/1. 

(4) انظر التعليق على الموطأ: 84/1» ومشارق الأنوار لعياض: 1/ 376 والاقتضاب: 1/ 66. 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة الثالثة مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 248/1. 
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واختلف القائلون في غسل”" الذكر من الْمَذْيِه هل يجزىء أن يغسل منه ما 
يغسل من البول» أم لا بذ من غسل جميعه ؟ 1 

والخلاف ينبني على ما تعلق" الحكمٌ بأوّل الاسم أو بآخره؛ لأن في بعض 
الرُوايات: «يغسل دكره»"“ واسم الذَّكَرِ ينطلق على البعض والكلّ. 

فقد قالت 0 یغسل الذكر كله من الْمَذيء ويتوضأ منه مثل وضوء الصَّلاة 
وارنزى ای أب غ وان عاتن رشو قل الت في «المدونة؛© . 

وحجتهم قوله عليه السّلام: «توضأ واغسل دكرك““ وهو ظاهر”؟ العموم. 

وقال آخرون: إِنّما يجب غسل موضع الأذى من الذّكّر فقط مع الوضوء؛ لا غسل الذّكّر 
كلهء وهذا قول الكوفيّين» لِمَا رواه الأعمش» وما رواه أيضًا بو“ حصين عن أبي عبد 
الرحمن؛ قال: قال عليّ: كنت رجلاً مء فأرسلت إلى النبي ييا فقال: «توضّأ واغسله»© . 

قال علماؤنا البغداديون من أصحاب مالك: الدّليل على صِحتِهِ أن مالكا رَرَى في 
موطئه حديث المقداد فى غسل المذي وفيه: «قَليَعْسِل فَرْجَهُ ولوصا مدا روا 
لقن © واد وخ وابن بکیر © وجماعة©0 , 


)١(‏ في المعلم: «بغسل؟. 

(؟) في المعلم: «تعليق. 

)۳( في شرح ابن بطال: «عمر بن الخطاب». 
(4) في شرح ابن بطال: «ظاهره». 

(5) اأبو» زيادة من المصادر. 


للا ل يل ل ل ل ل ل لل لك ا ال 011 000110101212212 


(1) أخرجها مسلم (303). 

(2) من هنا إلى آخر النكتة مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 382/1 383. 

(3) 10/1 في ما جاء في سلس البول والمذي. 

(4) آخر جه البخاري (290)» ومسلم (306) من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه ابن خزيمة (19) والبزّار في مسنده (451)ء وابن عبد البر في الاستذكار :1/ 304 (ط. القاهرة) . 

(6) أخرجه بهذا الإسناد ابن خزيمة (18)» وابن المنذر في الأوسط: 1/ 134. 

(7) الذي في المطبوع من رواية القعنبي (56): «لْلْينضْح فَرْجَهُ وليترضأء وهو كذلك في مسند الموطأ 
(387) عن القعنبىّ . 

(© ۰ واا نه ابن خرينة (21) والبيهقي: 1/ 115 كلاهما بالألفاظ السابقة. 

(9) لوحة 1/9 بالألفاظ السابقة. 

(10) انظر تعليق بشار عواد معروف على موطأ يحيى (95). 
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قال : والفَّْجُ في اللّغة الشُّ بين الْجَبَلَيْنِ فحقيقةٌ الفَرْجٍ نما تقع على موضع 


نكتة فقهية: , 
قال الإمام: واختلف علماؤنا هل يفتقر في غسله إلى نية أم لا؟ والصحيح أنه لا 
يفتقر إلى نيةء كإزالة التجاسةء قياسًا عليه" . 


ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث: 

الأولى © : 

فيه من الفقه: الوضوءٌ من الْمَذْييء وفيه غسل الْمَذْي وأنّه لا يُجزىء فيه الاستنجاء 
بالأحجار”'2 كما يجزىء في البول والغائط» لقوله: اتَلْيَنْضَح فَرْجَهُ والْوَدْيُ بمنزلة البول 
عند مالك يجزىء فيه الاستنجاء بالأحجار. 

الفائدة الثاني : 

فيه : استعمال الحياء مع الْأَضْهَارِء وفيه غير ذلك من الأدب مع الأهل. 

الفائدة التالثة : 

قول علي للمقداد إذ سأل له رسول الله ية هو أصلّ في التعاون على طَلّبٍ اليم 
واليابة فيه . 

الفائدة الرابعة : 

وفيه: قبول خبر الواحد العدل النّقة فيما ينقل من" . 

یت ا وروی ود اسل عن أبيه؛ أنْ عمر بن الخطاب قال: إنّي لأجِدَهُ 
)١(‏ في تفسير البوني: ١لا‏ تجزىء فيه الأحجار». 


(1) انظر العارضة: 175/1. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 9/ب. 

(3) الشطر الأرّل من هذه الفائدة مقتبس من الحصييز السابق . 

(4) انظر المصدر السابق. 

(5) هو حديث مالك في الموطأ (96) رواية يحيى. والفقرتان مقتبستان من تفسير الموطأ للبوني: 9/ ب. 


الوضوءٌ من الذي 173 
ټلحڍِڙ مي مثلّ الْخُرَيْرَةِ على فخي فإذا وَجَدَ أَحَدُكُم ذَلِكَ فيل ذَكَرَهُ وَليتَوَضَأ. 

وقد روي عنه أيضًا أنه قال: إن لأَجِدَهُ يَنْحَدِرُ عَلّى نَحِذِي اجار اللُؤْلْو كُمَا 
انضرف حى أَنْضِي صَلاَنِي”27. أراد المستن<2 
نكتة لغوية: 

قوله: «المستنكح؟ يريد داحّله ودام به ؛ لان الكاح دخول الشَّيءِ في الشَّيءِء 
ومنه قول العرب: نكحت الْحَصَّى أخفاف الإبل. 
إكمال© : 

قول سعيد: هلر سَالٌ عَلَى فَخِذِي ما انصرفتٌ» إِنّما ذلك لأنّه عنده ممًا لا 
ينقض الطهارة» فحمل مالك رحمه الله - ذلك على سلس البول”''. وإِنّما وردت هذه 
اللفظة عامة في الْبَكلِ'", فكان مذهب خذيفة وزيل ر بن ثابت والحسن وعطاء وَقَنَاده أن 
لْبَلَلَ ل 00 الوضوءَ في الصلاة وإن قطر وسال فقد بطلت صلاته ووضوؤه» وکان 


سعيد بن المسَيّب يقول: لا يبطل الوضوء في الصّلاة وإن قطر وسالء فهذا وجه 
الحديث . و وهلة عظيمة من شيعيل لا "تليق . بمنصيه . 


)١(‏ «على فخذي» ع غير ثابتة في الموطأ في هذا الحديث» ولكن وردت في حديث سعيد بن المسيّب 
(98) رواية يحبى. 
(؟) في المنتقى: «على سائر المذي». 
(۳) مء ج غ: «البول» والمثبت من المنتقى . 
5 


(1) رواه ابن وهب في المدونة: 11/1 بلفظ : «الخرز اللؤلؤ . 
2( الذي في تفسير الموطا للبوني: 0 وليتوضأ وضوءه للصلاة» يعني المذي. أراد بذلك 
غير المستنكح . والأصلٌ فيه حديث علي بن أ بي طالب حين أمر المقداد يسأل له رسول الله صلى 

الله عليه» وقد روي عنه أنه قال: إلى لأجده ينعدو على نهدن كانحدار اللؤلؤء فما انصرفٌ حتى 
أقضي صلاتي . را بذلك المستتكح». 1 

(3) وهو صاحب السلس الذي لا ينقطع مذيه أو بوله لعلّة نزلت به من كِبّرِ أو برد. انظر الاستذكار: 
1 (ط. القاهرة) . 

(4) هذا الإكمال مقتبس من المنتقى: 88/1. 

(5) أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (98) رواية يحيى. 

(6) هذه العبارة من إنشاء المؤلف. 
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وقد اختّلف في غسل من لَدَغَنْهُ عقرب» أو ضرب بسوط» أو كانت به حكة» 
فاغتسل بماء سحن فأنزل» فالاختيارٌ أن يغتسل لإنزال» فيجيء على اختياره هذا؛ أن 
معد 7 ريع عن معنى”" الصّحَة أن يخرج لسبب سواء كان السَبب لذَّة الماء أو 
غيره. وقال سحنون في «كتاب إبنه»: مَنْ أمئى للَذْعَة عقرب أو ضرب سيف فلا غسل 
عليه» وإِنْما الغسل على من خرج منه ذلك للذّة» مثل أن يستنكح”" فيمني» أو يلتذّ في 
الو قَقْهِمَ من مذهبه أن ما يعتبر به اللّذَّهَ فقط . 

وقال مالك : ومن به سَلّس فإِنّْه يجب عليه الوضوء إذا تعمد البول» كالّذي به 
سَلَّس الْمَذي لا يجب عليه الوضوء حتى يقصد اللّذة بأن يلاعب فيخرج منه المذي للَذّة. 


نكتة لغوتّة© : 


قول : (وَالَهَ عن يريد اغفل عنه» يقال منه: لهى يلهي» ولها يلهو» من الهو 
يقال : هَت عن كذا فأنا ألهى عنه» إذا غفلت ولهوت» فأنا ألهو من ال 


)١(‏ م ج غ: «فالاختيار أن يغسل الأثر على اختياره هذا لأنّ معنى» والمثبت من المنتقى. 
(۲) في المنتقى: «وجه . 

(۳) في المتتقى: «أن ينتشر لشبق». 

(4) في المنتقى: «فيمني» أو ينزل الحوض فيمني». 


(1) ذكر الباجي آنه رَرَى معنى هذا عليّ بن زياد عن مالك» ولم ينص الباجي بأنّه قول مالكِ بالتص. 
وانظر المدونة: 10/1. 

(2) هذه النكتة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 9/ ب. 

(3) أي قول سليمان بن يسار في الموطأ (99) رواية يحبى. 

(4) انظر مشكلات موطأ مالك: 65 وتعليق الوقشي: 286/1 والاقتضاب لليفرني: 70/1. 
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الؤضوء من مس الفزج 
مالك217, عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حَزْمِ؛ أله سمعَ عرْوَة ابن الزبير 
قول“ دخلتٌ على مروانٌ» فتذَاكَرْنَا ما يكونٌ منه الوضوءٌ. الحديث . 1 
تنبيه على وهم قبيح في إسناد یحیی بن يحيى: 
وذلك© آنه قال في كتابه : «مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء عن محمد بن 
حزم»» فجعَلٌ في مَرْضِعْ «ابن»: «عن200» فَأَقْسَدَ الإسنادء وجعّلَ الحديتٌ لمحمد بن 
رو اين جزم هذا حدّث به عة ارق عد الل وأمًا ابنُ وضاح فلم يُحَدَتْ به 


هكذاء ودف ماعل الكسة فثال: مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرِو 
بن خڙم» وهذا هو الذي لا شك فيه عند جماعة أهل العلم بالرّجال. 


قال الإماء : وفي جهْلٍ عرْرَةَ بهذه المسألة ‏ على ما في حديث مالك وغيره ‏ 
ديل على أن العالِمَ لا ينقصه علمه”" في جهل اليسير من العله © . 

وقد سْيْلَ ابن مَعِين: أي حديث يَصِځ في مس الذّكَر؟ فقال: لولا حديتٌ جاءَ عن 
عبد الله بن أبي بكر لقلتُ: لا يصح في مس الذَّكَرِ حديث2. فصَّحح ابن مَعِين حديث 
بُسْرّة من رواية مالك وكان يقول بالوضوء من مس الذكّر» وبُسْرّة هي حَنالة مروان. 


)١(‏ في النُسخ: «فجعل موضع عبد الله بن حزم» والمثبت من التمهيد. 

(۲) «عنة» زيادة من التمهيد 

(۳) في التمهيد: «لا نقيصة عليه؟. 

(1) في الموطأ (100) رواية يحيى. 

(2) من هنا إلى بداية كلام القاضي أبي الوليد مقتبس من التمهيد: 17/ 183. 184» 187ء 192. 

(3) الكلام موصول للإمام ابن عبد البّر في التمهيد: 187/17. 

(4) تتمة الكلام كما في التمهيد: إذا كان عالمًا بالسنن في الأغلب» إذ الإحاطة لا سبيل إليها» وغير مجهول 
موضع عروة وأبي بكر من العلم والانّساع فيه في حين مذاكرتهم بذلك» وقد يسمّى العالم عالمًا وإن جهل 
أشياء» كما يسمّى الجاهل جاهلاً وإن علم أشياء؛ وإِنْما تستحق هذه الأسماء بالأغلب». 

(5) أسند هذا القول ابن عبد البر في التمهيد: 2192/17 وانظر تلخيص الحبير: 213/1 (ط. قرطبة). 
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قال القاضي أبو الوليد": «اختلفت الآثار عن النْبيّ صلى الله عليه في إيجاب 
الوضوءٍ من مس الذكرء فَرَوَى عنه الأمر بالوضوء من مس الذكر جماعة» منهم: أبو 
ا وسعد بن أبى قاض وزيد بن خالد ا وأبو ايوب الانصاري» 
1 ا وان 62( 0 بألفاظ فاا زمعان فقت 5 ا 


ذُكْرَهُ ُليتوضصأ» »ومن مس فَرْجَهُ ٠‏ فليتوضا» ومن مس ذَكَرَهُ ٠‏ فلا يُصَلْيَنّ حتّى ا 
وضوءَة للصّلاة؟)» ولام ا ا ال سن 


الوضوء»”© ٠‏ وهوَيْلُ للذين يمْسُونَ فُروجَهُم ثم م يصلُونَ ولا يتوضأونٌ» © 
تين حديث ا فلا يْصِحْ عند العلماء» وأصخها حديث بسرَة. 

غاية وإيضاح2'': 
اختلفٌ العلماء ‏ رضوان الله عليهم ‏ في تخريج هذه الأحاديث* !2 وفي المعمول منها. 
فذهبت طائفةٌ منهم إلى أن الأثرَ يُوجِبُ بالوضوء'' من مسل الذَّكَرٍ جملة من غير تفصيل» 


)١(‏ في المقدمات: «إلى الأخذ بوجوب الوضوء». 


(1) في المقدمات الممهدات: 100/1. 

(2) رواه الدارقطني : 147/1. 

(3) رواه عنه الحاكم: 138/1 (ط. الهند). 

(4) رواه عنه أحمد: 194/5. 

(5) رواه عنه أحمد: 223/2. 

(6) رواه عنه ابن ماجه (480). 

(7) رواه عنها أحمد: 406/6. 

(3) أخرجه ابن حبان (1115) من حديث أبي هريرة» كما أخرجه الطبراني في الصغير كما في الروض 
الداني (110)» والبيهقي: 1/ 133 وانظر تلخيص الحبير: 126/1. 

(9) أخرجه الدارقطني: 147/1: 148 من حديث عائشة. وضعَفه الدارقطني بعبد الرحمن العمري. 

(10) هذا الحكم هو لابن العربي. وانظر العارضة: 116/1 

(11) وهو الذي فيه عن النبي كله: «هل هو إلا بَضْعَة منك؛ أخرجه أحمد: 22/4ء رار داود (182)» 
وابن ماجه (483)» والترمذي (85)» والنسائيى: 101/1» والطبراني في الكبير (8233» 8234)» 
والدارقطني : 1/ 148)» والبيهقي: 1/ 134. ١‏ 0 

(12) ما تحت الغاية والإيضاح مقتبس من المقدّمات الممهدات: 100/1 101. 

(13) الذي في المقدمات: «في تأويل هذه الأحاديث وتخريجها». 
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وَصَككوًا الاو الرازدة الا ال وة هن مق الذكر» و ففرا جديك طلى بن علي 

ومنهم من جعله منسوخا بحديث بُسْرَة27» واستدّلٌ على نجه بإيجاب الوضوء من 
مسّه إذ ذلك من جهة الشّرع. وقوله: «هل هو إلا بَضْعَةٌ ينك حمَةٌ عقليّة» فجازٌ أن 

يس ما في العقل بالشّرع» ولا يصح أن يُنسمٌ الشْرعُ بما في العقل. 

ومن العلماء من تأوّله فقال: ليس فيه نص بإسقاط الوضوء. 

وهم شن ف إن أن و عامس ا مره غير ا وهم أهل 


27 


اراق :و صخخوا حديث طلق» وَضَعْفُوا الأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء 0 


OTE 
. تحفيق‎ 


قال الإمام الحافظ : ولأجل هذه الاختلافات أعرض الإمامان مسلمٌ والبخاري عن 
RL SSG‏ - رضي الله عنه TS‏ 
ويُقَوّيه''"0 فتارةً يَعمَبِرُ فيه الشهوةًء وتارةً يُسقَطها©: ونحن نقبلٌ روايتهُ فنقول: 
الصّحيحٌ ولا ولا نقبلٌ تفريعه'". فنقول: ا م 
انْبَاعَا لظاهر الحديث» ونأخذ بِمُطْلَّقٍ الرواية فيه» وفروعه معلومة فلا معنى لسردها. بَيْدَ 
أن بعض شيوخي ذَكَرَ لي منه فَرْعَا غريبّاء وهو: إذا مس الْحُئْقَى ذكرّهُ وقَرْجَهُ انتقض 
وُضُووهء فإذا مسل أحدهما ‏ وقلنا إن المرأة ينتقض وضوؤها بمسُ فُزجها باقن اقلت 
الشَّكُ ينقض الوضوءء لاحتمال أن يكون قد لمّسّ ما يجبٌ عليه منه الوضوء» ومن لا 
یری تغليب الك - وهو صحيحٌ ‏ لا يَنْفُضُ الوضوء إلا بمسّه لهما جميعًا. 


)1( م: يفرقه» وفي القبس : (يرويه في كتابه ويدرّسه مدى عمره» ثم لا يقبل به وتختلف فيه فتواه» 
فتارة يضعفه وتارة يقؤيه». 


)۲( جه غ: : «تفريقه» م «تفرقته) والمثبت من القبس. 

(1) انظر ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين: 97 100. 

(2) سبق تخريجه فى الصفحة السابقةء التعليق: .11 

(3) انظر كتاب الأصل: 64/1» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 163. 

(4) انظر نصب الراية للزيلعى: 61/1. 

(5) انظره ف في القبس: 1/ 163 164. 

(6) يقول لا في العارضة: 114/1 «هذا الباب عظيم القَدْرِ في الين» اختلف فيه الصَحابة 
والتابعون والفقهاء إلى الآن» ورواه مالك فأتقنه وصخحه» ثم ضعّفه في الفتوى أو أسقطه». 
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نكتة فقهية مذهبية : 

مذهبٌ مالك رحمه الله فى هذه المسألة لا يتحصّل؛ لأله قد رُويّت عنه فيه 
أقوال كثيرة» والّذي”!2 تحصّلٌ منها ثلاثة أقوال: 

أحدها: ألا وضوء من مس الذَّكّرِ ناسيًا كان أو متعمدّاء كمذهب أهل العراق» 
وهي رواية أشهب الأولّى عن مالك؛ لأن الإعادة فى الوقت استحبابٌ» وهذا قول 
سحنون ورواية ابن القاسم في «العنبية , - 

القول القاني: ,إيجابُ الوضوء من مسّه ناسيًا كان أو متعمدّاء إِنْ مه بباطن الكفٌ 
والأصابعء الْتَذْ أو لم يلتذٌ؛ لأنه الموضع المقصود بمسّهء فخرج الحديّث عليه» وإِنْ 
مسّهُ بظاهر الكفٌ والذراع لم يجب عليه الوضوء وإنٍ اليل 

وقيل: إذا الْتَذْ بمسّه بباطن الكفٌ أو ظاهره أو أي عُضْرٍ كان فعليه الوضوء. 

القول القالك ‏ قيل: إنه وإن كان مه تابا فلو وضرة عليه تحال :ون كان 
متعمّدًا فعليه الوضوء على التأويلين المذكورين. 


أا التأويل الأوّلء فهو لبعض أهل النظر على قول مالك في «المدوّنة© . 

وأما التأويل التاني» فمنهم من تأوله على ما في «المدوّنة» ويقول: إل تخصيصه 
بباطن الكفٌ من ظاهره تبيه منه على مراعاة اللَذَّة. 

وآما القول الثاني: فمنهم من تأوّله على مذهب أهل العراق. 
مزيد ان 


وأمًا مس المرأة فرجهاء فقد روي عن مالك في ذلك أربع تأويلات: 
(1) من هنا إلى آخر النكتة مقتبس من المقدّمات الممهدات: 101/1 102. 
(2) 165/1 من سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم . 
(3) هذا E‏ مقتبس من المقدمات الممهدات: 102/1. 
(4) 8/1 في الوضوء من مس الذگر. 
(5) هذا السطر من زيادات المؤلّف على نص ابن رشد. 
(6) هذا المزيد مقتبس من المقدمات الممهدات: 102/1 103. 
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أحدها: سقوط الوضوء. 

الثاني : 

١ الغالث:‎ 

الرابع : 0100 وهي رواية ابن أبي أويس. 

قال الإماء©© : وأمًا الرّواية الأولّى والّانية» فهما واحدة في سقوط الوجوب» 
وذهب أبو بكر الأبهريّ إلى أن ذلك ليس باختلاف رواية» وإنّما هو اختلاف أحوال0©. 

وأمّا إذا مشت المرأة فَوْجَها ولم تلطف ولا العَذّتَء فلا وضوء عليها عند مالك» 
ولم يختلف عنه في ذلك . 

ولم يختلف قول مالك أيضًا في أنه لا وضوء على الرّجُلٍ في مس برو . 
تكملةة : 

قال الإمام : ولا كان هذا الحديث أصلاً في نفسهء اختلفٌ العلماء هل يُعَلْلُ آم لا؟ 

فمن علْلَهُ بأل لَمْسَهُ ربّما أفضّى إلى خروج الخارج» الح المرأة به؛ لآن متها 
أيضًا لمَرْجها قد بُفْضِي إلى خروج ج لاسيّما وقد رَوَى الدّارقطني ©) عن أبي هريرة 
أنه قال: (إِذًا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بيَدِهِ إلى فَرْجِهِ لوصأ وهذا عام في الرّجُلٍ والمرأة: 

وأَعْجَبُ من هذاء ما حكاه الدارقطنن أيضًا عن أحمدٌ بن حنبل ويحيى بن مَعِين 
أنه ابسن لي امن :اندر حديثٌ صحيحٌ» مع انيد يتلون حديث الك عن يُسْرّة إلا إن 
مالوا إلى طريق المعنى» وقالوا بقول أبي حنيفة بأنّ بول بُسْرَة - وهي امرأة ‏ في مثل 


(1) جاء في كتاب اختلاف مالك وأصحابه لابن عبد البر: 2 ما يلي: «روى محمد بن عبد الحكم 

عن أشهب: إذا ألطفت [المرأة] فلتتوضأء يريد بألطفت قال: تدخل أصابعها في قزجهاء قال 
محمد: وقال مالك: إذا ألطفت فأحبٌ إليّ أن تتوضأ. وقيل: معنى أَلْطْمَّتْ: التذّت»» وانظر 

التوادر والزيادات: 1/ 55. 

(2) الكلام موصول للإمام ابن رشد الجد. 

(3) انظر المنتقى: 90/1. 

(4) انظر الإشراف: 25/1 (ط. تونس). 

(5) انظرها فى القبس: 164/1 165. 

(6) في سننه: 147/1. 

(7) في سننه: 150/1. 

(8) انظر كتاب الأصل : -46/1» ومختصر الطحاوي: 219 ومختصر اختلاف العلماء:1/ 162. 
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هذه النازلة التي تتعلّقُ بالرّجال ولا يَرْوِيهَا أحدٌ سواها بعيدٌّء وهذا قول ضعيفٌ؛ لأنّ الله 
تعالى لم يُرِدْ أن يجري السّنّة مجرى القرآنِ حتّى يتولى جِفْظھا كما تولى حِفْطَهُ» وإنْما 
أراد تعالى أن يكون القرآن محفوظًا معلومًا قطعًاء وأن تكون السُنّةُ تلتقطها الرُواةٌ التقاطّاء 
ويؤخذ عن كل أحدٍ ما سمع منه حى من النّساءء ولذلك قال تعالى: #وَدْضُرَنَ ا َل 
في ير الآية'"2 فما اجتمع من السْئّة اجتمع» وما حَفِيَ منها في وقتٍ سيَظهَرُ 
في آخرّ. بل كان كثيرٌ من الصّحابة يصدُون”" أنفسهم عن ذكرهاء فلا تستبعدوا ‏ بَصرَكُمُ 
اللهُ ‏ والحالةٌ هذه أن تَضْبطٌ المرأهٌ أوايِرَةُ؛ وأن يذكر امرؤٌ ما نْسِيَ خر . 


(1) الأحزاب: 34. 

(2) ذكر البوني في تفسير الموطأ: 1/10 بعض اللطائف المستنبطة من الحديث فقال: «في حديث بُسْرَة 
أن على من أخبر بشيءٍ لا يعلمه أن يستفهم ويتقبت فيه. وفيه: أن النساء كن يتفقهن. وفيه مَيُول 
خبر المرأة ويُسْرَةٌ خالة مروان. وفيه: أن الإعادة على من مس ذَكَرَهُ إذا صلى ولم يتوضّأ ؛ لان 
عُرْوَةَ لم يذكر أنه أعاد الصّلاة؛. 
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الوضوء من قُبْلةِ الرْجُلٍ امرأته 
مالك" عن ابن شهاب» عن سالم. الحد 
قال الإمام الحافظ©: البابُ يقتضي القولٌ في القُبْلّةَ وسائرٍ المُلامسة» وفيها معانٍ 


ومسائل حَمَة : 


1 أحدّها: هل الملامسةٌ الجماعٌ؛ أو ما دونَ الجماع مما يُجانِسُه مثل الفَبلة وشبهها؟ 
2 ۔ ثم هل“ اللْمسُ باليدٍ خاصة أو بسائر البده؟ ٠‏ 

3 - وهل اللَّذّةّ من شرطها أم لا ؟ 

وكل ذلك قد تنازع فيه العلماء. 

كشفث وإيضاحٌ في قوله تعالى: #أوْ لمسم السا ا : 

قال علماؤنا : والملامسة تنقسم على أقسام : 

الأول منها: الملامسة بمعتّى الطّلّب 

فال اش تتستالى : ورتا لسا الت ذا ملت عرسا سیا 54957 أي 


طلبنا السّماء وأردناهاء فوجدناها ملئت حَرّساً أي خنطلة ف ا اشا ل عا 


السلام للّذي أراد أن ينكح المرأ e‏ «مَلْ معك مِنْ شيءِ تُضْدقها؛؟ قال: ما 


عندي إلا إزاري هذاء فقال النبي كلِ: «الْتَمِس شَيْئًا»» أي اف ال ا اد 
فكاه ختال لم یی ور اا مق حو ای فل د 


(1) 
(۲) 


في الاستذكار: «هل هي»2. 
م غ «اطليه؟. 


في الموطأ (106) رواية يحيى. 

الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 318/1 (ط. القاهرة). 

النساء: 243 وانظر أحكام القرآن: 1/ 443. 

يقصد الإمام ابن رشد» والفقرتان التاليتان اقتبسهما المؤلف من المقدمات الممهّدات:1/ 95 96. 
الجِنّ: 8. 

أخرجه مالك في الموطأ (1498) رواية يحيى. 
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قال الإمام: فلا يقال لمن مسل شيئاً قد لمسه على هذاء إلا أن يكون معنى طلى“ 
من حرارة أو برودة أو صلابة أو علم حقيقة» قال الله عز وجل: ولو نا مَك كنبا 
وراس 49 الآية2. فلا يكون المعنى المقصود من مس النساء إلا الالتذاذ بي 3 

ولم ر خت خش ۵ عن ابن مسعود أن الملامسة ما ڏول الجماع © . 

وقد قال قوم: : إن الملامسة هي الجماع» وو القرآن بالبيان قال الله 
تعالی : ار لسر ا سا۲6 وهي قراءةٌ قائمة بنفسها حُجة تي تناهلها” . 

وقدازوي قح ا ا وخاز انو 
كناية عن الجماع» حثّى رُوِيَ عن ابنٍ عباس أنه قال: إل الله حي كريمٌ يعت ا 
باللْمس عن الجماء” 1“ . 

قال الإمام : وليس إلى ذلك حاجة داعية ولا ضرورة موجه وإنما يعدل عن 
الصريج إلى الكناية دلي يقتضي ذلك. وأما مُطلَنُ القول وصريحٌ اللغة فيقتضي ما أشرنا 
إليه من ظاهر المس» وبذلك قال مالك ات2 قله الوْجْلِ راه وَجَْسُهًا بيو و من 


OO 


(1) في المقدمات: «قد لمسه إلا أن يكون مَسَّهُ ابتغاء معنى يطلبه». 

0( في النسخ والقبس: «يعفو» والمثبت في رواية للمؤلف في أحكام القرآن: 1 

)1( الكلام موصول للومام ابن رشد الجد. 

(2) الأنعام: 7. 

(3) الذي في المقدّمات: «فلما كان المعنى المقصود من مس النساء الالتذاذ بهن عُلِمَ أن معنى قول 
الله عن وجلّ: < أز لآمَنتُمُ النْسَاء » هو اللمس الذي يبتغى به اللَذَّة دون ما سواه من المعاني». 

(4) السطر السابق مقتبس من الاستذكار: 319/1 (ط. القاهرة) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق  499(‏ 500) والطبراني في الكبير (2227) والحاكم: 1/ 5 والبيهقي: 1/ 124. 

(6) النساء: 3 

(7) انظر كتاب السبعة لابن مجاهد: 234. 

(8) منهم ابن عبّاسء رواه ابن أبى ي حاتم في تفسيره: (5067) وابن جرير في تفسيره: 64/7 (ط. هجر). 

(9) .منهم قتادة والحسن» رواه الطبري في تفسيره: 68/7 (ط. هجر). 

(10) انظر كتاب الأصل : 48/1 ومختصر الطحاوي: 19» ومختصر اختلاف العلماء:162/1. 

(11) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (5066)ء والطبري في تفسيره: 66/7 (ط. هجر)» وابن 
عبد البر في التمهيد :21/ 173 174. وانظر فتح الباري : 272/8. 

(12) في الموطأ (106) رواية يحيى. 
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الوعنوء من ف الرجل ارا > ا ی د 
اللا وقد قال أهل الثنة:: إن الملكسنة هى القاء شرن" : 


تحقيق : 

قال لويم الحافظ جرير بن مَسْلّمة20: حقيقةٌ مذهب مالك رحمه الله أن 
الملامسة تُوجِبٌ الوضوءَ إذا قصد بها اللّذَّة» من غير اعتبار أن يكون الملوس زوجة أو 
غير زوجة» ولا اعتبار في أي عُضُو كان ووقعت الملامسة من اللأمس والملوس. 

وذهب المشارقة"“ من أصحاب مالك منهم إسماعيل القاضي» والشيخ أبو بكر 
الأبهري» وأبو القَرَج المالكي» إلى أن المعنى المراعى في ذلك وجود اللّذّة باي عْضْرٍ 
كان اللوي واللمس» 

ثم اختلف هؤلاء على فرقتين: هل ذلك منصوصٌ عنه» أو مقيس عليه على مذهبه؟ 

فمنهم من قال: هو مَقِيس على مذهبه. 

ومنهم من قال: هو منصوصٌ عنه» رواه جماعة. 

قال: وإِنّما خصٌ بباطن الكت 00 لان اللَذة نما تقع بهما في الغالب. 


وذهب أبو حنيفة إلى أن الملامسة لا تنة تنقض الوضوء» قصد بها اللّذة أو لم يقصد© . 
ودليله على ذلك : ا ولو كان ذلك لما فَعَلَهُ النبي يكللة. 
ودليل آخر: قوله ية : «إنَّ القُّْلَهَ لا تنقض الوضوء وأنّه كان يلاء يبل وهو 


صائم ولا يتوضأء هذا مذهب أبي حنيفة . 
وأا مذهب مالك فلا يوجّه» والملامسة عنده تة تنقض الوضوء» وإلى هذا ذهب أكثر 
الفقهاء . 


درق غم «اسلمة). 
فق غ م «المغارية» وهو تصحيف. 


(1) يقول المؤّف في أحكام القرآن: 1/ 443 «حقيقة حقيقة اللمس: إلصاف الجارحة ل وهو عرف في 
اليد؛ لأنها آلنّه الغالبة» وقد يستعمل كناية عن , الجماع؛ . 

(2) انظر كتاب الأصل: 47/1: ومختصر الطحاوي: 19: ومختصر اختلاف العلماء:162/1ء 
والمبسوط: 67/1. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ إسحاق بن راهويه في مسنده (673) من حديث عائشة . وانظر نصب الراية: 1/ 73. 
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کل 

قال الإمام: فإذا ثبت ذلك فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يفعل على وجه اللَذّة» فهذا يُوجِبُ الوْضُوءَ. 

والقاني : أن يكون بغير لذو فهذا لا يجب به الوضوء. وبه قال RE‏ 
والشافعي يُوجَبٌ به الوضوء على كل حال . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك: حديتٌ عائشة الذي بعد“ . 

ومن جهة القياس: أن اللّمس غَرَا عن اللّذة» فلم ينقض الوضوء كلمس الذّكر. 


,)5( 55 


والّذي ا عند مالك وأصحابه؛ أن الوضوءً إنْما يجب اللَذَةٍ دون وجودهاء 
فمن قصد اللَذَّةٌ فقد وجب عليه الوضوء التذٌ أو لم يلتذّء وهذا مروى في «العثبية» من 
رواية عيسى عن ابن القاسم . 


00( جاغ: «الوضوء وقال مالك» وهي ساقطة من: م والمثبت من المنتقى. 


(؟) ويمكن أن تقرأ: ١يحقّن).‏ 


(1) هذه التكملة مقتبسة من المنتقى: 92/1. 

(2) أي إلتقاء الختانين. 

(3) انظر الأم: 74/1ء والحاوي الكبير: 1/ 183. 

)4( وهو الذي رواه يحيى في موطئه (308) عن عائشة أنها قالت: كنت أنام بين يَدَيْ رسول الله يه 
وَرِجْلايَ في ليه . . . الحديث. 

(5) هذا التتميم مقتبس من المتتقى: 92/1 93. 

(6) 162/1 في سماع عيسى من ابن القاسم. 
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العمل في عُسْلٍ الجنابة 

حذئني يحبى”!' عن مالك عن هشام بن غروة» عن أبيه» عن عائشة أم المؤمئين؛ 
أن رسول الله ية كان إذا اغتسلّ مِنَّ الجنابة» بدأ فُمَسلَ يَذَيْه ثم توضّأ كما يتوصًاً 
للصّلاة» ثم يُدْجْلُ أصابعَهُ في الما كَبُخَلْلُ بها أصولٌ شعرو» م يَضُّبُ الماء على رَأْسِهٍ 
ثلاتٌ عَرفَاتٍ بِيَدَيْهه ثم يفيض الماءَ على جِلْدِهٍ كله 

قال الإمام الحافظ: أنَا حديث عائشة في صفة غسل التي ية فذكره أبو داوو 
بإستاده . 

وقولها: ايَصْبٌ فر ثلاتٌ عَْرفَاتٍ)» والعدد في ذلك استحباب» وما أسْبَعٌ 
وعَمّ وبالغ في ذلك أجزأه©. وأمًا الوضوءٌ بعد الغسل» فلا معنى له عند العلماء. 

ولم تذكر عائشة في هذا الحديث التَّدَلْكَء إذ فيه دليلّه بقولها" :«كان إذا 
اغْتَسَلَ والاغتسال”" لا يكون إلا بِالنَدَلكِ9 . 


5 5 (6). 
قوثها©: 41 باشل أَصَابعَهُ في الماءء فَيُخَلْلُ بها أصولٌ شَعْرِوِ) فقيل: معنى 


() غء م: «دليلها بقوله». 

(؟) في تفسير الموطأ: «والغسل». 

۳( غ م ج ا والمثبت من تفسير البوني. 
(4) «ليقل» زيادة من تفسير تفسير البوني. 


ل ا ل ا ل ا ا ل ا ل ل لل اك 


(2) في سننه (242). 

(3) الشرح السابق مقتبسٌ من شرح البخاري لابن بطال: 1/ 373. 

(4) الكلام التالي مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 10/ ب. 

(5) تتمة الكلام كما في تفسير البوني: «ومنه قوله تعالى: «إِذًا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ فاغْسِلُوأً وُجُومَكمْ» 
وقد أجمع العلماء على التدلّك في هذاء فكذلك الغسل من ا 

(6) هذا الإيضاح مقتبس من المصدر السابق. 
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لأن قِلْهَ الماءِ في العُسْلٍ هو السْئة ولم يذكر في حديث ابن عمر” التخليل في غسله 
من الجنابة؛ فيحتمل أن يكون صب ماءً كثيرّاء فكان ذلك عِوَضًا من التُخليل» أو 
سكت عنه ليلم الشامع؛ والله أعلم . 
الفقه© : 

قال القاضي أبو محمد : ويتخوّج في تخليل شَعْر الرّأس روايتان: 

على رواية ابن القاسم أن ذلك جائز. 

وعلى رواية أشهب لا يجوز. 

وهذا عندي فيه نظر؛ لأنّ بشرة الرس ممسوحة في الوضوء مغسولة في الغسل» 
فلذلك اختلف حكم شعرهاء وليس كذلك بَشرة الوجه فإنها مغسولة في الحالتين. 

واختلفتٍ الرُوايةٌ في تخليل شّعْر اللّحية في الطهارة: 

فرَوّى ابن القاسه© عن مالك أنه ليس على المغتسل من الجنابة تخليل. 

وروى عنه أشهب” أن ذلك عليه. 


فوجه رواية ابن القاسم: أنْ الفرض قد انتقل إلى الشّعَر التابت على البشرة . 
ووجه قول أشهب هو قول عائشة في هذا الحديث: ثم يُدْخِل أصابعَهُ في الماءء 
َيُخَللَ بها أُصُولَ شَعْرِه؟. 


)١(‏ م: «صبأف غ: «صببا» ج: «صبيبا» والمثبت من تفسير البوني. 

)۲( في تفسير البوني : «يكون عوضا) . 

(1) الذي رواه مالك في الموطأ (111) رواية يحيى. 

(2) كلامه في الفقه مقتبس من المنتقى:  .94/1‏ ر 

(3) هو القاضي عبد الومّاب» ولعل ما نقله المؤلف عن عبد الوهاب من طريق الباجي هو من كتابه 
شرح الرسالة أو الممهد. وانظر التلقين: 16» والمعونة: 26/1» والإشراف:1/ 125. 

(4) في العتبية: 59/1 وانظر النوادر والزيادات: 63//1. 

)5( في العتبية : 1/ 59. وانظر النوادر: 63/1. 

(6) هذا التنقيح مقتبس من المنتقى: 94/1. 

7 تتمة الكلام كما في المتتقى: افوجب أن يسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة بإمرار اليد عليها؟. 
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ومن جهة المعنى: أن استيعات جميع الجسد في العمل واج ونما اقل 
الفرض إلى الشّعر في الطهارة الصّغرى لأنها مبنية على التخفيف ونيابة الأبدال فيها من 
غير ضرورة» ولذلك جاز المسح على الخقين. 
نكتة فة فقهية© : 


قوله: اثم يُقِيضُ الماء على جَلْدِهٍ كلّه؛. 

قال الإمام: وإفاضةٌ الماء على الجسن”2 يَكونٌ بإرسال الماة باليد إلى" الجشبيء 
وقد يكون إمرار اليد مع الماء مُعِيئًا في الإفاضة. وقد يجوز الإمرار دون الإفاضةء إلا أن 
مذهب مالك أن إمرار اليد e‏ الإفاضة» وأنّه لا تصح الطهارة إلا بإمرار اليد على 
الجسد» وأنْ هذا عنده شرط في صحة الظهارة”” . 
تنویع* : 
قال الإمام: وأما الغسل فإنه يتنوع› فمنه واجبٌ» ومنه مسنون» ومنه مستحبٌ. 
فالواجب منه الغسل من الجنابة والحيضة والئفاس . والمسئون منه غسل الجمعة. والمستحب 
منه غسل الْعِيدَيْن» وغسل المستحاضة إذا انقطء”؟' عنها دم الاستحاضة» والغسل للإحرام؛ 
ودخول مكة» وللوقوف بعرفة. فهذه الأغسال التي أجمع عليها العلماء. 

حديث مالك عن ابن شهاب» عن عُرْرَّة» عن عائشة؛ أنَّ رسول الله َي كان 
يَْتَسِلُ هو وأنا“ من إناءء هو الْقَرَقُ من الْجَتَابَةِ. الحديث. 


)١(‏ في المتتقى: «الجلد». 

)۲( في المنتقى المنتقى: «على). 

5 غم ج: «الطهارة التدلك» وحذفنا كلمة «التدلك» لاعتقادنا أنها مقحمة على التص. 

(4) في المقدمات: «ارتفع» 

)٥(‏ «هو وأنا» غير ثابتة في الموطأ رواية يحيى. 

(1) تتمة الكلام كما في المنتقى: «والبشرة التي تحت اللحية من جملتهء فوجب إيصال الماء إليها 
ومباشرتها بالبلل» وإلى الشّعر في الطهارة الصغرى». 

(2) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 94/1 باختصار. 

(3) هذا التنويع مقتبس من المقدمات اا 66/1. 

(4) هذه الجملة من إضافات المؤلّف على نص ابن رشد. 

(5) في الموطأ (110) رواية يحيى. 
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ومَْنِهء إلا أنهما زادا فيه : «وكنتٌ اغتسلٌ أا ورسول الله من إناء واحد»» وهذا الأّفظ عند 
مالك» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. 
زر (4) : 


قال الإمام: ليس في حديث هشام“ هذا إلا" الاقتصار على ما يَكفي من الماء من 
غير تحديدٍء وأن الإسراف فيه مذمومٌ» وفي ذلك رد على الإباضية ومَنْ تمذهب بمذهبهم'"' 
في الإكثار من الماءء وهو مذهبٌ ظَهْرَ قديمّاء وقد سبل عنه بعض الصٌحابة والتابعين. فلذلك 
حمل مالك الآثار المنقولة عن رسول الله اة آنها دل على أن لا توقيتَ فيما يكفي من الماء 
وفي العُسل والطهارة. ولذلك ما استحبٌ السّلف ذِكْر المِقْدَارٍ من غير كيل» وقد سأل رَجُلٌ 
من أهل العراق ابن المسيّب عمًا يكفي الإنسان في عُسْلٍ الجنابة؟ ا 
مُديْن أو نحوهماء وأغتسل به فيكفيني» ويفضّل منه. فقال الرّجُل : والله لأنا أكثر من ذلك 
وما يَكْفِينِيء فقال له: إن الشيطان يلعبٌ بك الخبر مذكور© . 


وفي”7 البخاري عن أنس؛ أن الثبئّ يكل كان يَمْتَسِلُ بالضّاع إلى حَمْسَة أَنْدَادِء 


)١(‏ في الاستذكار: «مالك». 
(؟) لاه زيادة من الاستذكار. 
(۳) في الاستذكار: «ذهب مذهبهم). 


(6)) ج: ولا يسع؟ ء غ لاليسع؟ . 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 8/ 100. 

(2) رواه الحميدي (159) وأحمد (24089 ط. الرسالة) ومسلم (41/319). 
(3) أخخر جه مسلم (41/319) وأبو عوانة (846). 

(4) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 335/1 (ط. الةاهرة) بتصرف. 

(5) التور: هو الإناء. 

(6) أخرجه أبو عُبَيْد في كتاب الطور (105) وابن عبد البر في التمهيد: 106/8. 
© هنا القطر من نادات البولب: على تقل انعا 

(8) الحديث (201). 


العمل في مسل المتابة 189 
نكتة أصولة : 

قال الإمام”'2: اختلف علماؤنا من أهل الحجاز والعراق في مبلغ الْمُدٌ والصاع كم 
هو؟ 

فذهب أهلُ العراق© إلى أن الصاع: ثمانية أرطالء والْمّد: رِطَلانِء واحتججوا بما 
رواه أنس بن مالك قال: «كان رسول الله َة يتوضأ برطلين» ويغتسل بالصًاع»» قالوا: 
فإذا ثبت أن المد رطلآن ثبت أن الضّاع ثمانية أرطال. 

وذهب أهل المدينة إلى أن الْمُّدْ ربع الضَاع وهو رطلٌ وثُلْتْء والضّاع خمسة 
أرطال وثُْتْء وهو قول أبي يوسف* وإليه رجع حينّ نَاظَرَهُ مالك في زَنّةٍ الْمُدْ وأتاه 
مد المهاجرين والأنصار”" , 

قال الإمام2: وأمًا حديث أنس فلا حُبَةَ لأهل العراق فيه؛ لأنّه قد روي بخلاف 
ا او رواة شعبة عن عبد الله بن جَبْر؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: «كانَ 
رسول الله يك يتوظأ ِالْمَكُوكِء ويعْتَسِلٌ بِحَمْسَةٍ مَكاك ۲ وهذا بخلاف ما رواه أنس. 

قال الإمام : المَكوك عندهم: نصفٌ رِطَلٍ إلى ثمانية أَرَاقٍ . 


واختلف العلماء هل يجزىء الوضوء بأقلّ من الْمّدُء والعُسل بأقل من الصّاع» على 
قولين: 


)١(‏ في شرح ابن يطال: «قال أبو عبيد». 

(؟) في شرح ابن بطال: «بمدٌ أنباء. . . والأنصار ورائة عن النبي باذ . 
)۳( في النسخ: «ذكره» والمثبت من شرح أبن بطال . 

(1) هذه النكتة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 1/ 302. 

(2) انظر كتاب الأصل: 24/1ء ومختصر اختلاف العلماء: 134/1. 
(3) أخرجه الدارقطني: 94/1 والبيهقي: 171/4. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 19. 

(5) الكلام موصول لابن بطال. 

(6) رواية شعبة أخرجها مسلم (325). 

(7) هذا التفريع مقتبسل من شرح البخاري لابن بطال: 302/1 303. 
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القول الأول - قال قوم: لا يجزىء بأقلّ من ذلك» لوٌرُووِ”'2 الخبر في ذلك» هذا 
قول التوري والكوفيينٌ. 

القول الثاني قال آخرون : ليس المد والضاع في ذلك بخنْم» وإِنّما ذلك إخبارٌ عن القَدْرِ 
الذي كان يكفيه كل لأن المُدُ لا يُجزىء دونّهُ» وإنّما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصاد وترك 
السّرّقٍ + واسشحت”" لمن يقدر nS‏ أن السَدّفٌ 
ممنوع في الشريعة» لقوله وَلةِ: (إِنّه سيكونٌ في هذه الأمة قوم يتعدون في الطهور والڈعا»ء 
إلى هذا ذهب مالف وطاشة امن اف وهو قول الشَافعت2 وإسحاق. 
نكتة لغوية© : 

قولها””: «مُرَ القَرَقُ؟ يقال بتحريك الراء» وقد روي عن يحيى”'» وغيره بإشكانها. 

قال الخليل© : القَوَقُ: مِكَيَّالُ. 

وقال ابن وهب: الفْرَقُ کيال من خشب» كان ابن شهاب يقول: : يسع خمسة 
أقساط بأقساط بني أميّة© . 


وقد فر أن فرق ثلاثة اضرع . 


ات لَه : 
قال القاضي أبو الوليد : «قوله : «الفرق» يحتمل معنيين : 


)١(‏ في النسخ: «ورذوا؛ والمثبت من شرح ابن بطال. 

(؟) في شرح ابن بطال: «والمستحبٌ». 

(۳) غء مء ج: «قوله» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(4) مء ج: «وقد رواه ابن إسحاق» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(1) رواه أحمد: 87/4 وأبو داود (96)» وابن ماجه (3864)» وابن حبان (6725)» والحاكم: 540/1 
(ط . الهند) كلهم من حديث عبد الله بن مغفل. وصححه ابن حجر في تلخيص الحبير: 1/ 144. 

(2) في الأم: 122/1. 

(3) هذه النكتة مقتبسة .من الاستذكار: 336/1 (ط. القاهرة)ء وانظر التمهيد:8/ 102 103. 

(4) في العين: 5/ 148. 

(5) انظر تفسير ابن وهب في مسند الموطأ: 161» والتمهيد: 102/8. 

(6) المفْسْرٌ هنا هو محمد بن عيسى الأعشى القرطبي (= 221)» كما في الاستذكارء أمّا في التمهيد: 
8/ 102 فهو ابن كنانة برواية محمد بن عيسى. 


(7) في المنتقى: 1/ 95. 


العمل ف عُسْل الاب 191 
أحدهما: أنه كان يغتسل من هذا الإناء» وأن يستعمل اليسير من مائه ويبقّى أكثره. 
والمعنى الثاني : يحتمل أن يستعمل جميع ما فيه وزيادة معه» فيتناول ذلك إباحة 

الوضوء بذلك الإناء. وقد أجمع الفلا على سخراذ' الوضنوم يكل إناء طاهر ليس فيه ذهب 

ولا فضة» إلا ما روي عن ابن عمر؛ أله كان يمنع الوضوء بإناء المَبَو» ونحا به مَنْحَى 

الذهب» وقد روي عن عائشة أن الإناء الذي أشارت إليه كان من شَبَهِ. 
زل ابن شعبان: لا يجزىء في الغسل أقل من صاعء ولا في الوضوء أقل من 

مُدّء والمشهور من المذهب أن من اغتسل أو توضّأ بأقل من ذلك أنه يجزئه» 


وهف وروي ووو ووو وو وقوووءة وو ووووه 


(1) الشّبَّهُ: هو النحاس الأصفر. 


192 كتاب الصلاة 


واجب الغسل إذا التقى الختانان 

الحدي عة“ : 

1 الإماه©© : هذا حديث صحبخ عن عثمان بأن العُسل يجب بالتقاء الختانين» وهو 
يدنع" حديث يحيى , بن أبي كثير”''» عن أبي سَّلَّمَة بن" عبد الرحمن؛ أن عطاء بن يسار 
أخبره؛ أن زيد بن خالد الْجْهَنِي أخبره؛ أله سأل عثمان قال: فقلت: أرأيتٌ إذا جامع 
الرّجُلُ امرآتَهُ ولم ينزل”''؟ فقال عثمانٌُ: يتوضّأ كما يتوضّأ للصّلاة: ويغسل ذَكَرُه سمعئه 
من رسول الله. قال: وسأل عن ذلك علا والرْيّر وطلحة وأَبَيَ بن كعب» فأمروه بذلك0©. 

قال الإمام الحافظ: هذا حديثٌ مُنْكَرٌ لا يُعرَفُ من مذهب عثمان» ولا من 
مذهب علىّ» ولا المهاجرين» اليد يحيى بن أبي كثير 02 وهو ثقة إلا أنه جاء بما 

و فيه وأنكر عليه” » ونَكارَنّه أنه محال أن يكون عثمان سمع من ابن ما يُسْقِط 


)0( م؛ جه غ: «وهو بديع» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار. 

(؟) مء ج غ: فيحيى بن بكير» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار والمصادر. 

في م» جه غ: «عن؟ والمثبت من الاستذكار. 

)€( في الاستذكار: «ولم يُمْنِ) وهو الثابت في المصادر الحديثية. 

(5) مء جء غْ: «يحيى بن بكير» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار. 

() في النسخ: «شك» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 

)1( يقصد حديث الموطأ (113) رواية يحيى» عن مالك» عن ابن ا عن يعد إن ال ) أن 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفانء وعائشة زوج النبيّ كانوا يقولون: إذا م مَل الْجْبَانُ الْحْتَانُ فقد 
وَجَبَ الْعْسْل. 

(2) الفقرتان الأولتان اقتبسهما المؤلّف من الاستذكار: 1/ 339 (ط . القاهرة). 

(3) أخر جه البخاري (292)» ومسلم (347). 

(4) الكلام موصول لابن البر. 

(5) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 110/23 «انفرد به يحيى بن أبي كثيرء وقد جاء عن عثمان وعلي 
وأبيَ بن كعب ما يدفعه من نقل الثقات الأثبات ويعارضهء وقد دفعه جماعة» منهم أحمد بن حنبل 
وغيره. وقال علي بن المديني: هو حديث شاد» وقد أفتى عثمان وعلىّ وأبي بخلافه. قال يعقرب 
بن شيبة: سمعت علي بن المديني وذكر حديث يحيى بن أبي كثير هذا فقال: إسناده جيّد ولكنه 
حديث شاذ؛ وانظر عارضة الأحوذي: 170/1. 


العمل في عُسْلٍ الاب 193 
العُسْلَ من التقاء الخِتَائَيْنَء *ثم يُفْتِي بإيجاب العُشل منه. ولا أعلم أحدًا قال بأ المُسل 
من إلتقاء الجتانين*”“ أنّه منسوخ» بل الجمهورٌ قالوا: إن الوْضُوءَ منه منسوحٌ بالعشل . 

فإن قيل : قَدٍ اختلفتٍ الأحاديتُ في ذلك كما تقدُمٌ» وجهل المتأخر فلم يُعْلَّم 
الناسخ من المنسوخ ٠‏ وبَقِيَ الإشكال قائمًا فتعيّنَ الاحتياط . 

الجواب عنه من وجهين: 

أحذهما: أنا نقول: ما جُهل التاريخ ؟ لأنّ الصحابة . رضوانُ الله عليهم - قل صرحت 
أن المتقدمٌ كان :قالطا سن الا واا وسرت لخر مو ا 

الجواب الثّاني: أن «المَاءُ مِنَ المّاءِاء وعدم العُسْل من التقاء الجْتَائَيْن ليس فيه فائدةٌ 
مُجَدَدةُ؛؟ لأنّ الأصلّ براءءٌ الذَمةَء وفراغ الساحة وعدم تعلّق الحكم بالأسباب. ثم جاء بعد ذلك 
وجوب العُسْل من التقاء الجِتَائَيْنَء فكانت فائدة مجدّدة وحالة ثانية» فقضى بها على ما قبلها. 


ما ه (4). 


8 


فإن قيل: كيف حَفِيَ على عثمان حتى كان يُفْتِي بأنْ الماءَ من الماءِ بعد التي صلى 
الله عليه ؟ 


الجواب عنه: الآن حَانَ لكم تنزيل الأحكام في الشريعة» فقد حْفِيَ ذلك على كثير 
ممّن يُعدَ من العلماءء وهو أنّ الله تعالى كان إذا أنزل على رسوله الحكمء يُخْبر يي من 
حَضَرَهُ ثم يبدا" البلاغ شيئًا بعد شيءٍء وتتناقله الألسنة وقئًا بعد وقتٍء نعمء وربّما 
أرجاً بيان الحكم إلى حالة الوقوع ولم يُسْلَمْهُ ابتداء في التازلة قبل أن تقعَ» وكلّ من 


)1١(‏ ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركناه من الاستذكار. 

(۲) في القبس: «يترامى». 

(1) انظر ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين: 39 50. 

(2) انظر هذا التساؤل والجواب عنه فى القبس: 169/1 170. 

(3) أخرجه أحمد: 115/5 - 116» والدارمى  765(‏ 766)ء وأبو داود (215)» والترمذي  110(‏ 111) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجة (609) وابن خزيمة (225» 226)» وابن حبان 
(1173» 1179) من حديث أبيّ بن كعب. 

(4) انظره فى القبس: 170/1 171. 

7 شرح موطأ مالك 2 
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عمل بالحكم السّابق قبل بيان هذا التاني» أو قبل بلوغه إليه» فعملّه صحيحٌ وأجِرُهُ قائمٌ» 
وعلى هذا السبيل تكون السئَة“ سَمْحَةء ويكون الدّين خاليًا عن الحرّج. وقد روى 
الدارقطنك”!' عن الثبئ اة آنه قال: «إذا التَقَتِ الْمَرَاسِي فقد وجب العّسْلٌ) فين بقوله: 
«إذا التَقَى الخئائان» أؤل الفعل» وبَيّنَ بقوله: «إذا الْثَفّتِ الْمَرَاسِي) آخر الفعلء وأوضح 
أن الحكمّ فيهما واحدٌ. ء' 

وقول في الحديث: «إذا قُعَدَ بين شُعَبِهًا الأَربّع فْمَدْ وَجَبَ الُسْلْ© قال 
الهروي© : «قيل: هي اليدان والرّجْلان. وقيل: بين -رِجْلَيْها وشَفْرَيِهاه. 


قوله: «إِنَمَا الماءٌ مِنّ الْمَّاءِ؛. 
قال أبو عبد الله المارَري : «هذا الحديث يحتج به من لا يُوجِبُ العُسْلَ من التقاء 
الخِتَانين وإِنْما الْحْجةُ به من جهة دليل الخطاب؛ وقد اختلفٌ أهل الأصول في القول به: 
فمن نفى دليل الخطاب لم يكن عنده في الحديث حُبّة. ومن أثبته صح الانفصال”'' بوجوه: 
أحدها ‏ أنه قد قيل: إن ذلك كان في أوّل الإسلام ثم نُسِح. 
والقاني : القن بكرن محرلا غل المنام أنه لا يجب الاغتسال فيه إلا من الماء. 
وأمًا الحديث الذي فيه أنه خرج التي كَل ورأسه يقطر ماءء فقال له: لعلَنا 
الى . إن لم يُحْمَل على الوّطء في غير القَّرْجء فيحمل على أله منسوخ» أصلاً. 
)١(‏ في القبس: «الحنيفية». 
(۲) في المعلم: «صح له الانفصال عن الحديث». 
(۳) في المعلم: «أن يكون». ج: «أنه أن يكون». 
(1) في سننه: 189/2 من حديث عبد الرحمن بن الأسود. 
(2) هذه الفقرة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 254/1. 
(3) أخرجه البخاري (291): ومسلم (348) من حديث أبي هريرة. 
)4( في الغريبين: 3. 


(5) في المعلم بفوائد مسلم: 1/ 254. 
(6) انظر المقدّمة في الأصول لابن القصار: 81 87. 
(7) أخرجه البخاري (180)؛ ومسلم (345) من حديث أبي سعيد الخدريّ. 
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وقال"“ لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام©: المّرْجُ أشبه شيءٍ بخمسة وثلاثين» 
وأخرج يَدَهُ وعمَدَهاء قال: فَمَسْلَكُ البولٍ ما تحت الثلاثين» ومسلكٌ الذّكَر والحَيْض“ 
ما اشقملت عليه الخيسة: 
تفسير وتقسیم : 

قال الإمام: فإذا ثبت أن العُسْلَ يجب بالتقاء الاين » وبخروج الماء تارةٌ أخرى؛ 
فإ الماء قد يخرّجٌ لذو وقد يخرج لغير لذو وقد يخرج عند الصَرْبٍ والْحَكُ. وقد 
اختلف علماؤنا فيه اختلافًا كثيرًا تضمُننه كتب المسائل» ولكن ينحصر مجال الكلام في 
موضعين : 

أحدُهما: إذا خرج الماءٌ بغير لذَّةِه فلا إشكال عندي في وجوب العُسْل فيه؛ 
لإجماع الأنّة على أن من استيقظٌ وَوَجَدَ الْمَيِيّ ولم ير احتلامًا فعليه العُسْلُ؛ لأنّه قد 
تحمّفْنَا خروج الماءء فلم يبال أَحَدٌ عن" وجود اللَذَّةِ. 

والموضع القاني: إذا أَوْلّجِ”" ولم يُنْزِلُء فقلنا: عليه العُشل بإجماع. فإن أنزل بعد 
أن اغتسل» فقد اختلف العلماء في هذا الفرع» وهو موضع إشكالء بَنِدَ أن النٌظر إذا 
حُمَقَء فإنهِ يقتضي وجوب العُسْل ثانيًا؛ لأنهما سببان مختلفان» فأوجب كل واحدٍ منهما 
كمه واا اا من باو ا ف شرع يه الذي فا رفا اة 


ينيد (4) 5 


وه 


فإن قيل: إن ههنا نازلة غريبة» وهو إذا أَوْلَجَّ فاغتسل فصلّىء ثم أَنْرَلَه هل يُعِيْد 
الصلاة أم لا ؟ 


)1١(‏ مء ج غ: «الخصيتين» والمثبت من القبس. 

(۲) ج: هفلم يحل أحداء م. غ: «فلم يحر عن؟» والمثبت من القبس. 
(۳) جءغ: «إذا أولج أو أولجه فيها»» وفي القبس: «إذا أولجه فيها». 
(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 172/1. 

(2) هو أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي. 

(3) انظرهما في القبس: 172/1. 

(4) انظره في القبس: 172/1. 
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قلنا: فيه احتمال بعيدٌء والصّحيح لا يعيدهاء لأنها قد وقعت موقعها بعد وجوه" 


شَرْطِها وهو العُسْلُ ونزول الماء بعد ذلك أمرٌ ثانِء كما لو جامع ثانية أو تَذَكْرَ فأنزل”" . 


a 
قال الإمام الحافظ : والتقاء الْخِتَائَيْنِ يُوجِبُ العُشل قرآنًا وسَئة. أمَا القرآن» فقوله‎ 
تعالى: أو لسم تس4 وإن كان اللّمس في أحد التأويلات يُرَادُ به الجماع فهر‎ 
يتناول العُسْل. وأمًا السئة» فقول عائشة  رضي الله عنها -؛ إِنَّ التب كه كان يغتسل‎ 
بالتقاء الجْتَانَيْنِ دون إراقة الماء» ثم تأكد البيان بما رَوَثْ عائشة  رضي الله عنها  ؛ أن‎ 
رَجْلاً سأل النْبيّ ية وعائشة جالسة: هل يجب على الرّجُل غسل إذا التقى الْحْتَانَانِ وإن‎ 
لم 00 فقال: «إني لأفعل أَنَا وَهَذِهِ هذا ثمٌ تَعْتَل» فأجابه النْبئْ بي في البيان عن‎ 
فعله. ثم تأكدَ البيانٌ ثالئًا بما رَوَى أبو هريرة؛ أنّ النبي به قال: (إذَّا جَلْسَ بَئْنَ شعْبِهًا‎ 
تع جَهَدَمَاء مذ وَجَبَ الْعْسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِل»” ©. وتأكد البيان أيضًا رابعًا في إرسال‎ 
نصه وأَعْلْمَنْهُم بما وقع الائّفاق‎ EN المهاجرين والأنصار إلى عائشة» فأعلمت‎ 
وارتفعَ الخلاف واستقرٌ هَرٌ الحُكم في الدين› ولا اعا في ذلك حلفا بين أخد مين‎ 
المسلمين» إلا آنه قد وقع للبخاريّ في اجامعه ومصئفه:»© لفظةٌ مُنْكَرَةٌ فإِنّه ذكر‎ 
اختلاف الأحاديث ثم قال: «والعُسْلُ أحوطء وإِنّما با ذلك لاختلانهم» »: وهذا خطأ‎ 


(1) غء مء ج: «وجوب» والمثبت من القبس. 

(؟) «فأنزل» زيادة من القبس يقتضيها السياق. 

(1) النساء: 43. وانظر أحكام القرآن: 1/ 443. 

(2) أخرجه مسلم (350). 

(3) أخرجه البخاري (291)» ومسلم (348). 

(4) الحديث (293) يقول الولف في العارضة: 169/1 «هذه المسألة عظيمةٌ الموقع في الدّين؛» مهنّةٌ 
في مسائل المسلمين. . . وانعقد الإجماع على وجُوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل» وما 
خالف في ذلك إلا داودء ولا يُعْبَاْ به» فإنّه 0 الخلاف ما عُرِفَء وإنّما الأمن الصّعبٌُ خلاف 
البخاريٌ في ذلك وحكمه أن الغسل مسحب وهو أحد أيئَة الدين» وأجل علماء المسلمين 
معرفةٌ وعدلاً. وما بهذه المسألة خفاءء فإن الصحابة اختلفوا عنهاء واتفقوا على وجوب الغسل 
بالتقاء الختانين وإن لم يكن إنزال». 

(5) شرح ابن حجر في الفتح: 398/1 هذه اللفظة المنكرة في نظر ابن العربي بقوله: «أي على تقدير 

أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح» فالاحتياط للدين الاغتسال». 
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فاحش» كيف ينقل العُسْل من الوجوب إلى الاحتياط بعد ما ثبت ما قذرناه وقدمناةء 
وصح من الأحاديث ما أوردناة. 
إيضاح مشكل : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: الخارج من الذكر على أربعة أقسام: 

و 

2 - وَوَدْيٍّ : وهو الخارج بعدّهُ ‏ أعني البَؤْل ‏ وموجبهما واحدٌ وهو الوْضوء. 

3 - والْمَذْيُ: ماء يخرج عند الملاعبة أو التذكار» ومُوجِبّه الوضوء كالأول» وروي 
عن مالك فيه إيجاب غسل الذْكَرِء لقوله: «تَلْيَمْسل ذَُكَرَه!' ولم يرد هذا الحديث 
بإيجاب غسل الذّكر تعبّدَاء وإِنّما المقصود به بيان نجاسة الْمَذيء وإِنْما يلزم غسله كما 
يلزم غسل البؤل. ۱ 

4 - والرّابع الْمَنِيُ: وهو الخارج عند غاية اللّذّة» وهو الذي يكون به المكلف 
جُتبَاء ويلزم منه الُسْلء قال الله تعالى: اران کم نبا مأعلهَروأغ © . 
تكملة هذا الباب : 

قال المؤلف ‏ عفا الله عنه ‏ قد قيّذْنًا في هذا الباب عن أشياخنا؛ أن ؤكر ما يُوجب 
التقاء الجْتَائَيّن سبعون قصّةء وقيل: ثمانون قصّةء ونحن نسردها: 

اول سا يروجا علق التقارت"المردة بين الزوجين : 

2 - ويُوحِبُ خوف”" النُشُوز والإعراض عنها. 

3- ويُوجب العُسل . 

4 - ويُوجبٌ الْمَهْرَ. 

5 - ويُوجبٌ الحدٌ. 

6 ويُوجبٌ الإحصانً. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (96) رواية يحبى. 
)2( النساء: 6. 
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7 8 - ويُجل المطلقة في الروجين العبدَيْن إذا أَعْيَقاء ثم إذا جاوز الختان بعد الْعِنْق. 
9 ويُوجب الرّجعة. 

0 ويُفْسِد الصّوم . 

1 ويُفْسِد الحح. 

2 ويفسِد العُمْرّة. 

3 ويوجب العمرة على الواطىء بعد رَمْي جمْرَة العَقَبَةَ وقبل الإفاضة. 

14 15 ويُوجِبٌ الْهدْيّ في العمرة بعد الطوافي» والسَّعْيَ إذا كان قبل الحلاق والتقصير . 
6 ويُفْسِد صوم الثافلة في العمرة. 

17 - ويوجب معه القضاء. 

8 - ويوجب افتراق الزوجين إذا كانا مُحْرِمَيْن في حَجُة القضاء. 

9 ويُوجِبٌُ الْعِدّةَ في الطلاق. 1 

0 وتحرمٌ معه الرّييبَة". 

1 وثَبِينُ به المرأة من زوجها المفقود. 

2 وقي بينها وبين الأخرى الْعِضْمَّة. 

3 - وتبِينُ من زوجها المطلق وقدٍ ارْنْجَمَ ولم يَعْلّم . 

4 ويُفْسِد الاعتكاف. 

5 ويُوجِبُ الكفارة في التّظَاهُر. 

6 - ويُوجبٌ استئناف الكفّارة على المتظاهر بعد أن شرع فيها ولم يتمّها. 
7 - ويوجبٌ التحريم على المتزوّج في العدَة. ش 
8 ويُوجبٌ القِيمَة على الواطىء بجارية أحل له إياها. 

9 ويّمنعُ الاعتصارٌ على الأب . 

0 ويُوجبٌ القيمة على الموهوب له على الثواب. 

1- ويُوجِبُ تفويت”" البيع الفاسد على أَحَدٍ قولي ابن القاسم . 


)1( 034 ج: بزيادة «ويرون ذلك محرم؟. 
(۲) م: «تفرقه» والله أعلم بالصّراب. 
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2 وتحرم به الأخت الثّانية''2 بيلك اليمين. 

3 - وتحرم به العمّة على بنت أخيها باليلك. 

4 ويّصِحٌ به التكاح الآخر من الرّوجين في إنكاح الوَلِيّيْن إذا أنكح الوَّلِيَ من 
رجل ؛ وأنكح الآخرء ولا عِلْمَ لهماء وكان قد فُوْض كل واحدٍ منهما إلى صاحبه. 

5 ويّصِحٌ به الملّك للمشتري الآخر إذا كان السَّيّد قد وكلّ على بيع جاريته» 
فباع السَيْدُ من رَجُل والوكيل من الآخرء ولا عِلْمَ لواحدٍ منهما پيم صاحبه. 

6 - ويّصِحٌ به التكاح إذا عقد بصداق فاسدٍ. . 

7- ويسقط به الإيلاء عن المولي. 

8 ويُوجِبُ استبراءَ الملك دون استبراء التُكاح فيمن اشترى زوجته ثم وطئها بعد 
الشّراء بمجاوزة الختان. 

9 40 يُوجِبٌ القِيمَةَ على الأب في جارية ابنه» وكذلك الجدّ إذا وطء جارية ابنه. 

41 ويُوحِبٌ فسخ نكاح الابنة إذا تزوّجٍ الأمّ بعد أن وطئها بجواز الختان. 

2 ويُوجبٌ استئذان الابنة إذا أنكحها أبوها بعد ذلك من زوج آخرٌ. 

3 ويُوجبٌ إسقاط النّمْقّةَ عن الأب إذا رجعت إليه. 

4 ويُوجِبُ إسقاط خيار الأمَةِ إذا أعتقت تحت العبد. 

5 ويُوجِبٌ بيع الأمَةٍ على مالكها إذا كانت من دَوَاتِ المحارم ممّن لا تعتق عليه 
بالملكِ . 

6 ويَسْقُطُ به رهن الجارية إذا كانت رهْئًا في غير ثَُافٍ . 

47 ويُوجِبٌ التَّملِيكَ للمُشْتَرِطةِ على زوجها ألا يَتَسَرَى عليها. 

8 ويوجبٌ الجناية في رقبة العبد في الاعتصار. 

9 ويُوجِبٌ الكقارة على الرّوج المْكرهِ لزوجته في نهار رمضان . 

0 ويُوجبٌ القيمة على غاصب رقبة الجارية. 

1 ويُوجِبٌ إفساد الصّوم المتتابع مع الْعَمْدِ. 

2 ويُوجِبٌ قطع الخيار في البيع . 

3- ويُوجِبٌ القيمة على أحدٍ الشريكن. 


)١(‏ م: «وتخرج به الأخت الثابتة». 
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4 ويُوجِبُ إسقاط اللّعان في الرُؤية إذا تقذمت الوؤية ويخيّر”"” الزوج. 

5 - ويُوجب الكقارة على الحالف ألا يطأ ونيته الفَّرْج بِعَيِْه . 

6 ويُوجبٌ الصّداق في اغتصاب الرّنا. 

7 ويُوجِبُ بر الحالف : ليطأ زوجته . 

8 ويُوجِبٌ الرّجعةً للعبد وإن كره السّيّد. 

9 ويُوجِبٌ الرّجعة للمُخرم إذا كان وَطْؤُهُ قبل الإحرام. 

0 ويُوجِبٌ العقوبة في المتعة" . 

61 ويُوجِبُ التحريم - في أحد قولي مالك رحمه الله على المزوج في الإحرام للأبد”" . 

2 ويوجبٌ قطحَ حذ العِنّينَ وتبقى زوجته“ له. 

3 ويوجبٌ بقاءَ العصمة وإن عجز بعد ذلك عن الوطء. 

حديث مالك" عن أبي الئضرء عَنْ أبي سَلَمَة؛ 
الْْسْلَ؟ كَثَالَثْ: هَل ندري مَا مَتَلّكَ يا أبَا سَلَمّة. الحديث. 

قال الإمام: في هذا الحديث جواز التّقليد؛ لأن هذا الخبر فيه دليلٌ على أن أبا 
سَلّمة كان ممن لا يقول بذلك المعنىء وإنّما قلّد فيه عائشة؛ لأنها كانت أعلم الئاس 
بذلك المعنى» لمكانتها من رسول الله كيز . 


٠‏ ى© ه 


قال الإمام الحافظ: لا أعلم بين أصحابنا اختلافا في وجوب العُسْلٍ من التقاء 


.)ذحيو١ كذاء وفي غ› م‎ )1١( 

[فرف كذل وفي غ» م «بلابد). 

فق 342 م «زوجه). 

(5) في النسخ: «لعائشة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(1) في الموطأ (114) رواية يحيى. 


(2) ويقول البوني في تفسير الموطأ: 1/11 «معنى ذلك: أن أبا سلمة سمع اختلاف من لم يعلم بالنسخ 
في ذلك» فذكر ذلك لعائشة ‏ رضي الله عنها؛. 
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الختانين» إلا طائفة ضعيفة؛ منهم على ابن حزم وداود بن على الأصبهاني2» فإنْهما 
لا يَرَيَانِ الغسل من ذلك . ودليلنا عليه: حديث عائشة رضي الله عنها هذاء ا 
عن أبي هريرة عن النبي بيا أنه قال : «إذا قعد بين شُعَبِهًا الأربع ' لم أ هده© وما 
سردناه عليكم من الأحاديث. 

حديث مالك ال سل د ل د 
عائشةء فقال لها: لَقَدْ شى عَلَىّ اخْتِلآفٌ أُضْحَابٍ الي كل. الحد 

قال الإماه © : وهذا الحديث وإن لم يكن مُسْنَدَا في ظاهره» فإنّه يدخل في الْمُسْتَد 
بالمعنى والئظر؛ لأنّه مُحَالُ أن ترى عائشة نفسها في رأيها'" حُيَة على غيرها من 
الضحابة في حين تَنَارُعِهِم في هذه المسألة» ومحالٌ أيضًا أن يُسَلّم أبو موسى لعائشة رأيها 
في مسألةٍ قد خَالْمّها فيها كثيرٌ من الصّحابة؛ لأنْ كل واحدٍ منهم ليس بِحُيَةٍ على صاحبه 
عند النتارُع في الرَأي» فلم يبق إلا تسليم أبي موسى لعائشة, لأنْ ما احْتَجَتْ به إِنْما كان 
عن رسول الله ياء فسلّمَ لها أبو موسى وقنع بذلك. 
نكتة على تفسيرٍ بديع © 

قال ا 0 0 0 تَدْرِي ما مَكَنّكَ يا أبَا سَلَّمَةَ.» الحديث 


أخدهنا :* أن با :شلمة كان ف ميد" العدا يال فا الما وت يا ره 
! في ج 


(۱) م: «رأيها في نفسها؟» وفي الاستذكار: «نفسها» بدون زيادة: «في رأيها». 


فو وما ااا وو ووو ووو 


(1) انظر المحلّى: 24/2. 

(2) انظر رسالة في مسائل الإمام داود للشطي: 9. 

(3) سبق تخريجه. 

(4) في الموطأ (115) رواية يحيى. 

(5) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 345/1 (ط. القاهرة). 
(6) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 96/1. 

(7) في حديث الموطأ (114) رواية يحيى. 
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لا يعرفها إلا بالسّماع» كالفرُوج يسمَعُ الدْيَكَةَ التي بلغت حدٌّ الصُراخ تصرح فْيَصْرُحُ 
معها وإن لم يبلغ ذلك الحدّ. 

والمعنى الثاني: هو أن أبا سَلّمة كان صَبِيّا لم يبلُغْ مَبْلَعَ الكلام في العِلّم إلا أنه 
كان يسمعٌ الرّجالَ والخُهولَ يتكلّمونَ في العلم فيتكلّم معهم» فلأجل ذلك شُبْهِ بالمَرُوج. 
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باب 
وُضُوء الجُنْب إذا أراد أن ينام أو يطعم 

رَرَوَى ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب ذُكَرَ لرسول الله يله أنه تُصِيبُهُ جَنَابَة مِنَ 
اليل قَقَالَ لَهُ رل الله كار : ا واغسل درك ا 

قال الإمام الحافظ: هذا بَابٌ مشكل جداء أشكلَ على العلماء قوله: «اغْسِلْ 
درك م راء م ت كذا رواد اوري وشغبة»: وقد .روا جماعة كد50 , 
تنبيه على شرح : 

2 E مره ل‎ (® f تمك ع من‎ e CÎ ly “uz 

«اغسل ذكرك ثم تَوَضأ» قال أشهب"": قلتٌ لمالك: فالوضوء قبل العْسْل 
غسل الذكر ! قال: قد يتقدّم'' الشَيءٌ في اللْفظ وليس في الفعل. 

وقيل: هذا يدل على أن الواو لا تعطى رتبة عند جميع التّحاة. 

وقال الأبهريٌ: أمرّ النبيّ ية بِالؤْضُوء عند النوم؛ لأنّه رما كان الوضوء سببًا 
للعْسْلٍء وقد وقع في «الموطآت:”: «توضّأء واغسِل ذَكَرَكء ثُمْ نَم ومن رواية شُعْبَة : 
«اغْسِلْ ذُكَرَكُ ثم تَوَضُأَء وَازْفُده وهذا هو الصضحيح» أمر بالمُسْل غسل الذكر قبل 
الوضوء. وروی الشعبي عن الأسود بن زيد عن عائشة قالت: كان رسول الله كله ينام وهو 
جنْبٍ من غير أن يمس ماء . وذكر ابن أبي زید” عن ابن حبیب وجوب ذلك. 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «تقدم». 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (118) رواية يحيى. 

(2) أسنده عن الثوري ابن عبد البرٌ فى التمهيد: 35/17. 

(3) في غير الموطأ. ١‏ 

4) قول أشهب مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 11/. 

(5) انظر موطأ محمد الحسن (55)ء والقعنبي (70)» وابن بُكَيْر: 11/أ» وسويد (91)ء والزهري (130). 
(6) رواه الطيالسي (1397)» وأحمد: ۰43/6 وأبو داود (228)» وابن ماجه (581)» والترمذي (118). 
(7) في التوادر والزيادات: 57/1. 

(8) في الواضحة: 212. 
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قال الإمام الحافظ : والوضوء للجُتّب قبل أن ينام» الذي وقع عند علمائنا"“ هو على 
الاتباع والاستحسانٍ» وليس من واجبات الأمورء والوضوءٌ أحبٌ إليهم لما في ذلك من الآثار. 
تلفيق : 

وأمًا وضوءٌ الجنّب قبل أن ينام» فقد وقع لمالك أنه قال: هو شيء ألزمه الخوف عليه . 

قال أبو عبد الله المازّري© : «اختلفٌ علماؤنا في تعليله : 

1 فقيل لِيّبِيتٌ على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه. 2 والمعنى 
الثانى» قيل: بل العلّة فيه أن ينشط”' إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه» كما ذكره 
الأبهري . ويجري الخلاف في وُضُوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف في هذا 
التعليل» فمن عَلْلَهُ بالْمَبيتِ على إحدى الطهارتين أجاب فيه: أنّها تتوضأ». 

وأمًا الوْضُوء قبل الأكل» فن ذلك عندنا غسل اليد ولعلّ ذلك لأذى أصابَّهُ في يده. 
نكتة لغوية : 

قال الهّرَوِيَ”* : يُسَمّى الْجُْبُ جُنْبًا؛ لأنّه نُهِيَ أن يقرب مواضع الصّلاة ما لم 
يتطهّر فيجتنبها. وأجنبٌ عنها: إذا تباعد عنها. 

وقال القٌّْبِيَ”»: يُسَمُى بذلك لمجانبته'" الئاس وبعده منهم حتّى يغتسل» 
والجنابة : الْبُعْدٌ. ْ 

قال الأزهري : يقال : جنب الرّجل وأجنب» من الجنابة . 

وقال الجا : «يقال: رَجُلْ جُنْبٍ»ء ورَجُلان جب وقومٌ جنب وامرأةٌ جُنبٌء 
)١(‏ في المعلم: «ينتنشط». 

(۲) في النسخ: «لجنابته» والمثبت من غريب الحديث. 

(1) منهم البوني في تفسير الموطأ: 11/. 

(2) في المعلم بفوائد مسلم: 248/1. 

(3) «كما ذكره الأبهري» زيادة من المؤلّف على نص المازّري. 
)4( في الغريبين. 

(5) هو ابن قتيبة في غريب الحديث: 2/ 363. 


(6) في تهذيب اللّغة: 117/11 118 بنحوه. 
(7) في معاني القرآن وإعرابه: 154/2 155. 


وُضُوء الْجتُب إذا أراد أن ينام أو بَما 


كما يقال: رَجُلُ رضى» وقومٌ عَذلّ» وإنّما هو على تأويل ذووا ئب والمصدر 
يقوم مقا ما أَضِيفٌ إليه» ومن العرب من يئي ويجمعٌ ويجعل المصدر بمنزلة اسم 
الفاعل» وإذا جمع جنب قلت في رجال: جُنُبُونء وفي النُساء: جئبات» وللاثنين: 
جُتبَان؛ وقوله في الحديث: «كئا في السْرية َأجتيئا0©. 


مزيد إيضاح : 

وقال©: وفي الحديث أن عبد الله بن أبي”" كيس قال: سألتٌ عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ عن ونر رسول الله كَل وذكر الخدنت رال قلك: كيف كان يصتَحٌ في الْجَتَابَدَ 
أكان يغتسلُ قبل أن ينام» أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كَل ذلك كان يَفْعَل0© . 

قال أبو عبد الله المازّري : «يحتملُ أن يكون وجه سؤاله عن هذا؛ لأ“ في 
بعض الأحاديث أن الْجنْبَ لا تقربه الملائكة» ومعلومٌ من حاله َة أنه لا يبقى على حالة 
تعر )٩(‏ الملائكة عنه» ألا ترى آنه ية كان يتقي أكل التوم ويتجئبُه”2. وعلْلَ ذلك بان 
الملك یناجیه . 

ويحتمل حديث عائشة تأويلات: أحدها أن يكون آخر الغْسْلِ عن وقتٍ وَجَبَ عليه 
فيه الاغتسال لحضور الصّلاة» فيصيرٌ حينئذ 0 فلا تقربه الملائكة بعصيانه› رفول 
الله ي يتنزّه عن هذا الحال» وهذا تأويل لا يُلْتَقَتٌ إليه. 


)١(‏ في معاني القرآن: «وقوم رضئ» ولعله الصواب. 

(؟) م غ: «ذو جنب» والمثبت من معاني القرآن. 

(۳) «أبي» زيادة من مسلم. وعذر المؤلّف في إسقاط هذا اللفظ أن النسخ التي اعتمدها من المعلم ورد 
فيها كذلك التصحيف نفسهء وهو الذي أشار إليه الشيخ محمد الشاذلي النيفر في تعليقه على 
المعلم» حيث قال: اتفقت التسخ ههنا أنّه: «عبد الله بن قيس». 

(4) في المعلم: «أن». 

)٠(‏ في المعلم: "تبعد؟. 

(5) م: «ويجنبه)» وفي المعلم: «رشبهه». 

(1) أخرجه البخاري (338)» ومسلم (368). 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 248/1 249. 

(3) أخرجه مسلم (307). 

(4) في المعلم بفوائد مسلم: 1/ 249. 
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تفرية7 : 


قوله: «اغْسِلْ ذَُكَرَكَء ثم نَمْ» يريدٌ ‏ والله أعلم ‏ أن له تأخير العُسل ما لم يأت 
وقت الصّلاة وندبه”" إلى الوضُوء وغَسْل الأذى ثم ينام. وليس هذا بواجب على من 
أراد الوم . 

وروى ابن نافع“ في «المجموعة»: من لم يفعل فليستغفر الله تعالى. 

وقال 57 8 e‏ ذلك لم تسقط عَدَالَئُهه وهذا هو الأظهر من أقوال 
الفقهاءء قال : ومن توضّأ فلا يبطل هذا الوضوء بول ولا غائط»ء قاله مالك في 
«المجموعة» ٠‏ ولا يبطل بشيء إلا بمعاودة الجماع . 1 

وقوليها"؟؟ : «وضوء: لنصلاة» يرين وضو كانلة» وكدذلك ‏ قال ابن خبيب: إن 
أخذ بقول ابن عمر فترك غسل رِجْلَيْهه فذلك واسمٌء وقول مالك أوْلّى”"» لما في 
حديث التَبيْ َة من إطلاق لفظ”؟؟ الوضوءء وذلك يقتضي الوّضوء الشّرعيّ . 

المسألة القانية © : 

قوله : «إذا أرادّ أن ينام أو يَطْعَمَ» كان ابن عمر يُسَرّي بينهما في الوضوء لهماء 
وبه قال عطاء. وأمًا مالك فقال: لا يَتَوَضَأ إل من أراد أن ينام فقطء وأمًا من أراد أن 
يطعم أو يُعَاوِدَ الجمّاعَ فلا. 
)١(‏ في النسخ: «وندب» والمثبت من المنتقى . 
(۲) في المنتقى: «وكذلك قال مالك» وقال؛. 


(۳) «أولى» زيادة من المنتقى. 

(4) «لفظ» زيادة من المنتقى. 

(1) هذا التفريع مقتبس من المنتقى: 1/ 98. 

(2) عن مالك وانظر هذه الرواية في التوادر والزيادات: 58/1 عن المجموعة لابن عبدوس. 

(3) هو أبو جعفر أحمد بن نصر الدوادي (ت. 402) له شروح على الموطأء انظر ترتيب المدارك: 
102/7. 

(4) القائل هو الإمام مالك. 

(5) أي قول عائشة في حديث الموطأ (119) رواية يحبى. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 98. 

(7) أي قول نافع في حديث الموطأ (120) رواية يحى. 


وُضُوء الب إذا أراد أن ينام أو بط 


تكملة : 


قال الطوسي الأكبر" : إنمًا أمرّهُ بالوضوء عند النوم؛ لأنَ الأرواح تصعد إلى الله 


عر وجلٌ» فإنّ الأرواح تُبْعَثُ على ما فارقت الأجساد في دار الدّنيا. وأنشدوا لبعض 


الصُوفية في ذلك © : 
هب الفؤاد لذكر الله مفتاحاً 
لله عبد جتى ذنبًا فأخرّئَة 
مستغفرًٌ(" تَلِقًا تيقظًا نَطِئًا 
يا عينُ جُوڍي كما جَادَتْ مَدَايِمُهُ 
ورب عين رآها اللةباكية 


وأما قولّه: «اغْسِلْ ذَكَرَكَء ثُمْ َيه لم يمكنه القيام تلك الليلة للعبادة» ولا قَرَبَنْهُ 


الملائكة . 


فق في معجم السفر وبستان الواعظين : عبر 


(1) هو أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الطوسي (ت. 529) انظر أخباره في سير أعلام النبلاء: 


.0 


(2) جل هذه الأبيات أوردها السلفي في معجمه: 265 وقال: أنشدني أبو محمد عبد الله بن القاسم بن 
عثمان المقرىء القيرواني بالئغرء قال: أنشدني أبو المعالي الأديب قال: كان المؤدب محرز 


واجعل لقَلْبِكَ نورٌ الذكرٍ مِضباحًا 
على الطهارةٍ في التركيب أزْوَاحًا 
نَظَلْ خَيرانَ يُذري الدَمْعَ سَفَاحَا 
كأ في قلبه للثور مضباحًا 
ِن حَوْفِهٍ سَوْفَ تَلْقَى الرْوْحَ وَالرَاحَا 


التونسي العبد الصّالح كثيراً ما ينشد هذه الأبيات ويبكي» وقيل إنها لأبي العتاهية. 
قلنا: وأردها كذلك ابن الجوزي في بستان الواعظين: 200 مع اختلاف في الألفاظ . 
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إعادة الجُنْب الضلاة 
وعْسْلَهُ إذا صلی ولم يَذكرهء وعَسله ثوته 
قال الإمام الحافظ : هذا الحديث يشتملٌ على أربعة فصول: 
الفصل الأول 
) في الإسناد 
مالك" عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ أنْ عطاء بن يسَارٍ أخبرة؛ أن رسول الله 
َة كبْرَ في صلاةٍ من الصّلواتء ثم أشار إليهم بيده أَنِ اَكُئُواء فذهبّء ثُمْ رجعَ وعلى 
جِلْدِهٍ أ الماء. 
قال الإماه©© : ولم يذكر البخاري© أنه كبر وإئما ذكر أنه استوى في الصَّفٌء 
وكل ذلك سواء؛ لأن مالكا إِنّما ذكر أن الب َة كَبْرَ ولم يذكر أن القوم كَبّرُواء وإذا لم 
كبر القوم فلا بأس بانتظارهم إمامهم"» وقد ذكر ابن مُرَيْنَ”” أن القوم كَبّرُواء وليس 
في «الموطأ» بیان أنهم كَبّرُوا. 
تنبيه على إغفال : 


قال الشيخ أبو عمر ‏ رضي الله عنه : هذا حديث منقطعٌ؛ وقد روي مُسْندًا 
منّصِلاً من حديث أبي هريرة وأبي بكرة» وفي بعضها أنه «كَبّرَه» وفي بعضها أنه «قام 


)١(‏ في تفسير البوني: «لإمامهم». 


فافع ف عه ع لودو ووو ووو ووو دوو و 


(1) في الموطأ (121) رواية يحى. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 11/ب. 

(3) في صحيحه (684). 

(4) هو أبو زكرياء يحيى بن إبراهيم بن مُرّين (ت. 259) له تآليف كثيرة منها تفسير الموظأ. انظر 
أخباره في ترتيب المدارك: 4/ 238. 

(5) في الاستذكار: 352/1 354 (ط. القاهرة)» بتصرّف. 

(6) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 174/1» 177. 
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في مُصَلاهُك وفي بعضها أنه «لمّا انصرف كير . 

قال الإماء : ومن ذكر أنه كَبْرَ زاد زياد يجب قَبُولها. ومن روى آله لم يكب 
فقد أراح نَفْسَهُ من الكلام في هذا الباب. 

أمَا القول والترجمة فيه على رواية من روى أنه كَبّرَه فقد ظَنّ بعض شيوخنا؛ أن 
في إشارته إليهم : أن «امْكُتُواه دليلاً على آنه إذا انصرف© بى بهم؛ لأنه لم يتكلم. 

قال الإمام الحافظ © : وهذا جهلٌ عظيمٌء وغلط فاحش من قائله» إذ لا يجوز عند 
أحدٍ من العلماء أن يَبْني أحدٌ على ما صنع من صلاته وهو غير طاهرء ولا يخلو أمره من 
أحد ثلاثة 0 

الأوّل: إمَا أن يكون بنى على التكبيرة التي كَبْرَها وهو جُنْبّء وبَى القوم معه على 
تكبيرهم”"2» فإِنْ کان هذا فهو منسوخ بالسُنَةٍ والإجماع. وما السئة فقولّه عليه السلام: 
«لا يقبلُ اللهُ تعالى صلاةًٌ بغير طهُو؟» نقيت کے علق ما صل وهو خين طاهر ] 
وتكبيرةٌ الإحرام يكن هق اکان الصّلاة» فكيف يجزئه بناؤه وقد عملها على غير طهارة؛ 
وهذا لا يَظْنُهُ ُو لْسّء ولا يقولّه أحدّ؛ لأنّ علماء المسلمين مجتمعونَ على أن الإمام 
وغيره من المصلين لا يَبْني أحدٌ منهم على شيءٍ عمله في صلاته وهو غير طاهرٍ. وإنما 
اختلفوا في بناء المُحْدِثٍ على ما صلَّى وهو طاهرٌ قبل حَدَيْه وقد بيا ذلك في باب 
الأعافي^ . 

والوجة الثاني : هو أن يكون رسول الله َة حين انصرف بعد عُسْلِه استانف صلاته 
واستأنفها أصحابه معه بإحرام جديدٍ وأبطلوا إحرامهم إن كانوا قد أخرَمُوا. وقد کان لهم 


(۱) غ م ج: «التكبير بهم» والمثبت من الاستذكار. 
(1) الكلام موصول للإمام ابن عبد البرَ. 

)2( وهي زيادة حافظ . 

(3) أي انصرف إليهم. 

(4) الكلام موصول للإمام ابن عبد البرّ. 

(5) انظر هذه الأوجه في التمهيد: 179/1 - 181 أيضاً. 


)6( أخرجه مسلم )224( من حديث ابن عمر. 
(7) انظر صفحة. 191 وما بعدها من هذا الجزء. 
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أن یعتدوا" به لو استخلف من يتم بې فإن كان هذاء فليس يُشكل في الحديث معنى 
حينئذٍ على مذهب مَنْ روى أنه كبر ثم أشار إليهم أَنٍ اْكُتُوا والْصَرَفَ. وأمًا من رَوَى أنه 
لم يكبُرألاً» وَكَبْرَلَمْا انصرف» فليس في روايته شيء يحتاج إلى قول غير انتظار الإمام 
إذا كان في الوقت سَعَةَء وهذا أمرٌ مجتمعٌ على جوازه لا مَدْخْلَ أيضًا للقول فيه. 
والوجة القالث: هو أن يكون التبيَ عليه السلام كبر مُحْرِمًا مُستأنفًا لصلاته» وبَئى 
التو خف على ما مشى من إحرامهم. فهذا وإن كان فيه التكتة المجيزة لصلاة القوم 
خلف الإمام الجُنّب لاستحرامهه”” ' بإحرامهم حَلْقّه فإنه لا يصح ولا برح على مذهب 
مالك؛ لأنّه حينئذ يكون إحرام القوم قبل إحرام إمامهم» وهذا غير جائز عند مالك 
وجمهور الفقهاء» وإِنّما اختاره الشّافعيَ في أحد قوليه» والضّحيح عنه مثل قول 
الجاع ولا يحتمل الحديث غير هذه الثلاثة الأَوْجُهء ولا يخرج عن واحد منها"» 
ن في ی مھا ما ندل عل جر صلاة المأموم الطاهر خَلْفَ الإمام الجب على 


مذهب مالك . 
الفصل الثاني 
في سرد المسائل 
وفيه ثلاثة مسائل : 
المسألة الأولى © : 


اختلفٌ العلماء في القوم يصلُون خَلْفَ إمام ناس لجَُابيه؟ فقال مالك وأصحابه(© 
والتوريٌ والشافعي: لا إعادة عليهم. وروي تع ر رة وعليّء وعليه أكثر 


000( ج وا ا من ا 


0 اكذا في النسختين» ا 0 م وقد تكون ریئا 0 
(*) في الاستذكار: «ولا يخلو من أحدها». 


(1) انظر الأم: 295/2 296. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من التمهيد: 181/1 182. 


(3) أنظر المدوّنة: 1 في الرجل الجنب يصلي ولا يذكر جنابته» وعيون المجالس: 2343/1 
والإشراف: 151/1 [ط. تونس]. 
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العلماءء وَحَسْيُكَ حديث عمر”)؛ فإنّه صلى بجماعة من أصحابه صلاة الصّبح» ثم عَذَا 
إلى أرضِه بِالْجُرْفٍِء فَوَجَدَ في تَوْبه احتلاماً» فَعَسَلَ اسل فأعاد صلاته وَحْدَهُ ولم 
يأمرهم بإعادة» وهذا في جماعة» ولم يُنكره ولخد منهم . وروي 20 أنه أنتى بذلك. 

المسألة الثانية(ة : 

اختلف مالك والشّافعيَ ‏ في المسألة بححَالها ‏ في الإمام يتَمَادَى في صلاته ذاكرًا 
لعفاف ار ذا أله على غير ووب آز ابنداً ضلاته ذلك فال مالك“ 
واا إذا عَلِمَ أنه على غير طهارة» وتمادّى عامدّاء بَطَلَت صلائه وصلاتهُم. وقال 
الشافعن: صلاةٌ القوم جائزةٌ تامَةً» ولا إعادةً عليهم إذا لم يعلموا حال إمامهم؛ لأنّهم 
لم يكلْقُوا عِلْم العَيْبء إذ قد صلوا خَلْفَ رَجُل طاهر في علمهم. 

المسألة الثالثة : 

قول مالك فيمن رأى في ثوبه احتلامًا ولا يدري مَتَى كانَّء ولا يَذْكر شيئًا رآه 
في منامه : إِنّه يغتسل ويُعيدٌُ ما صلَّى من أَخدَثِ نَوْمِهِ. ظ 

المسألة الرابعة© : 

فى هذا الحديث إعادةٌ الصَّلاةٍ وإن خرج الوقتُ إذا صلأها وهو جنُب. 

100 «وأَنْضِحٌ» والنْضْحٌ هاهنا: ال اة استطابة للئفس› ومدافعة 


)١(‏ «فوجد في ثوبه احتلاماً فغسل واغتسل» زيادة من التمهيد. 


(1) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ (124) رواية يحيى . 

2( أي عن ابن عمر. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من التمهيد: 183/1. 

(4) في التمهيد بزيادة: «وهو مع ذلك معروف بالإسلام؛. 

(5) في المدوّنة: 101/1. 

(6) انظر اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 126. 

(7) في الأم : 2/ 295. 

(8) في الموطأ (126) رواية يحيى. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 11/ ب. 

(10) أي قول عمر بن الخطاب في حديث الموطأ (125) رواية يحيى. 
(11) يقول المؤلف في العارضة: 1/ 176 «الضح بالحاء المهملة البلل» ومن اعتقد فيه أنه الوضوء فقد وهم؟. 
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للشيطان. قال ابن حبيب”: «فمن جهِلَ وصلّى ولم يَنْضّح الوب الذي شك فيه وقد 
َل ما راء فان صلاته مجزئة عنه0©؛ لان الأضح في هذا استطهارٌ من بعد العُسْلٍ 
لتَطيب التفس ٠”‏ فمن جهِلَهُ فتركه لم ينقض ذلك صلاتّه» وكذلك سمعت مُطدُكًا 
يقول»" . وقال عيسى في «تفسير ابن مُرْئْنَ»: يُعِيدُ في الوقتِ. 
نكتة أصولية: 
قول : «فْغْسَل نُوْبَهُه من فعل عمرء وقد روي عن التْبيٌ ی الله عليه من 
حديث عائشة أنها 0 الا الجَنَابَةَ مِنْ ثوب رسول الله كَل فَيَحْرْح إلى الصَّلاةٍ 
وإنَّ بقَعَ الماء في تو 
اختلفٌ العلماءة” في المنيّ هل هو نجس أو طاهر؟ فمذهب مالك واللّيث 


أنه نجس» إلا كن لکا وخ الله ۔ لا يجزىء عنده 


والأوزاعي والثوريٌ وأبو حنيفة 
في رطبه إلا "الغسِل”؟) والمَّدك © عبده باطلٌ. وعند أبي حنيفة يد يَعْسَّل رطبه» ويُفْرَك 


يابسه . 0 إن لم يَفْركه من ثوبه أجزأته صلاته. ومن رأى القَرْك سعد بن أبي 


6s ,)9(‏ 58 
0 الا( : وحجة الذين قالوا بنجاسته قول عائشة: كدت أغسل الجَنَابَةٍ من 
ثوب رسول الله َة . الحديث. 


)١(‏ عند البوني وابن حبيب: «تجزؤه». 

(1) في تفسير البوني وشرح ابن حبيب زيادة: «عليه». 

00 في تفسير البوني وشرح ابن حبيب: «مطرفا وابن نافع يقولان». 

(5) أن زيادة من شرح ابن بطال. 

(1) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 11 [200/1]. 

(2) أي قول سليمان بن يسار في حديث الموطأ (123) رواية يحيى. 

(3) أخر جه البخاري (229)» ومسلم (289). 

4) من هنا إلى آخر هذه النكتة الأصولية مقتبس من شرح البخاري لابن بطّال: 340/1 343. 
(5) انظر الإشراف: 104/1 (ط. تونس)» وعيون المجالس: 201/1. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 133» والمبسوط: 81/1. 

)7( وهر المعتمد عند القاضي في الإشراف : 104/1 (ط. تونس). 

(8) يقول المؤّف في العارضة: 178/1 «القَرْكُ بفتح الفاء: العرك والحك» ويكسرها البعض». 
(9) في شرح ابن بطال هو من قول الطحاوي. 
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واحتجٌ الّذين قالوا إِنّه طاهر بآثار مخالفة لهذا الحديث. 

قوثها: كُنْتُ أَمْوِكُ المي من ثوب رسول الله يل الذي يصلي فيه . ظ 

قال الإماه: وليس هذا مما يدل على طهارته كما زعمواء فقد يجوز أن يفعل 
ذلك التْبِيَ يطهر بذلك التوب» والمنِىُ في نفسه نجس . 

وقال ابن القصار©: وأمًا دليلٌ القياس» فقد اتفقنا على نجاسة المذي» فكذلك 
المن» عله أنه خارج من مَخْرَّج الول“ . 

فإن قيل: هو طاهرٌ؛ لاله حلي منه الأنبياء عليهم السّلام» فلا يجوز أن يكون نُحِسًا. 

الجواب عنه ‏ قلنا: وكذلك أيضًا حَلَنَ منه الطّمّاةٌ والفراعنة» فوجب أن يكون نُجِسًا. 

فإن قيل: اللهُ خَلْقَ آدم من ماء وطين» وهما طاهران؛ ويكون متولدًا عن نجس» 
كاللبن فإنّه متولّدٌ عن الدّمء فالماء والطينُ طاهران. 

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنّه لا يشاركه أحدٌ في ابتداء خَلْقِهه لم تجب A‏ فنا 
ذكرتم؛ لأنّ آدم لم ينقل من رَحِم فيكون تُطمّة ثم عَلْقَّة والعَلّقّة دم حكم لها بالئجاسة 
إذا الْمْضَلْتْ . 
تنبيه على مقصد© : 

قال الإمام الحافظ : وقد وجدنا الخارجات من البدَّنِ على ضريين: 

1۔ ضَرْبٌ مائع طاح ليس خرو لدت ولا يتفض الوفنوء كاللين» 
والعَرّقٍ والدموع» والبرّاقِء والمُخَاطٍ . 


)١(‏ في شرح ابن بطال بزيادة: «له». 

() في النسح : «نقض وضوء» والمثبت من شرح ابن بطال وعيون الأدلة. 

(1) أخرجه البخاري (229» 230)» ومسلم (288). 

(2) في شرح ابن بطال هو من قول الطحاوي. 

(3) في عيون الأدلة في مسائل الخلاف: لوحة 93/ ب» السّطر 25. 

)4( الذي في عيون الأدلة: «. . . بعل أنه مائع خارج من مجرى الحدث يتولّد عن الشهوة». 

(5) هذا التنبيه مقتبسٌ من شرح البخاري لابن بطّال: 344/1 الذي اقتبسه بدوره من عيون الأدلة لابن 
القصار: لوحة 93/ ب. 
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2 - وضَرْبٌ آخر نجس»› وخروجه نت ا ويجب غُسله كالبول» 
والغائط› ودم الحائض » والمذي. وثبت الإجماع؛ أن المذي ين ينقض الوضوء وو 
وكذلك المنيّ. 
نكتة بديعة : 

قول عمر في الحديث: (إنَا لَما أصَبَْا الْوَدَكَ لأنّتِ الْعْرُوقُ» وذلك أنه لَمّا ولي 
الخلافة دح رارك لمارا لعل لي الاوك عدو ا وقال في حديث 
آخر: «لا آكل0© سَمْنَا حى يحيى الاس من أل ما يحيو يريد المجاعة”" التي 
كانت نزلت بالئاس» َكْرِةَ أن يأكل السمْن نتوي حاله وحالٌ الئاس معه* ما أضتانه 
الاحتلام من أجل الْوَدَكِ والسَّمْن. 

فالدُكتَةُ البديعة في ذلك؛ أن المَنِيُ شيء ثان”*' يتغذّى من الرُطُوبات» خلانًا لمن 
قال: إِنَّ المنيّ نما هو في أصل الْخْلْقَةِ ولو كان هذا صحيحًا لوُجِدَ في الإنسان من 
ین انشا وها متعال: وإنما يخلقه الله عند الحاجة إلى الكمال والذخول في حدٌ 
الرّجال» فالمنيٰ قد يتقَوّى بالرُطوبات كما قلنا وكما قال عمر» وقد يضعفٌ بالصّوم 
والجينوعة "7 ايشا ليذه تک بدي ا 


)١(‏ في شرح ابن بطال وعيون الأدلة: «الطهر». 

٠ )5(‏ في التسح: «أكلت» والمثبت من شرح ابن بطال. 

۳( م» ج: «الحاجة» والمثبت من تفسير البوني. 

() كذا في التسخ . 

(1) القسم الأول من هذه النكتة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 11/ب. 
(2) الذي رواه مالك (124) رواية يحيى. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (34464). 

(4) هنا ينتهي النقل من تفسير الموطأ للبوني. 

(5) الحسومة: سوء التغذية. 
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عسل المرأة 
إذا رات في المنام مِثْلَ ما يَرَى الرَجْلُ 
الى ۳ مانن تابف را أن أ ا قالت *لرسول الله َة : المرأة 
ترف المنام مثل ما يَرَى الرّجُلُ» أَنَعْتَسِلُ؟ فقال لها رسول الله : «نعم» قُلْتَمْتَسِل؛ 
الحديث . 


مالك عن هشام بن عُرْوة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سَلَمَةَ» عن أم سَلَمَةَ 
زوج الب أنها فَالَتُْ: جاءت أ سُلَيْمِ امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله ب 
فقالت*“: يا رسول الله هل على المرأةٍ من عُسْل إذا هي اخْتَلمَتْ؟ الحديث. 

قال الإمام: هكذا روا مالك ولم يعر اليه عن :عائعة 8 أن آم ليم قالت: 
«يا رسول الله». ورواه عبد الأعلى السّامي”" عن مَعْمّر كرواية يحبى. وأكثر الرُواة يروونه 
عن عُرْرَّة عن عائشة” وجمهور رواة الموطا“عن مالك عن ابن شهاب عن غَرْوَّة؛ ولم 
يذكروا فيه عن عائشة . 


وفيه فصول ثلاثة : 


)١(‏ وقع سقط كبير في النسخ المعتمدة» نتج عنه خلط» إذ ركب إسناد الحديث الأول على متن 
الحديث الثاني » ورأيئا أن نثبت السقط بالاستعانة بالموطأء فما بين التجمتين مستدرك منه. 

زفق غ م2 ج: (عبد الأعلى عن الشامي» وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناهء وانظر ترجمته في 
تهذيب الكمال: 336/4 (ط. 1418). 


(1) في الموطأ (127) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ (128) رواية يحيى. 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 333/8 334. 

(4) يقصد الحديث الأرّلء فقد رواه مالك عن عروة؛ أن أم سَلَيْم. 

(5) وقد أسنده ابن عبد البر من هذا الطريق في التمهيد: 8/ 333. 

(6) كمحمد بن الحسن (81)» والقعنبي (75)» وابن بكير: 11/ ب» وسويد (97)» والزهري (139). 
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الفصل الأول 


قد تقدّم في الإسناد لهذا الحديث. 


الفصل الثاني 
في ذكر الفوائد المنثورة 

وفيه أربع فوائد: 

الفائدة الأول 10 : 

في هذا الحديث: إيجابُ العْسْل على النُساء إذا احتلمن ورَأَيْنَ الماء؛ فَحَكمُهُنَ في 
ذلك خكم الرجال في الاحتلام إذا كان معه ا وهذا ما لا جلاف فيه. وأكثرُ 
أصحاب ابن شهاب يقولون: نعم إذا وَجَدْتٍ الماةك» وقد روي: إن النّساء شقائق 
الرجال»» يعني : أل الْجِلْقة فيهم واحدةٌ؛ والحكمُ فيهم”" بالشريعة سواء. 

الفائدة الثانية : 

فيه: بيان ما كان عليه نساء ذلك الرّمان من الاهتبال بأمر دينهن» وهذا يَلْرَمْ كل 
مؤمن ومؤمنةٍ إذا جَهلا شيئاً من دينهما أن يسألا عن ذلك» وقول الرسول كَلِ: «شمًَاءُ 
الع السوالُ©) وقول عائشة: «يرحمٌ الله نساء الأنصارء لم يمنعهنّ الحياء أن يسألنَ عن 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 366/1 (ط. القاهرة) مع بعض الزيادات. 

(2) رواه الطبراني في الأوسط (2267) من حديث أبي هريرة» وقال الهيئمي في المجمع:1/ 268 وفيه 
محمد بن عبد الرحمن القشيري» قال أبو حاتم: كان يكذب». 

(3) أخرجه عبد الرزاق (974)» وأحمد: 1/ : والدارمي (771)» وأبو داود (236)» وابن ماجه 
(612)» والترمذي (113). 

(4) هذا الشرح من إنشاء المؤلّف. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 367/1: وانظر التمهيد: 8/ 338. 

(6) أخرجه مطوّلاً عبد الرزاق (867)ء وأحمد: 1 وأبو داود (337)» وابن ماجه(572) من 
حديث ابن عباس. وانظر تحفة المحتاج: 1/ 225؛ وتلخيص الحبير(1/ 147). 
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ر ينه“ وكانت أم سُلَيْمِ من فواضل الأنصار» ولذلك© قالت لها عائشة: «فْضْحْتٍ 
النّساءً»(© لما علمت من دَبِتِهًا وفضلها. 

الفائدة الثالثة © : 

فيه أيضاً: دليلٌ على أن النساء كلهن ليس يحتلمن» ولهذا نكرت“ عائشة ذلك 
من آم سُلَيمٍ. 

وقيل: إنما أنكرت عائشة ذلك على أمّ سُلَيْم لأنها لم تَفْقِد رسول الله صلى الله 
عليه قطّء ولم تكن رأت ذلك» فأنكرته ولم تبلغ ذلك الحدّء وأكثر ما يحدث ذلك 
للنّساء إذا كان زوجها قد أطال الغيبة عنها. 

الفائدة الرابعة : 

قول عائشة: أف لَّكِء ومَلْ تَرَى ذلك المرأة؟ فقال رسول الله ي: تَرِبَتْ 


نكتة لغوية © : 

قوله: «مِن أَيْنَ يَكُونُ الشّبَهه. 

قال الإمام : السب والشّبْهُ لغتان» إذا فتحت الشّين فافتح الباءء وإذا كسرت الشّين 
فاجزم الباء . 


محفيق ٠‏ 
قولها: «أَفّ لَكِ؛ فيه للعلماء من أهل اللّغة عشر لغات7© 


)1( 034 م“ ج والتمهيد: ١ما‏ أنكرت» والمثبت من الاستذكار. 


(1) رواه مسلم (332). 

(2) الكلام التالي من إضافات المؤلّف على نص ابن عبد البر. 

(3) رواه مسلم (310) من حديث أنس. 

(4) القسم الأوّل من الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 2367/1 وانظر التمهيد: 338/8 339. 
(5) في حديث الموطأ (127) رواية يحيى. 

(6) هذه النكتة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/12أ. 

(7) ذكرها أبو بكر بن الأنباري في الزّاهر: 281/1. 
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ني لك بضم الألف وفتح الفاء مشدّدة. 
قرات لك وكين اغا 
وات ا 
4 وأا لك بالئُصب والتنوين. 
قد راف ان ا 
6ا بالضّم والتنوين . 
واف بإتكات الاه 
8 وأَنّي بياء الإضافة. 
9 وَإِفٌ بكسر الألف وفتح الفاء. 
0 وأنّه بضمٌ الألف وإدخال الهاء“. 
والحروف التي هي الرّوائد عشرة» جمعت في قولك: اليوم تنساه. 
زاف خر ھا غا من الكلام”" وبح . 
وقال غيره: معنى هذه اللفظة جواب لما يُسْتَمْقَلُ من الكلام ونا تضكر م رقا 
الأفُ واف واحدٌء قالوا: والأف وَسَحْ م الأدن» والتف وسح يا 
إيضاح مشكل : 
قول : اتَرِبَتْ يَدَاكَه وَمِنْ أَْنّ يكونُ الشَّبَهُه فيه للعلماء أقوال جَمةء وهو حرفٌ 
أشكلٌ على العلماء» والْذي يحضرّني من ذلك في هذه العاجلة ثلاثة أقوال: 
القول الأول :هو أن يكون أراد؟ :اشقنكت يداك كانه عرض لها بالجيل ]ذ 
)١(‏ غ م: «الألف». ج: «القاء» والمثبت من الزّاهر. 
(۳) غء م ج: «الأرض» والمثبت من الاستذكار. 
(1) الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 369/1 (ط. الاستذكار). 
(2) قاله الأصمعيّ؛ نص على ذلك أبو بكر بن الأنباري في الزاهر: 1/ 280. 
(3) أي قوله َه في حديث الموطأ (127) رواية يحيى. 
(4) هذا القول مقتبس من الاستذكار: 369/1 (ط. القاهرة) وانظر التمهيد: 340/8. 
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اکتا لأ ف أن بكر مقاطيا: 

2 وال و ھی کل جوت عل نالرت لا ريتوت بها الغا 
وكذلك قوله: «عَفْرًّا حَلْقّاه لم يرد بها الذعاء» وتفسير عَقْرًا حَلْقًا: عَقَرّمَا الله 
وحلقهًا. 

الول القالث: قوله: «تَرِبَتْ يَذَاكُ» قيل: بش ا ES‏ 
ع «أن مالكا كان يقول: معناه استغنت يميئك» ذهب إلى أن الرسول صلى الله 


عليه لم يكن يدعو على عائشة ولكن دعا لها». 


ولك رون ع ابن کار :أن قولف ا بكي + ا 


2 2 


وقال الهروي في «تفسير قوله سبحانه: أ يتك دا موي94 أي: لصقّ 
بالّراب من قُمَرِ؛ . | 


نكتة لغوية : 


تقول العربٌ: تَرِبَ الرّجُل: إِذَا افتقرء وأَنْرَبَّ: إذا اسْتَعْنَى» وفي الحديث: 

#عليك بدَّاتٍ الدّينٍ تَرِبَتْ يداك أو يمينك» . 

(1) المقصود هو الإمام البوني في تفسير الموطأ: 1/12 الذي نقله بدوره عن تفسير ابن حبيب: الورقة 
3 [1205/1]؛ ومن هذا الموضع إلى آخر الفقرة الأولى من القول الثالث مقتبس من البوني. 

(2) أي قوله َة في حديث عائشة الذي رواه ابن أبي شيبة (13175)» وإسحاق بن راهويه في مسنده 
(1526)» والبيهقي: 173/3 كلهم بلفظ : «عقرى حلقى». يقول أبو عبيد في غريب الحديث: 2/ 
4 95 (إنْما هو عندي: عقراً حلقاء وأصحاب الحديث يقولون: عَفْرَى حَلْقَى. قال بعض 
الناس: بل أراد النبيّ به بقوله: تربت يداك . 

(3) تتمة الكلام كما في تفسير البوني: «وكلٌ ذلك لم يُرذه النبي كله وإنما ذلك شيء جرى على 
ألسنتهم لا يريدون به الدعاء». وانظر مشكلات موطأ مالك: 67» ومشارق الأنوار: 1/ 47. 

(4) في شرح غريب الموطأ: الورقة 13» ولا شك أن المؤلّف رجع إلى ابن حبيب بواسطة البوني. 
وانظر مشكلات موطأ مالك: 68» ومشارق الأنوار: 120/1. 

(5) في الغريبين: 2257/1 وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 93/2. 

١ .16 البلد:‎ )6( 

(7) من هنا إلى آخر قوله: وباطئه لله دَرُهء مقتبس من الغريبين للهروي: 1/ 257. 

(8) رواه البخاري (5090)» ومسلم (1466) من حديث أبي هريرة. 
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وقال ابن عرفة9 1 : أراد تَرِيَتْ يداك إن لم تفعل ما أمرتّك© . 

وقال ابن الأنباري© : معناه لِلهِ درك إذا استعملت ما أمرتّك به» وانّعَظْتَ بِعِظتِي. 

قال في «رسالة البديع»”'2: قوله: «ثَرِبَتْ يداك" يدل على أنه ليس بدعاى 
والعربٌ تقول: لا أبَ لكء ولا أمٌ لك. يريدون بذلك: لله دَرُكَه ومنه قول 
الا 09 

هَوَثْ أَمَهُ مَايَبْمَتُ الصَّبْصَ غَادِيَا وَمَادًا يُوَدي اليل جين يَوُوبُ 

فظاهرٌه: أُمْلَّكَهُ الله» وباطِئه : لله دَره. 

ومنه الحديث© : ١وَيْلُ‏ مو مسْعَرٌَ زب وويل أمّه وهو يريد مدحه. 

وهذا القول كله من قائله فرارٌ من الدُعاء على عائشة» وإِنّما هو بمعنى استغنت» 
يقال أَنْرَبُ الرّجُل: إذا استغنى» وتَرِبٌ: إذا افتقر. وقالوا معنى قوله: اتَرِبَتْ؛ أي: 
افتقرت من العم بما سألت عنه أمّ ا وهذا التأويل أبيّن» وأحسن ا والله 
أعلم . فهذا جملة أقوال العلماء الشّارحين للحديث» ولا يشدّ منها قوله إلا وقد قَيْذنَاهًا 
لكم. 
(1) قوله: «قال في رسالة البديع» ربما تكون جملة مقحمة. 
(۲) بيت شعر ساقط من: ب. 


(1) هو إبراهيم بن محمد الملقّب بِيِفْطْوَيْه النحوي (ت. 323) انظر أخباره في طبقات النحويين 
للزبيدي : 2 وتاريخ بغداد: 7/ 93 (ط. دار الغرب). 

(2) وهذا القول هو الذي نصره المؤلّف في العارضة: 189/1 حيث قال: «وأجودها قول ابن عرفةء 
وهو اختيار ابن السكيت» وعليه ينبغي أن يُمَوّلء فهو أسلم وأحمل». وانظر كتاب الألفاظ لابن 
السّكيت: 18. 

(3) في نزهة الألباء: 451. 

(4) ذكر الهروي في الغريبين أن هذا من حديث خرَيْمَة قال رسول الله كَلِ: «أنعم صباحاً تربت 
يداك» وكذلك قال السيوطي في شرحه لسئن النّسائي: 114/1. 

(5) هو كعب بن سَعْد المّتويّ يرثي أخاه. كما في غريب الحديث لأبي عبيد: 295/2 ولسان العرب» 
ماذة (ت ر ب) والشاهد في تهذيب اللغة: 6/ 492» 274/14» والمخصص: 182/12. 

(6) الذي رواه البخاري مطؤلا  2731(‏ 2732) عن المسور بن مخرمة ومروان. 

(7) أغلب ما في هذه الفقرة مقتبس من الاستذكار: 369/1 370 (ط . القاهرة) . 
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الفصل الثالث 

في شرح قولِهِ عليه السّلام: «إذا سَبَنَ ماء الرّجْلٍ ماء المرأةٍ أو 0 أسْبّهَ لجل 
أعنافة؛ وإذا سبق ماءٌ المرأةٍ ماء الرّجْلٍ و عات أَشْبَّ الل أَحَرَالَه» '» وقوله في 
الحديث الآخر: (إذا سبقّ أحدهما الآخر؛. 

قال علماؤنا: في هذا دليلٌ قوی على أن الولَّدَ يُخْلّن من الماءين» ولا يكون من 
ماء واحدٍ بوجه» ولا على حال؛ لأنَّ الكَمَرَةَ من الأطيّاء قالوا: قد يكون الولد من الرعْوّة 
أو الرّبّد الذي يتولّدٌ بينهما. 
إيضاح مشكل ^ : 

فإن قيل: قد تعارض الحديثان في الظّاهرء فكيف الجممٌ بينهما؟ قلنا": وذلك 
أن تعلم أن 0 أرعة وال 

الأوّل: أن يخر ماء الرْجُل أوّلاً. 

والتاني: أن 5 هاه المراة اش او 

التالث: أن يخر ج ماءٌ الوَجُل أوّلاً ويكون أكثر. 

والرّابع : أن يخرجٌ ماء المرأة أوّلاً ويكون أكثر. أو بالعكس من ذلك» ويجب”" 
على هذا الوجودُ”؟ الذي أشار إليه التبي يكل بقوله : «يِن أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟؟ وإذا 
خرج ج ماءً الول أوْلاً وعَلا وكان أكثرء جاء الوَلَدَ كرا لحُكم السّبْقِء وأشْبَة الولدُ أعمامّة 
بكم الْعََبَةِ والكَثْرةِ. وإن خرج ماء المرأةٍ اّلا وكان أكثر من ماءِ الرّجُلٍ أو غَلاء جاء 


. ج «الجواب عنه قلنا»‎ )١( 
«أيضاء» ساقطة من: م.‎ )۲( 


)1( اجرج بنحوه مسلم (314) من حديث عائشة. 

(2) انظره فى القبس: 175/1. 

(3) انظر الكلام التالي في أحكام القرآن: 1672/4 1675. 
(4) في حديث الموطأ (127) رواية يحيى. 
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الود أنئى بحُكم سَبْق ماء المرأة» وأشبه أخوالّه بحكم الغَلَبَةٍ والكثرة. وإِنْ خرجَ على 
السَبْق والأغلى» فلا يخلو من هذا التقسيم» والله أعلم. 

قال بعض أشياخي: وبَقِيَ ها هنا نكتة» وهي إذا استوى ماء الرَّجْل وماءً المرأق؛ 
ال ل ع د ولا ع اا رن خلى: ۰ 

قال الإمام الحافظ : وقد كانتٍ الجْلْقَةٌ مستوية”" ذَكرًا وأنئى» إلى أن وقع في 
الجاهلية الأولى خُنْتَى» فأتى به فرضي”"' العرب ومعتمدها”””!". فلم يَذْرٍ ما يقول فيه 
فلما جَنْ عليه اليل تنكُرٌ عليه مَضْجعهء وجعل يتقلب ويْطيل المَكْر فيه إلى أن أنكرت 
عليه جاريته حاله» فقالت له: مالك؟ فذَّكر لها الأمرء وقال لها: رَجُل له ذَكَرٌ وقْرْجٌ. 
كيف يكون حَالّه في الميراث؟ فقالت له الأمَهُ: يُوَوَثُ من حيث يبول» فعلقها9', 
وأصبح › ففرضها لهم وأمضاها عليهم» فانقلبوا بها رَاضين» وجاء الإسلام على ذلك» 
فلم تنزل إلا في عهد على بن أبي طالب فق فاا على نا ناء 

وروي عن ل عن أبي صالح» عن ابن عبّاس؛ انه سيل عنها وعن مولودٍ 
له قبل وبُر» من أين يُوَرْث؟ فقال: يُوَرْتُ من حيث يبول . 

وري أنه أَنِيَ بِحُنْقَى من الأنصار إلى اللي ب فقال: 'يُرَرْتُ من حيث 
ل . 


قال أبو عبد الله الشقاق. فرضيُ الإسلام» إِنْ بال منهما جميعاًء ورت من الذي 


)١(‏ في الأحكام: امستمرة». 

(؟) في الأحكام: «فريض» وهو العالم بالفرائض. 

() في الأحكام: «ومُعَمّرهاء» وفي نسخة مخطوطة من الأحكام: «ومعتمدها». 

)٤(‏ في الأحكام: «فعقلها» وهي سديدة. 

(1) صرح المؤلف في أحكام القرآن: 4/ 1673 باسم هذا الفرضي» وهو عامر ب بن الظرب. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (19204) وصحح إسناده ابن حجر في تلخيص الحبير: 1/ 128. 

)3( في الأحكام: «وقد روى الفرضيون عن الكلبي». 

(4) أخرجه من هذا الطريق ابن عدي في الكامل في الضعفاء : 6 , والبيهقي : 6/ 261» وسند الحديث 
فيه محمد بن السائب الكلبي» وهو متروك الحديث» كذاب» انظر تلخيص الحبير: 128/1 

(5) كان آية من آيات الزمان في الفرائض والحساب (ت. 511) انظر السّير: 386/19. 
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يسبق مئه البَؤل. وكذلك رواه محمد بن الحنفيّة» عن عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ ونحوه عن ابن عبّاس» وبه قال ابن المسيّب17 وأبو حنيفة» وحكاه المُزَني عن 
الشّافعت0© . 

وقال قومٌّ: لا دليل'“ في البَؤْل؛ فن خرج البَوْلُ منهما جميعاً؟ قال أبو يوسف: 
يحكم بالأکثر“» وأنكرّهُ أبو حنيفة» ولم يجعل أصحابُ الشَافعيّ للكثرة ُكمًا. 

وقال إسماعيل القاضي: لا أحمّظْ عن مالك في الحُتْنَى شيئاء وحكِيّ أنه جعله 
ذْكَرَاء وخكىّ عنه آنه جعل له نِضْفَ ميراث ذكُرِ” ونصفٌ ميراث القن ولک تات 
عله . 1 

وقد قيل: لا يُعْتَبَر بذلك إذا بلغ وزال الإشكال. 

وقد أنكر قوم من رؤوس العوامًٌ الخنثى» وقالوا: وقد قسم الله الخَلْقَ كرا وأنئى» 
وهم أهل الظاهرء فلا يعوّل على ذلك وَلْيْعَوّل على ما نقله الجمهررء واللهُ يوق 
لاقرات 


)5غ( في الأحكام : «دلالة) . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (19205). 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 456/4 والمبسوط: 30/ 103. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 168/8. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 456/4. 

(5). يقول المؤلف في الأحكام: 1675/4 «هذا جهلٌ باللغة» وعَبَارَةٌ عن مقطع الفصاحة» وقصورٌ عن 
معرفة سَعَة القدرة». 
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جامغ غشل الجَتابة 


روى نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا باس أن يُغْتَسَلَ بِمَضْلٍ المرأقٍ) ما لم 
تكن حَائِضًا أو ج . 

قال مالك: لا باس بِمَضْلٍ المرأة وإ كائكه تعاب | E‏ 

قال الإا : ندل على ها قال الك عدي عائقة؛ أنها قالت: كنتٌ أغتسل أنا 
ورسول الله من إناءٍ واحدٍء تختلفٌ أيدينا فيه" . وقد اخْتَلّفَ في ذلك قول ابن عمرء 
كر نافع ؛ أن ابنَ عمر كان يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ ويُعْطِينهُ الْحُمْرَةَ ومن حُيْضُء فهذا 
خلاف قوله: اما لَمْ تَكْنْ حَائِضًا أو جُنُباة. قال مالك: بلقا مدن ذلك ا عمل كدر 
والعُذْرُ الذي ذكر مالك: العلةٌ التي كانت برِجِليه من قد أهل خَيْبَر © والله أعلم. 
والحَهْرَة : شيءُ منسوجٌ يُعْمَلَ من سَعّفِ الئل ويُزْمل بالخيوط» وهو صغيرٌ قَدْر ما 
لشن علي الا 


وقال القاضي أبو الوليد© : «كان ابن عمر يسل جَوَارِيه رِجْلَيْهِ: يحتمل أن يريد 
في الوضوء » على ذلك مله سحنون في «العُمْبية 00 5 


ست ثم و 


فيه . 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (129) رواية يحى. 

(2) أورده ابن عبد البر في ا : 374/1 (ط. القاهرة). 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 12/. 

(4) أخرجه البخاري (261)ء ومسلم (321) من حديث عائشة. 

(5) رواه عن مالك في الموطأ (131) رواية يحيى. 

(6) أخرجه البخاري (2730). 

0( مر مشكلات موطأ مالك : 68. 

(8) فى المنتقى: 106/1. 

(9) 106/1 - 107 في سماع أشهب وابن انالك عن مالك رواية سحئون» من كتاب النذور والجنائز 
والذبائح. 

(10) أي قول نافع في الموطأ (130) رواية يحيى. 
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9 140 .۰ دن A‏ و ل 

۰ قال الإمام : هذا ما لم يكن على جسد الجئب نجاسة» ا ا 

نجاسة فَعَرِقَ في التَوب» نجس ومنع من الصّلاة فيه» وكذلك لو كان الثَوبٌ نجِسًا فْعَرِقُ 


فيه » نجس د 


مسألة0© : 

قال: فإن أخذ الماء بفِيهِ ليغسل به يده فقدٍ اختلف أصحابنا في ذلك؟ فرَوَى 
أشهب عن مالك في «العُنبية» المنع منه . وروي عن ابن القاسم إباحة ذلك إذا نَرَى 
به العُسْل. 

وقد رايت آنآ هاهتا جملة ين اتل الل من الجتانة ‏ واحكلافت كه 
المكلّف في ذلك» وأختمٌ بذلك جملة الكلام في العُشل من الجنابة . والّذي يرتبطٌ به 
النُظام فی هذا المقام» ثلاث عشرة مسألة . 

إحداها: هل على الجُنْبٍ أن ينوي رفع الحَدَثِ الأكبر» بخلاف المتوضىء الذي 
ينوي رفع الْحَدَّثِ فقط أم لا؟ | 

قيل: الفرقٌ بينهما؛ أنْ الحَدَتَ الأصغر لا يحتاج فيه إلى تعيين؛ لأن الحَدّتَ على 
ضربين: أكبر» وأصغرهء فعلى أيّهما حمل نيّته أجزأه في الوضوءء للإجماع على أن نيه 
الجنابة تنوبه عن الوضوءء فإِنْ حملناه على الحَدَّثِ الأصغرء فذلك الذي عليه وإن 
حملناه على الأكبر» فقد أنَى بما عليه وأكثر. وبخلافه الجْلْب» فإنّ نِيّهَ الحَدَث الأصغر 
لا تجزىء عن الأكبر» فلذلك وجب عليه تعيين الحَدّث الأكبر في نيه . 

المسألة الثانية : 

هى إذا نوى الطهارة مطلقة؟ فقال ابنُ شعبان: قال مالك مرّة: لا تجزئه» وقال 
مرّة: تجزئه» وتبعه على ذلك أكثر أصحابه» وقد تقدّم وجه القولين في الوضوء. 
(1) الفقرة التالية مقتبسة من المنتقى: 106/1 بتصياف. 
(2) انظر البيان والتحصيل: 133/1. 
(3) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 107. 
(4) ووجه هذا القول: أنّ ما ينضاف إلى الماء من الرّيق مع قلتهء يجعله ماء مضافًا ويمنع إزالة 

النجاسة به. وانظر المدونة: 29/1 في عرق الحائض والجنب والدواب. 


)5( رواه عنه موسى بن معاوية» كما نص على ذلك الباجي . 
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المسألة الثالثة : 

إذا نَوَى الجيُبُ بِعُسْلِه قراءة القرآن طاهرّاء أو مسل المصحف؟ قال عبد الومّاب: 
لا أحفظ فيه نضّاء وذلك يجزئه؛ لأ هذه الئية تتضمّن رفع الحَدّثِ الأكبر» لأنْ 
المُحْدِتٌ ليس له أن يمس بشيءٍ من أعضائه لأجل الحَدَثْ. وإنّما تختلف مُوجبات 
الإحداث» وإلاً فالإحداتُ في الاصل واحدٌّء وإنّ حكمها لاحن بكلّ البَدَدِ. وإذا صخ 
هذاء فمِنْ أجله منعناه إذا كان مُحَْيِئًا أن يمس المصحف حبّى يتوضأء لوجود حكم 
الحَدَثِء وهذا المعنى هو موجودٌ في الجُنْبِء فيجب أن يجزئه إذا نَوَى ْله مس 
المصحف. قال: ويجوز أن يقال لا يجزئه؛ لأنّه نَوَى ما ليس العُسل من شروطهء 
واستباحته بالأوْلٍ أَوْلَى. 

المسألة الرابعة: 

هي إذا تساوتٍ الطهارتان في الؤجوب» واختلفت مُوجباتهاء كالحائض تجنب» 
والجُئُبِ تحيض» فليس على الحائض أن تغتسل لجنابتهاء سواء تقدّمتٍ الجنابة أو 
تأخرت؛ لأنْ الحيض يمنعٌ الوطء وجميع العبادات التي تمنعها الجنابة» ولا تمن الجنابة 
الوطءَ الذي يمنع الحيض. فإِنٍ انقطعت حيضتهاء فاغتسلت ولم تنو الجنابة» أجزأها. 

وقال داود: لا تجزئها؛ لأن الله تعالى قال: «وّإن کت جثبًا هروا . 

ودليلنا: أنّهما حَدَئَان ترادّفاء موجبهما واحدٌء فناب عنهما طهرٌ واحدٌء كما لو كانا 
من جنس واحدٍ كالجتابتيْنء ولأنها أنت في نيّتها على ما يلزم الحائض والجنْبء فلذلك 
لم يلزم ذكر الجَنَابَة مع الحَيِْض. 

المسألة الخامسة: 

هي إذا تطهّرت الحائض للجَتَابَةٍ ولم تنو الحيضة ناسية لها؟ ففيها قولان: 

1 ۔ قال سحنون في «كتاب ابنه»: لا يصحُ © . 

2 - وقال ابن عبد الحكم وأبو الفُرَحجِ وغيرهما: يصخ. واحتجوا بأنّه فرضٌ ناب 
عن فَرْض» يعنون: أن الحَدَتٌ موجبهما واحدٌّ في صفة الئية والقُشل .”© 


(1) المائدة: 6. 
(2) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في التوادر: 47/1. 
(3) أنظر المصدر السابق. 
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ووجه قول سحئون: فلأثه إذا نوتٍ الجنابة لم ترفع جميع مُوجب الحيض» 
وصارت كمن نوت الظهارة لفعل معيّن دون غيره. 


0 


تفريع : 

فعلى القولين؛ إن قلنا بقول سحنون» فلا نبالي كانت الجنابة طارئة على الحيض 
أو متقدّمة عليها. فإن قلنا بقول أبي الفَرَّج وابن عبد الحكمء فالعلّةٌ على وجهين: 

1 إن كانت اا فز لحف في الا فيها. 

2 وإن كانت الجنابةٌ طارئة على الحيض» فلا يدخل فيها هذا القول» يريد أنه 
تجزيها قولاً واحدًا. والفرق بينهما أن طَرْءَ الجنابة على الحيض لا حُكمَ له» إِذْ لا قدرة i‏ 
على رفعهاء وبخلافه تقدّم الجنابة على الحَيْضّة؛ لأنها كانت قادرة عليها وعلى رفعها قبل 
طروء الحيض» فَلَهّا حاضت صارٌ الحكمٌ للحيض» فلذلك قال سحنون: لا يجزئها. 

المسألة السادسة: 

هي إذا تطهّرَتِ الحائض الجُنّب للجنابة متعمُّدّة لنَركٍ نية الحيض؟ فما رأيت فيها 
نضاء والظاهر أنه لا يجزئها؛ لأن نية الجنابة مع المعرفة بِالحَيْض لا تأني على رفع ما 
يمنعه الحيض» فصار كمن نوى الطهارة الصغرى على الكبرى متعمّدًا. 

المسألةٌ السابعة: 

هي إذا أرادتٍ الحائض الجُنْبٍ أن تغتسل للجنابة لتقرأ القرآن طاهرًا؟ ففيها روايتان: 

1 - قال عبد الومّاب بوجه الجواز لذلك©, وهي رواية ابن وهب» وظاهرٌ 
«المدونة» فلأئها قادرة على رفع الحَدَثِ» وتّطول مدّتهاء فكانت معذورة في ذلك للمشْفَةٍ 
التي تلحقها كما تلحق المُحْدِثِ. 

2 - ووجة المنع: قوله يَكْةِ: لا 0100 ا ل 
الحيض أيضًا حَدَثٌ يُوحِبٌ الغُسل» فأشبه الجنابة . 


۳ نج 


(1) غ: «آتها». 

(2) انظر الإشراف: 128/1 129. 

(3) أخرجه ابن ماجه (595)ء والترمذي (131)ء والدارقطني: 117/1» والبيهقي :89/1 من حديث ابن 
ص وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير: 240/1 (ط. قرطبة). 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: وينبغي على قول ابن وهب أن تكون 
الجنابة سابقة بقة للخحيئّض» TY‏ وظاهر 
«المدونة»”!' يشهد له بذلك في قوله في المرأة تُوطأ ثم تحيض: لا عُسْلَ عليها إن 
أجنبت حتى تطهر» فقدّم ذكر الجنابة على الحيض» 5 ا 
المسألة التامنة: ٠‏ 
هي إذا اغتسل للجنابة ناسيًا للجمعة» فلا خلاف أله يجزئه لجنابته دون جُمعَيَّه» 
قاله ابن حبيب » وزعم آنه ممًا اجتمع مالك وأصحابه ل 
قال الإمام الحافظ: وليس كما ظَنْ؛ لأنّ ابن عبد الحَكم والبرقي قالا عن 
أشهب: يجزئه عُسل الجنابة عن عُسْل الجمعة. 
المسألة التّاسعة: 
هي إذا اغتسل للجنابة» وقصد بنيّته لجنابته نيابة عن عُسْلٍ جمعته» قال ابن 
الجلآب 50 ترق 
المسألة العاشرة: 
هي إذا اغتسل لجنابته وجُمعته عُسْلاً واحدًا وخَلَطهُما في نيته؟ فقال ابن 
الجلاب 33 : دلا يجزئه“ عن واحد منهما»» فال «ويحتمل أن يجرثه ا 
ويُعِيدُ العْسْل لجنابته» وهذه المسألة مُحَرَجَةٌ غير منصوصة»ء ذكرها الأبهري»(“ 


(2) أي قول مالك في المدونة: 32/1. 

(3) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات : 1/ 47ء واختلاف أقوال مالك وأصحابه: 56. 

(4) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن» فقيه مصري» له مجالس وسماع كتب من أشهب حملت 
عنه (ت. 245) أنظر أخباره في ترتيب المدارك: 154/4» والديباج المذهب: 259/1 والإكمال 
لابن ماكولا: 1/ 481» وجمهرة تراجم المالكية: 162/1. 

(5) في التفريع: 210/1. 

(6) في المصدر السابق. 

7( أي ابن الجلاب . 

(8) زاد ابن الجلاب: «وبه أقول». 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: والفرق بينها وبين التي قبلها؛ أن الأولى 
جرّدٌ فيها نية رفع حَدَثِ الجنابة؛ ثم قصدّ بِفَرْضِه الثيابة عن الفضيلة» كمن دخل المسجد 
وصلى الفريضة ينوي النيابة عن تحيِّةٍ المسجد إِنّه تجزئه» وهو معنى قول مالك في 
«المدونة" إذا عسل لجئابته وجُمُعته أجزأه» وبخلافه إذا خلطهما بنيّته؛ لأنّ الْمَرْض 
حصل ولو لم ينوه» وبخلافه إذا حَلَطَهُما بنية واحدةٍ؛ لأنْ النية لا تتبقعضء» فكانت نيته 
غير تامّة في رفع الحَدَثٍ. 

قال الإمام الحافظ : والمسألة عندي على وجهين لا على قولين؛ والله أعلم. 

المسألة الحادية عشر: 

وهي إذا اغتسل لججمعته ناسيًا لجنابته» فأكثر الرُواة عنه: لا تصحٌ» وروى ابن 
وهب وابن نافع وابن كنانة وابن الماجشُون ومُطرّف وأشهب جوازه» واختاره ابن حبيب. 

قال عبد الوهاب©©: فوجه ألا يجزئه؛ فلن العْسْلَ ليس بشرط في صِحة الجمعة» 
وكأئه وى بِعُسْلِهِ ما ليس العُسْل شرطا في صځته فلم يجزثه. 

ووّجَْهُ الصَححة: أن نِيّهَ عسل الجمعة تتضمّن رفع حَدَثِ الجنابة؛ لأنّه قصد 
الاسْتَِانء وذلك لا يحصلٌ إلا بعد أداء المَرْضِء كالمصلي فذًا ثم يعيدها في الجماعة 
طَلَبّا لكمالها وطَلَبًا لكَثْرَة أَجْرهاء م إِنّه ذكر فساد الأولى؛ لان الئّية تجزئه» نص مالك 
على هذاء وليس ذلك لأنّ نيته لهذه الصّلاة إكمال فرضها فتتضمّن أداء المُزض» فكذلك 
ما قلناه. 

قال الإمام الحافظ: والفرقٌ بينه وبين من اغتسل لجنابته ناسيًا لجمعته في أنه لا 
يجزئه عن جمعته؛ لأنّ نية الفزض لا تتضمّن الفضيلة» لأنّه قد ثبت مع عَدَّمِهاء وليست 
كذلك نيّة الفضيلة إلا بعد صخة الفريضة» فبان بذلك افتراق الأمرين. 

المسألة الكانية عشر: 

هي إذا تطهّرٌ ينوي إِنْ كان أصابه جُتابة» فهذا كنائم ذكرٌ أنه كان جُنْبّاء ففيه روايتان 
كما قلناء كمن شك في الوُّضوءء فتوضأء ثم أيقن الحَدَتُ. 
(1) 36/1 في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة. 
(2) في الإشراف: 185/1 186 بنحوه. 
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المسألة الثالنة عشر: 

هي إذا اغتسل للإحرام؛ أو دخول مكة ناسيًا للجئابة» فهل هي كمن اغتسل 
للجمعة ناسيًا للجنابة» أو يفرّق بينهما؟ إن غسلّ الجمعة شرع لصلاة الجمعة» وبخلافه 
غسل الإحرام» فإنّه مشروع للصّلاة ولغير الصلاة» بدليل أُرُويه للحائض. 
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أبوابُ التيمُم 
الباب الأول 
£ 
اليم 
قال الفقيه الإمام الحافظ : هكذا ترجمة مالك ۔ رحمه الله وكان حقّه أن يَُرْجِمَ 
فيها: باب سبب نزول آية التيمم . 


إسناده : 


وک 


الحديث© صحيح ممق عليه خرّجه الأيمّةُ من طرق كثيرة. 

وأا قوله تعالى: طمَتَمَتَما صَعِيدَا طَيبا4 فإنٌ هذه الآية نزلت سنة ست من 
الهجرة؛ لأنْ فيها قيل ما قيل في عائشة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها ‏ فأنزل الله سبحانه 
e 7‏ (5) 1 
عربية : 

قوله: يسوا التيمُم في اللّغة: القَضْدء معناه: اقصدواء ورُوِيَ عن عبد الله 


بن ر :اه ق فائتمو ا۶ IND‏ فص . 


)١(‏ في النسخ: «فائتمواء وغيره: فاقصدواء الأول» والمثبت من الأحكام. 

(1) في الموطأ: 98/1 الياب (31) من كتاب الصلاة» رواية يحبى. 

(2) يقصد حديث عائشة في العقد الذي رواه مالك (134) رواية يحبى. 

(3) أخر جه البخاري (334)» ومسلم (367). 

(4) النساء: 43. وانظر أحكام القرآن: 1/ 447. 

(5) انظر العجاب في بيان الأسباب: 4/ 876. 

(6) كذا في النسخ وأحكام القرآن» وذكر الطبريّ في تفسيره: 8/ 407 (ط. شاكر) هذه الرواية بلفظ: 
«نَأمُواه وهي قراءة شاذة. 

(7) زاد في الأحكام : «وأملح؟. 
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وللتيمم ثلاثة أسماء : 

الأوّل: تيمم كما سماه الله عر وجل. 

والثاني: الوّضوء لقوله عليه السلام: الصَّعيدُ الطيّبُ وُضُوءُْ المسلم وَلَوْ لم يَجِدِ 

ار 1 

الماءَ إلى عَشْرٍ ججج 

الثالث: الطهورة لقوله عليه السلام: الكلكا علي الكابن؟ وکر خالا ا 
«وجعل لا الأرض مسجذا وطهورأ»” 2 وهو خصيصة لهذه الأئة. 

والصعيد وجه هُ الأرض» قاله مالل , 


ول الارض المستوية“. 

وقيل : الأرضن البلا 

قوله: «تَأسخُوا4© والمسح في اللّغة عبارةٌ عن جرٌ اليد على الممسوح خاصّة؛ 
فان كان بآلةٍ فهو عبارة عن تقل الآلة إلى اليد وجرّها على الممسوح بخلاف العُسْلء 
ينا أن التَّيمُم بمعنى القصدء فكأنّه قال: اقصدوا وتعمّدُواء لقول العرب يمّمْتٌ كذا إذا 
قصدته» ومنه قوله تعالى: #ولا مين ليت رم4 يعني : قاصدين . 


الأصول8© : 
قال ر هله رخصة من الله تعالى» وخصيصة امن الله بها على هذه الأَنَ 
وكرامةٌ لها على غيرهاء وفيها حِكْمَئَان: 


(1) أخرجه عبد الرزاق (913)» وأحمد: 155//5» وأبو داود (332)ء» والترمذي (124) وقال: «وهذا حديث 
صحیح) والنسائي في الكبرى (311)» وابن حبان (1311)» والدارقطني: 176/1« والحاكم : 284/1« 
والبيهقي : 212/1 من حديث أبي دَر. وانظر نصب الراية : 148/1 وتلخيص الحبير: 1/ 154. 

)2( أخرجه سك (522) من حديث حذيفة. 

(3) وقاله أيضاً أبو عبيدة في مجاز القرآن: 1/ 128 وعنه ابن المنذر في تفسيره: 728/1. 

(4) قاله ابن زيدء نص عليه المؤلّف في أحكام القرآن: 1/ 448 ورواه الطبري في تفسيره: 408/8 
(ط. شاكر). 

(5) روى الطبري في تفسيره: 908/8 (ط. شاكر) عن قتادة آنه قال: الضعيد الأرض التي ليس فيها 
شجرٌ ولا نباتٌ. 

(6) انظر هذا الشرح في المصدر السابق. 

(7) المائدة: 2. وانظر شرح الآية في أحكام القرآن: 1/ 448. 

(8) انظر كلامه في الأصول في القبس: 176/1 177. 
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إحداهما: أن طهارتهم الأصلية كانت بالماءء فنقل الله منها عند عَدَّمِهًا إلى التراب 
الذي هو أصل الِلْقَةِ» لتكون العبادةٌ دائرةً بين قوام الحياة وأصل الجْلْمَة . 

الحكمةٌ الثّانية : هي أن الئفسّ حلقّها الله على جِبِلْقٍ وهي أنْها كلما تركت”' عنه 
أعرَضْتْ وكَسِلْتْ عنه وتَفْرَتْء وكلما حدبت”" عليه واعتادت يست به واستمرّت عليه. 
فلو لم يوظف عليها عند عدم الماء حركةٌ من" ' الأعضاء إقبالٌ على الطهورء لكانت 
عند وجود الماء تبعد عنها العادة» فش عليها العبادة» فشرع e‏ ذلك دائما» حتى يكون 
تمتها بها قائمًا“ ٠‏ فالخير عادةٌ» والشِّدُ لَجَاجَة. 


تنبيه معنوي 

فإذا ثبت آنه قائمٌ مقام الماء» فإنّه عامل عَمَلَهُ في إباحة الضّلاة ورَفْع الحَدَثْء فإنَّ 
الخدت ليس بمعنى حِسّيٌّء وإنّما هو عبارةٌ عن. المنع عن الصّلاة» فإذا تيمّمَ وصلى فقد 
زال المانعٌ وارتفع حكم الحَدَثِ. وهذا هو مذهب مالك حمه الله الذي لا خلات 
فيه . وقد قال بلفظه في «کتابه» الذي هو تُحْبَةُ كلامه, ولَبَابُ عِلْمِه: «ولا بأسّ أن 
يَؤْمَ المتيمُمٌ المتوضئين؛ لأنّ المتيمّمَ قد أطاعَ اللةء وليس الذي وجدٌ الماءَ بأطهر منه» 
ولا أتمْ صلاةً٤»‏ وهذا نص كلامه. 

فإن قيل: قد قيل: نه لا يصلي َرْضَان بِتيِمُم وَاجِدٍ. 
)١(‏ في القبس: «نزلت». وفي القبس (ط. الأزهري): «تركت وأعرضت كسلت عنه» 
() في القبس: «تمرّنت». 


(۳) ج القبس: «في2. 
(54) م ج: «أنسا لها قائمة» والمثبت من القبس. 


(1) انظره في القبس: 177/1. 

2( علق ابن شاس في عقد الجواهر التّمينة: 62/1 (ط . ا ا «رایت 
للقاضي أبي بكر في بعض كتبه [يعني المسالك والقبس] أن التيمّم يرفع الحدّث؛ وعزاه إلى 
المذهب ونَصَرَه. ثم رأيت له في غيره [آي في عارضة الأحوذي: 1 ما نصّه: «إن الحدّث 
سيب تنبت منه أحكام» فاستعمال الماء يرفع السبب » وترتفع الأحكام بارتفاع مسيّبها. والتيمم 
يرفع الأحكام رخصة مع بقاء مسبّبهاء > فلا يبقى حكمء» > لكن السبب باق» ونصر هذا ويظهر لي أنه 
آخر قوليه؛ وهو عندي أحسنها؛ . 

(3) أي الموطأ  136(‏ 137) رواية يحيى. 
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قلنا: في ذلك تفضيل مَذْهَبِيْ وال قنمي أن تارا أن ال الى مد 
الطهارةً - أعني طهارة الماء ‏ إلى غايةء وهي وجود الحَدَثِْء ومد طهارة الَيّمم إلى غايةء 
وهي وجود الماء؛ فإذا وُجِدَ الماءً ارتفعَ كم التْيمُمء > كما إذا وُجِدَّ الْحَدّثْ ارتفع كم الماء. 

والذي نقول: إن عليه أن يطلب الماء لكل صلاةء فإن وَجَدَ استعملة وصلى به 
فان لم يجده يبني على التَيِقُم الأوْلِ. وقد كان نصر بن إبراهيم المقدسي”!2 يقول: إذا 
تِيمُمَ للصّلاة فالئَيمُمْ ُرْبَةٌ مبيحةٌ للمحظور وهو فعل الصّلاة» فلا يتعدّى باجتهادٍء 
كالكمارةٍ في الظهار. 

فقلت له: إِنّما هو للطهارة ورفع المانع كالوضوء بالماء . 

فقال لي: لو كان كالوضوء بالماءء لما لزمه الماء إذا وجدَهُ بِالحَدّثِ الأول. 

فقلت له: الكلام المتقدّم» وهو أن الله تعالى مدّ الطهارة بالماء إلى غاية هي وجود 
الحَدَتْء ومد طهارة التّيمُم إلى غاية هى وجود الماء» وجرى بيئنا في ذلك كلامٌ أصله 
بين في «كتاب نزهة الناظر وتحفة الخاطر» . 
فق 2 وسرد مسائله : 


أمر اللّهُ تعالى المسافر والمريض بالَيمُم للصّلاة عند عَدَم الماء» وأجمعَ أهل العلم 
على وجوب التَِيمُم عليها؛ لأن الأمر لهما بِالتَِيمُم مع عدم الماء نص جَلِيّ في الآية لا 
يحتمل التأويل» وإنّما اختلفوا ذ 0 الحاضر العادم للماء» والمريض الواجد للماء 
العادم للقّدْرَةٍ على مَسوِ» هل هما من أهل هل اليم آم لا؟ لِمَا أجملته الآية من التأويل . 


فَمَنْ حَمَلَ الآية على ظاهرها ولم يُقَدْر فيها تقديمًا ولا تاخ نرآهما مخ آهل 
التيمُم ؛ لأنْ شَرْط عَدَم الماء في الآية يعودُ على الحاضر. ويتأوّل"“ إضماره في المريض 
الان وإضمارٌ عدم المدرة على مَسّهِ في المريض أيضًا . 


(1) من شيوخ المؤلف» توفي سنة 490. 
(2) هذا الفقه مقتبس من المقدمات الممهدات لابن رشد: 111/1 112. 
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ومَنْ كدر في الآية تقديمًا وتأخيرّاء لم يرهما من أهل التَيمُم؛ لأنّ شرط عَدَم الماء على 
التقديم والتأخير لا يعود إلا على المريض والمسافرء وكذلك إذا حُمِلَتٍ الآيةٌ على التأويل 
الذي ذكرناه فيما تقدّمَ من أن «أو”'' في قوله: #أوْ جك د نكم يِن لاب4 بمعنى 
«الواو"؛ ولا يكونان من أهل التيمُم» وهذا ظاهر”" من التأويلين المتقدّمَين؛ لأنّ الثّلاوة 
التي ذكرنا تبقى على ظاهرها”" دون تقديم وتأخير» ولا يُحتاج فيها إلى إضمار» فينتقي 
حينئذ عنها الإشكال؛ لان تقديرها على هذا التأويل : یناما الّذيبح ءَامَنُوَاْ لذا ممم إلى 
الصّلزة اعیاوا وُجُومكم وَأَيدِيَكُمْ إل المرافق وَأمسَحُوا روسكم راڪم إل کمن ن 
م جا اهر الآية كما هي إلى قوله : وبري 4 © . 
الفقه في خمس عشرة مسألة : 

المسالة الأولى : في صفته وكيفيته وتحديده 

قال اللهُ تعالى في التيميم: #كامسخوا بُِْويِتُ وأيريكم ند فأطلق الله تبارك 
وتعالى الأيدي في تيمم ولم يقيّدها بالحد الذي تقف عنده» حتى بيه النبي لا . فطائفةٌ 
أرطت فَمْسَحَت أَيْدِيّها إلى الآباط» وقد رُوِيَ ذلك في الحديث» ولم يصخ. 
وطائفة فَرْطت فَمَسَحَث إلى الكوعَين. وطائفةٌ توسّطت فَمَسَحَتْ إلى المرافق» وقالت 


)١(‏ «من أن أو» زيادة من المقدمات. 

(۲) في المقدمات: «أظهر» وهي أسد. 

(۳) غء م ج: «يفتقر أن تكون على ظاهرهاء والمثبت من المقدمات. 
() «هذا» زيادة من المقدمات. 


(2) المائدة: 6. 

(3) انظر الفقرة الأولى فى القبس: 178/1 179. 

١ .6 المائدة:‎ )4( 

(5) يقول ابن المنذر في الأوسط: 47/2 «اختلف أهل العلم في كيفية التيمم» فقالت طائفة: يبلغ به 
الوجه واليدين إلى الآباط» هكذا قال الزهري»» وانظر شرح معاني الآثار: 1/ 111. 

(6) انظر البخاري (5953)» ومسلم (250) من حديث أبي هريرة. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 
1 «ادّعى ابن بطال في شرح البخاري وتبعه القاضي عياض [في إكمال المعلم: 218/2] تفرّد 
أبي هريرة بهذاء وليس بجيّدء وقد قال به جماعة من السّلف. ومن أصحاب الشافعي؟. 

(7) هنهم ابن حبيب» كما في الإشراف: 29/1 (ط. تونس). 
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اله يدل من الوضوو» تحمل تغمل الندل والميدول بت وفئ الخدية: إن اليم :ضري 
للوّجه والذراعَيْن» 0 وفي صَرِيح الضحيح ؛ أنه ضرْبَة للوّجه والكثين ٠‏ ا فبيِّنَ ذلك 
الب ككل للخلق» وعَلّمَهُ للأمّة» فليس لأحدٍ في ذلك رأيّ. 


حديث”2 عمّار بن ياسر؛ أنه قال: لما نزلت آيةٌ التيمُم» عَمَدَ المسلمونَ مع رسولٍ 

لله يكل فَتيَمْمُوا إلى المناكب والآباط . فيحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك بناء على ظاهر 

القرآن ك قبل أن يأمرهم التبىْ صلى الله عليه بشيءٍ في ذلك» إذ لا يوجد ذلك 

للنّبِيٌ ية في غير هذا الحديث» فافترقت من ها هنا المذاهب» حبّى ذهب ابن شهاب 

ومحمد بن مَسْلّمة من أصحابنا إلى أن التِيمُم لا يجب إلا إلى المرفقين“» على ما روي 

عن التي صلى الله عليه» وقياسًا على الوضوء كما تقدّمَ ذِكْرُه وهو مذهبٌُ الشافعي 
وأكثر أهل العلم» وإليه ذهب ابن نافع وابن عبد الحكم . 


ومنهم من ذهب إلى أن النَّيِمُمِ لا يجب إلا إلى الكوعَيْنء اف عا القن ان 
السرقة . 


وقيل في ذلك: إِنّه ضربةٌ واحدةٌ للوجه واليدين» والصّحيح”* أنه ضربتان: ضربة 
للوجه» وضربة لليدين. فهذه سنّةُ أقوال. ومن الغريب7” قول الحسن وابن أبي لَيْلَى أن 


(1) أخرجه الدارقطني: 182/1» والحاكم: 180/1 (ط. الهند) وصحح إسناده» من حديث جابر وانظر 
الكلام على الحديث في تلخيص الحبير : 152/1. 

(2) أخرجه البخاري (338)» ومسلم (368) من حديث عمار بن ياسر. 

(3) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدمات الممهدات: 113/1 114. 

(4) أخرجه أحمد: 321/4ء وأبو داود (317)» ومن طريقه البيهقي: 208/1 وانظر نصب الراية: 1/ 
155. 

(5) في المقدمات زيادة: «بكلّ ما يقع عليه اسم «يد» عند العرب». 

(6) اختصر المؤلّف كلام ابن رشد مما أثر على صخة نسبة الأقوال إلى أصحابهاء ففي المقدمات: 
«فمنهم من ذهب إلى إيجاب التيمم إلى المنكبين» وهو قول ابن شهاب ومحمد بن مسلمة من 
أصحابناء ومنهم من ذهب إلى أن التيمّم لا يجب إلا على المرفقين». 

(7) في الأم: 192/1 وانظر الحاوي الكبير: 1/ 233 234. 

(8) قوله : «والصحيح» من زيادات المؤلف على نض ابن رشك 

(9) قوله: «ومن الغريب» من زيادات المؤلف على : نص ابن رشد. 
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التيمُم يُضْرَبُ ضربتين» فيمسح بكلّ واحدةٍ منهما وجهه ا وحكى ابن" لباب“ في 
«المنتخب)(2 قولاً ثامئا في المسألة؛ وهو أن الجُنْبٌ يِيمُمُ إلى الكُوعَين بالسْئة لا 
بالقرآن» وغير الجُنُب إلى المَنْكِبَيْن على ظاهر ما في القرآن» واحتجٌ على ذلك بأشياء 

المسألة الثانية : 

اختلف”' العلماء في الصعيد ما هو؟ 

فقال قتادة: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجَّرٌ ولا نباتٌ. 

وقال غيره: الصعيد المستوي من الأرض. 

وقال آخر: الصّعيد كل ما صعد على وجه الأرض من التّراب. 

ثم اختلفو إنهم في الصّعيد الذي يجوز به التيمم على قولين: 

1 - فقالت طائفة: يجوز التيميم على كلّ أرض طاهرة» سواء كانت حجرًا لا تراب 
عليهاء أو عليها تراب» أو رمل» أو زرنيخ» أو تُورة» أو غير ذلك» هذا قول مالك 
وأبي حنيفة© , 

a‏ ا لا يجوز التيمم على حجر" لا تراب عليه 
وهو قول الشافع» ° 2 “. والثراب عندهم شرط في صخة الَيمُم. 


)١(‏ غ» مء ج: ابن ابي والصواب الذي في المقدمات واتفقت عليه المصادر ما أثبتناه. 

() في شرح ابن بطال: «صخر». 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابةء الملقب بالبرجون (ت. 300) كان حافظًا للفقه 
على مذهب مالك. له اختيارات في الفتوى. انظر أخباره في ترتيب المدارك: 86/6 92. 

2( يقول الحميدي نقلاً عن ابن حزم في وصف هذا الكتاب: «ما رأيثُ لمالكيّ كتابًا أنبل منه في 
روايات المذهب وشرح مُسْتَعْلَّقِها وتفريع وجوهها». جذوة المقتبس: 91. 

)3( : «بأشياء. . .» الخ» من زيادات المؤلف على نص ابن رشد. 

)4( من إلى آخر القول الثاني مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 1/ 465. 

(5) وهو المعتمد عند المالكية كما في الإشراف: 29/1 30 (ط. تونس). 

(6) انظر كتاب الأصل: 104/1 ومختصر الطحاوي: 20ء ومختصر اختلاف العلماء :1/ 146. 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 146/1. 

(8) في الأم: 1 _ 199. وانظر الحاوي الكبير: 237/1. 
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واختلف"“ قول مالك في التَيمُم على الكُلج إذا عدم الأرض؟ فأجازه في رواية 
عليّ بن زياد» ومئع منه في رواية أشهب و فحصل 0 على إجازة الّيمُم 
على التّراب» 00 فيما سوا إثما عو يتنا تكن الأرض” 1 ا 0 لا 
فظاهر «المدؤنة»© 0 إعادة عليه. وقال ابنُ حبيب: يعيدُ في الوقت”©. وهذا كله على 
رواية عليّ بن زياد عن مالك وأمًا على رواية أشهب عنهء فيعيدٌ أبدًا إن تيمم عليه كان 
يصلي على الأرض أو لا يصَّلي عليها. 

وعن مالك في التِيمُم بالتراب على غير وجه الأرض: جائز أن يتيمُم به» مثل أن 
يرفع إلى المريض التراب في طبق» أو إلى الرّاكب على مَحْمَلٍ؛ أو يكون مريضًا فيتيمم 
إلى جدار بجانبه إن كان من طُوب نيىء””. وذهب ابن بُكَيْر إلى أن العبادة إِنْما هي 
القصدٌ إلى وجه الأرض ما لم يجد شيئًا من ذلك . وهذا ضعيفٌ. فحصل من هذه 
الأقوال أن الذي يتيمّم عليه إذا عدم الصّعيد سبعة أشياء: 

اوها الى 

2 والجبلٌ يكون عليه التُراب . 

3 وطينٌ المطر يضع يده عليه 

4 والماء الجامد. 

5 - والح . 

6 والسيكة: 
00 في المقدمات: «مُشَاكِلَ للأرض». 
زفق م «والاختيار» . 
)۳( م ج: «بيت» والمثبت من المقدمات. 
(1) من هنا إلى آخر قول ابن بُكيْر مقتبس من المقدمات الممهدات بن رشد: 113/1. 
(2) تتمة الكلام كما في المقدمات: «وذهب الشافعي إلى أن التيمم لا يجوز إلا على التراب» واحتج 

بما روي أن رسول الله كل قال : جعلت لي الأرض مسجدّاء وجعِلّت تربتها لي طهورًا». 
)3( 49/1 50 في ما جاء في التيمم . 
(4) انظر التوادر والزيادات: 104/1. 
)5( هنا ينتهي النقل من المقدمات. 
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7 والجدار بقرب من المريض إذا كان من تراب أو طِينء ولم يكن له من يوضئه 

المسألة الثالثة : 

هل عليه في ذلك أن ينوي رفع الحدّثٍ أم لا؟ فقال عبد الوهاب: لا أحفظ في 
ذلك نضّاء وهي مجملة" فإنْ قلنا: لا تجزئه؛ فلأل التِيمُمَ لا يتضمّن رفع الحَدَثِء 
فإذا نوی به ما لا يتضمنه» صار كأنّه يتيمّم بغير نية. وإن قلنا: يجزئه» فلأنْ معنى رفع 
الحَدّث يتضمُن المقصود بالنية ويزيد عليه؛ لأنَ رَفَعَ الحَدَثِ معناه استباحة كلّ ما كان 
الحدذث مانعًا منه؛ والتيمُم موضوع لبعض هذاء فصار كمن تيمم ينوي فرضين فأكثر في 
أن تَيَمْمَهُ يصح للصّلاة التي حضر وقتهاء ولا يريد نية فيما زاد. 

المسألة الرابعة: 

عندنا أنه لا يصلي كَرْضَيْن اي وقد اختلفت الروايات عنه في 
المنسيات» ا د وحكى أ بو الفْرَحِ عن مالك جواز الجمع بين 


قال 8 أبو محمد عبد الوهاب: والنظر يقتضي أن يتيمّم لكل صلاة بتيمُم 
مجدّدء وإلأ كان متيمُمًا لكل صلاة قبل وقتهاء وكذلك الشيخ أبو بكر الأبهريّ يُحَطىءْ 
أبا المْرَّج في ذلك. والذي أَوْجَبَ اختلاف أصحابنا في هذه المسألة اختلافهم في 
التعليل» وجملة ذلك ثلاث: 

أحدهما: ألا يتيمّمَ لكل صلاة قبل وقتهاء فمن عل بهذا أجازه؛ لأله يتيمُم في 
وقتها؛ لأن وَفْنَها حال ذكْرهاء ومنع المريض الّذي» لا يَقْرَى على مسل الماء أن يصلّي 
صلاتين بتيمم واحدٍ لأنّه يتيمّم للثانية قبل وَفْيِهاء وعلى هذا التعليل أجاز ابن القاسم 
وأضبّغ في إحدى الرُوايتين فيمن صلى بتيمُم ا والعصر أله يعيدٌ في الوقت» 
لاشتراكهما ذ في الوقت. 
(1) انظر المعونة: 38/1. 
(2) انظر عيون الأدلة في مسائل الخلاف: لوحة 1/18 ب والإشراف: 166/1 والمعونة: 41/1. 


(3) ذكر هذه الرواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ١118/1‏ وابن عبد البرّ في اختلاف أقوال 
مالك: 74. 
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والتعليل الثاني : أنّ عليه طلب الماء لكل صلاة» فمن عَللَ بهذاء أجاز للمريض ' 
الذي لا يَقْدِر على استعمال الماء جمع صلاتين بتيمُم واحدٍ لسقوط الطُلّب عنه» ومنع 
من ذلك في الفوائت للْرُوم الطلّب والتعليل. 

والتَعلِيل القالث: هو أن الئَيِمُمَ لا يرفع حَدَنًا . 

هذا تعليلُ جملة أصحابناء وذلك يُوجِبُ ألا بعلن بالتيمُم الواحدٍ إلا فرضًا 
واحدّاء هذا هو الأصل . 

المسألة الخامسة: 

إذا تيمُمَ لنافلة» جاز له أن يصلي نوافل عِدّة إلا أن يطول فيستأنف تَيَمُمَهُ. 

فإن قيل: فما الفرق بين الئوافل والفرائض» وكلاهما سواء في شرط الطهارة بالماء؟ 

قلنا: إن اعتبار الفَرْض بالئْفْلٍ لا يصحٌ؛ لأ حَُكْمَ الئقل أَخْمّض من الفَزض› 
ولذلك يَتَتَمُلُ جالسًا مع القّدْرَةٍ على القيام» وإلى غير القبلة إذا كان مسافرًا رَاكِبّاه وغير 
ذلك» فافترقا بهذا. ۰ 

المسألة السادسة: 

إذا تيمم لنافلة» فلا يصلّي به فريضة» واستثتى برقي عن أشهب في مسألة واحدة 
وهي: إذا تيمُمَ لرَكْعَئّي الفجر جارٌ له أن يصلي به الصبح”» وهو ضعيفٌ. 

المسألة السابعة : 

هو إذا تيمم لمَرْضِهء جاز له أن يَتَتفّلَ به بعد المَرْض ما لم يطل مثل أنْ يصلي 
بتيمُم الفجرء وفي الوثر وحدّهٌ روايتان : سحنون يُجِيرُه بتيمُم العشاءء وغيرّه يَأَبَى . 

١ : المسألة القامنة‎ ٠ 
جما‎ E هو إذا تِيمُمّ لفريضة نَمل قبلهاء ازيب‎ 
قال في ا يعيدٌ التيمُمَ إذا صلَّى بتيمُم الصّبح ورَكْعَتي الفجر» كَحَمَلَهُ الشيخ أبو‎ 

إا ع الاب عضو كنا 0 الإيجاب» فإن قلنا: لا يصح بخلاف تقدّم 


وام همه ووو وه فو و ووم و هود ووثوةووونووةو. 


(1) انظر هذه الرواية فى التوادر والزيادات: 118/1. 

(2) انظرهما في المبدر السابق» واختلاف أقوال مالك: 75. 
(3) 51/1. 

(4) هو محمد بن القاسم بن شعبان (ت. 355). 
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المّرْضِ؛ فان الثافلة تبعٌ» وإن حَوَّرْنَاهُ؛ فلأنٌ ركعي الفجر . وإن تقدّمّت ‏ في كم التّبع› 
وقد تقدّمَ النّنازع فيها. 

المسألة التّاسعة: 

هو إذا تِيمُمَ مَس المصحف»› فحكمّه حكم ما لو تيمم لنافلة؛ لأنْ مَس المصحفٍ 
لا يجب عليه» وله أنْ يتنفّل به قَؤْلاً واحدًا . 

المسألة العاشرة: 

هو إذا تيمُمَ لنوم» فهل له أن يتنفّل به أو يمس مصحفًا؟ ففيه قولان حكاهما 
او 1 

المسألة الحادية عشر: 

هو إذا نوى الذاكر لجَتَابَتِهِ رفع الحَدَّتَ الأصغر دون الجَنَابة» لم يجزئه» وقال ابن 
القصضار: لا يصخ بائفاتي» كما لو اغتسل ينوي الحَدَتٌ الأصغر دون الجنابة» لم يجزئه 
ذلك. 

المسألة الثانية عشر: 

هي إذا نوى الجُئُب استباحة الصّلاة» ولم يصرف الئية لغائط ولا جَنَابَة؟ فقال ابن 
القصّار يجزئه بانّفاق» ولا أعرف هذا. 

المسألة الثالئة عشر: 

هي إذا نسي الجنابة وهو مُحُدِث بَبْول أو غائط؟ فقال: التِيمُم لا يستبيح به 
الصلاة . 

المسألة الرابعة عشر© : 

أجمع الجمهور من الفقهاء أن من طلب الماء فلم يجده وتيمُمَ وصلّى» ثم وجدّ الماء 
في الوقت» وقد كان اجتهد في طلَّب الماء ولم يجده في رَحْلِهٍ فقالوا: إِنّ صلاته تامّة 
ماضية» إلا أن منهم من يحب له أن يُعِيدَ صلاته بعد وضوئه» أو بعد غسله ما دام في الوقت . 


(1) انظر النوادر والزيادات: 119/1. 

(2) هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن المعافري (ت. 443). 
(3) كما في عيون المجالس: 211/1. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 15/2 16. 
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وأجمعوا على أن من تيمْمَّ بعد طلب الماء ولم يجده» ثم وجدّ الماء قبل دخوله 
في الضّلاة؛ أن تَيْمْمَهُ باطل لا يجزئه أن يصلي به لأنّه قد عاد لحاله قبل التيَمُم . 

واختلفوا إذا وجدّ الماء بعد دخوله في الصّلاة: فقال مالك" والشّافعي © 
وأصحابهما وداود والطبريٌ : إِنّه يُتَمَادَى في صلاته ولا يقطع وتجزئه؛ لأنه إذا وجد الماء 
ولم يكن في الصّلاة؛» وجب عليه الوضوء به للصّلاة. وإذا كان في الصلاة لم يقطعها 
لرؤية الماء وهو فيي ؛ ؛ لأنه لم تثبت 3 في ذلك“سئة وجب“ عليه قطعها بعد دخوله 
فيهاء ولا إجماع یجب“ التسليم له قالوا: وليس قول من قال: إن رؤيته الماء حَدَتٌ 
من الأحداث» بشىء؛ لأنّ ذلك لو كان كذلك» كان الجَنُبِ إذا تِيمُمَ ثم وتجد الماء يعود 
كالمخيث لا يلزمه عن الوضوءء فكان الذي يطرأ عليه الماء وهو في الصّلاة 


بالتيمُم - عند الكوفيين - يقطعها“ وبني كالمُحدث. والضَحيحٌ أنه لا يقطع . 
نكتة بديعة : 


قال الإمام الحافظ أبو بكر: العُرْيَان إذا صلَّى وطراً عليه فيها ثوب أَحَذَهُ. 
والمتيمُمٌ إذا طرأ عليه الماء في الصّلاة» لا يقطع. الفرقٌ بينهما أن المتِيمُمَ صلی بِبَدَلٍ 
وهو التيمم» والغرياة لمن نه يدل : وقال عبد العزيز: لا يتيمُم لنافلة. 


قال الإمام: : وهل على المتيمُم تخليل أصابعه أم لا؟ فقال الشيخ أبو إسحاق: عليه 
تخليل أصابعه» وليس عليه متابعة العُضُونٍ. قال الشيخ أبو محمد: ولم أر تخليل أصابعه 
لغيره ٠‏ في التيمم | إلا ما حكاه الشيخ أبو إسحاق© . 
)0( في النسخ : «لم يشب بنيته في ذلك توجب» والمثبت من الاستذكار. 


() في النسخ : «والإجماع يوجب» والمثبت من الاستذكار. 
9) إلا زيادة من الاستذكار. 


(1) انظر عيون الأدلة في مسائل الخلاف لوحة 1/101أ. والإشراف: 32/1) (ط. ٠‏ تونس). 
(2) انظر الحاوي الكبير: 252/1. 

(3) لأن حال التَلبس بالصلاة ة حال لا يلزمه فيه طلب الماء فلم يلزمه استعماله. 

(4) ويتوضاأ. 

(5) انظر المنتقى: 1/ 115. 
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المسألة الخامسة عشر: 

هل عليه أن يَنْفُض يَدَيْهِ آم لا؟ اختلف”!؟ العلماء في ذلك» فكان الشّعبي يقول: 
ينفضهما"» وهو قول الكوفئين. 

وقال مالك قفا نهنا خن 

وقال الشافعي” : لا بأس بذلك” . 

واختلفوا في النفُخ؟ فقيل : : لا بأس إن نفخ فيهما إذا تعلق بهما شية. 


قال الإمام: في تيمم النبي يي بالجدار رو على الشافعن: رابي دسف في 
قوليهما: إن التراب شرط في صححة التَيمُم؛ الس م 


بَيَدَيْه منه ترابٌ» إذ لا تراب على الجدار» رال تھ ب ا س بالتیمُم على 
السبْحَوَ وأمًا فعل ابن عمر بِالمِرْيّدِ7 » فليس العمل عليه. 


ذكر فوائد هذا الحديث المتعلقة به: 
وهي أربع عشرة فائدة : 
الفائدة الأول : 
في هذا الحديث: بدء التيمم وأينَ نَل : 


() في شرح البخاري: «ينفضهما». 


(1) ذكر الاختلاف في النَفْض مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 477/1. 

(2) قاله مالك في مختصر ابن عبد الحكم» والواضحة لابن حبيب» نص على ذلك ابن أبي زيد في 
التوادر والزيادات: 1/ 105. 

(3) في الأم : 18/1 وانظر الحاوي الكبير: 237/1. 

(4) في شرح ابن بطال: «لا باس أن ينفضهما إذا بقي في يديه غبار يماس الوجه' . 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 146/1. 

(6) كما في المدونة: 50/1. وعلقه البخاريّ في كتاب التيمم (7)» باب الصّعيد الطْيّب (6). 

(7) رواه مالك في الموطأ (140) رواية يحيى. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني : 12 ب. 


/ 


1 
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القائية!1) : 
فيه: أدب الرّجُلٍ ابنته؛ لأله ظن نها نَوَطْتْ في اليد ولم تحتفظ به حتى سقط لها. 
التالثة : 


فيه: ما كانوا عليه من التوقير لرسول الله ب لقولها©: قلا يَمْتعْنِي منّ الحرك 
إلا مان راس رَسولٍ الله كرا . 


الرّابعة : 
فيه من الفقه : السَفْر بالنُساء . 
الخامسة : 


فيه من الفقه : النهي عن إضاعة المال؛ لأ النبي بيا أقام على تفتيش العِقْد 
بالعسكرة :وقد ذكر في غير هذا الحذيت أن اعفد كان لأخيهاء وكان مقدار”" اثني 


عشر دزهمًا. 
السَّادسة0© : 
فيه من الفقه: شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زَوْجٌ. 
د 
: الانصاف منها وإن كان لها زوج. 
ا 0 . 


فيه من الفقه: أن للوججل””" أن يدخل على ابنته وزوجها معهاء إذا عَلِمَ أنه معها 


. في شرح ابن بطال بزيادة: «ليلة»‎ )١( 

() في شرح ابن بطال: «وکان ثمنه». 

(۳) في شرح ابن بطال: «أنْ للأب. . . في أمر اللهء وأن يضربها عليه». 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) أي قول عائشة في حديث الموطأ (134) رواية يحيى . 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 1/ 468. 

(4) قاله البوني في تفسير الموطأ: 12/ ب. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 1/ 468. 

)6( هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

)0 هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 


تيدم 245 


في غير حَلْوّة مُباشرة» وأنّ له أن يعاتبها في أمر اله وايعاقبها :عليه : 

اتا 

وفيه: أله يعاتب من سبّب الذّنب أو جریمة› كما عاتب أبو بكر ابنته على حَبْسِ 
الي بي والتاس بسببها. 

العاشرة© : 

فيه من الفقه: نسبة الفعل إلى مَنْ سبْبَهُ ون لم يفعله» لقوله": «ألا ترى ما 
صَتَعَتْ عائشةٌ بالئّاس» أقامت بِرَسُولٍ الله صلى الله عليه والئّاس. . ٠.‏ فنسب الفعل إليها 
إذ كان 00 1 

الحادية عفر“ : 

وفي الحديث: قُسْحَة في إجازة السَمّر في موضع لا ماء فيه» وأنّه ليس على الرّجُل 
أن يعجل على" حاجته» ولا عليه أن يرجع إلى الماء إذا كان بعيدّاء ولوكان على الناس 
أن ينّقُوا ما ذكرناء ما أقام رسول الله ية على عِمّد عائشة على غير ماءء وَإِنْما التِيمُم 

الثانية و 

فيه : أن النّساء. كان لهنْ الحليّ. 

الثالئة ا 

فيه: أن الى ب ما كان يعلمٌ إلا ما عَلْمَهُ الله ولا يعلم الغيب إلآ الله. 


)١(‏ في شرح ابن بطال: «أنّ للأب... في أمر الله» وأن يضربها عليه». 

)۲( كذا في النسخ» في شرح ابن بطال: «يعاتب من نسب إلى ذنب أو جريمة؛ وهي أسدٌ 
)۳( غنم ج: «عن» والمثبت من تفسير البوني. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) هذه الفائدة مقيسة من المصدر السابق. 

(3) في حديث الموطأ (134) رواية يحيى. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 12/ ب. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق بتصرّف. 
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الرابعة عع (1): 

فيه من الفقه: مدحٌ الإنسان بما فيه إذا E‏ بذلك» وما روي عن 
الي ية في رَجلٍ مَدَحَ رجلا“ فقال: «تطَعْتُمْ ظَهْرَ أَجِيكُم»© إِنْما حَشِيَ عليه العجب» 
وأن يعجب بذلك» والله أعلم . 
تكملة(ة : 

م ب 
«کتاب ^ : باب الك اا ا ال رن ا م د 
بر جَمَلء 5 7 لقي جل لم ليو تلم رة عليه الشلام: خلى قْبَنَ على الجدار» فمَسَحَ 
بوجهه ويَدَيْه ثم رَد عليه السلام. 

قال الإماء : والعادمون للماء على ثلاثة أضئب: 

أحذها: أن يعلم أنه لا ير على الماء في الوقت» أو يغلب ذلك على َه . 

القاني: أن يشلك في الأمر. 

الأمرُ الالث: أن يعلم أنه يقر على الماء في آخر الوقت» ال ا وا 

فأمًا الصرتٌ الأوّل: فإنّه يستحبٌ له اليم والصّلاة في أوّل الرقت ليحوز فضيلة 
أول الوقتٍ» إذ قد فاتته فضيلة الماء. وهذا حُكُمٌ الذي لا يقير على مسل الماء. 


وأمَا الوجة الاني: فإله يتيمّم في وسط الوقتِء ومعتى ذلك: أن يتيمُمَ في 9 


)١(‏ «رجلا» زيادة من تفسير البوني. 

(؟) في المقدمات: «من 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) أخرجه البخار ي (2663)؛ ومسلم (3001) من حديث أبي موسى . 

(3) الفقرة الأولى من هذه التكملة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 2 ب. 

(4) الباب (3) من كتاب التيمم (7). 

(5) رقم (337) عن عمیر مَوْلَى ابن عبّاس. كما رواه مسلم أيضًا (369). 

)6( من هنا إلى بداية الفقرة الأخيرة من هذا الباب مقتبس من المقدّمات الممهدات: 2121/1 وانظر 
كلامًا e‏ في المنتقى : 1/ 113. 
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الوقتِ في آخر ما يقع عليه اسم أوَل(" الوقت؛ لأنّه يؤحّر2 الضّلاة رَجَاء إذراك فضيلة'") 
الماء ما لم يَحَفْ فوا فضيلة أوّل الوقت. فإذا خاف فواتها تَيَمُمَ وصلّى لِكَلاً تفوته 
فضيلة أوّل الوقت ثم لا يُذرك الماء» فتفوته الفضيلتان. 

وما الوجة القالث: إنّه يؤْخّر الصّلاة إلى أن يُذرك الماء في آخره؛لأن فضيلة الماء 
أعظم من فضيلة أوّل الوقت؛ لأنْ فضيلة أوّْل الوقتٍ مختلفٌ فيهاء وفضيلة الماء متمق 
عليهاء وفضيلة أوْل الوقت يجوز تركّها دون ضرورة» ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا 
لضرورة؛ واللهُ أعل . 

وأمًا قوله في حديث ابن عمر©: سی إا اتا" بِالْمِرْئه روى سفيان ؛ أن 
بينه رن المد اا أن لین ۲ وهذا يقتضي اعتقاد عبد الله بن عمر جوز التيمم عدم 
الماء فى الحَضّر؛ لأنّ من يقصر التَيمُم على السّمْر لا يُجزئه من المسافات إل فيما 
تقصر فيه الصلاة اله ابن اين قال :ارك قشلقةة إنذا سم ابو عير بالمزيه رهز 
بطرّفٍ المدينة ولم ينتظر الماء؛ لأنّه خافٌ فواتٌ الوقتِ» وأراد بذلك الوقت المستحبٌ. 


. «أول» زيادة من المقدّمات يقتضيها السياق‎ )1١( 

(؟) «فضيلة» زيادة من المقدمات يقتضيها السياق. 
5 غم ج: «كان» والمثبت من الموطأ والمنتقى. 
(1) هنا ينتهي النقل من المقدّمات. 

(2) الكلام التالي مقتبسٌ من المنتقى: 1/ 113. 

(3) الذي رواه مالك (140) رواية يحبى. 

(4) هو الثوري. 

(5) انظر معجم البلدان: 97/5. 
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قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه" : هذه مسألةٌ اختلفٌ العلماء والصّحابةٌ فيها 
والفقهاء. الي ا د ل رَحْضْئا لَهُمْ فِي ذَلِكَ 
لأَوْشَكَ إذَا بَرَدَ عَلَيْهم الماء E‏ وَيَتَيَمُمُوا» وهذا رد للنصٌ الجلى بالدريعق 
وف ل مجو اماع أن نل الشرع منازله ويوضع موضعه» فمن تَعَذَى فقد 
ظلَّم نفْسَهُ وقد سأل رَجْلُ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ عن الجْنْب هل يتيمم؟ 
فقال عمر: لا يتيمّم؛ قال عمار: ا لكر يا مير المؤمنن إ كتا في سر جا فلم 
نجد الماءء فأمًا أنا تمَرْعْتُ في الراب كما تَتَمَرْْ الذّابدُ كَأنَيِئَا رَسولَ الله يكل فقال: 
أن كان يويك شر لَه ري لي فقال عمر: انق الله يا عَمّار. فقال عمارٌ: 
ِن شِنْتَ يا مير المؤمنين لَمْ أُحَدّثْ په فقال له: بَلْ توليك مِنْ ذَلِكَ ما يوئ« . 


وهذا كله ينبني على أصلين» وهما: الكلام على آية الوضوءء وقد أَطْتَبْنَا فيها في 
TR‏ والنص الجَلِيَ في الصّحيح عن عِمْرَانَ بن حُصَيْن؛ أن رسول الله ب فرغ 
من صلاته فُنَظرَ إلى رَجُلٍ لم يصلّ معهم» فقال له: «مَا مَتَعَكَ أن تَصَلّْي معا ؟» فقال: 
إفى كنت خا فقال : «فعليكڭ بال وهذا نْص. 


فإن قيل: ما هذه الوهلة من عَمّار؟ كيف قال لعمر: إن شِئْتَ يا أميرٌ المؤمنين لَمْ 
أَحَدْفْ به ؟ 


(1) انظر هذه المقدمة في القبس: 180/1 181. 
(2) أخرجه البخار ي (345)» ومسلم (368). 
(3) آأخر جه البخاري (338)» ومسلم (368). 
(4) انظر أحكام القرآن: 432/1. 

(5) أخر جه البخاري (344)» ومسلم (682). 
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قلنا: عن ذلك جوابان: 


أحذهما: أن عَمَارًا ذكر أن ذلك جرئ”"؟ يحضرة عمر > فردة غمر ولم يذكر”". 


فتعارض الحَبَرَان؛ وصار ذلك كَسَّهَادَئَئْنَ متعارِضَئَيْن في وقتٍ واحدء فأحدهما يرد 
الآخر. فاستئذانٌ عَمّار لعمر في ذلك لأنه الحاكم» فإن ردّها لم يفد شيئًاء ولا كان 
لذِكْرِهًا معنى» وإنْ جوّزها فحينئلٍ يرفعها وينشْرُها. 

الثاني : ما قدّمناه قبل من أن الرّاوي إذا كان عنده عن التي كله حديثٌ لم يلزمه 
أن يذكرّهُ. ولذلك كان أعيان الصحابة وكبارهم لا يذكرون شيئًا مما سمعوا؛ لأن تبليغ 
الأحاديث فرض على الكفاية . 
تلفيق وتبيين : 

فهذا مذهب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وكان عبدٌ الله بن مسعود يقولّه ثم رجع عنه» 
ومذهب”1' مالك رضي الله عنه ‏ أنْ الجنْبَ يتيمّم بص القرآن؛ لأنْ الله تعالى أمرّ 
بالْضوءِ من الحَدَثْء والعّسْل من الجنابة للصّلاة. ثم أمر بِالتَيمُم عند عَدَّم الماء بالئص 
على ذلك» وعند عَدَّم القُذرَة على استعماله بالتأويل» ولا دليل على ذلك» بل قد 
دلَّتِ السّئَنُ الواردةٌ عن النّبِيّ صلى الله عليه في تيمُم الجُئْبٍ على خلافهء وأنّ التَِيممَ 
عنده ‏ أعني عند مالك من الجنابة أو الحََدَثِ الذي ينقضٌ الوضوءَ سواء وأنّ فْرْض 
التَيِمُم فيهما ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الكوعين» إلا أله يستحبٌ ضربتان: ضربة 
للوجه وضربة لليّدَيْنِ إلى المَرْفِقَين. وإنْ نَيَمُمَ إلى الكُوعَيْن أعادّ في الوقتٍ. وإن تيمم 
بضربةٍ واحدة لوجهه ويدَيْهِ إلى المَرْقِقَيْنِ لم بيده وقد تقدّم. 


)١(‏ م: «کان». 

(۲) ج القبس: «بحضرتك يا عمر). 

(۳) فى القبس: «يذكره». 

)€( 7 المقدمات: ١بظاهر)‏ . 

(5) في المقدمات: «بالتأويل الظاهر». 

(1) من هنا إلى آخر هذا التلفيق والتبيين مقتبسٌ من المقدمات الممهدات لابن رشد: 114/1‏ 115. 

(2) تتمة الكلام كما في المقدمات: «فوجب أن يُحْمَلَ ذلك على الوضوء والعُسْل من الجنابة جميعاً» 
وأن لا يخصّصٌ في أحدهما دون الآخر إل بدليل». 
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وقد ذهب بعض الئاس ممّن ينتحل الحديتٌ إلى أن الجُْبَ إذا عدم الماءً يتيمُم» 
ويتوضأ إذا وَجَدَهُ ولم يَقْدر على مسّهء قياساً على ما رُوِيَ عن عمرو ابن العاص؛ أن 
رسول الله له أَْرَهُ على جيش ذات السلاسل» وفي الجيش نر من المهاجرين والأنصارء 
منهم عمر بن الخطاب» فاحتلم عمرو بن العاصي في ليلةٍ شديدة البَرْدِ فأشمُقَ أن يموت 
إن اعْمَسَلَ فتوضأء ثم آم ا َقَدُمٌ عمر بن الخطاب فشكا عمرو بن 
العاصي حتى قال واا اعرف :رول الله ية عن عمر بن الخطاب. فلمًا قدِمَ 
عمرو بن العاصي دخل على رسول الله ية فجعل يُخْبِرهُ بما صنع في غَزَاتَهِ فقال له 
رسول الله صلى الله عليه: «أصَلّيْتَ جُتُبًا يا عمرو ؟» فقال: نعم يا رسول الله» أَصَابَنِي 
احتلامٌ في ليلة باردة لم يمر على وجهي مثلها قط فخيّرتٌ نفسي أن أغتسل فأموت» أو 
اقل رف اله عر وجل فقبلتٌ رخصة اللهوء وعلمتٌ أن الله أرحم بي» فتوضأتٌ ثم 
صلَيْتٌ» فقال رسول الله ية: «أَخْسَئْتَء ما أحببتٌ”' أنْكَ تركتٌ شيئًا صنعته» لو كنت 
في القوم لصنعتٌ كما صنعت©. وممّن كان يذهب إلى هذا أحمد بن صالے) وقال: 
إل الوضوء فوق التّيمُم» وليس ذلك بصحيح؛ لأنْ الله جعلّ التِيمُمَ بَدَلَ الغْسْل من 
الجناية» ولم يجعل الوُضوء بَدَلاُ منه» فليس بأرفع منه في ذلك» وإنّما هو أرفع منه في 
الحَدَّثِ الأصغر حيث جُعِلّ بَدَلاً مِنْهُ. 

قال الإمام الحافظ : أمَا الحديث» فيحتملٌ أن يكون ما كان من عمرو بن 
العاصي قبل نزول آية التِيمُمء والحُكمٌ حينئذٍ في الجُنْب إذا عدم الماء أن يصلّي بلا 
عُسْلِء فلمًا سقط عنه فَرْض الاغتسال بالخَوْفٍ على نفسه. صار في حکم مَنْ لا جَنَابَة 


(۱) في المقدمات: «ما أحبٌ». 


(1) هذه التكملة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 115/1 116. 

(2) رواء الطحاوي في مشكل الآثار كما في المعتصر من المختصر لأبي المحاسن الحنفي :1/ 16. 

(3) هو أبو ج جعفر المصري» المعروف بابن الطبري» إمام حافظء وفقيه نظَارٌ (ت. 248) انظر أخباره 
في ترتيب المدارك: 38/4 41» وسير أعلام النبلاء: 160/12 177» وجمهرة تراجم فقهاء 
المالكية: 1/ 213. 

(4) الكلام موصول لابن رشد الجد. 
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عله ترما وضلى كنا فل فن امف فق فة ول ابه هليه ركا شل اا 
ل ل وقد صلى أصحاب رسول الله با قبل فَرْضٍ التَيمُم وهم مُحْدتُون 
على غير وضوء» فلع ياكر ذلك تسابهم سول الله صلى الله عليه» ْصَحٌ ما تالاه والله 
أعلم . 

والتَيمُعُ عند مالك لا يرفعٌ الحَدَتٌ الأكبرَ ولا الأصغر ‏ وجميع أصحابه 
وجمهور أهل العلمء خلافًا لسعيد بن المسيّب وابن.شِهَابٍ في قَولَيْهما أنه يرفعٌ الخدت 
الأصغر دون الأكبرء وفي قول" أبي سَلّمة بن عبد الرحمن: يرفعٌ الحَدَنَيْن جميعاً حَدَثْ 
الجنابة وَالحَدَّثْ الذي يتفض الوصو ومعنى هذا أنه إذا تيم للوضوء أو للجنابة صار“ 
على طهارة أَبَدَاه ولم يجب الغسل ولا الوضوء وإن وجد الماءً ما لم يُحْدِث أو يجنب. 

وإن كان التَيَمُم عند مالك وأصحابه لا يرفمٌ الحدّتٌ جملةً؛ فلأله يستباحُ عندهم به 
ما يستباحٌ بالوُضوءٍ والعُسْلٍ من صلاة الفرائض والئوافل وقراءة القرآن نرا وظاهرّاء أو 
لسجود التلاوة» وما أشبه ذلك مما تمنعه الجئابة أو الحَدّث الذي ينقض الوضوءً. 


قف 


تمت أبواب التيمّم والحمد لله 


)١(‏ في المقدمات: «سترة». 

(؟) في المقدمات: «والتيمم لا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر عند مالك . رحمه الله تعالى ‏ وجميع 
أصحابه» . 

(۳) في المقدمات: «وخلافاً». 

)€( في المقدمات: «كان». 


252 كتاب الصلاة 


ذكر أبواب الخيض 
كتاب الخيض 
وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول 
ما يحل للرَجُلٍ من امرأتِه وهي حائض 
قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه : كان من حقٌ مالك رحمه الله أن يقدّم في 
صَدْرٍ هذا الباب تفسير الآية ‏ كما فعل المصِئفُون البخاري" ومسله© ‏ قوله تعالى: 
ولوك عن المحيض قُلْ هُوَ رى الآية(© , 
المحيض: مَفْعِلُء مِنْ حاضٌ إذا سال» حَيْضَاء تقول العرب: حاضت الشَّجَرَةٌ 
والسَّمُرّة”'2: إذا سالت رطوبتهاء وحاضٌ السَّيْلُ: إذا سالّ. قال الشّاع : 


.... وَحَيِضّث عَلَيهِنَ حَيْضَاتٌ السيُولٍ الطواجه”") 
والحَيْض: عبارة عن الدّم يِرْجِيه الوّجِم فيفيض » وله ثمانية أسماء: 
1 - حائض . 


)١(‏ في الأحكام: «الثمرة» والسمرة: ضرب من شجر الطّلْح. 

۲( 034 م ج «الحواطم» والمثبت من أحكام القرآن والمصادر. 

)1( في صحیحه» كتاب الحيض (6). 

(2) لم يقدم مسلم في صدر كتاب الحيض بالآية الكريمة» فلعله سبق قلم من المؤلف. 

(3) البقرة: 222. وانظر كلامه في شرح الآية في أحكام القرآن: 1/ 159. 

(4) هو عَمَّارة بن عَقِيل (ت. 239) والبيت في ديوانه: 79» كما ورد في أحكام القرآن: 159/1 
والعارضة: 20/1 وتهذيب اللغة للأزهري : 5/ 159« والتكملة للصغاني: 4 269 ولسان العرب» 
مادة (ح ي ض). وتكملة شطره الأرل هي : 

أَجَالْتْ حَصَامُنٌ الذواري وَحَيِّضَتْ 


اب 53 


2 


e 3 .‏ 35 - - ر يك رلا ماه 05 
قال مجاهد في قوله عر وجل : سك 0104 يعني : ا قال الشاعر: 
وتفجخداف0(") يَوْمَا إذا هي اجك 


ت م ت 8 5 ميج معو 9 4 5 
وقال بعض أهل التّفسير في قوله تعالى: فما راه : اک4“ يعني حضنء 


وات : 


تأي النساءَ على أَطْهَارِمِنَ ولا تأي الئساء إذا أَكُبَرْنَ إكبارًا 
وقيل: الحيض عبارة عن زَمانٍ الحَيْضِ وعن مكانه» وعن الحَيْضٍ نَفْسِهِ. 


(3) 


(4) 
(5) 


في التسخ : «وهجرها» والمثيت من الأحكام. 


ل ا ا ا ا ل ا 11ل ل لا 


هود: 71. 

رواه الطبري في تفسيره: 476/12 477 (ط. هجر) وقال: «وقد كان بعض أهل العربية من 
الكوفيين [يقصد القراء في معاني القرآن: 22/2] يزعم أنّه لم يسمع ضَحِكَت بمعنى حاضت من 
ثقة). 

أورده المؤلف في أحكام القرآن: 157/1. كما أورده بلا نسبة أيضاً القرطبي في جامعة: 66/9 بلفظ : 
وني لآتي العِرْس عند طَهُرمًا وأَفْجرْمَا يما إذاتَكُ صَِاجِكا 
يوسف: 31. 

ورد هذا البيت بلا نسبة في تفسير الطبري: 132/13 (ط. هجر) وأحكام القرآن: 159/1 ولسان 
العرب» مادة (ك ب ر). وعن هذا البيت يقول الطبري: «وقد زعم بعض الرّواة أن بعض الناس 
أنشده في «أكبرن؟ ب بمعنى «حضن» بيتا لا أَحْسَبُ أنّ له أصْلاً ؛ لأنّه ليس بالمعروف عند الرُواة». 
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اختلف العلماء - رضوانٌ الله عليهم ‏ في ابتداءٍ الحيض؟ فذهبت جماعة منهم إلى 
أن ذلك عقوبة لِنِساءِ بنى إسرائيل» واحتجُوا بحديث حَدْجَهُ عبد الرزاق فى «مصتفه»”' أن 
نساء بني إسرائيل كن قد اتخذن أزْجُلا من حْشّب يطلن بها ليْشرفن على الرّجال في 
المساجد» فسلّطت عليهِنٌ الحيْضة» وحرم عليهنٌ المساجد. وهذا شكف دا 
والصحيحٌ ما خْرّجَهُ البخاري عن عائشة قالت: خرجنا لا نَرَى إلا الحَجّ فلمًا كنب 
بسَرف حِضْتُء فدخلّ عل رسول الله كل وأنا آبکى» فقال: «ما لّكء أَنْقِسْتِ؟4» قلتُ: 
نعم» قال: (إِنَّ هذا شية كتَبَهُ الله على بناتٍ آدْمَ. ..» الحديث. 


قال الإمام: هذا الحديث يدل على أن الحَيْضٌ مكتوبٌ على بناتٍ آدم فمَنْ 
بِعدّمَنّ من البئنات» كما قاله عليه السلام» وهو من أضل جِلْقَتِهِنْ الذي فيه صلاحهن» 
قال الله تعالى في زكريا ‏ عليه السلام -: اتتا لم وَوَمْبِنًا لم يخ وَأصْلَحنَا لم 
رة“ قال أهل التأويل: يعني رذ الله إليها حيضتها لتحمل» وهو من حكمة البارىء 
سبحانه الذي جَعلَّهُ سببًا للئشل» ألا ترى أن المرأة إذا انقطعت عنها حيضتها أنْها لا 
تحمل“ هذه عادة لا تنخرم. 

وقال بعض علمائنا: ليس فيما أتى به في قصّة زكرياء ‏ عليه السلام ‏ دليلٌ 
قاطمٌ؛ لأ زكرياء من أولاد بني إسرائيل. وأمًا الحُبّة القاطعة لمن تأرّلٌ قضّة إبراهيم في 
قوله: #فسضيكت) يعني: حاضت» تشهد له اللّغة» والأثر يدل أن الحَيْض كان قبل 
بني إسرائيل من حديث عائشة. 
لق في شرح البخاري: «إذا ارتفع حيضها لم تحمل». 
)۲( في شرح البخاري : (من) . 


(1) الحديث (5114) عن عائشة. وانظر الدر المنثور: 573/2 (ط. هجر). 

)2( في صحیحه (294) , 

(3) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس بتصرّف من شرح البخاري لابن بطال: 411/1. 
(4) الأنبياء: 90. 

(5) هود: 71. 
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اس وسار 
عاذة» 


قال الإمام الحافظ : فهذه آفة كَتَبَهَا اللهُ على بناتٍ آدم» وهو على ضربين: 
وعِلَةٌ. فإذا كان علَةٌ فهى الاستحاضة. 


1 فاطمة ابنهٌ أبى حُبَييش. 


2 وحَمْئَةُ بنثُ جَخش» زوج طلحةٌ بن عُبَيْدٍ الله. 

3 - وأ حبيبة بنت جحش» زوج عبد الرحمن بن عَوْفٍ. 

4 - وزينبٌ بنتُ جَخش» زوج رسول الله د . 

5 - وسَوْدَة بلت زمعة إحدى أمّهاتٍ المؤمنينٌ. 

6 - وسهلة ابنةٌ سهيل. 

قال الإمام الحافظ : والصّحيحٌ منهنْ: فاطمة» وحَمْئَةُ وأمّ حبيبة» وإحدّى أمهاتِ 


DD, ه.‎ 


تيه 


قال الإمام الحافظ: وكتابٌُ الحيض مُعْضِلٌ في الفقه» ما رأيتُ في رحلتي من 


بحسنه إلا رجلين: أبن إشحاق بن الآفدية© بالمسجد الأقصى.. وابو متضوز بن محمد 
بن الصّبّاغْ بمدينة السلام. 


(4) 


والحيض على خمسة أقسام: ‏ مُبْتَدَأة. ‏ يَاِسَة. ‏ مُعْتَادة. 
انظر الكلام التالي في القبس: 182/1 183» وراجع العارضة: 199/1 200 ففيها تفصيل جيّد. 
انظره في القبس: 183/1 185. 

ذكره عرضاً السلفي في معجمه: 110 وكناه بأبي محمد بن الآمدية» ووصفه بالفقيه المقدسيّء 
وذكره المؤلّف في العارضة: 198/1 فقال: «وما أبصر بصري وبصيرتي في إقامتي ورحلتي من 
يقوم على مسائل الحيض» إلا واحدًا من علمائنا وهو أبو محمد إبراهيم بن أمدية المقدسيء فإِنّه 
كان معها [أي جعل مسائل الحيض] سمير عينه ولزيم فكره» حتى استقلٌ أعباءهاء وفتح مقفلاتهاء 
وحصل فروعها؟. 

هو أحمد بن محمد البغدادي (ت. 494) ذكر السبكي في الطبقات الوُسْطَى أنه قرأ على القاضي 
أبي بكر بن العربي وعظمه. انظر طبقات الشافعية الكبرى : 4/ 85 مع الحاشية. 
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وأشذها بلاءَ الْمُتَحكدة0) . 

وأحاديثٌ الحيض أزيعة: 

الأؤل: قوله عليه السّلام: «تَمْكُتُ إِحْدَاكُنَ اللَْلِيَ والأيامَ لانصَلّي)©. 

الحديث الثاني : قوله عليه السّلام : ١لِتَنْظرْ‏ عَدَد الليالي والأيّام التي كانت تَحِيضُهُنٌ 
من المّهْرِء قَبْلَ أَنْ يُصِبَهَا الذي م تدك اللا فيه©. ˆ 

الحديث القالث: قوله ية وقد سبل ا شال نا ذلك عرق رسع 
بِالْحَنِضَةَء فإذا أَمْبَلتِ كائركي الصّلاة» وإذا أَدبَرَتْ فَاغْسِلِي ادم عَنْكِ وصَلْي© . 

الحديث الرابع : قوله يكله: «إِنَ دَمَّ الحَيْض أسودٌ يُعْرَفُء فإذا أَمْبَلَتِ الحَيْضَهُ فدَعِي 
ات5 , وروي الَتَوَضْئي لکل صلا . 

واختلط على العلماء أمرٌ المُخْتَلِطَة وتحيْرُوا في أمرِهًا وأمر المتحيّرةء ولو أردنا أن 
نَسْرْدَ الكلامٌ أو نبيّنَ المَرَامَ لانْسَعَ الْخَرْقُ وحرّج الأمرُ ا وَأ ما في ذلك أحد 
أصولٍ مالكِء وهو أن دَمْ الحَيْض إذا خرَجَ على غير الاعتيادء فهي مُستحاضةً تصومٌ وتصلي 
ويأتيها زوجُهاء حنّى ترى دما مُتَغيْرَا فتعمَل عليه. فان تَّمَادَى بهاء فلا يَحْلُو أن تكون مُبْتَدَه 
أو معتادة» فإِنْ كانت معتادة» فَلئُمْسِكُ قَدْرَ عَادَتِهاء وإن كانت مبتدأة فلمْسِكُ أيام لِداتهًا . 

وقيل: تستظهرٌ بثلاث» والاستظهارٌ مشهورٌ في المذهب* ٠‏ ضعيفٌ في الحديث © 
(1) ولهذا أفردها الإمام محمد بن عبد الواحد بن ميمون الشافعي (ت. 448) بالتأليف» فكتب كتابًا 


بعنوان: «أحكام المتحيرة في الحيض» وهو مطبوع في مكتبة ة أضواء السّلف بالرّياض» سنة: 1418. 

(2) أخرجه مسلم (79) من حديث ابن عمر. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (158) رواية يحيى. 

(4) أخرجه مالك (157) رواية يحيى. 

(5) أخرجه أبو داود (2»)286 والتسائي في الكبرى (220): وابن حبّان (1348) وغيرهم. . 

(6) هذه الزيادة رواها الدارمي (779) من حديث حماد سلمة» وابن حبّان (2)1351 وانظر تلخيص 
الحبير: 296/1 (ط. قرطبة). 

7( وهي رواية علي بن زياد» كما نص على ذلك القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 1/ 191. 

(8) انظر المدونة: 54/1 في الحائض والمستحاضة» والإشراف: 1/ 191. 

(9) يقول المؤّف في العارضة: 1/ 209 «فإن الاستظهار في الحديث إنما جاء في المعتادة وليست 
المبتدأة في معنا . 
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وقيل: تتمَادى إلى خمسة عَشَرَ يوماًء وهو أكثر الحَيْض . 

- وروي عن ابن نافع وابن الماجشونٍ؛ أن أكثر الحيض تسعة عشر يومّاء وهي 

روايةٌ ضعيفةٌ لا أصل لها. 

والدّلِيلُ على صحّة ذلك: أن الله تعالى جعل عدّةً الحائض ثلاثة أقراءء وجعل علا 
اليائسة ثلاثة أشهر› فقابل كل قُرْءِ بشَهْرِء ولا يخلو أن يقابله بأكثر الحيض وأكثر الطهرء 
وذلك.مغال؟ لأن أكثر الطيي لا خد له أن بافليناء وذلك أيضًا مُحَالٌ؛ لأن أقل 
as‏ قلماية إل 1 مايل بأكثر الخيكين وأقلٌ الطهر: وذلك خمسة عشر 
يومأء وعلى هذه الأصول التي بيا" تتفرّعٌ جميعُ مسائل الحيض إن شاء الله. 


إيضاح مشكل : 

قال شيخنا جرير بن مَسْلْمَة : والدّماء التي يرخيها الرّحِم على ثلاثة أضرُب: دَمُ 
خيْض»› 2 م نْفْاس» 0 فَسَادٍ ey‏ القسمة وا نُحَصَرَت إلى ثلاثة 

0 دم الحَيْض : فهو الدمُ ا من المج على وجه الصحة والعادة» لا بسبب 
الولادة. 

وقولنا «على وجه الصحة» احترازٌ من دم الاستحاضة. 

وقولنا: دلا يسبب الولادّة» تَحَوّرٌ من د المْمّسَاء . 

وأمًا َم الثفاس: فهو الخارج من الفزج على وجه الصّحَْةٍ والعادّةٍ وبسَبّب الولادة. 

فإن قال قائل: قولكم «عَلَى وَجهٍ الصّحّة؛ والتفاس مَرَضٌ من الأمراض. 

الجواب عنه أا نقول: إِنْ النفاس مَرَضٌ يُعْرّف سَبَبه وأمّا الاستحاضة فهو الم 
الؤائد على فة و الحيض والتّفاس» هكذا ع عله بعض البَعْدَادِيِين. 

ومنهم من قال: هو الدّمُ الزّائد على أكثر 357 ةٍ الحيض والنّفاس» والغارة الأولى لا 
تصحٌ عند أهل النظر. 
)۱( «التي بينا» ساقطة من : مغ 
(1) وهي رواية أكثر المدنيين» كما في عقد الجواهر الثمينة : 1/ 93» انظر النوادر والزيادات: 191/1 


والمعلم: 346/1 وإكمال المعلم: 0126/2 والذخيرة: 1/ 383. 
9 شرح مرطأ مالك 2 
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وأمًا الطين فهو ما عَذَا زَّمّن الحَيْض والنّفاس» وقد عبر عنه بعضهم بأنْ قال: هو 
الّمَانٌ الذي يُخكم فيه بكون المرأة غير حائض ولا نفساء» وكلا العبارتين صحيحة. 

وقال بعض القرويّين: هو خُلُرُ الفُزج من الم مُدّة مخصوصة. 
مزيد إيضاح : 

قال شيحُنا جرير بن مسلمة: والنّساءٌ الواجداث للدّماء على ثلاثة أضرب: 
صغيرةٌ» وبالغةٌ کک 

أمَا الصغيرة» فينقسمٌ حالها إلى حالتين: حال طفولية"» وحال مرامّقّة ٠‏ 

أننا حال الطفولية» فينبغي ما وُجِدَ ًا أن لا يكون حَيْضًا. والدّليلُ على لكأن 
الحَيْض في النُساء مقام الاحتلام في الرّجال» فلمًا امتنع في الطفوليّة أن يكون ا 

في الرّجال» فكذلك الحيض في الئساءء ولأن التبيّ يي قال وقد خطب النّساء 0 

نكن ناقصاتُ عَفْلٍ وَدِينِ». فقالت امرأةٌ: يا رسول الله وما تُقْضَان دِييا؟ قال: «األَيِسَتْ 
إِحْدَاكنٌ ر الصّلاَةَ شطر عمره» . 

قال علماؤنا: هذا دلي على أنْ الحَيْض إنما يوجد على من تتعيّنَ عليه الصّلاة. 
قال: وهل يسمّى ذلك الدّم استحاضة أو لا؟ أو يزيد بذلك أنه دم علة وفسادٍ» فيسمّى 
ذلك على المجاز. 

وأمَا حال المراهِقّة واليقّاع» فما وَجدَ به من ذلك فيُحُكم به به على أنه خيض. 

وأمّا البالغة فلها حالتان: 

1 ابتداء» وهي التي ترى دماً لم تره قبل فهذا يأتي حكمه فيما بعد. 

2 وحالة اعتياد» وهي التي ترى دما قَدْ رأَنْهُ قبل ذلك» وهذا له حم سبب”© 
الولادة. 


فق غ (سلمة) . 
زفق 54 م «طفولة) . 


)1( أخرجه بنحوه البخاري )304( من حديث أبي سعيد الخدري» كما رواه مسلم )79( من حديث ابن 


عمر. :إلا أن لفظ شط عمرها لم يرد في الصخيحين ولا ؛ فى الكتب المعتمدة» بل قال ابن الجوزي 
في التحقيق في أحاديث الخلاف: 263/1 «هذا لفظ لا أعرفه» وانظر تلخيص الحبير: 1/ 193. 
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تركيب على تفسير آية: 

اختلف' العلماء من أهل التأويل في معنى قوله: وما تيش الأريكام وما دا4 
فقال جماعة منهم : ما تغيض الأرحام» معناه: ما تنقص من النّسعة الأشهر» وروي ذلك عن 
ا ق 

وقال آخرون: بل هو خروجٌ الدّم وظهورٌه من الحائل واستمساكه”'؟: روى ذلك 
أيضًا عن جماعة منهم وال وا 

قال الشيخ أبو عمر : «أجمع العلماءً ا للدّماء الخارجة”' من الأرحام ثلاثة 
أحكام : 

أحدها: دم الحَيْض يمنع الصلاة» وتسقط الصّلاة مع وجوده» من غير إعادةٍ لها 
على ما قَدّمناهٌ عن جماعة العلماء. 

والقاني: دم التفساء”" عند الولادة» وحُكمُه في الصّلاة كم دم الحَيْض بإجماع . 

القالث : 3 00 


ت 


بمعرفة أكثر ا وهو يزيد وينمص» قال الله العظيم : وا یژ ا أي 


)١(‏ أي احتباسه. 

(۲) في الاستذكار: «الظاهرة». 

(۳) في الاستذكار: «التفاس). 

(1) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من الاستذكار: 34/2 (ط. القاهرة) . 

(2) الرعد: 8. وانظر أحكام القرآن: 3/ 1108. 

(3) أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر المنثور: 377/8 (ط. هجر). 

(4) اخرجه الطبري في تفسيره: 446/13 (ط. هجر). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره: 449/13 (ط. هجر). 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره: 447/13 (ط. هجر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره: 2226/7. 

(7) في الاستذكار: 56/2. 

)8( الذي في الاستذكار: «والدم الثالث: دم ليس بعادة ولا طَبْع للنساءء ولا حِلْقَةٍ معروفة منهن» 
وإنما هو عرق انقطع وسال» 3 حُكُمُهُ أن تكون المرأة في الأيام التي ينوبها فيها طاهرة» ولا 
يمنعها من صلاة ولا صوم. . 

(9) هو ابن رشد في المقدمات ا 125/1. 
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3 
م مده ا 2 


وما 00 ريام وما تزداد Dg‏ فأخبر بزيادته ونقصانه) . 


وقال© : «ودّمٌ الحَيْض إِنْما هو يتحادرٌ من أعماق الجسم إلى الوجه 2 طول مذّة 
الظهرء ومن ذلك يسمّى الطْهْرٌ قَْءَا من قولهم: قرأت الماء في الحَوْضء إذا جمعته 
قال الله تعالى: ل عا جعم وات . وقد تدفعه“ الحائض في أيام الحَيْض دفعًا 
متواليًا مصلا وتدفعّه منقطعا" شيئًا بعد شيءء فإذا كان بين الدُمَيْن في الأيام يام يسيرةٌ 
لا تكون طَهْرًا فاصلاً بين حيضتين» عُلِمْ أن الدّمّ الاني من الدّم الأوّل» وأنّها حيضة 
واحدة تقطمّتء وإن كان بينهما أيَام كثيرة تكون طهْرًا ناما فاصلاًء مُلِمَ أن الدّمَ القاني 
ليس من الأوّلء وأنّها'" حيضة ثانية مما تحادر إلى الرّحِم وجمعته“ في هذا الطهر 
الذي قبله» . ؛ 


تفسير الآية الأولى 
المتقذمة فى هذا الباب 
قوله: ويكوت عَنٍ الْمَحِيضٍ فل هو أدى» الآية( . 
بين العلماء نزاعٌ كثير» واختلاف طويلٌ» وذلك يشتمل على فصول: 


)١(‏ غء مء ج: «تدفم» والمثبت من المقدّمات. 
(۲) في المقدمات: «متقطعا». 

(۳) في المقدمات: «وأنّه». 

(6) غء مء ج: «مفعته» والمثبت من المقدمات. 


وهف ةو وا و و ع او ووو وده ووووووووة وه 


(2) الكلام موصول للإمام ابن رشد. 

)3( تتمة الكلام كما في المقدمات: «فيجمعه الرحم». 
(4) القيامة: 17. 

(5) البقرة: 222. 


الفصل الأول 

في اختلاف الشبب الباعث لهم على ذلك 

فقال علماؤنا" : إِنّما كان ذلك؛ لأنّهم كانوا قبل بيان الله لهم لا يُسَاكِنُونَ حائضًا 
ولا يؤاكلونها ولا يشاربونها كما كانت اليهود تفعل» فعرَّفَهُم اللهُ بهذه الآية؛ أن الذي 
بهن من الدَّم لا يبلغ أن نحرّم به مجامعتهنّ في البيوت ومؤاكلتهن ومشاربتهن» لقوله عر 
وجلّ: فل هو ى4 ؛ لأن الأذى لا يُعَيّر به إل عن المنكر“ الذي ليس بشديدٍء قال 
الله تعالى: لن بعرم إل أكى4* وقال: إن كن يكم اوی ين طر4 الآبة0, 
فأعلمهمٌ الله أن الذي عليهم في أيام حيض نسائهم تَجَنْبُ جِمَاعِهنٌ لا غير. والدليل على 
ذلك: ما ورد في الآية قوله: لدا تله وشک ين حت آمرك ا4 أي: فَجابِعُومْنْ في 
موضع الجماء "792 ١‏ 

وقيل: إِنْما سألوه عن ذلك لأنهم كانوا يجتنبون الئساء في الحيض ويأتوهنَ في 
أدبارهن» فلمًا سألوا عن ذلك ٠»‏ أنزل الله تعالى : #«وَيسَْنُوئك عَنِ المحيض) الآية إلى قوله : 
«تأومرى ين يث آمركم ا4 أي : في الفُزج لا تَعْدُوهُ؛ وهذا أظهر من القول الأرّل 
وأبْيّن في المعنى. 


)١(‏ في المقدّمات: «المكروه». 

(؟) في المقدمات: «جماعهن». 

(1) المقصود هو الإمام ابن رشد في المقدّمات الممهدات: 122/1 ومن هنا إلى آخر الفقرة الثانية 
مقتبسل من الكتاب المذكور. 

(2) سبب نزول الآية أخرجه مسلم (302) من حديث أنس» وانظر أسباب النزول للواحدي: 67 
والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر: 1/ 553. 

(3) البقرة: 222. 

(4) آل عمران: 11. 

(5) النساء: 102. 

(6) البقرة: 222. 

(7) تتمة الكلام كما في المقدمات: «فدلٌ ذلك على أنه إِنْما نَهّى في حال الحيض عمًا نص على 
إباحته بعد الطهر وهو الجماع في موضع الجماع لا غير؟. 

(8) البقرة: 222. وشرح الآية رواه الطبري في تفسيره: 722/3 (ط. هجر). 
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وقوله: هو أدكى1”4' فيه ثلاثة أقوال © : 

الأول كيل 2016 

الثاني : قل 0 

الثالث: قيل نجس . 

وقيل: مكروه اذى بريحه وضَرَّرِهِ ونجاسته» وهو الصّحيح بدليلين: 

أحدهما: أله يَعْمُها. 

الثاني: شَاهِدَهُ . قوله: «إن کن 8 اذى من مَطْرٍ َو د رص أن عا انتک 
وَمُدُوأ جرک ل أله عد لفن عدبا مُهيتا4 وتقديره: a‏ عن مَوْضِع المَجيض› 
قل: هو أذىٌ. 

واختلف العلماء©6) في دم الحَيْض: 

فقيل: هو كسائر انما تى عن للف 

وقيل: قليلّه وكثيرُه سواءً في التُحريم» رواه أبو ثابت عن ابن القاسم» وابنُ وَهُب 
عن مالك . 

ووجه الأول قوله: #أوٌ دما تَسَمُوءًا0#4” وهذا يتناول الكثيرٌ دون القليل. 

ووجه الثاني: قوله: هو أدّى ”© وهذا يَعُمُ القليلَ والكثيد© . 


(1) البقرة: 222. 
(2) انظرها في أحكام القرآن: 161/1. 
(3) قاله السَدّي وقتادة فيما رواه عنهما الطبريّ في تفسيره: 723/3 (ط. هجر) وابن أبي حاتم في 


تفسيره: 2/ 401. 
(4) قال مجاهد فيما رواه عنه الطبريّ في تفسيره: 723/3 (ط . هجر) وابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 401. 
(5) النساء: 102. 
(6) انظر هذا الاختلاف في أحكام القرآن: 162/1 166» والأحكام الصغرى: 91/1‏ 92. 
(7) الأنعام: 145. 
(8) البقرة: 222. 


)9( عن الكلام كنا في اجام راد «ويترجحُ هذا العمومٌ على الآخر بأنّه عموم في خصوص غيْنَ . 
وذلك الأرل هو عموم في خخصوص خالٍ» وحالٌ المعيّن أرجحٌ من حال الحال» وهذا من غريب 
فنون الترجيح . تاوقو معا لم سبق إليه» ولم نُرَاحم م عليه». 
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وقوله: اعرا العا معناه: افعلوا العَزْلَء أي اكتَسِبُوهء وهو الفَّصْلُ بين 
المجتمعي: 2. 

واختّلِف في مورد العَزْلٍ ؟ 

قيل: جميعٌ بَدَنِهاء لا يُبَاشِرُهُ بشيء من بدَيْهه قاله ابن عباس» وعائشة”''؛ وعَبِيدّة 
اي 

وقيل: ما بين السُرة إلى الركبةء قالته عائشة وهو مذْهَبّهاء وبه قال شرب 
وسعيد بن المسيّب» ومالك» وأبو حنيفة» والشافعي . 

وقيل: القَرْجُ قالته حَفْصة» وعِكرمّة» وَنَادَة» والشَّعْبِنَء والقوري» وأضْبّغ . 

وقيل: الدَبْرء قاله مُجَاهِدء وقد رُوِيَ عن عائشة معناه. 

وأما( قوله: #ول كتربومُنَ4©؟ سمعتٌ فخر الإسلام أبا بكر محمد ابن أحمد 
الشاشي في مجلس النّظَرِ يقول: إذا قِيلَ: لا تقرّب ‏ بفتح الرّاء - كان معناه: لا تلبس 
بالفعل» وإذا كان بضّمٌ الرّاء» معناه: لا تَدْنُ منه. 

وقوله: عى هد4 يعني الغاية"» وهي انتهاء الشيء وتمامه . 

وقوله: لدا طهر اوم4 وهما ملزمان""“. على أقوال ثلاثة: الأوّل: 


)١(‏ زاد في الأحكام: «في قول». 

(۲) في الأحكام: «حتى بمعنى الغاية». 

(۳) في الأحكام: «ملتزمتان». 

(1) البقرة: 222. 

(2) في أحكام القرآن زيادة: «عارضًا لا أصلاً». 

(3) رواه عنه الطبري في تفسيره: 724/3 (ط. هجر). 

(4) عبد الرزاق (1239) والطبري في تفسيره: 729/3 (ط. هجر). 
(5) انظر هذه الفقرة في أحكام القرآن: 1/ 164. 

(6) البقرة: 222. 

(7) انظر هذا الشرح في أحكام القرآن: 164/1 165. 

(8) البقرة: 222. 

(9) البقرة: 222. 

(10) تتمة الكلام كما في الأحكام: «وقد اختلف الناس فيه اختلافاً متباينا» تُطِيلُ تقس فيه قليلاً». 
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قيل حى يطهرن» أي: حنّى ينقطع دَمُهُنٌ» قاله أبو حنيفة"» ولكنه ناقض في موضعين» 
قال: إذا انقطع دَمُّها الأكثر”'' حينئذ تحلء وإذا انقطع دَمُها الأقل”' لم تطا" حبّى 
يمضي وقتٌ صلاة. 

وقيل أيضًا: حتّى تغتسل بالماء عُسْلَ الجنابة» وقاله الزْهرِيّ» واللّيْتْء ورَبِيعَة 
ومالك. وإسحاق» وأحمد» وأبو ثور. 

وقيل: تتوضأ لكل صلاةء قاله طاوُوس» ومجاهد. 

وقال تعالى: ولا تَتَرَوُهُنَ عي يرن مُحَفّفَاء وقرئ مُشَدة©»: والتّحفيفٌ وإن 
كان ظاهرًا في استعمال الماءء فَإن التشْديدٌ فيه أظهرء كقوله: «اوَإن كم جثبًا 
٠‏ الل د فجعلٌ ذلك رطا في الإياحة» غايةً للتحريم . 

فإن قيل: المرادُ بقوله: ظعي يَظهُنَ» حى ينقطع دَمُهُنَ 

قيل: قد يستعملٌ التشديد موضع التخفيف» فيقال: 007 كما 
يقال: قطع وقطم © , 

وقيل: إن قوله: «إدا َر هو ابتداء كلام» لا إعادة لما تقدّمَ. 

وقوله: 8 تَأَوْهْرَ4 معناه: فجيؤهن. as‏ 

وأما قوله في الحديث في هذا الباب©©: «لِتَشُدُ عليها إِزَارَهَاه فيه دليل على أن 
سائر جسدها مباحٌ لَهُ. 


)1١(‏ في الأحكام: «دَمُها لأكثر الجيض». 
(؟) في الأحكام: «لأقل الحيض» . 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 22ء وأحكام القرآن للجصّاص: 129/1. 

(2) وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر انظر: التيسير فى القراءات العشر للدانى: 80» والتبصرة فى 
القراءات للقيسي: 00.160 0 ١‏ ۰ 

٠ 22.6 المائدة:‎ )3( 

(4) تتمة الكلام كما في أحكام القرآن: «ويكون هذا أُوْلَى ؛ لاله لا يفتقر إلى إضمار» ومذهبكم يفتقر 
إلى إضمار قولك بالماء. 

(5) الحديث (146) من موطأ مالك» رواية يحيى . 
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طهر الحائض 

قوله""“ في هذا الباب: كان الُساء يَنِْعْنَ إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بِالدّرْجَةٍ فيها 
الك فيه الصَفْرَة من دم الحيْض . 
فة2 : 

قال الإمام الحافظ : الدَُرَجَةُ جمعٌ دُزج» مثل زج و0 اک 

القُطن. والصَّفْرَةٌ ةنوكما ١|‏ الخ يعن مو عنام a‏ تقول لهن: ١‏ 
تَعْجَلْنَ) بِالعْسلٍ إذا رين الصفرة لأنْها بقية الحَيْضَةء «حتّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ البيضاء»» تعني 
الماء الأبيض الذي يدقَعُهُ الرّحِمُ عند اتقطاع دم الحيض ”7 . 

قال عيسى بن نان ا اشا أبلغ في براءة الرجم EE‏ ادر 
والجمُوفٌ هو أنْ تجعل المرأة الخرقة» ثم تزيلها فتجدها جاقة من الم كما جعلتهاء ٠‏ فإذا 
كانت عادتها أنْ ترى القّصّة البيضاء فرأت الجقُوفَء لم تغتسل حتى ترى القّصّة البيضاءء 
إلا أن يطول ذلك فتغتسل وتصلي» والطول نحو اليو . 

ال ت اة تين بن انت على الا فباميق هن الليل + ينلظزف إلى :ذلك 
عند أوقات الصَّلواتِء وعند النُوم؛ وعند القيام منه» لا من جوف اللَيْلٍ. 


(1) أي قول مالك في الموطأ (150) رواية يحيى. 

(2) أغلب ما في الفقرة الأولى مقتبس من الاستذكار: 28/2 30 (ط. القاهرة) . 

(3) هذا الوجه هو اختيار أحمد بن عِمْران المعروف بالأخفش (ت. قبل: 250) في كتابه غريب الموطأ 
[نسخة تركيا] وانظر: الاقتضاب لليفرني: 1/ 90. 

(4) انظر غريب الحديث لأبي عَبَيّد: 278/1. 

(5) أنظر قول عيسى في شرح البخاري لابن بطال: 1/ 445. 

(6) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: 206/1 207. 

7) القائل هو المؤلف. 

(8) كما في الموطأ (151) رواية يحيى. 
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قا و 


ل 0 لدم نها تَدَعُ السلا 

قال الشيخ: هذا حديثٌ بلاغ عند مالك رحمه الله -. 

واختلف العلماء في هذا المعنى: فالمشهورٌ من المذهب2© أن الحامل© تحيض 
عندناء خلانًا لأبى حنيفة والشّافع فى أحد قوليه» ولنا على ذلك أدلّة كثيرة ليس 
هذا موضع ذكرهاء فإِنْ تمادّى بها الم س ذلك ثمانية أقوال: 

أولها: أنْها تَبْقَى أيّامها المعتادة من غير استظهارء ثم تغتسل وتصلي . 

الثاني : أنها تستظهرٌ على أيّامها المعتادة. 

القالث: أنها تبقى إلى تمام خمسة عشر يومًا. 

الرّابع : التفرقةٌ بين أوّل الحمل وآخره» فتُّمْسِكُ عن الصّلاة في أوّل الحَمْلٍ ما بين 
الخمسة عشر يومًا إلى العشرين» وفي رواية أخرّى: ما بين العشرين إلى القلاثين. وهو 
القول الخامسٌ . 

الشادس: أن تُمْسِك عن الضّلاة ضعْف أيَامها المعتادة» وهو أبن 

السابع: أله إذا“ أصابها ذلك في أوّلِ شهر REE‏ الك عن 
الصّلاة قَذْرَ أيَامها المعتادة. وإن أصابها ذلك في الشهر الثاني؛ أَمْسَكَت مثلي”" أيامها 


(O, 


(1) في المقدمات: «أنها إن». 

(۲) في المقدمات: (ضعف». 

(1) في موطثه (153). 

(2) انظر الإشراف: 53/1 (ط. تونس). 

(3) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من المقدمات الممهدات لابن رشد: 134/1 135. 

(4) انظر كتاب الأصل: 340/1» ومختصر اختلاف العلماء: 171/1. 

(5) قاله في الجديدء انظر الحاوي الكبير: 438/1. 

(6) قول: «وهو أبين؛ من زيادات المؤلف على نص ابن رشد. وانظر مثل هذه الأقوال في النوادر 
والزيادات: 136/1» واختلاف أقوال مالك: 86» وشرح البخاري لابن بطال: 1/ 429. 
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المعتادة» وإن أصابها ذلك فى الشّهر الّالث» أَنْسَكَت ثلاثة أمثال أيّامها المعتادة. وإن 
أصابها ذلك في الشّهر الرّابع 1 تركت الصّلاة أربعة أمثال أيّامها المعتادة. هكذا أَبَدَا ما لم 
تجاوز أكثر مذّة الئفاس . 

القامن: تفرقةٌ أشهب في الاستظهار بين إن استبرأت من أوّل ما حملت أو لا 
ر 

في المسألة قولٌ تاسعٌ حكاه ابن لَبَابَة» وهو أن تترك الصّلاة عدد الأيّام التي 


3-0 


ا . : 3 2 7 (Dre a f‏ 
كانت تحيض من أوّل الحمل © من رواية أصبغ عن مالك من «الثّمانية» 


)١(‏ في المقدمات: «أن تستريب» وهي أسدٌ. 


فم فوا اا ووو وو وووو و 


(1) هو أبو عبدالله محمد بن عمر القرطبي (ت. 314) من كبار الفقهاء وأعرفهم باختلاف أقوال مالك 
وأصحابه. انظر أخباره في ترتيب المدارك: 153/5 157» وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: 3/ 1155. 


(2) في المقدمات زيادة: ١ما‏ بلغت». 


(3) يقصد «ثمانية» أبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم (ت. 258) والثمانية كتاب جمع فيه مؤلّفه اسئلته 
التى سأل فيها مشايخه من المدنيّين. انظر ترتيب المدارك: 4/ 258. 
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المستحاضة 


مالك10 عن هشام بن غْرْوٌّة) عن أيه عن عائشة ؟؛ أنها قالت: قالت فاطمةٌ شب 
أبي حُبَيْش: يا رسولّ الله إن لا أَطْهُرُء أَنأَدَعٌ الصَّلاة؟ كَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله «إِنْمَا ذَلِكَ 
عرق وَلَيِسَتْ بِالْحَيِضَةَ؛ الحديث. 


قال الإمام: وَهِمَ مالك رحمه الله في قوله0©: رئب ابنة جََحْش التي كانت 
تحت عبد الرحمن بن عَوْفٍ؛ ولم تكن قط تحت عبد الرحمن بن عَوْفء وإنّما كانت 
تحت زيد بن حارثة» ثم بعدَّهُ تحت رسول الله يك والتي كانت تحت عبد الرحمن هي 

ام حبيبة ابنة جَحْش أخت زينب بنت جخش* . 
ولم يختلف” رُواةٌ الموطا فى إسناده ولَفْظه” وحَرَجَهُ أهل الصّحة 

والمصئفات©, مثل الدارقطنى © والترمذ ل وغیر ی , 

(1) في الموطأ (157) رواية يحبى. 

(2) الفقرة الأولى مقتبسة من الاستذكار: 51/2 (ط. القاهرة). 

(3) في الموطأ (159) رواية يحبى. 

(4) جاء في تفسير الموطأ للبوني 14/ ب «قال ابن مُرَيْن. ..: قد قال بعض الناس: إن ذكر زينب بنت 
جحش هاهنا غلط ووهم وإنّها لم تكن عند أحد غير زيد بن حارئة ورسول الله كوه وإنما كانت 
أختها عند عبد الرحمن بن عوف. إلا أن تكون الأختان كانتا تسمّيان زينب وتعرف إحداهما 
بالكنية» فيمكن على ما جاء في كتاب مالك» وقد أخبرنا حبيب كاتب مالك ؛ أن مالكاً رُوجِمْ في 
ذلك وتكلم فيه» فنظر في أصل سماعه» فوجدها حبيبة ابنة جحش» فذكرتٌ ذلك لابن مُر أبي 
أرَيْس فَأنْكْرٌ ما قال حبيب ولم يعرفه ولم يكن عنده غير ما في كتاب مالك». 

(5) يعود المؤلّف ليتكلم على الحديث الأوّل. 

(6) رواه عن مالك: ابن القاسم (451)ء والقعنبي (91)ء والزهري (171). 

(7) الجملة السابقة مقتبسة من الاستذكار: 2/ 44 (ط . القاهرة). 

(8) كالبخاري (306)»: ومسلم (333). 

(9) في سننه: 206/1. 

(10) في جامعه الكبير (125). 

(11) انظر مصئّف عبد الرزاق (1165)» وسنن أبو داود (283)ء والكبرى للنسائي (23) وغير ذلك. 


قال الخليلٌ”!2: المستحاضةٌ هي التي لا يرقأ دَمُهاء وَالْحَيِضَةٌ ‏ بالفتح ‏ هي المرّةٌ 
الواحدة» والْحِيضَةٌ ‏ بالكسر ‏ الاسم» والجمع الحُيْضُ. وأما الحَيِض والمَجيض © 
فمعروف . 

قال جمهور الفقهاء: المستحاضةٌ تصومٌ وتصلي وتطوفٌ بالبيتِ وتقرأ القرآن ويأتيها 
زوجها. وكان أحمد بن حنبل يقول: أحبّ إلى ألا يطأها إلا أن يطول ذلك0©, 
كلام طويل أضربنا عن أكثره. 
نكتة لغوية : 

قوله في هذا الحديث” : «فإذا ذهب قَدْرُمَا فَاغْسِلِي الدَّم» قال الإمام: القُرْءُ كلمة 
محتملة للحَيِضٍ والطفْرء َانّمَّقَ اهل الّغة على أن القُرْءَ الوّفت . قلت: القَرْءُ في هذا 
الحديث الحَيْض» والقُّرْءُ والقَرْءُ لغتان» والجمع قُروء. 

وقد اختلف الئاس في المَرْءِ ما هو؟ 

فال أهل الحجان: هق الطين: 

وقال أهلّ العراق: هو الحيض. | 

وكل مصيبٌ؛ لأنّ القرْءَ عند العرب: خروج من شيءٍ إلى شيء» فإذا حاضت فقد 
خرجت من الطهر إلى الحَيْضِ» وإذا طهرت فقد خرجت من الحَيْضٍ إلى الطهرء وهذا 
قول أبي 00 , 


(1) بنحوه في معجم كتاب العين 267/3: وانظر مختصر العين للرَببّدي: 1/ 310. 

(2) ويكون اسما ومصدرًا. 

(3) انظر المغني لابن قدامة: 420/1. 

(4) أي حديث الموطأ (157) رواية يحيى. 

(5) يقول المؤلئف في أحكام القرآن: 184/1 «كلمة الْقَرْءِ كلمةٌ محتملة للطهرٍ ا احتمالاً واحدّاء 
وبه تشاغُلَ النَاسٌ قديمًا وحديئًاء من فقهاء ولغويين في تقديم أحدهما على الآخر. وأوصيكم آلا 
تشتغلوا الآن بذلك لوجوه ؛ أقربها أن أهل اللغة قد اتفقوا على أن القَّرْءَ الوقت. يكفيك هذا 
فيصلا بن المتشعبين» وحَسّمًا لداء المختلفين». 

(6) في مجاز القرآن: 274/1 وانظر غريب الحديث لأبي عُبَيْدِ: 280/1. 
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وقال غيره: القّرْءُ الوقتُ» يقال: فلان رجع إلى قرئه ولقارئه» أي: لوقته الذي 
كان يرجع فيه فالحيض يأتي لوقتٍء والطهرٌ يأتي لوقتِ. 

و القروت اقول ا :التق اخ والطوةة وسو هد الأضيداد: 

وقيل: القَّرءُ شبه حوض» والجمعٌ أقراء وفُروء» وذهب قائل هذا إلى أن القَرءَ: 
أيام اجتماع الذّم في الرّجِمء أَحَذَهُ من المقراة» وهي الحَؤْض لاجتماع الماء فيهء والله 
ا 
0 


فال ان ر : المَجيض والحَيِضُ هو اجتماع الدّم إلى ذلك ا و 
e‏ ا الماء فيه » ولیس كما زعم» إنما هو سيلان الا ' فيه وقد 
قلب القوس کوة فافهم» ا مأخودٌ من قرأت أي جمعت ») فالمَرْءٌ اجتماع الڏمء 


والحيض سیلانه» فالمَرْءٌ م في الطهر حقيقة » وهو في الحيض مجارٌ . 

مزيد إيضاح : 
قال الإمام الحافظ : قد بيا أن المستحاضات على عهد رسول الله ية حمس : 
الأولى : 


حَمئة بدت جخعر” بن رَبَابِ بن أبي أسد بن خُرَيِمَة أخت زينب ابنة جخش» 
زوج رسول الله علد وكانت تحت مُصْعَبٍ بن عَمَيْر» فلمًا ِل يوم أحد تزوّجها طلحة بن 
عَبَيْد الله فولدت له محمّدًا وعِمرَان ابنى طلْحَة فَرَوَى عنها ابنها خديكا فى الخ 00 


فق غ م «قرل؟. 

)۲( م“ ج: «الفرس ركوبه» والمثبت من العارضة. 

(1) في إصلاح المنطق: 276. وانظر الأضداد لابن السّكيت: 163 وأضداد الأصمعي: 5. 
(2) هو تَِفْطْوّيه النحوي» وانظر قوله فى العارضة: 1/ 203. 

(3) الذي في العارضة: «إِنْما هو سيلان الدم» وإنّما سمي الحوض حوضًا لسيلان الماء فيه». 
(4) انظر العارضة: 199/1 200. 

(5) انظر ترجمتها في طبقات ابن سعد: 341/8: والاستيعاب: 8/ 1813. 

(6) أخرجه أحمد: 0381/6 وأبو داود (287)ء وابن ماجه (622)» والترمذي (128). 


المستحاضة 211 


الثانية : 

ام ا ويقال: م حبيب بئنت جحش بن رباب الأسديٌ. أخت حَمئة زوج 
عبد الرحمن بن عَوْف. 

الثالثة : 

فاطمة ابنة أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العرّى بن قُصَيّ القُرَشِيّة 
الأسدية» وهى التى استحيضّت فشكت ذلك إلى رسول الله يللله. . . الحديث0© . 

الرابعة : 

م ووه مه 4 2 5 ٠,‏ )5( 

هي سَهْلة بنت سهيْل "بق ڪرو المَرَشِيَ العامريٌ» ذكر حديثها أبو داود”* وهو 

حديث معلول"» كانت زوج أبي حُدَّيْفَة بن عُْبَة بن رَبِيعَة» ثم خلف عليها بعدَهُ عبد 


الرحمن بن عَرْف» فولدت له سالم بن عوف. 


الخامسة : 
سَوْدَّة بنت TE‏ زوج رسول الله اد رواة العلاء بن المسيّب» عن الحكم» 


عن أبن خقض ان رة ات ت : 
والصحيح من. هذه الأحاديث ثلاثة: حديثٌ فاطمة المتقدّم» وحديتثٌ سؤدة» 
وحديث أمٌّ سَلَمَة؛ أن امْرأة كانت تُهْرَاقُ الدّمَاءَ على عهد رسول الله صلى الله عليه“ . 


(1) م: «معلوم». 

(۲) «أن» زيادة من الموطأ يقتضيها السياق. 

(1) انظر ترجمتها في طبقات ابن سعد: 342/8. 

(2) انظر ترجمتها في طبقات ابن سعد: 345/8. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (157) رواية يحيى. 

(4) انظر طبقات اين سعد: 2271/8 والإصابة: 716/7. 

(5) في سننه (295). 

(6) انظر تلخيص الحبير: 171/1. 

(7) انظر طبقات خليفة: 335» وطبقات ابن سعد: 53/8. 

(8) رواه الطبراني في الأوسط (9184)» وقال الهيثمي في المجمع: 1 /281 «فيه جعفر[وهو أبو 
حفص] عن سودة ولم أعرفه) . 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (158) رواية يحيى. 
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فيه إحدى عشرة لفظة7!): 
الأول: حائض» وهى فاعل» من حاض إذا سالء يقال: حاضٌ السَّيْلُ إذا فاض. 
ويقال: حاضتٍ المرأةٌ تحيض. 


وحاضّت تحيض حَيْضًا ومحاضًاء إذا سال منها الدّم في أوقاتٍ معلومة. ومن عَبْرَ 
عن المحيض يقال استحيضّت» قلت: فحقيمَّتُه أنه فُعِلَ بها الحيض» وكلاهما مفعول به 
الحفن رالاناد 

والثاني: الكرْسّف وهو القُطنء وله سنّة أسماء: 

1 القُطن. 

2 القاني: الكرْسُّف. 

3 - الثالث: البرس. 

4 الرّابع : العضبٌ. 

اا ا 

6 الشادس: الجِرْقع . 

وصفاته كثيرة» وإِنّْما وُْصِفَ بها الكْرْسُفٌ مع يليه عندهم» وثُرِكَتٍ الصُوف مع 
كثرته لحكمة لبا لها. 


(1) انظرها في العارضة: 203/1 206. 


(2) انظر مختصر العين للرّْبَئْدي: 91/1. 

(3) كذا في التّسخ. ولم نجد باقي الألفاظ, والذي في الأحكام: 1 والعارضة: «ولها [أي 
للحائض ثمانية أسماء: الأوّل: الحائض. الثاني: عارك. الثالث: فارك. الرّابع: طامس. 
الخامس : دارس . السّادس: كابر [وفي العارضة كائر] السَابع: ضاحك. الثامن: طامث]؛ 

(4) انظر الصّحاح للجوهري: 1141/3. 
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ق اتلجِْي؛ هي کلمة عربيةً لم يقع الي ت تفسيرها© » وإِنّما أخذتها استقراءء 
قال الخليل: «اللْجام معروف»” 5 فان أخذناة من هذا كان معناء: افْعَلِي فِعْلاً يمنمُ 
سَيّلانه واسترساله» كما يمنمٌ اللّجامُ امكومال الذارقي الل فما يقال رة اللي 
وفيه نَظرء فإِنْ صح هذا فهو مآأخوذ منه» ويكون معناه عندي : اللحقة وهي الْفُوّعَة الي 
يسيل منها الڏم» وهو غريبٌ بديمٌ. 

وقول : «إما أن نبا والنّجُ ايلاد ومنه قوله تعالى: م يَرّب4© أي 
سيالاًء وفي الحديث: «أفْضَلُ الحَح العَح والح“ فالعَجُ رفع الصّوت بالثلبية» وا 
إسالةٌ الدّم» يعني الهّدْي. وقال الحبدن اي ومنت ابن عبّاس: إِنّْه كان يئ نَجَاء 
يعني : أنه كان يصب القولّ صَيًا حتی'“ يعلم السام 
تكملة : 


وقوله في حديث الحيض "© : إنّها كانت د تدخل تحتها الطست فتخر جه بالدم ملآن» 
قال آهل الزن( : : هي كلمةٌ موؤنَّةٌ وتصغيرها EAE‏ وجمعها طسّاس و وفيه 


)١(‏ غ» مء ج: «ما» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) في العارضة: «صَبا بالعلم». 

(1) أي قوله اة في حديث حَمْئة بنت جخش الذي رواه الترمذي (128). 

(2) زاد في العارضة : : «في كتاب؟2. 

(3) قاله الزْبَنِدي في مختصر العين: 85/1« والذي بعدناء في معكم کاب العين: 138/6 - 139 هو 
قول الخليل: «اللّجامُ لجام الذابة . واللُجام : ضربٌ من سمات الإبل في الخدين إلى صَفْقَئَي 
العُثّقَ. .. ويقال: ألجمتٌُ الذابة» والقياس في السّمة ملجوم» ولم أسمع به». وانظر غريب 
الحديث لأبي عبيد:1/ 278 ۔ 279. 

(4) حكى المؤلّف هذا الشرح في العارضة عن شيخه أبي بكر محمد بن طرخان التركي . 

(5) أي قوله يه في حديث الترمذي (128). 

(6) التبأ: 14. 

(7) أخرجه الدارمي (1084)» وابن ماجه (2924)ء والترمذي (827)» وابن خزيمة 2631(« وأبو يعلى 
(117)» والبيهقي : 5 من حديث أبي بكرء وانظر علل الدارقطني: 279/1؛ ونصب الراية: 3/ 
3 وتلخيص الحبير: 2/ 239. 

(8) الذي أخرجه البخاري ( 309 311) من حديث عائشة. 

(9) حكاه في العارضة عن الأصمعي. 
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ما جاء في الأثر: «املؤوا الطسوس وخالمرا المَجوس» . وفيها ثلاث لغات: طست» 
وطس» وطستة» والأصل في الطسْت الطسيس» إلا أنهم قلبوا إحدى السيتين ثاء استثقالاً 
للجمع بين السَيئين» ولو جمعوا على الواحد لقالوا: طسّات . 


)1( رواه البيهقي في شعب الإيمان (2)5819 والخطيب في تاريخ بغداد: 2/5 واين الجوزي في العلل 
المتناهية: 2/ 668 وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله َل وأكثر رواته ضعاف ومجاهيل». 
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ياب(1) 


ما جاء في عَرَقٍ الحائض 
والجُنْب والسكران وثيابهم 

عرق الحائض عندنا طاهرٌء والجُئُبٍ والسّكران كذلك» والحائض والجُنُبٌ 
يصلّيان”'2 في ثُوبّئِهما إذا لم يوجد غيرهماء ولا فيهما أذی. 


إذا لم ير فيه أذى» وتحيض إحدى أزواجه في ثوبه ويصلي فيه. 

ومسائل هذا الباب ستة مسائل: 

المسألة الأولى2 : في بيان القول فيما يَنْسِجَُهُ الكافر 

قال علمازنا: تجوز الصّلاة به“ إجماعًا. وأمًا ما نَسَبَهُ المجوس» فاختلف 
أصحابنا”" فيه؛ لأجل أن ذكاتهم غير عاملة» والشّعر والصُوف عندهم يلجس بالموت» 
هذا مذهب الشافعية» ونحن لا تُرَاعِي ذلك. 

المسألة القائية© : 

ثيابٌ شارب الحم ومن لا يقر © التّجاسةً» لا يصلّى فيهاء وقال بعض 
المتأخرين: وكذلك السترافيل قل تَحَقْظٍ الّاس في الاستنجاء . 


)١(‏ غء مء ج: «يصلي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۲) في العارضة: «فيه». 

(۳) في العارضة: «أصحاب الشافعي». 

(4) في العارضة: «يتوقى». 

(1) هذا الباب ليس من الموطأ. 

(2) انظرها فى عارضة الأحوذي: 226/1. 

() انظر الحاوي الكبير: 66/1. 

(4) انظرها في العارضة: 226/1. 
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المسألة الثالثة : 

قال علماؤنا: وكذلك ثياب الصّبيان عندهم» والصحيح عندي مفارقة ثياب الصّبيان 
في الضّمْر لثيابهم في الكبّرِء فثيابُهُم في الصّمّر محمولة على الطهارة حتّى يستقِنُوا 
بأنفسهم» ويقضوا حاجات الإنسان مُتَْرِدِينَ فحينئزٍ تحمل ثيابهُم على النُجاسةٍ , 

قال الإمام: والدليل على صخة اختياري : صلا الى ية وهو حاملٌ أَمَامة بنت 
أبي العاض 2 

فإن قيل: ولعل جبريل عليه السلام أَعْلَمَهُ بأل الطهارة حاصلة فيهاء كما أخبره 
بالصّلاة بالتُعال وفيها النّجاسة» فخْلَعَ 0 الاس معه © . 

قلنا: إن الأحكام لا تتعلّق بالبواطن" وإِنْ ذلك من اعتراضات الجهّال 
والمبتدعة الْذين يُريدون إبطال الشريعة» وإنما تتعلّق(" الأحكام بظواهر الأفعال. 
ومذهب مالك في هذه المسألة كمذهبنا؛ أن ثياب الصّبيان عنده محمولَةٌ على الطهارة, 
فهذا الحديث من الأصول. 

المسألة الرّابعة(© : 

وهي إذا كان مع الرّجْل ثوبان: نجس وطاهرٌء ولم يعيّنهما: 

قال علمازنا: الذي يَغْلِبُ على ظبه أنه طاهر صلی به. 

وقيل: يصلي بكل واحدٍ صلا والأوّل أحسن وأصحٌ في المعئّى. 

المسألة الخامسة^ : 


وهي إذا أصاب بعض ثوبه نجاسة يلم يلع موضعهاء لم يج يجز التَحَرّي وغسل 
جميعه» بخلاف النّوبين؛ لأ أصلّ الدّوبين الطهارةء فإذا شك في احا الا سين 


(1) في النسخ : «التواطى» والمثبت من العارضة. 

() في النسخ: «الذين يردون تعلق الشريعة بتعلق» والمثبت من العارضة. 

(1) أخرجه البخاري (516)» ومسلم (543) من حديث أبي قنَادَة. 

(2) أخرجه أحمد (1153) وأبو داود (650) وابن خزيمة (1017) والحاكم: 260/1 والبيهقي: 2/ 402 
عن أبي سعيد الخدري. 

(3) انظرها فى العارضة: 1/ 227. 

(4) انظرها في العارضة: 1/ 227. 
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اجتهاده"'“ إلى أصل الظهارة» والتوب الواحد يبطل فيه حكم الأصل وهي الطهارة» ولم 
يكن للاجتهاد مُسْتَئَدّء وهذا من دقيق الفقه وجليله لمن تأمّله» والله الموفق للصّواب. 
a‏ ا 

مالك عَنْ سمي مَوْلَى أي بر بن عبد الرحمن"“ ۽ أَنَّ القعْمََ بْنَ كيم وَزَيد 
ابْنّ سل أَرْسَلاهُ 2 سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِء ال كيف ل الا قال ل 
مِنْ طهر إلى طَهْرِء روصا لكل صلا ِن غَلْبَهَا الدّمُ اسْيَثفْرَتُ . 

ليس عَلَى الْمُسْمَحاضَةٍ إلا أن تَمْتَيِلَ عُسْلاً وَاجِدًا م تَتَوَضَأ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلَ صلا . 

قلت: قوله إن عَلَبَهَا الدّمُ اسْتَثْفَرَ يَْْرَتْ هذا نَصّهُ في «الموطأ» وقد اختلفت ألفاظ 
الرُواة في ضبط هذه الكلمة»› فأمًا مُطَرّف فرّوّى عن مالك فيها أنّها ا بالذّال 
ال 0 وقد رَوَأهُ غيره بالتاء والذال أيْضاء ومعناه - 00 0 ومن رواة 
بالڏال» فمعناه: تتجقّفٌ”" من الدّم بالخرْئة . وقال ابن حبیب^: «الاستثفارٌ فيه معنيان: 
أمَا أحدهماء فاخو من الئُقَرِء لاله يكون تحت ذب الذائة فَشُبّه به. وأمّا الآخر 
فمأخوذ هن ع الق لكك والتفر: حَمًا البهيمة من الدّواب والسّباع» فقيل للمرأة: «اسْتَثْفِرٍي) 
من هذاء كناية عن المَرْجء كأنّه مأخودٌ من 0 الذّابة)70 , 


)1( في النسخ: «الشهادة» والمثبت من العارضة. 

(؟) «بن عبد الرحمن» ساقطة من: م» وهي في غ» ج: «الصديق؛ و 

(۳) م ج غ: «تجفف» ولعل الصواب ما أثبتناه.. وهو الثابت في تفسير البوني: 14/ ب . 

(©) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من شرح أبن حبيب . 

(1) فى الموطأ (160) رواية يحى. 

2( أخرجه مالك في الموطأ (161) رواية يحيى قال: حدثني مالك» عن هشام بن عُرْوَةء عن أبيه ؛ 
أنه قال: اليس . . .ا الأثر. 

(3) وهي رواية محمد بن الحسن (83)» والقعنبى (94). 

(4) وكذلك رواه سويد (115) بلفظ : «استذفرت». 

(5) قال البوني في تفسير الموطأ: 14/ ب «وكلاهما جائز». 

(6) في تفسير غريب المرطأ: 1/ 208. 

(7) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 279/1 280» ومشكلات موطأ مالك : 71ء وتعليق الوقشي: 107/1 
ومشارق الأنوار: 134/1. 
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قال الإمام: ولم يُحقّق هذا من طريق اللغةء إِذٍ الأمرُ فيه قريبٌ. 

واختلف علماؤنا"“ أيجبُ يجب العُسْلٌ على المستحاضة لكل صلاة؟ وروي في ذلك 
E‏ سل ميف برقال جاح ون SEES‏ 
طهر إلى طهرء وعدا انقضاء”'' أيَام دمِهًا أو أقلّ استحاضتها"» هذا قول مالك وسائر 
فقهاء الأمصار؛ لأنَّ الحديث لم يکر فيه الوضوء لكل صلاة» وقد علّل ذلك إلا 
بقوله© : (إِنّمَا ذَّلِكَ عرق وَس ِالْحَيْضَة؛ ودَمٌ الهزق لا يُوجِبُ الوُضوء وضوء الصلاة. 

واختلف العلماء في نه فض المرأة رأسها للاغتسال. | 

فروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمر نساءه إذا اعغتسلن. أن يَنْقُنْنّ رؤوسهنْ 
وقال طاووس: تنقض المرأةٌ رأسَّها من المحيض» ولا تنقض من الجنابة. 

قال الإمام: وهذه وَمْلَةٌ إذ لا فَرْقَ بين الحَيْضٍ والجنابة. والمشهورٌُ عن مالك 
أنه قال: الس على العراة ف ان ان ولا من الجنابة» وهو قول الڙهريّ› 
والشافعيّ» والكوفيّين» وعامة الفقهاء . 
مسألة : 

وما أقلّ الطهر فاختلف فيه على أربعة أقوال : 

أحدها: قول ابن المَاجِسُون وروايته عن مالك ؛ أن أقله خمسة أيّام» فكلّما قل 
الطهْرُ كَثْرَ الحَيِض» > وكلّما قل الحَيْض كر الطهرء وهذا قول ضعيفٌ جدًا؛ لأله يقتضي 
أن المرأة قد تحيض أكثر من نصف ذَهْرِهَاء وذلك يرده الأثر" . 


(3) 


(1) في النسخ: «نقصان» والمثبت من شرح ابن بطال. 
() في شرح ابن بطال: «أو تمييز إقبال استحاضتها» 
9) ويمكن أن تقرأ في ج: «وبذلك ورد الأثر؛. 


لابب بي ا ل ا ا ل ا 0 


(1) المقصود هو ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 433/1 435» 441 442 وما عدا الفقرة 
الأخيرة مقتبس منه بتصرف. : 

(2) في حديث الموطأ (157) رواية يحبى. 

(3) رواه مسلم (331). 

(4) في الأم: 162/1 وانظر الحاوي الكبير: 1/ 226. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: 126/1 127. 

(6) انظر هذه الرواية في الإشراف: 50/1 (ط. تونس)ء والمنتقى: 1/ 123. 
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القول القاني: قول سحنون» وهو دليل «المدؤنة» على ما تأوْلَهُ ابن أبي زيد 
أن أقله ثمانية أيّام . 

القولٌ القالث : رواية المدنئين"“ عن مالك رواه أَضْبّعْ وابن القاسم؛ أن أقلّه عشرة أيام . 

القول الرّابع : قرل محمة بق = أن أقله تة غفل يرما وهذا القول 
الراب لا حظ له في القياس. 

قال الإماء): وأا أكثر الحيض» فخمسة عشر يومًا. بدليل قوله عليه السلام إذ 
خطب النّساءء فقال: (إِنكنٌ ناقصاتُ عقلٍ ودين» فقيل: ما نقصانٌ عقلها ودينها؟ فقال: 
إن إحداكنٌ تَمْكْتُ يضف عُمْرِمَا أو شَطْرَ مُمْرِمَا لا تُصَلّيء كَذَلِكَ تُفْصَانُ بی 
فسوی رسولٌ الله يل بين من تُصَلّي ومن لا تصني فجعلَهُ شطرين» وذلك يفعضي الا 
يكون الحيض أكثر من خمسة عشر يومًا كل شهر؛ لأنّ الحديث خرج مَخْرَجَ الذّمّ لهُنَّ 
دل على أنه إّما قصد إلى ذلك؛ لأله أقصى ما يركن" الصلاة بسبب الحيض» هذا 
قول مالك وأصحابه. 
]902 : 


وأكثرٌ الحيض» لمالك فيه قولان: 
أحدهما: خمسة عشر يومًا. 
00 أنّ أكثره e‏ امرأة عدّة أيامها المعتادة» مع الا ام 


)١(‏ في المقدمات: «رواية التونسي» وأشار ا ا ورد في بعض 
المخطوطات : «التونسيين» . 

() كذا في النسختين» وفي المقدمات: ١دينكن؛2.‏ 

(۳) في المقدمات: «إلى ذكر أقصى ما يتركن». 

)٤(‏ في المقدمات: «بينها؛. 

)1( 4/1 في الحائض والمستحاضة. 

(2) فى النوادر والزيادات: 1/ 136. 

)3( ذكرة القاضي عبد الومّاب في الإشراف: 190/1 وقال: «وهو الذي يول عليه أصحابنا البغداديون؟. 

)4( الكلام موصول للومام ابن رشد الجد. 

(5) سبق تخريجه صفحة: 258 التعليق رقم: 1 من هذا الجزء. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: 1/ 128. 
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وأبو حنيفة يرى أن أكثر الحيض عشرة أيَام"» وهو قولٌ لا يعضده أثرٌ ولا يُوجبه نَظَرٌ. 
فشا 

وأمًا التفاس عند مالك فلا" حَدٌ له ؛ لأنه رَجعَ عن قوله: أربعين يومّاء ثم 
قال : ال النّساءٌ عن ذلك . 
حنيفة" إلى أن أقله خمسة عشر وما فرق بينه ونين ن أكثر الحيض . 

وأمًا أكثره» فقال مالك: سنّون يوماء والمشهور عنه أنه لم يحدّ له شا 

وقال ابن المَاجشُون: لا يُسْأَلُ النّساء عن هذا بِوَّجْه. 

وقيل: إن أقصاه من السّنَّين إلى السبعين» والاقتصار على السبعين عند بعضهم 
حسن» وهو مذهب الشَافعت© . 

وقال أبو حنيفة : أكثره أربعون يوم وقد قيل: إن هذا إجماع الصحابة. 

وذكرَ عن الحَسَن أن أكثره خمسون يومًا. 

قال الإمام: والذي نقول بهء أنه ليس له حدٌّ؛ لأنه تختلف الدّماء بحسب اختلاف 
الطبائع والخْلْقّة وليس يستوي النُساء في ذلك بوّجِهء وهذه الأقوال هي اجتهادٌ من الأيمّة. 
تكملة هذا الباب والأمر الضابط له: 

قال الإمام: ودمٌ الحَيْضٍ والئفاس يمنمٌ من خمسة عشر شيئاء العشرة الأشياء متمق 
لها وال ما ها 


وذهب أبو 


الب 


)010( غ م ج دلا والمثبت من المقدمات . 
() في النسخ: «أبو يوسف» واستدرك الخطأ في هامش ج. 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 22ء ومختصر اختلاف العلماء: 2165/1 والمبسوط: 3/ 144. 

(2) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبسٌ من المقدمات الممهدات: 129/1. 

(3) أي لأقلّء وهذا القول هو المعتمد عند المالكية» انظر كتاب الاشراف: 88/1 وعيون 
المجالس: 1/ 255. 

(4) انظر المبسوط: 211/3 وفيه أن أبا يوسف قدَّرٌ أقلّ النفاس او وهو الذي في 
الإشراف: 188/1. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 1/ 436. 

(6) انظر كتاب الأصل: 340/1» ومختصر الطحاوي: 22ء ومختصر اختلاف العلماء :1/ 166. 

(7) هذه التكملة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: 135/1 136. 
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فأمًا العشرة المتّفق عليها: 

فأحَدُها: رَفُْ كم الحَدَثِ من جهتهما» لا خلاف أن التَُطهّر منْهُما لا يرفع 
حُكم الحَدَثِ ما داما متصايْن» وإِنّما يرفعه بعد انقضائه عنها" . 

:والقّاني: وجوبُ الصّلاة» لا خلاف أن الصلاءً ساقطة عن الحائض والتفساء. 

والتًالث: صح فعليهما؛ لأنّه لا خلاف أن الحائض والتفساء لا يصح منهما"" 
فعل الصلاة أصلا. 

الرَابع: صحْةٌ فِعْلٍ الصّيام من غير إسقاط وُجُوبهء لا خلافٌ أن الحيض والئفاس 
لا يصح معهما الصّيام . 

الخامس: مَس المصحف. وفي ذلك خلاف شاد في غير المذهب. 

الشادس: الوطء في القَّرْجء ولا خلاف بين الأنّة أن ذلك محظورٌ في حال 
الحَيْضٍ والتفاس . 

السَابع: دخولُ المسجدء قال رسول الله ة: «لا أجل المَسْجِدَ لحائض ولا 


التامن: الطوافٌ بالبيت. 

التاسع : الاعتكاف. 

العاشر: مَنْمُ الصلوات» ما عدا الصّلوات الخمس من السّئَنِ والفَضَائِلٍ والثوافل. 

وأما الخمسة المختلف فيها: | 

فأحدها: الوطء فيما دون الّرْجَء أباحة أَصْبَعُ من أصحابنا» وجعل ما روي عن 
التب يل من قوله0©: «ِلِعَشْدٌ عَلَيْهَا إزَارَمَاء ثُمّْ شَأْنكَ بأَعْلامَاه من باب حماية الذرائع . 


)١(‏ في النسخ: «حيضتها» والمثبت من المقدّمات. 

(۲) في المقدمات: «بعد انقطاعهما». 

)۳( 34 ج المقدمات: (معهما) . 

(1) رواه أبو داود (232)» وابن خزيمة (1327)ء والبزار (1783)ء» من حديث جشسْرَّة عن عائشة. وانظر 
نصب الراية : 1/ 193» وتلخيص الحبير: 139/1. 

(2) انظر الإشراف: 196/1. 

(3) في حديث الموطأ (146) رواية يحيى. 
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الثاني : قراءةٌ القرآن ظاهرّاء اختلف فيه قول مالك. 

الثالث: رَفْعُ الحَدَثِ من غيرهما. 

قيل: إِنْهما يمنعانه» فلا يكون للمرأة إذا أجنبت ثم حاضت أن ترفع حكم الجنابة* 
عنها بالاغتسال لتقرأ القرآن ظاهرًا. 

وقيل: إن حكم الجنابة*”'' مرتفع مع الحيض» فيكون لها أن تقرأ القرآن ظاهرًا 
وإن لم تغتسل للجنابة» وهو الصَّوابُ. 

وقيل: إِنْهما لا يمنعانه» فيكون لها إذا أجنبت ثم حاضت» أن ترفع الجَنَابَةَ بالغُسْلٍ 
فتقرأ القرآن ظاهرًا وإن طال ذلك» لبقاء حَدَثِ الحَيْضّة عليها خاصّة» فيأتي في المرأة 
تُجُنْب ثم تَحيض ثلاثة أقوال: 

الأرّل: أن لها أن تقرأ القرآن ظاهرًا وإن لم تغتسل للجنابة. 

التاني: أله ليس لها أن تقرأ القرآن ظاهرًا وإن اغتسلت للجنابة» وهذا قول أهل 
اضر من المتأخرين. 

الثالث: أنه ليس لها أن تقرأه ظاهرًا إلا أن تغتسل للجنابة. 

الرّابع : مَنْعٌ وطئها إذا رأت النّقَاءَ قبل أن تغتسل بالماء. 

الخامس : من استعمالٍ فُضْلٍ مائها. اختلف في ذلك قول عبد الله بن عمرء فقال 
في ذلك في أحد قَوْلَيه: لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو ج . 

ومن الغريب أنه سُئِْلَ بعض الأشياخ: لِمَ لا تَقْضِي الحائض الصّلاة كما تقضي 
الصَّيامِ وكلاهما فرض؟ فأجاب عن ذلك قال: نعمء لأنْ حواء ‏ رضي الله عنها ‏ أتاها 
الحيض وهي في الصّلاة» فسألت آدم ‏ عليه العلا - عن ذلك» فَأَوْحَى الله إليه أن مُدْمًا 
تترك الصّلاة. قال: ثم أتاها الحيض وهي صائمةٌ: فتركتٍ الصيام قياساً على الصّلاة» 
ولم تسأل عن ذلك. فأؤْحى الل إلى آدم أن مُرْمَا تَقْضِي الصّيام عقوبة لرك السّؤال. 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من الخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من المقدمات. 


الل ا ال 2 2 ا ا 0 


(1) أخرجه مالك في المرطأ (129) رواية يحيى. 


المستحاضة 283 

قلنا: هذه دَعْرّى فارغة طويلة عريضة لا برهان عليهاء ولا أثرٌ ولا خبرّء وهي من 
أعظم حُبجج أهلٍ الظَاهِرٍ في إبطال القياس» ومع المُسْتَحْسَنِ في النّظرِء والله أعلم. 

قال الإمام الحافظ : وَإِنّما ذمتِ المرأةٌ والتساء أجمع بنقصان الدين» ولا ذُنْبَ لَهُنّ 
في ذلك؛ لأنْ حوّاء كانتٍ السّبب في دخول الشيطان الجنة على آدم. 

وَاخْتّلِفٌ في السّبب ما كان ؟ 

فقيل: لسترها. 

وقيل : لأنسها" فعاقبها الله بالحيض» فلما كان هذا عقوبة عن ذنب دمت عليه» 
فالتزمت العقوبة جميع بنات آدم. 

والكلامٌ على الحَيْضٍ مُعْضِلٌ جداء وفروعه كثيرةٌ» اقتصرنا على هذه الْبذة منهاء 
وهي كافية لأولي النْهَى. 


)١(‏ كذا في النسخ. 
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ما جاء في بول الصَبَى 


حدئني أيحيى ) عَنْ مالل ©) 2 عَنْ ابن شهاب» عَنْ عَبَيْدٍِ الله بن عَبْدٍ الله بن 


عُمْبَة» عَنْ آم فُيْس بِنْتِ مِخْصَنٍ - رَهِيَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتٍ الأول اللأني بَايَمْنَ رسول 
الله کار وهي أخت عكاشة بن بِحْصَنٍ الأسديّ - قالت:. آتيث: رسْئول الله يك بان ِي 
صَغِيرِه لَمْ يأكُل الطَعَام الةو سول الله وه في“ ججروء بال عَلَى تَوْبهِ ئغار سول 
الله كل ِمَاءِ فَتَضحَهُ ولم يَعْسِلْهُ. 

قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ منم عليه رواه اللّيث عن الزّهري” : «قُلَمْ 
يرذ عَلَى أَنْ نَضْح بالْمَاء؛» وفي حديث ابن غُيَيكَة «قَرشة» وكذلك خرجه الترمذي› 
وفيه خمس مآخل: 

1 الأوّل: في الترجمة 

قال الإمام: وإِنّما خصٌ بَوْل الصّبيان دون الكبار لوجهين: 

أحدهما: أن الصّغار إذا لم يطعموا كان الأخباث في أثفالهم أقل» وما يطرحونه 
شبه القَّيْءء ألا ترى أن الرّجال لو أطعموا طَيّبًا حبنت أثفالهم» ناكا عير" EE‏ 
تبعد الشّاة» وقد قال رسول الله كلِ: «إنْ الله ضَرّب لَنَا مكلا طعَام ابن آدّم وإنّ قَرْحَهُ 


(1) الرّاوي هنا هو عُبيدُ الله بن يحبى راوي الموطأ عن أبيه. 

(2) في الموطأ (165). 

(3) أخرجه البخاري (223)» ومسلم (287). 

(4) أخرجه من هذا الطريق مسلم (287) برقم فرعي (103). 

5( حرج من هذا الطريق وبهذا اللفظ مسلم (267) برقم فرعي (86) باب التداوي بالعود الهندي وهو الكشث. 

(6) في جامعه الكبير (71). 

(7) تتمة الحديث كما في المصادر: «علم إلى ما يصير. 

(8) أخرجه ابن المبارك في الزهد (493)ء والطيالسي (548)ء وابن أبي شيبة (34831)» وأبو نُعَيْمِ في 
حلية الأولياء: 254/1 والبيهقي في شعب الإيمان (5651) من حديث ا أبن كعب. 


ما جاء في بول الصَبِي 285 
الثاني : أن الكبيرٌ يحفظ نفسّهةء والصَّغيرَ لا يحفظ نفسهء ولا يمكن الاحتراز منه 
ولا عن أخذه» فجرى الحُكم فيه على هذا. 


عربيه : 

قال بعضهم: النْضْحٌ: الرّشل حيث ما وَرَدَ في طرق الحديث» وليس به" وإنما 
النضح إمرار الماء من غير رَششء ومنه يقال لبعير السَانية: ناضح" وإِنْما الفقهاء أطلقوا 
على الرّشٌ اسم النُضحء بَيْدَ أن اللّغة فرّقّت بين النّضْح بالحاء المهملة؛ وبين النُضخ 
بالحاء المعجمة بِالقِلّة والكثرة. 

2 الأصول: 

قال بعقن: المتكلمين : بول الط أشد حرارة من بول الجارية:: ولذلك كان أكثر 
لزوماً للثوب» ولذلك كان بول ا أشدّ لونًا وأكثر لزوماً لشدّة حرو بخلاف بَؤْل 
الأنّى لبر مِرّاجهاء وهذه دَعْرَى عريضة» فلا يُشْتَمَل بها. 

ويتكمل اقول ضيفي ذاه آله أجلن »يريد وضع + اة ادا . 

ويحتمل أنْ يريد بقوله: أجلسه عنده لِيُحَنّكَهُ . 

ويحتمل أن يكون أجلسه معجزة وآية له ية . 

وقول : «لْنَضَحَهُ» النْضْحٌ في كلام العرب ينقسم قسمين: 

أحدهما: الرّش. 

والثّاني: صَبٌ الماء الكثير على المغسول. 

وقيل: هو صب الماء على المَنْضْوح. 

ورواية «الموطأ»© : اتَأَنْبَعَهُ ياه وليس فيه «قْتَضْحَه1ء والنْضْحٌ: ارش . 


(1) انظر الصحاح للجوهري: 411/1؛ والاقتضاب اليفرني: 9/ب. 
(2) قاله الباجي في المنتقى: 1/ 128. 

(3) انظر الكلام التالي في العارضة: 1/ 93. 

(4) الحديث (164) رواية يحبى. 


256 كتاب الصلاة 


3 الأحكام : 

اختلف العلماء - رضوان الله عليهم ‏ في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أن بَوْلَ الجارية والعّلام يغسلان جميعاً وإن لم يأكلا الطّعام» قاله ابنُ 
القاس“ عن مالك. | 

القول القاني: انّهما لا يُمْسَلانء رواه الوليد بن مسلم عه 

الالث: أنه يُعْسّل بول الجارية دون بول العُلام؛ رواه عنه ابن وهب» وبه قال 


)3( 0 
الشافعيَ وأبو حنيفة 
5 اا 5 رعو 2 1 
فوجة الأرّل: عموم قوله كَكِ: «أمَا أَحَدُهُمَا فكانٌ لا يَسْتَبْرِىءْ من البَؤلِ»2 وکل 
عمو ورد فيه. 


وجه الثاني : أن العلّةَ في بَوْل العُلام ألا يُعْسّل عدم أكل الطعام» وهذا المعنى 
و ا وإذا وُجِدَتٍِ العلّة لزم الخكم . 

وجه التالث: ما رواه التسائي» وأبو داود» والدارقطني*» وغيرهم» عن 
النبي باد؛ أنه قال: «يُعْسَلُ بول الْجَارِيَةء ويُنْضّح بَوْلُ الغلام مَا لَمْ يطعما» وقد انَفق 
لعلماء من أهل اقل للحديث أن هذا ضعيف © فلا معنى للتّشَاعُل بهء وقد عَلْلَ النَاسٌ 
رواية ابن وَهْب بما لا أرضى أن أحكيه ههنا. 

4 - تحقيق : 

قال الإمام: أطلق علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ هذه الرّوايات بهذه الألفاظ» ولم 
يحقّقوا ولم يصحبهم بحتٌ. والقولٌ الصّحيحٌ في ذلك: إن كان المراد صبّ الماء 
(1) في المدونة: 27/1 في غسل بول الجارية والغلام. 


2( أي عن الإمام مالك في كتاب: «مختصر ما ليس بالمختصر» نص على ذلك الباجي في المنتقى: 
1/ 128 وقال: اهله رواية شَادة؛. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 2/ 248. 

)4( شيل هذا اشر إلى' أبن سحن فيا نظ راجع مختصر اختلاف العلماء: 126/1. 

(5) آأخر جه ابن الجارود (130)» والنسائي في الكبرى (2196) من حديث ابن عباس . 

(6) في سننه الكبرى (293) من حديث 78 السمح. 

(7) في سننه (376). 

(8) في سننه: 129/1. 


(9) انظر تلخيص الحبير: 1/ 38. 
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مُطْلَنّاء فسواء فيه الصغير والكبير» والذّكر والأنئق»ء يجري ذلك فيه من غير رش ولا 
عصر. وإن كان المراد به الرّشش» فلا معنى له في التجاسة المتيقّنة؛ لأنّه يزيدها رطوبة 
وفساداء وإنّما هي عندنا عبارة في المشكوك فيه على ما بِينَاه. 

وأما بَوْلُ الجارية والغلام» فليس لهذا النُضْح فيه دَخْلُ عندنا بحال» والله أعلم. 

5 ذكر فوائد هذا الحديث: 

وفيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأول : 

فيه بيان الغَسْل أنه تحريكُ المغسول بالماءء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي ٠‏ ولِمًا 
توهّمَ أبو المَْرّج المالكيّ أن“ العُْسلَ صب الماء على المغسولٍ خاصّة» وفي هذا 
الحديث: ابه رسول الله بالماء في الحال ولم يغسلهء فبيّنَ أن العْسْلَ معنى زائد على 
صب الماء. 

الفائدة القائية2 : 

هي أن العَرَّض من إزالة التجاسة زوال عَيْبِها وذهابهاء فإذا زالت بصب الماء 
عليهاء لم تفتقر إلى تحريك اليد بالماء» وكان البَوْلُ من الصّبي قد وقع على التوب» 
فصبٌ عليه الماء في الحال وهو طريّء فأخذته أجزاءً الماء» فلم يحتج إلى تحريكِ. 

الفائدة القالعة©© : 

قوله”: أي بصَبِيّ لَمْ يكل الطَعَامً؛ قد َي بعص الئاس أن الصّبيّ إذا لم يأكل 
الطعام لم يُفْسَل بَوْله» لقوله في الحديث”»: «فأبَعَهُ إا فلم يغسله» فَحَفِيَ عليه تفسير 
ذلك في النّغة» فصار يطلب التأويل في بَوْلٍ الصَّبيّ في غير موضِيه. وهذا باب يقع فيه 


)١(‏ في القبس: «توهمه أبو الفرج المالكي من أن». 
(1) انظرها فى القبس: 186/1. 

(2) في الأم: 1 . وانظر الحاوي الكبير: 111/1. 
(3) انظرها في القبس: 186/1. 

(4) انظرها فى القبس: 186/1 187. 

(5) في حديث الموطأ (165) رواية يحيىء بمعناه. 
(6) الذي في الموطأ (164) رواية يحبى. 


288 كتاب الصلاة 


كثير من العلماء» بأن يتأرّلوا غير موضع التأويل في القرآن والحديثء فَتبطلُ المسألة من 
أصلها. 

كما تأوّلٌ أيضًا بعضُهم من قوله : تي بِصَبِي لَمْ يَأكُلٍ العام اقول الأنثى 
بخلاف بول الذَّكَر ا د أن ا وول الذكر والأنثى 
سَوَاءٌ اکل الطعام أو لم يَأكُلا؛ لأنْ غذاءه من غذاء أمّه» وما يستحيل عنه فِحْكُمُهُ کحم 
ما يستحيل من أنه وإنّما كان يكون للشَّافِعِنَ© ومن وائَقَهُ كلام لو خُلِقَ المولودٌ ادائ 
وإلاً فهو مخلوقٌ في بطن أمّه من لحمها ودمها ورطوبتهاء ولا شك في أن حُكْمَهُ 
كحكيهاء واللهُ أعلمُ. 

قال أبو محمد الأصيلي: لفظً حديث النْبيٰ كله في حديث آم تنش إلى قوله: 
«قْدَعَا بِمَاءٍِ فَنَضْحَهُ؛ وما بعد ذلك هو من قول المحدّث. وقوله: 'وَلَمْ يَعْسِلَهة هي زيادةٌ 
من الرّاوي” », والله أعلم. 

وفي الحديث: يُْسَلُ بَوْلُ الصّبيّة ويُنضَحٌ بَوْلُ العّلآم ما لم يأكل الطعَام» فأخذ 
ابن وهب بهذا الحديث» واحتجٌ في ذلك بأن الصّبِيّ خْلِقَ من الثْرابِء إذا طرح في الماء 
طاب» وأنّ الصّبيّة خُلِقَتْ من ضِلْعء والصَلْمٌ إذا طرخ في الماء لَتَنّ. 

قال القليخ : لبس هذا الاستدلال بشي قلا تقول عليه والضحيخ الذي لا غار 
عليه هو ما قدّمناه» واللهُ أعلم + 


(1) في الحديث السابق. 

(2) في الأم : 2/ 248. 

(3) في الموطأ (165) رواية يحيى. 

(4) أشار البوني في شرحه: 1/15 إلى قول الأصيلي. 

(5) سبق تخريجه صفحة: 2286 التعليق رقم: 6 - 8 من هذا الجزء. 


ما جاء في بَوْلٍ الصّب 289 


ما جاء في التؤل قائقا 

تَحْى عَنْ مالك عَنْ يَحْيَى بن سَمِيدٍ؛ أَنّهُ قَالَ: دَحَلَ أَعرَابِيُ الْمَسْجِدَء فُكَشَفَ 
عَنْ فُزجه لِيَبُولَه فْصَاحَ الاس به حى علا الصّرْتُء كَثَالَ رَسُولُ الله ياة: «اتْركُوه», 
رَكُوهُ كباله ثُمْ أَمَرَ رَسُولُ الله دوب مِنْ مَاءِء قصب عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانٍ. 

قال الإمام الحافظ : هذا حديث مُرْسَلٌ في «الموطأ؛ وأسندَهُ البخاري من طريق 
تعن ون د فو الى ور عالت و مهك ايسا * 

وقد روى هذا الحديث أبو هريرة؛ أن أعرابياً بال في المسجدء فثارٌ النَاسٌ إليه» 
فقال لهم رسولٌ الله صلى الله عليه: ادَعُوُ أَمْرِيقُوا عليه سَجْلاً مِنْ مَاءِء فَإِنّمَا بُعِنْتُمْ 
ميِسْرِينَ وَلَمْ توا مُعَسرِين» . 

وفي رواية أخرى: «أنّ أعرابيًا أتى إلى طَائِمَةٍ المسجد فبال»© . 


عربية : 

قوله: «أَنَى طائفَة المسجد) يعنى: جزءًا منه» وطائفة الاس جزء منهم» وقد تطلق 
غل الواحه حافت وفن حفن طا فى تاح الجن ولف زار 
والمعنى وأحد. 

وقوله: «لا تُرْرِمُوهُ» يعني: لا تقطعوا عليه بَؤله. والإزرام: القطع. يقال: 


(1) في الموطأ (166). 

(2) الحديث (221., 6025). 

(3) الحديث (284). 

(4) أخرجه البخاري (220). 

(5) أخرجها البخاري (221) من حديث أنس. 

(6) أخرجه أبو داود (380) من حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه أبو داود في المراسيل (11) وقال: «روي متصلاً ولا يصح۲» والدارقطني:132/1» وابن 
الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (59) من حديث عبد الله بن مَعْقِل. وانظر العارضة: 1/ 
6, وتلخيص الحبير: 37/1. 

(8) في حديث البخاري (219)ء ومسلم (285). 

0 شرح موطأ مالك 2 
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زرمت الثاقة إذا قطعت بَؤْلهاء وفي الحديث؛ أن الحسن بال على الي يل فأَجِذ من 
حجرو ريع فقال: «لا تُزْرِمُوا ا 

وقوله: انَّارَ الاس إِلَيْهِه معناه: قام النَّاسُء ومنه تَوَرَانُ البعير» وئَوَرَانُ القائم على 
الال 

10 8 مر ,غ2 : 5 8 5 رو 585 

وقوله: ازّجَرُوة70 يعني : زجروه عن الفعل»› وفد يزجر عن القول. 

وقوله: «صُبُوا عليه سَجْلا؛ وهو الدّلو مّلأى» والسَجل يذكر والدَلوٌ يُوَنْْء فإن 
لم يكن فيها ماء فليست بسَجل» كما أن القَّدَّحَ لا يكون كأسًا إلا إذا كان فيه شراب. 

و«الذنُوب»: الدَّلْوُ مَلأي. 

وقوله في حديث الترمذي © ؛ إذ قال له الأعرابي : اللّهُمْ ارْحَمْيِي وشتحدا) ولا 
تَرْحَمْ معنا أَحَدَاء فقال له النبي عليه السلام: «لَْحَجَرْتَ”' وَاسِعًا بلام القسم» وتدخل على 
الأفعال وتنوب عنه. ويُرْرَى: «تَحَجُرْت» بالتاء المعجمة باثنين من فوقهاء من الحجر الذي 
هو المنع» معئاه: لقد اعتقدتٌ المنع فيما لا منع فيه وفْسَرَهُ بعض المُخدثين بقوله: 
١ضَيَقُتَ)‏ وهو وَهمٌ؛ لأنّ «حَجَرْتٌ» لا يتعذى الفاعل» و«ضَيّفْتَ» يتعدّىء وإِنّما يمسر 
المتعدّي بالمتعدٌي واللأزم باللآزم؛ وإِنْما يصح «لَضَيْفْتَ؛ على رواية اللأم. 
الأصول: 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 

في هذا الحديث: المبادرةٌ إلى تغيير المنكر إذا الع عليه المكلّف؛ لمبادرة الاس 


. مء غء ج: «اللهم ارحم محمدًاء والمثبت من العارضة وجامع الترمذي‎ )١( 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة» كما ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 
5 قال رحمه الله : «وإسناده حسن إن شاء الله ؛ لأنْ فى طريقه وجادة». 


(2) لم نجد هذه اللفظة في طرق الحديث التي استطعنا الوقوف عليها. 
(3) الحديث (147) من جامعه الكبيرء وانظر العارضة: 1/ 243 246. 


ما جاء في البَؤل قائمًا 291 
إلى الأعرابيّ حين بال في المسجدء وهو قَرْضٌ من فُروض الدين» كفاية عن 
ال ْ 

الّانية : 

في هذا الحديث دليلٌ على الرّفْقٍ في تَعْيير المنكرء والتيسير في الشُرْع كله 
وكذلك يجب أنْ ينكر”" على الجاهل ليجذب إلى الحقٌ بلين» والمجْتَرِئ إذا أمِنَ أن 
يُؤْحَدّ بعُلف» ولذلك حَرجَهُ البخاري في باب © : الرّفْق بالأمر كلّه. 

القالئة : 

فى هذا الحديث: دليلٌ على جواز نقل حديث رسول الله ية على المعنى دون 
اللفظء لقول أنس0: «أو كما قال رسول الله تكله فلم يقطع على لفظه» ولكئه عَوَلَ 
على المعنى فيه. 
أحكامة : 

وفيه إحدى عشرة مسألة: 

ال....ألةى الأولى : 

في هذا الحديث دليلٌ على الفرق بين ورود الماء على التجاسة» وورود التجاسة 
على الماء» حسب ما تقدّم في أحاديث الوضوءء فإِن ما صب عليه الماء من الول 
فَطْهرَهُ أو وَقَعّ في الماء أفسده. 

المسألة القانية : 

فيه دليل على أنّ إزالة الأجاسة لا تفتقد إلى الرّشل والدَّلْكِء إلآ أن يكون لها عين 
لا يرفعها ورود الماءء بخلاف عُسْلٍ الجنابة» على حُسّب ما يأتي بيانه . 


(1) ومن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ما ذكره البوني في تفسيره للموطأ: 15/ حيث قال: «وفيه 
رفع الصوت بالنهي عن المنكر. وفيه أن الذُنب لا يلحق إلا من علم». 

(2) الباب رقم (35) من كتاب الأدب (78). 

(3) الذي رواه مسلم (285). 
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المسألة القالئة : 

في هذا الحديث دليلٌ على أن الماء إذا أهلكٌ التجاسة أسقط حكَمَها وقلبها طهارة. 

وقال لنا أبو حامد" : في الماء قرّتان: قرَّةٌ حِسيْةٌ وهي الإزالة» وقوه شرعيّةٌ وهي ` 
التبديل والإحالة. والدليل عليه: أنه إذا وقع الدّم في التوب» فغسله بالماء حتّى لم يبق 
إلا الأثر» فإنّ المحلّ طاهرٌ بأثره» والدّم باق قطعاًء فن بقاء اللون دليل على بقاء 
المتلرّنء لكن الماء يزيل عين التجاسة إلى الطهارة» وهذا معنى يختص بالماء© . 

قال الإمام الحافظ : وهذا القرلُ جار على مذهب الشافعي وأبي حنيفة“ ٠‏ وأما 
أصل مالك فقد اختلف فيه» والمشهور مثل ما تقدّم. 

المسألة الرابعة: 

لا يجوز إدخال التوب الجس في المسجد, لقوله©: (إِنْ هذه المساجد لا تصلّح 
لشيءٍ من هذا الحَدّث». ۰ 

المسألة الخامسة : 

في هذا الحديث دليل على أن حرمة الآدميّة آكد من المسجد؛ لأنْ البَوْلَ لو قطع 
عليه لأضرٌ ذلك به في بَدَنْهِه ولو تَلَقَاهُ بثوبه لش ذلك عليه في غسله» ولو أخرج كما 
هو من المسجد لَمَرَتَ المسجد. فجمع رسول الله ية في تركه بين هذه الوجوه. 

المسألة السادسة6 : 

إذا صب الماءُ على النجاسة فَعُّمرها('': واستهلك البّؤل فيه“ بذهاب الرائحة 
واللون» طهّرت الأرض» وبه قال الشافعن” . 


)١(‏ في النسخ: «فغيرها» والمثبت من العارضة. 

زفق في العارضة : «فيها». 

(2) انظر رأي الغزالي هذا بالتفصيل في الوسيط في المذهب: 1/ 191 199. وإحياء علوم الدين: 130/1. 
(3) انظر الحاوي الكبير: 313/1. 

(4) انظر كتاب الأصل: 60/1». ومختصر اختلاف العلماء: 131/1. 

(5) في حديث مسلم (285) عن أنس بن مالك. 

(6) انظرها في العارضة: 1/ 245. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 313/1. 
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وقال أبو حنيفة"" : لا تطهر الأرض حى تحفر ويُجِعّل عليها تراب طاهرٌء وتعلّقوا 
بالحديث الذي ذكر: ناه آنا في أمر التي بالحفْر© . 

فما الشافعيّ فلا يلزمه؛ لأنّ الحديث السّند فيه ضعيفٌء والحديث الصّحيح عن 
عبد الله بن مَعْقِل مُرْسَلُء والشافعي لا يرى القولّ بالمُرْسَل0©. 

وأما مالك © وأبو حنيفة فلزمهما لصححةٍ المُرْسَلٍ دهن لکن رجحنا حديث أنس 
على حديث عبد الله بن مَعْقِل لوجهين: 

اخدهناة أن المشئد أذلى من المؤسل: 

الثاني : أن اتسا نقل ما شَاهَدَ ا الله بن مَعْقِل ما سمع»› وَالشَاهِدُ أُوْلَىء 
والمعنى يُْنِي . 

فان حمّرٌ الأرض ورماها في موضع آخر؟ يلزم في ذلك ما يلزم في هذه كلّها؛ لأنْ 
الأرض كلها لنا مسجد. 

| المسألة السابعة : 

ادنر“ غير مقدّرء وإنّما يلزم التكلّف بما يغلبُ على َه أنّه قد غْمَرَ النجاسةء 
وتطيبٌ نفسه بعد ذلك منهاء لا خلافٌ فيه. 

المسألة القامنة© : 

إذا بال لان" كفاهُما دَلْوٌ وَاجِدٌ» وقال بعض العلماء9 : لا بد من دَلْوَيْن؛ لأ 
النْبيّ عليه السلام إِنْما جعل ذَلْوًا في مُقابلة بَوْل رَجُلء وهذا ضعيفٌء لأنْ المقصود 
(1) في العارضة: «الذنوب». 
(۲) زاد في العارضة: «في موضع». 


معو ع ع و و ووو ووووووو 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 31 

(2) انظر تلخيص الحبير: 37/1. 

(3) انظر الرسالة: 467. 

)4( يقول ابن القصار في مقدمته : 1 «ومذهب مالك . رحمه الله . فَبُولُ الخبر المُرْسَلٍ إذا كان مُرْسِلُه 
عَدْلاً عارفاً بما أرسل» وانظر التمهيد: 2/1. 

(5) انظرها في العارضة: 1/ 246. 

(6) انظر نحوها في العارضة: 246/1. 

(7) هما الأنماطي والاصطخري» كما صرح بهما في العارضة. 
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إهلاك عين الئجاسة» وطيب التفس بعد ذلك منهاء فكيف ما وقح يقعُ» لا سيّما وهذا 
بودي إلى :أن تون التحابة الكتيرة تطهر بمقدان لأ تطهر .به التجاسة القليلة + ماله رجل 
بال بَوْلَةَ كبيرة» أجزأه دلو عندهم . 

المسألة التاشعة7 1 : 

لو انهرق على الموضع ماءء أو جاء عليه مَطْرٌء طهّْرٌ؛ٍ لأن إزالة الئجاسة لا تفتقرٌ 
إلى القصدٍء ونقل القَلَهُ عن ابن سُرَيْج أنها تفتقر إلى الئّية» وما قاله قطء وإنّما هي 
مسألة إجماع» قال لنا أبو حامدء قال لنا أبو المعالي©: إِنْما أخذوا هذه من مسألة قالها 
ابن سُرَيْج وهي : إذا رمت الرّيح ثوبًا نَجِسًا في قَذْرٍ صَبَاعْ» نجس القِذْرٌ ولم يطهر 
القوب. فظن الظائون أن ذلك لافتقار التجاسة إلى الئية0' وليس كذلك» وإنّما هو لأنّ 
النجاسة وردت على الماء ولم يرد عليه . 

المسألة العاشرة^ : ۰ 

اختلف علماؤنا فى تطهير الشّمس دون الماء» والمشهور عندنا أنّْها لا تطهرء وبه 
قال الشّافعت 2 وأحمد © اسا 

وقال الشافعي” وأبو حنيفة: تطهرء ومعتمدهما على أن الشّمس تحيل الأعيان» 
وهي دَعْرّى عريضة ثُمَابَلُ بمعنى طويل . 


)1١(‏ في النسخ: «لا يفتقر إلى نية» والمثبت في العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 246/1. 

(2) هو إمام الحرمين الجويني. 

(3) وهذا ما أشار إليه الغزالي في الوسيط في المذهب: 194/1 حيث قال: «وقال ابن سُرَيْجَ: يطهر؛ 
لأن الملاقاة لا تختلف بأن يكون الثوب مُوَردًا للماء أو وارداً عليه. وزاد عليه فقال: لو كان في 

. إِجَانَةٍ [أي قدر] ماءٌ فُكُوئِْرَ بصبٌ ماءٍ قليل عليه صار الكل طاهراًء بناء على أن غسّالة النجاسة 

طاهرة. ثم قضى بأن الثوب لو وقع في ماء قليل بتحريك الريح نجس الماء. فظن به [أي بابن 
سُرَيج] آله يشترط النَيةَ في إزالة النجاسة». 

(4) انظرها في العارضة: 246/1 247. 

(5) في الجديدء كما في البيان للعمراني: 1/ 446. 

(6) انظر المقنع» والشرح الكبير لابن قدامة: 2/ 297. 

(7) في القديم كما في البيان للعمراني: 1/ 446. 


ما جاء في البَؤل قائمًا 295 


المسألة الحادية عه (1) 


كذلك©» فإذا زالتِ الرّائحة وبّقِيَ اللون لم يطهر بحالٍء وإن زال اللُونُ وبقيتٍ الرائحةٌ؛ 
ففي ذلك خلافٌ ينبني على هل الرّائحة لها حُكمٌّ في المخالطة أو المجاورة أم لا؟ وقد 
تقدم بيان ذلك . 

حديث: روى أبو وَائِلء عن حُذَيْمَةَ قال: اك كه سُبَاطَة وم قَبَالَ قَائِمَاء 


م دَعَا بِمَاءِ جنه ب . 


الترجمة : 

قال: وإِنْما بوب مالك©© ‏ رضى الله عنه ‏ على هذه الترجمة «باب الول قائمًا 
وقاعدًا”» فذكر قائمّاء لحديث رواءُ اللائ والترمذي 9 » عن عائشة آنها قالت: 
«مَنْ حَدَُكُمْ أن رَسُولَ الله كل بَالَ قَائِمَا فلا تُصَدَّقُوهُ ما كان يبول إلا جالِسًا؛ ولم يصح 


سند 72 5 


C> 
Ct 


والحديث الثاني : ما رواه الدّارقطني©: عن أبي هريرة» قال: (إِنّمّا بَا 


)1١(‏ في النسخ: «نزل البول خفي» وهو تصحيف» والمثبت من العارضة 

(؟) الذي في الموطأ: «قائمًا وغيره». 

(1) انظرها في العارضة: 247/1. 

(2) أبى طهر المحل 

(3) رواه البخاري (224)» ومسلم (273). 

(4) فى الموطأ: 110/1. 

(5) فى الستن الكبرى (25). 

(6) في جامعه الكبير (12) وقال: «حديث عائشة أحسنُ شيء في الباب وأصحٌ». 

(7) صحح إسناده من المعاصرين الألباني ‏ رحمه الله في السلسلة الصحيحة (201). 

(8) لم نجده في المطبوع من سنن الدارقطني أو العللء مع أن ابن حجر ذكر الحديث في الفتح: 1/ 
0 وقال: «ضعفه الدارقطني». 
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الله كل E‏ لجرْح گان بِمَأبضے 2)۳ . 

زو يك آله كان يرتادُ لبَوْلِهِ موضعاًء كما يرتادٌ لإقامته مزلا" . وكان 
بنجت العزاز من الأرضن إذا آراد الرار وخاد النقعة الل وذلك كله اراز من 
تَطَايْرٍ البّؤل وتَعَديه إلى البدّن والنُوب» ولذلك بال على السُّباطَةٍ قائمًا. 

وفي الصّحبح: أنه يعدب في قَبْرِهِ من لا ينره من بول . 

وفي الحديث الصحيح: رهوا مِنّ ابول فإ عَامَةَ عَذَابٍ الْقَبْرِ مةه , 

وقيل: البَوْلٌ وسائرُ النجاساتٍ كثيرُها('" وقلينُها سواء يَلْرَمُ اجتنايهاء ويجبُ غَسْلُ 
قليلها وكثيرهاء ما خلا الم فإله يُعْفَى عن يسيره لوجهين: 

أحذهما: أنه لم يحرّم منه إلا الكثيرء لقوله: أو دما تَسَفُو ه80 . 

الثاني: عَدَمُ إمكان”) الاحتراز منه» فن البَدَنَ لا يخلو في الغالب عنه» فسمَحّت 
الشريعةٌ في يسيره رَفْعَا للحَرّج. ودمُ الحَيْضٍ كسائر الجاسات لا يُعْفَى عن شيء منه؛ 


)1١(‏ «إمكان» زيادة من القبس. 

(۲) في القبس : «وقليل البول وسائر النجاسات وكثيرها». 

(1) المأبض: باطن الؤكبة. 

(2) أخرجه الحاكم: 290/1 (ط. عطا) وقال: «هذا حديث صحيح تفرّد به حمّاد بن غسّانء ورواته 
كلهم ثقات» والبيهقي : 101/1. 

(3) انظر الكلام التالي في القبس: 188/1 189. 

(4) أورده الترمذي في جامعه: 72/1 ولم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ» إلا أننا وجدنا الطبراني 
في الأوسط (3064) يروي بسنده عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله كك يتبوًأ لبَوْلِهِ كما يتبوّأ 
لمنزله». يقول الهيئمي في المجمع: 204/1 «وهو من رواية يحبى بن عبيد بن دجي عن أبيه» ولم 
أر من ذكرهماء وبقيّةٌ رجاله مونّقون». ورواه أيضًا ابن عدي في الكامل: 3/ 377 وانظر المراسيل 
لابن أبي حاتم: 135. 

(5) العَرَّازُ: ما صلب من الأرض واشتدٌ. 

(6) أخرجه بنحوه البخاري (216)ء ومسلم (292) من حديث ابن عباس» وفيه: ١لا‏ يستتر» بدل: «لا 
يتنره) . 

(7) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني : 127/1 من حديث آنس» وقال: «المحفوظ مرسل» وحسّن إسناده 
ابن الملمّن في تحفة المحتاج (124)ء وانظر نصب الراية: 1/ 128. 

(8) الأنعام: 145. 
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لأنه يمكنٌ الاحتراز منه» هذا أصح الروايات ولباب الذلالات» فَاحْذِقُوا" ما عدا 
وَعَولوا على ما سَطَرْنَاهُ لكم. 

نكتة : 

dts ر ل‎ a 4-6 -. 

قال بعض الأشياخ : معنّى النهي عن الول قائمًا إِنْما هو على التَأدْبِ لا على 
النُحريم» وذكر أبو عبد الله المازري في حديث حُدَّيْفَة؛ أنه قال: كنت مع اللي له 
َانْتَهَى إلى سُبَاطَةَ قَوْم فَبَالَ قاف . 

قال الإمام الحافظ© : «التلّف العلماء في وجه هذا على قولين: 

1 - قيل: إِنّما فعلَ ذلك لأنّها حالةٌ يؤمن معها الحَدَّث غالبًا»» وهذا ضعيفٌ لأنّ 
النبئ ي كان مرها عن ذلك“ . 

(5D. 0 ا ا ةن‎ ah f“ 

2 - «القول الثاني قيل: فكل ذلك لوجع به أو لحرج كان به 3 

3 - «وفيه قول ثالث: إنما فعل ذلك؛ لأن السّباطة كانت فيها نجاسات رطبة وهي 
يوام دين ذا يال ا عطاين له رل وخ ااا جى برق أذ يل ا 
لرطوبة الموضع» ٠"‏ والله أعلم . 
© له ٠‏ 


قال المؤلف: وقد فَيْذنًا““ فى آداب البَوْلٍ وقضاءٍ الحاجة آدابًا كثيرة» وأحاديث 


)١(‏ في القبس: «فاحذروا». 


(۲) في المعلم وإكمال المعلم: «يأمن». 


(۳) في المعلم: «... ليبول» أن تنال ثيابه النجاسة ولذلك بال قائمًا» . 


(1) في المعلم بفوائد مسلم: 2238/1 وانظر إكمال المعلم: 1/ 83. 
(2) أخرجه مسلم (273). 

(3) الكلام التالي لأبي عبد الله المازّري . 

(4) هذا التضعيف من إنشاء المؤلف. 

(5) قوله: «أو لحرج كان به» من زيادات المؤلّف على نص المازّري. 
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تة ك تعدادها والاف الآن هاف الخاظر خمينة أخاديت أغفلها مالك: 
١‏ - الحديث الأول 


زوق صهين» عن آئس» قال: كان النّبيُ َة إذا دخ الخَلاءً قال: داللّهُمٌ أعُودُ بك» 
وقال شَعبّة مرّة» قال: أعُودُ بالل مِنَ الْحُبْثِ وَالَْبَائكْ 6 حسن صحيح في المعنى. 

٠‏ 2- أبو إسحاق» عن أبى جُحَيْفَةَه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ أن 
رسولٌ الله كَل قال: «سَبْرُ ما بين أحدكم ‏ أو قال: مابين أَعْيْن الجن وعَوْرَاتِ بني آدمّ ‏ 
إذا دخل أحدُهم الخَلاءَ أن يقول: بشم اللي . 

قال الإمام: وهذا ضعيفٌ. 
رة 

الحَلاهٌ . بفتح الخاء ممدودًا : هو المكان الذي ليس به أحد »فإذا قصرته فهو 
الطب 0 ن الس 2 ويكون أيضًا بالقصر حرف استثناء» أو فعلاً بمعناف تقول : جاء 
القوم خلا زيد» أو خلا زيدّاء والأوّل أفصح. فإن شددته وكسرت الخاء فهو في 
اتوق“ كَالْجِرَانِ في الخيل . قال النْبئْ كل لعائشة في حديث أم زرع: «كُنْتُ لَك كأبي 
زَرْع لام رَزِع»“ في الألفة والرّجاءء لا في الفرقة والخلاء. 

وقوله : الله متاه يا الله قاله الكليلٌ بن امد وقال الفراء معفاةة يا 
(1) أخرجه البخاري (142)» ومسلم (375). 
(2) هذا حكم الترمذي في جامعه (6). 
(3) أخرجه ابن ماجه (297)ء والترمذي (606) وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
وإسناده ليس بذاك القرىّ». 
)4( انظرها في العارضة : 20/1. 
(5) انظر الصحاح للجوهري : 6 2331. 


)6( يقول الجوهري: «والخليَّةٌ : الثاقة تُمْطَفُ مع أخرى على رَلَدٍ واحدٍ فتدرٌان عليه: ويتخلى أهل 
البيت بواحدة يحلبونها؛ الصحاح. وانظر المحيط في اللغة: 4/ 415 417. 


67 أخر جه البخاري (5189)» ومسلم (2448). 
)8( لم نجده في المطبوع من معجم كتاب العين» وانظر كتاب سيبويه : 310/1 (ط. بولاق). 
(9) في معاني القرآن: 1/ 203. 
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الله آم“ منك بخير" وكلا القولين معترضانء والأوّل أمثل . 

وقوله: «أَعُوده يعني: الجأ وأَلُودُ فإنّه مكان العائذء والعيادٌ والملجأ: ما سكنت 
إليه التفمس 00 محذور. 


وقوله: «مِنَ الخُبْثِه ‏ يضم الخاء ‏ يعني: من ذكور الجن وإناثهم» وإن كان 
بفتحها فإنّه يعني: من المكروه وأهله» و«الخبث» هو كل مكروه» فإن كان من قول فهر 
7 وإن كان من اعتقادٍ فهو كفرٌ واعتقاد سوء. فإن كان من طعام فهو حرام وقد 
لط الخطابيّ وو ا عور ك الخطا اة 


الفقه 4 : 


كان رسول الله يا معصومًا حبّى من الشيطان الموكل به بشرط استعاذته منه» كما 
غفْرَ له بشرط استغفاره واستعاذته منه» ومع ذلك فقد کان اللعين ترفك له ليلة الإسزاء 
فدفعه بالاستعاذة » وعرض له في الصّلاة فشدّ وثاقه ثم أطلقه© . 

وكان رسول الله بء يحض على الاستعاذة في هذا الموضع لمعنيين: 

أحدهما: أنه خلاء» وللشيطان قدرة في الخلاء ل 
العبدء قال رسول الله يَلةِ: «الرّاكبٌ شيطانٌء والراكبان شيطانان» والثلائةٌ ركب . 


)١(‏ في العارضة: «آمنا». وفى: «يا لله أمنا». 
)۲( في العارضة: «تقية عن محذورة. 


(1) الذي في معاني القرآن: «يا الله أمنا بمغفرتك». وانظر الزاهر لأبي بكر بن الأنباري :1/ 146. 

(2) في إصلاح غلط المحدّثين: 48 50. 

)3( استدرك الخطابي على أبي عبيد في غريب الحديث: 2/ 192. ويقول المؤلف في العارضة: 31/1 
«وغلْط الخطابي من رواه بإسكان الباء وهو الغالط) . 

(4) انظره في العارضة: 21/1. 

(5) أخر جه مالك في (2738) رواية يحيى» وأبو داود (3893) والترمذي (3528). 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2801) رواية يحبى. 

(7) أخرجه البخاري (1210) ومسلم (541) عن أبي هريرة 
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الثاني : أنه موضع قذر يجب أنْ ينزه ذكر الله عن الجري فيه على الان فيغتنم 
الشيطانُ عَدّمَ ذِكْرِ الله فن ذِكْرَهُ يطرده""ء فلجأ إلى الاستعاذة قبل ذلك» ليعقدها عصمةً 
يئه وبين الشّيطان» حتّى يخرج من الخلاء. 


3 حديث: روى أبو برْدَة » واسمه عامر ب بن أب موسى» عن عائشة ؛ قالت: كان 
رسول الله کا إذا خرج من الخَلاَءِ قال: «عُمْرَائّك» . 


إسناده : 


قال أبو عيسى© : «لا يُعْرَفُ هذا الحديث إلا من رواية إسرائيل»؛ رواهُ عنه مالك 

۲( “® 4 3 ع 5 2 0 
ابن إسماعيل أبو'' غسّان النّهْدي الشامي» وإسرائيل أشهر وأقعد» وهو إسرائيل بن 
يونس» يروي عن مالك» خَرّجَهُ البخاري في«التاريخ:0© ولا يُعْرَف في هذا الباب إلا هذا 


قوله: «غُفْرَانَكَ» هو مصدر كالغفر والمغفرة» ومثله: سُبْحَائَكء والأشهر في 
«سبحان الله» أنه مصدر جاء على غير المصدرء ونصبه" بإضمار فعل» تقديرُه: «هَبْ لا 
غعُفْرَائَكة. 


الأصول © : 
كان النْبيْ ية يطلب المغفرةً من ربّه قبل أن يُعْلِمّه أنّه قد عُفْرَ لَه وكان يسأله 


)1( في النسخ: «طرده» والمثبت من العارضة. 

)۲( 04 م ج: (بن» وهو تصحيف. 

(۳) «ونصبه) زيادة من العارضة. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (29904)ء وأحمد: 155/6 وأبو داود (30)ء وابن ماجه(300)» والترمذي 
(7)» والنسائي في الكبرى (9907)» وابن خزيمة (90)» وابن حبان (1444)ء والبيهقي : 1/ 97. 

(2) في جامعه الكبير: 57/1 (7). 1 

(3) 386/8 في ترجمة يوسف بن أبي بردة. 

(4) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 1/ 22 23. 
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بعد ذلك؛ لأنّه غُفِرَ له بِشَرْطٍ استغفاره. ورُفِمَ إلى أشرفٍ منزلة بشَرْطٍ أن يجتهد(© 
في الأعمال الصّالحة؛ والكل له حاصل بمَضْل اللَهِ 

وفي وجه طلَب المغفرة ها هنا محتملان: 

1 . الأَوّلُ: أنه سأل المغفرة من تَرْكَهِ ؤِكْر الله فى تلك الحالة. 

فإن قيل: إِنْما تَرَكَها بأمر ربّه» فكيف سَألَ المغفرة مِنْ فِعْل كَانَ أَمَرَه0" الله به؟ 

الجواب : إن التّرك وإن كان بأمر الله؛ إلا أنه من قِبَل نفسه» وهو الاحتياج إلى التلاءِ . 

فإ قل هو امور .نيا ج الدخرل إلى الخلا وهو الأكل؟ *قلنا: العبدٌ مأمورٌ 
بالأكل المؤدّي*”*' إلى الاحتياج إلى الغائطء مقدور عليه خلرٌ ذلك الوقت عن الذكُرء 
والبارئ يعد على العبد ما يقوده إليه ويلزمه ما يخلقه فيه . وهذا الكلام فيه غمرض لا 
يحتمله هذا «الكتاب». 

2 والفائدة" : أن الب ية سال المغفرةٌ في العّجْز عن شکر اللعمة في تيسير“ 
الغذاء؛ وإِنْما منفعته إخراج فَضْلْتِه على سُهولةِء ويحقٌ”” أن يعتقد هذا المقدار نعمة 
يتأذى قضاء حقها بالمغفرة. 

4 حديث رابع: روي عن النّبيّ بل أنه قال: (إنْمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزْلَةٍ الْوَالِدِ 

0 ١ 4 
. الحديث‎ 


(۱) م «قیل؟. 

(۳) غء مءج: «يشترط» والمثبت من العارضة. 

(۳) م: «بأمره» وفي العارضة: «بأمر. 

(4) ها بين النجمتين ساقط من النْسَخْ بسب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من العارضة. 

(4) غء م» ج: «مقدور عليه ويلزمه ما يعود إليه» ولم نتبين معنى العبارة» ولهذا آثرنا إثبات ما في 
العارضة ؛ لأنه أقرب إلى الفهم والصّححة. 

(5) كذا بالنُسخء ولعل الصواب : «والثاني» أي الاحتمال الثاني وهو الذي وعد بذكره آنقًا. 

)¥( م“ ج: «يسير) والمثيت من العارضة. 

(۸A)‏ 32 م ج: «وبالحق» والمثبت من العارضة. 

(1) أخرجه الشافعي في مسنده: 13» والحميدي (988)» وأحمد: 247/2» وأبو داود(8)ء وابن ماجه 
(313)› والنسائي : 5/1 وأبو عرانة: 2200/1 وابن خزيمة(80)» وابن حبان (1431) من حديث 
أبي هريرة. 
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فجماع الآداب فيه ثلاثون أََبًا: 

الأؤل: أَنْ يُْعِدَ فى المذهب» فكذلك ثبت عنه ية أنّه كان يفعل ذلك. 

الثاني : يَسْتَيِر. 

الثالث: يستعيذٌ من الحُبْثْ والخبائث . 

الرَابع: لا يرفعٌ ثوبه حتى يدنو من الأرض. 

الخامس : يلتفتٌ يميئًا وشمالاً. 

السادس : يفط رأسه. 

القامن : يُنْهَى عن الاستنجاء باليمين. 

التاسع : يغسل يده بالتّراب بعد الفراغ . 

العاشر: كان يستجمر بوتر. 

الحادي عشر: يُنْهَى عن الوُضوء في المغتسل للحديث» «فإِنَ عَامَةَ الوَسْوَاسِ م 
الثاني عشر: كان يمرج بين فَجْذَيْه للبؤل. 

القالث عشر: كان إذا خرج من الخَّلاءٍ قال: «عُمْرًائك». وقال: «الْحَمْدُ لِلْه 

الي سَوْعْنيهِ طيْبّاء وَأَْخْرْجَهُ عَئي خييئا“ وبذلك سمي توح عبدًا شكورًا. 
الرَابع عشر: كان يَنْضَحْ ثوبه بالماء. 
الخامس عشر: النُسمية» لأنّه قال: «لآ وُصُوءَ لِمَنْ لَمْ يذكر اسم الله عَلَيِْهك وقد 

بِيَنَاه في موضعه أن المراد بذلك النَّية› فان الذكر ا القلب» وليس هذا من آداب 

الإحداث. 

(1) أخرجه من حديث عبد الله بن مغفل عبد الررّاق (978)ء وأحمد: 56/5 وأبو داود(27)» وابن 
ماجه (304)» والترمذي (21)ء والنسائي في الكبرى (36)» وابن حبّان (1255)ء والطبراني في 
الأرسط (3005)ء وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار: 131/1 «إسناد صحيح»» وانظر 

تحفة المحتاج : 164/1« وتعليق بشار عواد معروف على الترمذي . 

(2) سبق تخريجه. 

(4) أخرجه الطيالسي (243)ء وأحمد: 70/4». وابن ماجه (398). والترمذي (25)» والدارقطني: 73/1 
من حديث رَبَاح بن حويطب عن جذته عن أبيها. وانظر تلخيص الحبير: 72/1. 
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السّادس عشر ‏ من آدابه: أن يُفْرِعَ الماء على يده» ويَبْزِعَ الخاتم فيه اسم الله 
تعالى» فلا يحل لمسلم أن يستنجي به في يده. 
السَابع عشر: أن يكون الموضع دَمِنَاء يعني سَهْلاً لا عَرَارًا» يعني شديدًا . 
القامن عشر: ألا يتكلم لا ابتداء ولا جوابًا. 
التاسع عشر: ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. 
العشرون: لا يبول قائماء وهو العْرَّض فى هذا الباب من جملة الآداب. 
الحادي والثاني والتّالك والعشرون: لا نل في طريق الناس» ولا ظلهم› ولا في 
الجحّر فإنّها مساكن الجن ولا في الماء الرّاكد فإنّه يَمْسّدء ولا في مواضع الثُمارء ولا 
في ضمًة الأنهارء فذلك ثمانية وعشرون. 
والتاسع والعشرون: أن يتكىء على رجله اليُسْرَى. 
والموفی ثلاثين: أن یسْتّبریء نفسه بأن يتتخئح قليلاً ویر ذَكْرَه. 
شرح مشكل : 
روى مالك في «العتبية»17 : «لا بأس أن يستنجىء بالخائّم فيه ذكر الله»» قال لي 
بعض أشياخي : هذه رواية باطلةٌ» معاد الله أن تجري التجاسة على اسمه» وقد كان لي 
خائّم فيه منقوش «محمد بن العربي» فتركته لأن لا أستنجىء به لحرمة اسم محمد وإن 
لم يكن ذلك للكريم الشريف» ولكن رأيت للاشتراك حُرْمّة؛ وقد روي عن الأوزاعي مثل 
وقال الحسن: لا بأس أن يدخل الخلاء وفي أصبعه الخائّم. 
وقال إبراهيم: يدخل الئاس الخلاء بالدراهم» لا بذ للتاس من ذلك لحفظها© . 
وقال مجاهد: ذلك مكروه في الدذراهم والخائه © , 
وقد كان مالك لا يقرأ الحديث إلا على وضوءء وناهيك بهذا ترفيعًا لاسم الله تعالى© . 
00 71/1 هن كباب القبلة من ماع أبن القاندر :عن مالك 
(2) رواه ابن أبي شيبة (1212). 
(3) رواه ابن أبي شيبة (1208» 1209). 
(4) للتوسع في الموضوع راجع كتاب «أحكام الخواتم وما يتعلق بهاء لأبي الفرج بن رجب الحنبلي 
(ط. الرحاب بالمدينة النبوية المنورة» عام 1407). 
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ما جاء في الشواك 
قال المؤلئف: وحديث مالك عَن ابن شِهَابء عن ابن السَبَاقٍ؛ أن رَسُولَ 
الله قال فى جن ون اله اليه" .` 
هذا حديثٌ مسل واسمٌ ابن السْبّاق: عبد وأحاديثه مُرْسلّة. 
زوع القرهذي قال: حدقا أب و تة عن أبن هرجرة قال قال :رسن 
لله يلِ: «لَوْلاً أن أشىْ على أَمْتِي لأَمَرْتهُم بالسّواكِ عند كل صلاة؛ ومالك يرويه: «عند 
کل وضوء». 


الإستاد© 


عِلَلْ لا يحتملها هذا «الكتاب». 


: 5 


السواكٌ في العربية: الحركةء يقال: تساوكتٍ الإبل» إذا مشت ضربًا من المشي فيه 


(1) في الموطأ (169) رواية يحيى. 

(2) وهو موصول عند ابن ماجه (1098) إذ رواه عن ابن السّبّاقء عن ابن عباس» يقول البيهقي في 
سننه : 3/ 243 «الصحيح مرسل» وقد روي موصولاً ولا يصح» وقال أبو حاتم في علل الحديث: 
1 «إنما يرويه مالك بإسناد مرسل». 
وقد رواه الطبراني في الأوسط (3433) من طريق يزيد بن الصباح عن مالك عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» ولم يتابعه أحد من الرواة على ذلك» 
ويزيد بن سعيد ضعيف. 

(3) انظر ترجمته في التعريف لابن الحذاء: 434/2» وتهذيب الكمال: 19/ 208. 

)4( في جامعه الكبير (22) عن عَبْدَةَ بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة... 

(5) انظره في العارضة: 1/ .39 

(6) انظر كلامه في العربية في العارضة: 1/ 39. 
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فاجاء في الشوالك ر هم ر و ل ا تتح و ا کی مي 


لين» وقد جاء أيضًا على معنى فعل: وين ذا تأولته الظاهرية على الوجوب"» ولا حجة 
لهم في ذلك. 
أحكامه : 

فيه سبع مسائل : 

المسألة الأولى : 

اختلف العلماء فى السوالك؟ 

1 فقال إسحاق 3 : إنه وام دوه ركه عا أعاد الختلاة: 

2 - القولٌ التّاني: قال الشافعي*“: هو سئة من سنن الؤضوء. واستحبّه مالك في 
كل حالٍ» وقال: إِنّما ذلك لتغيّر المّم . 

تنقيح : أما من قَرَضَهُ فظاهُ الأحاديث يُيْطِل قوله. وأمًا القول بأنّه سنه واستحباب 
فمتقارب» وكونه سه اوی 

المسالة الثانية: في وقته 

وهي أربع مراتب : 

1 أوّلها: عند القيام من الوم . 

2 وعند الإمساك عن الطعام. 

3 4 والتالثة : عند كل وُضُوءٍ وإن لم يُصَلُء أو لكل صلاة وإن لم يتوضأ. 

وَقَدْ صح عن النّبِيّ يل؛ أنه كان إذا استيقظ من الوم يَسُوصٌ فاه بالسُواكِ©, 
والسّواكُ للصائم يأتي ذْكْرُهُ إن شاء الله في «كتاب الصّيام». 


)1( يقول محمد الشطي في رسالة في مسائل الإمام داود: 8 «السّواك واجبٌ لكل صلاةء لكنه ليس 
شرطاء لحديث: لولا أن أشن على أمتي.. . الحديثء بناء على أن الأمر يقتضي التكرار» ولأن 
الحديث دل على كون المشقة في الدج من الأمر بالسُواك» ولا مشقة في وجوبه مرّة؛ وإنما 
المشقّة في وجوب التكرار» وهذا الحديث فيه احتمال للبحث والتأويل فتنبّه» . وانكلر الفحان: 2/ 
8 14. 

(2) انظرها في عارضة الاحوذي: 39/1 40. 

(3) هو إسحاق بن راهَرَيْه وقد حكى قوله الماوردي في الحاوي الكبير: 83/1. 

(4) في الأم: 1 . وانظر الحاوي الكبير: 82/1. 

(5) أخرجه البخاري (245)» ومسلم (255) من حديث حُذَّيمّة. 
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المسألة الثالئة : في السئة© 

وهي قضبان الأشجارء اقتداء بالتبيّ المختارء وأفضلًها قضبان الأراك؛ لأنّها كانت 
سواك الي بيا وأصحابه» ولها أثرٌ حَسَنّ في تصفية الأسنان وتطييب النّكَهّة ولِينٍ الجزمء 
إن عُدِمَت فما في معناها ممًا يصمّي الأسنان. 

المسألة الرّابعة: 

ظنْ بعض الئاس أن كل سواك يَطْبْعُ اللَّاةَ والشَّفَاةَ مكروة؛ لما في ذلك من 
اا بالنُساء. وهذا ضعيف. فإنّ الكل جائرٌ وفيه التَسَبُّه© بِهِنٌء فلا يُلتَفَث إليه؛ 
لأن مثل هذا التعليل لا يستقلّ بدليل. 

المسألة الخامسة: 

قال بعض المتأخرين من الأيمّة: لو تَمَضْمَضٌ بِعَاسُولٍ لم يجزئه» وهذا لا يصحٌ؛ 
لأن العَرّضٌ إزالة للح ٠‏ فبأيٌ وجه حَصَلَ جَارٌ. 

المسألة السادسة: : في صفته 

وذلك عرضاء لقوله: ١كَانَ‏ يَسُوصٌ فاه بالسوّاك»" والشّوْصٌ هو الاستياك عَرْضَاء 
لأنه إذا قُعِلَ بالطولٍ 1 باللثاة . 

وقال الحرن ::الشزص والقوضق:: القشل :: برقال اشر اطول والكتواك 
بِالْعَرْضٍ . 

وقوله في هذا الحديث: كان ول الله 4 يل يَسُوص فاه بِالسُوَّاكِ) آي يستاك 
عَرْضاء والعَرْضُ أحسن من الول لما فيه من السُهولة وقِلّة المشمّة. 

المسألة السابعة: في فوائده 

وهي عشر فوائد: 


)000( غ «اللثة» م: «اسمه» ج: «اللغة» والمثيت من العارضة. 
(5) غ م: «التشبيه». 


)2( في غريب الحديث: 2 بنحوه» وعبارته : «وقوله: حتى إذا مُضْتَّمُوه يعني غسلتموه. مُصْتٌ 
التَربٌ أمُوصة مَوْصًا. وشْضْتُ قمي بالسّواك اعرف شَوْصاء إذاعْسلته». 
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ماجاء في السواا سمت 


أؤلها: أنه مَطهَرَةٌ لمم . ومرضاةٌ للبٌ. ومطردةٌ للشّيطان. ومفرحة للملائكة. 
ويُذْهِبُ الحَفْرٌ. ويجَلُو البَصَّر. ويُكَْر الخطيئة» قاله ابن عباس» وأَسْئَدَهُ الدّارقطنيّ في 
کاب . 

2 وقال عليّ: «السّواكُ يزيد الدَجُلَ فصاحة»» وذلك أن الرّجُل إذا لم يستك 
بَخْرّ قَمُهُه فإذا حضر مجلس عِلْم لم يتجرّأ أن يتكلم لأجل بخورة فمه» فِحَرّمَهُ الكلام» 
وإذا اسْتَاك عند كل وُضوءٍ فاح قُوهُء وتكلم في كل وقتٍ. 
شرح حديث ابن السّبّاق20 : 

3 أن رسولٌ الله قال في جُمّعَةٍ من الجمع: «مَعْشَرٌ الئاس إن هَذَا يَوْمٌّ جَعَلَهُ الله 
عِيدّاء فَاغْتَسِلُواء وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ قلا يَضُرٌه أن يَمَسٌ مِنْه؛ الحديث. 

فيه خمس فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله : «اختَسِنُوا» فيه الأمر بالعسل للجمعة» وذلك عند جماعة العلماء محمول على 
الأذب» والأمرٌ بالل فيه إِنْما هو لِعِلّةَء والحديث مُعَلْلُه وذلك أنهم كانوا يأتون 
الجمعة من البَوَادِي ولا يغتسلون» وعليهم الرّوائح؛ فقيل لهم: الو اعْتَسَلْتمح ٠‏ لهذا 
المعتن :. :زفي قول عمر لعثمان: «رَالوضُوء أَيِضًاه© بمعنى أله ليس بواجب العُسل على 
كل أحدء وسيأتي الكلام عليه في أبواب الجمعة من هذا «الكتاب». 

(1) 58/1 وقال الدارقطني عقب الحديث: «معلى بن ميمون ضعيف متروك». ونرى من المستحسن 
إثبان نص الدارقطني لأنه أبين: «عن ابن عباس قال: في السّواك عشر خصال: مرضاة للرّبُ 
تعالى . ومسخطة للشيطان. ومرفحةٌ للملائكة. جيّدٌ لأثّة. ومذهب بالحَفْر. ويجلو البصر. ويطيب 
الفم. ويقلّل البلغم. وهو من السّنّة. ويزيد الحسنات». كما رواه البيهقي في شعب الإيمان 


(2776) وقال في عقبه: «وهو ممًا تفرد به الخليل بن مرّة وليس بالقوي في الحديث». وانظر كتاب 
السواك وما أشبه ذاك لأبي شامة: 37 38. 

(2) لم نجده من حديث عليّء ولكننا وجدناه من حديث أبي هريرة» أخرجه أبو يعلى في معجمه 
(66)ء والعقيلي في الضعفاء: 156/3» والقضاعي في مُسْئَد الشهاب (232)ء والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراري (859)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (549) وقال: «هذا حديث لا أصل له). 

(3) الذي أخرجه مالك في الموطأ (169) رواية يحبى. 

(4) أخرجه البخاري (2071) من حديث عائشة. 

(5) أخرجه البخاري (882)»› ومسلم (845) من حديث أبي هريرة . 
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الفائدة الثانية: 


فيه استعمال الطيب لمن قدر عليه يوم الجمعة وفي العيدين» وذلك مندوبٌ إليه 
حَسَنٌ» مُرَعْبُ فیه» فقد كان رسولٌ الله كَل يُغْرَفُ خُرُوجَهُ برائحته إذا خرجَ للصّلاة» وإذا 
مَشََىء وقد قال بعض المعتنين بأخباره وفَضَائِلِهِ أن رائحته تلك كانت بلا طیب ^ فاه 
طْيّب الرّيح خَفِيف المَحْمّل0©. ومنه حديث أم سُلَيْم في أخذها عَرَقِهِ في القرارير» إِذْ 
قالت له( : هو من أَطِيْبِ الطيت:7 2 ومع هذا فقد كان رسول الله ييو قد حبّب إليه 
ذلك من دنياكم. لقوله صلى الله عليه: «حُبّبَ إِلَيّ بن دُنْيَاكُمْ نَلاتٌ: الساء وَالطيبُ 
وَجَعِلّثْ وره عَيْني في الصّلدوو 6 , 

وقد كان أبو هريرة يُوجبٌ الطيبٌ وجوب سئة وأدب. والله أعله”” . 

وقد قيل لابن عيّاس: إِنْ أبا هريرة يُوجِبُ الطيب» فقال: لا أعلّمُه ولكئه حَسَنُ. 

الفائدة الثالئة : 


فيه الترغيب في السّواكء والآثار فى ذلك كثيرة جدًا أَضْرَئنا عنهاء والعلماء كلهم 
يندبون إليه» ويستحبونه» ويحتون عليه» ولیس بواجب عندهم. وذهب أهل الحديث 
لوجوبه(ة وقال الشافعي””: لو كان واجبًا لأمرهم رسول الله يق بذلك أَمْرَ جوب 
)1( من هنا إلى قوله: خفيف المحمل» مقتبس من الاستذكار: 76/2 (ط. القاهرة) . 
(2) ذكر ذلك إسحاق بن راهَرَيْه» نص عليه ابن عبد البرّ في الاستذكار. 
(3) أورده ابن عبد البر قوله: فإنّه. . . إلخ على أنه من قول النبيّ وليه وقد أخرجه مسلم(2253) من 
حديث أبي هريرة. 
)4( أي للنبيّ كلل . 
(5) ألخرجه (2331) من حديث أنس. 
مسلم من نس 
(6) أخرجه أحمد: 3/ 8+ والنسائي في الكبرى (8887). وأبو يعلى (3482)» والطبراني في الأوسط 
(5203). والبيهقي : 78/7 من حديث أنسء» وقال ابن حجر في تلخيص الحبير : 3/ 116 «إسناده حسن». 
7) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 76/1 77 «إن كان أبو هريرة يوجب الغسل ويُوجِبٌ الطيب فما 
كان في قوله حجة» إذ كان الجمهور يخالفونه فيما تأوّل من ذلك». 
(8) يقول ابن قدامة في الشرح الكبير: 242/1 «أكثر أهل العلم يرون السُواك سئْةٌ غير واجبء ولا 
1 نعلم أحدًا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود؟. 
(9) في الأمّ: 102/1. 
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وقد تَقَدّم الكلام عليه" بما لا مزيدٌ عليه. 

الفائدة الرّابعة" : 

هذا الحديث يحمله أهل العلم على أن قوله ذلك إذما كان منه يل وهو يخطب 
على المنبرء فإذا کات هذا ثنيه لين على أن الطب أن بای في كل خطبة كلما 
يحتاج إليه في فصول الأعياد» وترغيب الئاس في الجهادء والترغيب في صيام الأيام 
الفواضل وشهر رمضان وغيره» وجميع الفضائل» وللخطيب أن يَذْكّر منها ما شاء ولا 
حَرَجّ عليه في ذلك فيما يحتاج الئاس إلى معرفته. 

الفائدة اللخامسة© : 

E aT‏ فقد بر ولم 

. وإن حَلّفَ بالطّلاق لم تطلق عليه لقول التب كَلِ: «إِنّْ هَذَا يَوْمّ جَمَلَهُ الله 

عن 0 في لسان العرب: كل مجتمع يعود إليهم» وهو مأخودٌ من أسماء الفعل» من 
عاذ يود ودا 


تم كتاب الطهارة وجميع أبوايه, 
والحمد لله 


. اج غ: (تقدم كلام الإمام الحافظ فيه‎ )١( 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 77/1 (ط. القاهرة) بتصرف يسير. 
(2) السطر الأوّل من هذه الفائدة مقتبس من المصدر السابق. 
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ماسوو ا 


كتاب الصلاة الأول 
ما جاء في النداء للصلاة 


1 ا 0 : کان سول الل يكل كذ راد أن 
تخد حَشبتين يُضْرَبْ بهمَا ليمع الاس / إلى الصّلاة. . . الحديث بطوله. 
الإسناد : 

قال الشيخ أبو عمر(: اق عبد الله ابن ويد وريا( فى بذ الأذان :روه 
Ce‏ وهي متواترةٌ من طرتي شتّى(5). 
من تقل أهل المدينة وأهل الكوفة» ولا أعلمٌ فيها مواق الكت E‏ 


بن سعيد هذا»ء فإنّه : حديث مرسل . 


2 


قال علماؤنا: أرسل مالك في «الموطأ» حديث الأذان» وأسنده أبو داود() من 
طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبرأهيم» عن محمد بن عبد الله بن زَيْد» عن 
أبيه؛ قال: لما أمرّ رسول الله كل بالناقوس . الحديث . 


ولم يُخْرِجْ مسلمٌ والبخاريّ حديث زيد هذا الّذي ذَكَرَهُ مالك. 


تأصيل 77 : 


ت ے ا 0 ع 2 5 2 س 
روي أن اللَبيَ بيا علّمه اللهُ الأذانَ ليلةَ الإسراء في السَّماءء بهيئته ورتيه 


1( في الموطأ (172) بلفظ : «ليجتمع؛ والجواب ما في ط الأعظمي (218). 
) فى الاستذكار: 2/ 79 (ط . القاهرة). 

( م ج: «روايته»» غ: «رؤيته» والمثبت من الاستذكار. 

4) ج: «متفاوتة). 

) انظرها في التمهيد: 24/ 20 25. 

) - في ستنه (499). والحديث أخرجه أيضاً: أحمد: 4/ 42 والدارمي (1190)» وابن ماجه (706)» 
والترمذي (189)» وابن خزيمة (363)» وابن حبّان (1679). 


(7) انظره في القبس: 1/ 193. 
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وصفته() . ثم كان النبيٌّ بل بمكة على تَقَبّة من الكمّارء ولم تكن صلائه وصلاةٌ 
أصحابه بمكة إلا اختلاسّاء حبّى كانت الهجرة ونزل بدار التصرة» وتألّفت بالإسلام 
الكلمة» والْتَأمت على الصّلاة الجماعة» فلو تكلّفَ كل أحد أن يترصّد الوقت» مع ما 
هم فيه من التتخوثف وينتابهم من الأشغال()ء لش عليهم ذلك. فتشاوّروا كيف يكون 
الاجتماع؟ فاختلفت في ذلك الروايات اختلاقًا كثيراء لو سردناها لطال المقال» ووقع 
المّلآل. وأحاديثه كثيرة» لَبَابُها حديثان : 

الحديث الأوّل: ثبت في الصحيح؛ أن الناس تشاوروا مع رسول الله يله ليربطوا 
الصّلاة بوعدٍ يجتمعون إليه. فقال عمر: ألا تبعثون مناديا ادي بالصّلاة؟ فقال رسولٌ الله 
كل: «يا بلآلء قُمْ فاد بالصّلاة»00 , 


الحديث الثاني: ثبت أن رسول الله ل أراد أن يتّحدَّ حَسَبتَينِ أو ناقوسًا يتعلّمون 
به وقت الصّلاة» فبينما عبد الله بن زيد نائماء إذ رأى بيد رَجُل ناقوسّاء فقال: إِنَّ هذا 
لحو مما يريد رسول الله ی فقال للذي رآه بيده : تبي فقال له: وما تريده؟ 
فأعلَمَهُ بالعَرَضٍء فقال له: أََلاً أدلّكَ على خير من ذلك. قال: وما هو؟ قال: 
تنادون للصّلاة وألقى عليه الأذان» فلمًا ا جنا عبد الله بن زيد إلى رسول الله 
یا فذكر ذلك لهء فقال رسول الله ی : «يا بلال» فم فاد بالصَّادّة»(© . 

وفي بعض طرق هذا الحديث؛ أن عمر لما سمع النداء خرج فزعا يجرٌ إزآرة. 
فقال: يا رسول اللهء لقد رأيت مثل الذي رأى عبد الله بن زيد فقال النّبي ياء : «الحمدٌ 
زله»(5) , 


وبين هذين الحديثينٍ من التّعارْض ما تَرَوْنَ. 


(1) قال الهيئمي في مجمع الزوائد: 1 «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه طلحة بن زيدء وقد نسب 
إلى الوضع» وقال ابن مجد في الفتح: 94/2 «وردت أجاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل 
الهجرة؛ منها للطبراني من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه» قال: لما أسري بالتبيَ كل أوحى الله إليه 
الأذان. . . وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك» وللدارقطني في الأطراف من حديث أنس» وإسناده 
ضعيف جذاً. . . والحقء لا يصح شيء من هذه الأحاديث». ˆ 

(2) غء م: «وما بهم من الأشتغال». 

)3( أخرجه البخاري )604(« ومسلم (377) من حديث ابن عمر. 

(4) لم نجذه بهذا اللفظ؛ وكأن المؤلف ركب متن ما في الصحيحين الذي أشرنا إليه آنقّاء مع ما روي في 
سنن أبي داود (499)» والبيهقي: 1/ 390 وغيرهما. 

)5( أخرج !ء٠‏ الترمذي (189) وقال: «حديث عبد الله بن زيد حديثٌ حسنٌ صحيمٌ؛ . 
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نكتة(!) : 

قال الإمام: ووجه الجمع بينهما؛ أن النْبيَ ية تشاور مع أصحابه كيف 
يجتمعون20) وقت الصّلاة» فقال بعضهم : انَحَدُوا قرنًا مثل قرن اليهود. وقال بعضهم : 
انَخَذُوا نَاقُوسًا مثل ناقوس النُصارى. وقال بعضهم: أَوْقدُوا ئَارَا. وقال عمر: نادوا 
بالصّلاة؛ كأنّه يقول: الصّلاة الصّلاةء لا تفصيل الأذان وكيفيته. قال: فتوقّفَ 
النبي ية ينظر في ذلك» فرأى عبد الله بن زَيّد وعمر بن الخطاب الرُوْيَا فيه. وسبق 
عبد الله بن زيد إلى رسول الله كَل فَأَعْلَمَصُ وأمر رسول الله يلل بذلك» وقال: (إِنَّ هذه 
ريا حَقّ000© وسمح عمر الأمرء فأخبر برؤياة» فحمدَ رسول الله ية على ما كان من 
الإرشاد إلى الحقٌء وألهم إليه من انتظام الأمر. 


نكت أصولية!© : 


قال علماؤنا: في هذا الحديث دلي عظيمٌ على أصلٍ من أصول الفقه» وهو 
القول بالقياس في الدّين والاجتهاد» ألا ترى إلى مشاوّرة رسول الله ية مع أصحابه 
في احا وم يوني وللق رج بول a‏ وإِنّما أراد أن يأخذ فيه ما عند 
أصحابه من رأي يستنبطونّهُ من أصول الشريعة» ويتْتَرِعُونّه من أغراضها. فلما جاءت 
الرُؤيا بنظم الأذان وسَرْدو ا وا كله ا لكرته أضوت اکر ليا ف عن 
الخروج عن التَّسَبُّهات» بأهل الكتاب والمجوس» ولما فيه من ذكر الله؛ ولأنّه معنى 
خصّت به هذه الأمّة لم يكن لأحدٍ من هذه الأمَم قبلّهاء ولله الحمد على ذلك . 


عربيته : 
۰ أصل الأذان في اللغة الإعلام» قال الله تعالى : 0 راذن صرب الله ور ورس سول #( 7 
أي : إعلام لهم. والعرب تقول: رأيت فلانًا يعلم» أي يجهر بالصوت . ومعناأه: 


(1) انظرها في القبس: 1/ 194. 

(2) في القبس: «يتحيّنون» وهي أسد. 

(3) انظر تخريجنا للحديث السابق. 

(4) انظرها في القبس: 194/1 194. 

(5) غ: «بذلك» . 

(6) غ: «التشبيه». 

(7) التوبة: 3. وانظر أحكام القرآن: 895/2. 
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الإسماع» قال الله تعالى: 8 إدا ألتما أَنمَقَّتَ * وأذت ليها وحمت 4(" أي : سمعت أمره 
وطاعته. ومنه الحديث: «مَا أذ الله لِشَيْءٍ ما أذنٌ لبت يتغنّى بالقرآنِ يَجْهَدُ به)(2)2 
معناه: ما استمع لشئء كسماعه له. 


فائدة(3): 
الآذان متعار المسلهين» وكلمة الدين + :والقرق نوين المو نين والكافرين» كن 
الدَّهْمَاء وَيَحْقَنٌ الدّماءَ. ثبت عن التب ية أنه كان إذا عَرّاء فجاءت عَمَاية الصّبحء 


التقآرء فإن سمح أذانًا أمسكَ وإلآ أغار». وبهذا صار الأذالٌ فَرْضًا من مُروض 
الكفايةء إذا أدْنَ مؤدْنٌ واحد فى القرية أَجْرَاً. ولو اتَمَّت فريةٌ على ترك الأذان فُوتلوا 
عليه. وقد وقع لمالك - رحمه الله لفظة تدك على لَرُومه لكل جماعة» وهي قوله في 
الوا درا حك اكداة بن مسا السماعاكة» وای اقول تحن نجه أن 
الأذان() فَرْضٌ في القرية في الجملة: متأكّد ف كل ا مع اراد 
لحديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ: إذا كنت في عمك أو بَادِيتِكَ فَأَذَنتَ بالصّلاة» فارقع 
صَوْتكٌ بِالنّدَاءِ. الحديث0). فحصل من هذا أنّ الأذان من فروض الكفاية. 

وأمًا الإقامة» فتحصيلٌ مذهب مالك؛ أنّها سنه مؤكّدةٌ» آكدُ من الأذان عنده 
وعند أصحابه» فمن تركها فهو يسيرٌ ولا شيءَ عليه . 

وقال أهل الظاهر: هى واجبةء يرون الإعادة على من تركها عامدًا أو ناسيّاء 
وهذا لا ّت إليه بوجو ) 


555 
قال علماؤنا: الأذانُ سبع عشرة كلمة20)» والإقامة عشر كلمات» كذا رواه 


(1) الإنشقاق: 2-1. 

(2) أخرجه البخاري (7544)» ومسلم (792) من حديث أبي هريرة. 

(3) انظرها في القبس: 1/ 190 191. 

(4) أخرجه البخاري (610)» ومسلم (382) من حديث أنس. 

(5) 119/1 (181) رواية يحيى. 

(6) م: «آته الآن». 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (176) رواية يحى . 

(8) انظر المحلى: 3/ 109 ورسالة في مسائل داود الظاهري للشطي: 10. 
(9) انظر رسالة في الأذان لعباد المعافري: 49. 
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هشام» عن أبيه» عن عائشة. ورَوَى همام بن يحيى تسع عشرة كلمة(') مع التكبير في 
أوَلِهِ؛ ولأجل هذا قال ابن شهاب: ما أعرفٌ شيئًا ممّا(2» أدركث عليه التاس إلا النداء 
بالصّلاة» يريد أنه لم يتغيّر عمًا كان عليه في الرّمان الأوّل؛ لأنّ الأذان تقل نَل 
لتاب تَقَلَهُ الكاقّةُ عن الكافَّة . فالأدَانُ شَفْمٌ والإقامةٌ ونر كما ثبت في الصّحاح 
عن التبي يك أنّه أمر بلالاً أن يَشْفَمَ الآذَانَ وَيوْيِرَ الإقامَة() . 

وقال الشافعي(): الا راك إل و قن امت الضلاة فاه يقوليا 
مرّتين. وفي «مختصر ابن شعبان»() مثله . 

كال الشررع: وشائر الكوكقين :الاقام مش م راقرا ديف آي 
محذورة(7)» وهو حديثٌ ضعيف لا يُِلتَعَتُ إليه . 

وقال علماؤنا: ولا يفصل بين كلمات الأذان» ويؤدن به على رتبته» ولا يقدّم 
المتأخر ولا يؤخر المتقدّم» لثلاً يخرج من حدّ الإعلام إلى الهَرْلٍ واللّعبء بخلاف 
الوؤْضوء؛ لأنَّ الؤضوء يقدّم ويؤخّر ويجزىء؛ لأنَّ المقصود بالوأضوء النّظافة» والمقصود 
بالأذان الإعلام. ون يكون على صورته التي كان عليه الناس من وقْتٍ رسول الله يك 
إلى الصحابة والتابعين. 


حديث يحبى» عن مالك عن ابن شهاب» عن عَطَاء بن يزيد الل عن 
أبي سعيد الخُدْرِيَ؛ أن رسول الله لا قال : «إذا سَمِعْثُمُ النّداءَ فقولوا مل ما يقولٌ 
المؤدّنُ» الحديث . 

قال الإمام: هذا حديثٌ مسد صحيمٌ» اتّفق عليه الأيكة()ء إلا أتهم اختلفوا 
في تأويله على سنّة أقوال : 


(1) أخرجه أحمد: 3/ 409»: والدارمي (1199)ء وأبو داود (502)» وابن ماجه (708)» والترمذي 
(192).» والنسائى: 2/ 4/ 5» وابن حيان (1680). 

(2) م: «ما. 

(3) أخرجه البخاري (605)» ومسلم (378) من حديث أنس. 

(4) انظر الأم: 2/ 69» والحاوي الكبير: 2/ 53. 

(5) وهو المسمى بمختصر ما ليس في المختصر. 

(6) انظر كتاب الأصل: 1/ 129» ومختصر الطحاوي: 25» ومختصر اختلاف العلماء:1/ 187. 

)7( واسمه: سَمْرّة بن مِيّر والحديث أخرجه البيهقي: 1/ 416. 

(8) في الموطأ (173). 

(9) أخرجه البخاري (611)» ومسلم (383). 
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القول الأول - قال قوم: هو على الوٌجوب . 

والقول الثاني - قال قومٌ: إِنّه على الاستحباب والنّدْب. واحتجّوا بما رواه 
مسله(') وانفرد به» قال: كان الي ي في بعض أسفاره» فسمع مناديًا ينادي وهو 
يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال رسول الله ية : «على الفطرة»ء فقال: أشهدٌ أن لا إله 
إلا الله. فقال رسول الله: «خَرج من لكايه فابُتدرناه» فإذا هو صاحب ماشية أذركثة 
الصّلاة فَصَلَّى . 

قال علماؤنا: في هذا نُكتَهٌ بديعةٌء فقالوا: هذا رسول الله يقولٌ بخلاف ما يقولٌ 
المؤدّنء فأين قوله: «فَُونُوا مثلّ ما قول المؤدّن» فيخرج من هذا أنّه على النَّدْب لا 
على الإيجاب . 

وقالت طائفةٌ: يقول الرَجُل مثل ما يقول المؤدّن» وحملوا الحديت على ظاهره 
وعَمُومِه . 


وقالت طائفة أخرى: إنّما يقول ذلك في الشهادتين» ويقول في موضع: حيّ 
على الصلاةء حيّ على الفلاح › لا حول ولا قوة إلا بالله . على ما جاء في حديث 
معاوية()» قالوا: وهذا مُه مسر لحديث أبي سعيد؛ لان معاوية كان إذا سمع «حيّ على 
الصّلاة» قال: لا حول ولا قُوةَ إلا بالله العَلِيٌّ العظيم . 

فتأوّل علماؤنا فى ذلك تأويلين : 

الأوَل: أنه إِنّما كان يقول ذلك لأنّ «لا حول ولا قُوَة إلا بالله» هي مفتاحٌ من 
مفاتح الجنّة. 

والتأويل الثاني: أنَ معنى «حيّ على الصّلاة» أنه ليس في حولي ولا كوّتي 
الإتيان إلى ما يدعو إليه(2) هذا العبدء إلا بِحَوْلِكَ وقوتك. وأنّ ذلك ليس من حولي 
ولا قوتى» وهذا بديع جدًا. 


وقال مالك: إتما ذلك فيما يقع في نفسي إلى قوله أشهدٌ أن محمدًا رسول الله 


(1) عزو المؤلف هذا الحديث إلى مسلم فيه نظرء فالحديث أخرجه أحمد: 1/ 406 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار: 1/ 146ء وأبو يعلى (5400). والطبراني في الدعاء(465)ء والبيهقي: 1/ 405 من 
حديث عبد الله بن مسعود. يقول الهيثمي ة في المجمع : 1[ 334 «ورجال أحمد رجال الصحيح». 

(2) الذي أخرجه البخاري (914). وانظر شرح ابن بطال: 72 -240. 

دع 
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ولو صنع صانع لم أن به بَأسَا('). قيل: معناه لو صنع هذا الذي وقع في تفسي صانم 
لم يام به. 
تفريع : 

واختلف النَامنُ هل على الرَجل إذا صلى نافلة وسمع(2) المؤذّن» أن يقول مثل 
ما يقول المؤذنء أم لا؟ فاختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال : 

القول الأوّل: قال العراقيّون: المستحتُ ألا يحكيه في قوله: «حيّ على 
الصّلاة» لأنّه دعا إليها. 

القولٌ الثاني: قال ابن القاسم: من كان في صلاة نافلةٍ فإنّه يحكيه إن شاءء 
ومنع منه في الفريضة . وقال ابن وهب : يحكيه فى الفريضة والثافلة . وقال سحنون: 
إذا كان في قراءة تَمَادَى في قراءته ولا يحكيه؛ لأنّه إن حكاه خلط عبادة بعبادة. 

قلنا: والصّحيحٌ ما قاله سحنون» وهو مذهب مالك الذي لا خلافٌ عنه فيه 
خلاف() ما رواه ابن شعبان وأبو مصعب7*) عن مالك؛ أنه يقوله في الفريضة 
والثافلة» وهو قول ابن وهب واختاره ابن حبیب . 

وحجّةٌ الشافعيّ: أن المؤدّنين يؤدّنون يوم 0 والإمام في خطبته» فلا يقول 
مثل ما يقولون وي ا 
قال : eT‏ وهذا ل 
(1) حكا SEE‏ في المنتقى : 7//1. 
(2١‏ غ: انافلة إذا سمع 
)3 0000 - بتصرّفٍ ‏ من شرح ابن بطال: 2 /240 -241. 
(4) في شرح ابن بطال: «وقال ابن شعبان: روى أبو مصعب». 
(5) انظر الحاوي الكبير: 51/2 - 52. 
)6( في مختصر اختلاف العلماء: 1/ 193 بنحوه. 
(7) كذا في النسخ» والصواب كما في شرح ابن بطال: «من أذنَ في صلاته إلى آخر الشهادتين لم تفسد 

صلاته إن أراد الأذان». 
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وقال بعض الفقهاء('2: القياس) أنّه لا فرق بين المكتوبة والتافلة في هذا 
الباب؛ لأنّ الكلام يحرم فيهما على المصليء فلا يقول: حيّ على الصّلاة؛ لأنه 
كلام والكلامٌ يفسدٌ الصّلاة. 


وقال ابن المواز: من قاله في صلاته عامدا أو قال : الصلاة خير من الوم 
أنّها تفسد صلاته . 


تكملة : 
فإن قال قائلٌ: ما منّ الأذان للهء وما منه للناس» وما منه للرّسول» وما منه 
للمؤدّن. 
قلا( : أمّا ما منه للمؤدّن: فالله أكبر الله أكبر. وله وَحَْدَهُ: أشهد أن لا إله إلا 
الله. وللرسول: أشهدٌ أن محمّدًا رسول الله. وللناس: حىّ على الصّلاة حى على 
الفلاح» لرسول الله وللتاس(). ۰ ٠‏ 


وق مه 


حديث: حدئني يحبى عن مالك( ۴ء عن سُمَيٌّ مَوْلَى أبي بكر بن عبد 
عن أبي صالح السَّمَّانء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ل قال : «لَوْيَعْلَم الاس ما في 
النّدَاءٍ وَالصَففٌ الأول ٿم َم يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لأستمكواء. ول يَعْلَجُوَنَ ما 
في الْعَتَمَةٍ وَالصّبْحِ لاوما وَلَوْ را 

قال الإمام: هذا حديثٌ صحيح متمق عليه2)» خرّجه الأيمّة. والكلام في هذا 
الحديث يشتمل على سبع مسائل : 

المسألة الأولى : 


قوله: «لَوْ يَعْلّمُ النّاُِ ما في التدَاءِه إلى آخره. قال الإمام: أمّا فضل التُداء 
فمعلومٌ. وأحاديثه كثيرة جدّاء ليس هذا موضع ذکرها. وأصوله أربعة : 


)1( منهم ابن عبد البر في الاستذكار: 1 (ط. القاهرة). 

(2) م غ: «فقهاء القياس». 

(3) «قلناء زيادة منا يلتثم بها الكلام. 

(4) غ: «وللناس: أشهد أن محمدًا رسول الله وللرسول: حي على الصلاة حي على الفلاح لرسول الله 
1 2( 

)5( في الموطًا (174). 

(6) أخرجه البخاري (2689)» ومسلم (437). 
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أولها: الحديث المتقدّم(") . 


الحديث الثانى: حديث أبي سعيد الخدري. قال له: أراكَ تحت العم والباديةء 
فإذا كنت في مك أو بَادِيَتِك فأَدّنْتَ بالصلاة» فارقع صوتَكٌ بالتّداءء فإنّه لا يسمَع 
مَدَى صوت المُوَدّنِ جو ولا إِنْنٌّء ولا نسيءٌ» إلا شَهِدَ له يوم القيامة(). 

الحديث الثالث: في المسلم»(3) : الحُوَدْنُونَ طول الاس ااا يَوْمَ الْقيَامَةِ رواه 
معاوية عن التبي ية . 


الحديث الرّابع : روى الترمذي(“ عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكله: ٠‏ ثلاثة 
على کان من مِسْكِء ارف قال يوم القيامةء يعبطم الولو وَالآخرُونَ : رجل 
ينادي بالصّلوات الحَمْسٍ كلّ يوم وليلةء ورَجُلٌ يم قومًا وهم له رَاضُونَء وعبدٌ أَدّى 
حى الله وحىّ مَوَالِيهِ). 


عربية : 
الكثبان : الكَثِيبُ المشرفٌ» والجمع كان ا خسن الحال» ورجل 
مغبوطٌ: إذا كان حسن الحالٍ فيجبُ أن يكون مثله في حسن عبادته وطريقته» فذلك 
وقوله(): «الصّفٌ الأوَلُ» ليس فيه أث* صح يُحَوَلٌ عليهء حاشا قوله کل : 
احَيْدُ صُقُوفٍ الرَجَالٍ أَوَنْهَاه(©) وقوله: (لِيَليني مِنْكُمْ أُوُوا التي والأخلام»77 وهي 
آريخ مزاتب (8): 
الأولى : السَبْقُ إلى المسجد ودخول الصف الأوّلٍء وهو أفضلها. 


(1) وهو حديث الموطأ. 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (176) رواية يحيى . 

(3) الحديث (387). 

(4) في جامعه الكبير (2566) وقال: «هذا حديث حسنْ غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري». 
(5) أي قوله بي في حديث الموطأ (174) رواية يحيى. وانظر شرحه للحديث في القبس: 183/1 وما 
بعدها (ط. الأزهري). 

(6) أخرجه مسلم (440) من حديث أبي هريرة. 

7 أخرجه مسلم (432) من حديث أبي مسعود. 

(8) انظرها في القبس: 1/ 200 . 
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ثانيها: تأخَرَ إقباله» وصلَّى في الصّفتٌ الآحر")ء فذلك شرّها. 
الثها: سَبَقَّ إلى النّداء لكنّه صلى في الآخر. 
اا مابة الدّاعي» فلمًا جاء المسجد دخل في الصَّفٌ الأول قال 
العلماء: هما سواء. وعندي أن الرّابع أفضل من الثالث» وفي ذلك تطويل لا يطال 
فيه النّمّس في مثل هذا القبّس. 
وأمًا قوله(2): «لاسْتَهَمُوا عليه» فيصو الاستهامٌ في الصف الأوّل عند ضيقه 
وإقبال الرَّجُلين إليه في حالة واحدة. فإن كان-أحدهما أفضل فالموضع لهء وإن 
تساوّت حالهما وتشاخًا(). أقرع بينهما. وأا تَصَررْرُ الاستهام في الأذان فمُشْكلٌء 
وقد اختصم قومٌ بالقادسيّة في الأذّانء فأقرع بينهم سَعْد(). وهذا إِنّما يكون بشرطين: 
أحدهما: أن يتساوَيًا في الأمانة(ء قال التب ي : «الإِمَامُ ضَامِنٌء وَالمُوَدْنُ 
تمن . 
الشَرطٌ الثّاني: أن يكون صاحب الوقت» فهكذا يكون الاستهام إذا وقع 
التَشاحٌ. فإذا أذن أمينُ الوقتء أَذّنَ بعدّه من شاء من غير حَجْرٍ . 
وصور الاستهامٌ أيضا في صورة أخرى» وهي صلاة المغربء فإنّه ليس لها إلا 
وقت واحدء كذلك لا يؤذن لها إلا مؤدّنٌ واحد. 
أمَا فضل التهجير» فليس فيه حديثٌ صحيحٌ في الشّريعة» بل إِنّه روي عن 
النبيّ تكله أنّه قال: «أَوَلُ الْوَقْتِ رِضوَانٌ الله( وفي الحديث الصحيح فيه جملة 
كافيةٌ وهي قولّه : «لا يزال أحذكم في صلاة ما كان ينتظرُ الصّلاةً(8 . 


(1) م: «الأول». 

(2) في حديث الموطأ (174) رواية يحيى. 

)3( حك «تشاجرا». 

(4) هو سعد بن أبي وقّاص والأثر أورده البخاري معلقاً في كتاب الأذان (10) باب الاستهام في الأذان» 


ووصله ابن حجر في تغليق التعليق: 2/ 265 من طريق البيهقي في السئن 1/ 428 (ط: عطا). 

(5) ج: «الإمامة). 

(6) أخرجه الطيالسي (2404)ء وعبد الرزاق (1838)ء والحميدي (999)» وأحمد:2/ 32ء وأبو داود 
(518)» والترمذي (207)» وابن حيان (1672) من حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه من حديث ابن عمر الترمذي (172)» والدارقطني: 1/ 249» والحاكم:1/ 189» والبيهقي : 
1 وحكم بشار عواد معروف على الحديث بالوضع» انظر تعليقه على الترمذي . 

)8 أخرجه البخاري (176)» ومسلم (649) من حديث أبي هريرة. 
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وأمًا فضلٌ العَبّمّة والصّبْح» ففيهما أحاديث صحاح كثيرة» أمّهاتها أربعة 
أحاديث : : 


الحديث الأوّل ‏ قولّه يَلِهِ: «لولا أن اش على أُمّتي لأخَرتُ العِشَاءَ إلى شطر 
اللّيْلِو2) . 

الحديث الثاني - قوله ل : «أَنْقَلُ صلاة على المنافقينَ العَتَمَةٌ والصّنح»(). 
وهذا صحيح › > لا يط لهما إلا منشرح() الصَّدرء خفيفف إلى العمل الصّالح» ثقيل 
عن دواعى البطالة والداحة . 

الحديث الثالث ‏ قوله: «يتعاقبُونَ فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالهار» إلى 
قوله : # قران الْفَجَرِ إن قران الجر کات |4 (5(04) 


نكت ة(°) : 


واعلم أن الصبح فاتحة الكتابء وسيّدُ الأعمال()ء كما أن الحَصْرَ والعَتَمَةً 
تمة الصحائف› وريّما إذا صلی العَمَمَةَ لم يصلٌ بعدها أَبَدَا. 


الحديث الرابع : حديث عثمانء عن النَّبِيٌ يا؛ أنّه قال: «مَنْ صلى الصَّبْحَ في 
جماعة» فكأئّما ام ليله مان العَّْمَة في جماعة» فكأتّمًا قام نصف ليله( 


فَمَنْ عَلِم هذه المُضَائلَ يقين علمها! 9ن وقدَّرَهًا حى َذرهاء سعى إليها حَبْوًا وَحَييًا» 
وجاء إليها يستق') تارة ويكبوا أخْرَى» وما توفيقنا إلا بالله . 


)1( أخرجه ‏ مع اختلاف الألفاظ ‏ أحمد: 2/ 250» وابن ماجه (691)» والترمذي (167) وقال: «حديث 
أبي هريرة حديث حسنُ صحيح) ٠‏ 

(2) أورده بهذا اللفظ القرطبي في تفسيره: 5/ 422: والحديث أخرجه بنحوه البخاري(657)» ومسلم 
(651) من حديث أبي هريرة. 

(3) ج: «مشروح». 

(4) الإسراء: 78. 

(5) أخرجه البخاري (555)» ومسلم (632) عن أبي هريرة. 

(6) انظرها في القبس: 1/ 203. 

(7) في القبس: «الحياة ومبدأ الأعمال؟. 

(8) أخرجه بنحوه مسلم (656). 

)9( م غ ج : نعين عليها» والمثبت من القبس. 

(10) في النسخ: «يسقبل» والمثبت من القبس. 

1+ شرح موطأ مالك 2 
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حديث أبي سعيد الخدري ر 0( 0 «إِذًا كت في عمك 35 بَادييَك» ادت 
ِالصَّلاة فارقع صوتك بِالتُدَاءء ف 
شي : إلا مَهِدَ له وم الا 
قال الإمام(2): فإن قيل: وهل تعقلُ الجمادات حتَّى تقول أو تسمع أو تشهد؟ 
بَيُنُوا لنا هذا الإشكال؟ 


الجواب؛ إنا نقول: مما يجبُ أن تعلَمُوهُ من أصول الدين» وتعلموهٌ في المَرْقِ 
بين كَمَرَة الأطباء والمؤمنين» أن الكلام ليس بالهيئة» ولا العلم موقوفٌ على البنية» 
ولا هو مرتبط بالوطوبة والبلّة نما البارىء سبحانه يلق متى شاء في أي شيء شاء 
' من جمادٍ أو حيوان. ألا ترى أن المرء ءَ في حال تومه لا يعلم ولا يتكلم حتی يبه الله 
0 ولا ترى الطفل على الحالة التي أخبر في قوله: 

« ولھ أحْرَحَكُم من طون مهدو لا دمو سا4( كيف يعلمه التَدذيء ويخلق له 
العلم ا لِيَمُصِهء ويلهمه - اقرادةة ويعرّفه بقذر الحاجة منه. حتى إذا 
انتهى إليها أخرج التَّدْيّ عن فيه. والّذي يخلق هذه العلوم كلها للمولودء يلق ما 
شاءَ منها في الجماد. وقد قال الب كله : «إني لأغرفُ حَجَرًا َة ان يُسَلَّمُ َلَيَ 
كل انات ل ملام عليك با نبي اش وقال يك : «لن تقوم السّاعةُ حتى 
نكلم لجل شرا تخل وعلبة سوط وتُخْيرَهُ بما صَنَمّ أهله من بغ( . وقد تكلم 
الور للرّجُلٍ حين حمل عليه فقال» لم أُخْلَقْ لهد ٠‏ إِنمَا خلفث للحَرْثِ“ ولن تقوم 
السّاعة حى تتكلم السّباع والحيوانات كلّهاء وتظهر الحقائق الخفيّة التي هي الآن 
معلومة عند المؤمنين» لما قدمناه من الأدلة. وقد قال النْبئُ يَكِ: «العبدٌ الفاجر 
يَستريحٌ منه العبادٌ والبلادء والشّجَرُ والدَّوَاب7(6) وراحَتُها منه إِنّما هي بأل الكفر 


لا يَسْمَع مَدَى صّوْتِ الْمُوَذْنِ جر وَل إن وَل 


و 


(1) في الموطأ (176) رواية يحبى. 

(2) انظر هذا الشرح في القبس: 191/1 192. 

(3) النحل: 78. 

(4) أخرجه مسلم (2277) من حديث جابر بن سمرة. 

(5) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدريّ أحمد: 3/ 83» والترمذي (2181) وقال:«هذا حديث حسن 
صحيح غريب» وابن حيان (6494)» والحاكم: 4 وصححَهء وأبو نعيم في حلية الأولياء: 
8 377. 1 

(6) أخرجه البخاري (2324)» ومسلم (2388) من حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه البخاري (6512)ء ومسلم (950) من حديث أبي قتادة بن ربعي الأنصاري. 
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والذنرب جل بِالخَلقٍ ا فيلحق الضرّر لکل أحدٍ من الناس» ولل مخلوق 
من الشجر والذواب حتی اه ليتَحَدّر على البهيمة شرب الماء ورعي الثبات بذنب 
العبدء إا ِعَدَمٍ القطرء رإتا أن يكون موجودا صد عنه. فما يكون من آذان وة ر 
ذكرٍ الله ؛ فإنّ البارىء تبارك وتعالى ید يخلق به الِلْمَ لكل شيءٍ إن شاء في الحين» ويكون 
م( لوقت الحاجة. وإن شاء أن ن يعلَّمَهُم بذلك وقت الحاجة ودره عندهم» 
وذلك كله بتدبير الحكيم» وتقدير العزيز العليم . مهوا لأنمُسکم سبيل هذه العقائد» 
وَوَطُوها على تحضيل هله المعارف» فإنّها أصل من أصول التوحيد. 
عارضة() : 
قال الإمام : حديث عبد الله بن زيد(ة) لم يصح له إلا هذا الحديث الواحد . 
والحديث الذي فيه «القرن» صحيح أيضًا خرجّه الأيمّة(). 
اللغفة() : 
قال: «قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ اليَهُوده وفي كتاب أبي داود(7) : «قُنعَاه وروي «فبْعاً» وكله 
يرجع إلى القرن» والقاف والتون فيه أصحّ» من قولهم : أقنع» إذا رفع الرّجل رأسه(") . 
الفقه(©) : 
الأذان من شعائر الدّين» يَحْمُنُ الدّماء ويُسَكّن الدّهماء» كان التب عليه السّلام 
إذا سمع التّداء أمسكَء وإلآ أغار. فهو واجبٌ في البَلَدِ والحيّ» وليس بواجب في كل 
مسجد » ولا على کل فد ولكنه مستحتٌ في مساجد الجماعات أكثر ممّا يستحبٌ في 
المَدّ. وقال عطاء: لا تجوز صلاة بغير أذان. وهذا ليس بصحيح؛ لأنلّه ليس في 


(1) م»غء ج: «موجودا» والمثبت من القبس. 

(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 1/ 307 . 

(3) الذي أخرجه أحمد: 42/4» وأبو داود (499) والترمذي (189) وابن ماجة (706) وابن خزيمة 
(363) وابن حبان (1679). 

(4) يقول الترمذي في الجامع الكبير: 1/ 232 «وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربّه» ويقال: ابن عبد الرّب. 
ولا نعرفٌ له عن النبيّ شيئًا يصح إلا هذا الحديثٌ الواحد في الأذان». 

(5) أخرجه البخاري (604)» ومسلم (377) من حديث ابن عمر. 

(6) انظرها في العارضة: 1 9 والملاحظ أن هذه الفقرة لم نتمكن من قراءتها القراءة السليمة . 

(7) الحديث (499) عن أبي عُمَيْر بن أنس» عن عمومة له من الأنصار. 

(8) انظر غريب الحديث للخطابي: 172/1. 

(9) انظره في العارضة: 1/ 309. 
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صيندة ضيّنه أثد صحيح . 
وفائدته : اجتماع الثاس و تيسير الإقبال : 


بحضرته الذّعاء؛ لأنّه لا تفتح أبواب السّماء إلا عند الأذان. 


نكتة في حكمة الأذان وفائدته(") : 

الإعلام بالصّلاة يذكر الله وتوحيده وتصديقٍ رسوله. 

الفائدة الثانية(2) 

تجديدٌ التوحيد» فإنّها ترجمةٌ عظيمة من تراجم لا إله إلآّ الله( . 

الفائدة الثالثة7) : 

طردٌ الشّيطان» ولذلك روى مسلم() فيمن فزع في خََلْوَةِ وخاف التّغويل أنّهِ ينادي 


بالصّلاة. وظنّ بعض الجَهّلَة أله قول: «الصّلاة الصّلاة» وهي عَفْلَهٌ وَوَهْلَة بل ينادي بها 
وإن لم يكن وقت الصّلاة؛ فإن الوعيد بخصّاصٍ الشيطان إِنّما هو لصوت() الأَذان(7 . 


حديثٌ «الإمام ضامنٌ والمؤدُّنُ م مُؤْتَمٌَ) هو حديكٌ قد تكلّم 2 فيه . ذكره 


ماه 


الترمذي( 8« وصّحَحَهُ البخاريٌ() وغيره') . ضعّفه علي بن المديني" ') وقد رجه 


انظرها في العارضة: 2/ 13» وهي الفائدة الأولى. 

انظرها في المصدر السابق. 

في النسخ : «فإنها رحمة عظيمة من تراحمه لا يؤلفها إلا الله» ولم نتبيّن معنى العبارة» والمثبت من العارضة. 
انظرها في العارضة: 2/ 13. 

يشير إلى حديث سهيل (389). 

في النسخ: «... وقت الصلاة. وقال أبو عبيد: خصاص الشيطان إنّما هو بصورة الأذان» وفي 
العارضة: «... لصورة الأذان» وقد أصاب الجملة من التصحيف ما شوه الْنَصنْء ولعل الصواب ما 
أثبتناه. والحُصّاصُ: شدّة العَدْوء والمراد هروب عند سماع النداء. انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 
1/.» وإكمال المعلم: 257/2. 

روى مسلم (389) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلد : إذا أَذَّنَّ المؤذْنٌ أَدبَرَ الشيطان وله حصَاصٌ . 
في جامعه الكبير (207). 

رواه البخاري في التاريخ الكبير : 1/ 78 2 الترمذي في الجامع : 1 . والعلل الكبير (92) أن 
حديث أبي صالح عن عائشة أصح من حديث أ بي صالح عن أبي هريرة. 


(10) قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: 1/ 433 «هذا حديث لا يصح» قال أحمد بن حنبل: ليس لهذا 


الحديث أصل» 


(11) غء ج: «المازني»» م: «علي المازري» وهو تصحيف والمثبت من العارضة: 8/2. 
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أبو داود")ء عن الأعمش» عن رجل»ء عن أبي صالح» عن أبي هريرة. فمَنْ ونی 
الگ عمش صخح الحديث» وما کان الا عمش ليستجيز الكذب على رسول الله » ولا 
على عائشة» والحقّ تصحيخه . ش 


أصوله وعربيته(2) : 

اختلف العلماء فى معئاه» فقيل معنى قوله: «الإمام ضام أي :راع» 
والضّمانٌ في اللّغة: الرّعاية» وهذا(2) ضَعِيِف؛ لأنّ الضّمان في اللغة إِنّما يكون 
بمعنى الرّعاية» أو بمعنى الحمظ()؛ وأمًا مو قعه فوج الشرع الله فهو الالتزام(© , 
ويأتي أيضا بمعنى الوعاء؛ لان كل شيء جعلته في شيع فقد ضمنته إيّاه. فإذا عرف 
معنى الضمانء فإ ضمان الإمام لصلاة المأموم هو التزام شروطهاء وحفظ صلاته في 
نفسها؛ لأنّ صلاة المأموم تنبني على صلاة الإمام» فإن أَفْسَدَ صلاته فسدت صلاة من 
ائتك(©) بهء فكان غارمًا لها. 

فإن قلنا: إِنّه بمعنى الوعاء» فقد دخلت صلاة المأموم في صلاة الإمامء لِتَحَمُّلٍ 
القراءة عنه والقيام» إلى حن( الرّكوع والسّجود والسّهوء ولذلك لم تجز صلاة 
المتنفّل خلف المفترض؛ لأنّ ضمان الواجب بما ليس بواجب محالٌ. وهذه فائدة. 

قوله(©): «اللّهم أَرْشْدٍ الأيمّة وَاغْفْرْ للمُوَدَنِينَ» فإتهم إذا) رَشِدُوا بإجراء 

الأمور على وجوههاء صخت عبادتهم في نفسها. «واغْفْرْ للمؤّدّنين» يعني: ما قَصَّرُوا 
فيه من مُراعاة الوقتٍ بتقدّم عليه أو تأخر عنه. 

وقد كنث أمليتُ فى معنى هذا الحديث وتحقيقه «جرْءًا» رأيت أن أذكر لكم منه 
ارجا رن علي وهو أن مرا أن الاي كلتو كن مسن الحا فرغ 
(1) الحديث (518). 
(2) انظرهما في العارضة: 2/ 10-9. 
(3) في النسخ: «والأول» والمثبت من العارضة . 
(4) غ» ج: «الحفظة». 
)5( مغ «الالرام». 
(6) في العارضة: «من يأتم؟. 
(7) في العارضة: «حين؟. 


(8) أي في حديث الترمذي السابق. 
(9) «إذا» زيادة من العارضة. 


306 كتاب الصلاة 


فقيل: هو التزام ما على المضمون. 

وقيل: التزام مثله. 

والأدلّةُ متعارضة» وفروعٌ المذهب فيه مضطربةٌ» والصّحيحٌ أنه التزام مثله . 

فإن قيل: فأين هذا المعنى في هذا الحديث1) ؟ 

قلنا: قد ألقينا إليكم أنّه متى ورد في الشّريعة لفظٌ فاجروه على حقيقته» فإن لم 
يكن ذلك بدليلٍ يعارضهء فاحملوه على مَجَازِه. فإذا عُلِمَ هذاء فلا يمكن أن يحمل 
الإمام عين() صلاة المأموم» ولا يحمل( مثلها أيضًا لوجهين : 

أحدهما: أله يلزمه كما یلزمه» ولم يأت أنّها تسقط عنه بفعله» فزال عر () 
الحقيقة إلى المجاز. ووجه المجاز: منه(") ممق عليه» ومنه مختلف فيه» فالمتقى 
عليه: حمل السَّهْوِ والقراءة في المسبوق بالقيام إذا أدرك الؤكوع. والمختلف فيه: حمل 
القراءة» ولأجل هذا لم تصمّ صلاة المفترض خلف المتتقُل» ولا جازتِ الإمامة من 
مختلفي الفَرْض؛ لأنّه لا يصح الضمان مع الاختلاف في الأصل والوصف. والله أعلم. 

خديك: قوله: «صلوا عَلَىّْ فة سلوا الله لي الوسيلةء فمن سأك لي الوسيلة 
حَلّث عليه شَفَاعَنِي0) يعني0: عُفرَان الذنوب). وتحلّ عليه الشفاعة بالإيمان بها 
والتصديق بمقتضاها وتأكيد السؤال بها()» ومع هذا بخلوص التوحيد يدخل الجنّة 
كما في حديث عمر'). وفى حديث جابر(11) صفة الأذان والدّعاء وفيه الوسيلة» 
وقد تقدّمت الإشارة إليها. ۰ 


(1) م: #الصحيح». 

(2) غ: «غیر؟. 

(3) غ: «أو لا يحمل». 

(4) ج: «على؟. 

(5) ج: «فيه». 

(6) أقرب رواية إلى ألفاظ المؤلف» هي ما أخرجه الترمذي فى جامعه الكبير (3614) عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص» وأصل الحديث عند مسلم (384). 1 

(7) انظر هذا الشرح في العارضة: 11/2 12. 

(8) غ: «الذنب». 

(9) في النسخ: «لها» والمثبت من العارضة. 

(10) الذي رواه مسلم (385). 

(11) الذي أخرجه البخاري (614, 4719)ء وليس فيه صفة الأذان» بل هو في حديث مسلم المتقدم. 
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العربية : 

قال الإمام العافت الوشيلة فيا ووا ل وهو التعلّق بالأسباب 
المُحَصّلة للأسباب. وهي غاية لا تذرك؛ لأنّ انين يله بين أن الوسيلة هي درجة في 
الجئة» وأقرب المنازل إلى الله » وأعلى الغايات. 
الأصول : 

قوله("): «وَالدَّعُوَةٌ الثّائّة» قال علماؤنا 32 : لا إله إلا الله محمّد رسول الله 
رها آنها رحمة الذزه عيهما وَصَلتكة فدعوته عامّة» ورحمته خحاصة وعامّة . 


وقوله(2): «الصّلاة القَائمّة» معناه: الدّائمة» وتكون من الملائكة على العموم› 
قو من 3 
0 وو 
ومن الآدميّين على الخصوص لمن وف لها ويسرت( له» حسب ما بيّناه في «تفسير 
القرآن». 
مزيد بيان : 


قلنا: ويحتمل أن يريد بقوله: «الدّعوة التَامّة مّة» أنّها 0 
حتی تبلغ غايتها. قال التبيئٌ كلل : «والله لمن فاا حت ا من 
مكگة إلى الحدة(6) لا تخافٌ إلا الله»(7) . 


3-0 0 و و 
ويحتمل أن يريد به: حتّى يدخل فيه من أنكره ويقرٌ به من أباه» وآخره نزول 
عيسى بن مريم» ولا يبقى كافر» والله أعلم. 
بو 0-0-2 


حديث معاوية: «المُؤٌدْنُونَ أطول الاس اعناق يوم القيامة» حديث صحيح 
ثابث» حَوَجَهُ مسلم في کتابه)» ولم يُخَرَجْهُ البخاريّ لوجهين : 


اشم 


) أي قوله ب في حديث المتقدم. 
) أي قوله ية في الحديث السابق. 
) أي قوله با في الحديث السابق. 
( م: «دائمة لا نفاذ لها» . 
( 
( 
( 


نب 


يي 


هي الراحلة التي يُرتحل عليها. 

الحرّة : : موضع قرب المدينة النبوية المنورة. 

لم نجده بهذا اللفظ » ويشهد له ما رواه البخاري (3612) من حديث الحَبّاب بن الأرت. وفيه: «والله 
لمن هذا الأمرء حبّى يسر الراكبُ من صنعاءً إلى حضرموت» لا يخافٌ إلا لله؛. 

(8) الحديث (387). 


3-5 
اساي سا صد سا صد سا سد 
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إا أنه لم يصله . 

وإمًا في طريقه من لا يأمنه ولا يثقه . 

قال الإمام الحافظ : يُرْوَى بكسر الهمزة وفتحها(2)» فإذا يحت كان جمع عَُقَ 
يريد: تطول أعناقهم على الحقيقة» وأنّهم يزيدون) على الخَلْقِ بطول الأعناق حتّى 
يظهر أمرهم وفخرهم» كما علوا عليهم في الدُنيا في المنارات. أو يريد أنّهم آمنون لا 
يخافون» فهم لا يتطأطئون ولا يستحذون“)» وهو مجاز حَْسَنٌ. وإن كُسَرَ الهمزة 
يريد به: العَتّقء ضربًا من السَّيْره يعني : سرعتهم إلى الجتة قبل غيرهم. وقيل «أطول 
التاس أعناقا» قيل: هم أعظم التاس تَشَوْفَا إلى رحمة ال( . 

5 3 5 6 0 ع 03 7 26 

حديث يحبى عن مالك(° »> عن ابي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله اة قال: «إذا نُودِيَ للصّلاة أَدْيَرَ الشيطانء له ضرَاط حتى لا يَسْمَع 
ا و ل حش إذه "فق ی انيز من اط بي الم 
ونفسه. . .» الحديث. 


أصوله() : 

قال علماؤنا: هذا الحديث يحتمل الحقيقة والمجاز جميعًا. أما الحقيقة فليس 
يستحيل أن يكون للشيطان حُصَّاصٌ ‏ وهو الضّراط - لما بيّنّاه من قبل وذكرنا أنّه(8) 
جسم من الأجسام مؤتلف من طعام وشراب» وفي بعض طرق الحديث: (إِنَّ الشّيطان 
خاس أو «جَسّاس» أو«لخاس» فلا يمتنع أن يكون له خصّاصٌ, لا سيّما وهو أذل 
له في الفرار وأبلغ لدخول الرُعْب في قلبه» حبّى لا يملك نفسه من خوف ذكر الله. 
(1)1 اج اوغريبه؟. 


a )2(‏ ج: #ونصبها» وانظر هذه الفقرة في العارضة : 8/2. 
)3 
) 


4 
5) 
6) 
7 
8 
9 


) في العارضة: «يبرزون'. 

( أي لا يطلبون من غيرهم عطاء. 

) حكاه المازري في المعلم: 1/ 260. 
) في الموطأ (177). 

(7) 

(8) 

(9) 


انظره في القبس: 1/ 195 . 
في النسخ: «أنهم؛ والمثبت من القبس . 
أخرجه علي بن الجعد في مسنده (2838). والترمذي (1859)ء والحاكم: 4/ 119. 
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وفي الحديث: «لا يَقُولنٌ أحدكم : أَخْرّى الله الشيطان» فإنّه إذا سمع ذلك تعاظم 
حتى يصير كالجبَلٍ. ولْيقّل أعودٌ بالله من الشيطان» فإنّه إذا سمع ذلك تَضَاءَلَ 
وتَصَاغَْ)( 7 وهذا حديث صحيحٌ ؛ لأنّ الله تعالى قال : $ وَإِنَّ یلت 4 ك الْلْعَمَدَ إل رم 
لين 2(4) فما كر ذلك فيه » فكيف يسأل عن اللعنة من غير الله(3) . 


وأمَا المجاز في معنى الحديث فهو متَّسعٌء ويكون أيضًا استعارة وعبارة عن 
فراره ذَّليلاً حَاسئًاء كما يفرٌ العَيّْدُ الضروط . 

وقول وك ل يرل السو و أذ قالَ: وتَمْسه) يعني بذلك الوسوسةء 
وهذا أمر .من الله مكنّ الله منه الشّيطان في الإنسان» وجعل دَوَاءَهُ الاستعادّة» فقال: 
« وتا ارت من الشّيِطنٍ رع » الآية(4). وهذا ما لم تتمكن الشّهوات في القلوب» 
ولم تختلج(”) المعاصي في الفوس» ولا ارتبطت العلائق بالهوى حتى غلبت(“ 
التفس» فليس وَوَاوُها حينئل الاستعاذة» وإِنّما تنفع فيها التّوبة» بِحَذّفٍِ الشهوات 
وقطع العلائق» والاستبصار بالحقائق 


مزيد إيضاح77 : 


فإن قيل: فما معني هروبه عند الأذان؟ ولا يهرب من( الصّلاة التي هي معظم 
الذكر لأنّ فيها قراءة القرآن ؟ 

قلنا: للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

الأول: إِنّما يَهْدْبُِ ويف من اتّماق الكل على الإعلان بشهادة التَّوحِيدِء وإقامة 
الشريعة» كما يفل يوم عَرّقَة؛ لما يرى من الرّحمةء فأصغر ما هو في ذلك اليوم . 


(1) عزاه المصنّف في القبس إلى النسائي» وهو مع اختلاف في اللفظ ‏ في الكبرى (1313) وعمل اليوم 
والليلة (555) كما أخرجه أبو يعلى في معجم شيوخه (71) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (368) 
والطبراني في الكبير (516) والحاكم: 292/4 كلهم من حديث أبي المليح. 

(2) الحجر: 35. 

(3) في القبس: #يسأل عن لعنة غير الله تعالى؛. 

(4) الأعراف: 200. 

)5( 0 «تختلف)» ج: ١تختلف»»‏ وفي في القبس: «تخلول». 

(6) في القبس [1/ 180 ط. الأزهري]: «علت». 

(7) اعتمد المؤلّف في هذا الإيضاح على شرح البخاري لابن بطال: 7/2. 

(8) 


ج (عنل). 
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القول الثاني - قال بعض علمائنا(؟»: إنمًا هرب عند التَأذينِ لئلاً يشهد لابن آدم 
بشهادة التّوحيدء لقوله يَكِ: «لا يَسْمَعْ مَدَى صوتٍ المُوَدْنِ جر ولا إِنْسٌ ولا شيء. 
إلا شهد لَه يوم القيامة»(2)» فَيَمِرُ لئلآ يشهد له بالشهادة» وعذا خی له بلعث إل 

القول الثالث - قيل: إتما يفو من الأذان لاه دُعِيَ إلى الصّلاة التي فيها الشّجود 
الذي أباه وخالفه. 

قلنا: وليس هذا أيضًا بشي؛ لأنّه أخبر عليه السّلام أنّه إذا فضي التثويب أَقْبَل 

رة ما لم يَذكر حتى يخلط عليه صلاته. وكان فراره من الصّلاة التي فيها السّجود 

أَوْلَى لو كان كما زعمواء ولكن هذا الحديث يرد عليه وروي عن جابر بن عبد الله ؛ 
أنه قال: قال رسول الله ل -: «إذا تَادَى المؤدّنُ بالأذان هرب الشَّيطانِ حبّى يكون 
ِالرَوْحَاءِ؛ وهي ثلاثون ميلاً من المدينة() . 
فائدة معنوية : 

قوله في الحديث7): «اذكر كَذَا وَكَدَا» فيذكره أمور الدُنيا ليفسد عليه الصّلاة 
ويُخرمة الإخلاص فيها. 

وقال علماؤنا(: في هذا الحديث من الفقه: أنه من نسي شيئًا وأراد أن 
يذكرم قَلْيصَلَ ويجهد نفْسَهُ فيها من تخليص الوسوسة وأمور الدّنياء فإنَ الشّيطان 
لابد أن يذگره أمور دُنْيَاه» ليصدَّهُ عن الإخلاص في صلاته» ولأجل هذا قال رسول 

لله عل : «مَنْ صَلَّى ركْعَتَين لا يُحَدُتُ ثُ فيها نَفْسَهُ بشيءِ من الدنيا غَفِرَ 70 . 

كي عن أبي حنيفة؛ أن رجلا أتاه وقد كان دَفَنَ مالا وغاب عنه سنينَ كثيرة» 
ثم قدم فطلبه» فلم يهتد لمكانه» فقصد أبا حنيفة متَبرّكا برأيه ورغبة في فضل ذعائه» 
فأعلمه بما دار عليه في مالهء فقال له أبو حنيفة: يا أخي صل في جوف الليل 


(1) غ» ج: «بعض العلماء؟. 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (176) رواية يحى . 

(3) «من المدينة» زيادة من شرح ابن بطال» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (2273)» وأحمد: 2316/3 
وعبد بن حميد (1032)» وأبو عوانة: 1/ 333» والبيهقي في السئن: 1/ 432 من حديث جابر. 

)4( الذي أخرجه مالك في الموطأ (177) روية يحى . 

)5( المقصود هو ابن بطال» ومن هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من شرح البخاري: 2/ 237 بتصرّف. 

(6) في شرح ابن بطال: «يحاول تسهيته وإذكاره». 

(7) أخرجه البخاري (159)» ومسلم (226) من حديث عثمان بن عفان. 
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وأخلص نيّتك لله ولا تجد على قلبك شيئاً من أمور الدّنياء وعَرَفنِي بأمرك . قال: 
ففعل الرّجل ذلك» فڏکر في صلاته مكان المال. فلمًا أصبحء اتی TEE‏ 
بذلك» فقال له يعض جلساءه: من أن ولت على هذا؟ فقال: استدللت على هذا 
بالحديث» وعلمتُ أن الشيطان ت أنْ يُصَالحَهٌ بأن يذكره بموضع المال ليمنعه 
الإخلاص في صلاتدء قال: فعجب الاس من حُسْنِ استدلاله() . 

حديث: قوله(2) «سَاعتانِ قح RATE‏ 

قال الإمام(2): في هذا الحديث دليلٌ على أنّ.أبواب السّماء مُعْلْمَة» وكذلك 
أبواب الجَنَّة لا تفتح إلا لسبب» من عرو مر أو رول اء أو ما شاء الله . والبارىء 
سبحانه هو الذي ي يسمع الأقوال» وهو الذي يرفع الأعمال» وهو الذي يقبل الدّعاء . 
وقد جعل لذلك علامات» وقرنه َه بأسباب» وعم نه أذتاناء منها ص ف0 الصلدة: 
ومنها الاصطفاف عند القتال. فينبغي أن تغتنم تلك السّاعة وأمثالهاء فإنّها متهيئة 
للقبُول. وخصائصةه(”) وجماعها عشرون 0 وثمرتها الإجابة» وکل دعاء مَقجُولٍ 
لقوله: و الآية(. لكنّ الإجابة على ثلاثة أوجه : 

ما أن ثم تقضى له حاجته التي عَيّنَّ . 

وإما أن يُعَوّمْسَ خيراً منها ممّا لم يعلم الدّاعي قذرهاء ولو عَلِمَهُ الداعي لَرَضيّ 
البَدلِ. 

وإمَا أن تدَّحَر له إلى الآخرة. كذلك هو نص الحديث عن النَِتَ بيار( 7ء 
« وَلدخْره آ کی درت الآية220» وسيأتي الكلام عليه وشرحه في أبواب الدّعاء إن شاء الله . 


)1( اشار ابن حجر في الفح : 2 86 إلى هذه الحكاية باختصار. 

(2) في الموطأ (178) رواية يحيى؛ من حديث سهل بن سعد موقوفا. 

)3( انظر الكلام التالي في القبس: 197/1 198. 

(4) غ: هحضر'. 

(5) أي خصائص الدعاء. 

(6) البقرة: (186). 

(7) يقصد الحديث الذي أخرجه ابن أبيى شيبة (29170)ء وأحمد: 18/3 وعبد بن حميد (937)ء 
والبخاري في الأدب المفرد (710)ء وأبو يعلى (1019)ء والطبراني في الدعاء (36): والحاكم: 
71 (ط . عطا) وصخحه» والبيهقي في شعب الإيمان (1128) من حديث أبي سعيد الخدري . 
وذكر الهيثمي في المجمع: 10/ 148 ا يداي ا 


(8) الإسراء: 21. 
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الفقه(') : 

إعلموا أنّ الأذان إِنّما وضع كما باه للإعلام بالوقتء فلا يكون إلا عند دخول 
الوقت» ولم يُشْرَع الأذانُ في الدّين للنوافل» وإنّما شرع للإعلام بوقت الفرائض» خلا 
صلاة الصّبح» فإنّه يُنَادَى لها قبل وقتها بقليل» ليتأهب الناس لها وتوقع() في وقتها. 
وقد غلا في ذلك بعض الؤُواة(3) فقال: «يوَذَنّ لها عند الفراغ من اَم . وقيل : يؤذن 
لها إذا انتصف الليل)ء أو تله » وهذا كله ضعيفٌ؛ لأنّه ليس في هذه الأوقات صلاة 
فريضةء وإنّما هي أوقات فضيلة» ولم يشرع لها أذان» فلا ينبغي أن تمت إلى ذلك . 
كيفية الأذان(” : 

قال الإمام: اختلفت الرٌّوايات في كيفيته عن النبيّ صلى الله عليه من طرق 
مرويّة عن بلال وسَّهُرَة وسَعْدٍ وأبي مَحْدُورة» برواياتٍ لا يُعَوَلُ على أكثرهاء إلا ما 
رواه مالك في «موطئهة: وذلك أن مالكًا مرل على نقل أهل المدينة وعملهم!©): وقد 
نقلَ الأذان سبع عشرة كلمة نقلاً متواترًا(2»» ولذلك قال(): «لا أعرفٌ شيئًا مما 
أدركث عليه النَاسَء إلآ النّداءَ للصّلاة؛ وكذلك تََدَتِ الإقامة قُرَادَىء هذا نقل أهل 
المدينة» فلا يمول إلا على مذهب مالك في هذا المعنى . 


توقيت(8 : 


9 آ 2 ف 0 
قال التب صلى الله عليه : «إذا أقيمتٍ الصّلاة فلا تقوموا حتىترَوْني92'" . 


(1) انظره في القبس: 1/ 198. 

(2) في القبس: «ويوقعونها». 

(3) م: «الروايات). 

(4) قاله ابن حبيب» كما في النوادر والزيادات: 160/1 واختلاف أقوال مالك: 67. 

(5) انظره في القبس: 1/ 203. 

(6) يقول المؤلف في العارضة : 1 «خذوا ۔ رحمكم الله - أصلا في الأذان وما كان في نصابه من 
المسائل. وهو أنّ كلّ مسألة طريقها التقل كالأذان والصاع والمد؛ فإن مذهب مالك مُقَدّمّ على جميع 
المذاهب» تعويلاً على نقل أهل المدينة». 

(7) انظر رسالة في الأذان للمعافري: 57. 

(8) في الموطأ (187) رواية يحيى . 

(9) انظره فى القبس: 1/ 204. 

(10) أخرجه التخاري (637)» ومسلم (604) من حديث أبي قتادة. 
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قال الإمام الحافظ: لا يكون هذا إلا إذا كان الإمامٌ غائبّاء فإن كان حاضراء 
فقال مالك: ليس في ذلك حدّ معروفٌ» وإتما ذلك على قَدْرٍ حال الاس . 

وقال غيره: وقت القيام عند قوله: قد قامت الصّلاة» وإِنّما أخذوها من هذا 
اللفظء والله أعلم. 


تأصیل( : 

انفرد مالك رحمه الله عن الفقهاء بأته. لا يصلّى في مسجدٍ واحدٍ بجماعةٍ 
مؤثين+ وذلك: أصل من أصول الدّيْنء' وذلك أن الجماغة إثما:شرعت في الصّلاة 
لتآلف القلوب» وجَمْع الكلمة. وإصلاح ذات البَيْنِ لقاو ف ون الإسلام» فلا 
تكون إلآّ واحدة» ولو طرق فيها إلى التبعيض والتشتيت()» لانفسد هذا التظام› 
0 القلوب» وافترقت الكلمةء وتوصّلَ أهل البدعة والتمّاق إلى الانفراد 
بآرائهم(. وإلى الدّاخلة على أهل الإسلام في دينهم()ء من تفريق الكلمة وتشتيت 
الجماعة» حتّى لو وقع بين أهل قرية كلامٌ» وأراد رجلّ أن يَسْتَدُْعي جيرانه لبناء مسجد 
ينفرد به(2)7 لم يجزء ويمع من ذلك ويهُدّم عليه ويرد إلى أصحابه ؛ ولذلك هدم 
الى ية مسجد الضرار.. 


معارضة(°) : 


وقع في الترمذيٰ() عن بي أبى المتركل النّاجي 2219 عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ قال : 
ر ا ا ا ے 
ا SD‏ فقال رسول الله عله : رك ۾ جر مع 


(1) في الموطأ (180) رواية يحيى . 

)2( انظره ذ في القبس: 1/ 204 205. وراجع أحكام القرآن: 1013/2. 

)3 في الس «والتثنية» . 

)4( ب «وتفارقت». 

0 في القبس (1/ 188 ط. الأزهري): «بأبدانهم»» ويحتمل أن تكون: ا 

)6( زاد في القبس: «ولذلك منعنا من بنيان مسجد آخر يقصد به تفريق. . 

(7) الذي القبس: ا ا 

(8) انظر قسمًا من هذه المعارضة فى العارضة: 2/ 20 - 21. 

(9) في جامعه الكبير (220) وقال: #حديث حسن». 

(10( 0 والذي في جامع الترمذي : «. . عن سليمان الناجي» عن أبي المتوكل» عن 
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ع 7 


هذا ؟» فقام رَجُلٌ فصلّى معه. وروی أبو داود(") وقال: «أَبُكُمْ يَتَصَدَّقْ عَلَى هَذَا» 
والمعنى واحد؛ 0 وربحٌ هذا معناهٌ محفوظ في الشّريعة2). 

فإن قال قائل: لأيٌّ شيءٍ لا يأخذ مالك بهذه الأحاديث في إعادة الصلاة 
ا و 

قلنا(”): إِنّما نظر مالك رحمه الله - إلى سد الدذّرائع» لث يختلف على الإمام» 
وتأتي جماعة بإمام آخر فيذهب حكم الجماعة. اال هذه اهل الزيع وا فين 
تشتيت الجماعة عل 0 وقال بعض علمائنا: لا يُفْعَلُ هذا إلا بإِذن الإمام بأن 
يقول لهم : ادخلوا وصلُوا معه» كما في حديث ابي سعيدٍ الخُذْريَء وهو مبنيٌ على 
أنَّ ذلك حقّ الإسلام أو حقّ الإمام. 
ترکیب() : 

فإن كان مسجدًا ليليًا()ء قال مالك: تصلّى فيه صلاة التهار. وقد روي عنه أله 
لال وذلك مد درو رط اة 

حديث مالك7)؛ عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيّب ؟ آله كان يقول: 
مَنْ صلَّى بأرض فَلآَة» صلَّى عن يَمِينِهِ مَلَّكُ وعَنْ شمالِه مَلَكُء فإن أذَّنَّ وأقَامَ» صلّى 
وراءهٌ من الملائكة أمثالٌ الجبال. 
الإسناد : 

قال الإمام: هذا حديث مُرْسَلٌ من مَرَاسِلٍ سعيدء أدخلهٌ فيه مالك. وفيه 
مسألتان من أصول الفقه : 

إحداهما : أنَّ المراسل من الحديث كالمُسْسَدَة عندَة(2)» وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعيّ لا تُقْبَلُ المراسل بحال(). وقال أصحايّه إل مراسيل سعيد بن المسيّب 


(1) في سننه (574). 

)2( تتمة الكلام كما في العارضة: «... عن زيغ المبتدعة» لثلاً يتخلف عن الجماعة» ثم يأتي فيصلي بإمام 
آخر» فتذهب حكمة الجماعة وسنتها» . 

(3) غء ج: «الجواب قلنا». 

(4) انظره في العارضة: 21/2. 

)5( و 

(6) في الموطأ (193) رواية يحى . 

7 انظرها في القبس: 1 -- 707. 

(8) انظر المقدمة فى الأصول لابن القصار: 71. 

(9) انظر رأي الشافعي بتفاصيله في الرسالة: 461. 
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ئها صِحَاح. 

قال الإمام(') وتتبّعث مراسل مس ا رجدو علا صِحَاحًا مُسْئَدَة(2). 

المسألة الثائية(© : : 

هي أنَّ الصّاحب إذا قال قولاً لا يقتضيه القياس» فإنّه محمولٌ على المُسْنَدٍ إلى 
التي ياف وهي مسألة خلافٍ كبيرة(“)ء ومذهب مالك() فيها أنَّهاة) كَالمُسْئَدِء وقد 
بين ذلك في مسألة البنّاء في الرُعافٍ بحديث ابن عمر(). وابن عباس( 

وزاد مالك رحمه الله مسألة ثالثةَ وهي: إذا روى التابعيّ ما لا يقتضيه 
القياس. ولا يوصل إليه بالتّظرء . ولذلك ادحل عن سعيد :صلاة الملائكة لف 
المصلّيء وقد بِينّاه في غير ما() موضعء وقد أسندٌ هذا الحديث عن سعيد الرُواة 
أجمع» وألّه حديث صحيح موثوق متمق عليه(" . 
الفقه"") : 

قله لاصلى عن نميه ملك وعن يساره مَلّك) قال الإمامٌ: في هذا الحديث 
عا ب قاله ابن مسعود في أنّه إوابضاى ونا الإمام اثانِ» صلى عن يمينه واحد 
وعن يَسَارِهِ واحد(") . 

قال الإمام الحافظ : ومواقفٌ الإمام مع المأموم سبعة : 


الموقف الأول: هو أن يكون واحداء فيقف عن يمينه» لحديث ابن عباس» أنه 
بات عند حَالته ميمونة . الحديث في «البخاري 3 , 


(1) نسب المؤلّف في القبس هذا القول إلى جمال الإسلام محمد بن الحسين الشاشي . 

(2) راجع معرفة علوم الحديث للحاكم : 168 (ط. ابن حزم) والمرسل الخفي للشريف حاتم . 

(3) انظرها في القبس: 1/ 207 . 

)4( م ج: «كثيرة). 

(5) «مالك وأبي حنيفة» وذكر الناسخ في الهامش: «وفي نسخة إسقاط أبي حنيفة» كما ألحق بعض النسّاخ 
في هامش: م لفظ : «أبي حنيفة». 

(6) م: «آتها؛. 

,7 احرج ا اھا ھر ی 

(8( أخرجه مالك في الموطأ (89) رواية يحيى. 

(9) «ما» ساقطة من: ج. 

(10) أخرجه عبد الرزاق (1954)» وانظر علل الدارقطني: 6/ 63 وتلخيص الحبير: 1/ 194 . 

(11) انظره في القبس: 1/ 207 209. 

(12) 0 مسلم (534). 

(13) الحديث (117). 
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الموتفٌ قف الثاني : ع ]نون :السو اعلا اليك أبن قولهة: 
أنا واليتيم ورا 0 

الموقفُ الثّالث: أن تكون امرأءً صلّت خَلْمَهُ؛ِ لألّه إذا كان معه رجُلٌ صلَّتِ 
المرأة خَلْفَهُماء لِمَا تقدّمَ في حديث أنس. فإن صلَّت المرأةٌ بِجَنْبٍ الإمام» قال أبو 
حنيفة(2) : تبطلٌ صلاته. وهذا باطل؛ لأله إن لم يعرف فإِنّها أساءت في موقفهاء ولا 
تبطل صلاة الإمام بذلك ولا صلاتهاء وإن عرف بها ونوى ائتمامهاء فإتّما وقعت النية 


على مقتضى السّنة» فإذا خالفت هي السنة في نفسهاء فلا يتعدّى فعلها إلى صلاة 
الومام. كما لو أحدثت أو تجرددت أو اسْتَدبوت » أو وقف الوجل أمام الإمام. وهو. 
الموقفٌ الرَابِعْ . 


وحَرّرَ علماؤنا هذا وقالوا: إذا وقفتٍ المرآة بِجَنْبِ الإمامء فإنّها إساءة 
مَوْقفي()ء» فلا تبطل صلاة الإمام به» كما لو وقف الرَجل اا وعندنا نحن: إذا 

وقف الرَجْلٌ أمام إمامه صخت صلاته( . 

وقال الشافعت (5) وأبو حنيفة(): تبطل صلاته» كما لو كان واحدًا وقف على 
يساره. وهو: الموقف الخامس. 

والموقف السّادس: أن يكونا رجلين وامرأة» صلا الرّجلان وراء الإمام» 
والمرأة خَلف الرَجُلَيْن كما في حديث أنس. 

الموقف السَابع : أن يكنّ نساءً لا رَجُلَ فيهنَء فالموقفُ من حَلفهء ولا متعلق 
لابن مسعود في حديث سعيد؛ لأن قوله: «صلَّى عن يَمِينه ملك وعن يَسَارِءِ مَلَلّ»» 


ہے سے ل 


يحتمل أن يريد الملكين الملازِمَينِ له» فيكونان قد صلا معه بحم الاذ شتراك في 
العبادة» ولزما موقفهما الذي رتب اللهُ لهما. ويقال: إِنّ ذلك فعل الملائكة» والله 


) أخرجه البخاري (380)» ومسلم (658). 

) انظر كتاب الأصل: 1/ 189» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 266» والمبسوط :1/ 186. 

3( في النسخ: «وجوز؟ والمثبت من القبس: 109/4 (ط. هجر). 

) نص المالكية على أن هذه الصلاة مجزئة مع الكراهة ؛ لأن اختلاف المقام لا تأثير له في فساد الصلاة 
من جهة المأموم. انظر الإشراف: 114/1 (ط. تونس). 

(5) انظر الحاوي الكبير: 341/2 - 342. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 236/1. 


ما جاء في التداء للصّلاة 337 


يپ ا س 


الأصول : 

فإن قيل: وهل الملائكة مكلّفون يصلُون؟ فأجاب عنه علماؤنا بأجوبة : 

الأوّل: أنّ هذا الحديث يدك على أنّ الملائكة مكلّفُونَء لكن لا يعرف كيفية 
هذا التكليف» ولا كيفيّة هذه الصلاة. 

فزق قن إن رل كان م 

قلنا: بل كان متنقّلاً» والنبيٌ ل مفترض . 

فإن قيل: وكيف تجوز صلاة مفترض خَلْفَ متنقّلٍ ؟ 

قلنا: بل كان معلّمًا مُا لجميع أفعال الصلاة» فجاز الاقتداء به» كما خرجه 
النّسائي(') عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله: «هَذَا جبْريل جاءكم يعلمكم 
دینکم» فصلّى الصّبح حين طلع الفجر»» وأعلمه بكيفية الأوقات . 

فإن قيل : لا تكليف على مَلَكِ في هذه الشّريعة» وإنّما هي على الجن والإنس. 

قلنا: ذلك لم يعلم َف وإتما عُلم بالشّرع» وجبريل مأمور بالإمامة بالنيئ كل 
ولم يُؤمَّر غيده من الملائكة بذلك» فكما ححص بالإمامة جاز أن يُوْمَرَ بالقريضة . وقد 
رأيثُ في حديث مالك من قول جبريل(۴ : بهذا أمرث» برفع الثّاء ونصبها . . فأمًا رفع 
لاء فثابثٌ صحيحٌ» »> وهو في أمرٍ جبريل صريحٌ» ولم نعلم صفة أمر الله تعالى لدء 
وهل قال له: َل إلى محمد هيئة الصّلاة ة قولاً وفعلاً؟ وقد تقدّمَ الكلام في صَّذْرٍ 
الكتاب على هذه المسألة َأَبْدَع بِيانٍ» فلينظر هنالك» والله الموفق للصّواب. 


(1) فى المجتبى: 1/ 349 من حديث أبي هريرة. 
)2( في حديث الموطأ (1) رواية يحبى. 
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قدرٌ الشُحُور من التداء 


يحبى عن مالك ء عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر؛ أن رسولٌ 
الله اة قال : «إِنَ يلالا ينادي بِلَيْلٍِ» ٠‏ فكوا اشوا حثى چایي ابن آم مختوٍ». 

ل «وكانَ ابن ام مكتوم رجا أَعْمَى > لا يادي حتّى 
E‏ مهفن مقت 


ا 

قال مالك - رحمه الله : «قَدْرُ الشحور من التداء» وهو لفظ مُشْكلٌء 
والمعنى المراد به: آنه أراد أن يبّن كدر وقت الشحور من وقت نداء الصّبح المحقق 
لها. ويعرف أن السّنّة تأخير السُحورء وتقدير الكلام: قَدْر وقت السّحور من وقت 
الثداء. وتبيينه(5) تمام الحديث الذي ذكر مالك ا ونصّه قال النّبي كَكةِ: «إِن 
بلالاً ينادي بليلٍ» > ليرجع قائمكمء. ويوقظ نائمکم› فكلوا واشرَيُوا حبّى اوي ابن أمّ 
مكتوم» ولم يكن بين ندائهما إلآ أن ينزل هذا ويصعد هذا(). 


الإسناد : 


قال الإمام : هذا حديث 26 عسل عند يحيى (”7 1 وأسندة کک مالك› 
عن الزُهريّ. عن سالم» عن ابن عمر؛ أن رسول الله ية قال : « بلالا يُنادي بليلي» 
N ol‏ لسع 


(1) في الموطأ (194). 

(2) رواه مالك في الموطأ (195) رواية يحيى . 

(3) انظرها في القبس: 1/ 206. 

(4): قى 'ترمة الباى من الموطلاً: 1 122 رواية يحبى. 

)5( ج: «وتنبيه» وفي القبس : (ويبينه؟ ; 

(6) أخرجه البخاري (1918)» وسلم (1092) عن ابن عمر. 

(7) في موطئه (195). وكذلك رواه - محمد بن الحسن (348)» وسويد (130)» والزهري (202, 
769(« والشافعي في مسنده: 0 

(8( في موطئه: 138. الحديث الذي يلي رقم (108). وانظر رواية القعنبي أيضًا في مسند الموطأ 
للجوهري (177. وانظر التمهيد: 55/10 57. 
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الأصول(') : 
قوله: «إِنَّ بلالا يادي بِلَيْلِ» توم 000 علمائنا أنّ هذا الحديث دليل على 
صحكّة العمل ب بخبر الواحد» وليس موضوع و الحديث هذاء وإنّما موضوعه أنه يجور 


الاكتفاء بالواحد عن ان دعن الجماعة في صحة العمل على قولهء إذا جعلَ ذلك 
إليه وقُلّدَ به» كما قال النبي ي : «واخد يا ا أبس عَلَى امْرَأَةٍ هَدَا» فَإِنِ اغْتَرَقَتْ 


فا رْجمهًا»20), فاكتفّى بالواحد» وسيأتي تحقيق هذا في كتاب الحدود إن شاء الله . 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث : 

وک واف ٠‏ 

الأولى : 

فيه من الفقه : جوا شهادة الأعمى» خلاقا لأبي حنيفة( فإنّه لا يُجيز شهادة 
الأعمى . 


وفيه : قَبُول حَبَرٍ الواحد على من يرى ذلك قويًا في الباب . 

وفيه : جوارٌ الشهادة على الصوت 0 . 

وفيه : أنَّ الفطرَ يجوز إلى طلوع القَجْر. 

وفيه : دليل على أن المجاز يستعمل كما تستعمل الحقيقة؛ لأنه لا يؤذن حبّى 
يقال له: أصبحت أصبحت. أي: قاربت الصبح» فاستعمل أصبحت على المجاز؛ 
لأنّه لو أصبح لم يصح الأكل» ولم يرد التبي يكل بقوله : «حتّى يادي ابن أم مَكتُوم» 
تفسير التّداءء وإنما أراد الصّباح . 
تكملة : 

فالأذان إِنّما هو الإعلام(©) بالصّلاة» وهو شعار المسلمين» وكلمة الدين» والفرق 
بين المؤميئن والكافرين» يُسَكٌن الدّهماء» ويحقن الدّماء» وهو فرض في الجملة» سنة 


(1) انظره في القبس: 1/ 205. 

)2( أخرجه البخاري  2314(‏ 2315)» ومسلم (1697 1698) من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة. 
(3) انظر مختصر الطحاوي: 332» ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 336. 

(4) قاله البوني في تفسير الموطأ: 6 ب. وابن بطال في شرح البخاريّ: 246/2. 
PE)‏ 


٠ 340‏ كتاب الصلاة 


في الجماعةء فضيلة للمَذ. وأحاديثه كثيرة» وفروعه متشمّبة» لبابها وعُمْدتّها ما 
أوضحناةٌ لكم في هذه العْجَالة")ء والحمد لله رب العالمين. 
افتتاح الصّلاة 

ذكر فيه مالك( عن ابن شهاب» عن سالم» عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول 
لله ب كان إِذَا افْتَتَحَ الصّلاة رَقَمَ. . . (3). 
الإسناد#) : 

قال |الومام : هكذا رواه يحيى ۰ لم يذكر الرّفع عند الرّكوع. وتأبعه .جماعة من 
روَا «الموطأ»(5) فذكروا فيه : : رفع م الِيَدَيْنِ عند الافتتاح› وعلد ارک 6(« وعند الرّفع 

من الرُكوع . وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب» وهو الصّواب77) 

تنبيه على وهم( : 

قال بعض علمائنا: رفع اليدَيْن عند افتتاح الصّلاة من محاسن الصّلاة. 

قلنا: بل رفع اليدَيُن عند الافتتاح وغيره» خضوع 5 واستكائة. وابتهال وتعظيم 
للب واتباع لسْنَّةَ رسول الله کا ولیس هذا( بواجب . 

ومعنى رفع اليدين : الاستسلامء والتكبير: Saa‏ 


وكان عبد الله بن عمر يقول: لکل شيءِ وين وَزِيئَة الصّلاة التُكبير ورفع 
الأيدي فيها(19). 


(1) ج: «العجابة». 

(2) في الموطأ (196) رواية يحبى. 

(3) تتمة الحديث كما في الموطأ: يديه حَذْرَ منْكيَيُهء وإذا رقم ا من الركوع َكْعَهُما كذلك أيضاء 
وقال: « تمع الله لمن مد ريا وناك اه وكان لا يفعل ذلك في السّجود؟. 

NS (4(‏ ا 2 (ط. القاهرة). 

(5) منهم محمد بن الحسن (99)» والقعنبي (109)»: وابن بكيْر: 4 وسويد (131). والزهري 

.)204( 

«وعند الركوع» زيادة من الاستذكار. 

انظر التمهيد: 9/ 210 - 212. 


6( 
( 
8 ما عدا الفقرة الأولى مقتبسٌ من الاستذكار: 1/ 122 (ط. القاهرة). 
( 
16 


7 


9) ج: (هو). 


) 
) 
) 
) 
(10) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 9/ 225. 
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وقال عقبة بن عامر: له بكلّ إشارة عشر حسنات» بكلٌ أَصْيُع حَسئّة(). 
الفقه(2) : ا 

اختلف العلماء في وجوب تكبيرة الإحرام؛ فذهب جمهور الأيمّة إلى وجوبها. 
وذهبت طائفة إلى أتها سنّة» وهو قول الحسن( وا وال عرق الو :إن 
تكبيرة الإحرام سنة وتجُزىء تكبيرة الرّكوع عن تكبيرة الإحرام . 

قال الإمام( : وروي عن مالك في المأموم ما يدل على أن ذلك سئة» قال في 
«الموطأ»(5) في رل دخل مع اام فنّسيّ تكبيرة الوحرام وتكبيرة الڑكوع حت صلى 
ركعة. ك وكير في الركعة الثانية» قال وينتدئ 
صلاته أَحَتٌ إلىّ؟» وروى عنه ابن القاسم في «المدونة»() أن الماموم إن سي تكبيرة 
الافتتاح» وكير للوكوع ينوي بها الإحرام م أَخْرَأَهُ وإن لم ب e‏ 
ولم يختلف قوله في الْمُْمَرد والإمام أن تكبيرة ة الإحرام واجبةٌ على كل واحدٍ منهماء ومن 
نسيها منهما أعاد(”) الصّلاة . 

وأا حُجَةُ من قال بوجوبها: فقولّه عليه السّلام: «فإذا كبر فَكَبرُوا29. فذكر 
عليه السّلام تكبيرة الإحرام دون غيره: من التكبين: وقد ألجمجرا أن فن ن شائر 
التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام أنّ صلاته تامّةت12). فدلَ ذلك على أن سائر التكبير غير 
تكبيرة الإحرام ليس بلازم. واحتججوا بما روي عن عليٌ بن أبي طالب؛ آن رسول 
الله َة قال : «تخريم الصّلاةٍ التُكبيد زا التسليم(' "٠ء‏ وكان أحمد(2') 
وإسحاق يحتجان بهذا الحديث» وفيه تعليلٌ كثية نذكر منه طرقًا هاهنا. 


)1( رواه ابن عبد البر ف فى التمهيد: 9 2224 وانظر تلخيص الحبير: 4/1. 
( كلامه في الفقه مقتبس من ابن بطال في شرحه على البخاري: : 352/2 353. 
(3) هو الحسن البصري. _ 
) الكلام الثّالي هو لابن بطال. 
( الفقرة (204) رواية يحيى. 
)6( 1/ 66 - 67 فيمن دخل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاح . 
68 0 : «يستأنف». 
(9) في شرح ابن بطال: «ترك». 
(10) في شري اين ۾ بطال: «جائزة). 
(12) انظر المغني لابن قدامة: 2/ 127. 
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السناد : 

قوله يكِ: «مِمْبَاحَ الصّلاة الطَهُو” وتحريمها التَكبيرُ وتحليلها التّسليم» قال أبو 
0 أصح شيءٍ في هذا الباب حديث محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب 
أنه قال: «مفتاح الصّلاة الطهور» الحديث©). 

قال الإمام: وهذا حديث لم يخرّجه أهل الصّحة» وقد رواه أبو داود(ة) بسند 
صحيح أصم من سند الترمذي وأَقْوى . 

ورَوَى مُجاهِد عن جابر؛ أنّه قال: «مفتاح الجن الصّلاةٌ» ومفتاح الصّلاة 
الوضوء» الحديث/). 
عربيته(5): 

قوله: «مفتاح الصّلاة؛ مجاز7) ما يفتّحُها من عَلَقَهَاء وذلك أنَّ الحَدَتَ مان 
منهاء فهو كالقَّفْلِ موضوع على المُّحْدِثِ(©. حنتَّى إذا توضّاً انحل القُفْلُ. وهذه 
إستعارة(*) بديعةٌ لا يقدر عليها إلا التُبوة. 

وكذلك قوله: «مفتاح الجنّة الصّلاة»: بين أنَّ أبواب() الجئة مُعْلَمَّة تفتحها 
الصّلاة والطّاعات والعبادات» فان جِنْتَ بالمفتاح له أسنانٌ فُتِحَ لك وإن لم تجىء لم 
يفتح("). وتتفاضلٌ الأسنان في الفِعْلٍ والصّعّر والكبّرء كقوله: «أوَّل ما ينظر فيه من 
عمل العبد الصلاة»"") كذا إلى سائرالأعمال. 


(1) في جامعه الكبير: 1/ 54 (3) وانظر التعليق على الحديث في العارضة: 15/1. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (2539)» وأحمد: 1/ 123.» والدارمي (693)ء وابن ماجه(275)ء وأبو يعلى 
(616)» والدارقطنى: 1/ 360. 1 

(3) في سننه (61» 618). 

(4) أخرجه أحمد: 3/ 340» والترمذي (4)» والطبراني في الصغير (596). 

(5) انظرها في العارضة: 17-16/1. 

)6( 33 م: (هوا. 

(7) في النسخ: «الحدث» والمثبت من العارضة. 

(8( في النسخ: «إشارة» والمثبت من العارضة. 

(9) في العارضة: بين لأن أبواب» وهي سديدة. ١‏ 

(10) هذا من قول وهب بن منبّه» أورده البخاري تعليقا في صحيحه؛ كتاب الجنائر (23) باب في الجنائز (1) . 

(11) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ (480) رواية يحيى؛ بلاعًا. وقد روي مسندًا من وجوه صحاح من 
حديث تميم الداري وأبي هريرة. انظر التمهيد: 24/ 79. 
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الأدمول (): 

قوله: «تَخْرِيمُهًا التَكبِيرُ هو مصدرء حرم يحرم“ ويَشْكُلٌ استعماله هاهنا؛ لأنّ 
التكبير جز منهاء فكيف يحرمها؟ فقيل: مجازه() إحرامهاء يقال: أحرم الرَجُلء إذا 
دخل في الشهر الحرام» أو البلد الحرام؛ ولمّا كانتٍ الصّلاة تَحَرمٌ أشياء قيل لأوّل ذلك - 
وهو التكبير < : إحرام» واتبع الأول الثاني» كما قالوا : أنه بالغدايا والعشايا ونحوه. 


ويحتمل أن يجعلها حرامًا لا يجوز أن يُفْعَلَ فيها شيء( 3) من غيرهاء كما يقال: 
بلدٌ() حرامٌ وشهرٌ حرامٌ. 


الأول () : قولّه: «تَخْرِيمُهًا التَكبِيرُ» يقتضي ن تکسرة الإحرام جرع 
أجزائهاء كالقيام والركوع والسّجودء خلافا لسعيد والؤٌهريّ اللذين يجعلانها 
ويقولان: الإحرام يكون بالنية » وقد قال النبيّ عليه السام : «الأعمالٌ بالثّيات)5(0), 
والصَّلاة أصلٌ الأعمال» والتكبيئ أوَلْهاء فاقتضى ذلك كونها منها بعد النّية. 

المسألة الثانية() : 

قوله: «التكبير» يقتضي اختصاص إحرام الصّلاة بالتكبير» دونَ غيره من صفات 
تعظيم الله وجَلاله وهو تخصيصٌ لعموم قوله : 8 وکر َس دید هسل چ( . فحص 
التُكبيدُ بالسّئّة من الذّكر المُطْلَقٍ : فى القرآن» لا سيّما وقد اتّصل في ذلك فل بقَولِف 
كان كت هن ال عليه وسل ورل «الله أكبر» . 

وقال أبو حنيفة : يجوز بكلّ لفظ فيه تعظيم الله لعموم القرآن()ء وقد يمنا أنه 
(1) انظره في العارضة: 17/1. 
)2( في النسخ: «مجاز» والمثبت من العارضة. 
(3) م: «أن يَفْعَلَ فيها شيئًا». 


(4) في النسخ: «هذا» والمثبت من العارضة. 
(5) انظرها في العارضة: 1/ 17. 
)6( رواه البخاري (1) من حديث عمر بن الخطاب. 
(7). أنظرها ف العارضة: 37/1 
(8) الأعلى: 15. 
( 


انظر كتاب الأصل: 1/ 14» ومختصر اختلاف العلماء: 1 / ۰258 والمبسوط : 1/ 35 - 36 . 


344 كتاب الصّلاة 
وقال الشافعر2(") : يجوز بقوله: الله الأكبر. 


وقال أبو يوسف: يجوز بقوله: الله الكبير. 


تنقيح (2) : 

قال الإمام: أمّا الشافعيّ» فأشار إلى أن الألف واللام زيادة لم تخل باللّفظ ولا 
بالمعتى . 

واوو بأه لم يخرج عن اللّفظ الذي في هذا الحديث()ء فقد 
خرج عن اللفظ الذي جاء به الفعل بتفسير المُطْلق في القَوْلٍ(“)» وذلك لا يجوز في 
العبادات التي لا يتطرّق إليها التعليل. وهذا يرد على الشافعي أيضًا؛ فإنَ العبادات 
إتما تَفْعَلُ على الوّسْمٍ الوارد دون نظر إلى شيءٍ من المَعْنّى . 

وقال علماؤنا: «تَحْريمُهًا التَكبيث) يقتضي اختصاص التكبير بالصلاة دون غيره 
من اللفظ؛ لأثه ذَكََهُ بالألف واللآم الذي هو باب #شأنه التعريف كالإضافة» وحقيقة 
الألف واللآم» إِيجَاب الحُكم لِمَا ذَُكِرَ ونفيه عمًا لم يذكر وسلبه منه» وَعَبَرَ عنه 
بعضهم بأنّه الحَصّرء وقد بيتاه في «الأصول». 

المسألة الثالئة©) : 

قولّه: «افْتيَاحُ الصلاة» معناها: أنّ الصّلاة فعلٌ ْمَل على المكلّف ميت 
الفعل» لا يجوز المجيءٌ بها إلآّ بعد تقديم مفتاح يتألّفُ من عَقْدٍ وقول وفعلٍ. آنا 
العَقّدٌ فهي اليه وهي تجري من الإنسان كجَجرْي الوُوح في الجَسَّدِء ولا حلاف فيها 
بين الأمّةء وحقيقتها: قصدٌ الَقَوب إلى الآمر بقل ما أَمَرَ به لحي الآمر خاصّةً. قال 
الله تعالى : < وما أا إلا يبدا لَه ين لد ات4 الآية(©. وقال التب يكي: «الأغمان 


(1) في الأم: 2/ 125 - 126.» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 93. 

2) انظره في العارضة: 1/ 17 18. 

(3) الذي هو التكبير. 

(4) تتمّة الكلام كما في العارضة: «قلنا لأبي يوسف: إن كان لا [لعلها: لم] يخرج عن اللفظ الذي هو في 
الحديث) . 

(5) ما بين النجمتين استدركناه من العارضةء لاعتقادنا أنه سقط من الأصل بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل. 

(6) انظرها في القبس: 1/ 209 213. 

(7) البيئة: 5. 
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بِالثْيّاتِ700)» وأشرف الأعمال الصّلاة» هي أوَّلهاء وهي مراده بمعنى هذا الحديث 
فيها. والأصلٌ في كل نيّة أن يكون عَقْدُها مع اتليس بالفعل()» وقد رخص في 
تقديمها في الصّوم لعظم في اقترانها بأوّله(). ووقع لعلمائنا مسامحةٌ في تقديمها على 
الؤضوءء فيمن يخرج يقصدٌ النّهر للطهارة» فعرَبَت نيه قبل البلوغ إليه؟ أنّه يجزئه» 
وحمل الجُهّال الصّلاة عليه“)ء وإتما كان ذلك في الطهارة لاختلاف العلماء في 
افتقارها إلى التيةء بخلاف الصّلاة» فإن افتقارها إلى النْيّة مُجَمَعٌ عليه» فلا يجوز رد 
الأصل المتّمَقَ عليه إلى الفرع المُحْتَلَفِ فيه. «قال لنا أبو الحسن القزوينيٌ بثغر 
عسقلان × : سمعت إمام الخ يقول: يُحضِرٌ الإنسانٌ عند لَجس بالصّلاة النيةء 
ويجدّد النَظرَ في الصّانع» وحَدَثِ العَالَمٍ > والّبوَاتِء حى ينتهي نط إلى ن 
الصّلاة قال: ولا يحتاج ذلك إلى رَمَنِ طويلٍ» وإِنّما يكون في أَوْجَرْ لَحْطَةَ؛ٍ لأن تعليم 
الجمال() يفتقرُ إلى زمانٍ طويل» وتذكارثها يكون في لحظة. 

ومن تمام التية أن تكون منسحبة على الصّلاة كلّهاء إلا أنَ ذلك لما كان أمرًا 
عدر سَمَحَ الشَّرِعٌ في عُرُوب الثّية في أثنائها. وسمعت شيخنا الفهري بالمسجد 
الأقصى يقول: قال محمد بن سحنون() : رأيث أبي سحنونا ربمًا يكمل الصلاة ثم 
يعيدّهاء فقلت له: ما هذا يا أبت؟ فقال: : عَرَبَتْ نيبي في أثنائهاء فلأجل ذلك أَعَدْنّها . 
وسيأتي تمامٌ القول فيه في باب : «النَظَرِ في الصّلاة إلى ما يشغلك عنها» إن شاء الله . 


وأمًا الأفعال فهي أربعة 


)1( سبق تخريجه . 

(2) زاد في القبس: «مع ابس بها بفعل المنويّ بها أو قبل ذلك» بشرط استصحابها. فإن تقدّمت النيّة 
رظزات غئلة: فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتدّ بهاء كما لا يعت بالنيّة إذا وقعت بعد 
التلبس بالفعل». 

(3) الذي في القبس: «لعظيم الحرج في اقترانها بأوّله». 

)4( اعتبر المؤلّف في العارضة: 2 هذا من الجهل بالتخريج. 

(5) ما بين النجمتين زيادة من القبس يستقيم بها الكلام: وعلم ناسخ «ج» في هذا الموضع على وجود 
النقص. وأبو الحسن عليّ القزوينيَ من شيوخ المؤلّف. روى عنه كما في فهرست ابن خير: 359 
كتاب التلخيص للجويني قراءة وسماعاً. أما عسقلان فهي مدينة مشهورة في فلسطين المحتلة ‏ طهرها 
الله من الصهاينة المعتدين ‏ انظر معجم البلدان: 122/4 والروض المعطار: 420. 

6( م: «قصة) . 


ج: «تعلم الجاهل» . 
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الأوّل: السته. 
الثاني : استقبال القبلة. 
الثالث: السّواك . 
أمَا السّترء فهو فَرْضٌ إسلاميٌ بإجماع الأمّة(")ء واختلف العلماء هل هو من 
شرط الصّلاة أم لا؟ فمشهور مذهبنا أنه ليس من شروط الصّلاة(3) . 
قال الإمام: والصّحيح في النّظر أنّه من واجباتٍ الصّلاة المخصوصة بهاء قال 
الله تعالى: «حُدُوا زیت عند كل مَسَحِلِ04». وقال رسول الله ل : «لا يَحُيجٌ بعد العام 
مشر ولا يَطوفٌ بالبيتٍ عُرْيَانٌ(5 . 
وأمّا استقبال القبلة» فلا حلاف فيه. 
وأمًا السّواك: فمن جُهّال المحدّثين من أَوْجَبَكُ وذلك معاندة للنُصٌّء ففي 
الصّحيح آنه قال: «لَْلاً أن أَشقّ على 5 لأمَرْتُهُم بِالِسّواكِ عِنْدَ كلّ صَّلدّة(6) 
فهو َي قد صرّح َي الوجوب» فكيف يثبته أحدٌ! 
a‏ 7). 
قال الإمام: في الحديث الذي ذكرناه عن لَب ية أصلان من أصول الفقه : 
أحدهما: أله يجوز لَب يكل أن يفرض بالاجتهاد على أُمَيهِ؛ لأنه لو كان وَحْيا 
من الله بنفي أو إثبات لبلّمَهه كان فيه حَرَيجٌ أو لم يكن» وقد مهّدنا ذلك كلّه في 
كتاب: «المحصول في علم الأصول». 
(1) انظر العارضة: 136/2. 
(2) «ليس؛ زيادة من القبس. 
(3) للتوسع في هذا الموضوع انظر: عارضة الأحوذي: 136/2» وعيون المجالس: 2307/1 وعقد 
الجواهر الثمينة: 115/1. (ط. لحمر). 


(4) الأعراف: 31. وانظر أحكام القرآن: 2/ 778. 

(5) أخرجه البخاري (369)» ومسلم (1347) من حديث أبي هريرة. 
)6( 

(7) 


أخرجه مالك في الموطأ (170) رواية يحيى. 
انظرها في القبس: 212/1. 
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*ثانيهما: النص على أن الأمر على الوجوب» لقوله: «لأمرتهم بالسّواك»»٠‏ 
فإذا ارتفع الوُجوب بقي التخصيص المستدعي2) لذب قدلا عليه في بابه 
بابد بيان. وروى الدّارقطني2)”7» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: «في السّواك عشر 
خِصَّالٍ: مَطْهَرَةٌ للفم» مَرْضَاةٌ للوبة» مطردةً) للشّيطان» مَفْرَحَ() للملائكة» يُذْهِبُ 
الحَفْرَء ويجلو البَصّرّء ويشد الل ويقطع البَلَعمء ويطيب النْكهّة» وهو من السُّنّة». 
وزاد فيه أبو بكر الفهري: مثراة للمال» منماة للعدد. ويزيد في الحسنات . 


المسألة الرابعة©): في رفع اليدين 

وهو الذي صَدَّرَ به مالك70). وللعلماء فيه خمسة أقوالٍ» أوضحناها في «متن 
الصحيح» و«كتب المسائل». واختلفت الرّواية في الصحبح عن الي بل فيهاء فرُويٌ 
أنه كان يرفع يديه حَذْوَ مَتْكبئه! 8« e CEE‏ 6 وروي : : حَذْوَ الصَّدْرٍ فهذه 
ثلاث روايات. 

فإمّا حيال المنذكب اذ فقد روي ذلك عنه في الصحيح . وأمًا حذو الصذر 
فليس بشيءٍ(")ء والجمعٌ بينهما أن تكون أطراف أصابعه بإزاء الأذيّن» وآخر الكفٌ 
بإزاء المَنْكبَيْنء فذلك جمع بين الرٌوايتين» بأن يجعل آخر الكففٌ مكا يلي الساعد حَذُوَ 
الملكبين مبسوطة غير منشورة» وقد تقدَّمَ بياه . 

المسألة الخامسة: فى التكبير 

وقد أجمعت الأمّة على أنّها فَرْضٌ ‏ أعنى التكبيرة الأولى ‏ فقطء خلافا لسعيد 
بن المسيّب وابن شهاب . 


)1( ما بين التجمين زيادة من القبس يلتم بها الكلام ويستقيم. 

(2) في النسخ: «الشرعي» والمثبت من القبس . 

)3( في سنه : : 58/1 وقال: «معلى بن ميمون ضعيف متروكٌ) . 

(8) تر سان اي ١مَسْخَطَةً‏ . 

)5( في الخ : «معرجة» والمثبت من القبس وسنن الدارقطني . 

)6( انظرها في القبس : 2,1 والعارضة: 2/ 58. 

(7) في الموطأ (196) رواية يحبى. 

e (8(‏ السابق ذكرةٌ. 

(9) أخرجه البخاري (737)» ومسلم (391) من حديث مالك بن الحويرث. 
(10) وهو الحكم الذي قاله في العارضة. 
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تنبيه على إغفال( : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه -: ركّبَ() مالك 
الأبواف» وة على لاان وت امد الصلاة غاية الان وأرين ف غلى المصلفين: 
وزاد مالك عليهم بما فيها من الآثارء وب كبا الال عدا كاي ا ا 0 
السَّاعَدِيَ وأبي هريرة وغيرهم»› وقلا افا يله ين الا ا و ا 
واجتمع البيانٌ في کل طريق» والذي نقل عنه کا منها ف هة الصلاة بین“ 
الأقوال والأفعال ست وثلاثون خَصّلةء اختلفت مناهج العلماء فيها على ثلاثة أنحاء : 

الى :الأول اتا اة 

المَنْحَى الثاني : أن ما تضمّنَ القرآن منها واجبٌء وما خرج عنه فهو مَسْنُونٌ . 

المنحى الثالث: المقابلة بين الأفعال والأقوال» فما يتحصّلٌ0©) منها إلى الوجوب 
أو السُنّة فضي بهء وعلى ذلك بى مالك موطأه 3 وهو المنهج الأسدٌ الأقصد. 

يَشْطة67) : 

2 ل م" e‏ کلت - ع ر یو #24 7 1 5 

وأيضا: فإن النبي يا قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»92 . . فوجب الانتهاء 
إلى هذاء وتَعَيّنَ الاقتداء به ثم تَظَرْنَا إلى جميع الست والثلاثين فوجدناها مُفْتَقَرَة 
ل ا Bm‏ 


بِابُ القراءة في المغرب 


أحاديث هذا الباب كثيرة» أمهائها أربعة : 


انظره ه في القبس: 7/1 -217. 
اج : «وَقَّتَ2 والمثبت من القبس. 


«8 0 0 فى القبس:‎ ٠ 
0 الطزها + في القبس:‎ 
أخر جه 0 (631) من حديث مالك بن الحويرث.‎ 


)1( 
)2( 
)3( 
)4( في الخ : ابتمييزا e‏ 1 (ط . الأزهري). 
)5( 
)5( 
)0 

(8) في القبسن : (جملة). 
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أبيه ؛ ل د 5000 


الإسناد : 


قال الشيخ أبو عمر(2) : «والده و مُطعم أت به أسيرًا في أُسَارَى بَدر» 
فسمع قراءة التب يلل في المغرب فاستحسئهاء فَأَسْلَّم حينئل». 
الحديث الثاني: حديث أُمّ القَضْلء قالتب: خرج إلينا رسول الله ل عاصبًا 
رأسه في مَرَضْهِ فصلَّى المغرب» فقرأ بِالمُرْسّلات عُرْقَاء فما صَلوّهَا حنّى لقي الله. 
س8 
اولي (5) : ل 5 ع 
انيت لزان : ثبت عنه عل أنه قرأ بالين والريتون() . 


007 
. له: «صلّى في المغرب» المغرب مَفْعل من غرب» وهو عبارة عن زمَنِ 
0 وقوله: «صَنُوا المَغرب» أضافها إلى الزّمان ثم حذف فقال: المغرب» وفي 
«صحيح البخاري»( : «لا تَعْلِيتَكُمُ الراب على اشم صلاتكم إِنّها المغرب» وهم 


َه 2 


يسمونها العشاء . وقوله تعالى : © حی تَوَارتٌ با لجاب 00# ولم تحن لشم د 


(1) في الموطأ (207) رواية يحيى. 

(2) في التمهيد: 9/ 146 بنحوهء والأثر أخرجه الطبراني في الكبير (1498) من طريق ابن وهب. 

)3( أخرجة بهذا اللفظ الترمذي (308) وقال: «حديث آَم الفْضلٍ حديثٌ حَسَنَّ صحيح'١.‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة (3712): وأحمد: 5/ 2418 والطبراني في الكبير (3893 4823) من حديث 3 
أيوب أو زيد بن ثابت. قال الهيشمي في المجمع: 2/ 117 «حديث زيد ان ثابت في الصحيح . . 
ورجال أحمد رجال الصحيح؟. 

(5) أخرجه البخاري (764) من حديث مروان بن الحَكم . 

(6) روى .الحميدي (726) عن البرّاء قال: سمعث رسول الله وهو يقرأ في المغرب بالتين والزيتون. 
وأخرجه أحمد: 4/ 286. 

(7) انظرها في العارضة: 273/1. 

(8) الحديث (563) عن عبد الله المزني. 

(9) سورة صء الآية: 32. 1 
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كما جاء في القرآنء والوجه فيه: أنّه اقتضى تفهّم() السّائل» كما قال تعالى: ول 
دوا ا لتاس يهم مار الآآية(2) . ولم يجىء(2) للأرض ذكتث. وقوله تعالى : © إِنّآ 


أن لته ن ي الْقَدَرٍ»( 0ن ولم يجىء للقرآن ذک() . 


2 للحي وقد قيل : إن الصحابة لمّا جمعوا القرآن(7)ء وضعوا سورة 
الغدر عقب العلى: يمدو () بذلك على أن المراد به( الكتاب92') في قوله: 8 إا 
نر4 إشارة إلى قوله : Ib:‏ قرأ وهذا بديع جدًا. 


قدْرُ القراءة فى العشاء الآخرة 
عبد الله بن بُرَيْدَةَء عن أبيه؛ قال: كان رسول الله كل يَثْرَأ في العشاءِ الآخرّة 
بِالشّمْسِ وضحَامًا ونحوها(!'). حديث حسن صحيح . 
العربية(12): 
العشاء ‏ بكسر العين -: أوَّلُ ظلام اللَيل» وذلك من المغرب إلى العَتَمَ(') . 


و 


والعشاء ‏ بفتحها -: طعام“") ذلك الوقت» والعشاءان: المغرب والعَبَمَة . 


(1) في العارضة: «اكتفى بفهم». 

(2) النحل: 61. 

(3) في العارضة: #يجر؟. 

(4) القدر: 1. 

(5) انظر في هذه المعاني أحكام القرآن: 4/ 1961. 

(6) لم نجد هذا النقل في كتب الخطابي التي وقفنا عليهاء ولكن وجدناه في كتاب تناسق الذرر في تناسب 
السور للسيوطي: 173 نقلاً عن ابن العربي. 

(7) ج: «أجمعوا علي؟ م» » غ: «اجتمعوا على» والمثبت من العارضة. 

(8) في العارضة: «ليدلوا». 

)9( مغ «بها). 

(10) في النسخ: «الكناية» والمثبت من العارضة. 

(11) أخرجه الترمذي (309) وقال: «حديث بريدة حديثٌ حَسَنٌ»» وأخرجه أيضا النسائي: : 173/2. 

(12) انظرها في العارضة: 1/ 277. 

0 «العشاء» والمثبت من العارضة. 

(14) في النسخ: «ظلام» والمثبت من العارضة. 
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قد القراءة ذ في الصّبح 


ثبت في الصحیح ؛ أنْ رسول الله كك كان شا في الصّبْح بقد أفلَحَ الو 
ورُوِيَ عنه آله كان يقرأ في صلاة الصّبح: 8 إا القّنش كوت €( وذلك على قَذرٍ 
الوَفْتِء وأخذ الخلفاء من بَعْدِهِ بذلك» فكان أبو بكر الصديق يقرأ سورة البقرة في 
صلاة البح يقسمها(6: ركان عثمان يقرا سورة بوسف في صلاة التجر٠.‏ حرج 
رع عن فط بن الف فال اعت رسول ۰ قرا في صلاة المَّجْرٍ 
« لباقت الم نید4( حديث حسن صحيح(7) 


العربية(8) : 


قوله : «في صَلاة المَِرِ الفَجِرٌ: مصدر من فجر يَمْجِرُ. 
وقوله: «لا يعرف من الغلس؟" ”» وهو ظلام آخر الليل. قال الشاع (19): 


- 


كدَبَئْكَ َك هَلْ ربت بِوَاسِطٍ ‏ عَلسَ الطّلآم مِنَ الراب خَيَالاً 


قال أشناها : هو الغ الشيق المعجمة :وهو النْتنٌ بالتيق المؤملة »وليسن 
الغبس بمسموع177) في اللغة» إِنّما العْبَُ لَوْنّ(2') كلّؤن الرّماد. 


(1) رواه عبد الرزاق (2707) وأحمد: 411/3» ومسلم (455) من حديث عبد الله السَّائب. 

(2) التكوير: 1» والحديث أخرجه الشافعي في مسنده: 155» والدارمي (1299) من حديث عمرو بن 
حريث. 

( أخرجه مالك في الموطأ (218) رواية يحبى. 

( رواه مالك في الموطأ (220) رواية يحبى. 

) في جامعه الكبير (306)» وانظر حاشية بشار عواد معروف. 

6) سورةق: 1. 

) هذا الحكم هو للترمذي . 

) انظرها في العارضة: 1 /161. 

) أخر مالك في الموطأ (4) رواية يحبى. 

1) هو الأخطل» والبيت في ديوانه: 385» وهو في لسان العرب (ك ذ ب). 

1) في النسخ: «بممنوع» والمثبت من العارضة. 

2) في النسخ: «نور» والمثبت من العارضة. 
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وقال بعفن المغارية: إن العش ى بالشين المعتجمة'ت يكوك أوّل الليل وآخرة. 
وَالعْبّسُ لا يكون إلا آخر الليل»ء وهذا وَهمٌ. بل قال ابن فارس(): العش بقيّه الليْل . 

والإسفار: الضوءء مأعيوة من أشنت أي : ت ولكش وهو الصباحء 
ويعضده مأ رواه أبو داود( 2: : «أصبحوا بالصّبيم(*) فإنّه أعظم للأَجر» والفجرٌ مأخوذ 
من تفر الشرءء إذا ظهرء 


تأصيل (4) : 

اتقق ‏ الا على" أن ان ا ا ا وبعدها الو د أن 
البخاريّ(”) لم يدخل غير حديث بي( يَرْرَة؛ أن النبي بل كان يقرأ في الصبح ما بين 
السّثّين إلى المئّة» وذكر(”) عن آم سَلْمّة ؛ A‏ وعن ابن ان فى الات 
بعد هذا ؛ آنه عليه السّلام قرأ: بقل أوحي إِلَنَ أله استمّع تقر من الْجنٌ السّورة. 


وتذكن رآ شيع(" تعديية سماك» عن جابر بن سَمُرة؛ أن قراءة النبى كَل 
كانت : بقاف والقرآن المجيد ونحوها. 


واختلفتٍ الآثارٌ عن الصّحابة في ذلك» فرُوِيَ عن أبي بكر أله قرأ بسورة البقرة 
في الرّكعتين(""). وعن عمر أنه قرأ بيونس» وهودء وقرأ عثمان بيوسف وبالكهف. 
وقرأ علي بالأنبياء('), وقرأ عبد اللّه بن مسعود بسورثين الآخرة منهما بشو 
إسرائيل(*'). وقال معاذ بالنساء('). وقرأ عبَيْدة بن الجَرَاح بسورة الوّحمن 
)1( في سن نایش اللقة؛ 4 نقلاً عن ابن عبيد. 
)2( في سننه (424) من حديث رافع بن حُدَيْج. 
(3) في النسخ: «أسفروا بالفجر» والمثبت من العارضة. 
(4) هذا التأصيل مقتبس من شرح ابن بطال: 385/2. 
(5) في صحيحه (541). 
6( «أبي» زيادة من شرح ابن بطال. 
)7( أي البخاري في «باب القراءة في الفجر» (104) معلقاء وقد وصله ابن حجر في تغليق التغليق: 3. 
(8) أي باب الجهر بقراءة صلاة الفجر (105)؛ الحديث (773) من صحيح البخاري. 
(9) في مصتفه (5343). 
(10) أخرجه مالك في الموطأ (218) رواية يحبى. 
(11) أخرجه عبد الرزاق (2708). 
(12) أخرجه ابن أبي شيبة (3550) من حديث كهيل بن أبي عمرو الشيباني. 
(13) أخرجه ابن آي شيبة (3553) من حاديث عمرو بن مون 
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ونحوها("). وقرأ عمر بن عبد العزيز بسورتين من طوال المُمَصَّل © . 
OE 5 r 4 5‏ 5 5 . 07 ا 
قال الإمام( : فدلَّ من هذا الاختلاف عن السَّلفِ؛ أنّهم فهموا عن النبي وك 


إباحة التطويل والتقصير في قراءة الفجرء وأمًا اليوم فالتخفيفٌ أجمل؛ لأن الاس لم 
يعتادوا ذلك» وللحديث؛ أن فيهم السّقيم والضّعِيف والكبير وذا الحاجة). 


تله : 


e 


قال مالك( - رضي الله عنه -: وليس العمل عندنا اليوم على قراءة أبي بكر 
الصدّيق بسورة البقرة» ولا العمل أيضًا على قراءة عمر بن الخطاب» فإنّه لم يقرأ في 
المغرب بشيء» فقيل له في ذلك فقال: كيف كان الرّكوع والسّجود... الحديث . 

وأمّا قراءة عثمان بسورة يوسف» فقال علماؤنا: إنّما كان يقرأها لأنّه كان 
يتصوّر فيها أمره وظلمهء فإذا وصل إلى قوله: إنَّمَآ اکا ئی حرف إلى آل 604) 
خنقته العَبْرّة» كما كان يعقوب يفعل» وهذا بديع فتََمَلْهُ. 


قدْرُ القراءة فى الظهر 


فيه أبو قتادة» قال: كان الب يكل يقرأ في الرّكعتين الأُولَيَيْنِ من صلاة الظّهر 
بفامكة الكاب وشتوركين ٠»‏ بطر في الأول رقص فن الايد وكان بيا الآية 
خا( . 


الحديث الثانى فيه حَبّاب» قيل له : أكان رسول الله لاء يقرأ في الظُّهْرٍ والحَصر؟ 
قال: نعم. قلث: بائ شيء كُنْتُم تَعْرِفُون ذلك؟ قال: بِاضْطِرَاب لخييه(ة). حديثٌ 
حَسَنٌ صحيح في الباب. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3556) من حديث النعمان بن قيس. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3562) من حديث الضحاك بن عثمان. 

(3) الكلام موصول لابن بطال. 

)4( أخرجه مسلم (467) من حديث أبي هريرة. 

(5) في المدوّنة: 68/1 في ما جاء في ترك القراءة في الصلاةء إلا أن الكلام على قراءة أبي بكر غير 
موجود في المطبوع من المدونة. 

(6) يوسف: 86. 

(7) أخرجه البخاري (759)» ومسلم (451). 

(8) أخرجه البخاري (760) من حديث أبي معمر. 

2 شرح موطأ مالك 2 
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وأما ما رُوِيَ عن ابن عبّاس؛ أنه سألَهُ رجلٌ: أفي الظّهر والعصر قراءةٌ؟ قال: 
ل. فإنّه لا يعارضه بحال؛ لأنّ الأول أثبت وعليه العمل عند جماعة العلماء. 
والحْجَة القاطعة في ذلك: ما رُويَ عن أبي مر أنّه قال: في كل صلاة قراءةٌ» فما 
أَسْمَعَنَا رسو الله يكل أَسْمَعْتَاكُمْء وما أَحْمَاءُ عا أَحْمَينَا ع2 . 

اختلف العلماء فيمن أسرّ فيما يجهر فيه عامدًا على سنَّة أقوال(): 

الأوّل: روى أشهب عن مالك ؛ أن صلاته تامّة 

القول الثاني قال أَصْبَغْ : مَنْ اسر فيما يجهر فيه» أو جهَرَ في الإسرار عامدّاء 
فليستغفر الله ولا إعادّة عليه!*) . 

القول الثالث ‏ هو قول ابن القاسم : يُعِيدُ لأ عابث(). 

القول الرّابع ‏ قال الليث: إذا سر فيما يجهر فيه. فعليه سجود السّهو. 

القول الخامس - قال الكوفيون: إذا أسرّ في موضع الجَهْرء أو جَهَّر في موضع 
الس ساهيًا وكان إمامًا سجد لسَّهُوِهِء وإن كان وَحَْدَهُ فلا شيء عليه» وإن كان عامدًا 
فقد أساء وصلاته تامّة 7( , 


القول السَادس - قال ابن أبي لَيْلَى : يُعِيدُ بهم الصّلاة إن كان إمامًا. 


القول الشابع - قال الشّافعيَ: ليس في ترك الجَهْر والإخفاء سُجُوةٌ0. 


)1( أخرجه عبد بن حميد (583) بنحوه» عن عكرمة عن ابن عباس. 

(2) أخرجه البخاري (772)» ومسلم (396). 

(3) هذه الأقوال السبعة [وقوله ستة سبق قلم من الناسخ أول المؤلف] مقتبسة من شرح البخاري لابن 
بطال: 2/ 377. 

(4) أورده صاحب العتبية: 1 في سماع عيسى بن دينار» من كتاب أوّله حمل صبياء وابن أبي زيد في 
النوادر: 355/1. 

(5) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 355/1. 

(6) انظر كتاب الأصل : N‏ 1 والمبسوط :1/ 222. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 2/ 225» ومختصر خلافيات البيهقي: 2/ 193. 
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(1). 
ترجيح” ` : 

قال الإمام(2): وقول من لم يُوجب الشجود في ذلك أَسَد)ء بدليل هذا 
الحديث؛ لأنّه لما كان السّرُ وَالجَهْرٌ من سن الصلاةء وكان عليه السّلام قد جَهَرٌَ في 
بعض صلاة الس ولم يسجد لذلك» كان كذلك حكم الصّلاة إذا جَهّر فيها؛ لاه لو 
اختلف الحُكُمُ في ذلك لَه عليه السّلام . ووجب بالدّليل الصّحيح أن يكون إذا أسَرَ 
فيما يجهر فيه أيضًا لا يلزمه سجود» والسة(*) والجَهَرٌ في المعنى سواء» ولا وجه 
لتفريق الكوفيّين بين حكم الإمام والمُنْمَّرد في ذلك» إذ لا حَجََةَ لهم فيه من كتاب ولا 
س ولا تظن: 
5 له ° 

والّذي يتحصّلٌ في هذا الباب من مذهب مالك قولان : 

أحدهما: قال ابن القاسم: إِنّه من جهر فيما يسرّ فيه أنه لا سجوة عليه إذا كان 


القولٌ الثاني : ما روي عن مالك أنه إذا جَهّرَ المَذّ فيما يسر فيه جَهْرَا خفيمّاء فلا 

بأس به . 
كدر القراءة فى صلاة العصر 

فيه(5) حدیٹ حاب وأبي قتادة المتقدّم ؛ أن النبي ية كان يقرأ في الظّهر والعصر. 
ي افا ال على كملق بزب و وقال إبراهيم: يُضَاعفٌ 
الظّهر على العصر أربع مرّات . قال الحسن البصري : القراءة في فى الظهر والعصر سواء. 
قال او القرّاءة في الظّهِرِ والعصر سواء. 

قال الإمام: والصحيح من هذه الأقوال والآثار؛ أن تكون صلاة العصر أقصر 
من قراءة الظّهِرء لِمَا في ذلك من الآثار التي يَطُولُ بذكْرها الكتاب . 
(1) هذا الترجيح مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 378/2. 
)2( الكلام موصول للإمام أبي الحسين بن بطال. 
(3) في شرح ابن بطال: «أشبه بدليل». 
(4) في شرح ابن بطال: «إذ الس 


(5) هذه الفقرة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 378/2. 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (3588). 
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العربية() : 

قال أبو قلابة: سُعّيت العصرٌ لأتها تعصر()ء فتَعلّقَ بالاشتَقَّاي. وهذا غيد 
ملم لهء فإ العصرَ في اللَّغة: الدَّهْرء والعصرٌ: وقتٌ من اليوم وهو العَدَاة 
والعَشىّ»ء والعصر الليل» والعصرٌ التهار. ويقال أيضًا: العصران» كما في حديث 
فضالة؛ أنّه قال: قال لي رسول الله كلا : الاين حافظ على العَصَرَيْنٍِ ل الجنّة) . 
فقلت: وما العصران؟ قال : «صلاة قبل طلوع الككين) وصلاةٌ قبل غُرُوبها» خر جه 
أبو داود(ة) . ومعنی صلاة العصر: صلاة العَشْية» » يقال لهما: : العصران. 
الفقه(“) : 

روي ان رسول الله لله ية كان أخفت الناس صلاة في تمام(. وروي أن الرّكعة 
الأولى كانت مثل الثانية منها في صلاة اله وأ الركعة الثانية من العصر كانت على 
الصف من الأولى( 6 , وروي أنّه کان ل الرّكعة الأولّى من الظّهر والصّبح وبْقَّصّر 
في الثانية(27)» وهذا كله ثابتٌ» وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى): 

هي أنّ صلاته عليه السّلام تختلف بحسب اختلاف الأحوال والمَأمُومينء 
وليست قراءته في السّمّر كقراءته في صلاة الححضرء ولا كَراءَنّه مع مأموم كقراءته 


وحدة99),. وقال عليه السّلام : «إني لأسْمَع بكاء الصبيّ في الصلاةء أف ماف E‏ 
تت أ000). 


(1) انظر كلامه في العربية في العارضة: 1/ 270 - 272. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3318)ء والدارقطني: 1/ 255. 

(3) في سننه (428)؛ ومن طريقه البيهقي: 1/2. 

(4) انظره في العارضة: 105/2. 

(5) أخرجه مسلم (469) من حديث أنس. ۰ 

(6) الذي في العارضة: «وروي أن الرّكعة الأولى من الظهر كانت مثل الثانية منهاء وأن الرّكعة الأولى من 
العصر كانت مثل الثانية من الظهرء وأن الرّكعة الثانية من العصر كانت على النصف من الأولى من 
العصرا 

(7) أخرجه البخاري (752)» ومسلم (451) من حديث أبي قتادة . 

(8) انظرها في العارضة: 105/2. 

(9) في العارضة: « مع مأموم محسوم العلل قليل الشغل كقراءته مع ضدّ ذلك». 

(10) أخرجه البخاري (708)ء ومسمل (469) من حديث أنس. 
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المسألة الثانية(") : 

هي أن ركعاته لم تكن سواء في مقدار القراءة» كانت الأولى أَطْوّل من الثانية . 
وقد جهل الكَلْقُ(2) اليوم هذا المقدار من السُنَّةء حتّى صار العالِمٌ منهم ‏ يِرَّعْمهِ ‏ 
يسویهما» والجاهل ريما طول الثانية وراو فتراهم يلتزمون في صلاة الصّبْح 
من الحجرّات» ومنهم من يلتزم(° ف الارن وو تلو مرف فتكون الثانية 
اطول من الأولّى» وهكذا تفعلٌ الجَهَلة بِجَهْلِهِم السْتَنَ في جميع الصّلاة(© . 

ومعنى قراءة القرآن على التَّوَاليء هو أن يقرأ سورة» ثم يقرأ أخرى بعدها في 
الركعة الثّانية» ولا تكون يَلْوَمًا. 


المسألة الثالئة(6) : 


هي التزام(7) سورة معلومة في القراءة» كما بيه في ترتيب قراءة الجَهّالِ وهذا 
لا يلزم» وإنّما يقرأ ما اتفق» وبحَسّب ما يقتضيه الحال. 


العمل في القراءة 


جديت علي eC‏ ؛ أن رسول الله ا قال : نَهَانِي 
رسول الله عن لبس المَسيّء وعن تَحَكُمٍ الدَّهَبِء وعن قراءة القرآنٍ في الرُكوع . 
الإسناد( : 


قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ من جديث عليٌ» رواه مالك وجماعةٌ عن 


(1) انظرها في العارضة: 105/2 106. 

)2( م: «الناس». 

(3) م: «يلزم؟. 

(4) في العارضة: «ويقرأ سورة». 

(5) في العارضة: «وكذلك يفعل بجهله في جميع الصلوات». 

)6( انظرها في العارضة: 2 . 

)7( غ ج: : «هو ألا يلتزم» م: «هي ألا يلتزم؛ والمثبت من العارضة. 
)8( الذي رواه مالك في الموطأ (212) رواية يحي . 

(9) انظره في عارضة الأحوذي: 64/2 65. 
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عبدالله بن حُتين. وخرّجه مسلم) كذلك» وكذلك روه القَعْتِتَ©). 


أصوله(3) 3 


قولّه : «نَهَانِي ولا أقولٌ تَهَاكُنْ»0© «ولا تی التاس»() دليلٌ على منع©) نقل 


الحديث على المعنى واتَباع اللّفظء وقد تقدّم. ولا شك في أن نَهْيَهُ لِعَلِيٌ هي لسواة؛ 
لأنه يه كان يُخَاطِبُ الواحد ويريدٌ الجماعة في بَيانِ الشّرع . 


عربية : 


قوله: تَهَانِي عَنْ لبس القّسّيٌ» بفتح القاف وتشديد السّين. القّسّيُ: ثياب 
الحرير( تنسب إلى القَسسَ تُصْنَعُ في قرية(). 


وروی( ) سّحنون في «تفسيره» عن ابن وهب؛ أنّها ثياب” مُضَلَّعَةٌ يريد: 
مخططة بالحرير كانت تُعْمَلُ بالقَّسّىّء فنهى الب يكل عن لبسها. وهذا في الحرير 
المّخض» وأمّا ما الغالبُ عليه الحرير فإنّه يحرم لِيَاسّه في غير الغزوء وأمّا في العَزْو 
فأجاز ابن حبيب لِبَاسَهُ والصّلاة فيه . ومنعه غيره من أصحابنا. وقال الشّيحٌ أبو محمد 
بن ای زيد199): ما حکاءٌ ابن حبيب هو خارج عن مذهب مالك . 


وقوله في بعض طرق( ") : «وَعَنْ لباس المُعَصمر» فالمعصفرٌ: ما صبغ 
So”,‏ ور < ١ e‏ 
بالعصفر» وهو نبات تصبّغ به الثياب» فنهى عنه لأنّه لباس شهرَة» والله أعلم . 


(1) في صحيحه (2078). 

(2) في موطئه (120): وعنه الجوهري في مده (723). 

(3) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 2/ 65. 

(4) هذه رواية رواه ابن عيَيئّة» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن عليء عن أبيه. أخرجها الشافعي في 

مسنده: ۰234 كما أخرجها من طرق أخرى ابن ماجه (3602). 

(5) وهي رواية النسائي في الكبرى (705). 

(6) «منع» ساقطة من: غ» جء وفي العارضة: «نفي». 

(7) ج: «من حرير؟. 

(8) وهي قرية من قرى مصر. انظر غريب الحديث لأبى عبيد: 1/ 226» ومشكلات موطأ مالك: 78. 
) الفقرة التالية مقتبسة من المنتقى: 1/ 20.149 

(10) في النوادر والزيادات: 227/1. 

(11) وهي رواية القعنبي في موطئه (120). 
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الفقه : 


قال علماؤنا("): ويمنع لبس الحريرٍ على كل وجوء فلا يُفْرش ولا يُنْسَط ولا 
کا عليه رل ت ر ٹوک له TT‏ والٽهي 
عن المُعَضْمّر نهي كراهة . وكذلك النّهي عن قراءة القرآن في الرّكوع نهي كراهة أيضًا؛ 
لأنّه مَنْ قرأ في ركوعه لم تبطل صلاته . والّهي عن تختّم الذهب نهي تحريم» على ما 
يأتي بيانه في كتاب الجامع إن شاء الله . 


واختلف() العلماءٌ فيمن صلی بثوب حرير» فرُوِيَ عن ابن وَهْب؛ أنه مَنْ صلّى 
به وهو واج لغيره لم يُعَدْ في الوقتِ 37 في غیره» وقال ابن الماجشون() : سواء 
صلی به عامدًا أو ساهيًا. وقال أشهب: إن لم يكن عليه(“) غيره فلا إعادة عليه» وإن 
كان عليه غيره أعاد بدا( . 


وقوله: «وَعَن التَّحَدُ بالّمَّب» قال علماۇن() : هيه عن الخد ّ ۾ بالهب نهي 
e‏ کک فمن صلی به قال اه ليه إعادة ل وهذا على 


فرع( 9 


افا س صل وهر خا خر وق عل ر هة ال الي بن ا فا 
بأس عليه . 
) المقصود هو الباجي في المنتقى : 1 ومن هنا إلى قوله: ولا يركب عليه» مقتبس من الكتاب المذكور. 
) من هنا إلى آخر هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 1/ 149. 
(3) في كتاب «الثمانية؛ كما نصّ على ذلك الباجي . 
) فى المنتقى: «إن كان عليه». 
) يحتمل أن يكون المؤلف قد اختصر الكلام هاهنا اختصاراء ويحتمل أيضًا أن يكون الع قد نتر 
نظره لتشابه الكلمات» وخروجًا من الخلاف نرى من المستحسن إثبات ما في المنتقى: 0 . غيره 
أعاد في الوقت. وقال سحنون: يعيد في الوقت وإن كان عليه غيره يستره» وهر قول ابن القاسم. وقال 
أبن حبيب: إن كان عليه غيره يستره أَيْمٌ ولا إعادة عليه؛ وإن لم يكن عليه غيره «أعاد آبدًا». 
)6( المقصود هو الباجي في المنتقى: 1 149. 
(7) هذا الفرع مقتبسسٌ من المصدر السابق. 
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وقوله: «وَعَنْ قرَاءَةِ القُرآنِ في الؤكوع» ممنوع منه لهذا الحديث. وقد كره 
مالك" الدعاء في الركوع . 1 

حديث : وقوله(2) في حديث أبي حازم التَّمَار» عن البيّاضيّ ؛ أن سوك الله لله کیا 
َرَج على الاس وهم يلون وقد عَلَتْ أصوائهُم بالقرآن» فقال: «إنّ المُصلي يُتَاجي 
ري فَلْينْظر يما يُنَاجِيوء ولا ب يَجْهَرْ بعكم على بعض في القرآن»(©. 


الإسناد : 


البياضي اسمه فروة بن عمرو»ء وبياضة ق من الأنصار من الخُزرج(» 
۶ و 
والحديث صحيحٌ» وله طرق( أمثلها ما أدخله مالك» وكان ذلك في نوافل رمضان. 


حديث مالك( » عن حُْمَيْدٍ الطّويل» ب الل ويلك أنّه قال: قُمْتُ وراءً 


و 


أبي بكر وعمرَ وعثمانًء فكلّهم كان لا يقرأ «بسم الله الرحمن الرّحيم» إذا الَْتَحُوا 
الصّلاة . : 


الإسناد : 
قال علماؤنا(7): هذا الحديث عند جماعة الرُواة للموطأ مرفوع(), ورواه 


الوليدٌ بن مُسْلِم عن مالك مرفوعا أيضاء عن حْمَيّْد الطويل» عن أنسن 03 : والحديثٌ 
صح 19) كر ابن عة مُسْتَد11(1) ل عار عليه 


(1) في المدونة: 74/1 في الذي ينعس خلف الإمام وما يكره من الدعاء في الركوع . 

(2) أي قول مالك في الموطأ (213). رواية يحيى . 

)3( يقول البوني في شرح هذا الحديث: «معنى ذلك والله أغلم - أنه إذا علت أصوات بعضهم على بعض 
لم يتدبر كل واحد منهم قراءة نفسه. وقوله: فلينظر بما یناجیه به. يقول: فليخلص أمره لله . 

(4) انظر الاستذكار: 151/2 (ط. القاهرة)» والاستيعاب: 3/ 1259. 

(5) انظرها في التمهيد: 23/ 316 318. 

(6) في ا 

(7) يقصد الإمام ابن عبد البر في التمهيد: 2/ 228» أو الاستذكار: 2/ 152 (ط. القاهرة). 

(8) كذا بالنسخ ولعل الصواب «موقوف» كما في التمهيد والاستذكار» فالحديث كما هو ظاهر موقوف على 

فعل الخلفاء الثلاثة ليس فيه للنبي يه ذكرد. 

(9) انظرة مسندًا من هذا الطريق عند ابن عبد البرّ فى التمهيد: 9/ 228. 

(10) أخرجه البخاري (743)» ومسلم (399). ٠‏ 

(11) أخرجه من هذا الطريق أحمد: 111/3؛ والحميدي (1199)ء وابن الجارود (182)» وابن عبد البر 
في الإنصاف: 8. 


العمل في القراءة 361 
الأصول : 


قول أنس: «فَكُلّهم كان لا يقراً: بسم الله الرّحمن ن الوّحيم» يقتضي نفي ذلك 
جملة() . 


وهذا(2) أصلٌ في أنَّ «بسم الله الرحمن الرحيم» ليست من ام( القرآن كما قال 
بعضهم. ويرد أيضًا هذا الحديث قول من قال: إِنّه من لم يقرأ في صلاته «يسم الله 
الرحمن الرحيم» مع أمٌ القرآن بَطَلَتثْ صلانّه» ويلزم من قال بهذا أن يبطل*) صلاة 
هؤلاء الأيمّة الّذين كانوا لا يقرؤون «بسم الله الرحمن الرحيم» إذا افتتحوا الصّلاة. 
وقد رَوَى أبو بكر بن أبي شَيْبَة!؟) من طريق عبد الله بن مُعَقّل؟ أن أَبَاهُ سَمِعَهُ يقرأ يسم 
الله الرحمن الرحيم في الصّلاة: مع آم القرآنء فقال: يا بنيّ إيّاك والحدث. فإنّي 
صَلَيتُ مع .رسولٍ الله ية وأبي بكر وعثماتء فلم أسمع أحدًا منهم يقولهء فإذا قرأتَ 
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فمل : الحمدٌ لله رب العالمين . 

والعمذة ف فول ان اقلم اسمخ دا بيع ا20 بولفظ مهه يدل على 
الاستماع()ء ولولا ذلك لقيل له: إن كنت لم تسمع فغيرُكَ قد سمع. والمعارض له 
حديث ابن عبّاس ؛ أنه سمع النبي بيا يبدأ ببسم الله(2) الرحمن الرحيم. 

قال الإمام: والجمع بينهما أن ابنَ عباس قال: كنا بمکة فكان رسول الله یا 
يجهر ببسم الله ()» فلمًا هاجرنا إلى المدينة لم أسمعه(؟') يقرأ به في صلاته . 


(1) العبارة السابقة مقتبسة من المنتقى: 1/ 150. 

(2) الفقرة التالية مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي : الورقة 4. 

(3) مءغء ج: «ليست بأصل إنها عن أمٌ» وهو تصحيف» والمثبت من تفسير الموطأ للقنازعي . 

(4) في النسخ: «ينظر» والمثبت من تفسير القنازعي . 

(5) في مصنّفه (4128) ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (815) والترمذي (244) وحَسَّنَه وصححه الزيلعي 
في نصب الراية: 1 /332» وأحمد شاكر في سنن الترمذي: 13/2 إلآ أن بشار عواد معروف ضعفعه . 

SE E بلا الح‎ (6) 

(7) ج: «الإسماع». 

(8) غ» ج: «ببسم الله» ولم نجد لفظ هذا الحديث» والمحفوظ عن ابن عباس آنه قال: كان النبي ي 
يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه الترمذي (245) وقال: «وليس إِسْنَادُ بذاك كما أخرجه 
الدارقطني: 1/ 2204 والبيهقي: 2/ 46. قال ابن عبد البر في الإنصاف: 274 «الصحيح في هذا 
الحديث أيضًا - والله أعلم - أنه روي عن ابن عباس فعله لا مرفوعًا إلى النبيّ كلاذ . 

(9) غء ج: «بسم الله الرحمن الرحيم». 


(10) م: «نسمعه». 


362 كتاب الصّلاة 
تنبيه في بسم الله الرحمن الرّحيم : 
م ب ت LL‏ 

أجمع الاس على أن يُكتبت مع أمٌّ القرآن وفيه» وثبوته في الخط . ولم يجمع 
أله قرآن. فمن حلفت آنه قرآن لم يلزمه شيءْ لما قيل نه قرآن. وكذلك من حَلَفَ أنه 
ليس بقرآن» لم يلزمه أيضًا شيء لأنّه قد قيل. وإنّما اذل في القرآن للفصل بين 
السّوّر. ومن الناس من يجعله سابع آيات الحمد» فيعتمد عليه بقسمتهاء فلو كان من 
الفقه : 

قال الشافعى": هى آية من القرآن» وقال مالك : ليست بآية من القرآن(2) . 

وهذا(2) الحديث دليلٌ) على أنّ بسم الله ليست آية من القرآن. 


وأما قراءة «بسم الله الرحمن ن الرحيم» في التوافل(*)ء فالّذي عليه شيوخنا العراقيّون 
من المالكيّين أنّه لا بأس به أن يقرأها) في التافلة في أوّل الحمدء وفي أوّل كل 
سورةء وقال مثل ذلك ابن حبيب. وروی ابن القاسم عن مالك في «العتبية»(7 : 
يستفتحٌ القراءة بالحمد لله» ويقراً بعد ذلك بسم الله بين كل سُوركَيْن إلا سورة براءة. 

فقد حصل لنا العلم الضرورة بنقل الكافة؛ أنّ الحمد لله سورة من القرآن» ولم 
يغبت ولا وقع لنا العلم الضروري أن بسم الله الرّحمن الرحيم آية منهاء فلا يجوز 
إثباته قرآنًا إلا بنقل الكافة. ووجدنا أهل المدينة بأَسْرِهِم يقولون كونها من فاتحة 
الكتاب(*)» مع اتُصال البلوى بقراءتها"». والمسألة عظيمة الموقع وقد أملى الخطيب 


(1) في الأم: 2/ 154 - 155» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 104 - 105. 
(2) انظر الإنصاف لابن عبد البر: 153. 

(3) هذا السطر والفقرة التى بعده اقتبسهما المؤلف من المنتقى: 151/1. 
(4) غ ج: «دلالةه. ٠‏ 

(5) في النسخ: «وأما قوله: القرآن في النوافل بأن يفتتح بسم الله الرحمن الرحيم» وهي عبارة مضطربة لا 
معنى لهاء ولذا آثرنا إثبات ما في المنتقى . 

(6) في المنتقى: «يقرأ بها . 

.325/1 )7( 

(8) انظر أحكام القرآن 1/ 3. 

(9) يقول المؤلف في العارضة: 2/ 44 - 45 «ثبت بالنقل المتواتر من آهل المدينة إلى زمان مالك أن 
مسجد رسول الله ية عرّى عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» فلا يُلتَنَتُ بعد التواتر إلى أخبار آحاد- 


العمل في القراءة 2603 


فيها «جزءً!)(') لا أصلّ له(2). 
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قال: 
ما تقوكُ؟ قال: «أقول: اللّهُمبَعِدْ بيني وبين خَطَايَايَّء كما باعَذتَ بين المَغْرِقٍ 


': أبر هريرة؛ أن رسول الله لل كان يسكت بِينَ الثكبير والقراءة سكا سْكَاتَةَ - 
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ا -افقلث: بابي أنث واي يا رشو لَ الله إِسكَائُكَ بين التكبير والقرّاءق» 


والمغرب» الهم ني می من الحَطَايَا كما مى الب الأبيض من الدَسّسٍ» اللّهُمَ اغسل 
حَطَايَايَ بالمَاءِ و للح و َالْبرَد»() . 


الإسناد : 


روّى الترمذيٌ 50 عن الحسن » عن سَمرَ مَجُرَةَ؛ آله قال : سَكيئان ن حَفِظتهما عن رسولٍ 


الله اة . فأنكرٌ ذلك ع عِمْرَانُ بن الخُصَّيْنء قال #حقطت سكنة واحدة . فكتبث إلى أَبَىّ بن 


- كَعْب بالمدينة» فكتب: أن حَفظ سَمُرَة. وروی الدارقطنى(): «أَنْ صَدَقَ سمْرةًا. 


وفي هذا دلي( على أن التحديث بالمعنى» والّذي أشار إليه عِمْرَانَ بن الحُصَيْن 


صحيحٌ . وهو قول البخاري(“ ومسلم . وروى غيرهم الحديث لذي تَقَدّمَ . 


شذت عن علماء الصحيح المتقدمين؟ . 


) ذكر هذا الجزء الذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 291. 


يقول المؤلف في العارضة : 2 «والغريب عندي ما صنع فيها [أي في مسألة البسملة] الخطيب 
والدارقطني» فإنهم كوا طرقها وساقوا أحاديثها وصحَحُوا الجَهْرَ بهاء وما يساوي ما جاءوا به 
سماعه» ولا خفاء فإن طريق مالك في هذا أهدى». 

هذه الفقرة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 360/2. 

أخرجه البخاري (744)» ومسلم (598). 

في جامعه الكبير (251) وقال: #حديتٌ سَمُرَةَ حديثٌ حسرٌ؟. 

في سئنه: 1/ 309. 

انظر هذه الفقرة في العارضة: 2/ 52. 

في صحيحه (744) من حديث أبي هريرة. 

في صحيحه (598) من حديث أبي هريرة. 


364 كتاب الصلاة 


الفقه(") : 

اختلف العلماء في هذه السّكتة على ثلاثة() أقوال : 

الأوّل: أنّها ساقطة» قاله علماؤنا. 

القول الثاني : أتها مشروعةٌ لتردد(*) التفس» قاله قتادة. 

القول الثالث: آتها مشروعة ليقرأ فيها المأموم. 

وقول ذلك(4) أحسن » والافتتاح بالذّكر . أجمل» وقد روي عن مالك في 
«مختصر ما ليس في المختصر» آنه كان يقول كلمات عمرء وكلمات النبِيَ يكل أَوْلَى 
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وا 
العارضة فيه( : 


قال الشّافعت©): أَحِثُ للإمام أن ون لد تة ن التقبير © اقرا ليقراً 
المأمومٌ الحمد لله رب العالمين. 


وقال مالك ٠‏ والكوفيون: لا في 1 النکبیر إلا 0 فاتحة الكتاب() 


ل ا وما اكيب الک 4 الاية 0 , 


وقال الشافعي(°") : يقرأ: « وَجَهَتٌ وَجهِىَ* الآية(11) ولا سبح . 
وقال غيره: بل يُسَبّح »> لقوله: وسيح يح مد ريك جين مومه (12) . 


(1) انظره في العارضة: 52/2 53. 

2( في النسخ: «أربعة» والمثبت من العارضة. 

(3) فى العارضة: «لترداد». 

(4) في النسخ: «والقول الأوّل؛ والمثبت من العارضة. 
(5) هذه العارضة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 361/2 362. 
(6) انظر الحاوي الكبير: 2/ 101-100. 

(7) انظر كتاب الأصل: 1/ 3. 

(8) انظر مختصر الطحاوي: 26» والمبسوط: 12/1. 
(9) الأنعام: 79. 

(10) في الأم: 2/ 148. 

(11) الأنعام: 79. 

(12) الطور: 48. 


العمل في القراءة 365 

وقال مالك : إِنّما يجب التكبير ثم القراءة. 
تناصف(1) : 

قال الإمام(2): ولو كانت هذه الإسكاتةٌ ممّا واظب عليه التبي ية لم حف ذلك» 
ولتَقَلَهًا أهل. المدينة .عيانًا وعَمَلاء فيحتمل أن يكون فَعَلَهَا في وقتء نھ تر کها في 
رقت تخا غل أده فتركها واس والله أعلم . 
العربية(2) : 

والهيية : کل شيء صغير ٠‏ ندر ) من شيء. قال الفسوي(: يقالٌ: موهن من 
الوهن› وهني هنيّة: وقولهم : هيه من الدَّهْر مصروفٌ إلى هني . فال تثلت: هة 
وقال: او الاك ا وموم لأنهم يوَنّتُون هذا الحرف» فيقولون: E‏ 
الدهر وحقية.. قال الفسوي : وقد يجوز هِنَيْهّة والأجود هة من باب ما وهنيهّة 
من باب هنة . فأمًا م هة نوه مامد رد 
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مُطِمٍ ووو وانا ا 
الأصول : 


قال الإمام: يُعْتَرَضٌ على مالك رحمه الله في أمر نافع بن جُبَيْره ويقال: 
كان يجب عليه أن ا التّبيَ ية وفعل الصّحابة» وأمًا فعل نافع بن( جَبَيْر 
بن مُطعم فليس بِحُجَّةٍ 

فالجواب عنه: أن( مالكًا ‏ رحمه الله كانت عنده دلائل وقياسات وحَجّجء 


( هذا التناصف مقتبسٌ من شرح البخاري لابن بطال: 2/. 
) الكلام موصول لأبي الحسن بن بطال. 
(3) كلامه في العربية مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 362/2. 
) في النسخ: «قدر» والمثبت من شرح ابن بطال. 
) هو العالم اللغوي المشهور أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (ت. 377) انظر ترجمته 
في طبقات النحويين للزبيدي: 120 وتاريخ العلماء النحويين للتنرخي: 26. وإنباه الرواة: 273/1. 
(6) الذي أخرجه مالك في الموطأ (217) رواية يحى . 
(7) نافع بن؛ زيادة يستقيم بها الكلام. 
(8) غء ج: «وذلك أنَ1. 


366 ا ا كتاب الصّلاة 


وإنّما ساق وتبّه عليه لشهْرَتِهِ ورضّى الناس به ليَقْتَدُوا به» فإنَّ مالكا لم يكن مشهورا 
كشهرتهء والله أعلم. 


الفقه(") : 


قوله: «قَيَهْمِرُني» في الصّلاة» قال عيسى بن دينار: يغمرٌ بيده دون الغفز 
بِالعَيْنِ» يَسْتَدْعِيهِ أن يفتح عليه. وقد أجاز مالك وغيره المَنْحَ على الإمام في صلاة 
الفريضة والافلَةء وذلك أنّ المُرتجَ عليه والقاتح لا يخلوان أن يكونا في صلاة 
واحدةء أو في صلاتيْنٍ . أو يكو المُرْتج عليه في صلاة» والفاتح عليه في غير 
صلاة. فإن كانًا في صلاة(2), فلا حلاف أن المَنْحَ عليه لا يُبْطِلّ الصّلاة(2)2 ولم ير به 
مالك بأسّاء وكرهه الكوفيّون() . 

وإن كانا في صلاتين فلا يفتح أحدهما على الآخرء فإن فتح عليه» فقد قال ابن 


القاسم في «المجموعة» : قد أبطلَ صلاتهُ وهو بمنزلة الكلام. وقال ابن حبيب: لا 
يعيدٌ. وبه قال أشهب. ش 


ولا بأس أن يفتح من ليس في الصّلاة على من هو في صلاةء قاله مالك في 
«المختصر»(°) . 

والمتح على الإمام إتما یکول إذا ا م وإذا م غيّرٌ قراءته . فاا عنلك 
الإرتجاج 279 فهو إذا وقف ينتظ التَّلقينَ. وأما إذا غَيرَ ا فلا يُفْتَح عليه ون 
0 إلى سورة» أو قرأ آية أخرى(2) ما لم( يلط آية رحمة بآية عذاب» 


فاته يبه على الصّواب للا يخرج إلى الكفر. 


(1) كلامه في الفقه مقتبس من المنتقى: 1/ 152 153. 

(2) أي في صلاة واحدة. 

(3) في النسخ: «فلا خلاف أن الفاتح عليه أبطل الصّلاة» والمثبت من المنتقى» وتعتقد أله هو اواب 
)4( في المدولة: 1 في الإمام يتعايا في الصلاة. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 299/1. 

(6) انظر الأقوال السابقة نقلاً عن مجموعة ابن عبدوس ومختصر ابن عبد الحكم في التوادر والزيادات: 
1/. 

(7) في المنتقى: «الارتتاج» وهو أسد. 

(8) في الملتقى: «أو من آية إلى أخرى». 

(9) في النسخ: «فلم» والمثبت من المنتقى. 


ما جاء في أم القرآن 367 


وإن لم يفتح الا على الؤخام مع التّوقْفِء فوج العمل أن يتردد(؟) 
ويُخَطرف تلك الآية» فن تَعَذَّرَ و 

قال مالك: «ولا ينظر في المصحف إن كان بين يديا وهذا كله إن أَرتِجَ عليه 
في غير أ القرآن وتا إن رج عليه في آم القرآن. فليستدع القَنْحَ من حيث أَمْكَنَُ 
و مڙ من يصلّي معهء ولينظر في مُصّحَفبِ إن كان بين يديه أو قريبًا منه . فَإنَّ ذلك 
تا تدعو الضرورة إليه ليم فرْضه. 


ما جاء في أمْ القرآن 


مالك( ؛ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب؛ أ أب سعيد ول عامنين 
َخبَرهُ: أن رسول الله يل تدَى أب بن كَمْبٍ وهو يِصَنَّي. ل 
وضع رسولٌ الله يده على يده وهر ا بے مق باب ی الحديث . 
الإستاد : 


قال الشيخ أبو عمر(): «هذا حديث مُرْسَلٌ عند جميع رواة الموطاً»() ويسند 
من طريق أبي هريرة( . 

ومن الغريب ما روي في المصّقّات عن أي بن كَمْبٍ - رضي الله عنه ‏ أنّه قال: 
أخذ رسول الله ا بيدي» فقال لي: «يا ات أنا حبك في الله عر وجلً»» قال: 
فقلت : وأنا ايك في الله عڙ وجل يا رسول اله فقال لي: «يا أبيّ» لا تَدَعْ أن تقول 
في سُجُودِكَ : رب أَعِنّي على ذِكْرِكَ وشكرك وحُسْن عِبَادَتِكَ»(6) حديثٌ غريب إلا أنه 
لم يحرج أهل الصّحّة . ١ ١ ١‏ 


3 


E (1)‏ «یردد). 

(2) في الموطأ (222) رواية يحيى. 

(3) في الاستذكار: 2/ 160 (ط. القاهرة). 

(4) كما في رواية القَعْنِيَ (123)» وابن بُكيْر: 16/أء وسويد (150)» والزّهري (231). 

(5) انظره في التمهيد: 20/ 18. 

(6) المشهور والمحفوظ في هذا الحديث أن النبي ية قاله لمعاذ بن جبل» أخرجه عبد بن حُمَيْد (120)» 
والبخاري في الأدب المفرد (690)» وأبو داود (1522)ء والنسائي في الكبرى (1226)ء وابن خزيمة 
(751)» والطبراني في الكبير: 20/ 60 (110).: والحاكم: 1/ 407» 3/ 207 (ط. عطا) وصححَه. 
وانظر نصب الراية: 2/ 135. 


368 ۰ كتاب الصّلاة 


الترجمة() : 

قال شيحُنا الإمام : نما أدخله مالك 
0 ا ؟» فقال: ا 
0 ل 0 

وفيه نُكْبَةٌ بديعةٌ فى إسقاط التَّعوْدء خلافا لمن يقول: يتعوكذ لأنّه يستغني عن 
الاستعاذة عند تكبيرة الإحرام؟ لأنّ الشيطان حينئل يدبرٌ عنه من أجل الإقامة ثم يرجع 
بعد ذلك . 

وقوله(): «باب ما جاء في آم القرآن» فيه كلامٌ لأهل العربيّة 


العربية : 

قوله: ١«أَمّ‏ القرآن» فكل شيءٍ يضم إليه ما يليه فهو أمّ منه : 3 الرس للدّماغ. 
وأمٌ الطرية (4) لوسطهاء وأمُ القرّى هي مكة» وأم الرُمح أَغْلددُ؛ٍ لأنّه مقدّمه وما بعذه 
مضموم إليه. وسّمّيت أمّ القرآن لأنّه ليس فيها زائد على ما تَضَمَّنّه البيان لمُْجْمَله( . 
الأصول() : 

أمَا قوله: «مَا أَنْوَلَ في التَوْرَاة والإنجيل والقرآن مثلّها» وذكر «المُرْقَان» أيضًا 
وسكت عن سائر الكت والرّئور والصّحْف؛ E‏ أفضلهاء وإذا كان الشيء أفضل 
الأفضل»› كان أفضل الكلٌ0©, كقولك: زيدٌ أفضل العلماءء فهو أفضل الناس. 
وفضَلهًا يكون على غيرها بوجوو : 

الوجة الأوّل: : أن الشَّيءَ قد شرف بذاته شرف الله على مخلوقاته» وليس هذا 


4 


حَجةَ في تعيين الفاتحة في الصّلاة؛ لأن 


(1) انظر الفقرة الأولى من هذه الترجمة في القبس: 1/ 229 - 230 . 

(2) م: «وتبييا'. 1 

(3) أي قول مالك في الموطأ: 1/ 134» الباب (48). 

(4) كلمة في الأصول لم نستطع قراءتهاء وهي أقرب ما تكون إلى: ما أثبتناه» وهو المعروف عند آهل 
اللغة؛ انظر المخصص لابن سيده: 185/13» والمحيط في اللغة لابن عبّاد: 459/10. 

)5( توسع المؤلّف في الكلام على هذه التسمية في معرفة قانون التأويل: : 16/ ب [نسخة الأوسكريال]. 

(6) انظر كلامه فى الأصول في القبس: 1/ 230 -134. 

)7( في النسخ: «كان النبي أفضل كان أفضل الكلام» وهو تضعيف» والمثبت من القبس. 


القراءَةٌ لف الإمام 369 
لفاتحة الكتاب؛ لأنّ الذاتيّة فى الكل واحدةٌ وهي كلام الله(" . 


الوجه الثانى: أنّ الشيءَ قد يشفٌ بصفاته» وذلك للبارىء على الحقيقة( 
والإطلاق دون سائر المخلوقات : ظ ایس گیتری تف وهو اليح الي 2004 وفي 
الفاتحة شيءٌ من هذا الشَّرَفِء وبه شرف التبي كل على سائر الآدميّينَ؟ لأ الذات له 
ولهم واحدةٌ» وإتما يشرفٌ بالصّفات وهي متعدّدة وقعتٍ الإشارة إلى قضلهًا في قوله: 
« إنََآ آنا بر يَتَلك 4 الآية“). ووقع التنبيه على جميعها في قوله : © ونك لعل حلي 
عَظِير 5(4). 


ی 


4 
ع8 
”ت 


قسمها بيه وبين عَبّْده) وهو الوجه الثالك 
o -‏ 2 2 5 )7 3 

الوجه الرّابع : أنّه لا تَصِح القراءة( إلا بها . 

الخامس : أنه لا يلحق ثواب عمل بثوابها؟» والله عرّ وجل يفاضلٌ بين الثواب 
في الفغلير: وإن استويا. 

. 3 شاط ل رد مجو 2ه 0 

وبهذه المعانى كلها صارت القرآن العظيم» كما صارت # فل هو آله کد 4 

r / TER 14‏ ل ري عم ررد تر ¢ 0 
تعدل ثلث القرآن()ء إذ القرآن توحيدٌ وأحكامٌ وَوَعْظ و9 فل هو آله ح4" فيها 
التوحيد كلّه. وبهذه المعاني وقع البيان في قوله يا لأب بن كعب: «أي آية في القرآنٍ 


(1) م: «في كل واحد في كلام الله»» غ: «في كل واحدة وهي كلام الله»» ج: «في كل واحد وهي كلام 
الله» والمثبت من القبس. 

(2) م ج: «الخليقة». 

(3) الشورى: 11. 

(4) الكهف: 110. 

(5) القلم: 4. 

(6) غء ج القبس: «وهي عشرون» والمثبت من «م وهو الموافق لأبي عمرو الداني في كتابه البيان في 
عد آي القرآن: 139» يقول رحه الله : «وكلِمُّهًا خس وعشرون كلمة. . . وحروفها مئة وعشرون حرفا" . 

(7) في التسخ: «القُبة» والمثبت من القبس» ومعرفة قانون التأويل: لوحة 18/أ نسخة الأوسكريال. 

(8) مء ج: آنه لا يلحق عمل ثوابها» وفي القبس: «أنه لا يلحق ثواب عملها بثوابها». والمثبت من 
القبس [ط. الأزهري]. 

)9( كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري (5013)» ومسلم (811؛ 2) عن أبي الدرداء وأبي هريرة. 

(10) الإخلاص: 1. ش 
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أعظم ؟» قال : 3 لد كه إلامْرٌ الى الق . قال: «ليَهْنكَ العِلْمٌ يا أب العُنذر»(0). وَإِنّما 
كانت أعظم؛ لأتها توحيدٌ كلّهاء كما صار قوله: «أفضلٌ ما له أنا والَيُونَ من كَبلِي : 
لا إله إلا الله» الحديث(). أفضلٌ الذّكر؛ لأتها كلمة حَوّت علوم جميع التوحيد» 
والفاتحة تضمّنت التوحيدَ كله والعبادة والوعظ والتّذكير» ولا يُسْتَبْعَدُ ذلك في قُدْرة 
اللهء فن الله جَمَمَ التوحيد كله في آية الكرْسيت» ثم جَمَعَه(00© في أقلّ حروفا منها 
| لمتقدّمة(5 , ام جمع ذلك فى آية واحدة» وهي قوله: 9# ما حَلقَنا الوت الرس وما 
تنمآ إلَّاكلَيَ 4 . وقوله : 3 قحي ت رْأتَمَاحَلفْتَك 0045 . 

الوجه السّادس: قوله: «السَبْع» فهي سَبْمْ آياتٍ تضمّنت من العلوم ما لم يتضمّن 
سواها فى قَذْرها. 

الوجه السَابع : قوله: «المَثانِي» وهي مثانٍ لمعانٍ : 

منها: ما تشتركٌ فيه مع القرآن في قوله: « أله رل لَحَسَنَّ ليث كتنبا مُتَسَيِهًا4 
الآية 8 , 

ومنها: ما تنفرد به» وهي أنْها تُْنَى في كلّ ركعة. 

ومنها: أنّ الله جعلها قَسْمَيْن بيه وبين عَبْده : «ولعبدي ما سَالَ»() . 


ومنها: أنّها قسمان أيضا: عبادة(") ودُعَاء. 


)1( أخرجه مسلم (810) والآية المذكورة في الحديث هي الآية: 225 من سورة البقرة. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (572) رواية يحيى» وأحمد: 2/ 210 والترمذي (3585) من حديث عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». وصحّحه من 
المعاصرين الألباني في سلسلته الصحيحة (150). 

(3) في النسخ: «جمع» والمثبت من القبس 

(4) الإخلاص: 1. 

(5) يقصد الحديث السابق ذكره. 

(6) الأحقاف: 3. 

(7) المؤمئون: 115. 

(8) الزمر: 23. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (224) رواية يحبى. 

(10) في القبس: «ثناء». 
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ھەم 


ومنها: أنّها وردت على الازداوج؛ اثنين اثنين» قوله: لله رت العدلييت 
0 اَن الک #مديك : دوم آلب » إنَاكَ عبد وَإِيّاكَ يث ) لير السو 
مولا الاد وهذا كله تثى . ويصح أن تكون مثاني بهذه المعاني كلها . . وقد 
ذكرنا أنّها چ كما ذكرها رسول الله اد . و أيضًا أنه قال ورة المُلك ثلاثون 


آية1(6) وتَعْدِيدٌ الآي من مُعْضِلٍ القرآن. 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى( : 

قال علماؤنا(ة): إن حملنا الخبرَ على أنَّ الب صلى الله عليه عَلِمَ بصلاة أي 
ففى ذلك مناداةً!©) المْصَلّي» وذلك بالأمر اليسير مما لا يشغله في الصّلاة. وقال ابن 
ا : سواءً كان في مكتوبة أو نافلة» فأمًا إن كان كثيرًا لا يميه( إلا مع الإقبال 
والاشتغال عن صلاته» فلا يجوز؛ ولذلك لم يخبر التبِيَ اة بَا في الصّلاة aS‏ 
به بعد الفراغ منها. 

وقال الدّاودي: معنى ذلك أنه ادن بعلن أن أن يجيبة في الصلاة ة لعلمهء وفي 
هذا تقو ۽ لان اللي قد احتجٌ على أبن بد إخباره باه كان يصلي؛ > بقوله: 
« أسْعَيجُواأ نه ولول إا دعام لما نيكم > الآية(كا وهذا يقتضي أن الأمر يقتضي 
إجابة النْبِيَ في حال الصّلاة وت أن يكون جرات أ التب لو أجاب بالتلبية 
والصلاة عليه» لا يقطع صلاته› ويكون هذا حُكُمَا يختصٌ بابي عليه السّلام ؛ لاأ 
ا مأمور” بإجابته بالتلبية(). والتعظيم له والصّلاة عليه من الأذكار الي لا تَنَافي 
الصلاة . 


(1) أخرجه أحمد: 2299/2 وعبد بن حميد (1445)» وإسحاق بن راهويه في مسنده(122)» وأبو داود 
(1400)ء وابن ماجه (3786)ء والترمذي (2891).: والتسائي في الكبرى (11612)ء وابن حبان 
(787)» والبيهقى فى شعب الإيمان (2506) من حديث أبي هريرة. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 154. 

)3( المقصود هو الإمام الباجي . 

(4) في المنتقى: «أفاد جواز مناداة»: 

(5) ع: ۳2 یعید)» ج: الا يعهد). 

(6) الأنفال: 24. 

(7) 


في الك #مامون اجا ولأنّ إجابته بالتلبية والتعظيم» وهي أسد. 


6 
7 
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المسألة الثانية(") : 

قوله : «فوضع يَدَهُ على يَدِو؛ هذا على معنى التّأنيس له والتقريب 

وقول «ما نزن في التَوْرَاةة الحديث» قال بعض أشياخنا: إنّ معنى ذلك أنها 
ُجُزیء عن غيرها في الصّلاةَء ولا يُجْزىء غيرها عنها. 

المسألة الثالثة(2) : 

قوله: «فجعلتٌ أَبْطىء) دلي على حِرْصِهٍ على العلم وإفادته . 

وقوله: «الذي أعْطيث» و الحمدء ومن هذا ذهب جمهورٌ العلماء إلى أن 


القراءة شرط في صِحّة الصّلاة . فإذا ثبت هذل فالذىق يجت قران أمّ القرآن» ويه قال 
مالك والشافعي( 5 وأحمد( 4 وإسحاق» وأكثر الفقهاء. 


وقال أبو حنيفة(°)» والأوزاعيّ والئوري: َرأ ما شاءَ من القرآن. 

ودليلنا: حبَرُ أبي قتادة ؛ اله كان يقرأ في في الرَكْمَئيْنِ المتقدّمتين سورة مع أمّ 
القرآنء وفي الرَكْعتيّن الأخر 7 يْنِ بأمٌ القرآن في كل ركعة9©. ومَنْ قرا بام القرآن في كلّ 
ركعة فقد اتی بما لا خلافٌ في گی وإن ترك قراءَنّهًا فلا خلاف أن صلاته غير 
مجزئة» إل رواية شادّة رواها الواقدي» والجمهور على خلافها. 

المسألة الوّابعة9): 

فإن ترك الحَمْدَ من ركعة» ففي «المدونة»() عنه ثلاث لوك لاه 
هذا إذا كانت ربَاعِيَة» فإن كانت ثُلائية فقد سيْلَ ابن القاسم) عن ذلك فقال: 
الصّلاةَ عند مالك واحدةٌ ومن تركها في ركعة من الصَّبْح أعادّء وتأوّل ذلك بعض 

لمانا لقا بعل A‏ ل و ا 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 154 155. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 155/1 156. 
(3) في الأم: 2/ 154. وانظر الحاوي الكبير: 2/ 103. 
(4) انظر المغني لابن قدامة: 2/ 146. 

(5) انظر كتاب الأصل: 1/ 4» ومختصر الطحاوي: 28. 
(6) أخرجه البخاري (759)» ومسلم (451). 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 156. 

)8( 1/ 69 في ما جاء في ترك القراءة فى الصلاة. 

(9) في المدونة: 68/1. ٤‏ 


القراءةٌ خَلْفَ الإمام فيما لا يَجَهَرٌ فيه بالقراءة 313 
اال سس س 
القراءَةٌ خف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 


ا 


الحديث( » قوله: «مَنْ صَلَى صله لَمْ يقرأ فيا بأ الشرآنِ فَهِي خداج» . 

الحديثُ صحيح من طرق . 
الترجمة() : 

قال أشياخنا(”): تَرْجَمْ مالك رحمه الله على هذا الحديث بالقرّاءة خَلْف 
الإمام فيما لا يجهر فيه . 

وذهب جماعة من العلماء الشارحين للموطأ ؛ أنَّ التّرجمة مَينِيَةٌ على قوله: 
دك صلاة لا يُقْرأ فيها بام القرآنِ فهي خدَاج»() وهذا لا يجوز ؛ لان معناه ما قدمناه 
من أنّها غير تامّة ولا مجزئة. 

قال الإمام() : والأظهرُ عندي أن رَسْمَ الترجمة مبنيئٌ على قَوْلٍ أبي هريرة: 
«افرأ بهَا في تَفْسِكَ يا َارسئ»» والقراءة في التفس في الصّلاة هي تحريك اللّسانٍ وإن 
عت E‏ 
العربية : 

قولّه : «فَهِيَ خِدَاجٌ» قال الخليل7©): «حَدَجَتٍ الاق إذا وضعت وَلَدَهّا ناقضًا 

غير تام» وهذا(7 معناه في اللّخة لا غير( . 


(1) أي حديث الموطأ (224) رواية يحى . 

(2) كلامه في الترجمة مقتبس من المنتقى: 57/1. 

)3( المراد هو الإمام الباجي . 

(4) أخرجه الحميدي (990)ء وأحمد: 241/2. 290 والنسائي في الكبرى (8013)»: وأبو يعلى 
(6454)» وابن حبّان (1788) من حديث أبي هريرة. 0 

(5) تصرّف المؤلف في بعض العبارات فتغيّرٌ المعنى» وإليكم نص الباجي : «والأؤلى عندي ‏ وال أعلم - 
أن ترسم الترجمة على قول أبي هريرة: «اقرأ بها في نفسك يا فارسي» والقراءة في النفس هي بتحريك 
اللسان بالتكلم وإن لم يسمع نفسه سرًا'. 

(6) في معجم كتاب العين: 4/ 157 بنحوه» وانظر مختصر العين للزبيدي: 421/1. 

(7) ج: «وهو». 

(8) ج: «لا غير ذلك». 
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وقد يقال : خدّجتٍ الاه فهي : 00 وأَحْدَجَتٍ فهي مُخْدِجٌ: إذ 
وَلَدَها قبل تَمَام خَلْقِه. ويقال: خََدَجَتْ: إذا أَلْقّت دما")» فالمعنى أنَّ الصّلا 
يقرأ فيها بأمٌ القرآن فهي ناقصةٌ. 
الأصول() : 

قال الإمام(”): وقد تعلّنَ بعضٌ علمائنا في هذا بهذا اللّفظء وجعلَّه دليلاً على 
الإجزاء ؛ لأنّه سمًَاهٌ) صلاةء ووصمّها باللُقصان ا ب م الصَّلاة 
ينطلق على المُجزىء منها وغير المُجْزِى» وإطلاق اسم التُقصان عليها يقتضي نقصانً 
أجزائهاء والصَّلامٌ لا تتبْعّض› ٠‏ فإذا بَطَلّ بعضها بَطَلّ جميعهاء وقد أكّده بقوله : : غير تام 
فإن قرا في بعض ركعاتها دون بعض» فهذه قضيّهٌ لم يذكر(”) حكمها في هذا الحديث . 

وأما لفظه من جهة المعاني: فيخْرج م فسا كلٌ9©) ركعةٍ لا يقرأ فيها بام القرآن 
على ما قدَّمناة. 20 ش 

وقول آبي السّائب : «فقلث : 0 رةه إِني حا ن وراءَالإمّام». فقال: 
«اقزأ بها في نَفْسِكَ يا فارسئ». 

قال الإمام الحافظ: مذهبٌ أبي هريرة القراءة خَلْففَ الإمامء ولذلك - «اهْوَأ 
بها في سك يا فارسئ» وهي حب الشافعيَ77) في ذلك» يقول: يقرأ 0 
والجهر ؛ أن آبا هريرة يقولٌ: «قال الله : قَسَمْتٌ الصَّلامَ بن وک کی ال 
كانت فَرْضًا على الإمام؛ كذا هي فرضٌ على المأموم . 

قلنا: الدَليل في قول أبي هريرة ؛ لأنّه قال: «اقْرَأ پا في نفك يا فَارِسِيٌ». 
والقراءة في النّفْسٍ تسى قرآنًا حقيقة. كما قال الأخطل (): 
(1) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 165. 
(2) الفقرة الأولى من كلامه في الأصول مقتبسة من المنتقى: 1/ 157. 
)3( الكلام للومام الباجي . 
4) في المنتقى: «سماها» وهي أسد. 


(5) فى في الخ «يدرك» والمثبت من المنتقى . 
)6( «كل زيادة من المنتقى . 
) 
) 


7) في الأم: 2/ 154. 
8) لم نجد هذا البيت في ديوانه المطبوع» وقد نسب إليه في أغلب كتب المتكلمين؛ إلا أن الذهبي نقل في 


كتابه العلو: 4 عن أبي محمد الخشاب النحوي قوله: «فتشت شغْرٌ الأخطل المدوّن كثيرًا فما 
وجدث هذا البيت». 
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إنّ الكلام لهي الفا ونما جيل الكَلمُ عَلَى السا“ ليلا 

وسيأتي الكلام على هذا في الباب الذي يليه إن شاء . 

حديث: «قَسَيْتُ الصَّلاةَ » . 

قال الإمام : الذي يتعلّنُ بهذا الحديث من العِلم طريق الأصولٍ في ثلا 
مسائل : 

المسألة الأولى : 

قوله: «يَقُولٌ اللهٌُ: قَسَمْتْ الصّلاة بَيْني وبَيْنَ عَبْدِي» الحديث. قال علماؤنا: لا 
ترجع هذه القسمة إلى الحروف ولا إلى الآيات» وإتما ترجع إلى المعاني» والدليل 
على ذلك آله إذا قال العبدٌ: الحمدٌ لله قال الله: حَمِدني عَبْدِي. وإذا قال: كذاء 
قال الله مثل ذلك» فَقابَلَ اللّفظ بما يَتُوبُه21»: الحمدٌ بِالحَمْدٍ ؛ لأنّه أراد المعاني. 


تله : 


فإن قال قائل : كيف جازتٍ القَسْمَةٌ في هذه الآية وهي مُشْتركٌة؟ 

فالجواب: اھا وإن كانت مشتركة في( اللّفظء فهي منقسمةٌ في المعنى ؟ لان 
صلع عبادة العبد لربّه لا يشا رکه فيها الب كما أن الاستعانة بالله لا يشنارك فيها 
العبدء فإنّما أراد بِالقِسْمَةِ عدد الآي خاصّة دون عَدَّد الحروف والألفاظء ومن ذلك 
قوله: 9# اك تواك تنْتَعٌِ4© ثم ثم اه قسم الصلاة بينه وبين عبده ِنَصْمَيْنء 
ثم عدّ آي القرآن فسمّاها صلاة ؛ لأنَ 7 الا لاك 
بالحَمْد والدعاءء كما قال يلِةِ: «الحجّ عرفة»27) لمّا كان الحج لا يتم إلا بعرّفة» 
فصح المعنى فيهاء والله أعلم . 


)1( م: «الفواد». 

) ( 1 «بما بين به)» ج: لايئويه) . 

(3) ج: «أي في». 

(4) ج: «الاستغاثة». 

)5 الفاتحة: 5. 

)6( . أخرجه أحمد: 4/ 309 وعبد بن حميد (310)› والذارمي (1894)› وأبو داود(1949)» وابن ماجه 
(3015)› والترمذي (889)› والنسائي في الكبرى (4011)» وابن خزيمة ( 2822)ء وابن حبّان 
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المسألة الثانية(!) : 

قولّه : : «يقولٌ اللة: يدي بدي أي تن عل :فالتا خمد وت 
وکل واحد منهما يعبر به عن صاحبه(0), ولكن خص کل واحد بمعناه الأخصّ» 
فخصيصة الحَمْدِ التَحميدٌ» هو هُوَّء وهو أعجٌ صفاتٍ الثناء؛ لأله يتضمّن لقنا بما هو 
لمش عليه في ذاته» وما صدر من فعله)ء والثناءٌ هو ذکر محاسن أفعاله . 
والتّمجِيدٌ(5) هو الإخبار عن صفات() فيها الله وَالعَظّمَةٌ ؛ لأنّ المَجْدَ() E‏ 
اشرت ولله الأسماء الحسنى» والصّفات العُلى» والأفعال التي لا تَدَائَىء فهو 
المحمود» ومنه إفاضة التّعمة ابتداءء وإقالة الْعَثْيَق وخسن التّدارئك بعد 
وذلك(8) كله مصدره الرّحمّة.ء وله أن يهلك اك بأجمعهم . وأن يخسن ! 
كلهم ولا ساف عاقبة( 0 ولا يرجوا عوضاء فهو المالك ان وخصّ يوم الین 
لعظيم الأفعال التي فيه» ومن مَلَكَ الأعظم والتهاية فقد مَلَكَ الكل والبداية. والتتليخ 
بالكل والتفويض » لأنّه إن أعان العبد عبد وإن ذل د :(19). 


مزيد إيضاح : 

فإن قيل: وهل يكون الحمد غير الثناء» أو هو عين الثناء ؟ 

الجواب: قلنا: لعلمائنا فيه خمسة أقوال : 

قيل: إن الحمد هو الشّكرء فالمعئّى: الحمدٌُ لله أي الشّكر شش فالحمد 
والشكرٌ مترادفان. 

القول الثاني: أن الحمد هو الحَبَدُ عن الشَّيء بما فيه من صفات حَسَكَةَ والشّكه 
هو الخبرٌ عنه بما هو من أفعاله. 


(1) انظرها فى القبس: 1/ 234 235. 

(2) م٤‏ غ: «تحميدا. 

(3) غءج: «يعرب عن صاحبه»؛ ج م: "يقرب عن صاحبه» والمثيت من القبس. 
)4( ا : «وبما ضارعه من فعله)» ج: ل ا 
(5) في النسخ: «والتحميد» والمثبت من القبس. 

(6) ع» ج: «صفاته»» وفي القبس: : «صافته التي». 

(7) في النسخ: «التحميد» والمثبت من القبس. 

(8) ج: «وهذا». 

(9) م ع: «ولا يخاف عاقبته»» ج: «ولا يخالف عاقبته» والمثبت من القبس. 
(10) في النسخ: : «عجزه» والمثبت من القبس. 
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واحتج مَنَ زعم آلهما شي ءَ ٠‏ واحا” بقول العرب: حمدث فلاا وشکرته» فلا فلا 
يفكقون بينهُماء وعضدوا ذلك بقول العرب: الحمد لله شكرًاء فجعلوا الشّكرٌ مصدر 
للحمد» ولولا أَنَهُما شيءٌ واحدٌ ما صَّدروا به عنه. 
تحقيق : 

قال الإمام الحافظ: والّذي اتّفق عليه المحمّقون من علمائنا أنهما شيءٌ واحدّء 
وأنّ العرب لا يفرّقون بينهماء وهو وَهُمّ منهم. 

وأمًا قولهم: إِنّهما شيء واحدّء فدَغوىء وَمِنْ أين عَلِمُوا هذا الاعتقاد! ونحن 
نقول: إتما جمعوا بينهما لما أخبروا أتهم اوا عليه بصفاته وأفعاله معًا. 

وأمًا حَجتْهُم: الحمد عا طهر شع لان الغرت قد تجري المصدز 
على غير المصدر» وتذْكُرُه من غير لفظ الفعل» ولكن تحمله على لفظه . 

وأمًا الحمد» ففيه أقوال خمسة: 

القول الأوّل: أن يكون «قعِيلاً» من حامدء كقولنا: «عليم» من عالم» و«حكيم» 
من حاكم . 

القول الثاني: أن يكون «فعيلاً» بمعنى مفعول» كقولك: كفت خضيب» ورجل 

القولٌ الثّالث : أن يكون «فعياد» من الى بالوجهين 

اقول الرّابع - قال بعضهم: الحمدٌ هو الرٌضَىء من قولك: حمدث كذاء إذا 
اخترته فرضيته» وحمدته إذا خبرته محمودًا. 

قال الإمام: والّذي عندي من القول الصّحيح ما قدّمناةُ» من أنه بمعنى الحمد 
الذي هو الثّناء والمّدْحٌء وأنّه يجوز أن يكون فعيلاً من فاعلٍ»؛ وفعيلاً من مفعولٍ. 

وقال جماعة من العلماء: إِنّ الحميد هو المستحقّ للحمد والمدح والثناءء - 
البّشر لا يحمدونه في الحقيقة")ء وما 33 اعد أن سج إل هو عمد شه آلا ر 


أن التّبيَ ية كان يقول في سجوده: «لا أخصي اء عليكَ أنتَ كما انيت e‏ 
تَفْسك»22) . 


(1) غ: «بالحقيقة»» ج: «البشر لا يحمده بالحقيقة». 
(2) أخرجه مالك في الموطأ (571) رواية يحبى. 
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واعلم أن الحمدَ لا يتصور من الذام(")ء إلآ في حقٌّ البارىء الى فان كفن 
الكافر به حمدٌ له. ويجب أن تَعْلمَ أنه لا يحمد المحمود على غير فَعْلِهِ إلا هوء فإنّه 
حَمِدَ الخَلْقَ وأئنّى عليهم وليس لهم فِعْلٌّ» إِنّما الفغل له والحهد له ونه : 


ك 

تئزية: 

فينبغي للعبد أن يحمدّ مولا وينزّهَءُ عن كلّ عَيْبِ وَنَقْصٍِء فإنّه الذي استوحت 
الحمد والثناءَء وإِنّه العالم الذي لا يَخْمَى عليه شيءٌ» وإئّه الرّقيبُ الذي أَخْصّى كلّ 
شيءء وإنّه الشهيد الذي لا يغيبُ» وإنّه الحافظ بكلّ معنىء وإنّه الذي يجب له 
الكمال» وإنّه الذي يستحيل عليه الزوالء وإنّ التصديق والتّكذيب إليهء والصّادق 
اأذي يستحيلٌ الكذب عليه. 
المسألة الثالثة : 
قوله: 3 إِيَاكَ عبد ولاك توي 2(4 فالعبدٌ به يستعين وهو المعين» إذ له 


> في ن 


مُعينَ سوأة. . ههه بيه وَبَيْنِ عَبْدِوا نص على أنّها أيه واحدة. 

وقوله: «ل أَهَينا اليل الْمْتَعِيمَ 4 إلى قوله : « ولا الصآلينَ 0(4 « يلاء 
لِعَبْدِي» نص أيضًا على أنّها أكثرُ من آية واحدة. وبذلك صارتتٍ الفاتحة سبع آياتِ 
بإسقاط اببسم الله الرحمن ن الرحيم» . 
خاتمة : 

فإن قيل: أين القِسْمّة في الفاتحة 

قبل: إن القِسْمَة عند قوله: « وَإِيَّاكَ يث 4 هو لله تعالى؛ 
والتصف الثاني من قوله: 8 أهرنا لمل إلى آخر السُورة للعَبْدِ بلا خلافٍ. 


)1( ع ج : «الذّم. 

2( الفاتحة: 5. 

(3) الفاتحة: 6- 7. 

(4) غ: غ «هو الله ج: «هذا لله). 
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ترك القراءة خلف الإمام فيما جَهَرَ فيه 

الفقه : 

اختلف العلماء في قراءة المأموم على ثلاثة أقوال(') : 

القول الأول: آنه يقرأ إذا سر ولا يقرأ إذاسجّهَرَء وهو المذهب7©). 

القول الثاني: يقرأ في الحالتيّن. 

القول الثالث: لا يقرأ في الحالتين. 

قال بالقول الأوّل: مالك وابن القاسم . 

وقال بالقول الثاني : الشافعي ( 3( وغيره» ولکته قال() : إذا س ی جهر الإمام قرأ هو 
في سَكَبَاتِهِ . 

وقال بالقول الثّالث: ابن حبيب» وأشهّب» وابن عبد الحَكم . 

قال الإمام: والصّحيح وجوب القراءة()» لقوله: دلا صلاة لمن لم يقرأ باع 
القرآن»60) . 

حديث مالك( 7« عن ابن شهاب» عن ابن ا اللي » عن أبي هريرة ؛ أن 
رسول الله ية انصرفٌ من صلاة جهَرَ فيها بالقراءة» فال : «هل قرأ معي نکم اح 
آنِمًا؟» فقال رجل: نعم» يا رسول الله . قال: فقال رسول الله ي : «إنّي فول مالي 
ناح القرآن» فانْتهّى الاس عن القراءة مع رسول الله اة فيما جهَرَ فيه رسول الله 
بالقراءة حينَ سمعوا ذلك من رسول الله. 
(1) انظرها في العارضة: 2/ 108 109. 
(2) انظر الرسالة لابن أبي زيد: 127. 
(3) في الأم: 2/ 154 وانظر الوسيط في المذهب: 2/ 109. 
(4) «قال» زيادة من العارضة. 
(5) زاد في العارضة: : «عند السرّ؟. 
)6( 
)7( 


6) أخرجه البخاري (756) ومسلم (394) عن عبَّادَة بن الصّامت. 
7 في الموطأ (230) رواية يخيى. 
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الإسناد: 


قال الإمام : انفرد عامر بن أَكَيْمَة بهذا الحديث» وقال البخاري(!) : «اسمه عمّارة. 
وقيل اسمه عامر( © بن أَكَيْمَة وكنيته : أبو الوليد» والحديث عنه( صحيحٌ ثابت» وبه 
قال مالك وأهل المدينة في ترك القراءة خَلْف الإمام فيما جَهَرَ فيه الإمام بالقراءة . 


وخرّج التٌرَمِدّيٍَ 4 عن عَبَادة بن الصّامت» قال : صلی رسول الله يك ةالص 
فلت عليه القراءة» فلمًا انْصَّرَفَ قال: «إنّي لأراكم تَفْرَأُونَ القُرآنَ 8 6 
قالوا: قلنا: يا رسول اللهء إي واللهء قال: «لا تفعلوا إلا بأمٌّ القرآن؛ فإنّه لا صلاةً 
لِمَنْ لم يقرأ بها» حديث حَسَنٌ في الباب(. 


د 


: «مالي أَنَارَعٌ القُّرْآنَ» يريد أتكم إذا جهرتم بالقراءة فقَرَأتّم معي في 


امعو 


06 کک في قراءتي » إذ لا تنصتونء لقوله :$ وَإِذَا فر الان 
مُوَأنصِمَُا704». قيل : إنّها نزلت في الصّلاةء قيل: فانْتَهَى الاس عن القراءة. 


قال الإماء(7: وحديث عبّادة مقس وَالمُمَسَرُ ية يقضي على المَجَمَّل . 
واختلفوا في قوله: «إلاً بأمٌ اران( هل هو على العموم أو الخصوص 


فقالت طائفة: هو على العموم» ويجب على المرء في كل رکم( كان إماما آو 
ما مومًا(9). 


)1( في تأريخه الكبير: 6 498› وقد روى له في جزء القراءة خلف الإمام (174). 

(2) في تاريخ البخاري: «عمار» وقد أشار إلى هذا الاختلاف جمع من الحفاظ منهم المزي في تهذيب 
الكمال: 21/ 229. 

) ( ج: (علذه» وفي هذه الحالة يرجع الضمير إلى البخاري . 

(4) في جامعه الكبير (311). 

(5) هذا الحكم هو للإمام الترمذي. 

(6) الأعراف: 204. 

(7) من هنا إلى آخر كلامه في الأصول مقتبس بتصرّف من شرح البخاري لابن بطال: 370/1 -371. 

(8) في شرح ابن بطال بزيادة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

)9( في شرج ابن نطال بزيادة : «قراءة فأتحة الكتاب» صلاها منفردا) 

(10) نص ابن بطال على أن هذا هو مذهب الأوزاعي والشافعي وأبي ثور. 
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ستثنت طائفة فقالوا: يقرأ إلة أن يكون حَلّف إمام(). 


م 


وقالت طائفة: لابُدَ من أمٌ القرآن في كل ركعة. 
خاتمة : 


أما قوله: «أمّ القُرآن» فذكر قَييصّة بن ذَْيَب من طريق رواه؛ أنه لا يقال أو لا 
يقولنَ أحدكم: أمّ القرآن» وليقّل: فاتحة الكتاب› رواءٌ ابن سَلام عن قَِيصّة بن دريب 
ا 


ويقال: آم القرآن على معتى آتها أصل القرآن» وأوّلُ ما يقرأ من القرآنِء والله 
أعلم . 


ما جاء في التأمين خلف الإمام 


قال 0 هذا حديث 0 


ذا رفع لار اة اع موف اللو ٠‏ وك قو ۲:2 0007 


م مع ات و 


O‏ ان الإمام ومر TT‏ يۇس 
الإمام سرًا. وعند الشافعي() أنه يۇش ېرل وقال ابن شهاب: کان رسول الله يك 


(1) تتمة الكلام ‏ كما في شرح ابن بطال -: «فيما يجهر فيه الإمام ويسمع قراءته». 

(2) ذكره السيوطي في الإتقان: 152/1 وقال: «هذا لا أصل له في شيء من كتب الحديث؟. 

(3) يقصد الحديث الأول الذي ذكره مالك في الموطأ (231) رواية يحيى» عن أبي هريرة ؛ أن رسولٌ 
الله يل قال : «إذا أَمّنَّ الإمام أُواء, فإنّهُ مَنْ واقق تأميئه تأمينَ الملائكة عَفْرَ له ما تقدّمَ من ذنبه» قال 
ابن شهاب: وكان رسول الله بك يقول: «آمين». 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 1/ 236 237. 

(5) في حديث الموطأ (232) رواية يحى. 

(6) الفاتحة: 3. 

(7) في الأم: 2/ 161. 
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يقول: آمين17). وفي «البخارئ»27): يقولّها الناس حتى إِنّ للمَشجد لَلَجَةَ. 
قال الإمام الحافظ: وكنت بجامع الخليفة» إذ قال الإمام يوم الجمعة: « ولا 
م رست ر 83 6 رم + 3 3 8 52 
الضالين) فجهر الناسٌ بآمين » حتى إِنّي أقول قد انقض المسجد. والصحيح عندي 
العربية : 

قلت: معنى آمين عند خاتمة أمٌ القرآن: كذلك يكون. 

وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» فإذا قال: آمين» فكأنّه. قال: يا أمين 
اغفر لنا واغفر لي . 

وقيل: معناه اللهمّ اجب( . 

ولا يصحٌ عندي أن يكون اسمًا للبارىء سبحانه؛ لأنّه لم يرد به نص ولا حبر . 


ت 
9 


وني آمين عند أهل اللّغة روايتان ولغتان: المد والقَضْرُ كلاهما. والقَصْر أَفْصَّحُ(4). 

وروي عن ابن عباس أنه قال: ما حسدتكم التصارى على شيء كما حسدتكم 
على آمیں() . 
الأصول() : 

2 5 و ت 7 

قوله(7): «وقالتِ الملائكة في السّماء : آمِينَ» كان يحتمل أن يريد به الحاضرِينَ 
للصّلاة الشاهدينَ لهاء إلآ أنه قال في الحديث: «وقالتٍ الملائكة في السّماءِ آمينَ» 
ووج الجمع بينهُما؛ أن الماذكة الحاصيرين تعولياء ويقولها مَنْ فوقهم» حتى تنتهي 
إلى ملائكة السّماءء فإنّهم صافُون بعضهم فوق بعض درجاتٍ إلى العَرْش» على ما 


(1) أخرجه البخاري (780): ومسلم (410). 
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ورد في الحْبّر والأثر(") . 
وفي هذا الحديث: إثباث وجود الملائكة . 
وحمت نفوافقة تاف اللي تا الملائكة› فيه للعلماء خمسة أقوال: 


القول الأوّل : الموافقة للابتداءء وهي التي والإخلاص » ولا قَبُولَ إلا بهما» 
وعلى هذا التّركيب الأعمالٌ. 


الل ا ارا فاا و و عن اتيت له 
كما يُستجابُ للملائكة غَفِرَ له( ما تقدّمَ من ذَلْيه. 


القول الثالث : من افق في الوقت حر( يَتَوَارَدُوا(4) عليه جميعاء. فَتَعُجٌ 
الناس البركة الكائنة مع الاشتراك مع الملائكة. 

القول الرّابع: الموافقةٌ في الكيفية» وهي بأن يَدْعُو لنفسه وللمسلمين كما تفعل 
الملائكةٌ؛ لأنّها تدعوا لجميع الخَّلِْء كما أخبر الله عنهم بقوله: «وَيَسْتَعْفْرو َلِمَنْفٍ 
الأرض» 657 . 

القول الخامس: أن يَدْعْرَ في طاعة ولا يَمْرّجُها بدنياء فإنّها أقرب إلى 
الإجابة . 


وقوله: «غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبدِه فيه فائدة حَسَنَةٌ وهو أنه يُغْمَمْ له وإن لم 
ينأل المخفرة؛ الآنّ الملايكة سالتها له لقوله + ل ونوك لمن فى الأرض »0 . 


تأصيل : 
وأمًا وقوعٌ المغفرة للدّنوبء فإنّها تكون على الوجه الذي بيّنَاه في التفصيل بين 
الكبائر والصّغائر في «كتاب الوؤضوء». وقيل: إِنّ ذلك في الزّمانء واللهُ أعلم . 


)1( روى عبد الرزاق (2648) عن معمر› قال : حدّئني مَنْ سمع عِكُرمَة يقول: «صفوفٌ أهل الأرض على 
صفوف أهل السماءء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفْرَ له . 

)2( ج «غفر الله له». 

(3) في القبس: احتى؟. 

(4) ج: «يتراددوا'». 

(5) الشورى: 5. 

(6) الشورى: 5. 
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حديث مالك( عن سمي م مَوْلَى أبي بكر عن بي صالح السَّمّانَ» عن آبي 
هريرة؛ أنَّ رسول الله به قال: «إذا قال الإمامٌ: ا فقولوا: الله 
ريا ولّكَ(2) الْحَمْدُ َمَنْ وَاقَنَ قَوْلّهُ قَوْلَ الملائكة غَفِرَ لَه ما تقدّمَ من ذَنْبه؛ . 


الإسناد: 


4 و 


5 في واا ابن 00 عن مالك ٠‏ «وإذا قال : سمع ا حمده» 
فقولوا: رَيّنَا وَلَْكَ الحَمْدٌُ»: وفي رواية يحبى©): «رَيْنا لَك الحَمْدُ» فرواية ابن بُكَيْر 


بزيادة «واو») معناه: ربا قبل منا aT a‏ 
الحديث» كأنّه قال: اجب لنا ولك الحمد على ذلك والله أعلم. 


الأصول() : 


قوله: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَِدَهُ» يحتّملٌ أن يكون خبرًا عن فضل الله تعالى» 
ويحتملٌ أن 52 دُعاء إلى الله وإن جاءً بلفظ الخبرء وهو أظَهَدُ. وقول المأموم: 
«رَيَنا وَلَكَ الحَمْدُ» جواب لهذا الدّعاء وامتثالٌ لمقتضاهء تقوله الملائكة كما يقوله 
المأمومُ» حَسَبَ ما ورد في الحَبّر والموافقة المتقدّمة. 


الفقه : 
قد اختلف علماؤنا في مسائل من الفقه تتعلّنُ بهذا الحديث(. 
أحدها() : 
قول الإمام(*) :«سَمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ» هل يقول معها: «ربّنا ولك الحمد» أم 


(1) في الموطأ (234) رواية يحبى. 

(2) رواية يحبى بدون واو العطف . 

(3) الورقة: 17/ ب نسخة السليمانية. 

(4) الحديث (234). 

(5) انظره في القبس: 1/ 237. 

(6) يستحسن الرجوع إلى رسالة دفع التشنيع في مسألة التسميع للسيوطي (ط . مكتبة دار العروبة . الكويت: 
147). 

(7) انظرها في المنتقى : 1/ 164. 

(8) في النسخ: «المأموم» والمثبت من المنتقى . 
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ذهب مالك إلى أن الإمام لا يقولها. 

وقال ابن دینار وابنٌ نافع : يقولٌ الإمام اللفظتين وكذلك المأموم» وبه قال 
الشافعي(1) . 

ودليلنا: الحديث المتقدّم . 

وأمّا المنفردء فإته يقولهما©) . 
تحقة (3) . 

قال: قولّه «ريَنًا وَلَكَ الحَمْدُ» يدل على أنَّ سْنّةَ الإمام أن يقول :«سَمع الله لِمَنْ 
حَمدَة» في موضع مخصوص . و ابن شعبان : «سّمع م الله لْمَنْ حمدة) 
على معنى الدّعاء» فمعناه: الهم اجب لِمَّن حَمِدَ 

المسألة الثانية(5) : 

ولا حلاف في صِفَة ما يقولّه الإمام من ذلك» وقدٍ اختلف العلماءٌ فيما يقوله 
المأموم» واختلفت الآثارُ في ذلك : 

فِرُويَ في هذا الحديث: «اللَّهُمَ ربا لَك الْحَمْد»9©). 

وروي في حديث أبي هريرة: «اللَّهُمَ ربَّا وَلَّكَ الحَمْدُ7(0 بواو. 

وروي عن مالك أنه كان يأخذ برواية أبي هريرة» واختارة ابن القاسم» واختار 
اش «ريًا لَك الحَمْدٌ . 


(1) في الأم: 2/ 166 وانظر الحاوي الكبير: 2/ 122 223. 

(2) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «لأن كل ما يقوله المأموم على سبيل الإجابة للإمام بغيرلفظه» فإ المنفرد 
يأتي بهما جميعًاء أصل ذلك آخر آم القرآن وقول آمين». 

(3) هذا التحقيق مقتبس من المنتقى: 1/ 164. 

(4) في المنتقى: «اسمع». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 164. 

(6) أخرجه البخاري (3228)» ومسلم (409) من حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه البخاري (803)» ومسلم (392). 

3 شرح موطأ مالك 2 
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العَمَلُ في الجُلُوس في الصّلاة 


قوله(") : «رآنِي عَبْدٌ الله بن عْمَرَ عم وَأَنَا أَعْبَتُ) ۵ يحتمل (2) أن يكون ابن عمر في 
الصّلاة أيضاء وينظر إليه على غير قَصْدِء فار علي بسبب الصّلاة فلمًا فْرَغْ عَلْمَه 


سَنَةَ الصّلاة . 
وقوله: «فكيف كَانَ رَسُولُ الله ككل يَصْنَم؟) حرصًا على العلم ومبادرة(© 
بالسشؤال عنه. 


س مار 


وقوله: «وَقبَضضَ أَصَابِعَه) يعني غير السّتّابة؛ لأنّه ف ذلك بقوله: «وَأَشَارَ 
بِأُضْبْعهِ التي تَلِي الها وهذه الصّفة مثل عَقْد ثلا ئة وخمسين. 


ومعنى إشارته7*) بالسّتّابة ارو ا ع هذا الحدية عن ا ا 
وزاد فيه مسلم فقال: هى مدية 5(2( الشَّيطان» لا ينهو أَحَدُكُم ما دَامَ م ب شي بأصْتعو(6) . 


وقيل: إن الإشارة معناها التّوحيد72 . 
وقال الدّاوّدي7*): قيل يتذكر بفعل ذلك أنه في الصّلاة. 
وقد رُويَ عن مالك أنه كان يُخرجها من تحت الرس ويُواظب على تحريكها. 


وقال ابن القاسم: يَمُدُها من غير تحريك» ويجعل يمين الأيسر من فوق» وقاله 
ابن مرن( . 
(1) أي قول على بن عبد الرحمن المُعاويٌ فى حديث الموطأ (235) رواية يحى . 
(2) الكلام التالي مقتبس من المنتقى: 1/ 165 بتصرّف يسير. 
(3) في النسح: «وفائدته» والمثبت من المنتقى. 
(4) في النسخ: «أشار» والمثبت من المنتقى. 
(5) في النسخ: «مردية» وهو تصحيف, والمثبت من المنتقى والتمهيد. 
(6) أخرجه من هذا الطريق ابن عبد البرّ في التمهيد: 13/ 196. 
(7) وأصحاب هذا القول هم الذين يقولون بوجوب تحريكها. 
)8( قول الداودي لم يرد في المنتقى . 
(9) انظر قوله في النوادر والزيادات: 189/1. 
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فاا من ذهب إلى تحريكهاء فيتناول في ذلك الاشتغال بها عن الهو وقمْم() 
الشيطان. وآمّا من ذهب إلى مدّهاء فيتناوّلٌ التوحيد. 


تحقية (2). 


قال الإمام الحافظ : لم يثبّت عن النّبيَ ية في تحريكها شيءَ إل ما رَوَى 
أحمد ل عن قاف بن إيمّاء» قال: «كان رسول اله إذا أشار dl‏ 
في الصّلاة تقول قريش: هذا محمّد يَسْحَرُ الاس » وإتما كان يُوَحُدْ الله تعالى». فنص 
على فائدة الإشارة» ولهذا ينبغي أن يقبضّ الإبهامَ ولا يَمْدَء ويعقد ثلاثة وخمسينٌ» 
كما روي في الأثَرِ الصحيح(). 
وأا تحريك الأصبُم» فليس بِمَفْمَعَةٍ للشّيطان» فلك إِنْ حَرَكْت به واحدة» 
حرّك لَك عشرين» وإثما يَقْمَعْه او 


حديث عبد الله بن دينار( ۽ آله سمح عَبَْ الله ن عكر وَصَلَى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلُ» 
فلگا جَلَسَ الرَجُل في أَربَع» تربع وی رِجْلَيو قلَمَا انْصَرَ سَرَفَ عَبْدُ اللو عاب عَلَيْهِ ذلك . 


الفقه(6) : 


وصِفَةُ الجلوس في الصلاة» هو أن يَنَْصِبَ رِجّله اليمنى» ويثني رِجْلهُ الِيسْرَى 
ويخرجها من جهة وَركه الأيمن» ويفضي باه إلى الأرض» ويجعل باطن إيهامه 
اليّمْنَى إلى الأرض» ولا يجعل جنبها ولا ظاهرها إلى الأرض» وهذا مذهب مالك. 
وعند الشافعي() خلاف هذا. 


وقولّه: «فلعًا جِلّسَ الَجُلُ في ريع تَربّم قال الإمام: التبم يكون على 


(1) في النسخ: «أو قمع» والمثبت من المنتقى. 

(2) انظره في القبس: 1/ 238 - 239. 

(3) في مسنده: 4/ ٠57‏ وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير (4176)» والبيهقي: 2/ 133. 
)4( أخرجه مسلم (580) من حديث ابن عمر مرفوعًا. 

(5) الذي رواه مالك فى الموطأ (236) رواية يح . 

(6) كلامّه فى الفقه مقتبس من المنتقى : 1/ 165- 166. 

(7) في الأم: 2/ 187 وانظر الحاوي الكبير: 2/ 132. 
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احا أن الف مو وه جل رجلا القن تحت رالرى 
ورجله الیسری تحت ركبته اليمنى» ويثني رجله اليسرى. 
2 - أو إقران أحدهما وهو أن يثنى رجْلَيْه(؟) إلى جانب واحد(2). وهذا خطأ. 


الإقعاء وشرحه : 


0 


خوج التٌر مذي (3) عن علىَّ بن أبي طالب» قال: قال لي رسول الله ككل : 
«يا علي أف لك ا ات لنفسي» وأَكْرَهُ .لكَ ما أَكْرَهُ لَفْسي؛ لا تفع بين 
السَّجَدَتَيْنِ» والحديثُ ضعيف . 


ورُوي عن طارّس؛ أنه قال: قلنا لابن عبّاس في الإقعاء على القدمين؟ قال: 
هى الشُنّة . قلنا: إنَا راء جَمَاءَ بالوَجْلٍ - يعني بالقدم - قال: هي سه تبه( . 


العارضة(5) : 


قُلنا: الإقعاءُ هو أن يَنْصِب رجْلَيْهِ ويَفْعْدَ(©) عليها بِأَليَيّه وهو جَمَاءٌ بلجل 
يعني القَدمَ . 

وروي جفاء* بالوجلٍ يعني الإنسان» وقد جاء الحديث م مسرا بالوجِهيْنِ في 

مشند أب بن حنبل7): (إنا تراه جفاء بالْمَدَم» وهذا يشهد لمن رواه بكسر الراء وجزم 
ل . وفي «كتاب ابن أبي حَيْكَمّة» : «إنا راه ه بالتجل» وهذا(؟) يشهد لمن رواه بفتح 
)1( م ج: ارجله». 
(2) الذي في المنتقى: «الضرب الثاني: أن يتربّع ويثني رجليه من جانب واحد» فتكون رجله اليسرى تحت 


فخذه وساقه اليمنى» ويثني رجله اليمنى فتكون عن أليته اليمنى». 
(3) في جامعه الكبير (282) وقال: «هذا حديثٌ لا نعرفه من حديث عليّ ! إل من حديث أبي إسحاق عن ` 


الحارث عن علي . وقد ضعّفَ بعض أهل العلم الحارث الأعور». 


)4( أخرجه مسلم (536). 

(5) انظرها في عارضة الأحوذي: 2/ 79 - 80 . 

(6) في العارضة: يعقد). 

(7) 313/1 وفيه: «بالرٌجُل»؛ بدل: «بالقدم»» وهي رواية عبد الرزاق (3035)» ومن طريقه مسلم 


(536). 
(8) م: «وهو». 
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قال الإمام: الذي عندي فيه: أنْهم لم يفهموا الحرف() فَصَكَمُو نشرة كل 
واحدٍ منهم على مقدار ما صحف واختاره أبو حنيفة(2). وفى الحديث كراهية»ء وأنّه 
ت و 5-5 ا 5 ت 
عقب الشيطان» وكان ابن عمر يفعله ويقول: إن رِجْليّ لا تخملاني() 


العربية : 


- بكسر الهمزة ووقف القاف وبالمد - هو قعود الرّجل على دَبْره» مقيمًا 
عل ريه عه وإقعائه . العَضِدَانِ : ما بين المَنْكبَيْن إلى المَرْفقَيْن . 


التشهد في الصلاة 
الأصول(©): : 


التَشَهُّدُ ركنٌ من أركان الصلاةء ا كك وله مداه العا 


وروی التَشَهّد عن لَب ية جماعة› أصولهم ثلاثة : ابن مسعود» وابن عباس › 
وعمرء واختلف الأيمّة في المختار منه. فاختار الشافعي(7 تَشَهُدَ المكي(*). واختار 


> برس 


أبو حنيفة() تَشَهُد الكوفية90). واختار مالك" تَشَهُدَ المَدَنِيَ(12). وعَوَلَ فيه مالك 
رحمه الله - على أصل من أصول الفقه ؛ رقو دعسن كان يعنت الا علي 


(1) غ م: «الحديث). 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 27 والمبسوط: 1/ 26. 

)3( أخرجه مالك في الموطأ (4238 روا ب يفول ماج مشكلات رطا مالك: 78 «قوله: إن 
رِجلايَ لا تحملاتي» كذا الرّواية بنونين: الأولى علامة الرفع» والثانية نون الضمير التي سن لو 
الوقاية) . 

(4) انظر غريب الحديث لأبى عبيّد: 1/ 210. 

(5) انظره في العارضة: 2/ 83 - 84. 

(6) لأنْ ألفاظه وردت مختلفة غير متعيّنة» فدل على أنه ليس بواجب؛ لأنّ ار المفروضة متعيّلة ٠‏ 
ارم راا 

(7) في الأمَّ: 2/ 191. 

(8 وهو ان مسعوده 

(9) انظر كتاب الأصل: 1/ 9» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 214. 

(10) وهو ابن عبّاس. 

(11) في الموطأ: 1/ 146 رواية يحى . 

(12) وهو عمر رضي الله عنه. 
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0 ؛ لأنّه قاله بِحَضْرَة الصّحابة وهو يخطْبُء فلم ينكر عليه» فهو 
شبهه لا خفاء به. كما قال العالم: ما جَهَرَ الب عليه السلام فيه جَهَرْنًاء 


> هه 


قولّه(1): «التَحِيَاتُ لله الرَّاكِيّاتُ الطَّيبَاتُ) نَمْثٌّ بعد نَنتِ. 

قوله: «الرَّاكِيَاتُ» يعني: التاميات التي ليست بناقصة. و«الطَيّبتات»: ليست 
بخبيثة . و«الصلوات»: الوَحَمَاتَء وهي اسا فحت لها تقدّم . 

وقيل له: «تشيّد» لقول القائل فيه: أشهد أن لا إله إلا الث وأشهد أن محمّدًا 
عبد الله ورسوله. 


التفسير (2) : 
قوله: «التَحِيّاتُ؛ هي المُلْكُء وهي البقاء» وهي السّلام» والكل لله. 
أما «البقاء» فهو صفة لله واجبةٌ(ة . 
وما «المّلك» فهو بيده يصرّفه كيف یشاء(). 
وأمّا «السّلام»() فهو له شَرْعٌ ودينٌ» فإن جُعِلَ لغيره فذلك خلاف الشرع. وما 
كان من قبيل المشروعات فهو لله سبحانه أمرٌ ورضاء وما وقع على غير طريق الشرع 
فهو لله تقديرٌ وقضاءئء فلا يخرج شيءٌ عنه» بل الكل له 
SS‏ لأنّه موضوعه وسببه» على ما 
وأا «الزَّاكِياتُ» فالمراد بها: كل عمّلٍ صالح ام يضاعف عليه الأجرء وينمّى 
فيه الثواب» وکل عمَلٍ أيضًا ممحوق(57), فيو لل عقدنة ا إلا أنه ا وتعالى 
)1( ا المي ا ل حب لبر E‏ 
(2) انظره فى القبس: 240/1 
)3( 0 54/. 
(4) للتوسع انظر الأمد الأقصى: 1/25 28 ب. 
(5) انظر المصدر السابق: 31/أ. 
(6) في النسخ: «مخلوق» والمثبت من القبس. 
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إذا أضافٌ الشيءَ إليه أو ر بط به على طريق الاختصاص » كان ذلك تث تشريمًا على 


سوا كما قال: #قل ایک ال ر4( يعني ملكًا . وقال: #8 وان امسج له (2) 
يعني بهذه الإضافة تشريقًا. ثم قال أيضا: ظ وهر 704 فزاد اختصاصًا . 


وأا قولّه: «الصَّلَوَاتُ لله؛ فهو بَيّنّ؛ لأنّ العبادات كلها إِنّما تقع بالئّية والقربةء 
اماي من الله ھک ر 1 إن و 0 في الله فداه ثالث 


کے عو 


و4 . 


فقوله: «التَّحِيّاتُ لله“ يعني السّلام كما قَدَمئَاهُ. وقوله: «الزَاكِيَات» هي الأعمال 
النامية . وقولّه : «الصَّلوَات» يعنى العبادات الّتى هى من جملة العبادات الزّاكيات . 


تبي على وهم عظيم(© : 

قال الإمام الحافظ : ثبتتِ الرّوايةٌ عن التب ييه في التشَكّد كما قدّمناف 
ا ا إلى أن جاء فيه أبو محمّد ابن أبي زيد بوهم 
قبيح › فقال(7) و در التشود: .أن مَحكدًا دة وزو آله ال ودين 
الحم ليُظْهرَهُ على الین كلّه إلى قوله: ب في الور . 

وتا أَوْقَعَدُ في ذلك؛ أنّه رَأَى الْأَثَرَ في َه سهد الوصيّة بهذه الصّفة0*)» فرأى من 
قبل نَفْسِهِ أن يلحقه بتشهّدٍ الصّلاة» وهذا لا يحل؛ لأنّ التب ل إذا علَّم شيئًا وَجَبَ 
الوقوف عند نعليو وإذا بَيّنَ ذِكْرَئن في قصّتين()» لم يجز أن يبدلا فيُوضع أحدهما 


(1) الأعراف: 128. 
(2) الجنّ: 18. 
(3) الحج: 26. 
(4) هذا القول باطلٌ» والحق ما قاله المؤلّف في أحكام القرآن: 3/ 1216 «وأكملٌ التسبيح تسبيح الملائكة 
والآدميّين والجنّ ؛ فاه تسبيح مقطوع بأنّه كلام معقول» مفهوم للجميع بعبارة مخلصة وطاعة مسلمة» ٠‏ 
ا اقترن بالقول فيها فعل من ركوع أو سجود أو مجموعهاء وهي صلاة الآذميين» وذلك غاية 
التسبيح؟. 

(5) الإسراء: 44. 

(6) انظر الفقرة الأولى والتى بعدها من هذا التنبيه فى القبس: 241/1 - 242. 
(7) فى الرسالة: ٤ ٠.121‏ 

(8) انظر إكمال المعلم : 2/ 304» وفتح الباري: 11/ 159. 

a )9( 
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مواضع الآخرء ولا أن يجمع بينهُمّاء فَإنَّ ذلك تبديل للشريعة» U aR‏ 
النِّي ية في التّعليم» هذا عهد نبيّنا اة إلينا وعَهْدّنا إليكم . 


وقوله(1): «السَّلامُ عليك أيّها التب ورحمة الله وبركاته» ابن مشتقٌ من الإنباء 
وهو الإخبارء ومعنى نبىء أي ا فعيل بمعنى مفعول. ويجوز نبي وبي بالتشديدء 
وهي لغة قريش تسهيل الهمزة(2)» ألا ترى قوله للرّجل الذي قال له: «يا(") نَبِىءَ الله 
لشت بتبيءِ الله وإِنّما نب اله“ فأنكر عليه الهمز وكان يكره التَقَعْر. 

ومعنى قوله: «أشهد اَن لا إله إلا الل أي أعلم علم المشاهدة. 000 هذا: 
أي( ) لو شاهدث الله تعالى لَمَا علمث أكثرَ من هذا؛ لأتي أشهدٌ أن لا إله إلا الل 
ومعناه: أشهدٌ إن شاء الله؛ لأنّه لا شك أن ليس معه من اليقين ما مع أبي بكر وعُمَرَ 
فكان أبو بكر يقول: أشهدٌ حمًّا أك حقٌّء بذلك أشهدٌ. فكان هذا الوَجّل إن عرف 
وا كان فونه مال فون ابن كر وإن كان غير ذلك» يقول: أشهدٌ إن شاءً 
الله» وهو حسرن . 


والناس في معرفة الله البارىء تعالى على ضربين: منهم من يعرفه بالاستدلال. 
ومنهم من يعرفه بغير استدلالٍ. وقد ذكر الله ذلك في كتابه فقال فيمن يستدلٌ 
بمخلوقاته : ریو ينا فى الْآّهَاقِ € الآية22). وقال فيمن يعرفه بغير استدلالٍ: 
« ولم گی يريا يريك نڪل کر شیو ید4( . ا ش 


فقالت طائفة: لا تصحٌ معرفة البارىء لبّسر على التّحقيق» وإِنّْما يعرف الله اش 


(1) في حديث الموطأ (240) رواية يحيى 

(2) انظر الزاهر في معاني كلمات اناس لابن الأنباري: 2/ 119» وشرح مشكلات E‏ 78« 
ومشارق الأنوار: 2 2 والنهاية في غريب الحديث: 5/ 3. 

(3) «الذي قال له: يا» زيادة منا يلتئم بها الكلام. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك: 251/2 (ط. عطا) من حديث أبي ذر. قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟. 

(5) ج: «أنىي1. 

(6) فصلت: 53. 

(7) فصلت: 00553 * 
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وعبّروا عن حقيقة الإيمان فيه: بان العَجْرّ عَن الإدراكِ إدراك» ويُسُندونه إلى أبي بكر 
الصدّيق ‏ رضى الله عنه -. 

ومنهم من قال: تصحٌ معرفثه» واختلفوا أيضًا في ذلك : 

فمنهم من قال: إن الخَلْقَ يتفاوتون في معرفته بحسب تَمَاوْتِ درجاتهم . 

ومنهم من قال: إِنَّ الْخَلْقَ يتساوونَ في معرفته» من مَلَكِ مُقَرب» ونب مُرْسَلٍ) 
وَوَلِيّ وَصِدّيق» وقد با ذلك في مَوْضعه . 

وأمّا قوله: «وأشهد أنّ محمّدًا رسول الله» فاته" له يشهد حَقَاء لأت( أقام 
الدَلِيلَ القاطع» وهي معجزته العُظمَّى التي أتى بها وهي القرآن» فهو يَرَى المعجزة ويشهد 
بها ٠‏ بخلاف قوله: «أشهدٌ أن لا إله إلا ال ؛ لأنْ الب ية مات ومعجزته باي( وهي 
القرآن عند كل أحَدِء بخلاف سائر الأنبياء؛ لأنّهم ماتوا وذهبت معجزاتهم» كعصًا 
موسى ومائدة عيسى . 


الفقه : 


اختلف علماؤنا في صَفَةٍ السّلام من الصّلاة» فثبتت() عنه في ذلك أحاديث 

ب 1 1 5 . 5 7 4 ۳ 

كثيرة؛ أنه كان يسلم تسليمة واحدة» وهي غير ثابتة. وروي عنه أنه كان يسلم 

تسلمَتیّن(۶) عن يساره ويمينه» بد يخرجها البخاري وخرّجها مسلم(). وهي أخبار 

تحتمل التأويل» والقياس يقتضي إفراد السّلام الذي يحلل به وما زاد على ذلك 
فإتما هو على حكم الرَّد. 


وقالت() طائفة من العلماء المل ملسن عو يمينه وعن يساره» وروي ذلك 
عن زَمْرَة کريمة من الصحابة : ا بكر» وعمر » كه وابن مسعود» وعمار بن 


1( و ا :غ ج. 


) 
) 
(3) ج: : «مات وبقيت معجزته؟. 

(4) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المنتقى: 1/ 196 بتصرف يسير. 

(5) غ» ج: «تسليمتين تسليمة). 

)6( الحديث (582) عن عامر بن سعد عن أبيه. 

)7( من هنا إلى آخر كلامه في الفقه مقتبسٌ بتصرّفٍ من شرح البخاري لابن بطال: 452/2 454. 
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ياسر»› وأبي موسى الأشعريّ» وابن عمرء وجابر بن عبد الله » والبَرَاء بن بن عازب» 


كلهم عن الب اء أسندها الطَبّري(). 


وقالت طائفة: يُسلّم تسليمة واحدة فقطء وروي ذلك عن ابن عمر»› وأنس بن 
مالك» وعائشة› وة بن الأكرعء وطائفة كثيرة من التابعين» وبهذا قال مالك 
والليْث» والأؤزاعيّ» ودفعوا أحاديث التَسليمِتَيْن» وقالوا: لا أصل لها 


وقال الأصيلي» حديث أمّ سلمة المذكور في هذا الباب يقتضي تسليمة واحدة. 


وقال المُهلّب(27): لما كان السّلام تحليلاً من الصّلاة وعَلَمّا على فراغهاء دَلَّتِ 
التسليمة الواحدة على ذلك» ولو كانت التسليمتان() كَمَالاًء فقد مَضى العمل 
بالمدينة في مسجد رسول الله ية على تسليمة واحدة» فلا يجب مخالفة ذلك . 


فإن قيل“): فقد روي عن أبي بكر وعمر تسليمتين» ومضى عملهما على ذلك 


3907 لف رسول الله 0 1 وعمرً ات 0 كانوا 00 تسليمة 
واحدة( 00 والآخر يَقْضي على الأولٍ. 


تحقيق 77 : 
قال الإمام: القولٌ في ذلك عندنا أنْ نقول: كلا الخبرين الوَارِدَيْن عن السب بلا 


(1) لعله أسند ذلك في تهذيب الآثار. 

(2) هو القاضي الفقيه المحدّث أبو القاسم بن أحمد بن أبي صَفْرَة الأسدي (ت. 435) انظر أخباره في 
ترتيب المدارك: 35/8 وسير أعلام ا 7: وجمهرة تراجم فقهاء المالكية: 1276/3. 

(3) في شرح ابن بطال: «وإن كان في التسليمتين». 

(4) هذا التساؤل من إنشاء ابن العربي. 

(5) لعله رواه في تهذيب الاثار. 

(6) رواه ابن عدي في الضعفاء: 2/ 28. 

(7) هذا التحقيق مقتبس باختصار من شرح البخاري لابن بطال: 2/ 454. 
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جائ تابث أنّه كان ښك تن وأنّه كان يسلّم تسليمة واحدة» وأنّه من الأمور 
التي كان يفعل هذه مرّة وهذه مرّة» مُعَلمًا بذلك» ثم ترکه('). كما ثبت أنّه کان يجلس 
في الصّلاة على قَدَمَيْهِ» ثم ترك ونّهَى عنهء وأشباه ذلك كثيرة. 


مزيد إيضاح : 


ثبت عن ابي عليه السلام أله كان يسل سين عن اليمين+ السلا 
عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك » حتی يُرَى بياض خد( ) . 


دخل!*) المدينة رَجُلٌ من أهل الكُوقَةء فصلّى في مسجد رسول اللهء فلَمًا سلّم 
قال: السلام عليكم ورحمة الله» عن يمينه ويساره» وابن شهاب قاعد في ناحية 
المسجدء فقال(): من أين الرّجل). ومن أين لك هذا7)؟ فقال له: ما سمعت 
هذا؟ قال: لاء قال له: فمن أنت؟ قال له: أنا ابنُ شهاب» قال له: فهل رویت() 
0 لاء قال فثُلتّه؟ قال: لا. قال فِسُدُسَّه؟ قال: لا. قال: 


فاجعل هذا فيما لم تَرْوه90) 
ونحو هذا كثيد صحيحٌ من 1) غير شك فيه» ولكن نقل أهل المدينة أفُوى وأصَحٌ . 
قال العلماء : ینوی بالسّلام الخروج من الصلاة» وإن كان إمامًا يمن معه» وإ 
كان عن يساره أحد يرد عليه . 


)1( أي شرع اليخاري : «مُعلم ذلك أمّته آتهم مخيرون في العمل يأتي ذلك شاءوا: كرفعه عليه السلام يديه 
في الركوع وإذا رفع رأسه منه» وتركه ذلك». 

(2) غء ج: «على؟. 

(3) رواه مسلم (582) عن عامر بن سعد عن أبيه. 

(4) في النسخ: «فدخل» والمثبت من العارضة؛ لأنه وردت هذه الحكاية في الكتاب المذكور: 88/2 - 
89. 

(5) ج: «فقال له». 

(6) كاجواب الرجل كما في العارضة: «من الكوفة». 

(7) أي هذا التسليم. وكان جواب الرَجَل كما في العارضة: «أخبرني إبراهيم» عن علقمة» عن ابن 
مسعود) . 

(8) في العارضة: «وعيت». 

(9) الذي في العارضة: «... قال له: فثلثيه ؟ قال: لا. قال: فنصفه ؟ قال: نعمء أو الثلثء أنا الشاك . 
قال له الرَجُل: فاجعل هذا في الثلثين الذين لم ترو. فضحك ابن شهاب». 

(10) «من» زيادة يلتئم بها الكلام. 
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قال الومام : والّذي أقول به : ا اثنتين(1), واحدة عن يمينه وا عن 
يساره» الأولّى يعتقد بها الخروج عن الصّلاة» والثّانية الردّل© على الإمام 
والمأمومين» والتّسليمة الثالثة : أَخُرُوهًا فإنّها بدعة لم تثبت عن النَّبِيَ ين ولا عن 


واختلفت(2 الرّواية عن مالك بأيّ السلام يبدأ؟ . 


فروى أشهّب ومُطَدّف عن مالك ؛ أنه ينذا بإلره على من ,سل عن ساره وروى 
عنه ابن القاسم أنّه رجع إلى أن يبدأ بالرّدٌ على الإمام. وحكى عنه عبد الوهاب رواية 
ثالثة» وهي : التخيير في ذلك60). 


ومَنْ فاته بعض صلاة الإمام» فسلَّمَ بعد القضاءء فقد رَوَى ابن القاسم عن 
مالك : أنه لا يرد على الإمام» ثمّ رجعء وقال: أَحَبٌ إلى أن يرد عليه» وبه أخذ ابنُ 


قال الإمام: وجه القولٍ الأول: أنّ مِنْ سنّة الرَدٌ الاتّصال بالسّلام» فإذا بَطْلَّ 
ذلك بطل حكمه. 


ووجه القول الثاني : أنّ حكم الإمام باقي» فلزمه() منه ما يلزم لو بقيت صلاته. 


ويتجهر ر المأموم بأوّل السّلام جَهْرَاء يسع تة ومن يَلِيدِ» ويسرع(”) الإمام 


(1) غء ج: (اأثنين». 

(2) ج: «للرّذ؛. 

(3) وهو الحديث الذي رواه الترمذي (296). 

(4) وهو الذي قاله أيضا في العارضة: 2/ 88» ووردت هذه اللفظة في: م «معلوم». 
(5) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من المنتقى: 1/ 170. 

(6) انظر شرح التلقين للمازري: 2/ 533. 

(7) من هنا إلى آخر قوله: «بأوّل السلام» جهرًا' مقتبسٌّ من المنتقى: 1/ 170. 

(8) غ» ج: (يلزم». 

(9) انظر الكلام التالي في العارضة: 2/ 90 - 
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و22 


وقد روى الترمذي)» وأبو داود(2)» عن ابي رة حاف السّلام سنة) . 

فإن قيل: ما معنى حَذّف السّلام؟ 

قيل: هو الإسراع به. 

وقيل: ألا يكون أحد يسلّم قبله. 

وقيل: هو ألا يكون فيه «ورحمة الله»» فحُذفت منه «ورحمة الله) . 

وروي عن ايى( آنه كان يقول: التكبير جَرْمٌ والسّلام حَذْمٌ بالحاء والذال 
المعجمة()ء فإن كان بالجيم والرّاي فهو رَدٌ على مَنْ يقوله بتحريك الذَّال والميم على 
قراءة ابن كثير في الوقف» وإن كان: السّلامٌ حَدْمٌّء كما قيل بالذال المعجمة» فمعناه: 
سريع الحذمء والحذمٌ في اللّسان الشّرعة» ومنه قيل للأرنب حَذمة()» وفي 
الحديث: «إدا ادت قَتَرسَّلْ وإذا أَقَمْتَ قَاخذِمْ»() أي أسرع . 


تكملة : 
قيل: إن السّلام من أسمائه تعالى؛ لأنّه لا يلحقه( نقصّ» ولا تدركه آفات 
الخَلْقَء فإذا قلت: «السّلام عليكم»» فيحتمل: الله عليكم رقيبٌ. وإن أردت به: 


بيني وبينكم عَفْد الام ودوام الجاة» > فيحتمل أن يكون : أنت متي في أمَانِء کان 
المُصَلَّي إذا فعل ما أُمِرَ به من أداء الفريضة» قد أَمِنَّ من العذاب على تَدْكهاء والله أعلم . 
العربية : 

وقيل في معنى: «السّلام عليكم»: هو مصدر سَلِمَ يَسْلَمُ سَلاْمَةَ وسَلدمّاء قاله 


أبن الشكيت 63 

(1) في جامعه الكبير (297) وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيحٌ». 

(2) في سننه (1004). 

)3( أورده الترمذي في جامعه الكبير: 1/ 39 . وانظر تلخيص الحبير: 1/ 225. 

)4( ذكر المؤلّف في العارضة أن هذا الضبط فَيدَهُ غيره. 

(5) انظر غريب الحديث لأبي عَبَيْد: 3/ 245. 

(6) أخرجه الدارقطني: 1/ 238» والعسكري في تصحيفات المحدثين: 2/ 04107 والبيهقي: 1/ 428 من 


قول عمر بن الخطاب» وانظر تلخيص الحبير: 1/ 200 . 
(7) م غ: «فإنه لا يلحقه». 
'(8) قاله في أحكام القرآن: 1/ 467 إلا آنه قال: «وذمام» بدل «ودوام». 
(9) لم نجده في الكتب المطبوعة لابن السّكيت» وانظر نحوه في إصلاح المنطق: 30: 292. وانظر كتاب= 


لاع ' كتاب الصّلاة 


تنبية على وهم : 
قال جماعة العلماء: إن السّلام من الإمام والمأموم ينفصل به عن الصّلاة» 


وتَرَلْوَلَ فيه أبو حنيفة حين قال إن الحَدَثَ يقوم مقام السّلام في الخروج عن 
الصّلاة(1), وكان الشافعيّ ينشد في ذلك(2) : 


يحرىء(3) الخروج من الصصلاة بِضَرْطةَ أينَ الضراط من السّلام عَلِيْكُم 


باب 
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قال الإمام: الحديث صحيح في المعنى» وله معان كثيرة في التأويل والفقه. 
الأصول( : 


قد يكنا أنّ النبيت کله بين أنّ الشيطانٌ يُوَالى27) فى إفساد الصلاة على العيد؛ قولاً 
بالوسوسّة E‏ وفِعْلاً بالتقدّم على الإمام حتّى يفسد الصّلاة على 
العبد فَررْض الاقتداء . 


= الزينة لأبي حاتم الرّازي: 2/ 63 69. وأورده المؤلّف في أحكام القرآن: 1/ 467 ولم ينسبه إلى ابن 
السكيت. 

(1) فالأحناف يرون أن السلام ليس بِفُرْضٍ» انظر: مختصر الطحاوي: 30» ومختصر اختلاف العلماء: 
11 222. 

(2) الذي في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/ 174 نقلاً عن ابن العربي: «وكان شيخنا فخر الإسلام 

ينشدنا في الدرس» وأورد البيت. 

(3) في الجامع: «ويرى». 

)4( الذي رواه مالك في الموطأ (245) رواية يحيى. 

(5) انظر في القبس: 1/ 242 243. 

(6) في القبس: «لا يألوا» وهي أسد. 
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سے و 


آنا الوسوسة: فدواؤها الذكرّى والإقبال على ما هو فيه. وأمًا الحم على 
الإمام بالمخالفة(2)1, فَعِلَّهٌ ذلك طَلَبُ الاستعجالٍ» ودواؤه أن يَْلّمَ أله لا يسلّم قبل 
قَلم يستعجل بهذه الأفعال؟ وفي الحديث: «آمَا يَحْشَى الذي يَرْفعْ 2 ٠‏ قبل الإمام» 
أن حول الله راس راس جِمَارٍ»20) ولیس يرادُ به عند العلماء المسخ صورة00): وإنّما 
يريدون7) الحماريّة . وهو البَلَدُ ضرب له الحمار م56؛ لأنّه أشدّ البهائم بَلَّاء ولا 
حماريّة أعظم من أن يلتزم الاقتداء مع الإمام ثم ثم يخالفَهُ فيما التزم في تلك الحال» 


وهذا كقوله ڳل : «ليَنْتهِيَنَ قرام عن رفع ا إلى السّماءء أو لطم الله 
َبْصَارَهُم»() وليس يريد بذلك إذهابها بالعَمَی()ء وإنّما يشيئ به( إلى ذهاب فائدتها 
من العبرة . 

الفقه : 


الذي يرفم رأسه قبل الإمام لا تبطلٌ صلاته عند مالك. وقال الشافعيت7؟) إن 
فعلها في ركعة واحدة فلا شيءَ عليه ولا بأس بهء ا ا “ف كتين ت 
صلاته» لأتها نصف صلاته» وإتما قال ذلك لأن التبي كله نَهَى على المخالفة» والنهي 
يقتضي فساد المنهي عنه» وخصّه مالك في الإحرام والسلام والتكبير من اة 
الأولى» والشّافعيّ في جميع الصّلاة. 

قال الباجي(): «ومعنى قولّه: (إنّما نَاصِيسُهُ بيَدٍ شَيْطَانِ؛ معنى هذا الحديث: 
الؤفية لمن رقم راه آل ع قن ا وار د :ان دت من ل 
الشّيطان . 


(1) في التسخ: «بلمخالفة» ويمكن أن تقر : «فلمخالفة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) أخرجه البخاري (691)» ومسلم (427) من حديث أبي هريرة. 

(3) م: «ضرورة». 

(4) م غ: "يريد به». 

(5) أخرجه مسلم (429) من حديث أبي هريرة. 

)6( 34 ج: (بالمعنى» وهي ساقطة من: ۾“ والمثبت من القبس. 

)7( ميغ اله 

(8) انظر الحاوي الكبير: 2/ 342 343. 

(9) في النسخ: «الشافعي» وهو تصحيف ظاهرء والصّواب ما أثبتناء ؛ لأن الكلام هو للباجي في المنتقى: 
1/.. 


(10) في المنتقى: «وخفضه». 


000 كتاب الصّلاة 
قال الإمام الحافظ(1): وفى رفع المأموم وخفضه مع الإمام ثلاث صفات : 
إحداها: أن يخفض ويرفع بعده» وهذه هي السنّة» والأصلٌ في ذلك قوله : 

«إنّما جيل الإِمَامٌُ ليْْتَم به» الحديث27), 
والثانية: أن يخفض ويرفع معه» فهذا يكرهه ولكنّه لا تبْطلٌ صلاته . 
والثالثة: أن يخفض ويرفع قبل الإمام» وذلك غير جائزء لما روي عن أنس؛ 

آله قال: صلى بنا رسول الله کیاد ذات يوم فلما قضى صلاته» أقبل علينا بوجهه» 

فقال: «أيّها الاس إنّي إمَامُكم فلا تَسْبِقُونِي بالؤكوع» ولا بالقَيّام» ولا 

بالانْصرَافي»20 . 
وفي ذلك أربع مسائل : 
المسألة الأولى() : 
قال() : فإن رفع رأسَّهُ قبل الإمام ساهيّاء فلا يخلو أن يرفع رأسه من الركوع 

قبل ركوع إمامه. أو بعد ركوعه. فإن رفع رأسه قبل ركوعهء فعليه الرّجوع لاشباع 
إمامه إن أدرك ذلك وحْكمّه حكم التاعس والغافل يمُونّه الإمام بركعةٍ فيتبعه ما لم 
فإن رفع رأسه بعد ركوع إمامه» فلا يخلو من أحد حالتين : 
1 إحداهما: أن يكون قد تبع الإمام في مقدار المَرْضٍ. 
2 - أو رفع قبل ذلك . 
فان رفع قبل ذلك» فَحُكُمّه عندي حكم من رفع قبل ركوع الإمام . 
وإن كان قد تبع الإمام في مقدار الفَرْضٍء فركوعه صحيمٌ؛ لأنّه قد اتبع إمامه 

(1) الكلامٌ موصول للإمام الباجي . 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (246) رواية يحى . 

)3( رواه مسلم (426). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 171. 

(5) الكلام موصول للإمام الباجي . 
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المسألة الثانية() : 

لا يخلو أن يُدرِكَهُ راكعًا فيرجع لاتباعهء أو يفوته ذلك(). فإن عَلِم أنه يدركه 
راكعاء فاته يلزمه أنْ يرجع إلى متابعته» كما قال مالك رحمه الله -» وإن علم أنه لا 
يدركه راكعاء فهل يرجع أم لا؟ قال أشهب: لا يرجع» ورواه ابن حبيب عن مالك . 

وروی ابن سحنون عن أبيه؛ أنه يرجع» ويبقّى بعد الإمام بقَذر ما انفرد الإمام 
بعدَهُء وهذا حكم الرّفع. 

المسألة الثالثة(3) : 

وأما الخفض قبل الإمام للرّكوع أو السّجودء فإنّه غير مقصود في نفسه بلا 
خلاف على(*) المذهب» وإتما المقصود منه الرُكوع والسّجود(©). فإن أقام بعد ركوع 
الإمام راكعًا أو ساجدًا مقدار قزضهء +#صّحَتْ صلاتهء إلآ ته قد أساءً في خفضه قبل 
إمامه. وإن لم يقم بعد ركوع إمامه راكعًا أو ساجدًا مقدار فرضهج9)ء لم تصح 
صلاته » وعليه أن يرب جع لاتّباع إمامه بركوعه وسجوده. . وهذا في الأفعال. 

المسألة الرّابعة77): 

أما الأقوال» فعلى ضربين : فرائض وفضائل . 

فأمًا الفرائض » فتكبيرة الإحرامء والسّلام» ومتى تَقَدّم المأمومُ في تكبيرة 
الإحرام ساهيًا أو عامدًا يَطَلَتْ صلاته ؛ لأنّ الإحرامً دخولٌ في الصّلاة» فإذا دخل فيها 
ذلانات e‏ لأنه غير ماموم( . وأمًا السّلام» فإن سلَّم قبل إمامه 
عامدًا يَطْلَتْ صلاته . وإن سلّم ساهيًا لم تبطل» وكيا عه ام 


1 
2 


)1( المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

)2( الذي في المنتقى: «ولا يخلو أن يدرك الإمام راكعًا إن رجع لاتباعه أن يفوته ذلك؟.' 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 172. 

(4): في العنتقى: عن 

(5) في المنتقى: «أو السجود؟. 

)6( ما بين النجمتين ساقط من التسخ يسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه منالمنتقى . 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

(8) في المنتقى : «لأنه عقدها غير مؤتم». 
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باب 
ا دن 


هريرة؛ الاك لير ينه فقال له ذو اليد TT‏ 
الحديث. 
الإسناد: 


قال الشيح أبو عمر(2): ذكرٌ مالك رحمه الله - حديث أبي هريرة في قصّةِ ذي 
اليدين مُسْنَدَا من طريقين: عن أيَوب» عن ابن رو > عن أبي هريرة(*). وعن 
داود بن الخصّين(25), وفيهما جميعًا قوله: «أصَدَقَ د اليَدَيْنِ» . وذکر الحديث عن 
ابن شهاب بإسنادين ملين( و اذو الشّمَالَيْنِ» ولم ابع عليهء والله 
آعلم . مساق انار إا ها ذو اليَدَيْنْ» وليس فيها «ذو الشّمَاليْنِ». 

وقال ابن وضاح : إن 1 اليدين استشهد يوم در وإسلام اف غريرة كان يوم 
کک 
تنبيه على وهم : 

قال الإمام : وم ۾ ابن وضاح في هذا؛ لأنّ الذي استشهد يوم بَدْرِ ذو الشمالين 
لا ذو اليَدَيْن» وكان ڏو اليديْنِ رَجُلاً من بني سُلَيِم؛ اونا لكي را وكان يَبْطش 
بِيَدَيْهِ جميعاء فكان يقال له : دى الشساليم فكرة رسول الله كَل أن يقال له ذلك؛ لن 


(1) في الموطأ (247) رواية يحيى. 

(2) في الاستذكار: 1/ 220 (ط. القاهرة) . 

(3) في النسخ: «أيوب وابن سيرين» والمثبت من الاستذكار. 

(4) وهو الطريق الذي أشرنا إليه آنًا. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (248) رواية يحيى . 

(6) الإسناد الأول: «مالك. عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن أبي حَْمَة» الموطأ (249) رواية يحيى. 
والإسناد الثاني : «مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب»ء وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن» 
الموطأ (250) رواية يحيى. 

(7) في النسخ: «حنين» والمثبت من الاستذكارء وانظر التمهيد: 1/ 346. 

(8) انظر الجرح والتعديل: 3/ 447 والاستيعاب: 8/ 469 والتمهيد: 1/ 363 368. 
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أحدًا لا يكون دا شمَاليْنِء فقال رسول الله اة : «أَصَدَقَ ذو اليَدَيْنِ؛ فكان أوّل ما 
سمي به وقد كان آخر يقال له ذو اليدين قُتِلَ يوم بَدْرِء ركاه اسه مكب بن عبد 
عمرو؛ من خزاعة() . 


الأصول2): 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي : هذا باب عظيمٌ في الفقهء أحاديثه كثيرة 
ومسائله عظيمةٌ وفروعه متشعبة يذهب الب في تي ولا يتمكنْ العَبْدُ من 
تحصيلها وتخليصها(2): فعليكم أن تحفظوا أصولها وتَبطوا فصولهاء ثم ثم رک عليها 
ما يَلِيقُ بهاء وتطرّحٌوا الباقي عن أنفسكم منها. 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: دخلث ربَاط إفريقيةء فلقيثُ المتعبدين الذين 
روا عن الدّنيا وفوا 0 خدمة المؤلن: وسمعتهم لا يقرؤون من الفقّه إلا 
مسائل الوضوء والصلاة ة التي 5+ تَخْتَصنٌّ بهم ويمّا هُم فيه ا 
الرحمن وكان من حُفَّاظٍ آهل زمانه بالمسائلٍ» كان يَرِدُ عليهم في الأشهّر الفاضلة ينيّة 
الاعتكاف» فيسألوتَهُ عن المسائل» فإذا َفْتَاهُم» قالوا له الجواية في «نوازلٍ تون 
بخلاف هذا النصّ في الكتاب الفلانيٌ على غيرٍ ما قُلتَء حى طال عليه ذلكء فقال 
لهم إذا ذكرتم المسألةٌ فاذكروا جوابها ما ان كان عار على الاصول» مركم 
بالتَّمَمّك به» وإن كان خارجًا عنهاء عرَفدكُم بالصّواب فيهء أمّا هؤلاء الذين يجلسون. 
عند السّواري من العوامً» لا عِلْمّ عندهم إلآ نوازل لا يذهبون بها إلا إلى طريق 
الْجَدَلِء فهم أشدّ حَلْقٍ الله جَهْلاء وَأَشَدَهم عند الله عذابًاء لتبكيتهم الناس بذلك. 

قال الإمام : وفي هذا الباب عشر سؤالات : 

السَؤال الأول: كم أحاديث السَّهْر؟ 

الشؤال الثاني : ما المَسْهُّرْ عنه؟ 


(1) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد: 3/ 167» والإصابة: 2/ 414. 

(2) انظر كلامه في الأصول في القبس: 1/ 244 . 

(3) م:«تخليصها»» وفي القبس: «تفصيلها». 

)4( ا «أبا زكريا» واسْتذرك الخطأ في: : م والمَعْنِيٌ هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الخولاني (ت. 2 قال عنه عياض في ترتيب المدارك : 7 «من أهل القيروان وشيخ فقهائها 
في وقته. . . وكان فقيهاً حافظا دَيا» وانظر سير أعلام النبلاء: 7. 


404 . كتاب الصلاة 


الشؤال الثالث: ما الذي يجب بالشُجود. 

السّؤال الرّابع : ما الذي لا يُجْبَدْ بالشجود؟ 

السُّؤال الخامس : ما الذي لا سُجُودَ فيه؟ 

الشؤال السّادس: مى يكونٌ السّجود؟ 

الشؤال السّابع: لِم جيل السُجوذ عَقبَ السَّهُو؟ 

الشؤال الثامن: إذا فات مَحَلَّهُ ما يصنع؟ 

السؤال التاسع : هل هو من الصّلاة أو خارج عنها؟ 

السُؤال العاشر: على كم ينقسم السّهو؟ 

فهذه عشر سؤالات . 

الشؤال الأوّل: في معرفة أصول أحاديث السّهوء وهي سنّة أحاديث. 

الحديث الأول" : حديث أبي هريرة؛ أن رسُول الله كن ل إحدى صّلاتي 
ياء مَسَلَم نرعن TS‏ فاستند إليه مُعْضِبًاء 


فرج ِسَرَعَانُ النّاسِ يفرلوق: أقَصُرتٍ الصَّلاة أم نسِيِتَ شؤت ارون الله ؟ فَقَالَ: وفي 


الوم ابو بكر وُر َب اَن يَكَلَّمَا 0 يقال لَه ذو اليد مَدَيْنٍ : : أقصرَتِ 
الصَّلاةٌ ا سول الله؟ فَقَالَ ر سول الله لا : اضق ذُو الْمَدَدْء؟ 


8 


u 


لَاُ: تم ١‏ نَم علب السلا وَصَلَى التكن لين بی لیب كم علب م 7 
لي ا 

الحديث الثاني (* ' : روّى عِمْرَانُ بْنُ حْصَيْنِ؛ أنّ اَي ي صَلّى | ا ر فسَلَم 
مِنْ ثلاث فَثَالَ لَه ھک يا ر ا ٠‏ فرج 
8 جر ردَاءة وَقَالَ: «أحَنًا يفول هَذَا؟» قَالُوا: نعم یا رسول اش قال: 
ا ل ان 


(1) انظره في القبس: 1/ 244. 

(2) أخرجه البخاري (482)» ومسلم (573). 
(3) انظره في القبس: 1/ 245. 

(4) 
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الحديث الثالثك(1) : : روى أبو سعيد الذری) وابن مَسْعُود؛ أن رسُول الله يكل 
والحديث Xi‏ 7 صَلَّى اله يما كا ل و نش الاس أو 


ا قال ر لله اة : «مَا شانکہ؟» الوا : أَزِيدَ في الصّلاةِ؟ قَالَ: «وّمَا ذَاك؟) 
لا ا ا e e‏ ُو قَالَ: «مَنْ راد 


في صَلاتِهِ ا 4 سَجْدَتیْن»(* . 

الحديث الرّابع (4): رَوَى عبد الله بن مالك بن بُحَيْئَة ؛ أن الي بك صَلَّى الظَهْرَ 
فََامَ من الْنَْيْنِ ولم يَجْلِسء ٠‏ قا تَضَى صَلاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتيْن ُه سَلّمَبَْدَ ذَلِك80 . 

الحديث الخامس: روّى بُو سَعِيدٍ الخذريّ؛ اَن اللي يكل قَالَ: «إِذَا شك 
أَحَدكُمْ في صَلدتَ َل يَذْكُرْ أَصَلَى تاتا َم أَربَعَاء فَلْيَئنِ على الْيَقِينِ» َيطرَحٍ الشكَ»» 
وفي رواية : فيصل ركْعَة وَلْيَسْجدْ سَجْدَتَيْنِ مرو جات قال ي > قَإِنْ كانت 
الوَكمَةٌ الي صَلَى خَامِسَةَء شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السّجْدَتَيْنِ» وَإِنْ كَانَتْ رَابعَة» فَالسَّجْدَتَانٍ 
غي لِلشَيِطَانٍ»( . 


الحدينف السناءت : رَوَى أبو هريرة» عن اللي بكل؛ أنه قال: «إنَّ أَحَدَكُمْ 
ئا ۾ السَيْطَانُ في صَادَتِهِ لبس عَلَيْه ذا وَجَدَ نَ أَحَدْكُمْ ذَلِكَء e‏ ين000) . 

قال الإمام الحافظ : وحديثٌ عطاء(") أيضاء والأحاديث تكرّرت في ا 

قال الإمام أبو بكر بن العربي : أمَا الحديث الأولُء فقد رأيثُ في التَغْرا؟') مَنْ 
تجاوز فيه الحدَّء فأخرج منه مئه وخمسير مسألةً من الفقه(2')» وقد استوفيناها في 


(1) انظره في القبس: 1/ 245. 
) 


2 انظر روايته في صحيح مسلم (571). 

(3) أخرجه مسلم (572). 

(4) انظره في القبس: 1/ 245. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (256) رواية يحيى . 
(6) انظره في القبس: 1/ 246 . 


7 أخرجه مسلم (571). 

(8) انظره في القبس: 1/ 246. 

(9) أخرجه البخاري (1232)» ومسلم (389). 

(10) الذي رواه مالك في الموطأ (254) رواية يحيى. 

(11) في رباط المسكين يتونن 

(12) يقول عنها في العارضة: 2 6 أنه قرأها ووقف عليها واستوفى الأصول عليها في شرح الصّحيح = 


006 كتاب الصّلاة 
«الكتاب الكبير» المعروف() ١بالتَيرَيُنَ»‏ والقول الذي يضور الآنء أن العلماء اختلفوا 
فيه على ثلاثة أقوال(2): 20207 

القول الأوّل : أن هذا الحديث إِنْما كان في صدر الإسلام إِبَانَ كان الكلامٌ مباحًا 
في الصلاةء ثم نسخ ذلك تبارك وتعالىء فأمرّ بالقنُوتِء فصار الحديث منسوحًا لا 
متعلق به» وهي رواية المَدَنيينَ عن مالك . 

القول الثاني : أن هذا تما يکود فيمن سلَّم من اثنتين خاصّةٌ دون غيره» وإلى 
هذا صَعْى(2) سحنونٌ. 

القول الثالث: أن معنى هذا الحديث كله مُسْتَرْسِلٌ على الأزمان» عام في جميع 
الأقوال والأفعالٍ» وهو المشهور من قول علمائنا - رحمة الله عليهم . وبه قال 
الشافعي“) وعامّة العلماء. 

وأمّا اختيار المَدَزِيينَ أنه منسوحٌ. فقول باطلٌ؛ لأنْ من شروط النّسخ معرفة 
التاريخين › il‏ . ومن شروطه تضادٌ الأمْرَيْن حتّى لا يصلح أن يجتمعاء 
ولا مضادّة ههنا؛ لأ الكلام المنهيّ عنه هو التْطقٌ» > وهذا كلام في إصلاح الصّلاة ة لا 
بْدَ لها منه» ولا تتم دُونّه . 

وأمًا اختيار سَحنونٍء فهو عند العلماء ضعيفف؛ لأنّ النْبنَ صلى الله عليه قد 
جَرَى له ذلك في السّلام من خي على حسب حديث ابن مسعود: وهذا جمود لآ 
ليق بمر بيه ولا بتدقيقه للفروع » والصّحيحٌ أنّه جائز كما فلا فى كز ا 

وأمّا الحديث الثاني حديث عِمْرَانَ فهو نظيرٌ حديثٍ ذي اليّدَيْنٍ في التّقصانء 
والسّؤالء والرُجوع» والعمل في الشجود(). 


شوش القّوْمٌ» أي : اضطريُوا. وروی اتَوَسْوسُوا»() 


وأمًا حديث ابن مسعود: فوشو 


= ومسائل الخلاف والفقه. 

)1( م «المشهور». 

)2( انظرها في القبس: 1/ 247 

(3) م: «أصغى». 

(4) في الأم: 2/ 209. 

)5( م» غ: «والعمل إلى السجود»» ج العمل والسجود» والمثبت من القبس. 


(6) في رواية أبن خزيمة (1061): «توسوس». 
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أئ: تكلموا يكلام خف( وسألهم التب اة فأجابوه» ولیس فيه زيادة على ما تقدّم 
إلا فصلان: 

أحدهما: أنّ ذلك كله كان بعد تمام الصّلاة» بخلاف حديثٍ أبي هريرة 
وعمرانء فإنّها(2) كانت مراجعة في أثناء الصلاة. 

وأمّا الفصلٌ الثاني: سجوده للوكْعة الزائدة()» كما سجد في الحديثيّن 
المتقدّمَيْن للسّلام الزائد. 

وأا حديثٌ ابن يُحَيْئَةَ ففيه سُقوطٌ الجلسة الوْسْطىء» وجَبْرُها بالسُجود كما 
تقدّم بيائه» وفيه السّجود قبل السّلام. 

وههنا احتمالانٍ نشأ للعلماء منه(*) نظران: 


عل خم .م 


أحدهما: أن النب ييا تذكر ههنا() للتقصان من قبَلٍ نفسه» فَسَّجَدَ قبل 
السّلام» وفي تلك الأحاديث تذكر بعد السّلام» فسجد بعد السّلام» ولم يرجع 
النبيئ اء إلى الجلوس الآخر. 

2 ويحتَّملٌ أن یکول تدك ما 0 : وقد روّى ا ه بن شغبةء عن 
انح ي74 : «أنّه من نسي الجلسة الوأسْطى» فإن تذكر قبل أن يسوي قائمّاء فَليسَمَادَ 
ولا ا *). وقيل عنه: (إِنّهِ يَرْجع للجُلوس» «وإن تَذَكرَ بَعْدَ أن استوى قائمًا 
يماد وَل يَرْجعْ9(0) . وهو المشهور اليوم من المذهب. 

وهنا أصلٌ التركيب» اختلف العلماء فيمن"") قاس عليها : 

فقال بعضّهم: إِنّما تفيدُ هذه الأحاديث التخيير للمُكَلّف أن يفعل أي ذلك 


مسرل امسلل 
هب تم 


انظر النهاية في غريب الحديث: 5/ 190 . 
مغ «فإتهما) . 

م «الثانية). 

. فيه‎ ra 

م «لم يتذكر؟. 

م: «بعدهما). 

«عن النبي ية زيادة من القبس يقتضيها السياق. 
أخرجه عبد الرزاق (3483)» وأبو داود (1036)» وابن عبد البرّ في التمهيد: 10/ 188 189› 
وانظر تلخيص الحبير: 2/ 4. 

(9) رواه الدارقطني: 1/ 378. 

(10) ج: «ممن». 


یں 


کے سے 
ظط 


vy 


مسر لمر لے لے 
oa‏ م0 
ٹس ت ت ات تا ست ت 
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شاء(1) من السّجود. مد وقئل؛ فى نقص أو زيادة. 

وقال أبو حنيفة: الأصلٌ ما فيه السّجود بعد السّلام» وَرَدٌ بقيّة الأحاديث 
إلىه(2) , 


وقال الشافعخ27): الأصلٌ ما فيه السّجود د قبل السّلام» ورد بقيّة الأحاديث إليه. 


ورآى“ مالك ما فيه التقص يكن السُجود فيه قبل التلام» وأنّ ما فيه الزيادة 
يكونُ السُجودٌ فيه بَعْدُ. وروي عن ابن شهاب؛ أنه قال: كان آخر الأمريْن من رَسولٍ 
الله اة السجود د للسهو قبل السّلام وبعد السّلام( . وبه أخذ الشافعيَّ في كلّ حالٍ. 

ومذهبٌ أهل العراق: أنّ السجود كله بعد السّلامء زيادة كانَ أو نقصانًا؛ لأنّ 
حديث ابن بُحَيْئَة نعَصَانُ فِعْلٍ» وسائر الأحاديثِ زيادة قَوْلٍء > فكيف يصح أن يقالَ: إِنّ 
أحدَهُما رَفْع لار والجمع بينهما مُمكرة؟ 

أمَا حديث أبي هريرة» فاختلف العلماءٌ فيه 


ا ني 


فمنهم من قال: هو تَقَصنٌ0) لِمَا تقدّمَ من الأحاديث وتمامٌ له» فتارة روي 
مضافاء وتارة روي مفصولاً. 

وقال آخرون(7): بل هو حديثُ بَيّنّ فيه حَكْمًا آخرّء وهو الرّجل الذي يكثر عليه 
الكقو الوق في د وقد عل علبي لا يمكن ا قينا قلحي ويد 
سَجْدَتَيْن بعد السّلام» وبذلك أَقْتَى القاسم بن محمدٍ لمن سألّه. وروي عن مالك أنه 
قال به. 


وأمًا الّجدتان اللتان قال: «هما تَرْغيمَتَان(2) للشيطان» فإِنَ معنى: ذلك أنَّ 


) ج: «أن يفعل ذلك متى شاء . 
) انظر مختصر الطحاوي: 30 ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 274؛ والمبسوط: 219/1. 
(3) انظر الحاوي الكبير: 2/ 214. 
) ج: «وروى» وهي ساقطة من: غ ١‏ 8 
) أخرجه البيهقي: 2/ ٠340‏ وقال: «إلا أن قول الزهريّ منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة؛ ومُطَرّف 
بن مازن ضعيف غير قويّ» وانظر نصب الراية: 2/ ١170‏ وتلخيص الحبير: 6/2. 
)6( م؛ ج والقبس: «نقض»ء غ: «نقص» والقبس [ط» الأزهري]: «بعض» والمئبت من القبس 
(ط.هجر). 
(7) م: «طائفة). 
(8) غ: «ترغيمان»؛ م: «ترغيم». 
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الشّيطان أراد أن ينقص من صلاته ويفسدها عليه» بإدخال ما ليس منهاء والله أعلم . 
نكتة أصولية(1) 


قال ل الإمام الحافظ : قد بيا في «كتاب المتوشط)() و«المقسط» وغيرهما القول 
في عِصّمّة الأنبياء عن السَّهُْو والخَط] والنوب المتعمّدّة» وبِينًا في «كتاب المُشْكِلين) 
رل ما ورد في ذلك من القرآن ظاهراء ورَدَدْنَاهُ إلى أصل العِصّمَةِ بالدَّلِيلٍ القاطع, 
وهو الذي يدان الله به» ويحرم م القولٌ بخلافٍ العِصّمَةِ . وإن كان الاس قد اختلفوا في 
النوب المتعلّقة بالأفعال» فقد اتَّمْقُوا على أنَّ الكذب لا يجوز أن يقع منهم» اب 
ولا بِعَمْدِ؛ٍ لأنّ القول هو الذي يتبيّن به الشرع ا خلن اننا 
وَقَحَتِ الثّقَةُ فيه بالبَيَانٍ. فإذا ثبت هذاء فلا ب من الكلام على هذا المعنى» وهو ينبني 
على ثلاث قواعد: 

القاعدة الأو لى4): 

قال القاضي أبو بكر بن الطَّيّب(5): أجمع الأيمّةُ من علماء المسلمين على 

عصْمَة الأنبياء من القواحش والكبائر والمُوبِقَاتِء وهو مُسَْئْدٌ الجمهور» ومعهم على 

ذلك لل العقل من الإجماع( . 

وأمّا الصَّغائرء فجوّزّها جماعةٌ من السَّلَفِ وغيدهم على الأنبياء» وهو مذهب 
اس جعفر الطبريٌ وغيره من المُفَسّرين والفقهاء وَالمُحَدَّئِين غ» وقول قلائل من( 


الست وسنذكر ما احتجُوا به في مَوْضعه . 

1) انظرها في القبس: 1/ 248. 

2( له 7 [مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم: 2963]. 

3 غ ج: : «به» وفي القبس: «إليه) . 

4) هذه القاعدة مقتبسة - بتصرف من الشّفا للقاضي عياض : 2 -217. وكان حقّ المؤلّف أن يذكر 
في بداية القاعدة اسم القاضي عياض بدل ذكره ‏ على فَرْضٍ ثبوته عنه اسم الباقلاني ١‏ ولا نستبعد 
زق الصف من ان . 

© توسع الإمام الباقلاني في الكلام على موضع عصمة الأنبياء في كتابه الماتع «البيان عن الفرق بين 
المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسّحر» طبع قسم منه في بيروت سنة: : 1958 بتحقيق رتشرد 
المكارثي . 

(6) الذي في الشفا: «... والموبقات» ومُسْسَددُ الجمهور في ذلك الذي ذكرناه» وهو مذهبٌ القاضي أبي 
بكر رحمه الله e‏ غيره بدليل العقل مع الإجماع؟. 

(7) قوله: «قلائل من» من إضافات المؤلف على نص الشفا. 


) 
) 
) 
) 
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وذهبت طائفةٌ أخرى من المحقّقين إلى أنّ عصمتهم من الصّغائر كعصمتهم من 
الكبائر. 

واحتحّ قومٌ بقول ابنٍ عباس وغيره()؛ إِنَّ كلّ ما عُْصِيَ الله بو فهو كبيرة()» 
وَإِنّما سَمّى(*) منها الصّغائر بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. ومخالفة البارىء تعالى 
في آي تَوْع(2. كان يجب كوته كبيرة()» وهذا(7 مَعْنّى أشكل على الئاس معرفة 
الكبائر من الصغائر . 

وقال القاضي أبو محمدٍ عبد الومهّاب: لا يمكن أن يقال: إن في() معاصي الله 
صغيرة» إلا على معنى أنَّها تُغْمّر باجتناب الكبائرء ولا يكونٌ لهم كذلك في العَفْوِ 
سواء(). وهو أيضًا قول القاضي أبي بكر وجماعةٍ من الأشعريّة ومن الفقهاءٍ والأيمّة. 

وقال بعضٌ علمائنا: : ولا يجبُ على القَوليّن أن يُحْتَكفتَ أهم معصومونَ عن 
تَكْرَارٍ الصّغائر وكثرتهاء إذ يُلحِقّها ذلك بالكبائرء ولا صغيرة إذا زَالتِ الخدية(°٠‏ 
وأسقطت - ت المروءة وأوجبت الإزراء . وهذا مما يُعْصم عنه الأنبياء إجماعا؛ لأن مثل 
ا ت مَنَْصِبَ المتّسم به("") . 

55 بعضهم - من الأيمّة - إلى عصمتهم من مُواقَعَةَ المكروه قَضْدَا(2'). 


)1( م: «وقوله؟. 
)2( أخرجه الطبري في تفسيره : 5/ 40. والبيهقي في ستنه: 1/ 273 . 
(3) : 2 


(4) م: «منه». 

(5) في الشفا: «أمر». 

(6) «أي من حيث أنه مخالفة لصاحب الكبرياء والعظمةء وإلاً فلا شُبْهَةَ في مارت مراتب المخالفة» قاله 
ملا علي القاري في شرحه علي الشفا: 5862 (ط . سنة 1264 ه). 

(7) العبارة التالية من زيادات المؤلّف على نص الشّفا. 

(8) «في» زيادة من الشفاء > لاايدي الجلام ر 

)9( كذا في النسخ» والعبارة مضطرية» ونصنٌ الشفا هو: : ولا يكون لها حكم مع ذلك» بتخلاف الكبائر» إذا 
لم يتب منها فلا يحبطها شيء» والمشيئة في العفو عنها إلى الله». 

(10) الذي في الشّفا: «ولا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة). 

(11) في النسخ: «البشرية» والظاهر أله تصحيف» والمثبت من الشّفا. 

(12) رئ فن اليستحين إتمام الكلام كما هو في الشفاء حتى يمكن فهم اللاحق من الكلام» يقول عياض 
رحمه الله: «وقد استدلٌ بعض الأيمّة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال ا ل 
آثارهم وسيرهم مطلقًاء . 
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وجمهور الفقهاء على ذلك من أصحاب مالك والشّافعي وأبي حنيفة من غير قيفي 
فیه» بل ذلك مطل(" . واختلفوا في حكم ذلك : 


فحَكى أبو المَرّج عن مالك التزام ذلك واعتقاده()» وهو قول الشيخ أبي بكر 
الأبْهَريَ وابن القضّار وأكثر المالكيّة» وقول أكثر أهل العراق وأكثر الشافعية على ذلك( . 


القاعدة الثانية“) : في الكلام في عصمته(° قبل الوه 


فمنعها الأكثرء 58 من ذلك منمًا قويًا بأخبار(7) يطول ذكْدْهاء وجورَهًا 
آخرون©, 


والّذي نقول به - إن شاء الله( _: تتڙههم عن کل عَيْبٍء وعصمَتهم عن كل ما 
وجب OO‏ كت فكيف والمسألة تَصَويْرَهًا كالمُميَنِع » فإنَّ المعاصي واللّواهي إِنّما 
تكو بعد قور شرع ٠‏ 

وقد اختلف العلماء في مُعْتَبَرها في حى نبيّنا عليه السّلام : 

ناهت افاج ابو کر ين الطب ا اة ر 0 يوق لأا إلى المع 
ن لك ا واكان سر كله فل الم ود المبعة. 


وذهبت طائفة إلى التَوفّف قبل المبعث . 
القاعدةٌ القالئة(3) : في الكلام في الهو والّسْيَانِ والمَمَلآتٍ في حقّه عليه السلام 


)1( الذي في الشّفا: «من غير التزام قرينة» بل مطلقا عند بعضهم». 

(2) في الشّفا: «إلترام ذلك جوب“ 1 

)3 الذي في الشّا: «وقول أكثر أهل العراق وابن سُرَيْجَ والاصطخري وابن خيران من الشافعية على ان 
ذلك نَدْبٌ». 

(4) هذه القاعدة مقتبسة من الشفا للقاضي عياض: 2/ 219 باختصار. 

)5( غ: هي . 

(6) ج: «معصيتهم). 

(7) م: «في أخبار». 

(8) الذي في الشفا: «فمنعها قوم» وجَوّزها آخرون». 

)9( في الشفا: «والصحيح إن شاء الله؟. 

(10) في الشفا: ال وهي سديدة . 

(11) في الشفا : ١ومشتدى»‏ وهي سديدة . 

) 

) 


12( ) غ ج: المت لف 
3 1) هذه القاعدة مقتبسة من الشّفًا للقاضي عياض : 224/2 226 بتصرف واختصار. 
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فذهبت طائفةٌ إلى منع السّهو والنّسيان والغفلات» وهم علماء() المُتصرّفة 
e‏ القلوب والمقامات» ولهم في هذه الأحاديث مذاهبٌ. 


قال علماؤنا المحقّقون (2): إنّ التُسيانَ E‏ 
غير مضادٌ للمُعجزة ول قاد في التصديق» وقد قال عليه السلام: «إتما آنا ب قله أن 
كه كران م احم الله" فلن ذَكْرَنِي كذا وكذا 
آية»(4) وقال اة : « ا ی لش () . 


وق هة إن هذا ١‏ للفظ (6) شك . الداوى. وقد وى ولا أ و : أن 
مں ي روم سی سی 
لسر( . 


وده ابن اع وعيسى7”) بن دينار إلى ناليس ف ومعناه التقّسيم» أ 
اتاو ی اللا 


وقال أبو الوليد الباجي(): «يحتمل ما قَالآَهُ أن يريد : أي أَنْسَى في اليقَظَةء أو 
أنسى في الوم أو انى على شيل عاد ال من الدهول عن الشّيء 00 
وا مع إقبالي عليه(''2. فأضاف إحدى التُسْيَائَيْن إلى نفسه("). إذ كان له 


(1) في النسخ: «وهو علم». وفي الشفا: «وهو مذهب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) المقصود هو القاضي عياض. 

(3) أخرجه البخاري (401)ء ومسلم (572) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(4) أخرجه البخاري (2655)؛ ومسلم (788) من حديث عائشة. 

(5) رواه مالك في الموطأ (264) رواية يحيى» بلاغاء وقد وصله ابن الصلاح في رسالته المشهورة» من 

وجوه كثيرة صحيحة» انظر «رسالة في وصل البلاغات الأربعة في الموطأ»: 2/ 931 [مطبوعة في 

آخر كتاب توجيه النظر لطاهر الجزائري؛ باعتناء أبي غدّة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب]. ٠‏ 

6) م: «هذه اللفظة». 

7 وهي رواية أبي مصعب الزّهري (489). 

8) غ» ج: عبد الله» وهو تصحيف. 

9) في المنتقى: 182/1 وهذا التقل من المؤلّف هو بواسطة القاضي في الشفا ؛ لأن الكلام موصول 
للقاضي عياض . 

0) في النسخ : «واني» وهو تصحيف» والمثبت من الشفا والمنتقى. 

(11) أي إقباله على الأمرء وقد وردت في التسخ: «عليها» والمثبت من الشّفا والمنتقى. 

(12) غ» ج: «النسيانين إليه أو إلى نفسه»» م: «النسيانين إليه» والمثبت هو الذي يوافق نص الشفا 

والمنتقى. 


) 
) 
) 
) 
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بعض السّببٍ فيه» ونَقَى الآخر عن نفسه إذ هو فيه كالبشر»('. 

وذهبت طائفةٌ من آهل الحديث والمعاني والشروحات() إلى أن ابي يل لم 
يكن يسهو©) فى صلاتهء ولا ينسى عَمْدَا ولا سَهْوَا ولا عَفْلَة؛ لأنَ النُسيانَ ذهول 
وعَفُْلَةٌ وآفدٌ قالوا: والنْبنُ عليه السّلام ف عنهاء الهو شغل 249 فكان صلی الله 
عليه يَسْهُو في الصّلاة ويُشْغِلُه عن حركات الصّلاةِ ما في الصّلاة شغْلاً بهاء لا عَمْلََ 
عنهاء وهذا القائل هذا القول يقول في الرّواية الأخرى : دي لے 

وذهبت طائفةٌ إلى منع هذا كلّه عنهء وقالوا: إِنَّ السّهْرَ منه عليه السّلام كان 
عَمْدَا وقَصدا ليبس ويس . 

وهذا قول متناقض المقاصد؛ لأنه كيف يكون مَتَعَمَدَا ساهيًا في حال؟! ولا 
حَجَة لهاتين الطَائمَتَيّن في قوله: «إنّي Eh‏ أو اتی لأس »() . 

ولو تتبّعنا القول على معاني هذا الحديث» والاحتجاج لكل فرقة لطال وخرجنا 
عن المقصد. 
الفقه : 

ابه فن شت محال : 

المسألة الأولى : 

أن نقول: السَهْرُ عنه لا يخلو أن يكون فَْضًا أو سَْةَ أو فضيلة. فإن كان فَرْضاء 
ف رة فته ستجوة الور اله 

وإن كان سء جُبِرَ بالشجود دون خلافٍ عندناء إلآ ما رُويَ عن سحنون؛ أنه 
قال : إذا كرت الشكن لا يسجد لها 

فإن كان©) فضيلة» ففيها قَؤْلانء والفضائل عشر أو نحوهاء وإن كانت 


(1) م» غ: «كالبشر»» ج: «كالفصر؛ والمثبت من الشُّفا. وفي المنتقى: «كالمضطرٌ إليه»: 

(2) م ج: «والشرحات» وفي الشفا: «والكلام على الحديث؟ . 

(3) كذا في النسخ» ولعل الصواب هو ما في الشفا: «وكان يسهو'. 

(4) غء ج: «الشغل؛ وهي ساقطة من: م» والصّواب ما أثبتناه من الشفا ؛ لأنْ ما في النسختين تصحيف 
ظاهر. 

(5) هنا ينتهي النقل من القاضي عياض في كتابه الشّفا: 2/ 226. 

)6( ج: «كانت). 


414 كتاب الصلاة 


فضيلة(') لا يسجد فيها2). 

المسألة الثانية : 

قال مالك وابنُ القاسم: إن مَنْ سلّم من اثنتين» وفعل(27) كما فعل التي بل يوم 

وقال ابن كنانة ووافق؛ أبو حنيفة : إِنّه لا يصح ذلك؛ لأنّ زمان الرّسول عليه 
السلام يصح فيه النَّسْخْ بخلاف هذا الرّمان. 

وقال. داود: لا يجوز هذا اليوم إلا فيمن سَلّم من ركعتين(“)ء فقاس على هذه 
الصّلاة مع إنكاره القياس . 

ووجه قول ابن كنانة في أنه لا يجوز إلا فى ذلك الرّمن: أن هذا إِنّما كان بعد 
أن جاء مشركو قريش أو العرب فسلّمُوا عليه وهو في الصّلاة؛ له یر اح سل 
وقال: «إنَّ الله يُحْدتُ من أَمْرهِ ما شا( يريد: أن الله قد حرّمٌ علينا الكلام في 
الصلاةء وكانت قصة ذي اليدين فى الصلاة بعد ذلك . 

ووجه قول ابن القاسم : أن التّبىَ كل فعَلَ ذلك وجرى حكمه» فمن اذعى غيره 
فعليه الدّليل. 

المسألة الثالثة©) : 

اتفق العلماء أنّها كانت صلاة ربَاعيّة واختلفوا في تعيينهاء فالصّحيحٌ أنّها 
العصر. > وكانت في المسجد. ل و اليدين ‏ واسمه 
الخرباق -: «أَقِصَرْتَ الصَّلاةً أَمْ نَسِيْت؟» إنكارًا لفعله» مع أنه يشرّعٌ الشّرائع وعنه 
توعد إلا أنّه E E‏ لقوله : 0 نَسِيتَ» وجوز 0 يكون حَدّث فيها 
تقصيث فطلب منه بيان ذلك فقال الس بيا : ا د اليَدَيْنِ) فرجع إلى اليقين . 


(1) ج: ١هبة1.‏ 

(2) قوله: «وإن كانت. . . إلخ» ساقطة من: م. 

(3) م: ١وبعدً.‏ 

(4) انظر رسالة في مسائل الإمام داود للشطي: 11. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (3594)ء والحميدي (94): وأحمد: 1 45 وأبو داود (924)» والنسائي في 
الكبرى (559)» وأبو يعلى (5189). وابن حبان (3223). والطبراني في الكبير (10123)» والبيهقي 
في سننه : : 199/1. 

(6) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من المنتقى: 172/1 173. 
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وكذا") يجب على الإمام اليوم إذا حرج من محرابه وذكر بِالسَهْوء أَنْ يرجح إلى الجماعة 
ويقول لهم: أحقّ ما يقول. فإن كانوا متَّفْقِينَ» رجع إلى تمام صلاته وإصلاحها. 

فيدلَ من هذا أنّ السك بَعْدَ السّلام على بقين مؤثّرء ورد مسائل تدك على أنه 
غير مۇر . 1 

قال ابنُ حبيب: إذا سلّم الإمام على يقين» ثم شَاكَ» بَتَى على يقينه فان سال 
مَنْ خَلْقَُ فاخبرو.( أنه لم يتم نهد ا فليتم صلاته وما بقي ويُجزئهم» ولو 
كان الفذٌ سلّمَ من اثنتينِ ثم تين ثم شك > فقال أَصْبَعْ : لا يسأل من حَولَكُ فإن فعل 
فقن اطا بُخللاف الإمام الذي ولزمه الرّجوع إلى يقين مَنْ معه. نيذه الال هيه 
على أن السك بعد الگلام مؤ ور مُوجَبٌ للرّجوع إلى الصّلاة» إلآ أنه مع ذلك لم يجعلوا 
له حكم الشك إذا دخل الصلاة()ء قاله ابن حبيب» وكذلك إذا سلم على شك ثم 
سألهم» وقاله ابن القاسمء واش وا وت وفالتاعية ا 0 زتها تجُزئه. 

المسألة الرابعة 0 


إذا سلم : ثم قام من مجلسه» فقال ابن القاسم: يجلس ثم يقوم ويتمّ صلاته. 
وقال ابن نافع : ليجل وال ايه نيك لو لم من رة ان من ثلاث ركعات 
دحل بإحرام ولم يجلس. وهذا نظیر() على مذهب ابن نافع» ولا فرق بين أنه يسلّم 
مو ركع او رک لأنّ الجلوس للرّكعتين قد انقضى» والقيام من الرّكعتين كالقيام 
بعد السّجود من ركعة. 

المسألة الخامسة() : 


قال علماؤنا9): والتكبير للؤُجوع للصلاة س 


(1) هذه الفقرة من زيادات ابن العربي على نص الباجي . 

(2) في النسخ: «فأخبره» والمثبت من المنتقى. 

(3) تتمة الكلام كما في المنتقى: «لأنّه لو شك قبل السلام لم يجز له أن يسأل أحدآء فإن فعل» استأ 
الصّلاة». وانظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 386/1 . ش 


(4) في النسخ: «فقال» والمثبت من المنتقى. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 13/1 
(7) م: «يظهر»» ج: «نظر» وفي المنتقى: «مُطْرُدُ) . 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 174/1. 
(9) المقصود هو الإمام الباجي . 
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قال ابن القاسم عن مالك: وكلُ من جاز له أن يى بعد انصرافه بِقَرْب ذلك 
فليرجع بإحرام(") . 


وقال ابن نافع: وإن لم يكبّر بطلت صلاته؛ لأنه قد خرج عنها بالسّلام» فلا 
يعود إليها إلا بإحرام(). 


وحكى أبو محمد عبد الحقّ(2) في «نکته» أنّه إذا سلَّم من اثنتين» وذْكّر وهو 
جال في مقامه لم يكن عليه أن بُخرم إذا رجع إلى صلاته بالقُب ؛ لأنه لم ينصرف 
ولم يعمل عملا وإتما حصل فيه السّلام فقطء وهو ككلام تكلم به سَهُوًا. 


وحكى ابن القاسم آنه يُكبّر ثم يجلس ولا يصح له تأخير. 
وقال(©) | لطُلَيْطلَ (6) د فیمن 255 بعد أن سلم وهو جالس -:« إِنّهِ يُكبّر تكبيرة 


ينوي بها الردُجوع إلى الصلاةء ثم يُكَبّر تكبيرة ة أخرى يقوم بها». وسنتكلم عليه في 
باب السّهو من هذا الكتاب» وتزيده بيانًا إن شاء الله تعالى . 


(1) أورد ابن أبي زيد القيرواني هذا القول في النوادر: 360/1 نقلاً عن المجموعة لابن عبدوس. 

(2) انظر النوادر والزيادات: 360/1 ٠‏ 

)3( هو أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون التميمي (ت. 0 تلميذ إمام الحرمين الجويني. انظر 
ترتيب المدارك : 71/8 - 74. 

(4) اسم هذا الكتاب: «التكت والفروق لمسائل المدونة» يقول عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك: 
73/8 «وهو مفضّلٌ عند التاشئين من حُذَّاق الطّلبة . ويقال إلّه ندم بعد ذلك على تأليفه؛ ورجع عن كثير 
من اختياراته وتعليلاته فيه؛ واستدرك كثيرًا من كلامه فيهء وقال: لو قدرثٌ على جمعه وإخفائه 
لفعلت». وقد وصلنا هذا الكتاب وتوجد منه نسخ في مختلف مكتبات العالم انظر أخبارها في تاريخ 
التراث العربي : 1/ 3/ 54« ودراسات في مصادر الفقه المالكي : 17 

(5) في المختصر: 27. 

(6) هو أبو الحسن علي بن عيسى التّجيبي الطُلْطِليَ» من كبار فقهاء الأندلس في أواخر القرن الثالث وبداية 
الرابع» له مختصر مشهور طبع في إسبانيا سنة 2000 بتحقيق مارية خوسيه ثيربيراء انظر: ترتيب 
المدارك: 171/6. 
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باب 
النظر في الصّلاة إلى ما يَشغلك عَنها 


مالك عَنْ عَلْقَمَةَ بن ابي عَلْمَمَهَ» أَنَّ عَاسَةَ رذج الب كي قَانَثْ: أَهْدَى أيُو 
جهم ن ية سول الوك حَمِيصَة 4 حيط ا ٠‏ قَسَهِدَ فيهًا الصّلاة فَلَمًا انُصَرَفَ 
قَالَ: اف يها إلى أبن ج اجيف إلى 022 ر نتُوني بِأنْبَجَائة» . 
الإسناد: 
تنبيه على وهم : 

قال الشّيخ أبو عمر(©): «هذا الحديث رواه رواةٌ «الموطأ» كلّهه(*) عن مالك 


عن علقمة بن أبي لق عن أمّه» عن() عائشة زوج النبي ياء وسقط ليحيى 
وحدة : عن أ 


کی 


وهلا( التحدين(8) مرسل عند جميع الرُواة عن مالك( إلا مَعْن بن عيسى» 
عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة ئشة أن النبي ڪي : لبس خميصة» وذكر 
الحديث(2)19» وأصحاب مالك يرفعونه. 


(1) في الموطأ (259) رواية يحيى. 

)2( أي قوله في الحديث الثاني من الباب في الموطأ (260) رواية يحيى. بلفظ : «وأحذ من أبي جيم 
أَنبِجَانية له . 

(3) في الاستذكار: 2/ 256 (ط. القاهرة). 

(4) انظر رواية ابن القاسم (404)» والقعنبي (264)» وسويد (320). وأبي مصعب الزهري (484)› 
وقتيبة بن سعيد عند الجوهري (612). 

)5( «أمه عن» زيادة من الاستذكار لا يستقيم الكلام بدونها. 

(6) انظر كتاب الاستيعاب: 4/ 1623. 

(7) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 22/ 314. 

(8) أي حديث الموطأ (260) رواية يحيى . 

(9) انظر رواية القعنبي (265)» وسويد (321)» والزهري (485). 

(10) أخرجه من طريق معن ابن سعد في الطبقات: 1/ 456» وأبو عوانة في مسنده: 2/ 65. 

4 شرح موطأ مالك 2 


418 ا كتاب الصّلاة 


العربية : (1) 

قولّه : «وانثوني بِنْبِجَازيّة» هكذا في حديث الزُهري(2) بالتّدُكيرء وهو كسّاء 
صوف» فإنّ أردتَ الكساء ذكرت» وإن أردت الحّمِيصّة أنَّت. ويقالٌ بفتح الباء 
وبكسرهاء ويقال فى كل ما الْتَمتّ وكَتْء يقال: شاةٌ أَنْبَجَانِيَة» إذا كان صوفها كثيرًا 

والخميصة كِسّاءٌ صوفٍ رقيقٍ يكون بعَلم» وقد يكون بِعَيِرٍ عَلَمٍ . وَالحَمَائْصُ 
لباس الأشرافٍ في أرض العَرَب» وقد يكون العَلَّمُ فيها أحمرء وقد يكون أصفر وأخضر(© . 

لا فكساءٌ صّوفٍ غليظ لا عَلَمّ فيه. 

وقال ابن ُتَيبّة(): «إنّما هو كسّاء مَنْبَجَانِيَ . ولا يقال: أَنْبِجَانِي ؛ لأه منسوب 
إلى ميج( وفتحثْ باؤه في السب ؛ لأله خَرَجَ مَخْرَجَّ مَنْظْرَانِيَ ومَخْبَرَانَ©)). 

وقال غيره: جائرٌ أن يقال أنِْجَانيَ كما هو في الحديث. 

وقال تغب اجان بقح الباء وكضرها كينا عت 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث : 


وهي ست فوائد: 

الفائدة الأولى( : 

في هذا الحديث من الفقه: قَبُول الهديّةء وكان رسول الله ب يقبل الهديّة 
5 ولا يقبل الصّدقة. ا من أفعال المسلمين الكزماة:والصّالحين 
الفضلاء» واستحيّهًا العلماءٌ ءُ ما لم يُسْلَكْ بها طريق ارد شوة لدَفع حقٌ أو تحقيتي باطلٍ . 


(1) كلامه في العربية مقتبسنٌ من الاستذكار: 2/ 256 257 (ط. القاهرة). 

(2) أخرجه بهذا اللفظ من طريق الزهري ابن خزيمة (928). 
من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المنتقى: 1/ 180. 

(3) انظر غريب الحديث لأبي عبَيْدِ: 1/ 226. وشرح مشكلات موطأ مالك: 79ء والتعليق على الموطأ 
للوقشي: 143/1. 

(4) في أدب الكاتب: 417» وانظر شرحه المسمّى بالاقتضاب للبطليوسي: 232/2. 

(6 انظ عن ذه المدينة: معجم ما استعجم: 1265/4» والروض المعطار: 547. 

(6) في النسخ : «منظر ومخبر» والمثبت من أدب الكاتب والاستذكار. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 257 (ط. القاهرة). 
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الفائدة الثانية!') : 

فيه: دلي على أن من ردت عليه هديّته يشىّ ذلك عليهء فلذلك أَنّسَهُ رسولٌ 
الا بأن أذ کا الذي لاغ فين لينل انه يرد عليه هريّته . 

الفائدة الثالثة©) : 

فيه من الفقه: أن كل ما يشغل المرء في الصلاةء لي 
وأركانها لا يُمُسدّهاء ولا يجب( عليه إعادتها . 

الفائدة الرّابعة20) : 

فيه : أن شهوده يله فيها الصّلاة يدل على جواز الصّلاة فيها؛ وذلك لمعنيين: 

أحدهما: أن الصّوْفٌ وال لا جن بالموات:: 

والثّاني: أن ذبائح أهل الكتاب حلالٌ لناء وهم كانوا سكان الشَّامء فَيُحْمَلُ ما 
ورد من جهتهم على الذَّكَاةء لما علم أنّ ذلك كان عملهم . 

الفائدة الخامسة(©): 

قوله©): «وَرُدّي هَذِهِ الْخَمِيصَّةَ إِلَى أبي جَهّم» قد با جواز رد الهديّة إلى 
يدها بالخخاز المهدى إليه: 

وقوله77): «فإئّي بطرت إِلَى عَلَمِهَا» يحتمل مَعْتَييْن 

أحدهما: ا ليقتدى به في ترك لباسها من غير تحريم . 

والثاني : أنه بيّن أن الفِدْنّةَ لم تقع» وإن صلاته كاملة» لقوله: «فكاد يَمْتيْني2. 

الفائدة السادسة() : 

قول أبي جهم): «يا رسول الله» ولِم» فهو سؤالٌ عن معنى كراهية الخميصة 


4 


هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق: 159/1. 
هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق: 159/1. 
فى الاستذكار: «ولا يوجب؟. 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 180. 

هذا الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . 

فى حديث الموطأ (259) رواية يحيى. 

فى لديف السابق. 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 180. 

في حديث الموطأ (260) رواية يحيى. 


ل ا اجن سحن بحسن ام مم موث 
دم تت آي 
سد سا حه سا صح صح سه سه ةه 


3-5 


حن YY‏ هن ذف 


420 ش كتاب الصلاة 


مَافةَ أن يكون قد حدت فيها تحريد» فقال التب صلى الله عليه: «إنّي نظرت إلى 
ع عَلمِهًا؛ وهذا يدل على كراهيّة الاشتغال عن الصَّلاةِ باللّظر إلى غيرها ممّا يقابل فيها(') 
دون نكف ولا قَضْدٍ. وإن لم يحرم علينا أن نلبس من الثياب خيرهاء ولا ما( يمكن 
النظر إليه في الصّلاة» فلذلك لم يمنع أبا جَهُم من لباسها. 

ويحتمل أن يفعل ذلك التّبي ية لأحد معنيين : 
1 أحدهما: أن يكون ذلك واجبًا. 
2 - أو مندويًا إليه . 

حديث مالك7")؛ عن عبد الله بن أبي بكر؛ أن أبا طَلْحَةَ الأنصاريّ كان يُصَلَي 
في حائطهء فطار دنسي فق سردد يمس مَخْرَجَاء فأعجَبَهُ ذلك» فجعل يسِعهُ 
يَصَرَهُ ساعة . ثم رجع إلى صلا 

الحديث صحيخ»› e‏ 
الأصول( : 


قوله(6): «لَمَد صاب بني في مالي هذا فته قال الإمام : وص الفتنة : الاختبارء 


2 وور 


قال الله العظيم : « وفك فوا (7) إلا أنّ لفظ الفتنة إذا طق فإتما يعمل غالبًا فيما 
آخرجه الاختبار إلى غير الح( ). يقال : فلانٌ مفتونٌء بمعنى أنّه اتب فوج على 
غير الحقٌ. وتكون الفتنة بمعنى الميل() عن الحقٌ. قال الله تعالى: #وَإن ڪادا 


سس عت م 


ينوك عن الى وحم كلست 10) أي : تميل إليهم . 


(1) ج: ما يقابل فيها»؛ وفى المنتقى: «. . . غيرها يقلبه فيها». 

(2) «ما» زيادة من المنتقى. ٠‏ 

)3( في الموطأ (261) رواية يحى» ورواه عن مالك: سويد (322)ء والزّهري (156)» وابن المبارك في 
الزهد (526), وابن بُكَيْر عند البيهقي : 2. 

(4) الذي قاله ابن عبد البرّ في التمهيد: 17/ 389 هو: «هذا ال عليه و ين اكت جلا ا 
وهو منقطع؟ . 

)5( كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى : 71 181. 

(6) في حديث الموطأ (261) رواية يحبى. 

(7) طه: 40. 

(8) في المنتقى : «الاختبار عن الحق». 

(9) في النسخ: «الميلة» والمثبت من المنتقى . 

(10) الإسراء: 73. 
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وقوله("): «هُوَ صَدَقَةٌ للوه يريد بذلك: إخراج ما فْينَ به من ماله وتکفیر() 
اشتغاله عن صلاته. وهذا يدل على أنّ مثل هذا كان يقل منهم ويَحْظُمُ في نفوسهم . 

وفي الجملة: إن الإقبال على الصّلاة» وترك الالتفات فيهاء مأمو” 
بأحكامها(2)» قال الله تعالى: « الل ين هم في صَلَامَم حَشِعْوْيَ*(*). قال أهل التفسير(©): 
هو الإقبال عليها والخشوع فيها. 

وقد كرة العلماء كل ما يكون سببًا للالتفات» ولذلك كره الناس تزويق المسجد 
بالدّهب والفِضّة والتُقوش المُرّحْرَقَةِ. 

وقوله: «هُوَ صَدَقَةٌ يقتضي الصّدقة برقبه المال)ء وإتما صرف ذلك إلى 
اتان ات ي لغلمه بافضل ما توف إليه الصّدقات» وجاجة إلى صَرْفَهًا في 
وجوهها. 

حديث عبد الله بن أبي بكرا 7؛ أن رَد مِنَ الأنصَارٍ كان يُصَلّي فِي حا خائط له 


ت 


القت - واد مِنْ أَزدِيَة الْمَديئة - في رَمَانِ التَّمَرِ وَالئَخْلٌ قَذ ذُلُلَثْء فإذا هُوَ لايد يدري 


کم صَلَّى؟ فَقَالَ: لَقَدْ صا بتي في مالي هَذَا فتن فَجَاءَ عُتْمَانَ بْنَ عَمَانَ وَهُوَ يوي 


ت و 


خليقة » فذكر له ذَّلِكَء وَكَالَ: هو صد فَاجْعَلَهُ في سبيل الله( فبَاعَهُ عَثْمَانُ 
EE‏ سمي ذَلِكَ الْمَالَ: الْحَمْسِينَ. 
العربية(9) 


5 2 72 ت € 
قوله: «بالْقّفٌ» القففٌ ما صَلَبَ من الأرض واجتمع» ومنه قف شعري» أي 


(1) في حديث الموطأ (261) رواية يحيى . 

) ( مغ «ويكفرا. 

(3) في المنتقى: «مأمورية من أحكامها». 

(4) المؤمنون: 2. 

)5( المراد هنا هو الإمام مالك كما في العتبية : 219/1 في كتاب الصلاة الأوّل» من سماع ابن القاسم عن مالك . 
)6( 0 : «حرمة المال)» ج: «الصدقة خبر فيه الحال» والمثبت من المنتقى . 

)7 في الموطأ (262) رواية يحيى. 

(8( الذي في الموطأ: «في سبل الخير». 

(9) كلامه في العربية مقتيس من المنتقى: 1/ 181. 

(10) انظر مشكلات موطأ مالك: 80» ومشارق الأنوار: 2/ 192» وعن القّففَ الوادي انظر: معجم ما 
استعجم: 3/ 1087 والمغانم المطابة: 349. 


002 كتاب الصلاة 


وقوله: «قذ ذُلَنَتْ» يريد بِالثّمَرِ(). ويقال: يرث للخُرص وطَهَرَتْ. والأظهر 
أن الثَّمَرَةٌ إذا ا ولعت حل النُنضج لت فمالت بعراجينهاء وهو من قوله 
تعالى : * وَدُلَلتَ فطوفمًا دللا »4 (2) , 
الفقه(2): 


قوله: «هي صَدَقَةٌ؛ هذه اللفظة تقتضي البِنَ وإن لم يقل صدقة لله وذلك أن من 
تصدًّق) على ابنه لم يكن له اعتصار صدقته» بخلاف الهبة فإنّ له اعتصارها حتّى 
يقول: هبة لله. وتفارقٌ الصدقة الهبة في مواضع 2 وذلك إذا قال: «صدقة» ولم 
يبيّن المتصدّق عليه» كَمُلَتِ الصّدّقة ولم تفتقر إلى ذکر المصدّق عليه» والهبة تفتقرُ تفتقر 
إلى ذكر الموهوب له. 

وقال عبد الملك: في الحديث دليلٌ على مَنْ تصدّق بشيء مُعَيّنِ وإن كان أكثر 
من الث فإنه يلرّمه» وليس ذلك بِبَيّن؛ لأنّه ليس في الحديث() أن ما ا ان 
اکر من تلت ماله وما عرفنا ذلك» وليس في الحديث ما يدل على أله يلزمه ذلك 
ويحكم عليه به مع( امتناعه منه . 


العمل في السهو 


قال الإمام الحافظ7؟): لم يذكر في هذا الحديث() ما يعمل عند شكه(19) في 
صلاته من البناء على يقينه » أو غير ذلك . 


(1) انظر مشكلات موطأ مالك: 80. 

(2) الإنسان: 14. 

)3( ا aS‏ من المنتقى: 1/ 181 _ 182. 

(4) في المنتقى: «ولذلك مَنْ تصدّق» وهي أسد. 

(5) في المنتقى: «في موضع آخر». 

(6) في المنتقى : «الحديث ما يدل . 

. في النسخ : «عليه برفع» والمثبت من المنتقى‎ (7١ 

(8) الكلام التالي مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 182 بتصرّف. 

)9( أي حديث الموطأ (263) رواية يحبى؛ وتَضّه: «عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ككل قال: | إن أحدكم إذا 
قام يُصَلْيء جاءهٌ الشيطادٌ؛ فَلبَسَ عليه» حتى لا يذري كم صلّى» فإذا وَجَدَ أَحَذَكمْء فلیسجد سجدتین 
وهو جالسنٌ». 

0) في النسخ: «الحديث غير من شك» والمثبت من المنتقى. 
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المفسّر أؤلى. 
وقد ذهبت طائفة من العلماء أن هذا في المستنكح الذي يسهو سهوا 
ا 


الفقه : 
قال أشياخنا : ووجوه(3) أحكام السّهو سبع ٠:‏ 


سهرٌ يدخلٌ على المرء في صلاته» لا يسجد له قبل السّلام ولا بعده؛ وهو إذا 
سَهَى عن رفع يديه لتكبيرة الإخرام» أوعن الإقامة . وإذا لم يقل: «آمين» عند الفراغ 
من الحمد. وإذا لم يقل: «اللهم ربنَا ولك الحمد». وإذا سَهَى عن القنوت في 
الصّبح» وعن تكبيرة واحدة» وعن قوله : «سمع الله لمن حمده» مرّة واحدة. وإذا ترك 
التسبيح في الركوع والسّجود. 


الحكم الثاني : سهر” يدخلٌ عليه فيسجد له قبل السّلام» فإن نسي فبعد السّلامء 
فإن نسي فبقٌرْب ذلك» فإن نسي حتّى طالَ فصلاته تامة ؟ وهو من نسي 7 تکبیرتیّن أو 
ميدن أو الوزن أو التشؤدية»: أو اسر فيما يجهر فيه› وما أشبه ذلك . 

الحم الثّالث: سه يدخلُ عليه يسجد له قبل السّلام أيضّاء فإن سي قرب 
ذلك فإن نَسئَ حبّى طال أعادَ الصلاة؛ وهو من تَسىَ الجلسة الوْسْطى أو ثلاث 
تكبيرات» أو ثلاث تحميدات» أو ما يقوم مقامها. 

الحُكُم الرّابع: هو سهر' يدخلُ عليه لا عمل له فيه إلا بالابتداء؛ مَنْ نسي 
إحضارٌ النية عند الإحرام. ل إلى غير القبْلةء ومن ضفل الوقت» ومَنْ 
ا وس خرج من مكتوبة بغير سلام» فليس لهؤّلاء إلا الابتداء على 
کل حال . 
1( وفيه قوله او : «إذا صل أحدكم فلم يدر أزاد نقص ؟ فليسجد سجدثين وهو قاعد: فإذا أتاه 


الشيطان فقال: إِنَّك أحدثت» فليقل: كذبتٌ. . . رواه أبو داود (1029)» وابنعبد البر في التمهيد: 
91/7. 


(2) منهم البوني في تفسير الموطأ: 21/ | والقنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 16. 
)3( م: #وضروب») ج: «ووجوب). 
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الحكم الخامس : سه دل عليه فيها(') يسجد له قبل السّلام» ويعيدك الصلاة 
من أسقط أمّ القرآن من ركعة على أحد الأقوال المنصوصة() في الكتب(. 
الحُكم السادس : : هو سهو يدخلٌ عليه يسجد له بعد السّلام» فإن نسي فمبّى ما 


5 07 مَنْ كانَ له جلوس* زائد» أو قام إلى خامسة» أو جهر فيما أسر فيه» وما أشبه 
ذلك ؛ فا حكمة السجود بعد السّلام . 


الحُكم السابع : هو سَهْدْ يدخلُ عليه في صلاته يسجد له قبل السّلام» وهو من 
اجتمع عليه سَهُوَانِ: زيادة ونقصانٌ» فإن نسي قبل السّلام فبعد السّلام أو بِقُرْب ذلك . 
فان نسي حتى طالء فينظر من أين يكون الهو في التُقصان» فإن كان من معظم 
الصلاة أعادٌ الصّلاة» وإن كان من غير ذلك فصلاته تامّة 

فهذه أحكام السّهو وأقسامه. 
تكملة هذا الاس( 

و ےلان او أ لامر ف ذهمة عضن التتشرية البح ادناه 


للشك . 


وقال ابن ديئار وابنُ نافع : ليست للشكٌ» ومعتى ذلك أنسى_ أنا + أو يتسيتي 
الله تعالى» ويحتاج هذا إلى بيان؛ لأته() أضاف أحد النِسْيَائَيْنَ إليه . 


0 أنّه من قبل الله. وإن كنا ل أنه إذا تسى أن*) الله أنساه» وذلك 


(1) ويمكن أن تقرأ في: م «فيما». 

(2) م: «القولين المنصوصين؛ء غ: «القولين المنصوبة». 

(3) ج: «في الكتاب». 

(4) هذه التكملة مقتبسة من المنتقى: 1/ 182. 

0 في حديث الموطأ (264) رواية يحبى» يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: 1/ 264 (ط . القاهرة) «فهذا 


حديث لا يعرف بهذا اللفظ في الموطاء ولا يأتي مسندًا بهذا اللفظ بوج من الوجوه» والله أعلم». 
)6( في النُسخ: «فخرج إلى بيان ذلك أنّه» والمثبت من المنتقى. 
(7) في المنتقى: «نعلم؟. 
(8( في المنتقى : «فإن». 
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فأضاف سيان اليقظة إلى نفسه؛ لأته لا يمكن التَّحرُز منه. وأضاف نِسْيّانَ الوم إلى 
الله10) . 

وقد أشبعنا القول فيه فى حديث «ذي اليدين» بأوعب بيان» والله العوفق 
للصواب. 


(1) في المنتقى: «وأضاف النُسيان النوم «إلى غيره» وهي أسد. 
ونلاحظ أن المؤلف لم يذكر المعنى الثاني» وكأنه اكتفى بإيراد ملخصه سابقاً: من هذا الجزء 
وإليكموه كما هو في المنتقى: لأنّه يريد: إني لأنتّى على حسب ما جرت به العادة من النّسيان مع 
السّهّووالذعول عن الأمرء. أو أنسى مع تذكر الأمر والإقبال عليه والتفرُغ له» »> فأضاف أحد النْسياتيْنٍ إلى 
نفسه لما كان له بعض السّبب فيه » وأضاف التسيان الآخر إلى غيره لما كان كالمضطرٌ إليه؟. 
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كتاب الجمعة وأبوابه ومقدماته 


اللغة : 

قال بعض علمائنا: الجمعة مأخوذة من الجمعء كأتّه أشار فيه إلى أحدٍ وجهين: 

أحدهما: أنه جمع فيه آدم من جميع أديم الأرض» من أحمرهاء وأبيضها 
وأسودهاء ومن جميع أنواعها. 

الوجه الثّاني: أن الله تعالى يُقِيمُ فيه السّاعةء ويجمع فيه الخلائق. وتعلقه 
بالاشتقاق ليس بِالقَرِيٌ ولاب في هذا الباب من ثلاث مقدّمات في صدر هذا 
الكتاب . 

المقدمة الأولى 
في معرفة وجوبها 

قال الله تعالى : 8 اما ألَدِنَ ءامَْوَا |5| وح لصاوو من يوي الْجْمْمَةَ *(1) الآيق 
وهذا ظاهرٌ في أن الخطاب بالجمعة المؤمنون(2) بهذه الآية دون الكمار. وقد ببنّاهِ أن 
الكمّارَ مخاطبُونَ بفروع الشريعة وأصولها(» وإِنّما خصصّ المؤمنون دون الكفار بهذه 
الايةء تشريقًا لهم بالجمعة ا للحديث : «نَحْنُ الخرُون 
السَّابِقُونَ يوم القَيَامَةَ ٤‏ ت بيد کہ وتوا الكتاب قبا تم َد | يمهم الذي فُرض عَلَيْهمْ 
فَاخْبَلقُوا في فَهَدَانًا الله لت وَالنَامِنْ لَنَا فيه 4 تبع. د. الْيَهُودُ غَدَا وَالُصارى بَعْدَ غْدِ)(*). 

وقال بعض علمائنا: هذا الحديث أصلّ فى وجوب الجمعة أتها فرضٌ على 
الأعيان. وَقَدْ وهم بعض العلماء في ل تفال : هي ا على الكفاية. وهي 
)1( ال 
(2) مء ج: «للمؤمنين». 


(3) انظر المحصول في علم الأصول: 4/ بء وأحكام القرآن: 4/ 1802. 
(4) أخرجه البخاري (6624)ء ومسلم (855) من حديث أبي هريرة. 
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وهلةٌ» والصحيح ما حكاهٌ عبد الومّاب() أن الجمعة فرضٌ على الأعيانِ . 


فيه 


وفي «الدّاودي»27) عن طارق بن شهاب» عن النّبي كلِ؛ أنّه قال: «الجمُعَة حى 
وَاجِبٌ على كلّ مسلم إلاً أربعة» الحديث . 
شرح( : 
قوله: نحن السَابِقُونَ» يريد بقوله عليه السّلام: تحن الآخرُون السّابقون» أنه 
عليه السّلام آخر الأنبياء والرْسّل» وهو خاتم النَبيّينِ لا تبي بعد 

وقوله: «السابقون» يعني أنه وأمّته يسبقون سائر الأمَم بدخول الجنةء وهو 
الشافع ليقضي بين الخلائق يوم القيامة إذا اشتد بالتاس العَرّق» وطال بهم الوقوف» 
فيأخذ حَلْمَّة الباب» فيومغل يبعثه الله المقامَ المحمودً» ويَسْمّده أهل الجَمْع كلهم . 

وأيضًا: فقد قال عليه السلام: (إِنَّ متي أعطيت أجر أهل الكتابين: التوراة 
والأنجيلة وحليف خر إا أنا فی اڈ سن الأمَم َبْلَكُم» الحديث7/. 


وقوله: «فهذا يَوَمُهُمْ الذي فض عَلَيْهِمْ > فاختلفوا فيه» فهدانا الله إليه» قال 
بعض الأشياخ(): في هذا دليلٌ©) أن يوم الجمعة فرض عليهم بِعَئْنِهِ فتركوه؛ لأنّه لا 
يجوز لأحدٍ أن يتركَ فَرْضَ الله تعالى ويكون مؤمّاء وإِنّما يدل - والله أعلم ‏ أنَّ فَرْضَ 
يوم الجمعة وُكلّ77 إلى اختيارهم ليُقيمُوا فيه شريعتهم» فاختلفوا في أي الأيّام يكون 
ذلك». ولم يهدهم الله تعالى ليوم الجمعةء ودَخَرَهُ لهذه الأمّة وهداها له» تَمَضلاً منه 
عليهاء ففضلت به سائر الأمّم» إذ هو خير يوم طَلَعَت فيه الشّمس» وضَّلَهُ الله بساعةٍ 
يجاب فيهما الدّعاء . 


(1) فى التلقين: 40. 
)2( أي في سنن أبي داود (1067)» ومن طريقه البيهقي: 3/ 172» كما رواه الحاكم: 1/ 425 (ط. عطا) 
وصححه. 


(3) هذا الشرح مقتبس من شرح البخاري لابن اك 476-72. 

(4) الذي في شرح ابن بطال: «فقد أخبر عليه السلام أن أمّته أعطوا أجر الكتابين: الثوراة والإنجيل» في 
حديث: إِنّما مثلكم فيمن خلا من الأمم قبلكم» وهذا أسهل» والحديث أخرجه البخاري (508) عن 
أبي موسى الأشعري». 

(5) هوالإمام ابن بطال. 

(6) في النسخ: «في هذا دليل» والمثبت من شرح ا بال : 

(7) في النسخ: «وكان » والمثبت من شرح ابن بطال. 
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المقدّمة الذانية 
في شروط الجُمْعَة 

والجمعة شروظ E e E Ce E‏ 
ولا تصح دونّهاء وفرائض لا تصحٌ إلا بهاء وسّئَنٌ وفضائل لا تكمل' إلآ بها . 

تفسيرُ هَِِ الجُمْلةٍ: 

اقا الشرائطً الي لا تجب إلا بها وتصح دونهاء فهي ثلاثة: الذكورةء والحرية: 
والإقامة؛ لأنّ العبد والمسافر والمرأة لا تجب عليهم جمعة» ولهم أن يصلوها. 

وأمَا الشرائط التي لا تجب الجمعة إلا بها ولا : تصحٌ دونهاء فهي ثلاثة أيضًا. 

قال الإمام الحافظ: وهي الجماعة وموضع الاستيطان» قرية كانت أو مصراء 
على مذهب مالك رحمه الله - وقيل في الإمام والجماعة: إنّهما من شرائط الصحَةء 
كالوؤضوء والئية والتَّوّجُّه إلى القْلةِ» وما أشبه ذلك. 

وقيل أيضًا: إِنّهما من شرائط الوجوب . 

قال الإمام: ولا يصح أن يقال فيهما: إِنّهما من شرائط الوجوب دون الصحة» 
ولامن شرائط الصّحّحَة دون الوجوب. وإتما الصّحيح أن يقال: إِنّهما من شرائط 
الوجوب إذا عَدِمّاء ومن شرائط الصّحّة إذا وُجِدًا. 

وبيان هذا: أن القوم متى لم تكن لهم جماعة تصح بهم الجمعة» ولم يكن لهم 
1 مامٌ يُحْسِنٌ الإقامة بهم. سقط عنهم فَرْض الجمعة . ومتى كانت لهم جماعة تصحّ بهم 
الجمعةء وإمامٌ بحسن إقامة الجمعة» وجبت عليهم إقامة الجمعة به» ووجبت عليهم 
إقامة الجمعة بالجماعة والإمام. ومتى لم موا ذلك» وجب عليهم إعادة الصّلاة 
التي صلوا ة في الوقت» جمعة وظهرًا بعد الوقت» وكذلك موضع الاستيطان . 


تفصيا (2): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي رضي الله: أمَا قول مَنْ قال: «من شروطها 
التي لا تجب إلا بها الذكورة» فنعم؛ فلأنّ الأنوثة نقصانٌ يحل بالعقل» حسب ما نصصّ 


(1) م: لا تكون». 
(2) انظره في القبس: 268/1 - 273. 
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عليه وو جت التحجاية ويمنع من الحُلْطَة بالجماعة» فلا تنتظم منهنّ عْصّبَّة ولا 
تنعقد منهنّ جماعة في جمعة. بل إن الله أَذنَ لهنّ في الجماعات على معنى التَبعِيّة 
للرّجال» رحمة لهنَء وتوسعة في الأجر عليهنٌ. 

وأمّا الحريّة» فإنّها أيضًا شرط في وجوبها؛ لأنَّ العبد مستَغْرِقٌ بخدمة سيّده 
استغراقًا حَجَبَُ عن الشهادات . وأمًا إن رها العيد والمرأة كانا من أهلهاء ولا 
تجوز إمامة العبد فيها(")» ولا يلتفت إلى رواية من جوزها©). 

فأمًا القّدرَةٌ فلا حلاف فيها بين الأمّة؛ لأنّ.المكلف إنّما يكلف بشرط القدرةء 
والقدرة قد تَعَدّر على الإنسان» كالمرض والشجن وما أشبه ذلك 

وأما الإقامةء فلا حلاف فيها؛ لأن الله تعالى وضع عَنِ المسافر شطر الصلاةء 
فكيف يتكلفها ومن شرطها الحُطَبَةُ والإمامُ. 

وأمّا القرية» فلا خلاف فيهاء وهي مرتبطةٌ بالشرط السّابق الذي قدّم؛ وليس لها 
قَدْر مُقَدّت ولا يوجدٌ لها في الشّريعة أب ولا دليلٌ» بَيْدَ أنَّ العلماء قالوا في ذلك قولاً 
صحيحاء قالوا: إن 5 جماعةٌ موضعا يُمكِنْهم فيه الاستيطان» ويستغنون عن 
غيرهم» فقد وجب الأمرُ كما يجب. 

وأا شروط الآدمي(» وهي الإسلام» فصحيحٌ؛ لأنّ العبادة لا تصحٌ من 
کافر» وقد وَهَلَ بعض العلماءء فجعل الإسلام من شروط الوُجوب» ولا خلاف في 
مذهب مالكِ وجميع الرُواة عنه من أصحابه أن الكمّار مخاطبُونَ بفُروع الشريعة. 

ومن شروطها: الخحُطبة المعدودة المفصولة بجلوس . 

ومن شروطها: الإمام» ولسنا نعني به الأميرء وإنّما نعني به مَنْ يقيمّها؛ لأنْ 
الصحابة أقامت الجمعة د واجتمع عثمان معهم على ذلك . 

وقد قيل: إِنّها من عمل:الأمراء تَصَلَى على عات كلب تاريما 

وقد قيل: إنّه يُصَلَّى لنا إمامٌ فَِْةِ؟ فقال: الصّلاة اخسن ما يَفْعَلُ(5) 


(1) وهي رواية ابن القاسم» وصحّحَها القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 1/ 135 (ط. تونس). 
)2( وهي رواية أشهب. كما في المصدر السابق. 

(3) في القبس: «الأداء؛ . 

(4) ج: #خيرظ. 

(5) في البخاري: «يعمل؛. 


030 كتاب الصلاة 
النّامنُ» فن أحْسَنُوا فأَحْسِنْ معهمء وإن أساءوا فَاجْيََبْ إساءَتَهٌ:(). 

ولات الك هين مين كاف ار ار أن ال شفط قنه: 

ومن النّكّتٍ البديعة في سقوط الجمعة عن العبدء قوله تعالى : 9 ودروا ابي 2(4) 
فإنّما خاطب الله بالجمعة من يبيع ويشتري» والعبدٌ والصبئنٌ لا يبيعان؛ لأن العبدَ 
تحت حجر السَّيّد والصَّبِيَ تحت حجر أبيه. أا الصّبِي أيضًا ؛ فلأته عديم العقل» 
ولا يزال يتدرّج في المعرفة بالسُّئَنِ والشرائع حالاً بعد حالٍ» حتى يصل إلى حدٌ 
الاحتلام» فتلزمه الفرائض . 

وأمّا العددء فليس في صلاة الجمعة أصل يُعَوَلُ عليه في العدد إلا حديثان: 

الحديث الأوّل: «أنّ الذين يَقَوًا معه كانوا أربعين يَجاد)(3) وهذا لا يلزم ولم 
يُدخله أهل الصّكة . 

وأمَا الحديث الثانى : فهو الذي ثبت أن رسول الله ية كان يَخْطْبُ فتفرَقُوا عنهء 
إلا الا عَشَّرَ رجُلدء فلم يقطع خُطَبَيَك ولا تَرَكَ صَّلاتُ فعاتبهُمُ الله عر وجل على 
ذلك فقال : « وَإِدَا روأ حدر كر الآية إلى قوله : « وَيَرَكوَك ليما 4 (4) . 

وقد تعلّق بعض علمائنا بهذا فقال: تجب الجُمّعة على الي عَشَّرَ رجُلاً. ولكنّه 
عندنا لا تنعقدٌ إلا بأكثر منهم» رواه أشهبُ عن مالكِ. 

قال الإمام الحافظ : والصّحيح أن ما جاوز ثمانيّة كان انعقادها عليهم. كما أنه 
لا إشكال في تضعيف قول من قال: إنَّ الجمعةً تنعقد باثنين؛ لأنّ فائدتها لا توج( 
لا يوجد في ذلك» وكلٌ صورة تذهب بفائدة الحكم والعبادة فلا حكم لهاء وإن كان 
الفقهاء والسَّلّف قد اختلفوا في أقلّ من تقام بهم الجمعة» على أربعة أقوال: 

1 - القول الأول: قال عمر بن عبد العزيز والشافعي : أربعون رجلاًء وقيل: 
ثمانون وقيل: خمسون. وقيل: اثنا عشر. 


(1) أخرجه البخاري (695). 

(2) الجمعة: 9. 

(3) أخرجه الدارقطني (1583 ط. الرسالة) عن جابر بن عبد الله . 

(4) الجمعة: 11. والحديث متفقٌ عليهء أخرجه البخاري: (936)» ومسلم: (863) من حديث جابر. 
(5) في النسخ: «لأن ما دونهما لا يوجد» والمثبت من القبس (ط. هجر). 
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2 - وقال أبو حنيفة: أربعة إذا كانوا في مصر) . 

3 - وقال غيره: ثلاثة. 

4 - وقال غيره: الإمام وواحد معه. 

وهذا لا يكون إلا بِنَظر منهم : 

فمن رأى واعتمد أن أقلّ الجمع ثلاثة والإمام منفصلٌ عن أقلّ الجمع» قال 
بقول أبي حنيفة . 

ومن قال: أقلّ الجمع ثلاثة والإمام معدودٌ فيّهاء قال بالقول الآخر. 

ومن قال: إن أقلّ الجمع اثنان والإمام منفصل عنهماء وافقَ هؤلاء في الثلاثة . 

وأمًا مالك رحمه الله فلم يجد فيه(2) شیا( . 
مسألة ٠:‏ 

قال علماؤنا: ومن شروطها: المُسَقَّففَء وهو المسجدء ولا أعلمٌ وجهه إلى 
الآن» وعلى هذا جماعة المغاربة فى الكقف والجماعة. وأمّا السَّمَففٌ ليس لي فيه 
عل وأمّا الجماعة والعدد» فليس لذلك عندنا حدّء وإِنّما حَدّه: جماعة تتَقَرّى بهم 

وقد قيل) فى المسجد: إلّه معدودٌ من شرائط الوجوب والصّكّة جميعًا 
كالإمام والجماعة» اعا نول و أنه لا يكون مسجدًا إلآ ما كان بَيْنَا وله 
سقف بدليل قوله تعالى: © في ثرت لذن لَه أن ريح الآية(). وقول الت يكل: «مَنْ 
ّى مسجدًا ولو مثل مَفْحَصٍ قَطَاةٍ بى الله له بيا في الجَنّة7(2) إذ قد يُعْدَمُ مسجد 


(1) انظر في قول الشافعي: الأم: 3 /41» والحنفية: مختصر الطحاوي: 35» والمبسوط: 24/1. 

)2( غ جه «فيها . 5 

(3) يقول المؤلف فى العارضة: 2/ 289 290 «وقال مالك: ليس لذلك حدٌ إلا جماعة يمكنهم الإنفراد 
بأنفسهم في وطن» وروي غير ذلك. وهذا هو الأصلء إذ التقدير لم يثبت بنقل» ولا هنالك أصل 
يقاس عليه . 

(4) م: «من لايرى». 

(5) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من المقدّمات الممهّدات لابن رشد: 222/1 223. 

(6) النور: 36. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (3156)» والطبراني في الصغير (1105)ء وأبو نيم في الحلية: 4/ 217 
والقضاعي في مسند الشهاب (479) من حديث أبي ذرَ. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 2/ 7 «رجاله- 
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يكون على هذه الصّفة وقد يوجد» فإذا عَدِمَ كان من شرائط الوجوب» وإذا وُجِدَ كان 
من شرائط الصّكّة. وعلى قياس هذا القول أفتى القاضي أبو الوليد الباجي في أهل 
قري انهدم مسجدهمء وبقي لا سَقَفَ له بترت[ لجيه 1 :ان كنوه الملا لت 
لهم أن يجمعوا فيه(" ويصلون ظهرًا أربعًا. 

قال الإمام: وهذه وهلة من القاضي أبي الوليد()؛ لأن المسجد إذا جعل(° 
مسجدًا لا يعود غير مسجدٍ أبدَا إذا انهدم» بل يبقى على ما كان عليه من التسمية 
والحُكمء > وإن كان لا يس لف ا ل اد ال تر ار 
وهو فضاءً. 

وقد(©) اختلف في المسجد الخُرب إذا وُجِدَ قد خحَرب. 

وقال قوم من العلماء: إِنّ المسجد من شرائط الصْحة(). وهذا على قول من 
يقول: إن المكان من الفضاء يكون مسجدًا بتعيينه وتحبيسه للصّلاة(7) فيه . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي*): ومذهبي في هذه المسألة: أن الجمعة 
ف كل موصع: في جامع › وفي مسجد» وفي الفلاة» وليس من شرطها عندي السَّمقف 
خاصة. 

وأمّا الخطبة فقيل أيضًا("): إتها شرط فى صلاة الجمعة"). وذهب ابن 
المّاجشون إلى أنّها سّة. 

والدَلِيلُ على وجوبها: قوله تعالى: « وتر ليما 11(4) فهي فرضص. ومن 


= ثقات» وانظر علل ابن أبي حاتم (261)» وعلل الدارقطني: 6/ 275. 
أي يجمعوا الجمعة فيه. 

هذا التعبير هو لابن العربى» واكتفى ابن رشد بقوله: «وهذا بعيد). 
في المقدمات: «حصل؟. 

في المقدمات: «وإن كان لا يصح أن يسمّى». 

هذا السطر من إضافات المزلف عا عفن الحقدفات: 


( 
( 
3( 
( 
( 
6 دون الوجوب. 
( 
( 
( 
1 
1 


0 
2 

) 
4 
5 


) 
) 
) 
)7 م «بعینه ويحتسب بالصلاة؟» غ» ج: «بعينه وتحتسب الصلاة» والمثبت من المقدمات. 
8١‏ هذه الفقرة من زيادات المؤلف على نص ابن رشد. 
)9 القائل هنا هو الإمام ابن رشد. 

0١‏ ) وهو المعتمد عند المالكية› انظر الإشراف: 131/1 (ط. تونس). 

)1 ) الجمعة: 1 


العمل في عُسل يوم الجُمُمَة 433 
شروطها(') أن تكون قبل الصلاة. 

واختلف العلماءٌ هل هي من شرط الجمعة أم لا(2)؟ وظاهر «المدوّنة» 7 أن من 
شرطها صحّة الجماعة فقط» والكلام على هذه المعاني يطول سَرْدُهُ في هذا الكتاب. 


العمل في غسل يوم الجُمُعة 


الحديث: «مَن اغتسلَ يوم الجمعة عُسْلَ الجنابة» ثم راح في السّاعةٍ 
ا0 

الحديثٌ صحيحٌ متّفق عليه(©), وفيه عشر مسائل : 

المسألة الأولى 7 : 


قولّه : «مَن اغْسَسَلَ» إشارة إلى كيفيّة لعل لا إلى وُجوب الل وسَحُبَيّن تأويل 
من اغتسل وغسل أنّه على الرّأس(77)» للاستيفاء له في جميع البدن. 

والدّليل على أنّه لم يرد الوجوب ثلاثة أدلّة : 

الأوّل: ما تقدّم من الأحاديث. 

الثاني : أنه لو كان العمل واجبا قَرْضًا على مذهب الظاهرية(2)5 لكان من 
فرائض الجمعة لا زىء إلا به» وقد أجمع العلماء على وار قن ی و 

والدليل الثالث: حديث عمر؛ أنّه دخل عليه عثمان؛ فقال له : والوضوء أيضًا© . 


(1) أي من شروط الخطبة. 

(2) كذا في النسخ» والصّواب كما في المقدّمات: «واختّلفَ هل من شرطها [أي شرط الخطبة] الجماعة أم 
لا ؟, 

3( 1/ 146 في خطبة الجمعة والصلاة. 

) أخرجه مالك في الموطأ (266) رواية يحيى . 

) أخرجه البخاري (881)» ومسلم (850) من طريق مالك . 

) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: 2/ 281 . 

7) في العارضة: : «وجوب الغسل وبين تأويل قوله من غسل واغتسل آله غسل الرأس». 

( انظر رسالة في مسائل داود الظاهري للشَطًي : 9. 

( أخرجه مالك في الموطأ (268) رواية يحيى . 
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فإن قيل: الحديث الثاني يقضي على الأوّل» وهو حديث() أبي سعيد 
المَقْبْرِيَ» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ب قال : ا سار 
مُختَلٍِ)0) وحديث ثالث. قوله: «حقٌّ على كلّ مسلم أن يغتسلّ في كل أسبوع 
يوم( . 

الجواب - قلنا: عله الالقاظ ورت بقرم من الجهَاك أن قالوا بتولكم أن سل 
يوم الجمعة فريضة باهر هذه الأحاديث» وليس كذلك. إنّما هو سُنّة مؤكّدة. قال 
أشهب: قلت لمالك: غُسلٌ يوم الجمعة واجب؟ .قال: ليس كل ما جاء في الحديث 
يكون هكذا. 

وهو كلام مُجْمَلَ بديمٌ على عادة السّلف. إذ كانوا يجملون في الأقوال ولا 
يبسطونها) . والدّليل على سقوطه أربعة أوجه: 

الوجه الأوّل: قال شيحُنا الفهريّ» قال: قال لنا قاضي القضاة الدّامغانيٌ 2 
قال: حدثا() أبو الحسين»()» رئيس (8) الحنفيّة في وقته» قال: قول لقي عليه 
الالام : «غْسْلٌ يوم الجمعة واجبُ» يعني : ساقطاء يحتمل أن يسقط بسقوط 
ا ويحتمل أن يسقط بسقوط السّنن» فلا يكون له في الحديث متعلّق. 

الوجه الثاني : دَوَى التسائي(). وأبو داود9"). عن الَبِيَ تلِ؛ أنّه قال: ‹ 


(1) من هنا إلى آخر المسألة ورد بالقبس: 264/1 266. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (267) رواية يحيى 

(3) أخرجه البخاري (897)» ومسلم (849) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 

(4) مءغ: «يختلفون في الأقوال ولا يسطرونها»» ج: «يختلفون في الأقوال ولا يستظهرونها» والمثبت من 
القبس. 

)5( هو أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني الحنفي (ت. 487) انظر أخباره في الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية: 182 183. 

(6) ج: «أخبرنا». 


(7) في النسخ. والقبس: «أبو الحسن» والمثبت من القبس: 4 /608 (ط. هجر) وأبو الحسين هو أحمد 
بن محمد القدوري (ت. 428)؛ انظر أخباره في الفوائد البهية للكنوي: 31-30» ووفيات الأعيان: 
78/1. : 

(8) في النسخ:. «بن» والمثبت من القبس. 

(9) في الكبرى (1684) من حديث سمرة. 

(10) في سننه (354): والحديث أخرجه أيضًا أحمد: 5/ 8 والدارمي (1548)» والترمذي(497)ء وابن 
خزيمة (1757)» والبيهقي: 1/ 295. 
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توضّاً يوم الجمعة فبهًا ونِمْمَتْ» ومن اغتسل فالعْسْلٌ أَفْضَلُ» وهذا نصّ. 


والوجه الثالث: حديث عمر إذ دخلَ عليه رجلٌ» فقال: ما زِدْثُ على أن 
تَوَضَأتُ . الحديث إلى آخره(1) 


وجه التٌمَزّق به( : أكون ااا علثوا ذلك( الوّجل بتأكيد العْسْلٍ وأقرُوه 
على تركه» ول كان فا ما وال لأن القوم كانوا أجل من أن يُقدُوه على منكر . 


والوجه الرابع : أن التب عليه السلام أمر بالِعْسْلٍ لسببٍ عل روّت عائشة في 
الصّحيح الثابت: 5 الاس كانوا يأتون الجمعة من العوالي وغيرهاء وكانوا عَمَّال 
آنفسهہ()» وروي أنهم كانوا يلبسون الصّوف» حدم مي 

زاد النسائي©2): وكان يكون عليهم الوسّخ(”) وتخرجٌ روائځهم فيتأذّى التامرثء 
فأمر رسول الله يكل بالخشل . فبيّنت عائشة - رضوان الله عليها وجه العلَّةَ في ذلك» 
وارتبط الغسلّ بهاء والفرائضٌ المطلقة لا تتعلّقُ بالعِلّلِ العارضة . 


المسألة الثانية: 


قوله(©): «كلٌ منم متو دليلٌ أنه لا تجبُ الجمعةٌ على الصَّبِيّء وهذا 
إجماع . وكذلك اغا انه له - جَمُعَةَ على النُساء بحال. 


ففي() هذا القول يقتضي تعلق هذا الحكم من العبادات بالاحتلام» وهي 
الخمس عشرة. ويقتضي أيضًا اختصاصه بالتّجال؛ لأنّ اللفظ لفظ تذكير مع أن 
الاحتلام معتبرٌ فيه. وأما الاحتلام فى النّساء فنادرث» وإنّما الاعتبار فيهنّ الحيض9') . 


) 
)2( 
)3( 
(4) أخرجه البخاري (902)» ومسلم (847). 
)5( اعت أبو داود (353) من حديث عكرمة. 
(6) في المجتبى: 3/ 93. 
)7( «الوسخ» زياد من قدي 
)8( 
) 


9( را ا E‏ 186/1 
(10) في المنتقى: «بالحيض». 
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وقوله": (إذا جاءً أَحَذَكَمٌ الجُمُعَة» جعل الجمعة اسما للصّلاةء وام 
بالاغتسال من جاءهاء وذلك يقتضي تعلّق الاغتسال بالصّلاة دون اليوم. 

المسألة(2) الثالثة(© : 

مذهب7*) مالك7)؛ أن الغسل للجمعة لا يكون إلا مصلا بالرّواح لها. 

وقال ابن وهب في «العْبيّة)(6) : «يصمّ أنْ يغتسل لها بعد طلوع الفجرء قال: 
وأفضل له أن يتصل غسله برواحه» وبه قال أبو حنيفة70)» والشافعي(). والحجة في 
ذلك لمالك من حديث ابن عمر عن النّبِي عليه السّلام؛ أنّه قال: «إذا جاءً أحَدْكم 
الجمعة فَلْيَفْتّسل»© . 

قال الإمام: ووجه الدليل منهء أنه لما أمر مَنْ جاء للجمعة بالاغتسال» كان 
الظاهر أن اغتساله للمجيء» ويجب على ذلك أن يبقّى أثره إلى وقت الإتيان لهاء 
وذلك لا يصحٌ. إلا أن يكون مصلا برواحه. فأمًا من اغتسل أوّل نهاره» ثمّ نام 
وانصرف"). فن ذلك الغسل(11) لا يجزئه عند مالك(12). 

المسألة الوّابعة(13): 

هل يفتقر غسل الجمعة إلى نيّة أم لا؟ 


قال أشهب» وابنُ شعبان: إنّه لا يفتقر إلى نيّة . 


(1) أي قوله يي في حديث الموطأ (270) رواية يحى . 

(2) ج: «وهي المسألة». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 186 - 187. 

(4) في المنتقى: «ذهب». 

(5) انظر الإشراف: 1/ 46 (ط. تونس). 

)6( 2 من سماع عبد الملك بن الحسن وسؤال ابن القاسم وأشهب. 
(7) انظر كتاب الأصل: 1/ 77ء ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 158. 
8) انظر الحاوي الكبير: 2/ 427. 

3) سبق تخريجه. 


2) الذي في المنتقى : «فإن أثر الغسل لا يبقى». 


) 

) 

00 
(11) م: «الاغتسال». 
) 

(13) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1: 187 بتصرّف. 
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رخذ ل رة ما والدلئل على أله ف إلى ب .أنه عسل من غير 
نجاسةء فافتقر إلى الية. وذلك أنه لو اختصّ الموضع بإزالة الرّائحة لاختصت 
المواضع المُوجبّة لذلك» وبمن(2) يتوقع ذلك منه.. 

المسألة الخامسة: 

من اغتسل للجمعة وهو ناس للجنابة» لم يجزئه غسله للجمعة عن غسل 

الجنابة؟ فإذا() قلنا: إِنّه يفتقر إلى التيةء فهل ينوى به الجمعة والجنابة()؟ مسألة(° 
خلاف طبوليّة. قال ابن القاسم: يُجُزئه ذلك. والفروع كثيرة» أمّهاتها هذه فركبوا 
عليها ما أردتم» والله الموقق بِمَنّه 

المسألة السادسة(°) : 

قوله(7: «تُمَ رَاحَ» قال مالك : الواح في الجُمُعة نما يكون بعد الزّوالِء وهو 
أوَلُ التّكير الذي ابتدأت27) عليه التّجزئة المذكورة في هذا الحديث من البقرة إلى 
العصفور لعن كلها ساعات في ساعة واحدة» إذ السّاعة في العربيّة جزء من الرّمان 
غير مُقَدّر. وقال غيره: إِنّما هي ساعات التهار» لقوله عليه السّلام: «يوم الجمعة اثنا 
عشر ساعة»( © وذكر الحديث» فأتبأنا©") أنّ المراد ساعات الرّمان التي قسمها أهل 
الحساب» وهي تكون مُسْتَوية وتكون معوجة» على حكم تداخل الليل والتهار» ولو 
صح هذا الحديث لكان أصلاً يُرْجَع إليه» وإِنّما اعتضد7'') مالك - رحمه الله - بقوله : 
اراح والرّواح عند العرب لا يكون إلا بالحَشيّ» وذلك من زوال الشمس إلى آخر 


(1) هذه الجملة من زيادات المؤلّف على نص الباجي. 

(2) في النسخ: «ومن» والمثبت من المنتقى . 

(3) من هنا إلى آخر قول ابن القاسم مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 187. 

(4) م: : «فهل ينوي الجمعة أن الجنابة» غ» ج: «فهل ينوي الجمعة أم الجنابة آم لا ؟؟ والمثبت من 
المنتقى . 

(5) غ» ج : «فمسألة» والجملة من إنشاء المؤلّف» وانظر تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 17. 

(6) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: 281/2 282. 

(7) في حديث الموطأ (266) رواية يحيى. 

(8) في العارضة: «تترتب». 

(9) لم نقف على من أخرجه. 

(10) في العارضة: «فأنهانا . 

(11) في النسخ: «اعتمد» والمثبت من العارضة. 
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التهار. كما يكون الغدوّ من طلوع الشمس إلى الزّوال» وذلك عند المتأخرين( 
محمولٌ على المجازء كما قالوا «القافلة» وهي لا تكون فى ابتداء سيرها قافلة حى 
ترجعء فأطلقوا(2) عليها في الابتداء اسم الانتهاء. وقالوا: «حاج» و«غاز» ولا يكون 
إلا بعد الُجوع من 27 البلوغ . 

قال الإمام: وإِنّما يكون هذا على مقتضى السُنّة» لا على عادة الحَّلِيفّة اليوم في 
أن يجعلوا الأذان كلّه بعد جلوس الإمام» وليس ذلك بشيء . 

وأما اة الأمصار من الفقهاء والمحدّثين» “فاختلفوا في ذلك فذّهبت(*) طائفة 
إلى أنّها أل طلوع الشمسء هذا قول الكوفييّن وجماعة من الحُحَدّثة . 

وأجاز الشافعه(5) البكور إليها قبل طلوع الشمس. 

وقال مالك: لا يكون الرّواح إلا بعد الرّوالِ©), والّذي يقع في قلبي أنه أراد 
عليه السّلام ساعة واحدة فيها هذا التقسيه79). 

قال الخطابي : وحجحة مالك فى هذا کله ؛ أن السّاعات كلها ساعة واحدةء 
كقولهم: جئت من ساعة)» وقعدث عند فلانٍ ساعة» ويريد جزءًا من الرّمان غير 
مُقَدّر ولا معلوم» غير السّاعات التي هي أوراد الليل والتهار وأقسامها. 

واختار ابن حبيب7) القول الأوّلء وقال: «تأويل مالك لهذا الحديث محال 
وتحریفٰ› وذلك أنه له تكون ساعات فى ساعة واحدة» والشيسن إِنّما تزول في 
السّادسة من النهار.ء وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة». 

قال الإمام الحافظ9): وقول ابن حبيب خطأ لا خفاءً فيه؛ لأنّ أهل العلم 


(1) في العارضة: «الآخرين». 

(2) ج: «والقول». 

(3) في النسخ: «عن» والمثبت من العارضة. 

(4) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 2/ 480. 
(5) في الأم: 3/ 65» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 452. 

(6) انظر الموطأ (271) رواية يحيى. 

(7) في شرح ابن بطال: «التفسير). . 

)8( 34 ج: (ساعة واحدة) . 

(9) في تفسير غريب الموطأ: 231/1. 

(10) الكلام موصول للإمام ابن بطال. 
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بالأوقات والحساب لا يختلفون أن الشمس لا تزول إلا في آخر السّاعة السّادسة()» 
ثم تقع الصّلاة إذا فاء الفَيْءٌ ذراعاء وذلك في السّاعة الثافنة بحن مسر ها في 
زان الت وبعد مسير نصفها في زمان الشتاء. وقول العرب يردٌ قول ابن حبيب؟ 
لأتهم لا يسمّون الرَوّاح إلآ عند الزّوال. 

المسألة السابعة(* : 

قو : «مَنِ اسل ثم راح» كلمة تة تقتضى المُهْلة ولا بارع عب تياك أن 
ار ع اع ا مضي اسان الوم شار 
وال حت يدهت ا0 والشعيث63: 


وقوله: «مَكَأتمَا قدب دنه إنباء عن استيفاء الاجر 5 الشّكرء > ثم ينقصٌ الاجر 
عن الاستيفاء تُقْصانًا مقدّراء بالبقرة ةمع البدنة» وكذلك مَمَازِلُه(©) إلى البَيْضّة وَالعْصْمُور. 


المسألة الثامنة(” : 

أمَا البدنة والبقرة والشّاةء فهي قربان. وكا اليفية والتطفوة د جلى ما ورد في 
بعض الأحاديث(©) ۔» فلا يكونان7") قربانًا بحالٍ» ولكن تصحٌ الصَّدَقِةَ بهما. وتسمّى 
الصّدقة قُرْبَانَا لأنّه قَرَنها بالقُربان» على معنى تسميّة الشَّيء باسم صاحبه وقرينه أو 
ا ر 

المسألة التاسعة("") : 

قوله: «فَإِذًا حرج الوِمَام حَضّرَتٍ الملاثكة» ثبت عن أبي هريرة؛ أن النبى كلل 


1( في شرح ابن بطال: «. . . الشمس إِنّما تزول في أوّل الساعة السابعة». 
2) ف في النسخ: «مسيرها» والمثبت من شرح البخاري. 

( انظرها في العارضة: 2 -283. 

) في العارضة : : «التقَّتْ» وهي سديدة أيضا. 

( ج والعارضة: «والتعب»). 

6 في العارضة: «على منازله». 

) انظرها في العارضة: 2/ 283 . 

( رواه النسائي في الكبرى (1695) من حديث أبي هريرة. 
( 8 اا e‏ 

1 


00 وقريئه a‏ ال 
(11( انظرها في العارضة : 2/ 283 . 
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قال: «إِذَا كان وم الْجْمُعَةٍ قَعَدَتٍ الْمَادَبْكَةُ عَلَى واب الْمَسْجِدِء فَيَكْتْبُونَ مَنْ آتى() 
الْجُجْعَةَ فإِدًا خی العام طوَتٍ الصّحُفَ. والمُهَجدُ إلى الع كَالمُهْدِي بَدَنَهَّ ثم 
بَقَرَة ٹم شام تُه بط ثم عَصْفُورًا ثم بَيْضْة)(2). 

وقولة: طروت الملاتكة الشخت تيسن سحت الكايقين» و ذلك وك 
والسرموت ألسَيِقُونَ»* الآية() . يعتي : الكابقين المشارعين: وذلك أن البارىء سبحانه 
جعل للملائكة صَُحُفًا لا يشاركهم فيها أَحَدٌَّء ولا يُكْنَبِ معها عمل » فيُطْوَى عند 
انقضاء منزلة السّبْقِء ويُكتّبت من جاء أَوَلاً في صحف الأعمال الصّالحة والعبادات. 
وجعل مراتب الرّواح في هذا الحديث سا بَدَنَةَ ثم بَقَرّة ثم عاق ثم بَطّة ثم 
عصفورآ“)» ثم بيضة» وفي بعض الطدق : « كبش َمْلّح» . 

قال الإمام الحافظ : وفائدة ذكر البَطّةَ في هذا الحديث؛ أنه حيوانٌ متوحٌشنٌ لا 
يُوصّل إليه إلا بِصَيْدٍ وكلفةء فكان أفضل من الدّجاجة في التَقَرّب به() . 


المسألة العاشرة(): 

قال علماؤنا: في هذا الحديث دليلٌ على أن القُرْيَانَ بالبَدَنَّ أفضل منها بالشّاق 
ولا خلاف فيه في الحجٌ» واختلفوا في الأضجية . 

فمذهب مالك أنَّ الأضحية بالغتم أفضل» وهو قويٌ في الباب؛ لأنّ النَبِيَ عليه 


و 


السلام کان يضځُي بالتم ويهدي البدّنَّ فَاتَبَعْنًا السّنة . 


حديث : وقع في «البخاري»( و«مسلم»() عن أبي هريرة » قال : قال رسول 
الله یا : ن را فاحكن ال ٿھ اتی الجِمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَّتَ» الحديث . 


(1) في العارضة والمصادر الحديثية: «فكتبوا من جاء» أو «وكتبو. 

2( ا أحمد: 2259/2 والذارمي (1544(« والبخاري (929)» ومسلم (850)» والنسائي في 
الكبرى (1693). 

3) الواقعة: 10. 

4) زاد في العارضة: لاثم دجاجة؟. 

5) مأ غ: «في التقدمة». 

) انظرها في العارضة: 2/ 284. 

7 لم نجده في البخاري بلفظ المؤلّفء وانظر نحوه (2119) مُطَوَلاً. 

) الحديث (857). 
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وحديث سمر سَمُرَة ة أيضًا في «الڌاودي»(') و«الٽسائي»(؛ أن رسول الله ا قال: 


«مَنْ تَوَضَّأ يوم الجّمْعَةَ فَبِهَا ونِغْمَٽ» ومن اغْسَسَلَ فَالعْسْلٌ لَه أفضّل». 
لخته( : 
قال أبو حاتہ(): معناه ونِعْمَتٍ الخَصْلَةُ هيء أي() أنّ الطهارة للصّلاة في 
الغسل أفضل» ومن الجَهَلَةِ والعَمَلَةِ من يرفع التاء» وهو لحنٌ محضن فلا تَلْتََنُوَا إليه . 
وقوله: «وَنِعْمَتْ» فيه قولان: أراد ونعمت الل( والفغلّة» ثم حَذفَ الكل 
ا وال یك ركس الو وكين المي آي ناف اللا 


ما جاء في الإنصات يَوْمَ الجُمْعة والإمامُ يخطب 


مالك(7), عن أبى الرّناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ي قال : 
إذا قلت لصاحبك انلصت والإمامٌ يخْطبُ7©) فقد لَعَوْتَ. 


الترجمة : 


قال الشّيخ أبو عمر : «بعض الوُواةٍ لهذا الباب يقول فيه: والإمامٌ يخطبٌ يوم 
الجمعَة9(0') ففي الترّجمة تقدييٌ وتأخيد عند بعض الرُواة» والحديث الصّحيح خرّجه 
الأيقة(1 1 


(1) أي في سنن أبي داود (354). 

(2) أي في السئن الكبرى (1684). 

(3) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 2/ 284. 

(4) هو أبو حاتم السّجستاني» عالم باللغة والشعر والقراءات (ت. 255). انظر أخبارالنحويين: 70. 

) «أي» زيادة من العارضة. 

(6) قاله الخطابي في تصحيفات المحدثين : 55. 

)7 في الموطأ (273) رواية يحى. 

(8) في المطبوع من رواية يحيى: «يخطب يوم الجمعة». 

)9( في الاستذكار: 2/ 280 (ط. القاهرة) . 

(10) شرل أو المطاذف القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 18 «خلط يحبى بن يح هذا الحديث في روايته 
عن مالك» وجعل قوله: «يريد بذلك والإمام يط ةنو ننس O‏ وإنّما هو تفسير في الحديث 
كما رواه ابن بُكَيْر [29/ أ]» قلنا: وكذلك هو عند سويد بن سعيد (290). 

(11) أخرجه عبد الرزاق (5414)ء وأحمد: 2/ 272» والبخاري (934)ء ومسلم (851) وغيرهم. 
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لغته(!) : 
قال آهل العربيّة: اللو كل شيء من الكلام ليس بِحَسَّنِء قاله أبو عُبَئِدَة(2». 


وقال قتادة في قوله : « ودا سو بلقو مَرُوأْ حكرامًا774). قال: لا يساعدون أهلّ 
الباطل على باطلهم“. والفحش اشد من اللّخْوِ. 

وقوله: «لَمَوْتَ» أي جثت بالباطل وما ليس بحقٌء واللَّهْدُ واللَّمَا لختان. 

الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى(© : 

قال الإمام: ولا خلاف بين العلماء من فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات 
للحُطْبَةٍ على من سمعهاء > ونّما الخلافٌ فيمن لم يسمعهاء آنهم كانوا يتكلمون 
والإمام يخطّب» إل في حين قراءة القرآن في الحْطبةء لقوله: #وَأنصِثُوا774) خاصّةء 
وفِعْلهم هذا مردودٌ بالسْئّة. 

فمذهب مالك والشافعيَ والثوريّ آنه يلزمه الإنصات» سمع أو لم يسمعء 
وقد كان عثمان ‏ رضي الله عنه - يقول: استمعوا وأَنْصِبُواء فإنّ للمُنصت الذي لا 
يسمع من الأجر مثل ما للمنصت السّامع("). 


وقال ابن حَنْبّلَ: لا بأس أن يَدْعْوَ ويقرأ ويذكر الله من لا يسمع الحُطَبّةء يفعل 


هذا(" '). 

(1) كلامه في اللغة مقتبس من الاستذكار: 2/ 280 (ط. القاهرة) . 

(2) في مجاز القرآن: 2/ 82. 

(3) الفرقان: 72. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 2736/8, وعبد بن حميد كما في الدر المنثور: 226/11 . 

)5( ما عدا قول أحمد بن حنبل في هذه المسألة فكله مقتبس من الاستذكار: 2/ 280 - 282 باختصار. 
(6) اختصر المؤلّف الكلام في هذا الموضعء فلم يتم العبارة» مما جعل الكلام غير مترابط» وإليكم التتمة 


كما في الاستذكار: ل ا ل ل فَرُوِيَ عن الشعبي وسعيد بن 
جير وإبراهيم 0 وأبي بردة أنهم. . 

(7) الأعراف: 402. 

(8) في الاستذكار: «فذهب». 

)9( في الأم: 3 00. وانظر الحاوي الكبير: 2/ 430. 

)0 1) أخرجه مالك في الموطأ (275) رواية يحبى 

(11) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 197. 
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وقال ابن وَهْبٍ: من لغا كانت صلاته ظُهُرًا أربعآاء ولم تكن له جمعة» وحرِم 
فضلها('). 

المسألة الثانية(*) : 

7 الإمام: وقد رخّصَ جماعةٌ من التابعين في الكلام والإمامٌ يخطبُ إذا كان 

يمّة الجر أو أخذ في خُطَبَيه في غير ذكرٍ الله. وقد كانت الصّوفيّة إذا سمعت 

0 ني على ا اة ان لون أذ كلمن مع إخوانهم؛ لأن كلامه 

وروي بحن اشغ وَالنَحَعِيٌ وسعيد بن و أنهم کانوا لن ١‏ 
والحَجّاج يخطبُ» وقال بعضهم : إا لم تؤمّر أن صت لمثل هذا الفاجر( . 

المسألة الثالعة67) : 

اختلف العلماء في رد الكلام» وتشميت العاطس» أو الرَجُل يسلّم إذا دخل 
والإمام يَخْطْبء هل يشمت أو يرد السّلام» أم لا؟ فعلى قولين: 

قال الشافعي(7) ولخد( و[تيحاق: يشمت ويرد السّلام: 

وخالمَهُم فقهاءً الأمصار؛ فإنَّ العاطس ينبغي له أن يخفض من صوته في التحمي› 
وينبغي للرَجُل إذا دحل أن لا يسلّم فإن فعلّ ذلك فالمَرْضُ الذي هم فيه يضاده. 

وإذا() جاء الإمامٌء ف أن بش التق وج مول فلي عدا جر 


وقال ابر حبيب: إن كان ممّن إذا دخل» وقف بإزاء المّرء أو إلى جانب 


SS 2)‏ 519/2 . 
)3 رواه عن الشعبي عبد الرزاق (5432). 


( 
( 
( 
( رواه عنهما ابن أبي شيبة (5311). 

)5( غ افا م ادات الو ج ا طا 

) انظرها في العارضة: 2/ 302 . 

) في الأم: 101/3. 

) هي رواية الأثرم عن أحمدء انظر المغني لابن قدامة: 3/ 198. 
( من هنا إلى آخر الباب مقتيس من المنتقى : 9/1 بتصرف. 
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المخرّاب27, فليسلّم على الناس عن يمينه وعن شماله. 


وقال الشافعيّ: يُسَلَّم إذا جلس على المِثْبر(© . 
والدَّليلٌ على ما ذهب إليه مالك من عمل أهل المدينة المتّصل في ذلك» وهو 


حَجَّةٌ قاطعة() . 


قال الإمام: قول ابن 0-0 «إِنّ خروج الإمام يقطع الصّلاةء وكلامّه يقطع 


الكلام» هو تفسير لحديث و يد لمعناه ” 


ما جاءَ فيمنْ أدرك ركعة يوم الجمعة 
قوله(7: «مَنْ أذْرك ركْعَةَ مِنْ صَلاَةٍ الْجْمُعَةه في ذلك أربع مسائل : 
المسألة الأولى(8) : 
هو أن يُدْرك بعض الحْطبةء فهذا لا حلاف فيه آنه أدرك الجمعة. 
هو أن تفوته جميع الخطبةء فعندنا والّذي عليه فقهاء الأمصار أن صلاته 


تنبيه على وهم : 


قال الإمام: وقد زعم عطاء؛ أنَّ من فاتته الحُطبة فقد فاتته الصّلاة. وهذه 


الذي في المنتقى : «إذا دحل رقي المنبر» ووقف إلى جنبه» وانظر النوادر والزيادات: 471/1. 

انظر البيان للعمراني: 576/2. 

تتمة الكلام كما في المنتقى : «فيما طريقه الخبر). 

في الموطأ عقب الحديث (274) رواية يحيى. 

الذي أخرجه مالك (274) رواية يحيى. 

يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 18 شارحًا قول ابن شهاب: #يعئي جلوس الإمام على المنبر» 
وأخذ المؤذنين في الأذان» يقطع صلاة النافلة. وكلامّه بالخطبة يقطع الكلامٌ ويُوجبُ الاستماع. وهذا 
يرد قول من يجيز صلاة النافلة والإمامٌ يخطبُ». 

أي قول ابن شهاب في الموطأ (279) رواية يحيى. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 191. 

هذا التنبيه مقتبس من المصدر السابقء إلا أن المؤّف صاغه بطريقته» واضاف إليه بعض العبارات 
النقدية المعهودة في كتبه» مثل: «وقد زعم» و«هذه وهلة» وما أشبك ذاك. 
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وهلةٌ» لأ النَبيّ كله يقول: مَنْ أدركَ من الصّلاة ركعةً فقد أَدْرَكَ الصّلاة»(). 

فك أن اله يدن من التكنعيه النن هق أدرك ركفة من الطهر يكرت 
دكا لها 

فإن قال: إذا أدركَ ركعةً فقد أدرك طَرَفًا من الصلاة. 

قلنا: بل ذلك في جميع فعل الصّلاة» وهذا عامٌ إلا ما حَضَّهُ الدّليل. 

ومن جهة المعنى : أن هذه صلاة» فوت أن تدر مع الومام بإدراك ركعة(2) 
منها كسائر الصّلوات. 

المسألة الثالثة(0 : 

هو أن يدرك الإمامَ جالسّاء قال: فذهب مالك والشافعي7) وجماعة من الفقهاء 
إل أن اله قد فاته ترعليه أن لن فهر ارا 


e 


الجمع لم يفترق . 

ودليلنا على ذلك أن نقول: إن هذا لم يُذرك من صلاة الإمام ما يعتدٌ به» فلم 
يكن مُذرکا لهاء كما لو لم يدركه إلا بعد السّلام . 

المسألة الرّابعة9©) : 

قوله(7): «في الذي يضيب زِحامٌ» الظاهر أن الرّحامَ یکون() فى الْرَكعَة الأولى 
بعد أن رفع رأسه من ركوعها فلم يَقْدِر على السّجود. فإن قدر على الشجود والإماء 
قائم في الثانية سَجَدَّء وإن لم يدر حتّى فرغ الإمامء فعليه أن يصلَّي ظَهْرَا. 


15 


أخرجه مالك فى الموطأ (280) رواية يحيى. 

في السخ: «. . . صلاة توجب أن ما أدرك مع الإمام فإدراك ركعة» والمثبت من المنتقى . 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 191. 

في الأم: 112/3» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 437. 

انظر كتاب الأصل: 1/ 364» ومختصر الطحاوي: 35» والمبسوط: 2/ 35. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 191 192. 

أي قول مالك في الموطأ (281) رواية يحى . 

في المنتقى: «كان» وهي أسد. 


بير ا حبر ا سكير ا لكر ا مسجم ا بے ا بے ا کے 
دم سن ب س حن ل×< مع 
سه س سد سد سد سد سند سد 
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كتاب الصّلاة 


ويتعلّق بهذا الباب أسبابة أربعةٌ: 

الأوَل: في بيان السّبب الذي يجب به اتّباع الإمام . 

والثاني: في اختلاف محل الأسباب. 

والثالث: في بيان فوات الاتباع فيما يجب فيه. 

أا الأوّل فعلى ثلاثة أضرب: نعاس» وغفلةء وزحام. 

فأمًا التاعس والغافل» فلم يختلف قول مالك وأصحابه في أتهما يتبعان الإمام . 
واختلفوا في المزاحم» فقال مالك : يتبع الإمامء وعلى ذلك أصحابناء غير ابن 


القاسم وأَصْبَعْ في رواية ابن حبيب عنهما؛ أنَّ المزاحم لا يتبع الإمام بوجه. ورَوّى 
سحنون عن ابن القاسم أن المزاحم يتبع الإمام . 


والصحيح: أله لا يتبعه؛ لأنّه قد خرج عن حكم الاقتداء به. 
باب فيمن رَعف يَوْمَ الجمعة 


فى هذا الباب مسألتان(2): 
المسألة الأولى (0) : 
في قوله(): «لَيِْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأَذْنَ الإمَامَ» به قال جمهور الفقهاء المشهورين» 


والدليل على صحّة ما ذهب إليه الجمهور: أن الإمام إِنّما يُسِتَآدَنُ فيما فيه النظر 


إليه) والمنع منه؛ لأنّ ذلك فائدة الاستئذان» وما ليس له منعه فلا ادن فيه 
ولذلك لا يستأذنه الناس©6) . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


كذا في النسخ. وفي المنتقى : «فيما تركه». 

ذكر المؤلف مسألة واحدة فقط. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 193 194. 

أي قول مالك في الموطأ (284) رواية يحبى. 

في النسخ: «فيما إليه النظر» والمثبت من المنتقى . 

في النسخ: «ولذلك استاذنه الناس» والمثبت من المنتقى. 
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باب: ما جاء د في السّعي يوم الحمعة 


قال الإمام: صدَّر مالك رحمه الله - في هذا الباب(1) بالآية التي سْيْلَ عنها ابن 
شهاب()» وفيها تسع مسائل: 

المسألة الأولى(: فى قوله: ‏ إذانؤدت 

التّداءٌ هو لادء وقد كان الأَذَانُ على عهد رسول الله ية في الجمعة كما في 
ساك ئر الصلوات» يدنا “ واحد إذا جلس التبي يل على المنبر» وكذلك كان يفعل عمر 
وعليّ بالكوفة. ثم إن عثمان زاد أذَانَا ثانا على الدَّوْرَاءِ حين كر الاس بالمدينة» فإذا 
e‏ مالسل لمات NS‏ » ثم يخطبُ عثمان . 


وفي الحديث الصّحيح27)؛ أن الأذان كان على عهد رسول الله مي واحدّاء فلمًا 
كان رَمَنُ عثمان» زاد النّداء الثاني( على الزّوراء حين كم التامنٌ بالمدينة» فإذا 
سمعوا(7) أقبلواء حتى إذا جلسنّ عثمان على المنبرء آذ مون النبي علد ثم يخطب يخطب 
عثمان» وسماه أهل الحديث ثالعا ؛ لأته ضاف الإقامة» فجعله ثالثاء كما قال عليه 
السلام: «بينَ كل أذاتَيْنٍ صلاةٌ لمَنْ شاءً»(2) يعني : الأذانُ والإقامةٌ؛ فتوهّمَ الاس ا 
أذان ل فقوا المؤدّنين ثلاثة » 00 0 ثم جمعوهم في وقتٍ واحدء 
فكان وما على وَهْمٍء ورأيتهم بمدينة الشلام(' ينون بعد أذان المثار ب بين يدي 
محقم احا سار وى وك ذلك مُحَْدَتٌ 


المسألة الثانية(1') : قوله #8 لِلصَّكَرو)» . 


من الموطأ (285) رواية يحيى. 

وهی قوله تعالى : < ياعا انوا داهو وون يوم َلْجْمْمَوَنَأسْمَوَا إل وك أله الجمعة: 9. 
3) انظرها في أحكام القرآن: 4/ 1803 _ 1804. 

4) ويمكن أن تقرأ: «مؤذن). 


1) 
( 
( 
( 
5) يقصد البخاري (912- 913› 915 916). 
( 
( 
( 
( 


2 


6) في أحكام القرآن: «الثالث» وهي سديدة أيضاً. 

7) م: لسمعوه؟. 00 

8) أخرجه البخاري (627)› ومسلم (838) من حديث عبد الله بن مُغفل المَرّنيّ. 
9) في أحكام القرآن: «أذان أصليّ؟ . 

(10) أي ببغداد فك الله أسرها ‏ 

(11) انظرها في أحكام القرآن: 4 . 


سي مسي سد سد صد سد مح اه سد 
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كتاب الصلاة 


قال الإمام : يعني بذلك الجمعة دون غيرها. 
قال بعض العلماء: كونُ الصّلاة هاهنا الجمعة معلومٌ بالإجماع لا مِنْ تفسير 


اللفظ. وعندي أله معلومٌ من نفس الصلاة لنكتة» وهي قوله: 8« من يَرْوِ ألْجْمْمَةٍ» 
وذلك بيده ؛ لأ التّداء الذي يختصنٌ بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاةء فأمًا غيره(1) 
فهو عام في سائر الأيام . 


وقال بعض علمائنا: كان اسم الجمعة في العرب الأول عَرُوبّة» فسماها الجمعة 


كبا بن لوي لاجتماع الان فيها إلى كفن (02., 


المسألة الثالثة(”) : قوله: تَأسْمَوا إل ذد أسّه4 © . 

اختلف العلماء في معناه على أربعة أقوال: 

القول الأول - قيل: المرادٌ به الّية» قاله الحسده 67 . 

القول الثاني - قيل: إِنّه العمل()ء كقوله تعالى  :‏ وَمَنْ أراد الكخرة وَسَى لا 


مم 


سعيها» الآية(7). وكقوله: 8 إنَّسَيَكْ سى( ) وهذا قول الجمهور. 


القول الثالك - قيل : المراد به السّعي على الاقام( . 
ويحتمل ظاهرة رابعا: وهو الاشتداد وَالْجَرْيٌ» وهو الذي أنكره الصحابة 


الأعلمون»ء والفقهاء الأقدمون. قرأها عمر #فامضوا» الآية")ء فرارًا عن طريق 


في الأحكام: «غيرها». 

انظر الروض الأنف للسهيلي: 98/4 (ط. الوكيل) وتهذيب الأسماء للنووي: 27/3 51 وتاج 
العروس: 306/5 (ج م ع) 

انظر القسم الأوّل من هذه المسألة في أحكام القرآن: 4/ 1804 1805. 

الجمعة: 9. 

أخرجه ابن أبي شيبة : 2 (ط. الهند) وأورده السيوطي في الذّرَ المنثور: 477/14 (ط. هجر) 
وعزاه إلىسعيد بن منصور وعبد بن حُمَيْد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

أخرجه ابن أبي شيبة (5556) عن عكرمة» وكذلك قول مالك في الموطأ (286) رواية يحيى. 

الإسراء: 19. 

الليل: 4. 

أخرج عبد الرزاق (5347) عن عطاء أنه فسَّرَ الآية بقوله: «الذهاب والمشئٌ» وأخرجه أيضاً عبد بن 
حمید» وابن المنذر» نص عليهما السيوطي في الدّرٌ المنثور: 477/14 (ط. هجر). 


(10) أخرجها أبو عبيد في فضائل القرآن: 185 - 0186 وابن أبي شيبة : 2 (ط. الهند) وذكرها ابن 


خالويه في مختصر في شواذ القرآن: 6 . يقول ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 2 (ط . القاهرة) : = 
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الجَري والاشتداد الذي يدل عليه الظاهر. 
وقرأها ابن مسعود كذلك» وقال لو قرأت # فَآسْمَوَا# لسعيت حتّى يسقط ردَّائي 00 


وقرأها ابن شهاب: #فامضوا إلى ذكر الله274) سَالكا تلك السُبّلء وهو كله 
تفسيرٌ منهم» لا قراءة قرآنِ منزلٍ» وجائرٌ قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. 
والسّعي إلى الجمعة عند مالك( هو الفعل والعمل. 


ومعنی قوله: « فاسَعَوا ل ور آل( أي افعلواء وهو المشي لوفائدة » غير أنه 
جملة السّيرء وقد تقدّم هذا القول . 


وفيه ابو رقاعة فال أذركق أبو س وآنا اذهك إلى الجمخة فقال: ممعت 
رسول الله اة يقول: «مَنِ اعْبدتْ قَدَمَاهُ في سبيلٍ الله حَرَمَهُمَا اللهُ على الّار»(). 
2 ِ 5 سور 2ه 
وفيه أبو هريرة ؛ قال: قال رسول الله تخ «إذا أقيمت الصّلاة فلا تأتوهًا 
ها وَعَلَيِكَهُ السّكيئَةٌ وَالوَقَارُه الحديث7© . 


وفيه أبو قَتَادَة» قال التب اة : «لا تَقُومُوا حى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمُ السّكيئة»(8) . 
المسألة الرّابعة(9) : 
قال علماؤنا29): السّعنٌ إلى الجمعة واجبٌ على كل من تلزمه الجمعة» 


> «دوفي الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان على جهة 
التفسير» ٠‏ فكلهم يفعل يفعل ذلك ويفسّر به مُجَملاً» من القرآن» ومعنى مستغلقاً في مصحف عثمان» وإن لم 
يع عليه بأنّه كتاب الله . 

(1) أخرجه عبد الررّاق (5349) وأبو عبَيْد في فضائل القرآن: 186. وابن أبي شيبة: 157/2 (ط. الهند) 
وابن جرير في تفسيره: 639/22 من طرق عن ابن مسعود. 

2( أخرجها مالك في الموطّأ (285) رواية يحبى. 

(3) في الموطأ (286) رواية يحبى. 

(4) الجمعة: 9. 

(5) «ابن» زيادة من البخاري» وهو عبّابة بن رفاعة . 

(6) أخرجه البخاري (907). 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (175) رواية يحيى . 

(8) أخرجه البخاري (637): ومسلم (604). 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 194. 

(10) المراد هو الإمام الباجي. 

5 شرح موطأ مالك 2 


450 كتاب الصلاة 
يباح التخلف عند الأعذار. 


وروی ابن القاسم عن مالك؛ أنه قال : له مزان تاف يا وروی عنه؛ 
أله يجوز(" أن يتخلّف عنها لجنازة أخ من إخوانه ينظر في أمره. 

وقال ابن حبيب: ويتخلّفُ لغَسْلٍ ميت عنده» أو مريض يخاف عليه الموت. 

واختلت علماؤنا في 'تخلف العروس والمجدوم عهاا وفي :الوم المطير: 
فقيل: يأتي» وقيل: لا يأتي() . ش 

المسألة الخامسة(*): 

إذا ثبت هذاء فللسّعْي إليها وقتان: 

1 - وقت استحباب وقد تقدّمٌ ذلك . 

2 - ووقت وجوب» وهو وقت النداء» إذا جلس الإمامٌ على المنبر. هذا الذي 
حكاه عبد الوهاب)» ويجب أن يكون فى ذلك تفصيل: وذلك أا إذا قلنا: إن 
حضور الخُطبة واجبٌء فيجب رواحه ا ما يعلم أنه يصل ليحضر الخطبة. وإن 
قلنا: إن ذلك غير واجب» فيجب عليه الرّواح بمقدار ما يدرك الصّلاة» وقد رأيت 
لابن شعبان مثله . 

المسألة السادسة(): قوله: 8 إل ذ مم74 . 

اختلف العلماء فيه : 

فقيل إلّه الط( . 

وقيل: إِنّه الصلاة. 


(1) الذي في المنتقى: «فروى ابن القاسم عن مالك آنه يجوز» وانظر هذه الرواية في شرح ابن بطال على 
البخاري: 2/ 493.. 

) راجع شرح التلقين للمازري: 1032/3. 

( راجم النوادر والزيادات: 1| 457. 

4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 194 195. 

) في الإشراف: 1/ 316. 

) انظرها في أحكام القرآن: 4/ 1805. 

77 الجمعة: 9. 

8( قاله سعيد بن جبير» صن على ذلك المؤلّف في الأحكام. 
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والصّحيحٌ أنّه الجميع» أَوَلّه الحُطبة» فإنّها تكون عَمَبَ التّداءء وهذا يدل على 
وجوب الحْطْبّةء وبه قال علماؤناء إلا عبد الملك بن المَاجشون فإنّه رآها سْئّة . 
والدليل على وجوبها: أنها تُحَرُمٌ البيْمه ولولا وُجوبُها ما حَرَمَت0)؛ لأن 
المُسْتَحَبٌ لا يحرة20). 


واختلف الاس في صكة الحْطبة دون جماعة( . فقيل هي شرطٌ وقد تقدم. 
ررق ف E‏ 

المسألة السابعة(*) : قوله: 8 ودروا السيم ي( . 

هذا مُجُمَّع على العمل به» ولا خلاف في تحريم البيع . 

واختلف العلماء فيه إذا وقعء فوقم©) في «المدونة») أنه يُفْسَخَ. وقال 
المُغيرة: يُفْسخ ما لم يفت وقاله) ابن القاسم في «الواضحة»» وقاله أشهب أيضًا: 
البيع ماض » وهو نص قوله فی «المجموعة» . 

وقال الشافعي : يفسخ بكلّ حال()» وهو الصّحيحء فَسْحُه على أي وجه وقّع. 

والنّداء الذي يحرمٌ به البيع هو النّداء والإمام على المنبر19). 

المسألة الثامدة("") : 

فقيل : إِنّه مثل البيع يُمْسَخ(2)'2. 


(1) في الأحكام: «حرمته». 

(2) في الأحكام: «لا يحرم المباح». 

(3) العبارة السابقة مقتبسة من المنتقى: 1/ 195. 
(4) انظرها في أحكام القرآن: 4/ 1805 1806. 
(5) الجمعة: 9. 

(6) في الأحكام: «ففي». 

(7) 1/ 143 في البيع والشراء يوم الجمعة والعمل فيه. 
(8) في النسخ: «وقال» والمثبت من الأحكام. 

(9) الذي في الأحكام: «لا يُفْسَحُ بكلّ حال» والذي وجدناه في الأم: 63/3 قول الشافعي : «لم يبن لي أن 
أفسخ البيع بينهما». 

(10) هذه الجملة مقتبسة من المنتقى: 1/ 195. 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

(12) قاله ابن الجلاب في التفريع: 1/ 233. 
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ووجه القول فيه : أنّ الفساد في العَقْدِ لا في العرض() 


المسألة التاسعة: 
إذا ثبت هذاء فالسَّعْيُ إلى الجمعة يجب على من كان على ثلاثة أميال من 
المدينة» لوجهين : 


أحدهما) : أن أهل العَوالي كانوا يأتونّها في عَهْدٍ النّبِيٌّ لد والعادة أن يسمع 
الداء من رجل صَّيّتِ من ثلاثة أميال وما قرب منهاء وهذا هو الصضحيح(. وما قيل 
تمق الأقوال لا بس منهاا عن . 


ما جاء في الإمام يَنْزلُ بقزية يوم الجمعة 


فيه مسائل : 

المسألة الأولى!4) : 

1 قوله( : (إِذَا نَل الإِمَامُ ية هذا كما قال؛ لأنّ شروط الجمعة قد وجدت» 
ا و اله ل فإذا كانت 
والفرقٌ بين 28 اا أن من كان َرْضه ا 5 ف ا من يقصرء ومن 
a‏ ريسل ونان قد ند اد SI ST‏ 

والمستحبٌ عند علمائنا؛ أن يصلي بهم الإمامُ دون الوّالي؛ لأنّ القرية المجتمع 
بها من عمله ونظرهء وإنّما ينوب الوالي عنه مع غيبته» فإذا حضر كان أحق بالصّلاة. 


(1) هذا الوجه أورده الباجي في المنتقى من كلام ابن عبدوس في احتجاجه لقول المغيرة أنه يمضي بالثمن 
ولا يرده. 
)2( لم يذكر المؤلّف الوجه الثاني» وكذلك فعل في الأحكام: 4/ 806. 
(3) الغريب أن المؤلف قال في العارضة: 2/ 289 «واحتج العراقيون من علمائنا ؛ أن النّداء الصيت يسمع 
مع الهدوء من ثلاثة أميال» «وهذه دعوى» وانظر أحكام القرآن: 4 6081. والمنتقى: 1/ 591 . 
)4( ننه الصسالة ا ل 196/1. 
3 أي قول مالك في الموطأ (287) رواية يحبى 
في التْسَخ زيادة: a a‏ 
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فإن صلى الوالي جازتِ الصّلاة» كما لو استخلف الإمام(") في وطنه من يصلي 
الجمعة وهو حاضر. 

المسألة الثانية(2) : 

قال ابن القاسم: لا يوم المسافز التُرَّلآء ولا مُسْتخُلفا(). 
1 وقال ابن المَاجمُون ورف لا يوم مستخلقًا ولا يوم ابتداءء لقوله : : لا جَمعَة 
على مُسَافْرٍ)© . 


فعلى ثلاثة أقوال: 
القولٌ الأوّل ‏ قيل: إن أوّل جمعة جمِعَتْ بِجُوَائي©). 


القول الثاني - قيل: إن أوّلَ جمعة جُمِعَت في بني سالم» بعد قُدُوم الي صلى 
لله عليه( . ۰ 


القول الثّالث: وهو الأشهرء أن أوّل جمعة جُمعَت ببني الثبيت(2). وقد قدمنا 
ذلك في أوّل الكتاب. 


المسألة الوابعة(9) 
اختلف العلماءٌ هل هي الظهر أو غيرها: 


(1) في النسخ: «الوالي» والمثبت من المنتقى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 198. 

(3) ووجه هذا القول: أن المسافر ليس أهل الجمعة. 

(4) ووجه هذا القول: أن المسافر لما أتى القرية صار من أهلهاء ولم يكن ت نوصي به من اعدم يا 

كالإمام بقرية من عمله وهو مسافر. 

(5) قاله مالك في الموطأ (289) رواية يحيى» ورواه البيهقي : 184/3 عن ابن عمر موقوقا. 

(6) قاله ابن عبّاس» رواه البخاري (892). 

(7) أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة» عن ابن شهاب» نص على ذلك السّيوطي في الوسائل إلى 
معرفة الأوائل: 32» وانظر طبقات ابن سعد: 236ء ومعجم البلدان: 302/4. 

(8) أخرجه أبو داود (1069). 

(9) انظرها في العارضة: 287/2 -288. 
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فقال الشافعي: ظُهْدُ حتى يصح أداء الظهر بتحريمة") الجمعةء نصنّ عليه 
ويدل عليه قول مالك في يوم الخمي والجمعة في «المدوّنة» المسألة المذكورة(). 


وقال أبو حنيفة : هي صلاة غ غير الظهرء وهو الأصحّ؛ لأنْ الصّلاتين مختلفتان 
في الشروط. والأصل بمكة الظّهِرء ثم صارت( الجمعة بالمدينة وغيرها. ويحتمل 
أن تكون الجمعة الأصل؛ لأنها(*4) 0 لعدم القدرة عليها(). ولأجل هذا إذا 
تعذرت الجمعة صليت ظهرًا. 


المسألة الخامسة7©): 
اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على( أنّ الجمعة لا تجب إلا بعد الرّوال. 


وقال تحمل بن حنبل (°) : تلن 0 الزوال؛ لأنها تشبه صلاة العيد» وقد 
خالف في ذلك الجمهورء وقد باه فى أوّل الكتاب. فَلْينْظَر هنالك . 


المسألة السادسة: هل يرفع الخطيب يَدَيْه على المثبر أم لا؟ 
قال علماؤنا: رفع الأيدي على المنبر للدَّعاء جائرٌ إذا احتاج الإمام إليه. 
وفيٰ() «البخاري122) عن Î‏ قال : رآیت رسول اله کیا ا يوم م الجمعة» 


إذ قام رجل فقال: يا رسول أللّه » هَلَكّتِ الكْرَاءٌء مَلَكَتٍ الشَّافُ فادْعٌ الله ّا أَنْ 
يَسُْقيئاء فمك يديه مَل وَدَعَا . 


)1( في النسخ: «فتجزئه» والمثبت من العارضة. 

(2) ج: «مذكورة)» والفقرة قلقة 

(3) في العارضة: «طرأت» ولعله الصواب. 

(4) في العارضة: «إلآ أنها» وهو أسدّ. 

(5) في العارضة: «لعدم القدرة عليها في دار الكفرء فكانت الظهر بَدَلاً عنها إلى وقت القدرة عليها؛ 
ونرجح أن تكون هذه العبارة سقطت من الأصل لانتقال نظر الناسخ في كلمة«عليها». 

(6) انظرها في العارضة: 2/ 292. 

(7) «على» زيادة من العارضة. 

(8) انظر المقنع» والشرح الكبير» والإنصاف: 5/ 186. 

(9) أنظر هذه الفقرة في العارضة: 304/2. 

(10) الحديث (3582). 
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وقد روي رفع اليدين عن جماعة كبيرة') من العلماء. 
العربية() : 

قال الإمام: الكرَاعٌ فيه كلامٌ. وأصله؛ أنّ الكَرَاعَ هي القوائم» وكأنّه عبر به عن 
ذوات الأربع. وتحقيقه: أن الكرَاعَ من الإنسان ما دُونَ الوكْبّة» ومن الدّوابة الكمْب» 
وهو الوَظيف(› والكرَاعٌ أيضاً السّلاح » وفيه کلام كثير » يأتى بيانّه في «كتاب 
الاستسقاء» إن شاء الله . 

وقد توئّف مالك في رفع اليّدَيْن فقال: إن كان الرَفْعُ فهكذاء وجعل بطونهما 
ممّا يلي الأرض وظهورهما مما يلي السّماءء كأنّه فعل راهب خائفب. وغيرُه يجعل 
بطلوتقما مايل الما فغل الطالت إذا طلت: 

المسألة السّابعة(*) : 

الحُطْبَةٌ على المنبّر س سنه ماضية ؛ رُويَ عن ابن عمر؛ أنّ الب اة كان يخطبٌ 
إلى جذع» فلا :اتد النبيئ يا فا حَنََّ الجذع حَنّى ااه فَالْبَرّمَفٌ فسكرة(6 , 

حديث حسن صحیح() . 

وخرَج البخاري(© عن سَهْل بن سَعْد؛ أن البيّ عليه السّلام كان يَخْطْبُ عَلَى 
جڏع» ثم أنه أرسل إلى امرأة أَنْ مُرِي غُلدْمَكِ اجار يَمْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهَا إِذَا 
كَلَّمْتُ الاس . 

قال الإمام الحافظ : قد بيا في «كتب الأصول» و«أنوار الفجر» أنَّ لبي بيا 
آلف معجزة جمعناها» وهي على قسمين : منها ما هي في القرآن وهو تواتر(ة), 
ومنها نقل آحادء ومجموعها حَرْق العادة على يَدَيْه» وعلى وجه لا ينبغي إلا لنَبِيّ 


الس 


ج: (اكثيرة؟. 

انظرها في العارضة: 304/2. 

في النسخ «الظلف» والمثبت من العارضة. 

انظرها في العارضة: 293/2. 

أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (505). وهو في البخاري (3583). 

الذي في الجامع الكبير: «حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيخ؟. 
في صحيحه (2094) وفي مواضع أخرى. 

في النمخ: «ومنها تواتر» والمثبت من العارضة. 
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يتَحَدّى(') بهاء فحنين() الجذع اليابس وأنينه أغرب من اخضراره وإثماره؛ فإن 
الإثمار يكون فيه بطبعه(). والحنين والأنين لا يكون في جنس بحالٍ» وإِنّما حَنّت 
على ققد ما كانت اتس به من الذِكْرٍ مخضت بذ هن الشرفت والكة. 

المسألة الثامنة(© : 

قال علماؤنا: القصدٌ من الخحُطبة الإسماع(» وذلك يكون بالعُلَدُ على المكان 
الذي يكون منه السّماع عادةء ولأجل هذا جُعِلَ الأذانُ على موضع مُرتّفع ليكون 
جماعة العلماءء كما كان النْبِيَ له يفعل قبل أن يتََحْدَ المنْبَرَ. 

قال الإمام : والعْلْدُ على ارتفاع أعواد(7 للحُطبة أفضلٌُ؛ لأنّه أسمع . 

المسألة التاسعة() : 

قال علماؤنا"»: إذا كان الكَلِينَةٌ هو الذي يخطبٌء. فته أن يجلسّ على 
المنبر. وإذا خطت غير الخليية19): قام إن شاء على المِنْبَّرِء وإن شاء على الأرض. 
SS‏ 0 

المسألة العاشرة"'): 

قال علماؤنا: لا تجزىء الحُطبةُ عندنا إلا قائمآء لفعل النْبيّ ية قال أنس: كان 


(1) في العارضة: «يتحدى» أو لوليٌّ بكرمه يكرمه بذلك المَؤْلى». 
(2) م: «یتحدی بهاء منها حنين»؛ غ: «یتحدی فيهاء فحنين». 
(3) غ» ج: ١بصنعة»»‏ العارضة: «بصفة) . 

(4) م غ: «خشبة»ء ج: «حيته» والمثبت من العارضة. 
5) انظرها في العارضة: 2/ 293 294. 

6) في العارضة: «الاستماع؟ . 

7) في العارضة : «والعُلدُ على درج أو عود». 

8) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 650/3 507. 
9) المقصود هو الإمام ابن بطال. 

0غ ج «(الإمام». 

1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(11) ما عدا الفقرة الأولى ورد في العارضة: 2/ 295 296. 
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التبي صلی الله عليه يخطّبُ قائما(")» ولقوله : « ورک ماپا 4() . 

وقال أبو حنيفة : تجزىء الخحُطبة قاعداً؛ (3) لأن القَصّدَ الإسماع وقد حصل . 

قلنا: صم من حديث ابن سَمْرَة؛ أن الب يك حَطب قائماًء ثم قَعَدَ قعدة لا 
يتكلم( . فمَنْ أخبر(©) أن التي خَطَبَ قاعداً فلا تصدّة 

قال الإمام : وملازمة الب كله والصّحابة القيام أصل في الوجوب المختصٌ 
به» والعمدةٌ فيه ما قدّمناهُ من قوله: « وَبرَككَ ليما 4 َذَّكَهُمِء وذلك دليل الوجوب 
المختصض بهء لا سيّما وقد قلنا إنه عرض من الركعتين» والقيامٌ واجبٌ في العوض» 
فوجب في المُعوض . 

المسألة الحادية عشر: 

قال علماؤنا: ولابدٌ للخطيب أن يجلسّ بين الحُطبين ؛ لأتها عند مالك إمام دار 
الهتجرة سه . وعند الشافعي() واجبة. وعند أبي حنيفة بالخيّار إن شاء فَعَلَّء وإن شاء 
لم يفعل. 

والعمدة فيه : إِنّما قصرت الجمعة لأجل الحُطْبّة» فجاء من هذا أنّ الحُطبة عرض 

من الرّكعتين» والجمعة ركعتان» ولابد فيهما من الجلوس ليفصل بينهما بسكوتٍ . 
المسألة الثانية عش (8) 


قال علماؤنا: والحُطبَةٌ عندنا كلام له بالغ وآقله الحيد شه والصلةة على 


وقال بعض القَرَوِييُنَ: لايد أن يأتي في خطبَيه بِسَجْع تنتظم به خطبته. وکن 


(1) رواه البخاري معلّقاً (الحديث الذي قبل: 920) باب الخطبة قائماً» وقد وصله في باب الاستسقاء 
الحديث (933). وانظر تغليق التعليق: 2/ 363. 

(2) الجمعة: 11 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 34. 

(4) «ابن» زيادة من العارضة والمصادر. 

(5) أخرجه مسلم (862)» وأبو داود (1093)» والنسائي في الكبرى (1783). 

(6) ج: «أخبرك». 

(7) في الأم: 86/3.» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 432. 

(8) انظرها في العارضة: 296/2 297. 

(9) الذي في العارضة: قو ويقرأ شيئًا من القرآن» ولا يطيلها». 
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قَضْدَاء وصلائه أيضا قصداً؛") لأنَّ من فقه الّجل قصر خطبته وطول صلاته(2) . 
وخكن البو كت وطن ع ا ا عليه» فقال 
كلاماً منه : وأنتم إلى إمام فَعَّالٍ ا منكم إلى إمام قوال(. فيا 0 لقائل هذا 
وللعقول40». إن ان اليوم لا يُرْتَجّ عليه» فكيف عثمان؟ لا سيّما وأقوى أسباب 
الحَصّر في الحُطبة أنه يدري 8 السامعين ويستميل() قلوبهم؛ لأنّه يقصد 
الظهور عندهم. ومن كانت خطبته لله» فليس يُحصّر عن حَنْدٍ وصلاة» وحَضٌ على 
فعلٍ خير» وتحذيرٍ من شر أي شيء77) كان» ولم يخلق من يحصر إلآ من كان له غرض غير 
الحقٌّ» راا عليه اا و و له الع فون .ذلك المقام(2). 


وقوله(: «كائّث صَلاتَهُ قَصْداء وخطبَتهُ قَصْداً» والقصدٌ في العربيّة: كل شيءٍ 
جاء على وجه الحقٌ. 
u atli 5‏ )10( . 
المسألة الثالثة عشر(°") : 


قال علماؤنا: ويقراً الخطيب القرآنَ على المِنْبّر في خطبعه» وبه قال 
الشّافعيَ(17)» ولو لم يقرأه أعاد الحْطْبّة» ولو اقتصر على القرآن لأجرَّأهٌ. 


(1) إشارة إلى ما جاء في حديث مسلم (866) عن جابر بن سَمرَّة. 

(2) إشارة إلى ما جاء في حديث مسلم (869) عن أبي وائل. 

(3) أصل الحكاية أخرجها ابن سعد في الطبقات: 3 /62 عن إبراهيم بن أبير ربيعة المخزومي» ومن طريقة 
ابن عساكر في تاريخ دمشق: 230 [ترجمة عثمان] كما أخرجها أبو هلال العسكري في الأوائل: 
1 في أؤل ما أرتج عليه في الخطبة» عن أبي العالية» وأوردها السرقسطي في كتاب الدلائل في 
غريب الحديث: 523/2 وابن عبد ربه في العقد الفريد: 66/4 كما أورد هذه الحكاية القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن: 8 »؛ وذكرها الزيلعي في نصب الراية: 2/ 197 وقال: «ذكره الإمام 
القاسم بن ثابت السَرَُسْطِي في كتاب غريب الحديث من غير سن وقال علي القارى في المصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع: 0ال ابن الهمام: لم عرق في كتب الحديث؛ بل في كتب الفقه» 
وأوردها أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية : 9 وقال: «وهو شيء ك1 ساحن ال و 
ممن يذكرُ طرف الفوائد» ولكن لم أر هذا بإسناد تسكن تسكن النّفْسُ [إليه]». 

( في الخ : «وللفضول» والمثبت من العارضة. 

( في اسح : «لايرى؟ والمثبت من العارضة. 

( و ا : اليميل؟. 

7 في السَخْ : «وتحذير وتبشير أي» والمثيت من العارضة. 

) تعجيزاً. 

) أي قوله يڀ في حديث مسلم (866). 

1 

1 
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وقد خرّج الترمذي)» عن جابر بن سَمْرَة؛ أن النبي ييا تاكن انم 
57 سي ۶. وقد حرج الأيمَّة()ء عن أمّ هشام 9 0 بن التُعمان» قالت: 


ما جاء في السّاعة التي في يوم الجُمعة 


مالك( عن أ بي الزّنَّادء عن الأعرج»ء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله کی ذکر 
يوم الْجْمُعَة فَقَالَ: افيه سَاعَة ل يُوَافمُجَ عب مُسْلِمٌ وهو ˆ قائ بُصلي» ا الله 


الإسناد(6 
هكذا يقول عامّة رواة «الموطأ»7: «وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَّي 1 وأسقط بعض الرُّواة 


«يُصَلي )(8) وأثبتها بعضهم › وهي ثابتة في حديث أبي الرّناد(). وكذلك رواها(19) 
(12) لاس ل" 


ا ا 7 ET‏ > وأبو 
الفوائد فيه خمسسٌ : الفائدة الأولى : 


فيه من الفقه: أنْ في يوم الجمعة ساعة هي(*') أفضل السّاعات» وفضل اليوم 


(1) في جامعه الكبير (508) من حديث يَْلَى بن أُمَيَ لا من حديث جابر بن سمرة. 

(2) الزخرف 77. 

(3) منهم الإمام مسلم (873)ء وأحمد: 6/ 463» وابن خزيمة (1786). 

(4) سورة ق: 1. 

(5) في الموطأ (290) رواية يحبى. 0 . 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 2/ 300 (ط. القاهرة) بتصرّف. 

(7) انظر رواية ابن القاسم (332)» والقعنبي (248)» وسويد (302). 

(8) في الاستذكار والتمهيد: 17/19 «وهو قائم يصلي» وفي مسند الموطأ للجوهري: 400 «وهو قائم؟'؛ 


وكذلك في المنتقى ١‏ وهو الصواب. 
)9( الذي رواه البخاري (935)› وانظر التمهيد: 9 
10١‏ أي وكذلك رواها بدون لفظ: : «وهو قائم؟. 


( 
(11) كما هي عند الجوهري في مسند الموطأ (526)» ومسلم (852)ء والنسائي في الكبرى(1748). 
(12) كما هي عند الطبراني في الدعاء (170) 
(13) في روايته (462). 

) 


(14 عدا ج: (من) 


460 كتاب الصلاة 
على شائو لابا وإذ جازٌ أن يكون يوم أفضل من يوم جاز أن تكون ساعة أفضل 
من ساعة» والفضائل ل در بالقَيّاس› وإنّما تدرك من لفظ ظ الشارع لو غير» والله 
فل ما ياء على سا ياء وار وك ال : 

الفائدة الثانية(*) : 

قوله : «سَاعَةٌ» يقتضي جزءاً من اليوم غير مُمَّدّر ولا مُعَيّنَء وبيان ذلك ما أشار 
إليه من تقليلهاء ولو كانت مُقَدَّرَةَ لما كان لتقليلها معنى . 

الفائدة الثالثة : قوله : دلا بوافقًها عبد ملم 

قال علماونا: هذا تخصيصٌ › والدّعاء للمسلمين بالإجابة في تلك الصّلاةء 
ل ا د المؤمنين . 
الفائدة الدابعة(3) : قوله : : «وَهُوَ قَائْمٌ يُصَا ي 

قال علماؤنا(*): قوله: يم 02 القيام المذكور المعروف. 

ويحتمل أن يكون القيام هنا المواظبة على الشّيء والملازمةء من قوله: إِلَّامَا 
دمت َل قايا 74 أي مواظباء والاقتصار على هذا التأويل تُكَمَحْ جميع الأقاويل(). 
ولا يبعدٌ أن تكون بعد العصر. 

الفائدة الخامسة(): قوله «يصَلَّى) 

اختلف العلماءٌ في تأويل هذا اللَفظ كاختلافهم في تَعْيين السّاعة 

فقيل: أن يصلّي بمعنى أن له حُكم المُصَلَي . 

ويصلحٌ أن يأرل أيضا «يُصَلّي» بمعنى يَدْعُوه وذهب إلى ذلك جماعة من 
المُيَأخْرينٌ في معنی ديْصَلَي) أي يواظبُ(20). كما تقدّم . 
1 


2 
3 


(1) انظر التمهيد: 18/19» وقد اقتبس منه المؤلّف بعض العبارات. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 200/1. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 2/ 300 (ط. القاهرة). 

(4) المقصول هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(5) آل عمران: 75. 

(6) في الاستذكار: «أي مواظباً بالاختلاف والاحتضار» وعلى هذا التأويل يحرج جماعة الآثار». 
(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 200. 

(8) غء ج: «مواظبا». 
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الفقه(1) : 
اختلف العلماء في تعيين هذه السّاعة على أقوال: 
فمذهب أبي هريرة: أن الساعة مِنْ بعدِ طلوع القَجْرٍ إلى طلوع الشَّمْسٍِء و 
صلاة العصر إلى غروب الشمين» 
القول الثاني : قال أبو ذرّ: هي ما بين أن تزيغ السّمسِنٌ بشْبْر إلى ذراع 27 . 
القول الثالث: قال ابن عمر: هي التي اختار الله فيها الصّلاة» وهو قول أبي 
(3 وابن سیرین() . 
القول الرابع: قالت عائشة: هي إذا ادن المؤدْنُ» وإذا جَلْسَ الإماة(© . 
القول الخامس : قال أبو أمامة: إنّي لأرجو أن تكون في حياتي هذه السّاعة» إذا 
أذّنََ المؤدّنون» أو إذا(©») جلس الإمام على المنبرء أو عند الإقامة. 
القول السادس: قيل: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصّلاة0), 
وروي في ذلك حديث حسرة(9 , 
قال( ): وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول 
الله ل : «إذا زالتٍ الأفيَاءُ» وراحت الأرواح» فاطلبوا إلى الله حوائجكم» فإنّها ساعة 


كر 


الأرَابينَ : ِنَم م ڪان لوبت عَفُور] 4 (19) . 


وحجة من قال إتها بعد العصر: قولّه : «يسَحَاقَبُونَ فيكم ملاثكة باللّيْل والتهارء 


2“ 
رده 


)1( كلامه في الفقه مقتبسنٌ بتصرّف من شرح البخاري لابن بطال: 5211-72 

)2( ذكرَهٌ ابن عبد البر في التمهيد : 9 . 

(3) في في التُسَخْ: «أبي بريدة» ولعل الصواب ما أثبتناه انظر التمهيد: 19/ 22. 

(4) انظر المصدر السابق: 1/ 23. 

)5( لوإذا جل الام زيادة من المؤلف! على نص ابن بطال. 

(6) في النسخ: «وإذا؛ والمثبت من شرح ابن بطال. 

7 وهو الذي تَصَّرّهُ المؤلف في العارضة: 2 . 

(8) هذا الحكم هو للمؤلف» والرواية المشار إليها هي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم (853) عن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. 

(9) القائل هو الإمام ابن بطال. 

(10) الإسراء: 25» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (35561)» والبيهقي في شعب الإيمان (3073). 


062 كتاب الصّلاة 


ويجتمعونَ في صلاة العصرء ثم يَعرْحٌ الّذين بَانُوا فيكم»(") قال(2): فهيَ وقت العُروج 
وعرْض الأعمال على الله عرّ وجل . > فيُوجبُ الله تعالی فيه مغفرته للمصلین() من عباده . 

ولذلك شدَّدَ التب ية على من حَلَفَ على سَلْعَةِ بعد العصرء لقد أعطي بها 
أكثر» تعظيمًا للسّاعة. وفيها يكون التّعان والقّسَامّة . 


وقال المفسّرون في( قوله تعالى: # تَحِيِسُوتَهَُمَا من بَعَدِ آلصَلَرة 74 إِنّها بعد 
صلاة العصر). وأكثر العلماء على اتا ا 
<i‏ لِك * 

قال الإمام: والّذي عندي فيها أنّها في يوم الجمعة كلّهء وأنّها مبهمة فيه كَلَيَْة 
القَدذر والصلاة الوسطى» لكي يجتهد الاس فيها بالدّعاء والصّلاة» والله أعلم. 

حديث آبي هريرة(ة)؛ قال : : حرجب الطور» اة فلقيت كَعْبَ الأخبار» جل فَجَلسَتٌ 
مع فَحَدَيِّني عَنْ التؤْرَاق» وَحَدَئْتُهُ عن التب کي فَكَانَ مما حَدَنْيْهُ أن قُلْتُ: قَالَ 
رَسُولُ الله : اخَيْرُ يوم طَلَمَتْ فيه الشَّمْسُ يَوْمُ الْجْمْعَقا الحديث. 


صحيح حسَنٌ() . وفيه ثمان(19) مسائل : 
8 الث 
المسألة الأولى7'') : قوله «حَرَجُث إلى الطور» 


الور في كلام العرب واقع على كل جب إلا أنه يطلق في الشرع على جبلٍ 
بعيئلة ) وهو الذي كلم فيه موسى عليه السّلام. 


وقوله: «فحدّيّي عن التوراة» يعني : أخخبره بما في التوراة على وجه القصص 


( أخرجه مالك في الموطأ (472) من حديث أبي هريرة. 

2 القائل هو المهلب بن أبي صفرة ة كما في شرح ابن بطال. 
) ج: «للمسلمين». 

(4) في شرح ابن بطال: «وقيل في». 

.106 (5) 

(6) قا ل والشعبيّء وسعيد بن جُبَيْره وقتادة En‏ 2/ 724. 
)7( وهو الذي نصره الطبري في تفسيره: 111/7. 

)8( فى الموطأ (291) رواية بحين. 

(9) هذا الحكم هو للإمام الترمذي في جامعه (491) (ط . شاكر). 

(10) م غ: «جملة». 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 201ء وقد سقطت من: مغ غ. 


ما جّاء في السّاعة التي في يوم الجمعة 


والأخبارء ما يوافق") منها ما عند أبي هريرة عن النَّبي عليه الصلاة والسلام . 

والمسألة الثانية!2): قوله ١‏ حبر يوم طلّمَتْ فيه الشّمْسسُ» 

قال الإمام الحافظ: يكون الحَيْر المتناهي() في الأشخاص والأمكنة› 
وللبارىء سبحانه أن يفضّل7©) ما شاء ويقدّمه على غيره. فخيد الأشخاص محمد بء 
وي الأَمَم أعّتهء وخيرٌ البقّاع مكّةء والمدينة» على اختلاف يأتي ذَكْرُه0©) إن شاء الله 
في «كتاب الجامع». وخخيد الأزمكة يوم الجمعة» وخير ساعاتها أظنّه حين يجلس 
الإمام على المنبر» وهي التي تستجاب فيها الدّعوة. 

المسألة الثالئة(27: قوله(") «فيه حَلَقَ اللهُ آدم) . 

قال علماؤنا: خََلَقَ الله الخَلْقَ يوم السَّتِء أو الأحَد على الاختلاف» وحَلقَ 
آدم يوم الجمعة» ففيه ختم الحَليقَة )2 وهو أشرف المخلوقات › ولأجله لقت 
جميع الأشياءء من جليلها وصغيرها. 

المسألة الرابعة 0 : قوله(1') «وفیه أذخل الح 


وهي التي نرجوا دخولّهاء وهو(2) فضلٌ عظيم(2). وأمًا إخراجه منهاء فلا 
فضل فيه ابتداءً» إلا أن يكون لما كان بعحده") من الخيرات 


(1) ج: «يوافي» والمثبت من المنتقى. 

(2) انظرها في العارضة: 2/ 274 . 

(3) مغ «المنتهي»» ج: «المنهي» والمثبت من العارضة. 

(4) زاد في العارضة: «والأزمنة». 

(5) في العارضة: «يفعل». 

(6) ج: «تبيانه» وفي العارضة: «بيانه». 

(7) انظرها في العارضة: 2/ 274 275. 

(8) أي قوله ب في حديث الترمذي (491)ء أما في رواية الموطأ ففيها: «فیه لق أدم؟. 

)9 في العارضة : «ختام الخلقة». 

(10) انظرها في العارضة: 2/ 275. 

(11) أي قوله في حديث الترمذي (491). 

(12) في العارضة: «(وفيه). 

(13) الظاهر والله أعلم - آنه سقطت في هذا الموضع جملة بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل؛ والجملة هي 
كما في العارضة: «فضل عظيم'» ل «وفيه تيب عليه؛ [وهي رواية الموطاً] 
قاتا توبة الله عليه فهو «فضل عظيم وأما. . 

(14) في النسخ: «لغيره» والمثبت من العارضة. . 


464 كتاب الصّلاة 
والأنبياء(') والطاعات» وأنّ خروجه منها لم يكن طَرْدًا كما كان خروج إبليس» وإِنّْما 
كان خروجه منها مسافراً لقضاء أوطار ويعود إلى تلك الدّار. 

وقوله: «وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ» وذلك أعظم لفضلهء لما يظهر الله فيه من رَحْمَتِهء 
وينجز من وَعده. 

المسألة الخامسة : 

قوله(2): «وَمَا مِنْ داب إلا وهي مُْصِيحَة يَوْمَ الْجْمُعَةِ مِنْ حينَ تُصبِحُ حى تطلع 
الشَّمْنُ شَمَقًا مِنَّ السَاعَةء إلا الجن وَالإنْسَ». 

فإن قيل: لأيّ شيء لا تصيخ الجنّ والإنس؟ 

قلنا(؛ لأتهم مُكَلّفون» فلذلك لم يعلمهم الله بذلك قَطْعَاء كقوله : (إنَّ الكافر 
يُضْرَبُ بِعِطْرَقةٍ يَسْمَعُ صِيَاحَهُ كل شيءٍ إلا القن(“ وإنّما لم يسمع ذلك الجن 
والإنس؛ لأنّ الله لم يرد للأنبياءء ولأنهم لو سمعوه لازدجرواء وإثما يدعهم ليطيع 
من د م ويعصي مَنْ يعصي . 

قال الإمام : وقد احتج الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني بهذا الحديث() في أن 
البهائم تعقل وتعرف الله سبحانه» واستدلٌ أيضاً على قوله حكاية عن الهُذهُد في قوله 
لسليمان()ء الآية كلها فيها استدلال على الصّانع وعلى حَدَثٍ العالم. 

فإن قيل : هذه معجزة لسليمان» فلا دليل فيها. 

قلا إثما المعجرة فى قصّة سليمان أن الله فة منطقّ الطير ل غير ولو 
كان أكثر من ذلك» لكان خبر الله بخلافٍ مُخُبرهء وفَهْمْ الطَّيْر للقذرة إِنّما هو شي 
آخَرَ. 


)1( في النسخ : «والاشياء» والمثبت من العارضة . 
(2) أي قوله في حديث الموطأ (291) رواية يحى . 
)3( 34 ج «الجواب عنه قلنا». 

(4) أخرجه بنحوه البخاري (1338) من حديث أنس. 
(5) ج: «الخبر؟. 

) 


6) يقصد.الآيات 20 - 31 من سورة النمل. 
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المسألة السادسة7"): قوله20): «وفيها سَاعَة لا براقا عبد نل 


وقدّمنا اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في يدها وای جِلَّة 
العلماء على أنَّهها بعد العصرء وهو مذهب أبي عيسى7)» وروى الذارقطني أنه عد 
نزول الإمام(2).» وروى مسلم) أنّها حين يجلس الإمام على المنبر حتى تقوم 
الصلاة» وهو أصحّه. وبه أقول؛ لأنّ ذلك العمل في ذلك الوقت كله صلاةء فينتظم 
به الحديث لفظأً ومعنى. 


المسألة السابعة( : 


ول يَضرَة ن أبِي بَصرَة(: ل درك قبل : 
سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يله يَقُولُ: «لا تَُعْمَلٌ الْمَلِيُ إل ا 0-9 مَسَاجدَ: المَسْجد 


الْحَرَامء ال مَسْجِدِي هدا وإلى مسجل إِيليَاءَ 1 بيت الْمَفْيس» ي 


- 


ن 


فقوله: «لآ تُمْمَلُ الْمَِيُ» يقتضي أن مَنْ ندر صلاة في مسجد البَصرَة أو 
الكوقة فاه يُصَلَي بمَواضعه ولا يأتيه» لحديث يَصُرَةَ المنصوصء وذلك أن الُذر إِنّما 
يكون فيما فيه القُرْبَة ولا فضيلة لمساجد البلاد بعضها على بعض. وما مق تر 
الصّلاة أو الصيام» أو في شيءٍ من مساجد الُّمُورِء فإنّه يلزمه إتيانها والوفاء ينذره؛ 
لأنّ تَذْرَهُ لم يكن بمعنى الصّلاة)ء بل قد اقترنَ بذلك الرّباط» فوجب الوفاء به. ولا 


خلاف في المنع من ذلك في غير المساجد الثلاثة» إلا :قال ابن مشلمة في 
«المبسوط» فإنّه أضافٌ إلى ذلك مسجدًا رایغا وهو مسجد ا فقال: من ندر أن 


(1) انظر بعضها في العارضة: 2/ 275 . 

(2) أي قوله بيا في حديث الترمذي (491)؛ وإلاآ فإ لفظ حديث الموطأ (291): «وفيه ساعةٌ لا يصادفها 
عبد ملم وهو يصأي». 

(3) أي أجمعوا وأطبقوا. 

(4) في جامعه الكبير: 1/ 500 حيث روى حديث أنس (489) الذي قال فيه النبي ي ا : «التَمسُوا السّاعة 

التي نُرْجَى في يوم الجمعة بَعْدَ العصر إلى غيبوبة الشمس». 

(5) لم نجده في سنن الدارقطني . 

(6) الحديث (853) عن ابن عمر. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 202 . 

(8) في حديث الموطأ (291) رواية يحيى. 

(9) في المنتقى: «لأنّ نذره قصدها لم يكن لمعنى الصلاة فيها». 
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باه قيضل ف كان عليه للق 
المسألة الثامنة(") : 
قول ابن سلام(2): «كذَّب كَعْبٌ) ر يعني أخبر بالشيء على غير ها هو يها شواء 
تعمّد ذلك أو لم يتعمّد. وقال بعض العلماء : إن الكذب هو أن يتعمّدَ الإخبارَ عن 
المخبر على ما ليس بهء وليس ذلك بصحيح» قال الله تعالى: 98 ولیعام الزن مروا 
نج كانوأ حكدزيينَ4 00 , eS‏ إذا بُعثوا بعد الموت أنّهم كانوا 


كاذبين في قولهم7): « لا يِبَمَتٌ اه من يمو () وإن كانوا في حالٍ قولهم ذلك 
يعتقدون أنهم صادقون. 


الهيتة وتخطي الرّقاب واستقبال الإمام يَوْم الجُمعة 
مالك عن يَحْبَى بن سَعِيدِ؛ آله بَلَمَدُ أن َسُولَ الله بي قَالَ: «مَا عَلَى 
الإسناد: 
قال الشيخ أبو عمر(”): «هكذا يرويه أكثر رواة «الموطأ»(*) والحديث مُرْسَلٌ 
مُنْقَطِعْ» ويتّصِلٌ من أوجه صحاح»(). 
العربية("): 


وَالمَهْنَةُ - بفتح الميم - اللخذمة. قال الأصمعي: ولا يقال بالكسر. وأجاز 
الكسائي فيه الكسرء مثل : المخدمّة والجلْسّة والوكبة . 


هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 1/ 202. 

في حديث الموطأ (291) رواية يحيى. 

النحل: 39. 

في الشّسّخْ: «كاذبين كقولهم؛ والمثبت من المنتقى. 

النحل: 38. 

في الموطأ (292) رواية يحيى 

في الاستذكار: 1/ 312 (ط. القاهرة). 

انظر على سبيل المثال رواية القعنبي (253)ء وسويد (305).؛ والزهري (465). 
في الاستذكار: «حسان»» وانظر هذه الوجوه الحسان في التمهيد: 24/ 4 38 وكتاب الإيماء 
للداني: 246/5. 

(10) كلامه في العربية مقتبسسٌ من الاستذكار: 1/ 312 (ط . القاهرة). 


لون ص لم ل لے 
حر یں کک ي ي 
»> > سي 


2 في 


ا حا بے ا بے 
R‏ 
SR DCR‏ 
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ومعنى : «نَوْبَيْ مَهْنَيِهه أي ثوبي بذُلَتِهِ. يقال منه : امْتَهتّني القوم» أي ابتذلوني . 
والتّوبان ‏ والله أعلم -: قيض ورا أو جيه ورذاء. 
الفقه(") : 

التعلما ونا ا E‏ علبهم ب : في هذا الحديث من الفقه الندْبِ لكل مَنْ 
وج َة أن تخد الثياب الحسان للأغْيّاد والجمُعات» ويتجمّل( 83 وكان و 
الله يك يفعل ذلك» ويلبس الحَسَنَ ممّا يجد)» ویتطیّب» وهو مطابقٌ لقوله عليه 
السلام: «إِذَا وَسّمَّ الله عَلَيْكُمْ وسوا عَلَى أنمسكه»() وسيأتي الكلام على هذا 
المعنى في «كتاب العيد» إن شاءالله . 


حديث ۳ 6. أنه كان ل: لان ا بظَهْرٍ الْحَدَةَ 
بي هرير يقو ک 
من أَنْ يعد حَنَّى إِذَا قَامَ الإمَامُ يَخْطبُء > جَاءَ يَتَخَطَّى رقاب الاس يَوْمَ ا 


الفقه( : 


مسألة التخطي يوم الجمعة على ضربين: 

أحدهما: قبل أن يجلسَ الإمامٌ على المِنْبّر. 

فأمًا التُخطّي قبل الجلوس لمن رأى فُرْجَةٌ لجُلوسه فاته مباح . 

ورواة0*) ابن القاسم عن مالك ؛ لأ للدّاخل0”) حمًا : في الجلوس في الج ما 
لم يجلس فيها غیره» لأ جلوس الجّالس دونهها(19) 5 يمنع هذا الدّاخل من 


(1) كلامه في الفقه مقتبسنٌ من المصدر السابق» بتصرّفٍ. 
)2( المقصود هو ابن عبد البرّ. 

3 زاد في الاستذكار: «بها». 

4) في الاستذكار: «ويلبس أحسن ما يجد). 

5( 5) أخرجه مالك في الموطأ (2646) من قول عمر. 
6) في الموطأ (294) رواية يحيى. 

7 كلامه في الفقه مقتبس من المنتقى : 1/ 203. 
8( في الس : «وروى» والمثبت من المنتقى. 

) في الُسَح: «للرجل؛ والمثبت من المنتقى . 
0) في المنتقّى : «فيها قبل الداخل» وهي سديدة. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
3 
) 
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الجلوس فيها؛ لأنّه لم يخر عن وقتٍ الوجوب. ولابُدَ له من طريق إليهاء إلا أنّه 
يؤْمَرٌ بالتَحقّظ من إذاية الناس. والدفق فی التخطى إليها. 


وأمّا الدّاخلٌ بعد جلوس الإمام على المنبرء فلا يتخطّى إلى() فُرْجَةِ ولا 
غيرها؛ لأنّ تأخيره(2) عن وقت وجوب السّعْي قد أبطلَ حه من التَّحَطّي إلى القُرْجَةَ 
بين ذلك ما ري عن الي كل؛ أنه قال للداخل يوم الجمعة: «الجلن نقذ يت( 


ويروى7*): «آذَيْتَ وَاآنَيْتَ)2. 


نكت فقهية بديعة80) : 


روي في الحديث؛ أنه إذا دخل ولم يُمَرّق بين انْنَيْنِ كان له ج( , 


وروي عن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم. عن أبيه(© - وكان من أصحاب 


النبي - كل - قال: «الَّذِي يَتَخَطّى رقاب الاس وَيْقَوقُ بَيْنَ انين وم الْجْمْعَةِ َعْدَ دوج 
5 20 و ا ت ص - 
الومَام كالجَاعِلٍ قصبه في التّار»() 1 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله ية قال : «لآ يحل لرَجْل أَنْ 
فرق بین انين إلا بإِذْنِهِمَا»(0). 


(1) «إلى؟ زيادة من المنتقى. 

(2) في المنتقى: «تآخْرَهُ؛ وهي أسدّ. 

(3) أخرجه أبو داود (1118). والنسائي في الكبرى (1706)» وابن حبان (2790): والحاكم 1/ 288 
وقال: صحيح على شرط مسلم. قال ابن حزم في المحلى: 5/ 70 «لا يصح لأنّه من طريق معاوية بن 
صالح لم يروه غيره وهو ضعيف» واعتبر ابن حجر في تلخيص الحبير: 2 أن ابن حزم ضمّفَ 
الحديث بما.لا يقدح . 

(4) وهي رواية ابن حَرَيْمَةَ (1811). 

(5) هذه النكتة مقتبسة باختصار من شرح البخاري لابن بطال: 501/2 - 502 . 

(6) أخرجه بدحوه الطبراني في الأوسط (7399).» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 2/ 175 «فيه محمد بن 
رواد وهو ضعيف» ويشهد له ما رواه البخاري (883, 910) عن سلمان الفارسي . 

(7) «عن أبيه؛ زيادة من شرح ابن بطال والمصادر. 

(8) أخرجه أحمد: 3 : والطبراني في الكبير (908)» قال الهيئمي في المجمع: 3/ 179 «وفيه هشام 
بن زياد وقد أجمعوا على ضعفه» كما قال ابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 314 (ط. القاهرة): «وهو 
حديث ضعيف الإسناد». ١‏ 

)9( أخرجه أحمد: 2/ 213» والبخاري في الأدب المفرد (1142)» وأبو داود (4845). 
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رال لمان اار2 اباك وال خط وَاجْلسْ حَيْتُْ تبلغك الْجْمُعَة»(")» 
وهذا قول عطاء» والغثوري» را شير 8 

وكره التّخَطي أبو هريرة()ء وكعب» وسلمان الفارسي . 

وقال كعب: «لأنْ أَدَعَ الْجْمْمَةَ أَحَتْ إِلَىّ مِنْ أنْ أَتَحَطّى راب الاس يوم 
الجمُعَةَ»( . 

وقال الحسن البصري: «لا باس بِالتّحَطَي إا كَانَ في الْمَسْجِدٍ فسح( . 

قال الشّافمت7©): «أكْرَهُ التَخَطَي قبل دخول الإمام وبعدّةُ». وروي عن أبي 
نضرة ؛(7) أنّه يتخطى بإذنهم . 

وأمًا مذهب مالك فإنّه قال): «لا يُكْرَهُ التخطي إلا إذا كان ا غل 
ال ح به قبل دخول الإمام إذا كان بين يديه فَرْجٌ». 

ونشأت هنا مسألتان: 

المسألة الأول : هل للرّجل أن يقيم أخاه؟ 

قيل: قد جاء النَهِئْ عن التَّبِتَ كلا ألا يمام الجُل من مَوْضعه20: وإن كان دوله 
في العم والمرتبةء إلآً إن كان سَبَقَهُ إلى ذلك الموضع» فهو أحق منه» ويقيمه منه. 

المسألة الثانية : 

إذا بسط الرّجل في الجامع سجادة» وَاتْكَلَ موضحاء هل له أن يختص به أم احلا 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (5481). 

(2) في رواية عنه» انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 5/ 288. 

(3) كما في مصنّف عبد الررّاق (5505). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5483). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5479). 

)6( في الام : 77/3. 

(7) في النسخ: «أبي بسرة» والمثبت من شرح ابن بطال. وأبو نضرة هو المنذر بن مالك العبدي (ت. 
8) انظر تهذيب الكمال: 7 (ط. 1418). 

(8) بنحوه في المدونة: 1/ 148 في التخطي يوم الجمعة كما أورده ابن أبي زيد في النوادر: 1 انقلا 

عن المجموعة لابن عبوس. 1 
)9 أخرج البخاري (911)› ومسل (2177) من حديث ابن عمرء عن اليك ج قال: «لا يُقيمن ادكه 
الرّجَلَ من مجلس ثم يجلسٌ فيه. 
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خاتمة هذا الباب 


قال مالك : «الشْنّةٌ عِنْدََا أَنْ يسْتَقْبلَ الاس الإمَام يَوْمَ الْجْمْعَةِ ذا أَرادَ أَنْ 


E‏ مَنْ كان مهم يَلِي الْقبْلةَ وَعَيْرَهًا». 

قال الإمام: وهذا الذي ذَكَرَهُ مالك في خاتمة هذا الباب» أَمْدْ مجتمع عليه عند 
علماء الصحابة والتابعين ومَنْ بَعْدَهمء واستقبلَ ابن عمرّ وأَسَنٌ الإمام()» واستقبال 
الإمام سنه ماضيةٌ لكل من يقابله ويصرف وجهه إليه. 

وقال عبد الله البجلي: كان الب ب إذا حطبت استقبله أصحابه بوجوههه7). 
والعمدة فيه - والله أعلم - في معنى استقبالهم لكي يتفْرّعُوا لاستماع مَوْعِْظَيه وتَذَكُرِ 
كلامهء ولا يشتغلوا بغير ذلك . 

وقال الشافعي : هي السُنّةٌ استقبال الإمام() . 


قال اين المنذر: هو قول أبن شرَيّح › وفظاء. ومالك» والثوريّ» والكوفيّين. 
القراءة في صلاة الجمعة والاحتباءً 
ومَن تركها من غير عُذر 
وفي هذا الباب ثلاث مسائل: المسألة الأولّى: في القراءة في الجمعة. المسألة 
الثانية : في الاحتباء . المسألة الثّالئة : في بيان الأعذار التى سلف بسببها عن الجمعة . 
المسألة الأول ©): 
في القراءة في الجمعة ثلاث روايات: 
الأولى: سورة الجمعة والمنافقون2). 
أما قراءة سورة الجمعة فهى سئة. قال مالك فى «المحموعة) : وهو أم5 أدركتٌ 


(1) في الموطأ (295) رواية يحيى. 

(2) في النْسّخ: «منه» والمثبت من الموطأ. 

(3) ذكر البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة (11)» باب يستقبل الإمامٌ الناس (28). 
)4( أخرجه ابن أبي شيبة (5226) عن أبان بن عبد الله البجلىّ؛ عن عدي بن ثابت. 
(5) انظر أدب الخطيب لابن العطار الشافعى: 115 116. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 203 204ء بتصرّف. 

7( أخرجه مسلم (877) من حديث ابن أبي رافع . 


القراءةٌ في صلاة الجمعة والاحتباءٌ 471 
عليه العمل فى المدينة("). وأما الثانية فمرّة كان يقرأ فيها بهل أتاك حديث 
العا 00م ووو اه كان يكزا مع اننم ربك الأعلي 0 

قال الشافعي) وأبو حنيفة : هي وغيرها سواء . 

ودلا تحذيك عط المذكور 9 
ومن جهة المعنى: أن هذه السّورة تختصٌ بتضمُنِ أحكاء(”) الجمعة» فكانت 0 
بذلك من غيرها وأشبه بالحال. 

و ى العا“ (8)) أب کا دا ° f‏ 4 

وروي في حديث النعمان بن بشير ؛ أنه كان يقرأ بسبحء وهل أتاك حديث 
الغاشية» ولا حلاف أن المراد بذلك الثانية» لا يختصّ بأحدهما(”)» وهي عند مالك» 
وأبي حنيفة") لا تختصّ بغيرهما. 

وقال الشّافعي277): لا يقرأ فيها إلا بالمنافقين. 


a 


ويتضمّن هذا الحديث جَهر النبت با بالقراءة» وبذلك علموا ما مَرَاً به» ولو 
أسرٌ بالقراءة لذهبوا إلى التغرير في ذلك» كما ذهبوا في ذلك في قراءة الظهر والعصر 
وصلاة الكسوف . 


(1) الذي في المنتقى: 1/ 204 «ومن المجموعة من رواية نافع» قيل لمالك: قراءة سورة الجمعة سه ؟ 
قال: ما أدري ما سْئّةء ولكن مَنْ أدركنا كان يقرأ بها في الأولى» وهذه العبارة هي الصواب» وانظر 
التوادر والرّيادات: 477/1. ١‏ 1 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (296) رواية يحبى. 

(3) أخرجه مسلم (878/ برقم فرعي: 2) من حديث النعمان بن بشير. 

(4) الذي في المنتقى ‏ وهو الصواب -: «قال مالك إنه يستحبٌ قراءة الجمعة في الركعة الأولىء «وبه قال 

الشافعيٌ» قلنا: قاله الشافعي في الأمّ: 3/ 901. 

5( انظر مختصر الطحاوي: 34» ومختصر اختلاف العلماء: 333/1. 

6) المذكور في الموطأ (296) رواية يحيى» عن مالك؛ عن ضفْرة بن سعيد المّازنيّ. 

7) في النسخ: «تختصنٌ بنظم» والمثبت من المنتقى . 

8 رواه مسلم (878). 

9) عبارة الباجي: «ولا حلاف أن الرّكعة الثانية لا تختصّ بإحدى هاتين السورتين؟. 

(10) انظر مختصر الطحاوي: 34 والمبسوط : 2/ 36. 

(11) في الأم: 3/ 109» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 434. 

(12) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 204 . 


) 
) 
) 
) 
) 
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المسألة الثانية: فى الاحتباء 

قال علماؤنا: ذكر مالك رحمه الله فى(1) هذه الترجمة الاختباء» ولم يجىء 
له وك في هذا الباب0© . 

ولأصحابنا في صفَةَ الجلوس أقوال نذكرها إن شاء الله. فأوّلها الإحتباء؛ رُوَى 
ابن نافع عن مالك أنه لا بأس أن يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطبٌ07): وله أن يمد 
رجليّه» لأن ذلك مَعُوئَة له على ما يريده من أمرهء فليفعل من ذلك ما هو افق به(4). 

المسألة الثالثة: في الأعذار 

قال الإمام: وروى مالك( هذا الحديث قوله: «مَنْ تَرَكَ الجْمَعَةَ ثلاث مَدَاتِ 
مِنْ غَيْرٍ عُذْرِء طَبَم اللهُ على قَلْبِهِ بطابع التفاق»(. 
«مَنْ ترك الجْمْعَة ثلانًا تَهَاوْنَاء طبع الله عَلَى كَل الحديث . 

قال الإمام: أبو الجعد هذا لم يرو عن النّبيّ يياه غير هذا الحديث الواحد(). 
قال الحاكم: اسمه عمرو بن بكر(") . 

وقال التّرمذي(") : لهو حديث حسن» وعندي : آنه 1 

قال علماؤنا ‏ رضوان الله عليهم -: لا تَيْرَكُ إلا لعذرء والأعذار أربعة: 


1ح عدر في الندن» كالمرضى. 


)1( «في؟ زيادة يلتئم بها الكلام. 

(2) وقد ذكر ابن بُكيْر في روايته: 0 ب عن مالك» أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة 
والإمام يَخْطبُ. 

(3) انظر النوادر والزيادات: 477/1. 

(4) انظر العارضة: 2/ 303. 

(5) في الموطأ (297) رواية يحيى. 1 

(6) لفظ الموطا: «.. غير عُذر ولا عل طب الله على قله وأورده بلفظ المؤلّف القنازعي في تفسير 
الموطأ الورقة: 0 وقال: «وروى غير مالك . . . الحديث». 

(7) في جامعه الكبير (500). 

(8) هذا القول هو للإمام البخاري في رده على سؤال الترمذي» كما في الجامع الكبير: 1/ 510. 

(9) انظر الجرح والتعديل: 9/ 2355 وتهذيب الكمال: 33/ 189. 

(10) في الجامع الصحيح (500). 
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2 - وَعُذْرٌ في المال» كمن له شيءٌ يخافٌ إن ذهب() إلى الجمعة يذهب . 

3 - وعُذْردُ في الأهل» تمت أو قريبٌ» أو جار يخاف بتركه له 
أن يهلك . 

4 وعدر في الین - وهر ادها كال وراء الفا البق الفتجون» إل 

فإن كان على الرّجل دَيْنُ؟ 

قال سحنون: يخرج وإن لم يكن له مال(2). 

وقال غيره: لا يخرج إلآ أن يكون له مال يؤدّيه منه . 
الناس آنه يتخلّف لأنّه حقّ لها بالشة(. ويخرجٌ على هذا القول: أن الجمعة فَرْض 
على الكفاية» وليس كذلك؛ لأنّ المسألة مبنيّةٌ هل السّابع من حى الرّوجح أو من حت 
الزوجة(*)» على الحسب الذي بيئاه في «كتاب التكاح». فإن كان من حقّها لم يجز له 
الخروج » وإن كان من حّه جاز له الخروج. 
تكملة : 

قوله : «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة ثَدَنًا» قال علماؤنا: إِنّما خص الثلاثة لكثْرَتِهّاء أو أن 
ترك المرّة خفيففٌ وهو عاص» فمرّة يثبث العصّيّان» وثلاثة يثبثُ التّفاق» والله أعلم . 

الترغيبُ في الصّلاة في رمضان 

وفيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى(© : 

قوله©): «التّدغِيبُ في الصَّلآةِ في رَمَضَانَ؛ روى ابنُ عباس أنّه قال :(إِنَّ 
(1) غ» ج: : «إن غاب عنه) . 


(2) رواه ابن سحئون عن أبيه» وأضاف ‏ كما في التوادر والزيادات : -: «وأمًا إن خاف على نفسه القَثْلّ إن 
خرجء فيصل في بيته ظهراً» 

(3) انظر العتيبة: 1/ 356 من كتاب أوله مساجد القبائل. 

(4) ج: «المرأة». 

(5) انظرها في القبس: 276/1 277. 

(6) أي قول مالك في ترجمة الباب من الموطأ: 1/ 169. 


474 كتاب الصلاة 


رصان اشم مِنْ أَسْمَاءِ اث وإِنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ: شَهْر رَمَضَان؛ أن المُرَاد يدَلِكَ شهر 
الله1(0) وهذا ضعِيفٌ سَنَدَا ومعنئ. أمَا طريقه فلم0© يصحّء وأمًا معناه فساقطء 
لقوله ل : «إِذَا جَاءَ رَمَضَان»(2) وهذا يدل على آنه اسم من أسماء الشَّهِرء وقد كانت 
العرب سيه في الجاهلية قبل أن يأتي الشّرع0)» وهذا بين في بابه» وسيأتي الكلام 
عليه في «كتاب الصّيام» إن شاء الله 

وشهر رمضان مُرَعْبٌ فيه على الجملة والتّفصيل» ولفَضَّلِهِ أنزلَ الله القرآن فيه 
جملة إلى سماء الذنياء ثم رل نجومًا بعد ذلك مرّة أخری» حتّى استوفاه الله تعالى» 
فلمًا استوفاهء استأثر الله برسوله» ورفعَة إليه» إلى الرّفيق الأعلى . 

الفائدة الثانية : 


قول٬:‏ «ما معي أن آخرج کُم إلا آڻي حَشِيتُ أن مُفْرضَ عَلَيكُم فيه 
لعلمائنا ثلاث روايات: 

إحداها: أن الله أَرْحَى إليه ما قالهء فقال التب : إذا كان القَرْضُ بسبّبٍ التّمادي 
فأنا أقطعه . 


“: أن الله رقع التُكليف عن عباده كَيْ بيهم على ذلك» فإذا تكلَّفْنَا ما 
قم عنّاء 00 كقول الله تعالى: 8 ما گنها عله إلا تَا رضوّن أَهَّهِ فسا روما 
0 لأتهم التزموا أمرًا لم يلزموةٌ ولم يُرَاعوا حقّه(8). 
لقال( : إن مَنْ كان قَبَْنَا كان إذا عمل عملاً لزمه» وكانت عقوبة» فشي 
التب يكل أَنْ د بوخد أكته بذلك» والله أعلم . 


)1( لم نجده من حديث ابن عباس» ووجدناه من حديث أبي هريرة » رواه ابن عدي في الكامل في 
الضعفاء : 7/ ۰53 وأبو تمّام الرازي في فوائده (241). والبيهقي: 4 201 . 

(2) ج: «فلا". 

(3) أخرجه البخاري (1898)» ومسلم (1079) من حديث أبي هريرة. 

(4) تتمة الكلام كما في القبس: «بأسماء الله تعالى وصفاته». 

)5( أي قوله ب في حديث الموطأ (301) رواية يحيى . 

(6) كذا بالشسّخ . ولعل الصواب: «الثانية). 

(7) الحديد: 27. 

)8( عا ب ا 

(9) كذا بالنسّخ» ولعل الصواب: «الثالثة». 
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حديث(): قوله: كان رسول اله کیا يم رربم رمضانٌ من غير أَنْ ام ب بعزيمَة» 
فة ل: «مر. قا م رمضانٌ إيمانًا واحتسابا 2 ما ل ذنه»(2) 8 
فيعول. امن م ا غَفِرَ م من ذب 


الفوائد : 

الأولى: يريد بقوله: «إِيمَانا» أي أنَّ فَرْضَدُ من عند الله» واحتسابًا أجره على 
الله. فإذا كان هذاء فإِنَّ الله يُتِيبُ العَبّْدَ على أمر الطّاعة وامتثال مره والتقَدْب إليه» 
ف ال ب فاا إذا كات ذلك لک اله فر من را عدا لا 
يعد بو( تم ا(5( , 

لك من ا یا كاز ر یا لمقدمة رمضان :فاه ایند به: 

وقوله: «احْتِسَايًا» فمذهبٌ المنقطعينَ إلى الله تعالى أن معناه: يصومّه امتثال 
الأمر)ء لا للب الأجر. 


- 


ومَذْمَبْهُم: أن الإخلاص في العبادات إِنّما يكونٌ بأن يُطيع الرَجل ربّهُ مَحَبَهَ فيه» 
لا يستجلبُ بذلك جَنَّهَ ولا يدفع بذلك تارا( . ويرؤونَ في ذلك حديثًا عن عمر بن 
الخطاب؛ آنه كان يقول إذا نظ إلى صَهَيْبٍ : «نِعُم العَبْد صَهَيْبِء لو لم يخف الله لم 
يعصه)(8) وآثارا في ذلك كثيرة. 


وأنكر ذلك الفقهاءء وقالوا: لو كان ذلك لم تكن لأحد عبادة تامّة» ولولا رجاء 
الجَنّةَ وخوف التار ما عَبَدَ الله أَحَدٌء وهو الصّحيح عندي؛ لأنَّ العبادة حظ التفس 
وخالصة منفعتهاء لا يبالي البارىء عنهاء إذ العبادة وتركها إلى جلاله واحدةء ولكته 
بِحِكْمَتِهِ البالغة» ومشيمّيه التافدّة» جعلّ الذنيا دار عَمَلٍ» وجعل الآخرة دار جر وجرّاءِ . 


(1) انظره في القبس: 1/ 277. 

(2) أخرجه مالك فى الموطأ (300) رواية يحيى . 
(3) انظرها في القبس: 1/ 277 - 280. 

(4) في القبس: «يعتذ» وهي سديدة. 
) 
) 
) 


6 في ج قام بعض القََاءِ بكتابة : «امتثالاً للأمر؛ وذلك في صلب النْص مكان: «امتثال الأمر». 

7 هذا. الكلام فيه نظر» فآيات القرآن الكريم وأحاديث نبينا هاه ترد هذا الرّأي جملة وتفصيلاً» وسيأتي رذ 
ابن العربي على المتصوفة. 

(8) يقول السيوطي في تدريب الراوي: 2/ 175 «قال العراقي وغيره: لا أصل لهء ولأ يرجه هذا اللنظ فى 
شيء من كتب الحديث» . وانظر المصنوع في الحديث الموضوع: 202» وكشف الخفاء: 2/ 428. 


06 كتاب الصلاة 


وقد صرّح النبيٌ بلا بذلك في الحديث المتقدّم إذ قال: إن مَك ومنل أَهْلٍ 
الكتاب مِنْ ) كتلكو ٠‏ كمل رَجلٍ اا اج الحديث إلى آخره). فصرّح أنّها 
ا 

وقال بعض علمائنا: يكون معنى قوله: «احتسابًا» أنه يعتدٌ بالأجر عند الله 
يَدْحِرْهُ إلى الآخرة» لا يرجو أن يتعجل شينًا منها في الأنيا؛ لأنّ ما يفتح الله“ على العبد 
في الذّنيا من المال ويناله من لَذَّ فَمَحْسُوب من أَجْرِو ويحاسّبٌ يوم القيامة به 
فعلى العبدٍ أن ينفي ذلك من قَلْبِه وأن ينوي بِعَمَلِهِ الدّار الآخرة خاصةء فإن يَسَرَ الله 
له في هذه الدّار مالأء فذلك فضلٌ منه يد تيه من يشاء. 


بالحبال» ليس بينه وبين ب حجاب 2 ا 50 في شلك أنت 
يا ابن الخَطّاب؟ أولئك قوم م عُجلَتْ لهم طَيُبِاتُهُم في الحياة الدُنْيَا»(2) . 


وروي أن عمر بن الخطاب جاء يزور جابر ب( عبد الله فوّجِدَة قد اشتری 
لحمًا بدرهم فقال: أما تخاف قول الله تعالى: « اذهب ییک فى یاک لدي الآية(“) . 


وأمًا قوله: «غفِر لَه مَا تَقَدَمّ مِنْ ذَنْبوه فعلى نحو ما fs‏ سيق بيانّه من تبديل(5) 
الصغائر مع الكبائر في باب الموازنة والإسقاط المّخض. 


ومن مُعْظمٍ فضائله. قوله عليه السّلام : «إذا دخل مبان وا أبواب الجن 
وَعْلَقَتْ أبواب” الثَار وصَمُدَت السَّيَاطينٌ» ونَادَى مُنَادِ: يا بَاغِيَ الكَيْرِ هَل ويا بَاغي 
الس َقُْصِده() . على ما يأتي بيانه في «كتاب الصّيام» إن شاء الله . 


(1) أخرجه البخاري (2268) من حديث ابن عمر. 

(2) أخرجه البخاري (2468)» ومسلم (1479) عن عبد الله بن عباس . 

(3) «جابر بن» زيادة من القبس. 

(4) الأحقاف: 20 والحديث أخرجه مالك في الموطأ (2703) رواية يحيى. كما أخرجه أيضًا الحاكم: 
2/. 

(5) في القبس: 32/5 (ط. هجر): «تنزيل». 

(6): هذا العديك مركت من حديثين » فالقسم الأول إلى قوله: «الشياطين» أخرجه مالك في الموطأ (862) 
رواية يحيى» ومسلم (1076)ء والقسم الثاني أخرجه الترمذي (682) من حديث أبي هريرة. 
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الأصول17): 
قال في الحديث الذي صدر به مالك27) «باب الترغيب في صلاة رمضان»» إن 
3 عليه ٠‏ صلی والقاس اليم مول 0 الصّلاة اعد لهم بأ خف 


حمس () ا اجتمعوا على هذه الضّلاة لجاز E‏ سألتٌ افيف عنهم 
فک فتراهم قد التزموا ذلك من قَبَلٍ أنفْسهم زيادة على ذلك» فيلزمهم. وكان 
صِلّى الله عليه وسلّم بالمؤمنين رؤوقًا رحيمًا . وهذا يدل على قصل الجماعة وعظم( 
موقعها في الدين»› لأنّ كلّ أحدٍ يصلَّي وحدَهُ في بيته ليا ولم يخف النبی يلد توجه 
الفريضة بذلك» وإتما خافها عند الاجتماع» فتركها رسول الله يي مدّتهء وأبو بكرٍ في 
خلفته» اشتِغالاً بتأسيس القواعد وربْط المعاقد» وبنيان الدّعائم» وسَّدَّ الور بأهل 
النَجْدَة من المؤمنين. ثم جاء عمر والأمورٌ منتظمةء والقلوب لعبادة الله فارغةء 
والتفوسٌُ إلى الطاعة مُحِيّة. فلمًا رآهم في المسجد أَوْرَاعَاء رأى أنَّ نَظمّ جميعهم 
على إمام واحدٍ فَضَّادٌ وديئاء فجمعهم على أَبِيّ بن کعب() اقتداءً باَب يكل في لياليه 
الثلاث التي صلَّى بالناس فيهاء ولعِلْمِهِ أن العلة التي ترك لها رسول الله بل الصّلاة من 
خواف المْرِيضَةَ قد زالت» فصار قيام رمضان سُنَّةّ للاقتداء بِالنْبِيَ يكل بَعْدَ زوال العِلَةٍ 
التي تركها لأجلهاء وصار بدعة؛ لأنّه لم يكن مفعولاً فيما سَلَفتَ من الأزمنة» ونِعمت 
البذعَة» سئّة أَحْييت وطاعة فُعِلت. 

والبدعة بدعتان: بدعة هُدى واقتداء» وبدعة ضلالة واعتداء( . 

قال علماؤنا: هذا يدل على أنّ 0 إذا ثبت لعل جد يَوُجُودِهًا وعُلِمَ 
بعَدّمها. قال لنا(2) فخْرٌ الإسلام الشاشيّ بمدينة السّلام في الدّرس: إذا ثبت الحكم 


(1) انظر كلامه في الأصول في القبس: 281/1 284. 
(2) في الموطأ (299) رواية يحيى . 
)3( أخرجه البخاري (349)» ومسلم (163). 
4( في النْسَخْ: «لخاف» والمثبت من القبس. 
(5) ج: اوعظيم؟. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (301) رواية يحيى . 

(7) وفي هذا المعنى يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 21 «والبدعة بدعتان: بدعةهدى» ويدعة 
ضلالة . وبدعة الضلالة كل ما ابتدع على غير سُنَّة؛. وانظر مشكلات موطأ مالك: 83. 


(8) «لنا؛ زيادة من القبس. 


018 كتاب الصّلاة 


في الشريعة يعلد وج بوُجُودمًا لم بعَدِهاء ما لم : كن الل نصا مطلماء دقان 

أثارت العلّةٌ نضًّاا) مطلقّاء تعلّقَّ الحُكُمْ به ولا بطر إلى الل وُجدّت أو عَدِمَتْ» 
مثاله : ما روي عن الي ؛ أنّه سَعَى في الطُوّاف لإظهار الجَلّدِ للمُشْركين©, وقد 
زالت العلَةٌ» ولكن بق قوله لأصحابه: «اسْعَوٌا»(). وسغيه اة في حَجَة الوداع()» 
والعلة قد زالت» فتعلّقَ الحم بذلك» وسقّط اعتبار العلة. 
٠ 5 a‏ 
تقدير (°) : 

ليس لصلاة رمضانٌّ ولا لغيرها تقدير. إنّما التّقَدِيد للفرائض» وإِنّما و 
الليل كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع» أو بعضهء على قَدْرٍ ما تند تنتهي إليه قُذْرئه . 

ونا" لقا سن يسان ل السام تس واوا ا ب ااه باثني عَشْرَة 
05 والتقديرٌ: اثنا عشر ركعة» أو سبع عشرة ركعة()ء حسبما روي عن اللي كله 
في قيام الليل» وحَسَبَ عدد ركعاتِ الصَّلواتٍ في الفريضة في العَدَّد الآخر منهاء فأمًا 
غير ذلك من الأعداد فلا يتحصّل فى تقديرء ولا ينتظم7”) بدليل 229 والله أعلم. 
الفقه فى عشر مسائل : 

المسألة الأولى": قوله(2"): «قَإِدًا النَامنُ أَوْرَاعٌ يُصَُونَ؛ يعني جماعاتٍ في 


(1) في القبس: «لفظاً؛ وفي القبس (ط. الأزهري: 1/ 267) وطبعة (هجر) «نطقًا» . 

(2) أخرجه البخاري (4256)» ومسلم ( 1266) من حديث ابن عبّاس. 

(3) أخرجه أحمد: 421/6 من حديث برّة. 

(4) أخرجه مسلم:(1218) من حديث جابر. 

(5) انظره في القبس: 1/ 284. 

)6( في الأسطر الأولى من هذه الفقرة اضطراب نرج جح أن يكون من فعل التُسَّاخْ . 

)7 في الْسَخْ: «باثنين» والمثبت من القبس. 

(8) الذي في القبس: «والتقدير الشرعيّ: ثلاث كعدد الوترء أو إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة» 


أو خمس عشرة ركعة». 

)9( في الشّمَخ : : «انتظام» والمثبت من القبس. 

(10) يقول المولف في العارضة: 4 «والصحيح أن يُصَلَى إحدى عشر ركعة صلاة الي عله الام 
وقيامه . فأمًا غير ذلك من الأعداد فلا صل له ولا حدّ فيه فإذا لم يكن بد من الحدّء فما كان النبيٌ 
يصلّي » > ما زاد النبين عليه السلام في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة؛ وهذه الصّلاة ة هي قيام 
الليل» وجب أن يُقْتَدَى فيها بالنبيّ عليه السلام». 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 207. 

(12) أي قول عبد الرّحمن بن عبد القاري في الموطأ (301) رواية يحى 
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نواحي المسجد. 
وقوله(): ابُصَل الوّجل لنَفْسدٍ وَيُصَنَ بِصَّلاَتَِ الوَمْطُ» فيحتمل معنيين : 
أحدهما: يصلّي رجلٌ لنفسه» ويصلّي آخر ومعه الوَمْط ن شد فكون 
الضمير عائدًا على غير مذكور» ويدلٌ عليه قوله : «الوَجلُ» فتكون الألف واللام للجنس . 


والوجه الثاني أن يريد : يُصَلَّيء ويْصَلّي بصلاة ذلك الوَجُل الوَهْط» فيصحٌ أن 
تكون الألف واللام للعهد أو للجنس » ويقتضي أن المأموم يصحٌ له أن يقتدي 
بالمصلّي وإن لم يقصد المصلّي ذلك 

المسألة الثانية(2) : 


قال ابن حبيب(): ولا باس من أن يُصَّلَىَ مَنْ حَوْلَ المسجد في دُورهم بصلاة 
الإمام إذا سمعوا التكبيرٌَ» ولا باس أن يُسْمِعَ الاس رَجْلٌ التَكبِيرَء ولا يفعل ذلك في 
الفرائض . 

المسألة الثالثة(“ : 

قوله(؟) ‏ أعني عمر -: انِعْمَتٍ الْبِدْعَةُ هوه تصريحٌ منه أنّه أوّل من جَمَع الاس 
في قيام رمضان على إمام واحدٍء بقصد َم بقصد الصّلاة 6 بهم ۰ وردَّتَ ذلك في المساجد؛ لل 
البدعة هى ا ابتدغه الإسنات» وم يسبق إليهء ولم يتقدّمه أحد إلى ذلك()ء وهذا 
بِيّن في صخة القول بالرّأي والاجتهاد. 


المسألة الرابعة(” : 


رَه للقارىء التّطريب فى قراءته» ولا بأمن: أن يُحَرَّنَ قراءته من غير تَطْرِيبِ 


00 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 207. 

(3) أورد ابن أبي زيد هذا القول في النوادر: 1“ نقلاً عن كتاب ابن حبيب. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 207 208. 

(5) في الموطأ (301) رواية يحبى. 

)6( الذي في المنتقى : «لأنَ البدعة هو ما ابتدأ فعله المبتدع دون أن يتقذمه إليه غيره» فابتدعه عمر» وتابعه 


عليه الصّحابة والناس إلى هلم جرًا؛. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 208. 
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ولا تخزين فاحش كالتوْج, أو يُحْفِو حروفه(1), ولكن على معنى المَرّسّلٍ وا لخشوع › 
قاله ابن حبيب27)» والأصل في ذلك قوله تعالى : ##وَرَبْلٍ الان رتل4( . 

المسألة الخامسة(“) : 

قال: ولا بأس بالاستعاذة للقارىء في رمضان في رواية ابن القاسم()» وروی 
عنه أشهب في (العَتبية»() : ترك ذلك أحبٌ إلى . 

ووجه قول ابن القاسم : قوله تعالى: 98 دارأ لشن كآسْتَعِدَ يأشَّد الآية(7 . 

ووجه قول أشهب: أن الآية محمولة على القراءة في غير الصّلاة؛ لأنَّ هذا 
اللفظ ليس من المُعْجِرْء فلم يسنّ الإتيان به مع القراءة إلآ2*) كسائر الكلام . 

المسألة السادسة() : 

وإذا قلنا بجواز ذلك» فقد روّى ابن حبيب عن مالك: لا بأس بالجَهْر في 
ذلك00). 

وروّى أشهب كراهية ذلك( "). 
بها في کل ركعةٍ. 

المسألة السابعة(") : 

اختلفت الرّوايةٌ فيما كان يصلّي به في رمضان في زمان عمر : 


(1) في المنتقى: «أو يميت به حروفه). 

(2) في الواضحة» كما في النوادر والزيادات: 523/1 . 

(3) المزمل: 4. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 208. 

(5) عن مالك في المدونة: 1/ 68 في القراءة في الصلاة» وعبارة مالك هي: «يتعوّذ في قيام رمضان إذا 
قرأ قال: ولم يزل القراء يتعوذون في رمضان إذا قاموا». 

)6( 1/ 495 في صلاة الاستسقاء من سماع أشهب. 

(7) النحل: 98. 

(8) إلا ساقطة من المنتقى . 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 208 . 

(10) ووجه هذا القول: آله ذكرٌ مشروع حال القيام» فكان حَكْمُهُ في السَّدٌ والجهر حكم القراءة. 
(11) ووجه هذه الرواية: أنه ليس من المعجزء فكان شأنه الإسرارء ليفرّق بيئه وبين المعجز. 
(12) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 208. 1 
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فروى السائب بن يزيد('): إحدّى عَشْرَة ركعة. 

وروی يزيد بن رومان ثلانًا وعشرين2) 

ورَوَى نافع(): 7 تسعًا وثلاثين: يُوتِدُونَ منها بثلاث» وهذا الذي اختاره مالك . 

واختار الشافعي*) عشرين غير الوتر» على حديث ابن رُومَان. 

المسألة الثامنة(5) : قوله : «إخدى عشر عَشْرَةً) 

ويحتمل أن يُرَاعَى الخلاف في ذلك؛ لأنّ جماعة من أهل العلم يقولون: 
الوتر(©) ثلاث لا سلام بينهُماء فأراد مالك إبقاءً الصّورة إِذْ لم يجز عنده اتُصالها . 

وقد جرت عادة الأيمّة ة أن يفصلوا بين كل وتر( ر کن شش وا ا 
أفذاذًاء ولذلك وجهان: 

أحدهما: أن يكون ذلك أقرب إلى تصحيح عَدَدِ التكعات» وأبعد من العَلط فيها. 

والثّاني: أن يتمكّنَ من قَاتَهُ الإمامٌ بركعة من قضاء ما فاته في تلك المّدَّة. 

المسألة التاسعة : 

قوله(°) : «وَالَيي امون عَنَْهَا أَفْضَلٌ» فيه ثلاث تأویلات : 

1 - قيل : عن صلاة الصّبح()ء قاله الباجي("). 

2 -والثاني - قيل: يحتمل أن يكون ذلك من كلام مالك . 

3 والثالث ‏ قيل: أي التي تغفلون عنها وتتركون أفضل» عبر عن النوم 
بالترك . 


) أخرجه مالك في الموطأ (302) رواية يحيى . 

(2) أخرجه مالك (303) رواية يحبى. 

(3) رواه عنه ابن وهب في المدونة: 1/ 194 في قيام رمضان. 

(4) في الأم: 1/ 142 (ط. دار المعرفة) وقال: «أحبّ إليّ عشرون». 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 209. 

(6) «الوتر» زيادة من المنتقى . 

(7) في المنتقى: «بين كل ترويحتين من هذه الصلاة». 

)8( اي تون مر ارا (301) رواب ب 

(9) لعل الصواب: «الليل؛. 

(10) الذي قاله الباجي في المنتقى: 1/ 208 «يريد الصلاة آخر الليل أفضل من التي يقومون» يريد مع الإمام 
يل الل ؛ لان ادر ا الآخر أفضل منها في التصف الأوّل». 

6 شرح موطأ مالك 2 
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وقيل: إِنّما قال ذلك لأجل صلاة آخر الليلء لأنّها أفضل» وحض النبي يا 
عليها. 

وفي هذا الباب «نكتة» : 

وهي أن صلاة عائشة خلف ذَكوَان مُدَبّرها في رمضان")ء فيه دليلٌ على أنَّ 
الإمامة ليست إلى النّساء في فريضة ولا نافلقء وأته لا باس بصلاة لبا في 
التافلة . 
تكملة: 

قال الإمام الحافظ: والعمدة فيما تقدّم: أنّه ليس في قيام الليل شيءٌ معلومٌ 
وذكر في «المدونة»( : تسعًا وعشرين ركعة. 

والذي يصح أنه ا 

وقيل : إن قيامه سه من بش سنن المسلمين . 

واختلف العلماء في السُِّنّة : 

فقيل: ما قرّره الشرع» ولا زيادة ولا نقصان. 

وقيل : ما واظب رسول الله يه عليه في جماعة فلم يتركه . 

ما جاء في صلاة الليل 
مالك عن مُحَمَدٍ بن لمك عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْره عَنْ رَجُلي عِنْدَهُ رضاء 
ا ه؛ أن عَائِسَةَ ززج الي يله أخبر 7 نهُ: أن رَسُولَ اط لا َال : اما مِنْ امْرِي تَكُونُ 

له صادَة بلَيْلِء يخلب عَلَيْها توم م إلا تب ان “لَه أَجْرَ صَلاْتِهِء وكَانَ نومه عَلَيْهِ صْدَقَهَه . 
اللإسناد: 


(1) أخرجه مالك فى الموطأ (306) رواية يحيى . 

(2) صلاته إمامًا. ٠‏ 

(3) الذي في المدونة: 1/ 193 «قال ابن القاسم: وهو تسعة وثلاثون ركعة» بالوتر ست وثلاثون ركعة» 
والوتر ثلاث. قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئّاء وقلت له: هذا ما أدركث الناس عليهء وهذا 
الأمر القديم الذي لم تر ل الناس عليه» . 

(4) في الموطأ (307) رواية يحيى . 
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تنبيه : 

قال الإمام: وقوله: «إلا كيب الله لَه أَجْرَ صَلتِِه مطابقٌ لقوله عليه السّلام: 
المَنْ هم ب بحسنة ة فلم يَعْمَلْهًا بب ل )(2) , 

وكقوله: «الأغمّالٌ بِالنيّاتِء ولك امْرىءٍ مَا نَوَى0(©. 

التّرجمة!*) ‏ قول( : «صَلدَهُ اللّبْل؛ 

اعلم أنَّ الله سبحانه لو شاء لسكى بين الأزمنة والأمكنة في المَضْلء ولكنه يِبَالغ 
حكمته ‏ وواسع رحمَيه» جعل لبعضها مزيدًا(6) على بعض في الأجرء وخصٌّ كل 
واحدٍ منها بعملٍ من الطاعة؛ وإلى هذه الإشارة من قول الصديق( - رضي الله عنه -: . 
«إِنَّ لله عَمَدٌ ِاللَيِلٍ لا يْبَلهُ بالگهار» وَعَمَلا بهار لآ يَعْبَلهُ باللیں»() فالأوّلٌ 
كالمغرب» والعشاء» والصبحء والوقوف بعرفة» والمبيت بالمزدلفة» وليالي مِنَىئ2 
والثاني كالظهرء والعصر»› والصوم. 


O 


قال الإمام الحافظ : اعلم آل اللَّْلَ خَلْقٌ من خَلْقٍ الله عظيم» جَعَلَهُ تعالى سَكَنًا 
وَلِبَاسّاء كما جعل التّهار سرَاجًا(9") وضياءً ومَعَاشّاء ولكلٌ واحَدٍ منهما حظه» وخصّ 
الله اليل بان اجملة موضِمًا لأجابة الدّعاىء .ؤفال يله :جوف اليل اش 
فأضافٌ الماع إليه وهو المَبولء كما تقول العرب: ليل نائمٌ» وسيأتي الكلام عليه 


(1) انظر الاستذكار: 5/ 183 - 184 وكتاب الإيماء للداني: 106/4. 

(2) أخرجه مسلم (130) من حديث أبي هريرة. 

(3) أخرجه البخاري (1) من حديث عمر. 

(4) انظرها في القبس: 1/ 285. 

(5)- أي قول مالك في ترجمة الباب:من الموطأ: 17371 رواية :+ 

(6) في القبس: «مزيد) وهي أسد. 

(7) في القبس: «وإلى هذا أشار الصذيق» وهي أسد. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (37056)ء والخلال في السنة (337)» وأبو نعيم في الحلية:1/ 36. 
)9 ارخا ي اا 1/-286. 

(10) في القبس: #مسرحًا». 

(11) لم نجده بهذا اللفظ» ولعل المؤلّف رواه بالمعنى» وانظر الجامع الكبير» »> للترمذي(3579). 
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في موضعه من قيام النبي يا 


حديث: قول عائشة(): : «كنث آم ين يي رسو الله ڪي وَرجَاديَ في لڍ 


فإذًا غمَرني» فَقَبَضْتُ جلي فإذًا قَامّ بَسَطْتْهُمًا يَسَطتَهُما 4 ولوت ومذ ل فيهًا 


قال علماؤنا: فيه ثلاث تأويللات» وأربع مسائل : 

الأولى : 

فيه من الفقه: أن المرأة لا تقطع الصّلاة. 

الثانية 2).: 

فيه من الفقه: أنّ الملامسة إذا لم يقصد بها اللّذة لم تنقض الوضوءء وذلك أنّ 


التب اة كان يُبَاشْرْ عائشة بيده عند سجوده(3) . 


الثالثة : 
فيه من الفقه: أن العمل القليل مْبَاحٌ في الصّلاة. 
الرّابعة(*#) : 


فيه من الفقه: الصّلاة إلى المرأة وهي إلى القَبْلَِ» وقد كَرِهَ مالك الصّلاة إلى 


المرأة» لتلا يتذكر منها ما يشغله عن صلاته» والنبيٌ ية معصومٌ من هذا الأمر. 


الخامسة : 
كان نومُها معترضة من المشرق إلى المغرب» جلها تصلٌ إلى موضع 


سجوده » وقد روي أنها قالت: إن النبي يك كان يصلّي من اللَيْلِ وأنا معترضة بينه 
وبين القبْلَةِ كاعتراض الجنازة(5) . 


(1) 
(2) 
3 


فى الموطأ (2308 رواية يحيى . 


هذا التأويل مقتبس بتصرف من تفسير الموطأ للقنازعي : لوحة 22. 
عند القنازعي : «كان يمس عائشة بيده عند سجوده لكي يسجد على الأرض» فكانت تقبض رجْلبهًاء > ٹم 


يسجد ويتمادى في صلاته) . 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 211 . 


5 


أخر جه البخاري (383)» ومسلم (512). 
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السادسة : 

قوله يكلِِ: «مَنْ قَامَ إِلَى حزبه وَامْرَأَنهُ تَائِمَةّ فلينضح وَجْهَهَا بالماء لينبّهَهًاة(") 
قيل: إِنّ ذلك على النَّدْبٍ لا على الوجوب . ش ش 
خاتمة(2) : 

قولها(»: «وَالبْيُوتُ لَيْسَ فيها مَصابيح» فيه التَرَهّد في الدُنيا وأخذ البلعَة() 
منهاء وترك الاتساع في البْيَانِ. 

وفيه: أنَّ الصَّلاةَ في الام مأمور* بهاء لتكون له نورا يوم القيامة» ولقوله: 
«أَطْفْتُا المَصَابيح20) . 

حديث: قوله عليه السلام: «إِذَا تَعَسَ أَحَدُكُمْ في ضَالَتِو فلَيَرْقُذ فإِنَهُ لا يَدْرِي 
لَعَلَهُ يَسْتَغْفِرُ الله قَيَحْبَ نَفْسَه(6). ظ 

قال علماؤنا: فيه دليلٌ على أنَّ العِلْمّ شرط في صكّة الصّلاة» وهذا المعنى 
موجودٌ في القرآن» قوله تعالى: « لا مروا الصككزة وسر شكرئ » الآية(”) فالعلم 
شرط في صكة الصّلاة» وقد قال تجماطة من المفكرين فح سكازى هن الثوء 8 

وإذا() قلنا بالعموم» فنحملة على سكر اللوم وغيره» وهو عام في كلّ صلاةء 
والنوم أخصّ به» ولذلك أدخله مالك فى صلاة الليل» وقد وافقه على ذلك جماعة 
)1( أخرجه بنحوه عبد الرزاق (4738) عن الثوري» عن ابن المتكدر» قال : حدثني من سمع أبا هريرة ‏ لا 


أراه إلا رقع - يقول: «إذا قام أحدكم من الليل فليوقظ أهله فإن لم يستيقظ فلينضح وجهها بالماء' 
وأخرجه أيضًا الدارقطني في العلل : 9/ 13. 


)2( هذه الخاتمة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي : لوحة 22. 
)3( في النُسَخْ: «قوله» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) أي ما يكفي لسَدٌ الحاجة. 
(5) أخرجه البخاري (6296) من حديث جابر. 
(6) أخرجه مالك في الموطأ (309) رواية يحبى. 
(7) النساء: 43. 
( 


يقول المؤلّف في الأحكام: 1/ 434 «وقد اتفق العلماء عن بَكْرَة أبيهم على أن المراد بهذا السّكرٍ سكرٌ 
الخمرء وأنّ ذلك إِبَانَ كانت الخمدُ حلالاًء خلا الضخاك فإنّه قال: معناه سكارى من النوم» فإن كان 
أراد أن النهي عن سكر الخمر نهيّ عن سكر النوم فقد أصاب» ولا معنى له سواه» ويكون من باب: لا 
يقضي القاضي وهو غضبان». 

(9) الفقرة التالية مقتبسة من المنتقق: 1/ 212 بتصرّفٍ. 
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من العلماء؛ لأ النوم الغالب لا يكون في الأغلب إلا في صلاة الليل» وليس في 
الشريعة دليل على وجوب الوضوء من الوم سوى هذا الحديث. 

قوله: «إِذَا نَعَسَ أَحَذكي»: و لا م أذ لعل اهت يستغفر فیست نفس 
فأشار إلى اختلال الحس(). وذهاب العقل الذي يكون معه التحصيل» فربّمًا استرسل 
دعَاوهُ20» وانحلٌ وكاؤة. فانتقضت طهارته» وهو الغالب من حاله؛ لاتها جل لا 
تُنگر٬‏ اله له 0 فيعارض أصل الطهارة ظاهر هذه الحالة» فش قط الاه 
الأصلّء وهي مسألة من أصول الفقه بديعةٌ» وهو إذا تعارضَ أصلٌّ وظاه تختلف 
فيها الأحوال وتتعارض فيها الأدلّة وقد باه في موضعه . 


حديث مالك(4), عن سماعيل بن أبي کيو أنه لحه أن شرك الله ل سَمِعَ 


اضرا تُصَلّي من اللَّيلِء فَقَالٌَ: «مَنْ هذه؟» فقيل له: ا تَوَيْتٍ لا تام 
اليل فكرة ذَلِكَ رَسول الله يك حى عرفت( الكراهية في وَجْهِدء م قَالَ: «إِنَّ الله 
لا يمل حَتَ تَمَلُواء اكْلَهُوا م مِنَ الَعْمَل مَا لَكُمْ به طَاقَةُه. 

الإسناد() : 


قال الإمام الحافظ : هذا حديثٌ منقطع السََدِء ولم يختلف الرّواة للموطأ(”) في 
ذلك من رواية إسماعيل بن أبي يم لذلك» وقد يتّصل معنى ولفظا عن النَّيمَ صلى 
الله عليه من طرق كثيرة - من حديث مالك وغيره صِحاح ثابتة(8) . 


والحَوْلآءٌ هذه امرأةٌ من قُرَيْشء وهي الحَوْلاًءُ بنت تُوَيْتِ بن حبيب بن أسد بن 
عبد العزَّى بن قُصَّيء وقيل : من بنى أسد(9) . 


(1) في الشْسَخ: «على أنّ» والمثبت من المنتقى. 

(2) ج: «الجسد». 

(3) ويمكن أء تقرأ في: م «وَعَاؤُة». 

09 في الموطأ (310) رواية يحيى. 

(5) غ: «عرفنا». 

(6) كلامه في الإسناد مقتبس من التمهيد: 191/1 بتصرّف. 

(7) انظر على سبيل المثال رواية ابن بُكَيْر: 19/ ب» سويد (175)» والزهري (288). 
(8) مثال ذلك ما أخرجه البخاري 43 مسلم (785) من حديث عائشة. 

(9) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد: 193/8ء وأسد الغابة: 76/7. 
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الأصول والفقه والفوائد : 

وفيه ثنتا عشرة مسألة : 

الأولى('): 

قوله: «سَمِمَ امرَأةَ مِنَ اليل تَصَلَّي»: يحتدل آله سم دك صلاتهًا عن الليل: 

ويحتمل من جهة اللّفظ أن يسمع قراءتهاء وهذا ممنوعٌ للنساء؛ لأنّ أصواتهنَ 
عَوْرَة» وإنّما حكمها فيها تَجْهَرُ فيه أن سمح نفسها خاضة. 

الثانية(2) : 

قوله: «لا تََامُ اللَيْلَ؛ يريد أنّها تُصَلَّي في جميع ليلتهاء وإنّما كره اَي كلل 
ذلك ؛ a‏ أمرٌ لا ستطاع الدّوام عليهء وكان يعجبه من العمل ما داوم عليه 
صاحبه وإن قَلَّ. 

وقد اختلف قول مالك فيمن يُخبِي اللَيْلَ كلّه: فكرهه م وأَرْحَصّ فيه مرّة 
وقال : لعله يصبح مغلوبًاء وفي رسولٍ الله يله أسْوة» كان يصلّي أَدْتَى من لعي اليل 
ونصفه» فإذا أصابه اتوم فَلَْرقُدُ حتّى يذهب عنه. . ثم رجع() عن هذا وقال: لا بأس 
به ما لم يضر بصلاة الصّبح . وإن كان يأتيه الصّبح وهو ناعس فلا يفعل. 

الثالثة : 

فيه من الفقه: جواز الشؤال عن المرأة لقوله: «مَنْ هَذهِ؟» وأمًا السؤال عن 
الكخجال فلا إشكال فيه. 

الرابعة : 

الغضبٌُ والكراهية في وجهه كَل والغضبٌ هو من تغير النفس» بيانه في 
«كتاب الجامع» إن شاء الله . 

الخامسة : ۰ 

فيه: الرّجر عن ذلك كلّهء وأنّ قوله(*): «مه» يحتمل رَجْرًا عن ما مَضى من 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 212. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 212.. 

(3) أي مالك» وانظر قول مالك في النوادر والزيادات: 526/1. 
(4) ليس في الحديث هذا اللفظ . 
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القولٍِ» وزجرًا عما جاء بعد من تكليف العمل . 

السادسة : 

فيه: دليلٌ على الزَّجْر عن الدّوام على الأعمالء فإنّ العبدَ خُلِقَ حَلقًا ضعيمًا 
عاجرّاء ولأجل ذلك كره له التعاطي . 

السابعة : 

قال علماونا: وفيه الحض على الاقتصاد في أصل العمل كما بالڌوام» وهو 
قوله: «اكُلْمُوا م مِنَ الْعَمَلٍ ما لَكُمْ به طَافَةٌ». 

قيل: إن في هذا إسقاط التكليف فيما لا يُطَاق . 


وقيل: هو كل فعلٍ وطاعةٍ كلَّفها الله لعباده. 

وقال أبو المعالي إمام الحرمين" ): كل تكليف في الشريعة فإنّه تكليفُ ما لا 
يُطاق حقيقةً ؛ لأنّ المكلّف مأمور” بالقيام في حال القعود» والقّدْرة معدومة حينئذ» إذ 
ااا الف فإن أعان تعالى على ما أَمَرَ به» وحَلَىَ القُدْرةَ» وير الفعلٌ» 
كان الامتثال ووجبٍ الجزاء. وإن لم يخلق القذرة» ولا يَسّرَ الفعل» كان العجز ووقع 
التعزير وتعيّنَ العقاب ؛ فإنّ الأمر كله للهء وبيان ذلك في «كتاب الأصول». 

الثامنة : 


قوله: «اكُلَقُوا م مِنَ الْحَمَلٍ ما لحم ب طَاقَه قال أهل العربية : اكلفوا بة بفتح اللامء 
اك العين يكانث ها إذا بالغ في الشّيءِ . 

التاسعة : قوله: «فَإِنَ الله لا يمل حى تَمَلُواه 

قال الإمام: قوله: «فَإِنَّ الله لآ يَمَلُّ؛ عبارة عن التَّرك لأنّه فائدته؛ لأنّ العرب 
تعبّر في المجاز عن الشيء بجنسه وفائدته» كما تُعبّر بسببه» وهو أحد قسمّي المجاز 
كما بيتاه(2) , 


(1) انظر فصل «التكليف بما لا يطاق» في كتاب الإرشاد للجويني: 226 228. 
) ذكر القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 22 عن ابن مُرَيْن آنه قال: «معناه : أن الله تبارك وتعالى لا يمل 
من كتابة الحسنات للعبدٍ ما دام العبدٌ يعملهاء » فإذا ترك العمل لم يكتب له شيئاء وخير العمل ما دام 
عليه صاحبه وإن كَل يريد من النوافل». 
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العاشرة : 

معناه: لا يقطع ويترك حتى تتركوا وتقطعواء كما تقدّمء يريد: لايترك ثوابكم 
حتى تتركوا طاعتي(") . 

الحادية عشر : 

يكون معنى «حّى» بمعنى الواوء والتقدير: فإن الله لا يملّ وتمّلوا(©». وفيه نظ 
من طريق الإعراب» لضعْفه عندي ها هنا. 

الثانية عشر : 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لا يقتضي هذا إضافة الملل إلى الله تعالى» إِنَّما 
هو كما تقول العرب: لا ينقضي الزّمان حتى ينقضي عمرك» ولا ينقطع الطريق حتى 
تهلك إبلك. المعنى: أن ذلك لا يكون وهذا يكون. 

الثالثة عشر : 

قال بعض النّاس: له في التأويل تقديجٌ وتأخيث؛ حتّى تملّوا فن الله لا يمل . 

الرابعة عشر: 

قال الكوفيون: فيه «لا» مضمرةٌء التّقدير: فإنّ الله لا يملّ حبّى لا تملّواء بيانه : 
قوله تعالى: ببب أ كم أن تَضِلُوا 24) التقدير: ألا تضلّواء وهذا فاسدٌّء فإنّه 
أبطل الكلامَ وأذهب الفائدة. 

والصّحيحٌ فيه : أنّ الله لا يقطع التّواب للعامل ما دام يعمل» فإذا قطع الحِدمّة 
انقطع عنه الثواب . 

قال القاضي أبو الوليد*): قوله: «اكْلَمُوا مِنَ الْعَمَْلِ؛ يحتمل معنيين : 


(1) يقول المؤلّف في المتوسط: الورقة 19 «قيل معناه: لا ينقطع الثواب حتى تقطعوا العمل» وسمّي الأوّل 
بلفظ الثاني» وللتوسع انظر معرفة قانون التأويل: 1/32 [نسخة الأوسكريال]. 

(2) حكاه البوني في تفسير الموطأ: 23/ ب. 

(3) النساء: 176. 

(4) في المنتقى: 1/ 213. 
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أحدهما: اللَذْبأ لنا إلى تكلّفٍ ما لنا به طاقة 

الثاني : التّهي عن تَكَلّفِ ما لا نطيق) .والأمر بالاقتصار على ما نطيقه» وهذا 
ليق بنَسّق(2) الحديث . 

وقوله: ص الْعَمَلِ» الأظهر أنّه أراد به عمل البر؛ لأنّه ورد على سَبَبه وهو 
قول مالك؛ اال الوارة غل ةا * عليه . 

الثالث : أله الفط ور ن ج مايه الشّرْع » فيجب أن يُحْمَّلَ على الأعمال 


SS 
فد الله لآ يمل حم حى تَمَلُوا» قال ابن وَضَاح : معناه ترك العطاء()ء‎ : 
مما السآمةٌ والعَجْرٌ عن الفعل» إلا أنه لما كان معنى الأمرين التَرك» وصفَ‎ 0 
تركه بالملل على معنى المقابلة. وليس في هذا ما يدل على أله يملّ العطاء إذا مللنا‎ 
العمل» إلا من جهة دليل الخطاب إذا على بالغاية» وبه قال أبو بكر بن الطَّيّب . وذكر‎ 
الداؤدي في هذا المعنى) فقال: معناه أن الله سبحانه لا يملّ وأنتم تملّون» فالحلق‎ 
. تلحقهم السآمة والعَفْلّة والعجزء والله تعالى مُه عن ذلك‎ 


قال ابن مسعود(©): (إِنَّ لِهَذْهِ الوب شَهْوة وإقبّالاء وَإِنَّ لَهَا رة وَإِذْبارَاء 
فحُذُومًا عِنْدَ شَهْوَتِهَا وَإفْبَالِمَاء وَدَعوهًا عِنْدَ متا وَإِذْبَارهًاه() , 


(1) ج: «يطاق». 

(2) في المنتقى: «بنفس». 

)3( لدي في التق «معناء لا يبل من الثواب حت تملوا مد من العمل . ومعنى ذلك - والله أعلم -: أن 
الملل من البارىء إِنّما هو ترك الإثابة والإعطاءء والملل منا. . 

(4) ذكره الذاودي عن أحمد بن أبي سليمان» نص على ذلك لباجي . 

(5) هذا الحديث من زيادات المؤلئف على نص الباجي. 

(6) أخرجه بألفاظ مختلفة: ابن المبارك في الزهد (1331)ء وابن أبي شيبة (26511)) :والدارمي (448)» 
والطبراني في الكبير (8523) ٠‏ بعضهم مطولاً وبعضهم مختصراً وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
0 235 «رواه الطبراني بإسناد منقطع» ورجال إسناده ثقات». 


ما جاء في صلاة الليل ش 491 


حديث() : قوله(2): ١يُكْرَهُ‏ الكَوْمُ قَبْلَ الْعِشَاءء والحديث يَعْدَهَاء. 


قال الإمام: إِنّما هذا لما فيه من التّغرير بصلاة العشاء وتعريضها للمّوَاتِ. 
ومعنى كراهية الحديث بَعْدَها: أن ذلك يمنع من صلاة الليل» وقد أرخصّ في ذلك 
لمن تحت مع ضيفي أوذقرا علماة: وزاد الدذاوديّ : أو لعروس أو مسافرٍ. 


حديث: قوله(: «إنَّ عَبْدَ اللو بن عُمَرَ کان يَقُولُ: صَادةُ اللَيْل مَثنى مُثنى» 
و ٠‏ 2 0 
يُسَلم م مِنْ كل رَكْعَمَيْنِ» قال مالك : «وَهُوَ الام عِنْدَنَا؛ . 

حديث حسن صحيح › سد من طق (4). 

وفيه من الفقه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى(): 


قوله: «صَادة اللّْلِ» يريد الثافلة» ولذلك أضيفٌ إلى الليل والنهارء وبَيّنَ ذلك 
بقوله : «يُسَلُمُ مِنْ ركْعَتَيْنِ) فإضافتهما إليهما(؟) ية يقتضي أنّ لليل نافلةء وللتّهار نافلة» 
وأفضل أوقاتِ صلوات اليل ما تَقَدَّم ذكره» ا 


المسألة الثانية() : 
كره مالك27) الصّلاة بين الظّهر والعصر. 


ووجه ذلك : أن هذا وقت التّصّدّف والاشتغال بأمر الدّنيا» وإِنّما يجب أن تكون 
الصّلاة في وقت النُوم والدَّعَةِ كصلاة الليل . 


(1) هذا الحديث وشرحه مقتبس من المنتقى: 1/ 213. 

)2( أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (312) رواية يحى . 

)3( أي قول مالك عمّن بلّغه في الموطأ (313) رواية يحى . 

(4) انظر مسند أحمد: 2/ 26» والدّارميَّ (1466)» وأبو داود (1295)ء وابن ماجه(1322)» والترمذي 
(597). 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 213. 

(6) أي إلى الليل والنهار. 


( 
( 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 213. 
( فيما رواه عنه ابن القاسم» كما نص على ذلك الباجي . 
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المسألة الثالغة() : 

قوله: «مَتْنَى مَثْنَى» يريد أن كلَّ ركعتين منها صلاة قائمة بنفسهاء ولذلك قال 
مالك(2): «وذلك الأمرُ عندنا» يريد: أن التوافلَ لا يُرَادُ فيها على ركعتين» وبهذا قال 
الشافعيّ(") وأبو يوسف. 

وقال أبو حنيفة7*): إن شاء سلَّمَ من ركعتين» وإن شاء من أربع. 
وقال الثوري والحسن بن صالح: صل ما شبئت بسلام واحدٍ بعد أن تجلس في 
كل رین ۰ 

والدليل على ما ذهب إليه مالك : قوله كلا : «صلاة الیل می مَثتّى». 

ودليلنا من جهة المعنى : أن هذه صلاة تَقْلِ لم تجز الرّيادة فيهاء كصلاة العيد. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 213 214. 

(2) في الموطأ (313) رواية يحى . 

(3) في الأم: 1/ 289 (ط. المعرفة). 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 36 ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 223» والمبسوط: 1/ 158. 
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صلاة النبي بل في الور 
فيه ثمان مسائل : 
المسألة الأولى: في الإسناد 


روى17) هذا الحديث(2) جماعة عن ابن شهاب؛ فزادوا فيه :تسلو ين کل رككلين»: 

ورواه مالك عن الڙهري»› عن عروة» عن عائشة» في عدد ركعات النبي ييا في 
الور موافقًا لما رواه هشام بن عَرْوّة عن أبيه» عن عائشةء فقال فيه: (إِنْ التبيَ عليه 
السّلام كان يوت تر بثلاث عشرة ركعة). والصحيح في هذا عن عائشة ما رواه الزُهِريَّ 
وسعید بن أبي سعيد؛ أ ایی صلى اله عليه كان رز تر بإحدى عشرة ركعة( . 


قال الإمام: والعَلَط فيه من طريتي هشام لا غير. 

وقوله: «يُوتِدُ مِنْهَا بوَاحِدَة» يقتضي أنَّ الور واحدة(“). وقد() اختلف الناس في 
الوئر في ثلاث مسائل : أحدها: وجوبه . والثانية : عدده. والثالثة : : إفراده من الشّفْع . 

فأمًا وُجَوبّهء فقد اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب مالك رضي الله عنه - إلى أنّه غير واجب()ء وبه قال الشافعت7). 


وقال أبو فة0 هو واج ولس فرق والوجيوب غندة دول المراضل 
وفوف السّنْنِء ومزيته على اسن آنه يجوز ترك السنْنِ ولا يجوز ترك الوجوب() 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقي: 1/ 214. 

)2( يقصد حديث مالك في الموطأ (314) عن ابن شهاب» عن عروة بن ن الزبير» عن عائشة زوج اللي كَل 
أن رسول لله كل كان يُصَلّي من اليل ِحْدَى عَشْرَة ركع يُوتِرُ منها بواحدة» فإذا فرّغ» اضطجَع على 
شقَه الأيِمَن. 

)3( انظر تفصيلٌ ما أجمله المؤلّف ها هنا في التمهيد: 124-8. 

(4) أي بركعة واحدة» قاله ابن عبد البر في الاستذكار: 5/ 229. 

(5) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 214. 

(6) انظر التلقين: 38. 

(7) انظر الأم: 1 (ط. المعرفة). 

(8) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 224 والمبسوط: 1/ 155 156. 

(9) في المنتقى : «الواجب». 
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ونقصه من الفَرّْض؛ أنه يَكْفْر جاحد المَّرْض ولا يكفر جاح الواجب. 

وقال عبد الوهاب": الواجب عندنا والفُرْضٌء واللآزم» والخَنْم والمستحقء 
بمعنى واحدء فيتحقّق معهم الكلام في هذه المسألة» فإن أرادوا بالوجوب أنه مما 
يحرم تركه(2)» فهو خلافٌ في عبارة» فلا معنى بالاشتغال بالمناظرة في ذلك. وإن 
قالوا: إِنّه مما يحرم ترکه» فهو خلافٌ في معنى 

والدليل على نفي وجوبه: al sS‏ عن الخمس صلوات 
في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرهن؟ قال: «لا إلا أَنْ ت 

فوجه الذلالة منه: 
فؤْض الصلاة. 

وای اثاقال هل عله غيزها؟ قال وله قنش الروت عن غيرها: 

3- والثّالث: أنّه قال : Ys‏ 


المسألة الثانية!*) : 
في عدد الوتر» فإن مالكا ‏ رحمه الله ذهب إلى أن الويْرٌ واحدة()ء وبه قال 
الشافعىّ . 


وقال أبو حنيفة: الوِتَرُ ثلاث في تسليمة واحدة. 
والدليلٌ على ما نقوله: قول عائشة فى هذا الحديث: «يُوترُ منها بَواحدة». 
ودليلٌ ثانٍ(: قوله في هذا الحديث: «كان رسولٌ الله صلى الله عليه قد أسن 


(1) بنحوه في المعونة: 1691/3 (ط. الباز) وقد نشر محمد السليماني المسائل الأصولية منها في ملحق 
كتاب المقدمة في الأصول لابن القصّار: 2368ء ثم أعاد نشرها بصورة أجود وأتقن إدريس الفهري 
بعنوان: «رسالتان في بيان الأحكام الخمسة التي تعتري أفعال المكلفين» دار البحوث وإحياء التراث 
بدبي» سنة 1424. انطر صفحة 163. 

(2) في المنتقى: لا يرم ره 

(3) اجه مالك في الموطأ (485) رواية يحيى . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1/ 214. 

(5) أي ركعة واحدة. 

(6) هذا الدليل من إضافات المؤلّف على نص الباجي. 
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وبدن»("). يقال بَدَنَ وبَدّن بفتح الڌال وضمّهاء أي كثْرَ لَحْمّهء وأنكره أبو عَبَيّد( . 
وله معان كثيرة في غير هذا الموضع7©). 
المسألة الثالعة(4) : 


وهي أن الوثْرَ لا يكون إلآ عَقِبَ شَفْعء وأقله ركعتان» قالَّهُ ابن حبيب عن 
مالك» وهو المشهور من المذهب()ء وقال سحنون في «كتاب ابنهة عن مالك: إن 
المسافر يُودُ بركعةٍ واحدةء وقد أَوْثَرَ سحنون في مَرَضِهِ بركعة واحدةء وذلك يدل 
على تخفيف ذلك على أهل الأعذار» وأنّ الشَفْعَ ليس بشرط في صِكته(©). 

المسألة الرابعة: في ذكر المسنون والمفروض من الصّلاة 

قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: فرضَ الله من الصّلوات نوعًا واحداء 
وهي الحُمْسُ. واختلف العلماءً فيما شرع : 

فقال أبو حنيفة: شرع أربعة أنواع قَرْضّاء وسنَّةَ واجبةء وسن غير واجبةء 


سه 


و 


0 


وقال أشياخنا: شرع أربعًا: فَرْضَاء رَعِيبَة سُنّةَ وملا . 
قال الإمام: وهذه اصطلاحات منهم لم تجىء على لسان الشّرع إل بعضهاء فلا 
وقال أبو حنيفة: الفَدْضُ ما ثبت فى كتاب الله » والواجبُ ما ثبت بسئّته وسنة 
رسوله(7)ء كالوتر. 
وقلنا: القَرْضٌ: ما ورد الذَّمُ بتَرْكه. والسُّنة: ما فَعَلَدُ رسول الله صلى الله عليه 
فى جماعة. والكَفْلُ: ما وعد بالتواب على فعله. والرَغَائب: ما أكد الثناء عليها 
وخصها بالذّكر. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (6820). 
(2) في غريب الحديث: 152/1 153. 
)3( انظر تصحيفات المحدثين للخطابي: 2 _ 183 . 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 214. 
(5) انظر التلقين: 38. 
)9( 
)7( 


ج «رسول الله . 
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وأمّا الفرائض فخمسنٌ. وسن أيضًا رسول الله صلى الله عليه حَمْسًا: الوثرء 
والخسوف» والاستسقاءء والفطرء والأضحى»ء وما سوى ذلك نافلة» إلا ركعتي 
الفجر فهي من الرغائب. ومِنْ أَوْجَبٍ التوافل وأَعْظَيها ما رُويَ في الحديث الحسن؛ 
آل رسول الله صلی الله عليه قال: «إنّ الله أَمَرَكُم بصا ة هي َير لكم من حمر للع 
وهي ما بين صلاة العشاء وطلوع القَجرء الور الونَو0(") . وقال: «لا تدعوا ركعتي 
الفجر وإن كانت الكَيْلٍ مُغِيّرة في أركم فإ فيها الرًغائب والخير كلّه»(2. 


المسألة الخامسة(3): 
وهل يتعيّن للوثر قراءة على الوجوب أو الاستحباب؟ 


قال بن نافع في «المجموعة»: إن الناس يَلْتَرِمُونَ في الوتر قراءة فل هو الله أحد 
والمعوذتين ا وهذا ينفي الوجوب . وروی عنه ابن القاسم ؛ أنه قال : 
إني قله وذلك يدل على الاستحباب. 


ورَوَى ابن القاسم عن مالك: من قراً في الور سَهْوَا بأمٌ القرآن فقطء فلا سجود 
عليه . 


وأمًا السّفْعء فقد رَوّى ابن زياد عن مالك: اه قال: ما عندي شيء يستحبّ به 
القراءة دون غيره» وهذا يدل على أنَّ السَّفْع من جنس سائر الثوافل› وهذا عندي لمن 


(5) 


كان وتر عَقِبَ صلايه بالليل» وأما مَنْ لم بُوټر إلا عقب شَفْمِء فاته بستحت له أن 


يقرا بسَبّح وقُلْ يا أيها الكافرون» على ما تقدّمَ في حديث ابن عباس . 


(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 430» والبيهقي في السئن: 2 469 من حديث خارجة بن 
حذافة العدوي. 

(2) لم نجده بهذا اللفظء وأخرج بنحوه أحمد: 2/ 405: والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 299ء 
والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (302) من حديث أبي هريرة» عن النبيّ بي قال: « 
تدعوا ركعتي الفجر» ولو طردتكم الملائكة». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 215. 

(4) مع أم القرآن. 

(5) أي ونْرُهُ بواحدة. 
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المسألة السادسة7): قوله(2): «اضطجع عَلَى شِقَّه الأيْمَن) 

قال علماؤنا(ة»: هذه الضجعة ليست بِقَربَة ونّما كان بيا يضطجع راحة وَإِبقَاء 
على نفسه. وقال مالك : من فَعَلّها: راحة فلا باس به ومن فخلها سه فلا حير في 
ذلك . وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء . 

وأهل() الظاهر بِجَهْلِهِم يوجبوتها ويجعلونها سنة شه (5), ولبتن هذا بشيء » وأنكر 
هذه الضَجِعَة جماعةٌ. وقال ابن عمر: هي بدعة لمن لم يقم الليل. 

المسألة السّابعة: 

وقوله في الحديث7©): «كانّ يَنَامُ قبل أَنْ يُوتِرا(7) يحتمل معنيين 

1 أحدهما: أنّه كان ينام بإثر صلاة العشاء قبل أن يُوتر 

2 ويحتمل أن يكون أراد به: صلى أَرْيَعًا ثْمَ نام قبلَ أن يُوّر» فقالت ذلك» 
فقال: يا عائشةء إن عي نَم ولا يام قبي يريد أله لا ينام عن مراعاة الوقت؛ 
وهذا مما حص التب يكل به من أَمْر التُبُوَمِ والعصمة؛ ولذلك كان لا يحتاج إلى 
الوضوء من النوم» لعلمه بما يكون منه» وإن كان محروسًا من الحَدَثٍ. 

المسألة الثامنة: 

الوت قبل اللوم فيه حديث أبي هريرة؛ قال: «أَوْصّاني حَلِيلي أبو القاسم بصيام 

ثلاثةٍ ام من کل شهر» وركعَتي الضّحى» ولا أنام إلآ على وتر»( . 

قال أهلّ الرهد: فى هذا ثلاث فوائد : 


) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 215. 

) فى حديث الموطأ (314) رواية يحبى. 

3 المراد هو الإمام الباجي . 

) الكلام التالي من إضافات المؤلف على نص المنتقى . 

) انظر المحلى: 3/ 196 199. 

6( الذي رواه مالك في الموطأ (315) رواية يحبى. 

7) الذي في الموطأ: «أتنام قبل أن توتر ؟. 

8( يقول البوني في تفسير الموطا: 4 «قيل معنى ذلك والله أعلم - : في وقت دون وقت ؛ لاه قد نام 

فى الوادي حتى ضربه حر الشمس. وقيل: داتع لماوع الماح ا 

وأنهم لا تخفى عليهم أحوالهم» والله أعلم». 

)9 أخرجه البخاري (1178)» ومسلم (721) من حديث أبي هريرة. 


7+ شرح موطأ مالك 2 
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الفائدة الأولى : فيه تحصيل الوثر من أوَّل الليل ومن آخر الليلء أوَلاً لمَصْلِهِ 
فإن أؤْتر ول الليل» حَصّلَ له بذلك ثلاث فوائد : 

الفائدة الأولى : قَضْرْ الأمل وتحصيل الوثر 

والثانية: أنه قد أدَى سنّة» والوترٌ من آخر الليل لأهل الأوراد أفضل. وكان أبو 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ يُوتر إذا أراد أن يأتى فرَاشه» وكان عمر بن الخطاب 
يُوتر بواحدة آخخرٌ الليل» وكذلك كان فعل السّلّف. قال سعيد بن المسيّب: فأمًا أنا 


فإذا جثٹ فراشي آرت . 

حديث مالك عن مَحْرَمَة بن سليمانَ» عن كَرَيْبِ مَوْلَى ابن عبّاس؛ أنّ 
عبد الله بن عبّاس أخبرةٌ: أنّه بات عند ميمونة زوج النبي لاد - وهي خَالَتُه - قال: 
فاضطْجَعْتُ في عَرْضٍ الوسَّادَة واضْطَجَمٌ رسول الله وأَمْلهُ في طُولِهًاء فنا رسول الله 
حتَّى إذا انتصف الليل أو ف يقليل اللحديت إلى أشرة. 

فيه ست عشرة مسألة : 

المسألة الأولى: فى الىد 

قال جماعة المحدّثين: هذا الحديث مُسْئَدٌ صحيحٌ من طرقٍ(2): وخرجّه الأيمّة 
مسل( والبخاري)» وغیرهما( . 

المسألة الثانية : 

فيه من الفقه: جواز مبيت الغلمان عند ذوات أرحامهم7©)» والدخول عليهنّ. 

المسألة الثالثة : ل 

قال علماؤنا: هو مأخوذٌ من قوله تعالى: 8 لاق جَنُومُهُم عن الماع 774) 


ولان عنم مجع وهي مواذ ضع النوم» ويحتمل وقت الاضطجاع. ولكنه 
مجاز والحقيقةٌ أَوْلَى» وذلك كناية عن السَّهَرٍ في طاعة الله . 


(1) فى الموطأ (317) رواية يحيى. 

(2) انظرها في التمهيد: 13/ 207 218. 

(3) الحديث (763). 

(4) الحديث (183). 

(5) كعبد الرزاق في مصتفه (3866). وابن خزيمة (1675)ء وابن حبان (2579) وغيرهم . 
(6) قاله ابن عبد البرّ في الاستذكار: 5/ 246. 

(7) السجدة: 16. 
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وقوله: 8 تجا فيه قولان: أحدهما: ذكر الله والآخر: الصّلاة. 

المسألة الرابعة('2: قوله: «في عَرْضٍ الوسَادَةِ) 

قال علماؤنا: هي الفراش الذي ينام عليه » فكان ابنُ عبّاس في عَرْضِها عند 
رؤوسهماء أو عند رجليهما. وقال الدّاوديٌ: الوسَادةٌ ما يضعون رؤوسهم عليه للتوم» 
فوضع رسول الله ية وأهله رؤوسهما في طولهاء ووضع ابن عبّاس رأسه في عرضها. 
نكتة لغوية() : 

قال أهل اللغة: والعُرْضُ - بالصّمٌ - هو الجانب يريد الجانب الضَّيّق منها. 
وهذا ليس بالبِيينٍ عندي» ولو كان ذلك لقال: يود رسول الله ية طول الوسّادة» 
وتوسد ابن عباس عرضها. 

وأمَا قوله: «قَاصْطْجَمَ» فإنّه يقتضي أن يكون العُرْض مَحَلاٌ لاضطجاعه. ولا 
يصح ذلك إلا بأن يكون فراشا له وما قالوه ي اا فر ی ابن ی 
ومن جهة المعنىء فإنّ العُرْضَ الجانبُ» والّذي كان يتوسَّدٌ رسول الله يك عليه إِنّما 
كان الجانب» بلا فرق بينهما إلا بالطول والعَرْض» والله أعلم. 

وحن حدهة المعتن أيضا: أنّه لم يرو أحدٌ من علمائنا بال وإنّما الرواية فيه 
بالفتح» وإذا كان هفاء فإنّ العرض الجانبُ» فلا فرق بينهما إلا بالطُول والعرض . 

المسألة الخامسة(*): 

فيه : إباحة هذا لمن كان في سنه ويحتمل أن يكون سنه في هذا الوقت نحو 
العشرة الأعوام ؛ لأن النبيّ يا تزوّج ميمونة في ذي القعدة من سنة سبع من الهجرةء 
وكان عبد الله في ذلك الوقت على ما ذكرنا من السَنٌء وهو س يُمنع أن يَرْقَدَ من بلع 
مع أحدٍ من الأجانب» أو ذي المحارم دون حائل نجهم وک كان او أل ود 
ابننُ وهب )؛ أن التي ييا قال: ١‏ يُؤْمَرُ الصّبِيانُ بالصلاة ة لسبع» ويْضرَبُون عليها لعَشْرٍ 
وَيُمَرّق بينهم في المضاجع» ولا يكون التفريق إلا إذا بلغ عشر سنين . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 217. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 217. 
(3) في المنتقى : «أحدٌ علمناه». 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 217. 


(5) أخرجه أحمد: 2/ 187. والدارقطني: 1/ 230», والبيهقي: 2/ 229 عن حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدَّه. وانظر نصب الراية: 1/ 298»: وتلخيص الحبير: 1/ 185. 
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المسألة السادسة( : 

قوله : «حبَّى انتصف اللَيْلُ أو قَبَلَهُ بمّليل» أو بعده بقليل» فيه التَحَرّي في اللفظ 
والمعنى ؛ لقوله: «أو قَبْلَهُ بقليل» وهذا فرارٌ من الكذب» وَوَرَعٌْ صادقٌ» ومثلٌُ©) هذا 
من أفعال الصَّدْق. 

المسألة السّابعة: 

قوله: «يَمْسَحٌ النّوْمَ عن وَجْهه بِيَدِهِ؛ إتما فعل ذلك لكي يزول التوم» ويستجلب 
اليقظة . 

المسألة الثامنة() : 

قوله : « وقراً العَشْرَ الأَوَاخرَ من سُورة آل عَمْرَادَة 

قال علماؤنا: فيه من الفقه: قراءة القرآنِ على غير وضوء؛ لأنّه نام النّوْمَ الكثير 
الذي لا يختلف في مثله. وأمًا قراءة القرآن على غير وُضوءِء فلا أعلم خلاقًا في 
جوازه ما لم يكن حَدَثٌ جَنَابَة» وعلى هذا جماعة العلماء. وروي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ عن النَبِيّ يك أنه قال: كان التْبِئٌ يكل لا يحجرهُ عن قراءة 
القرآن شىء إلا المجَناية(*) . 

المسألة التاسعة( قوله: ١نم‏ قَام إلى شن مُعَلَى» 

قال علماؤنا: هي القَرَبةء والإداوة الكَلَقُء ويقال لكل واحدٍ منهما: شب 
وشتَانٌ وهو الجمع(). 

المسألة العاشرة: 

f 0‏ . و و ا و . > م ٠‏ 0-3 

قوله: «فتوضأ منها فأحسن وضوءه» نم قام يُصلي » قل تكلم الناس في قيام 
الليل» هل هو فرْض على التب يك أم لا؟ 
فقيل: كان فَرْضًا على النَبيٌ َة وعلى الّاس» ثم تسم عن النّاس بقوله تعالى : 
(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 5/ 246. . 
(2) في الاستذكار: «وامتثال». 
(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 5/ 246 247. 
(4) رواه عبد الرزّاق (1321). 
)5( 
)6( 


هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 5/ 246. 
انظر شرح مشكلات موطأ مالك: 83 والتعليق على الموطأ للوقشي: 176/1. 
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فإن قيل: فأيُ شيء بَقي فضا على التّبيّ بي وقد دخل عليه السّلام في العموم 


قلنا: إِنّه لا صِيعّة للعموم» وبهذا يحت مَنْ لا يقول بالعموم مثلنا. 

فان قيل: وباي شيء يحت من يقول به؟ 

قلنا: الإجماع انعقدَ عليه أنّه فَرْضٌ على ابن بيا . 

المسألة الحادية عشر : 

قوله: «قَصَئَعْتُ مثلّ ما صَعَ» يحتمل أن يريد به جميع ما فعله النبيّ ئة على 
وجه الاقتداء به. ويحتمل أن يريد به فعل الوضوء والصّلاة» أعني القيام إلى جنبه . 

المسألة الثانية عشر(5): 

قوله: «فقام إلى جَنِْه) يريد آنه قام يُصَلَّي بصلاتوء وهذا يدل على أنَّ الإمام 
يَأَتَعٌ بمن لم ينو أن يَوْمَّ به. وبهذا قال مالك( . 

وقال الشافعيّ: لا يجوز أن يأتمَ به حى ينوي ذلك الإمام عند إحرامه . 

وقال أبو حنيفة : يأتهٌ به اليّجال ولا يأتم به النّساء . 

ودليل مالك: فعلُ ابن عباس هذا. وأْقَّرَهُ التبيئُ كله وهو دليلٌ على جوازه؛ 
لأنه لا يمره على المنكر. 
فإن قيل: يحتمل أن يكون ابن عبّاس صادفٌ دخوله في الصلاة حين افتتح 


(1) المزمل: 20. ْ 

(2) انظر أبواب التهجد (19) باب قيام النبيٌ بل بالليل من نومه وما نسح من قيام الليل (11) من صحيح 
(3) المزتل: 20. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 218 بتصرّفٍ. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) انظر الإشراف: 1/ 115 (ط. تونس). 


0200002 كتاب الصّلاة 
لني ب ركعتين بعد أن سلَّم مما قبلهماء فَنْوَى النبيئٌ ياء إمامته . 

فالجواب: أنّه لا يصمّ؛ لأنّه كان يقيمه على یمینه")» ولم يكن لقره على أن 
يقوم على يساره فيديره في الصلاة. وقد( بيا مواقف المأموم مع الإمام على سبعة 
مواقف في بَذْءِ الأذان في حديث ابن المسيّب . 

وقال بعضهم : جائڙ لكل مَنِ افتتح الصلاة وحدهٌ»ء أن يكون إمامّاء وينقله عن 
شماله إلى يمينه . 
تک : 

قال آخرون: آما الإمامٌ والمؤدّن إذا أذ فقد دعا الاس إلى الصّلاة» ثب انتظر 
فلم يأته أحدّء فيقيم(”) وحدَهُ ويصلّي» فيدخل رجلٌ» فجائدٌ أن يدخل معه في الصّلاة 
ويكون إمامه؛ لأنّه قد دعا الناسَ إلى الصّلاة ونوى الإمَامَةَ والقولٌ في هذا الحديث 
أن الإمَامَةَ صحيحة. 

المسألة الثالثة عشر(): َ 

في هذا دليل على صكة صلاته وإن لم يبلغ الحُلم إذا عقل صلاتهء وهذا() في 
صلاة من قولها هذا الحديث أصل في هذا المعنى. 


المسألة الرابعة عشر (8): 

قوله: «فأَحَدَ بدني اليُمْنَى يفَْلهًا» ا على يسير العمل في الصلاة لا يمنع 
صححتها(”) ويحتمل أن يفعل ذلك تأنيسًا. 

ويحتمل أن يفعله إيقاظًا له» وقد روي عنه أنه قال: فجعلت إذا أَعْمَيْتُ ياد 
3 وده أذ( 


(1) في الاستذكار: لاجنبه». 

(2) الكلام التالي من إنشاء المؤلّف. 

(3) هذا التركيب مقتبس من الاستذكار: 5/ 248 249. 

(4) م: «فإن». 

(5) في الاستذكار: «فتقدم». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 218/1. 

)7( الجملة التالية قلقة» ولم نتبين معناهاء وهي من زيادات البوله علي بعد الباجي . 
a (8(‏ 1/. 

(9) «لا يمنع صحتها» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام . 

E (10) 


صلاهٌ الي ب في الوتر ١‏ 503 
المسألة e‏ 
1 قوله(2): 8 ا 0 في الول ومعنى 
المعنى في صلاة شر 
المسألة السادسة عشر (*4): 


قوله : فو اوت فّلك ثلاث عَشْرَة رَكْعَة» بين أن الور منها ركعة واحدة. 


حديث زيد بن خالد الجهن9©)؛ أله قال: لأرشق اليه صلاة سول 
الله َو . الحد 
الأصول: 


فإن قيل: كيف جاز هذا لرَيْدِ وهو تَجَسّنٌ منهء وقد قال النبي كلةَ: «لا 
SL‏ 7. وإذن() الكجل لمنزل صاحبه يسمع ما 


قلنا: الجواب عنه من وجهين: 

1 أحدهما : أن يكون ذلك بِعِلْمٍ رسول الله يك بمكان رَئْدء وإذا عم صاحب 
المنزلء فذلك جائز ثز التحسسر والتجشسر )9), 

2 ويحتمل أن يكون بغير علمه» ولكن زيدًا كان على بَعْدِ حتّى سمع التبيّ ككل 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 220. 

(2) في حديث الموطأ (318) رواية يحيى . 

(3) في النْسَخْ: «كما» والمثبت من المنتقى . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 220 . 

(5) انظر هذه الحديث مع شرحه في القبس: 301/1 302. 

)6( في الموطأ (318) رواية يحيى . 

7 أخرجه مالك في الموطأ (2640) رواية يحيى» من حديث أبي هريرة. 
(8) في القبس: «وإذا أن . 

(9) في القبس: ذلك جار الج 
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الأمْرُ بالوتر 


قال علماؤنا: الور عبادة موف رَوَى مسلم( 1)؛ أن النبيّ يا أوتر من صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر. ويعضده حديث د مالك(2)2 وذلك قوله: «فإدًا ته حش حدم 
الصّبْحَ؛ دليلٌ على الخوفٍ». يكن أن عالكاءفانة كر وإ طلغ ا مالم يفل 
الصّبح . وبالغ فيه حتى قال: تقطع به صلاة الصّبح بدخوله فيهاء » فإن فعل بعد الفجرء 
فإنّما يكون على معنى القّضّاءء كما يفعل بركعتي الفجر بعد طلوع الشمس وقبل صلاة 
الصّبح على معنى القضاءء والأمرُ في ذلك قريب . 
نكتة لغوية : 

قوله في التّرجمة(2): «الأمرٌ بالوثْر؛ فيه لغتان: بفتح الواوء وكسرها. والنَاءٌ في 
اللّْتين ساكنة» وأهل نجد يفتحونهاء وأهل الحجاز يكسرونها. والوَنْدُ: القَرْدُ الذي 
لا ثاني له» والوتَرٌ - بكسر الواو - طلبك الدَّم . 
إلحاق : 

قوله في هذا الباب: «صَلاةٌ اللَبْلٍ می مَتْتَى)7*) قد تقدّم الكلام عليه. اختلف 
العلماء أيُهما أفضل في التّوافل» أطول القيام وإن قل الرّكوع والسّجودء أم الإكثار من 
الرّكوع والسجود وإن قصر القيام؟ فعلى قولين: 

القول الأول-قيل : طُوكُ القيام أفضل» لقوله بل : «أفضلٌ الصَّلاة طُوكُ القُنُوتٍ»(©©. 

القول الثاني - قيل: بل الأفضل الإكثار منّ الشّجود وإن حف القيام» لحديث أم 
هانىء المذكور في صلاة الضُّحَىء ولقوله يكلِلِ: «أعِنّي على ذلك بكَثرة الشجود»(). 
(1) في الصحيح  744(‏ 745) من حديث عائشة» وليس فيه لفظ المؤلّف. 
(2) في الموطأ (319) رواية يحيى. 
(3) أي قول مالك في ترجمة الباب (73) من الموطأ: 1/ 180 . 
(4) الحديث (319) رواية يحيى. 
) 
) 


5) أخرجه مسلم (756) من حديث جابر. 
6 أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (8353) من حديث أبي مصعب الأسلمي . 


6 كتاب الصلاة 


أما في النهارء فكثرة الشجود أفضلٌ» لحديث أم هانىء. وأمّا الليل» فطولٌ 
القيام أفضلء» لما روي فيه من فعله كيا . 


0 


شمه . 


اختلف العلماء في العدد الذي يجمع من الرَكّعات کک کک 

القولٌ الأوّل - قال مالك: لا يُجْمّعْ في النوافل أكثر من اثنتين(2)2» لقوله يلا : 
الى م 

الثاني - قال أبو حنيفة(*) : يُصَلَى ما شاءً أرْبَعّاء أو حَمْسًاء أو ثمانياًء ولا يزيد 
على الثمان. 

والحكة فيما(*) اعتمد عليه مالك رحمه الله -: الحديث الذي صَدَّنَ به هذا 
الباب» ومصاحبة العمل له وغير ذلك . 

اج المخالفٌ أبو حنيفة بحديث أمّ هانىء» وحديث عائشة؛ قالت: كان 
يلي الضحى آزبعا. وحمل مالك ذلك على آله كان يُسَنُم من كلّ ركعتين» ولبسن 
في الأحاديث بأنّه لم يسلّم . 
تنبيه على وهم(©) : 

قال الإمام: رَوَى الوُوَاةً فيه: «صَلاةٌ اللّيل منتى مَثتّى» وهو وَهْمٌ قبيمٌ» وإيّما 
الصّحيح الثابت؛ أ كلّ صلاة رُويت عن التب ية في التهارء إنّما هي مى شفْع» 
وکل صلاة ة رُويّت عنه بالليل(7) فإِنّما عقبها الوتر. 

قال علماؤنا: فإذا ثبت هذاء فإن الوثر سه غير مفروض» وفي فعله ثواب 
صل اف که عان غاد في تركه عقاب» إن شاء ربّه أن يعاقبه» وإن شاء غفر له 


بر حمته . 


(1) أخرجه البخاري (1176)» ومسلم (336) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
(2) انظر التلقين: 38» والإشراف: 1/ 106 (ط. تونس). 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 36 والمبسوط: 158/1. 

(4) م: «لما». 

)5 أخرجة متام (719). 

(6) انظره فى القبس: 1/ 295. 

(7) في في القبس : «وتر فرد».. 
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وقال أبو حنيفة(": هو واجب يعاقَّبُ تارك وهو في المشيئة . 

وليس له في هذه المسألة دليلٌ يُعَوَلُ(©) عليه» وکل ريت ابا ار وقد 
نزع سحنون بهذه المسألة إلى رَأي أبي حنيفة» فقال: إن من ترك الوثر ب يودب وإِنّما 
الْتَقَمَهَا من أسّد بن الفرات(27)» وحديث الأعرابي يقطع به قوله : إلا أَنْ ن و 
تكملة( : 

اعملوا ‏ نور الله قلوبكم بالمعارف - أنَّ الوترَ خاتمة التوافل» وذلك أن البارىء 
تعالى شرع الفرائض وترًا شرعًا مفروضًاء فشرع لكل النوافل وترًا() شرعًا مسنونًا؛ 
لأ الله ود يحبٌ الور ولولا الوثر ماخلقّ الشَّفْعء وإتّما حل الشَّفْع ليتبيّنَ الوثرربه. 
فغاية المَرْضٍ سبع عشرة ركعة» وإلى هذا العدد انتهى ابي يل بالنوافل في صلاة 
س ولم يزد عليه . وإنّما 1 2 بالليل دون النهار, لقوله صلى الله عليه : 
صلا اللَيْلٍ مث می می ذا حَشيّ حَدُكَهُ الصُّبْحّء ٠‏ صَلَى ركْعَة واحدة توتر لَهُ ما قَدْ 
ياه لأله جاء ره بشو شاد وهو حَرْقّ في الشريعة 

لا يرقع» ولیس له فيه حديث أشبه من قوله: «أَرْيدُوا يا أَهْلَ المرآنِ»() ولم يصح من 

جهة السّتَدِء ولا قوي من جهة المعنى» فإنّما يريد به أهل القرآن الذين يقومون به 
لیا وقيامُ اليل ليس بمفروض في أصله» فكيف يكون فَرْضًا في وصفه؟ وقد ناقض 


سور 


فقال : ا 
فحجَّثنًا أن نقول: صلاة ر الراحلة مع الأمن والقٌّدْرة» فلا تكون واجبة 
تَفْعَلُ على مع الامن 2 


(1) انظر المبسوط: 1/ 156. 

(2) في النْسَخْ: «يقوى» والمثبت من القبس. 

)3( زاد في القبس: «وهي لعمر الله ملح غير فرات». 

)4( أخرجه مالك في الموطأ (485) رواية يحبى . من حديث طلحة بن عبيد الله . 

(5) انظرها في القبس: 1/ 294 296. 

(6) ج: «في كل. 

(7) «وترًا» زيادة من القبس. 

(8) أخرجه البخاري (472)» ومسلم (749) من حديث ابن عمر. 

(9) أخرجه من حديث عليّ: الطيالسي (115)»: وأحمد: 2»148/1 وعبد بن حميد (70)» والدارمي 
(1587)» وأبو داود (1416)» وبن ماجه (1169)» والترمذي (453) وقال: «حديث حسن»» وابن 
خزيمة (1067)» والبيهقي: 2/ 468. يقول المؤلّف في العارضة: 2/ 244 «ولو صح فهو قول عليّ لا 
قول النبي كلا . 


8 ٍ كتاب الصلاة 


حديث عبادة(1)؛ قال: كلا أبو محمدك» سحت :سول الله اة يقول : «اخمس 
صلواتٍ كتَبَهُنَّ اللهُ على العِبّاد؛ الحديث . 
قال الإمام: هذا حديثٌ من معظم تون العبادات» وقال بعض العلماء(2): 
سا3 هذا الحديث في «الموطأ» مجهول( 16 وهو حديثك روأه يحيى بن سَلام عن 
يحيى بن سعید() . 


والمتعلق منه الكلام على معنى قوله: «اسْتِحْمَانًا بِحَقّهنَ» فاعلم أن تارك 
العبادات على ضربين : 

غير قاصدٍء كالثاسي والنائم وما أشبههماء واللَوْمٌ عنه مرفوع شَرْعًا 

وقاصدٌ تركهاء إمّا للاشتغال بغيرهاء أو تركا(©) مجردّاء ولا يكون ذلك على 
الاستخفاف الذي هو في لسان العرب: التَّهاونٌ والاحتقار» مشتقٌ من الحْقَّةِ؛ فإنَّ 
المرء إذا اعتقد الشى عظيعًا هاه ووقاة من 'الخدمة حك و إا اعنهنة حف الوطاة 
هين المَذرك اخْتَفَرَةُ. وهذا ات إِمَا أن يكون عن رب الرْسُلٍِ(7) تعالى» أو في 
المْرْسَلٍ كك فيكون بهذا كافرًا م مُحَلَّدَا في الثَار. وَإِمّا أنْ يكون عن تَعَاقْل عن عذاب 
الله تعالى واغْتِرَارٍ بالأمَّلِء فذلك فاس عند أكثر العلماء. وهو القسمٌ المراد في 
الحديث» بدليل قوله: (إِنْ شاء عَذَبَتُ وَإِنْ شاءَ غَفَرَ [ه20) ولو كان القسم الذي 
يكون به كافرًا لما جَعَلَهُ تحت المشيئة. وقد ينقسم اترك للاشتغال بعد هذاء إلآ أن 
يكو 0 بِفَرْضٍ يتعيّن» كإنجاء 0 0 الهَلْكَىء وشبه ذلك فهذا قسة 

. فإذا اشتغل بهذين وتركهماء كان أيضًا مُنْتَحْئًا؛ لأنّه ترك الأغلى للأذْنى» 

000 والله أعلم. 


(1) في الموطأ (320) رواية يحيى. 

(2) هو الإمام القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 24 حكاه عن البعض. 

(3) لعل الصواب: «في سَنّد؛. 

(4) عيّنه ابن عبد البرّ وذكر أنه «المّخْدَجِيَّ». انظر الاستذكار: 5/ 261. 

)5( 0 عن محمد بن يحيى بن حبّان» عن عبد الله بن مُحَيْرِزِ عن عبادة 


بن الصامت» عن النبيّ بي وذكر الحديث على نحو ما ذكر مالك في الموطأ». 
(6) ج: ترکها؛. 
(7) غءج: ايكون عن الله في الرسل»» م: #يكون عربي الرسل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)8( الذي في الموطأ: «أدخله الجئة) , 


قال القاضي أبو بكر: والعهدٌ فى القرآن: كل ما كان فيه الوَعدُ على العمل 
الصالح» مثل قوله: 9 إنَّ اديج َامَبوا أ ركلوا الصَنلِحَدتٍ * الآية("). وكذلك: 
ل وَأقِيعُوا اَلَو واوا لتكزة(2) . 


فال القاضي أبو الوليد الباجي() : في هذا الحديث «استخمَافًا بِحَمَهِنَ) هو 


احترادٌ من النّسيّانِ والسَهو الذي لا يمكن لأحدٍ الاحترازٌ منه» إلا مَنْ تفضّل الله عليه 
بالعصمَة» فمن نقصّ منهنَّ شيئًا استخْمًافا وهو عالِة بذلك» فذلك المستخفتٌ قَطعًا 
الذي لا عَهْدَ له. 

وقوله: «مَنْ لَمْ يأتِ بِهِنّ» نص في أنَّ مرتكب الكبائر في المشيئة» ومانِع من 
قول من قال: لا يغفر له ا انز عات ونحن ا لديف 
ألا يأتي بها وهو مؤمنٌ بهاء فحُكمُه ذ ع ين 
وإلاً فيل حَدًا. وذ عن تزكها مكنا بها ايت 5 اء فإن تاب ولا كيل كفْوًا». 


نكتة(°) : 


يم أبي بكر الوتر(7 للاحتياط » وكان عمر قل علم من نفسه القوّة على 
القيام» م3 


ومن کم الشفْع ؛ أن صل بالوتر فيما روآه ابن القاسه(2) فيمن تنفل بعد 


) البقرة: 277. 
) البقرة: 3 
E (3)‏ 1 . 
( تقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 23 24 «أنكر من يقول بإنفاذ الوعيد من أهل البدع حديث 
عبادة هذاء لقوله في آخره: «ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد. . .» وأهل السُنَهُ لا يختلفون في 
أن الله تبارك وتعالى في وعده للطائعين من المؤمنين لا يخلفه. وأنه في وعيده لأهل التوحيد العصاة 
الذين يستحلون ما حرم الله ورسوله» بالخيار إن شاء عذّبهم» وإن شاء غفر لهم2. 

ويقول البوني في تفسير الموطأ: 2/ ب «وهذا الحديث يرد على الحرورية والمراجئة» وذلك أن 
الحرورية تقول: کل من عصى الله فقد كفر. وتقول المرجئة : : من قال: لا إله إلا الله فهو مؤمنّ لا يضرّه 
ما عمل». 
) في المنتقى: #خروج وقت). 
(6) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 222» 223 224. 
) كما في الأثر الذي رواه مالك في الموطأ (322) رواية يحيى. 
) عن مالك. 1 
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العشاء ثم انصرف» فلا ينبغي أن يُوتِر حتّى يأتي بشَفْع . وقال عنه(') ابن نافع : لا بأس 
أن وتر ُواحدة في بيه ْ 

فوجه رواية ابن القاسم: فعل النَبِيٌ ية وأصحابه بعدّةُ. 

ومن جهة المعنى: أن وقتها واحدٌّء لاختصاص هذا الشَفْع بالوتر» حتى نسب 
إليه و سمي باسمه» فوجب أن يَُارِقّه . 


000 أله أَوْجَدَ الور في وقته ليفعل(2) ذ في الحين() . 


ما جاء في ركعت الفجر 
قال المؤلٌّ: في هذا الباب تسع مسائل : 
المسألة الأولى : 


قد با أنَّ الوثرٌ سَّْهٌ. وأمّا ركعتا الفجرء فقيل فيهما: إنّهما من الرغائب. 
وقيل: إِتهما من اسن المؤكدة. وليس في الشريعة بعد الصّلوات الخمس آكد من 
الور وركْعَتي الفجر. ولذلك أسكت عَبَادَةَ المؤدّنَ(). وقد يكون التّرغيب في الشَّيْءِ 
الواجب» لكر( الفقهاء أوقفوا هذا اللفظ على ما تَأكَدَ من المندوب إليه(). 


المسألة الثانية() : 


اختلف العلماء في المعنى الذي تستحق به التوافل الوَضّف بالسّئّن. فعند 
أشهب أن السُّئَنَ منها: كل ما تَقَوَرَ ولم يكن للمکاف الرّيادة فيه بغ اة 
المختصّة به کالوترء ولذلك قال في «المجموعة» : رَكْعَنَا الفجر من السَّدْنِ. وعند 
مالك: إِنَّ السِّئنَ من التافلة» ما تكَرَر فعلٌ التب بيا في الجماعات» كصلاة العِيدَيْن 


( أي عن مالك. 

قا تلا 

) الذي في المنتقى: أنه قد وجد الوترء ووجد ما يكون وترًا له في وقتهء وذلك يقتضي صحتهما وإن 
تفرّقاء كالمغرب الذي يوتر صلاة التهارء وإن تفرقًا في الوقت والفعل». 

(4) كما في حديث الموطأ (333) رواية يحيى. 

(5) العبارة التالية مقتبسة من المنتقى: 1/ 226. 

(6) تتمة العبارة كما في المنتقى: «وكانت له مَرِيّةَ على التوافل المطلقة». 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
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والاستسقاء. ومن( لم يكن له هذا الحكم» فمقصور” عن رتبة السنّن . ونع توضت 
بأتها من الدغائب. وهذه كلّها عبارات واصطلاحات بين أهل الصّناعة» ولا خلافٌ 
بين الأمّة فى تأكيد رَكْعَتَى الفجرء كما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنّها قالت: 


2 


على ن 2 3 ca“‏ وس سا مك عرس ّ. 
لم يكن رسولٌ الله اة على شيء من الوافل أشد مُعَاهَدَةَ منه على ركعي الفَجْرٍ . 


المسألة الثالثة(© : 


ومن شرطهما التّعيين بالئية. 


0 


ووجه ذلك: أن ما كان من الصّلوات له وقث مُعيّنٌ فإنّه يجب أن يُعَيّنَ بالنّيق» 
كرَكْعَتَّى العيد. 


المسألة الرابعة!4) : 


و ع | التخفيف» لحديث عائشة(). واستحبٌ مالك أن يقرا فيهما م 
القرآن» لقولها: «حكى أَقُولُ: أَْرَأْ فيا بأمّ المُرآن أم لا ؟» والظاهر من تقرير©) عائشة 
لقراءته مع عِلْمِها بحاله في ذلك وتَرَسُلِهِ(7)» آنه كان لا يقرأ بغيرها. 


ومن جهة المعنى: أنّها مع صلاة الصّبح من جهة الصّورة» كالرّباعية أن تكون 
ركعتان يقرأ فيهما بأمٌ القرآن فقط . وفَرْضٌ الصّبح قد سن فيه سورة مع أمّ القرآن» 
فوجبَ أن تكون سك ركعتي الفجر الإفراد بأمٌ القرآن. وقد رَوَى ابن القاسم(؛ أنه 
يقرأ فيهما بام القرآن وسورة من قصَارٍ المفصّلٍ . وروی ابنُ وَهْب؛ أن النبيّ ميا قرأ 
فيهما بأم القرآن» وقل يا أيّها الكافرون» وقل هو الله أحدء وذكر الحديث لمالك 
فَأَعْجَبَكُ والمشهور من مذهبه الإفراد بأمّ القرآن. 


کے 


في الس : «وما» والمثبت من المنتقى . 

أخرجه البخاري (1169)» ومسلم (724). 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 226. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 226 227. 
الذي رواه مالك فى الموطأ (337) رواية يحيى. 
في المنتقى: «لتغرير» !. 

في المنتقى: «وتوسله» !. 

عن مالك . 


دم نا ھک 


YY كح‎ 


اي 
سيان د سه سيب سي من ن سد 


oo 
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المسألة الخامسة('): 

ومن ستتهما القراءة فيهما بالإسرارء قاله() ابن زياد عن مالك» بين ذلك قول 
عائشة: «حتى إن أقولٌ أفرَأً فيها بأ القرآنِ أمْ لآ» وأيضًا فقد تدم هما بمنزلة 
الركعتين من الرُباعية» وستتهما الإسرار» وقد أجمعنا أنّ الجَهْرَ من س المَرْضٍ» 
وجب أن تكون سئتهما الإسرار. 

المسألة السّادسة: 

قد بيّنا أن مِنْ سُنّهما الإسرار والإسراع إلى فعلهما؛ لأتهما مفتاح عمل التهارء 
كما أن الويْرَ مختتم عمل الليل. فيسرع أن يتلقّى الحياة المُسْتَفْبَلَة بعمل صالح. 
ولذلك إذا انتبه بعد النُوم وحَيَا بعد مَوتِوه وجب عليه أن يذكر الله ويتوضًا ويِصَلَي 
ركعتين» فتأتى فاتحة صحيفته تتلالا . ومن هاهنا قال أشهب: إنّها سء وإِنْ القراءة 
فيهما بسورة أفضل من القراءة بآية» لقراءة أبي بكر فيهما ‏ يال مع وابد 45:51 
الآية( 7» والفضل إنّما وقع بسورة» وهو أفضل . 

المسألة السابعة( : 

قال: ومَّنْ ركعهما في بيته» ثم أتى المسجد» فهل يركعهما 7 لا؟ فعلى قولين: 

1 - القول الأوّل: روي عن مالك فيهما الخلاف» فقال مرّة: يركعهماء رواء(5) 
عنه ابن القاسم وابن وهب. 

2 - وروی عنه() ابن نافع ؟ أنه لا يعيدهما(). 


تنقيح : 
فوجه القول الأوّل: أنَّ دخوله المسجد قد شرع له الرُكوع» والوقث يمنع من 
ذلك» إلآ من ركعتي الفجر فلزمه إعادتهما لذلك . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 227. 

(2) في النْسَخْ: «وقال» والمثبت من المنتقى. 

(3) آل عمران: 8. 

(4) هذه المسألة بتنقيحها مقتبسة من المنتقى: 1/ 227. 
(5) ف في التسَخْ : «وروى» والمثبت من المنتقى . 

(6) «وروى عنه) زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 
)7 ذكر المؤلّف هذه الرواية في العارضة: 2/ 216. 
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ووجه القول الثاني : أنه قد أتى بهماء ولم ع له إعادتهما كسائر الصلوات. 
المسألة الثّامئة("): قوله: «لا صلاةً بعد رَكْمَي القجر إلا الجر »(*) 
قال الإمام : فهذا وإن لم يصح سَنَدَْه صحيح صحيح المعنى ؛ لأته - كما قدّمنا - وقت 

يُبَادَرُ فيه إلى الصّلاة» فلا يشرع قبلها صلاة سواهاء ولذلك نقول له: إذا دخحلت 

المسجد فلم تصلّهماء فصلّهما تجمع بين فضل التّحيّة وبينهماء وإن كان صلآاهما في 
بيته + فقال مالك وابن وهب عنه : يركعهما. وروی ابن نافع : لا يعيدهماً. وهذا لفظ 
قَلِقٌء إِنّما يقال هل يُحَيّي المسجد ويه #() ولم يجلس دون تحية. #فقيل: لا 

یبی۰ للحديث الماثور: دلا صَلة بعد طلّوع الفْجْرٍ إلا ركعتي الفجر» وهو المتقدم» 

ا وقيل : ييي ٠‏ وهو الصّحيح» ويه أقول(5) 
المسألة التاسعة : 
قوله(): «فاتئه ركعت القَجرء E PON CER ETE‏ تحمل أن 

يذكرهما بعد الصّبح ويؤ خُر ذلك» وهو مذهب مالك . 
وقال الشافعي : يصليهما قبل طلوع الشمس( . 
والدليل على ما نقوله: أن النبى به نَهَى عن الصّلاة بعد الصّبح حتى تطلع 

الكتمين: 

إكمال: 


رَوَى التَرمذيَ2) عن عائشة ‏ رضي الله عنه ‏ قالت: قال رسول الله اة : «ركعَتَا 


(1) انظرها في عارضة الأحوذي: 215/2. 

)2( لم نجده بهذا اللفظء وأقرب رواية إلى رواية المؤلف هي ما رواه الترمذي (419) عن ابن عمر ؛ أن 
رسول الله يك قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين» قال الترمذي: «حديث ابن عمر حديث غریب لا 
نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى» وروی عنه غير واحدا. وانظر تعليق بشار عواد معروف. 

(3) ما بين النجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من العارضة. 

(4) في النسخ: «لا» والمثبت من العارضة. 

(5) نعتقد جازمين أنْ المسألة قد لحقها سثقط كثيرء وحاولنا إكمال السقط بنقل ما في العارضة» فما بين 
النجمتين مستدرك منها. : 

(6) أي قول مالك بلاغا في الموطأ (339) رواية يحيى . 

(7) انظر الحاوي الكبير: 2/ 287 288. 

(8) في جامعه الكبير (416). 


14 كتاب الصلاة 


الجر حير منّ الدُّنِيًَا وما فيها». 
إلى من الدّنيا وما فيها»(") . 
وللعلماء في هذا الحديث أغراض حسَانٌ وفوائد جَمّة» وتهليلةٌ واحدةٌ خير من 
الدّنيا وما فيهاء هذا بينهم أَمْرٌ متَمّقُء إِنّه لا حلاف في ذلك» فكيف بركعتي الفجر؟ 
والفائدة الثانية فيه(2): التّفضيلٌ بين الدّنيا والآخرة» وإن كان لا نسبة بينهماء 
إلا على أتهما داران ومنزلان وحالتان» إحداهما أفضل من الأخرى» وأهنأ وأبلغ في 
القّدْرَةء مع عدم الآفات والهموم. 
فإن قيل: إن ذلك خرج على مذهب من يرى أنه لا دار إلا الدُنياء ولا وجو 


سواه 
فقيل لهم: لو علمتم تلك الدارء لحكمتم أنها أفضل لا محالة» لما أَخْبرنًا به 
الصّادق المختار. 


فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 

قال الإمام الحافظ : أدخل مالك رحمه الله في هذا الباب أربعة أحاديث: 

1 - لحديث الأوّل: حديث عبد الله بن عمر()؛ أن رسول الله َء قال: «صلاة 
الجماعة تَفْضْلُ مِنْ صلاة الَذَّ سَبْع وعِشْرِينَ دَرجَة). 

2 - وحديث أبى م الت ية قال: «صَادْةٌ الجماعة أفضلٌ من صلاة 
أَحَدِكُمْ بَكَمْسةٍ وَعِشْرِ 3 جزْءا) . ۰ 
الإسناد: 

قال الإمام: هذه الأحاديث صِحَاحٌ حسَانٌ حَرَجَهُمَا الأيئّة(27. وأجمعت عليها 


(1) أخرجه مسلم (725) من حديث عائشة. 

(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 213/2. 

(3) في الموطأ (341) رواية يحيى. 

(4) في الموطأ (342) رواية يحى. 

(5) فالحديث الأوّل: أخرجه البخاري (645)» ومسلم (650)» والحديث الثاني أخرجه أيضا البخاري 
(648(« ومسلم (649). ` 
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الأصول(!): 

عند علمائنا وعند أبي حنيفة والشافع(*)؛ أن صلاة الجماعة من فروض 
الكفاية؛ لأنّها من شعار الدّين» وليست عامّة في جميع المسلمين» وعليها ترجم 
مالك( بقوله: «فَضْلُ صلاة الجماعة على صلاة المَدّ» ولولا أنَّ صلاة القَذّ مجرت 
ما كان بينها وبين صلاة الجماعة فضلٌ؛ لأنّ الفضلّ فرع الإجزاء» ومن المُمْيّنم ثبوت 
الفرع مع عدم الأصل . 

فإن قيل : ام تقع بينهما إذا كانت صلاة المد عن عُذْرِ؟ 
الفقه : 

قال الإمام في «العارضة2(2): إن في صلاة الجماعة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها مستحبة » وهو الأكثرء وعليه الجمهور الأعظم؛ لان 
ا ولم نجد بين صلاة الجمعة مفاضلة» لأتها 

القول لني : أنها فرضٌ» قاله داود(6) وأهل الظاهر(”) الذين لا معرفة لهم 
بأصول الشريعة» ولا بخطاب النبي وك ؛ لأنها لو كانت َوْضًا لما صح للقَدذٌ صلاة» 
واحتجوا يحديث ابن م مَكُتُومٍ الذي رجه “ أبو داود(ة) ومسلہ() ؛ إذ جاءه فقال: يا 
رسول الله» إِنّي رجلٌ ضرير لبَصَرِء > شاسع الدّارء ليس لي قائد يقودني» فهل لمن 
رخصة؟ قال : K$‏ وقال فى حديث: «هل تسمع النّداءً ؟» قال: : تعم» قال: «أجب» 
فجعلوها فرصا بهذا الحديف:. 
(1) انظر كلامه في الأصول في القبس: 1/ 304 . 
(2) انظر الأم: 239/2 248. 
(3) في الموطأ: 1/ 188» الباب (76). 
)4( تتمة الكلام كما في القبس: «لأن صلاة المعذور مساوية ف في الإجزاء لصلاة المقدور». 
(5) أي عارضة الأحوذي: 16/2- 17. 
)6( انظر رسالة في مسائل الإمام داود الظاهري للشَطي : 12. 
(7) انظر المحلى: 192/4. 


(8( في سلنه (552) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(9) في صحيحه (653). 
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الجواب عنه من ثلاثة أوجه(1): 


الأرّل: اماق الأمّة على أن العُذْرَ مقط للجماعة» نعم ولأصل الصّلاة(». 


وكأن لنب يل يرى ما ور من ضر البصر ليس بعُذْرِء لأنّه كان يتصرّف في حوائج 
نفسه » قغباذة ريه أزلى: 


الثاني : أنّه زمانٌ نفاقء فكرة التب يَكهِ أن يرخص له» ولو رخص له لتَسَببَ 
المنافقون بذلك بالأعذار الكاذبة» فكان ذلك منه تَشَدَد أو سَّدَّاة) ذريعة» لثَلآ تبطل 
صلاة الجماعة . 


التالث: قال علماؤنا: إنّ هذا السّؤال إِنّما كان في صلاة الجمعة» وهي فريضةٌ 
کک as E‏ ويعضدها قوله : EE‏ 


في ِء ولو صَلَيتُم في ۾ يكم لمكم سْنّةَ يكم ولو تَرَكْتُمْ سُنّةَ نبیگم لَكَفَوْتَم)(4) 
فليس بمثل هذا الدليل يثبث فرض الإسلام؛ لأنّ المنافقين كانوا في ذلك الرّمان 
يتكاسلون» فلو رخص لأحدٍ في ذلك لبَطَلَتْ صلاة الجماعة» كما تقدّم بياته» وامتزج 
المنافقٌ مع الموحٌّد المُخْلِصٍ فحسم الباب. 

القول الثانى(”) ‏ قيل : إِنّها سْنة سند لقوله: ا سه نيكم . 


وقد قال بعض المتأخرين: إنَّ صلاة الجماعة ليست بِفَرْضٍ ولا سن ونما هي 
فضيلة لا غير» فان فَعَلّها الفذٌ أجزأته صلاته ؛ لأنه قد أدَّى المُرْضَ الواجب عليه وهو 


القول الثالث . 
والصّحيحٌ عندي أنّها سه مؤكّدة؛ لأنّ التّبي بي دَاوَمَ على الصّلاة في الجماعة» 
والسُّئَنْ هي ما دَاوَمَ التبى كله على فَعْلهاء أو ندب إليها وجعل في فعلها التّواب. 


) انظرها في القبس: 1/ 305 . 

) زاد في القبس: ما عدا الإيماء». 
( 

( 


یں 


م: «تشددًا وهو . 
أخرجه الطياليسي (313)» وأحمد: 1/ ۰455 وأبو داود (2550» والنسائي في الكبرى (922)» وابن 
عبد البر في التمهيد: 18/ 335 من حديث عبد الله بن مسعود. 


(5) لعل الصواب: «القول الثالث». 


يم 
سين د س ص 


کد 
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د ا ا ا ا ع کک ی ا 


الشرح والفوائد المنثورة7) : 


قال الإمام الحافظ أبو بكر - رضي الله عنه -: تحديدٌ التّمُضيلٍ بين صلاة 
التحفاعة وصلةة القل اة وعشرين ةن وبسبع وعشرين درجة أيضاء هذا مما لا 
وتف عليه ولا على تعيينه» وقد تَكَلّفَ الاس جمعها على وجه لا أَرْضَاهٌ اا 
إن شاء الله تعالى . أما أنّه قد جاء في الصحيح إشارة إلى ذلك في قوله: : ١صلاة‏ أَحَدِكُمْ 
في المسجدٍ تزيدٌ على صلاته في سُوقِد وصلاته. في بيته بخمس وعِشْرِينَ دَرَجَة» 
وذلك أنه لا يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حَسَنَةء as‏ وهذا مما 
لا يُدْرَكُ بالقياس» فاستعمال النّظر فيه جَهْلٌ وعَناء. 


. في سُوقِهِ) يعني إذا فك وح(‎ E 
: مزيد بیان‎ 


قال أبو عبد الله في )10 م 4( هذا المعنى في الدّرجات والأجزاء مما اختلف 
العلماء ء في تحصيلهء فقالوا: 3 الدرجة أصغر من الجزء» فكأن الخمسة والعشرين 
جزءًا جَزْنَتْ َتْ درجات كانت سبعًا وعشرين درجة. 


قال الإمام الجزءٌ والدّرجة هي الصّلاةء ذكر ذلك مسلم فى «كتابه)(27, 
والتّفاضل بينهما؛ أن تارك الصّلاة في جماعة لغير عُذر» ا 
الجماعة بسيع وعشرين صلاة. وقد قيل : إن قومًا خوطيوا بالحديث الأوّل» وقوما 
بالثاني . وقيل: إن الفضل الرّائد للمَضْل في الجماعة . 


(1) انظرها في القبس: 1/ 305 306. 

)2( أخرجه البخاري: 7 من حديث أبي هريرة. 

(3) تتمة الكلام كما في القبس: «وأما لو كان في السوق مسجد مُختطُ > لكان مثل سائر المساجدء م 
يكن مُخَْطَا وصلى أهل السوق جماعةٌ» كان بمنزلة البيت يصلى فيه جماعة» فإنه َكب له فيه فيه أجرٌ 
الاجتماع ينقصه فضلان: : أجر الخُطاء وإعلان الشعارء وهذا بالغ فحمّقوه وركبوا عليه وافهموه؟. 

.291-290/1 )4( 

)5( يقصد ما رواه مسلم (650) من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِل : «صلاة مع الإمام أفضل 
من حمس وعشرين صلاة يصليها وَحَدَه. 
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قال أبو عبد الله () : و عندي بقوله : حمس وَعِشْرِينَ وحم وعِشْرِينَ 
جز راجع إلى أحوال المصلي وحال الجماعةء فإذا كانت( متوافرة» وكان 
المصلّي على غاية من التَّحقّظ وإكمال الطهارة» كان هو الموعود بسبع وعشرين. وإذا 
كان على دون تلك الحال» كان هو الموعود بخمس وعشرين» والله أعلم». 


الفائدة الثانية(*) : في الكلام على الدّرجات والأجزاء 


منها في حديث أبي هريرة أربعة» لقوله: «وذلك أنه إذا ا ثم خرج م إلى 
المسجدٍ»(2) لأنّ ذلك إشارة إلى ته تفسير المُجْمَل() المذكور في أل الكلام» بقوله: 
الم يط حَطوةٌ إلا كنت الله له ها درجة. وط چ ا و «لا رجه 
من بيه إلا الصّلاة - أي يه ل فِعَث له بها دَرَجَةٌ وقوله: «إذا صَلَىء > لم تَرّلٍ 
الملائكة مُصَلّي عليه ما اع في مُصَادة؛ فهذه ثلاثة. و «فهو في صلاة ما 
دام في الصلاة» أو مَا الترَ الصّلاَه وفي حديث آخر: «لو يلم الاس ۾ ما لَهُمْ في 
الداءِ أو الصَّفٌ الأ وَل“ الحديث. وقوله: ١تَجْتَمِعْ‏ فيكم مَك اللَبلٍ ملي 
التّّار»() . 

ومنها : لزوم ا والحُشوع في السَيْرٍ إلى المسجد. لقوله عليه السلام : 
«اننُوا الصّلّة وَعَلَيْكُمُ اكيت وَالوَقاره(9 . 

ومنها: لزومٌ الذّكْرِ في مسيره» وقوله كه من حديث أبي سعيد الخُدْرِيٌ: قال : 
«من قال إذا خرج إلى المسجد د أد إلى الصلاة اللي اث اساك بحن السَائلِينَ عليكَ» 
وبِحَقٌ مَمْشَايً إليك. لم احرج أ شرا ولا طا ولا ريَّاء ولا سُمْعَة. حرجت اء 
كناك وابْتِعَاءَ مَرْضَاتِكَء أَسْألكَ أن تبعدني من النَارِء وأن تَدْخِلِني الجِنَةَّء وأن 


(1) في المعلم بفوائد مسلم: 1/ 291. 

)2( في النّسَخْ: «والاستثناء» والمثبت من المعلم. 

)3( ا 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 272/2 275. 

5) أخرجه البخاري (647)» ومسلم (362). 

6) في شرح ابن بطال: «الجمل؟. 

( أخرجه مالك مطولاً في الموطأ (346) رواية يحيى» من حديث أبي هريرة. 

8) أخرجه البخاري (648)ء ومسلم (649) من حديث أبي هريرة. 

( أخرجه مطولاً مالك في الموطأ (175) رواية يحيى. من حديث أبي هريرة» بدون لفظ :«الوقار» . 
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قران دتو ا حرج معه سَبعُونَ لف ملك يستغفرون 
لهء وأقبلٌ الله عليه بِوجْههِ حتى يقضي صَادَتَ(") ومثل هذا لا برك بالتأي» ولا 
يكون إلا عن النبيٌ عليه السلام . 


ومنها: السّلام على النْبِيّ ياء والدّعاء عند دخول المسجدء وعند خروجهء 
فهاتان درجتان. وَرَوَى النسائي2) من حديث المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال 
النبنْ يل : «إذا دحل أحذكم ال ا على الب يه وَلْيَُلُ : اللّهمّ افْتَحْ لي 
أبواب رَحْمَتِكٌَ وإذا خرج E‏ على الَبِيَ َك وليقل: اللَهُمّ اغصيْني من 


الشّيْطان». 


ص 


ومنها : ع ساسا ا كرا 


قوله : © سلوا ع کل انش کہ 4 الآية(3), قال : هو المسجد إذا دحل فلتقّل : 
علينا وعلى عباد الله الصالحين' . 


ومنها: الؤكوع في المسجد عند دخوله» فقد أمر النَبِيُ عليه السلام بذلك» وهي 

ومنها: ترك الخوض في أَمْرِ الدُنياء لحرمة المسجد والصّلاة» وذكر الله تعالى 
5 0 تعالى : « ف بوت o‏ الآية , ركان خمر 

ومنها: إجاية الأ حضرة النّداء للصلاةء فقد قال عليه السلام : «ساعتان 
ا حضرة الثّداء للصّلاة» والصَّففٌ في سبيل الله» . 


ومنها: اعتدالٌ الصّفُوفٍ وإقامتهاء والتراصَ في الصّلاة» وإلزاق الْمَنْكَبٍ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (29202)» وابن الجعد في مسنده (2031): وأحمد: 21/3» وابن ماجه 
(778)» والطبراني في الدعاء (421). قال البوصيري في مصباح الزجاجة: 1/ 98 «هذا إسناد مسلسل 
بالضعفاء». وانظر علل الحديث لابن أبي حاتم: 2/ 184. 

(2) في سننه الكبرى (9918). 

3 النور: 61. 

(4) أخرجه الحاكم: 2 (ط. عطا) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟ كما أخرجه 
البيهقى فى شعب الإيمان (8836). 

(5) النور: 36. 


سه 
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الْمَنِكب» والقدم بالقَدم» فقد جاء الحديث أن ذلك من تمام الصّلاة(1) , 
و 9 ' 5 ر ام بير 
ومنها: استماع قراءة الإمام والتَدَبْر لهاء وقد جاء في قوله: ودا قر 
لمران الآية(2) أنّ ذلك فى الصّلاة. 
ومنها: قوله: «رَيّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» إذا قال الإمام: «سَمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» كما 
a OS‏ 55-7 ا 
ومنها/ :١‏ التَّأْمينُ» وموافقة تأمين الملائكة» ودعائهم للمصلين › > كما جاء في 
الحديث(). والموافقة هنا ما قدَّ قدَّمْنَاهُ في باب التأمين على الأقوال الخمسة: 
إمّا أن يوافقّ اللَفْظ اللّفظ . 
وقيل: في المُدَّة. 
وظاهر اللَّفْظ يشهد للرّمان. 
0 3 2. > د 5 ۶ > م 
وأمّا أن يوافِى اللفظ اللفظء فهو خطأ؛ لأن المُصِرَ على الكفر لو وافق تأمين 
الملائكة لم يغفر له. والصحيحٌ أنه لا يوافق تأمين الكفّارء وإنّما يوافقٌ تأمينَ 
المخلصين لله فى العبادة(5), لقوله: «موافقة» المعنى : وجينئذ يغفر له. 
ومنها : شهادة ا لمر حمر الا لقوله مُخْبرًا عن الملائكة :«أتيناهم 
وهم يُصَلُونَء وتركناهم وهم يُصَنُونَ»(©. 


ومنها: تحرّي موافقة الإمام» فلا يختلف على الإمام في القول والعملء لقوله 
عليه السّلام: (إِنّما جعِلَ الإمامٌ ليُْتَمً به فلا تختلقُوا عليه»(). 


(1) انظر الموطأ (275) رواية يحبى» وانظر أيضًا البخاري (725). 

(2) الأعراف: 204. 

)3( الذي أخرجه مالك في الموطأ (234) رواية يحبى. من حديث أبي هريرة. 
(4) الكلام في هذه الدرجة من زيادات المؤلّف على نص ابن بطال. 

(5) الذي أخرجه مالك (232) رواية يحيى. من حديث أبي هريرة. 

(6) كتب مراجع نسخة (ج) في هذا الموضع بالهامش: «بالشرط لمن هو له». 
)7 ااب ا ا 0 
(8) أخرجه البخاري (722)؛ ومسلم (414) من حديث أبي هريرة. 
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ع الع اس و ا ا ا 01 


- 
(أَصََدَ 


ومنها: ا من سه الشّيطان» لقوله : صَدقٌ اليديْن») ولا يجوز 


على الجماعة كلها الكهوء قَتَكَتْ ف قَتَمَّتْ سبعًا وعِشْرِينَ درجَّة . 
نة( : 


فإن قال قائل: ما مَعْنَى اختلاف الدّرَجَّةَ والأجزاء في الآثار» فمرّة قال: 
«ببخمس وعشرين» ومرة قال: «بسبع وعشرين درجة». 
الجواب : أنَّ الفضائل لا تذرك بالكأي» وإنّما تدرك بالتّوقيفء وهذا الاختلاف 
له معنى صحيح يُوَيّد بعضه بعضًا. . وذلك أله يحتمل أن يكون النْبِيَ عليه السلام أَعْلَّمَهُ 
الله عر وجل أن فضل صلاة الجماعة على صلاة القَّذَّ بخمس وعشرين جُرْءَاء ثم زاد 
عر وجل في فضل الجماعة درجتين» فَكَمُلَتْ سَبْعَا وعشرين. 


وفيه وجه آخر: يحتمل أن تكون السّبع والعشرون الدّرجة للعشاء والصّبْحء 
وتكون خمس وعشرون لسائر الصلوات» والله أعلم . 
الحديث الثالك: مالك( عن أبي الرَّتَاد عن الأغرج» عن اي 00 
مسرا كل قال : a‏ لقد هَمَمْتُ أن آثرَ يحَطبٍ قَيُخطب» 
مُرَ بالصّلاة قَيُوَذّنَ لهاء ثم آمْرَ ر د فِيْمٌ النّاسَء مُه حالف إلى رجالٍ فَأحَرٌ ا 


yT‏ أو مَِرْمَاتَيْن حَسَتتَيْنِ لَشَهِدَ 
العشاءً. 
الإسناد: 

قال الإمام هذا حديثٌ صحيح خرّجه الأيمّة 7( اقتداء بمالك - رضى الله عنه : 
الفوائد: 


فيه ثلاث فوائد: 


)1( أخرجه بلاغا الإمام مالك في الموطأ (249) رواية يحبى. 
(2) هذه النكتة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 272/2. 
(3) في الموطأ (343) رواية يحبى. 

e (4)‏ البخاري (7224)» ومسلم (651). 
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الفائدة الأولى : 
استدل جماعة من العلماء ء بهذا اللَفْظ على أن ا د الجماعة ليس بواجبٍء لما 


0 ولیس هذا بصحيع!؛ آنه قن عك من النغلف عن الاد 

قال الإمام : ا في هذا والله أعلم 5 أن هذا الحديث في قوم 
مخصوصينَ من المنافقين ممّن كان لا يعتقد فَرْضَ الصّلاةء > ويعلم من حاله 
الاشتخفاف بها. تَبِيّنَ(2) بذلك أنه لابد أن يكون.هؤلاء المتخلفونً عنها مَوْسُومِينَ 
عنده بذلك بالتكرّار لفعلهم لذلك» أو بوځي أو بغير ذلك؛ لأله لا يجوز أن يهم 
بذلك إلا فيمن يعتقد منه الاستخفاف والتضييع. ولذلك أُعْلِمٌ صلى الله عليه من 
حالهم أنّهم أشدّ مسارعة إلى مَرْمَاتَيْنَ ولا يكون هذا إلآّ فيمن استخففٌ أَمْوَها ولا 


يعتقد وُجُويها(8 , 
الفائدة الثانية 40 : 

له: نم مد رجلا فِيَومَ النَّاسَء ثم أَخَالِفُ إلى رجال فأحَرْقَ عليهم بُيُوتَهُمْ» 

قال 0# هذا دليل واضحٌ أيضًا على أنّ حضور الجماعة ليس بِفَرْضٍ على 


(1) ج: «بالصحيح». 
(2) 'فبين». 
)3( رفي هذا الموضوع يقول شيخ شيوخنا محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 1ووقد عرضتٌ 
للناظرين في هذا الحديث إشكالات وأجوبةٌ أرى التطويل بها مفيئا للمقصود من فَهْمٍ الحديثِ. 
والجواب الفَصْلَ عندي ؛ أن هؤلاء قومٌ من المنافقين لا محال رو المسلمين أصحاب رسولٍ 
الي عن التهِاوْنٍ بحضور الجماعة بل التهاون بصلاة العشاءء ولأنَ عِْظمَ العقربة مُؤْدْنٌ بذلك. وقد 
عل رسول الله ول نفاقهُم بما عَم به تفا جميع المنافقين. . وإذ قد كان هم رسول الله عليه الصلاة 
والسلام مُؤْذِنا بامكان خصولٍ ما هم به» دل على أنه لم يقرّر على مَّمُّهِ ذلك أو آنه شرع وقنًا لجر 
ثم سخ قبل العمل به. 
وإعراضٌ رسول الله ي عن ذلك يدل على أنه أَبَطْلَتُ فإنّه لم يعاقب أحَدَا من المنافقين» كما 
ورد في حديث عمر بن الخطاب أن رسول امك نهَاهُ عن قتل بعض المنافقين. ١‏ 
وبهذا تندفع جميع الاحتمالات التي وردت على هذا الحديث . وبّقيَ مدلولٌ الحديث دالاً على 
أهمية صلاة الجماعة. وهذه نُْنَةُ إخراج مالك إِيَاهُ تحت ترجمة «فضل صلاة الجماعة» لأنّه لما كان 
هما معطا او منسوحاء لم يكن دليلاً على حم شرعيمٌ» ولكنّه دليلٌ على أهمية ما غضب لأجله رسول 
الله 125 . 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 23011 . 
(5) المقصود هو الإمام الباجي. 


ما جاء في العَتمّة والصّبْح 23 


الف ا ل اد م ج ج حح حح ,2 
الأعيان؛ لأنّ الت ية لا يخبرُ عن نفسه بما يكون فيه معصية . 

الفائدة الثالثة(') : 

قوله: حرق عليهم بُيُوتَهُمْ) فيه بیان أله َم أن يودب بإثلافٍ الأموالٍ على 
سبيل الإبلاغ في التكاية( . ويحتمل أن يريد : تشبيه عقوبتهم بعقوبة أهل الكَفْرٍ في 
تحريق بيوتهم وتخريب: ديارهم . 
نكتة لغوية : 

قوله : «لو يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ م أله يَجِدُ عَظمًا سميئًا» يعني بذلك لحمّاء > فكنّى بالأذنى 
عن الأعْلى» ومن العرب من يفعل ذلك كثيرًا . 

وقوله: «مرماتين» اختلف الشّارحون للحديث في هذه اللفظة» فقال 


الأخحفش ه (3). : «المَرْمَاتَان وَاحَدّها مرماة» وهي خدندة ليا طرف طرف السّئان كانوا 
يقاتلون(*) بها فى الجاهلية». 


وقال27) ابن وَضاح : : هي حديدة كالسّنان كانوا يُكَوُمُونَ كَوْمًا من تراب» وون 
منه على أَذْرُع يرمونه بتلك الحديدة» فأيّهم أثبتها فقد غلب . 

وقيل: المِرْمَاتَان السّهمان» رواه ابن حبيب67) عن مالك. وقال أبو عَبَيّد(7 : 
«المرماتان: ما بين ظلفي الشاة» وقال(8): «هذا حرف لا أدري ما هو ولا ما وجههء 
إل أن هذا تفسيره» 
ْ قال الإمام : وإثما قال ذلك النبئئ يا على معئى التحقير لما ره المنافقون 
ويبادرون إليه . ويتخلفون مع ذلك عن العشاء والصّبح. 


)1( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1 230. 

2( في النُسخ: ابلاغ والنكاية» والمثبت من المنتقى . 

)3 ر شرح غزيب رطا نة اروا وغه القنازعي في اناي الا : الورقة 25. 
4( في تفسير القنازعي : «يلعبون؟. 


زت 


ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 230 . 

في تفسير غريب الموطأ: 238/1 من كلامه هوء لا رواية عن مالك . 
في غريب الحديث: 3/ 202 . 

القائل هو أبو عَبَيْد . 


ل 


کے ا الم ال کے 
3 
سه سا سا حا س 


ده 
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حديث مالك17), عن أبي النَضْرِ» حديثٌ موقوف(27)» وهو أيضًا حديثٌ مرفوعٌ 
عن زيدء عن النبي يي » ويتّصل من وجوه صحَاح(). 
الفقه() : 

قوله): «أفضلٌ الصّلاة صَلائَكُم في بيوتكم» إلا المكتوبة» يعني بذلك أنَّ 
المكتوبة إظهارها والاجتماع إليها أفضلء وأمَا التَنَقّل ففي البيوت أفضل؛ لأنَّ 
الإخفاء() والاستتار بها أفضل وأسلم من الآفات» وقد رَوَى ابن القاسم عن مالك؛ 
أن الننشّل ذ في البيوت أفضل من التَنَقْلِ في مسجد التب صلى الله عليه» إلا للعْرباء فإنّ 


و 


تنملهم في مسجد النبيّ بي أحبٌ إلى . 


ما جاء في العَتَمة والصبنح 


الترجمة : 

روى ابن كير في الموطئه»(2) أن سول الله ية قال: ١بَيْتَنَا‏ وبين المنافقينَ 
شهوة د العَتَمَةِ وا ا فتعلّقّ بالتّرجمةء وكذلك رواه المَعْنبِنُ 2 وعند يحيى بن 
یح (19) : (اشهود العضّاء ء والصّبْح» بخلاف الترجمةء وهو الصحيح . 
الفقه("") : 


قال أشياخنا(2'): هذا الحديث يد على أنَّ الّذين كانوا يتخْلَّفُونَ عن الصّلاة 


(1) في الموطأ (344) رواية يحبى 

E e (2‏ ابن عبد البرّ في الاستذكار: 5/ 399. 
(3) أخرجه الترمذي (450). 

(4) انظر على سبيل المثال: أحمد: رم 
(5) كلامه في الفقه مقتبسسٌ من المنتقى: 1/ 230 

(6) في حديث الموطأ (344) رواية يحيى. 

(7) م: «الاختفاء». 

(8) اللوحة: 1/22. 

(9) في موطئه (176). 

(10) في موطئه (345). 

(11) كلام المصتف في الفقه مقتبس من المنتقى: 1/ 231. 

(12) ج: (أصحابتاف والمراد بالأصحاب أو الأشياخ الإمام الباجي . 
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هم المنافقون» وأنّ بحضور) هاتين الصّلاتين ييَمَيرُ المؤمنُ من المنافق. وقد جمع 
معنى الحديثين أبو صالح في روايته()ء وقد قال النبئٌ 44( : «لا يَسْتَطِيعْونَهُمَا2 
والظاهر من هذا الحديث أنه أراد به التأكيد فى حضورهما في الجماعات والمساجد» 


س 2 


ومفارقة حال المنافقين بِالتَّخَلّف(*) عنها. 
تكملة(5) : 
وقؤله: «أَْ تخو هذا»: يحتمل أن يكون شکًا من الرّاوي . 
ويحتملٌ أن يكون على معنى التَوقي في العبارة عنهماء مع ما روي عن ابن 
مسعود؛ أنه كان يفعل ذلك في حديث النبي بي . 
حديث مالك عن سُمَيّ مَوْلَى أبي بكر غق آي صالح» > عن أبي هريرة؛ أن 
ا يما رجل يمشي بطريتي» إذ وَجَدَ غص عص شوك على الطّريق» 
270 فَشَكَرَ الله له فَعْمَرَ لَهُ. 
الإسناد: 
قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ. خْرَجَهُ الأيمة()» وهو أشهر من أَنْ أنه عليه . 
قال علماؤنا(): به بذلك على تعلّقه29) بالترجمة في أوّل الباب على 
رواية يحيى؛ أله ذكر المنافقين» وقال: «بَيَْنَا وَبَينَهُمْ إتيانٌ العشاءِ والصّبح» ثم 
أدخلَ هذا الحديث» وبين به أنّ الفعلَ وصغره في نفسي» فكيف العشاء والصّبح "° 
(1) في النْسَخْ: «يحضروا» والمثبت من المنتقى. 
(2) عن أبي هريرة» أخرجها مالك في الموطأ (346) رواية يحيى. 
(3) «وقد قال ابي ي زيادة من المنتقى يستقيم بها السّياق» والحديث أخرجه مالك(345) رواية يحى 


كما ذكرنا سابقًا. 
0 
في المنتقى : اا 


ویک أن تقرأ: : «فأخذه» وهي رواية البخاري. 

أخرجه البخاري (2472)» ومسلم (1914). 

المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 231/1. 

(10) أي تعلق الحديث . 

(11) العبارة غير واضحةء وإليكم نص الباجي: «ثم أدخل حديث الرجل الذي أخْرَ العْصنّ عن الطريق» فغفر 4 
الله له مع نزارة هذا الفعل وصغره في النفس بإتيان العشاء والصبح». 


( 

( 
)6( فى الموطأ (341). 

( 

( 

( 
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! وهذا حَضٌ على المبادرة إلى إتيانها . 


: : 1). 
قوله: «فشکر الله لَه يحتمل أن يريد: جازاءٌ الله على ذلك بالمغفرة» وأنُنَى 
عليه بما اقتضى المغفرة له. 
ويحتمل أن an EE‏ له (3) والثناء عليه( . وقد وصف 
هرو مم آله وسا ص کہ 2م حرم 2ل رسو“ 
لله تعالی نَفْسّهُ بالشکر» فقال تعالی : « إن قروا أ بصوفهلک وينَفِر کہ 
د سد لیے 4 وقول «الشهداء تة TT‏ الجنائز إن شاء 
الله . 
حديث عمر بن الخطاب7©)؛ أنه فَقَدَ سُلَيْمَانَ بن أبي حَدْمَةَ في صلاة الصّبْح . 
فيه فوائد : 
الفائدة الأولى() : 
قوله: «فَقَدَ سُلَيْمَانَ» يدل على مواظبة الصّلاة في الجماعة» الصُّبح وغيرهاء 
ولذلك أَوْجُه: أحدها أنه مختصنٌ به للقَرَابَةِ التي بينهماء وسؤاله عنه من مكارم 
الأخلاق ومواصلة الأهلين» فسأل عنه لأنّه قد يجوز أنْ يحبس سليمان عن الجماعة 
الفائدة الثانية : 
قوله: «لأنْ أَشْهَدَ صلاة الصّبْح في جماعة. س 92 ص أنْ أقُومَ ليلة» هو 
حضٌ على شود الجماعة. 
حديث : قول عثمان بن عفان في صلاة العشاء والصّبح77, صحيح 
(1) هذا الإيضاح مقتبسن من المنتقى: 1/ 231. 
)2( في المنتقى : «أمر . 
)3( في النسّخ: «لهم. . . عليهم» والمثبت من المنتقى . 
(4) التغاين: 17. 
(5) في الموطأ (347) رواية يحيى. 
)6( 
)7( 


هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 231 بتصرّف. 
فى الموطأ (348) رواية يحيى. 
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لظا" . وقوله: «جاءَ عثمانٌ إلى صلاة العِشَاءِ فرأى أهلَّ المسجد قَلِيلاًء فاضطجَعَ 
في مُوَخرٍ المسجد». 

قال علماؤنا2»: إتما فعل ذلك لأنّه من آداب الأيمّة ورفقهمْ بالتاس» 
وانتظارهم الصّلاة إذا تأخرواء وتعجيلها إذا اجتمعواء وقد روّى جابر عن النبّ مياد ؛ 
أنه كان يفعلُ ذلك فى صلاة العشاءء فكان() فعل عثمان لذلك اقتداء به ميا . 

الفائدة الثالثة(*) : 


قوله: «قَآتّى9) ابن أبى عَيْرَةَ فَجَلَسنَ ليده يحتمل أن يكون جلس إليه ليقتيسَ 
منه عِلْمّاء e‏ أو يسأله حاجة. فسأله مَنْ هو وما معه من القرآن. 


قال علماؤنا(©): وهذا أيضًا اهتبالٌ من الأيمّة مّة بأحوال الاس وبما يحصل معهم 
من العلم والقرآن» وتعرف منازلهم بذلك(). وإخبارٌ عثمان له بذلك بما كان 590 
من العلم في صلاة الصّبحٍ والعشاء E‏ ولماويكا أن سبط ,ذلك علن 
المواظبة عليها. وهذا يدك على أنّ و الجماعة ليس بِفَرْضٍ على الأغيّان؛ لأ 


0 


النبيّ بي سَاوَى نوا وو التواقل و ل ال ی اال وا اوه ال ری 
أنه مَنْ ترك صلاة فَرْضٍ لا يُجُزىء عنه قيام ليلة 1 


إعادة الصّلاة مع الإمام 
مالك(10) عن زيد بن أسلمء عن رَجلٍ من بني الدّيلٍ» يقال له: بسر ابن 


(1) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 23/ 352 «وهذا لا يكون مثله رأيّاء ولا يُدْرَكُ مثل هذا بالرأي» وقد 
روي مرفوعًا عن النبيّ يكل قلنا: أخرجه مرفوعًا مسلم (656) وغيره. 

المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى : 1/ 232 وهذه الفقرة هي الفائدة الأولى. 

هذه الجملة من إضافات المؤلف على نصصٌ الباجي . 

4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 232. 

5) فى الموطأ: «فَأنَافُ. 


2( 
)3( 
)4( 
)5( 
)6( المقصود هو الإمام الباجي . 
)7( 
)8( 
(9) ة 
9 


2 
3 


7 بن «وهذا مما يط الاس إليه». 
8 في المنتقى : لاعنده) 

9 في المنتقى : ا : «بينهما) . 

10( في الموطأ (349) رواية يحى . 
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»< - 1 ا ل ا کے - 
محجن » عن أبيه(1)؛ أنه كان في مجلس مع رسول الله اة فَأذْنَ بالصلاة . الحديث 
إلى آخره .' 


الإسناد: 


قال الإمام: حديث مخجّن صحيح()ء واخْتلِف في اسمه. فقيل: بسر. وقيل: 
ه (3 
بشر(6, 

وأحاديثٌ إعادة الصّلاة مع الإمام ثلاثة : 

الحديث الأول: حديث محْجَّن هذا الذي ذَكَرَهُ مالك. 

وحديث سعيد ابن المسكب(*), 

والثالك: حديثٌ يزيد سس الأسْوّد» رواه الترمذي(). قال : «شهذث مع 
الب بك حَجََك فصِلَيْتُْ معه صلا الصّبح في مسجد الكَيْفبء فلمًا قَضَى صلاتّة 
والحرف؛ إِذْ هو برَجْلَيْن: أحدهما جالنٌ في آخر المسجدء أو في آخر القّْم» لم 
يُصَلَيَا معه» فقال: «عَلَيَ بهمَا» فجيء بهما تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمًا. فقال: «ما مَنَعَكُمَا أن 
تُصَلَيًا معنا ؟» فقالا: ياازسول اللهء إنا كنا قد صلا فى رخالا قال «فلة معاد إذا 

2 يا رسو يا في ر حار 

5 چ 5 را سج ا 8 ر م 
صَلْيْنْمَا في رحالكما ثم أَتَيْنُمَا جماعة» فصلا َعَم فإنّها لَكُمَا تَافِلَهُ»». 


3خ« 0" 


قوله: «فجيءَ يهما تَرْعَدُ فَرَائِصّهُمَا» الفريصةٌ: لحمة في الجنب صل بالقَلب 
ترعد عند المرّع 9 . ١‏ 


(1) ”عن أبيه» زيادة من الموطأ يلتثم بها الكلام. 

(2) أخرجه أحمد: 234/4 وابن حبان (2405).: والحاكم: 1/ 244 وغيرهم. 

(3) في النْسَخْ: «فقيل بشر. وقيل: بشير؛ ولعل الصواب.. الذي يوافق ما في المصادر ما أثبتناه. يقول ابن 
حبان في الثقات: 3/ 399 «من قال: بشرء فقد أخطأ» وانظر الجرح والتعديل: 2/ 423» والتاريخ 
الكبير: 2/ 124. 

) أخرجه مالك في الموطأ (351) رواية يحى . 

) في جامعه الكبير (219) وقال: «حديث حسنّ صحيح». 

6) انظرها فى العارضة: 2/ 19. 

) انظر غريب الحديث لأبي عُيَيْد: 3/ 19. 
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الأصول : 

اعلموا - أنار الله قلوبكم للمعارف - أنه لا صلاة في يوم واحد مرّتيْن» إلا أن 
الشّريعة أذنت في إعادة صلاة المد في الجماعة لفائدتين : 

إحداهما خاصّة» وهي استجلاب الاجر للمصلي. 

والثانية عامّة» وهي تنقسم قسمين: 

أحدهما: إظهار شعار الدّين. 

والثاني : نفي الرّيبة والتّهمة وسوء الظَّنَّ ألا ترى إلى قول النبي ميا الست 

وقال القاضي أبو الوليد('2: «قوله: «ألَسْتَ برل مُسْلِم) يقتضي (*) معنيين : 

أحدهما: التوبيخ» وهو الأظهرء أنه إتما ذهب إلى توبيخه على ترك الصّلاة مع 
الجماعة التي لا يتركها مسلمء وإِنّما تركها من علامات التّفاق . 

والوجه الثّاني: قد يحتمل أن يريد بقوله: «أَلَسْتَ برَجَلٍ ملم الاستفهام 
والتوبيخ أيضّاء ولا يقتضي قولّه أنَّ من لم يُصّلٍ مع الاس فليس بمسلمء ESET‏ 
يقوله أحدء وإِنّما ذلك كما يقول القائل لمن علم أنه قرشي : مالك لا تكون كريماء 
ّت قرشيًا؟ لا يريد بذلك نفيه عن قريش» وإِنّما يُوبّخه لأنّه ترك أخلاق قريش». 
الفقه : 

إذا صلى وَحْدَهُ ثم أدرك الجماعة» هل يصلّي معهم آم لا؟ فيه للعلماء أربعة 
أقوال(*) : 

القول الأوّل: أنّه يصلَّي معهم كلّ صلاةء قاله الحسن» والڙهري» وأحمدء 
وإسحاق» والشافعيّ. 

الثاني : يصلّي معهم كل صلاة إلا الصّبح اه ال ا ف وای 
والأوزاعي . 
(1) في المنتقى: 1/ 232 وقد قدّم المؤلّف وأخر في الْنّصٌ المنقول. 


(2) في المنتقى: «يحتمل». 
(3) انظرها في العارضة: 2/ 20. 


التالث: لا يعيدٌ الصّبح والعصر والمغرب» قاله أبو حنيفة(). 


ا 
قال الإمام: ووج القول الأوّل: عمومٌ الحديث. 
ووجه القول الثّاني: أن مالكا قال: وجدث العمل في المدينة على المغرب 
وحدها(ة). 1 


ووجه القول الرّابع: أنه قال: يعيد إلا الصّبحء فلا يعمل به ولا يُعَوَل عليه 


تک( : 


فإذا صلاهُمّاء فأيّتهما صلاته؟ فَرُوِيَ عن عبد الله بن عمر©) وسعيد بن 
المسيّب(7؛ أنّهما قالا: ذلك إلى الله تعالى» يَمْنِيَانِ القَثُول» فيتركّب على هذا: أنَّ 
الفجل إذا صل واعَاة في الجماعة» وكانت إحدى صلاته على غير وفوف واا 
بوضوءء وذلك(“ سَهو فأيّهما صلاته؟ فقال ابن ا تجزئه . ووبَّحَهُ ابن 
الماجشون وقال: كيف تجزىء سُّنّة عن فَرْضٍ. وهو کلام قَرِيٌ. 

فإن صلاها ثانية» فذكر في أوّل ركعة قبل أن يعقدَهًا حَرَج. فإن عمَدَها أضافٌ 
معها أخرى 0 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 297. 

(2) أي يستحبّ له أن يعيد جميع الصلوات إلآّ المغرب» وهذا هو الذي نصره القاضي عبد الوهاب في 
الإشراف: 1/ 23 (ط. تونس). 

(3) لأت في تكرّار المغرب تكون إحدى الصلاتين متنقّلاً بهاء والتَتدُلُ لا يكون بثلاث ركعات. 

(4) هذه الفقرة مضطرية» ولا شك في وجود سَقط في بعض العبارات؛, ومن أسف فإن نصنّ العارضة لا 
يخلو أيضا من اضطراب» إلا آله أحسن حالاً من المسالك. قال المؤلّف في العارضة : «ووجه الثالث: 
قوله: «لا صلاة بعد صلاة العصر؛ والمغرب وقت واحدٌ مُقَدَّر يفعلهاء وهي وتر صلاة التهار فلا تشفع . 
ووجه الثاني. . . ووجه الرابع: قد تقدّم وهو الصحيح». 

(5) انظره في العارضة: 2/ 20. 

(6) رواه عنه مالك في الموطأ (350) رواية يحيى. 

(7) رواه عنه مالك في الموطأ (351) رواية يحيى. 

(8) أي صلاته من غير وضوء. 
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فإن سَّهَاء فليأتٍ برابعة لها بالقُّب» فإن طالَ ذلك فلا شيء عليه. تصن عليه 
مالك . 

وقال غيره من العلماء: يُصَلَي المغزب ثالثه بعد أن ا مع الإمام فيعود 

وإذا صلّى فى جماعة» فلا يصلّى في جماعة أخرى» إلآ في المساجد الثلاثة 

ومنّ علمائنا من قال في الجوامع فضل على المساجدء ولا يَُوّلُ على ذلك؛ 
لا لمن فيه و 


المسألة الثالثة !2 : 
قوله(2): «إذا جِدْتَ قصل مح النّاسِ» وود 5ا اله ههذا أن له أن 


دان مع الناس . ولا يخلو أن ا أن َقَامَ الصلاة» أو حين إقامتهاء أو بعد 
إقامتها . فإن أت قبل أن مام فا لَه أن يخرج من المسجيٍ ما لم : تقم الصّلاة وهو في 
المسجدء قاله ابن الماجشون. 

ووجه ذلك: أنَّ الصلاة لا تلزمه معهم إلا بإقامتها عليه؛ لأنْ الصّلاة إِنّما تلزم 
بِالأدّانِ لمن كان في المسجد ولم يكن أَدَّى فَرْضها. 


المسألة الرابعة(*) : 
فن أَنَى المسجد فوجد الصّلاة تُقَامُ أو وَجَدَهُمْ قد شرعوا في الصّلاة» فعليه 


ووجه ذلك: أنّ الصّلاة قد تَعَيَنَتْ عليه لدخوله المسجد في ذلك الوقت» أو 
دخول(*) موضع لا تجوز له فيه ركعتا الفجر. 
فأمًا مَنْ رأى الاس يصلُون وهو ماك فإنّه لا تلزمه إعادة الصّلاة. وقال في 


)1( الذي في العارضة: #ومن علمائنا من قال: وفي جوامع البلاد لكثرة الجماعات» وليس لجماعة فضل 
على جماعة» فلا يفعل ذلك ؛ لأته ليس في أثر ولا دليل؟. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 232. 

)3( أي قوله ية في حديث الموطأ (349) رواية يحيى . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 232 . 

(5) «الوقت» أو دخول» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام.. 


(المبسوط): ولا يدخل المسجد وليرجع› فان( ') بدخوله يُوجِبٌ على نفسه أن يتعمد 
الصّلاة مع الإمام بعد أن صَلَّى وَحْدَفُ وذلك مما لا ينبغي. 


المسألة الخامسة(2): 

قول : «وإِنْ كشت قد صَلَّيْتَ» فيحتملٌ أيضًا هَذَا أو في جماعة . 

ويحتمل المَدَّ خاصّة؛ لأنه إن حمل على الأغلب من أحوال الناس في أن مَنْ 
صلی في بيته صلَّى َذّاء قصر(") على الفذٌّ وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعيّ. 

وقال(©) أحمد وإسحاق أن ذلك في المد وغيره . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: ما روي عن سليمان بن يَسَار؛ أنه 
قال: رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط والتامنُ يصِلُونَ . قلث: يا أيا عبد الرحمن» 
مالك لا تُصَلَّي؟ قال: إِنّي قد صِلَّيِتُ إني سمعث رسول الله يك يقول: «لا تَحَادُ 
السّادة ة في يوم مَرَ م تكن)(8)., 

قال الام( ©: ودليلنا من جهة القياس: أنَّ هذه الصّلاة فقرضٌ أداؤها مع 
الإمام» فلم يكن مأمورًا بإعادتها مع إمام غيره كَالْمَضْرِء وهذا في الجماعات ومساجد 
الآفاق(°") . 
نكتة لغوية(11): 


4 


قوله(2): «فإن فَعَلْتَ َلك سَهْم جَمْعء أو مثلَ سَهْم جَمْع» قال 


(1) في المنتقى: «فإنّه». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 232 233. 

)3( أي قوله يك في حديث الموطأ (349) رواية يحيى. 

(4) في المنتقى: «غير آنه . 

(5) في النْسَخْ: «قفى» والمثبت من المنتقى. 

(6) «وقال» ريادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 

(7) أخرجه النسائي في الكبرى (933)ء وابن خزيمة (1641)» وابن حبّان (2396) من حديث أبي ذر. 
8) «يا» زيادة من المنتقى . 


) 
(9) الكلام موصول للإمام الباجي . 

(10) انظر الإشراف: (1/ 93 (ط . تونس). 

(11) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى : 1/ 233. 

(12) أي قول أبي أيوب الأنصاري في حديث الموطأ (352) رواية يحيى 
(13) في الموطأ: «فإِنَ من صنع ذلك فإن له» . 


العمل في صلاة الجماعة 33 
الأخفش() :«الجمع الجيش» قال الله تعالى: ل سيرم لمم 4() وقال(): وسهم 
الجمع هو السَهْمٌ من اليم . 

وقال ابن وهب : معن :ذلك أن له ن ن من الأجر. 

ويحتمل عندي (*4)؛ أن ثوابه مثل سهم الجَمْع(©) من الأجر كما قال. 

ويحتمل أن يريد به: مِثلٌ سَهُم من يَبِيتُ بالمزدلفة في الح(6) ۽ ؛ لأن جَمْعًا اسم 
المزدلفة› حكاة ابن سحئون عن مُطرّف› e‏ 

ويحتمل أن يريد به: سهمًا بين الصّلاتين: صلاة المَدَ وصلاة الجماعةء والله 


أعلم . 


العمل في صلاة الجماعة 


مالك( عن أبي الزّنادء عن ارج عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ملو قال : 
د 592 أَحَذْكہْ بالاس» ول فإِنَّ فيهم السََقَيم وال وَالكَبِي(8) وإذا 
صلَّى أحدكم لكَفْسه فَلْيْطِلْ ما شَاءَ». 
الإسناد: 


قال الإمام : هذا حديث صحيح < متف عليه( خرجّه الأيمّة 0 بألفاظ 
ممختجلفة . 


(1) في شرح غريب الموطأ [نسخة تركياء وهي غير مرقمة]. وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ: 154/١‏ 
156. 

(2) القمر: 45. 

(3) القائل هو الأخفش. 

4 العم موصول للإمام الباجي. 

)5( في المنتقى : «الجماعة . 

)6( في التُسَخ : «الجمع» والمثبت من المنتقى . 

(7) في الموطأ (355) رواية يحى . 

(8( في 44 زيادة: «وذا الحاجة». 

(9) أخرجه البخاري (703)» ومسلم (467). 

(10) كالإمام أحمد: 2/ 486» وأبي دار (794) ؛ والنسائي: 2/ 94 وغيرهم. 

2 شرح موطأ مالك 3 
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الفقه : 

قوله(1): «مَلْيْحَمْفْ» يريد التخفيف من القراءة والرّكوع والسّجود الذي لا يبلغ 
الإخلال بالقّرْضٍ» وإنّما التّخفيف مما زاد على المَّرْضٍ الذي لا تُجْزى(27) إلا به. 

والدليل على ذلك: ما رُوِيَ عن أنس؛ أنه قال: «كان الب بلا يُوَجِرُ الصّلاة 
02 ]| 

وحديث معاذ بن جبل؛ أنّه طوّل فى الصلاة» وقرأ فيها بسورة البَقَرَقء» فشكاة 
َرْمُهُ إلى اللي كله فقال التب يل : «أميَانٌ انت يا مُعَاذُّ إذا صلّى أحدكم بالئاس 
وال > فإن فيهم الضعيف والسّقيم وذا الحَاجَة»(*) فَأَمَرَهُ بالتّحُْفِيف في القراءة بعد 

نّم الُكوع والسّجود. 

وقد قال بعض العلماء: مِنْ حديثٍ معاذ يخرج جواز صلاة المفترض حَلْفَ 
المُتتقّلٍ» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله . 

حديث مالك( عن يحيى بن سعيد؛ أنَّ رَجُلاً كان يَوْمْ بالعَقيي» ارس آله 
عم بن اغيد الحويز وتهاه: :قال 0©) ا هاب لكت كان له كتف اه 
الفقه : 

اختلفت(7) الناسٌ في وَلَدِ الزّنَاء هل يكون إمامًا راتبًا أم لا؟ على قولين: 

الأوّل: مذهب7*) مالك رحمه الله أنّه يكره ذلك( . فإن آم جازّث صلاة من 
تم به وبه قال اللَّيث والشافعيّ. 

والقولٌ الثّاني: قال ابن دينار: لا تُكْرَهُ إمامته إذا كان في نفسه اَهَل لذلك» وبه 


هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 1/ 234 _ 235. 

أي الصّلاة . 

أخر جه البخاري (706): ومسلم (469). 

أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري (705)» ومسلم (465) من حديث جابر. 
في الموطأ (357) رواية يحيى. 

القائل هنا هو الإمام مالك . 

الكلام التالي - وهو المسألة الأولى - مقتبس من المنتقى: 1/ 235 بتصرّف. 

فى المنتقى : «فلهب» وهی أسد. 

قاله في المدونة: 1/ 85.. 


دعم نا که 


يلمر ل لص لل لے لر لے ا سيمل لے 
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قال الأوزاعيت() والقّوري وابن عبد الحكم . 

والدليل على ما ذهب إليه مالك: أن موضع الإمامة موضع رفْعَةٍ وكمالي(2), 
وصاحيه فس وَيخْسَد ومن كان على هذا( يكره له أن عرض ف لألسنة 
الاس . 


والدليل على رفعة ذلك: أنّ الخلفاء يقومون بذلك» فيكَرَهٌ أن يقو بذلك من 
فيه شيءٌ من التقائص» آلا ترى أنه لا تكون المرأة إمامًا لتُفْصَانِهًا . 

المسألة الثانية() : 

في ذكر الأسباب المانعة من ذلك67)» وهي على ضربين: 

أحدهما: يمنع صحّتها. 

والثاني : يمنع فضيلتها. 

فأمًا ما يمنع صخة الإمامة عند مالك» فعلى ثلاثة أَضرْب . 

أحدها : الأحوقة 

والثّاني: الصّعْرُ وعدم التكليف . 

والثالث: نقص الدين. 


أمَا الأثُوئة» فإنَ المرأة لا توم رجالاً ولا نساءًا في قَرْض ولا في نافلةِ”). ولا 
يثبت فيها أثرّ ولا شيء يول عليه» وبهذا قال أبو حنيفة() والشافعي() وجمهور 


) ( انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي : 11 319. 

(2) في النْسّخْ: «وجمال» والمثبت من المنتقى . 

(3) أي من كان على هذه الصفة. 

)4( في النسخ: «يتعرض بنفسه» والمثبت من المنتقى . 

(5) هذه المسألة مع تفصيلها مقتبسة من المنتقى: 1/ 235 بتصرّف. 
(6) أي من رتبة الإمامة. 

(7) قاله مالك في المدونة: 1/ 85. 

(8) انظر مختصر الطحاوي: 33. 

(9) في الأم: 2/ 280. 
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: تَوْمٌ المرأة(2)» ووافقه الطبرَيَ وداود( . 

قال: لا توم المرأة الّجال ولا النّساء. 

والدّليل على صكة هذا( القول: أن هذا جنْسٌ وْصِفَ في الشرع بنقصان 
العقل والدين» فلا تصح إمامته كالكافر( . 

فإذا ثبت هذاء فمن صلَّى خَلْفَ امرأة أعاد أبدّاء قاله ابن حبيب »وهي : 
المسألة الثالثة . 

المسألة الرابعة(): 

وفي «نوازل سحنون» إن کان الحُنْتَى ممّا ُځکم له بحم النّساءء أعا ا ا 
نتم به . وإن كان ممن يُځکم له بحُكم الرّجال فلا إِعَادَةَ عليه 

المسألة الخامسة(7): إمامة الصغير 

روى ابن القاسم عن مالك في «المدونة»() أنّه لا يۇم الصبيّ رجالا ولا نساءء 
في فريضة ولا تَافلة. 


الفقهاء. وروى ابن أيُمن 


الاس فيهاء ويقومون في رمضان ولا بأس بذلك». 
وقال أبو مصعب(19): إن 3 ا لصبئئٌ 8 مضت صلاة من انتم به» وبه قال 
الشافعت117). 


(1) رواه عن مالك انظر الإشراف: 111/1 (ط. تونس). 

(2) أي تؤمٌ النساء. 

(3). الذي في المنتقى: «وقال الطبري وداود: تؤمٌ الرجال والنُساء». 

)4( «هذا زيادة منا يلتم بها الكلام. 

(5) كان الأؤْلى أن يقول: «كالرّقٌ والصّغر». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 235. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 235 236 بتصرّف. 

(8) 84/1 85 في الصلاة خخلف السّكران والصبيّ والعبد والأعمى. 

.396-395/1 )9( 

(10) هو أبو مصعب أحمد بن القاسم ب بن الحارث (ت. 242) له مختصر في الفقه مشهور» وصلتنا قطعة منه 
في خزانة القرويين بفاس» تحت رقم: 874. وانظر ترجمته في ترتيب المدارك: 3/ 347. 

(11) في الأم: 2/ 291» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 327. 
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والدّليل على ما نقوله: أنَّ هذا غير مكلّفٍء فلم يجز الامتمَام به كالمجنون» 
َمَنْ صلَّى معه» فاه يعيدٌ أَبدَاء قاله ابن حبيب» وبه قال أبو حنيفة(". 

قال القاضى(2): وهذا مَيْنِيمٌ على أت( لا يجوز أن يصلّى أحد الفريضة وراءً 
EE‏ ۰ ۰ 

وقول أبي مُصعَّب يحتمل عندي وجهين : 

1 - أحدّها: أن هذه الصّلاة جازت وراء الصّبيٌ لَمَا صلاها ينيّة المَرْضٍ» فعلى 
هذا لا تجوز الصّلاة وراء المتتقل. 

2 - ويحتملٌ أن بُيْنَى على تجويز صلاة الفريضة خَلْفَ الْمُتَنَقْل؛ٍ لأنّ صلاة 
الصَّبِيّ نافلة» وهو مذهب الشافعيّ. 

والدَّليلُ على المنع من ذلك: أنّ كلّ مَنْ أدّى بنيّة إِمَامِهِ أجزأته(). فإذا أَدَّاها 

المسألة السادسة(© : 

أمَا التقصان في الدّين» فإنّه فِسْقٌ وكَفْد. فأمًا الفسقء فقد حَكَى القاضي أبو 
محمد عبد الوهاب7©) عن مالك؛ أنّه يمنع صح الإمامةء وحكاه ابن القصًار( . 

والدليل على ذلك: أنّ هذا نوع فِسْتٍ يجب أن يمنع الإمامة كالكفر. 

المسألة السّابعة(9) : 

من صلَّى وراءء)ء فقد قال الأَبْهَرِيُ: إن ذلك على قسمين29): فما كان 
بتأويلٍ أَعَادَ في الوقت . وما كان فسقًا بإجماع أعاد أبدًا. 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 237», والمبسوط: 1/ 180. 

(2) الكلام موصول للومام الباجي. 

(3) في المنتقى: «وهذه المسألة بين عندي على أنه . 

(4) في المنتقى: «لم تجزه». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 236. 

(6) في التلقين: 37. 

(7) انظر عيون المجالس: 369/1. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 236. 

)9( أي وراء الفاسق . 

(10) انظر هذا التقسيم في عيون المجالس: 370/1 حيث حكاه ابن القصار عن الأبهري. 
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وليس هو ممّن تجوز" إمامته» إلا أن يكون الوالي الذي تؤدّى إليه الطاعة› 
فلا إعادة على من صَلَّى وراءَمُ إلا أن يكون في وقت ذلك سكران» وكذلك قال لي 
من لقيثُ من العلماء من أصحاب مالك» وقد حالف ابن وهب من رواية ابن الحسن 
عنه()ء فقال: لا يصلَّى خَلْفَ عاصر الخمرء فمن صلّى وراءَهُ لم يُعِدْء وهذا يقتضي 
أن الفسْقٌ بإجماع لا يمنع صكة الايمام. 

ووجه القول الأوّل: أن الإمامة مبنيّة بن على. النضيلة في الذين؛ ولا اشيك .أن 
المرأة آَم دِيئًا من الفاسق» yd‏ أيدًا. ومن صلَّى وراءً الفاستٍ أوْلَى 
وأخرى أن يُعِيدَ. 

المسألة الثامنة() : 

وأا التقائص التي تمنع فضيلة الإمامة فالأنوثة وما يَقْدْبُِ من الأنوثة» والتقائص 
اني تحط المنزلة. 

5 ما يمنع كمال المُرْضٍ» فمنه الرّقٌء فَيِكْرَهُ للعبدِ أن يكون إمامًا راِباً. فروى 
ابن زياد عن مالك؛ آنه قال: لا يوم العبدٌ الأحْرَارَء إلآ أن يكون يقرأ القرآن وهم لا 
يقرؤون في موضع الحاجة . 

وقال ابن الماجشون: يَوْمٌ العبدُ راتبًا دائمًا . 

والدليل على ذلك : إمامة سالم مَؤْلَى أبي حُدَيْمَة بالمهاجرين وكبار الصحابة ؛ 
لاه كان أقرؤهم ؛ لأنّه كان ممّن جَمَع القرآن. 

المسألة التاسعة: 

إمامةٌ الأعرابيّ للحضّرريّين وإن كان آقرؤهم(). وقال علماؤنا: إِنْ كان الأعرابيٌ 
عالمًا فهو والحضريّ سواءٌ. ولكن الكلام خرج ممّن كره إمامته على الأغلب ممّن 
جهلهم بحدود الصّلاة» وكرة إِمَامَتَهُ مالك وأبو مجلزء وأجاز إمامته الثوريّ وأبو 
حنيفة (5) والشافعي وإسحاق. 

(1) في المنتقى: «وليس ممّن تحب إمامته» والكلام هو لعبد الملك بن حبيب. 

(2) رواها العتبي في العتبّة: 151/2 من سماع عبد الملك بن الحسن» وسؤال ابن القاسم وأشهب. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 236 بتصرّف. 
)4( 
)5( 


في المنتقى: «ولا يؤمٌ الأعرابيّ الحضريين وإن كان أقرؤهم». 
انظر كتاب الأصل: 1/ 20ء والميسوط : 1/ 40. 
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قال الإمام("): ويحتملٌ هذا الكلام وجهين: 

أحدهما: ما ذَكَرَهُ ابن حبيب» وهو جَهْلّه بسن الصّلاة . 

والثاني: وهو الأصحٌ©) عندي أن يكون ذلك لأنّه يستديم نقص الفضائل 
والفرائض فأمًا نقص الفرائض» فلأنّه ليس من أهل الجمعة. وأمًا نقص الفضائل» 
فلأنّه لا يشهد الجماعات. 

المسألة العاشرة( : 

آا ما ت من لأر فا خ2 :قال مالك :لا بكرن إماما راتا قال 
انث وليل رهه ا جا به ناحية التأنيث . 


وقال ابن الماجشون وابن دينار: لا بأس أن يكون الخصيٌ إماما راتبًا في 
الجمّعة وغيرها. 


توجيه : 

قال الإمام: ووه قو سالك أن اله قرت عن الأثوةه فرت أن يكون ا 
بها مثلهاء ولا يلزم سوى ذلك . 

ووجه القول الثّاني: أن قطع عضو من أعضائه لا يمنع من استدامة الانْيِمَام به» 
كقطع اليد وَالوّجْلٍ» فعلى() هذا يكونٌ إمامًا عند الضرورة ولا يكون إمامًا راتباً. 

المسألة الحادية عشرة7©): 

وأمّا ما كان نقصًا في الخْلْقَة فإنّه على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الشُضيرة الثاقضن له تعلق بالصّلاة: أن “يه لا وك 
يقرب من الأنُوئة» فإنّه لا يمنع صكة ولا فضيلتهاء كالأعمى والأصم 

وإن كان له تعلّق بالصلاة» فلا يخلو أن يتعلّق بها تعلق فضيلةٍ أو فريضةٍ كاليد 
التي يتعلّق بها السُّجود وغيره. فالّذي عليه جمهور أصحابنا؛ أن ذلك يمنع الائتمامَ 


(1) الكلام التالي مقتبس من المنتقى: 1/ 236 237. 

(2) في المنتقى: «وهو الأوضح». 

(3) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: 1/ 237. 

(4) في المدونة: 1/ 85 في الصلاة ا ی 
(5) العبارة التالية من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 237. 
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بء وروی ابن الحسن7) عن ابن وهب منع هذا . 

المسألة الثانية عشرة20): إمامة الأقطع 

فال أبن وب لا ارئ إنامقه ورن حتت حال 

المسألة الثالثة عشرة(): الأشل هل يكون إمامًا آم لا؟ 

فقال علماؤنا): إن لم يقر أن يضع يده بالأرض فلا يكون إمامّاء وإن كان 
ممن يقدر على ذلك فيكون إمامًا. 

المسألة الرابعة عشرة: 

إمامة الأعمى هي جائزة عند علمائنا المالكية أجمع . 

المسألة الخامسة عشرة: 

إمامةٌ الأصمّ إن كان من أهل القرآن والذّكرء فإِنّ إمامته جائزة بإجماع . 

المسألة السادسة عشرة: ۰ 

إمامة الأعرج» قد تقدم الكلام على الأقطعء فلا فائدة في تَكْرَارِهًا هنا. 

خاتمة(° : ۰ 

فعلى القول الأوّل: إن ما نقص من خَلْقِهِ لا يمنع شيثًا من فروض الصَلاةء فلا 
يمنع الائتمام به كالأصَّمٌ والأَعْمّى . 

صلاة الإمام وهو جالس 
مالك عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله ب ركب قَرَسًا 


2 ع 1 5 0 .2 5 ا اک کے ا كيه 7 
فصرعء فجحش شف الأَيْمَنُ فصلى صلاة من الصَّلَوَاتِ وهو قاع وصلينا وراءة 


0-9 


قعْودّاء فَلَمَا اصرف قال: (إكما جع الإمادٌ لوہ ب فإذًا صل قَائيًا فصلا 
دحو صر ء جر م رمو ر 0 2 


(1) في الشْمَخْ: «ابن أبي الحسن» والمثبت من المنتقى. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 237. 

(3) المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

4( المقصود هو الإمام الباجي . 

(5) هذه الخاتمة مقتبسة من المنتقى: 1/ 237. 

(6) في الموطأ (358) رواية يحى . 


صلاة اا وهو جالس 41 
قيّامًا. إلى قوله: قَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ؛. 
الإسناد: 


قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ حَرَجَهُ الأيمّة')» وفيه للنّاس أغراضٌ وكلامٌ 
ل 
العربية(2) : 

قوله: «فججحش» الجتخش: الحذش والتَوَجُم0©. 

وقوله: «فَصَلَى صَّلدّةَ من الصَّلَوَاتِ» يحتمل أن تكون «أل»0*) للعهد. ويحتمل 
أن تكون للجنس60). 

وقوله: «قَاعِده يحتمل ذلك» لعدم القُّدْرَة على القيام» إن جعلنا الألف©) 
للعهد راجعًا للصلوات المفروضة. 

ويحتمل أن يكون في نافلة مع القدرة على القيام طلبًا للرفق(7. 
الفقه : 

قال علماؤنا: اختلف الناس(*) في الإمام يوم القوم قاعدًا على قولين: 

القول الأول: تعلق أحمد بن حنيل0© والمُحَدّته ؛ أن مَنْ فَعَلَ هذا اليوم+ صَلَّى 


(1) أخرجه البخاري (688) ؛ ومسلم (412). 

(2) كلامه في العربية مقتبسنٌ من المنتقى : 1/ 23 ؛ إلا أن المؤلّف اختصر الكلام في بعض المواضع 
اختصارا أخل بالمعنى» هذا على فَرْض أن النْسَاحْ لم يتضرفوا ذ في الخ بالإسقاط والبَثْرٍ. وقد حاولنا 
تكميل النقص في الهوامش . 

(3) انظر غريب الحديث لأبي عَبيّد: 1/ 140 ؛ ومشكلات موطأ مالك: 86 ؛ والعارضة: 2/ 159. 

)4( «أل» زيادة من المنتقى ليلتثم الكلام. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «فإذا قلنا: إنها للعهدء فإنّه يحتمل أن ترجع إلى الصلوات المفروضة. 
ويحتمل أن ترجع إلى الصّلوات التي صلاها بهم. وإن كانت للجنس» فإنّها تكون بمعنى التأكيد يفيده 
ما يفيد قوله يكوا . 

(6) آي الألف واللام في «الصلوات». 

)7( تتمة الكلام كما في المنتقى: «وليقوى على ما يريده بعد ذلك من الطاعات» فتكون الألف واللام 
راجعة إلى غير المفروضات من الصلوات أو الجنس». 

(8) غ: «العلماء». 

(9) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 60. 
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٠‏ واحتيجُوا بالحديث» لقوله: «قَإِدَا صَلَّى قَاعِدَا قَصَلُوا ودا اجْمَعُونَ» وأنّه عليه 
السّلام صَلََى بهم قاعِدًاء ف مَرَهُمْ بالقُعُود("). ظ 

القول الثاتي: قال الشافعة (2) وفرَفٌ كثيرة(2): إن هذا الحديث منسوخ؛ 
له صلى آخر صلاة صَلدّها قاعدًا ٠‏ فا ص اوبكر رس الله عَكَاة 
مات لاء الا صو بن 

وقال الأوّلون ابنُ حنبل وغيره: إن صلاة النَِيَ بلا هذه لا تشيه ” الصَّلاة التي مر 
فيها بِالقُعُودء وتلك الصّلاة ابتداً فيها الإمام قاعدّاء فعليهم القُعُود بِسْكَةِ للب عليه 
ل 0 
فقمد إلى حم وهي مرن فالسا ما ابتدث قنتء فلا تشه تشب هذه هذوء ولا تنسح هذ 
هلو والأولى شة ةا rE OG‏ 
نكتة : 

ثم افترقواء جاتر اعد رفير اوعد الإعام ون e‏ لامر 
فجاء وقد 00 غير ل مريضء قَعَدَ 0 جَنْبهِ > وصلى ٠‏ کک ابتداً 

وقالت فرقةٌ: كان خاصًا لل 445 لا لخيرهء إلا أن الفَرْقتيّن جميعًا اجتمعتا 
على أن الصّلاة اليوم حلفت الجالس سه سه من سن النْبيّ ياء وإن فعل النبي بي في 
مرَضِهِ س أَخْرَى لا تشبه إحداهما الأخرى . 
وة 7 ا ا ا لأنّهما كانا إِمامَيْنَء ولا 
يجوز اليوم أَنْ يوم الاس إمامان في الصّلاة. 
1) كما في حديث الموطأ (359) رواية يحيى. 
2) في الأم: 2/ 308» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 306. 


)1( 
2( 1 
(3) انظر الاعتبار في التاسخ والمنسوخ من الاثار: 81 85. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (360) رواية يحيى. 
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وروى مالك عن رَبِيعَة؛ أنّ الب يكن صلّى حَلفَ أبي بكر بقباء(")ء وليس هذا 
يدفع صلاته خَلْفَ أبي بكر في مَرَضه» مع أن هذا الحديث منقطع السَّند فلم يأخذ 
مالك(27) وأبو يوسف بأمرٍ السُول عليه السلام الآوّل أن يصلُوا خَلْفَهُ قَعُودَاء ولا فعله 
في مَرَضِهِ الآخرء فلم يأخذ بالناسخ ولا بالمنسوخ في الاختلاف. 


واختجّ أبو يوسف بحديث جابر الجعفي» عن الشَّعْبِيَ ؛ أن رسول الله َو قال : 
«لا يوم أحد ب بَعْدِي جَالِسًا»() وجابر قد شه عليه غير واحدٍ بالكذب في الحديث» 
ولو كان الحديث عن صادقٍ لما ردَّت الأخبار عنه 2 الصّكَة. والأخبارٌ عنه في 
مَرَضِهِ عليه السّلام آنه صلّى بهم جالسًا بهذا الحديث» ولا ردّت الشْنّةَ بغير الملَةء ولا 
ينبت منقطعٌ» وإنّما اختلف العلماء قديمًا في تشخ صلاة المؤتّمٌء ولم يختلفوا في 
صلاة الإمام جالسًا. 


إشكال كلا 


قال الإمام: أي العلماء هذا الحديث النّاسخ منه من المنسوخ» والصّحيح 
عندي والأظهر؛ أنه لا يُعْرَفُ نَسْحْهء فلا حُجَةَ لأحدٍ في أنه منسوخ؛ لأنّ كلّ واحدٍ 
منهم قد تعلق ببعض تلك الأحاديثء وقال: لي لما رَوّى الأسود 


ابن يزيد عن عائشة ؛ ان التي ي صلّى حلت أبي بكر في مَرَضِوله ). وقال قوم: بل 
٠‏ کان ا 2 «ما كان ٠‏ لابن أبي تَحَافَةٌ أن يتقدَّمٌ أمَام رسول اله »() . 


قال الإمام: والذي عندي؛ أن النَبيّ هة كان الإمام» لما رُوِيَ أن أبا بكر قام 


(1) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 5/ 392 ونقل عن سحنون أنه قال: «بهذا الحديث ياح أبن 
القاسمء وليس في الموطأ أن أبا بكر كان الإمام وأن النيّ كان مؤتمّاء والذي في الموطأ حلاف هذا». 
وذكرة البوني في تفسير الموطأ: 6 ب بقوله «وذكره مُطرّف في الجزء الأوّل من «ثمانية أبي زيده. 

(2) انظر البيان والتحصيل: 892/1 003. 

(3) أخرجه عبد الرزاق (4087)» والدارقطني: 1/ 398 وقال: «لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي» 
وهو متروك» والحديث مرسل لا تقوم به حُجّة؛ كما أخرجه البيهقي: 80/3. يقول ابن عبد البر في 
التمهيد: 23/ 320 «وهذا حديث مُرْسَلٌ ضعيف؛ لا یری أحد من أهل العلم كتابته ولا روايته». وانظر 
الرسالة للشافعي: 257 ؛ ونصب الراية: 2/ 48. 

(4) أخرجه البخاري (713) ؛ ومسلم (418). 

)5 أخرجه مالك في الموطأ (451) رواية يحيى. 
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عن يمينه في موضع المأموم» وقوله: «قَصَلَّى أبو بكر بصلاة التَبِيَ»(2: وزاد آخر في 
روايته ؛ أن النبيّ عليه السلام بدأ بالقراءة. 

المسألة الأولى20) : 

5 لاد 5 3(2 . > و . 2 لک كع اله 

قال ابن القاسم في «العتبيّة»27: لا بأس أن يَوْمّ في الفريضة؛ لأنْ حالهم قد 
اسْبَوتْ كما لو طاقوا القيام» وبه قال الشافعى)ء ومُطّرئف» وابن الماجشونء» وابن 
عبد الحكمء وأَصْبَغْء هذا في القّوْم إذا عجزوا عن .القيام. وقد روي عن سحنون أنه 
قال: سألث ابن القاسم عن هذه المسألة فقال: لا يؤمُّهُم؛ لأنّ هذا عاجرٌ عن القيام» 
فلا يوم مَنْ يَقْدِرُ عليه ولا من لا يَقْدِر عليه(”) ولا من يعجز عنهء كما لو لم يقدر إِلاً 
على الاضطجاعء فإِنّه لا يَوْمٌّ مَنْ ساواه فيه. 

وقد روى7©) ابن القاسم أنّه قال: لا يَوْمُ المضطجع المضطجعينَ . 

فان قلنا: لا يؤمٌ الجالسُ الجلوس»ء فوقع ذلك» فقد قال سحنون عن ابن 
القاسم : یجزیء ومام ويُعِيدٌ من ا(7 . 

المسألة الثانة(°) : 

فإِنْ لم يَقْدِر الإمامُ على الجلوس ولا من وراءهٌ» فقد روي عن ابن القاسم: ألا 
إمامةً في هذا. وقال يحيى بن عمر: فإن صلُوا على ذلك أجرَأنه وأَعَادُوا. 

المسألة الثالئة(9) : 

قال: فإِنْ كان مَنْ وراء الإمام قادرين على القيام» فالمشهور") أنّه لا يجوز أن 


(1) أخرجه مالك فى الموطأ (360) رواية يحيى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 237 238. 

(3) 144/2» وانظر التوادر والزيادات: 261/1. 

(4) في الأم: 2/ 308. 

(5) «ولا من لا يقدر عليه» ليست في المنتقى. 

(6) الراوي هو عيسى» كما نص على الباجي . 

(7) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «به ؛ لأن الإمام قد أتى بصلاته على الوجه المأمور به من الانفراد وترك 
الاقتداء بغيره» ومن ائتمّ به فقد انتم بمن ليس بإمام» فعليه الإعادة» كما لو ائتمّت امرأة بامرأة». 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 238. 

)9( هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المصدر السابق. 

(10) عن مالك. 
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يأتمُوا به» وبه قال ابن الحسن7') وسحنون. وقد اختلف في هذا قول مالك في 
«التثوادر»(2) فْرَوَى ى الوليد بن مسلم عن مالك؛ أنه يجوز لهم الائتمام به قيامّاء وبه قال 
أبو حنيفة(2)» والشافعي 247 والأوزاعي. 
توجيه : 

قال الإمام(*) : وَجْهُ القولٍ الأوّل: أنّ هذا ركن من أركان الصّلاة» فلا يصح 
الائتمام بمن عجز عنه كالقراءة. 

ووجه الرّواية الثانية : أنَّ النَبييَ عليه السلام أَمّ.وهو جالسنٌ وأبو بكر والمسلمون 
معه2)20 يقتدي أبو بكر بصلاة النبيّ بيا ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر . 

ان قلنا روات الجر لرا عل ذف٠‏ قد ال خطوق واي الماتحشونة 
تجزئه وعليهم الإعادة أبدا(7). 

وقوله: «إِنَّمَا جيل الإمَامٌ لِيّْتَمّ به» هذا يفيد الاقتداء به في كل شيءٍ إلا ما 
حَصَّهُ الدليل. 

المسألة الرّابعة!8) : 

اختلف العلماء فيمن ١‏ تم بمأموم : : فَرَوَى ابن سحنون عن أبيه؛ أنّه(9) إذا 
استخلفَ a‏ ركعة» E‏ ثم قام يقضي› َأَتَمّ به من فاتته 
تلك الرّكعة أنها تجرئهم . قال(7'): ثم رجع فقال: أحبٌ إليَ أن يُعِيدُوا. وفي 
هو محمد بن الحسن» وانظر روايته للموطأ (157). 
7(/1. 


( 
( 
) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 270. 

) في الأم: 2/ 308» وانظر: الحاوي الكبير: 2/ 306. 
( 

( 

( 


١ 


الكلام موصول للومام الباجي . 

وهم قيام . 

تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ووجه ذلك: أن الإمام عجز عن ركن من أركان الصلاة فلم يجزهم ما 

ر به فيه من الصلاة» كما لو كان الإمام أخرس. وإذا قلنا برواية الوليد» فقد روي عن مالك أنه 
يستحت أن يصلي إلى جنبه من يقتدي به يكون عَلَمَا لصلاته» ووجهذلك: الاقتداء بالنبي ككل حين 

صل بای في أخر جاه ولق ج ابو بكر ناا 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 240. 

.(9) في المنتقى: «أصحاب مالك». 

(10) في المنتقى: «إنّما». 

(11) القائل هو سحنون. 


-_ 
> »> مسي ايا سد »د ييا د 
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«الموازية» أنه من اتَبَعَهُ فيها فصلاته باطلة . 

فإذا قلنا: تبطلٌ صلاة من صلَّى معه فإنّ ذلك لمعنيين : 

أحدهما: أن من انْتَمّ به فيها لزمه حُكم الإمام الأرَّلِء فلا يجوز له أن ن چ 
صلاته متي ذلك المُسْتخلف ولا متي غيره وإِنّما حُكْمُّه أن يقضي ما فاته(") وح 
وقد روى موسى27) عن ابن القاسم؛ أنّ من فاتته ركعة فقضاها بإمام فَاتَنْهُ من 
الجماعة» فأحبٌ إليّ أن يعيد أبدّاء وروى ابن الموّاز: تبطل عليه. وقاله سحنون في 
«المجموعة». وال ابنُ عبد الحَكم: من لزمه أن يقضي قَذَّا فقضى بإمام بطلت 
صلاته . : 

والوجة الثاني : أنَّ مَنِ انتم بمأموم فعليه(2) القضضاء . 


فإذا قلنا بجواز ذلك» فيحتمل أن يكون أبو بكر يأتم اللي 6ء والٽاس يأتحُونَ 
بأبي بكر . 

وإن قلنا بالمتي من ذلك› 50 و أن يكون ذلك خاصًا بالتبيّ 
عليه السّلام . 
خاتمة(*) : 


في حال الجلوس0©). ا لان الح لا يكون بعد الي اء إلا ا 
أن الإمامة في حال الجلوس منسوخة() . 


قال القاضي أبو الوليد(: «يدل على ذلك اع ' إجماع الأمّة على الامتناع 
من إمامة الجالس»( , 1 


(1) من صلاة الإمام. 

)2( في الشمخ: ايونس» وهو تصحيف» والمثبت من المنتفى» وهو موسى بن معاوية. 

)3( في الس : «عليه» والمثبت من المنتقى . 

.241-/1 : هذه الخآئمة مقتبسة من المنتقى‎ 4١ 

)5( في التُسخ : «وعلي فقال: الإمامة في حال الجلوس منسوخة» والمثبت من المنتقى. 

)6( كذا في الشمخ. والعبارة غير سليمة» والصواب كما في المنتقى: «إلاً أن يريد أن التسخ كان بعد هذه 
الصلاة ة فى حياة التب كل . 

(7) في المنتقى: 1/ 241. 

(8) في المنتقى: «على الامتناع منه ومن إمامه الجالس». 
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قال("): «وهذا أيضًا يحتاج إلى أن يثبت عنهم ثبوتًا شائعًا مع عدم المخالف 
لهمء وإلآ لم يكن إجماعًا». 

المسألة الخامسة() : 

وهي إذا اتْتَجَ الواقفٌُ بالجالس» فقد قال أبو القاسم في «تفريعه»( : ١يْكْرَهٌ‏ 
فن آمهم أَعَادُوا فى الوقتِ»» وهذا عندي على رواية ابن مسلم عن مالك0). وأمًا 
على المشهور من قول مالك» فإنّهم يعيدون( أَبَدَا. 
ا )6( . 

فإن قيل : فأين عصمة التُبُوَة حين جحِشْ الثْبي بيا في سقطته؟ 

الجواب: أنّ عِصّْمبَهُ من كلّ شيءٍ يقدح في النَبوَةء والسقوط عن الدّابة لا 
يقدح فيها . 

فإن قيل: فأين العصمة يوم خد حين جرح وَكسرّت أضراسّه؟ 

فالجواب: أنّ هذه الآية0© نزلت في القَثْل خاصّة كما عصم منه. وكان سبب 
هذه الآية؛ أنَّ أعرابيًا جاء إلى الب عليه السلام ليقتلّك فَاخْتَرَطً سيفة) ورفعهء 
فاستيقظ التبئٌ ية - وكان راقدًا تحت شجرة وحدة ‏ فقال له : من يعصمّك مٿي؟ فقال 
له النبيئٌ ككِِ: «الله». فرفع يده ليضربه فتجَمّدَ ذراعهء فلم يستطع أن يرفعه» حتّى 
رغب لمحمّد عليه السلام» فدعا الله محمد اة فأطلق ي . ففزع النبي ية وعلم أثّما 
عَصَمَهُ الل وخشئ أن يأتيه آخر فيقتله دون أن يوقظهء فنزلت الآية: #وَألهُ 
يَعَصِعلككت من الاس (09) . 


) القائل هو الإمام الباجي . 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 241. 

) 223/1 باب الإمامة في الصّلاة. وعبارته هي كالتالي: «وَيْكرَهُ أن يوم قاعد قيامًا. ..». 

( وهي أنّه يجوز لهم الائتمام به قيامّاء والتي سبق الإشارة صفحة: 230. : 
5) في المنتقى: لايعيد» . 

) جاء في هامش ج بقلم بعض القراء: «قف على هذه المسألة فهي حسنة جدًاء. 

) أي قوله تعالى: 8 وَأَّهيَتَصمَككينَ الَا المائدة: 67. 

) أي سَلَهُ من عِمْدِه. 

) أخرج بنحوه البخاري (2910» 4135) ؛ ومسلم (843) من حديث جابر. 

1 
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فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 
مالك( عن إسماعيل بن محمد بن سَعْدٍ بن أبي ونّاصء عن مولى لعَمْرِو بن 


العاص » أو لعبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن 
رسول الله اة قال(2) : «صَلاةٌ اكم وهو قاعدٌ. مل صف ضَلاّتَهِ وهو قائة». 


الإسناد: 

قال الإمام : هذا حديثٌ مرس( من مراسيل ابن شهاب. وهكذا رواةٌ جماعة 
الؤواة للموطأ! 5 ويتصل من وجوه صِحَاح! 5 وقد غ * الأيمّةٌ في مُصَمَاتهم(). 
الترجمة(7) : 

قال الإمام: هذا الترجمة تداني() الترجمة السّابقة() في المعنى» من أنَّ النَطّر 
في التفاضل لا يكون إلا بعد التَّسَاوِي في الأجر("). 
الأصول("): 


قوله: «مِثْلُ نِضْفبِ صَادتوه يريد الأجر؛ لأنّ الصّلاة لا تعض" 


(1) في الموطأ (361) رواية يحبى. 
(2) حدث في النْسَخْ تركيب إسناد الحديث (363) من الموطأء على متن الحديث (361)» وقد أصلحنا 
هذا الخلط بإثبات الصواب كما هو في الموطاً. والثابث في الس هو: «مالك» عن ابن شهاب» عن 
السائب بن يزيد عن المطلب بن وداعة [الصواب: بن أبي وداعة] السَّهميّء عن حفصة زوج النبي بلا 
أتها قالت: قال رسول الله َة . 
(3) كلام المؤلف على حديث ابن شهاب في الموطأ (363) رواية يحيى» وهو الذي ساق إسناده كما أشرنا 
إليه في الهامش السابق . 
(4) انظر موطأ محمد بن الحسن (154)» وابن القاسم (7)» والقعنبيَ (188) ؛ وسويد(209) ؛ والزهري 
(342) ؛ وابن وهب عند الجوهري (126). 
(5) انظر التمهيد: 6/ 220. 
(6) مثل أحمد: 6/ 285 ؛ ومسلم (733) ؛ والدارمي (1393) ؛ والترمذي (373) وغيرهم. 
(7) انظرها في القبس: 1/ 314. 
)8( في الْنُسخ: «قال الإمام: يشير [وفي ج: ليس] في الترجمة السابقة في» والمثبت من القبس. 
)9( أي قوله في الموطأ: 1/ 169 «صلاةٌ الإمام وهو جالسسٌ». 
(10) ويمكن أن تقرأ: «الإجزاء». 

) 1) كلامه في الأصول مقتبسٌ من المنتقى : 1/ 241. 
(12) ويمكن أن تقرأ: «الإجزاء. 

(13) فلا يصح نصفها دون سائرها. 
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مسحو ا ا الا و م 
وهذا(؟) وإن كان عامًا(2)ء فإنّ الدَّلِيلَ قد دل على أن المراد بذلك بعض العليات 
وبعض الحالاات» وأصل ذلك : أن القيام و0 من أركان الصلاة» بوط في صخل 
القَرْض منها مع القذْرة عليه . 


والدّليلٌ على ذلك : قوله قفا # وفوموا ينه َر #(3) ولا حلاف في ذلك» 
فوجب7*) بذلك القيام. وروي أن( النبي لا قال: «صَلّ قائمّاء فإِنْ لم تَستطع 
فَقَاعِدَاء فإِنْ لم تستطع 2 جب۲( فحص بهذا الخبر من الآية من له يستطيع 
القيام » وح الآنة عار رما د O‏ ا 
بعد هذا(7)» جواز التَتقّل جالسًا مع القدرة على ذلك» فحص بذلك الآية على 
قول من زعم أنّها تتناول() الفَدْضَ والثَّفْنَه وبقيت عامّة في المستطيعين القيام في 
الفريضة» وثبت بذلك أنَّ صلاة القاعد إِنّما تكون مثل نصف صلاة القائم في موضعين . 

أحدهما: من صلَّى الفريضة غير مستطيع القيام. 

ل ا : «صَلدَة الْقَاعِد مثل 
نِضْف صَلاة ة الْقَائِم : نهم كانوا يستطيعون أنْ لا قيامّاء إلا أَنَّ القعودَ كان أَرْقَق 
بهم . . فأمًا من أقعدة المرض والضَّعْف في مكتوبة أو نافلة» فان صلاته قاعدًا في 
التّواب مثل صلاته قائمًا. وقد قيل19): إن الحديث ورد في الثوافل 22 وهذا 
تخصيص يحتاج إلى دليل . 


(1) أي: وهذا اللفظ. 

)2( يقتضي عمومه أنَّ كل صلاة يصليها القاعد على كل حال فهي مثل نصف صلاة القائم . 
(3) البقرة: 238. 

(4) في المنتقى: «فثبت». 

(5) مءج: «عن؛. 

(6) أخرجه البخاري (1117) من حديث عمران بن حصين. 

)7 أي في الموطأ (364) رواية يحيى» باب ما جاء في صلاة القاعد في التافلة . 

(8) في اس : «فصخت» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

)9( م غ «تتاوّل»» ج: «تناول» والمثبت من المنتقى . 


(10) قاله القاضي ابن شعبان» كما نص ن على ذلك الباجي . 


(11) وذلك لأن النوافل ليست بواجبة» فالإتيان بها على حال الجلوس على الصف من الإتيان بها على حال 
القيام . 
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لصحي يج ج ت ع بے ےو و و ےر 
الفقه(") : 

وفي هذا مسألتان: 

إحداهما: في وَصف مَنْ تجوز له صلاة الفريضة قاعدًا. 

* والثانية: في وصف صلاته. 

فأمًا من تجورٌ له صلاة الفريضة قاعدًا»ه2» . فهو المُقّْعَدُ الذي لا يقدر على 


القيام» والمريض الذي لا يستطيع القيام بحال. وقال ابن مَسْلّمَة: من لا يقدر على 
القيام إل بمشّة صَلَى جالسًا. ش 


وعندي أنّه کالمریض والمائد() في السفينة . 

ووجه ذلك : قوله کل : «صَلّ قائمّاء فان لم تستطع فَقَاعدًا» وقد تقدم بَبَانّه. 

مسألة() : 

ومن أراد أن يقدح عيئية اف جالسًا أربعين يوماء ففي «الواضحة» عن 
مالك : لا بأس بذلك57). 
مسألة() : 

ومن صلى جالسًا مع العجز عن القيام» ثم قدر على القيام في الوقتِ. لم يعد 
رواه موسى عن ابن القاسم في «العتبية»(7 . 

ووه ذلك: أنه أنَى بصلاة على ما يلزم من فرضهاء فلم تجب عليه إعادة في 
وقتهاء كما لو صلى بِتَيْمُمٍ ثم وجد الماءً. 


(1) كلامه في الفقه مقتبس من المنتقى: 1/ 241. 

000 ساقط.من النْسَخْ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركناه من المنتقى. 

(3) في المنتقى: «والمسافر). ” 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 241/1 242. 

(5) ووجه ذلك - كما ذكر الباجي في المنتقى ‏ أنه عذر مانع من القيام يُجَوْرُ له الصّلاة جالسّاء فلا يمنع من 
الأفعال المؤدية إلى ذلك إذا كان فيها منفعة» ما لم يمنع المسافرمن السّفر الذي يسبّب الفطر والقصر 
والتيمم عند عدم الماء. وانظر البيان والتحصيل: 2/ 2108 144. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 242. 

(7) ۰519/1 وانظر النوادر والزيادات: 1/ 257. 
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مسألة(): 

ومن لم يقدر على القيام إل مدا أو مُتَوَكَُاء فإنَّ ذلك أَوْلَى من صلاته 
جالسّاء قاله فى «المختصرا. 

ووجه ذلك : أنّ هذه الحال أقرب إلى الفريضة » فلا يجوز له الانتقال عنه مع 
القدرة عليه . 
مسألة(2) : 

وشل المريضيٌُ جالسًا مُسْيَنِدَا أحبٌ إلى من أن يصلّي مضطجمًاء قاله ابن 
القاسم في «المدؤنة»(“ . 

ووجه ذلك: أن الجلوس هيئةٌ من هينات الصلاة» فلم يجز تركها مع القدرة 
عليها كالقيام. فإن لم يستطع ذلك كلّهء أَدّى فرضه مضطجمًاء ودليله : الدّليل المتقدّم . 
مسألة(*) : 

والسّنَةٌ أن يشل على جنب م الأيمن» وَوَجَهه ٠‏ إلى القبْلَق اك إلى المغرب » 
وَرِجْلاةُ إلى المشرق؛ ل لمن مشروعٌ: ولا يمكن استقبال القِبْلَةِ معه إلا على هذه 
الحال. 

فإن عجز أنْ يصلّي على جنه الأُمن» فی ل على الا أن علي 
ظهره؟ 

فال ابن القاسه: بلي على ظهرء). 

وقال ابن الموّاز: يُصَّلي على جَنِْه الأيسر. 

ووجه القول الأوّل: أنه لَمَا عجرّ عن التَيّامُنء كان الاضطجاع أَنْكٌن في 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 242. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 


(3) 77/1 في صلاة المريض. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1/ 242. 


(5) في الشّسَخْ: «فقيل» والمثبت من المنتقى . 
(6) وهو الذي اختاره القاضي عبد الوهاب في التلقين: 40. 
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استقبال القَبلةء والأشبه بحال القيام التي هي الأصل . 

ووجه القولٌ الآخر - قوله : «فإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبهك ولم يفرق» فان بل 
على جَنْبهِ الأيسرء فإنّه َه يُصَلَي وراشه إلى المفرق ورجْلاة إلى المغرب؛ لأته لا 
بای( ٠‏ الاستقبال إلا كذلك. فإِنْ عجز عن ذلك. صلَّى على ظهره وَرِجْلاةٌ إلى 
القبلة» وهو مستقبلٌ القَبْلَةَ بوجهه؛ لأنّ استقبالها مشروع. 
نككتة(2) : 


قوله في الحديث!” عن حَفْصّة : اما رأث رَسْول الله يك صَلّى في سُبْحَوه قَاعِدا 
وط حتى كان قبل وفاته بعام ؛ فكان بصَلَي في سبحت قَاعَدَاء يرا بالسّورة 
برتلا . 

قال القاضي: السُّبْحَةٌ النافلة»ء وقيل في قوله: 9 کان يِنَ الْمُسَيَحِينٌ 4) ير 
المصلين. وقوله: « Ca‏ 

وقوله(7): «نصف صلاة القَائِمِ» هو تنشيط لهم على القيام» ونَذبة لهم “إلى 
فضيلته(8) . 
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في هذا الباب حديث السّائب بن يزيد( قَدَّ 
على طريقٍ البيان. 
قول السَائْبٍ؛ إن التب يك ولم يروه عنه("). 


مه المولّفُ في هذا الباب الأول 


(1) في المنتقى بزيادة: «له». 

(2) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 242 بتصرّف. 
(3) الذي رواه مالك (363) رواية يحيى . 

(4) الصافات: 143. 

(5) الروم: 17. 

(6) انظر تفسير الطبري: 21/ 23 29. 

)7 أي قوله يل في حديث الموطأ (362) رواية يحبى. 
)3( في المنتقى : : إلى فضله» وهي سديدة . 

)9 في الموطأ (363) رواية يحي . 

(10) كذا في التسَخ» » والعبارة قلقة. 
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الفا الو ايو 2ک و کے ب ا 

وفى هذا الباب مسألتان: 

المسألة الأولى7' : 

مَنِ افتتح نافلة قاعدًا ثم أراد القيام» فإنَّ 0 أن يفعله. ولو افتتح افا 

أراد ا فَإِنَّ ذلك يجوز له عند ابن القاس( 3 وقال أشهب : لا يجوز له 
ذلك( . 

المسألة الثانية(#) : 

والجلوسنٌ في الصّلاة ليست له صفةٌ مخصوصة لا يجزىء إلآ عليه» بل يُجَزِىء 
على كلّ صفة من الاحتباء والتَرَيّع والتَّوَرُك وغيرها. 

قال القاضي: غير أن أبا محمد عبد الوهاب ذكر(©) أنّ أفضلّها التَربُه لأنّه 
أقرب() هيئات الجلوسء إلآ أنَّ الاختِبَاءَ مع ذلك جائرٌء وليس في احتباء سعيد 
وعزوة(7) دليل على اختيارهما لهء وإنّما فيه دليلٌ على أنّه كان يتكرّر منهماء و 
كان يتكرّر عند السّآمة للتَرَبّع أو غير ذلك . والله أعلم . 


الصَّلاةٌ الؤسطى 
الترجمة : 
قال الإمام الحافظ : الألف e‏ في «الوسطى» التي في القرآن(*) هي للعَهّد(") ؛ 
أن EAE‏ ن فلمًا ذكرها له كأنّه قال: هذه التي أعلمتك بها. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 243 بتصرّف. 

(2) ووجه قول ابن القاسم ‏ كما ذكر الباجي في المنتقى - : أنها حالة ثبي له افتتاح الصلاة جالسّاء فجاز 
أنْ يقل لها إلى الجلوس مَن الَْتَحَهَاء كحالة العذْرٍ. 

)3( ووجه قول أشهب - فيما ذكر الباجي في المنتقى - : أن من شرع في عبادة لزمه إتمامهاء وهذا لما افتتح 
نافلته قائمًا لزمه إتمامها قائمًا. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 244. 

(5) في المنتقى: «رأى» وانظر رأي القاضي عبد الوهاب في التلقين: 40› والإشراف: 93/1 

(ط . تونس). 

( في المنتقى : «أوفر». 

) الذي رواه مالك بلاغا في الموطأ (366) رواية يحى . 

8 يقصد قوله تعالی: $ فطاع الصَصكوت وَالصَصكر لوطل البقرة: 238. 

) انظر أحكام القرآن: 1/ 224. 
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الإسناد: 
الأحاديث يث" صِحَاحٌ في هذا الباب لا ارتيّاب فيهاء خيجها الأيمّة 
العربية : 
يحتمل أن يريد بالوؤسطى الفضل › من قولهم: وسطاء أي خيارا. 
ويحتمل أن يريد بها الوسّطء وهو التَسَاوِي في البُعْد لكل واحدٍ من الطرفين. 
وقيل : الوسط العدل. 
الفقه(2) : 
اختلف العلماء.في الصّلاة الوسْطى على سبعة أقوال(3): 
أحدها: أنّها كلّ واحدة من الصّلوات. 
والثاني: آتها الجمعة. 
#والثالث: آتها الصّبم*). 
والرّابع : أنّها الظهر(ة). 
والخامس : تھا العصر(©) . 
والسّادس: أنها المغرب م( . 
والسّابع : أنها لا تُعلم. 


(1) التي في الموطأ  367(‏ 370) رواية يحيى . 
)2( انظر كلامه في الفقه في العارضة: 1/ 295. 
(3) انظرها في أحكام القرآن: 1/ 225:» والأحكام الصغرى: 1/ 116» والقبس: 1/ 317. 
(4) ذكر المؤلف في الأحكام أنّه قول ابن عباس» وابن عمرء وأبي أمامة» والرّواية. الصحيحة عن 
عليّ. وانظر غريب الحديث للخطابي: 187/1. 
(5) قاله زيد بن ثابت» نص على ذلك المؤلف في الأحكام 2 وهو الثابت في الموطأ (364) رواية يحيى . 
(6) قاله علي في إحدى روايتيه. نص على ذلك المؤلف في الأحكام» وانظر شرح معاني الآثار: 1/ 175» 
والتمهيد: 4/ 287. 
(7) ما بين النجمتين ساقط من النسخ والعارضة ٠‏ واستدركناه من أحكام القرآن: 1/ 225 والقبس: 
1 .: والقول بأنّها المغرب» رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس» نصّ على ذلك ابن 
حجر في فتح الباري : 8/ 196. 1 
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واختار مالك أنّها الصّبحء واختار أبو حنيفة أنّها العصر( . 

وحُجّةٌ من قال: إِنّها الصّبحء فإنّها فاتحة العمل وإنَّ القنوت لا يكون إلا فيهاء 
لقوله : « لمكاو ةلوسع وَهُوْمُوأ يو صَددِتينَ4 20 . 

وأيضًا: فان صلاتها تعدل قيام ليلة 

واحتجّ من قال: إِنّها الظهرء آتها إذا صلاها ظهرت ووقع الابتداء بهاء فكان 
لها فضل؛ لأنّها أوّل صلاة صلاها جبريل بالنبي كلل 

واحتج من قال: إِنّهها العصرء بما تقدّمَ من الأحاديث الصّحاح في «مسلم»() 

و «البخاري»» ولم يصحححه البخاريٰ ولا اذل في كتاب الصّلاة» وإنّما أدخله في 

كتاب المغازي في غزاة الخَنْدَق() . 

واحتج من قال: إتها المغرب» بأنّها ذات وقتٍ واحدٍ لا تأخيرَ لها. 

واحتجّ من قال : ِنّهها الجمعة» بأنّ شروطها أكثرء فد بها أنّها أفضل . 

واحتحٌ من قال: إنها أحْفيّت في الصّلوات» كما أخفيت ليلة القَّدْر في الشهر . 

قال الإمام: والصّحِيحٌ عندي أتها مخفيةٌ؛ لأن الأحاديث لم بها ولا 
صككها أبو عبد اله( لاختفائها زيادة في فضلهاء > فعلى هذا هي مخبوءةٌ في جُمْلةٍ 
الصلوات كما الكبائر في جملة الذنوب» ترغيبًا منه في فضل الطاعة» وترهيبًا 
لاجتناب المعصية . 


الا صول77): 
قال الله تعالى : ## حَافِظُواْعَلَ الصَسَكَوّتِ# الآية( . 


(1) في الموطأ (370) رواية يحيى» وانظر المعلم للمازري: 1/ 288 . 

(2) انظر شرح معاني الاثار: 1/ 167. 

(3) البقرة: 238. 

(4) الحديث (627) عن علي . 

)5( الحديث (4111) عن علي . 

)6( في النْسَخْ: «الترمذي» والمثبت من العارضة» لأن أبا عبد الله البخاري لم يصخُحهاء ؛ أما الترمذي فقد 
حا حا القيير 2181 082 

(7) انظره في أحكام القرآن: 1/ 223. 

(8) البقرة: 238. 
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قال الإمام: افترق الْناسُ في الكلام في هذه الآية على أزيد من ثمانية أقوال: 

الأولُ: قوله: ل«احَفِظُوأ4 المحافظة هي المداومة على الشّيءِ والجُواظَبَةُ علي 
وذلك بالتمادي على فِعْلِها والاحتراس عن تضيعها أو تضييع بَعْضِها. 
نكتة(1) : 

وبناء المسألة؛ أن «و س ط» في تركيب لسان العرب عبارة عن أحد معنيين : 

إِمَا عن الغاية في الجيد() . 

وإمًا عن معنى يكون ذا طرفين نَسْبِتْهُ إلى الطرفين من جهتيهما سواءء وذلك 
يكون بالعدد والرّمان والمكان. 

فأمًا الصّبحء فهي وسط في الرّمانء فإنّها زاهقةٌ عن ظلمة الليل» مشرفةٌ على 
وء التهان. و هي أيضًا وسط في العدد؛ لأتها اثنعان» وللعدد طرفان: واحدٌ وأربعة . 
وهي وسط في الفضل لأنّها مشهودةٌ ويشاركها العصر؛ ؛ لأن النبيّ بي قال: لمن لان 
البَرْدِيْنِ دخل الجمّة)(2) وصلاة الصّبح في أولهاء وهي وسط في الفضل ؛ لأتها أثقل 
الصلوات على المنافقين» ولقوله: «لو يعلمون ما في العَتّمّة والصّبْح»0) وتشاركها 
فيه الْعَتَمَةَ ولاتها وسط في الفضل أيضّاء إذ مصلَيها في جماعة كأتما قام ليله وهي 
خحصيصة لها لا يشاركها فيه واحدةٌ من الصَّلوات . 

وأما اللي ٠‏ فهي وتي 7 لأنها ضف الهاو وو 5 المَضل ؛ 
لأنها آل صلاة صُلَّيتء كما تقدّم ذكْهُ. 

وأمّا العصرء > فإتّها وسط في الفضل» > فإتها مشهودةء وبأتها في أحد البَرْدَيْنء 
ولقول لني ياد : «مَنْ 0 ص العصر خبط 2 حر جه “ البخاريّ( 6 وحديث 
البخاري(): شَعَلُونَا عَنِ الصّلاة الوسطى ضَلوة العَضْر» وهذا تمت وقد بول 
(1) انظرها في القبس: 1/ 317 -319. 
2( في النسخ: «الحمد» والمثبت من القبس. 
)3( آرت البخاري (574) ؛ ومسلم (635) من حديث أبي موسى الأشعري. 


4( أخرجه البخاري (615) ؛ # وسلم 4273 من دی أبي هريرة. 
)5( في صحيحه )553( من حديث بريدة. 


(6) الحديث (2931) عن عليّء بلفظ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». أما 
المؤلف فهو في صحيح مسلم (627). 
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بعضهم بأتها كانت وُسْطَى الثلاثة التي فاتتهاء وهذا ضعيفف. 

وأمَا المغرب» فإنّها وسط في الرّمان؛ لأنّها مفعولة9) عن إدبار التهار 
والإشراف على اللّيل» ولأنها وسط في العددء ولأنها وِنْرُ التهارء والوثر أفضل من 
السَّفْعء والله وتر يحب الوثر0), ولأنّها جمعت أحوال الصّلوات كلها حتّى الجهّْر في 
القراءة والْسَرّ. 

وأمّا العتَمَة» انها شط في الفضل كما تقدم من فضائلهاء ولأنّ ا لصحيفة بها 
تَخْتَم كما تفتتح(2) بالصّبح» ولأتها مصونة باهي عن الحديث بعدها برًا بها. 

وأمّا الجمعة» فإتها وسط في الفضل لكثرة شروطهاء وكثرة شروط الشيء دليل 
EE PE‏ 

هذا منتهى الإشارة إلى جماع الفضائل» فمن نظر إلى تعارض الأدلّة. قال: 
كلها وُسْطى. ومنهم من قال كما قلنا -: هي مخبوءة ليحافظ على الكل . 

قال الإمام : وإذا أردت أن تقف على الصحيح في ذلك لسلوك مدرجة النظر 
إليهء فاعلم أن حديث عائشة في «الموطأ»(*) على أنّ را السَادَّة لا ُوجِبُ عِلْمًا 
ولا عَمَل5()» وأمّا سائر الأدلّة فى سائر الصّلوات فة وإِنّما يكون الإشكال بَيْنَ 
الصّبح والعصر» والصّبح أكثر فضائل منها حسب ما سطرناه قَبْلُ. 
)2 


وربّما توهّم أن قوله: «مَنْ ترك صلاة ة العصر حيط عَمَلَم #مزةٌ لها على غيرهاء 
وهو وهم؟ لأنْ من ترك صلاة المغرب حط عَمَلْمُها© على الوجه الذي يحبط بترك 
صلاة العصر» وكذلك بترك سائر الصلوات» فقوی بهذا كله انیا الصّبحَء حسب ما 


)1( ج: «مفصولة» وفي القبس: «مفعولة عند وهي سديدة. 

)2( أخرجه البخاري (6410) ؛ ومسلم (2677) من حديث أبي هريرة. 

)3( في التْسَخْ: «تختم» والمثبت من القبس (ط . هجر). 

(4) الحديث (367): «عن أبي يونس مَولى عائشة ؛ أنها أملت عليه: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصرء وقوموا لله قانتين» ثم قالت: سمعتها من رسول عه . 

(5) انظر: المحصول في علم الأصول: 50/أ. 

(6) انظره في القبس: 320/1. 

(7) ما بين النجمتين ساقط من النّسَخْ بسبب انتقال نظر الناسخ» واستدركناه من القبس. 


٠ 58‏ كتاب الصلاة 


ذهب إليه مالك» ولله در ما كان أرحب' ذراعه في التظر واطلاعه على الأدلّة . 
وقد استدلٌ القاضي أبو محمد عبد الومّاب27) شيخ المالكية بهذه الأدلّة أنّها 


الصبح“). لقوله تعالى : ل وَقُومُوا نو صَددِتنَ274) والقنوث لا يكون إلآ ني الصّبح» وأنّها 
ركعتان لا نظير لها في سائر الصّلوات. وهذه مسألة عظيمة الخلاف» ورك أعلم بها. 


الرْخْصّةَ في الصّلاة بالتوب الواحد 


الأسانيد في ذلك صِحَاح. راف عد بن ای سا سَلَّمَةَ رسول الله ب يُصَلَّي في بَيْتٍِ 
1 َة 5ء يعني (”) أنه كان لباسه في صلاته تلك» وإنّما عنى بتَقْلِ ذلك ؛ 
لان النْباس من أحكام الصلاة» والكلام عليه فيه فصول : 


الفصل الأوّل 
في كيفية اللباس والملبوس 
أما الصورة والكيفية والهيئات» فإنّه ورد منها خمس هيئات() : 
الأولى : الالتفاع» وهو الاشتمال الذي يستر فيه الّأس 
2 - والالتحافٌ: وهو اللّبامنُ المطلّقُ من غير تفاريج . 
3 - والاشتمال: هو تعميم البَدَنِ بالملبوس» وهو على ضربين: 
صماء. 


(1) في النُسخ: «أرخى» والمثبت من القبس. 

(2) ما عدا الجملة الأخيرة فالفقرة مقتبسة من المنتقى: 1/ 246. 

(3) في الإشراف: 1/ 60 (ط. تونس). وانظر المنتقى: 1/ 246. 

(4) في المنتقى: «. . . أبو محمد على أن الصّلاة الوسطى صلاة الصبح». 
(5) البقرة: 238. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (371) رواية يحى . 

(7) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 1/ 247. 

(8) انظرها في القبس: 1/ 321 _ 322. 
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ا ا ا ص يي ل > جص اح 


ومنفرج . 


واغجلن العلماء قن فير «اشعمال الصّماء»: 


- فقيل: هو أن يلبس الوب ليستتر به» ويكون فزجه مُنْكْشِهًا("). 


والثاني : أن تكون یداه تحته فلا يتخذ2(0) لها مخرجًا. 


والصّلاةٌ في الأول لا تجوزء والنّهي فيه( على التحريم. والنّهيُ في الثاني 
على الكراهية؛ لأنّه ذريعة إلى أن يسقط الثّوب فينكشف الفَرْجٌّء إلا أن يكون تحته 
إزار أو سراويلء فإ النهي يسقط حرامًا ومكروهاً. فإن كان ليس تحته ثوب» 
فليشتمل به على بَدَنْهِ» وليجعل طرفيه مخالف]!*) على عاتقیه() وليعقده على عنقه» أو 
يفعل كما قال النبيّ له لسَلَمّة بن الأكوع : زره ولو بشوکة»() . 


4 فإن لم يجعل طَرَقِيْه على عَاتِقَيْه وشدّه تحت ذراعيه» فهو الاضطباع» 
افتعال من الضبع . 


5 فإن شَّدَّهُ كذلك وهو جالسنٌ من الركبة إلى القَّمَاء فهو الاحتباء. 


الفقه(8) : 


قال الومام : وهذا تنبيه” على ستر العورة فى الصلاة. واختلف العلماء في ذلك : 
فرَوَى أبو المَرّج عن مالك؛ أنَّ الْبَدَنَ كله عورة في الصّلاة من الجَالٍء وهي رواية 


(1) راجع تفسيرغريب الموطأ لابن حبيب: 2 /122» والتعليق على الموطأ للوقشي: 341/2, والتوادر 
والزيادات: 1/ 203, والبيان والتحصيل: 1/ 277. 

(2) ويمكن أن تقرأ: «يجد». 

(3) في القبس: «فيها». 

(4) ج م: «مخالفيه؟. 

(5) ويمكن أن تقرأ: «عاتقه». 

(6) أخرجه أحمد: 4/ 49: 54: وأبو داود (632)» والنسائي في الكبرى (841)» وابن خزيمة (777)» 

والطبراني في الكبير (6279): وانظر تلخيص الحبير: 1/ 280. 

(7) في النْسّخْ: «وهو» والمثبت من القبس. 

(8) انظره في القبس: 322/1 323. 
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ضعيفةٌ؛ (1) لاله قد صلی جابر*) في توب واحدٍ اتَرّد بو وثيابه على الوشْجَّبٍء وقال 
لمن أنكر عليه : : «إنما فعلتُ ذلك ليرّاني أَحْمَقُ ن ملك( . 
فعلى“) قول أبي الفَرَّج؛ إِنّ ستر العورة فرضٌ من فروض الصّلاة70)» وبه قال 
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أبو حنيفة0©)» والشافعي(7). 

وقال إسماعيل القاضي : إِنّها من سن الصَّلاةء وبه قال ابن بُكَيْر والأَبْهَرِيَ . 

المسألة الثانية) : في التوجيه 

فائدة الخلاف فى ذلك؛ أنا إذا قلنا: إِنّها من فروض الصلاة» بطلت بعدم 
ذلك. وإذا قلنا: إِنّها ليست من فروض الصلاة» أَيِْمَ التَاركُ ولم تبطل . 

ووجه القول الأوّل: الحديث المروي عن النْبيٌ َة أنّه قال: «لا يَقْبَلُ الله صلاة 
حائض إلا بخْمًار»(). 

ومن جهة القياس: أنّ هذه عبادة من شرظها الطهارة90')؛ فوجب أن يكون من 
شرطها ستر العورة» كالطواف بالبيت عرياناء والصحيح أنه فرض إسلاميّ جاء به 


(1) يحتاج الأمر إلى توضیح › وخيرٌ مَنْ تكلم في المسألة الإمام المازري حيث قال في شرح التلقين: 473/2 
«وذكر أبو المج أن لمالك في الواجب من اللباس للصلاة كلامين : أحدهما ما يدل على وجوبه» وهو 
قوله في المكفر عن يمينه : إِنّه يكسو للرجل أو وللمرأة درعاً وخماراً. وذلك أدنى ما يجزىء في 
الصلاة. . . والكلام الثاني الموهم أنه سنة قوله في الحرة: تصلي بادية الصدر أو الشعرء أنها تعيد في 
الوقت. قال [أبو الفَرّج]: ويما دل عليه قوله من الوجوب أقول. [قال المازري]: وحمل بعض 
أشياخي هذا الذي نقلناه عن أبي الفرج على أن الواجب ستر جميع البدن على حسب ما فصله مالك». 

2( في الس : «ثابت» والمثبت من القبس. 

3( ا البخاري (352)» ومسلم (3008) من حديث محمد بن الملكدر. 

4) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى : 1/ 247 وهو المسألة الأولى . 

5) انظر عيون الأدلة: لوحة 1/169 ب ومختصرة عيون المجالس: 2307/1 وعقد الجواهر الثمينة: 
71 (ط. لحمر)» والذخيرة: 102/2. 

(6) انظر المبسوط: 1/ 187. 

(7) في الأم: 2/ 88 وانظر الحاوي الكبير: 2/ 165. 

) 

) 


8 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 247 بتصرف. 

9( أخرجه أحمد : 6 218» وأبو داود (641)» وابن ماجه (655). والترمذي (377) وقال: #حديث 
حسَق وابن الجارود (173)ء وابن خزيمة (775)» وابن حبان(1711)» .والحاكم: 251/1 
وصححه» والبيهقي: 2/ 233 كلهم من حديث عائشة. 

(10) ولها تعلق بالنية. 
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المسألة الثالثة!') : في حد العورة 
وقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن العورة الّتى يجب سترها: ما بين السّرّة إلى الذكبة» هذا الذي 
ذهب إليه جمهور أصحابنا(2». وبه قال أبو حنيفة(2» والشافعي( . 


القول الثانى: قال علماؤنا(): العورة المّبل والدُّبّر والفخذان. 
القول الثّالث: رأى أهل الظاهر©) أنّ العورة الِمَبْل والدبر خاصة. 

2006 مه مر 2 2 
والدليل على ما ذهب إليه الجمهور : قوله ية : «غط فَخِذَّكَ فإنَّ المخد عَوْرة7(0 . 


ومن جهة المعنى: أن هذا موضع سترة» فوجب أن يكون من السُثْرة كالبل 


الد( 


المسألة الرابعة() : 


قال الإمام: فإذا ثبت هذاء فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: العورة على ضربين : 
مغلّظة. وحْمّفة . فالمغلّظة : هي المَبْل والدُبُر. والمخمَمَّة : سائر ما ذكرنا أنه من العورة29" . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 247 248. 

(2) انظر التلقين: 36 ؛ والاشراف: 90/1 (ط. تونس) وعيون المجالس: 309/1, وشرح التلقين 
للمازري: 470/2.. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 306. 

(4) في الأم: : 2/ 88 وانظر الحاوي الكبير: 2 . 

(5) المراد هو أبو القاسم بن الجلاب» وانظر قوله في التفريع : 1/ 240» وقد رجع المؤلّف إليه بواسطة 


البا 
باجي . 0 
(6) في المنتقى : «ويروى عن بعض أهل الظاهر»» وانظر رسالة في مسائل الإمام داود للشطي: 11» 
والمحلى: 3/ 210. 


(7) أخرجه الأزدي في الجامع (19808)» والحميدي (857)» وأحمد: 3/ 479» والترمذي (2798) 
وقال: «هذا حديث حسن»» والطبراني في الكبير (2139) من حديث جزهد. 

(8) الذي في المنتقى: «أنْ هذاموضع يستره المئزر غالبّاء فوجب أن يكون من العورة كالقبل والدبرا 
والملاحظ أن ابن العربي صح في كتابه أحكام القرآن: 2 قول من قال أن الفخذ ليس بعورة» 
وعلل ذلك بأنها ظهرت من النيّ كل يوم جَرَى في زقاق خَيْبّر» ولأنّ البيّ يله كان يَصلها بأفخاذ 
أصحابه» ولو كانت عورة ما وصلها بها. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 248. 

(10) يقول الباجي عقب هذا القول: «ليس ببعيد عندي هذا القرل». وذكر المؤلف في أحكام القرآن: 
2 779 أنه قول علماء المالكية . 
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وقد قال مالك: في «الواضحة»: إنّه من صلَّى وفخذه مكشوفةء فلا إعادةً 

عليه( . 
الرْخْصَةٌ في صلاة المرأة في الدْرْع والخمار 

الإسناد() : 

قال الإمام : : هذا حديث بلاغ ويسّصِلٌ من حديث هشام بن عروة! © وأمَّسَلَمَة). 
تنبيه على إغفال : 

قال الإمام: كان ينبغي الك رت اقب اة 9 صدر هذا الباب 
الأول( الآيةء قوله تعالى: اي مَس 4() فلم يفعل» 
وكان من حقّه أن يلحقها في هذا الباب الثاني( . وفي هذه الآية لعلمائنا بدائع ؛ لأنّه 
كنى بالمعاني لأنه قال: #خدُوأ ریگ € فالرّينةً: الأردية والثياب» والمساجد هى 
الصلوات . وقد رأى ابن عمر نافعًا يُصَلَّي في ثوب» فقال له: خد عليك رداءك» ل 
الله تعالى أحقٌّ من تجمل له(8). 

وقد كان بعض من مضى من شيوخ الرُّهْد من له ثياب مطوية لا ينشرها إلا إذا 
صلىء فإذا فرع من الصّلاة أعادّمّاء ويقول: لقاءٌ الله أفضل حالة يزين لها. 
الفقه في سبع مسائل : 

الأولى" : 

قوله في الحديث: «كَانَتْ تُصَلّي في الدع والْخْمَار» ي ا يقتضي أنّها كانت تقتصر 
عليهما. 


(1) انظر النوادر والزيادات: 200/1. وانظر قول الأحناف في المحيط البرهاني: 2. 

)2( يعني إسناد يحبى في موطثه (378) عن مالك ؛ أنه ية أن عائشة زوج التي ل كانت صي في الدع 
والخمار. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (26180)» وانظر الموطأ (381) رواية يحيى . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (6172)ء وانظر الموطأ (379) رواية يحى . 

)5 أي باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد» في الموطأ: 1/ 202 رواية يحيى. 

(6) الأعراف: 31» وانظر أحكام القرآن: 2/ 781-777. 

(7) أي باب الرّخصة في صلاة المرأة في الدع والخمارء من الموطأ: 1/ 204 رواية يحبى. 

)8( أخرجه عبد الرزاق (1391) وابن عبد البرّ في التمهيد: 6, وأورده أيضاً في الاستذكار: E‏ 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 251. 
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والتناء على فكريين : رة ا 
فأمًا الحُرّة فجسدها كله عَْرَة» غير وجهها وكمّيها. وذهب بعض الاس أنه 
واستدلٌ علماؤنا في ذلك بقوله تعالى: « ولا جربب زِينتَهُنَ لما َر نها 
الآية(#)ء -قالوا: الوجه واليدان» وعلى هذا أكثر أهل التفسير(). وممًا يدل على 
ذلك: أنّ هذا عض يجب كَشْفُه بالإحرام» فلم يكن عورة كوجه الرَجَلٍء وسائر ما 
ذكرناه من جَسَدٍ الحُرّة يجري مجرى عورة الرّجُل في وجوب سره في الصلاة. 


المسألة الثانية(4) : 


قال علماؤنا(): وأَكَنُ ما يجزىء لها الصّلاة فيه الدَّرْعٌ الذي يستر قَدَمَيْها©), 
والخمار الذي تَتَمَنّعْ به 


والأفضلٌ أن يكون تحت التب منزر فإن لم تفعل أجزأهاء قاله ابن حبيب( . 


وإن التحفت في ثوب وصلَّتْ به وسَتَرَ منها ما يجب سنرته ولم) تشتغل 
بإمساكە› فلا بأسَ به» وإن اشتغلت به فلا خير فيه( . 


المسألة الثالثة19) : 
اا فقد رَوَى ابن حبيب عن أَصْبَغْ ؛ أنها ‏ تر اها ست الكحل» وعورتها 


)1( أي جميع جسدها. 

(2) النور: 31. 

(3) انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري: 258/17, 261 (ط. هجر) والدر المنثور: 23/11 25 
(ط. هجر). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 251. 

)5( ا الباجي . 

(6) في المنتقى: «ظهور قدميها». 

(7) في الواضحة» كما في التوادر والزيادات: 205/1. 

(8) في النسخ: «وإن لم“ والمثبت من المنتقى. 

(9) قاله ابن القاسم كما في التوادر والزيادات: 205/1 206. 
(10) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
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من السُرّة إلى الرْكَبتَيّن") . وقال ابن القاسم : تستر الأمة في الصلاة جميع جسدها(). 

المسألة الرابعة(: وهى إذا أعتقت فى الصّلاة 

قال ابن القاسم وغيره: تختمر في بقيّة صلاتها وتجزثها. 

وقال سحنون: تستأنف الصّلاة» وكذلك العريان يجد الوب في الصّلاة. 
التوجيه : 

أمَا وجه*) قول ابن القاسم وغيره: أن سترٌ الغورة شرط في صِحَةٍ الصّلاة29) . 

ووجه قول سحنون: أن الصّلاة غير متبعّضة()» فإذا لزم تخطية الرّأس في 
بعضها لزم في جميعها() . 

المسألة الخامة() : 

إن كان الذّرِع والخمار خفيفين يصفان ما تحتهماء لم يجزىء(). ويُكْرَهُ الرّقيق 
الصّفِيقٌ ؛ لأنّه يلصق بالجسد فيِبْدِي ما تحته . 

+ ر و - 
المسألة السادسة") : «إدا عَيَبَ ظَهُورَ قَدَمَنْها)("٠)‏ 


هذا َو مذهب مالك . 


(1) ووجه قول أصبّغْ: أن ما لا يكون منها عورة خارج الصّلاة» فإنّه لا يكون منها عورة في الصّلاة كالوجه 
والكفين. وانظر قول أصبغ في التوادر: 207/1. 

(2) وجه قول ابن القاسم: «أنها امرأة» فكانت مأمورة بتغطية جميع جسدها في الصلاة كالحرّة» والفرق 
بينها وبين الرجل أنها مأمورة بتغطية جسدها إذا برزت ؛ لأن النظر فيه يفتن بخلاف الرجل». انتهى من 
المنتقى . 

(3) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: 251/1. 

(4) «وجه» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى : «فإذا عدم حين شرع في الصلاة فإنّه لا يبطلها وجودهء كالوضوء بالماء». 

(6) في المنتقى: «مسقطة». 1 

(7) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ولما أجمعنا على أله يلزمها تغطية الرّأس في بقية الصلاة» وأنّ ترك ذلك 
يبطل صلاتهاء فكذلك يبطل ما تقدّم منها». وانظر التوادر والزيادات: 207/1 208. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 11 25. 

(9) لأن السُثْر لم يقع بهما. 

(10) دليل هذه المسألة مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 252. 

(11) قالته أم سلمة في الموطأ (379) رواية يحيى . 


الأخصة في صلاة المرأة في الدع والخمّار 65 
وقال أبو حنيفة : ليس عليها أن تَيب ظهور قَدّميها0). 


والدليل على ذلك: أنّ هذا عضو لا يكشف للإحرام» فوجب على الحُرة20) 
كا و 
ستره كالذراع والعضد. 


المسألة السّابعة(©: 


وه ا لت اة القن أن الد ار فو لكوت + ام لها أن جد 
ذلك الوقت» وقد أثمَت لمخالفتها اة إن قصدت ذلك . وهذا يحتمل معنيين: 


أحدهما: أن يكون هذا على قول من رأى إعادة الصّلاة من كشف العورة» وقد 
رأى ابن القصار) أن تعيد الصّلاة من ذلك في الوقت» مع كونها عنده قَرْضا. 


الثاني : أن يكون ذلك عنده() أخفف من كشف العورة. 


المسألة الثامنة(6) : 


روي عن مالك الفرق بينهما في الحُرّة يكون بجسدها عَيْبٌ أنه ينظر() إليه أهل 
البصر. فإن كان في العورة» لم ينظر إليه إلا التساء» ولا ينظر إليها أهل البصر من 
الخجال80) . 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 28» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 307. 

(2) أي المصلية الحرّة. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 252. 

(4) في عيون الأدلة: لوحة 169/ب. 

(5) «عنده» ليست من المنتقى . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 252 . 

(7) بعد أن يكشف عنه. 

(8) يستحسن الرجوع في هذا الموضوع لكتاب «النظر في أحكام النظر بحاسة البصر» لأبي الحسن علي بن 
محمد القطان الفاسي» باعتناء إدريس الصمدي» دار إحياء العلوم» بيروت» سنة: 1416. 
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الجمع بين الصّلاتين في الحَضر والسّفر 


الإسناد(1؟) 

الحديث صحيمحٌ» ممق عليه2): حَوَجَدُ الأيّة(22: وكلَّهم قال: كان ذلك في 
غزوة توك . 
الأصول : 


قوله: في هذا الحديث: «كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَّ الطَهر وَالْمَضْرِ) إتما ذلك على وجه 
الرّفتي بالمصلّي )2 وذلك أن الله تبارك وتعالى نصب أوقات الصّلوات وَقْنَا يختصصٌ بها 
ثم لما عَلِمَ من ضعْف العباد وقلّة قدرتهم على الاستمرار في الاعتياد(» وما يطرأ 
عليهم من الأعذار التي لا يمكنهم دفعها عن أنفسهمء أرخصّ لهم في نقل صلاة إلى 
صلاة(؟)» وجمع المفترق منهاء كما أذ في تفريق الجمع أيضّاء رخصة في قضاء 
رمضان إذا أفْطَرَهُ لحذر المرض والقرء وقد( ثبت عن الي يِه ذلك . 


وأطنب فيه مالك» لأجلٍ قول أبي حنيفة في أهل العراق(*) : إن الجمع بدعةء 


2 


ا 


وباب من أبواب الكبائر؛ لأ فدرم القلرات عن اوقائهاء تعلّقًا بحديث ابن عبّاس 


(1) كلام المؤلف ني هذا | الموضع هو عن إسناد حديث الموطأ (382) رواية يحيى» عن مالك» عن داود 
بن الحْصيْن› > عن الأغْرّج 0 أن رسول لله ا كان يجمع بين الظُّهر والعصر في سمَرِء إلى تبوك . يقول 
ابن عبد البر في الاستذكار: 6/ 10 «هكذا رواه أكثر الرّواة عن مالك مرسلا» ويقول ابن عبد البر في 
التمهيد: 2/ 337 همُرْسَلٌ من وجهء متّصل من وجه صحیح». 


(2) لا يقصد المؤلف بكلمة «الاتفاق» التعبير الاصطلاحي أي اتفق على إخراجه البخاري ومسلمء و 
يقصد أنه مبَقْقٌ على اتصال ده . 

(3): مل أبي بكر بن 'المقرىء فى الننعتب من غرافب أخاديك مالك (26) والجوهري: قن ميد العوطًا 
(326) وابن عبد البر في التمهيد: 337/2 339» وانظر كتاب الإيماء للداني: 420/3. 

)4( لش السابق مقتبس من المنتقى: 252/1 وانظر ما بعده في القبس: 324/1 325. 

(5) في النسّخ: «الاعتماد» والمثبت من القبس. 

(6) «إلى صلاة» زيادة من القبس . 

(7) في النسّخ: «قد» والمثبت من القبس. 


(8( انظر مختصر الطحاوي: 3 224 ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 292. 


الوْخْصّة في صلاة المرأة في الدّرْع والجمّار 67 


افق عوك نطق CD EA OL‏ افق بن ختر 
عُذْرِ قد أت ابا مِنْ أَبْوَاب الْكَبَائِرٍ» . 


والذي أوقَعَ أبا حنيفة في هذا أنه رأى أصل الصّلوات ثبت من طريق التواتر 
بالقرآن» والجمع من طريق الآحادء فكيف ينسخ الآحادُ التَوَائْرُ؟ وهذا ضعيف؛ لاه 
يقال له: كما ثبتت أوقاتها كذلك ثبتت أعدادُها تواترًاء وأحاديثٌ الجَمْع نقلته الكافة 
عن الكافةء وثبت من كلّ طريقٍ وعلى لسان كلّ فريق» والجمع بين الصّلاتين نسخ 
للقرآن(2) بالسّّة؛ لأنَّ القرآن جعلّ لها أوقانًا معلومة مخصوصة بهاء والسّنّة نها . 


الفقه فى ثمان مسائل : 
المسألة الأولى!* : 


الأعذار التي تبيح الجمع أربعةٌ: سَمَنٌ وَمَطَرْء ومَرَضٌ وحَوْف. والجمع إِنّما 
يكون بين صلاتين بينهما اشتراك في الوقت()ء وأمًا كلّ صلاتين لا اشتراكٌ بينهما فلا 
an‏ 

. المسألة الثانية() : 

وللجمع حالتان: حالة سمّرء وحالة إقامة. 

وللإقامة حالتان: حالة مطرء وحالةٌ مرض. 

فأمَا جمع المسافر: فمن رَحَل قبل زوالٍ الشمس من منزله» أو قبل أن تغرب 


ال أخُر الأولى إلى وقت الثانية . ومَنْ رحل بعد زوال الشن وبعد غروبهاء 
قدّم الثانية إلى الأولى . 


(1) في جامعه الكبير (188). ٍ ش 

(2) لم نجد في المطبوع من صحيح مسلم» ولعله سبق قلم من المؤلف» فالمعروف أن الحديث أخرجه 
الدارقطني: 1/ 395 والحاكم: 1/ 275» والبيهقي: 3/ 169 وغيرهم. 

(3) ج٬غ:‏ «القرآن». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1/ 252 بتصرّف. 

)5 وهما الظهر والعصر» والمغرب والعشاء. 

(6) انظرها في القبس: 1/ 326. 
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المسألة الثالئة() : 

قال الشّافعيَّ: الجمعٌ في السّفّر رُخصّةٌ متعلّقةٌ بعين السَفَّرءه سواءٌ ارتحلٌ 
المسافرٌ أو اقام يومه فى منزله» يجمع بين الصلوات كلها ويقصر( 2 وهذا 
ضعيف +( لان صورة الجمع للمسافر إِنّما وردت مع الرّحيل وجدّ السّيْرء والؤخص 
اعتراض في المسألة( : 

فإن قيل: قد روي في الموطأ(ة) ؛ أن الي اة حرج فصلَّى المغرب والعشاء 
ولا يُعَبّر بدَحَلَ ولا خَرَجَّ إلآ عن حال المقيم» فأمّا المسافر فإنّما يقال فيه: ركب 
ونزل. 

قلنا: هذه حكاية حال7؟) وقضية عين» فيحتمل أن يكون التب بك صلّى الظهر 
في آخر وقتها(7). ڈ نه اق اتر فيل 0 ازل راء فک كما مود يف 
و ا وكذلك روا أشهب عن مالك كما أوردناه» وإذا احتمل 
هذا(”) سقط الاحتجاج(9') به 

ومذهب أشهب أنَّ الجمع ب بين الظّهر والعصر في الحضّرء وحجته: أنّ معاذًا 
قال في كون اللي بيا في الْحَيْمَة : دحل وخرج ا المغرب . وحديثٌ ابن عبّاس 
أيضًا(11)؛ أن النبي يِل عن سَبَعًا وثمانيًا بالمدينة وهي الي والعصر» > والسبع 
العشاء والمغربِة. فهذا جمع صورة. ويحتمل أن يكون ذلك لغيمء > فار لاستبراء 
الوقت. 
انظرها في المصدر السابق. ‏ | 
عبارة الإمام الشافعي في الأم: 168/2 (ط. فوزي) «فللمسافر أن يجمع نازلاً وسائراً». 
زيادة من القبس يقتضيها السياق . 
انظرها في المصدر السابق. 
الحديث (383) رواية يحيى . 


ج: «لحال). 
في الس : «صلى في آخر وقتها الظهر» والمثبت من القبس. 
فى القبسَ: «نصلاها». 

)9( 0 زيادة من القبس. 

(10) ج: «الاستدلال». 

(11) الذي أخرجه البخاري (543)؛ ومسلم (705). 
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وأمًا الجمع من حيث المعنى والصّورة» فما رواه معاذ بن جبل؛ أن النبئ با 
جمع بِينَ الظّهر والعصر في سَفَرِهِ إلى تَبوك(0) . 

المسألة الرّابعة2) : 

قال علماۇنا : والجمع على وجهين: إذا جد به السّير وكان راكبّاء جَمَع في آخر 
الوقت الظهر أوّل وقت العصر. وإن ارتحل في أوّل الزّوالء أو جد به السّير جمع 
الصلاتين في أوّل الوقت. 

وهي إذا اجتمع الوّصّفٌ والسَّبّبٌ» فاختلف أبو حنيفة والشافعيّ في ذلك» فعند 
الشافعيّ أنّه يبدأ بالسّبب» وإليه يشير ابن القاسم . وأبو حنيفة ا بالوصف› وإليه 
ذهب أبن حبيب . 

والكلام على هذا في مسألة(”)؛ وذلك أن ابن القاسم يقول في الجمع ليلة 
المطر: إنه يؤر الصّلاة قليلاً حتى يدخل الظلام» يريد بعد أن يدخل من السب 
شيءٌ» وهو الظلام الذي أَوْجَبَ الجَمْع. 

وحُجّتْه : أنَّ الجمع لا يوجد إلا بعد وجود السّبب. 

وابنُ حبيب يجمع بإثر ذلك يعني أذان المغرب ‏ لتكون الصلاة في وقتهاء 

والصّحيحٌ قول ابن القاسم؛ لأنّ السّبب يَعْهُ الرصفت» والسّبب والوصف لا 
يعمهما. 

وأعجب(4) منهما أنه روي عن مالك؛ آنه يجمع المغرب و » في المطر 
والطّين في أوّل الوقت(). ' 


(1) أخرجه مالك (383) رواية يحبى. 

)2( علق بعضهم في هامش غ على هذه المسألة بقوله: «انظر هذا في الجمع فهو بديع جدًا؛. 
(3) ج: «والكلام في هذا على مسألة'. 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 1/ 327. 

(5) انظر النوادر والزيادات: 265/1. 
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وروی ابن القاسم عن مالك؛(') أنه يؤخر المغرب حتى يكون الظلام فيصلّي 
حينئذ جَمْعًا وينصرف› وعلى الئاس إِسْفار. 

والروايةٌ الأولى أ صح؛ لأله إذا حر المغرب عن أوّل وقتهاء وقلنا: : إن لها وقتاً 
واحدّاء يكون قد أخرج الصّلاتين معًا عن وقتيهماء وسكَةٌ الجمع أن يؤخر() الواحدة 
عن وقتهاء ولا يطمئنّ إلى الجمع ولا يفعله إلا جماعة مطمئنة التفوس بالسلَّةء كما 
أنّه لا يكيع عنها إلا أهل البداوة والجفاء. 

المسألة الخامسة() : 


أمَا المريض» فإنّه على ضربين : 

أحدهما: أن يغلب على عقله إِنْ أَكَّرَ العصر إلى وقتها المختارء أو يخاف 
مانعًا أو د حمّى( في وقتها. 

والثاني: أن يأمن ذلك» ولكنه يش عليه تجديد الطهارة» ويخافٌ من ذلك 
زيادة المرض 

فأمًا الأوّل» فقد رَوَى ابن القاسم عن مالك©)؛ أنّ له أن يجمع عند زوال 
ال > وإذا غربت المغرب والعشاءء ونحوه فى «العتبيّة»(”) ولسحنون() لا يجمع 
الذي يخافُ أن يدهي واا مان قاد الف اورفك الطور. 

ووجه ما قاله مالك: أنّ هذا احتياط للصّلاة؛ لأنّ تأخيرها ربّما آدّى إلى 
تضييعهاء وإذا جاز أن يقدّمَ العصر مع الظّهر إذا جَدَّ به السَيْر فإنّه يجوز له ذلك إذا 
خاف أن يغلب على عقله أَؤْلَى9). 


) في المدونة: 110/1 في جمع الصلاتين ليلة المطر. 

(2) في القبس: «يخرج». 

( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1/ 254. 

)4( في المنتقى : «أحدهما: : أن يخاف إن غلب» وهي أسدّ. 

( في الس : «مانمًا أرخص» والمثبت من المنتقى . 

( في المدونة: 1 في جمع المريض بين الصلاتين . 

(7) 347/1 من سماع ابن القاسم . 

) في النسخ: «ولابن سحنون» والمثبت من المنتقى» وانظر قول سحنون في النوادر والزيادات: 262/1. 
) «أولى» زيادة من المنتقى. 


الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 71 

المسألة السّادسة(!): 

2 7 3 6 2 2 

وهي إذا جمع قومٌ المغرب والعشاءً» ثم أتى رجل المسجد بعد أن صَلى في 
بيته» هل يصلَّي معهم آم لا؟ فقال أصْبَعْ وابن عبد الحكم: لا يعيدها(2». وقال ابن 
القاس( : نضا معهم العشاء» وروي عنه فی «المبسوط» أنه لا يصليها معهم » فإِنْ 
صلاها معهم » قال أَصْبَعْ وابن عبد الحكم : لا يعيدها*). 

ووجه ذلك: أن هذا عندهم على الاستحباب لما قدّمناه من الاشتراك . 

المسألة السّابعة(© : 

فإن وجدهم قد صلواء فقال مالك(: لا يصليها وحده في المسجد قبل 
الشَّمَقٍ ؛ لأنّ الجماعة التي أبيح لها تقديم الصلاة قبل الشَمّق قد فاتت» فيجب تأخيرها 
إلى وقتها. إلآ أن يكون في مسجد مكّة أو المدينةء فقال مالك : يُصَلَيها بعد الجماعة 
قبل الشَّفَّق؛ لأنَ إدراك الصّلاة في هذه المساجد أعظم من إدراك فضيلة الجماعة . 

المسألة الثامنة() : 

وهي إذا فرغ من المغرب)ء فهل يتنقّل أحدّ ممّن في المسجد؟ فعلى قولين : 

وقال ابن نافع عن مالك : لا يتنقّل بعد العشّاءين ليلة المطر» وعلى هذا هو العمل( . 
60 له : 

والجمع في السَّمّر والأعذار رخصةٌ وتخفيفُ». والجمع في المزدلفة بين 
الصلاتين سنه والحمد لله . 


) انظر المنتقى: 1/ 258. 

) انظر النوادر: 266/1. 

) في المدونة: 110/1 في جمع الصلاتين ليلة المطر. 

4) انظر اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 96. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 258. 

) في المدوّنة: 110/1 » وانظر النوادر والزيادات: 266/1 . 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 258. 

(8) تتمّة العبارة كما في المنتقى: «وشرع المؤذّن في الأذان للعشاء الآخرة». 

(9) قوله : «وعلى هذا هو العمل» من زيادات المؤلّف على نص الباجي» وانظر هذه المسألة في التوادر: 1/ 265. 
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قَضْرُ الصّلاة للمسافر 

الإسناد(") : 

الأحاديثٌ في هذا الباب صحَاح» خَرَجَهَا الأيمّة. وهو باب عظيمٌ اضطرب 
الاس فيه؛ لأنّ أحاديثه كثيرة» ومسائله متشعبةً. وقد جمع العلماءٌ فيه أوراقاء 
ونصبوا للبيان فيه روّاق2»»: فيها للطالب ظلٌ وارفٌ» وكلٌ واحدٍ من علمائنا بها 
عارِفٌء فنقول: لابد من مقدّمات فى سرد الأحاديث» وتفسير الآيات الواردة فى 
القرآن في ذلك . 

والأحاديث الواقعة في الموطأ حديثان: 

أحدهما: حديث عائشة OF‏ : «فْرِضَتٍ الصَّلاة ركعتين رکعتینِ› اقث صلا 
السَمَر» > وزيد في صلاة الحَضْر». 

الحديث الثاني : حديث يَعْلَى بن أ مَيّة)؛ قال لعْمَرَ بن الخطاب: إا جد صلاة 


الحضر في القرآنِ وصلاة الحَوْفٍ. ولا نجدٌ صلاة السَّمَرِ فقال له عمر: شالت 
رسول الله يك كَمَا سأيي فَقَالَ: «هِي صَدََة تَصَدَقَ الله بها عَلَيكُن افوا صَدَقتَه . 
والحديث الذي ذَكَرَهُ مالك( )ء عن ابن شهاب» عن رجلٍ من آل 0 اسيل ؛ أنه 
ال ابن ر فقال: يا أبا عبد الرحمن» إا جد صلاة الحََوْقٍ. | لحديث . 


نيه على إسناده : 


قال الشيخ ألو غير (ة): «لم يختلف رواة ة الموطأ في إسنادهء وَالوَجُلُ الذي لم 
يسك و ا ية بن عبد الله( بن خالد بن أسيد بن بي العيص بن اميه بن عبد شمس بن 


ol 


)1( -1 في القبس: 1/ 327 328 . 

)2( في الس : «أسطارا» والمثبت من القبس: 321/1 [ط. الأزهري]. 

(3) في الموطأ (390) رواية يحيى. 

)4( الذي أخرجه مسلم (686)ء ويلاحظ أن المؤف ركب متن الموطًا على متن مسلم . 
(5) في الموطأ (389) رواية يحيى. 

(6) في التمهيد: 11/ 161. 

(@ “انلز الخو اشن وا 2/ 606. 
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عبد مناف. وقد أقام إسناده جماعة من رُوَاة ابن شهاب وسو الرَجُل» منهم: معمرء 
ويونسء واللیث»(") . 


التفسير(): 


قوله تعالى : 8 وَإِدَاصَرَبمٌ في الأرض) الآية(). اعلموا أنّ ظاهر القرآن يقتضي أنَّ 
القَضْرَ مشروط بالكَوْفٍ والسّفّرء قَبَيّنَ عمر بن الخطاب عن رسول الله ب أن القصر 
مع الأمن في السَّمّر صدقةٌ من الله ثبتت) بفعل رسول الله ية حين كان يقصر 
الصّلاة وهو مسافرٌ خائفاً وآمناً. وإلى هذا السَّمّر أشار عبد الله بن عمر() في جوابه 
لأسيد حين قال له: «إِنَّ الله بعت إليئا محمّداً ونحنٌ لا تَعْلَمُ شَيْئاء فإنّما نفعلٌ كما 
رأيناهُ يفعل». إلا أن الإشكالَ الأكبر ما رواه مسلم7©) عن ابن عبّاس؛ أنه قال: «فَرَضَ 
لل الصلاة على لسانٍ نيكم في الحَضّرٍ أربعاء وفي السَمَّرٍ رَكْعَتَيْنِء وفي الكَوْفٍ 
وَاحِدَة». قال علماؤنا: هذا الحديث مردودٌ بالإجماع . 


جواب: إن هذا الخبر لم يُخْبر به ابن عبّاس عن النْبِيٌ70)» وإِنّما أخبر به عن الله 
والدّين» فيحتملٌ أن يكون أَحَدَّهُ من ظاهر القرآن؛ لأنّه قال تعالى: « فیس لیک جاح 
أن قرا ون ألصّكؤة إن جد 2(4) فخاطب المسافرينَ الّذين صلاتهم ركعتان بالقَّصْر لِعِلَةِ 
الخوف» فلابدٌ أن تكون واحدة. 

وأما حديث عائشة(”): «فرضَتٍ الصَّلاةٌ رَكْمَتَيْن» فأجاب عنه علماؤنا بخمسة 


أوجه : 


أحدها: ‏ آتها لم تخبر بذلك عن النّبيّ له وإِنّما أخبرت عن حال قد يدركها كل 
أحَيِ(')؛ لأنّ المسافر فَرْضهُ ركعتان» والمقيم فَرْضّه أربع» وهذا ثابثٌ في الدّين قطعاً. 


(1) انظر الأسائيد إليهم في التمهيد: 11/ 161 - 164. 

(2) انظره في القبس: 1/ 328 - 331 . 

(3) النساء: 101. 

(4) في القبس: 1/ 322 (ط. الأزهري) «تبيّت». 

(5) كما في حديث الموطأ (389) رواية يحبى. 

(6) الحديث (687). 

(2) کا 

(8) النساء: 101 وانظر أحكام: 1/ 484. 

(9) الذي رواه مال في الموطأ (390) رواية يحى . 

(10) في التْسَخْ: «حال قد أدركتها [وفي غ: أدركها] حال آخر» والمثبت من القبس. 
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فإن قيل: لو كانت مخبرة عن حال ولم تستند من النَّبِنّ©) إلى مقالء لما كان 
في ذلك فائدةٌ؛ لأنّ كلّ أحدٍ كان يعلم ما ذَكَرَتْء وهي كانت أَفْقَّه من ذلك . 

قلنا: رَوّى الارقطني(") ؛ أنها - رضوان الله عليها - سافرت مع النبيّ يا 
فأَتَمَتْء والئبئ!©) يقصرٌ مع غيرهاء وصَامَتْ والنّبنٌ يله يفطرء وإنّما هذا كله تخريجٌ 
على أنّ المسافر هل يجوز له أن يصلَّي أربعًا أم لا؟ وهي مسألة خلافٍ مشهورة» 
والأدلة فيها كثيرة» وَعُمْدَنُّها: أنّ المسافر عندنا فَرْضَهُ التّخيير بين الاثنين والأربع ؛ 
إلا أن القَصْرَ له أفضل؛ لمواظبة النبّيٌ عليه السلام عليه» وَلِفِعْلٍ الصّحابة. وقد أَتَكَتْ 
عائشة في السَمَّر()ء وأَنَّمٌ عثمان في السَمّر(). 

وقد رَوَى أنس بن مالك عن الي يك أنه قال: «أَمَا عَلِمْتَ أنَّ الله وصح عن 
المسافر الصؤم وشطرَ الصّلاة»(5) فَنَصّ عليه السّلام على أن الأربع أَصْلّء وان صلا 
كني حل فك اهنا وعدا أَوْلَى من حديث عآء ئشة؛ لأنّه لفظ النْبِي كله لا يحتمل 
تأويلاًء وحديثٌ عائشة إخبار” منهاء والله أعلم كيف تَلقَتَنه؟ ومن أين تَلقَّنْه؟ وهذا 
أيضًا يحتمل التأويلٌ. 

البْكْبَةٌ القاطعة عليهم في حديث عائشه هي: أن الرّاوي إذا رَوَى بخلافٍ ما 
يفعل» سقط كلام ولا يُعْمَلُ بفِعْلِهِ أصلاً. 


التفسير الحسن والتأويل القويّ في قوله: 
لار e‏ خأ كترايس کرد 
إلى قوله : #عدواما4(° 


(1) في سننه: 2/ 88 وقال: «إسناده حسن». 

(2) كله. 

(3) أخرجه البخاري (1090)» ومسلم (685). 

(4) أخرجه البخاري (1082)» ومسلم (694). 

(5) أخرجه أحمد: 4/ ۰347 5/ 29» وعبد بن حميد (431)» وأبو داود (2408)» وابن ماجه (1667)» 
والترمذي (715) وقال: «حديث أنس بن مالك الكعبى حديث حسنء» ولا نعرف لأنس بن مالك هذا 
عن الننّ غير هذا الحديث الواحد»» وابن خزيمة (2044). 

(6) النساء: 101. 
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الأحكام : 

قال الإمام: الضّربُ في الأرض هو السَّمّره"). وينقسم على أقسام: 

الأول( : الهجرة 

وهي الخروجٌ من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فَرْضًا في أيّام النْبِيَ عليه 
السلام» وهذه الهجرة باقيةٌ إلى يوم القيامة» والّتي انقطعت بالمتح» هي القَضْدُ إلى 
النبيّ ية حيث كان» فمن أسلم وكان في دار الحرب» وجب عليه الخروج إلى دار 
الإسلام. ش 

قال القاضي أبو الوليد(: «الأسفار 5 مقي عا كني ا 

الأوّل: سَفَدُ واجٽ . 

والثاني : سَفَرٌ مندوب إليه . 

الثالث: سَمَرٌ مباح . 

الرّابع : سَفْدْ مكروة. 

الخامس : س محظور. 

أمّا الثلاثة ثةء فلا يجوز القَصّر فيهاء وإلما يجب :في الكثرالواجيع والمنلبوب بلا 
خلاف في قَصّر الصلاة فيهما»(/ . 


(1) يقول المؤلّف في أحكام القرآن: 1/ 483 «وما أظنه سمي به إلا لأن الرَجل إذا سافر ضرب بعصاه 
دات ليصرفها في السَيْرٍ على كمه ثم سمي به کل مسافر. رلم بتع لي في هذا الات ولا انش 
في هذا الوقت ضبطء فرايته تكلا فتركته إلى أوْيَةَ تأتيه إن شاء اش . 
(2) انظره في أحكام القرآن: 1/ 484. 
)3( في المقدّمات المهدات: 1/ 215. 
)4( اختصر المؤلّف كلام ابن رشد اختصارا شديدًا انغلق معه المعنى» وإليكموه كما هو في المقدّمات: 
«فأمًا السّفر الواجبٌ والمندوب إليه» فلا خلاف في قصر الصلاة فيهما. زاثائها E‏ فاختلف في 
قصر الصلاة فيها على ثلاثة ثة أقوال: 
أحدها: أن الصّلاة لا تقصر فى شىء منهاء وهو مذهب أهل الظاهرء وروي مثله عن ابن 
مسعود. 1 ١‏ 1 
والثاني: أنّها تقصر فيها كلهاء وهو قول أكثر أهل الظاهرء لعموم قوله عر وجلّ: « صم في 
آلأَرّض [النساء: 31 ولم یخم سَفْرَاء وهي رواية ابن زياد عن مالك . 
والثالث: أله يقصر فى السفر المباح دون المكروه والمحظورء وهو قول جل اهل العلم» 
والمشهور من مذهب مالك رسف الله تعالن -2. : 
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الثاني( : الخروج من أرض البدعة 
قال ابن القاسم: سمعث مالكًا يقول: لا يحلٌ لأحدٍ أن يقيم بأرضي يُسَّبُ فيها 
السَّلَفُ2». وهذا صحيحٌ؛ لأنّ المنكر إذا لم يُقْدَرْ على تغييره لم(2) يقم في تلك الأرض . 


القسم الثالث(*) : الخر وج من أرض غلبها الحرام 


فإنّ طَلَبَ الحلالٍ فَرْضٌ على كل مسلم. وقد قيل في قوله ي : «طُلّبُ العِلّم 
فَريضةٌ»(5) أنه طلب علم الحلال من الحرام . 


القسم الرّابع : الفرار من الإذاية في البدن7”) 


وذلك واجبٌ على المؤمن7*) إذا حَشِيَ على نفسه في موضع قر منه إلى موضع 
آخرء. فقد أَذْنَ الله في الخروج عنه والفرار بنفسه. وأوَّلُ من فعل ذلك الخليل إبراهيم 
عليه السلام لا حاف من قومهء قال: ‏ إن مهاج لل ري4( وکان بعده موسى عليه 
السلام» قال الله تعالی : ربا کان الآ(" . 


وله نظائر كثيرة» وتلحق(1١)‏ به وهو: 


(1) انظره في أحكام القرآن: 1/ 484. 

(2) رواه أيضاً العتبي في العتبية: 335/18 في سماع أشهب بن عبد العزيز من مالك» في رسم كتاب 
الجامع . كما أورده أيضاً عن أشهب» الأبهري في شرح كتاب الجامع لابن عبد الحكم: 0 ؛: وانظر 
تفسير القرطبي: 348/5. 

(3) في النسّخ: «على تغيير المنكر لم» والمثبت من الأحكام. 

(4) انظره في أحكام القران: 1/ 485. 

(5) رواه وكيع في نسخته (2)» وابن ماجه (224)» والبزّار (2»)94 وأبو يعلى (2837)»: والطبراني في 

الأوسط (2008) من حديث أنس . قال البزار عقب الحديث السابق: «هذا كذب ليس له أصل عن 

ثابت عن أنس» فأمًا ما يذكر عن النبيّ ككل أنّه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم» فقد روي من 

غير وجه وکل ما يروى فيها عن أنس فغير صحيح»» وانظر العلل الواهية: 64/1. 

)6( انظره ني اتيكام القوات * 1/ 485. 

(7) في الْنْسَخْ: «القول» والمثبت من الأحكام. 

(8( في الأحكام : رذلك نعل من الله عزارجل E‏ 

)9( العنكبوت: 26. 

م10 

19 
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الخامس(!) : 

خحوف المرض في البلاد الوخي 01 والخروج منها إلى أرض التُزْهَق وقد أذنَ 
الله للنْبييَ عليه السلام في الدعاء حين اسْتَوْحَمُوا(©. 

الشادس“ : الفرارٌُ خوف الإذاية في المال 

فإك حُرْمَةَ مال المسلم كحرمة دمي وهذا قسم الهرب» وما قسم الطّلْبٍء 
فينقسم إلى قسمين: طلبُ دين» وطلب ذنيا. 

فأمًا طلب الدّينء فيتعدّد بِتَعَدُد أنواعه» ولكن أمّهاته الحاضرة الآن في 


E 
الأول: سَمَدُ العبرة. قوله سبحانه : « فل يروا ف لض انظ روا كيف كان عدوبة أبن‎ 
.9 دقل‎ 


ويقال: إن ذا القرنين إِنّما طاف() ليرى عجائبها. وقيل: لينفذٌ الحقٌّ فيها. 
سَمَدْ الحججّ. والأوَّلٌ وإن كان نَدْبًا فهذا فرْضٌ» وقد باه في موضعه. 
والثالث : سَفْرُ الجهادء وله أحكام كثيرة يأتي إن شاء الله بيانها في «كتاب الجهاد» . 
الرّابع : سَفَدُ المعاش؛ فقد يتعدّر على المرء معاشه مع الإقامة» فيخرج في طلبه 
لا يريد غيره ولا يزيد علیه» وهو فَرْضٌ عليه. 
الخامس : دن اا والكَّسْب الكثير الزّائد على القُوتِء وذلك جا فصل 
الله سبحانه» قال الله تعالى: َيس عم جک أن بوا ص اا ا ا 


u © 5 ١ 
يعنى الشّجارة» وهله بعمة.‎ 


(1) انظره في أحكام القرآن: 1/ 485. 

(2) هي البلاد التي لا ينجع كلؤهاء ولا توافق ساكنها. 

(3) ويمكن أن تقرأ: «استوحشوا» وتتمّة الكلام كما في الأحكام: «استوخموا المدينة أن يتنرّهوا إلى 
المسرح؛ فيكونوا فيه حتى يَصِخُواء وقد استثنى من ذلك الخروج من الطاعون» فمنع الله سبحانه منه 
بالحديث الصحيح عن النبيٌ يلل بيد أني رأيث علماءنا قالوا: هو مكروه». 

(4) انظره في أحكام القران: 1/ 486. 

(5) ج: «الذهن». 

(6) الروم: 442 أما في الأحكام فقد استدل بالاية: 109 من سورة يوسف. 

(7) أي طاف الأرض. 

(8) البقرة: 198. 
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السَادس: في طلب العلم والرّحلة» وهذا مشهور. 

السَابع : السّفر لفضل(' المع الكريمة» وذلك لا يكون إلا في نوعين: 
أحدهما: المساجد الثلاثةء لقوله : «لا تشد الحَحَالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد»(2) . 
الٿاني: في الشغور للرٌباط بهاء وکر الشّواهدُ عليه(©: وله فضلٌ كثيدٌ و 


عظيمء ٠‏ يأتي بيانّه في «كتاب الحهاد» إن شاء الله . 


الثامن : السَمْر فى زيارة الإخوان والأولياء فى الله تعالى» وله شواهد كثيرة» 


الفقه فى ست مسائل : 


(00 
(2) 
(3) 
(4) 
5 
(6) 


المسألة الأولى(): 

اختلف العلماءً في قَصّرٍ الصّلاة للمسافر مع الأمْنِء على أربعة أقوال : 
أحدها: أن القصر لا يجور. 

والثاني: أنّه واجبٌ فَرْضًا(©. 

الثّالث: أنه سنه مسنوتةٌ من السَّئَنِ المشهورة. 

الرّابع : أنه رئخصّة وتوسعة. 

واختلف الذين» رأوه رخصة وتوسعة في الأفضل من ذلك: 

فمنهم من رأى القصر أفضل . 

ومنهم من رأى الإتمام أفضل . 

ومنهم من تَحَرَّى الأمرين7©) من غير أن يفضلَ أحدهُما على صاحبه. 
والأصل في اختلافهم في فَرْضٍ الصّلاة كيف قُرِضَتْ؟ 


في أحكام القرآن: «قصد» وهي سديدة. 

أخرجه البخاري (1189)» ومسلم (1397) من حديث أبي هريرة. 
في أحكام القرآن: «وتكثير سَوَادهًا لد عنها» وهي عبارة سديدة. 
هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهدات لابن رشد: 1/ 208. 
في المقدّمات: «واجبٌّ فرضٌ». 

في المقدّمات: «من خَيرَ بين الأمرين». 


الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ش 79 
المسألة الثانية(') : 


اختلفَ العلماءٌ في القصر الذي رفع الله الجتاح فيه بقوله  :‏ وَإِدَاصَرََمُ في الأرْضٍ»* 
الآية )2( > على خمسة أقوال: 


الأول: آنه أراد به القصر من طول القراءة والركوع والسّجودء دون أن ينقص 
من عدد الرّكعات عند الخوف قبل أن تنزل صلاة الخوف . 


والقول الثاني : أنه() القصر من حدود الرّكعات بصلاتهم إيماءًا إلى و 
وإلى غير القِبْلٍَ عند شِدَّةٍ الخوف والتحام الحرب» كقوله في آية البقرة: ‏ كن حِمْسمْ 
واااو بان 574 . 


الرّابع: آنه القصر من ركعتين إلى ركعة عند الخوف» وعلى هذا يأتي ما روي 
عن رسول الله اة ؛ آنه صَلَّى بكُلّ طائفةٍ ركعة ولم يقضوا()( . 

والخامس: آنه القصر من أربع إلى ركعتين في السَّفّر من غير خوفٍء على ما 
رُوِيَ عن علي بن أبي طالب؛ أنه قال : سأل قومٌ من الشَّجَارٍ رسول الله يا : إا نضرب 
في الأرضء فكيف نصل؟ فأنزل الله عر وجل : < ذا صم في لرْضٍ 4 وانقطع الوحي» 
فلمًا كان بعد ذلك بِحَلِء غَرّا رسول الله يل فصلل الظّهِرء فقال المشركون: لقد أمكنكم 
محم وأصحابه من ظهورهم» هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها 
في إثرها . فأنزل الله بين الصلاتين : وجل لب يكرأ الب وقوله : ولا 

كنت فم كَأَقَمَتَ لَه الصسكزة4 الآية(8), فنزلت في صلاة الخوف(” ). ومن هنا قال بعض 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: 1/ 208 2209 211. 

(2) النساء: 101. 

(3) «أنّه» زيادة من المقدّمات. 

(4) في المقدّمات: «الصلاة». 

(5) البقرة: 239. 

(6) في الشْمَخْ: «يقصر» والمثبت من المقدّمات والمصادر. 

(7) أخرجه أبن خزيمة (1347)» والطبرانى فى الأوسط (8981) من حديث جابر بن عبد الله . 

(8) النساء: 102-101. 00 

(9) حديث علي أخرجه الطبري في تفسيره: 7/ 407 (ط. هجر)ء وانظر تفسير القرطبي: 5/ 362. 
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العلماء: إِنّ القصر مشروط بالخوف. قال أبو جعفر الطّبري": «وهذا تأويلٌ حَسَنٌّ في 
الآية» صحيح لو لم يكن في الكلام «إذا»؛ لأن «إذا» تؤذن(2) بانقطاع() ما بعدها على 
معنى ما قبلها»“» وسيأتي الكلام عليه في صلاة الخوف إن شاء الله . 

والقصر في الصّلاةِ فَرْضٌ عند أبي حنيفة70)» وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي 
وجماعة كثيرة»› وأبو بكر (6) بن الجهہ(7» ورأيث لمالك من رواية أشهب عنه ؟ أن 

فرض المسافر ركعتان» وذلك خلاف ما حكاة عنه ابن الجهم( . 

المسألة الأولى: فى حدّ القَصر 

فعن مالك رحمه الله في ذلك أربع روايات: 

إحداها: يوم وليلة. 

القانية(9): يومان. 

الثالئة2»: فستة وثلاثون ميلا . 

الرَابعة2» - وهو الظاهر -: ثمانية وأربعون مِيلاً. 

وقال الشافعت (79) وأحمد وإسحاق والثوريّ: لا يجوز القصر إلا في سَمَّر ثلاثة 

أيَام» وروي ذلك عن ابن مسعود وسُوَيْد بن علقمة وابن جبَيْر والنّحَعيّ . 

(1) في تفسيره: 7/ 407 (ط. هجر). 

(2) «إذ لأن إذ تؤذن» زيادة من المقدمات وتفسير الطبري. 

(3) في النْسَخْ: «انقطاع؛ والمثبت من المقدمات وتفسير الطبري. 

(4) تتمة الكلام كما في المصدرين السابقين: «ولو لم يكن في الكلام «إذا لكان معنى الكلام إن خفتم أيّها 
المؤمنون أن يفتنكم الذين كفروا في صلاتكم» وكنت فيهم يا محمدء فأقمت لهم الصلاة» فلتقم طائفة 
منهم معك الآية». 

(5) انظر المحيط البرهاني: 383/2. 


(6) هو أبو بكر محمد بن أحمدء المعروف بابن الورّاق (ت. 329)» انظر أخباره في ترتيب المدارك: 5/ 
20-9. 


(7) في مسائل الخلاف: 1/29[نسخة القرويين: 489]. 

)8( في المصدر السابق. 

(9) في اسح : «الثاني. . . الثالث. . . الرابع» ولعل الصواب ما أبتناه. 
(10) في الأم: 3/ 20. 
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وقالت جماعة أخرى: تُقْصَّدُْ الصّلاةَ في قليل السَمّر وكثيره» واحتجوا بقوله 
تعالى : 8 وَإِدَاصَرَبَمُ في الْأرْضٍ4 الآية(!) وهذا عامٌ» وقال قوم : ليس بعامٌ» وإِنّما هو مُجَمَل. 


قلنا: لا تُسَلَّم أنه من باب المُجْمَل؛ لأن المُجَمَلَ ما لا يفهم المراد منه من 
لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره» مثل قوله 0 ادا فة م ا ا 7 


وأمّا(ة» مذهب مالك أنّه قال: يوم وليلة» فرَوَى ابن القاسم أنّه رجع عنه. 

وقال ابن حبيب: تُفْصّرٌ في أربعين مِيلاً» وهو قريب من أربعة بُرْدِ. ورَوَى 
أ شهب عن مالك القصر فى خمسة وأربعين ميلا . 

وروَى ابن القاسم أنّه من قصر في ستّة وثلاثين مياد أنه لا يعيد. 


e‏ إنّهِ يعيد في الوقت› فإن قَصرّ في أقل من 


لك أء 
ا لا تَقْصَرٌّ الصّلاة في أقلّ من مسيرة ثلاثة يام( . 
المسألة الثانية() : 

إذا ثبت هذا من مراعاة المسافات في ابر فإنَ حُكم البحر في ذلك كحُكم 

الا ل ام انه إن كان في أقصاه باتّصال الْبَرَ 

وقال ابن المواز: لم يكن في ا سات ر وكا المركب لاب لا 

باليح» فلا يقصر في الْبَدِ حتّى يركب البحر ويبرز عن الْبَرّ بشي 0 وإن كان يجري 
بالرّيح وغيرهاء فليقصر من حين يخرج بالبرً(ة) . 


(1) النساء: 

.1 0 (2) 

)3( من هنا إلى آخر المسألة انتقاه المؤلّف من المنتقى: 1/ 262. 

(4) انظر كتاب الأصل: 1/ 265» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 355»: والمبسوط :1/ 235 . 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 262. 

(6) «قصر» زيادة من المنتقى . 

)7( في المنتقى : «عن المرسى». 

(8) في النْسَخ: «وغيرهاء فلا يقصر حتى يخرج في البرّه والمثبت من المنتقى. 
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قال الإمام"2: وأهل البحر في ذلك بمنزلة أهل البرّء وقد قيل: لا يقصر أهل 
البحر إلا في مسافة يوم وليلة. 

المسألة الثالئة2) : 

ذهب مالك رحمه الله إلى أن المسافر لا يقصر حتّى يجاوز بيوت القريةء 
والتجاوڑ عنده هو ألآ يكون آَمَامَ؟ ولا عن يمينه ولا عن يساره منها شي وهو 
المشهور عنه من رواية ابن القاسم . 

وقال ابن الماجشون(©): لا يقصر حتّى يجاوز.بيوت القرية بثلاثة أميال» وأمًا ما 
كان من القرى التي لا يجمع فيهاء فإنّه يراعى الحيطان والجدران(“). 

المسألة الرّابعة: 

وهو أن يكون سَمَرهُ من شرطه ء أن يكون وجهًا واحدّاء يريد الإتمام( أربعة بُودِ 
فرع غريبٌ : 

وهو مشر خرج إلى سَقَر يقصر المسلمٌ في يلو فلا مَّى شين من الطريق 
أسلمّء هل يقصر آم لا؟ ففي ذلك قولان: 

قيل: لا يقصر؛ لاه لم يبق له من الطريق ما يقصر في مِثْلِهء فإنْ قي له وجب 
عليه. 

وقيل: إِنّه مخاطبٌ بفروع الشّريعة©)» فيجب عليه القصر من حين خروجه 
وهذا ضعيفٌ» والصحيح أنه لا يقصر في ذلك السَّفْر. 
فرع ثان 

مسافڙ صل خَلْفَ ميم » فيه ثلاثة آقوال : 

قال مُطكف: لا يجوز ذلك لمسافر إلا في الأمصار الكبارء مراعاة لفضل كثرَةِ 
الجماعة فإنّه يجوز . 


(1) هذا القول من إضافات المؤلف على نص الباجي . 
) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 1/ 263 بتصرّف. 
(3) رواية عن مالك. 
4) في المنتقى: «حتى يجاوز بساتينها ولا ينظر إلى مزارعها». 
) كذا في م» ج» وفي غ: «مزيداً لإتمام؛ والعبارة قلقة. 
( م ج «الإسلام» . 


o 


) 
) 
9 
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القولُ الثاني - قيل: إِنّه يصلّي وراءه ركعتين ويجلس حتى يتم الإمامٌ المقيم 
وسلم و 

القولٌ الثالك - قيل: إ يتم معه؛ له دخل في حكمه. 

وقة قول رابع - قيل: E‏ ويعيدّها سَفَرِيّة والتكتة أيضا في قول ابن 
عمر: «لو صَلَيْتُ التَافْلَ د في السَفَر لأنْمَمْتُ صلاتي»07 فهو منه فف حَسَنٌ؛ لأنّ القَصْرَ 
إتما هو للتخفيف› ولذلك. رفوك ا بن عبد اين کر نه لا يرى النافلة في 
فرع ثالث : 

٠‏ إذا صلَّى المسافد الجمعةً في قرية من عَمَلِهِ لا تجبُ فيها الجمعة» 'فصلاله 
وصلاة المسافرين جائزة» ويسم م آهل الحضر 0 ظهراً أربعاً» وليس عليهم أن 
يعيدواء قاله ابن عبد الحكم. وقال ابنْ القاسم: د يُعيدون كلهم صلاتهم في الوقت . 


فرع رابع: 
إذا نَوَى أربعاً ثم ع هن ركعتين» قال في «الكتاب»(2): لا يُجزئه؛ لأنّه قد 


فرع خامس: 

إذا نوى ركعتين ثم أتَمٌ أربعً» يعي في الوقت؛ لأن نيته لزيادة العدد لم تتقدّمه نية . 
فرع آخر: 

إذا نوى الأربع فصّلَّى(2) ثلاثاء لَرْمَهُ الأربع ؛ لأنّ الثلائة لم تشرع قط 
فرع آخر: ش 


إذا صلّى ونوى أربعآ جهلاً منهء فظن أنّ صلاة الحَضّر والسَقّر سوا مضت 
صلاته على قول الاختيار» وأعاد في الوقت على قول من راه سنه . 
(1) أخرجه مسلم (689) بلفظ : «لو كنت مَسَبّخًا. . .» 
(2) أي المدونة: 116/1. 
)3( م“ ج: «ثم صلى». 


صلاةٌ المسافر إذا كان إمامًا 


في هذا الباب مسائل : 

المسألة الأولى(): 

«كانَ عمرٌ إذا قَدِمَ مكّةَ صلّى بهم ركعتين»2) لأنّه كان لا يستوطن مكَةّ وإن 
أقام اليومين والثلاثة؛ لأنّ المهاجر ممنوع من استيطانها؛ لأنّه0) قد هجرها لله تعالى» 
فكان حْكَمُّهُ فيها حكم المسافر. 
تنبيه على إشكال7) : 


قال الومام: وقع الإشكال في هذه الإقامة بمكة. وإنّي لأعجب من قول ابن 
عبّاس - مع سَعَة عِلْمِهِ وتَبَسْبْحِهِ في الأخبار والآثار -: أقام رسول الله ية بِمَكَةَ خمسة 
عشر يومًا يقصرٌ الصّلاة» فنحنٌ إن أَقَمْنَا خمسة عشر يوم قصرئاء وإِنْ دنا أَنْمَمًْااة). 
وروي سبعة عشر يوما)ء وإقامة النِّيٌ يكل في هذه المرّة لم تكن بنيّة الإقامة» وإِنّما 
كان متوكّمًا للرّحيل مُتَشََّفًا إلى القفول» والعوارض تلويه» حتى تجرد عنها. ومَنْ 
أقام على هذه الحال سن قصر الصّلاةء لکن مالكًا ‏ رحمه الله رأى حديث 
النبيّ ية : «يمكث المهاجد بمكّة ثلاث لیال»() فركب عليه . 


وجة اتر كي( : 


وذلك أنّ الله حرم على المهاجرين الإقامة بمكّة؛ لأتهم تركوها لله فلم يجز 
الرّجوع فيهاء كما لا يجوز الرّجوع في الصَّدَقّة. فلمًا أذنَ الب كَل لهم في ثلاثة أيّام 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 266 - 267. 

(2) رواه مالك في الموطأ (404) رواية يح . 

)3( في المنتقى: «لأتها». 

(4) انظره في القبس: 1/ 332 - 333. 

(5) أخرجه مختصدًا النسائي في الكبرى (511)ء وأبو داود (1231)ء وابن ماجه (1076)ء والبيهقي: 
3/ 1 من حديث أبن عباس . 

)6( أخرجها ابن أبي شيبة (8211)؛ وأبوداود (1230)» وابن حبان (2739) من حديث عكرمة عن ابن عباس . 

(7) أخرجه البخاري (3933)» ومسلم (1353) من حديث العلاء بن الحضرمي . 

(8) انظره في القبس: 1/ 333 - 334. 
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بعد قضاء الحَجّ دل على أن الثلاثة ليست في في حكم الإقامة المحرّمّة» فعدلَ عن 
هذا الحديث وتَرَكَه؛ لأنّه من رواية الوحْدَان» والله أعلم. ٠‏ 

وستمحت يعن علماء المالكية واحبارها قول :إثما كانت الفلا الأيام خخارجة 
عن حکم الإقامة؛ لأنّ الله تعالى أَرْجَاً فيها مَنْ أنزلَ به العذاب وتيقَنَ الخروج عن 
الدُنياء فقال: « تَمَتَّسا في دارم َة أَيَارِ 4 الآية("). وأدخحل() قول سعيد بن 
ال ٠‏ مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ أربعة ایام وهر ا 5 الصّلاّة» إذ لم يجد ا 


في العْرّضٍ » وإن كان ليس بِحُجّةٍ وسل به إلى طلب الحْجة . 
> [(4) : 


لم يختلف العلماء في مكثه عام الفتح بمكّة عليه السلام» واختلفوا في قَدْرٍ 
ذلك على أقوال: 

القول الأول: ما ذكره مالك(5): وقوله(): «أَحَبّ ما سمعث إلَيّ في ذلك» لاه 
سمع الخلاف فيه . 

القول الثاني : قال الشّافعيَ77): إن عزم أن يقيم بموضع أربعة أيّام وليالنهن أنه 
الصلاةء ولا ب انلك رم له 

وأسئد أبو بکر بن ا نة فت مش عن أبن المسيّب قال: إذا أجمع 
الَجل إقامةَ خمسة عشر آَم الصلاة» وهو حديثٌ صحيح الإسناد. 

وقال الليث: إن نَوَى إقامة خمسة عشر فما دون قَصرًء وإن نَوَى أكثر من ذلك 
نَم الصّلاةء وزعم أن رسول الله ية لم يقصرء مقيماً في سَمَرِهِ أكثر من هذه المذة» 
فمن زاد عليها شيا لَرْمَهُ الإتمام . 
1) هود: 65. 
( الإمام مالك في الموطأ (402) رواية يحبى. 
3 في الموطأ: «أربع ليال». 
) هذه التكملة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 101 - 107 بتصرّف. 
( في الموطأ (402) رواية يحيى. 
6) عقب الأثر السّابق. 
) في الأم: 3/ 27ء وانظر الحاوي الكبير: 2/ 371 . 
( وكذلك رواه في مصنفه (8212). 


86 كتاب الصلاة 


قال الإمام: وهذا لَعَمْرِي وج لو لم يختلف في مقامه عليه السلام عام الفتح 

وفيه قول آخر عن ابن المسيّب ؛ أنّه قال: إذا أقمت ثلاتًا فأتم الصّلاة(2. 

وفيها قول سادس؛ قال أحمد بن حنبل(2) وداود» ورواه ابن حنبل عن عائشة 
وجابر» عن البيّ عليه السّلام؛ أنه قم مكّةَ صَّبِيحَةَ رابع من ذي الحجّة. قال أحمد 
أبن حنبل : وقد أزمع رسول الله ل على مقام أربعة أَيَام فقصرء فمن زاد على ذلك 


وم ورل 


فإله ميم يدم . 
صلاةٌ الضحى 


fez aS ET 3‏ 2< . 5 ص 
مالك عن موسى بن ميسرة ) عن أبي مُرّة مَوٴلى عقيل بن أبي طالب ؛ 3 
هانىء بنتَ أبي طالب. أَخْبَرَيْهُ؛ أن رسول الله يك صَلَى عام الفتح ثمان(*) ركعاتِء 


9 


الإسناد : 

قال : صح شيء في هذا الباب حديث أم هانىء هزا(قل والصَّحيح (6) في أبن 
َة أنه مَوْلَى عقيل كما قال مالك. ولكنّه يقال فيه مولى أمّ هانىء. واسمه یزیده 
واسم أم هانىء فاختة . ش 
تنبيه على وهم( : 


. أمّا قول الشارحين للحديث: «أصحٌ شيءِ في هذا الباب حديث أمّ هانىء» فإنّ ‏ 


(1) 

(2) انظر المغني: 3/ 149. 

(3) في الموطأ (415) رواية يحيى. 

(4) كذا في النسخ. وفي الموطأ: «ثماني؟ بإثبات الياء» وهما لغتان» وإثبات الياء أفصح وأقيس ؛ لأنّ الياء 

إلّما تحذفٌ من مثل هذا في حال الرّفع والخفض» وتَدْبَتْ في حال النَضّب. انظر مشكلات موطأ مالك: 

.86 

(5) انظر العارضة: 2/ 257. ٠‏ 

(6) الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 6/ 135 يقول الترمذي في جامعه الكبير: 1/ 486 «وكأنّ أحمد 
رأى أصحّ شيءٍ في هذا الباب حديث أمّ هانىء».' 

(7) انظره في العارضة: 2/ 257 258. 
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تلك الصلاة لم تكن صلاة الضُحىء ولا كان المقصود بها الصّحَىء إِنّما كان 
المقصود بها شكر الله تعالى على ما وهب من الفتح وجّميل الصّنْع والعافية وَالنَضْرِ . 
وقد صحَّ في صلاة الضّحَى أحاديث صِحَاح» اا ركعتان97 . 
تنبيه على تفسير بديع : 
قال علماؤنا: إنّ صلاة الضُّحَى كانت صلاة الأنبياء عليهم السلام قبل 


محمّد(2)» قال الله تعالى مخبرًا عن داود عليه السلام  :‏ إِنَاسَكْرنَالَِْالَ مسح المي 


اراق4( . 


قال الإمام : الى مقصور مضموم الضاد -: هو طلوع الشمسٍ . والضخاء 
ممدود مفتوح الضاد هو إشراقها وضياؤها. 


قال الشاعر(©): 


أَعْجَلًا فدح الضَّحَاءَ ضحم وهي صي(“ ذَوَائِبَ السلّم 
يصف إبلً ضرب عليها بالمسير ضحى» فقمرها ونّحرّها قبل أن تبلغ الضحى . 
قاعدة في سر د الأحاديث الواردة فى هذا الباب: 


وهي ثمانية أحاديث» وهي آثار حسان مرغوب فيها(27؛ وفيها فضل كثيرٌ. 


(1) راجع ‏ إن شئت -: «مصّف في صلاة الضّحَى) لابن ناجي (ت. 900) [ط. دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» 211419 وجزء في صلاة الضحى للسيوطي [ط. مكتبة دار العروبة» الكويت. 1407]). 

(2) بل . 

(3) سورة ص: 18. 1 

(4) انظرها في القبس: 1/ 334» وراجع العارضة: 2/ 257 وأحكام القران: 4/ 1946. 

)5( هو النابغة الجعدي» والبيت في ديوانه : 7. 

(6) في التّسَخْ: «بياض» وفي القبس: «تنابيك» والمثبت من الديوان. 

) ( م“ ج «عنها) . 


الحديث الثاني : الذي في ل "4 قال التب يكلةِ: «على كلّ سُادمَى من 
أَحَدِكم ES‏ تسبيحة صَدَفَةٌ وکل تحميدة صدَقَةٌ» وكلُ تَهْلِيلةِ صَدَقَدّء وكل 
تكبيرة صَدَفَةّ والأمرُ بالمعروفٍ صَدَثَةٌ والنّهَيُ عن المنكرٍ صَدَكَه؛ ويُّجزئ من ذلك 
رَكْعََا الضبحى». 

الحديث الثالث : وقع في سنن أبي داود(2 'ء عن أبي هريرة؛ أنه قال : «أَؤْصّاني 
حَلِيلي أبو القاسم يك بثلاثِ : صوم ثلاثة أيَامٍ من كل شهْرِء وألاً أنام إل على وِثْرِء 
ورككَتي الضكى». 

الحديث الرابع : روى e‏ عن ثابت» عن أنس» قال: قال لي رسول 
الله ية: «يا أنس» صل صلاة الضّحى فإنّها صلاة الاين وإليه الإشارة إلى 
الاقتداء بداود عليه السلام في قوله تعالى: ‏ إه أو لاسر الال عم الي( . 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة قال: «من حافظ على صلاة الضحى 
غفرت ذنوبه»(°) , 

الحديث السّادس : : روي من حديث زيد بن بن أرقمء قال خرج على أَهْلٍ قباء وهم 
بلول الْضحَى فقال: «صلاة الأَرَابينَ»(). 

الحديث الشابع: في الأخبار الواردة «أنّ للجنّةِ بَابَا يسبئّى باب الضّحَىء لا" 
يدعله إلا مَنْ دام على صلاة الشحى»7. . وهو ضعيفٌ» لكنه حَسَنُ في الباب في 

معنّى الترغيب . 

الحديث الثامن: عن ۴ أتوب الأنصاريّ» قال: رأيثُ رسول الله ية صلّى 


)1( الحديث (720) عن أبي ذر. 

(2) الحديث (1432)ء والحديث أخرج من طرق أخرى انظرها في الجامع الكبير (760) وتعليق شار عاد 
معروف. 

(3) أخرجه أبو يعلى (4183» 2»23 وابو نعيم في الحلية: 8/ 83» والقضاعي في مسند الشهاب 
(649)» والبيهقي في شعب الإيمان (8758)؛ وابن عدي في الضعفاء: 3/ 364. 

(4) سورة ص: 18. 

(5) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ - ابن أبي شيبة (7784)» وعبد بن حميد (1422): وإسحاق بن 
راهويه (329)» وأحمد: 2/ ۰443 وابن ماجه (1382(. 

(6) أخرجه مسلم (748). 1 

(7) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 14/ 206 وابن الجوزي في العلل المتناهية: 1/ 468 من حديث 
أنس . 
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أربع ركعات عند زوال الشمس. فسألته عن ذلك . فقال: «يا أبا أيوب إِنّ أبواب الجن 
تفتح عند زوال الشَّمسِء فأحبّ أن يصعد لي في تلك السّاعة خير» قال: قلت: يا 
رسول اللهء نفصلٌ بينها بسلام أو كلام؟ قال: «لا0(0). 
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ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث: 

وهي أربع عشرة فائدة : 

الفائدة الأولى : 

روي أنه صلَّى بالاتّفاق(2 لا بِالقَضْدٍ. وقد اخْتُلِفَ في حديث أمّ هانىء» فَرُوِيَ 
أن ذلك كان في بيتهاء وروي أنّها قالت: جئت رسول الله لا وهو بالأبطح يغتسل في 
َيه له» وابنته فاطمة تستره» فعاجلتُ بالكلام قبل أن يكمل غسلث وكلَمَهَا كلمَها النبيئ مياد 
فى تلك الحالة(). وإذا كان اليَجَلُ على حاجة لا يتكلم ولا يكلم . وإذا كان في 
غسله ووضوئه»› فقد روي أنّ الأفضلّ الا يتكلّم . وحديث أم هانىء اصح . 

الفائدة الثانية(*) 

فيه من الفقه: الاغتسال بالعَرَاء إلى سُئْرَة؛ لأنّ اغتسالّهُ ذلك كان منه وهو 
بالأبطح» وفيه كان نزوله يومئذٍ. 


الفائدة الثالثة : 


قوله(5): «مَنْ هَذْهِ؟ فقالت: أم هانىء. فقصَّتْ عليه القصَّةء فقال لها 
رسول الله هة : قد أَجَرْنًا مَنْ أَجَرْتٍ يا آم هَانِىء» اختلف العلماء في أمان المرأة» وفي 
هذا رة عل اف وذلك اه يرق إجارة المرأة :المفزك: لا تجؤر» :إلا أن يجيزها 
الإمامء وجوّزها ابن القاسم. وما الأيّة قال بعضه.7©): هذا دليلٌ على جواز أُمَانِ 
المرأة» وأنّها إذا أَكَنَتْ مَنْ أَكَنَتْ حرم قَثْلّه وحُقنَ َم وأنّها لا فرق بينها وبين الرَجُل 


) أخرجه مطولاً ابن المبارك في الزّهد (1297). 

) لاله يحتمل أن تكون صلاته تلك صلاها لما اغتسل وجدَّدٌ طهارته؛ لا لقصده للوقت. 

) أخرج نحوه مالك في الموطأ (416) رواية يحيى. 

4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 136. 

) في حديث الموطأ (416) رواية يحيى. 

) المقصود هو ابن عبد البرّء والكلام التالي إلى آخر المسألة مقتسنٌ من الاستذكار: 6/ 140 


90 ` كتاب الصلاة 


وإن لم تقاتل. هذا مذهبٌ جمهور الفقهاء بالحجاز والعراق : مالك والشافعيّ وأبي 
حنيفة وابن حنبل وأصحابهم وداود والأوزاعي. 

وقال ابن الماجشون: أَمَانُ المرأة موقوفٌ على جواز الإمام» فإن أجازه جاز» 
وإن رده رْد؛ لأنها ليست ممن يُقاتل» ولا لها سهم في الغنيمة. 

واحتجّ بها من ذهب إلى أن أمان آم هانىء لم يكن جائرًا على كلّ حال دون 
او ولو كان كذلك لقتل من لا يجوز قتلهء لا أمان من لا يجوز آمانه(2)» ولو 
كان أَمَاتْهًا جائرا» لقال لها رسول الله يَكلخِ: من أمّنت أنت أو غيرك من النُساءء فلا 
يحل قتلهء فلمًا قال لها: «قد أمّنا من أمّنتء وأَجَرْنًا من أَجَرْتِ»» كان ذلك دليلاٌ 
على أن أمانَ المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام أو ردّه. 


نكتة أصولية(0 : 
قال الإمام: هذه المسألة تبيّنُ أن المرأة وإن) كان لا يلزمها القتال» فلها أن 


تقاتل» ولها أن تُوَمّنء وهنا ارجا يجني على ال وهو أنّ الأمان هل هو ولايةء أم 
عقد يعقد؟ فعندنا أنه عَقْدٌ. وقال أبو حنيفة: هو ولاية(7)» لأنّ فيه إنفاذ قول الغيْرء 
وتحجيرُ ما كان مُبَاحًا في الأصل . وَالعٌمْدَة فيه : قول الب بلا : بيا : «المسلمونَ تتکافاً 
دَمَاؤُهمء ويسعى لخو أَدنَاهُنْ ويرد عليهم أَقْصَاهُمْ وهم يد على مَنْ سواهم» 
الحديث إلى آخره() 


تنبيةٌ على إغفال : 
قال الإمام : وهذا الرّجل الذي أجارته أمّ هانىء» قيل: إِنّه زوجها. 


وقیل : حموها» وهو الذي ذَكَروَهُ ابن إسحاق . 


)1( و في النْسَخْ: «ومالك» والمثيت من الاستذكار. 

)2( العبارة كما في الاستذكار: : «واحتج من ذهب هذا المذهب. بأن أمان آم هانىء لو كان جائرًا على کل 
حال دون إن الإمام» ما کان علي ليريد قتلّ من لا يجوز قتله لأمان من يجوزأَمَائه». 

) انظرها في القبس: 1/ 336 337. 

) في النسخ: «إن» والمثبت من القبس. 

5) انظر المبسوط: 10/ 69. 

( 


أخرجه أبو داود (2751)» وابن ماجه (2685) من حديث عبد الله بن عمرو. 
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وقد قيل ‏ كما قدمناه -: إِنّه هبيرة بن أبي وهب )ء والله أعلم. 
الفقه(2) : 

واختلف أيضًا العلماء فى جواز إجارة الصّبئٌ والعبدء فجور ذلك مالك» 
والشافعي» والثوري». وابن حنيل » وداود» وسواءً قاتل أو لم يقاتل. وقال أبو حنيفة 
واب وشت آماثه فی جار إلا أن اتل وروی عن ابن غمر مناه 

وأمّا العبدٌ والصبئٌ فسواء عندهم» على الخلاف فيهم وفي المرأة. 
اصطلاء(") : 

قال الإمام: ليس في حديث أمّ هانىء بيان بجواز إجارة المرأة إلا من حيث 
أقرها على قولها: «قد أَجَرْنَهه ولم ينكر ذلك عليها. 

الفائدة الرّابعة(*) : قوله() «وفاطمة ابنتة تَسْتدة) 


فيه من الفقه: ستر ذوي المحارم من النّساء لمن يحرم عليهنّ من الرّجال» وهو 
حَسَنٌ مُبَاحٌ . 


الفائدة الخامسة(°) : 


فيه من الفقه: جواز السّلام على من يغتسل» وفي حُكمٍ ذلك السّلام على من 
0 ورد المتوضّىء السّلام في حال عمله ذلك» كُرِةَ ذلك لو لم تكن تلك حال 


م ےل 0 


يه غيل بالأدّب في قوله: « وَإِدَا حِيَيمُ يتر فوا باحس منها | أو يدوم » (7 ولم 
لكو سا يم دسي 


(1) انظر التمهيد: 21/ 189» والغوامض والمبهمات لابن بشكوال: 143/1. 
(2) ما عدا السَّطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 6/ 144. 

(3) هذا الاصطلام مقتبس من المنتقى: 271/1 - 272. 

(4) ماعدا قوله: «وهو حسن مباح» مقتبس من المنتقى: 1/ 272. 

(5) أي قوله في حديث الموطأ (416) رواية يحيى. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 138 بتصرّف. 

(7) النساء: 6 
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الفائدة السادسة(1): 

قوله(2): «مَنْ هَذْهِ؟» يحتمل أنّه لم يعرفها بنطقها بالسّلام. وقد استدلٌ بهذا من 
زعم أن شهادة ة الأعمى لا تجوز؛ لأن() الأصوات لا عَم التّمييز بها. .وهذا ليس فيه 
تعلق لان من بج ذلك لا يقول: إن کل من سمع مكلجا مير ميوت ولکته يقول: 
إن منها ما يقع التمييز به. 

الفائدة السّابعة(*) : 

فيه: الترحيب بالزائر(”)» وما كان عليه رسول الله َة من الأخلاق الجميلة 
الحسنة» وصِلَةٍ الرّجمء وطيب الكلام» ألا ترى إلى قوله: «مَرْحَبًا يا آم هانىء». 
ويروى «مرحبًا بأمّ هانىء96©). والتّرحيب والابتهال(7) مما يستدلٌ به على فرح المزور 
بالزائر» وفرح المقصود إليه بالقاصد» وهذا معلومٌ عند العرب» قال شاعرهم في ذلك 
وهو عمرو بن الأهتو(ة) : 

فقلت له أمْلاً وَسَهْلاً وَمرحبًا فهذا ميث صالخ وَصَدِيقٌ 


الفائدة الثامنة(""): «رَعَمَ ابن امي ڪَلئ أنه قَاتِلٌ رَجُلاً اجر 012 


فيه من الفقه: 00 دون ابن أب عند 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 271. 

(2) أي قوله بي في حديث الموطأ (416 ) رواية يحيى. 

(3) غ» والمتتقى: «لا تجوز على أن». 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 138. 

(5) هذا الاستنباط لم يرد في الاستذكار» وقد ورد بنصّه في تفسير الموطأ للبوني» ولعلّ المؤلّف نقله منه. 

(6) وهي رواية یحیی بن يحيى (416). 

(7) كذا في السْسّخ» وفي الاستذكار: «والرّحب والتسهيل». 

(8) أورده ابن عبد البر في بهجة المجالس: 300/1 › والبيت من قصيدة طويلة لعمرو بن الأهتم في 
المفضليات: 1/ 123 125» برواية: «فهذا صرح راهن وصديق». كما أورده أيضًا الجاحظ في 
البيان والتبيين: 11/1. 


(9) في النسخ: «لها» والمثبت من بهجة المجالس» والاستذكار. 
(10) في النسخ: «نسيب» والمثبت من المصدرين السابقين. 
)11( هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 140. 

12 م هانئ في الموطأ (416) رواية يحبى 

(13) في التّسَخْ: بن 


صلاة الشحى 03 


العاء لهم والكَبَرٍ عنهم» ليدلُوا بذلك على فرب المحلّ من القلب» والمنزلة من 
التفس» إذا جَمَعَهُمْ بط واحدٌّ»ء وبهذا نطق القرآنُ على لغتهم» قال الله تعالى حاكيًا 
عن هارون أخي موسى: 8 فَالَ يم4( . 

الفائدة التاسعة(2): 


قول( «صلى حين طلعت الشَخ 4 ثمان رَكَعَات» يريد بذلك أتها صلاة 
نافلة(#)» ولم يبن ذلك في الحديث. وليست©) صلاة الضحى من الصّلوات 
المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منهاء ولكنها من الرّغائب التي يفعل 
الإنسانُ منها ما أمكنه. وإن قصة بذلك التَسّي بالنْبِيٌ اة فليصلها(”) ثمان ركعات من 
غو ان ل ولك اول بای نه 

وليس في الحديث ما يدل ئه يسلّم من كلّ ركعتين» ولا أنه صلاها بإحرام 
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واحدٍء وإنّما قَصَدَتْ إلى ذكر عدد الركعاتٍ. وقد رَوَّى ابن وَهْبٍ في حديث آم هانىء 
ا 

الفائدة العاشرة" : في وقتها 

وذلك أنّ صلاته كانت إذا أشرقت الشَّمِسسٌ وانَّرَ حرُها على الأرضء والجَجّالٌ 
يصلُونها عند طلوع الشمس")ء وليس ذلك وقتهاء وإِنّما وقتها إذا طلعت مقدار 


ثلاثة أعصية(12). 


(1) طه: 94. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 271. 

)3( أي قول أبي رة عن آم هان في ديت الموطأ (415) زواية يحيى: 

)4( كذا بالأسخ» > والصواب كما في الموطأ: «صلى عام الفتح». 

)5( في المنتقى : «تريد [أي أم هانىء] أنه صلاها نافلة». 

(6) في في النُسَخْ: : «وليس» والمثبت من المنتقى . 

7 اللإضلها؟ ؤنادة بن لی يلتم بها الكلام: 

(8( في النْسَخْ: «فلا» والمثبت من المنتقى . 

)9( انظر الاستذكار: 136/6. 

(10) انظر العارصة: 2/ 260 - 261 . 

(11) يقول المؤلّف في العارضة: «بخلاف ما صخ الغفلة ايرا بصلاتها عند طلوع الشمس» بل يزيد 
الجاهلون بجهلهم فيصلونها وهي لم تطلع قذر رمج ولا رْمْحَيْنَء يعتمدون بجهلهم وقت النهي 
بإجماع؟ . 

(12) كذا. 
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وقولها('): «وذلك ضح يريد أنها ليس بوقت صلاة تون وهذا أصل في 
صلاة الضحى . 
الفائدة الحادية وف قول م هانىء(3) «وذّلك ضِحَى) 


فيد أن ارسول اله با كان يصلّي الشكى. و في (4) قول عائشة(): «ما 

سَبَحَ رسول الله يكن سْبْحَةَ الصحى قط وإنّي لأسْتَحِيهَا!6) . 
وقولها(©: «سُبْحة الضّحَى» تعني صلاة الضّحَىء والسْبْحَةٌ صلاةٌ الكافلة في 
الأغلب» قال الله تعالى : < و ام 6 ين آلْحْسَبَحِينٌ ** لت فى بَظيوء إل دوي نعو #(5) 


قال أهل التفسير: بغي من المضليواء إل أن السَبْحَة إِنّما لزمت التافلة في الأغلب . 
الفائدة الثانية ا 


وأمًا الصّحابة - رضوان الله عليهم - فمنهم من كان يُصَلّي الضحَى» ومنهم من 
كان ل اا قال الك ع "ان عم وقول ها ملت الك ميد 
ان وقال ابن عمر ما صَادّها أبو بكر ولا عمرلة"). وقال غيره: لم يخبرني 
أحد أنه رأى أبن مسعود يصلّي اا 


)1( في التّسَخْ: «وقوله) والمثبت من المنتقى: 1/ 272 لأن الشرح التالي مقتبس منه» ويقصد «بقولها» أي 
ول أم هانىء في حديث الموطأ (416) رواية يحيى. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 144 145. 

)3( في حديث الموطأ (416) رواية يحيى. 

)4( في اللسخ: «من؟ والمثبت من الاستذكار. 

(5) 

(8) 


الذي روآه مالك في الموطأ (417) رواية يحبى» بلفظ : «ما ريت رسول الله يله يُصَلَى نة لق 
الظاهر أنه سقطت في هذا الموضع فقرة» نرى من المستحسن إثباتها كما هي في الأصل المنقول منه 
وهو الاستذكار: «ما يرد برواية مّنْ روى شينًا عن النْبِيَّ في صلاة الضحَى ؛ لأ من لم يعلم ليس 
بشاهد» ولا يحتج بمن لا علم له فيما يوجد علمه عند غیره» ولكن قولها ذلك یدل على أن رسول الله 
لم يصل الضحَّى في بيتها قط . . وليس أحدٌّ من الصحابة إلا وقد فاته من علم السّْن ما وُجِدَ عند غيره مَنْ 
هو أقل ملازمة لرسول الله ل . 
(7) في النُسَخْ: «وقوله» والمثبت من الاستذكار. 
(8) الصافات: 143 144. 
00 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 150 _ 51 

في النْسَخْ: : «ابن نافع» والمثبت من الاستذكار ومصّف عبد الرزاق. 
SS‏ وابن أبي شيبة (7774). 
(12) أخرجه البخاري (1175). 
(13) أخرجه ابن أبي شيبة (7776). 
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الفائدة الثالغة عشر() : 
.أمّا التابعون فكانوا ان ا ي ويكرهون أن يدعوها كالمكتوبة» وصلاها 
أشااية ا0 و السكياةة» والضكاك 0 واف وکر یآ 
وغيره. 
L2 -‏ 

وكانوا أيضا يختلفون فيهاء فمنهم من كان يواظبٌ عليهاء ومنهم من لم يصلها 
قَطْ. وأمّا عائشة» فكانت تصليها ثمان رکعات» وكانت تقول: لو نشر لي أبواي ما 
تركتهن (6) , 


جامع سبحة الم 
مالك77)» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي َلْحَة» عن أنس بن مالك؛ أن جدّته 
مُلّيكة دَعَتْ رسول الله اة إلى طعام» فال مته ثم قال: «قُومُوا فَلأْصَلَّيَ لَكَدْ» قال 
أشن فقمثُ إلى حصير لنا قد اسْوَدٌ من طول ما لَيِسَ» فتضختة بماء. . فقام رسولٌ 
الله يللا وصَفَفَتٌ أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء و لنا ركعتين » ثم 
انْصَرَفٌ. 
الترجمة( : 


قال ل أدخل مالك رحمه الله - حديث أنس في صلاته مع اليتيم في 
مع سُبْحَةَ الضْحَى» ولیس للضّكى فيه ذک وإنما تَلَقّفَهُ م منْ قوله فيه: «أنَّ جَدَنَهُ 


0 دَعَْتْ رسول الله بء إلى طعام صَنَعَنْهُ) . وَالظَاهرُ أنّ ذلك كان في وقتٍ الغْدَاة 
عبد تناو ل القداءه 'وإن كان تمل سار تأوقانت الها 


هده 


هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 151. 


N 


رواه ابن أبي شيبة (7796). 


بن 


رواه ابن أبى شيبة (7792). 

رواه ابن أبى شيبة (7798). 

انظر تعليقاتنا السايقة . 

أخرجه مالك فى الموطأ (418) رواية يحيى. 
في ف اطا (418)تروابة بحس ) 


انظرها في القبس: 1/ 337. 


آنا ي لح 


SORO EOS 
سا ها سا سه سا صدا سه دة‎ 


o 
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الإسناد: 

قال أبو عمر('): «في هذا الحديث أن جدّته مُليْكة» بعض الشارحين يقول: إنَّ 
الضمير الذي في جَدَّتِهِ عائدٌ على إسحاق. وهي جدّة إسحاق أمّ ا 
طلحة» وهي آم سَلَيْم ابنة مِلْحَان زوج أبي طلحة الأنصاريّ» وهي أمّ أنس بن مالك» 
كانت تحت أبيه مالك بن التّضرء فَوَلَّدَتْ له أنس بن مالك» والبراء بن مالك» ثم 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث: 

وهي ثمان فوائد: 

الفائدة الأولى(2) : 

دعوة شليكة لل كله وجات اناس افيه مق الفقه + خاب وغوة المراة 
الصالحة» وأكل الطعام عندهاء هذا إذا كانت من القواعد التي قال اله : « وَالْمَوعِدُمِنَ 
آلا » الآية(2)ء وما الشابة وغير المتجالة فلا يجوزء وقيل أيضًا: إنها كانت من 
خالات النبيٌ عليه السلام من الرّضاعة» وذلك أن رسول الله يك كان مسترضمًا في 
الأنصارء فلذلك أجاب دعوتها وتناول طعامها في بيتها. 

الفائدة الثانية 0 

قوله: : «فقمث إلى حَصِيرٍ لنا قد اود من طول ما لبِسَ» يقتضي قلَّةَ ما عنده من 
الحخصر» > وإلآ فلم يكونوا يخصّون الي يكل إلآ بأفضل ما عندهم ممّا يصلح للصّلاة. 

الفائدة الثالئة(© : 

فيه من الفقّه: أن من خَلف الا يلس ثوباء ولم تكن له نيةء ولا كان لكلامه 
بساط يعلمُ به مخرج نيته6) فاه يحنث بما يتوطأ ويبسط من الثياب؛ لأنْ ذلك 


(1) في التمهيد: 1/ 264 وتنظر الاستيعاب: 4/ 21940 

)2( ما عدا الاستدلال بالآية الكريمة مقتبسيٌ من تفسير الموطًا للقنازعي : الورقة 13. 
(3) النور: ٠60‏ واستدل ابن عبد البر بهذه الآية في الاستذكار: 6/ 152. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 273. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 153» وانظر التمهيد: 1/ 265. 

(6) في الاستذكار: «يمينه» وفي التمهيد: #بساط يعلم به مراده». 
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e‏ ألا ترى إلى قوله: «قد اسْوَدٌ مِنْ طول ما لبِسَ». 

الفائدة الرّابعة" : في نضح الحصير 

للعلماء فيه كلامٌ طويلٌ» لبابه وجهان: 

أحدهما: أنه إتّما فعل ذلك ليلينَ الحصير لا لنجاسة فيه. قال ذلك إسماعيل 
القاضي وجماعة من أصحابنا. 

الثاني: قال علماؤنا: إن النَضْصحّ طهارة لما شك فيه لتطيب7©) التفس عليه 
اتباعًا لعمر في قوله: «أَغْسِلٌ مَا رَآَيْتُ» وأَنْضِحُ ما لم آر(003(*). 
ترکی ب( : ) 

عل وات ا أمَا ثوب المسلم فمحمولٌ عندنا على الطهارة 
حتى يتين النجاسة» وأنّ النَضْصّ فيما یُخْبَس() لا یزیڈه إلا تنجيسًا(). وقد يسمّى 
الغسل تَضْحَاء وقد ذكرنا في ذلك مَنْ قَصَدَ بالنْضح الذي هو الّْنٌ إلى قطع الوسوسة 
وحزازة النّفْسِ فيما شك فيه» اتََاعَا لعمر وغيره من السَّلِّء واتَبَاعَا للأصل في الوب 
أنه على طهارته محمولٌ حتى تضح النجاسة» إلآ أن في التفس شيا من ذلك بطع 
بالوشنٌ()» على ما قد جاء من الفعل لا حَرَجّ عليه فيه . 


نكتة لغوية() : 


وأما قوله: «التضخ» بالخاءء فالتقطٌ فيه أشهرء يدل على ذلك قوله تعالى: 
۶ فِيِمَاعَيَْانِ ن صا مان (°") , 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 153 بتصرّف» وانظر التمهيد: 1/ 265. 

2( دكار والتمهيد: «لتطبيب». 

(3) في الْنّسَخْ: «تر» رامت من الاستلكان:والنوطا: 

)4( أخرجه ضمن كلام طويل مالك في الموطأ (125) رواية يحيى. 

(5) هذا التركيب مقتبسٌ من الاستذكار: 6/ 153 بتصرّف. 

(6) في النسخ: «نجس؛ والمثبت من الاستذكار. 

(7) في الاستذكار والتمهيد: «إلآً شرا . 

E I في الاستذكار:‎ )8( 

(9) الفقرة الأولى مقتبسة من الاستذكار: 6/ 153 154. والباقي مقتبسسٌ من تفسير الموطًا للقنازعي : 
الورقة 33. 

(10) الرحمن: 66. 

4+ شرح موطأ مالك 3 
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وض أنس": إتما ذلك الفعل لتطييب نفس اللَبِىَ يكلو وهذا يرد قول من 
قال: ليس اللّضح بشيءء والنّضْحُ طهر لما شك فيه من الثياب وغيرها. 


اصطلاء(2) : 


قال الإمام: وجه الدّليل أنه آم بالتضحء وظاهر الأمر الوجوب» وهو والله 
أعلم ‏ لما أخبرته من لبسهم البساط مع تصرف الطفل الذي لا يتوقى النجاسة . 

وأمًا قول إسماعيل القاضي : إِنّما ذلك اللَضح ليَلين الحصيرء فليس بِبَيّن؛ لأنّه 
قد تقدّمَ من كلامه ما يدل على أنَّ تَضْحَهُ لم يكن لقساوة» وإنّما كان لأجل لونه 
وطُولٍ لبسه» والله أعلم(©. 


الفائدة الخامسة(*): 


قوله(”): «فقام عليه رسول الله » فيه دليل على جواز القيام في الصلاة على 
ما كان من نبات اللأرض» ولم يتغيّر عن كم الأرض7©). 


الفائدة السّادسة79): 


قوله(*): «قصَفَفْتُ آنا واليتيمُ وراءه» هو صَمَيْرَة» وهو جَدٌ حسين بن عبد الله بن 
ا 1 5 4 3 
ضميرة » وهذا يقتضي أن يكون اليتيم ممّن يعقلٌ الصّلاة» وإلا لم يعتذ به في جماعة 
ATT‏ : 
المؤتمّين. 


(1) في الشْسَخْ بعد ذكر الآية: «وفي الحديث حجة على الكوفيين الذين يقولون» وقد حذفنا هذه العبارة 
لاعتقادنا أنها مقحمة ؛ لأن المؤلف ذكرها في الفائدة الثامنة» وقد أثبتنا مكانها: «ونضح أنس» وهي 
مستدركة من تفسير القنازعي . 

(2) هذا الاصطلام مقتبسٌ من المنتقى: 1/ 273. 

(3) في النسخ: «وطول لبسه لتطبيب النفس والله أعلم» وقد حذفنا: «لتطبيب النفس» لاعتقادنا أنّها مقحمة 
ولا معنى لها في هذا الموضع . 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 273. 

(5) في حديث الموطأ (419) رواية يحيى . 

)6( في المنتقى : «الأصل» وهي أسد. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 273. 

(8) في حديث الموطأ السابق ذكرةٌ. 


مع شبْحَة الى ا 99 
الفائدة ان ش ! 
فيه : إباحة الإمامة في الثافلة . 
وفي هذا الحديث ما يدلٌ على أنّ المصلّين يقفون وراء الإمام . 
وقوله: «والعجوز من ورائنا» دليلٌ على تأخير النّساء عن صفوف الوّجال. 
ويقتضي أن المرأة المفردة إذا صلّت خَلْفَ الصف صخت صلائهاء ولا خلافٌ في 
ذلك تَعْلمّه. وما الَجُل يصلَّي حَلْفَ الصف فقد قال مالك: صلائه صحيحة» وبه 
قال أبو حنيفة(2) والشافعي() . وقال ابن حنبل وأبو ثور: تبطل صلاته. 
الفائدةٌ الثامئة!4) : 
نع عل ا ا إذا كانوا ثلاثة وأرادوا أن يصلُوا جماعة» 
قام إمامُهُم وسطهمء > لحديث رَوَوْه(”) عن علقمة والأسود؛ أن ابن و ان نا 
امي 
وقال أهل الحجاز وأكثر أهل العلم : يقومون خَلْقه(©. 
وقد با مواقف الصّلاة مع الإمام في باب الأذان في حديث سعيد بن المسيّب» 
فلينظر هناك» وأنّها سبعة مواقف وحكمها على الاختلاف» والحمد لله على ما وَهَبّ 
E‏ 


التشديد في أن يمر أَحَدْ بين يَدَي المصلى 
فی هذا الباب أحاديث كثيرة» الل منها على ثمانية أحاديث(8) : 
أحدها: حديث أبي سعيد الخدريَ(): «إذا كان أَحَدُكُم يُصَلَي ) فلا يَدَعْ أحَداً 


(1) السطر الأوّل من هذه الفائدة مقتبس من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 33» والباقي مقتبس من 
المنتقى: 1/ 273. 1 ۰ 

(2) انظر كتاب الأصل: 1/ 197 ومختصر اختلاف العلماء: 1/ ۰234 والمبسوط : ا 

(3) في الأمّ: 2/ 302 وانظر الحاوي الكبير: 2/ 340 . 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 153 154. 

(5) في النّسَخْ: «رواه» والمثبت من الاستذكار. 

(6) رواه مسلم (534). 

(7) في الاستذكار: «يقومان خلفه كما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام؟. 

(8) انظرها في القبس: 1/ 338 - 339. 

)9( أخرجه مالك في الموطأ (421) رواية يحيى. 


ِو 


يمر بين يدها الحديث . 
الحديث الثاني : حديث أبي جُهي() 
الحديث الثالث: حديث ابن عبّاس: إذا جاءَ أَحَدُكُم ركبا عَلَى الأتَانٍ بمنى©). 
الحديث الرّابع 8 حديت ابن عير كان رسول الله لله ية تركز له الحرْيّة يوم العيدء 
صلی إليها والتّاُ يموت من ورائها»(). 
الحديثث الخامسٌ : حديث طلحة بن عبَيْد الله : : «إذا صلّى أحدُكمء فليجعل بين 
يديه مثل مو 1 خرة الرّحلٍ» ولا یبال ما مََ وراءهًا»(* . 
الحديث 00 حديث سَلَمَة بن الأكرع؛ كان بَيْنَ مُصَلَّى رسول الله كلا 
وبيْنَ الجدَارٍ مَمَُ الشَّاة(6) . 
الحديث السَابِعٌ : حديث أبي ذَرَ عن النْبيَ صلى الله عليه؛ آنه قال : «يقطع 
الصّلاة الحمار والمرأة والكلب الْأسُْوّد» قلت: يا رسول الله ما بال الكلب الأسود؟ 
قال: «الكلبٌ الأسودٌ شيطانٌ»(°) . 
الحديث الثامن : حديث عائشة» وقد دک عندها ما شح الصلاةء» فقالت: 
پئسما عَدَلْتْمُونا بالكلآب» لقد ريي نائمة في قبل ة رسول الله لا كله وهو يصلي» فإذا 
سجد عَمَرني قبت رجلي› > فإذا ئ والبيوث يَومئذ لَيْسَ فيهًا 


ت ل 
مَصَابِيح 00 . 


ت 


وفيه حديثٌ تاسعٌ: خوجه التّرمذيَ(2)؛ حديث زيد بن خالد الجهَنِىَ؛ أنّه أَرْسَلٌ 


)1( أخر جه مالك في الموطأ (422) رواية يحيى. ولفظه: قال رسول الله يَلِهِ: «لو يعلم المَارٌ بين يدي 
المُصَلّي ماذا عليه» لكان أن يَقفَ أربعينَ» خيرًا له من أن يمر بين يَدَيْهه قال أبو اضر : لا أدري» أقال 
أربعين يومّاء أو شهرّاء أو سنة. 


(2) أخرجه مالك في الموطأ (426) رواية يحيى» عن ابن عباس بلفظ : : «أقبلثُ رابا على أََان. . 

(3) أخرجه البخاري (494)» ومسلم (501). 

(4) أخرجه مسلم (499). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (496)ء ومسلم (508) من حديث سهل بن سعد» وأخرجه بنحوه من 


حديث سلمة بن الأكوع البخاري (502)» ومسلم (509). 
(6) أخرجه مسلم (510). 
(7) أخرجه البخاري (382» 508): ومسلم (512). 
(8) في جامعه الكبير (336). 
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ا لله ا : ل ا كان نه ان ا 
الحديث. وعَحَيَهُ أبو عيسى» وقال فيه: «حديث غريب»7) وهو عندي صحيح . 


الإسناد(2) : 

أبو جَهَيْم هذا: هو أبو عبد الله بن ه2200 روى عنه بُښر) مولى ابن (5) 
الحضرمي » وروّى هذا الحديث ابن عيَيئّة60) . 
العربية(© : 

يُرْوَى و «#خير» ونصبه. فإذا رفعت «خيرًا» فخبر كان في جملة : «أَنْ يقف). 
وإذا نصبته فهو الخبر. وهاتان الجملتان نكرتان تعرفتا() بالإضافة» والثانية التي في 
«خية ل أعرف من الأول 

الفوائد() المتعلقة(°"): 

قرشل إلى أبي جُهَيْمٍ» 


وفيه: جواز الاستنابة(") فيه . 


(1) الذي في جامع الترمذي: «وحديث أبي جيم حديث حسن صحيح؟. 

(2) انظره في العارضة: 2/ 131. 

)3 الظر الاستنناء فى رة المشهورين من جا العام بالكتى ان عبار ر : 133/1. 
)4( في النُسَخْ: «بشير؟ وفي العارضة: «بشر» والصواب ما أثبتناه » وهو بسر بن سعيد(ت 100) انظر 
تصحيفات المحدثين للعكسري : 2/ 580. 

(5) «ابن» زيادة من المصادر. 

(6) أخرجه من طريقة الحميدي (817). 

(7) انظرها في العارضة: 131/2. 

(8) في الشْسَخْ: «تعرفهما» والمثبت من العارضة. 

(9) ج: «القائدة». 

(10) انظرها فى العارضة: 131/2 132. . 

(11) أي قوله في حديث الموطأ (422) رواية يحبى. 

(12) في النْسَخْ: «الاستفتاء» والمثبت من العارضة. 
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وفيه: طلب العُلّرُ في السَنَدٍ 

TT : وفيه‎ 

وفيه: جواز التكلّم يلو في باب الوعيد والتّهديد(') في الشريعة. 

وفيه : إخفاء مقدار الإثم كما خفي مقدار الأجرء وعلمه عند رينًا. 

مکی قر دان كلت أريعية)» رد على طَلَبِهِ الاستعجال في المشي» فلو علم 
مقدار الإثم في المرورء لاختار أن يقف أربعين من الدَّهْرِء لما فيه من الوعيد 
والوزر. 

وفيه: وجوبة التوفف في الحديث عمَّا لم يحفظ. وقد قال مالك()» عن 
کی #لكان أن ت كن له يعن أن عقر الذننا وإن معطت أغرن و عة 
الآخرة وإن مكرت: ٠‏ 

وفيه00): أنه يجوز أن يقال للرّجُل إذا قن في الدّين: شيطانٌ» ولا عقوبة على 
من قال ذلك . 

وفيه: أن الحُكم للمعاني لا للأسماءء بخلاف ما يذهب إليه أهل الظاهر في 
نفيهم القياس؛ لأنّه يستحيل أن يصير المار بين يدي المصلّي شيطاناء وإنّما أراد به أنه 
فعل فعل شيطان» لا أنّه انقلب شيطانًا بمروره. فثبت أنَّ الحم للمعاني لا للأسماءء 
وهو قول جمهور الأيمّة. ش 

وفيه: قول أبي الّضر: «لا أدريء أقال أربعينَ يومًا أو أربعينَ شهرًا أو سن 
قال المؤلّف579): وقد روي : «مثة عام» ذكره ابن أبي * شيبّة(©) قال: أخبرنا وكيع عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب()ء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وَكْةْ: «لو 


)1( = : «المهابة»» غ : «المهانة» والمثبت من العارضة. 
اك ا رواية يحيى؛ عن مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار ؛ أن كعب الأحبار 
زد 
TT (‏ 137/2. 
(4) من هنا إلى آخر هذه الفوائد مقتبسة من المصدر السابق. 
( المقصود هو ابن بطال. ظ 
) لم نجده في المصتف» ولعله رواه في المسندء وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (87) وذكره 
ابن عبد البرٌ في التمهيد: 1 147 . 
(7) زاد في شرح مشكل الآثار والتمهيد: «عن عمّه؛. 
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يعلم أ دكم ما له في أن يمر بين يدي الصا معترضّاء لكان أن يقف مئة عام خير 
من الخطوة الى خطاها». فهذا الحديث يدل أنّ الأربعين التي وجدت في حديث أبي 
جَهَيْم هي أربعون عامًا. 
الفقه في تسع مسائل : 
المسألة الأولى(': 


العلماء متَمْقُونَ على دفع المارٌ بين يدي المصلّي إذا صلى إلى ستَرَة وليس له إذا 
صلی إلى غير سترة() أن يدفع: من يعر بين بدي لأنّ النبيّ ية جعل ما بينه وبين 
العَترّة(» من حقّه الذي يجب له منعه ما دام مصلّيًا. فأمّا إذا صلّى إلى غير سُيْرَةٍ 
فليس له أن يرد أحدًا؛ لأن يلت والمشي مباح لغيره في ذلك المؤضع الذي 
صلَّى فيه هو وغيره فيه سواء» فلم ب يستحقٌّ أن يمنع شيئًاء إلا ما قام الدّليل عليه وهي 
الّثْرّة التي وردت السّنَّة بمنعها. 


المسألة الثانية() : 
قال مالك: لا يردّه وهو ساجدّء وإتما) استحق المقاتلة؛ لأنّه لا عذر() له 
ص أن سل :له علا زم من ورائه: 0 


المسألة الثالئة(9) : 


و -- 0 
أجمع العلماءً أنه لا يقاتله بسيفب ولا يخاطبهء ولا يبلغ به مَبْلغا يُفْسدٌ به 
صلاته؛ لأنّه إن فعل ذلك كان اضر على نفسه من المارٌ بين يَدَيْهِ . 


)1( هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 136/2. 

(2) جملة: «وليس له إذا صلى إلى غير سترة» ساقطة من النسخ» واستدركناها من شرح ابن بطال ليستقيم 
الكلام . 
) في شرح ابن بطال: «السترة». 
( في شرح ابن بطال: «يدرأ . 

( هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 2/. 

(6) في النسخ: «وإذا؛ والمثبت من شرح ابن بطال. 

) في النسخ: «أعذر؛ والمثبت من شرح ابن بطال. 

) في النسخ: «اللطف» والمثبت من شرح ابن بطال. 

( هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 2/. 
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المسألة الرّابعة17): 
وهي: إذا دَقَمَ المصلّي المار بين يَدَيْه فمات» ففيه عن مالك ثلاثة أقوال:. 


أحدها: أنْ عليه ديته» وكذلك رَوَى عنه ابن شعبان؛ أن عليه الدية فى ماله 
كاملة(2), 

والروايةٌ الثّانية : أنّ الدّيّة على عاقلته . 

والرّواية الثّالثة: أنّه لا شىءَ عليه. 


نی : 

أمَا وجه من قال: لا شيء عليه أنه قال: فيه شيطانٌ ومن قتل شيطانًا فلا شيْءَ 
عليه لقوله عليه السلام: (إِنّما هو شيطانٌ». 

قال المؤلّف: وهذا باطلٌ قطعًا؛ لأنّه قل إنسانًا. 

ووجه من قال: عليه ديته ؛ لأنّه تَعمّدَ دفعه» ومن تعمَّدَ لزمَهُ دون غيره. 

ووجه من قال: على عاقلته» أنّه دفعه لامر لني يكل بذلك» ولم يقصد قتلهء 
ف بيطأ و العا على اناو 

قال أهل العربية في قوله عليه السلام: «فَلَيمَاتِلّه معناه: فليلعنه(*)؛ لأنّ القتال 

و 4 > معدي و اس 4 ع 

في لسان العرب اللعْنّة» ولذلك قال سبحانه: فل الْحَرَصُوتَ ¢ الآية(27). أي لعن . 
وقوله : < ثيل آلون ات4( أي لعن . 

قال بعض الأصوليين: المرورٌ يصلح أن يقال فيه: مكروةٌء ومحرمٌ. أمّا 
المكروه فمِنْ قوله: «لكان أن يَقفَ أربعينَ خيرًا لَه ومن لفظ «خير» يعرف وجه 


(1) فحوى هذه المسألة مقتبس من شرح ابن بطال: 137/2. 
(2) في النسخ: «كلها؛ والمثبت من شرح ابن بطال. 

)3( م ج: «فهذا). 

(4) قاله الباجي في المنتقى: 1/ 275. 

(5) الذاريات: 10. 

(6) عبس: 17. 
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الكراهية» ولا يُوجبٌ التحريم. ومن لفظ: «مَلْيْقَاتلَه» يعرف التحريم؛ لأن القتال 
لايكون إلا على الحرام. وإذا قلنا: إن اللّعْنَ هو مراد قوله: «قَلَيُقَاتِلَه) فاللّمكُ لا 
يكون إلا لمن ارتكبّ محظوراء وقد يكون معنى : «فَلْيْقَاتلهُ» الدّفع» وقد يكون التّوبيخ. 

وقول كعب(1): «لکان أنْ يَخْسِفَ به لا دليل فيه؛ لأنّه تابع . وأيضًا؟ قاتا 
يخبر عن التوراة» وقد قال عليه السلام: «لا يُصَدْتُا أهلّ الكتاب ولا تُحَذْبُوهُم(2). 

المسألة الخامسة( : 

اختلف العلماء إذا جاز بين يَدَيْهِ ثمّ أدركهء هل يردّه أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

الأوَل: قال ابن مسعود: يردّه» وروي ذلك عن سالم“) والحسن البصريّ. 

القول الثانى: قال الشُعبى: لا يردّه إذا جاز بين يَدَيْه ؛ لأنّ ردَّهُ مرور” ثانِء ولا 
ری وعد قو ا للك شورع ب ساق + 

المسألة السّادسة(”) ‏ وهي مسألة أصولية -: 
: قوله(6): «فإئّما هو شَيْطانٌ» اعلم أن الشَّيطانَ ليس آدميّاء ولا الآدميّ شيطاناء 
ولكنه لمّا أراد أن يفعل فعل شيطان() ذ في الشّعْلِ عن الصّلاة وقطع المرء عن العبادة 
جعل له متلا فكان تقدير الكلام: فإتما هو شيطان شَغْلاًٌ عن الصّلاة وقَطمًا. والّذي 
ينه ما رواه مسله() عن ابن عمر في هذا الحديث بعينهء قال فيه: «فَإِنْ ی 
فَلَيُقَاتِلْتُ فإنّ معه القَرِين» إشارة بأنَّ صاحبَّهُ من الشيطان هو الذي قَادَهُ إلى القطع . 
لصلاته . دقتعن اليم عليه السلام ات قال : «ما نكم مِنْ أَحَدٍ إلا وله سَيِطانٌ» 
قيل له: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أناء إلآ أَنَّ الله أَعَاتِي عليه فَأَسْلَّم فلا 
يمري إلا بِكَيْر» 90 . 


م 


فى الموطأ (423) رواية يحيى. 
أخرجه البخاري (7362) من حديث أبي هريرة. 
هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 137/2. 
هو سالم بن عبد الله . 
انظرها في القبس: 1/ 342 - 343. 
في حديث الموطأ (421) رواية يحيى. 
فى القبس: «الشيطان». 
O i‏ ش 
أخرجه مسلم (2814) من حديث عبد الله بن مسعود. 


دحم ٺا حد 


سے لے لے مص ...سير ملعتي لے لے سے 
صس @ x‏ وهم 
ہا سا سا سا سا سا سا سا س 


ف 
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المسألة السابعة(") : 
اعلم أنه لا يقطع الصّلاة د شيءٌ كائنًا ما كان» وبه قال عامَةٌ العلماء من الصّحابة 


فمن دوتهُمء ولله دَرُ مالك فإِنّه 2(3 الأحاديث الى تمنع القَطْمَّ وعلم أن هناك 
أحاديث سواهاء فأدخل( * عن علي بن أبي طالب آخر الا أنه قال : «لا يَقَطع 
الصلاة غك كنذا عل اعد غد باه ادن كان شكال 


المسألة الثامنة() : 

قال ابن عمر والحسن بن أبي الحسن البصري( : بطع ال المراة والحما” 
والكلبٌ الأسود. 

القول الثاني : قال أحمد بن حنبل: في نفسي شيءٌ من الحمار والمرأة9©. 

القول الثالث ‏ قيل: يقطعها الكلبُ الأسود خاصة() . 

القول الرابع - قيل: تقطعها المرأة الحائض . 

المسألة التاسعة() : في ترجيح هذه الأقوال وتنقيحها 

أمَا ما رواه أهل الخلاف عن عبد الله بن عمرء فضعيفبٌ؛ لأنَّ مالگا روى19) 
عن ابن شهاب » عن سالمء عن أبيه ؛ أنه قال: «لا يقطع الصّلاة شيءٌ» ومالك أصحٌ 
رواية ممّن سواه» وسالم ابنه أقعد به من غيره. 

وأمّا الحائض» فقد رُوِيَ عن ابن عبّاس مُسْتَدَا إلى السب بيا أنّه قال: «يقطع 


الصلاة. . .» فذكر حبّى قال: «والحائض»'") وهو حديث ضعيف أيضًا2))'2 ذكره 


(1) انظرها في القبس: 1/ 344. 

2( في الموطأ (421 - 425) رواية يحيى. 

)3( فق لطا ( 428) رواب يدي 

)4( ا «أحد». 

(5) انظرها في القبس: 1/ 345. 

(6) رواه عن الحسن ابن أبى شيبة (2903). 

(7) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 97. 

(8) وهي رواية عن أحمدء كما في المغني: 3/ 97. 


(9) انظرها في القبس: 1/ 345 346 مع اختلاف بالزيادة والنقص. 

(10) في الموطأ (429) رواية يحبى. 

(11( اه عبد الرزاق (2354)» وأبو داود (703)» والنسائي في الكبرى (827)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار: 1/ 458» والبيهقي: 274/2: وابو عبد البرّ في التمهيد: 1 . 

(12) انظر علل الحديث لابن أبي حاتم : 1: ونصب الراية: 1/ 178. 
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الدّاودي() والدّارقطني2) وضعفاه. | 

وأما سائر الأقوال فقد أسقطها حديث عائشة: «بِنْسَ ا 
بالكلآب»» وآقواها ما رواه مسلم() عن أبي ذرَّ في قوله: «الكلب الأسود 
شيطانٌ». وقد قال في ذلك علماؤنا قولاً بديعًا: إن معنى قوله: «يَقْطْمْ الصَّلاّة» 
يشغل عنهاء ويَحُولٌ دون الإقبال عليهاء ولو أراد غير ذلك» لقال: يفسد 
الصلاة ويبطلها. 

فأمًا المرأة» فعند علمائنا أنّها تقطعها بفتنتها. . 

وأمًا الحمارء يديه ونُكُوصِه؛ فاته إذا رُجرَ لم يَنْرّجرء وإذا دُفِعَ لم 

وأمّا الكلب الأسودء فتنفرُ الكّفس منهء فإنّ الأسود والسَّوَادَ مكروة عند 
النَفْسِءِ فإذا رأيت معه لمعة بيضاء سَكَنَتْ إليهء فإتها خُلِقّثْ من تُورء ولذلك 
وق الظلام والغيم» وجعلت جهنم سوداء كالقاء ولذلك جعل علامة 
العذاب اسوداة الوجوف وجعلت علامة التجاة اننضاطن الوجوه. ْ 


احا في انرون بين بتك انان 


الحديث صحيحٌ في الباب. 
الترجمة0 : 

ذا ةا تل م 

أحدهما: أن تكون الألف واللآم لاستغراق جنس المصلَّيء وتكون الوْخْصّة 
تناولت بعض أحواله» وهو أن يكون مأمومًا. 

ويحتمل أن تكون الألف واللام للعهد. فتكون اللإباحة ازل :مهالا مهرد 
تقدّمَ ذكرُهُء وهو المأموم. 
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الأصول : 
قال علماؤنا(): «الؤخصةٌ في الشّرع بمعنی الإباحة للشمزوارة أو الحاجة» وقد 


تستعمل في إباحة نوع من جنسٍ ممنوع» وهذا من فقه مالك - رحمه الله ؟ فإنه يوب 
في التشديد ثم ارحص فيه . 


الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى (2) : 


قوله0©: «وآنا يومئذ قد ناهزث الاختلام» أي قَاربّه . ووصقه بذلك نفسه يفيدُ 
أن إقرار النَبيّ عليه السلام له*) على المرور بين يدي بعض الصَّففٌ دليلٌ على إباحته ؛ 
دون ذلك السّنّ على الشرائع ومنعه من المحظور. 

المسألة الثانية : في حد الاحتلام والبلوغ 

اختلف علماؤنا فيه : 

فقيل: حمس عشرة» ذَكَرَهُ ابن وهب . 

وقال ابن القاسم: ثمانية عشر. 

وحديث ابن وهب في ذلك حديث ابن عمر؛ أنه قال : عرضت على التب صلى الله 
عليه في جيش وأنا ابن أربع عشرة» فلم يقبلني» وعرضت عليه من قابل في جيش وأنا 
في خمس عشرة» فقبلني60). 
العارضة : 

قال: رفع الله الحرجّ عن الآدميّ حتّى يبلغ الحُلم وينتهي إلى التكاح بالإجماع 
ونصّ القرآن» فإذا قال الغلامُ: احتلمت» في سر احتمالٍ ذلك وعادته» قبل منهء إلا 
) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 1/ 276. 
) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 276 277. 
) أي قول ابن عباس في الموطأ (426) رواية يحيى. 
) «له؛ زيادة من المنتقى. 
( 
( 


في النْسّخ: «بتقديم» والمثبت من المنتقى . 
متفق عليه» أخبرجه البخاري (2664)» ومسلم (4097) من غير طريق ابن وهب . 


2-5 
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أن يعارضّه ريب" . فإن لم يكن احتلام» ففي الإنْبّات عن مالك في ذلك روايتان : 

1 إحداهما: أنّ ذلك علامة. 

وقال الشافعئيٌ: إن ذلك علامة في الكفار بلا خلاف» وقال: في المسلمين 
قولين. 

وقال أبو حنيفة : لا يعتبر الإنبات بحالٍ. 

2 - وقال في الرّواية الأخرى عن عالك: لا يعتبر إلا السَنّ. وقد صح عن 
الب اة ؛ أنه قتل من بني قَرَيْظَة من جرت عليه المواسي(2» فصارت ثلاث طرق : 

أحدها: الاحتلام. 

الثاني : الإثبات . 

الثالث: السّنّ. 

وفي كلّ ذلك حديث وآية ومذهبء فأيّها بلغ الغلام فقد صار في حدٌّ التكليف . 

وأمّا الرّيادة على حمس عشرة سنة إلى ثمان عشرة سنة» فَدَعْوّى ليس لها في 
الشَّرْع أصلٌء فلا ينبغي لأحدٍ أن يعوّلَ عليهاء والحمد لله. 


سْثرَة المصلى في ١‏ اسّفم 


الكلامٌ في هذا الباب في ثلاث مآخذ: 


المأخذ الأول 
فى سرد الأحاديث 

وهي أربعة : 

الحديث الأوّل: قال الإمام: هذا باب لم يذكر فيه حديثا مُسْنَدَا ولا مرفوعًا عن 
النبيّ كلوه وإِنّما ذكر فعل الصّحابة: ابن عمر() وغيره40). 
)1( غ: «تعارضه ريبة». ١‏ 5 
(2) أخرجه عبد بن حميد (148)»: والبزار في مسنده (1091) من حديث سعد بن أبي وقاص. وانظر 

تلخيص الحبير: 3/ 42. 


(3) في الموطأ (430) رواية يحيى . 
(4) مثل هشام بن عروة في الموطأ (431) رواية يحيى. 


١ 110‏ كتاب الصلاة 


والصّحيح عندي: أنّه لم يبلغه ما في هذا الباب من الآثارء فيه ابن عمر؛ كان. 
رسول الله يل إذا خرج بو المي أمر الجر وضع بين يديو فيصلي إليهاء والتاس 
وراه وكان يفعلُ ذلك في السَّمَّرِء فَمِنْ 9 كم انَحَدَهَا الم |10 . 

الحديث الثاني: فيه أبو جُحَيِقَة؛ 1 النبيَ يكل صَلَّى بهم في البطْحَاءِ الطَهْرَ 
والعَصْرَّء وبين يَدَيْهِ عَتَرَّ تَمُْرُ بين يَدَيْهِ المرأة والحمار)» وحديث ابن عبّاس 
المتقدّم . 

الحديث الثالث: رَوَى طَلْحَةٌء قال: قال رسول الله يكلهِ: «إذا وضع أحدٌ بين 
يديه مثلَ مُوَخُرَةِ الول قَلْيِصَلٌء ولا يبلي من مَرّ وراءَ ذلك» حديث حَسَنٌّ صحيحٌ في 
الباب» حَرَجَهُ الترمذي( . 
إسناده(4) : 

وو و عن بال وه ووو ی 
نُصَلّي والدّوَابُِ تُر بين أيديئاء فذكر ذلك لرسول الله ا فقال: «تليكن مثل مو 
اوخل بين يدي أحَدِكُمء ثم لا يضؤه مَنْ مر بَيْنَ يَدَيْو . 
لغته(2) : 

ظ 2 الوَحْلٍ بضم الميم» رش ارو ا والمحدّئون 
يروونه مُوخرة الّخل مشدَّدَاء ومُؤخرات الضلوع بض الميم وخفض الخاء والهمز 
كالأوّل. وقد قيل: إن المُؤخرة إِنّما هو في العين(. 
٤‏ الحديث الرّابع: فيه في البخاري”" : أبو سعيد؛ آنه كان يصلّي إلى سُتْرَقَ 
فأراد شاب من بني آبي مُعَيِطٍ أَنْ يَجْبَارَ بين يَدَيْهه فدقح أبو سعيدٍ في صَدْرِهء 


ف 


أخرجه البخاري (494)» ومسلم (501). 
أخرجه البخاري (495)» ومسلم (503). 
في جامعه الكبير (335). 

انظره فى العارضة: 2/ 129. 

فى العارضة: «من غرائب». 

الحديث (499). 

انظرها فى العارضة: 2/ 129. 

انظر المشارق لعياض: 21/1. 

الحديث (509). 


تير .لتر لے لے لے لے ا لے .ممصي لے 
دم نا کب اا حكن “د مج © 
سا سا سا سا سا سا سيبح ا سبح 
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فَنَظ(1) الشاب قَلَم يجذ مسا غا إلا بَيْنَّ يديه الحديث. 
العربية : 
قولّه : «لَمْ يَجِدْ مَسَاعًا» يعني طريقاً يمكنه المرور منها. يقال: سَاعٌ الشّرابُ في 
الحَلْقٍ سَوْغًا: سلس» وساع الشَّيء : إذا طاب» من «كتاب الأفعال»( د 
المسألة الأولى( : 
اختلفَ العلماءً في وجوب ء وضع الْسُتْرَة بين يدي المصلّي على ستة أقوال: 
القول الأوّل : أنّه واجبّء فإن لم يجد وضع و خط قاله RE‏ وغيره. 
اا باطلٌ عند مالك( . 
الثاني : أتها مستحبَّةٌء قاله الشّافعيَ7©) وأبو حنيفة( ومالك . وفي «المدونة»2) 
و«العتبية»90) جواز تركهاء وهذا إذا كان في موضع يْؤْمَنُ من المرور فيه» فإن كان في 
موضع لا يوسن من الهروز فت فان عند علماتنا اكد وف بن لبان ر 
.راجت . والحكمة فيه(19): ما قال التب ية من منع المرورء فإن المصلي لا يستحقٌ 
بصلاته أكثر ممّا يشغل('') بها من الأرض في قيام ركوع وسجود» فذلك حقٌّ له وما 
وراء ذلك ليس فيه حقّ. فإن لم يجعل سترة» فلا يخلّي أحدًا يمرُ بين يَدَيِْ ما 
استطاع . فإن أَبَى» فليدافعه» وهي المقائّلّة» وهي أيضًا المنازعة بالأيدي» وقد جَهِلَ 
قوم هذا المقدار اليوم. 
(1) في النْسَخْ: «فمضى؛ والمثبت من البخاري. 
(2) لابن القوطية» صفحة: 234 (ط. مكتبة الخانجي» باعتناء: علي فوده) . 
)3 ی 1 130. 
ENE E (5)‏ «الحظا باطلٌ» ولم يثبت عندنا فيه حديثٌ». عن النوادر 
والزيادات: 196/1. 
( انظر الحاوي الكبير: 2/ 209. 
) انظر كتاب الأصل: 1/ 197 والمبسوط : 1/ 190 . 
8) 108/1 في سترة الإمام في الصلاة. 
( 1/ 253. 
1 
1 
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المسألة الثانية : فى هيئة الشترة 
فقال قوم: تكون في طول الذّراع» فإتها بقَدْرٍ الوَخْلٍ الوارد في الحديث. وآ 
تكون بغلظ الرُمْح؛ لأنَّ لبي كل كان يصلّي إليه» وق قط مالك لهذاء فجَّمَع 
بينهُمًا حين قال(1): السّيرة كدر الذّراع في ا الرمْح» فإذا وضعها بين يَدَيْهِ 


يجعلها َب رجهي لحديث المقَدادء قال: ما رأيثُ رسول الله يلل صلَّى إلى عَُودِ أو 
شيءٍ يصمد مد إليه صَّمْدَّاء زقنا 0 مجم للك هن ر 


وليجعل بيت وبين سُثْرَتَهِ من المسافة7”) بمقدار ما يحتاج إليه لسجودهء ولا 
تأر عنها تاه خرًا كثيرّاء ولا يتقدّم إليها تَقَذّمَّا كبيراء حتّى [ذا اراد ان سد ا 2 
عنها؛ لأن ذلك عمل في الصّلاة. 

وقد رأيثُ بعض الغافلين ممّن ينتصبُ للتّعليم يفعلٌ ذلك» وهي جَهَالَة فإذا 
تركها خالية بمقدار الشجودء فأراد ماش أن يمر بيه وبينها فَليَمْتَعْهُ. كان رسول الله يلي 
يصلّي » فأرادت شاة أن 0 وبين السُثئرَة» قَدَرَأها حتّى أَلْصَّقَ بالحائط» فمّتت 
من ورائه(*). وكذلك يُفْعَلُ يكل مريدٍ أن يدافعه ويشير إليه» كذلك قال أشهب عن 
مالك . 

المسألة الثالثة : 

قال: لم يحدّ مالك في ذلك حَدًا. 

وقال غيره: يجعل بينه وبين القبْلة سه أَذْرُعء وهذه جَهَالَهٌ. 

وقال آخر نحوه» وهي فرجة. ۰ 

وقال مالك: يُجزئه غلظ السَوْطٍ والومح والعَصّىء وارتفاع ذلك قَدْر عَظمٍ 
الذراع. 

ولا تفسد صلاة من صلی إلى غير سُتَرَةء وإن كان مكروما له» وهو قولٌ 
(1) في المدونة: 1/ 108 في سترة الإمام في الصلاة. 


(2) أخرجه أبو داود (693). ومن طريقه البيهقي: 2/ 271. وانظر نصب الراية: 2/ 83» والدراية: 
181/1. 
: م: «المُصَّلَّى) وانظر نحو هذه المسألة الثانية في القبس: 5/ 668 (ط. هجر). 

E‏ ابن عبّاس ابن خُرَّيْمَة (827)» وابن حبّان (2371)» والحاكم: e‏ (ط. غطا) 
وقال : «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» . 
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الشاذ فعت 2217 وقال عامة الفقهاء - رأسهم أحمد(2) بحديث أن هريره : اانا 
اک ملسمل ين ب ا ن فإن لم يجد فعّصاء > فإن لم يجد فليخط خَطًا. 
6 


وجه أبو داود() وغيره( 

وقد اختلفوا في صورة الخطً : 

و فمنهم من قال: متقوّسًا كهيئة مخرابه . 

ومنهم من قال: يكون طولا . 

ومنهم من قال : يكونُ من المشرق إلى المغرب . 

ومنهم من قال: من الشمال إلى الجنوب. 

وهذا الحديث لو صح لقُلْنَا به» إلا أنه معلول(*)ء فلا معنى للنَّصبٍ فيه معهم. 
نكتة بديعة(°) : 

اعلم أنَّ السّرْرَةَ من محاسن الصّلاة ومُكَمُّلاتِهاء وفائدتها قبض الخواطر عن 
الانتشار» وكفٌ البصر عن الاسترسال» حتى يكون العبدٌ مجتمعا للمناجاة ا 
حضرها وألتزمهاء وبه قال عامّة الفقهاء. 
خاتمةٌ هذا الباب: 
التي يآ م a‏ وإمّا ا يستترٌ بالخيل وبالبغال والحمير» فقد نهى عنه مالك 
من رواية ابن القاسم . واحتحٌ لذلك بنجاسة أروَاثها. 

ووجه آخر: وهو أنّها في الأغلب قائمةٌ لا يُؤمَن ع مَشْيّها . 
تركيب : 


قال مالك فيمن قام للقضاء بعد سلام الإمام : إذا كان عن يمينه أو عن يساره 


(1) انظر الحاوي الكبير: 7١8/7‏ وانظر هذه المسألة الثانية في القبس: 5/ 666 (ط. هجر). 
(2) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 90. 

(3) الحديث (689). 

(4) كالحميدي (993)» وعبد بن حميد (1436)» وابن حبّان (2361) وغيرهم. 

(5) : في الس : «معلوم» والمثبت من القبس: 5/ 667 (ط. هجر). 

(6) انظرها في القبس: 5/ 666 

7 لي نون داه بن سر ا [0830 :زول ت 
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فيما يقرب منه سّثْرّة مشّى إليهاء وإن كانت وراءهُ رجح القهقرى» فإن بَعُدَ منه صلّى 
تركيب : 

وهو إذا كان أمامه أُسْطُوَائة: مَشى إليها إن كانت بِالقُرْبِء وصّكَتْ صلائه 
والحديث له حُجّة لقوله: «الإمامٌ سُتَْةٌ لِمَنْ خَلْقَم وعند جماعة العلماء: َة 
مندوب إليهاء والله أعلم . 


0-7 عن 


مَسْحُ الحصباءٍ في الصلاة 


قال الإمام: هذا الباب ليس فيه حديث عن الب يكل إِنّما فيه الآثار وفعل 
الصّحابة . ش 

أمَا فعل أبي 1(5), فهو الاختيار أن يمسح موضع السُّجود مرَةٌ واحدة؛ لأنّ 
ترك ذلك من التواضع والتَدَلْلنِ. وكذلك لا يمسح وجهه من الراب إلا مر واحدة 
أيضًا في آخر صلاته . 

وأمًا فعل ابن عمر(2» فإنّه من العمل الحَفِيفٍ الذي لا يشغله عن الصّلاة. 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى(2) : 

مسح الحَصباء في الصلاة ليزيلٌ ما عليه من الثّراب» وهو في الجملة ممنوع 

أحدهما: الاشتغال عن الصّلاة. 
| الثاني : ترك التواضع لله فإذا دعت إلى ذلك ضرورة من تراب يتأذّى بى 
فليمسح مر واحدة. 
)1( الذي رواه مالك في الموطأ (433) رواية يحي . 


(2) الذي رواه مالك في الموطأ (433) رواية يحى . 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 279. 


مسح الحصباء في الصّلاة 115 


المسألة الثانية!!) : 

قوله(2) «مرّة(2) واحدّة» يقول: المباح من ذلك مرّة؛ لأن في الريادة على ذلك 
شعاد . وأمًا المسحة الواحدة» فإنّه يحتاج إليها المصلَّي ليُرِيلَ ما يشغله عن الصّلاة» 
واستحب له مرّة لأنّّه أخفف مما يؤول إليه. 
العربية : 

قوله عن أبي ذُر*: «تركها َير من حمر اللعم» قال صاحب «العين»“): العم : 
الإبل العتاق» وقيل: حمر النَّحَم هي : الإبل الحمر» وهي أعتقها وأحسنهاء وأغلاها | 
تَمَنَاء 0 


SS ay E الصَّلاة؟ فقال:‎ 
الحدقة(5)‎ 


وفي (6) «المسوط) عن مالك: من ضاى تعلو تراب يُؤْذيد ماري على وجهه 
إذا رفع رأسه من | لسجدة » لا بأس أن يمسحه. 


ما جاء في تَسويّة الصفوف 
قال الإمام(”) : أت تسريه الصّفوف» فالآثار فيها متواترة من طرتي شتی صِحَاح 


كلها ثابتة() فى مر رسول الله هة بتسوية الصّفوف» وعملّ الخلفاءٌ الَاشدونَ بذلك 
بعدَمُ» وهذا ما لا خلافٌ فيه بين العلماء. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 279. 

(2) أي قول أبي ذر في حديث الموطأ. 

(3) في الموطأ: «مَسْحَة). 

(4) 162/2 بنحوه وانظر مختصر العين للزبيدي: 180/1. 


يي 


أخرجه أحمد: 3/ 300 

هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 279/1. 
في المنتقى : ١ينثر؟.‏ 

هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار 6/ 188. 
«ثابتة» زيادة من الاستذكار ليلتئم بها الكلام. 


سے لے لے ملسمل لے 
حن بح من ف 
اصح اصح سا الا س 
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والأحاديث في ذلك أربعة: 

الحديثٌ الأول : روئ اسن عن النبيٌ يلد قال: «سَوُرا صفوفكم» َإِنَّ تَسوية 
الصَمُوفِ من إقامَةٍ الصّادي(). ۰ 

الحديث الثاني : لسر صَفُو فك اولان الله بين وُجُوهگ»(). 

الحديث الثالث: روى انس أيضّاء أنّ الت ب قال: «أَقِيمُوا صْمُوقَگ 
وََرَاصواء ئي أرَاكُم مِنْ وَراءِ ظَهري»(. 

الحديث الرّابع : روى أنس؛ أنّ النبيت کيا قال: رصُوا صَفُوفَكمْ وقاربوا بيتهاء 
وحاذوا بِالأعْنَاقِء فوالّذي تَفْسي بيده إن لأرى الشََيْطَانَ يدخلٌ من خلال الصف 
كال الحَدّف © . 

المسألة الأولى : 

سره ارت ندر ا و ارف ي ات وا ا 
والتراص فيها وهو من إتمامها. 

المسألة الثانية(5) : 

قوله() في هذا الباب: «فلم أَرَلْ أَكَلّمه حتی جاءَهُ رِجَالٌ» دليلٌ على جواز 
الكلام بعد إقامة الصّلاة قبل الإحرام فيها(2. وبهذا قال فقهاء الأمصارء غير أهل 


ت 


الكوفة فإتهم قالوا: الكلام ممنوع بَعْدَ إقامة الصلاة وقبل الإحرام لها. 


(1) أخرجه البخاري (723)» ومسلم (433). 

(2) أخرجه البخاري (717)؛ ومسلم (463) من حديث التّعمان بن بشير. 

(3) أخرجه البخاري (719)» ومسلم (434). 

(4) أخرجه أحمد: 3» وأبو داود (667)» والنّسائي في الكبرى (889)ء وابن خزيمة (1545)» 
وابن حبّان (9339)» والبيهقى: 3/ 100. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 280. 

(6) من حديث الموطأ (435) رواية يحيى. 


(7) في المنتقى : «بها). 
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المسألة الثالغة(") : 

اللي على صِحَةٍ صِكة ما ذهب إليه مالك والجمهور من جواز ذلك : ما رواه أنس 
ابن مالك قال: : أقِيمَت الصّلاة ةوالتب ية يناجي رجا في جانب المسجد» فما قام 
ا وإِنّما كان يكلمه في أن يفرض له اغتناماً لخلوته . 

المسألة الرّابعة(2): قوله «حبَّى جَاءَهُ رجّال» 

فيه دليل على اهتبال الأيمّة بتسويتها؛ لأنّه أمرٌ يلزم الأيمّة مراعاته» على حسب 
ما تقدّم من فعل عثمان وعليّ. 

قال ابن خيب وقد رايت ميد الهدينة قد وكل :رجالا لتسوية الصٌّمُوفٍ في 
مسجد رسول الله يِه فمن وجده دون الصف وهو يمكنه أن يدخل فيه ساروا به بعد 
الصلاة إلى السّجِن. 

المسألة الخامسة(*) : 


قال: ويلزم الإمام أن يترتص بعد الإقامة يسيراً» حبّى يعتدل الاس في 
صفوفهم» رواه ابن حبيب عن مالك . 


وَضْعْ اليَدِيْنِ إحداهما على الأخرَى في الضّلاة 


مالك( عن عبد الكريم بن أبي المحَارِقٍ البَصْرِيّ ؛ أنه قال: مِنْ كلام ابره : 
«إدًا لم تخي فَافْمَلُ ما تا شِشت» ووضع اين اهما على الأخرى في الصّلاةٍ؛ 
يَضْع اليْمْتّى على اليْسرّى› وتعجيل الفِطرء والاستيتاء ء بِالسّحُورٍ . 
الإسناد: 


قال أبو عمر: أرسلَ مالكٌ هذا الحديث ولم يُمْنِدْهُ» ويُسْئَدٌ من حديث أبي 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 280. 

(2) أخرجه البخاري (642)» ومسلم (376). 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 280 . 

(4) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 1/ 280. 

)5 فى الموطأ (436) رواية يحبى. 

)6( لم نجد هذا التقل في كتب ابن عبد البرّء ولكن وجدنا معناه في التمهيد: 20/ 67» ٠68‏ ا 
6/ 190. 
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عو الأنصاري عن لَب يكل أنه قال: مما أدركَ الناس من كلام التُبُوة: «إذا لم 
تخي فَافْعَلٌ م شعْت»1(2) هو حديثٌ مسد وفي حديث مالك المُوْسّل زيادة من 
قوله : رضح الف على التذوى: في انشذة: 

الأصول: 

قال بعض أهل الأصول2): هذا الحديث لفظه الأمرء ومعناه التوبيخ . 

وقيل: إنّه على الإباحة. 

وكلا الأمرين ضعيفٌ. 

E 5‏ «لفظ هذا الحديث يقتضي التخذير والذّم على قل الحياء» 
وهو آم فن من الخر: > فا مَنْ لم يكن له حياء يحجزهٌ عن محارم الله » فسواءٌ عليه 
فعلٌ الكبائر منها والصّغائر». 

و قوله: «مِنْ كلام التُبُوة» أي من حكمهم على لس ة الثاس: إذا لم 
lS‏ 

أحدهما : إذا كنت لا تستحي من القبيح الذي يستحي الاس منه وأهل الصّلاح()ء 
فاصنع ما شثت» فلا مانع لك» وهذا وإن كان لفظه لفظ الأمر فإن معناه التوبيخ . 

التأويل الثاني : أنه إن كان ما تفعله مما لا يُمْسَحْيًا منه» فافعل ما شئت» فإنّه لا 
يرتدع أهل الدّين إلا بما يُسْتَحْيَا منه» ويكون قوله: «فَافْعَلُ مَا شئْتَ» على الإباحة» 
وهذه() صفة أهل التّفاق. 
قال الله تعالى : ط أعملوأمَا ش4( . 
(1) أخرجه البخاري (6120). 
(2) المراد هو الإمام الباجي في المنتقى: 1/ 280. 
(3) المراد هو ابن عبد الْبرّ القرطبي في الاستذكار: 46 . 
)4( من هنا إلى آخر التأويل الثاني مقتبسٌ من المنتقى : 1/ 280. 
(5) في المنتقى : «الناس وأهل الصلاح منه». 


)6( 58 الجملة من زيادات المؤلّف على نص ن الباجي . 
(7) فصلت: 40. 
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وقال تعالى: « وَثُلِ الوا ضير آله ملكي سوم الآية2"0. أي سترون عاقبة 
أمركم ما يؤول أمرها في الآخرة» وهذا تهديدٌ ووعيد. 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى : 

قوله: «رَضْعٌ اليْنْنّى على اليُسْرَى في الصّلاة» حديثٌ مُسْئَدٌُ صحيحٌ عن 
النبيّ ) . رواه فة والعوريٍ(3) وشريك7*). 

وقد اختلفتٍ الرّوايات عن مالك في ذلك» فعنه في ذلك ثلاث روایات(۴ : 

إحداهما: تَرْكُهاء ورواية ابن القاسم عنه إرسالهما في الصّلاة» وهو قول 
اللّيث 267 وقد يتركها في كل الصّلاة؛ لأنّها عمل واعتمادٌ يستعين به عند فِعلها . 

الرواية الثانية: روي عنه أنه يفعل ذلك في التافلة دون الفريضة(7)؛ لأتها 


(1) التوبة: 105. 

(2) أخرجه مسلم (401) من حديث وائل بن حجر. 

(3) رواه سحئون في المدونة: 1/ 76 وابن أبي شيبة (3934). 

(4) أخرجه من هذا الطريق ابن عبد البر في التمهيد: 20/ 73. 

(5) وقع في الرواية الأولى نوع من التداخل» كما سقطت الورٌواية الثالثة» ونظراً: لهذا الغموض آثرنا نقل 
كلام المؤلف في هذا الموضوع من القبس: 1/ 347 [1/ 343 ط. الأزهري]: «اختلف علماؤنا - 
رحمة الله عليهم ‏ في ذلك على ثلاث روايات: 

1 تركها في كلّ صلاة ؛ لأنها عمل واعتماد يستغنى عنه. 

2 فعلها في النافلة دون الفريضة ؛ لأنها تحتمل العمل دون الفريضة. 

3 - فعلها فيهما جميعاً ؛ لأنها استكانة وخضوع» وهو الصحيح؟. 

وفي الموضوع نفسه يقول في أحكام القرآن: 4/ 1990: «اختلف في ذلك علماؤنا على ثلاثة 
أقرال: 

الأوّل: لا توضع في فريضة ولا نافلة ؛ لأنّ ذلك من باب الاعتمادء ولا يجوز في القَرْضٍ» ولا 
يحب في الَفْلٍ . 

الثاني : أنه لا يفعلها في الفريضة» ويفعلها في النافلة استعانة ؛ لأنّه موضع ترخص. 

الثالث: يفعلها في الفريضة وفي النافلة» وهو الصحيح وروى مسلم [الحديث: 401] عن وائل 
بن حجر ؛ أله رأى الي ب يرفع يديه حين دخل في الصّلاة حيال أذنيه» ثم التحف بثوبه» ثم وضع 
يده اليمنى على اليسرى الحديث». 

(6) حكاه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 6/ 195. 
وهي رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة: 1/ 76 في الاعتماد في الصّلاة والانكاء ووضع اليد على 
اليد . = 
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استكانة وخضوع. وهو الصّحيح(') . 
روى مسلم في «صحيحه)(2) : أمرنًا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصّلاة. 
وروى(*) أشهب عن مالك7*)؛ آنه لا بأس بذلك فى الفريضة والتّافلة5) . 


وروى مُطَرّف وابن المّاجشُون7) عن مالك؛ أنّه استحسئه. 
وروّى العراقيُونَ من أصحابنا عن مالك في ذلك روايتين أيضًا: الاستحسان. 


والثانية : المنع . 

وما رأيث من فهم المسألة غير الشيخ() أبي محمّد عبد الوهاب؛ فإنّه قال(5): 
ليس هذا من باب وضع اليْمْنَى على اليسْرَىء وإنّما هو من باب الاعتماد. والّذي قاله 
هو الصّواب . 


ج يقول البوني في تفسير الموطأ: 1 «وكره مالك ذلك في الفريضة: لئلاً يظنّ ظانَ أن ذلك من 
سئن الصّلاة» ومتى ترك تارك ظنّ أن قد وجبٌ عليه شيء لذلك»» وانظر في نصرة هذا الرأي «رسالة 
التصر لكراهة القبض والاحتجاج على من نازع فيها في صلاة الفرض» لمهدي الورّاني (ت. 1342) 
طبعت ضمن كتابه المعيار الجديد (ط. وزارة الأوقاف بالمغرب. سنة 1417) 1/ 280 357. وانظر 
أيضاً كتاب إبرام النقض لما قيل من أرجحيّة القبض لمحمد الخضر الشنقيطي (ت. 1354) طبعة دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» 1416. 

)1( تصحيح هذه الرّواية جاء نتيجة السّقْط الذي نُرَجْحُ أنه وقع بعد عبارة: «دون الفريضة» إذ مدر أن يكون 
الساقط هو عبارة: «الرواية الثالثة: فعلهما فيهما جميعاً. . .» وهو الثابت في القبس والأحكام كما سبق 
وأن بِينَاهُ في تعليقاتنا السّابقة. وانظر شفاء السالك في إرسال مالك لملا عليّ القارىء (ت. 1014) 
ط. المكتب الإسلامي ببيروت» 1410. . وهيئة الناسك في أنْ القبض في الصّلاة هو مذهب الإمام 
مالك لمحمد المكي بن عزّوز. ط. دار طيبة» الرياض» 1417 . 

(2) عزوة الحديث لمسلم سبق قلم» والحديث أخرجه ابن حبّان (1770)» والدارقطني: 1/ 284, 
والطبراني في الكبير (10851ء 11485)ء والبيهقي: 4/ 238 عن ابن عبّاس. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: 2/ 105 «رجاله رجال الصحيح؛ وانظر تلخيص الحبير: 1/ 224. 

(3) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 281/1. 

(4( رواه محمد العتبي في العتبية: 18/ 71ء وانظر 1/ 394 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك» رواية 
سحنون من كتاب الصّلاة الأوّل. 

(5) ووجه هذه الرّواية - كما ذكر القنازعي في تفسير الموطأ؛ الورقة 35- ؛ أله أنزل القبض بمنزلة التذّل 
والاستكانة بين يدي رب العالمين. 2 ` 

(6) في الواضحةء كما نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: 1/ 395» 18/ 72. 

(7) قوله: وما رأيت. . . الخ من إنشاء المؤلّف . 

(8) لعله في شرح الرسالة» وقال نحوه في الإشراف: 1/ 241. 
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وقال عبد الوهاب17): المذهب وضعهما تحت الصَّدْر وفوق السُّرّة» وبه قال 
الشافعت(2). 

'وقال أبو حنيفة(2): السّئّةَ وضعها تحت السّدة(). 

وقال ابن حبيب : ليس لذلك موخ 00 

المسألة الثانية©) : 

الدَّليلُ على صِحَةٍ مذهب مالك: أنَّ ما تحت السّرّة محكوم له بأنّه من العورة» 
فلم يكن مَحَلاً لوّضع اليّمْنَى على اليسرى كالفخذ . 


وروي عن الأوزاعي أنه قال: من شاء فعل» ومن شاء ترك (8), وهو قول 
عطاء . 


1 4 ۳ و 
وعند أحمد بن حنبل 200 وابن راهويّة وداود(19), والطبريّ : يضع المصلي 


القَئُوتُ في الصبح 


أمَا القنوثُ في الصّبْحء فاختلفتٍ الآثارُ المُسْئَدَة في ذلك» وكذلك اختلف 
التقواد سن اينات اكه(" ون ذلك اها 


(1) في الإشراف: 1/ 242 . 

(2) انظر الحاوي الكبير: 2/ 99. 

(3) في النْسَخْ: «. . . السّرة. وقال الشافعي وأبو حنيفة» والمثبت من المنتقى . 

(4) انظر كتاب الأصل: 1/ 7» ومختصر الطحاوي: 26ء ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 202» 
والمبسوط : 1/ 24. 

(5) زاد في المنتقى: «معروف». 

(6) ما عدا الفقرة الأولى المقتبسة من المنتقى : 1/ 281 فالكل مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 196. 

(7) في المنتقى: «كالعجز». 

(8) انظر إكمال المعلم: 2/ 291. 

(9) انظر المغنى لابن قدامة: 2/ 140. 

(10) انظر المحلى لابن حزم: 4/ 114. 

(11) قله 
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الترجمة() : 


ذكر مالك هذه الترجمة: «القّنوتٌ في الصّبْح» ولم يُڏخل في الباب ما فيه 
القنوت في الصّبح على ما كان يعتقده من القنوت» ثم أدخل فعل ابن عمر مخالفًا لما 


يعتقده هو في ذلك . 
العربية : 

المراد بالقنوت هاهنا الدّعاء في آخر الصّلاة» وهو في اللّغة على أ 
أضرب() : 


1 - قيل : الذعاء() . 

2 - والضرب الثاني : القنوثُ بمعنى الشُكوت0). 

3 - والثالث: القنوت الطاعة() . 

الدّليل على أته الدُعاء : قوله في الحديث: قَنَتَ رسول الله ية شَهْرًا يَدْعُو على 
رِعْلٍ ودَكُوَانَ وعْصّيّة(©). 

والدّليل أيضًا على أنَّ القُنوتَ بمعنى الشّكوت: حديث زيد بن أرقم؛ قال: كنا 
نتكلّمُ في الصّلاة حى رلت : ار كي 014 أي: ساكنين صامتين» فأمرنا 
بالسّكوت . 

والدّليل أيضًا على أنه بمعنى الطاعة: قوله تعالى: 8 نهیم کات أ فاا له 

يما الآية(#)» أي طائعا لله تعالى . 


)1( هذه الترجمة مقتبسة من المنتقى : 1/. 

(2) انظر نحوها في أحكام القرآن: 1 - 227. ويقول في العارضة: 178/1 179اتتبَعتَ موارد 
القنوت» فوجدتها عشرة: الطاعة والعبادة» ودوام الطاعة» والصلاة» والقيام» وطول القيام» 
والدعاء. والخشوع. والسكوت» وترك الالتفات» وكلها محتملة» أولاها البكرت والخشوع 
والقيام» . 

)3( قاله ابن عمر» نص على ذلك المؤلّف في أحكام القرآن. 

(4) قاله مجاهد» كما في المصدر السابق. 

(5) في الأحكام: «الخشوع» بدل الطاعة». 

(6) أخرجه البخاري (4090)» ومسلم (677) من حديث أنس. 

(7) البقرة: 238» والحديث أخرجه البخاريٌ (4534)» ومسلم (539). 

(8) 


النحل: 120. 


4 - والقنوثُ أيضًا بمعنى القيام؛ الدليل عليه قوله: 98 آَم هو قَنْيِتٌ انآ 
ألَ»04 . 
الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى(2) : 

اختلف الفقهاءٌ فى القُنوتِء فذهب مالك( والشّافعت» إلى أنَّ الوت 
مشروع في | لصّبْحء وأنّه من فضائل الصّلاة(0) , 

المسألة الثانية(6) : 


قال أبو حنيفة والثوريٌ: لا يقنثُ في شيءٍ من الصّلاة(2» وإليه ذهب يحيى بن 
يحيى(2) من أصحابنا . 

ا 0 أنه قال: سألث أنس بن 
مالك عن القّنوت» فقال: إِنّه كان يَقْنْتْء قلث: قبل الُكوع أو بعدّة؟ قال: قبله . 
قال: فان فلانًا أخبرني عنك أنّك قلت بعد الؤكوع»ء قال: كدب إِنّما قنت رسول 
الله يكل بعد(”) الكوع شهرآء أَرَاهُ بَحَتَ قومًا يقال لهم القُوَاءُ وكانوا(9') سبعين 
رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك. وكان"") بينهم وبين رسول الله كَل 
عه(" فقتلوا القّدَاءء فقنت رسولٌ الله كَل يَدْعُو عليهم(3"). 


(1) الزمر: 9. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 282. 

(3) في المدونة: 1/ 100 في القنوت في الصّبح والدعاء في الصلاة. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 2/ 150. 

(5) في المنتقى: «من فضائل الصبح؟. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 282. 

(7) انظر كتاب الأصل: 1/ 164» واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 111» روخ عدت العلماء : 
1 15» والمبسوط: 165/1. 

) في موطئه (438). 

(9) في النْسَخْ: «قبل؟ والمثبت من المنتقى والبخاري. 

(10) في المنتقى والبخاري: «زهاء». 
(11) ف في اس : «دون الذين كانوا» والمثبت من المنتقى والبخاري. 
(12) في النْسَحَ زيادة: «فقتلوا القراء». 

(13) أخرجه البخاري (1002)» ومسلم (677). 
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المسألة الثالئة: 
فإذا ثبت هذاء فنقول: إن رسول الله بي قنتَ في الصّبح والمغرب والعشاءء 


فاستقر عمل آهل المدينة على أنَّ القنوت في الصّبح. وهو الدُعاء؛ وهو الطّاعة» ولا 
يكون إلا في قيام كما فَعَلَهُ رسول الله يل فقد اجتمعت الثلاثة في معنى واحد. 


المسألة الرّابعة(") : 
إذا ثبت هذاء فالقنوث عند مالك2) قبل الرُكوع أفضل» وهو الذي اختاره مع 


واختار الشافعيَ(”) بعد الرّكوع» واختاره أيضًا ابن حبيب(). 


ا عل کی ا کر ا ی ر 
الخلاف . 

ودليلنا من جهة المعنى: أنَّ القنوت قبل الوُكوع أَوْلَىء لأنّه سبب لإدراك صلاة 
بعض من يأتي بعده(”). وإذا جعل بعد الرُكوع لم تكن فيه فائدة لمدرك الصّلاة. 

المسألة الخامسة©): . 

رأى ابن حنبل(7: أنَّ نوت النبيّ يك إِنّما كان لسبب فيما كان(") ينزل 
بالمسلمين» والأحكامٌ إذا كانت معلولة بالأسباب زالت برّوَالها. 

ورأى مالك والشافعيّ أن ذلك من كلب العدوّ ومفزعته» معنى دائماًء قدامَ 
القنوث بِدَوَامِهِ ونظروا أيضًا إلى أنَّ الي يل استم ؟ عليه فقَضى باستمراره() . 


)1( هلع الا يق من المع 2/1 بتصرّف. 

(2) في المدونة: 1/ 100. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 2/ 151-150. 

)4( يقول المؤلف في العارضة : 2 192 «ثبت أنه [ ب] قنت قبل الرّكوع وبعد الركوع؟. 

(5) فى المنتقى: «يأتي ممّن سبقه الإمام». 

)6( انظزها ة في القبس: 1/ 348. 

(7) انكر المد لابن قدامة: 2/ 586. 

)8( م: «في مكان». 

(9) يقول المؤلف في العارضة: 2/ 192 «ثبت أله قنت لأمر نزل بالمسلمين من خوف عدو وحدوث 
حادث» ولكن قنت الخلفاء بالمدينة» وسته عمر» واش ادو ن الله كله فلا تلتفتوا إلى غير 
ذلك»2. 


ور و 
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المسألة السّادسة : 
وتات عو بعالاقه وى سود الحو لبو قر كدهر للم وال بلي برت العو 
فيه إلا رواية نافع عن ابن عمر()؛ أنّه كان لا يه يمنت في صلاة(2) > تنبيهًا على أنه 
ب ا 
المسألة السَابعة(0: 
قال علماؤنا(»: .ليس في القنوت دعاء مُوَقَتْ(2» وليدع في القنوت بما شاء 
من حوائجه» رواه علىّ بن زياد عن مالك» ويختصنٌ عند مالك بصلاة الصّبح . 
المسألة الثامنة : فى تحديد القنوت 
قال أبو محمد بن أبي رَيْد في الرّسالة() : «والقنوث عندنا: الهم إا : كه 
ونسْتغفرك, ونُؤْمِنُ بك وتَحْنَّع لك وتَخْلعْ» ونتؤكُ من يفوك للم إثاك تَمْمْدُّء ولك 
ا ونسجدء وإليك تَسْعَى وتَحْفِدٌء نرجوا رحمّتك » E‏ عذابَكٌ الجدَّء إن 
عذابَكَ بالكافرين مُلْحِقٌ»( . 
شر ۶و 8 
قوله : «تَخْلَمٌُ» أي نترك من يكفرك ونطرحه بأخرة» فلا يكون ما في شيءء كما 
نخلع الثوب عن الظهر( . 
(1) فى الموطأ (438) رواية يحيى . 
)2( الذي في الموطأ: «لا ينت في شيءٍ من الصّلاة» يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 35 «معنى 
ترك عبد الله بن عمر للقنوت في الصّلاة» كان ذلك منه مدافعة للخلافة» وذلك أنه بلغه أن الناس قالوا: 


إن قنت ابن عمر في الصّلاة كما كان عليّ وأصحابه يقنتون في الصلاة» بالخلاقة e‏ فلهذا ترك ابن 
عمر القنوت في صلاة الصبح». 

(3) هذه المسالة مقتبسة من المنتقى: 1/ 282. 
)4( المقصود هو الإمام الباجي . 
(5) قاله مالك في المدونة: 1/ 100. 
(6) صفحة: 119-118 . والظاهر أن المؤلّف نقل كلام ابن أبي زيد بواسطة تفسير القنازعي : الورقة 35. 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (7029)من حديث عبد الملك بن سويد الكاهلي. وانظر المدونة: 1/ 101-100 . 
(8) انظر غرر المقالة في شرح غريب الرسالة: 119. 
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وقوله: «نَسْعَى وتَحفذ» بكسر الفاء. أي: نخدم باجتهاد(') . 

وَالحَفْدٌ والعَسَلآنُ والنّسَلآنُ: تقارب الخَطو مع الإسراع . ظ 

«وتَكَافٌ عَذَايَكَ الجتدّ» بكسر الجيم وفتحها . وكسرها أحسن» والجدٌ: الحقّ. 

قوله: (إنَّ عَذَابَكَ بالكافرين مُلْحِقٌ» بكسر الحاءء لأته مفعل بمعنى فاعل» 
ويقال: مُلْحَق بفتح الحاء» قد ألحق بالكافرين» والأوّل أحسن. 


قول مالك: القنوت فى رمضانء أي إدامة الصّلاة فيه بالليل» هذا معناه عندي. 
وزاد(2) علىّ عن مالك : وفى الوثر منّ الصف الآخر من رمضان. 


وروى عنه ابن نافع المع عنه في رمضان0© . 
النْهِيْ عن الصّلاة والإنسان على “احاجته 


الحديث(*) صحيحٌ متمق عليه . قوله يَكلهِ: «إذا أرادّ أَحَدُ حَدُكهُ الغائطء فَلَيَئْدَأً به به 
بل الصّلاّة». 

الحديث الثاني : ا «لا يُصَلّي أَحَدُكُمْ بحضرة الطعام» ولا 
وهو يدافع الأخبثين» يعني : الغائط والبول(). 

الحديث الثالث : لا بصي أَحَدكُمْ وَهُوَ ضام بَيْنَّ وَرِكَيْه7(0). 

واختلف العلماء في تعليله بعلتين ‏ إحداهما أَقْوَى من الأخرى _: 

1 - قيل: إِنّه إذا كان ضامًا بين وَرِكَيْهِ كان حاملاً لنجاسة. 


(1) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 374 - 375 . 

)2( الكلام التالي مقتبسٌ من المنتقى : 1/ 282. 

(3) وهو الذي في المدونة: 1/ 195. 

(4) في الموطأ: 1/ 226 «يريد». 

(5) يقصد الحديث الذي سيذكره لاحقّاء والّذي أخرجه مالك في الموطأ (439) رواية يحبى 
(6) أخرجه - مع اختلاف في الألفاظ مسلم (560) من حديث ابن أبي عتيق. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (440) رواية يحيى» من قول عمر. 
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والثانية: آنه يشتغل سؤه كما قال: «إذا حضرتٍ الصّلاة والعَشَاءٌء فابدؤوا 
بالعشاء)(1) . 
وقيل: علته عدم الحشوع معه» والإقبال على أفعال الصلاة. 
ومنهم من قال: إِنّ علته أنّه انصبٌ للخروج» فإذا حقنه فكأنّه حبسه في ثوبه. 
ت 5 ب 
وأغفلوا علة ثالثةء وهو إذا حقنهء فكأته قد نقض طهارته» فيكون مصليًا بغير 
وضوءء وهذا إذا أخرّقه وحزقه. وأما إذا كان يسيراً فلا اعتبار فيه(*) . 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى(0: | 

أجمع العلماءً على أنّه لا ينبغي لأحدٍ أن يصلَّي وهو حاقنٌ» إذا كان حَمَُهُ ذلك 
يشغلة عن الصّلاة» أو عن إكمال الصّلاة( . 

المسألة الثانية(5) : 

قال مالك67): إذا كان الرَجُلٌ حاقنًا كان إمامًا أو مأمومّاء فإنّه ينصرف» وإن لم 
ينصرف وتَمَادَى في الصّلاة» فإِنَّ عليه الإعادة. 

وقال في «المجموعة»: أحبّ إليّ أن يعيد في الوقت وبعده. 

قال الإمام ‏ ووجه ذلك: أنه مأمور بتقديم الغائط لمعنى التَمَدُعْ(). 

وقال أبو حنيفة20)» والشافعي(: إن فَعَلَّء فبئس ما صنعء ولا إعادة عليه . 

والدّليلُ على ما نقوله: الحديث المذكور؛ أنه أمر بتقديم الحاجةء وفيه الّهي 


)1( أخرجه البخاري (272)› ومسلم (557) من حديث آتښ: 
(2) انظر العارضة: 2/ 149 150. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 205. 

(4) انظر المدونة: 1/ 39 في الصلاة بالحقن . 

(5) هذه النسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 282 بتصرّف. 

(6) في المجموعة» من رواية ابن نافع» نص على ذلك الباجي . 
(7) أي التفرّغ للصلاة. 
(8) انظر مختصر اختلاف العلماء: 301/1. 
(9) انظر الحاوي الكبير: 2/ 189. 
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عن تقديم الصّلاة» والئّهِيٌُ يقتضي فساد المنهي عنه» فوجب أن يكون مفسدًا لها . 
المسألة الثالغة(") : 
قال علماؤنا: إن ما يجده الإنسان من ذلك على ثلاثة أضرب : 
أحدها: أن يكون خفيمّاء فهذا يصلَّي ولا يقطع . 
والثاني: أن يكون ضامًا بين وَرِكَيْ فهذا يقطع» فان تمادّى صت صلاته. 
ويستحبٌ له أن يعيدَ في الوقتِ. 
والثالث: أن يشغله ويعجله عن استيفائهاء فهذا يقطعٌ» فن بَمَادَى أعادَ أبدًا 
المسألة الوّابعة(2) : 


قال ابن القاسم(2): والقَدْكَرَة(©) و في البَطْنِ بمنزلة الحَمَنٍ. وأما العْثيّان: فلم 


و 
ت 


وعندي : أل( تقطع له الصّلاة» والمَرْفٌ بينه وبين الحَقّن» أن الحَقَنَ يقدر على 
إزالته» والمَعَيّانَ لا يقدر على إزالته» فلا معنى لقطع الصّلاة من أجله. 
المسألة الخامسة(6): 


رَوَى ابن نافع عن مالك؛ أنّه من أصاب ذلك في صلاته» خرج واضعًا يده على 
أَنْفْهِ كالوّاعف . 


ومعنى ذلك : ا ت لمم من الخروج على ذلك من التَّمَادِي على 
الصلاة . فإذا حرج على صفة الرَاعِفبِء سهل عليه وبَادَرَ إلى الخروج» والله أعلم. 


) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 283. 

2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

( في المدونة: 1 في الصلاة بالحقن : 

( عند مالك كما في المدونة» وال : : صوت ايح في الجوف. انظر شرح غريب ألفاظ المدوّنة 
للجبّي: 18. 

) فى المنتقى: لا . 

03 3 المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 283. 

) في المنتقى: «يحمله». 


انه عن الصلاة والإنسان يريد حاجته 129 


انتظارٌ الصلاة والمشي إليها 


الأحاديث في هذا النّوع صِحَاحٌ ممق عليهاء حَوَجَهَا الأيمّة. 

قوله("): (إِنَّ الملائكة تُصَلَّي 5 أَحَدِكُمُ - وترو : تُصَلَي على العبد )20‏ ما 
دَامَ في مُصَّلاٌه» وما دام ينتظر الصّلاةء فيه ثمان فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله: «تُصَلَي على أَحَدِكن» يريد تدعو(ة)؛ لان الصّلاة في كلام العرب تنقسم 
على أقسام : 

فقد تكون بمعنى التَرَحُم . 

وبمعنى الدّعاء . 

وبمعنى الركوع والسّجودء كما بيَاءٌ في أوَّلٍ الكتاب. 

ويحتمل أن يكون بعد ما صلّى» إذا جلس للذَّكْرٍ ولانتظار صلاة أخرى . 

الفائدة الثانية!*) : 

قوله(5): «اللَّهُمّ اغْفِرْ لَه بين معنى الصّلاة التي أضافها إلى الملائكة . 

الفائدة الثالعة©) : 

قزل لل خا أذ لله ف مى قد المتعد فا 

والخية يعمل على جنيع انوا 'الصّاذة وغيزهاء وإدخاله(8):قي: هذا الباي: 
وليس فيه ذكر الصّلاة» على أنَّ الصّلاة من جملة الخيرء فكل من جلسَ في المسجد 
فإنّه في خير . 


~~ 


أي قوله جي في حديث الموطأ (441) رواية يحيى. 

وهي رواية الدارمي (1407). 

قاله الباجي في المنتقى: 1/ 283. 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 283. 

أي قوله ب في حديث الموطأ السابق ذكَرُة. 

ما عدا السطر الأخير مقتبسنٌ من المنتقى : 1/ 284 بتصرّف. 

أي قول أبي بكر بن عبد الرحمن في الموطأ (443) رواية يحبى. 
في المنتقى: «تبيين لمعنى قصده إلى المسجد». 

لحديث المشي إلى الصلاة. 

5 + شرح موطأ مالك 3 


ډم ین 


حش < من 


کے سحب | تبر ا بے ا بے | کے | بے لے 
+ ي 
> سدح > مح > مح > مح سد 


سے 
فو 
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وقيل: المنافق في المسجدٍ كالطّيْر في القَمَصٍ() يغلق فيه() وينظر موضعًا 
للخروج . 

الفائدة الرّابعة( : 

ويدخل في هذا الحديث المرأةء فإنّها لو قعدت في مصلَّى بيتها تنتظر دخول 
الوقت للصلاة» فاته تدخل فى معنى هذا الحديث؛ اا سو نفسها عن التَصرٌّف 
رغبة في الصلاة» فهي داخلةٌ في معنى الحديث» والله أعلم. 

الفائدة الخامسة : 


قوله*): «مَا لَّمْ يُحْدِتْ» اختلف العلماء في معناه على أربعة أقوال: 

الأول(”) ‏ قال مالك( : هو الحَدّث الذي ينقضٌ الوضوءً والطهارة» وهو قول 
صحيحٌ؛ لأن المُخحدِت القاعدَ في المسجد على غير وضوءٍ لا يكون منتظرًا للصّلاة في 
حال تجوز له الصّلاة . 

القولٌ الثاني قال غيره: هو حَدَتُ الإثم» يريد ما لم يعص» فإذا قطع صلاة 
الملائكة حدّث الوضوءء فحدَث المعصية أَوْلَى وأَحْرَى أن يقطع(. 

القول الثالث ‏ قال أبو هريرة: هو حدّثٌ البَطن . 

ومذهب سعد بن أبي وقاص أنه حدث الإثم . 

القول الرّابع - قال عبد الملك: إنّهِ ما أحدث الناس اليوم من الكلام في 
المساجد. 

الفائدة السّادسة(8) : 

فيه: الترغيب في عمارة المسجدٍ لمشاهدة صلاة الجماعةء فإنّ لكل امرىءٍ ما 


ص٣‎ 


نوى . 


1) م: «القفر»» غ» ج: «القفز» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
2( م : يا . 

3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 210 بتصرّف. 
4) أي قوله ية في حديث الموطأ (441) رواية يحيى . 

5( هذا القول مقتبس من الاستذكار: 6 215 بتصرّف. 
6 في الموطأ: 1/ 228 عقب الحديث (441) رواية يحيى. 
7 غ ج: ايقطعه؟ , 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) هذه الفائدة مقتبسة من ته تفسير الموطأ للقنازعي : الورقة 36. 
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الفائدة السَابعة: 

قوله(": «مَنْ راح إلى المَسْجِدٍ لا یرید إلا تعلّم خير لا غيره» كان كالمُجَاهِدٍ 
في سبيل الله؛ فيه من الفقه(2): أن العالم والمتعلّم في الأجر سواء. 

وقوله(: «كالمُجَاهِدٍ يرجع بالغنيمة» يحتمل أن يريد: إِنّما يرجع من الأجر 

حديث مالك عن العلاء EE‏ حمل ؟ عن أبيه ؛ أن زيرك الله كی قال : 
دآ أخرركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرقم به الدرجات؟ اع الوفضوء عند 
المكاره. وكثرة الخطًا إلى المساجد» وانتظاث الصلاة بعل الصلاة لك الجباطً » 


فذلكم الرَبَاط فَذَلِكُمُ الوبَاطٌ» تلن . 
الإسناد: 


لى و 


حديثٌ صحيح متفق عليه » جه مالك(5) ومسلم في صحيحه !9 وهو حَسَن 
في الباب في الترغيب» ومن أفضل حديث يُرْوَى في فضل الأعمال» وفيه سبع 
فوائد: 

الفائدة الأولى7/ : 


جه ين الفقه : طرح العسالة "على الل وابتداؤه بها زا لون من 
يرجو حِفْظَهًا وحملها. 
الفائدة الثانية : 


قوله(): «يَمْحُو الله به الخَطَايًا» هذا كنايةٌ عن العفو عنها. وقد يكون مَحْرُها 
من كتاب الحَمّظة دليلاً على عَفُوه تعالى عمّن كتبت عليه باكتسابه لهاء وقد با في 


)1( أي قول أبي بكر بن عبد الرحمن في الموطأ (443) رواية يحيى» ابكرم ابورا لبوا 
2( هذا الاستنباط مقتبسٌ من تفسير الموطأ للقنازعي : الورقة 36. 
)3( أي قوله في حديث الموطأ السابق ذكرة. 
)فى المرطا (445) روان نى 
(5) انظر تعليقنا السَابق. 
(6) الحديث (251). 
(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 218. 
(8) من هنا إلى قوله: «باكتسابه لها» مقتبس من المنتقى: 1/ 284. 
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تفسير قوله : يمو آله ما ناء بيت وَعِندَهُ: أمُ ألمي 4( في تمثيل الملكوت 
على ثلاث وخمسين 0 للعلماء فلتنظر هنالك() . 

الفائدة الثالئة(0 : 

قوله: «ويّرْفمٌ به الدّرجاتِ» يريد المنازل في الجَنّة . 


ويحتمل أن يريد به درجته في الدنيا بِالذّكْرٍ الجميل» وفي الآخرة بالتّواب 
الجزيل . 

الفائدة الرابعة(*) : 

قوله: «إسباع الوؤضوء عِنْدَ المَكَارِه قال علماؤنا(): الإسباغ: الإكمال 
والإتمام() . 


قال المفسّرون في قوله تعالى : « وَأَسبَعَءَك يعم ظهرَة 706 يعني : ها عليكم 
وأكملها. وإسباغ الوؤضوءٍ هو أن يأتي 2 على کل عضو رة e‏ مع إِمْرَارٍ 
اليد» فإذا فعلَ ذلك وأكملء فقد توضّاً كما أَمَرَهُ ال 


الفائدةٌ الخامسة(8) : 


قوله: «على المَكَارِه؛ يريد: على أنواعهنٌ من شدَّة برد» وألم جسمء وقلة ماع 
وحاجة نوم وعجلة» وغير ذلك . 


وقال الشيخ أبو عمر في «الاستذكار»7): «أراد بقوله: «على المكاره» شدّة 
البَرْد» وکل حال يكره المرء عليها(19) نفسه على الوضوء». 


(1) الرعد: 39. 
(2) أي في «أنوار الفجر»؛ أو في مختصره «معرفة قانون التأويل». 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 284. 
(4) عبارة «الفائدة الرابعة» ساقطة من التّسَخْ. واستدركناها بناء على عادة المؤلّف» والفائدة مقتبسة من 
الاستذكار: 6/ 218. ٤‏ 1 
( المقضوة هو الإقام ابن غه ار 
( في الس : «والإتقان» والمثبت من الاستذكار. 
7( لقمان: 20. 
) القَفْرةٌ الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 284. 
) 219-218/6. 
1) في الاستذكار: «فيها». 
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الفائدة السادسة" : «وانتظارٌ الصّلاة بعد الصَّلاوَء فذلكم الوباطً) 

أمّا قوله: «انتظارُ الصّلاة بعد الصّلاة» يريد: كالعصر بعد الظهرء والعشاء بعد 
المغرب. 

وأمّا انتظار الصّبْح بعد اليشاءء غلم ورين عمل لاقو لته وقث يتكرّر فيه 
الحَدَثء وكذلك الظّهر بعد الصّبّْح . 

وأمّا المغرب بعد العَصرء فلا آذکرٌ() فيه َصّاء وحكمه عندي حكم الصَّبْم(0) 
بعد العشاء؛ لأله ينتظر صلاةً ليس بينها وبين التي صَلَّى اذ شتراك في وفت. 


الفائدة السشابعة(“) : 
قوله : «تَدَلكُمُ الرباط» يعني أَنّه من الرباطٍ المُرَعّب فيه ؛ لأنّه قد ربط نفِسَهُ على 
هذا العمل . 


ويحتمل التفضيل لهذا الرّباط على غيره من الرّباط في الشُغْور» يريد آنه أفضل 
أنواعه» ولذلك يقال: جهاد النفس هو الجهاد. 

قال الشّيخ أبو عمر في الاستذكار(: «الرّباط ها هنا الملازمةٌ في المسجدٍ 
لانتظار الصّلاة» وذلك معروف في لَغةٍ العرب. 

قال صاحب العين: «اليباطٌ: ملازمة الثغور(7. والرّباطً: مواظبة 
الصّلاة)(8) , 

قال أبو سَلَّمّة بن عبد الرحمن99): في قوله: « أصَيرُوأ904" قال: ما كان الرتباط 


)1( هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 1/ 285. 
(2) في المنتقى: «فلا أذكر الآن فيه». 
(3) أي حكم انتظار الصبح. 
(4) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 285. 
(5) 219/6. 
(6) 423-422/7. 
) الذي في العين: «ملازمة ثغر العَدُوٌ والظاهر أن ابن عبد البرّ على مختصر العين للزبيدي: 275/2. 
(8) في العين: «ويقال: المواظبة على الصلوات الخمس في مواقيتها». 
(9) عن أبي هريرة. 
(10) آل عمران: 200. وانظر أحكام القرآن: 1/ 305 306. 
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على عهد رسول الله َء ولكن نزلت في انتظار الصّلاة بعد الصّلاة(") . 

وقال محمد بن كعب في ذلك: «اصبروا على ديتكمء وصَابرُوا على الوغدٍ 
الذي وَعَذْتُكمي ورابطوا عدوي وعدوكم حتى يترك ديئّه لدینگې واتّقوني فيما بيني 
وبيتكه !02( . 

وقال في قوله: « اصا4 على صلاة الصّبْح « ورايطوأ4 على الظّهْرٍ « رانم 
أل في العصر ١‏ سک یرت 4 في المغرب والعشاء. 

ومن حديث عليّ؛ أن رسول الله بيا قال : «إسبَاع الوُضوءٍ في المكاروء وإعمال 
الأقدام إلى المساجد» وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة» يغسلٌ الخطايا غساد5(). 


م ود 


حديث أبي تاد الأنصاري()؛ أن رسول الله اة قال: «إذا جاء() أَحَدَكمُ 
المسجدء > فرع ركعتين قبل أن يجلسٌ». 
الإسناد: 


قال الومام : حديث حسن صحي (”) في الباب» خكجه الأيمّة : مسل (*) 
والبخاري() . 


المسألة الأولى ("): 
اتف جماعة أيكة القَتْرَى على أنّ تأويل هذا الحديث محمولٌ على الدب 


(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره: 4/ 221 والحاكم: 301/2 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وابن عيد البرّ فى التمهيد: 20/ 224. 

(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره: 4/ 221» وابن عبد البرّ فى التمهيد: 20/ 224. 

(3) هنا ينتهي النقل من الاستذكار. ١‏ 

(4) رواه أبو يعلى (488)» والبزارٍ (528): والحاكم: 1/ 305 (ط. عطا)» وابن عبد البر في التمهيد: 
0 والخطيب في مُوضح أوهام الجمع والتفريق ق: 452/1 يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: 

2 «رجاله رجال الصّحيح». 1 

5) في الموطأ (447) رواية يحبى. 

6) في الموطأ: «دخحل»» ولفظ المؤلت هو روا الترمذي (316). 

7 هذا الحكم هو للترمذي في جامعه الكبير (316). 

8) الحديث (714). 

9 الحديث (444). 

1 


) 
) 
) 
) 
) 
)0 ) هذه المسألة مقتسبة من شرح ابن بطال: 94-72 


وضع اليدَيْنِ في الشُجود 135 
والإرشاد» مع استحسانهم" الوُكوع لكلّ مَنْ دخلَّ المسجدَ وهو طاهرٌء في وقتِ 
تجوز فيه التّافلة . | 

وقال مالك(2): هو حسنٌ وليس بواجب. 

وأوجب آهل الظاهر(2) ذلك فضا على كلّ من دخلّ المسجدّ في كل وقت؛ 
لأن فعلّ الخير لا يُمْنَعْ منه إلا بدليلٍ مُعَا رض . 

قال 5 وهذا القولُ لا يُلتَعَتُ إليهء فإنّ الأدلّةَ مَعَنَا قائمةٌ» ولا يقوم بقول 


قال لع ير حُجَةٌ الجماعة في ذلك 0 رسول الله وك مَرَ سیکا حين 


جاء يوم الجمعة وهو يخطبٌ أن يركع ركعتين(5): وأمر مرّة أخرى رجلا رآه يتخطّى 
رقاب اناس بالجلوس 27 ولم يأمره بالرکوع عند دخوله . وفي حديث آخر: «اجلس 
فقد انيت ودّيت6 . فيلا قال تخد ف ا فاستعمل الأحاديث على اوا 
جماعة الفقهاء() . 

وقول أهل الظاهر في ذلك خخطأء لقوله: «ونهيه عن الصّلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبها»”) وغير ذلك من الأوقات المنهي» فمن دخل المسجد في هذه 
الأوقات» فليس بداخل في أَمْرِهِ عليه السّلام بالوؤكوع عند وغول 

المسألة الثانية"): قال علماؤنا(7'): قوله: «إذا دخلَ أحدكم المسجد فَليَرْكَعْ 
ركعتين» لَفْظّه لفظ الأمر وهو محمولٌ على اذب بدليل آنه لا يجب من الصلوات 


)1( في شرح ابن بطال: «استحبابهم؟ . 

)2( في الموطأ: 21 رواية يحيى. 

)3( اظ الاح 02 5/ 69. 

(4) انظر شرح معاني الآثار: 1 /366»: ومختصر اختلاف العلماء للطحاويء والمُحْيَصرٌ هو الجصاص 
الرّازي: 1/ 337. 

(5) أخرجه البخاري (931)» ومسلم (875) من حديث جابر. 

(6) رواه أبو داود (1118)» والنّسائي: 3/ 103. وابن حبّان (2779)» والحاكم: 288/1 وقال: 
«صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؟ من حديث عبد الله بن بسر. وانظر تلخيص الحبير: 71/2. 
(7) أخرجه ابن حبّان (2790) من حديث عبد الله بن بسر» وانظر تخريجنا السابق. 

(8) في شرح ابن بطال: «واستعمال الأحاديث هو على ما تأوّلها عليه جماعة الفقهاء». 

(9) أخرجه مالك فى الموطأ (587) رواية يحيى. من حديث ابن عمر. 
(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 285. 
(11) المقصود هو الإمام الباجي 
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ومعنى ذلك: أنّ المساجد إِنّما يُنِيّت للصّلاة» وإِنّما تَقْصَّدُ للصّلاة» قَيُسْبَحتُ 
أن يبدأ فيها بالصّلاة» ليأمن بذلك فوات ما قصد له بِحَدّث أو غيره. 

المسألة الثالغة() : 

قال أشياخنا(2): ولا يخلو أن يدخل للصّلاة أو لغيرها. 

فان دخلّه للصّلاة» فإنّه يستحبٌ له أن يركع ركعتين قبل أن يجلس» تحيّة المسجد. 

المسألة الرّابعة(2: 

قال علماؤنا(*) فيمن أَنَى العيد(©): إِنّه يجلس ولا يركع. 

واختلف فيمن أتى الجامع لصلاة العيد: 

فرَوَى ابن القاسم عن مالك؛ أنّه يركع . 

وروی ابن وَهْب وأشهب ؛ أنّه لا يركع . 

ويحتمل ذلك معنيين : 

1 أحدهما: أن يكون المنع من الصّلاة لأجل المكان. 

2 - ويحتمل أن يكون لأجل الصّلاة. 

فإن قلنا لأجل المكان» فان الصّلاة في الجامع لمن أتى() العيد غير ممنوعة» 
وفي غيره ممنوعة . ش 

ووجه ذلك: آله فل متَحَد لصلاة سن لها البْرُوز» ولم يسن الركوع لها 
كصلاة الجنازة . ۰ 

٠‏ وإن قلنا: إِنَّ المنع لأجل الصّلاة» فلأنّها صلاة قد لحقها التّغير» وسُنٌّ لها 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 286. 
(2) المقصود هو الإمام الباجي . 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 286 . 
(4) المقصود هو الإمام الباجي . 
(5) أي أتى لمصلى لصلاة العيد. 
(6) في الشّسّخْ: «إن أتى» والمثبت من المنتقى. 
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البروزء فلم يُشْرَع لمن جاء الركوع قبلها كصلاة الجنازة بء فعلى ذلك( 
لايركع من أتى المسجد للعيد» ولا يمنع من أراد أن يركع في المصلى إذا خرچ 


إلى الاستسقاء. وكذلك قال مالك: يركع في المصلى من خرج( قبل الإمام أو 


بعذه. 

المسألة الخامسة(*): 
الجلوس» فلا يجلس حتَّى يركع. وإن أراد الجواز»-فقال مالك : ليس عليه أن يركع . 
وروي عن زيد بن ع ثابت ؛ أنه قال : : يركع. 1 
وجه ما قاله مالك: أن الأمر إنّما ترجه على مَنْ يريد الجلوس» ولذلك 
قال كلنه(5) : ا يجلسَ» . 

وأمّا الما ةذ جّه إليه الأمرء والأصل عدمه. 

e 

قال علماۇنا(7) : وهذا إِنّما يكون في مساجد الآفاق» وأمًا المسجد الحرام» فقد 
قال مالك ذ في العتبية(9) : يبدأ بالطواف قبل الوكوع . 

زجي أن الطراف عاذة وهر متم ناسيد فلذلك ادا يه قبل 
الصّلاة التي لا ت تختصّ به» بل يشاركه فيها سائر المساجد» على أنّ الطواف لا بد بعده 
من ركعتين» د" الأمران. 


(1) ما بين النجمتين ساقط من النسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل بسبب تشابه عبارة «كصلاة الجنازة» 
وقد استدركنا النقص من المنتقى . 


(2) في المنتقى: «فعلى هذا التعليل». 

(3) في المنتقى: «جاءه). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 286. 

(5) في حديث الموطأ (447) رواية يحى . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 286. 

)7( المقصود هو الإمام الباجي . 

(8) . 1/ 318 في سماع ابن القاسم عن مالك» من كتاب أوّله تأخير الصّلاة. 
(9) في النْسَخْ: «به» والمثبت من المنتقى. 
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المسألة السابعة() : 

قال علماؤنا(2): وأمًا في مسجد ابي ياء قال مالك( : يبدأ بالسّلام“) على 
النبيّ كله قال : وكلٌ ذلك واس . 

قال ابن القاسم: يبدأ بالؤكوع أحبٌ إلى( . 

ويتفرًع على هذا مسائل كثيرة يطول بسردها الكتاب . 


وضع اليْدِيْنِ على ما يوضع عليه الوه في السُجود 

الفقه فى ثلاث مسائل : 

قوله(7) : «يضع كَقَّيْهِ على الذي يَضع عليه وَجْهه» هو السِّئّة؛ لأن اليَدَيْنَ مما 
ترفع وتوضع في السّجود كالوجه» بخلاف سائر الأعضاءء فلزم أن يكون حكمهما 
حكم الوجه. فإن كان على الكففٌ غشاءٌ. فلا يصلي() بهء رواه ابن القاسم عن 
مالك. ومعنى ذلك : أتها من اليد» فيلزم أن يباشر بها الأرض ما يسجد عليها. 

المسألة الثانية(19): الأثفث 

أا الأنف. فهو عند ابن القاسم تَبَمْ للجبهة. فإن سجد عليها دون الأنْفِ 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 286. 

)2( المقصود هو الإمام الباجي . 

)3( في العتبية : 1/ 3 في سماع ابن القاسم من مالك» من كتاب أوّله المحرم يتخذ الخرقة لفُرْجه. 

)4( في النْسَخْ: «بالصلاة» والمثبت من المنتقى والعتبية . 

(5) وجه توسعة مالك : قوله في الحديث: «قبل أن يجلس» فإذا سلّم على الي ب ثم ركع ركعتين قبل أن 

يجلس» فقد امتثل أمْرَ النبيّ في الركوع قبل الجلوس ولم يخالفه. انظر البيان والتحصيل: 373/1 - 

.4 

(6) وجه قول ابن القاسم: قوله في حديث الموطأ: «إذا دحل أحدكم المسجد فليّرّكى» والفاء في العربية 
تدل على أن الثاني عقب الأرّل بلا مُهلةء فكان الاختيار إذا دخل أن يصل دخوله لكرعةة وأن لا 
يجعل بينهما فاصل من الاشتغال بشيء من الأشياء. 

(7) أي قول ابن نافع في الموطأ (449) رواية يحيى. وهذا الشرح هو المسألة الأولى» وهي مقتبسة من 
المنتقى: 1/ 287 . 

(8) عء ج: «يصح به٤»‏ م: #يصلح؟ والمثبت من المنتقى . 

(9) أي الأصابع. 

(10) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: 1/ 287. 
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أجزا وإِنْ سجد على الأئف دونها لم يجزه . 

وقال ابن حبيب: هما سواءء ومن لم يسجد عليهما لم يجزه. 

التوجيه : 

أمَا وجه قول ابن القاسم: فمعناه أن الأنفَ ليس مع الجبهة عظمًا واحدّاء وإنّما 
هو مضاف إلى الوجهء ولذلك لم تكن فيه مُوضحة» وإِنّما يدخلٌ مع الوجه على معنى 
التب . 

ووجه قول ابن حبيب : ما روي عله؟ أنه قال كلا : مرت أن اشد علق 


- 


ج ولا أَكْفتَ اشع ولا العُيّابَ الجبهة» والأئشفب. وَاليَدَيْنِء والؤكبتئن» 
الد E‏ 

ل حَرَجَ الترمذيّ). عن أبي حُْمَيْدٍ السَاعِدِيٌء أن اللَِىَ ية كان إذا 
جد امک انه و جَبْهَتَهُ منّ الأرض» وَنَكَى يَدَيْهِ عن جَنْبَبوه ووضع ميه حَذُوَ 
مَْكبَيّْهِ حديث 6 

قيل للبَرَاءِ بن عَازب : أين كان رسول الله ا ضع جَبْهَعَهُ إذا سجد؟ قال: بَيْنَ 
كمَيْهِ . حديث حسر غریت( ) . 


. 
اک 


العبْدُ سد معه عة آزاية وجهه ٠‏ وکا ورکبتاه» وتا َس صح( . 


8 عبان ©؛ قال: أُمِرَ رسول الله يكل أن يَسْجدَ على سَبَْة سَبْعَةٍ أَعظم! 6 ولا 
1(2( , 


1 
2 


(1) في النْسَخْ: «واليدان والركبتان والقدمان». 
2( أخرجه مسلم (490) من حديث ابن عباس . 
(3) هذه الفقرة من إضافات المؤلت على نهر الباجي . 
(4) فى جامعه الكبير (270). 

(5) الذي في الجامع الكبير «حسن صحيمٌ. 
(6) أخرجه الترمذي (271). 

(7) أخرجه الترمذي (272). 

(8) ما بين النجمتين ساقط من النُسَخ, واستدركناه من العارضة: 2/ 70. 
(9) في الجامع: «أعضاء». 

(10) أخرجه الترمذي (273). 
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العربية") : 
الآراب: هي الأعضاءء واحدها إرب27). 
الأصول(): 


قوله): «أَمزْث بالشجُوده مخصوصنٌ في الظاهر. واخختلف العلماءٌ فيما فُرضَ 
على البٌِ ية من ذلك» هل تدخل معه الأمَةُ فيه؟ 

فقيل: تدخل . 

وقيل: لا تدخل إلا بدليل» وهو الآصَّحٌ 

وقل + ت الي بأمْرٍ وني ا 1 e‏ ولا 
بدليلٍ . 

والدَلِيلُ على وجه ذلك علينا: إجماع الأمّة على وجوب الشُجودٍ على هذه 
الأعضاءء ولعلٌ ذلك ٠‏ اشا A RE‏ لوا كما رأيتموني أَصَلَى ١‏ 5 أذ من 
دليل آخر سواه ولا دليل7©) أَعْلَمُهُ فى الأعضاء السّبعة» إلا الوجه» فإن فيه عُضْوَيْن 
يلصقان بالأرض : الجبهة والأنْفٌ. ۰ ١‏ 

واختلف علماؤنا في وجوب السّجود عليهما على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أن يسجد علبهها ياء يحضده قولّه : «الوّجه» في حديث ابن 
عبّاس» وقوله في الصحيح: «الجبهة»» وأشار بيده إلى( أنفهء فدخلت الجبهة في 
الوجه(”) باللّفْظ . والأنفُ بالإشارة. 

وقال ابن حبيب - وهو الثاني( -: سقط وجوب29 السّجود عن الأنْف؛ لأنّ 
1) انظرها في العارضة: 71/2. 
2) انظر غريب الحديث لأبي عَبَيْدِ: 1/ 24. 
3( انظر كلامه في الأصول في العارضة: 73-72. 
( 
( 
( 


د 


هذه الرّواية التي ساقها المؤلف هي رواية الدارمي (1318) من حديث ابن عياس . 
5) أخرجه البخاري (631)» ومسلم (674) من حديث مالك بن أنس. 

6 في العارضة : : ولا خلاف) . 

)7( 34 ج والعارضة: «على». 

(8) فى العارضة: «الوجوب). 

(9) «وهو الثاني» زيادة من العارضة. 

(10( (وجوب» زيادة من العارضة . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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النبِيَ لم يذكره» إِنّما قال: «والجبهة» وإلاً فهو ظَرٌّ من الرّاوي لا تقوم به حَجّة وقاله 
أيضا ابن E‏ 


على أَنْفه ا a‏ وجه“ 
وقد بيا فساده فى «الكتاب الكبير» . 


وأمًا الشّجودٌ على العمامة» فقد أجارَءٌ ابن القاسم . 


الالتفاث والتصفيق في الصّلاة عند الحاجة 


مالك(22» عن أبي حازم بن دينار» عن سَهْلٍ بن سعدٍ السّاعديٌ؛ أن رسول 
الله ڳل ذهب إلى بني عَمْرو بن عَوف لِيصْلِحَ بينهمء 4- وا الاد جا 
المُوَذَّنُ إلى أبي بكر الصّدّيقء فقال: أنصَلّي للنّاسِ قاقیتی؟ قال: نعم» فَصلَّى 
أبو بكرء فجاء رسول الله والنَاسُ في الصّلاة AE FE‏ 
الحديث . 

الترجمة( : 

بوب مالك - رحمه الله على الالتفات في الصّلاة؛ لأنّه عَمَلُ خارج عنهاء مضاد 
للوقبال» ولكن سمح في اليسير عند الحاجة. 

بوكب أيضًا عليهء لِمَا رُويَ أن رسول الله َي كان يلتفثُ في صلاته 
وشمّالاً» غير أنه “لا يلوي عَنْقّهُ. رواه الشعبي وغيره() . 

قال علماؤنا: وإنّما نخافٌ أن يدخل في قول الي يكلِ: «وأمًا الخد فأغْرَض» 
فأعرَض الله" عنه»() . 


ته يمينا 


)1( هو أبو الفرج عمر بن محمد الليثي (ت. 1) انظر أخباره في ترتيب المدارك: 5/ 23. 
)2( فى الموطأ (451) رواية يحيى. 

)3( انظرها في القبس: 1/-353. 

(4) أخرجه البخاري (66): ومسلم (2176) من حديث أبي واقد الليثي. 

(5) هو جزء من الحديث السابق. 
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الإسناد(!) : 


اختلفث ألفاظ الاقلين لهذا الحدي واي وبانَ في ذلك أن الصّلاة 


التي صلّها أبو بكر كانت صلاة العصرء وأنَّ المُوَدّنَ كان يلدّلاً. 


وروی حمّاد بن زيد هذا الحديث عن أبي حازم مسندّاء وقال فيه الب كك 


لبلال: «إذا حَضَرَتٍ الصّلاة فقدّم أبَا بکر»(*) . 


ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث 


وهي أربع عشرة فائدة: 
الفائدة الأولى!*) : 
قال علماؤنا(”2: فيه من الفقه: إصلاح الإمام على رعِيّته إذا تقاتلواء لغلا تفترق 


سے 


كلمتهم فيدخلها(؟) الفساد. 


«# لا حبر في خير ين تجوَسهُمْ 4 الآية(8). 


وفيه أيضًا20): أنّ الإمام والحاكم قد يذهب بنفسه فيما يحتاج إليه من المشاهدة 


للأمر من القضايا والأحكام. 


الفائدة الثانية : 
قوله: «وَحَانَتِ الصّلّة» في هذا دليل على فضل الصّلاة في أوّل الوقت» وإذا 


الفقرة الأولى من كلامه في الإسناد مقتبسة من الاستذكار: 6/ 233 234» والثانية مقتبسة من تفسير 
الموطأ للقنازعي : الورقة 36. 

انظر هذا الاختلاف فى التمهيد: 21/ 101. 

أخرجه احمد: 332/5 وأبو يعلى (7524)» وابن حبّان (2261). 

الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 36. 

المقصود هو القنازعي. 

في تفسير القنازعي : «فيدخلهم» وهي سديدة. 

قاله الباجى فى المنتقى: 1/ 288. 

النساء: 114. 

هذا الاستنباط مقتبس من المنتقى: 1/ 288. 
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خشي فوت وقتها المختارء إِنّه لا ينتظر الإمام فيها وإن كان فاضلاً()؛ لأنّه قال: 
«وَحَانَتِ الصّلاة» ولم يقل : فخيف فوت الوقت» وفى ذلك آثار كثيرة . 
الفائدة الثالثة : 
قال علماؤنا: وإِنّما استعجلوا بالصّلاة خَلْفَ أبي بكرء لأن ظَنَّهُم أنَّ الى جا 
سَيْبْطىءٌ عن الصّلاة» فكان يطول ذلك عليهم من انتظاره. 
الفائدة الرّابعة(2) : 
فيه من الفقه: أن الإقامة إلى المُوَدَّنِ وهو أَوْلَى بذلك» وقد اختلف العلماء في 
هذا المعنى : 
فقا قائلون: من ادن فهو أولى-بالاقامة: رووا فيه حدية مسكذدا عن 
اللي ايار . 
وقال مالك والكوفيون(): لا بأس بأذان مدن وإقامة غيره. 
واستحبٌ الشافعيَ7©) أن يقيم المؤدّن» وإن أقام غيره فلا بأس به. 
الفائدة الخامسة(7 : 
ر ع 5-5 م 
قوله(*): «تُصَلَّي قَأقيمٌ» بيان أنّ الإقامة متصلةٌ بالصَّلاةَ» ولذلك استفهمهء ولم 
يحتج ذلك في الأذان؛ لأته ليس بمُتّصل() بالصّلاة. 
(1) الكلام السابق مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 234. 
2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 747. 
(3) الذي في الاستذكار: «وَرَوَوَا فيه حديثًا أخرج عن النّبِيْ يكل بإسناد فيه لين يدور على عبد الرحمن بن 
زياد الإفريقي». ١‏ , 57 
قلنا: والحديث هو قولهككي: «إِنْ أخا صَّدَاءٍ قد أذْنَّء ومن أذن فهو يقيم» أخرجه 
أحمد: 4/ 169ء وأبو داود (514)ء وابن ماجه (717)» والترمذي (199) وقال: «وحديث زياد [أي 
زياد بن الحارث الصّدَائيّ] إنما نعرفه من حديث الإفريقي» والإافريقي ضعيف. قال أحمد: لا أكتب 
حديث الإفريقي» ورأيت محمد بن إسماعيل يموي أَمْرَهُء ويقول: هو مُقَارب الحديث». 
(4) في المدونة: 1/ 63 في ما جاء في الأذان والإقامة. 
(5) انظر كتاب الأصل: 131/1» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 189. 
(6) في الأم: 73/2. 
(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 288. 
(8) في حديث الموطأ (451) رواية يحيى. 
(9) في النسّخ: #يتصل» والمثبت من المنتقى. 


144 : كتاب الصلاة 


الفائدة السّادسة(1): 


و 


سے ت 


جواز تَحَلَلِ(2) الصفوف» والإتيان إلى الصَّفتٌء الأوّل حتى يصل إليه من 
يليق() به الصّلاة فيه؛ لأن شأن الصف الأوّل أن يكون فيه أفضل القوم وأعدلهم» 
لقوله يك في الحديث الثابت الصّحيح: «لِيَلِني منكم أُونُو الأحلام والتُهَّىء وإِيَّاكُمْ 
وَهَيْشَاتٍ الأسْواق». 
نكتة لغوية: 

قال أبو عبِيِدٍ في غريبه(”: «إياكم ومّوْشَات “الأسواق. الهوشة : الفثئة والهيج 
والاختلاط» يقالٌ: هوش القوم إذا اختلطوا» أو ما قرب من هذا المعنى. 

وقوله(: «أولو الأحلام والتْهَى» يعني العقلاء الفضلاء الّذين يحفظون عنه 
صلاته» ويَعُونَ() ما يكون منه في صلاته . 

وكذلك ينبغي أن يكون في الصّففٌ الأوّل من يصلحٌ أن بء و يلم ابا 
للاستخلاف في الصلاة. 

الفائدة السابعة() : 

قوله(9): «حتى وقفَ في الصَّفٌ» يريد الصف الأفضلء والألف واللام للعهد. 
وهذا أصلٌّ فيمن دحل فوجد النَاسَ يصلُونَ فرأى فُرْجّة في الصف المتقدّم أنّه يشقُ 
إليها. 

وروى ابن القاسم عن مالك: أنّه لا بأس أن يخترق صقا إلى فَرْجَةٍ يراها في 


ت 
٠.‏ 


صف آاخر. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 236» وانظر التمهيد: 21/ 102 103. 

(2) م: تايل 

٠ )3(‏ في النسخ: «لمن تليق» والمثبت من الاستذكار. أما في التمهيد فالعبارة فيه: «للرجل الذي تليق به 
الصلاة في الصف الأوّل حتى يصل إليه؛. 

(4) أخرجه أحمد: 1/ 457 ومسلم (432)» والترمذي (228) من حديث ابن مسعود. 

.85 - 84/4 )5( 

(6) أي قوله به فى حديث عبد الله بن مسعودء ومن هنا إلى آخر النكتة مقتبس من الاستذكار: 6/ 236 

(7) في الشْسَخْ: «ويعدون». 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 288 بتصرّفٍ. 

(9) في حديث الموطأ (451) رواية يحيى. 
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9 0 00 || ی ا ل ا 

قال ابن حبيب: إن كان عن يمينه ويساره فليدعها . 

الفائدة الثامنة(') : 

قوله(2): (ذ as‏ و صَقَّقُوا لما كانوا ممنوعين من الكلام. ورأَوًا ما 
استعظموه ام بحضرة اللي لله . 

وفيه : : أن التَصفيقَ لا يفسدٌ صلاة الجال(2) وإن فعلوه فيها؛ لأنهم لم يُؤْمَرُو 
بإعادة الصّلاة» وإنّما قيل لهم : « «مَنْ ابه شيْءٌ في صَّلاتَه مَلْيْسَبْخ). 
نكتة أصولية(© : 

قوله : (إِنَّمَا التَضْفِيقٌ للتّسَاءِ قال الشافعيّ : أراد به شرعاء أو بیان شرع( . 

وقال مالك: أراد به بيان حال؛ لأنْ هذا ک7 و فى الشّريعة» والحقٌ أحقٌ أن 
ع > قال النبيئٌ كل : «إنَّ الشيطانٌ تَعَوَضَ لي في صلاتي» فإن كان سء فلح 
الحجالٌ» وليصمّق الشساء() وهذا نصّ»ء وقوله: «فإن أنساني الشيطان شيئًا من 
صلاتي فليسبح اليّجال» وليصمّق الاي(" . 


اعتراض (01) : 


فإن قيل: كيف سَلَّط الشّيطانُ عليه والعصمةٌ قد ضمنت له؟ 
الزات نه من دة ارح 


أحدها ‏ أا نقول: إِنّما ضمنت له العصمة .في الآية من الناس لا من الشيطان . 


1) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 1/ 288» والباقي مقتبس من الاستذكار: 6/ 236.. 
( في حديث الموطأ السابق ذكرُهُ. 

)3( فا «الرجل؛ والمثبت من الاستذكار. 

( في حديتٌ الموطأ السابق ذكرهٌ. 

(5) انظرها في القبس: 1/ 353. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 2/ 163. 

(7) في القبس: «حَكُمُهُنَ» وفي القبس [ط. الأزهري: 351/1] احكمهم'. 
)8( الظاهر من هذه العبارة أله رجح قول الشافعيّ. وانظر العارضة: 2/ 164. 
(9) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (4073)» من حديث أبي هريرة. 

(10) انظر تخريجنا السابق. 

(11) انظره في القبس: 1/ 353 354. 
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وضمنت له العصمة «() بدليلٍ آخر من الشيطان في المعاصي» دون الوسوسة والمَرّعء 
ألا ترى إلى قوله تعالى: 8 و[ مَايرَصتَلَك مس الشتِطنِ مم4 الآية(2. 

الثاني : أنه إِنّما أضاف السَّهْوَ .إلى الشيطان» اقتداء بموسى عليه انلام في في 
قوله: « وما اسي إلا ليطن أن أدكرَرٌ الآية2). وقد قال الله تعالى : « أك الذي 


200 رذ دع سمس 


هدى الله هيد دهم أَقَسَرِة4(4) فاقتدى به. 
الثّالث: أنه إِنّما كان معصومًا من شيطانه» قال كلل : «ما منك من أحد إلا وله 
شيطانٌ. قيل : ولا أن نت؟ قال: ولا أنا» الحديث(6© . ٤‏ 
فأمًا مِنْ غيره» فقد قال كِ: «إِنَّ عِفْرِيئًا تفلت عَلََ البارحة في الصّلاةء فأخذبُ” 
ع 0 98 المت و 
وهممث أن أوثقه إلى سارية من سَوَارِي المسجد» ثم ذكرث دَعوة أخي سليمان: 
« رت اغف لي وب لي ما الآية60) قَدَعَنُ(7 . 


نكتة لغوية : 


قوله: «التَّصّفِيقٌ للنّسَاءِ التصفيقٌ: صوث الكَففٌ يقعٌ على الكف. ولذلك قالوا 
في الصفقة إذا تمّت صفقة؛ لأنّهم إذا أتمّوا 1 جعل المنكح يده في يد التاكح. 
فكان ذلك عندهم دليلاً على تمام العَقْدِء فكان للكمَّيْن حينئذ صوثٌ. 


والتصفيق بالسّين والصّاد لأنّها قبل القافء. ذُكِرَ ذلك في كتاب العين(*) عن 
الخليل بن أحمد: أن كل سين أو صاد تكون قبل القاف» فان السّين في مكان الصّاد 
جائز» والصّاد مكان السّين أيضا. 


)1( ما بين النجمتين ساقط من الس بسبب انتقال النظر» واستدركناه من القبس. 
(2) الأعراف: 200. 

(3) الكهف: 63. 

(4) الأنعام: 90. 

(5) سبق تخريجه. 

(6) سورة ص: 35. 

(7) أخرجه البخاري (461), ومسلم (541) من حديث أبي هريرة. 
(8) 5/ 67 وانظر مختصر العين للزبيدي: 543/1. 
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مزيد بيان: 

فإن قيل: فلم حصن النبيئٌ ب النّساء بالتصفيق والرّجال بالتسبيح؟ 

أجاب علماؤنا عن ذلك بأجوبة: 

أحدها: أن المرأة شورف وكلامها فة فشي الفتنة ؛ لأنّ صوتها فيه لينٌ» 

فام الرّجالَ بالتسبيح والتساء بالتصفيتيء > على ما جاء في الحديث . 

الفائدة التاسعة(") : 

قوله(2): «وكانٌ أبو بكر لا يتلفثُ في صلاته» هذا من فضائل الرّجُل الفاضل أنه 
لا يلتفث في الصّلاة» ولذلك وصف به أبا بكر مدحًا له. ۰ 

«فلمًا أكثِرَ الاس مى التصفيق الْيَمَتَ» وفي ذلك دليلٌ على أن الالتفات القليل لا 
تعاد منه الصلاة. 

وقوله: «كانّ لا يَلْتَمَثُ» فيه دليلٌ على أن مِنْ سُنَةِ الصّلاة أن يكون نظره في 
قبْلته؛ لأ أبا بكر دام على ذلك حتّى وُصِفَ به. 

وقوله: «فَالْبَعَتَ» دليل على أن ذلك ليس بواجب7*). 

الفائدة العاشرة() : 

قوله : «فأشار إليه أن امْكث» قال علمازنا(©»: في ذلك دليل أن الإشارة في 
الصّلاة للعذر لا تبطلها؛ لأن النْبيَ بي فعل ذلك . 

الفائدة الحادية عشرة( : 

أن الإشارة في الّلاة باليد والعَمْرَ بالعين لا تضرٌ المصلّي» وقد روى نافع» 
)1( الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 236 بتصرّف» والباقي مقتبس من المنتقى : 

١ . 289 /1‏ 
2( في حديث الموطأ (451) رواية يحبى. 
في المدونة: 8 في الزكرع والسجود . وانظر البيان والتحصيل: 1/ 220 . 


( 

( هذا الشرح من إضافات المؤلف على نص الباجي. 
5( هذه o‏ 1/ 289 . 

( 

( 


الفقرة ل من هذه ٠‏ الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 237 والباقي مقتبسسٌ من المنتقى: 1/ 289 . 
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عن ابن عمر؛ أن رسول الله اة «كان يشير في الصّلاة»() . 
و قد اختلف في هذا المعنى؛ فقالوا: إشارة الل كلا إلى أبي بكر تحتمل 

أحدهما: أن يثبت مكانه إمامًا. 

والثاني : أن يثبت مأمومًا. 

والأوّل أظهر. 

والإشارة في الصّلاة للعُذْرٍ لا تبطلها؛ لأنّ التي ية فعل ذلك . 

الفائدة الثانية عشرة( : ٠‏ 

فيه رد السلام بالإشارة باليد والرّأس؛ لأنّهما مما جرت بهما العادة» قال ابن 
الماجشون : ولا بأس بالمصافحة في الصّلاة. وهذا فيه نظر(© . 

وروي عن ابن وهب: لا بأس أن يشير في الصّلاة بلا ونعم. 

قال ابنُ الماجشون: وما أن يشير إليه بالسّيءِ بُعطِيهِ إياهء فلا أحث ذلك . 

الفائدة الثالثة عشرة() : 

فيه دليل على أن رفع اليدين في الصّلاة حَمْدًا وشكرًا ودعاءً وضراعَةَ إلى اش 
لا يضرٌ ذلك الصّلاة» وهو جائز. 

وقد روِيَ عن مالك جواز رفع اليدين في موضع الدّعاء. 

الفائدة الرّابعة عشرة() : 

قوله: «فَحَمِدَ الله يريد على ما فَضَّلَهُ اَهَل له الي ية من تَقَدُمِهِ وصلاته به. 
وقد روي عن ابن القاسم(: فيمن أَخِْرَ في صلاته بما يسوب فحمد الله قال: لا 
يعجبني» وصلاته مجزئةٌ عنه. وقال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع صلاته . 


(1) أخرجه الدارقطني: 2/ 84 والبيهقى: 2/ 262 . 

(2) سبق للمؤلّف أن ذكر هذه الفقرة. ˆ 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 289 . 

(4) هذه العبارة من زيادات المؤلّف على نص الباجى. 

(5) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6 237» والثانية من المنتقى : 1/ 237. 
(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 289. 

(7) في العتبية : 71 في سماع موسى بن معاوية الصٌمادحي عن ابن القاسم. 
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و ا ا ا ی ی ا 

الفائدة الخامسة عشرة() : 

قوله: «قَاسْتَأَحَرَ أَبّو بَكْر؛ في ذلك مسألتان : 

إحداهما: تأخر أبى بكر. 

والثّانية : تقدّم النبي(2). 

فأمًا تأخر الإمام لغير عذرء فليس بجائز؛ لأنّه قد لزمه إتمامهاء ولزم الناس 
الائتمام بهء فلا يجوز له إبطال() ما دخل فيه ولا إبطال صلاة من قد انْتَمَّ به . 

. الفائدة السّادسة عشرة“) : 

فيه دليل على جواز الاستخلاف فى الصلاة إذا أحددث الإمامٌء أو مَنَعَهُ من إتمام 
صلاته مانمٌ» وقد تأخرَ أبو بكر من غير حَدّثِ . 
الفقه في ذلك في أربعة فصول : 

الفصل الأوّل: في حكم الإمام إذا طرأ عليه ما يمنعه حكم الاستخلاف 
والمستخلف. الفصل الثاني : في عمل المستخلف فيما بقي > عليه . الفصل الثالث: في 
عمل من اسْتَّخْلِفَ للصّلاة بهم . الفصل الرّابع : في عملهم بعد إتمام صلاة الإمام . 


الفصل الأول( 
قال علماؤنا(6) في إمام أَحْدَتَ فاستخلف» ثم أن فأخرج( 7 المستخلفٌ وأتم 
صلاته : إن ذلك ماض » واد بلعل اکر تأآخر» وذلك يدل على أنّه 
يرى أن هذا الفعل لا يختصن بالنبي مياد . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 289 290. 

(2) قله 

(3) في النْسّخ: «الإبطال» والمثبت من المنتقى. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 237. 

)5( هذا الفصل بمسائله مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 290 - 291ء ما عدا ما نقله من الاستذكار» وقد نبهنا عليه 


في الهامش . 
)6( المقصود هو ابن القاسم كما نصّ على ذلك الباجي» ولعل هذا القول هو المسألة الأولى. 
(7) في المنتقى: «فأخر». 


)3( في المنتقى: «حين؟ . 
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ار م سس جمس ج ج ي ت ص > ا س ا ا 

وقال يحيى بن عمر: إن ذلك مخصوصٌ بالتبي عليه السّلام» وذلك يفيد أنّ 
مثل هذا لا يصح من غيره» وهو الأظهر بتلك العلّة التي لها تأخَّرَ وهذا حك يختصّ 
بابي عليه السّلام» ولو كان لابن أبي قحافة ان يصلي بين يدي من هو أفضل منهء 
وأقره التع(2) على ذلك» لجاز اليوم آن) يتأخَرَ الإمامُ لمن يرى أنه أفضل منه. 

والعمل اليوم عند جماعة العلماء؛ أنّ(5) ذلك مخصوص بابي عليه السّلامء 
وكلهم لا يجيز إِمَامَيْن في صلاة واحدة من غير حَدَثٍ يقطعُها على الإمام . 

وفي إجماعهم على هذا دليل() خصوص هذا الموضعء لفضل(7 
رسول الله ی وأنّه لا نظينَ له. 

ولا يجوز لأحد أن يتقدَّمٌ قومًا إلا بإذنهم. أو إِذْنِ من له الإذن منهم › ولا 
ضرورة بأحدٍ اليوم إلى مثل هذا الفعل». فلذلك بان فيه الخصوص . 

وموضع الخصوص في هذا الحديث : هو تأخر الإمام عن غير حدَثِ. وما من 
تأخر لعلة الحدث» فذلك جائ لما وصفنا. 

المسألة الثالثة : 

وأمًا تأخر الإمام لعُذْرِ فلا خلافٌ في ذلك87). 

والأعذار على وجوه: 

منها : ما يوجب للومام كونه مأمومّاء وذلك إذا عجز عن شيع من فَرْضٍ 
الصّلاة . 

الثازن ؟ دت به ما يمنع صِكّة الصّلاة كالحَدَثْء فاته يُقَدُم(") وينصرف("). 


(1) لعل هذا القول هو المسألة الثانية. 

(2) لا 

(3) في الْسَخْ: «لكان» والمثبت من المنتقى. 

4) «أن» زيادة من المنتقى. 

5) من هنا إلى بداية المسألة الثالثة مقتبس من الاستذكار: 6/ 238. 
) في الاستذكار بزيادة: «على». 

) في النّسخ: «بفعل؟ والمثبت من الاستذكار» وانظر التمهيد: 21/ 104. 
8) أي في جوازه. 1 

) أي يقدّم أحد المصلين يتمّ بهم الصّلاة. 

0) أي وينصرف هو لإزالة ما منعه إتمام الصّلاة. 


ما جاءً في الصّلاة على ال بك 151 


المسألة الرّابعة: 

E‏ أنّ المستخلف لا يكون إمامًا إلا بعد أخذه في الإمامةء واد الاس 
الاقتداء به. ولمّا عدم ذلك في المستخلف لم يكن إمامّاء ولمّا وُجِدَ ذلك في الذي 
تقدّمَ» صح ائتمامهم به. وقد قال ابن القاسم في «المدوّنة»17): لم أسمع من مالك أن 
المستخلفَ يكون إمامًا قبل أن يبلغ موضع الإمام . 

المسألة الخامسة : 

وعندنا لا يجوز أن يستخلف إلا مَنْ قد أحرّم. ولو استخلف مَنْ لم يحرمء 
لبطلت صلاة من ائتم به» بمنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم» قاله() ابن القاسم في 
«المدونة)(0 . 

فإذا أحدثٌ بعد الرُكوع وقبل السّجودء فلا يستخلف من لم يدرك معه تلك 
الرّكعة. وروي عن ابن القاسم في «العتبية»(*) قال: فإن فعل فليقدّم(). 

المسألة السادسة : 

قال: وإن لم يستخلف الإمام أحدا فصلوا أفذاذاء فقد قال ابن القاسم في 
«المدوّنة»20): لا يعجبني ذلك» فإن صلوا أجزأئتهم صلاتهم . 

المسألة السابعة: 

قال علماؤنا(7): ويستحتبٌ للإمام أن يستخلف من الصّففٌ الذي يَليه. رواه ابن , 
زياد عن مالك في «المجموعة». 

ووجه ذلك: أنه أقرب إليه وأقل لعمل المستخلف في التَّقَدُم إلى موضع 


)01( 1/ 135 في الإمام يحدث ويقدم غيره. 

(2) في النْسَخْ: «وقال» والمثبت من المنتقى. 

(3) قوله في «المدوّنة» زيادة من المؤلف أو الناسخ على نص المنتقى؛ وهي إحالة فيها نظرء فالكلام لا 
القاسم . 

(5) أي فليقدم هذا من أدركها ويتأخر. 

(6) 1/ 135 في الإمام يحدث ويقدم غيره. 

(7) المقصود هو الإمام الباجي. 
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الإمام. ولذلك شرع أن يلي الإمام أهل الفقه والعلم('2. فيستخلف منهم إن( احتاج 
إلى ذلك . 


الفصل الثانى (3) 
في عمل المستخلف 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى : 

أمَا عمل المستخلف فيما بقي من صلاة الإمام» فجملته أنه إن كان استخلفه بعد 
أن قرأ بعض القراءة» فقد قال ابنُ القاسم في «العتبية»: يقرأ من الموضع الذي انتهى 
إليه الإمام» وإن استخلفه بعد تمام القراءة» فليركع ولا يعيدها(*). 

المسألة الثانية: 

روى عن ابن القاسم فى «العتبية)(5) أنه إن أحدثٌ راكعاء استخلفَ من یدب 
راكعًا إلى موضع الإمام ويرفع بهم. 

المسألة الثالثة : 

روى ابن معاوية عن ابن القاسم)؛ أن المستخلفَ في الجلوس يدب جالسّاء 
وفي القيام يتقدمٌ قائمًا. ومعنى ذلك: أنّ المستخلف مَنْ حُكْمّهُ أن يعمل مثل عمل 
الومامء ويتقدّم إلى موضعه ليتم الاقتداء به على سكع وبذلك يعلم تقدّمه للإمامة ؛ 
لأنه ربما اعتقد الاقتداء بغيرف وذلك يمنع صِحّة الاقتداء به. 


المسألة الرّابعة: 


ولو صلى وحده ركعة من الصّبْح. ثم دخل معه في الرَكْعَةِ الثانية من اثتد به 


)1( ج“ 8 «العمل»› وهي سديدة أيضاً. 

)2( في النسخ: من» والمثبت من المنتقى. 

(3) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 1/ 291 _ 292. 

(4) هذا القول هو لعليّ بن زياد نص عليه الباجي . 

(5( 2 بنحوه في سماع موسى بن معاوية من ابن القاسم. 
(6) في المصدر السابق. 
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فركع معهء ثم أحدثٌ الإمامٌ فاستخلف2)7. فقد قال ابن المواز: ب يم ركعته ويجلس» 
ثم يقومٌ فيقضي * الأوّل. 

ا ا ا مم 
ریت صلاته» وا ا ا م 
أفذاذّاء فان كل واحدٍ منهم إِنّما يبني على صلاة الإمام من فاته منهم بعض صلاة 
الإمام ومن لم يفت. 


الفصلّ الثالك() 
في عمل من استخلف للصلاة بهم 

وفي ذلك ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 

قال علماؤنا في عمل المأموم مع المستخلف: إن حكم ذلك المأموم أن يتبع 
المستخلف فيما يبني) عليه من صلاة الإمام. وذلك أنه لا يخلو أن يكون 
المستخلف أدرك مع الإمام ابتداء ركعةء أو لم يدركها معه» فإن أدرك معه الركغة» 
وكانت أوّل صلاة الإمام» فان صلاتهم باقية على ستتها لا يلحقها تغيير» ولو فاته 
ركعة من صلاة الإمام ثم استخلفه الإمام بعد أن أدرك معه الثانية» فإنّه يتمّ بهم صلاة 
a a‏ 

المسألة الثانية : 

فإذا قلنا: إن المأموم يقضي ما فاته قبل صلاة المستخلف» فقد حكى 
سحنون() ذ في «المجموعة) : إن ائتم > باليستخلفه بطل اده : وروی أبن سحنول 


(1) في المنتقى: «فاستخلفه». 

)2( ما بين النجمتين ساقط من التّسّخْ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وذلك للاشتباه في كلمة: «فيقضي» 
وقد استدركنا النقص من المنتقى . 

(3) هذا الفصل مقتبِسسٌ من المنتقى: 1/ 292. 

)4( ج“ م: (ابقي». 

(5) عن بعض المالكية » نص على ذلك الباجي . 


أيضًا عن أبيه(") ؛ أنه تجزتهء قال : ثم رجع وقال: يعيد أحبّ إليّ . 


٠‏ و 
الفصل الرّابع 
في عملهم بعد إتمام الصّلاة 
وهذا الفصل فيه فروع كثيرة مهدناها في «الإنصاف»272) فلتنظر هنالك» والحمد لله . 
ما جاء في الصلاة على النَّبِئ لا 

الإسناد: 

الأحاديث في هذا الباب صِحَاحٌء خرّجها الأيمّة: مسله0©. والبخاري)ء 
والترمذي() . 

وهي ثمانية أحاديث : 

الحديث الأوّل: ما في «الموطأ»9©). 

الحديث الثانى : روى الدّارقطنيّ أحاديث كثيرة لكنّها ضعاف . 


الحديث الثالث9): حديث ابن مسعود؛ أله قال: قال رسول الله ل: «إذا أراد 
أحدكٌم أن يسال الله حاجته» أو قال شيئّاء فليبدأ بحمد الله والشنّاء عليه بما هو أهله: 


(1) م: «أبيه أيضا». 

(2) من أسف يعتبر هذا الكتاب من الآثار المفقودة لابن العربي» ويستحسن في هذا المقام أن ننقل بعض ما 
قاله الباجي في المنتقى» وذلك جرياً على عادة المؤلف» إذ نقل أغلب فصول هذا الموضوع من الكتاب 
المذكورء يقول الباجي ‏ رحمه الله في المنتقى: 1/ 293 «وإذا استخلف الإمامٌ ولم يدرك معه الرّكعة 
وقد بقيت عليه منها سجدة» وتمادى المستخلف على الصلاة» فلا يتبعوه في سجدتها ؛لأنّها له نافلة» 
ولا يعتدون بتلك الرّكعة» فن اتبعوهُ فسدت صلاتهم». . 

(3) الحديث (407) من حديث أبي حْمَيْد السّاعدي. 

(4) الحديث (6360) من حديث أبي حُمَيْد السَاعدىّ. 

(5) الحديث (3220) من حديث أبي مسعود الأنصاري . 

(6) الحديث (456) رواية يحى. ` 

(7) الأحاديث التالية نقلها المؤلّف من الشّفا للقاضي عياض : 2/ 67 - 68 (ط. الأرقم). 


ما جاءً في الصّلاة على التي يكل 155 
. 5 1 س 5 1 
ثم يصلي على النّبيٌّ» ثم يسأل الله حاجته» فإنّه أجدر أن ينجح»(' . 

الحديثٌ الرّابع: عن جابر» قال: قال رسول الله لُ: «لا تجعلوني كقّدَح 
الراكب» فإِنّ راكب يملا ق ثم بغت ويرفع مَمَاعَه فإن احتاج إلى شرب شربه» 
أو لوضوء( © توًا منه وإلاً إهراقه, ولكن اجعلوني في ول الذعاء وأوسطه. 
وآخخره)(0 , 

الحديث الخامس: عن عمر بن الخطاب؛ أنّه قال: الدّعاء والصّلاة معلقان بين 
5 5 5 2 0 
السّماء والأرض» ولا يصعد إلى الله منه شيءٌ حتى يصلي على التبي ياو . 

وفي حديث آخر: إن الدعاءَ محجوب حتّى يصلّي الداعي على الب بلا( . 


نكتةً صوفية() : 


قال ابن عَطاء : للدّعاء أركانٌ وأجنحةٌ وأسباب” وأوقاتٌ» فإن وافق أركانه قَوِيَ . 
وإن وافق أجنحته طارَ في السّماء. وإِنْ وافق مواقيته فاز. وإن وافق أسبابَهُ أنجح . 
فأركائه : حضورٌ القلب» 5 والاستكانة» والخشوع»› وتعلق اقلت بالك 
وقطعه من الأسباب . ا : الصدق . ومواقيته : ا واا الاو لن 
محمد المختار. 


وفي الخبر: «إنَّ الدّعاءً بين الصّلاتِين عَلَيَ لا يرد( . 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8780) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 10/ 155 «رجاله رجال 
الصحيح» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه [ابن مسعود]؛» كما صحّحّ السيوطي سنده في مناهل الصفا 
في تخريج أحاديث الشفا: 198. 

(2) غ» جء والشفا: «أو الوضوء». 

(3) أخرجه عبد الرزاق (3117)؛ وعبد بن حميد (1132)» والخلال في السئة: 1/ 225» وابن حبان في 
المجروحين: 2/ 236 والبيهقى فى الشعب (1578). 

(4) أخرجه الترمذي (486) بلفظ: (إنَّ الدّعاء موقوف. . ٠.‏ وانظر القول البديع للسَّخَاوِي: 25. 

(5) أخرجه من حديث معاذ بن جبل ابن حبان في المجروحين: 113/1» وابن الجوزيّ في العلل 
المتناهية: 2/ 842 من حديث معاذ بن جبل. قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح. . . وإنما هذا 
معروف من كلام عمر بن الخطاب». 

(6) هذه التكتة مقتبسة من الشف : 2 68 (ط. الأرقم) . 

7( في الشفا: «الوفّة) . 

(8) لم نقف على تخريجه» وكذلك لم يقف السيوطي على تخريجه في مناهل الصّفا في تخريج أحاديث 


الشفا: 198» إلا أن ابن الجوزي أورده فى بستان الواعظين: 1/ 298. 
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وفي آخر: «محجوبة بين السّماء والأرض)ء فإذا جاءتٍ الصلاة صعد 
العا ٠.‏ 
تمهيد على قاعدة : 

قد نخل العلماء من آهل الحديث هذه الأحاديث فقالوا: قد اختلفت الرّواية في 
لفظ الحديث الصّحيح على ثلاثة أوجه: 

أحدها : طريق كعب بن عَُجْرَة؛ أنه قال: قلنا: يا رسول اللهء قد علمنا كيف 
صلم عليك» فكيف نصلّي عليك؟ فسكت حتى أنزل الله الآية» فقال: «قولوا: الله 
صلّ على مُحَمّد؛ الحديث( . 

فتولى الله بيان فضل الصّلاة على النّبيخ0)» وأنزله بالوحيء فصار حدًا 
محدوداء لا يحل لأحدٍ الرّيادة فيه ولا التقصان منه. 
تنبيه على وهم( : 

إلآ أنه وهم في ذلك شيحُنا أبو محمد بن أبي زيد وهمًا قبيځًا خفي عليه فيه 
علم الأثر والتّظرء فقال() في صفة(7) الصّلاة على التبي() : «اللهمّ صل على 
محمّد. . وارْحَم مُحَمَّدَاه وقوله: وار مدا كلمة لن لها امل 9 في دب 
ضعيف وردت فيه زيادة خمسة ألفاظ : اللہ ص وارحمء وبارِكُ وتحنَّنْ» 
وسل (). ومثل هذا الحديث لا ينبغي أن يُلْتَعَتَ إليه في العبادات . کر ابو فا 


)1( في الشّفا: كل دعاء محجوب دون السّماء؛ والحديث أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (721). . غن 
عليّ موقوفاًء قال الهيثمي في المجمع: 160/10 «ورجاله ثقات» والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان 
(1474, 1475) بإسناد ضعيف. وقال المنذري في الترغيب: 2 ه«ورفعه بعضهم والموقوف أصح». 

(2) انظر هذا الوجه في القبس: 1/ 355. 

(3) أخرجه البخاري (3370)» ومسلم (406). 

(4) وية. ش 

(5) انظره فى القبس: 1/ 355 356. 

)6( فى الرسالة: 121. 

(0 ل 

(8) أخرجه الحاكم: 1/ 269 من حديث ابن مسعود. كما أخرجه من حديث علي ب بن أبي طالب البيهقي في 

شعب الإيمان (1588) وقال: «وهو إسناد ضعيف» كما أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : 

4 235 ونقل عن ابن العربي قوله: «من هذه الرّوايات صحيح ومنها سقيم» وأضحها ما رواه مالك 

[في الموطأ: 6 رواية يحيى] فاعتمدوه» ورواية غير مالك من زيادة الأحنة ن ي وغيرها لا 

يقوى» وَإِنّما على الناس أن ينظروا في أديانهم نظرهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في الببع دينارا = 
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وو ال ام ا ا ع 


إلى درجة النَظَرء فليته اختار قوله: «وسلّم» ولكته اختار: «وارْحَمْ» وَخَفِيَ عليه أن 
قوله: «ارْحم» معنى قوله: «صل»؛ لأنّ الصّلاة رحمة» فحذار من أن تقولهاء ولتقتد 
بالعالم الأكبر محمد بيار" . 


الحديث الثانى: من الصَّحيح : «اللهم صل على محمّدء وعلى آل محمّدٍء كما 
0 يخااقاق امن الصحي ١‏ للم صل عا لود : 
صليّت على ال إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على 
إبراهيم»(*) . 
الحديث الثالث: روي: «كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم»(* . 


الحديث الرابع . روي : «وآل محمد » وأزواجه» وذريته0(*). 


الحديث الخامس : وقع في الصحيح لمسلم0. و 2 جه الترمذي!؟) وصڪځه 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ما : ا صلی الله بها عليه 
عَشْرَاةف وهو مطابقٌ لقوله تعالى : « سج اة عقر ااه 774 . 


الفقه فی ثمان مسائل : 
المسألة الأولى*2: في وجوب الصّلاة عليه 
لا اختلاف(0) ر بين الأمّة في أن الصّلاةَ على النَّبيَ ية فرضٌ في العمر. 


= معيبًاء وإتما يختارون السّالم الطَيّبء كذلك لا يؤخذ من الرّوايات عن النبيّ يكل إل ما صح عن 
لنب ل سد ثلا يدخل في حيز الكذب على رسول اله ييه فبينما يطلب الفضل» إذا هو به قد 
أصاب التقص» بل ريما أصاب الخسران المبين؟. 

)1( يقول المؤلّف في العارضة: 272-02 «حذار ثم حذار من أن يلتفت أحدٌ إلى ما ذَكرَهُ ابن أبي 
زيد» فيزيد في الصلاة على النْبيٌ عليه السلام: «وارحم محمدًا' فإنّها قريب من بدعة ؛ لأن النبيّ عليه 
السلام علم الصلاة بالوحي› فالزيادة فيها استقصار له واستدراك عليه» ولا يجوز أن يزاد على النبيَ 
عليه السلام حرف» بل إِلّه يجوز أن يترحم على النبيّ بيا في كلّ وقت». 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (457) رواية يحيى» من حديث أبي مسعود الأنصاري . 

(3) أخرجه البخاري (3370)» ومسلم (406) من حديث كعب بن عجرة. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (456) رواية يحيى» من حديث أبي حميد السّاعدي. 

(5) الحديث (408). 

(6) في الجامع الكبير (485). 

(7) الأتعام: 160. 

)8 ما عدا السّطر الأوّل مقتبس من الشَمًا للقاضي عياض : 2 64 (ط. الأرقم). 

(9) انظر هذا السطر في العارضة: 271/2. 


وقيل17): إن الصّلاة على التب فرضٌ فی الجملة» غير محدود( بوقت› 
لأثن اله تان بالا عليه :وجل :اة والعلماء لك غل لر جرت واا 
عليه أنه و انت ع ال 

وحكى أبو ‏ جعفر الطّبريّ؛ أن مَحْمّلٌ الآية عنده على اللذب» واذَّعى فيه(5) 
الإجماع فيما زادا) على م مَرَة» والواجبٌُ منه الذي قط( به الكرج» وما تم بذ 
الفرضن ٠‏ فة كالتهادة له بات وما عدا ذلك مته فَجُرَغُتٌ فيه 0 
وشار أَهْله. 

قال الإمام(): والمشهور عند علمائنا أن ذلك واجبٌ على الجملةء وفرضٌ 
على الحليقة("") بأنْ يأتي(1') بها مرّة من دَهْرِهِ مع المُذرة على ذلك . 

وقال القاضي أبو بكر بن بُكيْر("): افترضّ الله على خُلْقَه أن يضلوا علق ت 
Es‏ ولم يجعل ذلك لوقتٍ معلوم؛ فالواجث على المرء ا آن تك ها 
ولا يغفل في طُولٍ عمره. 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر ‏ رحمه الله -: الصَّلاةٌ على النْبيٌ 
واجبةٌ في الجملة(13). 


(1) القائل هو القاضي عياض. 

(2) في الشفا: «على». 

(3) في الشفا: «محدّد». 

(4) «أنه واجب على الجملة» زيادة على نص الشفا. 

9 في الس : «. . . الندب». وأنّ عاقبة» وهو تصحيف» والمثبث من الشفا. 

)6( في الشفاً: لل ل 

6 في اللخ : «سقط؟ والمثبت: من الشفا. 

(8) في العارضة: «ومأئم ترك الفرض». 

)9( في الشفا: «قال القاضي أبو الحسن بن القصّارء. 

(10) في الشفا: «واجبٌ في الجملة على الإنسان وفرضٌ عليه) . 

(11) أي الإنسان. 

(12) هو الإمام محمد بن أحمد التميمي البغدادي» الفقيه المالكي > صاحب أحكام القرآن. 

(13) الذي في الإشراف: 252/1 «الصّلاة على اللي ا وليست بشرط في صحَّةَ الصلاة» وانظر 
المعونة: 1/ 99. 


ما جاءً في الصّلاة على الي يلل 159 

وقال("): قد نقل عن مالك أنه قال: الصّلاة(2) على التّبِيٌ يله فَْضٌ بالجملة 
نفا لما( الك وان عن عل عله وة واحدة عق اغسره سقط عله الفرفن: 

المسألة الثانية : 

أما الصّلاة عليه فى صلاة الفريضة» فحكى الإمامان أبو جعفر الطبريٌ 
را آذ ماع ميم اليش تر انحا من علدا لاه علي ا 
الصّلاة على النّبيَ في التّشْهُّدِ غير واجبة. 

وشدَّ الشافعي() في ذلك فقال: من لم يصلّ.على التبي( بعد التّشَهّد الآخرء 
وقبل السّلام فصلاته فاسدة» وإن صلى عليه قبل ذلك» لم يجزه. وهذا قول ساقط . 

وقال أبو بكر بن المنذر: ويستحتٌ ألا يصلّي أحدٌ صلاةً إل صلّى فيها على 
النِجَ(27: فان ترك فصلاته مجزئةٌ في مذهب مالك وأهل المدينة. وقال سفيان 
الثوري بذلك وأهل الكوفة» وهو و العلم . 

وقال أبو حنيفة : الصّلاةٌ على النْبيٌ يك في الصّلاة مستحيّة 

وحَكى ابن القصًار)» وعبد الوهّاب(؛ أن محمد بن المواز يراها فريضة في 
الصّلاة كقول الشافعيّ. 

نكتة قاطعة بهه192) : 

الدّليل على أنّها ليست من فروض الصّلاة: عملٌ الشف وأهل المدينة"") قبل 


)1( القائل هو القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد» نصّ على ذلك القاضي عياض . 

)2( في الشّفا : «ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم ؛ أن الصّلاة؛ وهي أسد. 

(3) يقول الشهاب الخفاجي في نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: 3/ 448 «وعقد الأيمان 
والإيمان بقح الهجزة وكبيرها - بمعنى تصميمها واعتقادها يقيناً» . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الشفا للقاضي عياض : 2/ 64 - 65 (ط. الأرقم). 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 30» وشرح معاني الآثار : 1/ 77» ومختصر اختلاف العلماء:1/ 219. 

(6) في الأم: 2/ 193ء وانظر الحاوي الكبير: 2/ 157. 

(7) ب 

)8( في الشّفا: «وحكى محمد بن أبي زيد». 

(9) في الإشراف: 252/1. ٠‏ 

(10) هذه النكتة مقتبسة من الشّفا: 2 65 - 66 (ط . الأرقم) بتصرّف. 

(11) في الشّفا : «عمل السَّلف الصالح». 
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الشافعيّ» وقد شع الناسُ عليه في" هذه المسألة جدّاء وإن(2) تشهد ابن مسعود 
الذي اختاره الشافعيت(3) ليس فيه الصّلاة على النْبِيَ عليه السلام(). 


وكذلك كل من روى التشهد عن ابي كأبي هريرة» وابن عبّاس» وجابرء 
وأبي محا رابو مين وأبي موسى الأشعريّ كلهم كان يقول: كان رسول الله میا 
يعلّمنا الكشؤدَ كما يعلمنا الشوزة من الغرآن: 

المسألة الثالئة©) : في کر المواطن التي يُستحببٌ فيها الصّلاة على الى لاز 
وترغغب 

فمن ذلك: التَشَُّْد كما قد جاء(7). وكذلك بعد التّشَُّدء وبعد الدُعاء ومَبْلَتُ 
وعند طلب الحاجات . 

وقال مالك في «المجموعة»: وأحب للمأموم إذا سلّم أن يقول: السّلام على 
النبي ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

قال علماؤنا): واستحبٌ آهل العلم أن ينوي الإنسانُ حين سَلامه كلَّ(") عبد 
صالح» في السّماء والأرضء من الملائكة والإنس والجنّ. 

. وقال(°") : قد كرة ابن حبيب ذکر النبي(7) يياو عند الذّبح‎ ٠ 

وكرة سحنون الصّلاةَ عليه عند التَّعجُب» وقال: لا يُصَّلَّى عليه إل عن طريق 
الات وطَلبٍ الثواب . 

وقال عن ابن القاسم؛ آنه قال: مَوْطِنَانِ لا يُذكر فيهما إلآ الله : البح » 


)1( «في» و من الشفا. 

(2) في الشفا: «وهذا». 

(3) الذي اختاره الشافعيّ في الام هو تشهد ابن عباس» وانظر نسيم الرياض للخفاجي : 3/ 452. 

(4) صف الإمام الخيضري في هذه المسألة كتاباً سماه: «زهر الرياض في رد ما سمه القاضي عياض» قام 
الأستاذ أحمد حاج الصومالي بتشره في مكتبة أضواء السلف بالرياض سئة 1425. 

(5) له. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الشّفا: 2 68 69 70 (ط . الأرقم). 

(7) في الشفا: «كما قدمناه». 

)8( المتعيود هو الاي عياض . 

)9( في التْسَخْ: «على كل والمثبت من الشفا. 

(10) القائل هو القاضي عياض . 

)11( في الخ : «قد ذكر ابن حبيب أنه يستحبٌ أن النْبيّ» والمثبت من الشفا. 


ما جاءً في الصّلاة على التي كله 161 
والعُطاس؛ فلا يقال فيهما بعد ذكر الله : محمّدٌ رسول الله» ولو قال بعد ذلك: صلى 
الله على محمّدء ا ادر وقاله أشهب. 

المسألة الرابعة17): 


قال علماؤنا: ولا ينبغي أن تجعل الصّلاة على النْبِيّ بل فيه(2) استنانا()ء فقد 
أستدنا حديثً رواة النّسَائيَ9*) عن أوس بن أوس» عن التب لاد الأَمْرَ ر بالإكثار من 
الصّلاة عليه يوم الجمعة. 


قال ابن شَعْبَانَ: وينبغي لمن دخل المسجد.أن يصلّي على التب وعلى آله 
ويباركء ويقول: «اللّهمً افْتَحْ لي أبواب رَحْمَتِكَء واغفر لي ڏنُوبي»()» وإذا خرج 

قال مثل ذلك» وجعل مضع : «رحمتك» «فضلك »(°) , 
م رم 7 


قال عمرو بن دينار() وجماعة من المُمَسّرِينَ في قوله: # قدا دشر ييا فلمو 
عل أَنَفْسِك 2(4) قال: إن لم يكن في البيت أحدٌّء فقل: السّلامٌ على التب ورحمة الله 


وبركاته. 
قال ابن عبّاس : والمراد بالبيوت ها هنا المساجد( . 


وقال النّخَعيَ: * إذا لم يكن في المسجد أحد» فقل: السّلامُ على رسول الله 
بء إذا لم يكن في البيت أحدّ فقل: السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين*"" . 

قال 00 ومن مواطن الصّلاة عليه أيضًا: الصّلاةَ على الجنائز. 

وذكر عن اام * أنّها من السّنّة . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الشّفا: 2/ 69 - 70 (ط. الأرقم). 

)2( أي فيما ذكر من الذبيحة والعطاس. 

)3( في التمَخ : «قال علماؤنا: ل لمك ملا جور سي والمثبت من الشفا. 

(4) في المجتبى: 91/3 بلفظ : «فأكثروا علي من الصّلاة . 

)5( أخريه مسلم (713) من حديث آي ميد ار ابي أعئد. 

)6( هو جزء من الحديث أعلاه. 

(7) رواه عنه الطبري في تفسيره: 18/ 173. 

(8) النور: 71. 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره: 18/ 174» والبيهقي :في الشعب (8836). 

(10) ما بين النجمتين ساقط من التسخ» واستدركناه من الشفاء وقد أخرج قول التُخعيّ الطبريٌ في تفسيره: 
174/8. 

)11( المقصود هو القاضي عياض . 

6* شرح موطأ مالك 3 
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ومن مواطن الصّلاة التي مَضَى عليها عمل الأمّة ولم تنكرها: الصَّلاةٌ على 
النبيّ يكل ) في الرّسائل» والكتابة بعد البسملةء ولم يكن هذا في الصَّدْرٍ الأول 


زات عند ولد( بني هاشم › فض به قل الاس في ار الأرض» ومنهم من 
يخم به أيضًا الك( . 


المسألةٌ الخامسةً: 2 ' 
قال علماؤنا: ويستحتٌ الصّلاة عند الأذان وعند الإقامةء لقوله: «نهَ سلا لي 
الوسيلّة»50) . 


وروي عن ابنٍ عبّاس أنه كان يقول: اللهُمَّ تقبّل شمّاعته الكبرى» وارفع درجته 
العلياء وآته سُؤْلَّهُ في الآخرة والأولّى» كما آنيت إبراهيم وموسى(). 


وعن وهيب بن الورد؛ أنه كان يقول في دعائه: اللهم أغط محمّدًا أفضل ما 
سألّكَ لنفسه» وأغط محمّدًا أفضلّ ما سألك له أحدٌّ من خَلْقَكَء وأغط محمّدًا ما 


يسئل له( إلى يوم القيامة. 


الأصول والعربية29) : 

قال الإمام: العارضةٌ هاهنا؛ أن يقالَ: الصّلاةَ على النَِيحَ0”) معروفة عربية 
وشرعًا19): من الدّعاء والعبادة المخصوصة. والكلّ واحد. 

قال علماؤنا: هى من الله رحمة ومن الحُلق ذُعَاءُ. 


(1) ما بين النجمتين ساقط من النسخ» واستدركناه من الشفا حتى يلتئم الكلام. 

)2( في لكف «ولاية» وهي أسد. 

)3( في النْسَخْ زيادة: «في ذلك الكتاب» وهي زيادة لا معنى لها. 

)4( اا الاولى متمد من ا ی فا 2 74. 

)5( أخرجه مسلم (384) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (3104): والجهضمي في فضل الصّلاة على الب بي (52)» وقال ابن كثير في 
تفسيره : 3 يعد أن ساقه من طريق إ إسماعيل القاضي : «إسناد جيد قويّ صحيح» . 
7 في الشّفا: «وأعط محمدًا أفضل ما أنت مسؤول له». 

(8) انظرهما في عارضة الأحوذي: 2/ 268. 

4 )9( 

(10) في الس : «وشرع» والمثبت من العارضة 


ما جاءً في الصّلاة على التي يله 163 
ت : 


قال الإمام: هذا وهح؛ لأن هذا في حى م البارىء سبحانه تفسير لها بما بت() 
في العربية . 

ووجهه: أن فائدة الصّلاة الرّحمة» فسمّى الله الرّحمة باسم سَبَيِهاء كما باه في 
كتب الأصول( في حقيقة المجاز من تسمية الشَّيءِ باسم سَبّبِه أو فائدته. وقد صلى 
لله على محمَدٍ قبل حَلقه وبعد خَلْقَهِ إلى يوم بَعْئِهء وهذا الذي شرع من القول لناء 
إتما ترجع فائدثّه ومنفعتثة إلينا في تُصُوع العقيدة وخُلُوصٍ اليةء وإظهار المحبّة 
والمداومة على الطّاعة» والاحترام للواسطة الكريمة. 

فإن قيل: فإن كان الله تعالى صلَّى عليه وكذلك هوء فما فائدة طلب الحاصل 
وإيجاد الموجود؟ 

قلنا: تلك عبادة اانه وقد قَدَّرَ الل" المقاديء وكتب الكائنات وقسم 
الدّرجات». ووهب التوبة وغفرَ الحوبة» وتعبّدَ ا بطلب ما قدر من فلكو 
ليظهره لهم ویتم)ء ألا ترى أن الملائكة يقولون: « ربا وَسِِعَتَ ڪل ىء رَه 
وَعِلَ7741): وجعل ذلك في البركات المبثوثة فيناء ا المنزلة عليناء 0 
الحسنات المكتوبة كك ٠‏ 


اعتراض آخر(”) : 

قن قبل ف اركف كانه فا صَلَيِتَ على إبراهيم» وهو أكرمٌ على الله من 
إبراهيم؟ 

فالجواب من وجه(“ : 


(1) انظره في العارضة: 2/ 269 270. 

(2) في العارضة: «ليس» ولعله الصّواب. 

)3( انظر كتاب المحصول في علم الأصول للمؤلّف: 5/ب. 

(4) في العارضة: «وبهم». 

(5) غافر: 7. 

(6) «لنا» زيادة من العارضة. 

(7) انظر الاعتراض في العارضة: 2/ 270», والجواب عليه في القبس: 1/ 357. 
(8) انظر نحو هذه الأوجه في أحكام القرآن: 3/ ٠.1585‏ 
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أحدها: أنّه قيل له ذلك قبل أن يعرف شفوف منزلته . 

الثاني: أنه سأل ذلك لنفسه وأهل بيته» ليم النّعْمَةَ عليه والبركة كما أُتَّمّها على 
إبراهيم . 

الثالث: أنّه سأل ذلك لنفسه ولأكته("). 

الرَابع: أنه سأل ذلك ليضاعف لهء فيكون لإبراهيم عليه السّلام أصليًا وله 
مضاعمًا . 

الخامس : أنّه سأل الدَّوامٌ فيه ليجري27) ذلك إلى يوم القيامة» كما قال إبراهيم : 
«وَاجْعَل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الآخنَ2(4) أراد به جَرَيَانَ العمل والثّناء الحسّن . 

السّادس: أنه يحتمل أن يكون ذلك له بدعاء أَمَتِوه أعطاهم اللهُ هذه الفضيلة 
بأن یکرم رسوله على أَلْسِئَتِهم . 

السَابع : أنّ الله شرع ذلك ثوابًا لهم» قال يَكلِ: «من صلَّى عَلَيَ صلاةٌء صلى 
اللدُ عليه عَشْرًا0(*) مطابقٌ لقوله : « من ج السك ملمُعَفْمْأمَكَالِه 504 . 

فإن قيل : فإذا كان هذا فما فائدته؟ 

قلنا: أعظمٌ فائدة» وذلك أن القرآنَ اقتضى أنَّ من جاء بالحسنة تضاعف له 
بعشر» والصلاة على النَّبِيّ حسنةء فيقتضي القرآن أن يُعْطى عشر درجات في الجنّة. 
فأخبر الله سبحانه أنه يصنّي على من صلَّى على نبيّه(© عشراء وَذْكْرٌ الله للعَبْدِ أعظم 
من الجنَّةَ مضاعفة . 

وتحقيق ذلك: أن الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا كر كذلك جعلٌ جزاءً 
ذكْرٍ نبيّه ذكره لمن ذَكَرَهُ وصلَّى عليه» وقد حرج أبو داود() والتسائي()؛ أنّ الي 


(1) زاد في أحكام القرآن: «على القول بان آل محمد كل مَن اي . 

2( في القبس: «ليجزي». ١‏ 

(3) الشعراء: 84. 

(4) أخرجه مسلم (408) من حديث أبي هريرة. 

(5) الأنعام: 160. 

(6) من هنا إلى بداية قوله: «وقد رياه لم يرد في القبس» وانظره في العارضة: 2/ 272. 

7 غ والعارضة: «رسوله). 

(8) في سئنه (1047) من حديث أوس بن أوس. ْ ش 

(9) في الكبرى (1666)» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (8697)» والدارمي (1572)» وابن ماجه = 


ما جاءَ في الصّلاة على التي يكل ' 165 
صلى الله عليه قال: «صلاتكم معروضة عليّ» قالوا: وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد 
رمت - يعني بليت ‏ قال : «إنَّ الله حرم على الأرض أن تأكلّ أجساد الأنبياء» ولم يثبت 


سد( ) . 


وقد را في المنثور من الأخاديت: أن رسول الله يليه قال: «إنَّ الله وگل 
بالصّلاة علي مَلَكَا يعني صلاءَ کل من يصلَّي علي من أُمَنِي »20 . 

الثامن - قيل: أراد به أن يبقّى له ذلك لسان صِدْقٍ في الآخرين» مقرونًا بما 
وهب الله من ذلك لأبراعيم :عليه السادم . 

التاسع ‏ معناه: الله ارْحَمْهُ رحمة في العالَمِينَ تب تَبْقَى له إلى يوم القيامة( . 

العاشر . معناه: اللَهُمّ صلّ عليه صلاة تتّخذه بها خليلاًء كما اتّخذت بها 
إبراهيم خليلاً» لا جرم فاه صلی الله عليه قال في آخر حط خطبَهًا «لو كنت متَخِذًا 
خليلاً لاتخذث أبا بكر خليلاً» لکن صاحبكم خليل الله . 


وقد تتبّعنا هذه الأقوال بالتتقيح » وشرحناها بأوضح بيانِ في «شرح الصّحيح» 
فخذوها هنا جملة» واطلبوها هناك تفصيلا . 


والعمدة فيه( ؛ أن بعضهه7©) قال: كان ذلك قبل أن يب7 الله حال ومنزلته» 
ولذا قال له رجلٌ: يا خَيْرَ البرك فقال: «ذلك إبراهيم»(. 


= (1636)» وابن خزيمة (1733)» وابن حبان (910) وغيرهم. 

1) انظر تحفة المحتاج: 1/ 524. 

(2) لم نجده بهذا اللفظء وروی نحوه البزار كما في كشف الأستار (3162) عن ياسر بن عمار؛ قال: قال 
رسول الله کل : (إنّ الله وكُل بقبري مَلَكَا أعطاهٌ أسماع الخلائقء فلا يُصَلّي عَليّ أحدّ إلى يوم القيامة إلا 
بلغني باسمه واسم أبيه» هذا فلان بن فلان قد صَلَّى عليك» يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: 1220/0 
«فيه ابن الحميري رات راداي الكلام عليه لخنم [قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال 
صاحب الميزان: لا يعرف] ونعيم ابن ضمضم ضَمَمَه بعضهم» وبقية رجاله زجال الصحيح؟. 

(3) في القبس: «نبّتي له بها دينه إلى يوم الدّين. 

)4( أخرجة ستلع (3383) ين جديك ان رد 

(5) انظر هذه الفقرة في العارضة: 2/ 270 . 

)6( في الس : «أنّه» والمثبت من العارضة. 

(7) في النُسخ: «قال أن يسمي» والمثبت من العارضة 

)8( اع ابن أبي شيبة (31816)» وأحمد: 8/3 وأبو داود (4672)» والترمذي 08359 وقال: 
حسن صحيح» والنسائي في الكبرى (11692) من حديث أنس. 
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قلنا: قد قال بعض الشَّارحِينَ للحديث: إِنّما سأل ذلك لكي ينال المثوبة معه» 


. (1 Ae 
: إيضاح مُشكل('‎ 
واخحتلف العلماءً في الآلٍ اختلاقا كثيراء باه فى «النيربن»» والحاضرٌ الان في‎ 
الخاطر قولان:‎ 
الأوَل: أن الآل هم أمَهُ محمَدٍ(#)ء وقد صغا إلى ذلك مالك. ما أنّ أبا هريرة‎ 
روَى حديثا فزاد فيه: «اللهمّ صل على محمَّدٍ التب الأميّ؛ وهو حديثٌ لا باس به‎ 
. رجه الدَّاؤٌديَ(0‎ 
. القول الثاني - قيل : إن الآلَ هم آله وأهل بيته(‎ 
وإن كان الناس قد اختلفوا في الصّلاة على غير الأنبياء هل هو جائز أم لا؟‎ 
فقيل: ذلك جائز.‎ 
وقيل : الصّلاة للنبييّء والدّضوانٌ لأصحابه» والرحمةٌ لسائر المؤمنينَ.‎ 
: وقيل : الرمة مث كه للل(‎ 
وإن كنا نقول نحن: إنّ الصّلاةَ على غير الأنبياء جائزةء فإنًا لا نرى أن شرك‎ 
في هذه الخصيصة أحدا منّا مع محمد می وآله» بل نقففٌ بالخَبّر حيث وَقَفَء‎ 
. ونقول() ما عرف» ونرتبط يما انمق عليه فيه دون ما احتف‎ 
: إشكال ثان(7‎ 
قوله(*): «وعلى أَرْوَاجِهِ وُدُرَكنِ؛ أمَا الأزواج فمعروفات» وآمّا الذربة فمن كانت عليه‎ 
انظره في العارضة: 271/2ء كما تخللت هذا الإيضاح بعض العبارات التي ذكرها في القيسن:‎ )1( 
.7 1 
5 )2( 
.)981( في سننه‎ )3( 
. 1584 /3 وهو الذي صحّحه في أحكام القرآن:‎ )4( 
في العارضة: «في الخلق».‎ )5( 
في العارضة: «ونقول منه).‎ (6) 


(7) هذا الإشكال مقتسنٌ من المنتقى: 1/ 295. 
(8) أي قوله ب في حديث الموطأ (456) رواية يحيى . 


العمل في جامع الصّلاةٍ 167 
للنّبيجَ صلى الله عليه ولادة من وَلَدِهِ وولد وَلَّدِوء ومن اتَبِعَ النبيٌ َيه وأطاعه. وقد قال 
إبراهيم عليه السلام: « وَمِن درق 01(4). 

وقوله(): «وآل إبراهيم» يريد اغد ورك والأظهر عندي: أن الآل أتباع 
»من الكهط والعشيرة. 


إشكال ثالث : 
فإن قيل : وما معنى السّلام عليه في قوله : « وَسَيْمُاتسَلِيمً]ا074 الذي أمر الل به 
عبادة أن ت عليه . 


قال علماؤنا: نزلت الآيدُ على التب يل فأمر أصحابه أن يسلموا عليه 
وكدلاف تو تند ترس اد كلما عليه عند سروت ا كرو 
وفي معتّى السّلام ثلاثة أوجه(“ : 
أحدها: السّلامة لك ومعك» وتكون السلامةٌ مصدراء كالدَارَة والدّار. 
والثاني: يكون ا والانقياد» كما قال عر وجلّ: ا فُلاوَرَيَكَ 
لا منوت حَقٌ کموک ضِمَا ر يِيْتَهُْمْ 4 إلى قوله: « وَسَلَمُوا سیا4( أي : 
OT‏ 


حديث مالك )ء عن عبد الله بن دينار؛ أنّه قال: رآيث عبد الله بن عمرّ يَقف 
على قَبْرٍ الي يل فيِصَلي على التبي(”) وعلى أبي بكر وعمر. 
الإسناد: 


1" 5 ايد 1 
رواه ابن القاسم : «يصلي على النبي(5) ويدعو لأبي بكر وعمر»”) وال 6 


(1) البقرة: 124. 

(2) في حديث الموطأ السابق ذكرُهٌ. 

(3) الأحزاب: 56. 

(4) لم يذكر المؤلّف الوجه الثالث. 

(5) النساء: 65. 

(6) في الموطأ (458) رواية يحيى . 

(7) کلاد. 

(8) قله 

(9) وهي الرّواية التي صحّححها القاضي عياض في الشفا: 2/ 85 (ط. الأرقم). 
(10) في روايته (283). 
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يرويه كما روا يحيبى. وهذه الرّواية تشهد لمن قال إنّه جائرٌ أن يصلى على غير 
الأنبياء . 


ومن حجّةِ من يرى ذلك: قوله(1) «اللهمّ صل على محمَدٍ وعلى آل محمّدٍ 
2 5 2 ا 
وأزواجه وذريّته» ومعلومٌ أن أزواجه وذريّته غيذه . 


وفي الحديثِ أيضًا حُبّةء قوله: «اللهم صل على آل أبي أؤْقى»2) وما مذهب 
ابن عباس فإنه قال: لا يصلّي أحدٌ إلا على الب عليه السلام©. 

وقال علماؤنا: لا حْجّةَ فيمن تعلق بحديث ابن أبي أَؤْفى؛ لأنه كان مخصوصًا 
الي عليه السلام» ير أن يصلّي على من جاء بصدَكَة عِوَضًا له منهاء فقيل له: 
۾ وَصَنْ عَم إن صَلَوْتَكَ سک لَب 4(4) وهذا معنى يختصّ به. وهذه مسألة اجتهادية قد 
اها في موضعها. والصحيحٌ عندي ؛ أن الصّلاة مخصوصة بالنبت ل . 


وعمر؛ فان معناه : يعو لأبي بكر وعمرَء كما رواة ابن القاسمء ولکته ألحق الثاني 
في الأوّل لَفْظَاء كما قال الشّاعر(): 


أعلفتها(2) تب وماءً باردًا 
وكما قال الآخر(9) 


E 032‏ ے رس عا 2 
ووا رَوْجَكِ فى الوَعًّى ولا نوفا 


(1) أي قوله ية في حديث الموطأ (456) رواية يحى . 

(2) أخرجه البخاري (1497)؛ ومسلم (1078) من حديث عبد الله بن أبي 59 

(3) أخرجه - مع اختلاف في الألفاظ ‏ عبد الرزاق (3119)؛ وابن ن أبي شيبة (8716)» والطبراني في الكبير 
(11813)» وقال الهيشمي في المجمع: 10/ 167 «رواه الطبراني موقوقاء ورجاله رجال الصَحيح؟؛ 
كما صحّحَ إسناده ابن حجر في فتح الباري : 8/ 534. 

(4) التوبة: 103. 

(5) انظر الكلام التالي في القبس: 1/ 359 360. 

(6) في الموطأ (458) رواية يحبى. 

(7) هو عبد الله بن الزُبعرى في ديوانه: 32. ونسبه الفراء في معاني القرآن:1/ 14 إلى بعض بني أسد. 

(8) في الديوان: «علفتها». 

(9) ورد البيت غير منسوب في تأويل ‏ مشكل القرآن: 214ء وذكر شيخنا المحقق اليد أخمد صقر أن 
الأخفش نسبه في تعليقه على الكامل: 1/ 196 لعبد الله بن الرّبعرى؛ كما أورده صاحب مجاز القرآن: 
2/ 68 والفراء في معاني القرآن: 3/ 123. 
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الفقه فى ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى(): 


قال علماؤنا2»: فإذا ثبت هذاء فإِنَ من دخل المسجد وخرجء لم يلزمه أن 
يقف بالقَبْرء قال مالك في «المبسوط»: وإتما ذلك على الغرّباء إذا دخلوا وخرجوا. 

قال ابنٌ القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا أرادوا الخروج منها أنّوا القبرَ فسلّمُواء 
وإذا دخلوا فعلوا مثل() ذلك . وقال ابن 0 هو رأبي. 

وفيَقَ مالك بين أهل المدينة والغْرّباء؛ لأنَّ الغرّباء قصدوا لذلك» أمّا أهل 
التي الهم مرن بماك نوها من ال القبر والمسجد. 

المسألة الثانية() : 

والّذي يُشْرَعٌ لمن وقفَ بالقبر؛ لايش عن 0 وعلى أبي بكر وعمر(). 
على ما تقدَّم من الخلافٍ. 

ورأيثُ لابن وهب عن مالك؛ أن المُسَلُّمَ على التب يدنو فيسلّم ولا يمسن 
' القبر بيده . 

المسألة الثالئة(9 : 


قال مالك في «المبسوط»: لا أرى أن يقف الوجل عند القبر يدعوء ولكن سكم 
ثمّ يمضي» ورَوَى عنه ابن وهب" أنه يدعو وهو مستقبل القبُلة وظهره إلى القبر!؟' . 


) هذه السالة مقديملة من الا 1/ 296» ونقلها عن الباجي أيضًا القاضي عياض في الشفا: 2/ 92. 
) المراد هو الإمام الباجي. 

)3( امثل؟ زيادة من المنتتى.. 

) في النّسّخ : «لم يقصدوا» والمثبت من المنتقى . 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 296. 

) ا 
(7) قاله مالك في المبسوط» نصّ على ذلك الباجي. 

(8) كل. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 296. 

(10) في غير المبسوط . 
(11) الذي في المنتقى: «أنّه يدعو مستقبل القبر» ولا يدعو وهو مستقبلٌ القبلة وظهره إلى القبر» وهو الذي 

في الشفا: 2 (ط. الأرقم). 
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(1) ` 00 3 7 )لش لات fu “Aie. eg.‏ 
ركعتين » وبعدّها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بَيْتِه وبع العِشَاءِ ركعتين. وكان 
لا يُصَلَّي بعد الجمعة حى ينصرفٌ» فيركع ركعتين . 
الإسناد: 


قال أبو عمر(): «هكذا روى هذا الحديث يجيى ولم يذكر فيه : *«في بيته» إلا 
بعد المغرب فقط» وتابعه المَّعْتت(2) على ذلك . 

وقال ابن يكير (*) في هذا الحديثه©: «في بيته» في موضعين: أحدهما في 
الركعتين بعد المغرب» والآخر في الرّكعيتن قبل الجمعة في بيته». 

0 ب لان‎ 0 '. ٠. ٠ 
. كل يوم ثي عَشْرَة ركعة بى الله له بيا في الجَنّةِ600)‎ 

قال بعض العلماء: لو لم يبيّنها لبَقَطّعَتْ فيها الرّقاب» ولكن قال(7): «هي أربع 
قبل اللو راتان يعدهاءوركمتان بعد السفرت» وركمتان بعد الات : 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى(): 

اعلق الكثاذ فى اة الافلة في التسجد بد الجعرت نكر هيا قر لهذا 

بع في هي و‌ ° ت 3 

الحديث» ولأنّ رسول الله َة نظر إلى قوم يصلُونَ بعد المغرب في المسجدء فقال: 
«هذه صلاة البيوت»() . 


) 
) 
) 
(4) في روايته: 1/37. 


1) في الموطأ (459) رواية 2 

(2 

(3 

(4 

(5) ما بين النجمتين ساقط من النّسَخْ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا التقص من الاستذكار . 
6( 

(7 

(8 

(9 


في الاستذكار: 6/ 267. 
فى روايته (313). 


(6) أخرجه مسلم (728). 

(7) في حديث أم حبيبة السابق ذكرةٌ» ولكن هذه الزيادة أخرجها الترمذي (415). 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 267 268. 

(9) أخرجه أبو داود (1300)ء والترمذي (604) وقال: «هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه», = 
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ورخصّ فيها آحَوُونَ لحديث ابن عبّامن؛ أنّ رسول الله يي كان يُطِيلٌ القراءة في 
الركعتين بعد المغرب حتى يفترق أهل المسجد . 

المسألة الثانية2) : : في المعمول من هذه الأحاديث 

قال الإمام(: والّذي عليه العلماءٌ؛ آنه لا بأس بِالتّطَوُع في المسجد لمن شاءء 
إل أتهم مجتمعون على أن صلاة الّافلة في البيوت أفضلٌ» لقوله صلى الله عليه: 
«صلاةٌ المرء في بيته أفضلٌ من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة»(°). 

المسألة الثالثة9©) : 

أا قولّه(7: «وكان لا يُصَلَّى بعد الجْمُعَة حى يَنْصَرفَ» فإنّ الفقهاء اختلفوا في 
ذلك أعني ال بعد الجممة اة ْ 

فقال مالك : «ينبغي للإمام إذا سلَّم منَ الجمعة أن يدخُلَ منزله ولا يركع في 
المسجد» TY‏ 

قال(): «وأمًا مَنْ خَلف الإمام فأحبٌ إليّ أن در نز اما ولا يركعوا في 
المسجد» وإن ركعوا فذلك واسع». 

وقال الشافعيّ: ما أكثرَ المُصَلَّي التطووُعَ بعد الجمعة فهو أحتُ إلى(" . 

وقال أبو حنيفة: يِصَّلَّي أرَبَعًا. وقال في موضع آخر: يُصَّلَي ما شاء(11). 


2o 00 


= والسائي: 198/3» راي 00 ل مليف کی 

(1) أخرجه أبو داود (1301) ومن طريقه البيهقي: 2/ 189 . 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 268» ما عدا ترجمة المسألة فهي من إنشاء المؤلف . 

(3) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(4) «هذا» زيادة من الاستذكار ومصادر الحديث. 

)5( أخرجه أبو داود (1044) من حديث زيد بن ثابت» وأخرجه أيضًا البخاري في التاريخ الكبير: 
1ء والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 350 والطبراني في الكبير (4893)» والأوسط 
(4178)» والصغير (544)»: وتمام الرازي في فوائده (60)» وابن عبد البر في التمهيد: 8/ 116 . 

) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 268» وانظر العارضة: 2/ 225 226. 

) أي قول ابن عمر فى حديث الموطأ (459) رواية يحيى. 

8) في المدوّنة: 1/ 147 في خطبة الجمعة والصّلاة. 

) القائل هو الإمام مالك في المدونة: 1/ 147. 

0) انظر قول الشافعي في مختصر اختلاف) العلماء: 1/ 342 . 

1) انظر كتاب الأصل : 6/1 » ومختصر الطحاوي: 236 ومختصر اختلاف العلماء: 341/1» 
والمبسوط: 1/ 157. 
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وقال التوري يصلي سكا أو أريع(؟), 

وأمّا الرّكعتان بعد المغرب» فاختار العلماء أن تكون في البيت. 

المسألة الرّابعة: 

اختلف العلماءٌ فى تخصيصه الرَكعتَيّن بعد المغرب بِالْبَيْتِ على خمسة أقوال(2): 

الأول - قيل: لأنّها من صلاة اللّيل» وصلاة الليل مخصوصة بالبيت. 

الثاني قيل : كان ينصرف إلى فطرهء وتقديم الفطر أفضل من صلاة التافلة . 

الثالث ‏ قيل: نّما كان ينصرف لينصرف أصحابه إلى عشائهم وراحتهم؛ لأنّه 
كان يشقٌ عليهم أن يتركوه في المسجد ويذهبوا عنه. 

الرابع - قيل: امس ل وو ا ل 
لأنّه الوقت الذي قال الله فيه : % تجا جوم عن ) ماع( فكان يحب أن يجعل 
من صلاته في مضجعه في ذلك الوقت› وكذلك الان عة لةه كان يصليهما 
في بيته(*). وأمّا المأموم فيصلَّيهما حيث شاء. 

الخامس - قيل: إنّما كان يصليهما في ذلك الوقت؛ لألّه وقت غفلة» وهو 
الوقت الذي خرج فيه موسى خائمًا يترقبُ0©. 

نانف ٿان : مالك عن أبي الرّنادء عن ا عن ابي هريرة؛ أن 
رسول الله يكل قال: «أَبَرَوْنَ قلتي هاهنا؟ فَوَاللهِ مَا يَحْمَى عَلَىَ خُشوعْكُة ولا 
ركوعكم. إِنّي لأراكم مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي2. 
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 341. 
(2) انظرها في القبس: 1/ 366 367. 
(3) السّجدة: 16. 
(4) زاد المؤلّف في القبس: «وكذلك قال علماؤنا: يصلّي الإمام يوم الجمعة الركعتين في بيته». 
(5) يقول البوني في تفسير الموطأ: 2 ب «إنما فعل [الرسول كَك] ذلك - والله أعلم -:؛ لأن الركعتين 


فصرتا من أجل الحُطبة ٠‏ فترك التَفْل قَبُولاً للوُخصة» إذ لو تنل لم يقصر من الصّلاة شيا ٠‏ وقيل: إتما 
استحبٌ أن لا يتنفل يوم الجمعة في المسجد بعد الصّلاة ؛ لأن الناس مأمورون بالسّعْي إلى الجمعة 
والاتيان إليهاء فاستحب ترك التنفّل بعدها لثلآ يظنَ ظانَ ويتوهم متوهّم أن الأمر في التَفْل فيها كوجوب 
الصلاة فيها ‏ أعني صلاة الجمعة ‏ فاستحبّ ترك لشفل ليعلم الناس أن ترك التنفّل بإثرها مباح» 
وليلحقوا بأشغالهم» ومنه من له مريض فيلحق به؛. 

(6) في الموطأ (460) رواية يحبى. 
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كان(') یی يعلم مَنْ وراءهُ» ومَنْ كان على يمينه ویساره» فإنّه كان يلتفث إليه 
التفاتًا لا يلوي عنقه . 

وهذا ضعيفٌ لا يميل إليه إل ضعيف الحَوصّلَة في العِلّمء بل كان التب وَل 
یری ما وراءهٌ كما یری ما أمامه. 


الأصول() : 


قال الإمام: وقد وقعت طائفةٌ من أهل الزَّيْْ في معنى هذا الحديث» ونفوا أن 
نقول هذا المعنى()ء واعترضوا بأحاديثٌ وقالوا وذكروا حديث أبي بكرة أنّهِ ركع دون 
الصَّفتٌء وذكروا حديث الرّجل الذي أسرع المشيّ فقال: «مَنِ الراكع دون الصَّففٌ؟» 
قالوا: أبو بَكْرَة(). وحديث الذي انتهى إلى الصّفء فقال: الحمدٌ لله حَمْدَا كثيراء 
مُبَاركَا فيه» فلمًا قَضَى رسول الله صلی الله عليه صلاته» قال: «من المُتَكَلُمْ آنا 
الحديث(5). قالوا: ألا تَرَوْنَ أن النبيجَ©) لم يعلم مَنِ الرّاكع دون الصف ولا مَنِ 
المتكلّهُ حتّى أَعْلِمَ. 

فأجاب علماؤنا عن ذلك بثلاثة أَوْجُهِ : 

الجواب الأوّل70): قال علمازنا المتكلّمون: بل كان التب يل يرى ما وراه 
حقيقةً» كما يرى ما أمامه حقيقةة» وذلك بأحد وجهين: 


ما بقوة المعرفة التي جعلّ الله في قَلْبِهه لمعرفته بهم ومعرفته بأفعال المنافقين. 
وما بالإدراك الذي حََلَىَ الله له فى العَيّْن على قَدْر ما يريدٌ أن يُبْصِرَ الّائي من 
المرئيات» أَرَلاً تراه يرى الجَنّةَ في عُرْضٍ الحائط)ء ولا يراها أحدٌّ» ويرى جبريل 


(1) انظر الكلام التالي في القبس: 1/ 360 وقد صدره فيه بقوله: «قال بعض الناس». 

(2) راجع الاستذكار: 271/6 فلا شك أن المؤلّف قد استفاد منه . 

(3) الذي في الاستذكار: «دفعت طائفة من أهل الزَّيْمْ هذا الحديث» وقالوا: كل الود مز هذا وأنتم 
َرَوْنَ ضَدَهُ ؟1. 

)4( ارچ البخاري (783).. وأبو داود (684)» والبيهقي: 3/ 105. 

(5) أخرجه مسلم (600) من حديث أنس بلفظ : «أيكم المتلكم بها»؛ وكأن المؤلف ركب متن حديث أنس 
على ليت رقاعة ين ترفاعة الارن الذي اخرهه مالك فى الموطا (5 056روا جي 

(6) قله. 

(7) انظره في القبس: 1/ 361-360. 

(8) أخرجه البخاري (7294)ء ومسلم (2359) من حديث أنس. 


عليه السلام')ء ولا يراه أحد غيره. 

فإذا أدرك نبيّك أيّها العبد ما لم تدرك» فاعلم أنّه يَرَى مِنْ حيث لا ترَى وذلك 
سوا ولا يستبعدٌ ذلك إلآ جاهلٌ؛ فقد حَلَقَ الله المرآة دليلاً على غَيْبٍ القّذْرةء 
فانظر(2) ترى فيها نفسك وترى فيها ما وراءك» وليس الذي تراه في المرآة مثالء بل 
هو نفس المرثي بعينه 

والدليل القاطع على ذلك : أن المرآة تكون في غَلَظ قشر البيضة» ثم تقابلٌ بها 
وجهّكٌء فَتَدَنُو من المرآة قتّرى الدُنْوَ فيهاء وتبعدٌ ينها فترى البُعْدَ فيهاء ومحاكٌ أن 
يكون ذلك الدُنْعُ والبُعْدُ الكثير في غاظ قشر البيضة» فدَلٌ على أن الّذي تَذْرِك إِٽما هو 
e‏ 2 

٠‏ الجواب الثانيا : وقال آخرون من علمائنا(*): إن رسول الله َة كانت فضائله 
تزيڈ في كل يوم وفي كلّ وقتٍ إلى أنْ مات ألا ترى أنّه كان عبدًا عربيًا ثم كان نیا 
ثم رسول(3)» ولم يعرف آله خير من موسى ولا يُونُس بن می حتی اوی الله إليه أله 
خير وَلَّدِ آدم( “). وفي ذلك الوقت قال «إن أراكُم مِنْ وَرَاء ظَهْرِي2. 

وقد تَحَوَضَ بعض الشَّارِحِينَ للحديث فقال: قوله: «إِني أراكة» إِنّما هي بمعنى 
أغلوء كما قال حاكيا عن سمب ب وكات أغتق ++ '< إن ارک ر 04 آي : 
أعلم» فأرى بمعنى أعلم في لسان العرب. فأراد بقوله: «فَإِني آراكم» أعلم خشوعكم 
وتمام ركوعكمء بما يُلْتِي الله في قلبي من الولْم بذلك والمعرفة بأحوالكم. 

وهذه دَعْوَى فيها تحديدٌ للمُخَالفةٍ للظّاهر 0" . 


(1) أخرجه البخاري (3232)» ومسلم (174) من حديث ابن مسعود. 

(2) في القبس: «فإنك». 

(3) هذا الجواب مقتبس من الاستذكار: 6/ 273 274. 

)4( المقصود هو الإمام ابن عبد الْبرٌ. 

)5( إشارة إلى الحديث الذي رواه عبد الرّزاق (3076) عن عطاءء قال: وسا الي إلا ّم تعد فقال 
رجلّ: وأشهد أن محمّدًا رسوله وعبده» فقال النبئُ يا : «قد كنت عبدًا قبل أن أكون رسولاًء ٠‏ قل: 
وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله». يقول ابن حجر في الفتح : «ورجاله ثقات» إلا أنه مُرْسَلُ). 

(6) أخرجه الخلال في السُّنّةَ (324) من حديث أبى هريرة. 

(7) هود: 000.84 1 

(8) في الاستذكار: «تحديدٌ لمخالفة الظاهر». 
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ا بل ذلك مِنْ رؤية العين لا رؤية المعرفة. 
وقال جماعة(2) فق المتكلمين : بل خلق الله إدراكا في ما وهي له خَرْق عادة 
وأعلام نبوّة» ويكون ذلك في مد فيكونٌ قولّنا على ظاهر ما قال يكِّْء وإن كان لا 
سبيلَ إلى كيفيته» وهو علم من أعلام البو( ؛ وإِنّما() استنكرت المعتزلةٌ هذا؛ لأنَّ 
لني عندهم شرطٌ في الإدراك مخصوصة» والردٌ عليهم مستقصّى في كشب الأصول0). 
(7): 


تمرم 

قال الأثرم: قلث لأحمد بن حنبل: قول الي للة: «إثي أراكمْ مِنْ وَراءِ 
ظَهْري» فقال: كان یری مَنْ خَلْمَُ كما یری مَنْ بِينَ يَدَيْه فقلت له: إن إنسانًا قال لي : 
هو في ذلك كغيره» وإنّما كان يراهم كما ينظرٌ الإمامٌ عن يمينه وشماله. قال: فأنكر 
ذلك إنكارا شديدًا80) . 

وصحيح قول أحمد؛ أن النبيّ كان لا يلتفثث في صلاتهء وإتما كانت هذه 
الخصيصة فيه معجزة. 

وقد رَوَّى مجاهد في قوله: « ومک فى أَلسَسِدَِ 9(4) قال: كان التبيئٌ بی يرى 
مَنْ خَلْفَهُ ممّن يسجد» كما يرى مَنْ أمامه في الصّلاة09). 


حذيق ن(1١)‏ مالك(12), عن نافع » عن أبن عمر؛ أن رسولٌ الله اء كان يَأَتِي بء 
ماشيًا وراكبًا. 


) هذا القول من إضافات المؤلّف على نص ابن عبد البرّ. 
( مضمون هذه الفقرة مقتبسٌ من المعلم للمازري: 1 266. 
(3) ويمكن أن ثقْرَأ: «في مَرة». 
( انظر تفسيز الموطأ لاقارف : الورقة 37. 
(5) هذه الفقرة من إضافات المؤّف على نص المازري. 
(6) انظر نحو الفقرة السابقة في الآيات البينات لابن دحية الكلبي: 388. وانظر اللفظ المكرّم بخصائص 
اب المعظم للخيضري: 2/ 122. 
(7) هذا التتميم مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 274. 
(8) أخرجه الخلال في السّنّة (217). 
(9) الشعراء: 219. 
(10) أخرجه الطبري في تفسيره: 19/ 134» والحميدي في مسنده (962). 
(11) هو الحديث الثالث. 
(12) في الموطأ (461) رواية يحيى. 
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الإسناد: 

قال أبو عمر() : «هكذا رَوّى27) عن مالك عن نافع» وتابعه القعنبي( وإسحاق 
بن عيسى“)» وابن نافع» ورواه(”») جل رواة الموطأ عن نافع. عن عبد الله بن 
دينار(6) عن ابن عمر(). والحديث صحيح لمالك عن نافع . 

وعبد الله( فيه ضعيف من حديث أهل المدينة» إن قَصّدَ مسجد قبَّاء والصَّلاةَ 


فيه تعدلٌ عمرة. 


الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى( : 


قال علماؤنا"): ليس في إتيانه مسجد قُبّاء ما يعارضٌ قوله: «لا تُعْمَّلُ المَطِيٌ 
إلا إلى ثلانّةِ مساجد»"")؛ لأنّ معنى ذلك عند جماعة العلماء : أنّه من نَدَّرٌ على نفسه 
الصلاة في أحد المساجد الثلاثة ؛ أنه يلزمه إتيانها دون غيرها. 

المسألة الثانية(") : 


ثبت فضل هذه المساجد الثلاثةء ولي الان جد فض قل قي لا 
مساجد التّغورء لما فيها من فضل الرّباط. ولكن تفط مالك - رضوانُ الله عليه - 
بِسَعَةٍ بَاعهِ في العِلّم وعِظَّم اطلاعه في اللَظَر إلى مسألة فاتت سوام وذلك أنه 


ت 


(1) فى التمهيد: 13/ 261. 

2( أي يحيى بن يحبى الليثي . 

(3) في روايته (314). 1 

(4) في التُسم: «إسحاق وعيسى» وهو تصحيف» والصّواب ما أثبتناه» ورواية إسحاق الطبّاع عن مالك هي 


عند الجوهري في مسئد الموطأ (654). 
( في الخ : «رواه» وزيادة الواو من التمهيد. 
6 في النْسّخ: «بن زيد» والمثبت من التمهيد. 
) رواه من هذا الطريق سويد بن سعيد (378)» والزهري (553) وغيرهما. 
) لعله يقصد عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة» انظر حديثه في التمهيد: 6/ 115 (ط. هجر). 
هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 277. 
10( المقصود هو الإمام ابن عبد البر. 
1) أخرجه مالك في الموطأ (291) رواية يحيى» من حديث أبي هريرة. 
2) انظر الفقرة الأولى في القبس: 1/ 361 . 


سے 
ص 
سا ہہ سے ت س ت س س 
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قال(" : «من نَدَّرُ أن يصومٌ في مسجد الرباط لَِمَهُ أن يأتيه. ومن نَدَّرَ أن يصلّي فيه لم 
يكن عليه شيءٌ» وذلك لأنّ حماية الور تجتمع مع الصّومء ولا تجتمع مع الصلاة. 

وقال بعض علمائنا: ثبت في صحيح مسلو2) ؛ أن رسول الله ڳا كان يأتي قبَاء 
كلّ سَبْتِ ماشيًا وراكبّاء فيصلي فيهء فبيّته بالفضل . 

وقد قال بعضٌ الأشياخ: إنّه تُشَدُ شد الرّحال إليه» وقال: إِنّهِ مَنْ تَذَّرَ صلاة في 
رباط لا يلزمه إلا أن تكون ركعتان» ومن نَدَرَ صومًا فيه رم وفرق بينهماء فإِنْ 
الصلاة تشغله عن الجهاد ولا يشغله الصّوم. 

قال الإمام: هذا باطلٌ» بل يشغله الصّومء ألا ترى أنّه يُضعفه ولا يقدر على 
القتال. 


قال ابن العربي : والدّكتةٌ التي أشار إليها مالك إِنّما تنبني على أن من قال: 
أصومٌ يوم كذا وكذاء لزمه ذلك. 

فإن قال: عَلََىَ أن أصلّي كذا وكذاء لم يلزمه تلك السّاعة ولا عينها. 

والفرق بينهما: أن للرّمن في الصّوم تأي ليس للصّلاة» وهذا التأثير إن كُدّرَ 
الصّومٌ بالرّمان» والصّلاةٌ مُقَدَرةٌ بالأفعال» والّذي يَتََدّدُ بالزّمان يُعَيّرُ باليوم» 0 
معيارٌ الصّوم» ل يُعَيّر الوقت بالصّلاة؛ لأنّ الوَقْتَ ليس للصلاة بمعيار ولا بمقد 
به» وهذا حسن؛ لأنّ الثافلةً تصلّى بكلٌ موضعء وليست من المندوب» الَو 
مندوب إليه ؛ e‏ النَبِىَ كك قال : «صيامٌ يوم في سبيلٍ الله خير من الدُنيا وما فيها)(3) 
فندب إلى الصّوم ولم يندب إلى الصّلاة» مع الإجماع على أنّ الصلاة أفضل» ولم 
ينقل من الصلاة إلى الصصوم إل بدليل» وهو أن الصلاة في السَّمّر والحضر واحدّء 
بخلاف الصّْم . 


(1) بنحوه في المدونة: 1/ 200 في إيجاب الاعتكاف. 

(2) الحديث (1399) عن ابن عمر. 

(3) لم نجده بهذا اللفظ» والمحفوظ ما رواه البخاري (2840)» ومسلم (1153) من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله با «ما من عَبْدٍ يصومٌ يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وَجَهَهُ 
عن النار سبعين خريقًا». 
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المسألة الرابعة!1) : 
اختلف العلماءٌ في المسجد الذي أسس على التَدْرَىء فذهب مجاهد وقتادة إلى 
آله مسجد َا وذهب أبن عمر( 2( وابن المسكب() إلى أنّه مسجد النبِيّ كله وقاله 


مالك من رواية أَشَهت عنه)» وهو المَرْوِيٌ عن رسول الله ا أنه سئل عن ذلك 
ال مو جد 


والّذين©6) بنوا المسجد الذي َس على جرف مان هع و صو 
استأذنوا النبي يي في بُنْيَانه فأَدْنَ لھم > ففرغوا منه يوم الجمعةء لمارا ات 
ويوم الأحدء وانهار يوم الإثنين في نار جهكّم . 

وقال ابن جُرَيْجء وابن بير( 7 شو تند الضرار 

قال الإمام: وكلامٌ ابنُ جُرَيْجِ لا أدري ما هوء والّذي انهار في جهنّم هو مسجد 
المنافقين» لا يختلف العلماء في ذلك فلا حاجة إلى تفسير ابن جُرَيْج في هذا المعنى . 


عربية : 

قباء هي لفظة ممدودةء وتقصر أيضًا. وهو موضع سی الأنصار ببني عمرو 
ابن عوف وقریته(*) . 

وفيه دليل آن رسول الله ية كان يأتي ذلك على معنى الرّيارة للأنصارء ويتفرّج 


(1) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 297 298ء اليش مقتبس من التمهيد: 
3 266 - 267 بتصرّف. 

(2) أخرجه ابن أبى شيبة (7523). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (7527). 

(4) في العتبية: ا أشهب من صلاة الاستسقاء. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7528)» وأحمد: 3 والترمذي (3099) وقال: حَسَنّ صحيحٌ» والنسائي في 
الكبرى (776)» وابن حبّان (1605). 

)6( الكلام التالي ساقه ابن عبد البر على أنّه من قول ابن جَرّيْجٍ والأثر أخرجه الطبري في تفسيره: 697/11 (ط. 
هجر). 

7 يستحسن نقل قول ابن جبير كما في التمهيد حنى يتضح الكلام الذي يأتي لاحقّاء يقول ابن عبد البر 
رحمه الله: «عن سعيد بن جير في قوله: $ وَالْذِينَ انَخْدُوأْ مَسْجدًا ضرّارًا € الآية» قال: : هم حي من 
الأنصار يقال لهم: : بنو غنم. قال: والذين بنوا المسجد الذي اح حال اق عدر عرف 
قلنا: انظر رواية ابن جبير في تفسير الطبري: 11/ 677 (ط. هجر). 

(8) قال نحوه في الاستذكار: 6/ 279, إلا أنّ اين عبد البرّ قال: «أو قربهم؟ بدل: «قريتهم». 
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في حيطانهم» ونحو هذا. والأوّلٌ أحسن. 
حديثٌ رابعٌ: 
مالك( 0 عن يحبى بن سعيك ء عن اللعمان بن ,ة؛ TT‏ 
تَرَوْنَ في السَّارِقٍ وَالشَّاربِ وَالزَّاني $(« ََلِكَ قبل أن يرل فيهم شي قَالُوا: 


ر 


ورسولة أَعْلَمُ. قال : «هُنّ قراحش » وَفِيهِنٌ عَمُوبَة» سوه 
اوا : كيف شرق صَلدْتَهُيَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لاً بي ركوعَهًا وَلاً سُجُودَهًا» . 


الإسناد: 


لله 


قال أبو عمر(2»: «هذا الحديث يُسْئَدُ ويتّصِلٌ من وجوه ص a‏ أب 
هزیر :راي بيد الخذري) عن ال د 0 

وفي حديتث عَِنْدَانُ: «ما َرَو( الكبائر فيكه»؟ قالوا: شرك والَّنَاء 
والصّرقةٌُ» وشُرب الخمرء قال: «هنٌّ كذلك كبائرٌُء وفيهنَ عقوباتُ» وذكر 
الحديث706)60 , 

قال الحاكم : التُعمان بن مر ليست له صخبة() . 

قال: سكل عن ثلاثة فأجاب عن شيء بواحدء وقال: إِنّها مثلها؛ لأنّها جنايات 
الفوائد المنثورة في هذا الحديث: 


وهي سث فوائد: 


(1) في الموطأ (462) رواية يحبى. 

)2( في الاستذكار: 6 282. وانظر التمهيد: 23/ 409. 

(3) حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبّان (4)1888 والبيهقي: 2 286, وابن عبد البرّ في التمهيد: 
23/ 410. 

(4) حديث أبي سعيد أخرجه أحمد: 56/3 وعبد بن حميد (990)» وابن عبد البرٌ في التمهيد: 
3 409. 

)5( في الاستذكار والتمهيد: «ما تعدّون؟. 

(6) ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: 3 410 من طريق الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن الحسن؛ عن 
عمران بن حصين. a‏ «والحكم هذا ضعيفٌ» عنده مناكير لا يُحْبَخ به . 

(7) هنا ينتهي الاقتباس من الاستذكار. 

(8) انظر المراسيل لأبي داود (844)» والثقات لابن حبان: 7/ 530» وتهذيب الكمال(6446). 
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الفائدة الأولى'): 

قوله: «مَا تَرَوْنَ في السَّارِقٍ والشّارب ؟» هو اختبار منه بمسائل العِلْم على 
حسب ما يختبر به العالم اشا هذا الذي قاله علماؤنا. وهو من باب طرح 
المسألة على المتعلّمين(2). 

الفائدة الثانية(2) : 

ويحتمل عندي وجهًا آخرء وهو أن يكون أراد تقريب( العلم() عليهمء 

فقوّرل؟) معهم حُكم قضايا تسھل() عليهم بما(ة) أراد تعليمهم إياه؛ لأنّه إِنّما قصدَ أن 

لهم أ الإخلال بإتمام الوُكوع والسّجود كبيرة من الكبائرء وهو أسوأ ما بُقَدّرا9). 

الفائدة الثانية(19) : 

قال با وسؤاله أصحابه عن حکم الشّارب والسّارق والرّاني قبل أن 
ينزل فيهم» صريحٌ في جواز الحكم بالأي ؛ لأله إذالة') لم ينزل عليه(2') حك ما 
سألهم عنه. فلم يسألهم إلا ليقولوا بآرائهم و 


الفائدة الثالثئة(15) : 
وقولّه : «وذلكَ َل أن يَنْزِكَ فيهم» دليلٌ على أنه قد نزل في شارب الخمر حدّ 
بعد ذلك . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 298. 
(2) قوله: وهو من باب. . . الخ من إضافات المؤلف على نص الباجي . 
0 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 298. 
و في الْنْسَخْ: «تقرب» والمثبت من المنتقى . 
8 غ ج: «التعلم» وفي المنتقى : «التعليم؟. 
)6 ) ويمكن أن تقرأ: «يقررا. 
(7) في انك : «تشتمل؟ وفي المنتقى : «يسهل» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(8) في المنتقّى: «ما». 
(9) الذي في المنتقى: «وهي أسوأ مما تقرّرٌ عندهم أنه فاحشة». 
(10) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 298. 
(11) المقصود هو الإمام الباجي. 
0 زيادة من المنتقى. 
(13 في الس : «عليهم» والمثبت من المنتقى. 
50 في المنتقى: «. .. ما سألهم عنه ؛ فإنّه لا يسعهم أن يقولوا بآرائهم». 
(5 1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 1/ 298 . 
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الفائدة الرابعة() : 

قوله: «فِيهنَ عُقّوبّة» قال علماؤنا(2»: العقوبة ما يعاقّبُ به() المعتدي» ولا 
يختص ذلك بجنس منها ولا بِقَدْرٍ. ٠‏ 

الفائدة الخامسة(*): 

: الكرقة الذي يَسْرِقُ صَلاتَهُ) كذا رواه يحبى في «الموطأ»(6)‎ E 
سوأ الرقة» يكسر الراءء والمعنى : 0 السّرقَة سرقّة من يسرق صلاته. وقد جاء‎ 
في القرآن : 2 وَلَكنَ الي مَنْءَامَنَ با 4() والمعنى: ولكن البََ من آمن بالله» بفتح الباء.‎ 
: نكتة لغوية(7‎ 

قال أهل العربيّة: وروي : «لَسْوَأ السَّرَقَة» بفتح الراءء يريد : أسوأ .الكركة 
فغلة(8), والسَرَقَُ جمع سارق» كالفاسقء والمَسَمَة » والكافر والكمّدة90). 

الفائدة السّادسة : 

فإن قيل: ما معنى هذه السّرقة؟ 

قلنا: قد قَيَدْنَا فيها عن علمائنا ثلاثة تأويلات : 

1 أحدها: أنّه يسرق من الملائكة صلاته» كأنّه شيء أرادتِ الملائكةٌ كتابته 
فأعدمهم إياه. ٠‏ 

2 - وقال غير وَاحدِ من المتكلّمين: السّرقة إِنّما هي إعدام شيء» فهذه أحد 
معاني السّرقة في هذا الحديث» وهو أَقْوَى من الأوَّلٍ. 

3 - والثّالث: أنّه أُوْثْمِنَ على الصّلاة فَحَانَ . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) في المنتقى: «عليه». 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 281/6. 

(5) الحديث (462). 

(6) البقرة: 177. 

(7) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 6/ 281 _ 282 . 
(8) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «الذي يسرق صلاته) . 
(9) انظر مشكلات موطأ مالك: 89. 
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المسألة الأولى7!) : 

قال علماؤنا(2): في هذا الحديث: أنّ شرب الخمر والكّرقة فواحش» والرّنَاء 
E‏ لأن الله تعالى قد حرم الفواحش ما ظَهَرَ منها وما بطن» 
ومفهوم( © من قوله: : «ما تَرَوْنَ في الشَارٍب» آنه لم يرد به شارب الماء» وكذلك كل ما 
أباح الله شف إلا أنه أراد شؤب ما حرم الله عليه. ولا أعلم شراباً مجتمع على 
تحريمه إلا الخمرء وكلٌ مُسکر عندنا حرام“)»٠‏ على ما يأتي بيانه في «كتاب 
الأشربة». 

وفيه دليل على أنّ الشارب يُعَاقَبُ ويُحَدٌ وعقويتّه كانت مردودة إلى الاجتهادء 
لانااك اي عمد لصحا فشاورهم في ذلك في حدٌّ الخمرء فاتّفقوا(ة) على 
ثمانين» فصارت سند وَحُكُمًا مَاضيًاء وعليه العمل عند جمهور العلماء؛ على ما يأتي 
بيانه في «كتاب الأشربة» إن شاء الله تعالى . 

المسألة الثانية() : 

أا السّرقة والزّناء فقد أخكم الله لحد فيهما في كتابه» وعلى لسان نبيّه» بما 
لا مدخل للرّأي فيهء على ما يأتي بيانه في «كتاب الحدود» إن شاء الله . 

المسألة الثالئة(7) : 

قال علماؤنا(2): فيه من الفقه: أنّ ترك الصلاة وترلكٌ إقاسها على لوذه من 
أكبر الأنوب» 37 ترى أنه ضرب المثلّ لذلك بالرّنا والبركة وشرب الخمرء ومعلومٌ 
أن السّرقة ا الخمر من الكبائرء ثب ثمّ قال : ااوشثٌ 0 السرِقة»(9) وفي رواية 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 283. 
(2) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 
(3) في الاستذكار: «ومعلوم». 

(4) في الاستذكار: «خمرا. 

(5) «فاتفقوا» زيادة من الاستذكار. 

(6) هذه المسألة من الاستذكار: 6/ 284. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 284. 
)0( المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 


(9) هي رواية عبد الرزاق (3740). 
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ا ا ی 
مالك(1): «وَأْسْوأ السَّرَقَة الذي 00 صلا يريد: وشو من ذلك كل من يسرفٌ 
الصّلاة فلا يتم ركوعهاولا سجودها. وقد مَضَّى القولُ في ذلك في تارك الصلاة وما 
للعلماء فى ذلك . 

المسألة الوابعة2) : 


أمّا من لم يُتمّ ركوعها ولا سجودهاء فلا صلاة لهء وعليه الإعادة. 


و 


وقولهم: «كيف يسرقٌ صلاتَ؟»: سؤالٌ عن تفسير ما أَجْمَلَه فقال مُفَسُرَا 
لذلك: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» وإتما حَصَّهُمًا؛ لأنّ الإخلال في الغالب إِنّما 

وأقلٌ ما يجزىء من ذلك أن يضع يديه على ربكي ويعتدل قائمًا وراكعًا 
متمكنًا. وأقلَّ ما يقع عليه اسم الرُكوع أن تطمئنّ مفاصله. وكذلك لا يجزئه في 
السّجود أقل من وضع وجهه بالأرض ويَدَيْهِ متمكناء وهو أقلّ ما َع عليه اسم ساجدٍ 
ر 


ا فى حديثين : 


الحديث الأول: روي عن أبي مسعود(*) حديثٌ مصلل غير منفصلٍ؛ أن رسول 
الله کا قال : «لا صلاة لِمَنْ لم يُقَمْ صُلْبَهُ في الرؤكوع والشجود»() . 

الحديث الثاني : رَوَى واصل الأحدب» عن أبي وائل» عن حُذَيْمَة بن اليمان؛ 
أله ری رجا لا يتهُ ركوعه ولا سجودة» فلما كَفَى الصَّلاةء دعاةٌ فقال له: مذ كم 
صلَيتَ هله للدت فقال: ل كمد دا وركذا فقال حُدَيْمَةُ: ما صَلَّيتَ لله 
صلاة(©) . 


(1) فى الموطأ (462) رواية يحبى. 

(2) ما عدا الفقرة الثائية المقتبسة من المنتقى: 1/ 299 فالكلُ مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 299. 

)3( هذه الخاتمة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 284 285 بتصرّف وزيادات. 

(4) في الشّسَخْ: «عن أبي سعيد وابن مسعود؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه وهو الوارد في الاستذكار. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (2856)» والحميدي (454)» وأحمد: 119/4» والذارمي (133)» وأبو داود 
(855): وابن ماجه (870)ء والترمذي (265) وقال: «حديث حسن صحيح»»؛ والنسائي: 2/ 183؛ 
وابن خزيمة (591)» وابن حبّان (1892). 

(6) أخرجه البخاري (389: 808)» وغيره بألفاظ مختلفة. 


وفي حديث آخر قال: لو مات هذاء مات على غير الفطرة . خكجه 
البخاري() . 


مالك(2), عن هشام بن عَرْوّة عن أبيه ؛ أن رسول الله کیا قال: 0 
صَادْتَكُمْ في بيوتكمء ولا تتَخْذُومًَ(ة) فبُون001*) . 
الإسناد(5) 

وقد روي هذا الحديث مستدًا من وجوه صحاح 297 وك أبو داود(7)» ولم 
يسلده مالك . 

00 روي أ عن أنس بن مالك؛ أنه قال: قال 0006 الله ل : «أَكْرمُوا 
ا بض صَلاتَك(8, 
الفقه فى مسألتين : 

المسألة الأولى (9): 

للعلماء في معنى هذا الحديث قولان: 


أحدهما: أنّه أراد التّافلة» كأته قال: : اجعلوا صلاة التافلة في بيوتكمء > وتكون 
«مِنْ» زائدة» كما قالوا: ما جاءني من أَحَدِء يريدون: ما جاءني أحد. 


)1( في صحيحه (791) من حديث زيد بن وهب. 

(2) في الموطأ (463) رواية يحيى. 

(3) م: م: «ولا تجعلوها». 

)4( 0 «ولا تتخذوها قبورا» لم ترد في الموطأء ونقلها المؤلف من الاستذكار 256 - 286 وهي 
زيادة رواها البخاري (432)» ومسلم (777) من حديث ابن عمر. 

(5) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 6/ 286» 288. 

(6) انظر تعليقنا ما قبل السابق. 

(7) في سئنه (1043» 1448). 

(8 اأخرجة عبد الرزاق (1534)» وابن خرّيمة (1207): والحاكم: 1/ 313» وابن عدي في الكامل: 
4/ 199. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 286 . 
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والقولٌ الثانى"): ذهب بعض التاس إلى أنّ المراد بذلك: أن يجعل بعض 
ا یک امل 
وهذا ليس بصحيح؛ لأن النبي كله لم يختلف عنه آنه قد أنكر التَّكَلّف عن 
الجماعات» 0 كنّ يخرجنَ في ذلك الزمان إلى المساجد فيتعلّمنَ ويقتدين 
ووجه آخر: وقد كان أيضًا يقدر أن يعلّم أهله بالقول؛ وإنّما معنى ذلك عندي 
أله أراد به صلاة التافلة» وكذلك رواه22) ابن مُرَيْن عن عيسى ابن دينار وابن نافع . 
ووجه ذلك: أن إتيائهُ فى بيته بالنافلة أفضل من أن يأتي بها في مسجده» هذا 
حكم النوافل كلّهاء ليستتر بها أفضلء بي ذلك قوله يكيِ: «أفضلٌ الضَّلاةِ صلاة 
أحدكم في بَْتِهِ إلا المكتوبة»(2) فلا كلام لأحدٍ مع هذا الحديث» والحمدٌ لله. . 
حديث مالك7).. عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر مم على رَجُلٍ وهو يصلي؛ 
فسَلَمٌ عليه رَد الرَجُل كلامّاء فرجع إليه عبد الله بن عكر فقال له: إذا سُلّم على 
أَحَدِكُمْ وهو يصلي»› فلا يتكلم وَلْيْشر بِيَدِه . 


الفقه في ست مسائل : 
٠‏ المسألة الأولى(): 


اح القلناة ف أله ن و اع ولا ان ب على الاي 

والسّلام على ل E‏ 
بعثني رسول الله يِه لحاجة ثم أدركته وهو يصلّي » فسلّمْتُ عليه فأشار إليّ» فلا 
فرغ دعاني فقال: «إِنَكَ 51 علي آنِمًا وتا أصلّي :() . 

فوجه الدّليلٍ منه: أنّه سلّم عليه ولم ينكر عليه وإِنّما أظهر المانع له من رد 
السّلام عليه تُطْقًا. 


)1( ينذا ای ا اا ی ون ي 1/ 299. 

(2) في المنتقى: «وكذلك ذكر». 

)3( اه - مع اختلاف في اللفظ - البخاري (731)» ومسلم (781) من حديث زيد بن ثابت. 

(4) في الموطأ (466) رواية يحبى. 

(5) 0 الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 292» والباقي مقتبس من المنتقى: 1/ 299. 
)6( أخرجه الشافعيّ في سننه : 3 وأحمد: 3/ 334» والنسائي في الكبرى (537). 
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المسألة الثانية(") : 
واختلف العلماء» هل يجوز أن يسلَّمٌ عليه في المسجد أو غيره أم ل؟ 


فذهب منهم ذاهبون إلى أنّه لا يجوز أن يُسَلَّمَ عليه؛ لاته في شغلي عن رة 
السّلام» وإِنّما السّلامُ على من يمكنه رَدُهُ. 

راع صاحب هذا القول بحديث ابن مسعود» عن الَبِيَ كَل أنه ملم عليه 
النييُ يصلّي فلم يرد عليه فلمًا سلّمٌ قال «إنَّ في الصَّلاة شغلة:(2 . 

قال 9 والحجَة لنا حديث جابر المتقدّم20» وحديث ابن عمر عن 
صَهَيْبٍ؛ أنه حدَّتهُ» قال: «كنث مع الي يك في بني عرو بنِ عو وكان الأنصار 
يدخلون عليه وهو يصلّي قتَسَلّمونده) فير عليهم إشارة بيده يليه(" . _ رواه مالك 
وأيّوب عن ابن عمر عن صَهَيّب بمعنى حديثِ مالك . 

المسألة الثالغة() : 

قال الإمام: وقد تأوَّلَ بعض آهل العلم في حديث صَهَيْبٍ ؛ أن إشارته ية كانت 
إليهم(: لا تفعلواء وهذا وإن كان محتمادٌء ففيه بُعْدٌء والأوّلُ أظهد. 

المسألة الرّابعة79) : 

ولم يختلف الفقهاء أنَّ من رد السّلام وهو يُصلّ كلامًا مفهومًا مسموعًا أنّه قد أفسد 
صلاته» وعلى هذا قول مالك» وأبي حنيفة » والشّافعيَ» وأحمد» وجمهورالأيمّة وأهل العلم . 

المسألة الخامسة() : 

وقد رخص قومٌ من أهل العِلّم مِنّ التابعين منهم الحسن وة( أتهم 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 292 293. 

2) أخرجه البخاري (3875)» ومسلم (538). 

(3) الجملة السابقة من إضافات المؤلّف على نصنٌّ الاستذكار. (*) «فيسلمون» زيادة من الاستذكار. 

(4) أخرجه أحمد: 2/ ۰332 والدارمي (1368)» وأبو داود (925)» والتّرمذيّ (1)367 والتنسائى فى 
الكبرى (1109)» وابن الجارود (216)»: وابن حبّان (2259). 000 

5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 293. 

) في التْسَخْ: «اللهم؟ والمثبت من الاستذكار. 

) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 294. 

8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 295. 

) رواه عنهما عبد الرزاق (3604). 
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أجازوا أن يرد المصلّي المّلامَ كلامّاء وقالوا: إِنَّ الكلام المبّهِيَّ عنه في الصّلاة هو ما 
لا يحتاحٌ إليه المصلّي» وأمًا رذ السّلام فهو فرضٌ على كل مُسْلِمٍ سلم عليه كان في 
صلاة أو غيرهاء فمن فعل ما يجب عليه لم تبطل صلاته . 

وقال المخالف: وقد أجاز ابن القاسم الكلام في شأن إصلاح الصّلاة. 

المسألة السّادسة(1): 

قال قوة20): والحجّةٌ في هذا الباب: حديث رید .يق أرق كنا تكله في 
الصّلاةٍ حتى نزلت: ل موا رو ز4( فأمِرْنا بالشكوت وتُهينا عن الكلام( . 

وحديث ابن مسعود؛ إن الله يُحْدِتٌ مِنْ نره ا مما الخدت ألا 
يتكلم في الصّلاة(© . 

فلا يجوز الكلامٌ في الصّلاة؛ لأنّه مر نسم والمنسوح لا يجوز العمل به» وقد 
أعلمتكم ما عليه مذاهب أهل الفتوى من أيمَّةِ الأمصار؛ أن الكلام في الصلاة لا 
يجوزء وهم الجمهور الأعظم . 

المسألة السَابعةٌ9©) : 

عندنا آّه إذا سلّم على المصلّي أنّه يرد بالإشارة» ولا يرد المؤذن. 

وقال علماؤنا(7: وأمّا المؤدّن والمصلّي» فلا يسلّم عليهما ولا يرد واحد 
منهما). والفرق بينهما: أنّ المصلّي يقطعٌ الكلامٌ صلاتّه» والمؤدّْنُ والمُلبّي لا يقطع 
عبادتهما الكلام. ' 

وقال ابنُ العربي(: الفرقٌ بينهما: أنّ المصلّي يطول أَمْرُهء والمؤدّن يقرب 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 295 - 296 بتصرّفٍ. 

(2) في الاستذكار: «قال أبو عمرا. 

(3) البقرة: 238. 

(4) أخرجه البخاري (4534)» ومسلم (539). 1 1 
(5) أخرجه أحمد: 1/ 377» وعبد الرزاق (3594). والحميدي (94)ء والنسائي: 3/ 19ء والطبراني في 
الكبير (10122)» وابن حبان (2243, 2244). 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 299 300. 

(7) المقصود هو الإمام الباجي . 

(8( الذي في المنتقى: دوآما المؤدّنُ والمُلَي فلا يسلّمُ عليدء فإن سلّم عليه لم يرد إشارة» . 

)9( من هنا إلى آخر قوله: «ضد المقتضى» من زيادات المؤلّف على نص الباجي. 
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ا والأحسن أن مالكا - رحمه الله منع السّلام بالإشارة؛ لأنّ الأصل يقتضي 
ذلك. فورد الق في الصّلاة من التب ككل وبقيّ الأذانٌ على الأصل . 

وسمّی الأصوليّون هذه المسألة «ضد المقتضّى»(1) ولذلك كان الكلام في 
الصّلاة يَدَلآَ ولم يكن فيها بَدَل()» وهذا كما قلنا: إن غسلّ الجنابة شرط في صكَة 
الصلاة» وغسل الجمعة ليس بشرط في صختهاء وهما مشروعان. فكان للغسل من 
الجنابة بَدَلُ وهو التيحُم» ولم يكن لَعْسْلٍ الجمعة بَدَلُّ فكذلك في مسئلتنا. 

حديث مالك( عن رَبِيعَة؛ أن ابنَ عمر كان إذا دخل المسجدء أو جاءً 
المسجد وقد صلَّى التَامِبُ بدا بالصَّلاة ة المكتوبة» ولم يصل قَبْلَها شيئًا. 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى(*): 

قال الإمام: وإلى هذا ذهب جماعةٌ من أهل العلم قديمًا وحديثاء ورخّص 
آخرون في الرُكوع قبل المكتوبة إذا كان وقثٌ تجوز له فيه الصّلاة» وكان فيه سَعَدٌ 
فاته يركع ركعتين تحيّة المسجد. ثمّ أقام الصّلاة» فإِنّه مباح له» وذلك حسنٌ. 

وقد روي ذلك عن مالك؛ أنه قال: إذا كان في الوقتٍ سّعّة. وأمّا المسجد وقد 
صل فيه» فلا. بأ أن يتطوع قبل المكتوبة» وهو أيضاً قول أبي حنيفة والشافعي 
وداود. وقال التّؤريٌ : يبدأ بالمكتوبة ثم يتطوّع ما شاء. وقال الحسن(©) : يبدأ 
بالقريضة ثم يتطوع بعدّها. 

المسألة الثانية(°) : 

قال الليثُ: کل واجب من صلاة فريضة› أو صلاة تَذْرِ أو صيامء بد 
بالواجب قبل التَّفْل. 


وقد رَوَى ابنُ وَهْبٍ عنه خلاف هذا؛ قال في الذي يُدْرِكُ الإمام في قيام رمضان 


0 
ل 


(1) هنا تنتهي الزيادة. 

(2) الذي في المنتقى : «فلذلك كان للكلام في الصّلاة بَدَلُء ولم يكن للكلام في الأذان والتلبية بَدَلَ. 
(3) في الموطأ (465) رواية يحى . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 290 _ 291 . 

(5) في الاستذكار: «الحسن بن حي؟. 

(6) هذه المسألة مقتيسة من الاستذكار: 6/ 291. 
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ولم يصلٌ العشَاء؛ أنه يدخلٌ معهم ويصلّي بصلاتهم» فإذا فرغ صلَّى العشّاءء قال : 
وإن عَلِمَّ أتهم في القيام قبل أن يدخل المسجدء. فوج مكانًا طاهرًاء فليصلٌ العشاءَ 
ثم يدخل معهم» والمسألةٌ لمالكِ أظهر"). وا أعلم . 

حديث مالك( » عن نافعء عن ابن عمر؛ أنّه كان يقولٌ: من َسِيَ صلاة فلم 
يَذْكَرْمًا إلا وراءً إمام(2), > فإذا سلّم الإما ٠‏ فَلْيُصلٌ الصّلاة التي نسي ثم يصلّي بعدّها 
الأخرى. 


المسألة الأولى : 

اختلف العلماء قديمًا وحديثا في هذه المسألة» فجيلة قول مالك : أنّه من 1 
صلاةٌ وهو في صلاقء أو في آنجر وَفْتِ صلاقء فإنّه يبدأ بالقائة 0 
وقتها. وإن فات الوقت» فإن كان في صلا( تَمَادَى معه(6) 59 الفائتةء ثم عا 
إليها فصلاها. 

المسألة الثانية(7): 

قال علماؤنا!): في هذا الحديث دلي على أنه إِنّما يتمادّى لغلا تفوته فضيلة 
الإمامء وآته() لا يقطع بفساد صلاته مع الإمام فيتمادى» ثم يعيدٌ صلاته تلك عند 
مالك» وأبى حنيفة")ء وأحمد. وقال الشّافعت7'): يعتدٌ بصلاته تلك» ويقضي 


الفائتة خاصة. 

)1( هذا الترجيح من إضافات المؤلّف على نص ابن عبد البرّ. 

)2( في الموطأ (467) رواية يحبى؛ وقد نقل المؤلف نص الحديث من الاستذكار: 6/ 296. 
)3( في الموطأ: «إلاً وهو مع الإمام». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 296 297. 

(5) مع إمام. 

(6) ولم يعد بصلاته تلك معه. 

(7) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 1/ 300. 

(8) الخقصوه عو الوعام الباجي . 

(9) في المنتقى: «لأنه». 


(10( انظر مختصر الطحاوي: 9 ومختصر اختلاف العلماء: 7 5 . 
(11) في الأم: 286. 
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قال الإمام("): وهذه المسألة مبنيّةٌ على مراعاة التّرتيب في الصّلوات» وذلك أن 
تكون قليلة أو كثيرة» فإن كانت قليلةٌ» فلا يخلو أن يذكرها في صلاة أو في غير 
صلاة. فإِنْ ذكرّها في صلاةء فلا يخلو أن يكون إمامًا أو مأمومًا أو فدًّا. فإن كان 
ماما طم بجا هواقية» ور کے عل أن د[ ينا عليه ناتراک 

فإذا كان إمامّاء هل تبطلٌ الصّلاة على مَنْ حَلْمَ؟ في ذلك عن مالك روايتان 
روَاهُما عنه ابن القاسم : 

إحداهما: أنّها تبطل على مَنْ حَلمّه. 

ووجه ذلك : أن الترتيب شرط في صك الصّلاةء لا يب و ال م ا 
فإذا بطلت(2) صلاة الإمام لعَدَمِهء تَعَدَّى ذلك إلى صلاة المأموم» كتكبيرة الإحرام. 

والرواية الثانية(0): أن صلاته تامّة 1 ش 

ووجه ذلك: أن هذا معنى لو ذَكَرَهُ الإمامٌ قبل دخوله في الصّلاة ا 
الصّلاة مع عَدَمِوِ فإذا ذَكَرَهُ في نفس الصّلاة لم تفسد بذلك صلاة مَنْ لَه كالحَدَثِ. 

المسألة الوّابعة4): 

قال ابن حبيب: إن ذَكَرَ في الِعَضْرٍ ظَهْرَ يوم قطع على شفع أو وثر. 

وكذلك إن دک مَعْرِب لَيْلتِه في العِشَاءِء فاته( يَتَمَادَى ع الإناء ذَاكرًا لصلاة 


5 ساسم 


خرج وَفْتها. ۰ 
وأا من دک صلاة وهو في خناق مع وقتهاء فاستدراكهٌ لوقتها أف (6) 5 
صلاته . 
المسألة الخامسة77): 


)1( الكلام موصول للإمام الباجي. 

(2) في المنتقى: «فسدت». 

(3) م: «الأخرى». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 300. 
(5) في المنتقى: «وإتما». 1 
(6) في المنتقى: «أوْلّى». 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 300. 
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فإذا فعلَ ذلك من الإعادة فإنّما صلاته(") مذهب ابن القاسم أتها فرضهء وإنّما 
يعيدٌ التي ذَكَرَهًا لفضيلة التّرتيب. 

وقال ابن حبیب : هي نافلة . 

المسألة السّادسة(2): 

فذهب عبد لواب( إلى أنّه شرط في صحكّة ال وروّى ابن الماجشون 
عن مالك معناه. 

المسألة السّابعة(*) : 


احتحٌ الشافعي(") بأ الترتيب إِنّما يلزمٌ في صلاة اليوم والاً لليلة في ذلك اليوم 
وفي تلك اللّيلة» فإ خرج القت مقط الج ادلا ؟ بالإجماع على أن شهرَ 
رمضان يجب التّرتيبُ فيه ما دام قائمّاء ا 
يصومُّه عن مَرَضٍ أو سَمْرِء وجار له أن يأتي به على غير تَسَّقِء وكذلك تر 
الصّلوات الخمس7*). والله أعلم. 

حديث مالك)» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحيى» عن واسِع بن 
با أله قال: كنث أصلّي وعبد الله بن عمر شين طَهْرهُ إلى جدار الِب فلم 

قُضيّتٍ الصّلاة(2)19 انصرفت إليه مِنْ قبل ش شقّى الأيسر"")ء فقال عبد الله بن عمر: ما 
ا رابك فانصرفث إليكٌ. فقال عبد الله: فإك 


(1) كذا بِالشْمَخْ والعبارة قلقة» والذي في المنتقى: «وبماذا يحتسب التي تمادى فيها مع الإمام» وهو 
الصواب. 

) ما عدا الجملة الأولى مقتسنٌ من المنتقى: 301/1. 
) في الإشراف: 1/ 257» والمعونة: 1/ 138. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 299 - 300. 
) انظر الأم: 2/ 44. 

) في النْسَخْ: «أنْ» والمثبت من الاستذكار. 

)7 في الاستذكار: «عن). 

(8( في انسح زيادة: : «والحجة له». 

)9( في الموطأ (468) رواية يحبى. 

(10) في الموطا: «فلما قضيثُ صلاتي». 

(11) ف في النُسَخْ: «الأيمن» والمثبت من الموطأ والاستذكار. 
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قد أصبتء إِنَّ قائلاً يقولُ: انصرف عن يمينك» فإذا كنت تصلَّي فانصرف حيثُ 
شئتء على يمينك أو يسارك . 
الإسناد(') : 

قال الومام : هكذا رَوَى عنه يحيى هذا الحديث: عن مالك. عن يحيى بن 
سعيد» عن محمّد بن يحيى» وتابعه طائفة من رُوَاة الموطأ . ورواه أبو مُضْعّبِ(3) 
وغيره(“)ء عن مالك عن محمد بن يحيى» ولم يذكروا یحیی بن سعيد. 
الفقة في أربع مسائل : 

المسألة الأولى(): 

قال علماؤنا©2: فيه من الفقه: الاستناد إلى جِدَارٍ القبَلةٍ في المسجدء إلا أن ذلك 


لا يفعله(7) من يستقبل المصل› ولا الله ا ا واا د 
فهذا مكروه» لما روي أنّ عمر أَبْصَّرَّ رَجُلدٌ يصل وآخرٌ مستقبله» قَضَرَبَيُمَا حميعًا() . 


وأيضًا: فلا يستند إلى القبلَة إلا أهل الأعذار والكبّرء وأهل العلم والدين 
الأفضل آلا يستند(«) . 


المسألة الثانة() : 
أمَا انصرافٌ المصلي إذا سلَّمَ عن يمينه أو يسارهء فإ الفَة أن يتصرف كيف شاءً . 
صر ٤‏ عن نميه او د 0 يمصر 


وأكثرُ العلماء على أن الأفضلَ في الانصراف من الصّلاة على اليمين» وإن 
انصرف على شماله فسواءٌ أيضًا لا حَرَجَ. 


(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 6/ 302-301. _ 

(2) كالإمام محمد بن الحسن في موطئه (277)» والقعنبي في موطثه (321). 
(3) في موطئه (562). ١‏ 

(4) كالإمام سويد بن سعيد الحدثاني في موطئه (387). 

(5) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 302. 

(6) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(7) في الاستذكار: «أنْ ذلك لا ينبغي أن يفعله». 

(8) أخرجه عبد الررّاق (2397). (*) لعل الصواب «يستندوا». 

(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 302 303 بتصدف. 
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المسألة الثالثة : 


هذا في الخروج» وأمًا الدُخول» فعلى اليمين أفضل» لما روي أل رسولَ 
الله يِه كان يحب التَيَامُنَ في جميع أحواله(). 


وهل ذلك في كلّ وقتء أو في سائر الأيّام سواء؟ فقال ابن عباس: ذلك كله 
سواء إلا يوم الجمعة» فإنّه يراعى يمين الخطيب» فهذا فيه نَظرٌ. ش 

وأما السّنة الآن التي لا خفاءً فيهاء فهي أن يدخلّ على اليمين ويخرج على اليسار . 

وكان(2) الحَسَنُ وطائفة من أهل العلم يَسْتَحِيُون الأخول() والانصراف على 
اليمين» لحديث وكيع وغيره“) عن سفيان» عن السُڏّي()» عن آنس؛ أن النبي كل 
كان يَنْصَّرِفٌ عن يمينه(6) . 

وقوله: «كانٌ يحت التَيَامُنَ في أَمْرِهِ كُلّهه كما بيناه في «كتاب الطهارة». 
وحديثٌ وكيع ليس بالقَوِيٌ7© . 

حديث مالك عن هشام بن عَرْوَة عن أبيه» عن رَجُلي من المهاجرينء 
ير به بَأسَا؛ أنه ل ّي في عَطَّنِ الإبل؟ فقال 


الإسناد(*) : 
قال الإمام : هكذا هو في الموطأ عند جميع الؤواة9') » ورواه 


(1) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (168)» ومسلم (268) من حديث عائشة. 
(2) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 303. 

(3) «الدخول» ساقطة من الاستذكار. 

(4) في النْسَخْ: «وعروة» والمثبت من الاستذكار. 

(5) «عن السَّدّي» زيادة من الاستذكار وصحيح مسلم. 

O (6) 

(7) هذا الحكم فيه نظر. 

(8) في الموطأ (469) رواية يحبى. 

(9) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 6/ 304 305. 

) 


0) انظر على سبيل المثال: موطأ القعْنّبِيَ (323)» وسويد (388)» والزهري (564). 
7 شرح موطأ مالك 3 1 
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0 وعبدة ن کک قال : حدّثني E‏ 


ا 


وزعم مُسْلِمٌ أن مالكًا وهم فيه » وأن وكيعًا ومن تَابَعَهُ أصابوا. 
تنبيه على وهم : 


قال الومام : وهذا عندي وهم * لا دليل عليه ومعلوم أنّ مالكًا كان أحفظ ممن 


000 5-5256 ومالك في قله حَجّةٌ ومثل هذا من الفرق بين العم 


الفقه فى ثمان 5 
:المسألة الأولى 


قال الإمام: أعطانٌ الوبلء جمع عَطن - بفتح العين والطاء ‏ وهي المواضع م التي 
تبر الإبل فيها 

قال الإمام(): هذا الحديث ذكر الاس فيه عِدَلاٌ كثيرة مختلفة» فقال بعضهم: 
لأتها لا تكادٌ تسلَّمُ من الجاسة» وعلى هذا التعليل تجوز الصّلاةٌ فيها إذا أَمَنَتِ 
النْجاسةٌ بِيَسْط ثوب وغيره» وقد روي ذلك عن ابن القاسم©). 

المسألة الثانية: 

قال بعض العلماء: إِنَّ المنم(7) من ذلك لأتها) خُلِقّت من الشياطين()ء أو 


)1( رواء عنه ابن أبي شيية (3882): عن محمد بن قيس » عن جعفر بن أبي ثور» عن جابر ابن سمرة. 
)2( في النْسَخْ: «وغیره عن» والمثبت من الاستذكار. 

(3) رواه عنه ابن أبي شيبة (3884). 

)4 هذا التنبيه مقتبسٌ من الاستذكار: 6/ 305. 

(5) هذه الفقرة مقتبسةً من المنتقى : 1/ 202 بِعَصَرُفٍ . 

)6( رواه عنه يحيى بن يحيى» ص على ذلك الباجي . 

(7) م: «العلة). 

(8) م: «أنها». 

)9( حکاه الباجي في المنتقى : 01. 


العمل في جامع الصّلاةٍ - 
حل ا تعلّمًا بظاهر الحديث» وقد كرت الصَّلاةٌ في مواضع الجن 
لقوله صلى الله عليه يوم الوادي: «اقتادواء إن هذا واد به شَيْطانٌ»(2). 


وكان أبو حنيفة يذهب إلى أن العلّةَ في ذلك طلوع الشّمس(27» وليست هذه 
بعلَّةِ عند العلماء» لأنّ العلّة في ذلك نِقَارُ الإبل» وذلك يُوَدّي إلى ترك الخُشوع في 
الصلاة. 

وقيل : إن العلة فيها؟ أن .الصحابة كاتا د يستترون بها(*) عند إتيانهم الغائط» فلا 
تحور الصلذة هان 

ومن قال من العلماء أنَّ ذلك شرطّء لم يُجز أيضًا الصّلاة فيها بحالٍ» ولذلك 
قال أهلّ الحديث : إِنّ أوامنَ النْبتٌ ية محمولةٌ على الونجوب . 

المسألة الثالثة : 

اختلف العلماءٌ في هذا المعنى» هل هو نهِيٌ معلّلٌء أو شَرْعْ بغير عِلَّة» أو نهي 
تنزيو» أو نهي تحريم؟ 

فأجمع العلماء غ إلآ ما رُويَ عن عبد الملك بن حبيب؛ أنه 
قال: عن سان فها عامدا أو جاهلاً» أعاد الصّلاة أبدًا(5) . 

وكذلك ذهب أكثر العلماء إلى أن اللَّهيّ ملل واختلفوا في العلّة المُوجِبَةٍ 
لذلك» على ما تقدّمَ ذكرةٌ. 

وروي عن عبد الله بن مغفّل؛ أن النَبِيَ بيا قال: «صلوا في مُرَاح العم ولا 
تُصَُوا في مَبَارِكِ الإبل» فإتها حلفت من جَاٌ»(). 


)1( حكاه البوني في تفسير الموطأ: 3 ب. 
)2( أخرجه مالك في الموطًأ (26) رواية یحی »2 بدون لفظ : «اقتادوا) وورد هذا اللفظ في صحيح مسلم 
(680) من حديث أبي هريرة. 


(3) انظر المبسوط: 1/ 207. 

)4( غ ج: فيها). 

)5( انظر قول ابن حبيب في المنتقى : 1/ 303. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (3877)» وأحمد: 4/ 85» وابن ماجه (769)» وابن حبان (1702) كلهم 


بلفظ : «خلقت من الشياطين». 
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المسألة الرّابعة) : 


أا الصّلاةٌ ة في مرا اح الم فإتها جائزة لسلامتها من العلل المذكورة» لا حلاف 
في ذلك تَعْلَمُه . 


والأصل في ذلك : قوله كلا : «جعِلَتْ لِي الأرضٌ مَسْجدًا وطَّهُور]2(0). 

ويد على جواز ذلك أيضًا: طهارة أَبْوَالِهًا وبَمْرهاء وكذلك ما يُؤكَلُ لَحْمّه. 
وكذلك قال مالك(2) وابن حنيل(4). 

وقال الشافع7") وأبو حنيفة0©): أَبْوَالُها نَجسّة 

والدّليلٌُ على ذلك : TT‏ 

المسألة الخامسة: في ذْكْرٍ المواضع التي لا تجوز فيها الصّلاة 

روي عنه كَلِ؛ أنه نَهَى عن الصلاة في المقبرة والحَمّام )2 وعلى قارعة 
الطريق("ء وعلى ظَهْرٍ الكعبة()ء وفي الجُخر("). 

ما المقبرة» فإنّها تنقسمٌ قسمين: مقبرةٌ المشركينَ» ومقبرةٌ المسلمين. 

فأمًا مقبرة المشركين» فلا تجوز الصّلاة فيها بحالٍء فإتهم يعذّبُونَ والسخط 
نازلٌ عليهم» ولا تجوز الصّلاة فيهاء ولا يجوز المقام فيها. 

وأمّا مقبرة المسلمين» فعلى ضربين: قديمة» وحديثة. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 303. 

(2) أخرجه مُطْولاً البخاري (335)) ومسلم (521) من حديث جابر بن عبد الله . 

(3) في المدونة: 1/ 20 في ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدواب. 

(4) انظر المغني لابن قدامة: 2/ 492. 

(5) في الأم: 99/2. 

(6) انظر المبسوط: 1/ 207. 

(7) رواه أحمد: 3 3 والدارمي (1397)» وأبو داود (492)؛ وابن ماجه (745)» والتزمذي (317)» 
وابن خزيمة (792)» وابن حبّان (1699) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(8) رواه ابن ماجه (330)ء والطبراني في الكبير (1320) من حديث ابن شهاب عن سالم عن أبيه. يقول 
البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 1/ 49 «هذا إسناد ضعيف» لضعف ابن لهيعة 
وشيخه» ولكن للمتن شواهد صحيحة». 

(9) أخرجه البيهقي: 2/ 329 من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : «وظهر البيت». 

(10) هو الحفرة تأوي إليها الهوام وصغار الحيوان» ويمكن تكون الكلمة تصحفت من «الحش» وهو المتوضا. 
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فإن كانت لا نتنّ فيهاء فالصّلاة فيها جائزة في قولي أكثر أهل العلم من أصحاب 
مالك( . 

ومنهم من ذهب إلى أن الصّلاة لا تجوز فيهاء أخذًا بظاهر الحديث وعَمُومِه. 

وأا إن كان فيها نترّء فالصلاة فيها ممنوعةٌ. 

المسألة السّادسة : 


أمَا الصَّلاةٌ في الحمّام» فإن كان فيه موضع طاهرٌء وبسط ثوبًا طاهرّاء جازت 
صلاته إلا أن يكون.. .(2) فالصّلاة ة فيه ممنوعة؛ لأنه قد روي أنّها مأوى للجنٌ» 
ولأنّه ليس من البناء المختصٌ بالصّلاة» وإتما هو للرّاحة والتّنظيف. 

وأمّا الجُخر(. فإنّها ممنوعة؛ لأنّه لا تخلو في الأغلب من التّجاسة. 

المسألة السّابعة(*): 


وأمًا الصَّلاةٌ في البِيعَةٍ والكنائس» فكره عمر وابنُ عبّاس الصّلاة فيهما من أجل 
الصور (5) وقال عمر بن الخطاب: انضحوها بماءِ وسذر( 6 وهو قول مالك79) . 


ووك اماع بن إسحاق عن مالك قال: أكرهٌ الصّلاة في الكنائس لما فيها 
من وم( الخنازير والخمورء وقَلَةِ احتياطهم() من النّجس. 


وكره الصّلاة فيها الحسن. وأحلّ الصّلاة فيها إبراهيم النَّخَعَىَء والشعبى(")ء 
وعطاء(")» وابن سيرين» وهو قول الأوزاعيّ. 


) انظر المدوئة: 1/ 90. 

( كلمة غير واضحة في النْسَخ. 
) لعلها: «اخش. 0000 
) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 89/2. 

5) أخرجه عبد الرزاق (1608). 

) رواه ابن أبي شيبة (4861). 

) في المدونة: 1/ 90 في الصلاة في المواضع التي تَكَرَهٌ فيها الصّلاة. 
) في شرح ابن بطال: «لما يصيب أهلها من لحم؟. 

) م غ: «احتفاظهم». 

(10) رواه عنهما ابن أبي شيبة (4862» 4864). 

(11) رواه عنه ابن أبي شيبة (4863). 
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وصلى أبو موسى الأشعري في كنيسة بالشام(") . ومالك يجيز ذلك للشو( 
المسألة الثامنة : الصّلاهُ في موضع الحَسْفٍ والعذاب 


فذَّكِرَ أنّ بعض العلماء كره الصّلاة بِحَسْف يابل» لقوله : «لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذَّبِينَ) الحديث40)., 


قال المُهَلّب: إِنّما ذلك من جهة التشاؤم بالبّفْعَةِ التي نزلَ فيها العذاب» يدك 
على ذلك قوله تعالى : « وسکتم في مرڪ آل َم انش ¢ الآية(5) 
فوَبَّحَهُمٌ الله على ذلك» وتشاءم اة بالبقعة التي نَامّ فيها . 


زکة(6) : 


قال علماؤنا: وكراهية الَف أَوْلَى؛ إلآ أن( إباحته عليه السّلام الدُخول فيها 
على وجه البكاء والاعتبارء يدل أن من صَلَّى هناك لا تفسد صلاته؛ لأنّ الصّلاةَ 
موضع بكاءِ وخشوع وتضوع واعتبار. 
(. 

فان صلَّى هناك غير باك لم تبطل صلاته . 

وزعم أهل الظاهر أن من صلى في الحِجْرٍ في بلاد تَمُود وهو غير باكِء فعليه 
سجود السَّهْو قبل السّلام إن كان ساهيّاء وإ تعمّدَ ذلك بطلت صلاته. 
4 (. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (4871). 
)2( هذه الل الأو من زناداك الوا على نه الود ان 
(3) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 2/ 87. 
(4) أخرجه البخاري (433)» ومسلم (2980) من حديث عبد الله بن عمر. 
(5) إبراهيم: 45. 
)6( هذه النكتة مقتبسة من شرح ابن بطال: 87/2. 
)7 ا 0 0 بطال. 
) ( هذا E‏ السابق . 
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وكذلك من صلَّى في موضع") مسجد الضّرار» ود ا ا لا يجوز 
من قولهم في هذا شيء(2). 
تكملة: 

قال ابن المنذر(): «أجمع أهلٌ العِلْمٍ كلّ من يحفظ عنه العلم إلى إباحة الصّلاة 
في مَرَابض العم » إلا الشافعيّ فإنّه حالف في ذلك»). 

حديث مالك( عن ابن شهاب»› عن ابن المسيّب؟؛ أنه قال: ما اة ل 
في كلّ ركعة منها؟ قال سعيد: هي المغرب» إذا فَاتَئْكَ منها ركعةٌ» قال: وكذلك سَنَهُ 
الصّلاة كلها . 
الفوائد فى ذلك ثلاث: 

الفائدة الأولى( : 

في هذا الخبر من الفقه: طرح العالم المسألة على جَلَسَائه ۾ ومن عَنْدم ومن 
يتعلّم منه ليعلّم من عنده» فيجيبُ عمًّا وُقَفَ عنه من ذلك. وهو باب" من أدب 
العالم والمتعلّم» > على ما يأتي بيانه في كتاب الجامع( إن شاء الله . 

الفائدة الثانية() : 

أمَا قوله: «هى 00 فهو كما قال عند جماعة من العلماءء لا أعلم 
اختلافا في ذلك» وكذلك سُنَّةٌ صلاة المغرب إذا فاتتك منها ركعة فهي جلوس 
علي تن 
1 


2 
3 


( ا زيادة من شرح ابن بطال. 

( في شرح ابن بطال: «وهذا خلف من القول لا حَفاءَ يسقوطه». 

) في الأوسط: 187/2. 

( في الأوسط : ١إلاً‏ الشافعي فاه اشترط فيه شرطا لا أحفظه عن غيره». 

) في فى الموطأ (470) رواية يحيى. 

( هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 30/6 بتصرّفٍ. 

( في الاستذكار: «جلسائه ومن يتعلم منه» ليعلم ما عندهم ويعلمهم». 

) في الاستذكار: وقد أوضحناء بالآثار في كتاب «جامع بيان العلم وفضله». 
) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 310 . 

1 


) 
) 
) 
) 
)5 
) 
) 
) 
(9) ھ 1 
(10) الذي في الاستذكار: «وكذلك سنّة المغرب أيضا إذا أدركت منها ركعة هي جلوسٌ كلها». 
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الفائدة الثالعة(1) : 
أمَا قوله: «وكذلك سَْةٌ الصّلاة كلّها» فإتّما أراد أنَّ سنّة الصّلاة كلها إذا فاتتِ 


المأموم منها ركعة «أن يَمُعَدَ إذا قضاها؛ لأتها آخر صلاته. وكذلك لو أدرك منها 
ركعة«*. قعد في لاك ثانية له( . 


وقوله: «وكذلك س سنه الصّلاة » يحتمل أن يكون أراد بقوله ذلك ؛ أنّها سئة صلاة 


المغرب وحدّها الجلوسٌ في کل ركعة منها لمَنْ فَاتَنْهُ منها ركعدٌء وأدرك) ركعةء 
فان( ) سنته فيها الجلوس فى كلّ ركعة منهاء وهي الِسّة0©) . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6 311. 
ما بين النجمتين ساقط من النُسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا التقص من الاستذكار. 
5 اسح «فقعد في الأولى والثانية» والمثبت من الاستذكار. 
في الاستذكار: «أو أدرك». 
الكلام التالي من إضافات المؤلّف على نص الاستذكار. 
جاء في خاتمة م»: كمل السّفْرُ الأول من «كتاب المسالك في شرح الموطأ للإمام أبي عبد الله مالك» 
على يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمّد بن عبد الله بن محمد الصيدلاني [أو الصولاني] في خامس 
ر أحد وتسعين وستمئة» والحمد لله. يتلوه في الثاني جامع الصلاة. EE‏ نه 
النبيّ مع النبيّ . وأسكنه بذلك دار عدن بجوار الله ذي العرش العليّ . 

وجاء في خاتمة النسخة: : غ كمل السَّفْدُ الأوَل» والحمد لله ر نب" العالّمينَ» وصلى الله على 
محمد خاتم النبيّينَه وعلى آله وسلم تسليمّاء وذلك من اكناب المسالك في شرح موطا أبي عبد ال 
مالك» رضي الله» وغفر له ورحمه. ويتلوه في الثاني جامع الصلاة : مالك» عن عامر بن عبد الله بن 
الزبيرء عن عمرو بن سليم الررقي [عن أبي قتادة]؛ ان رسول الله صلى الله عليه كان صي وهو حامل 
أْمَامّة مه بت زينب ابنة رسول الله ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمسٍ» فإذا سجد وَضعها وإذا قم 
حملها. 


ترک اوه ا 
صلى الله على سيدنا محمد. عونك يا ال( 
جامع الصلاة 


قتادة الأنصاريّ ؛ اه أَمَامَةَ مَةَ بنتَ زينبت د 
ولأبي العاصي بن رَبِيعَة(”) بن عبدٍ شمْسٍ» فاواس ةد وها وإذا ام حَملها. 


الإسناد: 

روي في الصحيح أته كان يما بالناس0)» وروي ؛ أنه كان يَوْمُ الناس إذا 
خرج النبي هة وأمَامَة على عَنْقهِ وأحرمً وهي كذلك فلمّا أراد أن يركح وضعها في 
الأرض» فلمًا قام أخدّها فردَّها إلى مَوْضْعِها حبّى أكمل صلاته(© . 


الأولى: 


(1) بهذه الصيغة بدأت نسخة ف وانفردت بهذا المدخل . 

(2) في الموطأ (472) رواية يحيى. 

)3( يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 0 94 «رواه يحيى: «ولأبي العاصي بن ربيعة» بهاء التأنيث. وتابعه 
ابن وهب» والقعنبي (324)» وابن القاسم (398)» وابن بكر [لوحة : 7 ب]» والتنيسي [كما عند 
البخاري (516)]» والشافعيّ [كما عند البيهقي : 2 وف ونافع . وقال معن» وأبو مصعب 
]566[« ومحمد بن الحسن الشيباني (288) وغيرهم: «ولأبي العاصي ب بن الربيع» ا أصلحه ابن 
وضاح في رواية يحيى». 

(4) أخرجه الشافعي في مسنده: 49» ومسلم (543) برقم فرعيّ (43). 

(5) بنحوه في مسلم (543). 

(6) ج: لاحذ؛. 
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فقيل : كان ذلك في الفريضة() . 

وقيل: كان ذلك في التافلة» وقد رُويَ عن مالك( ؛ أنه قال: كان ذلك في 
الثافلة . 

المسألة الثانية(2) : 

تكلم الاس في هذا الحديث» هل هو معمول به أم(5) لا؟ 

قال الإمام: فقرأنا من «موطأ عبد الله بن يوسف التنيسي» أنه قال: سألتٌ مالكا 
- رحمه الله عن هذا الحديث» فقال: هو منسوځ› والمنسوخ لا يجوز به العمل . 

وقال غيره: إِنّما احتملها لأته لم يجد كافلاً في الوقتِ . 

وقيل: إنّما احتملها لأنها علقت به فلو تركها لأضر ذلك بها. 

وسيل أحمد بن حنبل() عن الرّجَلٍ يأخذ وَلَدَهُ وهو في الصّلاة أَوَ هُوَ يصلّي؟ 
قال: تعم» اح عبد اي ردي E‏ 
نكتة قاطعة() : 

قال الإمام: والصحيح عندي من هذه الأقوالء ما أشار إليه مالك من أنه متروك 
به العمل ا ل ل د لضف عقل 


الصبيّ؛ ِذْ ل يثبت له إلا ما يراه» فإذا غاب عنه تَسِيَهُ وإن احتاج الصّغيرُ إلى 
الضّبط فَلتِدْكَمْهِ إلى غيره» ولو كانت أتها زبنب مشتقلة يها كان فارغاء فليسن :يكبت 


إلا أن الصّلاة كانت في صدر الإسلام 7 تحتملٌ العمل والكلامٌ» ثم نسخ الله ذلك فلا 
يجوز فيها عمل ولا كلام إلآ أن يعود إلى مصلحتهاء على اختلاف بين العلماء قد 
تقد تَقَدّمَ بيانه قبل هذا . 


)1( وهو الذي نصره المازّري في المُعْلِم : 1/ 7 والقاضي عياض في إكمال المعلم: 2/ 474. 

(2) رواه عنه أشهب» نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 2314/6 والباجي : في المنتقى: 
1. 

(3) انظرها فى القبس: 1/ 362. 

(4) ج: «حدً). 

(5) ج: «أو». 

(6) سأله أبو بكر الأثرم» كما في الاستذكار: 6/ 0315 والفقرة مقتبسة من شرح ابن بطال: 2/ 144. 

(7) انظرها في القبس: 362/1 - 363. 

(8) في النسختين: «ولا؟ والمثبت من القبس . 
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الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

وهي ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : 

فيه(" من الفقه: جوانٌ العمل الخفيف في الصّلاة» والعلماءً يُجمعون(*) على 
جوازه» وأن العمل الكثيرٌ لا يجورء وأنّ ذلك مُفْسِدٌ للصّلاة. 

الفائدة الثانية : 

فيه من الفقه: طهارة ثياب الصّبيان(© . 

فإن قيل: وكيف تجورٌ الصلاة بثياب الصبيان وثيابهم غير طاهرة؟ 

الجواب - قلنا: أمّا ثيابُهُم في حال الصّغَره فمحمولةٌ على الطهارة عند جماعةٍ 
من آهل العم بخلاف إذا كانوا كبارًا. 

جواب آخر ۔ قیل: یحتمل أن يُخيرَّه بطهارتها جبريل ‏ عليه السلام -» كما جاء 
في حديث الصلاة بِالنّعْلٍ» والله أعلم. 

الفائدة الثالثة : 

قد استدلٌ بعض العلما ۶ على أنّ حمل الطفل في الصّلاةٍ كان ذلك حُصوصًا 
بالتبي كَلِلة؛ لأنّه لا يُؤمَن من الطُفل البَوْلُ على حامله. 

حديث مالك عن أبي الڙنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة؛ أن رسولٌ 
الله اة قال : «يتعاقبُونَ فيكم ملائكة باللّيلٍ وملائكة بالكّهارِ» الحديث . 
الإسناد: 


الحديث صحيح متفق عل(6) 


(1) من هنا إلى قوله: ‏ على جوازه» مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 2/ 145. 
)2( في شرح ابن بطال: «مجمعون) . 

(3) قاله البوني في تفسير الموطأ 33/ ب. 

)4( ينج الا ابن عبد البز في الاستلكارة 6 316-35 . 

(5( فى الموطأ (472) رواية يحيى. 

(6) أخرجه البخاري (555)» ومسلم (632). 


204 كتاب الصّلاة 
الأصول7) : 

قوله: «يمَحَاقَبُونَ فیکہ مَاائْكَة ِاللَبلٍ وَمَادئْكَهُ يالنّهَارا الحديث» البارىء سبحانه 
یط بالكل » عالِم بالجميع › > له الحُجَّة البالغة التي لا يتطرّقٌ إليها اختلال. ولا يتوج 
عليها سؤالٌ» فلو شاء ما قرنّ الملائكة بالكَلْق لكثّب الأعمال» ولكنه كما جاء في الحديث 
؛ أنه قال: «عِبَادِي إتما هي أعمالكم أُخصيهًا عَلَيْكُنْه20» فيوقف كل واحدِ(©) على 
عَمَلِهِه فإن أَقَ خد به()» وإن الاقدحيات لكل ساربن عر شيا وذلك قوله 
تعالى : وما کسر یرو أن يَنْبَدَ عَِكْمْ مدي ول ابص € الآية إلى قوله: 
«تغْمَلُون)(6. 


الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
وهي عشر فوائد: 
الفائدة الأولى 89) : 


قوله: «يَمَحَاقَبُونَ فيكم مَلدئكَةٌ بِاللَيلٍ وَالَهَارا حَلَقَ البارىء تعالى الأزمئّة كما 
قدَّمنا سواءء وفَضّلَ بعضها على بعضٍ بما شاءء حلت ا عام ريال فمن فضائل 
التهار: تعاقب الملائكة ونزولهم بالأمْر. ومن فضائل الليل: نزول الوب إلى السّماء 
الدُنْيّاء على ما يأتي بيائه في حديث الدُرُولٍ إن شاء الله . 


الفائدة الثانية(8) : 


قال علماؤنا: فيه من الفقه شهود الملائكةٍ للصّلوات» والأظهرٌ أن ذلك في 
الجماعات. ويحتملٌ الحديث الجماعات وغيرها. 


(1) انظر كلامه في الأصول في القبس: 1/ 363. 

)2( أخرجه مسلم (2577) من حديث أبي ذرٌ. 

(3) ف: «أحد». 

(4) ف: «أخذه» ج: «أخخذ» والمثبت من القبس. 

(5) فصلت: 22. 

(6) انظرها في القبس: 1/ 364. 

(7) في HEE‏ «والساعات كما» والمثبت من القبس. 
(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 321. 

(9) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 
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الفائدة الثالثة : 

قوله: «الملائكة» يحتمل أن تكون الملائكة الذين هم الحَمَطَهُ الكرَامُ الّذين قال 
الله : < يفظوم من أمر 04 . 

ويحتمل أن تكون المعقّبات» لقوله: «يَسَعَاكَبُونَ) . 

الفائدة الوّابعة(2) : 

قوله: «يَتَعاكَبُونَ» أي : طائفة بإثْرٍ طائفة» وإنّما يكون التَّحَاقْبُ بين طائفتين» أو 
بين رَجْلَيْن» مره ة هذا ومرّة هذا ومنه قوله( 3: : الإمام يعقب الجيوش » أي وشل 
هؤلاء وَقْنَا شَهْرًا وشهُوراه. 

وااو «يتَعَاَبُونَ» فجمعء وقد تقدّمَ الفِعْلُ» وإِنّما خاطب بذلك مَنْ هذه 
لغته الّذين قالوا: «أكلونى البرّاغيث». 

الفائدة الخامسة(*): 

ومعتى.الخديث: أن ملائكة التهار تنزلُ في صلاة البح فيُحصونٌ على بني آدم ؛ 

وتَعْردج(5) ملائكة اليل الذين بانّوا فيهم ذلك الوقت» أي : يصعدونٌ» ا 

فقد عرج. 0 كانت صلاةٌ امير 0 ملائكة س 2 على بن بني آدم» 


اعتراض : 
فإن قيل: فإذا مات العبدُ» ما تصنمٌ الملاتكةٌ الحَمَظَةٌ المُوَكلُونَ به؟ 
قال بعض العلماء : إنّهم يستغفرون له. 
وقال غيره من المتأخرينَ: إِنّهم يكتبونَ له الحسنات في كل من سيه وأخذ في 
ضهء فتكتبها لهء والله أعلم. 


(1) الرّعد: 11. 

(2) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار : 6. 

(3) في الاستذكار: «قولهم» وهي أسد. (#) في الاستذكار: « يعقب البعوث. . . ندبا شهراً أو». 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 321 - 322. 

(5) في النسختين: «وعرجت» والمثبت من الاستذكار. 

(6)- ده اعم اليد والجملة ليست من الاستذكان, 


١ 206‏ كتاب الصّلاة 
الفائدةٌ السّادسة: 


قوله: «يَجْتَمِعُونَ في صَادّةِ الْمَجْرِا خاصّة «والعصر» وأظنٌ من مال إلى هذه 
الرّواية أنه احَحَ بقوله : « فا الجر مان الجر 6 كرت 745 ويسحدم ل (© آنه 
ذَكرَ قرآنٌ الفجر من أجل الجر بالقراءة فيها؛ لأنّ العضد لا ته فيها القراءة: 

الفائدة السّابعة : 

قوله: «قرآن الفجر» قال علماؤنا: فيه من الفقه: أنّه سَمّى(2) القرآن صلاة» وقد 
تسَمّى الصلاة قرانًا 

الفائدة الثامنة(4) : 


قال خش ی أهلٍ القْر: في هذا الحديث فضل المُصَلَّينَء لقولهم: ١تَرَكْنَاهُمْ‏ 
وَهُمْ يُصَلُون» ويام وَهُمْ يُصَلُونَ؛ ولم يذكروا سائرَ الأعمال» ففيه دليلُ قصل 
المُصَلَّينَ من هذه الأمّة» وأنَّ الصّلاةَ أفضل الأعمال. 

الفائدة التاسعة() : 

قوله تعالى7©): ١كَيِفَ‏ تَرَكْتُمْ عبادي؟» قال علماؤنا: سؤال البارىء سبحانه 

للملائكة ليس هو سؤال استخبار» فإنّه أَعلَمٌ بهم وبسرَهمْ وجَهْرِهِمء وإِنّما هو على 

معنى التَّيّد الذي كلَمَهُم وام موقم أن کاو تسر اجميع اعمال لاد 

قال اين العربي : إنّما هو سوال تشريف شِرَفَهُمْ يذِكرو» قال التبي يك لبي بن 
كعب: (إِنّ الله أَمَرَم ني أَنْ َقْرَاً عليكَ»» فقال: أَوَ ذکرٴْٹ هَاك؟ فَذَرَفَتْ عَيْنَاة(7 . 

قال: فتقولٌ الملائكة : «تَرَكتَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ؛ فيحبٌ البارىء أن يسمع ذِكْرَهُم 
بالطاعة . 


قال أهلٌ الإشارة: إِنّما ذلك لتقوم الحُجََةُ على الملائكة حين قالت: « أَيَْحَلُ 


(1) الإسراء: 78. 

(2) هذا الاحتمال مقتبسْ من الاستذكار: 6/ 322. 

(3) ف: «يسمُي». 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 323. 

(5) انظرها في القبس: 1/ 364. 

(6) في حديث الموطأ (472) رواية يحبى. 

(7) أخرجه البخاري (4961): ومسلم (799) من حديث أنس. 
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فیا من يُفْسِدُ فِيبَاوَيَسْفِكَ أَلرّمَآه4 الآية(")» فكان سؤاله لهم على معنى التّوبيخ لهم لما 
قالوا» وهی الفائدة العاشرة. والحمد لله . 

حديث إمامة أبي بكر : مالك()ء عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة زوج 

وفي بعض طَرْقَدِء قالت عائشة لِحَفْصّة: إن أبَا بكر رل أسيفتٌ!*)» قمر عمرَ 
فْرُوِيَ أن فا فاقاقّ الي من غمرته» وسمع صوت عمرء فقال: «ما هذا؟» 
2 ور 2 0 و 5 0 و چ ىر 
قيل له: عَمَرٌ يُصلي بالنّاس. فقال: «يَأَى الله ذلك والمسلمون ‏ ثلاثا ‏ مروا أبَا بكر 
َلْيُصَلّ بالگاس» فأعادُوا عليه فأعادٌ عليهم» إلى أن قال : «إِنَكُنّ لأنْيْنَ صَوَاحِبُ يُوسُّفَ». 
الإسناد: 

قال الإمام: هكذا أخرجَهُ الأيمَهُ: مسلم(ء والبخاري()ء والترمذي(7› 
وغيرهم من المصتفِينَ(“ . 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
1 وفيه خمسر عشرة فائدة: 

الفائدةٌ الأولى(2) : 


تَعِْيكُ(9') الجنس كله بما يفعله بعضه"")ء إذا عاد ذلك إلى حماية الدّين ولم 
يكن يمتعاعاك(12) الدّنيا: 


) البقرة: 30. 

) في الموطأ (473) رواية يحيى. 

( في الموطأ: «فليْصَلٌ؛. 

4) أخرجه البخاري (664)» ومسلم (418). 

فی مله 418 

) في صحيحه (679). 

) فى جامعه الكبير (3672). 

) كابن ماجه (1233)» وابن حبّان (6601)» والبيهقي: 2/ 250» وغيرهم . 
9 انظرها في القبس: 1/ 365. 


208 ش كتاب الصّلاة 
الفائدةٌ الثانية(") : 


فيه من الإشارة إلى نقصان العقل ‏ أعني عقلهنّ الذي جين عليه() - في أصل 
الفطرة . 
الفائدةٌ الثالثة(3) : 


وهي أعظمها؛ أنّ معناه: آنا أدعوكنٌ إلى الحقٌء وأنتنّ تُرِدنَ أن تصرفتتي إلى 
ا و ال مع بر فإنّه كان يَدْعوها إلى العِصّمَّة 00 
إلى المعصية» وهذه شهادة منه بِالمَبْرئةٍ ليُوسف عليه الستلام» وقد مَهَدْنَا ذلك في موضعه 
E‏ أعِني عَلَيْهمْ س تمع يُوشف»0) معناء: أعتي عايهم بجوع 
يُظهرني عليهم وييّن صِذقي» كما كان جوعٌ مصرَ سببًا لتبرئة يُوسُفَ وظهور بوته . 


الفائدة الراب( : 

قد قيل: إن هذه الصّلاة التى جَرَى فيها هذاء كانت صلاة العشّاء الآخرة. 

الفائدة الخامسة(5): 

قوله: «مُرُوا أيَا بَكْرٍ فَلِيُصَلٌ بالنّاسِ» : قال علماؤنا(7): إِنّما قال ذلك لأنّه أفضلٌ 
الصحابة ا 

وقد اختلف الفقهاء فيمن هو أحقّ بالإمامة؟ 

فذهب مالك والأوزاعيّ وأبو حنيفة©) والشّافعت) إلى") أن أَحَمَّهُم بالإمامة 
أفضلهم› وإنِ اختلفت عباراتهم : 


(1) انظرها في القبس: 1/ 365. 

(2) ج: «أعني عقل من الذي جبلن عليهن». 

(3) انظرها فى المصدر السابق. 

(4) أخرجه البخاري (1007)» ومسلم (2798) من حديث ابن مسعود. 
(5) انظرها في القبس: 1/ 366. 

)6( عا هذا ار ر عن هذه اا یی ف ای 305/1 . 
7( المقصود هو الإمام الباجي . 

(8) انظر مختصر الطحاوي: 32» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 227. 
(9) انظر الحاوي الكبير: 351/2. 

(10) «إلى» زيادة من المنتقى . 
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فقال مالك ): «يؤمٌ القومّ أفقههم) إذا كانت حاله حسنة». 

وقال ابن حبيب: ولا يكون عالمًا حتّی يكون قارئًا. 

وقال الثوريّ: يَوْمٌ القومَ أقرؤهم. 

قال الإمام : ومعنى المسألة والخلاف في ذلك ؛ أن يكون الوجل0) فقيهًا 
عالمّاء 00 من القرآن ما يُقِيه(0) به صلاته ولا يقرؤه كلّه. ويكوق الآخة قار 
لجميع 0 ويَعْلمُ إقامّة الصلاة على وجههاء إلا أنه لا يفقه في 
أحكامهاء ولا ام دقائق الهو فيهاء كود أحىّ بالإمامة الفقيه(©) إذا كانت 
له حالة حَسَئة 


000 ذلك : تقديم الي صلى الله عليه لأبي بكر لما كان أعلم الصحابة 
وأفضلهم» وإن كان فيهم من هو أقرأ منه» وقد قال عمر : أي بن كعب أقرؤنا للقرآن(” . 

ودليلنا من جهة المعنى: أنّ المقدار الذي تفتقرٌ إليه الصّلاة قد اسْتَوَيًا فيه 
ال و ا Bu‏ 
ممًّا ينفرد به الفقيه. 

وقد تقدَّمَ الكلامٌ على هذه المسألة في أوّل الكتاب» وسترى ذلك - إن شاء الله - 
مسا ذ فى تفضيل الصّحابة واحدًا يعد واحدء وما زاد کل صاحب على صاحبه من 
المَضْل والمناقب في كتاب الجامع مُمَعَرًا ما على التّحقيق إن شاء الله . 


الفائدة السادسة(8): 
قول عائشة: «إِنَّ أبا بكر إذا قَام مقامَكَ لم ينيع الاس من البْكّاءِ؛ قال 
(1) في المدوّنة: 1/ 84 في الصلاة خَلفَ أهل الصّلاح . 
(2) في المدونة: «أعلمهم». 
)3( الكلام موصول للومام الباجي . 
(4) في المنتقى: «أحد الرجلين؟. 
(5) في النُسختين : «يقوم؟ والمثبت من المنتقى . 
(6) في المنتقى : «فيكون أحقهما الفقيه». 
(7) أخرجه البخاري (4481) من حديث ابن عبّاس. 
( 


من أوّل الفائدة إلى قوله: إن البكاء لا يقطع الصلاة» مقتبس من المنتقى : 1/ 305« والباقي مقتبس من 
التمهيد: 22/ 134. 


210 كتاب الصلاة 
علمازنا('2: في هذا دليلٌ على أنَّ منّ الصّلوات ما حكمُه الجهْر. 

ودليل على( أنّ البكاء لا يقطع الصّلاةَء إذا كان ذلك من خوف الله» أو على 
المصيبة في دين الله» وقد رَوَى مُطَرّف بن الشخيرء عن أبيهء قال: رأيث() رسول 
الله کیا وهو يُصَلَي ولجافه أزِيد کازیر المِرْجَلٍ من البكاء 4 , 

واختلفَ العلماءٌ في الأنين والتَآوُو(؟) على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل ‏ قال ابن المبارك : إن كان غالبا فلا بأس به. 

والثاني - قال الشّافعيَ وأبو ثور: لا بأس به إلا أن يكون كلامًا مفهومًا. 

الثالك ‏ قالت طائفة: يعيدٌ الصلاة هذا قول النحَحي والكوفيينَ 06 

الفائدةٌ السَابعة79 : 

قول عائشة لحفصة: «إنَّ أبا بكر رجلٌ أَسِيفُ» قال الهرويٌ!): يعني آنه سريع 
الحُزن والعِبْرّة والبكاء.ء وهو الأسففٌ أيضاء والأسف في غير هذا المعنى(). وأمًا 
الأسفث ا وعليه ينطلقٌ قوله تعالى: ٠‏ « قافن ليد تنبا 

الفائدةٌ الثامنة 


قوله : «إنكن 2 صواحتٌ يُوسُفبٌ») تر نكن فتنترة يوسشف وصددتئه عن 
الحق"")؛ لأتكنّ سببٌ لاتباع الهوَى. وإِنَّهنَ(2) لم يَرَلْنَ يدعونَ إلى الباطل» 


)1( المقصرة و الؤمام الباجي . 
)2( في النّسختين: اثان» والمثبت من المنتقى. 
(3) فى التمهيد والمصادر: «أتيت). 
(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (109)؛ ومن طريقه النسائي في الكبرى (544)» والبيهقي: 251/2. 
(5) ذكر ابن عبد البر في التمهيد: 14/ 157 إجماع العلماء على كراهية الأنين اله في الصّلاة. 
(6) راجع التمهيد: 0 
( 


نرجح أن يكون المؤلّف قد استفاد هذه الفائدة من المعلم للمازري: 1/ 266. 
(8) في غريب الحديث: 1/ 159 - 160. وانظر تفسير الموطأ للبوني: 1/34أ. 
(9) ف: «العبر). 

(10) طه: 86. 

(11) الكلام السابق مقتبسنٌ من التمهيد: 22/ 133. 

(12) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من الاستذكار: 6/ 331-330. 
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ويصدّن7) على الحقٌء ولقوله: «إنّ منهُّنَ مائلاتٍ عن الحقٌ مُمِيلتٍ لأزواجِينَ»2) 
وقال: ما تركث بعدي فتنة اضر على الرّجالٍ من النّساء»(©) وخرج كلامه هذا منه كله 


على جهة العْضبٍ على أزواجه ومن فاضلاتٌ؛ وإنّما أراد جسن النساء غيرهن . وقد 
)4( 


روي فى غير هذا الحديث فى النّساء : «هَنّ صواحبٌ يوسّفٌّ» وداود» وجْرَيْج 
أراد به الفتنة والامتحان(6 . 

الفائدةٌ التاسعة : 

قول حفصة لعائشة: «ما كنث لأصيبَ مِنْكِ خَيْرَاه: فيه ما يدل على ضيقٍ 
صدورهر !229 ولأنّها هي التي تكلّمت فظتت أنّه قد غضب عليها وحدها. 

ع عو ل أنها قالت: «والله ما كان مراجعتي للنبيّ إذ 
قا مروا أبَا بَكْرٍ بصني بالناس إلا كَرَاهِيْةَ أن يتشاءً م الاس بأوَّلٍِ رَجلٍ يقومٌ مقامٌ 
م ٠‏ فيكونٌ ذلك الوَجُلٌ أبي 00 

الفائدةٌ العاشرة : 

قالت(19): «فوجد رسول الله كله في نفسه خِقّة» فخرج فإذا أبو بكر يوم النَّاسَ 

فلمّا رآه أبو بكر اسْتَأحَرَ نوما إليه أن كما انت فجلسّ رسول الله يك حذاءً أبي بكر 
إلى جَنْبِهِ فكانٌ أبو بكر يصلّي بصلاة رسول الله يك » والنَاسٌ يصلَُونَ بصلاة ة أبي بكر . 

قال علمازنا1'): ب سنة الومام تقديم الإمام وتأخير الناس عله » ولا يجور أن 
يكون أحدٌ مع الإمام في صَفتٌّ واحدٍ إلا في موضعين: 


(1) في الاستذكار: «ويصدون». 

(2) لم نجده بهذا اللفظء وأورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 204/13 على سبيل الشرح لحديث الموطاً 
(2652) رواية يحيى. 

(3) أخرجه البخاري (5096)» ومسلم (2740) من حديث أسامة بن زيد. 

(4) لم نقف على من أخرجه. 

(5) هذا التفسير من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. 

(6) قاله ابن عبد البرّ في الاستذكار: 6/ 331. 

(7) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 332. 

(8) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (418). 

(9) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاريٌ لابن بطال: 301/2. 

(10) القائلة هي أمْ المؤمنين عائشة في حديث الموطأ (360) رواية يحيى؛ والبخاري (683)» ومسلم (418). 
(11) المقصود هو الإمام ابن بطال. 
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1 - العلةٌ التي في هذا الحديث وما كان في ماه مثل أن يضيقٌ الموضع فلا 
َقْدِرْ على التقدّم» فيكون معهم في صف وفي المواضع التي تضيق. 


2 - والموضع الثاني : أن يكون رجل واحد مع الإمامء فإنّه يصلّي على يمينه 
في صف واحدٍ معه» كما فعل النبينٌ يك بابن عبّاس إذ أداره من خَلفه إلى يمئيه(1) . 


.)2( +» 

فإن ا الإماة في صف المأمومينَ لغير عُذْرِ فقد أساء وخالفٌ اسن 
وصلاته تامة. 

قال الطبرييٌ: إِنّما أقامَ م التب با أبا بكر إلى جَنْبهٍ ليعلم النّاس تكبيره وركوعه 
وسجوده »2 إذ كان الي يل قاعدا وفي القوم مَنْ لا يراه ولا يعلم ركوعَهٌ ولا سجودة» 
فبان أن الأيمّة ية إذا كانوا بحيثٌ لا يراهّم من يأتمّ بهم. الوا عور 
من يأ وج واه ا 

الفائدة الحادية عشرة() : 

قال علماؤنا: في إمامة ا لمن أجان الصّلاة ة بِالمُسَمّعء واختلف 
الناسُ في ذلك : 


فقال بعضهم : لا تصحٌ الصّلاة بِالمُسَمٌ ؟ لأنْ المقتدي به اقْتَدَى بغير 


وقال بعضهم: إذا أَذنَ الومام للحي في الم صح م الاقتداء به؟ لأنّه يصية 
حينئل من اقتدّى به اقتدى بالومام. لما كان ذلك عن إِذْنِهٌ وهو حَُجّةٌ لمن أجازهُ على 


ما فى نص نٌّ الحديث(5) 5 


(1) رواه البخاري (726)» ومسلم (763). 

(2) هذا الفرع مقتبس من شرح ابن بطال على البخاري: 301/2. 

)0( هذه الفائدة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 266/1. 

)4( 0 0 : «وقال بعضهم: بل تصحٌ؛ لأن الس غلم عل الما كان مقتدياً ا 

)5( في المعلم: «. .. إذنه» وحديث أبي بكر رضي الله عنه - الذي ذكرناه في الطريقين جميعاً حجة لمن 
جاز). 
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الفائدة الثانية عشرة) : 

قال علماؤنا(2): في هذا الحديث اختلاف» هل كان النبيّ) هو الإمامٌ في هذه 
الصَّلاة أم لا؟ء وفائدة الخلافٍ فيه في إمامةٍ الجالس بالقائم(» وقد تقدّمَ الكلام 
عليه في الباب الذي قَبْلَهُ. 

الفائدة الثالثة عشرة(*): 


قوله : «قَلَهَا رآهُ أبو بَكْرِ اسْتَأَحَرَه: فيه دليلٌ واضحٌ آنه لم يكن عندهم مُشتتكراً 
أن يتقدّمَ الوَجُلُ عن مقامه الذي قامَ فيه في صلاته ويتأخرء وذلك عمل في الصّلاة من 
غيرهاء فان من فعلّ ذلك في صلاته لأمر دَعَاهُ إليه فصلاته جائزة. 

الفائدة الرّابعة عشرة: 

فإن قال قائل : n‏ ينی عَمْرو بن 
عوف لَيُضصْلِحَ بينهم7” )» ولم بصنتوا:في عرد النَبِيَ ككل إذ رَأَوْهُ؟ ولا شيءِ عزل 
النبيع0©) أبا بكر عن الصّلاةِ وقتَ خُروجه وهو مريض» ولم يعزل عبد الرحمن بن 
عوف وصلى ركعة خَلْقَمُ 

الجواب في ذلك من وجهين: 

الأول : ألهم لم يصدُوا لاه قد كان تدم لهم النّهي عن التَصفيقٍ» فقال: 
التَصفِيقٌ للنّساء»(7) ا وبقی مم ا ؛ 
لان أصواتهن م فيها لينٌء فحشى الفتنة لذلك» ومن أجل هذا لا تُوَدّنُ المرأة ولا تَوْمٌ 
ولا تقرأجَهْرًا خشية الفيكّة بأصواتهنٌ . 

الجواتٌ الثاني : أن التب صلى الله عليه وة قت أبي بكر كان الاس خائفينَ من 
مَرَضِوِه فلمًا خرج واسته ستبشروا بخروجه وفرحواء ونث فاه واشبنارة» وا 


se 


بصلاة ركَمَةَ حَلفَهُ. 


)1( 5 الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) المقصود هنا الإمام المازريّ. 

)3( النسخ: (بالقيام» والمثبت من المعلم. 

4( هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 302/2. 
(5) أخرجه مالك في الموطأ (451) رواية يحى . 
(6) يل. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (451) رواية يحيى. 
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وايضًا: فان أبا بكر انعزل» ولم يكن شيء من ذلك لعبد الرّحمن» ولا عرفٌ 
الناسُ بكون النبي 7') معهم » وكانت(2) نفوسهم واثقة بصت فصِمَّقُوا عند مَرَضه ولم 
يصمقوا عند صلاته وراء عبد الرّحمن لهذا الوجه()ء والله أعلم. 

حديث مالك7)؛ عن ابن شهاب. عن عطاء بن يزيدء عن عُبَيْد الله() بن 
عديّ؛ اه قال: بيتما رسول الله که الس بَيْنَ ظَهْرَائي الناسء إِذْ جَاءَهُ رَجْلٌّ سار 
فلم يُدْرَ ما ساره به( حَتّی جهَرَ رسول الله ا فإِذا ُو تاذل في َل رَجلي مِنَّ 
المُنَافقينَء فَقَالَ رسول الله حينَ جهر: «ألَيِسَ يَشْهّد أن لآ إله إلا اش وَأَنَّ مُحَمَدًا 
رسُول الله فَقَالَ الوَجَلُ: بَلَى! ولا شَهَادَةَ له. قَال: «آلَيِسَ يُصَنّي؟» قَالَ: بی وَل 


صَلاة لهُ. فقَالَ رسول الله يكل : «أُولَيِكَ الَّذينَ انى الل عَنْ قثلهم»7© . 
الإسناد: 


قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ حَسَنّ في الباب(). 

فقال أهل الحديث: إن الوَجُلَ المنافقَ هو مالك بن الدُّحْشُم بن غنم()» شهد 
9 ر و ار 
بدرًا وتخلف في شهود العقبة. 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 


وهي خمس فوائد: 


ج: «وكان الناس». 

ج : « لهذه الوجوه». 

في الموطأ (474) رواية يحيى . 

ف: «عبد الله»» ج: «عبد الرحمن» والمثبت من الموطأ. 

بها زيادة من الموطأ. 

في الموطأ: «نهاني الله عنهم». 

يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 10 / 150 «هكذا رواه سائر رواة الموطأ عن مالك» إلا روح بن عبادة 
فإنه رواه عن مالك متصلاً مسنداء قلنا: انظر من وصله من أصحاب مالك» ومن أسنده من أصحاب 
ابن شهاب في الكتاب المذكور. 

انظر أخباره في طبقات ابن سعد: 3/ 2549 والاستيعاب: 8/ 1350» قال ابن عبد البرّ: «لم يختلفوا 
أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. . . وكان ينهم بالتفاق» وهو الذي أسرٌ فيه الرَجل إلى رسول 
الله كلِِ. . . لا يصح عنه التفاق» وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه» والله أعلم»» وانظر 
المنتقى : 1/ 306 وغوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: 1/ 226. 
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الفائدة الأولى( : 

فيه من الفقه: إباحةٌ المناجاة والتَّسَارٌ مع الواحد دون الجماعة(). وإتما 
المكروة بأن يتناجى اثنان فما فَوْقَهُما دون الواحد» فان ذلك يُحَزنُه » وأمًا مناجاة 
الاسم دون الجماعة فلا بأس بذلك» بدليل هذا الحديث وغيره. 

سين دو پاس + وله جين 

ويحتملٌ أن يحمل هذا الحديث( على الرّجل الرّئيسٍ المُختاج إلى رؤيته(*) 
ورأيه ونفعه»› فإنّه جائرٌ أن يُتاجيه کل من جاءَهُ فى حاجته . 

الفائدةٌ الثانية : 

قوله: «حَتَى جَهَرَ رسول الله» فيه دلي على جوَازٍ جَهْرٍ من أسرّ إليه بالسرٌ إذا 
أوجب ذلك الشرع()ء ومما يحتاج أهل المجلس إلى علمه وسماعه. 

الفائدة الثالثة(©) : 

فيه من الفقه: أنّ مَنْ أظهرَ الشهادة بلا إله إلآ الله وأنْ محمّدًا رسول الله حقنت 
دمهء إلا أن يأتى بما يُوجِبٌُ إراقةَ دمه بما افترضّ الله عليه من الحقٌّ المُبيح لقَثْلٍ 
الس التي حَرّمَ الله إلا بالحى . 

وفي قول رصول الله : «ألَيِنَ يَشْهَدُ لآ إله 
بالشهادة ولا يصلّي لا 2 تمنع الشّهادة من إراقة 0 
أحكام تارك الصّلاة. 

الفائدة الوّابعة( : 


إلا الله » دلبل على أن الذم يقي 
إذا لم يصلٌء ركد تكلم العادم في 


قال علماؤنا(*): فيه دليلٌ على أن من شد ألا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله 
لم يجز قتله» إلآ أن يرتدٌ عن ديندء أو يكون مُخْصئًا فيَزْني» أو يسعى في الأرض 


هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 332 333. 

م (الجماعات؟. 

فى الاستذكار: «ويحتمل أن يستدل بهذا الحديث». 

ارؤيته» غير واردة فى الاستذكار. 

الكلام السابق مقتبس من المنتقى: 1/ 306 والجملة التالية مقتبسة من التمهيد: 10/ 152. 
هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 333. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 333 334. 


المقصود هو الإمام اين عبد البرّ. 
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فساداء أو يقطع السّبيل. وإذا لم يجز قتلٌ مَنْ يصلّي» جار قتلٌ من لا يصلّي . 

وفي(0) قول رسول الله اة : ويك الَذِينَ ماني الها عَنهُم» رد لقول القائل له: 
فل وَلآ صَلاة له بَلى وَلآ شَهَادَةَ لث لأنّ رسول الله ية قد أثبت له الشهادة 
والصّلاةء ثم أخبر أن الله نهاهُ عن قتل من هذه صفتّه» وآّه لا يكلّف أكثر من أن يُقَدِ 
ظاهرًا ويصَّلَي ظاهراء وحسابه على الله. فإذا كان ذلك صادقا من قلبه يَبْتَعْي بذلك 
وجه الله دخل الجتةء ومن خادع بها فهو منافقٌ من آهل الدَّركِ الأسفلٍ من الثار» ولا 
يجوز قَدْلّه مع إظهار الشهادة والصلاة. 

الفائدةٌ الخامسة: 

قال علماؤنا: وإِنّما امتنع رسول الله ية عن قتل المنافقين لثلاً يقول النّاس: إِنّ 
محمدًا يقتل أصحابه ويتحدّئون بذلك2). 
الفقه في سبع مسائل : 

0 


اا ا 00 


فقال مالك وأصحابه : يقل الزّنادقة ولا يستتابون. 
وسل مالك عن الرّندقةء فقال: ما كان عليه المنافقون في عهد رسول الله كا > 
من إظهار الإيمان وَكِتْمَانِ الكفر هو الرّندقة عندنا اليوم. 


(1) في النّسَخ: : «في' والواو زيادة من الاستذكار. 

(2) قاله القنأزعي في تفسير الموطأ: الورقة 39. وقال أيضًا: «في حديث عدي بن الخيار من الفقه : 
استماع الإمام إلى تجريج من يليق به التجريح فإذا لم يكن المُجَرَحَ ممن يليق به التجريح» وجب الحد 
على المجرّح إذا شهد عليه شاهدان ؛ لأنّه قاذفٌء إلا أن يأتي بالبينة علي قوله فيسقط عنه الحدّه. 

واستنبط البوني من الحديث بعض الفوائد اللطيفة فقال في تفسير الموطأ: 1/34 
«فيه دليل على قتل من لا يصلّي . 
وفيه أن أحكام المنافقين كانت تجري كأحكام المسلمين في المواريث وغيرها. 
وفيه أنهم كانوا يناجون النبي ككل. 
وفيه إباحة الغيبة فى المنافقين». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 334 337. 

(4) ف: «مظهر له» فأجير لنا» ج: «مظهر لهء باجر لنا» والمثبت من الاستذكار. 
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وقيل لمالك: فلم يقل الزّنديق ورسول الله لم يقتل المنافقين»7) وقد عرفهم 
الب كِ؟ لأنه نه لو قتلهم وهو يُمُونَ بالإيمانٍ لكان ذلك ذريعة إلى أن یمتنع حَلقّ كير 
عن الددّخول في الإسلام» هذا معنى قول مالك» ويشهد له قوله ية أنّه قال : «ألا 


يتحدّثٌ النامنُ 0 ی أقتل أصحابي2(0) . 

احتيجّ ابن الماجشون في قتل الرّنديقٍ بقوله تعالى: «# لين رَه يفره 4 
الآية إلى .قوله : : ڈو فيلو نيد 4( يقول: ِد الحُكُم فيهم أن يقتلوا حيث 
وُجِدُواء ولم يذكر استتابة» فن لم یټ ود ا 
رسول الله ا فيل حيثٌ جد وعاله لوز لمسلمين" . هذا تحصيل مذهب مالك. 

والحَُجَةٌ له: أن الرّنديق مُظهرٌ لدين الإسلام» والشهادة عليه بأثه بُو الكَفْرَ لا 
توب القَطعّ على عِلْم ما يشهده الشهود. 

والعمدة فيه: أن مال كل مقتولٍ ومَيّتٍ لورگیی إلآ أن يصح أنهم على دِينٍ 


سوى دينه . 

واختلف غيره في اسْتَِابَةِ الرنديتي المشهود عليه بالزَّنْدَقَة؛ أنه لَوْ استتيت لثبت 
قوله أنه مسلم»› فلهذا كله لم ير مالك نقل المال عن وَرَكَيِد. 

المسألة الثانية!*) : | 

أمَا ابن نافع» فإنّه يجعل ماله فيئًا لجميع المسلمين» وكلاهما أيضا مرويٌ عن 
مالك . 


قال الإمام - ووجه “ رواية أبن نافع : : أن الدَّمَ أعظم حرام من المال» والمال تبع ر 


\ Tp 
ع‎ 


المسألة الثالئة(5) : 


اختلف قول أبي حنيفة وأبي يوسف في الرّنديق» فقالا مرّة: يُسْتتاب الرّنديق . 


(1) ها بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص من ' 
الاستذكار. 
) أخرجه مسلم (1063) من حديث جابر. 
) الأحزاب: 60 61. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 337. 
) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
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ومرّة قالا: يُقْتَلُ الرّنديق» فإنّ توبته لا تعرف")ء وبهذا أخذ مالك©). 

وقال الشافعيّ: يستتاب الرّنديق كما يستتاب المرتدٌ ظاهرًاء فإن لم يتب فيل( . 

المسألة الورّابعة(4) : 

قال علماؤنا(5): إنْ شَهدَ شاهدان عَذْلآَنِ على رَجل بالرّندقة قبل عليه . وان 
الرّندِيقَ إذا أَظهرَ الرّندقة فإنّهِ يُستتاب عند أحمد بن حنبل707)» قيل له: إنّ أهل المدينة 
يقولون: بقل ولا يُسْتَتاب". فقال: نعم يقولون ذلك» ثم قال: مع ای يسكات 
وهو لا يظهر الكفرٌ وهو يُظْهِرٌ الإيمانَ» فتناقض قولّه. 

والحجّة(”) القاطعة لمالك بأنّه مَل ولا يستتاب؛ لأنّه(") لا تعرف توبته» ولا 
يُوقف على صحيح ذلك 

المسألة الخامسة: 

اختلفوا أيضًا في السّاحرء فروى ابن حنبل أنّه لا يقتل ولا يلزم قتله 
ويشجات90). وآهل المدينة يقتلؤته ولا يسات لاه لا تحرف تر (15), 

المسألة السادسة: 


قال مالك(”"): الأمرٌ فيه إلى الإمام . 


القول الثاني قال ابن القاسم : يُمّعل(03). 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 501 والمبسوط: 10/ 98. 
(2) قوله: «وبهذا أخذ مالك» من إضافات المؤلّف على نص الاستذكار. 
(3) انظر الحاوي الكبير: 13/ 158. 

(4) مضمون هذه المسألة مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 337 338. 

)5( المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(6) الذي في الاستذكار: «شاهدان على رَجُل بالردة فأنكر قله . 

(7) انظر المغني لابن قدامة: 18/9 (ط. الفكر) . 

(8) هذه الفقرة من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. 

(9) لعل الصواب: «أنه». 

(10) انظر المغني لابن قدامة: 9/ 34 36 (ط. الفكر). 

(11) انظر البيان والتحصيل: 16/ 443. 

(12) في العتبية: 2/ 537 في سماع ابن القاسم عن مالك» رواية سحنون. 
(13) قاله في المصدر السابق. 
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الخامس - قال ابن حبيب : يُنْظَرء فإن تكوّر ذلك منه قُيَِء وإن لم يتكرّر أذَّب. 

وسيأتي من هذا النوع في كتاب الحدود بدائع جمّة وغرائب من العلوم إن شاء الله . 

حديث مالك( 0 عن زيد بن أسلم > عن عطاء بن بسار ؛ أن رسول الله لله اة قال : 
«اللهُم لآ تَجَعَلٌ قَبْرِي وا د ل عفنت الله ع قوم اا ر أَنْبيَائِهِم 
مَسَاجِد) . 
الإسناد(2) : 

قال الإمام : لا حلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث على ما رواة يحيى 
سواء» وهو حديثٌ غريب - أعني قوله: : «لآ تَجَعَلُ قَبْرِي ونا يُعْبَدْ) لا يكاد يُوجد إلا 
عن مالك( . 

وما قوله : «لَعَنَ الله الْيَهُودَ والتصَارى اتحَذُوا مُبُورَ ألبيّائهم مَسَاجد» فهو حديثٌ 
محفوظ من طرق كثيرة صِحاح»› خرّجها الأيمّة: مسلم) والبخاري( . 
تنبيه على وه( : 

زعم البرّارا7 أنّه لم يتابع آخد مالا علن هذا الخد إلا ع بن حك عن 
زيد بن أسلمء وقال: ليس بمحفوظ عن النْبتَ إلا من هذا الوجهء رواه زيد» عن 
عطاء» عن أبي سعيد الخدري» عن النبيّ يا . 

قال الإمام: ولا قول للبرّار؛ لأته لا حلاف بين علمائنا أهل الحديث بالخبر 


والأثرء أن الحديت إذا رواءٌ ثقة عن ثقةٍ حى يتّصلّ بالنبح بيا أله حَجَةٌ يعمل بهاء إلا 


(1) في الموطأ (475) رواية يحيى. 

)2( الفقرة الأولى من كلامه في الإسناد مقتبسة من التمهيد : 5/. 
(3) قوله: «إلآ عن مالك» زيادة من المؤلّف على نص التمهيد. 
(4) في صحيحه (529). 

)5( في صحيحه (1330). 

(6) هذا التنبيه مقتبس من التمهيد: 5/ 42 بتصرّف . 

(7) كما في كشف الأستار (440). 
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أن ينسخه غيره» ومالك عندهم ثقةٌ حُجّةٌ فيما مَل وقد أَسْئَدَ حديثه هذا جماعة 
القّوريٌ(1) وغيده(©). 
الأصول( : 

قوله: «اللَّهُمٌ لآ تَجْمَلْ قَبْرِي ونا يُمْبَدُه قاله عليه السلام تواضعًا والتزامًا 
للعبودية» وإقرار؟ لله بالعبادة» وكراهية أن يُشركه أحد في عبادته. 

وقوله: «اشْتَدٌ عَضَْبُ الله عَلَى قَوْم انََحَذُواه الحديث. قال علماؤنا من أهل 
الأصول: غضبٌ الدب سبحانه على قسمين : 

ما يرجع إلى إرادة العقاب» فذلك صفةٌ من صفاته لا تتغيّر ولا تحول. 

والقسم الثاني من الغضب: ما يرجع إلى الفعل من العقاب وغير ذلك . 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى!* : ٠‏ 

قال علماؤنا: إِنّما منع من أن يصلَّى إلى قبره» فسائر آثاره0©) أخْرَى بذلك. 
وقد كره(”7) مالك وغيره من أهل العلم طلب©) موضع الشَّجَرَةِ التي بُويمَ تحتها 
رسول الله ياء بَيْعَةَ الضوانء وأنّ ذلك واش أعلم ‏ مخافة لثلا يتَخْذْ موضع عبادة 
كما فعلتٍ اليهود والنصارى في مثل هذا. 

الفائدة الثانية() : 

قوله: «وَنَنَا يُعْبد» الوئَنُ هو الصَّئَمُء يقول: «اللّهُمَ ل تَجْعَلْ قَبْري» صما يُصَلَّى 


(1) أخرجه أحمد (7358 ط. الرسالة) والحميدي (1025) وأبو يعلى (6681) كلهم من طريق الثوري. 

(2) انظر أحاديثهم في التمهيد: 5/ 42 44. 

(3) الفقرة الأولى من كلامه في الأصول مقتبسة من المنتقى: 1/ 306. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 339 340 به ف. 

)5( المقصود هو الؤمام أبن عبد البرّ. 1 1 

(6) الذي في الاستذكار: «وليس فيه حكم أكثرَ من التحذير أن يصلى إلى قبره» وأن يتخذ مسجدًا» وفي 
ذلك أمرٌ بأنْ لا يعبد إلا الله وَحْدَهُ وإذا صنع من ذلك في قبره» فسائر آثاره». 

)7( ناج «ذكر» والمثبت من الاستذكار. 

(8) ف» ج: «آته طلب» والمثبت من الاستذكار. 

(9) ماعدا السّطر الأخير من هذه الفائدة مقتبسٌ من التمهيد: 5/ 45 - 46 بِتَصرْفٍ. 
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إليه ويُعْبّد «إِشْبَدٌ عَضْبُ الله» على مَن فعلَ ذلك . وروی ابن سَنْجَّر(") في حديث عن 
عائشة؛ أنَّ ناسًا تَذَاكدُوا(©» عنده في مَرَضِهِ كنيسة رأوها() في أرض الحَبَشة» فقال 
رسول الله : «أولعكَ قوم م إذا مات الرَجُل الصالح عندهم» بوا على قبره مسجدّاء ثم 
صوَّرُوا فيه تلك الصّورة» أُولئكَ شرُ + الل عند اش( . 

وذكر ابن إسحاق أيضًا(»)» عن عائشة ؛ أنّها قالت: قال رسول الله َيه في 
مَرَضِهِ الذي لم يقم منه: «لَحَنَ الله اليهود والتَصَارى اتّحَذُوا بور أنبيائهم مساجد». ثم 
قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه حَشِيَ عليه أن يُتَّخَذَ مسجدًا©). 


وقوله : «اشْبَدٌ غضبٌ الله» يريد عذابه. 


الفقه في مسألتين : 
المسألة الأولى(: 


أا الصلاة في مقابر المسلمين فغيرٌ منهيّ عنهاء قال مالك في «العتبية»(9) : لا 
باس بها في المقابر التي قد درسّث وغيّرت(). وقال: إنّما هي مثل غيرها من 
الأرضين. وهذا مبنيٌ على أنَّ المؤمنّ الميّتَ لا ينجسُ بالموت. 

المسألة الثانية 5 


أمَا مقابذ المشركينَء فقد نصصّ ابن أبي رَيْدٍ على المنع من ذلك؛ لأتها حفر من 
١ 030‏ 


(1) هو الحافظ المسند محمد بن عبد الله الجرجاني (ت. 258) أنظر أخباره في تاريخ جرجان (633) 
وسّير أعلام النبلاء: 12 /486» والحديث المشار إليه رواه البخاري (427) وسلم (528). 

(2) في التمهيد: «أن نساء النبي كل تذاكرن؛. 

(3) ف: «رأنها». 

(4) أخرجه البخاري (427)»: ومسلم (528). 

(5) كما في سيرة ابن هشام: 4/ 315. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (7547)» والبخاري (1330)» ومسلم (529). 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 307. 

(8) 131/18 في الصّلاة في المقبرة. 

(9) ف: «وغيرها». 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 7/1 . 

(11) هذا التعليل من إضافات المؤلّف على نص المنتقى . 
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وقال بعض علماءنا : معنى ذلك؛ لانها(') بقعة خصت بالعذاب وبالسّخط. وقد 
ا على هذه المعاني في الباب الذي ول في حديثٍ النّمي عن الصلاة في 


مرابض العم . 
حديث مالك(2), عن ابن شهاب» عن محمود بن لبيد(3) الأنصاري ؛ أن عِتْبَانَ 
ابن مالكِ كان يَوْمٌّ قَومَهُ وهو اا وأنّه قال لرسول الله ية : إتها تكونٌ الظّلمةُ 


وَالمَطرُ والسَيْلٌ» آنا رجل 0 ر البَصرء ٠‏ فصل يا رسولٌ الله في بيتي مكانًا نخد 
ا فجاءَ“) رسول الله كل فقال: «أينَ تحب أن أصَلِّي ؟» فأشار إلى مكانٍ في 
البيت› > فصلًى فيه رسول الله كلا . 


58 سے 9( 
تنبية على وهم( : 

قال الومام الحافظ : هكذا قال يحيى فيه : لاعن مالك» عن ابن يات عن 
محمود بن لبيد» وهو من الغْلّط والوَهُم الشديدء ولم يتابعه أحدٌ من رُوَاة «الموطأ»(6) 


ولا غيرهم على ذلك» وإِنّما رواه ابنُ شهاب عن محمود بن الرّبيع لا محمود بن 
لبيد» ا د وهواادية سوط لوه د بن الربيع لا 


الفقه والفوائد المنثورة: 
وهي خمس فوائد: 
الفائدة الأولى7”) : 


مه وهو أَعْمَى) فيه دليلٌ على جواز إمامة الأَعْمَى؛ لان مثلّ 


(1) في المنتقى: «أنها». 

(2) في الموطأ (476) رواية يحيبى 

(3) في هامش ف أضاف المرا جا * أو بعض القرّاء في الهامش: «ابن الرّبيع» وهو الصّواب» إلا أن يحبى 
رواه هكذا خطأ: م 

)4( في النسختين : «فجاء» والمثبت من الموطأ. 

(5) هذا التنبيه مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 341» وانظر التمهيد: 6/ 227 وكتاب الإيماء للدّاني: 62/3 . 

(6) انظر على سبيل المثال: رواية ابن القاسم (8)ء والقعنبيَ (329)» وسويد (395)ء والزهري (572)»› 
والشافعى فى مسنده: 53. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 307. 
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الفائدة الثانية17) : 

فيه من الفقه: جواز إمامة الرّائر إذا أَذنَ له المَرُور؛ لأنّ السُنّة الثابتة في حديث 
أبي(2) مسعود الأنصاري: «لا يوم أحدٌ في سُلْطَانِهِ ولا في بيه ولا يُقْعَدْ على 
َكْرميو(©) إلا بإذْنوه(4 . 

وروي عن ابن شود و اغا ين كلت أتهم قالوا: صاحبٌ البيتِ أعلم 
بعؤرة بيو( فلا يقعد الزّائر إلا حيث يشار إليه من البيت. 

وفيه: جواز إمامة الأَعْمّى» ولا أعلمٌ أنّهم يختلفون فيه. 

الفائدة الثالثة(” : 

فيه من الفقه: أنّ من تخلّف عن الجماعة أنّ له أن يَجْمَمّ بأهله وجُلسّائه» ولم 
يتخلّف عِتْبِانُ بن مالكِ عن رسول الله اة إلا لِعْذْرِء فإن تخلّف لِعُذْرٍ فلا حَرَجَ عليه» 
وإن تخلّف لغير عُذْرٍ فقد بَكَسَ تَفْسَهُ حَظَّهَا في فضل الجماعة . 

الفائدة الرّابعة90) : 

فيه أيضًا: جوانٌ إخبار الإنسانٍ عن نفسه بِعَاهَةٍ نزلت به» وليس ذلك شكوى منه 
ر اال ر ران 

وقد قيل: إن هذا الرَجُل هو عتبان بن مالك الذي قيل له: «اتسمع التداء؟» 
قال: نعم. قال: «أجبْ» ما أجدٌ لَك رخصّة»0 . 

ومن المحدّنّة من قال: ليس هو هذا الكجل9). 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 341 - 342. 

(2) في النسختين: «ابن» وهو تصحيف. 

(3) في النسختين: «كرامته» والمثبت من الاستذكار والمصادر. 

(4) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ - مسلم (673). 

(5) الذي في الاستذكار عقب الحديث السابق: «زواه شعبة والأعمش» عن إسماعيل بن زجاء» عن أوس 
بن ضمح عن أبي مسعود» وعن جماعة. . .). 

(6) رواه ابن أبي شيبة (25593) من قول إبراهيم الْنْخَعيَ . 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 342. 

(8) ما عدا السّطر الأخير مقتبسٌ من الاستذكار: 6/ 342 343. 

(9) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 6 228» وانظر غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 227. 

(10) منهم الشافعي» كما صرح بذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 6/ 229. 
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الفائدة الخامسة() : 

فيه من الفقه: البرك بالمواض ضع اني صلى فيها ال لا ووطعها وقام عليها. 
تنبيه على مقصد(2) : 

قال الإمام: أدخل مالك هذا الحديث بإثر الذي قَبْلَهُ ‏ والله أعلم ‏ ليبن لك أن 
معنى هذا الحديث مخالفٌ للذي قَبْلَهُ. والاقتداء بأفعال لني بلا وأخلاقه؛ والإيمانٌ 
والتصديق والحبٌ في دين ا2 وما كان عليه رسول الله ية من حَسْنٍ الخلق 
وجَمِيل لدعي اجات كل سن دعاك إلا إليه ما لم يكن إِنْمًا. 


حديث مالك(5) عن ابن شهاب» عن عبّاد بن تيم عن عمّه؛ أنه رأى 
رسول الله یا مد مُسْمَلقِيًا في الْمَسْجِدِء واضعًا تع رجه على احص 


تبيه على و هو(6): 

قال الماء : اعلم أنَّ السَّبّبَ المُوجبَ لإدخال مالك هذا الحديث في «موطئه) 
للخلاف الذي روى التاس في ذلك . ومن النهي عن مِثْلٍ هذا المعنى» ما روى جابرء 
قال: «نَهَى رسول الله اة أن يضع الوَجُلُ إ حُدَى رِجْلَيْهِ على الأخرى وم هُوَ مستي على 
هره وهذا حديث لم يروه أهل المدينةء والعمل عندَهٌ بخلاف هذا. ثم أَرْدَفَهُ في 
ا"موطئه)(”) بما رواهٌ ابن شهاب عن ابن المسيّب ؛ ؛ أن أبا بكر وعمر كانًا يفعلانِ ذلك . 


فكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوحٌ به بفِعْله» واستدلٌ على تَسْحْهِ بفعلٍ الخَلِيمْئيْن 
يعدم وها خالا تى عليه الخ في ذلك وخيره من الممسبوخ في ساد ١‏ كي 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 343, وتحتاج هذه الفائدة إلى نظر. 

(2) هذا التنبيه مقتبس من المصدر السابق. 

(3) في الاستذكار: «والتبرك والتأسّي بأفعال رسول الله ب إيمانٌ وتصديقٌ وحبٌ في الله ورسوله» وهي أسدّ. 
(4) في الاستذكار: «دعاه) . 

(5) في الموطأ (477) رواية يحيى. 

(6) هذا التنبيه مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 344 بتصدّف. 

(7) أخرجه مسلم (2099). 

(8) الحديث (478) رواية يحيى. 

(9) في الموطأ: «أَنْ عمر بن الخطاب وعثمان» وهو الصّواب. 

(10) في النسختين : (سلته» والمثبت من الاستذكار. 
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نكنة أصولية(") : 


قال الإمام: وأقلٌ(2) أحوالٍ الأحاديث المتعارضة في هذا الباب أن تكون 
متعارضة» فتسقط وترجع إلى أصل» والأصلٌ الإباحة حتّى يرد الحظرء ولا يثبث 
حم على مسلم إلآ بدليلٍ لا معارض له. 
زمانٍ كثيرٌ فقهاؤة الحديث. 
الإسناد(*) : 

قال الإمام : قد روي عن ابن مسعود من وجوه متّصِلَةٍ متواترة حسَانٍ(°) . 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

الفائدة الأولى 67 : 

قول ابن مسعود في ذلك: «إِنّك في رَمَانِ(7) كثيد فقهاؤةٌ قليلٌ قرَاؤه» إِنّه لم يرد 
بذلك أنَّ مَنْ يقرأ القرآنَ كان قليلاً فى زمانهء وإنّما أراد أن من يقرأ القرآن فيكون 
حظه منه قراءته دون الفقه فيه قليل؛ لأنّ ابنَ مسعود إِنّما قصدَّ مدح الزَّمانِ الذي كان 
فيه» وهو عصرٌ الصحابة وهو القرنُ الممدوح» فأّى عليهم لكثرة(*) العلماء 
والفقهاء. وجلّ فقه أهل ذلك العصر إِنّما كان من القرآن والاستنباط منه» الّذي قال 
الله فيهم: « لعلمه الس يست يو #(9) ولم يكونوا أهلّ ديوانٍ» ولا صنّفوهٌ في 
القراطيس » وإنّما كان عِلمُهُم في صدورهم› واستنباطهُم من محفُوظهم» ومحالٌ أن 
(1) هذه النكتة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 345. 
(2) في السختين: «وأصل» والمثبت من الاستذكار» وهو الوارد في شرح الزرقاني: 1/ 353. 
(3) في الموطأ (479) رواية يحبى. 
(4) كلامه في الإسناد مقتبسٌ من الاستذكار: 6/ 345. 
(5) في النسختين: «حسان فيه» والمثبت من الاستذكار. 
(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 308 بتصرّف. 
(7) ف: «زمن». 
(8) في المنتقى : «بكثرة» وهي أسد. 


(9) النساء: 83. 
8 شرح موطأ مالك 3 
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يستنبط من القرآن مَنْ لا يحفظه ؛ لأن أصل الفقه ومعظمه كتاب الله تعالى الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفهء وهو الكتاب الذي قال الله فيه #امَا مَرَطمَا فى 
الككب بن كيو 074 وقوله: وبرت يدك الكتب بتعا لكل ميو > الآية0©. 
فمحالٌ أن يوصّفَ ت بالعلم مَنْ لا يقرأ القرآن› مع ما عَلِمٌ من حال الصحابة في 
القازى 3 الوا على القرات. ولا يجوز أن يقصدّ ابن مسعود ‏ مع فضله ومحلّه من 
تلاوة القرآن وكونه أحد الأيمّة فيه إلى أن يمدح زمنَ الصّحابةِ وصَّدْرَ الأمَةٍ ة بقل 
القّوّاء فيه ؛ لأنّ أهلّ ذلك العصر كانوا أَلْهّجَ(3) التاس بتلاوة القرآن وتَلقّيه من الركبان» 
وبدراسته(“) والعمل به في مواطن الشدائد أين امات البقرة ينادون بذلك(5). 

الفائدة الثانية(°) : 

قوله(: «تُسْفَظُ فيه حدود القّرآن ن وش تون (8) قال علساوتا00) ل لا 
أن يريد بها حروف القرآن من الف ولام" )» أو يريد به لغاته» وفي تضييع أحد 
الأمْرَيْن على الإطلاق من مِنْ تحفظهء وهذا ممّا لا يستجيزه مسلم. وإِنّما قصد ابن 
مسعود بذلك وصف الرّمان بإظهار الحقٌّ وإقامة الحدودء وآ ذلك عامٌ من بين راغب 
ELS‏ ان ا م ف حون 
يشهد لهذا حديث عَقْبَّة بن عامر وغيره(11): «أكْددُ مُنَافقِي أُمتِي قرّاؤها»(12). 


(1) الأنعام: 38. 

(2) النحل: 89. 

(3) ف: «أهل» ج: «أهم» والمثبت من المنتقى . 

(4) في المنتقى: «وتدارسه». 

8 0 «لين أصحاب البقرة بأفضل ما يدعون به» حضًا لهم على الرّجوع وتذكيرًا لهم بأنّ هذه 
من أفضل صفات المؤمنين التي يجلّ عن الفرار صاحبها ولا يدعو بذلك واحدًا ولا اثنين؛ لأنه 

CET 

) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 308 309. عدا الفقرة الأخيرة فهي مقتبسة من الاستتذكار . 

( أي قول عبد الله بن مسعود في الموطأ (4279) رواية يحيى. 

8) فى الموطأ: : «تحفظ فيه حروف القرآن وتُضَيمُ حدوده» وقد اعتمد المؤلّف على ما في المنتقى. 

( 

10 


(6 
) 
) 
)9 المقصود هو الإمام الباجي . 
) 
) 
) 


7 


) في النسختين: «أو لام» والمثبت من المنتقى . 

1) الكلام الاي ملاس من الان 6/ 346. 

2) رواه ابن المبارك في الزهد (451)ء وابن أبي شيبة (34335)» وأحمد: 2/ 175» 2151/4 155ء 
والبخاري في 3 أفعال العباد: 8 وفي التاريخ الكبير: 1/ 257» والطبراني في الكبير: 
7 305 (841(› وتمام الرّازي في فوائده (۰)963 والخطيب في تاريخه: 1/ 356› والبيهقي في - 
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زوق مالك اه قال > قد يقرا القرآثٌ من الا عر ية الان في أهل هذا 
الرّمان على صكة هذا الحديث كالبرهان. 


الفائدة الثالئة(2) : 
قوله(: 'يُطِيلُونَ الحُطْبَةٌ» ويَفْصٌرونَ الصّلة يعني: أنهم يخالفون السْنّة في 


ذلك. 

وفيه معنى آخر: أ3 الحُطْبَةَ معناها الوعظء والصلاة عمل من أعمال اليرٌ. 
فمعنى ذلك: أنّ وَعْظَهُم يكثر وعملهم يقل . 

وفيه(): أن طول الصّلاة محمودٌ ممدوح عليها صاحبها)» وهذا للمنفردء 


وأما قر الحطة» فة مستونة »> كان رسول الله لل يخطث بكلماتِ قايلة 


0 


طيّباتِ حسَانِ» وأهل العام يكرهون التَشَدّقٌ والتَمَيْهُقَ. وإتهم يكرهون من المواعظ 
ما سي بعضه بعضًا لطول ويستحيُون من ذلك ما وَقف عليه السَامحُ الموعوظ 
فاعتبرَةٌ بعد حفْظه له وذلك لا يكون إلا مع القِلَّدَ وابنْ مسعود هذا هو القائل: كان 
رسول الله هة ونا بالموعظة؛ مخافة السّآمة علينا(. 

وها أنا أذكر حُطَبَ الب با والصحابة على ما اقتضاءٌ الخاطرٌ والعارضة(: 
روى عبد الرحمن بن عابس( عن رة( قال: كان عبد الله بن مسعود يخطينا 


= شعب الإيمان (6959)» يقول الهيشمي في مجمع الزوائد: 6/ 229 «رواه أحمد والطبراني؛ وأحد 
أسانيد أحمد ثقات». 

)1( جاء فى هامش ج: «وقد تؤول ذلك» فقيل: أراد ولا خير فيه» وقيل: أراد ولا فقه عنده». 

(2) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من المنتقى: 1/ 309. 

(3) أي قول ابن مسعود في حديث الموطأ (479) رواية يحيى. 

(4) في المنتقى: «لأنّ. . 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من الاستذكار: 6/ 346 347. 

(6) في الاستذكار: «ممدوح عليه صاحبه». 

7 ا البخاري (68)» ومسلم (2821). 

(8) ف: «والمعارضة». 

(9) فى النسختين: «عياش» والصواب ما أثبتناه. 

(10) كذا في النسخ» وفي مصنف ابن أبي شيبة : «حدثنا عبد الله بن عائش [وهو تصحيف لابن عابس] قال: 
حدثني إياس [وهو تصحيف لناس]» وفي الزهد لهناد:” #ثنا عبد الرحمن بن عايس+ قال بحي 
ناسح» . وهو الصّواب . .. 
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هذه الخطبة في كل عشيّة خميس لا يَدَعْهاء وذكر أن الي ية كان يخطبٌ بها: ٠‏ 

اخسن الحديث كتاب اللهء وأَوْتَقَ العُرَى كلمة التَقُوىء وخَيْرَ الملل مِلَّهَ إبراهيم عليه 
السّلام» وخَيْرَ السّئن سُنَّهَ محمّد ياء وأشرفَ الحديثِ ذكر الله و وأحسن 
القصص هذا القرآن» وخی الأمور عزائمها! » وشرّ الأمور مُحْدَثاتهاء وأحسنّ الهدى 
هدى الأنبياء»ء وأشرف الموت قتل() الشهداءء وأغرى الضّلالة الضلالة بعد الهُدَى» 
وخير العمل ما تفع وو ی اا وشر العَمّى عَمَى القلب. واليد العليا خير 
عن اليد السّفْلَى» وما قل وكمّى خيرٌ مما كثر وألْهَى » وتفن تنجيها() خير من إمارةٍ لا 
تخصيهاء > وش رَ المعاذير حينَ يحضرٌ الموث» وش ر اللّدامة تداع يوم القيامة(*). دين 
الثاس من لا يأتي الجمعة إلا دُبرَاء ولا يذكر الله إلا 0 وأعظم الخطايا النّسان 
الكذوب. و الغنى تى النّفْس ‏ وخير الزَّاد التَقَوَىء ورأس الحكمة(”) مخافة الله 
وخير ما قى في القَلْب اليقينُ» والنّوْح من عمل الجاهليّة» والشعر مَرَامِيكد(6) 
الشيطان» أو قال إبليس. باكر جِمَاعٌ الآثام» والنّساء حبالات() الشيطان» 
والشّباب شغْبة من الجنون» و لکا كب لقا وشرٌ المآكلٍ أكل أموال 
الاق اوالييه من وع رةه والشَّقِيَ من شقي في بَطن أَمّه وإِنّما يكفي أحدكم 
ما يغيثٌ به( *) نفسَهُ» وإِنّما يصير إلى موضع أربعة آَذْرْع» وملك العمل خواتمهء و 
الرّوايا روّايا الكذب» وکل ما هو آنتِ قريبٌ» وساب المؤمن فِسْقٌء وقتاله كير 
وأكل لحم وحرمة ماله كخحزمة دمه. مَنْ بای على الله یکذ ومن يَغْفِر 
a‏ ومَنْ يَعْفٌ يعفٌ الله عنه» ومَنْ يَكظِمٌ الغيظ يأجره اش e‏ 
الرّرَايَا يُعقبه الله » ومن يعرف البلاء يصبر عليه» ومن لا يعرفه ينكره(")» ومن 
يبتغ الشممَة يمع الله به ومَنْ يستكبر يضعه الله» وق لى الا جر غه وم 


( في النسختين : «عوارفها» والمثبت من المصادر الحديثية . 

( ج: (موت). 

( في النسختين: «تحيبها» والمثبت من المصادر الحديثية . 

4) في النسختين : «ندامة القلب» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. 
( في ال لنسختين: «الحكم» وا سح لمثبت من المصادر. 

( جے: «من أمر؟. 

7) في المصادر: «حبائل. 

8( في المصادر: «يقنع بها 

9) في المطالب العالية: ١يُعِنْه؛. ٠‏ 

(10) في النسختين: يعرف يتكبر؟ والمثبت من ابن أبي شيبة . 
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يُطع الشيطانٌ يعص الله ومَنْ يعص الله يعذّبه»( ). مَنَحَنَا الله وإيّاكم من معرفته ما 
يقطَعُنا به إليه شغلا عن جميع خَلْقَهِ حبّى نَسْلُوا به(©» عن كل محبوب سواه برحمته 
نه عَامٌ العْيُوب . 

قال الإمامٌ: فلأجل هذا قال ابن مسعود في حديثه : «يُطِيلُونَ الحُطبَة ويَقْصٌرُونَ 
الصّلاة؛ كانه عاب ذلك عليهم» لما كان حَفْظَ ذلك من التب يكل هذه الحُطَبَة 
وشبّههاء والله أعلم. 

حديث مالك20)؛ عن يحيى بن سعيد؛ أنه قال: بََعَني أنَّ اول ما يُنْظَرُ فيه مِنْ 
عمل العَبْدٍ الصّلاةَ الحديث. 
الإسناد: 

قال الشَّيخ أبو عمر): «هذا الحديث عند مالك بَلغْ ويُرْوَى من وُجوهٍ 
صحَاح من حديث تميم الدّاري(7)» ومن حديث أبي هريرة» قال: إذا أتيت ات 
ا أن سمعتثُ رسو الله لله اة يقول: ول ما يُحَاسَبُ به العبڈ المسلمٌ الصّلاة 
المكتوبة» فان أنمَهَا وإلاً قيلَ: انظروا هل له من تَطَوُعِء فان كان له تطح وت 
الفريضة من تطوثعو؛ ثم يفعلُ بسائر الأعمال المفروضة مثلُ ذلك»(. 


ومن حديث أبي هريرة الصّحيح الثابت أنَّ رسول الله َة قال: «أَوَلٌ ما يحاسّبُ 
به العبدٌ يوم القيامة الصّلاة» فإن صَلْحَتْ فَقَدْ أَفْلَمَء وإن فَسَدَتْ قَقَدْ خاب 
وسر( . 


(1) أخرجها ابن أبي شيبة (35555 ط. الرشد)» وهناد بن السّريّ في الزهد (497)» وأبو نعيم في الحلية : 
1/ 138. وانظر المطالب العالية: 341/3. 

(2) «به» ساقطة من النسختين» وقد استدركت في متن ج. 

(3) في الموطأ (480) رواية يحيى. 1 

(4) بنحوه في التمهيد: 24/ 279 والاستذكار: 6/ 348 مختصرًا. 

(5) أخرجه أحمد: 4/ 103» والڌارمي (1362)» وأبو داود (866)» وابن ماجه (1426). والحاكم: 
1 262. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (35968)» وأحمد: 2+ وابن ماجه (1425). وابن عبد البرّ في التمهيد: 
4 من طريق عليّ بن زيد» عن أنس بن حكيم الضبّيء عن أبي هريرة. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (36047): وأحمد: 2/ 425» وأبو داود (864)» والحاكم: 1/ 262» وابن عبد 
الب في التمهيد: 24/ 82 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (181) من طريق قتادة عن الحسن» عن 
أنس بن حكيم» عن أبي هريرة. ش 
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الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

وفيه خمس فوائد: 

الفائدة الأولى : 

اختلف الناس في هذا النقصان وفي هذا التكميل على ثلاثة أقوال(1): 

1 أحدها: أن معناه من سَّهًا عن فَرْضه ونَسِيَهُ ولم يذكره فلم يأت به(2)2 فهذا 
لا تكمل( له فريضة من تَطُوُع أبدًا - والله أعلم - هذا إن كان عايِدّاء آم الناسي» 
فأرجو له الكمال من تَطوْعِهِ ؛ لأنَّ ترك الصّلاةِ عَمْدَا هو من باب الكبائر» فلا يُكمّرها 
إلا الإتيانٌ بها لمَنْ كان قادرا عليهاء هي توبث لا يجزئه غير ذلك . 

الفائدة الثانية(4) 

قوله: «أُوُلٌَ ما بطر فيه من عَمَلٍ العبدٍ الصَّادة» قال علماؤنا(): هذا يقتضي 


امع 


تأكيدها ؛ لأنه بدأ بالنّظر فيها لمرتبتها(6) ومن هذا قول عمر المتقدّم: «إِنْ أهمَّ 
مورك عندي الصَّلاجَ 00 


الفائدة الثالئة(8) : 
: له: «َإِنْ قُبلَثْ» فمعنى القَبُول داكا واه املع أن توجِدٌ ثاقه على :ها 
ا فَرْضٍ» فإذا وُحِدَتْ كذلك» قبلت ونُّظِرَ في سائر أعماله. 
قال الشيخ أبو عمر): «وآثارٌ هذا الباب تَعضَدٌ هذا التأويل» لا يصح غيره على 


(1) هذه الأقوال مقتبسة من الاستذكار: 6 349 بتصوّف» وانظر التمهيد: 81/24 أمَا رأي المؤلّف» فقد 
قال في العارضة: 2/ 207 «يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فض الصلاة وأعدادها بقضل 
التطوع . . ويحتمل ما نقصه من الخشوع. والأوّل عندي أظهر» . 

(2) إلى أنْ مات» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه سقطت ها هنا جملة كاملة» نرى من المستحسن إيرادها في 
هذا د الوق «وأمًا مَّنْ ترك صلاة مكتوبة عامدّاء 
أو نسيها ثمّ ذكرّها فلم يقمهاء فهذا. . 

(3) في الاستذكار: «تكون». 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 309. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي . 

)6( في المنتقى : «لمزيتها؟ . 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (6) رواية يحيى. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 24/ 82 . 

(9) في المصدر السابق. 
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الأصول الصحاح» والله أعلم». 

الفائدةٌ الرّابعة: 

اختلفَ العلماءٌ في قوله(1): «أَكْمِلّت لَه مِنْ تَطَوْعِو) . 

فمنهم من قال: إِنْ ترك العصرّ مثلاً وصلَّى أربع ركعات مُتَتفُلاً جبرت بها. 

وقالتِ الصّوفية وأرباب القلوب: لا يرفع الجديد بالحذف()؛ لأنّه لو صلَّى مئة 
ركعة تَطُوُعَا لم تقم مقام فريضة واحدة. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي : والّذي أراه ‏ وهو الأَوْلَى بنا والأقوى في 
انر وفي أدلتنا أنّ الرَجْلَ إذا عَرْبّت نيه مغلوبّاء إنَّ صلاته كلها مقبولة؛ لأن الله قد 
رقع الحَرّج عنًا EE AEE‏ من أهلها 
إن شاء الله: وهو عُرُوبْ التي إن كان بأمر حَضرَ في الصّلاة وبسبب عارض» 
فالمسألة() كما ذكرنا من غير شك فإذا كانت بأسباب متقدّمةٍ قد لزمت العبد من 
الانهماك في الدُنيا وَالتَّعلّق بعلائقها الرّائدة والتمّثْك” بفصولها التي تسعى عنهاء 
فيقوى ها هنا ترك الاعتذار بالصّلاة؛ لأنْ ذلك من قبَلو» وسبَبه وقع باختیاره» ألا ترى 
أن الب لا لما أنه الخمِيصّة عن لحظة في الصّلاةٍ ونّظَرَ إلى عَلَمِها كيف أخرّجّها 
7 َيه (4) وأسقط المنفعة أصلاً حتّى لا. يتعلّق بها خاط_. فكان الذي أصابه في 
الصّلاة من الإقبال على الأعلام بِحُكْم اة وكان إخراجها عن مله حتّى تسلم 
عبادته مرتبة البو وقد روى أبو داود() ؛ أنه قال: «اذهبوا بهذه الخَميصّة إلى أبي 
جَهْمٍ وَأنُوني بكردية» قالوا: يا رسول اله الخميصةٌ كانت خيرًا من الكزديّ. 
فاختار رسول الله َل الخيرٌ من جهة العبادة على الخير من جهَةٍ المالية. 


نتميم : 
قال: ومن الغريب ما رى بعض المْتَوَسْيِينَ كه الس تاي 
معنى الحديث : «أُكْمِلَتْ له من تَطَرْعوا إِنّما أراد أن تكمل له المكتوبة من الهو الذي 


(1) أي قوله كه في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة (36047) والذي سبق تخريجه. 
(2) كذا بالنسختين ولم نتبين معنى العبارة ويمكن أن تقرأ: «ولا يرقع؟. 

(3) ج: «فهو). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (259) رواية يحيى. 

(5) في سننه (915). 


232 كتاب الصّلاة 
يدخل عليه فيهاء إذ لا يصلحٌ ولا يصح أن تكون ألف ركعة من التَّطوُع تقو 
ب وهذا ضعيفٌ لا خفاءً فيه» والصّحيحٌ ما 
قدمنامء والله أعلم. 

حديث مالك" عن هاشم بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة e‏ التي بي ؛ أنها 
قالت: : كان أَحَبُ العَمَلٍ إلى رسول الله اة اّذي يَدُوهُ20) عليه صاحبه 


قال الشيخ : : وهذا حديثٌ مرو من طرق كثيرة صِحَاحٍ» > في بعضها «أَحَبُ 
العمل ما دَاوَ م عليه صاحبّه وإِنْ 00 . 


الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

وهي أربع: 

الفائدة الأولى(): 

قال علماؤنا(): المداومة على ضربين : 

أحدهما : بالنية . 

والثاني : بتَكْرَارٍ العمل على الإتيان به مى ما أَمْكَنّ. 

وأمًا تكرَائ العمل» فهو أن تكون له نافلة صو أو صلاة أو صَدَقَةِ فيداومهاء 
فتكون(؟) هذه التّافلة أحب الأعمال إليه. فإن قَلََتْ فتراها(”» أفضل من كثير الثافلة 
الذي لا يداومها. 


وا و 
أحدهما: أنَّ يَسِيرَ العمل الذي داوم صاحبّه عليه» يكون منه في جميع العمر 
أكثر من الكثير الذي يفعل©). 


(1) في الموطأ (481) رواية يحيى. 


(2) ف: «مادام؟. 

(3) أخرجه البخاري (6465)ء ومسلم (782) من حديث عائشة. 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 310 بتصرّفٍ. 

)5( المقصود هو الإمام الباجي . 

(6) في المنتقى : «فكانت». 

(7) في المنتقى: «ويراها». 

(8) أي يفعل مرّة أو مرتين ثم يتركه. 


جامع الصّلاة 23 


الفائدة الثانية(") : 

قال علماؤنا() : العزمٌ على العمل الصّالح مما يتاب عليه . 

والثاني: أن العمل الذي يداومٌ عليه هو المشروعٌء وأمّا ما توغْلٌ فيه بعنفٍ ثم 
قطع(*)ء فإنّه غير مشروع . 

الفائدة الثالثة : 

قال الشيخ أبو عمر(*): «معنى هذا الحديث مفهومٌ؛ لأنّ العمل الدّائم يتّصلٌ 
اجو ا وما انقطع منّ العمل انقطع اجره . 

الفائدة الرّابعة() : 

فيه من الفقه دليلٌ على أن الله يحب الرَفْقَ في الأمور كلها ويرضاة و 
العف وقد مَضى القولٌ على معنى هذا الحديث في حديث الحؤلآء بنت نَُوَيْتِ في 
باب صلاة الليل» فليُنْظر هناك . 

حديث مالك ()؛ له بَلعَهُ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه 0 قال: 
كان رَجَلان أَحَوان فهك أَحَدُهُمًا هُمَا قبل أن يَهْلكَ الآخَر بأربعينَ ل فَذُكِرَتْ فضيلة 
الأوّلِ عند رسول الله يكل فقال: «آلم يَكْنٍ الآحَرُ مُسْلِمًا»؟ قالوا: بلى يا رسول» 
وكان لا بأس به. فقال رسول الله ماد : «وما يُدرِيكُم أين27 بلعث به صَلاتة؟ ما مَل 


الصّلاة : كمع تهر عَذْبِ عَمْرٍ باب أَحَدِكُيْ يكم نكل و ارون 
ذلك يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ فإتكم لا تَدْرُونَ ما بَلَعَتْ به صَلانَهُ) . 


الإسناد: 


قال الشيخ أبو عمر: «قصّةٌ الْأحَوَيْن لا يعلمها أهل العلم بالحديث من 


ل 


هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 310 . 

المقصود هو الإمام الباجي . 

في النسختين: «ما يوغل فيه بعمل عنف [ج: بزيادة: فيه] ثم يقطع» والمثبت من المنتقى . 
فى التمهيد: 22/ 120. 

هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

في الموطأ (482) رواية يحيى. 

فى الموطأ: «ما». 

في الاستذكار: 6/ 351-350. 


دم 


لمر .لير لے .متيل لے ...مالسل 
د ص mM‏ له 


م 


35 
سينا سح سينا سه سح سح سلب سلب 
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حديث ابن أبي وقّاص. قال البَرَّارٌ: لا نعرفٌ قصّةً الأخَوَين من حديث سعد بِوَجْه من 
1( 
الوجوه(). 


مَحرمة بن يكير عن أبيه» عن عامر بن سعد عن أبيه(© . كذلك رواه ابن وهب بهذا 
الإسناد مثل حديث مالك سواء. وقد يمكن أن يكون مالکا أَحَدَهُ من كنب بکیْر» أو 
حبره به أبنه مَحَرَمَة عله . وهو مع ذلك حديثٌ انْمَوَدَ به ابن وهب ولم يروه بهذا 
الإسناد غيره . 

قال الإمام©): وإنّما يُحْمَظْ حديث الْأحَوَيْنِ من حديث طلْحَة بن عُبَيْدٍ اللّداكك 
ومن حديث أبي هريرة(6), ومن حديث عبيّد بن خالد صاحب رسول الله لار( 7) , إل 
أن حديث ابن وهب» عن مَخْرَمَّة عن أبيه» كن عاض بن ی انيه أقورى من 
بعض الأسانيد عن هؤلاء» . 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

وهي ست فوائد: 

الفائدة الأولى(8) 

قوله: «فَذَُكِرَتْ فَضِيلَةٌ الأرّلٍ» قال علماؤنا(): فيه دليلٌ على جواز الثْنّاءِ على 
ليت بم يه من الخير» وقد ري من طريق صحيح عن أنس ابن مالك ؛ أنه مر بجنازة 

فَأَنْنَوْا عليها خَيْرَاء فقال رسول الله 6ل : «وَجَبَتْ) ثب مو بأخرى فأئتوا عليها شرّاء فقال: 


اس مص ٠‏ 


«وَجْبَتْ؛ فقال عمر: وما وجّبت يا رسول الله؟ فقال: «هذا أثنيتم عليه حرا فوَجَبَتْ له 


(1) لم نجد هذا النصّ في مُسْئّد البزار. 

(2) الكلام موصول لأبي عمر بن عبد البرّ. 

(3) أخرجه بهذا الإسناد الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (40)ء وأحمد: 1 /177» وابن خزيمة 
(310). والطبراني في الأوسط (6476) والحاكم: 200/1» وابن عبد البرّ في اليد 4 . 
)4( الكلام موصول للإمام ابن عبد البرّ. 

(5) أخرجه ابن حبّان (2982)» وابن عبد البر فى التمهيد: 24/ 222. 

(6) أخرجه البخاري (528)» ومسلم (667). ٠‏ 

(7) أخرجه ابن المبارك فى الزٌّهد (1341)» وأبو بكر الشيبانى فى الآحاد والمثانى (1395)» والنسائى فى 
الكبرى (2112)ء وابن عبد البرّ فى التمهيد: 24/ 225. ١ ٠‏ 0 
(8) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 310. 

(9) المقصود هو الإمام الباجي . 
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الجَنّةُ وهذا أَنِْْنُّمْ عليه شرا فَوَجَبّتْ له النَاُ أنتم شهدَاءٌ انه في الأرض». 

قال الإمام : وإنّما يجوز الثَنَاءٌ عليه بِفِْل ولا يخبر عمّا يصير إليه فإنّه مغيبٌ 
عناء وكذلك() روي عن أ العلاء أتها قالت لعثمان بن مَظْعُون: رحمة الله عليكٌ يا 
با السّائب ب فشهادتي عليك لقد أكُرمكٌ الله فقال رسول الله يَكلهِ: «وما يُدْريكِ أنَّ الله 
أَكْرَمَه م( , 


قال الإمام(4): هذا للميّت» وأمًا الحىّء فإِنْ كان ممّا يخافٌ عليه الفتنة بذكر ما 
فيه من المحاسن» فهو ممنوع 0516 لما رُوِيَ أنَّ التي بل قا قال ابن الخطاب: 
«والّذي مسي بيده مَا لَقِيَكَ الشَّيِطَانُ سَالِكًا فَجّا إلا سلكت نكا غ904 


الفائدة الثانية(7) : 


قوله عليه السّلام: E‏ لكيه وني 
الاستفهام r‏ ا معنى التقرير. 

وقولهء لا باس بده هذا اللفظ يستعمل في الققاطه لما ع كا وله 
تراد*) المبالغة في تفضيله . 


الفائدة الثالثة : 
قوله : «إِنَمَا مَل الصَّلَوَاتِ الحَمْس»0”) قال الشيخ أبو عمر"): «هو حديث 


) أخرجه البخاري (1367)» ومسلم (949). 
) في المنتقى: «ولذلك». 
(3) أخرجه البخاري (1243) من حديث خارجة بن زيد بن ثابت. 
( الكلام موصول للإمام الباجي . 
( تة الكلام كما في المنتقى : «وروي أن البيّ َة سمع رجلا يني على رَجْل ويُطرِيهِ في المدح» فقال : 
«أملكثم أو قطعتم ظهر الرّجل» [أخرجه البخاري (2663)» ومسلم (3001) من حذيث اى موسی 
الأشعري]. وإن لم تخف الفتنة عليه» فلا بأس به لما. 
(6) أخرجه البخاري (3294)» ومسلم yy‏ 
(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 310 بتصرّفٍ. 
(8) في المنتقى: «ولا يراعى». 
)9 الذي في الموطاً: «إنّما مل الصّلاة؟. 
(10) في الاستذكار: 352-351/6. 
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منّصِلٌّ محفوظ من حديث أبي هريرة()» وجابر بن عبد اللّهاة»» وأبي سعي)ء مِنْ 
طرق صِحَاح ؛ ويُروّى: مدل الصَّلَرَاتِ الخَمْسٍ)0(*) . 

ففيه من الفقه: أنّ الصّلوات الخمس تَرْقَمٌ بها الدرجاث وتُمْحَى بها 
السيّئاث»(7). هذا إذا كانت على الكمال في مام الوُكوع والسّجودء واستكمال 
الطهارة. وما إن كانت في جماعة» فهو أفضل وأكمل . 

قال سَهْل بن عبد الله الشُسيَرِيّ: مَنْ صلَّى الصّلوات الخمس في جماعة دَخَلَت 
عليه العباذة من غير أن يدعيها. 


الفائدةٌ الرابعة() : 
قوله يَكُ: «كمَثَلٍ تهر عَذْبِ عَمْرِ؛ قال علماؤنا(»: وإنّما حص العَذْبّ لاه أبلغ 
في الإنقاءء والنّهَرُ العْمْدُ هو الكثيرُ الماء . 


وقال بعض الأشياخ7*): هذا مل ضربَهُ التبئ بل للمُصلي يُخْبرُ بان صلاته تكم 
عنه سيَّآتهِ»ء فهو محمولٌ عندنا على اجتناب الكبائر . 


الفائدة الخامسة() : 


ر 7 1 3 ك 
مسسافة . 


می ف کل بوم ین ورات و يد بذلك عدد الصّلوات» وهذا يدل على 
َي وْجُوب غيرها. 


(1) أخرجه البخاري (528): ومسلم (667). 

(2) أخرجه مسلم (668). 

(3) لم نجده من حديث أبي سعيد الخدريّ. 

(4) أخرجه مسلم (668) من حديث جابر. 

(5) هنا ينتهي النقل من الاستذكار. 

(6) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 310/1. والثانية مقتيسة من الاستذكار: 
6 352. 

(7) المراد هو الإمام الباجي. 

(8) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(9) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 310 - 311 . 
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الفائدة السّادسة(1) : 


قولّه : «قَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يقي مِنْ دَرَيِه؛ الدّرَنُ: الوَسَحُ. ومعنى ذلك التقرير وإن 
كان بلفظ الاسْتِقُهام. وإذا كان هذا حكم الصّلاة» فإئّها(2) لا تبقى ذَنْمَا إل كمرتهء 
فما علمكم أينّ بلغت بالثاني صلاته مدّة حياته بعد أخيه؟ 


حديث مالك » عن عَطَاء بن يسَارء كان إذا مَتَ عليه بعض مَنْ يَنِيمٌ في 
المسجدء دَعَاهُ فسأَلَهُ مَا مَعَكَ؟ وما تريدٌ؟ فإِنْ أخبرَة أنّه يريد أن يبيع قال: عليك 
بِسُوقٍ الدّنياء فإنّما هذا سوق الآخرة. 
الإسناد: 


ROE روعي انكف‎ O E E 

EU OAR e O a 

قال: «مَنْ سمح رجلا يْشُدٌ ضالّة في المسجدٍ فليثُلْ: لا رَدَهَا الله إليكَ ؛ فإنً 
المساجد لم تَبْنَ لهذا». 


ومن غير طريق أبي داود» عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله بي قال : من رأيتم 
يبيع أو يبتاع في المسجدٍ فقولوا: لا أ بح الله د تجارتك000) . 


وديف مالك في هذا الباب ا ۽ لذنّ00 ا ينار كاد فاضلاٌ 
واعظًا من جُمْلَة أهل العلمء وَرَوَى عنه الشقات( "). 


) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 311 . 
) في المنتقى: «في أنّها». 
( في الموطًاً (483) رواية یحی . 
( باعتبار شاهده الذي يسوقه المؤلّف لاحقًا. 
)5( عزوو الوت الحديث إلى البخاري سبق قلم» وإلا فإن مسلم هو الذي أخرجه في صحيحه(568). 
) في جامعه الكبير (1321) وقال: «حديث حسنٌ غريب». 
) كابن ماجه (767)» وابن حبّان (1651) وغيرهما. 
) فى سنه (473). 
) أخرجه الدّارمي (1408)» والترمذي (1321)ء والنّسائى في الكبرى (10004)ء وابن الجارود 
(562): وابن خزيمة (1305)ء وابن حبّان (1650)ء والحاكم: 2/ 56» وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه»» والبيهقي: 2/ 447. 
(10) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 353. 
(11) في الاستذكار: «من حَمَلَةِ العلم ورواة الثّقات». 


) 
8) 
) 
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الفقه والفوائد فى مسائل(1) : 
المسألة الأولى2): 


اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من كرهه» ومنهم من رخص فيه . 

وقد أجمع العلماءً على أن ما عُقَدَ من البَيْع في المسجد أله لا يجوز تَقْضْهء إلا 
أنَّ المسجد ينبغي أن يجتنب من جميع أمور الدُنياء ولذلك بى عمر البطحاءً خارج 
المسجدء وقال: مَنْ أراد أن يلط فَلْيَحْوْجْ إليها0©» فوّجب تنزيه المسجد عمًا لم 
يكن من أمور الله تعالى. وهذا مبنيٌ على قوله تعالى: 8 في بوت َذْنَ َه أن ترْهَمَ * 
الآية(“)» وهي7) أعمال البرٌ كلها الرّكية(). ولا عمل أفضل من الصّلاة وانتظارهاء 
ولزوم المساجد من أجلها. 

المسألة الثانية : 

فيه من الفقه : حرمة المسجدء وأته نما وضع للعبادة كما قدّمناه» فلا يجوز فيه 
غير هذا. 

وفيه من الفقه(): ان ذلك الڙمان كان فيه من عَوَامٌ أَهْلِهِ مَنْ يبي ويَشْتَرِي في 
المسجد» ولكنه كان فيه من يكر ذلك» وكان عطاء منهمء ولا يزال النَاُ بخير ما 
أنكروا المُنْكَرَ بينهم» فإن تَرَاطُوًا عليه ولم ينكروه مَلَكُوا. وسيأتي بياه في موضعه - 
إن شاء الله - وصفة الاحتساب والمُحْسسب عليه بأَبْدَع بيانٍ. 

المسألة الثالئة(8) : 

أا التقاضي والمُّلارَمَة في المسجدء فاد البخاري() ذَكرَ فيه عن كعب ابن 
مالك؛ أنّه كان يَتَقَاضى من ابن أبي حَدْرَدِ دَيْنَا كان له عليه في المسجدء فارتفعث 


ف: «الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث؟ . 

انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة فى العارضة: 61/6. 
3) أخرجه مالك في الموطأ (484) رواية يحبى. . 

٠ .36 الثور:‎ 4 


(1) 

(2) 

(3) 

(4 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 6/ 354. 
)6( 

(7) 

)8( 

(9) 


2 


6) في الاستذكار: «الزاكية». 

7) هذا الاستنباط مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 353. 

8) هذه المسألة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 106/2. 
9) في صحيحه (457). 
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أصوائهُمًا حى سَمِعَها رسول الله ية وهو في بيتهء فكَرّجّ إليهما حى كشفٌ سف 
حجرتهء فنادى: «يا كَعْبُ2 قال: لبيك يا رسولٌ الله قال: «ضع مِنْ دَيْنِكَ هذ١)(1),‏ 


0 


وأَوْمَاً إليه» أي الشَّطْرَ. قال: قد فعلث يا رسو الله قال: «قُمْ فَاقْضِه). 


الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

وهي سبيت فوائد(2): 

الفائدة الأولى : 

فيه من الفقه: المُحَاطَبةُ() في المسجد في الحقوقٍ والمطالبة بالدّيون» وقال 
مالك: لا باس أن يقضى الرّجلٌ الرَجلَ فيه دَيا(*). فأمًا بمعنى الشّجارة والصَّرْف فيه» 
فلا أحثه(5) . 

الفائدةٌ الثانية : 

فيه من الفقه: الحض على الوضع عن المُعْسر . 

الفائدةٌ الثالثة : 

فيه : القضاءً بالصّلح) إذا رآه السّلطإن صَّلاحَاء ولم يشاور الموضوع عنه إن 
كان يقبل الوضعيّة() آم لا؟ 

الفائدةٌ الرابعة : 

فيه : الحُكْجُ عليه بالصّلح) إذا كان فيه رش وصّلاحٌء لقوله: «قُمْ فَاقْضِوا. 

الفائدةٌ الخامسة: 

فيه : الملازمة في الاقتضاء. 
(1) في النسختين: «هكذا» والمثبت من شرح ابن بطال. 
(2) هذه الفوائد مقتبسة من شرح البخاريّ لابن بطال: 106/2. 
(3) في شرح ابن بطال: «المخاصمة». 
(4) في شرح ابن بطال: «ذهباً». 
(5) في النسختين: «أحبّ؛ والمثبت من شرح ابن بطال. 
) 
) 


6 في شرح ابن بطال: «بالصّالح». 
7) في شرح ابن بطال: «الوضيعة». 
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الفائدةٌ السّادسة : 


3 


فيه: إنكارٌ رفع الصّوتٍ في المسجد بغير القراءة» إلا أنه عليه السّلام لم 


2 


يعنفهما على ذلك» لما كان منهما ما لآ بد لهما منه. 


تكن : 

قال مالك في السّؤال الّذين يسألون الاس في المسجد: أرى أن ينهوا عن 
ذلك . 
مسألة(2) : 


وأمّا الكتابة في المسجدء ففي «المجموعة» عن مالك( في ذكر الح بحتب 
في المج قال: أمَا الشيءُ ء الخفيفٌ فَعَّم» وما ما يطول قلا حه ولم أَنَ به بسا 
في كاب المُضْحَفِ في المسجد. 


وقد كره سحنون تعليم الصبيان في المسجد» وَإنّما كره ذلك لقلة تَوَقَيِهِمْ . 

وأمًا الوجل المُتَوَقي الذي عبيون المسجد ويكتتٌ المُصحَفٌ» فظاهره الجواز 
وإن كان منعه سحئون؛ لأنّه عمل ظاهرٌ على صورة الصّنائع0* ؟» فيلزم على هذا منع 
كتابة المصحف فيه60 . 

قال الإمام: والذي عندي جواز كتابة المُضُحَف فيه وغير ذلك من العلم 
النافع للآخرة» والله أعلم. 
مسألة(7) : 

وأمّا الخياطة وغيرها من الأعمال الظاهرة التي ی بالقرّب» فقد قال 


)1( ا ل ل عه الي 1. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

)3( من رواية ابن القاسم . 

(4) ويمكن أن تقرأ: «الصانع؟. 

(5) «فيه» زيادة من المنتقى . 1 

(6) هذا القول من إضافات المؤلف على نص المنتقى . 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 311. 
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سحنون: لا يجلس فيه للخياطة» ويلزم أن تكون سائر الأعمال التي تُشْبِه الخياطة 
على ذلك . 
مسألة(1) : 

وأمًا الأكل فى المسجد» ففى «المبسوط»: كان(2) مالك يكره أكل الأطعمة(° 
مثل الحم وتخو 7 الد E‏ القاسم في «العْتبيّة6 0 : أو را 

وأما الصّائحٌ يأتيه من داره السّويق ونحوه» فقال ابن القاس( : الطعام الحَفيفُ 
لا أس به. 

وروى ابن نافع في «المجموعة» في القوم يفطرون في المسجد على كعك وتَمْرٍ 
منزوع التّوَىء ثم يخرجون ويتمضمضون. قال: أرجو أن يکود خفيمًا. 

وقال ابن القاسم في « العتبية ۲ : وأرخص للبعيد الدَّارٍ أن يأتيه فيه طعاه(” . 

وقال ابن زياد عن مالك: والمعتكفٌ الف والمجاز :- “كال ابن 
القاسم(): وكذلك المساجد تُتَكَذُ في القّرَى للأضيّافٍ يبِيبُونَ ويأكلون فيها. 

فاتفقت أقوالهم على المنع على وجه الإكثار وإحضار الكثير من ا 
والغتى عن") ذلك» ويجوز"") في الشَّيءِ اليسير كشرب الماء والسَّوِيقٍ بغير عذرِ» 
وتجويزه في المتوسّط مع الحاجة إلى ذلك وكره(2') مع عدم الحاجة . 
ال( : 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق: 312-311/1 . 
(2) في النسختين: « أنه كان؛ والمثبت من المنتقى . 

(3) ف: «يكره الأطعمة»» ج: «يكره الأكل» يكره الأطعمة» والمثبت من المنتقى . 
)4( 1 268 في سماع ابن القاسم من مالك . 

(5) في العتبية: 1/ 237 في سماع ابن القاسم من مالك. 
,6( 1/ 334 في سماع ابن القاسم من مالك بنحوه. 

(7) في المنتقى: «طعامه». 

(8) ف» ج: «والحاضر» والمثبت من المنتقى. 

(9) في العتبية: 1/ 237 في سماع ابن القاسم من مالك. 
(10) ف» ج: «من» والمثبت من المنتقى. 

(11) في المنتقى: «وتجويزه) . 

(12) في المنتقى: «وکرهه). 

(13) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 312. 
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وأمّا المبيت في المسجدء فجوّز مالك للغريّاء دون الحاضرء قال ابن القاسم 
في «العتيية»() : E‏ بذلك للحاضر الصيف( دون من له منزل. 


وجوز مالك التّعزير في المسجد الأسواط اليسيرة» دون ما كثر من الضصَّرْب 
وإقامة الحدودء والله أعلم. 


مسألة(3) : 


ا ل ل 0 
باش به: قال مالك في «العتبية»(“) : وقد كان عمر يجلس في المسجد ويجلس إليه 
رجال» فيحدّثهم عن الأخبان ويحدثونه بالأحاديث» ولا يقولون كيف تقول» كما 


يصنع أهل الزّمان هذا. وإِنّما(5) منع الكلامٌ في مساجدنا اليوم من أجل أن يَقَمَ في 
الاس والله “أعلم. 

حديث مالك( ؛ أنه بل أن عمر بَنَى رَحبة في المسجد( تَسَمَّى البْطْيْحَاء 
وقال: مق کان يريد أن بلط و ينشد شعراء يحرج إلى هذه الوحبَة . 
الإسناد() : 

قال الإمام : وهذا الخبر عند المَعْنبِيَ9) ومُطدف وأبي )10( مصعب (11), عن 


مالك» عن أبي النََضْرء عن سالم بن عبد الله ؛ أن عمر بن الخطاب بتّى رَحْبَةَ تسى 
اطا ورواة( 2') طائفة كما رواه يحيى. 


(1) 1/ 237 265 في سماع ابن القاسم من مالك . 

(2) ف» ج: «الضعيف» والمثبت من المنتقى . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 313. 

)4( 7 في سماع ابن القاسم من مالك . 

)5( 0 التالي من إضافات المؤلف على نص الباجي . 

( في الموطأ (484) رواية يحيى . 

)7( فى الموطأ: : في ناحية المسجد). 

(8( ا الأولتان من هذا الإسناد اقتبسهما المؤلّف من الاستذكار: 6/ 355. 
(9) لم نجده في المطبوع من رواية القعبيّ . 

(10) ق» ج: «ومطرف كما رواه يحيى» وعند أبي؛ والمثبت من الاستذكار. 

)1 1) في موطئه (581)ء وهو كذلك في موطأ ابن بُكير: 8/ ب» وموطأ سويد (401). 
(12) ف» ج: «فرواه» والمثبت من الاستذكار. 
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وقد عارضّ بعض الناسٍ هذا الخبر بحديثٍ أبي هريرة ؛ أنّ حسّان كان لما اک 
عليه عمر إنشاده الشّعْرَ في المسجدء » قال: قد كنت أَنْشْدُ فيه وفيه مَنْ ُو خير منكٌء 
فسكتٌ عم( ) . 


ووقع في البخاري' © عن أبي سَلْمَة؛ أله سمح حسّانَ بن ابت يشتشود أبا 
هزيرة: : ادك اش هل سَمِعْتَ رسول الله يل يقولٌ: فيا سان اجب عن رسول الله ء 
اللّهُمَ أيه روح القّدُْسٍ» قال أبو هريرة: نَعَمْ. 


قال الإمام(): ليس في حديث هذا الباب أن حسّان أنشد شِغرًا في المسجد 
بحضرة الب اة والطّاهِ أنّه كان ذلك في المسجدٍ وأنّه أنشدَّ فيه ما جاوب به المثي ركينَ 
الفقه في ثلاث مسائل 7 : 

المسألة الأولى : 

اختلف العلماء في إنشاد الشعر في المسجدء فأجازه طائفة إذا كان الشَّعْدُ مما 
لا بأس بء وإذا كان فيه ححَمَة» أو فيه 0 فخر الح( والصّحابة» فذلك جائرٌ 
لا حلاف فيه ؛ لأنّ الشّعْرَ إِنّما هو كلامٌ موزونٌ» فَحَسَئْهُ حَسَنٌ» وقبيحه قبيح . 

أمَا الحَسَنٌ فجائرٌ لما قدّمناه» ولما رَوَى عبد الملك بن حبيب» قال: رأيث ابن 
الماجشون ومحمد بن سلام يُنْشِدَانٍ فيه الشّعْرَ ويذكران أيَام العَرب . 

المسألة الثانية : 

DES‏ كان قيكا انها لا كمه فددولة على فينبغي أن يره المسجدٌ عن 


(1) أخرجه البخاري (3212)» ومسلم (2485). 

(2) الحديث (453). 

)3( هذه الفقرة مقتبسة بتصرّف من شرح ابن بطال على البخاريّ: : 103-102/2 

(4) سها سها المؤلف عن ذكر المسألة الثالثة» وكلامه في فقه المسألتين مقتبس بتصرفٍ وزيادات طفيفة من 

المصدر السابق: 103/2. 

)5( يقول المؤلف في العارضة: 2 دولا باس بإنشاد الشّعر في المسجد إذا كان في مدح الدين وإقامة 
الشرع». ويقول القنازعيّ في شرحه للموطأ: الورقة 41 «البطيحاء التي بناها عمر كانت دكاناً كبيرا 
بجانب مسجد رسول الله هة . وقوله: «من أراد أن يلغط» يعني: من أراد أن يتكلم في مسجد رسول الله 
ية بما لا ينبغي من الكلام؛ أو ينشد فيه الشعر القبيح فليخرج من المسجد إلى هذه البطيحاء ء أو غيرها. 
وهذا أصل فيمن كَثْرَ كلامه في المسجد بما لا ينبغي» 

(6) کل . 
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إنشاده فيه . 
ده 


وأمًا الذين منعوا ذلك ولم يجوزوة فاحتجُوا بحديث رواه الليث» عن ابن 


عجلان» عن ECE‏ عن أبيه» عن جده؛ أن الب صلى الله عليه كره(1) 
إنشاد الشّغْر فى المسجدء وأن يُبَاعَ فيه أو يشترى. ذكره آبو داود(2) وغیره(. 


له أهل المقالة الأولى أقوى لما روى البخاريّ وغيره بالجواز في ذلك( ) . 


باب 
جامع الترغيب في الصلاة 

مالك عن عَم أبي سْهَيْلٍ بن مَالِكِء عن أبيه؛ أنه سَمع طَلْحَةَ بن عُبَيْد اللي 
يقول: جَاءَ رَجْلُ إِلَى رَسُولٍ الله ڳل مِن أَهْلٍ نَجْدِء يُسْمَعْ دوي صَرْتِه وَل فق ما 
يَقُول» حى دَناء قدا هُوَ يسال عَنِ الإسلام. قال رَسُولُ اش يل: «حَمْسُ صَلَوَاتٍ 
في اليم وَاللّيَِْه. قَالَ: هَل عَلَيَ عَْدمُنَ؟ قَالَ: «لآ» إلا أن تَطّوعَ». قَالَ: » «وصيامٌ 
شهر رمضانٌ» قال: هل علي غَْرْهُ؟ قال: «لاء إلا أن تَطّوَعَ» قال»#©: وَذَكَرَ 
ول الله بل الزّكاةء قَقَالَ: هَل عَلَىَ غَيْدُهًا؟ قَالَ: «لآ إلا أن تَطَوعَ». قَالَ: فَأدْيرَ 
اليَجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: الله لآ أَزِيدُ عَلَى َذَا ولا أَنْقُصْ منه. فَقَالَ رَسُولٌ اشر ية : 
«أَفْلّحَ إِنْ صَدَقَ». 
الترجمة : 

قال الإمام ابن العربي: انظروا إلى فقه مالك رحمه الله إِنّهِ ذَكَرَ «جَامع 
التَرَغيبِ» فإنّه أراد بهذا الصلاة وغيرهاء ولم يذكر فيه إلا الصّلاة لما ذكر «جامع 
التَرّغيبِ» وإنّما ذكره لقوله: هَل عَلَيَ عَيْرَمُنَ ؟ فَقَالَ النيئْ: «لآ إلا أَنْ تَطَوَعَ» فأراد أن 


(1) في المصادر الحديثية: «نهى». 

(2) في سننه (1079). 

(3) كالإمام أحمد: 2179/2 وابن ماجه (749» 766 1133).» والترمذي (322) وغيرهم. 

(4) للتوسع انظر أحكام القرآن: 3/ 1439 - 1447ء والعارضة: 2/ 118 - 120» 10/ 287 - 293. 
(5) في الموطأ (485) رواية يحى . 

(6) في الموطأ: تَفْقَهُ 

(7) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركناه من الموطأ. 
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يي 0 فيه دليلا النافلة تلزم بالشّروع فيهاء وح استثناء من الجنس» 


الإسناد: 

قال الإمام: هذا الحديث صحيحٌ مُتَمَنٌ عليهء خرّجه الأيمّة» أمّا البخاريٌ 
فخرّجه فى حمس ة() مواضع: فی الإيمان()» وأ لصو م( والحح()ء 
والشهادات60 . ْ 
- وهو عم مالك بن أنس - فزاد فيه: فلح وأبيد إن صَدَق! 0 

وقد روي في نسحد مشرقيّة بغر الإسكندرية: «أَفْلَحَ واش إِنْ صَدَقَ» وكلمة 
«وَأَبِيها تقرب أن تصحف بقوله «واش» لأن جميع الرُواة ف في الصّحيح اتفقوا على قوله: 
«وَأبِيوا والله أعلم. 
1 وروي أيضًا عن مالك 0 أنه كان على ناقة قة فأتاخهاء ور نهض النبئٌ ية وكان 
كلامه من بعد ومن ذلك قال في الحديث: «ولا يُقْقَهُ مَا يَقُولُ» لبُعْده وألله أعلم . 


وفي بعض طرق : «لاً َع ودلا يُفْقّه) بالياء والنون» قل فيه . 
ولیس لطلحة بن عبد الله(7) و في «الموطاً» غير هذا الحديث . 


ولم تكن(*) فريضة الحج قد نزلت 8 في ذلك الوقت؛ لأن الإسلام بني على 


خمس » كما في الحديث ع(10), 


(1) لعل الصواب: «أربعة». 

(2) الحديث (46). 

(3) الحديث (1891). 

(4) لم نجده في كتاب الحجّء ولعل لفظ «الحج» تصحيف للفظ «الحيل؛ والحديث هو في كتاب الحيل 
(6956). 
) الحديث (2678). 

) أخرجه من هذا الطريق مسلم (11). 

7 هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» أنظر أخباره في الاستيعاب: 2764/2 والسير: 23/1. 
) ف: «تکن فيه؟. 

( 

1 
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وروي عن أبي طَلْحَة ؛ أنَّ أعرابيًا جاء إلى رسول الله ية الحديث17). 

قال الشيخ أبو عمر22): «هذا الأعرابيٌ النَجْدِئُ هو ضِمَام بن تَعْلبَة السَّعْدِيّء من 
بني سَعْد بن بكرء روى حديثه ابن عبّاس27. وآبو هريرة“)» أكمل من حديث طَلْحَة 
هذاء وفیه() ذكر شرائع الإسلام» وشرائع الإسلام فيها الحجّ لا شك فيه». 
العربية : 

وفيه سئّة ألفاظ : 

الأوّل: قوله: «ثَائْدُ الوَأسٍ» يريد: منتفش الشّعر مرتفعه ؛ لأنّه لم يسرئحه بمشط 
ولا دَهَنهُ بدهن . ش 

الثاني : «الفقه» و«الفهم» وال ألفاظ متقاربةٌ» والفقة والفهم أخوانء كما 
أن العلم والمعرفة جارانء يقال: فقه يفقه بكسر القاف إذا فهم» وبضمّها إذا صار 
فقيهّاء وهو الثالث. 

الرَابع : قوله: «فِي الْيَوْم وَاللَيْلَةَ» اختلف العلماءٌ فيه 

فمنهم من قال: إن اليوم عبارة عن اللَّيل والتهار 

ومنهم من قال: اليومٌ عبارة في الصّوم عمَّا بين طلوع الفجر إلى غروب 
الممضس»- واتهار عيازة عا تصحب 67) الشمس من الرّوال» والبحثُ عنه في اللغة 
قليل الجَدْرَّىء فأمًا الشريعة فقد استقرّت على أن اليوم عبارة في الصّوم عمَّا بين 
طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وما وراء ذلك لا يتعلّق به به حم إلا في باب 
اليمين» لو حلف ألا يأكل هذا اليوم كذا أو يوم كذاء أو لا يدخل داره يوم كذا أو يوم 
كذاء فإن كانت له نيّة فله ما تَوَىء وإن لم تكن له نيّة وكان بينهم عرف أو بساط حمل 
عليه فإن عَدِمَ ذلك حمل على عرف الشَّرْع في الصّوم. ظ 

وقد تطلق العرب اليوم0© على التهار والليل معّاء وقد تطلق الليل على التهار 


(1) أخرجه البخاري (6956). 

(2) في الاستذكار: 6/ 358 - 359. 

(3) ار جه احيد: 1/ 250» وابن عبد البرّ في التمهيد: 16/ 168. 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى (2404), وابن عبد البرّ في التمهيد: 16/ 168 167. 
)5( أي في حديث البخاري (8). 

) 

) 
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والليل معاء فتقول: سرت ثلاثين ليلة. تريد بنهارها. وقال ا «صَمْنا مع 
لني يك ما معناه: أُيَامَاء والقولٌ فيه طويلٌ» وهذا الد فة كاف البت. 

الخامس : قوله: «إلاً أَنْ تَطَوعَ) يريد: تتنفل من الطاعة» والطاعة متعلق الأمره 
وهذا يدل على أنّ المندوب مأمور به» وهي مسألة أصوليّة بيانها في موضعها. 

السّادس: قوله: «أَفْلَحَ» الفلاحُ عند العرب هو البقاء ؛ لأنَّ الصّلاة لما كانت 
هيج الع يوست بقاءً للأَبّدِء سُحّيت به من باب تسمية الشيء باسم فائدته» وهو أحد 
قسمي المجاز الذي لا ثالث لهما. 
الأصول: 

فيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 

سكوث النبع يكل لهذا الأعرابيّ عن ذكر التوحيد؛ لأنّه فهم منه قبوله والاعتقاد 
به() حين سأله عن شرائعه» ولو كان ابتداء التَعليه(2) لباه اا والأوائل كما 
فعل بغيره كَل . 

المسألة الثانية : 

أراد بقوله كَلِ: «الإسلام» الدّين ها هناء وهي جُمْلَةُ الطاعات التي شهد الله 
تبارك وتعالى أنّها الدّين. و«الأسلام» » على قراءة من فتح الهمزة والّتي أخبر على قراءة 
من كسرها(*)» وهو المراد بقؤله: « الوم مدت لك يتك 04 يعني : شرائع الإسلام 
على أحد الأقوال. 

المسألة الثالثة: 

كان هذا الأعرابيَّ قد عرف الصَّلاةَ ولم يعرف الورجّوب» وكذلك سائر الأركان 
الك ذكر له أو سمعها واعتقد وُجوبها 00 الكيفيّة. فأرجاً له النبيئ كد بيان 
الكيفيّة إلى وقت الحاجة» فإذ حَلَّ لم يعدم معلمًا 


(1) لم نقف عليه. 

)2( ج: الها 

)3( ج «العلم؟. 

(4) كذا في النسختين ولم ثتبين المعنى . 
(5) المائدة: 3. 
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وقال علماؤنا29: «إِنّما ذكر له الب ية حمس صلوات لأنها عَمْدَة الدّين ولم 
يذكر الإيمان ولا إظهار الشهادتين؛ لان السائل قد كان آمن بذلك كلّه». 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: وفي قوله: «حَمْسسٌ صَّلَوَاتِ» إِنّما اقتصر له على 
الفريضة دون التّوافل ؛ لأن الفريضة رأس المال والنافلة ربح ولا يصون رأس المال 
عن العارض إلا الربْح . 

وقال بعض الأشياخ(2): نّما قال له ذلك لأنّه كان أوّل الإسلام» فأراد أن 
يطمئن فؤاده عليها عليهاء وبعد ذلك يفعل ما سواها بما يظهر من ترغيب الإسلام . 
ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

وهي ثماني عشرة فائدة : 

الفائدة الأولى : 

معط ار ور ويأتي بيائه في كتاب الجامع إن شاء الله . 

الفائدة الثانية : 

فيه احتمال رفع الصوت من الأعرابي الجافي» عَلَمَهُ خسن الأدب حينَ© لم 
يسمع قوله تعالى : $ ولتوار لم (4): 

الفائدة الثالثة : 

فيه : : قرب طلحة من الي عليه السّلام وو مجيه منهء وَلِمَ ل وهو آم ميئه على 
هله 4 وقد وقاه بنفسه. 

الفائدة الرّابعة : 

سمعت بعض أشياخي يقول: اهي عن الجَهْرٍ بالقَوْلِ إِنّما هو في غير( 
السّؤال عن الدّين» وفيما 0 


) 
) 
) 
(4) الحجرات: 2. وانظر أحكام القرآن: 4/ 1714. 
)5( ج: لاعين21. 

) 
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الفائدة الخامسة: 

قال علماؤنا: هذا كان قبل نزول قوله تعالى: « ولا هروا لم بلْقَوَلِ 04 فإِنَ 
السَائلَ سَألَ في أوَّلِ الهجرة» وهذه الآية نزلت في آخر الإسلام وعند قُدوم الوَسُول20). 

الفائدةٌ السّادسة : 

قال علماؤنا: فيه سقوط صلاة العيد أيضًا(). وقد تقدّم بيائه في باب الوتر. 

الفائدة السابعة : 

فيه أيضًا: سقوط الوثرِء فإنّ الي يلل لم يه لهء ولو كان واجبًا كما أَوْجَبَهُ 
أبو حنيفة لبه التب( له(5) . 

الفائدة الثامنة : 

ذَكْرُ الحَجّ في حديث هذا السائل مختلّفُ فيه؛ لأه قيل: إِنّما سكت له عن 
الحَجّ؛ لأته لم ينزل فردض الحَحّ ولأنّه قيل أيضا: إِنّه رض عام سبع . وقيل: عام 
تسعء على ما بيه في كتاب الحجّ إن شاء الله . 

الفائدة التاسعة : 

ذَكَرَ له الب بل حمس صلوات» وذلك نص فيهاء والأعداد نصوصٌ عند من 
يدت النّصّء وإثباته هو الصّحيحٌ. 

وإذا كان نضّاء بسا ها هنا سؤالٌ» وهو قول السّائل: هَل عَلَىَ غَيْدْهُنَّ» ولو كان 
ذَكُرُهُ للعدد نَضَّاء لَمَا كَوَرَ الشّؤال والبحث في تحقيق تفي الزّيادة عليها والتُّقصان منها. 

قال 5 إتما فعل الأعرابيئٌ ذلك تأكيدّاء وقد كان التأكيد عندهم فيما 
يحقّقونه شائعًا(©) مُقَيَدَاء وعليه ينطلق قوله تعالی : ليف عر ية 4( على أحَدٍ 
التأويلات العشرة. 


الحجرات: 2. 
نف ج: e‏ الوجود ا ولعل اد 


( 
( 
0 
# 
( 
( 
( 


) 

(5) ذكر هذه الفائدة البوني في شرح الموطأ: لوحة 34/ ب. 
(6) ج: «سائغا». 

(7) البقرة: 196. 
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الفائدة العاشرة: 

قال علماؤنا: في هذا الحديث دليل على وجوب التَّطوُع إذا شرع فيه؛ لأنّه 
استثناءٌ من الواجب» فيقتضي استثناقّة أن يكون من جنْسه على حكم الاستثناءء وقد 
اختلف العلماءٌ في ذلك وبيانه في موضعه إن شاء الله . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي في مثل هذا التوع من الاستثناء؛ كنت 
يومًا بالمسجد الأقصى - طهِّرَهُ الله فجاءً رجلٌ» فسأل عن حالف قال: امرأتي طالقٌ 
إن أَكَلَتْ من طعامكٌ إلا هذا الرّغيف» ثم تركه ولم يأكله. 

فاحتلفت المفتونَ في ذلك : 

فمنهم من قال: يحنث» لقوله عليه السّلام للأعرابي : «إلا أَنْ تَطّوَعَ» فإذا تطوّع لزمه . 

ومنهم من قال: إل قوله عليه السّلام : إلا أَنْ تَطَوَعٌ» لا يلزم» فلم يلزمه حنث. 

والذي عندي أنّه لا يلزمه أكل الرّغيف ؛ لأنّ ما بعده مرتبط بما قَبْلَسُ ولم يكن 
الأكل واجبًا حتی يكون أكل الرّغيف المُسْتَدْئى واجبّاء إِنّما كان الأكل مباحًاء فيميه 
حَرَمَ على نفسه الأكل » إلا هذا الرّغيف فإئّه أَبْقَاهُعلى الإباحة» فإنشاء أَكَلَهُ وإن شاء تركه. 

الفائدة الحادية عشرة: 

قال علماؤنا: في هذا الحديث دليل على فَرْضٍ صلاة الجمعة» فلو كانتٍ 
الجمعة تَفْلاً لوجبت صلاة الظّهْر. 

الفائدة الثانية عشرة: 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الجمعة بَدَلُ من الظهرء وقد اختلف الناس في 
البَدَلِ منهاء والأصلّ ما هو اختلاف متبايثٌ 2" . بيانّه في كتاب الجمعة. 

والصّحيحٌ عندي أن الظّهرَ أصلٌ والجمعة بَدَلُ ويُرَكّبُ على هذا فرغ وهو: إذ 

ضلن الطوو بعد الجمعة» والجمعة بنيّة الظهرء اختلف علماؤنا في تفصيله. 00 
أن يُخرجُوه على هذا الأصل ولیس له به تعلّق» > على ما باه في كتاب الجمعة. 

الفائدة الثالثة عشرة: 

بدأ له التي يك بصيام رمضان قبل الزّكاة» والرّكاة أوْجَب من رمضان في مشهور 
الأقوال بفعْلٍ اللي ية جعلَ ذلك؛ لأنّ رمضان يلزم كلّ أحَدِء والرّكاة إل من له 


(1) ف: «والأصل ما فيه اختلاقا متبايئًا' والعبارة في الُسختين قلقة. 
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مالّ» فبداً بالعامٌ الفريضة قبل الخاصن تَارَة» وبداً في موضع آخر بآكد منها مراعاة للرُثبة . 

الفائدة الرّابعة عشرة: 

ذكر الب كه الرّكاةء ولا حلاف بين الأمّة في وُجويهاء ورضوانٌ الله على من 
مَهَدََّا حين كادت أن تخر دعائهماء وقال: «لأَقْتُآنَّ مَنْ فَوَقَ بَيْنَ الصّادّة وَالرَّكَاة وَلَوْ 
مَتَعُونِي عَفَالاً كَانُوا يُوَدُونَهُ إلى رَسُولٍ اله يكل اتهم عَلَيو00) . 

الفائدة الخامسة عشرة: 

ذَكَرَ له الرّكاة مُجْمَلاً؛ لأنّ اعتقاد وُجُويها على كلّ مسلمء وترك له البيان إلى 
وَقْتِ الحاجة كما سبقّء وكذلك فَعَلَ في الصّوم. 

الفائدة السّادسة عشرة: 


قولّه : «وَال لآ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَل أَنْقُصٌ» قَيَدْنَا فيه عن علمائنا أربع تأويلات: 

الأوّل ‏ يعني : لا أزيد على اعتقاد وجوبها اعتقاد وجوب سواه. 

التأويل الثاني يعني : لا أزيد على إبلاغ قَوْمِي ما سمعث منك . 

التأويل الثالث: لا أزيد عليه فِعْلا وَاجِبَاء وإن تطوعت فتطوعًا أُنْزِلُ الواجبَ 
واجبًا والتطويع تَطوعًا . 

التأويل الرّابع : ظنّ ظانُونَ أنه حلف ألا يتطوّع بخيرء وإتما حملهم على ذلك 
ما رواه ابن جعفر المَدَنِي/7) صا صاحب مالك في هذا الحديث؛ آنه قال: «وَالَّذي أَكْرَمَكَ 
بالق لا أتطوع م شا ولا أنْقّمن مِنَ الْمَرْضٍ»(© وروايةٌ مالك أصح» على أنّه يحتمل 
أن يكون انب ية قَبِلَ ذلك منه ؛ لأنّه كان في ابتداء الإسلام(). 

الفائدة السابعة(”) عشرة: 

قوله: «أَكْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ90©) ما كان يكون أرفع للشّعْبِ لو كان: «أَفْلحَ 
وَاللّه) كما روي في تلك الّسْحَةء وكان يَجىء ء مطابقًا لقول السّائل : لآ أَزيدُ» لكنّ 


(1) أخرجه البخاري (1399)» ومسلم (20) من حديث أبي هريرة. 

(2) هو أبو إسحاق إسماعيل بن جعفر (ت. 186) قارىء آهل المدينة . أنظر تهذيب الكمال ( 426). 
(3) أخرجه البخاري (1891). 

(4) انظر المنتقى: 1/ 314. 

(5) ف: «الثامنة» ج: «السادسة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) هي رواية مسلم (11). 
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الأيمّة قد كَيدُوا فيه ما كَيدُواء وتَقَلُوا ما تَقَلُوا. 

وفي حلب النب بيه ها هناء فيه للعلماء خمسة آقوال» وفيه اعتراض . 

فان قيل: كيف قال: «وَأَبِيوه وقد قال: «لآً تَحْلِقُوا بآبَائِكُنه(1)؟ 

قلنا: إن قوله: «أَفْلَحَ وَأَبِيوه منسوح بقوله : «لآ تَحْلِهُوا بابانكم». 

وقيل فيه على وجه الجمع بينهما: إِنّه أراد بالنّهي عن اليمين بالاباء الحلف في 
مقطع الحقٌّ. 

وجواب آخر ‏ قلنا: ليس هذا بتعارض ؛ لأنّ القول والفعل من النْبيّ كله لا 
یتعارضان» فالقول محمولٌ على عُمُومِه والفعلٌ مخصوصٌ به ألا ترى إلى قوله: 
«مَنْ كان حالما فَلْيَمْلِفْ باللم 7 صمت( ثم أقسم 7 بالگموات والأرض 
والسّحاب والرٌياح والسّفن. لم كن يكن ذلك معارضة . 

جوابٌ ثالث قيل: إن ذلك كان في صدر الإسلام ؛ لأنّ نفوسّهُم كانت 
مملوءة بتعظيم غير اللهء فنهوا أن يعظّموا غيرَةُ» فلمًا امتلات صدورهم من تعظيم 
الله وينوا أنه لا عظيم سوام رخص لهم في( سائر الألسنة على الإقسام بما 
شاؤوا من الکلام» ما لم ي يكن ذلك من قبيل الأصنام . 

جوابٌ رابعٌ - قيل: إِنّما جَرَى ذلك قي الثان على غير قفد الب ألا ترى 
إلى م تعالى : }ل وایند أله بأللَنْو ف یسیک 4 . الآية)ء قالت عائشة رضي الله 
عنها: هو ولك : آي وال 5 واه( . وإتّما كلامه إذا لم يقصد بها اليمين» 
ورأت أنّها لا تكون يميئًا إلا مع القَصْدٍ إلى ذلك . وعَظّم مالك حرمة اللَّفْظء ورأى أنّ 
ذلك يمينٌ بمجود القَصدِ إلى( الذكر . 

عَدْنًا إلى سَرْدِ أقوال العلماء في الخمسة الأقوال المرويّة عنهم 


فالأوّل : أنه منسوح بقوله: «إِنَّ الله يناک اَن اه تقدَم ذكْرُةُ 


(1) أخرجه البخاري (6648)ء ومسلم (1646)» من حديث ابن عمر. 
(2) أخرجه البخاري (2679)» ومسلم (1646) من حديث ابن عمر. 
حاتي اس 

(4) البقرة: 225. 

(5) أخرجه البخاري (7531)» ومسلم (177). 

(6) ج: «إلى ذلك . 
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- وقال عمر: وَالله مَا حلفت بها ذَاكِرًا وَلآَ آَئرَا(') . 
الثاني: أن التب عليه السّلام جَرَى ذلك على لسانه على عادة» كَلَغْوٍ اليمين 
الْمَعْفُو عنه . 
قال الإمام: وهذا عندي لا يجوز على اللي ب والنِّعُ20) كان أعظم در 
وأكثر معرفة من أن يجري على لسانه ذكر غير الله لغواء» لا سيّما وهو معصومٌ قولا 
الثالث ‏ أن المعنى فيه: أفلح ورب أبيه . 
الرابع - قال بعض العلماء: ذلك جائ عادة» وإنّما نَهّي الت عن الحَلْفٍ 
بالآباء على طريق التأكيد للخبر والتعظيم للمُقْسَم به. 
الخامس : أنّ النهي عن الحَلْف بالآباء إِنّما هو في مقطع الحقوق. 
تكملة(3) : 
قوله: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ قال علماؤنا(*): أمَا الصّدق فاستعماله في الخبر عن 
المستقبل» وقد قال ابن قُتَيبة(5): إن الكذب في مخالفة الخبر عن() الماضي› 
والخُلفٌ في مخالفته في( المستقبل» ويجب أن يكون على هذا الصدق في الخبر 
الماضي» والوفاء في الخبر المستقبل. وهذا الحديث دليلٌ على ذلك» وبالله التوفيق. 
حديث مالك( إن عن بي الزّنَاد عن الأغرج » 98 عن آي هرَيْرَةٌ ؛ اَن رول 
الله َة قال: «يعقد السَيْطَانُ على قَافية رس أَحَدِكُمْ ِذَا هو اء تلت عمد يَضْرِ ب" 
مَكَانَ كل عُفْدَة :عَلَيْكَ لَيْلُّ ويل قَارْقُن فَإِنِ اسْتَْقَظ فَذَكْرَ الله اْحَلَّتْ عُقْدَة فَإِنْ 
تَوَضّآ انْحَلّث عَفْدَةٌ» فَإِنْ صَلَّى الْحَلَّث عَقَدُةٌ فَآصْبَحَ بَحَ نُشيطاء طيّب النّفْسِء َلآ أَصْبَحَ 
حَبِيثَ النّفْس كُسْلانٌ؛. 
(1) أخرجه البخاري (6647)» ومسلم (1646). 
(2) ل 
) ف: «نكتة» وهذه التكملة أو النكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 314. 
(4) المقصود هو الإمام الباجي . 
(5) بنحوه في أدب الكاتب: 33 (ط. الرسالة). 
(6) ف ج: «من» والمثبت من المنتقى . 
)7( ف ج: «من» والمثبت من المنتقى . 
(8) في الموطأ (486) رواية يحيى. 
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1 
الأصول: 
قال علماؤنا(2): قوله: «يَعْقَدٌ الشَّيْطَانُ» هذا العقد يحتمل أن يكون ع 
السّحر للإنسان والمنع له من القيام إلى الصلاة» قال الله تعالى : $ ومن شر 
الست ف الْمُقَرِ»9 . 
وقوله: «إِذًا هو نَامَ» كان ظاهره أن عَمدَهُ إنّما يكون عند التوم . 
وفيه(©): وجوةٌ الشّيطان70» وأئهم يفعلون أشياء تضة بالإنسان. 


العربية() : 

قال صاحبٌ «العين» القافية : مُوَخَرُ الرًأس("). 

وقال أيضاً: «وهو القفاء وقافية کل شیءِ آخره» ومنه سميت قافيةٌ الت( ")»» 
ومنه قيل في أسماء الب بل الحُقَقَى ؛ لأنّه آخر الأنبياء(12). 


الفوائد المنثورة فى يي هذا الحديث : 


وهي خمس : 
الفائدة الأولى(”": قوله : «يَعْقدٌ الشَيْطَانُ» أما عَقْدٌ الشَيطانٍ على قافية رأس ابن 


(1) أخرجه البخاري (1142)» ومسلم (776). 

(2) كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى: 1/ 315. 

(3) المقصود هو الإمام الباجي. 

(4) «المعنى» ساقطة من ف وهي في المنتقى: «بمعنى» وهي أسد. 

(5) الفلق: 4. 

(6) هذا السطر من إضافات المؤلّف على نصصّ الباجى . 

(7) كذا ولعلّ الصواب: «الشياطين». ١‏ 

(8) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 1/ 315. 

(9) بنحوه في العين: 5/ 222. 

(10) هذا و عي 

(11) تتمة الكلام كما في المنتقى: «. . . البيت من الشعْر ؛ لأنّها آحره» وعبارة العين: «وسميت قافية الشّعْر 
قافية ؛ لأنها تقفو البيت» رهن لقو ليك جلا 

(12) قاله ابن عبد البرّ في التمهيد: 19/ 45. ۰ 

(13) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 367. 
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آدم» فلا يُوصلُ إلى كيفيّة ذلك» وأظبُه مجا) كناية عن حَبْس الشّيطان وقِلَّةِ نشاط ابن 
آدم(') عن القيام في آخر اليل وعمّلٍ البرٌ. 

وقيل: إِنّها عُقَدُ السّخرء من قوله: « ومن سس رَِلَقَّددَتِ ف الْمَْقَدِ24 كما 
ّدم ذكرُة. 

الفائدة الثانية(”2: فيه دليلٌ على أن ذكْرَ الله عر وجل يُطرَدُ به الشيطان» وكذلك 
الؤضوء والملاف لما فيهما(*) من ذكر الله تعالى» وطردٌ السَّيطانِ بالتّلاوة والذّكرء والأذان 


مجتمع عليه معلوم. 

كان رسول الله َة يَسَحَودُ ويقول: «اللّهُمَ إن أَعُودْ بك مِنَ الشَّيِطَانٍ وَهَمْرِِ وَتَفَيِِ 
وحَبليه(5) . 

قال عبد الملك): أمّا هَمرّه: فالحَبْطة(7)ء وا كه لالع ةرانا ا 
فالجنون. 


الفائدة الثالئة(8) : قال أبوعمر("): ی يُْوَى اعْقَّدُهُ» وروي «عَقَدَة» على لفظ الواحد. 

وقد زعم بعض الشارضية للحديث؛ أنّ معنى قوله: «أَصْبَحَ بیت ت النْفْسِ 
كَسْلنَ» معارضة() لما روي عن التب اة من حديث عائشة وغيرها: «لا يَقُوانَ 
أَحَدُكُم : ل ی و لَقَسَثْ تفْسي»017. 

قال الإمام(۶"): وليس هذا بشيءٍ من المعارضةء وإتما في حديث عائشة 
كراهية إضافة المرءِ إلى نفسه لفظة «الخُبْثْ»» كما روي عنه أنّه سيل عن 


(1) ج: «الإنسان». 

(2) الفلق: 4. 

(3) الفقرة الأولى من هذه الفائدة انتقاها المؤلّف من الاستذكار: 6/ 368» والتمهيد: 19/ 45. 

(4) ف: ١فيه».‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (808)» وابن خزيمة (472) من حديث ابن مسعود» بلفظ : «ونفخه» يدل «وخبله». 
)6( في تفسير غريب الموطأ: 250/1. 

(7) في النسختين: «الخطية» والمثبت من تفسير الموطأ. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 368/6. 

)9( في المصدر السابق. 

(10) ف: «معارض؟. 

(11) أخرجه البخاري (6180)» ومسلم (2251) من حديث سهل بن حنيف ولقست بمعنى ساءت خلقها. 


أنظر مشارق الأنوار: 362/1. 
(12) الكلام موصول للومام ابن عبد الْبرّ. 


256 كتاب الصّلاة 
العقيقة(!) فقال: «لاً أحثُ الْعقُوقَ2(2) وكأنّه كره الاسم». 

الفائدة الوّابعة(2: قوله: «قينَامُ لي طويلاً» أن ن فقد 00 آفة» وغير 
آفة» كما رُويَ؛ أن رسول ا من الصّلاة فلم ير عَلِيّاء فأقبل إلى ابنته - 
رضى الله عنها ‏ فألفاها نائمة معهء هه وأ أهله وعاتبهماء فقال عليىٌ: يا رسول الله 
إنما أرْوَاحُنا بيد اله ذا ناء يزسلها الله إذا شاء» : فانصرف رسول الله لا وهو يقولٌ : 
« اد لونڪ شیو ج4402 . 

وأمّا من كانت عادَتّه القيام إلى الصّلاة المكتوبة» أو إلى التافلة(*) من الليل» فخلبه 
عا تويب ققد ا عند كله نه وكش له اجر اد وان تؤقة د عل 


دن 4 


وأما قول علىيّ: « َإِنّمَا أَنْفسَنَا بيد اللوه فهذا مطابقٌ لقوله تعالى: # الله و 
لانم جين مَوْتِهسا4 الآية(8 . 

ومعنى هذا الباب أله ندب على القيام آخر الليل» والدّكر في الأسْكار 
والاستغفار» فان أحسن (9) أحواله أن يكون مستيقظًا عند الفجرء فيكون اشنا 
بال للصلاةء والله أعلم. 

الفائدة الخامسة190): قوله : «عَلَيِتَ َيِل طرِ یل فارذ» فيه تسويفتٌ له بالقيام 
والإلباس عليه فإ في بقيّة اللَيلٍ من الطول ا فة والله أعلم. والحمد لله 
رب العالمين. 


(1) ج: «العقيق». 

(2) آخرجه ابن أبي شيبة (24244)ء» وأحمد: 182/2 وأبو داود (2842)ء والنسائي في الكبرى 
(4538).؛ والحاكم: 4/ 236 والبيهقي: 9/ 2.300 وابن عبد البر في التمهيد: 4 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 369 إلا أن ابن العري تصرف فيها ببعض الرّيادات. 

(4) الكهف: 54. والحديث أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (1127)ء حسف من 
حديث علي . 

(5) ج: «نافلة» والاستذكار: «نافلته». 

(6) ج: «عنه» الاستذكار: (عينه». 

(7) أخرجه مالك فى الموطأ (307) رواية يحبى. 

(8) الزمر: 002 

(9) في الاستذكار: «أقل». 

(10) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 315. 
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كتاب 
صلاة العيدين والتَجَمُل فيهما 
قال المؤلّف: , بكب مالك - رحمه الله - في صلاة العِيدَيْن سبعة أبواب: 
البابُ الأوّل 
العمل في عُشل العيدَيّْن والتداء فيهما والإقامة 
الترجمة : 


أشار مالك في هذه التّرجمة() أن التّداء والإقامة لم تُعْرَف بالمدينة» وأمًا في 
غيرها فقد عُرفَ بها النّداء والإقامة فى العيد(2)» فأراد أن يُظْهِرَ أن الخلافٌ في هذه 
المسألة. 


العربية(© : 
قوله: «العيد» هو في العربيّة عبارة عن كل شيءٍ يتكرّر لوقته» وهو يتكرّر فيه 
المَرّح للمسلمين» > فوجه المعنى فيه: أنه اسم الفعل» من عاد يعود عواداء سمي به 
تفاؤلاً لأّه يعودٌء كما م سْمْيتٍ القافلة في ابتداء خروجها إلى السَمَرِ بذلك تفاؤلاً بعودتهاء 
وهو ا العباد رحمته» وویم أجرهم» ويتقبل فيه(4) طاعتهم» 
وقال أبو حاتم في «كتاب الؤّيئه)(0 : «العيد كل يوم مجمع » وكذلك يقال لسائر 
الأعياد التي لغير أهل الإسلام. قال: واشتقاقه من عاد يَعُودُء كأنّه يوم كانوا اجتمعوا 
فيه» فإذا أتى كذلك مدّة عاد عليهم ذلك اليوم» فاجتمعوا وعادوا في مثل ذلك ا" . 


(1) من الموطأ: 1/ 250 الباب (111) رواية يحبى. 

(2) قاله القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 41. 

(3) انظر بعض كلامه في العربية في العارضة: 3/ 2 والقبس: 371/1. 

(4) ج: «منهم. 

(5) لوحة 319/ نسخة دار صدام للمخطوطات» رقم 1306. 

(6) ما بين التجمتين بيّضه المؤلّف» ولم ينقله من كتاب الرّينة» ولعلّ ما أثبتناه يفي بالحاجة. 
9 شرح موطأ مالك 3 
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الإسناد: : 

قال الشيحٌ أبو عمر('): «لم يذكر مالك في هذا الباب حدي مُسْئَدَا ولا 
مرفوعاء وإنّما ذكرٌ أنه سمع غير واحدٍ من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر 
والأضحى نداءٌ ولا إقامةٌ على عهد رسول الله لى قال مالك(2): «وتَلك السْنّة لآ 
جلف فيها»(”) يعني عندهم في المدينة» وأما غيرها فالخلاف فيها لا يُلْتَعَتُ إليه. 

قال القاضى أبو الوليد: «هذا الحديث وإن لم يُمْنِده مالك فإته يجري عنده 
مَجَرّى المتواتر من الأخبار» وهو أقوى من المُسْنَدِ؛ لأه سمع ذلك من غير واحدٍ من 
علمائهم. ولا يقول ذلك إلا من سَمِعَهُ من عدد كثيرء والعلماءٌ الذين سمع ذلك منهم 
هم التابعون الّذين شامَدُوا الصحابة وصلوا معهم. وسمعوا منهم وحققوا ذلك وأثبتوه 
باتصال العمل إلى وقت إخبارهم به» ثم أكّدَ مالك ذلك بقوله7©): ويَلْكَ الشْنّةُ التي لا 
خلافٌ فيها عندنا» . 

المسألةٌ الأولى7©) : 

ال للعيديْن مستحتٌ عند جماعة العلماء بالمديئة» كان ابن عمر وابن 
المسيّب وسالم بن عبد الله يغتسلون للميدَيْن ويأمرون الناس بالغسل» ورُويَ ذلك عن 
علماء الحجاز والعراق» منهم : علي وابن عباس ١‏ وجماعة من التابعين : الحسن وغيره. 

ومنهم من كان أيضًا لا يغتسل كابن عمر وغيره» قال نافع: ما رأيثُ ابن عمر 
اغتسل قط للعيد(© . 

المسألة الثانية(8) : : 

قال مالك : ولا أوجبٌ عُسلّ العِيدٍ كمل يوم الجمعة. 


(1) في الاستذكار: 10-9/7. 

(2) في الموطأ: 1/ 250 رواية يحيى . 

(3) هنا ينتهي النقل من الاستذكار. 

(4) في المنتقى: 1/ 315. 

(5) في الموطأ: 1/ 250 رواية يحيى . 

(6) الفقرة الأولى مقتبسة من الاستذكار: 10/7. 
(7) أخرجه عبد الررّاق (5754). 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 316. 
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قال الإمام(؟) ‏ ووجه ذلك: الاتفاق على غسْلٍ الجمعة والاختلاف في غسْلٍ 
العيديْن . 

المسألة الثالئة(2) : 


قال مالك: ويُسبّحتٌ أن يكون غسله مصلا بِعْدُوٌهِ إلى الصّلاة(3) . 


قال ابن حبيب: أفضل أوقات الغسل للعيد وقت صلاة العيد(*). 

قال مالك في «المختصر»: فَإِنِ اغتسل للعيدَّيْن قبل الفجر فواسع 

المسألة الرّابعة(2) : 

قوله: «ولا أذانَ فِيهمَا ولا إقامّة»(6) لا خلاف بين فقهاءِ الأمصار في أنه لا أَذَانَ 
فيهما() ولا إقامة في العِيدَيْنَء ولا في شيء من الصّلوات المسنونات)» ولا في 
شيءِ من التُوافْلٍ والتَطوع » وهو الثابتُ عن التب يَكِ)2 وعن ابن عبّاس ؛ أنه لم 
يكن يردن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولا يقام9'). 

المسألة الخامسة(1'): 

فال ی ل نزولا آي و عن كوي زولا اتا 

قال الإمام(2): ودليدّتا على ذلك من جهة المعنى: أن الأذانَ والإقامة إِنّما 
شرا للفرائض» وآمّا التوافل فلا يدن لها" ولا يقام» وصلاة العِيدَيْن نافلة» فكان 


1 
2 


) التَقلْ موصول من المنتقى . 

) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

3 في المنتقى: ا 

4) في المنتقى: «. . . الغسل للعيد بعد صلاة الصبح» وهو أسد. 

( القسم الأوّل من هذه الفقرة إلى قوله: «والتطوع» مقتبسٌ من الاستذكار: 7/ 12. 
6( الذي في الموطأ (487) رواية يحى : «لم يكن في الفْطر والأضحَى نداء ولا إقامة». 
) حذفها أؤلى. 

) «المسنونات» زيادة من الاستذكار. 

9) أخرجه ابن أبي شيبة (5656) من حديث جابر بن سمرة. 

(10) أخرجه عبد الرّرّاق (5627). 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 315. 

(12) النقل موصول من المنتقى. 

(13) ف: هفيها». 


7 


) 
) 
) 
) 
5 
) 
) 
ف 
) 
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- ذلك حكمهاء وقد قال ابن حبيب"): إن أَوَلَ من أحدث الأذان لها هشام. 


باب 
الأمرُ بالصّلاة قبل الخطبة في العيدين 

مالك(2), عن ابن شهاب ؛ أن رسول الله يد کان e:‏ يوم الفطر ويوم 
الأضكى قبل الحْطبة. 
الإسناد: 

قال الإمام: قد أَسَْدَ هذا الحديث أبو داود() من حديث جابر وَصَّحََحَهُ. 

المسألة الأولى4): 

قال علماؤنا(): لا خلافٌ في هذا بين فقهاء الأمصار في الصّلاة قبل الحُطبةء 
واختلف العلماءً فيمن بدأ بالحُطبةٍ قبل الصّلاة على أربعة أقوال: 

القول الأول - قيل: عثمان» وروی يوسف بن( عبد الله بن سلام» قال: 
كانت الصلاة يوم العيد قبل الحُطبة» فلمًا كان عثمان كر الاس فقدَمَ الحطبةء وأراد 
بذلك ألا يفترق الاس وأن يجتمعوا(). 

CE 9 5 إلواء‎ “4 

القول الثالث: أوّل من قدمها ابن الزّبيرء وقال ابن عبد البر(): «والصّحِيحُ 
عندي أن أوَّلَ من قدّمها عثمان بن عمّان». 
(1) في الواضحة كما تمن على ذلك الباجي . 
(2) في الموطأ (489) رواية يحى . 
(3) في سننه (1148). 
(4) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 316 بتصرّفٍ. 
(5) المقصود هو الإمام الباجي . 
(6) هذا القول مقتبس من الاستذكار: 7/ 19 مختصرًا. 
(7) «يوسف بن» زيادة الاستذكار. 


(8) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 10/ 254 - 255. 
(9) في الاستذكار: 19/7. 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: لم يصح أن عثمان قَدّمهاء وهو كذب" 
عليه" .وأنّ الذي قدّمها هو ابن الزبير» وقيل: مروان بن الححَكمء وإِنّما فعلا ذلك 
لأتهما كانا يسْبّان عليًا. فإذا سََّاهُ افترق الناس فَرَدَاهًا قبل الصّلاة(2 . 

قال الإمام: وكذلك اختلفوا في أوَّلِ من أَحْدَتَ الأذان والإقامة من بني أميّة 

فَرُوِيَ أن أوَّلَ من فعل ذلك معاوية() . 

وروي أن أوّل من أَحْدَتَ ذلك ابن البير() 

وقيل: إن أوّل من قدَّمها زياد. 

وقيل: إنّ أوَل من جلس على المنْبّر في العِيدَيْنٍ وأَذّنَ فيهما هو زياد( . 

وقال أبو عمر بن عبد الله0©): «والصحيح عندي أن أوّل من أحدثه معاوية» 
وقولٌ من قال: إِنّه أَحْدَمَهُ زياد موقوفٌ عليه»0). 

المسألة الثانية ‏ قوله(*): «صلاة العيد» 


مله لوعي O‏ وعند أبي حنيفة واجبة لا وحجته: مواظبة 


النبيئٌ ية عليها . . وهي بوقت مخصوص » وتصلّى في الجماعة» وشرعَت لها الحُطبّة 
فکانت واخ أصله صلاة الجمعة . 


قال الإمام الحافظ"): لا أعرفٌ ولا اعد أحدًا قال: إِنّها فرض على الكفايةء 
إلا أبا سعيد الأصطخريّ من أصحاب الشّافعت2)777 وهي دَعْوَةٌ لا بُرْهانَ عليهاء 


)01 يقول المؤلّف في العارضة: 3 6 عن هذه الرواية: «هي باطلةٌ مدسوسةٌ» فلا تلتفتوا إليها". 

(2) يقول المؤلّف في العارضة: 3/ 4 «هذا تغيبر للسْنّة بالنظر والقياس» وذلك باطلٌ بإجماع الأمّة وإنما 
لم يجلس الناس لهم لأنّهم كانوا يعظون فيقولون ما لا يفعلون» فقذفتهم قلوب الناس. فلو أنهم حينئذ 
يتركون الناس ويخطبون على أصحابهم خاصّة لكان أفضل لهم من تغيير السّنّةه. 

(3) رواه ابن أبي شيبة (35755). 

(4) رواه ابن أبي شيبة (35756). 

(5) انظر التمهيد: 10/ 346. 

(6) في الاستذكار: 21/7 بنحوه. 

(7) ج: ١فيه».‏ 

(8) الظاهر أنْ كلمة: «قوله» مقحمة على النَصّ . 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 371» والمبسوط: 2/ 37. 

(10) انظر هذه الفقرة في العارضة:  .2/3‏ 

(11) انظر الحاوي الكبير: 2/ 482. 
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فتنعكسٌ على قائلها فلا يَقْدِر على الانفصال عنها. وقد أجمع العلماءً على أنّها صلاة 
مخصوصة بِوَقْتِء ليس لها أذانٌ ولا إقامدٌ» فكانت كالضحى. 

المسألة الثالغة(") : 


فإن قيل: فهل يقائَلٌ أهل بلدٍ افوا على تركها؟ 

قلنا: لا نقول ذلك. ومن أصحاب الشّافعي من قال: يُقَاتَلُونَ ؛ کک 
الإسلام» وفي تزكها تهاونٌ بالشّريعة©)2 لقوله عز وجل : ٭ ومن يمَظم سَعكير الہ © 
الآية(. والأوّلٌ أصحٌ. 

المسألة الرّابعة40) : 

قال علماؤنا(”»: ومن بدأ بالحُطبة قبل الصّلاة أعادمًا بعد الصّلاة. فإن لم 

قال الإمام: ووجه ذلك: أن تأخيرها ليس بشرْط في صحّة الصلاة» وكذلك كل 
حطبة بعد الصّلاة ليست بشرطٍ في صكَتهاء ولكن السّنّة في العِيدَيْن أن يُؤْنَى بها بعد 
الصّلاة» فإذا لم يفعل فهو بمنزلة من لم يَخْطب فصلائه صحيحةٌء وقد أساء في ترك 


المسألة الخامسة() : 


قال ا لا حلاف بين العلماء ا يوم لطر والأضحى لا يجوز 
بهذا الحديث وما كان مثلهء لا لذ ولا لِمَطَوْع . 


وقد اختلف العلماء في صيام أيّام التشريق للمُتَمتّع الذي لا يجد هديا ولم يصم 


(1) انظرها في العارضة: 3/ 2. 
(2) انظر الحاوي الكبير: 2/ 482. 

(3) الحج: 32. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 316. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 22/7 - 23. 
(7) في الموطأ (491) رواية يحيى 
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قبل(1) يوم عَرَفة» على ما نذكره في كتاب الحج إن شاء الله. 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الضّحايا نسلكٌ» وأنّ الأكُلّ منها مباحٌ مندوب إليه . 


باب 
الأمر بالأكل قبل الغْدُوْ في العيد 

قال الإمام : ليس في هذا الباب حديث إلا ما رواهٌ البخاريّ2) عن أنس ابن 
مالك قال: «كان رسول الله ي لا يَعْدُو يوم الغید حتی يأكُلَ تمرّاتء ا 
وتر ترا . وكان يفعلٌ ذلك يوم الفطر. 
الفقه فى مسألتين : 

المسألة الأولى( : 

قال الإمام : الآثارُ والأمرُ بالأكل قَبْلَ العْدُوٌ في العيدٍ يد على أنّ الأكلّ في 
الفطر عنده مؤكّدٌء يجري مَجْرَى السّكّن المندوب إليها التي يُحْمَلٌ النَاسُ عليهاء وأنّه 
في الأضْحَى من شاءً فَعَلَهُ ومن شاءً لم يَفْعَلُْ وليس بسْنَّةِ في الأضحى ولا بذْعة . 

وغيد مالكِ يَسْبَِحِتُ ألا يأكلّ في يوم الأضحى إلا من أضحيته وَلَّرْ مِنْ كبدها. 
المُصلى حتّى يأكل() . 

وكان الصّحابة والتّابعون يأمرون الّاس بالأكل يوم الفطر قبل العْدُوٌء ولا 
يأكلون يوم النّخْر حتى يرجعوا. 

المسألة الثانية(5) : 

قال الإمام: والّذي عليه الأكثر من أهل العلم استحباب الأكل» والنكتة 
(1) هقبل» زيادة من الاستذكار. 
(2) في صحيحه (953). 
(3) ما عدا السّطر الأوّل والفقرة الأخيرة مقتبسنٌ من الاستذكار: 7/ 37- 38. 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5602)ء وأحمد: 323/17 (ط. هجر) وابن خزيمة (1469). 


0 هذه 2 مقتبسة من شخ البخاري بطال: 552/2 . 
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القاطعة7") في ذلك : لغلا يظنّ ظانٌ أنّ الصيام يرم يوم الفطر حتى تُصَلى صلاة العيد» 
فخشي الذّريعة | إلى الرّيادة في حدود الله » فَاسْتَبْرَاً ذلك بالأكل . 

والدليل على ذلك: أنه لم يكن يأمر بالأكل قبل العْدُرٌ إلى المصلّى في 
الأضحى . 

وأكله وثْرًا هو إشعار*) للوحدانية» وكذلك كان يفعل في جميع أموره ية . 


ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين 
المسألة الأولى(©: 
قال الإمام الحافظ ابن العربيّ: ما التكبير في صلاة العيد قبل القراءة» فاختلف 
فيه العلماء اختلافا كثيراء ولیس فيه حديثٌ صحيحٌ يُعَوَلُ عليه» ولكن يترجّحٌ مذهب 
مالك على غيره في عدد التكبير فيه بالأصل الذي مَهَدْنَا لكم من تَقْل أهل المدينة 


للعبادات وهيئاتها . 

المسالة الثانية() : 

اختلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب مالك والشافعت (5) وابنُ حَنبل (©) وأبو د ثور إلى 8 التكبير 
في ي الأولى سن ر 

وقال 8 حنيفة : التكبيدُ فى الأولى ثلاث غير تكبيرة الافتتاح وتكبيرة 

ج 

الركوع() . 


والدّليل على ما نقوله أن الحُجّةَ لمالك: الحديث المرويّ ؛ ما روي عن 


)2( و و راا 

(3) انظرها في القبس: 372/1. 

6 ا ل 1 319 بتصرّف. 

(5) في الأمّ: 3/ 234. وانظر الحاوي الكبير: 2/ 489. 

(6) أنظر المغني: 271/3. 

(7) انظر كتاب مختصر الطحاوي: 37» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 374. 
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عائشة: أنَّ رسول الله ية كان يكير من الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية حمس 
تكبيرات قبل القراءة"). وهذا الحديث وإن لم يكن ثابنًا إلا أنه يترجح به( 
المذهب( . 

المسألة الثالثة(2) : 

إذا ثبت هذاء فإنّه يُعْتَدٌ بتكبيرة الإحرام في السب عند مالك والتٌوْريَ وأحمد. 

وقال الشافعيّ(): هي سبع سوى تكبيرة الإحرام. 

والدّلِيلٌُ لمالك: العمل بالمدينة على خلاف ما قاله الشّافعيَّء وإطلاق الألفاظ 
بأنّه©) كبّر سَبْعَاءِ يقتضي أن ذلك جميع ما كبّر. 

وكذلك في الرّكعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام . 

وقال الشافعي77): هي خمس تكبيرات سوى تكبيرة) القيام . 

والدليل على ما نقوله: أن تكبيرة القيام هي في نفس القيام» ,9 
التكبير إلآ ما كان عند الاعتدال. 

المسألة الرّابعة2) : 

إذا ثبت ذلك» فقد روي عن مالك؛ أنه خَيرَ في رفع اليدين مع كلّ تكبيرة من 
الرّوائدء وعنه9') في «المدونة»'": لا يرفع إلا عند الإحرام» وروی عنه مُطئف 
وابن كنانة ؛ أنّه قال: يستحتبٌ أن يرفع يَدَيْهِ في العِيدَيْن مع كلّ تكبيرة» وبه قال 


(1) أخرجه الدارقطني: 2/ 46» والبيهقي: 3/ 286 . 

(2) ف» ج: «على» والمثبت من المنتقى. 

)3( الذي في المتقن: «وهذا الحديث وإن لم يكن بثابت ولم يبلغ عندي مبلغ الاحتجاج به» إلا أله يترججح 
به وبما روي في معناه المذهب» إذ لم يرو عن النبي باد غير ذلك» وقد اتصل العمل بما ذكرناه 

بالمدينة). 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5 

) في الأم: 234/3. 

) في المنتقى : «فإِنه». 

77 في الأم: 3/ 234» وانظر الحاوي الكبير: 3/ 234. 

) ف» ج: «تكبيرات بتكبيرة» والمثبت من المنتقى. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 319. 

0) ف» ج: «وعنده» والمثبت من المنتقى. 

1) 1/ 155 في صلاة العيدين. 
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أبو حنيفة والشافعي . والكلامٌ في مثل هذا يَقْرْبُ من الكلام في رفع اليدَيْن عند الركوع 
في الصلاة. ٠‏ 

وقوله29: «وَفِي الآخرّة حَمْسَ تكبيراتٍ قبل القراءة» #لم يختلف فقهاء 
الأمصار أن التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة. وأمّا في الرّكعة الثانية فإِنّ التكبير 
عند مالك قبل القراءة 2#) أيضاء وبه قال الشافعت0). 

وقال أبو حنيفة : القراءة(*) قبل التكبير() . 

والدّليل على حَجّة مذهب مالك : عمل أهل المدينة المُتّصل بذلك. 

ودليلنا من جهة القياس: أنّها إحدى ركعتي صلاة العيدء فكان محل زوائد 
التكبير فيها قبل القراءة كالأولى. 

المسألة الخامسة(°) : 


قال علماؤنا(7): ليس بين التكبيرات محل للدّعاء» ولا لغيره من الأذكارء وقاله 
أيضا او ابت 

وقال العاف رن ل کن مدا قرط تحن الله -وتهللة 
ویکبّره(3) . 

المسألة السادسة() : 

قال الشافعي"): ومن السّنّةِ فيها أن يقرأ بسورة: « ف لمران اليد 9© 4 


راع 2 ر 


و« أفرم أَلسَامَةٌ وأنمقٌّ ألْصَمَرُ 4؛ لأنّ النبي بي كان يقرأ بهما"")ء ويقول(2): 


(1) أي قول عبد الله بن عمر في الموطأ (495) رواية يحيى . 
(2) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا التقص من المنتقى . 
(3) في الأم: 3/ 234. 
(4) في الركعة الثانية . 
(5) انظر مختصر الطحاوي: 37. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 319. 
)7( المقصود هو الإمام الباجي . 
(8) انظر الأم: 3/ 235 والحاوي الكبير: 2/ 491. 
(9) انظرها في القبس: 1/ 373 374. 
(10) في الأم: 238/3 _ 
(11) أخرجه مالك في الموطأ (494) رواية يحى . 
(12) أي الشافعيّ في الأمّ: 3/ 250 . 
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يصلَّيها المسافر» والتّبي بي إتّما كان يصلّيها في الحَضر . 
فإن قيل: لما كانت تُصَلَّى في الحَضَّرٍ أو يبرز") عن المدينة» صارت كسائر 
التوافل. 
قلنا: وَلِمَ لَوْاة) ينظر إلى الجماعة والحُطبة» وذلك أقعد بها من البروز لها؟ 
وكذلك اختلفوا في التكبير المُطْلَقَ اختلافًا كثيرًا في مذهبنا وعند غيرناء وأقواةٌ 
في الّظر أن يكون التكبير من غروب الشّمس آخر ام الصومء لقوله تعالى: 
«وَإُخكينوا لی دة لبروا أنه عل ماهد گ4 الآية(). ففرّقٌ بينهما. 
المسألة السّابعة(*): 


وفي أي المواضع تكون أو تلزم» قَرّوى ابن افع وأشهّب عن مالك©): 
ليست( إلآ على من عليه صلاة الجمعة . 


ورَوَى ابن القاسم عن مالك؛ أنّها تلزم لقرية فيها عشرون رجلا والّزول إليها 
ا 


ترك الصّلاة قبل العيدين وبعذَهُما 
الفقه فی خمس مسائل : 
المسألة الأولى7 : 


أجمعّ العلماءٌ أنّ رسو الله ب لم يصلّ في المُصَلَّى قبل صلاة العيدٍ ولا 
بَعْدَهاء فصار() الاس كذلك . 


(1) في القبس: «كانت تصلى في الصحراء ويبرز. 
(2) «لم» زيادة من القبس. 

(3) البقرة: 185» وانظر أحكام القرآن: 1/ 89. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 320. 

(5) في المنتقى: «. . . وأشهب أن صلاتها». 

(6) أي صلاة العيد. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 58 59. 
(8) في الاستذكار: «فسائر؟. 
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وذهب الكوفيّون إلى ألا يصلّي أحد في المصلَّى قبل صلاة العيد» ويصلي 
بعدها إن شاء(") . 

قال الثوريٌ : يصلّى بعدها(2) أربعًاء إن شاء يفصل بينهً( . 

وذهب البضرئون إلى إباحة: ذلك في المصلى قبل الصّلاة ويعدهاء وعو قول 
الشافعي» وقال: يصلّي كما يصلَّي قبل صلاة الجُمُعَة. 
نكتة قاطعة لهم(" : 

قال الإمام : التَنقُلُ في المُصَلَّى لو كان مفعولاً لكان منقولاً» وإنّما رأى من رأى 
جواز الصّلاة ؛ لأنّه وقثُ مُطْلَقٌ للصّلاة» وإئّما تَرَكَهُ مَنْ تركه لأنَّ التبى كله لم يفعله» 
ومن اقتدى فقد اهتَدّى . 

المسألة الثانية(5) : 

قال علماؤنا(6): صلاةٌ العيديّن َقَامُ بموضعين : 

أحدهما: لحرت لمن ب 

والآخر: الجامع. 

فأمّا الموضع المختصنٌ بهاء فاختلف العلماءٌ في التَنقُل فيه قبل الصّلاة وبعدّها. 
فمذهب مالك؛ ألا يتنقّل قبل الصّلاة ولا بعدها. 

وأمّا الجامع فيركع فيه بعد الصّلاة0 . 


وقيل: إذا كان وقنًا واسعّاء والأحسن ألا يفعل. 


(1) انظر كتاب الأصل: 1/ 379» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 378. 
(2) «بعدها» زيادة من الاستذكار. 

(3) الذي في الاستذكار: «يصلي بعدها أربعًا لا يفصل بينهنَ؟. 

(4) ج: «نكتة قاطعة بهم العارضة»» وانظر هذه النكتة في العارضة: 3/ 8. 
(5) ما عدا السّطر الأخير فالمسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 320 بتصرّف. 
(6) المقصود هو الإمام الباجي. 
(7) وهي رواية ابن وهب وأشهب عن مالك. 
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عُدْؤْ الإمام يوم الفطر("وانتظار الخطبة 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى(2 : 

أمَا المشئ» فْرُويَ فيه حديث الحارث عن علىّ؛ آنه قال: السُنّهُ أن يخرج 
ماش( . 


قال الإمام: لم يثبت في هذا الباب شيءٌ» إلا أن النْبِيَ ب قال: «مَنِ اغبدتْ 
قَدَمَاهُ في سبل الله حَرَّمَهًا الله على الار»( . 


المسألة الثانية(5) : 
جمهورٌ العلماء يستحبُونَ المُجوع يوم الفطر من طريق آخر. 
وقال أبو حنيفة : يستحبٌ له ذلك فإن لم يفعل فلا حرج( . 


قال الإمام(: E‏ للعلماء ء في معنى رجوعه ا من طريق آخر 


ثلاث روايات27), أَوْ لآمَا عندي - وال أعلم - ليرى المشركن ن كثرّةَ عَدَدِ المسلمين 
ويغلظ7) بذلك عليهم. 


المسألة الثالغة9') : 
اختلف العلماء فيمن فاته العيد مع الإمام : 


1) فى الموطأ: 1/ 256 «العيد». 

2) انظرها في العارضة: 2/3. 

3) أخرجه ابن ماجه (1296)» والترمذي (530) وقال: «هذا حديث حسنٌ» والبيهقي: 3/ 281 . 
4) أخرجه البخاري (907) من حديث أبي عبْس» بلفظ : «. . . حرَّمه الله على النار» . 

5) هذه المسألة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 572/2 . 

6) انظر مبختصر الطحاوي: 37. 

7 الكلام موصول لابن بطال. 

8) في شرح ابن بطال: «طريق أخرى تأويلات كثيرة». 

9( في شرح ابن بطال: (ويرهب». 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(10) هذه المسألة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 573/2 . 
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فقالت طائفة: يصلّي ركعتين مثل صلاة الإمامء وروي ذلك عن عطاءء 
والنْحَعيّ ؛ وابن سيرين» والحسن» وهو قول مالك والشافعىٌ لك إلا أن مالكًا قال: 
اس سحب له ذلك من غير إيجاب . 


وقال الأوزاعيٌ : يصلي ركعتين ولا يجهر بالقراءة» ولا یکر تكبير الإمام» 
ولیس بلازم. 


وقالت طائفة : يصليها أربعًا(©. 


0 5 و 
وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى وإن شاء لم يصلّء وهو بالخيّار بأن يصلي 
ركعتين أو أَرْبَعًا(4). 
- 5 5 5 3 5 _ 0002 
قال الإمام(: وأؤلى هذه الأقوال بالصّواب أنْ يصليها كما سَّنَّها رسول 
الله َء وهو الذي أشار إليه البّخَاريَ . 


المسألة الرابعة: 

هل على الصبيان والنُساء والمُحَدَّرَات صلاة العيد؟ وفي الحديث عن أم عَطِيّة ؛ 
قالت : كنا تر أن نخرج يوم العيد حتى تحرج البكرٌ من خِذْرِمَاء وحتى تحرج الحْيّض 
فيكنّ خَلْفَ النّاسٍء يكرد بتكبيرهم, ويَدْعُونَ بدعائهم » يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذلك اليوم(). 

وقد( اختلف العلماء في خروج المخدّرات والعواتق من النّساء لصلاة العيدء 
فرُوِيَ عن أبي بكر وعليّ ؛ آتهما قالا: لا حى على كل ذات طاق أن تخرج إلى 
العيدَيْنِ. وكان ابن عمر لا يخرج من استطاع من أهله في العيد. 


(1) في الأم: 3 250. 

(2) في شرح ابن بطال: «يستحبٌ؛. 

)3( اختصر هذا القول اختصاراً أخل بالمعنى» والقول كاملاً كما في شرح ابن بطال: #يصلّيها إن شاء؛ لأنها 
إنّما تصلي ركعتين إذا لت مع الإمام بالبروز لهاء كما على من لم يحضر الجمعة مع الإمام أن يصلي 
أربعاً . 

(4) انظر كتاب الأصل: 1/ 375» ومختصر اختلاف العلماء: 371/1 وعبارة ابن بطال: فان مان ا 
أربعاً» وإن شاء ركعتين» 

)5( الكلام موصول لابن بطال. 

(6) أخرجه البخاري (971) ومسلم (890). 

)7 من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من شرح ابن بطال: 72 569 _ 570. 
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وقال أبو حنيفة :) لا يخرجن لشيءٍ من الصّلوات» إلا للعيدَيْنء وأمّا اليوم 
فأكرهه(2). 

وقال الطحاوي: أمرهٌ عليه السّلام أن تخرج الحُيّض والعواتق وذوات الخدور 
إلى العيدء يحتملٌ أن يكون ذلك في أوَّلِ الإسلام والمسلمون قليلٌ» فأراد التكثر 
بحضورهنّ؛ وأما اليوم فلا يُحتاج إلى ذلك . 

قال الإمام(27: وهذا التأويل يحتاج إلى معرفة التّاريخ والوقت الذي أمر فيه 
النببئٌ يخ بذلك» ونسخ أمره لهِنَ بالخروج إلى. العيدّيْن» وهذا لا سبيل إليهء 
فالحديث باق على عَمُومِهِ لم ينسخه بشيء . 
نكتة لغوية(“) : 

قال ابن ذُريّد(): عَبَقّتِ الجاريةٌ» أي صارت عاتِقّاء إذا أوْشکت البلوغ . 

وقال ابنُ السّكّيت9©): «فيما بین( أن تُدْرِك إلى أن تَعْمْسَ(”) ما لم تَتَروّج". 
والخدور: البيوت. 

وقال غيره: العواتق جمع عاتقٍ. 
مسألة(2) : 


قال أبو حنيفة: لا أرى على النساء تكبيراء وخالفاه صاحباه أبو يوسف 
ومحمد")ء فقالا بِقَوْلِ مالك إن التكبير على النّساء كما هو على الرّجال» وذكر 
حديث البخاريّ7') فى ذلك . 


(1) انظر كتاب الأصل: 1/ 381 والمبسوط: 41/2. 

)2( في شرح ابن بطال: «وقال مرة أخرى: كان يرخص للنساء. . . فأمًا اليرم. ..» 
(3) الكلام موصول لابن بطال. 1 

(4) هذه النكتة مقتبسة من شرح ابن بطال على البخاري: 570/2. 

(5) في جمهرة اللغة:402/1. 

(6) في كتاب الألفاظ: 215. 

(7) أي أن العاتق هي فيما بين. 

(8) ف» ج: «تعتق» والمثبت من كتاب الألفاظ وشرح ابن بطال. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 566/2. 

(10) انظر كتاب الأصل: 1/ 386» ومختصر الطحاوي: 238 والمبسوط: 2/ 44. 
(11) ذكره في صحيحه تعليقاً في باب التكبير أيام مى وإذا عدا إلى عرفة عن ميمونة رضي الله عنها. 
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صلا الخؤف 


قال الله تعالى : ولا کن ف انت ٢‏ الصاو لمم طآيكة د ا عم تَعَكَ 4 
الآية(1) . 


الأسانيد والأحاديث الواردة فى هذا المعنى(2) : 


قال : رُوِيَ عن السب يا أله صلى صلاة الكَوْفٍ أَرْبَعَا وعشرينَ مَرَةء المُتَشَابِهُ 
منها ست عشرة مرّة» والصحيح منها ما 1 الآن من الأحاديث والصّمَاتٍِ. 
ما الأحاديث فستةء وأمًا الصّفات فثمانية على هيئاتِ مختلفات() . 


أمَا الأحاديث» فكانٌ ابن حنبل والطبريّ وطائفة من أصحاب الشافعيّ يذهبون 
إلى جواز العمل بكلّ ما روي عن الي بي في صلاة الخُوْفِ . 

الحديث الأول : حديثٌ يزيد بن رومان!*)» وفيه أن طائفة صمت معهء وطائفة 
َاجَهّتِ اعد فَصلّى التي معه ركمةء ثم أ E‏ وجاءث طائفةٌ أخوى 
صلی بهم ركعةً أَتَقُوا لأنفسهم» اله مله ا 


وهذا الحديث كتبه الأوزاعي عن مالك. وهذا الحديث رجع عنه مالك» وبه 
قال الان اا ابن خي قال الكافسن 450 الم إليه أذاى امن ديت 
القاسم67)؛ لأنّه موقوفٌ. وحديث يزيد أَشْبّه بظاهر كتاب الله تعالى. 


قال الإمام: وموضع الخلاف فيه بين مالك والشافعي؛ أنّ في حديثٍ أن الإمام 
لا يسلّم من آخر صلاته حتى تفرغ الطائفة الثانية ويسلَّم الإمام بهم قبل أن يقضي 
المأموم صلاتهء في كلام طويلٍ. 


) النساء: 102. 

(2) انظر بعضها في القبس: 375/1 377. 

)3( ج: «مختلفة) . 

(4) في الموطأ (503) رواية يحيى . 

(5) في الأم: 133/3. 

(6) أي القاسم بن محمد في الحديث الذي رواه الشافعي في الأم: 3/ 133. 
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الحديث الثاني : حديث سهل بن أبي الم ل" فذکر مثل ما تقدَّمَء لكنه قال : 
إن الطائفة الأولى لا قضت ا سلوا وانْصَرُوا والإمامٌ قا قائيٌء والطائفةٌ الثانية 

الحديث الثّالث: حديث ابن عمر()ء فذكر أنّهِم كانوا طائفتين» فيصلّي الإمامٌ 
بطائفة ركعةً ڈث ثم يستَأخِرونٌ» وتأتي الطائفةٌ الأخرى فَيِصَلُونَ معه ركعة» ثم يتصرف 
الإمامٌ وقد صلّى ركعتينٍ ويُسَلّم ٠‏ نم تقوم الطائفتان مَيِصَلُونَ لأنفسهم ركعة ركعة . 

والأحاديثٌ كلها في صلاة لقوق هة ا راتات 
حنبل وأبو ثور. 

قال الإمام(): وحديث القاسم أيضًا على هذه الصّفة» موافقٌ لكتاب اللهء 
لقوله تعالى : و فيم كَأَقَمَتَ ا م 00 دو 
مستي 7(4 ر يعنى : الباقين80). «هًَِا سَجَدُوأ 4() يعني: المصلين « كوا من 
وَرَآبِحكُْ 1904 يعني : الَذين هم مواجهة العدو. 

فاشترط الله تعالى أن تكون إحدى الطائفتين في غير صلاة مواجهين للعَدُوٌء 
والثانية في الصلاة» وقال سبحانه : « لأت طايمَة تر أ صا تا مق 017 
فدنٌ على أن الأولى قد صلّت تمام صلاتها(2'). 


(1) في الموطأ (504) رواية يحيى. 

(2) قلة. 

)3( في الموطأ (505) رواية يحبى: 

(4) الحديث وشرحه اقتبسهما المؤلف من شرح ابن بطال: : 534-533/2. 

(5) الذي أخرجه مالك في الموطأ (504) رواية يحيى» وانظر البخاري (4131)؛ و 
)6( القول التالي هو للمهلب بن أبي صفرة» كما نصّ على ذلك ابن بطال. 

(7) النساء: 102. 

(8) في النسختين: «المنافقين» وهو تصحيف كريه» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(9) النساء: 102. 

(10) النساء: 102. 


(11) النساء: 102. 
(12) ف : «قد تمت صلاتها» . 
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وقوله: #9 لصوا مَحَكَ *37). يقتضي بقيّة صلاة التبي كله كلهاء وإذا اقتضى 
ذلك› وَجَبَ اس لن ا التلام. 


وقال غيرُه2): وهذا أشبه بالأصول ؛ لأنّ المأموم بدا إنّما يقضي بعد فراغ 
إمَامِه وسلامه» فهو أَوْلَى. 

الحديث الخامس!”ا : حديث جابر)» خكيّ عن الشافعت0©؛ أنه قال بهء 
-وقال: : صلاة الكَوْفٍ يُصَلَّي الإمامٌ بكلّ طائفة ركعتين» وهو على أَضْلِهِ في جواز صلاة 
المفترض حَلف المُبَتفّل > ولم يحفظ ذلك©6). 

وقال أصحابه: وهذا إذا(7) كان في سَفْرِء وهو مُخَيذ عنده بين القَصّر والإتمام 

فى السَّفْر. ٠‏ ولم يُحفّظ عن الي لي أله صلَّى صلاةً الخوفٍ قط في حَضَرِء ولم يكن 

لد عونا في حمر إلا يوم الد رن کر رعو انر 

ودفع مالك هذا التأويل مع أبي حنيفة(2)9 وقال أصحابهما: إن النْبئَ كله لم 
يكن مسافرًاء وإِنّما كان في حَضرٍ يِبَطْنٍ نَخُلَةٍ على باب المدينة 

قال الإمام(: لا يصح أنه كان في حَضّرٍ ؛ لأنّ جابرًا ذكر أنّهم كانوا بذاتِ 
الرقاع» وقد كانت صلاة الخوف قد نزلت ؛ وكانت غَرْوَة ذات الرّقَاع على خمس من 


الهجرة . 
وقوله9'): «يَوْم ذَّاتِ الرّقاع» أضاف اليوم إلى جبَلٍ يقال له الرّقاع» فيه بياض 
: ا 2 3 
وحمره وسواد. 
(1) النساء: 102. 


)2( أي غير المهلب بن أبي صفرة. 

(3) الحديث وشرحه اقتبسهما المؤلّف من شرح ابن بطال: 2/ 534. 

(4) الذي رواه مسلم (840). 

(5) انظر الحاوي الكبير: 2316/2 459. 

(6) قوله: «ولم يحفظ ذلك؛ من زيادات ال علق تمر اق ال 

(7) «إذا' زيادة من شرح ابن بطال يقتضيها السّياق. 

(8) انظر المبسوط : 2/ 47 48. 

(9) الكلام التالي هو للمهلب بن أبي صفرة؛ كما نصّ على ذلك ابن بطّال. والجملة الأخيرة من هذه 
الفقرة من زيادات ابن العربى. 

(10) أي قول صالح بن خَوّات في حديث الموطأ (503) رواية يحبى. والفقرة التالية مقتبسة من المنتقى: 
1 . 
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وقيل : إن غَرْوة ذات الرّقاع سُمّيَت بذلك لأنّ المسلمينَ لم يكن لهم إبل 
تحملهم» فكان أكثرهم مُشَاةء فتخرّقت يِعالّهُمء ٠‏ فلقُوا الرقاع على أَرْجُلهم . 

وقال ابن حبيب17) أن صلاة الحّوف نزلت بذات©) الرّقاع . 

الحديث السّادس: حديث ابن مسعود().» كما ثبت في الصحيح› ودنك 
حُدَيْمَة عن التب يله(" . 
الأصول: 

قال الإمام الحافظ: اختلف العلماء في هذه الأحاديث وهذه الصفات على ستة 
أقوال() . 

القولٌُ الأوّل: قال أبو يوسف7©): هي منسوخةٌ ساقطةٌ كلهاء لقوله تعالى: 
ولا كنت فيم كَأَقَسَتَ لَهُمُ ألصّسكزة» الآية(2. فإتما أقام الصّلاة وؤية() بشرط إقامة 
التي كك لها بهم . 

الجواب عنه من وجهين: 

الأول - قلنا له: الآن نرى ما تصنعء فإن قال بِتَرْكِ الصّلاة مع الذَّكْرٍ لها وَالعِلّم 
بوقتهاء لم يكن ذلك احتجاجًا واقتداء . 

فإن قال بفعلها على الحالة المعتادة فيهاء فلا يمكن» ولا ينبغي() إلا الاقتداء 
بقول الله تعالى: #وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّككزة 4 الآية(")ء والائتمامٌ بِالنِيّ 
يد وقد قال في الصحاح : «صَلُوا کما رأيتمُوني أصَنّي» 2177 فاثش(12) قال 


(1) حكاية عن ابن الماجشون؛ كما نص على ذلك الباجي . 
)2( في المنتقى : «يوم ذات). 

(3) أخرجه أبو داود (1244). 

(4) أخرجه أبو داود (1246)» والنسائي: 3/ 168. 

(5) انظرها في أحكام القرآن: 1/ 493 494. 

(6) انظر المبسوط: 2/ 45. 

(7) النساء: 102. 

(8) ف» ج: «خوفه» والمثبت من الأحكام. 

(9) في أحكام القرآن: «فلم يبق؟ وهي سديدة. 

(10) النساء: 102. 

(11) أخرجه البخاري (631)» ومسلم (674) من حديث مالك بن الخويْرث. 
(12) ف: «فياليته» وهو تصحيف. 


276 كتاب الصّلاة 


00 : «وَإِدًا كُنت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألتصكزة» الآية(2». وهو قال لنا(: «صَنُوا كما 

ون أصلى#: 

القول الثاني: قالت طائفة: أيّ صلاة صلَّى من هذه الصّلوات الصّحاح المروية 
جار ذَلِكَء وبه قال أحمد بن حنبل . 

لقره لالت أن الذي بعلم ا تقدمه ويتحقق 2 لذ ا يسخ 
الأصرل(6. ٠‏ 

القول الرابع قال قومٌ: ما وافق صفَة القرآن منها فهو الذي نقول به ؟ لأنه 
مقطوع عليه7©). 

القول الخامس - قالت طائفة: صلاة الخوفٍ إنّما هي صلاة ضرورةء فإنّما 
تكون بحال الضرورة» ولذلك اختلفت صلاة النّبي يكل؛ لأنّه الإمكان» وهو 
الذي آختار7). 


الفقه في ثلاث مسائل : 


المسألة الأول (°): 


(1) «له» زيادة من أحكام القرآن. 

(2) النساء: 102. 

(3) ف ج: : «وهو قوله» والمثبت من أحكام القرآن. 

(4) في أحكام القرآن: «تأخُر غيره عنه». 

)5( تنمةٌ الكلام كما في الأحكام: «في المحصول. وهذا كان فيه متعلق» لولا آنا بتي في الإشكال يعد 

تحديد المتقدّم؟. 

)6( في الأحكام: «به) . وك اكات كما ف SS‏ : «وما خالفها مظنونٌء ولا يترك المقطوع به 
له» وعلقوه بنسخ القرآن للسنة» وهذا متعلق قويٌء لكن يمنع منه القطع على أن صلاة الخوف إِنّما 
كانت ليجمع ب بين التحرّز من العدوٌ وإقامة العبادةء فكيفما أمكنت فعلت» وصفة ة القرآن لم تأت لتعيين 
الفعل وإنّما جاءت لحكاية الحال الممكنة» وهذا بالغ». 

(7) انظر القول السادس في أحكام القرآن: 1+. 

(8) هذه المسألة منتقاة من شرح ابن بطال: 537/2 538. 
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قال مجاهد('): إذا اختلطوا رجالاً ورانا فليصلُوا كيف ما أمكن.. وقال 
بذلك ابن عمر فى الموطأ!2): «إن كان خوفًا شديدّاء صَلُوا رجالاً قيَامَا على أَقْدَامِهمْ 
أو رحْبَاَا مُسْتَفْبِلي القبْلَةِ أو غير مُسْتَفْبلِيهَاة. هذا قول طائفةٍ من التابعين. 


ت 2 0 ع 7 
وذهب آخرون إلى أنّ الرّاكِت إن كان يقال فلا يصلي» وإن کان رأكبًا لا يمكنه 


الرول ولا يقال ا . 
المسألة الثانية(2) : 


أنَا الصَّلاءٌ عند مُنَامَضَةَ الحصون) ولقاء العَدوّء فهي صلاة حال المُسَايَفَةٍ 


وقال الأوزاعي(*): إن كان تهيّأوا لمش(“ ولم يَقْدرُوا على الصلاةء را 
0 وإن لم يَقْدِرُوا على الإيماء أَخََدُوا الصَّلاةَ حبّى ينكشف القتال 

منوا فَيْصَلُوا ركعتين» > وإن لم يَقْدِرُوا صَلُوا ركعةً وسجدتين» فإن لم يَقْدِروا فلا 
يج رهم التكبي: ويؤحُرونها حتى يَأمُنُواء وبه قال مكحول. 


وقال أنس بن مالك(: حضرث مناهضة حِصنٍ تَسْيَرَ عند صلاة(5) الفَجرء 
واشْبَدَ اشتغال النّاس بالقتال()ء فلم يَقْدِرُوا على الصلاةء فلم تُصَلَ إلا بعد ارتفاع 
الثهار› ونحن مع أبي موسى فَمْتِحَ لنا. قال أنس: وما يَسُرُنِي بتلك الصلاة ة الدُنْيًا وما 
عليه(" . 


(1) قول مجاهد أورده البخاري في صحيحه باب صلاة الخوف رجالاً وكباراً (943) انظر فتح الباري: 
2 وتغليق التعليق: 370/2. 

(2) الحديث (505) رواية يحيى. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 540/2 -541. 

(4) ف: «مناهضة العدوٌ والحصون» وأضيفت كلمة «العدو» في هامش ج. 

(5) قول الأوزاعي أورده البخاري في صحيحه في كتاب صلاة الخوف (12) باب الصلاة عند مناهضة 
الحمنرة وثقاء الْعَدُء 45 7 ١‏ 

(6) في البخاري: «إن كان تهيأ الفتح» وهو أسد. 

(7) قول مالك أورده البخاري في الموضع السابق. 

(8) في البخاري: «إضاءة». 

(9) في البخاري: «اشتعال القتال». 

(10) في البخاري: «وما فيها». 
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المسألة الثالئة(!) : 
صلاة الطالب والمطلوب رككبّاء فذهبث طائفةٌ إلى أنّ الطالب لا يصلي على 


الدّابّة بة وينزل فيِصَلّي بالأرض» وهو قولٌ عطاء والحسن» وإليه ذهب الشافعيّ وأحمد 
وقال الشافعيّ : إا في حالة واحدة» وذلك أن يقطع الطالبون0©) أصحابهم» فيَخَافونَ 


وة الط ين إليهم . فإذا كان هكذا جاز لهم( . 


وذكر ابن حبيب عن ابن عبد الحكم؛() أن صلاة الطَّالِبِ بالأرض أَوْلَى من 
الصّلاة على الدّوابا6 , 


وفيها قول ثالث قال أبن حبيب(5) 00 


ينزل ويصلّي إيماء؛ لأنّه مع عَدُوٌ لم يصر إلى حقيقة أ من( وقاله مالك أيضًاء 
والحمد لله رب العالمين. 


کتاب 
قال الإمام: بوكب مالك رحمه الله في هذا المعنى بابين : 
لباب الأوّل: العمل فى صلاة كسوف الشَّمْس 
وإّما بوب ذلك ؛ لاه روَى الكُسُوف عن الب بي سبعة عشر رجلا وفي 


كيفيّة فِعلِها اختلافٌ» وأصولها هاتان الرّوايتان على ما في الموطأء على ما يأتي بيائه 
إن شاء الله . 


)1( هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 543/2 544 . 

(2) في النسختين : «الطالبين» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(3) انظر الأم: 3/ 185. 

)4( «أبن عبد الحكم» ساقطة من ف. . وفي جل: «ابن حبيب عن مالك» وهو تصحيف» والمثبت من شرح 
ابن بطال والمصادر. 

(5) انظر قول ابن عبد الحكم في التوادر والزيادات: 484/1. 

(6) انظر هذا القول في المصدر السابق. 

(7) في النسختين: «لأنه غَرَ ر ا رک کے ا ا 
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العربية() : 
قال علماؤنا: خسوفٌ القمر() هو ذهاب ثُوره(22. وخسف الأرض ذهابها إلى 
أشفل: ا التغير E‏ و في الک رم 


بمعنى واحد ٠.‏ 
الأصول( : 


قال علماؤنا: حسف السّمس والقمر وكسفُهما هو أمث يِحُلْقُهُ الله تعالى خلافٌ 
العادة» لما يشاء من معنى » فيكون آية. 

وقالت طائفة: هو أمرٌ معقولٌ من جهة الحساب» فما كوف الكتستن فان 
القمر يَحُولُ بينها وبين النَظّر. وأمّا كسوفٌ القَمَرء فان الشَّمسَ تخلع نورها عليهء 
فإذا وقع في ظل الأرض لم يكن له نور وبحسب ما تكون المقابلة ويكون الدّخول 
في ظلّ الأرض» نكو الكمورت من كلّ أو بعضٍ( © وهذا آم يدل عليه الحساب 
ويصدق فيه البرهان. 


قلنا: كذبتم بیت( الله لا تعر فوته متى حادّى09) م مَجْرَاهًا ظلٌّ فواداها؟ 

قلتم بالبرهان: إن الشّمس أضعاف القمر في الجَرْمِيّة بالعقل7'). 
يحجبُ الصّغير الكبير إذا فَابَلَهُ ولا يأخذ منه عشره؟ 

جواب” ثان: وذلك أنّ الشّمس إذا كانت تُعْطيه بنورهاء فكيف يحجبُ نوره 


(1) اتظرها في العارضة: 37/3. 
(2) ج: «خسف الشمس). 


(3) ج: «نورها». 

(4) «هذا؟ بدون واو العطف . 

)5( سقط ها هنا في ف مقدار سَطّر. 

)6( أي لون الشمس» وانظر مشكلات موطأ مالك : 1 ومشارق الأنوار: 1/ 246. 
(7) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 3/ 37 - 40. 

(8) ف» ج: «من كل نقص» والمثبت من العارضة . 


)9( ف ج: «سنة» والمثبت من العارضة. 
(10) ف: «خاض». 
(11) ف» والعارضة: «بالعقد . 
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ونُورَهُ من نُورِهًا؟ وهذا اختلاط لا يصح . 

جواب ثالث : إذا كان نُورُ القمر قليلاً ونُورٌ الشّمس كثيرًا» فكيف يظلم الكثية 
بالقليل» لا سيّما وهو من جنه أو بعضه ؟ 

جواب رابع قلتم: إن الشمس أكبر من الأرض بسبعين ضُغْمًا أو نحوهاء 
وقلتم: إن القمر أكبر منها بأقلّ من ذلك فكيف يقطع الأعظم في ظل الأصغر؟ 
وكيف تحجبٌُ الأرض نور الشمس وهي زاوية منها؟ 

جواب خامسن: وذلك أنه إن كان كما قالوا: إِنّ الشمس تخلعٌ نورها على 
القمرء فإذا كسف رأيناة مُظَلِمًا('), فهذا يدل على أنه جرم ملم والثُور عرض( 
ا وعدم + أن اكمس 'والعمر تززان خان له لط ميا رالنان 
تكذب“) برؤية جرمه أسود عند الكسُوف . 

جواب” سادسٌ - وهو الذي يقي ولك أن الي لها تلك وشجرى: 
والقمرَ له فلك ومجری» ولا خلاف أنَّ كلّ واحد(©) منهما لا يعدو مجراه كل يوم 
إلى مثله من العام فيجتمعانٍ ويَتََابَلآنِء ولو كان الكٌسوف لِوقُوعِه في ظِلّ الأرض في 
وقتِء لكان ذلك الوقت محدودا معلومًا؛ لأنّ المَجْرَى بينهما() محدودة ا 
فلمًا كان يأتي في الأوقات المختلفة والجريٰ واحدٌ والحساب واحدٌّء عُلِمَ قطعًا 
فساد قولهم هذاء وأنت ترى القمر معلا ومنصفّاء وهو مع الشّمس في الأفق77) 
الأعلى والأرض تحتهماء فعْلِم قَطعًا أن هذا التخليط لا يُقَدَ يُقَدّر له قَدْرْ ولا يُقْبَل لقائله 
عذر. 


فإن قيل: فلم تُصَدَّقُوئَهُم في استخراج الغيب . 
قلنا: قال الله تعالى : «اوَمَن یرد اله وتَدْتَمُ قن ملک لے آلو سیکا )٩(‏ . 


ف» ج: «ظليمًا» والمثبت من العارضة. 

ف ج: «أو نور عرضي» والمثبت من العارضة. 
ف مس «لا خلاط» والمثبت من العارضة. 

في العارضة : «والعيان - على قولهم - يكذبه) , 
جے: : «أن واحدا». 

ف» ج: «متهما؛ والمثبت من العارضة. 

ف» ج: «الآفاق» والمثبت من العارضة. 
المائدة: 1 
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وهؤلاء الذين يُصَدّقَون باستخراج العَيْبٍ من الكَهَّانِء وفي ذلك حجة لهم في التبرّي 
من البُهْبَانَء فالحمدٌ لله على ما وَهَبَّ هب للعَالمينَ من العلم(') والدين بمقدارهم في 
العلّم الذي يَدَعُونّه . 

المسألة الأولى(2): اختلاف( الروايات فى صلاة الكسوف 

قوله: «مَصَلَّى رَكْمَبِيّنَ)(4) لا حلاف في أنّها ركعتان في الأصل» ولكن اختلفتٍ 
الدُواية هل كل ركعة من ركعة» أو ركعتين» أو من ركعات. 

ففي رواية عائشة التي ذكر التّرمذيَ(7) أنها كانت ثلاث في واحدة.. وكذلك في 
ا مسلم»(6) و«البخاري»(7 ورواية أبي : خمس ركعات80). وفي رواية 7 
2 : صلی ركعتين(2)2 ويه لابو هي 0 سا ا 


صلاة صَلَيُمُوهَا(ة0 . . وفي روايات كثيرة : ان حتّى انجَلت الشّمْس)(12) وكات 
صلائّه في الول والقصرء Sk‏ ة الرّكعات وقلا 


3 1 


الا 0 9 ا 00 


(10) انظر كتاب الأصل: 1/ 443» ومختصر الطحاوي: 39» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 380 . 


(1) ج: «وهب من المسلمين العلم؟. 
(2) انظرها في العارضة: 3/ 41-40. 
(3) ف: «اختلف», ج: «اختلفت» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) لعل يشير إلى حديث عائشة في الموطأ (507) رواية يحيى. 
(5) في جامعه الكبير (561) وقال: «هذا حديث حسنٌ صحبح». 
(6) الحديث (901). 
(7) الحديث (1044). 
(8) أخرجه أحمد: 5/ 134ء وأبو داود (1182)ء والحاكم: 1/ 333» والبيهقي: 3/ 329. 
(9) أخرجها البخاري (1040). 

1 

1 


( 
(11) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 3/ 305. 

(12) رواه البخاري (1040) من حديث أبي بكرة بلفظ : «صلى ركعتين حتى. ..؟ 
(13) تتمة الكلام كما في العارضة: «ببحسب طول الحال وقصرها». 
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المسألة الثانية(") : 


أجمع الفقهاء على(2) أن صلاة الكسوف ليس فيها أذانٌ ولا إقامة» إلآ أن 
الشافعت(3) قال ودن للضّلاة جامنة )8 ليجو الاس إل المسجد: 


المسألة الثالنة(5) : 


واختلف العلماءٌ في القراءة فيهاء فقال مالك والشافعي() وأبو حنيفة(): 


القراءة فيها سرًا. 
وفي حديث ابن عباس( في هذا الباب قوله: «تَحُوًا من سورة البقَرَّة» دليل 
على أنّ القراءة كانت سرًا. ا 


وقد رَوَى سَمَرَة بن جندب» عن النبيّ عد في صلاة الكو فقال: قام 
كأَطُوَلٍ ما قَامَ با قط لا نسمع له صوئًا(9. 


قال الإمام : وحُجةٌ من قال بالجرء إجماع العلماء على أن كل صلاة تكون في 
الجماعة من الصلوات المسنونات» ذ فسئّتها فسنتها الجهر» كالعيديْن والاستسقاءء قالوا: 
وكذلك صلاة الخسوف19),. 


المسألة الرابعة(""): 
اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكُسُوفِ» وهل تُصَلَّى في الكّهار أم لا؟ على 
قولين: 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 101. 

(2) «على» زيادة من الاستذكار. 

(3) في الأم: 3/ 271. 

(4) عبارة الشافعي: «ولا أذان لكسوف. . . وإن أمر الإمام من يصيح: الصلاة جامعه» أحبيث ذلك له». 
(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7 1. 

(6) في الأم: 3/ 268 وانظر الحاوي الكبير: 2/ 507. 

(7) انظر كتاب الأصل: 1/ 445» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 380. 

(8) في الموطأ (508) رواية يحيى. 

)9( أربي ابن أبي شيبة (8313)» وأبو داود (1184)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 3/ 309. 
(10) في الاستذكار : «الكسوف». 

(11) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 105. 
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القول الأوّل: روى ابن وَهْب عن مالك» قال: لا تُصَلَّى إلا في وقت تجؤز فيه 
الصّلاة التافلة» فإن كسفت(1) في وقت لا تجوز فيه الصلاة لم يصلواء فإن جار وقثُ 
الصلاة ولم تنجل صَلُواء وإِنِ انْجَلَّث قبِلَ ذلك لم يُصَّلُوا. 


القول الثاني: روى ابن القاسم عن مالك؛ أنه قال: لا أرى أن يُصَلَّى 
للكتون(© بعد الزوال» وزتما ستهنا أن تصَلى محر إلى ارول 


فال اللّفث: #تصلى الكسوف نمف امار لأن نمت اهار لا يكاد. يس 
لسرعة الشممر اة 

وقال أبو حنيفة : لا تُصَلَّى #صلاة الكسوف في الأوقات المنهي عنها). 

وقال الشافعي: تُصَلَّى صلاة الكسوف في كلٌ»“ وقت نصف التهار ويَعْدَ 
الحصرء وهو قول أبي تّوْر. 


وحجّتهم: أن رسول الله ل لم يَنْهَ عن الصّلاة بعد العصر والصّبح إلآّ عن 
الثافلة المبْتدأة» لا عن المكتوبات(5) ولا عن المسنونات. 


وما قول ابن القاسمء فقد حَطَّآَةٌ فية عبد الملك في «الواضحة). فقال: لا 

25 5 ور - - 
تجوز( . وقال إسحاق: تصَّلَى في كلّ وقتٍ إلا عند طلوع الشمس وعند غروبهاء 
إن شاء أربع ركعات في ركعتين» وَإِنْ شاءَ ست ركعات في ركعتين» كل ذلك واسع. 


قال الإمام() : والصحيح عندي انها ل في كل وقتٍ أربع ركعات في أربع 


(1) ف» ج: «كسف» والمثبت من الاستذكار. 

(2) في الاستذكار: «تصلى الكسوف». 

(3) أورد هذا القول الطحاوي فى مختصر اختلاف العلماء: 1/ 379» وما بين النجمتين ساقط من النسختين 
واستدركناه من الاستذكار. كما ننبه القارىء على أننا استدركنا لفظ «قال» الآتي ذكره. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 39» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 379. ١‏ 

(5) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» واستدركناه من الاستذكار. 

(6) ف» ج: «الكسوف» والمثبت من الاستذكار. 

(7) تخطئة ابن حبيب لابن القاسم لم ترد في الاستذكارء وانظر التوادر والزيادات: 510/1- 

(8) هذه الفقرة من زيادات المؤلّف على نص ابن عبد البرّ. 
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المسألة الخامسة(): 

وأما من قال: إنّها ركعتان. فهي السُنّة. وعليه عَوَلَ الفقهاء ؛ إلا أن(*) في 
حديث عائشة وغيره( : «في کل رَكْعَةٍ رُكوعَانِ» وهي زِيَّادَة يجب قَبُولها. 

وخالف الكوفيون في ذلك» وقالوا: إِنّها ركعتان كصلاة الصّبح. 

وقد استدلٌ قومٌ من العلماء بقوله: «قَصَلُواه أراد بذلك: ادعواء وليس في هذا 
دليلٌ على ذلك . 

المسألة السّادسة(4): 

اختلف العلماءً؛ هل فيها خطبة آم لا؟ على قولين: 

القول الأول: قال الشافعي() وإِسْحاق والطبريّ: يخطب بعد الصّلاة كالعِيدَيْن 
والاستسقاء. 

واحتجُوا بحديث عاد ئشة(6)؛ أنّه كك خط بعدها صل والكلة الشمس قبل 
أن يَنْصَرفء ثُمَّ قامَ وای على الله بما هو أهله. 

القول الثاني : قال مالك والكوفيون(: لا حطبة في الكسوف . | 

واحتجوا(*): بان النبئّ ب إتما خطب لأن الاس قالوا: إِنّما كسفت لموت 


إبراهيم ابن الب كل فعرّفَهُم أن الشّمسَ والقمر آيتان من آيات الله لا يمان لموتِ 
أحدٍ ولا لحياته» وأمَرَمُم بالدُعاء والصّلاة والصّدَقّة. 


)1( هذه المسألة مقتبسة بتصرّفٍ من شرح ابن بطال: 32-3. 

)2( نف جے: «لأن؛ والمثبت من شرح ابن بطال. 

(3) في شرح ابن بطال: «وغيرها». 

(4) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من الاستذكار: 7/ 108 109 بتصرُفٍ. 
(5) في الأم: 3/ 269» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 507. 

(6) فء ج: «عائشة وأسماء» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) المراد هو الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: 1/ 382. 

(8) في الاستذكار: «وإِنّما احتجّ بعضهم». 
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قال الإمام أبو بكر بن العربي() : والصحيح لست في صلاة الكسوف شت 
وإنّما فيها كلام بحسب الحالٍء وأفضله ما قال النبٌ َيه لما فرغ من الصلاةء» وذلك 
قولّه : «إنّ الشّمس والقَمَرَ آيتان من آيات الله)(2). وهو کلام له بال. 
المسألة السابعة(3): 


اختلف العلماء في صلاة كسوف القمرء فقال مالك وأبو حنيفة): لا يجمع 
فيهاء ولكن يصلي الناس أفرادًا(ة) ركعتين ركعتين . 


والحُجّةٌ لهم من قوله: «صلاة المرء في بَيْتِهِ أفضل إلا المكتوبة»() وخصصّ 
عيلاة كشورف” الشقضن بالجمع بدَليلها وما ورد التّوقيف فيهاء وبقيت صلاة كسوف, 
القَمَر على حالها وما عليه التوافل. 

وقال الليث وعبد العزيز بن أبي سَلّمة: لا يجمع لهاء ولكن الصّلاة فيها كهيئة 
الصّلاة في كسوف الشّمس. وقال: ذلك قول النْبي يكل : «إِذَا رَأَيْثُمْ ذَلِكَ.فافرَعُوا إلى 
الصلاة»(7) . 


وقال الشّافعي(*) وأحمد والطبري وسائر أهل الحديث: الصلاة في القَّمَرِا© . 
كما في الشّمس سواءء وهو قول الحسن وعطاء . ش 

وحجتهم في ذلك قوله: «إنَّ الشّمس والقّمَرَه الحديث ؛ لأن زسول الله يكن 
جْمَمَ بينهما في الذّكر. 

قال أبو عمر بن عبد البر(9'): «قد روي عن ابن عبّاس وعثمان آٽهما صلَيَا في 


(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 1/ 380. 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (507) رواية يحيى. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 106 107. 

) انظر مختصر الطحاوي: 39» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 382. 

(5) فء ج: «أفذاذا» والمثبت من الاستذكار. 

(6) أخرجه البخاري (6113)» ومسلم (213) من حديث زيد بن ثابت. 

(7) أخرجه البخاري (1059)» ومسلم (912) من حديث أبي موسى بلفظ : «فافزعوا إلى ذكره؟. 
) في الأم: 3/ 268» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 510. 

)9( أي في كشوت الدج 

(10) في الاستذكار: 7/ 108. 


256 ْ كتاب الصلاة 


القمر(') جماعة ركعتين» في كل ركعة ركوعان» مثل قول الشافعيّ». 

المسألة الثامنة(2) : 

قال مالك والشافعي : لا اتی للصّلاة عند الرَّلْيَّلَهَ رلا نك الظلحة و 
الشديد. ورآها جماعة من أهل العلم» منهم: أحمد وإسحاق وأبو توْر. 


وروي عن ابن عباس أنّه صلّى في الزَّلْرَلة . 
وقال ابنُ مسعود: إذا سمعتم هادًا(ة) من السّماء فافرَّعْوَا إلى الصّلاة(4. 
وقال أبو حنيفة: مَنْ فعلّ فقد أحسنّ» ومن لا فلا حَرج(5). 

ولم يأت عن النبيّ ية مِنْ وجه صحيح أن الرلرَلةَ كانت في عَضْرِِء ولا صح 
عنه فيها شيءٌ» وقد كانت أوَّل ما كانت في الإسلام على عَهْدِ عمر فأنكرهاء وقال: 
َحْدَئْتُمْ وای لَئِنْ عَادَتْ لأخْرْجَنّ من بين أَظْهْرِكُمْ. رواه ابن عة( . 

وروّى حمّاد بن سّلَّمة» عن عبد الله بن الحارث» قال: زلزلت الأرضٌ 
بِالبَصْرَةء فقال ابنُ عبّاس: والله ما أذري أَزلزلَتِ الأرضٌء فقام فصَلَّى بالناس مثل 
اکر رھدا لسن سيول يذ 

المسألة التاسعة: 


ومن سُّئَةٍ صلاة الكّسُوفٍ أنْ تُصَلَّى في المسجد دون المُصَلَّى»ء حَكَى ذلك عبد 
الوهاب() عن مالك . 


ووجه ذلك : أن الي ية صلاها في المسجد. 


) أي في كسوف القمر. 

) هذه المسألة مقتيسة من الاستذكار: 7/ 109 - 110. 

( أي رعدًا. 

4) أخرجه البيهقى: 3/ 343. 

) انظر كتاب الأصل: 1/ 444. 

) رواه من طريق ابن عيَية ابن حَمّاد ذ في الفتن (1731) كما رواه من طريق ابن نمير ابن أبي شيبة (8412 
ط . الرشد) والبيهقي: 342/3. وذكره السيوطي في كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة: 45. 

( أورده ابن عبد البر في التمهيد: 3. 

(8) هذه العبارة من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البر. 

) في المعونة: 1/ 181. 
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ذكر الفوائد المنثورة في هذا الباب : 


وهي عشر: 


الفائدة الأولى : 


قوله("): «الشّمْسنٌ والقَّمَدُ آيتان من آيات اللهء لا يَحْسمًان لمات أَحَدٍ ولا 
لات قدا رأَيْثُمْ ذَّلِكَ فَذَكر ست خصالٍ عامّة وخاصّة: اذْكُرُوا اللهء اذْعُوا الل 
ت ۶ سر - : 
كَبّدُواء صَلُواء اعتقواء ذلك © قولّه : «آينَانِ منْ آیاتِ الله . 


فإن قيل0): وأَيُ آيةِ في الكسُوفِء وإتما) هي حيلولة القمر“)» وكسوف( 
القمر أن يقع) في ظل الأرض» وهي أمورٌ حسابيّة؟ , 

الجواب ‏ قلنا: طلوعٌ الشّمس وغروبها آية» والسّموات والأرض كلها آيات» 
إلا أنّ الآيات على ضربين : 

منها: مستمرٌ عادة . 

ومنها : ما يأتي نادرًا يخالف الاعتياد. 


فأمّا المستمرٌء فقد رتبت الشريعة ما رتبت عليهء وأمَا النْادرٌ فيشق7”7) أن 
يُحْدَتَ لها عبادة(2)» فيكون جريان ما يخالف الاعتياد ذكرًا لقلبه وصقلاً لصدئه( . 


مزيد إيضاح 9" : 
اعلموا ‏ وفقكم الله للوشاد ‏ أن شيئآ من الأمور العْلْوِيَة في السّموات ليس لها 


(1) في حديث الموطأ (507) رواية يحيى. (*) «ذلك» زيادة من القبس 
(2) انظر هذا التساؤل والجواب عليه في القبس: 1/ 381-380. 
(3) «وإنما» ساقطة من ج وفي القبس: «وإِنّما الكسوف للشمس؟. 
) في القبس: «القمر بين الناس وبينها». 
) ج: «كسف». 
)6( ف» ج: «يقطع» والمثبت من القبس. 
( في النسخ : «فيستبين» والمثبت من القبس. 
) في القبس: «فشرع للنفس البطالة الآمنة التعَبّد والرّهبة عند جريان ما يخالف الاعتياد». 
) في النسختين اضطراب شديد في الفقرة السابقة وقد انتقينا منهما ما رأيناه صوابًا يلتئم به الكلام» وذلك 
بالاعتماد على القبس. 
(10) انظره في القبس: 1/ 381 . 
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تأثيرٌ في الموجودات الأرضيّة» لا من الْأَبْدَانِ ولا مِنَ الأموال(")ء ولا من شيءِ من 
الأشياء؛ لاه قال قوم من الّذين لا يعلمون: إنّ قوله: «لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَل 
لاه إشارة إلى أتها مُوجبة لمَوْتِ وَفَفْرِ وعَزْل ونازلّة سواء» وهذا كلام كافر ملحد 
لا يُلتَعَتْ إليه مع هذا الحديث الصّحيح. ولأنَّ الكلّ يتعلّقُ بقدرة الله سبحانه» وهو 
الذي يخلقٌ بعضها من بعض» ويخلق بعضها في إثر بعض . فإذا رآه الغافل(2) قال 
هذا من هذا « قل کل من عند آنه قال مول ا موم لا یکادوں يِفْمَهُونَ حَديكًا0(4 . 
نكتة() : 
قال الإمام: ومن أَغْرَبٍ ما سمعت في الدُنياء ما أخبرنا أبو الحسن المبارك بن 
عبد الجبّار ببغداد» قال: حدثنا أبو القاسم محمد بن عبد الملك. قال: حذثنا 
محمد بن عطية الزاهد؛ أنّه قال: أَنْقَامنُ العَبْدِ التي تجري في بَدَنْهِ وتخرج على قَمِو 
هي التي 3 تح الأفلاكَ في السّماوات عَدَدَا بِعَدَدِء وتقديرًا بِتَقْدِير. و ولك غ 
جناعة من لازال الكَمَرَِ » فاضرب طائفة بطائفة» وارجع إلى الله في الجميع . 
الفائدة الثانية : 


قوله(©»: «يُخَوْفٌ الله بهما عِبَّادَهُ» أمَا على تقدير أهل الحساب» فيخواف الله 
SO‏ ع اتناك وان لذن SS‏ 
والأرض 77 مسحو متهم سير الوه الآية(8) . 

ووجه لكريم أن الشمس والقمر إذا أدركه التغيير مع علو شأنه وارتقاع 
مکانه» فكل شيء دونه نهد ول بذلك منه أو مثله» وفي الذي يُصييّه من التغيير ال 
الآنّ علامة وإنذارٌ لما يصيب() من الفساد. 


(1) ويمكن أن تقرأ: «الأحوال». 

(2) فء ج: «العاقل» والمثبت من القبس. 

(3) النساء: 78. 

(4) انظرها في القبس: 381/1. 

(5) هوابن بشران (ت. 448) انظر أخباره في تاريخ بغداد: 2/ 248. 
(6) في رواية مسلم (901) عن عائشة. 

(7) هذا الكلام فيه نظر فالإحاطة لا تكون إلا لله سبحانه. 

(8) التوبة: 79. 

(9) م: «يصاب». 
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الفائدة الثالثة : 

قزل( اما بعد إن الشس والقمّر»: 

قوله: «أمَا بَعْدُه فهي كلمة 7 تقوليا العوت الأول وهي من أفصح ما الْمَرَدَت به 
وهو حرفٌ وضع لتجديد الخبر عمّا سواه بعد ما تَقَدَّمَ جعلت مقدّمة له وفاتحة 
لسؤقه . 

وقال بعضص الشارحين للحديث: هذا من أفصح الكلامء وهو فصل بين المَناءِ 
على الله عر وجلٌ» وبين ابتداء الَبّر الذي يريد الخطيبٌ إعلام الاس به. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله تعالى عن داود عليه السلام : «اوَمَائتَهُ ألْحَكمَة 
مَل انا ب)() إِنّه أمَا بعد( . 

الفائدة الرّابعة(/) : 


قوله50): «يا أَمَهَ محكّدء واللهء لو تَعْلَمُونَ ما أغلّى لصحتم قليلا وكيم 
كثِيرًا» . 
قال الإمامٌ: هذا موضع هوّلت به المبتدعةٌ وَالمُلْحِدَةَ على أهل الدَّينِء فقالوا: 
إن فيما أخبر التب ب به من الأخبار الأخراوية أمورا عظيمة ومعاني غريبة» وذكروا 
م وليس في قوله: «لَْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَّهُ) إلا أحد معنيين : 
- الأول أنّ معناه: لو علمتم عذاب الله بالمشاهدة9©) كما رأيثه أنا في النارء 


2 - أو يكون معناه: لو دام عِلْمُكُم كما يدوم عِلْمِي ؛ لأنّ علم الأنبياء صلوات 
الله عليهم متواصلٌ لا يقطعه(7) جَهْلٌء ولا يُذركه سَهْوٌ ولا خَيَالآَتٌ ولا غفلات. 


(1) أي قوله يه في رواية مسلم (901)» والحديث بدون زيادة: «أما بعد» هو في الموطأ (507) رواية 
يحيى. 1 3 

(2) سورة صء الاية: 20. 

(3) هو قول الشعبي كما رواه عنه الطبري في تفسيره: 23/ 140 . 

(4) انظر جزء من هذه الفائدة في القبس: 1/ 382. 

(5) أي قوله جه في حديث الموطأ (507) رواية يحيى. 

(6) ف: «الشاهداء ج: «شاهدًا» والمثبت من القبس. 

(7) ج: لا يغطيه». 

0 شرح موطأ مالك 3 
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وقال بعضي الشارحين للبخاري : إن 2 و تَعْلَمُونَ ما أَعلَمُء > لَصْحِكْتُمْ قييلاً 

كثيراً» إِنّما قال لهم ذلك ؛ لأنّهم كانوا مُقِْينَ على الهو واللّحِبٍء وكذلك 

كانت عادة الأنصار قديمّاء يُحِيُونَ الغتاء واللهق والفحك ...أله رئ إلى قول 

لني ب لعائشة في إقبالها من عُرْس: «هل كان عندكم لَه ؛ فان الأنْصَارَ ثحب 

الله فد أن الهو من الذنوت التي توَاعد النْبِ(2) عليها بالآيات» ولقوله تعالى: 
٭ ومارسل الب ين إلا نوب 4( وهذا ضعيف جدًا. 


الفائدةٌ الخامسة: 
قوله(*): «فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيِْه يريد أنه اتی بكلام على نَظم الطب( . 
كع قال60) نيا أن ت واف ای اح انو ون ا أن يرق ع يا + 


ا 


3 مته تزني؟2 . 
توجيه(”) : 


قوله: «مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيّرَ مِنَ الله» والغيْرة هى تغيّر النَفْس عند الحِفّاظٍ على الأهل 
والقيام بِالْأنَمَةِ في حمايتهاء وذلك كله مُحَالٌ على الله تعالى؛ لأنّه الموجودٌ الذي لا 
يتغيّر. وإتما ضرَب ذلك مثا النبيّ يك عبّر به عن وعيد الله في الزّناء وعن() عقوبته 
عليه في الدّنيا بالجلد والوجمء وفي الآخرة بالنّار. والغيور إذا وجد في نفسه الحمّاظ 
قال وفعلٌء فعبّرَ التب ية عن وَعِيدِه وعَذَابه بِالغَيْرَة» تقريبًا له إلى الأفهام» على ما 
قدّمنا لكمٍ من كَبْلُّ. قال المُهلَّث(9): وفيه دليلٌ على أن أكثر ما يُهَدّدنَ عليه في ذلك 
الوقت بالكسُوف» كان ذلك من أجل الرّنَاء وذلك عظيخ. 


(1) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (5162). 

(2) له. 

(3) الإسراء: 59. 

(4) ية كما في الموطأ (507) رواية يحيى . 

(5) الشرح السابق مقتبس من المنتقى: 1/ 327. 

(6) به كما فى الموطأ (507) رواية يحيى. 

(7) انظره في القبس: 1/ 381 - 382. 

(8) غء ج: «عن؟ وزيادة الواو من القبس. 

(9) قول المهلب اقتبسه المؤلف من شرح ابن بطال: 33/3 بتصرف. 
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الفائدة السادسة(") : 
قوله: «رَاش يا أَمَدَ مُحَيَد» أقْسَمْ النبي كله وإن كان لا ارتيّاب في صذقه . 
على معنى التّأكيد والإبلاغ» وناداهم : el‏ ةَ محمّد» على إظهار الإشفاق عليهم. 
الفائدة السّابعة20) : 
في تحقيق قوله ككله(3): «رأيث الجنّة واللَارَ في عَرْضٍ هذا الحائط». 
قال الإمام: قد با لكم أن البارىء تعالى يخلق الإدراكَ لكَلْقِهِ لمن شاءً إذا شاء 
خی يدرك وهو في مقامه من العَرْش إلى المْرْشٍء ومن آخر المَلَكُوت إلى بَطْنٍ 
الحوت» وقد قال 2 « وکت نړۍ نھ فت الم وات و وا رض الأية(“) . 
وقد قالت ريه يش لي يكه: إن كُنْتَ دخلت بيت المَفْإس قَصِفْهُ لناء قال 
کک کرٹ کر ما كنت يغلا ق فبلا الله لي عَنْ عَنْ بَيْتِ المَقْدِس عند دار 
بي جَهم ب بالبلاط. فَطْفِقُتْ أَخْرهُم عَنْ آياته و أنه إلَيهو(8) . . فيخوج من هذا أن 
اا لس ا 
1 - إِمَا أن يُمَتَد له في عُرْضٍ الحائط» فينظر لذلك©) المثال الشبهيّ المثليّ . 
2 وما أن ينظر إليها حقيقة» كما نظر إلى بيت المَقْدَسء وكما نظر إبراهيم 
ل ل ل 


العش . وفْرِجَتْ له الأرضون السّبع» > َر إلى ما فيهنّ» حتى انتهى بَصرة إلى 
الفرش الذي عليه الحوت» إلى آخر الملكوت ملكوت السّماوات والأرض . 
اعتراض () 


فإن قيل: وكيف تكون الجنة والتار في عُرْضٍ الحائط» وهما أعظم من 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 328. 

)2( رها ينفياش الف 31 _ 383 . 

(3) في الموطأ (508) برواية يحيى» بنحوه. 

)4( الأنعام: 75. 

)5( الظاهر أن هذا الحديث ركب متنه من حديثين؛ الأول ما رواه مسلم (172) من حديث أبي هريرة» 
والثاني ما رواه البخاري (388)» ومسلم (170) من حديث جابر. 

(6) ج: «إلى ذلك». 

(7) انظره في القبس: 1/ 383. 
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السّماوات والأرض؟ 


قلنا: حضرت يومًا مجلسًا جرى فيه السُّؤالٌء فقال بعض الأشياخ: «صقل الله 
حاط امسن لحك ٠‏ فتمثَلَتْ له الجنّة والنّار في ذلك الجزْم الصَّقَيلٍ» 


فهذا تة مه ا عي > وذلك وإن كان جائرًا في حُكْمٍ الله وهو دون قُدْريِه ولكن لا 
تَدْعُو الحاجة إليه» وإِنّما يُعْدَلُ عن الظّواهر إذا متها أدلّة العقول. 

وقوله: «في عرض الحَائْط» متعلقٌ بقوله : «رَأَيْتُ» كما قال(2): 8 وَجَدَهَا تر فى 
َي َ4( ) . 

فقيل: #ف عي ٍَ4 متعلق ب #وجدها) لا ب: ترب كما تقول : 
عربت الشمسن 5 في البَّحْرء وذلك مجانة” اراد الف ا الصنر و الفول 
الأول أصح. 


وأما الثاني» يجوز أن يكون قوله : # فی عت ج َ4 متعلقاً ب : تند ب . 
نكتة فقهية لغوية! : 

قوله في الحديث7©): «١‏ رَأَبْنَاكَ تَتَاوَلْتَ مِنهًا شَيْئًا ثم تَكَعْكَعْتَ» معناه عند أهل 
اللغة: احْبَبَسْتَ وتأخَّزت. ومعناه عند الفقهاء: تقهقرت» والمعنى واحدٌ67). 

الفائدة الثامنة(7) : 

قوله(*): «تَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودَاء فلو أَحَدْنُهُ لأكلتُم مه مَا بَقِيَتِ الدُنًْا. 

قال علماۋنا: وإِنّما ذلك ؛ لأنَ طعام الجنة مخصوص بِصِفْتيْن : 

إحداهما : عدم التّغيير والاستحالة. 
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«تقصير» زيادة من القبس. 

«قال» زيادة من القبس. 

الكهف: 86. 

هذه النكتة مقتبسة من الاستذكار: 111/7. 
أي حديث الموطأ (508) رواية يحيى. 
انظر مشارق الأنوار: 344/1. 

انظرها في القبس: 1/ 383 384. 

أي قوله هة في المصدر السابق. 


دعر نبب 


YY كح‎ 


يلمر ا لح ا لے .لمعيل .امسر لے لے لے 
اح ي 
ہد سا سا سا تا ت س ت 


تت 


والثانية: عدم الانقطاع بِدَوَام البَقَاءِ كلّما قُطِعَت منه حبّة نشأت مثة» كطعام 
وقد قال بعض التّاس(): إنّ طعام الجنّة إذا رآه العبدٌء خَلَقَ الله له مثله في 
الببطن . وليس كذلكء. بل نقول: يقطعه ويأكله» ويخلف موضعه» وقد با ذلك . 


الفائدة التاسعة(2): 


قال علماؤنا(ة): فيه الكلام ب «لو»» وذلك أن العرب تقول في «لو» إِنّها تجيء 
لامتناع الشَّىْءِ بامتناع غيره7*)» كقوله عليه السّلام: «لن كان بَعْدِي نبي لكان عُمَر») 
ولا سبيل أن يكون بعدَهُ نبئٌّ» كما لا سبيلٌ أن يكون عمر نييّاء فلم يأحذه يل ولم 
يأكل منه في الدنيا؛ لأنّ طعام الجنّة باق أَبَدَا لا يَْنَىء ولا يجوز أن يكون شيءٌ من 
دار الْبَقَاءِ في دار المَنَاءِ . 


وقد قد قَدَ رَ اللهُ تعالى أنّ رزق() الدّنيا لا ينال إلا بالتّعب فيه والنٌصبء ولا يُبَدَ دل 


وأيضًا: فان طعام الجنّة إنّما شوق الله إليه عباده وَوَعَدَهُم يله جزاءً لأعمالهم 
الصّالحة» والدّنيا ليست بدار جَرَّاءء فلذلك لم يصلح لهم اله في دار الدّنيا 2 . 


الفائدةٌ العاشرة: 
قوله(2): «وَرَآَينَا أَكْثَرَ أَهْلِهًا التساء». وفي ديت ار فقت على باب الجَنَّوَ 


فإذا عَامَةٌ من يدخلها المَسّاكين. وإذا أصحاب الجَدٌّ محبوسونًء ا انار 
َد مر بهم إلى الثَارِ وقمبُ على باب التارء فإذا عَامَةٌ مَنْ يَدُخلها الا 


)1( لعله يقصد الإمام الغزالي. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 3/ . 

)3( المقصود هو الإمام ابن بطال. 

(4) انظر المحصول في علم الأصول: 13/ب. 

(5) أخرجه أحمد: 4/ 154» والترمذي (3686)ء والحاكم: 3/ 58 من حديث عقبة بن عامر. 
(6) ف» ج: «أرزاق» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(7) في شرح ابن بطال: «ولذلك لم يصح لهم في الذنيا أخذه». 

)8( أي قوله ب في حديث الموطأ (508) رواية يحيى. 

(9) أخرجه البخاري (5196)» ومسلم (2736) من حديث أسامة بن زيد. ` 
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قالوا(": لِم يا رسول اللهء أيكَمُرْنَ بالله؟ قال: «لاء ولكن يَكْفْرنَ العَشيرَ ب 
الإِحْسَانَ». 

تنبيه على وهه(2): 

قال الإمام: هكذا رواه يحيى: «وَيَكْمُْنَ العشيرَ وَيَكْفْْنَ الإِحْسَانَ» بالواوء 
والمحفوظ فيه عن مالك من رواية ابن القاسه0), وَالمَعْتيَ(*) وابن وهب()» وعامة 
رواة «الموطأ»9©): «يَكَمَرْنَ الحَشير» بغير واو وهو الصّحيح في الرواية في الظّاهر والمعنى . 


نكتة لغوية : 
قال ابن السّكّيت وأهل اللغة(): العشير الخليط من المخالطة والمعاشرة» 
وعليه ينطلق قوله تعالى: « لش المول ل ولِنّس الْعشِيرٌ 4 فالعشيرُ ها هنا هو الرّوج» 


وَالكَفُْ هو الكُفْرُ بإِحْسَانِه. 

وقد اا له تعالى بشکر التعَمء وقد جاء في الحديث: «لا شر الله 
يَشْكُرٍ الا س٩‏ وکر ِحْمَةٍ الرّوج هو من باب كُفْرٍ نعمة الله ع وجل ا 
تصل إليها أو يصل بها العَشِير زوج فمن نِحْمَةٍ الله أَجْرَاها الله على يديو وهو معنى 
قوله: ايكون الإِحْسَانَ», اراد کر خن لوج و ينسم ايها علا 
فهي نُعَذَّبُ على ذلك في النّار. 

وقد جاء في الحديث من طرق صحاح"). عن التبيّ كلِ؛ أنه قال: «لا ينظر الله” 
إلى امرأة لا تعرفٌ حقٌّ زوجهّاء ولا تشکره» وهي لا تستغني عنه»("). 


(1) الكلام التالي هو تتمّة لحديث الموطأ السابق ذكرةٌ. 

(2) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 7/ 113. 

(3) كما في ملخص القابسي (171). 

(4) في موطئه (0351. ٠‏ 

)5( كما في صحبح ابن خزيمة (1377). 

(6) كسعيد بن سود الحدثاني في موطئه (415)» والزهري (606) وغيرهما. 

(7) من هنا إلى آخر الآية الكريمة مقتسنٌ من الاستذكار: 7/ 114. 

(8) ف» ج: «بنشر» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(9) أخرجه أحمد: 2/ ۰258 وأبو داود (4811). والترمذي (1954) وقال: «هذا حديث صحيح؟ وابن 
حبّان (3407). 

(10) ف: «طریق حسان». 

(11) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 3/ 327 من حديث ابن عمر موقوقا. 
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قال علماؤنا: في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ العَبْدَ يُعَذَّبهُ على الجحد للفَّضْلٍ 
والإحسان وشكْر المُْعِمٍ. وقد قيل: إِنّ شَكْرَ المُْعِمٍ فريضة. 
الأصول(' : 

اعلم أن الله تعالى خََلّقَ الجنّةَ وخلق لها اهُا ولق كار وله TA‏ 
يسر كلّ أحدٍ لما خَلَقَهُ له» ويسّرَهُ لعَمَّل يُؤَدّيه إليه وجَبَلّه20 عليه. فحَلَقَ المعصية في 
النّساء أكثرء وتُفْصَان الجبلّة فيهنَ أَوْقَى. فيكون في هذا الحديث: أن العبدَ يدل 
الار بالمعاصي» وإن كان معه الإيمان» ردًا على المرجثةء وقد باه في موضعه. 


ما جاء في صلاة الكسوف 


مالك)» عن هشام بن عَرْوَّة» عن فاطمة بنت المُنْذِره عن أسماءً بنتٍ أبي 
بكر؛ أنّها قالت: أتيثُ عائشة زوج النَّبىَ بلا حين حَسَفْتِ الشمسنٌء فإذا النَاسُ قَيَامٌ 
0 ع - 
يُصَلُونَ»ء وإذا هى قائمةٌ تصَلى. الحديث إلى آخره. 

0_8 

الفوائد المتعلقة بهذا الحديث: 

الفائدة الأولى : 

قال علماؤنا: إِنّما أرادت أسماء بقولها: «أَنَيتُ عَائْشَةَ حينَ حَسَّفَتِ الشَّمَْنُ أن 
ين بهذا الحديث رد قول من قال: إن الكسوف للشّمس والحُسُوفٌ للقمرء لقوله 
تعالى : ل وَحْسَفَ الْقَمر(*) روي ذلك عن عروة بن الؤبير في الآثار() الثابتة؛ أن الكسوف 
وأ لخُسوفٌ مقولان في الشمس والقمر جميعاء فمنها حديث عائشة في هذا الباب؛ 
أنّهما آيتان من آيات الله لا يَحْسمَانِ لموتٍ أَحَدٍ وَلاً لِحَيَاته». وكذلك رواه أبو بكر 
ا وابن عمر» والمغيرَّة» مه وأبو مسعود الأنصاري» فلا معنى لإنکاره. 


(1) انظره في القبس: 1/ 384. 

(2) ج: «وحمله). 

(3) في الموطأ (510) رواية يحيى. 

(4) القيامة: 8. 

(5) ف: «الأخبار». 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (507) رواية يحيى. 
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الفائدةٌ الثانية(") : 

فيه من الفقه: حضورٌ النُّساء صلاة الكُسُوف مع الجماعة» واختلف الفقهاءً 
فيمن يشهدها من النّساء. فرخصَّ مالك والكوفيُونَ للعجائز أن يحضرن ويخرُجُن في 
الكسوف» وكرهوا ذلك للشَّابّة . 

وقال الشافعي(2): لا أكرهه لهن - أعني العجائز ‏ ولا لمن لا هيئة لها بارعة من 
النّساءء ولا للصبيّة شهودٌ صلاة الكسوف مع الإمامء بل أحبّه لهنّ وأحبٌ لذات الهَيْئة 


أن اتل ف غا 
E‏ ا أن ترعن شبانا كر أن ععافة ولو كن ها وتعتزل الخيض 
الفائدة الثالغة(“) : 


فيه من الفقه : جواز استماع المُصَّلَّي إلى ما يُخْبره به مَنْ ليس في الصّلاة. 
الفائدة الرابعة() : 


فيه جواز() إشارة المُصَلَي بَيَدِهِ أو سه لمن يسأله مرّة بعد أخرى ؛ لأنّ 
أسماء قالت(7): «فَقُلْتُ : آية؟ فأشارت عائشة أنْ نَحَم» وإِنّما أشارت نَعَمْ برأسهاء وقد 
كانت أَشَارَت بِيَدِها إلى 0 

الفائدةٌ الخامسة(9) : 

فيه: أن صلاة الكسوف قيامها طويلٌ29. لقولها: «فَقُمْبْ حبّى تَجَلاّني 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 3/ 43. 

(2) في الأمّ: 3 وانظر الحاوي الكبير: 2/ 512. 
(3) في شرح ابن بطال: «ويقربن منه». 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 44/3. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) «جواز» زيادة من شرح ابن بطال. 

(7) في حديث الموطأ (510) رواية يحيى. 

)8( في شرح ابن بطال: «أشارت قبل ذلك إلى السماء. 
(9) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(10) جب : «قياما طويلاً». 
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الَف وهو حُيةٌ لمالك والشّافميَ!) على أبي حنيفة في قوله: إن صلاة الكسوفي إن 
شاءً قصرها كالتوآفِلِ9). 

الفائدة السّادسة(2): 


قولها»: «وجعلث أَصْبٌ فوق رأسي المّاء» دليلٌ على جواز العمل اليسير في 
الصلاة . 


الفائدةٌ السابعة(©): 


فيه60): أنّ تفكُرٌ المصلّي ونَظَرَهُ إلى القبْلّة في صلاته جائرٌء لقوله 7(4 : «ما 
شی كدث لم آرة إلا وقد راه فی هقان هذا خی الحة والارة: 
من سيءِ راينه في مهاري حي 


الفائدة الثامنة : : في نحقيق تحقية تحقيق عذاب القبر 


قوله(*) : «وَلَقَدْ أوحيّ إِلَّ َي ألَكم فون في القّبُورِ» فيه دليلٌ على أنَّ تنه القبر 
حقٌّ لا رَيْبت فيه )ء وقد اصطفقت100) عليه أهل السْنّة والجماعة. والدليل عليه: 


الحديثٌ الصّحيح والقرآن الفصيح 3 


أا الأحاديث» فهي 0 حصت وأبين وأشهر من أن تله صن منها 
حديث أسماء في «الموطأ(''2. و«البخاري»”")ء و «الترمذي»ء و«التسائي»(”'. 


(1) في الأم: 3/ 372. وانظر الحاوي الكبير: 2/ 506. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 39 وفيه أن المسلم مخيّرٌ في صلاة الكسوف إن شاء أطال القراءة» وإن شاء 
قصرها. وانظر المبسوط: 1/ 75. 

هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 3| 44. 

4 أي قول أسماء في حديث الموطأ (510) رواية يحيى . 

5) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 8 


(3) 

(4) 

(5) 

(6) ج: «فيه دليل». 
)7( في حديث الموطأ السابق ذكرُةُ. 

)(8) في حديث الموطأ السابق ذكرةُ. 

(9) هذا الدليل مقتبس من شرح ابن بطال: 3. 

(10) كذا في النْسخُتين» وعلق الناسخ أو بعض القُرّاء على الكلمة في هامش ج بقوله: «لعله أطبقت». 
(11) الحديث (510) رواية يحيى. 

(12) الحديث (7287). 


(13) أي في سننه الكبرى (2189). 
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وحديث الحَبْدَيْن(") اللّدَيْن يُعَذّبان على البوؤل والنّميمة. 

قر فى مذكر ونكير وهما: «مَلَكَانِ أَسْوَدَانْ»(2) عظيمان» وذكر وول الله کیا 
من غلظهما وفشاعتهما أمرًا عظيمّاء يقيمان الميّتَ أوّل مدخّله بعد تسوية الراب 
عليه» حتى آله ليسمع قرع التُعَالِ فيقولان له مَنْ ربك ؟ ومن نيك وما دِينك. 
الحديث(2) . 

ومن دعائه عليه السّلام ؛ «أَنْ ميه الله فِبنةَ القَبْرِه وكان كثيرًا ما يستعيذ من ذلك» 

وقوله: «إنَ للقبر ضمّة» لا بد منها لكل مَقَبُورِء حتى يفسحها عليه حسن عملهء أو 
تزيدها ضيقًا سيّئاته . وتلك الضمة هي ضيق القبر وفتنته وظلمته ووحشته. 

وأمًا الدّليلٌ والشواهدٌ على ذلك من القرآن العزيزء فشيء ظاهرٌ لأهل البصائر 
والمعارف» وذلك في ثمان آيات: 

أحدها - قوله : « ولو رئ إذ الطيلمُورت ف عَمرتٍ الوت الآية(4) . 

الثانية ‏ قوله : 8 واف تال فِرْعَوْنَ سو الْعَدّابٍ» الآية() . 

Ls e O, 5 ik‏ ص وو ے 

الثالثة - قوله : # ومن ورايهم بيخ إلى يور عون (6) . 

الرابعة - قوله : < میت أنه الس اموأ الول ألنّابت 4(" . 

الخامسة - قوله تعالی : 3 ومن عرس عن زگری فَإِنَ َوُمَعِدمَةٌ سگ الآیة(*) . 

وے 2 ل عضا رصم ج اح او عر س 

السادسة ‏ قوله : « إن لتر إلا قليلا أو أككم رتمْآسُون» الي( . 

السّابعة - قوله تعالى : 8 قالوارينا ما ين وكيس اَن الآية(19) . 
(1) ج: «القبرين». 
(2) انظر الترمذي (1071) من حديث أبي هريرة. 
(3) أخرجه أحمد: 282/4» وأبو داود (4750)ء وابن ماجه (4269)» والترمذي (3120)» والنسائي: 

4 101. وابن حبّان (206) من حديث عائشة. 

(4) الأنعام: 93. 
(5) غافر: 45. 
(6) المؤمنون: 100. 
(7) إبراهيم: 27. 
(8) طه: 124. 
(9) المؤمئون: 114. 
)10 
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القرآن لاد تخصى . 


الأصول: 


قال المؤلّفٌ - يده الله -: قد با في عذاب القبر الأحاديث الصّحاح» والآيات 
الفصّاحء النَيّرات مثل فلق الصّباح» وإتها أصلّ من أصول الس .التي أَطْبَقّثْ(2) عليها 
الأكق وهذه المسألة لا يُنكرها إلا عَبِينٌ أو جاهلٌ مُلْحَدٌ. 


ا 2 e‏ ےک صرح سر مر معدم 


فإن قيل: كيف قال: 9 ربنا أمتنا انين ولَحِييسَنا أنْنَسَيْنٍ» الآية()» والموث موضع 
إشكال؟ 


ع8 7 


الجواب ‏ قلنا: اعلم أنّ المرءَ يُصَرَفٌ بين الحياة والموت منذ خلق إلى أن 
يدخلّ الجَنّة أو الثار خمس مرات. 
الجامع» . 

والثانية : حياة الدّنيا ولا ينكرها أحدٌ؛ لأنّها مشاهَدَة. 

والثالثة: في القبرء ولا تَضِيقٌ عنها إلآ حَوْصَلَة مُلْجد. 

والرابعة: حياة الآخرة. 

والخامسة: رُوِيَ في بعض الآثار؛ أن الله أَمَرَ إبراهيم يُنَادِي: أيّها الاس 
حجُواء ثم أؤْجّد لهم الكَلْىَ وأسمعهم الندَاءء فَمَنْ أجاب حَجّ. وهذا جائرٌ في كم 
الله سبحانه ودره لو صح . 

ومعنی قوله: « وان فى 1 س يللي 4( أي أَغْلِنهُم أنْ لله . عليهم هذه 
الفريضة . 
(1) الأنفال: 50. 
)2( ج: «اصطفقت», 


(3) غافر: 11. 


(4) الحج: 27. 
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اعتراض (1) 

فإن قيل : فأنتم تقولون: يقام الميت ويقعدء ونحنٌ نشاهده ساكناً لا يتحرّك بوّجْه! 

قلنا: إن كان هذا السّائل كافراًء فكلامًُا معه في كب الأصولء فيتبيّن متعلّق 
القدرة وكيفيّة الإدراك» وإن كان من القَدَرِيّة الْذين يقولون إن كان الميّت يقام ويقعد 
ولا يرّى» ويصيحٌ فلا يُسْمَعء فهو من باب إتكار المحسوسات. 

قلنا: قد كان جبريل عليه السلام ينزلٌ على النّبٌ يله بالوحي مثل صَلْصّلَةٍ(2) 
الجرس ايودي لو ا N‏ 
n‏ ولا أن يراه كما يراه» راتما الم والؤؤية أمران يجعلهما اله 
تارة للحي( بِجَرِيٍ العادة ليستوي فيها المجتمعون. وتارة يَخْرْق العادة فيتقاولونَ في 
دالا وو ومن لم يؤمن إلآ بما یری ويسمع فهو افر مُلْحِدٌ؛ وَإِنّما يسمع كل 
من حيث سقف ويُبصر الذي صر ويختار الذي اختِيرَ له. وهذا الغرض كاف 
والحمد للم وسيأتي بيانه في «كتاب الجنائد)(5) إن شاء الله . 


الفائدة الثامنة©) : 


قوله0): «وأمًا المنافقٌ أو المُرْتَابُ» وقوله(: «لمُؤْمِنٌ أو المُوقِنُ» هو شك 
من الراوي()» والأظهر آنه المؤمن» لقوله : «فآمًا» ولم يقل : يمنا 


يقال لَهُ: تم“ النومٌ ها هنا العودةٌ إلى ما كان عليه. وا ا كان 
موك لما به من الوّاحة وصلاح الحال. 


(1) انظره في القبس: 1/ 385 مختصراً. 

)2( ل TT‏ انظر مشارق الأنوار: 2/ 44. 

(3) أخرجه البخاري (2)» ومسلم (2333) من حديث عائشة. 

(4) ج: «للحي تارة؟. 

)5( ج: «الجنائز الجامع؟ 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 331. 

(7) في حديث الموطأ (510) رواية يحيى. 

(8) في المصدر السابق. 

)9( يقول القنازعي في تفسيره للموطأ: ورقة 45 «فيه من الفقه: تحرّي لفظ الي ياء فیوّدّی كما سَمم 
منه) ولا يُنْقَل على المعنى». 
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وقوله: «قَْ عَلِمْنَا إِنْ كنت لَمُوْمِمَا» يدل على أنه المُؤْمِنُ المذكورٌ في هذا 
الحديث لا الموقن. 

الفائدةٌ التاسعة(") : 

قوله(2): «وأمًا المُتَافِقُ أو المُرْتّاب» فالمنافقٌ عندنا هو الذي ينطق بيخلاف ما 
يُظهرء: والمرتابة هو الشَّالكٌء ومعناهما متقارب فى الكفر. 


«فَيَقُولٌ لا أَدْرِيء سمعثٌ النَّامِنَ يقولون قو ؟() قل وهو أقرب إلى المَعْنّى 
من المُرْتاب» وقد أوضحنا الحُكُمَ فيما تقدّمٌ» فَلَيِيْظَرَ هنالك» والحمدٌ لله. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 331. 
(2) في حديث الموطأ (510) رواية يحيى. 
(3) في الموطأ: «شيئاً». 
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كتاب الاستسقاء 


الباب الأول 
العمل فى الاستسقاء 
العربية!!) : 
الاستسقاء هو طَلَّبُ الُّقّْي(2)»: كما أنّ الاستصحاء هو طَلَبُْ الصّخو(» وقد 
اسْتَسْقى النبينٌ له واسْتضْححَى 
اللإسناد: 


مالك(4), عن عبد اللا ين ابي بكر بن مخطلاين حرو بن حزم ١‏ اه ع 
۶ بن ويم يقول: : سمعث عبد الله بن رَيْدٍ المَازِنِيّ يقول: خرج رسو الله اة إلى 


راش 


اللي فا وجل e‏ القبْلة . 
ا على وهو 7 ) 

قال الإمام : العو فزن ا لد على ا عدر ا فور ابنالا 
أنه كان يقول67): عبد الله بن زد هذا سمو صانحب الأذَانِ. وهو( وهم ؛ لأنّ عبد 
الله بن زد بن عاصم المّازنِيَ الأنصاري هو مازِنٌ الأنصار . ۰ 

ا ا ل لل د 


)1( انظر كلامه في العربية في القبس: 50 

2( انظر مشارق الأنوار: ۰,22872 ۰ 

(3) انظر المصدر السابق: 2/ 39. 

(4) في الموطأ (511) رواية يحبى. 

(5( فى الموطأ: «بن أبي بكر بن عمرو؛ واعتمد المؤلّف على ما في الاستذكار: 77. 
)6( هذا القول ونقده قاله البخاري في صحيحه في تعليقه على الحديث (1012). 

( 


ج: «وهذا) وفي صحيح البخاري : «ولکنه) . 
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عن عبد الله بن أبي بكرء فَذَّكَرَ فيه : فَصَلَّى رَكْعَتَيْن(2. ورواه أبو داود(2)» عن معمرء 
عن الزّهريٌ. عن عاذ إن تير 2 أن نبي يك خرج الاس فَصَلَى ركعتين 
جَهْراً بالقراءة فيهماء وحوّل رداءف ورفع يَدَيْهِ يَدُعو» فدعى وَاسْسَسْقَى واستقبل 
لقا . رواه البخاري(© عن أبي عي ٩ء‏ عن ابن أبي ذِئب» عن الزَّهْرِيّ عن عبّاد» 
نحوه» وهو حديثٌ صحيحٌ» والعملٌ عليه بالمدينة ؛ أنّه صلى ركعتين جَهَرَ فيهما 
بالقرّاءة. والأحاديث فيه كثيرةٌ» فلا معنى للتَطَوُلٍ بها عليكم . 


الفقه في أربع عشرة مسألة: 
المسألة الأولى(): 


راو «خرج رسول الله يك إلى العْضَلّى» قال علماؤا(0): .هن تصن فى البزوز 
إلى الاستسقاء» حلاف أنّه يبرز ز إلمهاء لأنّ(7) أهل العلم أجمعوا على جواز 


وصِفَةٌ الخروج(2) عند مالك: أن يخرج الإمامٌ إلى المصلى متواضعاً ماشياً غير 
ووجه ذلك: أنه خرج على وجه ضرُع والتَدَللٍ. 


وحكّته2): الحديث الذي أخر جه التَرَمذيت190)؛ أن رسول الله کا خرج ج إلى 
ا مذلا لآ مشا(" ") . 


(1) أخرجه البخاري (1012)ء ومسلم (894). وفي هذا الموضع يبدأ السقط في نسخة: ف. 

(2) في سنه (1161). 

(3) فى صحيحه (1024). 

)4( 1 «آدم» والمثبت من صحيح البخاري . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1/ 331 بتصرّف. 

(6) المراد هو الإمام الباجي . 

(7) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبسٌ من شرح ابن بطال: 5/3. 

(8) في المنتقى: «البروز». 

9) هذه الحَجّة من إضافات ابن العربي على نص الباجي . 

0) في جامعه الكبير )558( وقال: «هذا حديث حسن صحيح" . 

1) الذي في الجامع : «متبذّلاً متواضعا مَضرٌعًا)» ولفظ e‏ ورد في الحديث (557) عن آبي الحم ؛ 
أنه رأى رسول الله ب عند أحجار الزيتِ يستسقي» وهو مقن بكمَيْه يَدُعو. 


سہ حه سهد 
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العربيّة(1) : 
قوله(2): «متبد 
العيد. 


لآأ» يريد في بذلته» لم يجدّد كسوته ولا استأنف لبسه( كما في 


«متواضعًا مُتَضَرّعَا»ه: متخشّمًاء فَيَئْدُو عليه أثر التَدَلْل حال الحُذْنْب الحَائِفٍ» 
متوسّلة إلى الله . والوسيلة: فعيلةٌ وهى السيب الذي يحاول به المطلوب . 

وقوله: «مُتَمَتَعَاه(*) يريد أَقُنَمَ إذا رقع رأسَّهُ إلى السّماء وصوته ويَدَيْهِ في 
الدّعاء . 

وقال آهل اللّغة: أَقْتَم» إذا رقع رأسَهُ لا يلتفثُ. 

وقوله(): «قحَط المَطَره يعني قلّته وانقطاعه(). كما يقال: زمانٌ قاحطّء وعامٌ 
فاط : 

قال الإمام(27: قحط المطرٌء وأفْحَط النّاس» يعني : دَخَُوا في المَحط . 


قوله(9): ا ل N‏ والحكمة في ذلك 
- والله أعلم ‏ أن الَجْلَ يخرجٌ للعِيدٍ بهيئته 90 ') وقد قدّم عمله ليد بو(1') على مَوْلآَهُ 
فيتجمّل تَجَهُلَ الوافدء والمُسْتسْقي يرى أنّه معتوب فيخرج خروج الذليل المتوّسّلٍ » 
والله أعلم . 


(1) انظرها في عارضة الأحوذي: 3/ 32. 

)2( أي قول ابن عباس في حديث الترمذي السابقٍ ذكرةٌ. 

(3) ج: «ولا يستأنف المصلّى كسوته؛ والمثبت من العارضة . 

(4) الذي في جامع الترمذي المطبوع مع العارضة : «مقنعًا» . 

(5) أي قوله س في حديث أنس الذي رواه البخاري (932)» ومسلم (792). 

(6) ج: «وانقطاعه وزمانه» وقد أسقطنا «وزمانه» بناء على ما في العارضة» ويحتمل أن يكون الصواب 
أيضًا: «في زمانه؛ بحرف الجر لا بالواو. 

(7) في العارضة: «قال ابن الأعرابى». 

(8) انظرها في العارضة: 32/3. ٠‏ 

(9) أي قول ابن عبّاس في حديث الترمذي (558). 

(10) ج: «بهديته» والمثبت من العارضة. 

(11) ج: «اليفدينه» والمثبت من العارضة. 
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المسألة الثانية(!) : 
قال علماؤنا: الخروج عندنا للاستسقاء اا والخطة وتحؤيل الؤداء.؛ 


وقال أبو حنيفة : هي بدعةٌ(2) . 

وما قلناه أصحّ؛ لأنّ الي لله ثبت ذلك عنه مرار؟ . انان ا سرف لد حلم 
بأنّه قد اسْتَسقى في المسجدء ولو كان سُئَّة لما كان إلا بروزاً كالعيد0" . 

قلنا: استسقاؤة في المسجدٍ يحتملٌ أن يكون قبل خروجه وَخُطَبيو وصلاته. 
ويحتملٌ أن يكون بَعد» فلا ت ترك السّئّة بالاحتمال. 

ويحتمل أن يكون ذلك دعاءاً مطلقًا في المسجدء ويكون هذا خروجًا 
مقصودًا(*) للشة . 

المسألة الثالثة(© : 

قال أبو جعفر محمد بن عليّ: استسقّى رسول الله وحوّل رِدَاءَهُ ليتحوّل الفط 

قال الإمام : هذه إشارة بذ وبين ره لا:غلق طريق القأل» فإنّ من شرط القألٍ 
أن©) لا يكون بقصدء وإِنّما قيل له: حول رِدَاءَكَ فيتحوّل حالك. 

فإن قيل: فَلَعَلَّ سَقَطَ رداؤه فَرَدّهُ فكان ذلك اتّفانًا. 

قلنا: الرّاوي الشّاهد للحال أَعْرّفء وقد قَربَهُ بالصّلاة(7) والخُطبّة والذّعاء 
قَدَلَ20) على أنّه من السُنَّة» وهو جَهْلٌ عظيخ أن يفسّر الفعل مَنْ لم يشاهده بخلافٍ 
تفسين من شاهدة: 

قال الإمام: والّذي حكاهٌ الناس من تحويل الرّدَاءِ إتما هو على معنى التفاؤل» 
والانتقال من حال الجذب إلى حال الخِصّبٍء وكان الي عليه السلام يحت القّأل 
الحَسّن . ال ادت ھن أن ذلك لم يكن الال ؛ لأنّ من شَرْطٍ المَألٍ آلآ 


(1) انظرها في العارضة: 32/3 33. 

(2) انظر كتاب الأصل: 1 447.» ومختصر الطحاوي: 39» ومختصر اختلاف العلماء:1/ 383 . 
(3) في العارضة: «إلاً ببروز أبدًا كالعيد؛ . 

(4) في العارضة: «مطلقًاء. 

(5) انظرها في العارضة: 3/ 33. 

(6) «أن» زيادة من العارضة. 

(7) ج: «... أعرف بالتحول والصّلاة» والمثبت من العارضة. 

(8) ج: «يريد» والمثبت من العارضة. 
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يكونَ بمقصدٍء وإتما قيل له: حول رِدَاءَكَ فيتحوّل حالك. 

المسألة الرَابعة() : 

قوله(2) : : راتفر القبْلةه يريد للشروع في الصّلاة» وإلآ فليس في الأعاء استقبال؛ 
إِنّما السّماء قبْلّة الدُعاءء والكعبة قبْلة الصّلاة وهو أمر مما اخحتلف العلماء فيه : 

فقال مالك والشافعي(): هو سُنَهٌ 

وقال أبو حنيفة : ليس ذلك من سُنَّةِ الاستسقاء . 

وحبة مالك: أنه قال في حديث الزُهريّ: «واستقبل القبْلة» وهو نص في 
موضع الخلاف . 0 ٠‏ 

وقد اختلف قول مالكِ في استقبالٍ القبْلّةٍ متى يكون؟ 

َرَوَى عنه ابن القاسم أنه يفعلُ ذلك إذا فرغ من خطبَيه . 

وقال عنه ابن زياد: يفعل ذلك في أثناء خَُطبَيِهِ يستقبل القبلةَ ويَدْعُو ما شا ثم 
ينصرف فيستقبل الناس ويسم( خطبته. وروی ابن حبيب عن أَضْبَغْ ؛ أنّه احتات 
ذَلِكَ. 

المسألة الخامسة(): 

قول): «يبدأٌ بالصّلاة قبل الحُطَبَته هذه مسألةٌ اختلف فيها قول مالك 
فكانَ يقولٌ رَمَانَا : إن الحُطْبَة قبل الصّلاةء وبه قال الليث. ثمَّ رجح مالك إلى ما 

في المُوطأء فقال: «الصّلاة قبل الخُطبة» كصلاة العيد(7)» وبه قال جماعة الفقهاء(). 


(1) انظر القسم الأوّل من هذه المسألة في العارضة: 3/ 33ء والباقي انتقاه المؤلّف من المنتقى: 331/1 
2 . 

(2) أي قول ابن عباس في حديث الترمذي (558). 

(3) في الأمّ: 3/ 302 وانظر الحاوي الكبير: 2/ 518. 

(4) ج: «فيتم» والمثبت من المنتقى . 

(5) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 332. 

)6( أي قول مالك في الموطأ (512) رواية يحيى. 

(7) نقل القنازعي في تفسير الموطأ: 6 عن ابن وضاح أنه قال: «قد كان مالك يقول: الخطبة قبل الصلاة؛ 
ثم رجع سنة ستين ومئةء وأشار على زفر بن عاصم والي المديئة أن يُقَدّم الصّلاة قبل الحُطبةء والعمل 
عندنا في هذا على قوله الأوّل أن تكون الخطبة قبل الصلاة». 

(8) الظاهر ‏ والله أعلم - أنه سقطت في هذا الموضع فقرة ما 
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وقال أبو حنيفة: لا صلاة فيهاء وإنّما هي تذكيرُ وتخويفتٌ('). واحتجّ بالحديث 
الذي لم تذكر الصلاة فيه» حديث زيدٍ. 

والحُجّة لنا: أنّه صلاة كصلاة العيدٍ ركعتان. 

المسألة الشادسة() : 

قوله(3): «وكبّر» قال الإمام: هذا آَم تَمَجَدَ به بعض الرّواة عن ابنِ عبّاس بضغف 
طريقه. ويحتملٌ أن يكون من تَمَامٍ تفسير الرَاوِي لِصِمَةٍ صلاة العيد المُجْملّة في سائر 
الطرق» فلا تكون فيها حبّة. 

وقال(*) مالك : لا تَكُبيرَ في صلاة الاستسقاء . 

وقال الشافع7”) يُكَبّرُ فيها كالعِيدَيْن. 

وحُجبُ60) الحديث الذي في الترمذي(؛ أنه كبر . 

قال الإمام: والأظهر عندي أنه لم يثبت فيها تكبية» فهو كصلاة الكُمُوفٍ 


سواء. 
المسألة السّابعة(8) : 


قلنا: الحديث ضيف ؛ لاله لم يكن للقي عليه التلام نير مِْبّرٌه وإثما كان في 
موضع مُرْتَفع ) أو وضع له شيءٌ مرتفع للسّمَاع لجميع النّاسسٍ! 0 ورتما لی مروات 


(1) انظر كتاب الأصل: 1 447 448» ومختصر الطحاوي: 39» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 383. 
(2) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 3/ 34. 

)3( أي قول ابن عباس في حديث الترمذي (558) بلفظ : «. . . لم يزل في الدّعاء والتضرّع والتكبير». 
)4( فول مالك والشافعي نقلهما المؤلف من المنتقى : 1/. 

(5) في الأمّ: 3 , وانظر الحاوي الكبير: 2/ 517. 

)6( ج: «وحبّة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) في الجامع الكبير (558). 

(8) انظرها في العارضة: 3/ 34 . 

(9) ج: «أبي الدرداء» وهو تصحيف. وانظر حديث أبي داود في سننه (1165) من حديث عثمان بن 


عقبة» بلفظ : «فرقي على المنبرا . 
(10) لعل الصواب: «لإسماع جميع الناس». 
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بهذا في اتّخَاذه المِنْبّر للعيدء والل أعلم . 

المسألة الثامنة : في القراءة فيها 

أمّا اللحديث» ففيه أن رسول الله ية صلى ركعَيّن جَهَرَ فيهمًا بالقراءة('). 


قال الإمام(2): وهي السُنّةُ المجبّمّع عليها: الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاءء 
وإِنّما اختلف العلماء في صلاة الكسوف» كما تقدّم بيانه . 


ويقْرَأ فيهما بما يسر وسهل وبآيات الرَّحْمّة. , 

وقيل : يرأ ب: طإِنَا أرسلنا نوحآ0#, وهذا ضعيفٌ لم أره. 

المسألة التاسعة: فى الحطبة 

قول( : «وَّلَّمْ يَخْطْبْ خطبتكم هَذْوا احج فيه لأبي حنيفة في إسقاط الخُطْبَة(4)؛ 
لأله لم يقل بشيءٍ من الحديث. فلا تَعَلّنَ له بتغضه. وإنّما أشار ابن عبّاس بذلك إلى 
عادة النبيّ اة في حُطبه؛ لاه لم يكن أَمْرْهُ كله كلما ولا تَصَحْمَاء وإِنّما كان بحسب 
ما يقتضيه الحال وما يحضره من المقال» والحُطْبَةٌ عندنا في ذلك كصلاته. 

المسألة العاشرة: في الدّعاء 
يَدْعْوَ بدعاء المي بي لما يُرْجَى فيه من البرَكَةء ويكونٌ ذلك مُسْمَقْبلَ القبْلَةِ وظهره إلى 
الاس . 

وقال بعض العلماء(”): سُنَّهٌ من برزٌ إلى الاستسقاءِ أن يستقبلَ القبلَةَ ببعض 
دعائه» وسُنّةٌ من خَطَْبَ النّاسَ مُعَلّمَا لهم وواعظًا أن يستقبلهُم بوَجْهه أَيْضّاء ثم يدعو 
بذعاءِ الاسْتَِسْقَاءِ©) . 


قال علماؤنا: ويَدْعو الإمام قائمّاء وليس في الدّعاء شىء مُوَقّتٌ. وَيُمْسَحَتُ أن 


(1) أخرجه البخاري (1024). 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من شرح ابن بطال: 16/3. (*) سورة نوح: 1. 

(3) أي قول ابن عبّاس الذي أخرجه ابن أبي شيبة (8336): وأحمد: 230/1» وابن ماجه (1266)» 
والترمذي (558)ء والنسائي في الكبرى (1807)» وابن جزيمة (1405). 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 383. 

(5) المقصود هو ابن بطال في شرح البخاري: 18/3. 

(6) الذي في شرح ابن بطال: «ثم يعود عند دعاء الاستسقاء فيستقبل القبلة». 
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المسألة الحادية عشرة) : : في رفع فع الأيدي في الدّعاءِ في الاستسقاء وغيره 
قال علماؤنا: هو مُسْتَحَتٌ. 'ومنهم من قال: : سْئّة الدُعاء رفع الأيدي ؛ لأنّه 


سے 


ضوع ] ودن تضرح إلى الله عر وجل . روى أبو داود(2)) عن النبي ميا ؛ أنه قال : 
إن الله تعالى حب كريم يست يجي إذا رَقَمَ إليه عبده يَدَيِْ أن يَرْدَهُمَا صِفْرًا . وكخا يبك الس 


بن مالك)؛ أن التي يكل لم يكن يرفع يديه في شيءٍ من دُعَائِ إل في الاستسقاء ع4 , 

وفي الترمذی()؛ أنّ الي يكل كان يرفع يَدَيْهِ حتّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ 

قال الإمامُ: كان هدا من جَمَالِهِ بلِِ؛ لأنّ كل إْط اود من سائر التاس؛ لأنّه 
مغمومٌ مِرْواحٌ متفال» وكان منه ڪل مارجا عَطرًا . 

المسألة الثانية عشرة(©) : نه a‏ 

ذكر ابن حبيب قال: كان مالك یری رقع م اليّدَيْنِ في الاستسقاءِ لتاس والإمام 
وبطونهما إلى الأرض» وهو الرَمّبُ. وأمّا عند الوَعْبَةٍ والمسألة سط الأيدي وهو 


ا م 


الوَغْنبُ» وهذا أيضًا معنى قوله تعالى : : «ويدعوتها ربا ورا الآية 29 , 

المسألة الثالثة عشرة22: في تحويل الرّداء 

قال اللإماء() : ذهب مالك والشافعى") وأحمد إلى أنّ الإمام يحول ردَاءَهٌ 
ويحوّل الثناس أرديتهم بتخويله. 

وقال اللّيث وأبو يوسُّف7) وابن عَيْدِ الحَكم: يقلبٌُ الإمامٌ رداءةٌ وحدةء 


(1) هذه المسألة منتقاة من شرح البخاري لابن بطال: 20/3 -21. 
(2) في سننه (1488) من حديث سلمان الفارسي. والحديث أخرجه أيضًا: أحمد: 5/ 438 وابن ماجه 
(3865)» والترمذي (3556)» وابن حبّان (876)» والطبراني في الكبير (6148)ء والحاكم: 1/ 497. 
(3) هنا ينتهي التقص في نسخة ف. 
(4) أخرجه البخاري (1031)ء ومسلم (895). 
)5) عزو المؤلف هذا الحديث إلى الترمذي سبق قلم منه رحمه اللهء والحديث رواه البخاري (1030)؛ 
ومسلم (895) والحديث والتعليق عليه من إضافات المؤلف على نص ابن بطال. 
( هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: : 21/3. 
(7) الأنبياء: 90. 
( ما عدا الفقرة الثالثة مقتبسسٌ من شرح البخاري لابن بطال: 10-3. 
) ج: «القاضي». 
(10) في الأم: 3/ 303 وانظر الحاوي الكبير: 2/ 518. 
(11) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 383. 
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وليس على الناس ذلك . 

واحتيجٌ ابن عبد الحَكم؛ آنه ليس في الحديث أن النّاس حَولُوا أَردِيتَهُم . 

وكذلك كان ابن وهب لا یری التّحويل للناس . 

ويحوئل الإمام رداءةٌ وهو يَدْعُو قائمًا؛ لأنَّ الإمام سنْته القيام في دعائه مستقبل 
القبْلّة» فكان تحويلّه رداءَهُ على تلك الحال؛ لأنه معتّى يُفْعَلُ في نفس الدُّعاء . 

ويحول النّاسُ أَرديتَهُم وهم قعودٌء وهو مذهب مالك رحمه الله -» ولا أعلم 
أحدًا قال: يحول النَّاسُ أرديتهم قيامّاء وأمّا ابن وهب» فكان لا يرى ذلك على التاس 
إل على الإمام وَحْدَهُ؛ لأنّه من سْيهِ . 

واحتج علماؤنا عليه بقوله ي: (إِنّما جَعِلٌ الإمامٌ ليْْتَمّ بو» فلا تختلفوا 
عليه“ فما فعل الإمامٌ وجب على المأموم فعله. 


المسألة الرابعة عشر(2): في صفة التحويل 
اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 


القولٌ الأرَّلُ: روى ابن القاسم عن مالك( قال: يجعل ما على البُنبّى(4) 
على اليسرى» وما على اليسرى على اليمنى(), ٠‏ 


القول الثاني : قال ابن عبد الحَكّم: إذا فرغ من خُطْبَيِِ استقبل القبْلّة وحولَ رداء 
ما على ظهره مما يَلِي السَّماءء وما كان يلي السَمَاءَ يلي ظهره. وبه قال أحمد بن 
حنبل() وأبو نّوْر. 

وقال الشافعي77) بمضر: ينكس أعلاهٌ أسفله وأسفله أعلاه. 

قال علماؤنا: التَدْكِيسُ لا يُطْلَقُ عليه اسم التحويل . 


(1) أخرجه البخاري (734, ومسلم (414)؛ من حديث أبي هريرة. 
)2( أغلب هذه المسألة مقتبسنٌ من شرح البخاري لابن بطال: 3. 
3( بنحوه في المدونة: 1/ 153 في ما جاء في صلاة الاستسقاء. 

4) ج: «اليمين). 

5) ف: «الأيسر على الأيمن». 

) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 340. 

7) في الأم: 3 : وانظر الحاوي الكبير: 2/ 518. 

) من هنا إلى آخر المسألة لم ينقل من شرح ابن بطال. 
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وقوله('): «حينّ اسْتَفْبَلَ القبْلّة» يقتضي أنَّ د َنْب الرَدَاء لا يكونُ إل عند ذلك . 
وحجّته(3» الحديث: «ما على اليمنى على اليسرى» وما على اليسرى على 
اليمنى»(“) . 
ما جاء في الاستشقاءِ 


مالك عن يحيى بن سعيد؛ عن عَمْرِو بن شُعَيِبٍ ؛ أنّ رسول الله ككل كان إذا 
اسْتَسْقَى قال : «اللّهُمَ اسْقٍ عِبَّادَكَ وبَهِيمَئَكٌ , وَانْشر يَحْمَتَكٌ وأخي بَلَدَكَ المَيّتَ) . 
الإسناد(©) : 

قال الإمام : هكذا روى مالك هذا الحديث مُرْسَلا وتَابَعَدُ جماعة على إرسالهء 
وروا جماعةٌ عن يحبى بن سعيد» عن عمرو بن شعَيْبِء عن أبيه» عن جد مدا 
منهم حفص بن غيّاث. والثوري( 7) وعبد الرحيم بن سليمان( 6 
تمهيد على مخ العبادة: . 

قال الإمام : «الدُّعَاءُ مُح العبادة»(» وقد استصرح الاس إلى الله بالدّعاء في الاستسقاء 
راغبين» وهي عادة الأنبياء والعلماء والصّالحين والأخيارء وإمامهم ورأسهم النبي مادء 
فَرُويَ عنه أنّه اسْتَسْقَى مِرَارا. وقد اسْتَشْقَمَ جماعةٌ من المشركين بِالمُسْلِمِينَ عند الققخطء 
منه حديث أبي سُفْيّان؛ أنّه جاء إلى النبي ية فقال(*" : يا محمّدء إِنَّكٌ تَأَمُّرُ بصلة الحم 
وإنّ قَاْمَكَ قد مَلَكُواء فاذع الله لَهُمْ فقرأ: : # وم5 تأق أَلسَمَُ دان سين(" ') ثم عادو 


) أي قول عبد الله بن زيد المازني في الموطأ (511) رواية يحيى 

2) قاله الباجي في المنتقى: 1/ 332. 

( ج: لوحجةا. 

( لعله يقصد الحديث الذي رواه ابن عبد البر في الاستذكار: 7 ابل جَعَلَ الشّمَالَ على اليمين» 
واليمين على الشّمَالِ؛ . 

(5) في الموطأ (513) رواية يحيى. 

) كلامه في الإسناد مقتبس من التمهيد: 24/ 432. 

(7) أخرجه أبو داود (1176). 

(8) أخرجه من هذا الطريق البيهقي في السنن: 3/ 356. 

)9( يُروَى هذا عن النبي بي رواه الترمذي (3371) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا 
من حديث أبي لهيعة». 

(10) ج: «قال هلکٹ» . 

(11) الدخان: 10. 
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إلى كفْر هم فذلك قولّه تعالى : لايَومَ تش البظكة الكُبرئت» الآية() فسقوا المي( . 
حديث أنس بن مالك()؛ قال: جاءَ رجلٌ إلى رسول الله لاه فقال : يا رسول 
الله» هَلَكَتِ المَواشي» وتَقَطْعَتِ السّبُلُء مَادْعٌ ا قَدَعَا رسول الله يا فَمُطِرْنا من 
ج إلى ا ا ازكرم إلى رسول الله. فقال: يا رسول الله تَهَدَّمَتِ 
البيئوث» وَتَقَطْعَتِ ابل وهَلَكَتِ الممواشي » فقال رسول الله له ا : «اللّهُمَ رؤؤوس 9 
الجبال والآكام م“ ورن الأؤدية» ومََابتَ الشّجَر) فَانْجَايتْ عن المدينة انْجِيّابَ 


4 


الثواذب 5 


- 


0 تلا 0 (6). 
عرب وففهه 7 

وفي ذلك عشرة ة ألفاظ79). 

وفيه(2) من الفقه فائدتان(9): 

الفائدة الأولى19) : 

فيه الدّعاءٌ إلى الله تعالى في الاستصحَاءِ كما يُدُعى في الاستسقاء ؟ لأن كل 
أذئ يُفْرَع(11) إلى الله تعالى في كشفه(22؛ وقد سَمِّى الله کثیر(") المطر آذی» فقال: 
9 ى ن مر #(04). 


ؤفية ضا أنه لا يحوّل الرّداء في الاستصحاءء إِذْ لا روز فيه ولا صلا له 


(1) الدخان: 16. 
(2) أخرجه البخاريّ (1020)؛ ومسلم (2798(. 

(3) في الموطأ (514) رواية يحيى. 

(4) ج: «الرجل» وهي ساقطة من: ف» والمثبت من الموطأ. 

(5) في الموطأ: «ظهور». 

(6) ج: «عربية وفقه». 

(7) كذا بالنسختين بدون ذكر هذه الألفاظء فلعلها سقطت من الاصل. 

(8) ج: «فيه» ولعل الأنسب ما أثبتناه. 

)9( «فيه من الفقه فائدتان» ساقطة من النسختين» »> واستدركت في هامش السخة: ج. 
(10) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 13-23. 

(11) في شرح ابن بطال: «لأن كل ذلك بلاء يفزع». 

(12) ج: «في كشف ما نزل». 

(13) في شرح البخاري: «كثرة). 

(14) النساء: 102. 
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ينفرد بهاء وإِنّما يكونُ الذعاء فى الاستصحاء في حطبة الجمُعَةء أو في أوقات 
الصلوات وآذبّارها. 

الغانية(") : 

فيه من الفقه استعمال أديه(2) الكريم وخلقه العظيه(0 ؛ لاله لم يدع الله(4) 
عات اا ا عا لثلا يرد على الله ركت وما رعْبَ إليه فيه وسأله إِيَاهء 
فقال: «الَهُمَ على رۆس الجبّال ل والآكام» ولون الأؤدية ومَنَابتِ الشّجَرِ وإنّما قال 
ذلك ؛ لان الم له يضر نزوله في هذه الأماكن» وقال: «اللّهُمَ ا و 
عَلَينَاهك(5). فيجب امتثال ذلك في نِعَم الله تعالى إذا كثرّت» لا يسأل الله ع وجل 
قطعها ولا صَرْفَها عن العباد. 


العربية(6) : 


قوله : نَانْجَابَتْ» تقول العربة: جبّتَ07 القميصَء إذا قَوَرتَ(8) جيبَه(9): قاله 
ابن فة( «(٥‏ ومنه قوله تعالى: « لذن جَابوا الصَخْرَ پالوار 2 © أي قطعوه وثقبوه(2 
ونحتوه . 


ومنه جِبْت الرّحًا إذا ثقبت وسطهاء مثل جيب القميص» فَسَكَةَ القطاعٌ السَحَاب 
عن المدينة بتذوير انْجيّاب القوب إذا قوّرت جَيْبه . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 3/ 13. 

(2) ف: «الكريم للتهذيب وخلقه للتعظيم». 

(3) ج: «الكريم وخلقه العظيم». 

(4) ج: إلى الله . 

(5) أخرجه البخاري (932)» ومسلم (897) من حديث أنس. 

)6( كلامه في العربية مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 3 12-1113 222 23 24. 

(7) جء ف: «جيبت» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(8) ف: «تدورت)» ج: «خررت» والمثبت من كتاب ابن قتيبة وشرح ابن بطال. 

)9( قاله ابن السكيت في إصلاح المنطق: 4 بلفظ : «إذا خرقت». 

(10) انظر غريب الحديث: 614/2» ويقول ابن وهب كما في مسند الموطأ: 6 «انجياب الثوب بمنزلة 
الثوب الخلق المنقطع. . . يقال: جبت الأرض إذا خرفتها . 

(11) الفجر: 9. 

(12) في شرح البخاري: «تقبوه» بالنون. 
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قوله: «الآكام» هي الكٌدَى واحدها اک ويقال: آكَامٌ وإكام(2) 0 قاله 
الخليل( . 

والظّرًاب الجبال الصّغارء واجِدُها ظرزب عن الخليل() وأبي عُبَيْدَة(©. 

وقوله(: «ليس في السّماءِ قَرّعَةٌه سحابةٌ» المرّعْ السّحابُ الصّغْاره وهو من 
أَحَبٌ السّحاب إلى الناس. 

وقال أبو حنيفة(): «وسّلْع»(9) جبل بِقُرْب المدينة » بإسكان اللآه19). 

وأمَا ما يقال عند المطرء فكان ابن عباس يقول''): « كَصَيِبٍ #(12) 
المَطه(13), 

وقال أهل اللعْةء صاب واا يصوب(14) ومنه كان النبيئٌ ك إذا رأى المطر 
قال: «صيبًا نَافِعئًا15(0) فيه الدّعاء في ا في (19) الخير والبركة والنفع به. 

وقال ابن عيّيْتة حفظناه: «سيبا نافعاً» . 

قال الحَطابى ي7" : «السّيْبُ العطاءُ والسَّيبُ مَجْرَى الماء؛ وجِمْعه سُيُوب» 


(1) قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: 255/1» وصاحب مشكلات موطأ مالك: 92. 

(2) في كتاب العين: «أكم؟. 

(3) في كتاب العين: 5/ 420 . 

(4) يقصد قوله يي في الحديث الذي رواه البخاري (1013)» ومسلم (897) عن أنس. 

(5) في كتاب العين: 8/ 159. 

(6) في غريب الحديث: 4/ 332. 

7( أي قوله س في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري (669)» ومسلم (1167). 

(8) في شرح البخاري: «. . . الناس» عن أبي حنيفة» ولعله الصواب. . 

(9) ورد هذا اللفظ في حديث أنس» الذي رواه البخاري (1013)» ومسلم (897) بلفظ: «ما نرى في 


0 وما بينا وین ل من بیت ولا ار 


تفسيره: 1/ ۰148 كما رواه أبو يعلى (2664). 
(14) حكاه البخاري في الموضع السابق» بلفظ : «وقال غيره» بدل «وقال أهل اللغة». 
(15) أخرجه البخاري (1032) من حديث عائشة. 

(16) في شرح ابن بطال: «من». 
(17) في غريب الحديث: 1/ 492 واعتمد الخطابي على ابن السّكيت في إصلاح المنطق: 19: 
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وقد سات سوا إذا O U a‏ من سياف يصوي رذ تلقال 
الشاعر(2): 
قري رانء تسوب 

وقال المُبرّد: هو من صاب إذا قصدَ»() . 

وقوله(»: «حتّى صارتِ المدينةٌ في مثل الجَوبة حتى سَالَ الوادي»» قال ابن 
درد( : «الجَوْبَةٌ المَجْوة بين البيوت» والجَوْبَةٌ أيضًا: قطعّة من الارض». 

والجوابة: الشقٌ والقطع. فالمعئّى : أن السّحَاب فطع حول المدينة مستديرًاء 
وانکشف عنها حتى مالَّتِ البيوت. 

وقال ابن دُرئْد(©): «الجوبة هي القطعة الكهلة من الأرض وما حَوَالَيْها من 
الأرضين الغلظ» . 


وقال غيره: الجوب المَطْرُ الغزير. 
حديث: قال ابن عمر: ربّما ذكرث شغْرَ أبي طالب وأنا أنظرٌ إلى وجه النبي ويا 


وأبيض دس يستَسْقَي العَمَامُ بِوَجْهَهِ ‏ ربيع اليتَامّى عصمة للأَرَامِلٍ 
فما ينزل حتى يجيش کل( ميزاب(8) فَمْطرَ الناس جمعة. فقال رجل: يا 
رسول الله . تقطّعَتِ السُبُلٌ وانْهَدَمَتِ البْيُوتُء وَهَلَكَتِ المَراشي» فاذعٌ الله ل( . 


(1) في الغريب: «فاصله الصّوْب». 
)2( اختلف في نسبة هذا البيت» َذُكِرَ أّه لعلقمة الفحل كما في صلة ديوانه: 18. 
كما تسب إلى متمم بن نويرة في ديوانه: 7. وقيل: إنه لرجل من عبد القيس يقال له النعمان» أو 

لأبي وجزة» انظر لسان العرب (م ل ك). وصدر البيت: 

)3( هنا ينتهي كلام الخطابي. 

)4( أي قوله في الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري (933)» ومسلم (897). 

)5( في النسختين: «ابن السكيت» وهو تصحيف» والمثبت من شرح البخاري وانظر قول ابن دريد في 
جمهرة اللّغة: 2/ 1017. 

)6( في جمهرة اللغة: 2 بنحوه. 

(7) ف» ج: «لك» والمثبت من صحيح البخاري. 

(8) أخرجه البخاري (1008). 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (514) رواية يحيى . 
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وقي 3 عن آثسن + أن عمر إذا قط الام اشتتقن بالتكامن بن هيد 
المُطَّلِبٍء فقام عمر فحمد الله وای عليه ثم قال: اللَّهُمَ إِنَا كنا ن: نتوسّلٌ إليك يتين 
محمد ی َة فكنت تسْقِينَاء ونحن وسل إليكٌ الآن بحم تَا محمّد ا فَاسْقِنَا(3), فلا 
فرغ من دعائه» قام العبّاس فحَمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبيّ كَل ثم جعل 
يقول : : اللّهُم إته لم ينزل من السّمَاءِ بلاء إلا بذَنء ولن تكشفه إلا بتوبةء وقد تَوَسَّل 
القومٌ بي إليك لمكاني من نيك وهذه أَيْدِينَا إليكَ بالذنُوب» ونواصينا إليك7*) 
بالتّوئة» وإِنَّكَ الراعي لا تهمل الضالةء ولا تدع , الكسيرٌ بدار مَضيَعَةَ» وقد ضرع 
الصّغير ورقٌ الكبير» وارتَفَعَتِ الشَّكُوى. وآنت تعلم الس و اللّهُمَ انهم 
بيك قبل أن يقنطوا فيهلكواء فإنّه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 


قال : فما تم كلامه حتى اوخت السّماء مثل الجبّال() . 

وقال في خبر آخر: فما استَكمّل العاء() حتى اكتست77 السّماء ء بالغمَام» 
وجاء المطرٌ من کل 0 وأنشدو!(°) . 

سأل الخليفة(9) 5 تتابع جذ ") فسَقَى التمام بِعُرَةٍ العّاس 


عم النْبِيّ وصنَو وَالِدِه الذي وَرِثَ البِيّ بذاك دون النّاس 
أخيًا به الله البلاد(07) قَأضبحث مُخْصرَةَ الأرجاء(12) بعد الاس 


(1) أي في موضوع الاستسقاء» ويحتمل ‏ وهو الراجح ‏ في صحيح البخاري. ومع نهاية حديث البخاري 
ينتهي نقل المؤلف من شرح ابن بطال. 

(2) «عن» زيادة من صحيح البخاري. 

(3) إلى هذا الموضع أخرجه البخاري (1010). 

)4( «إليك؟ ساقطة من: غ. 

(5) أورد ابن عبد البر هذه الأبيات في الاستيعاب: 8/ 815 . 

(6) ج: «الكلام؟. 

(7) ج: (سكنت)». 

(8) المنشد هو حسان بن ثابت والشعر في ديوانه: 2431/1 وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب: 8/ 815 
- 816 والماوردي في أعلام النبوة: 1 : وابن طاهر المقدسي في البدأ والتاريخ: 5/ 187. 

(9) في الديوان والمصادر: «سأل الإمام, 

(10) في الديوان والمصادر: «وقد تتابع جدينا» . 

(11) في الديوان والمصادر: «أحيا الإله به البلا . 

(12) في الديوان والمصادر: «الأجناب». 


ما جاء في الاسْتِسْقَاءِ 317 


وفي الحديث الحسن(!) ؛ أن أعرابا أَنَى الب يك فوجَدَهُ في المسجدٍء فقال 
له: يا رسول الله الك وما لنا بعر ينضح ولا صبئٌ يصطبح. ثم أنشد يقول: 
اتاك والعَدْرَاءُ يمَدْمَى لَبَائّهها وقد شُفِلَت آم الصَّبيٌ عسن الطفْلٍ 
وألقى بِكَقَنِهٍ الصّغير() استكاتة من الجُوع مونًا() ما يُمِدُ وما شل 
ولا شيءَ ممّا يأكُل النَّاسُ عِنْدَنَا سوى الحَنَظلٍ المأكولٍ في رَمَنِ المَخْلٍ!*) 
ويس لنا إلا إليسك وسيلة وأين فرارٌ الحَذْقٍ(©) إلا إلى الؤشل 

قال : 2 رسول الله ی يجو رِدَاءهُ حنّى صَعِدَ المنبرَء ترقع يديد فحمد الله 
وا عليه» وشخحصَ ببّصره نحو السّماء» وجعل يقول: «اللّهُمَ اقتا غَيْنَا سريعًا 
عَدَقّاء مَرِيعًا طيباء هطلاً غيرَ رائث» نافعًا غير ضار تَمْلاً به الضرْع» وتُنِبتُ به 
الزَّرْعَّ» وتّحبي به الأرضّ بعد مَتهاء وكذلك تُخْرَجونَ». فو الله ما رد يَدَيْهِ إلى نَخْرِهِ 
حتّى أَلْقّتِ(© السّماء بِأَوْدَاقَهَاء وجاءً المطرٌ من كلّ مكانٍ كأفواه القرّب» وجاءً الاس 
والمَطْرُ قد دام منّ حَ الجْمّعَةِ إلى الجمعة» وجاءً أهل البطاح(*) يَصِيحُونَ: يا رسول الله 
العَرّق العَرّق. قال: فرقع رسول الله يَدَيْه نحو السّماءء وجعل يقول: للم الا 
لا عَلَينَاه قال: فانْجًاب( السّحاب؛ إلى المدينة انْجِيّاب التَّوْب الحَلِقِء حتى أَخْدَقَ 
بها كالإكليل» فضحك رسول الله لله ب حتى بدت وَاجده » ثم قال: «لله در أبي طالب» 
لو كان ححا لقت عيناه» . فقال علىّ رضي الله عنه للك نا ورل الله ثويد قولة: 


م 


وأبيض يستسقفيٍ القَمَام بوجهر ريسع و اليتامى عصمة للأرامسل 
يلود به الهلا من آل هاشم فهم عنذهٌ في نعمة وقواضضلٍ 


(1) الذي رواه الطبراني في الدعاء (2180)» والبيهقي في دلائل النبوة: 6/ 140 142؛ من حديث أنس 
بن مالك» وأورده ابن عدي في الكامل: 3/ 408 وابن عبد البر في التمهيد: 22/ 63 - 264 ويقول 
عنه ابن حجر في الفتح: وإسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف» لكنه يصلح للمتابعة». 

(2) في الدعاء للطبراني : «القتى؛ ودلائل النبوة: «الصبيّ». وفي التمهيد: #وخرً؟. 

(3) ج: احتى من الجوع؟؛ غ م: امن الجوع حتى» والمثبت من التمهيد. وفي الدعاء للطبراني : «صعفًا» 
بدل «مونًا». 

(4) في الدّعاء للطبراني والدلائل والتمهيد: «سوى الحنظل العامي والعلهز الفَسْل». 

(5) فى الدّعاء للطبراني والدلائل والتمهيد: «إليك فرارنا». 

(6) في الدُّعاء والدلائل والتمهيد: «النّاس». 

(7) ج ف: «التفت» والمثبت من الدعاء للطبراني. 

(8) ج ف: «النضح» والمثبت من الدعاء والتمهيد. 

(9) ج ف: «انجابت» والمثبت من المصدرين السابقين. 
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كتاب الصلاة 


فقال رسول الله ب : أجل. قال: فقام رَجِلٌ من كانه فقال() : 


لك الحَمْدٌُ والحمدٌُ من سَكَرْ 
دما رب المُضْطْفَى دَْوَة 
به ينل الله غيت السّماء 
ولم يَكُ إلا أن الْقَى الوّداء 
ولم يرجع الكَفَ عند الذعاء 
فمن يَشْكرٍ الله يلقى المزيذ 
ساب 55 في أديم الگماء 


شقيتا بوجي البِيٌ المَطْنْ 
فأشلم مَعْهَا إليه البَصَرٌ 
فأهدى العباد لذاك الخَبّر 
وأشرع حتى رأينا الدٌّرَوْ(ة) 
إلى التخر حتى أقاص العُدُرْ 
ت 2 وت ر اس 
ومسن يكفر الله يلق الغِيَرٌ 
سحاب يراه الحديدٌ النظر 


فكان كما قالَهة عه وابيض يسقي الغمام القُرَوُ 3) 


قال موسى ابن عقبة : فأمر له التب يك برَاحِلتيْنٍ وكسَاء تَوبَانِ . 


ذكرٌ الأخبار الواردة فى الاستسقاء 
من أخبار الأنبياء والصّالحين والعلماء والخطباء 
الوَّرعينَ الحَائِفِينَ الضارعين إلى رب العالمين 
قال علماؤنا: الأصلٌ في ذلك قوله تعالى: « واوا إل موت إذ انتسقدة 
وم الآية. فكان الخروج سُنَّةَ ماضية وأمرًا مُجْتَمَعَا عليه من الأمَمٍ السّالفة 
وطريقتهم. ولا يكون() الخروج والبروز إلا بإذْنِ الإمام» لما في الخروج للاجتماع 
من الآفات الدّاخلة على السّلطان» وهي سُْنَّةُ الأمَم السّالفة والفُرونِ الخالية. 


روي في الأثّر؛ أن يني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام : اسْيّسْقٍ لنا() يا نبي 
ر ےو 


الله» قال: تُوبُوا إلى الله وتَصَدَّهُوا. قالوا: نَحَمْ فخرج فاستسقى» فقال: ما بالنا لم 
نسق؟! تُوبُوا بأَجْمَعِكُم من النّمِيمَّة. قال: قَبَابُواء فأرسلّ الله عليهم المَّيْتَ(© فسُقوا. 


(1) القائل هو أعرابي من مزينة» والأبيات أوردها صاحب منال الطالب: 100. 
(2) ج: «وأسرع رأينا مثال الدرر» دفي التمهيد. 

(3) في التمهيد: «. . . يُسْقَى به ذو غدر؟. 

(4) الأعراف: 160. 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من شرح ابن بطال: 8/3. 

(6) ج: «ينا». 

) 
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رواه كعب الأحبار() . 


فاصلٌ() ذلك: الإجابة والتَوبَةُ ورد المظالمء والإقبال على الله بِكُنْهِ الهمّة» 
فذلك هو السَّبّب القريب لاوجاية . 

وفي الترمذي()» خرج سليمان يستسقي» فإذا بِتَمْلَةٍ قائمةِ على قوائمها تع 
لله» فقال سليمان: ارجعوا فإنّ الله قد سَمَاكم بِدُعَاءِ تَمْلَةِ. 


0 


قال علماؤنا: في هذا دليل على أن البهائم لها عند الله رِرْفٌ معلومٌ» ولها فيه 
سؤال» ولكن يحتمل إظهار ذلك للنّبِيَ ية معجزة وآية» وجعلت 0 حجّة ولأهل 
زمانه عِبْرَة. ولا يكون ذلك على العموم» وال أعلم . فجميع ما ذَرَأ وبرأء فن الله 
تعالى ينشر الرَحْمّة مّة على جميع خَلْقه ممّن ذَراً ورا بِعْفْرَانِهِ لَهُم ٠»‏ فإذا أَمْطَرَ الله قومًا عمًا 
عَنْهُم) وأنشدوا: 

نش الله علييا رحمةٌ وسَقَانَا الغيث سَقَيَا والمَطرْ 

قل انه دخهاناكننا وعسّى الرّحمانٌ عنًّا قد خَفْرْ 

بط الوق علينا وكذا يرزق الدُودة9) في بَطْنِ الحَجَر 

وقيل() لمالك بن دينار: ألا تستسقي لنا؟ فقال: أنتم تنتظرون المَطر وأنا أنتظر 
الحَجَرء ألا تشكروته على جميل ستره وعافيته» فلو شكرئُموه ما رَرْكَكُمء لسقّاكم 
وأرضاكمء وأنشدوا: 

ا وجل في تحديدها فكر 


وال في فوك متفر كلجّة القّريق في وسط البخر 


(1) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين: 1/ 307. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من المصدر السابق. 

(3) لعل يقصد الحكيم الترمذي والحديث أخرجه الدارقطني في السئن (1797 ط. الرسالة) والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (875) من حديث أبي هريرة» وانظر تاريخ دمشق: 288/22. 

(4) ج: ١هو‏ رازق الدود». 

(5) هذا القول ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين: 1/ 308 بلفظ : «انكم تستبطئون المطرء وأنا استبطىء 
الحجارة؟ . 

(6) هذه الأبيات هي لعليّ بن الجهم» رواها القزويني في التدوين: 140/4. 


30 كتاب الصّلاة 
قال(" عطاء() : مُنِعْنَا العْيِتَء فخرجنا تَسْتَسْقيء فإذا نحن بسَعْدُونَ المجنون 
في المقابرء فنظر إليّ فقال: يا عَطَاءء أهذا يوم الشور؟ اا 
فقال: يا عَطَاءء بقلوب أَرْضِيةِ أم بقلوب سماوية؟ 
فقلت: بل بقلوب سماويّة . 


فقال: هَيْهَات يا عَطَاءء فل للمُتَبَهْرجينَ لا تتبهرجوا فإنَّ النَاقَدَ بصير» ثم رمق 
السّماءَ بطرفه» وقال: إلهي وسيّدي. لا تُهْلِك بلادك بذنوب عبادك» ولكن 
بالمكنون() من أسمائك» وما وَارَاتِ الحُجبُ من آلائك إلا ما سَمَيْمَنَا ماء غدقاء 
تحيي (*) به العياد. وتروي به البلاد» يا مَنْ هو على کل شيء قدير. 

قال عطاء: فما استتم من كلامه() حتى أَرْعَدَتِ السّماء وأبرقت» وجاء المطد 

0 0 0 و 

كأفواه القرب» فوَلَى وهو يقول: 

نفم الرّاهدونَ والعابدُونَ إِذْلِمَوْلامُم أجاعوا البطُونًَا 

هروا الأعينّ العلّة فيه( فانْقَضَى الهم وهُم سَاهِرونا 

سَعَلنْمُم عبادة الله حى قيل في التاس© إِنَّ فيهم جُنْونا 

هم ألباء ذووا عقول ولكن قد شجاهم جميع ما يعرقُون(9) 

وأنشدوا لسعذون المجتون أيضًا(19): 

َمنْعَامَ ل اله بتقواهُ | وكان فى الكَلُوَةٍ يَحْشَاهٌ 


(1) ج: ف: «قال ابن والمثبت من الإحياء: 308. إذ أن قول عطاء منقول منه. 
(2) فى الإحياء: «عطاء السلمى». 

(3) في الإحياء: «بالسّرٌ المكنون». 

(4) فى الإحياء: «فراتا يحيى؟. 

(5) في الإحياء: «الكلام». 

(6) في الإحياء: «أفلح». 

7 في الإحياء: «حبا». 

8 في الإحياء: «حتى حسب الناس». ش 

9) هذا البيت لم يرد في الإحياء» وقد ورد في صفحة الصفوة: 51/4. 

0) انظرها في حلية الأولياء: 176/10» وصفة الصفوة: 408/4. 
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سقَاهٌ كَأْسَاهِنٌ لَذِبذٍِالضّقَا ينم لذ:() ديا 


وک (2) عن عبد الله بن المبارك أنه قال: قدمثٌ المدينة في عام شديد 
اقح فرع الان تشقون وخرجت سي إذ اقل قلا اسرد علي طحا 
حيْش» قد ارتدأ() بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقهء» فجلس إلى جنبي فجعل() 
يقول: إلهيء أَخْلَفْتِ الوجوه عند(5) كثرة الذنوتب ومساوىء الأعمال» وقد حبست 


عتا غيت السّماء لودب عبادك بذلك» فاسألك يا حليمًا ذَا أناة» يا مَنْ لا يعرف عباده 


منه إلا الجميلء أن تسقيهم السّاعة السّاعة» فلم يزل يقول السّاعة السّاعة» حتى 
اكتست7©) السّماء بالغمام» وأقبل المَطْرُ من كلّ مكان(©). 


قال ابن المبارك: فجئت إلى الفضيل»ء فقال لي: مالي أراك كثيبًا؟ فقلت: 
أمر) سبقنا إليه غيرنا فتولآُ. قال: فقصصتُ عليه القصّةء فصاح المُضَيْل وحَرَ 
مغشيًا عليه. 


وللإمام في ذلك أبياثٌ99): 


إلبك إلة الخَلّق قاموا تَمَّدَا :وذلوا خضوعًا يرفمون اليَّدَا 
بإخلاص قَلْبٍ وانتصاب جوارح يرون للأذقان يبكون سُجََدَا 
نهازقم صوم وليلَهُمُ ُدى وَدينقم سر ودنيامقم ندا 


(1) ج: «عن لذيذ». 

(2) وردت هذه الحكاية في الإحياء: 1/ 308» ويحتمل أن يكون المؤلّف قد نقلها منه. 

(3) في الإحياء: «اتَرّرك. 

(4) فى الإحياء: «فسمعته». 

(5) فء والإحياء: «عندك). 

(6) ف: «(سمت)» ج: «كست» والمثبت من الإحياء. 

(7) فى الإحياء: «جانب). 

)0( «أمر» زيادة من الإحياء . 

(9) رواها عن الإمام ابن العربيٌ ابنه عبد الرحمن ‏ كما في التكملة لكتاب الصلة: 26/3 - قال: «أنشدني 
أبي لنفسه وأنا أقرأ على شعر أبي الطيّب المتنّي... فقال لي أبي: اسمع ما أنشدني بعض أهل 
العراق» فأنشدني» إلا أن ابن الأبار روى هذه الأبيات من طريق آخر على أنها من إنشاء ابن العربي 
نفسه قالها ارتجالاً وقد عاين المتهجدين في ليلة سبع وعشرين من رمضان. 

1+ شرح مرطأ مالك 3 
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وَرُوِيَ(') أن الله - جلت قدرثه ‏ أَوْحَى إلى مُوسى عليه السّلام أن يستسقي ببني 
إسرائيل بعد أن قحطوا سبع سنين» فخرج موسى عليه السّلام يستسقيلهم) في 
سبعين ألقَاء فَأَوْحَى الله إليه: كيف استجيبُ لهم وقد أظلمت عليهم ذُنُوبهِم 
سرائرهم» ويدعويّي على غير يَقِينِء ويأمنون مَكْرِيء ارجع فان عبدًا من عبادي يقال 
له: برخء قل له: اخرج حتّى استجيب له. فسأل عنه موسی()» فبينما موسى عليه 
السلام يمشي ذات يوم في طريقٍ» فإذا هو بِعَبْدٍ أَسْوّد قد استقبلُ بين عينَيّه تراب" من 
ئر الشُجود وهو في شملةٍ قد عقدها في نه فَعرَفدُ موسى عليه السّلام بنور الله عر 
وجلٌ. فل عليه» وقال: ما اسْمُكٌ؟ قال: اسمي برخ. فقال له: ئت طلنًا منل 
حين» اخرّج فاسْتسْقٍ لبني إسرائيل» قال:. فخرجء فكان من كلامه: ما هذا من 
فعَالك» RS‏ فما الذي بدا لك؟ أَنَقَمَ نقَصّت(*) عليك غيوثك؟ أم غارت 
ل عن طاعَتِكَ؟ أم نفد( ما عندك؟ أم اشتد() غضبك على المُذْنبِينَ؟ - 
ا ا ا ا وأمرت بالعطف فتكون لما تأمن (7) 
الخائفين» أم ريا أك تمنع؟ آم تخشى المُوؤْت فتَعَجّل العقوبة؟ 

قال: فما بَرِحْنَا حتى اختلط بنو إسرائيل بالمّطرء فأنبت الله العْشْبَ في نِضْففِ 
يوم حتى بلغ إلى اركاب . 

قال: فخرج برخ فاستقبله موسى عليه السّلام» وقال: كيف رأيت حين 
خَاصَمْتَ ربّي كيف أَنْصَيّنيء فَهَّمّ موسى عليه السلام بوء فأؤْحى الله تعالى إليه: إن 
برححا يُضحكني في كل يوم ثلاث مرّات. 

قال الإمام: ومعنى الضجك من البارى تعالى هو بمعنى الرّضَاء كان برخ 
يُرْضي ربّه في كلّ يوم ثلاث مرّات؛ ولأن ذلك لا يجوز على الله؛ لأنّ الضحك من 
صفات المخلوقين لا من صفات الخَالِقٍء وأنشدوا: 
(1) انظر نحو هذه الرواية في الإحياء: 4 /341» وكتاب التوابين لابن قدامة: 81-79. 
)2( جے: يهم . 
(3) ف: «موسى صلى الله عليه». 


ج: ١انقضت».‏ 


ف: (اشد». 


ما جاء في الاسْتِسْقَاءِ 


33 


جل أمرٌ الله في كل ال 
مَلكٌ يُعُطي العَطًَايًا الح 
RE OTE‏ شولا 
RT E‏ العَططايًَا 


فتععمالى ريا ذو الخال 
لا يُهْتَدَى فيها بحسن سُوَالَ 
ومعاشي وا في الجبال 
وَاسْبَقَلَتْ بالكحاب الال 
في جوب مرة أو شِمَالَ 
وهو اله الجَزِيلٌ القَّوالَ 


وخرج يعضهم يستسقي » فقال نظمًا يأتي ذكرةٌ: 


أروني لكم ربا دحا الأرضّ وحدها 
وأخرَجَ مَرْعَامَا وأَجْرَى مِيَامَهًا 
رُوني لكم ربا يريد وحة( 
أرُوني را غيِرَ ربٌ سَمَائتَا 
رُوني له بحرا أرُوني له سَمَا 
رُوني له ليْلاً أروني له تجا 
روني إِلأَمَاغيرَهُ عر وَجْهُهُ 
إلآهِيّ أننت القَرْدُ والصَّمَّدُ الذي 
تَوَحَدتَ يا قَيُومُ بِالْمُلْكِ حينّ لا 
فلمًا خَلَقُتَ العَرْشَ والكَلقّ لم رل 
وأنت الذي لا شيء ملك لم تلذ 


كي عن بعض الحُطباء أنه خرج يستسقي بقومه. فقال : الحمد 


0-0 الجبال الصّمّ من فوقها ألقَى 

في تَوْعِيرِها لم الطُّرْقًا 
وسوی كما سورّى لنا القَرْبَ والشَّرًْا 
رل منهنا مل د تَنريلِه الوذقًا 
aT‏ أتوني ا را 
روني له بَذرا أُوني له الأققا 
اذ اق یی كما یی 


سوا وما أخدَنت ت رشا ولا حَلقَا 
على العَرْشٍ قَرْدًا حين لا يبصر الرّزقا 
إلاهِي ولم تُولّد فازقّق بنا رقا 
ش المبدىء 


بِالنْحَمٍ قبل ع المُتَكَقّل لجميع بريه بالإرزاق» فالق الإصباح بِقَدْرَيِهء خالق 


الأشياء(*) بحكمّتِه» ومُرْسل الرّيا 


اح شرا بين يدي ربحمتة:< الكريم الجواة+ الذي لين 


لنعمائه 57 ولا يستغني عنه جميع العباد. سبحانه عم الخلائق قضاوه» ووسع كل 
شىء رحمته » الذي لا يكديه إلحاح» الذي لا يخاف الافتقار(”»» وكلّ شيءٍ عنده 


(1) كذاء والوزن لا يستقيم. 
)2( كذا والوزن لا يستقيم. 
3) كذا. 

4) ج: «الأشباح». 

5) غ: «افتقاره». 


) 
) 
) 
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بمقدار» عالم الغيب والشهادة العزيز الغفار. المنزل العَيْثِ من السّماءء والضاين 
لأقوات الورّى» الناشر لرحمته» والعائد على حَلقه بِالنّعْمّة» والكاشف للکربةء 
وَالمُتَمْمّد بِحِلْمِهِ ذنوب المُذْنيِينَ والعاة جتاح يسارو ی ا الذي شمل فضله 
جميع العالّمين من بريه من أهل طاعته ومعصيته» وعم جُودُه جميع العَالّمين» كل 
ذلك بفضل نبيه محمد سيّد المُرْسَلِين ية وعلى آله وأهل بيته الطَّيّيين. 


أيها الناس» اعلموا أنّه مَنْ أنعم عليه بنعمةٍ فلم يشكرهى ابتلاةُ ببلاء يعجر عنه 
صبره» ومن استعتبٌ فله العتاب» ومن أحسن فله الحُسْتّى» وما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم» ويعفو عن كثير» وقد أصابتكم مصيبةٌ عظماء(). ونزلت بكم 
نول و وحلت بكم رزيّة كرباء2». وذلك( أنكم بَدَلتْم لين الأسعار 
شدّتهاء ويبَسْط النْحَم قبضهاء وبرطوبة الأرض جَذْبّهاء وَأَمْسَكَتٍ السماءً عنكم مطرها 
وبركتهاء وقَرَقَت إليكم الوّزايا سهَامّهاء وأفضت إليكم المنايا حمّامّها. فأنتم بقليل 
العيش تفرحونَ. وعلى سىء الأعمال لا تبكون ولا تَنتَحِبُونَء فإنا للم وإنا إليه 
راجعون. كل ذلك بترككُم التَمَكّر في الآخرة» واشتغالكم بالأعمال الكاسرة» 
وحلفكم بالأيمان الفاجرة» فضعْف يقينكم(*)» وكثرت ذنوبُكُم» وظهرت عَيُوبُكُم 
ولم تَحْسِنُوا إلى فقرائكم» وبَعْدّت آمالْكُمء وتمادَيْثُم في طَعْيَانِكُم. أَذْمَبْتمُْ الأمانة 
وأظهرتَمٌ الخيانة» وأخذتم نِعَمَ الله بقِلّة الشّكرء أَطَلْتُمُ الأملّء وقصّرتمُ العمل حتى 
أتاكم الأجلء إِنّما خَلَفَكُم لتعبدوة ورزككم لتشكزوة» وأَنْدَرَكُم لتخافوة؛ ودعاكم 
لتجيبوه» لجیبوه» وقربکم لتطيعوة: وَأَمْهَلَكُمْ لتستغفروة» وحدّركم لترجوةٌء لثلا يكون لتاس 
ا حَجّة بعد الوُسّل سل» استحللتم الرّيبةء وَأَظهَرْئم0) الغيبّة» E‏ 
وعَظمتْ في أيديكم المُصيبَة . قلَلّْم صدقاکم» ومنعتم زکواێکم» ورتم سا 
وزهَدْثُم في في المعروف» ولم تغيثوا() الملهوف» وقطعتم دَهْرَكُم بالتّواني» انات 
أعماركم بالأمَاني» بسوف ولعَلَّ وعسى» وتسيتم العرضّ على الموّلى» والوقوف بين 
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يدي الله تعالى. اتَبَعثم الشهوات» ولزمتم الگجات» واشتغلتم بالشُجارات 
الخاسرات» وتركتم الجماعات» وصليتم في غير اا ورفعتم.في المساجد 
الأصوات» ولم تراقبوا إله السّماوات. فلو راقَيْتمُوهُ وكنتم ممّن تتوبوا إليه 
وتستخفروه» لكنتم أَهْلدٌ للإجابة وترجوه. ا و الله وتوبوا إليهء فاته يقبل 
التوبة من المُذنبين» ويرحم الباكين والمتضرّعين. قال الله العظيم في مُجكم كتابه 
المبين» في قوم توح الكافرين « وروا ریم ِنَم كارح غَنَّارا4 الآية(© . 


قال: فما نَم من خطبته حتی() سّقوا. 


فقال بعضٌ المريدين: لله دَرُهُ من خطيب لبيب» يقرع مَسَامِعَ كلّ عبدٍ مذنب 
مريب» وأنشدوا في صِفتِه : 

لمّا د عَمْفْتَ وكلٌ الئاس قد فَسَقًا دعوت ربك فَاسْتَشْقَيتَهُ فَسَقَا 

لله دو خطيب إذ دما وَرَقَا ضححَث(*) مزارعنا مخضرة وَرَقَا 


وفي الحديث الحسن ؛ أن رسول الله كله قال : امن لم يعرف الله في الرّخاء لم 
يعرفه فى الشّدَّة5(0) . 


وفي الحديث الحسن؛ أن رسول الله قال : «مَا من زَرع ولا(6) ثمار إلا وعليها 
مكتوب يسم الله الرحمان الرحيم› هذا رزق فلان بن فلان»(7), 


5) لم نجده بهذا اللفظء ورواه هناد بن السري في الزهد (2»)536 وعبد بن حميد (636)»: والطبراني في 
الكبير (11560)ء والحاكم: 3/ 623 (ط. عطا)ء والبيهقي في الشعب (10000)» فمن حديث ابن 
عباس بلفظ : «. . تعرف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشّدَّة». 

)6( الا ساقطة من غ 

(7) أخرجه الخطيب في تاريخه: 130/4 من حديث ابن عمر مرفوعاء في ترجمة أحمد بن الخليلٍ» 
وقال: «وقد رواه أبو علي بن عمر المذكر اليسابوؤري عن احمن بن خلال : وكان هذا المذكر كذابًا 
معروفا بسرقة الأحاديث» ونراه سرقه من حمويه» والله أعلمة كما رواه من طريق الخطيب ابن الجوزي 

في العلل المتناهية: 1/ 153» وانظر لسان الميزان: 2/ 361 . 
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وقال بعض العلماء: : ما من رع إلا وعليه اسم صاحبه مکتوب قال الله تعالى: 


« ولارطب ولا یاییں لاف ككل مین 2174 . 


ويحكى عن ب بعض ١‏ لحُطَبَاءِ أنه خرج ي 9 يستسقي » فَأَنْشَدَ يقول(2): 


يامَن إليه جميعٌ الحَلق يبتهل 
يا من تى فرأى ما في الغيوب وما 
يا مَنْ دنا فنأى عن أن تحيطٌ به الأ 
أنت الملاد د إذا ما آزمة شَمِلَتْ 
أنت المنادتى به في كل حادثة 
أنست الغيّاث لمن سَدَت مذاهئة 


آنا داك والآفستال واقفنية 


ف موت تحن طول وغين كسم 


وكل حي على رُحْمَاءُ يتل 
تخت الشرى وحجابُ اليل مُنْسَدل 
فكار والعقلٌ والأوهام واليلسل 
وان ملا ن حافت سه الل 
أنت.الملادٌ وأنت الذخر والأَمَلٌ 
أنت الدليل لمن ضلّت به الشبل 
عليك والكل ملهوفٌ ومُبتهل 
وإن سَطُوْتَ فأنت الحَاكِم المَدَلُ 


والأخبار في هذا الفنٌ كثيرة» لَبابُها ما ذكرناه لكمء والحمدٌ لله رب العالمين. 


باب 


الاستمطار بالشجوم 


مالك(©, عن صالح بن کسان عن عبَيْدٍ الله بن عبد الله بن عتبةء عن زَيّد بن 
خالد الجهْنيء > قال: صلی لا رسول اله ل صلاة الصُبْح بِالحُدَِيَةِ على إثر سَمَاءِ 
كانت من الل فلمًا انصرف. ابل على الناس» فقال: «أَتَدْرُونَ ماذا قال رككٌ:؟» 
الوا الله ورسوله أَغْلَىُ قال: «أَصْبَحَ من عبادي مُْمِنٌ بي» وَكَافك بيء فأمًا من 
قال: أُمْطِرْنًا بفَضْلٍ الل ورَحْمَيه فذلك مُؤْمِنٌ بي كافرٌ بالكوكب» ومن قال : ا 
بِنْوْءِ كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكوكب» . 


(1) الأنعام: 59. 
)2( أورد هذه الأبيات ابن الجوزي في بستان الواعظين : 106 
)3( في الموطأ (516) رواية يحيى 


الاشتمطار بالتُجوم 37 
الترجمة : 

قال الإمام: بوكب مالك - رحمه الله - «الاستمطار بالتجوم» وأَدخلَ هذا الحديث 
في باب الاستسقاء لوجهين: 

أحذهما: كانت العرب تنتظر السَّْيا في الأنواء» فقطع النْبِئٌ يا هذه العلاقة بين 
الل ود ال ٠‏ 

والوجه الثاني الذي أدخلّ له مالك هذا الحديث وترجم هذه الترجمة: وذلك 
أن 000 د E‏ کم بقي لنوء اثريا؟ ف فقال 
المطر), تراد مالك أ يع أ لجو ولا كو لهاو 9 لاق وجو 
الإسناد(ة) : 


قال الإمام: هذا حديث صحيحٌء خوّجه الأيمة: مسلم والبخاري(° 
وغيرهما( 6 وهو ممق عليه . 


وَالحُدَيْبيَةٌ موضع محروف()ء وفيه كانت بَيْعَة الرّضوان تحت الشّجَرَة . 
الفوائد المنثورة في هذا الحديث والأصول 0 به : 

وهي أربع فوائد: 

الفائدة الأول (°): 


قوله: «على إثر سَمَاءِ كات من اللّيْل» يعني بالسّماء المَطّر والعَيْث» وهي 
استعارة حسنةٌ معروفة عند العرب. 


(1) انظرها في القبس: 1/ 387 . 

(2) أخرجه الحميدي (979) من حديث سعيد بن المسيّب» وانظر تفسير الطبري: 27/ 208 . 
(3) الفقرة الثانية من كلامه في الإسناد مقتبسة من الاستذكار: 7/ 154. 

(4) في صحيحه (71). 

(5) في صحيحه (1038). 

(6) كالإمام أحمد: 4/ 117» والبخاري في الأدب المفرد (907) وغيرهما. 

(7) انظر معجم ما استعجم: 1/ 430» ومعجم البلدان: 2/ 229. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 154. 
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الفائدة الثانية(") : 
قوله حاكيًا(): «أصبح من عبادي مُؤْمِنٌ بي وكافرٌ بي» قال علماؤنا: إذا اعتقد 
المرء أن المطر مَن الأنواء وأنّها فاعلة له من دون الله فهو كاف ومن اعتقدَ أنّها فاعلة 
لكن بما جعل الله فيها فهو أيضًا كاف" ؛ لاه لا يصمّ أن يكون الحَلْقُ والْأمْدُ إلا شى 
5 مم خسم مه ا ره 
كما قال تعالى : #آلَآالَهُ انلق والأٌ 4( ومن انتظرّها وتَوَكّفَ(*) المطر منها على أنّها 
عادة أجراها الله فلا شيء عليه » فإنّ الله قد أَجْرَى العوائد في السّحَابٍ والرياح والأمطار 
بمعاني تَرَتَبَتْ في الخلقّة» وجاءت على نسق( فى العادة ؛ ولهذا أدخل مالك هذا 
الحديث مُبَينَا لهذه الحقيقة» قوله: «إذا أَنْسَآتْ بخرية نه َشَاءَمَث» فلك عَيْنٌ 
غْدَيْقَةُ200)؛ لأنّ قدرة البارى تعالى قد يأتى المطر بِالنَّوْءِ التَّيلء ومرة بغير نَوْءِ كيف شاءء 
لا إله إلا هو. والّذي أحب7 لكل مؤمن أن يقول كما قال أبو هريرة!*): مُطِرْنَا بفَضْلٍ 
7ے E‏ 2-2 و عدر ص ری م بررط 4 
اللو ورَحميه()» ويتلو الآية  :‏ ما يفتح أله لتاس من دحمو فلامميك لهسا » الآية(") . 


ہے رور .ص سے و و 
وور ع ابن عباس في قوله عز وجل : و رفك أذ 2(4 
قال ذلك في الأنواء(*")ء وهذا قول جماعة أهل التّفسير(14). 


وروي عن سعيد بن أمَيّة؛ أن النبي ية سمع رجا في بعض أَسْمَارءٍ ول 
مُطْرْنًا بِبَعْض عثانين الأسد. فقال رسول الله يكل : «كذبت» بل هو سُفْيًا الله وَررْفه)(15) 


) انظرها في القبس: 1/ 387 388. 
) أي حاكيًا عن الله تعالى. 
) الأعراف: 54. 
) أي توقم. 

(5) ج: «سئن؟. 
( 
( 
( 
( 


لعل الصواب: «مطرنا بنوء الفتح» كما في الموطأ. 

(10) فاطر: 2. 

(11) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من الاستذكار: 7/ 157 158. 

(12) الواقعة: 82. 

(13) أخرجه بنحوه مسلم (73). 

(14) انظر تفسير الطبري: 27/ 208. 

(15) أخرجه الطبري في تفسيره: 26/ 205» 208» وابن عبد البر في التمهيد: 16/ 284 . 
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قال سفيان: عثانين الأسد: الذّراع والجَبْهَة. 


وروي عن الحسن؛ أنه سمع رجلا يقول: طَلَعُ سُهَيْلُ وبرد اللَيْلُ فكره ذلك» 
وقال: إِنّ سهَيْلدٌ لم يأت قط بحر ولا بَرْدِ. 


وكره مالك أن يقول الرّجُل للعَيِمٍ والسّحابة: ما لها" للمطرء » وهذا من 
قوله وروايته(2): «إذًا أَنْسَآَتْ بَحْرِيَ» تدك على أنّ القوم احتاطوا فَمَتَعُوا النّاسَ من الكلام 
فيه» إِذْ هو متعلقٌ من أمر الجاهليّة في قولهم : «مُطِرْنًا بَئَوءِ كذا وكذا» على ما مهّدنا. 

وقال الشافعى فى كتابه «المبسوط)( فى غريب حديث التب يكلله. قال: هذا 
حديثٌ يحتملٌ!*) المعانى» وكان النْبيئٌ عله قد أرق جوامع الكلم؛ لأنّه قال: «أَصْبَحَ 
مِنْ عِبادي مُوْمِنُ بي» وكافرٌ بي» فالمؤمنٌ يقول: مُطِرْنًا بِفَصْلٍ الله ورَحْمّتِهِ؛ وذلك 
إيمانٌ بالله؛ لأنّه لا يُمْطِر ولا يمنع إلا الله وحدَهٌ لا التّْء؛ لأن النّوْءَ مخلوقٌ لا يملك 
لنفسه شيئًا ولا لغيره. وهذا قريبٌ المأحَذ فَافْهَم. 


حديث سُفيانَ بره بن عيّيئة(7)» عن عَمْرو بن ديئار» عن عتاب بن حنين(6 )» عن 


أبي سعيد الخُدْرِي؛ أن رسول الله يي قال: لو أمسكٌ الله القَطْرَ عن عِبَادِهِ حَمْسَ 
و ل ا يقولون: 00 


عر 
أما قوله: «ينوءِ ع فإ الخليل زعم أنه جم كانت العرب تزعم أنّها 
ع 


۶ 


تمطر به» 0 «ويقالٌ أ رْسَلتٍ السَّمَاء مَجَادِيحَ العْيْثِ»ه. قال: ويقال: 


(1) 

)2( ا او 

)3( أي في كتاب الأمّ: 3/ 305. 

(4) في الاستذكار: «محتمل»» وفي الأمَّ: «يحتمل قوله هذا معاني؟. 

(5) الذي أخرجه الحميدي (751)» وأحمد: 3/ 7ء والذارمي (2762)› والنسائي في الكبرى (1836)» 
وأبو يعلى (1312)» وابن حبّان (6130). 

)6( غ ج: اغيّاث بن حسين» والمثبت من الاستذكار والمصادر. 

(7) في النسختين: «طائفة في كل فريق» وهوتصحيف ظاهرء والمثبت من الاستذكار والمصادر. 

(8) في العين: 3/ 73. 
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حديث کک )۽ ئه به أن رسول الله ی كان يقول: « 


الاسئاد: 


م 


قال الإمام: وهذا حديثٌ من الأحاديث الثلاثة التي بِلعْتْهُ عن الي صلى الله 
عليه وليس توجد لغير مالك . 


الحديث الأوّل : «إني ل 1 ی لأآسة)(2) . 
الثاني : «إِذًا أَنْسَأَتْ بحري ثم تَشْاءَمَتْ2. 


الثالث: «اسْتَقِيمُوا ولَنْ تُخْصّواه(2) وقد قيل: إنَّ هذا وَحْدَهُ يأتي مُسْئَدًا(4). 


وما أدخل مالك أيضًا في كتابه ولا يوجد عن ابن عمر ولم يأخذ هو بهاء 
قوله: لا بَأس بمضل المرأة ما لم تكن حائضا(). وترك القراءة خَلِفَ الإمام(). 
وتراءته: في رة ورين و اکر وتأخير المَسح(). وتشفيع الوتر(). وحديثه في 
صلاة e‏ رقع ادن عند الكو . والؤضوء من العاف" . والإعادة 
من الذكر بعد الف 


(1) في الموطأ (517) رواية يحيى. ورواه عن مالك:. القعنبي (357)» وسويد (428)» والزهري 
(613). وانظر «رسالة في وَصْلِ البلاغات الأربعة في الموطأء لأبي عمرو بن الصلاح: 921/2 
923, 926 929. 
)2( أخرجه مالك في الموطأ (264) رواية يحيى. 
)3( أخرجه مالك في الموطّأ (72) رواية يحيى. 
(4) رواه أحمد: 1/ ۰5 والدّارمي (661). وابن ماجه (277)»: وابن حبّان (1037)» والحاكم: 130/1 
من حديث ثوبان. 1 
5( في الموطأ (129) رواية يحيى . 
6( في الموطأ (228) رواية يحيى. 
7 في الموطأ (81) رواية يحيى. 
8( في الموطأ (326) رواية يحيى. 
6 في الموطأ (505) رواية يحيى. 
١)‏ في الموطأ (200) رواية يحيى . 
1) في الموطأ (88) رواية يحيى. 


) 
) 
) 
) 
) 
)0 
) 
(12) في الموطأ (105) رواية يحيى. 
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وقوله(!): تَعَادُ الصّادة الومام إلا الصّبْح والمغرب» وا في الصّبح . 
وَضحَ الماء في عَيْنَيُه هذا كله أَدْحَلَهُ عن ابن عمر ولم يأخذ هو به ولا عمل به. 


قال الإمام(*) : وحديثٌ: «إِذًا أَنْسَاتْ بحري“ ثم تَشَاءَمَتْ» لا أعرفه بوجه من 
الوجوه في غير الموطأء ومَنْ ذَكَرَهُ ّما ذَكَرَهُ من طريق مالك في الموطأ »إلا ما ذَكرَةُ 
الشافعي في كتاب الاستسقاء( © عن إبراهيم بن محمد بن أي يحيى» عن إسحاق (6) 
ابن عبد الله ؛ أنّ التبيَ تكله قال: «إذا أنشأت بَخريّةء ثم اسْبَحَالَت شامية فهو أَمْطْرُ 
ا 


الحديث80) . E‏ بهد الك قا اجن انرو مشت OTS‏ 


وهذا الحديث») لا يحتج به أحدّ من أهل العلم بالحديث؛ لأنّه ليس له 
إسناد(") . 


)1( في الموطأ (353) رواية يحيى. 

(2) أي الإمام مالك في الموطأ (354) رواية يحيى. 

)3( أي ابن عمر كما في الموطأ (111) رواية يحيى. 

(4) من هنا إلى بداية كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 161/7 164. 

(5( غ ج: إلا ما ذكره مالك في كتاب الاستقالة؛ وهو تصحيف. والمثبت من الاستذكار» والكتاب 
المذكور هو ضمن كتاب الأمّ: 3/ 319 . 

(6) في الأم: «أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا من لا أنّهِمء قال : حدثني إسحاق». 

)7( «إبراهيم بن؟ زيادة يقتضيها السياق . 

(8) هو أبو إسحاق المدني (ت. 184 أو 191) الاسم ون قف اسان سألتُ مالكا عنهء أكان ثقة؟ 
قال: لاء ولا ثقة في دينه. قال ابن حبّانَ: كان إبراهيم یری القَدَر ويذهبٌ إلى كلام جهمء ويكذبة 
مع ذلك في الحديث. . . وأما الشافعيّ فإنّه كان يجالسّه في حداثته ويحفظ عنه حفظ الصبئ. . . فلما 
دخل مصر في آخر عمره» فأخذ يصئف الكتب المبسوطةء احتاج إلى الأخبار ولم تكن معه كتبه» فأكثر 
ما أودع الكتب من حفظه فمن أجله ما روى عنه وريّما كنى عنه ولا يُسمّيه. انظر طبقات أبن سعد: 
5 5, والتاريخ الكبير: 1/ 323» والمجروحين: 1/ 105» وسير أعلام النبلاء: 8/ 450. 

(9) توفي سنة 144» قال عنه ابن معين: لا شيء كذاب وقال أيضًا: ليس بثقة» وقال أيضًا: لا يكتب 
حديثه ليس بشيء. وقال البخاري: تركوه. انظر تاريخ ابن معين: 2/ 27ء والتاريخ الكبير: 
1/ 6 . والمجروحين: 131/1. 

(10) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» واستدركناه من الاستذكار. 

(11) وقد رواه الطبراني في الأوسط (7757) من طريق محمد بن عمر عمر الواقدي. نا عبد الحكيم ابن عبد 
الله بن أبي فرْوة» قال سمعتٌ عوفٌ بن الحارث بن الطفيل يقول: سمعتٌ عائشة تقول: قال رسول = 
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وذكر الشافعي") في حديثه هذا: «بَخْريّة بِالنَضْبٍء كأتّه يقول: إذا ظَهَرَتِ 
السّحابةٌ بحريّة من ناحية البحر . 

ومع «تَقَأث206) : ظهرت وارتقعت. 

وقد قيل: أنشاث نر أي ابتدأت» ومنه قيل للشّاعر: أَنْشَاً يقول0©. 
وإِنّما سمّيت(*) السحابة بَحريّة لظهورها من ناحية البخر. يقول: إا ا 
7 ناحية البحرء وأخذت ناحية الشام نحو الشمال(5), فهي عي عَدَيْقَةٌ تصدق©) 
بنزول الماء. 


وقوله: «فيلْكَ عَيْنٌ عَدَيْقَةٌ» العينٌ: مَطَدُ أيَام لا يَقْلّع. كذلك قال آهل العلم 
2 5 


باللّغة . 
وقالوا أيضًا: ناحية القبلة() . 
والعرب تقول: مُطِرْنًا بالعَيْن . وقد قيل : ا 


= ال ية. .. الحديث. وأخرجه أيضًا من هذا الطريق ابن أبي الشيخ في كتاب العظمة (722) يقول 
الهيثمي في مجمع الزوائد: 2 7 «رواه الطبرائي في الأوسطء وقال: تفرد به الواقدي. قلبٌ: وفي 
الواقدي كلام؛ وقد وثّقه غير واحد وبقيّة رجاله لا بأس بهم وقد وتّقره». وانظر رسالة ابن الصلاح في 
وصل البلاغات الأربع في الموطأ: 2/ 927 929. 

(1) في الأمّ: 3/ 319. 

2( غ ج: اتشاءمت» والمثبت من الاستذكار. 

)3( غ ج: «ومنه فال الشاعر» والمثبت من الاستذكار. 

(4) في الاستذكار: «سمى». 

(5) في الاستذكار: «أي أخذت نحو الشام» والشام من المدينة في ناحية الشمال» ويقول ابن حبيب في 
تفسير غريب الموطأ: الورقة 21 «إذا نشأت سحابة من ناحية البحر من المدينة - وناحية البحر منها 
الغرب ‏ فإنّما أراد إذا ابتدأت السحابة من ناحية الغرب ثم تشاءمت» والشام من المدينة بناحية 
الجوف» يقول: ثم الت من الغرت إلى الوق فلك عين غديقة. يقول: فتلك السحابة يكون منها 
مطر غزير الغدق» والغزير من الماء .ومن النطر إِنْما صّعْر على جهة المدح لها»؛ ويقول القنازعي في 

تفسير الموطا؛ الورقة 46 «إذا نشأت السّحابةٌ من ناحية البحر الذي هو بغربي المدينة» ثم استدارت 
يعلد مان اليه مر بحي الاو يعني من جوفي المدينة» فذلك سحاب يكون منه مطرٌ غزيرٌ 
والغدقٌ: الغزيد. وليس في هذا حُجة لمن قال بالأنواء أو فعل النجوم وطلوعها أدلّة على المطر ؛ ؛ لأن 
النبِيَ ي قال هذا بالمدينة على طريق العادة والعُرْفٍء. وذلك أن السّحاب إذا أطلّ على المدينة من هذه 
النراحى كان سحاب مطر . 
(6 ك رواو السار ساقطة ناكار 
(7) انظر كتاب العين للخليل: 2/ 254. 


(8) «قبلة» زيادة من الاستذكار. 


اله عن استقبال القبلة والإنسان على حَاجَته 3 


ر و 
قال الإمام: و تصغير EEE‏ وَالعْدَقَةٌ : الكثيرة الماءِء مصداقه قوله 
سر رر ر 


تعالى : 9# مَءْ عَدَكَا»#(1) أي كتيرواء وقد يكون التصغير هنا أرية به التعظيم. 

قال عمر بن الخطاب في ابن مسعود: كيف مُلىء علمًا()ء وقيل: إن قول 
عمر كان لِصعْر(2) قَدّ ابن مسعود ولَطَاقَةٍ جيه . 

وقول رسول الله كه هذا القول خَرَجَّ على العادة المعهودة من حكمَة() اللم 
وفضله؛ لأنّه لا يعلم نزول اكيت إلا الله سبحانهء قال الله سبحانه : < قل لا يمار من في 
اموت وَالْأرضٍ اليب إِلَّا 0045 هذا قول الجمهور من أهل السّنّة . 
الأصول : 

قال القاضي أبو بكر بن الطَّيّب9©»: وكيف يجتمع في قَلْب مؤمن تصديقٌ 
الؤْسّل() وتصحيحٌ الآيات» مع الاعتقاد بتصحيح أحكام النُجومء وقد سمع الآيات 
الواردة عليهم والأحاديث القاطعة بهم؟ أمّا الآيات» فقوله: « فل لا عَم من في اَلسَّمْوتِ 
لأر اليب إلا اَذ 4( وقوله: «ولؤ كث أتكخ الْمَيْب ل ڪرت من الْمَرْ 4 
الآیة()ء ولقول التب کی : «من اتی كاهنًا أو عَرَافا أو مُتَجمًا فَصدَقَّه بما(") يقول» 
فقد كفر بما أَنْرلَ(17) على قلب محمد(3(4)72): ومن قال: غدًا ينزل الغيث» صرب 
وسجنَ ا من ذلك» على هذا ص" أهل العلم من أهل السّنّة واا 
والحمدٌ لله رب العالمين . 


(1) الجن: 16. 

(2) أخرجه ابن سعد فى الطبقات: 3/ 156» وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (1550)» والطبراني ٠‏ 
في الكبير (9735). : 

)3( غ ج: : ايصغر» والمثبت من الاستذكار. 

(4) في الاستذكار: «حكم». 

(5) النمل: 65. 

(6) في كتاب التمهيد: 68 [ط. دار الفكر العربي] 58 [ط. مكارثي]. 

(7) ج: «الرسول». 

(8) الثمل: 65. 

(9) الأعراف: 188. 

(10) غ: «فيما". 

(11) غ: «أنزل الله». 

(12) ئ 

(13) أخرجه ابن الجعد في مستده (1945)» والبيهقي: 5/ 118 من حديث عبد الله بن مسعود. 

(14) ج: «مضی) . 
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النْهَيْ عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته 


الأحاديث في هذا الباب سنّةٌ أحاديث(): 

الحديث الأوّل: حديث أبي أيُوبِ(2) 

الثائى زيف !ابن مر ۲ كان قرول إن ناسًا يقولون: إذا َحَدْتَ على حاجَتك 
فلا تستقبل القبلّة ولا تستدبرها) ولا ّت امقس . 

الحديث الثالث: حديث سلمان؛ قال: إِنّما أن ل بِمَنْزْلَة الوالدٍ اكم لا 
تَسْتَقْلُوا القبلةَ لعَائْطٍ ولا بول ولا تَسْتَدِِدُوهًا(©) . 

وهذه أحاديث صِحَاح لا إشكال في صكّتها. 

الحديث الرّابع: حديث أبي هريرة نحو حديث سلمانء حَرَجَهُ أبو داود(). 

الخامس: حديث جابر؛ نهَى رسول الله ا أن تَسْتَقْبِلَ القبْلةَ لِعَائِطِ أو بول 
رأيته قبل أن يُقْبَضَ بعام يستفبهاء خَرَجَه التّرمذي( . 

السّادس: حديث عائشة ؛ قالت: بلغ رسو اله يك أن ناسًا يقولون : لذ تستقبل 


القبلّة لبَوْلٍِ ولا لغائطء فقال رسول الله ة: «أَوَقَدْ فَعَلُومَاء حَونُوا بمقعدي إلى 
القبْلّة» رجه الدارقطنى (۴) . 


ا 


انظرها في القبس: 1/ 389 390 . 


(1) 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (519) رواية يحى . 

(3) في الموطأ (521) رواية يحيى. 

(4) «ولا تستدبرهاء غير واردة في الموطأ. 

)5( لم نجده بهذا اللفظ من حديث سلمان» وروى نحوه مسلم (262). 

(6) في سننه (8). 

(7) في جامعه الكبير (9) وقال: «حديث جابر في هذا الباب حسن غريب» وانظر تعليق بشار عواد 
معروف. 


(8) في سننه: (167 ط. الرسالة) بلفظ : «مقعدتي؟. 
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العربية : 

فيه ثلائة ألفاظ : 

الأول : 

قوله(2): «الغائط» هو المكان المطمئنَ من الأرضء» وكانوا إذا أرادوا قُضاء 
النحاعة اتن ا 0© ف فت الحانية به وغل ذلك عله ى :مار هذا 
اللَفْظ في الحاجة أعرف منه في مكانهاء وهذا أحد) قَسْمَي المجاز. 

5 

الثاني( : 

قوله في حديث أبي اي کت أَصْنَعُ 
المراحيض» وَاحدها كباس( . 

الاه( ) : 

قوله في الحديث الآخر(”): «فَوَجَدْنًا مراحيض مُسْتَقْبَلَ القبْلَة» المراحيض 
واحذها مرْححاض29)» مفعال» من رحض إذا غسّلء يُقال: ثوب رحيضٌّء أي 
غسيل» وال ضا عرق الشكن: والمرسعية(01: إا را فيه 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى(2') : 

اختلفٌ العلماء فى العمل بهذه الأحاديث على ثلاثة أقوال. 


بهذه الكرَابيسِ» يعني بها 


)1( انظر شرح هذا اللفظ في عارضة الأحوذي: 1. 

2( أي قوله بي في حديث الموطأ (519) رواية يحيى . 

(3) ج: «للسّتر». 

4( 4 ج «أحسن» والمثيت من العارضة. 

(5) شرح هذا اللفظ مقتبس من المنتقى: 1/ 335. 

)6( الذي رواه مالك في الموطأ (519) رواية يحيى . 

(7) قاله عبد الملك بن حبيب في نفسير غريب الموطأ: الورقة 21 وعنه البوني في تفسير الموطأ: 
6/ ب. وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 143. 

)8( انظر شرح هذا اللفظ في العارضة: 24/1. 

(9) الذي أخرجه البخاري (394) من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

(10) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 143. 

(11) غ» ج: «الرخصة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(12) انظرها في القبس: 1/ 391 - 393» ويتخلل المسألة بعض النقول من الاستذكار. 
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حديث(1) أبى أيوب فيه من الفقه: استعمالٌ عَمُوم الخطاب على كل مَنْ سمعه 
في الشنّة(2)؛ لأ أبا ايوب سمع التّهي عن استقبال القَبْلّة واسْتِدْيّاره»! فاستعمل ذلك 
مُطْلَقَا عامًا في البيوت وغيرهاء إِذْ لم يخصّ شينًا من ذلك في الحديث يث(4), 

وقال بهذا أهل الظاهر الّذين ليسوا بِحُجَّةٌ. 

وقالوا(7): هذا الحديث على من بَلَعَهُ أن يستعمله على عَمُومه حتى يثبت 
عنده(8) ما يخصصه أو ينسخه(9) ولم يجمع معھ(°") أحد على هذا(11) وهو 
مذهب ابن حنبل وسُفیان . 

وروي(12) أنَّ ذلك في الصّحَاري خاصة وممنوع في البيوت» قاله ابن مل 
ومالك والشافعي(2)13 وروي عن مالك ؛ أنْ ذلك في ر يقدرٌ فيه على 
الانحراف» وأما المواضع لتر دا 

ومنهم من قال: حديثٌ ابن عمر معارض لحديث أبي أيَوب» فتعاردض 


القولان» واختلف الئاس في تعاض القَولَيْن والفعْليْن والقولٌ الفعل احتلافا كثيراء 
ياه في کب الأول ا أت القولكن إذا غارفا بان عقا مين ساف 


) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 170. 

2) زاد في الاستذكار: «والكتاب». 

) غء ج: إلا أنْ» والمثبت من الاستذكار. 

) وفي هذا المعنى يقول البوني في تفسير الموطأ: 36/ ب «هذا الحديث يدل على أن الأشياء على العموم 
حتى يثبت الخصوص ؛ لأن أبا أيّوب حمل الحديث على عمومه ولم يبلغه حديث ابن عمر في الرّخصة 
في البيوت» والذي رواه أبو أيوب إنما هو في الفلوات». 

(5) ج: «وذلك». 

(6) انظر المحلى: 1/ 98. 

(7) كذا ولعل الصواب: «وقال» لأن المقول هو من كلام ابن عبد البر في الاستذكار: 170/7 - 171ء 
والظاهر أنه وقع اضطراب في العبارة . 

(8) ج: «عله». 

(9) «أوي ينسخه» ساقطة من غ» وهنا ينتهي النقل من الاستذكار. 

)0 1)غ: «على ذلك». 

)1 1) كيف يستقيم هذا مع أن المؤلّف يقول: «وهو مذهب ابن حنيل وسفيان»؟ . 

(12) انظر هذه الفقرة في عارضة الأحوذي: 24/1. 

(13) انظر مختصر خلافيات البيهقي: 1/ 223. 

(14) غ: «لذلك». 

(15) انظر المحصول في علم الأصول: 46/ ب. 
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في حقٌّ شخص واحدٍ في وقتٍ واحدٍء فإنّ ذلك مستحيلٌ؛ لأن ذلك من باب تكليف 
المُحَال. فإِنْ ورداء اجا ناسح للآخر. وأمًا إن اختلف الفعلان» فلا تضادً بينهما 
لذاتهماء كالقولين أيضا لا تضادٌ بينهما لذاتيهماء فلا تعارض بينهما إلا أن يقتضيا 
بیان معنى ويتعلّقا في بيانه تعلّقَ القولين كما قدَمْنَاء فالحُكُمٌ فيهما واحدٌ. 


م 


وما إذا تعارض القولُ والفعلُء فقال قوم: يُقَدَمُ القول لأه عَامٌّء والفغل 
مُحْبَصنٌ بالتبرع ب فيقف عليه› ولا يكون هنالك تعارضٌ» وهذا كلامٌ إن ظَهَرَ عند 
الإطلاق لم يصح عند الكبْر والتقسيم لنُكْبَةٍ بديعة» وهي أن كل أمْرٍ وارد من جهة الله 
تعالى على التب بتكليف الحَلْقءِ فإ النبئَ بيا داخلٌ فيهء يلزمه من ذلك ما 
يلزمهم» وهي مسألة حلاف في أصول الفقهء هل يدخل الآمِرُ تخت الأوامر آم لا؟ 
وهي مسألة مُعْضلةٌ قد بيّناها في أصول الفقه. فإذا ثبت أنّ(2) الي يك داخلٌ في 
الأمر مع الكَلْقء ثم ثبت أنه ترك ذَلِكَء فذلك تسح في حَقّهء وبَقِيَ أن يُنظر هل يكون 
تًا( في حقٌّ غيره أم لا؟ والصّحيح أن النَّسْحَ ا إلا ان يدل الدليل 
على تَعَدّيهء وقد دل الدّليل e‏ العام( على 3 تَعَدَّيه إلى غيرهء فقال الله 
تعالى : ٭ مد کان لک في رسولى الله اسوه 00 فأرشدنا إلى الاقتداء به» وثبتَ 
بالتواتر المعتويٌ أن الصحابة n‏ الله عليهم ‏ كانوا يلجأون إلى فعله عند 
المشكلات كما يلجأون إلى قولهء فإذا ثبت هذا وصح جواز الاستدبار في البّيان» 
فجوادٌ الاستقبال يؤخذ من طريقين : 


أحدهما: طريق المعنى» وهو قياس الاستقبال على الاستدبار في البيان في 
جوازه» كما استوى الاستقبال والاستدبار في الصّحراء فى() منعه. وتحريره أن 
نقول: الاستقبال في البنيان أحد القَصّدَيْن إلى الكعبة للحاجة» فاستوى حكمها في 
محلهاء كالاستقبال والاستدبار في الصّحراء والبْنِيّان. 


(1) له 

)2( غ ج: «ثبت هذا أن » والمثبت من القبس. 
3 ع اخل و 

)4( ا ساقطة من: : غ» والقبس. 

(5) غء ج: «المعلم» والمثبت من القبس. 

(6) الأحزاب: 121. 
)7( 


7 غ: «أو إلى»» ج: «إلى» والمثبت من القبس. 


338 كتاب الصّلاة 


الا ا 0 وف ا وا الد ورا ا ا 
عليهما لعَدَم صحتهما عند علمائنا - رحمة الله عليهم - فإنهم قالوا: إن الحديث 
التّهي عن الاستقبال والاستدبار ل وَردَ مطلقًا لما لزم تكليفه له في البيوت لوجهين : 
أمَا أحدهما: و النبي ب : «إذا ذهب أحذكم إلى هر يي 
الصحراء» وشلا على بالطاهرة لکن تبقى ههنا نحت وهي ان العلماء اتفقوا على أنْ 
الحكم الوارد لا تأثير له في المكانء ولا يختصّ به إلا بدليل» وكذلك الرّمان وأنّ 
الحُكم يسترسلّ عليهما جميعًا حتى يوقفه الدليل ا ی ترك 0 
هذا الحكم على الصّحراءء وهو أنّ الناس لو كلمُوا ذلك في البْيّان لحرجوا وما 
استطاعواء واللفظ العام لا يتناول موضع المَشَّمّة ولا يتعلّق بما فيه حرج وكُلْمَةء وال" 
أعلم . 

المسألة الثانية(9) : في المحترم بهذا التهي ما هو؟ 

. فاختلف العلماءً في تعليل ذلك في المنع في الصخراء: 

فقيل :ذلك لكوم اليصلين : 

وقيل : لحرْمَة الملائكة . 

وقيل : ان من حَلْقه(9), يعني من الجن والونْس» فلزم أن يحترموا ولا 
يكشف19) عليهم . وهذا ضعيففٌ لوجهين 

أحدهما: أن الفعل ("") المباح لا ل يسقط بالاحتمال البعيد» ومن أين يعلم 


من القن 


الذي رواه الدارقطني: 1/ 59. 

في القبس: «فلقول». ' 

(6) أخرجه من حديث أبي أيوب» مالك في الموطأ (519) رواية يحيى. 
(7) ج: : «قام» وهي ساقطة من : :غ والمثبت من القبس . 

(8) انظرها في القبس: 1/ 393 394 . 

(9) كما ورد في سنن البيهقي: 1/ 93. 

(10) أ رمو رلا وا 

(11) غ: «الوجه». 


( 
( 
3( الذي في الى رو 
4( 
5( 
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2 0 57 ر 
المعو م أنْ هناك من يصلي ومن(1) أين يظنه » والمصلي يلزمه أن يكون بصره بين 
يَدَيْه على ما قاله كثير من العلماءء فذلك أجمع لحُشُوعِهِ وأضم لنشر خَاطره. 


الثاني : أنّ الله تعالى لم يَمَعَيّدنا إلآ بما نرى ونسمع» وهذا بين عند العلماء(“ . 


قال الإمام: والصّحيح عندي أنّ التعليل إِنّما هو لحُرْمَةٍ القبْلِ» والدّليل على ما 


نقوله خمسة أوجه() 
أحدها: أنّه ذكرها بلفظهاء وأضاف الاحترام إليها . 


الثالث: لِمَا روي عن النبئٌ بيا في حُرْمَةٍ القَبْلَة؛ أنّه قال : اا يبول قبالة 
القبْلَة ة فتذگر وانحرف() عنها إجلالاً لهاء لم يقم من مَجْلِسِهِ حتّى يغفر له». أخرجه 
المزار فى م ش 


الرّابع : أنّ ظاهر الأحاديث يقتضي أنّ الحُرْمّة للقبلّة» لقوله(7: «لا تَسْتَْيُوا 
الخامس: «كنا تحرف وتَسْتَغْفِدُ الله0() يحتمل ثلاثة أَوْجو(9) : 

الأوّل: أنْ يستغفرَ من الاستقبال. 

الثاني : أنْ يستغفرَ الله من دَنبه» E ETT‏ 

الثالث : أن يستغفرَ الله(")ء فإِنَّ الاستغفار للمُذْزيِينَ ا 


)1( في القبسن : «أو من». 

(2) في القبس: «التأمّل». 

)3( انظرها في عارضة الأحوذي: 11 --_ 25. 

(4) لم يذكر المؤللف الوجه الثاني» وهو في العارضة: «أنّه إخبار عن مغيب فلا يثبت يثبت إلا عن الشارع». 

(5) في المصادر الحديثية : «فذكر فتحرّف» وهو أسد. 

(6) كذا في العارضة عزاه إلى البزار» ولم نجده في مسنده» والحديث أخرجه الطبري في تهذيب 00 
طريق عمرو بن جميع» » عن عبد الله بن الحسن» > عن أبيه» عن جذه؛ قال: قال رسول الله كد . . 
الحديث» نص على ذلك الزيلعي في نصب الراية: 2/ 103 وابن حجر في الدّراية: 1/ 188 . 

(7) فى حديث الترمذي (9). 

(8( اجه البخاري (394) من حديث أبي أيوب. 

(9) انظرها في العارضة: 1/ 25. 

(10) في العارضة : «يستغفر الله لمن بناها». 
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فإن قيل: فكيف جار لابن عمر أنْ ينظر إلى مقعد رسول الله ية . 

فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: آنه يجوز أن يكون حانت() منه الْتِمَاتَةَ فرآهُ ولم يكن يقصد ذلك 
قصَدّاء فقال ما رأى. وقصدٌ هذا لا يجوزء كما لا يتعمّد الشّهود الكَظَر إلى الرّناء ثمّ 
قد يجوز أن تقح أبصارهم عليه» ويجوز أن يحملوا الشهادة بعد ذلك . 

جواب الثاني - قال علماؤنا: قد يحتمل أن يكون ابن عمر قصدّ ذلك ورای 
رأسه دون ما عدا من بد :نه تاق عرد فعرف كيف هو جالسسٌ ليستفيد فَعْلتُ 
OE‏ 

وقع() في «المبسوط» عن نافع عن ابن عمر؛ أله قال: كانت مي لفتة» فرأيتُ 
رسول الله ا في المخدع مستقبلَ القبْلة» فاقتضى ذلك أن ابنَ عمر لم يقصد النّظَرَ 
إلى رسول الله ية على تلك الحالة . ْ 


الرّخصة في استقبال القبلة لول أو غائط 
الفقه في مسألتين : 
المسألة الأولى( : 
اختلف العلماءً في الوُخْصةٍ في ذلك» فرُوي عن أبي حنيفة - كما تقدّم - 
الاستدبار في الصَّحَارِيء وفي (*) ايان جائز ولا يجوز الاستقبال. 
وقال عروّة وربيعة : يجوز الاستقبال والاستدبار جميعًا في الصَّحَارِي والبْنْيّان. 


وقال مالك والشّافعيّ: لا يجوز ذلك في الصّحراء» ويجوز في الأبنية» كما 


(1) م: ١كانت».‏ 

(2) هذه الفقرة مُقَتِبِسَةٌ من المنتقى : 1/ 336 . 

(3) انظرها في عارضة الأحوذي: 26/1 27. 

(4) «في» زيادة من العارضة. 

(5) انظر المدوّنة: 1/ 7 في استقبال القبلة للغائط والبؤل. 
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واا ابن هة متلق بجواز الاسْتِدْبَارر بحديثٍ ابن عَمَر هذا(" ورا( ناسحًا 
فيه» وهذا باطلٌ ؛ لأته قد با في «أصول الفقه»(©) أنّ47) شروط النّسْحْ أربعةٌء وهي 
ا دول شل له أن «الأسل للياحة : 

وأا مالك والشّافعى فَجَعَلاً حديث ابن عمر أصلاً في جواز الاستدبار في 
الأينية وقاسًا(؟) عليه جواز الاستقيال فيها. ۰ 

قال الإمام: والمختار من ذلك؛ أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في 
الصّحراء ولا في البيان؛ لأا إن نظرنا إلى المعاني فقد با أن الحرمّة مَة للقبْلةء فلا 
تختلف في البادية ولاق الصحراء» وإِنْ نظرنا إلى الآثارء فإن حديث أبي أيَوب عام 
في کل موضعء معلل نة القبّلة » ويحديَث ابن عمر لا يعارضه ولا حديث جابر 
لأربعة أَوْجْه : 

الأوّل : أنّه قولٌ وهذان فعْلانِء ولا معارضة بين القَوْلٍ والفعل. 

والثّاني : أن الفعلَ لا صِيعَةَ لهء وإِنّما هو حكاية حالٍ» وحكاياث الأحوال©) 
معارضة( للأعذارء والأسباب؛ والأقوالٌ لا يحتمل فيها مِنْ ذلك شيء» كما تقدّم 
بيانه» فلا معنى للتّطويل87) . 

المسألة الثانية() : 

قال علماؤنا"): فإن كان التعليل لحُرْمَةِ القبْلَدَه فلا يجوز الوَطْءٌ إلى المَبْلةِ . 

قلنا: قد حَكى عبد الوهّاب"") عن ابن القاسم إباحته» وعن ابن حبيب 
1) يعني الحديث الذي رواه مالك في الموطأ (521) رواية يحيى. 


2) غء والعارضة: «ورواه». 

3 انظر المحصول في علم الأصول: 1/62 64 -1أ. 
) «أن» زيادة من العارضة. 

) في العارضة: «فابتنيا) . 

6) ج: «أحوال». 

( ا «معرضة) . 

) تتمّةُ الأوجه كما في العارضة: «الثّالثُ: أن القرل شرع عدا وفعله عادةء والشرع مُمَدَّمٌ على العادة. 
الرّابع : : أن هذا الفعل لو كان شرعًا لما تستّر به». 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 336 - 337 بتصرّف وزيادات. 

(10) المقصود هو الإمام الباجي . 

(11) في المعونة: 1/ 54. 
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كراهيته» والذي في «المُدونة» عن ابن القاسم ؛ أنه سيل : اجا مع الرَجل مستقبل 
القبْلّةِ؟ فقال : ل" اعلط عد مالف فيد شرا 0 لاله لا یری 


ِالْمَرَاحِيضٍ بأسًا في المُّدّنِ والقُرى مستقبلٌ القبلق وهذا يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن جوابه إِنّما كان في البْيّانء وأمّا في الصَّحارِي فلم يجب عنها. 
والثاني : ما تأوّله القاضي أبو محمد (2)؛ أن المنع إِنّما كان لاستقبال القبْلَةٍ 
بالغائط والبّؤل في الصَّحارِي إكرامًا للقبْلة لدم السَّئْرَة» فإذا ستر البنيان جار ذلك . 
وإذا كان الوطء() لا يكون إل تحت سترة» لم يكن فيه استقبال القبْلّة(4), الال 
أظهر عندي, والله أعلم . 
تكملة الباب: 


قال القاضي أبو الوليد الباجي: «أدخل مالك هذا الحديث في باب الوخصّة 
في استقبال القبْلة لبو أو غائط» وإتما الحديث في7) استقبال بيت المَقَدِس دون 
2 ويحتمل ذلك معنيين : 


أحدهما: أنْ يريد أنَّ الاستقبال والاستدبارَ في ذلك سواء. 


والمعنى الثاني : أن تكون القِبْلّة في التّرجمة بيت المَفْيس ؛ لأنّها قد كانت قَبْلّة 
ثم نسحت الصّلاة منه إلى مكة» والله أعلم». 


(1) 7/1 في استقبال القبلة للغائط والبوؤل. 

(2) في المعونة: 1/ ٠54‏ وانظر الإشراف: 1/ 137. 

(3) في المنتقى بزيادة: «المباح». 

4( في المنتقى بزيادة : : «بقّزج». 

(5) في المنتقى: 1/ 337» وقد اختصر المؤلف كلام الباجي . 
)6( «في؟ زيادة من المنتقى. 

(7) «دون مكة؛ إضافة من ابن العربي على نص الباجي . 


ما جاء في القبلة 343 


النهئ عن البْصاق في القبلة 
الحديث صحيح()» وفيه من الفقه سبع مسائل: 
المسألة الأولى(): 
أا حه ية اليّصَاقَ من القَبلَةء ففيه دليلٌ على تنزيه المساجد من كلّ ما 
يُسْتَفُدَنُ وإنْ كان البْصّاق طاهرّاء ولو كان تَجسًا لأمَرَ بِعْسْلِهِ في الحين» ودل ذلك 
E‏ 


والشكة اق : حديث ية( وأبي سَعيدٍ وأبي هير( ؛ أن رسول | لله کا 


أباح للمُصَلَّي أنْ يَتَنَكَمَ ويَنْصقَ ن في بوبه وعن يَسَارو» ولو كان تسا ما أباح لَه 
مله( في ثوبه. 


- 


قال الإمام(°): ولا أعلمٌ في طهارته تخادنا إلا شانوؤاة سات زالجمهؤز على 
حلافه» والسَُنُ الثابتة وردّث برده. 


. نكتة لغوية(7: 


قال الإمام : البْصَافٌ ل ا : بصا وبرّاقَ» ويكتب بالسّين 
كما يُكتب بالصّاد. والتَكَامَةٌ: ما خرج من الحَلْقٍء والمُخَاطٌ: ما حرج من الأف. 


المسألة الثانية(°) : 
قوله : «إذا كان أَحَدُكُمْ يُصَّنّي» حَصّصَ بذلك حال الصّلاة» ويحتمل معانٍ: 


)1( يقصد ما رواه مالك في الموطأ (522) رواية يحيى. عن ابن عمر؛ أن رسول الله يك رأى بُضَّانَا في 
جدار القبْلة فک ثم بل على الناس» فقال: «إذا كان اذم نصا فلا يَنْصقْ قبل وَجْهِدء فان الله 
تبارك وتعالى قبل وَجْهه إذا ا 

)2( هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 180 - 182. 

(3) أخرجه المروزي في قدر الصلاة (122)ء والخطيب في تاريخ بغداد: 8/ 458»: وان عبد البر في 
التمهيد: 14/ 158» وانظر مصئّف ابن أبى شيبة (7454). 

(4) رواه عنهما البخاري (408 - 411)ء ومسلم (548). 

(5) غ» ج: «ذلك حمله» والمثبت من الاستذكار. 

)6( الكلام موصول للإمام ابن عبد البرٌ. 

(7) هذه النكتة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 183. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 337 بتصرّف. 
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أحدها: : أنه نص في الحديث على النّهي عن البُصاق7©, فضيلة تلك الأحوال» 
فخصّها بالذكر. 

ووجه ثان: وهو أن يكون خصنّ بذلك حال الصّلاة؛ لأنّه حينئذ يكون مستقبل 
القبلةء وفي سائر الأعمال(2) قد تكون القبْلة عن يسارهء وهي الجهة التي أمر بالبّصَاقٍ 
إليها. 

المسألة الثالئة(3) : 

وأمًا من بصق في المسجد وس سره فإنّه لا إِنْمَ عليه ٠‏ 

والأصل في ذلك : ما روي عن أنس بن مالك؛ أن 05 «البُصَاقٌ في 
المسجد خطيئةٌ وكفارئه دَونُه)(4) وذلك لطهارته» على ما قَدَّمِنَاهُ لكم . 

وأمّا الدّم وهي : 

المسألة الرّابعة(5 : 
قال علماؤنا9©): وأمًا الم وما كان نجسّاء فقد رَوَى ابن حبيب عن مالك : : من دمي 
فَمُه فلينصرف» ومع ذلك فان الدّمّ تَجمنٌ فيجب أن ينرّهِ المسجد منه ظاهرًا أو باطناء 
والبُصَاقٌ ليس بتجس» ولكنه كريه المنظرء فمنع من ظهوزه ولا يمنع منه إذا سّير. 

المسألة الخامسة(): ْ 

فإن قيل: هل له أن يَبْصَىَ عن يمينه؟ 

قلنا: قد روي أنه يَبصق عن يمينه ويسارهء قال مالك: لا بأس بذلك عن يمينه 
ويساره. 

فإذا ثبت ذلك فإِن الأفضل أن يبص عن يساره» وكذلك رَوَاهُ ابن نافع عن 
مالك . 


)1( ع الكلدم اي الى «قبل وَجْهِهِ حال الصلاة» . 
(2) في المنتقى: «الأحوال». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 338. 

(4) أخرجه البخاريٰ (415)» ومسلم (552). 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 338/1. 

6( المقصود هو الإمام الباجي . 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 338 بتصرّف. 
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والأصل فى ذلك: ما روى أبو هريرة» عن النْبِيَ يا أنه قال: «إذا قام أحدّكم 
إلى الصّلاة فلا يَبْصّق أَمَامَُ فإِنّما يُنَاجِي الله تعالى» ولا على يمينه فإِنَّ على يمينه 
ملك و لصق عن يساره أو تحت قد و مَئْه)(1), 

المسألة السّادسة : 

قال علماؤنا: فإذا ثبت هذاء فهل هو حديث مُعَلَّلُ آم لا؟ 

فقال جماعة: إِنّ ذلك لحْرْمَة المَلكِ الذي يكب الحَسَئات 

وقال قوم: إِنَّ ذلك لشَرَفٍ اليمين ؛ لأنّ الله تعالى قد شَرَفَهُ 


المسألة السّابعة: 
قال علماؤنا: إذا بصق المرء عن يساره أو تحت قَدَمَيْوه فلا يخلو ذلك من 
العبث في الصّلاة. 


وفيه(2) دليلٌ على النّفخْ في الصّلاة لا يضرّها(2) إذا كان يسيرًا والتتخنح) مثل 
التّمْخْ إذا لم يكن جوابًا ولا يوجد معه الكلام. 

واختلف العلماء في هذا التصلٌ()» فكان مالك يكره الخ في الصّلاةء فإن 
فعَلهُ فاعلٌ لم يقطع صلاته» ذَكَرَهُ ابننُ وهب عن مالك . 

وقد روي ذلك عن مالك مسندًا؛ أنه قال: التَنَخْيْحُ 60 والكَفْخُ في الصّلاة لا 
يقطعهاء رواه ابن عبد الحَكم عن مالك7). وقال ابن القاسم: التَنَحُْحُ والتّفْخْ 
يقطعان الصّلاة() . 


وقال الشافعي(): كل ما كان لا يُفْهَمُ منه حروفٌ الهجاء فليس بكلام» ولا 


(1) أخرجه البخاري (416)» ومسلم (548). 

(2) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 184 - 185 بتصرّف. 
(3) «لا يضرّها» زيادة من الاستذكار. 

)4( 4 ج: «والتنخم» والمثبت من الاستذكار. 

(5) في الاستذكار: «المعنى». 

(6) غ» ج: «التنخم» والمثبت من الاستذكار. 

(7) الذي في الاستذكار: 'ذَكَرَهُ ابن خويز منداد» قال: قال مالك». 

(8) رواه عن ابن القاسم ابن عبد الحكم» نصّ على ذلك ابن عبد البرّ. 

(9) انظر مختصر خلافيات البيهقي: 2/ 162 164. 


346 كتاب الصلاة 


يقطع الصّلاة إلآ الكلامٌ» وبه قال أبو حنيفة(") . 

وقال ابن حنبل() وابن رَاهُوَيْه : لا إعادة على من نَمَحَ في صلاته» وهو عندنا 
مكروة. 
توحيدٌ وتنزية: 

قوله: «فلا يصق في القبْلٍ فإنَّ الله قبل وَجَهِوا قال علماؤنا: إتما قال ذلك 


مد تشريمًا للقَبْلَةء كما قال: © أن طهر ببق #الآية( 3 فان البارىء تعالى ينره وقد 
فيسل نامات أو تَكْيَنَفُهِ الأقطارء ولكن في ذلك معنيّان : 


أحدهما: : ما قدّمناه لكم من أنّ الله بنْطَفِهِ وسابغ نِعْمَتهِ إذا أراد أن يُكرمَ شيئًا من 
حَلْقَهِ أضافه إليهء أو أخبر بِنَفْسهِ عنه. 

والثّاني : أن هذا المصلّي قد اعَتَمّدَ اه بين يَدَي الله كما هوء وَالْتَرّمَّ التَعظيمَ لِمَنْ 
توجّه له واليْصَاقٌ إهائهٌ» فكيف يصح أن يأتي بفعل يناقض اعتقاده» وهذا بديع في 
فّه فتَأكلئظ4) . 


ما جاء في القبلة 
الإسناد: 
قال الإمام : الحديث صحي (5) 


قوله (: ابا حار بحا ورت E‏ إذ جاءَهُمْ آتِ» فقال: إِنْ رسول 
لله لله يا قد أَنْرِلَ عليه اللَّيْلة قُرآنّء وقد آَم أن عير الكنية: فَاسْتمْبِلُوهًا» الحديث . 
وقال ابن وضاح : الآتي هو عبّاد بن بشر الأنصاري©). 


) انظر كتاب الأصل: 1/ 11ء ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 301 والمبسوط: 1/ 170. 
) انظر المغني لابن قدامة: 2/ 452. 

) البقرة: 125. 

) انظر مشكل الحديث لابن فورك: 265 (ط. موسى محمد على). 

) المراد بالحديث الذي سيذكره لاحقًا. : 

) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (524) رواية يحيى. 

) كما في غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: 1/ 223. 


م 51-5 
ري ا ا ا د“ لييح ا د 
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وقيل: هو عبّاد بن نهيك الخطمي() الأنصاري(*). وهو مختلفتٌ فيه . 
الفقه فى ثمان مسائل : 

المسألة الأولى(2 : 

قال الإمام: اختلف العلماء في أَمْرِ القبْلَةٍ اختلافًا كثيرًا: 

فقيل : أؤْنَّ الل لنب يكل أن يصلّي إلى أي قَبْلَةٍ شاءء بقوله  :‏ كل اشرق ورب 
كاسما ولوا الآية(4). فاستقبلَ التب كلل بيت المقدس حرصًا على اتْبَاع اليهود له ثم 
تمادّى اليهودٌ في غَيّهمء فأحبٌ النْبنْ بل أن ينصرف( إلى الكعبة» فصرف بقوله 
تعالى: * قول وجه سَظرَ ألْمَسْجِ د الْحرَاء 4( . 

وقيل: صَلَّى جبريلٌ بالنبيّ بي أوَلَ صلاة صلاّهًا العصر(© إلى الكعبة مع بيت 
المَقّدس» فلمّا هاجرَ رسول الله اة إلى المدينة» حول إلى الكعبة كما أَحَبّء وكان 
دخوله المدينة©) في العشر الوسط من ربيع الأوّل؛ وصّرِفَ إلى الكعبة في رَجَّب» في 
قول ابن شغبان() . 

وقيل : في شعبان يوم الثلاثاء مُنْتَصَّفْه(19) في قول الواقدي7 '). 

قال الإمام: فإذا ا ربيع الأوّل من العدد لا يدحل فيه("). وأسقطت 
يجبا لا شعبان(*') لأنها فرضث فيهء بقيت أربعة عشر شهرًا. وإذا أسقطت أحدهما 


(1) غ» ج: «الجهني» والذي أثبتناه هو من ترجمة الصحابي الجليل في الاستيعاب: 8/ 806 (1368)؛ 
والإصابة: 3/ 619 (4484)» وكذلك ورد فى العارضة: 2/ 139. 

(2) انظر غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 224 وفيها: «الحنطمي». 

(3) انظرها في العارضة: 2/ 138 139. 

(4) البقرة: 115 وانظر أحكام القرآن: 33/1. 

(5) فى العارضة: «يصرف). 

(6) البقرة: 144 وانظر أحكام القرآن: 42/1. 

(7) في العارضة: «الظهر؟. 

)8( نه «بالمدينة» . 

(9) هو إبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان (ت. 355). 

(10) فى العارضة: «في منتصفه) . 

(11) كما في سيرة ابن هشام: 2/ 606. 

(12) غ: «أسقط». 

(13) في العارضة: «. . . الأول؛ لأنّه دخل فيه». 

(14) في العارضة: «رجبا وشعبان». 
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بقيت خمسة عشر. وإذا عددت بهما جميعًا كانت سنّة عشر شهرًاء وليس لقوله() 
اسَبْعَةَ عَشَّرَ شَهْرًّا» وجه إلآ أن يصرف في رمضان فيعدّه. روى مالك في الموطأ(2)؛ 
أن القبلةَ حولت قبل بذر بسَهْرَيْنِء کا تعد فول :انق شان ويد کے( غا اعدد 
وقال في حديث البراء في الترمذئ(): آله كان إعلام الرَجُل في صلاة العصرء وفي 


حديث ابن عمر الذي رواه مالك( )؛ أنّه كان في الصّبحء وكلاهما صحيحٌ. 
الأصول() : 


نسح الله" تعالى مر القبْلةٍ ة مرّتين» ونكاح الجنْعة مرتين » ولحم الحُمّر الأهليّة 
مرتين » ولا أحفظ رابعاء والله سبحانه يَمْحُو ما يشاء ويئيّت وعندة م الكتاب(7 5 
ينسخ ما أراد ولا يُبِدّلُ القولٌ ل لدَيّْه» »> وهو أوّل شيءٍ نسح من القرآن شأن القبْلة. وهو 
أصلّ قويٌ في المعنى . 


وقوله): «فَاسْتَفِْلُوهَا» أكثر رُوَاة الموطأ رورا «فَاسْتَقْبَلُومَا» على لفظ الح 
بفتح الباء(”) وبكسر الباء على الأمرء وقد رواه بعضهم على لفظ الأمر(". 

المسألة الثانية"") : 

فيه كرامة التب يله فإنّه أُعطِيَ من غير سُؤالي حين علِم اله اختياره» فير 


.)340( أي قول البراء في حديث الترمذي‎ )1( ٠ 

(2) الحديث (525) رواية يحيى. 

(3) في العارضة: «ويكتب». 

)4( الحديث (340) وقال: احديث البراء حديثٌ حسنّ صحيحٌ؟. 
(5) في الموطأ (524) رواية يحى . 

BR E (6(‏ 2/ 139. 
(7) هذا تضمين للآية: 39 من سورة الرّعد. 

(8) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (524) رواية يحيى. والفقرة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 187 - 
188 . 

(9) منهم محمد بن الحسن (۰)283 ویحیی بن یحیی (524)» والزهري (546). 

(10) منهم ابن القاسم (277)» والقعنبي (310)» وعنه الجوهري في مسند الموطأ (466)» كما رواه سويد 
بن سعيد (178 ط. التركي) وينبغي التنبيه على أنْ ضبط الكلمة راجع إلى اجتهاد التاشرين» ولم 
يرجعوا فيه إلى مستند قوي. 

(11) انظرها في العارضة: 2/ 139. 

(12) لعلها: «للنبيَ؟. 
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له مراده في الوَجْهَيْن جميعًاء وكفاه(') بِالتَعَدْض عن التّصريح بِالطّلَبٍ لما كان فيه من 
الخشية حيث كان أمر الصلاة إلى بيت المقدس باختياره(2) . 


المسألة الثالئة(0) : 


فيه من الفقه: أنَّ نسم العبادة لا يلزم إلا عند البُلوِعْء ألا ترى آنه اعتدّ بما 
مَضّى من صلاتهم إلى بيت المقدس . وقد كان استقبالهم إليه بعد نسخ ذلك . 


المسألة الرابعة(©: 
فيه قبول خبر الواحد في مسائل الدّين» وذلك إجماع المسلمين. 


ووج الجمع بين اختلاف الرّواية في الصّبح والعصر؛ أنّ الأمر بلغ إلى القوم 
في صلاة العصرء وبلغ إلى قُباء9©) في صلاة الصّبح . 


المسألة الخامسة(7): 


فيه أن النَبِيَ صلى الله عليه لم يقدم بالبعث والإرسال إلى ثُباء يُعْلِمهم بذلك 
حتى يصل الخبر من قوم إلى قوم ؛ لأهم كانوا أَوَلاَ على شريعة بأمر مبلّغ» قَدَامُوا(8) 
عليها حتّى يصل الأمرُ الثاني (5), كان ذلك من حَكم الشريمة ولا يلزم 1 َه 


ے2 


بالارسال ولا التقد بالبعث(10)؛ لن الک د يترتب على وجهه وی (Î‏ 
3 دين حتى 


الكل على طريقة ة المبلّغ وصفته . 


(1) غ: : «وعناه»» وفي العارضة: «وأغناه». 

(2) غ: «بالعرض بالتصريح فاختاره» ج: «بالعرض عن التصريح باختياره» وآثرنا إثبات العبارة كاملة من 
0 ضة لاعتقادنا أنّ عبارة المسالك لحقها التصحيف والسَقَط . 

(3) انظرها في العارضة: 2/ 139. 

(4) غ» ج: «بما مضى وصلَى بهم والمثبت من العارضة. 


(5) انظرها فى العارضة: 2/ 139. 

(6) في العارضة: «أهل قباء». 

(7) انظرها في العارضة: 139/2 140. 

(8) في العارضة: «فإذا بقوا». 

(9) غء ج: «الذي» والمثبت من العارضة. 

(10) غ»› ج: «ولا يلرم إليهم الارسال » ولا التقدم والبعث» والمثبت من العارضة . 
(11) غ: «ويبلغه». 
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المسألة السادسة(") : 

فيه جواز إبلاغ الدّين» وإعلام الشرع» ونقل الأخبار على من عَلمَها ومن تحقّق 
عنده(2) : 

المسألة السابعة(2): 


فيه دليل على أن من عَلِمَ بفساد صلاته صح ما مضى منهاء کس ضلى قن ثوب 
نجس فتذَكَرَ في نَفْسٍ الصّلاة فا فاته ن دنا على 
المسألة الثامنة() : 


فيه ثبوث الوكالة حتى يعلم الوكيلٌ العزل» وال أعلة( . 
حديث مالك » عن انی ؛ أنَ عمر بن الخطاب قال: ما بِينَ المشرقٍ والمغرب 
قبل إذا تُوجّه قبل البَيْتِ. 


الإسناد (7), 


صحيح ( (). والزيادة 9)3( التي 3 فرش (°) عمَر وان عمر معيّته م في حديث 


النبرح كله ثابتة فيه » فِلأَجْله أَسْقَطَها الرّاوي . 


(1) انظرها في العارضة: 2/ 140. 

(2) الذي في العارضة: «ونقل الأخبار على من علمها إلى من تحقّق عنده أنّه لا يعلمهاء إذا كان ذلك ممّا 
يخاف فوته» أو يقع فيه تبديل بالدّين». 

(3). انظرها فى العارضة: 2/ 140. 

(4) انظر في المصدر السابق. 

(5) من اللطائف التي استنبطها الإمام القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 47 من هذا الحديث» قوله: «فيه 

من الفقه : ا رال على ذلك ن كنات ا غر ر رلم وجل اا 

ایی اموا إن جآء كد قاسو تل تيكو 1 تيو وما دة € [الحجرات : 6] فلما أَمَرَ اللهُ عر وجل بالتيّت 

م يا العّدْل. وفيه: أن الله عزّ وجل نسخ من كتابه ما شاء وا 

E‏ جا 

(6) في الموطأ (526) رواية يحيى. 

(7) انظره في العارضة: 2/ 141-140. 

)8 إذ قد روي مرفوعا من حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي (344) وقال: «حسن 

)09( يقصد بالزيادة ما ذَكرَهُ الترمذيي في جامعه الكبير : 1 عن ابن عمر قال: ات ا 
يمينك والمشرق عن يسارك > فما بينهما قبلةٌ إذا استقبلت القبلة» وقد وصله القنازعي في تفسير 

الموطأ: الورقة 47 48. 

(10) في العارضة: «قرّرها». 

(11) في العارضة: «مُضَمَتَة . 
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المسألة الأولى(") : 

قال علماؤنا: قوله: «ما بَيْنَ المَصْرقٍ والمَغرب قَبْلَةٌ يصح ذلك إذا كان الوَجَلٌ 
جَنُويِعًا أو شماليّاء فإذا كان ذلك» صحّ أن يُقال فيه ذلك وإذا كان مشرقيًا أو مغربيًا 
لم يصح أن يقال فيه ذلك بحال(2). وحيث ما كان فليعتمد( الجهةء وليحفظ7*) 
الميل والتَيامُنَ إلى المشرق إِنْ(2) مالت داره في الشمال إلى المغرب» ولْييامَنَ(©) إلى 
المغرب إن( مالت داره في الشمال إلى المشرق»: وهكذا مثله في جميع الجهّات 
يتحوّى(*) القصدء والقصدٌ النخوء والله أعلم. 

المسألة الثانية(2): 

فإذا ثبت هذاء فالفرضٌ في الاستقبال لمن عَايَنَ البيت عينّه» ولمن غاب 
عنه(10) نحوه» قال الله تعالى : قول هنک ر ألْمَسْجِدٍ الْحرَارٌ # الآية(11), يعني 


نحوه. 


وقال بعض علمائنا: يلزمه طلب العَيْن» وهذا باطلٌ قَطْعَاء فاته لا سبل إليه 
لحد وما لا يمكن لا يقع به تكليفتُ» وإنّما المُمْككن طلب الجهّة» فكل أَحَدٍ يقصدٌ 


(1) انظرها في العارضة: 2/ 141. 

(2) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 8 «وهذا الحديث يدل على السَعَةَ في التوجه إلى القبلة» 
وإِنّما هذا بالمدينة وما وراءها من الشام ومصر والمغرب» وليس هذا لأهل العراق» ولا لأهل اليمن. 
فاه النبيّ ب أهل المدينة ومن وراءهم أن يتوجهوا عند صلاتهم إلى سَّمْتِ القبلة الذي يكون بين 
المشرق والمغرب نحو الكعبة» وأمر الله تبارك وتعالى أهل الآفاق أن يولوا وجوههم عند صلاتهم نحو 
البيت العا فاستقباله مع المعاينة إليه فريضة» فإذا عدمت المعاينة كان الاجتهاد فريضة» فإذا أخطأ 
المجتهد فت فتبيّنَ له ذلك» أعاد صلاته في الوقت» وإذا ذهب لم يعدا . 

3 غ» ج: N:‏ والمثبت من العارضة. 

4) غ ج: «والحفظ» والمثبت من العارضة. 

5) غ» ج: «وإن» وأسقطنا الواو بناء على ما في العارضة. 

6) غ ج: «والتيامن» والمثبت من العارضة. 

(7) غ» ج: «وإن» وأسقطنا الواو بناء على ما في العارضة. 

(8) غ» ج: «بتخيّر من» وهو تصحيف» والمثبت من العارضة. 

(9) انظرها في العارضة: 141/2 142. 

(10) غ: «عینه). 

(11) البقرة: 144» وانظر أحكام القرآن: 1/ 42. 


) 
) 
) 
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قصدّها وينحو نحوها حسب) ما يغلب على ظلّه إن كان من أهل الاجتهادء فإِنْ لم 
يكن من أهل الاجتهاد قَلَّدَ أهلّ الاجتهاد. 

المسألة الثالئة20) : 

إذا ثبت هذاء فالحواضرٌ التي تبنى فيها المساجد كيف العمل فيها وهي مختلفة 
المّباني متباينة الجهات في القبْلة؟ 

قلنا: إن الذي تولى ناته عامّتّهُم جال فالّذي وقع منها على وجه الخَطل 
فذلك مُوجب الجهل» والذي وقع منها على الإصابة» فإمًا أن يكون وقع بالاتفاق» 
وتا أن يكون بني على علم بالصّواب؛ فالعاميّ يصلّي في كلّ مسجل وال حسيب 
کل أخدء والمجتهدٌ يجتنبُ المساجد المخالفة للحىٌّ» فإذا دععث(2) إلى ذلك ضرورة 
EE‏ ك الارتجاج والعقوية9)» وإن لم يمن صلَّى هناك وأعاد على 
الحقٌ في بيت أو مسجدٍ مبنيئٌ على الصّواب» والله أعلم. 


المسألة الرابعة(): إذا صلى الوّجل ا غير القبلة في 0 
مُظلمَةَء ٠‏ فلم تَدْرِ القن فصلّى كك ا( مك منّا على e‏ فلا اا كرتا 
ذلك للب يكل َرَت : « كأَيَْمَا وا با الآية() . 

والحديث ليس بذلك الإستاد()ء 


والآيةٌ اختلفَ فيها على ثلاثة أقوال: 


(1) في العارضة: «بحسب». 

(2) انظرها في العارضة: 2/ 142. 

)3( في العارضة : «دعته) . 

(4) في العارضة: «إن أمن العالة والشبه والعقوية». 

(5) انظرها في العارضة: 1/ 143. 

(6) «عن أبيه» زيادة من جامع الترمذي يقتضيها السّياق. 

(7) في جامع الترمذي والعارضة: «رجل). 

(8) البقرة: 115. والحديث أخرجه الترمذي (345)ء وعبد بن حميد (316)» وابن ماجه (1020)» 
والدارقطني: 1/ 272» والبيهقي: 11/2. 

(9) هذا لفت هر الوا الترمذي» وتتمثه: «لا نعرفه إلا من حديث أشعث السّمان» وأَشْعَثْ بن سعيد 
أبو الرّبيع السّمّان يُضكُفَ في الحديث». 
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قيل: نزلت في اسْتَقْبَالٍِ بيت المَقْدِسِ حين عاتبّه اليهود() . 

الثاني - قيل: نزلت في شأن النّجَاشي(2) 

الثالث - قيل: نزلت في نافلةٍ السّمّراة). 

وهي كلها أقوالٌ ضعيفةء وأصّكُها أنّها نزلت في شأن قَبْلَةِ المسجد الأقصى. 

وعمومٌ الآية بقع فيمن اجتهد فأخطأً فصلّى إلى غير القَبْلَةء والمسألةٌ عظيمة 
المَؤقع(4). قال مالك وأبو حنيفة(: شُجْزئ©). وقال الشّافعيَ لا تُجْزِئْكا©. والمسألة 
ُبتَى() على أنَّ کل مجتهدٍ مصيب أم لا؟ وعندي أن کل مجتهدٍ مصيبٌء كما بيّاه في 
«المحصول» . 

المسألة الخامسة: 

فإن قيل: لِم جعِلَتِ الصّلاةٌ للكعْبَة؟ 

قلنا: لمَضْلِهاء ولذلك شرعَت إليها الصلاة. وإِنّما جُعلتِ الصّلاة لجهّةِ واحدة 
لتَفر”") الهمّة وتغلّب الخُشوع» ولو جعل الله الصلاة إلى جهاتِ» لما كان فيها من 
الوقّار والسّكينة ما في الجهة الواحدة؛ لأنّ الارتباط إلى شيءٍ واحدٍ أوفر للنَمْسِ 
وا 


)1( قاله ابن عباس» نصصّ على ذلك المؤلّتُ في الأحكام: 34/1. 

(2) قاله قتادة» نص على ذلك المؤلف في المصدر السابق . 

(3) قاله ابن عمر بسند صحيح نص على ذلك المؤف في المصدر السابق» واعتبر أن هذا القول قوي في 
التّظر. 

(4) راجع أحكام القرآن: 34/1 35. 

(5) انظر کتاب, الأصل: 1/ 221» ومختصر الطحاوي: 26. 

(6) يقول المؤلّف في الأحكام: 4 بيد د أن مالكا رأى عليه الإعادة في الوقت استحبايًا . .. وما قاله 
مالك أصحَ ؛ لأن جهة القبلة تبيخ الضرورة تركها في المسايفة» و اليُخصة حالة السَّفْرء 
فكانت حالة عر أشبّه بها؛ لأن الماء الطاهر لا يبيح تركه إلى الماء النجس ضرورة فلا يبِيحُه خطأ». 

(7) «لأن القبلة شرط من شروط الصّلاة» فلا يتتصبٌُ الخطأ عَذْرا في تركهاء كالماء الطاهر والوقت» قاله 
المؤلّف في الأحكام: 1/ 35. 

(5) غ: "تنبني؟. 5 00 1 

(9) اللوحة 1/64 يقول رحمه الله: «وقد اختلف الناس فيه اختلافا متبايئاء عمدته: أن قومًا قالوا: إن كل 
مجتهد في الفروع مصيبٌ» وهو قول العلماء. ومنهم من قال: الحق لي قول بعضهم ٠‏ وإليه يميل 
الضعفاء ء بجهلهم بالطريقة» والصحيح: كل ينيد مضب 

(10) غ: «لتوفير. 

ا 
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المسألة السّادسة : 

فإذ قبل: لاي شيء لم بهد للصلاة اهل قباء؟ 

قلنا: لأتهم كانوا ارق لمكانٍ مشروع ولم يبلغهم النسْخْء وهذه مسألة 
تتر ٤‏ عر اح كح عن قياف قذي أو مِنْ وَفْتِ بُلُوغِِ؟ وقد تقدّم بيائها في أَوَلٍ 
ا کیل وبعثة إلى بلدٍ ليبيم له شيئاء أو يبتاعه» ثم عَرَلَُ وأشْهَدَ 
على ذلك» صل أفعا الوكيل من وقتٍ عزله أو بَعْدَ معرفة عَزله؟ وبياثها في 
موضعها إن شاء الله 
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مالك(1), عن ريڍ بن رياح وعُبَيدٍ الم بن أبي عبد الله» عن أبي عبد الله الأغد 
عن أبي هريرة؛ أ رسول الله ي قال: «صا5َة في مسجدي هذاء حير من آلف صلاة 
فيما سوام إلا المَسْجِدَ الحَرَام» 
الإسناد: 

قال الإمام: : هذا حديثٌ صحيحٌ ممق عليه(). خرّجه الأيمّة(. وليس لزيد 
ابن راح في الوط حديث غير هذا. ولك ال بن أن عدا ل ن 
المُوَطأ إل ههنا. 

قال الإمام: ولهذا الحديث نظائرء لأنّه قد رُوٌّيئَا في الأحاديث المنثورات؛ أنّه 
قال وك : «مَنْ صلی في مَسْجِدٍ مَكةَ فهو خير من مَِةِ أف صلاة فيما م 
أن أكشه لبطلانهء ومثله في البُطلان والضّعْفِ ما روي في الكتب البعيدة؛ أنه كلا 
قال: «اصلاةٌ الرّجل في بيه بعشر صلوات» وفي مَسْجِدٍ القبائل بخمس وعشرين 
صلاةء وفي المسجد الجاع بحُمْسٍ مه صلاة» وفي مسجدي هذا بخمسين ألف 
صلاة» وفي بيت المَقْدِسِ بخمسين ألف صلاةء وفي مكّة بِمِمَةِ آلف صلاة(“)» وصلاة 


(1) في الموطأ (527) رواية يحيى 

(2) أخرجه البخاري (1190)ء ومسلم (1394). 

(3) كالإمام أحمد: 2/ 256» 386» والدارمي (1425)» وابن ماجه (1404)ء والترمذي (325)» 
والنسائي: 5/ 214» وابن حبّان (1621) وغيرهم . 

(4) إلى هنا أخرجه ابن ماجه (1413)ء والطبراني في الأوسط (7008)ء وابن عدي في الكامل: = 
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على السشاحل بيئتي") صلاة» وصلاة بالسّواك بأربع مئة صلاةء وبالطيب يخمسين 
صلاة» 58 اليماني بمئتي صلاة» وصلاة المناهل( بمئتي صلاة» وصلاة 
بعمامة تحت الذَّكّنِ بمئة صلاة» وركعتان في جوف اليل خية من هذا كله». 


قال الإمام: وهذا كله لا يصح عن البيّ يل فلا يمت إليه» وإتما الصّحِيحٌ 
الذي صِكَّحَهُ أحمد بن حنبل وجماعة المحدثين : «صلاة في مسجدي هذا خي من 
لَب صلاة فيما سواه إل المسجد الحرام» فإنّه يزيد على هذا بمئة صلاة»(“) . 


الأصول : 

اختلف العلماءٌ في معنى الاستثناء في هذا الحديث حيث يقول(): «إلاً 
المَسْجِدٌ الحرامٌ » فعندنا أن المراد بقوله: دالا المسجد الحرام » أي مسجدي يفضله 
يدون الألفء وهذا ينبني على أن المديئة أفضل من مكّة وهر مذهتٌ مالك رحمه 


الله -. 


فال الإمام انق العريي” لين يفره اساد تن قدي عدا ر من آلنن 
صلاة» دليلٌ على تفضيل مكّة وغيرهاء وإِنّما الدّليل في قوله: «صلاةٌ في المسجد 
الحرام خير من مئة صلاة في مسجدي هذا»©). 


6 327› وابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/ 276 (946) كلهم من طريق هشام بن عمار» عن أبي 
الخطاب الدُمشقي » عن رزيق عن أنس. يقول البوصيري في مصباح الرّجاجة: 2/ 15 «هذا اد 
ضعيف» أبو الخطات الدمشقي لا نعرفه» ورزيق أبو عبد الله الألهاني فيه مقال؛ حَكِيَّ عن أبي زرْعَة 
أنّه قال» لا بأس بهء وذكرَة ابن حبّان في الثقات [4/ 239] وفي الضعفاء؛ وقال: ينفرد بالأشياء التي 
لا تشبه حديث الثقات» لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق». 

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: «هذا حديث لا يصح». 

(1) غ: «بمثة). 

(2) ج: «النعال». 

(3) کذا. 

(4) رواه - مع اختلاف في الألفاظ ‏ أحمد: 4/ 5» وعبد بن حميد (520)» والبخاري في تاريخه 4/ 29ء 
والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (398)» والبزار كما في كشف الأستار (425)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 127» وابن حبّان (1618)» والبيهقي: 5/ 246 وابن عبد البر 
في التمهيد: 6/ 25 كلهم من طريق حمّاد بن زيد. عن حبيب المعلم» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد 
الله بن الزبير» عن النبي يي . 

(5) في حديث الموطا (522) وزانة ي 

(6) انظر تخريجنا لحديث ابن الزبير في التعليق ما قبل السابق. 


356 كتاب الصّلاة 
مسألة(1) : 

قال علماؤنا(2»): هذه المسألة مبنيّةٌ على أي البلدين أفضل؟ وسكبيّن الكلام فيه 
في کتاب ااي اله شاء الله . وأمًا الذي يقتضي (3) الاستثناء في هذا سو أن 
خرن خخ به عار عر كام a e‏ ولا يعلم حُكم مگة 
من هذا الخبر» فيصح م أن تكون الصّلاة في مكة آفضل» ويصح أن تكون في المدينة 
أفضل » ويصمّ م أن يتساوياء والمسألة قريبة الماخل: 
مسألة40) : 


وسيل مُطَرّف عن حدّ الفضيلة» هل هي في التّافلة أيضا؟ قال: نعم. ورواه ابن 
سحنون في (اتفسيره للموطأ». قال: قال لي عمر حدّثه(©): جمعة خير منْ جمعة» 
ورمضان خيرٌ من رمضان. 
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حديث مالك : عن حْبَيْتِ بن عبد الرّحمن» عن حَفْصٍ بن عاصم» عن أبي 
هريرة» أو عن أبي سعيد الخُدريّ ؛ أن رسول الله اة قال : «ما بين مِنْبَرِي وبَيْتّي 
e 2 57 e‏ 2 
رؤضة من ريّاضٍ الجَنَّةَ ومنبري على حؤضي». 
الإسناد: 


قال الإمام : هذا حديث صحيحٌ ) كذا رواة يحيى وسائر الرُواة للموطأ على 

الشَّكٌ(7 . والجمع(") بين أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة» وروا عَبَيّد الله بن عمرء 
عن حت بن عبد الوّحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة وحدم» عن 
النبيّ ا(2 , وعبيد الله أحد أيمّة َة آهل المدينة في الحديث. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 341/1. 
)2( المقصود هو الإمام الباجي . 
)3( في المنتقى : «(يقتضيه) . 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 341 . 
) ( 1 ج : «لي من حدثته» والمثبت من المنتقى . 
)6( في الموطا (528) رواية يحيى . 
) ( ممن رواء على الك : ابن القاسم (154)» والقعثبي (291)»› وسويد بن سعيد الحدثاني (345)› وأبو 
(8( لق فيو ال وممن رواه على الجمع: روح بن القاسم كما عند أحمد: 3 » ومعن ابن 

عيسى كما في التمهيد: 2/ 285. 
)9( رواه من هذا الطريق البخاري (1196)»› ومسلم (1391). 
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الأصول:. 


قال المتكلّمون من أهل الأصول: هذا الحديث يحتمل معنيين() 

أحدهما: أن ملازمته بالطاعة والصّلاة تؤدّي إلى رياض الجَنَةَء لمَضيلة 
الصّلاة في ذلك الموضع؛ لأنّ مالكًا ‏ رحمه الله تأوّلَ فيه هذا الوجهء ولذلك أَدْخَلَّهُ 
مالك في باب واحدٍ مع فضل الصّلاة في مسجد النْبيٌ يياه على الصلاة في سائر 
المساجد. 

المعنى الثاني : يحتملٌ أنْ يريد أنَّ ملازمته والتََّئْب إلى الله فيه يودي إلى رياض 
الجنّوَء فلا يكون فيها للبْقَعَةَ فضيلة إلا بمعنى الاختصاص بهذه المعاني» وكما يقال 
«الجَِّةٌ تحت ت ظلال(2) السَيُوف»() . : 

وقال بعضهم: إن هذه حقيقة وليس بمجاز من القَّوْلٍِ؛ لأنه إذا كان يوم القيامة» 
يد “ذلك انبر ویره َيِه فيكون يمل على حَوضِه. 

وقال آخرون: إنّما عتى به أن مِنْبَرَهُ في الجنّة يُخْرَجّ ويّجْعَل له على حوضه. 

وقالت فرقةٌ أخرى: بَلْ يُنقل ذلك الموضع إلى الجنّة فيكون من رياضهًا . 

والأوّل أصحّ. ويشهدٌ له الحديث: «آلآ أَدْلُكم على رِيَاضٍ الجنة قيل: وما هي 
يا رسول الله؟ قال: حلقٌ الذّكر»(. ش 

وقال بعض العلماء : يريد من صلى فيه يصير إلى روضة من رياض الجَّة وفي 
عديق إن مِنْبري على عة من رع الجَنّةِ)(”) يريد على باب من أبواب الجَنّة. 
وهذا مثل ما تقدَمَ . 


)1( انظر نحو هذين المعنيين في المنتقى: 2342-1 ولا شك أنَّ المؤلّف قد استفاد من الباجي . 

(2) غ : «ظل2. 

(3) أخرجه البخاري (2818)ء ومسلم (1742) من حديث ابن أبي أوفى . 

(4) أخرجه أحمد: 3( والترمذي (3510)» وابن حبّان في المجروحين: 252/2/1 من حديث 
آنس» بلفظ : «إذا مَرَرتَمْ برياض . . . قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من 
حديث ثابتٍ عن آنس». 

(5) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث: 1/ 4» وابن سعد في الطبقات: 1/ 253» وابن 
أبي شيبة (31729)ء وأحمد: 360/2, والبيهقي: 5/ 247» كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ب . 
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مالك ؛ أنه بلع عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: قال رسول الله يكلِ: «١‏ 
تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله) . 
الإسناد: 

قال الإمام : ذَكَرَ مالك في هذا الباب أربعة أحاديث كلها صحَاح» الحديث 
e‏ وأ شد اد2 عن نافع » عن ابن عمر( . 

المسألة الأولى (°): 

قوله: «لا تَمَْعُوا إِمَاءَ الشه» قال علماؤنا(): فيه دليلٌ على أنّ للڙوج منعها من 
ذلك» ولا خُرُوج لها إلا بِإِذْنِ ولو لم يكن للرّجل منع المرأة من ذلكء لما ولت 
الرّجال() بالمَنع من الخروج كما وبق بالصّلاة» ولم يخاطب الرّجال27) بأن لا 
يمنعوهن( . 

المسألة الثانية : 
(1) في الموطأ (530) رواية يحيى. 


(2) وهو الذي نصّ عليه القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 49. ورواه ابن عبد البر في التمهيد: 
4 280 من طريق حماد بن زيد» عن أيُوبٍء عن نافع عن ابن عمر. 


(3) أخرجه من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: البخاري (900)» ومسلم (442). 
(4) ج: : «وفيه من الفقه أربع مسائل». 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 342. 


( 
( 
( 
)6( المقصود هو الإمام الباجي . 
( 
( 
( 


وقم اضرب في عل انار ونرى من المستحسن أن نثبت في هذه الحاشية عبارة الباجي كما في 
المنتقى : يقول رحمه الله: ياك .. ولو لم يكن للرجل منع المرأة من ذلك لخوطِبٌ النساء بالخروج ولم 
يخاطب الرّجال بالمنع كما خُوطِبَ النُساء بالصّلاة ولم يخاطب الرّجال بأن لا يمنعوهنٌ منها». 
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روي عن عائشة وابن مسعود وجماعة المنع وأن يَلْرّمْنَ قَعْرَ(") بيوتهنّ. واحتجّ 
بذلك من رَوَى حديث سعيد بن المنذر عن أمّ حميد السّاعدية ؛ أن رسول الله يك 
قال: «صلاةً المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حُجْرَتِهاء وصلائها في حُجْرَتِهَا خير 
من دارهاء ودارها خير لها من مسجدها. ومسجد عَشِيرَتَهًا خيرٌ لها من مَسْجِدِي8(0) 
وعر عدر لسن 


المسألة الثالثة : 


تحصيل مذهب مالك رحمه الله -: الإباحة في الخروج إلى المساجد» ويخرجن 


قال علماؤنا): يحتمل أن يريد به أنه يُحكم لهنَ بذلك على الأزواج. ويحتمل 
أن يريد به حضنٌ الأزواج على الإباحة لهنّ في ذلك . 

وقال(*) الثوريّ: يُكْرَهُ الخروج للمرأة لأنّها عَوْره . 

وفرقٌ أبو يوسف بين الشَابّة والمتجالّة . 

وقال الثوريّ: ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا. 

وقال ابن مسعود: المرأة عَوْرةء وأقرب ما تكون إلى الله في قَعْرٍ بيتهاء فإذا 
حرجت اسْتَشْرَفَهًا السيطانٌ©) . 

وكان إبراهيم يم النّحَعِيَ يمنع اة الجمعة والجماعة. 


وسل الحسن بن ICT Ca‏ 
ا لأثها لا بطي ذلك» ولو رها عمر بن الخطاب لأؤْجم راسيا(" 


(1) ج: «وإن لم يلزمن من قعر». 

(2) أخرجه أحمد 45/ 37 (ط. الرسالة) وابن خزيمة (1689) وابن عبد البر في التمهيد: 398/23. 
(3) هن هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من المنتقى: 1/ 342. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي. 

(5) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس - ما عدا الفقرة الأخيرة ‏ من الاستذكار: 7/ 254 255. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (7616). 

(7) ج: «أن». 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (7618). 
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الحديث الثاني : مالك( )۽ اا ٤‏ أن رسول الله لله کی قال : 
«إذا شَهِدَت إِحْدَاكنَّ العِسَاءَء فلا تَمَسَنَّ طِيبًا» . 
العارضة : 

ا ل الي 
ابن قيلي ير بن الخطات هة کانت شتاو ن عمرٌ بن الخطًاب إلى ا 
E‏ »> فتقولٌ: والله لأَخْرْجَنَ إلا أنْ تَمَّْني» فلا مها 
اللإسناد: 

قال الإمام: كانت عاتكة زوج عبد الله بن أبي بكر()» فمات عنهاء فتزوّجها 
عابر كه نود كه بيد طب الاين بد ا 

الحديث الرابع : مالك(4), عن يحيى بن سعید» عن د بنك عبد الحمن » 
عن عائشة زوج الب يكلِ؛ آتها قالت: لو أَدْرَكَ رسول الله ية ما أَحْدَتَ التّساءء 
لمَتَعَهُنٌّ المساجدٌء كما منعه نساء يني إسرائيل . 

قال يحيى(): فقلت لعَمْرَة AEE‏ إسرائيل المساجد؟ قالت: نعم. 
الإسناد() : 

قال الإمام: سائر رُواة الموطأ() لهذا الحديث يقولون في هذا الحديث: ما 
أَحْدَتَ اللساء لمَنعهنَ المَمْجِدَء ولم يقولوا «المَسَاجِدَ»: ولا قاله أحد غير يحيى)ء 
ولا يوجد في رواية إلا في روايته . 
)1( في الموطأ (531) رواية يحيى. 
)2( في الموطأ ( 532) رواية يحيى. 
)3( في النسخ : «عبد الرحمن بن عوف» وهو تصحيف» انظر المردفات من قريش للمدائني: 61 
(4) في الموطأ (533) رواية يحيى. 
(5) هو ابن سعيد. 
(6) كلامه في الإسناد مستفادٌ من التمهيد: 23/ 394. 
(7) انظر على سبيل المثال رواية القعنبي (308)» وابن بُكَيْر: 36/ ب» والزّهريَ (543). 
) 


8( الغريب أله ورد في المطبوع من رواية سويد بن سعيد الحدثاني (176 ط . التركي)(368 ط o.‏ 
«المساجد» والظاهر أنه تصحيف . 
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العارضة : 


قولها: «ما أَحْدَتَ النّسَاءُ» تعني الطيب() والتَّجَكّل وقلَّة التّسَيٌُ وتسؤع كثير 
منهنَ إلى المناكر(). 

أما التَطْتّبء فإثه مكروة للمرآة أن تَتَطَيّبَ في غير بها بطيب» فإن تَطَيْبَتْ فلا 

وقال بعض الأشياخ20: يحتمل أن تريد ما أدركن7) بعد النَّبِيّ صلى الله عليه 
من الملابس والتّجمل الذي يفتتن به التاس(. 'ولهذا قال: «ربة نسّاء مائلات 
مُمِيلآتِء كاسياتٍ عاريات» لا يدخلن الجنّة ولا يَجَدْنَّ ريحَهّاء وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة حمس مع عَام»() . 000 

وأما() قولها: «كما مُنِعَهُ نساءً بني إسرائيل» يحتمل أن يكون في شريعة بني 
إسرائيل منع النّساء من المساجد. ويحتمل أن يكون نساء بني إسرائيل إِنّما منعن بعد 
إباحة ذلك له لما رواه عبد الرّرّاق في «مصته»»( أن نساءً بني إسرائيل اتَخِذنَ 
رجلا من حَشب» فار فنّ بها على المساجد» فابتّلينَ بِالحَيْضٍ» فَمُنِعْنَ المساجد . 
الأصول("): 

قال علماؤنا(''2: وفي إطلاقه صلی الله عليه لهنّ بالخروج إلى المساجد إباحة 
لا ذب ولا فَرْضٌء دليلٌ أن الإذن(2' لهنّ في كلّ ما كان مُطَلَقَا لَهُنّ الخروج في 
نخو عيادة بعض أهلهاء أو زيارة بعض الأهل والقرابات» وشّهُود عيد المسلمين» 


(1) في المنتقى : «التطيب». 

(2) الشرح السابق مقتبس من المنتقى: 1/ 343. 

(3) هو الإمام الباجي في المنتقى: 1/ 343 . 

(4) ج: «ما أحدثن». 

)5( هنا ينتهي كلام الباجي . 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2652) رواية يحيى» من حديث أبي هريرة. 
)7( هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى : 1/ 343 . 

)8( هنا ينتهي النقل من الباجي . 

(9) الحديث (5114). 

(10) كلامه في الأصول مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 474/2. 
)11 المقصود هو الإمام أبن جرير الطبري . 

(12) في شرح ابن بطال: «دليل أن نظير ذلك الإذن». 
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وزيارة قبر ميّتِ لهاء وشبه ذلك ٠‏ وإذا كان حقًا عليهم أن يأذنوا لهنّ فيما هو مُطْلَقٌ 
لهنّ الخروج فيه» فالإذْنُ لهُنّ فيه(" . 

وروى ابن عمر قال: قال النبي کل : «إذا اسَاذَنَتِ اشا اجک ق5 
يَمْنَعْهًا)(2). 

قال علماؤنا: هذا عمومٌ وَنُمَيّدُه00) بزيادة من زاد فيه : «فلا يمنعها باللَيْلٍ الصلاة 
في مساجد الجماعة». فيخرج من هذا الحديث أن الرّجَل إذا استأذنته امرأته إلى 
الحَجج لا يمنعهاء فيكون وجه نهيه عن منعها!*) المسجد الحرام لأداء فريضة الحجّ 
نهي إيجاب» وهو قولٌ مالك والشّافعي في أن المرأة ليس لرَّوْجِها منعها من(*) الحجٌّ» 
ويكون على الوجه7) الأوّل ‏ أعني النْهِي عن الصّلوات في المساجد ‏ نهي أدب؛ لاه 
واجبٌ عليه ألا يمنعها. 
تتميم : 

روي في الحديث: «لا 


نصر بن علي وحده. 


2 


تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مساجد الله باللّيّْل»» تفرد بهذه الرّيادة 


الأمرْ بالؤضوء لمَنْ مسن القرآن 
مالك(ء عن عبد الله بن أبي بكر بن' حَرْم؛ أن في الكتاب الذي كتب رسولٌ 
الله ا لعَمْرِو بن حَرْم : «لا يَمسنّ القّرآنَ إلا طاهرث». 
الإسناد() : 
قال الإمام: هذا الحديث لم يجاور به مالك عبد الله( بن أبي بكر بن محمد 


بن عمرو بن حزم . 


(1) في شرح ابن بطال: «. . . لهِنّ فيما هو فَرْضضٌ عليهن أو نَدْبُِ الخروج إليه الى . 
(2) أخرجه البخاري ( 873)؛ ومسلم (442). 

(3) في شرح ابن بطال: «وتقييده». 

(4) «منعها' زيارة من شرح ابن بطال. 

(5) ج: «عن». ١‏ 

(6) ج ف: «وجه» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(7) في الموطأ (534). 

(8) حتى آخر الفقرة الثالثة مقتبس من الاستذكار: 8/ 11-9 بتصرّف. 

(9) غء ج: «عن عبد» والمثبت من الاستذكار. 
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وروی ابن" داود(ة) عن الزّهريّ» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
عن أبيه عن جدّه؛ أن في الكتاب الذي كىب رسول الله ية إلى أهل اليّمن في السَّنِ 
والمَرَائئضٍ والدّيّات: «ألاً يَمَنٌ القّرآنَ إلا طاهة)(0 . 

قال الإمام الحافظ7*): وكتابة عَمْرو هذا قد تَلقَّاهُ العلماءً بِالقَبُولٍ والعَمّلء وهو 
عندهم أشهر وأظهر؛ لأنّه لا يجوز أن يمسنّ القرآن إلا طاه*. 

وبهذا(ة» قال مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وجماعة الفقهاءء إلا داود() فإنّه 
قال: لا بأس أن يمسن القرآن الجْنّب والحائض والمُخدث . 

والدّليلُ على صحة ما ذهب إليه مالك» قوله تعالى: 8 لايم إلا الْمُطهَرُرنَ» 
الآية 27 هذا تَهَْ وإن كان لَْظُه لفظ الكبّر. 
الأصول) : 

E E ECA EO O 
. الْمُطْيَرْرتَ9(4‎ 

فإن قيل: هذا خبرٌء والخبرٌ من الله لا يجوز أن يَقَعَ بخلاف مُخُبره؛ لأنّه يكون 
كَذِبَاء وذلك يستحيل في وَضْفْهه فدلَ أنَّ المراد به خبر الله تعالى عن الملائكة 
المُمَرَبينَ في الصّحُفٍ التي عندهم» هذا منتهى كلامهم» وهو ساقط جدًا؛ لأنّ الكَبر 
لا يجوز أن يكون بمعنى الأمرء كما لا يجوز أن يكون الأمر بمعنى الخبرء كما لا 
يجون أن کرد کل واد ما بسن اك :بولا يعون أن کرت ال :0 
بمعناهما؛ لأنّ الكلام له حقيقة يتفرّد بها عن اقل والإرادة» وكذلك أيضًا أقسامه(11) 


(1) غء ج: «أبو» والمثبت من الاستذكار. 

(2) هو سليمان بن داود. 

(3) أخرجه الدارمّي (2266)» والدراقطني : 122/1 وابن عبد البر في التمهيد: 17/ 396 397. 
(4) الكلام موصول للإمام ابن عبد البرّ. 

)5( من ها هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى : 1/ 343. 
)6( قول داود من زيادات المؤلّف على نص الباجي . 

(7) الواقعة: 79. 

(8) انظر كلامه في الأصول فى القبس: 1/ 397 398. 
(9) الواقعة: 79. ١‏ 

(10) «النهي» زيادة من القبس. 

(11) غ: «القسامة» ج: «انقسامه» والمثبت من القبس. 
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من الأمر والنهي». والخبر والاستخبارء لها حقائق ينفرد كل واحدٍ منها بحقيقته عن 
صاحبه» ولهذا المعنى الذي فهمه مالك رضي الله عنه ‏ من أنّ الخبر لا يجوز أن 
يقع من الله كذبّاء ومن أن الخَبرَ لا يجوز أن يكون بمعنى الأمرء أو بمعنى النهي» ثم 
قال(") - رضي الله عنه ‏ إن هذه الآية(2) والتي في : «عَبس وبواة 4 (2) سواء» يريد أتهما 
راجعتان إلى الملائكة وصخحفهاء وهذا بديع في البيان لمن كان له قَلْبٌ. بيد أن 
ل وهو أنّ المُضّحَفَ لا يمسّه إلا طاهة ؛ لأنّ قَوْلَهِ « لا 
مَس إلا المُطَهَرُوَ74*) حبر وَالكَبَرُ لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره من الله تعالى. 
ا ل ا اللّبيب» وذلك أن قوله: 8 لا يَمَمُّهُ إلا 
الْمَطْهرُونَ274) خبر عن الشرع وما بِيّن©) فيه. وكذلك قوله: « وَآلْمه ل 
اهن تَلَنَدَ روو )حبر عن الشرع وما بين فيه(». فإِنْ وجدنا مُخدئًا 0 
ا ووجدنا مُطَلّقة لا تلتز م التَريُْصء فلا يكون ذلك من الشَّرْعٍء كما قال: ٠‏ 
صلاة إلا بطهُور»9) فلا يريد نفي الوجود9')؛ لأنا نجد كثيرًا ممّن يصلّي وهو 
مُحْدِتٌ» وإِنّما معناه: لا صلاة إلا بطَهُورٍ شَرْعَاء فن وُجِدّت بغير طَهُورٍ فلا تكونُ من 
الشرْع . وهذا تفسير يجمع لك" فيه سلامة الحقيقة من خلطها(2') بغيرهاء وبقاء 
اللفظ على صيغة العريية التي وُْضِمَ لهاء وصحّة التوحيد في تنزيه الله سبحانه عن 
الكذب» وقرار الشّريعة في نظامهاء فلا(2') يشاركها في حكمها ما ليس منها 


)1( في الموطأ (536) رواية يحبى. 

(2) أي قوله تعالى: « يم4 إلا الْمُطَيَُوتَ4 الواقعة: 79. 
) ) عبس: 1. 

(4) الواقعة: 79. 

(5) الواقعة: 79. 

)6( بني 

(7) البقرة: 228. 

(8) «بين؛ زيادة من القبس. 

(9) أخرجه مسلم (224) من حديث ابن عمر بلفظ : «لا تقبل صلاة بغير طهور». 
e‏ ج «الوجوب» والمثبت من القبس. 

)11( فى القبس : «وهذا نفيس» فإنّه يجمع لك . 

(12) غ: «تخليطها». 

(13) في الفسن: ا 
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الفقه في ست مسائل : 
المسألة الأولى(): 


قوله(: «وَلا يَحْمِلٌ المُضْحَف أَحَدٌ بعلآتَيهِ» هو كما قال» وبه قال 
الشافعت(2»2 وأبو حنيفة : لا بأس أن يحمله على علاقة ويحمله على وسادة(). 
والدليل على ما نقوله: أن هذا مُحْدِتٌ قاصِدٌ لحمل المُصّحَفء فلم يجز له 
كما لو باشرَةٌ بِالحَمْل . 
ومن أصح الاستدلال فيه» ما استدلً به مالك في قوله(): ولو جاز ذلك لحمل 
في أخبيته(؟ إلى آخر الكلام . 
المسألة الثانية(7) : 
أدخل مالك الآية في هذا الباب؛ ما يصححح هو) الاحتجاج به() على الأمر 
بالؤضوءٍ لمن مَنّ القرآن. وأدخلّ في آخر الباب ما يحتجّ به الاس في ذلك وليس 
عنده بحجّق فأتى به وبيّنَ ضعف الاحتجاج به. وهذا مما يدل على سم العامة 
وحوطته على الدّين والإنصاف. 
أن الله تعالى وصفت القرآنّ بأنه كرييٌء وذلك أنّه: « في كيني تُكنونٍ »* الذي « لا 
يمس إلا الْمُطَهَرُونَ 0904) فوصفه بهذا تعظيمًا له. والقرآن المكتوب في الوح 
المحفوظ هو المكتوب في المصاحف» وقد أمرنًا بتعظيمهاء فيجب أن نمتثل(11١)‏ 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 343. 
(2) أي قول مالك في الموطأ (535) رواية يحيى. 
(3) انظر المهذب للشيرازي: 8 (ط. ليدن). 
)4( انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 156 . 
)5( في الموطأ (535) رواية يحيى. 
(6) في الموطأ: «خبيئته». 
7 هل الال ةن اف 1 34 بتصرّف. 
)8( غ ج: ١‏ . الباب؛ لأنه لا يصح والمثبت من المنتقى . 
)9( غ جح از 
(10) الواقعة: 78 79. 


(11) غ: «فوَجَب أن يُنتلَ» . 


6 كتاب الصّلاة 


ذلك بما وصف الله القرآن به من أنه لا يمس الكتاب الذي هو فيه إلا مطهّرء وهذا 


وَجْددُصحيحٌ أيضا . 
المسألة الثالئة(1) : 


5 3 E 

وقد أبيح2) مدن القرآن بغير طهارة ضرورة التعلم(). وهل أبيح ذلك 
ضرورة للمعلم()؟ فرَوَى ابن القاسم عن مالك إباحته» وكره ابن حبيب ذلك . 

فوجه رواية ابن القاسم: أن المُعَلّم يحتاج من تكرّر مسّه ما تلحقه المشمّة 
باستدامة الطهارة له فَأرْحصَّ له في ذلك كالمتعلّه©». 

ووجه رواية ابن حبيب : أنّه غير محتاج إلى مسّه لمعنى التعلم لأنّه ا 

المسألة الرابعة(7 : 

وفي «العشيّة(*) كرة مالك أن يكتب القرآن أَسْدَاسًا وأَسْبَاعًا في المصاحف». 
وشدَّدَ فيه الكراهية» وقال: قد جمعه الله وهؤلاء فر فوته . 

المسألة الخامسة() : 

ومنع مالك تفط" المْصْحَف الذي هو الإمام» قال(27: ويكتب من الهجاء 
على الكتبة(") الأوّل ولا يحكه(3') على ما جعله") النّاس من الهجاء اليوم. 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 1/ 344 بتصِرف. 
(2) في المنتقى: «يبيح». 

(3) غ: «التعليم؟'. 

(4) جء والمنتقى: "يبيح». 

(5) ج: «للمعلمة»» وفي المنتقى: «للتعليم». 


(6) غ: «بالتعلم» ج: «بالتعليم» والمثبت من المنتقى . 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 344. 

(8) 148/18. ش 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 344. 

(10) في المنتقى : «فقط». 

(11) في العتبية: 18/ 354. 

(12) غ» ج: «الكتب» والمثبت من العتبية والمنتقى. 
(13) في المنتقى: «يحكم». 

(14) ج» والمتتقى: «ما أحكمه). 
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قال(1): يبيّن ذلك أن «براءة» لا يُكْتَبُ في أوّلها بسم الله الرحمان الرحيم #لثلا يوضع 
شيء في غير موضعه» ويكتب في الألواح في أولها بسم الله الرحمن الرحيم» . 
سواء بدأ بأوّل السّورة أو غيرها؛ لأنّه لا يجعل إِمَامًاء قال(): وإتما ألف القرآن على 
ما كانوا يسمعونه من رسول الله ل . 

المسألة السادسة(*): 

أمَا الذّكرُ من غير القرآن» فلا يمنع المُحْدِث7©) من اطق به ولا مِنْ صسّوِ وبه 
قال جماعة العلماء9©). 


الرْخْصَةَ في قراءة القرآنِ على غير وُضْوءٍ 
مالك(7) عن أَيُوب السَّحْتِيَانِيٌ » عن محمد بن سِيرِينَ؛ أنّ عمرٌ بن الخطاب 


کان ني زم وهم يقرؤون القرآن. فِدَهّبَ لحاجتهء َم جع وهو يقرأ القرآنّ . فقال له 


رجل: عن المؤمنين» تدرأ وأَنْتَ على غَيْرٍ وُضْوءِ؟0*) فقال له عمرٌ: من أَفْبَاكَ 
بهذا ا 


الإسناد: 
قال الإمام: القائل لعمر هذا الكلام اختلف الاس فيه : 
فقيل : هو رَجَلٌ من بني حنيفة7”) ممّن كان قد آمَنَ بِمُسَيْلِمَة» ثم آمن بالله ورسوله . 
وقيل: إنّه الذي قتل زيد بن الخطاب باليمامة» فكان عمر لذلك يستثقله 


ا 


القائل هو الإمام مالك في العتبية: 18/ 354 355. 
ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من المنتقى. 
الكلام موصول للإمام مالك في العتبية: 18/ 354 355. 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 344. 
في المنتقى : : «الحدث»). 
قوله: «وبه قال جماعة العلماء» من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 
في الموطأ (537) رواية يحى . 
فى الا «ولست على وضوء). 
رواه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة : 1 437 بسنده عن يحيى بن مُرّين قال: قال حبيب 
كاتب مالك: كان الرّجل من بني حنيفة. 


حص ل ا ا اكت ل لل اا ارخ 
N‏ بن لذ U‏ حصن YN‏ من O‏ 
سا ت ضيح س ت ت ت ضيح 
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وقال قوم من المُحَدّثين"): إِنّه أبو مريم الحنفي» وأَنْكرَ ذلك آخرون؛ لأنّ أبا 
مریم قد ولأهُ عمر بعض ولايته . 

وذكر بعضهم أن هذا الرَجُل إياس بن صبيح يُكنى بأبي مَرْيم2). 

ومُسَيْلمَةُ هو مُسَيْلِمَةٌ الحَنَفْىَ الكذّاب» كدّاب اليّمَامّة الذي اذَّعَى التُبّوَة» اسمه 
ثمامة بد ج كان ارون كر دلق انق شق اق وقتيزمة لقث له :ومين 
ا 
الفقه فی ست مسائل : 

المسألة الأولى(: 


سثل مالك عن فُرّاء مصر الّذين يجتمع النّاس إليهم» فكل رَجُل() يقرأ في الثَّمَر 
يفتح عليهم؛ ئه حَسَنُ لا بأس به. وقال مرّة: إِنّه كرهه وعَابَه. 

وأمَا أن يجتمع القومٌ فيقرؤون في السّورة الواحدة» مثل() ما يعمل أهل 
الإسكندرية ‏ وهو( الذي يُسمّى القراءة بالإدارة -؛ فكرهه() مالك» وقال: لم يكن 
هذا من عمل الناس. 

ووجه تلك الكراهية: للمباراة في حفظه والمَبَاهَاة بِالتَمَدُم فيه( . 

المسألة الثانية19): 


وأمًا القوم يجتمعون(11) يقرۋون القرآنَ» أو يَقْرَأْ عليهم رجل حسن الصوت» 


(1) منهم أبو حاتم في الجرح والتعديل: 280/2. وابن سعد في الطبقات: 91/7» وابن بَشْكوال في 
غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 436. 

(2) انظر تاريخ ابن معين: 4/ 286» والتاريخ الكبير: 1/ 436. 

(3) الذي في مولد العلماء ووفياتهم للربعي: 1/ 86 «حبيب بن زيد؟. 
(*) هو سعيد الأنصاري (ت. 226) من رواه الموطأ. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 345. 

)5( في المنتقى : «فكان رجل منهم». 

(6) ف» ج: «بمثل» والمثبت من المنتقى. 

(7) ف: «وهذا» وفي المنتقى : «وهي٤‏ . 

(8) ف: «فكرهها). 

(9) «فيه» ساقطة من غ» وفي ج: «بالتقدّم في حفظه» والمثبت من المنتقى . 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 345 . 

(11) في المسجد أو غيره. 
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ا س 
فاته ممنوعء قاله مالك؛ لأنّ قراءة القرآن على رجه العبادة(")ء والائْفرّاد بذلك أؤلى» 
وإِنّما يقصد بهذا صرف وجوه النّاس والأكل به خاصّةء ونوع من الشّؤال بوء وهذا 


و 


ممّا يجب أن يُنَزَّهَ عنه القرآن . 
المسألة الثالئة(2) : 
و «قَدَّهَب لِحَاجَتِه» هو كنايةٌ عن البَوْلٍ والغائط . 
١نم‏ رجّع را فلم يمنعه حَدئُّه عن القراءة. والحَدَثُ عند علمائنا 
على ضربين : أكبرء وأصغر. 
فأمًا الأكبر فإنّه على ضربين : 
أحدهما: تُمْكنُ إزالئه كالجتابة . 
والثاني : لا تُمْكنُّ إزالتُه كالحَيْض . 
وأمًا ما تمكن إزالتهء فإنّه يمنع قراءة القرآنء وبه قال أبو حنيفة(ء 
والشافعت(4)» وقد روي عن مالك نحو ذلك في «مختصر ما ليس في المختصر» . 
والدّلِيلُ على ما نقوله: أنّ هذا ذَكْرٌ يتكَوَرُ في الصّلاة» فلم يكن للجَنْبٍ فِغله 
كالركوع والسّجود. ش 
المسألة 0 
فإذا() ٹہ نت هذا فاته يجور زأن يقرأ اليسيرٌ من القرآن الجنب وغيره» على وجه 
التَعوذ والتبؤك وور الل » ولا حدّ لذلك80) . 
وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يقرأ بعض آية وليس له إتمامها. 
)1( أي مشروعة على وجه العبادة. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 345. 
(3) انظر منختصر الطحاوي: 18. 
(4) انظر الحاوي الكبير: 1/ 147» ومختصر خلافيات البيهقي: 1/ 219 . 
(5) هذا الكتاب هو لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» المعروف بابن القرطبي (ت. 355) انظر 
ترتيب المدارك: 5/ 275. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 345. 


(7) ف: «إذا» وفي المنتقى: «ومتى). 
06 ف» ج: «والأخذ فى ذلك» والمغبت من المنتقى . 
)8( في بت من 
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وقال الشافعي: لا يجوز أن يقرأ منه كلمة واحدة. 

والدليل على ما نقوله: أن هذا مما تَدْعُو الضرورة إليه للتَّحَكُذ وذكر الله على كل 
حالٍ» فلم تمنع الجنابة منه كما لم يمنع الحَدَثَ من مسسٌ الآية والشيء اليسير من 
القرآن في الرّسالة والحُطبة. 

المسألة الخامسة("): 

وأا القراءة في ي الطَرْقٍ على غير وُضُوءء فقد قال مالك في «العُِيّه : EE‏ 
اليسير لمن يتعلّم القرآن» فلا بأس به» sS‏ 
الطريق» فليس من شن النّاس. 


ما جاء في تحزيب القرآن 
مالك(2), عن داود بن الحْصِيْنِء عن ا عن عبد الرّحمن بن عبد 
8 رعو ھا 

القاريّ ؛ أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حِرْبُهُ من اللَيْلء فَمَرَأَهُ حينَ توول السّمْسُ 
إلى صلاة الظّمْرٍ فاته لم ينث أو کان رك 
الإسناد() : 

قال الإمام : هكذا هو في «الموطاً» عن داود» وهو وهم ولا أدري ممن هو؟! 
SS a a‏ 
ا ماين صَلاة الجر ا5ال يب ل ين فيل 8 . 

ومن أصحاب ابن شهاب من يرفعه إلى رسول الله يله منهم: عقيل بن يزيد 
من رواية ابن وهب()» وهو عند أهل العلم بالحديث أؤْلى بالصّواب من حديث دَاوُد 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 346. 

)2( في الموطأ (538) رواية يحيى. 

(3) كلام المؤلئف في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 8/ 19 - 20 بتصرف 

(4) غء ج: «في» والمثبت من الاستذكار. 

)5( «عن عمر بن الخطاب» زيادة من الاستذكار يستقيم بها الكلام . 

(6) أخرجه من هذا الطريق أحمد 1 ۰32 والدرامي (1485): حك (747). 
) 


7 ذكر هذه الرواية الدارقطني في غرائب حديث مالك› نص على ذلك ابن عبد ابر في التمهيد: 
2 . ْ 
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حين جَعلَهُ من زَوَالٍ الشَّمْسٍ إلى صلاة الظّهرٍ ؛ ؛ لأن ضيق ذلك الوقت لا يُدْرِك فيه 
المرءٌ حزبه من الليل. ورب رجَلٍ OS‏ وربع. 

وقد كان عثمان وتميم الدّارِي وعَلْقَمَة وغيرهم يقرؤون القرآن كله في ركع 
واحدة() . والّذي رواءٌ ابن شهاب أَوْسَع وقنّاء وان شهاب أَنْقَنُ حفْظًا وأثبث تقلا . 


الترجمة() : 


اعلموا - نَوَرَ الله بصائركم ‏ أنَّ «ح زب» موضوع عند العرب لجمْع المفترق 
وضمٌ المنتشرء > فالحزب : کل مجموع من مفترتي قبله . وإنّمابوكبةمالك ‏ رحمه الله هذا 
الباب» لمَكْبَةٍ بديعة» وهي أنّ الله ال لرسوله(2): م لا شرك يو لِسانَكَ لعجل بد٤‏ + إنَّ علدنا 
مم وف ام4 0) فأحبر( الله أن جَمْعَهُ إليه» فوَجب أن يوقَفَ بذلك الإخبار عنه إليهء 
حتى جاء تر قفن ب" ا مَس فاته حِرْبُهُ من اللَيْل» فصار ذلك قُدْوّة في الإِذْنٍ 
في إطلاقهء وهذا كما اختلفَ الاس هل يجوز أن يقال : حفظث القرآن» 0 
« و ام لظو فَمِنَ العلماء من أَذْنَّ فيه» ومنهم من مَتَعَهُ لهذه الخصيصة» 
قال: % ن عتا مع ورات 7(4 كذلك قال: إن علينا قرآنه©). ثم يجوز إجماعًا أن 
يقول: قرأت» كذلك يجوز أن يقول: جمعث وحفظت. والمعنى واحد. 


ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث: 
الفائدة الأولى : 


قال مالك : َنْ فَانَهُ جرب مِنَ اللَيْل هذَكَرهُ بعد طَلُوع الفجرء BH‏ كه 
وبين صلاة | ا 


ووجه ذلك: أنّ كل وقت كان محل لصلاة الوثّْرء فإِنّهُ محل لصلاة اللّيل. فإن: 
. ة الوترء فإ ل 


(1) راجع مصنف عبدالرزاق (5952) وشرح معاني الآثار: 348/1. 
(2) انظرها في القبس: 1/ 398 399. 

(3) يي. 

(4) القيامة: 16 17. 

(5) غ» ج: «كذلك فأخبر» والمثبت من القبس. 

(6) الحجر: 9. 

(7) القيامة: 17. 

(8) كلام المؤلّف في هذا الموضع على سبيل الشرح والتفسير. 
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فاته حتى صلى الصّبح في وقت الفجرء فالأفضل أنْ يصليه ما بينه وبين صلاة الشّهِر ؛ 
لأله أقرب وقت يمكنه فيه فعله والإتيان بهء والله أعلم . 


الفائدة الثانية : 

فيه فضل صلاة الليل على صلاة النهارء وقيام الليل من أعمال البرٌ وقوافل 
الخير» وقد آلف النّاسُ في أخبار المجتهدين في اللّيل كتبًا كثيرة حسّائًا . 

قالت عائشة: قام رسول الله ية بآية من القرآن لَيْله(")ء قال الترمذي(2): «هو 
حديث غريب» وأبو المتوكّل() مخصوص بابي سعید وعائشة منه بعيد. 

وقالت الصوفيّه : الليل ا الأحباب» وميقاث مَُاجَاتِ رب الأرباب» وفي 
جوف اليل المنازل والترقي إلى أَشْرَفٍ الطاعات والفضائل» قال الله العظيم لنبيّه 
الكريم : : وین آل قَتَهَجَدَ يو ٤‏ لَك الآية(4), وقد تقد الكلام عليها في «باب قيام 
0 الكتاب. فلظر هنالك . 
جَالِسَيْنِ» و فقا : 506 00 فقال الّجل : 
أخبرني أبي أله أن ريد بن ثابټ» فقال له : كيف َرَى في قَرَاءَة المرآنِ في سَبْمِ؟ فقال 
زيد: و ولان أقرأمٌ في نصف شهر أو عَشْرٍ أَحَتُ إل وسَلْنِي لِم ذاك؟ قال: 
فإني أسألّكٌ . قال زيد: لكي أَتَدَبّرهُ وأقف عليه . 
الإسناد: 


روي في هذا الحديث: «أو عِشْرِينَ) لغيّر يحيى من رواة «الموّطأ»( 0 ا 
عبد الله : أو عَشْرِ» وزاد ابن وضاح: : «وعشرين» وليس في الحديث أت صحيحٌ عن 
النبي ية إل ما قال لعبد الله بن عمر: «اقرأه في شهر»() ثم انتهى تقسيم الناس فيه 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الكبير (448). ونذكر أن الفقرة السابقة مقتبسة من الاستذكاز. 
(2) في المصدر السابق» وفيه: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه». 

(3) هو علي بن داود التَاجي؛ انظر الجرح والتعديل: 6/ 184ء وتهذيب الكمال (4066). 
(4) الإسراء: 79. 

(5) في الموطأ (539) رواية يحيى. 

)6( كالقعنبي (127)› وسويد (56) والزهري (241). 

(7) أخرجه ابن حبان (757). 
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إلى ستّين جزءاء والأمرٌ في ذلك قريبٌ. 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى' : 

اختلفتٍ الصّحابةٌ والتابعون في كيفيّة القراءة: 

فمنهم من ختم القرآن في ركعة كعثمان. 

ومنهم من قرأهُ رَاكمًا كتميم الدّارِي 

ومنهم من حََتَمَهُ في قَبْرهِ كبشر بن يسار( ثم ذُفِنَ فيه . 

ومنهم من كان يقرأه في ليلته. وعلى حال خواطرهم ومقاماتهم في الخوف 
واليجاء والاغتّار» وكلٌ ذلك جائزء والقليلٌ مع التَدَبْر عندي أفضل . 

المسألة الثانية(0 : 

قد تكلم الناسٌ في التَّرتيلٍ واله)؛ فذهب الجمهور إلى تفضيل التّرتيل» قال 

الله تعالى : وري القن يتا 804 , وكانت قراءة النبيّ كك موصوفة بذلك» قالت 
عائشة: وكان رسول الله كلا ا السّورة ويُرتلهاء حت کر اطول هن اطول 
مِنْهَا). وهو المرويّ عن أكثر الصحابة . 

وسيل( مالك عن الهَدَّ ققال: مِنّ الناس من إذا هذ كان أخففٌ عليه» وإذا رتل 
أخطاً. ومن التاس من لا يحسن الهذّء والناس في ذلك على ما يخفّ عليهم ويسهل. 
والله أعلم . 


قال القاضي أبو الوليد الباجي( : «والّذي عندي أنه يُسْبَحَبُ لكل إنسان ملازمة 


(1) انظرها في العارضة: 2/ 240 . 

(2) في العارضة: «كبشير بن بشار». 

)3( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 346 . 

(4) تصحفت هذه الكلمة في النسختين والمنتقى إلى «الهز» وفي العتبية إلى «الهد» والهلٌ: هو الإسراع في 
قراءة القران. 

) المزمل: 4. 

) أخرجه ‏ من حديث حفصة مالك في الموطأ (363) رواية يحيى. 

7) في العتبية: 17/ 498. 

) في المنتقى: 1/ 346. 
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ما يوافق طبعه ويخفت عليه» فربّما نَكَلَّفَ ما يخالف طبعه ويشقّ عليه» ويقطعه ذلك 
عن القراءة والإكثار منهاء وليس هذا مما يخالِف ما قَدَّمَْاهُ من تَفْضيل الترتيل لمن 
تساوى في حال الأمرين»(") . 

المسألة الثالثة : 

والناسُْ في الثّلاوة على ثلاث مقاماتٍ: 

أعلاهم مَنْ شهد أوصاف المتكلّم في كلامه وتعريف خطئه» وهذا مقام 
العَارِفِينَ من المُمَرّبين . 

ومنهم من يشهد أن الله سبحانه هو الذي يَُاجِيه بِألْطَافِهء ويخاطبه بإنعامه 
وإحسانه. فمقامٌ هذا الحياء والتعظيم» وحَالّهُ الإصغاء والقّهُمء وهذا للجُعْتَرفِية(©) 
من عُمُوم الحُمَريِينَ. 

5 0 : ۸ . ٠. 

ومنهم من يرى أنه يخاطتٌ بالكلام ؛ لانه مجان مك واد نفسه » ولیس 
ذلك للعَيْدء وإن كان كلامه كلامّاء وإتما جعل له حركة اللسان بوصفهء وتبيين الذكر 
بلسانه» بحكُمَة رئه» جزاء للعبد وَتَكانا له» كما كانت اة وجهة موسى عليه 
السلام إِذْ كلّمَهُ ربّه . 

المسألة الرّابعة: في صفة الجَهْر بالقزاءة» وما في ذلك من التيات» وتفضيل 
حُكم الجَهْر والسّ وبيان حُكم الحالات 

والأخبار فى ذلك كثيرةٌ منها في الصّحيح أخبار حسّانٌ. رُوي أنه قال : «فضلٌ 
قراءة السّرٌ على العَلآنِيةِ كمَضْل صَدَكَةِ السّر على صَدَثَةَ العَانية»(0 . 

وفي لفظ أشهر من هذا: «الجاهِرٌ بالمُرَآنِ كَالْجَاهِرٍ بالصَّدَقَةَ والمُسِو به كَالْمُسِرٌ 
بالصّدَقة0©) . 

وفي الحديث الحسن؛ «آن عَمَلَ السّرٌ يفضلٌ على عمل العلانية بسبعين 


(1) في المنتقى: «في حاله الأمران». 

(2) ويمكن أن تقرأ: «للمغترفين». 

(3) أخرجه ابن المبارك في الزهد (25)؛ والطبراني في الكبير (8999)» وابن حيان في طبقات المحدثين 
بأصبهان 3/ 456 من حديث عبد الله بن مسعود. بلفظ : «فضل صلاة الليل على صلاة النهار. . .». 

(4) أخرجه أحمد: 54 158. وأبو داود (1333)» والترمذي (2919) وقال: «هذا حديث حسرة 
غريب؟ والنسائي: 3/ 225, وابن حبّان (734). والبيهقي: 3/ 13 . 
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ضعْقًا»(1) . ومثله من العموم : E‏ الرّزْقٍ ما يَكُفِي » وخير الذكر الحَفِي»(2) . 


چ 5 + 5 ی اق ۹ 1 03 27 
وفي خبر أشهر من هذا: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة بين المغرب 
والوسًاء»(. 


وفي الترمذي(“ء عن أبي قتادة؛ أن أبَا بكر كان يُسِرُ وعمر يجْهَرُ بالقرّاءة» فقال 
انب لأبي بكر رضي الله عنه -: «ارفع قَلِيلاً» ولعمر : «الخفضل قَلِيلاً». وهو حديثٌ 
موقوفٌ على عبد الله بن ربّاح» عن التب( وقد يكون مُرْسَلا وَالمُرْسَلُ عندنا حَجَةٌ 
في أحكام الدّينٍ من التّحليلٍ والتّحريم» فكيف في المَضَائِلٍ وأَبْوَاب العبادات . 


وقول 00 يا رسول الله أَرِيدُ بدَلِكَ اَن أوقظ الوَسَْانَء وَأَطْوْدَ السَّيْطَانَ 
وا ي الرحمن() 


العربية(8) : 


قال الإمام : والوستان هو الذي خَالَطَهُ اعاس ولم يأخذه بَعْدُء قال الله العظيم 
تنزيهًا عن ذلك : # تحدم يسكة لام4( @ 


وقال الشاعر (19): 
وشتان أقصدة التُمَامن فَرَََتْ ‏ في َيِه سِنَهٌ ولَيِسَ بام 


(1) أورده البخاري في التاريخ الكبير: هل ان من فول معاوية بن ف 

(2) أخرجه ابن المبارك في مسنده (250)» وابن أبي شيبة (34377)» والطبراني في الدعاء (1883)» وأبو 
يعلى (731)» والقضاعي في مسند الشهاب (1220)ء والبيهقي في الشعب (554) من حديث سعد بن 
أبي وقاص. 

)3( أخرجه أحمد: 36/2 مطولاً من حديث ابن عمر بلفظ «بالقراءة في الصلاة» بدل: «بين المغرب 

والعشاء» . 

الحديث (447). 


)4( 
)5( 
)6( في حديث الترمذي السابتي ذكرءٌ. 

(7) الذي في الجامع الكبير : «إني ازا الوسنان» وا الشيطان». 
)8( انظرها في عارضة الأحوذي: 2 237. 

(9) البقرة: 255. 

) 0) هو عدي بن الرَقاع» والبيت في دیوانه : 0 . 
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المسألة الخامسة("): فى المتناجى 


اختلف العلماء في أيّ العملين(2) أفضل : التناجي سرًا مع اللهء أم الجَهْر؟ لما 
في ذلك من تضاعف الأجر في تَذْكِرَةِ العَافِلٍ وطزد العَدُرّء وما حَكّم به التب ا 
بينهماء فإنّه لم يترك أبا بكر على صفته» ولا عمرء وقال لهذا: ارْقَعْ صَوْتَكَ قليلاً 
حتى يقتدي بك من سَمِعَكَء وقال لعُمَر: الخفض من صوتِكَ قليلاً لغلا يتأقّى بك(3) 
من يحتاج إلى التوم)ء وهذا إنما كان في حقٌ أبي بكر للقَطع على الخلوص بنيته(5)ع 
وسلامته عن الرّياء» وتصٌّدِيقه له في( قوله: EET‏ 
له أفضل ؛ لأنّه أقرب له إلى الخلاص وأَسْلّم من الآفات . 

وقد ثبت عن عائشة في الصّحيح؛ أن رسول الله ي رما س في راتو ورجّمًا 
جر فقال الراوي - وهو عبد الله بن قيْس -: الحمدٌ لله الذي جعلّ في الأمْر سّعَة0©. 
ورواه غيره عنها. را كل انعد با عدر غل بحن نشاطة وک وبما سَلمٌ له من 
إخلاصه أو حَوْفِه الرّياء واليّصَمّع على نفسه. 

وسمع() سعيد بن المسيّب ذات ليلة في مسجد رسول الله ية عمر بن عبد 
العزيز يجهر بالقراءة في صلاته - وكان صتا حَْسَنَ الصَّوْتِ ‏ فقال لغلامه: اذهب إلى 
هذا المصلي قَأَمُْهُ أنْ يخفض من صوتهء .فقال الغلام: إِنّ المسجد ليس لنا وإنّ 
للرَجل فيه تَصِيبًا . فرفع سعيد صوته()» وقال : ها الوَجُلُ المُصلّيء إن كنت تريدٌ الله 
بصلاتِكَ فاخفض من صوتك» وإن كنت تريدٌ الدّنْيَا والناسء فإنّهم لن يُغْنُوا عنك من 
الله شيئًا . . فسكت عمر وحَقّفَ ركعتهء فلمّا سلَّم أخدّ نعليه وانْصَّرَفَ وهو يومئذ أمير 
المدينة(19), 


) انظرها في العارضة: 2/ 238 240. 

2) في العارضة: «المقامين». 
3 غ: به . 

العام 

(5) في العارضة: «خلوص نيّته». 

(6) «في» زيادة من العارضة . 

27 اجه الترمذي (449) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

(8( من هنا إلى آخر المسألة منتقاة من إحياء علوم الدين: 1/- 279 بتصرّف. 

)9( في النسختين: «صوته سعيد» والمثبت من الإحياء. 

(10) أورده الغزالي في إحياء علو م الدين: 171,+ وسكت عنه العراقي في المغنى . 
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وعلى ذلك فقد كان رسول الله ية يسمع جماعة من الصحابة يجهرون بالقراءة 
في صلاة اللّيل فيستمع إليهم» وقد أَمَرَ أيضًا بالجَهُر» فقال: «إذا قام أحدكم من الليل 
تمل ا ناث لوغر ره ون إلى قر افق ويصيلون 
بصلاته»(') . 

ومو على ثلاثة من الصّحابة باللّيل تختلف أحوالهم» فمنهم من كان يخافت 
وهو أبو بكرء ومنهم من كان يجهّر وهو عمر. وهذا أصل المسألة . 

فنقول في ذلك - والله أعلم -: إِنّ المُحَاقَتَةَ بالقراءة هي أفضل إذا لم تكن للعبد 
نة فى الجَهّْر ؛ لأنّه أقرب إلى السّلامة. وأبعد من دخول الآفة» وإن الجَهْرَ أفضل 
لمن كانت له نة في الججهْر؛ لأنّه قد أقام سّئّة قراءة القيام اللو ولأنّ المْحَافتَةَ لنفسه 
والجَهُر منفعة له ولغيره» وخيرٌ الناس من انْتَمَعّ الاس به وانتفع بكلام اللى. وبالجُمْلة: 
إِنّه من حفظ جوارحه وقلبه عن الرّياء» فقد عمل بالقرآن. 

المسألة السادسة : 

قال علماۋنا: وفي القراءة يعد ذلك سبع مقامات : 

منها: الترتيلٌ الذي آمَدَ يه . 

ومنها: حُسْنٌ الصّوت بالقرآن الذي ندب إليه قوله: «رَيُُوا المُرَآنَ 
بأضواێگم»(2)» وقوله : «لَيْسَ ما مَنْ ل يعن بالقرآن2(2) أي يُحَسّن به صوته» وهو 
أحد الأقوال المرويّة» فيه. 

ومنها: أن يُسْمع ك FT‏ قلبه لتَدَير0) الكلام» وتفوّم() المعاني» ولا 
يكون ذلك كله إلا في الجَهْر به. 

ومنها: أن يطرد النوم عنه برفع صوته . 


(1) أخرجه مُطوَلاً ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ الحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الضامت» كما في 
بغية الباحث للهيثمى (730). 

(2) أخرجه عبد الرزاق (4176)ء وابن أبي شيبة (2)8737 وأحمد: 4/ 283» وأبو داود (1468)» وابن 
ماجه (1342) وغيرهم من حديث البراء بن عازب. 

(3) أخرجه البخاري (7527). 

(4) فء جد: «لتدبير» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) ف» ج: «لتفهيم» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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ومنها: أن يرجو بقراءته وجهرته يقظة نائمء فيذكر الله» فيكون سبب إحيائه 
وذ رو 0 اشتاق إلى القيام(') والخدمة» فيكون هو مُعَاوِنًا له على البرٌ والتّقوى. 
خرن ننه طالبًا لهذه الحَسَئات؛ لأته إِنّما يفعل العمل بكثرة النيات فيه» وفضلتْ 
TS‏ العمل واعتقادهم لهاء فقد يكون في العمل الواحد 
عشر نياتء يَعْلَمُ ذلك العلماءٌ بالله فيعملون بها فَيُمْطَوْنَ بها عشرة أجور. وأفضلٌ 
الاس في العمل أكثرهم نيه فيه وأحسنُهُم قَضْدًا. وفي غريب التّفسيرء قولّه: « وآ 
بنِعْمَةَ ريك َرَت #(2) قال(3): قراءة القرآنِء وفيه ورد الخبر: «مَنِ اسْتَمَعَ إلى آية من 
القرآن كانت له تور يوم القيامة» وهذا البسط في هذا التوع كاف لأهل البَصِيرَة 
والتَبّصرَة» والحمد لله. 

ما جاء في القران 

مالك20. عن ابن شهّاب» عن عُرْوَةَ بن الرُبَيْره عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ 
القاريٌ؛ أنّه قال: سمعث عمرّ بن الخطاب يقولٌ: سمعث هشام بن حَكيم بن حِرَّام 
يقرا سور الدزقان» الحديث. 
الإسناد: 


قال الشيخ أبو عمر©): «روّى ها الحديث مَعْمّر()» ويونس©» وعَمَّيْل(8), 
وح بن أبي حمدة(9), وابن أخي ابن شهّاب 2029 عن ابن شهاب » عن عروّة» عن 
المِسُْور بن مَحْرَمَة وعبد الرّحمن بن عبد القاريّء جميعًا سَمِعًَا عمر» بمعنى حديث 
مالك إلآ أنّ معمرًا قال فيه: عن عمرء فقلت: يا رسول الله» إِنّي سمعتٌ هذا يقرأ 


(1) غ: «القوم». 

(2) الضحَى: 11. 

)3( القائل هو مجاهدء والأثر أورده السيوطي في الدَّرّ المنثور: 490/15 (ط. هجر) وعزاه إلى عبد بن 
حْمَيْده وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي : نصر السَّجْرَيّ في الإبانة. 

4( أخرجه عبد الرزاق (6012)» ومن طريقه الدارمي (3367) عن ابن جرَيج» عن عطاءء عن ابن عباس . 

5) في الموطأ (540) رواية يحى . 

6( في الاستذكار: 29-8. 

7) رواه مسلم (818). 

8) رواه البخاري (4992). 

9) رواه البخاري (5040). 

1 
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سورة القُرقانِ على حُرُوفٍ لم تقرئنيها وأَنْت أَفرَأيّني سورة المُرْقَانِ. قبَانَ أن الخلاف 
بين هشام وعمر كان في حروفٍ من السُورة» وهذا تفسيرٌ لرواية مالك؛ لأنْ ظاهرَ ما 
.2 ا 09 
في قوله: «يَفْرَأْ سورة الفرقان» يقتضي عموم السّورة كلهاء وليس كذلك» وقد ظهرَ 
أ لخصوص برواية معمر ومن تَابَعَفٌ فارتفع الإشكالٌ» وا لحمد لله . 
وأيضا: معلومٌ عند الجميع أن القرآنَ لا يجوز في حروفه كلها" ولا في سورة 
E 0 2‏ ت ت عه 4 
منه أن يَقْرَأ أَحَدٌ حروفها كلها على سَبْعة أوْجهء بل لا توجد في القرآن كله كلمة تقر 
على سبعة أَوْجُهِ إلا قليلآء مثل قوله: ربا بعد بين أَسَْارَِا 2(4)وقوله: «اوَعَبَدَ 
e‏ 3 2 عه مس 
لسوت 374) وقوله  :‏ إنَّ الََْرَ تَمَبَهعيج4(*) وكقوله: ا عدا بس4( » . 
الأصول: 
5 س ےت 8 عت عن ُ 5 ت 
قوله(: «إن هذا القرْآن آنزل على سَبْعَةِ أخرفٍ». 
أمَا نزولٌ القرآن» فإنّه رُويَ عن ابن عبّاس 774 أن القرآنّ أَنْرْكَ إلى السماء الدّنيا 
جملة» نزل به روح القَدس الأمين» ونجمه عليه . واحتجّ بقوله عن الذين كفروا 
ت ارس ملا رم رح تر صر 27 ر اس 
لود رل عليه لمان مله ويد 574) فكان نزوله على َر الحَاجَة إليه حى أَكْمَلَهُ الله" 
ماكر 
المسألة الثانية : 


قوله: «إِنَّ هَذَا القُرْآنَ» اعلم أنّ القرآنَ لا يتحدّد معناة» ولا يتقدّر مقتضاهء فقد 
يُرَادُ به الكلام القديم الموجود بذّاتٍ الوب تعالى. 

وقد يُرَادُ به القراءة الحادثةء كما قال تعالى: لإا فرأئه فايع رانم 4(*) وقد 
يضاف إليه من حيث إنّه موجودٌ بذاته وصفة من صفاته. 


(1) غ» ج : «كله» والمثبت من الاستذكار. 

(2) سبأ: 19. 

(3) المائدة: 60. 

(4) البقرة: 71. 

(5) الأعراف: 165. 

(6) في حديث الموطأ (540) رواية يحيى. 

(7) أخرجه بنحوه النسائى في الكبرى  7935(‏ 7937). 
(8) الفرقان: ٠,32‏ 

(9) القيامة: 16. 
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وقد يراد به القراءة الحادثةء كما أنّها تَوصف بأنّها كلامهء قال الله تعالى: 
< ليزه حي يسع کم و2014 . 

والثانى : أنّها دلالة على كلامه الموجود بذاته؛ لأله ذكر له على ضرب من 
التفصيل» والدّالٌ دالٌ على المَذْكُورٍ وليس إِيادُء على ما قدّمناه. 

المسألة الثالثة : 

قوله: «على سَبْعَة أَخْدف» والحروفٌ ههنا هي القراءة بالأصوات» وهي ضدَ 
كلام البارىء سبحانه؛ لأنّ البارىء كلامه القديم التي هو صفةٌ من صفاته لا تُمَارِقُه 
ليس هو بصّاتٍ ولا حَرْفٍ. 

د «قافرؤا ما تبسر نه» أضاف القراءة والثلاوة للتالي؛ لأنها صفة للتالي 
موجودة بڏاټه» والمنلة فة للباوىء ال رة بذاته» ولا يصح وجود الصفة 
البرجرة N‏ الكتر نين الزماة a E‏ 

والثاني: أن( الثّلاوةَ حادثة؛ لأتها أصوات مُتَجَدٌدَةٌ والمَثله قديمٌ يستحيل 
تجديدة . 

والثالث: أنّ الثّلاوة تّمْدَمُ بسكوت التَالِينَ وعَدَمِهِمْ والمَنْلُد قديم قد ثبت قم 

والرّابع: أن الثّلاوة تزيدٌ بزيادة القّوَاءِ وتنقصٌ بنقصانهم. والمَيْلْدَ صِفَةٌ واحدةٌ لا 
يصح فيها زيادة ولا نقصان. 

الخامس : أن الثلاوة ترجع إلى ارات اعني أصوات القَرَاءِ أو نَعْمَاتِهم التي 
تقع بکسیهم» ويستَطَابُ من بعضهم - وتُوصف بِالجَهْرٍ والإخماء والسرعَةٍ والإبطاءء 
واللَحْنِ والإعراب» والحَطٍ والصوات :وال يُنَعَتْ بشيءِ من ذلك كله 

السّادس : أنَّ المَدْلْو الموجود a‏ بِدَّوَاتِ حَلقه» لوَجَبَ القولٌ 
بانتقاله» وذلك يودي إلى نوع من المّحَالٍ وأجداس من الكفْرٍ والضّلال: 

أحدها: حك ذَاتِه من الكلام إلى ضده. 


0 التوبة: 6. 
)2( أي قوله بء في حديث الموطأ (540) رواية يحيى 
(3) ج: «لأن». 
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الثاني : جوانٌ انتقال عِلْمه وحيّاته وقُذْرَتِه وسائر صفاته . 

الثالث: قَبُولُ ذاته وكلامه للحرادثِ . 

الرّابع : تصحيحٌ قول الحُلُوليّة وقول التصارى باتّحاد الكَلِمَةِ. 

الخامس: القول بِائْفِصَالٍ الصّفات بِشَّطْرٍ من العِلّم بِحُدُوثِ العَالّمٍ وثبوت مُخدثه . 

وهذا كله يتعالى الله عنه» وليس هذا موضع البَسْط لهذا الكلام» وهذه اُبْدَة 
َي ذَوِي الأفهام . 

المسألة الرابعة() 

اختلفت 0 فجوّز التب ي لكل واحدٍ منهما قراءتهء وقال(2): 
«إنَّ هذا القرآنٌ نك على ضُيقة اق قافر انما تتش عن 

#قال علماؤنا: هذه السّبعة أحرف قد درست منها سنّة» وبقي حرف هو( 
الحروف» وترجع إلى حرف واحل »0 . 

قال الإمام: والذي أنكر عمر على هشام بن حَكيم إِنّما هو حرف واحدّء وذلك 
أنه قرأ(5) هشام : لا تارك الى برد لان علعِبَادِ4 الآية() وقرأ عمر : : تارك الى نر 
لْمْرَْانَعَلَ عَبَدوء الآية(7). فَأَنْكَرَ عليه عمر» فقال له النْبييُ حين قرأ عليه : كذلك أَنْرلَثْ . 

واختلف() العلماءٌ في ذلك اختلاقا مُتَبَاينَاء وذلك أنَّ جبريل عليه e‏ 
نزل على اليَ كله بالفرآنِ بِحَرْفٍء قال له: «إنَّ أُمتِي لا تطيقٌ ذَلِكَ» فنزل بِحَرْقيْنِ» ثم 
لم يرل يستزيده» حى بلغ السّبْعة )2 ولم تَعَيّن هذه السّبْعَة نص من النْبِيَ بيا ولا 
بإِجْمَاع من الصّحابة . 


(1) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في القبس: 1/ 400. 

(2) في حديث الموطأ (540) رواية يحيى. 

(3) ج: «هي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) ما بين النجمتين ساقط من غ» والعبارة فيها نظر. 

(5) ج: «قول».. 

(6) الفرقان: 1. 

(7) الفرقان: 1. 

(8) من هنا إلى بداية قول الخليل ورد في القبس: 1/ 400. 

(9) متن الحديث مركب من حديث ابن عبّاس الذي أخرجه البخاري (3219)» ومسلم (819)» وحديث 


أبي بن كعب الذي أخرجه مسلم (821). 
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واختلفت فيها الأقوال: 

فقال ابن عباس : اللُغاثُ سَبْعْء والسّماوات سبع“ والأزضون سبع »> فكان 
معناه: نزل بِدُعَةٍ العَرب كلّها 

E ات‎ 

O و‎ 

وقال(2) الخليل : معنى «سَبْعة أخدفٍ» سبع قراءاتٍ» والحروف هاهنا القراءة( . 

وقال غيرُه: هى سبعة أنحاء» كل نحو منها جزء من أجزاءٍ القرآن خلاف غيره» 
كانه ذهب إلى د كر واو ا الأصناف» نحو قوله: 9 ومن الاس من 
بت اھ کی 4 فكان معنى ال الذي عبد اشدعليه هر ص فن الأضيباف 
ونوعٌ منها التي يعبد الله() عليهاء ياد حر Dh a‏ ومنها ما هو بخلاف 
ذلك. فذهب هؤلاء إلى أنّ قوله : «إنَّ القرآن أَنْزِلَ على سَبْعَةٍ ا 0 
وأَصَْافٍِ فمنها زاجرء ومنها آمرء ومنها حلال» ومنها حرام» ومنها مُحکم» و 
مُتَشَايه ومنها أمثال وعبر» وغير ذلك . 

واحتجُوا بحديث ابن مسعود»ء عن التب يِِ؛ِ قال: «كان الكتاب الأول نزلَ من 


باب واحدٍء على حرفي واحدٍء وأنزل() القرآنُ من سَبْعَةِ أبواب على سَبْعَةِ أخْرْفٍ» 
الحديث(7) . 


قال : واختلفوا() فیها() كيف أُنْرْلَتْ : 


)1( لاتاق اا ا رسا 

(2) من هنا إلى قوله: قبائل مُضرء مقتبس من التمهيد : 8/ 274 - 277 بتصرّف ٠‏ 

(3) الذي في العين: 3 وکل كلمة تفر على وجوه من القرآن تسكن حرا قال يقرا هذا الف 
في حرف ابن مسعود» أي قراءته». 

(4) الحج: 11. . 

(5) «الله» زيادة من التمهيد. 

(6) في التمهيد: «ونزل». 

(7) رواه ابن حبّان (745)» والحاكم: 2/ 2317 وابن عبد البرّ في التمهيد: 8/ 275 وقال: «وهذا حديث 
عند آهل العلم لا يثبت ؛ لأله يرويه حيوة بن عقيل عن سلمة هكذاء وره اليك بن عقيل عن انر 
شهاب» عن سلمة ر بن أبي سلمة» عن أبيه؛ عن النبي س مُرْسَّلاً وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود» وابنه 
سلمة ليس ممن يحتج به. وهذا الحديث مجتمع على ضعفه من جهة الإسناد». 

)5( ج: «اخحتلف). 

(9) أي في الأحرف. 
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00 م ايد 
عثمان : ا فإنّه e‏ انی 

وفيل : بلسان خزاعة. 

وقال آخرون: هذه اللات كلها في موب واحتجوا بحديث عثمان : «أَنْزِل 
القُرآنُ بِلِسَان مُضّره20© وقالوا: جائرٌ أن يكون منها لقُرَيْشء وجائز أن يكون منها 
لكنانه» ومنها لأسْدء ومنها لهُذَيْلء ومنها لقَّيْسء فهذه قبائل مُضَر(*) 

قال الإمام: وهذه الأقوال كلّها مُحْتملّة التأويل» قد طال التنازع() فيها بين 
العلماء» وليس فيها شيء قاطع يرفع الإشكال . 

والّذي() يتحصّل من هذه المسألة ‏ على عَم الاختلاف فيها ‏ أمران: 

أا أحدهما: فسقوطٌ جميع اللات وجميع القراءات» إلا ما ثبت في المُضْحَفٍ 
بإجماع من الصّحابة» وأنّ ما كان أذنَّ فيه قبلَ ذلك وذ اء د نزخ 
الِيَمَانَ فقال : يا أمير المؤمنين» أَدْرِكِ الاس قبل أن يَحْتَلمُوا : في القَرَآنِ كما اختلف 
اليهوذ والتّصارى في التوراة ا0 فأجمعت(8) الصّحابةٌ على ما في المُصْحَفِ 
وسقط ما وراءَةٌ» وتمّم الله علينا هذه التّعمة بما ضَمِنَ من حفظ كتابه للأمّة حين() 
قال: 8 وَإِنا لَمحفِظُويَ974') وذهبت كل صحيفة كانت في الأرض سواه حتى إن ابن 
مسعود كان قد كر ذلك» وقال: يا أيّها الناس» إن غَالَ(1') مصحفي» فمن استطاع 
(1) أخرجه . مع اختلاف في الألفاظ ‏ سعيد بن منصور في سننه (418)» وابن حبّان (4506). 
(2) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: 8 37-6. 
)3( رواه ابن حجبّان في الثقات: 7 مرفوعاً» وأورده ابن حجر في تعجيل المنفعة: 1 327. 
(4) هنا ينتهي النقل من التمهيد. ١‏ 
(5) غ: «التراع». 
(6) انظر الكلام التالي في القبس: 401/1 402. 
)7( 
)8( 
)9( 


7) أخرجه البخاري (4987) من حديث أنس. 
8 


9 غ ج: : #حتىي» والمثبت من القبس. 
(10) الحجر: 9. 
(11) غ» ج: «غال على» والمثبت من القبس والمصادر. 


ج: «فأاجتمعت) . 


34 شْ كتاب الصّلاة 


منكم أن غل قضحقہ الل نإ اھ يقول: < وما56 یی آنل وسن يتل بات يمال 


ا ا يقن على رفن ھا خرف 

الثاني : أن القراءة لكلّ أحد إِنّما تكون ِقَدْرِ استطاعته» فمن كانت ياوه جيم 
أو كاقة شيئاء أو لأَمه ميمّاء فإنّه يجوز 22) له أن يقرأ بذلك» وهذا هو المقدار الذي 
تفتقرون إليه(*) وما سواه فمستراح منه. 
كن : 


فإن قيل: فما ڌ تقولون في القراءات السَبْ التي أُلِْيَثْ في الكتب؟ 

قلنا: إِنّمَا أرسل أمير المؤمنين المَصَاحِففَ إلى الأمصار الحَمْسّة بعد أن كيَيت 
بلغة قريش؛ فإنّ القرآن إِنّما نزل بلعْتِهمء ثم أَذْنَ لكل طائفة من العَرَب أن تَقْرَآً بلغتها 
على قَدْر استطاعتهاء فَلَمًا صارتٍ المصاحففٌُ في الآفاق غير مضبوطة بنقط ولا 
مُعْجَمّة بِضَبْطء قرأها النامنُ. فما أَنَقَذُوه نَقَدَّه وما احتمل الوجهين طلبوا فيه السّماعٌ 
E‏ فلا أراد بعضَهُمٍ أن يجمح ما شد عن خط المُضْحَفبِ من الصَّبْطِ 
جَمَعَهُ على سبعة أَوْجُهء اقتداءً بقوله: «أنْرلَ القُرآنُ على سَبْعَة أخرف» وليست هذه 
الرّوايات بأصلٍ في التَعْيِينِ» بل رما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقهاء كحروف أبي 
جعفر المدني) فإنّها فوق حروف عبد الله بن كثير المكّي7©)؛ لأنّه أشهر منه وأعلم 
وأقرأ وأمثاله من قَُاءِ الأمصار. 


فإن قيل: وهل تون هذه الأحرف السّبعة» أو كرفا وَاحَدًا فيا 


قيل : لا سبيل لنا إلى تعيينها من وجْهِ صحيح ؛ لأنّ الذي ثبتَ من قوله: 

أَحْرْفٍ) لم يتعيّن» والمسألةٌ مُشْكلةٌ جدّاء والكلامٌ عليها طويلٌ عريصٌ ا" 
(1) آل عمران: 161» وحديث ابن مسعود رواه الطيالسي (4)405 وانظر سير أعلام التبلاء: 1/ 487. 
(2) ف: «فإتما يكون» ج: «فإنّه يكون» والمثبت من القبس. 
(3) ف: «منه». 

) انظرها في القبس: 1/ 402. 

) هو يزيد بن القعقاع (ت. 131 وقيل غير ذلك) انظر أخباره في التاريخ الكبير: 8/ 353: والجرح 
والتعديل: 9/ ٠285‏ ومعرفة القرّاء الكبار للذهبى: 1/ 172. 
(6) هو الإمام المشهور (ت. 122) انظر أخباره في الطبقات الكبرى: 5/ 484ء والتاريخ الكبير: 

5/ 1 ومعرفة القراء الكبار للذهبي: 1/ 197. 

(7) ج: «عريض». 


5 
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حديث مالك(1), عن تافع» عن ابن عمر» عن عن اللي يا؛ آنه قال: (إِنّما مثل 
صاحب القرآنٍ كمل صاحب الإبلٍ المُعَقّلَءَء إِنْ عَامَدَ عَلَيْهَا أَنْسَكَهَاء وإِنْ أطلقَهًَا 


دَهََثْ)» : 


الإسناد: 


و 


قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ مف عليه (). وله نظائر كثيرة. وفيه فائدتان : 


الفائدة الأولى : 


فيه: الحضل على درس القرآن وتَعَاهُدِهِ والمُواظبة عليه» والتّحذير من نسيانه 
بَعْدَ حفْظي لما روي في ذلك من الآثار الواردة عن رسول الله ية من حديثٍ ابن 
مسعود وغيره؛ أنّه قال : 2 علج القران ثم 5 نسي ھی الله تعالى يوم القيامة 
أجذم»(2) يعني مقطوع الحجّة. 


ومن حديث أَنّس » قال: قال رسول الله ين : «عُرضٽ َع جور متي حى 
القَدَاءَ(*) د يُخْرِجَهَا الرَجْلَ من المسجدء وعُرضَت عَلَىَ ذُنُوبُ أي فلم أر دنا أَعْظَمَ 
من سور من القرآنٍ أو آية من القرآن أرتتها الوَجِل ثم تسيها»() . 

ومن حديث ابن مسعود أنه كان يقول: تَحَاهَدُوا القرآنَ فهو أشد تمَضَّيًا مِنْ 
صُدُورٍ الرجَالٍ مِنَّ العم مِنْ عُمْلِهًا . قال وال وسو الله كيف عن ما و دک أن 
يكرك تيت اي كنك ج 


و 5 


وفي حديث ابن مسعود هذا كراهية 0 الرّجل : سیت وإنانية قوله انت 


قال الله تعالى  :‏ وَمَآأَنسَينية إلا لمكن أن أذ كر الآية 0 , 


(1) في الموطأ (541) رواية يحيى. 

(2) أخرجه البخاري (5031)» ومسلم (789). 

(3) أخرجه أحمد: 5/ 323» وأبو داود (1474). 

(4) غ» ج: «القراءة» والمثبت من من جامع الترمذي . 

)5 أحرجه عبد الرزاق (5977)» وأبو داود (416)» والترمذي (2916(› وأبو يعلى (4265)» وابن 
خزيمة (1297)» والطبراني في الأوسط (6489)» والبيهقي: 2/ 440 . 

)6( أخرجه البخاري (5032)» ومسلم (790) من حديث ابن ر والقسم الأول من الحديث هو أقرب 
إلى ما رواه البخاري (5033)» ومسلم (791) من حديث أبي موسى . 

(7) الكهف: 63. 

3 شرح موطأ مالك 3 
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4 50 ا 8 2 
وأمّا حديث الموطا : «إني لا أَنْسَى أو أَنَسّى» فإتما هو شك من الرّاوي في 
اللفطيق على اديك موسو ف غير الوط و ا ا به مال 
ومعلوم أن النْسْيَانَ في لغة العرب بمعنى التّرك» قال الله تعالى: « مَلَمَاشَمُواْمَا 
0 ت ر بير 
ذ روا بو.» الآية(2)» معناه: تركوا. 
وقيل : نسوا الله » أي تركوا طاعة الله ترك رحمتهم وهدايتهم . 
وكان ابنُ عَيَيْئتة يقول: ما جاء من الأحاديث في نِسْيَانٍ القرآن» قال: هو تَر 
العَمَلِ بما فيهو» كقوله : ل وَقِيلَالْيوم تسد م يشر لقا يرمك هدا الآية()» قال: ليسَ من 
سي حفْظه وتَقَلّتَ منه بئّاسٍء إِنّما إذا كان لا يحل حَللَهُ ولا يحرم حرامه» قال: ولو 
كان ذلك ما نسي النبي ی شيئًا منه» قال الله تعالى : ٭ سَتْمَرِفُكَ َل تنس٥‏ إلا ما سَاء أله » 
الآية(4), وقد نسي رسول الله ی شيئًا منه فقال : كرتي هذا آية كنت تَسيتها». وإِنّما 
كان هذا اه بش ريق جئلة الأدهية. 
حديث مالك عن هسام بن عُرْوَةء عن أبيه©)» عن عائشة زوج النّبّ يكلله؛ 


- 


«أحيانًا يَأتِيني في مِثْلٍ صَلْصَّلَةٍ الجَرّسء وهو أَشَدُهُ عَلَىَّ» فَيْفْصَمُ عي وَكَدْ وَعَيْتُ ما 
قال واحيانا تعر لى الاك رجا كلمي فاع ما يقول؟ قال اة : ردا 


4 


يرل عليه في اليوم الشَّدِيدٍ البَرْدِ فيصم عنه وإنّ جبيته لَيَقَصَّدُ عَرقًا . 
الإسناد: 

قال الإمام: حرج مالك هذا الحديث ههنا على هذا المتن وهذا الإسناد» وقد 
ابتدأ البخاريّ7) بهذا الحديث لأنّه من باب الإيمان بالتّبُرة. فقال: باب كيف كان بء 
الوحي إلى رسول الله ية وساق الآية : « © ئا ایا إ لك كنا أوْحينا إل دو الآية(8) . 


شف 


الحديث (264) رواية يحيى. 
الأنعام : 44. 

الجائية : 34. 

الأعلى: 6. 

فى الموطأ (542) رواية يحيى . 
«عن أبيه» زيادة من الموطأ. 

فى صحیحه» کتاب بدء الوحی (1). 
النساء: 163. 


دم تنا 


حص لے لے لے الع ال ا ا 
طب إن" | ندى | كا 
ا ا صا ما سا ت س ت 


مه 
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قال الإمام: حديثٌ كيف يأتيكَ الوَخْئ؟ هو سؤال عن الكَيْفِيّة؛ لأنّه كان يأتيه 
الوّخيٌ على ثلاثة أنواع(): 

أحدها: كَدَوِيٌ النّخل» رواه عمر(2). 

A 0‏ ا م م : Muha‏ هه 

الثاني : مثل صلصلة الجرّس في شذة الصوت› وهو أشد عليه( . 

الثالث : وقد كان يأتيه رجل تكلمة: وهو arr‏ 

والحكْمَة في ذلك؛ أنّ البارى تعالى كان يقلّب عليه هذه الأحوال زيادة في 
الاعتبار وقوه في الاستبصار» فبوكب البخاريّ: باب كيف كان بد( الوّخي على( 
رسول الله(7). 

وق ديت الخارت 1257 كيت ان ال ؟ فان الجزاة ديت اة 
والثاني كان أوقع» إلا أن وجه تقديم حديث الحارث يظهر من طريقين(°“ 

أحدهما: أنّ كلّ ظهُورٍ انْتِدَاءٌ وليس كل ابتداء ظهورء قَبَدَأْ بالمعنى العام 
ولنا في هذا الحديث مما يدنام عن علمائنا فوائد كثيرة. 

الفائدةٌ الأولى : 

فيه أنّ رسولٌ الله ل كان يسأله أصحابُه عن أَمْرِ الدينِء والسّؤالٌ في أمر الدّينٍ 
على قسمين: سوال عن فر العقائد» وسوّالٌ عن فنٌ العَمَّل. 

والسّؤالٌ عن فنٌّ العمل عندهم مكروة إلا عن ما يقع» وقد كانتٍ المسألة تدورٌ 
على الصَّدْرٍ الأوّل» فيقال: دعوها حتى تنزل. 

وأما السُؤالٌ عن العقائد فَمَذْمُومٌء وكذلك عن الغريب» حتى أن عمراً 
(1) انظرها في القبس: 1/ 403. 
(2) أخرجه عبد الرزاق (6038): وأحمد: 1/ 34ء وعبد بن حميد (15)ء والترمذي (3173)» والحاكم: 
2/. 
(3) كما في حديث عائشة في الموطأ (542) رواية يحبى. 
(4) كما في المصدر السابق. 
(5) غ: «نزول». 
(6) في البخاري: «إلى». 
)7( انظر صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي (1) باب كيف كان بدء. (D0...‏ 
(8( ل د ۰ 
)9( 
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- رضي الله عنه - ضرب صبيغًا عليها ونفاءٌ وحرّمَ مجالسة المسلمينَ له› تخ کت 
عامله إليه(') بتوبته» فكتب إليه: لا أراه إا صَدّقٌ» فلي بيئه وبين ع الاس( 02 

وهذا السّؤال الذي وق في الحديث عن الب اة وإن كان قد خرج عن قبيل 

الأعمال. فهو من فنٌّ العقائدء وإِنّما أَجَابَهُ الب بي - وهو قد كر السُؤْالَ ‏ لامر قد 

7 507 كرة السّؤال لكثرة ة الاح عليه بذلك» لقوله ١‏ ت 

لُكَمْر امير 0(4 وقوله: « ولوك عن الْسَتيْ 4(4) و يلوتل مادا 

فقون 0000 مثل هذا كثيرء يأتي بيائه إن شاء الله في «كتاب 5 ف 


القضاء» من هذا «الكتاب» عند قوله تعالى: 3 يكامبا لد منوا لا سلوا عن أَشَيآء إن 
e‏ کک نز * الآية()» وإنّما جاب الب لا 5 يما وه :لك مر اكد 
وجهين: 


أحدهما: ما عَلِمَ من صِحَةٍ معبَفّده ومَفْصدهء وأنّ غَرَضه التّمييز لا المُعَانَدَة 


الثاني : أنه لَكَا كان إشكال(8) لا يعم وقوعهء ويتلجلج في الصّدور ريبةء تعس 
عند السُّوالٍ کشفه. 


الفائدة الثانية : 

فيه أنّه قد كان منهم طائفةٌ تسأل» وطائفة تحفظء وكلّهم اَی ولع ما عل 
ولم یکتم أحد شيئًا حتى أكمل الله ديئه. 

الفائدة الثالغة : 

قوله(): «كيف يَأَتِيكَ الوّخي» قد با في «الكتاب الكبير» انقسام الوحي إلى 
ثمانية أقسام» َبابُها أنها الإعلام بكلام أو إشارة. والوحيٌ هو من قولهم: وَحَى 


1 


2 ا TT‏ وكذلك من طريق آخر البزار (299)؛ وانظر مجمع الزوائد: 7: 113. 


(1) 

(2) 

(3) البقرة: 219. 

(4) البقرة: 220. 

(5) البقرة: 215. 

(6) المائدة: 101. 

(7) غ» ج: «للحارث» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) غ» ج: «أشكل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)9 أي قول الحارث بن هشام في حديث الموطأ (542) رواية يحيى. 
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الكل واو قله ضحت لن 0 : 
الفائدة الرابعة: 


قوله: «مثل صَلْصَّلَةٍ الجَرّس» الصَّلْصَّلَةُ وقوعٌ الحديدٍ على الصّمَاء وتحقيقه 
الصّوتُ المرتفعٌ» ويقال: الصَّلْصَلةٌ والصَّليلٌُ: الصوث(ء يقال: صالت أجواق 
الإبلٍ من العَطش» إذا يبست ثم شربت» فسمع للماء في أجُوافها صوتًا(©. 

والجرسٌ هي قطعة مُجَوَفَةٌ من حديد أو تُحَاس» في جفها :ا 
تضطرتة باضطرّابة :. إن کان ضفيًا قاشجه جرس وإن: کان كيرا قاسمه 'التاقوس» 
وحن انرس 2 متدارك(*) غير مفهوم وشديد("). 

الفائدة الخامسة: 


قوله(): «فَيْقُصَمْ عَنّي» والقَصْم - بالفاء -: الكسرء واسْتعْيل( مجازًا ههنا 
عن زوال الضَّيْقٍ الوارد عنه بي ولد عن القََضْمٍ بالقاف _؛ لأنّ القَصْم لا 
إبائةَ فيه» وانفصالٌ جبريل عليه السلام عنه كان ية العَوْدَة(“). قال صاحب 
«العين“: قصمْث السَّيءَ فَصْمًا صَدَغْته من غير أن أبينه. وفصم الشَّيء ذهبء 
وفصمث العُقْدَة حَلَلتُهاء ومنه قوله تعالى: ل لا أنفصام أ الآية"). وفيه لغة أخرى . 

قال الأصمعي(''): يَمْصِمُ يقلعء ومنه قولهم: العف المطرٌ إذا فلم فيقال 
منه: فعلَّ وَأَفْعَلٌ. 


.320/3 )1( 

(2) انظر الاقتضاب لليعفري: 23/ب. 

(3) ج: «صربا). 

(4) في النسختين: «متدكرد» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)5( في ج زيادة: : «مذموم. 

)6( في حديث الموطًاً (542) رواية يحيى. 

(7) ج: «ويستعمل؟. 

(8) انظر كتاب الألفاظ لابن السّكيت: 92 - 93» ومشارق الأنوار: 2: 160. 
( 


0 - 139 لم نجد الكلام التالي في العينء وإِنّما وجدناه في الأفعال: لابن القوطبة : 00 
لفظ «العين» تصحيف ل: «الأفعال»: والفقرة كلها يحتمل أن يكون المؤلّف - رحمه الله اقتبسها من 

شرح ابن بطال: 5/1. 

(10) البقرة: 256. 

(11) قول الأصمعيّ مقتبس من شرح ابن بطال: 51/1. 
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الفائدة السادسة : 
قوله(؟): : «فأعِي ما يَقُولُ)(2) الوغيٌ: هو الفهُم البليغ . 
الفائدة السابعة: 


قوله(ة): «وإنَّ جَبِيِنّه) الجبين جانب الجبهةء وتطلىٌ الجبين على الجبهةء كما 
في قوله تعالى : ا وَبَلَملجينِ4 7" . 


الفائدة الثامنة : 

قوله(©): «يَمَصَّدُ عَرَقَاة وهو سَيلانُ المَرَاشح من البَدَنِ كما يسيل الم من 
البضع » وهو 0 

الفائدة التاسعة : 


٠‏ قوله! © «في اليّوْم الشديد د البّرد» إِنّما كان ذلك لما كان يَلْقَى من شدَة الول 
الكرْبِء مع تحقي تحقيق المَهُم والوغي تحقيقًا(© لا يتين أحدهماء وعليه ينطلق 


رص سے ی2 


8 قولّه تعالی : لی ل 17 قي )(*) . ولأنّه كان 3 في( «مل صَلْصَلةٍ 
الجَرَس» يعني19) قوّة صوت المَّلَكِ بالْوخي ليشغلهء وإن كان لا يقرع مسامع 
الخَلْقِء > فاته كان قرع من كل مسموع سواة؛ لأنّه كان يشغله عن مر الدُنياء ويفوغ 
حواسّه للصّوت الشديد؛ لاه لع يى في شفع كان لغير بوت المُلَّكَ ولا فى 
َلْبهِ("'». وعلى مثل هذه الصّفة تَتَلَقّى الملائكةٌ الوَحيَ من الله تعالى . 


1( أي قوله س في حديث الموطأ (542) رواية يحبى. 
َ عبارة الموطأ : ولاروعيت ا 
0 الصافات: 103. 

6 في حديث الموطأ السابق ذكرةٌ. 
1 530 : اتحقيق» لعل ار اا 

(8) المزمل: 5. 1 

(9) من هنا إلى بداية الفقرة الأخيرة من هذه الفائدة مقتبس من شرح ابن بطال: 36/1. 
(10) هذا الشرح هو للمهلب بن أبي صفرة. 1 

(11) هنا ينتهي كلام المهلب» ليبدأ كلام ابن بطال. 
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ذكر البخاريّ() عن ابن مسعود قال: إذا تكلم لله بالوتخي سَمع آهل السّمواتٍ 
مثل وقوع السّلْسلة©) على الصّغا©) . 


وقال أبو هريرة(): «إذا قى الله الأمرَ في الكماءء ريق ال ا ا 
حضعًا لقوله کا سلسلة على صَفْوَانِ فإذا فرع عن قلويهم وسَكنَ ذَلِكَ الام( 
اانه الكَنّء ونادّوا: ماذا قال رَبُكم؟ قالوا: الحَنُّء وهو العَلى الكبية600) . 


وفي حديث يعلى بن أميّة: إذا نزل عليه الوَحْيُ يحم وجهه» ويَغط غطيط 
البكر ويَتْفْخُ(7), إلى ضروب كثيرة لست أحصيها من أحاديث ومعان. 


تكملة : 


ل رو مسد u‏ 1 


فإن قيل: ما الفائدة في قول البخاري في أَوَلٍ كتابه(*) « نآ ويا إليَكَ 
أَوَحَِآ إل و4 الآية(). ولم يقل: إلى آدم» وهو أوَّلُ الأنبياء. 

الجواب - قلنا: إِنّما قال ذلك؛ لأنّ فيه معنى الرّعيد والتهديد لأمَته لا ؛ لأنّ 
تُوحًا عليه السّلام أوّل نبي عُوقب كَوْمُهُ فأَهْلِكُواء فكأئه قال: إا أوحينا إليك كما 
أوْحَينَا إلى نوح وقومه» فإن عصوك موا ما لهي قَوْمُ لوه والله أعلم . 

حديث مالك( ۰ عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه؛ اه قال : نزلت عبس وبول( ) 
في عبد الله بن 3 كتوم جاءَ إلى رسول الله يله فجعلَ يقولٌ: يا محمّد اسْتَدْنني» 


(0 فن صحيكحة» الكابت (97): اباب (62 معلا روصل ابن خجر فى تغليى الغليق؛ 5 353: 

(2) ج: «الصلصلة». 

3 الذي في البخاري: «. . . السموات شيتاء فإذا فوع عن قلوبهم وسكن الصّوتُ عَرَفوا آنه الحنٌ ونادوا: 
قال رك قارا اَي 4»» آنا لفظ المؤف فورد نحوه في حديث ابن مسعود عند أبي داود (4738). 

) عن النبيّ ي كما في البخاري. 

) قوله: «وسكن ذلك الأمر» ليست من البخاري. 

) أخرجه البخاري (4800). 

( 

( 


سد 


أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (1536)» ومسلم (1180). 

وهو المسمّى : «الجامع المستد الصحيح المختصر من أمور رسول الله س وستنه وأيامه» ويعني المؤلف 
بأل كتابه: كتاب بدء الوحي (1) باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يل (1). 

١ ٠ .163 : النساء‎ )9( 

(10) في الموطأ (543) رواية يحبى. وانظر تعليق بشار عوّاد معروف. 

(11) عبس: 1. 


o 
صح سدح صد سح سد‎ 
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وعند التي ل رَجْلُ من عُظْمَاء المشركينَء فجعل اللي ل يُْرِضُ عنه ويقيل على 
الآخَر. الحديث. ش 


الإسناد: 


قال الشيخ أبو عمر('): «لا خلافٌ عن مالك في جميع رواة الموطأ في إرسالهء 
٠ 8 00‏ عن 5 8 7 )2( . 8 )3 
وهو يَسْتند من حديث عائشة» من رواية يحيى بن سعید/ » ويزيد بن سنان»/ .١‏ 


2-2 


ول فد اد هو ا يرق بحفظهِ» وهي عة مشهوزة عند آهل الشثر 


والتمسير. 

ذكر الفوائد المنثورة في .هذا الحديث : 
وهي ثلاثة فوائد: 
الفائدة الأولى (4) : 


قال علماؤنا(5): في هذا الحديث دليلٌ على اعتناء اَلَف بالسيّر(©) وما ارتبط 

ڳو a E.‏ ا ۰ E‏ ا ن ا ي 2 TY u‏ 

بها من علم نزول القران» متى نزل وفيمن نزل» والمّكيّ منه والمَدنِيّ» والسَّمْرِي والليْليَ 
والتهاري» وما نزل في الهواء وما نزلٌ تحت الأرضء» وما أشبه ذلك من علم التاريخ 


في مثل ذلك» فإنّه عل حَسَنٌّ ينبغي الوقوف عليه والعناية به والميل بالّْهمّة إليه . 
الفائدة الثانية : 0 


قوله: «وكانّ عِنْدَهُ رَجَلٌ من عَظَمَاءٍ المُشْركينَ» يعني رؤساؤهم. 

يقال: إِنّهِ أبيَ بن لف ). 

(1) في التمهيد: 22/ 324. 

(2) أخرجه من هذا الطريق الترمذي (3331)ء وأبو يعلى (4848)» والحاكم: 2 /514 وابن عبد البرّ في 
التمهيد: 22/ 325. 

(3) ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: 324/22. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 70. 

(5) المقصود هو الإمام ابن عبد البر. 

(6) في الاستذكار: «السيرة». 

(7) رواه ابن بَشْكوّال في غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 148 وأبو يعلى في مسنده (3123) من حديث 
أنس . 
ا 7 
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EREY‏ كلك 01 
وقيل: شيبة بن ربيعة(*) . 
وقيل: عة( , 


ولعل النّبي يله قصدّ بإِعْرَاضهِ عنه وإقباله على المُشْرِك طَْمَعًا في الحِرْصٍ على 
أن يُؤمِنء ولذلك كان يقول(): «هَلّ تَرَى فيمًا أقولٌ بأسّاء فيقولٌ المُشْرَكُ: لاء 


0 «لاء والدّمَاءِ بكسر الدَّالِ وهي الدّماء المهراقة» ويُرْوَى: «لاء 0 
جمع دمية» وهي الصور من الأصنام . ومن روى «الدماء» بالكسر فمعنا دماء 
الذبائح ال دون لآلهتهم» ومن روى: «الدّمَى» بِالضيٌ » فمعتاه 1 أنفسها . 

الفائدة الثالغة(°) : 


فيه أيضًا: كان عليه ا ا م مَكْتُومٍ من الحرْص على القُرْبِ من رسول الله وك 
والتماع منه والأخلٍ ع فأنزل الله تعالى لأَجْلِه على رسوله يُعَاتِبُهِ في ذلك : عبس 
يوك[ أدج الكت ]4 الآية(7 . 


وفى حديكث مُسْكَدِ() عن مسروق» قال: دخحلث على عائشة وعندها مكفوفٌ 
0 اا 5 0 5-5 5 : 2 3 
تقطع له الأنْرج وثطيمُه إِيَاهُ بالعَسَلٍ» فقلت لها: من هذا يا أَمّ المؤمنين ؟ فقالت: 


(1) يقول المؤلّف في أحكام القرآن: 4/ 1905 1906 «وأما قول علمائنا: إِنّْه الوليد بن المغيرة» وقال 
آخرون: إنّه أميّة بن خلف»ء > فهذا كله باطل وجَهْلٌ من المفسرين الذين لم يتحقّقوا الدّين» وذلك أن أميّة 
والوليد كانا بمكةء وابن آم مكتوم كان بالمدينة» ما حضر معهما ولا حضرا معه» وكان موتهما 
كافريّن» أحدهما قبل الهجرة والآخر في بدرء ولم يقصد قط أمية المدينة » ولا حضر عنده مفرداً ولا 
مع أحدا. 


(2) رواه ابن مردويه» نص على ذلك ابن حجر في الفتح: 8/ 692. 

(3) أي عتبة بن ربيعة» رواه ابن بشكوال فى غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 149. 

(4) كما في حديث الموطأ (544) رواية يحبى. 

(5) كلامه فى العربية مستفاد من الاستذكار: 8/ 72. 

(6) هذه الفائدة مقعبسة من الاستذكار: 71/8 - 72 بتصدّف. 

(7) عبس: 2-1. 

(8) أخرجه الطبراني في الكبير الأوسط (9404)» والبيهقي في شعب الإيمان (8178). 
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عي ل 


هذا ابن أمّ مكتوم الذي عاتب الله فيه تبه ياء أتّى ابي( وعِنْدَهُ عَتبة أو شيبة 
راف الجمحي(2), فأقبل عليه» 57 «و عبس يله أن عه الک >( 6و 
عائشة - رضي الله عنها -: لو كتَمٌ رسو اللو يك شَيئًا من الوّخي لكَتَمَ هذا. 

وقيل: جاءَه وعِنْدَه رجلٌ من عُظَمَاء قُرَيْشء فقال له: علمني مما عَلَمَكَ ا 
فأعرضَ عنه» قال: فنزلتٍ الشّورة*). 

حديث مالك( عن زيد , بن أَسْلّم عن أبيه ؛ أن رسول الله ية كان يَسِيرُ في 
بعض أَسْفَارِو وعم پیر مَعَهُ ليا فسا عمرُ عن شيء» فلم يُجِبْفُ ا 5 
يجيه جب ثم سال فلم جب *. فقال عمر: كلك أَقْكَ عُمَدْ برت رسول الله ل ثلا 
ا ا قال عمر : فَحَرَكْتٌُ بَعِيري» حتَّى إذا كنث آمام اقاس 
وَحَشيث أن يلرل في قرآنٌ. . . الحديث إلى قوله : ق لك اشيا الآية(7 . 
ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث(8 ظ 

وهي ثمان فوائد: 

الفائدة الأولى7 : 

فيه: من وجوه العلم: إباحةٌ المشي على ال وان الل ودا يسول عند 
أهل اليم على من لا يمشي ا لأنّه قد أمرَ رسول الله يك بالق والإتيان 
عليها والإحسان إليها. 

الفائدة الثانية("") : 

فبه: أن للعايم إذا سيل عمًا لا يريد الإجابة فيه أن يسْحُتَ ولا جيب بك ولا 


(1) صله. 

(2) في الاستذكار والتمهيد: «وعنده عتبة وشيبة). 
(3) عبس: 2-1. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره: 51/30. 

(5) في الموطأ (544) رواية يحيى 

)6( ع يجبك؟ . 

(7) الفتح: 1 

(8) ج: المتعلقة بهذا الحديث» . 

(9) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 74 - 75. 
(10) غ: «وهو'. 

(11) بعض هذه الفائدة مستفادٌ من الاستذكار: 8/ 75. 
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يعلق الجواب بجواب على المتعلًّم) برد الاحتجاج عليه 

الفائدة الثالئة(2) 

فيه : النّدَمُ على إيذاء العالم والإلحاح( عليه خوفٌ غضبه وحرمانٍ فائدته في 
المستقبل» وفي الخبر: إِنّه ما أغضبٍ أحدٌ عالمًا إل حرم الفائدة منه. 

وقالوا: كان أ بو سلمة يُبَارِي ابن عبّاس» حرم بذلك علمًا كثيرًا. 

الفائدة الرابعة(©) : 

فيه: ما كان عليه عمر من التّقوى وخوف الله تعالى؛ لأنّه شي أن يكون عاصيًا 
بسؤاله رسول الله اة ثلاث مرّات» كل ذلك لا يجيئه. والمعلوم أن سكوت العالم 
عن الجواب مع علمه به دليلٌ على كراهية السؤال. 

الفائدة الخامسة797): 
الاس وجل ال الآدمئة ا ب ولي ذلك ایق 
على منزلة عمر عند رسول الله ا وموضعه من كَلبه(*). 

الفائدة السّادسة(9) : 

فيه : أن غُفْرانَ الذّنب للمؤمن خي له ممّا طلعت عليه الشّمسء فرأى عمر ذلك 
تحقيرًا منه ية للدّنيا وتعظيمًا منه للاخرة. وهكذا ينبغي للعالم أن يُحَمْرَ ما حمر الله 


)0( في الاستذكار: ولا يجيب ب «نعم) ولا ب 9ل ورب كلام جوابه السكوت. وفيه من الأدب: أن 
سكوت العام عن الجواب يُوجِبُ على المتعلّم بترك الإلحاح عليه». 


) هذه الفائدة مقتيسة من الاستذكار: 8/ 75. 

3 غ» ج: «إبرام. .. والاحتجاج» والمثبت من الاستذكار. 
( 

( 


N 


هو ابن عبد الرحمن (ت. 4) انظر طبقات ابن سعد: 77. 

أخرجه الذارمي (426. 587( والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي: 1/ 209 كما أورده 
الذهبي في سير أعلام النبلاء: 4/ 488. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 75. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(8) انظر التمهيد: 3/ 366. 
)9( 


هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 76. 


3-5 
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o 
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ويُعظّم ما عظّم الله”. وإذا كان عُفران الذّنب كما وصفء فمعلومٌ أنّه صلى الله عليه لم 
يكَمّر عنه إلا الصغائر؛ لأنّه لا يأتي كبيرة أَبَدَاء لا هو ولا أحدٌ من الأنبياء؛ لأنّهم 
معصومون من الکبائر» على ما تقدَّمَ بيانّه وتمهيده في «باب السهو» في حديث ذي 
اليَدَيْن0') . 

الفائدة السابعة(2) : 


5 


قال علماؤنا بالسَيَر» والتاقلين للخبر والأثر: إن سَفْرَهُ المذكور في هذا الحديث 
كان حين مُنْصَرَفِهِ من الحُدَيْبيّة . 

وقال بعضهم : حين منصرفه من حَيْبّر . 

وقال بعضهم: الحُدَنْييّة مَنْحَرُهُ ومَخلقه. 

الفائدةٌ الثامنة() : 

قوله(*) «انَوَّْتَ رَسُولَ الله مه » قِيَّدْنًا عن علمائنا فيه أربعة ألفاظ : 

الأوّل: ألحخت عليهء قاله ابن حبيب(5). وقال(): منه أعطى عطاء غير 
منزور» أي غير ملح عليه . 

الثاني : نزرت أي راجعت» وك أن حبري عق ال0 : 

الثالث: نزرت بمعنى أبرمت؛ لأنّه بمعنى طرحت عليه كلامه فبرم منه . 

الرّابع : قال ابن وَهْب: معناه أكرهت رسول الله يياه في المسألة(*) . 

وقال ابن ع قتيبة(9) : : الصواب أنه بمعنى ألححت عليه بالسّؤال. 


(1) الذي أخرجه مالك فى الموطأ (247) رواية يحبى. 

(2) هذه الفائدة مستفادة من الاستذكار: 8/ 76» وانظر التمهيد: 3/ 268. 

(3) هذه الفائدة مستفادة من الاستذكار: 8/ 77 78» والتمهيد: 3/ 269. 

(4) في الموطأ (544) رواية يحيى. 

(5) في تفسير غريب الموطأ: 269/1. 

)6( ورد في الاستذكار على أن القائل هو ابن قتيبة. 

(7) نص على ذلك الجوهري في مسند الموطأ: 323. 

(8) حكاه القاضي عياض في مشارق الأنوار: 2 9 عن ابن وهب» إلا أن الجوهري عَرَّاهُ في مسند الموطأ: 
3 إلى البرقي. 

(9) في غريب الحديث: 1/ 402. 
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قال الإمام: والعَجَبٌ كل العَجَبٍ من قوم رؤوس العوامًٌ» نصبوا أنفسهم للعلم 
وقراءته» يقولون في ذلك : يُرْوَى بالباء والنون بمعنی() بزرت» وهو تصحيف من 
سخیف لا يعقل ولا يهتدي» والحمد لله . 


خاتمة(2) : 


قال الإمام: أدخل مالك هذا الحديث في هذا الباب» في باب «ما جاءَ في 


القرآنِ» دليلاً على أنّه أراد التعريف بأنّ القرآن كان ينزل على رسول الله بيا في 
الأسفار على قَدْر الحاجة. 


أشار مالك بهذا الحديث وبالحديث الذي قَبْلَهُ إلى تحصيل عِلم من علوم 
القرآن» وهو معرفة أسباب نزول الآيات والسُّوّر؛ فإنّ معرفة م 
التأويل» إليه أشار بحديث ابن أمَّ مَكُنُومٍ في قوله: َرَت سورة #عَبس بولح (3) فى 
ابن ام موم ا عي ع CaS‏ 
فقال بعضهم: حين انصرف من خَيْبّر. وقيل: الحُدَيْبِيّة على ما تقدَّمّ بيانه» وأنّه أراد 
أن القرآنَ لم ينزل على رسول الله كلك جُملَةَ واحدة. 


حديث مالك(5), عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سَلمّة؛ 
TD‏ ع 0 


الإسناد: 
قال الومام : هذا حديٿ صحيح ممق عليه ء منڏ من طَرُقٍ كثيرة صِحَاح» 
حَوّجه(7) وغيرُه. وفيه ضروب من العِلْمء أوَّلُ ذلك : 


(1) غ» ج: «معنى» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) الفقرة الأولى من هذه الخاتمة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 78ء وانظر عارضة الأحوذي: 12/ 232. 
(3) عبس: 1. 

(4) الفتح: 1. 

(5) في الموطأ (545) رواية يحبى. 

(6) أخرجه البخاري (5058)» ومسلم (1064). 

(7) كذاء والظاهر أنها سقطت كلمة. 
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الأصول: 
قال الإمام : الحديثٌ من إحدى معجزات النبيّ اة ؛ لأنّه أ حبر يارْتِدَاد من ييي 
بعدة . 


وفيه('): دليلٌ لمَنْ يَرَى أن البدّعَ لا ذهب الإيمانَ ولا يكمّر صاحبّها. 

وقد اختلفت العلماء في تكفير المتأَولِينَء وهم الّذينَ لا يقصدون الكُمَرَء إِنّما 
يتطلبون الإيمانَ فيخرجونً إلى الكفرء عِلْمُهُم يوو بهم إلى الجهل. وهي مسألة 
عظيمة تتعارض فيها الأدلة» ولقد نظرت فيها مرارًا؛ فتارة أكمّرء وتارءً أقفثء إلا 
فيمن يقول: إن القرآنَ مخلوق. وإنّ مع الله خَالقًا سوام فلا يدركني فيه ريب» ولا 
بي له شيئًا من الإيمان. 


الفقه والفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
الفائدة الأولى(: 


أوّل ما في الحديث من المعاني: أن الخوارج إِنّما قيل لهم خوارج لقوله بل : 
يوج فِيكُن) ومعنى «فیکم؟ أي علیکہ(). كما قال تعالى: « ولص لمکم في جذوع 


النخل *( ©) فكان خروجهم ومُروقهُم فيي زمان الصحاية» سوا الخوارج» من قوله: 
١يَخْوْج‏ فيكم . 


وسمُوا أيضًا: «المارفة) لقوله: «يَمْرْفُونَ من الدّين» ولقوله كَل: تفيل 


طائفتَانِ من ايء َتَمْوْقُ بينهما مارمّةٌ تَقثُلّها ل الطائف ثفتين بالّحَ60) , 
فهذا هو الأصل الذي سيت به الخوارج والمارقة(7) . 

(1) انظر الكلام التالي في القبس: 1/ 404. 

(2) القسم الأول من هذه الفائدة مقتبس من الأستذكان: 88 82. 


(3) قال ابن وضاح: لما قال يَْ: «يخرج فيكم قوم» ولم يقل: «يخرج عليكم؛ دل على أنّهم 
المسلمين» حكاه عن ابن وضاح القَنَازْعِييٌ في تفسير الموطأ: الورقة 52. 


(4) طه: 71. 

(5) انظر كتاب الزينة لأبي حاتم الرّازي [القسم الثالث]: 276 278. 

(6) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (1065) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(7) هنا ينتهي النقل من الاستذكار. 
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وهم طائفةٌ خرجت على المسلمين وخالفتهمء وتعلّقَت بظاهر الكتاب بِرَعْمِهاء 
وات القول بالوّأي الذي( هو أسنٌ الشريعة وقد َف الله به» وأجمعتٍ الكحاة على 
صِكَتِهه فقالت هذه الفرقة: لا حُكُمَ إلا الله ورسولهء فقال علي - رضي الله عنه -: 
كَلِمَهُ حى أَرِيدَ بها باطِلٌ(2». وتَاطَرَهُم في ذلك ابن عباس فقال: إنّ الله قد حَكمّ بين 
الرّوجين» وفي جَرَّاء الصَّيْدِء فان يَحْكم بين الطائفتين أَوْلَى . فلم لتوا إلى كلام 
وخرجوا على المسلمين بأسيافهم » وافترقوا على مذاهب جمّة . 

الفائدة الثانية : 

قال الخطابي(: «اعلم أنَّ الفرقة فرقتان: فرقة الآراء والأديان» وفرقة 
الأشخاص والأبدان. والجماعة جماعتان: جماعة الهُدّى وهي الأيمّة والأمراءء 
وجماعة العامّة والدّهماء. ١‏ 

فأمًا الافتراق في الآراء والأديان» فهو محظورٌ في العقولء مُحَرَمٌ في قضايا 
الأصول؛ لأنّه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمالء ولو ترك الاس متفرّقينَ 
لتَعََقَتِ الآراء والنّحلء ولكَثْرتِ الأديان والمللنة ولم تكن فائدة في بَعْثِ الرّسول» 
وهذا هو الذي عاب الله فقال: « ولا كوا كاين رفوا الآية(). فذمّهُ في کتابه» 
وعنه نهى بل في الحديث الصّحيح؛ قوله يَكلِِ: «مَنْ قارَقٌ الجَمَاعَةَ مَاتَ ميته 
جاهلية»()ء وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمامٌ يجِمَعْهُم على دِينِء ويتآلَقُهُم على 
رَأي واحدٍء بل كانوا طوائف شى وفرقًا مختلفة» وأراؤهم مُنْتَقَضَةَء وأديانهم تالِمَة(7» 
وذلك الذي دعا كثيرًا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعَةٍ الأزلام . 

فالخوارج على هذه الصّمّةَ من الضلال» وهم يظُونَ أنهم مُهْبَدُون عُقَّال فهم من 
الّذين قال الله فيهم : ط وَمُم سبو انم يحون دعا الآية(8)؛ لأنّهم خرجوا على الْأمَرَاء . 


o 


أخرجه البخاري  7053(‏ 7054)» ومسلم (1849) من حديث ابن عباس . 
في كتاب العزلة: «آراؤهم متناقضة» وأديانهم متباينة». 
الكهف: 104. 


> 


وافترقوا فِرَقًا: 

1) «الذي» زيادة يقتضيها السّياق. 

3) في العزلة: 5. 

4) في النسختيئن: «وهي» وقد أسقطنا واو العطف بناء على ما في كتاب العزلة . 
) ال عمران: 105. 

( 

( 

( 


ين مه 
اا سا الك سا سے ت س ت 
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الفزقة(1) الأولى منهم: «الإباضيّة» وهم أتباع(2) عبد الله بن إياض(6 . 
و«الأزارقة» وهم أتباع عبد الله( 4) بن الأزرق( 0 
و«الصْمرية»() أتباع التُعمان بن ضفر( . 

ا نَجْدَةَ الحروري يقال لهم «التجدية»*). و«الحرورية» منسوبة إلى 

حروراء()» موْضِعٌ خرج فيهم فيهم أَوَلْهُم على على الولاةء فقاتلوهم بالنهروان. 
i 5 . -.‏ 0 3 و - ٠‏ 
قال شن بن أَضْره(19) في كتاب «التأكيد في لزوم السّنة وخب خيار هذه 

الأمة» قال""): «بلَمنا 5" اول من افترق من هذه الأئة(" الرنادقة» وهم حمسن 


(1) من هنا إلى آخر الفقرة الثالثة مقتبس من الاستذكار: 8/ 83 84. 

(2) غ: «أصحاب». 

(3) انظر أخبار الخوارج في مقالات الإسلاميين: 101» وكتاب الزينة للرازي: القسم 3/ 283 والتنبيه 
والرد: 52» والفرق بين الفرق للبغدادي: 103. والملل والتحل: 1/ 244 247 . 

(4) وهو الذي نص عليه الملطي في التنبيه والرد: 51» وهو مخالفٌ للجمهور؛ إذ يسمّى في المصادر: 
«نافع بن الأزرق؟. 

(5) انظر عنهم مقالات الإسلاميين: 87 وكتاب الزينة [القسم الثالث]: 384» والفرق بين الفرق: 84› 
والملل والدحل: 1/ 207. 

(6) يقول أبو حاتم الرّازي في كتاب الزينة [القسم الثالث]: 283 «سمّوا بذلك؛ لأنهم نسبوا إلى ابن صفار 
رئيسٌ لهم. وقال قوم: هم قوم أنهكتهم العبادة فاصفرّت وجوههم. وقال عاصم التميمي' ‏ وكان 
خارجيًا ثم صار رجنًا -: 1 

فارقث نجدة والذين تزرقوا وابن الربير وشيعة الكذاب 
والصّمْرٍ اللون الذين تخيروا 2 دينا بلا َة ولا بكتاب» 
وانظر التنبيه والرّد: 52» والفرق بين الفرق: 90ء والملل والنحل: 1/ 250. 

(7) كذا في النسختين» وفي الاستذكار: «النعمان زياد بن الأصفر» وفي الفرق» والملل: «زياد بن الأصفر» 
ولعله الصواب. 

(8) كذا سماهم اللمطي في التنبيه والرّدُ: ٠52‏ وانظر عن النجدات: كتاب الزيئة للرازي: القسم 3/ 2685ء 
والفرق بين الفرق: 90 والملل والنحل: 1/ 212. 

(9) انظر مقالات الإسلاميين: 128. 

(10) هو أبو عاصم النسائي؛ كان حافظًا حجة» صاحب سنة واتباع (ت. 253). انظر أخبارة في سير أعلام 
النبلاء: 12/ 250 . 

(11) الغريب أن هذا القول ورد في التنبيه والرّدٌ على أهلٍ الأهواء والبدع: 1 على آنه من كلام الملطي؛ 
ولعله نقله من خُسَيْش بدون عزوه اليه ويحتمل أيضا أن يكون ابن العربي نقل كلام حُشيْش من طريق 
الملطي» وهو الذي نُرَجُحُه ؛ لأن أغلب نقول المؤلّف عن خشيش ثابتة في التنبيه. 

(12) في التنبيه : «واعلموا رحمكم الله أن؟. 

(13) في التنبيه : «المذاهب». 
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ر 3 > © ايه ها f‏ .م 2 ص سه 000 هه وى ينه 

قرف » م «الجهمية». وهم ثماني فرق » ثم «القدرية» وهم سبع فرق » ثم «المرْجئة» 

وهم اثنتا عشرة فرقة» ثم مه - خمس عشرة فرقة» ثم «الحَرُورية» دهم 
e‏ أ 


و همذ 00 مداع 


a ت‎ 


ا 
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E7 .ى‎ 


والحجّةٌ القاطعة عليهم : م ما اد آنه ون وكير وما کات > مَمَكُمٌ مِنْ إل © الآية(1) 
وإنّما سمُوا «المانويّة»(2)؛ لأنّ رجلا يقال له: مَانِيء كان يدعو إلى اثنين» وزعموا 
أنه نبيّهم» وكان( في زمن الأكاسرةء فقتله بعضهم . 


ومنهم فرقة يقال لها: «المزدبة»(). وذلك أنّهم زعموا أن ا 
كلها واخدة( ١‏ وتخلى زيا خلا واحدًا آد6(5) عليه السّلامء وهلي لهء يأكلٌ70 منْ 
طعامها ويشرب من شرابها ويتَلدّدْ بلذاتهاء فلمًا مات آدم جلها ميرانًا .بين ولد 
بالوبة» ليس لأحدٍ فضل في مال ولا أهل» فمن قدرٌ على ما في أيدي النّاس وتناول 
منه شيئًا)» فهو له مباح سَائِغ» والفضل الڙائد في أيدي ذوي الفضل مُحَرّمٌ عليهمء 
حتى يصير7) بالسَّوِيّةِ بالحالتين 9 الغناء والفقر. . وهذا کله كف وخروجٌ عن شريعةٍ 
الاد وا القاطعة عليهم. > قوله تعالى: 3 تایا اریت ءَامَثوا کہ يكرا 


اترک نکسم نکیل۰4 . 


ومنهم «العبدكيّة» زعَمُوا أن الدّنيا كلها حرام محرّمة» لا يحل لأحد(") منها إلا 
القُوت من حين ذهب 97 العدل من الأرضٍ» فلا تحل إلا بإمام عادلٍء وإلاً فهي(13) 
حرام معاملةٌ أهلهًا راء والبيع والشراء حرام ومخالطة أهلهًا حرام يحل لك أن 
تاخ القُوت من الحرام حيث كان.ء وإنما سمُّوا الْعَبْدَكيّة ؛ لن «عَبّدَك» هو الذي وضع 


(1) المؤمنون: 91. 

(2) وهم: e”3غch Les mani‏ انظر أخبارهم في الملل والنحل: 1/ 619. 

)3( غ ج: «وكانوا» والمثبت من التنبيه. 

)4( وهم : aza)‏ وم1» انظر أخبارهم في الملل والنحل: 1/ 631 . 

(5) في التنبيه: «حَلْعًا واحدا». 

(6) في التنبيه: «وهو آدم». 

(7) ج: «وجعل له الدنيا ا 

)3( في التنبيه: «وتناول نساءهم بسرقة ة أو خيانة» أو مَكْرِء أو خلابة, أو بمعنى من المعاني». 

(9) غ» ج: «يضربوا» والمثبت من التنبيه. 

(10) من هنا إلى ذكر الآية من إنشاء المؤلّفء أما الوارد في التنبيه فهو: «وإتما سموا مزدكية ؛ لأنّه ظهر في 
زمن الأكاسرة رجل يقال له مزدك» فقال بهذه المقالة». 

(11) النساء: 29. 

(12) في التنبيه : «الأخذ». 

(13) غ» ج: «هي» والمثبت من التنبيه . 


ما جاء في تحزيب القرآن 403 


لهم هذا الكأي ودعاهم إليه وأمرهم بتصديقه(2)1 وهم في ذلك كاذبون» قال الله 
تعالى : # وَأحلّ اله 4 ابيع وحم آل ربوا الآية(42, وما أحلّ الله الوت من الحرام(© إل 


LG 


للمُضطك. وهلا نجل الصَّدَقَهُ لغْنيّ» ولا لذي مرّة ة سوي( . 

ومنهم «الروحانية» وهم أصناف» وإنّما سوا الؤوحانيّة لأنّهم زعموا أن 
أرواحهم تنظر إلى الملكوت الأغلّى» وتعاين الحُورء وتشاهد الجَنّة وتتنعم برؤية 
البارىء تعالى . 

وسوا أيضًا «الفكْريّة» لأتهم زعموا أنّهم يتفكرونَ في هذا حتى يعرفون الله» 
فجعلوا الفِكْرَة غاية العبادة» وهو(*) مذهب الحَلآج السّاحر الكافر . 


ومنهم صنفتٌ من الرّوحانيّة زعموا أن حبٌ الله تعالى يغلبُ على قلوبهم 
وأهوائهم» حتّى يكون حبّه أغلب الأشياء عليهم»› فإذا كان كذلك2)©7» كانوا عند الله 
بهذه المنزلةء و#إذا كانوا عندّه بهذه المنزلة وجبت لهم الجنةء وارتفع عنهم 
التكليف» وأحلّ لهم المحظورء فهو( عندهم حلالّ»» ولم يعرفوا قضَّةَ إبراهيم 
عليه السّلام إذ يقول يوم القيامة: لست هناك()ء ويذكر كذباته الثلاث . 

ومنهم صنففٌ زعموا أن تَرْكَ الذّنيا اشتغال القلوب وتعظيم الدنيا؟")؛ لأنّها لمّا 
عظمت عندهم. تركوا طيب تَعِيمها وجميع شهواتها على وجه الكراهية الشديدة. 
منهم('') أبو حبيب وربّاح E‏ ورابعتهم رابعة» وإتما سمَيّت رابعة 
لأنّها رابعتهم. وقيل: د العَدَّوِيّة 


«من الحرا م ليست في التنبيه . 

أخرجه الطيالسي (2271)» وعبد الررّاق (7155) وأحمد: 2164/2 والذارمي (1646). وأبو داود 
(1634(› والترمذي (652) من حديث عبد الله بن عمرو. 2 

)5( هذه الجملة من إنشاء المؤلف. 

)6( زاد في التنبيه : اعندهم» . 

(7) ج: ل فهي». 

)9( روا اساي في الكبرى (11243) من حديث أن . 

(10) في التنبيه : «إشغال للقلوب وتعظيم للدّنيا» . 

(11) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في التنبيه» واقتصر الملطي على ذكر رباح وكَلَيْبٍ وابن حبان. 

(12) في التنبيه : «ابن حبّان) . 


2( البقرة: 5 


404 كتاب الصّلاة 


ومنهه(1) فرق يقولون: إن الله لا شيء(2). ولا في شيء» ولا يقع عليه صفة(3) 
شيءء ولا معرفة شيءِ» ولا توّهم شيء(*). 


قال(۶): وجاء رجل إلى بشر المريسي7©) فقال له كلامًا لا أحفظه عليهء فقال 
جر توك راا تكله اشرو و غر لا في الأرض ولا في الشماءء 
فكذلك الله تعالى . فقال العبّاس بن محمد: هذا هو الكفْر بعَيْنهء وإتما تدور على 77) 
التعطيل المخض» > فقال له الوّجْل: يا بشرء هذا والله ‏ هو العم فقالَ: نم 
الجهل به هو المعرفة. 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه : وهم أكثر من أن يقف على أخبارهم 
وأسرارهم» فلهذا وغيره قال يله : «تفترفٌ ا على اين وَسَبْعِينَ ورْقَةه كلّها في 
الثار إلا الناجية» قيل من الناجية يا رسول الله؟ قال: ما كُنتُ عَلَْهِ آنا وَأصحَابي»(). 


والأصل في ذلك الرّنادقة» ولا يقال لكل منّ وحَّدَ الله تعالى واد د بالصانع 
وتديق :”و انها يقع اسم الرّنديق على المُعَطّل الذي لا يقر بالصّانعء ويزعم أن الناس 
يتكوثونَ من غير خالتٍ لهم ولا مبدىء لهم ولا معید» وأنّ البارىء تعالى قد فرغ من 
جميع الأشياءء لا يُحْدِتُ شيئًا وإِنّما تصدرٌ عنه الحادثات» وإِنّما هم قوم تَعَبّدُوا بغير 
عل فكان علمُّهُم وعبادتهم هباء منثوراً. ا ا 

على العِلْمٍء فإن وائَقَهُ وإلاً كان عمّله هبَاءَ منثوراًء وتعدادُهم هم يطول به الکتاب 
فاقتصرنا على هذه التُبْدَة لتَكْشِف لكم عن أسرارهم . 


(1) أي من المعطلة. 

)2( ا «وما من شيء؟. 

(3) غ: «اسم 

E (4)‏ ولا يعرفون الله فيما زعموا - إلا بالتخمين› اسراف انم داري 
EE)‏ 

(5) القائل هو خشيش بن أصرم. 

)6( عر الكت المسهرر (ت. 8 انظر أخباره في تاريخ بغداد: 7 56 وميزان الاعتدال: 1/ 322. 

(7) غ: «تريدون؟. 

(8) غءج: : «هي» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(9) أخرجه الترمذي (2641) وقال: «هذا حديث مه مَفْسّرٌ غريب» والحاكم: 1/ 129 من حديث عبد الله بن 
عمروء وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (1348). 
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عُدْنَا إلى الفائدة الثالثة(') : 


قوله چ( : «يَْرَأُونَ القُرآنَ لا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ» معناه أنّهم لم ينتفعوا بقراءته 
إذ تأوّلوه() على غير سبيل السُنّةَ المبيئّة» وإنّما حملهم على جَهْلٍ السْنّة ومعاداتها 
ميرم للف ومن سَلَّك سَبِيلَهُم» > فتأولوا القُرآنَ بآرائهم فَضَنُوا وأَضَلُوا(ة . 


وإلى هذا أشار أبو بكر الصدّيق إذ قال: «لأنْ أَخرَ من السّماء فتخطفني الطّير 
أحٽ إلى أن اقول في كتاب الله , بالرًاي»() أراد الرّأي الذي لا تشهد له الأصول» 
ولهذا ضَلَّت المُبْتَدعَة وأنكرت القياس بالأي» فاتُطلت ركنا من أركان الشريعة . 


الفائدة الرّابعة(7) : 


قوله: «يَمْرْقُونَ مِنَّ الدّينِ» المروق الخروجٌ من الشّرْع كما يخرج!") الهم من 
الوَميّةَء والرَمِيّهُ الطريدّة من الصّيد المَرْمِيّة» والمرمية مثل المقتولة والقَتِيلة . 

قال أبو عَبَيْد): كما يخرج السَّهُمُ مِنَ الّميّة يقول: يخرج" السَّهْمٍء ولم 
يمتسّك بشيء » كما خرج هؤلاء من الإسلام ولم يتمسّكوا بشيء منه(" و" 

الفائدة الخامسة(''): 

قوله: «وَتَتَمَارَى في المُوق» هذا دليلٌ على الشَّكّ في خروجهم جُمْلةَ عن 


(1) الفقرة الأولى من الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 87. 

(2) في حديث الموطأ (545) رواية يحبى. 

(3) غء ج: «أنهم يتبعون قراءته إذا قرؤوه؛ والمثبت من الاستذكار. 

)4( في الاستذكار: «وتكفريهم؟. 

(5) يقول القنازعي في تفسير الموطا: الورقة 52 «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يعني أنهم لا 
يؤجرون عليه» ولا تكتبه لهم الملائكة». 

(6) أخرجه الطيالسي (168)ء والبخاري (3611)» ومسلم (1066) من حديث سويد بن غَفلة» وليست 
فيه : «أقول في كتاب الله» وإنما فيه : «أحبَ إليّ من أكذب عليه» ونحو هذه العبارة. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 87. 

(8) غ» ج: #يفرق» والمثبت من الاستذكار. 

(9) في غريب الحديث: 1/ 266 267 بنحوه. (*)غ. ج. : «خروج) والمثبت من الاستذكار. 

(10) عبارة أبي عبيد: «فتأويل الحديث المرفوع» أنّ الخوارج يمرُقُون من الدّين مروق ذلك السّهم من الرّميّة 
- يعني إذا دخل فيها ثم خرج منها لم يعلق , به منها شيء» فكذلك دخول هؤلاء في الإسلام ثم خروجهم 
منه لم يتمسّكوا منه بشيء؟. 


(11) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 87. 
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الإسلام؛ لأن التّمَاري : الك دا وقع السك في خروجهم لم يقطع عليهم 
e‏ 
حتجّ القائل لهذا بلفظږ رُوِيَث0"© في بعض طرق هذا الحديث والأحاديث 
iT‏ وهي قوله : : «يخوج قوم من آي ولو صت هذه اللّْظّةَ لكانت 
شهادة منه لهم أنّهم من أُمَتِه. 
وقال بعض العلماء معنى قوله: ٠‏ 
م ا ولشوا من أكيد: 
وأكثر طرق الأحاديث الصحاح عن أبي سعيد الخدري عن اَي يك أنه قال : 
التي من أَمَنِي فنتان» أو قال: فيل من امي فئتان» فبا هم كذلك» إذ مَرَقَتْ 
ل ا ثفتين بالحقٌ»(0 . 


وقال الأخفش7*): شبَهَ رسول الله ل مُرُوقَهُم من الدّينِ برمية الرَامِي الشَّدِيدٍ 
الساعد د الذي رى المي دما سَهْمه في جانب منها وخرج من الجانب الآخر لشدة 
ركيد فلم يتعلّق بالسّهْمٍ د م ولا قر( وكأن الرّامي از السَهّم فُنَظَرَ في نَضلِهِ 
وهو الحديد الذي في آخر السهم - فلم ير شينًا من دم ولا فَرِْء ثم َظَرَ في القذح - 
والقذح عود السَهْم - فلم يَرَ شَيْئّاء ونَظَرَ في اليش س فلم يَرَ شیا . 

وقوله: «يتَمَارَى في الفُوق» أي يشلك فيه إن كان أصاب الدّم الوق آم لا. 
والفوق : : آخر الهم . 

وقال آخر: القُوقٌ هو الشَّقٌّ الذي يدخلٌ فيه الوَتّدء فكذلك هوؤلاء)ء إذا نظرت 

في أقوالهم وأفعالهم لم تجد فيهم تعلْتًا بالإسلام» ولا أثر لهم»ء وتتمارى في اليسير 


من الدّم كذلك يُتمارى في اليسير من أَيْمَانْهِم وفيهم نزلت: 0 لد صل صل سعَبهم في الود 
لدا الآية72), 


: 


يرج قَوْمٌ من أمّتِي2 معناه: في دَعْوَاهُمْ أنهم 


)1( غ: «وقعت». 

2( لسار رفن ل ليتق 
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط (7659) من حديث أبي سعيد الخدري. 

)4( في غريب الموطأ [نسخة صائب بتركياء دقن ر ف ا 

(5) الفرث: : بقايا الطعام في الكرش. 

(6) هنا ينتهي النقل من الاستذكار. 

(7) الكهف: 104. 
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الفقه و الأحكام في أهل البدّع والحَوارج : 


المسألة الأولى : 
قال علماؤنا: الحُكُمُ في الخوارج الجُقَائَلَةُ ؛ لأنّ عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ قائَلَهُم 
على ذلك . 


ا ىن وَإِنّما 
وقال(") إسماعيل القاضي : رآ مالك رخ الله - كتل الخوارج وأهل القَدَرِ 
من أجل الفساد الدَّاخلٍ من قبلهم! » وهو من باب الفساد في الأرض› 2 
ادم شون نما فاع لطبل ولحاي للمسلين على ماهم 4 قوفي يذلاك 
قتلهم لا على الكفر(*) . 
وهذا50) قولٌ عامّة الفقهاء الذين يَرَوْنَ قتلهم واسْتتابتهم» ومنهم من يقول: له 
يتعرض7؟) لهم باستتابة ولا غيرها ما اس سْتَتَرُوا ولم يبغوا حقًا أو يُحَارِبُواء وهذا مذهب 
الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم»ء وجمهور الفقهاءء وكثير من أهل الحديث. 


وقال الشافعيَ في كتابه() في قتال أهل بغي : ال أن قرعا أظهروة راي 
الخوارج» وتَجَئَبُوا جماعة المسلمينَ وكفّروهُم» لم تحلّ بذلك دماؤهُّم ولا قتالهم؛ 
لأتهم على حُرْمَةٍ الإيمانٍ حتّى يصيروا إلى جانب يجب به قتلهم»0*) من خُرُوجهم إلى 
قتل() المسلمين وإشهارهم السّلاح» وامتناعهم ممّن يدعوهم إلى الحَق9'). 


(1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسنٌ من التمهيد: 337/23. 

(2) في التمهيد: «الداخل في الدين». 

(3) ف في التمهيد: (إفسادهم؟. 

(4) تتمة الكلام كما في التمهيد: دإلا أنه یری استتابتهم لعلهم يراجعون الحق» فان تمادوا قتلوا على 
إفسادهم). 

(5( الكلام الثاني هو لابن عبد البرّ تعقيبًا على كلام إسماعيل القاضي . 

(6) ج» غ: «من لا يعرض» والمثبت من التمهيد. 

(7) آي الأم: 9/ 199. 

(8) هنا ينتهي كلام الشافعيّ في الأمّ» والعبارة كما في التمهيد: «إلى الحال التي يجوز فيها قتالهم“ وفي 
الأم: «لم يصيروا إلى الحال التي أمر الله ع وجل بقتالهم فيها». 

(9) في التمهيد: «تالهم». 

(10) في التمهيد: «وامتناعهم من نفوذ الحق عليهم». 


امسر 
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قال(" : «وبَلَعَنَا أنّ عليًا - رضي الله عنه - بينما هو يخطبُ إذ سمع تحكيمًا من ناحية 
المسجدٍء فقال: ما هذا؟ فقيل : رجل يقول: لا حم إلا شو. فقال عليّ: كَلِمَهُ حى 
ريد باطلٌ» > لكم علينا ثلاث( : : لا نمتعکم مساجد الله أن تَذْكُروا فيها اسم الله ولا 


عُكم القَيْءَ ما كانت أَيْدِيكم مع أَيْدِيئَاء ولا بَدؤکم بقتال». 

قال الشافعي20): «وبهذا أقول». 

فإن قاتلوال» على ما وَصَفْنَا قَاتلنَاهُمء فإِنٍ انْهَرّمُوا لم نتبعهم ولم نجهز على 

المسألة الثانية : 

أجمع) العلماءً على قَثْلِ من شقّ العَصًا وفرًق() الجماعة وشهَرَ على 
المسلمين السَيْفَ ف في الأرض» أنه مُوجَِبٌ لإراقة الدّم بإجماع ء إلا أن يوب 
SS e‏ وکالك هن 2 

ومن أهل الحديث طائفةٌ 5 مارا على الظاهر من الأحاديث» مثل قوله: 
«مَنْ حمل علينا السّلاح فليس مّا»(7) .. : 

وقيل - قوله: اتقون من الذي هي آثا.* يعارضها غيرها(ة)؛ لان إجماع 
المسلمينَ على تكفيرٍ من حَطًا ابی ية أو س فاق تنو عقي اذا مو انرا فته كافر 
حلال الدّم. 

والكلامٌ على هذا الحديث يطول معهم» فاقتصرنا على هذه التُبْدَّة في هذه 
العاجلة» وهي كافيةٌ من المعنى المشار إليه إن شاء الله . 


(1) «فال؛ زيادة من التمهيد. والقائل هو الإمام الشافعيّ في الأم: 9/ 199. 
(2) «لكم علينا ثلاث زيادة من كتاب الأمّ يلتئم بها الكلام. 

)3( في الأم: 9/ 199. 

(4) في التمهيد: «قاتلونا». 

(5) من هنا إلى بداية الفقرة الثالثة مقتبسسٌ من التمهيد: 339/23. 

(6) في التمهيد: «فارق». 

(7) أخرجه البخاري (6874)» ومسلم (161) من حديث ابن عمر. 

(8) هنا ينتهي النقل من التمهيد. 


)9( جہ: «بشيء) . 
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حديث مالك()؛ أنّه بَلَمْهُ أن عبد الله بن عم مَكَثَ على سُورة البَقَرَةِ تَمَاني 
> ًا ٠‏ 
قال الإمام الحافظ(2): أراد به مالك رحمه الله أن يبدّنَ مسألة اختلف الاس 
سے 32 
فيهاء وهى إذا قرأ القارىءٌ القرآنَ هل يقرأه كذلك ذكرًا باللسان دون تبيين(. أم لا 
يرحل عن آيةِ(*) حتّى يحكمها ذكرًا ودراية؟ فته مالك على ذلك رحمة الله عليه 
فما() كان أعظم فهمه للحديث والفقه؛ لأنّه نَبَهَ على ذلك بفعل ابن عمر في سُورَة 
لبتّرَة» وقد قال الله تعالى : لا يتلوم عى يلاوت الآية(°)ء قالوا: هو أن يذْكْرَ الحرفٌ 
ويعلم معناه ويعمل به» فهذا هو حى الثلاوة. 
وقالوا أيضًا: إن قوله : « لا يكوت الب إل أماَ774) معناه: ليس عندّهُم 
من القرآن إلا الذّكْر خاصّة بالنّسانء وأعظم ما يَلْقَى به العبد ره يوم القيامة قرآن 
جمع ولم يعمل به. وقد قال رسول الله كل من حديث أبي هريرة: «یُڑتی بِالقَارِىء 
يوم القيّامَة» فَيْقَالُ لَهُ: ماذا عَمِلْتَ فيما عَلِمْتَ؟ فيقول: قرأث القرآنَ فيك» فيقول الله 
تعالى: كَذَيْتَ. وتقولٌ الملائكة : كَذَبْتَء بل أَرَدْتَ أَنْ بُقَالَ فلانٌ قارىء» فقد قيلً»(. 
قال الشيخ أبو عمر): حديث ابن عمر" في مَكْثِهِ على سُورة البقرة يتدبّرهاء 
زمْانِ كثيث فقهاقه . قليل قُدَاوٌُة190)؛ لأنّ ابنَ عمر كان يََدَدُها ويتعلّمُها بأخكامها وفقهها. 
قال الإمام والحافظ ابن العربي: سمعتُ بعض أشياخي يقول: إِنْ في سُورة 
البقرة آلف أمرء وألف خبرء وألف نَهْيء وألف کم فلأجل ذلك آقام عليها ابن 
عمر تمان سنين » والله أعلم . 
(1) في الموطأ (546) رواية يحيى. 
(2) انظر يعض هذا الشرح في القبس: 1/ 404 405. 
(3) في القبس: «دون تتبّع بالبيان» . 
(4) ج: «لا يدخل أآية». ” 
)5( غ: «ما). 
(6) البقرة: 121. 
(7) البقرة: 78. 
(8) رواه مسلم (1905)ء وابن خزيمة (2482) من حديث أبي هريرة. 
(9) في الاستذكار: 91/8 بنحوه. 
(10) في الموطأ (546) رواية يحى . (11) أحرجه مالك في الموطأ (479) رواية يحبى. 
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ومعلوم(" أن مِنَ الناس من يتعدّر عليه حفظ القرآنِ ويفتح عليه0» في غيره» 
وكان ابن عمر فاضلاً قد حفظ القرآنّ على عهد رسول اله يك في جماعة(00: منهم : 
عثمان» وعليّ» أي بن كعبء وعيد الله بن مسعود» وسالم موا أبي د 
وا وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن العاصي . 


ما جاء في سُجُود القران 
0 الإمام*): الأصلّ في هذا الباب قوله تعالى: العام مایت ت الکن روا 


المسألة الأولى: في معرفة عزائم السّجود من غير عزائم السّجود. 

الثانية : معرفةٌ وُجوب السّجود فيهاء ومعرفة من يجب عليه السّجود فيها ممّن 
الثالثة : في معرفة أحكام السّجود وشرائطه. 

الرابعة: في مَحَلَّ وقت فعلها والشجود فيها 

المسألة الأولى7©) : 

قال مالك( _ رحمه الله : «الأمرٌُ عندنا أن عزائم السّجود إحدى عَشْرَةَ 


كد ليس فی المُفْصَّل منها شیء» . کذا رواه يحيى عن مالك» وهذه الرّواية دل 
من رواية مَنْ روى عن مالك في الموطأ: الأَمْدُ المجتمع عليه عندنا()ء كذلك( 


(1) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 91/8. 

(2) في الاستذكار: «له». 

(3) غ» ج: «وجماعة» والمثبت من الاستذكار. 

)4( هذه المقدمة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات لابن رشد: 1/ 190. 

(5) مریم 58. 

(6) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار : 8/ 97. 

7 العويا ر 

(8) غ . شيء». ورواية يحيى بن يحيى في قوله: «الأمر عندنا» أصحَ ممّن روى: «الأمر المجتمع 


0 
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رواه ابن القّاسمء والقَعِْيَ(1), وابنُ بكر( والشافعي()» وجماعة. وإِنّما قلنا: إن 
رواية يحيى أَوْلَى؛ لأنّ الاختلاف في عزائم السّجودٍ في القرآن بين السَلّفٍ والحلّف 
بالمدية معروفٌ عند العلماء بها ويغيرهاء وروايةٌ يحيى متأخّرَة عن مالك» وهو آخرُ 
O O‏ وشهدَ موته بالمدينة. ويحتملٌ أن يكون قوله: «الْأمْرُ المجتمع 
عليه» أراد په : لم يجتمع على ما سوى الإحدى عشرة سجدة كما اجتمع عليهاء تأوّل 
ذلك من أصحابه ابن جَهُم» وهو تأويلٌ حَسَنٌ. 


والعزائم عند مالك إحدى عشرة» ليس في المُمَصّل منها شيءٌ؛ لأنَّ الصّحابة 
اختلفوا في عزائم السّجودء فقال عليّ : عزائم السّجود أربع : ألم تنزيل» وحم تنزيل» 
والنجمء واقرأ بِاسْم ربّك67). 


وعن ابن مسعود: العزائم حمسن : الأعراف» وبنو إسرائيل› والنجم». واقرأ 
باسْم ريّك» وإذا السّماء انشقت7). 


وقال(8) أبو حنيفة : أربع عشرة سجدة ليس فيها الأولى من الح( . 


وقال الشافعيّ : أربع عشرة سجدة» ليس فيها سجدة «ص». فإنّها سجدة شكر. 
وفي الحجح عنده سجدتان(19), 


وقال مالك( ') : «عزائم السّجود إحدى ع سَجِدة») ومعنى عزائم السجود: 
التي عرم الناس على السجود فيها. 


(1) في موطثه (141). 

(2) في موطئه: اللوحة 17/ب. 

(3) في الأم: 1/ 137 (ط. دار المعرفة). 

(4) غ» ج: (ما» والمثبت من الاستذكار. 

(5) ج: «عليه؟. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (4349). 

(7) «وإذا السماء انشقت» ليست فى النسختين» واستدركناها من المصتف لابن أبي شيبة (4347) عن ابن 

١ 1 مسعود.‎ 

(8) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدّمات الممهدات: 191/1 بتصرّف. 

(9) انظر كتاب الأصل: 313/1. ومختصر الطحاوي: 29» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 238 
والمبسوط: 6/2. 

(10) قاله في الأم: 1/ 138 (ط. دار المعرفة). 

(11) في الموطأ (553) رواية يحيى. 
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وذهب ابنُ وَهْب من أصحاب مالك إلى أنّها كلها عزائم يسجدٌ فيهاء وهو 
اختيارٌ ابن حبيب وجماعة من العلماء من أهل الحديث(!)» وقد روّى ابن وهب ذلك 
عن مالك في كتابه(2) . 


نكتة() : 


قال بعضٌ علمائنا: إن الذي يُوجِبُّهِ النَظْر؛ٍ أن يسجدَ من ذلك فيما جاء على 
سبيل الكَبّرء ول موعن لله ننه EAS‏ د الاش لأنّ ما جاء منها على 
ميل الأمر يُحْمَكُ على السجود الواجب في الصّلاة المفروضة» وعلى هذا يأتي 
مذهب مالك إذا اعتبرته؛ لأنْ جميع ما لم يَرَ فيه السجود جاءً على سبيل الأمر» 
وجميع ما رأى فيه السُّجود جاءً على سبيل الخَبّر. 


فإن قيل: سجدة إا أله آنتََّتَ» جاءت على سبيل الكَبّرِء ولا سجود فيها 


عئده. 
قيل له: الوعيدٌ المذكورٌ فيها يقومٌ مقامَ الأمْر. 
فإن قيل: سجدة حر جاءث على سبيل الأمْر ويُسْمجَد فيها عنده. 


قيل له: المعنى فيها الإخبار عن الكَمار الّذين لا يسجدونَ لله ويسجدون 
الم والقمرء والنهي عن التَّشْيُه) بهم ن ذلك الأمر بمجرد السّجود لله0©). 
فحمل) على سجود الصّلاة. ويدلٌ على ذلك( قوله في آخر الآية: قن 
آ سڪرو ليبن عند را يك الآية(8) . 


(1) قوله: «من آهل الحديث» زيادة من المؤلّف على نص المقدّمات. 

(2) قوله: «في كتابه» زيادة من المؤلّف» وقد رسمت في الأصلين هكذا: «في كتبه؟. 

(3) هذه النكتة مقتبسة من المقدّمات المموّدات: 491/1 _ 192. 1 

(4) غ» ج: «التشبيه» والمثبت من المقدّمات. 

(5) كذا في النسختين» وفي المطبوعتين القديمتين من المقدّمات» وفي نسخة مخطوطة منه» إلا أن الطبعة 
الأخيرة أثبت الناشر فيها: «والنهي عن التََّيّه بهم في ذلك» لا الْأَمْرُ بمجرّد السّجود لله». 

)6( في المقدّمات: «فيحمل؟. 

(7) غ» ج: «ذلك على» والمثبت من المقدمات. 

(8) فصلت: 38. 
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وقد أجان بعض العلماء الشجود عند قوله: « وهم لَامَسمَمُونَ (4Ê‏ ليكون ذلك 
عنده على الإخبار» وعلى الأصل الذي ذكرناة. 
المسألة الثانية : في معرفة وجوب الشجود 
وهي مسألةٌ اختلف العلماءٌ فيهاء أعني وجوب سجود الثّلاوة. 


قال مالك(3) والشافعت(*) والليث(5) والأوزاعيّ: إن سجود القرآن سك وليس 


يواجب. 


وقال أبو حنيفة: هو واجبٌ67). والأصل عنده في سجود التلاوة على الوجوب 
الآيات الواردة في ذلك والأحاديث» وذلك قوله: « إذا ليت ت لمن 4 الآية(7), 
وقوله: « وَإِدَا فرع عتم أ ان لا جدود 18 الآية(). وقالوا: الذي لا يتعلّق إلا برك 
الواجب. ولقوله كَلو: مر ابن آدم بالشُجود فَسَجَدَء َل الجَنّة»() والأمرُ على 
الوجوب» وهي مسألةٌ مشكلةٌ عَوَلَ فيها أبو حنيفة على مُطْلقٍ الآمْرِء وأنّ النبي يل 
كان يحافظ عليها. 


قال الإمام: والحْجة لنا عليهم من وجهين: 

1 ما قولهم99): إن ال لا يتعلّق إلا برك الراجب. يقال لهم: إِنَّ الدّمٌ ها 
هنا للكثّار خاصة» لقوله ع وجل : $ ل ومون #(11) و # وَإِدًا قرع لهم الْمَرْمَانُ لا 
جدود 41 الآية(12) فعلّقَ الدّمٌ برك الجميع ؛ لأتهم لو سجدوا ألفَ مرّة بالتّهار مع 


(1) فصلت: 38. 

(2) أغلب هذه المسألة مستفاد من شرح ابن بطال: 61/3 - 62. 

(3) في المدونة: 1/ 106 في ما جاء في سجود القران. 

)4( في الام : 1/ 136 (ط. دار المعرفة). 

(5) الذي في مختصر اختلاف العلماء: 1/ 240 أن الليث كان يقول: «إتما السّجدة على من جلس إليها 
واستمع لها . 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 29 والمبسوط: 2/ 4. 

(7) مريم: 58. 

(8) الانشقاق: 21. 

(9) أخرجه مسلم (81) من حديث أبي هريرة. 

(10) ج: «وجهين: أما الوجه الأوّل: أن قولهم؟. 

(11) الانشقاق: 20. 

(12) الانشقاق: 21. 
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كونهم كفا لكان الذم لاحمًا بهم ۰ فعلمنا(!) أن الذّمَ لم يختص بالسجود(2) . 

ويُوَيّد هذا قولّه تعالى: « بل اَن كفروا كروت 4) ولم يقع الوعيد إلا على 
التكذيب. وقوله: 9# وأسجد واقترر ب © 4 (4) هو أمر له بالصّلاة وتعليم له وقد تقدَّمَ 
أل( سجود القرآن إِنّما هو بلفظ الخبرء وما جاء بلفظ الأمر إِنّما هو تعليم له بالصّلاة 
وأمرٌ له بالسّجود فيها 

2 والحُجةٌ الثانية لنا هو الذي عرّلَ عليه علماؤنا -: حديث عمر الثابت67) 
حين قال: إن الله لَمْ يَكبْبْهًا عَلَيْنَاه وهو على الم وسجد التاس معه. 


مده 


وقوله(7): «إلاً أنْ نشاء؛ هي( عند أشياخنا على النَّدْبٍ والتّرغيب» وفي فعله 
دليل أن على العلماء أن يبوا كيف لزوم السّئن إن كانت على العَرم أو النّذب أو 
الإباحة» وكان عمر - رضي الله عنه ‏ من أشد الاس تعليمًا للمسلمين» كما تأوّل له 
رسول الله ية في ال اا eee‏ ا 
حين رأى أنه قد بلغ من تعليم الاس إلى غاية رَضِيّهاء قال: ك لكم السدن 
وفْرِضَت لَكُمْ الفرائيضٌ وتُرِكُْمْ على الواضحة ةِ(19) م 
يُفصل بين"") السّئّن والفرائض . 

فمالك(2١) ‏ رحمه الله - يرى الشجود واجبٌ وجوب السّئَنٍ لا وُجوب الفرائض 
الي من کیا آنه وأبو حنيفة يقول: هو واجبٌ وجوب الأمْرِء ومن تَرَكه أَنْمَ. 
وقول مالك هو الصحيح؛ إذ ليس في وجوب ذلك عندهٌ نصنٌّ في القرآن ولا في 


(1) ج: «فقلن». 
(2) غ: «السجود)ء ج: «للسجود» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) الانشقاق: 22. 

(4) العلق: 9 وانظر أحكام القرآن: 4 1960. 

(5) غ: «لأن». 

)6( في الموطأ (551) رواية يحيى. 

(7) أي قول عمر في حديث الموطأ السَابتٍ ذكرُهُ. 

ا ا 

(9) في شرح ابن بطال: «فتأول له». 

(10) أخرجه مالك في الموطأ (2383) رواية يحيى. 

(11) في النسختين: : «تفصل بعض» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(12) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المقدّمات الممهدات: 192/1 193. 
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الشئق ولا اج 2 عليه الأكَة والفرائض الواجباث لا توجد إلا مِنْ أَحَدِ هذه 


الوجوه. 


المسألة الثالثة('): فى معرفة من يجب عليه السّجود ممّن لا يجب» وشرائط 
السجود 


وفن ذلك تفصيلٌ؛ وأمًا التَّالى للقرآن في صلاة أو2) في غير صلاة» فيجب 
عليه بإجماع» إلآ لله يُكْرَهُ للإمام أن يقرأ السُورةَ فيها سجدة لِثَلاا يخلط على التاس 
أعني على من خلفه -. 

وقد قيل: إنّه يجوز أن يقرأها إذا كان مَنْ خَلْفَهُ قليلاء وَأمِنَ من التُخليط 
عليهم. وأمًا فيما لا يأمن()ء فلا يقرأ بسورة فيها سجدة بحال. 


وقد استحبٌ ابن القاسم للمنفرد ترك قراءة(“) سورة فيها سجدة في الفريضة». 
لتلا يُدْخَلَ على نفسه بذلك سَهُوًا فى صلاته. وقال: هو الذي ذهب إليه مالك( . 


وما المستمعح للثّلاوة» فإن جلسّ لاسْتِمّاع تلاوة الاي على سبيل التَعَلّم 
والتَحَقّظ سَجَدَ بسجوده إن سجدء وَاخْتلفَ هل يجب عليه السّجود إن لم يسجد 
التالي؟ فقال قومٌ: إن جلس لاستماع تلاوة التالي ابتغاءً التّواب في ذلك» لم يجب 
عليه السّجود إن لم يسجد() . 


واخثلفت أيضًا إن سجدَ هل يجب عليه السُجود بسجوده أم لا؟ فعلى قولين 
مََرُويَيْنَ . وهذا كلّه إذا كان التالي ممّن تصحٌ إِمَامَتهِ . وأمًا إن جلسّ إليه ليقرأ السّجدة» 
فلا يسجد لسجوده؛ أن ذلك مكروة عند مالك( 7 . 


واختلف أيضًا في المُعَلّم والقارىء يجالدنٌ لقراءة القرآنٍ عليه : 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 1/ 193 194. 
(2) «في صلاة أو زيادة من المقدّمات يقتضيها السّياق. 

(3) في المقدّمات: «فيما يُسرً؛. 

(4) في المقدّمات: «القراءة». 

(5) انظر المدونة: 1/ 106 في ما جاء في سجود القران. 

) 
) 
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فقيل: إِنّه يسجد في أل ما تمر به سجدة ويسجد القارىء عليه هذا إذا كان 


- 


الغا ولیس عليه جرد بعل ذلك كلما جاءت سجدة: 

وقيل: ليس ذلك عليه ولا في أوَّلِ مرّة. 

وما من سمع قراءة رَجلٍ دون أن يجلسّ لاستماع قراءته على وجه من الوجوهء 
قلنش عليه أن يستجد ښجوده: 

وقيل: إن ذلك عليه» وهو شذودٌ من القول. 

المسألة الرابعة('): في معرفة أحكام الشجود وشروطه ومَحَلَّه وأيّ وقت يفعل 

أمَا أحكامه فأحكام صلاة النافلة» في أنّه لا يكون بغير طهارةٍ» ولار في موص 
غير طاهرء ولا في وَفْتٍِ لا تحلّ فيه الصّلاة ولا لغير القبْلة إلا للمسافر على دابَتهِ 
حَيْدُما توجّهّث به. 

فلا بد فيها(2») من طهارة؛ لأنّها صلاةٌء» فوجبت فيها الطهارة. 

واختلف() علماؤنا هل فيها تكبيدٌ مشروعٌ أم لا؟ فذويَ عن مالك أنه قال: 
التكبير لسجود الثّلاوة مأمور” بوء ومرة قال: لا یکر وخيّر أبن القاسم في ذلك . 

ووجه القول عندي : أنها عبادة(4) فشرع التكبير لها في الحَمْضٍ والرّفع» كما 
لو كان في نفس الصلاة لابد له أن يُكيّر. 

واختلت الخلماة مل :فيه ال با آم ا وا ع اا فيها 
تحليلاً بالسّلام ؛ لأتها عبادةٌ لها تكبيت > فكان فيها السّلام كصلاة الجنازة» بل هذه 
أَوْلَى ؛ I ES‏ 

واختلف العلماء في أوقات السّجود لها 

فقال مالك : لا يسجد في الأوقات المنهيات . 


( 
) أي في سجو 
3 من هنا إلى اخر الفقرة الثانية مقتبس من المنتقى: 1/ 353 . 

) في المنتقى : «أنّه سجود تلاوة». 
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وقال أبو حنيفة : لا يُصلى فيها ولا يسجد). فتعلق27) بالقول الأول لعموم 
الأفرء والقول الثاني أَقْوَى ؛ لأنّ الأمر بالسُّجود عاةٌ بالأوقات» والنَّهْيَ خاصٌّ في 
الأوقات› والخاصصٌ يفضي على العامٌ. 

وقد رُويَ عن مالك في «المدوّنة»(2) أله يصلّيها ما لم : تضفة الحم وعدا لا 
وَجْهَ له عند آهل العلْم . 

وروي عن ابن القاسم0؛ أنّه أَرْحَصَ في السُّجود لها يَعْدَ العصر ما لم تصفرٌ 
ا 

وقال ابن حبيب: يسجد لها بعد الصّبح ما لم يسفر» وبعد العصر ما لم تصفرٌ 
الشسن + كضلةة الجتائز د 
أن يركع بعد الصّبح ما لم يسفرء ولا يجوز له ذلك بعد العصر7©). 

والّذي الطوى عليه موطأ مالك رحمه الله الذي هو معظم عِلْمِهِ ومَذهَبه؛ أنه 
لا يسجد في شيءٍ من هذه الأوقات» قياسًا على النّوافل» ويعضده الأثر والخَبَّر 
ومذهبه قوي في الباب» والله أعلم . 

المسألة الخامسة: : في معرفة مواضع الشحود أَيْنَ يكون 

فقال الشافعي(): السّجودُ في آخر الحَمّء وهي المسألة الثانية . وهي سجودٌ 
عزيمة عنده وعند ابن وَهْب من أصحاب مالك . 


وفي «النَّمْل» قال الشافعيّ السّجدة(7) عند قوله: ا وَمَاتْمَُِويَ274) عند تمام الآية 


التي فيها الأمر. 

(1) انظر المبسوط: 152/1. 

(2) ج: «متعلق؟. 

(3) 1/ 105 في ما جاء في سجود القرآن. 
)4 في المدونة: 1/ 105. 


في الأم: 1/ (ط. دار المعرفة). 
ج «السجود). 


النمل: 25. 
4+ شرح موطأ مالك 3 


( 
( 
( 
( 
5) القولان السّابقان استفادهما المؤلف من المنتقى: 1/ 352. 
( 
( 
( 
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وقال مالك وأبو حليقة : يسجد عند قوله : # العظيم ر © 4€ الذي فيه تمام 
الكلام» وهذا قوي . 
وأما سجدة «ص» فهي عند الشّافعيَ سجدة شكر» وليست عنده من عزائم ا 
وقد خرج البخاري( 2( والترمذيٍ(3) عن ابن عباس ¢ أنّه قال : دة ص“ 
ليست من عزائم م الشجودء وقد رأيثُ رسول الله ية يسجدٌ فيها . 
قال نالك : هذا قول ابن عباس وهي عزيمة؛ لأنّ النبيّ بيا أمر أن يَعْتَدِيّ 
بهداهم قال: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده»() . 
وروی أبو داود()» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله اة قرأ سورة (ص» 
وهو على المِنْبَرٍ فلمًا بلغ السَّجْدَة نزلَ وسجد وسَجَدَ التاس»› فلمًا كان يوم آخر 
ا فلمًا بلغ السَّجْدَةَء أشار الْنَاسُ إلى الشجودء فقال رسول الله يكلِ: إِنّما هي 
توبة نبي ولكني رأیتکم قد أَشَرْ 3 تم للسّجودء فال فح ا 
وأمّا السَّجَدَةَ فيهاء فعند قوله: ور اکا وأناب 4 (6) لأنّه تمام الكلام وموضع 
i,‏ يسجد عند قوله : # وَحَسَنّ متاب 4( لأنّه خبرٌ عن التَوبَةِ . 
الأول ا بالصّواب» رجاء الاقتداء بالاهتداع» والمغفرة بالامتثال» كما غفر 
لمن سبق من الأنبياء . 
قال الإمام: وقد كان قومٌ من المتصّوّفة إذا سجدوا في سورة «ص» يقولون: 
لَهُمَ تَقَئَلْ كما تقَبَلْتَ من داودء وت علا كما ت على ذاو ففي هذا طلب 
ايان 
(1) النمل: 26. 
(2) في صحيحه (1069). 
)3( في الجامع الكبير (577) . 
(4) الأنعام: 90 والعبارة قبل الآية: «لأن النبي ية قال» ولعله الصواب ما أثيتناه» وهو الوارد في 
البخاري (1069, 1© والنسائي في الكبرى (11169) عن ابن عباس . 
(5) في سننه (1410). 
)6( سورة ص : 4 . 
08 سورة ص : 25. 
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قال الإمام أبو بكر بن العربي: وأين ذلك اللّسان؟ وأين تلك النيّة؟ وأي ذنب 
مثل ذلك الذَّنب؟ فإن داود فَعَلّ جائرًا عوتب على أنه ذَنْبٌ على قذر مَنْزْلتِ وأهل 
الكبائر يقول أحدهم: تَمَّبّلَ توبيي» وهو على تخليط» ولو كان من رؤوس التائبينَ لما 
كان ينبغي له أن يطلب توبة كتوبة الأنبياء» وهذا فيه نظر. 

وأمَا سجدة «فصّلت» فعند قوله: « إن حكنتم ياه د سبدو الآية(1)؛ لأنها 
انتهاء الأمر(2). 

وعند الشافعيَّ عند قوله: « وهم لامو ®4( لأنّه حبر عن امتثال. 

وأمًا سجدة «سورة التجم» فسجدها. رسولٌ الله 6 وسجدها المسلمون 
والمشركون والجنّ والإنس). وقال مالك: لا يسجد فيها؛ لأته لم يسجد فيها من 
الصحابة غير أبي هريرة وَحَْدَهُ وهو طريق آحاد. 

وأيضًا: فإنّه لم يجد العمل عليه بالمدينة. 

وأيضًا(”): فإنّه قد روى زيد بن ثابت؛ أنه قرأ على ابي كل التجم فلم يسجد 
فيها). وهذا الحديث حبّة مالكِ والشافعيّ أن سجود القرآن سُنْة؛ لأنّه لو كان 
واجبًا كما زعم الكوفيّون لم يترك زيد السّجدة فيهاء ولا ترک النبي ڪا ؛ لأنّه بعت 
علا وهذا حديث زئد() بین حديث ابن مسعود؛ أن النبئ كلل حينَ سَجَدَ في 
«وَالئج 204) بمكة؛ أنّ ذلك كان منه إعلامًا لأمَتِهِ أنَّ قارىء القرآن بالخيّار إِنْ شاءً 
موا قا لم بمج رکد قل عبر د البري الان أن يذلاك لم راحم 

وأمَا سجدة «إذا السّماء انْشَقَّت» قال أبو سلمة : لم أر رسول الله ية يسجد فيها19). 


(1) فصلت: 37. 

(2) وهو الذي ذهب إليه مالك في المدونة: 1/ 105 في ما جاء في سجود القران. 

(3) فصلت: 38. 1 

(4) أخرجه البخاري (1071) من حديث ابن عباس . 

5) هذه الفقرة مقتبسة من شرح ابن بطال: 58/3. 

6) أخرجه البخاري (1072): ومسلم (577). 

7 في شرح ابن بطال: #وحديث زيد هذا». 

68 النجم: 1. 

9( تئمة الكلام كما في شرح ابن بطال: «في النحل» سجد فيها مرّة ولم يسجد أخرى». 

0) الذي في البخاري (1074) عن أبي سلمة » قال: رأيت أبا هريرة قرأ: 8 إا ألتما أنسقّتَ) فسجد بها. فقلت : 
يا أباهريرة: الح ارك تخد قال : لو لم أر الب يلِيَسْجِدُ لم أسجد . وأخرجه مسلم أيضا ( 578(. = 
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قال علماؤنا"): كان أبو هريرة يرى السّجود في المُمَصَّل ولأجل ذلك( كان 
يسجد هو فيها. وعند مالك ؛ آتها ليست من عزائِم السّجودء فحمل العلماء ذلك 
على هذا» فمن قال بالسّجود في المُمَصّل» يرى السّجود فيها. وقال بعضهم: لا 
يسجد فيها؛ لأ النبِىَ بيه لم يسجد في المُمَصَّل منذ(*) تحوّل إلى المدينة؛ لأن أبا 
هريرة كان إسلامه بالمدينة. 

واا نة «القلم» فأكثر العلماء لم يُوجب السّجود فيهاء وبه قال مالك وأهل 
الحجازء والحمذ لله. 


5 


0 

فإن قيل: مِنْ أينَ هو المُمَصَّل عند مالك رحمه الله _؟ 
قلنا: قد اختلف عنه في ذلك : 

فقيل: المُْفَّصَّل عنده من آخر فصّلتُْ. 

وقيل: من أوَّلٍِ النْجْم. 

فإن قيل: لم سُمي المُمَضّل ؟ 

کل ِكَْةِ الفَضْلٍ بين الشور بِالبَسْمَلَةَء وال أعلح. 


ما جاء في قراءة 
فل شو آله آ4( و م بر الى ريدو املف 4( 


مالك( عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصعَةًء عن أبيه» عن أبي 


وفي سئن الشافعي : 171 «قال أبو سلمة [لأبي هريرة] قلت له: سجدت في سورة ما رأيث الناس 
يسجدون فيها؟ قال: : الو لم أَرَ رسول الله لا يسجد فيها لم أسجد. 

)1( أكثر هذه الفقرة انتقاه المؤلف من شرح ابن بطال: 58/3. 

(2) ج: «ولذلك). 

(3) ج: «على هذا ذلك». 

(4) ج: «تم). 

(5) الإخلاص: 1. 

(6) الملك: 1. 

(7) في الموطأ (557) رواية يخيى. 
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سعيل الخدريٌ ؛ أنه سمح رچ يقول : فل هو آنه اد4 يُرَددها» 3 أصبح 
غدَا إلى رسول الله ية فذكرَ له ذَلِكَ20)» وكان الرّجل يَتَثَالَهَا. فقال رسول الله ا : 
«وَالّذي نفْسي بِيَدِوء لها لتَعْدِلُ تلت الشُرآن». 
الإسناد: 

قال الشيخ أبو عمر(*): «لم يتجاوز مالك بإسناده هذا الحديث أبا سعيدٍ» وقد 
رواهُ قومٌ من التَّاتِ عن أبي سعيدٍ عن أخيه لأمّهِ قَتَادّة بن القُعْمَانَء عن التب يله( . 
وقد رواه() مالك أيضًا كذلك» وروي أنَّ الَجُلَ القارىءَ لها الذي كان يَتَقَالَُها - يعني 
الذي يراها قليلاً ‏ هو قَتَادَة بن الُعمان»(°) . 
الأصول: 

اختلفت77) العلماءٌ في معنا فقال قوم: يقال إِنّهِ لَمَا سمه رسول الله كن 
يُرَدُدُهاء قال له ذلك؛ لأنه(؟) لم يحفظ غيرهاء ولِمَا رجَاهُ من فضلها). وأنّه لم يمل 
ترديدها(19) حتی بلغ داره» وبلغ بترداده لها(11) بالكلمات والحروف والآيات لت 
0000-7 ۴ ا ا 8 کے و وار ته 
القرآن. فقال رسول الله ها: «إتها لَتَعْدِلُ تلت القرآن» على هذا الوجهء لما كان من 
تَكْرَارهِ لهاء وهذا تأويلٌ فيه يُعْدٌ عن ظاهر الحديث. 

وقال علماؤنا: قوله ڪلل: «تَعْدِل لُت القرآن» هذا على طريق المعنى لا من 
طريق اللفظ والثّلاوة؛ لأه مَنْ قرأها فكأنّه قد قرأ كلَّ توحيدٍ في القرآن» فجعل له أجر 
التوحيد؛ لأنّ معناه واحد وصفة(12) لواحد سبحانه وتعالى» وإن كان الذي تكوّر 


(1) الإخلاص: 1. 

(2) في الموطأ: «فذكر ذلك له». 

(3) في الاستذكار: 8/ 114. 

(4) رواه من هذا الطريق النسائى في الكبرى (10536) وابن عبد البرّ فى التمهيد: 19/ 229. 
(5) في الاستذكار: «روي». 00 ١‏ 

(6) انظر غوامض الأسماء المبهمة: 84/1. 

(7) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 115/8. 

(8) في الاستذكار: «إما لأب . 

(9) فى الاستذكار: «وإمًا لما جاءه من فضلها». 

(10( في الاستذكار: «يزل يرددها». 

(11) غء ج: «بتردده لها» وفي الاستذكار: «تردادها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(12) غ: «ولصفة». 
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بالتلاوة من الجر أكثرها لتَكْرَار فائدة التوحيدء كما أنّ من قراً فل هو آله كد 4 
مرار؟ أكثر أَجْرًا. 
ش - ده ب 4ه ا 2 FRE ANS‏ .ا 
وقيل: تغْدِل ثلث القرآن في المّضل فالقرآن ثلاثة أقسام: توحيدء وتكليف» 


عء رد رتو 


وإباحة؛ فلمّا كانت < فل هو اة اد4 توحيدًا كلها كان كمن قراً ثُلَتَ القرآن. 

فإن قيل: لو نظر القرآن لوجد أكُثَرَ توحيدًا. 

قلنا: يجوز أن يُسَمَى الشيءٌ بالثُْثِ والنّضْفِ والرُبع وإن كان أقلّ أجزاء() 
من غيره. ثم نقول: إنّْه يجوز من طريق التّسمية ولا يجوز ذلك من طريق العَدّدء 
مثال ذلك : رجل معه كيس فيه عشرة آلاف درهمء منها ألف درهم عبّاديّة» وثلاث 
آلاف مصريّةء وثلاثة آلاف هاشميّة» فجاز هذا من طريق النَّسْميَةَ لا من طريق 
العدّد. 


لت 


وفيها قولٌ ثالث( قال قوم: إن القرآنَ ثلاثة أجزاءء فجعل # فل هو أللّهُ 
أ4 منها جزءًا يعدل(©: وزعموا أن تلك الأجزاء على معان: 

أحدها: القَصّص والأخبار. 

والثّاني: الشرائع والأحكام. 

والثّالث: صفاته تعالى فى فل شو آنَّهُ اد4 فلذلك تعدل ثلث القرآن في 
الآأجْر. وهذا يشهد له ظاهر الحديث ؛ لأنها سورة“) الأحد القَرْد الصَّمّد. ٠‏ 


وأمًا قوله «كقُوًا أحَد» قال أهل العربيّة: إِنّه منصوب” على أنّه خب كان. ولا 
يجوز نصبه على الحال؛ لأنّ «كفوًا أحَد لو كان حالاً لأدّى إلى ما لا يجوز على 
الله تعالى» فكان المعنى: يكون له كفوًا أحدء فنفى الكيفيّة عن الأحَديّة» وأثبتَ 
الكيفيّة لمن دون أحَدء وتحقيق الكلام: أن يكون له غير كفؤ أقلّ منه لا يكون له 
كرا ا شيت القيفية عن الككدية عبار أن كوق اله ةا فن غير التحد يق هذا 


نص حي ححة . 

(1) غ» ج: «جزاء» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) انظره في الاستذكار: 8/ 116. 

(3) أي يعدل ثُلتَ القرآن. 

(4) غ: «لا سورة»» ج: «لأنها صورة». 
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ومثله قوله تعالى: « ما حَلقّت هدا بطل 174) قال المتكلّمون: إن «باطلا» 
منصوب على نَعْتٍ لمصدر محذوفٍ» وهذا أحسن في المعنى المقصود ٤‏ لأئه لو كان 
حالاً ‏ كما قال التحويون - لجاز من هذا أن يكون معناه: ما خلقت هذا؛ لأنّ الحال 
لا يأتي إلا بعد تمام الكلام» فدلَ أنّ «باطلاً» لم يأتِ بعد تمام الكلام» إذْ لا يص2) 

3 5 ص بے e‏ ص بير 7 0 E‏ لي 5 
الخدم ين عد # ما حَلَقَتَ هنذا بطلا # ولا یتم ۰ ولو وفلف أحد على قوله: 
« بتطلا» لكان كفرًا. 

وقال التحويون: الحال تقع ملازمة للكلام. 

قلنا: هذه دَعْوَى». +لأنًا قد وجدنا حالاً بمعنى() ملازمة وغير ملازمة؟(©). 
فنحن بالضَارٍ في هذا الموضع أذ نجعلها تخ لضت محذوفي 


مزيد إيضاح() : 


. قوله: «تَعْدِلٌُ ل( قال بعض الأشياخ() : هذا يدل على أنّ البارىء تعالى 
يضع الفَضْلَ لأؤليائه حيث شاءًء ويخصّص لهم من القرآن ما شاءً الله بما شاءً. 
قران كله ف واد مو قات نانوك وا إل ا ا ايكون ا 
في ذاتها أفضلُ من بعض؛ لأنّ الفاضلَ إذا كان أكمل» كان المفضول أنقص»› ولا 
يجوز هذا في صفات الله عر جل . 


نكتة لغوية : 


يقال: قصل بالفتح يفضّل بالضم وبالكسرء وقد جاء شاا بالكشر وبالفتح في 
الماضي والضّمٌ في المستقبل . 


(1) آل عمران: 191. 

)2( ج: «لا يصلح». 

)3( ج «قولك». 

(4) هذا ما يمكن قراءته في الأصل. 

(5) ما بين النجمتين ساقط منغ , 

(6) هذا المزيد مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 39/ ب. 
(7) غ: «تعدل ثلث القرآن وتفضل ثلث القرآن». 

(8) المراد هو الإمام البوني. 
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نكتةٌ أخرى لغوية17): 
قال ابن وضاح: قوله(2) «فخفثُ7© أن يفوتني( العَدَاء. قال(): الغداءٌ ههنا 
صلاة الغداة. 


قال الإمام: وهذا لا يعرف في كلام العربء وإِنّما الغداء ما يُؤكل بِالعَدَاة 
وكان أبو هريرة يلزم التي يل ليشبع(©) بطنه» وكان يتغدّى معه ویتعشّی . 
حديث ثان فى الباب : 

قوله(7): « تبر الى املك( تُجَادلٌ عن صاحبّها» زاد فيه في الصحيح : 
(وهى ثلاثون آية»( 9( وكان ابن مسعود يسمّى سورة: ل ترك الى بيد للك » المانعة؟ 


لأتها تمنع من عذاب ا 
شرح معنوي : 

قال علماؤنا: معنى «تُجَادِلُ» أي تدافع عنه بالحُجَّةَء يعني لمن أراده من 
الملائكة بعذاب . 


وقيل: إِنّها في التوراة مكتوبة: سورة الملك من قرأها في ليلته فقد أكثر وَأَطْنبّ . 
وكذلك قوله كَل : «مَنْ قرا آية الكرسيّ في ليلة» لم يزل عليه من الله حافظ. 
ولم يقربه في تلك الليلة شيطان»2''). 


(1) هذه الدكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 354. 

)2( أي قول أبي هريرة في حديث الموطأ (558) رواية يحبى. 

(3) فى الموطأ: «فرفٹ». 

)4( «أن يفوتني» ساقطة من التسختين» واستدركناها من الموطأء وقد تنبّه مراجع ج فأثبت في الهامش: 
«أن يقال» إلا أنه يخالف ما في الموطأء ويخالف أيضا الأصل المنقول منه الكلام وهو المنتقى. 

(5) القائل هو ابن وضاح. 

)6( غ والمنتقى: الشبع؟. 

7( أي قول حَمَيّد بن عبد الرحمن بن عوف في الموطأ (559) رواية يحيى. 

(8) الملك: 1. 

(9) أخرجه أحمد: 2/ 299» وعبد بن حميد (1445)» وأبو داود (1400)» وابن ماجه (3786)» 
والترمذي (2891)ء والنسائي في الكبرى (11612)ء وابن حبّان (787) من حديث أبي هريرة. 

(10) أخرجه عبد الرّرّاق (6025)» ا الكبرى (10547)ء والطبراني في الكبير (8651). 

(11) أخرجه بنحوه النسائي في الكبرى (10795) من حديث أبي هريرة. 

أخر جه بنحوه البخاري (5040)ء ومسلم (808)؛ من حديث أبي سعد الأنصاري. 
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وكذلك قوله: «من قرأ آيتين من آخر البقرة في ليلة كَمَمَاهُ». 

وكذلك قوله كل : «# مارك أ َ الى بيده و الْمُلك » تَجَادلٌ عن صاحبها»( “يزيد وات 
تبارك ؛ لأن السُّورة لا تجادل. 

فهذال» كلّه يدل على أنّ البارىء سبحانه يضعٌ الفضلّ لأَوْلِيَائهِ حيثُ شاءً 
ويخصّص لهم من القرآن ما شاءَ بما شاءً. 

وروي عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: «إذا وضع الرَجُلُ في بره اي من قبل 
رِجْلَيْهِ فتمنع منه سورة المُلك» ويُؤتى من قبل 7 طبه فتمنع منه» ویڑتی من بل دأسء 
فتمنع منه كأنه تقول - والله أعلم ‏ الرّجلانِ: علي كان يقوم م بهاء وتقول الطن 2 كى في 
وعاها. ويقول الرّأس: بي كان يتلوها»(). وهذه خصيصةٌ جعلها الله فيها لما 
تضمّكت من المعاني في التّوحيدء فإنّها مُجَوَدَة() لذلك» والتوحيد مُوجِبٌ للتَعَم 
TG TDG‏ 0 
«وَجَبَتْ له الجَنّة)(©) والحمد لله . 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (559) رواية يحيى. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة ‏ كما سبق وأن أشرنا ‏ من تفسير الموطأ للبوني: 39/ ب . 

(3) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ عبد الرزاق (6024) ومن طريقه الطبراني في الكبير (8650). 
(4) غ: «مجرية». 

)5( ا 
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كتاب الأذكار والدعوات 


قال الإمام: ذكر مالك رحمه الله في هذا الكتاب ثلاثة أبواب: 

الباب الأوّل: ما جاء في ذكر الله تعالى. 

الباب الثاني : ما جاء في الذّعاء . 

الباب الثالث: العمل في الذّعاء. 

وله في هذه الأبواب أغراضٌ حسَانٌ لم يتنبّه إلى مثلها إلا مالك رحمه الله -. 
وساق في الباب الأوّل ستّة أحاديثٌ: 

الحديث الأوّل: مالك عن سُمَيٌ مَوْلَى أبي بكرء عن أبي صالح السَّمَّانِء 
عن أن هریو أن يسرك أف ك قال دعن قال ل إله إلا و لا شريلك لق له 
المُلكُ وَلَدُ الحَمْدُ وهو على كل شيءٍ قديرٍ في الیوم() مئةّ مرّة» كانت له عَذْلَ عَشْرٍ 
رقاب» وكتّث له مئةٌ حَسَئَةَ ومُّحِيّثْ عنه مغ سء وكانت له حرز) من الشَّيْطَانِ 
يوه ذلك حت يُنسيء ولَمْ يات اَحَد بأنْضَّلَ يا جاء به» إلآ أَحَدٌ عَمِلَ أكثر من 
ذلك». 
الإسناد: 


ت 


قال الإمام: هذا حديث صحيح مُتَمَقُ عليه( خرَّجَهُ أهل الصحة. 
الأصول(*): 

قوله: «إلاً أَحَدٌّ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» هو تبي“ على أنّ هذه الغاية في ذكر الله 
تعالى» وأنّه قلَّ من يزيد عليهء ولذلك قال : «وَلَمْ يَأتِ م بانس نضا اعنام به» ولو 
لم يقد ذلك لَبَطَلّت فائدة الكلام؛ لأنَّ كلّ ما أتّى الإنسانٌ ببعضه فإن أحدًا لا يأتي 


)1( في الموطأ (560) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ: «يوم؟. 

(3) أخرجه البخاري (6403)» ومسلم (2691). 
(4) كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى: 1/ 354. 
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بأفضل ممّا جاء بهء إلا من جاء بأكثر من ذلك» ولكنه أفاد(") بذلك أن هذا غاية في 
بابه. ثم قال: «إلاً رَجْلُ(2 عمل أَكْثَرَ مِنْ ذلك» لتلا يظنّ السّامع أنَّ الزّيادةَ على 
ذلك ممنوعة كتكرّار العمل في الوأضوء . 

ووجه ثانٍ: وهو أنه يحتمل أن يُرِيدَ أنّه لا يأتي أحدّ من سائر أبواب اليرٌ بأفضل 
ممّا جاء به» «إلاً رجلّ عمل أكثر من ذلك» أي من عمله(©. 

الحديث الثاني: مالك“)ء عن سُمَيٌ مَوْلَى أبي بكرء عن أبي صالح السَّكَانِء 
عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يِه قال: هم قال سِيْبْحَانَ الله وبِحَمْدِه في يَوْمِهِ00) مئه 
مده مَدَةِ حُطّثْ عنه() خَطَايَاةُ ون كانت مل رَد البَخْرٍ». 
إسناده : 


و الى 


حسن صحيح متقق متم عليه( 7« وفيه فوائد: 
الفائدة الأولى : 
قوله: «مَنْ قَالَ سان الله و وَيِحَمْدِو) أما شخان الله فهو اسم وضع مضع 


المَصْدّرء وقيل: هو مصدرٌ جاء على غير الفعل. ومعناه: تنزيه الله تعالى» كأنّه قال : 
آلا تدريها راتكه تسبيحًا. 


وقوله: بِحَمْدِهِ؛ لأنَ الحمد لا ينبغي إلا لله على الحقيقة . 
وقيل : إه تفعيلٌ» > مِنْ سبح يُسيّحْ تسبیځاء وهو مصدر كما تقدَّمَ لغة. 
نكتة أصولية(8) : 


قول( عفرت دنوه ولو كانت مل ازب الخ اموا وفقكم اله 
عْفْرَانَ المَّيِاتٍ يكون بثلاثة أَوْجه : 


(1) غ: : «أراد». 

(2) في الموطأ: «أحد». 

(3) في المنتقى : «إلآرجل عمل من هذا الباب أكثر من عمله». 
)4( في الموطأ (561) رواية يحبى. 

(5) في الموطأ: «في يوم». 

(6) «عنه» زيادة من الموطأ. 

(7) أخرجه البخاري (6405)» ومسلم (2691). 

(8) انظرها في القبس: 2/ 407 408. 

)9( أي قول ابي هريرة في الوط موقوقا (562):رواية يعين: 
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إا بقَضْل الله ورَحْمَتِه ابتداءًء كقوله في الحديث يقول الله له: «عبدي» أتذكر 
يوم كذا يوم فعلت كذاء حتى إذا رأى الَّجُل أنه قد مَلَكَء يقول: أنا سَيَرْتَهًَا عليك 
في الدُنياء وأَنًا أغْفِدُها لك اليوم»(). 

الثاني : بالموازنة2»» توضع صحائف الحسنات في كَمَة الحَسَنَاتِء وتوضع 
صحائف السَينَاتٍ في كَمَةٍ الات ثم يخلق الله التق فيها بحسب ما يعلمه من 
إخلاصه بالطاعة» وإصراره على المعصيةء ونَدمه() على الذَّنب أو جرأته» وَحِرْصِهِ 
على الخير وَكْسَلِهِ . 

الثالث: إذا دحل الْنَارَ يأخذ منه بها ما شاءً من الاقتصاص»› وما يغفره أكثر مما 
يأخذه . فإمًا أن تكون هذه الأذكار عائدة بفضل الله» فتلحقه بالقسم الأوّل. وإمًا 
بالموازنة. وإمّا بالشفاعة» وقد قال بعض العلماء في هذا الحديث: إِنّما يغفر له في 
الحين الصّغائر دون الكبائر» والله أعلم. 

الحديث الثالث: مالك7). عن أبي عَبَيْد مَوْلَى سليمانَ بن عبد الملك» عن 
عطاءِ بن يزيد اللَبئيتَ» عن أبي هريرة ؛ آنه قال: مَنْ سَبَحَ بر كلّ صلاة ثلانًا وثلاثينَ» 

لم وثلاثينَ» وَحَمِدَ ثلاثًا وثلاثينَ» وختم 0 بلا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريكٌ 

ل لَه المْلْك ا وهو على کل شيءِ قديرٍ. عفرت دنوب ولو کانت مل ريد 
البخر. 


الإسناد : 

قال الومام : هذا حديث مزل في الموطاء واش حالر(5) بن عبد الله 
الوّاسطي . عن سُهَيّْلء عن أبي عَبَيْد عن عطاء» عن أبي هريرة ¢ أن رسول 
الله يا (°) , وخحكجه مسلم بن الحَجَّاجٍ فى المُشئده) 70 كذلك رواه إسماعيل بن 


(1) رواه ابن أبي شيبة (34221) من حديث ابن عمر. وأصل الحديث متفقٌ عليه في البخاري (2)2441 


ومسلم (2768). 


(2) ج: «الموازنة). 

(3) ج: «أو إقدامه». 

(4) في الموطأ (562) رواية يحيى: 

(5) غ» ج: «جابر» وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه» وانظر ترجمة خالد في تهذيب الكمال (1609). 
(6) أخرجه بهذا الإسناد ابن خزيمة (750)» وابن حبّان (2016). 

(7) الحديث (597) برقم فرعي (146). 
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زكريّاء عن أبي سُهَئْل(. والكلام عليه مثل ما تقدّم من عُفْرَان النوب» فلا معتى 
للتطويل» إلا أنه يتعلّق به من الشّرح أربع معانٍ: 

المعنى الأول( : ختم المئة ب: لا إله إلا اش وذلك أن قوله: «لا إله إلا اش 
نفي لكلّ إله سواه بجميع المعاني» وقوله: «وَحْدَهُ» تأكيد للنَفْي من كل وَجْوٍء وقوله: 
«لا شرِيكٌ لَه إشارة إلى نفي أن يكون هو جعله مُعِينَا أو ظهيرَاء كما كانت العرب 
تقول: لَبَيِكَ لا شرِيكَ لكَّء إلا شريكا هُوَ لَكَء تَمْلِكُهُ وَمَا مَلّكَ(3). 

الثانى) ‏ قوله: «لَهُ المُلْكُ» بيانٌ أنّ له الخَلْق والتصريف والتكليف» والهداية 
والإضلالء والتّواب والعقاب» و «المُلْكُ» عبارة عما يتصرف في المخلوقات من 
القضايا والتّفُديرات. 

الثالك( ‏ قوله: «وَلَدُ الحَمْدُ» بيانٌ بأ الخبر بوجود) ذلك راجمٌ إليهء 
والثناء فيه عائدٌ عليه ؛ لأنّه لا يجب الحمدٌ على الإطلاق والحقيقة إلا لَهُ. 

الرّابع )9‏ قوله: «وَهَوَ على کل شيٰء قَدِير) فيه بیان ودليلٌ واضحٌ أل قُذْرة 
لمخلوق من خَلْقَه بل القُدْرَة له في كلّ ما َرأ وَبرَآَه وليست فُذركّه فيما ظَهَرَ خاصّة» 
بل هو قادرٌ على ما ظَهَرَ وما لَّمْ يظهرء وعلى ما وُجِدَ وما لم يوجد©). 

وأمّا قوله: «غَفِرَت ذُنُوبُهِ وَلَوْ كَانَتْ ممل زَبَدٍ البَحر» فإنّه قد تقدّمّ الكلامُ عليها 
بالموازنة» أو بالمغفرة ابتداءًء أو بالشفاعة» أو هي غفران الصّغائر دون الكبائر. 

الحديث الرّابع : مالك7)؛ عن عُمَارَة بن صَيّاده عن سعيدٍ بن المُسَيّبِ؟ أنه 

سَمِعَهُ يقولُ في البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: اقل ا ا ا وان ا ولإ 
إلا الل ولا حول ولا فو إلا باللم. 


1 أعرجه مالم في محيحة (596) يرقم ی (145): 


0 انظره فى القبس: 2/ 407. 

)3( انظر قولهم في صحيح مسلم (1185)» وسنن البيهقي : 5/ 45. 

(4) انظره في الفبس. 

(5) انظره في القبس. 

(6) غ: ابيان بأن الحمد لله» وفي القبس: «بيان بأن الخير» وفي القبس [ط. الأزهري: 2/ 7]: «بيان بأن 
وجود؟. 


.407 /1 لوي ان‎ 7١ 
ج «... وعلى مالم يظهر. .. وعلى ما لم يوجدا.‎ )8( 
. في الموطأ (563) رواية يحيى‎ 9 
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الإسناد: 


قال الامام(!): هذا حديث < مفو فة م الضكة : ”0 
مام ا ال ل 
: 2 ا کر 7 
والبخاري» وجميع المصنفات(). لا غبار عليه ولا حَمَاءَ فيه» وعمّارة بن صيّاد هو 
عَمّارَة بن عبد الله بن صَّيَاد يروي عن سعيد بن المُسَيّب وعَطاء بن يَسَار. 


اللأصول( : 


قال الإمام(*) : قد كنا فى كتب الأصول أن كل موجود ما عدا الله تعالى 
وصفاته العا - لَه اول . وأنَّ كلَّ(5) ما عَدَا تيم أهلٍ الجئّة وعذاب أهل النار له آخر. 
وكلّ ما لا آخرَ له فهو البّاقي حقيقة » ولكنّ الباقي بِالْحَقٌّ والحقيقة هو الله سبحانه(). 
وقد وَهَلَ ال تن ا ري مسألةٌ البقَاءِ -: هل هو بات ببقاءِ الله أم 
لا؟ إِذْ هو صِمَةٌ من صفات ذاتِهء ومثلٌ هذا لا يجب أن يُطْلَّىَّ؛ لأنّ امار عابو لبان 
قبل كل حييٌ» والباقي على الدّوام إلى ما لا نِهَايَ له. وأمًا نعيم أهل الجَنّةِ فأصول مُدْ 
e‏ ولم تَفْنَ ولا فی بحم( الله تعالى » وفرو وهي الى ھی أعراضٌ 
نما توصّفتٌ بالبقاءِ على معنى أنَّ أمثالها تَجَدّدُ من غير انقطاع» كما أهل التار « ل 

ضحت جلو د هش شم بد لھم جلودا غَيرَهَا لیو ۴ فوا ألْمَدَابَ #4 (9) فهذا ؤ1( وتجديدٌ فيجعله(11) 
با02 مَجازا(') بالإضافة إلى غيره» فاته يَقَئَى(4') ولا يعود. 


(1) ج: «القاضي». 

(2) لم نجده في المصادر التي ذكرها. 

(3) انظر كلامه في الأصول في أحكام القرآن: 3/ 1240 1241. 
(4) ج: «القاضي». 

(5) في الأحكام: «كل موجود. 

(6) للتوسع انظر الأمد الأقصى: 54/ ب . 

(7) في الأحكام: «بخبر» وهي سديدة. 

(8) ج: «النعيم. 

(9) النساء: 6 

(10) غء ج: «بقاء» والمثبت من الأحكام. 

(11) غء ج: «فيجعل» والمثبت من الأحكام. 

(12) ج: (البقاء؟. 

(13) ج: «مجاورًا» وهي ساقطة من: غ» والمثبت من الأحكام. 
(14) غ» ج: «نفي» والمثبت من الأحكام. 
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فإذا ثبت هذاء فالأعمال التي تَصْدْرُ عن اللي فإنّها باقيةٌ حبّى يقع عليها(") 
التّواب» 3 باقياتٌ صالحاتٌ حسنات؛ لأنّه قال: وليت ألصَلِحَنتٌ 4 
الآية()ء يعني: خير من المال والتّفس» وخير مَل فيما يستقبلون إرادته» واقتضى 
بهذا العموم أن الباقيات الصّالحات كل عمل صالح»› وهو الذي وعد بالتّواب عليه . 
وهذا العمل قد اختلف فيه العلماء ‏ أي ما هو ؟ 

فقيل : إِنّه ما ورد في الحديث7*). 

وقيل: إئها الراك التخسين ٠‏ قاله اين تاش وظيره» ويه أقوك زليه أميل» 
وليس في الباب شيءٌ يقطع به أنّها هي أكثر من الصلوات . 
تكملة : 

أمَا قوله(*): «لآ حَوْلَ ولا قُرَةَ إلا باش فقد فسَرَهُ التبي بيا لأبي موسى 
الأشعريّ. قال له: لا حول عن معصية الله إلا بِعِصّمَةِ الله. ولا قوة على طاعة الله إلا 
بتوفيق الله . وخُيُجَ هذا الحديث في «مسند الحارث بن أبي أسامة»( . 

الحديث الخامس: حديث أبي الدرداء(7؛ قوله: «ألآ أَخْيدُكُمْ بَِيْرٍ أَعْمَالْكُمْ 
لكب وأَرْقَعِهًا في دَرَجَاتَكُمْء وَأَرْكَاهَا عند مَليككة .» الحديث إلى آخره. 
الأصول(8) : 

في هذا الحديث: أن ذكرَ الله تعالى أفضل الأعمال» وأنّه أفضل من الجهادء 
والمفاضلة بين الأعمال قد بِيّنّا تحقيقها في غير موضع› كقوله: «مَنْ قَرَآً القُرآنَ فل 
كل حرف عشر حسنات» وقول م قَرَاً القُرآنَ ا ا حرف عِشْرُونَ 
حَسئة906): ومثل ذلك كثية» وقد تفضلٌ الأعمالٌ الأعمال بذواتهاء كالتوحيد فإِنّه 


1 
2 


(1) غ: «بها». 

)2( م .. تصدر عن الخلق من حسن وقبيح لا بقاء لها ولا تجدد بعد فناء الخلق» فهي». 
(3) الكهف: 46. 

)4 أي حديث سعيد بن المسيّب في الموطأ (563) رواية يحبى. 

)5( في حديث الموطأ السابق ذكرّةُ. 

)6( وي في في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثمي. 

(7) فى الموطأ (564) رواية يحيى . 

(8( انظر كلامه في الأصول في القبس : 2/ 409 . 

)9( أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (29932) من حديث عبد الله بن مسعود موقوقًا. 
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يفضل عاو الاعات يداد 4 اوقد فف الأسماك بعوانيا كما تعمل راف الشلةة أك 
مرا اا وال كن 0 لك روعي عا 
تنبيه على مقصد() : | 

قال علماؤنا(2): الذّكْدُ على ضربين : 

أحدهما: ذكر بالنّسان40). 

والثاني: ذكدة(5) عند الأوامر بامتثالهاء وعند المعاصي باجتنابهاء وهو( ذكر 
القت : 1 

وَالذّكُرُ أيضًا باللّسان على ضربين : واجب» ومندوب إليه. 

فالواجبُء قراءة القرآن وما جرى مجراه في الصّلاة. 

والمندوب إليه» سائرٌ الأذكار من قراءة القرآن والتّسبيح والتهليل وغير ذلك. 

فأما(7» الواجب من الذَّكْرِه فيحتملٌ أن يفضلَ على سائر الأعمال من الجهاد 
والرّكاة وغيرهما. 

وما المندوب إليه» فيحتملٌ أن يفضلَ على سائر أعمال اليرٌ المندوب إليها 

أحدهما: أنّ الثواب عليه أعظمء وهذا طريقه الخبر. 

والثاني: تكرره» وهذا يُعْرَفُ بالمشاهدة والنّظر(ة) . 

وقد( ورد" في حديث عن التبيّ ب ؛ أنَّ الذّكْرَ لله تعالى بمَنزلة الجصنِ 


(1) غء ج بزيادة «من» وقد اسقطناها بناء على ما في القبس . 

(2) الرّبع الأوّل من هذا التنبيه مقتبس من المنتقى: 2/ 355 بتصرّف. 
) 

) 
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الذي يُخْتَصَمُ فيه من العَدوّ")» وكذلك بيعص الذَاكِرُ الذّكْرِ من الشيطان والتارء 
لحديث مُعَاذْ: «ليس للعَبْدٍ شيء أَنْجَى لَه مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ ذكْرٍ الله)(2. وقد ثبت عن 
التي يك آله مشى يومًا مع أصحابه» حبى وقفت على جب يُقال له جُمْدَانُ فقال: 
ارا الل ا يا رسول اللهء ومن هم. قال: الَّذِينَ هتروا( بذكرٍ 
الله » يضع الذَّكْرُ عَنْهُمْ 1 ؤزاره706 . 


وقوله : ١مَفْردُونَ»‏ ي يعني الّذين أفردوا الله بالوجود الحقيقيّ» وبعموم العِلّم والقّذْرة» 
وبعموم الخَلْقء > فلا خالق سواه وباختصاص الإرادة يفعلٌ ما يشاء» وبأن المرجع 
إليه . ومعناه أتهم لم يروا إلا الله» وكأتئّه يريد بالموحٌدين الَّذِينَ يَرَوْا الله واحدًا فَْدًا. 

وقوله: «الذين أُمْتروًا بذِكْرٍ الله» يعني الّذين غلب عليهم الذّكْر في الأقوال 
والأعمال والطاعة» حتى يكونوا كما روي عن الحسن البصري ؛ أنّه قال: أدركت قومًا 
لو رأيتموهم لقنم مجانين» ولو رَأَوْكُم لقالوا: فسَاقٌ9©). 
تنبيه على وخم 

قال الإمام : وغلظت: الصُوفيةٌ فقالواء: إن المراد بحديك أب .دده الذكر الدّائم 
باللُسان من غير فَتُورِء حتى إذا رآه الوَجُل قال: هذا مجنونٌ. وليس كذلكء إنّما 
المرادُ به الذي ليس له عمّلٌ إلا شء إذا صلّى وصام فلم وإن جلسَ فيقول: أ 
نفسى لطاعة اللهء فهذه طاعدٌء وإن كان على أي حال كانء إِنْ أكلّ قال: آكل 
لتقي ويذكر الله في جميع أحواله وأفعاله» فهذه عبادة. وإن وطىءَ وطىءَ ليعصم 
تة وأهله» فيذة ظاعة» وإن تطقت بيقرلا اتط اقداة برسرل الله صلى الله عليه 
ومنفعة للجليس وترفيعًا للملائكة» فلا يكون له عمل حتى في الوم إلا وَمُوَ لل فهذا 
هو الذّاكه الشاك لله المقتدي بِسُّنَّةَ رسول الله كيا . 


(1) أخرجه مطولاً الطيالسي (1161ء 1162)ء وعبد الرزاق (20709)»: وأحمد: 130/4» والترمذي 
(2863) من حديث الحارث الأشعري. 
(2) في القبس: «يعتصم؟». 
)3( اة الترمذي (3377)»› وابن عبد البرّ في التمهيد: 6/ 57. 
(4) أي: أولعواء انظر النهاية لابن الأثير: 5/ 242. 
(5) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (2675)؛ ومن طريق آخر الترمذي (3596). 
) أخرجه أبو نعيم في الحلية: 134/2. 
(7) انظره في القبس: 2/ 409 410. 
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الحديث الشاس : حديث عليّ بن يحبى 01 > عن أبيه» عن رفَاعَةَ بن 
0 ؛ أنه قال: كنا كنا يومًا صلی وَراءَ رسُولٍ اشر وله فَلَعَا فلار 01 ر اسه ی السكنة وقالن 37 
الله لِمَنْ حَمِدَةُ» قال رَجلٌّ وَرَآءَهُ: ربا وَلَكَ الحمدٌُ حَمْدَا كثيرًا طيّبًا مباركا فيه. 
لد قال: «مَنٍ المبكَلَم آَِا؟» قال الوَجُل : آنا ا رشول الله ...قال 
له رسول الله : «لَقَدْ رايت بضع وثلاثر ثينَ مَلَكَا يَبْتَدرُونَهاء هم يكتبها أَولآ»4 . 


الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

فيه أربعة فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله: «مَنٍ المْتَكَلّمُ آِمّاه يعني به قَبْلَ هذا. ولا يُْتَمْمَل إلا فيما يقرب(5) عند 
العرب وغيرها(22» وفيه معانٍ غير هذا. 

الفائدة الثانية(7) : 

: رَآَيْتُ يضْعًا وَكَلا:ٍ ينَ»؟ قال علماؤنا(8) "ابضغ مابيق اللات إلى المع 

الفائدة دة القالءة(9) : 

قوله: «يبْتَدِرُونهَاء أ ۾ بها أولاً» فيه دليل على عِظْمٍ ثوابها ورِفْعَةٍ درجة 
صاحبها» ون لكاتِبهًا yT‏ 

الفائدة الرّابعة('): 


( في الموطأ (565) رواية يحيى. 
(2) في الموطأ بزيادة: «رسول الله جف . 
)3 1 ج: «قال» وزيادة الواو من الموطأ. 
(4) في الموطأ: «يكتبهن أزَلا». 
)5 الكلام السابق مقتبس من المنتقى: 1/ 355. 
(6) كذا. 
(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 356. 
(8) المقصود هو الإمام الباجي . 

( عله i‏ مقتمة من الحنعي : 1/ 356. 
(10) في المنتقى: «مزية) . 
(11) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 1/ 356» والثانية مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 
1/40. 
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لم ير مالك رحمه الله القول بهاء وكرة أن يقول المَجُلُ ذلك في صَادَتهِ؛ 
لل عجان الأتوال المقورعة E‏ وق انه لمن جملاة» 


وأمّا من قال ذلك ممّن يعلم أن ذلك ليس عليه بواجب» e,‏ 
الناس» فهو من ذلك فى سَعَةَ إن شاء الله . 


ا 
نكتة بديعة : 


فإن قيل: من أين قال رسول الله بل : «بضعًا وثلاثين» ولم يعيّن من العَدّد ما 
هو أكثر أو أقلٌ؟ فأمْعَنَ التَظر بعض المتأخّرين في ذلك وأعمل الفكرة فيه» فوجد 
حروف ذلك الكلام بضعًا وثلاثين حرقاء فقال: إِنّما أنزلَ الله تبارك وتعالى لكل حرف 
مَلَكَاء فمن ههنا قال رسول الله ڳلا : «يضعًا وثَّلائِينَ» والله أعلم. 


الباب الثاني 
ما جاء في الدّعَاءٍ 
قال الإمام: ذكر مالك في الات تسعة أحاديث كلها صحاح : 
الحديث الأول: مالك" عن أبي الزّنّادء عن الأعرّج» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله ا قال: لكل تبي دَعْوَةٌ يَدْهُو بهاء فأَرِيدُ أَنْ أَحْتبِىءَ دعوتي شَفَاعَةَ لأمّتي 
في الآخرة». 


الإسناد: 


قال الإمام: الحديث صحيحٌ أخرجه مسلم() والبخاري( والأيمة)» حسن 


(1) في الموطأ (566) رواية يحيى . 
(2) في صحيحه (198). 
(3) في صحيحه (6304). 
(4) كالإمام أحمد: 2/ 486 وغيره. 
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الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
الأولى : 
- 5 ع > ەر 7 اال 9 11 ره #8 يو اس 8 سكم 2 
قوله : «لکل نبي دعوة») صدق طلا ؛ لن من ادم إلى من دونه من الأنبياء دعا كل 
واحد منهم دعوة. 
أمَا آدم» فقال: # ربا ظاستا أَنمْسنا» الآية("). فأجابه الله تعالى وتاب عليه بقوله : 
* فح ءا دم من به كلست تاب علي الآية(2) . 
سا +24 5 ERE‏ کے کا عد موي ر 
وأمًا نوح› فقد دعا على قومهء فأجيبَث دعوتهء فقال : # رَپ لا نذر عل آلارض من 
كَفْربنَميارَاك الآية(23. وقال: 8« رب عفرل وَلِوَلدَكَ4 الآية)ء فأجاب الله دعاءة. 
ا إبراهيم یو فدعًا الل فقال ما حكى الله عنه : ا ربا إن گت من دُرَيَّقَ 
بود عبر زى رع ِندَ ينيك اميم الآية(8) . 
وموسى وهارون عليهما السّلام قالا: « ربا اليش عل أَمَوَلِه ودد الآية(ف, 
فقال الله تعالى : # َد ابت دَعْوَُسكُمَ» (7), 


1 


وأما محمد ياء فدعوته شفاعتّه وشفاعته مَخْبُوءَةٌ لأمّته . 

وقيل: إِنْ دعوته التي دَعَا بها كما دعا الأنبياء قبله» قوله: «ارَّبّ أَدِلنى مُدْحَلَ 
صِذَقٍ وَأْخْرِجن محري صِدَقٍ € الآية(22: على أن أهل التأويل قد اختلفوا فى تفسير هذه 
الآية على خمسة أقوال: 

الأول - قيل: أدخلني في الَبْوّة وأَخْرِجْني إلى الرّسّالة مخرج صِدْقٍ. 

وقيل: أدخلني مدخل صدقٍ في الهجْرة إلى المدينة» وأخرجني مخرج صِذقٍ 
من مكّة إلى الهجرة . 


الأعراف: 23. 


امير سے 
اب N)‏ 
س 


(2) البقرة: 37. 
)3( نوح : 26. 
)4( نوح : 28 
)5( إبراهيم : 37 
)6( يونس: 88. 
)7( يونس: 89. 
)8( الإسراء: 0 
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وقيل: أدخلني في الشَّفَاعَةِ للمُذْنبِينَ» وَأَخْرِجْني منها بالعرٌ والكرامة للمُوَحَدِينَ. 
قال: فأجيبت دعوته»› وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء؛ أنّ دعوته المخبوءة 
لأَمَيِهِ شفاعته(1) لأَمَيِوء والله أعلم. 


الفائدة الثانية 1 


قال الإمام : «الذعَاءٌ س م العبَادّة»(3) ولا عد د أحبّ من الله في السُؤال إليه()ء 
والدّعاء والتضرّع لَدَيْهء وقد اختلفت شيوخ الصّوفية أيّهما أفضل » الدّعاء أم الذكر 
المجَدد؟ فمنهم بن قال: الذّكه المُجَوّد أفضل› لقوله: 2 شَخَله ذکري عن شال 
أعطيته أفضل ما أَعْطِي السائِلينَ»()ء وقد قيل) في کرم المخلوقين : 

إذا أنُسى عَلَئِكَ الرة وما كقَائا© هن ترص الثَّتَاءُ 

فكيف برب العالّمِينَ؟ ومع هذا فإنّ البارىء تعالى يحب السُؤال ويُخْطِي عليه جزيل 
اللَرَال. وقوله : « أَدَعُوفَ أَسْتَحِبَ لَه 804)» وقوله في الحديث: «هَلْ مِنْ داع فَأسْتجيبَ 
4( وقال لَه صلی الله عليه : ا ودا سالک يبسَادى ع إن ريب € الآية(19) , 

قال الإمام: ومن الغريب في ذلك ؛ أن الدّعاءً المأثور عن رسول الله كي أكثر 
من الذَّكْر المأثور عنه. ْ 

وقوله: امَنْ شعَله ذكري عَنْ مَسْألتِي) معناء أنَّ العبدَ ليس في كل حاله الي 
تارة بذع 019 وثازة کر وإذا دعاة استجاب له وإذا ذَكَرَهُ أعطاء أفضل ما نا 
فهو الكريم في الحالتيْن . 


1) ج: «شفاعة» وهي ساقطة من غ» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

2) انظر القسم الأول من هذه الفائدة في القبس: 411/2. 

3( أخرجه الترمذي (3371) من حديث أَنّس» وقد سبق تخريجه. 

4) فى القبس: «ولا أحد أحبٌ إليه السؤال من الله». 

( ات الذارمي (3356)؛, والترمذي (2926) من حديث أبي سعيد الخدري. 
( القائل هو أَمَيَّ بن أبي الصّلْت التقفيء والبيتٌ في ديوانه المجموع: 335. 
7 5 : «كفاك» والمثبت من القبس والديوان. 


9( امسن E‏ 
0) البقرة: 186. 


) 
) 
) 
) 
) 
89 
) 
) 
) 
) 
(11) «يدعو» زيادة من القبس: 199/7 (ط. هجر) 
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قال الإمام: مذهب الصّوفيّة أنَّ الذَّكْرَ أفضل من الدعاء. 

وقالت طائفةٌ: الدُّعاءٌ أفضلء. لقوله: ‏ ##وأبريك إد تادئ رده * الآية(3) 
وقوله : «فَأسْتَبْنَا لم274 وقول ذي الدُون إذ نادى في الظلمات أن لا إِلَهَ ِل أنَتَ 
سبحت إن حكنت ون الطدلبيت 4 الي( . 

وقال(*) الطّو سي الأكبر(: اغلّم أنَّ مِنَّ القضاء رَد البّلاء بالدُعاء» فالدعاء 
1 البلاء واستجلاب الرَّحْمَةِ مِنَ المَؤلّى» وهو مفتاح الحاجة» واختلفت() 
لطائف() آهل( الإشارات() في الدّعاء على أقوالء كثيرة : 

فقال قوم: الذّعاءً القّاقة بين يَدَيْهء وإلآ فالهروب؛ إليه ليفعل بك ما يشاء("). 

وقيل : الدُعاء هو سُلَّمُ المُذْنينَ!2'7» وقيل: الموحّدِينَ المُخلصين. 

وقال قومٌ: الدُعاء ترك الذنوب والإقبال على المحبوب. 

وقال قوم: الدُعاءٌ يُوجِبٌ العطايا(2'2» ويُوجِبُ المقام أيضًا على الباب(13). 

وقال قوم: الدّعاءٌ مواجهة الحَقٌّ بلسان الحيّاء(14). 

وقال قوم: الدّعاءٌ هو الوقوفٌ مع القَضاءِ بِوَضْفبٍ الرّضا(15). 


(1) الأنبياء: 83. 

(2) الأنبياء: 84. 

(3) الأنبياء: 87. 

(4) ج: «وقد قال). 

(5) هو أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي» صاحب إمام الحرمين (ت. 529) انظر أخباره في 

سير أعلام النبلاء: 6/20. 

(6) غ» ج: «واختلف» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) ج: «لطائفة». 

(8) «أهل» ساقطة من ج. 

(9) ج: «الإشارة». 

(10) أورده بنحوه القشيري في الرسالة: 269. 

(11) أورده القشيري في الرسالة: 270. 

(12) ج: «العطاء». 

(13) الذي في الرسالة للقشيري: 270 «الدعاء يوجبٌ الحضورء والعطاء يوجب الصّرف والمقام على الباب 
أتمّ من الانصراف بالمثاب» . : 

(14) أورده القشيري في المصدر السابق. 

(15) ورد في المصدر السابق. 
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وقال بعضهم!!): كيف ينتظر(2) إجابة الدّعوة وقد سدّت() طريقها بِالهَفُوةٍ. 


وقال بعضهم: مَنْ طابت لُفْمَيْهُ أُجيبثْ دَعْوَتُه. وكلامهم على هذا كثيرٌ جدًا. 
العديك الثاني مالك()» عن يحيى بن سعيد؛ أنه بَلَعْدُ أنَّ رسول الله كل كان 


o 24 


يدعو فيقول: «اللَهُمَ فالق الوصبّاح» وجَاعِلٌ اللَيْلٍ سَكَنَاء وَالسَّمْسِ وَالقَمَرِ حَسْبَاناء 
افض عي الدَّيْنَ؛ وأَغْنِني مِنَ المَفْرِء مني( بِسَنْعِي وبَصَرِي ووي في سيلك“ . 
الفوائد المنثورة في هذا الحديث سبع : 
الفائدة الأولى : 
قوله: «فالِقَ الوصْبّاح» يعني الصّباح نفسه؛ لأنّ البارىء تعالى هو الفالق لكل ما 
01 ر. عرو 


6 أ وخَلَنَ وَبَرَآَه وهذا مطابقٌ لقوله: « قال كني وَالتوَىن 4( 6) وهو قوله: #فل أعوذ 


e‏ 2ے 


بِرَبٌ اَلْمَكَقِ 4( قيل: هو فلق الصّبحء يعني صباح اهار على الليل» وفيه أقوالٌ 


كثيرة . 

الفائدةٌ الثانية : 

قزل #وجاعل الل سكناه مطابق لقوله: « ھول ما سکن فى لل والتهارٍ * 
ل وقرلهة جعل کہ آَل لتڪن فيو * الآية(). أي لتستقروا عليها 


بالرّاحة» فلو كانت الأرضٌ تميدٌ بأهلها لما كان لأَحَدٍ عليها قرا وهذا من طف 
الباريء تعالى بِكَلْقَه. 


الفائدة الثالثة : 
قوله"): «والْسَّمْسَ والْقَمَرَ حُسْبَاناه وهذا منّ الكلام البديع ؛ لأنّه ذَكَرَ أوَل 


(1) ج: «قوم»»؛ وقد ورد هذا القول في المصدر السابق. 
(2) في الرسالة: اتنتَظِر'. 
(3) في الرسالة: : سَدَدت2. 
)4( في الموطًا (567) رواية يحيى. 
5 ي 
(6) الأنعام: 95. 
(7) الفلق: 1. 

(8) الأنعام: 13. 

(9) يونس: 67. 1 

(10) أي قوله جي في حديث الموطأ (567) رواية يحيى. 
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المساكن وهو الليل» ثم ذَكَرَ الَلَكَيْن المتحركين الشمسسٌُ والقَمَرَ؛ لأنّ قوله: «حُنبائً» 
أي: هما في دوران() كَدَوَرَانٍ الحىء لقوله تعالى: 7 کل في فلي سبحو 2(4) أي 
يعومون ويتحرّكون بدا إلى يوم الوَقْتٍ المعلوم . 

الفائدة الرّابعة : 

قوله7): «وَاقْضٍ عي الدَّيْنَ» استعادً النبنٌ كَل من الدَّيْن ؛ لأنه رف عظيم 
وهَمٌ» فيه آثار كثيرة ليس هذا موضع ذكرهاء وسيأتي في «البْيُوع» إن شاء الله . 

الفائدة الخامسة : 

قوله(*): «وَأَغْنني مِنَّ المَْرِ أمّا الغنى فينقسم على ثلاثة أقسام : 

القسمٌ الأوّل: غنى اللفس» وهو المطلوب المرغوب المحبوب. 

القسم الثاني : الغْنّى بالله تعالى . 

القسم الثالث : الغنى بالمّالِء وهو موضع اللخلآفٍ. وقد سثل بعض العلماء 
عن ذلك - وقيل: إنّه المُضَيْل ‏ أيهما أتم: الى بالله تعالى أم الافتقار إلى الله تعالى؟ 
فقال: الافتقار إلى الله تعالى يُوجبٌ العِْنّى باش فإذا صم الافتقانٌ إلى الله كَمُلتِ 
العنايةٌ(5) > فلا يقال أيُهما أتمّ؛ لأنّهما حالتان لا تتدٌ إحداهما إلا بتمام الأخرى» ومّن 
صح افتقاره إلى اله سے شتاب 

فإن قيل: كيف استعادً الّبرغ() منه وقد كان جاءَهٌ جبريل بمفاتيح خزائن 
الأرض7. فلم يقبل. 

قلنا: لا يخلو دَعَاوهُ من وجهين: 

أحدهما آنه إِنّما أراد أن يُعَلّمَنَا ذلك 8 , 


0 غ «أي دورانًا'. 

(2) الأنبياء: 33. 

)3( أي قوله ية في حديث الموطأ السابق ذكرةٌ. 

)4( أورد القشيري هذا القول في الرسالة : 3 وعزاه إلى الجنيد. 


(5) في الرسالة القشيرية : «كمل الغنى به». 

(6) له 

(7) أخرجه البخاري (2977)ء ومسلم (523) من حديث أبي هريرة. 
(8) ج: «بذلك». 
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الثاني : إِنّما استعاذ من الفقر المريب7") 

وقيل: إِنّما استعادً من قر لا يوجد معه قُوت. 

وقيل(2): أراد فَقْرَ النَمْسِ . 

وقيل: المَمْدُ من المال الذي يُخْسَّى على صاحبه إذا اسْتولَى عليه تسيا 
الفرائض وذكر الله لما جاء في ذلك من الآثار: «اللَّهُمّ إني أعودُ بك من فَفْرٍ يُنسيني 


وغئى ُطينيني »(3) وهذا التأويل ذل على أنَّ الكَمَافَ أفضل من الفقر ومن الغنى ؛ لان 
للفقر والغنى يَلِينَانِ يختب الل" بهما عباد(©. 


وقال قوم: أراد به الفقر من الحَسَنَاتِء وهذا مُرَّيَتٌء لقوله: «وَاقْض علي 
الدَّيْنَّ» فيكون هذا الكلام مُكَوَرا لا يفيدٌ. 


والدّليل على القول الأوّل ‏ قوله: «اللَُّمَ اجَعَلٌ ا کد قر( 


وقالت الصُّوفيّةُ ّما استعادً مِنْ فقر النَفْسِ؛ لأنّ الفقرَ ينقسمٌ أيضًا على ثلا 
أقسام : 


القسمْ الأوّل: وهو فقرٌ الكَلِيقَةِ إلى الله تعالى . 

- 7 00 الإملاك» وقد م معنا . 

وأمّا الفقر الذي يكون ا 0 لدُخولٍ E‏ وي 
عام( فسئل الجَُيّد عن ذلك فقال: إذا كان الفقيرُ معاملاً لله بقلبه» موافقًا له فيما 
مَنَعَهُ من الدّنياء حتى يعد الفقرَ نعمة من الله تعالى عليه ا ع 
الغْنىٌ زوال التّعمة عنه» وكان محتسبًا راضيًا باختيار الله تعالى له الفقر» تهنا مستغنيًا بربّه 


)1( غ «الرب». 

.1/40 5 000 a (2) 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (29384) عن أبي بريدة ؛ أن دواد النبي عليه السلام قال. . . الأثر. 

(4) هنا ينتهي النقل من تفسير البوني . 

(5) أخرجه البخاري (6460)ء ومسلم (1055) من حديث أبي هريرة. 

(6) كما ورد في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة (34392): وأحمد: 2/ 296» وابن ماجه (4122)؛ 
والترمذي (2353)»: وأبو يعلى (6018)» وابن حبّان (676) من حديث أبي هريرة. 
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في فَقْرِه وهذا هو الفقير الذي يدخلٌ الجنّةَ قبل الأغنياء بخمس مئة عام(1)» وسيأتي 
الكلام عليه في «كتاب الجامع»() إن شاء الله تعالى. 

الفائدة السادسة( : 

قوله : «وآمَتِعني) بِسَمْعِي وَبَصَّرِي» وقد روي في حديث: «وَاجْعَلَهُمًا الوَارتَ 
مٿي»() . 

فإن قيل: كيف يكون السّمْعْ والبصرٌ وارثَيْنِ للبَدَنِ وهما يفنيانِ معه؟ 

الجواب ‏ قال الأستاذ أبو المظفّر: هو مجاز على أحد مَعنيى الوارث. وذلك 
أن الوارثٌ هو الذي لا يموت 0 الْمَوْرُوث» وهو الذي يَبْقَى بعدَةٌ» فيكون معنى 
قول النّبيّ ب : اللّهمّ لا تعدمهما قبلي. 
أبي بكر وعمر: «هما السَّمْعْ والبَصّد00©) وهذا تأويلٌ بعيدٌ» إِنّما المراد بهما الجَارحَتَان. 

الفائدة السابعة79) : 

قوله: «وَُوتِي في سَبِيلِكَ» قال علماؤنا(: يريد به جهاد العدوّ. ويحتملٌ أن 
يريد به تبليغ الرّسالة . 

وقيل: يريد به التّقوية في سائر أعمال الب فإنَ ذلك من سبيل الله كله(" وقد 
قال مالك(19) فيمن قال: مالي (11) هذا في سبيلٍ الله -: ل الله کر يوضع في 


باب العرْو. 

(1) أورده الطوسي في اللّمع : 2 وعنه سعاد الحكيم في تاج العارفين الجنيد البغدادي: 185 186 
2( ج: «پاب) . 

(3) انظرها في القبس: 2/ 413. 

(4) ج: امتعني». 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (650) الحاكم في مستدركه: 1/ 523 من حديث أبي هريرة؛ وقال: 


الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(6) أخرجه الترمذي (3671)» والحاكم: 3 من حديث عبد الله بن خَنطب. . 
(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 356. 
(8) المراد هو الإمام الباجي . 
(9) 200 «فإنَ ذلك كله في سييل الله 
1 
7 
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وو أن هذه ا إذا أَطْلِقَّتْ فإن عُرْقَها الجهاد والعّزو» وإن جار أن 

الحديث الثالث: 007 عن آي الرنادء عن الأغرّج» عن ابي هريرة؛ أن 
TT‏ «لا يقن أحَدكم إ إِذَا دعا : الُم عفر لِي إِنَّ شفت شعت اللہ ارْحَيْني 

شفْت» لِيَغْزم المَسْأَلَدَ فته لا مُكرة لث . 

قال علماؤنا(2»): أراد بهذا القول أهل الاستغناءء والعباد أَجْمَعُونَ مُفْتَقَرُونَ إلى 
الله تعالى بالإلحاح» فإنّه أقرب إلى ا SE RO‏ لأخدكه 
مالم يَعْجَلُ فيقولٌ: دعوت 3 ن يُسْتجَبٌ لي» لأنّه إذا عَجِلَ شي عليه أن يكون 
كالذامٌ أو القَانط من الإجابة» ا والافتقارُ إلى الله عر وجل ولا 
يقنط من الإجابة()؛ لأنّه بين ثلاث(): إما أن يعجلَ له» وما أن يكمّر عنه(7. وإمّا 
أن يدّخر له. 

الحديث الرابع : حديث النزول 

مالك )ء عن ابن شهّاب» عن أبي عبد الله الأغرٌء عن آي سَلَمَةَ عن أبي 
هريرة؛ کک زل ا م ينی لث 
غر لك . 
الإسناد : 


- 


(1) في الموطأ (568) رواية يحيى. 

)2( المراد هو الإمام البوني في تفسير الموطأ: 0 والكلام التالي مقتبس منه. 
(3) الذي في تفسير البوني: «مفتقرون إلى الله عر وجل » فليفتقر كل من دعا إلى الله عر وجل» وليلح في 
الدعاءء فإِنّهِ أقرب له عند الله تعالى وأرجأ للإجابة». 

(4) في حديث الموطأ (569) رواية يحيى. من حديث أبي هريرة. 

(5) هنا ينتهي النقل البوني . 

(6) انظرها في المنتقى: 1/ 357. 

(7) «وإمًا أء يكفر عنه» ساقطة من النسختين» راد ر اها دن ال 

(8( في الموطأ (570) رواية يحبى. 

)9( ا «السمائ. 

10( 
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ومئنه(1), َخْرَجَهُ الأيمّة ة بألفاظٍ مختلفةٍ ومعانٍ متقاربة» وهي مرويّةٌ من سه طرق . 


الطريق الأول: حديث أبي هريرة هذا الذي ف في الموطأء وهو أَصَّحُها وَأَحْسَنها 
مَسَاقَا . 

الطريقٌ الثاني : حديثٌ أبي الدَّرْدَاء2)2 عن الب ككلِ؛ أنه قال: «إِنْ الله عر 
وجل ينزڻ في ثلا ساعات بين من اللي فيفع بح الذّكْر في الساعة الأولّى الذي ل يره 
أحدٌ غيره» فيمحو الله ما يشاء وره يثبت» ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنّة عَدْنِء وهي 
داره التي لم ترها عين» وتم فار على قلس صر شر0)ء لا يسكنها غير ثلاثة: التَبِيُوْنَء 
والصَّدَّيقُونَ والشّهداء. ار طُوبَى لمن دَحَلَكِ ثم ينر في السّاعة القالثة إلى 
سَمَاءِ الدنياء قَتَلتَطِيء يعني تَرْعْدُ. ثم يقول: قُومي بعتي . . ثمّ يطلع على عباده 
فيقول: هل من مستغفر فأغفر له» آلا هَنْ من سائلٍ يسألني فأعطيهء ألا هل من داع 
يَدْعُوني فأجيبه» حتى تكون صلاة الفجرء وذلك قوله تعالى: 3 وَقُرَانَ ألتَجَرّ 4 
الآية(4), يشهده الله وملائكته من ملائكة الليل وملاتكة النهار» . 


الطريق الثالث: روي أيضًا من طرق ومداره على أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله کی : «إذ ذا بي من اليل ثل ينزل الله لله تبارك وتعالى إلى السّماءٍ ادنيا فيقولٌ: من 
5 الذي دغر الست ل من ذا الذي يَسْتَغْفِرني فأَغْفْر له من ذا الذي يَسْمَوزئيِي 
فأرزقه» من ذا الذي يستكشف الصو فأكشفه عنهء حتى ينفجر القَّجْر6(0 , 


الطريق الرّابع: زاد عبادّة بن الصَّامتء قال: قال رسول الله ل : «ينزلٌ ربا 
تبارك وتعالى كل َة إلى السّمَاءِ الذنيا حين يمى ثلث الليل الآخرء فيقولٌ: ألآ عبد 
من عبادي يدعوني ات له أل ظالم لَِفْسِهِ يَدْعونِي فأغفر له آلا مقتر عليه 
زرقه يَدعُوني فأرزقه» ألا مظلوم يَذُكرني فأنصره. قال: فيكون كذلك إلى الصبح. 


(1) أخرجه البخاري (1145)ء ومسلم (758). 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (86)ء والطبري في تفسيره: 13/ 170 15/ 139» والطبراني 
في الأوسط (8635). واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (756)» وابن الجوزي في العلل 
المتناهية: 1/ 38 (21) وقال: «هذا الحديث من عمل زيادة بن محمد لم ایخ خلت اد كال 
البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن حبّان هو منكر الحديث جدَّاء يروي المناكير عن المشاهير 
فاستحق الترك). 

(3) غ: «أحده. 

(4) الإسراء: 78. 

(5) أخرجه البخاري (1145ء 6321, 7494)» ومسلم (758). 
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ويَعْلُو ريا تبارك وتعالى على كرسّيه من مَکانه من العرّةه("). 

الطريق الخامس: حديث أبي سعيد الخحُدريَء قال: قال رسول الله يكلنه: «إِذَا 
ذهب الل 00 د 5 إلى ار السماء 3 ادن e‏ الشماء 
موه ع م TS‏ 
كذلك)(4)., 

الطريق السادس: من حديث عبد الرحمان بن البَيْلّمَانيَ -(5) قال: «مّا مِنْ ليلة إلا 
ينزل ربكم إلى سماء» ومن م سماءِ إلى سماء» وما ين سما إلا وَل فيها كرسيّ» إذا 


نزك إلى سماء حر أهلها سجودًا حتی يسترجع: فإذا انى السماء الدُّنيا مَاطْتٍ 
وارتعدت() من خشية الله وهو باسط يديه تعر : عبادي » من يَدْعُونِي فأجيبه من 


ثوب إلى أتوب عَلَيْهء مَنْ يستغفِرني أَغْفِر له» من يسألّي أعطيهء من يقرض غير 
عدیم() ولا ظلوم»(©. 
تنقيح : 

قال الإمام: وهذه الأحاديث لا يصح منها شيءٌ غير حديث أبي هريرة المُتَقَدّم» 
فاه حديثٌ صحيحٌ ممق عليه( وغير ذلك لا يُْمَعَتْ إليه» وبالله التوفيق. 

وهذه الأحاديث ميك ار كن من کتاب «التأكيد في روم السُنَه099) . 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (6079) وقال الهيثمي في مجمع البحرين: 8 «لا يُرْوَى عن عبادة إلا 
بهذا الإسنادء تفرد به عبد الرحمن [بن المبارك العيشي]». 

(2) ج: «ينزل». ١‏ 

(3) ج: اسماء. 

(4) لم نجده بهذا اللفظ عن أبي سعيد» ولعله يقصد ما رواه مسلم (758) برقم فرعي (172) عن أبي سعيد 
وأبي هريرة بنحوه. 

(5) في النسختين: «النسائي» وهو تصحيف» والمثبت من المصادرء انظر تهذيب الكمال (3762). 

(6) ج: : «وأرعدت» وفي تفسير عبد الرزاق: #وترعدت» . 

(7) في تفسير عبد الرزاق: «عدوم». 

(8( ا عبد الرزاق في تفسيره: 295/2 [وتصحّف فيه البيلماني إلى البيلقاني] وأورده الملطي في 
التنبيه والرّدّ: 104. 

(9) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 54 «حديث التترّل ثابت صحيحٌ» نقله الأيمّة الثقات من أهل 
اسه وسلموه ولم يطعنوا فيه». 


)00( خش بن أصرم . 
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الأصول() : 

اختلف الناس في هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث المشكلات والآيات 
المتشابهات : 

فمنهم من رد هذا الخبر؛ لأنّه خبر آحادء ورد بما لا يجوز ظاهره على الله 
تعالى» وهم المبتدِعة. 
ومنهم مَنْ قَبلَهُ وأَمَرَهُ كما جاء ولم يتأرّله ولا تكلّم فیه» مع اعتقاده أنَّ الله ليس 
ومنهم من توَّلَهُ وفْسَرَهُ - وبه أقول ‏ لأنّه معنى قريب عربيٌ فصيح27). أمّا إِنّه قد 
تَعَدَى إليه قومٌ ليسوا من أَهْلٍ العِلْم بِالتَمْسيرء فتَعدَوا عليه بالقول الكَكير0©). 

وأمّا المبتدعة. قالوا: هذا الحديث مُحَالٌ؛ لأنّه إذا نزلَ من يَخْلفُه؟ وهذا جهلٌ 
عظيم؛ لاه يقال لهم: من يَخُلقُه في الأرض حين) يصعَدُ علمه بما في الأرض» 
كما يصعد علمه بما في السّماءء وعِلْمّه بما في الأرض سواء لا يَخْتَلف . 


إيضاح مُشْكلٍ : 

قال الإمام أبو بكر بن فورك7©) في هذا الحديث والنزول والمجيء: «اعْلَمْ أنّه 
أل ما يجب أن تعلم في ذلك قَبْلَ شرُوعِنًَا في تأويله» هو أن تعلم أوَلا أنَّ جميع 
أوصافه تعالى تتعلق() بما(7) لا يخرج عن وجهين: إمّا أن يكون اسْتَحَمّه لنفسهء أو 
لِصِمَةٍ قامت بهء أو لِفِعْلٍ يفعله. وأنّه لا يُطْلَقُ شيء من الألفاظ في أوصافه وأسمائه 
المُتمدعَة من هذين() الأصلين إلا بعد ورود التَّوقِيفِ في" الكتاب والسُنّة» وعن 
اناق من الأمَةء ولا مجال للقياس في ذلك بوج من الوجوه». 
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«واعلم آله لا فرق بين الإتيان والمجيء واكرول إذا أضيت جميع “ذلك إلى 
الأجسام التي تتحوّك وتنتقل» أو تحاذي مكاتها أو مكانًا بعد مكان(2: إِنَّ جميع ذلك 
يعمل من طريق(2) المعنى الّذي هو الحركة والتقلة التي هي تفريغ( مكان شغل 
مکان» فإذا أضيف إلى ما لا يليق به الانتقال من مكانٍ إلى مكانِ؛ لاستحالته بأنّه 
جوهرٌء أو ج جسم أو مَحْدُودٌء أو مُتَمَكُنٌ أو مُمَامِنٌ). 
تحقيق وتبيين! 5 

اعلم أن معنى اكول في الذّخة والفُرآن والسْنّة ينطلقٌ على يَسْعَة معانٍء منها 
معاني مختلفة» ولم يكن هذا اللفظ مما يخصنٌ©) أمرًا واحدٌ حتى لا يمكن العدول 
عنه إلى غيره» بل وَجَذْنَاهُ مشترك المعنى» فاحتمل التأويل والتخريج والترتيب في ذلك . 

الأول - فمن ذلك: الُرُولُ بمعنى الانْتِقَالء والبارىء تعالى يتنزَّهُ عنه» وإتما 
ذلك في( كون المخلوقات» مثل قوله تعالى: ‏ وَأَرَلَتَا ِن سماو مآ طهُورًا2(4), هذا 
على معنى النقلة والتحويل . 


المعنى الثاني : النزول بمعنى الإعلام» كقوله عر وجل :  :‏ تله ریخ آلب 4() 
أي أَعْلَّمَ به الأمينُ محمّدًا کيا . 


المعنى الثالث: التُرُولٌ بمعنى القول والعبارة» وذلك في قوله تعالى حاكيًّا عن 
مُسَيُلمَة في قوله: : « ومن قال سأرل عل ما ار اه 1( فيماً أخبر به عن المشركين الذين 
يقولون ويعارضون القرآن « سأرل تل مآ ازل مه . 


(1) في المشكل : «وتحاذي مكانًا». 

(2) في المشكل: من ظاهرها». 

)03 غ ج: : «التي متى تفرغ» والمثبت من المشكل . 

)4( في المشكل : «لاستحالة وصفه». 

(5) إلى آخر المعنى الثامن من هذا التحقيق مقتبس من مشكل الحديث لابن فورك: 77 79 بتصرّف 
وبعض الزيادات. 

(6) ج: «يختص به» غ: «يختص» والمثبت من من المشكل . 

(7) «في» ساقطة من: غ. . كما أن عبارة: «والباري. .. الخ» لم ينقلها المؤف من مشكل الحديث. 

8) الفرقان: 48. 

9) الشعراء: 193. 

(10) الأنعام: 93. 


) 
) 
0 
(11) الأنعام: 93. 
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المعنى الرابع: النزول بمعنى الإقبال على الشيءء وذلك هو المستعمل في 
المجاز() لقولهم: إن فلانًا أخذ بمكارم الأخلاق ثم نزل منها إلى سفسافهاء أي: 
أقبل منها إلى رَدتّها. ومثله في( نقصان المرتبة والدَرَجّة؛ لأنهم يقولون: نزلت 
منزلة فلان عند فلان() . 

المعنى الخامس: التّزول بمعنى الحُكم. من ذلك قولهم: قد كنا في خير 
وعافية() وعَدْلٍ وأمْنٍ 220 حتى نزل بنا بنو فلان» أي( حکمهم» وكان ذلك في 

معنى التزول» مُتعَارَف من") أهل اللغة غير مدفوع عندهم اشتراك معناه. 

المعنى السادس: قوله تعالى: 8« وارلا مديد فيو بَأَسُ سَدِيدٌ 4 فمن أهل 
التأويل من قال: معناه وخلقنا الحديد. 


ومن العلماء ا إنَّ الحديد أئزل على معنى الكَقْلٍ من علو إلى سفل» 


وهذا(9') بعيدٌ جدًا مدب“ 


ومن ات إنّه يتكوّن في الأرض بما تفعل الكواكب في الأقاليم» 


وهذا كُفْرٌ منهم ودَغوی بغير دَليلٍ . 
والمعنى فيه: أن الإنزال بمعنى الحَّلْقَء معناه: خلقنا الحديد في الأرض فيه 
منافع للناس . 


> ساس 


المعنى السابع : قوله تعالى : 8 إِنَا رلته فى ي ادر 4" ليس هو بمعنى الكَّقْل 


في المشكل : «وذلك هو المستعمل في قولهم والجاري في عرفهم». 

1 غء ج: «لقولهم: فلان نزل لفلان عن كذا إذا أكرمه بمكارم الأخلاق» ولا شك أن العبارة مُصَحَّفَةٌ 
ولذلك آثرنا إثبات ما في الأصل المنقول عنه وهو مشكل الحديث. 

)3( «في؟ زيادة من مشكل الحديث. 

)4( تتمّةُ الكلام كما في مشكل الحديث: «عما كانت عليه إلى ما دونها ٠‏ إذا الط تدر عنده؛. 

)5( «وعافية» ساقطة من : :م والمشكل. 

(6) «وأمن» ساقطة من : ج والمشكل. 

(7) في مشكل الحديث: «إلى». 

(8( في مشكل الحديث: بين . 

(9) الحديد: 25. 

(10) من هنا إلى آخر هذا المعنى السادس من إضافات المؤلّف على نص ابن فورك. 

(11) القدر: 1. 
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والتّحويل من عُلَُو إلى سفلء لاستحالة الانتقال على الكلام» وإنما معناه: الإعلام 
والإسماع والإفهام إلى الموصل . 

المعنى الثامن: قوله تعالى: ا هو الى أَنرلَ التَكنَةَ في فلو الْمُؤْمِنِينَ * الآية(")ء 
وهذا أيضا بين لك أنّه(2» ليس كلّ نزول وإنزال نقل وتحويل» بل ذلك لفظ يشترك 
المعنى فيه » وقد يكون نلك وتحويلاً» وقد يكون على غير ذلك من المعاني 
المُبَأَوَلّهة( , 

المعنى التاسع: قوله جل جلاله : « ورل لَك يَنَ الأتمتر َم زوج » الآية(©) , 
قال بعض علمائنالة): المعنى فيه أنّهِ حَلَىَ في الأرض الأنعام؛ لأنّه لَّمْ ير قط ولا سُمع 
أنّه نزل من السماء الحديد ولا الأنعام» ولو كان كذلك لكان أصل ذلك معلومًا 
شکور 

وهذه الوجوه من القرآن واللّكة علن' أن البارىء تعالى لا يجوز عليه النقل ولا 
الحركة. وان نزوله بخلاف مخلوقاته» إِنّما نزوله نزول رحمة وإحسان» أو يكون كما 
ال بش العلا الشوفية » إن ترؤله ثلث الليق: إثما هى تروك عن حال الغصت إلى 
حالة الوَحْمّةء وإلآ إذا أضفت التزول إلى السّكينة لم يكن» وإذا أَضَفْتَهُ إلى الكلام لم 
يكن أيضًا تفريغ مكانٍ ولا شغل مكانٍء وإنّما أراد(© به: إقباله على أهل الأرض 
بالرّحمّة» والاستعطاف بالتوبة والإنابّة . هذا تفسيره عند علمائنا من أهل الكلام(9) . 


وأمّا من تَعَدَّى عليه بالتفسير والقَّوْلٍ التكير» فإتهم قالوا: في هذا الحديث دليل 
على أن الله تعالى في السّماء على العَرْش من فق سبع سماوات. 
قلنال"»: هذا جَهْلٌ عظيم إنّما قال: «يَنْرْلٌ إلى سَمَاءِ الدُنْيّاة. ولم يقل في 


(1) ا 

(2) غ» ج: ا والمثبت من مشكل الحديث. 

(3) هنا ينتهي النقل من مشكل الحديث. 

)4( ارو 6. 

(5) غ: «العلماء» 

e (6)‏ ا ج. 

(7) ج: «أريد؛». 

(8) انظر مشكل الحديث لابن فورك: 79. 

(9) انظر هذا الجواب في عارضة الأحوذي: 2/ 234 235. 
د 


5 شرح موطأ مالك 3 


450 كتاب الصّلاة 
الحديث من أَينَ ينزلٌ» ولا كيف ينزل. 

قالوا ‏ وحُجَتْهُم ظاهرة -: قال الله تعالى: ا ليحن عل الْمَرْشٍ آسْتَوَئ 074 . 

قلنا: تعالى أن يكون27) استواقه على العَرْشٍ كاستوائنا على ظهور الدّواب'. 

قالوا: وكما قال: «وَأَسْمَوَتْعَلَ للْبووقٌ4 07 . 

قلنا: تعالى الله أن يكون كالسّفيئة جَرَتْ حتى لمست فوقفت0). قلنا له( : 
وما العرششٌ؟ وما الاستواءٌ في العربيّة؟ فن توتّفء قلنا: هذا كله مخلوق» واستوى 
مخلوقٌ على مخلوق بارتمَاع وتمكينٍ في مكانٍ واتّصالٍ ومُلامَسَةٍءِ والبارىء تعالى 
يتقدّس عنهء وقدٍ اتَمََتِ الأمّهُ من قَبْلٍ سَمَاع الحديثِ وسَّرْدِ أنّه ليس استواؤه على 
شيءِ من ذلك» ولا تضرب به الأمثال بشيءِ من حََلّقه(6) . 

قالوا: قد قال قوم: « ثم أسَمَوَئ عل امش( < ثم اسو إلى الما وهی دان 4( . 

قلنا: تناقضت أقوال العلماء() فى ذلكء تقول مََة: إِنّه على العَرْشُ فَؤْقٌ 
الكَمّاوات» ثم تقؤل: إن في الكْمَاءء لقوله : ینم من في السَملٍ أن ین یکم لأر 


0 


2010# وقلت: إن معناه على السّماءِء ولك أن تقول : # لحن عل المرتن 
آستوئ» 117) أي إلى العَرش . 


م ع مح 2 


قالوا("): وقد قال: 8 يِرَيرْ لاحر مسب العَسَله إلى الْأرْضِ »(13) . 


(1) طه: 5. 

(2) ج: «يمثل» وهى سديدة. 

١ .44 هود:‎ )3( 

(4) «حتى لمست فوقفت» زيادة من العارضة يلتئم بها الكلام. 

(5) أي للمخالف. 

(6) في العارضة : «فلا تضرب له المثل بشىءٍ من حلقه». 

(7) الأعراف: 000.54 / 

(8) فصلت: 11. 

(9) «أقوال العلماء» ساقطة من ج. 

(10) الملك: 16. 

(11) طه: 5. 

(12) الغريب أنّ جل هذه الاعتراضات التى ساقها المؤلّف إِنّما هى لأهل الحديث من أهل السنة والجماعة» 
وانظرها فى الاستذكار: 8/ 151-148» والتمهيد: 131/7 135. 

(13) التجدة: 5: 
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قلنا : هذا صحيحٌ 0 

قالوا: فما تقولون في هذا: إنَّ الأمَهَ قد أَجْمَعَتْ(') على أنّهم يرفعون أيديهم 
إلى السشماء ع في الذعاءء ولولا ما قال موسى : 0 في السّماء لفرعون» ما قال: 
يدمن ابن لی صَرج 4 (2) . 

قلنا: کذبتم على مُوسَىء ما قالها قط » ومن يُوصلكم إليه؟ إتما أنتم أتباع 
فرْعَّون الّذين اعتقدوا أنّ البارىء تعالى في جَهَّةَء فأراد أن يَرْقَى إليه بسُلّمء فيهنتكم 
أنكم أتباع فرعون وأنّه إمامكم . 

قالوا: وهذا أَمَيّة بن أبي الصّلت يقول(©: 

فشبْحَانَ من لآ يَقْدِرُ الخَلْقُ قَدْرَهُ مَنْ هُوَ قَوْقَ العَرْشٍ قَرْدُ مَوحَدُ 

مليكٌ على عَرْش السَمَاءِ مُهَيْمِنٌ لعرّتِهٍ تَعْنُو الوْجَوءهُ وتَسْجَدُ 

وأمَيّة بن أبي الصّلت قد قراً التّورَاةً والإنجيل والزَّبُور(. 

قلنا: هذا الذي يُشبه جهلكم اَن تحتَجُوا بقول فعون وقول مُلْحِدٍ جاهلي » 
وتّحِيلُونَ به على التوراة والإنجيل والرّبور والفرقان والكتب المبدّلّة!©) المحرفةء 
واليهودُ هم أعظم حَلْقٍ الله كُمَرَاء وأعظمهم تشبيهًا لله بِالخَلْقٍ. 
تنزیه() : 


قال الإمام: والّذي يجب أن يُعْتَقَدَ في ذلك: أن الله كان ولا شيءَ معهء ثم 
خَلقَ المخلوقات من العَرْش إلى المَرْش» ف يتغكر 2270 ولا حدثت له جهة منهاء ولا 
كان له مكان فيهاء فإنّه لا يَحُول ولا يَرُولء فوس لا يحول ولا بز 
)1( ج: «اجتمعت) . 
(2) غافر: 36. 
)3( انر ال ا تن اي الصلت: 232 تحقيق محمد عزير شمس ضمن كتابه روائع الثراث (ط . الدار 
السلفية ‏ بومباي بالهند) . 
(4) انظر أخبار أمَيّة في المعارف لابن قتيبة: ٠60‏ والشعر والشعراء: 279 وطبقات فحول الشعراء: 220 
224. 
(5) غ: «المنزلة». 
(6) انظره في عارضة الأحوذي: 2/ 235 237. 
(7) في العارضة: «يتعيّن». 
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وللاستواء في كلام العرّب خمسة عشر وجهًا ما بين حقيقة ومجازء منها ما 
يجوز على الله فيكون معنى الآية» ومنها ما لا يجوز بحالٍ» وهو إذا كان الاستواء 
بمعنى التّمكين والاستقرار والاتّصال والمُجَاوّرة(21» فإنَّ شيئًا من ذلك لا يجوز على 
البارى تعالى» ولا تضرب له الأمثال في المخلوقات إلا كما قال مالك وغيره من 
العلماء: إن الاستواء معلوم يعني أنه قد ورد في اللَّمَدَه والكَيفية التي أراد الله مما 
يجوز عليه من معاني الاستواء مجهولةٌ» فمن يقدر أن يعيّنّها؟ والشؤال عنه بذَة؛ لان 
الاشتغال به قد ينشىء طلبًا للمُتشابه() ابتغاءَ الفتنة. فيتحصّل لك من كلام إمام 
المسلمين مالك؛ أنّ الاستواء عار وأنّ ما لا يجوز على الله منه غير معقولٍ وغير 
متعّن(0). وقد حَصّلَ لك التّوحيد والإيمان بَِفي التّشبيه والمّحَالٍ على الل فلا 
a‏ 00 


وأما قوله: «يَنْزل» و«يجيء» و«يأتتي» وما أشبه ذلك من الألفاظ التي لا تجوز 
على الله في ذاته ا فإتها ترجع إلى أفعاله» وههنا نكتة» وهي أن أفعالَكَ أيّها 
العبدٌُ إِنّما هي في ذَاتَِكَء وأفعالٌ الله لا يَجورٌ أن تكونّ في داه ولا ترجع إليه» وإنّما 
تكونٌ في مخلوقاته فإذا سَمِعْتَ أنّ الله يفعلُ كذاء فمعناه في المخلوقات لا في 
الذَّاتِء وقد بَيّنَ ذلك الأوزاعيّ حين سيل عن هذا الحديث» فقال: يَفْعَلٌ اش ما 
يشاء . وإمًا أن يعلّم أو يعتقدَ أنّ الله لا َر هم على صِفَةٍ من المخلوقات(4): ولا يُشبه 
شيئًا من المخلوقات» ولا يدخل 2007 


فالا :تقول ينول ركنا وله كف 


قلنا: معاد الله أن نقول ذلك إِنّما نقول كما علَّمنَا رسول الله يكل وكما علِمْنًا 
من العربيّة التي نَرَلَ بها القرآن وتَكَلمُ بها رسول الله ی قال رسول الله لار () : 


(1) في العارضة: «أو المحاذاة». 

(2) في العارضة: «الاشتغال به وقد تبيّن طلب التّشابه؟. 

(3) زاد في العارضة: اا م عل هو ا وي ين المراد بما لا يجوز عليه لا فائدة لك فيه إذ قد 
حصل...2. 

(4) ج: «المحدثات». 

)5( غ ج «ولا مدخل باب» والمثبت من العارضة . 

(6) في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم (2569) من حديث أبي هريرة» مع اختلاف في اللفظ . 
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ايقولُ: عَبْڍي مرضت فلم تخُذني» وجغث فلم تُطِْمْنِيء وعَطشتُ فلم تَسْقنِي» وهذا 
لا يجوز على الله تعالى بحالٍ» ولكن شرف هؤلاء بأن عبر عنهم كذلك. 

وقولّه : «يَنْزِلُ ربُناء عَم به عن عَبْدِهِ ومَلَكهِ الذي نَرَلَ بِأَمْرِه باسْيهء فيما يُمْطِي 
من رحمته وهب من كَرَمِهِ ويفيض على الحَلْقٍ من عَطَائِه قال الشاعر() : 


SCZ 7 2 4‏ 4 ر 2 
ولق تَرّلتٍ قلا تظتي غَيْرَهُ مني بمَنزلة المحسب المكرّم 


والُزول قد يكون في المعاني والأجسام كما تقدَّمَ بيائه» والُزول الذي أخبر الله 
عنه إِنْ حَمَلَْهُ على أنه جسم فذلك مَلَكُدُ ورسوله وعَبْدُهُ. وإن حملته على أنّه كان لا 
يفعلٌ شيئًا من ذلك» ثم فعَلَهُ عند ثُلْثِ اليل فاستجاب7© وعَقر وأغطى » وسَّمّى ذلك 
نزولاً عن(2) مرتبة إلى مرتبة» وصِفَة إلى صِفَةء فتلك عربيّةٌ مَخْضَّةٌ حاطب بها أعرف 
منكم وأعقل وأكثر توحيدًا. وأقلّ بل أعدء() تَخْلِيطا. 


قالوا بجَهْلهم(: لو أراد نزول رحمته لما خصّ بذلك الت من اللّيل ؛ لأنَ 
رحمته تنزل باللَيلِ والنّهَارٍ. 

قلنا: هي اليل وفي يوم عَرّفة» وفي ساعة الجُمُعة» فيكونٌ نزولها باللّيلٍ 
أكثر» وعطاقها أَوْسَع وقد بين الله ذلك في قوله : والس فرت بِالْمنْحارٍ 4( ) . 

قالوا: لا حَجَةَ لنا في التأويل؛ لأنَّ السَّلفَ قالوا في هذه الأحاديث وأمثالها: 
اروها كما جاءث,. فلا اول . 

قلنا: هذه جَهَالَةٌ عظيمةٌ ؛ لأنّه قد اشتهر رَ التأوبلُ في ذلك عن السّلبِء أمَا 
مالك رحمه الله - فقد يدع السّائل عن أمثاله» وصّرَفهُ عن [شکالهء ووقّفٌ عند 
الويمانٍ به نحو نا اقل" 


)1( هو عنترة بن شذاد» والبيث في ديوانه: 31 

(2) غ» جذ: «من استجابة» والمثبت من العارضة. 

(3) ج: ه«على؟. 

(4) غ» ج: «أعظم» والمثبت من العارضة» وقد علم ناسخ ج على الكلمة بعلامة الخطاء إلا أنه عجز عن 
الإتيان بالصّواب. 

(5) انظر هذا القول في الاستذكار: 8 فالمؤلّفٌ لا زال َم - من أَسّفبِ ‏ أقوال ابن عبد البرَ بالتقض 
والترييق . 


(6) آل عمران: 17 وهنا ينتهي الكلام عن النزول في العارضة. 
(7) أورد البوني في تفسير الموطأ: 40/ عن ابن وضاح أنه قال: «سألت يحيى بن مَعين عن حديث التنزّل»- 
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النبيج يا : «يَنَزلٌ ريّنا»؟ فقال: يفعلٌ الل ما يشاء. ففتح بابًا من المعرفة عظيمًاء ونهج 
إلى التأويل طريقًا مستقيمًا. 


مر .9 


إن الله سبحانه مه عن الحركة والانتقال؛ لأته لا يَحُويه مکانء كما لا يش 
1 2 مره عن و يحوي 


مُتَقَدّس الذَّاتِ عن الآفاتِء منرّه عن التّغير والاسْتَحَالاًتِ إل في(2) الأرض إل في 
السّموات. وهذه() عقيدة مستقرَةٌ في القلوب» ثابتةٌ بواضح الدّليل في المعقولٍ. 
إشكال ثانٍ: 
قال الإماة0): وقد ورد وراءً هذا الحديث أحاديث وآيات مشكلات(2)2 وإن 
قد حضتا معهم في البَيّانِء رأينا أن نعطف عليها العَنَانَء بالإشارة إلى التحقيق والتبيان» 
حتى لا یمر القلبُ بها عليلاً» أو يكونّ ما يراه منها عنده مبهمًا مجهولاًء مثل قوله: 


سرصم راہ ٣ر‏ 4 0 5 روم مه : دوو 0 
اء ربك وَالْمَك صقا صَفًا»7©) الآيةء وقوله: ‏ وهو الى فى السَماء إل الآية(7)ء 
رە ر م م 


وقول : < قات اله بيهم ي القواعر4الآية(*). ومثل قوله : ٭ وَهْوَالدَى فى التمك إله 
ر لض ة4( وقوله  :‏ ءأينثم ن في الكمآد الكية(")ء وقوله : « ورين هدوا 


مع 2 


فيا الآية(17). وقوله: 8 # وما من مَآيََ في الْأدْضٍ إلا عل أله رفاك (12) . 


2 فقال: آمن به ولا تح فيه حداً. 
(1) على بعضهم في هامش: ج بقوله: «قف على قوله: وأما الأوزاعي ‏ وهو إمام عظيم - فقد نزع 
بالتأويل. . . إلخ». 
(2) غ: «إله من في». 
)3( غ لاوهي»2. 
(4) ج: «القاضي». 
) غ: «مشكلة). 
) الفجر: 22. 
) الزخرف: 84. 
) النحل: 26. 
) الزخرف: 84. 
1) الملك: 16. 
(11) العدكبرت: 69. 
(12) هود: 6. 


5 
6 
7 
8 
9 
0 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى 455 


وقوه فيه: وبين يديه» و (إليه» و «عليه»»› وألفاظ كثيرةٌ ذ في القرآن والحديث 
یحتاحٌ إلى بيان شاف . 

أا «عَلَيْهِه ففي قوله تعالى : إِنّمَا آَلتَوَبَةُ عل ألو 4(). وقوله: « وَمَادَلِكَ عل 
أله عب زٍ#(2) . 

وقوله: «لَدَىّ» هو كقوله : #8 مَايبَدَلُ الول دى( ) . 

وأمًا ١بَيْنَ‏ يَدَيْه فقوله : # لا ندموا بين يدي أل الآية(4). 

وما قوله: «إِلَيْده ففي قوله: ا تمرح المَكهحكَةٌ وألروع إِليْه274) وقوله: « إل 
سچ مك04 وقوله : 5 لويش اليب الآية(© . 


وأمًّا قوله: «عند» ففي قوله: ٠ E‏ وقوله: © لا عنصمو 


دي 4 وقوله: وبا َب 04 وقوله: لتا میڈ 4ء وقوله: وي 
کت بل ل2٠‏ . 


وأمّا «مَعَ» ففي قوله: «إِلَّاهْوَمَمَمْرَ (') . 
وكلٌ كلمةٍ من هذه الكلمات» فعندَ ذكر نظائرها وتبيينهاء يرول التّشبية4") 
ا چ قب الجاهلٍ بمعانيهاء ويوقن(15) a‏ عند التثنية عليهاء وال 


الأعراف: 206. 
سورة ق: 28. 
) المؤمئنون: 62. 
) سورة قى : 28. 
2) المؤمئون: 62. 
) المجادلة : 7. 
( 
( 


456 كتاب الصلاة 


الآية الأولى : 


2 ررم رو ار ےب 4 و هه 5 
قوله : «وَبَاء رك وَأَلمَكك صَنَا صَنًا» الآية(")ء اغلّم أنّه لم يُرِدْ به مجيءَ الانتقالٍ 


والاتيان. 

وقال بعض العلماء(2): إن الواو ههنا بمعنى الباء. 

ومنهم من قال: جاء أَمْدُ رَبّكَ وحُكْمُهء يريد أمر الله في القيامة وما يختصٌّ به 
ذلك( , 

وقال آخر: يحتمل وجاءً ربّك بالملائكة» فيكون المجيء للملائكة . 

وتحقيقٌ القولٍ في هذا: أن كلّ فل يضاف إلى الله تعالى ممّا يتعلّنُ بأبداننا 
يتعالى الله عنهء وإنّما المراد به مخلوقاته. رذلك جائڙ من وجهين: 

إقا بن يفعلٌ فِغْلاً فيسمى إتيانًا . 

وما أن تأتي الملائكة بآمْروء كما قال الله تعالى: « هَل يظرُونٌ إل أن أيهم آله 
5 كَل من الْعَمَاوٍ وَالْمَل َة 414 بخَمْضٍِ الهاء وبرفعهاء قبرَفْعِها يكونُ الفغل 
المسمّى إثبانًا مخصوصا بِالظّلَلٍِ. وبكسرها يكون الفعلٌ المسكى إثبانًا عامًا فيه(ة). 

الآية الثانية : شْ 

قوله تعالى : لا َل من نی لمكو 67) قال علماؤنا7: المراد به مَنْ فَوْقهاء فإذا 
كان ظاهرًا في اللّغة استعمال «في» بمعنى «فوق» وقد قال الله تعالى : 8 وهو الْمَاهِرفُوْقَ 
عبارو 4(") وقال: ا او ريم من ووه الآية(22: وقد أطلقَّ المسلمونَ على(“ أن 
(1) الفجر: 22. 
(2) هذا القول والذي بعده نقلهما المؤلف من مشكل الحديث لابن فورك: 82. 


(3) تتمة الكلام كما في المشكل: «.. . ذلك الوقت من أمره المخصوص وحكمه الذي لا يقع فيه بالدعاء 
5 والنداء؟». 


(4) البقرة: 210. 

(5) ج: «فيها. 

(6) الملك: 16. 

(7) المراد هو الإمام ابن فورك في مشكل الحديث: 64. 
(8) الأنعام: 18. 


(9) النحل: 50. 
(10) #على» غير واردة في مشكل الحديث. 
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الله تعالى قوق حَلْقَهِ ومخلوقاته» كان حَمْله") على ذلك أوْلّىء وعليه بول أيضًا 
قوله: « وَموَالرى فى العا لَه الآية(22, أي: هو فوق الأرض وفوق السَّماءِ إله. 


وقيل : إِنّه بمعنى معبود في الأرض ومعبودٌ في السَّمَاءِ . 

وقال الإمام أبو بكر بن فورك(): «اعلم أنّ قولنا: إِنّه فوقهاء يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه يريد أنه قاهئ لها مُسْتَوْلٍ عليها إثبانا لإحَاطة كُدْرتِه بهاء 
وشمُول فَهْرِهِ لهاء وكونها تحت تدبيره جارية على حسب عِلْمِهٍ ومشيئته. 

الوجه الثاني: أن المراد به فوقهاء على معنى أنه متباين عنها() بالصفة 
والنَّعْتِ) . 

قال الإمام: ويحتمل ا ینم ين في السك »0 أن اده قن فيا مور 
الملائكة والزّبانية وحَرّئَة جهئّم المُوَكَلِينَ بعذاب المُجرمين» ولذلك قال: « أن يَخِْفَ 


يك الرس »77 . 
الآية الثالثة : 


قوله تعالى: « وَألَدِينَ ْهَدُوأ فيا » الآية(°)» وقوله: «لاوَجَنِهِدُوأ في اه حى 
جهادوء 4( قال علماؤنا: المراد به والّذين جاهدوا لنا وفي مَرْضَايَئَاءِ وذلك أنّ 
«في» على ثمانية وه تكون وعاءًء وتكون بمعنى «إلى»)» وتكون بمعنى «مع»» 
وتكون بمعنى «عند»» وتكون بمعنى «عن»» وتكون بمعنى «على»» وتكون 
بمعنى «اللام» فيكون المراد به: والّذين جاهدوا فيناء أي عملوا لنا وفي دايا 
وأخلصوا لنا. 
غ: «جعله». 


الزخرف: 84. 
في كتاب مشكل الحديث: 64 65. 


( 
2( 
3( 
4) في مشكل الحديث: «أنه يراد به . 
( 
( 


oh اس اس اح‎ oS 


في مشكل الحديث: «مباينٌ لها؛ وهي أسد. 
الملك: 6 

(7) الملك: 16. 

(8) العنكبوت: 69. 

(9) الحج: 78. 


458 كتاب الصّلاة 


الآيةٌ الرّابعة: 

قوله تعالى : 8 إنَّ ال يدوت اله سوم 4( وقال : « َارِبُونَ لَه وَرَسُوكمُ #(2), 
قال علماؤنا: معناه يؤذون ويحاربون أولياءه وعباده المخلصين( المؤمنين» وكذلك 
قوله: ¥ فَلَمَآءَاسَمُويَا»4(*) معناه: آسَفُوا أولياءنًا. 

الآية الخامسة : 

قوله: 8 إذَّ اليس عِندَ ربل 574) يريد: أصفياءَهٌ وَالمُخْتَارِينَ من عباده» كما 
يقال: إن TE‏ بالمكان الرّفيع والمنزلة العالية. 

ويجوز أن يكون أراد به الموضع الذي لا حُكُمَ فيه لأَحَدٍ إلا لله. 

ويجوز # عند رَيَلَكَكَ > بمعنى : في ملك( ربك كما ت تقول العرب e‏ 
الخيل والمال كذاء يريد به: في مُلْكي وفي قبضتي(* 1 وذكر الملائكة بذلك لعل 
شأنهم . 

الآية السّادسة : 

قوله : < إِذَ له مع الي ا تَقَوأ& الآية ")2 وقوله: الا هر مو مر ای ما اا 4 
الآية"). قال علماؤنا: المّعيّةُ فى كتاب الله تنطلقٌ على أربعة عشر وجهاًء ولم يرد 
مولانا سبحانه أنّه معهم من حيثٌ المُّجَامَعَة والمُرَاقَقَةُ وإِنّما أراد من حيث العلم 
والإحاطة والرْعَايَةٌ لهم . 

وقوله: # أن أله مَمَ آلْمَيتِينَ11(4) معناه: بِالنّصّر والمَعونة. 


ودب ه 
2 


الأحزاب: 57. 
المائدة: 33. 
ج: «الصالحين». 
الزخرف: 55. 
الأعراف: 206. 
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الآية السابعة : 

قوله: 7 لا نُمَدِمُوا بي يدي أله ورول 4( فإنّ الآية نزلت في تفر من أصحاب 
رسول لله يك َتلُوا رجُلين من بني سيم بغير مر الل ورسوله» فأنزل اش الآية() . 

الآية الثامنة : 

قوله: ون أب لَه ينَ بلٍ الور () قال علماؤنا: لم يرد به قب المُجالّسَة 
ولا المُلامَسَة» ولا من حيث المجاورة ولا الملاصقةٌ والمراقبةٌ» وإتما أرادّ قرب 
الوَأقَةِ لا قب المساقة والقُرْبُ ينطلق على خمسة عشر وجهاء بِنَامًا في موضعها. 

وقال: المرادي7*) في قوله : و أب لَه من سبل لويد 0(4) بِالعْوْثٍ والإحاطة. 

الآية التاسعة : 

قوله تعالى : إِلنَهِيَصَمَدُ لكر لَب 4( قال الإمام(7: قال بعضٌ المبتدعة : 
كيف يصعدٌ الكَلِمُ الطَيّبُ وهو عَرَضٌ ؟ هذا لا يُتصَوَر! . 

قلنا: إن البارىء تعالى ضرب بصعود العمل مثلاً بقوله؛ لأ موضع الثواب 
فوق» وموضع العذاب أسفل»ء والصعودٌ رِفْعَةٌ وَالُرُولُ هَوَانٌّء والكلامٌ الطَيّبُْ هو 
التّوحيدء فيكون صعودٌ الكَلِم الطب إلى المكان الذي أمرَ الله تعالى الملائكة أن 
تضعه بالصّحُفِ إليه؛ لأنّ الكل( الطّيّب هو التوحيد الصادق عن عقيدة طَيْبَةِ . 


00 


2 E 


وقوله : ل لمل لصح رفشم 4() قال غلماؤنا: هو العمل الموافق للشة: 
وقوله : يَرْيَمُمٌ> فإن قيل: إن الفاعلّ في مم4 مُضْمَدْ يعود على الله 
أي: هو الذي يرفع العمل الصالحء كما أن إليه يصعدٌ الكلم ا 


(1) الحجرات: 1. ۰ 

(2) وهي رواية الضحاك عن ابن عباس»ء نص على ذلك القرطبي في تفسيره: 301/16 معتمدًا على 
الماوردي. 

(3) سورة ق: 16. 

(4) غ: «المراد. 

(5) سورة ق: 16. 

(6) فاطر: 10. 

(7) ج: «القاضي؟. 

(8) ج: «الكلام؟ . 

(9) فاطر: 10. 
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قلنا: هذا كلامٌ صحيحٌ» وهذان الوجهان صحيحان» فالأوَّلٌ حقيقة أن الله هو 
الرّافع الحافظ» والثاني مجات» ولكنّه جائرٌ سائغ لَه وشَرْعًا. 

الآية العاشرة: 

قوله : « ومن رج مرا بد مهاج 1 لووول الخاد في خا الآية كالكلام 
فيما تقدّم في قوله : « إِليوِيصمَد ألكار َيب الآية(). وإنّما المرادُ به : إلى طاعة الله 
ورسولهء وإليه الإشارة بقّوْل إبراهيم الخليل في قوله: ط إِفٍّ مُهَاجِرٌ إل مي *(4) 
ومعلومٌ أن الله سبحانه لم يكن حَالاً في مدائن لوط بالشام» وإنما أراد حيثُ او 
رَبّي» وحيث يُطاعٌ ريي ويعبّد. 

الآية الحادية عشر : 

قوله : لما علقت دى 4( أي بِقُدْرَتِيء وكذلك قوله : « واا بها بتر 4 
لآية ء أي: بقوةء وهي تشريف لآدَمَ. كذلك قوله: $ رلور بت4 أضاقة إلى 
نفسه إضافة تشريف وتخصيص؛ لأنّ البارىء تعالى إذا أراد أن يشرّفٌ من مخلوقاته 
شن شاء ٤‏ أضائه ا التخصيص . 

الآية الثانية عشر : 

قوله  :‏ كل سىء مَالِكُ إلا هم4( قلنا: هذه الآية19) نزلت على سب آيةٍ 
أخْرَى» وذلك أن البارىء تعالى لمّا أنزل هذه الآية 27 عا قان (11) قالت 
الملائكةٌ: هلك أهل الأرضء» وطمعت الملائكةٌ في الحُلود والبقًاء وهم لا يموتون» 


(1) النساء: 100. 
(2) ج: «قيل له الكلام». 
(3) فاطر: 10. 
(4) العنكبوت: 26. 
(5) سورة ص: 75. 
(6) الذاريات: 47. 
)7( الحج : 26. 
(8) ج: ما». 
)9( ) القصص: 88 . 
(10) ج: «آية» . 
(11) الرحمن: 26. 


ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى 461 
فأنزل الل هذه الآية : « كل سَىَءِ هَالك إلا وَجَهَم174) فأخبر الله تعالى في هذه الآية : 
. الملائكة من أهل السموات والأرضء وأتهم يموتون» وأزال هذه الصفة من الملائكة 
والآدميّين ؛ لأنّ من صِفَاتِهِ البقاء» فلا بقاءَ لأحدٍ من المخلوقين» وأمّا الجنّة فلا تبيدء 
وعرش ربا لا يبيد؛ لأنّ العرش سقف الجئة(). 

الآية الثالثة عشر: 


قوله: ود حَلَتَا لضن ركد مانوس وش يو كَنْسُةٌ 4 الآية(3) وقد با ّا أن القدبة من 
البارىء على الوجه الذي تَقَدّمَ . وَالوَرَيد عرف الما القلبّ» والبارىء تعالى 1 
ےر 


إلى قلب المؤمن من ذلك العِرْقء ومصداقُه قوله: « ایروا قوم أر جروا بد * 
الآية)» وقال: ط«ا آلا يلو سن لن وهو اليتُ لير 4 (5) اللطيف عِلْمُهُ الخبيرٌ بالسّر. 

الآية الرابعة عشر : 

قوله : کا آله تهر يرب الْمَوَاعِرٍ04©) قلنا: لفظ «أتى» ههنا إِنّما هو فعل 
الله فعا ف بنيانهم سمَّاهُ إِنَْانَاء هذا معنى قوله: «أتى» معناه: هَدَّهُ الله من قَوَاعِدِه. 

الآية الخامسة عشر: 

: ر يمن نَاضِرةٌ 4 إل ويا رة الآية(7) قالت المبتدعة: هذا يقتضي 

ل 0 كان فزي “لكان ی حه آي كلمء وكان في جهة محاذية() 
مخصوصة . 

قال الإمام: وحجُتَهُم في ذلك باطلة()ء وهو أن يقال لهم: إن المرئيّ إِنّما 
يكون مرئيًا بوجوده ووجود رؤيته. 


فإن قالوا: ما الفائدة في رؤيته مع وجوده ووجود العطاء والدضًا؟ 


(1) القصص : 88» وقد أورد أحمد بن حنبل سيب النزول هذا في الرد على الزنادقة والجهمية: 42. 
(2) انظر مثل هذه العبارة في المصدر السابق. 

(3) سورة ق: 16. 

(4) الملك: 13. 

(5) الملك: 14. 

(6) النحل: 26. 

(7) القيامة: 22 23. 

(8) غ: «منحازة». 

(9) غ: «باطل». 
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الجواب: أن في الرُوْيَةِ سبع فوائد: 

أحدها: إظهارة 

الثانية: إدراك() الأمنية . 

الثالثة : كمال اللَدَّة() والعر. 

الرابعة :وال الشنهّة : 

الخامسة : سُكونٌ الروية(6 . 

السادسة : ظهور قَدْرِ العبادة. 

السابعة: بيان انقطاع | لمعايئة . 
التوجيه : 

على هذه المعاني احتجّ العلماءً عليها من القرآن العزيزء قالوا: لو لم يره 
المؤمن لما ظهر الفرق بين المؤمن المحبوب7) والكافر المحجوب . 

أمَا الثانية» لَوْ لم بره لمن لما ادرت ان كالّذين عبدوه لا رغبة في الجنّة 
ولا رَهبّة من النّارء وإِنّما عَبَدُوهُ لأنّه أهل العبادة. 

وأمَا الثالثة: فَعِنْدَ رفع الحجاث تسكن روعة الأحباب» فإته لم يبق عليهم 
حساب ولا عذاب . 

الرّابعة : إذا رآه العبدٌ عَلِمَ أنه يستحسن أكثر من ذلك» أعني أكثر ممّا عنده. 

الخامسة: أن الملوك إذا رفعوا الحجاب تركوا العتاب» ُلَمْ تسمع إلى قوله في 
يوسف لما تَعَرَفَ إلى إخوته» قال  :‏ یکم لوم4( . 


وأمّا من السنَّةء فا في الصحيح: كم سرون ر تَرَوْنَ الق هة 
البَدْر»60) وقوله: «ما منكم من أحل إل كل الث ليبس ييه وَبِييْه : ت چان 


(1) غ» ج: «ذكر» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(2) غ: «الدين». 

(3) ويمكن أن تقرأ: «الرّؤية». 

(4) ج: «المحجوب» وهي ساقطة من: غ» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) يوسف: 92. 

(6) أخرجه البخاري (554)» ومسلم (633)» من حديث جرير. 

(7) أخرجه البخاري (6539)» ومسلم (1016) من حديث عدي بن حاتم . 
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وسترون رکم كمَاحًا كما ترون القَمَر لله د وغير ذلك من الآثار التي لو 
سردناها لطالَ المَقّال. 


فصل 
فى مفترقات من الآيات 
ومجموع الوظائف من الأحاديث المُشكلآت 


وهى ثمانية أحاديث : 
الحديث الأوّل: 


وقع في «الصحيح» لمسلم قوله: «إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلى إِضْبَع» 
والشَّجَرَ والشّرى على إِصْبَع» 0 1 المَلك) . 

قال علماؤنا: قد استقرٌ في عقائد المسلمية أن البارىء تعالى مره 
الجارحة ؛ ا 

وقال قوم: إن الإصبع هنا هي التّعمة. 

وقال آخرون: إنّما أراد به أنَّ الله تعالى خَلَىَ السّماوات والأرضَ وما بينهما في 

وقال آخرون: يحتملٌ أن يريد بالإصبع بعض حَلقه. وهذا غير مُستنكرٍ في 
قُذْرة الله( . 

وقال آخرون(): قد يريد أن تكون المخلوقات) اسم( إصبع» فأخبر بلق 
هذه الأشياء عليه( . 


) انظر تخريجنا للحديث ما قبل السابق. 

) الحديث (2786) عن عبد الله بن مسعود. 

) في الآية: 38 من سورة ق. 

(4) وهو الذي ارتضاه ابن فورك في مشكل الحديث: 103. 

) المقصود هو محمد بن شجاع الثلجي» كما في مشكل الحديث لابن فورك: 103. 

) لعل الصواب: «للمخلوقات». 

) ج: «أسمته». 
( 


كذاء والعبارة فيها اضطراب» والفكرة كما حكاها ابن فورك عن التلجي هي : «یحتمل أن يكون حل = 
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قال الإمام: والغْرّضٌ في هذا الحديث إبطال أن تكون لله جارحة لإحَالَة العَقْل . 

حديث ثانٍ: 

قوله: «إِنَّ الله يَطُوِي السّماواتٍ يوم القيّامَق» نَم يَأَحُذّهُنَ بيده اليْمْتَىء ثم 
يقول: أن 3 نا الجَبَارُ أَيْنَ مكرود َم يَطوِي الأرضّ بِشْمَالِوء ثم يقول: 
أا المَِكُء أَيْنَّ المَكَبّدُونَ؟200 قال الإمامٌ: قد دم الكلام في اليَدَيْنِ واختلاف 
الأصولئسَ في ذلك» وأنّهما بمعنى الصّفّة لا بِمَعْنَى الجارحة» وشرح قوله: 8 لما 

خَدْتيَدَق204) ولكن تُدْكَدُ ههنا بمَعْتَى اليمين والشّمال. 

قلنا: قد استحال عليه إثبات يد(2) الجارحة ووصفها باليمين والشّمال» فلا بد 
من حَمْلِهِ على ما يجوز على الله. 

وأا ذكر الشّمال في هذا الحديث. فإنّه كيده كذلك!*) مسلم في «صحيحه»()؛ 
وإنّما ذلك حَلّقُ من حل الله يُسَمّى يَمِيئًا والآخر شمال وهذا أبن أرب إلى الحَلْق 
مذ كد الي زر مان اناه تعالى الله عن ذلك . 

حديث ثالث : 

قوله عليه السّلام: « العو ا 
شرحه وتبييئه : 


قلنا: هذا خد مولن بشابت(7)» ولكن له تأويل عند علمائنا(ة), وذلك 


= من حلت الله يوافق اسمه اسم الإصبع» فقال: إِنّه يحمل السموات على ذلك» ويكون ذلك تسمية 
للمحمول عليه بما ذكر فيه). 

(1) أخرجه البخاري (7412)» ومسلم (2788) من حديث عبد الله بن عمر. 

(2) سورة ص: 75. 

(3) كذاء ولعلٌ الصواب: «اليد». 

(4) غ: «فإنه بيده كذلك قال». 

(5) الحديث (2788) عن ابن عمر. 

(6) أورده ابن فورك في مشكل الحديث: 52 وذكر أن سفيان بن عَبَينَة رواه عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عبد الله بن عمروء وانظر أقاويل الثقات لمرعي : 3. 

(7) بقول ابن فورك: «اعلم أن أول ما فيه [أي في الحديث] أن عبد الله بن عمرو لم يرفعه إلى النبيَّ س. 
وقد قيل: إن عبد الله بن عمرو أصاب وسقين من الكتب يوم اليرموك؛ فكانوا يقولون له إذا حدثهم: 
حَدَّئنا ما سمعت من رسول الله ية ولا تحدّثنا من وسقك يوم اليرموك). 

(8) انظر المصدر السابق: 53. 
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أتهم قالوا: الذَّراعانٍ مَلَّكُ من ملائكة الله وخَلْقٌ مِنْ خَلْقِ سوى الملائكة 

وأمًا قوله : «مِنْ شغر ذْراعَيْهِ) فإضافته إضافة ملك» كما تقول سماء الله , وأرض 
اش وكذلك ذراعَيْهِ. 

وقوله("): «كلت يديه يَمير» معناه: أن إحداهما لا تنقص عن الأخرى . 

قال الإمام: ولمثل هذا وأشباهه مِمّا لا يجوز على الله صرّح أحمد بن حنبل في 
تأويل ثلاثة أحاديث فقط : 

أحداهما - قوله يكلِ: «الحَجَرُ الْأَسْوَدُ يمين الله في الأررض»27) . 

الثاني - قولّه يكيِ: «إئّي لأجدُ نفس الرّحمن مِنْ قبل اليَمِين» . 

التالث - قولّه لا : «َلْبُ المُؤْمنٍ بين إضْبعَيْنِ من أَصَابع*) الوّحمن». 

قال: هذا يستحيل على الله فينبغي أن يرد إلى قانون للتأويل» وكان أسلم له. 

حديثٌ رابع : 

قوله: «يضحكٌ الله إلى رَجُلَيْنٍ يقتلٌ أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجَنّة 
يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ٠‏ ثم يتوبة الله على القاتل فيفل شَهِيدًا(©). 


ه: يُظهر لَهُما أدلّة الكرامة وعلامات الرّضَاء كما يفعل الضّاحك ما لما 
١ 00‏ 
حديث خامس : 


قوله: «عَجبَ ربكم مِنْ شاب لَيِسَتْ لَه 11 


(1) أي قوله ييه في حديث مسلم (1828) عن عبد الله بن عمرو. 

(2) أخرجه من حديث جابر: ابن عدي في الكامل: 1/ 342» والخطيب في تاريخ بغداد: : 6/ 328 وابن 
الجوزي في العلل المتناهية : 2 5 وقال: : «هذا الحديث لا يصح؟. 

)3( أورده علي القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: : 69 ونقل عن العراقي قؤله: «لم أجد له 
أصلا . 

)4( أخرجه مسلم (2654) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» بلفظ : «إن قلوب بني آدم كلها بين 

(5) أخرجه البخاري (2826)» ومسلم (1890) من حديث أبي هريرة. 

(6) ج: یسر . 

7( أخرجه أحمد: 151/4 وأبو يعلى )1749( من حديث عقبَة بن عامر» وذكر الهيثمي ‏ في مجمع = 
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معناه: فعل به. AE‏ 


3 
¢ 


قوله َة : «لا الا يُلْقَى فيهاء حى يضع الجَبارُ فيها تَدَمَُ وفي بعض 
طرقه: «حتّى يصع لجار فيها قَدَمَتُْ فتقول: قط قط»(©. 


شرحه : 

قال علماؤنا: معنى «قدمه» حَلق من حلقه يُسَمَى قَدَمَاء أضَافَهُ إضاقة الملك 
إلى نفْسهِ(2), كما يقال: سماًه وأرضه. وبيانه في قوله : اله لهم قَدَمْ صِدْقٍ عند 
م004 . 


وقال آخر: معناه أنّ البارىء تعالى يَخلقٌ خَلْقَا يُسَكَى قَدَمَا يملا بهم جهنّم . 

كا 

قوله: «إذا صرب أَحَدُكُمْ عَبْدَ عَبْدَهُ فلي الوجْدء فإنَّ الله خَلَقَ آَم عَلَى وريه( . 
شرحه : 


معناه : على صورة المُضروتة؛ فالهاء عائدةٌ على عبد ()» وغير ذلك من 
الأحاديث المُشكلاات.ء والتأويلٌ عليها يطول . 


ا 
واعلم أن الآي المتشابهة والأحاديث المشكلات امتح الله بها عبادَهُ على ما 
قدّمناهٌ في صدر الکلام()ء فلا يجورٌ لأحدٍ أَنْ يتكلم بشلكٌّ(©: ويكلّف سامعَة أن یرد 


= الزوائد: 270/10 وقال : «إسناده حسن) . 
) أخرجه البخاري (4848)» ومسلم (2848) من حديث أنس. 
2) قاله ابن فورك في مشكل الحديث: 45. 
3( يونس : 2. 
( أخرجه مسلم (2612) من حديث أبي هريرة. 
( وهو الذي اختاره ابن فورك في مشكل الحديث : 7. 
6( ج «الكتاب». 
( 
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إلى مثل تأويله؛ لأنّ هذا المتكلّم ليس له تكليف العبادء وإِنّما ذلك إلى الله 
والرّسول. 

وقال أبو بكر بن باقي"): الشَّرطٌ في طَلَّبٍ عِلْم الكلام ثلاثة أشياء : 

أعدهاة أن يطلب لله تفال للها سواه 

الثاني : أن يحْسِنَ العبارة فيه ما استطاع . 

التالث: ألا يتكلّم فيه إل مع أهله» وال الموفق للصّواب . 

الحديث الخامس : ۰ 

مالك20)» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم بن الحَارٍث التَيِِيٌ ؛ اَن 
عائشة 1 المؤمنينَ قالت: كنث نَائِمَةَ إلى جنب رول ار يك د اللّيْلِ 
فَلمَسْتْهُ بِيَدِيء فَوَضعْتٌ يَدِي على قَدَمَيْه , وَهُوَ ساج زل «أَعُودْ برضاكّ من 


ت 


سَخَطكٌ وَبمُعَافاِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ وبك مِنْكَء لآ أخصي ناء عَلَيِكَ أَنتَ كَمَا أَننْيْتَ 
عَلَى نَفُسكٌ؛. 
الإسناد: 

قال الإمام : هذا حديثٌ مُرْسَلُء ولم يدرك محمد بن إبراهيم المي عائشة ولا 


روّى عنهاء وسَنَّدُه من طريق عَبَيْدٍ الله بن عمرء عن محمّد بن يحيى بن حَبَانء عن 
الأَعْرَجء عن أبي هريرة» عن عائشة قالت: فَقَدْثُ رسول الله كله دات لَيْلَةِ من 


الفْرًاش( . 
الأصول!*): 

قال علماۇنا: الرّضا هو تعلق الإرادة بالتّواب » والّخطٌ هو تعلق الإرادة 
بالعقّاب» وَالجُعَافَاةٌ تعلًى() الإرادة بِالسَّلامَة وال تعلق الإدا ادة ِالعَذّاب 
والمححن . 


ص 


(1) من علماء الأندلس» يرد اسمه في بعض المصادر عرضاً. 
(2) في الموطأ (571) رواية يحيى. 

(3) أخرجه من هذا الطريق مسلم (486). 

(4) انظر كلامه في الأصول في القبس: 2/ 414. 

(5) غء ج: «هو تعلق» وأسقطنا «هو» بناءً على ما في القبس. 
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وقال شيوخ الرُّهْد: رَقى(") النبي بل في هذا الدّعاء من مقام إلى مقام» حى 9 
انتهى إلى المقام 5 قال أوَلاً: «أعود برضا مِنْ سَخَطِكَ. 
ثم قال: «وَيمُعَافَاِكَ مِنْ عُقُوبيِكَ» . 
RN NS‏ 


و 


الصّفات» فقال: «وَيكَ مِنكَ» فَرَدَّ الأمْرَ إلى الذَّاتِء فَتَقَلَهُ الله أيضًا من مقامات 
الكرامات(2) من منزلةٍ إلى ا فقال: #طه7#ايا رجل . 

ثم قال: يما الْمرَِّلُ 4(*) « ياي المد 4ي من تَرَمّلَ بكسائه وتَدَئَّرَ به 7 
ربك على معنى المَلاطَمَةَ ة في الخطابء وكما قال النبي يي لعليّ بن أ 

اقم مي أبَا د ترّاب»() . 

.ثم قل إلى مرتبةٍ أُخرَى أشرف منها فقال: يت( آي يا سيّد). ولم بت 
هذا ِالتّقْلِ ولو ثبت هذا لتقل لكان حَسًَا . 

وقال تعالى: # لَمَتركٌ عم نهم فی سَكْرْمْ يَمَمَهُونَ #(9) فأقسم بحياته › ثم زادَهُ تشريفاً 
فأكْسَمْ بغْبَارٍ حلي فقال : 9 وَاآلْمدِيَتٍ صَبحا(19) . 

ومقاماته في الشَّرَفٍِ كثيرة("")ء وهذا أنموذج منهاء وقد حَقَّقَنَا ذلك و 
«الكتاب الكبير»» فلشنظر هنالك . 

الحديث السّادس: 


ا 


5 
ه في 


مالك عن زياد بن أبي زياد عن طَلْحَةَ بن عُبَيْدٍ الله بن كُريز؛ أنَّ رسولَ 


)1( جہ: خرج). 
(2) ج: «الكرامة». 
)3( سورة طه: 1. 
(4) المزمل: 1. 

(5) المدثر: 1 

(6) أخرجه البخاري (6204)» ومسلم (2409) من حديث سهل بن سعد. 

(7) سورة يس: 1. 

(8) حكاه أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادقء نص على ذلك القرطبي في تفسيره: 5/. 
(9) الحجر: 72. 

(10) العاديات: 1. 

(11) غ» ج: «ومقامه في الشرف كثير» والمثبت من القبس. 

(12) في الموطأ (572) رواية يحيى. 
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ل س 0 2 ورو 4 
الله ية قال: «أفضل الذّعَاءِ دعاء يَوْم عرفة» وأَفْضَلُ ما قُلْثْهُ أا والنِّكُون مِنْ قَبْلِي : ل 


الإسناد: 

قال: روايةٌ يحيى: «كُريز» بض الكاف» ولابن وَضَّاح بفتحها. 

وهذا حديثٌ تتعلّقُ به علومٌ كثيرة» وهي أن يقالَ: إن أفضلّ الأقرالٍ: لا إله إلا 
اش وَإِنْ كان الاس قد اختلفوا في هذه المسألة» أيّها أفضلء لا إله إلا الله أو 
الحمد لله e‏ 1 

المأخذ الأول - نقول(): : إن قول لا إله إلا لله أفضلٌ من قول الحمدٌ لله» عند 
التمُصيل وعلى الجمْلَةِ . 

راما لی الجملةء فان قول «لا إله إلا الله» إخبار* عن البارىء بصفاته العُلى 
وأسمائه الحُسْى وأَفْعَاله وأحكامه وتدبيره وتقديره. وقول «الحمد لله» إخبار عن اسم 
من أسماء الله عند فعل من أفعالهء فصارت لا إله إلا الله أفضل وأشرف مذكور وأعمر 


معصود. 


وأمًا عند التتفصيل» فقول «لا إله إلا الله» عند النَظرِ إلى المُنْعِمِ أفضل من 
«الحمد لله» عند الّظرِ إلى التّعْمَةَء فقول «الحمد لله؛ أفضل . 

وشح هذه النجوى وبيان قصّة هذه الفَثوّىء يكون بِبَسْط يتبيّن فيه القشط7©), 
ولکًا 1 تُؤثْر الإيجاز لسرعة المجتازء فنقول: من فهم المطالب للطالب في أوّل ما 
افتتح به المسائل معرفة السّائل» ٠‏ فإنّها باب العِلْم الأكبرء > فليس كلَّ من أجاب يحسن 
السُؤال» فإنَ قول القائل: كذا أفضل من كذاء لا يستحقّ عليه جوابًا في أكثر الأحوال 
مَهُْمَا ذَكَرَهُ بهذا الإرسال» حتّى يفصّل عله وكش محل وذلك كله سدع 
تقدیم(*) قواعد موثقة بمعاقد» وتأسيس أصول مضبوطة بعقول0)» حتى ينفتح(° 
المنهج الأبلج ويتضح المَْصد الأسد. والّذي نراءٌ أبلغ في البيان» سرد إرسالٍ من 
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القولٍ مما يتعلّق بغْض المسألة. فيتعلّق من فَضْل قول: «الحمد» ظواهر منهاء ما 
أن الله جلها اة کتابه» فقال: ©#الحَمد مد له رب الْعَدلَمِيتَ 174) وآخر دَعْوَى أهل 
الجنة» قال: وار دَعْوَسهُمْ أن لسن يلو رت اللہ سے #(2) وأوّل قول لحل علد 
النُشور والبَعغث» قال الله تعالى: یوم يدعوم ست جوت مرو 4( ولاه ف 
على دَلاَلة التّوحيدء قال الله تعالى : « الد ئه الى مَلقَ لسوت وَالارْسَ 4(*) وأيضًا 
فإنّه مقدّ م على التوحيد الذي رن اک الأنبياء» قال تعالى : ٠١‏ قل الد له ل له وسم حل 


عکادو ارت أضطرج 4 (5) ثم ذَكْرَ دلالة التتوحيدٍ. 


أ م 
(الحمد لل ل ب" العالمين»» وروي عنه کا أنّه قال: من قال: سُبْحَانَ الله م وَبِحَمْدِهِ 
غفرث « ا 


وروي عن سعيد بن ج جبَئر؛ أنّه قال: «أَوَلُ ما يُدْعَى إلى الجكَة الذين يحمدون 
الله على كل حالٍ»(2) . 

وأيضا ما روي عن رسول الله صلی الله عليه آنه قال: «مَنْ قالَ: سْبْحَانَ الله وله 
عشر حَسَنَاتِء ومن قال: لا إله إلا الله فله عِشُْرُونَ حَسّئّة . ومن قال: الحم لله فل 
ثلاثون حَسَئة ) وعمدتهُم ما روي عن الس ككل أنّه قال: لطن ادم 
أبَعًا: سبحانّ الله» والحمد له والله أكبرء ولا إله إلا ال فمن قال: سبحان الله 
كك له ورون خن وحطت عنه عشرون سَيِنَةَ ومن قال: الله أكبر» > فمثل ذلك » 
ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك» ومن قال: الحمد لله رب العالّمين من قبل نفسهء 


(1) الفاتحة: 1. 

(2) يونس: 10. 

(3) الإسراء: 52. 

(4) الأنعام: 1. 

(5) النمل: 59. 

(6) غ: «التوحيد). 

(7) أخرجه الحاكم: 1/ 699 (ط. عطا). 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر (109)؛ والطبراني في الكبير (12345)» والحاكم: 1/ 502 وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأبو نعيم في الحلية : 5 9 والبيهقي في الشعب (4373) 
كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله َة . .. الحديث. وانظر جمع 
الزوائد: 10/ 95 وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (632). 
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م يح يي يم 
بث له ثلاثون حسنة» وحْطّت عنه ثلاثون سَيْئَة('. 

وروي عن كعب الأحبار؛ أنّه قال: اختار الله الكلام فأَحَبٌ الكلام إلى الله: لا 
إله إله اش والله أكبرء وسبحان الله والحمدٌ لله. ومن قال: لا إلاه إلا الله فهي كلمة 
الإخلاص» كَتِبَثْ له عِشْرونٌ حَسَئة) وميحيّتْ عنه عشرونث سيئة . ومن قال سبحان 
ألله » كيَبَثْ له يها عشرون حَسَئَة» ومحيت عنه عشرون سيه . ومن قال: الحمد لله 
فذلك ثناءٌ اللهء وتََاوءُ الحَمْدُء ومن قال آخر كلامه: لا إله إلا الله دحل الجن( . 

وأيضآ: فإنّه أحد دعائم الإسلام» قال الب اة «ينيَ الإسلامٌ على خمسٍ: 
شهادة أنْ لا إله إلا اش ودَكَرَ الحديث) فين أنَّ قولّه: لا إله إلا الله دعامة 
الإسلام» وقول الحمد لله من تَمَامِهِء ولان الكرب يذهبٌ بها. 

والدّليلٌ عليه أمران: 

1 أحدهما: أنّ التب ية كان يدعو عند الكرب «لا إله إلا الله». 

2 قالوا: ولأنّ عَجُود العَرْش يهتدٌ بها. وروي في الأثر؛ أن العبدَ إذا قالَ: لا 
إله إلا الله اهترّ عمود من تور العرْشٍ . 

قالوا: وقد روي في الأثرِ؛ أنّها اسم الل الأظّمء وليس هذا القول من الحَمْدٍ 

قالوا: ولأكها دعوة ذي الثُون عليه السّلام» وقد قال التي كَلِْةِ: «لم يدع بها 
اخ فن شرع ]لآ ایت ل : 

قالوا: ولأكها تُفْتَحُ لها أبواب الجَنّةِ الثّمانية» كما رواه مسلم في كتاب 
الطهارة(© . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (29827)ء والنسائي في الكبرى (10676)» وابن عبد البر في التمهيد: 6/ 47» 
من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. 

(2) أخرجه النسائي في الكبرى (10679)» وابن عبد البرّ فى التمهيد: 6/ 48. 

(3) أخرجه البخاري (8): ومسلم (16) من حديث ابن عمر. 

(4) أخرجه أحمد: 170/1» والترمذي (3505)» وأبو يعلى (772) من طريق مصعب بن سعد عن أبيه. 
)5( من صحيحه» الحديث (234) عن عقبة بن عامر. 
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القاعدةٌ الثانية 
في تنوّع(') المعاني التي يقع عنها التعبير() في التفضيا 


وهي على نوعين : 

أحدهما: الصّفات الى لا تَتَعَدَى الموصوف بها إلى عير( كالطُول والقِصّرٍ 
وما أشبه ذلك . 

الثاني : ما يتعدَّاةُ إلى غيره» وأمَهَائه ثلاثة : 

الأول: الثوابة. 

والثّاني : المصلحة(). 

أا الثُواب» مثل أن يقال: أيها أفضل: الصلاة أم الصَّدَقّة؟ ومثل قولك: أيه 
أفضل : لا إله إلا الله» أو الحمد لله؟ فيحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أيّها أفضل في المَعْنّى. 

الثاني : في كثرَة التّواب. 

الثالك: في عدّد الحروف. 

فهذه ثلاثة عقود : 

العِقَدُ الأوّل: فى المعنى المراد 

ولا ريب فيه في أنَّ المراد ب: «لا إله إلا الله أفضل من المراد بقولك : «الحمد 
لله» وأشرف قَذْرا. والدليل عليه: أنّها كلها ذكر اله وفي معنى قول «لا إله إلا الله) 
من المعاني ذكر الله أكثر وأفضل من التي في قول «الحمدٌ لله» وأشرف؛ لأنّ قولك: 
«لا إله إلا الله» جملة من تفي وإِنْبَاتِء ففيها نفي الشّركِ للبارىء من كل وَجْدِ وتنزيه 
الب وفيها إثبات الألوهيّة . 


(1) غ: «التغيير؟. 

(2) غ: «عليها التغييرا. 

(3) غ: «غيرها». 

(4) لم يرد في النسختين القول الثالث. 
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الِقْدُ الثّاني: القول في كرة التُواب 

ولا س 

الطريق الأوّل: أن فائدة «لا إله إلا الله» تجديدٌ الإيمانٍ وَانْشْرَاحَهُ بالمعرفة. 
وفائدة «الحمد لله» استدامة لتحم وشتَان بِينهُما. 

الطريق الثاني: أن قول القائل: «الحمد ش» حَسَنَةٌ نكسب في جُمْلةٍ الحَسَنَاتِ 
وتضاعًفٌ بتضتعيفهاء وتُقَابل بِالسَّينَاتِء وتُوضع بالمّوازين. كما 1 اليد لله 
كلذ اكوا وقول «لا إله إلا الله» يراد بها حستة :ولا تقايل سَعَة ولا وضع في 
ميزان. 

والدّليل عليه : ل 0 
أُوصِيكٌ بانتتكنء وأَنْهَاكَ عن انين > أا الائنتان اللتان اوك بهما فيستبشر(؟) الله 
بها وصالح لضن ركنا ا الوتُوج على اش أُوصِيكٌ بلا إله 37 اله فإِنّ 
السّماوات والأرض لو كانتا حَلقة قصمتهماء ولو كانتا في كَمَةٍ ويفا وأوضيك 
بسْبْحَانَ الله وبِحَمْدِوء فإنّها صلاة الكَلْقِ ويه يُرْرَقُونَ ‏ وَإِن ين سىء إلا مح عدو 4 
الآية(2). وأا الاثنتان اللعان أَنْهَاكَ عنهُمَاء فَيَحْتَجِبٌ الله منهُمًا وصَالِحَ حَلْقهِ: الشركُ 
والكئد(ة) . 

ويدلٌ على هذا أيضًا TIS‏ : قول موسى صلى الله عليه : 
«كلُ عِبَّادكَ يقرلٌ هذاء قال: كُلْ لا إله إلا الل ولا إله إلا أنت» فلو أن السّموات 
السّبع وعامرهنّ والأرزضين السّبع في كَمَةٍ ولا إله إلا الله في كمَةء مالت بهن لا إله إلا 
ال0 . 

الطريق الثالث: إن من لم يقل : : «لا إله إلا اش د في(5) عمره فليس من الله في 
شيءٍ. ومن لم يقل: «الحمد لله» فلا حَرَجَّ عليه» فلا معنى للتَطويل » والمشالة 
مُعَضِلَةٌء وأكثر العلماء على أن «لا إله إلا الله» أفضل» لقوله صلى الله عليه : «أفضل 


(1) ج: «فاستبشر» 

(2) الإسراء: 44. 

(3) أخرجه التسائي في الكبرى (10668) عن صالح بن سعيدء رفعه إلى سليمان بن يسار» إلى رجل من 
الأنصار؛ أن رسول الله ية قال. . . الحديث . 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى (10670)ء وابن حبّان (6218). والحاكم: 710/1 (ط. عطا)ء وابن 
عبد البرّ في التمهيد: 6/ 53. (5) ج» غ: «من» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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ما فلت أا والنيُونَ من قَبْلى: لا إله إلا اش“ الحديث37). 
ڪت 2 - 
الحديث السّابع : حديث ابن عباس( ؛ أن رسول الله صلى الله عليه كان يعلمنا 
هذا الدّعاء كما يعلّمنا الشورة من القرآن» يقول: «للَهُمَ إن اعود بك مِنْ عَدَاب 
جَهَكمَ وأَعُودُ بكَ من عَدَّاب القّبر» وأَعُودُ بكَ من فتة المسيح الدَّجَالِء وأَعودُ بك 
من فة المّحْيًا وَالمّمّاتِ) . 


الإسناد: 


الحديثٌ صحيح مُتَمَقُ عليه( ويتعلق به من الفوائد والشرح ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى 7 : 

قوله: «اللّهُمَ إنّي أعودٌ بك من عَذَّاب جَهَكّم؛ وجهدَّمُ دار أُعِدَتْ للكافرينَ» كما 
أت الج الي مواقت فل السماوات والأرضن: 

وقالت المبتدعة : إِنّها لم تَحْلَّق بعثء لأنّه لا فائدة في حَلْمَها قَبْلَ الحاجة إليها. 

قلنا: وما الذي يلزمه أن يفعلّ لفائدة مُعَجَلَةَ أو مُوَجَلّة؟ الله يفعلٌ ما يشاء ويحكمٌ 
ما يريد فان شاءَ أن يُعَدْفَنَا وجه الحكَمَة فيما فعل فَبقَضّله()ء وإِنْ شاء أن يُبُقينا في حالة 
الجَهَالَةِ فبحقه()» له اة ومنه الفضل والنّة ولوا کن من ھا إل االو 
والأنبياء ورؤية المؤمنين والكافرين لها( . وأمًا عذاب القبرء فقد تقدَّمَ الكلام عليه . 

الفائدةٌ الثانية(8) : فتنة المسبح الدَجَالٍ 

وآءًا الدّجالٌ» فسيأتي بيانّه في «كتاب الجامع» إِنْ شاء الله. 


irc” 


وأمّا المَسيح» فهو بالميم المفتوحة والسّين المكسورة المُحَفَّمَة وبالحاء 
الله ولا يقولة ان المعكدة إلا من هة النجين: عليه راط ولا تيعولها بالحاء 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (572) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ (573) رواية يحيى. 

(3) أخرجه أحمد: 1/ 242ء ومسلم (590). 

(4) انظرها في القبس: 2/ 416. 

(5) غ: افبتفضله؛. 

(6) في القبس: «فحقّه». 

(7) في القبس: «. . . والأنبياء لها . . . المؤمن والكافر عند الموت مقعديهما». 
(8) انظرها في القبس: 2/ 416 417. 
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الجُْجّمة إلا من أذركته عجمة الضلالة: 

وبناء ١‏ س ح» في كلام العرب على ثمانية معانٍ» ي يشترك فيها مس الهدى 
ومسيح الضلالة في معانٍ» وينفرد سيخ الى عن مسيح الضّلالة بمعنى! )» وينفرد 
أيضًا مسيح الضّلالةٍ عن مسيح الهُّدَى في ذلك بمعانٍ. . فممًا ینفرد به عيسى بن مریم 
أته كان يمسح على ذي العاهة فيبرأً» فعيل بمعنى فاعل. وأما ما انفرد به مسيح 
الضلالة» فإنّه كان ممسوح إحدى العَيْنَيْن» فعيلٌ بمعنى مَفُعُول. وأمّا ما يشتركان فيه» 
فَالدّجَالٌ يَمْسَحُ الأرْض مِحْئة» والمسيحٌ بن مريم يَمْسَحُها منْحَة. 

الفائدة الثالعة(2) : 

قوله: «وَمنْ فثْئةِ المَحْيًا وَالمَمَاتِ» أمّا المّحْيّاء فالمراد به ما يُقْتَنُ به المرء في 
الدّنيا من الشَّهَّرَاتِ. وأما فتنة الممات» ففتنةٌ المُختضر عند هُبُوب الرٌياح2)20 
وترّعَات الوساوس)ء واجتهاد الشيطان في أن يقطع به في ذلك المقام عن قول دلا 
إله إلا الله»» وعند الموت عند إقبال المَّلّك بالهول» إذ يقول له: مَنْ رَبك إلى آخر 
الحديث00) . 

الحديث الثامن : مالك( › عن أن الزبئر المَكَيٌ» » عن طاوس اليمَانيّء عن 
عبد الله ن عبّاس؛ آن رسول الله كه كان إذا قام إلى الصّلاة من جوف اليل يقول: 
«اللّهُهَ اا ا انور السّماوَاتِ والأرض» ولك الد انث ت قيّاه(”) 
السَّماوَاتِ والأرض» E,‏ أنت ر الشمارات والأرضن: . .» الحديث إلى آخره . 


الإسناد: 
قال الإمام : هذا حديثٌ صحيح وه الأيمّةٌ : مسل( والبخاري )2 أما 


(1) «بمعنى» زيادة من القبس: 2/ 19 [ط. الأزهري]. 

(2) انظرها في القبس: 2/ 417. 

(3) أي رياح الشكوك» كما في القبس. 

(4) غ: «الوسواس». 

)5( كرجه البخاري (4699)» ومسلم (2871) من حديث البراء بن عازب. 
)6( في الموطأ (574) رواية يحيى. 

)7( غ : «قيوم؟. 

(8) فى صحيحه (769). 

(9) في صحيحه (1120). 


476 كتاب الصلاة 


قوله: «أَنْتَ تُورُ السَّمارَاتِ والأرض» مطابقٌ لقوله تعالى: 8 # اله ور 
موت وَالأرْضٍ74). وفيه للعلماء سبعة أقوال» بِيّنّاهًا في موضعهًا(©). 

وقيل: هو الهادي؛ لأن الهُدَى نو5. 

وقيل: معناه المُتورء وهذا صحيح حقيقة» فلقد نَوَرَهَاء ويبعد لَعَدَ 

الفائدة الثانية() : 

قوله: «أَنْتَ قَيَامُ السّماواتِ» فيه للعلماء ثلائة أقوال وثلاث لغات: المَيُومُ. 
والقَيّامُء وبه قرأ عمر بن الخطاب» والمَّيّم في مُضصْحَبٍ ابن مسعود. والقَيُومء والقًائم 
والمَيّامُء فهو الذي يُدَبرُها(*) « ونيرك الكمَآء أن تَمَمَ عَلَ لاض 4() ويصرّف هيئاتهاء 
ويُجْرِي ما قَدّرَ من الأقواتء وهو الوب الذي برها ويَنقُلُّها من حالةٍ إلى حالةء 
ويركب شيئًا منها على شيءٍ حتى تنتظم أجزاؤهاء وتستوي في الكمال أنواعٌهاء 
وتستمرٌ على الإقامة) دوامُهاء وهو الحقٌء أي الموجود الذي ليس له أَوّلء ولا 
يكون له آخر. 

الفائدة الثالغة(7) : 

قوله: «أنتَ الحَقٌ» أي: الذي لا يدور عليه كلب 

« ولا حَنٌّ» أي : لابدٌ أن يكونّ. 

وقوله : «وَالجَتَّة حَنٌّ» والئَارُ حَيٌّ؛ أي : موجودتان. 

«والسَاعَةٌ حَنٌّ» وهي موضع اللقاء أي قائمة موجودة» وكلٌ شيءِ من ذلك 
حقٌّء وأصدق كلمة قالها الشّاعر(9): 


(1) النور: 35. 
(2) للتوسع انظر الأمد الأقصى: 91/ بء وأحكام القرآن: 3/ 1387. 
(3) انظرها فى القبس: 2/ 417 418. 
(4) غ: «يديرها». 
( الحج: 65. 
( في القبس: «لاستقامة) . 
(7) انظرها في القبس: 2/ 418. 
) في الموطأ: «ولقاؤك». 
) هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه: 06. 
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ألا كل شيءٍ مَا خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة رَائِلَ 


وهي : الرابعة والخامسة. 


الفائدة السادسة(1) : 

قوله: «لك أَسْلَيْث» وهو متعدّي سَلم وله معان كثيرة اها في (التَيرَيْنَ» وفي 
«الكتاب الكبير» ومعناه ههنا: نقيت ما سوال . وكذلك: «آمَنَثْ) متعدّي آمن» 
ومعناه: على هذا: بك أحزث الأمْنَّ وور وإلى هذا يرجع ((صدقت» الذي 0 
النامسنٌ أنّه معنى «آمن». نعم هو معناه بالمجاز() في الدّرجة الثانية . 

وقال القاضى أبو الوليد الباجى(: «قوله «وَبكَ أَسْلَمْتُ» معناه: انْقَدْتُ. 
وقوله: «وبكٌ آمَنْتْ؛ ظاهزةٌ أن الإيمانَ ليس( بحقيقة الإسلامء وإتما الإيمان 
التتصديق» وقد وهم فيه القاضي أبو بكر بن الطيّب الباقلاني قال: الإيمان هو المَعْرفة 
باش( والأوَلَ أَشْهّر في كلام العَربء قال الله تعالى « وما أَنتَيِمْوْمِنٍ اً4(“» . 

الفائدة السابعة() : 

قوله: «وعليكٌ تَوَكُلْتُق اليارىء تعالى وکیل الى لقا إليه بمقاليدهم» 
ولوا له عن آرائهم وأفعالهم» إلا ما أَذْنََ لهم فيه من العمل والسّعي في تحصيل 
المنافع» فإنْ أَسقَطُوا ما أَذْنَ لهم فيه من ذلك فهو التَمْريض. 

الفائدة الثامنة : 

قوله: «وإليه أَنَبْتُ» قال علماؤنا: الإنابةٌ: الجوع إلى الخيرء قال الله تعالى : 
« وَأَنِبوا إل رَيَكُة04) أي : ارجعوا وعاودوا التوبة. 

وقيل: أنيبواء أي أخلصوا لله وارجعوا إليه. 


) انظر الفقرة الأولى من هذه الفائدة في القبس: 2/ 418. 
) في القبس: «معناه ولكن بالمجاز». 
) فى المنتقى: 1/ 359. 
) «ليس» زيادة من المنتقى . 
5) الذي في رسالة الحُرّة [الإنصاف] للباقلاني: 55 أن الإيمان هو التصديق. 
) يوسف: 17. 
) انظرها في القبس: 2/ 418 419. 
) الزمر: 54. 
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والجوغ(') على قسمين: رجوع عافل” 2 aE‏ الي یا“ و تَارِكٍء 
كرجوع الصّحابة ومَنْ آمَنَّ من الكفّارء والعودةده) بعد العَفْلَةِ لِكُلّ مُؤمِنٍ ! ِنَابَهٌ 


الفائدة التاسعة(2) : 
قوله: «وَبكَ حَاصَمْت» يريد: بما أتيتني من البُرْهَان احتججث . 
والخِصَّامٌ هو المُتَازَعَةُ في المَقَال بالحُجّة. 


الفائدة العاشرة(4) : 

قوله: «وَإِلَيِْكَ حَاكَيْتُ» المحاكمة هي عرض الخصام على المُتَقّذْ الأمر 
وخصيمه(): وقد تَفَذُ البارىء تعالى الحىٌ(©) بدليلهء وأبات(© لأوليائه بهدايته: 
ولعظيم(*) حطر هذا المقام وكثْرَة ما يعرض فيه من تلاطم أمواج الشّبو في بحر 
الخصام» ما كان النْبي هة يقول أوّل ما يستيقظ منالتوم: «اللَهُمَ فَاطنَ التّماوات 
والأرض» عام العَيْبٍ والشهادة أنتَ تک بين عبادكَ» اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَقُوا فيه من 
الحَقّء فنك تَهْدِي مَنْ تَسَاءُ إلى صِرَاطٍ مستقيم»(229. 


وقال البُونِي""): «وإِلَيَْكَ حَاكمْث» يريد(12) عند القتال» يقول اللَّهُمَ أنزِلٍ 
ته مه 
الح ويستنصر 


(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 2/ 419. 

)2( غ: «عامل٤»‏ ج: «عاقل» والمثبت من القبس. (#) في القبس: 0 ا 

(3) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 40/ب» وانظر الفقرة الثانية في 
القبس: 2/ 419. 

(4) انظرها في القبس: 2/ 419. 

(5) في القبس: «المنفذ لأحد وجهيه». 

(6) غء ج: «الخلق» والمثيت من القبس. 

(7) غء ج: «وآياته» والمثبت من القبس. 

(8) غ» ج: «وتعظيم» والمثبت من القبس. 

(9) غ» ج: «وما» وأسقطنا الواو بناء على ما في القبس. 

(10) أخرجه مسلم (770) من حديث عائشة. 

(11) في تفسير الموطأ: 40/ ب. 

(12) في تفسير البوني: كان هذا». 


العمل في الذعَاءِ 479 


الفائدة الحادية عشرة(!): 


2o 16 2> 1 2 2 is 
قوله: «فاغفِرُ لي ما قذمت ا فدعوة أجيبّت في خاصته وإنا لنذجوها‎ 


الحديث التاسع : 
مالك( عن عبد الله بن عبد الله بن عَتِيكِ؛ أنه قال : e‏ 


في يني معاوية» وهي قريةٌ من قُرَى الأنْصَارِء فقال() : فل رو أن لی :رول 
1 ي مِنْ مَسْجِدِكُمْ هّذَا؟ فقلتُ له: : نَعُمْ الحديث إلى آخره. 


8 


الله 
الإسناد 

قال الإمام: الحديثٌ صحيحٌ مشهورث” مُتَمَقُ على صِكَته ومتنو( . 
الفوائد المتعلّقةٌ بهذا الحديث : 

الفائدة الأولى(): 

في هذا الحديث أن رسول الله َة كان ياي فُرَى الأنصار ويُصَّلَي في مساجدها 
ودُورهاء ليْتبَوَكَ بالصّلاة فيها بَعْدَهُ. 

الفائدة الثانية( : 


ےق اس 


فيه انهم كانوا يتحفَّظونَ(7 بِأَفْعَاله(8). 
الفائدةٌ الثالئة(9) : 


داسو 


أنّه دعا جَهرَا حتى أَسْمَعَهُم دعاءه 5 


(1) انظرها في القبس: 2/ 419. 
)2( فى الموظا (575) زواية يغبن: 
)3( في الموطأ: «فقال لي». 

(4) أخرجه الشافعي في مسنده: 2 وأحمد: 5/ 445»: كما أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص: ابن 
أبي شيبة (29509) ومن طريقه مسلم (2890). 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من ته تقسير الموطا البوتي؛ 0 ب. 

(6) هذه الفائدة مقتيسة من المصدر السابق. 

(7) أي يعتنون. ۾ 

(8) في تفسير الموطأ: «أفعاله؟. 

(9) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
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الفائدة الرّابعة(1) : 

فيه أنَّ كلّ مسجد لا تعمل المطيرت(© إليهء ولا يتكلف له كلمَةء قلا باس 
بإتيانه . ویکون() عبد الله بن عمر أراد أن يُعَلّم عبد الله بن جابر بن عَتِيك إن كان لا 
يعلم» أو رجاء أن تكون عنده زيادة فيأخذها منه . 

الفائدة الخامسة(4): 

قوله: آلا يُظْهِرَ عَلَيْهُمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ» يريد على جميع أَمَيْهِ؛ لأنّه قد يُظهر 
عليهم في بعض المَوَاضع. وكذلك قوله: «آلاً يُهْلِكَهُ(") بالسّنِينَ» يريد ألا يعمَهُم 
بالهّلآكِ والقّخط. 

الفائدةٌ السشادسة() : 

«ودَعَا الآ يجعل بَأْسَهُم بَيْتَهُمء فَمْنمَهًاه لما سَبَقَ في عِلْمٍ الله عزّ وجلّ أن 
سيكون . 

ومعنى ذُعَائِهِ بذلك: أنه طَمع أن يكون يجاب) له فيهم» ومن هذا أعقب 
مالك( بالحديث عن زد بن أَسْلّم ؛ آله كان يقول: ما مِنْ داع يَدْعُوء إلا كان بَينَ 
إِخدَى ثَلآَثِ: إا أَنْ شَُْجَاب ل وما أن يُدَحَرَ لَه ما أن كر عند 

ونع قر له نان ود مشر عقيف لك از إنما ذلك خصوصٌ» وقد©) 
يستجيبٌ اله تعالى في الشَّيءِ الذي ی( ') فيه» وقد"") يصرفه إلى غير ذلك من 
الادّخار ودفع البلاء» يذل على ذلك حديث سَهْل بن سَّعْد السّاعدي(12)؛ أنه قال : 


(1) هذه الفائدة مقتيسة من المصدر السابق. 
(2) في تفسير البوني: «إليه مطيّ». 

(3) في تفسير البوني: #ويحتمل أن يكون». 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
) في الموطأ: «ولا يهلكهم». 

( ما عدا الفقرة الثانية مقتبسٌ من تفسير الموطا للبوني : 0 ب. (#) كذا. 
( في الموطأ (576) رواية يحيى. 

8 غافر: 60. 

) في تفسير الموطأ: «قد» بدون واو. 

1 

1 


ا 
2) في الموطأ (178) رواية يحيى. 
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«ساعتّان ره فح فيهما اباب السَّمَّاء» وَكََ داع رَد عَلَيْه 4 دغوته ر الّداء للصّلاة 0(5( 
م ل ا ومعنى7*) الرّدٌ منع نے( الإجابة 
في الشَّىء الذي دعا فيه وشو أن ا وتكرة أن تدخة لت 2 


سه بر 


الباب الثالث 
العمل في الد 


ذكر مالك فى هذا الباب سبعة أحاديث: 


الحديث الأوّل: 
مالك عن عبد الله بن دِيكَارِ؛ أله قال: رآنِي عبد الله بن عْمَرَ واا أَدْعُو وأشيدُ 


اضْبَعينٍ» إصْبَع مِنْ كل يَدِء قُنْهانِي. 
الأصول( : 


قوله: «أشيرٌ بِإصْبَعَيْنِ من كلّ يَدِ قَنَهَانِي» إِٽما نهاه أن يُشِيرَ بإصبَعَيْنِ؛ لأنَ 
العاءَ إِنّما يكون باليّدِين وَبَسْطِهِمَالك» على معنى الَضرْعٌ والكغْيّة أمَا الإشارة 
بالأصبّع الواحدة؛ فإنّما ذلك على معنى التوحيد. 

وقوله(): وقال بِيَديْهِ ين السَّمّاءِ قال يحيى بن يحيى ومحمد بن عيسى : 
يَرْفَعْهُما يَدْعُو لأَبَوَيْهِ. قال ابن القاسم: رفعهما إشارة بيديه» وقال: هكذا يرفع إلى 
قوق . 


(1) «للصّلاة» زيادة من الموطأ وتفسير 

(2) في تفسير البوني: يدل على أنْ؛. 

(3) في تفسير البوني: عليه دعوته». 

(4) غ» ج: «ومنع» والمثبت من تفسير البوني. 

(5) في تفسير البوني: اومعنى؟. 

)6( فى الموطأ (577) رواية يحيى. 

(7) حتى بداية الفقرة الثالثة مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 360. 
)8( 34 ج : «باليد من وسطها» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 
)9( أي قول يحيى بن سعيد في الموطأ (578) رواية يحيى. 
(10) فى الموطأ والمنتقى: «نحو بيديه». 

6 شرح موطأ مالك 3 
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ت 


«وقال بِيَدَيْهِ تخو السَّمَاءِ» إشارة دو وا يل ؛ لأن الكلام هو المعنى 
القائم بالنّمسء فتارة يعبر عنه الا وتارة بالإشارى وقارة بالكتابة › فسمّى ذلك 
كله فول 4 لا غيارة عه © و إا ها لتجل متخالفة ال لن الشئة أن مير 
بإصبع واحدٍ. ومن السُِّنّةِ أن يدعو مبسوط الكَمَيْن. والإشارة أيضًا بإصبعَيْن لا معنى 
لها؛ لأن قوله: يا الله( بإصبّع واحدٍ يشير إلى أن الله واحدٌ. فإذا ثبت هذل 
فالدُعاءٌ إلى فَوْق وَرَفْع اليدَيْن إلى فوق فيه لعلمائنا أربعة أقوال» يجوز اعتقاد الثلاثة 

أحدها: أن يعتقدَ أنّ الدّعاءَ الذي يدعوةٌ إِنَّمَا هو إلى جهة فيها الله» وهو جهة 
فواق» وهذا لا يجوز على البارىء . 

الثاني : أن الله جعلّ الرّرْق وجميع الأرزاق في السَّماءِ الذنياء كالخزائن 

. ت‎ . e 

والمطر» والإنسان من جبلته وعادته أن يدعو ويرفع يديه إلى جهة الرّزق . 

الثالث: أن يعتقدّ أن الله تعالى رفيع عظيم فيعتقدة في أرفع رة ومَتزلق 
فلذلك نَرَّهَدُ عن جهة أسفّل» ويدعوهٌُ إلى جهة فؤق. ٠ ٠‏ 

الرّابع : أنّ السَّمَاءَ قبْلَهُ الدُعاء . 

فإن قيل: وكيف يكون هذًا والقَبْلٌَ مأخوذة من المُقَابَلَةِ وهو المحاذاة؟ 

قلنا: بل هو بمعنى الإقبال» وإِنّما سُمَيّت قبْلة لأنَّ الله تعالى يتقَبّل صلاة من 
صَلَّى إلیھا وتَوَجَّه نَخوَهاء كأتها فعْلةء من قبل قد وولا كما رل جل لن 
لت ارما وقعد يَفَعْدُ قَعْدَة وقعُودًا. 

الحديث الثانى : 

مالك(4), عن يحيى بن سعيد؟ أن سعيدٌ بن المسَيّب كان يقول: إن الوجَلٌ 
رفع يِدْحَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ. 

وروي في معئاه وأصح مله وا قول الت ا : «إذا مات المرء» الْقَطَعّ 
(1) في المنتقى: «كلامًا وقولا». 


)2( غ: «وهنا ينتهي النقل من المنتقى». 
)3( ج : «قولك يا لله؛. 


(4) في النوطا (576) رواية يخي 
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عَمَلْدُ إلا من ثَلاثِ»(1) فذكر أَوَلاً: «ولداً صالحًا 0 لَه . 


0-3 


وروی حماد بن لم عن عاصم» عن بي صالح› عن أب هريرة ؛ أن 
رسول الله َة قال: «إن الله ليرفع العبد الكجة يا رب انى لي هذه 
الد يعولل : بِاسْتِغْفَارٍ انك لك2(0) حسنٌ صحيحٌ متمق عليه . 


وآمّا رفع الأيدي» فقد تقدّمَ الكلام عليها. 

الحديث الثالث : 

مالك( » عن هشام بن عُرْوَة؛ أنه قال: إتما أَنْرلَثْ هذه الآيةُ: «ولا يَجْهَرَ 
ِصَلَايِكَ » الآية(“). في الدعاء29). قال67) مالك(): أحسنُ ما سمعث في ذلك؛ أنه 
عَنى به آلآ يجهر بصلاتء في القراءة في صلاة التّهار ؛ لأنها عَجْمَاءء ولا يُخَافت 
بقراءته في صلاة اللَيْل والصّبح من التّهارء إلا أنه يبهد فيها(8) . 
تنبيه على مقصد : 

قال الإمام: قول مالك : «نزلت هذه الآية في الدّعَاءِ؛ هذا من العِلّم الذي 
به عليه مالك في معرض أسباب نزول الآيات» وليس كما قال عَرْوَّة» إِنّما نزلت هذه 
الآية؛ لأن الب بك كان يُصَلَي بمكّة ويَجْهّرء فإذا سمع المشركون قراءته سب سبوا القرآن 
ومَنْ رل ومن جاء به فنزلت الآية المذكورة» ٿم م نسح الله ذلك بظهور 
الإسلام7 '). 


(1) أخرجه مسلم (1631) من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه ابن أبي شيبة (29740)» وأحمد: 2509/2 والطبراني في الذعاء (1249)» وابن ماجه (3660 ) 
وابن عبد البّر في التمهيد: 23/ 142 يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: 210/10 «رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط» ورجالهما رجال الصحيح» غير عاصم بن بهدلة وقد وَنّنَ1. 

) في الموطأ (579) رواية يحيى. 
( الأ 0. 
5) «فى العاء» زيادة من الموطأ. 

6( ج: «فقال»؟. 

( 
(8 
8 


)3 
) 
) 
) 
(7) كما في سماع زيد بن عبد الرحمن بن مالك» نصّ عليه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 8/ 168. 
) 
) 
) 
) 


4 


في الاستذكار: «بها). 

انظره فى القبس: 2/ 419. 

0) في الموطأ (579) رواية يحيى. 

1) انظر الناسخ والمنسوخ للمؤلف: 2/ 285. 


484 ْ كتاب الصلاة 


مسألة(") : 

قول 0: :ولا باس بالذعاء في الصّلاة المكتونة» هو كما قال :يدعو بها شاء 
فق أ بده وذنياة را كان :ذلك من الق ان أن عة 

وقال أبو حنيفة(: لا يدعو في الصّلاة إلا بما كان من القرآن» فإن دَعَا بغير 
ذلك أَبْطَلَ صلاته . 

الي الم OT‏ 
شتتی في لزي اللو 50 راك عل عمق 55 ل 


سير يو يُوسُفّ» الحديث(). 

مالك( )؛ آنه بلغه آل رسول الله يكل قال: «مَا مِنْ داع يدعو إلى هُّدى» إلا كانَ 
له مث أَجْرٍ مَن ابع لا يَنْقْصُ ذلك من أَجُورِهم شيئاء وما مِنْ داع يَدْهُو إلى 
ضَلوَلَةَ إلا كان عليه مثلٌ أَوْرَارِهِمْ» لا يَنْقُْصٌ ذلك من أَؤْزَارهئ شيئًاه. 
الإستاد() : 


قال الإمام: هذا حديث باذع وهو حديثٌ صحيمٌ السَعَدِ(©: ثابث السّبِيلٍ إلى 
رسول الله مء قال: مر مَل ستو وة بحس حَسَكَةٌ ج كان له أجدها eh‏ 


4 و م 


بها إلى يوم القيامةء لا ينقصُ ذلك من أَجُورِهِمْ شيئاء ومن سن سلة سيه في 


3 


الام كان عليه ورْرها وَوِزْدٌ مَنْ ن¿ عمل بها إلى رم الْقَيَامَةِ » ليه مص ذلك من 
أَوْرَارِهِمْ شيئًا»!). 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 361/1. 

(2) أي قول مالك في الموطأ: 1/ 299 رواية يحيى. 

(3) في المنتقى : «وقال غيره». 

)4( اجه البخاري (1006)ء ومسلم (675) من حديث أبي هريرة. 

(5) في الموطأ (581) رواية يحيى . 

.420 /2 I (6) 

)7( أخرجه مسلم (2674) من حديث أبي هريرة» ومن غريب الاتفاق أن يخرجه الترمذي في جامعه الكبير 
بالوّقُم نفسه. 

(8) أخرجه مسلم (1017) من حديث المنذر بن جرير عن أبيه . 
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الأصول(') : 

فإن قيل: هذا الحديث مخالفٌ لظاهر القرآنِء قال الله تعالی : « وارد اده وِنْدَ 
ري 24 . 
قلنا: بل( هو موافق له»ء قال الله تعالى: # وكارك اا4 الآية(4) . 

ووجه الحكمة فيه والجمع بينه وبينه : أنّ كل معصية اختصّت بصاحبها ولم 
تعد فوزرّها مقصور” عليه» وكلنا ع فإنّه يتعدّى, وَالتَّعَدّي يكونٌ بوجهين : 
يكون بالفعل نَفْسِهء ويكون بتعليم الجاهل وتنبيه الغافل. والتعليم من أعظم أنواع 
التّعدّيء وقد قال التبي يكنهِ: «مَا مِنْ تفس قعل إلا وعَلَى ابن آدَمَ الأول كِفْلُ منها» 

ي لاح ماح ر ص ر 

لاه أوّل من سن المَنْلَ(”). ويشهدٌ له قوله تعالى: من يَسْمَعْ سَمَلعَةَ حَسَدَة4 الآية()ء 
وقوله: « ییات اا4 الأية(7) . 

الحديث الخامس : 

مالك؛ آنه بَلَمَهُ أن أبا الدَّرْدَاءِ كان يقومٌ من جَوْفٍ الليْل» فيقول: نَامَتِ 
العْيُونُ» وغَارَتٍ النّجُومُ» وأَنْتَ الحم المَيُومْ . 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

وهي خمس فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله: «كان يقومٌ من جَوْفٍِ اللَيْلِ؛ يريد للتّهَجّدٍ وذكْرٍ الله تعالى» فكان يشعر 
نفسه بهذا النُّظر في صفاته التي يختصنٌ بهاء وأنّه منفردٌ بها دون غيْره ممّن توجد فيه 
صفات الحدوث» وذلك أنّ عيون الحَلْقَ فى ذلك الوقت نائمةٌ» والنّجومَ التي كانت 


انظر كلامه في الأصول في 2 2/ 420 - 


(2) الأنعام: 164. 
(3) «بل» زيادة من القبس . 
(4) العنكبوت: 13. 


النساء: 85. 
العنكبوت: 13. 


( 
( 
( 
( 
(5) أخرجه البخاري (3337)» ومسلم (1677) من حديث ابن مسعود. 
( 
( : 

) في الموطأ (583) رواية يحيى . 
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طالعة غائرة» والتوم في العيون» والغؤر في النْجُوم دليل على الحدوثِ» وبذلك 
استدلَ إبراهيم الخليل عليه السّلام على حدوثِ الكواكب» فقال: 1 أُحِبُ 
0074 , 

وكذلك ينيقي لجميع ميدي ع إذا قاموا إلى أورادهم أن يَقْتَدُوا بفِعَال الأنبياءء 
والصحابة والتابعين. 

وللنّوم والقيّام لصلاة اللّيل آداب كثيرةٌ: 

56 أن 5 على طهارة» وإعداد السّواكِ عند رأسهء وإعداد الطَهُور. 
ويلوي القيام للعبادة عند التَيَقُظء وكلما انه اسْيَاك كما فعل بعض السَلّف» روي 
عن رسول الله يك أله كان يتاك في اللَيْلٍِ مرَارَا عند كل وم وعِنْدَ انتباهه(. 

وای ن 

ومنها: أن ينام تابا من كل ذنب» سليم القلب لجميع المسلمين» قال 4لا : 
أتى فِرَاشَهُ وهو ينوي آلآ يظلم أحدّاء ولا يحقد على أحدٍء ا 

ومنها: ألا يتنهم بتمهيد افرش (*) التاعمة» بل یتر ذلك» وكان بعض الف 
يتر التَمْهِيدَ ويرَى ذلك كلما للنُوم وكان أهل الصْمَّةَ لا يجعلون بينهم وبين الأرض 
حاجزا. 

يهد أن يكون الغالت عليه الذكر والشكر: كما فعل أبو الدَّرْدَاء؛ يقول: 
«نَامَتِ الوك وَغَارت الشْجُومٌ» في هذا الحديث 

الفائدة الثانية67) : 

كان أبو الدَّرْدَاء يقول: «نَامَتٍ العُيُونُء وغَارَتٍ التجُومُء وأنت الحئ القَيُومُ) 
وذلك أن الله تعالى أَدْنَ في الدُّعَاءِء وعَلَّم الدّعَاءَ في كتابه ليقي وعَلَّم التب عل 
(1) الأنعام: 76. 

(2) رواه بمعناه مسلم (256) من حديث ابن عباس . 


(3) رواه النّسائي ة في الكبرى (1459)» وابن ماجه (1344)» وابن خزيمة (1172)» والحاكم: 1/ 455 
(ط. عطا)ء والبيهقي: 3 من حديث أبي الدرداء. وحسَّنّ إسناده المنذري في الترغيب والترهيب: 
11 28. 

(4) غء ج: «الفراش» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) ويمكن أن تقرأ: «وليجتهد». 

(6) انظرها في القبس: 421/2 422. 
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الدّعَاءَ لأمَتِه. واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العِلْمٌ بالتّوحيدء والعِلْمُ بالمّدرة)» 
والتصيحة لأُمَتِهء فلا ينبغي لأحدٍ أن يَْدِلَ عن دُعائه» وقد اختال الشَّيِطانُ النّاسَ في 
هذا المقام» فَمَيَضسَ له قوم سوءٍ يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقْيِدَاءِ 
بِالنيَ تك وأشدّ ما في الحال أتهم تَسَبُوهَا إلى الأنبياء» فيقولون: دعاءً آدم» دعاء 
نوح › دعاء إدريس » دعاء يونس دعاء أبى بكر الصديق› فانّقُوا الله في أَنْفْسكم ولا 
تشتغلوا من الحديثِ بشيء إلا بالصّحيح منه. 
الفائدة الثالثة(2) : 


7 إدخال مالك هذا الحديث عن أبى الدَّرْدَاء ههنا؛ أن الدّعاءَ وإن كان الأفضل 
فيه التَيَمّن(3) بدعاء(*) الأنبياء عليهم السّلام بما روي عن رسول الله لا والتَبَوك 
بألفاظه القَصيحةء تيضر لك اج فن الما ان دفو ينا شاة مق غ امار 
ولكن لا يخرج عن التوحيد. ألا ترى إلى قول أبي الدَّرْدَاء: «نَامَتِ العْيْونُ» وصَدَقَ. 
«وغارَتٍ التّجُومُ وأنت الحيٌ القَيُومُ؛ وَصَّدَقَ؛ لأته هو الحئٌ على الحقيقة» وهو 
الذي لا ينام» والقيوم هو الذي لا يحول ولا يزولٌ. وقال أبو الوليد الباجي( : 
«الحييٌ القَيُومُ) يريد أنّه مع كونه حيّا لا يجوز عليه التوم» وهو مع ذلك قَيُومٌ لا تجوز 
عليه الأحوال7©) ولا التي ولا العَدّم» وهذا من الفصاحة البالغة في الذّعاء . 


تنه : 


فإن قيل: قد كرة قوم من العلماء | لسجع في الدّعاءء لما روي عنه كه أنه قال : 
«إياكم والسّجْع في الدُعاءء حسب أحدكم أن يقول: اللَّهُحَ ني أسألك الجنّة وما قوب 
إليها من قول وعَمَلء وأعوذ بكَ من النّارِ وما قََبْ إليها من قول وعَمّل2). 


( 

) انظرها في القبس: 2/ 422. 
3 «التيمن» زيادة من القبس. 
( 

( 


فى المنتقى: 1/ 362 . 

6) في المنتقى: «لا يجوز عليه الأقوال» وهو أسدّ. 

7 أورده الغزالي في إحياء علوم الدين: 1/ 306 وقال العراقي: «غريب بهذا السياق؟ ومن حديث عائشة؛ 
أتها قالت للسائب: إياك والسّجع. . . الأثر. أخرجه أبو يعلى (4475). 
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وقال") بعضهم : اذْعٌ بلسان الذَّلَّهَ والإفْتِقَارء لا بلسانٍ المَصَّاحَةٍ والانطلاق. 

ويقال: إن العلماء والأبدال) لا يزيد أحدهم في الدّعاء على سبع كلماتٍ فما 
دُوتها. 

الجواب عنه ‏ قلنا: قد بيا قبل هذا أنه يجوز لكل أحدٍ من العلماء وأهل 
المعرفة بالدعاء أن يدعو بما شاءً من الأدعية غير المأثورة» ولكن لا يخرج عن 
التّوحيدٍ والتَّنزِيهِ للم تعالى» فإذا كان الدُعاءٌ موافقًا للقرآن والحديثٍ والدَّزيه عما 
ينبغي» فاته يدعو به ون لم يكن مأثورا 

الفائدة الرًابعة: في أدعية النبي بي المطلقة في هذا المعنى. ثم أدعية 
الصّحابة» ثم أدعية التابعين 


قوله(*): «اللَّهُمَ ني (0) اسْتََخِيرْك؛ معناه «اسْتَفْعَلَ600) يعمل في لسان العرب 
ويأتي على معان: منها سؤال الفعلء فتقدير الكلام: أطلب منك الخَيْرَ والخيْرّة فيما 
هممث به. والخيرُ هو كل فعْلٍ سال“ العبدٌ من الله . 0 «وَأْسْبَفْدِرككٌ بِقَدْرَتِكَ» 

: أسألّك هة هبة الخَيْر والقذرة وهذا دلبل غل نالحد لا يكون قادن إل مع 
7 لا ق كما تقولٌه(9) القَدَرِيّة ؛ لأنّ البارىء 00 هو خالق العِلْم والکشب 
للعبد والقدر ة عليه(0 "© والفعلٌ مع القدرةء وذلك كله موجودٌ بقّدْرة الله. 


قوله(17): «وَأَسْأَلَكَ م؛ قضلك» كل عَطاء الله فضا فاه ل لأحد عله -“ 
وفو : (و لك من 1 » كل عطاء الله فضل» فإنه ليس حل عليه حق 


)1( هذا القول والذي بعده اقتبسهما المؤلّف من إحياء علوم الدين : 1/ 306 . 

(2) غ: «إن دعاء الأبرار؛ ج: «إن دعاء الأبدال» والمثبت من الإحياء. والأبدال جمع بَدّل» وهو مصطلح 
صوفي يقول عنه المّاوي في التوقيف على مُهِمّات التعاريف: 29 «هم طائفة من الأولياء. . . كأنهم 
أرادوا آتهم أبدال الأنبياء وخلفاؤهم». 

(3) انظرها فى العارضة: 2/ 263 265. 

(4) أي قوله يك في الحديث الذي رواه البخاري (7390) عن جابر بن عبد الله. 

(5) ج: إنّاء وهي ساقطة من: غ» والمثبت من صحيح البخاري. 

(6) زيادة من العارضة. 

(7) أي قوله ية في حديث البخاري السابق ذكرةٌ. 

(8) «قبله» زيادة من العارضة يقتضيها السياق. 

)9( 34 جح «تقرل» والمثبت من العارضة. 

1) في العارضة: «خالق العلم بالشيء والهم به». 

1 


)0 
(11) في حديث البخاري السابق ذكرة. 
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في نء ينمو ولا فی یو فکل ما بچ ہو رباد ودا من عند لم يقابلها عرض ما 
فيما مَضى» ولا يقايلها فيما تفیل > فإن وفقّ للشّكْر وَالحَمْدٍ فهو نِعْمَةٌ منه» وفَضْلٌ 

يفتقد أيضًا إلى حمد وشكرء هكذا إلى غير غايةء خلاف ما تعتقده المبتدعة التي 
e TS‏ وقد حََلَقَ الله له القُدْرة وهي باقية» 
فيه دائمة له أبدّاء تعالى الله عن ذلك . 

وقوله: «فَإِنَكَ تَقْدِرُ ولا أَفِْ وَتَعْلَمُ ولا أَعْلَ؛ هذا تصريحٌ بعقد أهل 
الشة» فاته نَقَى العلّمَ عن العَْدِ والقُذرة وهما موجودانء وذلك تَنَاقُضلٌ في بادىء 
الوَأَيء وَالْحَق والحقيقة فة الاعتراف بأن العلم نش والقَّذرة للمء ليس للعبد من ذلك 
کل إلا ما لى الله لله له يقول: «قَأَنْتَ يارب تدر ولو كذ معناه: تقدِر قبل أن 
تخلقني» وتقدر مع حلي القُدْرة وبعد ذلك» وأنا على الحقيقة في الأخوال كلّها 
مصرّفٌ لك. ومحل لمقدوراتك(). وكذلك في العلم. 

قوله: «وَأَنْتَ عَادّمُ العْيُوب» التعى:: آنا أظلت انوا ماعا ل بل الا انت 
َب لي منه ما ترى أله خير لي في ديني ومَمَاشِي وعاجل شري وآجله. ظ 

والخير(”) أربعة أقسام: 

الأَل: یری أنه خير يكون للعبد في دينهء ولا يكون له في دياه وهذا 
المقصود للأَبْدَالٍِ ولكن ليس للخل عليه صب ذ في العُمُوم. 

الثاني : أن يكون له حير في دياه خاصّةء ولا يعترض عليه في دينوء فذلك حط 


-حمفير . 

الثالث : أن يكون خيرٌ في العاجل. وقد) يحتمل في الدّنياء ويحتمل في 
الابتداء» أو يكون فى الآخرة. 

الرّابع : أن يكون له فى الانتهاء خير» وذلك ا ويكون إذا جمعت 
كلها خير(”2» وکل فعل للم خير. 
)1( في العارضة: «يعتقده). 
(2) غ: «لقدرتك». 
)3( غ ج: «وهي› والمثبت من العارضة. 


(4) في العارضة: «وذلك». 
(5) في العارضة: «ولكن إذا جمع الأربعة الأوجهء فذلك الذي ينبغي للعبد أن يسأل ربّه فيه». 
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الفائدة الخامسة: في سرد أدعية الصّحابة 

وقع في «كتاب مسلم» أن الصّحابة - رضوان الله عليهم روث عنه کل أته كان 
يقول إذا أَضْبَح : «أَصْبَشَا وأصبّح الجُلْكُ لل والكبرياء» ا الى 
والأمر» والنّهْيء والليل» والنهار» وما سكن فيهماء لِرّب العالمِينَء لا رتك له 
اللَهُمَ اجعَل أوّل هذا التهار صلاحًاء وأوسطه فلحا وآخره تَجَاحَاء اللَهُمَ ني أسألك 
خير الدّنيا وخير الآخرة؛ يا أرحم الرّاحمين»(". 

ومن الأَذْعِيّة المأثورة؛ ما روي عنه يلِ؛ أنّه كان يقول: «اللَهُمَّ بار لي في 
ديني الذي عو ع أَمْرِي» وفي ديا ال فيها مَعاشي» وفي آخرتي التي فيها 
بلاغي» وَاجعَلُ حَيَاتِي زِيَادَة في كل خَيْره وَاجْعَلٍ المَوْت رَاحَتِي من كل شر( . 

ومن الأدعية المأثورة عنه يَكِ؛ أنّه كان يقول: «اللّهُم ّي أسألكَ الثبات() في 
الأمْرِء والعزيمة في الوٌشْدٍء وأسألكَ شكر يخْمَتكَ وأسألكَ حُسْنّ عِبادَتِكَ وأسألكَ 
لا سليماء ولسَانًا صادقاء سالك من خير ما تعلّم واعود بك نة شر ما تَعْلَم؛ 
وأستغفرُك مما تعلم أَنَكَ أنتَ علامٌ الغيُوب»4(0). ومن الأدعية المأثورة عنه كَلِْهِ؛ أنه 
NE EE‏ «اللّهم اقم لنا فن خش ما تحول به 
ْنا وبين مَعَاصِيِكٌ ومِنْ طَاعَتِكَ ما عتا به به جت ك()ء ومن اليقين ما تُهَوَنُ به علينا 
مَصَايْبَ الدِّنْيَاء ومتَّعْنَا بأسماعئًا E‏ واجْعَلُ ذلك الوارث مّاء وَانْصَرْنًا على 
تن عاداتا وطَلّء ولا تجعل مُصِييا في ويا ولا جل الٿ كر اء ولا ملع 
عِلمنَاء EAE LY,‏ يا أرحم الراحمين»() . 


(1) لم نجده في صحيح مسلمء والحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد (1085)» وابن أبي شيبة 
(29272)» وعبد بن حميد (531)» والطبراني فيْ الدعاء (296) من حديث ابن أبي أوفى. قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد: 10/ 115 «رواه الطبراني» وفيه فائد أبو الورقاء وهو متروك» . 

2( أخرجه مسلم (2720) من حديث أبي هريرة. 

)3( غ ج: «البيان» وهو تصبحيف » والمثبت من كتب الحديث. 

(4) أخرجه أحمد: 4/ 125 والترمذي (3407)» والطبراني في الكبير (7175)» وأبو نعيم في الحلية: 
1/ 267 من حديث شدّاد بن أؤْس. 

)5( غ ج: #رحمتك» والمثبت من كتب الحديث . 

(6) أخرجه الترمذي (3502) وقال: «هذا حديث حسن غريب»» كما أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة 
(402) من حديث أبن عمر. 
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دعاء الصديق : 
ومن المأثور» ما كان يدعو به أبو بكر الصدّيق: «اللّهم اجْعَلْ خَيْرَ زَمَانِي آخرّف 
وخر عملي حَوَاتِمَهُء وحََيْر أيَامِي يوم لِقَائِكَ2(2. 
دعاء الفاروق عمر بن الخطاب : 
وما كان يدعو به: «اللّهُمّ لا تَدَعْنِي في غَمْرَةَء ولا تأخذني على غرَة» ولا 


تَجَعَلنى من الغافلي»() . 
دعاء ابن مسعود: 


۶ بعس 0 9 ص 2 5 ب 5 ره 3 على ام 
روي عنه أنه كان يقول: «اللهم وسّع عليّ في الذنياء وزهدذني فيهاء ولا تزوها 
عني» ولا ترغبني فيها»(*). 


وممّا كان يَدْعُو به ابن عمر: «اللَّهمّ اجعلني من أَيكَة المتقين اقتداءً بالقرآن()» 
حيث يقول: «« وأعكننا لمق إِمَام4)(*) . 


كانوا يقولون: «الدّعاء سلاح المُؤمن») وهو رحمةٌ من الله تعالى فتحها على 
عباده وأمرهم به فقال: لا بذعو سرا وَحْفْيَة204) وقال : ١‏ وادعوه حَوًْا وَطمَعاً7(4 . 


وينبغى للدّاعى إذا دع أن بشع › وأن يتواضع ويتمسكن » ويُخلص لله النيّة في 
دعائه» ول عة عل ها تعره قوله ل : «اذعوا الله وأَنْشُمْ مُوقَتُونَ بالإجابة»(*) . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (59510). والظاهر أن المؤلف اقتبس من العقد الفريد: 3/ 222 

(2) أخرجه ابن أبى شيبة (29517» 34452). وانظر العقد الفريد: 3/ 222 . (#) أخرجه ابن عساكر في 
تاريخ : 14/ 264 . 

(3) أخرجه مالك فى الموطأ (582) رواية يحيى بلاغًا. 

٠.74 الفرقان:‎ (4) 

(5) نسبه بعضهم إلى رسول الله بو فقد رواه أبو يعلى (179)» والحاكم: 1/ 492 وصححه» من حديث 
عليّ. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 10/ 147 «رواه أبو يعلى» وفيه محمد بن الحسن بن أبي زيد» 
وهو متروك». 

(6) الأنعام: 63. 

(7) الأعراف: 65. 

(8) أخرجه الترمذي (3479)» وابن حبّان فى المجروحين: 372/1» والطبرانى فى الدعاء (62)» 
والأوسط (5109)» والخطيب في تاريخ بغداد: 4/ 355 من حديث أبي هريرة. ٠‏ 
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وممًا كان يدعو به عامر بن قيس : اللّهم ٽي أعوذ بك من أن تؤدبني بِعْمُوبَيكَ» 
اللَهُم لا تجعلني عِبْرَة لِغَيْرِي» وأعوذٌ بك أن أفيّ إلى معصبّيِكَ لضرٌ ينزل بي» اللهم 
ا ا ويك الها" 

هما كان يدعو به الأوزاعي إذا غدا إلى المسجدء يقول: اللَّهُم غَدَتِ الطّيرُ 
والوحوش إلى أرزاقهاء وَعَدَوْتُ إليك رَبّي لتغفر لي» اوور يادي بي وما 


ا 


غبر. 

ومما كان يدعو به عطاء السُّلّمَِ: اللّهم ارحم عُرْبَتِي في الدُنياء ومَضْرَعِي عند 
الموتء وَوَحْدَتِي في القبر» ومقامي بين يَدَيّك() . 

وإحصاء أدعيتهم أكثر مما يأتي أحد( على إحصائها. 


تنبية على مقصدٍ : 


قال قوم من المتصرقة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله تعالى إلا بأسمائه 
وصفاته» لقوله تعالى: « وير السا مق ادغو يبا 004 , وفي الحديث الصّحيح؛ 
أن رشوك الل كله قان: :إن لله تعالى تة وتتعية اشماء من أخصاها دحل 
الجَنّة(0) فإذا أحصاها العبدٌ دَعَا بأ اسم شاءً منها اسْتُجِيب لَه؛ لأته من أهل الجَنّة ؛ 
إذا قال: يا عَمُور اغْفِرْ لي» يا فتّاح افْتّح لي . يا تَوَابِ نْب عَلَىَ ويَدْعو بل اسم على 
ما یرید أن يُسْتَجَابَ له. 


قلنا: هذا لا يكون من كل النّاسء ولا يكون هذا إلا مِنْ عارن بالله تعالى. 

وإِنَّ العلماءَ أيضًا قد اختلفوا في معنى الإحصاء)ء وفي تَعْيين هذه الأسماء 
التي إذا دُعِيَ بها أجاب» فلا بُدّ من معرفة الإحصاء والتّعيين. 

أما الإحصاء ففيه لغتان: 
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الأوّل: أحصأها ‏ مهموز اللآم(")ء ومعناه: علم عدّتها(2) مستوفاة كاملة. 
الثانى: أحصأها ‏ غير مهموز -» وفيه حمس تأويلات: 

الأوّل : عَدَّدَهَا. 

الثانى: أطاقها وعَمِلَ بها(2). 

الثالك :. عَلِمَهاء من الحصاة وهي العقلء قال طرفة() : 

وأنَّ لِسَانَ المَرْءِ مَا لم يكن لَه حَصَاٌ عَلَى ءَ TE O‏ 

الرّابع : هو أن يقرأ جميع القرآن حى يَحْيَمه فإته مشتملٌ عليها قطعّاء ولذلك 
عَدَدْنَاهَا قرآنية لنستوفي جیا( 

٠‏ الخامس: حفظها كما رُوي: «لا يحمّظها عبدٌ مسلة إلا دَخَلَ الجَلّة»(). 

واختلفَ في معنى هذا: 

فقيل معناه: حفظها بالاعتقاد الحَسَّنٍ والعَمَلٍ الصالح . 

وقيل - المراد به: من عَلِمَها وكان عالِمًا يِعَدَدها. 

وقيل ‏ المراد به: من علمها مُفَصَّلَةَ . 

قال الإمام: والصّحيحٌ عندي أن المراد به: مَنْ علمها وكان عَالِمًا عادّاء وكلٌّ 
عاد( عاملٌ» فتكمُلٌ له الفائدة» أو غير عامل فتنقص 
هذا كلام الاس ف في الإحصاء. وأما التعيين ففيه اختلاف كثير(): فقال الأستاذ 


(1) في نسخة من الأمد الأقصى: «الألف». . 

(2) في الأمد الأقصى: «ومعناه: أعلم غيره بها . 

(3) في الأمد الأقصى: «أطاقها يعني عمل بها». 

(4) غ» ج: «قطرب» وهو تصحيف» وقد ورد الاسم صحيحًا في الأمد الأقصى : 8 وهو طرفة بن 
العبد» والبيت في ديوانه: 80. 

(5) غ» ج: «عددناها فرأيناها تستوفي» والمثبت من الأمد. 

(6) أخرجه البخاري (6410) من حديث أبي هريرة. 

(7) ) في الأمد الأقصى: #ركل عالم عاد؛ وکل عاد عامل؛ وهي سديدة. 

(8) يقول المؤلّف في الأمد الأقصى: 1/134 «تَحَرّبَ الناس في ذلك [أي في حقيقة الإحصاء] أحزاباًء 
وكان اختلافهم إلى ثلاثة أقوال: : فمنهم من قال: لا سبيل إليه. الثاني: أن ذلك لا يُوصّل إليه إلا 

بِعسْر؛ لأن الأسماء المطلقة غير المضافة ولا المتعلقة بالصّفة يعر وجودها ولا يُجْمَمُ منها إلا ما قل 

مقا ورد في ا والصحيح أتها سهلة سمحة ؛ لأنّ ما في كتاب الله منها معلومٌ قطعا سهلا » وما= 
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أبو إسحاق الإسفراييني: من أحصاها على هذا العلم والتعيين دخلٌ الجنّة» وذلك أنَّ 
من اسمائه تعالى ثمانية وعشرون اسمًا من أسماء ذَاتِهه والاسم والمُسَّمّى فيه واحد 
وهو الله. المَلِكء القُدُوسء السّلامء المُؤمن, المُهَيِمنُء العزيز» الجبّارء المتكبّر» 
العظيمء الجليل» العليَء الحقّء المجيد. المَيُوم. المّاجدء الواجدّء الصَّمّد 
الأول الآخزء الظَاهر الباطنٌ المُتَحَالِيء ذو الجَلالٍ والإكرام, العْننٌء الور . 

ومنها ثمانية وعشرون اسمًا من أسماء صفات ذاتِه راجعة إلى الحياة» والعلم» 
والقّدرة» والإرادة» والسّمع» والبَصّرِء والكلام» والبَقَاءء فهذا لا يُقَالُ فيه: الاسم 
هو المُسَمّى ولا غير المُسَمَّىء وإِنّما يقالٌ: هي صفات قائمةٌ بذاتٍ البارى تعالى» 
منها سبع أسماء) للعلم» وعشرة للإرادة» وأربعة للقُّدْرَة» وواحد للحَيّاة» وثنتان 
للسّمع والبصرء وواحد للكلام» وثلاثة للبقاء» وذلك إِنَا نقول: العليم الخبيرُء 
الحكيم» الشّهيدء الشخصيء المُحيطهء القَهّارء الواحدء الرّحمانء الرّحيمء الغَفّار 
الحليمُ الخَمُور()ء الكريؤء الوَدُود الرّؤوف» الصّبورء القاهرء القَّويُء القادرء 
المُفْتَدِنُ الح السَميعٌ» البصيرء السّكُو الرَقِيبُ بِالعِلْم والسَّمْع والبَصّرِء الوارث. 

ومنها ثلاثة وأربعون اسمًا من صفاتٍ الفعل» والاسم غير المسمى ؛ لأن الاسم 
هو الكل دوالك .هو الكالق» :والكلق غير الخالق». وذلك. مغل * الخال 
البارىء» المُصَرّرء الوهّاب. الرَّزّاق» الفتّاح» القابض» الباسط» الخافض» الرّافع» 
المُعين» الحكم()ء العَدْلُء اللَّطيفُ» المُغِيتُء الحَسِيبُ» المُجِيبُء الواسع» 
الباعث. الوكيل» المُبِينُ() المبدئ» المعيدٌء المُخيي» المُميتء المُقدّم» المؤخرء 
الولىّء البرّء التواب» المُنْتّقمء مالك المُلْكء المُقُسطء الجامع المانع» الضارء 
النافع» الرّشيد. هذه أسماء الفعل. 


وأما أسماء صفات الذّات الرّاجعة إلى القَذرَةء فمنها: 
«القاهر؛ ومعناه: الغالب القاهر الذي لا يُقْهّر ولا يُعْلَب. 


= في حديث رسول الله ياو يُوصل إليه بروايته وقراءته فتتخرج منه» وإذا قرأ العبدٌ القرآنَ والسّنّهُ دخل 
الجنة» , 

(1) غ: «اسامی». 

(2) ج: «العفك. 

(3) غ: «الحاكم»» ج: «الحكيم» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) انظر في شرح هذا الاسم الأمد الأقصى: 1/88. 


ما جاء في غسل الميت 405 

«القوي»» ومعناه؛ المتمكن فى کل مُراد. 

«المقتدر» ومعناها: الذي لا يردّه شيء عن المراد. 

«القادر» ومعناه: إثبات القدرة. 

«ذو القّوَّة المتين» ومعناه: إنفاذ القّدْرة في تعميم المقدورات. 

وروي في بعض الآثار: «الغالب» ومعناه: أنه 4 هُ على ما يُريدٌ وله کر غل 
مَا یراد . 

وأما ما يرجع منها إلى العلمء فأوَلٌ ذلك : «العليم» معناه تعليم"') المعلومات . 

اح ا رات صر اياي وقد قيل : إن العليم والعالم 
والخبير والعلام بمعنى واحد. 

«الحكيم» يختصُ حص بأن يعلم دقا ثق الأوصاف» وقيل: الحاكم والحكيم بمعنى 
ريك انك إن ا ا ا ل 

«الشهيد» يختصٌ أن يعلم الغائب والحاضر. ومعناه آنه لا يغيب عنه شي 2 . 
وقال غيره: الشهيد هو العالئ والشّاهد على الكلتي بما اَْرقُوا. 

«الحافظ» معناه: أنّه لا يَنْسَى ما عَلم. وقيل : «الحفيظ والحافظ» مانع 
المقدورات عن الخروج عن وجههاء فيعودٌ إلى القدرة. 

«المحصي » يختصٌ ا 00 .يشغله شي عن شيء »2 ولا تشغله الكثرة عن 
العلّمء وذلك مثل بذر الحبوب! واشتداد الرّيح» ناف لقوق د 


- رم ل 


عدد أجزاء الحركات في كل ورقةٍ كيفت تحرّكث» وكيف هي # ألا يعم من خلق وهو 
اليف كفيد» 57 . ١‏ 


وأمًا ما يرجع إلى الإرادة : الكÇحمن‏ الرّحيم . 


في الأمد الأقصى: 69/أ. 
(5) الملك: 14. 
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أمَا «الرّحمن» فهو المريدٌ لِرِزْقٍ كلّ شيءِ في دار البَلْوَى والامتحان. 

«الرّحيم» الْمَرِيدٌ الونعام لأهل الجنّة . 

«العَفار» المريدٌ العقوبة بعد الاستحقاق 

«الوَدُودٌُ؛ المُحبّء ويرجع إلى الإرادة» فمعناه: المريدٌ للإحسان إلى أهل وده 
وأهل الولآيّة 

«العَمُور» المريدٌ لتسهيل الأمور على أهل المعرفة . 

«الوَؤُوف» المريدٌ التّخفيف عن العباد. ش 

«الحَلِيم» معناه: المريدٌ لإسقاط العقوبة في الأصل على المعصية. 

وقد قيل: إن الحليم هو المُمْهل مع استحقاق العقوبة. 

وقيل : إنْه من صفات الأفعال. 

«الكريم» هو الامريدٌ لكثرة الكَيْرَاتِ عند المحتاج . 

وقد قيل: إنه من صفات الذَّاتِ. ۰ 

«البة» معناه: المريد لإعزاز آهل وَلأَتِ(؟)» وهو من صفات الكَلْقٍ من يتوكلى الله 
منه أعمال البر» ومن كان الله تعالى برا به عَظّمَ عند المخلوقات نفسهء وأراج بفنون 
اللطاه اسن و ال آنه عالق الك" وات عليه 

«الصّبور» معناه المُمْهل بعد استحقاق العقوبة. 

«الرشيد» قيل ‏ معناه: المزشد» فإِنْ عاد إلى البيان بالقول» كان من صفات 
الات وإ عاد إلى خَلْق الوْشّْدِء كان من صفات الفِغْلٍ. 

«الشميع» راجع إلى السَمُع. و«البصير» إلى البَصّر. و«الحَويٌ» إلى الحياة. 
و«الباقي» إلى البَقّاء. و«الشّكور» إلى الشّكر. 


هكذا تتبع هذه الأسماء على قذر ر العلم وَالمَهُمِ. فإذا كان العبدٌ بهذا انوع من 
العِلّم من الأسماء والصّفات» عارمًا عن الله تعالى بإخلاص وتحقيقٍ» اجان لا 


(1) هذا التعريف هو للأستاذ الإسفراييني» كما نصّ على ذلك المؤلّف في الأمد الأقصى: 82/ أ وهو الذي 
اختاره ونصره كما في لوحة 82/ ب. 
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محالةً» لقوله : 8 ادعو ًا 174). والدُعَاءُ لا يجوز إلا بعد المعرفة بِالمَدْعْوَ فيهاء فإذا 
عرف ربّه دَعَا بصفات التُعظيمء وذلك عبارة الرغبة لله يرججو وجه الرغبة لما يليق() 
بها من الأسماء» كسؤال الَحْمَةِ بالرّحيمء والكِمَّايّة بالكافي» والهبة بالوَهّاب» وفي 
التّوبة بالتّكاب» وفي العرٌ بالعّزيزء وما في ذلك من المعاني على الترتيب . 


نشيه : 


وذلك أن البارىء تعالى تعوّفّ إلى أوليائه بصفاته وأسمائه»ء إذ لا يمكن أن 
يُعْرف إلا بذلك» فبيّن لهم الواجب والجائز من ذلّك» وعرَفهُّم بما يستحيل عليه 
وذلك أنّ العقول محجوبةٌ عن جَادَلهء ممنوعةٌ عن إدراكهء فَأَذْنَ الله“ تعالى بالأسماء 
عبارة عن نفسه» وَأَدْنَ لهم فيهاء وجعلها طريقاً إلى معرفته» وسبيلاً في الرّغبة 
والطلب» فلذلك اقْتصَرَ العلماءٌ على ما أَذْنَ لهم فيه ولم يتعدّوا إلى غيره. 


تنبيه ثانِ : 
و 


فإن قيل: ما معنى الحديث الذي ورد في الاسم الأعظمء هل يعرفه أحدّ ويدعو به؟ 

قلنا: قد يُعَيٌفه الله إلى من يشاء من أوليائهء وذلك ما رواه بُرَيْدَة عن النبيّ كَكةِ؛ 
أنه سمع رجا يقول: الهم ني أسألّكَ باتك الله الذي لا إله إلا أنتء الأَحَدُ 
الصَّمَدُء الّذي لم يَلِدْ ولم يُولّد ولم يكن له كُفوًا أَحَدٌّء فقال النبي كَلهِ: «لقد دَعَا الله 
باشيه الأغظّم الذي إِذَا دُعَِ به أجاب» وإذا سْيْلَ به أَعطّى000 . 

وَرَوَى أنس بن مالك قال: دخل التب لل المسجد ورَجُْل يُصَلَي : أو قد صَلَى 
وهو يَدْعُو وقول في دُعائه : اللَّهُمَ لا إله إلا أنت المنان)ء بَدِيعُ السّمواتٍ والأرض» ذو 
الجَللٍ والإكْرام» فقال التب کا : «أَتَدْرُونَ يِمَا دَعَا الله؟ دَعَا الله باشمه الأَعظمء الذي 
إذا دُعِيَ به أجاب وإذا سْيِلَ به أَغطّى»0© . 


(1) الأعراف: 180. 

)2( غ لاتبيين2 . 

)3( أخرجه أحمد: 349/5. 350» 360 وأبو داود (1493): وابن ماجه (3857)» وابن حبان 
(891).» والحاكم: 1/ 504. 

(4) غ» ج: «الجبار» والمثبت من الأمد الأقصى: 6/ ب» ومصادر الحديث. 

(5) أخرجه الترمذي (3544) من طريق عاصم الأحول وثابت» عن أنس» كما أخرجه أحمد: 2158/3 
وأبو داود (1495)» والنسائي: 3 ؛: وابن حبّان (893) من طريق حفص ابن أخي أنس عن أنس. 
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نكتة : 

فإن ما معنى : «الأعظم»؟ 

أ «الاعظم» فهو عظيم الثواب» فلا ثواب أعظم منهء ولا ثواب أعظم 

: 5 على ذكْرٍ الل» ويطابقٌ هذا قوله: 8 إن آنا أله ل إل ِل أنأفاعَبدَن)») وهو 
الاسم الأعظم ؛ ؛ لأت قسم العموم» والكثير المتعلقات» فليس في الأسماء ا 
متعلقات مئه > ولا أعب(2) مقتضى من قولك: اله » فإ جميع الأسماء تدخل فيه » 
والصّفّة تضم معانيها وتقتضيهء فإذا قيل: من الوّسِه؟ مَن المَلِكُ؟ من القُدُوسسُ؟ قيل : 
الله » وبه دعا يونس في ظُلّمَاتٍِ البَحْرِ والحخوت . 

والصحیح) آنه ليس لله تعالى اسم ولا صفة إلا وقد أطلع عليه رسوله وأَعْلَّمَه 
بهذا ألم تعلموا أنّه قد أطلع على ملكوت السّموات والأرضء والجنّة والنّار 
وبلغ مَوْضِعًا سمع فيه صريف الأقلام» وعايَنَ التّدبير والتّقدير» ومقامات الملائكة 


نكتة بديعة : 


واعلم أن الاسم والصّفة وإن اختلفا في اللفظ والاشتقاق» فهما في المقصد 
واحدٌّء والدّليل القاطع عليه قوله: 4 سس مال الک لصح 4 فجعلها 
اسمًا واحدّاء وهي كلمة مشتقَةَ قطعاء ا ذلك في «كتاب التفسير»(“ ببْدَع 
بيان» والحمد لله. 


(1) طه: 14. 

(2) غ: «أعظم». 

3) انظر هذه الفقرة في الأمد الأقصى: 7/ب. 

(4) في الأمد : «إلاً وقد أطلع عليها رسوله كِ». 

(5) في الأمد الأقصى: «والتسخير». 

(6) لعله يقصد كتاب التفسير من المسالك إلا أن النسخ المتوفرة لدينا خالية تمامًا من هذا المبحث» 
ويحتمل أن تكون الإحالة على معرفة قانون التأويل. 
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كتاب الجنائز 
وفيه ستة عشر بابًا: 


الباب الأول 
ما جاء في غسل الميت 

مالك )» عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ أن رسول الله يك عُسّلَ في تَمِيصٍ . 
الترجمة والعربية : 

قال علماؤنا: الجنازة فيها لغتان: بكسر الجيم وفتحهاء وكسرها2) أحسن» 
وقيل لها ذلك لاتها تَجْيز» أي تستر 0 

قال الإمام0) : الجنازة لفظ ينطلق: على المت و لى على الأعواد الى 
يحمل عليها الميت» ويقال بفتح الجيم وكسرهاء وسمعت عن ابن الأعرابي( 5 أنه 
قال: إذا فتحت فهو الميّتء وإذا كسرت فهي الأعواد» وإتّي لأخاف أن يكون أخذ 
ذلك من هيئة الحال» ولیس كما زعم علماؤنا أن ذلك لغتان» وإنَّما الجنازة الميّت 
نفسهء فإن سيت به الأعواد فذلك مَجَادٌ والدَّلِيل عليه: الحديث الصحيح عن 
الب كلق أنه قال: «إِذا وضْعَتٍ الْجتَارَةُ عَلَى السَرِيرٍ وَاحْتَمَلَهَا لجال عَلَى آغاقهم 
قن كَانَتْ صَالِحَةَ قَالَتْ: كَدَّمُونِي وَِنْ ڪاٽ غَيْرَ ذلك انث جا وھا أن يَدهَبُون 
بى602). 


)1( في الموطأ (591) رواية يحيى . 

(2) م: «وبكسرها». 

(3) م: «تقبر». 

(4) ج: «القاضي» وانظر هذه الفقرة فى القبس: 2/ 430. وقد نقلها اليفرنيّ في الاقنضاب في شرح 
غريب الموطأ: 5 ب[1/ 247] بدون الإشارة إلى اسم ابن العربي. 

(5) هو الإمام اللغوي المشهور محمد بن زياد (ت. 231). 

(6) أخرجه البخاري (1314) من حديث أبي سعيد الخدري. 
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تنبيةٌ وتأدیب(): 


اعلم أنّ الله تعالى جَبّل( الكَلْقَ على حُتٌ الحياة وكراهية الممات(ء فان 
كان ركو إلى الذنيا وحُبًا لها وإيثاراء فله الويل الطّويل من الغين. وإن كان خوقًا 
من ذنوبه ورغبة في صلاح يستفيده. فالبُشْرَى له من المغفرة والتعيم» وإن كان حياءً 
من الله لما اقتحم من مجاهرتهء فالله أحقٌ أن يستحيّى منهء قال النَّبِنُ صلى الله عليه : 
يقول الله تعالى: «إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه» وإذا كره لقائي كرهت 
لقاءه»() , 

وروي في الصّحيح عن عائشة رضي الله عنها زيادة حسنة في هذا الحديث» 
قَالَتْ: فلت يا رَسُول الله كلا يَكْرَهُ المَرْتَء قال لها: «لَيْسَ ذَّلِكَ ِن الْعَبْدَ إا 
قُيِضْث روحه عَلَى بُشْرَى. أَحَبٌ لِقَاءَ الى فَأَحَتَ لله لقاعم وَإِذَا فيضت روه عَلَى 
غضب» کره لِقَاء أللى- فكرِة الله لقَاء)60) . 


وعلى هذا كر حاون اوسا الو لني اد يعمل ص عرزا فقال 
لأهله : ذا مت كُ فاخرفوني اد رمادي نصفه في الْبَحْرِء ونصفة في ال 
الحديث7). فإ هذا الرّجل كره الموت من خشية الث فتلقّاه الله بمغفرته2)» وقد 
تباينَ الناسُ في تأويل هذا الحديث ؛ على ما يأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله . 
وقوله(9): «إِنَّ رسُول الله کا 1 في قَمِيصٍ «. 
الإسناد: 


قال الإمام: حديث جعفر بن محمد؛ «أنّ رسول اله عسل في قَمِيصٍ» صَدَّرَ به 


)1( اي ن 431-2. 


3( ر 

4 غ. ج: «وجمالها» والمثبت من القبس . 

5) أخرجه مالك في الموطأ (643) رواية يحيى. 
6( أخرجه مسلم (2684). 

7) أخرجه مالك في الموطأ (645) رواية يحيى. 
8) غ: «بالمغفرة». 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(9) في حديث الموطأ (591) رواية يحبى 
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مالك في أوَّلٍ الكتاب')ء ولم يُسْنِدَهُ عن مالك في «الموطأ» إلا سعيد بن عُفير» رواه 
عن مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عائشة» وهو أصح ما رُوِيَ عن 
عائشة» وکل من رواه عن مالك رواه مُرْسَلدُء إلا ابن عَُير فإنّه أَسْئَدَهُ عن عائشة( . 
وروي في حديث 3 أنهم آرادوا أن ينزعوا القميص عنه اة فسمعوا صوتا: 
لا تنزعوا القميص» فلم يرع القميصٌ وَعْسّلَ وهو عليه(©. 
قال أبو الوليد“: «ذهب مالك إلى ذكر هذا الحديث() الأوّل على معنى أنه 


أشبه ما ثُقلّ في هذا الباب» ولم يحرج أحدٌ ممن شرط الصّحيح في هذا الباب 
شيعًا»(6) . 


الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى( : 

قال علماؤنا(؟): غسله ية في قميصه ذلك خاصٌ به ای وإكرامًا له وصيانة 
وتعظيمّاء وأمًا غيره فينزع عنه القميص وتُسْيَر عَوْرَئُهه وفي الحديث ما يدل على نزع 
القميص عن الميّتٍء وذلك آتهم أرادوا نزع القميص كما يفعلونه() بغيره» حثى(9') 
سمعوا صوتا. 


م مالك(1 وجمهور الفقهاء أن المت د يُجَرّد من القميصٍ» 


(1) أي كتاب الجنائز. 

(2) رواه ابن عدي في الكامل: 3/ 1247ء وانظر التمهيد: 2/ 159-158. 

(3) رواه ابن ماجه (1466)ء والحاكم: 1/ 354» 362 والبيهقي: 387/3؛ من حديث ابن بريدة عن 
أبيه . 

(4) في المنتقى: 2/2. 

)5( : «الباب». 

(6) في المنتقى : «ولم يخرج على شرط الصحيح. في هذا الباب شينًا' . 

)7( ما عدا الفقرة الأخيرة المسألة مقتنسة من تفسير الموطأ للبوني: 70/ ب. 

(8) المراد هو الإمام البوني. 

(9) غ: «يفعلون». 

(10) غ: : «إذ». 

(11) انظر الإشراف: 1/ 147 (ط. تونس). 

(12) انظر الأم: 3/ 359. 
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المسألة الثانية() : 

إذا ثبت هذا فإِنّه تستر عورته . 

ووجه ذلك: أنّ هذه حالة لا يجب للحيٌ أن يطّلع عليها غالبًا إلا لضرورةء 
لبعدها عن التَّجَمُلٍ وحسن الزي» فلا يطلع على الميّتِ ما دام عليها إلا لضرورة. 
وإذا() جرد فلا يطلع عليه إل الغاسل ومن يليه 

وقال ابنُ حبيب: العورة في الميّتِ من سُوَتِهِ إلى ركبته . 

وقد تعلق الفقهاء e‏ قال لي رسول الله لا : 
لا تبر ز() فَخِدَكَ را تلز إلى ی ی ول م م 

ومن جهة المعنى : أنّ حر السك بان د ولذلك يستر بالكَمَنِ. 

المسألة الثالثة(©) : 

إذا ثبت هذاء فاته تسر عورثه بوعْرَّر لحكل على رة ووهه خر لخر 
ذكر هذا أشهب في «كتاب ابن سحنون». والّذي عليه الجمهور من أصحاب 
مالك)» انه لا تستر منه غير عورته على ما تقدّم . 

وقال بعضهم : إِنّما أمر بتغطية الوجه للميّت؛ لأنّ الميّتَ ربّما تَعَيّرَ وجهه ترا 
وحش(7 من عِلَّةِ كانت به» فاسُوَدٌ لذلك. فريّما نظر إليه الجهّال ومن لا معرفة له 
فيتأولون(”) فيه ما لا يجوزء وفي الحديث: «مَنْ عسل ميا وَلَمْ يَش عليه(" حرج 
من دنوه كيم ودنه أشي(" . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2/ 2 بتصرّف. 

(2) هذه العبارة هي قول أشهب في كتاب ابن سحنون» كما نص الباجي على ذلك . 

(3) غ: «تبده» ج: اتنظر» واستدرك الصواب في الهامش. 

(4) أخرجه أحمد: 146/1. وأبو داود (3140)» وابن ماجه (1460)ء والبرّار (292)» وأبو يعلى 
(331)» والحاكم: 4/ 180. 

(5) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 2 - 3 بتصرف. 

(6) انظر التفريع لابن الجلاب: 371/1. والتنبيهات للقاضي عياض: 34/ ب [نسخة الخزانة العامة 
الا 4 ق]. 

(7) غ: «وحيشا'. 

(8( ۳ بار 

(9) في المصادر: «ولم بغش عليه». 

(10) أخرجه أحمد 374/41 (ط. الرسالة) عن عائشة» والطبراني في الأوسط (3599 ) والبيهقي: 3/ 396 
وإسناده ضعيف . 
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ا ل ا ی او ی ی 
يث مالك عَنْ ټوب إْنٍ أبي تَمِيمَة السَخْوبانِي؛ عَنْ مُحَمَلِ بن سيرِينَ» 
عن أم تي لادء له لت : دل عَلَيْنَا رَسُولُ الله ا حن ت ا 
«اغْسِلتَها ناء أو حَمْسَاء أو أكْثَرَ مِنْ ذلك بِمَاءِ وَسِدْرء وَاجْعَلْنَ في الاجر 
كَافُورَاء أَوْ شَيْنًا مِنْ ن¿ كَافُورٍ» الحديث إلى آخره. 
الإسناد(2) : 
قال الإمام: لم يذكر مالك في دقف هدا سنن حاتف ارفا فر يتات الى 
عَسّلتَها أمٌ عَطِيّة» وذكر ابن عُيَيْئَةَ وغيره عن أيَوب؟ أنّها كانت زيب ابنته0 . 
ننبيدٌ على و۵ : 
كل الرُواة للموطآت(©) قالوا في هذا الحديث بعد قوله: «أَوْ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ إن 
ED E‏ «إِنْ رين ذَلِكَ» وهو مكنا عد من سُقوطة: إذ الجمهور 
عا ا و ي 
وأما ابنته» فقيل : إنها زينب . 
وقال أهلٌ77 السّيّر: هي أمّ كلثوم» والله أعلم. 
قال ل ا الله ية توفين في حياته» إلآ فاطمة ‏ رضي الله 
عنها - فإتها تُوفیت بعدَه بسنَة أشهر. ولم يَشْهّد رسول الله َي جنازة رقي ابنته؛ لأنّه 
كان يومئذٍ مشغولاً مع العرب في عَرْوَةِ بَدْرِ. 
العربية : 
قوله : «اغسلتَهًا» قال ابن السكيت : الغسل بفتح العين هو الفعل» وبضمه هو الماء9 . 


(1) فى الموطأ (592) رواية يحيى. 

)2( كلامه في الإسناد مقتبسٌ من الاستذكار: 8/ 187. 

(3) أخرجه ابن يَشْكُرَالَ في غوامض الأسماء المبهمة: 71/1. 

(4) هذا التنبيه مقتبسنٌ من الاستذكار: 8/ 189. 

5( ج: «للموطا». 

(6) انظر على سبيل المثال رواية ابن القاسم (129)» وسويد بن سعيد (809)» والزهري (1005). 

(7) في الاستذكار: «بعض أهل». 

(8) الكلام موصول للإمام ابن عبد البر. 

(9) الذي وجدناه في إصلاح المطن» :11 «وَالعْسْل + مضدر غسلت الشىء اا وال ما عسل به = 


وقال ابن المُوطية": «غسل الشيءَ غسّلاٌ» والغسلٌ ما يغسل(27) به وهو أيضًا 
تمام الطهارة»). والغسالة الماء الذي يغسل به الوب وكلّ مغسولٍ. 


الأصول( : 
خبرُ الواحد مقبولٌ في أحكام الشريعة باتفاق من أَمْلٍ السنّة» واختلف 
هل يقبل الواحد فيما يعم البَلْوَى؟ فردّه أبو حنيفة» وقد بِيِنّاءُ فى «أصول الفقه»( وأنّه 


قد ناقضّ في مسائل قبل فيها خبر الواحدء من ل E E‏ ل 
الباب حديث سواه ع غير أنّها سُنةٌ ماضية في الشَرْع ؛ لأنّه حديث آحاد رَوَنّْهُ امرأة بُقَهَ 


وهو مقبولٌ في مثل هذه النّازلة . 
الفقه في أربع عشرة مسألة : 

المسألة الأولى(© : 

قوله: «اغْسِلْئَهَاه هو لفظ الأمزو ولا أدرق كيني يقال : إله غير :وجي :وقد 
ورد فيه القول() والعمل» حتّى غُسّلَ الطَاهِرُ المْطَهّر()ء فكيف لا يُعَّسّل سواه. 
الي ية وَعْسّلَ هو أيضًا مع طهارته» وهذا يدل على ذَرْضهء ولم يرد بلفظ الأمر إلا 
في حديث آم عَطِيّة هذاء وإن كان قد اختلفوا فيه هل هو سنة أو واجب؟ وسبب 
الخلاف فيه قوله: «إِنْ ر معناه : إن رأيتنّ الغسلّء وإن رأية يتن الرّيادة في العَدّدء 
وهذا وأشباهه مما اختلف فيه أهل الأصول» وذلك أنهم مختلفُونَ في التّمَييد 


الرّأس من حطميٌ أو غيره». 1 1 
ويقول ابن السكيت في موضع آخر: 33 «والغسل: ما غسل به الرأس» والغْسْلٌ: الماءً الذي يغتسلٌ 
به). 


(1) في كتابه الأفعال: 204. 

(2) في الأفعال: «يغتسل». 

(3) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 4/ 209 . 
(4) انظر المحصول في علم الأصول: 48/ ب 
(5) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 4/ 209. 
(6) في العارضة: «توارد». 

(7) م: «القرآن». 

(8) ملا 
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والاستثناء والشَّرْطٍ إذا تعقبت الجمل» هل يرجع إلى جميعهاء إلا ما أخرجه الدليل؟ 
أو إلى أقربها؟ في كلام لهم طويل لهم . 

٠‏ وقال علماؤنا(2»): غسلّ الميّتِ عبادة ليس للنجاسة» والدليل عليه قوله كَلِةِ: 
«الْمُؤْمِنُ ل تن ِالْمَوتِ» فذکر الصّفَة فى الحكمء وَذْكُرُ الصَفَة في الحُكم تغليل» 
كأته قال: لا ينجس لإيمانه(© . 

وقيل: لو لم ينجس الميّت» لما كان ما يبينْ عنه(*) من أعضائه في حال الحياة 


قلنا: ليس للأبعاض حُكُم الجملة في الحقيقة ولا في الشريعة» فهذا اعتبارٌ 
فاسد. 

المسألة الثانية() : 

اختلف العلماء فى غسله.هل هو للنظافة أو للعبادة؟ والّذي عندي أنه تعبّدٌ 
ونظافةٌ» كالعدّة عبادة وبراءة للرّحم» وإزالة النّجاسة عبادة ونظافةٌ» ولذلك يُسَرْح 
رأسه تسريحًا خفيفًاء خلافا لأبي حنيفة©)؛ لأنَّ في تسريحه وصبٌ الماء عليه زيادة 
في التظافة» وكلٌ ما حمَّقَ المقصود فهو مشروع. وَيُمَضْمَضٌء خلافًا لأبي حنيفة حين 
قال: لا فائدة فى مضمضته ؛ لأنّه لا يقذف الماء. 


قلنا: مرورٌ الماء على المحلّ وخروجه عنه تلظيف له فاه غسل يعم جميع 
الد خت ت ف المفعفة كفل الجتابة, 


فالّذي يتحصّل من هذه المسألة؛ أن الميّتَ يغسل للتظافة وللعبادة؛ لأنّه ربّما 
ع 


كان بدنه نجسا فيغسل للوجهين. 
المسألة الثالثة() : في حقوق الميت 


(1) انظر المحصول في علم الأصول: 33/ب. 

(2) انظر الكلام التالي في القبس: 2/ 437. 

(3) غ“ ج: «قال: الحكم تعليل» والمثبت من القبس . 
)4( غ ج: «يتباين» والمثبت من القبس. 

(5) انظرها في القبس: 2/ 437 438. 

(6) انظر المبسوط: 2/ 59. 

(7) انظرها في القبس: 2/ 436. 


الصلاة عليه . 

دفنه. 

أمّا حضوره» فإنّه يجب عليهم تمريضه إذا مرض» والرّفق به فيما يحتاج إليهء 
وتذكيروه") بالله إذا خيف عليه الموت» قال التبي يل : «لَمَنُوا مَوْتَاكُمْ لا إلهَ إلا 
الله (2) , 

المسألة الرّابعة : 

قوله لأمٌّ عطيّة : «ابْدَأنَ به بِمَوَا ضع الوؤضوء» لأن السّنّةَ في الغل كله أن يدا 
بمواضع الوضوء فيه. 

المسألة الخامسة(“ : 

ممّا فيه“ : تنبيه على الَيامِن» وهو مشروع في آداب الشريعة كلها باتفا . 

المسألة السادسة(° : 

قوله: «يمّاءِ وَسِدْرِ) وهذا أيضًا أصلٌ في جواز التطهير بالماء المُضَافٍ بماءِ لا 
يخرجه عن اسميّة التطهيرء ولا كلام فيه لأحدء وقد قالوا: الأولى بالماء القراح» 
والثانية الماع والشدرع: والثالفة بالياء والكافونء بوليش هدا ف لفط الحديف» ولا 
يقتضيه لفظ الحديث من خلط الماء بالسدر والكَافُور . انل 


)1( اغا ج «وليذكره» والمثبت من القبس. 
)2( رواه مسلم (916) من حديث أبي هريرة. 
)3( انظرها في العارضة: 210/4. 

)4( غ مما . 

i (5)‏ في العارضة: 4/ 210. 
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ا 
قو : اکتا أ حَمْسًا أو كير مِنْ ذَلِكَه هذا كله إشارة إلى أنَّ المشروع هو 
0 5 إلى اللخمسة» وسكت عن الأربع» وكذلك هي وظائف 
اش 0 وخاصّة في الطهارة» وليس في الشّريعة غسل محدّد إلا(2©» اجتهاد النّسوة 


ت 
و 


فقيل : سبع . 
وقیل: ما يتعدى إلى < 
قل الاسام لكأن يخرج منه الأذّى» فيتبع (*) مواضع الأذى 


57 فة يقول: إن حرج منه بعد الثلاثة أذى وُضىء . 


وقال العّافمي : يفل إلى شيم » ولا يزاذ على الك وليس يغسل ما خرج منه 
بعد الثلاثة ال البو سس ل 


المسألة الثامنة©) : 


يُعْصَرُ بطنه» للا يفتضح في الكمّن(7) عند الصّلاة عليه. 
وتظفر شكر المرآة ولا فتك ستترميلة: كما فعلت أمّ عطيّة برَينَب . 


(1) انظرها في العارضة: 4/ 209 -211. 

(2) غ: «محدود؟ وتتمة الكلام كما في العارضة : :ر محدث إلا أن يكون وضوءا [المسألة] الثالثة: 
اختلف في غسل الميّت. فقيل: عبادة؛ لألّه يصلى عليه. وقيل: لا يمكن أن يكون لما عليه من 
نجاسة . والأوّل أصمّ وأشهرء والثاني أقوى في لفظ الحديث وأظهر؛ لأنّه وكل الغسل في عدده إلى 
اجتهاد. ..2. 

)3( تتمة الكلام كما في المصدر السابق: «ولو كان عبادة ما وكله إلى نظرهرً» . 

(4) في العارضة: «فيغسل). 

)5( غ ج : «ويوضأ» والمثبت من العارضة . 

(6) انظرها في العارضة: 211/4. 

(7) غ: «المكان». 
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المسألة التاسعة() : 
يُلْقَى(2) خلفها كذلك كله ثبت في الصّحيح() . 
المسألة العاشرة(4): 


كذلك يغسل شعْر الوَجُل ويُمشط . 
المسألة الحادية عشرة(5): 


فيه جواز تكفين المرأة في توب الوجل . 
المسألة الثانية عشرة() : 


لم يأمرهنّ بغسل بعد غسلهاء وهذه المسألة أجمع فقهاء الأمصار أن الميت إذا 
عَسَلَهْرَجُلٌ لا يجب عليه الاغتسال لا فَرْضًا ولا اسْتَحْبَابَاء وأهل الظاهر يُوجِبُونّه بخلافهم . 

وقالت جماعة أهل الحديث: حديثُ عْسْلٍ غَاسِلٍ المت ضعيفٌ» وقد خوجَة 
التّرمذيَ(7) والدّاودي(2)»: ويغتسل من غسل الميّت والحجامة» وقد روى الدّارقطني )2 
عن ابن عمر حديثًا صحيحًا؛ قال: كنا نفسل المتَء فمئًا من يغتسل» ومئًا من لا يغتسل . 

المسألة الثالثة عشرة(2'): 

آنه لم يأمر يتَفْلِيمٍ أظفارهاء خلاقًا للشّافعن(7). 

المسألة الرابعة عشرة(12): 


(1) انظرها في المصدر السابق. 

(2) أي شعرها. 

(3) عن أم عطية في البخاري (1263) وسلم (939). 

(4) انظرها في المصدر السابق. 

(5) انظرها في المصدر السابق. 

(6) انظر أغلب هذه المسألة في العارضة: 211/4 212. 
(7) في جامعه الكبير (993) من حديث أبي هريرة. 

(8) في سننه (348) من حديث عائشة. وعبارة العارضة: «وحديث الغسل من غسل الميّت ضعيف لا من 
طريق الترمذي ولا حديث أبي داود». 

9) في سننه: 72/2. ١‏ 

0) انظرها في العارضة: 4/ 212. 

1) في الأم: 3/ 424. 

2) انظرها في المصدر السابق. 


سي ہد سياية س 
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إه لم يقل: «جَرُدْتها حلافا للشافعي إِنّهِ يسل الميّتَ عريانًا('). 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : ٠‏ 

الفائدة الأولى(2) : 

فيه من الفقه: الْتَرَّاوُرُ بين الأهْلين إذا مات لهم ميّثُ. 

الفائدة الثانية() : 

فيه تعليم كيف تغسل)ء وأنّ ذلك إلى النّساء يفعلن في ذلك ما رأين» وأنّ 
النّساءَ أحق بغسل المرأة وذوي المحارم من الرّجال» كما أن الرّجل أحقٌ بغسل الميّت 
من الأزواج وإن جاز ذلك لهِنّ» على تفصيلٍ يأتي بيانّه إن شاء الله . 

الفائدة الثالثة : 

أنه ليس على من غسل ميا غسلٌ» وإن كان قد روي عن مالك رواية المدنييّن 
عنه عن ابن القاسم ؛ أنه يغتسل» واختاره سحنون» ونفاةٌ الشافعي(°) . 

الفائدة الرّابعة0©): فى غريبه 

قال بعضهم: إِنّما قيل لِلحَقْوٍ حقو" لأنّه يشدّ على الحَمَّوَيْنِ وهو موضع الحَجْرّة 
وهو بفتح الحاء. 

وقوله: «أَشْعِرْئَهًا ياه يريد اجْعَلْنَ ذلك ممّا(7) يلي جَسَدَهاء والشعار: الثوب 
الذي يلى الجسد). والدّثار: التوب الذي قوقّهء وإنّما أراد بذلك أن تنال بركة ثوبه 


الذي كان عليه ك9 . 
(1) انظر كتاب الأم: 3/ 359. 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 70/ ب. 


3) 
) 
) 


4 
5 
6( 
7 
8 
9 


( 

( 

) في تفسير البونى زيادة: «المرأة . 

) السطر الأول من هذه الفائدة مقتبس من المصدر السابق. 

( في الأم: 3 363 . 

) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 70/ب. 

) في تفسير الموطأ: «اجعلنه مما يلي». 0 

) في تفسير الموطأ: «الجلدا. 

) قاله المهلب بن أبي صفرة كما في شرح البخاري لابن بطال: 3/ 257. 


) 
) 
) 


فيه فول ر المرأة. 

روى 0 ایت أم عَطِيّة عطئة ؛ أن "الى وفيت ث من بنات رسول الله ا 
هي آم كلثوم» وهو وهم مله » eT‏ 2 ۽ لان أمّ كلثوم 
نكتة لغوية : 

أمّ كُلْثُوم بضم الكافٍ من الكلثمة وهي الحُسْن. 

زقال الشيخ 'أبوا مر :. أل :الاس عسل المت ابن شيرين) قث ارب 
بَعْدَهُء وكلاهما كان غاسلة7*) للمُوتى 

وقال ابن علية(2): الحَقْرُْ هو التطاق . والجقو في لغة هُدَّيل7©) مكسور الحاءء 


وغيرهم يقولها بالفنْح». 
ديك اساد ان م 1 کر الصدیق(؛ آئھا غَسَلّتْ أبا بك الصَّديقَ 
نة عُمَبْس انرأ أبِي ب ر 
عوك 
حين توفي . 


وَالْحَدِيِث الخو أن مالا سَمع أَهْلّ الْعِلْم يَمُونُونَ: ا 
مَعَهَا نْسَاءٌ يَعْسِلْتَهَاء وَل مِنْ ذَوِي الْمَحَارِم اح يلي ذَلِكَ مِنْهَاء وَلَآَ روج يَلِي ذَلِكَ 
منْهَاء يُمْمَتْء فَمْسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَمَيْهَا مِنَ الصَّعِيدٍ . 

وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا هَلَكَ الَجْلُ وَلَيِسَ مَمَهُ أَحَدٌ إلا نِسَاءء يَمَمْئَهُ أَنِْضًا. 


)1( لم نجده في الجامع الكبير. 

)2( في مصنفه (6090) إلا أنّه لم ينص فيه على اسم «زينب» ولكن ابن بطال نقل عن عبد الرزاق الحديث 
نفسه بزيادة الاسم» ولعل النسخة التي اعتمدها هي الأكمل. 

(3) في الاستذكار: 8/ 194. 

(4) ج: «وكلاهما كانا غاسلين». 

(5) غ» ج: «للموتي فقالا» وهو تصحيف, والمثبت من الاستذكار» وانظر التمهيد: 1/ 379. 

(6) غ» ج: «في الّغة» والمثبت من الاستذكار. 

)7( في الموطأ (593) رواية بحيى» عن مالك» عن عبد الله , بن أبي بكرء عن أسماء. 

(8) يقصد قول مالك في الموطأ (594) رواية يحيى . 
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المسألة الأولى : 


أا قول أسماء ابنة عميس: «هَل عَلَىَ مِنْ غَسْل؟ فَمَالَ لَهَا الْمْهَاجِرُونَ: لأ عسل 
عَلَيْك» لاہ لم فلن الضرورة لِلْبَرْد فنقول: .سقط حديكنا وحديثكمء وبقي 


الإجماع من الصحابة. 

المسألة الثانية : 

قال ابن حبيب: ويغسّل أحد الرّوجين صاحبه والميّت منهما عريان من غير 
ضَرُورة. 


قال الإمام ‏ ووجه ذلك: أن كل واحدٍ منهما يباح له النّظر إلى عَوْرَةٍ الميّت 

منهماء والصّحيح أنه يستر كل واحدٍ 0 عد لأنّه موضع خشية('2. فلا 
معنى لرؤية العورة» وهو نصصّ «المدوّنة»(2) 

المسألة الثالثة : 

اختلف العلماء إذا طلقها واحدة» هل يغسلها؟ فة ففي «المدونة)(7 1لا يلها 
وروى ابن القاسم أنه يغسلها. 

قال الإمام - ووجه قول ابن القاسم: أنّ أسباب التُكاح باقيةٌ في الميراثِ 
والنَّسَب. 


ووجه من قال لا يغسلها: أنه لا سبيل له إليها إلا برجعة» وهو لم يراجع( 

المسألة الرّابعة : 

واختلف العلماء إذا تزوّج أختها هل يغسلها أم لا؟ فإذا قلنا: إن الغسل لمكان 
الموارئة» جاز أن يغسلها بعد تزويج أختهاء وقاله ابن القاسم. وقال أشهب: أَحَبٌ 
إلى أن لا يفعل . | 

وقال ابن حبيب: ولها أن تغسله وإن وضعت ما في بطنها وانقضت عذتهاء 


(1) كذا. 

(2) 167/1 في غسل الرّجل امرأته والمرأة زوجها. 
(3) فبطلت الرجعة بموتها فكانت على أصل التحريم. 
)4( 


4) ج: «سيدها العبد؟. 
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وللامَة مَةَ غسل سيّدها") وإن ولدت منه» وللعبد غسل الأمّة» ولها أن تغسله. 

المسألة الخامسة: 

إذا مات الرَجّل وليس معه إلآ ذو محارمهء ففي «المدونة») : يغسلنه ويسترنه» 
وظاهر هذا أنّهن يجوّدنه . 

وروي عن ابن القاسم آنه قال : يغسلنه ذوات محارمه من قوق توب . 

المسألة السّادسة : 

إذا ماتت المرأة وليس معها إلا ذو محارمهًا من الرٌجال». ففي «المدونة»(° 
يغسلونها من فوق ثوب. 

وقال ابن حبيب: يصب الماء من تحت الثوب». ولا يلصقه بجسدها فيصف 
عورتها إذا لصق» ولكن يُجَافِيهِ ما قَدرء وإذا لم يجدوا الماء يَمّمُوها إلى المرافق. 


تک ٠)‏ 
قال مالك والشافعي : تغسل المرأة زوجهاء والڙوج زوجته. وقال أبو حنيقة : 
لا يغسله)() . 


قال الإمام: ودليلّنا على أبي حنيفة؛ أن عليًا - رضي الله عنه ‏ عَسَلَ فاطمةء 
وقال الب صلى الله عليه لعائشة: «إِنْ مث قَبْلِي غَسَلْبْكِ وَكَمَنئُكِ وَصَلَيْتْ عَلَيْك»() 
فحصل لنا إجماع الصّحابة على أن للرّجُلٍِ أن يغسل زوجتهء وقد قالت عائشة ة: «لو 
اسْتقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَديَرتُ ما عَسَلَ ر سول ال ل إلا نِسَاو7(0). 

فإن قيل: نكاح التّبيّ با لا ينقطع بالموتء لقوله تعالى: # ولا أن تتكحوأ 


أذونجم من بيه أبداً »> الآية(8) , 


(1) 167/1 في الرجل يموت فى السَّفْر وليس معه إلا نساء والمرأة كذلك. 

1 .168 167/1 )2( 

(3) انظرها في القبس: 2/ 439 440. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 1 

(5) أخرجه أبو داود (3141)ء وابن ماجه (1464)ء والحاكم: 3/ 62. 

(6) أخرجه الدارمي (80)» وابن ماجه (1465).؛ والنسائي في الكبرى (7079)» وابن حبّان (6586)» 


والبيهقي: 3/ 396. 


(7) الأحزاب: 53. 
(8) غ» ج: «تحته» والمثبت من القبس. 


المشي أمام الجتارّة 513 


قلنا: إِنِ انقطع التُكاح بالموتِ» بقيت أحكامّه من الميراث والوّلآءِ والعِدَّة 
وهي محبوسة لحقه(') إذا مات» فلذلك يكون له غسلها إذا ماتت؛ لأنه حك من 
أحكام النكاح . 

المسألة السَابعة: فى جهل حال الميّتِ 

ولذلك ثلاث صور() : 

الصّورة الأولى: 

أن ينهدم حائط على قوم من المسلمينَ وفيهم كافثء فإنّهم يغسلون ويصلى 
عليهم. وينوي بالدّعاء للمسلمين. 

الصّورة الثانية : ٍ 

هو أن يكونوا كلهم كفار إلا واحدًا لم يتعيّن في الصّورتين» فإنّهم لا يغسلون 
ولا يصلى عليهم» وفي إحدى الرُّوايتين: يجعل الأقل تبعًا للأكثرء وروي في 
النازلة الثانية؛ أنّهم يغسلون ويصلى عليهم أيضّاء وينوى بالدّعاء للمسلمين. 

الصّورة الثالثة: 

هو أن يُوجَدَ رجل بمَلَة من الأرض» ولا يُدْرى أَمُسْلِدٌ هو أم كافك فإنّه لا 

وقال ابِنُ وهب : ينظر إليه على ثوب» هل هو حَتِينٌ أم لا؟ 

قال الإمام: والصّحبحٌ عندي أن ينظر إلى غالب أهل الأرض الذي وُجِدَ فيهاء 
فيُحْكم له بحکم الغالب من أهلهاء وهذا يتبين في مسائل اللّقيط إِنْ شاءً الله . 


ما جاء فى كفن الميت 
مالك عَنْ هتام ن عرو عَنْ ابي عَنْ عَايَِة رؤج اللي كله؛ أن 


(1) انظر هذه الصور في القبس: 2/ 436. 

(2) في القبس: «يجعلون». 

ا ل 

(4) في الموطأ (596) رواية يحيى. 

(5) أخرجه البخاري (1273): ومسلم (941). 
7 شرح موطأ مالك 3 
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ي سے 


الحديث صحيحٌ» ممق على صكيهِ ومَئْنو("). 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى(* : 

قال الإمام: الكَمَنُ للوَجُل بعد الوفاة كالكسرة في الحياة لا بد له منهاء وهي 
أصل في الدّينٍ مجِتَمَمٌ عليه. سترُ ڪور َه وغسلّه والصّلاة عليه والمواراة ا 
فروض الكمَايةء إذا قام بِأمْرهِ من قام بمَرْضٍ الكفاية سقط عن الباقينَ. 

المسألة الثانية(3) : 

آنا كم المت فهو ن بزأس ماله» أوّل ما يخرج هو» وك فف 
عمَيْر في لَمِرَةِ لم يوجد له غيرها)» وكذلك حَمْرّة(ة) . 

واختلف) العلماء في الكَمَنٍ هل يتعدّد أم هو واحد؟ والصحيح أنه يتعدد» 
وأنه مَتَى احتاج إلى الكَفَنِ أخذه موة أو مرّتين كما كان في حياته ؛ [ذ لعن للورة 
الفضلة عن حاجته. ا اواو ا ع 
بيت مَالِهِمْ فإن عدم أو تعذّرء فعليهم أجمعين حتى يقوم به أحدهم. 

المسألة الثالثة : 


اختلف الاس في الكَمَنِ؟ 

فقيل : اقل ثوب واحد. 

واختلف في أكثره؟ 

ففي المذهب. قيل : أكثره ثلاثة» وقيل: خمسة. 


ووجه الثلاثة : حديث عائشة . 


) انظر بعضها في عارضة الأحوذي: 4/ 215. 

) انظرها في القبس: 2/ 440 . 

( أخرجه 0 (1276). ومسلم (940) من حديث خباب. 
4) أخرجه البخاري (1274) من حديث عبد الرحمن بن عوف. 
) انظر الكلام التالي في القبس: 2/ 441 . 

) انظر هذه الفقرة في القبس: 2/ 440. 
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ووجه الخمسة: يدخل فيها القميص والعمامة. 

وقال علماؤنا("): ثلاثة أثواب بيض : ول وقميض) وحِمَامَة؟ وَسَرَاوِيلٌ» 
فهذه ستٌء والقَطيفة التي فرشت له حين تنازع فيها شَفْرَان(2)» وهي السّابعة . 

وق ا الس فيهًا قف ر عمامّةٌ» نف لوجودها )2 أو نفي 
لتعديدها في ثلاثة أثواب» ورَوَى البڙار(: 'سَبْعَةُ أَنْوَابِ» على ما ذكرناة» ورَوَى 
مل أنه بسطً تحتّه مرق والصحيح حديث عائشة» والله أعلم . 
نكتة لغوية: 


وقوله : «سَحولية» روي بفتح السّين وضمّهاء فمن رواه بالفتح تَسَبَهُ إلى قريةٍ 
باليمن اسْمُها سَحُول» ومن رواه بالضّمٌ فهو جمع سحل وهو الثوب» ويجوزٌ جمع 
سحل على سُحول. 

وأما قوله: «للمهتة» أراد الامتهان» ومن روى: «الْجُهْلَة» أراد المادّة» وقيل: 
أراد تأنيث مهل كما يقال: مهل ومهلة67). 

المسألة الرّابعة: 

فيه اختيار البياض فى الكمّن» وهو أصل في الدّينء لقول التْبيَ يَكِخ: «خير 
اکم الا وت ا و كقنت اوضرع ا ی ديه ديك 
أبي قتادة: «إذا ولي أَحَدُكُمْ عا فَلَيْحْسِنْ 5 وقال فيه هر دی ا 19 
وقال علماؤنا(277: يحسنه بالصَّفَاقة21') ليس بالغلاء . 


(1) انظر الكلام التالي في القبس: 441/2 . 

(2) هو شْقْرَان مَوْلَى رسول الله يِه والحديث أخرجه الترمذي (1047). 
(3) في حديث الموطأ (596) رواية يحيى. 

(4) غء ج: «لوجوبها» والمثبت من القبس. 

(5) فى البحر الزخار (646) من حديث على بن أبى طالب. 

(6) انظر مشكلات موطأ مالك: 101 ومشارق الأنوار: 1/ 389. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (11126)» وأحمد: 1/ 328» وابن ماجه (1472) من حديث ابن عبّاس. 
(8) أخرجه مسلم (943) من حديث جابر. 

(9) في جامعه الكبير (995). 

(10) في الجامع الكبير زيادة: «غريب». 

(11) انظر هذا القول فى العارضة: 4/ 215. 

(12) في العارضة: «بالتظافة» والصّفاقة هي كثافة نسج الكفَّن. 


المسألة الخامسة : 

لا يغالي في الكَمَنِء > ففي ذلك رواية أبي داود()» عن عليّ ؛ أن النبي مَل 
قال: «لا تُمَانُوا في الأعْمَانٍ فته پس ٠‏ سَرِيعًا». 

وقال أبو بكر(2»: «الحيئٌ احرج إلى الجَدِيدٍ من الميّت . 

المسألة السّادسة : 

حديك اغبادة ؛ فخ كدق الحلة .ويه ر الأضحية الكبشٌ الْأَفْرَنُ)(2) يعنى 
بالحلة: ثوبين واحد فوق واحد. 

وأمّا المرأة فإنّها نكَمَّن في خمسة أثواب. 

وقوله(*): «سَحُولِيَةه منسوبةٌ إلى سحول بلدة باليمن(*)ء وقيل(: هي منسوبة 
إلى القطن» والأمران يرجعان إلى أمر واحد؛ لأنّ ثياب اليمن إِنّما هي قطن . 


المشئ أمامّ | لجنازة 

قال الإمام: هذا باب ليس للنّظَرِ فيه مَدْخَلٌء وإِنّما ذلك موقوفٌ على الأثّرء 
رَوَى الثلاثة الأيمّة المشي والسّعي أمام الجنازة عن ابن عمر؛ أنّ التب با وآبا بكر 
وعمر كانوا يمشون أمام الجكازة(©, لن في الات دت أ من هذا: 


وأمًا حديث الترمذيَ57). عن ابن مسعود» وحديث ثوابان(9), في قوله: 


)1( في سننه (3152). 

)2( في حديث الموطأ (598) رواية يحيى. . 

(3) أخرجه أبو داود (3156)» وابن ماجه (1473)» والبيهقي: 3/ 403. 

(4) الشرح التالي مقتبس من المنتقى: 2/ 7. 

)5( اله بن بُكيْره کان على اي 

)7( احرج مالك في ارا ایو ی 

(8) في جامعه الكبير (1011). 

(9) أخرجه الترمذي (1012)»؛ وابن ماجه (1480)» والحاكم: 1/ 356 والبيهقي: 4/ ۰23 من طريق 
E‏ ف 2 داود (3177)» والحاكم: 1/ 355» والبيهقي : م0 
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«ّما") تَسْتَحْيُونَ؟ ملائكةٌ الله على داهم وك على ظَهُور الدَّوَابْ» هو حديث 
موقوف()» والصحيح أن التبي ية ركب مرجعة من جنازة أبي الدَّحْدَاح وأصحابه 
مون تان ّ 


الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى!* : 
اختلف العلماء في ذلك(؟ 

فقال مالك: ذلك سسْة مشروعة7©). 

وقال الشافعي() وأحمد") وقوم ؛ أنّ ذلك ممنوع(). 

المسألة الثانية(19) : 

1 الاس في تعليل ذلك» وانتسبت(11) لمعانٍ ليست بالقويّة(2') منها: 
الاس شفعاء» والشفيع يمشي بين يدي المشفوع لهء وهذا حكم الحجال» وأما النّساء 
فيمشين من وراء الجنازة؛ لأن ذلك أَسْتَر لهُنَّء قاله ابن نافع» والله أعلم . 

المسألة الثانية(13) : 


(1) ج: «ما» وفي متن الحديث : «ألا». 

(2) يقول الترمذي: : «حديث ثوبان قد روي عنه موقوقًا. قال محمد: الموقوف منه أصحٌ». 

)3( أخرجه مسلم (965) عن جار بن سَّمْرّة. 

(4) اقتبس المؤلّف فحوى هذه المسألة من المنتقى: 2/ 9 بتصرّف. 

(5) أي في المشي أمام الجنازة. 

(6) الذي في المنتقى؛ أن القائلين بهذا القول هو مالك والشافعي وابن حنبل. 

(7) هذا العزو خطأء والصواب أن الشافعي يرى في الأم: 3 أنَّ المشي أمام الجنازة أفضل . انظر 

الحاوي الكبير: 41/3. 

(8) هذا العزو خطأء والصّواب أن أحمد يذهب مذهب مالك والشافعي» انظر المقنع لموفق الدين بن 
قدامة» والشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة» والإنصاف للمرداوي: 6/ 205 . 

(9) الظاهر أنه اعترى العبارة السابقة تصحيف من الشْسّاخ > والثابت في المنتقى : «إن ذلك سنة مشروعة» 
وبه قال مالك والشافعي وابن حنبل. وقائل يقول إن ذلك ممنوع› وإن السنة المشي خلفهاء وبه قال 
أبو حنيفة؛ , 

(10) فحوى هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 9. 

(11) غ: #ونسبت». 

(12) عبارة المنتقى: «وقد ذكر أصحابنا في ذلك معاني ليست بالقوية». 

(13) هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 9. ١‏ 
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قال" : ويُكرَهٌ الرركوب في المشي أمام الجنازة» قاله مالك . 
ولا بأس به في الانصراف» قاله ابن حبیب . 

تنبيه(2) : 


قال الإمام - ووجه ذلك: أن العتر م امار دا د ومرضع تراص ومشي 
إلى الصلاة ا إلى الجمعة والرٌجوع› فليس بعبادة في نفسهء قالكرت فة مطل 


كالوكوب للمُنْصَرفِ من الجمعة. 
فان ركت احذ إلى حتاذة فشكي أن يمشي خلفها والنّساء خلفه والتاس 
أمامهما. 


المسألة الرابعة(7): في حمله 

أمَا حمله» فإنّه من فروض الكفاية» وهو أيضًا من فروضه إن لم يكن له مال 
فإن كان له مال فماله يحمله. وقد رأيت في جميع ديار المشرق ‏ ضَانَّها الله أنه ليس 
للمّوتى حامل مخصوء ولا فيه(*) إجارة مشروعة ولكن إذا جعِلَ الميّثُ على السّريرٍ 
ناڌی مناد : خا ا فيبادر النَّاُ إليه فيحملوتّهُ دولا حتّى يُوضع على قَبْرِه. 

فإذا حملت الجنازة فالسَْةٌ أن يُمْشى أمامها للحديث» وليس في قوله: « 
يبع جَنازَة»(0) حجة» وإنّما أراد به أن له أجرًا كما لو تقدّم أمَامَهاء والمذهب المي 
حَلْمَّها هو مذهب أهل العراق©)؛ لأنّ المَْيَ خَلْقّها عندهم أفضل» للحديث: 
يبع جَنَازَة» في كل حديث ورد فيه ذكر ذلك( . وَالتََابعُ يكون خَلْففَ المتبوع» ل 
لا يصح ؛ ؛ لأن التابع للمَلِكِ قد يمشي بين يَدَيْه لما يحتاج إليه» فليس يلزم من الاتباع 
تأخُر التّابع عن المتبوع» وتلك جَهالة باللّحَة() . 


) يحتمل أن يكون المراد هو الإمام الباجي؛ لأن النقل موصول من المنتقى. 

) هذا التنبيه مقتبس من المنتقى: 2/ 9. 

) انظرها فى القبس: 441/2 443. 

4) في القبس: «فئة». 

( أخرجه البخاري (47) من حديث أبي هريرة بلفظ : : «من انبم جنازة» . 

) انظر كتاب الأصل : 1 44. ومختصر الطحاوي: 42 ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 404. 
) ”ورد فيه ذكر ذلك» زيادة من القبس يقتضيها السّياق . 

8( غ 2بالغة) . 
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المسألة الخامسة(1) 


قيل: إنّ الميت يحمل بين العمودين؛ لأن النبيَ َل حمل جنازة سعد بين 
الْعَمُودَيْنَ . 


وقال أبو حنيفة : يحمل بين الأربع()؛ لن ابن مسعود حملها كذلك . ولقد 
مات العلماء في بغداد فما حملهم إلا أصحابهمء ومات رجل من أصحابنا فما حمله 
أحدٌ إلا أنا والطرطوشيّء قاله ابن العربي(ة) 

المسألة السّادسة : 

اختلف العلماء في القيام للجتازة؟ 


فذهب قومٌ إلى أنَّ القيام لها منسوحٌ بقولٍ عليّ: إن رسول الله كله قام ثم 
قعدل»» ويقول عليّ: ما فَعَلَهُ إل مرّة واحدة» مرّ بِرَجْلٍِ من اليهود ‏ وكانوا آهل 
كتاب ‏ فلمًا نهى انتهى» فما عاد إليها(© َل 


وقالت فرقةٌ من العلماء: كلا القولين ثبت عنه يَلِِْ؛ِ لأنّه قام وقعدّء ولم تثبت 
الرواية من َل الإسناد ؛ أنْ ESS‏ والناس في ذلك مخيّرُون إن قاموا 


ر ر 


فهو أفضل» لقوله كلا : «الْمَوْثُ فزع» دا راہ ۾ جَنَارَة فَقُومُوا»0©) وقال في حديث 
آخر: «إِنّمَا يُقَامُ ِعْظامًا لني يقبض الوس قا E‏ 
«إِنّمَا قُمْنَا لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلآيكة(2)9 وَمِنْ عَظّم اله فذَكَرَ الموتَ كان أفضل» ومن 
جلس فبغير حرج . 


(1) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: 4/ 262. 

(2) انظر كتاب الأصل: 1/ 413» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 403. 

)3( لعل المقصود هو أبو محمد بن العربي الأب. 

)4( أخرجه مالك في الموطأ (626) رواية يحيى. 

(5) ج: «لها». 

(6) أخرجه مسلم (960) من حديث جابر بن عبد الله. 

(7) أخرجه أحمد: 168/2 وعبد بن حميد (340)» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 486» 
والحاكم: 1/ 509 (ط. عطا)» والبيهقي: 4/ 27 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(8) أخرجه الطيالسي (162)» وأحمد: 4/ 391 والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 489» والبيهقي: 
4 27 من حديث أبي موسى الأشعري. 
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المسألة السّابعة: 

عن يتغل القن هذا اباي اف ا كيه 

فقال أبو حنيفة : يؤخذ من جهة القبْلة('). 

وقال الشافعيّ: من يمين القبر؛ لأنّ ابن عبّاس روي أنه أخذ من يمين القبرء 
وتلك عادة أهل المدينة. 

حَجَةٌ أبي حنيفة؛ أن النبِيَ بل أمر بإدخاله من جهة القَبْلَّّ» وكذلك رواه 
1 وقد بيا في «أنوار الفجر» أن آدم كان دفنه من جهة المَبْلَهَ 
وذكر ذلك النَخَّعِي . 

المسألة الثامنة : (2) 

فإذا أدخل الميت قبره» فإنّه يستحبٌ تلقينه في تلك السّاعة» وهو مستحتٌء 
وهو فعلٌ أهل المدينة والصالحين والأخيار + لأنّه مطابقٌ لقوله تعالی : #8 ودر فَإنَّ 
لذ مع ألْمُؤْمِنت € وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير بالله تعالى عند تغيّر(5) 
الحال وخروج الرّوح وعند سؤال الملك؛ لأنّه يخاف عند ذلك أن يختلسه الشيطان 
فيُذَكّر بالله تعالى» ولقوله : «لَُنُوا آم موتكم لآ إِلّه إلا الله(6) . 

قال الإمام: ولهذه النكتة اختلف استفتاح المصِفِينَ في كتبهم في الجنائزء فأمًا 
البخاريّ فقال في كتاب الجنائز(7): «مفتاح الجنّة: لا إله إلا الله»() وأما مسل( 
فقال: «لمُنُوا مَوْتَاكُمْ : ل إِلَه الله“ لهذا المعنى؛ لأنّه موضع يتعرّض الشيطان فيه 
لإفساد9') اعتقاده ودينه وآخرته ويجتهد في ذلك. فأمَر النْبئٌ بي بذلك ليكون تذكيرًا 
له وتَنْبيهًا لما وعد به كل ولما وقح في الحديث الآحَرِ أنه «مَنْ كَانَ آخر كَلاْمِهِ لا إِلَهَ 


1) انظر كتاب الأصل: 1/ 421» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 406. 

) نقل المواق الغرناطي خلاصة الفقرة الأولى من هذه المسألة في سنن المهتدين 102-101. 
3) في سنن المهتدين: «من الأخيار» 1 
(4) الذاريات: 55. 


( 

) أخرجه مسلم (917) من حديث أبي هريرة» بلفظ : «موتاکم» بدل: «أمواتكم». 
77 الكتاب (23) باب في الجنائز (1). 
( 

( 
1 


في صحيحه (916) من حديث أبي سعيد MY‏ 
)غ ج: «لفساد؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


۳ أن بح الحنازةٌ بتار 521 
الله دحل ال0 . 
عرب( : 


قال الإمام : والتَّلقِينُ هو تفعيل» من لَقَنَ أي فهم ما يذكر له فهو يفهم ويذكرء 
وما التلقين في حال الحا فته لا يكلو أن كنال حامر الذعن هدا هر 
الذي يكر وإن کان أَعْمِيَ عليه فليدَكّر أيضاء وإن كان وة تن عليه وة يذ( 
فليذكر؛ فزق فالا فاد تا عله مه ای ننه على ما كال وسيأتي بيان هذه المعاني 
في مواضعها بأؤْعب بيانٍ إن شاء الله . 


. النهي أن تبح الجنازة بتار 


قال الإمام: في هذا الباب أربع مسائل: 
المسألة الأولى!4 : 


قولها(2): «أَجْمِرُوا ثِيابي» يحتمل أن يكون منها على وجه التعليم بالسْنّة 
ويحتمل أن يكون على وجه الوّصِيّة لمن قد علم جواز ذلك؛ لأنها إِنّما أرادت 

وقولها: ١نم‏ حتُطوني » الحَتُوط ما يُجْعَلُ في جسَدٍ الميّت وكفيّنه من الطّيب وغير 
ذلك مما الغرض فيه ريحه دون لونه؛ لأ المعهود منه ما ذكرنا من الرّائحة دون 
التّجَكّل واللون» والله أعلم. 

المسألة الثانية(°) : 


إذا ثبت هذاء فموضع الحَنْوطٍ أين يكون؟ 


(1) أخرجه أحمد: 5/ 233 وأبو داود (3116)» والطبراني في الكبير 112/20 (221) :من حديث معاذ 
(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 4/ 201-198. 

)3( اغاج: : «يترك) والمثبت من العارضة . 

)4( هذه المسألة اقتبسها المؤلّف من المنتقى : 2 10 بتصرّف . 

(5) أي قول أسماء بنت أبي بكر في الموطأ (604) رواية يحيى . 

(6) هذه المسألة اقتيسها المؤلف من المنتقى: 2/ 10. 


522 كتاب الجنائز 
فقال اكيت في لخيته ورأسه. وهذا واسع . 
وقال ابن حبيب: يُجِعَلٌ الكافور على مساجده وجبهته ورأسه ورکبتيه() 
i‏ 0 7 ۶ے عام و 
وقَدَمَيْهه وَل في مسامّه وعينيه() وقمه َأَذْئَيْهِ ومنخره(2)» وعلى الفُطْن الذي 
يُجْعَلٌ بين فَحْذَيْه» ويُجْعَل بين أكَْانِهِ كلّهاء ولا يُجْعَل على(*) ظاهر كفنه. 


المسألة الثالثة(©) : 
قال الإمام: وَيُفْعَلُ هَذَا ِكل مَنْ غسّلّ ميا وَصُلَيَ عَلَْهِا©: مُْرِمًا كاد أو 


غير محرم( 8 وبه قال الحسن» وعكرمة» 00 وأبو حنيفة . 
وقال الشافعي: لا يقرب المحرم طيبًا 

.)9( 

شرح( : 

قال الإمام(": والدليل على ما نقوله: أن هذا حك من أحكام الحججّء فوجبَ 

أن يبطل بالموتٍ كالطواف017). 


وآما ما روي عن الي قله أنه الي الفحرم الذي ورين ا 


(اعسلوة بمَاءِ وَسِذْرِء وَكْمَنُوهُ في وبين » 5 اة 3 e‏ اسه فَإِنَّ الله 
ا عه يم الْقيَامَة م ا(2( فل بمانع من ذلك في غير ذلك المّتت» لأا لا طريق لنا 


) ج: «وجبهته وركبتيه»» المنتقى: «ووجهه وكفيه وركبتيه» وهو أسد. 

E (2‏ «ومشاعر عينيه؟ والمثبت من المنتقى . 

(3) فى المنتقى: ١ومنخريه».‏ 

(4) «على» زيادة من المنتقى. 

5( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 72. 

6( غ «کل». 1 

(7) في المنتقى: «. . . بكل من يُغْسّل ويُصَلى عليه». 

(8) ا 1 (ط. تونس). 

(9) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 10/2. 

(10) الكلام موصول للومام الباجي . 

(11) لأن حكم الإحرام لو كان باقيّاء لكان يجب أن يطافٌ بالميّت ويوقف بعرفة» ويرمى عنه» كما يفعل 
بالمَْمّى عليه والمريض. للتوسع في الاستدلال على ما ذهب إليه المالكية انظر: الإشراف: 
1 147. 

(12) أخرجه البخاري (1265)» ومسلم (1206) من حديث ابن عبّاس. 
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إلى معرفة ذلك(1). وتعليل النْبييَ صلى الله عليه ذلك إِنّما هو طريقٌ لا سبيلَ لنا إلى 
معرفته» فهو دليلٌ على آنه حُكُمٌ مخصوصٌ به» ولو کان حُكْمًا يتعدّى إلى غيره لعلَّلّهُ 
بما لنا من طريق إلى معر فته . 

المسألة الرايعة(2) : 

وقولها: "لا تشیعوذ ني( بتّار» دليل على ما قال ابن حبیب : إِنّما ذلك للتفاؤل 
بالنار . 

ويحتمل ما قال أيضًا أنْ يكون هذا من أفعال الجاهلية» فالشريعة( مُحَالمَتهُ إذا 
لم يكن له وجه مقصود في الشريعة. 

ويحتمل أن يمنع ؛ لأنّه كان يُفْعَل على وجه الظهور وللتََالي؛ والأوّل أحسن. 

وقد روي عن أبى هريرة مرفوعًا إلى النبرت يل ؛ أنّه قال: «لآ تَسَيّعُوا الْجَتَارَة 
بِصّْتٍ وَلاً بتار »(*)» ولا أعلم بين العلماء خلاقًا في كراهيه . 


باب 
التكبير على الجنائز 

العربية : 

التكبير هو التفعيل» مِنْ كبرء من قولك: الله أكبرء قال آهل العربية: «الله أكبر» 
معناه كبيرٌ وعظيم وجليل» وكذلك التَّسبِيحَ هو تفعيل» من سبح يسبح ء وهو مصدر. 
الفقه والفوائد المنثورة فى هذا الباب: 

وهي تسع مسائل: 
(1) في المنتقى: «. . . لا طريق لنا إلى أن نعُلّم نحن في غيره من الأموات أن الله يبعثه ملبيًاه. 
(2) هذه المسألة إلى قوله: «. . . الظهور وللتعالي» مقتبسة من المنتقى: 10/2. 
(3) في الموطأ: ١لا‏ تتبعوني». 
(4) في المنتقى: «فشرعت». 
) 


5( ارچ ابن أبي شيبة (11180) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله م : ف تع الجارة بسرت ولا 


بنار. . »٠.‏ وأخرج مالك في الموطأ (605) رواية يحبى» عن أبي هريرة؛ آنه نهى أن يتبع بعد موته 
بنا 
عدن 
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المسألة الأولى : النعي للميّت 

روى الواقديّ» قال: تتى الي يك الئاس النْجَائِي في اليوم الذي مات فيه( ؛ 
وذلك في رجب سنة تسع من الهجرة()ء ٠‏ فكان ذلك من آعلاَم نبو ته اء وذلك لما 
بيَهُما من الشَغْر بين أرض الحجاز وأرض الحَبَشة . 

ر سيل بعل ريك بن حارثة. وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رَوَاحَة» 
وقد بيّناها وشرحناها فى جملة المعجزات فى «الكتاب الكبير» . 

المسألة الثانية( : 

قال علماؤنا): النَّىُ هو الإخبار بموته» وهذا النّعْي غير محظورء وأمًا النْعَيُ 
الذي معناه الصراخ والصّياح فإنّه محظورٌ»ء ولذلك كره مالك الإنذار بالجنازة على 
أبواب المساجد والأسواق؛ لأته من النَّعْي. وقال علقمة بن قيس: الإنذار بالجنازة 
من التعى» والتعى من أمر الجاهلية . 
العارضة : 

قال الإمام: النهي غير صحيح؛ لأنه اة أعلم وأخبر بموت النجاشي() واسمه 
أصحمة وهو ملك الحبشةء وكان آمن بالنبيَ كل وأخذ الإيمان عمّن جاء من 
الصّحابة» وهاجَرُوا إليه فآواهم. فلمّا مات» نَعاءُ النبنٌ ية في ذلك اليوم» وهو من 
أعلام ود ومعجزاته كما تقدم . 

والنَّعيُ ها هنا هو الإخبار بِمَوْتَء كما أخبر بِمَوْتِ جعفر وزيد ب بن حارثة. فثيت 
من ذلك ثلاث حالات(6): 


1 الحالة الأولى: أن إعلام الأهل والقرابات77) والصّالحين والعلماء بِمَْته 


(1) إلى هنا أخرجه مالك - من غير طريق الواقدي - في الموطأ (606) رواية يحبى. 
(2) انظر الروض الأنف للسهيلي: ٠١۸/۲‏ 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 11/2 بتصرّف. 

)4( المراد هو الإمام الباجي . 

(5) من ها هنا إلى قوله: «... من أعلام نبوته» مقتبس من المنتقى: 11/2. 

(6) انظرها فى العارضة: 4/ 206. 

(7) ج: «القرابة». 
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2 وأن الجَمَلى(1) والخزي( طلب التَفَاحُْر والمُبَامَاة بذعة. 

3 - وان نَْيَ الغائب جائرٌء والصّلاةَ على الغائب جائزة. 

وتركه للصّلاة على جعفر ‏ وقد نَعَاهُ كما نعى النّجاشي - فيه دليل على أن 
الشهيد لا يُصَلَّى عليه» وهذه سَةٌ يفعلها أهل بغداد وما وا إذ لا يتبع الميّتِ 
إلا أهل وده والصّالحين من التاس . 

المسألة الثالثة : المرور للحنازة 

ففي الصحيح؛ أنّه حرج إلى المُصَلَّىء وقد صلَّى أيضًا في المسجدء وقد صلّى 
عند القبرء وإنّما جوّزٌ للدنجاشي ليكون الحال له أجمع . 

المسألة الوابعة: (3) 

أنّه يصلي على الغائب» قالت المالكية : ليس ذلك إلا لمحمد يا . 

قلنا : ولس ا رلا ا 

فإن قيل() : طويت له الأرض وأحضر روحه بين يَدَيْهِ. 

قلنا: إن ربا لقادرء وإن با بذلك لأهلّء ولكن لا نقذ بو(©)؟ لأتكم رويتموه 
من عند أنفسكم . 

فإن قيل : إن جبريل عليه السلام جاءَهٌ بروح جعفر أو بجنازته وقال: قم فصل عليها . 

قلنا: لا نتحدّث إلا بالثابت من القْلٍء ودَعُوا الضَّعِيف؛ فإلّه سبيل التَّلف فيما 
لیس فيه صصحيم(6) 

المسألة الخامسة: 

وقع في الصّحيح عن77 النبي يل أنّه قال : «إِنَّ أَحَاكُمْ قَدْ مَاتَء هَقُومُوا قصلو 


1) في العارضة: «الجَمْلَى» أي دعوة الناس إلى الطعام جميمًا من غير تخصيص . 


4) انظر الكلام التالي في عارضة الأحوذي: 4/ 260. 

5) ج: لا نقوله»» والعارضة: «لا تقولوا إلا ما». 

6 غ» ج: «تالف» والمثبت من استدراك الناسخ هة في هامش ج. أما في العارضة فالعبارة فيه: «ودعوا 
الأضعف فإنّه سبيل ! إلى التلف مما ليس فيه تلف». 

(7) ج: «آن». 


) 
) 
(3) نقل العبدريّ جزءاً من هذه المسألة في التاج والإكليل: 2/ 239. 
) 
) 
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ت 
٠.‏ 


عَلِيْو(') والأمرُ يقتضي الوجوب» ولا فرق بين الصّلاة على النَجَاشي وغيره» وفي 
حديث آخر آنه قال : توفي في الْيَوْم رَجَلٌ صَالحٌ» فقام فصفف بهم كما يفعل في صلاة 
الفُريضة(2). 1 

ومن أغرب(") ما رُويَ عن مالك؛ أله استحبٌ أن يكون المصلّون على الجنازة 
سطرًا واحدًا. 
وكذلك صم عن النبيٌ يهاه في أكثر صلاته عليهاء وفي الصحيح في صلاة النجاشي : 
«ففُنكا وَرَاءُ صفَّيْنِ»(*) وفي الصّحيح أنه قال : «اسْتَغْفِرُوا لأخيكم20) معناه: سلوا الله 
المغفرة(؟)» وهو أفضل ما يسأل(7) له. 

المسألة السادسة() : 

قال علماؤنا: صلاة انب يِه على التجاشيّ هو مخصوص به لثلاثة أَوْجه: 

أحدها: أنَّ الأرضَ دحيت له جنُوبًا وشمالاً» ورأى نَعْشْيَ النجاشي» ورأى أيضًا 
بَيْتَ المَقَدِس . 

قال المخالفُ: وأيُ فائدة في رؤيته! وإنّما الفائدة في لَحُوقٍ بركته. 

الوجه الثاني : أن التجاشيّ لم يكن له هنالك وَلِنٌّ من المؤمنين فيقومٌ بالصّلاة 
عليه()؛ لان" النّجاشي كان مسلمًا وَلِيَهُ أهل الشّرْكِ في بَلَدِ آخرء فلم يكن له من 
يقوم بِسَبّبهء فقام النبيئٌ كله بها . 

الوجه الثالث: أنَّ التبى ب إنّما أراد بالصّلاة على التَجاشيّ إدخال الرَحْمَةٍ 


أخرجه البخاري (3877)» ومسلم (952) من حديث جابر بن عبد الله. 
أخرجه البخاري (1320) من حديث جابر بن عبد الله . 

انظر الكلام التالي في العارضة: 4/ 260. 

أخرجه مسلم (952) من حديث جابر. 

أخرجه البخاري  1327(‏ 1328)» ومسلم (951) من حديث أبي هريرة. 
فى العارضة: «سلوا له». 

في العارضة : «سأل». 

انظرها فى القبس: 2/ 446. 

القن : «قال المخالف: هذا محالٌ عادة. ملك على دين لا يكون له أتباع» والتأويل بالمحال 
محال». 

(10) ج: «ولأن». 


سے ا م لے ا ا ال المع ال لے ا ا 
نما طب إن 


ص 
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عليه» واستثلاف بقيّة الملوك بعدَهٌ إذا رَأَوَا الاهتمام به حيًا وميّنًا. قال المخالف: 
بَرَكَةٌ الدّعاء من التب يلل ومواساته") تلحق الغائب() . 

والذي عندي في صلاة الب ية على التجاشي : اله عَلِمّ أنَ النجاشيّ ومن آمن 
معه( ليس عندهم من سُنَّةَ صلاة المت أنه ٠‏ فَعَلِم أنه سيدفئونه بِغْيْر صلاقء فبادر 
إلى الصّلاة عليه» والمسألة عريصة7*) المدرك» وحقيقتها في «مسائل الخلاف». 

وهنا نكتة وهي( 5 إذا تعذّرَ غسل الميّت لأمرء فإنّه لا يمنع الصّلاة عليه لأنّا 
نحن لا نعلمٌ هل عُسّلَ التجاشيّ أم لا؟ ولهذا إذا عدم الوضوء لم يمنع ذلك من 
فعل() الصّلاة(7) على كلّ حال . 

المسألة السابعة() : 

قوله(): «فكَبّرَ عَلَيِْ اربع تكْبِيرَاتِ» صحيحٌ حَسَنٌ(229: ولو كان التكبير سيا 
0 المَصْلٍ لوجَب زيادة التكبيرء ولما كان أحد أحىّ به منه» لأنّه أمّنَ من هاجر 

ليه من المسلمين وآواهم وأكرمّهه9'). 

المسألة الثامنة: 

اختلف العلماء في التكبير على الجنازة من ثلاث تكبيرات إلى سَبْع» ولهم في 
ذلك أحاديث كثيرة» فقد روي أنّه كان كبر على الجنازة خمسًا وسنًا وسَّبْعَاء حتى 
جاء موت النَجَاشيّ فكَبّرَ أربعًا وهو آخر فعْلهء وعلى هذا أهم أيمّة يمّة الأمصار لا زيادة 
ولا نقصان ؛ لأنّه ا5ر صحيحٌ لا مَذْقَعَ فيه. 

ولما روي أيضًا في الأثر ؛ أنَ جبريل عليه السلام كبر على آدم أربع تكبيراتٍ» 


1 
2 


)1( في فى القبس: ومن سواه). 

(2) في القبس: «الغائب الميّتَ باتفاق الأمّة». 
)3( غ ج: به والمثبت من القبس. 
(4) من القبس: 2/ 55 (ط. الأزهري): «عويضة». 
(5) انظرها في عارضة الأحوذي: 4/ 261. 
)6( غ ج: : «فضل» والمثبت من العارضة. 
(7) في العارضة: «العبادة. 

(8) انظرها في العارضة: 4/ 260. 

)9( أي قول أبي هريرة في الموطأ (606) رواية يحيى . 

)0 00 البخاري (1245)» ومسلم (951). 
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وأنّ الخلفاء أيضا عملوا بذلك» فكبّر أيضًا على أبي بكر الصّديق أربع تكبيرات؛ 
وعلى عمر كذلك» واستمرَ العمل على ذلك» والشّيعةٌ تك على الجنازة خممًا 

واختلفَ العلماءً في إمام كبر على جنازة خمسًا؟ 

فقال ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك: إِنّه لا يُكَبّر معه الخامسة. ولكنّه لا 
يُسَلّم إلا بسَلامه(), 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا كبر الإمام خمسًا قطع المأموم بعد الرّابعة 
بسلام ولم ينتظر تسليمه©). 

وقال أحمد وأهل الحديث: اله يكبّر معه خمسًا وسيمًا إِنْ كبّرء لقوله: «لاً 
تَحْتلِفُوا علب( ولقوله: لما جول الإمَامُ لیوتم ب فَإِذَا کبرفکبروا») وهذه من 
المد ول لأ رد لها 

المسألة التاسعة : 


اختلف العلماء في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة» هل يحرم في حين 
دخولهء أو ينتظر الإمام حتى يكر فَيُكَبّر بتكبيروء فإذا سَلّم الإمامٌ قَضَّى ما عليه 
ورواة ابن القاسم عن مالك . 


ا َه رمو 2ر ر وو 
واحتج من قال ذلك( بقوله ل : «ما أذركتم فصلواء وما فاكم فَاقُضُوا)69). 
وأجمع العلماء بالعراق والحجاز في قَضاءِ الک دون الذعاء(7) وهو 
الصواب. 


(1) أورد الإمام الباجي هذه الرواية في المنتقى: 2/ 12 وذكر أنها من رواية ابن الماجشون عن مالك» 
وممن قال بها أيضًا أشهب ومطرف» ووجه هذه الرواية: أن هذا أمر كثر فيه الخلاف بين أهل العلم» 
ولا تفسد الصلاة إذا كان الإمام من أهل الدّين والسنة» والخطأ إِنّما هو منه في زيادة التكبير فلا يتبعه 
فيها؛ وزيادة القيام في الصلاة لا يمنع منهء ولا يمنع صحة الصلاة» فيقوم حتى يسلم بسلامه» وأما إن 
كان الإمام من آهل البدع فلا يصلى معه ولا بُْتَدَى به كبّر أربعًا أو خمسًا. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 389 والمبسوط: 64/2. 

(3) أخرجه البخاري (734)» ومسلم (414) من حديث أبي هريرة. 

(4) هو جزء من الحديث السابق. 

(5) أي قال بالانتظار حتى تكبير الإمام. 

(6) أخرجه البخاري (636)» ومسلم (602) من حديث أبي هريرة. 

7( وذلك لأنّ هذه التكبيرات بمنزلة الركعات التي هي أركان الضّلاة» ردت ادش فا ن مع الإمام 
قضاه» فكذلك ههنا. 
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حديث مالك()» عن ابْنٍ شهاب» عن ر 
مِسْكِيئَة مَرِضْتْ» ا يسو الله لله » 00 قَالَ: وَكَانّ رتشول الم كله يخود 
الا ال ل عَنْهُمْ فَقَالَ ر ن اللد: «إِذَا مَانَتْ فاذوني بها» فر ع و 
ياء رهوا أن يُوقظوا ر شرل اث کا فلا ضع أخرر بای ك3 ين اي قال 
0 مرک أَنْ تلاذتُوني بھا؟» الحديث إلى قوله: وَصّفَ بالگاس عَلَى قَبْرِهًا e‏ 


ربع تكبيرَاتٍ . 
الإسناد: 


0 


قال الإمام : هذا حديث صحيحٌ » وخرج الأيمة مغله()» روي عن علي ابن أبى 
طالب؛ أنّ التي يل صلّى على قَبْرِ مرّتين» وروى الترمذي()؛ أن الب ية صلّى 
على قبر بعد شهر» والصلاة بعد شهر كالصلاة بعد يرم وي ف ا ی 
ا ا ی من رواية ابن المسيّب مُرْسَلا وقد 
روى الدارقطني() ذلك مسنڌا عن ابن عباس ؛ أنّ النبيَ ية صلّى على َر بعد شَهْرٍ» 


تفرد به بشر) بن آدم عن آبي() عاصم . 


الفقه والفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
وهي عشر فوائد: 
الفائدة الأول (2): عيادةٌ المريذخ 
يادة المريقن 
وهي أصلٌ في الدّين» وقد رُوِيَتْ فيها آثار كثيرة. قال علماؤنا: الزّائر هو 
اّذي ينزل بالمَرُورا”2: ومنه يقال للطّيئف: رور والعائد هو الذي يقصده على نية 


التّكْرَار. 


(1) في الموطأ (607) رواية يحيى. 


( 

( 

) في جامعه الكبير (1038). 
(4) في المصدر السابق. 

) في سننه: 2/ 78. 

( 

) «أبي» زيادة من الدارقطني . 


(8) انظرها في العارضة: 191/4 192. 
(9) في العارضة: «الزائر هو الذي ينزل بالمرء لمقصد يختصٌ به أو بالمزور» . 
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أمَا البخاريّ(') فقد بوب وأدخل الحديث الصحيح فقال: «أَطعجُوا الات 
5 الْعَانِي وَعودُوا الْمَرْضّى» وفيه حديث صحّحه أبو عيسى فقال في ا 
المريض فقال: «مَا من امْرِءِ يَمْرَضُ إلا حت عله سياه وَرُفِعَتْ لَه دَجَائّهُ(2) وفيه 
حديث آخر حسن خرّجه الترمذيٌ «إِنّ المريض تَبَحَاتٌ خَطَايَاهُ كما تَنيَحَاتُ وَرق 
الشَّجَرِ(22: وهذه موعظةٌ للمريض 
الأصول7*): 


قال الله تعالى: 9 إِنَّ امس يذهب لَيدَات » الآية). كل ذلك من فضل الل 
على عباده أنْ خلق المعصية وكفَّرَهًا(©) بحكمته وبرأقتف وكقازة الأذساف: والامراض 
للات کا قدمنا ‏ إذا كانت صغائر مسحًا مسحّاء وإن كانت كبائر فكبائر9). 

وقوله(*): (إذَا عَادَ أَحَاهُ الْمُمْلِم لَمْ يرل في شُرْقَةِ الجَنّده فإنَ ممشاءٌ إلى 
ا لمااكانة لكين النرات هلق كل ا وكانت الخُطى سببًا إلى نيلٍ 
الترجاتٍ في النّعِيمٍ المُقيمء 0 فجاز كما باه وله إذا مشى في 
«الْخُرْفَةِ وهي بساتين الجن ة أن يخرف منها ويتنعّم بالأكل . 

وقوله(19): هن الْمَرِيضَ تَتَحَاتَ عَنْهُ حَطَاياهُ كَمَا تَتَحَاتْ رّرق الشَّجَر) وهذه 
إشارة إلى أن المريض إِنّما تحط عله ألا الصغائر من الات التي هي من شجر 


(1) في صحيحه (5373) من حديث أبي موسى الأشعري» وأخرجه أيضًا مسلم (2976). 

)2( لم نجده في الجامع الكبيرءٍ والذي وجدناه هو ما روته عائشة قالت: قال رسول الله ة: «لا يصيبٌ 
الْعْوَمِنَ شوكة نما فرقهاء إلا رَفْعَهٌ الله بها درجةً» وحط عنه بها حطيئة» قال الترمذي: «حديث عائشة 
حديث حسن صحيح؟. 

(3) لم نجده في جامع الترمذيّ. وذكر المؤلف في العارضة أله صحيح من حديث أسد بن كرز. 

(4) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 4/ 188 190. 

(5) هود: 114. 

(6) في العارضة: «خلق المعصية وَقدّرهاء ثم مَحَصَّهًا وكفرها». 

(7) كذاء والعبارة مضطربة» ولا تخلو عبارة العارضة أيضًا من الاضطراب» وهي: (إذا كانت صغائرًا 
وضكا وض وإن كانت كبائر وزن وزنًا وإن كان الكل بالميزان». 

(8) أي قوله يي في حديث الترمذي (967). 

(9) في العارضة: «بها». 

(10) لم يرد القسم الأول من هذه الفقرة في العارضة. 
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المخالفة» بمنزلة الوَرق مد خسن الا رج الا تمزه ك 2 أصلها 
الكفر وورقها صغائر النوب() 

وَرُوِيَ في حديث أنّه قال لمن لم يصب الله منه: «قم عنّاء فَلَسْتَ مِنَا() إشارة 
إلى أته ناقص المرتبة عند ربّه.» وعلامة ذلك صحّة بدنه على الدوامء» وهذا يخرج 
مخرج الغالب» أو علم من حال( ذلك في نقصانه ما أخبر بذلك عنه. 


الفائدة الثانية(6) 


قال علماؤنا: يعاد المريض من كل ألم دق أو جلٌّء ويعادُ من الرَمَدِء وقد روي 
في الحديث أن زيد بن أرقم عادّه رسول الله اة من رَمَدٍ أصابه(7). وقد روي في 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : دلا يعاد مِنْ وجّع الْمَيْنِء وَلا مِنْ وَجع 
الضرس » وَلاً مِنْ وَجع الرَمَّدِ)(9). وقد تالاضن اباس 0 إن هذا الحديث 
يقضي عليه الأوّل. 


الفائدة الثالثة : 


قال الإماه(19): الصَّلاةٌ على القَبْرِ ليست مشروعة عند مالك» وهو الصَّحِيحٌ من 


)1( في العارضة : «خفيفة؟, 

(2) تتمة الكلام كما في العارضة : «وبينها من الأجساد والأفراع والأغصان منازل» قد تعظم الأوراق حتى 
تأخذ من الأغصان فتذهب بكثير منها. وهكذا يترقى القلب حتى يجتنب الأصل؟. 

(3) غ» ج: «أنه قال: من لم تصبه السئة فليس مناه والمثبت من العارضة. والحديث أخرجه أنو داود 
(3089) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (7130) قال المنذري في الترغيب: 4/ 149 «رواه أبو 
داود وفي إسناد من لم يسم . 

(4) غء ج: «ان» والمثبت من العارضة. 

(5) «من حال زيادة من العارضة. 

(6) انظرها في العارضة: 4/ 192. : 

(7) رواه الحاكم: 1 491 (ط. عطا)ء والبيهقي في شعب الإيمان (9192) من حديث أنس. وحسّنه 
المؤلف في العارضة. 

(8) أخرجه مع اختلاف في الألفاظ - العقيلي في الضعفاء: 211/4» وابن عدي في الضعفاء: 6/ 313› 
والبيهقي في شعب الإيمان (9190) من طريق بقية بن الوليد عن الأوزاعي. يقول المؤلف في 
العارضة : «ورواه عنه ابن وضاح فيما حدثه عن شيخه أبي خيثمة عن بقية» وهذا وأمثاله لم تبق فيه من 
الصحيح بقية؟ . 

(9) غ: «أشياخنا». 

(10) ج: «القاضي». 
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قول سائر العلماءء وصلاته على القبر إتّما كانت لأنّها دفنت بغير صلاة» إذ قال لهم : 
آذْنُونِي بهاء ٠‏ فلم يَفعَلُواء فوقعتٍ الصلاة غير مجزئة» فوجب إعادة الصّلاة» ولكن قال 
مالك : زتها رساي عن :القن :]دكات كيه . والصحيح عندي أنّه إذا دفن بغير صلاة 
صلي عليه أبدًا. 

الفائدة الرابعة7!) : 

قوله(2): «أنَّ مسكيئة ا قال علماؤنا(: في هذا الحديث دليل على 
اهتبال التب ل بأخبار ضعَفَاءِ a‏ وكان(4) 2 يك يجالس المساكين 
ويحبُهم» وهي عادة الأنبياء قَبْلَه 

الفائدة الخامسة() : 

قوله: «فَخُرِج بِجَنَارَتَهَا لَيْلاً» فيه أن الخروج في الليل بالجنازة جائرٌء وإن كان 
الأفضل ترك ذلك إلى الثهار ليحضرها م مَنْ أمكنَ من المسلمين دون مَشَمَةَء فإن() كان 
ذلك لضرورة(7), فلا باس به إن شاء الله » وروی ذلك ابن زياد( . 

الفائدة السادسة() : 

قوله : «حَتّى صَفت النّاس على قَبْرِهَا قال علماؤنا19): هذا يقتضى أن الصُّفُوفٌ 
على الجنائز مسنونة كسائر الصّلوات EE AEG, EL‏ 

وإذا كان من يصلَّي على الميّتٍ النّساء فقطء فقد قال ابنٌ القاسم: يصلين 
أفذاذًا ؛ لأنّ هذه صلاةء فلم تكن المرأة فيها إمامًا كسائر الصلوات. 

وقد قال أشهب : تومه امرأة. 


1( نصف هذه الفائدة مقتبس من المنتقى : 2/ 13. 

2) في حديث الموطأ (607) رواية يحيى. 

3 المقصود هو الإمام أبو الوليد الباجي. 

) الكلام التالي هو من إنشاء المؤلف. 
اللو م 1 178 


( 
( 
7 غ» ج: «لغیر ر وا 
( رواه عن مالك» كما في المنتقى. 

( هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 2/ 14. 

10( اعرد عر ايام الباجي . 

1) في المنتقى : «. . . كسائر الصلوات. وأنْ صلاة الجنازة جماعة». 
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قال الإمام("): ويحتمل أن تكون هذه الرّواية مبنية على رواية ابن أيمن عن 
مالك في إمامة المرأة. ش 
الفائدة السابعة(2) : 


قوله: «قَصّفتٌ الاس عَلَى قَبْرِهَاه هذا بَيّنّ في جواز الصّلاة على القبر» وعلى 
الميّت فلا يصلّ على القبر()ء إذا فاتت الصّلاة على الميّت» فأمًا إذا لم تفت فيصلى 
عليه( . 

وقال ابن وهب عن مالك أن ذلك جائز» وبه قال الشافعيّ. 


يتكرّر مع بقاء حُكم الأصل كالغسْل . شْ 
ووجه قول ابن وهب والشافعي: تعلقهما بصلاة لبي كله على هذه المرأة. 
والجواب: أنه لا يجوز امتثاله لمعان: 
أحدها: أنّ التب يله علّل صلاته على القبور بما لا طريق لنا إلى العلم بأن 
حكم غيره فيه كحكمه()ء فقال: «إِنَّ هَّذه الْقُبُور مُمْتَلِئَةٌ ظلّمة» ود الله رمَا 
بِصَّلاتِي ليها . 
ووجه آخر: وهو أن النبيّ يه كان المستحقّ للجنائز(7) والوليّ عليهاء فإذا 
صلى غيره لم يسقط فَرْض الصّلاة عليهاء وهو قول جماعة من أصحابنا. 
ومنهم من قال: إن القَرْضَ يسقط ولا تَعَادٌ الصضلاةء غير أنه كان منعهم من 

)1( الكلام موصول للومام الباجي . 

(2) هذه الفائدة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 2/ 14. 

(3) الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه سقطت في هذا الموضع عبارة بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وإليكموها كما 
هي في المنتقى: 0 فلا يصل على قبره وليدع له قال سحنون: ولا أجعله ذريعة إلى الصلاة على 
الجنائز في القبورء وقال ابن القاسم وسائر أصحابنا يصلي على القبر. . .“. 

(4) غ» ج: «عليها» والمثبت من المنتقى. 

)5( اغا ج «حكمه» والمثبت من المنتقى . 

(6) أخرجه أحمد: 2/ 388 والدارقطني : 277/2 والبيهقي : 4 من حديث أنس. بقول الهيثمي في 


مجمع الزوائد: 36/3 «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح». 
(7) أي المستحق للصلاة على الجنائز. 
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دفنها حتى يصلى علیھا')ء فلما كان قد نهى أن تدفن حتى يصلَّى عليهاء لم تكن 
صلاتهم دونه تسقط فض الصّلاة عليها. 


المسألة الثامنة(2) : | 

فإذا ثبت أنه لا يصلى على قبر إلآّ بعد أن تَقُوت الصّلاة على الميّت» فبأيٌ شي 
يفوت ذلك؟ 

قال أشهب: تفوت الصّلاة عليه خارج القَبْرِء بأنْ يهال عليه التراب ويخرج» 
إن وضع اللبن عليه ما لم يهل التراب عليه. 


وروى يحيى عن ابن القاسم؛ أن ذلك لا يفوت حتى يُخَاف عليه التغيير» وأنّه 
يخرج ما لم يخف التغيير عليه 

وقال أشياخنا: ّما يفوث بالدَّفْنِء والفراغ من الدّفن هو تسوية الراب . 

المسألة التاسعة: 

قوله : «فكبر عَلَيْهَا أَربَعَا هو الصّحيح المشهور الثابت في الدّين قطعًاء كما بيا 


قبل . 

واختلف العلماء هل يقف الإمام بعد التكبيرة الرابعة للدّعاء أم لا ؟ 

فقال سحنون: يقف بعد الرّابعة ويسلّم بإثرها. 

وفي «التبْصِرَة»(7 قال ابنُ حبيب: يسلّم عقب التكبيرة من غير دعا وحَكَى 
توجيه : 


قال الإمام ‏ ووجه ما قاله سحنون: أن التكبير الآخر من صلاة الجنازة» فكان 


(1) تتمة الكلام كما هو في المنتقى: «.. فقال: إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليهاء وروي أنه ا 
قال: : لا يموتن فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به» فان صلاتي له رحمة» روى ذلك في 
الوجهين أبو عبد الرحمن النسوي» قلنا الحديث الأول هو في السنن الكبرى (2107) عن أبي أمامة ابن 
سهل › والحديث الثاني برقم (2160) عن يزيد بن ثابت. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 15. 

)3( كتاب «التبصرة» تعليق كبير على المدوّنة؛ لأبي الحسن علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي 
(ت. 478) وصلتنا بعض الأجزاء من هذا الكتاب. انظر: ترتيب المدارك : 8/ 109. وتاريخ التراث 
العربي : 1/ 3/ 154. 
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الدّعاء مشروعًا بعدّهاء أصلٌ ذلك الأولى والثانية والثّالثة. 


ووجه القول الثانى الذي قاله ابن حبيب في «التبصرة»: أن الدّعاء في صلاة 
الجنازة بمنزلة القراءة را ولو دعا بعد الرّابعة لاحتاج إلن تكبيرة فصل ن 
القراءة في غيرهاء ولو دَعَا بعد الرّابعة لاحتاج إلى تكبيرة تفصل بين القراءة والتسليم» 
كما يفصل الرّكوع بين القراءة والسّلام . 

المسألة العاشرة: 

هل يرفع يديه مع کل تكبيرة آم لا؟ 

فروى ابن وهب عن مالك ؛ أنّه يستحبٌ ذلك . 

وروى ابن القاسم عنه؛ لا يرفع فيها بعد الأولى. 

وروی ابن حبيب عن ابن القاسم ؛ أنّه لا يرفع في الأُولَّى ولا في غيرها. 

قال الإمام: والخلافٌ في ذلك مبنيعٌ على الخلاف في رفع اليَدَيْنِ في الفَريضةء 
كما باه في موضعه . 


ما يقول المُصَلَى على الجنازة 
الإسناد: 


روى مسلم)؛ أن رسول الله كل قال: «إِذَا ليثم عَلَى الْمَيّتِ فَأَخْلِصُوا له 
الذعَاءَ»» وفيه أحاديث كثيرة » وحديث أبي هريرة هذا ومروان قالا فيه: 0 أَنْتَ 
زتها وَأَنْتَ خلشتهاء ونت هَدَيْتَهَا وَأَنْتَ قَبِضْتَ رُوحَهَاء ونت أَعْلَمُ ب 
وعلانهاء جنا شمّحَاء فيه فَاغْفِْرْ ِذَكرِنًا وأَنْعَاناء وشاهدنًا وَغْائينَاء الُم مَنْ أخبيته 


ما ايه عَلَى لوان وَمَنْ فيه هنا توف عَلَى الإسشلام» اللَهُمَ لآ تخرمًا ا 
ولا میا بعد( , 


3 
0 


0-0 
1١ 
1 
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(1) عزو المؤلف الحديث لمسلم سبق قلمء » فالحديث أخرجه ابن ماجه (1497)» وابن حبان (3077)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: 2/ 147»: والطبراني في الدعاء (1205)»؛ والبيهقي: 40/4 من 
حديث أبي هريرة. 

(2) أخرجه أحمد: 2/ 345» وأبو داود (3200)» والنسائي في الكبرى (10917)ء والطبراني في الدعاء 
(1186)» والبيهقي: 4/ 42. 
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وأما حديث وائلة» قال: سمعته يقول: «اللّهِمَّ إِنَّ فلان بن فلان في ذْمّتِكَ فقه 
فتنةَ القَبْر وعذاب النَّارِه وأنت أهل الوّقاء والحقّء الله اغفر له وارحمهء أنت العَقُور 
الرّحيم»("). 

وخرج مسلم(: لهم اعفن له ارا وَعَافِو وَاعْفُ عن وَأَكْرِمْ نل 
دَوَسْمْ مُذخَله وَاغْسلَهُ بالْمَاء الج وَالْبََدء وََقَّهِ من الخُطايا كُمَا يمى الوب 
الأبيَض مِنَ الدَّنَسِء ابی دارا حيرا ِن داري وَأَهْلاً خَيْرًا من أَهْلِه وَرَوْجًا حيرا من 
زؤْجهء وَأَدخله الك وق مِنَ النّار - أَوْ قال - وَأَعِذْهُ مِنَّ النَّارِه. 


قال المؤلّف: هذه E‏ واد الى كنت ثبتت عن اللي بيا في الدّعاءء فلا 
الفقه والفوائد المنثورة: 

وهي ست( : 

الفائدة الأولى(: 

صلاة الجنازة عند أكثر العلماء دعاء لا يفتقر إلى قراءة. وقال جماعة: يفتقة 
إلى قراءة الفاتحة. واختاره الشافعي()» وخخرّجه البخاري عن ابن عبّاس؛ أنَّ اسن 
قراءة الفاتحة(”) في صلاة الجنازة . 

واا على أنّ الطهارة لها فرضّء» ما خلا الطبري والشعبيّ فإنّهما قالا: 
دعَاءٌ فلا يفتقر إلى طهارة() , 

قال الإمام: والصحيح أنّها مقر إلى طهارة. لقول النّبِيَ كله: «لاً صَّلدّة إل 


(1) أخرجه أحمد: 491/3: وأبو داود (3202)؛ وابن ماجه (1499). والطبراني في الكبير 22/ 89 
(214)؛ والدعاء (1189).؛ وابن حبّان (3074). 

2( في صحيحه (963) من حديث عَرْف بن مالك . 

) ج: «ستة فوائد). 

) انظرها فى العارضة: 241/4 242. 

5 في الأمّ: 381/3. 

es NEG ECS (‏ - رضي الله عنهما 

- على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» فقال: ليعملوا أنها سَنَهُ 

(7) غ» ج: «السنة قراءة غير قراءة الفاتحة» ا 

)8( غ «الطهارة». 
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بطھوں»() ولا يبل الله صَلدةَ 5 بغر طَهُورِ»(2) وهذه اضلاة اجاح فو جب فيها 
ا 

وآمّا القراءة» فلم ترد في رواية مُتصِلَةٍ السّند إلى التبيّ)ء وتحصيل مذهب 
مالك في هذه المسألة؛ أنّه لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وبه قال أبو حنيفة 
والثوري!*). 

وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق: يقرأ فيها بأمّ القرآن في أوّل ركعة خاصّةء 
ويدعو في سائرهاء وبه قال أشهب . 

وا اا يقرأ الفاتحة(”) في كل تكبيرة. 

قال الإمام: والصحيح عندي ما قاله أشهب؛ أنه يقرأ الفاتحة في أوَلٍ ركعة 
ويدعو في سائرهاء وهذا حسنٌ يعضده الحديث والنظر والأثر؛ لأنّ مالكا لم يبلغه 
حديث ابن عبّاس» والله أعلم . 

الفائدة الثانىة() : 

قوله(: «اللَّهُمّ إِنَا جتنا شمّعَاء فِيهِ وقد يقال0: فانفعنا به» والشّفيع لا يكون 
إلآ مُسْتَحَيًا(”) في جميع أفعاله فيشفع فيهء وال أعلم. 

وكذلك قوله: : «وَاغْفْرْ لصغِيرنًا وكبيرنا» وقد بَيّنَاهُ : في «كتاب التفسير». 
قوله(": «واحْينًا على الإِيمَانِ وتَوَقَنَا على الإسْلاّم» فيه دليل على أنّهما بمعنى 
واحد» وقد تقدّم بيانّه بأن الإيمان هو التصديق وأنَّ الإسلام هو الاستسلام» ولو كان 
الإسلام العمل والإيمان الاعتقاد خاصّةء لكان الأمر بالقَلْب أو يقال امتا 


(1) سبق تخريجه. 

(2) سبق تخريجه. 

(3) لا . 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 391. 

(5) ج: «بفاتحة الكتاب». 

(6) انظرها في العارضة: 4/ 243. 

7 أي في حديث أحمد: 2 345 السابق ذكره. 

(8) أورد المؤلّف في العارضة قيل هذا الكلام ما نَصّهُ: «وهذا غير > ET‏ 
أحدء وإتما يقابل كل إنسان بمقتضى حاله فقد يقال : شفعنا فيه» وقد يقال. . 

(0 ا ۰ 

(10) في حديث أحمد السابق ذكرة. 
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على الإيمان وأحينا على الإسلام . 

الفائدة الغالغة(") : 

قوله: «إن فلان بن فلان في ذَمَيكَ» وة والذّمام واحدٌ وإِنّما جعلوه 0 
مته لاهم كانوا يرونه يصلي يصلي الصّبحء وقد قال النبئٌ عه : «مَنْ صَلَّى الصّبْحَ لَمْ يَرَلْ 
في ذمّة الل حى يُمْسي»20) أو بشهادة الإيمان التي يشهدون له بها في قوله: «مَنْ قَالَ 
لآ إلهَ إلا الله وَصَلَّى صَلوْتََا وَأَكَلَ دبيحتتا» الحديث: «قَلَهُ ذمّةُ الْمُسْلِم» وفي حديث 
آخر: "ذْمَّةٌ الله وَدْمَّةُ رَسوله»() . 

الفائدة الرّابعة: 

قوله: «وَقهِ عاب الثّاره وقال: «فْتْنَةَ الْقَبْرا وهذا سبيلٌ لابد لكل ميّتِ منه» 
فللمؤمن التّجَاة وللكافر املك EE‏ المشيئةء وقد تقدم تحقيق عذاب القبر 
في صلاة الكسوفء فلينظر هنالك . 

الفائدة الخامسة 001 

« «وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَقاءِ» يعني بالميعاد()» ولذلك معان كثيرة: 

لها: الوفاءً لمن مات على التّوحيد لا يعذبه البارىء؛ لأنّه أهل الوفاء ولَمًا 

إن الوفاءَ هو التوحيد. 

وقد قال المفسّرون في قوله: مو َه هی الى وَقَّ»7(4) و قيل : التوحيد والجرّاء 
الآؤقى هو الآثابة على التوتحيد والتحاة من الارن والوفاء لاني E‏ الا ون 
وشهادتهم له ا على ما باه في حديث عمر الصّحيحء قول الب بلا : م 
شَهِدَ له أَربَعَةٌ بِكَيْرٍ أَدْخَلَّهُ الله الج فلا: وَثَلدَنَة؟ كَالَ: «وَتَلَنَقَه فلا : وَائنَانِ؟ 
َال : «رانگان»» وله اله عن الواح ةة): 


اقم 


انظرها فى العارضة: 4/ 243 244. 

أخرجه بنحوه مسلم (657) من حديث سمرة بن جندب. 
أخرجه البخاري (391) من حديث أنس. 

انظر مقدمة هذه المسألة فى العارضة: 4/ 344. 

في العارضة: «بالمعاد». 1 

ج: «قيل؟. 

النجم: 37. 


أخرجه البخاري (1368). 


جص لص لے لے لے سے لے لس 
دم تب طب ئ ي لہ من 
صا صا صا ما صا تا ص ت 
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خاتمة : 

قال الإمام : وأخمصر ما قيّذتاه") في الذعاء على المي ا قوله : اللہ نه عَيْدكُ 
وَابْنُ عَبْدِكٌ مَاضٍ فيه حُكمُكٌء وَلّمْ يكن شيا مَذُكورا أنزل بك وَأَنْتَ خَيْدُ مَنْرُولٍ 
ا اللّهُمَ أ حجن وال نيه وتو ل قر َوَس عَلَيِِ ذل وينه بالْقَوْلٍ 
قد اذ فَمَرَ إلى سن وَاسْتَعْئَيتَ ستعنيت 86 عن وَكَانَ يَشْهَدُ ألا ِلَّهَ إلا أللّهمء» اللَّهُمَ 
إِنْ کان زاكيًا 7 وَإِنْ كَانَ حَاطِئًا فافز لَتُ اللَّهُم لآ تخرمتا اجره ولا تَفْيًا 


بعدة»). 


الابتء وَأَنّهُ 


هذا أخصر شيءٍ وأحسنه ممّا يقال على الميّتِ. 

وكيا حرا الخاصل السو لاحر ا ور ار عر N‏ 
لث يا رسُولَ اللم: كيف يَقُولُ الذي يَغسل الْمَيْتَ؟ قَالَ: يَقُولُ : الله عفر عَنْوك 
على يعن غشيواة . 

وقال مالك : ليس عندنا في الدّعاء حدّء وليقل وليجتهد ما أمكنّ» والله أعلم. 


فى الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العضر 


مالك( عَنْ مُحَمَد بن آي حَرْمَلةء مَولَى عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بن ابي سُفيانَ بن 
ويول » أذ رابت ابي سلمة توت وَظَارِقٌ أَمِيُ الْمَدِيء فأتِيَ يجَتَازَتِهَا َعْدَ 
الف بُح» فوضعَت بالبقيع . قال : وَكَانَ طَارِقٌ يعس بالصّبْح . قال ابن بي حَرْمَلةَ: 
ِف عب افو ِن عمرا*) بون ل لأَمْلِهًا إِمَا أَنْ تُصَلُوا عَلَى جَتَارَتَكُمُ الآنَّء وَإِمَا أَنْ 
تَْدْكُوهًا حَتَّى تَرْتَفعَ الشَّمْسُ . 
مالك عن ن م 58 عبد للم بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجََارَة بَعْدَ الصّبْح 
وَبَعْدَ الْحَضْرٍ ذا صلا لَْكتهمًا . 


(1) 

(2) أخرجه بنحوه الطبري في تهذيب الآثار (228) [الجزء المفقود]. 
)3( في الموطا (612) رواية يحي . 
)4( 
(5) في 


540 كتاب الجنائز 
الفقه في ثلاث مسائل : 

الأولى(): 

قال علماؤنا: إِنّما قال ذلك ابن عمر حماية أن يصلى في الوقت المنهي عنه. 


وقوله: «لِوَقْتِهمَاه يحتملٌ أن يريد به لوقت الصّلاتين2»»: وهو الوقت المختار 
لهما في العصر إلى أن تصفرٌ الشمس» وفي الصّبح إلى الإسفارء وهي رواية ابن 
القاسم في «المدونة»(. وفي (المختضر»: بصلى غليهاء إلآ عندما يهم قرن الشيطان 
أن يطلع فلا يصلى عليها(*»» إلا أن يخاف عليها . ۰ 

قال الإمام(): وقوله في الصّبْح)ء مبنيٌ على أن الوقت المختار للصّبح جميع 
وقتهاء وأنّه ليس لها وقت ضرورة. ˆ 


ووجه رواية ابن القاسم: مبنية على أن لها وقت ضرورة» وهو من الإسفار إلى 
ويحتمل أن يريد بقوله: «إذا صلب لِوَقَتِهِمًا» أي لوقت صلاتي() الجنازتين 
على ما تقدّم. 
المسألة الثانية(ة) : 
فإِنْ أخَرَ الصّلاة عليها حتى تغرب الشجين؟ 
فرَوَى ابن القاسم وابن وهب عن مالك: يبدأ بالمغرب وذلك لضيق وقتهاء أو 
لفضيلة تقديمهاء وأمّا صلاة الجنازة فليس بعض الأوقات أخص بها من بعض»› فإن 
صلى عليها قبل المغرب فلا بأس به» وهو مبننٌ على سَّعَةِ وقت المغرب, والله أعلم. 
(1) ما عدا الفقرة الأولى مقتبسنٌ من المنتقى: 2/ 17. - 
(2) غ» ج: «الصلاة» والمثبت من المنتقى. 
)3( 1 في الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر. 1 
(4) في المنتقى: «... يصلى عليهاء إلا عندما تهمّ الشمس أن تطلع؛ وعندما تهم أن تغرب» ويصفر أثرها 
في الأرض» فلا يصلى عليها». 
(5) الكلام موصول للومام الباجي . 
)6( غ ج «وقوله في الصبح هذا والمثبت من المنتقى . 


(7) غ» ج: «صلاة» والمثبت من المنتقى. 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 17. 
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عر 


قوله: «فوْضعَت بالبقيع» البقيع : 5 وهو القطيع من الأرض» 
وهو البقعة أيضًا. 


الصلاة على الجنازة فى المسجد 

الفقه(!) : 

الصلاة على الميّتِ في المسجد له صور 

أحدها: أن يدخل الميّت في المسجدء. وكرهه علماؤنا(2) لثلا يخرج منه شيءء 
وتعريض المسجد للنجاسة لا معنى لهء والحديث يحتمل أن يكون خوف أن ينفجر 
في المسجد» وإنّما أذنت عائشة(2) بالمرور عليها في المسجد؛ لأتها مت عليه أن 
ينفجر أو يخرج مله شيع بيد نَ أن مالگا مَيْعَه * للذّرائع فمنع منه ؟ أن الناس كانوا 
يسترسلون في ذلك» والله أعلم . 
تنبيةٌ على وَهَمٍ 

قال جماعة من الشارحين للحديث منهم ابن شعبان): إِنّما كره الصّلاة على 
الجنازة في المسجد ؛ لأتها ميته وحضفة ولیس هذا بشيء ؟ لأنّه لم يحسن عبارة 
المسألةء وإتما المسألة مبنيةٌ على القول بنجاسة الميّت»ء وهي مسألة خلاف. 

فعلى القول بنجاسته يتبيّن وجه المنعء وعلى القول أنّه ليس بنجس يكون المنع 

ويتعارض أيضًا حديث عائشة وحديث وقع في «كتاب أبي داود0( فيه: (إِنَّ 
هه 8 2 که ۰ سو 0 1 ۾ ےك نع 
مَنْ صلى على جتارَة في مَسْجِدٍ فلا شيْء له» والجمع بينهما بعيدٌ جذاء والله أعلم . 
(1) انظر كلامه في الفقه في عارضة الأحوذي: 2/ 250. 
)2( انظر التنبيهات للقاضي عياض : 3 . 
)3( كما في حديث الموطأ (614) رواية يحيى. 
)4( 
)5( 


انظر قول ابن شعبان في تفسير الموطأ للبوني : 72/. 
الحديث (3191) عن أبي هريرة. 
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مَالِك(1) ؛ أله له يذ أن عاد عاو وعد لله بْنَّ حُمَرَ PET‏ 
فاو عل ا ار لد ف ااك الاب رن الوَجَالَ مما يلي الْإِمَامٌ 
وَالنْسَاءَ مما يَلِي الْقبْلَة 
الإسئاد: 
قال أبو عمر(): «هكذا رواه يحيى عن مالك وروته طائفةٌ من 
رواةالموطأ»عن مالك» عن ابن شهاب؛ أنه يَلَعَهُ أنّ عثمان وعبد الله مثله سواء إلى 
آخره» ورواه محمد بن مخلد العطار» عن أحمد ابن إسماعيل المديني» عن مالك» 
عن ابن شهاب » عن أنس بن مالك؛ أن عثمان» وعبد الله بن عمر» وأبا هريرة» كانوا 
يصلونء فذكره إلى آخره سواء». وهو غريب ذَكَرَهُ علىّ بن عمر الدّارقطني عن 
مخلد. 
الفقه في أربع عشرة مسألة : 
المسألة الأولى(: 
د يحتمل أن يصلوا عليها للإمارة()ء وا کو عد الاين عمر 
a‏ ل 
والجنازة يصلى عليها بثلاثة معا 
- الإمارة() . 
(1) في الموطأ (616) رواية يحيى. 
(2) في الاستذكار: 8/ 277. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 19. 
4( المراد هو الإمام الباجي . 
) 
) 


5) في المنتقى: «يحتمل أن يكون عثمان وأبو هريرة يصليان عليها للإمارة». 
6( في المنتقى : «الولاية وهي الإمارة». 
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3 - والصلاح والدین() 


فان انفردَ كل واحدٍ من هذهء مثل أن يموت أحدّ فلا يكون له وليٌ» ولا يحضر 
من يُشار إليه بصلاج ويحضر الوالي» فلا خلاف أنه يصلى عليه2»؛ لأله أحق 
بالتقديم عليها كصلاة المَرْضٍ(© . 


فإن حضر وليّ ولم يحضر والي» ولا رجل مشهور بالصّلاح» فإن الوليّ أؤلى 
بذلك؛ لأن الصّلاة من حقوق الميّت ومن حقوق الوليّ فإنّه أحق بالقيام بها من الأجانب . 
وكذلك إن حضر المشهور بالصّلاح دون الوالي والولي» فهو( أحقٌ بذلك7 . 


فإن اجتمعوا فأحقّهم الوالي(). وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 


0 


وقال(7 مُطَرّف وابن الماجشون وَأَصْبغْ: إِلّما ذَلِكَ إلى الأمير الذي تَرَدَّى إليه 
الطاعة(8) . 


المسألة الثانية( : 


فإذا لم يكن والٍء فأحقٌ التاس بالتقديم الوليّ إذا كان ممّن تصمّ إمامته» 
ويستحقّ ذلك بالتّعصيب » فأقوى عصبته وأقربهم منه أحقّهم بالصلاة عليهء كولاية 


و 


التكاح . 


(1) في المنتقى : «التعصيب والدين». 

(2) غ: «عليها». 

(3) في المنتقى: «بالتقدم». 

(4) غ. ج: «دون الوالي فالوالي» وهو تصحيف» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) زاد في المنتقى: «لما يرجى من بركة دعائمه وفضله وصلاته للميّت». 

(6) يقول الباجي : «والدّليل على ذلك ما روي عن أبي حازم قال: شهدت حسيئًا حين مات الحسن وهو 
يدفع في قفا سعيد بن العاصي ويقول: تقدّم فلولا السنة ما قدّمناك» وسعيد أمير المديئة يومئذ. 

ودليلنا من جهة القياس أنّ هذه صلاة سن لها الجماعة فكان الوالى أحق بإمامتها كصلاة الجمعة 
والعيدين». وانظر: الإشراف: 151/1. ١‏ 

(7) اختصر المؤلّف هاهنا كلام الباجي اختصارا شديدًا أخلّ بالمعنى» والصحيح أن قول مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ هو تفصيل لمسألة ذكرها الباجي على الشكل التالي: «ومن الوالي الذي يستحق 
الصلاة على الجنازة ويكون أولى بها من الولي؟ 

روى علي بن زياد عن مالك أن ذلك من إليه الصلاة من وال أو قاض أو صاحب شرطة» وبه قال 
ابن القاسم. . . وقال ابن وهب أن ذلك للقاضي؛ وروى ابن القاسم أن ذلك لمن كانت إليه الصلاة». 
(8) تتمة الكلام كما في المنتقى : «. . . الطاعة خاصة» دون سائر الأئمة والحكام». 
(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 19. 


544 ا 
المسألة الثالغة() : 
وهي إذا اجتمع جنازتان فأكثر ولكلّ واحدة وليّ؟ 
فقد قال مالك: إن أحقّهُم بالصّلاة أفضلهمء وإن كان وليّ امرأة وغيره ولي 


جل (2). 
وقال ابن الماجشون: أحقّهم وليّ الوّجُل(. 
المسألة الرابعة) : 


قوله: «فِيَجْعَلُونَ المَجَالَ مِمًا يَلِي الإِمَامَ» قال علماؤنا(ة): هذا نوع من ترتيب 
الجنائز في الصلاة عليهاء وهي على ضربين : 

أحدهما: أن يقدّم مستحقٌ الفضيلة . 

الثاني: أن يجعلوا صمًا واحدًا ويقف الإمام وسط ذلك» فيجعل مستحقٌ 
الفضيلة حذاء الوإمام» ويجعل غيره عن يمينه وعن يساره. 

قال الإمام: وقد قيّدنا في ترتيبهم ثنتي عشرة مرتبة وهي : 

إذا اجتمعوا أن يقدّم الإمام : 

1 أعلمهم. 

2 - ثم أفضلهم. 

3 ثم أسنهم . 

وقيل: نه يقدّم الأفضل على الأعلم» وهذا بعيدٌ ؛ لأنَ فضيلة العلم مزيّة يقطع 
عليهاء > ومزيّة المَضْل لا يقطع عليهاء وأيّ درجة أفضل من العلم. 

4 ثم الصّبيان الأحرار. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 19. 1 

(2) ووجه قول الإمام مالك كما ذكر الباجي - أنْهما قد تشاركا في الولاية لاستحقاق كل واحد منهما ذلك 
بسبب وليه» وللفاضل مزية الفضل فوجب أن يتقدمه. 

(3) وجه قول ابن الماجشون - كما ذكر الباجي ‏ أن كل واحد منهما يستحق التقديم بسبب وليه الميت» 
فوجب أن يتقدم من يستحق ذلك بسبب الرجل كما يقدّم الرّجل في الصلاة. 

(4) هذه المسألة إلى قوله: قال الإمام» مقتبسة من المنتقى: 2/ 20. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي . 
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فان تفاضَلُوا أيضًا في حفْظ القرآن ومعرفته» بشيءٍ من الدّين والمحافظة على 
الصّلاة وفعل الطاعة» قدّم ذو المعرفة منهم على الذي عرف بالمحافظة على الصّلاة 
وفعل الطاعة. 
5 - ثم الأسنّء وإن لم يكن لأحدهم مزيّة السّنٌّء قدَّم الأسنّ على غير الأسنّ. 
6 ثم العبيد الصغار. 
فادرا اا في العِلَمٍ والمَصْلٍ والسّنٌّء فعلى ما تقدّم في الأحرار ؛ لأنّه 
قد أوضحنا أنه يقدّم الرّجال والتساء والأحرار والعبيد والصغار والكبار» فيقدّم 
الأحران غل المد سهان كائرا أو ا ود ور علق الآناف ضفاة انو أو كار 
إلآ إذا استوت مرتبتهم في الحرّيّة 
7- ثم النّساء الأحرار(') الكبار. 
وقال ابن القاسم: إِنّما قدّم العبيد الكبار على الأحرار الاه لأنّ العبد الكبير 
يؤمٌ الحرّ الصّغير(2). 
ووجه القول الأوّل: أن نُقيصّةً العبوديّة أَنْبَتْ من نَقِيصَّة الصّعْر ؛ لأ الصغير 
يبلغ على كلّ حال مع حياته» والعبد قَدْ لا يعتق مع( حياته("). 
8- ثم الكَتائّى المُشْكِنُونَ الأحرار الكبار. 
9- ثم الحَنَائّى الأحرار الصّغار. 
ا ل بحر 
1 ثم النّساء الأحرار الصغار. 
2 ثم الإمّاء الكبارء ثم الإمّاء الصّغارء وبالله التوفيق. 
وقال أبو الوليد(») ‏ رحمه الله : (إِنَّ الفضائلَ المعتبرة في الناس : الذكورة: 
والبلوغ والحرَّيّةٌء كما أنّ التقائصَ ثلاثةٌ: الأنوثة والصّغر والرّق» فيجب أن يقدَّم في 
(1) ج: ثم الأحرار؛. 
(2) ج: يوم ولا يؤم الحرٌ الصغير». 
(3) لعل الصواب: «في». 
(4) «مع حياته» ساقطة من النسختين» وقد استدركت في هامش: ج. 


(5) غ» ج: «مالك» وهو تصحيف, والصواب ما أثبتناه وقول الباجي هو في المنتقى: ٠.20/2‏ 
8+ شرح موطأ مالك 3 
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الصلاة من كملت فضائله» وهي الذكورة والحرية والبلوغ». 

فإذا حصل هذاء فالإمامٌ يكير عليهم أربع تكبيرات» يُنزل التكبيرة فيها منزلة 
الرّكعة في الصّلاة» والعاء فيها بمنزلة القراءة في الصّلاة» وهذا صريح مذهب مالك 
د ر الت 

ومن شرطها صحّة الإمامة كصلاة الجمعة والعيد. 

فإن صُلَيَ عليها بغير إمام أَعِيدَتِ الصّلاةٌ ما لم يفت ذلك» هذا عند مالك 
وأصحابه . 

وكذلك مده في الول للصّلاة عليهاء فقال: والابن أَوْلَى بالصّلاة على 
الجنازة من الأب( :0 والأبه رلته الأخء والاخ اول من ابن الأخ. وابن 
الأخ أَولَى من الجَدَّء والجَدٌ او من العم والعَمٌ 5 من ابن العم وهو مقيس 
على الأفعل فالائعك. :من الع ذا أراد الأقمد ان يرك بالطلا جع ودرك 
له» ولیس لمن تحته من الأولياء كلامٌء كالتّكاح يوكَلٌ بهء قاله ابن المانجشوق 
وأصْبَغ . 

المسألة الخامسة(2): 

قول مالك في هذا الباب! ©: ولم أرَ أَحَدَ حَدَا مِنْ هل الْعلم يكره هة الصَّااة عَلَى وَلَدِ 
الرَّنَا وَأَمّد) وهو كما قال؛ لأنّه من المسلمين» والموالاة لا تنقطع بيننا وبين أهل 
الكبائر2» فكيف ولا ذَنْبَ لود الزّناء وهو قول جمهور الفقهاءء إلا قتادة فإنّه قال: 

والدّليل على ما نقوله: أن هذا مسلة مات في غير المعترّك» فوجبتٍ الصّلاةٌ 
عليه كولد الرُشّدة(5) . 


(1) لأن المراعى في ذلك التعصيب» بدليل أن ذوي الأرحام لا مدخل لهم فيه» وتعصيب الابن أقوى من 
كل إنساة من العضية» فكان أزان» ولأنَ ذلك مبنيٌ على الأصل بان الابن أَوْلَى بإنكاح أمّه من الأب. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 20. ١‏ 

(3) من الموطأ (619) رواية يحبى 

(4) غء ج: «وبين الكتابين» وهو تصحيف خطير يؤدي إلى سوء الاعتقاد ‏ والعياذ بالله -» والصّواب هو ما 
أثبتناه كما في المنتفى . 

)5( أي صحيح النسب» أو من نكاح صحيح . 
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المسألة السادسة17): 

أا أت ناته مسل ا اا غير أ سح أن نج الصلاة عليها أحل 
القَضل واللّم» وقد ذكرنا أنّ النقائص المانعة من الصّلاة على المّيتِ عامَّةٌ وخاصة 
وقد تقدّم الكلام في العامّة(2)» وبقي الكلام في الخاصةء وهو کل نَفْصٍ لا يخرج عن 
الإيمان» كأهل الكبائر وأهل البدع()ء فإنّه يُكْرَهُ للإمام العالم وأهل الفضل الصّلاة 
عليهم» ليكون ذلك رَدْعًَا وزَّجْرًا لغيرهم. 

والأصل في ذلك الحديث المروي» عن جابر بن سَمْرَة عن النْبِيّ كَل أنه أتي 
برجل تل نَفْسَهُ ِمَشْاقصَ7» فلم صل عليه( . 

المسألة السابعة(°) : 

قال علماؤنا(7): هذا إذا لم يود ذلك إلى إبطال الصّلاة عليه جملة» فان جيف 
ذلك صَّلُوا عليه ؛ لأنّ قَرْضَ الصّلاة لازم لا يُسقطه كبائرهم ما تَمَسَّكُوا بالإسلام. 

وكذلك المقتول في الفَة الباغية» يغسّلٌ ويُصَلَّى عليهء خلافا لأبي حنيفة(*)؛ 
لأنه مسلم لم تمنعه معصيته من وجوب الصّلاة عليه» كالرّاني المُخصّن0). 

المسألة الثّامنة: الصّلاة على المحدود ظ 

قال ابنُ عبد الححَكم: إذا جلد الإمام رجلاً فمات» فلا يخلو أن يكون الحدّ 
الأكير أو الأصغر» إن مات من الأكبر» فَإِنّ الإمام يصلّي عليه واحتج بحديث 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 20/2 - 
(2) تقدّم للباجي في المنتقى: 11/2 أن تكلم في هذه المسألة حيث قال: «فالمنع من الصلاة على الميت 

يكون على ضربين عام وخاصء فأمّا العام فلمعنى في الميّتء ويكون على معنيين: فضيلة في الميت» 


ونقيصة» فأما الفضيلة فإنّها الشهادة في سبيل الله تسقط فرض الغسل والصلاة. . . وأما النقص فالكفر 
وعدم الاستهلال في السقط». 

(3) زاد في المنتقى: «المستمسكين بالإيمان». 

(4) المشقّصٌ: السّهُمُ ذو التُصل العريض . 

(5) أخرجه مسلم (978). ش 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1/2 21. 

(7) المقصود هو الإمام الباجي. 

(8) انظر كتاب الأصل: 1/ 406ء ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 399. 

(9) والأصل في ذلك كما ذكر الباجي م ما روي أن التي ب كان إذا آي بميت عليه دين لم يثرك وفاءً له 
لم يصل عليه وقال: صلوا على صاحبكم . 
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الغامديّة وماعز بن مالك؛ أنّ الب َة صلَّى عليهما. 

قلنا: لا دليل له فى هذا؛ لأنّ التب ية قال: «لَقَدْ تاب وة لو فَدَقثْ عَلَى أَهْل 
الأ لَوسعَتْه»(0) وسيأتى كلامّنا عليه فى «كتاب الحدود» إن شاء الله . 

وأمّا الحدّ الأصغرء فإنّه يصلَّي عليه» وإن كان الأكبر فلا يصلّي عليه . 

والدَلِيلُ عليه من طريق المعنى: أنّ الإمام يقول: جتنا شمَعَاء له فسَفّْنَا فيه 
ونحن قتلناه» وهذا تناقض . 

وروّى ابن وهب عن مالك واختاره عبد الومٌّاب22)؛ أنّ الفاسقّ إذا مات بحد 
الإمام أو بِمَوْتَهِ أن الإمام لا يصلّي عليه ولا أهل المَضْلء رَدْعًا لهم ورّجْرًا. 

2 5 2 م 5 5 3 - 

المسألة التاسعة: في قنيل20) اللصوص 

قال أبو حنيفة: يجري مَجْرَى قتيل المعترك لا يغسّل؛ لأنّه فيل ظْلْمَا فلا يزال 
شاهده معه كما لو قتل في المعترك . 

قلنا: قتيل المُعْتَرّك هو مخصوصٌ بأنّه قاتل أعداء الله» وهذا قتيلٌ قائَلّ ليَدْفَعَ 
عن نفسه فلم يلحق به. 

وقال علماؤنا: لا خلاف أنه شهيدء وكذلك كل من فيل ظلْمًا دون مال أو 

فإن عرّر في قطع الطريق» أو يِل رَجَلٌ) في قَطع الطَّرِيقٍ» فهو شهيدٌ وإن 

والأصلٌ فيه: أنّ كلّ من مات بسبب من أسباب الشّهادة» فله أجر الشهادة 
وعليه إثم المعصية. 

وكذلك لو قاتل على قرس مغصوب» أو قوم كانوا في معصيةء فوقع عليهم 
البيت» فلهم الشهادة وعليهم المعصية. 

المسألة العاشرة: فى الصّلاة على الشهيد 
(1) أخرجه مسلم (1695) مطولاً» عن بُرَيْدَة. 
(2) انظر الإشراف: 1/ 155 (ط. تونس). 


(3) ج: «قتلى». 
)4( غ «رجلا) . 
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ثبت أنّه لم يغسّل شهداء أحد وصلَّى عليهم» وبه قال الشافعي(") . 


والمسألة عريضة الخلاف» وعمدة أبي حنيفة عموم قوله: 0 
سوك سكن لحم 274 وان النبي يل صلّى على شهداء أُحُد وكَبْرَ عليهم عَشْرَ 
وصلى على حَمْزة مع كل عَشرة()ء والإثبات أَوْلَى من النَّفْي كما في دوف 
وهذا أصل مُتَّمَقُ عليه» وقد تقدّم حديث أبي مالك الخفاري في الصلاة عليهم وعلى 
حَمْرَة(“)» وكذلك رواه الواقديّ ؛ أن النبيّ لا صلی على شهذاء أخد وكير على 
حَمْرّة سبعين تكبيرة(2)5 وحديث ابن عبّاس أيضا في الصّلاة ة عليهم() . 

وقال أهل الحديث: أمّا حديث أبى مالك الغفاري فاته مُرْسَلٌ؛ لأنّه ليس 
00 : 


وأا حديث ابن عبّاس» فيرويه يزيد بن بي( زياد( وقد اختلّ في آخرٍ 
ع وقد رواه أبو داود")» وقال: أمرَ و الله اة أن ينزع عنهم الذي 
ال وأنْ يدفنوا بِدِمَائِهِمْ. 

المسألة الحادية عشرة: 

قال أشهب في «المجموعة) : إذا وُجدَ البَدنُ بلا E‏ 

وإذا وُجَد الأ وأطرافة فق ط افلا يصلى غليةء ولو وجبث الصّلاة عليه لوجت 
على أَبْعَاضِهِ وَأَسْنَانِهِ وأَصَابعِهِ وأَنْفِه. 


(1) في الأم: 3/ 368. 

(2) التوبة: 103. 

(3) أخرجه أبو داود في المراسيل (427» 435). 

(4) انظر الحديث السابق. 

(5) انظر هذه الرواية في تلخيص الحبير: 2/ 237 (ط. قرطبة). 

(6) أخرجه ابن ماجه (1513)» والحاكم: 3/ 197» والبيهقي: 4/ 12. 

(7) «أبي» زيادة يقتضيها السياق. 

(8) هو أبو عبد الله الهاشمي» مولاهم (ت. 136) قال ابن معين: ليس بالقوي» وقال أيضًا: ضعيف. 


انظر تاريخ ابن معين: 2671/2 وطبقات ابن سعد: 6/ 340» والتاريخ الكبير: 8/ 334» وميزان 
الاعتدال: 4/ 423. 

(9) قال ابن حبّان في المجروحين: 3/ 99 «كان صدوقًاء إلا أنه لما كبر ساءً حفظه وتغيّرء وكان يلقن ما 
لقَّنْء فوقعت المناكير في حديثه» فسماع من سمع منه قبل التغيير صحيح 

(10) في سننه (3134). 
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قال علماؤنا: الأشبه أن يُصَلَّى عليه . 

وكذلك الصف بالسّواء يجب أن يصلَّى عليه؛ لأنّ اليد وَالحَجْلَ وأقلّ البدن لا 

وعبد العزيز بن سَلَمَةَ يقول: يغسّل ما وُجِدَ منه ويُصَّلَّى عليه كان دراه او دا 
أو رجلا فاته يصلَّى عليه وَيْنْوى بالصّلاة عليه الميّت. 

و العزيز: ولو استوقن أنّه غَرِقٌ) أو 11 000 ولم يوجد مله 

*» صُلَّيَ عليه كما فعلّ التب يكل بالَجَاشيء وبه قال ابن حبیب( . 

قلنا: هذا من خوراص النبٌ صلى الله عليه اعلام نبوته» وذلك أن الأرض 
رفځټ له وعلم يوم مات فيه » وهذا لم يَجْر العمل عليه؛ ولا عمله الخلفاء بالغائبين» 
والله أعلم . 

المسألة الثانية عشرة(*): 

الصّلاة على الصّغير إذا استهل والسّقْطء لا( خلاف عند علمائنا فيه9©) إذا 
استهلّ صارحًا. وأمًا إذا لم يستهلّ وتبِيّنَ أنه خلقَ؟ 

تقال الحمه :وإضيحاق+ إل يقل عليه إ5 و خ0 رد و 0 
يُصَلَى عليْه) وقد خر جه( الترمذئٌ(") حدیا اا صحيحًا هكذاء وروی أيضًا 
0 غ «وأكلته» ج: «وأكله» ولعل الصواب ما أثبتناه . 
)2( «السع؛ زيادة منا يقتضيها السياق . 


(3) أورد الباجي في المنتقى: n‏ «ويحتمل أن يكون قول 
ابن حبيب فيمن عرف أَمْرُهُ وعُوينَ غرقه أو أكل كل السبع له فإذا لم يعلم ذلك إلا بعد آيام لم يصل 


عليه) . 
)4( انظر بعض هذه المسألة في عارضة الأحوذي : 4/ 245. 
(5) ج: دبلا 
)بع ي 
)7( انظر الي لابن قدامة: 3/ 458. 
(8) غ: : «السّقط). 
)9( غ ج #خرج) والمثبت من العارضة. 
(10) في جامعه الكبير (1031) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
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الترمذي7) عن جار : «الطَفْلُ© لآ يُصَلَّى عَلَيْهِ ولا يرث ولا یرٹ حَتَى يَسْتَهلَ»(0) 
واضطربت روايته» فقيل: مُسْهَدَا(4)» وقيل: موقوقا(»» وباختلاف الرٌوايات يرجع 
إلى الأصل©). وحديث عائشة في «البخاري»7) في الطفل أنه عصفور من عصافير 
الجنةء فقال لها النبي يَكلِ: «وَمَا يُدْرِيكِ أ عصفور” من عصافير الجَنَّةِ) ضعَفَهُ ابن 
ل وفاك غاز دغر مسو برا كله ي ارا وا 3" مضنا فى 
الْجَنّدا ولقوله: «مَنْ مَاتَ له تَلاَنَهٌ من الْوَلَدِ كنّ لَهُ حجَابًا مِنَ الّار»() ومعلومٌ أنه لو 
لم يكونوا في الجَنّةِ لما مَتَعُوهُ النارَ وأدخلوه الجنّة . 

وأيضًا: فان النبيّ ية حينئذ لم يكن يعرف ولا يدري» حتّى عرّقه الله بعد 
ذلك» فقال في إبراهيم اينه وغيره ما قال» فيقطع أن ولد المسلم في الج » وولد(19) 
الكافر في المشيئة» والّذي صرح ون المسلم في الجَنَّة قوله تعالى: « لبن 
“اموا اعنم دربم يإيمن» الآية(11) . 
عربية : 

يقال: هل واسْتَهّلَ بمعنى(2') ظَهّرَ وصّاح . 

وقوله: «السَقْطً» هو الولد يُطْرَحّ قبل تمَامِهء وفيه ثللاث لغات: سقط يك 


(1) في جامعه الكبير (1032). 

(2) غ: «السَقْط؛. 

(3) غ: «يستهل صارخًا». 

)4( أي روي عن ابن الزبير» عن جابر» عن النْبيّ مرفوعا. 

(5) أي روي عن أشعث بن سوار وغير واحد» عن أبي الزبير» عن جابر موقوفا. وانظر الكم ايا 
الحديث في العلل للدراقطني: 7/ 134 - 136 حيث رجح صحّة الموقوف. 

(6) والأصل ‏ كما في العارضة - هو أن لا يصلى إلاً على حيّ» والأصل الموتيّة حتى تثبت الحياة. 

(7) عزوه الحديث للبخاري تصحيف من النْسَاخْ, أو سبق قلم من المؤلتة؛ والحديت أخرجه مسلم 
(2662). 

(8) انظر العلل ومعرفة الرجال لابن حنبل: 11/2. 

(9) أورد البخاري معلقا في كتاب الجنائز (23) باب: ما قيل في أولاد المسلمين (92) من حديث أبي 
هريرة. وَوَصَلهُ ابن حجر في تغليق التعليق: 2/ 498. 

(10) ج: «وأن ولد». 

(11) الطور: 21. 


(12) ج: «يعني» 5 
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وسَقَّط» بكسر السّين وفتحها وضحّهاء والقاف في ذلك كلّه ساكنة(). 

المسألة الثالثة عشرة(©): 

مقام الإمام من الميّتِء فيه حديث أنس؛ أنه يقف حيَّالَ راس المت الكجُلء 
وفي وّسّط المرأة(2)» وبه قال الشافعت©). 

وقال أبو حنيفة: يقوم على المرأة عند صدرها7©. 

وفي الصحيح؛ أن رسول الله بي صلّى خَلْفَ المرأة فقام وَسَطّها(©)» وضَعّفَ 
أبو داود حديثٌ أنّسء وقال علماؤنا: كان هذا حيّن( لم تكن المرأة فيه مستورة» 
فلمًا سير النُساءء صار لهُنّ حُكمْ آخرء وروی ابن مسعود كما رَوّى أنس . 

وروى ابن غانم عن مالك؛ أنه يصلى عليها وسطهاء وقاله أشهب» وقال: 
واسع له أن يصلّي حيث أحبٌء وإن وقفَ إلى صَدْرِها فهو أحسن). 
تكملة: 


قال الإمام: والصحيحٌ من الآثار والفقه وتحقيق النْظر؛ أن الإمام يقوم وسط 
الرّجل» وفي المرأة عند صدرهاء وعلى هذا هو ا الصريح من مذهب مالك 
وأصحابه©), 


وأمًا الحديث عن النْبيّ كَل أنه قام وسط المرأة» فإنّه لم يثبت سَنَدُه فلا معنى 
للاشتغال به. 


(1) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 130 . 

)2( انظرها في عارضة الأحوذي : 251/4 - 252. 

)3( جه احيد: 3 »:. وأبو داود (3194)» وابن ماجه (1494)» والترمذي (1034) وقال: «هذا 
حديث حسن) . 

(4) انظر الحاوي الكبير: 3/ 61. 

(5) انظر كتاب الأصل: 1/ 426» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 386 . 

(6) أخرجه البخاري (1331)» ومسلم (964) من حديث سمرة بن جندب. 

(7) ج: «في حين». 

(8) الذي في العارضة: «وقال أشهب في المجموعة: يشل قل وط ووم له أن بس بعت لين 
وإن تبامن إلى صدره فهو أحسن مطلقًا من غير فصل بين ذكر وأنثى». 

(9) انظر الإشراف: 1/ 153 (ط. تونس). 
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تنبيه على وك( : 

قال بعض علمائنا: الصلاة على الميّتٍ فَرْضٌء لقوله تعالى في المنافقين: 
« ولا صل عل أَحَر نهم ات بدا الآية(2), فحرّمَ الله الصّلاة على المنافقين» فوجب 
بذلك الصلاة ل ا وهذه عثرة لا لَعَا لهاء ولوددث أن تُمْحَى من کتبا( 
وكأنّه أشار على غفلةٍ إلى مسألة بديعة من أصول الفقهء وهي أنّ التهيّ عن الشَّيءِ أ 
بضِدَّوء أو الأمر بالشيء نهئٌ عن ضده» على الاختلاف والتفصيل الذي باه 
موضعه( 4» وتلك المسألة سكيس فليحة: وليست مسألته هذه منها؛ لأنّ الصّلاة 
على المنافقين ليست بضدّ الصّلاة على المؤمنين» لا فغلاً ولا قَلاً ولا تَرْكَاء ولو 
تفطّنَ لهذا التحقيق لما سقط في هذه العَثرة(5). 

ولم يختلف العلماء في أنّها صلاة» وإِنّما اختلفوا في الوؤضوءٍ لها والقراءة فيها؟ 

فقال العلماء بأجمعهم بالوضوء فيهاء إل من اة من ا يز الوضوء فيهاء 
ويلزم من شرط الوضوء أن يشترط القراءة ضرورة؛ لأنَّ اللِّىَ له قال: «لآ صَادّةَ إلا 
بطَهُورٍ»60) وقال: «لاً صَادَةَ إلا بِمَاتِحَةِ الكتّاب700) على ما باه في اختلافٍ العلماء في 
ذلك فيما تقد شرح . ١ ١‏ 


e 


ما جاءَ في ذفن الميّت 
تنبيهٌ على الترجمة() : 
فطوعت لم دسم 


قوله(): «دفن الْمَحَتَ» الأصل فيه رل تعالى في اي آدم : 2 فطوَعَتُ 
تل أيه الآية إلى قوله: « أَلتَددِوِيَ0904. 


(1) انظره في القبس: 2/ 444 445. 

(2) التوبة: 84. وانظر حكام القرآن: 2/ 992. 
(3) في القبس زيادة: «ولو بماء المقلة». 
(4) انظر المحصول في علم الأصول: 27/ب. 
(5) غ: اللا وفي القبس: «المغواة». 
) 
) 
) 
) 


8( 5 ال ن ا الممهدات : 1/ 236 بتصرّف يسير . 
E (9‏ لي ل 1/ 36 رواية يحيى. 
1) المائدة: 0 31. 
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قال جماعة أهل التَمُسير(!): روي أنّه حَمَلَهُ على عَدْقَِ سنه يَدُورُ به لا يَدْرِي ما 
يصنع به» إلى أنْ بعث الله الغراب” تنبيهًا(!© له على دفن أخيه» ففعلَ ذلك» وكان سنّة 
له ولمن بعدَهٌ إلى يوم القيامة» أَنْحَمَ الله بها على عباده وعَدَّدَ التّعمة بها عليهم في غير 
ها آنه هن كتايد فال ا « أل َمل الأرس تاتا أحياء ومون 4 (3) وقال: ثم مالم 
م ٭ شه ل كَل نرم 2404 وقال جل جلاله : 3 ينها حلقتكم وَفبَا يدك € الآية إلى 


چە 


قوله : 9# آخرئ4( ۴ . 
والدَّفنٌ أيضًا من فرائض الكِفَايّة . 


مزيد بيان: 


م ەو 


قوله : # عجرت أنْ أكون مَل هدا لمرب 4( فيه دليلٌ على قياس الشَّبّهِ؛ لأنّه 
لم يدر كيف يفعل في المواراة. 

قال علماؤنا: بعت الله العْرَابَيْن فافتتلاء فقتل أحدهما الآخر. 

قيل: إن الغراب إِنّما بعت ليُري ابن آدم كيفيّة المُوَارَاة وكيف تُسَْر العورة. 

وقيل: لما نتن صار عَؤرة كله» وسمّيت سَوْءَة لأنها تسوء الثّاظر لهاء ودفن 
الميّت ست له . ٠‏ 

وقيل: إنّهما كانا مَلكيْن في صورة الغراب . 


وقال ابن مسعود: كانا غرابَيْنٍ أخوين27 . 


قوله تعالى: ¥ فَأْصبَحَ مِنَ أَلتَدرِوِينَ4 7 . 


قال الإمام: ومن الغريب أن الله أخبر عنه أنه ندم وأنّه في النارء وقال 


(1) ذكر المؤلف في أحكام القرآن: 2/ 589 أن هذه الرواية هي من رواية ابن القاسم عن مالك . 
(2) في المقدّمات: «مُنْبّهَاة وهذه الرواية أخرجها الطبري فى تفسيره: 341/8 (ط. هجر). ' 
(3) المرسلات: 25- 26. ۰ 

(4) عبس: 21. 

(5) طه: 20. 

(6) المائدة: 31. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره: 8/ 337 (ط. هجر). 

(8) المائدة: 31» وانظر أحكام القرآن: 2/ 590. 
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النبي بيا : «النّدِمُ تو ب( ) . 

قلنا: عنه ثلاثة أَوْجو(2): 

أحدها: أنّ الحديث لم يصح» ولكن المعنى صحيحٌ» > وکل من ندم سل( 
لكن الندم ل ل 

الثاني - قيل : معناه نَدِمَ ولم يَسْتَمِرَ نَدَمُه وإنّما يُقْبَلُ النّدَمُ إذا اسْتَمَرَ 

وقال علماؤنا: النَّدمُ على المعاصي) إِنّما يق بشرط العَزّْم ألا يعود ولا يفعل 
في المستقبل . 1 
نكتة : 

قال الإمام: قوله تعالى : مِنْ أجل ذلك باعل بن سر يلّ» الآية() اختلفت 
العلماء في المجني عليه؟ 

فقيل : إنه مِنْ يني إسرائيل . 

وقيل: هما قابيل وهابيل» وهو الأصمّء قاله ابن عبّاس والأكثر من التاس. 

وهو أوّل من سن القتلّء فما من مَس تَقَتَل إلا كان عليه كفل منهاء ودَمُهُ أُوَلَ 
دم يُهْدَرُ وقع على وجه الأرض من بني آدم . 

قوله تعالى: لاهْبَعَتَ أله عْربا يبحت فى الْرضٍ 4() فصارت تلك سنَّة باقية في 
اللي ال ا بد اك د ا له 

خصن الحَلْق به الأقربون» ثم الّذين يلوه ثم الخيّرّة» الا 

ا ل ا بی طالب» 
قال: قلت للنَّبِيَ بكلهِ: إنَ عمّك الشيخ الضَالَ قد مات» فمن يواريه؟ قال : «أذْهّب 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1044)» والحميدي (105)» وأحمد: 1/ 376» وابن ماجه (4252)» 
وأبو يعلى (4969)» وابن حبّان (612) من حديث ابن مسعود. 

(2) في أحكام القرآن: «أجوبة». 

(3) في أحكام القرآن: «فقد سلم». 

(4) في أحكام القرآن: «الناضي» وكذلك في أصل النسخة: ج إلا أن الناسخ استدرك الخطأ في 
الهامش. 

(5) المائدة: ٠32‏ وانظر أحكام القرآن: 2/ 590 -591. 

(6) المائدة: 31. 
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فوار أَبَاكَ و تَحَدّث حدثا") حتی تأتیني»» قال: فواریته ثم جنه فَأمَرَنِي فَاغَسَلْثُ 
وَدَعَا لي( : 

قال 0 كر مالك في هذا الباب جملة أحاديث منها: 

مالك( آله لته أن حول الله که يوم الإثئيْن» وَدْفِنَ يَوْمَ الثلاناءء 
وَصَلَى الاس عَلَيْهِ أَفَذَادًا . 
الإسناد: 

قال الإمام: هذا حديث بَلوعْ1). وهو مختلف فيهء قيل: دُفِنَ يوم الثلاثاء. 
وقيل: ليلة الأربعاء» وفي ذلك تفصيلٌ طويلٌ يأتي بيانّه في ذكر الفوائد إن شاء الله . 
كر الفوائد المنثورة في هذا الحديث 


وهي أربع : 
الفائدة الأولى 
قوله: وقي يوم الاين“ هو الصّحيح من القول» وفيه ولد وفيه مات ب . 


وقوله: «مَاتَ يَوْمَ انين وَدْفِنَ يَوْمّ التَدنَاءِ» فيه دليلٌ على التّأخير إلى العْدِ من 
يوم الوقاة0©) . 

فإن قيل: هذا لا يصح؛ لأنّ قله لأَهْل بيت أخَّروا دَفْنَّ ميتهم : «عَجُلوا بِدَفنٍ 
مَيتِكمْ و دوم (6) فخرج من هذا أن السُنَدَ الإسراع بالدفن»› فلم خر دفر 
اللي و9 

قلنا: لثلاثة وج( : 


(1) في المصادر الحديثية : «شيئًا» وهو الصواب. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (2)11155 وأحمد: 2131/1 وأبو داود (3214): والنسائي في الكبرى 
(195)» وأبو يعلى (423). 

(3) في الموطأ (620) رواية يحيى. 

(4) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 24/ 394 «لا أعلمه يروى على هذا النّسّقَ بوجه من الوجوه غير بلاغ 
مالك هذاء ولكنه صحيح من وجوه مختلفة فة واغاذيف شن جمعها مالك 

(5) هذا الاستنباط مقتبس من المنتقى: 21/2. 

(6) أورده القرطبي في تفسيره: 4/ 224. 

(7) انظرها في القبس: 2/ 447. 
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الأوّل: أن الناس لم يتَففُوا على موتو فكيف يُذفن رَجْلٌ احتف فيهء قال 
واحد: مات» وقال آخر: لم يمت» فَؤْخُنَ لأجل ذلك . 


الثاني : أنّه إنّما أخر دَفَنُه لأنّه لم يعلم أين يدفن؟ قال قوم: ذفن بالبقيع . وقال 
قوم: : في المسجد. وقال قوم: يحبس حتی يُحْمّل إلى إبنه إبراهيم إذا اْتييحَت خيبر. 
ناكا اكد ب لصحيو : - رضي الله عنه 5 2 «ما ذُفِنَ تبن قط 
إلا حَيْثُ حيْث يمو يَمُوَتْ0(), 


الثالث: أتهم اشتغلوا في الخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في 
البَيْعَةَء فَنْظدُوا فيها حتى تم الأمرُ وانتظم الشَّمْلُء واستوَقَتٍ الحال» واستقرّتٍ 
الإمامةٌ في نِصّابِهاء ا إلى الب اة فغْسّلُوه وكقَّنوهُ ودقنوه(© . 

الفائدة الثانية(ة) : 

اختلف العلماءٌ في الصّلاة عليه» هل صل عليه أم لا؟ 


فمنهم من قال: لم يصلٌّ عليه أحدٌء وإنّما وقف كل أحدٍ يَدْعْو؛ٍ لأنه كان 


الترقك من أن ل عليه وهذا ضعيفٌ» فان الشنّةَ نَقَامُ بالصّلاة ل 
كما تقام بالصّلاة عليه في الدُّعَاءء فتقول: «اللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ إِلَى يَوْم الْقيَامَة 
وذلك منفعة لنا. 
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وقيل: لم يصلّ عليه أحدٌ ؛ لأنّه لم يكن هنالك إمامٌ» وهذا ضعيف فن الذي 
كان يقيمٌ بهم صلاة المّريضة هو الذي كان يؤمٌ بهم في الصّلاة عليه . 


وقيل : م عليه الناس أفذاذًا؛ لأّه كان آخر العهد بهء فأرادوا أَنْ ا کل 
آ0 برکته مقصودة(*) دون أن يكون فيها تابعًا لعَيْرِهِ. فکان() يأتي اليّجال 
فيدعون ويتَرَحَمُونَ؛ لأنّه أفضل من كلّ شهيد. 


(1) أخرجه مالك بلاغا في الموطأ (620) رواية يحيى. وأخرجه ابن ماجه (1628) من حديث ابن 
عباس . 

)2( غ ج : «فدفنون وغسلوه وکفنوه» والمثبت من القبس . 

(3) انظر القسم الأول من هذه المسألة في القبس: 2/ 448 449. 

a (4)‏ «واحد). 

(5) ويمكن أن تقرأ: «مقصورة». 

(6) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من المنتقى: 2/ 21. 
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وأمًا قول من قال: «صَلَُوا عليه أَنْدَاذًا لا يَوْهُمْ أَحَدُ» وجه ذلك: للا تفوت 
الصّلاة عليه أحدًا من أصحابه. 

ويحتمل أن يكون ذلك: لتلا يتعذّر(1) بالإمامة من صلى عليه من غير اتّفاق من 
المسلمين. 

وهذا ضعيفٌ ؛ لاه لم يكن تَقَرَرَ بعد أن الخلافة لا تكون في غير قريش» ولهذا 
اذَعَاهَا الأنصارء وقالوا: «منًا مير وَمنكم أمِية»(2) ثم تبتت(2© التصوصُ عن التبيّ بيا 
بالمَنْع من ذلك» ووقع الاتّفاق عليه . 

الفائدة الثالثة(*) : 

اختلف الصّحابةٌ في دَفْنِوه حتّى ذَكْرَ أبو بكر ما كان عند فرجعوا إليه» وهذا 
حم الاجتهاد إذا ظهر على النَّمِنّ وجب اليُجوعٌ إليه» إلا أن يكون الاجتهاد موافقًا 

الفائدة الرّابعة20): فى وصف الدَفْن 

وهو أن ينزل في قبره مستقبل القِبْلّة)» ويُجْعَلُ على شمه الأيمن؛ لأنَّ 
النْبي اة كان يحب الام ع في شأنه كله . 


حديث مالك( 0 عن هِشام بْنٍ عَرُوَة عَنْ اه لثم قَالَ: كان بِالْمَدِيئَة 
رَجَلان: رمعا 8 تلان الاخ لا e:‏ ا : ّما ما جاع اول عمل عَمَّلُ ا 


الّذي يَلْحَدُء فَلَحَدَ لِرَسُولٍ اشر کيا . 
الإسناد: 


هذا حديثٌ صحيح متَفقٌ متمق عليه (8) . 


) في المنتقى: «يفوز). 

( ار مُطكلاً البخاري (3668). 

3( غ ج: : «ولم تثبت تثبت»؟ والمثبت من المنتقى . 

4( هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 2/ 21. 

) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

( تتمة الكلام كما في المنتقى : «... لأنّها الجهة التي كان يعظمها المسلم في حياته». 

( في الموطأ (621) رواية يحيى . 

( وال الموطأ مرسلةء ولم يختلف رواة المرطاً في إرسالهء وقد رواه ابن عبد البر فيي التمهيد: = 
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الفقه في ثمان مسائل : 
المسألة الأولى('): 


قوله: «كَانَ بِالْمَدِيئَةٍ رَجُلونَ: أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ وَالأخَرُ لآ يَنْحَدُ؛ قال 
علماؤنا(2): الأمران جائزان» ولو كان أحدهما محظورا لما استدام عمله» ومثل هذا 
لا يَحْمَى عن الئَّبِيَّ يكله؛ لأنّه من الأمور الظّاهرة» لا سيّمًا والّذي كان لا يَلْحَدُ من 
أفضل الصّحابة وأكثرهم اختصاصًا بهء وهو أبو عَْبَيْدَّة(©. والّذي كان يَلحَد هو أبو 
طلحة زيد بن سَّهْل الْأَنْصَاريّ . 

وقد روي عن مالك أنّه قال: اللَّحْدُ والشَّنُ كل واسم والنّخد أحبٌ إِلَىّ. 

قال الإمام/) - ووجه ذلك: البرك بما فعل بالنبي(©) وَل . 

المسألة الثائية(6) : 

قال ابن حبيب : ويستحتبٌ ألا يغمق القبر جداء ولكن قَدْر عظم الذراع» و 
أراد الشىّ الذي هو نفس اللحدء وأما نفس القبر فإنّه يكون مثل ذلك وأكثر منه. 

امح امسر مي موده قال ابن حبيب: كنت ل 


بالنبيٌّ )7( ا . 
المسألة الثالثة(8) : 


قال ابن القاسم : وَيُِكْرَهُ الدَّفْنُ في التّابوتٍ إلا آلا يوجد الطّوب. 
وقال أشهب: لا بأس باللوح والآجُرٌ والقّصّب واللَبّن» وإنّما كر من ذلك ما 
كان على ره الكدك. 


= 296/22 بسنل صحيح من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 22. 
(2) المراد هو الإمام الباجي. 

(3) هو ابن الجرّاح رضي الله عنه -. 

(4) الكلام موصول للإمام الباجي. 

(5) ج: «النبي»» وفي المنتقى: «للنبيّ». 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 22. 
) 7 34 ج «النبي» والمثبت من المنتقى . 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 22. 


8 
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قال الإمام") - ووجه قول ابن القاسم: أنّ الدّفن في الأرض ويجب() أن 


ت 


تكون هي التي( تلي الإنسان» ويكون بَاقيهِ على حُكُم الأصل لم يتغيّرء إلآ أ يصير 


المسألة الرابعة!*): 
قال أشياخنال”»: ومن السُّنّةِ تسنمة القّبور ولا ترفع()ء وقاله ابن حبيب أيضاء 


وقد روي عن سفيان التمّار(”؛ ارا فر ل لا 

وأمًا إِشادَتُهُ ورفعٌه على وجه المباهاة فممنوعٌ منه» ورَوّى ابن القاسم() عن 
مالك؛ أنّه كره أن ترصّصٌ اا لطن وت أن يجعل كلّ ذلك من 
فوق(10 ٠6‏ لِمَا روي عن النبيّ ي من حديث جابر؛ أنَّ التي له عَلَيِْ هى أن رفع 
فور وأنْ بی(" عَلَيْهَا وم مَرَ بِهَدْمِهَا وتسويّتها بالأرض(*'2. 


1100000 
وقال ابن حبيب: لا بأس بالمّشْي على القبور إذا عفت» وأمّا والقبر مسنم 
والطريق دونه فلا أحبٌ ذلك؛ لأنّ هذا تكسي لتسنيمه ويح طريقّه(*'). 


(1) الكلام موصول للومام الباجي. 

(2) غ: «أفضل ويستحب» ج: «ويستحب» والمثبت من المنتقى. 

)3( غ ج: «من الذي» والمثبت من المنتقى . 

(4) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 2/ 22. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) انظر كلام القاضي عياض في التنبيهات: 34/ ب ففيه فوائد نفيسة نقل بعضها عن اللخمي في تبصرته. 
(7) أخرجه البخاري (بعد حديث رقم 1390). 
9 
)9( 


في العتبية: 2/ 254 في سماع عيسى بن دينار من عبد الرحمن بن القاسم. كما كره ذلك في المدونة: 
1/ 170 في تجصيص القبور. 1 

(10) عبارة: «أن يجعل كل ذلك من فوق» غير واردة فى المنتقى» ويحتمل أن تكون طرَّة من بعض القراء 
أضيفت مع تكرار النسخ إلى صلب النْصن. ١‏ 


(11) في المنتقى: "أو يبئى؟ . 

(12) أخرجه عبد الرزاق (6488)» وأحمد: 3/ 295» ومسلم (970)» والترمذي (1052). 

(13) أي القبر. 

(14) ووجه ذلك كما ذكر الباجي -: أن السّنام يحفظه على أهله يعرفونه به» ويمنع من ابتذاله بالمشي عليه 


وتعفية ت رف فأما البنيان المتخذ على وجه المباهاة فممنوع. 
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المسألة الخامسة") : 

أمَا تجصيصٌ القبور» فقد تُهِيَ عنه وعن النّفْشٍ على القبورء وكرة ابن القاسم 
أن يجعل على القبر بلاطة ويكتب فيهاء ولم ير بالعمود والكَشّبَةِ والحَجَّر ‏ ليُعْرَفَ بها 
القبر من غير أن يكتب بها بأسًا. 

قال الإمام( )2‏ فوجه ذلك : منع ما قَدَّمْنَاهُ من المباهاة. 

المسألة السادسة : 

وأما قوله ٠:‏ «نَهَى النَبِنْ يلل عَنْ تخصيص الْقُيُور»(©) فإنَّ مذهب مالك الكراهية 
لذلك من البنيان(*) ال على القبر» واحات المخالف» وهذا الحديث حجة 
عليه» ومذهب مالك المنع . 

المسألة السّابعة() : ا 

أما الفسطاط يضرب على القبرء فقد قال ابن حبيب: ريه على قبر المرأة 
أفضل لما يستر منها عند إقبارهاء وقد صَرَبَهُ عمر على قبر زيب ابنة جَخْش» وكره 
ضربه على قبور الّجال» وكره ذلك ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخُدْريَ وسعيد 
ابن المسيّب» وضربته عائشة على أخيها عبد الرحمن» وَضَرَبَهُ ابن الحَتَفِيّة على قبر 
ابن عباس . 

قال ابن حبيب: وأراهٌ واسعًا اليوم واليومين والثلاثة» ويُبّاتُ فيه إن خيف من 
بش أو غيره. 

قال الإمام(): وإِنّما كرهه من كرهه على وجه السَعَةٍ والمباهاة. 

المسألة الثامئة(”) : 

وأما الطعام يُضَْمٌ لأهل المت فإنّه جائدٌّء وذكر التَرَمِذيٍ() حديث عبد الله بن 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 22 - 23. 
(2) الكلام موصول للإمام الباجي . 

(3) سبق تخريجه من حديث جابر. 

(4) ج: «البناء؟ . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 23. 

(6) انظرها في عارضة الأحوذي: 4/ 219. 

)7( الكلام موصول للومام الباجي . 

(8) في جامعه الكبير (998). 
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جعفر في أمْرٍ النبيّ يكل بصع الطّعام لآل جعفر لشّغْلِهم . 

قال علماؤنا: وهذا ا في المشاركات عند الحاجة» وصحح الترمذيّ(') هذا 
الحديث . 

قال الإمام: والسّنَةُ فيه أن يصنع في اليوم الذي مات فيهء لقوله يً: « 
جَاءَهُمْ مَا يشغلهم عله بذهولهم عن حالهم» لحزن موت وَلِيُهُمِ فحضٌ أن يتكّف 
لھ( عيشهم» وقد كانت العرب وكبارها عندهم مشاركات ومواصلات. يأتي بيانها 
في كتاب الأطعمة إن شاء الله . 


الوقوف للجنائز والصضلاة( على( المقابر 

مالك( 5 عن يَحْبَى بن سَعِيد عن وَاقَدٍ بن سَعْد بن مُعَاذْء عَنْ نافع بن بير ن 
مُطَعِمٍ» e‏ اکم > عَنْ عَلِيَ بن آي طالب ؛ أ رَسُولَ الله ب قد يموم 
لِلْجَتَائِر © لجل بنذ 
الإسناد( : 

قال الإمام: كذا رواه يحيى بن وَاقد بن سعد ينسبه إلى جدّه» وما أظنٌ يحيى 
قصد أن ينسبه إلى جدّه» ولكنه سقط من «كتابه» ابن عمرو» والصواب فيه : واقد بن 
عمرو بن سعد بن معاد( ) . 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى: 

قال الإمام: القيامٌ للجنائز مختلّفٌ فيه؛ لأنّ التب بي اختلفت أحواله؛ فمرّةً 


1( في المصدر السابق» وعبارته : «هلا حديث حسن؟ . 

(2) في العارضة : : بهم . 

(3) في الموطأ: «والجلوس». 

(4) غ: «عنده. 

)5( في الموطأ (626). 

)6( في الموطّأ: : «يقوم في الجنائز» . 

(7) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 8/ 298. 

(8) وهو الثابت في رواية القعنبي كما في مسند الموطأ للجوهري (825). 
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قام» فقيل له: إِنّها يهوديّة» فقال: «أليست بَفسًا»(")» وقيل : إه ترك وإِنّما يؤخذ 
في أفعاله ِالآحْدَثِ فالأخدّث. وكان القيام من فعل الجاهلية» فقيل : جرى عليه حتى 
تراك 

وقال علماؤنا(2): إِنّما كان ذلك منه تعظيمًا للموت» ثم جلسَ بعد ذلك» فكان 
د فكان آخر فعله ناسحًا لأوَّلِهِء وهو تفسيرٌ قول علي 

: ثم جَلَسسَ بده . 

المسألة الثانية : 

قال الإمام: والصحيح عندي أنه منسوځ بالجلوس » وللحديث الثّالث» قوله: 
«لآ يَجْلِسنُ مَن ائ جا حش مُوضع عَنْ تاق رجا( فمن قا إلى الجنازة لم 
يبلغه النسخْء والله آعلم» وقد تَقّدّم دم يانه . 

. المسألة الثالثة!4) : 

مالك( ؛ آله بَلَمَهُ أن عَلِىَ بن بي طالب كان رسد عَلَى الْقُبُورٍ وتضطجع 
عَلَيْهَا. وهو أكثر من 575 الذي تضمّنه الحديث0) الذي تعلق به ابن مسعود 
واي المنع من الجلوس على القبور. 

ووقع في «كتاب مسلم»(”) عن أبي هريرة قال: ل رسول الله ككله: «لأنْ 
يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةِ َتَخرِقَ كِيبَهُ فصل إلى جلدو» > خيده من إن يلس هلان 
بر . وورد حديثٌ لا بأس بالجلوس على المقابر» والجمع بين هذين الحديثين؛ أن 
يقال: إن النْبَ صلى الله عليه إِنّما نهى عن ذلك لحاجة الإنسان. ألا ترى أن عليًا كان 


يتوسّد عليها ويجلس» وبهذا() التأويل استحسن9') مالك أن النهي عن الجلوس 


)1( أخرجه البخاري (1312)» ومسلم (961) من حديث قيس بن سعيد وسهل بن حَنيف . 
(2) المراد هو الإمام البوني في تفسير الموطأ: 72/ ب والفقرة التالية مقتبسة منه. 

(3) أورده الترمذي في الجامع الكبير: 1 349 على أنه من قول أحمد وإسحاق بن راهويه. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 24 بتصرف وزيادات يسيرة. 
(5( في الموطأ (627) رواية يحيى . 

(6) في المنتقى: «ظاهر الحديث». 

7 الحديث (971), 

(8) في مسلم: افتخلْصَا . 

(9) غ» ج: «وهذا) رر اشرات ما 

) 
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على القبور إِنّما هو لقضاء حاجة الإنسان. وقد قال مثل هذا زيد بن ثابت» وهو 
الأظهر في التأويل؛ لأ النبي ية قد زار القبور وأباح زيارتهاء ولا خخللافت اليوم بين 
المسلمين في جواز الجلوس عليها عند الدَّفْنء فَيُحْمَلُ الحديثُ على ذلك» ويجمع 
بينه وبين ما روي من قول علي وفعله. 

ا : إِنمَا النَهْيْ ءَ لو ري اين 

1111 
ابْنَّ سَهْلٍ بن َنيب يقول: كنا نَشْهَدُ الْجَنائْرٌء فِيمَا يَجْلِمنْ آخر الاس حى بُؤدَبُوا . 
اللإسناد: 
وروى عنه مالك وعبد الله بن المبارك . 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

7 
اعرد الك بن در ار ل ا 

قال الإمام: وإِنّما هذا حين رأى ما أحدث الناس من البْنْيّانَء فكان ذلك منه 
إنكارا لما اد فذكر ما كان عليه النّاس من الاختصارء وأنّهم لم يكونوا يبنون 
عليها. 

المسألة الثانية!*) : 

وأمّا الانقلاب عنهاء فلا يحتاج إلى إِذْنِء هذا عند زيد بن ثابت(). وقال ابر“ 
عمر والمِسْوّر: لا ينصرف عنها إلا بإِذْنِ. ١‏ 


)1( وهو قول مالك في الموطأ: 1/ 3 رواية يحبى 

)2( في الموطأ (628) رواية يحبي: 

(3) في الاستذكار: 589/7 (ط. هجر) وانظر كتاب الاستغناء لابن عبد البر: 1066/2. 
)4( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2/ 24 . 

(5) في في المنتقى زيادة: «وعبد الله بن مسعود). 
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والدّليل على هذا: أنّ أهل الجنازة لو شاؤوا أن يمسكوا النَّاسَ لم يكن لهم 
ذلك» فلم يعتبر بإذنهم كسائر الناس . 

المسألة الثالثة(") : 

قال(2): ولا بِأسَ بالإنصراف عنها قبل أن يكمل دفنها دون إِذْنِء إذا بَقِيَ معها 
مَنْ يتناول ذلك منهاء قاله ابن القاسمء لعلة ولغير علَةٍ. 


وقال ابن أبي ريد( : وذلك إذا قَامَ بها غيره. 

ووجه ذلك: أن الدَرْضَ إِنّما هو في الصّلاة» وأمًا البقاء حتّى تذفن فإنّما هو 
فضيلة »› فمن أقام بها فحَسَنٌُء وينصرف إذا تَبَاعَدَ كمال الدَّفْن دون E‏ لذله لسن في 
كم أَحَدٍ فيؤذن له» وقد رَوَى ابنُ شهاب عن الأعرج؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول 
الله اة قال : «من شه جَتَارَةَ حى يُصَيَ عَلََِا لَه قبراطء ومن شَهدَهًا حَنَى تُذفنَ 
َلَهُ قِيرَاطَانِ» قيل: وما القيراطان؟ _ قال : همِثْلُ الجَبَلَيْن العَظِيمَيْنِ)(» فجعل لشاهد 
فض الصلاة() قيراطاء ولشاهد فَرْضٍ المواراة راط كا . ولعلهما تَسَاوَيًا في 
الاسم دون الجنس والقدْر. 
شرح : 

قال الإمام : حديثٌ أبي هريرة صحيحٌ مشهور” ممق على صِحَدَهِ ومَيِنِهِ. 

قوله(7) : «قيرَاطٌ) و«قِيرَاطانٍ» الأوّل تقدير الأعمال بتشبيه الوزن تقريبًا للأفهامء 
والثاني تقديدها بالقَصّدٍ لا بالاتّحادء فان القيراط ثلاث حبّات» والدّانق ست حبّات» 
الد من الإيمان تخرج صاحبها من النّار» فكيف القيراط !؟() . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 24/2 25. 

(2) الكلام التالي هو للباجي. 

(3) في النوادر والزيادات:1/ 573. 

)4( أخرجه البخاري (1325) من حديث أبي هريرة. 

)5( أي صلاة الجنازة . 

(6) في المنتقى : «قراطا». 

)7( انظر هذه الفقرة في عارضة الأحوذي: 4/ 261 - 262 . 

(8) تتمة الكلام كما في العارضة: «وذلك الفقه بديع» وهو أن أصغر القراريط إذا كان من ثلاث حبّات» 
والحبّة بالذرة التي يخرج بها من الثار جزء من حبّة من قيراط أكبر من جبل أحدء رمو اک بن هذا 
البلدء فسبحان المضاعف للأشياء . 
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ک٠‏ : 
قيراط الحسناتِ هو تقديرهاء فأما قيراط السات فهو من ثلاث حبّات لا يزيد 


و 


بل تَمْحَقُه الحسنة وتُسْقطه . 


تنبيه على وهم: 

قال بعض الجَهّلة : كيف يصح الوزن للأعمال» والأعمال أعراض» والأعراض 
لا يقع بها الوزنء مع أن الأعراض لا بقاء لهاء ولا يقوم معنى بها من مَل أو خِمَّةِ؟ 

قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما: أن الصحائف تورّن. 

الثاني : أن اه ملخا خا أجسامًا بِعَدّد الأعمال يقع الوزن يان وتلق 
ا ا ويكون ذلك علامة على النّجاة أو 
الهَلكة» فهذا معنى قوله: «قیراط مثل جل اح( ثواباء هكذا عون في الثقّل 
e‏ فيكون هو الوَرنٌ» والله أعلم . 

المسألة الخامسة(3) 

فإذا انصرف الناس» هل يزورها أهلها أم لا؟ 

وهل زيارة القبور واجبة» أم مسنونة» أم مندوب إليهاء أم منهي عنها؟ 

قال الإمام الحافظ : هذا باب عظيمٌ من ناسخ الحديث ومنسوخه» فيه الأثر 
الصحيح بِالإِدْنٍ فيه يَعْدَ المنع منه . 


الفّْى فممنوع مله ومكروهء ولمًا مات الحسن بين علي صرت امرأته 
به وجلست عنده(*) سبق ثم رفعت» فسمعوا صائحًا يقول: RN‏ 


ملو( , وليس لزيارتها فائدة» وليس يحضرنى فى هذه العاجلة إلا ما قال 


(1) انظرها فى العارضة: 4/ 262. 

2( وهي رواية مسلم (945) لحديث أبي هريرة السابق ذكْيهُ. 

(3) انظرها في العارضة: 4 / 273 276. 

(4) غ: «عليه» وفي العارضة: «عندها». 1 5 
(5) الذي في العارضة: «ألا هل وجدوا ما فقدوا. وأما جوابه الآخر: بل يلبسوا ما تقلبوا». 


التي عن البكاءِ على المي 567 
النبي ا : «فلها تدك الآخر N sS‏ /» وهي 
كافرة ؛ لأنّ الآخرة تذكر الكافر كما تذكر المؤمن» > کل أحد على صمت صمته . 

وإن كان قد أذن فيهء فهو مكروةٌ للنّساء فى الجملة» لما فيه» التَبَدْجء ألا ترَى 
عائشة لما قَدِمَتْ زارث قبِرَ أخيها عبد الرحمن . 

وقال بعض العلماء في قول أبي هريرة: «لَحَنَّ رَسُولُ الله يك زارا الْمُبُورِ»(0 
وهو حديث حسن صحيح(*). فاختلف العلماء فيه» هل دخل في الّسخ فأذِنَ للنساء 
كما أذ للؤجال؟ أم رخص للرّجال وبقيّ النساء على المنع؟ 


والصَّحِيحُ عندي الإذْن لهُنَّ وإن كان اختلف في كراهية الزّيارة لهنّ. 


النهيْ عن البُكاءِ على الميّت 
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ال GG‏ ابر ن عَتِيِكِ 0 


م r‏ 57 عَلَيِكَ يا أا الرّبيع»ء قَصَاحَ ع وکن . : 
م راش إِنْ كنت لأرجو أَنْ تَكُونَ شَهِيدَاء فإك كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جَهَازَك 
شون الله اة : «إِنَّ اا جره على قَدْرِ نيتو وَمَا تَعْدُونَ الشَّهَادَة؟) 
7 5 في سيل اللو 0 سول اش لا : «لشَهَدَاءُ سبة سوى الْقَئلٍ في سيل 
الله : الْمَطْعُونُ شهِيدٌ» وَالْعْرِيقُ شَهِيدٌ» وَضَاحِبُ ذَاتٍ الْجَْبِ شَهِيدٌء وَالْمَبَطُونُ شَهِيدٌ 
وَالحَرِيقٌ0©) شهِيدٌ» وَالّذي يَمُوتُ تحت ت الْهَدْم شَهِيدٌ وَالمَرَْةٌ تَمُوتُ بجني شهِيدٌ . 


(1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (1054) من حديث بِرَيْدة. 

(2) أخرجه ابن حبان في المجروحين 2/ 313» وابن عدي في الضعفاء: 7/ 236» والحاكم: 531/1 
(ط. عطا) وصححه» والبيهقي في الشعب (9290) من حديث بَرَيْدة . 

(3) أخرجه الطيالسي (2358)» وأحمد: 2/ 337» وابن ماجه (1576)»: والترمذي (1056) من حديث 
أبي هريرة . 

(4) هذا الحكم هو للإمام الترمذي. 

)5( في الموطأ (629) رواية يحيى. 

)6( في الموطأ (الحرق). 


568 كتاب الجنائز 


الإسناد: 


قال الشيخ أبو عمر": «لم يختلف رواةٌ «الموطأ» في إسناد هذا الحديث» ولا 
في صِكَتِه ومَيْنهء إلا أنَّ غير مالك يقول فيه: دَعْهُنَّ كين مَا دام عِنْدَهمُّ)(2. 

وهذا الحديث وقع في «موطأ القَْبَيَّه(2) في كتاب الجهاد : 
الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

وهي عشر فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله: «إِنَّ ابي كله جاءَ يَعودُ؛ في هذا الحدث عيادته ية المرضى0)ء وفيه 
فضل كثيرء وقد قم بات ى ديت ال التي عادها أو تَمَمّد أمرهاء على ما ياه 

الفائدة الثانية : 

قوله: «فَاسْتَرْجَمَ رَسُولُ الله ي“ لِمَا أصيب بهء وهذا امتثال لأثر الله؛ لأر 
قد د آل على من قال هذا عند المصيبة فقال: « لذبن 15 أصبتهّم مُصِيبَه الوا إنَا یہ ويك 

ِل جو4 () فينبغي الاقتداء به كل . 

وفيه كناية الصاحب» وهي الثالثة . 

والرابعة() : 

قوله: «قَصَاح المْسْوَةٌ» قال علماؤنا(7): يحتمل أن يكون بكاء النّسوة لما رأين 
من حال( . 

ويحتمل أن يكون حَرَكَهُنَ لذلك ما سمعنّ من استرجاع الل يك بسيبه E?‏ 
جابر يسكتهنّ لما عرف من : نهي النبيّ ية عن رفع النّساء أصواتهنٌ بالبکاءِ ونياحهنّ» 
(1) في الاستذكار: 311/8. 
(2) انظر مسند أحمد: 237/1. 
)3( أخرجه أبو داود (311) من طريق القعنبيّ 
(4( الاستنباط السابق نقله المؤلف من تفسير المؤطأ للبوني: 3 
(5) البقرة: 156. 
هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 2/ 25 . 


( 
(7) المقصود هو الإمام الباجي . 
( في ا لمنتقو بزيادة : (وتيمَن من موته). 


النّْهَيُ عن البكاءِ على الميْتِ 569 
ولم يكن صياح التساء من ذلك» وإتما كان استرجاعٌ وبكاءٌ من غير نياحة» فقال 
النبيع ياد : «دَعَهُنٌ) يريد اليكاء والاسترجاعء وبهذا استباح الا + لكا وقد اختلفٌ 
العلماء فيه. 


الفائدة الخامسة(') : 

فيه(2) ثلاثة أقوال: 

قيل: هو قَبْلَ الموتِ مُباحٌ وبعد الموت إذا لم يصرخ» والدّليل على ذلك: قول 
النبيّ يله: ١دَعْهُنَء‏ قدا وَجَبَتْء قلا تَبْكِينَ باكيّة». وقال في إبراهيم ابنه: «تبكي 
العَيْنُء ويرق القَلْبُء ولا تقول ما يُسْخِطْ الوب وإنا بك يا إبراهيمُ لَمَخْرُونُونَ»(0) 
وهو يجود بنفسه. 

قال ابن حبيب: لا بأس بالبُكاء قبل الموتٍ وبعدَةٌ ما لم يرفع به الصوت» وأمًا 
بعد الموت» فقد رُوِيَ عن ابن عمر أنّه قال: اشتكى سَعْد ابن عَبَادة» فأتاه النبي بيا 
وده مع عبد الرحمَنِ بن عَوْفٍِ وابن أبي وقّاصٍ وابن مَسْعُودِء فلمًا دخل عليه 
فَوَجَدَهٌ 5 غاشية فلت فقال: «أَقَدْ قَضّی؟). فقالوا: لا يا رسول الله فبکی 
الب اء فلما رأى القومٌ بكاء لتب كي يكوا فقال: ألا تسمعون؟ إِنَّ الله لا 
يُعَذَ ب دمع العيْن» ولا بِحُرْنٍ القَلْبِء ولك عدن * بدا 0 كر 
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ده 2 4 
كاري . 


وأما قوله: ذا وَجَبَء قلا تَبْكِينَ بَاكِيَةة يحتمل أن يكون منع من بكاءِ 
مخصوص » وهو ما جرت به العادة من الصّياح والدّعاء بالوَيّل والثْبُورٍ. 

المسألة السادسة: 

قوله: «فَإِذًا وَجَبَء فلا تَبْكِيَنَّ بَاكيَة) . 


قال الإمام: إذا مات الميّت اهتبل بجميع أموره» ويتوججب(2) على أهله وقرابته 
أمور سبعة: 
(1) ما عدا السطر الثاني فالفقرة الأولى مقتبسة من المنتقى: 2/ 25 26. 
(2) أي في البكاء على الميّت. 
(3) أخرجه البخاري (1303)» ومسلم (2315) من حديث أنس. 
(4) أخرجه البخاري (1304)» ومسلم (924) من حديث عبد الله بن عمر. 
)5( 


5 ويمكن أن تقرأ: «ویتوجه). 


570 كتاب الجنائز 


الأول: التَّوجُه إلى القبلة 

وهو أمر مستحتبٌ» وليس(') فى الحديث توجية إلى القبلة» ولا في حديث وفاة 
ال ا وقد رَوَى ابن القاسم ۳ مالك في «المجموعة» قال: ما علمث 0 
إلى القبلة من الأمر القديم. وروی ابن حبیب؛ ان و ای ای عل كن 4د 

قَوجّه إلى القِبْلَدَء فأفاق فَأنْكَرَ فعلَهُم به» فقال: على الإسلام حييثُ وعليه ام 

قال ابن حبيب: أراه إِنّما كره وأنكر عَجَلتهم بذلك قبل الحقيقة» وظاهر قوله( 
مخالف لهذا التأويل. 

ولقد روى ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك ؛ أنه قال : ينبغي أن يُوَجَهَ المريض 
إلى القبْلة . 

المسألة السابعة("): في توجيه هذه المعاني 

فوجه القول الأوّل: ما تقدَّمَ من الآثار 00 

ووجه القول الثاني: أن هذه الحال يحدث فيها أسباب الوفاة» فشرعٌ فيها 
التوجيه إلى( القبلّة على شقّه الأيمن» فإن لم يقدر فعلى ظهره ورِجاده إلى القبلة . 

ووجه ذلك: أن هذه صفات استقبال القِبْلّة كما يستقبلها في الصّلاة. 

قال الإمام(7) : فإذا ثبت هذاء فإتما يكون التوجيه عند المُعَايَنَةِ بإحداد البَصَرٍ 

الثاني : التلقين 

وهو مستحبٌ لقوله : «لَقَنُوا مَْنَاكُمْ لا إل إلا اله»() والتلقي() مأخودٌ من لقن 


(1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 26 بتصرّف. 

(2) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ليكن مضجعي ما كنت بين أظهركم». 

(3) أي قول سعيد بن المسيّب. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 26. 

(5) هذه الاثار التي لم يذكر في شيء منها التوجيه» بل الظاهر منها عدم التوجيه . 

)6( الظاهر أن ئمة سقط في هذا الموضع نرى من المستحسن إثباته في الهامش حتى تستقيم العبارة وتتضح 
الفكرة. يقول الإمام الباجي: «. .. فشرع فيها التوجيه كالحمل والدفن. فرع: فإذا قلنا: بالتوجيه فقد 
روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه ينبغي أن يوجه إلى القبلة على شقه. ..2. 

)7( الكلام موصول للومام الباجي . 

(8) سبق تخريجه. 5 

(9) من هنا إلى قوله: «بيانه في كتاب الحجّ» من إنشاء المؤلف. وانظر التاج والإكليل: 238/2. 
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إذا فهم الأمرء وقد تقدّم بِيَانّه . 

الثالث: تغميضه 

قال ابن العربي: هذه سُتَةٌ لا أعلجٌ لها تأويلاً أرضّاهٌء وكذلك تسجيته بعد 
الموت سُنَّةَ ل سْجِيَ بِبُرْدل')ء فكشف أبو بكر عن وجهه 
ثم أكبّ يُقَبَله وإنّما اختلف العلماء في تسجية وجه المُخرم» على ما يأتي بيانه في 
كتاب الحم إن شاء الله . 

وقال(2) مالك في «المختصر»: لا بأس أن تغْمُضه الحائض E‏ 

وقال غيره: الإغماض سه 

وقال ابن حبيب: ویقال() عنده: #وسلم عل الْمُرْسَِين * وَلْلْمَدُ يِه رب 
العتلويت4 47 لا لیل هَدَايعَمَل العيلوة4 77 « وعد عير مكذوب 60# . 

وقال عند إغماضه: اللّهم يسر أَمْرَفُ وسكّل موتك وَأَسْعِدْهُ بلِقَائِكَء واجعل ما 
خرج إليه خَيْرًا مما حرج من وهو: الرّابع . 

الخامس : 

قال علماؤنا(7): ويستحث ألا يجلسّ عنده إلا الأفضل من أهلهء ولا يكون 
عند قوب قيواظاعن ولا يحطير ه كافزع ولاتحاتضن: وهذا كله على السات . 

السَادس : القراءة عنده 

قال أشهب عن مالك : ليس القراءة عنده والإجمار من عمل النّاس .. 

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يقرأ عنده يس» وإِنّما كره مالك القراءة عنده لِثَلاً 


يتخذها النّاس سُّنَّة» فهو سد ذريعة. 


قم 


أخرجه البخاري (5814)» ومسلم (942) من حديث عائشة. 

من هنا إلى آخر الأمر السادس منقول من المنتقى: 2/ 26 أيضاً. 

فى المنتقى: «ويستحتبٌ أن يقال». 

الصافات: 181 - 182. 

الصافات: 61. 

هود: 65. 

المقصود هو عبد الملك بن حبيب. 

في المنتقى : «وهذه المعاني التي ذكرها ابن حبيب إِنّما أوردها عن الاستحباب! . 


دم بي 


NY كت‎ 


ظط 
دا > سد ها صا صد سه سد 


مه 


سے ا لے ا ا ا ع ال ال 
اي 
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ولا بأس أن تَمَرّب إليه الرّوائح الطَيّبة . 

ووجه قول مالك: ما احتجّ به من أنّ عمل السّلف اتَّصلَ بترك ذلك . 

السَابع : غسله. وقد تقدّم . 

الثامن : تكفيئه 

وقد تقدّم بَيّانُه واختلف العلماء في الكَفْنٍ . 

التاسع : توديعه وتقبيله 

خرّج الترمذيّ(') فيه حديث عائشة؛ أن رسول الله يي مَل عُثْمَان بْن مَظَعُون 

وَهُوَ يْكيء زاد أبو داود(©: «حَبَّى رَآَيْتُ الذّمُوعَ تَسِيلٌ» وقد روي أنّ أبا بكر قَبَلَ 

النبيَّ صلى الله عليه بعد ما مات. وروی الترمذي بإسناد حسنء عن عائ ئشة ؟ أن أبا 
بَكْرٍ دحل على رسول الله يكل بعد وفاته فوضع فاه بين عينيه ووضع يده على ساعديه. 

حديث(2): قوله: : «وَمَا تَعْدُونَ الشَّهَادَةَ فيك ؟ قَالُوا: الْقَنْلُ في سَمِيلٍ الى فذكر 
الحديث إلخ» فذكر ثمانية أصناف : 

الأول: الشهيد 

اختلف العلماء فيه على خمسة أقوال: 

الأول: آتهم الذين شهد لهم رسول الله يله بالإيمان» وضمن لهم حسن 
الخاتمة» وهذا كقول النْبِيّ صلى الله عليه: «أَنَا شهيد عَلَى هَْلاء؛ وليس في الحقوق 
أثبت ممن شهد له كلل والشهيد» فعيل معني مفخول. 

الثاني : إذا(*) حضر سيبًا معايئًا مشاهدًا على جوارحه يغيّره. 

الثالث: أنه جَرّی دمه على الأرض» وأجرى الشهادة(5) وجه الأرض» فعيل 

الرّابع : أن دليله معه لا يفارقهء قال التي . َة : دمَا مِنْ أَحَدِ يكلم في سَبِيلٍ الله - 


)1( في جامعه الكبير (989) وقال: «حديث عائشة حديث حسن صحيح؟. 
(2) فى سنه (3163). 

(3) هو حديث الموطأ (629) رواية يحيى. 

(4) ج: «أنه. 

(5) ج: «أو أجرى والشهادة» والعبارة قلقة. 


اله عن البكاءِ على الميْتِ 573 
وَالله أَعْلّمُ ‏ بِمَنْ يُكُلَّمُ في سَيِبلِهِ» الحديث. فعيل بمعنى فاعل أو مفعول. 

الصّنف الثاني" : قوله «وَالْمَطعُونٌ شَهيدٌ». 

قيل: هو الذي مات في الطاعون ولم يفْرَ منه» وبقي مستسلمًا لأمر اللو راضيًا 


وقيل: هو الذي أصابه 595 وهو الوجع الغالب الذي يُطفىء الرُوح» 
كالذبحة وغيرهاء وقد كشف اللي يا الخطاء فيه في «الموطأ»(") من طريق أسامة؛ 


قال التب لاد : «الطَّاعُونٌ رِجڙ أَرْسِلَ عَلَى مَنْ كَانَ عَبلَكُم وإِنّما سُمّيَ طاعونًا لعموم 
مصابه وَسُرْعَةٍ قَيْله فيدخل فيه مثله ممّا يصلّح اللَفْظ لى واا کاب 
الجامع إن شاء الله . 

الثالث: الغريق 

إذا لم يغدر(2) فهو شهيدٌ» ولا خلافٌ فيه. 

الرَابع : المبطون 

وهو صاحب داءِ البَطن» وهو المجبون) المنخرق الجوف . 

الخامس(): صاحب ذات 3 


وفى الحديث: «إِنّهًا د تة من الشَّيْطَانِ»(6) فعلى هذا يكون تیل : إلا أن 
ال ا وذو الجَلْب بمنزلة الذي يرجع من المعترك 
فيعيش أيّامًا . 


السادس : الحريق 

وهو الذي يموت بالثار فى دار الدّنياء فأخبر التب با أنّه شهيد. 
الان 

وهو الذي يموت تحت الهُذْم» ولا خلاف فيه أنّها له شهادة . 


)1( انظره في العارضة: 4/ 285. 
)2( الحديث (2612) رواية يحيى . 


(5) انظره في العارضة: 4 285. 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (31496) من حديث أبي هريرة. 


574 ا ا 


الثامن 


المرأة تموت بجُمْع 
تنبية على وَهَم : 

قال البُونت17): «هى التى تموت بكرًا»() وهذا وَهَمٌّ ما قاله أحدّء وأمًا المشهور 
من أقوال العلماء إِنّما هي التي تموت بِوَلَّدٍ اجْتَمَمَ خَلَقُه . 

وقيل: المجتمعة الخْلقّةء العذراء التي لم يفتضٌ خاتمها(ء ولا فك طابعهاء 
والأشهر أنّها التي تموثُ حاملاً أو تموت من حَمْلِهًا. 
عربية : 
والجَمْع ‏ بضم الميم -: الجنين» ويقال: بجمع ‏ بكسر الجيم - ولم يقله غير 
الكساتي. 

قال الإمام: ذكر مالك في «كتابه» هذه الثمانية وهي فيما قَيَدْنَا أحد عشر صِنْفاء 
وأنا أَذْكرْها إن شاء الله . 


التاسع : 

من قتل دون ماله فهو شهيدء لا خلاف فيه . 
العاشرٌ: الغريب 

لقوله: «مَوْتُ الريب شَهَادَةٌ0). 

الحادي عشر : صاحب التّظرة شهيد 
واختلف العلماء فيه على قولين: 

1- فقيل: هو المجنون الذي اتخذ() نظره. 


(1) في تفسير الموطأ: 1/73أ. 

(2) الحق أن نسبة هذا القول إلى البونيء ومن ثّمّ تخطتته فيها نظرء فقد فر البوني الجُمْم بقوله: يريد 
تموث حاملاً» أو تموت من حملها؛ ثم بعد ذلك أورد قولاً آخر بصيغة التمريض فقال: «وقيل: هي 
التى تموت بكرًا». 

(3) ج: «ختمها». 

(4) أخرجه ابن ماجه (1613) وأبو يعلى (2381) والطبراني في الكبير (11628) عن ابن عباس» قال 
الهيثمي في المجمع : 2/ 317 «فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك». 


(5) كذا. 
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2 وقيل: هو المعيّن. 

وقيل: إن من قرأ خاتمة سورة الحشرء فمات من يمد» فهو شهيدء وهو الثاني 
قسن . 

وکلهم يسل وين إلا قتيلَ الجُمْبرَكء فان مالكًا والشَّافعيّ عَوَلاً على حديث 
تی أ Î‏ 1(« ولا معروفة» وروي في السيّر؛ أن النبيّ ئة قال في 
حمزة عَمّه: لول أن تَجِرّعَ صَفِيهُ صَفِيهُ َرَت يُحْشَرُ مِنْ بُطُونٍ السّبَاع وَالطَيْر»(. 
زكملة(ة) : 

فإن قيل : مأ وجه الشهادة في هذه الات التي عددتم» وقد ذکرتم أن 
السّْهِيدَ هو الذي صدَّقَ فعله قوله؟ 

فالجواب آنا نقول: إن ذلك بيه وصذقه وفضله()» ظهر بإسلامه نفسه 
للقعل69), فأغطى الله لله المقعول ثواب الماد "هذه السات فضا م رجغلا عى 


حديث مالك عَنْ عَيْدِ ١‏ شر ن ابي بَكْرِء عَنْ ايو عَنْ عَمْرَة پت عَبْدٍ 
ى 4 ا 1 2 اهم 2 ع ت 
الكحمن؛ اأ خبرته آنا سَمِعَتْ عائِشة أمَّ المُْمنينَ تَقُولٌ» وَذْكرَ لها أن عَبْدَ الله بْنّ 
عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيّت لَيعْدّبة بيكاءِ أَمْلِهِ عَلَيْهه فقَالّث عَائْسَّةُ: إِنمَا ذَلِكَ في يَهُودِيَةٍ 
الحديث 
الإسناد: 


قال الإمام: هذا حديث صحيح متفق على صكته ومَيْنِهِ(”) خَرّجَه الأيمّة 


(1) وهو الحديث الذي أخرجه البخاري (1345). 

)2( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 2/1 :, والحاكم: 141/2 (ط . hk‏ 
(3) انظرها في العارضة: 285/4 286. ش 
(4) في العارضة: «الأسماء». 

(5) في العارضة: «ذلك من نيّته وفعله». 

(6) غء ج: «بنفسه القتل» والمثبت من العارضة. 

(7) غ» ج: «درجته» والمثبت من العارضة. 

(8) في الموطأ (630) رواية يحى . 

(9) غ: «متفق عليه؟. 
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مسله(') والبخاري(2) والترمذي() . 


وأما الترمذي فخرّج هذا النوع في «كتابه» في أربعة أبواب: الأوّل*): في 
كراهية النوح()» وقد كانت الجاهليّة تفعله كثيرّاء وهو وقوف النّساء متقابلات» 


وضربهن خدودهن وخمشهنٌ» ورمي القع وهو التراب على رؤسهنّ وصياحنٌ وحلق 
شعوره()» كل ذلك تحزن على مَهنَ» فلمًا جاء الحقٌ على يد محمد بلي فقال : 
«لَِسَ مِنّا من حَلَقَ وسَلَقَ وحَرَقَ ورقع م الصّوْتَ2702 ولذلك سمي توخا لأجل التقابل 
الذي فيه على المعصية» وكلّ متناوِحَيْنٍ مُتَقَابَِيْنَء إلا أتهما خضًا عرفا عندن() 
بذلك. 


الأصول والفوائد المنثورة: 


وهی ست فوائد: 


الفائدة الأولى : 

٤ 3‏ اسمس سم كوم ت 5 ٠.‏ 5 - 7 

قوله: (إن المَيْتَ ليعذب ببكاء الحَيّ» فيه تصحيح عذاب القبر» وقد تقدم بيانه 
في صدر صلاة الكسوف . 


وقال أبو عبد الله المازّري7 : «الباء ههنا باع الحال» والتقدير: ا عند بكاء 
أَمْلِهِ عليه » أي يحضر عذابه عند البكاء عليه("). وعلى هذا التأويل يُكون قضيّة في 


ت 


- 


(1) في صحيحه (932). 

(2) في صحيحه (1289). 

(3) في جامعه الكبير (1006). 

(4) هو الباب (23) من الجامع الكبير: 2/ 314. 

(5) انظر هذه الفقرة في عارضة الأحوذي: 4/ 221. 

(6) ج: اشعرهن). 

7 أخرجه مسلم (104) من حديث أبي موسى الأشعري. 
(8) في العارضة: «غريباً». 

(9) في المعلم بفوائد مسلم: 324/1. 


(10) «علیه» ساقطة من المعلم. 
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وقيل: يحتمل أن يكون الميّت(١)‏ قد وصّى أن(2) یبکی عليه» فیعدب بوصييو(ة) 
وإِنَّ(*) تلك الأفعال التي نهذ قا أله وكا درت( حابي المت فم يعدت 
عليها() من إيتام الولدان وإخراب العُمران على غير وَجْهِ يجوز . 
وقال أبو عبد الملك77): «إتّما أراد بقوله : «يعَذّب» اشتغال التفس(*) بما يدخل 
على أهله من الوزرٍ من سَبَبه أرما ("ا دوهن حي 093 أيضاء 


الثانية("") : 


قوله(12): «إِنَّ الْمَيتَ يُحَدَّبُ بَا نيح عَلَيْوه قال الإمام: إمّا أن يكون بمعنى 
الت فكو المع يعدب سب القياحة غليه»:ؤذلك آنه رضن يه إذ(*') كان من 
سببه» أو أعجبه“") أَوْ أوصّى به. أو يكون ذلك يرجع لسبّب التّياحة عليه . 


وما قول عائشة: «ذَلِكَ الْكَافْدُ أو الْيَهُودِيُّ ريده الله عَذَايَا ببحَاء أَهْلِه عَلَيْ. وَأنَّ 
الله هر أضْحَكَ وَأَبَكَى» ونال : < کا رر وز ود اد4" . وقد ثبت في الصّحيح 
عن عائشة. من طريق مسروق؛ أن يهودية EE‏ عذاب القبر فقال : 
«عَذَابٌ الْقَبر حَقٌّ قالت عائشة: ما رَأَيْتُ رسول الله اة صَلَى صَّلدّةَ إلا تَعَوَدْ مِنْ 
ا 


(1) في المعلم: «وقيل محمله على أن المّيت». 
في المعلم: «بأن؛. 
في المعلم: «فعذب إذ نفذت وصيّته». 

1 في المعلم: «وقيل: معنى يعذب ببكاء أهله» أي أن. . 
(5) غ» ج: «مما يعذب بها والمثبت من المعلم. 
(6) «ويعذب عليها» زيادة من المعلم يستقيم بها الكلام. 
(7) هو الإمام البوني في تفسير الموطأ: 1/73أ. . 
(8) في تفسير البوني: نفس الميت». 
(9) «أيضاً» ليست من تفسير الموطأ. 
(10) ج: «حدیث حسن». 
(11) انظرها في عارضة الأحوذي: 4/ 285 286. 
(12) أي قوله َي في حديث البخاري (1292)» ومسلم (927). 
(13) ج: «أو». 
(14) فى العارضة: «أو كان سنة وأعجبه». 
(15) فاطر: 18ء والحديث أخرجه البخاري (1288): ومسلم (929). 
(16) أخرجه البخاري (1372). 
9+ شرح موطأ مالك 3 
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الثالغة(") : 
لد لسن هنا مر E E O OE‏ 

TT‏ «لِيْسَ مناه يعني على دينناء يريد أنه قد خرج على فرع من 
فروع الدّين» E‏ هذا معناه. 

00 
مع اعتقادهم حرا ج ااي وجب 6 الفسوق وحقيقته» ولا 
توج ج ا وقد يطلق عليها؟» اسم الكفرء وقد روى مسلم(”): «اثنيان في 
الاس هُمَا كُفْد: الطَّعْرُ في السب الاح عل الا وم .ا بالکفر 


انيما من اسان الكقرر 
الخامسة : 
قوله: «الطْعْنُ في الأَنْسَاب» وهو أمرٌ لم يزل التاس عليه» والجُهّال على ذلك 


ب بير 


من التَمَاحْر بالأخسّاب» وقد أبطلّ الله ذلك كله بقوله: إن ڪرم عند اله 
انگ . 

السّادسة(9): 

هذه أخبار الغيب التي لا يعلمها إلا الأنبياء")ء فإنّهِ أخبرَ بما يكون قبل أن 
یکون» فعدق ذلك کلت وظهر حمًا لا مراء فيه . 


(1) انظرها في العارضة: 4/ 221. 

)2( غ «قد فرع من)» ج: لاقل تزع من» والمثبت من العارضة. 
(3) انظرها في العارضة: 221/4 222. 
(4) أي قول في حديث الترمذي (1002) عن أبي هريرة. 
(5) في الجامع الكبير: «أمر». 
)6( غ ج همي٤‏ والمثبت من العارضة. 
)7( 
(8) الحجرات: 13. 

(9) انظرها في العارضة: 4/ 222. 
(10) غ: «الأنبياء والأولياء». 


في صحيحه (67) من حديث أبي هريرة. 
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خاتمة(1) : 


أمَا البكاء دون المَلْمَلة()ء فلا حرج فيه» وهو ظاهر في أحاديث كثيرة منها 
ويك جار الذي ادخله الر مى + ودرلهة وإ .له أنه عن الْبَكَاءِء إِنّمَا نَهَيْتْ عَنْ 
وتن قاسو + هوت عند مص ارز شطانة فاعبر اه لم كن البكاء» 
وقد ثبت : «قَإدًا وَجَبَ َل يكين باي( وفي الحديث الصحيح ؛ أن التي يي قال 
في البكاء: (إِنّمَا هي رَحْمَةٌ؛ وقال: ١تَذْمَعْ‏ الح ورن القلث» الصديف 0 :, 
نكتة7/ : 

0 في حديث أبي سعيد الخدري في «الترمذي» : لَعَنَ رسول الله یا 

قال 0 هو كما قال؛ لأنّه موافق لقوله وفعله» إِذْ لَعَنَّ َسُولُ الل اة شارب 
الْكَمْر وَشَاهِدَمَاء فحقّق ذلك ما رواه أبو مالك الأشعري؛ أن التَبيَ ية قال : «التَائْحَةُ 
لذا م كك قبل مَوتهاء نمام يَوْمَ الْقيَامَةِ وَعَلَيْهَا سرباك من قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جرب( . 

قال الإمام: هذا لِمَا كانت تفعلّه في الذنيا من لباس الحزن(")». واحتزام 
الحبَال» ولَطم الوجْهء وغير ذلك من التّوْحج29. 
نكتة أصولية(12): 


هذه الأخبار الوعيديّة قد تقد تقدّمٌ الجواب في وجه وقوع(* )١‏ ذلك» يه 


ف 


انظرها فى العارضة: 4/ 224. 

فى العارضة : «القلقة؟. 

في جامعه الكبير (1005). وقال: «هذا حديث حسن». 

في الجامع الكبير: «وَرنّة؛. 

أخرجه ابن حبّان (3158)» والبيهقي: 4/ 68 من حديث سعد بن عبادة. 
انظرها في العارضة : 04 -225. 

هذا العزو فيه نظر› فالحديث أخرجه أبو داود (3128)› وهو الذي نصّ عليه المؤلّف في العارضة. 
9) أخرجه مسلم (934). 

(10) غير واضحة في النسختين» والمثبت من العارضة. 

(11) في العارضة: «الوجوه). 

(12) انظرها في العارضة: 4/ 225. 

(13) في العارضة: «وقوعه» وهي ساقطة من النسختين» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


دم انا څک 


o < O 


سے ا لے ا ا ع لے ا عت ام ا 
1 
سد > سح ده سد صد سج سح سد 
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وإنقاذه» وأنّه موقوفٌ على المشيئة› ومخرجه على الإطلاق في و 
بالمشيئة في آخَرء ويُحْمَلُ المُطْلَقُ على المُمَيّدٍ ضرورة؛ لأنّه لو حمل على إطلا 
لبَطل الت لتفسير ولم تكن له فائدة. 


ما جاء من الحسبة في المصيبة 


مالك 0 عن ابن شهاب. عن سعيك بن ا عن لي هرَيْرَة ؛ أن رسبول 
اش ا قَالَ : ل موث لأحَدِ من الْمُسلمين 5ة من الولَدَِتمَة الان إلأتَحِلَة لُقّسَم؟ . 


الترجمة(2) : 

ف ال ے ره الله - فى الترجمة 1 الحِسْبَةَ في الم يبه وهي ال 
والاحْتِسَابُ والرّضا والسليم» وأنّ المسلم تُكَمَّر خطاياه وتُغْمّر له ذنوبه بالصَّبْرِ على 
المُصيبّة» ولذلك ززح( عن الثار فلم تمسه. 
الإسناد: 

قال الإمام: هذا حديث صحيحٌ. وهذا الإسناد لمالك أجود مما حَوَجَهُ 
الترئلي() وغيره» وهو من أجود أسانيد أخبار الآحاد. 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث: 

وهي ثلاث 

الفائدة الأولى(): 

روي فى هذا الحديث: «ئلانة من ِن الود لَمْ ينوا الْحِنْثَ إل E E‏ 


بفضل رحمته إا( ومن حديث ابن مسعود: «كانُوا له حصا من التار») ومن 
ديت د عن معاوية بن قرّة» عن النبى ية ؛ أن رجلا من الأنصار مات له ابر 


) في الموطأ (631) رواية يحيى. 

) كلامه في الترجمة مقتبس من الاستذكار: 8/ 324. 

3) في الاستذكار: «خرج». 

) أخرجه الترمذي (1060) من طريقين: طريق قتيبة بن سعيد» ومعن بن عيسى القزاز عن مالك. 
) هذه الفائدة منتقاة من الاستذكار: 8/ 324 326. 

) أخرجه البخاري (1381) عن أنس. 


نا تم اح سس ` 
< سد سدح اليا لمي س 
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صغية فو جد عليه » فقال له رسول الله عا 


E 
e 5, 
2c 
8 


1 تي بابَا من أبواب الجَنّة إلا 
ضَّةَ أم للمسلمين عامّة؟ قال: «بل 


امه 


وَجَذْتَهُ يستفتح لك؟» قالوا: يا رسو 
للمسلمينَ عامّة»('). 

ع ع - رضي الله عنه -؛ أنه قال في قوله : ل كل تفي يما 
بتر 2(4) قال : هم أطفال المسلمين. 


الفائدة الثانية : 
قوله في حديث مالك: «إلاً تَحِلَةَ تَجلَةَ الَْسَمه هو لظ حرج في التفسير المُسْنَدِ؛ 


لأنّ القَسَمّ الو فيه عرفا عند ال هو الوقوف عند اه والجوع إلى الله 
تعالى فيهاء ومنه قوله تعالى: « وَإن منک إلا ارما 4( وقوله: 98 وما ورد مّاء 


aer 


ريست ) معناه وصل ووقف . 

وقال() أبو عَْبَيْد(©»): «هذا أصلٌ في الرَّجّل يحلفٌ ليفعلنَ كذا وكذاء ثمّ يفعل 
منه شيئًا دون شيء أنه بر بيمينه » فيكون قد بر ف في القليلٍ كما بر ذ في الكثير» وليس قول 
أبي عَبَيْد كقول مالك9). 

وقوله: «لَمْ يَيْلَهُوا الت يعني: لم يبلغوا أن تجري عليهم الأقلام بالشيئات 
والحسنات. وإذا كان الأباء يدخلون الجئة مضل الله ورحمته» دل على أن أطفال 
ا من أجل من ليس بمرحوم» آلا ترى إلى 
قوله : «بِمَصلٍ رَحْمَتَهِ إِيَاهُمْ) ول ا عا ا ة فَإنّهم 
يقولون: هم في المشيئة» وقد بيا ذلك في موضعه. 


وذكر الاس في الغريب؛ أن السّقْطَ ليظلَ على باب الجنّة فيقول: لا أدخلٌ حنَّى 
يدخل أبوايّ. 


(1) أخرجه أحمد: 33/ 473 (ط. الرسالة). 

(2) المدثر: 38 والحديث أخرجه ابن الطبري في تفسيره: 23/ 449 (ط . هجر) وعبد الرزاق في تفسيره 2/ 270 . 
(3) مريم: 71. 

(4) القصص: 23. 

(5) الظاهر ‏ والله أعلم - أن قول أبي عبد منقول من تفسير الموطأ للبوني: 3 ب لأ المؤلّف لم 
يلتزم بنص أبي عبيد» وإنما التزم نصنّ البوني. 

(6) في غريب الحديث: 2/ 17. 

(7) في تفسير البوني: «وليس يقول مالك رحمه الله بذلك». 
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كد 
الق ٠»‏ وهاه عَدْلةُ عظيمةٌ ١‏ کل امد من الجوا على اشر تفحه قا 
تنبيه آخر : 

قوله: «إلاً تحِلّةَ الْقَسَم» ظنّ بعضٌ الجَهَلَةِ من النَسْويّينَ أنَّ القّسَمٌ هو ما دلّت 
عليه حروفه المعلومة في كتب النحو. وليس كذلك› وإنّما القَسَم: كل معنى في 
النّمْس تا يتعاطى من الأفعال والأقوال ممّا انعقدت عليه في النَمْس عزيمته» كقولك: 
إن دخلت إليك فلا دِرْهّمء فهذا تَسَمْ وشرط وعفد بي وهذا أم5 معلومٌ. 

حديث مَإلك0(')؛ أنه به بَلَعَهُ عَنْ أبي الْحبَابِ سيد بْنِ يَسَارءِ عَنْ آي 5 
رَسُول الله يك قَالَ: «مَا يرال الْمُؤْمِنُ يُصَابُ في وَلَّدِهِ وَحَامَته حَتَّى يَلْقَى الله وَلَيْسَت 
لَه حَطِيئَةً) . 
الإسناد: 


قد ذكر أبو عمر في «التمهيد»(©) مَنْ وصل هذا الحديث ومن سند 'فجعله عن 
مالك» عن ربيعة» عن أبي الحباب» عن أبي هريرة( . 
الفوائد المنثورة فيه : 

الفائدة الأولى(*) : 


أما قوله فيه: «وَحَامّته» فقد رَوّى ابن حبيب عن مالك» قال: حامّته : ابن عمه 


(1) في الموطأ (633) رواية يحيى. 

.180/24 )2( 

(3) يقول ابن عبد البر: «هكذا جاء هذا الحديث في الموطأ عند عامّة رواته» وقد حدثنا خلف ابن قاسم - 
رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء حدّثنا علىٌ بن سعيد بن بشير الرازي» حدثنا 
عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي» حدثنا معن بن عيسى» حدّئنا مالك» عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن » عن أبي الحُباب» عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: . الحديث. 

قال أبو عمر: ل أحفظ هن ريط عن أي الاب إلا بهذا الأسنافد ولاس مون رق 
أبي هريرة من وجوه قلنا: انظرها عند أحمد: 3 8 (ط. الرسالة) والترمذي (494). 
(4) هذه الفائدة منتقاة من التمهيد: 24/ 181. 
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وصاحبه من جلسائه() . 

وقال غيره: حامّته قرابته ومن يُحزنه موته . 

وقد ذكرنا في المسألة الأول بيان ذلك» مع أن أعرابيًا(2») قال لعمر ِذْ 7 
وف بالبيت وهو حامل امرأته(2) وسأله عنهاء فكان من قوله أنّه قال: هي أكرل 
قامة» ما تُبْقَى لنا حامّة 


وقوله: «قامّة أي تق كل شيء لا تيع . 


وقوله: «ما تَبْقي لنا حَامّة» أي لا تبقي لنا أحدًا(». 


باب 
جامع الحنبة في المُصيبة 
مالك عَنْ عبد ارّحْمَنٍ بْنِ الْقَاسِمٍ؛ أن رسُول اله هة قَالَ: «لِمُعَرٌ المُسْلِمِينَ 
في مَصَائَبِهُم » الْمْصِيبَهٌ بي». 


الإسناد: 

قال أبو عمر(6): «هكذا هذا الحديث فى «الموطأ» عند أكثر الرواة» ورواه عبد 
الرزاق(2)7 عن مالك» عن عبد الرّحمن بن القاسم» عن أبيه ؛ أنّ النبي له كان يُعزّْي 
المسلمين في مصائبهم» فخالفَ في الإسناد والمتن. 


قد روي هذا الحديث عن النبى اة مسد مُسْئَدَا من حديث سهل بن سعد( )» وحديث 


والذي في شرح غريب الموطًا لابن حبيب: الورقة 129 «الحامّة: الخاصّة من القرابة» واحذها 
EBE‏ ن 
0 هذه القصة مُسْنَدَة في التمهيد» وأخبار مكة للفاكهي (644). 
في التمهيد: «إذا برجل على عنقه مثل المهاةا. 0 
في التمهيد: «لا تبقي لنا حامّة؛ يقول: لا يبقى لها أحد قاربها ممّن يحوم بها من حامّته إل شارئه». 
0 (634) رواية يحيى. 
فى الاستذكار: 8/ 335. 
في مصكّفه (6071). 


مسرا 
3 
سه 


جر ا لصم ا لے لے ال ال 
نم ان هېه تن OO N‏ 


«في) : زيادة من الاستذكار. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات: 2/ 274 . 


n 
سے ت سے سے لہ سا سا سد‎ 


ص 
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عائشة")» وحديث المِسور بن مَخْرَمّة(2)» وروي أيضًا مُرْسَلاً». 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

وهي واحدة( : 

قوله: «الْمُصِيبة بي» نعم؛ لأنّه لم يُصب المسلمونَ©) ا به 
وفيه العَرّاء والسّلوى» وأيّ مصيبةٍ أعظمْ من مصيبة من انقطع بِمَوْتِهِ وحيٌ السّماءء 
ومَنْ لا عرض منه رحمة للمؤمنين» وقضاءً على الكافرين والمنافقين. 

وروي عن طائفة من الصّحابة أنّهم قالوا: ما تَمَضْنَا أيدِيتا من تراب قَبْرِ رسولٍ 
الله َي حتى أنكرنا قلوبناء فأيٌ مصيبة أعظم من هذا! ولأبي العَتاهية(5): 

وإذا ذكرت محمذدًا ومُصابه فَاجمَل مُضَابَكٌ بالِيَ محمد 


وله أيضًا(6): 
لكل أخي تکل عَرَاءٌ وشو إذا كان من أهل الى بمحمد7) 
وله أيض](9 : 


(1) أخرجه ابن ماجه (599) وابن عبد البر فى التمهيد: 324/19 325. 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 4/9 . 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 336. | 

(4) في الاستذكار: «ونعم العزاءً فيه لأمِّوه فما أصيبٌ المسلمون». 

(5) في ديوانه الذي صنعه لويس شيخو وسماه «الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية» والغريب أن 
المتعصب الهالك لويس شيخو لم يطق أن يرى اسم نبينا محمد ية فحرّف البيت تحريفاً كاملا في 
صفحة 75 فقال: 
وإذا ذكرت العابدين وذلّهم فاجمل ملاك بالإلهالأوحد 
وعن شيخو وجماعته يقول شيخ شيوخنا أحمد . شاكر في أثناء تحقيقه لكتاب الشعر والشعراء لابن 
قتيبة : «وديوانه [أي ديوان أبي العتاهية ] معروفٌ» طبه الأدباء اليسوعيين بمطبعتهم في بيروت سنة 
6» وهم قوم لا يوثق بنقلهم» لتلاعبهم وتعصبهم وتحريفهم» ولكن هذا الذي وُجِدّ بأيدي 
الناس ». 
قال محمد السليماني: وفي أثناء التعليق على هذا الموضع من المسالك كنت في الديار الإيطاليةء 
فتطلبثُ طبعة الأستاذ شكري فيصل - رحمه الله - فلم أجدهاء فاضطررت للرجوع إلى طبعة الهالك؛ 
والله المستعان. 

(6) فى الأنوار الزاهية: 75. 

(7) فى الاستذكار: «فى محمد». 

(8) في الأنوار الزاهية: 299. 
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رك إلى الدنيا الدّنية بعد" وكشَمَتِ الأطماعٌ متا المسّاويًا 


حديث مالك عَنْ رة بن أب ع الحْمَنِء عَنْ ام سَلَمَة روج اللي ل 
أنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: ن اماتا نض به قَقَالَ كما أَمَرَ الله عد وَج : تايه وبا إل 


رتجعون 3(4) اللّهُمَ أجزني في مُصِيبَيِيٍ ) رأثي خَيْوًا منهّاء إل أ ا خَيْرَا منْهًا) 
َقَالّث أ سَلَمَة: َلَكَا توفي اپو سَلَمَةَ قث ذَلِكَء ثم كُلْتُ: وَمَنْ َير مِنْ ابي سَلَمَة؟ 


َأَعْقَبَها ا ريه شوت وة" 
الإسناد: 

قال الإمام: هذا حديث مُرْسَلٌء ويُسْئَدُ من طرق صحاح()» وقد خرّجه الأيمة 
مسل( والبخاري(؟)» والحديث صحيحٌ له طق كقيرة: 

وفيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى( : 

في هذا الحديث تعليم(") ما يقال عند المصيبة» وهو قول ينبغي لمن أصيب 
بمصيبة في مال أو جسم( أن يقتصرَ على ذلك» وعليه أن يفزع إليه تأسّيًا بكتاب الله 
وسُنَة رسوله. 

الفائدةٌ الثانية(19) : 

قوله: «إلاً فَعَلَّ الل ذَلِكَ بو أي آجَرَهُ في مُصِيبَيهِ وأَعْقَبَهُ منها الخيرء كما قال: 
< سی جا عستو ممح نا(" . 


(1) في الأنوار: «ضلّةً. 

(2) “في الموطأ (635) رواية يخبى. 

)3( البقرة: 156. 

(4) انظرها في التمهيد: 3/ 181. 

(5) في صحيحه (918). 

)6( لم نجده في صحيح البخاري. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 338. 
)8( «تعليم» زيادة من الاستذكار. 

(9) في الاستذكار: للحميم؟ . 

(10) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 338. 


(11) النمل: 89. 


556 كات ن 


قال ابن جُرَيْج: ما يمنعٌ الوّجل ألا يستوجب على الله ثلاث خصالء كل خصلةٍ 
منها خير من الدنيا وما فيهاء وهي صلوات من الله وهدىّ ورحمة. 

وقال سعيد بن جُبَئْر: ما أعطيّث اة محمد ية ما أَعْطيّت هذه الآية» وذلك 
أتهم أعطاهم قوله: «االَِنَ 15 أُصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ 4 الآية(")ء ولو أعطيها أحدٌّ لأعطيها 
يعقوب» لقوله : اتل يشكت» الآية(2) . 


حدیغ() : 


قال الإمام: ذكر مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن 
محمد؛ أنه قال: هَلَكَتْ امْرَأَةٌ لي قأتاني محمد بْنُ كعْبٍ الْقُرَظِىٌ يُعرّيني فِيهًا) 
َقَالَ: لَه كان في بني إسرائيل رَجُلٌ قي عَالِمٌ عَابدٌ * مُبْتَهِدٌ وَكَانتْ لَه امراف وكَانَ 
با مُعْجَبَّاء وَلَهَا نك متكت E‏ ا وَلَقِيَ عَلَيْهَا أَسَفَاء حَنََ 
خا كف زاغل و وَاحْيجَب من الاس الحديث إلى آخره. 


الفوائد المنثورة فى هذا الحديث 


وهي سبع : 
الفائدة الأولى : 


قال الشيخ أبو عمر() : «هذا حبر عجيبٌ حَسَنٌّ في التَحَازِي» وليس هو في كل 
«الموطآت» ولیس فيه ما يحتاج إلى شرح ولا تفسیر ولا اجتهاد(7) . 


وفي معنى هذا الخبر من الظم قال ل 
وَمَا الْمَالُ وَالأهلُونَ إلا وَدِيعَة ولا بك يَوْمًا أن تُر( الْوَدَائِمُ) 


(1) البقرة: 156. 
(2) يوسف: 84. والأثر أورده السّمرقنديّ في تفصيره: 207/2 . 
)3( يقصد حديث الموطأ (636) رواية يحيى. 

)4( في الموطأ: «بها؟ . 

)5 في الموطأ: «وغلقه». 
)6( 
0( 
)8( 
09 


فى الاستذكار: 8/ 340. 
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وقال محمد بن مُتَاذْر في ذلك أيضًا نظمًا(!): 
إا اشا قاري والعواري قشدفا أن ترذ 
نحن للآفاتٍ أغراضٌ فان أخطاتا اا الوت رضة 
الفائدة الثانية2): في التعازي 
وهذا باب لا يُحَاطٌ به لِكَثْرَة أقوال الناس فيه» وخير القولٍ قليلٌ صادف قَبُولاً 


فنفع» ومن أحسن ما جاء في هذا المعنى ما عَرََّى به عمرُو بن عُبَيْد سهم بن عبد 
امداق © ابن له هلكء فقا فقال: إِنَّ أَبَاكَ كان أَصّلَكَء وَإِنَّ ابْنَكَ كان فَرْعَكَء فإن 


امرءا E‏ وفرعه لحري اَن يقل بَقَاوهٌ(“ . 


وكتب الحسن 4 ددم أَىا بَعْد: يا 78 E‏ الْمُوْمِنِينَ» فَإِنَّ ا 
ال ال فَنَاءِء فَحُذْ من فَنَائِكَ الذي > لمَعَادِكَ (5) الذي لا يمى وَالسَّلام0© , 


الفائدة الثالثة(7) : 

قال علماؤنا(): التّعزية على ضربين : 

أحدهما: أن يبلغ الرّجلُ عن الوَّجُل إفراط حزن فيعرّيهٍ على سبيلٍ التّذكير 

والثانى : أن يقففَ ول الميّت عند تسوية التّراب على القبر فيعَرّي فيه» وقد 
قال الى : نه مكروة» ولكنه مستعمل . 

الفائدةٌ الرّابعة: 


فيه التبيه على سَّحَةٍ عِلّم مالك» ومعرفته بالأخبار والآثار» والتّحَدُثْ عن بني 


ا 


أورده ابن عبد البر فى بهجة المجالس: 2/ 377. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 341. 

ج: «عن» وفى الاستذكار: «على). 

ارچ ابن ماكرلة ف ای 287+ كما أوزده اتن خد لر قن ك المجالين 351/27 
فى الاستذكار: «لبقائك». ۰ 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: 5/ 317. 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 2/ 29. 

المقصود هو الإمام الباجي . 

«ولي» سقطت من المنتقى» وهو سقط يحيل المعنى. 


تمر .تمي لے لے [ متي لے ...متي لے لے 
دم نا طب ل ي بکد ©6065 ف 
اا ا ت ی ملي یا ييه چ نه 
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إسرائيل(') إذا صت عند العالم. وكان مالك - رحمه الله - أعلمٌ الاس بالقصص 
وأخبار بني إسرائيل» وإِنّه نوع من العلم أيضًا إذا تَحَرَّرَ في تَقْلِه فيخرج من هذا 
المحدّث عن بني إسرائيل كما قال يَكةِ: «حَدَّنُوا عَنْ بني إِسْرَائِيلَ ولا حَرَج)(2). 

الفائدة الخامسة : 

فيه : جواز موعظة التساء الفواضل للرّجُل العابد العالِمء إذا كانت ممّن تخسن 
العبارة والمعنى. 

الفائدة السادسة( : 

فيه العزاء والموعظة للعالم ممّن هو دونه . 

الفائدة السابعة : 

فيه التَلَطّف في الموعظة()ء واستجلاب القلب إلى الموعظة . 

الفائدة الثامنة : 


فيه مشافهةٌ المرأة للعالم في السؤال(5)» وهو جائز في الدّين قطعاً. 


ما جاء في الاختفاء وهو الدَّبيش©) 
الإسناد: 


قال الإمام: حديث مالك( عن أبي الرّجّالٍ مُرْسَلٌ في جميع «الموطآت)» وقد 
روي مىدا من حديث مالك وغيره» عن أبي الكخجالء» عن عَمْرَةَ عن عائشة(8), عن 
النبيت لا ؛ أنه لعن الْمُخْبَمِي وَالْمُخْتَمِيّة» يَعْني باش القون: 
وقيل: إن هذا الحديث أكثر ما يُرْرّى مَرْفوعًا عن عائشة 
ج: «بني إسرائيل وأنه نوع من العلم أيضا». 


أخرجه ابن أبي شيبة (26485)» وأبو داود (3662)» وابن حبان (6254) من حديث أبي هريرة. 
هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 73/ ب. 


)1( 
)2( 
)3( 
)4( قاله البوني في تفسير الموطأ: 3 ب. 
)5( 
)6( 
06 
)8( 


N 


قاله البوني في المصدر السابق. 
في الموطأ: «وهو النباش». 
فى الحوطا (637):رواية يحي 
اة البيهقي: 8/ 270» وانظر التمهيد: 13/ 139. 
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العربة(") : 

الاختفاء الافتعال() من فعل النْبّاش» ومعناه الإظهارء يقال: خفيت الشيء إذا 
أظهرته. وأخفيته إذا سَثّرته . 

وقد قرئت هذه الآية: 8 إنَّ ألكاعة ءَانيَدٌ اكد فيب 4( بِالمَنْحء و«أخفيها» 
بالضوٌ فمن قرأ 31 خفيها» بالضہٌ يريد أكاد أ خفيها من نفسى» ومن قرأ 31 خفيها» 
بالفتح أراد أظهرها. 

وقال: أهل المدينة يسمون النْبّاش المختفي والمُخْتّفي بالحاء غير منقوطة» 
ويقال: إِنّه من الأضداد. 

والاحتفاء إقلاع الي وكل من اقتلع شا فهو محتفي()» والّذي عليه قراءة 
الناس بالخاء منقوطة. 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى(): 

قوله: «لَعَنَ رَسُولُ اشر ية الْمُخْتَفِي» فيه دليلٌ على تحريم فِعْلِهِ والتغليظ فيه 
كما لعنّ شارب الخَّمْر وبائعهاء وآكل الربًا ومؤكله. 
رسول الله اة المختفى إنّما هو الدّعاء عليه بالإبعاد من رحمة الله . 

المسألة الثانية(©) : 
(1) الفقرة الأولى من كلامه في العربية مقتبسة من المنتقى: 2/ 29. والثانية مقتبسة من الاستذكار: 

8 343» والثالثة من تفسير الموطأ للبوني: 73/ ب - 74/ أ بتصرّف. : 
2( ج «افتعال». 
(3) طه: 15. 
)4( في النسختين اضطراب وتقديم وتأخير» ففي غ: «إقلاع الشيء من كل ما يقتلع»» وفي ج: «الشيء من 
من كل ما يقتلع» والمثبت من تفسير البوني . 


(5) الفقرة الأولى مقتبسة من الاستذكار: 8/ 344» والثانية من المنتقى: 2/ 30. 
(6) انظرها في أحكام القرآن: 2/ 611. 
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فقال أبو حنيفة : لا قطع عليه"؛ لأنّه سرق من غير زز مَالاً مُعَوَضًا للثَّفٍ لا 
مالك له؛ لأنّ المت لا يملك» ومنهم من ينكر السّرقة؛ لأنّه في موضع ليس فيه 
ساكن» وإِنّما تكون السّرقةٌ بحيث تُتّقَى الأعين وَسَحَمَّظ من الاس . 

وقال(2) مالك وأصحابه وابن القاسم: عليه القطع . 

واحتجّ مالك بقوله تعالى : « أل َمل لص كتاتا»» أحيَاء وَأَمُوّا4 227 وقال مالك : 
القبر ستر وحرز للكفن؛ لأنّه كالبيت للحَيٌ» والحديث يعضده: (إنَّ الْقَْنَ بَيْث)(*) . 


اضطلام: 


قلنا: الصّحيح أنّه سارقٌ؛ لأنّه قد تدرّع الليل لباسّاء واتَّقّى الأعين. 

ونه فعا ل تك دول غ 

وقوله): إنَّ القبرَ غيرٌ جرزء هو قول باطل ؛ لأنْ حرز كل شيء بحسب حاله 
الممكة فة ولا يمكن ترك الكت غارقا .ولا بى ا ولا يمكن أن 
يل فنَ إل مع أصحابه» فصارت هذه الحاجات قاضية أن ذلك حرزء 1 تعالى: 
”أل جَمَلٍ الأرض كتاتاءه أحياء وَأَموانًا5(4) أي : ليسكن فيها حيًا ويّدْفْن فيها ميا 


رف0 م ت نعل ما يجه الخدم افا موف يكلف 
والإخلاق77) في لباسهء إلا آنأ الأمرين أغجل . 


حديث مالك( ؛ أَرّ أن عَايْشُةَ زوج اللي بل كَانَتْ 0 عَظم 
الْمسْلِمِ مَيَْا كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌ» تمي فِي الاثم . 


(1) انظر شرح فتح القدير: 5/ 360. 

(2) هذا السطر والفقرة التي بعده اقتبسهما المؤلّف من الاستذكار: 8/ 344. 
(3) المرسلات: 25. (*) أخرجه أحمد: 35/ 252 (ط. الرسالة) عن أبي ذرٌ. 
(4) أي قول الحنفيّ. وانظر الكلام التالي في أحكام القرآن: 2/ 612 . 

(5) المرسلات: 25. 

)6( ا 

(7) 

0 
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الإسناد() : 


هذا حديث مرفوع إلى الب ككل › ورواه عبد العزيز بن محمد الدّراورديّ» عن 
سعد بن سعيد» عن عمرة عن عائشة عن النبي كَل قال : «كَسْرُ عَظم الْمَيْتِ ككشره 


حيًا»)(2) , 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
الفائدة الأولى : 


قال لمانا إثما حتت به حاف لحر ةة لكأن حرعة الت حرم حا .وان 
كسرها يحرمٌ في حال مَوْتَهِ كما يحرمٌ في حال حياته» والله أعلم . 

الفائدة الثانية : ۰ 

قوله: «في الإنمِ» هو قول مالك» وهو تفسي” حَسَن ؛ لأتهم مجمعون على رفع 
أك 

وقال أبو الوليد الباجي(: «يعني في الإثم» يريد أنّهما لا يتساويان في 
القصّاص وغيره» وإتما يتساويان في الإثم» والله أعلم. 


باب 
جامع الجنائز 
قال الإمام: في هذا الباب إثنا عشر حديثاً: 
1 الحديث الأول: sS‏ عن عَبّاد بْنِ عَبّدٍ الله 
ابْن الرَبيّر» عَنْ عَائِشَة؛ E‏ أن يَخُوتَ» وَهُوَ مُسْيْدٌ إلى 
صَذرهاء ا لله ب ق ): «الاً هد اغْفْرْ لي وَارْحَمْني؛ وَألْجِفْنِي يالوّفِيقٍ 


60 كلامه في الإسناد مقتبسنٌ من الاستذكار: 8 344. 

(2) أخرجه أحمد: 354/40 (ط. الرسالة) وأبو داود (3207)» وابن ماجه (1616). وابن حبّان 
(3167)» والدارقطني : 3/ 188» والبيهقي: 4/ 58. 

(3) في المنتقى: 30/2. 1 

)4( في الموطّأ (639) رواية يحيى. 

)5 غ ج: : «يقول: اللهم الرفيق الأعلى» وأسقطنا هذه الزيادة بناء على ما في الموطأ. 
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هذا الحديث مُسْنَدٌ صحيح ممق على صكّته ومَّنه» خرّجه الأيمّة مسل 
والبخاري() والترمذي(3) وغیرهم() . 

وفيه ثلاث فوائد : 
الفائدة الأولى(): 

فيه التدب إلى الذعاء بذلك» أعنى بالغفران والكحمة تَأَسّيًا به يلِ. وإذا كان 
الدّاعي التب يه وقد() غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء فأين غيره منه؟ 

قيل(7: إِنّما غفر له بشرط الاستغفار والدعاءء وألا يترك ذلك» وأنْ يعلّم 
الناس كيف يُقتَدَى به. 

والدُعاء مح العبادة» لما فيه من الضراعة والخُضوع والإخلاص والرّجاء 

2 ر حورو 
للوجابة»ء وذلك صريح الإيمان واليقين ‏ إتما يخشى أله من عِبَادِو الْعلموًا 4 والمؤمن 
بين خوفه ورجائه معتدلان» ومعلومٌ أن الأنبياء والرْسّل أشدٌ خوفا لله وأكثدُ إشفاقًا 
وَوَجَلاء ولذلك كانوا أرفع الدّرجات وأعلى المنازل» وقد أثنى الله تعالى على الّذين 
كانوا يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. 


الفائدة الثانية(8) : 
قوله: «وَاَلْحِتْنى بالكفيق الأغلئ» قماحود من قوله عا +« مح الد آم أنه 


ٍ 002007 


عم ين ليحن يمون والشهدا وَاَلصَلِحِينَ4 الآية() فأراد المرافقة معهم في الجنّة. 


س 


وقيل: أراد بالرّفيق الأعلى ما علا فوق السّماوات السّبع. 


0-2 


فی صحيحه (2444). 

في صحيحه (4440› 5674). 

فى جامعه الكبير (3496). 

كالإمام أحمد: 6/ 231ء وابن حبّان (6618)» وغيرهما. 
هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 345. 

غ: «قد». ج: «فقد» والمثبت من الاستذكار. 

هذه الفقرة ليست من الاستذكار. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 346 بتصرّف وزيادات. 
النساء: 69. 
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وقيل: إن الرّفيق الأعلى الجَنّة . 

وقيل: الأنبياء والصّالحون الّذين يعلون في الجنّة. وذكر أبو الوليد الباجي('؛ 
أن الرّفيق الأعلى اسم لكل سماء. والأعلى السّابعة( . 

حديث مالك( ؛ بََعَهُ أنَّ عَائِسّةَ رؤج ابي بيا فَالَثْ: قَالَ رَسُول اش ی : 
ل: «اللّهُمَ الوفِيقٌ الأغلى» ة فَعَدَفْتٌ 


مِنْ تب يموت حَنَى ير » قَالَتْ: فسَمعته يفول 
ذَاهِبٌ . 

الإسناد(*) : 

قال القاضي: هذا حديث من بلاغات مالك( . 

وقولها: «قَعَلِمْتُ أَنّهِ ذَّاهِبٌ» هو تفسير لما قبله» كأنّها قالت: إِنّه خيّر بين البقاء 
في الذّنيا والمصير إلى اللهء فاختار الرّفيق الأعلى. وما كان رسول الله يك لِيخَيّر بين 
الدنيا والآخرة إلا ويختار الآخرة» لقوله : « ولد حبر وبح الآية6). ولأن الدّنيا 
فانية على كلّ حالٍ» وما مضَّى منها وإن كان طويادٌ» فَكَالْحُلْم إذا الْقَضْىء ودار البقاء 
الخير الدّائم» وهو أَوْلَى لاختيار دوي النْهَى . 

وليس في مُسْنَدِ مالك ذكر التخيير» E SS‏ 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيمء عن أبيهء عو فر عن عائفة الت ي 

يَعُولٌُ: « الد آم أنه عَلَتيِم من أَليَِمِنَ 4( وما مِنْ نبي مرضٌ إلا حير بين الذّنيا 

والآخرة الحديث()ء فاختار الآخرة» وكذلك فعلَ في حديث جبريل حين أتاه 


(1) في المنتقى: 30/2 وفي نسبة هذا القول إلى الإمام أبي الوليد الباجي نظر؛ لأن الباجي نفسه حكاه في 
كتابه على أنه قول ضعيف من أقوال الإمام الاودي: ول رحمه الله : «وقال الذاودي : «الرّفيق اسم 
لكل سماءء وأراد الأعلى منها؛ لأن الجنة فوق ذلك»» ولا نعلم أحداً من أهل اللغة ذكره» وأراه 
وَهُما. 

(2) قوله: «الأعلى السابعة» كذا في النسختين. 

)3( فى الموطأ (640) رواية يحيى. 

(4) ماعدا السطر الأوّل مقتبس من الاستذكار: 8- 347 بتصرف وزيادات. 

(5) وهذا البلاغ موصول من حديث عروة عن عائشة في صحيح البخاري (4435» 2)4586 ومسلم 
(2444). 

(6) الأعلى: 17. 

(7) النساء: 69. 

(8) انظر تخريجنا للحديث السابق. 
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بمفاتيح خزائن الأرض ٠»‏ فاختار الآخرة ولم يرض بالدّنياء وقال : «ما عند الله خير وأَبْقّى». 
حديث مالك عَنْ افع عَنْ عَبِ اله لم بن عَمَرَ؛ إِنَّ ر سول الله ا قَالَ: «إِنَّ 

أَحَدَكُمْ إ إِذَا مَاتَ عرض عَلَيْهِ مَقْعَدُ مَفْعَدُهُ بالعَدَاة اح إِنْ ا من أَهْل الْجَنَّةِ فمن أَهْل 

الْجَنَّهَ» وَإِنْ كَانَ منْ ن¿ أَهْلٍ الگار فَمِنْ أَهْلٍ الگار» 4 

إلى يوم ال 


يَوْم الْقَيَامَة» . 


تت 
ع 
$i‏ 
e:‏ 
CO‏ 
E‏ 


قال الإمام: هكذا قال يحيى في هذا الحديث: «حََى يَبْعنك الله إِلَى يوم الْقَيامَة» 
مام بجی في حنى ٍ 2 

وهو معنى مفهوم على وجه التفسير والبيان ل «حتَّى يبعثكَ الله) . 

وروی المَعْنّبيَ في «موطئه)(3): «حتّی يَبْعَتَكَ الله يوم الْقَيَامَةِ) وهذا أبين وأؤضح 
من أن يحتاج فيه إلى قول. 

وفي رواية ابن القاسم(): «حَتَى يَبْعَتَكَ الله إِلَيْه يَوْمَ الْقيَامَةه وهذا أيضًا بير 
يريد: حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد وإليه تصيرء رهوعندق أن 

وكذلك رواه ابن بک والصحيح في «مسلہ»(° و «البخاري»() وانفرد أبن 
بكير بقوله : «حَتَّى يَبْعَتَكَ الث ولم يزد. 
ذكر الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

وهي خمس فوائد: 

الفائدة الأولى(”) : 


قوله: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذا مَاتَ عْرِضَ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ هذا لا يكون حقيقة إلا على 
حى ؟ لأنه يُخَاطْب» فيقال له : : «ما علمك فهذا الرّجل» الحديث( 0 وهذا ته 


(1) في الموطأ (641) رواية يحيى. 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 8/ 348. 

(3) كما في مسند الموطأ للجوهري (656). 

(4) كما في ملخص القابسي (207)» وسئن النسائى: 4/ 107» والكبرى (2199). 
(5) في صحيحه (2866). 1 

(6) في صحيحه (1379» 3240» 6515). 

(7) هذه الفائدة منتقاة من المنتقى: 30/2 -31. 

(8) أخرجه البخاري (1338)» ومسلم (2870) من حديث أنس. 
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الفائدة الثانية(") : 

قوله: «بالْعْدَاة وَالْمَيٌ» يحتملٌ أن يريد كلّ غداة وكلّ عشيّ» وذلك لا يكون 
إل بأن يكون الإحياء .لجزء منه» فإنًا نشاهدٌ الميّت بالعَدَاة والعشيئّ» وذلك يمنع إحياء 
جميعه وإعادة جسمه» ولا يمنع أن تعادٌ الحياة في جزء منه أو أجزاء» وتصح مخاطبته 
والعرض عليه 

ا : غدوة واحدة يكون العرض فيهاء والله أعلم. 

الفائدة الثالثة : 

قوله: «مَفْعَدُهُ» دلي على صحّة صكّة عذاب القبر الذي أنكرته المعتزلة وأثبته أهل 
ل 

الأول: حديث الرَجُلَيْنِ اللّذين يعذّبان فيما هو غير كبير( . 

الثاني : عروج النّبيَ يكل فسمع صونًا فقال: «يهود عب في قُبورِهًا»(0 . 

الثالث: حديث سماع قَرْعَ التُعال2). 

الرابع : مخاطبة المكت لمن يحمله بقوله : «قدمُوني قَدمُونِي2200, 

الخامس : ما خحرّجه مسل( قال فيه: «قَامْكُنُوا عَلَى قَبْرِي قَلِيلا استاس يكم 
حتى أنظر بما أراجع به رسل رَبّي» . 

والآثار الواردة في ذلك كثيرة بيناها في كتاب الكسوف . 
الفائدة الرّابعة77) : 

فيه دليلٌ على أن الجنّة والتار مخلوقتان» وبه قالت جماعة أهل السّنّة؛ لاله 
وردت في ذلك آثار” كثيرة يطول ذکڙهاء لبايها : 

الأول: قوله: «اشْبَكُتٍ الا إِلَى رَيّهًا» وقد تقدّم بيانه . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 31/2. 

(2) أخرجه البخاري (218)» ومسلم (292) من حديث ابن عباس . 
(3) أخرجه البخاري (1375)»: ومسلم (2869) من حديث أبي أيَوب. 
(4) أخرجه البخاري (1374)» ومسلم (2870) من حديث أنس. 
)5( أخرجه البخاري (1380) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(6) في صحيحه (121) عن عمرو بن العاص. 

)7( هذه الفائدة منتقاة من الاستذكار: 8/ 351-349. 


596 كاب الستتاتر 


الثاني : قوله : «دخلث الْجَنَدَ ادت ت منْهَا عَنْقُودًا» . 
الثالث: قوله: «اطْلَعْتُ في الْجَنَدَ فا يث أكْثَرَ أَمْلِهًا الْمَسَاكين» وَاطَلَعْتٌُ في 


ار لار فَرَأَيْتُ 7 أَمْلِهًا الثّمّاء) . 
الرابع : قوله: «حَقَّتِ الح پالمکاروء وَحَقَّتِ السار بِالشَّهُوَاتٍ» . 


رص م 4 


الخامس: أدلّة الكتاب قوله تعالى: ٭ الاد عضوت علا عُدُوًا وما 
الآية'. وقوله تعالى : ل ادم اشک أت دمک اَ4( . 
الفائدة الخامسة( : 

في هذا الحديث دلي ) على من استدلٌ بهذا الحديث أن الأرواح على أَفْنيَة 
القبور» وهذا أصحٌ ما ذهب إليه في ذلك . . والله أعلم. 

والمعنى عندي: أنْها قد تكون على أفنية القبورء إلا أنّها لا تدوم( © وتفارق 
الأفنية» بل هي كما قال مالك؛ أنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت. وعن مجاهد؛ 
أن الأرواح على القبور سبعة أيَام من يوم دفن الميّتء د والله أعلم . 

حديث مَالك()ء عن ابي الزّنَاد عَنِ الأغرجء ع عَنْ أبي ا ول 
الله کیا َالَ: «كلّ ابن آم ناكله الارن لفقت الدب مِنْهُ خْلِقٌَء وَفيهِ يُرَكّبُ». 
الإسناد: 

هذا الحديث صحيح مُسْنَدٌ مشهور عن الب ييا . 

وتابع(”) يحيى قوم على قوله: فا وقالت طائفة : «يأكلةٌ الرّاب» 
والمعنى واحد متقارب”. 
العربية : 


قال أهل العربية: قد يروى: «عَجَبُ الذَّنَب» وَاعَجم) كما يقال «لآزب» 


) 
.19 u (2 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 355-58. 

(4) غ: «فيه دليل». 

(5) ج: «القبور لأنها لا تدوم» وفي الاستذكار: «قبورها لا على أنها لا تدوم). 
(6) في الموطأ (642) رواية يحبى. 

7 هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 355. 
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و«لآزم» والصحيح «عَجْمْ الذّب» لأتء(") هو أصله» وظاهرُ الحديثِ وعمومة أن 
الشهداء أحاديث أن الأرض لا تأكلهم . 


الأصول(2) : 


قال علماؤنا(ة): هذا الحديث لفظه لفظ العموم» والمراد به الخصوصء والله 
أعلم. فكأته قال: کل .ما تأكله الأرض فاته لا تأكل منه عَجْب الذَّنَب» وإذا جاز ألا 
تأكل عَجْب الذَّنّبْء جاز ألآ تأكل الشّهداء. وذلك كله من حكمه» وليس في حكمه 
إلا ما شاءء وإنّما نعرف من هذا ما عرفا“ › الي E‏ 
هذه الأمورء ولصدق() به؛ لأنّ القرآن مطابق له» لقوله تعالى: 8 قد عمتا ما قم 
الرس نم 4 الآية(). فص من الحديثِ الصحيح والقرآن المّصيح ؛ أن 0 
تأكل وقي منه» لقوله : < مامش آلأرش نب وبهذه المسألة تعلق القاضي أبو بكر 
و لشب ان لے رفو فقال: والليل عليه ته لا ينفصل عن البَدَنِ إلا بجزء منه 
يقوم به» وهذا الجزء المذكور في حديث أبي هريرة: «كَل ابن آدَمَ اكل الأررْضٌ» إلا 
ع عَجْبَ الذَّنّب)» الحديث» فدلَ بهذا أنه ليس بِمُعْدَم ولا في الوجود شيء يَفنَى 27 ؛ 
لات إن کان يي في حا فهو في حه موجوة مرنيئٌ معلوم حقيقة. وعلى هذا الحال 

يقع السّؤال في الق و والحوات» تعرس عليه المعطد ب اداه والعقرة وان ن 
تر الجا على سا ياي وال لي كناب لا نکد لله یں 


ذكر الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
وهي ثلاث فوائد: 


1( الكلام التالي مقتبس من المصدر السابق. 

) الربع الأول من كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 8/ 356 . 
3 المقصود هو الإمام ابن عبد البرّم 

) هنا يتتهي النقل من الاستذكار. 

5) ويمكن أن تقرأ: «ويُصَدّق؛. 

6) سورةق: 4. 

177 ج: «ليس بشيء يفنى؟ . 
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الفائدة الأولى() 

قوله: «مِنهُ لی“ يدل على أنه ابتدأ خَلْقه وتركيبه من عَجْبٍ ذب وهذا لا 
يذْرككُ إلا بخبرء ولا حبر عندنا فيه مُقَسّت زا هزه ا 
وتركيب جسده» على ما باه فی «الكتاب الكبير» . 

قوله: «مِنْهُ خلقٌ» أي : منه ابتداً بِكَلْقَهِ. 

الفائدة الثانية : 

قوله: «وفیه يُرَكَّبُ» يريد: ومن ابئداً ساكر ةة او خلقه: 

وقيل : إله هو الأصل الذي تركب عليه الحوا س؛ لأنّه موجود وليس بمعدوم» 
لقوله تعالى: ٭ این ما تکووا یات بک ألم جَمِيعاً 4 الآية(2)؛ لأنّه إن كان العَجْبْ 
ا حتى يكون أصغر من خردلة» فان الله تعالى يأتي به» وهو قادر على ذلك 
لسَعَةَ ء عمُوم المقدورات(. 

حديث مالك“ عن ابن 0 عَنْ عَبْدٍ الدَحْمَنٍ بْنِ كَعْبٍ بن مَالِكِ 
٤ f 4 -‏ ت 
الأنصَارِيٌ ؛ أنه أخبَرَهُ أن أَبَاهُ كغب بْنَ مالك كَانَ بُحَدَّتُ؛ أن رَسُولَ اش ل كان 
عوك : (إِنّمَا نُسَمَةُ نَسَمَةَ الْمُوْمِن في طَائ ٿر يَعْلَقُ في شجَرٍ الْجَنّةِ حى يرجه الله إِلَى جَسَدهٍ 
يوم يبعثه» . 
الإستاد() : 

قال الإمام : هذا حديثٌ صحيحٌ. > واختلفت الآثار عنه في هذا الحديث» د 
طائفةٌ عن ابن شهّاب كما رواه مالك( ورواه آخرون عن ابن شهاب عن ابن كعْب 
رلم کی ا کے 


(1) ما عدا السّطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 8/ 356. 

(2) البقرة: 148. 

(3) ج: «المخلوقات». 

)4) في الموطأ (643) رواية يحبى 

(5) في الموطأ: «المؤمن طيرُ». 

(6) ماعدا قوله: : «هذا حديث صحيح» مقتبسنٌ من الاستذكار: 8/ 357. . 
(7) أخرجه أحمد: 5/ 58 (ط. الرسالة) وانظر التمهيد: 56/11 57. 
(8) في الاستذكار: ولم يسمّوه عن». 

(9) انظر التمهيد: 11/ 58. 


جامع الجنائز 599 


«إِذا مَاتَ LL‏ ل وَالْعَشْيّا» وقال : ا 
لجَنَّة عه وباك ا فهو يرى الجَنَّة في جميع أحيانه» فكيف يعرض عليه منها مقعده 
ا 

قال الإمام20): وليس كما زعم()؛ لأنَّ حديث كعب بن مالك هذا معناةٌ في 
الشّهداء خاصّة» وحديث ابن عمر في سائر التاس. ' 

والذليل عليه: ما روي عن سفيان بن عَيَيْكَة عن عمرو بن دينار» عن ابن 
شهاب » عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه ؛ أن رسول الله َي قال : «أَرْوَاحُ الشّهدَاءِ في 
طَيْرِ خضر تعلق في شَجَّرٍ الْجَنّقه(2), وفي حديث ای ا عن النبي ود 
قال: «الشُّهّدَاءٌ يعْدُونَ وَيَدُوحَونَ إِلَى ريَاض الْجَنّة نّم کون مَأَوَاهُمْ : إِلَى قََادِيلَ مُعَلّقة 
بالْعَرْش»() وله طرق كثيرة. 
الأصول والفوائد : 

الأولى : 

قزل (َإِثَما شمه الْمُوْمِنِ» قال الخليل بن أحمد(): النّسمة: الجسدء والنّسم 
الروح70), وإِنّما سمي الرَوح بالنّسمة لأنها في الجسد» والشيء إذا جاور الشئم أو 
قدب منه سمي بِاسْمه. 


وقال قوم: : قوله (إِنَّمَا نّسَمَهُ الْمُوْمِنِ» ِنّما أراد بِالنّسَمّة الذوح(2)» وعلى7) هذا 


) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 8/ 357 358. 

)2( الكلام موصول للإمام ابن عبد البرّ. 

) في الاستذكار: او 

(4) أخرجه الترمذي (1641) والحميدي (873) وأحمد: 5 143 (ط. الرسالة). 

(5) أخرجه هناد في الزهر (156) وابن عبد البر في التمهيد: (64-00/11. 

(6) في كتاب العين: 7/ 275. 

(7) الذي في العين: «النَسَم: ل مَس الوح » يقال: ما بها ذو نسَّمء أي: ذو روح. .. وكلّ إنسان نَسَمة» 
ونسيم الإنسان: : تسه . 

)8( قاله الجوهري في مسند الموطأ: 3, وانظر المنتقى : 2/ 31. 

(9) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من الاستذكار: 8/ 361-360 بتصرّف وبعض الزيادات . 
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جماعة العلماء على ظاهر الحديث» ومن حجتهم قوله في الحديث: «(حتّی يرْجعه الله 
لوده 

وقال قوم من أهل الفقه : إن النسمة هو الإنسان نفسه» وتعلّقوا بدليل قوله لا: «مَنْ 
اعت نَسَمَة مؤمة» وَيِقَوْلِ علي : «لآ وَالّذي فَلَىَ الْحَبّةَ وَبَرَأَ الكَسَمَة». وقال الأعشى(): 

بأعظم منك تقي في الحساب إذا التَّسَمَاتُ فح المُجَارًا 

والعرب تعبّر عن المعنى الواحد بألفاظ * شتّى عن معان متقاربة بمعنى واحدء 
وهذا كثيرٌ في لغتها. 

الفائدة الثانية : 

اختلف ا ا الوادي» على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه عرضٌ» وهو الذي اختارة القاضي (2) 

والثاني : أنه الفس الدّاخل والخارج» واختاره الشيخ أبو الحسن20). 

الثالك: أنه جسم لطيففٌ مشارلةٌ لهذه الأجسام» واختاره أبو المعالي الجويني . 

وقد بيا متعلقاتهم في حديث الوادي بيانًا شافيّاء فلينْظر هنالك. 

الفائدة الثالثة : ۰ 

ا ا اراح على جرال كر 

فقال قوم: إِنّهها مقيمة على أَفْنِيَة القُبور وإلى هذا كان يميل ابن وضّاح» 
واستدل على ذلك بقوله علا : «السَّلاُمُ عَلَيْكُمْ دار د قوم مَمِنِينَ»» وبمخاطبة أهل بدرء 
قال الله تعالى : « تادحو سے ۵4 . ` 

وقال قوم: إِنّهها في دار ابرح التي رآها فيه النبي ي ليلة الإسراء أرواح أهل 
السّعادة عن يمين آدم عليه السّلام» ورواخ أهل الشقاء عن يساره عند سماء اللنياء 
وذلك منقطع العناصر . 

وأما أرواح الأنبياء والشهداء فهم في الجنّةء وقال إسحاق بن راهويه: على هذا 


(1) في ديوانه: 103. 
(2) هو الباقلاني . 
(3) هو الأشعري. 
(4) المؤمنون: 16. 


وقال قوم آخرون: إن الأرواح كلها في الصّورء وهو حديث ضعيف› 
الج إن الأروات عيدو عدت ق بكانع امه علو نال 
والصحيح أن الارواح تنعم وتعذب 2 من علم الو 

وأمًا أرواح الكَقّار» ففي سجُين في أسفل سافلين» وإِنّها تعدب إلى يوم 
القامت رضي عليها الخد والعهرة الات 

الفائدة الوّابعة : 


قوله: االَسَمَهُ الْمْؤْمِنِ طائة» تعلو تعلق أهل التناسخ بهذا الحديث لقوله: «في 
حَوَاصِلٍ طَيْرٍ حضر» ولا دليل لهم فيه» والصَّحيحٌ أنه على ظاهر من قوله: «طَائة يَعْلَنُ 
في شجَرِ الْجَنّةَه فكأئّه مطلق سارح فيها(2© كما يسرح الطائرء ولا يحتاج في ذلك أن 
يكون في جوف طائر ؛ لألّه لم يثبت في حديث» فلا يُحَوَل عليه . 

الفائدة الخامسة : 

قوله: «احَتَّى يَبْعَنّْهُ اله والبَعتُ هو إثارة الشىء عن اء أو تخريك عن 
سُكُونِء وله في اللّغة ثلاث معان: ۰ 

الأول: بعث الشيء أثارة» ومنه بعث الموتى» وبه سمي يوم القيامة يوم البعث. 

الثاني : بعث الوْسْلء كما قال : « هر الى بعت في لين رشو الآية(3) . 

الثالث: البعث التحريض على الشيء» يقال: بعثت فلانًا على كذاء إذا حرّضته 
عليه . ش 


وحقيقة البعث: تحريك الشيء بعد سكونه في إزعاج واستعجال» وإليه يرجع 
جميع ما تقدّمء والبارىء سبحانه هو الذي ر يحدك المؤمن ¿ إلى العرض والجزاء. 

حديث ث مالك( عَنْ ابي الزَّنَاد عَنِ الأغرّج » عن یھ ان خرن ا 
فال 2 يفول الله تارك وتعالى : ڌا أَحَبٌ عَبْدِي لماي أَحْبَبْتُ لِقَاءَفُ وَإِذَا كر عَبْدِي 
لما > کرھٹ لِقَاءَهُ). 


)1( ج: «تتنعم وتتعذب) . 

)2( ج: لفيه). 

(3) الجمعة: 2. 

(4) في الموطأ (644) رواية يحيى. 


الإسناد: 

هذا حديث صحيح مسق عليه خراجه الأيمّة مسله(") والبخاري(2), وخحكجه 
اف كه في «مُصَّيّقهه(0) قال: حدّثنا يزيد بن هارونء» قال: أنا() محمد بن 
عمرو» عن أبى سَّلمَة عن أبى هريرة » قال : قال وسو :ال عد : «من أحبٌ لقاء الل 
أحبٌ الله لقاءَهُ؛ ومن كرة لقاءً الث كرة الله لقاءه». قيل: يا رسول اللهء ما ما أَحَدّ إلا 
وهو يَكْرَهُ الموت» فقال رسول الله : «إذا كان كذلك كشف لَه فيرى ما يسير 
إليه » فحينئذ يحب اللقاء أو يكره الثقاء» . 


ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

الفائدة لی : 

قال أبو عبَيْد(©) في معنى هذا الحديث: ليش وَجْهه عندي أن يكون الإنسان 
يكرة ارت وید نان هنل کاو و مده و ور ن وکو الکو 
من ذلك إيثارٌ الدّنيا والرُكون إليهاء وكراهية أن فيد إن الله والدار الآخرة ) وود 
المقام في الدّنيا. 

قال(9): وممًّا ين لك هذا؛ قوله تعالى إذ عاتب قومًا يحبّون الحياة الدّنيا 
وزيئتهاء فقال عر من قائل : 8 إنَّ الح لا جورب لِقَآءْنا وروا ليوو ألدَّئْيَا» الآية(9), 
a‏ « لدنم حرمت الاس َل اع ال وقال : 3 ولا تون 
7741 ') يعني الموت . 


)1 في صحيحه (2685). 
(2) في صحيحه (7504) من طريق مالك . 
(3) لم نجده في المصنف» ورواه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 8/ 362 363 من طريق ابن أبي شيبة . 


حتى آخر الفقرة الثانية مقتبس من الاستذكار: 8/ 362. 

فى غريب الحديث: 2/ 202 - 204. 

في الاستذكار: «لا يكاد يخلو منه أحد نين ولا غيره» وفي غريب الحديث: لاله بلفنا عن غير واحد 
من الأنبياء عليهم السلام أنه كرهه حين نزل به وكذلك كثير من الصالحين». 

(8) الكلام موصول لأبي عبيد. 

(9) يونس: 7. 

(10) البقرة: 96. 

(11) الجمعة: 7. 


( 

( 
(4) ج: «أخبرنا». 

| 

( 

( 


جاع الجتاتن ش 603 

فهذا يدل على أن الكراهية لِلّقاء ليس كراهية الموت» إنّما هو كراهية التُقْلَّة من 
الدّنيا إلى الآخرة. 

وقد مدح الله أولياءه بذلك فقال: « قَتَمنَوا لوت إن كم دِقِنَ 274 فدلّ أن 
الصّدَّيقِينَ يُحِيُون الموت واللّقاء» كما قال حُدَيْمَة بن اليَمّان في مَرَضِهِ الذي مات فيه» 
سمع وهو يقول: مرحُبا بحبيب جاءً على فَاقَة» فالمؤمنٌ إذا نظر وعايّنَ ما هنالك من 
العيم تمتى اللّقاءء وإذا عاينَ ما هنالك الكافر من العذاب والشقاء لم يتمنّه. 

قال بعضهم*) في قوله تعالى: «اوَلَدَلمنَ نآو بد ين 274) قال: معاينة مَلَك 
الموت بالأمر الجسم والهولٍ العظيم» أو التعيم المقيم. 

1 الحسن : « باو بَسَدَ جين *(4) قال: معناه: يا ابن آدم عند الموت يأتيك 

وروي) عن ابن جرَيّج في قوله تعالی : لن يوم منم ما دم َر (7) قال: 
عند الموت يعلم ما له من خيرء ويعلم ما له من شر 


ا : َة قط إلآ في الله لا لمعنى من معاني التنيا. 


وقال علماؤنا: ا ب a‏ فا و 
جاء بغير تخيير استنكر ذلك» فأدركته حميّة الآدميّة 


ال حفن علاتا رتا كزه سوس ارت 4 انه كان بحت المورت: في 


(1) الجمعة: 6. 

(2) ج: «قال بعض العلماء». 

(3) سورة ص: 88. 

(4) سورة ص: 88. 

(5) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 364/8. 

(6) رواه الرّنجي مسلم بن خالد عن ابن جريج» كما نص على ذلك ابن عبد البرّ في الاستذكار: 8/ 364 . 
(7) القيامة: 13. 

(8) انظره فى القبس: 2/ 433. 

(9) أخرجه البخاري (1339)» ومسلم (2372) من حديث أبي هريرة. 


604 أجافي اجار 
الأرض المقدّسة . 
تنبيه على وهم : 

قال بعضهم : : اليس كراهية الموت كراهية لقاء الله ؟ لأن الموت نوع ولقاء الله 
نوع» وهذا ا لن الموت باب" للقاء الله » فمن أحبّ لقاء الله أحبٌ الباب الذي 
يصل به إليه» ومن كرهه كره الباب الممضي إليه. 

حديث مالك 3 ع E‏ الرَنَاد عنِ الأغرج عَنْ ي هريْرَة اد رسُول الله کا 

EAS 0‏ َال لأمْله: ا وك تحر تون نّم اذْرُوا نِضْفَهُ في 

1 ونِضْفَهُ في البَخرء قَوَالئم ين قَدَرَ الله عله ليده عَذَابًا لآ تحب هدام 
الْعَالَمِينَ فلا مَاتَ الول فَعَلُوا مَا أَمَدَمْ هُمْ بوه َآَمَرَ الله الْبَخرَ فَجَمَعَ مَا فيي و 
الب قَجَمَعَ ما فيوء كُمَّ كَالَ: لِم فَعَلَْتَ هَذَا ؟ قَالَ: مِنْ حَشْيَتِكَ یا رب وَأَنْتَ أَغْلَى 
قال: فَغْفْرَ لَه 
الإسناد: 

قال الشيخ آبو عمر(2) : «اختلفت الرُوايةٌ عن مالك في رقع هذا الحديث 
وتوقيفه» والصواب رفعٌه؛ لأن مثلّهُ لا يكون رأيًا. 

والحديثُ صحيحٌ من طرق كثيرة( 3 وقد رواه آبو رافع» عن أبي هريرة؛ أنه 
قال: «رَجْلٌ لَمْ يَعْمَلُ یا قط إل التحيد»0*) فهذه اللفظة ترفغ الإشكال في إيمان 
0 دكار اعفد مدل أن يغفرَ الله للّذين يموتون وهم كقّار 
الأصول: 

قال الإمام: هذا الرّجل كره الموت من حَشية الله فتلقّاهُ الله بمغفرته» وقد 
تباين الناس في تأويل هذا الحديث: 

فمن الئاس من قال : e‏ عَلََ : لئن ضيّقَ الله على( . وهذا 


)1( في الموطًاً (645) رواية يحبى. 

(2) في الاستذكار: 8/ 365. 

. (3) مثلا ما أخرجه البخاري (7506)» ومسلم (2756). 

(4) أخرجه أحمد: 6/ 328. 13/ 408 (ط. الرسالة). 

(5) قاله ابن بطال في شرح البخاري: 10/ 501» والبوني في تفسير الموطأ: 74/ب» وقال: «وهذا- 
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تأويلٌ بعيدٌ لوجهين 

أحدهما : أنه لو حاف الس ا ا نصفه فى الب وذ نصفه في البحر› وللقن 
الله كذلك . 

الثاني : أ في بعض طُرُقهِ الصحيح : «ذْرُوا ضفي ة في البَّرٌ ونصفي ف في البحر 
عر 
لعلي أضل اه10), وهذا تصريح بنفي العِلّم الخفيّ عن( 2 البارى» وتقصير القدرة 

وقال) آخرون(): «لَيِنْ كان الله قَدَرَ عَلََ» والتّخفيفٌ والتّشديد في هذا سواء 
في اللُغة» وهو من باب القّدَرِ الذي هو الحُكُمء وليس من باب القُّدْرَة والاستطاعة في 


رص م ص وص أ 1 


شيء » قالوا: وهو مثل قوله في قصّة ذي ا0 # ودا الثون إذ د هب معْلضيبًا فظن أن 
ى نَْوِرَعَككَهِ و7(4). وقد تأوّل العلماء من أهل التفسير في هذا قولان: 

أحدهما: أنّه من التّقدير والقضاء. 

والآخر: أنه من التقتير والتّضييق . 

كأتّه قال: لئن كان قد سبق لي في قُدْرَة الل تعالى وقضائه أن يعذّبني على دُنوبي 
ليعذّبني عذابًا لا يعذّبه أحدًا من العالّمين» وهذا منه خوفٌ ويقينٌ وإيمانٌ وتوبَةٌ 
وحَشْيَةٌ منه لربّه» وتوبةٌ على ما سَلَففَ من ذنوبه» وهكذا يكون المؤمن مصدّقًا مُوقنًا 
بالبَْثِ والجزاء . 


نک وَمقدمة اعتقادية(8) 


اعلموا - وفقكم الله أن الموت ليس بعدّم مَحْضٍ» ولا فنَاءِ صرفٍ»ء وإنّما هو 
تبديل حال بحال» وانتقالٌ من دار إلى دار» ومَسيد من غَفْلةٍ إلى ذكرء ومن خال نوم 


الحديث من أحاديث بني إسرائيل» وإِنّما جاء من طريق الآحاد» والله أعلم بحقيقته». 
(1) أخرجه الرویانی فى مسنده (934)» والطبراني فى الكبير (1026). 
(2) ج: على 0 
(3) غء ج: «جميع» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) الكلام التالي مقتبسسٌ من الاستذكار: 8/ 368 - 370 . 
3 المقصود هو القنازعي في تفسير الموطأ : الورقة 81. 
) « ودا ألنونٍ» التي في الاية زيادة منا يقتضيها السّياق. 
0 الأنبياء: 87. 


)5( انظرها في القبس : 2/ 430. 


إلى حال يقظة» وهو المقصود الأَّلُ» ولو لم تكن الحالة كذلك» لكان الكَلْقُ عَبَعَا» 
ولكانت السّموات والأرض وما بينهما باطلاً» * قد بيا فى «كتب الأصول» ما علمنا 
الله تعالى في كتابه(') من وجوب البعث» واقتضاء الثواب والعقاب على تفاوت 
الأعمال» والبارىء تعالى هو المُخيي والُويت لجميع الخليقة فيما برأ ودا لا فاعل 
لذلك سواه . 

المسألة الثالكة : 

قال علماؤنا: هذا رجلٌ جهل صفة من صفات الله تعالى» وكان مؤمنًا بشَرْع من 
قَبْلهُ في زمن الفترة وعند تغيير (2) الملل ودُرُوسهاء ومن ابع الدين على هذه الحال 
وطلب التّوحيد بين الشبهء فما أدرك منه ينتفع به وما فاته يسامح فيه » وهذا كقسن بن 
سَاعِدَة» وزيد بن عمر بن نفيل» وَوَرَة بن نوفل» وأشباههم. وأما والشريعة غََاءء 
E 5‏ بيضاء» والجادّة مَيْثَاء» والبيان قد وقع بالأسماء والصّفات والتوحيد کله 
فلا عدر لأحدٍ فيه . 

المسألة الرابعة : 

اختلف العلماء فيمن أقرَ بالدَّاتِ وأنكرّ الصّفات أو بعضهاء هل يحكم عليه 
بالإيمان أو التّفسيق ؟ أم يقضى عليه بالكفْر والتغطيل؟ 

الجواب عنه: أنه إذا كان عارفاً بأكثر الصّفات» جاهلاً بصفة واحدة» فإنّه بدعئٌ 
ولیس بکافر» ومن الناس من كَفَرَهُ يذلك . 
5 ل ع 
تنبية على وهم 

قال أبو عمر بن عبد البه(3): ليس من جهل صفة من صفات البارىء يكون 
كافراً» إِنّما يكون جاهلاً بالموصوني7., ألا ترى أن الصّحابة رضي الله عنهم سألوا 
سول الله كلاه عون القدن وف اا فال ا لماريتر 
له»» حتّى قالت: ففيم العمل يا رتسول الله؟ : 


)1( 
)2( 
(3) بنحوه في ا E‏ 46ء ا 368 37 . 
)4( 


ا له ار 
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قال أبو بكر بن العربي: وهذا من أبي عمر عَلْطَةٌ لا مَرَدّ لها؛ لأنَّ الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ لم يجهلوا صفةء وا ا العملّء وإلاً فالجهل بالصمَة قد 
يكون جهَلاً بالموصوف» ألا ترى أنه إن جهلَ أنه حي وقادرٌ وعالمٌ وخالق ومتكلم 
فاه كافر» وإنّما جهلتٍ الصحابة العمل ولم تجهل القضاءً والقَدَرَ والصّفات» وقد 
ذكر العلماءً الصّفات e‏ «كتب الأصول»أزيّد من ثلاث عشرة صفة. 

المسألة الخامسة(2 

قوله : «لَمْ يَعْمَلْ حَسَ مه قال و ِنّما يُحْمَلُّ هذا الحديث على أنه 
اعتقدٌ الإيمانَ ولكنه لم يأتِ بشرائعه» فلما حَضرَنّة الوفاة حاف تفريطه» فأمرَ أهله أن 


يحرقوه» وذلك على وجهين: 

أحدهما: على وجه الفرار مع اعتقاده أنه غير فائت» كما يفرّ الرّجل أمام 
الأسدء مع اعتقاده أنه لا يفوته سبقاء ولكته يفعل نهاية ما يمكنه. 

الثاني : أن يفعلَ هذا خوفا من البارى تعالى» ولا وراه أن کرت هذا سا 
إلى رحمته» ولعلّه كان مشروعًا في مِلَتّه. 


وللتاس في هذا الحديث كلامٌ طويلٌ أَضْرَبْنَا عنه . 

حديث مالك عن أبي الّنادء عن الأغرجء عن أبي هريرة ؛ أن رسول 
لله ل قال: «كلٌ مولود يُولَدُ على الفطرة» فَأََوَاُ يدانه أو يُنَصّرَانِوء كما ناتج الإبل 
مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ» هل تحن فيها من جَذْعَاء؟ قالوا: يا رَسُولَ الله» أرأيت من يموت 
وهو صغيئ؟ قال : لله أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ» . 
الإسناد: 

قال الإمام0): هذا حديثث صحيح ممق عليه» خرجه الأيمّة: مسله(8) 
والبخاري77)» ورواه جماعة من الصّحابة والتابعين. 


)1 ج: «وعددها) . 
(2) هذه المسألة مقتبسة» المنتقى: 2/ 32. 
)3 المقصود هو الإمام الباجي . 


ج: «قال القاضى؛ . 


( 
( 
( 
(4) في الموطأ (646) رواية يحيى. 
( 
) في صحيحه (2658). 

( 


فى صحيحه (1358» 1359). 
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واختلف فيه أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب» وزعم الذهلي أنّ الطرقّ فيه 
عن ابن شهاب صِحَاحٌ كلهاء لا يوجد فيها مُرْسَلٌ ولا مَوْقُوفٌ(©. 
الأصول() : 

اختلف الناس في الفطرة المذكورة في هذا الحديث : 

فقال قوم : إن الفطرَة الإيمان والإسلام» وليس في قوله: ل مولو ا 
يقتضي العموم؛ لأنّ المعنى في ذلك ؛ أن كلّ مولود على الفطرة» وكان له أَبَوَانِ على 
غير الإسلامء فإنّ أَبَوَيْهِ يُهَوَدَانِه أو يُتَصَّرَانِهِ أو يُمَجْسَانِه . 

قالوا: وليس الفعن أن - جميع المولودينَ من بني آدم أجمعينَ مولودون على 

الفطرة» بل المعنى أن المولود على ل لكي الكافرَيْن محكومٌ له بحكمهما 
في كفْرهِماء حتى يعبّر عنه لسائه» ويبلغ مَبْلَعَ من يكسبُ على نفسه. وكذلك من لم 
ولك على الفطرة» وكان أبواه مؤْمَِيْنِء حم له بحُكمهمًا ما دام لم يحتلم» فإذا بلغ 
ذلك كان له حكم نفسه. 

واحتجج قائل هذا الكلام بحديث ابن عبّاس» عن أي بن كعب» عن الي صلى 
لله عليه؛ أنّه قال: «إِنَّ الْعْلامَ الذي لَه الَْضِرُ طَبَعَهُ الله يوم طَبَعَدُ كافرًا»(2» 
وبحديث أبي سعيد الحُدْرِيَ؛ أن رسول الله ا قال:«ألآ إِنَّ يني آم خُلِقُوا مِنْ 
طَبقاتٍ: هَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ افا وخی كَافِوَا وَيَمُوتُ كَافَْاء وَمِنُْمْ من يُرلَدُ ميا 
وَيَحْبَى مما وَيَمُوتُ مُمِئاء وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافْرَا وَيَحيَى کارا وَيَمُوتُ مُؤًا»(“ . 

وقال قوم: الحديث على عمومه» واحتجُوا بما رواه أبو رجاء العطارديّ» عن 
سر ن د في الحديث الطويل» فقال فيه: «الذي في الروضة إبراهيم عليه 
ا وأمّا الولدان حول فكل مولود يولد على الفطرة»(6 . 

وقال آخَرُون: بل كل مولودٍ من بني آدم فهو يُولَدُ على الفطرة أَبدَاء وواه 
(1) انظر التمهيد: 18/ 58» والاستذكار: 8/ 372. 
(2) كلامه في الأصؤل مقتبس من الاستذكار: 372/8 376. 
(3) أخرجه مسلم (2661). 
(4) أخرجه الحميدي (752)» وأحمد: 3/ 7ء 19» 61 وعبد بن حميد (864)؛: وابن ماجه (2873)» 

والترمذي (2191)» والبيهقي: 91/7. 


(5) أخرجه البخاري (1386). 
(6) «اخرون» زيادة من الاستذكار. 
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يحكمٌ له بځکمهماء وإن کان قد(') ولد على الفطرَةٍ حبّى يكون ممّن عبر عنه لسانه . 
ش واحتجوا برواية كلّ مَنْ رَوَى: «كلّ بني آدم يُولَدُ على الفطرة»( وقوله: «ومَا 

من مَولُودِ | إلا وهو يُولَدُ على الفطرة»(“) وهذا عمومٌ مُطْلَقٌ» وح( الكلام أن يُحْمَل 

على عمومه» ولقوله : «حَلَفْتُ عِبَادِي كلهم حُتَفَاء مُسْلِمين»20 . 

نكتة : 


والفطرة: الابتداءء يقال أوَّل ما قَطَرَء أي: يَدَأَه خلقهم على الفطرة» أي: 
راهم على الإسلام والإيمان. 

والفطرة() التي يولد الاس عليها هي السّلامة والاستقامة» بدليل() حديث 
ای و ا انون ا اضلن ا ع رل و 
عبادي حُتَفَاء1996) يعني على الاستقامة والتادمة. 


والحنيفٌ في كلام العرب: المستقيم السَّالِمٌء وإتما قيل للأعرج: ألشنفه غل 
جهة التماؤل» كما قيل للقفر: مفازة» فكأنّه أراد ‏ والله أعلم ‏ الذين خلصوا من 
الآفات كلّها من المعاصي والطاعات» فلا طاعة منهم ولا معصية» إذ لم يعملوا ولا 


عمج سے سے f4‏ مم اسه 


عملوا"") بشيء من ذلك» ألا ترى إلى قوله للخضر: # أقللت نفسا رک يغير نفیں 
الآية 212 يعني : لم يعمل العمل» ولم يكتسب الذنوب. 
وأما الحديث عن أبن بن كعب؛ أن رسول الله يكل قال: (إنَّ العُلامَ الذي قَبَلَهُ 


(1) غ» ج: «قد» والمثبت من الاستذكار. 

(2) في الاستذكار: «يعبّر؟. 

(3) هذه رواية جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة» وكذا رواه خالد الواسطي عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن أبي الزناد» عن الأعرج. أخرجه أبو يعلى (6306) وانظر التمهيد: 18/ 64. 

(4) أخرجه البخاري (1359. 5 

(5) الكلام التالي من زيادات المؤ ف على نص الاستذكار . 

(6) أخرجه مسلم (2865) من حديث عياض بن حمار المُجاشعيّ . 

(7) من هنا إلى اخر الفقرة الثانية مقتبس من الاستذكار: 8/ 379. 

(8) «بدليل؟ زيادة من الاستذكار. 

(9) ع: «حيان»» ج: «عثمان» والصواب ما أثبتناه. 

(10) أخرجه مسلم (2865). 

(11) ج: «يعلموا ولا علموا». 

(12) الكهف: 74. 
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اضر طبع كافرًا»0”© قال أبو عمر(2): هذا حَبّرُْ لم يروه عن أبي إسحاق» عن ابن 
جُبيْرء عن ابن عبّاس» عن أي بن كعب مرفوعًا . 

وروّى عكرمة وقتادّة؛ أنّ الذي قله الخّضر كان قاطع طريق» وهذا خلاف ما 
يعرفه أهل اللُغة في لَْظِ الكلام ؛ لأنّ الغلام عندهم هو الصَّبيَ الصغير من خمس إلى 
سبع سنين » وعند بعضهم يسمّى غلامًا وهو رضيعٌ إلى سَبْعِ سنينَ أيضاء ثم يصير 
يافعًا ويفاعًا إلى عشر سنين» ثم يصير حَرْوَرًا إلى حمس عشرة سنة . 
نكتة ومزيد بیان( : 

قال جماعة من العلماء: الفطرة ههنا الإسلام» وهو معروفٌ عند علماء السَلف 
من أهل العلم بالتأويل 

قوله: امد ا لوده ع يعني : الإسلام» ولما روي أنّ 
رسول الله َي قال للناس يومًا: «ألآ امتهم ياه حَدَيّني به الله في الكتاب: إن الله 
خَلقَّ آدم وينيه مُسْلمين» الحديث بطوله(6 . 

وقد وُصِفَتِ الحنيفيةٌ بالإسلام. وقد قيل: الحنيفُ من كان على دين إبراهيمء 
ثم سمّي به من كان يتَحَنّف77) ويح البيت في الجاهليّة حَنِيقَاء والحنيففٌ اليوم المسلم . 

وقيل: إِنّما سمي إبراهيم حنيفًا ؛ لأنّه كان حنف عما كان يعبد أبوه وقومه من 
الآلهة إلى عبادة الله» أي : عدل عن ذلك ومالَ» وأصل الحنف: ميل إبهامي القَدَمَين. 

فالفطرةٌ في كلام العرب : البدأةٌ» فكأتّه قال: كل مولود وُلِدَ على الفطرة» وعلى 
ما اداه الله عليه ا والسّعادةء وما يصير إليهء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
E‏ قال: شق وسعيد©. ٠‏ 


أخرجه مسلم (2661). 

في الاستذكار: 8/ 394. 

هذه النكتة منتقاة من الاستذكار: 8/ 380 386. 

الروم: 30. 

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (3878) والطبراني في الكبير: 17/ 363 (997) 
في الاستذكار: «يختتن) . 

الأعراف: 29. 

قاله مجاهد» ورواه عنه مسنداً ابن عبد البرّ في التمهيد: 81/18. 


مجر | بے 
4ہ نم 


اننا 


u 


جح ا ال للم لل لے 
ا J o‏ 
صا سا صا س س ت س ت 


e 
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رال مدن كع( من ابقدا اف ةبالصلا فة إلى الصلالة وإن 
عمل بأعمال الهُدّى» ومن ابتداً الله خَلْقَهُ على الُدَىء صَيرَهُ الله ۳ الهُدَى وإن عمل 
بعمل أهل الصَّلالةِ. كما ابتدأ خَلْقَ إبليس على الضلالة()» وعملّ بعمل السّعداء مع 
الملائكة» ثم ردَّهُ الله إلى ما ابتداً عليه خَلّقه من الضلالة» فقال فيه: ان من 
اكيت 4( . وابتدأ خَلْق السّكرة على الُدَى» وعملوا بعمل أهل الضّلالة» ثم 
هداهم الله إلى الهدى والسعادة» وتوفاهم عليها. 
تكملة(") : 

اختلف العلماء في الأطفال: 

فقالت طائفة: أولاد الاس كلهم المؤمنون والكافرون إذا ماتوا أطفالاً صغارا 
لم يبلغواء هم في مشيئة الله يصيّرهم إن ها شا عن راح وذللك كله غدل عه 
وهو آعلمٌ بما كانوا عامِلِينَ» وهذا قول جماعةٍ من نَقَلَةٍ الَكَبَرٍ والأثَر. 

وقال قوم: أطفالٌ المسلمينَ في الجنَّ» وأطفال المشركينَ في النار. 

وقيل: في المشيئة» وحجُتّهم حديث أبي هريرة. 

واحتعجّ من قال: إِنّ أطفال الكمّار في النّار وأطفال المسلمين في الجنة» بقوله 
تعالى : ا وَآلَدِينَ اموأ وَنْسمئهح دُريَم* الآية(6 . 

وقال آخحرون: أطفال المسلمين والكافرين في اليك . 

وقال قوم: هم حُدَامُ أهل. الجنّة» يعني أولاد المشركين خاصة» ويشهد 5 
الحديث» قال رسول الله بل : «البن في الْجَّة» وَالشَّهِيدُ في الْجَنّدَء وَالْمَوْلُودُ في 
الجنةه0©) . 

ومن حديث عائشة قالت: سَألّت خديجة الي يلل عن أولاد المشركين فقال: 
«هم مع آبائهم»» ثم سألته بعد ذلك فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عَامِلِينَ»» ثم سألته بعد 


(1) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره: 10/ 143» [ط. هجر] وابن أبي حاتم في تفسيره: 5/ 1463. 
(2) غ“ ج: «بالضلالة» والمثبت من الاستذكار. 

(3) البقرة: 34. 

(4) أغلب ما تحت هذه التكملة منتقى من الاستذكار: 8/ 401 403. 

)5( الطور: 21. 

) 


6) أخرجه أحمد: 43/ 190, 192, وأبو داود (2521). 


612 ابيا ا 


ذلك فنزلت الآية: « ألا ور وده وزد رى ٠(4‏ فقال: «مُيْ على الفطرة». وقال: «هُم 
فى الجَنّة)(2) . 


ومن حديث أنس قال: قال رسول الله ي : «سألتُ ربّي عن اللآَهِينَ من ذُرّية 
البشر أل يعذبهمء قأغطانيهم»(ة). 


قال الإمام“: قيل للأطفال: اللآهين؛ لأنّ أعمالهم كاللّهْرٍ واللّمِبٍ ار 
عقد ولا قَصدِا 5 من قولهم: لهيت عن الشيءء أي لم أعتمده» كقوله: # لاهيَة 
لوبهم الآية(6) . 


وقال قوم(7: هم في الجنّة. 


وقال آخرون: يُمْتَحَنون في الآخرة» وتعلقوا) بحديث أَنّس وأبي سعيد 
الحُدْريَء قال: قال رسول الله ية في الهالك في المَّتْرَة والمَعْيُوهِ والمولودء قال: 
«يقال لهم: ما أنتم؟ فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب" ولا رسول» ثم ثَلآ» 
قوله: ور أن ا لكيه ِعَدَّاٍ من قبل * الآية(). ويقول المعتوه: يارب» لم 
تجعل لي عَقْلاً أعقل به لا خيرًا ولا شرًا. ويقول المولود : يا ربت» لم أذرك 
العقل والعملء قال: فترْفع لهم نارٌء ويقال لهم: ردوها وادخلوها»(")ء قال: 
«فيردها ويدخلها کل مَنْ كان في عِلم الله سعيداء ويمسك عنها من كان في عِلْمٍ الله 
شَقيًا لو أدرك العمل» قال: «يقول الله عر وجل: إِيَايَ عَصَيْتمْ فكيف يِرُسُْلِي ل 


آتتک»") . 
(1) النجم: 38. 


(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات: 7/ 84. وابن عبد البرّ في التمهيد: 18/ 117. 

(3) أخرجه أبو يعلى (4101, 2» وابن عبد البر في المصدر السابق. 

(4) النقل موصول من الاستذكار. 

)5( في الاستذكار: دولا عزم؟. 

(6) الأنبياء: 3. 

(7) «قوم) زيادة يقتضيها السياق. 

(8) غء ج: «وتعلق» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(9) طه: 134. 

(10) عند البزار: «أو ادخلوها». 

(11) أخرجه البزار كما في الكشف (2176) والطبري في تفسيره: 16/ 219 (ط. هجر). 
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قال الإمام: وهذه الآثار في هذا الباب ليست بالقويّة عند أهل التحقيق من 
المحدّثين(2)» والّذي يصح في هذا الباب طريق النظر لا طريق الأثر. 

حديث مالك( 0 عَنْ ابي الزّنَادء لامع عَنْ ابي هُرَيْرَة 0 ؛ أن رَسول الله کل 
قَالَ: «لآ تَقُومٌ السَاعَةُ حَتَّى يَمْرَ الوَجُلُ بِقَبْر الوَجُلٍ قَيَقُولُ: يا َي محا . 
الإسناد: 


i 


قال الإمام: هذا حديثٌ صحيح خرّجه الأيكّة0 . 
الأصول7©): 

ظنَ بعض الاس أنَّ هذا الحديث معارض لهي ية عن تمي الموت بقوله: «لا 
َي أَحَدُكُم الموث لص يَرَلَ بي«( ولقول حَبّاب بن الأرت: لولا أن رسول الله کا 
نهانا أن نَدْعُوَ بالموت لَدَعَوْتُ به270). وليس بينهما تعارضضٌ» وذلك إِنّما هو إخبار عن 
َير الرّمان لا غير. 
وفيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى(2) : 


قال علماؤنا(): في هذا الحديث إباحةٌ ت تمن الموت» وليس كما ظنّ بعضهمء 
وإتما أخبر أن ذلك سيكون لشدَّة ما ينزلُ بالّاس من فساد الحال في الدّين وصَحْفِ 
وحَوْفٍ ذَمَابِو لا لص ينز بالمؤمن في سيه يحطٌّ خطاياه. 


(1) غ : 

2( کک البر في الاستذكار: 8/ 404 وهي كلها أسانيد ليست بالقويّة» ولا تقوم بها حجة. 
وأهل العلم ينكرون هذا الباب. . . وإنّما أدخل العلماء في هذا الباب النظر الل ب تلطع فيه 
الأثر؟. 

(3) في الموطأ (647) رواية يحيى. ك 

(4) أخرجه أحمد: 164/12 (ط. الرسالة) والبخاري (7115)ء ومسلم في الفتن (157). 

(5) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 8/ 409. 

(6) أخرجه البخاري (6351)» ومسلم (2680) من حديث أنس. 

(7) أخرجه البخاري (6349)» ومسلم (2681). 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 409. 


(9) المقصود هو الإمام ابن عبد البر. 
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الفائدة الثانية(") : 

رَوَى عليم الكنديّء قال: كنثُ مع عبس الغفاريَ على سَّطْح له» فَرَأَى قومًا 
يتحملون() من الطّاعون» فقال: يا طاعون» خذن إليك» ثلانًاء فقال عُلَيِم : لم تقول 
هذا؟ ألم يقل رسول الله اة : «لا يتَمَكَيْنَ أحدُكُم الموت» فإنّه عند انقطاع عَمَلِهه ولا 
يرد فيستعتب». فقال: إني سمعتٌ رسول الله ي يقول: «بَادِرُوا بالمَّوْتِ قبل ستٌّ: 
إمرة الشفهاءء وكثرة الشرطء وبيع الحكم» واستخفاف الدّم» وقطيعة الرّحم» ونشوا 
يتخذون القرآن مزامير» يقدّمون الرَجُل ليُعَنّيهم بالقرآن» وإن كان أقلهم فِقْهًا0©©. 

وفي و اللي ككل : «اللَهُمَ إذا أردت بِالنّاسِ فتنة فاقبضني إليك غير مَفْنُونِ) 
وهذا مما يوضح لك المعنى في هذا الباب» وليس به حت الموت» ولكن من شدّة ما 
يَرَى من البَّلآء . 

ومو عمر بن عبد العزيز بمجلس» فقال لأهله: اذعوا الله لي بالمّوْتِء قال: 
فدعوا له» فما مَرّت عليه ثلاثة أيام حنَّى مات(*). 

حديث مالك( ر عَنْ مَعْبَدٍ بن كعْب» 
عَنْ ابي تاد ن رِبْعِيٌ؛ أَنَدُ کان يُحَدِّتْ أن رَسُول اش يكل مُه عَلَيْه د بجَتازة َقَالَ: 
ار ور مل لرا يا رول الأو تا الشنتريح وا الْمُسْمرَاحٌ ينه؟ قَالَ: 
«الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسَْریح من صب الدننا اذاه ل وة ال والك الاجر يتريح 
مه الْعبَادُ َالْبلاَدُ الج رالراب . 
الإسناد: 

قال الإمام : هذا الحديث يُسْئَدُ من طُرْقٍ كثيرة()ء وليس في هذا الحديث شي 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 410. 
(2) أي ارتحلوا. 
(3) أخرجه أحمد: 5 (ط. هجر) والحارث بن أبي أسامة في مسنده (كما في زوائد الهيشمي 
[613)) والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 24/5 والطبراني في المعجم الكبين: 36/18 (61) 
والبخاري في تاريخه الكبير: 80/7» كما أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية: 887/2 وقال: 
«وهذا حديث لا يصح... وقد احتوى على أشياء كلها مردودة» منها: تمني الموت... ومنها 
التعرض بالطاعون والطلب ل 
أخرجه اين عبد البر في التمهيد: 8 148 149. 

فى الموطأ (648) رواية يحيى. 
انظرها في التمهيد: 3. 
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سد 
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ى أ قراس و کے 


يشكلُ ولا یحتاج إلى تفسیر)ء غير أنّه يطابقه قوله تعالى: «( ظهر الْمَسَادُ في اولحر 
پا كَسَبَتٌ ای الئاس 2(4) . 

قالوا: فساد البَ: فسادٌ الأجسادء وفسادٌ البحر: فسا الفؤاد. وفساد البَدَنِ: 
حزمانٌ الطاعة» وفسادٌ القلب: نسيان قيام السّاعة. ففسادٌ القلب والبَّدَنِ: الاشتغال 
ا وخ الكمشة وال وفناد اليد وة العمل فاد القلت* :طول 
الأمل. 

حديث مالك عَنْ أبِي الْنَضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بن عُبَيدِ الله؟ أَنَهُكَالَ: قال رَسول الل وك 
لا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ومر يِجَنَارْتهِ : :اديت ول تلن هلها بكو 
الإسناد(*) : 


هكذا في «الموطأ» مُرْسَادً مقطوعًاء لم يختلفوا في ذلك عن مالك» 0 
وجرن سان ضع من ا ينين بن سيد عن القاسم بن محمد» عن عائشة 
قالت: ا و ا ع 
وَبَكَى بُكَاءَ طوِيلاء فَلّمًا رُفِمَ عَلَى السّرِيرٍ قَالَ: «طوبَى لَكَ يا عُشْمَانُ لَمْ تَلبَنْك الدُنيا 
وَلَّمْ تلْبَسْهًاه(©. 
ذَكدُ الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

ست فوائد : 

الفائدة الأولى : 


قوله يل: «ذَمَْتَ ولم لين مها بسّيءِ؛ ناء منه بي على عثمان بن مَظِعُون 
وتَفُضيلٌ لهء وكان واحد الفضلاء العْبّاد الرّاهدين فى الذّنيا من أصحاب النْبّ لادء 


(1) وهو الذي ذهب إليه ابن عبد البر في الاستذكار: 8/ 411. 

ل 

)3 فى الموطأ (649) رواية يحيى. 

)4( كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 8/ 412. 

(5) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 21/ 224 والذهبي في سير أعلام النبلاء: 5/ 481. 
(6) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 21/ 224 225» والاستذكار: 8/ 413. 
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وقد كان هو وعلىّ هما أن يترهّباء ورگا النُساء ويقبلاً على العبادة» ويح ”ما طيب 
الطعام على أنفسهماء فنزلت هذه الآية: « يتما لذن ءامنا لا رمو طبهت ما حل اند 
کہ 4 ذَكَرَ معمر وغيره عن قتادة ؟ أنّه قال(2) : نزلت هذه الآية في علي بن 9 
طالب رضي الله عنه - وفي عثمان بن مظعون» وذلك أنّهما أرادا أن يَمَخَلَْيَا من الدّنيا 
ويَْدكا النّساءَ وَيَتَرَهَّبًا . 

وذكر ابن جُرَيْج عن عكرمة؛ ال عليّ بن أبي طالب» وعثمان بن مظعون» وابن 
مسعود» والمقداد بن عمرو وسالما مولن أبي حُدَيْمَة تيلوا و فى البيوت» 
واعتزلوا النساء» ولبسوا ا وحرّموا الطّتبات من الأطعمة 0 وهَمّوا 


ل[ ررر 


بالخِصّاءٍء وأذْمُنوا القيام باللّيل والصّيا بالتهار, فنزلت الآية : 8 بتاعا لذن امنأ ا 
حرمو طِيبتِ ما أل أنه لَكُم2(4) يعني : الطعام واللباس. 
الفائدة الثانية(*) : 
في هذا الحديث من الفقه: إباحة الثْنّاءِ على المرء بما فيه من الأعمال الرّاكية . 
وفيه مدح الؤهد في الدنيا والتّقَلّل منهاء وفي ذلك ذمٌ الرَغْبّةِ فيها والاستكثار 


منها. وسيأتي في كتاب الجامع كيفية الزهد والتَرَهّدء وما حقيقة الزُهد والتَرَهّد فيه 
بأبدع بيان إن شاء الله . 
الفائدةٌ الثالثة : 


وفيه في الصحيحين : «البخاري» 5( وا من حديث أنس بن مالك ؛ ائه 


مك بجنازة فأتنوا خَيْرَاء فقال الب ل : «وَجَبّٺ» قا الوا : مادا ا رول أله ؟ قَالَ: 
«الْجكَة أ ا الله في الأرض»» وم ا انوا £ شرا فَقَالَ ا «وَّجَبَتْ») 
قَانُوا: وَمَادَا يَا رَسُولَ الله؟ قال : «الاف ّم شهَدَاءُ شهُودُ الله في الأرض». 


(1) المائدة: 87. 

(2) غ» ج: «أنهم قالوا» والمثبت من الاستذكار والحديث أخرجهعبد الرزاق في تفسيره: 1/ 191. 
(3) المائدة: 87. وسبب النزول أخرجه الطبري في تفسيره: 612/8 (ط. هجر). 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 413 414. 
(5) الحديث (1367» 2642). 
(6) الحديث (949). 
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الأصول : 

قول التب يله وَجَبَتِ الله وَالّارُءِ يحتملٌ أن يکود حَبرَا عن حُكْم أَعْلَمَهُ النها 
فعلمّه. 

الفائدة الوّابعة: 


في هذا الحديث قَبُولُ الحكم بالظاهر في الثناء على الخير البادي» والحكم 
بالظاهر في الثناء على ال البادي» والسّرائرٌ إلى الله تعالى» وذلك تأويل قوله تعالى: 
ل لالد ابوا وآضكخوا وينوا( . 

الفائدة الخامسة : 

قوله: «أنتم شَهَدَاءُ اللءه وشهداءٌ الله هم المؤمنون من هذه الأمّةَ كما أخبرَ الله 

الفائدة السّادسة : 

روى أبو داود في «الصّحيح»27) عن ابن عباس» قال: سمعتُ رسول الله لا 
يقول: لكاتو مسلا يمرت فقوم على از اور رجل لا شركرد يال شيناء 
إلا شمُعُوا فيه" وکل شفيع شهيد» وکل شهيدٍ شفيعء وقد وقع التصريح في «الصّحيح» 
وههنا شهادة أربعة وهي ا الشهادات(2) فى الزيادةء وأقلها كما قال في الحديث: 
«اثَانِ وَلَمْ َسْأَلَهُ عَنِ الوَاحِدٍ» وهذا من كَرَم الله تعالى علينا. 

حديث مالك )» عن عَلْقَمَهَ 0 مه ؟ آتها قالت: سمعث عائشة زوج 
لني اة تقول: قام رسو الله با ذات ليله فَلبِسَ ثيابَهُ ثم حرج فأمَوْتُ جاريتي 
برِيرَة تتبعه» فتبِعمْهُ حتّى جاء البقيع» فوقف في أدنَاهُ ما شاء الله أن يقفّء ثم انصرف» 
سَبِقَئْهُ بريرة فَأَخْبَرَيِيء فلم أَذْكّر له شيئًا حمّى أصبحَء ثم قلت ذلك لهء فقال: «إنّي 


بت لأهلٍ البقيع لأصَّلَّي عليهم». 


1) البقرة: 160. 
2) يقصد السئن (3170). 
3( ۶ غ: «الشهادة». 
( 


في الموطأ (650) رواية يحيى . 


) 
) 
) 
4) 
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الإسناد : 


في «(صحيح مسلم») هذا الحديث على غير هذا اظن وا صحيح 
ممق علیه» حَرَجّه مسلم قال: حَدَئي من سمع حَجَاجًا الأغور وال لهج قال: 
حدّثنا حَجَاجَّ بن «محمد» حدثنا ابن جْرَيْجَء أخبرني عبد الله» عن محمد بن قيس بن 
مَخْرّمةه بن 27 المُطَّلِب أنه قال يومًا: آلآ أحَدّتُكُم عي وعن أمّيء قال: فَظَتَنا أنه يريد 
أمّه التي وَلَدَنْدُ قال: قالت عائشة: ألا أحدّثكم عنّي وعن رسول الله يكل قلنا: بَلَى» 
قال: قالت: لما كانت ليلتي التي هو عندي فيها رسول الله يك انْقَلبَ فوضع رداءة 
وفراشه(3) فاضطَجَم» فلم يَلْبَّتُ إلا ريما ظَنَّ ایی( OTE‏ ا OR‏ 
والتعال() رُوَيْدَاء وفتحَ البابة فخرج» ثم ني قمث رُوَيْدَا وجعلت درعي في رأسي 
وَاخَتمّزث وقلعت ٺ إزاري» ثمّ انطلقث على ِنْرو حتّى جاء 39 ا وأطال 
القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرّات. ثم هَ انحرف فانحرفتٌ» فأسرع ذ فأسْرّعثء فهَرْوَلٌ 
فهرولث» فسَبقته فاضطْجَعْتُ» فدخل » فقال لي : «مَالَكِ يا عائشة؟» قالت: قلت: لآ 
ف قال: «لَتُخْرِيني أو لَيُخْرئي اللطيففُ الخبيرٌ» قالت: قلت: يا رسول الله بأبي 
انت زات تابر قال: «فَأنتِ السَّوَادُ الذي رأيثُ أمامي؟» قالت: ي فَلهَدَني في 
صدري” لَهْدََ وجني ُه قال : «أَظَننْتِ أن يَحِيفَ الله" عليك ورسوله كله قالت : 
فقلت : مهتا يكم الاس لتخا قال: : انعم قال: «فإنَ جبريل ا N‏ 
أنَانِي حين ربټ َتَادَانِي » نَأَحْمَاهُ منك فَأحْفيث منك ولم 0 يدخلٌ عليك وقد 
ومنت اف وظَئِنْتُ آئك قد رَقَدْتِء تَكَرِهْتُ أن أُوقظَكِ ث2 وخَشِيتٌُ أن 
تستوحشي» فقال : إن ريك غر وجل بام ك أن تأ تي أَهَلَ البقيع ف فتستغفِر لهم» قالت: 
قلتٌ: كيف أقولٌ لهم يا رسولٌ الله َء قال : فول السلامٌ على آهل الديار من 


(1) الحديث (974). 
(2) ها بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من صحيح 


)3( الذي في صحيح مسلم : «فوضع رداءة» وخلع نَعْليْهِ فوضعهما عند رِجْليه وبسّط طرف إزاره على 
فراشه» . 

(4) في صحيح مسلم: «أن». 

)5( في مسلم : «وانتعل». 


)6( غ ج: #بصدره» والمثبت من صحيح مسلم. 


جامع الجنائز 619 
المؤمنينَ والمسلمينَ» ويَرْحَمْ الله المُسْتَقْدِمِينَ والمُسْتَأَخِرِينَ منّاء وإنّا إِنْ شاءً الله بكم 
لاحقونٌ. 

رخات ل a‏ 3 ٿي قن اه ٣ث‏ أن ا سْتَعْفِرَ لأهل البقيع» فَاسْتغفر لهم» 
ثم انصرفء» فأقبلَ علىّ وقال: «يا و إن الله قد خَيّرَنِي بين مفاتيح خزائن 
الأرض والحُلّد فيها قم الجثدء. أو لقاء ربّي» فاخترث لقاءَ ربّي» فأضبح رسول الله لا 
من تلك الليلة» فبدأَةٌ وجه الذي مات فيه7"). 
ذكرٌ الفوائد المنثورة: 

في هذا الحديث أربع فوائد: 

الفائدة الأولى2) : 

فيه 2 فصل بريزة: 

وفيه: الاستخدامٌ بالعتق» والاستخدام باللّيل» وذلك عندي فيما حَففَء أو ما 
فيه طاعة الله تعالى ليجازيه على ذلك ويُكافئه على استخدامه. 


الفائدة الثانية( : 

فيه : ما كانوا عليه من مراعاة أحوال رسول الله ياء ليل ونهار 

الفائدة الثالئة(*) : 

قال علماؤنا(ة): قوله في الحديث: «لأصَلَيَ عَلَيْهِمْ» يحتمل أن تكون صلائه 
ههنا الذّعاء . 

فإن كان ذلك» ففيه دليلٌ على أنَّ زيارة القبور والدّعاء لأهلها أفضل وأَرْجَأ 
لِقَبُولٍ الدّعاء . 


2و 


فكأته أُمِرَ أن يستغفرَ لهم ويَدْعُو بالرّحمةء كما قيل له يَكلهِ: « وأسمغفر 


(1) أخرجه أحمد: 25/ 376 (ط. الرسالة) والطبرانى فى الكبير: 22/ 346 (871). 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 415/8, ٠‏ 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
(4) الفقرة الأولى والثالثة اقتبسهما المؤلّف من الاستذكار: 8/ 414 415. 
) المقصود هو الإمام ابن عبد الْبرّ. 
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لَب € الآية(2: فَاسْتَغْفَرَ لهم ودَعَاء ولو شاء الل لاستغفرَ لهم من مكاندء 
ولكنّ الله أراد أن يُبيّنَ الإتيانَ إليهاء إلا للتساء ء فإنَّ النّهَيَ فيه ثابث صحيحٌ وثبت أن 
رسول لله ول لعن زوّارات القبور. وقال 0 حي عدر الدؤخصة للرّجالٍ. 

وقد ثبت( أن عبد الرحمن بن أبي بكر ٿوي في حُْبْشيَ(2, فَحُمِلَ إلى مكّة 
فدُفنَ بهاء فلمًا قَدِمَتْ عائشة أ تت(4) قي عبد الرحمن » افقالت!5) : 

وكا كتَذمَائَيْ جَلِيمَةٍ حِفْبَةٍ من الدَهْر حى قيل لن يتصَّدَعَا 

قَلَمَا تَعَرَئْمَا كُأنّي ومَالِكًا لِطُولٍ . اجتمَاع لَمْ تبث ليله معا 

وزاد الطّرطوشي (©6): 

كأنا حلفا للنّوَى وكأنّما ‏ حرام على الأيّام أن نجتمعا7) 

ثم قالت رضي الله عنها: لو حَضَرْنَكَ ما دُفِنْتَ إلآ حيثُ مُتَّء ولو شهذْتُكَ ما 


ول 


زرتك . 

وكان عبد الرحمن قد مات في نومة كان نامها بحبشي» وحمل إلى مكةء 
وهي(“ على عشر أميال منها. 

وقال بعضهم: إِنّما خرج إلى البقيع ليعمّهم بالدّعاء؛ لأنّه ريما ذفنَ مَنْ لم يصل 
عليه كالمِسْكِيئة ونحوها)ء وهو كلامٌ خرجّ مخرج العُموم ومعناه الخُصوصء كأنّه 

بعثت إلى آهل البقيع لأَصَّنّي على مَنْ لم أصلّ عليه من أصحابي» ليعمّهم 
بذلك» والله أعلم . 

حديث مالك عَنْ نافع ن اھ ا أَسْرِعُوا يجَنَائز فَإِنَّمَا هو 


)1( متورة حمر 9 
)2( 2 مصنف عبد الرزاق (6535)» وجامع الترمذي (1005) عن ابن جرج عن عبد الله بن أبي 


(4) ج: «رأت». 

(5) البيتان هما لمتمّم بن نويرة في ديوانه: 111. 

(6) نص المؤلّف في العارضة: 4/ 274 على أن الطرطوشي لم يذكر سندًا في إيراده هذا البيت. 
(7) كذا والوزن لا يستقيم. 

)8( أي حبشي . 

(9) حكاه ابن عبد البر في الاستذكار: 18/ 414 415» والتمهيد: 20/ 111. 

(10) في الموطأ (651) رواية يحبى. 
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قال الشيخ أبو عمر(!): «هكذا رَوّى هذا الحديث جمهور رواة «الموطأ» موقوقا 
على أبي هريرة» ورواه الوليد بن مسلم» عن مالك» عن نافع» عن أبي هريرة» عن 
النبي بي( ولم يتابع على ذلك عن مالك ولكنه مرفوعٌ من غير رواية مالك» من 
حديث نافع» عن أبي هريرة» من طرق ثابتق» وهو محفوظ من حديث الزُهريّء عن 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة مرفوعًا»(* . 
ذكر الفوائد المنثورة: 

في هذا الحديث ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى7/) : 

في هذا الحديث تَرْكُ التراخي وكراهية المُطَيْطَاءِ والتَبَحْبْرء والتَّمَطي والزَّهْرِ في 
المشي مع الجنائز وغيرهاء وعلى هذا جماعة الفقهاء» والعَجَّلَةُ أحتٌُ إليهم من 
الإبطاء . ويِكرَةٌ الإسراع الذي يش على ضعمَة مَنْ يتبعها. 

الفائدة الثانية() : 

قال قوم: في هذا الحديث: «أَسْرِعُوا يِجَتَائِزكم) أنه أراد تعجيل الدّفن بعد 
استيقان الموت:. 

ومن حبّة من ذهب إلى هذا التأويل في7؟) حديث أبي هريرة هذا: حديث 
طَلْحّة بن البراء مَرِضَ(7. فأتاهُ التْبي ية يعودُهء فقال: ني لأرى طلحة إلا قد 


سر ص سما 


حَدَتَ به الموت» فاستعجلوا يه فإه لا ينبغي لجيمَةِ مُسْلِمٍ أن تُحْبَسَ بين ظهراني 


(1) في الاستذكار: 8/ 417. 

(2) أخرج هذه الرواية أحمد: 221/16 (ط. الرسالة). 

(3) أخرجه من هذا الطريق البخاري (1315) ومسلم (944) والترمذي (1015). 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 417. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 418. 

(6) «في؟ زيادة من الاستذكار. 

(7) ا راد عزن اماز 

(8) في الاستذكار: «فيه». 
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أَمْله»0) . وحديث عليّ بن أبي طالب؛ أن النبىَ ية قال له: «يا علي ثلاث لا 
تَوّخُرها: الصلاة إذا أَتَثْء والجنازةٌ إذا حَضْرَتُء والأَيم إذا وَجَدَتْ لها كفْوا»20). 
الفائدة الثالثة(2) : 
فما هو د ده 5 E‏ ردقه ِقَابِكُمْ» فيه ما يدل على 
أن لا الدفنء هذا a‏ وکل ما احتملّ المعنى فليس ببعيد 
في التأويل. 
1 وروى عن أبي بكرة ؛ أنه أسرعَ المشي في جنازة عثمان بن أبي العاصي 
وأْمَرَهُم بذلك» وقال): لقد رأيتنا نَرْملٌ مع السب كله رل5( . 
وروّى ابن مسعود؛ أنه قال: سألنا نَبِيّنا محمد ية عن المشي مع الجنازة» 
فقال: «دُونَ الحَبّبء إن كان خَيْرَا يعجل إليهء وإن يكن غير ذلك فَبُعْدَا(©) لأهل 
الثار»79 , 


تم كتاب الجنائز والحمدٌ لله 


(1) أخرجه أبو داود (3159). 

(2) أخرجه أحمد: 105/1» وابن ماجه (1486)ء والترمذي (171. 1075)» والحاكم: 162/2» 
والبيهقى: 7/ 132. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 4198 وانظر التمهيد: 16/ 33. 

(4) غ ج: «وقالوا له قد رأيناك» والمثبت من الاستذكار. 

(5) أخرجه أبو داود (3182)» ومن طريقه البيهقى: 4/ 22. 

(6) غ: «كان شرا فبِعْدَاء. 1 

(7) أخرجه أحمد: 378/1» ۰394 وأبو داود (3184)»: وابن ماجه (1484)» والترمذي(1011)» 


والبيهقى: 4/ 22. 


المقدمات 5 


الب 


نتن مام الک اجر 


كتاب الزكاة 


وفيه أبواب: 


الباب الأول 
ما تجبُ فيه الزكاة 
قال الإمام الحافظ : لا بد في صَدْرٍ هذا الكتاب من ثلاث مقدّماتٍ: 
المقدّمةٌ الأولى : في اشتقاق اسم الزكاة. 
المقدّمةٌ الثانية : في سرد الآيات والآثار. 
المقدّمة الثالثة: في وُجوب الزّكاة في جميع الأموال وعلى من تجبُ. 
قال(1) الله تعالى: « دََقِيمُوا موأ أَلصََلَردَ واا ألمَكَدَ 4()» وقال : ا 


ر يترا الڪ سلوا يمم 4 الآية()» وقال ا # ويقيموا الصَّلرةٌ وينوا 


وس سا م 


كو وذلك دين أَلْمَِمَوَ »)» وقال: قد أفلح المؤمئود ال هم في صَلَاتمْ شمو » 
الآية(5), والآيْ في القرآن كثيرة. 


انظر مثل هذا التمهيد في المقدمات الممهدات: 275/1. 
البقرة: 43. 
التوبة: 5. 
البئّة: 5. 
أي إلى قوله: < مَالِْينَهُم رك مىيو المؤمنون: 4-1 


6 كتاب الزكاة 


والرّكاةٌ من إحدى دعائم الإسلام» قرتها الب بيا بمَحْضٍ الإيمان» وقرنها 
بالصّلاة . ش 

وأما الأئد والتّظرء فإته ذَكََ مالك( )ء عن عبد الله بن دينار؛ أنه قال: 
سمعتٌ عبد الله بن عمر يسأل عن الكنْز ما هو؟ فقال: هو المالٌ الذي تَوَدَّى زكائه 
قال. الله تعالى : #والذرت کو ادهب وة ... . 4 الآية. إلى قزل 
«« سكنزورت 27# . 

وقال علماؤنا (: إِنَّ الضّمِيرَ الذي فى قوله تعالى: 8 وَل يَفِفُوممَا» عائدٌ على 
الرّكاة» وَإِنْ كان لم يتقدّم لها ذكث؛ لأنّها المراد بالاتفاق. 

وقيل : إنّه يعودٌ على الفضّةء والدَّهَبُ داخلٌ فيها بالمعنى. 

وقيل: إِنّهِ لَمَا كان المعنى في الدّهب والفضّة سواء)ء جار أن يرجع الضَّمير 
إليهما جميعًا بلفظ يعودُ على الكَنْره والمرادٌ بذلك الرّكاة الواجبة فيهما. 

الآثار الواردة في مانع الرّكاة ثلاثة أحاديث : 

الحديثٌ الأوّل: حديث سُلَي ون طاحم قال سنطفكة آنا" أعافة قوز قار 
سمعث رسول الله يك يَخْطْبُ في حجة الوداع. فقال : «اتَقُوا رتكم. وصَلُوا حَمْسَكُمء 
وا کرک Bs‏ زکاة آموالگم» وأطيعوا أمراءكم» تدخلوا حجن ربكم . 
إسناده حسنٌ صحيح» وجه الترمتى : 

الحديث الثانى : حديث المغرور بن سُوَيُد» عن أبى در قال: جعثٌ إلى 
النبيّ ية وهو جالسٌ في ظلّ الكعبةء قال: فرآني مُقْبلاً فقال: «همْ الأخْسّرونَ ورب 
الكعبة» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «الأَكْتَرُونَ أَمْوَالاً إلا مَنْ قالَ: هكذا 
ھکذا»(7) . 


(1) فى الموطأ (695) رواية يحيى 

(2) التوبة: 34 وانظر أحكام القرآن: 931/2 932. 

(3) المقصود هو الإمام ابن رشد في المقدّمات الممهدّات: 273/1. 

(4) «سواء؟ زيادة من المقدّمات. 

(5) «سمعت أبا أمامة يقول» زيادة من جامع الترمذي يقتضيها السياق. 

(6) في جامعه الكبير (616). 

(7) أخرجه البخاري (1460» 6638)» ومسلم (990). والترمذي (617). 


المقدمات 71 
إسناده(1) : 


اتف أبو ذر(2) وأبو هريرة على هذا الحديث ولفظه. وظنّ قومٌ أن هذا الحديث 
لأبي ذرّ قبل الهجرة» ولم تكن قبل الهجرة زكاة» فيكون فيها هذا الشأن» ولا هذا 
الوعيد» ولا بي أبو ذرّ مع النبي كك إلى ل هذه الأحوال» وإِنّما كان بينهما هذا 
في إحدى دخلاته إلى مكة من قح أو عمرة أو حَجَةٍ حجةٍ 

الحديث الثالك: وقع في : «(صحيح مسل و«الیخاري ۲( عن لنب يا أنه 
قال: «ما من صاحب مال لا يؤدّي زكاة مَالِهِء إلا جَعلَ له يوم القيامة صفائح من نارء 
الا لوي اذ لمر سا چ 

يقضي الل بين اناس » ثم يَرَى سَبِيلَه إا إلى الجئّة وإمّا إلى الّار» وإن كانت إبلٌ بُح 
لها بقاع قَرْكَّرِهِ فجاءت أَؤر ما كانت تَطَؤْهُ بأخفافيًا وض انر اها كلما مت 
عليه أْخُوَاها ردت عليه أولاهاء حتّى يقضي الله بين عبّادو» ی سبيلة إا إلى 
الجنة وإمًا إلى الثار. وإن كانت عتم اَم بق ” فمثل ذلك إلآ أنه قال: 2002 ونهًا 
وتَطَؤْهُ بأظَلافِهًا . 
شرح الحديث الأول : 

قوله: «هُم الأحْسَوُوةٌ» فيه وجهان(: 

- الأوّل: خسروا أموالهم. 
- أو خسروا ثواب زكاتهم. 

ولا يقال: إِنّهم خسروا أنفسهم ولا أعمالهمء فإن الذين خسروا أنفسهم هم 
الذين كذبوا بآيات الله. والّذين خسروا أعمالهم هم الّذين كفروا بآيات الله ربهم 
ولقائه . 

وما هذا الذي منع زكاة بَقَرِهِ أو ماله فإنّه يكون في عذابء إلا أن 
1) انظر كلامه في الإسناد في عارضة الأحوذي: 94/3. 
2) غء ج: «أبو الدرداء» وهو تصحيف والمثبت من العارضة. 
3) في صحيحه (987) من حديث أبي هريرة. 


5) انظرهما في العارضة: 95/3. 


) 
) 
) 
(4) في صحيحه (2371» 2860ء 3646) وفي مواضع أخرى من حديث أبي هريرة. 
) 

(6) في العارضة: «وإبله». 
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يعفو(') الله عنه» حتى يُقْضَى بين الناس ثم يَرَى سبيله . . . الحديث . 

الفائدة الثانية(2) : 

قوله: «الأكتدون أَمْوَالاً» يعني الذي كَثْرَ ماله وولّدُه» وليس لعدّة(© كثرة المال 
دنب ولكتها موجبةٌ حقًا وحقوقًا؛ لأنه ربّما قَصَّرَ صاحبها في الأغلب عن القيام بهاء 
فأَوْبَقَهُ ذلك» ولو كان معدودًا في الدُنوب والمكروهات, لما قال الي يل لأ سُلَيْم 
حين قالت له: خُوَيْدِمُكَ أنس اذع الله له» فقال: «اللهم أكثر ماله وولده»(*. 

وقيل: «الأكثرون أموالاً» هم أصحاب العشرة آلاف فصاعدًا. 

الفائدة الثالئة(© : 

قوله: «إلا من قالَ: هكذا وهكذا ثلانًا» يعنى بين يَدَيْهِ وعن يمينه وشماله» يريد 
فوق زكاة ماله لمن يستقبله ولمن اعرض عنه(0. تى يسلم من كي الجبهة() 
حسب ما نفذ له) الوعيد في القرآنء فإذا أنفدَّ الرّكاة بِالعَطَاءء فقد سَّلِمَ من خسارة 
المال. وإذا اقتصر على الرّكاة وحَبنَ الباقى كان من الأخسرين» ولكن من وجه آخر»ء 
وذلك من جهة أن الله أعطاهُ ما لا تذخله اة فآثر به غيره بأنْ حبس عليه(2)192 
فيكون عليه حسابه كله وله في التّواب بعضه. 

الفائدة الرّابعة17'): 

قوله في الإبل: «إلآ جاءَثُ يوم القيامة أعظم ما كانت وأَسْمَمْهُ) بيان أن(2") الله 
ميد الخلائق كلها من الآدمثين وبهائم ونّحَمٍء والتحهلةالكريية من الو بعد اء 


غ «يغفر» وفي العارضة: «إلاً إن عفا». 


(1) 

(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 95/3. 
(3) في العارضة: «بعد». 

(4) أخرجه ابن حبّان (7186) من حديث أنس. 
(5) انظرها في العارضة: 96/3. 


(6) في العارضة: «ركابه». 

(7) في العارضة : «عرض له من جانبيه» . 

(8( ج : من كل جهة» والمثبت من العارضة. 
)9( في العارضة : لاحسب ما تقدمه) . 

(10) في العارضة: «عليه إما وارث وإما عابث). 
(11) انظرها في العارضة: 96/3 97. 

(12) غ» ج: «لأن» . والمثبث من العارضة. 


المقدمات 9 
الخَلْق والجميع» ثم يق القَصْل والقّضَاءء وإذا أعاد الحيوان عاد بالجملة أكثر ما 
كان» ليقع الثواب للأجزاء كلها لیا" أطاعتء والعذاب للأخرى لاا عصت. 

وإن كان قد اختلف العلماء في إعادّة البهائم؟ فقال الشيخ أبو الحسن: لا إعادة 
عليها؛ لأنها لست بك وتا حشرها ا هده هله مله لا مرد لها وسيأتي 
بيانّه فى كتاب الحدود والدّماء إن شاء الله . 


المقدّمة الثانية “ 
في معاني اشتقاق اسم الزكاة 


قال علماؤنا: الزّكاةً في العربية والشّرع عبارة عن التماء والطهارة» وكذلك نمو 

الأعمال والأموال في الثواب» وطهارتهما تطهّر أوساخ النّاسء قال الله تعالى: 
يصق أنه ليأ الآية(2)» وقوله : ا تطهرهم ورکیم يبا الآية(© . 

وهي7*) مأخوذة من الّمَّاءِء يقال: زكا الزرع» والرّكاة اسم منه» فلمًا وجبت 
في المال() سّمّيت زكاة. ولها اسمان: الرّكاة والصّدقة. 

أمَا الزكاة» فلن المال الذي خرجت عنه ينمّى لمُرّكيه . 

وقيل: لأنّ صاحبها ينمى©) عند المسلمين في الخيرء وعند الولاة في الشّهادة 
والإمامة» ومنه قوله: ‏ قد أف من رک4( قاله ابن عَرَفَةَ التحويّ . 
الرّكاة اسم مشتركٌ يقال عن( التماء والطهارة بمعنيين مختلفين: فأمًا الثماء فأمثاله9؟) 


(1) في العارضة: «بما). 

(2) البقرة: 276. 

(3) التوبة: 103. 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 450/2  451-‏ 453 454. 
(5) في القبس بزيادة: «التامي». : 

(6) في القبس: ينمو». 

(7) الأعلى: 14. 

(8) في القبس: «على». 

(9) في القبس: «فأمثلته». 
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كثيرة. وأمًا الطهارة فقوله: * أقلت نَفْسَا ركية بحر ننيس 4 يعني طاهرة لم تكسب 
الذُوب. وقوله: ٭ قد ألم من ری 2(4) يريد تَطَهَرَء والطهارة أقعد بها من النَّمَاءه وإن 
كانا ميا فيا لمكن لسن ,فما ل وق الخدت لها نضا فال 
لني ي : في صَدََة الفطر من حديث ابن عبّاس إلى قوله فيها : «طَهْرَةٌ لصيَامكم من 
الَو وَالدَقَثِ» خرجه أبو داوو() , 


2 2G 


والصَّدَقَة طْهْرَة للمال» فالصّدَقَةٌ اسم للرّكاة ولكلٌ ما أغطي خشية لله تعالى. 
حتّى استعمل في المواضع» قال الله تعالى: « مُبَوَاَصِدَقٍ 4() وقالت العرب: رمح 
صَدّق» وقالوا: أخ صذق» وذلك لعموم الاستواء وَالحْسْنٍ في جميع ذلك(7) من 
الوجوه التي بِنّاها. وقالوا في مبالغة الفعل للفاعل فيه: صدّيق» فإذا دفع الرّكاة فقد 
صدق في اعتقاده بما ظهر من فَعْلِهء وقد ظهرَ الصّدق في وفاء الله بِعَهّدِهِه على ما 
يأتي بَيَانْه» وإن أفاضَ المال في سبيل الخير فقد زاد صذقه في دينه. 
حكمةٌ وحقيقة وتوحيل(؟ : 

وذلك أن الله وله الحمد ‏ أنعم على العبد نعمتين: نعمة في البَدَنْء وجعل 
شكرها العبادات البَدَنِيّهَ كالصوم والصّلاة. وأنعم أيضًا بنعمة المال» وجعلَ شكرها 
أداء الرّكاة» فإذا قامَ العبدٌ بالعبادات البدَنية فقد أدّى نعمة الله فيهاء وإذا أدَى الصَّدَفَة 
فقد أدّى نعمة الله عليه فى المال» فصارت قسمين: زكاة أموال» وزكاة أبدان. 

وأمّا التوحيد والحكمة» فإن الله بفضله ضمي الرَرْقَ لعباده فقال: 98 #8 وَمَا من 


لمت 


دات في الْأَرْضٍ إلا عل آله ررفها) ثم خَلقَ الرّزق والقُوتَ في الأرض» فخصَ بإرادته 


- 


الكهف: 74. 

الأعلى: 14. 

«فيها» زيادة من القبس . 

غ» ج: «ويعضد» والمثبت من القبس. 
فی سننه (1609). 

بريه 

زاد في القبس: «کله». 

انظرهم في القبس: 454/2. 

هود: 6. 


دم نا ذد 


جک لے لک لے لے لے لے لے سے 
U‏ 06 < © 
صا صا صا ماه ت تله س ت ت 


ص 


المقدمات 11 
0 ن يُعطي الفقير قَدْرا معلومًا من فوته e‏ 0 
منه إلى العْنيٌَ في أداء ما وجب عليه بِفَضْلِهِ من ضمانه للفقير من رزقه» حتى يذ يشترك 
الأغنياء والفقراء في جنس الأعيان المملوكة» فتكون غنم بغنمء وبقرٌُ ببقر» وإبل 
بإبل» > وذهٽ بذهب» ووَرِفٌ بورق وحَتٌ بحب وتم بتمر»› فيعمٌ الاختصاص» 
ويحقّق الاشتر تراك و الوقاء الك 

وآمّا الحقيقة» فقد اختلف العلماء فى تعيينها: 

فقال قومٌ: هي جزءٌ من المال مُقَدّر مُعيّنء وبه قال مالك والشافعيّ. 

وقال قوم: هي جزء من المال غير معيّن. 

وحكمتها: شَكْرُ نعمة الله في المالء كما أنَّ حكْمّة الصّلاة شكر نعمة البَدَنْء 
وأكثر العلماء أنّها جزءٌ من المال معيّنٍ مُقَدَ 


المقدّمة الثالثة (2) 
في وجوب الزكاة في جميع الأموال» وعلى من تجب› 
وشروطها لمن وجبت عليه 


ولا خلافٌ في وُجُوبِهَاء فلا معنى للإطناب فيه وجَلْبٍ الآثار فيه(2). وهي 
جاب روط ٠ ٠‏ 

ال 

والملك. 

والإسلام . 

وكونه نصاباً. 

ومضى حول عليه . 
)1( ج: «بملکه) . 


(2) انظرها في القبس: 455/2 460. 
(3) في القبس: «عليه». 
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ومجيء السَّاعِي في الماشية › ولا يشترط في المعدن. 

قال علماؤنا: وليس من شرطها الإسلام؛ لأنّه ليس في مذهب مالك خلافٌ أن 
الكُثَّارَ مخاطَبُونَ بفروع الشَّديعة(7)» وليس من شَرْطِها البُلوغ والعقل؛ لأنّه لا خلافٌ 
بين المالكيّة نها تجب على الصّبيٌ والمجنون. 

وأما الحريّة, فأجمعت الأكَهُ عليها عليها.ء حتى نا بعض المبتدعة(2), فقال: 
العبد تجبُ عليه الزكاة . 


5-0 


قلنا: وإن كان العبدٌ عندنا يملڭ» فإنّه ليس بملكِ مُسْتَقَقٌ فان لتكده يه إن 


حسام بم 


شاءَ في کل يومء فلم تثبت له قَدَمٌّ في الاستقرار» فكيف أن يمر عليه الحول؟ 

فإن قيل: كما لم يثبت له قَدَمّ في الاستقرارء ويطأ جواريه عندكمء كذلك 
يؤدّي الرّكاق فإ إباحة المَّرْجٍ أعظم . 

a‏ ل ل GG‏ من أهل 
القياس› فلا يمكنه(4) أن يدخل معكم في فيشغب عليكم» وارجعوا معه(5) إلى الأصل 


فىه. 


. 


وأمّا المكاتبُء فإنّه مستغرق المال بحقّ(6) السَّيّد من الكتابّة» ولهذا قلنا: إن 
المديان بقَدْر النُصاب لا زكاة عليه . 


وأمّا الحول ومجيء السّاعيء فأصلٌ ذلك : بعث التب يك المصدّقين على رأس 
العام» وجعل العلماء التَقْدِير على الماشية ية بالنْطَرِء وذلك أنه مال يُعْتَبَدُ فيه النصاب 
فاعتبر فيه الكوال» وللض نيه أل تلقث له قل a‏ 


(1) انظر المحصول في علم الأصول للمؤلّف: 1/4. 

(2) ذكر ابن قدامة في الشرح الكبير: 300/6 أنه رُويَ عن عطاء وأبي ثور إيجاب الزكاة على العبد. وذكر 
ابن الجد في أحكام الزكاة: 1/4 أن ابن كنانة من المالكية كان يرى أن العبد لا يملك وإِنّما ماله ملك 
سيّده» فتجب الرّكاة على ملك سيده. 

(3) ج: «هذا». 

(4) ج: «يمكننا» وفي القبس: «تمكنوه». 

(5) ج: (معنا». ١‏ 


(6) في القبس: «لحق». 


المقدمات 13 


والرّكاة مختصّةٌ بالأموال النامية الّتى هىمعرضة(') لذلك من التماء» وهي ثلاثة 
أنواع : 

العين » وتشملٌ الذهب والفضة. 

والحَرْثُ» ويشمل الحبّ والتَّمْر. 

والماشية» وهي عبارة عن ثلاثة أنواع : الإبل» والبقرء والغْئم. 

وقوله تعالى: « واا آلرَكَوْةَ 274 إن قلنا: إن المراد به الطهارة» فهو مُجْمَلُ» 
وإن قلنا: إن المراد به التّماء؛ فهو عاءٌ في كل نماءٍ ونامي يُوجِبُ بظاهر عَمُومِهِ إيتاء 
ا إلا أن النببجَ صلى الله عليه خصّصَ العمومٌ فقال: «ليس فيما 
دون حمس ڏو صَدَق. 1 .» الحديث( 3 وقال أبو هريرة: قال رسول الله لله لا : «لَيْمِنَ 

على المسلم فى فرّسه ولا فى عَبْدِهِ صَدَقَةُ رواه الأيمة)ء زاد مسله(© ): «إلاً صدقة 
الفطر» » وروي عن علي معناه؛ أله قال: قال رسول الله ية «عفوت لكم عن صَدَقَةٍ 
الْكَيْلٍ والرّقيق» فأدّوا©) عن صَدَقَة الدْقَة : من كل أربعينَ دِرْهَمَاه خرجه الترمذي7). 
واجتمعت الأيمّه که غلى. أن الذَّهبَ داخلٌ في قوله() : حمس أوَاقٍ2. 

وما التُصاب» فلا حلاف فيه فأمًا نصاب الماشية فتقرّر بِالنصّ» وأمًا نصاب 
الوّرِق قله و اعبات عت فتقرّرٌ بإجماع الصّحابة على حمل أحد التُصابين 
على الآخرء والجامع بينهما؛ أن قيمة الدّتَانير في عهد النبيّ كيل والصّحابة عشرة 


(1) في القبس: «بعرضة». 

)2( اة : ۰43 يقول أبو بكر بن الجدّ في كتابه «أحكام الزكاة»: 4/ أ «وأمًا قوله تعالى : ايلاء 
واوا ألرّكوة € فقيل: إِنّها من قبيل المُجَمّل» > وهو ظاهِرٌ ما في سماع ابن القاسم عن مالك في كتاب 
الحجء وقيل: من قبيل العامٌ؛ وهو مذهب محمد بن خويز منداد من أصحابناء والصحيح أنها من قَبيلٍ 
المجمل» ٠‏ فين رسول الله كلل مجمل القرآن ة فى الرّكاة وغيرهاء وخصّص عمومه المراد به الخصوص 
کا ا انل تعالى حيث يقول: و يك امقر يي يقي ر f‏ الج الذي نُؤْحَذْ 
منه الْرّكاة» وبين النصاب الذي تجب به» وبين المقدار الذي تؤخذ منه» وبين متى يجب أخذ الزكاة» 
ووجب امتثال ما به کا . 

)3( أخرجه مالك في الموطأ (652) رواية يحبى. 

(4) أخرجه البخاري (1464). 

(5) في صحيحه (982) من طريق مخرمة» عن أبيه» عن عراك» عن أبي هريرة. 

)6( في جامع الترمذي : «فهاتو). 

(7) في الجامع الكبير (620). 

)8( أي قوله اة في حديث الموطًا (652) رواية يحبى. 
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دراهم» حتّى جاء الحسن البصري فقال: إن التصاب في الذّهب أربعون دينارا» وهي 
دغوى لا حجَةَ فيهاء ولا تليق بِمَنْصِبه في العِلّمء فإنَ قائلاً لو قال في المعارضة: بل 
نصاب الرّكاة ثلاثون ديناراء لما انْقَكَّ عن ذلك فإذا ثبت هذاء فإنَّ الب يه علق 
الرّكاةَ ذ في العيْنِ بالورّنء فان اف الثاس على عددهاء فهل اق الرّكاة بذلك ولا 

ا أم ل . 

قلنا: لابد من الوزنء وبه قال عامة الفقهاءء وقال مالك: يعتبر العدد ويسقط 
الوزن إلا أن يكون النقصان يسيرًاء كالحبّة في الدّينار أو الحبَّتيّن. وقال في «كتاب 
محمد» أو الثلائة» وهذا ينبني على أصلء. 8 أ القياس والمصلحة هل يتقَدَّمَان 
على العموم أم لا؟ مذهب مالك رع الله - على أنّهما يقدّمان على العموم» 
وكذلك قالت عامّة الفقهاء. 


واختلف العلماء ء في المَعْدِنِء هل يعتبر فيه النّصِابٍ أم لا؟ وهل ر حل أيقا هن 
الرّكاة؟ 

والصحيح أنه يعتبر فيه التصاب؛ لأنّه ذهبٌ داخلٌ في العموم للحديث. ولا 
يعتبرٌ فيه الحَوّل؛ لأنّه ينمو بنفسه فصار بمنزلة الحَرْث والثّمر(2)» واللهُ أعلم. 


تمّت المقدّمات والحمدٌ لله 


(1) في القبس: «على جريها عدداً. هل تتعلق الزكاة فيه بها ولا يعتبر الوزن» آم لابن ا 
)2( انظر أحكام الزكاة لابن الجدّ: 4/ ب - 5/ أ. 
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ذكرٌ الباب الأوّل 


قال(1) فيه : «باب ما جب فيه الرّكاة» . 


مالك2)؛ عن عَمْرو بْن يَحيَى المَازِنّىء عن أبيهء أل قَالَ: سَمِعْتْ أبَا سعيدٍ 


وه ر ريو و ع و س تيا لعا ناض اسان 2 سه صر اس 
الحذرى يَقول: قال رَسُول الله َل : ءال فيمًا دون خمس دود صدفقه. ولس فيما 


دُونَ حمس أَوَاقٍ صَدَفَةّ وَلَيِْسَ فيما دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَةه. والحديث الثاني( 
الترجمة : 
قال القاضى أبو الوليد(*): «لفظ الترجمة يحتمل معنيين : 
أحدهما: أنّه أراد أن يبّنَ مقدارَ ما تجبُ فيه الرّكاة. 
والثاني: أن يبيّن جنس ما تجبُ فيه الرّكاة. 
o 1 -_‏ ت - و 
الرّكاة» وادخل حديث عمر بن عبد العزيز وبين فيه جنس ما تجب فيه الزكاة» والزّكاة 
في كلام العرب التماء» كما قدّمناةُ. 
فإن قير( : وكيف يستقيم هذا الاشتقاق ومعلوم انتقاص المال بالإنفاق؟ 
قيل(): وإن كان َقَصًّا في الحال» فقد يفيدٌ النْموّ في المآل ويزيد في صلاح 
الأموال. 
(1) أي الإمام مالك في الموطأ: 1 كتاب الزكاة (3) رواية يح . 
(2) في الموطأ (652) رواية يحيى. 
(3) الذي في الموطأ (653) رواية يحيى . 
(4) في المنتقى: 90/2. 
(5) هذا التساؤل والجواب عليه مقتبس من المعلم للمازري: 5/2. 
(6) «قيل» زيادة من المعلم. 
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الإسناد: 

قال أبو عمر(') ‏ هذا حديثٌ صحيح ممق على صِكته(2)» ومثله خروجّهة 
الأيمّة(© : «وهو أصحَ من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ لته معلولٌ 

وقال بعض أهل العلم: إن هذه السّنّة الثابتة من رواية أبي سعيدٍ الخُذْرِيَ 
دون سائر الصحاية. 

والذي ذكر مالك هو الأغلب المعروف؛ لأنّها توجّدٌ من رواية سهيل بن أبي 
صالح › عن أبي هريرة. ومن رواية محمد بن مسلم الطائفي(*)ء عن عمرو بن دينار 
عن جابر كلاهما عن النبيّ عليه السلام . 


صحيح الفقه والفوائد: 
وهي سبع مسائل : 
المسألة الأولى © : 
Ss AE a OS‏ ريني لبر .والتففة وال 
فالرّكاة» من قوله: ¥ وَأَقَيحُوأ الصَّلؤةَ وا لتَكوة) 77 . 
والصّدقةء من قوله: لخدن أَموفِمَ صَدَكَةُنطهَرهُة4 الآية(8) . 
والحقّء من قوله: ¥ وءَاتوأحَقّة يَوْمَ کاو 974 . 
والنفقة» من قوله: ## ايفو ماف سبل آل 4(°") . 


)1 بنحوه في الاستذكار: 10-9. 
)2 أخرجه البخاري (1447()› ومسلم (979). 


( 
( 
( ما بين المطتيْن من إنشاء ابن العربي . 

) هو حمزة بن محمدء كما نص على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 13/ 135. 
5) انظر هذه الرواية مسندة في التمهيد: 116/13. 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 90/2 . 
) البقرة: 43. 
) التوبة: 103. 
) الأنعام: 141. 
1 
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والعفوء من قوله: ا اعقو( . 

هذه الالقائل راف على ال كا الل وسطلك على معان فى اا 

المسألة الثانية : ١‏ 

قوله: «لَيْسَ يما دُونَ حَمْسِ ذد وكةه قا علمناة نا الدكة يقع على الثلاثة 
والأزئعة: والحمسة: إلى اة وقال ان 2 :+ #الدوة من الابل: الثلاثة إلى 
التعة ب ولا تقض الذّؤة ولا بكرن لد واج »كنا لا عض اتر من ارال ا 
ترى أنّه ليس للتَّمَّر واحدّء والَفَرُْ من الثلاثة إلى التسعةء ثم من التسعة إلى العشرة 
رهط وا فرق العشرة إلى الأزيعين عم .وما قوق الأريغين 431+ 

وقال أبو عُبَيْد في «هَرِيبيه»(0): «الذَّوْدُ هو ما بين الاثنين إلى التّسع من الإناث 
دون الذكور» . / 

وقال غيره(*): قد يكون الود واحد لقوله: «ليس فيما دُونَ خمس ڏود» من 
الإبلٍ صدقة»» كانه قال: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة . 
الاشتقاق : 


قال علماؤنا: إِنّما اشتقّ ذود لأنّه يذاد. أي يساق وة الحديت: فلجذادن 
رِجَالٌ عَنْ حَوْضي») يريد فليدفعن. وقال عيسى بن دينار(): الذود الجمل الواحدء 
وقزك شين أزتى قار قوله ون يما ذو خسن رد مدقا بر ی 
فيما دون خمسٍ من الوبل صدقة . 

وقال علماؤنا: وإنما جاز هذا لاه يُسَمَى الجملٌ باسْم المصدرء وكذلك 
الجمع منهء كأنّه قال: ليس فيما دون خمس جمالٍ. ِ 

قل 000 ادر واخ وة قثن ؛«الذؤة لالدو ال 

وقد قيل: إن الذؤد القطعة من الإبلٍ ما بين الثلاث إلى العشر. 


(1) الأعراف: 199. 

(2) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 28 29. 

.367/2 )3( 

(4) الظاهر أن هذه الفقرة مقتبسة من المعلم للمازري: 7/2. 
)5( 1 

(6) 

4 


1 
2 
3 

5) أخرجه مسلم (249) من حديث أبي هريرة. 
6 غ ج «مزين» ولعل الصواب ما أثبتناهء ويعضده ما نقله الباجي في المنتقى : 90/2. 


7) م هنا إل آخر المسألة مق ٠‏ الاستذكار: 12/9 13. . 
من 1 حر مفہس من 97 / 
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قال الإمام('2: والأوّل أكثر وأشهر عند أهل اللَّخْةء قال الحُطَيئٌة(2) : 
وتن تَلآنَةٌ وَتَلآَثُ دوو وَقَدْ جَانرَ الرَّمَانُ عَلَى عيالى 
أي مال عليهم . 
والأكثدُ عند أهل اللغة أن الدَّوّدَ من الثلاثة إلى العشرة. 
قال أب بو حاتم( ): وتركوا القياس في الجمع فقالوا: ثلاث ذَوْدٍ لثلاث من 
الإبل» ولأربع دود وعشر دود كما قالوا: ثلاث مئة وأربع مئة على غير القياس» 
والقياسُ : ثلاث مئين ومئات» ولا يكاد يقولون ذلك . 
تنبيه على وهه!*) 
قال اين فة ذهب قوم إلى أن الدُوْدَ واد وذهب اخروت إلى أن الذَّوْدَ 
قال الشيخ أبو عمر() : «ليس قوله - أعني ابن قتيبة فة - بشيء ؟ لأنه لا يقال : 
خمس ثوب ولا خمس ذود» وقد كان بعض الأشياخ لا يرويه إل خمس ذَوْدِ على 
التنوين لا على الإضافة» وعلى هذا يصح ما قاله أهل اللّغة». 
المسألة الثالغة() : قوله: «صَدَقَّة» 
قال علماؤنا(7): الصَّدقةٌ المذكورة في حديث أبي سعيدٍ الخدريٌّ وغيره في هذا الباب» 
هي الزّكاة المعروفة» وهي الصَّدَقَة المفروضة»ء سمّاها اللَّدُصَدَقَة وسماها زكاةء فقال: 
عدون تر عه صَدَكَهُ رهم 4 الآية(22. وقال: 98 چ إِنَّمَا الصَّدَقَتٌ لِلْفْقَرَآءِ » الآية(9), 


( التَقل موصول من الاستذكار. 

) البيت فى ديوانه: 395. 

3 هو أبوحاتم السجستاني (ت. 255) العالم اللغوي المشهور. 

( هذا الوهم مقتبس من الاستذكار: 17/9. 

) في الاستذكار: 13/9 14. 

) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 14/9» وانظر التمهيد: 20/ 137. 
7 المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

) التوبة: 103. 

) التوبة: 60. 
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يعني الرّكاة» وهذا ما لا تَتَارْعَ فيه» والحمد لله. 

وقد قال أبو حنيفة : المراد بقوله يكةِ: «ليس على المسلم في عَبْدِهِ ولا فْرَسِهِ 
صَّدَقَه)(1) المراد به ما يقتنيه وما لا يتّجر فيه. 

المسألة الرّابعة2) : 

قال علماؤنا(ة): فى هذا الحديث دليلٌ على أن ما كان دون خمس من الإبل لا 
زكاءً فيه» وهذا إجماع من العلماء. فأفادنا قوله: «لَيِْسَ فيمًا دُونَ حمس ذَوْدٍ صَدَفَةُ) 
فائدتين. 

إحداهما: : إيجاب الرّكاة ذ في الحُمْس فما فوقها. 

ونفي الزكاة عما دُونّها . 

ولا خلاف في ذلك فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة» واسمٌ الشَّاةِ يقعٌ على 
واحدة من العَّمء والعَتَمٌُ: الضَّأنُ والمعزّء وهذا أيضًا e‏ اا 
خمس من الوبلٍ إلا شاة واحدة» وهي فريضتها إلى تع )» فإذا بلغت الإبل 

عشرًا ففيها شاتان» وسيأتي القولٌ عليها في زكاة الإبل رطا في اباب صَدَقَةَ 
الماشية» . 

المسألة الخامسة(5): 

قوله عليه السلام : «لَيْسَ فيما دون حَمْس أَوَاقٍ م مِنّ الورق صَدَفَهٌ . قال الؤمام: 
وهذا أيضا إجماع من العلماء وفيه معنيان: 
أحدهما: نفي الرّكاة عما دون خمس أَوَاقٍ . 
الثاني : إيجابها فى ذلك المقدارء وفيما زاد عليه بحسابه20)» هذا ما يُوجبه 


الظاهر من النَصصٌّ7). 

(1) أخرجه البخاري (1464)» ومسلم (982) من حديث أبي هريرة. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 14/9 15» وانظر التمهيد: 137/20. 

) ( المقصود هو الإمام ابن عبد البرٌ. 

(4) إلى تسع» ليست من الاستذكار. 

(5) هذه المسالة مقتبسة من المنتقى: 15/9» أو التمهيد: 20/ 143. 

(6) فى الاستذكار: #بحسابها». 

(7) في العبارة اختصار أخل بالمعنى» والعبارة كاملة كما هي في التمهيد: «هذا ما يوجبه ظاهر هذا الحديثد 
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ال0 

5 5 کے م سه 3 ر 2 A‏ 75 

قال الهروي(2) في قوله: « أحدحكم بورك 3(4) وإِنّ الوّرق والرّقة الدّراهم 
خاصّة» والرّقة هي الفضّة. وقال: إنما المراد به الدراهم» فإذا كانت تبرًا فهي وَرِقٌّ . 

وأمّا الأواقي فهي بِتَشْدِيدٍ الياء وتخفيفهاء قال ابن السّكّيت(*): وعنده الأوقيّة 
بضم الهمزة وتشديد الياء وجمعها أواقى وأواق. 

وقال الخطابي(: الرّقة بتخفيف القاف» . ومنه الحديث: «في الرّقة ربع 
العشر»(؟). وفي حديث عليّ؛ أنه قال: «عفوث لكم عن صدقة الحَيّْل والرّقيق» 
فهاتوا صدقة الرقة»790) . 

وقال أبو بكر: جمعها رقات ورقوق. 

المسألة السّادسة0*): فى الأوزان 

الأرية اربعوة درا عل ۷ علدت فى ذلك :والاصر قى الأرقية م55 
أبو عَبَئْد(9) قال: الأوفية مبلغها أربعون درهمًا كيل » والقرش نصف الأوقية وفيه 
عشرون درهمّاء والنّواة وزنها خمسة دراهم كيلا . 

قال الإمام""): وما حكاه أبو عَبَيْد من ذلك هو قول جمهور العلماءء 
العارضة فيه أن يقال: الوق الصَّاعٌء الوّطلٌء الأوقية» الدّرهمء وألفاظها كثيرة» 


= لعدم النصّ عن العفو بعد الخمس الأواقي حتى تبلغ مقدارا ماء فلما عدم النّمنُ في ذلك» وجب القول 
بإيجابها في القليل والكثيرء بدلالة العفو عما دون الخمس الأواقي» وعلى هذا أكثر العلماء». 

)1( كلامه في العربية مقتبس من المعلم للمازري: 7/2. 

(2) في الغريبين: 139/6. 

(3) الكهف: 19. 

(4) في إصلاح المنطق: 171. 

(5) في المعلم: «وقال غيره» ولعله الصّواب ؛ لأننا لم نجد الكلام المنسوب للخطابي في غريب الحديث 

له. 

(6) أخرجه البخاري مطولاً (1454). 

(7) أخرجه أبو داود (1574). 

(8) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 16/9. 

(9) انظر غريب الحديث: 187/2 188. 

(10) انظر هذه الفقرة في العارضة: 104/3 105. 
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ومقاديرها") مختلفة فيهاء ويعيّنها العلماء» والّذي يكشف الغطاء فيه؛ أن تعلم أن الله 
تعالى استأثر رسوله بجميع العلوم» فلما مات غيّرت الشرائع(2) شيا بعد شيءء من 
الأذان إلى الصّلاة إلى آخر رِدْمَةٍ الشّرائع(©: حتى انتهى التغيير إلى الكَيْل» فَثيرَة 
هشام والحجاجء فغلب المُّدُ الهاشميّ والحججاجيّ على مد الإسلام» وغيرت الذراهم 
والدنانير واختلط ضربهاء ودخل عليها من الرّيادة والنّقصان واضطراب الأقوال» ما لو 
سمعتموه لعلمث(*) آتها لا تتحصّل أَبَدَاء والّذي ينكل منها؛ أن المِثقَّالَ: أربعة 
وعشرون قيراطا. والقيراط : ثلاث حبّات في لسان العرب. والدّرهم: نصفهء وهو 
بك :دواتق: ‏ والدائق ‏ تسة حا ره وا م ليسهل الصَّرف. وكان الحسن 
يقول: لعن الله الدّائق: ما كانت العرب تعرفه ولا أبناء القُرّس» قاله الخطابي(). 

والأوقيةٌ اثنا عشر درهمًا من ذلك الوزن. والرَطْلٌ اثنتا عشرة أوقية» وهذا هو 
المطابق لوَرْنٍ الشريعة» ودع غيره سدًا فليس له آخر ولا مدّاء وركب على هذا الون 
الكيل) فإنّه أصلٌ» فالمُدُ رِطْلٌ وثُلْثْء والضّاعٌ أربعة أمدادء والوسْقٌ ستون صاعًاء 
وسائر الأكيال لا يتعلق بها كي إذ ليست من ألفاظ الشريعة» فَاحْدَّرُوا معشرَ 
الأصحاب(77 أن تُرَكُبُوا كما على لفظ ليس هو لصاحب الشريعة» وقد كنت أعظم 
أن يكون مالك على جلالة قدرة انهاه بمح يحالف اة قزل في الظهان: 
يطعم مُذَّا بِمُدٌّ هشام» فيجري اسْمّه ومُدّه على لسانه» مع أنه ا اد حت 
رأيت أشهب قد روي عنه التَبتي منه» فسْرِرْثُ بذلك 0 . 

المسألة السّابعة(*) : 

اقول ف ب فيد العزيد191) ومالك ين ىة إن الصدقة لآ كرون إلا هى 


(1) غ» ج: «ومصادرها» والمثبت من العارضة. 

(2) الذي في العارضة: «إن هذه المقادير كانت معروفة في زمن النبيّ ين » وأحال عليها بالبيان لما استأثر 
برسوله غيرت الشرائع. . .٠.‏ 

(3) كذاء وفي العارضة: «إلى اخر الأزمنة». 

(4) في العارضة: «لقلتم؟. 

(5) في غريب الحديث: 456/1. 

(6) «الكيل» زيادة من العارضة. 

(7) في العارضة: «المتعلمين؟. 

(8) في العازضة: «فحمدث الله عليه». 

(9) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 27/9. 

(10) في الموطأ (654) رواية يحبى. 
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العَيْنِ والماشيّة والحَرْثِْء فهذا إجماعٌ من العلماء لا يختلفون في تفصيله(). 

وأطبق(2) العلماء على أنّ الزكاة في الأموال النامية العَيْن والحَرث والماشيةء 
فالحَرْثٌ في اربع : في الل والكُروم”*) والرِنُون والحُبُوب . 

والعين في أربع: في الذَّهبٍ والورق والمعدن والرّكاز. 

والماشية في ثلاث: الإبل والبقر والعْدّم . 

حديث: قوله يلخ «فيمًا سَقَّتِ السَّمَاءٌ العش وفيمًا سق سْقِيَ بالنُضح. . 
الحديث» إلى آخخره(4) 


وهذا حديثٌ صحيح من طُرْقٍ . 
العربية(© : 


٠‏ السّماء ا SS‏ تسقيه السّماء. والنْضحٌ هو شبه نَهْرِ 


باب 
الزكاة في العيْنِ من الذهب والورق 
مالك( عن محمد بن عقبة مَوْلَى الّبير؛ آنه سألَ القاسم بن محمد عن 
ا سو إن أبا بكر الصَّدّيقَ لم 
يكن يأخذٌ من مال زكاة حش يَحُولَ عليه الول . 
الإسناد: 


قال الإمام: الحديث موقوفٌء وقيل مُرْسَلٌ» والّذي(7 روي موقوئًا هو حديث 


)1( الذي في الاستذكار: لا يختلفون في جملة ذلكء ويختلفون في تفصيله . 
(2) غءج: : «وأطلق» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) غ: «والكرم». 

(4) أخرجه مالك ذ في الموطأ (724) رواية يحيى 

(5) اکر كلذك في ار ما و 3. 

(6) في الموطأ (655) رواية بحيى . 

(7) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 31/9. 
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ابن عمر والله أعلمُء ورواه حارثة عن أبي الرّجال» عن أبيه» عن عمرة» عن عائشةء 
عن النبي يا . 

مالك عن ابن شهاب 4 الله قال : وَل من اعد من الأغطية الركاة معاوية بن 
أبي سفيان. 


المسألة الأولى27): 

es‏ إنّ أبا بكر لم يكن يأخذ من مالي زكاة حتّى يحول 
عليه الحوالٌ» احتج بفعله فى ذلك لأنّه كان الخليفةء وهو الذي كان واي أخذ 
الصّدقات من مال الصحابة وأهل العلمء ولم بكر أحد فعلهُ في ذلك مع اجتهاده في في 
طلب الصدقات وقتاله المانِعِينَ الزّكاة» فثبت أنه إجماع. 

المسألة الثانية : 

قوله: «حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَولٌُ» لا حلاف بين المسلمين آنه لا يجب في مال 
زكاة حتّى يحول عليه الحَولٌء واختلفوا في جواز إخراجها قبل الحول؟ 

فذهب مالك إلى أنّه غير جائز» حكاه ابن عبد الحكم عن مالك» وقال أشهب: 
من أخرج زكاته قبل الحول أعاد(©). 

وقال أبو حنيفة 60) والشافعى : ذلك جائرٌ . 

والدليل على ما نقوله: أنّ الحَوْلَ شرط من شروط وجوب الرّكاةء فلم يجز 
تقديمها قبل وجوده »2 أصل ذلك التُصاب(7) 
وقال ابن الموّاز: احتجّ مالك واللّيث في ذلك بالصّلاة. 
قال ابن وهب : لو أَحَدَّهُ الاعي قبل حيئه نه لم يجزه . 
(1) في الموطأ (658) رواية يحيى. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/2. 
(3) في الموطأ (655) رواية يحى . 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/2. 
(5) انظر أحكام الزكاة لابن الجد: 5/ب. 
)6( 
)7( 


انظر المبسوط : 2/ 177. 
في المنتقى : «قبل وجوبه» أصله التُصاب». 
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وروى ابن عبد الحَكم عن مالك؛ أنّه سْيْلَ عن ذلك فقال: 8 إا اليل عل الذي 
موی الأية(1) . 

المسألة الثالئة(2) : 

فإذا ثبت هذاء فمن أصحابنا من يقول: يجوز إخراجها فرب« الحؤل 

وروى عيسى عن ابن القاسم في «العتبية»0): يجوز تقديمها على الحول بالشّهْرِ 
ونحوه. 

وقال ابن الموّاز وأبو الفَرَج: يجوز تقديمُها باليوم واليومين 

وقال ابن حبيب: قال() من لقيت من أصحاب مالك : لا تجزته إل فيما 
مثل الخمسة الأيام والعشرة. ا ارد 

وقال أشهب: من فعل هذا فلا تجزئه . 
توجیه() : 


أمّا وجه ذلك: أن وقت الوجوب هو الحَول فَلِقُرْبه تأثيرٌ في الاستحقاق» 
كمرض المريضص77) الذي له تأئير فى منعه من الصف فى ماله نحو الوّرمّة . 

ووجه آخر: وهو أن المال لا يعتبر فيه ما قوب فكذلك اليوم» إِنّما يُعْتَبَر 
بالسّاعة التي أفيد فيها المالء ولا بمقدار ما مَضَى منها. يُعْتَبَدُ ما قرب من ذلك 
فكذلك اليوم لا يعتبر فيه» وما قرب منه فهو في حكمه في الحَوالٍ0*)» والمسألةٌ طويلة 
المَأَحَذ. 


5-4 


(1) الشورى: 42. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/2. 

(3) غء ج: «قبل» والمثبت من المنتقى . 

.372-371/2 )4( 

(5) «قال» زيادة من المنتقى . 

(6) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 92/2 بتصرّف. 

(7) فى المنتقى: «المورث». 

(8) حصل تقديم وتأخير في النّمنُّء ولا نعلم إن كان من المؤلّف أم من النساخ؛ ونرى من المستحسن 
إثبات نص المنتقى حتى تكمل الفائدة إن شاء الله يقول الباجي رحمه الله : اووجه آخر: أن الحول لا 
يعتبر فيه بالسّاعة التى أفيد فيها المالء ولا بمقدار ما مضى منهاء وإنما يعتبر بما قرب من ذلك» 
فكذلك اليوم لا يعتبر به» وما قرب منه فهو في حكمه في الحول». 
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المسألة الرّابعة: 

قول مالك(1): «السُتَةُ التى لا حلاف فيها عندنا أن الزكاة تجبُ في عشرين 
ديناراء كما تجب في مئتي درهم». 

وقال مالك(): «ليس في عشرين دينارا ناة ا زكاةء فإن زادت 
حتى بلغ بزيادتها عشرين دينار راز( ففيها الزكاة». 

وقال مالك(*): «ليس فيما دون عشرينَ دارا عا زكاة» : 

الإسناد( : 

قال الإمام: لم يصح في نِصَّابٍ زكاة الذَمَّبٍ شيءٌ من جهة قل الآحادٍ العُدَولٍ 
النقاتِ» إلا نكتة حَوَجَهًا مسلم في «كتابه»(6) قوله(7): «ما من ل صاحب ذهب ولا فضة 

لا يودي زكاتها ‏ أو قال : حَقّها - إلا إذا كان يوم القيامةء متك لا كا من ناد 

قأخمي عليها في نار جَهَنَّمَ. . .» الحديث. 

5 € E 3 2 8 - 

وقد0*) روي من حديث عاصم بن ضمّرة والحارث بن الاعورء عن عليّ» عن 
انب يلِةِ؛ أنّه قال: «هَانُوا رَكَاةَ الدَّمَب من كلّ عشرينَ دينارا نِضْففَ دينار»» وكذلك 
رواه أبو حنيفة - فيما زعموا ‏ ولم يصح عنه» ولو صم لم يكن فيه عند أهل العلم 
بالحديث ج والحسن بن عمارة متروك الحديث» وأجمع الجَحَدنة على ترك 
حَدِيئِهِ لسُوءِ - حَفْظِهِ وكثرَة خَطَيِو رواه عن الحسن ين عمارة عبد الرزاق)» ورواه ابن 
ا ا والّذي رواه ات قوله: في عشرين دينار؟ من الذعَّب 


نصف دينار»(19), 


6 في الموطأ (659) رواية يحبى. 
2( في الموطأ (660) رواية يحبى . 
3 غ» ج: : #عينا» والمثبت من الموطأ. 

4( فى الموطأ (660) رواية يحيى. 

( انظر الفقرة الأولى في العارضة: 102/3. 
( الحديث (987) عن أبي هريرة. 
( 
8( 
9( 
10 


o 


7 ل. 


الفقرة التالية مقتبسة من الاستذكار: 9 
في مصتّفه (7077). 
) روأه المؤلف مسندًا في عارضة الأحوذي: 3 من حديث عائشة . 


) 
) 
) 
) 
5) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وأما ما رَوَى الترمذي") عن عاصم بن ضَمْرَّة مَوْلَى علىّ» قال: قال رسول 
الله يِ: «عَفَوْتُْ لكم عن صَدَقَةٍ الخيل والرّقيقٍ فآتوا(» صدقة الرّقةِ من كل أربعينَ 
درهمًا درهمّاء وليس في تِسْعين ومئةٍ شيء» فإذا بَلَعَتْ هتين ففيها خمسة دَرَآهِم». 
وهذا حديٿ لم يصح › وأصح الأحاديث في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري كما 


تقدم بيانه . 
المسألة الخامسة : 


SS aD‏ ل ل ا 
فإذا بلغ صرفها مثتي درهم ففيها ربع العشرء ولو كان وزثُها أقل من عِشرين دينار. 
وليس فيها عند مالك شيءٌ» وهو حو N RS TOT‏ 
يجب في مئتي درهمء لا خلافٌ في ذلك عنهء وعليه فقهاء الأمصارء إلا ما روي عن 
الحسن بن أبي الحسن؛ أنه قال: ES‏ 
فيها ديناراء والجمهور على جلف قَدِ الْمَقَدَّه والحديث الذي احتجّ به الحسن ضعيففٌ 
لا يُلتََتْ إليه. 


خاتمة(3: 


قوله: «لا زكاة حتّى يَحُولَ عليه الحول» يريد بذلك الماشية والعَيّن وهو الذّهب 
والوّرق» وأما الرَرْع والمعدن والثّمارء فإنَّ الرّكاة فيها ساعة يحصل7). والفرق 
هما + أن الحؤل إِنّما ضرب في العين والماشية لتكامُل التُصاب فيهما. وأمّا الرَّرْع 
والمعدنء فإنّ تَكَامُلٌ مائو عند حَصَّادِ الحَبٌ وخُروج العَيْنِ من المعدن» ولا نماء له 
بعد ذلك من جنس النَّمَاء الأوّل(22, فلذلك وَجبَتِ الرّكاة في الحَبٌ يوم حصاده» قال 
تعالى : لإ واوا حف یوم حخصكادي» الآية(6) . 


على آنا قد بنا أنَّ الزكاة تحتاج لخمسة أشياءء فإذا عرفت ا يخرج 


(1) في جامعه الكبير (620). 

)2( في الجامع: «فهاتو». 

(3) الفقرة الأولى من هذه الخاتمة مقتبسة من المنتقى: 94/2 95. 

4( أي يحصل منه الُصاب» ولا يُرَاَى في شيء من ذلك التصاب . 

)5( وإنما له بعد ذلك نَّمَاء من جنس آخر وهو تصريف الزكاة التي يعتبر فيها الحول. 
(6) الأنعام: 141. 
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من الرّكاة عنهاء وهي: ما حقيقتهاء وما محلهاء وما مُوجبهاء وما شرطهاء وما 
۰ 

أما حقيقتها فالتماء . 

وام :حلي تالمال: 

وما مُوجبهاء فخطاب التب ية بالأمر بهاء وكذلك كل فض عَيْن قُرِنَ بوقت» 
لم يجب ذلك المَرْض بالوَقْتِ» وإنّما يجب بالأمْر به(" كالصّلاة والرّكاة. ْ 

وأمّا أجلهاء فإخراجها من المال. 

وأمّا شرطهاء فأربعة: الحول» والتّصابء والملك» ومجيء السّاعي . 


الزكاة فى المعادن 

مالك20), عن ربيعة بن ا عبد الرحمن» عن غير واحد؛ أن رسول الله کار 
ْم لبلالٍ بن الحارثِ المُرّنيٌ معادن المَبَلبّة» وهي من ناحية المزْع» فتلك المعادنٌ لا 
يۇخ منها إلى اليوم إلا الرّكاة . 
الإسناد: 

قال أبو عمر(): «هذا الحديث مقطوع الد في الموطأ .وروي ممصلا من 
طرق مُسَنَدَةٍ من رواية الدارورديٌ» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» a‏ الحارث بن 
بلال بن الحارث المَرَّنِيٌّ » عن أبيه› عن النْبيّ ا . 

وقول مالك فى المعادن مخالفٌ للريكاز(©)؛ لأنّه لا ينال ما فيها إلآّ بالعملء 
بخلاف الدكاز)17) 


العربية : 


قال علماؤنا: المعدن ركان لأتد مارد طن الأركاز وهي الروك وا اراز 


(1) غء ج: «به» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) في الموطأ (668) رواية يحى . 

(3) في الاستذكار: 55/9. 

(4) انظر مسندًا من هذا الطريق في التمهيد: 3/ 237 وانظر أحمد: 306/1» وأبو داود (3062). 
(5) غ ج: : «الرّكاة» والمثبت من الاستذكار. 
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وقال صاحب «العين»(") : «الرّكاز وضع الد والفضة في الأرض» من قولهم: 
ركزت الشيء فوق الأرض بمعنى غرزته». 


وقال الهروى(”) : «الرکاز الال امدق ك اذى فن قبل الإسلام» وفيه الخمس». 
الفقه فى خمس مسائل : 
المسألة الأولى : 


عندنا أن المعدِنٌ ليس بركاز(2)» وفيه الرّكاة لا الخمس. 

وقال أبو حنيفة : هو ركاز وفيه الخمس. 

واختلف علماؤنا: هل يعتبر فيه النّصاب أم لا؟ وهل تُوْحَذ منه الرّكاة أم لا؟ 
والصحيح أنه يعتبر فيه التصاب ؛ لأنّه ذهبٌ داخلٌ في عموم الحديث7)» ولا يعتبر فيه 
الحول؛ لأنّه نما بنفسه. فصار بمنزلة الحَرْثِ والثمرة» والله أعلم. 

المسألة الثانية : 


عند( علمائنا أن في الرّكاز الخمس» ويُوضمٌ مواضع الحُمس» وأربعة 
أخماسه لمن وجدَهُ حيث وجَّدَهُ في أرض حُرّة أو عنوة» فإِنْ كانت الأرض ملكا 
لغيره» فالأربعة أخماس () لصاحب الأرض؛ لأتها وما جد في جوْفِها له» ليس 
للذي وجدهٌ شيءء مثل أن يكون أَجِيرًا يَحْفِر لصاحب الدّار في أرضه» إتما هو 
لاحي الذاق وس لاه ب ولا شت 


المسألة الثالثة : 


قال علماؤنا: ولا زكاة عندنا فيما يخرج من المعدن إن كان ذَمّبًا حتّى يبلغ 


(1) 320/5 بنحوه. 

(2) في غريب الحديث: 284/1. 

(3) يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزكاة: لوحة 10/: «فعندنا [أي معشر المالكية] لا يُسَمّى أحدهما 
باسم الآخرء فافترق حكماهما. .. إِذْ لو وقع اسم الزكاة على المعْدِنٍ لقال: وفيه الخمس» ولم يقل: 
وفي الرّكاز الخمس». 

(4) ولان كل ما وجبت فيه الزكاة وجب اعتبار التّصاب فيه كغير المعدن. انظر الإشراف:184/1 (ط. 
تونين) . 

)5( غ (عقد). 

(6) غ: «الأخماس». 
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عشرين دينار فما زاد» وإن كان فضة فمئتا درهم فما زادٌ على» حسب ما ذكرنا في 
اة الذهب والورق: 

المسألة الرّابعة('): 

اختلف قول أبى حنيفة في الرَنبق يخرج من المعادن» فمرة قال: فيه 
الخمس()» ومرَّةٌ قال: ليس فيه شيءٌ كالقار والنفط(©. 

واختلف قول الشّافعيّ فيما يخرج من المعادن» فقال مرّة بقول مالك» وهو 
قول أهل العراق» وقال بمصر: ما يخرجٌ من المعادن فهو فائدة يستأنفٌ بهاء وهو 
قول اللَيْثْ وابن أبي ذئب» ومرّة قال: استخيرٌ الله في المعادنِ . 

قال أبو الوليد(؟»: «والمعادن القبلية©) لم تكن خطة لأحدء وإنّما كانت قلة 
والمعادنٌ على ثلاثة أضرب : 

وضرب منها في أرض الصّلح . 

وضرب منها ظهر في ملك رَججلٍ من المسلمين». 
e‏ 7( . 
تفصيل وتنقیح( : 

أمَا ما كان لجماعة المسلمين» فإنّ للإمام أن يقطعها لمن شاء» ومعنى إقطاعها 
أن يجعل له الانتفاع بها مدة(8) محدودة أو غير محدودة» ولا يُمَلكه رقيتها ؟؛ لأتها 
بمنزلة الأرض التي لجماعة المسلمين فللامام حبسها لمنافعهم ولا يملكها بعضهم . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 57/9 -58. 
(2) «الخمس» زيادة من الاستذكار. 
(3) انظر مختصر الطحاوي: 49. 
(4) انظر الأمّ: 153/4 156» والحاوي الكبير: 333/3 . 
(5) في المنتقى: 101/2. 
(6) في المنتقى: «قال ابن نافع : إن القبلية. ..». 


(7) هذا التفصيل والتنقيح مقتبس من المنتقى : 101/2 102. 
(8) «مدة؛ زيادة من المنتقى. 
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لمن رأى» وذكر ذلك عَكَّن لَقِيَ من أصحاب مالك . 

وقال ابنُ نافع وابنُ القاسم: لا حقّ للإمام فيها وهي لأهل الصّلح . 

قال الإمام() : ووجه ما قال ابن حبيب: أنّهم إِنّمال» صالحوا على ما تقدَّمَ 
ملكهم له» وهذه المعادن مُودعة في الأرض لم يعلموا بهاء ولا تقَدَّمَ ملكهم عليهاء 
ولا تناولها الصّلحء فكان للإمام أن يُقْطِعها من شاء. 

ووجه ما قاله ابن نافع: أن هذا من جملة صُلْحهِم(©. 

وما ما كان منها في أرض رَجُلٍ من أهل الإسلام» فاته لا يملكه في قول ابن 
القاسمء وقال مالك : ذلك له وله منعه. 

وقال ابن القاسه(!*): ولا يورث عنه ذلك» وقال أشهب : يورث عنه ولا 
بها وتعله يريت درك الإمام ذلك بيد وَرنَتَهِ بمنزلة الإقطاع لهم. وأما حقيقة(°) 
الميراث فلا يصحّ؛ لأنَّ موروثهم لم يملكها فكيف تُورث عنه. 

المسألة السادسة: 

قال علماؤنا: ولا زكاة في معادن التُحاس ولا الحديد ولا التصاص ولا الرّرنيخ. 


باب الركاز 
الرّكاز الحُمُسنٌ». 
الإسناد: 


قال أبو عمر(2: «هكذا ذَكَر مالك هذا الحديث في كتاب الرّكاة هاهنا 


(5) غ: «بقية»» ج: «إباحة» والمثبت من المنتقى . 
(6) في الموطأ (671) رواية يحبى. 
(7) في الاستذكار: 61/9. 


باب الرّكاز : 1 31 


مختصراء وذَّكَرَهُ في كتاب العقول() بتمامه» وهو حديث مُرْسَلٌ من مراسيل سعيد 
الصحاح» والحديث يُسْنَدُ من طرق رواه جماعة عن ابن شهاب عن سعيد وأبي 
سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله كيا قال: «جُرْح العَجْمَاءِ جُبَان والمعدِنٌ جْبَان 
وفي الرّكاز الْحُمْنُ». 
العربية(2) : 

اكاز مأخودٌ من ركز الشَّيء إذا ثبت» فقيل له ركاز؛ لأنّه مال ثبت. 

وقوله: «جبار» أي: هَدَرْ لا ديّةَ فيه» وهو متمق عليه بينهم في هذا القسم» لكنه 
لم يحققوه» ومعناه وبناؤه: «ج ب ر» وإنّما هو الرّفعء يقال: رجل جَبَارٌء ونخلة 
جار وجبرَتِ العَظَمْء أي : رفعت عرضة. 

و«العجماء» هي : البهيمة التي لا تنطق» ففعلها هَدَر لا يالب به أحد. 

وأا «المعدِن جُبّار والبئر جُبّارة يعني أنَّ من استأجر أَجيرًا على مَعْدِن أو حَفْرٍ 
بئرء فأصابه فيه شيءٌ فهلَكَ فيهاء فاته هدر لا شيء عليه › أعني الذي استأجره . 

وقد روى بعضهم: «الَاثُ جبار»() وقالوا: إن أهل اليمن يكتبون النار 
بالياء(24)» ومعناه عندهم أن من استوقد نار بما يجوز له فتعدّت إلى ما لا يجوزء 
فإنّه لا شيءَ عليهء وهذا مُتَمَقُ عليهء وقد بِينّاهُ في مَوْضعه . 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى(© : 

قوله ية : «في الركاز الج نص هئ على أنّ هذا حكمهء وإِنّما اختلف 
الاس في معنى الرّكاز» فاختلف قول مالك فيه60)» فَرَوَّى عنه ابن القاسم؛ أن الرّكاز 
قطع ذهب ووَّرق لا يحتاج في تصفيته إلى عمل» سواء كان مما ذفِنَ في الأرض أو 
غيره . 
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المسألة الثانية(!) : 

وأمًا تراب المَعْدِنْء فلا نعلم أحدًا من أهل الذَّمّة سمّاه ركازا. 

وقوله: «فِيهُ الحُمْسُ) ليس فيه نصنّ على من له ذلك» إلا أنّهك2) يستدل عليه 
بالإجماع على وجوب ذَفَعِهِ إلى الإمام العَذْلِء وقد روى عيسى عن ابن القاسم() في 
«مختصر بن شعبان» يخرج الواجد له حمُسه فيتصدّق به()» وكذلك ما فضل من 
المال عن أهل المواريث» ولا أعرف اليوم بيت مال» وإتما هو بيت ظلم . 


باب 
ما لا زكاة فيه من اللي والتبر والعنبر 

مالك(7), عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ أن عائشة زوج انبج يلل 
كانت تَلِي بنات أخيها اليتَامّى في حَجْرِهَاء لَهُنَّ الْحَلَىُء فلا تُخْرِجْ من خُلِيّهنَ الرَكَاة. 
الإسناد: 

الحديثٌ صحيحٌ» وأردفه مالك عن نافع؛ أنَّ عبد الله بن عمر كان يُحَلَي 
بناتهُ وجُوارِيه الذَّهَّبَء فلا يُخْرِجٌ من حُلِيِنَ الرَّكَاةَ . 
تنيه على الترجمة): 

قال الإمام: أدخل مالك حديث القاسم عن عائشة؛ أنّها كانت تلي بنات أخيها 
يَتَامَى فلا تحرج من خُلِيّهنَ الرّكاة» إِنّما سَافَّهُ ليبيّن بُطْلآَنَ الحديث المرويّ عن 
عائشة؛ أنها قالت: دخل علي رسول الله ية وفي يدي فتخ - وهي الخواتم ‏ فقال: 


1) ما عدا السطر الأوّل مقتبس من المنتقى: 104/2. 
2 غء ج: «أن» والمثبت من المنتقى. 

عن مالك» كما فى المنتقى . 

في حالة ما إذا كان الإمام جائرًا. 

ولا يدفعه إلى من يعيث به. 

في المنتقى : «ولا أعلم». 

في الموطأ (673) رواية يحبى. 

في الموطأ (674) رواية يحى . 

انظره في القبس: 462/2 463. 


کے اکا لے ممع اک ينتيل متسل 
بی حد إن @ ب- من 
فب سے ت س ن ت مايه ن نک 


ص 


«ما هذا ؟» فقالت: ا ين بها لَك . فقال: «أتؤدّين زكاة ذلك ؟» قالت: لا 
قال: (هى حَسْيّك من اتا( 0 مالك أتها لو سمعته من النَبيَ بيا لہا ترکت 
إخراج الرّكاة من هذا الحلي . 
نبي مان (2) : 

قال علماؤنا: وأراد أيضًا مالك بهذا الحديث الردّ على أهل العراق في أن 
الرّاوي إذا أفتى بخلاف ما روّى سقطت روايته. 


الفقه فى عشر مسائل : 

المسألة الأولى(3) : 

قوله: «كانت تَلِي بنات آخيها» هو محمد بن أبي بكر ولم يكن شقيقهاء وإِنّما 
كان شقيقها عبد الرحمن» ويحتمل أن تكون بتقديم إمام“)ء ولا تكون لها الولاية 
بالأخوة» وسيأتى بيان ذلك فى موضعه إن شاء الله . 

المسألة الثانية(5) : 

قوله: «لَهُنَّ الحَلَيُ» يقتضي ملكه لهنّ وإن لم يتصرّفنَ فيه لكونهن محجورات» 
فقد يملك من لا يتصرّف وهو الصغير والسّفيه» ويتصرّف من لا يملك وهو الوصيّ 
والإمام والأب. 


المسألة الثالة(°) : 


قوله: «قَلٌ تحرج من حُلِيّهِنَ الرَكَاة» ظاهر هذا أنّها كانت لا ترى أنّها واجبةء 


(1) أخرجه أبو داود (1565)» والدارقطني: 105/2. 

(2) انظره في القبس: 463/2. ١‏ 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 106/2. 

(4) أي تكون ولايتها بهن بتقديم الإمام لها على ذلك. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 107/2. 

(6) الربع الأول من هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 107/2. 
( 


انظر الإشراف : 176/1 (ط . تونس)» وأحكام الزكاة لابن الجد: 9/ب. 
(8) في الأم: 146/4. 
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وقال أبو حنيفة(1): تخرج الرّكاة من الحلي(2)2 وتعلق بظاهر الحديث 
وعمومه. وقوله: «تَصَدَفْنَ ولو من حليكر»( . 


وهذا لا دليل له عليه من وجوه كثيرة» يأتى بيانُّها إن شاء الله . 


ولم يختلف قول مالك وجمهور أصحابه في أن الحلي المتخذ للنّساء أنه لا 
زكاة فيه وأنّه العمل المعمل به في المدينة» وهو خارج عن قوله صلى الله عليه : 
«ليس فيما دون حمس أواقٍ من الورق صَدَفَةُ» كأنّه قال: الصّدقة واجبةٌ في الورقٍ فيما 
بلغ حمس أواق مما لم يكن حليًا معدا لزيكة؛ لأته لا زكاة فيه إذا كان معدا لذلك ؛ 
لأنّه لا يطلب فيه شيءٌ من النّماء» ودليل أن هذا الحَلْيّ مبتذلٌ في استعماله مباحٌء فلم 
تون فيه الزكاة کا0 


المسألة الرابعة: 


واختلف علماءٌ المدينة في الحَلي المتَّحَذ للتّجارة والمتَّخَذْ للكراءء فالمشهور 
من قولهم أن فيه الزّكاة(*)ء وإتما سقط عمًّا وصفنا من حلي النّساء خاصّةء وهو كما 
قالوا(°)؛ لأنّ الذهب والفضّة من الأموال المُرْصَدَة(7) للتّدمية» ولا يخرجٌ عن ذلك إلا 
بالعمل وهو الصياغة() ونية اللبس» وإذا لم يوجد فيه( اللبس تعلّقت به الزّكاة؛ 
لألّه قد يعرض للتدمية وطلب الفضل مع الصّياغة» وكذلك سائر أنواع الذهب يجب 
فيها الرّكاة حتّى يجتمع فيها أمران: الصّياغة المباحة» ونيّة اللبس. 


(1) انظر المبسوط: 192/2» وشرح فتح القدير: 222/2. 
(2) هنا ينتهي النقل من المنتقى . 

(3) أخرجه البخاري (1466)ء» ومسلم (1000). 

(4) انظر مثل هذا الاستدلال في المنتقى: 2/ 107. 

(5) ذكر أبو بكر بن الجدّ في أحكام الرّكاة: 1/10 أنه روي عن مالك في هذه المسألة روايتان: إحداهما 
وجوب الزكاة» والثانية نفيه. ويقول القاضى عياض فى التنبيهات: 24/ ب «ومذهب المدوّنة ألا زكاة 
على الساء في ال ]ذا اتخاة يكره ونحره فى روا اين وهب تعن فاللفه رقا ان حب 
(6) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 107/2. 

(7) في المنتقى: «المعدة). 

)8( غ ج: «الصياغ» والمثبت من المنتقى . 

(9) ويمكن أن تقرأ: «نية). 
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المسألة الخامسة(1): 

قال ابن حبيب: لا بأس باخاذ المِنْطَقّة المُقَصّضّة والأسلحة كلّهاء ومنع من 
ذلك في السّرْجٍ والنّجام والمهاميز والسّكاكين» AAG‏ 

وقال ابن وهب: لا بأس بتَفُضيض جميع ما يكون من آلة الحرب السَّرْح 
واللّجِامٌ وغيره. 

ووجه ما رواه ابن القاسم: أن ما يجوز للَجُلٍ أن يتحلّى , به على ثلاثة أضرب: 

أحدها: : ما يتحلى به للذّكْر(©, وهو الك شف 

والثاني : ما يختصٌ بالحرب» وهو السيف. 

والثالث: ما يختصن باللّباس» وهو الخاتم . 

ولجنا كان لدی ستل امن بانية الذكنواتبائن واخ نوت اندكوة 4ا 
يستعمل في الحرب واحذاء وقد أجمعنا(2) أن السَّيْفَ مباح فيه ذلك» فوجبّ أن يمنع 
توا 

ووجه رواية ابن حبيب: أن آله الحَرْب مما فيه إرهاب" على المشركين» وأما 
السرج واللجام والمهاميز فلا تختصّ بالحرب. 

ووجه رواية ابن وهب: أنّ هذا كله ممّا لا يخلو الحرب منهء ففيه إرهاب. 
فجاز(°) كالسّيف. 

فهذا مما يبَاح77) على هذا الوجه. 

وأمّا للضرورة» فقد قال ابن شعبان: من انڏ 
فإنّه لا زكاة عليه فيه. 


0 
1 


من ذهب أو ربط به أسنانهء 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 108/2. 


(1) 

(2) قوله: «وهذا القول فيه نظر» من زيادات المؤلّف نص الباجي. 

(3) ج: «للذكرى» وفى المنتقى: «الأذكار». 

(4) قي المتقى > «ولما كان :الذي يستغمل سه سن باب الذكر واحد وهو المضحف» وما يستخمل مه في 


باب اللباس واحد وهو الخاتم». 
(5) في المنتقى: «وقد أجمعت على». 
(6) أي تفضيضه. 


(7) أي يباح للرجل من التحنّي بالفضّة. 
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ووجه ذلك: أنه مستعملٌ مباح» لما روي في الحديث؛ أن رسول الله كه قال 
لأحد أصحابه: اتد انما من ذَهّبِ('). 

المسألة السادسة(2): 

وأما آنية الذّهب والفضّةء فلا يجوز استعمالهماء وقال عبد الوهاب: لا يجوز 
اتخاذهما()» وقال ابن الجلاب: اقتناؤهما حرام > وقال الشافعي(): يجوز 
اتخاذهما ولا يجوز استعمالهماء ومسائلٌ أصحابنا تقتضى ذلك ؛ لأتهم يجيزون بيع آنية 
الذهب والفضة في غير ما مسألة من «المدونة»(“ ولزالم وق هام لديم ان 

واستدل عبد الوهّاب بأنْ ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالخمر 
والخنزير 9 ). 

المسألة السابعة() : 

فإذا ثبت هذاء فما لا يجوز اتخاذه ففيه الرّكاة» وقال ابن شعبان: تكسر الآنية 
من ذلك وما يجوز استعماله فلا زكاة فيه. 


المسألة الثامنة(9) : 
سيل ابن عبّاس عن العنبر هل فيه الزكاة؟ فقال ابن عبّاس: إن كان فيه شيء 
ففيه ا 2و (10) , 


قال الإمام: لما قال الله : خد من ميم صَدَهَةٌ 4( وأعلمهم الي َد أنها 


) أخرجه أبو داود (4232)» والترمذي (1770)ء والنسائي: 163/8. 
(2) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 108/2. 

) عبارة القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 177/1 (ط. تونس) هي كما يلي: «أواني الذهب والفضة 
المحرّم استعمالها لا يجوز اتخاذها وإن لم تستعمل». 
(4) عبارة ابن الجلاب في التفريع: 280/1: «وتجب الزكاة في أواني الذهب والفضة» واأقتناؤها مُحَرّم1. 
(5) في الأم: 45/2 (ط. دار الفكر). 
(6) 212-211/1. 
(7) عبارة القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 1 ١‏ ... لأ ما لا يجوز استعماله من الأعيان المتخذة 
للاستعمال لا يجوز اتّخاذه كالخمر والطبل والزمر». 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 108/2. 
(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 78/9 - 79 بتصرف. 
(10) أخرجه عبد الرزاق (10122). 
) 
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الزكاةء وأخذ النْبنُ ية من بعض الأموال دون بعضء علمنا بذلك أن الله تعالى لم 


يرد جميع الأموال وإِنّما أراد البعض» فإذا كنا على يقين أن المراد هو البعض من 
الأموال» فلا سبيل إلى أخحذ زكاة إلا فيما أَحَذَهٌ رسول الله اة ووقف عليه أصحابه . 


باب 
زكاة أموال اليتامَى والتجارة لهم فيها 


مالك)» أن عمر بن الخطاب قال: اتَّجِرُوا في اال اا ا 


قال الإمام: وهذا الحديث قد أَسَْدَهُ الدارقطني()ء قوله: «اتَّجرُوا في أَمْوَالٍ 
اليتَامَى» لا تَأَكُلّها الصَّدَقَةة ومسند من طريق عائشة مثله في التَّجِرَ في أموال اليتامى 
خوف الرّكاة. 


وعن عليّ بن أبي طالب( وعبد الله بن عمر)ء والحسن بن عليّ» وجابر؛ 
أنَ الزكاة واجبة في أموال اليتَامَى . 

وروي( عن النَّبِيَّ صلى الله عليه؛ أنّه حت على التّجارة في أموال الصبيان 
أولياءهم لتلا تأكلها الصَّدَقَة©). لكن مالك رحمه الله عوّل على حديث عمر بن 
الخطاب؛ لأنّه خليفة وكان يأمر بذلك» ولم يثبت له مخالف من الصحابة . 


الفقه فى ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: 


قال علماؤنا: الرّكاة واجبةٌ في مال الصَّبٌ واليتيم والمجنونء وبه قال مالك 


(1) في الموطأ (277) رواية يحيى» بلاغا. 

(2) فی سننه: 110/2. 

(3) رواه الدارقطني: 110/2 والبيهقي: 4/ 107. 
[4) روا الشافي كما فى تزتيب النسيد :225/1 
(5) انظر الكلام التالي في القبس: 463/2 465. 
(6) أخرجه الترمذي (641). 


لسرا 
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والشافعيّ") وجميع أصحابه(). وقال أهل العراق وأبو حنيفة: لا زكاة عليهم(). 
ولنا الأدلّة عليهم من ثلاثة أوجه : 

الأول: الحديث المتقدّم عن عمر؟ أنه قال: «اتجرُوا ذ في أُموالٍ الِيَتَامّى ٠‏ له 
تأكلها الرّكاة» فلو أن الرّكاة واجبةٌ فيها لما أكلتها. 


فإن قالوا: لا حَجَّةَ في هذا؛ لأنّه يحتمل أن يريد: لا تأكلها الَمَمَةَ؛ لألّه قد 
تَسَمَّى الَمْقَة صَدَفَّة ولال الرّكاة لا تأكلهاء لأتها ينفى منها التصاب› وإتما تأكلها 
97 على جميعها(*) النَمَمَةَ . 


الجزاباح قلا إن الركاء لا #تطلى عل الف كن وشرعاء .ولا تسكن الدكاة 
صدقة على الإطلاق» ولأنّ الصدَقَة تحلٌ للغني ولا تحلّ له الزّكاة. والصّدقة أيضًا لا 
تنطلق على التمَّة؛ِ لأنَّ رجلا لو أنفق في بُنْيَانِ دار آلف دِرْهّم لم نَمل فيه تصدّق» 
انما تسى نففة الوجل على غياله صَدَقَة على سبيل المجاز؟: لأته اجر عليها كما 
يُؤْجَر على الصدقة . 

الدليل الثاني0ة) - قول النبي عليه السلام: «الرَّكَاةَ حن المالى»() فحيث ما 
وج الخال أخدث مئة :الزكاة كما يوعد منة الس وإن كان لصي أن يعم أن 
هجون 

فإن قيل : هي عبادة ولا يتعلق بالصَّبىٌ تكليفٌ. 

الجواب ‏ قلنا: وإن كانت عبادة تجوز فيها التيابة» فإِنْ تعذَّرَ إعطاء الصَّبِيَ ناب 
عنه وليّه . 1 


المسألة الثانية(7) : 


قوله(*): «اتجروا فى وال اليَنَامَى» هو إذن منه في إدارتهاء فإِنٍ استطاع النَاظر 


(1) في الأمّ: 98/4. 

)2( غ : «الشافعي ومالك وجميع؟. 

(3) انظر كتاب الأصل: ١8/2‏ ومختصر اختلاف العلماء: 427/1. 

(4) غ: «وتأتي عليها'. 

(5) انظره في القبس: 465/2. 

)6( أخرجه البخاريّ (7284): ومسلم (20) من حديث أبي هريرة مرفومًا . 
(7) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 110/2. 

(8) أي قول عمر في حديث الموطأ (677) رواية يحيى. 
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أن يعمل فيه لليتيم» وإلاً فليدفعه إلى ثْقَةِ يعمل فيه على وجه القَرَاض(). 

ويكون لوليٌّ اليتيم أن يأخذ المال لنفسه قَرَاضًاء فإن فعلَ وكان قد قارضّ نفسه 
بقراض مثْله ولم يغبن اليتيم بذلك» فجائرٌء وإن ذهب المال فلا ضَمَانَ عليه. وإن 
غبن اليتيم وجعل لنفسه من القرّاضٍ أكثر من قراض مثله ضمن المال ویرد إلى 
قرّاضٍ مثله . 


باب 
زكاة الميراث 


المسألة الأولى20) : 

قوله: «إذا أوصى برّكاة مَالِهِ» قال الإمام: وما يُوصّى به عند علمائنا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون مما لم يفرّط فیه» مثل أن یری عليه مالاً(”) وقد وجبت فيه 
الزكاةء فيموت قبل أن يتمكنَ من أدائهاء فهذا إذا أَوْصَّى بها أو أَمَرَ بإخراجها في 
مرضه من رأس ماله. فإن لم يوص بهاء فلابن القاسم عن مالك في ذلك روايتان: 

1 أحدهما: أن يأمر وَرَنَتَهُ بذلك ولا يجبرون» وهذا حُكُمٌ زكاة الفطر عنده. 

2 - وأشهب يقول: من رأس ماله وَيُجْيَدُونَ على ذلك . 

المسألة الثانية : 

قال بعض العلماء: يؤخذ ذلك من الثدّث وتبّدَى على الوضاياء وذلك إذا 
أوصى بها الميّت» فإن لم يُوص بهاء فعلّ ذلك أهلهء وإن لم يفعلوه لم يلزمهم 
ذلك» والأكثر أنّها كالدّين تُودّى عنه. 

وقال الشافعي: الوارث كالموروث في الدَّيْن يعتبر فيه الحؤل من يوم وَرِنَّهُ. 
(1) أي بجزء يكون له فيه من الرّبح وسائره لليتيم. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/2. 
(3) غء ج: «مثل أن يرد عليه مال» والمثبت من المنتقى. 
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المسألة الثالثة(!) : 

فإن كانت زكاة فطر(2) فوط فيهاء فإ إِنْ أَوْصَى بها أخرجت من الث أيضاء 
وقال الشافعيّ : تخرج من رأس المال» وهو على أصله في هذه المسألة ؛ آنه لا تجب 
في مال موروثٍ زكاةً حتّى يحول عليها الحؤل» وهو قول صحيحٌ؛ لأنّه فائدة» وهو 
مذهبنا إن شاء الله . ش 

المسألة الرّابعة(0 : 

قال علماؤنا42): والأموال الموروكة على شرم 

ضرب تجبُ فيه الزّكاة في عَيْنِهِ. 

وضرب تجبٌ في قيمَته . 

فأمًا ما تجب الرّكاةً فى غَيْنهء فإنَّ على قسمين : 

آ ق لن فيه عمل فيد 

2 - وقسم فيه عمل قنية 

فأمًا الأول» فسواء نوى به تجارة أو غيرها فإنّ زكاته تَوَدّى(). وما فيه عمل 
فة هق الصياغة» فان توه التحاوة راء و يره . وان وى به القلية 
فلا زكاة.. وإن لم یشو شينًا فهو على أصله في حم الزّكاة وتعلقها به. وما كانت 
e E‏ ودی لامعا يحول عليه 
التّجارة» فحين 0 الحول على العرض الذي قَبَضْهُ على نيَّة التّجارة والإدارة. 

المسألة الخامسة(°) : 

ونر الكل عل سنس ها كن مو تة الال E‏ الأمرال الي 


) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/2. 
) «فطر» ليست من المنتقى» ولعلها مُدْرَجَةٌ في النّصّ . 
) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 112/2. 
(4) المقصود هو الإمام الباجي. 
) إذا حال عليه الحول من يوم قبضه الوارث. 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 112/2. 
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OO‏ 00 كالدّنائير والدّراهم» فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحَوْل من 
يوم يقبضها هو أو من يقوم مقامه من وكيل أو وَصِئٌء ولو أقامت قبل ذلك أعوامًا. 
وإن كانت من الأموال التي تنمى(2) بأنفسها كالماشية» فقد قال ابن القاسم: الرّكاة 
عليه فيها إذا حال الحو من يوم وَرِنّها وإن لم يقبضها. 

وقال المُغيرة: حُكمُها حم الدّنائير والدّراهم لا زكاة فيها حتى يقبضها. 

قال الإمام - ووجه قول ابن القاسم: أن الماشية ة نمو بأنفسها فلا( 5 
تخر عليه ايها( وجيت غليه ها ال ا06 وزإذا تعدّر قهن الدتائير لعذر» لم 
تجب عليه فيها الزكاة. 


باب 
الزكاة في الديْن 

مالك( "أ عن ابن شهاب» نا ی بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: 
هذا شَهْرٌ کاک فمن كان عليه دين فَلْيُودٌ دي حتّى تخصل أَمْوَالْكُمْ فَتْوَدُونَ منْهَا 
الرّكاة . 

المسألة الأولى : 

قوله: «هذا شَهْرُ رْكَاتَكُمْ يحتمل أن يقول ذلك لمن عرف حاله في الحوالٍ. 
1 
2 


(1) في المنتقى: «كان من الأموال التي تنمو». 
(2) في المنتقى: «تنمو؛. 
(3) هذا التوجيه منتقى من المنتقى: 112/2. 
(4) غ» ج: «تنمى» والمثبت من المنتقى. 
)5( غ ج: «فإذا» والمثبت من المنتقى. 
)6( اغا ج «ثمنها» والمثبت من المنتقى . 
)7 ولم يؤثر ذلك في إسقاط عدم قبضها لما لم يؤثر في تنميتها. 
)8( في الموطأ (685) رواية يحى . 
)9( اه 2/. 
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ويحتمل أن يريد به الشهر الذي جرت عادة أكثرهم بإخراج الرّكاة فيه» :إن كان يريد 
العين» وإن كان يريد الماشية والذي يجب إخراج الزكاة فيه لتمكن بَعْثِ السَّعَاةَ 
في ذلك الوقت› فيؤخذ الرّكاة منهاء ولا يحتسب لهم في شيء من ذلك بما عليهم 
من الدَّيْن. 

المسألة الثانية(2) : 

مالك رحمه الله - یری أنّ من كان عليه دَيْنٌ وعنده من العْرُوض ما يفي ذَيْنهء 
لزمته الرّكاة فيما فى يَدَيْهِ من العَيْن(© . 

وللشافعيّ فى هذه المسألة قولان() : 

الدع ات له يلعفت إن الذي فى اكاد واه رج عليه الذكاة وإن أخاط 
الدَّيْن بماله؛ لأنَّ الدّيْنَ في ذَمّتِه والرّكاة في عَيْنِ ما بيَده(© . 

والقولٌ الثاني: إذا ثبت لم يزلكٌ أموال التجارة إذا أحاط الدَّيْن بهاء إلا أنه لا 
يجعلٌ الدَّيْن في شيءٍ من العُرُوض» فجلّ مذهبه أنه لا يجعل دَيّنه في العُرُوض وإِنّما 
يجعله في عَيْن إن كان قادرا عليه. 

وقال مالك: الدَّيْن لا يمنع الرّكاة من السّائمة ولا عشر الأرض» ويمنع زكاة 
الدنائير والدّارهم وعروض التجارة وصَّدَقَة الفطر في العيدء هذه رواية ابن القاسم 
عله . 

وقال ابنْ وهب كما ذكر مالك في «الموطأ» ولم يذكر صَدَقَة الفطر. 

وقال أبو حنيفة: الدَّينُ يمنع الرّكاة» ويُّجَعَلُ في الدّنائير والدّراهم وعَرُوض 
التّجارة» فإن فضلَ كان في السّائمة» ولا يُجعل في عَبْدٍ الخِدْمَةِ ولا دار السّكنى إلا 
إذا فضلَ عن ذلك وهو قول القّوريّ. 


(1) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص من المنتقى . 
(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 93/9 94 بتصرّف. 

(3) انظر التنبيهات للقاضي عياض: 24/ أء وأحكام الرّكاة: 8/أ. 

(4) انظر الأم: 183/4. 

(5) غ» ج: «فائدته» والمثبت من الاستذكار. 

(6) انظر كتاب الأصل: 48/2» ومختصر اختلاف العلماء: 424/1. 
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المسألة الثالئة(1) : 


قوله في الحديث2): «أن تَؤحَذ منه الزَّكَاة لما مَضَّى من السِّنِينَ» لما كان في 
مُلكهِ ولم يزل عنه0© ثم نَظَرَ بعد ذلك فرَأَى أنَّ ن الرّكاة تجبُ في العَيْنِء بأن يتمكن 
من تنميته(*)» وهذا مال قد زالَ عن يَدِه إلى يد غيرهء ومنع هذا غن تنمیته» فلم تجب 
عليه فيه الرّكاة(2)5 وهذا حُكُمٌ المال المغصوب إن كان ما يرجو رده إليه تطعا 
أو بحكيء > فاته لا يزكيه إلا لعام واحدء وإتّما الاعتماد في ذلك كلّه بحصول المال في 


له . 


رر 


Cn oi 


المسألة الرّابعة(7) : 


الل فرّوى ابن القاسم وابنُ وهب وابنُ زياد وابنُ نافع عن مالك؛ أنّ 
صاحبها لا يزكيها إذا رجعت إليه إلا لعام واحدٍ. 


وقال المغيرة: يُرّكٌيها لُكل عام20) . 
توجي(: 


ووجه') قول مالك: أنّ المال ليس فی يد مالكه ولا يقدر على تنميته كالمال 
المغصوب . ووحه قول المغيرة : جو أن ضمانه مئة 2 فكان بمنزلة المال الذي بيد 
وکیلە چچ( ") . 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 113/2. 


(1) 

(2) أي قول عمر في حديث الموطأ (686) رواية يحبى. 

(3) تتمة الكلام كما في المنتقى : «كان ذلك شبهة عنده في أخذ الزكاة منه لسائر الأعوام» 
)4( ولا تكون في يد غيره. 

(5) فى المنتقى : «عليه زكاة واحدة». 

(6) في المنتقى: «الذي». 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 113/2. 

(8) انظر أحكام الزكاة لابن الجد: 6/ ب 1/7. 

)9( هذا التوجيه مقتبس من المنتقى : 2 بتصرّف. 

(10) «وجه» زيادة من المنتقى. 

(11) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» واستدركناه من المنتقى حتى يلتئم الكلام. 
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. “و1 

وأما من دفن م مالا ثم نسي في وض له يدري ) ثم وجده بعد ا فقال 
مالك : يزكيه لكلّ عام» والغرق ابه و الا أنّ اللْقّطة بيد غيره» والمال المدفونٌ 
ليس بيد غيره. 

وقال ابن المواز: إن دَقْنَهُ في صحراء ثم دسي فلا زكاة عليه» وإِنْ دَقْنَدُ في 
بيته أو في موضع يحاط بهء فعليه الرّكاة لكل عام؛ لأه قادر” على إخراجه كما تَقَدّم 
e‏ 0 

ووجه ذلك: أنه قادر على الوصول إليه بحَمر جميع الموضع› وهذا لا يتهيّأ في 
الصّحراء . 

وقال ابنٌ القصّار: أمّا(2) من كان ممنوعًا من التَصرّف فى ماله بكلّ حال» فلا 
زكاة عليه فيه إلا لغؤل واخ كالمان المغصوت: واللقطة() والين بوَالمٌوْضن والفال 
الذي جَحَدَهُ المُودع» خلافا لأبي حنيفة(*) . 


وهو إذا كان على رَجُل مثة دينار وله على آخر مئة أخرى» فلا زكاة عليه» فإن 
کان عه روش :شوك الم التي ل جعل المئة الدّيّْن في مقابلة العُرؤوض وزكّى 
المئة الأخرى» على تفصيل في المذهب. 

فإ كان عليه م تاز .وله فقا ديار افخال حول الأولى الم يركها 
لاستغراقها بالدَّيْنَء فإذا حال حول الثّانية زكَاماء ومن أصحاينا من عكس ذلك» 
ومنهم من قال: تزكّى الأول إذا حال حولها؛ لأنّ الدَيْنَّ يُجْعَلُ في الدَيْن . 
فرع ثالث 

قالت جماعةٌ الشّافعيّة: إن الإ كا تتعلّقُ بِالذَّمَةَه وعند مالك إن الرّكاة لا تتعلّق 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 113/2. 

(2) في المنتقى: «إن». 

(3) في المنتقى: «والملتقط». 

(4) انظر كتاب الأصل: 113/2 ومختصر اختلاف العلماء: 428/1. 
(5) في المنتقى: «عليه؟. 
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بالذكة وزتما علق الال الا بالق( 

وقد اضطرب قول الشافعي في هذه السا ف قال تعلق بالدّكة رة 
ال تلن بالماق: 

والتليل لمالك عليه: قوله تعالى: < تيت ف وم حَقٌّ مَعْوْم2(4). وحديث 
معاذ حين أَرْسَلَهُ إلى اليمن(ء وقال مالك إِنّما تجب الرَّكاةٌ في الدَّيْن يوم قبضهء فإن 
كان ذَهَبَا فَحُكمُه حكم الذهَّب» وإن كان فضّة فحكمها كذلك. 

المسألة الخامسة : 

قال الإمام: ثم إنّ مالكًا ‏ رحمه الله عقب هذا الباب بعد ذلك0): «أَلاً يُؤْحَدُ 
مِنْهُ إلا EE‏ فإنّه كان ضمَارا» . 


عربية : 
احتلف الشَّارحونَ للموطأ في هذه اللّفْظَةَ وهي قريبة المرام. 
قال الأخفش27) وأهل العربيّة: أصل الضّمار في كلام العرب الغائب» من 


ا" كذاء أي غَيَبتُه فى قَلْبِيء وکل ما غاب عن أَمْلِهِ فقد أَصْمَرَئْهُ 
البلادء آي() عيبن 


02 ففسروه على أقوال تقب 
فقال مالك : الضمار o‏ 
وقال أبن حبيب(8): «الضمار كل ما لا يُرْجَى » ال كان أو غيره» وكان علي 


(1) انظر الإشراف: 164/1 (ط. تونس). 

(2) المعارج: 24. 

(3) أخرجه الطياليسي (567)» وعبد الرزاق (6841)» وأحمد: 230/5» وأبو داود(1577)» وابن ماجه 
(1803)» والترمذي (623)» والنسائي: 25/5» وابن خزيمة(2267)» وابن حبّان (4886). 

)4( بقول عمر بن عبد العزيز في الموطأ (686) رواية يحبى., 

(5) في شرح عربت الحوطا [نسكة آنا والظاهر أن المؤلف نقل كلام الأخفش بواسطة البوني في تفسير 
الموطأ: 1/2 

(6) غ: «التي». 

)7( أورده ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 30 إلا أنه قال: «عن أهله» بدل: : #على صاحيه؛ . 

)8( فير شرح غریب الموطأ: الورقة 30ء ولفظه: «الضمار في كلام العرب الغائب الغيبة الطويلة ا لا 
ُرْجَى مالا كان أو غیره» وما رجي فليس بضمار». 
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بن معبد يقول: إنّه المال المستهلك». 

وقال غيره(!): الضمار الذي لا يدرى صاحبه أيخرج أم لا. 

قال الإمام(2»: وهذا التفسير جاء في الحديث» وهو عندهم أصمّ وَأَوْلَى. 
تكملة(0 : 

احتلف العلماءٌ فى زكاة المال الطارى(*) وهو الضّمار ؟ 

فقال مالك بآخر قول عمر بن عبد العزيز(©)؛ أنه ليس عليه فيه زكاة واحدة إذا 
وجده وقدار غلية وقبضه. 

وقال الليث: لا زكاة عليه فيه ويستأنفث به حَؤْلآ©) سي في الوديعة: 


إلّه يزكيها في كل عام وفيه للعلماء کلام طول أَضرَيْئَا عنه» لباب ما كه 
تعلو عليه واتكدوة دس 6 27 


باب 

5 8 ل وى 0 5 شو 3 
مالك(8), عن يحيى بن سعيد» عن زرَرَيّْق بن حيان» وكان زريّْق على جوار 
مِصّرَ في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيزء فَذَكَرَ أن عمر ابن عبد العزيز 
كوه لله أن انظرْ من مر بك من المسلمينَ» فَحُذْ يا طَهَرَ من أموالهم مما يُديرُونَ 
من التّجارة» من کل أربعينَ دینارا» دینارا» فما نفص فبحساب ذلك حت لع 
عِشْرِينَ دينار؟ فن فصت فلت ديار فَدَعْهَا وَلاَ تَأَحُذْ منها شيا ومن م يك مين أل 
الذمَة فَحُذْ ممًا يُدِيدُونَ من التّجارة من كلّ عِشْرينَ دينارا ديناراء فما نَقَصَ فبِحِسَاب 
)1 


2 


) القائل هنا هو الإمام ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 95/9. 
(2) القول موصول للإمام ابن عبد البرّ. 

3 أغلب هذه التكملة مقتبس من الاستذكار: 96/9. 

04 غاج: : «التاوي؟ والمثبت من الاستذكار. 

5( الذي رواه مالك في الموطأ (686) رواية يحبى. 

6 هنا ينتهى النْقل من الاستذكار. 

67 ج: «دستور) إن شاء الله . 

(8 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


في الموطأ (690) رواية يحيى . 


ˆ إلى مثله مر الخول.‎ eT 

الإسناد': تنبيه على وَهَّم ليحبى 

قال الإمام : هكذا وقع فى رواية يحيى «زريئق» بالڙاي قبل الرّاء» والصواب 
«رريّى» الرّاء قبل الرّايء وعليه جمهور الفقهاء(2)» واسْمُّه سعيد( بن حيّان الفزاريّ. 

ليس فيه اختلاف بين المحدّثين رزيّْق - بتقديم الرّاء على الرّاي(*)2 وزريّق 
بتقديم الزّاي على الرّاء ‏ بن حكيم فيه اختلاف . 

وقال البخاري في «تاريخه» : رُزَيْق بن حیان()» ورريْق بن حكيم(27 
أدخلهما جميعاً فى باب الرَاءِ . 

وقيل: ليس يعرف في المحدّثين ررق بتقديم الرّاء. 
الفقه فى تسع مسائل : 

المسألة الأولى: 

احج مالك بكتاب عمر بن عبد العزيز وهو خليفةٌ عَدْلُء وهو أصلّ عظيمٌ من 
أصول الفقه» وهو() مما يُسَحَدَّث به في الأمصار ولم ينكر ذلك عليه أحدّء فثبّتَ 
أنّه إجماع. وخالف داود في ذلك ؟ أل زكاة ١‏ فى العرض بوجو( ') . 

ودلیلنا قوله تعالى: « مذي ناوي صك EAS‏ يع علي الآية("') . 


(1) الفقرة الأولى من هذا الإسناد مقتبسة من المنتقى: 120/2. 

(2) فى المنتقى: «الرّواة» . 

(3) غ جاه #سعداين سيدا والمقيك'من القن وك الفعال: 

(4) انظر الجرح والتعديل: 505/3» والكنى والأسماء لمسلم: (32/8)ء وتهذيب الكمال (1905). 
(5) أي في تاريخه الكبير: 318/3. 

(6) الترجمة (1082). 

(7) الترجمة (1085). 

(8) من هنا إلى آخر الآية الكريمة مقتبس من المنتقى: 120/2» وانظر ما قبله وما بعده في القبس: 


2 . 
)9( ج : «ممن» وهي ساقطة من غ› والمثبت من المنتقى . 
0١‏ 1) انظر رسالة في مسائل الإمام داود للشطي الحنبلي: 13 والمحلى: 5 . 
)1 1) التوبة: 3 . 


48 كتاب الزكاة 


والّذي تُحَمَّقُه؛ أنّ الرّكاة قد تََوَرَ وجوبها في العَيْن» ونجدٌ من التاس حَلقًا 
كثيرًا يكتسبون الأموال ويصرفوتّها في أنواع المعاملات وتنمى لهم بأنواع التّجارات» 
فلو سقطت الرّكاة عنهم لكان خَلْقٌ كثية من الأغنياء يخرجون عن هذه العبادة» 
وتذهبٌ حقوق الفقراء في تلك الجملةء وريّما انّخْدَ ذلك ذريعة إلى إسقاط الرّكاة 
وال سداد اراك ورن الق فاق ال ال دالا لكاي 
وعلط الشريعة توفواهاة "السقوفق» أن ك الك مى سدم الأموال 13 قك ا 
التجارة(2) . 


المسألة الثانية( : 

قال علماؤنا(*) الأموال على ضربين: 

مال أصلّه التجارة» كالدّهب والدّراهم0). 
وما أصله القنيّة» كالعُرُوض6©7) 


فما كان أصلّه التّجارة فلم ينتقل إلى المنية إلا بالثّية والعمل المؤثّر في ذلك 
وهو الصّناعة(2. وما كان أصله القُنيّة لم ينتقل إلى التجارة إلا بالنية*) والعمل المؤثّر 
في ذلك» وهو الابتياع» فمن اشترى عرضًا لم ينو به التّجارة فهو من المَنْيقَ وكذلك 


من ورثه. 


(1) أي السياسة. 

(2) في القبس: «النماء» وهى سديدة. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 120/2 121. 

)4( المقصود هو الإمام الباجي . ١‏ 

(5) «والدراهم» ساقطة من: غ» وهي في المنتقى: «والفضة». 

(6) يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزكاة: لوحة 1/9 «والعروضٌ تنقسم على أربعة أقسام: للقنية 
خالصًا. وللتجارة خالصا. وللقنية والتجارة. وللغلة. فأمًا عرض القنيّة فلا زكاة فيه... وأمًا عرض 
التجارة ففيه الزكاة. . . وأمًا الذي تجتمع فيه نية القنيّة والتجارة» فروى ابن القاسم عن مالك تغليب 
القَنية فلا زكاة فيه» وروى أشهب عن مالك أن فيه الرّكاة. راما ما هو للغلة» فعن مالك في كتاب 
محمد فيه روايتان: روى ابن القاسم لا زكاة فيه» وروی ابن نافع عن مالك يزكي ثمنه إذا باعه؟ . 

(7) غ: «الصباغة» وفي المنتقى : «الصياغة) . 

(8) يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الرّكاة: لوحة 1/9 ب «ولا خلاف أله لا تخرج العروض من القَنيّة 
إلى التجارة بمجرد النّية» واختلف هل ترجم من التّجارة إلى المَنْيّة بالنْيّةَ خاصّة؟ فروى ابن القاسم: 
ترجع إليها بالنْيّه فلا زكاة» وقال أشهب ومثله عن مالك في «مختصر ابن شعبان» أنه يرجع بمجرّد انيه 
وتلزمه الزكاة). 
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وأمًا ما ابتاعه للعَلَةَ من الدُورء ثم باعها بعد حول ففي «المدوّنة»00) من رواية 
ابن القاسم؛ في ذلك عن مالك روايتان: 


إحداهما: يزكى الثَّمَن(2)» وهو اختيار ابن نافع . 
والرواية الثّانية : يستأنف به حولاً» وهذا اختيار ابن القاسم . 


توجيه(3) : 


ووجه الرواية الأولى: أن العَلَّهَ نوع من الّماء والإرصاد له يُوجبٌ الرّكاة كرنح 
التجارة. 

ووجه الرواية الثانية: أن هذا مال لم يُرْصّد للتّجارة» فلم تجب فيه الرّكاة» كما 
لو اشتراه لاشنية . 

المسألة الرابعة!*) : 

قوله: «فَإِنْ نَقَصَتْ ثلث دِينَارٍ فدَعْهًا» وقد روى ابن مُرَيْن عن عيسى عن ابن 
القاسم؛ أنه لم يأخذ مالك بهذا الحديث» وقوله: «لا زكاة فيها إذا نَقَصَتْ يسيرًا أو 
كثيراء إلا مثل الحَبّة والحبَبيّن ونحو ذلك فإنّ فيه الرّكاة» وكذلك الدراهم» ومعنى( 
قوله: لم يأخذ مالك بهذا الحديث» يريد بظاهره. 

المسألة الخامسة7©): 

- م م د 5 O‏ سي > سه e‏ کر 0 2 

قوله: «فمَا تقص فبحسّاب ذلك» حتى تبلغ عشرة دنانيرء فإن تقصت ثلث دينار 
قَدَعْهَاه يحتمل أن يكون هذا اجتهادٌ منهء وإتما(7 رأى ما دُونَ العشرة من جملة 
اليسير الذي يجري مَجْرَى التَّمَقَة ومِمًا لابْدَ منه للتبليغ“) في سفره. 


والّذي عليه الجمهور من الفقهاء E NG‏ للتجارة و 


في المنتقى : «الموازية»» وانظر المدونة: 218/1. 
ج: «الثمن فى الحين). 1 
هدا التوجيه متفسل من الق :121/2 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 122-121/2. 
«معنى» زيادة من المنتقى . 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 122/2. 
فى المنتقى: «وأته». 
في المنتقى : «للمسافر». 


دم 


کے ا بے 
3-5 لب ھج 


ام ال الل الل کے 
لدت | Yd‏ 


في 
سا سه ساي سا سا سه سا سد 


م 


50 ظ كات الركاة 


كان أو ثيرًا؟ لأنهم قد انتفعوا بالتجارة به(")» فيؤخذ منه على قَدْره كما تؤخذ من 
الع 120 

المسألة السادسة() : 

قوله“: «فيمَا يُدَارُ من العُرُوضٍ(7©) للتّجارَات» والإدارة في كلامهم على 
صربين: 

أحدهما: أن يريد بها التَعَنّب9©) في الشّجارة» وهو الذي أراده( هاهناء فهذا لا 
زكاة على رب المالٍ فيه حتّى يبيع» وإِنْ أقام أحوالاً(» فيزكي لعام واحد. 

الثاني: البيع في كلّ وقتٍ من غير عَلَّة تبتر" كفل أرباب الحوانيتِ 

ت .اه ع . 2 5 
المديرِينَ» فهذا يزكي في کل عام على شَرُوطٍ نذكدها. 

وقال أبو حنيفة(') والشافعيَ: يقوم التَاجِرُ في كلّ عام ويُرّكّي مديرًا كان أو 
غيره . ش 

المسألة السّابعة: 

مذهبُ مالك أنه يُؤحذ من الذَّمّيَ كّما تَجَرَ من بده إلى بَلَدِ غير بلدهء وقال 


3۶ 


عبد الملك(12): «أما فاه اعدو(" فالسُئَةٌ أن يُؤخذ منهم ما صُولِحُوا عليه" 


(1) «به؟ زيادة من المنتقى. 

(2) في المنتقى: «على قدره إذا انتفعوا بالتجارة به في غير أَنُقهم الذي يؤدّون الجزية على المقام والتجارة 
فيه . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 122. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (691) رواية يحيى . 

(5) «العروض» زيادة من الموطأ والمتتقى. 

(6) في المنتقى : «التقليب». 

 (‏ جه اراو رلم مزال 

(8) في المنتقى : «أعرامًا». 

(9) «غير؛ زيادة من المنتقى . 

(10) في المنتقى: «من غير انتظار سوق». 

(11) انظر مختصر الطحاوي: 50. 

(12) في شرح غريب الموطأ: الورقة: 32. 

(13) تتمة الكلام كما في شرح ابن حبيب: «فإن كان فيهم يهود إلا أنهم من أهل دار الحرب». 

(14) تتمة الكلام كما في شرح ابن حبيب: «ما صالحهم عليه وَالي ذلك الثغر أو ذلك السّاحل الذين ينزلون 
فيه من قليل ما معهم أو كثيره إن أحبٌ ألا يقبل منهم العشر وأن يمنعهم التّزول إلا على الخمس. ..». 


ما جاء في الكنز 51 . 
الخمس أو ما أحبٌ من كَثْرّة ذلك أو قليله» وله أن يمنعهم من النزول إلآّ على ذلك» 
وإن رأى أن ينزلهم على أقلّ من العُشّر فذلك جائرٌء وكدَّلِكَ قسّرَ لي عن مالك من 
لقيثُ من أصحابه». 


المسألة الثامنة : 


قول( ') : حر (2) ظَهَرٌ م من أَمْوَالِهِم» أراد صَدفُهُم فيماأ ذَكدوا أنّه بضاعة 
بأيديهم وقرّاض» ةلهم تك وأنّه لم يحل عليه الحول وأنه لا ناضضّ لهم إلا 
الظاهرء ونحو هذا من الحُذّر وشبهه. واللّهُ أعلمُ. 


باب 
ما جاء في الكنز 


عن الكَئْز ما هو؟ فقال: هو المالٌ الذي لا تُوَدَى منه الرّكاة. 


الإسناد: : ٠‏ 
قال أن "عو 40 وال السّائل لعبد الله بن عمر عن الكثْز ما هوء إِنّما كان 
سؤالاً عن معتى قوله تعالى: «والدرح يكروت الدَّهَب وَالْفِصَّة. . . € الآية» إلى 


م 


قوله: # فذوقوامًا کے کرو 4( . 

قال الإمام : أدخلَ مالك حديت ابن عمر والسّؤال عن الآية على أنه قد اختلف 
انار فى هذه الآية» هل هى عام فى كل تَمَقَةِ أو مخصوصة بالرّكاة على ما 
اراد ولأ حكا: ۰ 1 

وكان أبو ذَّرَ يقول: بَشّر أصحاب الكتُوز بكي في الجبّاو» وكيّ في الجتوب» 


1 
2 


)1( أي قول عمر بن عبد العزيز في كتابه» كما في الموطا (690) رواية يحبى . 
(2) في الموطأ: «ممًا'. 
)3( فى الغا( 695 روا ييحي : 
)4( في الاستذكار: 9(. 
(5) التوبة: 34 35. 
(6) 928/2 932. 
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Es 
والحكمة في أنْ بدأ بالجبهة دون غیرها» وذلك أنه إذا وقف السّائل لصاحب‎ 
المال وأَلَحّ عليه» أَعرضَ عنه بوسجْههء فقإذا زاد عليه أعطاة جنه فإذا افا اع‎ 

ظَهْرَه ه وأعرضّ عنه بالكلية: فذلك قوله: : ۶ قتکوی بِهَاحِبَاههَمْ 274 والله أعلم . 
العربيّة!ة 

«الكنز» في لسان ا المجتمع المخزونٌ فوق الأرض أو تحتهاء 
هذا معنى ما ذَكْرَهُ صاحب «العين »(“) وغيره » ولكرّ الاسم ارعن اضف الب 
ارخ( > فكل كز مجتمع ولیس كل مجتمع کنر هذا في الشَّرْعٍ يطرد وينعكس» 
ويطرد في اللغة ولا ينعكس . 

وأمّا ما عليه الفقهاء» فعلى ما فَسّرَهُ ابن عمر وعليه الجماعة؛ ا المال الذي 
لا تؤدّى زكاتهء يريد أنّ هذا الاسم يختصنٌ به في الشرع؛ لأنّ أصل الكنز الجمعء 
00 ولكن الشرع قد قرّرَ هذا الاسم عنده لمن جمع المال على 
جه منع الحقٌ فیه» وعليه ينطلق قوله تعالى : ولد یکروت لهب وَالْفِصََة»4 
5 فتوعَدَُم تعالى على مع الحقٌء ولا يجوز أن يتوعَّدَهم على جَمْع مالٍ قد 
أَديَتْ زكاه ؛ لأنّه لا حلاف بين المسلمين في جّواز ذلك . 

وروي عن عليّ؛ أنه قال : أربعة آلاف فما دُونَّها 64 KOS‏ فإن زادت فهي کنر 
أَديَتْ زكاتها أم لم تؤد. فعلى هذين() القولين منع من ادخار كثير المال. 

وقال ابن عبّاس : : هي خاصّة فيمن لم تؤدّ زكاته من المسلمين» وعامّةٌ في أهل 
الكتاب مَنْ أَدَّى زكاته ومن لم يؤدّها. 


1 
2 
3 


) أخرجه عبد الرزّاق (6865). 
) التوبة: 35. 

) القسم الأوّل من كلامه في العربية مقتبسنٌ من الاستذكار: 122/9. 
4) 322/5. وانظر الصحاح للجوهري: 893/3 وجمهرة اللغة لابن دريد: 2/ 825. 
5) هنا ينتهي النقل من الاستذكار. 
6 من هنا إلى آخر الفقرة الرّابعة مقتبسنٌ من المنتقى: 125/2 126. 
7 التوبة: 34. 

8 أخرجه عبد الرزاق (7150). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)9( 2 ج: «هذا» والمثبت من المنتقى. 


وقال عمر بن عبد العزيز: أراها منسوخة بقوله تعالى: © خذ مِنْ يم صَدَقَهٌ 4 
ال 


وقد ذهب قومٌ من الصحابة كأبي ذز وعليّ؛ أنّ في الأموال حقوقًا سوى الرّكاة؛ 
وتأوَلوا قوله تعالى: م ف ولیم حى موم (2) وقوله: « وَءَاقَ الال کل عو دوی الشف 
الست وَاَلْمَسَككِينَ#(2) الآية . 

وكان الضحاك يقول: من ملك عشرة آلاف درم فهو من الأَخْسَرِينَ أعمالاً» 
إل من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا في صلة الرّحم ورفد الجار و 4 
ونحو ذلك من وجوه الصدقة ال 

حدیث مالك( عن عبد الله بن دیتار› عن ات صالح السَّمَّانَ عن ا 
هريرة ؛ ائه كان يقول: من كان عنذه مال لم يُوَدٌ زكات مُثْلَ له يوم القيامة ا 
أمْرَعَ لَه زبيبيانٍ يَطْلْبهُ حى ينه يقول: أنا كنرك . 
الإسناد() : 


قال الإمام : هذا حديث ت موقوفٌ عند جماعة روأة الموطاً 0 ا هريرة؛ 
عن النبي ية مرفوعاء حرج البخاري(7) ومسل( هكذاء وقد روي م مدا من طرق 
كثيرة(7), عن أبن عمر وغيره» وهو صحيح . 


قال صاحب «العين»(") «الشجاع(""): الحَية»» والأقرعٌ ضَرْب" منها يقال إِنّه 


(1) التوبة: 103. 
(2) المعارج: 24. 
(3) البقرة: 177. 


(4) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 9. 

)5( في الموطأ (696) رواية يحبى. 

)6( اقتبس المؤلّف فحوى كلامه في الإسناد من الاستذكار: : 130/9. 
(7) في صحيحه (1403). 

(8) في صحيحه (987). 

(9) انظرها في التمهيد: 17/ 147» والاستذكار: 130/9 133. 
(10) 211/1 وعبارته: «والشجاع بعض الحيّات». 

(11) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من المنتقى: 126/2 . 
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أقبحها منظرًا. 

دالؤييبتان:. ردان في شذقي المتكلّم من شدَةٍ كلامه» وأكثر ما يعتري ذلك 
المتكلّم عند الور > فيحتمل أن يُوصَفَ الشجاع بذلك لغضبه() على المقوط في 
الرّكاة . 

وسل( مالك عن الزَّبيبتَيْن فقال: أراهما شيئًا يكونُ على رَأسه كالفَرتَيْنِ 
والله أعلم. 

وقال ابن حبیب(5) : ااسمعت مُطرقا يقول: "هما زَبِيبَتَانِ في حَلْقه(5) وأكثر ما 
تكون عند الخضّب»» واللة أعلم. 
ذكر الفوائد المنثورة المتعلقة بهذا الحديث: 


وهي ثلاث فوائد: 


الفائدة الأولى(”): 


قوله: مه له ماله شجاعا أفْرَع» ثبت ذلك عن الي يك من طرق كثيرة» وهذه 
العقُوبة نما تكون - كما قلنا ‏ فيمن م مَنَع الحقوق الواجبة. 


الفائدة الثانية(8) : 


ومعنى قوله: مثا له شاعا ا لن المال جسم والشجاع جسم فيغير 
الله الهيئات والصّفات والجسم واحدء ويكون المكل في الذّات > في الضّفات» 


(1) غء ج: «زيادة» والمثبت من المنتقى . 

2) في المنتقى : ١لتغيظه»‏ . 

( هذه الفقرة والتي بعدها مقتبسة من تفسير الموطا للبوني : 43/. 

) رواه علي بن زياد عن مالك في تفسير الموطأ لابن سحنون» نصنّ على ذلك البوني في تفسيره. 

5( في شرح غريب الموطأ: الورقة 33. 

) تتمة الكلام كما في شرح ابن حبيب: «بمنزلة زبيبتى العئز. . وسمعت بعض أهل العلم يقول: هيا 
النكتتان السوداوان فوق عينيه» وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه. وكان ابن وهب يقول: 
لدان اللتان تكونان عند الغضب بجانبي الفم. قال عبد الملك [بن حبيب]: وهو أشبه ذلك عندي. 
وقد يكون في الحيّات. وقد تكون الزبدتان أيضًا من الرّجال عند الغضب». 

(7) انظرها في القبس: 2/ 467. 

(8) انظرها في القبس: 2/ 467. 
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بخلافٍ قوله يَلهِ: «يؤتى بالموتِ في صورة كبْش أمْلَح»") وخصصٌ بذلك الشجاع؛ 
لأنّه أوَل عَدُوٌ اكتسبَهُ الإنسانُ وبه خرج من الجنّةء والله أعلم . 

الفائدة الثالثة : 


قد رُوّينًا حدیتا عن ثوبان؛ أن رصول الله لله ية قال : «مَنْ فارق منه الرُوح الجَسَّدَ 
وهو بَرِيءٌ من ثَلآثِ دخل الجَنة: الكئْرَء والغْلُول» والدَّيْن»©). 

وقال الشيخ أبو عمر(2): «الأحاديث المرويّةٌ في الّذين يكنزونّ الذّهبَ والفضة 
منسوخةٌ بقوله تعالى : لاحُذْمِنْ أَمَوفِمَ صَدَكَة22)(4. 

وهذه الآية عامّةٌ فى كلّ مال على اختلافٍ أصنافه وتبايُن أسمائه واختلاف 
أغراضه » قن آراة أن ها شيو ا ا 1 


باب 
صدقة الماشية 


مَالِكُ0©)؛ آله قَرَآ تاب عُمَرَ بن الْخَطَّابِ في الصَّدَقَةٍ قَالَ: فَوَجَدْتْ فيد: يسم 


9 


الله و الرَحمَنِ ا هَذَا کتاب' الصَدَقَة في ام ورين ون الله قَدُوتها الم 


في كل حمس شاة وفيما فق ى ذلك إِلَى حمس وَثَلَئِينَ ابه لَبُونِ وَفِيمًا فق ى ذلك 
إلى سين حقَّةٌ طَرُوفَةُ الْمَحْلٍ . إلى آعر الحديك المذكور في الموطا: 
الأصول() : 

قال الإمام: ثبت عن الب بيا في صَدَقَةَ الماشية ثلاثة كنب كتاب أبي بكر 
الصّديق بعد مَوْتٍ الكَبيَ بيا روا أنس() واستقرّ عِنْدَه وكتاب إلى عمرو بن حزم 


(1) أخرجه البخاري (4730)» ومسلم (2849) من حديث أبي سعيد الخدريّ . 

(2) أخرجه أحمد: 276/5» وابن ماجه (2412)» والترمذي (1573)» واين حبّان (198)» والحاكم: 
26/2. 

(3) في الاستذكار: 128/9. 

(4) التوبة: 103. 

(5) في الموطأ (697) رواية يحبى. 

(6) انظر الفقرة الأولى من كلامه في الأصول في القبس: 467/2 468. 

(7) رواه البخاري (1454)» ومسلم (1448). 
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واستقد عِنْدَهم(), وما في كتاب عمر بن الخَطاب عليه عول مالك. لطول مدة 
لاف وسَعَه بيضة الإسلام في أيام ولايته؛ وكثرَة مُصَدَّقِيوء فما مِنْ أَحَدٍ اعترضَ عليه 
فيه» ولاه اس سْتَمَرٌ بالمدينة وجَرّى عليه العمل › > مع أنه رواية سائر أهل المدينة. 

وأمًا كتاب ابن حزم فتركه؛ لان كتاب عمر أيضًا افق للأخذ؛ لأنّ فيه زيادة 
استئناف الرّكاة بِالعْتم . 

وقال بعض أشياخنا: إِنَّ الكتاب الذي قَرَأَهُ مالك في أآَمْرٍ الصدقة هي تُسْحَةُ 


الكتاب الذي كته رسول الله یی لعْمّاله» ذكره أبو داود(2) من 0 الزهريّ.» عن 
سالم» »> عن أبيه(3)) قال: كتب رسول الله كك كتاب الصّدّقة فلم يخرجه إلى عماله 


حتّى قُبِضَء فعمل به أبو بكر والخلفاء من بَعْدِه. 


وهو حديث مُسْنَدٌ ولم يسندم مالك في الموطأ »وإنّما ا 


نكنة أصولية(): 


اختلف الناس في كتاب العام إذا تحقق قق کتابه» هل تكون روايته صحيحة ويلزم 
العلم به أم لا؟ وفى «حديث الرباعيات» (7)للبخاريّ ؛ أله يجوز أن يقرا الحجَل كتاب 
أبيه يتيقّن أنه كتابه وخطه(6), فيحدّث به عنه ويكون مُسندًا. 

وأما قول مالك في كتاب أبي بكرء فاته لا يُوجِبُ حكمًا بِاتّمَاقِ. ورجّح مالك 
رواية كتاب عمر على رواية كتاب أبي بكر بأربعة أوجه: 

الأزل: أنّها رواية فقي كبيرٍ الس محصّل للعلم على من هو أحط(7 منه في 
ذلك. 


الثانى : آنه يرويه عنه يُقَنَانِ حافظَان ابنا عبد الله بن عمر. 


(1) كذا ولعل الصواب: «عنده» كما هو ثابت فى القبس. 

(2) في سننه (1568). ١‏ 

(3) غ» ج: «ابن عمر» والمثبت من سنن أبي داود. 

(4) انظر في عارضة الأحوذي: 106/3 107. 

(5) طبع باسم رباعيات الإمام البخاري بتحقيق يوسف الكتاني» مكتبة المعارف» بالرباط 1404. 
(6) في العارضة: فا خط أ . 
(7) في العارضة: «أحفظ». 
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الثالث: أنه اتفاق من أهل المدينة على تَقْلِهاء وتَقْلهُم مُقَدَمُ على تَقْلِ غيرهم 
بالترجيح اتفاقًا . 

الرَابع: عمل عمر بن عبد العزيز بها ني الأقطار التي فيها كتاب أبي بكر الصّديق . 
الفقه فى عشر مسائل : 

المسألة الأولى : 

قال علماؤنا: في هذا الحديث دليل أله لا مَدْخَلَ للعْنَم ولا بنت المخاض بعد 
المئة» وبه قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : لها مدخحل"). وليس في ذلك حجّة. 

والدّليلُ على ما نقوله: كتاب عمر المذكور في الصدقة 

المسألة الثانية : 

قال علماؤنا: النُصاب المزكّى من الماشية في العْنّم أربعون فصاعدًاء ومن البقر 
ثلاثون فصاعدًاء ومن الإبل خمسة فصاعدّاء فهذا الأصل في زكاة الماشية() . 


وأما(”) قوله: «في ربع وعشرينّ فَدُوئَها الغْنَمُ» مأخوذ من الأربع والعشرين وإن 
كانت الأربع) وَقْصًا. 

وقد اختلف قول مالك فى ذلك فمرّة قال: إل ما يؤخذ من الصَّدَقَة فإنّما هو 
على الجْمْلَةَ. ومرّةٌ قال : إلا هو على شن ترم نيه تلك الصّدّكة» وما زاد على ذلك 
فإتما هو وفص إلى أن يتغير() السّنّء لا يجب في ذلك شيءَ ولا يؤخذ منه شيء» 
وهذا هو الذي اختارةٌ ابن القَصارء وقد اختلف في هذا قول أبي حنيفة والشافعيّ. 


فوجه القول الأول: حديثٌ عمر: «في أربع وعشرين من اليل قدُونّها العنَج) 
وقوله: «فيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثينَ بنت مَخّاض» . 


(1) انظر المبسوط: 182/2. 

(2) يقول أبو بكر الج في أحكام الزكاة: i‏ الأنصبة المنصوصة في كتاب عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - هي مذهب مالك وأصحابه» والعمل عندهم واجبٌ بمقتضاها». 

(3) من هنا إلى نهاية المسألة مقتبس من المنتقى: 126/2 - 127. 

(4) الزائدة على العشرين. 

(5) غ» ج: «يعتبر» والمثبت من المنتقى . 
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ووجهه من جهة القياس: أن هذا حنٌ يتعلّنُ بمقدارء فوجب أن يتعلقّ به 
وبالرّيادة عليه إذ لم ينفرد بالؤجوب» كالقَطع في السَّرِقَة وأرّش المُوضحة. 

ووجه القول الثاني: أن العشرين من الإبل نصاب فوجب أن يتقدَّمَه عَم 
كالخمس(") . ش 

المسألة الثالثة(2) : 

قوله: «في كل حَمْسٍ شا يقتضي أنَّ فيها أربع شياه؛ لأنّ ذلك عدد ما فيها من 
الخمس» ويقتضي أن العْنّم هي الموجبة( فيهاء فإن أخرج عن حمس واحدًا منها لم 
يجزئه» وإنّما يجزئه أن يخرج ما وَجَبَ عليه منها وهي شاة. قال مالك: تؤخذ7*) من 
غنم غالب ذلك البلد» ضَأنًا كان أو معرّاء ولا ينظر إلى ما في ملكه. 

وروَى ابن نافع عن مالك: من أدّى20 مِنْ ضأن أو معز أَجْرَّأْ عنهء ولأ كلت 

وقال غيد:الملك: إن كان من اهل الضآن فمتها» وإن كان من اهل المز 
فمنهاء وإن كان من أهل الصنفين +«أخذهما عنده» فإن كان من أهل الضَّأن أخذ 
منهاء وإن كان عنده الصنفان»() . حير الساعى . 

المسألة الرابعة9) : 

قوله("): «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَابْن لَبُون»0© يقتضي أنه إذا لم يكن عنده ابنة مَخَاض 
وكان عنده اين و أجزأ عنه(19), ولا يجزرىء مع وجودهاء هذا مذهبٌ مالك 


)1( 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 172. 
(3) في المنتقى: «الواجبة». 
(4) أي الشاة التي تؤخذ في صدقة الإبل. 
(5) «من أذى» زيادة من المنتقى. 
(6) ها بين النجمتين ليس من المنتقى . 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 127/2. 
( أي قول عمر في كتابه الوارد في الموطأ (697) رواية يحبى. 
) عبارة الموطأ: «فإنٰ لم تكن ابنة مَخَاضٍ فان لبون . 
(10) وذلك لأن ابن لبون ذكر وهو عدل لها ؛ لأ اعلى:ننها بال وای ا بال كور لأن الأنوثة في 
الأنعام فضيلة من أجل الدرّ والنسل. 
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ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز ذلك» وبناءٌ(") على مذهبه في إخراج القيمة2) في 
الرّكاة» وهو الذي 5235 ر 


المسألة الخامسة : 

قوله: «فما راد على ذَلِكَء قفى كل أَرْبَعِينَ به لَبُونِ» وفي كل حَمْسِينَ حم 
قال علماؤنا(”»: يقتضى أن ما زاد على المئة وعشرين)ء فإنَ زكاته بالإبل» وهذا 
راج إلى الجملة» وعلى هذا إِنّما هو فَرْض7 الرّكاة» إِنّه إذا بلغت إلى فَرْض بطل ما 
بل ورجع ا إليه» فلا مدخل للعْئّم ولا لغيرها بعد(8) الخمسة RT‏ 


وقال أبو حنيفة!19): إن زادت الإبل على مئة وعشرين؛ رجعت فريضة ال 
فيكون في مثة وخمس وعشرين حَقَّنَانِ وشاة( ""). وهكذا في كل خمس شاة إلى 
خمس وأربعين ومئة ففيها حَقََّانِ وابنة مَخّاض» وفي كل خمسين ومئة ثلاث حقّاق 


(1) غ» ج: «وبيانه» والمثبت من المنتقى . 

(2) غء ج: «الغنم» وفي المنتقى: «القيم» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(3) انظر الإشراف: 370/1. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 129/2 130 بتصرّف. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) «وعشرين» زيادة من المنتقى . 

(7) في المنتقى: «وعلى هذا بني أَمْرُ فروض». 

(8) في المنتقى: «في». 

)9( يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الرّكاة: لوحة 1/15 ب: «وقد الف قول مالك» هل يتغيّرُ الفرض 
بالزيادة على العشرين والمئة إلى الثلاثين ن أم لا َغيّر؟ فقال مالك في «المبسوط» لا يتغيّر الفرزض؛ وهو 
قول المغيرة وعبد الملك بن الماجشون» وروى ابن القاسم عن مالك أنه يتغيّث الفرضٌ » فإذا قُلتَ لا 
يتغيِرٌ فلا تفريع› وإذا قُلتَ يتنك فروى ابنُ القاسم يتغيّر إلى تخيير الساعي بين حَقَيْن أو ثلاثِ بنات 
لبون. ا ل وهو تمن ما في الكتاب الذي 
as‏ 

(10) اه 3 والمبسوط: 151/2. 

(11) تتمة الكلام كما في المنتقى: «وفي مثة وثلاثين حقّتان وشاتان» وفي مئة وخمس وثلاثين حمّتان وثلاث 
شيأه» . 
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وفي عثة وخمس وخمسين(1) ثلاث حقّاق وشاةء وعلى هذا التّرتيب هو مذهبنا. 

ودليلنا عليه: حديث عمرء وهو حُجَّةٌ في الزّكاة» يجب الوُجوع إليه والعمل 
به(2), 

لأنّه قد بعت به إلى الآفاق ولم يعلم له مخالف في ذلك الوقت. 

ودللنا من فة اقاي ن اة قافن م 9 يعو تعد ااال غه وها 
يتسه( كسنٌ الجَدَّعَة 

المسألة السادسة(*): 

فإذا ثبت أنَّ العم لا تعودُ في صَدَقَةٍ الإبل()ء فاختلف أصحابنا في قوله : 3 
زاة عَلَى ذَلِكَ0). ففي كل أربعينَ ابنة لَبُونء وفي كل حَمسين حف على ثلا 
أقوال : 

1 القول الأوّل: رَوّى ابن القاسم عن مالك؛ أن المُرْضّ يتغيّر(”) إلى تخيير 

السّاعِي بين حِقَّتَيْنِ وثلاث بنات لَبُون() . 

2 - وروي عنه أنّه قال: لا ينتقل الفَرْضٌ إلا بزيادة عَشر من الإبل» وبه قال 
أشهب . 1 35 

3 - وَرُوي عنه؛ أنَّ المَوْضَ ينتقلٌ إلى ثلاث بناتِ لَبُون من غير تَخْبير» وهذا 
اوائ القاس.. 3 

وعندنا؛ أنَّ مَجيءَ السّاعي شرط في صكَةٍ صحَةٍ الرّكاة . 


المسألة السّابعة: 

قوله: «وَفِي سَّائِمَةٍ العَتم إِذَا بَلَمْتْ؛ واختلف العلماءٌ فيها على أقوال: 
(1) غ: «مثة وستين؟. 
(2) غء ج: «إليها والعمل بها» والمثبت من المنتقى . ۰ 
(3) تتمة الكلام كما في المنتقى: قبل المثة» فوجب أن لا يعود بعد المئة فرضا بنفسه». 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 130/2. 
(5) أي لا تعود بعد العشرين ومئة. 
(6) من الإبل. 
(7) غ: «يفتقر؟» ج: «يعتبر؟ والمثبت من المنتقى . 
)8( ار كام الزكاة لابن الجدّ: 15/ب. 
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فقال أبو عبد الملك(1): «هى الرّاعية قليلة كانت أو كثيرة: وقد تُسَمَّى الواحدة 
سائمةٌ» ومنه قوله تعالى: ‏ هو الى انر مر السَماه ما لكر مله سراب الأية(2), 
يعني : فيه ترعون ماشيتكم). 

ويحتمل(2) أن يكون قصدها لأا عامّة العْنم. 


ال ل ا مح ريه 
الاجتهاد في إلحاق المَعْلُوقة بها > فيحصل له أ- جر المجتهدينَ؛ وقال : وا تلت أريعيت 
إلى عشرينَ ومئة شاة» قَنصاب العَنَمم أربعون» وَوَنْضها إلى تمام المئة وعشرينَ . 


المسألة الثامنة: 


قوله(*): «وَلاً عر م في الصَّدَقَةَ تيء وَلَآَ هَرمَةٌ ولا دات عَوَارِء إلا ما شاءً 
امصَدُقُء وَل يمع بن مُفْرَقء ولا يِقَْقُ بي مجتمع حَشْيَة حشية الصَّدَقَة) . 


.)5( 7 

٠ ع‎ ask 
قوله #غرارة فإ العوار:+ بفتج العوّن -: ذات العَيْبٍ والنّفَصٍِء ون :ذلك الكيرة‎ 
والتورا. البق ءَ عْوَرّهاء والجرباء » وَالْعَميَاء» والعرجاء الي‎ Ee والمريضة الب‎ 
ی ال فهذه كلها تدخلٌ في ذاتِ العَوَارء ولا يجوز للمصّدّق أذ يأخد مها‎ 


أمَا التي والهَرمَة ة فكذلك أيضًا(), والذّكّر من المَعْزء وٳه لا يؤخذ شيء من 
ذكون الم «وإثما ایج فى ذاك: العوان إل أن يكون الس فخلا مُسنا من كرام 
المَعْزء aA EE‏ فل بت ا ا أن يأخذه إن كان ذلك لفضله؛ لأ 
رفاك ا لال بر 


(1) غ» ج: «أبو الوليد» والظاهر أله تصحيف» وصوابه: «قال أبو عبد الملك» يعني ابن حبيب ؛ لأن 
الكلام الذي ساقه هو ثابت في شرح غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 35. 

(2) التحل: 10. 

(3) هذه الاحتمالات مقتبسة من المنتقى: 130/2. 

(4) أي قول عمر في كتابه الوارد في الموطأ (697) رواية يحبى. 

)5 هذا الشرح مقتبس من شرح غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب: الورقة: 35 36. 

(6) الذي في شرح ابن حبيب: «وأما التيس الذي تَهَى عمر عن أخذه فهو الذكر من المعزا. 
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المسألة التاسعة(1): 


قال: فإن كانت العْنّم كلها عرجاء أو مريضة() أو ذات عَوَار؟ كان على رب 
العم أن يأتى بما يجزىء عنه» ولم يلزم المصَّدّق أن اچ منها إلا أن يشاء(3) ذلك. 


ودليلنا قوله تعالى: # ولا تمه تَمَمّمُوا لدت هنه تُنِفِفُونٌ» (*) , 


ودليلنا أيضًا من جهة القياس: أن هذا حيوان يخرج على وَجْهِ القُرْيَةَء فكان من 
شرطها(”) السّلامة كالضحاياء وهذا القياس إنّما يجه على قول ابن القصّار أنّ ذا(6) 
العيب لا يجزىء وإن كانت قيمته أكثر. وا أتها(”) تجزىء إذا كانت 
أفضل للمساكين من السليمة() . 


و لازن رة ابن ن ون اة اتن ةة ورال 
التي أكملت الثلاث سنين ودخلت فى الرّابعة. و«الجذعة»): هى التى دخلت فی 
الخامسة . 

وقوله): «وفي الرّقَةِ إِذَا بلعث حَمْسسَ أوَاقِ» قَالَ علماؤنا9): الوّقة اس 
للفضة(")ء ويقال: إِنّها الموازنة. وحكى عبد الوهاب أن من أصحاينا من قال: هو 
اسم للذهب والوّرق معاء والأوّل أظهر . 


)1( هذه المبالة فة شن الى : 72. 
(2) في المنتقى: «كلها تيوسًا أو هرمة». 
(3) في المنتقى: «إلآ أن يرى». 
(4) البقرة: 267. 

(5) في المنتقى: «شرطه». 
)6( ا «ذلك؛ والمثبت من المنتقى. 
(7) غ» ج: «ألّه» والمثبت من المنتقى. 
(8) غ» ج: «السائمة» والمشت من المنتقى . 
(9) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 131/2. 
(10) المقصود هو الإمام الباجي . 

(11) في المنتقى: «للورق». 
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ما جاء في البقر 


مالك عَنْ حُمَيْدٍ بن يِس المكيّ» عَنْ طاووس الاي أَنَّ مُعَادَ بْنَّ جَبَلٍ 
الأَنْصَارِيٌ أذ مذ لاي > َة بمَرَة تَيِيعَاء ومن ا فر مسن ري رن ذَلِكَء 
ای أن يَأحُدَ مذ ياء وَكَالَ: ل أَسْمَحْ من سول الله يه فيه شیا سس لاه 
اال فرق رسو الله اة قبل أَنْ يدم مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ . 
الإإسناد: 


قيل : هذا حديث موقوفٌ. وقيل : ل والصحيح أنه موقوفٌ على معاذء 
وهو حديث غير متّصل» ولكنه عن معاذ ثابت متّصل من رواية معمر والثوري. عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق عن معاذ بمعنى حديث مالك. وكذلك رواه أبو 
داود عن عثمان بن أبى شيبة وأسندة. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: زكاة البمّر ثابتةٌ أيضًا عن اللبِيّ با 
وَالمُعَوَلٌ فيها على حديث مُعَاذ بن جَبّل؛ لأنَّ يَهَامَة ونَجُد لم تكن أرض بَقَرء وإِنّما 
احْتِيجّ إلى بيان حالها باليّمَنء واللّهُ أعلمُء ولم يدرك طاووس مُعَاذَاءء فحديثة عنه 
مرس . 


الفقه فن حم سانل : 
المسألة الأولى(© : 


قوله : «أَحَدَّ من تاين بََرةَ تيا التي هو( الذي فُطم عن امه فهو تييع( » 
وقيل: هو الجذع من سين وكذلك قَسَّرَهُ ابنُ نافع وأكثر أهل العلم بالعربية على أنه 
تبيع اول سَنَة(9)» وإنّما يكون شيعا إذا دخل فى السّئّة الثانية ويقوى على ذلك قاله 


(1) فى الموطأ (298) رواية يحيى. 

(2): ل إن ا 

(3) انظر بعضها في العارضة: 114/3 -115. 

(4) أي العجل. 

(5) هذا التعريف هو للباجي في المنتقى: 131/2. 

(6) ذكر ابن الجدّ في أحكام الزّكاة: 17/ ب أن ابن نافع كان يرى أن التبيع ما دخل في السنة الثالثة . 


64 كتاب الزكاة 
عبد الوهّاب. وقال ابن حبيب7): «هو الجَذَّعٌ من البَقّرِ وهو ابن سَكَبَيْن(2 . 

والجَدَّعَةٌ اسم للصّغير منها ومن غيرهاء وسُمِّيَ جَدَعَا لذلك. 

فقيل: هي التي دخلت في السّنّة الثالغة( . 

وقيل : هي التي أتت عليها ثلاث ودخلت في الرابعة(*)2 وهو الذي اختارهٌ ابن 
المواز(5) . 

المسألة الثانية(6) : 

وأمًا صِفتّه» فالمشهورٌ من المذهب أنه ذَكرٌ ولا يلزم صاحب الماشية أن تكون 
أنثى إلا أن يشاء ذلك . 

وقال علماؤنا: ولا بو إل انس سر ادك کر كلها وکو أو إنانا: 

وقال أبو حنيفة: إن كانت البقر(2) إنانًا جاز فيها مسن ذكر(). 

والدليل على ذلك : الحديث المتقدّم9"). 

ومن جهة المعنى: أن هذا فَرْضٌ ورد الشّرْعٌ فيه بالأنْتّى على الإطلاق» فلم يجز 


(1) في شرح غريب الموطأ: الورقة 37. 

(2) وأضاف ابن حبيب: «وكذلك أخبرني في سن التبيع والمسّة من سألثُ عنه من أعاريب الحجازء 
وأخبرني أيضًا أبو مسور الكلابي ومحمد بن سلام البصري» وأعلمت به مَطرّفا وابن ¿ الماجشون فلم 
يتكراه». 

(3) ذكر الباجي في المنتقى: 131/2. هذا القول حكاية عن القاضي عبد الوهاب» ونسبه ابن الجدّ في 
أحكام الزكاة: 17/ ب إلى ابن شعبان. 

(4) وهو الذي قال به ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 37» )0000 الجد: 17/ب» 
والمنتقى: 131/2. 

(5) نص عليه المؤّف في عارضة الأحوذي: 3/. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 0 
)7( 
)8( 
06 
40 


»> ج: «تؤخذ الأنثى» والمثبت من ا 
3 نز نی من 
في المنتقى : ا 


) 
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فيه" الذّكّرء كبنات لبون في الإبل . 

وقال الشافعيَّ وأصحابه(): إذا كانت البقر ذكور! كلها أخذ منها مسن ذكو. 

ودليلنا عليه : قلاق ديك كا «من كل أَرَبَعينَ مُسَةً“ ولم يعرف( . 

ومن جهة القياس: أنه نصاب وَجَبَتْ فيه مُسئَّة» فوج أن تكون أنْثى كما لو 
كانت البَقَذ0*) إنانًا . 

المسألة الثالثة(0) : 

قوله: «لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسولٍ الله بي في ذلك شَيْئَا وقد اختلفف العلماءٌ في هذا 
الباب فيما زاد على الأربعين؟ فمذهب مالك والشافعيّ والطبريّ وجماعة من أهل 
الفقه والحديث؛ 2و نيما ادق الا ريسن بدن ادر ع الوا فإذا بلغت 
ستين ففيها تَِيعَانِ0©) إلى سَبْعِينَء فإذا بلغت سَبْعِينَ ففيها مُسِنَّةٌُ وتبيع» إلى ثمانينَ 
فتكون فيها سكا إلى تسعين فيكون فيها ثلاث بان ئعء إلى مئة مئة فيكون فيها تَبِيعَانٍ 
ومسنة 5 ثم هكذا في کل ثَدَيِينَ تبیع“ وفي كل أربعين مُسئة . 

المسألة الوّابعة79) : 

قوله29): (إِنّ الضَّأنَ والمعرّ تجمع في الرّكاة» واستدلَ على ذلك بقول 
عمر: «في سَائِمَةِ اعنم الزكاة)». وهذا يقتضي أنه مَنَى اجتمع في ملك الوجل 
أربعون(° )١‏ بعضها م عَذة وا ان اتی و اکا لأن اسم الم يق على 
الصنْفيْن . 

ومن جهة المعنى: أن الرّكاة موضوعة على أن تجمع من الأجناس ما تَقَارب في 
(1) في المنتقى: «فيها». 
(2) في المنتقى : «وقال بعض أصحاب الشافعي؟. 
(3) ج: «ولم يفرق». 
(4) في المنتقى : «بقره. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 160/9. 
(6) انظر الإشراف: 159/1 (ط. تونس)» وأحكام الزكاة لابن الجد: 15/ب. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 132/2. 

) أي قول مالك في الموطأ (700) رواية يحيى. 

(9) «الزكاة» زيادة من المنتقى . 
(10) 3 
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المتقعة والجدن 0 كالمتطة(©) والشعير+ .والمشعة فى الان وال واجدة تاذلف 
جمعهما. 

المسألة الخامسة( : قوله): فى البَقّر العوامل أنَّ الرّكاة واجبَةٌ فيها كالسَائِمَة 
وهذا قولٌ مالك(). 

وقال أبو حنيفة والشافعيّ: لا زكاة في شيءِ من ذلك . 

ودليلنا: حديث أبي بكر المتقدّم: «في أَرْبَع وعِشْرِينَ من الإبل فما دونه(“ 
العَتَجاء وهذا عام فيجب حمل ذلك على عمومه إلا أن يخصّه دليلٌ» والله أعلم . 


صَدَقَة قَهْ الخلطاء 


الاسناد: 


لد کو مالف فی هذا الات إلا شر وا ن افيد اه أن ا لا 
يكيان زكاة الوا دای كون لكل واد مهما تضاف 


العربية(” 
الخُلَطَاءُ: اسم شرعييٌ واقع على المَجْلَيْنِ والجماعة متى يكون لكل واحدٍ منهما 
ماشية تجب فيها الزّكاة» فيجمعونها للرّفقٍ للرّاعي20) وغير ذلك( فهؤلاء يقال لهم 


[ ا 


الخلطاء . 


(1) «والجنس» زيادة من المنتقى. 

(2) غ» ج: «والخليطان كالحنطة؛ والمثبت من المنتقى. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 136/2. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (708) رواية يحبى : «في الإبل التواضح ء والبقر السَّوَانِي» وبقر الحَرْثِ: إني 
أرى أن يوْحَدَ من ذلك كله إذا وحبث فيه الصدقة» . 

(5) وهو الذي نص عليه القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 163/2 (ط. تونس)» وابن الجدّ في أحكام 

الزكاة: 1/12. 

غ» ج: «فدونها» والمثبت من المنتقى. 

كلامه في العربية مقتبس من المنتقى: 136/2. 

في المنتقى: ا 

تتمة الكلام كما في المنتقى: «... ذلك مما تحتاج إليه الماشية ولابد لها منه» لت أو کثرت» 

لجز مها لمات : ی بجر اراق ی 
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) 
7 
8) 
) 


کے ا لے ا لیے ا سے 
ف 
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الفقه فى إحدى عشرة مسألة : 

المسألة الأولى!' : 

قال الإمام: مسألة الخلّطَاء مسألةٌ عسيرة» قال التب ية : «وما كانًا مِنْ خَلِيطيْنٍ 
فإنّهُمَا يتراجعانٍ بينهما بِالسّوِيّةِه(2): واختلف العلماءٌ في الخَِيطيْنِ هل هما الشريكان 
أم الجاران؟ واختلف النَاسُ فيما یکو نانبه خَلِيطْيْنٍ في وقت الشلطة؟ وفي كيفيّة 
التراجم عند اختلاف 00 الأعداد؟ وهذا کله قد ناه في موضعه َأَضْله(4) 
وفروعه» وفي قوله: «لا يرق بين مجتمع ولا يُجْمَعُ بين مُفمَرِق» ديل على ما قلناه 
قَبْلُ في الحوطة في الزّكاة ومنع التَطَوْقٍ إلى إسقاطها. والّذي يُعَوَلُ عليه هاهنا من هذا 
الباب ثلاثة معان: 

الأرّل: الخليطان أصل فى الشّريعة. 

الثاني: أنّهما اللذان لا تنفصل غنمهماء فإن انفصلت في المُرَّاح خاصّةء 

الثالث: أنّهما ليسا بِالشَّرِيكَيْنَء إذ لو كانا شريكين لما احتيجا(") إلى التّراجع» 
وهذا أعسر فَصْلٍ على الشّافعيَ . 

المسألة الثانية : 

الغ فصي 81 : 

وقال أبو حنيفة: لا تصح الخُلْطَةٌ أضْاا . 

ودليلنا: قول التبيّ يِ: «وما كانا من الخَلِيطَيْن فَإِنّهُما يتراجعَانٍ بِينَهُما 
بالسّوية» . 

وال أبن س الخُلْطَةٌ هاهنا إِنّما هي الشركة وإلآ فلا تصح الخُلطّة . 
(1) انظرها في القبس: 469/2. 


(2) أخرجه البخاري (1451). 

(3) فى القبس: انسبة). 

(4) في القبس: «بأصوله». 

(5) غء ج: «اجتمعا» وفي القبس: «احتيج» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(6) انظر الإشراف: 171/1 (ط. تونس)» وأحكام الزكاة لابن الجد: 35/أ. 


68 كتاب الزكاة 


قلنا له : نُبْطِلُ(') قولّكَ بقوله صلى الله عليه : «يَرَادَانِ بالسَّوِيّةك والشركاء ليس 
كيه ر ا ف لک س ر 
السّاعِي فقد أخذ من كل واحدء فما بقي كان بينهما. ا 
وللآخر أربعون شاة» وأتى السّاعي فأخدّ ما أخذ منهماء فما بَقَىَ كان بينهماء فليس 
هنا ترادٌّء ولا ميت ا عبد مالك إل إذا كان عند كل واحن ماما ی افيه 
الرّكاة(22)» وإلاً لم يکونا خلطاء. 


المسألة الثالثة(* : 


إذا ثبت هذاء فالمعاني المعتبرة في الخُلْطَةَ أربعةٌ): الوَاعِيء والفّخل» 
والدَّلُو والمّبيت» فإن كان لكل ماشية راع» فلا يخلو أن يكونا يتعاونان بالنهار في 
جميعها أو لا يتعاونان» فإن كانا يتعاونان بإذن أربابها فهما خُلْطَاءء وإن كانا لا 
يفعلان ذلك أو يفعلانه بغير إِذْنِ أَرْبَاب الماشية» فليسا بِحُلَطَاءء هذا الذي أشار إليه 
أصحابًا. ويجب أن يكون في ذلك زيادة» وهو أن يكون إِذْنُ أرباب الأموال في 
التعاون على حَفْظِها؛ لأ العْنَم من الكثرّة بحيث يحتاج إلى ذلك . 


المسألة الرّابعة: 


إذا ثبت هذا فنقول: من شرط الخلطة الاجتماع في الدَلو والرّاعي والمُرّاح 
والمّبيتِ» وفي أقلّ من هذا وأكثرء وبالاثنين يكونا خليطين. وقال قوم: بالواحد 
يكونا خليطين(*)» وهي مسألة من «أصول الفقه» وهي الحكم إذا تعلّقَ باسم فاه 
يتعلق بأقلّ ما يقع عليه ذلك الاسم» ويسمّى القولٌ بأقلّ الحكم . 


)1( غ : «يبطل). 

(2) يقول ابن الجد في أحكام الزكاة: 1/36 «ومن أوصافها [أي الحُلطّة] أن يكون لكل واحد منهما 
نصاب هذا مذهب مالك وأصحابه . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 137/2. 

(4) في المنتقى : «خمسة» بزيادة والمرَاح . 

)5( يقول ابن الجدّ في أحكام الزكاة: 35/ب ا «فإذا قلنا بمذهب مالك وأصحابه أنه يشترط في 
الخلطة اجتماع جميعهاء فقد قال ابن القاسم وأشهب: يجزىء منها أكثرها. وقال الأبهري: يجزىء 
من ذلك وصفان أي الوصفين كانا. وقال ابن حبيب: يجزىء منها الراعي وحده». 
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المسألة الخامسة(1): 


قوله(2): «المَحْل» قال علماؤنا: المَّحْلُ والمُراحٌ سواءٌ إذا كان على الإشاعة 
بِكِرَاءِ أو مِلْكِء فهو من صِمَّاتٍ الخُلْطَّةَء وإن كان لكل واحدٍ منهما جزء معيَّنٌء فلا 
يخلو أن يكون ذلك الجزء يقوم() بماشية صاحبه على الانفراد دون مضَّرَة ولا ضيتي» 
أو لا يقوم بذلك؟ فإن كان يقومٌ بماشية صاحبه» فليس من صفات الخُلْطَةَ؛ٍ لأنَّ 
الارتفاق جولم يوجد بهذه الصّفة» وإن كان لا يقوم بهاء فهي من صفات الخُلْطَة؛ لأن 


| ص سل 


الارتفاق +( قد حصل . 
المسألة السادسة(©) : 


أما الدَّلْوْ فهو الذي تستقى©) به الماشية(”). وقد حَرَّج أصحابنا المسألة في 
بهم على المياه» وذلك يكون موجودًا بين الأعراب» فيجتمع أرباب المواشي 
فيتعاونون على حَفْر بثْرء فيكون لهم السّقْيء ويمنعون غيرهم» فيكون ذلك من 
مات الخلطة ولع ون عفار ا وقارة الولو . 


المسألة السابعة(8) : 
قوله(9): «وَالمَبيت» فحيثٌ تنك المواشي› والكلام فيه كالكلام في المُرآح . 


قال علماؤنا19): وإنّما اعتبرت هذه الصفات في | لخُلْطَةَ لأتها من177) الصّفات 


التي تَحَمَمَتْ بها المؤونة. 
(1) ماعدا السطر الأول مقتبس من المنتقى: 137/2. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (709) رواية يحيى. 

(3) «يقوم» زيادة من المنتقى . 

)4( ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل واستدركنا النقص من المنتقى . 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 137. 

(6) في المنتقى: «تسقى». 

,7( د Ca e SE‏ 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى. 

(9) أي قول الفقه فى اشتراط المعاني المعتبرة فى الخُلطَة. 

(10) المقصود هو الإمام الباجي. ٠‏ 1 

(11) في المنتقى: 2هي؟. 
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وقال أشياخنا("): وبماذا(2» تحصل الخُلْطّة من هذه الصّفات؟ اتّفْنَ أصحاًا 
على أنّه ليس من شرطها #حصول جميعها. 

وقال الشافعى : من شرط الةو (3) الاجتماع بجميع صفاتها. 

ودليلنا: أنّ المُرَاعى فى الخُلطة إِنّما هو الارتفاق)ء والارتفاق يحصل ببعض 
الصّفاتِء فثبت بهذا حكم الخُلطة. 

المسألة الثامنة(5) 

إذا ثبت ذلك» فقد اختلف العلماءٌ بماذا تحصلٌ الخُلْطّة منها؟ فقال ابن حبيب: 
المراعى في ذلك الرّاعي وَحْدَهُ وحكاه عبد الوهاب67)» والّذي عندنا لابن حبيب؛ 
أنه قال لو لم يجمعها إلا في الرّاعي والمرعى(7)» وتفرّقت في المبيّتٍ0" والمُرّاح» 
فإنّه إذا كان ذلك صار المَحْلُ واحدّء فضرب هذه فحل هذه» وهذه فحل هذهء وإذا 
لم يكن لها راع واحد لم يكونا خليطين. 

المسألة التاسعة() 

إذا كان يخالط رجلا ببعض ماشيته دون بعض» فإن كانت عنما حاط منها. 
بأربعين صاحب أربعين وله أربعون بغير 00 فقال مالك وابن القاسم وأشهب: 
يكون OE‏ بالثمانين» فتجب عليهما شاة» عليه تلثاهاء وعلى صاحب الأربعين 
تفا قال ان الاجر ومست ل ن 0 بي ا بها راض 019 
العم المختلطة على حكم الخُلْطّة فيكون على صاحب الأربعين نصف شاة لأنه لم 
)1( المقصود هو الإمام الباجي . 
)2( غ ج : «وإنما» والمثبت من المنتقى . 
)3( ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص من المنتقى . 


4) وذلك باجتماعها على ما تحتاج إليه في قليل الماشية وكثيرها. 
ET (5‏ 2-ق138. 


) 

) 

) 

7( ا لم ا إلا فن ار رانف ن اف 
(8) في المنتقى : «البيوت». 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 138/2. 

(10) في المنتقى: «خليطه». 

(11) في المنتقى : : «يزكي؟. 


TE r 
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5 5 ود ع و 3 
يخالط(1) إلا بهاء ويكون على صاحب الثمانين ثلثا شاة» وتفصيله يطول بذكره 
37 ع و 
الكتاب » وفروعه متشعبه . 


المسألة العاشرة: 

اختلف العلماءً في حكم زمن الخلطة(©) التي تثبت بها حكم الخُلطة؟ 
فقال عبد الوهاب(2): الشهر. 

وقال ابن حبيب: لا يكون أقلّ من ذلك7*). 

وقال ابن الموّاز: يكون أقل من شهر. 


وقال علماؤنا(: ومن حُكم الخَلِيطَيْن أن يكون حَولهما واحدّاء فإن حال 
حَوْل أحدهما قبل حول الآخر©)؟ فقد رُويَ عن ابن القاسم: لا تزكىغنم الذي لم 
E A‏ 


ووجه ذلك: أنّ الأصل في الرّكاة الحو والتصاب فإذا لم يعتبر نصاب 
أحدهما(2)8 ذلك لا بر وت 


ولو كان أحدهما عبدًا أو ذميّاء لم يثبت لهما ولا لأحدهما حكم الخُلْطَةء 
رركت زكاة الحرّ المسلم زكاة منفردة("). والحمد لله . 


(1) في المنتقى #يخالطه». 

(2) اج «العلماء ف :هذه ا 

(3) في الإشراف: 711 وت 

(4) نص على هذا القول ابن الجدّ في أحكام الزكاة: 35/ ب. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 141/2 والكلام التالي مقتبس منه. 

(6) يقول ابن الجد في أحكام الرّكاة: 5/ب «وأجمع مالك وأصحابه أنه ليس من شرط الخُلْطّة اجتماعها 
في جميع الحول) . 

(7) «الحول» زيادة من المنتقى . 

(8) بنصاب الآخر. 

(9) بحوله. 

) 


0) في المنتقى: «لزكيت ماشية الحرّ المسلم زكاة المنفرد». 
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ما جاء فيما يُعْنَدُ به من السّخل 


د ل ل ل لد ن سيان التَمَفِيٌ » عَنْ جده 


سُفْيَانَ بن عَيْدٍ الله؛ أ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب بَعَنَدُ مُصَدّفَاء فَكَانَ يَعْدُ عَلَى الاس 
السَّحْلٌّ. . . الحديث إلى آخره. 


الاسناد: 


قال الإمام: هذا الحديث مشهورٌ عوّل فيه مالك على معان منها: ل فيه 
منع أخذ الربّی› الا وفخل العْتم بما يغني عن ذكره. 


العربية : 
التَخْلهٌ: جمع سِحّالء والبَهْمَهُ مثل السَّخُْلَةَ وهما الصَغيرتان من العم 
وجمع البهمة بهم . 


المسألة الأولى20) : 


قال علماؤنا(): العْنَمُ لا تخلو في العَالِبٍ من الجَيّد والرّدِيءٍ)ء فلو 3 
يت من أا الأمة ذلك به ولو أخذ منه من أردئها لم ينتفع 
مستحقٌ بما يدفع إليهم منهاء ولا يصح أن يؤخذ من كلّ شاة بعضهاء ا 
الفريقين بأن يؤخذ من وسطهاء ولذلك بَيّنَ عمر ما يترك لهم من جيّدها كالأكولّة 
والدبّى» ويجتنب الرّديء الذي لا يُؤْحَد منه كالسَّخْلَةِ وذات العَوارء فكما يحسب 
95ب 0 00 
خلاف فيه بين الفقهاء إذا كانت الأكَهّات يِضَابًا . 


(1) في الموطأ (712) رواية يحيى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 142/2 - 143 بتصرّف. 
)3( المقصود هو الإمام الباجي . 

(4) زاد في المنتقى: «والوسط'ا. 


ما جاء فيما يُعْتَدُ به من الل 13 


والدّليل على وجوب الزّكاة فيها: حديث عمر(). 

وتو جية القياس +" أن هذا اة عون أل ها نحت ف و00 . 
المسألة الثانية!#) : 

وإذا كمل نصاب السّخْل» عدَّت وأخذت الرّكاة. 


وقال أبو حنيفة والشافعيّ: يستأنف بها حَلاً من يوم كمل التُصاب. وإنّما 
تحسب بالسّخال(7) مع الأمّهات إذا كانت نِصَابًا . 


والدَّليلٌ على ما نقوله: قول أبي بكر: «وفي سائمة العم الزّكاة؛ وقول عمر 
المتَّمّق©): «تَعُدُ عليهم ا م الرّاعي ولا ادها منهم» . 


المسألة الثالثة() : 
فإذا كانت إيله فصلانًا أو د قد بَقَرْهُ عجاجيل › أو عَنَمُدُ سسالا ؛ فإنّه کا أن يا 
بالسّنٌّ الواجبة(2) عليه أن لو كانت كبارًا. 


وقال أبو حنيفة والشافعيّ: يخرج منها. 


ودليلنا: قوله كلِ: «فإذا بلغت خمسًا وعِشْرِينَ ففيهًا ابنة مَخْاضٍِ»» ولم يفرّق 
بين الصّغار والكبار. 


ودليلنا من جهة المعنى: أن هذه سنُونَ من الإبل» فوجبت فيها حقّة كما لو 
كانت برلا كلهاء والله أعلم . 
المسألة الرابعة() : 


) إذ قاله بحضرة الصحابة» ولا يعلم أحد قال بخلافه. 
) في المنتقى : ”في عينه؟ . 

) نتمة الكلام كما في المنتقى : «فوجبت فيه الزكاة التي تجزىء في أصله كنماء العين». 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 143 بتصرف. 
(5) غ» ج: «بالتسل» والمثبت من المنتقى. 

) والذي أخرجه مالك (712) رواية يحيى. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 143/2 بتصرّف. 

)غ ج: «الواجب» والمثبت من المنتقى . 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 143/2. 
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قال علماؤنا"): الواجبُ في الرّكاة من الماشية الإناث من الضَّأن والمَعْزٍ ولا 
اغد الذكر 8 إلا أن رى ولك المصدق »ويه قال الشافعى؛ 
وقال ابنُ حبيب: يؤخذ الذّكّر من الضّأن جَذَعَا كان أو ياء ولا يؤخذ الذكر 
من المَعْر لاله تيس ظ 


وقال أبو حنيفة : يؤخد الذّكَر والأثتّى من الجَدّع والكَبة. 


له 


ودليلنا: أن هذا جِْنٌ من الغنہ لا يصلح للتَّسْلٍء فلم يؤخذ في زكاتها كما 
دون الجَدَّع 0 . 


المسألة الخامسة(°): 


وهي مسألة أصولية. قال عمر بن الخطاب (6 ): عد عليهم الله ولا 
تَأحُذّها». 


قال علماؤنا: ليس هذا بجواب» إلآّ على مذهب آهل اة فَإنَّ عمر بن 
الخطاب قال لسفيان: كُلْ لهم: تَعْدُ عَلَيْهِمْ بِالسَخْلَةٍ يَخْمِلُها الراعي» ولا اده 
كنا تعد عليهم الوُبَى والأكولّة: ولا تأخذهاء وهذا قياس التّظير بالتّظير» تحقيقّه كما 
قال: غِذَاء المال وخياره» وذلك إِنّما يمتنع عن أخذ الكريمة تَّظَرَا لصاحب المالء 
ويمتنع عن أخذ السَّخْلَة نظرًا للفقراء. 


52 ت 7 
وفيها وجه آخر: وذلك أن السّاعى لو أخذها ما أمكنه حلبهاء فيسقط اعتبارها 
من كلّ وجهء ولذلك قلنا: إن المصدّق لا يختار الصَّدَقّة» إِنّما يقول لرب المال: 
غلك شا جى نيا ادا جاو بالوسط لهه وها والحمد لله. 


(2) في المنتقى: «الذكران». 

(3) في المنتقى: «من جنس الغنم». 

)4( لأننا لو أحذنا بالذكور مع وجود الإناث التي تراد للدت لكنا قد أخذنا رديء المال مع وجود الس 
الوسطء وذلك إضرار بالفقراء. 

(5) انظرها فى القبس: 470/2 

(6) في الموطأ (712) رواية يحيى. 


العمل في صَدَكَةِ عامَيْن إذا اجتممًا 15 


العَمَل في صَدقة عامَيْن إذا اجتمعا 


المسألة الأولى7) : 

قال علماؤنا(ة»): هو كما قال(2. من تأخَرَ عنه السّاعي وتَلفَتْ ماشيته فإنّه لا 
۽ لرن إمكان الأداء إلى الإمام من شر ط الوجوبٍ في الأموال الظاهرةء سواء 

0 أو مها هو من غير قَضْدٍ للفِرَار من الرّكاةء هذا قول مالك 


کے 


وقال الشافعيّ : مجيء ء السّاعي اط في وجوب الرّكاة» وقال مرّة: عن كتراط 


وأصل هذه المسألة يتعلّقُ بفصلين : 
ادها غ3" الركاة e EE‏ 


عع كس 


والثاني : مجيءَ الساعي شرط في الونجوب أو ليس بشرط فيه؟ وقد تقدم الكلام 


المسألة الثانية(5) : 

فإذا ثبت هذاء فلا يخلو أن يكون بيده يوم غاب السّاعي أقلّ من التُصاب» أو 
نصاب؟ فإن كان بيده أقلّ ثم جاءً ا بعد ا فوجد عنده نصايًا بالولآدة أو 
ِالمُبَادَلَةَ» فقال مالك وابن ا يزكي الأعوام التي كانت فيها نصابًا دون سائر 
الأعوام» وهو مصدّقٌ في ذلك . وقال أشهب : يزكي لجميع الأعوام . 


)01( هذه السذالة يتيده من المضقن 1705/21 
(3) أي قول الك في العوطا )014 رواية د يحبى : «الأمر عندنا في الرَجُل تجبٌ عليه الصّدّقة وإبله مئة 
بعير » فلا يأتيه السّاعي حتى تجبٌ عليه صدقةٌ أخرى. 2٠‏ إلى آخره. 


(4) غ» ج: «أن' والمثبت من المنتقى. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 145/2 146. 
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المسألة الثالغة/") فى توجيه هذه الأقوال وتنقيحها 

توه قول الف دوهي ا إتنا سلفف ييالة من() يوم كمال الُصَّابٍِ» 
فوجب أن يجُزىء فيها حُكم الرّكاة من ذلك الحَوّل» وما قبل ذلك لا تَعَلّقَ للزّكاة 
به( . 

ووجه قول أشهب: آنا إذا كنا تُرَاعى ما وج السّاعى بيده دون ما قَبْلّ ذلك في 
الك والقلة والتتس عه فكذللك فى تما وال اة عليه 

ولو كمل النّصَّابُ بفائدة» فلا حلاف تَعْلَمُه في المذهب في أنه لا يزكي إلا من 
يوم كمل التصاب» وقاله شهب وأَصْبَغ . 

ووجه ذلك : ما قدّمناهُ أنّ الفائدة لا تَضَافٌ إل إلى التُصاب . 

المسألة الرابعة( : 

فإن غاب) عنها وهي نصابً ثم نقصت عن التُصاب» ثم عادت إليه» 
فوجدها السّاعي على ذلك فلا يخلو أن يكون بلوغها النُصاب بولادة وما جَرَى 
مَجْرَاهَا بِوَجْهِ من البَدَلِء أو بفائدة. فإن كان بولادة زكى الجميع() لجميع الأحوال 
على ما هي عليه اليوم» وإن كانت بفائدة لم يزكها إلا يوم بلغت الصاب إلى وقت 
معجىء الساعى . 

المسألة الخامسة() : 

فن غاب رب الماشية بأربعين» فوجد السّاعي بيده ألما بعد أعوام» فقال: إنّها 
لم تزل أربعين إلى هذا العام» فهل يصدّق أم لا؟ ففي المذهب في ذلك روايتان: 


الأولّى: عن ابن القاسم وابن الماجشون()؛ أنه لا يصدّق وتؤخذ منه صدقة 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 146/2. 

(2) «من» زيادة من المنتقى. 

)3( غ ج: دلا يتعلق الزكاة فيها» والمثبت من المنتقى . 

(4) إلا زيادة من المنتقى . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 146 بتصرّف. 

(6) السّاعي. 

(7) غ: «کان كالزكاة». 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 2/ 147 بتصرّف. 

(9) الذي في المنتقى: «روى ابن حبيب عن ابن الماجشون وغيره من أصحابنا» ولعله الصّواب. 
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سائر الأعوام على ما هي عليه الآن. 


والرّوايةٌ الثانية : روى محمد بن سحنون عن أبيه ؛ أنّه يصدّق في ذلك . 


توجيه(1) : 

وجه الرّواية الأولى عن ابن القاسم؛ أن هذا قد ظهر كَذَبُه وتَبيّنَ فرَارُةُ عن 2) 
الرّكاة» فلم(3) يعتبر بقوله. 

ووجه الرّواية الثانية من قول ابن سحنون: أنّ الزّكاة لا تجب عليه إلآّ بإقراره أو 
بي تثبث عليه» ولیس فسقه(4) بالذي يمضي عله العاوي دون َة كالّذي عرف 


بجحد الأَمْوال 


النّهِيْ عن التَضييق على الناس في الصدقة 
ذكر مالك فيه حديث عائشة ؛ أنها قالت: مر على عمر بن الطاب يم 
من الصَّدَقَة رآ فيا شاة حَافلاٌ ذَاتَ ف فَقَالَ: ما هذه الشَّاة؟ َقَالُوا: E‏ من 
الصَّدَكَة . فَقَالَ عُمَدُ: ما أَعْطَى هَذه أَهْلْهًا َم طائِمُونَء لا تَفْيُوا الاس لآ تَأَخُذُوا 
خَرّراك 0 ل 
العربية(7) : ْ 
قوله: «حَافِلاً» يعني الي قد حَفلَ ضَرْعهاء أي: املا لاء ومنه قيلَ: مجلس 
حافلٌ ومحتفلٌ» 00 
وأمّا «الحَرّرَات» فما يغلبٌ على الظّنٌ أنّه خير الما وخيّاره» وقال صاحب 
«العين»(22: «الحَرّرات: خِيّاُ المال»» وقيل: الحرّرات كِرَامٌ الأموال» وكذلك قال 


ET (1)‏ من المنتقى : 2 . 

)2( في المنتقى : (من) . 

)3( غ ج «ولم» والمثبت من المنتقى . 

)4( ج بشه» والمثبت من المنتقى. 

)5( في الموطأ (715) رواية يحى . 

)6( «على» زيادة من الموطأ. 

)7( كلامه في العربية مقتبسٌ من الاستذكار: 10/9 192. 
(8( 7/3ه.. 
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رسول الله يك لمعاذ حين بَعَنَهُ إلى اليمن: ' كَ وكرائم أموالهم» وانَّق دعوة 
المَظلُوم00 . 


وقوله : «تكُبُوا عَنٍ الطَّعَام ٩‏ فمأخودٌ ‏ والله أعلم - من قول رسول الله اة : 
«إتما خرن لم ضرُوع مواشيهم أطعم أَطْعمََهُ»(2» فكأته قال : ا عن دَاتِ الدَ 
كبوا عن ذات الْلَّبن» ووا اة والدّيّة . 


وفيه فائدتان: 


الفائدة الأولى : 
فيه أن عمر ‏ رحمه الله - كان شديد الإشمًاق على المسلمين» وكان كما قيل 
فيه: «كالطير الحذر»» وهكذا يلزم الخلفاء أن يكونوا فيمن أمَّرُوهُ واستعملوه الحذر 


منهم والاطلاع في أعمالهمء وكان غ رشيله الله - إذا ل له: لا تستعمل فلاتا أو 
قيل له: ألا تستعمل أهل بدرء قال إذ يسهه(" بالولاية» على أنه قد استعمل منهم 
الفائدة الثانية : 
فقال: أستعمله لأستعين بقُّوتِهء ثمّ أكون بعد على قَفُوهِه يريد اسْبَقْضي عليه» وأعرف 
ما يعمل به. 
الفقه في تسع مسائل : 
المسألة الأولى : 
فيه الدّليل على أن الشّاة الحافل لا تُوْحَذ إلا على وجهها؛ لألّه لم يأمر بردّهاء 
ووعظ وحذّر ليوقف على مذهبه وينتشر ذلك عنه بتطمين نفوس الرّعِيّة. قال 
مالك(*): ولا يأخذ المصدق لبُوئَاء إلآ أن تكون العَتَمُ كلّها ذات بن فيأخذ حينئل 
لبوا من وَسَطهاء ولا يأخذ حزرات الناس. 


(1) أخرجه البخاري (1496)ء ومسلم (19). 

(2) أخرجه مسلم (1726). 

(3) كذا. 

(4) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من الاستذكار: 9/ 193. 
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وسثل مالك عن قوله: «نَكَبُوا عن الطَّعَام» فقال: بريد اللّبَنَّ. 

المسألة الثانية!!) : 

قال علماؤنا(2»: الكلامٌ في هذا النوع على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إبّان أخذها منها. 

والثاني: في آي موضع تؤخذ فيه الصّدقة. 

الغالق: طرخ دق الشدفة لد 

الأرّل: إِبَانَ الخروج لأحْذ الصَّدَقَة فهو وقت طلوع القَّجر(©, وهو إِبَانَ 
تجتمع فيه على المياه في الجبال والقمًار من بقايا الأمطار؛ لأنْ ذلك أهون على 
المصدّقين» وأمكن لاجتماع الاس دون مَضرَةَ ولا مشقَّةٍ تلحقهم في تزکهم الكاة 
للاجتماع للصَّدّقة ؛ لأنّ ذلك أهون عليهم» ولأن الماشية حينئذ أسرع للانتقال. 


ودليلنا: ما قِدَّمْنَاهُ من قول عمر ‏ رضى الله عنه -. 


فإذا ثبت ذلك فإنّ كم البلاد على ضربين : 

1 مرفي لم تجر العادة بخروج السَّعَاة إليه لبعده» ففي «كتاب ابن سحنون» 
أن حولها من يوم أفادها بميراثِ أو غيروء يخرج زكاتها كزكاة العين. 
مسألة60) : 


وأمًا الام تَّ الماشية فى دار الحرب» فان وره ر و وره عون وان به 


( 
( المقصود هو الإمام الباجي . 

3 في المنتقى : «طلوع الثريا مع طلوع الفجر». 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 148/2 . 
) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
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الشعاة» فإذا خلص بها أدّى زكاتّها لماضى السّنين. والقياس عندي أنَّ حَكُمَهُ حكم 
مف بخروج السّعاة إليه يُخُرج زكاة الماشية كما يخرج زكاة العَيْن . 

د والضرية الثاني : فی حرف الاد بخروج السّعاة إليهمء فإنّهم 
يخرجون في سَنَة اليخصب» وأمّا سنة الجَذْب ففي «المحموعة» عن أشهب؛ قال 
مالك : لا مث الكدب: ورف عه امل لا تخرج() السّعاة في سَنَةٍ 
الجّذب. 


توجيه وتنقيح(0) 
أمَا وجه قول مالك الأوّل وما احتجّ به من خروج السّاعي في عام جَدْبٍ فإنّما 
يأخذ ما لا يجب فإِنْ بيع فلا شيء(" له» ولا ينتفع المساكين به. 


ووجه القول الثاني : أن هذا معي يسبب عَجَّف الماشية 73( ٠.‏ 


مسألة(8) : 
فإذا قلنا بخروج السّعاة في الجَدْبء ار من قول مالك ما يقتضي أنه 
يأخذ من العجّافٍ عِجَانًا ads‏ يشتري له ما يعطيه. 


ووجه قول مالك: أن صِمَةَ العم في العَجَّف عيب19) كما لو كانت سِمَانًا 


ت 


كلها. 
والعَجَّفٌ عنْدَه(1١)‏ عَيْبٌ فيها كما لو كانت ذات عوار. 
(1) في المنتقى: «فمن» 
(2) في المنتقى: «لا يؤخر؟ 
)3 هذا التوجيه والتنقيح مقتبس من المنتقى : 148/2 . 
)4 ا «يجلب» والمثبت من المنتقى . 
(5) في المنتقى: «ثمن». 
(6) في المنتقى: «معنى». 
)7( فلا يمنع أخذ الصدقة كمرض الماشية. 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 148/2 بتصرّف. 
(9) هو ابن المواز. 
(10) ورد في المنتقى بدل: «العيب» جملة: «لا تنقل الزكاة إلى غير عينها» . 
(11) أي عند محمد بن المواز. 
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مسألة(') : 

وأمَا موضع أَحْذٍ الصَّدَقَةِ ففي موضع الماشية» وليس على أربابها نقلها إلى 
المصدّق. 

ودليلنا: المشهورٌ من فعل السب ية إِذْ يبعث أصحابّه مصدقين إلى الجهات› 
ولا يأمر التاس بِجَلْبٍ مواشيهم إلى المدينة . 

ومن جهة المعنى: ووس نا مواقي E‏ 
أشدّ من الضرورة على المصدّقين في تطوّفهم على المواشي 
مسألة(2) : 


قال علماؤنا(”): وكذلك زكاة الحَبّ يخرج إليه في موضعهء وو الام 
حيث حَصَدُوةٌء لما روي عن التي کيا : «وَأَعلمهُمْ أن عليهم دك - من 
أغنيائهم وترد على فقَرَائهم»» فإذا كانت تدفع إلى فقراء الجهة التي أخذت بهاء فلا 
ودليلنا من جهة المعنى: أن في تكليفهم حمله زيادة في الزّكاة» وربّما لم تكن 
لهم دواب ولا مال غير ما أصابوهء فيؤدّي ذلك إلى أن يؤخذ منهم نصف ما حصدوه 
أو أكثر. 
مسألة(5 : 


وأما موضع تفريقهاء ففي الموضع الذي تؤخذ فيه» إلا أن لا يكون فيه فقراءء 
فإِنْ كان فيه فقراء» فلا يخلو أن يكونوا أشدّ حاجة من غيرهم» أو حاجتهم كحاجة 
غيرهم» أو تكون حاجة غيرهم أشدّء فإن كانت حاجتهم أشد »أو مساوية لحاجة 
غيرهم ‏ فأهل موضع الصّدقة أولى بصدقتهم حتى يغنوا أولاً» ينقل منها إلا ما فضل 
عنهم» وإن كانت حاجة غيرهم أشدّ7©) فرّق من الصَّدّقة بموضعها بَِدْرٍ ما يراه 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 149 . 
) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
3( المقصود هو الإمام الباجي . 
42 
( 
( 
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الإمام بوعل سارها .إل موهيم الاج هتا نهو المشهون ن مات ا واف 
«المجموعة» من رواية ابن وهب وغيره عن مالك: لا بأس أن يبعث الوّجل ببعض 
زكاته إلى العراق» ثم إن هلكت في الطريق لم يضمن» فإن كانت الحاجة كثيرة 
بموضعه أحبيت له آي" يبعث» وهذا إباحة لإخراج(') الرّكاة عن موضعهاء وبه قال أبو 
حنيفة . وقال الشافعيّ: لا يجوز نقل الصَّدَقَّة عن موضعها. 

والدليل على ما نقوله: قوله لمعاذ بن جبل: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ ُوَحَذْ من 
أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم». 

فإن قيل: هذا يقتضي نقلها من عَدَن إلى اليمن؛ لأنّه خاطب بذلك أهل اليمن 
وعدن في اليمن . ۰ 

فالجواب : أن المراد بذلك أن تؤخذ() من الأغنياء فترد على الفقراء» ومعلومٌ 
أن معاذًا كان يخاطِبٌ بذلك أهل اليمن وعَدَن وأهل كلّ بلدء فيقتضي ذلك رد زكاة 
أغنيائهم إلى فقرائهم 

فإِنْ تَلِعَتْ في الطريق» فلا ضمانَ عليه» وعلى رواية ابن وهب؛ أن عليه 
العمات اويل عه ل خنمان عليه كاو الأول اث والوواية الأرلى عن انق وهف 
أصح من آلآ ضمان عليه. 


ف 

فإذا احتاج الإمام أن ينقلها من بلدٍ إلى بلدء فَمِنْ أينَ تكون مُؤتته؟ فروّى ابن 
القاسم عن مالك؛ أنه يتكارى عليها من المَيْء. وقال ابن القاسم: لا يتكارى عليها 
منه» ولكن يبيعها في البلد ويبتاع عوضها في بَلدٍ آخر() 


توجيه !9 : 


فوجه قول مالك: أن المّيءَ لنوائب المسلمين» فيجبُ أن تحمل به هذه الزّكاة 


(1) غ» ج: «إخراج» والمثبت من المنتقى . 
(2) «أن تؤخذ» زيادة من المنتقى. 

(3) وهو الذي قاله ابن المواز. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 150/2. 
(5) في المنتقى : «بلد تفريقها». 

(6) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 150/2. 
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ولا تباع ؛ لأنّ بَيْعَهَّا في موضع العْنيٌ عنها يذهب بأكثرها. 
ووجه قول ابن القاسم : أن الرّكاة حقّ للفقراء ولمن سمي معهم خاصة»ء فلا 
يجب أن يتمّون بالفيْءِ الذي لا يختصّ بهمء وإثّما ثبت لهم من الرّكاة مقدار ما 
ا وهو خوط إن كناء الله 


باب 
أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها 
مالك)» عن رید بن أسلمء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله بلا فَالَ: «لآ 
بحل الصَّدَمَهُ لحني إل ل غاز في سَبيلٍ الث آذ لِعَامِلِ لها آذ ارم أَوْ 
لِرَجُلِ اشْترَاهًا بِمَالِهِء أ لِرَجُلٍ لَهُ جات مِسْكِينٌ قَتَصَدَقَ عَلَى الوكين فَأَمْدَى 
الْمسْكينُ لِلَعْنيٌ؟. 


أ 


الإسناد: 
قال أبو عمر(2»: «تابع مالكًا على إرسال هذا الحديث سفيان بن عَيَينة 


وإسماعيل بن آَم ورواهُ معمر» عن زيد بن سلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخُدْرِيَء عن التّبي يي مُسْنَدَاه()» وكذلك رواه الترمذي . 


الفقه فى ست عشرة مسألة : 
المسألة الأولى() : 


قال علماؤنا(©: هذا الحديث مطابقٌ لقوله: «لاً جل الصَّدَقَهٌ لخ ولا لذي 


(1) فى الموطأ (718) رواية يحبى. 

(2) في الاستذكار: 198/9. 

(3) أخرجها ابن عبد البر في التمهيد: 96/5. 

(4) رواه عبد الرزاق (7151)ء وأحمد: 56/3» وأبو داود (1636)» وابن ماجه (1841). 
(5) لم نجده في الجامع الكبيرء ولعلٌ المؤلّف يقصد الحديث الذي سيردٌ لاحقًا. 

(6) ما عدا السّطر الأخير مقتبس من الاستذكار. 

)7( المقصود هو الإمام ابن عبد البر. 
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مرّة سَوِيٌّ1(0) لن قوله هذا مجمل لیس على عمومه(2)2 بدليل الخمسة 0 
المذكورين في حديث هذا الباب» وهذا أيضًا مُطَابِقٌ لقوله تعالى: 8 8# إِنَّمَا الد 
لِلْفُقَرَاءِ والمسسكن) الآية(6 . 
فأوّل ما نبد به شرح الأحاديث الواردة في هذا الباب» ثم نمسر الآية . 
المسألة الثانية(© : 


ر ےو 


قوله: «لا ثحل الصَدَقَةُ» يريد صدّقّة الأموال الواجبة على المسلمين» فإنّها لا 
تحل لَعْنيٌّ غير الخمسة المذكورين» فهي الصّدَّقة' الواجبةٌ لا الصَّدَقّة المبتدأة() من 
غير وجوب؛ لأن تلك بمنزلة الهديّة ية تحل للغنيٌ وللفقير» وقد روي عن النبي ڪي أنه 
قال: «لا تحل الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ» وذكر الخمسة» ثم ذكر وحورّم الصَّدّقة على كل أحد ما 
عَدَا الأصناف المذكورةء وكذلك حرم المسألة على من كان عنده غداء وعشاء في 
رواية( 7« وجلل ا ا 8« وهو الصحيح . 

المسألة الثالثة : 

قوله: «إِلاً لاز في سَبِيلٍ اللو» هم أهل الدّيوان يُفْرَض لهم العطاء وتُصْرّف لهم 
الصَدَقَة» وكان ابن القاسم يقول: لا يحل لعن أن يأخدّ الصَّدَقَةَ يستعينُ بها على 
الجهاد ويُنفقها في سبيل الله » وإنّما يجوز ذلك للغازي الفقيرء قال: وكذلك العَارم له 
أن يأخذ إذا كان فقيَاء ولا يجوز له أن يأخذ من الصَّدّقة ما يفي به ماله ويؤدّي منه 


اھ ر 


رع خا ا ل ران اك سمو اج مز ار e e‏ 
وليستقرض( ۴ فإذا بلغ بَلَدَهُ ادى ذلك من ماله هذا کله ذَكَرَهُ ابن حبيب عن ابن 
القاسم› وخالفه أبن نافع وغيره فى ذلك ؛ لأته قد روي عنه خلافه. رواه أبو زيد 


(1) أخرجه الطيالسي (2271)» وعبد الرزاق (7155)» وأحمد: 2 والدارمي (1646). والترمذي 
(652(. 0000 

(2) الذي في الاستذكار: «لأنَ قوله هذا لا يحمل مدلوله على عمومه». 

(3) التوبة: 60. 

)4( غ «تفسير . 

(5) هذه المسألة منتقاة من المنتقى: 151/2. 

(6) في المنتقى: «المبتدلة». 

(7) اجه أحمد: 181/4» وأبو داود (1629) عن سهل بن الحنظلة مرفوعًا. 

(8) أخرجه أبو داود (1628)» والنسائي: 98/5 من حديث أبي سعيد الخدريّ. 

so 
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وغيره عن ابنٍ القاسم؛ أنه قال في الرّكاة يُخْطى منها الغازي: إن ن 
ما يكفيه من مَالِهِ وهو غنينٌ في بَلَدِه. ورَدَى ابن وخب عن مالك؛ أنه نه تقل نينا لخدا 
ومن لزم مواضع الوّبَاط ف فقيرًا كان أو غنيًا 

المسألة الرّابعة(2): «العامل» 

فإنّه يأخذ أُجْرته على تكتّل() ذلك» واختلف علماؤنا في المقدار الذي يأخذه 
العاملون من الصدقة؟ 

فقيل : هو الثمن بقسمة الله لها على ثمانية أقسام» قاله مجاهد والشعبي . 

وقيل: يُمْطون على قَدْر أعمالهم من الأجْرَةء قاله ابن عمر ومالك . 

وقيل : يُعطون من غير الزّكاة» وهو ما كان من بيت المال» وهذا قول صحيح 
عن مالك ب بق ان من رواية اين أبي ای اماق ب شط وقد يتنا ذلك في 
«مسائل الخلاف». 

المسألة الخامسة : 

«الغارم» هو أحد رَجُلَيْن: إِمَا رجلٌ له مال مثل مثة دينار وعليه مئة دينار» فهو 
Sas‏ ولا تؤْحَذ منه عندنا. 

وقيل : تؤْحَذْ منه ويُعْطى» وهذا ضعيفٌ. 

وقالابن الموار: لا بغطى. 

وقال(5) و في «الأحكام»() : هم الذين ركِبَتْهُمٌ الدّيون ولا وفاء لهم ولا عندهم 
ما يدون به . 


وقيل : إن كان سَفِيهًا وَصَيرَهَا في سفاهة فإنّه لا يُعْطَى منها إلآ أن يتوب؛ لأنّه 


)1( غ ج : «وإن» ولعل الصواب حذف الواو. 

(2) انظر هذه المسألة في أحكام القرآن: 962/2 . 

(3) غ: «تكلف». 

)4( علق المؤلّف في أحكام القرآن على هذا الرّأي بقوله: اوهو ضعيففٌ دليلا: فإِن الله أخبر بسهمهم فيها 
نضّاء فكيف يخلفون عنه استقراء وَسَبْوًا؟! والصحيح الاجتهاد في قَدْرِ الأجرَة ۽ لأن البيان في تعديد 
الأصناف إِنّما كان للمحل لا للمستحق». 

(5) لعل الصواب: «وقلنا». 

(6) أي أحكام القرآن: 968/2. 
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إِنْ أَحَذَها قبل التوبة عاد إلى سَمَاهة مثلها وأكثر منها. والدُّيُونُ وأصنافها كثيرةء 
وتفاصيلها في «كتب الفقه» . 

المسألة السّادسة(1): 

قوله: «أَوْ جل اشْتَرَاهًا بمَالِه» أو الذي أهدى له المتصدّق عليهء فذلك مجاز؛ 
لأنها لحت يمدق ا والهديّةء وإنّما هي حَالص ملك وقد ب الب يل 
ذلك بقوله: «مَد بَلَعَثْ مَحَلّهاه(2). 

وقد قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر(: «أجمع العلماءً على" أنّ الصَّدَقة تحلٌ 
لمن عمل عليها وإن كان عَنيّاء وكذلك المشتري لها بِمَالِهء والّذي أُهْدِيَ له() و 
كان غنيًا؛ لأنَّ الخمسة تحل لهم الصَّدَقّة) 

ولذلك قال علماؤنا: لا يحل استعمال من لا تحل له الصَّدَقّةَ من هاشميّ أو 
مي ويجوز أن يُسْتَآجَرَ على حراستها وسوقها لَّمَا كانت تلك أَجْرَةٌ َخضّة. 

المسألة الشابعة: في تفسير الآية المطابقة لنصصٌّ الحديث» قوله تعالى: 
< # تما لقث إِلمْقرَاه)4 الآية(7) 

قال الإمام: هذه الآية من أمّهات الآيات؛ لأنّ الله تعالى بحكمته البالغة 
وأحكامه الماضية العالية» خصّ بعضّ الناس بالأموالٍ دون البعضٍ» نِعْمةٌ منه عليهم» 
وجعل شر ذلك منهم إخراج سهم يدوه إلى من لا مال لهء نيابةٌ عنه سبحانه فيما 
ضمته ٠‏ في قوله تعالی: ‏ چ وما من دات في الْأَرْضٍ إلا عل أده رِرْقُهَا 4 
الآية 2.219 وَقَدَّرَ الأصناف() على حسب أجناس الأموال» فجعل في التقدين ربع 


(1) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في القبس: 472/2. 
(2) أخرجه البخاري (1446)» ومسلم (1076) من حديث أم عطبّة 
(3) في الاستذكار: 203/9. 

(4) «على» زيادة من الاستذكار. 

(5) في الاستذكار: «تهدى إليه؟. 

(6) انظرها في أحكام القرآن: 2/ 957» 959. 

(7) التوبة: 60. 

(8) غ؛ ج: «بفعله» والمثبت من الأحكام. 

(9) في؟ زيادة من الأحكام. 
) 


(11) في الأحكام: «الصدقات» . 
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العشرء وجعل في النْبَاتِ الععشرء ومع التكاثر المؤنة(") والتعب نصف العشرء ويترتب 
على ذلك القول في حقيقة الصَّدَقَة على قولين: 


أحدهما: أنه جزء من المال مقدر مَعيّن وبه قال مالك والشافعىٌ وأحمد. 


وقال(2) أبو حنيفة: إنّها جزءٌ من المال مَمَدَر()» فجوز او القيمة في 
الرّكاق» إِذْ زعم أنَّ التكليف والابتلاءً إتّما هو في نَقُصٍ الأموال» وذَهِلَ عن التوفية(*) 
بحن التكليف في تعيين() الناقصء» وأنّ ذلك يُوَازِي التكليف في قَدْر الناقصء فإنَّ 
ال بريد أن يكن مک ےکی کے أ فإفا مالحة تنش إلى ذلك ؛ 
وعلقت به كان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب وبين ذلك الجزء من 
المال فوجب إخراج ذلك الجزء بعينه ي( . 


د 


ثم قال تعالى : # # إِّمَا أَلصَدَقَتٌ لِنْمُقَرَاءِ والسسكين الآية()» عندنا أن هذه 
اللام د «للفقراء» لام المحل(. وعند الشافعئ على أنّها لام الملك. 
: فإن قال الشافعيّ: شخصنٌ يصح منه الملك» فأضيف إليه بلام الملك» 
فصّح(9') منه الملك» كما لو قال: هذه الذار لفلان. 

قلنا: إِنّما كان يصح هذا لو كان هذا الملك غير مشغول بِحَقٌء كما أن الدّار 
لو كانت لزيد فوهبها عمرو لرجل» لما صخت منه الهبّة؛ لأته وهب ما ليس له 
وليست ملكهء ألا ترى لو قال الله تعالى: أرموا هذه الزّكاة ف في البحرء لكا نمثل قوله 
ال 


(1) غ: «مع التكلّف في الأموال». 
)2( «قال» زيادة من الأحكام. 
(3) انظر المبسوط: 203/2. 
(4) غء ج: «التوجيه» والمثبت من الأحكام. 
)5( 34 ج: غير) والمثبت من الأحكام. 
(6) «عنه؟ زيادة من المنتقى. 
4 ما بين النجمتين زيادة من الأحكام لا يستقيم الكلام بدونهاء ونرجح أنها سقطت من الأصل . 
(8) التوبة: 60. 
)9( في الأحكام: «الأجل» وهي سديدة. 
) 0غ و «يصح؟ . 
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الصّنفٌ الأول( 
قال الله تعالى: 8 # تما ألصَدَقَتٌ إِلَمْقَرَاِ والسسكن € الآية(2). قأتى بِلمْظ 
الحصر. 
٠‏ فأمّا الفقراءء فاختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
القول الأول - قيل : الفقيرٌ السَائل الذي يسأل الناس» وبه قال مالك في «كتاب 
ابن سحنون»» وقاله أبن عباس والڙهري› واحتاره ابن شعبان . 
القول الثاني - قيل: الفقير هو المحتاج الزَّمِنْء والمسكينٌ هو المحتاج 
الصحيح . قاله قتادة . 
وقيل: الفقيرٌ المسلم» والمسكينٌ أهل الكتاب . 
وقيل: الفقيرُ الذي لا شيءَ له» والمسكينٌ الذي له الشيء اليسير» لقوله: 
* أَسَالسََفِيتَة فَكَانْ لكين الآية(3) . 
وقيل: إِنّه شيء واحد الفقير والمسكين. 
وقيل : الفقراء المهاجرونء والمساكين الأعراب. 
وقال( الشافعيٌ : الفقراء أسوءٌ حالاً من المساكين» وبقولنا() قال جماعة من 
أهل اللّغة . 
ومن جهة المعنى : أن المسكين ماود . من السّكون». والفقيرَ فا چو 
كَسْرٍ الفِقَارٍ والّذي يسكنٌ ولا يتتحكك شد ضعا من المكسور الفقار؛ لأنّ ذلك 


وقال الأخفّش: الفقيرُ مشْتَّنُ من قولهم: فقرت لهم فقرة من مال» أي : 
أعطيتهم » فالفقيرُ على هذا هو الّذي له قطعة من مالٍ. 


(1) انظره في أحكام القرآن: 961/2. 

(2) التوبة: 60. 

(3) الكهف: 79. 

(4) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى : 152/2. 

)5 أي يقول مالك» وقد سبق للباجي ذكره ه في المنتقى» وهو: «فقال مالك : : إن الفقير الذي له البلغة من 
العيش لا تقوم به» والمسكين الذي لا شيء له فالمسكين أسوء حالاً من الفقير». 
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مسألة") : 

فإذا ثبت هذاء فن الفقيرَ الذي يأخذ الصَدَقَةَ» عند مالك() من له أربعون 
دينارا أو دار(" إذا كان كثير العيال» وذلك يقتضى أنَّ المُرَاعَى في ذلك قَدْر حاجته 
في نفسه وعياله دون التصاب() 1 ۰ 

وروى المُغيرَة عن مالك؛ اه قال: إذا كان يفضل له من تمن داره عشرون 
دينارا لم يُغْط من الرّكاة» وهذا يدل على مراعات التصاب()ء وبه فاك ا 
مسألة!9) : 

وليس من صفاته الضعف عن التَكَسّبٍ(7 والعمل» رواه المغيرة عن مالك. 

وقال الشافعي : لا يُعْطَى القويّ على التَّكسُّبٍ وإن لم يكن له مال. 

ودليلنا: قوله تعالى: ¥ ## إِنَّمَا ألصَّدَكَتٌ إِلْمْقَرَاءِ وَالْمسكين * الآية2). وهذا 
عامٌّء فيحملٌ على عمومه إلا ما حَصَّهُ الدليل. 
مسآلة(9): 

قال علماؤنا9!): ومن صفته ألا يكون من آل محمَّدٍ نه وبهذا قال أبو 
حنيفة("") والشافعيّ . 


1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 152/2. 

2) على ما حكاه عله ابن المواز. 

3 فى المنتقى: «. . . ديناراً وراس ورأسان». 

4( زوج هده الرؤابة: أن الغننّ يختلفُ باختلاف من أضيفَ إليه» فمن الاس من يكون له المال ولا يقدر 
على التَّصوُف والشؤالء فلا يكفيه ما يكفي من يقر على التَصرّف والابتدال» ومنهم من يكون له العيال 
الكثير والولّد ممّن لا يستطيع أن ينفرد بالافتيّات دوتهء فلا يكفيه ما يكفي المفرد وذا العيال اليسيرء 

قب أة كرا غ المقرد المسمكن من الي غر كت اليل الذي كاذ ا ينك التصلف! عن 


سه سه سه س 


الا 

باجي . 
(5) ووجه هذه الرواية : أن هذا غني يؤثر في وجوب الزكاة فوجب أن يؤثر في المنع من أخذها كالنصاب . 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 152/2. 


( 
( 
)7( غ جح «الضعف والتكسب» والمثبت من المنتقى . 
) التوبة: 60. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 152/2 - 153. 
(10) المقصود هو الإمام الباجي . 

(11) انظر المبسوط: 12/3. 
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وذكر ابن القصار؛ أن مِنْ أصحابنا من قال: تحلٌ لهم الصدقة الواجبة ولا يحل 
لهم التّطَوُع ؛ لأ المِنّهَ قد تَقَعّ فيها. 

ومنهم من قال: لا يحل لهم التَطوع دون المُرْضٍء وكان الأَبْهَرِيُ يقول: قد 
حلت لهم الصّدقات كلها قَرْضها ونقلها. 

وقال ابن حبيب في «شرح الموّطأ»(7) له: إن الرّكوات الواجبة وصدقة التطوع 
محرمة عليهم. وحكى ذلك عن مُطدَف وابن الماجشون و أَضْبَْ . وهو الصّحيح من 


e سے‎ 


القَوْلِء ر ا وعد ج تمْرّة في فيه من الصٌّدقة : فقا عشت ان آل معد 
لا يَأكلُونَ الصَّدَقَة(2) وما ذَكَرَهٌ ابن القَصّار أن التطوع يجوز لهم دون المُرْضٍ هو 
رواية َصْبَْ عن ابن القاسم في «العتبية»(2 . 


مسألة(4) : 

ومَنْ ذَوُو القرتى؟ هم الّذين لا تحلّ لهم الصَّدَقَةَ» وقال ابن القاسم: هم بنو 
هاشم خاصة» وبه قال أبو حنيفة إلا أنه استثتى , تت ابی ت 

وقال أصْبَغْ : عَشِيرَتُه الأفْربُون الّذينَ نادى بهم حين أنزل الله: « انز عَشِيرَيكَ 
افر () وهم : ا المطلب( 7)» وآل عبد مَتاف الأشراف» وآل قصي» وآل 
الس 

وقال الشافعيّ: هم بنو هاشم وبتو عبد المطّلب. 

وقول ابن القاسم أظهر؛ لأن) الآل إذا وقع على الأقارب فإنّما يتناول 
الأدنين. 


(1) لم نجد النص المذكور في مخطوط شرح غريب الموطأ. 

(2) أخرجه البخاري (1485)ء ومسلم (1069) من حديث أبي هريرة. 
(3) 515/18. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 153/2. 

(5) «أبي» زيادة من المنتقى. 

(6) الشعراء: 214. 

(7) زاد في المنتقى: «وآل هاشم». 

(8) غء ج: «وقال ابن القاسم الأظهر أن» والمثبت من المنتقى . 


الصنْفٌ الثاني" 
قوله: ل الین علتبا (2) 


قيل: هم السّعاةٌ في طَلَبها وتحصيلهاء ويُوَكّلُون على جَمْعِهًا 

فال ا ا ردق عل ما بد ون أن ينا كان ن تررق 
الكِمَايَاتِ» فالقائمُ به يجوز له أخذ الأَجْرَةٍ عليه» ومِنْ ذلك الإمامة؛ فإنَّ الصّلاةَ وإن 
كانت متوجّهّة على جميع اللي فإنَّ تقدُمَ بعضهم بهم من فروض الكفاية» فلا جرم 
بجزاز اة جرة عليهاء وإليه الإشارة في الحديث الصحيح: «ما تركثُ بعد نفقة 
عِيَالِي ومَؤُوئَة عَامِلِي» فهو صَدَقَة0 © . 


الصّنفٌ الثالث(4) 
قوله: « والمۇلفة ويه 

قال علماؤنا: ليس على وجه الأرض منهم اليوم أحدٌّء قاله جماعة» وأخذ به 
مالك . 

ومنهم من قال: هم باقون؛ لأنّ الإمام ريّما احتاج إلى من يتألّف0©) على 
الإسلامء وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدّين. 

والّذي عندي أنه إن قوي الإسلامٌ زالوا)ء وإن احْتيج إليهم أعْطُوا سَهْمهِمٍ كما 
كان يُمْطِيه رسول الله بكِ؛ لأنّه قد روي في الصّحيح أنه قال: (يَدَاً الوِسَْلامْ غريبًا 
وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كما بَدَأ(7). 

فإذا قلنا بزوالهمء فإنّ سَهْمَهُم يعودُ إلى سائر الأصناف التمانية مَحَاةٌ لا 


(1) انظره في أحكام القرآن: 961/2. 

(2) التوبة: 60. 

(3) أخرجه البخاري (2776ء 3096)» ومسلم (1760) من حديث أبي هريرة. 
(4) انظره في أحكام القرآن: 966/2 967 . 

(5) في الأحكام: «يستألف». 

(6) غ» ج: «سقط» والمثبت من الأحكام. 

(7) أخرجه مسلم (145) من حديث أبي هريرة. 
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مستحقّون27. إذ لو كانوا يستحقون() لسقط سَهْمُهُم بسقوطه عن( أرباب الأموال 


ولم يرجع إلى غيرهم . 
وقيل : إِنّه يرجع إلى عمّار المساجد ‏ . 


الصّنفٌ الرّابع (5) 
ش قوله : ونی الرقاب4() 
قيل: هم المكاتبُونَء قاله علىّ» والشافعي» ا وجماعة. 
وقيل : إِنّهِ العِنَقء وذلك بأن يَبْمَاعَ الإمامٌ رقيقًا فيَخْتَفُهِم . ويكون ولاؤهم لجميع 
المسلمين» قاله ابن عمر. 
وعن مالك في ذلك أربع روايات:. 
1 - قيل : لا يُعين(2) مكاتبًا . 


2 -وقال في إحدى رواياته: ما بلغني عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان أنهم 


فعلوا ذلك . 
3 - وروی عنه مُطَرّف ؛ أنّه يُعطى المكاتبُونٌ. 
مسألة(19): 


وقد اختلفَ العلماءٌ في فك الأسير منها؟ 


(1) غء ج: «يستحقون» والمثبت من الأحكام. 

(2) في الأحكام: «مستحقين؟ وهي أسد. 

(3) غ» ج: «بسقوطهم على» والمثبت من الأحكام. ر 

)4( عزاء المؤلّف في الأحكام إلى الزهري» بلفظ : عط نطف سهمهم. . 
(5) انظره في أحكام القرآن: 2/ 967. 

(6) التوبة: 60. 

)7 انظر مختصر الطحاوي : 52. 

(8) غ؛ ج: «يعتق» والمثبت من الأحكام. 

(9) في الأحكام: «وقال آخرًا'. 

(10) انظرها في أحكام القرآن: 968/2. 


آخذِ الصَّدَقَة ومن يجورٌ له أخذّها 03 


وقال ابن حبيب17): يجوز ذلك . 
وإذا كان فك المسلم عن رق #المسلم عبادة وجائزاً من الصّدّقة» فأؤلى 
أحْرى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق( الكافر رل 

عُشْرَهُ؟ فن فيه تفريعًا كثيراً يطول ذَكْرْهُء وقد باه في موضعه» والأصناف الباقية 
ذكرها قد تقدّمَ بيانهًا في صَّدْرِ البّاب» فلا معنّى للتَطويلٍ . 
مسألة(3) : 

واختلف العلماء ء بأيّ صف يبدأ؟ فأمًا العاملون» فإ 0 إن أجُرتهم من بيت 
المال» فلا كلم وإن قلنا: إن أجرتهم من الزّكاة» فبهم نبد أ فنعطيهم الحُمُنَ(4) فإن 
أخدّ العاملٌ حَقَّهُ فلا يبقى صنف يترجّحٌ فيه إلا صنفين وهما: سبيل اللهء والفقراءء أو 
ثلاثة أصناف إن قلنا: إن الفقير المسكين صِنْفَانَء فلا كلام فإنَّ ابن السَّبيلٍ إذا 
اجتمع مع الفقير() فإن الفقير مُمَدَمٌ عليه 
فرع(): 

قال علماؤنا: هل للوَجُل أن يعطي الرّكاة للرّوجة؟ 

قال القاضي أبو الحسن(: إِنّ ذلك) محمولٌ على الكراهية» وذَكَرَ عن ابن 
حبيب أنّه قال: إن كان يستعينٌ بالتفقة عليها بما يُعطيها0”) فلا يجوزء وإن كان معه ما 
ينفق عليها ويصرف ما يأخذ من" فى تَمَقَيهِ وكسْويدء فذلك جائرٌ إذا كانت الزّوجة 
المعطية للرّوج . 


)1( غ غ: «أبو حنيفة» وهي ساقطة من ج»› والمثبت من الأحكام. 


)2( بين التجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركناه من أحكام القران. 
(3) انظرها في أحكام القرآن: 971/2. 

(4) تتمّة الكلام كما في الأحكام: «على قولء وقَدْرَ أجرتهم على الصحيح في الشرع». 

(5) في الأحكام: «صنفان» فأما سبيل الله إذا اجتمع مع الفقر». 

(6) انظره في أحكام القرآن: 972/2. 

(7) هو ابن القصار. 

زاد في الأحكام: «. . . من م مالك». 

(9) في الأحكام: «يعطيه». 

(10) في الأحكام: «منها'. 
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وقال أبو حنيفة': لا يجوز بحال(2). 


قال الومام : والصحيح تجوازه لحديث زينت امرأة ابن مسعود» ود التَطُوُع 
والمَّرْضٍ ها هنا سواء؛ لأنَّ المنع نما هو لأجل عَوده عليهء وهذه العِلَّةُ لو كانت 
مراعاةً لاسْترى فيها الع والمَرضُ 
مسألة(0 : 

واختلف العلماءٌ هل عط من الرّكاة نصابًا أم لا؟ على قولين: 

فقال بعض المتأخرين: إن كان في البلد زكاتان تَقْدُ*) وحَرتُ» أخذ ما يبلغه 
إلى الأخرى 

والّذي أراهُ أن يُعْطى نْصَابَاء وإن كان في بلد زكاتان نقد( ورت وأكثر©, 
وقد بينا ذلك فى موضعه إن شاء الله . 


ياب 
ما جاءَ في أخذ الصّدقة والتشديد فيه 


مالك( أنه بلغه أنّ أبا بكر الصَّدّيقَ قال: لو منعوني عَقَالاً لَجَامَدُهُمْ عَلَيْه. 
الإسناد: 


قال الإمام: هذا حديٿ بلاغٌ» وهو يتَّصلٌّ من حديث أبي هريرة(). 


(1) غ» ج: «ابن حبيب» والمثبت من الأحكام. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 53. 

(3) انظرها في أحكام القرآن: 973/2. 

(4) غء ج: «بقر والمثبت من الأحكام. 

(5) غ» ج: «بقر) والمثبت من الأحكام. 

(6) تتمة الكلام كما في الأحكام: «فإن العْرَضَ إغناء الفقير حتى يصير غنيّاء فإذا أخذ تلك فإن حضرت 
زكاة أخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره» وإلاً عاد عليه العطاء». 

)7( في الموطأ (720) رواية يحيى 

(8( رجه البخاري (1399): ومسلم (20). 
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العربية : 


قوله : «الصّدَقة» اشتقت الصّدقة من الصّدق في موازنة الفعل للقّول والاعتقًاد . 


الفقه في مسألتين() : 
المسألة الأولى(2) : 


لا حلاف بين علمائنا أن للإمام المطالبة بالرّكاة» وأنَّ من( أَقَرَ بوجوبها عليه 
وقامت) عليه بها بَيْنَةَ» كان للإمام أخذها منه» وعلى هذا يجب على من انع من 
أدائها ره لحر دوتها أن يقاتل 5 الإمامء إن € إل أن يقاتل عن نفسه(5) 


درو 


فدمه هدر ول من ماله( 6 وهو صريح مذهب مالك قال(77): «الأمر عندنا فيمن 


سے ص 


نع فريضة من فراتضي الله أن يُجَاهَدَ إن لم يَقَدَر على أخذها منه» وهذا موافقٌ لقول 
لان بكر الصديق: «لَأُقَاتَلنَ من فرق بين الرّكاة والصّلاة»() . 


باب 


زكاة ما يُخْرَصُ من ثمَرّات النخيل 
مالك( )» عن سليمان بن يسار" ويُّسْر بن سَعِيد؛ أن النبيئ ية قال: « 
حتت الكماء والختون وال ال اوقا سير سْقِيَ بالنَضْح نصف العُشْرِ». 
الإسناد: 
أرسل مالك في «الموطأ» هذا الحديث» وا ابن وهب» عن يونس» عن 


) ذكر المؤلف مسألة واحدة فقط. 

) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 231/9. 

) «من» زيادة من الاستذكار. 

) في الاستذكار: «أو قامت». 

5) في الاستذكار: «فإن أتى على القتال على نفسه». 

( في الاستذكار: «ويؤخل منه مَاله». 

) بنحوه ه في الموطأ (722) رواية يحيى. 

( سب تتخرييجه انفا: 

( في الموطأ (724) رواية يحى . 

10( في الموطأ: «مالك» عن القة عنده» عن سليمان بن يسار». 


96 كتاب الزكاة 


الأهريّ» عن سالم» عن ابن عمر؛ أنَّ التب َة قال: «فيمًا سَقَتِ السَّمَاءٌ. . .» 
الحديث!1) , 


العربيّة: 
قوله: «زكاة ما يُخْرَصُ» الحَرْصُ والخْرْصٌ بالفتح والكسر لغتان» وقد يكون 
بالفتح المصدرء وبالكشر الاسم (2). 


وقوله: «فِيمَا سَمَّتٍِ السَّمَاءُ» السَقَيٰ بالفتح المصدر»ء وبالكسر الاسم» وليس 
للعدد فعل. والسّماء المطر. والعقري(0 : هو الذي سمه السّمّاء . وقيل : هو شبه نهر 
يُخَْرُ في الأرض يُسْقّى به البَعْلُ من اَل . 


الفقه في اثنتى عشرة مسألة : 
المسألة الأولى!4) : 


5 * ل + فى و e,‏ 4 2 7 تر 
قال الله تعالى : ولحل والرّرع عتا أحكام والرّسوت وَالرّمارت 4 الآية(7) 
رصم رو هوم عرص اع ا سه م د ع ل کے کر م ہوم 


وقال: ومن تَمَردتٍ التخيل ولاعت 4() والآية عامّةٌ» قوله : « وَالرَيُونَ والرمَان مستبا وع 


مسلب الآية(7) . 


واختلف العلماء في وجوب الرّكاة في جميع ما تضمنته أو ر بعضه على ته تفصيز 
طويل لبابه: أنّ الرّكاء إِنّما تتعلّقٌُ بالمُقْتَات كما قَدَّمَُا دون الخضرء وقد كان 
بالطائف الرْمَان وَالفِرْسك7*) والأَنْمْجَء فما اعترضه رسول الله ولا ذَكَرَهُ ولا أحدٌ من 
الخ 


(1) أخرجه من هذا الطريق البخاري (1483). 

(2) انظر مشكلات موطأ مالك: 112. 

(3) هذا اللفظ لم يرد في رواية الموطأء وورد في رواية جامع الترمذي (639). 
(4) انظرها في القبس: 472/2 473. 

(5) الأنعام: 141. 

(6) النحل: 67. 

(7) الأنعام: 99. 

(8) هو الخوخ. انظر شرح غريب ألفاظ المدونة: 36. 
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المسألة الثانية!1) : 


و 


قال علماؤنا(©: البَعْلُ: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سَفْي( سماءٍ ولا 
غيرها. فإذا سَقَنْدُ السّماء فهو عِذْيٌ . وما سقته العيون والأنهار فهو سيْحٌ وغيّلٌ. 

يقال هو يشرب غَيْلاٌ ويشرب سَيْحَاء وإِنّما سُمّيَ سَيْحَا لأنّه يَسِيحٌ في الأرضٍ 
39 يجري عليها. قال والعِذَّئُ العمَرِيٌ . قال عبد الملك(5): «هو يتصرف على ثلاثة 
ا : بَعْلٌّ وعِذَيٌ وسقي » وكذلك صرّفه رسول الله يي في الحديث على ثلاثة 
ال قال: «فيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعْيُونٌ والبَعْل العش( وقال الأصمعت77): : لينل 
ما شرب بعروقه من تَرَى الأرض. وأمًا التضح فهو ما سّقِيَ بالسّوَانِي وبالذّرانيق(8) 
وبالدّلُو بِالْيّدِه. 


وقال يحيى بن آدم : "الكل ماكاق من الكروم ایل وم غروته :ني اي 
إلى الماء ولا يحتاج إلى سقي 

المسألة الثالثة : 

قوله: «فيمًا سَّقَتِ السَّمَاءٌ وَالعْيُونُ: العْشْده فوجب العْشر فيما سَقَنْهُ السّماء 
قليلاً كان أو كثيرًا من مَكيلٍ أو غير مکیل . 

وقالت طائفة : هذا الحديث يُوجِبُ العُشر في كل ما زَرَعَهُ الآدميُونَ من الحبوب 
والبُقُول» وكلما أشبه أشجارهم من الثّمرات كلها قليلها وكثيرها يوجب منه العشرء 
ونصف العشر عند حَصاده وقطافه» كما قال تعالى: وماق فة يود حاو 0(4 


) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 9/ 237. 

) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

3) قاله أبو عبيد في غريب الحديث: 126/3» وصرح بهذا النقل ابن عبد البرٌ في الاستذكار. 

) من هنا إلى بداية الفقرة الأخيرة مقتبس من شرح غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب الورقة: 41 - 

.42 

(5) في شرح غريب الموطأ: الورقة 42. 

)6( جد حادم a‏ عي «فما سقت السماء ء فهو عذيٰ وعَثْرِيٌ» وما سقت العيون والأنهار 
فهو غيل وسَبْح وسَمَي1. 

(7) قول الأصمعي ذكره ابن حبيب بدون عزوه إليه وهو معاصره. وأورده أبو عبيد في غريب الحديث: 
1 . 

(8) كذاء ولعل الصواب بالدوالى. 

(9) الأنعام: 141. : 

4+ شرح موطأ مالك 4 


نا زم ا 
سه اا سه اشن 


98 كتاب الزكاة 
وذلك العشر ونصف العشر. 

المسألة الرّابعة9) : 

اتفق المذهب27) على أن الكروم والتّخيل تخرص عند مالك وبه قال 
الشافعيّ . 

وقال أبو حنيفة: لا يخرصٌ شيءٌ من ذلك7*). 

ودليلنا الأحاديث الواردة في ذلك وهي أربعة : 

الحديث الأول: روى أبو حُمَيْد المَاعِدِيَ» قال: عَرَّوْنَا مع رسول الله ية غزوة 
بوك فلمًا جاءً وادي القُرَى» إِذَا امرأةٌ في حَدِيقَةِ لهاء فقال التب يله لأصحابه : 
«اخرْصوا» وحَرَصَ رسول الله اة عَشَرَةَ أَوْسُقِء فقال لها: «أخصي ما يحرج مهاف 
فلما رجع لين وادي القُرّى قال للمَرأة : «کم جاءت(5) حَدِيقئاء ؟» قالت: عَشْرَة 
أؤْستي خَرْص رَسُولٍ الله صلى الله عليه© . 

الحديث الثاني : ما خرّج الترمذي2)7. عن عبد الرحمن بن مسعود بن نِيّارٍ 
قال: جاء سَهْلُ بن أبي حَثْمَة إلى مجلسناء فَحَدََتَ أنَّ رسول الله يي قال: «إذا 
حرصم قَحُذُوا وَدَعُواء دَعُوا الت فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الت قَدَعُوا الوُبُم» . 

الحديث الثالث: سعيد بن المسيب. عن عتّاب بن أسيدٍ؛ أن الى ي كان 
يَنْمَتُْ على النَّاسِ من يَخْرْصُ لهم( كُرُومَهُمْ وثِمَارَهُم(9). 

الحديث الرابع: وبهذا الإسناد؛ أن النَّبِيَ صلى الله عليه قال في زكاة الكوُوم : 
«إنما حرص كما خرص الكَخل»777. 


)8( 


(1) إلى نهاية الحديث الأوّل من هذه الفقرة مقتبس من المنتقى: 159/2. 
(2) حكاية هذا الاتفاق من زيادات المؤلّف على نص المنتقى. 

(3) انظر الإشراف: 172/1 (ط. تونس)» وأحكام الزكاة لابن الجد: 32/أ. 
(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 452/1. 

(5) «جاءت» زيادة من المنتقى. 

(6) أخرجه البخاري (1481). 

(7) في جامعه (643). 

(8) غ» ج: «دينار» والمثبت من جامع الترمذي. 

(9) في جامع الترمذي: «عليهم». 

(10) أخرجه الترمذي (644). 

(11) أخرجه الترمذي (644 مكرر). 
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قال الإمام القاضي ابن العربي في «العارضة»': إِنّه لم يثبت عن التبي يي في 
الخَرْص غير الحديث المتقدّم» وهو صحيح متَّمَّقُ عليه» وغير ذلك لم يصح سَّنَدَا ولا 

المسألة الخامسة: 

قال علماؤنا: ومن الواجب أن يَخْوْص الإمامٌ ثمّ يخلّى بها ونب أننانها 
ينتفعون بها ويتصرّفون فيهاء ويدّخرون من الأموال ‏ أعني الزكاة ‏ بما يُقَدّر عليهم في 
الخِرص . 

قال علماؤنا(2»): وصِفَّةٌ الكَرْص أن يخرصَ الحائط نخلة نخلةء فإذا كمل 
وها ضاف بعضها إلى بھی2 زر لان نافع کن مانت : 

المسألة السادسة(*): 

وهل يخمّف في الحَرْصٍ على أرباب الأموال آم لا؟ 

فالمشهور من مذهب مالك؛ أنّه لا يلغى لهم شيئًا. 

وقال ابِنُ حبيب: يخمّف عنهم ويوسّع عليهم. 

وقال ابن أبي زيد: هذا خلاف مذهب مالك. 

وحَكى عبد الوهاب57) الرَوَايتيّن عن مالك . 
توجيه(6) : 


فوجه القول الأوّل: أنّ هذا تقديد للمال المزكّى فلم يشرع فيه تخفيفف؛, كَعَدٌ 
الماشية والدّنانير والدّراهم . 


(1) انظر عارضة الأحوذي: 141/3.» وهذه الفقرة من جملة الإشكالات الواردة فى النْصَّء فيحتمل أن 
تكون هذه العبارة من تعليقات بعض العلماء» وأضافها امساح إلى صلب النّصء إلا أن هذا الاحتمال 
يضعف بسيب الاختلاف aS‏ والمسالك. والأمر يحتاج إلى تحقيق: 

(2) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 160/2. 

(3) ووجه هذه الرواية - كما ذكر الباجي أن هذا أقرب إلى الإصابة وأمكن للحَرْزء فإذا كثْرٌ التخل مع 
اختلافها شق الحَزْرٌ وكثرٌ الوم 

.160/2 FOR (4) 

(5) في المعونة: 1/ 255. 

(6) هذا الترجيه مقتبس من المنتقى: 160/2 بتصرّف. 
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ووجه القول الثاني : الحديثٌ الثانى» عن سهل بن أبي حَتمّة) قال: أمرنا 
رسول الله يك قال : (إِذَا خَرَضْتُمْ قَحُذُوا وَدَعُوا دَعُوا القُلْتَ». 

قال الإمام") - ومن جهة المعنى: أن الكخفيفَ في الأموال مشزوعٌ؛ لأن 
صاحبّ الحائط يكون له الجار المسكين» فلاب أن يُطعمه ويهدي إليهء ولا يكاد 
يسلم حائط من أَكْل طائر وأخذ إنسانء فَآمَرَ بالتّخفِيفٍ لهذا المعنى» واللَّهُ أعلم. 

المسألة السابعة(2) : 

قال علماؤنا() : ويجوز أن يرسل إلى الخَرْص الحَارصٌ الواحدٌ» خلافاً لأحد 
قولي الشافعيّ. 

والأصلٌ فى ذلك: حديث عائشة؛ أن التب كله كان يبعث عبد الله بن رواحة 
فيخرص الئَّخُْلَّ. . . الحديث/ . 

ومن جهة المعنى: أن الخارصَ حاكم لجنس العَيْن المحكوم فيهاء فجارٌَ أن 
يكون واحدا. 

المسألة الثامنة(© : 

قال علماؤنا(): وعلى رب الرّيتون والحُبُوب أن يحتسبَ في ذلك بما استأجر 
به منه عليه» وبما عَلَفَ وأكل فريكًا()؛ لأنَّ الرّكاة قد تعلّقت يوم( ) بُدُوٌ صلاحهء 
ووجب عليه تخليصها بِمَالِوه فما استأجر به على تخليصها منه فهو في حِصّته. 
المسألة التاسعة() : 
هل يجوز أن يخرج عن الحبٌ والتَّمْرِ عَيْنَا؟ 
قال ابن القاسم وأشهب في «الموّازية»: أرجو أن يُجزئه ذلك ولا يجزئه في 
(1) النقل موصول من المنتقى . 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 160/2. 
)3( المقصود هو الإمام الباجي . 
(4) أخرجه مالك في الموطأ (2049) رواية يحيى . 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 161/2. 
)6( المقصود هو الإمام الباجي . 
(7) من الحَبٌ. 
)8( 
)9( 


في المنتقى: ابعدا . 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 160/2. 
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فطرة ولا كقارة يمين( . 

وقال عيسى عن ابن القاسم(2): يُجزىء ذلك في زكاة الحَبٌ والماشية إذا كان 
الإمام يضعها موضعهاء لم يجز( أخذ ذلك تطوعًا أو كرمّاء قال أصبَغ : وإن كان 
الإمام غير عَذدَلٍ لا يضعها مواضعها لم يجزه أخذ ذلك طوعا أو كرمًا. قال أصبَغْ: 
والناس على خلاف يجزىء ما أخذ كرما (*), وبه كان يفتي ابن وهب( وغيره. 

المسألة العاشرة() : 

قوله(7): «فَإِنْ أَصَابَّتٍِ الثَمَرَةَ جَائِحَةٌ الجوائخ على ثلاثة أضرب : 

أحدها: قبل الخَرْص. 

الثاني : بين( الخَرْص والجَدّاد. 

والثالث: بعد الجدّاد. 

فأمًا ما كان قبل الكَرْصٍ» فلا اعتبار فيه(°)؛ لأنَّ الخِرْصَ لم يتناوله . 

وما ما كان بين الكَرْصٍ والجَدَادِء فإنّه يبطل حُكم الكَرْص وتسقط الرّكاة بعد 
تقديرها بالكََرْص؛ لأنّ الرّكاة إِنّما تجب بالكَرْص بشرْطٍ وصول الثَّمَرَةِ إلى ريّهاء فإذا 
أصابتٍ الثّمرة جائحة قصرت292 عن التصاب سقطت الرّكاة؛ لأله لم يصل إلى 
صاحبها منها شيءٌ ولا نصاب'")ء فكان بمنزلة أن يخرج الحائط ذلك المقدار. 


(1) ووجه قول ابن القاسم ‏ كما ذكر الباجي في المنتقى: 161/2 - أله إذا كان [الإمام] عذلاً جاز حكمه ؛ 
لأنه موافق لبعض أهل العلم» وإن كان جائرًا لم يجز حكمه. 


)2 غ ج: «عيسى وابن القاسم» والمثبت من المنتقى . 
(3) «لم يجز؟ زيادة من المنتقى . 


( 
( 
(4) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من المنتقى . 
) ووجه قول ابن وهب - كما ذكر الباجي في المنتقى: 161/2 - أنه يلزم تسليم زكاة الأموال الظاهرة إلى 
الإمام إذا طلبواء وإن وضعها غير مواضعها بحكم الطاعة الواجبة له» فكذلك إذا أخذ قيمتها ووجوب 
تسليمها يتضمن إجزاءها. 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 162/2 . 
(7) أي قول مالك فى الموطأ (728) رواية يحيى. 
) غ ج: بعد والمثبت من المنتقى. 
) فى المنتقى: ١به».‏ 
(10) فى المنتقى بزيادة: «بها». 
(11) في المنتقى: «منها نصاب». 
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المسألة الحادية عشرة: 

إذا خرص فزاد أو نقصّ ؟ 

الام وعبدٌ الوشاب( ') وغيره لا يعتبر زيادته ولا نقصانه ؛ لان الخدض 
معيار” شرع . 

ويتركب على هذا أله2 لو نقص الثَّمَمْ عن() الكَرْصٍ من غير جائحة» فالّذي 
روّى ابن القاسه(*) وابن زياد عن مالك؛ أنه ليس عليه إلا ما خرص عليه» ولا شيءَ 
عليه في الزيادة إذا كان الذي خَرصه عليه عَالِمّاء وإن كان غير عالِم أخرج الرّيادة(*)ء 
وبهذا قال حي 

وقال ابن نافع : من رأيه عليه الزّيادة وله النَقْصِ67). 

المسألة الثانية عشرة(7): 

وأمّا ما أصابت الشجرة من الجائحة بعد الجَّدَادء فإن كان قد ضَمِئَها رب 
الحائط بِتَعَديهِ َزْمّه غرمهاء وإِنْ كان لم يتعد عليهاء فلا ضَمَانَ عليه» ووجه التَعدي 
فيها): أن يدخل الثَّمّر بيته() . 
خاتمة!19): 


ان تفقّ أبو حنيفة وأصحابه على أن الخَرْصَ بذع" 1(« واعجب لمساعدة الثوريٌ 


(1) في المعونة: 1/ 257. 

)2( مو هنا ]تن آخر السالة ف من المنتقى: 162/2. 

(3) غ» ج: «على» والمثبت من المنتقى . 

(4) في المنتقى: «ابن نافع» ولعله الصواب. 

(5) ووجه قول مالك فيما ذكر الباجي - أن الخِرْصَ حكم بين أرباب الأموال ومستحقي الزّكاة» فلا ينقص 
بقول رب المال ودعواه» بل يحمل على اللزوم؛ ولو رجع إلى قول رب الحائط لم يكن للخرص 
معلى . 

(6) ووجه قول ابن نافع - فيما ذكر الباجي في المنتقى: 162/2 - أته إذا أخرج الحائط غير ما خرص به 
الخارص تبيّن خطؤهء فوجب أن ينقض حكمه. 

) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 162/2. 

8 غ ج: «فيه» والمثبت من المنتقى . 

) فيكون قد تعدّى بنقله لغير حاجة تختصنٌ بالثمرة. 

0) انظرها في عارضة الأحوذي: 142/3. 

1) انظر شرح معاني الآثار: 38/1 - 41» ومختصر اختلاف العلماء: 452/1. 
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لهم على ذلك مع عِلْمِهِ ومعرفته وتَبَحْبْحهِ في الأخبار وتَمَكُنهِ هن السكن: واحتجوا 
بذلك7)؛ أن التي ل نهى عن الخْرَابكةِ. 

وقال جماعة العلماء بالخِرْص في التخيل والكَرُوم» والرَّيْنُون في أحد قولي 
الشافعى . 
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مالك ؛ أَنَهُ سال ابْنَ شهّاب عَنِ الزَّينُونِ؟ قَقَالَ: فيه الْعْشْرُ. 


قال الإمام: لم يتقدّم الزّهْرِيَ أحدّ في صَدَكَةِ الزَّينُون من طريتي صحيح» وهو 
حسنٌ» لأنّه إِدَامٌ وقُوتٌ مدَّخَر من الأقوات مثل القثطنيّة(ة) وشبهها. 

قال مالك: وقد جعل عمر بن الخطاب الرّيت قونًا من الأقوات» فكان يأخذ 
منه ومن الحنطة : نصف العشر. 


الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأولى4): 

قوله: «وَفِي الزَّيْنُونِ العُشُْرُه هو قول جماعة الفقهاء» وبه قال أبو حنيفة» وهو 
احد قولَي الشافميت» وله قول آخر؛؟ أنّه لا زكاة فيه. 

ودليلنا: قوله تعالى: #اوَءَاتُوا حَقَّهٌ يوم كاو 5(4) والحقٌ هاهنا الرّكاة؛ 
ولأنّه69) لا حلاف أنه ليس فيه حقٌ(7) واجبٌ غيره» والأمرٌ يقتضيالوجوب. 


(1) في العارضة: «وتعلقوا في ذلك» وهي أسدّ. 
(2) في الموطأ (730) رواية يحيهى. 2 
(3) القثطئيّة: الحبوب التي تدّخر. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 163/2. 
(5) الانعام: 141. 

(6) غء ج: «وآته» والمثبت من المنتقى. 

(7) غ» ج: «من؛ والمثبت من المنتقى . 
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ودليلّنا من جهة المّنّة: قوله: «فيمَا سَّقَتٍِ السّمَاءٌ العُشّْدَه وهذا عام فيحمل 
على عَمُومِهء إلا ما خْضّهُ الدّليل. 

ودليلنا من جهة القياس: أن هذا حب مَُقَْنَاتٌ('2).) فوجب(2) فيه الرّكاة 
الس 

المسألة الثانية( : 

آنا حب الققيم وغيره من الحبوب التي تجب فيه الؤكاة سيب زك رذ 
عصرها فلا خلافٌ في المذهب أن عليه أن يخرجّها من زيته وإن لم يعصرها(ء 
فقد) اختلف قول مالك فيه؟ فمرَةٌ قال: عليه العصرء ومر قال: يخرج من الحب. 

وجه القول الأوّل(7): لأنه حب تجبُ فيه الرّكاة لرَيْتِوه فلم يجز لِرَب المال إلا 
إخراج الزَّيْتِ كالرّيتون. 

ووجه القول الثانى: وذلك أن هذا حت ينم على حاله غالبًا وينتفع به كذلك 
في الزّراعة والبَيْعء وأمًا الرّيتون فإنّه لا يتصرّف إلآ في البيع ولا يزرع)» فكان 
السصيم أ السب بالط والشعير. 


المسألة الغالئة(10): 


والحبوب التي جرت عادة النّاس بافْتِيَاتها على أيّ وجه كان افبها الرّكاة؛ لأنّها 
قوت في مها كالحتطة والشَّعِيرِء > وذكر منها في «الموطأ)(١)‏ عشر ة أصناف» وفي 


)1( في المنتقي بزيادة : «بزيته» . 

2( فى المنتقى : لافوجبت؟2. 

)3 ) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 163/2 164 . 

)4( في المنتقى : «زيتها». 

(5) انظر أحكام الزكاة لابن الجدّ: 22/ب. 

(6) غ» ج: «وقد» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) «وجه القول الأوّل» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(8) في المنتقى: «وأما الزيتون فإنما يتصرّف فيه بالبيع وغيره على هيئته غالباً ولا يزرع». 

(10) هذه المسالة مقتبسة من المنتقى: 164/2. 

(11) (734) رواية يحيى» قال مالك: «والحبوب, ال تجب فيها الرّكاة: الحئطةء والشْعِيدُء والسَُّلتُ 
والذّرقٌ والدَّخَنٌ» والأئث والعَدَمنٌ. والجلبَانُ» رالو والجُلجلان». 
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«المجموعة» عن ابن وهب عن مالك : الرّكاة في ارمس وزاد في «المختصر» التُرْمُسنُ 
ولول والككض: والبسيلةٌ وزاد في ١العتبِيّة»(2)‏ أشهب عن مالك الات 
وذكر ابن حبيب عن جماعة من أصحاب مالك : «الاشقالية» وهي : : العَلسُ! فزادوا() 
على ما في «الموطأ» سئّة أصناف» وهي داخلةٌ تحت قوله7©): «وَمَا أشبّه شه دل 


وهذه الحُبوبُ كلها منها ما يُدّحَر ويعتادُ الاس اقتياته» ومنها ما لم( يعتادوا 
ذلك فيهء وهي الكرْسكّة فإنّه لم يعتد الناس أكلها فيما علمناء ولعله أنْ يذهب ما فيها 
من المرارة بالعصارة كالدٌرْمس. 

المسألة الوّابعة!9) : 


قوله): «ليس في شيءِ من التوابل زكاةء ولا القُسْدُىء ولا القطن» قاله 
191 دأوق و وما علمث أن في حَبٌ القزطم وبزر لكان" ') زكاة قبل أن 

يُعْصَرَ منها زَيْتٌ كثيث» قال: ففيه الرّكاة إذا كث هكذاء قال أَصْبَعْ في بزر الكَتَّانِء هو 
م 


(1) «الشّرْمُس» ساقطة من: غ» وفي ج: «والزكاة فيها» والمثبت من المنتقى. 

)2( 2 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك . 1 

(3) الكرْسئّة: عشب حولي من الفصيلة القَرْنية: يُرْرَعٌ لحَبّهِ الذي يُجْعَلُ عَلْمَا للبقر. يقول ابن الجدّ في 
أحكام الزكاة: «وأما الكرستة فقيل فيها الزكاة» وهي رواية أشهب عن مالك» وقول ابن حبيب. وقيل: 

لا زكاة فيهاء وهو قول ابن وهب ويحيى بن يحيى. فإذا قلت: فيها زكاة» فقال أشهب عن مالك: هي 
من القَطانِيٌ» وقال ابن حبيب: هي صنف على حدته؟ . 

)4( يول ابن اد لي إحكام ار 3ب - 1/34 «وأما الاشقالية وهي العَلسٌ» فالمشهور أن فيها الزكاة» 
وروي عن مُطَرّف آنه لا زكاة فيها. واختلفَ بعد القول أن فيها الزكاة» هل هي من صنف القمح» وهو 
قول ابن كنانة. وقيل: هي صنف على حدته لا يضم إلى شيء» وهو قول ابن القاسم وابن وهب 
وأضيَغ. 

)5( غ ج : #فزاد» والمثبت من المنتقى . 

)6( أي قول مالك في الموطأ (734) رواية يحيى. 

E #(‏ ا من ای 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 164/2 165. 

(9) أي قول مالك فيما رواه عنه ابن نافع. 

(10) «عنه» زيادة من المنتقى. 

(11) يقول ابن الجد في أحكام الزكاة: 31ب - 1/12 «وأما بز الكنَّانِ وحبٌ القرطم» فقال مالك مرَّةٌ: إِنّه 
تجب فيه الزكاة فيهاء وقال مرّة: إِنّه لا زكاة فيها. وقال مَرَة: تجب في حب القزطم ولا تجبٌُ في بزر 
الكتان» . 
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وقال ابنٌ القاسم: لا زكاءً في ريْتِ الكَنَانِ ولا بذْرِوء إذ ليس يعيش()» وقالَه 
المُغيرّة وسخئون. 

المسألة الخامسة(2): 

قوله() فيمَنْ باع زَرْعَا وقد صَلَحّ ويبسنَ فعليه الرّكاة» معنى ذلك أنّ الرّكاة تعلق 
وُجرْبّها به حينَ صار فيه الحَبّء فهو حين باع الزَّرْعَ باع حَظَّهُ وحظ المساكين» فعليه 
أن يأتي يبَدَلِ حظٌ المساكين» وأمًا المشتري فلا زكاةً عليه( لأنّه لم يخل أنْ يوجد 
الا بيد ا أم لا؟ فان وجد بيده» فقد قال ابن القاسم في فى «المدونة»(°) : 

شن المدعرئ :ويرجم عل الان مدر ذلك من الثمن4) 

وقال أشهب: لا يؤخذ منه شيء ويتبع البائع . 

ووجه قول مالك: أنه ليست له ولاية على المساكين» وإتما أجيرٌ له البَيع 
لضرورة الشركة» فإذا لم يصل إليهم العوض تعلّقت حقوقهم بعَيْن المال حيث وُجِدَ. 

ووجه قول أشهب: أن صاحبَ الحائط ماح له البَيْع كأب الصَّبِيٌ يبيع مَالَهُ 
ويأكل ثمنه(7). فلا حقٌ للولد فيه وإن وَجَدَهُ بِعَيْنهِ. 

المسألة السادسة(2): 

إذا باع رب الرَّرْع زرعه قائمًا في وقتٍ يجو له ذلك فكيف يعرف مَبْلَعَهُ 
ليؤدّي زكاته؟ 

قال ابن المواز عن مالك: يسأل المبتاع وا ويزكي على قوله» 
لأه أصحّ الطّرْق التي( يجدها إلى معرفة المقدار؛ لأنّه لا تُهْمَةَ على المبتاع فيهء 
)1( 36 ج #يعصر» والمثبت من المنتقى . 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 165/2. 
(3) أي قول مالك في الموطأ (736) رواية يحبى. 
)4( تتمة الكلام كما في المنتقى: الام ريسي لمعيه عنذه » إن أعدم البائع 

وقد أتلف حظ المساكين فلا يخلو. . 
(5) 286/1 في زكاة الزرع. 
)6( غ ج: بعد والمثبت من المنتقى والمدونة. 
(7) في المنتقى: «منه؟. 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 165/2. 
)9( غ ج: «الظنون الذي» والمثبت من المنتقى. 
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فإن توهّم نفسه بغير ضمان» وكان() المبتاع غير مسلمء تَوَتَى تَقْدِيرَ الرَرْع» ولا 
يأخذ في ذلك بقول غير المسلم. 

المسألة السّابعة(2) : 

قوله(2): «وَمَنْ باع أَصْلَّ حَائْط. . ٠.‏ إلى آخر الكلام» هو كما ذَكَرَء قال: لأنّه 
إذا باع قبل بُدُوٌّ صلاحه فان الرّكاة فيه على المبتاع؛ لأنّ التّمرةَ كانت على ملكه حين 
تعلَّقتِ الرّكاةٌ بهاء وهو وقت إزهائها(». 


باب 


ما لا زكاة فيه من الثّمار 


قال الإمام: هذا البابة إِنّما معناه ضِةٌ الحبوب بعضها إلى بعض من القطيية 
وغيرهاء وقد فسَّرَهُ مالك . 


الفقه فى مسائل : 
المسألة الأولى(© : 


قوله(): «وكذلك الحنطةٌ كا يريد أنّها تجمع في الرّكاة» فتجمع المحم اة ت 
وهي البيضاء ‏ إلى السّمراء» فإذا بلغتٍ التّصاب ففيها الرّكاةء وهذا لا خلاف فيه» 
وكذلك يجمع إلى الحِنْطَةٍ الشَّعِيدُ وَالسُلْتُء لا خلاف بين مالك وأصحابه في 
ذلك( وبه قال الحسن وطاووس والزّهريٌ وعِكرمّة . 


ومنع من ذلك الشتائيه (8) وأبو حنيفة ) وقالا: إن الشعير ولاك وان 


(1) في المنتقى: «بأن يؤتم نفسه لغيرء فإن كان» والعبارة في الكتابين قلقة. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 166/2. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (739) رواية يحيى. 

(4) تتمة الكلام كما في المنتقى : «فعليه الرّكاة فإذا بيعت بثمرها قبل بدرّ الصّلاح لم تتعلق الرّكاة بها إلا 
وهي على ملك المبتاع». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 167. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (742) رواية يحيى. 

(7) انظر الإشراف: 173/1 (ط. تونس)» وأحكام الزكاة لابن الجذّ: 11/ب. 

(8) في الأمَ: 127/4. 
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منهما صِنْفتٌ واحد غير الحنطة(!) لا تجمع في الرّكاة. 


قال الإمام: والأشبه عندي والأظهر في ذلك20)؛ تشابه الحنطة والشلي)ء 


وإذا سَلِمَ الُلْتُ لحق بالشعير(). 


المسألة الثانية(6) : ٠‏ 
قال علماؤنا29) : وما كان من الحبوب مجان( )8( غالبًا» فإِنّه تجب فيه الرّكاة» والذي 


يقتات الحِنْطّة والشّعير والسُلْتِ والأرز والدّحْن! © والذرة والبَاقلّى9") والحِمّصٍ لرا 
ار ر و و و وما أشبه ذلك . 


قال علماؤنا(!'): وهذه الحبوب على ضربين : 
1 اا ی ا ل 


2 - ومنها ما يضم بعضها إلى بعض كما تضم أنواع التمرء وكذلك القطانيّ 


كلها وما جرى مجراها لتَقَارُب منافعها. 


قال القاضى أبو الوليد(13): «والأظهر عندي أن يكون كل صنف منها منفردًا لا 


يضاف إلى غيره في الرّكاة والبُيُوع» لأا إن عَللنّا الجنسَ بانفصال الحُبُوب بعضها من 


(9) 


في المنتقى : «واحد منهما جنس منفردٌ غير الحنطة». 
النقل موصول من المنتقى . 
آي في تعليل ذلك 
في الصورة والمنفعة» لأنهما كالجنس الواحد يتفقان في المنبت» ولا يكاد أحدهما ينفكٌ من الآخر 
كالعلس م ال 
فى المنتقى : «لحق به الشعير). 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 168/2. 
المقصود هو الإمام الباجي . 
في المنتقى بزيادة : «مدخرًا للعيش». 
ا نبات عشبيّ» حَبّه صغير كَحَبٌ السّمْسم. 


(10) يقول صاحب مشكلات موطأ مالك : 118 «الباقلاء والباقلى : إذا شُدّدت اللام قصرت. وإذا خففت 


مددت) . 


)11 المفصره هو العام الباجي: 

(12) في المنتقى : «والدّرّة ا 
(13) في المنتقى : 168/2 . 

(14) غ»› ج «إلى» والمثبت من المنتقى . 
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عض ]طم ذلك فيها وانْعَكّسَ وصّمٌ. . وإن عَلَّلنا باختلاف الصور والمنافع صحّ 
واللّهُ أعلم». 

المسألة الثالئة() : 

قال الإمام: استدلٌ مالك(2) ة في القَّرْقِ بين القطنيّة والحنْطة؛ بأنّ عمر حَمَففَ عن 
ا كان اا مهي م كانه الحاجة إلبها ادس سابل ارات 


باب 


ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبُقول 
قال الإمام: هذا باب لم يصح فيه حديثٌ يُعَوَلُ عَلَيِْه وإثّما روي فيه حديثٌ 
عن صالح بن موسى» عن منصورء 9 عن ابرا كن ارد عن عائشة ؛ قالت: 
قال رسول الله اة : «فيما أَنْبتَتِ ت الأرض من الخضر الرّكاة» والصحيح أنه إِنّْما يُرْوَى 
عنه : «لَيْسنَ فيما أَنبدَتِ ت الأرضٌ من الحْضر زكاة»( . 


الفقه في ثلاث مسائل( : 
المسألة الأولى(© : 
قال مالك6©7): «السَةٌ الَيَى لا اختلآف فيها عِنْدَنَاء الذي سمت 


عر 
1 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 168/2. 

(2) في الموطأ (745) رواية يحيى. 

)3( أخرجه الدارقطني: 2 129. 

)4( لخص أبو بكر بن الجدّ فقه المسألة تلخيصًا لطيفًا في كتابه أحكام الزكاة» لوحة 1 ب فقال: 
«وأما الحرث فعلى ثلاثة صرب : ثمار ذات اسوق . وخضروات وحبوب. وفي جنس الثُّمار التي تجب 
الرّكاة فيه ثلاثةٌ أقوالٍ لعلمائنا: 

مذهب مالكِ آتها تجب في الزيتون والتخيل والأعناب. 
وذهب ابِنُ وَهْبٍ والشافعيّ في أحد قوليه أنّها لا تجب إلا في التخيل والأعناب. 
وذهب ابن حبيب إلى أنها واجبة في کل ثمرة ذات ساق احفر قوله تعالى: $ والرشورت 

راتات تسیا رک مكب ڪلوا ين سرود |15 ت واا حَة و ا 
وأما الخضروات. فلا زكاة فيها عند مالك والشافعىّ وجمهور العلماء. . . وأمًا الحبوب فثبت أن 
رر :قال لن فا وون فة اوی من عدت ولا رمد ولم يبين جنس الحبٌ؟. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 171/2 بتصرّف. 

(6) في الموطأ (749) رواية يحبى. 
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الِْلَمٍ؛ اه َس في شَيْءِ م من الْمَواكه صَدَفَهٌ 5 الوْمَانُ والْفْوْسكَء والتينٌء وَمَا أَسْبَهذَلِكَ. 

قال علماؤنا('2: هو كما قال» ولا خلافٌ بين أهل العلہ( فيا دک :وأضنات 
مالك إلى جملتها التّین؛ لاه لم يكن بِبَلَدِوِء وإنّما كان يستعمل() على التَمَكُواة) لا 
على معنى القّوت. 

واختلف أهل المذهب فى هذا الباب؟ 

فقال ابن حبيب : الدّكاة واجبةٌ فى كل ثمرة شجرة ذات ساق سواء كانت مما 
يخر كالجَوز وَالفُسْيُقَءِ أو لا يُدّخَر كالرُمَانٍ والفْرْسَكء وبه قال أبو حنيفة . 

قال الإمام(): وقد رأيت لمالك في ذلك رواية؛ أن في الحْضر الرّكاة . 


والدَّليلٌ على ما نقوله: أنّ هذا ليس بمقتات مدّخر©) فلم تجب7) فيه الرّكاة 
كالحشيش . 

المسألة الثانية(8) : 

وأا التين» فإنّه عندنا بالأنْدَلس قوت ولذلك أَلْحَقَهُ مالك في باب ما لا زكاة 


ويحتملٌ أصله في ذلك القولين: 

أحدهما: أنه لا زكاةً فيه؛ لأنَّ الرّكاةً إِنّما شْرِعَت فيما كان يعات بالمدينة» ولم 
يكن التّین يُقْنَاثُ فيهاء فلم يتعلق به حكم الرّكاةء وإن تعلق بالزَّبِيبٍ والتَّمْرٍ لَمَا كانا 
مقتاتين بها. ٠‏ 


والثاني : أن حكم الرّكاة متعلّقٌ بالبّين» قِيّاسًا على الزَّبِيبٍ والتّمْرِء وإن لم يكن 
التّين مقتانًا بالمدينة . 


)1( (1) المقصور هو الإمام الباجي . 

2) في المنتقى : «لا اختلاف عند آهل المدينة» . 

)3( أي عند أهل المدينة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام -. 
(4) آي على معنى التفّكه. , 

)5( هذه الفقرة من إنشاء المؤلف. 

(6) «مدخر» زيادة من المنتقى . 

)7( غ ج: «تجزا والمثبت من المنتقى . 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 171/2. 


ما جاء في صدقة الرّقيق والخيل والعسل LL}‏ 

وقال ابن نافع وعلىّ عن مالك: ألْحَقَ العلماءً بالحِنْطَة والشّعير ما أشبه ذلك 
من الحُبوب. فكان الأررٌ بالعرَاقٍ أكثر من البرّ والذّرُ باليمَنِ أكثرء فلذلك 
لْحَموها: 

المسألة الثالثة7') : 

قوله): «وَلَيْسَ في القضب زكاة وَل في الْبْقُولِه وهذا قول مالك والشافعيّ 
وجميع أصحابهما. 

وقال أبو حنيفة : في جميعها الرّكاة إلا القَضْبَ والحشيش والحَطْبٌ. 

ودليلنا: أنَّ الحْضرَ كانت بالمدينة فى رمن رسول الله اة بحيثٌ لا يَحْفَى ذلك 
عليهء ولم يقل( إلينا أنه أمَرَ بإخراج َء تهاب ولا إن أحدًا أت .متها زكاف» ولو 
كان ذلك لكان منقولاً كما تقل إلينا زكاة(*) سائر ما أَمَرَ بهء فثبت أنّهِ لا زكاة فيها(©©. 

ودليلنا من جهة القياس: أنه نبت لا يُقْنَاتُء فلم تجب فيه الزّكاة كالحَشيش 
والقضب . 

باب 


ما جاء في صدقة الرّقيق والخيل والعسل 


مالك عَنْ عَبْدِ الله بن ديئارء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِء عَنْ عِرَاكِ بن مَالِكِء 
و 


0ه 0 روز 3 ت ا e‏ 0 2 3 . ج 
عَنْ أبي هريره ؛ أن رسُول الله يا قال: «ليِسَ على المُسلم في عبْدهٍ 
سے ےل 

صدقة). 


الإسناد: تنبيه على وهم في الإسناد: 
قال الشيخ أبو عمر(”): «هكذا الحديث عن سُلَيْمَانَ بن يسار عن عِرَاك بن مالك 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 171/2. 
(2) أي قول مالك في الموطأ (750) رواية يحي . 
(3) غ» ج: «ينفذ» والمثبت من المنتقى . 

(4) «زكاة» زيادة من المنتقى . 

(5) غ» ج: «فيه» والمثبت من المنتقى . 

(6) فى الموطأ (751) رواية يحيى. 

(7) في الاستذكار: 279/9. 
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لا حلاف فى ذلك» وفى رواية عبَيْد الله بن يحيى» عن أبيه» عن مالك وَمَدٌ وخَطأء 
فلم يلمت إليه في الرّضاع) ولا غيره لظهور الوَعَم فيه وذلك أنه قال فيه: «وعن 
عِرَاكِ بن مالك» فأدخل فيه الواو» وقد صنع مثل ذلك في كتاب الرّضاع(» فلم 
يلتفت إليه أحدّ من أهل الرّواية . 
تئيه(3) : 

قوله: س عَلَى عل اتح فى ا 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى (6) 

أجمع العلماء على ألا زكاة على أحدٍ في رقيقه إلآ أن يكون اشتراه للتّجارة» 
فإنٍ اشتراٌ للمُنِيّةَ فلا زكاة عليه . 

وقال علماؤنا(”) في هذا الحديث: إِنّه يقتضي مى كل صدقةٍ في هذا الجنس» 
إلآ ما دل الدّليل عليه. ولا حلاف أنّه ليس في الرٌقاب من العبيد صَدَقَه . 

وذهب مالك والشافعي©) إلى أنه لا صَدَقَةَ في رقاب الحَيْلِء وقال أبو 
حديفة : تر کی ناتا إذا ج10 , 

ودليلنا: هذا الحديث» وهو قوله: «لَيْسَ عَلَى الْمُسلم. . .» الحديث» وهذا 


(1) في الأصل: «إليه ابن وضاح» والمثبت من الاستذكار. 
(2)< فى الموطاء الحديث (1778) روا بحي وف الت عن عند الله بن دياز عن سليمات تن 
يسارء» وعن عرْوَّة بن الزبير»» وانظر التمهيد: 7--124. 


(3) ماعدا قوله: «وخرجه مسلم والبخاري» مقتبس من الاستذكار: 279/9. 

(4) في صحيحه (982). 

(5) في صحيحه (1463). 

(6) ماعدا الفقرة الأولى مقتبس من المنتقى: 171/2. 

(7) المقصود هو الإمام الباجي . 

(8) انظر الإشراف: 168/1 (ط. تونس). 

(9) في الأم: 94/4. 

(10) الذي عند الباجي في المنتقى - وهو الصّواب -: 'تْرَكّى إناث الخيل إذا انفردت» ولا تزکی ذكورها» 


وانظر مختصر الطحاوي: 9 والمبسوط : 188/2. 
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مي والنّفَىُ على الإطلاق يقتضي الاستغراق. 

ودليلنا من جهة القياس: أنّ هذا حيوانٌ لا تجب في ذكوره الزّكاة إذا انفردت» 
فلا تجب فيها مع الإناث كالبَّغلٍ والحمار")ء عكسه الإبل والبقر. 

0 

في الخيل الحديث الصّحيح» قوله: «عَمَوْتُ ت لكم عَنْ صَدَقَةٍ َة الْخَيْلٍ)(2) . 

حديث مالك عَنْ ابْن شهاب» A:‏ ِن يَسَارِ أنَّ أَهْلَ الشا م الوا 
لأبي عبَئدَة ُن الجَوَاح : د من خيلا وَرَقِيقنًا صَدَفَةَ َأبَى» م تب إلى مر ا 
ع ت كَلَمُوهُ أنفاء فَكَبَّبَء فَكَبَ ِلَبْهِ عم ِنْ أَحَبُوا دما متهم وَارْدْدْهَا 


ال 


عَلَيْهِم وَارْزْقْ رَقِيمَهُمْ . 
الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى( : 

قال علماؤنا(ة): في هذا الحديث دليلٌ واضحٌ أنه لا زكاة في الرَقَّيقٍ ولا في 
الخَيْلٍ. ولو كانت الكاة واحبة فما شا امتنع عمّر ولا أبو عبيدة من أخذ ما أوجبّ 
الله عليهم أخدَهٌ لأهْله. 

المسألة الثانية(6) : 


قوله: «وَكيََ إِلَيْهِ ع عمَرٌ: ل مهم ٣‏ إن أَحَيُوا ذَلِكَ» یرید أن هذا تطواع منهم ء 
وق و يع أا مسرل كان جي فال ةلمن ر 
المسألة الغالغة(7) : 


قوله: «وَارْدْدْهَا عَلَيْهِن) يريد على فقرائهم 


(1) في المنتقى: «والحمير» وهي أسد. 

)2( أخرجه عبد الرزاق (6880-6879)» وأحمد: 1 ۰113 والدارمي (1636)ء وأبو داود (1574)» 
والترمذي (620)» والنسائي: 5 , وابن خزيمة (2284) من حديث عليّ بن أبي طالب. 

(3) في الموطأ (752) رواية يحيى . ش 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 280/9 بتصرّف. 

(5) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/2. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
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المسألة الرّابعة17): 

قوله: «وَارَرْقْ رقيقَهم» يحتمل أن يريد أن يجري لرقيقهم رِدْقًا لكونهم في َر 
من تُغُورٍ المسلمين يُسْتَعَانُ بهم : في الحرب» وليس لهم سهم فيرتفقون بالرّرَقٍ . 

ويحتمل أن يريد بذلك: أن هذا مكافأةٌ لهم على تطوؤعهم بالصَّدَقّة من 
رقيقهه(2). 

المسألة الخامسة( : 

قوله(*): «أَنْ لا يَأَخدَ من العَسّلٍ ولك 0 الْخَيْلٍ صَدَقَةة بهذا قال مالك 
والشافعي()؛ لأنّه لا زكاةً ذ في العَسّلٍ . 

وقال أبو حنيفة : فيه الزكاة() . 

والدليل على ما نقوله: أن هذا طعامٌ يخرج من حيوانٍء فلم تجب فيه الزكاة 
کاللبَنِ. 

والجمهور على خلافه» أعني قول أبي حنيفة » وأنّه لا تجوز فيه الرّكاة. 


جزية أهلٍ الكتاب 


مالك( عن ابن شهاب» َال : ان ا رسول الله كلا أَحَدَ الجزية ية من 
مَجُوسٍ الْبَحْرَيْنِء وآ عُمَرَ ادها مِنْ مَجُوس فَارِسَ» َأَنَّ عُثْمَانَ أَحَدَمَا مِنَ الْمَربرٍ. 


الإسناد(8) , 


قال الإمام: هذا حديث مُرْسَلٌ من مراسيل ابْن شهاب» وهكذا هو الحديث عند 


هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
ج: «من خيلهم ورقيقهم» . 
ما عدا السطر الأخير من هذه المسالة مقتبسنٌ من المنتقى: 172/2. 
أي قول عمر بن عبد العزيز في كتابه لمحمد بن عمرو بن حزم» كما في الموطأ (753) رواية يحبى. 
في الأم: 140/4. 
انظر كتاب الأصل: 154/2. ومختصر اختلاف العلماء: 456/1. 
في الموطأ (755) رواية يحيى . 
مضمون كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 291/9. 


سے ا سے 
ےہ زم نبا 
> 


کر سے 
هد لدت 


مه 


مسر لے .ل ص لے 
او > 
تہ ہہ سا سه سے س ت 
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جماعة الرُوَاةَ وكذلك رواه مَعْمّرء عن ابن شهاب» والحديثٌ صحيحٌ مُسْنَدٌ من طرق 
كثيرة(1) . 
العربية(2) : 

الجزْيَةٌ هي فعلة من جَرّى» كأنّها تجزي عنهم فيما كان واجبًا من القَثْلِ عليهم . 
الفقه في سبع عشرة مسألة : 

المسألة الأولى( : 

قوله: «أَحَدَ الجزية مِنْ مَجُوس الْبَحْرَيْنِ» على ما رَوَى؛ أن التي ي بعث 
إلى البَخْرَيْنِ يأتي بجزييها . 

قال علماؤتا(؟): وأهلٌ الكفْر على ضربين: 

أهلّ كتاب» كاليهود والنّصَارى . 

وضرب ثان هم غير أهل كتاب » کالمجوس وعبَّدَة الأوئان2)60 فلا خلافٌ أن 
ليس لهم كتاب عند المتأخرين من علمائنا(” . 

وإ الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة(“؟ 

فقال مالك والشّافعيت(”) وأبو حنيفة فى أحد أقواله")؛ أنّهِم ليسو أهل كتاب» 
وقال في القول الآخر: إنّهِم أهل كتاب» وقد رفع کتابهم» وذكر وَهْب وغيره؟ أنه 
كان لهم نبیئ اسْمّهُ «دارسيب»72') فإن ثبت هذا فيدخلون في الجزْيّة مع أهل الكتاب . 


(1) انظرها في التمهيد في التمهيد: 64/12 . 

(2) انظر كلامه في العربية في القبس: 473/2. 

(3) القسم الأوّل من هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 172/2 وبعض الزيادات. 
(4) أبا عبيدة بن الجرّاح . 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) هنا ينتهي النقل من المنتقى . 

(7) الذي في المنتقى: «... وعبد الأوثان. وكل من ليس له كتاب» فلا خلاف في جواز إقرارهم على 
الجزية عربًا كانوا أو عجمًا». 

(8) أي مسألة المجوس. 

(9) انظر الأم: 137/4 (ط. دار المعرفة). 

(10) انظر فتح القدير: 261/2. 

(11) كذاء ولعله: «زرادّاشت» انظر الملل والنحل: 583/1. 
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والصحيح أنّه لم يثبت ما نقله وهب وفائدة الخلاف في هذا الباب إِنّما هو في 
مناكحتهم ٠‏ وأمًا الجزيّة فترَى الأخذ منهم ۰ وحكمهم في ذلك كحُكمٍ أهل الكتاب» 
لقوله : «سْنُوا بهم سْنَةَ أَهْلٍ الْكتّاب»7). 

المسألة الثانية : 

قال الإمام: لا شك أتهم مشركون عندناء واليهود والتصارى عند أبي إسحاق 
الأشعريّ ليسوا بمُشْرِكِينَء وإن كان قد قال الله تعالى فيهم: « اذا حارش 
وَرَهْسَحَهُمَْ 4 الآية» إلى قوله کا بش رکو 274) فسمّاهم مشركين؛ لأنَّ اسم 
الشرك واقع في العَرْفٍ على غير اليهود والنّصَارى» وأمّا اليهود والتّصارى فلا خلافٌ 
أنهم أهل كتاب . 

وأمّا غير( أهل الكتاب کالمَجوس وعَبَدَة الأَوْنَانِء فلا خلاف في جواز 
إقرارهم على الجزية E‏ ما والأصلٌّ في ذلك قوله تعالى: « قيلوا 


ایت ل بے باه لالوم الآر »6 . 


المسألة الغالئة(5 ؛ 


واا االمجوس» فس بهم سْنّة أهل الكتاب في أخذ الجرْيَةَء وبه قال أبو 
حنيفة» وهذا أحد قولي الشافعيّ» وله قول آخر #أنهم أهل كتاب» وفائدة القولين أننا 
إذا قلنا: إتهم*) ليسوا أهل كتاب» فلا تحلّ مناكحتهم وأكل ذبائحهم . وإذا قلنا: 
إتهم أهل كتاب» حلت مناكحتهم وأكل ذبائحهم. وأنكر ذلك أصحاب( الشافعيّ 
وقالوا: إن مذهب الشافعيّ لا يجوز مناكحتهم ولا ذبائحهم بوجه. 

والدَليل على ما نقوله أنّهم ليسوا آهل كتاب: قوله تعالی  :‏ أن تَُولُوَا إا أثر 


صر سم ص صرح 


الكنب عل طايِفْتَيْنِ من َبِنَا8(4) . 
(1) أخرجه مالك في الموطأ (756) رواية يحبى. 
(2) التوبة: 31. 
(3) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 172/2. 
(4) التوبة: 29. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/2 173. 
)6( ما بين النجمتين ساقط من النسختين» واستدركناه من المنتقى» حتى يلتئم الكلام. ! 


(7) في المنتقى: «أكثر أصحاب». 
(8) الأنعام: 156. 
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ودليلنا من جهة السّة : قوله يكلِِ: «سْتُوا بهم سْنَةَ أَهْلٍ الْكتاب». 

ودليلنا من جهة القياس: أنّ المجوس فِرَقَةٌ لا تجوز مناكحتهم ولا أكل 
ذبائحهم, عَكْسُّه اليهود والتصارى . 

المسألة الرابعة : 

عندنا ته يجوز إقرار جميع الكُمَّار على الجزيّة 

وقال الشافعيّ: لا يقر عليها إلا أهل الكتاب والمَجوس 

وقال أبو حنيفة: يجوز إقرار جميعهم إلا العرب من عَبَدَةِ الأوثان. | 

والدّليلُ على ما نقوله: أنّ هذا أصلُ الكُفْرِء فجاز إقراره على الجزية» 
كالكتابي» وهذا لا يصح له. 

المسألة الخامسة : 

اختلف العلماء على أي وجه تؤخذ منهم الجزيّة؟ 

فقال الشّافعي: تُجِْيء عنهم فيما لزمهم من كِرَاءِ الأرض إذا نزلوا بدار 
الإسلام» فتعين عليهم الكراء. 

والصّحيحٌ أنّها بَدَنَ عن المَثْلٍ؛ قال الله تعالى : « یلوا أل لا ونوت لَه 


رم مم 


ولا يالموم الآ » الآآية(2) , 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي' (): سمعت أبا الوفاء إمام الحنابلة علي 
بن عقيل في مجلس التظر يتلوها ويحتجٌ بهاء فقال: 9 قروا 4( و أمر 
بالعقوية(2)5 ثم قال : 3 یلوا ادس لا موی 4 6( وذلك نيان للذنت الذي ات 
العقوبة(7). وقوله: 8 وَل اور الآدذر 4(“ تأكيد الدب في جانب الاعتقاد(”). ثم 


(1) في المنتقى : «ذبائحهم» فلم يكن أهل الكتاب كعبَدَة الأثوان». 

(2) التوبة: 29. 

(3) انظر هذه الفقرة في القبس: 473/2 474» أحكام القرآن: 110/1. 
(4) التوبة: 29. 

(5) في أحكام القرآن: «وذلك أمر بالقتل». 

(6) التوبة: 29. 

(7) في الأحكام: «سبب القتال». 

(8) التوبة: 29. 

(9) في الأحكام: «إلزامٌ للويمان بالبعث الثابت بالدليل». 
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قال: ٭ ولا رمو ما کرم آنل ورسش ول 4 () زيادة في الذنب في مخالفة الأعمال(). ثم 
قال: # ولا يديرت وي أَلْحَىّ 4( إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة 
والأثقّة عن الاستسلام )۰ ثم قال: يی اذيك أوثوا ا لب4 تأكيدٌ للحْجّة؛ 
لأنهم كانوا يَجِدُونَهُ مكتوبًا عندهم في «التوراة» و«الإنجيل». ثم قال : حی يُقطوأ 
لْجرَيَةَ عن يبر وهم صروت € فبيّنَ الغاية التي تمتدّ إليها العقوبة» وعيّن البَدَلَ الذي 
ترتفع بولقل وهذا من الكلام البديع . 


فقبلها النّبيٌّ يي حتى من المجوس» على ما رواه عبد الرحمن بن عوف(؛ 
A‏ 2 2 20 0-4 ا 5 ع م 
لأنّ قول: #8 بن أذ اوتوأ الحصحتب»27) كما باه لم يكن شرْطاء وإِنّما كان تأكيدًا 
للحْجةء وقد قال التي يكلِِ: «سْنُوا بهم سْنَّة أَهْلٍ الكتاب» وهذا عمومٌ اتَقَنّ العلماءً 
على تخصيصه في الجِزية خاصّة دون سائر أحكام التحريم . 


وهنا نكتة: وهي أنَّ الب ية فرضَ الجزْية جملة على الكُثّار بالبحرين 
وبدومة الْجَنْدَل")» وتولى الكمًارٌ أداءها عن ا بما يصلّح لهمء فلمًا استوثق 
الأمن لعمرء ووقع بين الكفار التَظَالّم فيهاء وخيف من بعضهم التَحامُل على البعض» 
ولم يكن فيها تقديرٌ لا على الأعيانٍ مُمَضَّلدّء ولا على الكل مُجْمَادُ تولى عمد فرضها 
مع الصحابة على الاجتهادء على الموسر قَدْرْه وعلى المقتر درد وجعلّ أعلاها 
أريعة دنانير» ولو كان معه بيت مال» وفرضَ عليهم مع ذلك ضيافة17') المسلمين 
ومؤنة لمن يحرس أهل الذَّمَةِ ويمنع من تطرق إليهم بالإذاية» على ما تدر في عهد 
عُمَر» على ما أَوْرَدْتَاهُ في كا . 


(1) التوبة: 29. 

(2) في الأحكام: «بيان أن فروع الشريعة كأصولهاء وأحكامها كعقائدها». 
(3) التوبة: 29. ر 

(4) في الأحكام: «أمْرٌ بخلع الأديان كلها إلا دين الإسلام». 

(5) التوبة: 29. 


(6) وهو الجزية. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (756) رواية يحيى» والبخاري (1356). 

٠ .29 التوبة:‎ )8( 

(9) انظرها في القبس: 474/2 475. 

(10) أخرجه أبو داود (3037) ودوم الجَنْدَل مدينة قرب تبوك» انظر معجم البلدان: 2/ 487. 
(11) ج: «ضيافة ثلاثة أيام». 
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ئ (): 

والذي يذل على أن الجزْيّة بَدَلُ عن ال لا عن الدّار»ء أخذ عمر العْشرَ من 
أهل الدّمة إذا تصرّفوا بالتجارات عِوَضًا عن تَصَوُفِهِم نّا وانتفاعهم بأموالناء وإِنّما 
قصدَ عمر إلى العُشر؛ لأنَّ الت يل جعلّه غاية الرّكاة» فقال النبي يَلِ: «فِيمًا سَقَتِ 
الما العش فجغله غاية الكرَاء في الاقتداء . 

المسألة السّادسة : 

قال الله تعالى : « قَديِلوا اكد يح ل مرب الہ ولا الور الآ » الآية(2): فجعل 
ال عقوبة على الكُفْر وجرا على الإسلا 

وقوله0©: «ضََب الْجزْية عَلَى آَهْل الذَّمَبٍ أَرَبََةَ دانير وَعَلَى أَمْلٍ الْوَرِقٍ 
آرت درْهَمًا» هذا( يقنضى أنه كَدّرها بهذا المقدارء وذلك() لما رأى من الاجتهاد 
والنّظر للمسلمين واحتمال أحوال أهل() الجزية 

واختلف الناس في مقدار الجزيّة؟ 


فالّذي ذهب إليه مالك؛ أنَّ قَدْرَها على أهل الذّهب أربعة دنانير» وعلى أهل 
المَرِقٍِ أربعون دِرْهَمَاء لا يُرّادُ على ذلك . 

فإن كان منهم من يضعف عن أدائها(”) حُمفَ عنه بِقَدْرٍ ما يراه الإمامء هذا هو 
اله 

وقال ابن القاسم: لا ينقص من فَرْضٍ عُمر ولا يُرّادُ عليه لِمُعْسِرٍ ولا لِغْنِيٌ . 

ال ا اقكار افيا وما وة دراه , 

وقال الشافعيٌ : أقلّها دينار» ولا يتقدّر أكثرها؛ لأنّه إذا بَدَّلَ الأغنياء دينارا لم 


(1) انظرها في القبس: 475/2. 

(2) التوبة: 29. 

)3( أي قول أسلم مَوْلَى عمر بن الخطاب في الموطأ (757) رواية يحبى. 

(4) من هنا إلى قوله: «فثبت أنه إجماع» مقتبس من المنتقى: 173/2- 174 . 

(5) غ» ج: «المقدار في ذلك» والمثبت من المنتقى . 

(6) «أهل» زيادة من المنتقى . 

(7) « عن أدائها» ساقطة من غ. 

(8) الذي في المنتقى: «وقال القاضي أبو الحسن [ابن القصار]: : لا حد لأقلهاء قال: وقيل: أقلها». 


120 كتاب الزكاة 
يجز قتالهم» وهذا تصريحٌ بأ أكثر الجزية دينار. 

وقال أبو حنيفة : الجزْيَةٌ على ثلاثة أقسام() : 

أا علج ال اا عفر درا ردا 

والثاني : على أوسط الاس أربعة وعشرون درْهَمًا وديئاران. 

والثالٹ: على باه ثمانية رار بغرن دوا را رة وتاي 

والدّليل على ما نقوله: أن هذا فعل عمر وحَكمُّه بِحَضْرَةٍ المهاجرينَ والأنصارء 
ولم يخالفه في ذلك أحدّ فثبت أنه إجماع(2) . 

قال الإمام: والّذي عندي؛ أن أقلّها ما فرض على أهل العْنوة. 

واختلف إذا ضعف عن حملها؟ 

فقيل: إنّها توضع عنه» وهو الظاهر من المذهب غير(2) مذهب ابن القاسم . 

وقيل: يحمل بِقَدْر احتماله. 

قال القاضي أبو الحسن: ولا حدّ لذلك. 

وقيل: إِنَّ حدّ الجزيّة دينار. 

وقد با أَنَّ الجزيَة قبل من جميع الأمَمء واختلفف الاس في قَبُولها من مُش ر کي 
العرب على القولين : 0001 

قيل: إِنّها تقبل . 

وقيل: لا تقبل . 

المسألة السابعة: 


فإذا ثبت هذاء فهي على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون مُجْمَلَهٌ عليهم. 

والثاني : أن تكون مُقَرَقَةٌ عليهم دون الأرض . ٠‏ 

والثالث: أن تكون مُمَدَقَةٌ(4) على رقابهم وأرضهمء أو على أرضهم دون 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 486/3. 
(2) هنا ينتهي النقل من المنتقى . 

(3) غ: «أعني» . 

(4) ج: «موقوفة». 
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رقابهم» مثل أن يكون على کل رأس كذاء وعلى کل زيتونةٍ كذا. 

وأمًا إذا كانت الجزية مُجْمَلَة عليهم» فذهبّ ابن حبيب إلى أن الأرض موقوفة 
عليهم للجزيّة» لانبَاعٌ ولا تُوهّب(1) ولا تقسم» ولا تكون لهم إلا إِنْ أَسْلَمُوا عليهاء 
وأ مَنْ مات منهم فتكون لِوَرَكَتِهِ من أهل دين إلآ أن لا يكون له وَرنّةَ من أهل دينه 
فتكون للمسلمين. 

وذهب ابن القاسم إلى أن أرضهُم بمنزلة مَالِهِمء يَبِيعُونها ويُورئوتها 
ويقسمونهاء لمك ا 

وأمًا إذا كات الجزية مُمَرَفَة() على رقابهم» فلا خلافٌ أن لهم أرضهم يبيعونها 
ويورثونها(2), وتكون لهم إِنْ أسلموا عليهاء ومن مات منهم فذلك لِوَرَكَتِى ولا تجوز 
وصيّةٌ إل في ثلث مَالِهِ. 

وأمّا إذا كانت الجزية مفرّقَةٌ على الجماجم والأرض. أو على الأرض دون 
الجماجم» فاختلفوا في جواز بَيّم الأرض على ثلاثة أقوال : 

وهى المسألة الثامنة : 

فالقول الأوّل: أن الي جائرٌء ويكون الخَرَاجَ على البائع» وهو مذهب ابن 
القاسم في «المدونة»7*) وغيرها. 


والقول الثاني : أن البيع لا يجوزء وهي رواية ابن نافع عن مالك في كتابه 
التحارة إلى أرض الحرب من «المدونة». 


والقولٌ الثّالث: أنَّ البح جائرٌء ويكون الكَّرَاجٍ على المبتاع ما لم يُسلم البائع» 
وهو مذهب أشهب. وقاله في «المدونة»2©0, ولا حلاف أنّها لهم إذا أسلموا عليها. 
المسألة التاسعة: 


فإ صالحوا على الجرْيَةِ مبهمة من غير بيان ولا تعيين» وَجَبَتْ لهم الذمَةء 


1 في ما جاء ف في الجزية. 
1 في ما جاء ف في الجزية . 


122 ش كتاب الزكاة 
وحلوا") في الجزية محل" أهل العُنُوة في جميع وجوههاء على ما فصّلْنَاةُ قبل. 

والجزية العْنوِيّة هي الجزية التي توضع على المغلوبينَ على بلادهم المقدرين 
فيها لعمارتهاء فإنّها عند مالك على ما فرّضها عمر - رضي الله عنه - أربعة دنانير على 
أهل الذَّمَبٍء وأربعون دِرْهَمًا على أهل الوّرق» مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 
ثلاثة أيَام إلا أن مالكًا ‏ رضي الله عنه ‏ رأى أن تُوضَع عنهم الضّيافة إذا لم يوف لهم 
بالعهد. 


ذلك على أهل الذّمة o‏ الضّيافة : ثة أيام ؛ اننا فرق بين الكقّر ا 
والّذي يلزمهم من الضّيافة في مُدّتهاء ما يسهل عليهم وجرت العادة به) دون تكلّف» 
ولا يلزمهم التٌكلّف والخروج عن عادتهم في أقواتهم . 

ال 

قوله(4): «وَلا ر تؤخ الجزية يه إل مِنَّ الَجَالٍ الأخرار الْبَالِفِينَ» لأنها ثمن لتأمينهم 
وحَمّن دمائهم» والصّبىَ والمرأة لا يقتلان. والعبد مال من الأموالء واختلف فيه إذا 

- وهى المسألة الثانية عشرة -: على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن عليه الجزية ؛ لأنّه حدّ له( ذؤمّة المسلمين» فوجبت عليه( الجزية 

والقول الثاني: أنه لا جزيةَ عليه؛ لأنّه مُؤْمِنٌ محقون الدّمء والجزية نما هي 
ثمن إذا أَعْتِقّ فى بلاد المسلمين. 

وأمّا إِنْ اتی فى دار الحذب» فعليه الجزيّة على كلّ حالٍ. 


)1( غ #وحملوا. . . محمل). 
(2) هذه الشالة تة من ال ٠‏ 2 بتصرّف. 
(3) «به» زيادة من المنتقى 
(4) أي قول مالك في الموطأ (761) رواية يحيى . 
(5) كذا بالنسختين. 

)6( غ: «عليهم». 


َي امل لتاب 123 


المسألة الثالثة عشرة) : 

قال علماؤنا(7): لا جزية على الؤهبان» وبه قال أبو حنيفة» وهو أحد قولي 
الشافعيّ» وله قول آخر: إن فا الجزية . 

وهذا مبنٌ على أصلين: 

أحدهما: ألا جزْيَةَ على الفقير والرّاهبء إِنّما تَر( له من المال اليسيرء فهذا 
وحمل ا ١‏ 

الثاني : أنّ الرّاهب لا يُقْتَلَء فهو مَحْقُون الم من غير عَقْدِ كالمرأة. 

وقال بعض علمائنا قياسًا على هذا: إِنّه 0 على العبيد؛ لأنهم نوع من 
المال كَالحَيْلٍ والإبْلٍ» وقد تقدّم الكلام عليه . 

المسألة 2 ابعة عشرة0© : 

ومتى نوخد الجزيّة من أهل الذّعَةِ؟ 

فقال أبو حنيفة : تؤخذ في اول الحَلٍ حينّ تنعقد لهم الذَّمّة ثم بعد ذلك عند 
أوّل كل حَوْلٍ . 

وقال الشّافعيَ: توْحَدُ في آخر الحول()» وهو الصَّحيحٌ إن شاء الله . 

والدليل غلى :ما تقولة: آنه حى يعلى وجوه 77 فوجب: أن رحد بآخره 
كالزكاة . 

المسألة الخامسة عشرة(؟) : 

إذا اجتمعت على الد جزْيّة سينين(؟ لم تتداخل في قول الشافعيّ» 


ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى : 176/2. 


(1) 

)2( المقصرة اه الإمام الباجي . 

(3) في النسختين: ر 

(4) في فى المنتقى : «القداء). 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 176/2. 

(6) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ولم أر لأصحابنا في ذلك نضّاء والذي يظهر من مقاصدهم أنّها تؤخذ في 


آخر الحول» وهو الصحيح. . ٠.‏ 
(7) بالحول. 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 176/2. 
(9) ج: «سنتين» وفي المنتقى: «سنين أو أكثر». 


124 كتاب الزكاة 
وتتداخل في قول أبي حنيفة وتجب عليه جزية سَنْةَ واحدة. 

والظاهر من مذهب مالك أنه إِنْ كان في منها أخذت منه السّئون7) الماضية» 
وإن كان ذلك لحر لم تتداخل ولم يبق في ذَمِّتِه(ة) ما يعجز عنه من السّنين الماضية» 
وقد رأيت هذا لابن القصّارء وهذا القولٌ مَيْنِنُ على أنّ الفقير لا جِرْيَة عليه ولا 
تبقى(2) في ذَمَيَه . 

المسألة السّادسة عشرة(*) 

قال علماؤنا(): إذا سقطت عن الفقير فإنّما تسقط يموت لد مح (25. وبه قال 
أبو حنيفة» وقال الشافعيّ: لا تسقط بموتٍ( . 

ودليلنا: أن هذه عقوبة» فوجب أن تسقط بالموت كالحُدود. 

قال الإمام: والصحيحٌ ما قالَهُ علماؤنا أنّها تسقط بالموتء ولا يُلْتَعَتْ إلى من 
قال لا تسقط بالموتء فاته لا أصلّ له. 

وكذلك إذا أَسْلَّمَ تسقط عنه بإجماع» وقد سُيْلَ الشيخ أبو إسحاق الشّيرازي عن 
هذه المسألة» فأجاب: ‏ وهي المسألة السابعة عشرة -: 

فقيل له: ما تقول - أبقاكَ اللَّمُ دفي ا ة الواجبة على الذَّمْمْ > هل تسقط عنه 
بالإسلام أم لا؟ قال ٠لا‏ سقط قطولت بالدليلء“ :فاستدل بأن قال: هذا حدّ 
الخراجين» فإذا وجبت بالكَفر لم تسقط عنه بالإسلام» أصل ذلك حَرَاجٍ الأرض . 

وأجاب الشّيحٌ أبو عبد الله الدامغاني بثلاثة أَجْوبَةِ : 

أحدها : أنه لا يمنتنع أن يكون نوعًا من الحَرَّاحء ويعتبر في أحدهما ما لا يعبر 
في الآخر. 

والثاني: أنّه لا يمتنع أن يكون الخراجان يَحِبَانِ بسبّب الكَفر» ويسقط() 


(1) ج: «للسّنين» وفي المنتقى : «للسنتين». 

(2) غء ج: «ضمانه» والمثبت من المنتقى. 

(3) غ» ج: «تؤخذ» والمثبت من المنتقى. 

(4) حتى نهاية الفقرة الثانية مقتيس من المنتقى : 176/2 بتصرف. 
)5( المقضود افر الإمام الباجي . 

(6) في المنتقى : : «إذا ثبتت الجزية على الم سقطت بموته) . 
(7) في المنتقى: «بموت». 

(8) 


ج (ويجب). 


عُشُور أهل الدّمّة 125 


أحدهما بالإسلام وإن لم يسقط به الآخرء كالقتل مع الاسترقاق . 

والثّالث: أنّ المعنى في خَرَاجٍ الأرض أنه إنّما وجب بالتَّمَكّنِ من الانتفاع 
بالأرض)ء فلذلك لم يسقط بالإسلام» والفروعٌ في هذا الباب يكثر ذكرْمًَا 
واستقصاوهاء والحمد لله › وفى هذه كفاية» واللة الهو فق : 


باب 


عشور أهل الدمّة 
الإسناد(2) : 
قوله(©): «كُنْتُ هُلدمَا» هكذا رواه يحبى» يريد يذلك شَابًاء ورواه مُطْرّف وأبو 
مُصعَّب(): «عَامِلاً» يريد على أهل الدَّمّة في العُشر()» فكان يأخذ هو وابن 


مسعود) من النّبَط العُشْرء وأضاف ذلك إلى رَمَّن عمر؛ لأنّ ما كان يُفْعَلَ فيه كان 
كإجماع77) الصّحابة لمشورتهم» فإذا لم يثبت فيه اختلاف فهو إِجْمَاع. 


الفقه فى مسألتين : 
المسألة الأولى(“ : 
قوله(9): عق اع تج كان علق مه من الط الْعْشْرَ ؟» سؤالٌ عن وجه ذلك 


E 
لك‎ 


وَحُجّيو «قَقَالَ ابْنُ شهّاب: إِنَّ ذَلِكَ كان يذ مِنْهُمْ في الْجَامِلِيَةَء وَأَلْرّمَهُمْ ذَلِكَ 
عُمَُا وليس في هذا أكثر من الإخبار بِالسّبَبِء وليس هذا إخبار عن الحُجّةٍ المُوجِية 


(1) «من الأرض». 

)2( كلامه في الإسناد مقتبس من المنتقى : 178/2. 

)3( أي قول السّائب بن يزيد في الموطأ (764) رواية يحبى. 

)4( في موطئه (739). 

)5( فى المنتقى : «يريد أنّه كان عاملاً على أخذ العشر من أهل الدّمّة القادمين من سائر الآفاق». 
(6) هو عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

(7) في المنتقى: «بإجماع؟. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 178/2. 

(9) أي قول مالك في سؤاله لابن شهاب في الموطأ (765) رواية يحى . 
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O‏ في ذلك ما تقدَم» أنهم7") إِنْما عوهدوا علي (2) التجارة وتنمية أموالهم 
بآفاقهم التي يستوطنونهاء فإذا طَلَبُوا التّدمية بالتُّجارة إلى غير ذلك من الآفاق()ء كان 
ذلك عليهم حى غير الجزية التي صالحوا عليهاء وهو الوجه الذي فَعَلَهُ عمر. 


المسألة الثانية!*) : 


فيه مسألة من مسائل «أصول الفقه» وهو فعله , حضو بحَضرة الصحابة ولم يخالفه أحدٌ 
في ذلك» فحصلل الإجماع(). وكما أجمعوا على صِحَةٍ هذا الحُكم». كذلك أجمعوا 
على صِحَةٍ تقدير ما يُوْحَذْ منهم بالعْشْر(©). 


باب 


اشتراءٍ الصّدقة والعؤد فيها 


مَالِكُ(7), عَنْ رَيْدٍ بْنِ اسل عَنْ أَبِيه؛ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بن الْخَطَّاب وهو 
يفول : : حملت عَلَى فَرَس عټيتي في سبلي الله َكَانَ وجل الذي هر ده قذ أَضّاعَه. 
3 أن اشر من وظتنث أَنَّهُ بائعُهُ بخص فَسَأَلّتُْ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله ل 
فَقَالَ: «لا رَه ره وَل أَعْطاك” بِدِرْهَمٍ وَاحَدِء فَإِنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَيهِ كَالْكَلْبِ يَعْودُ في 


».ودر كلد عن نالع عن ابن ن 
اللإسناد: 


cé‏ ال 


قال الومام : هذا حديثٌ صحيح متفق متفق على صكّته ومتنه» رجه الأيمّة 


)1( «أنهم» زيادة من المنتقى . 

. د : «إنما هو على» والمثبت من المنتقى‎ (2١ 

(3) في المنتقى: «آفاق المسلمين». 

)4( هذه المسألة مقتيسة من المتتقى : 2 بتصرّف. 

(5) غ»ء ج: «كالإجماع». وفي المنتقى : «ثبت أنه إجماع» ولعل الصواب الذي يناسب السياق ما أثبتنا. 
(6) غ» ج: «كالعشر والمثبت من المنتقى . 

(7) في الموطأ (766) رواية يحيى 

(8) أي الإمام نالك فى الموطا 6 رای 
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مسلہ() والبخاري() وجماعة من المصئّفين(2) . 
العريية(4) : 


«الْعَوَسنُ الْعَتيقٌ» : المَارهٌُء وقال صاحب «العين» عَتَقَتِ الفْرَسُ إذا سبقت»ء 
٠.‏ ا ۶ )5 
وفرس عديق ٠‏ راج ٠۰‏ 


والعتيقٌ واحد العتاق من الخيل وهي الكرام الا 


الفقه ففى عشر مسائل : 

المسألة الأولى( : 

قال علماؤنا: والحملٌ عليها في سبيل الله على وجهين : 

أحدهما : أن يعلم مَنْ فيه الجدة وال a‏ و إياه» لما يعلم 
من تَجَدّته» فهذا يملكه الموهوب له ويتصرّف فيه بما شاء من بيع وغيره. 

والثاني ‏ وهو الأظهر -: أن يكون دفعه إلى من يعلم حاله ومواظبته على 
الجهاد» فيدفعه إليه على سبيل الكَمُبيس له فى هذا الوجهء فهذا ليس للموهُوب له أن 

المسألة الثانية!2) : 

قوله: «وَكَانَ الوَجْلٌ كَدْ أَضَاعَة» يحتمل أن يريد به أمرين : 

انه e‏ 0 للدم يمه ويبعدٌ مثل 


- 


فى صحيحه (1621). 


N 


فى صحيحه (3002). 

كالإمام الحميدي (15): وأحمد: 40/1 وغيرهما. 

الفقرة الأولى من كلامه فى العربية مقتبسة من الاستذكار: 324/9. 

لم نجد هذا النقل في باب العين والقاف والتاء 146/1 من المطبوع من معجم كتاب العين للخليل. 
قاله الباجى فى المنتقى: 179/2. 

لم نجد هذا النقل في كتاب الألفاظ ولا في إصلاح المنطق. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 179/2 بتصرّف. 

هذه المسالة مقتبسة من المنتقى: 179/2. 


دن کک 


س سے .مسر لے لے لص ل ميل سے 
u‏ 
سه هد سا سه سا ها ها ها هة 


ف 


دن ف- همهم 
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2 - ويحتمل أن يريد ضائعًا من الهّرْل المفرط للجهاد(') . 
ا الثالغة(2) : 


شريه مِنه» يحتمل معنيين(”) 

أحدهما: أنّه كان وَهبه إِيَاهُء فأراد أن يشتريه لضيَاعه . 

ويحتمل أن يكون حَبْسَاء فظنّ أن شرَاءَهُ جائدٌ وبَيْمَ الذي كان بيده مباحٌ» حتّى 
منعه من ذلك رسول الله مير . 

ويحتمل أن يكون بلغ من الضياع مبلغ عدم الانتفاع به في الوجه الذي حَيّسَهُ 
فيه» فرأى أن ذلك يُِيحٌ له شراءه. 

المسألة الرابعة() : 

وضياع الخيل الموقوفة على وجهين: 

أحدهما: لمن( يُرْجََى صلاحه والانتفاع به في الجهادء كالضّعف والمرض 
المرجو بروّهُء فهذا لا حلاف أنه يُستباح بَيعه . 

الثاني : الكلبٌ7©) الذي لا تَرْجَّى إفاقته» فهذا اختلف فيه أصحابنا على قولين: 

القولٌ الأوّل ‏ قال ابن القاسم: إذا عدم ا به في الوجه الذي وقفَ لهء 
ولم يُرْج بوه جاز بَيْعْهء ووضع تمه في ذلك الوجه(7 

وقال ابن الماجشون: لا يجوز بيعه بو جه( ) . 


(1) في المنتقى: «الهزل لفرط مباشرة الجهاد». 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 179/2. 
(3) في المنتقى : «يحتمل ثلاثة أوجه» وهو الصواب. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 179/2. 
) 0 ج: أنه 0 «أن», 

١‏ 0 ووجه قول أبن القاسم كما ذكر اا أنه لما عدم الانتفاع بعينه» وأمكن الانتفاع بثمنه» نقل إليه 
لأنه لا يَدَلَ منه. 


)8( ووجه قول ابن الماجشون - كما ذكر الباجي - أنه مخرج على سبيل الحبس» فلم يجز بيعه كالأصول 
الثابتة. 
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المسألة الخامسة() : 


قوله: «فَإِنَ الْعَائِدَ في صَدَقَيهِ كَالْكَلْبَ يَعُودُ في قَيِئِها يريد أله من الق 
الي 0 الطّعام» ولت 


وفي هذا خمسة فصول: الأول: في وجه العَطِيّة. التاني في صِمَّتها. 
التالث: في صفة المُعْطي. الرّابع:' في صفة الارْتِجَاعء» الخامس: في حَكم 
الارتَجَاع . 1 


الفصل الأول“ 
في وجه العطية 


فهو أنْ يُعْطِي على وجه الصَدَقَةَ الواجبة أو التَطُوُعء فهذا لا يجوز له ارتجاع 
صدقته لقوله: «الْحَائِدُ في صَدَقَتَِ. . .» الحديث. 

وما إن كانت عَطِيّته على غير وجه الصَّدقَقَ ففي «الموّازية»(7) في الذي يحمل 
على القَرَس لا للسّبيل ولا للمَسْكَنَةَء قال مالك : لأ اسن أن يعن 

ووجه ذلك : أنّها عطي لم يقصد بها القُربّة» فجاز له أن يملكها في المستقبل» 
كما يجوز له اعتصار ما وهب لغير القَربة» والحديثُ محمول على العؤد إلى ملك ما 
وَهبَهُ على وجه القُرْبَةِ» ومحمولٌ على ارتجاع ما وهّبَ الأجنبي بغير عِوّض» بدليل ما 
قَدَّمَئَاهُء وتركب على هذا ما أمكن. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 179/2. 

E (2) 

(3) فى المنتقى: ١ما‏ قد قاء». 

)4( ل ال 

)5( غ ج: «المدونة» وهو تصحيف » والمثبت من المنتقى . 
5 شرح موطأ مالك 4 
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الفصل الثاني(" 
فى صفة العطية 


فإنهًا إن(2) كان عَینا بتكها(22» مثل أنْ يتصدّق بفَرَس أو عَبْدٍ أو أصل أو وَرِقِ» 
أو ما أشبه ذلك» فإنّه لا يجوز له الرُجوع فيه. وفي «العتبية»(“) في امرأة جعلت 
خلخالها في سبيل الله إِنْ شفاها الله فلمًا برأت أرادت أن تخرج قيمتها وتحبسهاء 


فان أعطى() عَلَّة أو منفعة؟ فقد قال ابن الموّاز في الذي يتصدّق بِعَلَّةِ الأصل . 
سينينَ أو حياة المحيّس عليه: لا باس أن يشتري ذلك المتصدّق» لم يختلف في هذا 
مالك وأصحابه» إلا عبد الملك فإِته أَبَاهُ واحتجّ بهي اللَبِيٌ بي في الدجوع في 


ر 


الصّدَقةء وأجاز ذلك لوركته. 


الفصل الثالث77) 
في صفة المعطي 


فإن كان أجنبيّاء فلا يرجع المتصدّق عليه فيما تصدّق به عليه» قال مالك في 
«العتبية» و«الموّازية» وإن كانت دايّة فلا يركبهاء وإن كان أمرًا قريبًا(»» وقد ركب ابن 
عمر ناقة قد وهبها فصرع عنهاء فقال: ما كنت لأفعل مثل هذاء كأنّه اعتقد أنّه عوقبَ 
فى ذلك . 


4 


هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 180/2 . 
غء ج: «وإن» والمثبت من المنتقى . 
غ٠‏ ج: «عيئًا أو عرضا» والمثبت من المنتقى. 
68 في سماع أشهب بن عبد العزيز من مالك . 
هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 180/2. 
غ: «أعطته»» ج: «أعطت» والمثبت من المنتقى. 
هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 180/2. 
ووجه قول مالك أنه من الرجوع في الصدقة. 


| کر ر لر .متيل لے لر سمل لے 
N‏ بن = U‏ حن NY‏ مه 
عزيدية جد دش مچ ج ا ج ج 
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قال عبد الوهاب: لا بأس أن يركب الفرس الذي جَعَلَهُ في السّبيل» ويشرب من 
ألبان العْدّم اليسيرء وما أشبه ذلك مما يقل قَدْرهُ0) . ْ 
0 ظ 

إن كان ابئاء فقال اي «المدوّنة»(2) فى الرَجَل يتصدّق على ابنه الصغير في 
سار جعازية 4 لشك يا انان ره 3 مسرا E GS e Va‏ عن 
28 قال(“) عيسى عن ابن القاسم : إِنّما أرخص فيها لمكان الابن من الأب( 

وقال مالك فيمن تصدّق على ابنه بغنم: لا بأس أن يأكل من لحمها ويشرب من 
لبنها ويكتسي من صوفهاء وإن تصدّق عليه بحائط» جاز أن يأكل من ثَمَرِوِه بخلاف 
الأجنبي. وفي() «الموّازية» من رواية اشهب: لا يكتسي من صوفها() . 


الفصل الرابع (°) 
فى صفة الارتجاع 
ي المذهب؛ أن کل ارتجاع یکن باختیاره(). فإنّه ممنوع كالابتياع › لما 
روي عن الع صلى الله عليه أنه قال : (لك مر وَل أَعْطَاكَهُ برهم وَاحد) . 


ومن جهة المعنى: أن المنع يتعلّق بما يكون باختيار الممنوع» فأمّا ما يقع بغير 
اختياره09) فلا يصح عنه التهي"'"). وكذلك الصَّدَقّة فيما تصدّق به(" فلا يقبله 


(1) ووجه قول القاضى عبد الوهاب - كما ذكر الباجى - أن اليسير معفو عنه وغير مقصود بالارتجاع» 
ولذلك عفي عن اليسير في ترك حيازته من الصدقة إذا حيز الأكثر. 

) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 180/2. 

) 349/4 في الرّجَل يتصدق على ابنه الصّغير بصدقة ثم يشتريها من نفسه. 

) غ ج: «فقال» والمثبت من المنتقى. 

5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ولو كان أجنبيًا لم يحل له أن يشتري صدقته». 

66) غء ج: «في» وزيادة الواو من المنتقى. 

7 ووجه هذا القول أنَّ هذه صدقة بغير مال فلم يكن له تملّكها كصدتته على الأجنبي. 

8 هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 181-180/2. 

9) غ ج: «باختيار» والمثبت من المنتقى . 

د «اختيار» والمثبت من المنتقى . 

11( في المنتقى : : «النهي عنه؛ . 

(12) و في المنتقى : «وكذلك الصدقة ممن تصدق عليه بما تصدق به». 
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ولا يرتجعه بهبة ولا عارية ولا إجارة كما تقدّمَ. . ٠‏ 
مسألة(1) : 

وأمّا الميراث» فلا بأس لمن عادت إليه صدقة الميراث أن يَسْتَدِيمٌ ملكهاء قاله 
عبد الوهاب وغيرهء قال: لاه ليس براجع في صَدَقَيِ ولا يهم نذلك» ومعناه عندي : 
أله لم يتملكها(2) وإِنّما الشّرع قَضَى لَه وعليه بذلك» ولو أراد الامتناع عن قَبْضِهًا لجر 
على ذلك . 


الفصل الخامس(3) 
في حكم الارتجاع 
ففي «الموّازية»0) أنه قد أجاز بعض العلماء شرَاءَ الوجل صدقته» وكرهه 
بعضهم» فإِنْ نزل عندنا لم نفسخهء وبهذا قال عبد الوهّاب» وهو قول أبي حنيفة() 
والشافعي . 
وقال ابنُ شعبان: يُفْسَحْ الشراء لنهي النبي اة عن ذلك والقولان يُحَدجَانِ(6) 
من المذهب» فقد حكى ابن الموّاز في المدير وغير المدير يخرج في زكاته 
عرضاء لا يجزئه عند ابن القاسم» ويجزئه عند أشهب إذا لم يحاب نفسه(7 وبئس ما 


قوله(8): «أيَشْتَرِيَهَا؟ قَالَ: تَركَهَا E‏ ِلَىّ» لن لني يكل نهى عنهء والنهي 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 181/2. 
غء ج: «يتحللها» والمثبت من المنتقى. 
هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 181/2. 
غ ج «المدونة» والمثبت من المنتقى . 
انظر مختصر اختلاف العلماء: 439/1. 
فى المنتقى : «يتخرجان). 
فى المنتقى : اعن نفسه). 
أي قول مالك في الموطأ (768) رواية يحيى 


هدم دم یں 


حت ب- 


ع حو دوي ا لحي جحي ادي 


oo 


اي 
ا سا صا صا سےا تا س ت 
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باب 


من تجب عليه زكاة الفطر 
قال الإمام: هذا الباب كثير الأحاديث» وفروعّه كثيرة» ومقدّماته ثلاثُ: 


1 - المقدمة الأولى!'): اختلف العلماء إسلامًا ومذهبًا هل هي واجبة أم لا؟ 
وهل يعتبر في أدائها النصاب أم لا؟ وفي قدرها ووقت وجوبها؟ 

أما فرضيتهاء فلا إشکال فيه( لترارو() أَمْرٍ التي بيا بها وحَضه عليهاء 
وذلك يبيّن أنَّ معنى قوله في هذا الحديث0: «قَرَضْنَ رول الكل ركا الفطر»: 
أُوْجَبَ قَذْرَهًا. 


وأا وقت وجوبهاء فلا أَظْهَرَا؟) فيه من إضافتها. فإن قيل: ما هي؟ قلت: 
زكاة الفطرء فهذا اسمها) الذي تعرف به(7)» وسببها الذي تجب به. 
وأعا اومف أدافيك تقل الكاة و العديت : ون اطيزة اک ن 


8 انظرها في القبس: 475/2 - 476. 

(2) يقول ابن الج في أحكام الرّكاة : 8 ب «واختلف قول مالك» هل هي فرضٌ بالقرآن» أو بالمُنّة؟ 
فقال مرّة: إنها فرض بالقرآن» وقال مرّة: فرض بالسُنّةه. 

(3) غ» ج: «لموارد» والمثبت من القبس. 

(4) أي حديث مالك في الموطأ (772) رواية يحيى. وأخرجه أيضا التجاري (1503)» ومسلم (984) من 
حديث ابن عمر. 

5) غ ج: «والأظهر» والمثبت من القبس. 

6( غ ج: «سببها» والمثبت من القبس. 

7) وفي القبس (ط. الأزهري: 116/2): «هذا نسبها الذي تعرف فيه . 

8( يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزكاة: 8 «اختلف القول في وقت وجوبها؟ فقيل : تجب بغروب 
الشمس» وهي رواية أشهب. وقيل: بطلوع الفجرء وهي رواية ابن القاسم. وأصل اختلافهم في ذلك 
اختلافهم في تأويل النظر المذكور في الحديث» حيث قال: «فرض رسول الله ياو صدقة الفطر من 
رمضان» فمرّة تأوّله أوّل فطر عند الغروب» قال: هو أوّل وقت الوجوب» وهي رواية أشهب» ومن 
تأوّله بالفطر المنافي للصّومء قال: بطلوع الفجرء وهي رواية ابن القاسم». 

ويقول القاضي عياض في التنبيهات: 29/ | «اختلفت أجوبة مالك رحمه الله في هذا الباب» 
واضطريت مسائلهم فيه بحسب الاختلاف في الأصل ومراعاة الخلاف» وكذلك اختلف كلام الشارحين 
[للمدوّنة] ومقاصد المتأخرين» والتحقيق في ذلك ؛ أن الخلاف في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر 
على قولين معلومين: أحدهما: بالغروب» وهي رواية أشهب وقول ابن القاسم وحكايته عن مالك. .. = 


مسي سح > سد 


134 ش كتاب الزكاة 


اللَْر وَالوَفَثِ تَوَدّى قَبْلَ الصّلاة» فَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصّلاة قإنَمَا هي صَدَقه(") . 


وأما اعتبار النُصاب فيهاء فهو مذهب أبى حنيفة()ء وذلك ساقط؛ لأنْ 
النبِيَ ية كر فرْضها مُطلمًا وأخدّها من كلّ أحدء ولو اعتبر فيها النُصاب لوجبت فيه 
كسائر الصَّدّقات. 


تأصيز (3): 
قوله(*): لصَدَقَةُ الْفِطر» قال الإمام: هذا هو اسمها على لسان صاحب الشّرع 
اا للتعريفِ . 


وقال قوم: أضافها إلى سبب وجوبها. 


وأنا أقول: إلى وقت وجوبهاء وسبب ووا ھر يجري: في الصوم بين 
اللّغٍْ ل ل 0 


والدليل على م صحكّة ما و قلت : الحديث المرويّ عن عِكرمَة عن ابن عبّاس» قال: 
«فرَضَّ رتشول ال ل ركاه الِْطر طَهْرُْ الصّيّام» أو للصائِمء من مِنَ الغو وَالَفَثِ وَطْمْمةٌ 


لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّادة فهي رکا مَقْبُولَة ومن أَدَّاهَا بَعْدَ الصّلاة ة فَهِيَ صَدََهُ 
مر الكدكاك 410 : 


قال الإمام: وقد تُضَافٌ إلى الشيوع فان ركاة ومفتاة» «وعن .محمد اين 
سيرين» عن عن أبي هريرة» قال: وکل سول الله يك بحفْظ زكاة رصان َأَاني آټ 
فجعل يڻو يحو من الطَعَام» وذكر حديث البخاري» إلى أن قال رسول الله یا : «ذلك 


= على الرواية الصحيحة. . . والقول الثاني: وهو رواية مُطَرّف وعبد الملك وابن القاسم. وعند ابن 
حبيب أنها تجب بطلوع الفجر» وهو قول أكثر أصحاب مالك وكبارهم. وتردّد أشهب من قبل نفسه في 
وجوبها بالغروب». 

(1) أخرجه بنحوه أبو داود (1609)ء وابن ماجه (1827)»: والدارقطني: 138/2 والحاكم: 409/1 من 
طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(2) انظر المبسوط: 102/3» وشرح فتح القدير: 285/2. 

(3) انظره في عارضة الأحوذي: 181-178/3. 

(4) أي قول الترمذي في ترجمة بابه من الجامع الكبير: 51/2. 

(5) في العارضة: «الطوائف الثلاث». 

(6) سبق تخريجه» ورواه ابن العربي مسندًا في العارضة: 3/ 179 عن شيخه أبي الوليد الطرطوشي . 
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شَيْطَانٌ» ذكره البخاري(1) مقطوعًاء وهذه صلتّه()» وفائدته عظيمةٌ(©. 


قال الإمام: ويصح أن يقال فيها زكاة الصوم؛ فإنّها 0 وزكاة رمضان؛ 
لاله محل الصّيام » وزكاة الفطر؛ لأنّه وقتها الذي يظهر فيه وجوبها. 


وأمّا قَدْرُهاء فصاع وهو أربعة أمداد» حسب ما جاء فيي الأحاديث» حَرَجَهًا 


البخاريّ!*) ومسلم) والداودي()ء وفيها أنّها من التَّمْر والشّعيرء ثم جعل النّاس 
عدله مُدَيْن من حِنْطَقَء يعني مكان التّمْر الحنطة. 


واتّفْقَ العلماءُ على حديث أبي سعيدٍ. وزاد التسائي(: «أو ضَاعًا من 
و 8 5 5 ضَاعغا من دقيق»2 والأحاديث قق هذا الباب ابت . 


المسألة الأولى( : 
اختلف الثاس في وجوب زكاة الفطر أو ندبها؟ 


فحن مالك رواتان: إحداعنا مما والأخص قال زكاة الفطر ج09 
وبذلك قال فقهاء الأمصار. 


وتأوّل قوم قوله: «فَرَضنَ) , بمعنى قَدَّنٌ وهو معنى الوجوب». وهو الأظهر؛ لاله 


(1) في جامعه (3275) قال: «وقال عثمانٌ بن الهَيْتَمِ: حدثنا عَوْفُء عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة. . .» الحديث . 

(2) وَصَلَهُ المؤلّف في العارضة 180/3 فقال: «أخبرنا أبو المعالي ثابت بن بندارء أخبرنا البرقاني» حدّثنا 
الإسماعيلى» حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل اللؤلؤي» حدثنا الحسن ابن السّكن» حدثنا عثمان بن 
0 

(3) في العارضة: «وهي فائدة عظيمة» وهي أسد. 

(4) في صحيحه (1503). 

(5) في صحيحه (984). 

)6( في سننه (1593). 

(7) الذي أخرجه مالك (774) رواية يحبى» والذي قال فيه: «كنا ترح زكاة الفطر صاعًا من طعام؛ أو 
صاعا من شعير» أو صاعًا من تَمْرِء أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من زبيب» وذلك بصّاع التي يكلا . 

(8) في الكبرى (2293)» وفي المجتبى: 250/5 52. 

(9) انظر في عارضة الأحوذي: 181/3 182. 

(10) في العارضة: «فرض). 
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قال: «زكاة الفطر» فدخلت تحت قوله: اموأ َة( المفروضة في القرآن» 
يعني في الفطرا©. وشت ول ١‏ دأ نرق 0 


وقال: را ذا السُوّال في هذا ا الأثر“). دا أَقْوَى في الأثر. 


المسألة الثانية(*) : 

قوله(: «زكاة الْفِطر» فأضاقها إلى الوقت» أعني وقت وجوبها. 

واختلف العلماءً في ذلك الفطر ما هو ؟ 

فقيل: هو الفطر عند غروب الشّمس من آخر رمضان. 

وقيل: هو عند طلوع الفَجْرِ؛ لأنّه الفطر الذي يتعيّن بعد رمضانء فأما الذي 
قبله من اللّيل فقد كان في رمضان» وَإِنّما فطر رمضان هو ما يكون بعدَهُ بما يختم به 
ثم كان( التبي ية يأكل في يوم الفِطر(“ . 


وقوله : «أَغْنُوهُمْ عن سوال هذا اليّؤم» هو نَصصّ في وقت العطاء()ء لا090) في 
سبب وجوب العطاء(1') , 


ملو الفجر قال ابن القاسم ومُطَرّف وابن الماجشون» وهو الصَّحيحٌ كما 


(1) البقرة: 277. 

(2) الذي في العارضة : «فإن كان قوله: «افرض» أوجب فيها ونعمت» وإن كان بمعنى قذرء فيكون 
المعنى : قَدَّرَ الرّكاة المفروضة بالقرآن ذ في الفطر كما قَدَّر زكاة المال». 

(3) الأعلى: 14 15. 

(4) لم نجده بهذا اللفظ في صحيح مسلمء والحديث أخرجه الدارقطني: 2153/2 والبيهقي: 175/4 من 
رواية أبي معشرء عن نافع؛ عن ابن عمر. 

(5) انظرها في عارضة الأحوذي: 182/3. 

(6) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (773) رواية يحيى 

(7) في العارضة: «يختم به ويضاده» حتّى كان». 

(8) تتمّة الكلام كما في العارضة: «قبل أن يخرج إلى الصلاة. وتعدّى آخرونء فقالوا: إِنّه يجب بطلوع 
الشمس يوم الفطرء ولا وجه له». 

(9) وهو اليوم المعيّن الذي تعلق الوجوب فيه. 

(10) ١لا‏ زيادة من العارضة. 

(11) غ» ج: «المعطي» والمثبت من العارضة. 
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المسألة الثالثة7) : 


قوله9©) : على النّاسٍِ» ثم بین فقال: «عَلَى کل حر أَوْ عَبْدِء صَغِيرٍ أو كَبيرء 
كر أ اص من اللي فاقتضى هذا العموم أنّه تجب على من يَقْدِر على الصّاعَ 
وإِنْ لم يكن عنده نصاب(2)». وبه قال عامة الفقهاء بالأمصار. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك التصاب/)ء أعني نصاب الرّكاة 
الأصليّة» والمسألة له قويّة. فإنَ الفقير لا زكاة عليهء ولا أمرّ النْبِييٌ صلى الله عليه 
بأخذها منت وتنا ماعطا اليف وديف ا لا يعارض الأحاديث الصحَاح 
ولا الأصول القويّة.» وقد قال: «لا صدقة إل عن ظَهْرٍ غ غنم (5), وابدَأ بِمَنْ تَعُولُ602) 
وإذا لم يكن هذا(”) غنيًا فلا تلزمه الصدقة. 


المسألة الرّابعة() : 
قوله: «حُرٌ أو عَبْدٌه هو عامٌ في كلّ عبدٍ كافر أو مسلمء وبه قال أبو حنيفة» وله 
العموم . 


قلنا له: وقد قال ا : امن إل 3 لمين»20). 


قالواء إثما يكون الخطلىٌ علن. إطلاقه والمقكد .على تقيدة فتجب على 
العَبْدَيْن» فإنَ الحَكُم يجوز أن يتعلّقَ بعِلََيْن. 
قلنا له: : ولما قال النبيخ عل : «في ارعن م مِنَ الْعَنَمِ شاة» فكان هذا عامّاء وكما 


(1) انظرها في عارضة الأحوذي: 182/3 183. 

(2) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (773) رواية يحيى . 

(3) يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزكاة: 37/ ب - 1/38 «تجب عند مالك رحمهالله على الفقير 
الذي تحلّ له الصدقةء وقال عبد الملك ‏ ومثله لمالك في كتابمحمد -: الحدٌ الذي تجب به إن كان 
ممن تحل له فلا تجب عليه. وقال ابن وهب عن مالك: لا تجب حتى يفضل له قوت خمسة عشر 
يومًا. وقال ابن حبيب: إذا كان عنده فضل عن قوت يومه أخرجها. وحكى العراقيون المالكيون أنْها 
تجب على من لا يضر به إخراجها لكدّ في عيشه وضيق في قوته». 

(4) انظر شرح فتح القدير: 5285/2 ٠‏ 1 

(5) وفي رواية: «غني». 

(6) أخرجه البخاري (1426) من حديث أبي هريرة» بلفظ : «خير الصدقة. . .)> 

(7) غء ج: «هو» والمثبت من العارضة. 

(8) انظرها في عارضة الأحوذي: 183/3. 

(9) لأن زكاة الفطر طهارة؛ فلا تخرج إلا عن من من هو أهلهاء والكافر نجنٌّ نجاسة معنوية غير طاهر. 
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ا 2 خصوصه.ء وهذا لا معنى له» وقد وصف الب اة الذين تجبُ 
عليهم بالإسلام» فينبغي أن يرجع الوصف إلى جميعه» وليسا بنازلتين) وإِنّما 
هي قصّة فاده وكلام واحدٌ استوفى في رواية' ونقص في رواية» 0 رَوَى 
الدارقطني2) قال: «فَرَضَ رَسُولُ الله كل صَدَقَةَ الفطر على كل ملم حو خة أَوْ عَبْدِ) 
وذكر الحديث. 


المسألة اللخامسة(3): 


قوله: ١ذَكَر‏ أو أَنتّى» فوجب ذلك على الزَّوْجِء وهل يرجع ذلك إلى الرّوج بأن 
يؤدٌيها”) عنهاء قال مالك والشافعيّء وقد رُوِيَ عنه أنه قال: لا يؤدّيها الرّوج عنهاء 
وبه قال أبو حنيفة . 

والسيالة مشكلة جداء نإ العديت لم آرم نعل E‏ م امه 
بتحقيقه()» فان رسول الله اة فرضَ زكاة الفطر على كل حر وعبدء ذَكَرٍ وأنثى» 
صغير وكبير» فجعلها مفروضة على هؤلاء. فبأيٌ دلي تخرج() زكاة الفطر عنهمء 
وکل واحدٍ منهم مفروض عليه . 


فان قبل > بقوله: دوا زكاة الفطر كن( تموثون28(6. 
قلنا: قد روّى الدّارقطنى عن على( وابن عمر9') أنّه ذكر زكاة الفطر وذكر 
5 . 31 دن و فو اعد رم 0 5 شاه ووم اس ًّ 
الحديث وقال في آخره: «عَمَنْ تَعُولونَ9') أو تمونونَ» ولم يصح ذلك مُسْمدَا(ة'2. 


(1) غء ج: «يرجع إلى الرصف ولسنا ندلس» والمثبت من العارضة. 
2( في سننه : 2 من حديث ابن عمر. 

(3) انظرها في عارضة الأحوذي: 183/3 185. 

)4( ا #يحملهاا. 
(5) في فى العارضة: «ولا من يفهمه من حقيقته» . 
(6) في العارضة: «يخرج الناس». 
(7) في المصادر الحديثية: «ممن؟. 

(8) أخرجه الدارقطني: 141/2» والبيهقي: 161/4 من طريق الضحَاك بن عثمان» نافع» عن ابن عمر. 
(9) في سننه: 140/2. 

(10) في سننه: 141/2 وقال في عقبه: «رفعه القاسم وليس بقوي» والصواب موقوف». 

(11) لم نجد هذا اللفظ في سنن الدارقطني. 

(12) يقول ابن حجر في تلخيص الحبير: 2 «حديث عليّ؛ وفي إسناده ضعفٌ وإرسال؟ . 
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والعمدة في ذلك؛ أن ابنَ عمر كان يُخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن نيه 
الصّغار وعن عبيده» وكذلك وجدو(") السُِنّةَ تَجْرِيء فلمًا©» جَرَى الحُكمُ هكذاء 
القاننم نظر العلجاء: ١‏ ظ 

فمنهم من قال: وجبت على كل مَنْ سَمَّى رسول الله ية ويحملها عنهم وليّ 
الا ' 

ومنهم من قال: وجبت على الوَلِيٌ بسببهم» وكان وجودهم في كفالته سببًا(ة) 
لوجوب هذه العبادة عليه» كما كان وجوب التُصاب سَّبَبًا لوجوب الرّكاة على المالك . 

ورجح قوم هذا بأن قالوا: الرّكاة عبادةء والعبادة لا يجري( فيها التَّحَمُل ولا 
يدخل عليهاء وإنّما يتعلّق بذْمّة كل من تجب عليه. 

ولا حلاف بين الناس أنّ الابنَ الصّغير إن كان له مال أن زكاة الفطر تَخْرَج عنه 
من ار 

واختلفوا في العَبْدِ إن كان له مال؟ 

فقال قوم: إِنَّ السّيّد يخرج عنهء إلا أبا ثور فإنّه أَلْحَقّهُ بالابن الصّغير إذا() كان 
له مال» وبه قال عطاءء وليس كالابن» فإِنّ الابن مستقر الملك» والعبد عندنا لمن (6) 
ملك» فلا قرا( للذي() يملكهء فإنّما هو بيده معرّضٌ للانتزاع في كل حين. 
والمسألة مشكلة جذّاء فاته كما يطأ جازيته وملكه غير مقر كذلك يجت أن يلزمة 
نفقة الفطرء وقد بيتاه فيما تقدَّم . 


مزيد إيضاح7) : 


قال الإمام: فإذا انتهى القول إلى ها هناء عَدْنَا إلى الرّوجة» فرأينا مُؤنتها غذاءً 


(1) غء ج: «وجه» والمثبت من العارضة. 

(2) غء ج: «فيما» والمثبت من العارضة. 

)3( غ جے: «في كفالة بين » والمثبت من العارضة. 
(4) ويمكن أن نقرأ: «يجزى». 

)5( 34 ج: «وإن» والمثبت من العارضة. 

)6( غ ج: (إن» والمثبت من العارضة . 

)7( 04 ج: «بالمقدار» والمثيت من العارضة. 
(8) غ» ج: «الذي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

) 
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وكسوة على الزوحه فقال خاطر: لى بالولد الضغير والعيد :وجرئ خاطر(): باتها 
تلحق بالأجير فإن مؤُونَتها عن عِوضٍ ومؤونة الولد صلة()ء فلو صح الحديث: «أذُوا 


َة الفط 


فة الفطر عَكَنْ تَمُوبُونَ» لتأَوَلْنَاهُ عمومًا(©. 
٠) *‏ 

قال الإمام: وتتركب هاهنا فروع كثيرة أصولها خمسة عشر فرعًا: 

الأول : المكاتبُ قد خرج عنهء فلا يودي عنه زكاة الفطرء وإن كان التب صلى 
الله عليه قد قال: «الْمُكَاتِبُ عَبْدٌ ما قى عَلَيْهِ شئع»(7) ولكته منفصل في أحكامه 
منفرد بملكه(). وذلك ليس في مُؤْنَةِ السَيّد وعياله(7)» وفدلٌ على أن قول التبي ملا 
هذا هو بيانٌ؛ لأنّه لم عد عن علقة الرّقٌّ إذ هو مُعَوَضٌ للرُجوع إلى الحالة 
الأول 

الفرع الثاني : عَبِيدُ التّجارة» روى أبو حنيفة والثّوري خلاقا لكافة فقهاء 
الأمصار ألا زكاة فطر فيها(ء فلا يكون السبب الواحد مُوجبٌ زكاتين)» وقد قال 
لبن كَلَ: «عَمَّنْ تَمُونُونَ» فهذا العبد معدٌ للتّجارة لا للجؤئة؟- 

قلنا: يجوز" أن يجب بالسّبَبٍ الواحد حُكْمَانِ متماثلان في الأصل إذا 
اختلمًا في الوصف والوَقْتٍ والذَّاتِء وهكدا هي أسباب الشَّرْع . 


وقوله: «اعمَّنْ جوتو فالعبد للشّجارة هو باق في حكم المؤنة ولم تسقط 
لكاو فيه امن E‏ قتاء ان أن العديف كما قلا لم بعك 


(1) في العارضة: «وخاطر آخر؟. 

(2) غ» ج: «صفة» والمثبت من العارضة. 

0 تتمة ا كما في العارضة: التناولها بعمومه. وإذ لم يصح وترددت بين هذين الأصلين» فلما 

تمض النظر تبيّن أن نفقة الزوجة لا تجري مجرى الأعواض» بدليل أنّها تجب على الزوج بالمرض 

والعيب والحيض. .. ولو كانت عوًضًا لسقطت بذلك كلهء كأجْرَّة الأجير». 

(4) انظرها في عارضة الأحوذي: 183/3 189. 

(5) أخرجه من حديث ابن عمرهء الإمام مالك في الموطأ (2283) رواية يحيى. 

)6( زاد في العارضة : «ويماله؟. 

(7) غ» ج: «وعمله» والمثبت من العارضة. 

(8) انظر كتاب الأصل: 253/2. ومختصر اختلاف العلماء: 474/1. 

(9) غ»ء ج: «موجيين كاثنين» والمثبت من العارضة. 

(10) ج: «يجب» وهي ساقطة من: غ. والمثبت من العارضة. 


من تجبُ عليه زكاة الفطر 141 


الفرع الثالث: المدبرء ولم يخالف() فيه إلا أبو تور بناء على أصلٍ العَبْدِ . 
الفرعٌ الرّابع : العبدٌُ المغصوبُ والآبق المجهول الموضع»ء قال الشافعيّ 


والأوزاعي وإحدى روايات() أبي حنيفة() وأحمد بن حنبل» وروى عن الزّهريٍ أنه 
قال: يرك عنه؛ لأنّه علق الى بوجوب التَّمَقّة شَرْعًَا وإن لم يوجد ولا اتَمَقَ 
جريانها. 

وعَلَّقَهُ مالك بالتمكين أو بالتعريف أو بالوصول لموضع الآبق» وهو 
الصحيح؛ لأنّ المغصوب والآبقَ المجهول الحال في حُكم العَدَمِ . 

الفرع الخامس : العبد المرهون. من أطرف ما فيه ؛ أن أبا حنيفة(*) قال: إن 
كان يفضل من قيمة العبد المرهون:7©) عن الدَّيْنِ الذي رهن به() نصابُ» وكان 
مبلغ الدَّيْن حاضرًا عند الرَاهِنء وجب عليه الرّكاة» وبناهٌ أبو حنيفة على أن الدَّيْن 
يسقط الرّكاة» وليس هذا بذلك الدّيْنء ولا طريقهما واحدٌّء ولا محلهما وَاحدّء فإِنْ 
هذه الزّكاة يؤدّيها عن الحُرٌء فكيف عن عبد استغرقه الدّين ؟ 

الفرع السَادس: عَبْدٌ بين شريكيْن» يقتضي ظاهر الدليل أنْ يؤدّي عنه بمقدار ما 
يمون عنه» قاله مالك والشافعيّ. 

وقال أبو حنيفة والتوريّ: لا يؤدّي أحد عنه شيئًا()؛ لأن السَّبّبَ لم يتمّء فصار 
كِنصّاب بين شريكين") لا زكاة فيه» وهذه مسألة غريبة بِيّنَاها في «مسائل الخلاف» 
ولا يحتمل هذا الكتاب الكلام عليها معهم؛ لأتها عريضة المأخذ. 


a 


الفرع السَابع: هو أن يكون ته موقا دد التطره هل ودي الد عن 


(1) غء ج: «بختلف» والمثبت من العارضة . 

(2) غ» ج: «وأحد رواة» ج: «وأحد رواية» والمثبت من العارضة . 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 471/1. 

(4) في العارضة: «بالتحصيل؟. 

(5) انظر كتاب الأصل: 265/2» ومختصر اختلاف العلماء: 470/1. 

(6) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من العارضة. 
(7) غ» ج: «على» والمثبت من العارضة. 

(8) غ» ج: «فيه» والمثبت من العارضة. 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 474/1. 

(10) في العارضة: «رجلين». 
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نصفه(') ولا شيء على العبدٍ لأنّه #لم يستقل بنفسهء ولأنّ السَيّد لا ينفق إل على 
نصفه» قاله مالك . أو يودي السّيد الكل لأنج(2) ناء(2) الوجوب لا يتبكّض» قاله ابن 
الماجشون. 

أو يؤدّي العبد عن حريته (4) قاله ابن A‏ والشافعىّ . 

وقال أبو حنيفة : تسقط الرّكاة(*): ولعلّه أَقْرَى في التَظَرء واللَّهُ أعلح. 

الفرع الثامن: الموصى بخدمته» قال الشافعيّ وأبو حنيفة: زكاة الفطر على 
مالك الوقبّة . 

وقال ابن الماجشون : إذا كانت الخدمة حياته أو زَمَانًا طويلاٌ» فهي على 
صاحب الخدمة تَعَلّفَاء »> فإِنَ زكاة الفطر عندهم مرتبطة بالمُؤنّة . 


الفرع التاسع: عبيدٌ العَبْدِء قال أبو حنيفة: زكاة الفطر عنهم على مَوْلَى 
مواليهم(ء وبه قال الشافعي. 

وقال مالك: لا شيءَ فيهم؛ لأتهم لم يتعلقوا بالسّيّد الأعغلى» والّذي تعلقوا به 
لا زكاة عليه. وقالوا: عليه أنْ ڀُرکي عن عبيد عبده كما يزكي ويؤدّي عن عبيده77) 
#فإتهم ماله كله وفي مُؤْنَتِهه وما ينفقه العبد إِنّما هو مال السّيّد. زاد اللّيث(): فإِنّه 
لا يؤدّي عنهم من مال العبيد وهذا نظ ضعيف؛ لأنّه إِنْ شاء أن يؤدّي من مال 
ساداتهم فعلٌ وكان انتزاعا. 

الفرع العاشر: عبيد امرأته. قال مالك: لا شيءَ عليه فيهم» إلا إن خدموة. 

الفرع الحادي عشر: انفرد اللَّيتْ بأنْ قال: ليس على أهل العَمُود زكاة الفطرء 


(1) غ» ج: «نفسه؛ والمثبت من العارضة. 

(2) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا او 
)3( «تام» غير ثابتة في العارضة. 

(4) م: «خدمته؛ ج: «حصته» والمثبت من العارضة . 

(5) انظر شرح فتح القدير: 290/2. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 469/1. 

(7) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» وسبب انتقال نظر الناسخ» واستدركنا النقص من العارضة. 
(8) في العارضة: ١لا‏ يؤدى عنهم من مال العبد ساداتهم؛. 

(9) غ» ج: «ساداته» والمثبت من العارضة. 
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وهي وَهْلَةٌ لا مرڌ لهاء ولا أدري كيف قال هذا !؟ وهي متعلّقة بالصّوم» وا 
بذلك مخاطبُونَ وعندهم مساكين» ولعلّه رأى أنَّ الب يك لم يخاطب بها ولا طلبها 
إلا من أهل الحاضرة» وذلك مَيْلُ إلى أن الحاضرة ينفرد(") کل واحدٍ منهم فیھا 
بملعد ويسجر عن اسيم والاث شترالكٌ في البادية في المعاش والمشاركة في الطعام 
أكثر» فوكّلَهُم إلى العادة» وإن كان بَيّنَ لهم طريق العبادة» وهي بالنَر والحديث 
ا علي آهل العَمُودٍ والبَوادي أجمع ؛ لأن رسول اله كي أمر صارحًا : «إِنَّ زكاة 
الْفِطرٍ واجبة جب عَلَى کل للم صَعِيرٍ او كبيرء ذَكَرٍ أذ ألتى» + حو أو مَمْنُوكِء حَاضر أَوْ 
باد : مان ِن قَمْح» أو صاع مِنْ شَعِيرٍ أذ تفر( . 


فصل الجنس والتقدير› وهو النوع الثاني عشر : 

إذا قلنا: إِنّها واجبةٌ تجبُ على ركَبّة» فإنَّ تقديرها صاع من طعام أي أنواع 
الطعام كان(“). وقال أبو حنيفة والثوري : نصففٌ صاع من بر ومن غيره صاع( ). ولا 
تعجب إلا من الثوريّ مع سَعَةٍ عِلْمِهِ وتَبَحْبْحهِ في الأخبار والأحاديث يث(6) كيف تبعه(7) 
فقال: نصف صاع من بر وصاع من غيرهء والحديثٌ الصحيح يرد عليهما في ١كتاب‏ 
e‏ اضباع من شعير أو صاع تَمْر»» وفي «البخاري»9') مثله: «فجعل الاس 


ووه 


عَدْلَهُ مُدَيْنِ من حِنْطَةَ وهذا غير لازم من وجهين: 


أحدهما : حكم معاوية. ولا يلزم. وقد اله أبنو شعيك وقولة الحقّ فان في 
الحديث «صَاعَا مِنْ طَعَام أَوْ تَمْرِ أَوْ شير أذ قط أَوْ زبيب» خَوْجهُ البخاري("")ء فقد 


(1) غء ج: «تفرد» والمثبت من العارضة. 

(2) «فيها» زيادة من العارضة. 

(3) أخرجه عبد الرزاق (5800)» والدارقطني: 142/2» وابن العربي في العارضة: 188/3. 

(4) غ» ج: «أي الطعام» والمثبت من العارضة. 

(5) انظر كتاب الأصل: 260/2 ومختصر الطحاوي: 51» ومختصر اختلاف العلماء: 475/1. 

(6( 

(7) 

(8) الحديث (984) عن ابن عمر. 

(9) لغ ج: : «أو صاع من غيره من بر أو تمر» ولعل الصواب ما أثبتناء؛ فما حذفناه نعتقد أنه مقحم على 
النَصِنّ ويحيل المعنى. 

(10) الحديث (1503) عن ابن عمر. 

(11) في صحيحه (1505). 


في العارضة: الفهمه ومعر فته بالأحاديث دون أبى حليفة) . 
في العارضة : «تابعه) , 
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جعل النْبِينُ صلى الله عليه(') على الرَقَبَةِ الطعام وغيره(2). 


الفرع الثالث عشر: 

قال قومٌ: يخرج زائدًا على ما في الحديث» وهو الذَّرَهٌ والدّحْنٌ والأرْزٌء قاله 
ابن القاسم . 

وقال أشهب: لا يتعدّى بها ما فى الحديث وما قاله رسول الله كا . 

وقال ابن القاسم: يخرج منه. 

قال الومام : يخرجح من غ کل أَمَةَ من اللبَنِ لبئّاء ومن اللحم ا ومن 
التين تيئاء ولو أكلوا ما أكلوا. 

تقديمُها قبل الصلاة كما تقدّمٌ في الحديثٍ فهو أفضل . وفيما بعد 
الصّلاة أنقص» وإذا فات اليوم فهو مَأَنُومٌ فإن أَدَى في وقتها قبل الصّلاة كما تَبَتَ 
في الحديث فقد أذّاها في أَرَلٍ الوَْتٍِ وهو أفضل كما الصلاة إذا أداها في أوّل 


قوله: «ضَاع» الصَاع أربعة أَمْدَادء والمُدٌ رطل ول والصاع خمسة أرطال. 


ودليلنا: قول أحل المدينة النترائن» يما رواه خَلَفُهم عن سَلَفِهِم : إن هذا الجُدَّ 
مد النبيّ ي وألا مد ينسب إليه غيره» وأنّه هو الذي كانوا يخرجون به زكاة الفطر 
في زَمَنِ النبيّ كلوه وقد أخرج هو يي به» وبه احتجّ مالك على أبي يوسف بحَضرَة 
التشيد» واستدعى أيثاء المهاجرين والأنصارء فكل ا نك زعم أنه أخذه عن أبيه » 
أو عن عمّه» أو عن جاره» مع شهادة الجمهور واتَمَاقِهِمْ عليه اتَقَافًا وجب العِلمّ 
ويَقطع العذرً. 


(1) في العارضة : «فقد جعل ال كل البرّ وغيره سواء». 
)2( كذا وردت هذه العبارة. 
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كتاب الصيام 


وفيه اثنان وعشرون بابًا: 


الباب الأوّل 
ما جاء د في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان 
قال الإمام : ولاه ون ارهن بق نات دل 
المقدّمة الأولى: فى لغته 
«الصيام في كلام العرب: الإمساكء إلا أنه واقع في عرف الشّرع على إمساك 
مخصوص في وقتِ مخصوص . 
وأمَا الفطرء فهو قطع الصّوم الشّرعيَ بالأكل والشرب؛ لأنّ الفطر إِنّما هو 
الأكل والشُّربء وقد يُستعمل في كلّ ما يقطع الصّوم من الجماع وغيره على 
المجاز». هذا كلام أب بي الوليد الباجي). 
قال الإمام أبو بكر بن العربي20): الصومٌ هو في الع عبارة عن الترك 
والإمساكء وكذلك هو في الشريعة» كن الكرسة كت فمل الله فى ت 
0 ولم تختلف في ذلك شريعة» قال الله تعالى: # تاب ما أَلَذنَ 
کيب عَلِسَكُمْ ألضيَامٌ گیا کیب عَلَ الد ون قَنِْكُمْ . . .€ الآية(0 . 
ل 


والغلهة أراد الوجهين» وقد بينا ذلك في موضعه7*). 


(1) فى المنتقى: 35/2. 

(7)2 الظزهته النقرة في القبسن 2:4/ 477, 

(3) البقرة: 183. 

(4) كأحكام القرآن: 74/1:» ومعرفة قانون التأويل: 1/77أ[نسخة الأوسكريال]. 


نكتة : 

وقوله('2): «رَمَضان» مأخوذ من رمض يَرْمَضٌ إذا حر جوفه من شدَة العَطش» 
والرّمضاء : شدَّة الكر. 
تنبيه على الترجمة(2 

قوله: «الصّيّام وَالِْطر في رَمَضَانَ» الفطرٌ لا يكون في رمضان» واا رقية 
الهلال في زمان رمضان للفطر والصّوم في رمضان» ورؤية الهلال في غيره في 
الأغلب() . 
مزيد بیان( : 

قوله©): «أَنّ رَسُولَ الله ية ذَكَرَ رَمَضَانَ» قال بعض التاس: إِنّهِ لا يُقالُ: 
جاء() رمضان» وإنّما يقال : جاء() شهر رمضان» وروي في ذلك حديث عن سعيد 


ارچ عن ابي هرر أن رفول الله مه قال : دل 7 تقُولوا : جاء رمَضان» وَلکن 
قُولُوا: جا رمَضانء فَإِنَّ رَمَضَانَ اسم مِنْ اشا الله ه تعالى»(9) وهذا"1) لم 


ل اسم من أسماء الله تعالى . 
المقدّمة الثانية("") : 


قال علماؤنا(12): والصّومٌ يجب(" بستة أوصاف هي : 


1) أي قول مالك في ترجمة الباب (1) من كتاب الصيام (4) من الموطأ: 1 رواية يحبى 
2 هذا التنبيه مقتبس من المنتقى : 35/2. 
3) في المنتقى: «وإنما تكون». 
4) في المنتقى : «في الأغلب في غيره». 
5) هذا البيان مقتبس من المنتقى: 35/2 بتصرّف. 
) أي قول ابن عمر في الموطأ (781) رواية يحيى . 
7) «جاء» زيادة من المنتقى . 

8( 0 : «وإئما يقال جاء رمضان أو جاء» والصواب الذي يوافق المنتقى ما أثبتناه. 

9) أخرجه البيهقي: 201/4 . 

(10) هذه العبارة من إضانات المؤلّف على نصنٌّ الباجي . 

(11) هذه المقدّمة مقتبسة من المقدمات الممهدات لابن رشد: 239/1 240 بتصرف يسير. 
(12) المقصود هو الإمام ابن رشد. 

(13) في المقدمات: «يتحتّم) . 
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والطهارة من دم الحيض والتّفاس . 

وهذه السب الأوصاف تنقسم على أربعة أقسام: 

منها ما يشترط في وجوب الصيام» وفي صِحّة فِعْلِهِ» وفي وجوب قضائه وهو 
الإسلام؛ لأنّ الكافر لا يجب عليه الصّيام» ولا يصح منه أن يفعلُ. ولا يجبُ عليه 
قضاؤه إذا أَسْلَّمَء لقوله تعالى: # فل زاين ڪفروا إن ينتهوا يعر لَهُم ما فد سل 
الآية(")ء وإنّما استّحبٌ له مالك قضاءً الصوم في اليوم الذي أسلم فيه أو في بعضه 
والإمساك عن الأكل مراعاة() لقول من يرى أنه مخاطبٌ بفْروع الشريعة» كالصّيام في 
حال الكفر. 

ومنها ما هو مشروط( في وجوب الصّيامء لا في جواز فعْلِهِ ولا في وُجوب 
قضائه» وهما الإقامة والصّحة؛ لأنّ المسافر والمريض مخاطبَانِ بالصّوم مُخَيّرانِ بينه 
وبين غيره. 

وقد قيل: إِنّهما غير مخاطبَيْن بالصّومء وهذا بعيدٌ جدًا لا خفاءَ عليه. 

ومنها ما هو شرط في وجوب الصّيام وفي صحّة فَعْلِهء لا في وجوب قضائه» 
وهما العقل والطهارة من دَم الحَيْض والتُفاس؛ لأنّ الصّيام لا يجب عليهما ولا يصح 
منهما» والقضاء واجب عليهما. 

وقد قيل في المجنون: إِنّهِ لا يجب عليه القضاء فيما كثر من السّنين» واختلف 
في هذا(*)» وهما في حال الجنون والحَيْض أتهما غير مخاطبين بالصّيام . 
(1) الأنفال: 38. 
(2) في المقدّمات: «قضاء اليوم الذي أسلم في بعضه والإمساك في بقيته عن الأكل مراعاة». 
(3) في المقدمات: «شرط). 
(4) في المنتقى: «في حدها». 
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وقد قيل في الحائض: إنّها اة بالصّوم» ومن أجل ذلك وجب عليها 
القضاء باقر حر وهذا بعيدٌ» ولو كانت مخاطبة به لأثيبّت ولأَجْرَاً عنها أيام ار 

ومنها ما هو شرط في وُجوبه وفي وُجُوب تَضَائِه لا في صِحَّةَ فعله وهو 
اللوع؛ لان الضفو لا حت عليه الصّيام + ولا يجب عليه الان وسح الاه 

وقد اختّلف هل هو مأمورٌ قبل البلوغ على طريق النْدب أم لا؟ على قولين 
مرويين» وبالله التوفيق 
المقدّمةٌ الثالثة : 

هي أن تعلم أن الصّيام يتنوعٌ على ست أقسام : 


واجب. 


وثافلة: 
ومكروه. 

ومحرّم . 

فالواجب منه عشر: 

صيام شهر رمضان. 

ويام كل قَذن أؤجيه الإنشان على تنس 
وصيام قضاء رمضان» وقضاء الكَّذْر الواجب قضائه. 
وصيام كمّارة الظّهار. 

وصيام كقّارة المَنْل . 

وصيام كقّارة رمضان. 

وصيام كقّارة اليمين بالل . 

وصيام كقّارة صيد المُخرم . 

والصّوم عن المَُمَتّع . 

وصوم كقّارة إِمَاطَةَ الأَدَى ذ في الحج. 
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أمَا الواجب: فهو صيام شهر رمضان»ء زهو واج عل الأفان» اوج الله في 
كتابه» وافترضه على عباده» قال الله تعالى : « اھا لذن ءامَنوا كِب كم لضام » 
الآية(2)» وقوله تعالى: # شر رَمَصَمَانَ لئ آنل فيو الْكُرْءَانَ» الأية( . 

أما الآية الأولى: قوله: « كيب عَيََكُمْ لضام 5(4) يعني شهر رمضان شهر 
واحدٌ فى العام 00 صومه في العام الثانى من الهجرة» ففرضه الله علينا كما 
فرضّهُ على من كان قبلنا على اختلاف من القّوال؟ 

قيل: هم أهل الكتاب() . 

وقيل : هم التصارى77). 


وقيل : هم جميع الناس( . 

وهذا الأخيد قولٌ ساقط؛ لأنّه قد كان الصّوم على مَنْ قَبْلَنا بإمساك اللسانِ عن 
الكلام» ولم يكن هذا في شرْعتًاء سار :“قلاع الل رای إلى ارق ا 

أحدهما: أنّهم الأَذْتوْنَ!9). 

الغاتي: أن الصوم في صَّدْرِ الإسلام كان إذا نام الوَجَلُ لم يفطرء وهو الأشبه بصومهم . 

وقوله: # أيكَامًا تَمَدُودَدتٍ»1174) يدل على أنَّ المرادٌ به في رمضان لا عاشوراء. 


(1) الفقرة الأولى من هذا التفسير مقتبسة من المقدمات الممهدات: 239/1. 

(2) البقرة: 183. 

(3) البقرة: 185. 

(4) انظر تفسير هذه الآية في معرفة قانون التأويل: 76/أء وأحكام القرآن: 74/1. 

(5) البقرة: 183. 

(6) قاله ابن عباس فيما رواه عنه أبن أبي حاتم في تفسيره: 305/1 الأثر: 1627» وهو الذي ارتضاه 
الطبري في تفسيره: 412/3 (ط. شاكر). 

(7) قاله السُّدّيُ فيما رواه عن الطبريّ في تفسيره: 411/3 (ط. شاكر). 

(8) قاله قتادة: فيما رواه عن الطَبريّ في تفسيره: 412/3 (ط. شاكر). 

(9) غء ج: «القرآن» والمثبت من معرفة قانون التأويل» وأحكام القرآن. 

(10) في المعرفة والأحكام بزيادة: «إلينا» وهي سديدة. 

(11) البقرة: 183. 
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ومن قال: إن الصّومٌ كان ثلاثة أيام في كلّ شهرء فقد أبْعَدَ؛ لأنّه حديثٌ ليس له أصلٌ 
فى الصحَة» فلا يُعَوَلٌ عليه. 


الآية الثانية: قوله: ظكُمَرُ رَمَصَسَانَ 4) هو تفسية لقوله: كيب يسك 
لام 

وقول « شمر رَمَصَسَانَ #(2) يعني هلال رمضانء وإلّما سی شهرًا لشهرته 
رض الله سبحانه علينا الصّومَ عند رؤية الهلال()ء وهذا قول ا کل «صومُوا 
لِرؤْينِه َأفِْرُوا لرُوْيَنِه. . ٠.‏ الحديث(*), ون النَبيّ يك من طريقٍ آخر أنّه قال : 
«لآ تَصُومُوا حس روا الالء ولا تفطردوا > حى روه( ). وروی التّرمذي؟)» عن 
ا هريرة عن النبي كله أنه قال: «أخصوا هلال 0 


وقوله  :‏ هَمَن َد نكم َه ية . .  .‏ الآية(7)ء فهو محمولٌ على العادة 
بمشاهدة(8) الشهرء وهى رؤية الهلال . 


م ا ۰ ° يم > برعم م ها لو لهات ا م . 
وقد قيل: ۶ فمن سد مِنَكم اهر قيس د »4 وهو مقيمء ثم سافر لزمّه الصوم في 


بَقيّتِه» قاله ابن عبّاس وعائشة . 
5 ي TK‏ عو ال و م و وى 5 
وقيل : SS‏ وليفطر ما سافر. 
قال علماؤنا: إذا صام في المِصّرء ثم سافر في أثناء اليوم زمه إكمال 
الصوم» فلو أَفْطَرَ في البلد فلا كمَّارَةَ عليه؛ لأنَّ السفر عدر ا عليةة فكان كالمريض 
بطر عليه المرضٌء ويخالفُ المرض والحَيْض؛ لأنّ المريض يُباح له الفطرء 
والحائض يحرم عليها الصّومء والسّفر لا ييح له ذلك» فَوَجَبَتْ عليه الكّارة لهك 


3 
حر ممه . 


(1) البقرة: 185» وانظر أحكام القرآن: 82-81/1. 

(2) البقرة: 185» وانظر أحكام القرآن: 81/1 - 82. 

3) غ ج: «الصوم مدة الهلال» والمثبت من الأحكام. 

4) رواه النسائي: 132/4 من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. 
5) أخرجه البخاري (1906)ء ومسلم (1080) من حديث ابن عمر. 
) في جامعه الكبير (687). 

7 البقرة: 185. وانظر أحكام القرآن: 82/1. 

ع 
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تلسيه: 


فإذا ثبت أنّ الصو في شهر رمضان واجبٌ بإجماع الأمَّقَ ففي() كِب 
عَيِيَسكُمْ274) مسألة اختلف الْنَاسٌ فيهاء هل كان قَبْلَهُ صومٌ مفروضٌ أم لا؟ فالصحيحٌ 
أ امرض قبل كان يوم عاشوراء» فلما نزل فض رمضان كان هو كالفريضة› فمن 
شاء صامَ عاشوراء» ومن شاء أَفْطَرَهُ. والحمدٌ لله. 


ت 
-؛ أن 


اللي ياد ذكرَ خان فَقَالَ: «لاً 
تصومُوا تی 0 الْهِلآلَ؛ 6 تُفُطردوا خی 0 فَإِنْ ع ا فافد روا ل وفي 
حديث ابن عباس( E‏ «قَِنْ غم عَلَيْكم فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ تَلاَثينَ». 

وهذا(*) الحديث محفوظ عن عكرمة “ عن ابن عباس . 


الاسناد: 


حديث مالك 3 و عن ان عمَرَ 


قال الإمام: هذا حديث صحيح ممق على صِكّته ومَيْنه جه الأيمّة ية مسله(”) 
والبخاري( © وغيرهما©). 


شه : 


ومن فقه مالك رحمه الله أن جعل حديث ابن عبّاس بعد حديث ابن عمر؛ 
لأله عندي مفش له ومبيّنٌ لمعنى قوله يَكِِ: «فَائُدُرُوا لَه في حديث ابن عمرء وكان 
ابن عمر يذهب في معنى قوله: «مَائرُووا ل مذهبًا حلاف ما ذهب إليه مالك» والّذي 
ذهب إليه مالك هو الذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء» وهو الصّبحيح إن شاء 


(1) ج: «فتركبت». 

(2) البقرة: 183. 

)3( في الموطأ (781) رواية يحبى. 

)4( الذي رواء مالك في الموطأ (783) رواية يحبى. 

(5) هذا السطر مقتبس من الاستذكار: 8/10. 

(6) فى الاستذكار: «لعكرمة». 

(7) في صحيحه (1081). 

(8) فى صحيحه (1906). 

(9) كالإمام أحمد: 63/2» والدارمي (6191) وغيرهما. 
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قال علماؤنا: ويتركب على هذا الحديث قوله عر وجلّ: 8 # يلوك عن 
الفا كل هن ماقت ت لاس * الآية(1). واختلف ارو نا فق ايتاك ار يا ل 
أقوال: 


قيل(2): إن قومًا سألوا عن زيادة الأهلة ونقصانها فنزلت هذه الآية. 

وقال علماؤنا: وأخد «الهلال» من استهلال الاس برفع أصواتهم عند رؤيته» 
و«المواقيت» هي مقادير الأوقات لعبادتهم وحَجُهم: 

واختلفوا في مدة( تسميته هلدلا على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إلى ليلتين» وهذا قول الڙّجاج(“) . 

والقول الثاني : إلى ثلاث ليال. 

والثالث: إلى أن يبد ضوؤه سواد الليل» فإذا ظهر() ضوؤه قيل له: قمر. 

واختلفوا في الهلال متى يصيرٌ قَمَرَا ؟ 

فقال قوم: يصيرٌ هلالاً لليلتين ثم يصير بعدها قَّمَرًا. 

وقال آخرون: لا سكن هوا دن ج يسور أي وستدير ر خط واليلذل 
لا يكون إلا في الليلة السّابعة على قول أهل اللغة(°). 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى: 

قوله: "فلآ تَصُومُوا حب تا الولآلَ» قال علماؤنا: الصوم يجب بطريقين: 

أحدهما: الرُوْيَهٌ العامّة» مثل أن يراه العدد الكثير والجمّ الغفير» فهذا لا يفتقر 
فيه إلى تعديل. لأنّه من باب الحْبَرٍ المتواتر» نص عليه ابن عبد الحكم؛ لأنّ باب 


(1) البقرة: 189» وانظر أحكام القرآن: 100/1. 
(2) ج: «القول الأوّل2. 


( ج: لوقت)2. 

) في معاني القرآن وإعرابه: 260/1 . 
)5( م بهرا. 

)6( انظر المخصص لابن سيده: 26/9. 
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الشهادة من باب الإخبار. 

والوُؤْيةُ إذا كانت فَاشِيّةٌ صيم بغير خلاف» وإن كان الغيم قبل فيه الشهادة(") 
بغير خلاف» وإن كان الصّحو والنظر عسير؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعيّ: لا 
يقبل الواحد» وقبله أبو تور 

وأما الصّومء فَاتّمَنَ هؤلاء على قَبُولٍ الواحدٍ فيه» إلا مالكا خاصّة فإنّه رده( 
وأجاز أبو حنيفة فيه شهادة الواحد والمرأة والعبد(ة). 

وسبب الخلاف فيهء هل هذا من باب الإخبارء أو من باب الشهادة؟ وما 
كان*) طريقه السّماع يُقْبَل فيه الواحدء كالحَبّر عن النبيّ با أنه حَكم بكم من 
الأحكام» وما كان يختصّ به بعض الأشخاص كالقول: هذا عبد هذاء وشبه ذلك» 
فيقبل(”) فيه اثنان. 
مزيد بیان : 

قال الإمام: والطريق الثاني لا يخلو أن تكون السّماء مغيمة أو مصحية» فأيّهما 
كان فلا يقبل فيهما إل شاهدان» وبه قال الشافعيّ في الفطرء وخالف في الصوم. 

ودليلنا: آنه أحد طرقي الشّهرء فافتقر إلى شاهِدَيْن كالطّرف الثاني. 

وأمّا قول أبي تَّوْر: يفطر ويصام بشاهد واحدٍ لأنّه من باب الخبر. 

قلنا: إِنّ هذه شهادة تفتقرٌ إلى العدد كسائر الشهادات . 

فإن كانت السّماء مصحية؟ فمّالك وجمهور أصحابه والشافعيّ على بول 

فما العامّة(؟)ء فهو أن یری الهلال الجمّ الغفير والعدد الكثير ‏ كما تقدّم ‏ حى 
يقع بذلك العلم الضروريّ» فهذا لا حلاف في وجوب الصّوم لمن رآه ولمن لم يره» 
فهذا يخرج عن حكم الشهادة إلى حُكم الخبر المستفيض» وذلك مثل أن تكون القرية 


(1) 

(2) 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 7/2. 
(4) ج: «وهذا». 
)5( 
)6( 


154 كتاب الصّيام 


الكبيرة يَرَى أهلها الهلال» فيراه منهم الرجال والنساء والعبيد ممن لا يمكن منهم 
التواطؤ على باطل» فيلزم التاس الصوم. ٠‏ 

المسألة الثانية() : 

ذا ك الشون الها جار قله على خر العذل دون بر الفاسق نض 
عليه أحمد بن ميسر وقال: يلزم الصّوم من باب قول حَبرٍ الواحد العَدْل لا من باب 
الشهادة» قال ابن أبي زيد: هو كما قال» لأنّه للرَجل أنْ ينقل لأهل بيته وابْنتِهِ البكر 
مثل ذلك» فيلزمهم تبييت الصيام بِقَولِهِ وتقْلِه . 

قال الإمام20): وهذا وَهُمْ منه؛ لأنَ أهل البيت يأخذون بقول صاحب البيت» 
لقول التبيّ للد : «آلا وکلک 0 ٠‏ الحديث()» ولهذا يجوز نقله إليهم ولو لم 
يكن عَدُلاَّء وينفذ حكمه عليهم وإن كان فاسمًا. 

وإذا نقل العدلٌ رواية أهل بَلَدِ إلى بلدء فإنْ نقلَّهُ على استفاضة» عو عليه 
وعمِلَ به. 

قال الإمام: ومعنى ذلك؛ أن الصوم يكون ثبوته بطريقين: 

أحدهما : الخبر. 

والثاني: الشهادة» وذلك إِنْ قلّ عدد الوَائِينَ م لهء وإذا ثبت( من طريق الشهادة 
فيجب أن يعتبر فيه من صفات الشّهود وعَدّدهم واختصاص ثبوته بالحکم() ما يعتبر 
في سائر الشهادات . 

وجه ذلك: اختلاف حال الناس في رؤيته» وأنَ اختصاص بعض النّاس برؤيته 


دون بعض (6) : 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 37 بتصرف واختصار. 

)2( هذه الفقرة والتي تليها ليست من المنتقى . 

(3) أخرجه البخاري (2554)» ومسلم (1829) من حديث ابن عمر. 

)4( ل 

)6( اه الدقته وبعده واشتباه مطالعه أمر شاع ا فلما كان هذا المعنى شائعًا 
فيه » وكات ها هذه یله لا بیت إلا من ظرين الشهافة» ل من دی ان : إما أن يبطل صوم 
كثير من أوّل شهر رمضان» وذلك ممنوع لوجوب صومه» ES‏ 
المتواتر فيه والإجماع على رؤيته» ويخالف هذا طلوع الفجر وغروب الشمس للصلاة. 
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المسألة الثالغة : 

قال علماۇن() : 

وإذا رأى أهل البصرة هلال رمضان» ثم بلغ ذلك أهل الكوفة والمدينة واليمن» 
فالذي رواه ابن القاسم وابن وَهْب في «المجموعة» لزمهم الصّيام أو القضاء إن فات 
الأداء . 

وقال ابن الماجشون: إن ثبت بالبصرة بأمرٍ شائع يستغني عن الشهادة(©, 
والتعديل. فإنّه يلزم غيرهم من من أهل البلاد القضّاع, 0 کان تما ثبت بشهادة 
شاهدَيْن) لم يلزم ذلك من البلاد إلآ من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممّن هو في 
ولايته» أو يكون ذلك ثبت عند أمير المؤمنين» فيلزم القضاء جماعة المسلمين › وهذا 
قول مالك( )5‏ رحمه الله -. 

ووجه الرّواية الأولى: أنّه لما ثبت عند( الحاكم» انتقل77) الخبر الذي ثبت 
عنده ليتمكن (8) أخذ ذلك عنه» فوجب أن يستوي حكم ما ينقل عن الحاكه7”), وما 
عمّت رؤيته؛ لأنهما قد عَاد19(1) إلى الحكم الذي هو خبر(11). 

ووجه الرّواية الثانية : أنّه حكمٌ من الحاكمء فلا يلزم إل من تناله ولايته ويلزمه 
E‏ 

المسألة الرّابعة: 
قوله: «فَإِنْ عَم عَلَيْكُمْ» قد تقدّم قوله: «قَصُومُوا لِرُؤْيتده تحقيق واضحٌ في ذلك 

1 
2 
3 


4 
5 


(1) هذه المسالة مقتبسة من المنتقى: 37/2. 
2( المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) في المنتقى: «الشهرة». 

(4) زاد في المنتقى: «عدلين». 

(5) وهو الذي نصره ابن الجلاب في التفريع: 302/1. 

(6) غ» ج: «عنده» والمثبت من المنتقى . 

)7( «إلى؟ زيادة من المنتقى . 

(8) في المنتقى: «الخبر الذي هو أصل ثبوته لتمكن». 

)9( زاد في المنتقى : «ثبوته) . 

ا «لأنه قد عاد» والمثبت من المنتقى . 

(11) في المنتقى: «إلى حكم الخبر». 

(12) ال تقل هذه المسألة في توجيه الأنظار لأحمد بن الصديق الغماري: 82. 


9 


المعنى أيضّاء وقضى في أن لا يتعدّى رؤية الهلال في الفطر والصّوم؛ لأنّه معيار 
العبادة الذي يحقّق مقدارها المفروض . 


وأمّا(') قوله: «فَإِنْ ف عَلَيْكُنْ) بناء «غم» للسّتّر) والتّغطية» ومنه الغمء فإنّه 
يُغَطي القلت عن( استرساله في أَمَانِيه!*)» ومنه الغمام وهي السّحَابِ(5) 


وروي فيه : «فَإِنْ ع عَلَيْكُوْ) ال العيملة ن الاه وهي مما لآنه 
ذهاب البّصّر عن الشهادة. أو ذهاب() البصر عن المعقولات. ومثله فإن حالت دونه 
لاغمامة» أو «غياية» بالعين المعجمة والياءين المعجمتين()ء ومثله أيضًا «الغي» وهو 
الذي لا يظهر معه الوُشد يستره ولا يظهر معه(*)ء وهو الحجاب الذي على القلب من 
العْفْلَة عن الحق والدّين» من الكقر: 


a a 5 5 1 ا‎ 

ويروى: «فإن غيم عَليْكُمْ» أي: إن حال بينكم وبين رؤيته غيم» ويروى: 9فإِنَ 

عر يقال : غم غلينا الهلال وغ وأغه فهو مغم عليه وقد غامت السماء تغيم 
غيومه فهى غائمة و مغيمة» وأغامت وغ غيمت وتغيّم تغعيئئمت . 


وقد روي عن أحمد بن حنبل؛ آنه قال: إذا حال دون منظر الهلال غيم 
فليصبح صائمًا لعلّهُ يكون من رمضان» وكذلك كان يفعل عبد الله بن عمر في رواية 
نافع عنه» على ما يأتي بيانّه إن شاء الله . 


المسألة الخامسة(9): 


قوله: «فاقد روا ل أي : احسبوا» ومنه القذر والتقدير» أي معرفة المقدار» 
ع قوله: «فأكملوا العدّة» وقد ورد في الصحيح: «فَافْدُرُوا لَه تَلدئِينَ يَوْمًا . 


(1) انظر الكلام التالي في العارضة: 205/3 206. 

(2) غء ج: «للتستر» والمثبت من العارضة. 

(3) «عن» زيادة من العارضة. 

(4) في العارضة: «آماله». 

(5) في العارضة: «السحابة». 

(6) غ» ج: «وإذهاب» والمثبت من العارضة. 

)7( زاد في العارضة : «بائنين من تحتهما) . 1 

(8) تتمة الكلام كما في العارضة: «وكذا بياء متقدمةء ويجعل بدل الياء الاخرة باء معجمة بواحدة لأنه من 
الغيب» وتقديره: ما خفي عليك واستتر. وكذلك رُوي: «غيانة» من الغين وهو الحجاب...» 

(9) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: 206/3 والثانية في: 204/3 205 . 
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وقال علماؤنا: قوله «فافدروا لَه إِنّ الهاء فى «له»") تعود على الشهر وهو 
الهلال المتقدّم الذّكُر #وهو الهلال سُمٌّيَ بذلك لشهرته» ويقال: الاسم يعود(© إلى 
الأيام التي تختلف عليه فيها أحواله الثلاثة من الابتداء والاستواء والانتهاء*«(ء وقد 
جمع بينهما في الحديث الصحيح» واللفظ لمسلم» قال رسول الله اة : «الشَهْدُ 
شع وعِشْرُونَ) معناه : حصره من جهة أحد طَرَفَيْه وهو التْقُضَانء أي أنه قد كان تسعاً 
وعشرين وهو أقله» وقد يكون أكثرء فلا تأخذوا أنتم بصوم الأكثر لأنفسكم احتياطاء 
ولا تقتصروا على الأقل تخفيفًاء ولكن اربطوا عبادتكم برؤيته» واجعلوا عبادتكم 
مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله . 
نكتة : 


قوله: «فَإِنْ عَم يريد من الغيم لا من العددء الدّليل على ذلك قوله: «لا 
تَصُومُوا حَنَّى تَرَوًا الْهلآلَ؛ والحديث يفسّر بعد هذا. . 

وقال ابن حبيب(: «يريد من العددء ولو أراد الغيم لقال: غيم عليكم» وأخحطأ 
لقول النبي يي : «غمّ» من الغيم مجازء فمَّرَ من المجاز ووقع فيه. 

وقولة: قافا له ذهيه عفن العلماء إلى أن ااال إ1 الت على الاس 
بقوله : « ولجم هْمْيَبَيَدُونَ704) على أنّ المراد به الاهتداء في الطّرق في الب والبحر . 

وقالوا أيضًا: لو كان التكليف يتوقّفٌ على حساب النجوم لضاق الأمرٌ فيه» إذ 
لا يعرف ذلك إلا قليل من التاس» والشّرعٌ مبنيع على ما يعلمه الجماهير من العلماء. 


وأيضا: فان الأقاليم على رأيهم مختلفة» ويصح أنْ یری في إقليم دون إقليم» 
فيؤدّي ذلك إلى اختلاف في الصّوم عند أهلهاء مع كون الصّائمين منهم لا يعدِلُون 
غالبًا على طريق مقطوع» ولا يلزم قومًا ما ثبت عند قوم من طريق النجوم . 

(1) ج» والعارضة: ارؤيته». 

(2) «يعود» زيادة يقتضيها السياق. . 

)3( ما بين النجمتين ساقط من النسختين» واستدركناه من العارضة. 
)4( في صحيحه (1080) من حديث ابن عمر. 

(5) في شرح غريب الموطأ: الورقة 69. 

(6) النحل: 16. 
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وفى الصحيح ؛ قال رسول الله کا : «السهْرُ يسح وَعِشْرُونَ» ثم قال : «فَإِنْ غ 
عَلَيْكُمْ فَاقْدُروا لَه تَلثِين» قال علماؤنا: معناه أن الشهر مقطوع بأنّه لابد أنْ يكون تسعًا 
وعشرين بأنْ ظهر الهلال» وإلآطلب أصل العدد الذي هو ثلاثون يومّاء وهو نهاية عدده. 

قال الإمام: فإن غم الهلال» عمل على تقديره بالحساب» فإذا قال الحاسب: 
هو الليلة على درجة من الشمس يمكن أن يظهر فيها لو لم يكن غيم» فإنّه يعمل به 
على قوله في الصّوم والفطرء لقوله: «فَاقْدُرُوا لَه يريد فاحسبوا له تقدير المنازل التي 
أخبر الله عنها بقوله : # وَالْفَمَرَ قَدَّرْتَنَهُ مَتَازْلَ» الآية(1). 
تنبيه على وهم : 

وقد سقط بعض المتأخرين من الرّاحلين(2) هاهنا سقطة كبيرة» فنسب هذا 
القول لبعض الشافعية» وما قال بهذا القول أحدٌ غير واحد من التابعين. 
إنصاف(3) : 

قال الإمام: وقد كنت رأيت للقاضي أبي الوليد الباجي7*) بأنّ بعض() الشافعية 
ل نه يرجع فى استهلال الهلال إل الحساب وإ حساب المنجمين» فأنكرت 


ذلك عليه» حتى أخبرني فخر الإسلام أبو بكر الشاشي() وأبو منصور محمد بن 
الصبّاغ(7) حديثا بمدينة السلام(#)ء عند الإمام أبى نصر ابن الصَّبَّاءْ(2) بياب حرب 
جاع 1 3 و مام ابي نصر ابن 4 ی 


(1) يس: 39. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 38/2. 

(3) انظره في العارضة: 206/3 210 والقبس: 483/2 484» وقد صرح المؤلف باسمه في 
العارضة: 206/3 . 

(4) في المنتقى: 38/2 وعبارته: «لا نعلم أحدًا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول 
المنجمين؛ والإجماع حجة عليه). ` 

(5) «بعض» زيادة من العارضة. 

(6) هو الإمام الجليل محمد بن أحمد » كان حافظاً لمسائل المذهب الشافعي وشوارده» تفقّه على كبار 
علماء المذهب (ت: 507) انظر تبيين كذب المفتري: 306 وطبات الشافعية: 70/6. 

(7) كذا بالنسختين والعارضةء والصواب: أبو منصور أحمد بن محمد» وهو ابن أخي الشيخ أبي نصر 
وزوج ابنته (ت: 494). انظر طبقات الشافعية الكبرى: 85/4. 

(8) في هامش ج: «حتى تذكرت أن فخر الإسلام أبا بكر الشاشي حدثنا بمدينة السلام عند الشيخ الإمام 
أبى نصر. .2.0. 

(9) هو الإمام عبدالسيد بن محمد بن عبد الواحدء صاحب كتاب الشامل (ت: 477)ء انظر طبقات - 
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منها(")» وعم أي منصور› قال: لا يؤخذ في استهلال الهلال بقول المنّجُمين » خلاقًا 
لبعض التابعينَ . 

وكذلك حدّثني أبو الحسن الطيوريّ» عن القاضي أبي الطيّب الطبريّ» عن أبي 
حامد الإسفراييني إمام الشافعية في وقته بِمِثْلِهء فكنث كثيرًا ما أسطو على أبي الوليد 
بوَمَمِهِء حتى وجدث في «زمام المياومة» أن أبا بكر ابن طرخان بن يلتكين حدثني؛ 
أنه قرأ على أبي عُبَيْد قوله يَكلِه: «فافدروا لَه أي: اقدروا له منازل القمرء قال أبو 
العبّاس بن سُرَيْج - رئيس مذهب الشافعيّ ومُخيي رسم مذهبه : هذا خطاب لمن 
حص الله بهذا الكلام()» وقوله: «فَأَكْمِنُوا الْعِدّةَه خطاب للعامّة 

قال الإمام: وهذه هَفوة لا مرد لهاء وعثرة لا إِقَالَةَ فيهاء وكبوة لا استقالة منهاء 
ونبوة لا قُرْبَِ معهاء وزْلَّةٌ لا استقرار بعدهاء أؤه يا ابنَ سُرَيج! أين استمساكك 
بالشزيعة] وأين صوارمك السّرَيُِ يُجِيّة؟ تسلك هذا المضيق في غير طريق› وتخرج إلى 
الجهل بعد( العلم ال ما لمحمد والنجوم! ومالك للترامى هكذا(*) 
والهجوم؛ ولو روريت من بحر الآثارء لانجلى عنك الغبّار» وما في عليك في 
الوب الفرس من الحمارء واو قرافي الح من الجا الصريع» قوله : 
00006 كد أعيد لآ تكش ولا تَحْسبُ» الشَّهُدُ هَكذا وَهَکذا»» وشار ده الْكَريمَة ثلث 


إِشَارَات» وَس بإِبْهَامِهِ في المَلِئَها”)» فإذا كان ابن سرَيْج وبعض التابعين يتعلّق بدقائق 
الْنُجوم ودرجاتهاء فإنّا نقول: نحن لا نتكر أصل الحساب» ولا جري العادة في تقدير 
المتازل» ولكن' لآ يجوز أن بكرف المراد يتاويل الحديث ما تأوله-وذكرة لوجهين ؛ 

أنا: حدمي + جنا تقطن همالك ويه اها فى رین الخد لمر بعد 
وذلك أنه قال ية فى الحديث الأول: «فَاْدُرُوا لَه فجاء بلفظ مُحْتَمَلء ثم فسّرَ 


= الشافعية الكبرى: 122/5و وسير أعلام النبلاء: 18/ 464. 

)1( في العارضة : «بباب الرحمة منها؛ والعبارة غير واضحة في النسختين» ولعل الصواب ما أثبتناف بدليل 
أن السبكي ذكر في طبقاته: 5 أن أبا نصر ذفِنَ بداره» ثم نقل إلى باب حرب. قلنا: ومقبرة باب 
خرب: دا اطا في ار 1 443 فقال : الومقبرة باب حرب خارج المدينة وراء الخَندّق مما 
يلي طريق مُطْرُيّل» رر ة بأهل الصلاح والخير» وفيها قبر أحمد بن محمد بن حنبل». 

) في العارضة: : المن حَصَّهُ الله بهذا العلم». 

3) غ «بين»» العارضة: «عن». 

( في العارضة: «ومالك أنت والترامي هاهنا». 

( 
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الاحتمال في الحديث الثاني فقال: «وَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ تَلاَيِينَ؛ فكان تفسير التّقْديز. 

وأمّا الثاني : فا وز أن يُعَوَلَ فى ذلك على قول الحساب» لا لأنّه باطلٌ» 
ولكنّه صيانة لعقائد النّاس من الارتباط بالعلويات) وأنْ تعلق عباداتها بتداوير 
الأفلاك ومواقعها في e‏ والاستقبال» وذلك بحر عاج إن دخلوا فيه غَرِقواء 
والنجاة في قوله: «إِنا أَمَدٌ ميد لآ َكب E NOE CESS‏ 
ينفي عن نفسه تصريف الأنامل المعتادة عند أهل الحساب» فأوْلَى وأَحْرَى أن ينفي 
عن نفسه تصريف الكواكب وتَعْدِيلّهًا(2), 

قال الإمام: فإذا انتهى القول هاهناء فإنّ العلماء اتَمَقُوا على أنّ قول المؤذّن 
الواحد مقبول في الو للصلاة» وفي الفطر ا للصوم› قال النبي يا : ن 
يلالا ادي بِليْلٍِ» ٠‏ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى ينَادِي ابن أَمّ موم . ..» الحديث7). فإذا كان 
هذا هكذاء فاته قد اختلفوا قي روم الصّوم لرمضان والخروج غنة على أزيعة أقوال: 

القول الأوّل: إِنّه لا يصام ولا يفطر إلا بشاهِدَيْنِ عَذْلَيْنِ غير مستورين7» قاله 
مالك» وإسحاق» وأحد قولى الشافعى» وجماعة كثيرة. 

الثاني : قال الشافعي : يُصامٌ بشاهدٍ واحدٍء ولا يفطر إلا بشاهِدَيْن رَجْلَيْن عَذْلَيْن . 

الثالث: يصام ويفطر بشاهدٍ واحدء قاله أبو تّوْر. 

الرابع: إِنْ كانت السّماء مغيمة()ء لم يقبل في الهلال شاهدان©) ‏ وبه قال 
سحنون - حتى يكون الخبر مستفيضًا. 

ومدارٌ المسألة من طريق الأثر على حدد یٹ( اہ بن عبّاس دون غيره» قال: جاء 


اعرا ا تاك رسُولٍ الله ا ققّال: ا ريت الْهلالَء فَقَالَ: سهد ألا لَه إلا الله » 
شه أنَّ مُحَمَدَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ نَعَمْء قَالَ يا بلآلء أَدّنْ في الاس أن يَصُومُوا 


(1) في القبس: «الناس أن اط بالعلويات». 
(2) يقول القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 195/1 (ط. تونس) «ولا يعتبر بقول المنجمين في دخول 
وقت الصوم خلافا لمن ذهب إلى ذلك». 


فى العارضة: «إلا شاهدان». 
«الأثر على حديث» زيادة من العارضة . 
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غَدَاه(1) وقال الترمذي27): فيه اختلاف تارة بسند وتارة يرسل() . 

قال الإمام: وليس هذا بعيب في الحديث». ولا قادح فيه» وقد با طرق 
الأحاديث وما يعلّل منها وما نرك في أول «الكتاب» فلينظر هنالك . 
نكتة فى ذلك( : 

وإنّ الرّاويين إِنْ كانا مختلفين(*). فقد أفاد أحدهما ما لم يفد الآخرء وإن كان 
واحدّاء فجائرٌ له أن يُسْندَ في رواية ويُرْسل أخرى. 

المسألة السادسة(°) : 

لما علّق التب بيا الحكم على الوُؤية» وذكرنا(” أنه خبر أو شهادة» وحققنا أنه 
خبرٌ ينقله مسلم إلى مسلمين. > فعرضت هاهنا نازلة جرت لابن عبّاس» وقع في 
صح ملم أن کا امالك دم مِنَ الشَّام فال ئن انی عن ر 0 
کربت افد ا الي فَقَالَ: ك قَالَ لكن رَأيْنَاهُ 
يْلَهَ الست فا نَرَالُ نَصُومُهُ حى تُكْمِلَ ثلاثين()ء فَقُلْتُ له: ألا تكتفي برؤية مُعَاوِيَة 
وَأصْحَابهِ؟ قال لا هكذًا أ مرا رول الله يكل 

فاختلف الاس في تأويل هذا الحديث 22 : 

فمنهم من قال: إِنّما فعلّ ذلك ابن عبّاس لاختلاف الأقطار في ارتفاع الهلال 
وانخفاضه وعُلُوهِ في الأفق وسفله» وإليه أشار البخاري"" بقوله: «باب لأهل كلّ بلد 


(1) أخرجه الدارمي (1699)» وأبو داود (2340)ء وابن ماجه (1652)ء والترمذي (2691» والنسائي: 
4/. 


(2) بنحوه في جامعه الكبير: 69/2 في التعليق على الحديث السابق ذكَرُةٌ. 
(3) الرواية المرسلة أخرجها أبو داود (2341). 

(4) انظرها في العارضة: 210/3. 

(5) غء ج: «الروايتين إن كانتا ممختلفتين» والمثبت من العارضة. 

(6) انظرها في العارضة: 210/3. 

(7) غ» ج: «وذكر» والمثبت من العارضة 

(8) الحديث (1087). 

(9) في مسلم بزيادة: «أو نراه . 

(10) انظر هذا الاختلاف في القبس: 487/2 - 488. 


)11( قوله: «البخاري» تصحيف من النْسّاخ أو سبق قلم من المؤلفية والصواب «الترمذي» كما في جامعه : 
2 الباب (9) من أبواب الصيام» ويحتمل أن يكون المراد مسلم في صحيحه» كتاب الصيام (13) 
٠‏ باب بیان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا ينبت حكمه لما بعد عنهم (5), 
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رؤيتهم» وهذا لا يكر في مطالع السّموات» فإنّ سهيلاٌ يظهر في بعض الأَقُقِ دون بعض» 
وبّات عش نَيْرُها) شماليَ27) تراها آخر الصيف حيث يطلع سُهَيْلء ويغيب من كواكبها 
السّبعة اثنان وتبقى خمسة» ونراها في بلدنا مستقلة عن الأفق(2) بعيدة عن مَحَلَّ الغروب . 

ومنهم من قال في تأويل هذا الحديث: إنَّ السماء كانت مصحية» فلم يره أحد 
من أهل المدينة» فكانت رؤيتهم أَقْوَى من حبر کرب إذ لم يكونوا يرجعون من 
المعاينة إلى الخبر). فليس الخبر كالمعاينة() . 


المسألة السابعة: 


قوله: «لآ تصومُوا حَبَّى تَرَوْهُ» يقتضي منع الصّوم في آخر شعبانء فإنّ رؤية 
هلال رمضان والمراد به منع ذلك على معنى اللي لرمضان والاحتياط» وقد روي في 


2و 


ذلك حديث عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله َيه : «لا تَقَدّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بصِيَام 
بل بوم وَلا يَوْمَيْنِ إل أنْ يَكُونَ رَجُلْ يَصُومٌ صومًا»(°) . 


نكتة أصولية(7 


الذّراء تع أصلّ من أصول الفقهء وهو كل فعل جائز في ذاته مُوقع في محذور 
أو محظورٍ لعاقبته(؛ ل ل ا حقيقة عند 
الأكثرء وحقيقة عند الأقلّء والأوّل أصمٌ وقد قال اة : «لتر كير حك مَنْ بلک 
شبْرًا بشبر» وَذرآعَا بذراع»() فما زال النْبي ية يحذّر فعلهم ويكرّر إبلاعًا في المعذرة 


(1) و 

)2( بناث نَحْش : : سبعة كواكب تشهد جهة القطب الشمالي؛ شبّهت بحملة النّمْشٍ . 

)3( غ: «الآفاق». 

(4) غ: «يرجعون إلى الخبر من المعاينة». 

)5 0 الخبر كالمعايئة» زيادة من القبس . 

(6) أخرجه الدارمي (1689)»: وأبو داود (2334)» وابن ماجه (1645)ء والترمذي (685)» والنسائي: 

.153/4 

(7) انظرها في العارضة: 201/3. 

)8( وعَرّف المؤلّف سد الذرائع في كتابه أحكام القرآن: 2 بقوله : «الذريعة هي كل عمل ظاهر الجواز 
توصل به إلى محظور» وعرّفهٌ في موضع آخر: 743/2 بقوله: «كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو 
يمكن أن يتوصل به إلى محظور' . 


(9) أخرجه البخاري (7320)ء ومسلم (2669) من حديث أبي سعيد الخدريّ . 
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إسقاطا للحُجَّة وقد روى الترمذي في «مُصَتَهُوه(1) قال: (إِذَا انْتَصَفَ شغْبان فلا 
تصُومُوا حى تَرَوْا هِلآلَ رمَضَانَ» كل ذلك وفيا من الزيادة وتقية من رهبانية أهل البدع . 
وقال أيضًا مطلقًا: «لآ تَصُومُوا قبل رَمَضَانَء صُومُوا لوه وَأَفْطِرُوا لرُؤيَتِه 
لز تسيا و الا سك ب رعة مهي لا برجن لع لي 
ون حالت دونه غباية فأ كملوا ثلاثين 8 يوم )20) عت في الباب . 
قال عمّار: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الذي شك فيه مَقَدْ عَصَى ابا القاسم») وهذا احتياط 
منه على العبادة» وروی أبو داود(5) : «إِذًا انْتصَفٌ شان فلا بصومة أخدكة ج 
ياي رَمَضان». 
قال الإمام : وهذا إِنّما فعَلَهُ الي ب احترازا مما فعله أهل الكتاب؛ لاتهم كانوا 
يزيدون في صومهم على ما فرض الله عليهم أوَّلاً وآخرّاء عن يدلو الفا فلهذا لا 
يجوز استقبال رمضان ولا تشييعه من أجله. ولأجل هذا قلنا في قول النبي بايا : «مَنْ صام 
رَمَضَانَ وَسِنًا مِنْ شَوَال. . .» الحديث لأنّه لا يحلّ صلتها بيوم الفطر ولكن يصومها 
متى ما كان؛ لأن المقصود بالحديث: «مَنْ صَامّ رَمَضَان وسكا من شوال .8 الحذيك» 
فقد حصلت له المثوبة ثلاث مئة وسين يومّاء وذلك الدَّهْر؛ لأن الحَسَئَةَ بعشر 
أمثالهاء فأفضلها أن تكون في عشر ذي الحجّة إذ الصّوم فيه أفضل منه في شوال. 
حديث: قوله0): «رئِيّ بي الْهِلل في رَمَانِ عَثْمَانَ بن عَفَانَ بعشيّ » لہ بطر 
عجان أ 
قال علماؤنا(»: في هذا دليلٌ على أنه كان في رمضانء وأنّ الهلال الذي ري 
هو هلال شوال» ولا خلاف بين الثاس أنه إذا رنئت لا 7 أنْ يُرَى قبل الزَّوَالٍ أو 
بعدَهُ» وأيّهما كان فإنّه لليلة المستأنفة القابلة» وقيل: إذا رى قبل الرّوال فان مالكًا 
وأبا حنيفة والشافعيَّ وجمهور الفقهاء يقولون: إِنّه لليلة 0 وقال ابن حبيب وابن 
(1) الحديث (738) عن أبي هريرة. 
(2) أخرجه الطيالسي (2671)» وأحمد: 7/1 258» والدارمي (1690)» وأبو داود (2327)» 
والترمذي (688(« والنسائي : 136/4. ١‏ 
( هذا الحكم هو لأبي عيسى الترمذي . 
) أخرجه الذارمي(1689) وأبو داود(2334)ء وابن ماجه(1645)» والترمذي(686)» والنسائي : 4/ 153 . 
) في سننه (2337) من حديث أبي هريرة» مع اختلاف في الألفاظ . 
6( أخرجه مسلم (1164) من حديث أبي أيّوب الأنصاري . 
( أي قول مالك بلاغًا في الموطأ (784) رواية يحبى. 
) المقصود هو الإمام الباجي» والفقرة التالية مقتبسة من المنتقى : 39/2 بتصرّف. 
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وهب وأبو يوسف: إذا رئي قبل الرّوال فهو لليلة الماضية")ء وإِنْ رِئِيَ بعد الرّوال 
فهو لليلة المقبلة . 

قال الإمام أبو بكر: هما سواءء رمي قبل الزوال أو بعدَهُ ولا يلزم؛ لأته عمل 
بتقدير المنازلٍ وحِسّاب النُجوم . ) 

زوئ ابن نافع عو الف أن الإمام إذا كان يصوم بالحساب ويفطر بالحساب 
أنه لا يُقَتَدَى به. 

قال الإمام : وقد تلت الهف تازلة 613 بهاء ,وكان الوالي تُجُومِيَاء فاقتضى 
حسابه عنده أنّ اللّيلة للهلال» وأراد العمل به فلم يمكن» حبّى عَضَدَ نفسه بكتاب جاء 
من البادية؛ أن الهلال استهلّ البارحة بشاهدٍ واحدء فسأل المفتين بهاء فَأَفْتَوا عليه أنّه 
لا يعمل بالواحد» وأفتاه بالعمل بالواحدٍ مَنْ كان يداخل آهل دولته وينظر في شيء من 
الحساب : فاختان العمل على ذلك الكتاب فأنمَدَم(2)ء» وعَظمٌ ذلك على التاس أيضاء 
ولكنيم لتوا الحكم للَّه. 

قال الإمام277: والدليل على ما ذهب إليه الجمهور : أن هذا الهلال ريي نهار 
فوجب أن يكون لليلة القادمة» أصله إذا رْئِيَ بعد الزوال 4 ودا ان ا هرا 
رَئِيَ يوم ثلاثين» ولا يصح أن يكون قبل ذلك . 
مسألة : 

إذا رأى هلال رمضان وحده فإنّه يصومٌ عند جمهور الفقهاء؛ لأه إذا صام برؤية 
غيره وهي ظوٌء أولى وأخْرَى أن يصوم برؤية نفسه التي هي يقين» ولقوله: ¥ فمن 
ديم امبر تی ڈ4( . 

ومن جهة المعنى : إِنّهِ إذا لزمه الصّوم برؤية غيره» فَأَوْلَ أن يصوم بتحقيق نفسه. 
فرع( : 

فإن أفطرَ متعمّدًا عَالِمًا بما عليه» لَزمَتّه الكمّارة» ولا خلافٌ في المذهب في 


)3( هنا ينتهي النقل من المنتقى . وانظر الكلام التالي في العارضة: 43. 

2( يقول المؤلّف في العارضة: «وكان شيخنا أبو القاسم بن أبي حبيب يلعن المفتي بذلك». 
)3( هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى : 2. 

(4) البقرة: 185. ش 

)5( هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 39/2 بتصرف. 
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ذلك( )ء وقال أبو حنيفة : لا كمارة عليه(2) . 

ودليلنا: أنه انتهاك() حرمة يوم يعلمُ أنّه من رمضان فلزمته الكمّارة» كما لو 

فإن رأى هلال شوال وحدهء فلا يخلو أن يكون مسافرًا أو حاضرًا؟ فإن كان 
حاضرًا لم يجب عليه الفطر للعلَّة الّتي ذكر مالك رضي الله عنه -. 

وقال أشهت: يفطر بكنه:وتتسك عن الأكر > وإن كان مسافا جاز له الأكل: 
مسألة: 

فإذا ضَيّم الإمام أمر الهلالء وجب على الناس أن يَتَمَقّدُوا ذلك من أنفسهم عند 
أهل المّطر ومن يُقْتَدَى به ؛ لأنَ صوم رمضان من فروض الأعيان لا من فروض الكفايات . 
مسألة(© : 

وإذا صامً الناسٌ يوم الفطر وهم يظدُون أنّه رمضان» فجاءهم الخبر أن الهلال قد 
نتِيَء أَمَطَرُوا أي ساعة جاءَمُم الخبرء ولم يُصَلُواا» لا قبل الزّوال ولا بعده؛ لأنَّ 
صلاة العيد تفوت بزوال ال 


مسألة(8) : 

فِإِنُ أصبحوا مفطرين يظتّونٌ أنّه من شعبان» فجاءهم الخبر أن هلال رمضان قد 
دق 

قال ابن القاسم : يصوم منهم من أكل ومن لم يأكل» فإن أفطر متعمّدًا وَجْبَتْ 
عليه الكفارة . 


(1) انظر التفريع لابن الجلاب: 301/1 والاشراف: 197/1 (ط. تونس). 

(2) ج: ١هتك»‏ وفي المنتقى : «منتهك› . 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 9/2. 

(4) علق الباجي على هذا القول بقوله: «وهذا هو الصّحيح ؛ لأن الإمساك عن الأكل يخرج عما خيف 
عليه) . 

(5) أغلب هذه المسألة هي من قول مالك في الموطأ (786) رواية يحيى. 

١ ٠ صلاة العيد.‎ )6( 

(7) جاء في هامش ج: «إلاً إن جاءهم الخبر قبل الزّوال» وأما بعد الزوال فلا». 

(8) فحوى هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 40/2. 
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وقال القاضي أبو محمد: والقياس يُوجبُ آلآ كمّارة عليه» لأنّه لم يفسد 
و و ر ا وبردساء لظو لاج وقة كلل ا اند 
الصوم بالأكل لكانت7*) عليه الكمّارة» ولو أكل مرّة ثانية في يومه ذلك لم تجب عليه 
كفارة ؛ لأته لم يفسد بذلك صومًا. 


01 


مسالة : 

فإن شهِدَ شاهدٌ على هلال رمضان ليلة الاثنين» فردً القاضي شهادته» ثم شهد 
شاهدٌ على هلال شوال على ليلة الأربعاء؟ قال يحيى بن عمر: لا تلمّق الشهادة بهما؛ 
لأنَّ الأولّى ردت بالحاكم» فلا تفيل شهادة مردودة. 

خد 2 رل احيرا عي ولأ فصان رمان وذو الح قال ابر فيس »؛ 
هذا حديث حسن» وذكر البرّار: «شهرا عي لا يَنْقُضَانء إلا أن يكرتا تمان وَحَمُسینَ 
يما وقد(©) سمعت من حسبهما ووجدهما ناقصين عددًا. 

وأما قوله: «تَمَانية وَحَمْسِينَ يَوْمَاه هو تفسير لمن تأوَّلَهُ في العَدَّدِء وأما تفسير 
من تأوّله في المَضل فلا يحتاج إلى هذا. 

ومذهب إسحاق؛ أنّهما لا يكونان ثمانية وخمسين يومّاء وإِنّما يرجع ذلك إلى 
القضل . 

والصالة ريدت جا E‏ فإ الأَجْرَ كامل بِاتَمَاقٍ» 
وما وراء ذلك تعب غير م مُثمر() لمعنى . 

وقال أبو عبد الله“ : «معناه لا ينقصان من الأجر وإِنّْ نقص العدد. وقيل معناه 
في عام بِعَيْنوا . 

E‏ لا يجتمعان ناقصين في سَّنَةٍ واحدة في غالب الأمر. 

غ: «شيئا». 


(1) 

E (2 )‏ : «بالتعدي» والمثبت من المنتقى . 

(3) في المنتقى: «لأن الكفارة لا تجب بالتعمّد e‏ 
)4( 0 «فكانت» وفي المنتقى : «لكان» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)5( أي قوله ية في حديث الترمذي (692) عن أبي بكرة. 

(6) انظر هذا الشرح في عارضة الأحوذي: 213/3 _ 214. 

)7( غ ج: مؤثر» والمثبت من العارضة. 

(8) هو الإمام المازري في المعلم بفوائد مسلم: 31/2. 
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باب 
من أجمع الصيام قبل الفجر 
مالك('2؛ عن نافع» عن ابن عمر؛ آله كان َقُولُ: لآ صَوْم إلا لِمَنْ أَجْمم 
الصّيّامَ قَبْلَ الْمَجْرِ 
الإسناد: 


0 > وقد رُوِيَ من طرْقٍ: روى ابن القاسم عن مالك قال: لا 
لا أَنْ تيت الصّيّامَ م مِنَ اللي( . 


صوؤم ! 
وروى 5 أنه قال عن عبد الله بن عمرء عن أخته حفصة» عن 
التي كلِِ؛ آنه قال: «مَنْ لَمْ يُجمع الصَيَامَ قبَْ الْفَجْرِء قلا صِيّامَ له قال(*): وتفرّد به 
يحيى بن أيَوب» وهو مرفوع الستد. 
قال الإمام(): هذا حديثٌ عَزِيرٌ لم يقع لأحدٍ من أهل المغرب قبل رِخْلتِي» 
وهو من فوائدي الّتي انفردثُ بها عن أهل المغرب الذين ظَنُوا أنّه لا يوجد صَّحيحَاء 
وقد اده في «العارضة»60) . ١‏ 


العربية(7): 


قوله: «(يجمع» يعني ينوي» أصله من جمع شتات الرأي(*) وتقسيم الخواطر 
إلى وجه واحدء ومنه قول الشاعر: 


يا لِيْتَ شغري رَالمَتی لا تنقع هَل أغدوّن يَْمَا وَأَمْرِي مجم 


)4 "كي الفوطا 07887 زرا يحين: 

( 7 ابن عبد البر فى الاستذكار: 10/ 34. 

) في جامعه الكبير (730). 

4 أي الإمام الترمذي. ` 

) انظر هذه الفقرة في عارضة الأحوذي: 264/3. 
) 265-264/3. 

) انظرها في المصدر السابق: 265/3. 

8( غ ج : «الأشتات» والمثبت من العارضة. 
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ويروى: «يبت» يعني: يقطع عليه» ويرجع إلى الأوّلء أي يحذف عنه ما 
يعارضه ويفرد عن سواه. 
الأصول(): 

قال الإمام: هذا الحديث ركن من أركان العبادات» وأصلٌ من أصول مسائل 
الخلاف. فأمًا ما يتعلق به من أصول الفقهء فإنّ القَدَرِيّة لست( به على سَلَفا( 
الأصوليّين» فأسلكتهم في ضنكُ من الّظْرِ قالت لهم: إن النّفيَ بلا إذا اتَصَلَ باسْم 
على تفصيل فإنّه مُجْمَلٌ وفاوّضوهم عليه وناظروهم فيه » وما كان لهم أنْ يفعلوا(“). 

المسألة الأولى: في حقيقة النية 

0 موضع بسطها؛ وإنّها تجري 
في( المرء مَجْرَى الرُوح في الجّسّدء وهي القصدء وهي أيضًا اجتماع القلب على 
حقيقة الفءل» وهي العزم . 

المسألة الثانية : 

وقال أبو حنيفة() : إن كان قضاءًء لم يجز أن تعرى أوله عن النّية» وإِنْ كان 
معا كرمضان أو نَذْر معيّنِ جار أن يعرى أله عنها. 

وقال الشافعي: إن كان واجبًا لم يعر أوله عنهاء وإن لم يكن واجبًا جاز أن 
يعرى أوّله عنهاء وبه قال أحمد بن حنبل . 


(1) انظر كلامه في الأصول في عارضة الأحوذي: 265/3. 

(2) غ» ج: «تلبست» وفي العارضة: «ألبست» ولعلٌّ الصواب ما أثبتناه. 

(3) غ ج: «سلف») والمثبت من العارضة. 

(4) تتمة الكلام كما في العارضة : «أن يفعلوا هذاء فإِنّها شركة معهم في التلاعب بالشريعة» إن النبي ب لم 
يبعث لبيان المشاهدات وإثبات الحسيّات» وإنّما بعت لبيان الشرعيات» فإذا نفى شيئًا فإنا ننفيه شرعاء 
وإن أثبته فإنا نثبته شرعاء فليس فى كلامه بذلك احتمال فیدخله إجمال». 

(5) ج: «من». ۰ 

(6) انظر التفريع: 302/1 والإشراف: 194/1 (ط. تونس). 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 53» والمبسوط: 59/3 60. 
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قال الإمام('2: والمسألة تنبني على أصلين» وهما: أن رمضان كله عبادة 
واحدة» أو عبادات؟ والأدلّة متعارضة» والّذي يدل على أنه عبادة واحدة؛ آنه لا 
يتخلله صوم آخرء والدّليل على أنه عبادات؛ أن فساد يوم منه لا يتعدّى إلى آخرء 
وهذا الأصل متزعزع على أبي حنيفة والشافعيّ؛ لأنْ فساد ركعة من الصّلاة لا يتعدّى 
عندهم إلى جميعها. وكذلك نقول نحن في مسائل الصّلاة» وبهذا الأصل اختلف قول 
مالك في تجديد اليه كل ليلةء وبه أقول. 

المسألة الثالئة(2) : 

قال أبو حنيفة : تكفيه نيه الصّوم مما مُطلقًا وإن لم ينو رمضان؛ لأن الوقت قد عي 
له فرجع مطلق اللّفظ إليه . 

قال, الإمام: وهذا فاسدٌ لوجهين 


0 


أحدهما: أنّه يكون له ثواب صوم مُطْلَقٍ لا رمضان كما نوی» لقوله ي : «لِكلّ 
امْرِيءٍ مَا تَوَى200), 
۰ الثاني : أنّه يبطل بصلاة المغرب7*» فإنَّ الوقت عند الغروب معيّن لهاء ثم لابد 
من تعيين النيّهَ فیه» ولا يكفيه مطلق ني نيّة الصلاة SE‏ 
بكرن N EEE‏ 

وكان الخطيبٌُ بأصبهان حامد بن رجاء البغدادي» وصل إلينا حَاجًا سنة تسعين 
وأربع مئة» فذكرنا له في هذه المسألة نكتة بديعة عن الشيخ الإمام جمال الإسلام أبي 
بكر محمد بن أحمد بن ثابت) في هذه المسألة» فقال : إن النيّة هي القَصدء والقضد 
ل E‏ وانعطاف النيةِ معدومٌ شرعًاء فصار قولّه : «لآ صِيَام لِمَنْ لم 

بيت الصيَامَ م مِنَ اللَّيْلِ» مُجْمَا فحمَّلّهُ مالك على عمومه في التّفْلِ والقّرْضٍ» والحقٌ 
82 َع لأنّ القصد بالفعل إِنّما يكون حالة الفِمْلٍ» وأمّا بَعْدَهُ فمحالٌ أن يرجع إليه؛ لأن 
المستقبلَ لا يلحق الماضي حسًا ولا حَكمّاء وهذا الكلام قريبٌ من الأوَّلٍ. 


(1) انظر هذه الفقرة في العارضة: 266/3. 

(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 266/3 267. 
(3) أخرجه البخاري (1) من حديث عمر. 

(4) زاد في العارضة: «مثلاً؟. 

(5) ج والعارضة: انية). 

(6) الج 


الخجندى . 


ك 
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وعلط الشافعيَ في الكَفْلء فقال: إِنّهِ يجزئه ينه من التهار» وتَابَعَهُ على هذا 

' الخلط او جخ واد يان قاس المَرْضضَ عليه بأن قال: ويجوز أيضًا صوم رمضان بن 

من التهار. والذي أوقعهم في هذا الخلاف الحديث المشهور؛ أن اللََِ بيا دخل بيته 

فقال: «هَلٌ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَام؟ فَقَالُوا: لا . قال : فإئّي صَائِب»(') قالوا: ولم يكن طلبه 
للطعام عَبََاء وإنّما كان ليأكل» فلمًا لم يجده نوى الصوم. 


الجواب - قلنا: وفي أي وقت كان هذا من التهارء ولعلّه كان بعد الظّهر وأنتم 
لا تقولون به» فليس لكم على هذا الحديث حجّة» ونحن نقول: إنّهِ نوى الصّيام ليلا 
وطلبٌ الطعام على أصلكم لا يضرّ؛ لأنّ التََطَوْع عندكم لا يلزم التمادي فيه» فقد 
خرج الحديث عن أيديكم من كل وجه. 


المسألة الرّابعة: 
والذي عليه المذهب27)؛ أن صيام شهر رمضان يجزىء ينيد واحدة في أوَلوِء 


إلى نيّةِ كالأوّلٍ. 


و 5 8 ا و 5 . 2 5-4 2 
ودليلنا: قول التبيّ ي : «لِكلّ امْرِيءٍ ما تَوَى» وهذا قد وى الشّهر كله فوجب 
أن يجزئه. ولأنْ رمضان عبادة تجب في العام مَرَةَ واحدة» فاكتفي فيه بنية واحدة 
كال كاة . 


المسألة الخامسة(4): 


قال: وكذلك کل من وی صومًا مُتَتَابعًا بّذر أو كقّارة» أو كان شأنه سرد الصّيام» 
أو رجل عادته صوم الاثنين والخميسء فإنّه يكتفى في ذلك بنيّةِ واحدة(*)؛ لأن ذلك 


)1( أخرجه مسلم (1154) من حديث عائشة. 

(2) انظر التفريع: 303/1 والإشراف: 195/1 (ط. تونس). 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 9/2. 

(4) هذه المسألة لخصها المؤلف من المنتقى: 41/2. 

(5) ذكر الباجي أن الإمام مالك قال في «المختصر»: ليس عليه تبييت الصوم لكل يوم. 


كله يجعله في حكم العبادة الواحدة. قال الشيخ أبو بكر الأَبْهمَرِيَ: ذلك 
استحساقٌ(0) , 

المسألة السادسة(2) : 

وهل يجزىء القضاء عن ية الأداء(7). ففيه عن علمائنا قولان: 

القولٌ الأوّل: تجزىء نة الأداء عن القضاء» وفى ذلك قولان مبنيان على مسألة 
الأسير الذي التبست عليه الشّهورء فصام شعبان أعوامًا يعتقد أنّه رمضانء فإنّه 
يجزئه (4) عن رمضان الأوّل ؛ له قضاء(5) عنه(65) , والصحيح أن نيه الأداء زت عن 
نه القضاء ولا تون ا القضاء عن نيه الأداء(7) , 


المسألة السابعة(2) : 


قال علماؤنا) : فوقث التي من وقت الغروب من ليلة الوم إلى طلوع الفجر 
إذا كان قَبْلَهُ يوم فطرء فمن أراد أن ينوي صيام أوَل يوم من رمضان أو غيره» فوفت 
ذلك من وقتٍ الغروب من ليله إلى طلوع الفجر من يومه. 


قال الإمام( )'9‏ وجه التّوسعّة في ذلك: أن الدخول في هذه العبادة غير متعيّن 
للمكلف وهو وقت نوم وغفلةء وارتقاب ذلك مشقّةٌ بخلاف الصّلاة. فإن كان ذلك 
في غير صوم مُعَيِّنِء فنوى ذلك من أوّل ليله؛ فله أن يرجع عن نيّته ما لم يطلع فجر 
يومه» وإن كان ذلك من صوم تعيّن زمانه» فإنَّ مِنْ شرط اة أن يستصحبها إلى وقت 
طلوع الفجر وهو وقت الدّخول في الصوم. 


(1) تتمة كلام الأبهري كما في المنتقى : «والقياس أن عليه التبييت لجوازه فطره». 

(2) هذه المسألة لخصها المؤلف من المنتقى: 41/2 بتصرّف. 

(3) في المنتقى: «الأداء عن القضاء» وهو الصواب. 

(4) وأشار الإمام الباجي إلى القول الثاني بقوله: «وقد قيل لا يجزثه». 

(5) غ: «خفي». 

(6) وهو قول عبد الملك كما نص على ذلك الإمام الباجي . 

(7) ومثاله: من صام رمضان قضاء عن صوم رمضان عليه» فقد روى يحيى عن يحبى عن ابن القاسم: لا 
يجزئه لواحد منهماء وقاله أسهب فى «المجموعة» عن المنتقى . 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٠.41/2‏ 

)9( المقصود هو الإمام الباجي . 

(10) الكلام موصول للإمام الباجي . 
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باب 
ما جاء في الفطر(") 
مالك عَنْ ابي حازم بن وينارء عن سهل بن سَعْدِ؛ٍ أَنَّ رسو اله ين 
«لا يرال الاس بِكَيْرٍ مَا عََجُلُوا الْفِطرَه . 
الإسناد: 


قال الإمام : هذا حديثٌ مُرْسَلٌ وقد روي مسندّاء وعن عبد الرحمن بن 
مل عن سد ن المت عن إلقرة كه ع 


الأصول : 

قال علماؤنا: ظَاهرةٌ أنه يِه أشار إلى فساد الأمور اتن املق تخر السك 
التي هي التعجيل للفطرء وأنّ تأخيره ومخالفة السنة في ذلك كالعّلم على فساد 
الأمورء فالمُرَاعى نية() التعجيل لا صورة التّعجيل» ردًا على من يؤخره إلى اشتباك 
اللجوم احتياطا على الضوم» حتى لي اشتغل الرّجل بأمر ما عن الفطر مع اعتقاد 
الفطر(©» وقد انقضى الصّوم بدخول الليل» لم يدخل في كراهية تأخير الفطرء وكذلك 
من اشتغل بأداء عبادة كالصّلاة وغيرها كما فعل عمر وعثمانء فإنّه لا يدخل في 


كراهية تأخير الفطر. 

الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى( : 

فإذا ثبت ما قلناء فتمامٌ الصوم وقت الفطرء هذا إذا) انقضى غروب الشمس 
وكمل ذهاب التّهار. 


(1) في الموطأ: «تعجيل الفطر». 

)2( في الموطّأ (790) رواية يحبى. 

(3) في الموطأ (791) رواية يحى. 

)4( غ : ابتغيرا. 

(5) ج: «فيه). 

(6) غ: «الصوم'. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 42/2. 
(8) في المنتقى: «. . . ووقت الفطر هو إذا». 


ما جاء في تعجيل الفطر 113 

والدليل على ذلك قوله تعالى: ثُدَّ ايا ليام إلى آل 4( وهذا يقتضي 
الإمساك إلى أوّل جزء من الليل» غير آنه لاب من إمساك جزء من الليل ليتيقّن صيام 
جميع أجزاء النهار . 


المسألة الثانية2) : 

قال علماؤنا(ة): فبماذا يعتبر فى ذلك المفرد أو من كان في مكان ليس فيه 
أحد ممن يؤدّن؟ فإنّه إذا رأى الشّمس قد غربت أفطر. 

ودليلنا: الحديث الصحيح من قوله: «إذا أقبلَ الليلٌ(*) وأدبر التهار وغابت 
الشمس أفطر الصائم»*) فالمراد به قد صار مُفْطِرَاء فيكون ذلك دلالة على أن زمان 

| وقد قال بعض العلماء: إن الإمساك بعد الغروب لا يجوزء وهو كإمساك يوم 

الفطر ويوم الخْر عن الأكل. وشدَّ بعضهم وقال: إن ذلك جائز وله أجرُ الصائمء 
واحتججّ هؤلاء بالأحاديث الواردة في الوصّال. 


وقال أحمد وإسحاق: لا بأس بالوصًال إلى السّحَرء والصّحيح ما تقدَّمَ. 
المسألة الثالثة(©) : 


وأمًا الأعمى» فإنّه يَعْتبدُ في ذلك بقول من يثقه ويعلم بهء وأا البَصير الذي في 
الحَضرٍ فيه المؤدّنون» فقد رَوَى ابن نافع عن مالك؛ أنه لا يأكل عند أذانهم للقَجر) 
وإن رأى هو الفجر لم يطلع» ولا يفطر حتى يؤدّنوا وإن رأى هو الشمس قد غربت» 
لأنهم موكّلون بذلك رعاته2)» وقد روى عيسى عن ابن القاسم؛ أنه يأكل ويشرب 


(1) البقرة: 187. 

(2) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 42/2. 
)3( المقصود هو الإمام الباجي . 

(4) ج: «من هاهنا» وهي رواية البخاري. 

(5) أخرجه البخاري (1954)» ومسلم (1100) من حديث عمر. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 42/2. 

(7) في المنتقى : «لا يأكل إذا كان أذانهم عند الفجر'. 

(8) غ» ج: «رعاة» والمثبت من المنتقى . 
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حتى يطلع الفجرء ولا ينظر) إلى مؤدّن() إذا كان ممّن يعرف الفجر وكان في 
موضع ينظر إليهء فإن كان في موضع لا يَرَى الفجر()» فليحتط» وكذلك الفطرء 
يفطر إذا غربت الشمس ولم يشكّ» فان شك فليحتط» ولا ينتظر المؤدّنِين كان في 
موضع فيه مؤدّن أو لم يكن. وقال عيسى: وأمرني أن أكتبهء وذلك كلّه في المدينة . 

المسألة الرابعة: 

E‏ وه OEE‏ تدان حش ينا 
المغرب وينظرا إلى الليل الأسودء وذلك في رمضان. , 

وروي عن ابن عبّاس وطائفة؛ أنّهم كانوا يفطرون قبل الصّلاة. 

إتّما الأصل في ذلك : قوله من حديث ا بن(*) عمر بن الخطاب يحدّثُ 
عن أبيه ؛ قال: قال رسول الله له ا : «إذا أفبل ا راذب اهار من حَامُتَاء 
وَغَرَبَتِ الشَّضنُ فَمَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ0). 


باب 


ما جاء في صيام الذي يُصْبِحُ جنب 


مالك عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بن مَعْمَرِءِ عَنْ بي يوسن مَولى عَائِشَة؛ 
أذ ان سول الل يك وَهُوَ وَاقَف عَلَى الاب وَأَنَا أَسْمَعْ: يا رسُولَ الى إِني 
ضيح نبا وَأ ار الصّيَامٌ فاسل e‏ قَقَالَ رشو الله ل : «وَأَنَا ضيح جب ج 
وأا أَرِيدُ الصّيَامَ ٠‏ تسل وَأَصُومٌ) قَمَاكَ الوَجُلُ: يا رَسُول الله: لست مِثلنًا. قن غغ 
الل تا دمن َلك ما َأ قصب وشو افر و6 «وَاللَه إِني لأرجو 


أَنْ اکر َحْسَاكُمْ ( لله وَأَعْلَمَكُمْ يما ني . 


(1) في المنتقى : «ينتظر؟ . 

(2) زاد في المنتقى: «ولا مثوب». 

(3) في النسخة : غ «ليس فيه مؤذن» وهذه العبارة ساقطة من النسخة: ج . ولعل المثبت هو الصواب كما في 
الأصل الذي هو «المنتقى؟. 

)4( رواه مالك في الموطأ (792) رواية يحيى. 

)5( «عاصم بن؟ زيادة من صحيح البخاري يلتئم بها الكلام. 

(6) أخرجه البخاري (1954). 

(7) في الموطأ (793) رواية يحبى 
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الإسناد: 

قال الإمام: هذا حديث موقوف» وأَسْئَدَهُ القعنبي(!). 

قال أبو عمر(2): «سقط ليحيى في هذا الحديث عن عائشة» كذلك رواه عنه 
عُبَيْد الله ابنه. وذكر ابن وضاح فيه عائشة» كما رواه سائر الوُواة عن مالك وذكر 
مالك عن عبد ره بن سعيدٍ() وسُْمَيٌ مَوْلَى أبي بکر()» عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن» عن عائشة وأمّ سَلَمَة زوجي الب يَكلِ؛ أَنّهُمَا قالتا: «كانَ رسُول الله َكل 


Ng‏ يليا ور 9 2 3 ی . ع 0 و 
يصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رَمَضان ثم يصوم»: 


1 


قال الإمام: الآثار مُتَمَمَةٌ عن عائشة وأمَّ سَلَمَّة بمعنى ما ذكر مالك عنهما». 
الأصول: 

.- ع 0 £ ور 5 ت 2 03 

قوله: «وآتا أَرِيدٌ الصّيّامَ وَأصبح جتْبَاه فأحال على فعْلِه لبي أنه أسْوّةء وأنّه 
سواء في وجوب الاقتداء حتى يقوم دليل التخصيص له به. 

وقولّه : إن لأرجو أن أكون أَحْسَاكم لِلَهِ» فإن قيل: من أيّ شيء كان يخاف77) 
رسول الله يَلِلْدّْهِ والأنبياء قد أمنوا من سُوءِ الخاتمة» وقد قيل لرسول الله اة : «قد غفرَ 
الله لك ما تقدّم من ذَنْبِكَ وما تأخَرَ» فلم يبق للخشية وجه. 

وقد أجبنا عن هذا الشُؤال فى «الكتاب الكبير» وأَقْرَى وجه فيه؛ أن الى لا 
وإِنْ كان قد أمنَ من العقاب» فإنّه يَحْشَى من العتاب» هذا جواب أهل الإشارات. 

ت ت عه و 0 
وقال سائر العلماء: إِنّما غفر له ما تقَدَّمٌ من ذنبه وما تأخَّرَ بشرط امتثاله لما أُمِرَ به 
واجتنابه لما نهِيَ عنه» والله أعلم . 
و 1 

ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث: 
وهي أربع فوائد: 
(1) في موطته (479). 
(2) في الاستذكار: 43/10. 
(3) لمحمد بن الحسن الشيباني في موطئه (350) والزهري (777). 
(4) في الموطأ (794) رواية يحيى. 
)5( في الموطأ (795) رواية يحيى. 
)6( 
)7( 


الكلام موصول لابن عبد البر. 
ج: ايخشى2. 
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الفائدة الأولى(') : 

فيه أن أفعالَ التب صلى الله عليه على الإلزام حتى تحص . 

الثانية(2) : 

فيه سؤال العالم وهو واقففٌ. 

الثالئة(3) : 

فيه الغضّب في الموعظة . 

الرابعة : 

فيه أن يذكر الإنسان ما فيه من الخيرء لقوله: «وَأَنَا حساك لِلَّهِ وَأ 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى(): 

قوله: (إِني لأُصبحٌ جُنبًا وَأَنَا ريد الصَّيّام» معناه أله قد نَوَى الصّيام في وقت 
فأجابه النبئٌ ي أنه يفعل هذا فيغتسل ويصوم ولا يمنعه حَدَث الجنابة من صِحّة 
صومه. وفي ذلك دليل على الإجزاء من وجهين: 

أحدهما: أن الت صلى الله عليه كان يفعله وقد أمؤنا باتاعه والاتداء'ببه 
لقوله تعالى : # وَاتَّبِعُوهُ لملم هدور 4( . 

والوجه الثاني : أن السائل سأله عن مسألة فأجابه التب صلى الله عليه بمثل ذلك 
من حال نفسه» وهذا يدل على أنّ حُكْمَهُ في ذلك ية كحُكم السائل» ولو اختلفت 
حكمهما في هذه المسألة لما جاز أن يجيبه بأنَّ مثلّ هذا يفعله وهو يجزئه . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/48. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق» وقد ذكر هذه الفائدة ابن عبد البر في التمهيد: 420/17. 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 8/ أ. ٠‏ 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: ٠.43/2‏ 

(5) الأعراف: 158. 
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المسألة الثانية(!) : 
0 ع صح با مِنْ جمّاع غَيْرٍ الحتلآم» قال علماؤنا : 
وقوله: اغيْرٍ الخيلام» على معنى الإبلاغ في البيان» لتزول الشبهة ووجوه 
الاحتمال» وتخليص الور كه في موضع الاختلافء وذلك أن الأحداث كلها لا 
تمنع الصومء سواء كانت من عَمَدِ أو غير عَمَّد وكاث أبو هريرة يقول: «مَنْ ام 
حم مِنْ جمّاع غَيْرٍ الخهلام لم يَصح صُؤْمُ2(0) فزال ذلك الخلاف بِحْبَرِ عائشة وأ 
ا ودها أعلم بهذا لمكانهنها من رسوك الله اة » واطّلاعهما في ذلك على حاله» 
ومعرفتهما بما حَفِيَ على الاس من أَمْرِه . 
المسألة الثالثة(" : 
وأمَا حدث الحَيْض» فقد قال مالك : إِنّهِ لا يمنع صكّة الصّومء وعليه جمهور 
الققياء راء أخرث الفسل عمدًا او غير عبت 
وقال ابن مَسْلَمة: يمنع صكّة الصّوم. 
ودليلنا: أن هذا حَدَتٌُ زالَ موجبه قبلّ الفجرء فلا يمنع بقاء حكمه صخة 
لصوم كحدث الجنابة . وفي «المجموعة» من رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك: 
نما ذلك في التي تطهر) قبل الفجرء فتتوانى في الغسل حتى يطلع الفجرء وأمًا التي 
ترى الطهر قبل الفجر فتأخذ في الغسل دون توانٍء فلا تكمل غسلها حتى يطلع 
الفجرء فإنّها كالحائض قاله عبد الملك. فجعل من شرط جواز الصّوم إمكان الغسلٍ 
كالجنب» والله أعلم. 
(1) الفقرة الثانية من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5 
(2) أي قول مالك في الموطأ (794) عن عائشة وأم سلمة 
)3( ار كلام أبن عه ارغان تل هله ار فى اود : 421/17 423 وقال: «روي عن أبي هريرة 
أنه رجع عن هذه الفتوى في هذه المسألة إلى ما عليه الناس من حديث عائشة ومن تابعها في هذا 
الباب؟. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 43/2 - 44. 
(5) غ: «طهرت» وفي المنتقى : «ترى الطهر» . 
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اليم قال مَروَاتٌ O E‏ ا بد شعن ذخ بن إلى أي انين عاد 


وأ َة نايتا عن ديك َدعَب َب لمن حب حل على اة ةع فَسَلمٌ 
ليا ثم َالَ: : يا آم الْمُؤمنِينَ نا كنا عند مزوات : بْنِ الْحَكوٍء دور له أن أا هُربرة 
بول 4 مَنْ أَضْبَحَ + جُنبا أفطر ذَلِكَ الْيَوْمَ الث عَائَِةُ: ليس كما قَالَ َبُوهرَيرٌة يا عَبْدَ 
الرَحْمَنْء أَتَرْعَبُ عَکا كَانَ رَسول الله يل يَضْنَمْ؟ قال عَبْدُ الوَحْمَن : لک وَاللّمه قَالَّث 
عَايْشَة : اشد على رَسُولٍ اشر أنه ئه کان يصح جتبًا م مِنْ جمَاع غَيْرٍ اتلآم» ثم يَصُومٌ 
ذلك الم الحديث إلى آخره. 
فيه تسع فوائد: 

الفائدة الأولى : 

فيه: أن الحُبجّة القاطعة عن الاختلاف فيما لا نَصِنّ فيه من كتاب ولا سْكَة أن 
يرجع إليه بالبّرْهَان والعَقلٍ(©. ا 


الثانية : 

فيه من المعاني والفقه ما يدل على أن الشيء إذا تَتُوزِعَ فيه رد إلى من يظنّ أنه 
يُؤخذ عنه عِلْم ذلك» وذلك أن أزواج النبيّ ية أعلم بهذا المعنى . 

الثالثة(4) : 

فيه اعترافٌ العالم بالحقٌّ وإنصافه إذا سَمع الحجَّةَ وهكذا أهل الدّين والعلم . 

الرابعة : 

فيه مراجعة العالم إلى الحقٌء وفيه رجوع العالم عمّا كان يعتقده إذا تبي تبيّن له أن 
الحقٌّ فيما سواه. 


(1) غ: «مالك» والحديث رواه مالك في الموطأ (795) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ: «فلتسألّهُما'. 

)3( القسم الأول من هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 51/10 إلا أن ابن العربي أضاف إليها ما يوافق 
توجههٍ العقديّ. فابن عبد البر يقول: «وفيه أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا ص فيه من كتاب 
الله سنه رسول الله ج24 . 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 51/10. 
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فإن قيل: كيف وجب رجوعه عن ذلك؟ ولِم قال بخلافه؟ ولم أخذ جماعة 
بخلاف هذا الحديث إلآ رجلا أو رَجْلَيْنَ فإتهما شذًا مع أن أبا هريرة رواه عن 
المَضْل؟ 

قلنا: قد عارضه ما رُويَ(1) عن عائشة وأ ب سَلمَة ولم يعلم أبو هريرة بالنشخ» 
وذلك قوله تعالى: “3 ولا تاشرو هر الآية(2), و ووا وأشرنوأ © الآية2). فإذا أحل 
أن يطأ حتى القَجْرِه فهل يكون الغسل إلا نهارا! وقد ذكر نحو هذا الاحتجاج رَبِيعَة بن 
أبي عبد الرحمن . ش 


قيل: ولما سمع أبو هريرة هذا عنها اعْمَدّرَ. 


وهذا فعل منه ي والأفعالٌ تُقَدَمُ على الأقوال عند بعض الأصوليّينَ» ومن قدّم 
منهم الأقوال فإنّه يرجح الفعل هاهنا لموافقة ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالين أباح 
المباشرة إلى الفجر» وإذا كانت النهاية إلى الفجر كما تقدم» فمعلومٌ أن ال إِنّما 
يكون بعد القَّجْرِ إذا كان الجماع مباحًا له فاقتضى هذا صكّة صوم من طلع الفجر 
عليه وهو ُت فلمًا طابقّ ظاهر القرآن فعله ية دم على ما سواة. 

وقد قيل: إن ما رواه أبو هريرة محمولٌ على أن ذلك كان في أوّل الإسلام» لمّا 
كانوا إذا ناموا حرم عليهم الجماع» فلما نسخ ذلك نسخ ما يتعلق به. 

الخامسة(3) : 

فيه أن الرجال كانوا يدخلون على أزواج النبيّ ياء ويسمعون منهن للضرورة 
إلى نقل العلم عنهنٌ بعد الاستئذان(* لعلم السّامع» وإنّما قصدَ مروان بالسّؤال عائشة 
وأمّ سَلَمَة لأتهما أعلم التاس بذلك. 

السّادسة(5 : 

فيه قَبُول خبر المرأة» وكذلك قبول خبر الواحد. 


(1) غ: «ذكر». 

(2) البقرة: 187. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 48/آ. 

(4) زيادة في نسخة ج: «وسكت في الحديث عن الاستدلال2. 

)5 العبارة الثانية من هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/48 . 


السابعة(') : 

فيه الشهادة على الصّوت؛ لأنّ المسلمين إنّما رووا عن أزواج النْبيّ بك من 
وراء حجاب . 

الثامنة(2) : 


فيه جواز ركوب الذابة في داخل المدينة» وقد كان مالك يأخذ في خاصة نفسه 
ألا يركب في المدينة» لمّا كانت جُنّةُ التب يكل فيها . 

التاسىة() : 

فيه ركوب الاثنين في الدَابَء وذلك من التواضع وترك الكِبر . 


باب 


ما جاء في الرّخصة في القَبْلّة للصائم 


مالك .عن ES‏ ملم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ؛ أنَّ رجلا قبل امرأتة و صائم 
فی رَمَضَانٌء فَوَجَدَ مِنْ َلك وَجْدَا شَدِيدًا. . . الحديث إلى آخره. 


الإسناد: 
قال أبو عمر(5): «هذا حديثٌ مُوْسَلٌ عند جميع جميع الرّواة للموطأ عن مالك» 


وهذا) المعنى أن رسول الله ی كان قبل وهو صان او عدي كام ئش ة(7) 
وأمّ سُلَّمّهَ(8) وحفصّة9), 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
(4) في الموطأ (797) رواية يحيى 

(5) في الاستذكار: 54/10. 

(6) «وهذا» ليست من الاستذكار. 

(7) أخرجه البخاري (1928)» ومسلم (1106). 
(8) أخرجه البخاري (1929)ء ومسلم (296). 
(9) أخرجه مسلم (1107). 
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وعد نك عائشة عند مالك مُسَئدٌ من حديث هشام عن أبيه عن عائشة(2)1 
ومُرْسَلٌ أيضا على ما ذكرنا» . 
العربية : 
قال: والإرْبٌ الحاجةٌ2). في قول عائشة(: «رَأَيِكُمْ أَمْلَكُ لإزبه» فكنٍ 
بالحاجة عن السَّهْوَة التي يريدها الوَجُل من امرأته» فكان من حُسْنِ سياق الكلام أن 
قال: «وَأَيَكُمْ أَمْلّكُ لإرْبه» ولم يقل «لِحَاجَيَوِا» وذلك كناية عن الحاجة التي يحب 
وقال ابر حبيب(*): «المُبْلَةُ : قَبْلَهُ الَجُل الضّائِم بِالتَّشْدِيدٍ والدْخْصَّةَء ليس ذلك 
باختلاف من القَّوْلٍ والرُوَايَة» ولكته على تَصَدْفٍ المعئّى في ذلك» فمعنى( الشذة 
فيها: #أنّه في الفريضة وعلى الشابٌ» ومعنى الرّخصة فيها: آنه في التَطوُع وعلى 
الشيخ وعلى من ملك نَفْسَهُ عما بعدهاء4()» . 


وإ دو 


قال الإمام: القبْلَهُ والمباشرَة مستثناةٌ من تحريم القرآن المطلق ونهيه» وأنّ فِعْلّهُ 
جائرٌ بفغل التب يِل نَفْسهِ . وفيه الفقه كله في الاقتداء بفعل التبيّ صلى الله عليه» وأنه 
فْتدَى به كَقَوْلِهِ. 

م ذكر مالك حديث أم سلمةء وهو مثل الذي قبله في*(*) الاقتداء بفعل 
النْبِيَ ياد وأحال الصحابة في قصد البيان عليه» كما كان يحيل ك8 . 

وقول السّائل97): «اللهُ يحل لرَسُولْهِ ما كا يعني أنه لما رأى أن التي يك 
يختصنْ بأشياء» طَنَّ أنّ هذا منهاء فبيّنَ التب يك أَنَ الأصل الاسترسال على الاستد لال 


(1) في الموطأ (798) رواية يحيى. 

) لنظر شرح مشكلات موطأ مالك: 119. 

(3) في حديث البخاري (1927) ومسلم (1106). 

) في تفسير غريب الموطأ: 1 . وانظر قول ابن حبيب في تفسير الموطأ للبوني: 48/ب. 

( ما بين النجمتين ساقط من النسختين» ولا تستقيم العبارة بدونه» وقد استدركناه من تفسيري ابن حبيب والبوني. 
(7) انظر الفقرة الأولى من كلامه في الأصول في العارضة : 3/ 261 - 262 وانظر الباقي في القبس: 491/2. 
) ما بين النجمتين زيادة من القبس يلتئم بها الكلام ويستقيم. 

) في حديث الموطأ (797) رواية يحيى. 


بجميع أفعاله حتّى يقوم الدّليل على تخصيصه بها. 
نكتة(") : 


قوله: «وَإِني لاماك لَّد ذكر قوله «َحْسَاكُمْ مقرونًا باليجَاء» ودک قوله: 
«أتْقَاكُْ على القَطعء ورجاءًٌ رسول الله يك قَطع؛ لأله لم يخب ظنْه برو وقطعة 
قَطعْ؛ لأنّه خبد عن حقيقة حال َغْلَّمَهُمْ بذلك على سبيل الاعتقاد والإعلام في 
ا ماين 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى(© : 

- رضي الله عنها - أن التب صلى الله عليه : کان لما وُو َا 
وكانت ل: «وَلَيكُمْ أَملَكُ لإربه من نشول الله ا » و«لتفسه - في لفظ آخر*) _ 


كا ون الوق يك َم فلالك له ني بن اقام عن مالك في كا 
وم ؛ لأنَّ المُبْلة لا تدعو إلى خيْرٍ ورخصَ فيها في التّطَوُعٍ من رواية ابن وهبء 
و 

والصحيح عندي ما في الحديث من قول عائشة: «وَأَيُكُمْ أَمْلَكُ لوريه من رسول 
الله بي “ فلا ينبغي لأحدٍ أن يتعرضها إلا أن يكون شَيِحًا مُنْكَسَ الشّهوة» ولعل هذا 
السائل كان كذلك؛ لأنّ في تَحَاطِيهًا تغريرًا بالعبادة» وتعريضًا لها لأسباب الفسادء 
وذلك مكروة باتّمَاقٍ من الام 

المسألة الثانية: 

قولھا( )+ «کان بقل بض أَروَاجِهِ وَهْوَ صَّائَئُ» دليلٌ على أن المَبْلة لا تمنع 
صِحَّة الصّومء ولا خلاف في ذلك Ee NSE‏ لعل 
م 0 والمباشرة في ذلك تجري مَجْرَى القبلة؟ لأنّها ممًا 

يتلذذ بهاء وهي من باب الاستمتاع» وربّمَا كانت سببًا إلى مذي أو مَنيٌ . 


)1( انظرها في القبس: 491/2. 

(2) في القبس: «بالدين». 

3( انظرها في القبس: 492-72. 
4) وهي رواية الموطأ (802) رواية يحيى. 
5( 


) 
١ )‏ 
) جہ: «وفي قول عائشة أيضا». 
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المسألة الثالثة: 

اختلف العلماءٌ فيمن َيل قبلةً واحدة فَأَنْرّلَء هل يكمّر أم لا؟ وهذا منهم خلافٌ 
في حالٍ. فمن رأى الكمّارة» اعتقدَ أن المُبْلَةَ الواحدة يكون منها الإنزال» ففاعلها 
قاصدٌ إليه ومُبْتَهكٌ لحُرْمَة الشَّهْرهِ فوجبت الكمّارة. ومن رأى ألا كفارة» اعتقد أن 
الإثرّال لا يكون منها غالبّاء فالفاعل لها وإن وقع ذلك منه غير قاصدٍ إليه ولا مُنْمَهِكِ 
لحُرْمَةٍ الشَّهْرِ فاته لا كفارة عليه 

المسألة الرّابعة : 

قوله0): ١كَانَا‏ يُرَخُصَانِ في الْمُبلَةِ لِلصَّائِمِ» فيه دليلٌ على أن الات يسان انه 
منع» ولولا ذلك كان خط ماعا ,وا ها كرون رة ا ملك ا المنعء 
وأَرْحَصَ في شيء منه لأَمْرِ ما 

وفرّفٌ علماؤنا بين الشَّيخ والشاب» وعموم الحديثِ وظاهِرُةُ يقتضي جوازها 
لهما جميعًا؛ لأنّ رسول الله يكل لم يقل للمرأة: هل زوجك شيخ أو شاب؟ ولو ورد 
الشرع بِالمَرْقٍ بينهما لما سكت عليه السّلام عنه؛ لأنّه المبيّن عن الله تعالى مراده من 
عباده . 

وكان ابن عبّاس يَكْرَهُ القُبْلةَ للشَّيْخَ والشاب وذهب فيها مذهب ابن عمر» وهو 
شأنه في الاجتهاد والاحتياط» وقد بِيّنا في هذا «الكتاب» أن اكات وجه ا ددهو 
سَعَةِ علمه وتبَجّحِهِ في الفقه إذا ذكر في «كتابه» هذا حديما محمد عقب بحديث مسر 
ا E E‏ 


باب 
التشديد في القبْلة للصائم 


و أ 01 


O‏ آله بَلَعَهُ أَنَّ عَائشة َة رَوْج ال بيا كَانَتْ إِذَا ذكرَتثْ ث أنَّ رسُولَ الله كلا 


)1( أي قول زيد بن أسلم في الموطأ (801) رواية يحى. 

(2) ج: «يتعلق به». 

(3) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من التمهيد:٠109/5»‏ أو الاستذكار: 55/10 - 56. 
(4) في الموطأ (802) رواية يحيى. 
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هذا حديث مُرْسَلٌ وقد يُسْئَدٌ عن عائشة ئشة صحيحًا(') . 
الفقه فى مسألتين : 
المسألة الأولى(2) : 
قد روي أن «الْمُبْلة لِلصَّائِم لا تدعو إلى خَيْرٍ)00 يريد أنّها من دواعي الجمّاع» 


وهو مما يد الصّوْمٌ؛ فليس في قصدها والفعل لها(" لمن لا يملك تشه إلا التغرير 


وقد قال ابن عبّاس: إن عروق الخِصيتَيْن م مُعَلَقَهٌ بالأئف. فإذا وجد الرّيح 
تحوكٌ, ا ا ا ل ل 
المسألة الثانية(6) : 


00 «فضجکٽ» يحتمل معان كثيرة : 
- الأول : حرم عا حرق وروا نباك لبا واف لخر يواح ابر ا 
0 هي المخبر عنهاء والنّساء لا يحدّثن الرّجال عن أنفسهنّ بمثل هذا فكانت 
تبتسم لإخبارها به لحاجة الناس إلى معرفة هذا الحكم. 
2 - وقال الذاودِيٌ : يحتمل أن تضحك تَحَجُبًا ممّن يخالفها في ذلك . 
3 - ويحتمل أن تذكرا”) حب ال بي إاهاء فتضحلكُ سرورا لذلك» وما 
قدّمناءُ أَوْلى . 


(1) وصله البخاري (1927)» ومسلم (1106). 

(2) الفقرة ة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2| 47. 

)3( رواه مالك في الموطأ (803) رواية يحبى؛ من قول عُرْوّة بن ¿ الزبير. 

(4) في المنتقى: «بها». 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 110/5 - 111. وأورده المؤلّف في العارضة: 262/3 _ 263 
وقال: «وهذه رواية باطلة» فلو كان هذا علما لكان رسول الله َا أعلم به». 

(6) ماعدا المعنى الرابع مقتبس من المنتقى: 0 

)7( أي قول عروة في الموطأ (798) رواية يحيى 

)8( في المنتقى : «تستذكر» . 
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4 قال الإمام أو بك تمل أن تك لأ العادة الجارية بين الاس آلا 
يخبر أحد بما يجري من هذه المعاني» إلا أن" الشرع اعت آ ا ها ال 


3 


عله : 
باب 
ما جاءَ في الصّيام في السّفر 
الأحاديث في هذا الباب كثيرة المساق» لبابها حديثان: 
الأوّل : 


قوله(©»: «خَرَجَ رَسُولُ اش ية عَامَ الْمَنْح في رَمَضَانَ 


0 


ََ تلم الْكَدِيدَء 
أذ 

وَفي طريتي نعو هنذا او ا و و و 
بالأخدّث َالأخدَثِ مِنْ أَمْره کلف ويَرَؤْنّهِ الناسخ . 

قال الإمام الحافظ: ويحتملُ قول ابن شهاب على أن النَّسْحَ في غير هذا 
الموضع» وإتما أراد الآخر من أفعاله َه ينسح الأوائلَ إذا كان مِمَا لا يمكن فيه 
البناء» إذ ليس لنا أن نقول بقول القائل بأنّ هذا من قول ابن شهاب» ميل إلى القَوْلٍ 
بأنّ الوم لا ينعقد في السَّفَّره فيكون كمذهب بعض أهل الظاهر“)ء» وهذا غير 
معروف عله. 

الحديث الثاني( : 

قوله : «قَصَامٌ حَتَّى بَلَعْ الْكَدِيد» وك الفقهاء على أنَّ من أصبحَ صائمًا في السَفَرٍ 
أنه لا يفطر في يومه» وذهب بعضهم إلى أن ذلك له. وإن كان فرعًا بين أصلين : 

أحدهما: أنّ من أصبح صائمًا ثم عرض له مرضٌء فإنّه مباحٌ له الفطر. 
(1) ج: «المعاني ؛ لأن». 


(2) أي قول ابن عبّاس في حديث الموطأ (806) رواية يحبى. 

)3( في المصدر السابق. 

(4) ذكر ع الباجي في المنتقى: 48/2 أنه روي عن بعض آهل الظاهر أن صيام رمضان في السَّمْر لا 
يصح ولا يُجرَّى عنه. 

(5) كذا في النسختين» والتر جمة خطأ. 


156 كتاب الصّيام 


والثاني : أن من افتتح صلاة(1) في سفينة حَضّريّة(2) ثم انبعقت به السّفيئة في 
أثناء الصّلاة فتوججهت إلى السَمّر؛ أنه يتم صلاة حضريّة 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى(0 : 

اختلف الناس في الصّوم في السَّمّر على ثلاثة أقوال: 

الأوّل - قال الشافعيئ!*): الفِطْرُ أفضل في السَّفّر. 

الثاني - قال مالك: الصّومٌ أفضل إلا عند لقاء العدرٌّء ولا خلاف فيه بينهم . 

الثالفاة يشكن عة قوم من الظاهريّة الذين( لا تقوم بهم حُجَّةء أنهم قالوا: 
الصو في امقر لا يجو زاء وأ من صام لا يجزئه» وهم أقلَ خلمًاء وقولهم أعظم 
خَرْقًا في الدّين وفتمًاء وقد قال تعالى: ا 0 كم € الآية(7)» وهذا 
نص . 

فان قيل: فقد قال تعالى بعد ذلك : ا فم کات منک ریس ا أو عل سَفَرٍ َة من 
آَل لع 4504 فا وج العدة على المُسَافْرٍ مُطْلَقَا من غير اعتبار فطر أو صوم» 
وقال ية في قوم صاموا في السَمر: ل وُلَتِكَ الْعْضَاة»0*) وقال أيضًا: «لَيْسَ منَّ ع الب 
لصوم في السمّر»(° ) أو: «في صِيّاه(17) رمَضَانٌ»). 

فالجواب - آنا نقول: ا س کات ینک يسا أو عل سَفَرٍ فده من 
اَی يأر جملة هي أحد قسمين(02): 


( 

(2) غ: «حضرته». 
(3) انظرها في القبس: 492/2 494. 

(4) في الأم: 369/4. 

(5) غ» ج: «الذي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)6( انظر المحلّى لابن حزم: 6 . 

(7) البقرة : 184» وانظر أحكام القرآن:” 1/. 

(8) البقرة: 185. 

(9) أخرجه مسلم (1114) من حديث جابر. 

(10) أخرجه البخاري (1946)» ومسلم (1115) من حديث جابر بن عبد الله . 
(11) ج: «صوم. 

(12) ج: «الكلام فيه في أحد قسمين». 
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القسمُ الأول: وهو قوله: هو فمن سهد منم أله ية فقسم الله تعالى في 
الآية الأولى المخاطبينَ بالصَّيّام قسمين : 

أحدهما: مريض ومسافة. 

والثاني: قاور على الصَّوْم . 

وإِنّما تقايل هذان القسمان؛ لأنْ القسم الأوّل معناه: : من کان له عدر يمنعه من 
الصيام» ففسّرَ العْذْرَ بالمَرَضٍ والسفر» > ثم قَابَلَهُ بالقسم الثاني وهي الطاقة على 


الصّومء فجعلّ على الذي لا يدر على الصّيام عِدّة مِنْ ليام أَخَرِء وجعل على القادر 
له فذية إن لم يرد الصّيامَ . 


وقال ابنُ أبي ليلى عن(" أصحاب محمد: إن هذه الآية لما نزلت شق عليهم 
فؤمروا بالفذيّة» ثمّ نسح ذلك بالآية التي بعدهاء قال الله تعالى: # فمن سهد نكم 
اله ية ومن ڪا ميا او عل سر 0(4) معناه: فأفطرء فعليه عدّّة من أيَام 
اخ وبهذا ينتظم التّقسيم ويستتبٌ الكلام» ويرتبط أوّل الكلام مع آخره في قوله : 
بيد آله يڪم لشن * الآية(2)» يعني : أن تنتقلوا عن الأداء إذ تَعَذَّرَ إلى الْقَضَاءِ 
الذي تَيسّرء ثم قال: وڪيل آلِيدَة4*) ولو صام مرَتيّن لزاد عليها 
المسألة الثانية() : 
أمّا قوله: «أُوليِكَ الْعْصاة» ولس م ا الصَّيَامٌ ذ في السَّمَّر) فيعارضه حديث 
انون وو َع رسُولٍ الله كلا لم يَعب الصّائِم على انر ول الفط على 
ا وروی حَئْرّة بن عمرو الأسْلَيَ ؛ أن رسول الله َة قال له في الصّوم في 
الف «إِنْ شفْتَ قصب شت َاقطرٌ»(7) . 
(1) غ: «في» وفي القبس: «ياء ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(2) البقرة: 185 » والحديث أورده البخاريّ معَلْقاً في كتاب الصّومء باب: #وعلى الذين يطيقونه فدية) 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: 188/4 «وصله أبو نُحَيْمِ في المستخرج» والبيهقي [في السئن: 
4 من طريقه» وانظر تغليق التّعليق: 185-184/3. 


(3) البقرة: 185. 

(4) البقرة: 185. 

(5) انظرها في القبس: 494/2. 

)6( أخرجه مالك في الموطأ (808) رواية يحيى. 
)7( أخرجه مالك في الموطأ (809) رواية يحيى. 
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فإن قيل : فإِنْ تعارضت الأحاديث فما الحُكُمُ فيها؟ 

قلنا: لو علمنا() التواريخ لَحَكَمْنَا بالآخر منها على الأرّلِء فإذا جهلَتِ 
التواريخ» فاختلفت الاس فيه على ثلاثة أقوال: 

الأوّل- منهم من قال: يؤخ بالأشدٌّ منها؛ لأنّه الأحوط والّذي يُحْمَاط له وله( . 

الثاني - منهم من قال : ال الا لأنَّ الله تعالى قد رفع م الحرج وبعثٌ 
النبيَ يي بالحنيفيّة السَمْحَة . 

الثالث 57 من قال: تسقط ويطلب دليلٌ آخرء فإن أَمْكَنَ التّرجيح فيجب 
العمل نه. 

وهاهنا. تترجح أحاديث الجواز على أحاديث المنع؛ لأن هذا الذي قال 
التب لا : أ وليك الْعْصّاة» و«لَيْسَ منّ ل الصَّوْمٌ في السَّمَرِ؛ إنّما كان في سَفْرَ 
واحدة» وهذا الذي لأنس( بن مالك الأنصاري» ولحمزة و 
ابن مالك الكَعْبِيَ وقد قيل له: «إِذنُ فَكُل» قال: ني صائمء قال له رسول الله ي : 
«إِنَّ الله وضع عَن الْمُسَافِرٍ الصّومٌ وَشْطْرَ الصّلاّة)(4) كان في أوقات مختلفة . 

وأيضا: فإ التبي ب إنّما قال: «لَيْسَ مِنَ الب الصَّيّامُ في السَمَر» حين رأى 
رجا قد ظلّلَ عليه من شدّة الح فسأل عنه» فقيل : نه صائم 5 فقال لينم ماله 
الصيّامٌ في السَّفْرِه وقد روي عنه أنه قال: «لَيِسَ مِنْ آم بر أم صوم ف في أم سَمَر)(2) 
رهي لذ لول له قالها الي قاض الإفقام. 

وقول التي ل : «أُولَئِكَ الْعُضَامُ قالها في قوم صاموا بعد فطر اللي كَل وَأَمْرءِ 
et‏ 


وقال: تَقَوَوَا لِعَدُوْكُمْ» وكذلك قال علماؤنا(): إن الفطر في الجهاد أفضل لما 


(1) جه القبس: «علم». 

(2) «ولهم» ساقطة من القبس. 

(3) غء ج: «الذي قال أنس» والمثبت من القبس. 

(4) أخرجه أحمد: 347/4 وعبد بن حميد (431). وأبو داود (2408): وابن ماجه (1667)» 
والترمذي (715). 

(5) أخرجها أحمد: 434/5. وللمؤلّف جزء حديثي في هذه الرواية؛ يوجد مخطوطاً بالمكتبة الوطنية 
بمدريد بإسبانيا. 

(6) المقصود هاهنا هو الإمام الباجي في المنتقى: 2/ 49 وقد تصرف المؤلف في عبارة الباجي. 


ما جاءَ في الصّيام في افر 189 
فيه من القوّة على الحرب» نكان الت ا ی أن ار لز رفي اليه 
الصوم› ولو كانت العلة ا لماعلل بالكو للعدوٌ ومما يسن 0 ذلك : أن 
النبيّ ية صام ولم يمتنع' © من الصّوم لما علم من نَفْسِهِ القُوة 0 


3 


02 


العش أن صت على رأسه الماء ليتقوكى بذلك على صومهء وليخفّف على نفسه بعض 
آم الح وهذا أصلٌ في استعمال ما یتقوی به الصّائم على صومه مما لا يقح به 
فطر(ة) هخ :الد بالماء والمَضمَضةء و 17 الانغماس في الماء للا يبتلعه مع(*) 


ضيق نفسه» فيفسد صومهء إن قعل فليم فلا شيم د 

قال الإمامٌ: والحجّةٌ القاطعةٌ والقاضي على ذلك كله الآية المُحْكَمَهُ بإجماع » 
وهي قوله: « وَأن تَسُومُوا َك لَحكُمْ 4() فن فيه تمام الأجْرٍ وحن انان لمعيه 
والمبادرة بالعبادة» ولان الد ىة عبرا ند :والثاليل غل على ذلك فعل الب يل أنه أفطر لِعْذَْر . 

وقال بعض الناس: إنّما أفطر من أجل الناس. 

وقال آخرون: بل أفطر للمَشّقَّةَ ممًا لَحِقَهُ من العَطش والحَرٌء والجمع بين 
الحديثين أنه أَفْطَرَ من كِلَيْهما. 

وقول التب ل : «تَقَوَوا لِعَدُوَكَدْ» يدل أنه أوحي إليه بالمَنْحء لكن لم يدر إن 
كان عل عْنْوَةَ أو صَلحًا. 

وأدخلَ مالك الحديث على أن الصّيام في السَفر أفضل» وهي مسألة خلافٍ 
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول - قيل: إن الفطر والصّوم في السَّمّر سواء. 

الثاني - قيل: إن الصّوم أفضلء وهو مذهب مالك لما روي في ذلك من 
صَوْمهِ هو وعبد الله بن رواحة» ولغير ذلك من الأحاديث» ولقوله: # وأن تصوموا حير 


ر ك( فَعَمّ ال 15 


1) ج: «في السفر٤»‏ غ: «للسفر» والمثبت من المنتقى . 
2) في المنتقى : لايمنع؟ . 
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الثالث - قيل: الفطر أفضل» للحديث المتقدّم» وهو قوله: «لْيِسَ م ا 
الصيَام في السَمَرِ) ولقوله في «مسلم»() وع غيره: أن هذه: «رْسْمَةٌ من الله من شَاءَ 
اَذ بها فَحَسَنٌ ؛ ون حب أن يضوم م تاح عليه فقد جل الفطر حسكاء والصّوم 
لا جناح عليه فيه وهذه إشارة إلى تفضيل الفطر على الصّوم . 

وأما من قال: هما سواءء» فلِقَوْلِهِ للّذي سأله عن الصّيام في السَفر: (إِنْ شئْتَ 
فصر وان شعت َأفْطن»(2) . 

ع المخالفٌ على أن الصّوم لا يجوز في الشَّمَر بالحديث المتقدّم» وهو : 
«ليْسَ مِنَ الي ن تصومُوا فِي السَّمَرِ). 

قلنا: هو عمومٌ حرج على سَبّب» فإن قلنا: يقصر على سببه كما ذهب إلى ذلك 
بعض الأصوليّينَ» لم يكن فيه حجّة 

وإن لم يقصر على سببه()؟ 

قلنا: يحتمل أن يكون المراد به لمن كان على مِثْلٍ حال ذلك الوَجلء وبلغ() 
به الصّوم إلى مثل ذلك المبلغ» ويحمل على ذلك بالدّليل الذي قدّمناهٌ في فضيلة 
الصوم . 

ويحتمل أن يريد أن ليس للصّوم فضيلة على الفطر تكون برا فإن قال واحتج 
بقوله : وليك هم العْصَاُ فلا يكون حُجّة لمن يقول: إن الصوم لا ينعقد في السَمَرِ؛ 
لأته يحتمل أن يريد به أنّه قد شى اغليهم الصُوم» حتّی() صاروا مَنْهِيّينَ عنه» والله 


أعلم . 


)1( ا ا 


ج: استبت). 


باب 


ما يَفْعَلُ من قَدِمَ من سَفر أو أرادَهُ في رمضان 


الفقه في عشر مسائل : 

المسألة الأولى!') : 

قوله(2): «فَعَلِم أله دَاخِلٌ الْمَدِيئَةَ مِنْ 
المَجْرء فيجب عليه الصوم. 

ويحتملٌ أن يريد به بعد طلوع المَّجْرء وهو الأظهر؛ لأنّه أوّل اليوم وما قبل 
ذلك فهو آخر اللَبْلِء فعلى هذا كان صَوْمُهِ مُسْسَحَبًا . 

المسألة الثائية(3) : 

قوله(*): «إِذًا راد أَنْ يحرج ) فطلم له الْمَجْرُْ قبل أن يَخْرْجَ ) فَإِنَّهُ يَصومُ م ذلك 
الوم من رمضان». 

قال الإمام: لا يخلو أن يفطر قبل خروجه أو بعدَهٌء فإنْ أفطرَ نهار قبل 
خروجهء فالّذي ذهب إليه مالك آنه يكمّر سواء خرج لسَفَرِه أو لم يخرج» وبه قال أبو 
حنيفة والشافعي . 


ا 


& 


يمه يحتمل أن يريد به قبل طلوع 


ىو 


وقال ابن القاسم في «العتبيّه5(0 : لا كمارة عليه ؛ Fs‏ 
وقال أشهب: لا كقّارة عليه خرج أو أقام» ويه قال سحنون. 
َهْبَةِ السَّمّر فعليه الكمّارة» وإِنْ أفطرَ بعد الْأحُذ فيه فلا كقّارة عليه. 
وقال ابن القاسم في «الواضحة»() إن خرج فلا كمّارة عليهء وإن أقام فعليه 
الكقّارة . 


) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 51/2. 

) أي قول مالك بلاغا عن عمر بن الخطاب» في الموطأ (812) رواية يحى . 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 51/2. 

) أي قول مالك في الموطأ (813) رواية يحبى. 

.314/2 ) 

) في المنتقى: «وقال ابن الماجشون في غير الواضحة». 
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والدليل على صكة القول الأوّل: أنَّ فطرَة وُجد قبل سبب الإباحة فوجبت عليه 
الكقارة» كما لى أفطر قبل ذلك بيام . ١‏ 

المسألة الثالئة(') : 

فان خرج بعد القَجْرٍ بعد أَنْ نَوَى الصّومء فالمشهورٌ من مذهب مالك أّه لا 
يجوز له الفطر(©) . 


والدّليل على ما نقوله: قوله تعالى: ثم يم ليام إلى كَل 04© و هذا 
مقتضاه الوجوب . 


لت 


المسألة الرابعة!4) : 

فإنْ أفطر» فهل عليه الكفارة أم لا؟ 

ذهب مالك إلى أنه لا كثارة عليه( + وبه قال أبو ةة 
وقال المُغِيرّة» وابن كنانة: عليه الكمارة(7)» وبه قال الشافعيّ. 
المسألة الخامسة: 


من قدم من سفره فوجد امرأته التصرانية طاهرة» هل له وَطوّها إذا كان مُقْطرًا؟ 
ففي ذلك قولان: يطأء ولا يطأ. 


ووجه من قال يطأ: أنّها مُفْطِرَة مثله» فجاز له وَطْؤُها. 
ووجه من قال أنه لا يطؤها: بناء على أنّها مُحَاطَبَةٌ بفروع الشريعة» فكأتها 


3 : AP 
صائمة› وهذا ضعيفٌ جدًا.‎ 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 51/2. 

2( تمام الكلام كما في المنتقى: (وبه قال أبو حنيفة والشائعي» وقال القاضي أ بو الحسن [اين القصار] أن 
ذلك على الكراهية؛ وقال ابن حبيب يجوز له الفطرء ويه قال ارق وأحمد سهان 

(3) البقرة: 187. 1 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 51/2 ش 

(5) ووجه قول الإمام مالك فيما ذكر الباجي في المنتقى ‏ أنه معنى لو قارن أوّل الصّوم لأسقط الكقارة» 
فإذا طرأ بعد انعقاد الصّوم أبطل حكم الكفارة كالمرض. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 54» ومختصر اختلاف العلماء: 23/2 والمبسوط: 76/3. 

(7) ووجه رواية المغيرة - فيما ذكر الباجي في المنتقى - بأن هذا فطر عمد صادف صومًا قبل السَفر > فلم 
يبطل السّفر الكفارة» أصل ذلك إذا أفطر قبل السّفر. 
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المسألة السّادسة : 

فإِنْ قَدِم من سَفَرهِ فوجدّ امرأته المسلمة قد طهرت؟ 

قال علماؤنا("): له أن يطأها بقيّة يَوّمه؛ لأنَ من أفطر في رمضان لإباحةٍ السَّمْر 
فإ له أن يفطر بقيّةَ يَوْمِهه وإن دخلّ الحَضَرٌ والمرأة مفطرة(2) لأجل حيضتهاء فإِنَ لها 
أن تفطر بقيّةَ يومها وإن طهرت من حيضتهاء فإذا جاز لها الفطر جار لها الجمّاع . 

وأصل ذلك: ان من أفطر لِعِلَّةٍ تيح له الفطر مع العِلّمٍ بأن ذلك اليوم من 
رمضان» فإنّه يستديم القطر فة ايوم وإن: ؤالت: الغلة : قل «الحائفن: والمريضص 
يفي 0 وبه قال 000 

0 

وهذا إذا كانت زوجته مسلمةء فإن كانت كتابيّةء» فقد قال ابن اس زيد في 
«نوادره»(): قال بعض أصحابنا: ليس له وَطؤها؛ لأنّها متعدّيةٌ لتَرْكها الإسلام 
والصّومء وهذا مبنئ على أنّ الكمّارَ مخاطبُونَ بفروع الشريعة من الصّلاة والصّوم 
وغير ذلك» وذكره عبد الح () عن بعض شيو خه وعن ابن شعبان» وقد اختلف 
علماؤنا في ذلك والّذي عندي وعليه جمهور أصحابنا ما تقدّم ذَكَرُهُ» وبه قال 
الشافعيّ . 


المسألة الثامنة(7) : 


قال 1 الما ن ال اني م بعل الم إِنَّه يستحبٌ له أن يكف 
بن جشو في عن 
الأكل. 


(1) المقصود هو الإمام الباجي ف في المنتقى : 2 _ 52 والكلام الثالي إلى آخر ا 
الكتاب المذكور. 

2) في المنتقى: «تفطرا. 

3 في المنتقى: «. . . مثل الحائض تطهرء والمريض يطمئن. . ٠.‏ 

4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 52/2. 

5) «قال ابن أبي زيد في نوادره» من زيادات ابن العربي على المنتقى . 

6 هو عبد الحق بن هارون (ت. 460) صاحب كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة. 

7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 52/2. 

7* شرح موطأ مالك 4 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


وقال أشهبُ: له أَنْ يفعل ما يفعله المُفْطِر من الأكل والجمّاع» وبه قال محمد 
من أصحابناء وهذا مبنئٌ على أنّهم مخاطبُونَ بالفُروع . 
المسألة التاسعة!) : 


أنه يَتَمَادَى على فطره بقيّة يَوْمِهِ بالأكل والشُّرْبٍ والجمّاع . 
وقال ابنُ حبيب: لا يفطر بعد أن يزول عطشه بالشُرّْب» وهو الصّوَاب. 
توجيه: وهي: المسألة العاشرة : 


وجه قول سحنون: أن هذا جار له الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضان» فجازٌ 
له أن يستديم ذلك كالمريض . 

ووجه قول ابن حبيب: أله إِنّما جاز له الفطر لضرورة العَطّش» فإذا زا رجع 
إلى صل التّحريمٍء على قوله في الحُضْطَرٌ إلى أكل الميتة» على ما يأتي بَيانه إن 


شاء الله . 


باب 
كقارة من أَفْطرَ في رمضان 


5 5 ےم : 
مالك(26, عن ابن شهاب» عن حَمَيّد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي 
هريرة ؛ أن رجلا أفطرَ في رمضانَء فأمَرَهُ رسول الله ب أن يُكَمْرَ بعتي رقبةء أو صيام 
ا 2 ر 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 52/2. 
(2) النقل موصول من المنتقى . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 52/2 . 
(4) في المنتقى: «إذا». 

(5) في الموطأ (815) رواية يحى . 
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.الإسناد(!) : 

قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ مف عليه حَرَجَهُ الأيمة مسل( والبخاري()› 
إلا أن في طَرْقِهِ اختلاقًا على ألفاظ مختلفة» فقال أصحاب «الموطأ» وأكثر الرُواة عن 
مالك؛ أن رجلا أَفْطَرَ في رَمَضَانَ وخالفهم جماعة فقالوا: إِنَّ رَجُلاٌ أفطر بجمّاع» 
زهو اليح :وهو الذي رواة ابن عة ومر :وأكدة -زؤاة ابن شهاب: عن :اين 
شهاب» عن حُمَيْد عن أبي هريرة؛ أن رَجُلاً وَقَمَ على امْرَأَتَهِ في رمضان. فَذَكرُوا 
المعنى الذي أَفْطَرَ به عامِدًا. وثبت أنَّ رَجُلاً جاء إلى النْبِيٌ يكل يضرب فَخدّه وينتف 
ا وهو يقول: هلكت احترقت7*)» وفي رواية : مَلَكَ الأبع50) , 
الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأولى( : 

اتفق الؤُواةٌ عن مالك أنَّ التَّخْيِيرَ بين العثتي والصّوم والإطعام بلفظء ورواه 
يونس بن عقيل والأوزاعي على أنّ الكقّارة بالعثيء فإن لم يجد فصيامٌء فإن لم يجد 
فإطعامٌ . 

المسألة الثانية() : 

قوله: «إِنّ رَجَادٌ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ» الفط يكون بأحد ثلاثة أشياء : 

بداخل: وهو الأكل والشرب. 

والإيلاج» وهو مغيب الحَشفَة في المَرْج . 

أو بخارج : وهو المّني والحَيْض . 


فإذا وُجَدَ شيءٌ من ذلك في أيّام رمضان فسد الصّومء سواء كان لِعُذْرٍ أو لغير 


) استفاد المؤلّف في كلامه على الإسناد من الاستذكار: 10/ 95ء والمنتقى: 52/2. 
) في صحيحه (1111). 

) في صحيحه (2600). 
(4) أخرجه البخاري (1935)» ومسلم (1112). 

) أخرج هذه الرواية مالك في الموطأ (816) رواية يحيى . 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 52/2. 

) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
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فأمًا المعذور فيأتى بيانه إن شاء الله . 
وأمًا غير المعذورء فإنّ الكمّارةَ تلزمه بذلك كله عند مالك» على أي وجه كان 
فطره من العَمْدٍ أو الهَنْكِ لِحُرْمَةٍ الصوم. 


والدليل على ما نقوله: أنّ هذا ص 0 فوجبت 
عليه الكمّارة كالمُجَامِع. 


المسألة الثالئة20) : 


قوله(): «هلکٹ يا رسول الله» وقد استدلّ بعض علمائنا بقوله: «هلكت» أن 
هذا الرجل كان متعمّدًا. وقوله: «هلكث» لا يكون إلا مع القَضّدٍ إلى هنك حَرْمَةٍ 
العِبّادة» فان النّاسى غير هالك ولا محترق(*) . 


وقال ابنٌ المَاجسُون: يُكَمّر النّاسي في الجمّاع في رمضان خاصّة دون الأكل» 
لأا لم نعلم حال هذا الرّاطىء في الحديث» ولعله كان ناسيًا ولم يشعر() 


واتفق الناس على أن من وَطِىءَ أهله في رمضان معدا آنه قد اتی كبيرة وغلية 
الكمّارة. واختلفوا فيمَنْ وَطِىءَ ءَ ساهيّاء فذهب عامَة الاس إلى أنه لا كقّارة عليه ؛ لن 
الذتي موضوعٌ عنه» ونزع لذلك بعض علناشناء. وتعلقٌ بوجهيْن : أحدهما: أن 
الأعرابئَّ الذي واقع أَهْلَهُ يحتملٌ أن يكون أَنَى ذلك سَهُوَاء ويحتملٌ أن يكون أنَى ذلك 


سر ص 


عمدا. 


والثانئ : آنه إذا وجيت الكقّارة فى العمل قله فى الل ككثارة القَئلء 


وهذا فاسد 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 54. 

(2) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في عارضة الأحوذي: 251/3» وانظر الباقي في القسن: 498/2 
499. 

(3) أي قوله في الحديث السابق» لكن بلفظ مسلم (1111)ء والترمذي (724). 

)4( تتمة العبارة كما في العارضة: «برفع المؤاخذة عنه؟. 

(5) تتمة الكلام كما في العارضة: ا قلنا: لا يُقْضى بالعموم في حكايات الأعيان ؛ 
ن المخاله إن جا فد ا ان احدسماء والأصل براءة الذَمّة» فلا يثبت فيها الشغل إلا 
بيقين » ولم يكن عدم مؤاخذة التاسي عندهم خفيًا بل كان معلومًا». 
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أا الأعرابيّ فكان مُتَحَمُدَا غلبته شَهُوَتُه ورَلَّتْ به قَدَمُهِ كما با قبلء فجاء 
ضرت ره ونتف رف ويقول: «هَلکث احَبَرَفتٌ» ومحالٌ أن يكون هذا معحي + 
الناسي» بل هو مجىء المتعمّد المجترىء. 

.- 2 - 5 ا 2 

قلنا: لأنّه جاءَ مُسْتَفْتيَاء والشريعة قد قَضْتْ بالمصلحة في ذلك كله» وهي رفع 
العقوبة والتثريب على المستفتي؛ لأنّه لو فعل ذلك مع واحدٍ ما جاءً غيره بعدّةُ ولانْسَذ 
باب الاستفتاء» وبقى الخّلق فى ظلمَة الجَهالة والمعصية. 

وأمّا احتجاججه بكمّارة القَنْلء فهي وهلهةٌ عظيمة؛ لأنّ كمّارة المَنّل وردت في 
الخطأء فقلنا: العمدٌ أَوْلَىء وخالفنا فى ذلك جماعة من العلماء. أمّا هاهنا فَوَردَتِ 
الكفارة فى العّمدِء فكيف يجوز أن يقلب القوس ركو" فيحمل عليه الخَطَّأء هذا من 
أفنيك وجو ة التظر 

الم.ألة الرابعة() : 

اختلف التاسٌ في هذه الكقّارة» هل هي مُرتَبة كسائر الكقّارات» أم هي على 
الشّخيير ؟ 

قال علماؤنا: هي على التَّخْيِيره لقوله في حديث أبي هريرة: «أو» وهو نَّصنّ. 

فإن قيل: قد قال له التب بية: «هل تستطيع؟» وناقله بِالعَجزْ مِنْ حَصلة إلى 


قلنا: يحتمل أن يكون ناقله قَصْدَ التّرتيب» ويحتمل أن يكون ناقَلَهُ ليَعْلمَ ما 
عندَهٌ من هذه الخصًال فيأخذ بالأوْلّى(2) منهاء والأؤْلى© عند مالك منها الإطعام؛ 
لأه أنفع لأهل الحجّاز لجوعهم» وأكثر تَّمَنَا لِقِلَةِ القّوتِ عندهم. 

وقال ابن حبيب: هي على التَرْتِيب» وهو الحقٌ؟ لأنّ «أو»(*) في حديث ات 
هريرة يَختمل التّخيير ويَختمل التّمُصيل » فلا يرد الظاهر بمحتمل . 
(1) غ: «الفرس ركوبه». 
(2) انظرها في القبس: 499/2. 
(3) ج: «الأوّل». 
(4) «أو» زيادة من القبس [2/ 143 ط. الأزهري]. 


158 كتاب الصّيام 
المسألة الخامسة : 
قول قفا عق تج وا خاد اا »وقد تكو ا و ال 
هو الرّنبيل لغته العَرّق بفتح الراءء هو إِذَا يقال له: المكتل). وقيل: يقال له 
وَالعذق - بإسكان الراء -: العظم الذي عليه قطعة الحم والعِرْق - بإسكان 
الراء وكسر العين -: أحد عروق الجَسّد. 
وقال مالك : يطعم لكل مسكين مُذَا ويترك ما فوق الخمسة عشر صاعًا؛ لأنه 
مشكوكٌ فيه» والإطعام عند مالك أفضل وأعم تَفْعَاءِ لأنّه يحتاجه جماعة لاسيّمًا في 
أوقات الشّدائد . 
وآمّا العتّق» فإِنّ فيه إسقاط مَشْقَةَ وتكلف نفقَة» والمتأخُرونَ من أصحابنا 
يُراعون فى ذلك الأوقات والبلاد» فإن كانت أوقات شدَة فالإطعام أفضل» وإن كان 
وقت حص حصب فالعتق أفضا 5 
والذي احتججّ به ابن الماجشون في تفضيل الإطعام؛ أنه الأمر المعمول به في 
الحديث» وقد أَفْنَى الفقيه أبو إبراهيم) مَنِ استفتاهٌ في ذلك من أهل الْتى الواسع 
بالصّيام لما علم من حاله أنه يشقّ عليه أكثر من العِدْق والإطعامء وأنّه أؤْرّع له من 
انهتاك حرمة الضوم(*. وال أعلم. 
المسألة السادسة(*): 
إذا ثبت ذلك فالّذي يجب من التي عتق رقبة مؤمنةء وأمًا الصّيام فصيام 
وقال ابن أبي ليلى : ليس التَابُع بلازم في ذلك . 
والدّليلٌ على ما نقوله: الخبر المتقدّم» وفيه صوم شهرين متتابعين . 
(1) انظر شرح غريب الموطأ لابن حبيب: 360/1: ومشكلات موطأ مالك: 121» وجل هذه المسألة 
مقتبسن من ١‏ لمنتقو 2/ 55. 
(2) هو الفقيه المشهور إسماعيل بن يحبى المزنيَّ (ت: 264) انظر : طبقات الشيرازي: 79» وطبقات 
الشافعية الكبرى: 2/ 93 
)3( ج: «الصيام؟ . 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى 55/2. 
)5 كما في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 4. 
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ومن جهة القاس ٠:‏ آأنها كثارة 3 رتبت بالشزع» فكان من شرطها الستَابُع » أصل 
ذلك كثارة الظهاز(1), 
تنبيه على وهو(2): 

ولك قال الب لار( للأعرابيٌ خ «كُلث طنّت طائفةٌ أنّ الكّارة ساقطةٌ عن 
وقالوا: إن ذلك مخصوص به ولم ينتبهوا لفقه و عظيمء وهو أن هذا الوجل إن 
ازْدَحَمّت عليه جهة الحاجة وجهة الكقّارة» فقدّم الأهبَ وهو الاقتيات» وبَّقيّتِ الكفّارة 
في ذَمتِهِ إلى حين القُذرة حسب ما أَوْجَبَّها عليه رسول الله ل . 

قال() علماؤنا: ولم يذكر القضاء لِعِلْمِهء وقد ورد أنَّ التَبيَ كل قال له: «صم 
ين اشتغفر الل حَوَجَهُ الدَارقطني (5) . 

واختلف الناس فيما يصوم؟ 

فمنهم من قال: يصومٌ اثنى عشر يومًا؛ لان الله رضي 67) 
بشَهّر(7). ويُعْرّى هذا القول إلى رَبيعة . 

ومنهم من قال: يصوم ثلاثين يومّاء لقول النبيّ ييو لعبد الله بن عمرو ابن 
العاصي: صم يَوْمَا من الشَّهْرِه ولك أجر ما بَقِيَ)(*) وقد خرّج الدارقطني() فيه: أن 
يَصُومٌ ثلاثين يومًا. 

المسألة الشابعة(°") : 

وأمّا المرأة» فإن كانت طارَعَتّة فعليها الكفارة على حسب ما يجب على 
الوَجُل؛ لأته قد وَجَدَ منها مثل ما وجدت منهء فلزمها ما لزمه كالحدٌ. وإن أَكْرَمَهَاء 


من :الى عشر جر 


N م‎ (1 

2) انظره في القبس: 500/2 - 

0 (3 

4) غء ج: «وقال» وأسقطنا الواو بناء على ما في القبس. 
5) في سننه: 190/2 من حديث أبي هريرة. 

66 غ» ج : «فْرَغنَ» والمثبت من القبس. 

7) غ» ج: «الشهر» والمثبت من القبس. 

8) أخرجه مسلم (1159). 

09 في سننه: 191/2 من حديث أنس بن مالك مرفوعًا. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 54/2. 
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فالّذي عليه الجمهور من الفقهاء من أصحاب مالك؛ أن عليه الكمّارة عنها. 

وقال ابن سحنون: لا كقَّارة عليها ولا عليه عنهاء ورواه ابن نافع عن مالك في 
«المدنية» . 

فإذا قلنا: يكفر عنهاء فقد قال المُغيرَة : يمر عنها بعتي أو إِطْحَام» والولاء 
لها. والّذي عندي؛ أنه يُكَمّر عنها بما أَمْكَنَ؛ لأنَّ دينَ الله يُسْر. 


باب 
ما جاء فى حجَامة الصأئم 

الأحاديث فى هذا الباب ثلاثة 

اما حديث ابن عمر")» فصحيح . 

وأمًا الحديث الثّالث؛ قوله: فهو «أَفْطَرَ الحَاجمُ والمَحْجُوم»() فإنّه حديث 
ضعيف › ارد به داود بن الزبرقان» وهو متروك الحديث» عن محمد بن جحَادة» عن 
مصعب بن سعد» عن أبيه» عن النبى ية . 

وقال يحيى بن مَعين: لا يصح في هذا الباب حديث عن النبيّ كله . 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى() 

اختلف الاس في حجامّة مَةِ الصّائمٍء فذهب جماعة إلى أنّه يُقضی بطر الحاجم 
والمحجوم. متهم أحمد بن حنبل( 7 »> للحديث المزويٌ : «أَفْطَرَ الحاجم والمَحجومٌُ ( 
وهذا ضعيفٌ نضا 
(1) في الموطأ (818) رواية يحيى . 
(2) في الموطأ (819) رواية يحيى. 
(3) انظر الاستذكار: 118/10. 
(4) «فهو؟ زيادة يقتضيها السياق. 
(5) روي من طرق كثيرة منها ما رواه رافع بن خديج. أخرجه عبد الرزاق (2)7523 وأحمد: 2465/3 

والترمذي (774). 
(6) انظر المسألة الأولى من هذه المسألة في القبس: 2/ 503. والباقي مقتبسنٌ من المنتقى للباجي: 2/ 56. 
(7) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 421/7. 
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وذهب مالك وأبو حنيفة(") والشافعي وجمهور الفقهاء إلى جواز ذلك وأنّه لا 
يفسد الصّم . 

وقال ابن حنبل : يبطل صومه»ء وعليه القضاء دون الكقّارة. 

ودليلنا: حديث ابن عباس؛ أن النبئ بيا احتَجم وهو صائة(2), وهذا ص من 
وجهين: من جهة القياس» ومن جهة النَّظر. 

أمّا القياس» فلأل هذه جراحة في البَدَنِ فلم يقع بها الفطر كالمّصَادِء وقد قال 
الدَاوُدِيّ: إِنَّ ترك الحجَّامّة للصّائم أَخْوَطء لما رُوِيَ في المنع من ذلك من أل 
المُخَالِف. وهو منه مَيْلُ إلى قول أحمد بن حنبل» والصَّحيحٌ ما عليه الجمهور. 

وقوله(7): «ثم تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ» يريد أنه لما كبر وضعف كان يخاف على نفسه أن 
يضطر إلى الفطرء ولهذا يُكْرَهُ لمن حاف الضَّعْفَ على نفسه ألا يحتجم حتّى يفطر؛ 
لأنّ الحجَامّة رْبّمَا أَدَْهُ إلى فساد الصّوم . 

المسألة الثانية() : ١‏ 
) قوله57): «وما رَآَيْنُهُ احْسَجَمَ قَطَّ إلا وَهْوَ صَائِئُه قال الإمام9©): يحتمل قوله 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: آنه كان يسرد الصيام . 

والثاني : أنه كان لا يسرد ولكنه قصد إلى ذلك ليبن جوازه. 

الثالث: يريد بقوله: «وَهُوَ صَائِمٌ) غير الصّوم الشرفة: وإِنّما أراد أنه يقصد أن 
يحتجم قبل أن يأكل» لِقُوَيِهِ على هذا المعنى . 

المسألة الثالثة() : 

فن احتجم فاحتاج إلى الفطرء فقد أَوْقَمَ تَفْسّهُ في المَخظور) ولا كقّارة عليه 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 12/2. 

(2) أخرجه البخاري (1938- 1939). 

(3) أي قول عبد الله بن عمر في الموطأ (818) رواية يحيى. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 57. 

(5) أي قول عروة في الموطأ (820) رواية يحيى. 

(6) النقل موصول من المنتقى . 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 2/ 57. 

(8) في المنتقى: «فقد واقع المحظور». 
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ويكون عليه القضاء؛ لأنّه لم يفطر متعمّدّاء وإنّما فعل متعمّدًا ما جرّه إلى الفطر 
ا فان سَلِمّ من الفطر فلا شيءَ عليه؛ لأنّه غرر بأمر فسلم منه» وإِنّما كره من 
كره ذلك من العلماء مَخَافَةَ التغرير» وأمّا من عرف من نفسه القّدرة» فإف الحجَامّة 
مباحةٌ له ولذلك كان سعد وعُرْوَة يحتجِمَانِ وهما صائمان. وكان عبد الله يحتجم في 
اَل عمره صائمّاء فلمًا كبر تَرَكَهُ نَل يُعَرّرَ بصومهء هذا المشهور من المذهب. 

وفي «المدنية» من رواية ابن نافع عن مالك؛ أنه قال: لا يحتجم قويّ ولا 
ضعيفٌ في صَواْمِهِ حى يفطر» فريّما ضعف بعد المَوة . وروي عن ابن القاسم مثله(") . 

المسألة الرابعة20) : 

حديث هشام()» > عن أبيه ؛ «أنّه كان يَحْتَّجمْ وَهْوَ صَائِمُ» يحتمل معنيان : 

أحدهما : أن يكون عرْوَّة كان يَصوم. 

والثاني: يحتملّ أنه كان يحكي(*) أكثر أفعاله. 

وقد تقدّم أنه روي «أَفْطْرَ الحَاجِمٌ والمَحْجُومٌُ» وقد اختلف العلماءٌ في ثبوته 
وصكّيد فإن صح فهو منسوخ بفعله لا ؛ لته احتجم وهو صائم. 


باب 
صيّام يوم عَاشُورَاء 
الإسناد: 


“o‏ الى 


قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب صحاح متفق على صِكّتها ومتنهاء حرجها 
الأيمّة. واختلفت الأحاديث في صوم النَّبيّ َيه يوم عاشوراء في سبب ذلك» فَرَوَى 
يحيى(*)؛ أن قريشا كانت تصومه في الجاهليّة . 

وروي عن ابن عبّاس؛ أنه قال: قَدِمَ رسول الله كاه المدينة فرأى اليهود 
(1) (مثله» زيادة من المنتقى. 
SE (2)‏ ون تفسير الموطأ للبوني: 9ب - 1/50. 
)3( فى الموطا (280) رواية يخبى : 
4 
) 


4 غ» ج: «يحتمل» وفي تفسير البوني: «حكا؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
5) في موطئه (822). 
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تصومه. فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم صالح؛ أَنْجَى الله فيه بني إسرائيل من 
فا مو فقال : «أنَا أَحَقٌّ بمُوسى مِنْكُدْ؛ فصامّه وَآَمَرَ ر بصيامه(') . 

قوله: «عاشوراء» هو فاعولاءء من اع ش ر». 

oe‏ الم : . 5 . 5 3 ا د ع #ام(3 

فإن فيل : وكيف. قال في الحديث الصحيح : «أصبح يوم التاسع صائمًا»(3) 
وبناء فاعول من التاسع تاسوع ؟ 

قلنا: هو صحيحٌ؛ لأن العرب تقدّم النهار قبل الليل» وتجعل الليلة المستقبلة 

ى 

الفقه والشرح والفوائد المتعلقة به : 

وهي خمس مسائل : 

المسألة الأولى : 

أَجْمع المذهبُ على أنَّ عاشوراء كان فُوْضًا قبلَ رمضان» بدليل حديث عائشة : 
«كان يوم عاشوراء»» او رمضان كان هو القَرْض . 

وقال بي): «هذا يومٌ عاشوراءً» ولم يُكْتَبْ عليكم صيامه» وأا صائمٌ» فمن 
شاء فل فلِيَصمء ومن شاءً فلْيْمْطر) . 

وكان يرسل إلى قُرَى الأنصار في يوم عاشوراء أنَّ من أصبح صائما فليتم 
صيامه ومن أكلّ فليم أكله. 

وقال: إنى لأحتسب على الله أن يكمّر ذنوب سنة قبله . 

وقال بعض المُحَدّنَة : إن هذا الحديث ناسخ لقؤله: #نضافه وا رَ يصِيّامِوا . 

واج اويه بان الصرم رىم ية من الثهار . بدليل قوله عليه السلام : «هذا 
يوم عاشوراء» E‏ ومن كان مُفْطًِا فَلْيْمْسك» وهذا الحديث لا حَجَّةَ له 
فيه ؟ لأنّه منسوخ. واكم إذا د نسخ لا يحتجح بما يثبت فيه › وهذه مسأل من أصول الفقه . 


(1) أخرجه_البخاري (2004)» ومسلم (1130). 
(2) انظر كلامه في العربية في القبس: 509/2. 
(3) أخرجه مسلم (1133) من حديث ابن عباس . 
(4) في حديث الموطأ (823) رواية يحى . 


المسألة الثانية!!) : 

قوله(2): «صَامَهُ وَأَمَرَ بصِيّامِوِه قال بعض الظاهرية(: قوله: «أَمَرَ بَصيامِه» 

يقتضي الوجوب من وجهين: من جهة فعلهء ومن جهة أُمْرِه. 

وقوله: فمن شاءً اف ومن شاء ضام يريد أنه لاحقٌ يسائر الأيّام التي لم 
يبع مويه ولا وجب» ولكله مستحتٌ » بدليل حديث معاوية(*): «وأنًا صَائم فَمَنْ 
شَاءَ صَامّ وَمَنْ شاءَ فَلْيُفْطِر» وقال أشهب: صيامٌ يوم عاشوراء مستححَبٌ» لما يُرْجَى من 

المسألة الثالثة( : 

قوله كله «نحن أحقّ بمُوسَى منکم»() قال علماؤنا: لم يكن ذلك( باتباع 
اليهود والاقتداء بهم» ولكنه وی إليه في ذلك بِفِعْلٍ مقتضاه(*)» ولكن فيه الاقتداء 
وو ی السلام وموسى ممن أ سيول الله کا أن يَقَتَدِي بە» لقوله: $ اوليك 


E 


الد هَدَى ا َد م أنْصَرةُ الآية(©). 

وقال أبو الوليد الباجي": «يحتمل أن يكون التبئٌ ية كان يصومه في 
الجاهلية» فلما بعت تَرَكَ ذلك. فلما هاجر وعَلم أنّه من شريعة مُوسّى عليه السّلام 
ضاف وات عياف فلما فرضَ رمضان نسخ وجوبه». 

المسألة الرّابعة : 

قلنا: عاشوراء هو اليومٌ العاشر. 

وقال الشافعي: التّاسع. بدليل قوله عليه السلام: «لئن عشت لأصومنَّ 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 58/2. 

(2) في حديث الموطأ السابق ذكرُه. 

(3) القائل بهذا هو الباجي» والظاهر أن المؤلف لم يقصد بالظاهرية المعنى الاصطلاحي» وهم أصحاب 
المذهب المعروف» وإنما قصد رأي الباجي في هذا الموضع والقائل بظاهر امن . 

)4( الذي رواه مالك في الموطأ (823) رواية يحيى . 

(5) انظرها في القبس: 2/ 508. 

(6) أخرجه البخاري (2004)» ومسلم (1130) من حديث ابن عباس . 

(7) «ذلك» زيادة من القيس. 

(8) في القبس: «ففعل بمقتضاه» . 

(9) الأنعام: 90. 

(10) في المنتقى: 58/2. 
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التّاسع»( ول حك افيه لان فر «التاسع» معناه مع العاشرءٍ وليس فيه دليل 
على ترك العاشرء وبين ذلك بمثال» وذلك أن نقرأ «كتاب الموطأ» فتقول: لئن 
عشث» إلى قابل لأقرأن «البخاري» وليس فيه دليل على ترك «الموطأ». 

ودليلنا: أن قوله: «عاشوراء» يتعلّق اللّفظ بكونه يوم العاشر» وهو مأخودٌ من 
العشر»ء أي عاشر أيّام المحرّم . 

المسألة الخامسة2): في فضيلة يوم عاشوراء 


والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرة» والصحيح منها قليلٌ» وهو ما وقع في 
المصئَّمّات الصّحاح » وما تقَدّم ذكرة . وقد روي عنه: «أنْ في يوم عاشوداء تاب اللّهُ 
على آدَمَ» وفيه اسْبَوتْ السّفينة على الججودي» وفيه أَنْجَى الله مُوسّى من فِرْعَوْن» وفيه 
ولد A‏ روه اين شين( © عن أبي سعيد الأنصاري“) في «كتاب الصحابة ». 

وقد قيل: إن من فضيلة هذا الم ال ع كرد رن 

فإن قيل: وكيفَ تصومّه الوحوش ونحن نراها تأكل؟ 

فالجواب - قلنا: ليس الصّومٌ في الأدميّينَ على صفة واحدة» فقد كان صوم من 
تَقَدّمَ بان لا يتكلم فلا يبع أن يضع البارىء میا الرعوقن ]متاك ايكون لهم 
را 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: ولقد ذكرت يومًا هذا الحديث» فعَمَدَ بعض 
الْجُهالٍ إلى داب وجعلّ لها بين يَدَيْها ياء فلمًا أكلتء قال: أينَ ما ذَكَرَ لبي( عن 
الوخوش؟ 

وجوابه مع التَجهِيلٍ ما تَقَدَّمَ. 

وأمًا التّمَقَهَ فيه والتّوسعة» فمخلوفة e EL‏ وض الله E‏ 
يخلف الله بالدرْمَم عش ا 
(1) أخرجه مسلم (11134) من حديث ابن عبّاس. 
)2( انظرها في القبس: 508/2 - 509. 
3 هو أبو الفضل الخوارزميّ» ثقة نبيل (ت. 239) انظر تهذيب الكمال: 414/2» الترجمة: 1742 . 


) 
(4) هو يحبى بن سعيد القرشيّ (ت. 194) انظر تهذيب الكمال: 36/8 الترجمة: 7426. 
(5) بلا 
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وقد رأيت لابن حبيب قطعة أبيات") نذكرها إن شاء الله : 

لا نَنْنَ لا ينيك الوحمنُ عاشورا واذْكرْه لا زلت في الأحياء( مذكورًا 

قال الَسولُ صلا اللو تَشْمَلُهُ قَوْلاوَجَدْنًا عليه الحَقَّ والتورا 

أؤسغ بِمَالِكَ في العَاشور إِنَّ له فصلا وَجَدْنَاهُ في الآثارمَأْنُورًا 

مَنْ بات في ليله الحَاسُور ذا سَمَةٍ تكن معشّبّةُ في الحَول مَسْرُورًا 

نَارْمَبْ فَدَيْتُك فِيِمَافِبِهِرَعْبَكَا ‏ خير البَرِبّةٍ مقبوراً ومنشور](6 

وقد تكلّمنا على فَضَّلِهِ ومَعَاِيهِ في «كتاب المواغظ»)ء وأشبعنا القول فيه في 
«الكتاب الكبير» فلتنظر هنالك» والحمد لله 


باب 
صيام يوم الفطر والأضحى 

الأحاديث فيه كثيرة: 

الحديث الأول : ثبت عن التّبي با أنه نَهَى عن صيام يومين(): يوم الفطرء 
ويَوْم الأضكى . 

وقال: «يوم فطرکم مِنْ صِيَامِكُنْ وَالآخَرُ يَوْمٌ تأكلوت ف 
وأرسل رسوله وصرّح بقوله : ينادي على يام م مِنَى: (إِنّها أيام َكل وشرب»06*) وثبت 

في الصّحيح عن ابن عمر؛ له ص في صيامها لمتكت الذي لا يجد نيا . 


(1) أوردها العبدريّ في التاج والإكليل: 403/2 نقلاً عن ابن العربي» كما أوردها أيضاً السيوطي في 
اللآلىء المصنوعة: 2 /96» وابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة: 2158/2 والمقري في نفح 
الطيب: 6/2. 

في اللآلىء وتنزيه الشريعة: : «في الأخيار» وفي التفح : «في التاريخ». 
ج: لخر لوعي ا 0 : "خَيْدُ الورى كلهم حيًا ومقبوراً». 
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ولقوله تعالى: « مَصِيَام اَن 006 

قال علماؤنا: ولا يتمق ذلك إلا في أيام منّى. فلما كانت ضرورة سامحت فيها 
الشّريعة» كذلك يُرْوَى عن عائشة(2). 


الفقه في ثلاث عشرة مسألة : 

المسألة الأولى0© : 

قال الإمام: والأيّام المَنهيّ عن صيامها ثمانية أيام: منى ثلاثة أيام» ويومًا 
العيدء ويوم الجمعة. وقد ثبت في الصّحيحين 7 عن النْبىّ لا ؛ أنه قال: «لا تَخْصّوا 
يوم الجمُّعَةٍ بصيام» ولا لله بقيام»50) . 

ويوم السبت؛ روى الترمذيَ©)؛ أن رسول الله یا نَهَى عن صَوْمِهِ . 

وعن يَوْمٍ الشَّكَّء لما رَوَى عمّار بن ياسرء قال: «مَنْ صَامَّ يوم السك فَقَدْ 
عَصّى أبا القاسم»(”) . 

المسألة الثانية(8) : 

قال علماؤنا : وأيّام السَنَة تنقسم في الصّيام على ست أقسام : 

فمنها ما يجب صومُّه ولا يحل فطره إلا بعد وَضّفبِ من الأوصاف السّتَهٌء وهو 
حير شيا ٠‏ 

ومنها ما يجبُ فطره ولا يحلّ صومهء وهو يوم النّحْرِ ويوم الفطر. 

ومنها ما يجوز صومُّه على وجه ماء وهي(" اليومان اللّذان بعد يوم النَّحْر. 


) البقرة: 196. 

) رواه مالك في الموطأ (1281) رواية يحيى . 

3 انظر فى القبس: 512-511/2. 

( لعلّ الصواب: «في الصحيح». 

) أخرجه مسلم (1144) من حديث أبي هريرة. 

) في جامعه الكبير (744) عن عبد الله بن بُسْرء عن أخته ؛ أن رسول الله ييو قال: «لا تصوموا يوم 
السَبْتِ إلا فيما افتَرَضضَ الله عليكم . . ٠.‏ الحديث. 

) سيق تخريجه. 

8) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 241/1. 
) المقصود هو الإمام ابن رشد الجد. 

0) في المقدمات: «وهما). 
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وھا ها نره صر من وهو اليوم الرّابع من أيام التَشريق . 

ومنها ما يجوز صَوْمُه وفطره» وهو ما لم يرد في صومه ترغیب(). مما عَدَا 

ومنها ما يستحبت27) صومه» وهو ما ورد فيه ترغيب» مثل قوله للأعرابي: «إلآ 
ن تَطَوعَ» والفائدة في قوله: «إلاَ أن تَطُوَعٌ» هو ذب منه إلى التَطَوُع بالصّيّام في غير 
رمضان وحَضٌ عليه. 

اختلف العلماء(*) في النَّهْى عن صوم يوم العيد: 

فقال عامّة الفقهاء : إِنّها شريعة غير مُحَلّلَة . 
الأكل عندَهُ يوم الفطر()ء وإتما أرادوا أن يركبوا على هذه مسألة» وهي: من نَدَرَ 
صوم يوم العيد. 

فقال علماؤنا: التَذْرُ باطلٌ. 


وقال أبو حنيفة: يلزمه النّذر ويقضي؛ لأنّ اللَهْيَ ليس لمعنى في التّهي عنه» 
وهذا فاسد» بل النهي شريعة. 

وقوله: إن الكَلْقَ أضيافٌ اللَهِ يبطلُ بزمان الليل» فإنّ الكَلْقَ1©) أضيافه كل 
ليلةء ومَنْ ندر الليل لا يلزمه فيه قضاءء ويبطلُ بِرَّمَانِ الحَيْضء فإنَ الحائضّ لو 
نذرت لم يلزمها قضاؤه. 

المسألة الرابعة() : 

أمَا صيام أيام منى» فقد عيّّها الب َة للأكل والشُرّب» فتعينت بذلك كزمان 


(1) هنا يتتهي النقل من المقدمات الممهدات. 
(2) غ: «یجب». 
(3) انظرها في القبس: 512/2 513. 
(4) ج: «الناس». 
(5) ج: «يوم الفطر ويوم النحر؛ وفي القبس: «يوم الفطر ومن قربانهم يوم النحر؟. 

(6) غ: «فإنهم». 

(7) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في القبس: 513/2 والباقي اقتبسه المؤلّف من المنتقى : 2/ 59. 
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الليل» لكن ‏ كما بِيّنًا ‏ أرخص فيها للمُتَمتّع ضرورة» وهو الذي لا يجد هَدَيًا. 

وحَكى عبد الومّاب آنه لا يجوز ذلك بإجماع» وبهذا قال مالك وفقهاء الأمصار. 

وقال أبو المَرَّح في «الحاوي»: من ندر أن يعتكف أيّام التشريق اعْبَكَمَها وصامها. 

والدّليلٌ على المنع من صيامها ابتداءً: ما روي عن عائشة وابن عمر؛ قالا: لم 
يرخص في أيّام التّشريق أن تصمن» إلا لِمَنْ لم يجد الهدي . 

ومن جهة المعنى: أنّها أيام عيد» فأشبهت الفط والأضحى . 

ورَوَى ابن نافع عن مالك : أحب إلى أل يصومها في الفِذْيّة . 

واختلف علماؤنا هل يجزئه أن يصومها عن ظهار؟ 

فقال في «المختصر» عن مالك : في مُبتد! صوم الظّهار() . 

فقال في «المدنية» : أرى أن يفطر يوم التحر ويصوم أيام التشتريق: 

وقال اين القاسم: علقت ناكا ننه متكت كوقالة ا يعدو قال اين 
القاسم: هذا رأبي» ولا عُدْرَ لأحَدِ في طا حالف ما افترض اللَّهُ عليه. 

المسألة الخامسة(2) : 

وأمًا صيام آخر أيام التَشْرِيقٍ» ا عن اندو دووا ر ا اا فين 
ذلك . 

وأمّا من نَدَّرَ صِيّامَ ذي الحجّة : 

فقال ابن القاسم: يَصَومُه. 


حب إلى أن يفطره ويقضيه ولا أوجبه. 


ع 


وقال ابن المَاجشون: ١‏ 
المسالة السادسة( : 


(1) تتمة الكلام كما في المنتقى: «زاد في «المدنية) : أو قتل نفس من ذي القعدة نسي أو غفل فأفطر يوم 
التحر وصام أيام منى ووصل قضاء يوم النحر بصيامه رجوث أن يجزئه ويبتدىء أحب إِليّ». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 59/2. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 59. 


الرّابع"). وفي «المدوّنة»(2) ما يدل على أنه لا( يصو 
ويصومه من شرع في صوم مُتَتَابع» ولا يصوم اليومين قبْله. 
الصلوات» ولزوم الرَمْي فيها للتعجيل()ء فكانت فيه( أحكام العيد آکد() والله أعلم . 
وهذا لِمَنْ شرع في صيام شهري التتابع من أوّل شوال» فمرضَ أو منعه أم* 
غالب حتّى أوفاه الأضحى(8) 
المسألة السابعة() : 


وأمًا صيام عشر ذي الحجّة ومِئّى وعَرَفة» فمرغوب" في ذلك» وأَجْرْهُ كثية . 

وقد قيل في قوله تعالى: # وَألشَّفْع لوتر » الآية""')ء الشفع يوم النحرء والوثر 
يوم عرفة . 

وقد قيل في # وَسَاِرٍ هِروَمَتبُورٍ *(2') إن شاهدًا يوم الجمعة» ومشهودًا يوم عرَفة . 

وقد روي في المُْصَّمَاتِ؛ أنَّ صيام يوم عَرَقة كصيام سَتَمَيْنِ وأنّ صيام يوم مِنَى 

وهذا في غير الحَجّء وأمّا في الحَججّء فيوم عَرَفة فطره أفضلٌ من صومهء وكان 
رسول الله ل فيه مُفْطوًا. وصيام N‏ الحرم أفضلٌ من غيرهاء وهي أربعة : 


(1) أي اليوم الرّابع من أيّام التشريق» وانظر التوادر والرّيادات: 67/2. 
(2) 188/1 في الذي ينذر صيامًا متتابعا بعينه أو بغير عينه. 

(3) لا زيادة من المنتقى. 

(4) غء ج: «التحميد» والمثبت من المنتقى. 

aril ا‎ (5) 


)7 «آکد» ا 

(8) في المنتقى: «حتى وافاه الأضحية». 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات لابن رشد: 242/1. 
(10) في المقدّمات: رصب . 

(11) الفجر: 3. 

) 
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المحرم» وصفر(")ء وذو القعدة» وذو الحجة. 

المسألة الثامنة(2) : 

قال(): وفي الأشهّر الحرم يام هي أفضل من سائرها. وقالت عائشة: كان 
ams‏ إنه لا يفط ويْفْطِئُ حبّى نقولٌ: إنّه لا يَصومٌء وما 
َيه اسْتَكْمَلٌ صِيَامَ د شَهْرٍ قَطَّ إلآ رمَضَانء وما رَأَيُْهُ أكثر صِيَامًا منه في شعبا“ . 

قال الإماه0© : ا هذا دليلٌ على فَصْلٍ صيام شَعْبَانَء وأنّه أفضل من عنام 
سواة» وكات رسول الله ڪيا يصوم م الاثنين ن فسئل في ذلك فقال: «إِنَّ 
الأعمال تُعْرَضٌ على الله فيهما()ء 3 أن يُعْرَضَ عَمَلِي على الله وأنا صَائِة7(0) 
فصيامهما مُسْبتَحَتٌّء الخميس والاثنين 

المسألة التّاسعة 7 : صيام 0 اله 

فكره مالك أن يتعمّد صيام الأيّام الغ وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة 
عشر على ما روي فيهاء مخافة أن تجعل العامّة صيامها واجبًا9"). 

ورُوي أن صيام الأيّام البيض » هي أوّل يومء ويوم عشرء ويوم عشرين» صيامُ 
الدَّهْرِء وقد أباح بعض العلماء ذلك و ر ذلك باصا 

المسألة العاشرة(''2: صيام يوم الجمعة 

قا التهى عن فلما روف ,الائ > عن أبي سعيد الخُدْريَ؛ أن رسول 
الله اة قال : «لا صياه(13) يوم عيد». 


(1) في المقدمات: «ورجب» وهو الصواب. 
) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 242/1 243. 
( لعل المراد هو الإمام ابن رشد الجدذ. 

) أخرجه مالك في الموطأ (859) رواية يحى . 

) النقل موصول من المقدمات. 

6( «فيهما» زيادة من المقدمات. 

) أخرجه الترمذي (747) من حديث أبي هريرة. 

) قوله: «الخميس والائنين» لعلها مقحمة على النصّ. 

( 

1 


هذه المسألة مقتبسة من المقدمات: 243/1 بتصرّف. 


ابن رشد. 
RG‏ 514-72. 
(12) في الكبرى (2790). 
(13) في الكبرى: «صوم؟ . 
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وقال النبئٌ يي في يوم الجمعة: «هذا يوم جَعَلَهُ الله عيدًا»(1) وقال: «هذا عدا 
يا أهل الإسلام»20) وقال: «إن هذا يوم جل ال عيدًا». وفي الصحيح أن رسول 
الله یا قال : «لا تَخْصُوا ليلةً الجُمَُة بقيام ولا يومه بصيام»(۴. 

وما ذَكَرَهُ مالك إِنّه حسنٌ. وذَّكرٌ بعضٌ التناس أنّ الذي كان يصومّه ويتحراه 
محمّد بن المتكدر. 

قال الرّاوي: لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه. 

وأما تحديده يوم عيد فكره صومهء أصله الفطر والأضحى» وغمرٌ الدَارقْطنيٌ 
الحديث» وقال: قد ورد مَوْقُوهًا. وَاعْلَمُوا أن ورود الحديث تار موقوقًا وتارة مدا 
فاه ليس بغمز فيهء فان الرَاوِي قد يُخْير عن نفسه بما سمع من بيه يكله. والحديث 
صحيحٌ لا إشكالٌ فيه» ولا معدل لأحدٍ عنه. وأما غير ذلك من الأقوال فلا بُلْبَعَتُْ 
إليها . 

المسألة الحادية عشرة): صيام يوم السبت 

قال الإمام: لم يصح الحديث فيهء ولو صح لكان معناهُ مخالفة أهل الكتاب» 
وأما يوم الشَّك فقد تقدّمٌ الّهي عنه. 

المسألة الثانية عشرة : صيام الدَهْرِ 

وهي مسألةٌ خحلافية فكره ذلك قوم لقوله : : «لا صام مَنْ ضام الأَبَدَ»() . 

وقال قوم: هو جائدٌء لقوله e‏ يا رسول الله» إِنّي رل 
ا اقلم کر ون كان ما ا غل 
الجواب عنه من أَوْجْه : 
الأوّل: يحتمل أن يكون قوله: «لا صام من صا الأبّد» على الدُعاء . 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (170) رواية يحيى. 

(2) أخرجه أحمد: 303/2 من حديث أبى هريرة مرفوعًا. 

(3) أخرجه مسلم (1144) من حديث أبي هريرة. 

(4) انظرها في القبس: 514/2. 

(5) انظرها في القبس: 514/2. 

(6) أخرجه البخاري (1977)ء ومسلم (1159) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(7) أخرجه البخاري (1942)؛ ومسلم (1121). 
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ا أن تكون «لا» بمعنى «لم» كقوله تعالى: ا فَلَاصَدَّفَ ولَاصَلٌّ1(4) وأما الأبد 
المذكور اهنا فقد قيل : تدع ا ار فى عو اام المنن عن صونياء 
كالعيدين وأيّام التشريق» وهو الصحيح . وكذلك قال علماؤنا: إتما ذلك لمن صام 
فيه(2) الأيّام المنهيّ عنها . وأمّا مَنْ كان فيه رجاء لقوّة ويستوكف منه المنفعة. ٠‏ ففطره 
أفضل من صومه وفي مثله يقال: الا صام من صام الأبد»؛ لأنّه يهدم الأَعْلى بالأذنى» 
وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله: «صوم أخي داودء فكان يصوم يومًا ويفطر يومًا»() . 

وكذلك قال لعبد الله بن عمرو بن العاصي: «صّمْ يومًا وأفطر يومًا» فقال: إِنّي 
أطيق أفضل من ذلك . 

فقال: «لا أفضل من ذلك» ولا صامّ من صا الأبّد» قالها ثلاث(“ . 


ا 5 
فرع غریب( 

وقد اتَمَنَ العلماء ٤‏ على أنَّ من نَدَرَ صوم الدَهْرِ فاته يلزمه» ويترككب على هذا فرع 
ق : وهذا إذا أَفْطَرَ بعد ذلك فيه متعمّدّاء فقال كافة الاس : يستغفر الله ولا 
شىء عليه . 

وقال ابن نافع وعبد الملك : عليه الكقّارة عوّضًا عنه(6)» وهذا ضعيفٌ؛ دنه (7) 
ليس فيه حَبَرٌ ولا له تظير في نَظرٍ. 

المسألة الثالثة عشرة: 

قوله(8): «مَنْ صام رشان ئا ابه “بست من شوَالٍ» كان اع الدَّمْر) قال 
الإمام: ومعنى ذلك؛ ؛ أَنَّ الحسنةً لما كانت بعشر أمثالهاء كان مبلغ ما لَه من الحَسّنات 
في صوم الشّهر والسّبّة أيَام ثلاث مثة وستون حستة» علد يام السَّنَةَ وكأنّه صام سَنّة 


(1) القيامة: 31. 

(2) ج: «نيها». 

)3( أخرجه البخاري (1979)ء ومسلم (1131) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(4) أخرجه البخاري (1976)» ومسلم (1159). 

(5) انظره في القبس: 515-514/2 . 

(6) غ» ج: : «منه» والمثبت من القبس (2/ 157 ط . الأزهري). 

(7) غ» ج: «لأن» والمثبت من القبس . 

(8) في حديث مسلم (1164) عن أبي أيوب الأنصاريّ. 


كاملة» يكتب(') له في كل يوم منها حسنة. 
كره) مالك الأخذ بهذا الحديث» مخافةً أن يلحق برَمضّان ما ليس منه 
أهل الجاهلية() والمجَمَاِ. 
قال الإمام: ولو صام سئّة ته يام في المُحَرّم» لكان أفضل لهء وليس لتعينها(*) 


بشوّال معنى » غين أن فيد تفيل العمل وقضر الأَمَلء وسيأتي الكلام على بقيّةِ هذه 
المعاني في آخر كتاب الصوم »إن شاء الله . 


باب 
النهي عن الوصال في الصيام 

مالك عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله ب هى عَنِ الوصّالٍء فقالوا: 
يا رسول الله نك تواصل . فقال : اي لت کیم ا 

وعن أي الرّنادء عن الأعرج» > عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله کیا قال : ِي 
لشت کھیتتگم + إل ات طعي ري و :80 
اللإسناد: 

قال الإمام: هذان حديثان صحيحان م متمق على صختهما ومتنهما. 


E‏ رواه أبو سعيد الحُدْرِيَ("), 
وأنس بن مالك2)'"99» وعائشة ٨‏ رضي الله عنها - من طرق صحَاح . 


5) في الموطأ (827) رواية يحبى. 
6) أخرجه مالك في الموطأ (828) رواية يحبى. 
(7) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 150/10. 
(8) غ: «روى نحوًا مما رواه» وفي الاستذكار: «روى هذا الحديث عن النبي يي بنحو ما رواه». 
(9) أخرجه البخاري (1963)» ومسلم (1105). 
(10) أخرجه البخاري (7241)» ومسلم (1104). 
(11) أخرجه البخاري (1964)» ومسلم (1105). 
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الأصول: 

قال الإمام: فإن قيل: قوله: «نَهَى» هل هذا النهي يقتضي المع والتّحريم» أم 
هو بمعنى الشَّفَقَة عليهم؟ فيكون قوله على الندب. وهي : 

المسألة الأولى7 : 

قلنا : ان عن حل تر ی و وال وا ا فمن قدر على 
الوصالٍ فلا حرج ؛ لأنه لله يدع طعامه وشرابه» وكان عبد الله بن الزّبير وجماعة 
نوا ساون الأيَام(22)» ففي هذا دليلٌ أنه لو كان على التحريم لم يخالفوه بالمواصلةء 
كما لم يخالِقُوهُ بصوم يوم الفطر والأضحى . كا كان ذلك على التّحريم وأنه أيضا يكل 
واصل بهم إلى السّحَرء وهذا يدل على جوازه» ولولا ذلك لما واصل بهم. 

المسألة الثانية: 

قوله: «يُطَعِمُني ربّي ويَسْقيني» فيه عن علمائنا ثلاث تأويلات. 

اندها ان ذلك مته وة ف لاه لو مك «ذلك: لما الوا :فاتك 
تواصل» . 

الكاويل الثاني: إن وني 19 Ee‏ يُطعمني من الرّي والشبع» فأكون 
بحال مَنْ أكلَّ؛ لأنّ الطّعامّ ليس من ا أن يُشْبع»ء وإِنّما يُحْدِثُ البارىء تعالى 
السب والرّيّ عند تناولهما. 

التأويل الثّالث( )2‏ قوله : «يُطْعِمُنِي وَيَمْقيني» على معنى الكناية» عما يخلق الله 
تعالى له من العو ة على الصّيَامٍء بأن يخلق الباريء فيه من الشّبع والرّيٌ ما يغني عن 
الطّعامٍ» فلا يبالي بالوصّالٍء ولو كان طعامٌه وشرايّه من الطعام والشراب المعتادء لما 
كان مواصلاًٌ ولكانّ مُفْطِرًا. 

المسألة الثالغة(“) : 

قوله(5): اباك وَالوصَالَ» هو تأكيدٌ في المنع لما كان يخافه من الضَّعْفِ 
(1) القسم الأوّل من هذه المسألة مقتبس من الاستذكار: 151/10» والثاني من المنتقى: 60/2 بتصرف. 
(2) هنا ينتهي النقل من الاستذكارء ليبدأ من المنتقى . 
(3) هذا التأويل مقتبس من المنتقى: 60/2 بتصرف. 
ا 


5) في حديث الموطأ (828) رواية يحيى. 
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عليهم عما كان أنفع منه من الجهاد والقُّوّة على الغزو(")ء مع حاجتهم في ذلك الوقت 
إليهء فلمًا سألوهُ عن وِصَالِدء أعلمهم أن حالته في ذلك غير حالتهم . 

المسألة الرابعة(2) : 

إذا ثبت هذا أنه يجورٌ الوِصّالٌء فإنّما يصح أن يُصَامَّ من اليل على الع 
هار وأمًا أن برد بالصّوم فاد يجوز ذلك: 

المسألة الخامسة: 

فإن قال قائل: صيامٌ الّهِارٍ دائمّاء أو قيام اللّيل دائمّاء أيَهما أفضل الصّيام أم 


الجواب - قلنا: إن صيام التهار للشّبَانٍ أَنْمَع؛ لأنَّ الشاب شهواني» والشّهوة 
لاتموت إلا بالصوم والصوم جنّة؛ لأنّ الشاب إذا دام على الصّومء فإِنّه يطرد عنه 
بالليل التو إذا كان إفطاره على السَّةء كما جاء عن نبي الرحمة صاحب 
الشريعة ‏ كل: «ثلث للطَعَامٍء وثلث للسّراب» وثلث للنّفس» يء: يعني البَطن . 

وقيام اليل للشّيوخ ارهن ضيه النّهار؛ لأله قد فنيت شهوته» وبقيت في 
قلبه قوته» وهو ضعيف التفس من جهة قَنَاءِ السَهْرّةء قويّ القلب من جهة الإيمان 
والمعرفة» فإذا صام ذهبت عنه القّرّة ويزيد في صَعْفِهِ ضعمًاء حتى ريّما يقع له في 
فرائضه الحَلل» فالفطر له أنفع» وقيام الليل له أنجح . 

وأمَا الكهولٌ» فعليهم بصيام التّهار وقيام الليل» فإنهم خرجوا من حد الصّبا(ة) 
ولم يدخلوا باب الشيخوخةء وله في حال الكَهُولَة بقيّة من القوة» فلا يدعه أن يصير 
هباءا منثوراء فليأخذ حه من اليل بقيامه وحطّه من التهار بصيامه» فلمله لا يبلغ ما 
بلغ الشيوخ , وذلك() كله إذا كان الشاب تائبًا والكهل مُِيذَ(©) والشيخ مُنِيبّاء وأما 
سائر الاس فَهَمَجّ لا خير فيهم . 


(1) في المنتقى : «العدرّ». 

(2) هذا المسألة مقتبسة من المنتقى: 61/2 

(3) غ: «الشباب». 
(4) غ: «الصائم» ج: «الصّيام» ولعل الصَّواب ما أثبتناة. 
(5) ج: «وهذ». 

(6) ربد ربّذاً: إذا خفّت رجله في المشي» ويده في العمل. 


صيام الذي يتل حأ أو يضار 21 
فإن ]00 أيَهما أفضل الجُوع على جهة الرّياضة» أم الصّوم لاستعمال الشُنّة؟ 
: إل الضّوم له أفضل من الجُوع يلآ صَوْمِ إذا كان فطرْةُ على الحلال وعلى 
الس تي ذكرناء فالصوم للشيوخ وللكهول أفضل من الجوع على سبيل الرياضة . 


باب 
صيام الذي يَقْثْلُ خطأ أو يتطاهر 
الفقه فى ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى(' : 
قولء(2): «من عليه صيام شهرين مُمَتَابَِيْنِ في قَتْلٍ خط أو تَظَاهْرٍ. . .» إلى آخر 
الكلام. وهو كما قال إذ خن و عا مام لقال من و الكقّارة بِقَثْلهء أو 
ا فان الذي يلزمه 0 شهران متتابعان» قال الله تعالى فى 


كقّارة المَثْلٍ : دمن لم يج د فَعِسِيَامُ سَّهَرَئَنِ مُكَتَابِعَيْن 74( وقال في الظَهَار : و 
رذ مَصِيَام سَهَرَينِ اينه (4) . 


المسألة الثانة() : 


81 اشر ي ل أو حَيِضٌ أَنْسَكَ عن الصَّوْم حت 
يمكنه فيصوم » ولا يؤخره فمن أخَر بعد الإمكان بطل التتابع الذي هو شَرْط في 
صحة صومه» فوجب عليه الاستيناف . 


المسألة الثالثة(7 : 
فإنَمَا أبيح() له الفطرء ولا يقطع التتابع القَدْرُ الذي لا يمكن معه الصوم 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 61/2. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (829) رواية يحيى. 

(3) النساء: 92. 

(4) المجادلة: 4. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 61/2. 

(6) غ: «قوله من)» ج: «قوله فمن» والمثبت من المنتقى . 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 61/2. 

(8) غ» ج: «يبيح» والمثبت من المنتقى. 


كالحيض والمرض» ويجري النُّسيان مَجْوَى ذلك ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه. 

فإن نسي أن يصل أيّام القضاء والحَيْض بصيامه وغلط في العَدَّدء فقد قال عبد 
الملك: يستأنئف صيام شهرين » وقاله(1) المغيرة فى خحطإ العددء وقال: وهذا بخلاف 
المفطر ناسيًا(2) . 

قال القاضي أبو الوليد الباجي( : «ويحتمل عندي أل يكون عليه استئناف 
صومهء ويجزئه أنْ يَصلَ؛ لأنّ هذا ممّا لا يمكنه الاحتراز منه. وأما ما يلحق به 
المَشْقَّة ويمكن معها الصوم كالسَمّر» فإنّه لا يبيح لله الفطرء وإن أفطنَ استأنفت 
الصوم». والحمد لله . 


باب 


ما يَفْعَلُ المّريض في صيامه 


الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى(*): 


قال الإمام أبو بكر بن العربي : تَمَطَّنَ مالك رحمه الله - في المرض) لنكتة 
وهي: أن المريض يفطر بمجرّد المشقّة وإن لم يَخّف زيادة المرض . وقال غيره من 
العلماء: لا يفطر إلا إذا حاف زيادة المَرَضٍ وقوله تعالى : ا آیکاما معدو دت فس کات 
ES‏ سَمَرٍ 4 الأية)ء قال مالك: فارص الله للمُسَافرٍ ف في الفطر بنفس 
افر کیل ارخص ری ی ا ن 


فإ قل إننا E‏ بالفطر للمسافر لأجل المَسَفَة باتّفاق من الام 


)1( غ ج: «وقال» والمثبت من المنتقى. 
(2) في المنتقى: «في خطإ العدد إن كان هذا عامدّاء بخلاف المفطر ناسيًا» . 


(3) في المنتقى: 61/2. 
(4) انظرها في القبس: 515/2 516. 
(6 :في القبس + #المريضى»: 


(6) البقرة: 184. 
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قلنا: + وكذلك المريض أرخص له الفطر بِنَفْس المَرّضص*2#©» وإلى هذا وَقَعَتِ 
الإشارةٌ بقوله: رید آله يڪم لش لامي بكم اشر 4 الآية(2) لكن المشقّة لما 
كانت تختلف في السّمّر باختلاف أحوال النّاس في الحَضَّرِء وتعذّر حصر ذلك» علق 
الحُكم على ضابط ظاهر مُنْحَصِرِء وهو السمَرء كالعدّة وضعت لبراءة الرّحمٍ ولا شغل 
في اليائسة والصغيرة حتى تستبرىء الحم منهاء ولكن لما تَعَذّر ضبط سنّ الصغيرة 
نك الورك وف سهان ی مها ا افكت ا ی الكن 
صيانة للفِرّاش وصيانة للأنْسَاب . 


المسألة الثانية(2) : 


اقا المرض» فهو أمر منضبطٌ» > كل أحدٍ أعلم بنفسه. فإن قيل: فإن آَم زيادة» 
وهي العِلَّة التي لأجلها أَبِيحَ له الفطر صامًء وإِنْ حاف الزيادة أَفْطَرَ. 


قلنا: هذا الذي ذَكَْتمُوهُ صحيحٌ ولیس بِمُعْتَرضٍ على كلامنا ولا على نكتة 
مالك» فان الله تعالى علَّقَ الفْطْرَ بنفس المَرَضٍ» وصومٌ المريض مَشْقَّةٌ وإن لم يخف 


رع م 


الريادةء 17 قد رفع المَشْقَّة بقوله: ل برد آنه يڪم انسر الآية(4) . 


ومن أصول القواعد( عندنا باتفاق من أهل السُنّة ؛ أنه لا يكون ما لا يريد تعالىء 
ونحن نَرَى مريضًا يصومٌ ومسافرًا يصومٌ» فكيف وقع هذا وهو مَنْ أخبرَ أنّه لا يريده؟ 

قال الإمام(): قول الله تعالى: رید أنه بِكُمْ الْشَسَرَ 4() أي يأمركم» وعبر 
بالإرادة عن الأمر(*) مجازاء وهذا طريق في الاستعارة وإن كان مُتَبَعَا ولكن مرتبته 
أجلّ من هذا الجواب؛ لأنّ التأويل إِنّْما يُصَارُ إليه عند الضّرورة» ولا ضرورة ها هنا؛ 
لأنّ معنى قوله: بريد أنه رڪم شمر 204 أي يريد أن يُكَلّمَكُم اليّسْر ولا يريد أن 


(1) ها بين النجمتين ساقط من غ والقبس. 

(2) البقرة: 185. 

(3) انظرها في القبس: 516/2. 

(4) البقرة: 185. 

(5) غ: «الفقه»» ج: «القول» والمثبت من القبس. 

(6) في القبس 159/11 ط. الأزهري]: «قال القاضي أبو بكر يعني ابن الطيب» وهو الصواب. 
(7) البقرة: 185. 

(8) غ» ج: «بالأمر عن الإرادة» والمثبت من القبس. 

(9) البقرة: 185. 
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يكلفكُم المُشرء وكذلك فَحَلَ تعالى؛ وكذلك كان كما أَحْبَرَ في وجهي اي 
والإثبات . 

المسألة الرّابعة(') : 


قوله(2): «وَإِنْ كان نه م خر قال علماؤنا: المَرض عبارة عن خروج البدن عن 
الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ» وهو على ضربين: يسير وكثير» كما 


- 
3 


1 


ع 
6. 


أ 


وقال ابن القاسم: والّذي يُصيبه الضربان من الخوى في رمضان» وذلك مرض 
من الأمراض» فإذا بَلَعْ منه ما يجهده فَليُفْطِر. وهذا تقدير منه220» ولیس بالبيّنء 
ولكنه تقدير بما تَيَقّنَ أن يؤول إليه» وذلك أن يخاف منه› ويغلب على الظّنٌّ أن يزيد 
في مَرَضِهِ ويجدّد له مرضا غير مرضه» أو يُديم له زمانَ مَرَضدء فان هذا المقدار يُبيح 


له الفطر. 


باب 


النذر في الصّيام والصّيام عن المَيّت 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى(*: 

قوله(: «النذر» التّذُْ ما ينذره الإنسان ويلزمه نفسه قبل الّخول فيه والتَّطَوْعٌ 
هو ما لا يلزمه بالقَوْلٍ» وإنّما يدخل فيه اختياراء فيلزمه بالدخول فيه إتمامه. 

قال عاونا التذرة علق عرزي ل بل أن يكن ا أو ا 

فإن كان التَذْرْ ماليّاء فلا حلاف أنه تجوز فيه الثيابة . 


(1) الفقرة الثانية من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 62/2 بتصرّف. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (832) رواية يحيى. 

(3) غ: «منهما' وهو الذي في المنتقى» وهو صواب في المنتقى ؛ لأنه ساق كلام أشهب في المجموعة مع 
كلام ابن القاسم . 

(4) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 62/2. 

(5) أي قول مالك في ترجمة الباب (16) من كتاب الصيام (4) من الموطأ: 406/1 رواية يحيى . 


الَدْر في الصّيام والصّيام عن المي . 221 


إن كان بدنيّاء فعندنا أنه لا تجوز فيه التّيابة» وذلك لقوله: «إذا مات المرء 
القَطَمَ عَمَلَهُ إلا من ثلاث : ولد صالحٌ يَدْعُو لَه أو صَدَقَهٌ جارية. ..» الحديث0). 
ولقوله تعالی : : « وَأ لس لوشن لما سى الآية(2) . 

قال: وفي العارضة قال علماؤنا: لا يصلَّي أحدٌ عن أحدٍ بِائَّمَاقِ فَرْضًا ولا 
نافلة» حياةً ولا موبّاء وكذلك الصّيام فإنّه لا يصومه أحدٌّ عن أحدٍ. 

المسألة الثانية : 

قال : إن الاس أطلقوا الأحاديث في الاحتجاج في ذلك» فقالوا: ثبت في 
الصحيح؛ آنه قال: «من مات وعليه صومٌ a‏ وعن ابن عبّاس؛ أن امرآة 
أتت النبي ياء فقالت: يا رسول الله إِنَّ ا2 ماتت وعليها صومء أَفَأقُْضيهِ 


عنها ؟. . . إلى قوله: «قَدَيْنٌ الله أحقّ أن يُقَضى»7*) . 

وهذه الأحاديث تعارض القرآنَ المُطْلّنّء وعمومٌ القرآنِ المقطوع ا 
الحديث يث المُطْلقٍ . 

ا فده عله الينام : ذا مات الت اق عملة: 
الحديث50© , 


المسألة الثالغة(°) : 


فممّن قال به أحمد بن حنبل. وقال( الحسن البَضْريّ: إِنْ صامَ عنه ثلاثون 
رجا من دوم () یوما أجزأه . 

وهذه مسألة تصعبُ على الشادين إذا صدمتهم هذه الظواهر» وتسهل على 
العالمينَ» فخذوا فيها وفي أمثالها دُستورا يُسَهّل عليكم السّبيل» ويُوضّح لكم الدليل : 
لما قال النبيئُ مياد : «مَنْ مَاتَ وعَلَيْهِ صَوْمٌء صام عنه وَلِيّهُ قلنا: لا يخلو هذا الميّت 


) أخرجه مسلم (1631) من حديث أبي هريرة. 

(2) النجم: 39. 

) أخرجه البخاري (1952)» ومسلم (1147) من حديث عائشة. 
(4) أخرجه البخاري (1953)» ومسلم (1148). 

(5) سبق تخريجه. 

(6) انظرها في القبس: 517/2 - 518. 

(7) «قال» زيادة من المنتقى . 


(8) أضيف في هامش ج: «ثلاثين؟. 
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أن يكون قَدرَ على الصّوم وتَركٌ أو لم يَقْدر قط علي فإن لم يقدر عليه» لم يجب 
عليه شيءٌ. وإن قدر على الصّوم وَتَرَكَهُ مختاراء فكيف تشغل() به ذمة ول وس ال 
تعالی: ولا رد اده ودد ری 4() وقال تعالى: « وآن َس نکن إلا ما سَكَ » 
الآية(3©), وهاتان آيتان مُحْكَمَيَانِ عامَّتَانِ غير مخصوصتين» ركرة في الدينء وأصل 
للعالمين» وم من أَمَهَاتِ الكتاب المُبينء إليها تَرَدٌ البنات» وبها يُسْتَنارٌ في 
المشكلات» وقد عارضت هذه الأحاديث ظاهرها. وأما الحسن وأحمد بن حنبل 
فإتهما تاها عن المسألة وسبيلهاء ولم يِتَمَطَنُوا لِمَا تَمَطَّنَ له مالك - رحمه الله - إذ 
قال(5): لا يلي اخد عن أخدء ولا يضوم أَحَد عن أحد. 

والصحيح من هذه المسألة؛ أن هذه عبادة مختصة * بالبَدَنِ» فلم تدخلها التيَابة 


كالصّلاة . 
باب 
ما جاءَ في قضاء رمضان والكفارات 
الفقه فى تسع مسائل : 
المسألة الأولى(): 


وك ا ا E‏ 
- الأول: وقثٌ فعلها؛ أمّا قضاء رمضان» فوقته العام كله را "وتطةا. آنا 
e‏ : إن كان ليكون علي صوم رمضان. . . الحديث(). 


فإن قيل : فإن كان لعائشة شغل» فليس لغيرها شغل . 


(1) 

)2( لاس 4. 

(3) 

)4( لعن ر 
)5( 000 
(6) انظرها في القبس: 519/2. 

(7) أخرجه البخاري (1950)» ومسلم (1146). 
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قلنا: ذلك الشغل كان مُبَاحَاء والمباح لا براحم الفُروضَ» فلولا أنَّ التأخير 
كان جائرًا ما تأخَّرَ بذلك الشغل. 

المسألة الثانية(!) : 

أت الكقارة قر ها رط رآسبابيا ار وسر ية فلن العم تار :هاما 
كفارة الظهار فَتَمَفْ على مطالبة المرأة» فإن طلبت تَعَيّنَّ وقتهاء وإن تركت فَوَقْتُها 
العُمر ما لم يغلب على الظَّنٌّ القََرْتَء وهذا معنى اتَمَمّت عليه الأمّة . 

وهذه هي العمدة لعلمائنا الأصوليّينَ في أنّ مُطْلَقَ الأمْر ليس على الور . 

المسألة الثالثة(© : 

2 قضاء من أفطر ناسيّاء واختلف العلماء فيه؛ فقالت جماعة: لا قضاءَ على 
من أَفْطَرَ ناسيّاء واختاره الشّافعيَء وترّعَ لقول التي ل : «اللَّهُ أَطْعَمَكَ وَسَفَاكَ»0) . 

قالوا: وهذا ينفي القضاء؛ لأنّه لم يتعرض له. 

وَحَمَلَهُ علماؤنا على أنّ المرادٌ به نفي الإثم عنهء فأمًا القضاء فلاب منه؛ لأن 
وة الصوم قد علقت وحقيقته بالأكل قد ذَهَبَّتْ» والشيءُ لا يََاء له مع ذهاب 
حه ادت يطل الطهازة و اة اوعدا : 

وهذا الأصل العظيمُ لا يردّه ظاهر محتمل التأويل» وقد صح الدّار قطنت (©) ؛ 
أنّ التي ى قال له: «اللَّهُ أَطْعَمَكَ وسَقَاكَء ولا قضاءً عليك» وهذه الزيادة إن 
5500 فالقول بها واجبّء وقد قال فيها بعض علمائنا: آراد ولا قضاءً عليك على 
المَوْرٍ وهذا باطلٌ. 

المسألة الرّابعة0©) : 


3 قال علماؤنا: يقضي رمضان مت مُتَعدقا وكذلك أيَام الكمارة» وقد اختَلفَ في 


(1) انظرها في القبس: 915/2. 

(3) ار زيادة عن القن : 

(3) انظرها في القبس: 520/2 - 

(4) أخرجه البخاري (1933)» ومسلم (1155) من حديث أبي هريرة. 

(5) في سننه: 178/2 من حديث أبي هريرة» وقال: «إسنادٌ صحيح وكلهم ثقات». 
(6) انظرها في القبس: 521/2 522. 
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هذه المسألة الصحابة : ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وسواهم» فكان أبو هريرة 
يقول: يقضى مُتَمَرقَاء وهو الذي شك فيه مالك . 

وقد احتيمّ مجاهد بقراءة ا بن كعب: 2 ثلاثة أيام متتابيعات»)(1) . 

وروي عن عائشة ئشة؛ أنّها قالت: نزلت «فعد َة من أيَام حر مُتتَابمَاتٍ؟ ثم سقط 
قوله: «متتابعات)(2) تريد من المصحف» وقد بسا فى هذا الكتاب في باب الكلام على 
الصّلاة الوْسطى ؛ أن القراءة الشَّادَّة لا توج حُكْمَاء وأتها لا تلحق بالقياس» فكيف 
يكبن الو ادا لات داسف أضلها اول وای أن مقط عكديا. 

المسألة الخامسة( : 


إذا أسلم الكافرٌ في بعض يوم : 

قال ابن القاسم وجماعة : يلزمه الإمساك عن الأكل . 

وقال آخرون: يجوز له الأكل» وهو الصّحيح؛ لأن الله قد أسقط عنه بعض 
اليوم بإسلامه» وإذا سقط البعض سقط الكلٌ؛ لأنه لا يتجدًأ. 


عاض (4). 
اعتراض(*) : 

فإن قيل: يلزمكم على هذا أنّه إذا قال الوَجُل لزوجته: أنت طالقء» فإنّه يلزمه 
نصف طلقة أو نصف يوم» يكمل عليه الجميع عَدَدًا ورْمَانًا . 

قلنا: هاهنا ألزم) نفسه البعض ممًّا لا يتجرّأء فلزمه() الجميع إذا لم يسقط 
عنه أخحذ الباقي» والكافرٌ بإسلامه والتزامه للشرائع» قد أسقط عنه #والذي التزم له 
نصف اليوم» فلا سبيل إلى أن وة اله ها او الله عنه عب (7) » فصار یوما لا أن له 
في حَقّه فلم يتعلّق به حكم من أحكامه. 
1) أخرجه مالك في الموطأ (844) رواية يحى . 
2) أخرجه الدارقطني: 192/2.» والبيهقي: 258/4. 


(1) 

)2( 
)3( انظرها في القبس: 522/2 . 
)4( ا السابق. 
(5) في 
(6) غ 
)7( 


5 
6 


O 7 
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المسألة السادسة) : 

قوله(2): «ومَّن اسَْقَاءَ» يريد من اسْيَدْعَى ذلك» فهو الذي يلزمه القضاءء هذا 

فقال الْأَبْهَريٌ : هو على الاستحياب . 

وقال الداودي(* : هو على الوجوب› وره قال الشافعيّ وأبو حنيفة (4) قال 
الإمام(: والدليل على وجوب ذلك: أنّ المُبَعَمّدَ له لا يسلم في الغالب من رجوع 
شيءٍ إلى حلقه ضرورة. 

المسألة السابعة() : 

فإذا قلنا بوجوب القضاء عليه فهل عليه الكفارة؟ 

قال أبو بكر الأَبْهَريُ77): إِنِ اسْتَمَاءَ عامدًا فعليه الكمّارة. 

وقال عبد الوهاب: القضاءً على الوجوب وتلزمه الكمارة. 

وقال أبو الفَرَج : لو سُئِْلَ عنه مالك لأَوْجَب عليه الكفّارة. 

قال الإمام(*): وهذا الذي قاله عبد الومّاب يبطلٌ عندي من وجهين: 

1 - أحدهما: أن الكمّارة إِنّما تجب إذا كان الفْطْرٌ باختيار الصّائمء وأمّا إذا فعل 
ما يُوَدّي إلى الفطر فإنّه لا تجب عليه الكقّارة. آلا ترى آله لو أَمْسَكَ المَاءَ في فيه 
فغعَلْبَهُ فدخل فى حلقه» لم تجب عليه الكمارةء ووجب القَضاء وكذلك فطر المستقيء 
إتّما يقع بالرّاجع» وهو لم يتعمّد ارتجاعه. وهذا الظَاهِرُ عِنْدِي من قول مالك . 

2 - وأيضًا: فإنّ الكمّارة لم تنيت في ذَمَيه قبلَ ذلك بِأَمْرِ واجب» فيكون عليه 
ولا يجب إلا بأمْر متيقّن"). 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 64/2. 

(2) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (840) رواية يحيى. 
(3) في المنتقى: «قال أبو يعقوب الرّازي». 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 56» والمبسوط: 56/3. 
(5) النقل موصول من المنتقى . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 64/2. 

(7) حكاية عن ابن الماجشون. 

(8) النقل موصول من المنتقى. 


(9) «متيقن؟ زيادة من المنتقى. وقد اختصر المؤلف الكلام في هذا الوجه اختصارًا استغلق معه المعنى» = 
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وقد رويئًا حديئًا مُسْنَدٌ مُسْنَدَا عن النْبيّ بي من حديث أبي هريرة؛ أنه قال : «مَنْ ذَرَحَهُ 
المّيْءُ في رَمَضَانَ وهُوَّ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قضاءٌء وإن استقاءَ فعليه القَضَاء»(). 
قال لمانا القىء ف ران على ضرمو لا يحل أن کون درغ أن 
استقاءة . 
فإن ذَرَعَهٌ فلا حلاف أنه لا شيءَ عليه» إلا أن يرجع إن ا 
القضاء» وروّى داود(2) من أصحاب مالك من المدينة ؛ أنه لا شيء ۶ عليه وَضَعف 
وإنِ استقاء عامداء فعليه القضاء بلا خحلاف» واختلفوا فى الكفارة» فقال ابن 
الماجشون: عليه الكقّارة؛ لأنّه قصد الفعل كالرّامى خطأ 


باب 


قضاء التتطوّع 


د عن ابن شهاب؛ أن عائشة وحفصة زوجتي التبئ يكل أَصْبَحَنَا 
ثمتيْنٍ متطوعتَيْن » امد لهم اة فَأَقَطَرَنًا عليه فدخل عليهما رسول الله لله علي 
2 اسوك 
الإسناد(*) : 


قال الإمام: أدخلَ مالك هذا الحديث وهو من مراسيل ابن شهاب» ويعارضه ما 
صح عن النّبِيّ عليه السّلام وثبت أنه دحل على عائشة» فقال لها: «هل عندك شيئ*؟ 


= وإليكم الوجه كاملاً كما ورد في المنتقى: (إِنَنَا إنما نوجب عليه القضاء لأنّنا لا نتيقن سلامة صومه 
فلاب له من القضاء لتبرأ ذمّته من الصّوم الذي لزمهاء ونحن لا نتيقّن فساد صومه فنُوجبُ عليه الكقارة» 
والكفارة لم. . .» وهنا ينتهي المؤلف من النقل من المنتقى . 

(1) أخرجه - مع اختلاف في اللفظ ‏ أحمد: 498/2» والدارمي (1736)ء وأبو داود (2380)» وابن 
ماجه (1676)» والترمذي (720) من حديث أبى هريرة. 

(2) هو داود بن سعيد بن أبي زنير القرشيّ» أحد أوصياء مالك وأوّل من أخذ عنه الفقه» انظر ترجمته في 
ترتيب المدارك: 3/ 157» وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: 461/1. 

(3) في الموطأ (848) رواية يحى. 

)4( انظر كلامه في الإسناد في القبس: 524-72. 


قضاء التَطوُع 27 
قالت: لا. قال: «فإني صائم» 2 خرج م فدخلٌ عليها بطعام أو جَاءَهًا رور فأرسلت 
إلى النبيّ وء فقالت له: عِنْدَنَا شيْءٌ» قال لها: «وما هو؟» قالت له: حَيْسٌ(")ء فقال 
لها: ابيا فال منه» ثم قال: «لقد كنثُ صائمًا»(2) قال: النسائي(©) في تحديثه: 
اليا عائشة» مَل الان ك 
ين ا قي زاد الدّارقطنت40), عن النْبي ككل : «الصائ ثم المتطوع أمير | 
نفس إن شاء أَفْطْرَ ون م صام)» . 


الأصول(5) : 


فإن قيل: كيف يصح الاحتجاج بِالمُرْسَلٍ من الأحاديث؟ 

قلنا: المراسيل عندنا من الأحاديث المُسْنَدَة وقد باه في أَوَّلِ الكتاب فإذا 
بت ذلك وتعارض العديفان؟ 

قال المخالت + تحمل قؤله90) :ا نا 6 عل لاحاب 

قلنا: بل يُحْمَلَ أكل النْبِيّ عليه السلام على آنه كان مجهودًا بالجُوع» وهي كانت 
غالب أحواله» فكان يصومٌ إذا عدم رغبة في الأَجْرِء ويفطر إذا وجد للحاجة في الأكل . 

والدّليل عليه : قوله: « ولا بطلا ملكي 4( وکل من بدأ بعمل() لله وشرع فيه 
بفعله فلا وجه لإوبطاله. 


المسألة الأولى0 : 
قولهما: «أَصْبَحَبَا صائمتين مُمَطُوحََيْنِ ' يحتمل أن يكون هذا في يوم لم يكن 


(1) هو الطعام المتخذ من التّمْر والأقط والسَّمْنِ . 
(2) أخرجه مسلم (1154). 

(3) في سننه: 194/4. 

(4) في سننه: 157/2. 

)5( انظر كلامه في الأصول في القبس: 524/2 . 
(6) في حديث الموطأ (848) رواية يحيى . 

(7) سورة محمد: 33. 

(8) غء ج: «وهذا العمل» والمثبت من القبس. 
(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 67. 
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عندهما رسول الله ية ويحتمل أن يكون ذلك بدني وذلك أن المرأة إذا عَلِمَت أن 
زوجها لا حاجة له فيها(') في الغالب» جار لها أن توم دون إِذْنْهه فإن علمت أنه 
يحتاج إليهاء لم تصم إلا بإِذْنِ. وكذلك السرية وأ الولّد؛ لأنّ الاستمتاع حي من 
حقوق السَّيّدء فليس لها المنع بالنوافل. ٠‏ 

وممّا يعلم أنه لا حاجة له بذلك» أن يكون غائبّاء فهذا لا حقّ له في الإِذْنِ. 

وكذلك خادم الخدمَةء بخلاف السُرّيّة وأم الولدء فلا يحتاج إلى إِذْنِهِ في 
صومها من جهة الاستمتاع بهاء إلا أن يضعف عن الخدمة» فذلك من حقوق السَّيّدء 
لسن للعيد أن بيبطل عق سيه رهه هذا كله قر مانت 

المسألة الثانية(2) : 

قال ابن شعبان: وقد اختلفَ في صيام العَبْدِ بغير إِذْنِ سيّدِهء وإن كان لا يضرّه: 

فقيل: لا يأس به. 

وقيل: لا يجوزء وبهذا أقول؛ لأنّه أَقْوَى في الّظر. 

المسألة الثالئة() : 

قال علماؤنا): هذا في صوم التطوع وفيما تدخله الزوجة على نفسها. فأمًا 
قضاء رمضانء فلا إِذْنَ لأَحَدٍ فيه على زوجة ولا عَبْدِ ورت امكف قاله مالك في 
«المجموعة». 

ووجه ذلك : أنّ الصّْمَ لزِمّه بالشّرْع كصوم شهر رمضان. 

المسألة الرابعة() : 1 

ومن صام منهم بِإِذْنٍ أو بغير إِذْنْء لم يجز له( الفطر حتّى يتم صومه؛ لأله 
صومٌ قد لَزْمّه بالدّخول فيه. 
وهل للزّوج فيه حن وللسّيّد بأن يجبرهن على الفطر مع عَدَم الإذْنِ والمعرفة 
(1) في المنتقى: «بها؛. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 67. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 67. 
(4) المقصود هو الإمام الباجي . 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 67. 
(6) في المنتقى: «لهم». 
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بالحاجة بعد التَلَسِ بالصّؤْم . 

المسألة الخامسة(): 

قوله : «تَأَهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ قافرا عَلَيْهه يحتمل أن يكون للضّرورة والحاجة إليه 
أو النّسيان لصومهما. 

ويحتمل أن يكون لاعتقاد جواز ذلك» ثم شَكَبا فيه. 

وقد اختلف الفقهاءً في جواز فطر التَطوُع لغير ضرورة: 

فقال مالك : بترن الك ردقال أن دف 

وقال الشافعئٌ: يفطر مبى شاءً. 

ودليلنا - قوله تعالى: © يَاَيهًا الَذِرح ءَامَنُوَا وفوا بالمفود *(2) وهذا قد عقد 
الصوم فيجبٌ أن يفي به. 

ودليلنا من جهة السّندة: قوله للأعرابي: «إلا لا أن َو“ وهنا ندل أن عليه أن 


المسألة السّادسة(2): 
قوله: «اقْضيًا يَوْمًا مَكَائَن) ظاهر ره الوأجوب » ويحتمل النَدْبِ بدليل : 
تَطوع» . 
وقد اختلف فيه قول مالك» فقال: مَنْ أفطرَ في صوم تَقْلِ مختارا فعليه القَضاءء 
وإِنْ أَفْطَرَ لضرورة فلا قضاءً عليه. 
وقال الشافعي لا قضاء عليه في الوّجهين . 
وقال أبو حنيفة : بل القضاء عليه في الوجهين» إلا الّاسي فلا قضاءً عليه. 
ودليلنا على وجوب القضاء في العمد: أنّ هذه عبادة مقصودة في نفسهاء فكان 
القضاء على من أفسدها”) من غير ضرورة كالحج» والفروغ على هذا النوع كثيرة» 
لبَابُها ما ذَكَرْنَا لكم . 
1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 68/2. 
) المائدة: 1. 
3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 68/2. 
) في المنتقى : «أفسد نفلها». 


20 كاب العام 


باب 


من أَفْطْرَ في رمضان من عله 


الحديث في هذا الباب عن أنس() ثابثٌ صحيح مُتَصِلَ . 
الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأولى : 

: قوله20): «مِنْ عِلَّةَه والعِلّلُ على ضروب كثيرة» أمَا المَريضٌ والمسافدء فقد 
تقدّمَاء وأمًا الحائض فتقضي الصّوم دُونَ الصّلاة للحديث() الصحيح . 

وقوله(*): (إِنَّ أنَسَا كبن حَتَى كان لا يَقْدِرُ على الصّيام» قال علماؤنا( : العجرٌ 
عن الصْيَام على ضربين : 

1 - أحدهما: موجود سَبَبْه وهو المرض والعطش والجُوع» فهذه مََّى وُجَدَتْ 
ومَنَعَت تمام الصّومٍ سقطت الكقّارة» لقوله تعالى: « مسن گات یکم ہی أو عل 
سَمَر* الآية(6), ولا ا الدّة من الكفارات وغيرها فلا يثبت إلا بالدّليل. 

المسألة الثانية( : 

ويبيح الفطرٌ ما قدّمنا ذكره من المَشّقَّةِ وحَوْفٍ زيادة المَرض أو تجدّده أو طول 
مدته. 

2 ت والثاني أن يكون الحسد سَالِمًا من سَبَبٍ العَجْزٍ إل بحال من شرع في 
الصّومٍ فطراً عليه المانع من مامد وقد عرف ذلك من حالِه كالشّيْخ الكبير والحامل» 
فهؤلاء أصحّاء ء ليس بهم مانع» إلا أن ذلك طرا( عليهم عند الصْوم» فمن شرع فيه 
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53 ف المرطا 06517 وا كين 

(2) أي قول مالك في ترجمة الباب (19) من كتاب الصيام (4) من الموطأ: 412/1 رواية يحيى . 
(3) ج: «للاأثر». 

(4) أي قول مالك بلاغا في الموطأ (851) رواية يحبى. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 70/2 والكلام التالي مقتبسسٌ منه. 

(6) البقرة: 184. 

) 

) 


اح 2 : أفطر ابتداءً لِعِلْمِهِ أنَّ المشقّة 
تلحقه. فأمًا الكبير فإنّه يستحبٌ له أن يطعمء ولايجب ذلك عليه» وبه قال سحئون. 

ودليلنا: أنَّ هذا مفطئ بعر موجود فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمريض. 

وأمًا قوله في المُسنُ بأنّه : «يفتدي» وهي : 

المسألة الثالئة(2) 

ا ول أن يكن لف على و ا الا ا ورف كان ا فد 
اختلفوا في وجوب الفذية عليه» وقد بَيّنَا في الحديث الصّحيح راكاد المطلقء أن 
قوله تعالى : «وَعَلَ لذت بیش دة 4( أو «یطوقونه» كيفما ثُرىة مسوعّ» 
على ما ثبت في الصحيحء فليس على العاجز عن الصيام من الكبَرٍ فِذْيّة؛ لألله لم 
ترجه عليه خطات قدي ما لزمة:. 

المسألة الرابعة(© : 


قال علماؤنا: في الحاملٍ والشيخ الهَرِم إذا اضر بهما الجُوع والعَطّش فأفْطراء 
لم تكن عليهما كقّارة» فان أفطرت الحاملٌ والمُرْضع» فعن مالك في ذلك روايتان. 

وقال الشافعي: تَفْتَدِي الحامل ولا تفتدي المُرْضع؛ لأنّ الحامل تخافٌ على 
نفسها والمُرْضع تخاف على غيرهاء فصارت المُرْضِع بمنزلة من يمرض مرضا في 
رمضان قيضعف عن الصّوم فلا فذيّة عليها. والضحيح أنه ليس على المُرْضِع ولا على 
الحامِل فديةٌء على أنه قد روي عن ابن عبّاس أنه قال: نسخ قوله: وَل أأذيت 
7 شوك إلا في الحامل والمُرْضع(). 


وأراد ابن عباس بقوله : «انسخ» خحص› والتخصيصٌ حكاية مذهب» والمذهب 
من الصّاحبٍ لا تقوم به حجّة» على ما تقدَّمَ بيانه. 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 18/2. 
(2) انظرها في القبس: 525/2. 

(3) البقرة: 184. 

(4) أو يطيتونه» زيادة من القبس. 

(5) انظرها في القبس: 525/2 526. 
)6( 


أخرجه أبو داود (2317). 
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جقوله"): «المرأة الحامل إذا خافت على ولدها»ج27) إنّه فى الحامل على 
سبيل النَدْبء وقد اختلف الاس فى ذلك . 
0 
إحداهما: طعام عليهاء وبه قال أبو حنيفة . 
والثانية : أن عليها الإطعام. ويْخْوّج على هذه الرّواية وجوب الوطعام على 
الشيخ» فإن أفطرت خوقا على نفسها فلا إطعام عليهاء وإن أفطرت خوفا على حَمْلِهًا 
فعليها الإطعام» قاله ابن حبيب. 
المسألة الخامسة( : 
وأمًا المؤْضعء فإِنْ ضعفت عن الصّومٍ مع إرضاع وَلَّدمَاء فإنه يجب أن تستأجر 
له إن أمكنَ ذلك وقبلَ غيرهاء فان لم يقبل غيرها ولم يمكن الاستئجار له أرضعت 
ابنها وَأَفْطََتْ 
واختلف علماؤنا هل عليها إطعام أم لا؟ فعن مالك في ذلك روايتان: 
إحداهما: نميه وبه قال أبو حنيفة . 
والثانية : إيجابه . 
المسألة السادسة!*): 
قوله(©): «وَمَنْ ار رمضان حتَّى دخلّ عليه رمضان آخر» فقال الشافعيٌ : عليه 
الكمّارة مع القَضاء . 
وقال أبو حنيفة : لا فذية عليه 67) . 
وقال سائر العلماء: عليه الفذيّة ولسث أعْلَمُ في ذلك دليلاً في الشريعة(7). إلا 
(1) أي قول : مالك عن ابن عمر بلاغا في الموطأ (853) رواية يحيى. والكلام التالي إلى ا المسألة 
مقتبس من المنتقى : 71-70/2. 
) ما بين النجمتين مستدرك من المنتقى ؛ لأنّه لا يستقيم الكلام بدونه. 
( هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 71/2. 
(4) انظر القسم الأول من هذه المسألة في القبس: 526/2. 
( أي قول عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في الموطأ (855) رواية يحيى. 
( 
( 


انظر مختصر اختلاف العلماء : : 21/2. 
انظر مختصر اختلاف العلماء: 21/2. 


من أَفْطرَ في رمضان من عِلَةِ ْ 233 
أن الدارقطني(') أسندٌ حديثًا ؛ أن النْبيَ بي قال: عليه الفدية» ولم يصح 

وقال بخ الملا ت من أخز اسا زعفاة ج جاه ومان اجر فاته 

قال الإمام(2»: هذا الفصل يفضي أَنَّ قضاءَ رمضان مُوَقََتٌ عند ابن القاسمء 
وأنَّ وقتَهُ الّذي وقّته رمضان آخر()» فمَتّى أَخَرَهُ عن وقته لغير عُذْر فعليه الكمّارة مع 
القضاء» وبهذا قال مالك والشافعىٌ. 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه شيع » والكلامٌ معه أَوّلاً في توقيت القضاءء فاه له 


يجوز له تأخيره عن وَقْتَه. 
المسألة السابعة(*): 


کک ا 


. يُطعم في غير المَدِيَة مدا ونصمًاء وهو قَدْر شبع أهل مصر‎ E 

قال الإمام(*): وإِنّما ذلك منه على وَجْهِ الاستحباب» على ما ذَكْرَهُ في إطعام 
كقّارة اليمين» ومعنى المسألة: أنْ يُطعِم مدا كاملاً لمسكين ##واحدٍ لا يفرّقه على 
مسكينين وأكثرء فإن فعل لم يجزه حتى يتمّ مُذَّا كاملاً لمسكين»()» وهكذا 
الكفارات يُعبَبَرُ فيها قَدْر الطعام وعدد المساكين . 

وقد قال علماؤنا: إن الحاملّ إذا ثقل وَلَدّها فإنّها تُفْطِر ولا إِطَعَامَ عليها بعد 

ست أشهر وهي كالمريضة» وبل سئه أشهّر هر تَطْعِم عن وَلَدِها لكَوْفها عليه» آلا تر أنه 
لا يجوز فعلها بعد السّنّهَ أشهر إلآ في الثلث كالمريض 


(1) في سننه:. 197/2 من طريق مجاهد عن أبي هريرة مرفوعاء وقال: «إبراهيم بن نافع وابن وجيه 
ضعيفان) . 

)2( بوبنا إلى اخر الا مقن من المنتقى: 71/2. 

(3) فى المنتقى: «وأنْ وقته إلى دخول رمضان آخر». 

(4) ماعدا الفقرة الأخيرة من هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 71/2. 

(5) النقل موصول من المنتقى . 

)6( ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص من المنتقى . 
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جامع قضاء الصيام 


المسألة الأولى('): 

قول عائشة20): (إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَنَ الصَّيَامُ من رمضانَ» يقتضي جواز 
تأخيرها() مع الکن من إلى أن يبقى من شعبان قَدْر ما عليها من الأيام التي خلت 
من الصّومء ولا يكون الح لذلك مُفَخطاء ولو كان مُمَحطًا لما جار له التأخير عن 

المسألة الثانية(*) : 

روى ابنُ نافع عن مالك في الذي يفرط في قَضَاءٍ رَمَضَانَ حتى يمرض: أحبُ 
إلىّ أن يُوصِي بالإطعامء وهذا نحو القول الأوّل. 

وقال غيره(5): يُوصي ١‏ وليس بواجب عليه ذلك. بل يستحتٌ له. 

وقال ابن الجلاب67): «إن كان معذورا في بعض الأيَام دون بعض› زمه مع 
القضاء الإطعام بِعَدَّدِ الأيّام التي زال فيها عُذره دون غيرها». 

المسألة الثالئة(7) : 

وهل يكون للزوج جبر المرأة على تأخير القّضاءِ إلى شعبان؟ الظاهر عندي أنه 
ليس له ذلك إلا باختيارها؛ لأنّ لها حقًّا في إبراء ذمّتها من القَرْض الذي لَرْمّها. وأما 
النفل فإن له منعها منه لحاجته إليها. وقد روي عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله یا 
قال: «لا يحل لامرأة أن تصومً وزوجها شاهد إلا بإذْنه»(). 


اشم 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 72/2. 

في الموطأ (857) رواية يحيى . 

كذا في النسختين» وفي المنتقى: «جواز تأخير الصوم» وهو الصواب. 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 72/2. 

هذا القول لم يرد في المنتقى. 

في التة ريع : 310/1. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 72/2. 

أخرجه البخاري (5195)» ومسلم (1026). 


دم نب 


U‏ كن لح 


aS‏ ال ال الم م an‏ م 
3-5 م 
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صيام اليوم الذي بش فيه 


الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى(): 


قولّه2): «إنّ أهلّ العلم يَنْهَوْنَ عن أن يُضَامَ اليَوْم الذي يُشَك فيه» قال 
علماؤنا(: إِنّما ذلك على سبيل الاحتياط لرمضانء ويرو أنَّ صيامّه لا يجزىء من 
صامّه إذا ثبت بعد ذلك أنّه من رمضان» وعليه أن يقضيه» ولا بأس بصيامه على وَجْهِ 
المسألة الثانية : 


قلنا: أكثرٌ العلماء على الكراهية ذريعة» ريّما خطر بالْبَال الاحتراز من هذه 
الحال» فيقول المرء : أصومٌ قبل الشهر اة أن أوقع الفطر فيه . وهذه عة 
ل 2 - 3 00 - مإ بس MIL‏ )4( 
عظيمة في الذين» قال عمّار بن ياسر: من بعاع يوم الحاك تمك E‏ 
وقال النبيئ يلا : ah‏ و01 ال موك ابل داور «إذا انتتصفَ 
شعْبّان» فلا يصومن أحدكم حتّى يأتي OO‏ وعدا إتنا قله كيه اكوا رامقا قعل 
أهل الكتاب؛ لأتهم كانوا يزيدون في صومهم على ما فرضّ الله عليهم أوَّلاً وآخرّاء 
حتى بِدَلُوا العبادة» فلهذا لا يجوز استقبال رمضان ولا تشييعه» ومن أجله قلنا في 
قول النبي كَلهِ: «مَنْ صَامٌ رَمَضانَ» فقد حصلت له المثوبة بصومه عشرة أشهر» ومن 
عشر ذي الحِجّة إذ الصوم فيها أفضل منه في شوال المذكور في الحديث» فيكون 
ذكرْهًا لتخصيل الاجر لا للتّقيتِ» وقد باه فى مَواضعه. 
الال تة من ا : 72/2. 
) أي قول مالك في الموطأ (858) رواية يحيى . 
( المقصود هو الإمام الباجي . 
) سبق تخريجه. 
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باب 


٠ ۰ 


جامع الصيام 


هذا باب" فيه فوائد كثيرة وأحاديث جَمّة : 


- 


2 4 


الحديث الأول: قوله في حديث أبي هريرة"): «الصّيَامُ ج فإذًا كان أَحَدَكُم 
صائمًا فلا يرف ولا يجهل . . .2 الحديث إلى آخره. 


الفاردة الأولى : 


2 


قوله: «الْصّيَامُ جِنّه» أي يُسْتَجَنّ به من الثار. 

قال الإمام : معناه أن يسترَهٌ ويمنعه من الفواحش وما لا يليقٌ بالذكّر» ومن قال : 
إِنّهِ جَنّةَ من النارء فإنَّ آخر هذا الحديث ينقض هذا التأويل. 

الفائدة الثانية (2) : 

قوله: «فلا يقث الرفث هنا الكلام القبيح والشكم والحنا والجفاء» وأنْ 
تغضب صاحبك بما يسوءٌ من القَوْل والبذاء()ء ونحو ذلك . 

الفائدة الثالثة(4) : 


0 


قوله: «ولاً يَجَهَلْ» وهو قريب مما وفنا من اله والسّباب وقبّح الكلام في 
القَوْلِء قال الشاعر( : 

واللّمْدُ هو الباطلٌء قال الله تعالی: وَإدَا مروا ياللَيْوِ مروا راا 604) معناه 
-قالوا_: الباطل . 


(1) في الموطأ (860) رواية يحي . 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 10/ 244. 

(3) ج: «واللغو». 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 244/10 245. 
(5) هو عمرو بن كلثوم» والبيت في ديوانه: 78. 

(6) الفرقان: 72. 


جاع الان 27 


الفائدة الرابعة) : 

قوله عَكلِذةِ(2) : «قإن ١‏ امدق اله أو و شَاتَمَهُ فيفل إِني صَائِم) أي صومي يعني من 
مبَاوَبَتِكَ لاي أصونُ صَامِي عن الكّنَا والوّور. والمعنى في المُقَائلّة مُقَائَتُه بلسانه. 

وروي في الصّحيح» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله مهاو قال : «مَنْ لَمْ يدع قَوْلَ 
الؤُورٍ والعملّ به فليس لله به حاجةٌ في أَنْ يَدَعَ طعامَهُ وشرابّة)0©. 

ولا يُعْلِن بقوله: إِنّي صائيٌء لما فيه من الرَيَاءِ واطلاع النّاس عليه؛ لأنّ الصّومَ 

منّ العمل الذي لا يظهرء ولذلك يَجْزِي الله الصائم أجره بغير حساب. 

قال الإمام : قوله؛ «فمن شَاتَمَكَ فلل : تي صَائُِ» فيه وجهان من التأويل: 

أحدهما: : أن تقول ذلك في تَفْسكٌء sy‏ 

الثاني : أن تقولها مجاوبًا له : ني صائه فلا أَُجَاوٍبُكَ . 

والأوَلَ أَوْلَى لمي الرّيَاء . 

الفائدة الخامسة(4) : 

قوله: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قول الرور والعَمَل بو فَلَيْسَ لله به حاجة. . ٠.‏ الحديث» 
ما الاه اير ها صاء م قرف ال ولي الارن أي 
يذبحهاء وليس هذا على الأمر(° بشُقْصٍ الخنازير» ولكنه على تعظيم إثم( شرب 
الجسن: 

وكذلك مَن اعاب أو شه زور أو مُنْكَرَا لم يُؤْمَّر أن يدع صيامهء ولکته يُؤْمَّر 
باجيئاب ذلك» ليم له أجر صيامه . 

حديثٌ ثانٍ: مالك عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول 


1 
2 


) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 246/10 247. 

) فى حديث الموطأ (860) رواية يحيى 

3) أخرجه البخاري (1903). 

4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 2/ 247. 

5( أخرجه أبو داود (3489). 

6 غ: «وليس هذالمن»» ج: «وهذا لم يؤمر أن» والمثبت من الاستذكار. 
7) «إثم» زيادة من الاستذكار. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8( في الموطأ (861) رواية لتحتو : 
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الله مو قال : «والّذي سي بيو لوف د قم الصائم أَطَيبُ عِنْدَ الله ِن ريح السك 
إِنَّما ES‏ وطعامه وشرَایه من E‏ فالصّيَامُ لي وأا أخز ديه : .0 الحديث 


قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ متَّمَّقُ عليه رجه مسلم(١)‏ وغيره20). 
وفيه فوائد: 

0 

ا فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسْك. . .» الحديث» أي 

د ل وأكثر ذلك في شدّة الح عر شور لد ولا 
يذهب بالسّواك؛ لأنه من رائحة النفس الخارج من المَعِدَةِ إِنّما يذهب بالسّواك ما 
كان في الأسنان. 

وقال البرقي: هو تغيّر طعم فيه» وهذا ليس على أصلٍ مالك» وإنّما هو جار 
على مذهب الشافعيّء والدلاك مع السافم e‏ لأته وقت وجود 
الخَلْوفٍ فيه عِنْدَهُ وأباحه مالك؛ لأنّ الكَلوفٌ لا يزو بالشواك؛ لأنَّ أصله من 
المَعدَة» ولو زال اكرام قَبْلَ الزَّوَالِ لمنع وجوده فيه بعد الرّوال إن كان مختصًا 
بالقمء وقد سمعت جماعة من الحُطباء - أعني خطباء الأندلس - يدخلون قول 
الشافعيّ في خُطيهم» وذلك لأحد وجهين . 

إا لِقَلَة معرفتهم بِالمَذّهَبِ 


واا لما دوا ذلك تاتا في رهم - أمني شطب لبن بات - الواردة من قَبَلٍ 
000 و الشافعىّ» وهذه المسألة َوه لمّالك فلزم التنبيه 


و 
قوله : «أَطِيبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكِ» يريد أَرْكّى عند الله وأَقْرَب إليه مِنْ ريح 


(1) في صحيحه (1151). 
(2) كالإمام أحمد: 2 : والبخاريّ (1894) وغيرهما. الشرح السابق مقتبس من السك 
0. 


جامع الصيام 239 


المِسْكِ عندكم(")ء وأكثر ثوابًا عند الله . 


وقال أبو عبد الله المازّري20): «هو مجان واستعارة؛ لأنّ استطابة بعض(° 
الوائح من صفات الحيوان الذي له طباع تَمِيلٌ إلى شَيْءِ فَسْتَطِيبُك وتنفر عن آخر 
فتستقذرهء والله تعالى يتَقَدَّمنُ عن ذلك» ولكن جرت ا بيننا(*) بتقريب الرّوائح 
الطَيّبّة مِنّاء واستعير() ذلك في الصّوم لتقريبه من الله تعالى». وقيل: الصحيح أنه 
أكثر ثوابًا من الذي تَطَيِّبَ لير الله. 

والتطيّب لوجه الله ينتفع بذلك() جلساؤه» ويذهب كراهية رائحته» فلا يُؤْذي 
بها(7) ولتشتم الملائكة . 


ويحتمل أن يإجر الإنسان على أله وَلبَاسه وتطيّبه إذا كان ذلك حَلاّلاً لوج الله 
الى آنا الأكل > :فلق على العيادة  .‏ واا اللباتنء فرع به س 'العؤرة» :وأمًا 
التَلَيّبِ» فينوي به ما ذَكَرْنًا . 


ا 


قولّه : لوف فم الصَّائِوا يقال - يضم القّاءِ -: : تَعجّره. قال الهَرَويّ(9): «يقال 


حل ةا قير حلب وء ومنه حديث عليّ رضي الله عنه إذ سثل عن فَبْلة 
الصّائم» فقال : وما إِربك إلى خُلوفٍ فیها»("") . 


ويقال: ا تومه الضّحى مَحلمَة لِلْقَم» أي 5 ا 


الشرح السابق مقتبس من الاستذكار: 248/10 249. 

في المعلم بفوائد مسلم: 2. 

ج: «استطابة بعني») م : «الاستطاية يعني والمثبت من المعلم. 
في المعلم : «فينا) . 

»> ج: «واستقرً» والمثبت من المعلم. 


: (به). 


(6 


1 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
A 

)8( ي 

(9) في غريب الحديث: 327/1. 

(10) «حلوفا» زيادة من المعلم وغريب الحديث . 
(11) أخرجه ابن أبي شيبة (9411). 
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الفائدة الثانية : في السواك للصّائم 

وهو عندنا جائڙ في سائر النّهارء خلاقا للشافعيّ؛ لأنّه يُجَوْه في أوَّل اهار 
ولا يُجَوّزه في آخره. واحتج بأنْ قال: الشاك في آخر النّهار يُذْهِب الخَلُوفٌَء وقد 
ال لك 

ووجه الرّدٌ عليه: أن الْخَلُوفَ في الجَوْفٍ لا في القّم» وما كان من الجَراْفٍ لا 
يُرِيلُهُ السّواك . ١‏ 

وأما السّواك الوَطبُ فغير جائز باتّقَاقٍ منّا؛ لأنّه طَيبٌ وذوق ومائع وإنّه لا يجوز 

عبر بالمَضْل عن الفضيلة» ومعنى ذلك أنْ يجعله الصّائم باختيار في فيه» فيكون 


ا مكروة ومباح . فالمكروه الرطب» والمباح اليابس. وقد 
باه دع بيانٍ في كتاب الطهارة من هذا الكتاب فلننظر هنالك . 


حديث: قوله «الصّوم لي» قيّدنا فيه عن علمائنا سبعة أوجه() : 


الأول : اضنائه الل ريغا وتخضيضاء كإضافة الكنية ة والمّسَاجِدِ على شرف 
سائر البقاع() . 


الوجه الثاني : أنّه أراد بقوله : «الصَّوْمُ لي» الصّوم لا يعلمه أحدٌّ غيري؛ لأنّ كلّ 
طاعةَ لا يقدر المرء أن يُخْفيهاء وإن أخفاها عن التاس لم يخفها عن الملائكةء 
والصّومٌ يمكنه أن ينويه ولا يَعْلَمُ به مَلَكّ ولا شر 

الوجه الثالث: أن المعنى الصّومٌ صِمَتّي؛ لأنّ الباري تعالى لا يطعم» فمن فصل 
الصيام على سائر الأعمال؛ فلأنَ العبدَ يكون فيه على صِمَةٍ من صفاتٍ الوب وليس 
ذلك في أعمال الجوارح إلا في الصٌّْم. فأما في أعمال القلوب» فيكون ذلك كثيرًاء 
كالعلم والكلام والإرادة. 


الوجه الرابع: أن المعنى بالصّوم لي» أي من صفة ملائكتي؛ لأنّ ف 
الصوم ملك ؛ لأنّه يذكر ولا يأكل» يمتثل العبادة ولا يقضي(*) شهوته 
(1) انظرها في القبس: 481/2. 
(2) في القبس: «إضافته إليه». 
(3) ج: «على شرف الكُلٌ؛. 
0 


) غ: «#ويعصي؟. 
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الوجه الخامس: «الصّومُ ِي» المعنى فيه: أن كلّ عمل أغلمْتكم مقداره إلا 
الصّوم فإِنّي انفردث بعلمه") لا أَطْلِعٌ عليه أحدًا. 

الوجه السادس : أن معنى «الصومُ لِي» أن يقمع عَدُوّي وهو الشيطان؛ لذن فل 
الشّيطان إلى العَبْدِ اقتضاء الشّهوات» فإذا تركها العبد بَقَيَ الشيطان لا حراك به ولا 
حيلة له. 

الوجه ك روي في بعض الآثار ؛ أن العبد يأتي يوم القيامة بحسناته › ويأتي 
ا ٤‏ هذاء 2 e‏ واخ 8 هذا ت حسّئاته ا إل الصّيام؛ يقول 


تكملة للحديث : 
المسك». 

ووجه التمثِيلٍ فيه : أن السك مَحْبُوب؟ للنّفْسِء والصومٌ أحبّ إلى الله وأفرب 
إليه من حب المسْك إليكم وقربه من أَنْفُسكمء إشارة إلى د الك أطيب الطيب» 
كذلك الصوم أفضل العبادات(*) . 

: 3 
اعتراض( 

فإن قيل : فهل يكون أفضل من الصلاة بهذا المعنى ؟ 

فلا د العبادة على ضرنين ««متعدّية ب ولازمةفالافضل منها اللازمة + لأنه 
منها. 

فإن قيل: والصّلاة لازمة» فهل هي أفضل منها؟ 


قلنا: لا أفضل من الصّلاة» وإنّما يكون فضل الصّوم بَعْدَها. وقوله: «وللصائم 
فَرْحََّانِ : وحَةٌ عند إفطاره وفرحة عند لقَاءِ رجّه0(© . 


( 

) انظره في القبس: 482/2. 
4) غ: «فأفضل اللازمة». 

( 
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قال أهل الفقه : فرحة عند الإفطار بلَدَّة الأكل. 
وقال أهلٌ العبادة: فَرْحَبْهُ تمام الصّيام على الكَمَالٍ» وإذا لَّقِيَ الله كان أشدّ فرحًا. 


وأما قوله: «الصّوْمٌ لي» الصّومٌ في لسان العرب: الإمساك27). 

وقال ابن الأنباري(): إِنّما سمي الصّومٌ صَْمًا')؛ لأنّه حبس للنَفْسِ عن 
المطاعم والمشارب والشّهوات. 

وقد قال يي: «مَنْ صَامٌَ شهر الصّبْرٍ فثلاثة أيَام من كلّ شّهْرٍ فكأنّما صامَ 
الدَّهْرَ() يعني بشهر الصَّبْر رمضان. 

وقد يُسَمَّى الصَائِمٌ سائحاء ومنه قوله تعالى: « التي خوت )() يعني الصائمين 

ومنه قوله تعالی : « عات يټ 7(4 . 

وللصوم وجوه في لِسانٍ العَرّب قد باه في أوّل كتاب الصيام . 

حديث رابع : مالك( عن عَمَّهِ أبي سُهَيْل مالك» عن أبيهء و أبي 
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هريرة ؟؛ أنه قال : إذا دَخَلَ رمضانُ فتّحت أب اب الجنّق Es‏ بْوَابْ التّارء وَصَفُّدَتِ 


قال الإمام: هذا حديث مرفوع فى غير «الموطأ» 2) عن ابي صل من وجوه 
LS 2‏ 


م 


(1) هذا التتميم مقتبسنٌ من الاستذكار: 250/10. 

(2) ج والاستذكار: «الصبر». 

(3) انظر الزاهر: 139/1. 

(4) في الاستذكار: «صيرًا'. 

)5 أخرجه النسائي في الكبرى (2716) من حديث أبي هريرة. 

(6) التوبة: 112. 

6 ارم 5. 

(8( في الموطأ (862) رواية يحيى 

(9) رفع معن بن عيسى خارج a‏ أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 16/ 149ء وأنظر كتاب الإيمان 
إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ للداني. 554/3. 
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وقع في التّرمذي27. عن أبي صالح كن ا قال : قال رسول الله 25: 
«إذ كان أو ليلةٍ من رمضانَ صَفّدَتٍ الشَيَاطِينُ ومَرَدَةٌ الجنٌ» وغُلَّقَتْ أبواب النّان 
فلم يُفْتّح منها بابك وفتّحت أبواب الجتّقء فلم يُغْلَقْ منها باب وتَادَى مُنَادِ: يا بَاغِيَ 
الخَبْرٍ أَقْبل» ويا بَاغِيَ الشَّر أَقْصرْ ولِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النّاره وذلكَ كل لَيْلَةة وقد ضعَّفَ 
او الخدت ود أ الصحيح منها رواية الأَعْمَشُ عن محمد (©). 

ووقع في الصحاح: «إذا دحل رمضان فحت أبواب ا وی زواية: 


«شحثْ أبواب” الجنَّة»( 4( وفى رواية : وت أبواب الحَحمّة» وا أنوات جهنم 
زا الشَّيَاطِينُ5(0) هذه أمثل الأحاديث فى هذا الباب. 
الأصول: 

قوله: «إذا كان رمضان فتّحت أبواب؛ الجَنّةِه هذا يقتضى أتها مخلوقة ردا على 
القَدَرِيّة الذين يقولون: إِنّها لم تُخُلّقَء والأخبار والآثار الصّحاح في ذلك كثيرة جدّاء 
وقد بلغت من الاستفاضة حَدًا يقرب من التواتر 
ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث : 


وهي ثلاث عشرة فائدة : 

الفائدة الأولى : 

قوله: «أَبْوَابِ السَمَاء» ورُويَ: «أبواب الوَحْمّة» وإذا فتحت أبواب الجلة التي 
فوق السّموات وسقفها عرش الرّحمنء فَأوْلَى وأخرى أن تفتح أبواب السّماء التي 

الفائدة الثانية : 


و «أبواب الكحمة» وال كران بمعنيين : 


أحدهما: إِرَادَة الله تعالى الإنعام والتواب لعبادهء وتلك صفةٌ من صفاتِه ليست 


) فى جامعه الكبير (682). 

) في الجامع: «عن أبي صالح». 

(3) أخرج هذه الرواية البخاريّ (1899). 
) أخرجها البخاري (1898)» ومسلم (1079). 
) أخرجها مسلم (1079). 


244 ا لكام 


بجسم ولا لها باب" حقيقة 

والمعنى الثاني : تكون الرّحمة بمعنى الجَنَةَء فإنّها رحمةٌ الله وفي الحديث 
الصحيح؛ أن الله تعالى قال للجّنَّةِ: «أنت رحمتي أرحم بك من شئت من عبادي»» 
وقال للنار: «أنت عَدَابي أصيب بك من أشاءً من عِبَّادي ولكل واحد منكما ملؤها». 

الفائدة الثالثة(2) : 

قوله: (وصمّدت الشيّاطين» يعني شدّت في الصفادء وهي الآلة التي تصفد بها 
اليدان والرّجلانِ. والتَصفِيدٌ بتخفيف الفاء هو الغْلٌُ عند العرب» والشياطين هم خَلْقٌ 
من خلت اللهء وهم در إبليس ل الل وهم أجسامٌ يأكلون ويطعمون ويشربون 
ويولدون ويموتون ويعذبون ولا يُتَكَمون بحاي . 

انت ”ذلك القَدَرِيّة يه n‏ عقيدة الفلاسفةء» وربمًا خَيَلُوا على عوام 
المسلمين» فيقولون: هم ا لطيفةٌ» لا تأكل ولا تشرب» بسائط» وكذبوا: ليس 
كذلك عندهم ولا عند الفلاسفة حقيقة» ولا هم موجودون. لا لطائف ولا بسائط. 
قد با هذا الفنّ في «الكتاب الكبير» فليُّنظر هنالك . 
تنبيه على وهم : 

أما قولّه: «صمَدَتِ الشّياطين» فمن النّاس من قال: إِنّهِ حمل اليُطْلّقَ على 
القت ون كذلكه: وإثما هو من بات العامة والعا وذلك قول اصمدت 
الشيّاطينٌ» عام في المَرَدةَ وغيرهم . . وقوله: «صمُّدَتِ المَرَدَةٌ من م الشَيّاطين؛ خحاصٌ في 
المَرَّدَة لا غير. والأصل في هذا الباب ‏ أعني من الخاص والعام ‏ أن الخاصَ والعا 
إذا وَرَداء لا يخلو أن يكونا ممْعَيْن أو مختلفين» فإن كانا مُتَمَقَيْنْه كان الخاصيٌ على 
خصوصه والعامٌ على عمومه. ديكرة في الغاس زياذة فاكدة. 

مثال ذلك: قولّه عليه السّلام: «لا صلاة بعد العَضْرٍ حى تغرب لشب 
صلاة بعد البح حش تطلع الشّمسِنُ» هذا عام : e‏ 
عمر: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا صلاة بعد الصبح ولا غروبها» هذا 
خاصنٌ في هذا الوقت. 


(1) غ: «ولا نهايات». 
(2) انظرها في العارضة: 196/3 197. 
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ا ر ا ر ج ا د ا ا 

فقال عوامٌ الفقهاء: إن الخاصّ يقضي على العام بحديث ابن عمر. 

قلنا: هذا خطأء بل يبقى العام على عمومه والخاصٌ على خصوصه؛ لأن معناهما 
واحدٌّء وهما متَّمَقَانِء وإنّما يقضي الخاصٌ على العام إذا كانا مختلفين كما قدَّمناه. 

فإذا كانا مختلفين» فيقضى الخاصيٌ فيه على العام وقد باه في بابه في أوّل 
الكتاب» فليّظر هنالك . 

وقوله: «صَمَّدَتٍ السَّيّاطِينُ» عام في المَرّدَةِ وغيرهم» وقوله: «مَرَدَةَ» حاص في 
المَرَدَة» وهما مُتَّمْمَانِء فلا بُ من زيادة فائدة في قولة: «مَرَدَة»؛ لأنّا إن قلنا: إن 
العموم يدخل تحت المَرَدَة وغيرهم» فما فائدة نَكْرَارِهِم في الاختصاص؟ 

قلنا: فائدة ذلك توكيدٌ التَّحرِيمٍ في قوله: «لا تحرّوا بصلاتكم هَذَيْنِ الوقتين» 
وفائدة تأكيد التَصَّفِيدِ لها ولا زيادة اختصاص . 

الفائدة الرابعة7') : 

قوله: «سُلْسِلَت» يعني رُبطت في السّلاسل . 

وقوله: «فتّحَث ت الْجَنَّة؛ فيه دليلٌ على أن أبوابها مُغلقة. 

وقوله: «غلقت أَبْوَابُ الّار» دليلٌ على أنّها مفتحة . 

وقد غلطً في ذلك بعض المُعْبَدِينَ21) على كتاب الله تعالى» فقال: إن قوله 
تعالى : « کی إا جَآءُومَا وفحت أَبَبُّهَا274). دليلٌ على أن أبوابها مفتحة أَبَدَاء إذ لم 
يجعله جواب الخبر). وقوله في النار: < کی إا جاوما وفحت أَبوبهَ074) دليل على 
أنها مغلقة. فقلب الحقيقة» وتكلم في كتاب الله برأيه . 

وقال آحر) من الفضوليين: قوله: «مْتَّحَتْ أَبْوَابّهَا يفسّره واو الثمانية» إذ 


(1) انظرها فى عارضة الأحوذي: 197/3. 
(2) فى العارضة: «المتعدّين». 

(3) الزمر: 73. 

(4) فى العارضة: «الجزاء». 

(5) الزمر: 73. 

(6) غ: «آخرون'. 

(7) الكهف: 22. 
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بغير واو. والحقٌ الصحيحٍ المعقول17) المعلوم. ما قال النبي ييه : «إنّي آتي باب 
الجة واد يحلقة الاب فأقغق(2» فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: 

بك أمرثُ» لا أفتح لأحَدٍ سواك“( وإتما تفتح أبواب الجِلّة في رمضان» ليعظم 
الرّجاء ويكثر العملء وتتعلّق بها الهم ويتشوئف إليها الصّابر الصّائم . وتغلق فيه 
أبواب النار» لتخزى الشياطين» وتقل المعاصي» وتصير*) الحسنات في وجوه 
السيئات» فتذهب سبيل النار. 


تنبيه آخر : 

قال الإمام : وقد وقع مجلس بين ابن اليه وأبي عليّ الفارسي في هذه 
المسألة بحَضرَة سيف الدّولة وذلك أنه سيل ابن حَالَوَيْه في قوله تعالى: # وَفْيَحَتٌ و 
وها 4 (5) لِم جاءت الواحدة بواو والأخرى بغير واو؟ فقال ابن ا هذه واو 
الثمانية ؛ لأنّ العرب لا تعطف الثّمانية إلا بالواو). فقال سيف الدّولة لأبي علي : 
ااا رن e‏ لاء وإتما أقول: إن قولّهُ في أبواب الار: ۶ حو دا 
جَاءُوها وفحت ًِ توابها»* أبواب الثّار مغلقةء »> فكان مجيئهم شَرْطًا في فتحها؛ لأن قوله : 
0 وأمًا قوله : # وَفْيِحَتَ» في أبواب الجتةء فهذه واو 
الخال كانه قال ويف أبوابهاء أي وهذه حالها مفَسَحَة الأبواب(7). وهذا أحسن. 

ورُريت عن أبي علىّ برواية عنه وعن ¿ الشيخ أي نکر" قوله: «وفتحت» 
«وغلقت» على چ ل د ا 
وغلق أبواب اتر عله ؟ له لز دخان ال الح والتاه إلا با وال والبطن . 
فإذا عَفسَّء قيل: فتّحت له أبواب الجنةء وإذا أساءًء قيل: فحت له أبواب النّارء فإذا 


(1) في العارضة: «المقبول». 

(2) في العارضة: «فأقرع». 

(3) أخرجه مسلم (197) من حديث أنس. 

(4) ج: «وتسير» وفى العارضة: (ويصد». 

٠.73 الزمر:‎ )5( 

)6( يقول ابن هشام في المغني : 1 «واو الثمانية ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري» ومن النحويين 
الضعفاء ء كابن خالويه. . . وزعموا أن العرب إذا عدّوا قالوا: ال إيذاناً بأن السبعة عَدَدٌ 
تام وأ ما بعدها عدد مستأنف» واستدلوا على ذلك بآيات. . . 

(7) انظر الفصول المفيدة في الواو المزيدة للعلائي: 142, 147, 158. 
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كان في شهر رمضان أَمْسَكَ عن الطَّمَام والشّراب والمعاصي» فكأنّ أبواب النار علقت 
عن هذا وفتحت له أبواب الجَنَّة . 

وكذلك قال أكثر الناس: إن معنى: «فتحت أبواب الجنة» أي كثرت الطاعات» 
«وغلقّت أبواب الّار» أي انقطعت المعاصي كلم وضربت لذلك الأبواب في 
الوجهين مثلاً. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: هذا مجان جائ لا يقطع الحقيقة ولا 
يعارضهاء وكلا المعنيين صحيح مليح موجودان. 

الفائدة السّادسة(1): 

قوله: «عْلََتْ أَبْوَابُ النّارِ» وروي في رواية: «عْلَّقَتْ أبواب' جَهنّم»» وروی 
الاي : «عُلقَت أَبْوَابة الجَحِيم) وهذا يدل على أنّها أسماء جهئم» #غلاقا لمن 
تعدّى فجعل ذلك عبارة عن انتهاء درجات جهنم( وأنّها طبّاق سبع» لها هذه 
التسميات› ولیس کما زعم بعض الجَهّال المعتدين أن أبواب جهلّم سبعة» ولم يخلق 
إلى الآن من يُحَدّث عن محمد يي تسمية أبوابهاء وذلك غ على دين الله 
تعالى. وأبواب الجنّة ثمانية» ولم يخلق إلى الآن من يُسَميها عن محمد يل والذي 
صح عن أن اة راثا يفال له ال 5 :ل ذل إلا لصاون :واا انها اة 
فهي ثمانية كما قال بيا في الحديث الصّحيح: «من أنفق زوجين في سبيل الله» ذُعِيَ 
من أبواب الجّنّة الثّمَانية» يدخل من أيّها شاء» فقال أبو بكر: يُدْعَى أحد من تلك 
الأبواب كلها؟ قال: «نعم أنت منهم»() . 
اعتراض من مستریب() : 

قال: إِنّا رى المعاصي في رمضان كما هي في غيره» فما أفاد تصفيد 
الشياطين؟ وما معنى هذا الخبر؟ 

قلنا له: كذبت» أو جهلت» ليس يَحْمَى أن المعاصي في رمضان أقل منها في 
)1( ارا في عار الاحودي: 3/. 
(2) في الكبرى (2414). 
(3) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من العارضة . 
(4) أخرجه البخاري (1896)» ومسلم (1152) من حديث سهل . 
) 
) 


5) أخرجه البخاري (1897ء 3666)» ومسلم (1027) من حديث أبي هريرة. 
6 انظره في العارضة: 198/3 199. 
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غيره» ومن زعم أن رمضان في الاسترسال على المعاصي وغيره سواء فلا تُكَلّموه 
فقد سقطت مُحَاطَبَتُه بل تقلّ المعاصي ويبقى منها ما بقى")» وذلك لثلاثة أوجه: 

أحدها أن يكون المعنى صمّدت وسُلْسلت(2), ويبقى ما ليس بمّارد ولا 
عفريتء ويدلٌ على ذلك الحديث الآخر. 

الوجه الثاني: أن يكون المعنى أنّها بعد تَضْفِيدِمًا كلها وسلسلتهاء تحمل المرء 
على المعاصي بالوسوسةء فاته ليس من شرط الوسوسة التي يجدها المُين نفسه من 
الشيطان الاتصال» بل هي بالعبد() صحيحة ؛ فان الله هو الذي لا في قله اعرد 
عند تكلّم الشّيطان بهاء كما يخلق في جسم المسحور عند تكلم الشّاحرء وعند تكلم 


العائن في جسم المُعَيّن . 
الوجه الثالث - قلنا: ليس من شرط التَضْفِيدِ عدم الوسوسة؛ لأنّ الوسوسة لا 
تكون باليَدِ والوّجل . 


فإن قيل : إذا كان هذا تأويله). فلم يبق للحديث معنى. ` 

قُلْنَا: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه لیس يلزمنا معرفة معنى الحديث » ولا أنْ ان جميع الأشياء» 
فان أكثر الأحاديث غير معلولة() المعنى. 

الجواب الثاني - أن نقول: فائدة الحديث أنهم منعوا الإذاية بأيديهم وأرجلهم 
من العمل والجنون والحُمْق وغير هذاء وهذا كاف مقنع جدّاء إن شاء الله . 

الفائدة السابعة() : 

قوله: «ويّتادي متاد» هذا المتادي غير مسموع للآدميّين » ولكنهم أخيووا بذلك 
A‏ ا وين فإن البارىء سخا له جوز له 


(1) ج: «يبقى». 
(2) زاد في العارضة: «المردة». 

(3) في العارضة: «من العبد؟. 

(4) غ: «ذكره». 

(5) أي معلله. 

(6) انظرها في عارضة الأحوذي: 199/3. 
(7) في العارضة: «مهملين؟. 
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العَذْلّة ولا الإهمال بحالٍ ولا بِرَجْهِ. وقد وهم في ذلك المتكلّمون من علمائنا في 
الفائدة الثامنة : 


«وللّه عُتَقَاءُ من كان اغْلَّمُوا - وفقكم الله وَوَفَنَ لكم المُعَلّم - أن لله سبحانه 
عتقاء من الثَّار في كل ليلةٍ ة ويوْمء وفي كل ساعةٍ من كلّ شهرء ولعتقه أسباب" من 
الطّاعات» فللّه عتقاء من الّار بالتَوحيدِء وبالصّلاة» وبالرّكاةء ا فعتتا 
رمضان بثواب الصّيام وبركته» وفي الحديث الصحيح : فوا ر 
برهانٌ» والصَّبْر ضيّاٌ والقرآنُ حُجَّةٌ لكَ أو عليك. كل الاس يعدو فبائع نفسَه 
فَمُعْتقُها 3 موبشًها»() فهذا الحديث a.‏ لك معنى قوله: «عتقاء» والحمذ لله . 

الفائدة التاسعة(2) : 

في قوله: «كلٌ ليلة من رَمَضَانَ» تنبي* على أن الأّجْرَة يأخذها عند انتهاء عَمَلِه 
مُتّصِادٌ به» وفي الحديث المح «أعطوا الأجير أَجْرَدُ قَبْنَ أن يجففّ عرق( وإذا 
كان تمام الشهر أحد ثوابًا مُْجَوَدَاء وأجرة مُضاعَفَة مُوَكدَة» وقد بها اللي ية بقوله 
عن ربّه: من صام as‏ واختسًابًاء عفر لَه ما تَقَدّم مِنْ ذَنْبِهِ() حديثٌ صحيحٌ 
ليخ . 

الفائدة العاشرة() : 

قوله: «يا بَاغِيَ الكَيْرء وَيَا بَاغِيَ الشَّر قال أهل العربيّة: أصل البَغي فيه 
ا NE‏ الكَيْر. زام الا ذلك ؛ لأن الله لما أضاف إليه الشر ذكره 
مُطْلَقَاء فقال: اعم أضْطلرٌ َي جاع اڪاو ۲(4 وقد يضاف إليه الشْرّ مُمَيَدَاءِ كقوله: 

َون في لأرضٍ َير ألحَنْ 4() وقوله: «يا بَاغِيَ الكَيْر» قد يضاف إليه» وقد قال 


(1) أخرجه مسلم (223) من حديث أبي مالك . 

(2) انظرها في العارضة: 199/3. 

(3) أخرجه ابن ماجه (2443) من حديث ابن عمر. 

(4) أخرجه البخاري (2008)» ومسلم (759) من حديث أبي هريرة. 
5( انظرها في في العارضة : 3. 

(6) آي في الشْرٌ. / 
(7) البقرة: 173. 


8) يونس: 23. 
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عبد الله بن الأعور أحد أصحاب النَبِيَ ييه في ذلك : 
يَاسَيِدَ الاس ودَيّانَ العَرَبْ 
إلميك ادكو دة بن الدرت 
خَرَجْتُ أبغِيها الطّعَامٌ في رَجَبْ 
وذَكرَ الحَدِيث. (1 
الفائدة الحادية عشرة(2): 
قد بِيّنّا فيما تقدّمٌ كيفيّة بطلان الإحباط للحَسَنَاتٍ بالسّيْناتِ على مذهب 
المُبْتَدِعَةَء وبيّنًا أنَّ الحسنات تحبط السات وذلك بالموازنة» إلا أنَّ الإيمانَ يُخبط 
اللات لان غر سواكنة. ‏ فة نالعال فإحباطً الحَسّنات للات 
إِنّما يكون بالوَرْنٍ الذي أخبر الله عنه. 
وقد أخبرنا نينا يل أن الصّلاة تُكَمّر الذنوب إلا الكبائر» وذلك في صحيح 
الحديث. فإذا كانت كبائر الثأنوب لا تَسْقُط بالصّلاة» فأحرى آلآ تسقط بالصّيام؛ لأنَّ 
الصّلاة أفضل من الصّيام ‏ كما قدّمنا0”) قبل( قَذر أو أكثر ثوابّاء وأعظم في الدُنيا 
عقابًا. 
الفائدة الثانية عشرة(5) : 
فإذا ثبت هذاء فعتقاءً الله في رمضان على ثلاثة أضرب: 
الأوّل: أن تكون حسناته وسيئاته قبل رمضان متقابلة» أو للسّيّئات فضل في 
الوَرَنِء فيأتي رمضان بزيادة توازي الفضل وتربو عليه» فيغفر له ما تقدّم من ذنبه . 
الثاني: أن يكون المعنى به عتقه من التار» بشرط أن يدوم على حاله بعد 
رمضان كما هو في رمضان من العِقّة والتََّيّد. 


)1( أخرجه أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث 2 ووابن سعد في الطبقات 53//7» والبخاري في 
التاريخ الكبير: 53/7, وأجبد (6886 ط. قرطبة) ومن طريقه المقدسي في أحاديث الشعر: 71 
(24). وعبد الله بن الأعور هو الأعشى المازني. 

(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 119/3 200. 

(3) ج: «بينا». 

)4( غ: «وهذه». 

)5( الم 200/3. 


جامع الصيام 251 


الثالث: أن يكون المعنى به ما ي يسر الله لعَبْدِهِ من نة خالصة وتَّوبَةِ صادقة يختم 
بها شهره» فيعتقه من الّار دهره» والل” 0 

حديث - قوله: «من صام رمضان تہ أ ا ت ا ان ) قد تقدَّمَ الكلام 
عليه» وحديث: «صيام يوم الجمعة» كذلك أا عل فلم يَبْقّ الكلام إلا 
على تَفَاضْلٍ الشهوز ر والآيام والأغوام والسّاعَات. 

فإن قيل: أي الأعوام أفضل؟ وأيّ الشّهور أفضل؟ وأي الأيّام أفضل؟ وأيّ 
السّاعات أفضل؟ 

فالجواب أن يقال: أفضل 7 أن يقال عام تسع(2) وهو عام حَجّة الوداع» 
وفيه استدار الّمان» وفيه قال الله تعالى: ا الوم ا كمَلَت کم دیک الآية(3 . 

وأمّا الشّهورء فشهر رمضان؛ لأنّ فيه أنزل القرآن» وفيه الصومء وفيه ليلة 
القَدْرء وفيه تَمَهُدَ الشّرْع. 

واختلف النامئ أي الشّهُورِ بعد رمضان آفضل؟ 

فقيل: شعبان. 

وقيل: المحرم . 

وقيل: ذو الححجّة. 

فمن قال شعبان: احتج بأنَّ النبئ ا كان يصومٌه . 

ومن قال رجّب: احتج بأنْ قال: هو شهر الأصمّ والأصبّء ورجم بالميم» 
فمن رواه بالباء وقال الأصب قال: لأنّ فيه تصت الكحمة. 

وقيل الأصم؛ لأنّ الملائكة تصِمّ فيه» فلا تكتب فيه على بني آدم شيئًا . وقيل له 
ذلك؛ لأنّه لا تسمع فيه قعقعة السّلاح. 

وقيل: رجم - بالميم -؛ لأنّ الشياطين ترجم فيه. 

وأما ذو الحجةء فهو أفضل بعد رمضان للحَج الذي فيه» ولمنى وعَرّقة . 

وأمَا الأيّام» فيوم الجمعةء لقوله يكهِ: «أفضلٌ يوم طلعت عليه الشمس يوم 


1) أخرجه مسلم (1164) من حديث أبي أيّوب الأنصاري. 


الجمْعَة0') وهو من باب حمل المُطَلَّقِ على المُمَيدِِ لأنَ فضلّ الجُمُعة مُطْلَقُ وغيره 
الى ْ 


ميد . 

وأمّا الساعات» فكل ساعة تؤدّي فيها فريضة فهي أفضل السّاعات» كساعة يوم 
الجمعة› وكساعة صلاة الصّبح فإنها أفضل الصلوات عند مالك. وأبو حنيفة عنئذه 
أفضل الصلوات» صلاة العصر لأنّها عنده أفضل السّاعات ساعتها. 

وقيل : إن أفضل الأيَام يوم عاشوراء؛ لأنه د مر سنة E‏ بعده» والحمد 
لله رب العالمين . 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (291) رواية يحيى. 
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وفيه تسع عشرة مسألة : 

المسألة الأولى": في لغته قرآنًا وشرعًا 

الاعتكافٌ فى الذَّة هو العكوفٌ واللبث في المكان(© والملازمة فيه» وكذلك 
هو فى القرآن هو الع( ببقعة مخصوصة› قال الله تعالی : « ماتا عل موم يعمو عا 
آضتار لم4 الآية(*» وقال عر من قائل  :‏ سواه لكك فيو با4 فجرت الشريعةٌ 
على عادتها) في قَضْرٍ اللَفْظ المُشَْرَكِ على بعض متناولاته» وتخصيص العام على 
بععض مُحْتَمَاتَهِ» كما فعلتٍ اللّغةه فصار في الشّريعة عبارة عن ملازمة المسجد(7»› 
وأقله يوم وليلة. 

وقال الشافع7*): أقلّه لحظةء فهو في الشَّرِع على( ما هو في اللغة سواءء 
قال الله تعالى : « فَتَظَلُ كَاعَكنِينَ1904) حكاية عن قول قوم إبراهيم» أي ملازمين. 

المسألة الثانية : 

وأما وجوب النّية» فباتفاق من الأمّة؛ لأنّه عبادة» إذ لا يُجُزىء عمل من 
الأعمالٍ بغير نيّةء للنّصنّ الوارد 1 ذلك عن التبخ كلل بقوله : «إتّما الأعمالٌ بالياتِ» 


(1) انظرها في القبس: 529/2 وراجع إن شئت: أحكام القرآن: 95/2 والعارضة: 2/4. 
(2) م: «والثبوت بالمكان». 

(3) غ: «التغبت». 

(4) الأعراف: 138. 

(5) الحج: 25. 

(6) غ: «عاداتها». 

(7) زاد في القبس: «في العبادة». 

(8) انظر الأمّ: 381/4. 

(9) «على» زيادة منا. 

(10) الشعراء: 71. 
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فالاعتكافٌ عمل من الأعمالء فلا يجرىء بغير نية٬‏ كما أنه ينوي بالصّيام اعتقاد 
القربة ة إلى الله بأدَاء ما اذ رضن الله عليه هن ماق ي الار: 

المسألة الثالئة(1) : 

وأن يعتقدّ فيه(2) أنه عمل» لما قيل فيه إِنّه الصّلاة» وقراءة القرآن» وذكْر الله تعالى» 
دون سواه من أعمال البر»ء وهو مذهب ابن القاسم ؛ لأنته لا يجوز يجوز للمعغتكف عيادة 
المريض ولا مدارسة العلم» ولا الصّلاة عل الباق وان كان کلف من اعمال ر 

وقيل: إنّه يجوز أن يفعل جميع أعمال البرّ المختصة بالآخرة» وهو مذهب ابن 
وهب ؛؟ لأله لا يرى بأسًا للمُعْتكف بِمُدَارسَةِ س العِلّم وعيَادّة الريضِ في موضع معتكفه» 
وكذلك الصلاة على الجنائز على مذهبهء إذا انتهى إليه زحام الاس الّذين يصلّون عليها. 

وإذا قلنا: إنّه من الأعمال المختصة بالآخرة» فإنّه يجوز الحكم بين الناس 
والإصلاح بينهم ؛ لأنه من أعمال الآخرة. 

المسألة الرّابعة(© : 

أمَا الضّومء فليس لأحدٍ من علمائنا فيه على وجوب الصيام دليل به(*) احتفالء 
وأكثر ما عولٌ عليه مالك( فيه قوله تعالى: 9 راشم عَلَكمُونٌ فى الْمسَدجِقٌ674) فخاطب 
بذلك الصّائمين» وهذا لا حجّة فيه؛ لأنّه خطاب” خرج عن حالٍ» > فلا يلزم(7) أن يكون 
شرطًا*) في جميع الأحوال. وقد اعْتَكَفَ سول الله کیا عشرًا من شوال(2)9 ولم 
يذكر فعل الصّيام ولا ترک فالمسألةٌ عسيرة المأخذ فى الشريعة» والّذي عندي فيه ؛ 
أن الاعتكاف هو ملازمة المسجد بالَيّةَ فالئَيَةُ تقطع قلبه عن الدّنيا وعلائقهاء 
والمسجد يمنع بَدَنه عن الاشتغال بأشغالها؛ لأنّ المساجد بيوث اللهء أذنَّ الله أنْ ثُرْقَمَ 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات: 255/1. 
(2) ج: «به). 

(3) انظرها في القبس: 531/2 _ 532. 

(4) غ ال 

(5) في الموطا 17 87) وواية بحيئن: 

(6) البقرة: 187. 

(7) غ: «يلزمه». 
(8) في القبس [180/2 ط. الأزهري]: «منوطا». 
(9) أخرجه مالك في الموطأ (880) رواية يحى . 
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ويذكر فيها ْمُه ليس فيها عمل في غيره» فلا يجوز له أن يفعل من الدّنيا إل ضرورة 
الآدميّة» وهي الطعام والشّراب» فمنع من الأكل نهارا؛ لأنّه أحد الأسباب المنقطعة 


عن الدّنياء ومنع من الخروج عن المسجد إلا لحاجة الإنسانٍ ولتحصيل القوت». 
ومنعه مالك تَمَطْنَا لهذه الدَّقيقّة. 


المسألة الخامسة(') : 

الموضع وهو المسجدء لقوله: «وَأَنسْرٌ عَنَكِفُونَ فى السَسجِدٌ 44 2) واختلف 
علماؤنا هل يكون في كلّ مسجدء أو في بعض المساجد دون بعض؟ فالمشهور من 
مذهب مالك أنَّ الاعتكاف يصح في كل مسجدء و تام يداف كل منص لا 
تَجْمَع فيه الجمُّعّة إذا كان ممّن لا تلزمه الجمعة» أو بموضع لا يلزم منه إتيان 
الجمعة: 


ودليل مالك: قوله: لا وشم مود فى السَسديِة 204 فعمّها ولم يخصَ منها شيئًا 
دون شيءء وخالَفَهُ ابن عبد الحَكمء وقال: لا يصح إلا في المسجد الجامعء وهذا 
قول جماعة من السَلّف» روي عن حدَيْمَة بن اليمان وسعيد بن المسيّب؛ أنّ الاعتكاف 
لا يكون إلا في مسجد نبئّ كمسجد النَّبيٌّ تنه ومسجد إيليا والبيت الحرام . 

والمرأة والوجّل في ذلك سواءٌ عند مالك». خلافاً لأبي حنيفة وأصحابهء فإِنْ 
المرأة لا تعتكف عنده إلا في مسجد بَيْتها(): وحجته: قوله: «لا تسافر المرأةٌ مسيرة 
يوم وليلةٍ إلاً مع ذي مَخرَم»() . 

المسألة السادسة: 

وأدنى الاعتكاف يوم وليلة» وأعلاهٌ عشرة أيام» هذا هو مذهب مالك . 

وأفضلٌ الشهور للاعتكاف شهر رمضان. وأفضل أيّامه العشر الأواخر منه. 

روي أنّ رسول الله ية اعتكف العشر الأواخر منه والعشر الأولء فأتاه 
جبريل ياء فقال له: إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر. 


(1) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من المقدمات: 256/1.. 

(2) البقرة: 187» وانظر الموطأ (871) رواية يحيى. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 59» ومختصر اختلاف العلماء: 48/2» والمبسوط: 119/3. 
(4) أخرجه البخاري (1087» 1087)» ومسلم (1338) من حديث ابن عمر. 

(5) «في» زيادة منا نعتقد أن السياق يقتضيها. 
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وقد روي أن رسول الله ية : «اعتكف العَشْرَ الردْسُطّ)() هكذا وقع مُقَيّدَاه بضم 
الواو والسّين. 

ويحتمل أن يكون جمع واسطء كما قيل: واسطة الّجل» وواسطة العراق. 
أشياخي - وكان من أهل اللغة ‏ فإِنّه قال: «وُسُّط) جمع أوسطء واحده وسيط . 

ويروى «الوّسّط» بفتح الواو والسّينء وهي رواية أبي عليّ الجيّانيَء وهو 
وسيطي(2). 


والأوَّلُ أصمّ وأفصح. 
حديث: قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان رسول الله اة يُدْنِي إلى رأسه مِنَّ 


س 


ال ا 

قد بِيّنًا أنَّ الاعتكافت هو الوت وهو الإقامة» وأدخل مالك رحمه الله - في 
أوّل الباب ما يدل على أنّ الاعتكافت هو الثبوت فى حديث عائشة هذاء ويبيُّه بذلك 
5 د ڪان وه رر رغ وا ورو ِِ 
قولها: «كان رسول الله كك يُذنِي إليّ رأسه فأرَجِلهء وإتما كان يمنعه الثبوت في 
مكانه» ونبه بذلك بقولها: «ولا يدخلٌ البيت إلا لحاجة الإنسانِ» وذلك لشغله 
بالاعتكاف» هذا معنى الترجمة. 
الإسناد: 

حديث عائشة اختلف فيه الرُواة» فتارة رُوي فيه: عن عمرة بنت عبد الرحمن» 
وتارة بسقوطهاء فلمًّا رأينا اختلافهم مع حفظهم» علمنا أنه إِنّما تركوها مع علمهم 
بذلك» وهذا جائرٌ فإن عروة كثيراً ما يروي عن خالته عائشة دون واسطة(5). 
الفقه : 


وفي هذا الحديث ثلاث مسائل : 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (890) رواية يحيى. 

(2) انظر مشارق الأنوار: 295/2» والاقتضاب لليفرنى: 350/1. 

(3) «من المسجد؛ غير ثابتة في الموطأء وهي رواية البخاري (2029)» ومسلم (297). 
)4) أخرجه مالك في الموطأ (866) رواية يحيى. 

(5) انظر شرح البخاري لابن بطال: 164/4 165. 
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المسألة الأولى : في ثلاثة أدلّة من الفقه(" : 

أحدها: أن المعتكف يجوز له إلقاء التَّمّثْ(2) بخلاف المُخرم. 

الثاني : لو حلفَ الإنسان بالطلاق: لا دخلت الدّارء فأدخل رأسه في الدّار» لم 
يحنث» بدليل أن المعتكف لا يجوز له الخروج إلا لحاجة. 


الثالث : أن الحائض يجوز أن تمس بيدها زوجها أو سيّدها ولا ينتقض صومه. 


وفيه: “أن لمر اة تمسنّ الرّجل في الاعتكاف بغير شهوة» وكذلك الجل للمرأة 
ولا ينتقض صوم المعتكف منهما ولا اعتكافه . وإن مسن المرأة بغير لذّة لم يفسد صوم 
اللأضن والملمومن. ١‏ 


فإِنْ قيل: لا دليل في الحديث؛ لأنّه(©© لم يمسن بغير لذّة. 

فالجواب: أنّ الدّليل على أنّه لم يمسها للذّة. قول الله تعالى: ولا 
کش روه وَأَنشّرْ عَدكِمُونَ 4 الآية(4)» مع العلم بأنّ التب يله لم يكن يمسّها(ة) للذة 
وهو معتكف؛ لأنّه لا يجوز له ذلك. ولأته أملك لإربهء أي لعَقْلِهِ وحاجته وشهوته 
ب عدوي فن فك اللصن كير اة 


ع 


مسألة : 
وخروج المعْتكف على وجهين : 
لا يخلو أن تكون له حاجة يجوز له أن يفعلها في المسجد فلا يخرج. 
أو لا يجوز له أن يفعلهاء فهذا يخرج نهارا. 
فأمًا إذا حرج للحاجة التي لا يجوز له أن يفعلها في المسجدء فإنه لا يتعدّى 
أقرب المواضع إليه» فإن تعدَّى أقرب المواضع إليه» ابتدأ اعتكافه من ذي قبل. هكذا 
قال مالك فى «المدنية» . 
ولا يجوز أن يقف لأداء شهادة إلا ماشياء فإن وقف ابتدأ. 
(1) غ: «الفقهاء؟. 
)2( المت ماكان من تحر قف الأظائر والشازت وحلن الجانة واا ذلك 
)3( 
) 


حا : «بأنه» . 


4) البقرة: 187. 
(5) غ: «یمس؟. 


3 
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ولا يعرّي أحدا» ول رد مريضاء ولا يصلّي على جنازة إلا في المسجد. 

ولا يخيط ثيابه(1) إلا الشيء الخفيف» ولا يحكم إلا كذلك. 

ولا يجوز له صوم الأيّام التي يلحق فيها الجمعة» وأجمعوا أنها مكروهة 
اعتكافها. أمّا وجه الكراهة؛ فلأنَ الاعتكاف أقلّ من عشرة أيّام مكروة. 
مسألة : 

إِمّا بالنّذْر. 

وإِمّا بِالنيّةَ مع الدخول فيه لاتصال عمله. 

قا التذرة فمثاله: رجل قال: علي أنْ أعتكفف ثلاثة أيّام» فابتدأ يوم السّبت» 
فلمًا اعتكّفهُ مرضَ وبّقيَ عليه يومان من اعتكافه؛ فبقي مريضًا إلى يوم الخميس. قال 
علماؤنا: لا شلكٌ أنه ييْني اعتكافه على اليوم الذي مَضَى لهء قال ابن القاسم: إِنّه 
يخرج يوم الجمعة إلى الصّلاة» ويبتدىء اعتكافهء وقال ابن المَاجسُون: يصلي 
الجمعة ويَيْتي على اعتكافه. ففي هذه الصّورة هو الخلاف بين ابن القاسم وعبد 
الملك» وهذا إذا اعتكف في موضع لا يجمع فيه. 

وال بر #كتلفةة ا لادان وكوهو له الاقامة: 

وأمَا الأذان» فلا يكون المُعْتِكفُ مُوَذَنَا ولا يطلع المنار(). ٠‏ 

وَوَجْهُهُ: أنّ الصّومعة خارجةٌ من المسجد. 

ی 

ولا بأس به أن يؤذن في باب المسجد. 

وقيل: له أن يؤدّن في الصّومعة. 

ووجه من قال هذا: انها قُرْبَةٌ تتقدّمٌ الصّلاة» فجاز الخروج إليها كالصّلاة. 
مسألة : 

في رجل اعتكفت يومآء فلمًا كان عند الظّهر مرضّ فخرج مِنْ معتکفه» فلمًا كان 
)1( غ لاثويه) . 


(2) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّ في المقدّمات: 259/1 260. 
(3) انظر المدونة: 199/1. 
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عند العصر صح فرجع إلى معتكفه» ٠‏ فَأَتَمٌ بقيّة نهاره . فاختلف المحقّقونَ فيه من علمائنا 

فقيل : إن له أجر اعتكافه تومه كله من أوَّله إلى آخره» وهذا بناء على أن من 
نوی فعل شيءِ فقطع بينه وبينه قاطعء كان له أجرهء ومن أراد فعل أمر ولم يقدر 
علیه» كان له مثل آجر من فَعَلَهُ. 

والدليل على ذلك: قول الب يلِ: «إِنَّ بالمدينة أقواما ما قَطْعْتُمْ واديًا ولا 
سَلَكتُمْ شبًا إلا وَهُمْ مَعَكُمْء حَبَسَهُمُ العُذْه0) فصرّحَ رسول الله يا بالئيّة التي 
ار اا 

وقال بعض أهل العلم : ولهذا المعتكف من الأجر بقّذر ما اغتكفة. 


فيقال لصاحب هذا القول: فأين فائدة هذا الحديث والمْيّة التي اعتقدها() قبل؟ 


ألا ترى أن أجره في التي تقدّمَ قَبْلُ باق» ولو قطع مختارًا له لما كان له أجر فيما 
تقدّم. والصحيح هو الكلام الأوّل. 
مسألة : 

فإن أخرج( لاقتضاء دَيْن منهء أو استيقاد حدّ عليه مُكْرَمًا إلى الحاكمء 
فاختلفَ علماؤنا فى ذلك : 

فقال ابنْ القاسم: يبطل اعتكافه . 

ورَوّى ابن نافع عن مالك7)؛ أنّه لا يبطل اعتكافه؛ لأنّه مُكْرَهٌ وله البتاء على ما 
مال : 

فإنٍ اعتكفف في أيّام من غير رمضان» فمرضها كلها أو مرض بعضهاء ففي ذلك 
ثلاثة أقوال: 


(1) أخرجه البخاري (2839) من حديث أنس. 

(2) غ: «اعتكفها؟. 

0 (3) 

(4) في المدونة: 204/1 في المعتكف يخرجه السلطان لخصومة أو لغير ذلك كارها. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 260/1 . 


أحدها: أنّ عليه القضاء جملة من غير تفصيل» وعلى هذا رواية ابن وهب عن 
مالك في بعض روايات الصّيام في «المدوّنة». 1 
الاي ا لوا ع ا غر م وخر ما تخت ا رر 
والثالث: التفرقة بين أن يمرض قبل دخوله في الاعتكاف أو بعده. 
مسألة : ) 


واختلف إذا أفطر ساهياً على قولين: 
أحدها: أنه لا قضاء عليه› وهو مذهب سحئون. 


والثاني: أنَّ عليه القضاء بشرط الاتّصال» وهو مذهب ابن القاسمء فإن أفسدهٌ 
عامدًا فعليه القضاء ويبطل اعتكافه إجماعًا . 


مسألة : 

قال علماؤنا: ويدخل المعتكف معتكفه الذي يعتكف فيه قبل غروب الشمس» 
فان دخل بعد الغروب وقبل طلوع الفجر في وقت يجوز له أن ينوي الصيام أَجِرأم 
کزا(") حكاه عبد الوهاب(2)2 وفى «كتاب ابن سحئون») عن أبيه ؛ أنه لا يجزثه») وبه 


قال ابن المَاجشون» قال ابن المَاجشون: ومن دخل اعتكافه قبل الفجرء لا يحتسب 


مسألة() : 


ويجوز عندنا أن يعقد المعتكف نكاحه ونكاح غيره بما يخف (4) se‏ 
لأن عقده النكاح لا ينافي الاعتكاف. كما لا ينافي7؟) دواعي التُكاح من التَّطّب 77 . 


1( غ: «كما». 
2 5 456/1. 
3) الفقرة الأولى والتي بعدها اقتبس المؤلّف فحواهما من المنتقى : 86/2 . 
(ممااخف), 
8 0 : 199/1. 
(6) في المنتقى «ينأفيه). 
7 تتمة الكلام كما في المنتقى: «والتزين» وإتما ينافيه نفس المباشرة والجماع» والفرق بينه وبين ن الحج = 
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فإن قيل : فإذا منع التكاح الاعتكاف» فمنع مقدّماته من العقد كالصّوْم» والدّليل 
جواز نکاح المعتكف (1) : 


فنقول: العبادات(2) على ضربين : 
فما جاز الكلام فيه جاز فيه التكاح إلا الحجّ عندنا . 
وما لم يجز فيه الكلام لم يجز فيه التكاح . 


وحجَّشنا الحديث مبين الذي فيه(): «لا يكح المُحْرِمْ ولا يُنْكَحُ(*) وَضحَفَه 
البخاريٌّ 

واحتجّ البخاري() بحديث: سعيد بن المسيب» عن ابن عبّاس؛ أن رسول 
الله كه ترَّرّحّ ميمونة وهو مُحْرِمٌء وترك() البخاريُ طرفًا كثيرة في هذا الحديث()؛ 
لته رواة من الصحابة:عشزة» ومن التابعين كفية اوح يحديث: سغيد. ردا على 
مالك؛ لأنّ سعيدًا كان مَدَنْئَاء وهذا الحديث لا حَُجَّةَ فيه؛ لأن سعيد بن المسيب 
أَنْكَرَهُ وقال: لم أرو() هذا الحديث قط . ذكر ذلك في «سئن أبي داود»( . 

ولم يبق لأبي حنيفة حَُبجّة إلآ من جهة المعنى» وأمًا القياس» فإن كثير العمل 
ممنوع في الاعتكاف. 

وقال190) ابن الجلآب77): «ولا بأس أن يكتب المعتكف في المسجد ويقرأ 


= والعمرة أنه لا حلاف أن الحج ي يمنع دواعي النكاح من التطيّب» فمنع من مقدماته» والاعتكاف لا يمنع 
دواعي النكاح من التطيّب فلم يمنع مقدماته من العقد كالصوم» 

(1) كذا والعبارة مضطربة» وانظر تعليقنا السابق. 

(2) ج: «الحديث». 

(3) غ: «وحجتنا حديث سبقه؛. 

(4) أخرجه مسلم (1409) من حديث عثمان. 

(5) فى صحيحه (1837). 

)6( چا «وأورد». 

(7) انظر الأحاديث (4258, 4259« 5114( من صحيح البخاريّ . 

(8) ج: الم نرو». 

(9) الذي في سئن أبي داود (1845) عن سعيد بن المسيّب أنه قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو 
محرم. 

(10) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 86 . 

(11) في التفريع: 314/1 . 
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عليه غيره(') القرآن إذا كان في موضعه» وفي «المدوّنة»20): كره مالك أن يكتب 


المعتكففٌ العلم في المسجد. قال عنه ابن وهب27): إلا أن يكون الشّيء اليسيرء 
والترك أحبّ إلى والتجرّد للعبادة(4) . 
ماله( 

أجمع العلماء على أن من وطيءَ زوجته في اعتكافه عامدًا في ليل أو نهار 
يبدأ اعتكافه . 

وروي عن مجاهد وابن : عباس ؛ قالا : كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى 
نزلت: 8 ولا شروش وَأْنسُمْ عَلَكِمُونَ فى الْمسَدجِدٌ» الآية(7) . 

وقال ابن عبّاس: كانوا إذا اعتكفوا يخرج أحدهم إلى الغائط. جامع امرأته 
اغتسل › ورجع إلى اعتكافهء فنزلت الآية» ومقتضاها الجماع . 

واختلفوا فيما دونه من القَبْلَةِ واللّمْسٍ والحُباشرة: 

فقال مالك: من فعل شيئًا من ذلك كلّهِ ليلا أو نهارًا فسد اعتكافه» أنزلَ أو لم 
ينزل» لقوله : « ولا مُكَشِرُومُرك وَأنْشرْ عجن فى السسج4 الآية(8 . 


04 


مسالة : 
وإن نذر العبد الاعتكاف في رقّهِ ثم عتق» لزمه ذلك . 
واختلفوا أيضًا إذا اعتكف وهو في الرّقّ: 
فقيل: لا يجوز؛ لأنّ منفعة السَّيّد فيه . 


وقيل : إن اسَْعْتَى السّيّد عنه مِقْدَارَ اعتكافه صح له ذلك . 


1( «غيره» زيادة من المنتقى والتفريع . 

2) 199/1 في غيادة المعتكف المرضى وصلاته على الجنائز. 

3( غ ج: عبد الوهاب» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى والمدونة. 
) «والتجرّد للعبادة» زيادة على نص المنتقى والمدونة. 
) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 0 -317. 

66 غ: «علماۋنا». 
) البقرة: 187» وانظر هذا الأثر فى مصئف ابن أبى شيبة (9684) عن الضحّاك . 
) البقرة: 187. ٠ ٠‏ 
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خاتمة ذلك : 
قال الإمام"): والاعتكافٌ شرطٌ شديدٌ لا يقدر عليه إلآ من له عزم من التاس› 
قال سالك ين انس ما رایت اخدا اعتكف فی لدا غير أن بكر بن عد الرحمن بن 


الحارث بن هشام. وأبو بكر هذا() يُسَكّى المغيرة» وهو ابن أخي أبي جهل بن 
هشام» وكان أحد الفقهاء السّبعة. ومَمّنا الله للأعمال الصالحة بِمَنّهِ وتوفيقه . 


ما جاء في ليلة القدر- 


الترجمة والعربية7© : 
قوله(*): «لَيْلة القذر» قال الإمام : هي ليلة القذرء و 


فأمًا الأول فالمراد به الشّرفء كقولهم: لفلان قدر في الناس» يعنون مرتبة 
وش فا وقد 

الثاني : القَدَرُ بمعنى التّقديرء قال الله تعالى  :‏ فبا يقرف كل أَمْرِ حكر الآية(5) . 

قال علماؤنا : يُلْقي الله فيها إلى الملائكة ديوان العلم بما قَدّرَ من القَدَرِ . 


€ رو 


الثالث: القَدْرُ هو بمعنى الرّيادة فى المقدارء قال الله تعالى: #8 إِنَا أَنِرْلسه في 
ْو سترَكَةِ4() والبركةٌ هي النّماءُ والرٌّيادة» فليلة القذر هي اللّيلة المباركة» ولو لم 
يكن من شَرَفِهًا إلا نزول القرآن فيها لکفی()» فشرفها نزول القرآن فيهاء قال( الله 


مارو اس مر ماس 


تعالى : ”7 إا أَنرَلْسَهُ ف ليله الْمَدّرٍ 4() . 


يريد الكتاب المبين؛ لأنّ الهاء من: ‏ إِنَآ أَنَرَلْسَهُ» عائدة عليه» وإن كان لم 
ج «القاضى» . 


(1) 

(2) 

(3) انظرهما في القبس: 2/ 533» وعارضة الأحوذي: 4/ 7. 

4( أي قول مالك فى ترجمة الباب (1) من كتاب الاعتكاف (5) من الموطأ: 1 رواية يحيى. 
(5) الاخان: ٠.4‏ 

(6) الدخان: 1 3. 

(7) «لكفى» زيادة من العارضة. 1 

(8) هذه الفقرة والتي بعدها اقتبسهما المؤلف من المقدمات الممهدات لابن رشد: 263/1. 

(9) القدر: 1. 
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يتقدّم له ذكرٌ في هذه السُورة» فإنّه قد تقدّمَ في سورة الدّخان. 


2 


قوله : « إِنَآأنرَلْتَهُف لتر سر4( ففيها أَنْزِلَ القرآن من الوح المحفوظ إلى 
چە 5 556 1 
السماء الدنياء م أنْزِلٌ على النبيّ علد من السماء نجما بعل جم على قدر الحاجة» 
فکان بي أوَّلهِ وآخره عشرون سنة» وروي ذلك عن ابن عبّاس في اتَفْسِيرٍو)(2). 


فأكثر المحقّقين من علمائنا أنّها ليلة الصف من شعبان» وهو باطلٌ قطعًا؛ لأنّه 
لاق ا وا والصحيح أنّها ليلة القَدْرء فيها يُقْرَقُ ما يكون في العام من 
أُوَّلِهِ إلى آخره من أرْرّاق العباد وآجالهم من الشَّقَاءِ والسعادة» يشهد له: 3# فْبَا يُفْرَقٌّ 


مه 


ل أمْرِ حكك ر » الآية“). أي يحكم فيها بالموت والحياة. 


سے چیا ص ر سم ص عير وو 


وقوله(5): 9 وما أدرئك ما لله أَلْمَدرِ 2204 معناه: التَعَجُّب بها والتعظيم لهاء وما 
كان في القرآن من قوله: «وما أدراك» فقد أدراه» وما كان فيه من قوله: «وما يُدْرِيكَ» 
فلم يدره. وقال الفرّاء(7) وسفيان بن عة وغيرهما ذلك» والله أعلم . 

وأا قوله : 3 ية اَعَد رحَيئيْنَ لف كر 4( ففي تأويل ذلك اختلاف على ثلاثة أقوال . 

القول الأول قيل: إن معنى ذلك أنَّ العمل بما يُرْضِي الله في تلك الليلة من 
صلاة وغيرها خيرٌ من العمل في غيرها ألف شهر . 


القول الثاني قيل: إن المعنى أنَّ العمل في ليلة القَّذر خير من ألف شهر ليس 
فيها ليلة القَّدْرء وهو نحو ما تقدّم؛ لأنّ فضيلة الليلة على ما سواها ليس بمعنئ 
يختضة بها اشا تف السات ها 


القول الثالث - قيل : إِنّه كان في بني إسرائيل رجلٌ يقومٌ اللّيل ويصومٌ التهار» ففعل 


(1) الدخان: 3. 

(2) انظر تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس: 7/ 4ء نسبة هذا الكتاب إلى ابن عباس نظر. 

(3) يقول المؤلف في الإحكام: 1690/4 «وليس في ليلة الصف من شعبان حديث يعو عليه» لا في 
فضلهاء ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها». 

(4) الدخان: 4. 

(5) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدمات الممهدات: 264/1 265. 

(6) القدر: 2. 

(7) في معاني القرآن: 280/3. 

(8) القدر: 3. 
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ذلك ألف شهرهء فم فتَمتّى التبئّ يكل أن يكون ذلك في أَمَيدِ . فقال: «يا رب" جعلت أعمار 
أمتي أقصرع الأعمار» م فأعطاهٌ الله ليلة القَدْرِ التي هي خير من ألف شهر› 
يريد خير من تلك الألف شهر التي قامها الإسرائيليّ» وهذا معنى حديث مالك17)؛ أن 
رسول الله يك ري امار الاس كَل ا ا اعا ته ء ألا يعوا من العَمّلٍ ما 
لَه غيرهم في طول العَمّلٍ» فأعطاءٌ الله ليلة الذر التي هي خير من الف شَهْرٍ . 

القول الرّابع - قيل: إن المعنى في ذلك ما روي أن رسول الله ية رأى في منامه 
بني أَمَيّهَ يعلون منبره فشقٌّ ذلك عليه» فأنزل الله تعالى : « نّا غيت آلکركَر 2(4) 
و إنا رلته ى ل القذر» إلى قوله « َة التَدر حت ين أل سَبْرٍ» الآية(). يعني مُلْك 
بني أمَية» قال: فحسينا ملك بني أَمَيْة فإذا هو ألف شهر. 

قال الإمام(*): وهذا ضعيفٌ جدًا لا يصح سَنَدَا ولا تقلا . 

المسألة الثانية() : 

اختلف العلماء في ليلة القدر وفي تعينها وني ميقات رجائها على ثلاثة عشر قولاً : 

القول الأول - قيل: هي في العام كله قال ابن مسعود: من يقم الحَؤلَ يُصب 
ليلة القَدر(). 

القول الثاني - قيل: إِنّها في شهر رمضانء لقوله تعالى: E‏ 
انل ِو لمران الآية(7). فجعله مَحَلاٌ عامًا في لياليه وأيّامه لنزول القرآن» ثم قال 
تعالى: ‏ إَِا نله ف َد اندر € الآية(*)ء فجعله خاصًا في ليل القَدْرٍ منه . 

القول الثالث ‏ قيل: إِنّها ليلة سبع عشرة ثلة من ا ا ی ال لقا 
ورواه ابن مسعود عن التب يكلهِل219). وفي ذلك إشارة من كتاب الله تعالى» وهي 


(1) في الموطأ (896) رواية يحيى. 

(2) الكوثر: 1. 

(3) القدر: 3-1. 

(4) هذا القول من إضافات المؤلف على نص ابن رشد. 

(5) انظرها في القبس: 534/2 538. 

(6) أخرجه مسلم (762). 

(7) البقرة: 185. 

) القدر: 1. 

(9) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثئميَّ 419/1 (332). 
(10) أخرجه أبو داود (1384). 
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چ 


قوله: ## وما رلا عل عبر بيا يوم الْمْرَكَانٍ يوم لق الْجَمَعَانِ » الآية(27» وذلك ليلة سبع 
عشرة من رمضان. 
صبيحتها في ماع و كان ذلك باق 

القول الخامس: أنّها ليلة ثلاث وعشرين» a‏ و 
الت كل( , 

وقد رَوّى أهل الزّهد أن جماعة منهم سافروا في البحر في رمضان» فلمّا كان ليلة 
ثلاث وعشرين سَقَط أحذهم من السّفينة في البحر في رمضان» فَرَجْرَجَ الماءَ في حلقه 
فإذا هو حْلْوٌ. وكأنّ ما ينزل من السّماء في تلك الليلة من البركة والوّحمة تقلب الأجاج 
المالح عَذْبَاء فما ظنك بهذا إذا وجدت ذَنْبّاء وذلك قوله: «مَنْ قَامَ رمضان إِيمَانًا 
اء عفر لَه ما تَقَدّمَ من ذَنْيو»(4) وقوله: «مَنْ قام ليلة القّدْرِ إيمانًا. . . » الحديث57) 
وإن قام الشهر كله فقد نالهاء وإن اتَّمَنَ أن يقوم منه ليلة فصادقها فقد تَالَّها . 

القول السادس: أنّها ليلة خمس وعشرين27)»: وفي ذلك ادر مأثوث. 

القول السَابع : أنها ليلة سبع وعشرين» قاله أب بن كعب» وقال: أخبرنا رسول 
الله يه أن آية تلك الليلة أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها( كأنَ 
الأنوار قد مُحيت عنهاء وكان ابن عباس رضي الله عنه يحلف أنّها ليلة سبع وعشرين - 
وينزع في ذلك بإشارة عليها بَنَى الصوفيّة عقدهم في كثير من الدّلالة - ويقول: إذا 
عددت حروف © إا أَنَلْتَهُ فى ليله ألْقَدْرٍ * فقولك: «هي» هو الحرف السابع والعشرون 

من السورة» وهو موضع الإشعار بها( . 

القول الثامن: أنّها في أشفاع هذه الأفراد» وادَّعَت ذلك الأنصار في تفسير() 
(1) الأنفال: 1 
(2) أخرجه مالك في الموطأ (890) رواية يحيى. 
(3) أخرجه مالك في الموطأ (893) رواية يحيى . 
(4) أخرجه البخاري (2008) ومسلم (759) عن أبي هريرة. 
(5) رواه البخاري (35) ومسلم (760) عن أبي هريرة. 
(6) ذكر ابن الجوزي في كشف المشكل: 2/ 69 أن هذا القول هو مذهب أبي بكرة. 
(7) أخرجه مسلم (762). 
(8) حكاه ابن عطية في المحرر الوجيز 15/ 525. 
(9) «تفسير» زيادة من القبس والعارضة: 9/4. 
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قوله: «التمسوها في تاسعة تَبْقَى» قالوا هي ليلة ثنتي وعشرين. قالوا: ونحن أعلم 
بالعَدّد منکم() . 

القول التاسع: أنَّ الصحيح منها: لا تُعْلَمُّء لكن التبي ي قد حَضٌ على 
رمضانء وحَضٌ بالتّخْصِيصٍ العشر الأواخر. 

وكان رسول الله اة يُخْبي فيها لَيْلَهُ ويُوقظ أهلّهُ ويشد مغزره()» وصدَق رسو 
الله يا أنها في العَشْرٍ الأوَاخِر . 

وني الحديث وَلِيلُ على أنّها متنقلة متنقّلةٌ غير مخصوصة بليلةٍ؛ لأت رؤيا النبي ول حرجت 
في صبيحة ليلة(2) إحدى وعشرين من رمضان وعلى جسمه وأَنْفِهِ أثر الماء والطين(). 
واستفتاة رجل ليختار له عند عجزه عن عموم الجميع» فاختار له ليلة ثلاث 
وعشرين(). فدل ذلك أنّها تنتقلّ» وما كان رسول الله َة ليبخس السّائل حظه منها. 

ومن فضل الله على هذه الاك أن أعطاها قِيرَاطْيْنِ من الأَجْرٍ من صلاة العصر إلى 
غروب الشمس» وأعطى اليهود والتصارى د قيراطين» قيراطاً لكل طائفة منهما 
من ]ذل ار إل فة العضر راع انعد لأف اليلة القن تف اعارا فج 
لهم ليلة بألف شهر)ء فما فَاتَهُمْ من تقصير الأعمار الطوال التي كانت لمن( قبلهم» 
أدركوه فيهاء فخنففٌ عنهم شغب الدّنياء وأدركوا عظيم التواب في الآخرة» والحمد لله. 

وقد رَوَى الترمذي) عن النبي ي أنّه رأى في منامه بني أمية يَنْرُونَ على هبر 
تزو القرَدة)» فشقّ ذلك عليهء فأنزل الله تعالى: إا أَنرْلْتَهُ فى َة ألْقَدَرٍ * 


(1) أخرجه مسلم (1167) من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه. 

(2) أخرجه البخاري (2024)» ومسلم (1174) من حديث عائشة. 

(3) ج: «لأله روي أن النبي ب تم صبيحة ليلة» غ: «لأنّه روي أن النبي عليه السلام خرج في عام» 
والمثبت من القبس. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (890) رواية يحبى. 

(5) أخرجه من حديث عبد الله بن أنيس» مالك فى الموطأ (893) رواية يحيى . 

(6) أخرجه البخاري (557) من حديث ابن عمر مرفوعًا. 

(7) «لمن؛ زيادة من القبس. 

(8) في جامعه الكبير (3350). 

(9) قوله: «ينزون على منبره نزو القردة» ليست في متن الترمذي» وهي زيادة رواها أبو يعلى (6461) من 
حديث أبي هريرة بلفظ: انا لي رأيثٌ بتي الحكم يترون على منبرئ. ٠‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: 244/5 «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» غير مصعب بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة». 
كما صححه الحاكم: 480/4. 
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الآية(")ء فهذه ثلاثة عشر قولاً للعلماء. 

فإن قيل: فلم لم يخبر التب لا بها؟ 

فالجواب - قلنا: قد أراد التب ية أن يُخْبر بهاء فتلاحى رَجُاذَنِ من المسلمين 
فَرْفِحَت» وعسى أن يكون خيرًا لهم» والحديث مَرْوِيٌ من حديثِ عبّادة بن الصّامت ؛ 
أن رسول الله ية حرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان. . . الحديث. 


إسناده ا 


خوّجَهُ الأيمّة» وأمّا مسلم فلم يخْرّجه ولا عُذْرَ له فيه» والبخاري() وغيره() 


م ورا مو 


العربية : 

قوله: «تَلأحَى رَجَادّنْه قال أهل العربيّة: اللّحاءٌ والملاحاة كالب والسّباب» 
يقال: لحيت الرَجُل إذا لمته» من لحيت الشّجّرة إذا قشرتهاء كأنّه مكاشفة عن باطن 
المكروه والتحذير عن الشيء الكائن بين النّاس. 

الثانية : 

قولة: ل فَالتَيِسُومًا» وهو اقترا من اللشن :ولا لمن فيه لأ اللمشس موس 
وهی معقولة ولكنه كين بالالتماشن عر طب المع فة لما كان اللمس مما يخرف به 
الكالمويسه تله كنار O E‏ 

الثالثة : 

فيه دليل على أن العقوبة تعد سائر النّاس من المسيء والمُځسن؛ لأن تلاحي 
الّجلين كان سببًا آلآ يعرفها أحدّ. فالجدال7) لا يأتي بخير» فعمّ العقوبة بجدالهما 

0 


المسيء والمُخْسن» قال الله تعالى: «وَآتَثُا فة لاش یب لذن ظلموأ سكم 


ا . 


(1) القدر: 1. 

(2) فى صحيحه (2023). 

(3) كالإمام أحمد: 313/5: والدارمي (1788) وغيرهما. 
(4) غ: «فالجدل». 

(5) الأنفال: 25. 
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الرّابعة : 

فيه وجوب التبليغ عن النْبِيَ كله وذلك قوله: «خرجث لأخبركم» كما قال: 
«بَلْعْوا عَنّي ولو آيةٌ(). 

الخامسة : 

فيه جواز النَّسْخْ قبل الحَمَل» خلافا للمبتدعة()ء وقد رفع الله ليلة القَدْرٍ بعد 
إنزالها وقبل الإعلام بها. 

السّادسة : 

قوله: «وَعَسَى أن يكونّ ذلك خيرًا لكم» يريد أن کون الخير غير مقطوع به» وإن 
كان بلفظ التّراخي» لقوله : « # مانس ن ءَايَةِ نيه تأت َي رمآ أو عله الآية 00 . 

السابعة : 

قوله : «رُفِحَتْ» معناه أي نسيتهاء أي رفع علمي بهاء وقد جاء عن النبيّ كه أنّه قال : 
«لقد أَذْكرَنِي آي كنت أنْسيئها» قال ذلك لرَجُل سمعه يقرأ#)» معناه: رفع علمي بها(©). 

والصّحيح أتها في العشر الأواخر من كل رمضانء إلآ أنّها تنتقل في العشرء 
فتارة تكون إحدى وعشرين» وتارة تكون ليلة ثلاث وعشرين» وليلة خمس وعشرين» 
وليلة سبع وعشرين» فمن وافقها فقد سعدء والله يكشفها لمن يشاء من عباده. 

وقال عبد الومّاب©): «ليلة القدر هي غير مرتفعة بموت ابي يك خلافا لمن 
قال: إتها زائلة(7)» لقوله: «الْتَمِسُوها في العَشْر الأوَاخِر»0) فعمّ كل وقتٍء ولأنها 
من شعائر الدّين والإسلام كشعائر سواها»99)» ولیس فيها تعيينٌ كما با قبل. 


(1) أخرجه البخاري (3461) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(2) وهم المعتزلة كما صرّح المؤلّف في المحصول: 1/؟. 

(3) البقرة: 1/63. 

(4) أخرجه مسلم (788)» والبخاري (2655» 5037) من حديث عائشة. 

(5) غ: «قوله: رفعت» معناه أي نسيتهاء أي رفع علمي بهاء وقد جاءت مبيئة لقوله عليه السلام: «نسيتها) 
معناه أي نسيتهاء أي رفع علمي بهاء كما قال النبنٌ عليه السلام: «آية كذا وكذا؛ معناه لم خف عليه بها. 

(6) في الإشراف: 451/1. 

(7) غء ج: «قالها إذا ثبت» والظاهر آله تصحيف» والمثبت من الإشراف. 

(8) أخرجه البخاري (2019)» ومسلم (1169) من حديث عائشة. 

(9) في الإشراف: «كسائر الشعائر» وهي أسد. 
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تنبيه على وَهَم : 

تال المولت :ومن اللطريها قول بخن الاين عن لاط أنه قال إن ل 
القذر هي في كل ل ن واستدلٌ على ذلك بأن قال: وذلك أنَّ ليلة القَدْرِ 
تتقل على جاب 00 وران الشمسين») > وهي ثابتة - والله أعلم - على حساب(') دَوَرَانِ 
القمرء ولتعلم أن حساب الشمس مأخودٌ من دَوَرَانَ القمرء كما أن أصل حساب السّنّة 
مأخوة من دران ابسن ل a‏ القمن ا م تللك 
المّدّة شهْرًا. فإذا دار القمر اثُنّي عشر دورة» سمِّيت تلك المدة س لقربها من حول(2) 
الشمس» وذلك أن سَنَةَ القمر() ثلاث مئة يوم وخمسة وستون( يومًا وربع يوم 
وجزء من عشرين جزءًا من ثلاثين. وسنة الشمس ثلاثة مئة يوم وخمس وخمسون() 
يومًا سس يوم ؛ وجزء من مئة وستين» وعلى هذا عَلِم بِالتَقْريبِء والله أعلم. وهذا 
التقدير متحقّق الإحصاء7©). والله أعلم. 

ثم اعلم أنَّ ليلة القَدْرٍ تنتقل على الحساب الشمسي77» فتكمل عدّة ليالي اة 
كلها ليالي القّدر في مثل عدد ليالي السّنّة . ويصح في هذه المُّدَّة دَوَرَان ليلة القَدْرٍ على 
ليالي السّئّة بأجمعها فصولها وأوقاتها بتَقْدِير العزيز العليم» فتكون كل ليلة ليلة القدر 
في العام كله . 

قال القاضي: وهذا كلامٌ لا أصلّ لهء فلا يُلْتََتُ إليهء ذَكَرَهُ في «كتاب 
الإشراف» له بل هو كلامٌ غير مرشدء والله الموقّق للصّواب بِمَه. 


غ #الشمس؟. 
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كتاب الج والمناسك 


المقدّمةٌ الأولى: في اشتقاقه. الثّانية: في وجوبهء الثالثة: في شروطهء 
الرّابعة: في سنو . 


المقدمة الأولى 
فى اشتقاقه 

وغ ی و 
الطريقة في تخصيص التَّسْمِيِ ببعض المسكيَاتٍ(۴ . 

وقال ابن السكيت: الحَحٌ القصدٌ ‏ بفتح الحاء -» والحججٌ ‏ بكسر الحاء -: 
القوم الحجاجء والحَجة _ بفتح الحاء -: الفِعْلَةٌ الواحدة من الحجّء والحجة أيضًا 
- بفتح ال-حاء -: اللّحمة التي يتعلّق بها القرطان من الأذُنِ. والححجّة ‏ بالضُمٌ: 
البرهات. 

والح أيضًا القطع. يقال: حججئه حَجًا أي قطعته قطعًا. 

والحجّة ‏ بكسر الحاء ‏ السنة والتلبية على وزن تَفْعِلّة وهي الإجابة» وأصل 
ذلك: من ألبّ بالمكان إذا أقام فيه بمعنى لبَيِْكْء أي إقامة بين يديك. وهي أيضًا 
الأروم للشَّيء والمُداومة عليه. 


(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 539/2. 
(2) راجع أحكام القرآن: 118/1. 


272 كتاب الحج 
المقدمة الثانية 
في وجوبه 

وهو فرضٌ من فرائض الإسلام» وركن من أركانه» قال تعالی  :‏ وَيِنَم عَلَ لتا 
جح ايت( ) . 

وفرضه مرّة في العمرء وقد قال بعض الاس - فيما أَمْلَى علينا الشيخ الإمام أبو 
الحسن العبدري - قال بعض الناس: يجبُ في كل خمسة أعوام مرّة» وروّى في 
ذلك حدیا أَسْنَدَ سَْدَهُ إلى لتب بيا( والحديث باطلٌ والإجماع صادٌّ في وجهه()ء 
وليس يجب غير مرّة واحدة في العمرء وبه قال جماعة العلماء. 

وقالت جماعة منهم الشافعي: إن العمرة واجبةٌ كوجوب الحَججّء واستدل عليه 
بقوله تعالى: #8 راتسا موا للج والعيرة بيد 74) وروي في حديث جبريل عليه السّلام؟ أنه 
قال: ما الإسلام؟ قال: «أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وأن تقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان»ء وتحج وتعتمر» وتغتسل من الجنابة»(). والصّحيح ما قلناه 
من الأَثَرٍ والنَظر . ٠‏ 

أمَا الأثرء فقوله تعالى : 7 وَلِنَه عَلَ ألا حح ألْسَيَتِ774) ولم يذكر العمرة» وقال 
النبى اة : يني الإسلامٌ» على خمسٍ( *) فذَكَرَ الحجّ خاصّة. 

وقال النْبيٌ ية للأعرابيَّ: «وحج البيت» قال: هل علي غيره؟ قال: «لا2(0), 
ولأن البيت سبب من أسباب العبادةء فلا يتعلّقَ به وجوب شيء» كالزّوالٍ والغروب . 


وأمًا قوله: اتسوا اسح وَالْمبرة 1945 > فليس يقتضي لُزوم الفعل ابتداء» وإثّما 


(1) آل عمران: 7 وانظر القبس: 539/2 _ 542. 

2( من شيوخ المؤلف (ت. 55). 

(3) أخرجه عبد الرزاق (8826)» وأبو يعلى (1031) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا. 

(4) في القبس: «وجوههم؟. 

(5) البقرة: 196. يقول الشافعي في الأمّ: 326/3 [ط. رفعت فوزي] «والذي هو أشبه بظاهر القرآن. . 
أن تكون العمرة واجبة» فإن الله عز وجل قرنها مع الحج». 

(6) أخرجه الدارقطني: 282/2 من حديث عمر. 

(7) آل عمران: 97. 

(8) أخرجه البخاري (8) ؛ ومسلم (16) من حديث ابن عمر. 

)9( أخرجه البخاري (46)» ومسلم (11) من حديث طلحة بن عبيد الله . 

19) 
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فيه تَمَامُه بعد فعله(!) . 


وأمًا حديث جبريل» فقد رواه العالم(2)» وليس فيه: «وتعتمر» فلا تقبل هذه 
الرّيادة؛ لأنّ الحديث مُطلق. 

وأمّا سؤال: ألا تدع الحجّ في كلّ عام» أو مرّة واحدة؟ 

فيقال له: الواجب مرّة واحدة» فمن زاد فتطوعٌ فيه» دليلٌ على أن المسلم إذا 
حح ثم ارتَدّ» ثم أَسْلّم؛ أنه لا إعادة عليه في الحَج. 

هذا فيه نظرء بل يستأنف الحَجّ عندي» لقوله تعالى  :‏ لین اشرت لطن ملك * 
الأية() . 

وقال ابن القاسم وأشهب عن مالك: من طلَّنَ في الشَّركِ ثمّ أَسْلَمّء فلا طلاق 
عليه» لقوله تعالی: يكره ماهد سَكك404). 

قال: وكذلك من قذف ثءِ أَسْلّمَء أو سرق ثم أَسْلّمٌ أقيمَ عليه الحدّ للفرية 

ولو زنا وأَسُْلّمه واغتصب مسلمة ثم أسلم» لسقط عنه الحد. 

وروى أشهب عن مالك: إنما معنى قوله: «ما قد مضى» يعني قبل الإسلام من 
مالي أو دّم» وهذا هو الصّواب - والله أعلم - لقوله تعالى : 9 إن يَنْتَهُوا يُمْمْر لهم ماد 
سك الآية(227 وقوله: «الإسلام يهدم ما قبله»2). 

قال: وإذا أَسْلَّم المرتدٌ وقد فَاتَنْهُ الصّلوات» أو صاحب جناية» أو أتلف أموال 
الناس . 

فقال الشافعيّ : يلزمه حق الله والآدميّين. 

وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقطء وما كان للادميّين يلزمه» وبه قال علماؤنا. 


و 


واختلف علماؤنا؛ هل الرّدّة تحبط نفس العمل أم ل؟ 


(1) 

)2( رواه مسلم (8) من حديث عمر. 

(3) الزمر: 65. 

(4) الأنفال: 38» وانظر أحكام القرآن: 853/2. 
(5) الأنفال: 38. 

(6) أخرجه مسلم (121) عن عمرو بن العاص مطولا. 


وأمّا الآيات في الحَجٌء فالآية الأولى قوله تعالى : وير عَلَ اللا حِجٌّ 
اسي( ) . 

قال علماؤنا: هذا من آكدٍ ألفاظ الوْجُوب عند العرب» وكان الح عند العرب 
معلومًا مشروعًا لديهم» فخُوطبوا بما عَلِمُواء وألزموا ما عرفوا. وقد حح النبئ كلا 
معهم قبل فَرْصٍ الج وَوَقَفَ بعرفة» ولم عير شيا من شرع إبراهيم » حتى كانت 
قريش تقف بالمزدلفة» ويقولون: : «نحن أهل الحَرّم فلا نخرج منة» وهذا يدل على أنَّ 
رُكنَ الحججٌ القصد إلى البيت. 

وللحج ركنان: الطواف بالبيت» والوقوف بعرفة» لا خلاف في ذلك» وكل ما 
وراءه فنازل عنه» مختلف فيه. 

فإن قيل: وأين الإحرام وهو مُتَمَقُ عليه؟ 

قلنا: الإحرامٌ هو اليه التي تلزم كلّ عبادة» وتتعيّن في كلّ طاعةء وكلّ عمل 

وقوله : # ولم عَكَ الا #(2) وهو عام في جميعهم» مسترسل على جملتهم من 
غير خلاف في ذلك› إلا في هذه الآيق» 9 الصغير فإنّه يخرج بالإجماع عن أصول 
التكليف . فلا يقال إِنّه خصّه لأنّه فيه. 

وكذلك العبد 0 1 00 لاله ا عن 0 ا قوله في 

واختلف الناس هل الحج مسترسل أو هو على الفور: 

فذهب(3) جمهور البغداديين إلى(*) حمله على الفور. ويضعف عندي . 

واضطربت الرٌوايات عن مالك في مُطَلَقَاتِ ذلك. والصحيح عنه من مذهبه؛ 
أنه لا يحكم فيه بِقَوْرٍ ولا تَرَاخ» وهو الحَىّ. 
(1) آل عمران: 97. 
(2) آل عمران: 97. 


(3) ج: «مذهب). 


(4) ج: «على». 
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وأما الاستطاعة» فالّذي عَوَلَ عليه فقهاء الأمصارء منهم الشافعيّ وأبو حنيفة 
وعبد العزيز بن أبي مسلمة؛ أنه الرّاد والراحلة» وروي في ذلك حديث عن الَبِيَ يل 
لا يصح سَنَدُه . 

وهذا أيضًا يبعدٌ معئّى» فإنّه لو قال الاستطاعة الرّادء لكان أُوْلَى في التَفْسير ؛ 
فاق 'السبيل. فى. اللّحة الطريق» والاستطاغة ما يكب .سلوكهاء :وه .صخة: البّدّن 
ووجود القّوت. 

وقد سأل ابن القاسم وأشهب مالكًا عن هذه الآية» فقال: اسن في ذلك على 
قَدْرِ طاقتهم وجَلَدِهم . فقال أشهب له: هذا الاد والرّاحلة. فقال: لا والله وما زادك 
إلا على قَدْر طاقة النّاس؛ لأنّه قد يجد الوَجُل الرّاد والرّاحلة ولا يَقْدِر على المَسْيء 
وآخر يَفْدِرُ أن يَمْشي على رجليه» وهذا بالغ في البيان. 
فإذا وُجدّت الاستطاعة» فلا خلافٌ في وجوب فرّْض الحَجّء إلا أن تعرض 
آفة» والآفات أنواع» منها الغريم يمنعه عن الخروج حتى يُوَدي الدَّيْنْء ولا خلاف 
فيه 
وكذلك اختلف قول مالك. والصحيح في الزَّوْجَة أنه يديك لا مكنا إذا فلن إن 
الحبجّ لا يلزم على الفور. وإن قلنا: إِنّه يلزم على المَّوْرِء فحق الزوج مُمَدَمْ. 

وأا د بَرَانِ» فان كان منعه لجل ا ا و آلب ون كان 

. الح‎ a e 

ا ل E‏ 
وسأحمّق ى ذلك تحقيقًا شَافِيَا في موضعه إن شاء الله. 
) الأغضّبٌ هو القصير اليد» ومن لا نصير ولا أخ له 


1 
(2) ج: «المشي؟. 
(3) انظر المعونة: 317/1. 
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وقال عبد الوهاب(1): «الاستطاعة معتبرة بحال المستطيع» فمن قدر على 
المشي بِبَدَنِهِ لَزْمّه الحجّء ولم يقف وجوبه عليه على راحلة» خلاقًا للشافعي وأبي 
حنيفة (2). لقوله تعالى : ل ولع عَلَ الَا جح لدت » الي( فعمّ ولأنّه قاد( . 


المقدمة الثالثة(5) 
في شروط وجوبه 
فقيل( : إِنّها أربعة. وقيل ‏ سنّةٌ: الحريّة» والعقل» والبلوغ» والاسْتِطاعة» 
ولیس من شرطه الإسلام» وإتما هو من شرط الأداء؛ لأن قول مالك لم يختلف قط 
أن الكمّار مُحَاطْبُون بفروع الشريعة. 
وقال غيره(): هي ست : الإسلام» والبلوغ؛ والعقل» والحريّة» وصحة البَدَنْء 
وبلوغ الدعوة(): والاستطاعة على الوصول دون مانع ولا ضَرَرٍ. 
أما الإسلام» فليس من شروطه() كما قدّمنا. 
وأمًا «الحُريّة» فلا خلافٌ فيها؛ لأنّ العبد مملوك لِعَبْدِه» مستغرق المنافع» فهو 
يدخل في خطاب الشرائع كلّهاء ما لم يكن في ذلك تعطيل للسَّيّد ولا قطع به على 
الانتفاع. والسّفَّر يمنعه منه» ويسقط منفعته فيهء فلا يجوز له السَّمَّر إلا بإِذْند 
فسقطت الاستطاعة وسقط الخطابء وقد با ذلك قَبْلُ. 
وأا «البلوغ» فإنّه أمد اجتمعت الأمّهُ عليه » أما أنّ الصَّبيَ إذا حُجّ به كتب الله له 
الأجر من فضلي وَلوَلِيّه الأجر زيادة من رحمته. وقد ثبت عن التب عليه السلام أن 


(1) في الإشراف: 1/ 457. 

(2) انظر المبسوط: 2/4. 

(3) آل عمران: 97. 

(4) تتمة الكلام كما في الإشراف: «على الح من غير خروج عن عادته» ولابد له» كالواجد للراحلة. 
واعتبار بأهل الحرم» بعلة تمكنه من الوصول إلى البيت وفعل المناسك من غير مشقّة فادحة». 

(5) انظرها في القبس: 541/2 546. 

(6) من القائلين بهذا القاضي عبدالومّاب في التلقين: 62. 

(7) منهم ابن الصاف في الخصال الصغير: 53. 

(8( 7 الدعوة» زيادة من المؤلف . 

(9) غء ج: «شروطها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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امرأة رفعت مولودًا لها في محفّة(1) لهاء فقالت: يا رسول اللهء ألهذا حَحٌ؟ قال: 
انعم ) وَلَكَ أجر» 2 . 

وأمّا «العقل» فمثل البلوغ» وقد بيّناه في كتاب الصّلاة» فلينظر هنالك . 

وأما «الاستطاعة» فهي عندنا على حال المستطيع من صِحَةٍ بَدَنْهِ وكثرة جلو 
والصّحيح في الاستطاعة لغة وعقل3(5) ؛ ل ل تصرّقت وجوههاء 


ا ص 


وقد تعدم ب ماله . 
المقدمة الرابعة(*) 


وأمًا سنه فثلاث عشرة سنة: إفراد الحمّء وترك التَمتّء والإحرام من 
الميقات» وطواف القدوم» وركعتا الطواف» والمبيت بمنى يوم التّروية» والجمع 
بحرفة» والمّبيت ِالمُرْدَلِمَة ورئي الجمارء وتأخير رميهاء والحلق والتقصير» وتأخير 
الطواف يوم النحرء وأيام التخريق:والمبيت الى ف 


ع2 


فهذه نة الى يجب بِتَرْكهًا الدّم عند علمائنا(»» في تفصيل طويل» وما عدا 
هَذَا من السّن فإنّها أركان وفضائل . 

وأما أركانه فسئة : الَنْتّةَ والإحرام. وطواف الإفاضةء والسعي بين الصَّفًا 
والمروة» والوقوف بعَرّقَة» ووقت الحج» وَاخْتَلفَ في جمرة العقبّة . 
3 | (): 

أمَا «الإحرام» فلا خلافت فى وجُوبه؛ لأنّ الأعمال بالتيات» وخصوصًا 
العبادات» وخصوص الخصوص الحج . 

وأما «الطواف» فلا حلاف فيه» قال تعالى: 9 وَلَمَطوَفوا ليت الْعقِيقٍ»20. 


2( رجہ ما ی ادرا 00266 رول بحي 


انظره في القبس : 544/2 546. 
الحجّ: 29. 
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وأا «الوقوف بعرفة» فهو الحجّ. وفي الحديث الصحيح: «الحَحٌ عَرَفة»() 

يعني معظم() الحج ومقصوده. 

بَيْدَ أن العلماء بعد اتفاقهم على أنَّ عرفة ركن الحججٌّء اختلفوا في وقت الوقوف 


فقالت جماعة : باللَّيلء منهم مالك. 

وقالت جماعة: فرض الوقوف بالتهار» منهم الشافعي وأبو حنيفة. 

وقالت طائفة : الوقوف لَيْلاً ونَهّارًا. واحتجوا فى ذلك بأحاديث. 

وأمّا «السّعي» فاختلفَ العلماءٌ فيه قديمًا وحديثا . 

فقال أبو -حنيفة : يجزىء فيه الدَّم( € ووقعت رواية عن مالك ذ في «العتبيّة» وهي 
ساقطة . 

والسَّعيٌ ركن عظيمٌء وله في الح منزلة كريمة. والدلیل على ركنيته: قوله 
ا #8٠٠‏ إن الصا والْمروَة من صَعَار لله ١4‏ “ الآية إلى آخرهاء أنزلها الله تعالى ردا 
على من كان يمتنع(5) من السّعي . 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى : 3 هَلَاجُسَاح عليه أن يطو يهم4©) قلنا : لم يفهم 
هذه المسألة أحدٌ غير(7) عائشة - رضي الله عنها - وكلامها معروفٌ في الحديث . 


تفسيرة : 
أنه إذا قال الرّجل للاخر: لا جناح عليك أن تفعل كذاء ذ فمقتضا فمقتضاه رفع الخرّج 
في الفعل» ولم يكن في الشريعة حرج في الطُّوَافٍ بين الصَّفًا والمّرُوّة. وكيف يكون 


(1) أخرجه الطيالسي (1309)» والحميدي (899): وأحمد 309/4»: وعبد بن حميد (310)» وأبو داود 
(1949)» وابن ماجه (3010)» والترمذي (889) من حديث عبد الرحمن بن يَعْمّر. 

(2) ج: «معناه 00 1 

.158 e 4) 

)5( جے: «يمنع؟. 

(6) البقرة: 158. 

(7) في القبس: «فهم». 
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فيه حَرَجٌّ وهو من شعائر الله؟! وإِنّما كان الحرج في قلوب طائفة من النّاسِ » كانوا 
يطوفون قبل ذلك بين الصَّفا والمروة للأصنام» فلا جاء الإسلام» كرهوا أن يدخلوا 
البْقْعَةَ التي كانوا يكفرون فيهاء أو يفعل الفعل الذي كانوا يشركون به. فرفع الله ذلك 
الجُناح عن قلوبهم» وَأَمَرَهُم بالطَّرَافِء وأخَبرهم أنه من الشَّعَائِرِهِ كما قال. وكانوا 
يطوفون بالبيت العتيق في الجاهلية للأصنام التي كانت فيهاء ثم جاء الإسلام وطهَّرَ 
البَيْتَ من الأصنام» وصار الطّوافٌ لله وحدَهٌ. كذلك الصّفا والمروة. 

وأما رمي الجمار» فليس برُكْنِء وقد وَهِمّ فيه عبد الملك» وليس في ركنيتها 
دليل يُعَوَلٌ عليه . 

وأما «الحجّ» فهو على ثلاثة أضرب: 

إفراد الحجّ وَحَدَهُ عند الإحرام» وهو أفضلها. 

وقرَانه(') مع العمرة معا. 

والَمَنّم» وهو أن يعتمر غير المكيّ في أشهر الحج اة شؤوال: والشهرين 
الذين بعده» ثم يحل ويحج من عامه. 

ولا يكون مُتَمَتَحَا إل بشروط سد : 

آلا یکن مكتاد 

وأن يجمع بين العمرة والحج في عام واحدٍ. 

.وفي سَمَرٍ واحكٍ. 

وتكون العمرة مقَدّمة. 

ويأتي بها أو ببعضها في أشهر الحج . 

ويُلبّي (2) بالحج بعد الإهلال. 

وعلى القارن غير المَكّيَ والمتمتع الهدي ينحره بمنى بعد القَجْرِ يوم الَّحْرِ. 


تمّت المقدّمات فى صَدْر هذا الكتاب بحمد الله 


)1( ج «وإقرانه). 
)2( غ #ويعتمر). 
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باب 


ما جاءَ في الغسل للإهلال 


مالك" عن عبد الرحمن بِنٍ القاسم» عن أبيه» عن أسماء بنت عُمَيِْسِ؛ أنّها 
وَلَدَتْ محمد بن أبي بكر بِالبَيِدَاءِ . غ2 الحديث. 
الإسناد() : 

قال الإمام : هذا حديثٌ مُرْسَلَ في الموطأ وآَسَْدَهُ ایی أبي شت ومسل 
يالك ارج وات من اليك ره لما روي من اختلافهم في إسناده. 

وقوله فى هذا الحديث: «بِالْبَيْدَاءِ» وقوله في الحديث الثاني: «بذي الحلئفة » 
لن بمحدلف فة لان الكداء متضلة بذي الحُلَيْقة» فالبيداء صحراء متَّصِلَةٌ بذي 
الخلئفة. 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى(*) : 

حرج أبو داود(»؛ عن ابن عبّاس؛ أن النَبِيّ يل قال: «التُمّسَاءُ والحايِضٌ إذا أ 
على الوقت() تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها إلا الطواف بالبيت». 


قال الإمام: وفي أذ لنب َة الحائض والتفّسَاء بالغشل عند الاستهلال77) دليل 


(1) في الموطأ (898) رواية يحيى 

(2) الفقرة الأولى من كلامه في الإسناد مقتبسة ‏ بتصرف - من الاستذكار: 8/11 9» والفقرة الثانية 
مقتبسة من المنتقى: 192/1. ْ 

(3) لم نجده في المصتف» ولعله في المسند» وقد رواه ابن عبد البر في التمهيد: 313/19 من طريق ابن 
وضاح عن ابن أبي شيبة . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 71--13. 

(5) في سئنه (1744). 

(6) مغ ج: «بنيا على الوقوف» والمثبت من سنن أبي داود والاستذكار. 

(7) في الاستذكار: «الإهلال». 


4 
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على تأكيد الغسل عند الإحرام بالحَجّ والعمرة(")ء إلا أنَ(2) جمهور الفقهاء يستحبّونه 
ولا يُوجِبُونَك ولا أعلم آخا نعي الان او اي ال ون اي اتن 
البصري فإنّه قال في الحائض والتّمَّسَاء: إذا لم تغتسل عند الإهلال اغتسلت متى 
ذكرته» وبه قال أهل الظاهرء قالوا: الغسل واجبٌ عند الإهلال على من أراد أن يحرم 
بالحَجّ طاهرًا كان أو غير طاهر. 

وهو عند مالك وجميع أصحابه سْئّة مؤكّدة لا يحصو في تركها إلا مِنْ عُذْرِ 
ولا يجوز عندهم ترك السّئّن اختيارًا . 

وقال ابن القاسم: لا يترك الوَجُلُ والمرأةً الغسلّ عند الإحرام إلا مِنْ ضرورة. 

وقال مالك: إن اغتسل الوَجُلُ بالمدينة وهو يريد الإحرامً» ثم مَضَى من فور 
إلى ذي الحُلَيْقَة فأحرم فإنَّ عله يُجزئه 


فإن اغتسل غدوة بالمدينةء ثم أقام إلى العشاء(» ثمّ راح إلى ذي الحُليفَة 
فأخْرَء(). فإنّه لا يجزئه الغسل؛ لأنَ الاغتسال للإهلال عنده( آكد من غسلٍ 
الجمعة©6). 


وقال أبو حنيفة() والثوري والأوزاعي: يجزئه الوضوء. 

وقال الشافعي(*): لا يجب ولا أحتٍ لأحدٍ أن يدع الغسل للإهلال. 

المسألة الثانية(2) : 

ذكر علماؤنا في الحَجّ أو حون لارا وغل تدجول يمك 
وغسل لعَرَقَة» وغسل لطواف الإفاضة. 

قال الإمام: والّذي أعرف منه غسلان: 


في الاستذكار: «أو العمرة». 

غ خد «الأن» والمثيت من الاستذكار. 
في الاستذكار: «العشيٌ». 

غ جح «فأحرم الإحرام». 


)1( 
( 
( 
( 
( أي عند مالك . 
( 
( 
( 
( 


3 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 


حكاه عن مالك ابن خويز منداد» كما في الاستذكار. 
أنظن الط :3/4 ١‏ 

في الأم: 140/5. 

انظرها في القبس: 548/2 549. 
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غسل للوحرام» ا وا اا أن ا 
أيضًا عند اللإحرام() . 


واغتسل التبئٌ يكل لدخول مک( وليس غسل الإحرام لرفع حَدَثٍِ9©. وإتما 
للتَهب للقاء الله تعالى» ولذلك تغتسل الحائض وحدثها قائم. 


وأمًا المخرم فيجوز أن يغسل رأسه بدا لکن لا يضغث رأسه بِيَدَيْهِ إل إذا 
اغتسل من الجنابة. 

وكره مالك أن ينغمس في الماءء لثلاً يقتلّ الماءٌ القملّء وليس الماءٌ بقاتل لها 
بمجرّد الانغماس» نعم ولا تحريك الشّعر. 


المسألة الثالئة(5) : 


قوله: «فَوَلَدَتْ أسماءء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ية » يحتمل أن يكون 
جانة إن کان اا 3 ا و لصوم 0 ب 8 بين 
SS‏ 


ويحتمل أن يكون سأله عن الاغتسال() للإحرام وإن(7) علم أنَّ إحرامها 
بالحج؛ لأ الاغتسال للمُحْرم مشروعٌ في ثلاثة مواطن: أحدها عند الإحرام» فخافٌ 
أن يكون التفاس يمنع الاغتسال الذي يُوجِبُ الحكم)ء فبيّنَ له التب ب أنَّ الغسل 
مشروعٌ لها؛ لان ذلك الغسل ليس لرفع حَدَثِء فلا افيه حيض ولا غيره» وإِنّما هو 
غسل مشروعٌ للإحرام» وإذا لم يمنع الإحرام الحيض والتّفاس لم يمنع الغسل له("). 


(1( أخرجه الترمذي (830) من حديث زيد بن ثابت. 

(2) أخرجه مسلم (1209) من حديث عائشة. 

(3) أخرجه البخاري (1573): ومسلم (1259) من حديث ابن عمر. 
(4) ج: «الحدث». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 192/2. 

(6) في المنتقى : «اغتسالها». 

(7) فر في المنتقى: «إن؟. 

(8) في المنتقى: «بالحجّ يصح». 

(9) أي حكم الطهر. 

) 


0) ١له؟‏ ساقطة المنتقي . 
( من 
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باب 


غسل رأس()المحرم 


أبيه ؛ أن اب عباس . . e‏ 


الإسناد(3) : 


هكذا رواه يحيى» ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ على إدخال نافع بين زيد بن 
ع 3 0 > 01 
أسلم وبين إبراهيم بن عبد الله وذكرٌ نافع هاهنا خطأ لاا شك فيه» وقد طر حه ابن 
وضاح. 
الأصول0*): 

وهذه المسألة تُبْنَى على أصلٍ عظيم من أصول الفقهء وذلك أنَّ الرًّاوي إذا أَفْنَى 
بخلاف ما روی() سقطت روایته() . 

وفيه: أنَّ الصحابةً إذا اختلفوا لم يكن قول واحدٍ منهم حُبجّة على غير( إلا 
بدليل يجب التسليم له من الكتاب والسّة . ألا ترى أن ابنَ عبّاس والمِسُوَّر لما اختلمًا 


(1) «رأس» ساقطة من الموطأ. 

2( فى الموطأ (901) رواية يحيى. 

)3 كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 1 5,. وانظر التمهيد: 261/4. 

(4) ما عدا الفقرة الأولى مقتبس من الاستذكار: 15/11 - 16. 

(5) غ: «يعمل». 

a (6)‏ 5 ب: «إذا اَی [الراوي] بخلاف ما روى» أو رد الحديث أصلاً» قال 


أبو حنيفة والقاضي وأحد قولي مالك: يسقط الحديث ؛ لأنْ ذلك تهمة فيه» واحتمال أن يكون قد 
س ناسخه» إذ لا يظنْ به غير ذلك. وقال الشافعي ومالك: الحديث بذ عا را وهذا هو 
الصحيح» مثاله: ما روى ابن عبّاس عن النبيٌ بيا أنه قال : «من يدل دينه فاقتلوه» ثم أفتى بأن المرتدّة لا 
تقتل» فخصنّ الحديث في فتواه» وإتما قلنا ذلك ؛ ES‏ فراويه وغيره 
في ذلك سواءء وإنّما يتفاضلون بصحّة السّماع وجودة القريحة» وذلك مما لا يقدح ف في النظر» ولا يۋثر 
في طريق الاجتهاد؟ . 

(7) ج: «الآخرة. 
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لم يكن واحد) منهما حجّة على صاحبهء حتّى استدل ابن عباس بالسّئة فَمَلَح(2)» 
هذا يُمَسّر لك قوله: «أصحابى كالتُجوم»(0©). 
وهذا يمسر لك قو بي كالتجوم 


العربية : 
قوله : «المُّحْرِمُ» هو مأخودٌ من الحرم أي المنع . 


وقوله: 'يَعْتَسِلُ بَيْنَ القَرئيْنِ» قال) أهل اللُغة(: هما العَمُودَان اللّذان فيهما 
لشافية کل راس الخشية0©). 


وقال غيره(7) : هما حَجَرَانٍ مُشْرِفانَ أو عمودان على اض يقومٌ عليهما السقاة(*). 

وقوله(): «كداء» بفتح الكاف» هي ية بأعلى مكة» والتي هي أسفل مكّة من 
«كداء» بِضم الكاف(19) , 

وفي الحديث: كان رسول لله لا يدل من قدا - بفتح الكاف - بأعلى مء 
ويخرج من كدا ‏ بضمٌ الكاف ‏ بأسْمًلِ مكّة(27. 

«وَالأَبْوَاءُ»(2') موضع قريبٌ من المدينة ممّا يلي مكة(13). 


(1) في الاستذكار: «لواحد». 

(2) غء ج: «فعلم» والمثبت من الاستذكار. والفلج الفوز والظفر والغلبة. 

)3( رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 2/ 925 من حديث جابرء وقال: «هذا إسناد لا تقوم به 
حجة» كما رواه القضاعى فى مسند الشهاب (1346) من حديث أبى هريرة» وانظر تلخيص الحبير: 
190/4. 0 ۰ 

(4) شرح «القرنين» مقتبس من الاستذكار: 22/11 والباقي - ما عدا السطر الأخير - مقتبس بتصرّف من 
المنتقى: 194/2. 

(5) في الاستذكار: «قال ابن وهب» وهو الأنسب. 

(6) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: 315/1» والتعليق على الموطأ للوقشيّ: 353/1. 

7 هو الجوهري في مسد الموطأ: 38. 

(8( في مسند الموطأ «السقاء» وراجع كتاب البثر لابن الأعرابي: 9- 70. 

(9) غ: «وقرأ» وكلمة «كداء» لم ترد في حديث الموطأء وإنّما هي شرح لكلمة «الثنيّة؛ الواردة: في الموطأ 

(903) رواية يحيئ. 

0) انظر معجم ما استعجم: 1118/4» ومعجم البلدان: 439/4. 

1) أخرجه البخاري (1578)» ومسلم (1258) عن عائشة. 

2) ورد ذكرها في الموطأ (901) رواية يحبى 

3) وهي اليوم معروفة بهذا الاسم» انظر معجم ما استعجم: 102/1» ومعجم البلدان: 79/1, والمغانم 
المطابة في معالم طابة: 5 


) 
) 
) 
) 


غسل را س ال مخْرم 205 


الفقه(!) : 


اختلف العلماء في غسل المُحرم رأسه بالماءء فكان مالك لا يجيز ذلك للمخرم 
كر ذلك له ومن جج أن ابن عسن كان لا يعسل رآسة وعو مخرم إلا من 
احتلام() . 


وال الف ا رى 'جهرة الا فق حل الل الققل :ولق الشعو) 
إلقاء اله ورلن :الاب قال وها الدئ سمغت من أغل العلم: 


المسألة الثآنية(4) : 


قال أو عير اوقحل عدت آي اترنا ا مالك اا کان 


رسولٌ الله كي يغسل راه من الجنابة ا ا id‏ . وعند غيره: 
الجنابة(19) , 


وقال الشافعي7"') وأبو حنيفة(12) وجماعة(213: لا بأس يغسل المخرم رأسه 


بالماء» وروًوا(*١)‏ الدُخصة في ذلك عن ابن عبّاس(15) . 

(1) المسألة الأولى من كلام المؤلف في الفقه مقتبسة من الاستذكار: 18/11 - 19. 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (904) رواية يحى . 

(3) في الموطأ (905) رواية يحيى . 

(4) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 19/11 -20. 

(5) في المصدر السابق. 

(6) في الموطأ (901) رواية يحيى. 

(7) في الاستذكار: «ربما). 

(8) في النسختين: «أنه» والمثبت من الاستذكار. 

(9) .في النسختين: «الواحد» والمثبت من الاستذكار. 

(10) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «ومحال أن يختلف عالمان في غسل المحرم وغير المحزم رأسه من 
الجنابة؟ . 

(11) في الأم: 363/3 (ط. رفعت فوزي). 

(12) انظر الأصل: 479/2» ومختصر اختلاف العلماء: 112/2. 

(13) منهم الأوزاعي وأبو ثور وغيرهما. 

(14) في النسختين: «ورأوا» وفي الاستذكار: «وروي؛ ولعل الصّوابٍ الذي يناسب السياق ما أثبتناه. 

(15) اا مالك في الموطأ (901) رواية يحيى. 
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المسألة الثالئة(1) : 


اختلف العلماء ء في دخول المُخرم الحمّام. فكان مالك( و 3 
ذلك» ويقولون: : من دخل الحمّام وهو مُحْرِم» فتَدَلّكَ أو ت: تنقّى (3), فعليه الم 
)5 


وكان الشَّافِعت(4) وأبو حنيفة وأبو يوسف() وأحمد) وإسحاق لا يرون 


بدخول الحمام بأساً. 

وروي عن ابن عبّاس من وجه ثابتٍ؛ أنه كان يدخل الحمّام وهو مُخرة(7 
المسألة الرّابعة(8) : 

قوله(9): «کان لا یغسل رأسّه وهو مُخْرِ م م إلآ من احتلام» يقتضي ظاهرُه أن 
غسله لدخول مكّة كان يختص بِجَسَدِهِ دون رأسه TP‏ صمي 100 إذا :اغتسل 
المخرم لال فاه يغسِلٌ جَسَّدَّه دون رأسه» فقد كان ابن عمرَ لا يغسل رأسّه 
وهو مُحْرَمٌ إلا من جنابة . ومَنْ غسل رأسّهء فلا حرج ما لم يَعْمِسْ رأسّه في الماء. 
وقال ابن أبي ريد" '): «لعل ابن عمر كان لا يغسلٌ رأسّه إلا من جنابة» يعني: في 
غير هذه الأدثة»› فذهب إلى تخصيص ذلك . 


وحَكى ابن المواز(2') عن مالك؛ أنَّ المُخرم لا يتدلّك في غسل دخول مَك 
ولا يفسل رال الاو 


(1) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 21/11 -22. 
(2) في المدونة: 343/1. 


( 
) في ۱ 
) انظر: مختصر اختلاف العلماء: 112/2. 
(6) انظر الإنصاف للمرداوي: 234/8. 
) رواه ابن أبي شيبة في المصتف 4 (ط. الذار السلفية) . 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٠۹١-194/2‏ . 
(9) أي قول نافع في حديث الموطأ (903) رواية يحيى. 
(10) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 325/2. 
(11) في النوادر والزيادات: 326/2. 
(12) انظر قول ابن المواز في النوادر: 324/2. 
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الفوائد: 
الأولى(): 

فيه وجوه من الفقه: اختلافهما بالأبواءء يحتمل أن يكون بمعنى المذاكرة 
بالعِلّم . 

ويحتمل أن يكون أحدّهما ّل من ذلك ما أنكر عليه الآخرء والظاهر من 
إرساله(2) إلى أ بي أيَوب يسأله أنَّ عنده من ذلك عِلماً. 
الثّانية : 

فيه استتار الغاسل عند الغسل» ومعلومٌ أنَّ ذلك واجبٌ. 

ويحتمل أن يكون يغتسل 3 يردا وعليه إزاره» فَإنَّ الغسل على وجه التَِّدُد جائرٌ 
للمخرم وإن كان لغير ضرورة» وهي رواية ابن القاسم. 

ويحتمل أن يكون اغتسل من وراء سترء والله أعلم() . 


باب 
ما يُنْهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 

قال الإمام(“): اتّفق الحُقّاط من أصحاب نافع على لفظ هذا الحديث الأوّل(۴ 
في هذا الباب» منهم مالك» وأټّوب» وعبد الوّحمن» وعبد الله بن جْرَيْج» وابن 
عَوْف» وكذلك رواه الزُهريٌ عن نافع ورواه جعفر بن دقان قوهم فيه في 
موضعين : 

أحدهما: أنه قال فيه: «فمن لم يجد إزاراً فسراويلً» وليس هذا في حديث ابن 
عمر. 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 193/2. 
(3) زاد البوني في شرحه للموطأ: لوحة 52/ب بعض الفوائد فقال: «فيه الوصفتُ بالمعاينة إذ هي أثبت من 

الخبر. وفيه رواية الصاحب عن التأيع . SS‏ 


)5( الذي روات مالك في الموطا (906) روا يحي" 
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والموضع الثاني : أنّه قال : «قال نافع : ويَقْطْمْ الحُفت أسفلَ من الكعبين» فجعله 
من قول نافع» والصحيح في الموضعين ما قدّمناة. 
الفقه فى ست مسائل : 
المسألة الأولى7) : 

قوله عليه السّلام(2): «لا تلبسوا القّمُصَ ولا العمائِم ولا البَرَانِسَ» قال 
علماؤنا(ة): هذا قولٌ قويٌ مُستوعِبٌ في المنع» في.منع المُخرم المَخِيطً الذي لا 
يحضل غالبا إل بالخياطة»: وهى القميص7*) وما كان فى معناهء. يذخل المخيط كله 
في هذا المنع . 
المسألة الثانية(5 : 

ومقدار ما تجب فيه الفذية في لَبْس المَخيط : أن ينتفع بذلك» فأمًا من يزيله 
بفوره() صفلا شيء عليه(7) . وكذلك الحُمَّانء والمقدار الذي يُعتبر في ذلك : 

أن يقْصِدَ دفع مضرة. 

والتّاني: أن يطول لَه له كاليوم واللّيلة. 

فإن لم يَقُصد صبه دفع شيء بعينه» فإنّه قد حصل الترفه بليسه(). 


المسألة الثالعة99) : 


قوله: «لا تَلبَسُوا العَمَائِمَ» فإنّها وما في معناها من القلانس فممنوع؛ لأنّ 


(1) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من المنتقى: 2/ 195. 

(2) في حديث الموطأ السابق ذكرةٌ. 

)3( المقصود هو الإمام الباجي . , 
(4) الذي في المنتقى: «.. . المخيط على الصّورة التي لا تحصل غالباً إلا بالخياطة وهي القميص'. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 195/2. ٠‏ ۰ 

(6) «بفورة» ساقطة من النسختين» وأضيفت في صلب ج . 

7 في المنتقى : «فأمًا أن يحرمه ثم يزيله فلا شيء عليه». 

(8) الذي في المنتقى: «. . . فإنّه قد جعل له التّرفه بنفسه». 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 196. 
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المُخْرم مأمورٌ بالشَّحَث والعِمّةٌ تمنع منه. والآن() إحرام الرَجُل في رأسه. فيلزمّه 
كشفّه مُخْرماء ولا يحل له ستره إلا مِنْ عدر مع الفِذيةء لاختصاص الإحرام به» وقال 
عبد الوهاب : لا حلاف فى ذلك . 
المسألة الوّابعة(©) : 

قوله: «ولا الخفّافَ إلآ أن لا يجد نَعْلَيْنَء فليقطعهما(”) أسفل من الكعبين»(“ 

و وابن حنبل() وقومٌ من أصحاب الحديث (6) ۽ آله إذا لم يجد 
التّعلين لبس الحْمّين التَّامَيْن ولم يقطعهما. 

والدّليل على صحّة مذهب مالك( : قوله يَكل: «وَلَيْقْطَعْهُمَا أَسْمَلَ م مِنَ الكَعْبَيْنَ) 
وهذا أمرٌ يقتضي الوجوب . 

ودليلنا من جهة المعنى: أن" هده ال إحرامء فلا يجوز فيها لبس الحْمّين 

مين مع القّدرة عليه( أصل ذلك إذا وَجَدَ التعلين . 

ودليل ثانٍ: أنّ هذا قادر على قطع الحْفٌ ومقارنة التّعلين به()ء فلا يجوز له 
أن يلبس الحُفتٌ التَامَ . 


وأمًا حجتهم فحديث ابن عبّاس الذي يأتي مُسْنَداً بعد هذاء قوله: «مَنْ لم يجد 
التعلير: فاا || .10„ 
الجواب عنه: أنَّ ابنَ عباس حَفِظ لبس الحُمًين("". 


0 في النسختين: «وإن» والمثبت من المنتقى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 196/2. 

(3) ج: «... نعلين فله فيقطعهما» والجملة ساقطة من غ٠‏ والمثبت من المنتقى . 

(4) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» واستدرك في هامش ج. 

(5) انظر الشرح الكبير لابن قدامة» والإنصاف للمرداوي: 245/8. 

(6) انظر الاستذكار: 32/11. 

7 الذي في المنتفى : «والدليل على صحّة ما ذهب إليه الجماعة» وهو الأنسب. 

(8) في المنتقى : ا 

(9) في المنتقى: « 

(10( ار 2 ومسلم (1178). 

(11) تتمة الكلام كما في المنتقى: «. .. ونقله» ولم ينقل صفة لبْسه» وعبد الله بن عمر قد نقلّ صفة لبسه» 
كان ار 
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المسألة الخامسة() : 

قوله(2): وأنّه ليس له أن يغطي رأسه لهي الب عليه السّلام عن لبس المُخرم 
البرانس والعمائم . 

وأجمعوا أنَّ إحرام المرأة في وجههاء وأنّ لها أن تَعْطي رأسها وتشر شعرها 
عند جمهور العلماء من الصحابة والتّابعين ومن بعدهمء فإِنّهم لم يختلفوا في كراهية 
التَرَفُع والتّقاب للمرأة المُخرمّة» إلآ شيا يُرْوَى عن أسماء أنّها كانت تغطّي وجهها 
وهی مُخرمة( . 

وعن عائشة أنها قالت: تغطي المرأة وجهها إن شاءت. ورُويّ عنها أنّها قالت : 
لا تفعل» وعليه النّاس اليوم. 
المسألة السّادسة!4): 

وأما الققّازانء فاختلفوا فيهما أيضاً: 
فما عائكة: 

وقال مالك: إن لبست المرأة القّمَارَين افْتَدَت. 

وللشافعيّ في ذلك قولان: 

أحدهما: أتها تفدي() . 

والثّاني : أنه لا شيء عليها(7) . 
عم ح() : 

قال الإمام(: والصواب قول من نَهَّى المرأة عن القُّقَارَينَء وأَوْجَب العلماء 


) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 28/11 30. 
) القاتل هنا هو ابن غبد البرّء وقد بدأ عبارته بقوله: «وأجمعوا أن إحرام الرّجل في رأسه. . .». 
(3) أخرجه مالك في الموطأ (919) رواية يحبى. ش 
) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 31-30/11. 
) حكاه الشافعي في الأمّ: 521/3 (ط. فوزي). 
(6) انظر الأمّ: 2369/3 372 (ط. فوزي). 
(7) انظر الأمّ: 521/3 (ط. فوزي). 
(8) هذا التنقيح مقتبسٌ من الاستذكار: 32-31/11. 
(9) المقصود هو ابن عبد البرٌ. 
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واتّفق مالك( وأبو حنيفة() في إيجاب الفِذيّة على من لبس السّراويل فقالا: 
وقال الشَّافعِيَ(2) وابنُ حنبل/) والقّوريّ: إذا لم يجد المُّحْرِمٌ إزاراً لبس 

السّراويل ولا شيء عليه» وهذا لا يصح في التَظر() . 


الفوائد المُتَعَلّقة بهذا الحديث(): 

رو :اين( عر أن رجلا سان رسول الله هة عمًا يَلبسل الْمُحْرِم. . . الخدت 
إلى آخره. 

قال النّاس: ففيه إجابة السّائل بأكثر ممّا سأل عنه. 

واختلف النّاس في تأويله: 

فيحتمل أن يريد بذلك أله سأل عمّا يلبس» فذكر له ما يلبس» والمنهي عنه أكثر 
من المأمور به. 

وجل :أن بر الريافة: و افيه خد ن خير برل إلا ملسن الین 

مقطوعة أسفل من الكعبين(*)» وهو نص في الحديث . 


ف 


انظر المدوّنة: 1/ 343 والنوادر: 344/2 . 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 105 والمبسوط : 126/4. 

في الأم: 366/3 (ط. فوزي). 

انظر الشرح الكبير لابن قدامة» والإنصاف للمرداوي: 246/8 . 

هذه الجملة من ءضافات ابن العربى على نص الاستذكار. 

انظرها في القبس: 594/2. ٠‏ 

«ابن» ساقطة من النسختين» واستدركناها من القبس والموطأ (906) رواية يحيى. . 

انظر المقنع لأبي محمد بن قدامة» والشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة: 246/8. 

يقول المرداوي في الإنصاف: 246/8 «هذا المذهب» نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة» 
وعليه الأصحاب» وهو من المفردات»» ويقول الخطابي في معالم السئن: 345/3 «أنا أتعجب من 
أحمد في هذاء فإنّه لا يكاد يخالف سئة تبلغه» وقلت سئة لم تبلغه؟. 
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باب 
لبس الثياب الممصبّغة في الإحرام 

الإسناد: 

حديث أسماء(') في هذا الباب؛ أنّها كانت تلبس المُعَصْمَّرات وهي مُخرمة 
وليس فيها الرّعمّران(2), فاته( حديثٌ لم يُتابع أحدّ من أصحاب هشام مالكاً على 
قوله في حديث هشام عن عَرُوَة عن أيه عن أسماء» وإنّما يروونه(4) عن هشام عن 
الفقه فى ثلاث مسائل : 
الأولى() : 

قوله©): «تَهَى رسول الله ككل أن يل يلب المُحْرِمٌ ثوباً مصبوغا»» وأفضل لياس 
المُخْرِم البياض. لما روي عن الي يِه أنّه قال : «خيرٌ ثيابكم البَيَاض يَلْبَسْهَا أخْيّاؤكم 
َيُكمَّنُ فيا مَوْتاكم770). فان كان مصبوغا فيجتنب المصبوغ بالرّعفران والورس» 
يجتنبه الرّجال والنّساءء لما فيه من الطّيب والصّبْعْ الذي يُستَعْمّل غالبا للتّحَكّل 
وهذان المعنيان ينافيان الإحرام» ومن لبسه فعليه الفذيّة . 


(1) في الموطأ (910) رواية يحيى . 

(2) في الموطأ: «زعفران». 

(3) الظاهر أن هذه الفقرة مقتبسة بتصرف من الاستذكار: 40/11 وعبارة ابن عبد البرّ هي: «وأما رواية 
مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر» فلم يتابعه أحدٌ ‏ والله أعلم ‏ على قوله: 
«وعن أبيه» من أصحابه في هذا الحديث عن هشام بن غروة» وإنما يروونه عن هشام عن فاطمة بنت 
المنذر عن أسماء . 

(4) في النسختين: «يرويه» والمثبت من الاستذكار. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 197/2. 

(6) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (908) رواية يحبى. 

(7) أخرجه عبد الرزاق (6200ء» 6201)» والحميدي (520)» وأحمد: 247/1. ۰274 328: وابن 
ماجه (1472)» والترمذي (994)» والنسائي: 149/8» وابن حبان (5423)» والحاكم: 154/1: 


والبيهقي في السنن: 245/3. 
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المسألة الثأنية : 


قوله('): «نهى عن لبس المُعَصَّمَرَاتِ» وهو نهي تحريم. وقال قومٌ: هو نهي 
كراهية» وهو مطابق للحديث الذي نهى رسول الله يي عن لبس المَسى(). وعن لبس 
المُعَصَمَر(: الكلام عليه قد تقدّم في «كتاب الصّلاة»( . 


المسألة الثالة(5) : 


قوله(6): «يُكْرَهُ لبس المِنْطْقّة يحتمل أن ود لكر ساح زليه ب ها مها يرنه 

بلبسهاء فلا يجوز اللفخرم لبسها على ذلك الوجه» فإن لَبِسَها لحاجة إليها الحمل(7 

نققته » ولم كلد بيع نهد زارب وإثّما يشِدّها تحت إزاره» فلا بأس بذلك ولا 
فذيّة عليه ؛ لأنّ ذلك مما تدعو الضرورة إليه. 


فإن لم يكن له مطقه» وشدَّ نفقته تحت إزاره» فلا بأس بذلك . 
وقال0") الشافعت0'9): يليم المُخرم المِنْطمّة للتفقة . 


وقد أجمعوا أنَّ للمُخرم أن يَعْقَدَ الهميان"" والإزار على وَسَطه والمِنْطفّة 
كذلك» وليس فى هذا الباب على من لبس المِنْطْقَّة والهمْيّان فِذيّة عند مالك(2'). 


( لعله يقصد حديث علي بن أبي طالب في موطأ القعنبي (120). 

( أخرجه مالك في الموطأ (212) رواية يحى . 

) أخرجه مالك فى الموطأ (120) رواية القعنبىّ. 

) 358/2 من المسالك. ١‏ 

5) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 198/2 199. 

) أي قول نافع في حديث الموطأ (912) رواية يحيى. 

) في المنتقى: «كحمل؟. 

( جل: «تدعوه). 

) ما عدا السّطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 43/11. 

0) في الأمَّ: 376/3 (ط. فوزي). 

1) هو شداد السراويل» وكذلك هو كيسٌ للنفقة يشدٌّ في الوسطء انظر النهاية في غريب الحديث: 
275/5. 

(12) انظر المدوّنة: 349/1 - 350 في حمل المحرم نفقته في المنطقة. 
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باب 
تخمير المخرم رأسّه 
الفقه فى ثلاث مسائل : 


الأولى(): 
١رأى‏ عثمانَ بالعَرْج يُعَطي وَجْهَهُ وهو مُحْرِمٌ() يحتمل أن اكوا ادل ذلك لأنه 
رآه مباحاً» زق ا عم وظيوة فال : د حور مخ ا ة وجهه» وإلى 


ذلك ذهب مالك/)ء وإنّما ذکر فع عثمان* وَذَكرَ الخلافٌ عليه 39 للمجتهد 
طريقٌ إلى الاجتهاد بظهور(2) الاختلاف عليه( . وقال ابن القصّار(): إنّما» ذلك 
مكروه ليس بحرا( . 

وحَكى عبد الوهاب") لمتأخّري أصحابنا قولين: الكراهية والتّحريم. 

وقال أبو حنيفة : تعلّق الإحرام بالوجه كتعلّقه بالوّأس(21). 

وقال الشّافعيَ : لا تعلق له بالوجه(12). 

والدليل على ما نقوله : ما رَوّى ابن عباس عن النَّبِيَ ييا أنه قال في الرَّجل الذي 
وَقَصَ قصت به دابته وهو مُخرمٌ: «اعسلوة تجا ودره :وكمتره فی ابه ولا روا وهه 


)1( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 199/2. 

(2١‏ رواه مالك في الموطأ (914) رواية يحبى عن يحبى بن سعيد» عن القاسم بن محمد؛ أله قال : أخبرني 
القَرَّافصة بن عمَيّْر الحنفيّ؛ أنه رأى. . . الأثر. 

(3) في المنتقى: «خالفه». 

)4( 00 1 وانظر النوادر والزيادات: 348/2. 

(5) ج: «لظهور» والمثبت من المنتقى . 

(6) في المنتقى: «بظهور الخلاف إليه ووقوفه عليه» وهي سديدة. 

(0 ا 802/2 . 

(8) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» وأضيف في هامش ج. 

)9 عبار الناضي عند الرغات ا ی العيوت ن فكل نهد أضاء ر و 

(10) في المعونة: 335/1 (ط. الشافعي)ء والإشراف: 225/1. 

(41) انظر الميتوظ : 128/4. 

(12) انظر الأم: 370/3 (ط. فوزي). 


تَخْمِيرُ الُخرم راسه 295 


ولا رَأسّهء فإنّه يُبْعَثْ يوم القيامة ملا( . 


ودليلنا من جهة المعنى: أن هذا شخصصٌ يتعلق به حُكُمٌ الإحرام» فيلزمه كشف 
وجهه مع السّلامة كالمرأة. 


المسألة الثانية(2) : 


فإن عَطَّى المّحْرِمٌ وجهّهء فهل عليه ديه أم لا؟ 

فقال ابن القاسم() : لم أسمع من مالك في ذلك شيئاء وأرى ألا فذيّة عليه. 
وبهذا قال ابن القصار). وقال عبد الوهاب في «شرح الرّسالة»: وفي قول ابن 
القاسم نظر . 

وتحصيل المذهب: أنه إذا قلنا بتحريم التغطيةء فعليه الفِذيّة» وإن قلنا 
بكراهيّتها دون التّحريمء فلا فِدَيَةَ فيه. 

وكال الشافي (5: الْمُحْرِمٌ اذا قات له ج رام ولا لت ويُستدام له حال 

والدليل على صحّة ما ذهب إليه مالك: أنَّ الكَمَنَ معنى يغطى به الوّأس من 

الميت الحلال» فجاز أن يغطى به رأس الميت المُخرم» وأصل ذلك الميراث. 

واحتجوا بالحديث المتقدّم في الذي وقصت به ناقته وهو مُحَرِمٌ. 

فالجواب: أنّ هذا الحديث مما لا حُجةَ فيه؛ لأنّ الل كلل علَّلّ المنعم من 
تخمير رأسه بما لا طريقٌ لنا إلى معرفتهء من قوله: «فإلّه بُبْحَثْ يوم القيامة هلبا وإذا 
علّل بما لا طريقٌ لنا إلى معرفته» دلَّ على اختصاصه بذلك الحُكم . 


(1) أخرجه البخاري (1850)» ومسلم (1206). 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 199/2 - 200. 
(3) في المدوّنة: 296/1 في ما يجوز للمُخرم لبسه. 
(4) كما في عيون المجالس: 802/2. 

(5) في الأم: 604/2 (ط. فوزي). 


296 عع 
باب 
ما جاء في الطيب في الحَخ 


الإسناد7') : 

«الأحاديث27) في الباب صِحَاح . ٠‏ 

أا حديث عائشة()ء فلم يُخْتَلَف فيه عن عائشة» والأسانيد في ذلك متواترة. 

وأمّا حديث حَمَيْد(). فهو مُرْسَلٌ ويَتّصلٌ من حديث این( آم 

وأمًا قوله في حديث مالك عن حمَيْد: «وهو بځتيّن» فالمراد به منصرفه من 
و والموضع الذي لقي فيه الأعرابن رسول77 الله له يي هو الجِغْرَانّة(9). وهو 
طريقٌ حييْن» وفي ذلك الموضع قسم رسول الله ية غنائم حتيّن على ما ذكر أهل 
السو وال 

وأمّا قوله: «وَعَلَى الأعْرَابيٌَ فَمِيصٌّ» فالقميصٌ المذكور في حديث مالك هو 
القع المدكورة TO‏ 
الفقه في خمس مسائل : 
. المسألة الأولى() : 

قول عائشة : «كنت أَطَيّبُ اللي يا الإحرامه قبل أن يُخْرم» 

قال الإمام : طافن يقضى انیا كانت ی ا ل را ثيل أن يكون با 
لا تبقى له رائحة. وقد روي عنها مفسّراً أتها قالت: «كنت أطَيّبُ رسول الله كا 


(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 54/11 58. 

(2) الواردة في الموطأ  920(‏ 924) رواية يحيى . 

)3( في الموطأ ( (920) رواية حييى. 

)4( في اللموطا (921) رواية بجی 

)5) 0 ساقطة من النسختين» واا من الاستذكار. 

)6( حديت يعلى .بن أيه احرج البخاري (1536)؛ ومسلم (1180). 

(7) في النسختين: «هو ورسول الله“ والمثبت من الاستذكار. 

(8( من براحي ا المكرمة» وهي معروفة إلى يوم النَّاس هذاء ولا تبعد عن مكة بأزيد من 29 كيل 
انظر معجم ما استعجم: 384/1 ومعجم معالم الحجاز: 149/2 - 151. 

(9) ما عدا الفقرة الأخيرة من هذه المسألة مقتبس من المنتقى : 201/2 . 
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لإحرامه(") طِيباً لا يشبه طيبكم»(2). 


وقد وقع في الصّحيح من حديث عائشة ئشة قالت: ا لله لار( . 
وروي : «كنت(*) أنظر إلى بياض الطيب»() . ويُرْوَى: «وبيصَ( 6 اليب في مرق 
رسول الله ب وهو مُخرمٌ»(7) . 


المسألة الثّانية(8) : 


اختلف التاس اختلافاً كثيراً متبايناً» فالشافعي 20 من فقهاء الأمصار رأى أنخحذ 
الحديث بظاهره» وانتهت الكراهية بقوم فلن لن عالمم(°") : لگن أظْلَى بِقَطرَانٍ 
حك ِلَىّ من ٠‏ أن أصْبِحَ مُخرماً نضح طیباً»('") . 

واختلف العلماء في هذا الحديث على أربعة أقوال: 


- فمنهم من قال: كان ذلك خصوصاً للتبيٌ عليه السّلام . 


قلت: وهذا حسنٌ قوي في النّظر(12), ب أنَّ الب ية فيما روي عنه من 
الآثار» وقامت عليه الأدلّة من سائر الأحبار» أنه قال: «( < حُبب إل من دُنیاکم لث ا 


(1) في المنتقى: «قالت: طَيّنْثُ رسول الله اة لإخلاله وطببنه لإحرامه». 

(2) أخرجه النسائي في الكبرى (3668). 

(3) أخرجه البخاري (5923)» ومسلم (1190). 

(4) لعل الصّواب: «كأئي». 

(5) لم نجد هذه الرواية في المصادر التي استطعنا الرجوع إليها. 

(6) الوبيصٌ هو البريق» انظر غريب الحديث لابن سلام: 333/4»: ومشارق الأنوار: 277/2. 

(7) أخرجه البخاري (271)» ومسلم (1190). 

(8) انظرها في القبس: 551/2 - 553. 

(9) في الأم: 376/3 - 379 (ط. فوزي). 

(10) وهو عبد الله بن عمر. 

(11) أخرجه البخاري (275): ومسلم (1192) عن محمد بن المنتشر عن أبيه. 

(12) وإلى هذا الترجيح أشار ابن حجر في فتح الباري: 3/ 399 والخيضري في اللفظ المكرم: 397/1 - 
38. 

(13) يقول ابن حجر في تلخيص الحبير: 249/3 «لم نجد لفظ ثلاث في شيء من طرفه المسندة». 

(14) أخرجه أحمد: 128/3» 199». والتسائي: 61/7 من حديث أنس مرفوعاًء قال الحاكم في 
المستدرك: 174/2 «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وحسّن ابن حجر إسناده في 
التلخيص . 


298 وا 
الحديث()ء فَذَّكرَ الطيب. 

قلت: أدخلّ اللّدُ حبّها في قلبهء خصّه بكلّ واحدة منها بفرضه . 

وأمًا الصّلاة فأفردها بقيام الليل(*) . 


وما التكاح فأفرده بالريادة في العدد(© . 

وبإسقاط الصّداق فى الموهوبة©). 

وبالاستغناء عن الول والشهود0© . 

وخصّه بالطيب» فإنَّ تطيبه(©) وهو مُّحْرِمٌ ليكمل له المتاع بما يحب في كلّ حال. 

وقد تكلّمنا على هذا الحديث بالاستيفاء فى «الكتاب الكبير» فلينظر هنالك . 

- القول الثاني - ومنهم من قال: إِنَّ ذلك الطّيب الّذي كانت عائشة تدهن به 
رسول الله ية إنّما كان طيب لَوْنِ لا طِيبَ ريح» وقد روي ذلك في الآثار( . 

1 تفْطّنَ له مالك بثقابة ذهنهء فذكر الحديث في أوَّل الباب(*) ثم قال في 
آخره(9) : لاب س أن يَدَهِنَ الَجْلُ بِدّهْنِ ليس فيه طِيبٌ. 

- الثّآلث ‏ ومنهم من قال: كان النَّبِيْ بل يتطيّبء ثم يطوف على نسائه» ثم 
يغتسل من الجنابة» ويغتسل للإحرام» فيبقى وبيص29) الطّيب وبرقه ونضارته» 


ويذهب عينه. 

)1( ح: 85 . الحديث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» . 

(2) انظر قانون التأويل: 320 وأحكام القرآن: 1561/3.» وغاية السول لابن الملقّن: 87ء واللفظ 
المكرّم للخيضري: 93/1. 

(3) انظر قانون التأويل: 322. وأحكام القرآن: 1562/3» وغاية السول: 188» والللفظ المكرم: 
1//. 


(4) انظر القانون: 322 والأحكام: 1562/3» وغاية السول: 3 واللفظ المكرّم: ا 

(5) انظر القانون: 2 وغاية السول: 201ء واللفظ المكرّم: 485/1. 

)6( ج: «فإنْ تطيّبٌ2. 

(7) كقول عائشة في حديث النسائي ف في الكبرى (3668) .. لا يشبه طيبكم؟. 

(8) الحديث (920) من موطأ يحيى. . 

(9) قول مالك (925) من موطأ يحبى. 1 

(10) يقول الإسماعيلي: «الوبيصٌ زيادة على البريقء والمراد به التلألؤ؛ فإنّهِ يدل على وجود عين قائمة لا 
الريح فقط» عن فتح الباري: 398/3, واللفظ المكرّم: 398/1. 
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وكذلك روي في الحديث: كنت أطيّب رسول الله اة ثمّ يطوفٌ على نسائه» 


ا 

- القول الرّابع: ومنهم من قال: هذا منسوخٌ ومخصوصٌ بالحديث الصّحيح 
الذي قطعه مالك في «المُوَطأ20) وأَسْئَدَهِ في الصحيحين() وفي كل كتاب؛ قول 
الي يا للأعرابي : «انْرع قميصك واغسل عنك الطّيب» أو قال: «أَكَر الطيب» أو 
«الصّفْرَة) . 


فتعارض ها هنا على هذا الوجه قولّه وفعلّه» فوجب الرّجوع إلى قوله؛ لأنّه قاله 
في حالة فعله» وهذه كته بديعة فافهموها() . 


باب 
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مالك( عن نافع» عن عبد الله بن عمر؛ أنَّ رسول الله ا قال : «يُهلٌ أهل 
المدينة من ذي الحُليفَة. . .» الحديث . 


الإسناد(©) : 


أمَا قول ابن عمر: بلغني أنّ رسول الله بل قال: «يُهِلُ أهل اليمن(© من 
لملم »()» فهو مُرْسّل الصّاحب عن الصاحب» وهو عندهم کالمستد سواء في 
وجوب الحجّة. 


(1) أخرجه - مع اختلاف في اللفظ - البخاري (267)» ومسلم (1192) من حديث عائشة . 
(2) الحديث (921) رواية يحبى» يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 249/2 «هذا حديث مسل عند جميع 
رواة الموطأ فيما علمت» ولكنه يتصل من غير رواية مالك من طرق صحيحة ثابتة عن عطاء» . 
) البخاري (1536, 1789)» ومسمل (1180) عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه. 
( انظر مبحث تعارض قول النبي ييه وفعله في الظاهر في المحصول لابن العربي: : لوحة 46/ب. 
( فى الموطأ (927) رواية يحى 
)6( كلامه في الإسناد مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 75-1. 
( فى النسختين: «نجد» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 
( ويقال ألملم» ويسمّى اليوم الستعدية» وهو في الطريق السّاحليَ الشمالي الجنوبي من الحجاز» على بعد 
5 كيلومتر من مكة المكرمة جنوباً. انظر معجم معالم الحجاز: د 0. 


300 كتاب الح 
وقد ذكره أبو داود() بإسناده(2) عن ابن عبّاس» قال: «وَقَتَ رسول الله ا 
لأهل اليمن لام »٠..‏ الحديث() . 
الأصول!*): 
قال الإمام: : ثبت أن رسول الله َيه حدّدَ المواقيت» فلمًا كان في زمن عمر وفتح 
الله العراق » شك إليه أن نجداً جَوْرٌ عن طريقهم» فَوَقَتَ لهم ذات عرق( . 
وهو دليل على صحَة القول Ek‏ ل ل وعلى صحّة 
القول بالمصلحة كما قال مالك» وقد , نّا ذلك في «أصول الفقه». 
إشارة(7 : 
كان التب ية إذا أحرم أحرم بالقول» وقد عَلَّم في الثّلبية: «لتيك( اللَّهم 
لتيك»(9, والداعي بالحجّ إبراهيم . 
الفقه في خمس مسائل : 
الأولى : 
قال علماؤنا("): للحجٌ ميقاتان: 
ميقاث زمان وابتداؤه شوال. 
وميقات مكانٍ» وهي المواضع المذكورة في هذا الحديث المتقدّم . 
والمواقيت كلها متَّمّقَ عليهاء إلا ميقات أهل العراق» فإنّه اختلف العلماء فيه 


(1) في السّنن (1735) (ط. عوامة). 

(2) في النسختين: «بإسنادهما» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

ز6 ولخدي احرج اشا اغارف ي (1524)» ومسلم (1181) عن ابن عبّاس. 

)4) انظر كلامه في الأصول في القبس: 555/2 . 

(5) تسمى اليوم «الضريبة» وتقع على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مكة المكرّمة. 
(6) أخرجه البخاري (1531) من حديث ابن عمر. 

(7) انظرها في القبس: 555/2. 

(8) «لبيك» زيادة من القبس. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (932) رواية يحيئ. 

(10) منهم القاضي عبد الوهاب في المعونة: 323/1 (ط. الشافعي). 
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وفيمن وفت(1) لهم 

فقال(2) مالك( والشّافعيت(*) وأبو حنيفة(): ميقاثُ أهل العراق وناحية() 
المشرق كلها دات عرق وهو قرول سار العلمام: 

وقال جابر(7) وعائشة): وقَّت رسول الله ب لأهل العراق ذات عرق . 

وقالت طائفة: عمر هو الذي رَقّت لأهل العراق ذات عِرْق(2)؛ لأنّ العراق في 
زمانه افتتحت» ولم يكن فتح97') العراق على( 2١‏ عهد رسول الله( َك . 

وقال علماؤنا: هذه عَمْلَهٌ من قائل هذا الحديث» بل رسول الله يكل هو الذي 
وقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق(*")» كما وقت لأهل الشّام الجَخْفَة4"), 
والشَّام كلها يومئذ دار(" كفر» فَرَقّت المواقيت لأهل التواحي؛ لألّه علم أنه ستفتح 
على أَمّتِهِ السام والعراق وغيرهما من البلدان. 
كل والاستذكار: دوقّتهء. 


1) 
2) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسنٌ من الاستذكار: 76/11 - 78. 
3) انظر المدونة: 303/1. 


) 
) 
) 

(4) انظر الأم: 341/3 (ط. فوزي). 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 60 والمبسوط: 126/4. 

(6) في الاستذكار: «من ناحية المشرق». 

(7) فيما رواه عنه مسلم (1183). 

(8) فيما رواه عنها أبو داود (1739)» والنسائي 5 : والبيهقي في السنن: 28/5. 

(9) رواه الشافعي» عن أيّوب» عن ابن سيرين. الأم: 342/3 (ط. فوزي). 

(10( «فتح» ساقطة من غ. 

(11) ج: «في؟. 

(12) في الاستذكار: «ولم تكن العراق على عهد رسول الله ية ذات إسلام؟. 

(13) في الاستذكار: «بالعقيق؛ والعقيق موضع قريب من ذات عرق. انظر معجم ما استعجم: 952/2 
والمغائم المطابة: 266. 

(14) يقول رفعت فوزي في حاشيته على الأم: 340/3 «الجحفةٌ ميقات أهل الشام ومن أتى من ناحيتهاء 
تبعدٌ 167 كيلومتراً من مكة محاورة لمدينة رايغ السَاحليّة على بعد 16 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي 
منها. . . وقد ترك التاس الإحرام من الجحفة ويحرمون من رابغ» وهي تعد عن مكة نحو 183 
كيلومتراً. وقد أفتى العلماء بجواز الإحرام من رابغ وذلك لمحاذاتها الميقات أو قبله بيسير» وهر 
أحوط» ويقول حمد الجاسر في تعليقه على مناسك أبي إسحاق الحربي: 415 «قد درست الجحفةء 
ولم يبق سوى أطلالها ومسجد حديث يني فيهاء وتقع بقرب بلدة رابغ وا . ہما يقارب ل 16 
كيلا . وانظر معجم معالم الحجاز: 122/2. 

(15) في الاستذكار: اذات؟. 


302 كتاب الحج 
المسألة الثأنية : 


وكره مالك أن يُحرم أحد قبل الميقات» ولأ رر عبد مالك دتكول مكة غير 


إحرام!2) . 


e‏ لمالك: أن هذا قاصدٌ إلى مكة لا کور دغول إليهاء فلزمه7*) الإحرام 


المعْمّر)» فلو( كان حراماً لما كان على رأسه المخفر. 


الجواب: أنه قد يجوز للضرورة» ولا ضرورة أشدٌ من الحاجة إلى التوقي() 
من الحرب» وهو با نما دخلها عنوة ولو سُلّمَ له ذلك لكان ارا مخضا نه وقد 
قال رسول الله کل : «إِنَّ الل حرم مک > فلا تحلّ لاحل بعدي. ..» إلى قوله: «وقد 
عادّت خرمثها اليوم كحُرمتها بالأمس»(). 
فرع(" : 

فإن دخل مكة بغير إحرام» فقد رَوَى عبد الومهّاب1) أنه أساءَ ولا فِذْيَةَ 
عليهء لأ دخوله محل المَرْضٍ لا يُوجب الدّخول في المَرْضء كدخول مى 
وعَرّفة . 


1) من هنا إلى اخر المسألة مقتبس من المنتقى: 205/2. 

2) انظر المدوّنة: 303/1 في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود. 
3) أخرج هذا القول ابن أبي شيبة (13528). 

) ج: (فيلزمه). 

) في المنتقى : «كالقاصد». 

( اخرجه بالق في الخوطا (1271) زراية يسمي 

) في النسختين: «فإن» والمثبت من المنتقى . 

8) ج: : «المتوقي». 

9) أخرجه البخاري (104)» ومسلم (1354) من حديث أبي شرَيْح. 
0 الترع ن ا 205/2. 

1) في المعونة: 326/1 . 


) 
4 
5 
6) 
7 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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0 1. 1 
ومن سلك طريقاً إلى مكة وهو لا ينوي أن يبلغهاء فلمّا جاوز الميقات نَوَى 
مکةء 0 أن كك ذلك» ولا يرجع إلى الميقات() ؛ لد 


باب 
العمل فى الإهلال 
مالك عن نافع» عن ابن عمر؛ أنّ تَلْبيَةَ رسول الله يك: «لَبَنِكَ اللَّهُمَ 
لَتَبِكَ) . 
الإسناد: 


قال أبو عمر(”): هكذا رواه الرُواة عن مالك)ء وكذلك رواه نافع( أيضاً. 
وفي حديث أبي هريرة زيادة: «لَبَيِكَ إلَه الْخَلّْ»() . 


قال الإمام : وأجمع العلماء على القول بهذه التّلبيةء» واختلفوا في الزَّيادة 


فقال مالك: أكره أن يراد على تلبية رسول الله لله لا( . 


هذا اشع مقتبس من المنتقى: 2/ 207 . 


)1( 
)2( 
(3) ج: اللميقات». 

(4) في الموطأ (932) رواية يحيى. 

)5 في الاستذكار: 92-71 وكلامه في الإسناد مقتبسسٌ كله من الكتاب المذكور. 

(6) رواه عن مالك : الزهري (1065)» والقعنبي (585)» ومحمد بن الحسن الشيباني (386) وغيرهم . 
(7) في الاستذكار: «رواه أصحاب نافع؟. 

(8) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (14368)» وبلفظ : «إله الحق؛» الطيالسي (2377)» وأحمد (8497 
ط. الرسالة)؛ والنسائي: 161/5 وابن خزيمة (2624)» والطحاوي في شرح معاني الاثار: 
2 ولدارقطني: 225/2؛ والحاكم 449/1» والبيهقي: ۰45/5 وعلقه الشافعي في الأم: 
3 (ط. فوزي). 

(9) انظر التوادر والزيادات: 330/2. والبيان والتحصيل: 3/ 427. 
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وهو أحد) قولي الشّافعيَ00؛ أله لا يزاد على تلبية رسول الله با إلآ أن 
یری شيئاً يُعجبّه فيقول: لكك إن اليش عيش الآخرة . 
قال أبو عمر(*): ومَنْ زاد في التلبية ما يحل ويحمُلٌ20) من الذّكْر الحَسّن فلا 
بأس يه ومَنِ اقتصر على تلبية رسول الله َة فهو أفضل عندي . 


الفقه فى ثمان مسائل : 


الأولى() : 

قوله(7: («إنَّ تَلْبيَةَ رسول الله يليه يريد(*) التي كان يواظب عليها؛ ولذلك 
نسبّها إليه» ومواظبته بيه عليها على سبيل الاختيار» لا على سبيل الوجوب» ولذلك 
زاد فيها أبن عمر. وبأیٌ لفظ يأتى الا أجزأه . 


المسألة الثاني ة9) : 


وَالتَلبِيةٌ في الحجّ مسنونةٌ غير مفروضة» قال ذلك ابن الجلآب في «تفريىه»(°") 
ومع ذلك عندي إِنَّها ليست من أركان الحج» وإلاً فهي(11) واجبة» ولذلك يجب الدم 
بتركها. 


(1) ج: «وهذا». 

(2) «أحد» ساقطة من النسختين» وأضيفت فى متن ج. 

(3) احتمال سقوط فقرة من ناسخ الأصل واردٌ بسبب انتقال نظره عند اسم «الشافعي» وإليك السّقط 
المحتمل كما هو في الاستذكار: «.. . قولى الشافعى» وقد روي عن مالك؛ أنه لا بأس أن يزاد فيها 
ما كان ابن عمر يزيده في هذا الحديث. وقال الشافعي. . .» وانظر قول الشافعي في الأم: 391/3 
(ط. فوزي). 

(4) في الاستذكار: 92/11. 

(5) في الاستذكار: «ما يحمل ويحسن». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 207/2. 

(7) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (932) رواية يحيى. 

(8) «يريد؛ زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 207 . 

.321/1 )10( 

(11) في الأصل: «ولا هي» والمثبت من المنتقى . 
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المسألة الثالئة() : 

قوله(2): «كان يصلّي في مسجد ذي الحُليفة» هذا اللّفظ إذا أطلق في الشرع 
اقتضى ظاهرهٌ بعُرْف الاستعمال التافلة» وهو المفهوم من قولهم: صلى فلان ركعتين» 
ون كان قد رخويّ أنَّ الصّلاة التي صلاها كانت صلاة الفجر( . 

وقد اختار مالك أن يكون إحرامه پإثر صلاة نافلة ؛ لأنّه زيادة خير. 

OE 80 أن كرو‎ E 


المسألة الرَابعة() : 

فإن لم يحرم بإثر نافلة وأحرم بإثر فريضة أجزأة. 

فان ورد الميقات فى وقت لا تجوز صلاة التّافلة فيه » ولیس بوقت فريضة» 
فالأفضلٌ أن ينتظر وقتَ جواز الصّلاةء إلا أن يخاف قرات أو عُذْراً. فإن أحرم ولم 
ينتظر ذلك أجزأه لذن و مولن يراك و في صكه الإحرام. 


المسألة الخامسة(8): 


قال الإمام: العلماء يتأوّلون القرآن في قوله: مَس ر فهک الج 274 قالوا: 
المَدْضٌ التّلبية» قاله عطاء(") وعكرمة 


وعن(11) ابن عيّاس؛ أنَّ القَرْضَ الإهلال والتّلبية(2"). 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 207/2. 

(2) أي قول عُرْوَّة في حديث الموطأ (933) رواية يحبى. 

(3) رواه البخاري (1546): ومسلم (690) من حديث أنس. 

(4) هو الحسن بن أبي الحسن. 

(5) أي الإحرام. 

(6) أخرجه نحوه ابن أبي شيبة (12746) بلفظ : «وكان الحسن يستحتٌ أن يحرم دَبْرَ الظهرء لعجل 
ففي ذبر صلاة العصر». 

) ) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 207. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 94/11. 

(9) البقرة: 197» وانظر أحكام القرآن: 133/1. 

(10) أخرجه الطبري في تفسيره: 122/4 (ط. شاكر). 

(11) في النسختين: «عن» بدون واوء ولعل الصواب ما أثبتناه 

(12) كذا بالنسختين مختصراًء والذي في الاستذكار: «... وعكرمة وغيرهم. وقال ابن عباس: الفرض = 
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المسألة السّادسة(1): 


اختلفت2) الآثار في المواضع التي ألزم فيها رسول الله بء الح( من أقطار 
ذي الحليفّة : 


2 


وقال آخرون: لم يحرم إِلاً بعد أنِ استوث به راحلئه وقد صح عن ابن عباس 
المعنى في اختلافهم موضوحا(4). 

وفيه دليل أن الاختلاف في القول والأفعال جميعاً والمذاهب(ء كان ذلك في 
الصحابةء وإنّما وقع الاختلاف بين الصّحابة بالتأويل» فيما نقلوه وانفرد() بعلمه 
بعضهم دون بعض . 
المسألة السابعة() : 

قوله(”): «فإذا اسْبَوّث به راحلئة» يريد بعد أن استوت به راحلته قائمة(19), 

وذهب مالك7'') وأكثر الفقهاء إلى أنَّ المستحبٌ أن يُهِلَّ الراكب إذا استوت به 
راحلئه قائمة» على لفظ الحديث. 


= الإهلالء والإهلال التلبيةٌ». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 101/11 105. 

(2) في النسختين: «اختلف» والمثبت من الاستذكار. 

(3) في الاستذكار: «... في الموضع الذي أحرم رسول الله َة منه لحجته». 

(4) كان بالنسختين» وفي الاستذكار: «وقد أوضح ابن عباس المعنى في اختلافهم» وحديث ابن عباس 
أخرجه أحمد 4 (2358 ط. الرّسالة) ومن طريقه الحاكم: 451/1» وصححه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي» كما أخرجه البيهقي: 37/5. 

(5) ج: «والمذهب». 

(6) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «. . . الصحابة موجوداًء وهو عند العلماء أصحٌ ما يكون في الاختلاف 

إذا كان بين الصحابة» وأمّا ما أجمع عليه الصحابة واختلف فيه من بعدهم فليس اختلافهم بشيء». 
) في الاستذكار: «أو فيما انفرد). 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 207/2 208. 

) أي قول عروة في حديث الموطأ (933) رواية يحيى. 

(10) غ: «يريد أن يستوي قائماً» وفي المنتقى: «يريد أن تستوي قائمة» وهو موافق في المعنى لما في النسخة 


(11) في المدونة: 1/ 295 في ما جاء فى التلبية . 
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وقال آبو تحيفة: يهل عقت الصّلاة إذا شل مها : 
وقال الشّافعت(2): يهل( إذا أخحذت7) به راحلته() . 


ت 
3 ت 


الدّليل لمالك: أن رسول الله ية أهلّ حين استقلَّتْ به راحلّته قائمة©). والله 
ا 
العربيّة(” : 

قوله(8): «اللَّهُمَ لَيِيْكَ» هو مصدر” مى للتكثير والمبالغة). ومعناه: إجابة لك 
بَعْدَ إجابة» ولزوماً لطاعتك» فتثنيّنه للتأكيد") لا تثنية حقيقة"") بمنزلة02)* قوله 
تعالى : ل بل يداه ميسولا 4 (13) أي نعمتاه» على تأويل اليد ها هنا على النعمة» ونعم 
الله لذ ج 11507 

ويونس بن حبيب(15) من أهل البصرة يذهب في لبيك إلى أله اسم مفردٌ وليس بمثنى » 
وأن الأنف إِنّما تُقْلّب ياء(" باتّصالها بالمُضْمّر على حدّ لَدَى وعلى مذهب سِيبَوَيه2*) 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 62/2» والمبسوط: 4/4 5. 
(2) في الأم: 536/3 (ط. فوزي) وانظر الحاوي الكبير: 81/4. 
( ج: #يهلل؟. 
) جد: «استقلت) . 
) في المنتقى : «أخذت ناقته في المشي. 
) روأه مسلم (1184) من حديث ابن عمر. 
(7) كلامه في العربية مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 47/2 48. 
) أي قوله بيا في حديث الموطأ (932) رواية يحبى. 
) ج: التكثير المبالغة». 

1 

5 


التأويل من نظر . 1 

(15) هو أبو عبد الرحمن الضبي» اللغوي المعروف المتوفى سنة 182» انظر: طبقات النحويين واللغريين 
للرّبَيْدِي : 51. 

(16) (ياء» مستدركة من المعلم. 

(17) في الكتاب: 173/1. 
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أنه مثنى › بدليل قلبها ياءاً مع المُضَْمّر("'). وأكثر الئاس على مذهب سيبويه . 
وقال ابن الأنبارى(2): «تئوا( «لبَيْك» كما كَنّوا(4) «حنانيك»» أي تحنينا بعد 
000 | 
وأصل لبَّنِك: لبيك» فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات» فأبدلوا من الثَالئة ياء 
كما قالوا في الظّنّ: تظنّيْت» والأصل : تطنت» والأصل : تظَدّنتء قال الشاعر(): 


يذب بي في الشّمْرٍ كل فَنٌ ‏ حى يرة عني اَي 

أراد التظّن . 

واختلف العلماء من أهل اللغة في معنى «لَبَيّك» . 

فقيل: اتّجاهي7) وقصدي إليك. مأخوذ” من قولهم: داري تلب دارَكَء أي 


لولدها عاطفة عليه . 
القالك يق : معناها إخلاصي لك» مأخوذ من قولهم: حَسّبٌ لباب0)» ومن 
ذلك لب الطّعام ولبابه. 


الرّابع ‏ قيل 19 : معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك» مأخوذ من قولهم: قد 


(1) في المعلم: «ياء مع المظهر؛ وهو الذي صوبه الشيخ النيفر وخطأ باقي الّسخ التي توافق ما لديناء 
وتوافق أيضاً ما في إكمال المعلم لعياض: 117/4 نقلاف عن المعلم . 

(2) انظر رأي يونس وسيبويه في لسان العرب مادة ال ب ب». 

(3) في الزاهر: 171 100 101 (ط. الرسالة) وعبارته: «وقال الفرّاء: لا واحد للبّيك. .. ومن 
ذلك قولهم: حنانيك» معناه: رحمتك الله رحمة بعد رحمة». والظاهر أن الازري اعتمد على ابن الأنباري . 

(4) ج: «تقرأ». 

(5) في العلم: «أي تحننا بعد تحئن». 

(6) هو أميّة بن كعب كما في الوحشيات: 9. ورد بلا عزو في تفسير الطبري: 212/30»؛ والخصائص: 
1/. 

(7) غ» ج: «... لبيك إيجابي» والمثبت من المعلم. 

(8) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل عند لفظ «مأخوذ» وقد استدركنا 
النقص من المعلم. 

(9) تتمة الكلام كما في المعلم: «إذا كان خالصاً محضاً؛. 

(10) القائل هنا هو ٹعلب فيما سمعه منه ابن الأنباري في الزاهر: 99/1 (ط. الرسالة). 
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لب الوَجّل في المكانء إذا أقام فيه ولزمه. 

قال ابن الأنباري() : وإلى هذا القول كان يذهب الخليل والأخْمَر(. 

وأا قوله(): «فإِنَ الحَمْدَ والتّعمةَ لك» يُرْوَى بكسر الهمزة وبفتحهاء قال 
ثعلب: الاختيار كسر «إن» وهو أجُوّد() من الفتح ؛ لأنّ الذي يكسر (إِنْ» يذهب إلى 
أنّ المعنى: إِنَّ الحمد والتّعمةَ لك على كلّ حالٍ. والّذي يفتحها يذهب إلى أن 
المع + كنك لأت الخمد لك آي لك لهذا الست : 


ويجوز «وا لنّعْمَةُ لَك «بالوّفع على الابتداءء والخية محذوفٌ تقديره(6) نا لحمد 
لك والتّعمةَ. قال ابن الأنباريَّ(): إن شعت جعلت خبر إن محذوفاًء ويجوز فتح إن 
وكسرهافى قوله:: إن السمد».والكسر أحت إلى 


وأمّا «الرّغباء إليك» فَيُرْوَى بفتح الرّاء والمدّء وبضم الارء والقصر(*) . 


وما الكّلينة»- فاق آنا ی برها وا 0 وال والشّافعه (12) ل 


(1) في الزاهر: 100/1 -102 (ط. الرسالة). 

(2) في النسختين: «الأخفش» وهو تصحيف» والمثبت من المعلم والزاهر» والأحمر هو شيخ العربية 
علي بن المبارك» وقيل ابن الحسن» تلميذ الكسائيء توفي سنة 0194 انظر سير أعلام النبلاء: 
93/9. 

(3) أي قوله ب في حديث الموطأ (932) رواية يحبئ. 

(4) في المعلم والزاهر: «أجود معنى». 

(5) تتمّة كلام ثعلب كما في الزاهر: «فالاختيار الكسر؛ لأن المعنى : لبك لكل معنى» لا لسبب دون سبب» . 

(6) أضاف ناسخ ج في الهامش الفقرة التالية» والتعمةٌ ملك لك» وإن شئت رفعت» والنّمْمَة على أن 
تضمر لامآ تكون خبراً لأنَّ. ويجوز أن تجعل اللام الظاهرة خبر إِنَّ وترفع النُعمة» باللام المضمرة» 
والتقدير: إن الحمد لك والنعمة لك؛ وموضع إن بالفتح خفض من قول الكسائي بإضمار الخافض 
ونصب في قول الفرّاء بتزع الخافض [كذا] وأمًا الرَغبّاء». قلنا: وأغلب هذه الفقرة مقتبس من الزاهر 
لابن الأنباري: 102/1 (ط. الرسالة). 

(7) في الزاهر: 102/1 بنحوه. 

(8) انظر الاقتضاب: 372/1. 

(9) هذه الخاتمة مقتبسة من المعلم: 48/2. 

(10) ج: «فيراها أبو حنيفة واجبة» وانظر المبسوط: 188/4. 

(11) انظر التفريع: 321/1. : 0 

(12) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 95/11 «ولم أجد عند الشافعيّ نَضَّا في ذلك» وأصوله تدلٌ على أن- 
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يُوجبانها . 

واختلفوا فيها إذا لم يأت بها: فعند مالك يلزمه(') الدَّم220» والشافعيّ لا يرى 
بتركها دماً. 

باب 
رَفْعْ الضّوت بالإهلال 

الإسناد: 

الحديث الأوّل حديثُ جبریل(. وفى حديث أبى قل5بة(°) قال(): «سمعتُهُم 
E‏ 


العربية : 

قوله : «الإهلال» يقال: أهلّ فلان» إذا رفع صوته بالثّلبية. 

وقال ابن وىة( 7) : «هو إظهار التَلبية» ومنه قیل : استهل الصي إذا صرخ». 

وأهلّ: إذا واصل الإهلال والتكبير. 

والتهليل : هو تفعيل من هلل وكبر. 

والصّراخ : الصّياح . 

وقوله(2): «كان ابن عمر يَرْفمْ صوته بالتّلبية» فلا يأتي الرَوْحَاء() حى يَصْحَلَ 
صؤته) . 


1 


التّلبية ليست من أركان الحج». انظر الحاوي الكبير: 81/4. 

غ «لزمه). 

انظر النوادر والزيادات: 334/2. 

أخرجه مالك في الموطأ (938) رواية يحيى. 

اغ؛ ج: «أبي قتادة» وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه. 

رواية عن أنس بن مالك. 

أخرجه البخاري (1548). 

في غريب الحديث: 218/1. 

أي قول. سالم في الحديث الذي رواه عبد الرّراق» نصنّ على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 17/ 242ء 
والاستذكار: 1 . ولم نجده في المطبوع من المصتف . 

الروحاء قرية بين مكة والمدينة؛ انظر معجم ما استعجم: 2 ومعجم البلدان: 78/3» ومعجم 
معالم الحجاز: 86/4. 


لو ا بے ا بے 
نا يم يبنا طط 
صا ب 


اي 


ل مهم 


جک لے الل سس 
O‏ 
ہہ سےا سے سے س ت 


سے 
ف 
س 
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قال الخلیل('): «صحل صو ضَحادٌء فهو أَصْحَلُء إذا كانت فيه ب( . 


الأولى( : 
قوله: «أَنَانِي جبريل» هو إخبار منه أنّ هذا مما أتاه به جبريل ولم يقتصر فيه 
على اجتهاد. 


وقوله(5): هأنْ آم مر أَصْحَابِي أو مَنْ معي» السك من الرّاوي» ومَنْ معه هم 
أصحائهء لا سيّما(©) على ما ذهب إليه جمهور أصحاب الحديث» فإنّهم يقولون: 
فلان له صخبة» وإن لم يكن رأى الئَّبِيَ عليه السلام إلا مرّة واحدة. 

وأمًا القاضي ألو بو ون الاقف ها هيحان الذقية وان 
اسم الصّحابيّ إِنّما يُطلّق على من صحب النَّبِيَ عليه السلام وكان معهء وجميع من 
حَجَّ مع النَبِنَ عليه السلام فقد صَّحِبّه في طريقه وحَججه( . 

وما قاله أبو کر بن الطب آ صح( من جهة الل على أنْ المشهور عند 
أصحاب الحديث() ما قدّمناه. 
المسألة الثانية : 

قوله("): «أن يرفَعُوا أصواتَّهُم بالتّلبية» فيه الأمر بالتّلبية» ومر برفع الصوت 
بها. فأمًا الأمر بها فإنّها(') من شرائع الحيمٌّء وممًا لا يجوز للحاج تركها في جميع 


)1( راسف عاب العين: 117/3. والظّاهر أن ابن عبد الب لم يرجع إلى كتاب العين» وإنّما رجع إلى 
مختصر العين للرّبيدي: 269/1 ومنه نقل . 

) قول سالم وشرح الخليل مقتبس من الاستذكار: 122/11. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211-210/2. 

( أي قوله بي في حديث الموطأ (938) رواية يحبى. 

( أي قوله ية في الحديث السابق . 

6) غ: اليشتمل»» ج: «يشتمل» والمثبت من المنتقى . 

7 7 اط كعات اللخس لحري N‏ 

8) في المنتقى: «أظهر». 

9( انظر شرح النووي لصحيح مسلم: 171 وفتح المغيث للسخاوي: 77/4. 

0) أي قوله بي في حديث الموطأ (938) رواية يحى . 

1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 211/2. 
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تُشكه(1), عامداً أو غير عامدء فعليه الدَّم . 


وقال الشافعيّ: لا دم عليه . 

والدليل على ما نقوله: أن هذا ترك واجباً في الحجٌء فلم يسقّط عنه وجوبه إلى 

فإ سلوا وجوب التّلبية» وإلاً فالحديث حُجّةٌ عليهم؛ لأنَّ ظاهر الأمر 
الوجوب . 
المسألة التالئة(2) : 

وأا رفع الصوت بهاء فوجهه: أنَّ المّلبية() من شعائر الحج» فكان من ستتها 
الإعلان. ليحصل المقصود منها كالأذان. 

ولیس عليه أن يرفع صوته حتّى يشّ على نفسهء ولكن على قَذْر طاقته» ولیس 
على المرأة ذلك لأتها عورة!*). 
المسألة الابعة(©) : 

قوله(°) : رزلا يرفم صوته في مساجد الجماعات» هو كما قال إنّه لا يرفعم صوته 


بالإهلال في غير مسجد منى والمسجد الحرام» وذلك هو المشهور من مذهب 
مالك( . 


وروی ابن القصّار(8ة)؛ أنَّ ابنَ نافع» رَوَى عن مالك؛ أله قال( : يرفع صوتّه 


)1( العبارة وتتمتها كما في المنتقى: «. . . للحاج تعمّد تركها. . . سه ومتى تركه في جميعه». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/2. 

(3) في المنتقى: «لما كانت التلبية» وهى أسدّ. 

(4) أي صوتها عورة؛ وعبارة المنتقى: «... لأن النّساء ليس شأنهنٌ الجهر؛ لأنْ صوت المرأة عورة»» 


ولعل عبارة البوني في شرحه للموطأ ألطف وأسلمء يقول رحمه الله: «وليس على النساء رفع الصوت 
بالتلبية » ولتسمع المرأة نفسها؛ لأن صوتها من محاسنهاء وممًا ينبغي لها أن تجتنبه ما استطاعت, لثلا 
يفتتن بها من يسمعها» اللوحة: 54/ب. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/2. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (940) رواية يحيى. 

(7) انظر النوادر والزيادات: 332/2. 

(8) كما في عيون المجالس: 798/2. 

(9) «قال؟ زيادة من المنتقى وعيون المجالس. 


رَفْعُ الصّوت بالإهلال . 313 
ف الا الع بير وا 

6 ما وف ا ف ادر وله فول ان أثة ت 
رفع الصّوت في سائر المساجد. 

ووجه قول مالك: أنَّ المساجد مبنيّة للصّلاة ورفع الصّوت بالقرآن» فلا يصح 
رفع الصوت صبها(5)؛ لأنّه لا تعلق شىء منها بالحج› وأمّا المسجد الحرام ومسعجد 
الحَيْفبِء فللحجّ اختصاص بهما من الطواف والصّلاة أيام منى. 
المسألة الخامسة©6): 


قال علمائنا(”»: وتُسبَحَبُ التلبية*20) ذُبْرَ كلّ صلاة؛ لأنّ ذكْرَ الله مشروع 
بإئر”الصّلوات» فيُسِتَحَتٌ للحاجٌ أن يكون ذَكَرُهُ ما يختصَ به وما هو شعارُهُ وهو 
التّلبية»ء وهذا حكم الصّلوات المفروضة والمسئونة والتافلة» رواه ابن المّوّاز عن 
مالك . 


المسألة التّادسة(19): 


وقوله(1١):‏ «على كل شرف منّ الأزْض» يريد ما ارتفع منها. 


وقال في «الواضحة»: عند كل وادء وعند تلقّي النّاسء وعند اصطلام20') 


(1) القائل هو ابن القصار. 

(2) في المنتقى : «وفاقاً». 

(3) يقول الماوردي في الحاوي الكبير: 89/4 «الشافعي كره في القديم رفع الصوت بالتلبية فيها [أي في 
مساجد الجماعات]؛ لأنّه يؤذي به المصلين والمرابطين» ثم رجع عن هذا في الحديد» واستحبٌ رفع 
الصوت بها في كل مسجد . 


(4) في النسختين: «ثالث» والمثبت من المنتقى» وانظر هذا القول في الأم: 393/3 394 (ط. فوزي). 
(5) في المنتقى: «... الصوت فيها بما ليس من مقصودها». 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/2. 


هنا يبدأ السقط في غ. 

ج: «إلى» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/2. 

(11) أي قول مالك في الموطأ (941) رواية يحيى . 

(12) الاصطلام: الاستئصال والإيادة» ومعناه حين الازدحام الشديد بين الناس في الحج. 


( 
( 
( 
)7( المقصود هو الإمام الباجي . 
( 
( 
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الرّفاق » وعند الانتباه من النوم("') . 

وإنّما يريد بذلك: أنَّ هذه الأحوال الي تُفْصَدُ بالتلبية؛ لأنّها شعار الحاح()ء 
فشرع ۶ له الإتيان بها والإظهار لها عند التَنَقّل من حال إلى حالٍ. 


باب 
إفراد الحج 


مالك( عن أبي الأسودء عن عائشة؛ أنّها قالت : خرجنا مع رسول الله كك 


عام حَجة الوداع فيا مَنْ أهلٌّ بِالحُمْرَق وما دن امل E E‏ 
رسول الله ي الحج . . . الحديث(. 


الإسناد: 

قال القاضي: تعارضتٍ الأحاديث هاهنا؛ لأنّهم(؟) اختلفوا فيما كان 
رسول الله ية له محرماً في خاصّة نفسه عام حَجَّة الوداع . 

فأمًا مالك» فأخذ بحديث عائشة ؛ أن رسول الله ا أَفْوَدَ الح( وروي ذلك 
عن اي بکر» وعمر")» وعثمان(")» وعائشة(1)» وجابر("). 


) انظر قول ابن حبيب في النوادر: 331/2. 
) ج: «الحج) الكو القن 
) في الموطأ (942) رواية يحيى. 
(4) «أبي» زيادة من الموطأ يقتضيها السياق. 
) فى الموطأ: «فمّاء. 
( في الأصل : ,ا العمزة 4 الخجة والمعيت هن الوط 
) يقول المت ز في العارضة: 36/4 «وفي الأحاديث اختلاف عظيم في الصّحيح لا يعلمه إلآ الله 
والراسخون في العلم؛ جعلنا الله منهم برحمته؟. 
)8( من هنا إلى آخر كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 1. 
)9( أخرجه مالك في الموطأ (943) رواية يحيى. 
(10) رواه عنه ابن أبي شيبة (14310). 
(11) روى ابن أبي شيبة (14304) عن ابن سيرين قال: «أفرد أصحاب رسول لله يي الحج بعده أربعين 
سنةء وهم كانوا لسنته أشد اتباعاً: أبو بكر وعمر وعثمان». 
(12) رواه مالك في الموطأ (943) رواية يحيى . 
(13) رواه عنه مسلم (1213). 
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الأضل: 

روَى محمّد بن الحسن» عن مالك؛ أنه قال: إذا جاءنا عن الي َي حديثان 
و وبلغنا أن أبا بكر وعمرَ عملا بأحد الحديثين وتركا الأخر؛ كان ذلك دلالة 
على أ ن الى هما عملا ب 

فالإفراد عند مالك أفضل2©7) . 

وقال آخرون: القرَانُ أفضل» وهو أحبٌ إليهم» منهم أبو حنيفة(©©. 
الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى : 

قولها0*): «خرجنا مع رسول الله كك عام حَجََةَ الوداع». 

وهو عام عشرة من الهجرة» ولم يحج النبيّ ية من المدينة غير هذه الحَكَّة 
وحج أبو بكر بالنّاس عام تسعةء ولذلك سَمّيت حججة الوداع ؛ لن النبي يا وعظهم 


2 مو 


فيها وودعهم . 
المسألة الثّانية(5 
اختلفت أجوبة العلماء فى هذه المسألة على أربعة أقوال: 
فكان أوّل من تكلم عليه( الشافعيَ فى «كتاب مختلف الحديث»( له» وهو 


(1) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 128/11. 133. 

(2) هذه الجملة من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. وانظر التفريع: 335/1 . 

(3) انظر مؤطأ محمد بن الحسن: 130ء ومختصر الطحاوي: 61 ومختصر اختلاف العلماء: 103/2ء 
والمبسوط 25/4. 

(4) أي قول عائشة في حديث الموطأ (942) رواية يحيى. 

(5) انظرها في القبس: 557/2 558. 

(6) أي على علم مختلف الحديث» ومن أحسن الدراسات المعاصرة لتاريخ هذا العلم وتطوره؛ دراسة 
أسامة عبد الله خياط بعنوان «مختلف الحديث وموقف الماد والمحدّثين منه» مطابع الصفا مكة 
المكرمة ‏ 1403. 

(7) طبع مراراً» وأحسن طبعة علمية محرّرة هي التي صدرت عن دار الوفاء بمصر سنة 1422 بعناية رفعت 
فوزي عبد المطلب» ضمن كتاب الأ وتقع في المجلد العاشر الذي يحتوي على 323 صفحة: 
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كتاب” حسّن » فتح(١)‏ فيه الطريقة» وكشف الحقيقة» ولم يكن من بابه. 

وأمًا المّحاويٌّ» نتكلّم عليه في ألف وخمس مئة ورقة(2)» قرأتهاء فإذا فيها 
كلام يتعلق بالفقه الّذي كان بابه» وكان منه تقصير في غيره. 

وأمّا التحقيق فيهاء فلا يوصل إليه إلا بضبط القوانين» وفيهما الأصول وحمل 
الفروع عليها بعد ذلك» وقد بيّناه في «القانون»(0 . 


المسألة الثالة(“) : 


قال الشافعيَ(): وجه الجمع بين هذه الأحاديث. أن النّبِيَ كلك أفرد الحح 
فْعْلاًء وغيره بما() نسب إليه أنّه فعله إِنّما معناه: أمر بهء والآمر تيده العرب فاعلاء 
وتخبرٌ به عن الفعل» تقول: رجم الحاكم الزّاني» وقطع الل لما أمر به وإن لم 
يتناوله . 


وهذا التأويل وإن كان يحسنٌ في مواضع› فليس هذا منها؛ لأنّ ظواهر 
الأحاديث المتقدّمة تدفعه» فتأمّلوها. 


وقال آخر: كان أمر النبيٌ ية في إحرامه موقوفآء حتّى بَيّنَ اللّهُ له كيف يكون 
فيه» وروى في ذلك أثَّرا(” . 


وأتقَنَ علماؤنا المتأخُرون الجواب فقالوا: إن التبي يلا لا اترا 
بالحجّ أحرمء ثم انتظر الوحي بكيفية الالتزام وصورة التّلبية» فلم يزل كله يبي 


(1) في الأدمل «يفتح» والمثبت من القبس. 1 

(2) هو الكتاب المعروف ب «مشكل الاثار» نشرت منه دائرة المعارف النظامية بحيدر اباد الدكن بالهند سنة 
3ه ما يقارب نصف الكتاب في أربعة أجزاء وهي طبعة كثيرة التصحيف» ثم نشر كاملا في 
مؤسسة الرسالة بيروت بعناية شعيب الأرناؤوط . 1 

(3) في الأصل: «القوانين» وفي القبس: «قانون التأويل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) انظرها في القبس: 558/2. 

(5) انظر اختلاف الحديث: 317/10 323. 

(8) 

4 


ِ في القبس : E‏ الأزغري] مما" 
حي ولا غمرة» ينظ القضاء» يري ا 


أهل ولم يكن معهم هدې . . . الحديث. 1 
يقول البيهقي ف ل 4 «وأكد الشافعى - رحمه الله هذه الرواية المرسلة بأحاديث 
ا E‏ 
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ا طا أن به قال لعلف ا شف جار رعا اتسينا الخق 
ونقلا الحقّ. 

وانتظر التبي هة ن يُقَدَ على ذلك» أو يبيّن له فيه شيء» فلم یکن» فقال: 
«لبَنِكُ بِحَجّةٍ وغَخْرَة)(2) فسمعه أنس وهو تحت راحلته» فسمع الحقٌ ونقل الحق. 

وسار النْبىّ كيا على هذه الحالة حتّى نزل وادي العقيق» فنزل عليه جبريل وقال 
له: امل فى بهذا الوادي المُبّارك» وكُل: عَمْرَة وحَبجّة)(0) فكشف له قناع البيان عن 
القَرَانِ» فاستمرَ عليه» والتزم من ذلك ما لزمه» ومر حتى دخل مكة» فأمر أصحابه أن 
يفسخوا الحجّ إلى العمرة. 
المسألة الرّابعة(*) : 

أما مالك( والشافعيَ©) فقالا: الإفراد أفضل؛ لأنّه هو المفروض» وتخليص 
المَرْضٍ من السُنّةء أو عن 77 فَرْض آخر يُمرّج معه أَوْلَى . 

وأمّا أحمد بن حنبل(*) وجماعة() فقالوا: ك لما ثبت عن التّبِي با 
أنه قال : «لو استقبلثٌ من أمري ما استدبرث ما سقَت الهَذْيَ ولجفلتيا 087 
فتمئّى السب ية أن يكون متمتعاًء ولا يتمّى إلا الأفضل . 

قلنا: ولا يفعل إلا الأفضلء فكيف يفره اللّدُ تعالى الأكمل ويردّه إلى الأدون! 

وأمًا قولهم: إن في الحديث: «تمتّم رسول الله يا فقد احتجُوا به(" . 

قلنا: المراد بقوله: ١تَمَتَّمَ»‏ جمع بين الحجّ والعمرةء» وهو متاغء ولم يرد 


ف 


في القبس: «فلم ينزل عليه شيء فاعتمد) . 

أخرجه مسلم (1232). 

أخرجه البخاري (1534) من حديث عمر. 

انظرها في القبس: 559/2. 

في المدونة: 1 في ما جاء ف في القرَان والغسل للمحرم. 
دفي الأم: 524/3 وانظر الحاوي الكبير: 43/4. 

فى الأصل : «وعن» والمثبت من القبس. 

انظر المقنع والشرح الكبير والإنصاف: 151/1. 

منهم: ابن عمرء وابن عبّاس» وابن الزبير» وعائشة» والحسن» وعطاء» وطاوّس» ومجاهدء وجابر 
وعكرمّة» انظر المصادر السابقة. 

(10) أخرجه البخاري (1785)» ومسلم (1216) من حديث جابر. 
(11) في القبس: «فقد احتح به أيضاً». 


نم نلا که 
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318 كتاب الحجٌّ 
به(" المتعة المطلقة؛ لأنّه قد تمتاهاء ولو كان فيها ما تمناها. 
الفوائد المطلقة : 

وهي ثلاث : 
الأولى : 

فيه خروج التساء في سمّر الحم مع أزواجهنّ» ولا خلاف في ذلك بين العلماءء 
وإنما اختلفوا في المرأة لا يكون لها”(2) زوج ولا ذو محرم منهاء هل تخرج إلى الحج 
دون ذلك مع النّساء أم لا؟ ويأتي ذكره في موضعه من هذا «الكتاب» إن شاء الله . 
الفائدة الثانية : 

فيه إفراد الحجّء وإباحة التَّمِتّم بالعمرة إلى الحجّء وإباحة القرّان» وهو جمع 
الحج والعمرة» ولا خلاف بين العلماء في ذلك وإتما اختلفوا في الأفضل من ذلك› 
كما بيّناه قبل . 

وتكلم القابسي() في مسألة الإفراد والقرّان والتَّمتُّم» وقال: هذه مسألة 
عظيمةٌ» اختلف الاس فيهاء وأنا أحسَ صداعاً في رأسي اليوم» وسأنظر إن شاء الله 
فيهاء فما رؤي حتى لقي الله عر وجل . 


باب 
القرّان بالحَحٌ 
مالك “)» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ أنَّ المِقْدَادَ بن الأسود دخل على 
عليٌ بن أبي طالب بالسُّقْيَاء وهو يَنْجَمْ بَكَرَاتٍِ له دقيقآ وحَبَطآء فقال: هذا عثمانُ بن 
عمّانَ ينهى أن يُقْرَنَ بين الح والعمرة. فخرج على( رضي الله عنه وعلى يديه أَنَرُ 


(1) «ولم يرد به» مبيضة في الأصل» واستدركناها من القبس. 

(2) هنا ينتهي السقط في غ. 

)3( هو أبو الحسن علي بن محمد المعافريٌ» ويعرف بابن القابسيّ (ت: 403) فقيه مشهورء له كتاب 
«الممهد في الفقه وأحكام الديانة» وكتاب «مناسك الحج» انظر ترتيب المدارك: 97/7» والديباج 
المذهب: 102/2. 

(4) في الموطأ (946) رواية يحبى. 

(5) «علي» زيادة من الموطأ. 


القرَانُ بالحجّ 319 
الدّقيق والخَبَط . . . الحديث. 


الإسناد(؟) : 


قال الإمام(2): هذا حديثٌ مقطوع السّنّد؛ِ لأنّ محمد بن عليّ بن حسين أبا 
جعفر لم يُدركه المِقْدادَ ولا عليًا. وقد روي متصّلاً مُسْئداً من وجوه صحَاح ذَكوَها 
السا( وغيرء(4 . 


العريية(© : 
قوله : «السُمَيًا» هو موضع67) 
يَنْجَعْ ويُنْجم لغتان(2)7 معناه: يُلْقَمُ بَكَرَاتِ له خبطا( . 
والبَكَرَاتٌ: الوق الفتيّة 

الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى( : 


أمّا قوله(19) في القرّانء فلا خلاف بين العلماء أن القارِنَ لا يحل إلا يوم 


الَنّحْره فإذا رمَى مره الْعَقَّبة حل له الحلاقٌ وألقَى لبت كلهء فإذا طافٌ بالبيت 
حل له الح "). 


كلامه في الإسناد مقتبس باختصار من الاستذكار: 141/11 143. 

ج: «القاضى». 

فى السنن: 148/5. 

كالبيهقى فى السئن: 108/5. 

كلامه في العربية مقتبس من المنتقى: 213/2. 

هو موضع بين مكة والمدينة» انظر معجم ما استعجم: 742/3»: ومعجم البلدان: 228/3 والمغانم 
المطابة : 180 مع تعليق حمد لجار" 

(7) انظر: التعليق على الموطأ للوقشي : 61 والاتتضاب: 378/1. 

[لنه الخبّط : : ما يسقط من ورق الشجر إذا خبط . انظر تعليق الوقشي : 366/1 . 
(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 1. 

(10) أي قول مالك في الموطأ (947) رواية يحيى. 

(11) في الاستذكار: «كل الحل». 
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30 كتاب الحج 
المسألة الثانية(!) : 

وقوله(۶): «حتّى يَنْحَرَ هدياً إن كان معَه» يريد: أن القارن إذا لم يهد الهَدْيَء 
فِحُكمُه حْكُمْ المتمتّعم في الصّيام وغيره» وإحلاله بعد رَمْي جمرة العَقَبَة كما وصفت 
لك. 
المسألة الثالغة( : 

قول على( ): لبَنِك بِعُمْرَة وحَجّة00©) فقدّمَ العمرة في اللّفظ والنّية» وبه قال 
مالك79) . 

واحتج ابن المواز في ذلك بأن قال: العمرة يَرْدْفٌ عليها الحجَ» ولا تَرْدْفُ هي 
على الحجّ . 

* ووجه ذلك: أن العمرة لمّا صح إردافٌ الحم عليهاء ولم يصح إردافها على 
الح *(8, فاختير تقديمها على ذلك في النية» لصخة ورود الحجّ على الإحرام بها. 

وقد روي هذا الحديث بلفظ تقديم الحجّ. 

وقال ابن حبيب: إن عليّاً كان مُهلاً بِعْمْرَة» فلما سمع من عثمان ما سمعء 
أردف عليها حجة . 

وتقديم العمرة في لفظ الحديث أصح من جهة الرّواية ومن جهة المعنى» والله 
أعلم . 


فإن قدّم الحجّ في اللّفظء فقد قال الأبهريّ(؟) في «شرحه:90'): يجزئهء 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 152/11. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (947) رواية يحيى . 

(3) في الاستذكار: «يجدا. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 213/2. 

)5( في حديث الموطأ (946) رواية يحبى. 

(6) الذي في المطبوع من الموطأ «بحجة وعمرة . 

(7) في العتبية: 426/3 وانظر النوادر والزيادات: 331/2 . 

(8) ما بين النجمتين ساقط من النسختين يسبب انتقال نظر ناسخ الأصل عند كلمة «الحج» وقد استدركنا 


النتقص من المنتقى . 
(9) هو الإمام المعروف أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي (ت. 375)» انظر ترتيب المدارك: 184/6. 
(10) لعله يقصد «شرح المختصر الكبير لابن عبد الحكم» وتوجد منه عدّة أجزءا مخطوطة في مكتبة الأزهر = 


قطع التلبية في الحجّ 321 
ومعنى ذلك آنه نواهما جميعاً. 
المسألة الرّابعة(') : 

اختلفت الرّوايات عن مالك في الوقت الذي يجوز فيه إرداف الحجّ . 

فقال في الحديث27) : : «ذلك له ما لم طف بالبيت وبين ع الضَّفا والمروة». 

وقال ابن القاسم: ذلك له ما لم يكمل الطواف» فإذا طاف وركع الركعتين لم 
يكن قارناً. 

وقال أشهب وابن عبد الحَكّم : له ذلك ما لم يشرع في الطواف. 

وقد حكى عبد الوهاب( هذه الثلائة الأقوال رواية عن مالك. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز إدخال الح على العمرة قبل الطواف لها*). 


باب 


قطع القلبية في الح 


الإسناد : 

الأحاديث() صحَاح في هذا الباب. 
الفقه في أر بع مسائل : 
الأولى(): 


اختلف التاس سَلفاً وخلفاً فى هذه المسألة : 


= وغوته» 0 تاريخ الثراث العربي : 1471/3/1 ودراسات في مصادر الفقه المالكي: 30 35› 
5 . وقد نشر الزميل الأخ حميد الأحمر آخر باب من هذا الشرح وهو كتاب الجامع» في دار الغرب 
الإسلامى سنة 2004. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 214/2. 

(2) أي في حديث مالك في الموطأ (949) رواية يحيى . 

(3) فى المعونة: 355/1 (ط. الشافعى). 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 61 ومختصر اختلاف العلماء: 101/2» والمبسوط: 180/4. 

(5) الواردة فى الموطأ (951 - إلى 957) رواية يحيى. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 158/11. 

1+ شرح موطا مالك 4 


32 كتاب الحج 

فرُوِيَ عن أنّس بن مالك في «الموطأ)(), ورَوّى ابن عمر في غير «الموطأ» 
رغ خد أبن ب جاللت: 
المسألة الثانية() : 

قوله(): «حتى إذا زاغت الشمة من يوم عَرَفَةَ فطع الَلبية» وهذا يحتمل أن 
يفعله استحباباء وقد اختلف قول مالك فيما يستحت من ذلك : 

روى عنه ابن المَوَّاز؛ آنه يقطع إذا زاغت الشمسل(). 

وروی عنه ابن القاسم؛ أنّه يقطع إذا راح إلى المُصَلَّى(© . 

وروي عن (8) ۽ أنه يقطع إذا وقف بعرّفة. 

وقال أبو حنيفة() والشافعت219: لا يقطع التلبية حتّى يرمي جَمْرة العَقَبة يوم 
النّخْر. 

وححجّة مالك ": أنّ عائشة رضى الله عنها كانت إذا توجّهت إلى الموقف 
الوداع. 
المسألة الثالئة(13): 

اختلف العلماء في التلبية في الطواف للحاجّء فكان رَبِيعَة يبي إذا طاف بالبيت 


(1) الحديث (951) رواية يحيى. 

(2) رواه مسلم (1283). 

(3) أي مثل حديث أنس. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 216/2. 

(5) أي قول على في حديث الموطأ (952) رواية يحيى. 

(6) أوردهابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 3334/2. 

(7) وبهذا القول كان يأخذ ابن القاسم وابن عبد الحكم وأَصْبَع» نصّ على ذلك ابن أبي زيد في المصدر السابق . 
(8) رواه عنه ابن المواز كما نص على ذلك الباجي وابن أبي زيد. 

(9) انظر الميسوط: 187/4. 

(10) في الأمّ: 574/3 (ط. فوزي). 

(11) هذه الحجة من إنشاء المؤلف. 

(12) الذي في الموطأ (953) رواية يحيى: «عن عائشة زوج النبيّ كَل أنّها كانت تترك التلبية إذا رجعت 


[راحت] إلى الموتف». 
(13) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 164/11. 


إهلال اهل مكة ومن بها من غيرهم 223 
ولا يرى بذلك بأسا» وبه قال الشّافعيَ20» وابن حنبل20). 
وكرهه مالك( وهو قول سالم بن عبد الله( . 
وقال ابن عيَّيْتة : ما رأيت أحداً يُقتَدَى به يبي حول البيت إل عطاء بن السّائب . 
وما ا 


باب 
إهلال أهل مكة ومَن بها من غيرهم 

الإسناد: 

الأحاديث7؟) في هذا الباب صِحَاح . 
الفقه في خمس مسائل : 
المسألة الأولى( : 

قول مالك في هذا الباب: «إِنَّ المكي لا يخرجٌ من مكَّة للإهلالء ولا يهل 
إلا من جوف مةه هو أمرٌ مجتممٌ عليه لا خلاف فيه. 
المسألة الثانية() : 

قال عمر بن الخطاب") لأهل مكة: «ما بال النّاس اون ا وات 


مُدَّهِنُون؟؟ إنكاراً منه على الحاجّ؛ لأ من سَتّه بعرّفة ان کر اش فا علن 
أهل مكّة أن تفوتهم مثل هذه الفضيلةء فأراد أن يقدّموا الإهلال من أوّل ذي الحجّة 


) انظر الحاوي الكبير: 90/4. 

) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 217/8. 

) انظر التفريع: 322/1. 

( روي عنه أنّه كان يقول: «لا يبي حول البيت» عن المصدر السابق. 
5) الحكم بتصويب مالك من زيادات ابن العربي على نص الاستذكار. 
( الواردة فى الموطأ (958 959) رواية يحيى. 
) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 168/11. 
) بنحوه في الموطأ (960) رواية يحيى . 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 219/2. 
0) في الموطأ (958) رواية يحبى. 


34 وك 
ليبعد(1) عهدهم بالتّرجّل والادّهان» ويأخذوا من الشعث بحظ وافر» وهر الذي 
اختاره مالك . 


المسألة الثالثة2) : 

قوله0): «أقام!*) بمكة تسع سنينَ» تعلق مالك في هذه المسألة ‏ مع ما تقدّم - 
بفعل ابن الرّبير بحضرة الصّحابة والتّابعين» وهو الأمير الذي يشهر فعله ولا ينكر عليه 
أحد ولا یشابر(*) - مع دينه وفضله ‏ إلا على ما هو (6) الأفضل عنذه » ووافقه على 
ذلك أخوه عَرْوَة مع علمه ودينه» وعلى هذا كان جمهور الصّحابة. 


المسألة الرّابعة9) : 


قوله(8): «إنّما يهل أهل مكةً» ومعنى ذلك أن المُهلّ بالحج من مكةء من أهلها 
كان أو من غيرهم» فإنّه لا يهل من الحرم؛ لأته() ليس لهم ميقاتٌ يمرّون به دون ما 
يحرمون منه . 

ووجه آخر: أن المُهلَّ من الميقات متوجّه إلى" البيت بإحرامه من ميقاته» 
لملا يَرِد عليه إلا مُخرماء فمن كان عند البيت وفي الحرم» لم يكن له أن يخرج(1) 


مئه للوحرام ؛ أن الذي يُقْصّد بالإحرام(2') قل صار فيه » ES‏ يمتضي 
الخروج"") للوقوف بعرّفة» فلا معنى للخروج إلى الجلّ للإحرام . 


(1) غ» ج: «لبعد» والمثبت من المنتقى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 219/2. 

(3) أي قول هشام بن عَرْوَة في حديث الموطأ (959) رواية يحى . 
(4) المقيم هو عبد الله بن الزّبير. 

(5) ولا يثابر؛ زيادة من المنتقى يقتضيها السياق . 

(6) غ» ج: «وفضله وهو» والمثبت من المنتقى. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 219/2 -220. 
(8) أي قول مالك في الموطأ (960) رواية يحى . 

(9) ج: «لأنهم). 

(10) «إلى» زيادة من المنتقى. 

(11) في المنتقى: «يحرم؟. 

(12) في النشختين : «قصد الإحرام؟ والمثبت من المنتقى. 
(13) في النسختين: «ومسكنه» والمثبت من المنتقى . 
(14) للحل. 


إهلال آهل مكة ومَنْ بها من غيرهم 3225 


المسألة الخامسة(1) : 


فإن اهل اخ متهم من اليل فقد روى ابن القاسم عن مالك في «المدونة»20) 
أنه لا شيء عليه وإن لم يعد إلى الحَرّم» وهذا زاد ولم يُنقص. وهذا عندي( فيمن 
عاد إلى الحَرّم ظاهرٌء فأمًا من أهلّ من الجِلٌ0*) وتوجّه إلى عَرَفة دون دخول الحرم» 
أو أهلّ من عَرفة بعد أن توجّه إليها حلالاً مُريداً للححٌء فإنّه نقصّ ولم يَزْدء وإنّما 
يجب عليه التم غل هذا القول؛ لأنَّ مكة ليست في حكم الميقات؛ لأنّ المواقيت إِنّما 
قت لثلاً يدخل الحرم إلى البيت إلا بإحرام» فمن كان عند البيت» » فليس له ميقاتٌ» 
بدليل أنّ العمرة لا يحرم منها()؛ والمواقيت يستوي الإحرام منها للحج) والعمرة(”). 

وقوله(8): «من أَهَلّ من مكةَ بالڪڃ() فليو خر ر الطوافق» هو كما قال» وذلك أن 
الطواف الذي هو ركن من أركان الحجّء إِنّما ملا الإفاضة» وأمّا طواف الوُرود 
فلاء وإنّما هو للورود على البيت باسك . 

وَإِنما س طواف الؤروة الطواف الوااجت؟: لأت واجث على الؤرؤو09): 
لق ا E a‏ 
ولا عن المراهق. 

فان أ الو رة اللمدرك: 

فقد قال ابن القاسم: عليه ده( "). 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 220/2 -221. 
(2) 302/1 في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود. 
(3) الكلام موصول للباجي . 

(4) في النسختين: «الحج» والمثبت من المنتقى. 

(5) في المنتقى: سس سد وهو أسد. 

(6) ج: «بالحح» 


)7( في الماتقى : ی ا ا والعمرة». 

(8( أي قول مالك في الموطأ (961) رواية يحيى. 

(9) ج: «من أهل مكة باد بالحجّ» غ: «من أهل مكة بالحج» والمثبت من الموطأ والمنتقى. 

(10) في المنتقى: «الوارد؟ . 

(11) ج: «على المحرم؟. 

2) فى النسختين : «فإن حد الورود» والمثبت من المنتقى. 

1) ذكر ابن أبي زيد في نوادره: 381/2 أن هذا القرل حكاه ابن المواز في كتابه عن ابن القاسم عن 
مالك . 


) 
3) 


3226 رم 


وقال اشيج لا شىء عليه( . 


باب 


ما لا يُوجب الإحرام من تقليد الهدي 


الاسناد: 


هذا(ة) حديثٌ صحيحٌ مس متفق على صحته ومثنه(0 . 
الفقه في مسائل : 
الأولى() : 

اختلف العلماء ء في معناه: فقالت طائفة ئفة ‏ منهم مجاهد( 5 وعطاء( 6 وابن 
3 ف 5 -: إذا قلّد الحاج هدي فقد أحرم وحرم عليه ما ر يحرم على الملبّي» وكذلك 
إذا اشع هده 

واختلفوا أيضاً فى تحليله : 

فمنهم من قال: الإحلالٌ كالتقليد والإشعار» ومنهم من أباه. 

وقال آخرون: إذا نَوَى تقليد الحجّ والعمرة فهو مُحْرِمٌ وإن لم يُلَبٌّ. 

وهذا كله عندهم فيما معنى قوله تعالى: مسن وض فهک كلَجّ 4( وكلهم 
يستجبٌ أن يكون إحرام الحجّ وتلبيته في حين تقليده الهّدْيَ وإشعاره. 
ذكر الفواند المطلقة فى هذا الباب : 


7 


na أورده‎ 

يقصد حديث الموطأً (964) رواية يحيى 

أخرجه البخاري (1700)» ومسلم (1321) من حديث عائشة. 

هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 177-1. 

اسم مجاهد من إضافات المؤلف على نص ابن عبد الب وروى هذا القول ابن أبي شيبة (12708). 
رواه عنه ابن أبي شيبة (12703). 


دم نب 


U‏ لدت 


ا جار زجي اح لحري ا يي ير 
اميا سد سح سا سه سد سه س 


> 


رواه عنه ابن أبى شيبة (12704). 


البقرة: 197. 


م 
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الفائدة الأولى(') : 


في حديث عائشة هذا من الفقه؛ أن ابنَ عبّاس كان يرى أن من بعث هَذَيّه إلى 
مکة() إذا قلّده» أن يُحْرمَ ويجتنب كلّ ما يجتنيهُ الحاج حتى ينحر هَذيَه» وقد تابعه 
على ذلك ابن عمر() وطائفة منهم ابن(“ المسيّب . 
الفائدة الثانية(5) : 


فيه من الفقه: أنّ أصحاب النَبِىَ ييه كانوا يختلفون في المسائل وعلوم من 


الفائدة الثالثة() : 


فيه من الفقه: ما كانوا عليه من الاهتبال بأمر الدين والكتاب فيه إلى البلدان. 
الفائدة الرّابعة77) : 


فيه من الفقه: عمل أزواج التب بل بأيديهن» وكذلك كان التبي ييه يفعل 
ويمتهنُ في عمل بيته(2)8 فريّما خاط ثويّه» وخخصف نعله( 6 واد المذكور في 
هذا العتات(19), كل ذلك عله بيده 


الفائدة الخامسة : 


فيه من الفقه: أن تقليد الذي لا يوجبُ على صاحبه الإحرامَ» ولهذا المعنى 
سبق له الحديث» وهذه حبجة عند التنازع(")ء وقد اختلفوا فى ذلك : 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 177/11 178. 

(2) فى الاستذكار: «الكعية». 

(3) رواه عنه ابن أبي شيبة (12720). 

(4) «ابن» زيادة من الاستذكار. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 179/11. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(7) هذهالفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(8) في الاستذكار): «كان رسول الله َه يمتهن نفسه في عمل بيته؟ . 

(9) أي خرزها بالمخْصّفٍ. ١‏ 

(10) في الاستذكار: «الحديث». 

(11) الذي في الاستذكار - والغالب عليه التصحيف -: هو «وهذا المعنى الذي سبق له هذا الحديث» وهو 
الحجة عند الشارع». 
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فقال مالك: ما ذكره في «موطئه)(21, وبه قال الشافعت(2) وأبو حنيفة(*) . 


باب 
ما تفعل الحائض في الحخ 
الأحاديث7*) في هذا الباب صِحَاح . 
أما(”) قول ابن عمر©) «وَلاً بَيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَة() فإنّما ذلك من أجل أن 
العي. بين -الضلمًا: والمزوة موصو بالطواف ل فضل بيهم والطواف ايكون 
عند الجميع إلا على طهارة» وإن كانوا قد اختلفوا في حُكم مَنْ فعلّه على غير 


طهارة. 
ثم لم يذكر حتی ترجع 27 إلى بلده9)؛ على ما نَذكُرُه بعد إن شاءً الله . 
الأولى17"): 


قوله(”"): (إِنَ الحائض تَهِلُ بِحَجَّتِها أو عُمْرَتها» لأنّ الإحرام بالحج والعُدْرّة لا 
يُنافي الحيض والتّفاس» ولا يُفُسدان شيئاً منهماء ويفسدان الصوم والصّلاة لمّا كانا 
منافيئن لهما. 


(1) قول مالك  967(‏ 968) رواية يحيى . 
(2) في الأم: 564/3 (ط. فوزي)» وانظر الحاوي الكبير: 373/4. 

(3) انظر المبسوط: 137/4. 

(4) الوارد في الموطأ حديث واحد (970) رواية يحبى. 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 191/11. 

(6) في حديث الموطأ السَابق ذكرةٌ. 

(7) جاء في ج: «.. . ابن عمر في المرأة الحائض التي تهلٌ بالحجّ أو العمرة أنها نهل بالحجّ أو العمرة إذا 
إرادتهما ولكن لا تطوف بين الصفا والمروة». 

(8) هذا السّطر من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. 

)9( ج (رجع؟. 

(10) كذا. 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 224/2. 

(12) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (970) رواية يحيى. 


ما تفعلٌ الحائض في الحجّ 229 
المسألة الثانية(!) : 
قوله(): «ولكن لا تطوفٌ بالبيت» ولا بين الصَّفًا والمَرْوّة» يريد أنّها وإن 
أحرّمّت بالحجٌء أو طَرَاً عليها الحيضٌ بعد إحرامهاء فإنّها لا تطوف؛ لأنّ الطواف 
ينافيه» ولذلك يفسده الحيض والتّفاس؛ لأنّ من شرطه(2) الطهارة كما قدّمناه. 
وكذلك يمنع م السّعيَ؟ لأنّه بإثر الطوافء فإذا لم يمكن الطواف»ء لم يمكن 
السّعي ؟ اناهن عر الطهاز ة لا اة ل تعلى لا مالي :ول طا العيف حن 
المرأة بعد كمال الطواف» لكمل(*) سعيّها . 
المسألة الثالثة(©) : 


قوله(6): «وتَشْهَدٌ المناسكٌ كلها» يق ا تثنى منهاء فتقفُ 
بعرّفة والمُزدلفة» وترمي الجمار» وتبيثُ بمنى؛ لأنّ الطهارة ليست بشرط في شيء 
من ذلك . 
المسألة الرّابعة9 : 


قوله(*): «وَلا قرب المسجد حبّى تَطهُرَ» يريد أنّ الحائض لا تقرّب المسجد 
حتى تَطهُر - أعني المسجد الحرام وغيره ‏ ولا تبيثُ فيه» فيمتنع() عليها الطواف 

ا ا لو ل ا 

والثاني: أن حَدَثَ الحيض9') ي يمنع الطهارة» والطوافٌ لا يكون إلا بطهارة. 


(1) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من المنتقى: 224/2. 
(2) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ السابق ذكره. 
(3) ج: من شرط الطواف». 

(4) في المنتقى: «لصح». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 224/2. 

(6) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ السابق ذكره. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 224/2. 

)8( أي قول ابن عمر. 

(9) . فى النسختين: اا وهو ت e‏ 
(10) في المنتقى : «الحيض حَدثٌ . 
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باب 
العمرة ذ في أشهر الحج 
مالك )؛ أنه بلغه أن رسول الله ية اغْتَمَرَ ثلاثاً عام الحُدَيْبِية» وعام القَضِيّةء 
وعام الجعرانة . 
الإسناد(2) : 


هذا حديثٌ بلا 'غ؛ ويتّصل من وجوه صِحَاح . 

وذكر البڙار() بإسناد صحيح؛ أن رسول الله ييه اعتمر ثلاثاً كلها في ذي 
القعدة» إحداهن زمان الحُدَيْبية» والأخرى في صلح قريش» والأخرى7*) من مرجعه 
من الطائف ومن حُمَيْن من الجعرانة. 

والحُجَّة ما قاله ابن المسيّب لسائله: قد اعتمر رسول الله كَل قبل أن يَحُج(©). 
وهذا ما لا خلاف فيه أنّ عمرته كانت قبل حجُته. 

وذكر أبو داود) بإسناده عن ابن عمرء قال: «اعتمرَ رسول الله ي قبل أنْ 
يَحُْعَّ؛ وإِنّما اعتمر رسول الله َيه في أشهر الحجّ على ما ذَكَرَهُ العلماءء ليري 
أصحابه أن العمرة في أشهرا لحجّ جائزة» خلافاً لما كان عليه المشركون في 
جاهليّتهم . 
الفقه في ثلاث مسائل : 
الأولى(7 : 


قوله(8): «أعتمرٌ وول الله کا لدا هو الصحيح على مذهب مالكء» ومن 


)1( في الموطأ (971) رواية يحبى. 

)2( جل كلامه في الإسناد مستفاد من الاستذكار : 9/1 _201. 

(3) كما في كشف الأستار: 28/2 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 3 عن جابر موصولاً» وقال: 
«رواه البزار. . . ورجاله رجال الصحيح». 

)4( ج: «والثالثة». 

)5 أخرجه مالك في الموطًاً (973) رواية يحبى. 

(6) في سئنه (1979) ط. عوامة» والحديث أخرجه البخاري (1774) أيضاً. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 225/2. 

(8) أي قوكء مالك بلاغاً في الموطأ (961) رواية يحيى. 
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1 5 
. 0 


وقوله20): «وعمرة الخد يبية» فعدها عمرة(3) رقب يقتضي أنّها عنده تامّة» وإن كان 
صد عن البيت فلا قضاءً على من صد عن البيت بِعَدُوٌ. 

وقال أبو حنيفة : عليه القضاء() . 

ودليلنا: إجماع الصّحابة على الاعتداد بها(». فلو كانت غير تامّة» وكانت 
عمرة القضيّة قضاء لهاء لما عذت عمرة الحُدَيْبية 

وقوله: «عام القضيّة» يريد التي قاضي النْبِيٌ يه كار قريش عليهاء وكانت 
في ذي القعدة» ولذلك جعل مالك ترجمة هذا الباب «العمرةٌ ة في أشهر الحج» . 


وقوله(”7): «وعمرة الجغْرّانة» يريد عمرته التى اعتمر من الجغرانةَ منصرفه من 


المسألة الثانية() : 

فو 0 اللو مر إلا ا زكاذة لما قال اين عر واس ا اعد 
أربعاً. 

فأمًا ابن عمرء فإنّه أضاف إلى الثلاثة عمرة في رجب فأنكرت ذلك عائشة» 
ey‏ 


ف 


أخر جه البخاري (1778)» ومسلم (1253) . 
أي قول مالك فيما بلغه. 
«عمرة» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 
انظر مختصر الطحاوي: 71ء والمبسوط: 109/4. 
أي بعمرة الحديبية. 
أي قول مالك بلاغاً في الموطأ (971) رواية يحيى . 
أي قول مالك فيما بلغه. 
غ «خيبر). 
هذه الهسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 225. 
) أي قول عروة في حديث الموطأ (972) رواية يحيى» وجاء في هامش نسخة ج ما يلي : «قول مالك : 
عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ أن رسول الله باز قلنا: وهذا هو سند مالك في الحديث المشروح . 
(11) غ» ج: «ابن عبّاس» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 
(12) أخرجه البخاري (1776)» ومسلم (1255) وانظر جزء فيه استدراك أمّ المؤمنين عائشة على الصحابة - 


کے ا ال ل ام ا لے لے لے ۸ سے ال 
دح پټ طب آنل ل٠‏ من 


o م‎ 


o 
مہ مہ سا سا سے ت س ت س ات‎ 
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وأمّا أنس. فإنّه أضاف إلى الثلاثة عمرة زعم أنّه قَرَنّها َة( ) . 


وقوله(): «إحدامُنّ في شوّال» واثنتان في ذي القَعْدّة» تنبيه على أوقات عمَرٍ 
التبيت کا ووجه التعَلّق بذلك : أن العمرة فى سور الحج جائزة وقد کان الناس في 
الجاهليّة ينكرون ذلك» حتّى بين النَىَ كه جوازه . 
المسألة الثالثة(© : ا 

فان سأل سائل عن تقديم العمزة على الحح؟ 

فالجواب: أنّه لما علم بكون الحجّ مقدّماً في الوتبة للاتفاق على وجوبه0)› 
ولعله اعتقد أن العمرة لمّا كانت تدخل في عمل الح فإنّها تابعةٌ له(22)» فأخبر 
سعيد بن المسيّب أن التبيَّ بيه اعتمر قبل أن يَحُمَّء وذلك أن النبيَّ كك إِنّما حج بعد 
أن نزل فَرْض الح حجّة الوداع» وقد اعتمر قبل ذلك العمرة المذكورة. 

وکان() سفيان بن عة يتأّل في معنى قول رسول الله 4ل : «دَحَلَّتِ العمرة في 
الحجّ إلى يوم القيامة“( لم* يرد به فسخ الحجّ. وإِنّما أراد جواز عمل العمرة في 


أشهّر الحج إلى يوم القيامة*2*7» وإن تمتّع بها إلى الحج» وإن قرن بها مع الحجّ؛ كل 
ذلك جائز إلى يوم القيامة() . 


= لأبي منصور الشيحي: 91 94؛ والإجباة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للرّركشي: 92. 
يقول ابن الجوزي في كشف المشكل: 4/ 347 «اعلم أن سكوت ابن عمر لا يخلو من حالين: إنا 
أن يكون قد شك فسكت» أو أن يكون ذكر بعد النسيان» فرجع بسكوته إلى قولها. وعائشة قد ضبطت 
هذا ضبطاً جيّدا) . 
(1) أخرجه البخاري (1778)» ومسلم (1253) كما سبق ذكرناه. 
)2( أي قول عروة في حديث الموطأ (972) روياة يحى . وأقحم ناسخ ج جملة: «مالك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه ؛ لم يعتمر رسول الله إلا ثلاثاً» . 
( جل هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى : 225/2. 
)4( ع «مقدّماً على جوابه»» ج: «مقدما بادر جوابه» ولا شك أن العبارة مصحّفة» Na E)‏ 
(5) فى المنتقى بزيادة : : #ومؤخره في الرتبة؟ . 
( هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار : 1 . 
) أخرجه أحمد: 253/1» 259» وعبد بن حميد (644)» والترمذي (932) وقال: «حديث حَسَنٌ» 
والطبراني في الكبير (11117) كلهم عن ابن عباس . 
(8) ما بين التجمتين ساقط من أصل التسختين» بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل عند كلمة «القيامة» وقد 
استدركنا النقص من الاستذكار. 
(9) علق ابن عبد البر على هذا بقوله: «وهو قول حَسَرٌ جد . 


قَطمْ التّلبية في العمرة - 333 
باب 
قطع التلبية في العمرة 

الفقه في ثلاثة مسائل : 
الأولى(') : 

اختلف العلماء في قطع التلبية في العمرة: 

فقال مالك ما ذكره ذ في «الموطأ»! 2 وأضاف قوله إلى ابن عمر والرَّبِير(ة) 

وقال الشافعيّ: يط إذا افتتح الطّواف» ومرَّة قال: يُلَبّي حتى يستلم الوُكن» 
وهو شيء واحد(*). 

وقال أبو حنيفة : لا يزال المعتمئُ يبي حبّى يفتتح الطّواف() . 
المسألة الثانية©) : 

قوله(7): «مَنِ اعتمرٌ عتمرٌ من التنعيم أنّه يقطع التلبية إذا رأى البيتَ» وهذا كما قال» 
أن من اعتمر من التّنعيم ‏ وهو أدنى الحل إلى المسجد الحرام ‏ فإنّه يستديم التلبية 
حتى يرى البيت؛ لأنّه ليس بينهما كبير مسافة . 

وأمّا الّذي يهل من المواقيت. فقد) استدام التلبية أياماًء فاستحبّ له قطعها 
عند الحرم؛ لأنّها في الجملة مقصودةء ولأنّ من حُكْمٍ السك أن يُعَرَى بعضه من 
التلبية كالخ( . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 203/11 204 . 


(2) الحديث (975» 977) رواية يحيى . 

(3) غ: «قوله إلى ابن عمر والزبير» ج: «قوله ابن الزبير عروة وإلى ابن عمر» والمثبت من الأصل 
منه وهو الاستذكار. وجاءت في نسخة ج زيادة رأينا إثباتها فى الهامش؛ لأن طبيعة النقل من 
الاستذكار تأباهاء وهي: «أمَا عزوة فقال: يقطع الثّلبية إذا دخل الحرم . وأمّا ابن عمر فقال: م 
التلبية إذا انتهى إلى الحرم» وأنّه كان يصنع ذلك . وقال مالك من إذا رأى البيت». 

4) انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي: 139/4. 

) انظر المبسوط: 30/4. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 226/2. 

7) أي قول مالك في الموطأ (976) رواية يحبى. 

(8 

9) غ» ج: «من حكم المعتمر أن يعتمر من بعضه كالحجّ» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 


ج «فإنه) . 


DSS‏ فيل 


334 كتاب الحح 
المسألة الثالئة(1) : 


وقع فى «المختصر»(2): من أحرم من الميقات فإنّه يقطع الثّلبية إذا دخل 
الحرم» فان أحرم قبل الجغْرانّة قطع التَلبِيةَ حين دخول مكة» ومن أحرم من التنعيم 
قطع عند رؤية البيت ولبّى» وهذا لما ذكرناه من طول مدّة التّلبية وقصّرها0©. 
نكتة لغوية : 


قوله(*): «الجغرانّة» من الناس من يشدد الرّاء(”)» ومنهم من يخمفها©). 


57 
ما جاء ذ في امع 


الأحاديث77) صِحَاحٌ» والآيات منها قوله: 9١‏ شن تمع العم إل ج274 . 

قال علماۇنا() : والتَّمّم على أربعة اجه ومعانٍ: 

أحدها: التّمثّم المعروف عند عامّة العلماءء وهو ما رواه مالك" عن ابن 
عمر» فبيّن به معنى التَّمنّم . 

والمعنى الثاني : أن المع أيضاً القرّانَ عند جماعة من العلماء؛ لأن القارن 
يتمتّمُ بسقوط سَفَرِه الثاني من بلّدِهِ كما فعل المُتمتّع» فحل من عمْرَتِه إذا حج من عامه 
ولم ينصرف إلى بلده» والتَّمّم والقرَانُ يتتفقان في هذا المعنى» وكذلك يتّفقان عند 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 226/2. 

(2) هو لأبي محمد عبد الله بن عبد الحَكم المصري (ت 214). 
(3) تتمة الكلام كما في المنتقى: «وإنه يراعي أن يقرن التلبية بمعظم مدة العبادة» ويعرّي منها بعضهاء وإن 
المقصود بالعمرة ة الحرم» وإنْ المقصود من الحرم البيت» فهذه مقاصد صحيحة ووجوه استحباب» . 

(4) أي قول مالك بلاغاً في الموطأ (971) رواية يحيى. 

(5) يقول اليفرني في الاقتضاب: 369/1 «أهل الحديث يشددونه» وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم 
ويخففرنه. وكلاهما صواب» . 

(6) وهو مذهب الأصمعي» وارتضاه الخطابيَّ في غريب الحديث: 235/3. 

(7) الواردة في الموطأ (978» 979» 980» 983) رواية يحيى . 

(8) البقرة : 16 وانظر أحكام القرآن: 127/1. 

(9) المقصود هو ابن عبد البرّ في الاستذكار: 208/11 -211. 

(10) في الموطأ (979) رواية يحيى. 


ما جاء في التْمَتّع 235 
أكثر العلماء في الهَّدْي والصّيام لمن لم يجد هَذْياً منهما. 

والوجه الثّالث: هو فسخ الحجّ في العمرة» وجمهور العلماء يكرهونه. 

والوجه الرّابع: ما ذهب إليه ابن الرّبير أن“ التَّمِّم هو تمع المحصرء وهو 
محفوظ عن ابن الزبير*") من وجوه» منها ما رواه وهيب» قال إسحاق بن سويد()» 
قال: سمعث عبد الله بن الرّبير وهو ييخطبٌ وهو يقول: أيّها التاسء والله ليس التَمنّم 
بالعمرة إلى الحجٌ كما تصنعون»ء ولكنّ امتح بالعُمرة إلى الحجّ أن يخرج الرَّجُل 
حاجٌ فيحبسه عدو أو أمر يمسكهء حتى تذهب أيَام الحجحء فيأتي البيت بطرت 
ويسعّى بين الصّفا والمَروّة ويحلء ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل» ثم يحج 
وى 

وما نَهْيُ عمر عن المع » فإنّما هو نهي أدب لا هي تحريم؛ لأنّه كان يعلم أنَّ 
التّمتّع مباځ» والقرَانَ مباح» وأ الإفراد مباحٌ» فلمًا صخت هذه( الإباحة والتخيير 
في ذلك كله اختار الإفرادء» فكان يحض على ما هو المختارٌ عنده» ولهذا كان يقول: 
افصلوا بين حَجكُم وعُنْرَتَكُمء فاته آتم لح أحَدكم(6. 
المسألة الأولى(): 

قال علماؤنا(7: وللتّمئّم ست شروط() لا يكون متمتعاً إلا باجتماعها()» 
ومتى انخرم شرط لم يكن متمتّعاً: 

أحدها: أن يجمع بين العمرة والحج في سَمَرِ واحد. 


(1) ما بين النجمتين ساقط من أصل النسختين» بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل عند كلمة «ابن الزبير؛ وقد 
استدركنا النقص من الاستذكار. 

(2) غ» ج: «شريك» والمثبت من الاستذكار. 

(3) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 359/8. 

(4) فى المنتقى: «عنده). 

(5) أخرجه مالك في الموطاً (989) رواية يحيى. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 228. 

)7( المقصود هو الباجي . 

(8) انظر مثل هذه الشروط في المعونة: 356/1 (ط. الشافعي). 

(9) ج بزيادة: «وهي سنة». 


356 لت 

الثاني : أن يكون ذلك في عام واحد. 

الثالث: أن يفعل العمرة أو شيئاً منها في أشهر الحجّ. 

الرّابع: أن يقدّم العمرة على الحجّ. 

الخامس : أن يحل من العمرة قبل الإحرام بالحجّ. 

السّادس: أن يكون غير مك . 
تفصيل (1) وتنقيح : 

أ الأرّل» فهو أن يأتي بالحجّ والعمرة في سَمْرِ واحد؛ لأنّه(2) المعنى 
الذي يتمبّع به» وهو أنّه ترك أحد السَّفَرَيْن؛ لأنّ كلّ سك منهما كان من حكمه أن 
ينفرد بِسَمْرِه فترخص بترك أحد السّفَرَيْن لما جمعهما في سَفَرٍ واحدٍء على ما نيه بعد 
١ `‏ 

وأمّا الثاني» فهو أن يكونا() في عام واحدء فإنّه لو اعتمر في أشهر الحجّ» ثم 
حل ثم أقام إلى عام ثانٍ فحجّء لم يكن متميّعاً؛ لأنّ المراد بذلك©) في أشهر 
الحججّء فحينئذ يكون متمتعاً. 

فإن اعتمر في أشهر الحجّ(). ففاته الحبمّء فلم يحم من عامه ذلك». لم يكن 
متمتعاًء وكذلك لو أحرم بالحجّ بعد أن اعتمر في أشهر الحجّ» ففاته الحجّء ولو 
أكمل حجّه لكان متمبّعاً؛ لأنّه قد أتى بالحجّ في( أشهر عمرته. 

وأمًا الثآلك» وهو أن يعتمر في أشهر الحجّ. لأنّها أحقّ بالحجّ لمن أراده. 
وسائر الأشهر أحقّ بالعمرة» وهذا معنى اختصاص هذه الأشهر بهذا الوصف ؛ لأنّه لا 


هذا التفصيل مع تنقيحه مقتبس من المنتقى: 228/2 229. 
ج: «لأله هوا . 


ج: في غير؟. 


ما جاء ف في المع 337 


تطول به مدّة الإحرام» r‏ على المخرم في الغالب» ولكنه(١)‏ يكمل سَّعيه. فإذا 
لم يرد الحجّ» فالعمرة فيها مطلقة؛ لأنّ الأشهر 2 لا تختصّ بالحج اختصاصاً يمنع ٠‏ 
من غيرهاء وإِنّما تختص بها اختصاص كمال وفضيلة» > فمن أراد ترق والاستمتاع 
بمكة» كانت رخصة في أن يحل بعمرة» ثم يبقى حلالاً إلى الحجّ . 
مسألة فى المعنى(/) : 

إن امورل ور لوط N‏ ولو أحرم بها 
E‏ شعبان» فاستدام ذلك» وأتى ببعض أفغالها في أشهر الحج» قال ابن 
حبيب67): ولو بشوط واحد من السّعي7) ذ في أشهر الح كان متميّماء وبهذا قال أبو 
حنيفة(8), والتّخعيّ وعطاء. والحسن› وجماعة الناس. 

وقال الشّافعيَ في أحد قَولّيه(): ولا يكون متمتعاً حتى يحرم" بالعمرة في 
أشهر الحج . 

والدّليل على ما نقوله: أنّ السّعي والطواف رَكُنٌ من أركان العمرة» فإذا أتى به 
في أشهر الحجّ كان متمتّعاً كا لإحرام . 


فإن لم يبق عليه غير الحلآاق» فليس بمتمتع ۽ لأنّ الحلافٌ ا ميم السك 
وليس من أفعال العَمْرَة» قاله ا اه 


واحتج إن حت اذلف لو تمن اكات ال منت الطيت أو اكاك قبل أن 


غ ج: «ولأنّه» والمثبت من المنتقى . 
0 الور" YT‏ 


القائل هو الباجي. 
عن مالك كما في المنتقى. 


8( انظر المبسوط : : 31-30/4. 

9( يقول ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط : : «وإنّما هما قولان معروفان» فإنّ أحدهما قاله في القديم أنه 
متمتع» والثانيَّ قاله في الأمّ وهو أصحّهما ‏ آنه غير متمتّع» والله أعلم» من هامش كتاب الوسيط 
للغزالي: 618/2. 

(10) غ» ج: «يخرج» والمثبت من المنتقى. 

(11) غ» ج: «ويحل» والمثبت من المنتقى. 


38 كتاب الحجّ 
يحلق أو يقصرء لم يكن عليه شيءٌ» يريد ليس عليه قضاء . 

وأمّا الرابع")ء فهو أن يقدّم العمرة على على الحيمّ. لقوله تعالى : # فمن تمت لعإل 
ج274 و «إلى» للغاية» فيجب أن يكون ما بعدها متأخّراً عمًا قبلها إذا كان( غاية 
له(4) , 

ومن جهة المعنى: أن اللَمَتّمَ إا هو هنا ذكزناة مدن ر ايء فيدخل فى 
أوّل أشهّره(5) فيأتي بالعمرة» وإن كان الإتيان بالحجّ أو لير نه بال إلى 
أن يرد(7) زمان الح )» وهو إذا قدّمر الحجّ على العمرة» فقد غيّره عن هذا 
المعنى(9), وأتى بالحج في أشهره. ولغله قل أحرم به في اول أشهره» فلم يتمتع 
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بسي ء۶ . 

وأمّا الخامس(°") : وهو أن يحل من العمرة قبل الإحرام بالحجَء ويفوت حكم 
الإرداف» فلا يكون قارناً؛ لأله إذا أردف الحج على العمرة في وقت يصح له ذلك» 
كان قارناً ولم يكن متمتعاً. 

وأمًا الاد 79 فهو ألا يكون کا فالأصل فيه قوله تعالى : # دل لس لم 
یک اهم حاضك الستجر رار »(12) . 

ومن جهة المعنى: أنّ المَكيّ لا يلزمه سَمّر الحجّ ولا العمرة فيترخخص بترك 
أحدهماء ولأنّ غير المكيّ قد قلنا إِنّه إذا رجع إلى أفقوء أو إلى مثل أُفْقَِه فليس 
بمتمتع › وهذه حالة(") المكىّ بموضعه. 


(1) ج: «... الرابع فهو من الشروط الستة». 
(2) البقرة: 196. 

(3) ج: «كان إلى». 

(4) «له» زيادة من المنتقى. 

(5) أي أشهر الحج. 

(6) «إن؟ زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 

(7) غء ج: «... بالحج ليردفه بالعمرة إلا أن يريد» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 
(8) فيحرم به. 

)9( في المنتقى : «فقد عرى عن هذا العموم». 

(10) ج: «الخامس من شروطه الستَة». 

(11) ج: «السادس من الشروط السْتّة؛. 

(12) البقرة: 196. 

(13) في المنتقى: «حكم». 


ما جاء في التَمَتّع 339 
ما 
وحاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة. 


وقال ابن حبيب عن مالك: إنَّ مَنْ كان من أهل مكة على مسافة لا تقصر في 
مثلها الصّلاة» فهو من حاضري المسجد الحرام. وقد أشار إليه ابن شعبان. 


وقال أكثر شيوخنا: ليس هذا مذهب مالك27)» إتما هو قول الشافعيت20» وله 
قول ثان: أنّهم أهل الحرم . 

وقال أبو حنيفة(“): هم من( دون الميقات. 

والاستدلال بالآية على ما نقوله: أن قوله تعالى: «حاضرى الستجد رار 4 
يقتضي من كان أهله مقيماً بالمسجد الحرام أو موجودا(6) علذه »2 وهذا هو الذي يفهم 
من قولهم: فلان حاضر في موضع كذاء ومن حاضرة فلانة » ولا يقال لمن كان دون 
ذي الحليفَة2)79 وبينه(8) وبين مكة مسيرة عشرة(9) ياه(" أنه من حاضري المسجد 
الحرام» وأنّه ممّن يحضر أهله المسجد الحرام. 


مسألة(11): 
وحُكُمُ أهل ذي طرى(2') في ذلك حكم أهل مكّة في القرَانٍ والتّمتّع؛ لأتهم من 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 229/2. 

(2) يقول ابن أبي زيد في نوادره: 3 «والّذي تأوّل ابن حبيب في هذا ليس بقول مالك وأصحابه فيما 
علمت). 

(3) انظر الحاوي الكبير: 75/4. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 61» ومختصر اختلاف العلماء: 60/2. 

)5( ج: «ما). 

(6) في المنتقى: «وموجودا». 

6 كر ضقانت الحج والعمرة لأهل المدينةء ل ل انظر 
معجم ما استعجم: 240/1» ومعجم البلدان: 523/1. 

(8) غ» ج: «أو بينه». 

(9) غ» ج: «شهر أو» والمثبت من المنتقى. 

(10) يبعد ذو الحليفة عن مكة المكرمة بحوالي 435 كيلومتراً. 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 229/2. 

(12) يقول الأصمعي - كما في الاقتضاب: 357/1 -: «منهم من يكسر الطاء ومنهم من يضمّهاء والفتح 
أشهر» يقول البلادي في معجم معالم الحجاز: 5/ 237 «ذو طرى: هو الذي يجزعه الطريق بين ثنية = 


340 كان الدع 
حاضري المسجد الحرام . 

ووجه ذلك: اتصال البيوت بالمجاورة» والمراعى في ذلك أن يكون من أهل 
مكة حين الإحرام بالعمرة وبعد ذلك . 
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مسالة : 


ذا أهل اتمم بال .كد مات مو ةة أو قل أن يضرع ففيها للعلماء 
1 دم من شيع 3 
أقوال: ش 


الأوّل: أن عليه دم المتعة؛ لأنّه دَيْنُ عليه» ولا يجوز أن يُصامَ عنه. 

القول الثّاني: أنه لا دَمَ عليه؛ لأنّ الوقت الذي أَوْجَبَ عليه فيه الصّيام قد 
فات. 
مسألة(1) : 

افق مالك وأبو فة والشافعيَ" أنَّ المتمتّع إذا لم يجد هَذياًء صام 
ثلاثة أيام إذا أحرم بالحج إلى آخر يوم عَرَقَة . 

وقال عطاء(: لا بأس أن يصوم المتمتع في العشر وهو حلال قبل أن 
يخرم. 

وقال مجاهد) وطاوس(7) : إذا صامهنّ في أشهر الحجّ أجزأه. 

وقال مالك(8): إذا صام بعد إحرامه بالعُمْرَّة» وهو يريد أن يتمع بالعمرة إلى 


= كداء [الحجون اليوم] وبين الثنية الخضراء [ريع الكحل اليوم]. .. وهو اليوم وسط عمران مكة ومن 
أحيائه العتيبية وجرول والطندباوي أو التنضباوي ‏ أصحَ» وبئر طوى لا زالت معروفة بجرول» وانظر : 
معجم ما استعجم : 2 ومعجم البلدان: 4/ 45 وأودية مكة المكرمة للبلادي: 22. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 224/11 225. 

(2) انظر المدونة: 71 في تفسير ما يجوز من الصيام في الحجّ وما لا يجوزء وانظر التفريع: 
1/.: والنوادر والزيادات: 2321/2 362. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 60. 

(4) في الأم: 3/ 483. 

)5 رواه عنه ابن أبي شيبة (12980). 

(6) رواه ء:» ابن أبي شيبة (12982). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (12980). 

(8) في المدونة: 1 في تفسير ما يجوز في الصيام في الحجّ وما لا يجوز. 
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الحجّ لم يجزه» ولكن يصومٌ ما بين إحرامه بالحجّ إلى يوم عرَفة وهو قول 
شافع( رواه عن عائشة وابن عمر() . 

وقال أبو حنيفة(*): إن صام بعد إحرامه بالعْمْرَةَ أجزاه. 

وقال الحسن بن زياد( ) : إن أحرم بالعمَرة لم يجزه الصوم تحن يحرم بالحج› 
وهو قول عمرو بن دينار. 


وقال عطاء : لا يصوم حتَّى يقف بعرّفة . 
مسألة(5) : 

وأجمع العلماء على أن الصّوم لا سبيل للمتممّع إليه إذا كان يجد الهّديَء 
واختلفوا إذا لم يجد الهّدْيَء ولم يصم الثّلاثة الأيَام قبل يوم النحر. 

قال مالك( : يصومها في أيَام التشريق» فان فاته ذلك» و عشرة أيَام 
إذارجع إ إلى بلده وأجأه» وإن وجد هَذياً بعد رجوعه وقبل صومه» أَمْدَى ولم 


يصم . 

وقال أبو حنيفة(7: إذا لم 0 الثلاثة الأيام في الحجّء لم يجزه الصّيام 
بَعْدُّء وكان عليه هَذْيَانِ: هديٌ للمتعة أ قرَانه2)90 وهديٌ لتحلُّله من غير هدي ولا 
صيام . 
مسألة() : 


فقال بالعراق: يصومّهاء كقول مالك . ش 


(1) في الأمَّ: 483/3 (ط. فوزي). 
(2) في الاستذكار: « وروي عن عائشة وابن عمر مثل ذلك» ورواية ابن عمر أخرجها البخاريٌ (1999). 
(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 168/2. ّْ 
(4) انظر قول الحسن في المصدر السابق: 169/2. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 225/11. 
) في المدونة: 309/1 في تفسير ما يجوز من الصيام في الحج وما لا يجوز. 
(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 170/2. 
(8) ج: «وتفريطه؛. 
(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 229/11. 
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وقال بمصر: لا يصومها آحد» لهي رسول الله ي عن صيامها(" . 
مسألة(2) : 

واختلفوا إذا كان غير واجدٍ للهذي فصامء ثم يجد الهَدْيَ قبل إكمال الصوم 
الذي أبتدأ . 

فذكر ابن وهب عن مالك: إذا دخل في الصّوم فوجد هَذياًء فأحبٌ إلى أن 
يهديء. فان لم يفعل أجزأه الصيام . وهو( والمتظاهر. والحالف سواء عند مالك إذا 
دخل في الصّومء ووجد “المتمتّع الذي أو وجدّ المتظاهر الرقبة» والحالف ما 
يطعم أو يكسوء أن كل واحد منهما بالخيار بعد دخوله في الصّومء أنه إن شاء فادى 
في الصّومء وإن شاء رجع إلى ما كان عليه*(). 


باب 
ما جاء في العمرة 


الك "لدع قا موق إلى ارون فيه کو عو ابي مالع ات 
عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ج قال : #الحمرة إلى العمْرَة کار لما اه والحح 
المبرورٌ ليس له جزاء عند الله إلا الجنّة) . 


الإسناد: 


هذا حديثٌ صحيح خكجه الأيمّة(7. 


(1) حكى القول بالوجوب والرجوع عنه المزني كما في الحاوي الكبير: 53/4 وانظر البيان للعمراني: 
97/4. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 225/11 226. 

(3) ج: «وهذا». 

)4( ما بين النجمتين ساقط من النسختين» وأكملناه من الاستذكار ليستقيم الكلام ويتضح. 

(5) في الموطأ (987) رواية يحبى. 

(6) غ؛ ج: «أبي بكر الصّديق» وهو تصحيف» والمثبت من الموطأ. 

(7) أخرجه البخاري (1773)» ومسلم (1349). 
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قوله(") : «العمْرَة إلى العُْرة كفَّارةٌ لما بينهما» «ما» من ألفاظ العموم» فيقتضي 
من جهة المعنى تكفير جميع ما يقع بينهما إلآ ما حَصَّه الدّليل. 

وقال الإمام: قوله: «كقَّارَةٌ لما بينهما» إِنّما يريد بذلك الصّغائر لا الكبائر. 

فإن قيل: بأيٌّ دليلٍ تخصه بالصغائر؟ 

قلنا: الحديث الصّحيح؛ قوله كل : «الجمعةٌ إلى الجمعة كمَّارَةٌ لما بينهما ما 
اجيْبَتٍ الكبائرز»(2) . 

فإن قيل في قوله: «الحجّ المبرور» وما هو؟ 

قبل عن انی :لا يعسي الله يعدم أبداء “ول يله بدلجة: 

وفيه وجه ثان: وهو الذي لم يرفث ولم يفسق» وسلم وقتَ الحجّ من ذلك» 
وتمادّى عليه إلى أن لَمِيَ الله وهو غير عاص» فذلك هو الحج المبرور. 
الفقه فى ثلاث مسائل : 
الأولى: 


اختلف العلماء وفقهاء الأمصار في العمرة هل هي سنّة مؤكدة أو واجبة؟ 


فعندنا: إِنّها سنّة مؤكدة()ء وبه قال أبو حنيفة() . 

وقال الشافعي(©): إّها واجبدٌّء واستدلٌ على وجوبها بالآية» قوله تعالى: 
« يوالح وة رو( وهو أمرء والأمرُ على الوجوب . 

واستدل أيضاً بحديث جبريل» وهو قوله للنْبِيٌ عليه السلام: «أن تحججّ وتعتمرَ 
وتغتسلٌ من الجتابّة»(©. 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 234/2. 

(2) أخرجه أحمد: 484/2» ومسلم (233)» والترمذي (214): وابن خزيمة (314› 1814)ء وابن 
ماجة (1086)» وابن حبّان (1733) عن أبي هريرة. 

(3) انظر التفريع: 352/1 . 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 59» ومختصر اختلاف العلماء: 98/2. 

(5) في الأم: 325/3 (ط. فوزي). 

(6) البقرة: 196. 

(7) أخرجه ابن خزيمة (1)» وابن حبّان كما في موارد الظمآن (16)» والدارقطني: 282/2 وغيرهم. 
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انتصار لمالك : 

قلنا: استدلال الشافعي بالآية يبطل من وجهين: 

أحدهما: أن معنى « ویوا ل4 إتّما يكون الإتمام بعد الشروع» وإذا شرع في 
عبادة لزمه إتمامها. 

الوجه الثانى من وجوه الإبطال: قوله تعالى : « وون في الاس باج 174) 
وقوله عليه السّلام : «اينىّ الإسلام على خمس)(2) ولم يذكر العمرة. والحديث 
اتال عنه(*). فقال: هل عليّ غيره؟ فقال: «لاء إلا أن تَطّوَع1*): وأنْ تعتمر 
خير لك وهذا حدّ المندوب» فخرج الأمر عن الوجوب إلى اذب بهذين©) 
الأمرين. 

فان استدلٌ أيضا بأن ابي بيه داوم على العمرة. 

قلنا: الله إن دوامّه عليها كدوامه على المضمضة والاستنثار مع الوضوء. 
المسألة الثانية : 

فإن قيل: فإذا كانت عندكم سُنّةَ لزمكم الدّوام عليها كح السّئّن. 

وإن) كان معنى السّنّة ما رأيتم*). وقد يكون ذلك قَرْضاء ويكون مندوباً إليه 
على طريق علمائنا في تسمية متأكد المندوب إليه إذا حصل على صفتها بأنّه سنّة(8) 
على جهة الاصطلاح» وبقولنا قال أبو حنيفة أنَّ العمرة ليست بواجبة19). 


(1) الحج: 27. 

(2) أخرجه البخاري (8)» ومسلم (16) عن ابن عمر. 

)3( كذا ولعل الصّواب: «وفى الحديث سأل فيه» . 

(4) الحديث إلى هنا متفق عليه أخرجه البخاري (46)؛ ومسلم (1) من حديث طلحة بن مد الله . 

(5) هذه الزيادة أخرجها الدارقبطي 2/ 285 وأبو يعلى (1938) من حديث جابر. 

(6) غ» ج: «بهذا». 

(7) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 235/2. 

(8) في المنتقى: 2... الس ما رسم ليحتذى: وهي سديدة . 

(9) غ» ج: «... في تسمية ما تأكد المندوب إذا حصل صفة ما يأتيه سنة» ولا شك أن العبارة مصحفة 
وأثبتنا ما في المنتقى لأنّه أقرب إلى الصّواب. 

(10) انظر مختصر اختلاف العلماء: 98/2. 
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وقال ابن حبيب وابنٌ الجَهه0): هى: فرضٌ ' وهما على مذهب الشّافعيّ في 
هذه المسألة . 
حديث مالك27)؛ عن سمي مَوْلَى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ آنه سمع أبا بكر بن 
عبد الرحمن() يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله» إِنّي كنت 
تجهّزث للحجٌء فاعترض لي أمر؟ فقال لها رسول الله يي : «اغْتّمِرِي في رمضانٌء فإنَّ 
عمرة رمضان كحَجّةَ). 
الإسناد : 
هذا الحديث مُرْسَلٌ في «الموطأ». إلا أنه قد صح أن أبا بكر سمعه من تلك 
المرأةء فصار بذلك() مُسْئداً. 
وهذه المرأة اختلف فيها: 
فقيل : إِنّها أمّ معقل . 
وقيل: هي أم الهيثم . 
وقيل: هي آم سنان» وهي جذة عبد الله بن سلام . 
والأشهر عند جماعة المحدثينَ() أنّها أمّ معقل( . 
الفقه والفوائد : 
وهما فائدتان: 
الأولى (8) : 
فيه من الفقه: تطواع النُساء بالحج إذا كان معهنّ ذو مَحْرَّم أو زوج» أو كانت 
(1) هو أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بابن الورّاق (ت. 329) وقد بحثنا عن رأيه هذا في كتابه «مسائل 
الخلاف» نسخة القرويين رقم 489 فلم نجده. 
(2) في الموطأ (988) رواية يحيى. 
(3) «أنّه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن؛ زيادة من الموطأ يستقيم معها الكلام ويلتئم . 
(4) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 235/11 236. 
)5( غ ج: «ذلك» والمثبت من الاستذكار. 
(6) قوله) «جماعة المحدثين» من إضافات المؤلف على نصّ الاستذكار. 


(7) انظر غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: 131/1- 133. 
(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 235/11. 
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المرأة فى جماعة نساء يعين بعضهرّ بعضاء يعنى : لا ينضم الرّجال إليهن عند التزول 
والرّكوب وكانت الطرق مأمونة. 

الفائدة الثانية : 

فيه من الفقه: أن بعض الأعمال أفضل من بعض» وأنّ الشهور بعضها أفضل 
م عق القولةة مره فی :ركان معد ا وها كرون الدنالنة. 

وقد اختلف الناس في قوله: «الحَجّ المبرور» على أقوال() : 

قيل : المتّصل . 

الثاني - قيل: الذي لا رياءَ فيه ولا سمعة ولا رقت ولا فسوق()ء مع الصّيانة 
من سار المعاص . 

الثالث ‏ قال أهل الإشارة: «الححَ المبرور» هو الذي لم تعقبه معصية . 

والأوّل أرفق بِالخَلْق وأظهر عند العلماء© . 

وكذلك قال أبو وّكا5) للكجل الذي مرّ عليه وهو يريد الحجّ: «استأنف6) 
العَمَلَ' إشارة إلى أن ذنوبه قد حطت» فصار كيوم ولدته أمّهء يستأنف العمل كما 
يستأنف فى أوّل أوقات التكليف. والعمرة في الحم كالتكفير» ولكنه يحتمل أن يريد 
أنّها كفارة ما لم يغش الكبائرء وأمّا الحاجّ فليس بينه وبين الجنة حجاب . 
نكتة لغوية: 

ل إلى العمرة» والعمرة الزيارةء مأخوذ من اعتمرء أي زار0 2 
يقال: اعتمر فلان وجاء فلان معتمراً أي ا أي يأتى من أجل تلك الزيارة» ومن 
ذلك سمى البيت المعمور» لكثرة20) زيارة الملائكة له. 

1) 
2) 


) 
) 


3 
4 
5 
6) 
7 
8 


) الاستنباط السابق مقتبس من الاستذكار: 235/11 236. 

) انظرها في القبس: 561/2 562. 

) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 231/11. 

) في القبس: «عند الفقهاء والسّلف». 

) في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ (1277) رواية يحبى. 
) في الموطأ: «فأتّتف». 

) انظر الاقتضاب: 375/1. 

) ج: «من كثرة؟. 


) 
) 
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باب 
نكاح المخرم 

الله ي بعت أبا رافع مولاه» وَرَجلاًٌ من الأنصارء فَرّوّجَاهُ مَيْمُونَةَ بنت الحَارثِ 
ورسولٌ الله كَل بالمدينة قبل أن يحرج . 
الإسناد: 

قال الإمام: هذا الحديث مُرْسَلٌ من مراسيل ابن يسارء وهو2) حديثٌ غير 
متصل :وقد رواه مطر الوراق فوسل .ووواة حاف ين وتلغن بطر» عن رنيعة عق 
وهي خلال وكنت الكسول بينهما(ة . 

والأحاديث في هذا الباب صِحَاحٌ كثيرة المساق والتعارض. 


الفقه فى ثمان مسائل : 

المسألة الأولى!4): 

قوله: «بَحَتَ أيَا رافع سادُا ظاهره جواز الاستنابة في عمد التكاح» وسيأتي 
ذكذه. 


المسألة الثانية(© : 

قوله: «وَرَسُولٌ الله بِالْمَدِيئَة؛ يقتضي كونه حلالاً؛ لأنّه لا حلاف آنه لم يحرم 
إل بعد خروجه من المدينة» وإنّما قصد إلى الإعلام بذلك» لاختلاف الاس في صحة 
نكاح المُخرم . وإِنّما اختلفوا لاختلافهم في نكاح التْبِيّ عليه السّلام» هل كان في حال 
إحرامه؟ أو قبل أن يحرم؟ 


(1) في الموطأ (996) رواية يحيى. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 258/11 259. 

(3) أخرجه أحمد: 392/6» والدارمي (1832)» والترمذي (841): والطحاوي في شرح معاني الآثار: 
2 وابن حبّان (4130)» والطبراني في الكبير (915). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 238/2. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 238/2. 
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فرُوِيَ عن أبي رافع ما تَقَدَمَ . 

وروي عن ابن عبّاس؛ أن رسول الله ية تزوّج ميمونة وهو مُحْرِمٌ والّذي رَوَى 
أبو رافع أَوْلَى؛ لأنّه باشّرَ القَضِيَةً وهو أعلم بها ممّن لم يباشرها. 

وكذلك رُوِيَ عن ميمونة: تزوّجني رسول الله يَكِْهِ ونحن حَادَّلآنِ يسَرف(2)2 
وهي أعلم بحالها وحال النَبيَ بء لاسيّما وقد ذكرت موضع العَقّدء وقد أنكرت هذه 
الرّواية على ابن عبّاس» فقال ابن المُسَيّب: وهم ابن عبّاس في تزويج النبي ية وهو 
مُحْرِمء على آنه يمكن الجمع بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن يكون ابن عبّاس أخذ فى ذلك بمذهب أن من لد هَدْيَه فقد صار 
مُخرما بالتتلید» فلعلّه علم بنكاح ابن يه بعد أن قلّد هديه وقبل أن يخرج . 

الوجه الثاني : أن يكون أراد بمُخرم في الأشهر الحُرْم . 

المسألة الثالثة : 

وقال قوم: حديث ابن عبّاس صحيحٌ من جهة التَّقْل؛ٍ لأنَ الواحد أقرب إلى 
الغلط من الجماعةء وأقلّ أحوال الخبر في نكاح ميمونة أن يكونا تعارضاء فسقط 
الاحتجاج بهما لكلّ طائفتين» وبطلت الحُجَّة من غير قصّة ميمونة. فإذا كان ذلك فإِنّ 
عثمان رَوَى عن الْنْبِيَ عليه السلا م أنه تھی عن نكاح المُخرم وقال: «لآ ينك الْمُخرم 
وَلآ يتكخ» ولا معارض له؛ لن دت اند عاب قد ارف ره ذكرنابن أب شا 
عن يزيد بن الأصم قال: حدَّنَئِي ميمونة بنت الحارث أن رسول الله َيه تزوّجها 
وهوحلال() . وقال: بذلك كانت خالتي وخالة ابن عبّاس. 

قال:الإمام: وقد حمل قوم حديث يزيد بن الأصم مُرْسَلاٌ بظاهر رواية الرُهِريّء 
وليس كما ظنوا؛ لأن رواية الزّهريّ مُختملة للتأويل. 

فإذا ثبت هذاء فقد اختلف الفقهاء في نكاح المحرم وهي : 

المسألة الرابعة(): 

فقال مالك والشافعيّ والليث والأوزاعي : لا ينكح المحرم ولا ينكح» فإن فعل 


(1) أخرجه أحمد: 332/6. 


2( أخرجه من طريق ابن أبي شيبة مسلم (1411). 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 238/2 بتصرّف. 
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فالتكاح باطل» وهو قول عمر وعليّ وابن عمر وزيد بن ثابت . 

وقال أبو حنيفة : لا بأس أن ينكح المحرم» وهو قول القاسم بن محمد والنّحَّعي . 
ولغيره( 41 وبه قال الثوري وابن 5 

ودليلنا: قوله: «لاً ينكح المُحْرمٌ وَلآ ينكح وَلاً يخطب». 

ومن جهة القياس: أن عقد التُكاح معنى تصير به المرأة فراشاء فوج أن يكون 
محظورا على المُخرم كوَطَيِه الأمّة . 

ودليل اشر وذلك أن هذه عبادة تمنع الوطء والطيب» فوجب أن تمنع عقد 
التكاح كالعدّة . 

المسألة الخامسة(*) : 

قوله : «وَلا يَخُطب» يحتمل أن يريد به السعي في النكاح . 

ويحتمل أن يريد به الخطبة حال التُكاح . 

فأمّا السّعيء فإنّه ممنوع فإِنْ سَعَّى فيه وتناول العقد سواه» أو سَعَّى فيه لنفسهء 
أو اقل العقد. تعد التكلل: 

المسألة السادسة(*): 

وعَمْدٌ الكاح ممنوع حبّى يحل بالإفاضة» فإِنْ تزوّج قبل الإفاضة وبعد الرّمي 
فسخ نکاحه» ورواه محمد عن ابن القاسم وأشهب . 

والدليل على ذلك: قوله عليه السّلام : «لآ ينكح الْمُخرمُ» الور 
التَحدّل التَامّ فاسم الوحرام يتناوله. 


(1) انظر المبسوط: 191/4. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 239/2. 

)3 اختصر المؤلّف في هذا الموضع اختصارًا اضطرب معه المعنى . والذي في المنتقى: «... ومن حضر 
ا شيك ل للد وقال أَصْبَعْ : لا شيء عليه؟. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 239/2. 
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وجه ذلك: أنّ حَكم إحرامه باق في باب الاستمتاع» فوجبَ أن يكون ممنوعًا 
من عَقْدٍ التشكاح» أصله قبل الَمى 

المسألة السابعة() : 

أكثرَ مالك من إدخال الآثار فى هذه المسألة؛ لأنّ المُخَالففَ فيها ابن عبّاس» 
وهو من فقهاء الصّحابة» فأظهر من قُة الخلاف عليه من الصّحابة والتابعين والحكم 
من الأيمّة بخلافه» وأنَ هذه المسألة ممًا تَهَمَّمّ بها الناس في رَمَانِ الصّحابة والتابعين» 
وخاضوا فيهاء والجمهورٌ على ما ذهب إليه مالك . 

المسألة الثامنة(2) : 

قوله في المحرم (إِنّهِ يراجع امرأته إن شاء» هو كما قالء إِنّه إذا طلق امرأته 

والدليل على ما نقوله: أنَّ الرجعة ليست بنكاح وإنّما هي إصلاح باستتمام 
التكاح : ككفارة الظهار. 


ججَامة المخرم 
مالك( عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار؛ أن رسول الله 4لا احتَجم 
الإسناد : 
حديث يحبى بن سعيد مُرْسَلُ) ولكتةء فيل و 
حديث ابْنٍ عباس وجابر وأنس» كلهم يَروُونَه عنٍ اللي کيا أنه احْتجَم وهو مُحْرِمٌء 
وبعضهم يروي: «وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ» وأكثرهم يقول: مِنْ اذى كان برأسه. وذكر 


حكانة انكر 2 ” 351 
النسائي()؛ أنه كل اخْتَجَمَ وَسَطَ رَأسه وهو مُحْرمٌء وهو حديثٌ مَدَنِنٌ لَْظَهُ لفظ 
حديث مالك . 


وذكر أبو داود() بإسناده عن عكرمَة عن ابن عباس ؛ أن رسول الله لا احَتَجم 
فی راسد ھن اذى كان نه 


الفقه في أربع مسائل : 
الأولى(ة): 


قوله : «احتَجَّم وق رأسِو) بيان لموضع الججَامة ؛ E IE‏ 
وهي أشدٌ في الرّأس» لما يحتاج إليه من حلت شعر موضعهاء وربّما قتل شيئًا من الذواب 
إلا أن ذلك كله مباحٌ مع الحاجة إليه . وروي عنه أنه احتجم من شيءٍ كان به على قَدَمِهِ . 

المسألة الثانية!) : 

قال غلماو نا( : والحتجامة على ضريين : 

فأمّا إذا كانت في موضع فيه شعرء فعليه الفِدْيَِ لإماطةٍ الأذى بحلق الشعر. 

والأصل في جواز ذلك : الحديث أنه احتجم فوق رأسه» وهذا نص . 

والأصل في وجوب الفِدّيّة عليه قوله تعالى: « رای خلج الم ب إن مورت فا 
قن کان منک ريصا ا ہد أَذى من رأ اده قوذي الآية() . 

المسألة الثالغة(7) : 

فإن كانت الحِجَامَةٌ في غير رأس» فاحتاج إلى حلق شعر لها أو نتفه من جسده 

) في المجتبى: 194/5. 
(2) في سننه (1836). 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 239/2. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 239/2 240. 
(5) المقصود هو الإمام الباجي. 


(6) البقرة: 196. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 240/2. 
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لغير حجامة» فعليه الفدية. 
وروی أحمد بن المُعَدّل")ء عن عبد الملك في «المبسوط» أنّ شَعْرَ الوس 
والجلد سواءٌء وبهذا قال أبو حنيفة(2)» والشافعيّ. ١‏ 
وقال أهل الظاهر(3): لا فذيّة عليه إلا أن يحلق شعر رأسه . 


والدليل على ما نقوله: أن الحِجَامّة إِنّما كرهت للمحرم للرّفاهية» وأمًا 
للصرورة فا تمر بها 

ومن حلق ذلك واحْتَجم نَاسيًا أو جاهلاًء ففي «كتاب محمد» أن عليه الفذيّة 
وذلك أنه أسقط آذّى» وكل ما فيه إسقاط الأذى فعليه الفذيّة 


المسألة الرابعة(*) : 


قوله: «ولا ر خا باس Sl SS‏ 
لغير م مَرَضٍ . فإذا ات تجِدٌدٌ مرض أو زيادته دوامة» ورجا في الحجَامَةَ رفع ما 
يخاف » انها له مباحة» على حسب ما تقدّم من وجوب الفدية . وقد قال سحنون: ل 


س أن يَحْتَجم ما أراد» ما لم يحلق شعرّاء ولا يحتجم في رأسه. 


قال ابن حبيب : أكره الحجامة للمخرم إل للضرورة: ولا ديه في ذلك ما لم 
لی لها ذا والحمد لله على ذلك( . 


كمل السفر الثانى من كتاب 
المسالك فی شرح موطاً أبى عبد الله مالك(6) 


(1) هو الفقيه العراقيَ أبو الفضل العبديّ» صحب ابن الماجشون وتفقه به إسماعيل القاضي . انظر ترتيب 
المدارك: 5/4 - 214 وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: 1/ 282. 

(2) انظر المبسوط: 74/4. 

(3) غء ج: «النظر» والمثبت من المنتقى. 

(4) هذه الةسألة مقتبسة من المنتقى: 240/2. 

(5) «الحمد لله على ذلك» ساقطة من غ. 

(6) هذه صيغة خاتمة نسخة «غ» أما صيغة خاتمة نسخة «ج» فهي كالتالي: «كمل السفر الثاني من المسالك 
في شرح موطأ أبي عبد الله مالك» تأليف الإمام القاضي أبي بكر بن العربي رضي الله عنه» وذلك في 
العشر الأواخر من شهر رمضان»» سنة 1208. 


ما يجوز للمُخرم أكله من الصّيْد : 3233 
۰ باب(0) 
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
الأحاديث(2) : 


قال الفقيه القاضي أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه( -: إِنَّ أبا قتَادَة كان 
وجه رسول الله با على طريق البحر مخافة العَدُرٌء فلذا لم يكن مُخرما إذ اجتمع 
أصحابه؛ لأنْ مخرجهم م يكن واحداًء وكان ذلك عام الحديبيةء أو بعدة بعام عام 
القضيّة: وكان اصطياد أبي قنَادَة لنفسه لا لأصحابه» واللَّهٌ أعلم . 


الأصول والققه : 

قال القاضى ‏ رضى الله عنه -: هذا باب كبية» وهى مسألةٌ عظيمة اختلف العلماءٌ 
قيهاء واضطرب المذعتٌ فيها اضطرايا كثيراً على أقوال» أصولها على ثلاثة : 

القول الأول: يؤكل كلّ صيد إذا لم يكن يتناول صيده المحرّم . 

الثاني: يؤكل ما لم يقصده(”) المحرم معيناً 

الّالث: آنه لا يؤكل كلّ صيد يُلْقِي7©) به المحرمونَ مخافة أن يكون قصدهء 
وفي ذلك نكتة بديعة وهي: 


أن الله تعالى قال: 99 لا لوا ألصيد وأ م لخ »774 والمراد به: لا يَصِيد المُخرم 
بسبب الأكل» ونبّه على تحريم الأكل» 0 ظاهر الآية الامتناع من أكله» واقتضى 
نصها تحريم صيده. 


وقال الت ية للصَّعْبٍ بن جَثَامَة وقد أهدى له حماراً و ا چا و 


)1( حي كارك اجر e a‏ فهي التي سمت لنا من عوادي الناس 
والزمن ١‏ 

)2( الواردة في الموطًا (1005- 1011) رواية يحي . 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 271/11 - 272ء وقد صذرها ابن عبد البر بلفظ : «يقال». 

(4) انظرهما في القبس: 566/2 567. 

)5 ن القن :ابا لم بد 

(6) في القبس : «يلتقي؟ وفي القبس [ط. الأزهري: 2/ 235] «يتلقى؟. 

(7) المائدة: 5 

2 شرح مرطأ مالك 4 
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عليكٌ» إلا أا حرم(" فاقتضى ذلك تحريم ما صيد من أجل المحرم» ويحتمل أن 
يكون ا فامتنع التب يك من قبّوله ؛ لأنّه لو قبل كان يلزمه إرسالهء فرأى 
اة خلى, ملك ماله اول والأوَّلَ أظهر في التأويل» وحديث أبي قتادة تصن( 
في أن يأكل المُخرم ما لم يصد من أجلهء ومَنْ شك في شيء فليدعه «وإِنّما هي عَشْرُ 
لَيّال» كما قالت عائشة() . 

فإن قيل : إِنّما منع الله من الصَّيد في حن الْتَحَمّد وأ نتم قد جعلتم المخطىء ء مثله؟ 

الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها إِنّا نقول له: إِنّما ذكر الله المتعمّد لأنّه الأغلب» وأمًا الخطأ فلا يقع في 
قتل الصّيد إلا نادراًء بل لم نسمعه» وإِنّما تُكُلّمَ في تصوير مسألة فيه. 

الثاني : إن قوله #متعمداً» حال من القاتل مفعوله القتل ليس المقتول» وقد 
يتا ذلك في «رسالة الملجئة»() . 


الثّالث: إنّ الأفعال كلها من ارتكاب المحظور©)» وخطؤها وعمدها سواءء 
فالصيد مثله. 


المسألة الثانية(7) : 


fr 8 5‏ وەل 9) م ەو يات 3 7 
قوله): «فأكل من بَعْض أصحابه وَأْبَى بَعْضهُم» فدل على القول بالرّأي 
والقياس"'؛ لأن كلّ طائفة قد ذهبت في ذلك إلى معنى ما(1') دون النّصٌّ2"2). فلم 


(1) أخرجه مالك فى الموطأ (1015) رواية يحيى . 

)2( «نصّ» ساقطة من الأصل» واستدركناها من القبس. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1017) رواية يحيى. 

(4) في الأصل: «من القاتل معقولة» ولل الصواب ما أثبتناه من القبس. 

(5) «الملجئة» بيّض مكانها في الأصل» وقد استدركناها من القبس. ‏ . 

(6) في الأصل: «المخضى» وفى القبس: «المحظورات» والمثبت من القبش: 236/2 (ط. الأزهري). 

)7( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2 _ 242 . 

(8) أي قول نافع مولى أبي قتادة الأنصاري في حديث الموطأ (1005) رواية يحيى . 

(9) أي أصحاب رسول الله ية . 

(10) كلمة «والقياس» بِيّضَ مكانها في الأصل» واستدركناها من المنتقى . 

(11) «ما» زيادة من المنتقى . 

(12) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ولأنه لم يحتج أحدٌ منهم بنصٌ» ولو كان عنده واحتجّ به» لصار الكل إلى 
ما احتج به ثم أعلم رسول الله بل باختلافهم في ذلك». 


ما يجوز للمُحرم أكله من الصَّيْد 35 
يعتّف منهم أحداء ولا قال للاكلين: لم قدمتم على الأكل دون نص ولا للممتنعين: 
لم امتنعتم دون نص وإنّما قال عله : «إنّما هي طَعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللّهُ» فيحتمل أن 
يريد به رزقا يسّره اللَّهُ لكم» وفي هذا تصريحٌ ج بالتحليل» لا من طريق أن الرّزق إِنّما 
يكون حازل؟()» > بل قد يكون حلالاً وقد يكون حراماء من حيث أقرّهم عليه ولم 
يمنعهم منه» ولو لم يرد هذا اللفظ لكان مباحاً بقوله: «كلوا ما بق مِنْهُ(2)» وقال في 
حديث حسّان(2): «كلوه حلالاً» . 


المسألة الثالثة : 
ولم امتنع من الأكل؟ 
قيل: لأنّه كان مُخرماً. 
قلنا: الدَل ما له كر لد" تنا 8 یک سند أل ما فز م 
نقوله كو 
الآية 7 , . 


فإِنْ قيل: المراد به هو الاصطياد. 
- الجواب أن نقول: إِنَّ الأظهر هو غير ذلك؛ لأنّه يلزم أن يكون البَدُ هو 
الصيد» وذلك*) لا يجوز ولا بد فيه من إضمار وهو: «وحرّم عليكم صَيْدْ 
وش البَرّ ما دمتم خُرّماً» وحمل الآية على ما قلنا يغني عن(" هذا الإضمارء وهو 


(1) فى المنتقى : «الرّزق لا يكون إلا حلالاً». 

اچ البخاري (1824)» ومسلم (1196). 

)3( في الأصل : جسن والمثبت من المنتقى » ولعل الصواب: «حديث أبن حسّان» ن 
التنيسي المتوفى سنة 2208 والحديث من طريق ابن حسان رواه مسلم (1196 برقم فرعي 62( ومن 
غير طريق ابن حسّان رواه البخاري (1823) بلفظ : «كلوه حلال». 

(4) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس بتصرّف من المنتقى: 246/2. 

)5( انظر مختصر الطحاوي : 70< ومختصر اختلاف العلماء: 128/2. 

(6) من المحرمين. 

(7) المائدة: 6 
)8( 
)9( 
)10 


سے 
دم 
سه 


4 


8 في الأصل: «فذلك» والمثبت من المنتقى . 
9 في المنتقى : «. . . لا يصح فلا يجوز حمل ذلك على ظاهره» . 
0) في الأصل: «أعني» والمثبت من المنتقى . 
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أؤْلَى7). 
المسألة الوّابعة(2) : 


قوله(): «وَمَنْ أَخْرَمٌ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ هو كما قال: إن ملك صيداً قبل إحرامه» فلا 
يخلو أن يُحرم وهو بیده» أو يخلفه في أَمْلِهء فن حَلَمَهُ ؛ ثم أَخْرّم ولیس معهء فإنّه لا 
زول فلكم عم ونين غل رمال عدا د ل مالف :ول بان أن ا 
أهله» يريد قبل إحرامهء وبه قال أبو حنيفة() . 

وللشافعيّ فيه قولان: 

أحدهما: مثل قولا() . 

والثّاني: يزول ملکه عنه(7) 

والدّليل على بقاء ملكه عليه: أنّ هذه حرمة 5 تمنء (8) ابتداء الاصطيادء فلم تمنع 
استدامته كحُرْمَةٍ الحرم( . 
المسألة الخامسة9١):‏ 

ومن أحرم وفي يده صَيْدٌء فأمسكه حتى حَلَّء فعليه إرساله» وكذلك لو اشترا 
في حال إحرامه. وَرَوَى ابن أبي زيد في «نوادره»(') عن عطاء؛ أنه إذا حل فله 


(1) في الأصل: «الإضمار أولى؟ ولعلٌ الصواب ما زدناه من لفظ: «وهو؛ إذ بدونه لا يستقيم الكلام» 
والذي ورد في المنتقى: «... الإضمارء ولا يجوز ادعاؤه مع استغناء الكلام عنه إلا بدليل وجوب 
ثان؟. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 246/2. 

)3( أي قول مالك في الموطأ (1013) رواية يحى . 

)4( في المء طا (1013) رواية يحى . 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 120/2» والمبسوط: 94/4. 

(6) في الأصل: «قوله» والمثبت من المنتقى» وذكر الماوردي في الحاوي الكبير: اا القول 
قال به الشافعي في «الإملاء؟ . 

(7) ووجهه - كما في المصدر السابق -: أنه صيد يلزمه الجزاء بقتله» فلم يصح أن يكون في ملكه قياساً 
على ابتداء صيده في إحرامه. 

) في الأصل: «مع» والمثبت من المنتقى. 

9) في الأصل: «الحرم» والمثبت من المنتقى. 
1) هز 
1 


إمساكه. والذي روى عبد الرزّاق(') عنه مثل قولنا. 


ووجه ذلك : أنّ الصّيد في حال الإحرام يمنع الملك ويتافيهء فلم يُرْسل مِنْ يَدِهِ 
فا 


المسألة السّادسة(2) : 


قوله(3) «في صَيْدٍ الحيتان» هو كما قال. والأصل في ذلك قوله تعالى: أجل 
لَكْمْ صي لحر 4 واسمُ البحر واقمٌ على العَذْبٍ والمالح» قال الله تعالى: 


عم وو عام م 1 


« # وهو الى م لحر مَدَاعَذْبٌ رت ردا ِل باح( . 
المسألة السّابعة() : 


ودواب البحر والأنهار والبرّك وغيرهاء يجوز للمُخرم صيدهاء قاله مالك في 
«المختصر». 

والسَُّلَحْفَاةَ عندي(7) مما يجوز للمُخرم اصطيادُه على قول مالك أنّها تؤكل بغير 
ذكاة وهي ) يرس( الماء» وأمًا على قول ابن نافع من أنّها(9') لا تؤكل بغير ذكاة» 
فإنّه لا يجوز ('') للمحرم اصطيادها(2'2» وبه قال عطاء فيما يعيش في الب والبحرء 
أنه إنْ قتله محرم» فعليه الجزاء» والسُلَحْفَاة ممّا يعيش في البَرّ والبحر. 


ورج مره 


ووجه ذلك في الإباحة للمخرم قوله : « أل کم صد البحر ومام ٠(4‏ ولا 


(1) لم تجده في المطبوع من مصتف عند الرزاق. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247. 

(3) أي قول مالك فى الموطأ (1014) رواية يحى . 

٠.96 المائدة:‎ )4( 

(5) الفرقان: 53. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247. 

(8) في الأصل: «وهر؛ والمثبت من المنتقى . 

(9) الترسة: السلحفاة الحريّة. 

(10) في الأصل : ابن نافع فإنه» والمثبت من المنتقى . 

(11) في الأصل: «. . . ذكاة ولا يجوز» والمثبت من المنتقى . 
(12) في الأصل: «اصطياده» . 

(13) المائدة: 96. 
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خلاف أنّها من صيّد البخر؛ لأتها لا تكون إلا فيه. 

وأمّا سلحفاة لبد ففي «المبسوط) : لا يصيدها المُحْرِمٌ. 

ووجه ذلك عندي©): آنه اعتقد( أنّها قد تكون في البَرَاري دون المياه» 
لاض O‏ :ني لز E‏ ف القيامه. تولكتها تحرج » منها” فل دين من 
الأوقات. 
المسألة الثامئة(5) : 


وأمًا الضفَدَع» ففي «المبسوط» عن مالك؛ أنه من صَّيْدٍ البحرء وفي «كتاب 
قال أشهب: وقيل يُطْعِمُ شيغاًء ولعل أشهب قد راعى في هذه الرّواية قول ابن 
نافع : لا يؤكل إلا بذكاة. 
المسألة التاسعة() : 


وأا الطير - أعني طير الماء ‏ ففي «المبسوط» عن مالك : لا يَصیده المخرم. 
والدَليلُ على صكة ذلك: آنه مما لا يُستباح أكلّه إلآ بذكاة» فوجب أن يكون 
من صيد الب كغيره من الطير . 
المسألة العاشرة9) : 
اختلف العلماء فى الجماعة يشتركون فى قتل الصَّيْد. 


فقال مالك: إذا قتل الصّيد جماعة المُخرمين› فعلى كلّ واحد جزاءً كامل» وبه 
قال أبو حنيفة(°) 
پو م 3 


(1) رواية عن مالك» كما في المنتقى. 

(2) الكلام موصول للباجي. 

(3) انه اعتقد» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 

)4( الكلام موصول للباجي . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2/ 247. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247 . 

(7) هذه المسألة مقتبسة ‏ باختصار ‏ من الاستذكار: 279/11 280. 
) 


8) انظر المبسوط: 80/4 81. 


قال القاضي : إِنّما ذلك قياساً على الكمارة في قتل النه ؛ لأتهم لا() يخجلة ن 
في وجوب الكمارة على كلّ واحد من القاتِلينَ المشتركين في قتل النَّمْس خطأ كمّارة 
كاملة» ومَنْ جعله(2) جزاءً واحداً قِاسّهُ على الذي 
المسألة الحادية عشرة( : 


قال القاضي : وَعُمْدَةَ هذا الباب أن العلماء ء مقون على أن قتل المُخرم للصّيد 
حرام وه جزاؤه» وأكلّه عليه حرا وهم يزه امياد الحلال» هل بحا 
للمُخرم أكله آم لاء على أربعة أقوال: 

القول الأوّل: أن 0 حرام على المُخرم بكلّ حال» على ظاهر قوله 
تعالى : « وخم کم صد ال ما دمر رما الآية)ء فلم يخصن أكلاً من قتل؛ لأنّ(5) 
طائفة الود ا ا الا ولا يجوز للمُخرم أكل 
صيد البنّهَ(©). وكان ابن عبّاس يقول: هي مبهمة0). وكان علي وابن عمر لا يريان 
أكل الصّيد للمُخرم(“ . 

وقيل: إنّ ما صادّهٌ الحلالٌ جار لمن كان حلالاً في حال اصطياده أكله» بنحو ما 
كان وقت اصطياده مُحْرماً أو غير مُحْرِم . 

الثالثك: أن ما صاده انفرع رطم جار لغيره من المُخرمين اكه ولم يجز 
ذلك له وحده. 


الرّابع : أن ما صِيدَ للمُخرم لم يجُز له ولا لغيره من المُخرمين أكله. 


(1) ل زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(2) كالإمام الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 281/11؛ 275» 282. 

(4) المائدة: 6 

(5) لعل الصواب: «إلاً أنّ؛. 

(6) في الأصل: «أكل الميتة؛ وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

(7) في الأصل: «ميتة» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى» وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق 
(8330). ٍ 

(8) مادام مُخرماً. 


360 بدن نت 
باب 
ما لا يجوز للمُخرم أكلَهُ من الصّيْد 

حديث الصَّعْب بن جَثامَة")» لم يروه عن الَبِيَ بي إل ثلاثة أحاديث؛ لأنّ 
الصَّعْبَ من الثلاثة التي رواها قول الي يك : «إِنًا حرة2(0 . 

الثاني قوله: «لا حمّى(2) إلا لله ولرسوله»7*). 

الثالث: سأله 17 يا رسول الله إنا نجد السا( من العدوّ وقد قتل ' 
الصّبيان» فقال له: «هُمْ من آبائهم»() . 
الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى77 : 

قوله(): «أَهْدَى لرسول الله اة حمّاراً وَحْشِيًاه كذا رواه 8 EY‏ 
النّاس فيه( . اا ا ا أمرين 


وما لات م ty‏ 


وعلى الوجهين إن من هدي له صي وهو مُْرمٌ فإله يجوز له الامتنا من 
قبوله . وقد قيل09) في «المبسوط796''): إِنّ الحمار الذي أُمْدِيَ لرسول الله 46 إتما 
ره من أجل أنّ الحمار كان حيًا. 


) في الموطأ (1015) رواية يحى . 

) هو الحديث السابق. 

) في الأصل: «حكم» وهو تصحيف,. والمثبت من المصادر الحديثية . 
4( 

(5 


أخرجه الحميدي (782)» وأحمد: 4 . والبخاري (2370). 

ا و سهد وعبارة مسلم في صحيحه: دإنا ُصبةٌ في البيَاتٍ من ذراري 
المشركين. . 

(6) أخرجه البخاري )3012 ومسلم (1745). 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247. 

a e افر‎ )8( 

o 

(11) من رواية ابن نافع عن مالك بلاغاً. 


نب 
سه ل اا سسا اسان 


ما لا يجوز للمُخرم أكله من الصَّيْد 361 
المسألة الثانية(") : 


فمن أُمْدِيَ له صَيْدٌ في حال إحرامه فقّبلّهه لم يكن عليه رده على قياس 
المذهب ؛ لأنّه قد مَلَكَهُ بالقَيُول على قول ابن القصّارء أو قد(©» خرج عن الواهب وإن 
لم يدخل في ملك الموهوب له على قول إسماعيل» فليس له أن يردّه على واهبه إن . 
كان حلالاً . 
المسألة الثالئة(3) 


قوله(*): (إنّما صِيدَ مِنْ أَجْلِي؛ ذهب إلى أنّ الصّيد إنّما يحرم على من صِيدَ من 
أجله دون غيره» وقد خالفه في ذلك علينٌ» وقد امتنع من أكله وإن كان صِيدَ من أجل 
عثمان. 

وفي «المبسوط» عن ابن القاسم قال: وكان مالك لا يأخذ يحديث عثمان» وما 
روي عن عثمان يقتضي صحّة صحّة ذكاته عنده. 

فإذا صيد من أجله وأكله وهو عالم بذلك » فإنّ عليه جزاؤه عند العلماء أجمع . 
المسألة الرابعة(5 : 


قوله): ومن قتل صَّيْداً مملوكاً» وجب عليه مع الجزاء لصاحبه القيمة()» وبه 
قال أبو حنيفة() والشافعت9). وقال19): لا جزاءَ عليه وإِنّما عليه القيمة""). 


ودليلنا قوله تعالى: # ومن فلم نحم معدا جرا مَعْلمَاقََلَمِنَ ألنصَر . . . # الآية(12) . 


) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247. 
) في الأصل: «وقد؟ والمثبت من المنتقى. 
3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 248/2. 
) أي قول عبد الله بن عامر بن ربيعة في حديث الموطأ (1016) رواية يحيى. 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 251/2. 
) أي قول الباجي في المنتقى . 
(7) انظر عيون المجالس: 883/2 والإشراف: 498/1 (ط. ابن طاهر) . 
(8) انظر المبسوط: 105/4. 
)9( في الأم: 73- 466 (ط. فوزي). 
(10) في الأصل: «ابن المواز؛ وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه؛ اير الستمروعة في ا 
(11) انظر الحاوي الكبير: 324/4. 
(12) المائدة: 95. 


362 كاب الس 
باب 
أمر الضّيد في الحرم 
الفقه في خمس مسائل : 
المسألة الأولى(): 


افق العلماءً على أن المراد بقوله : « لا نشوا الصَيد وَأ حرم 4 27) يعني متلبّسين 
بالإحرام. يحكم فيه ويجب الجزاء. 

وأمَا إن قتل في الحَرَّم» فان من علمائنا من قال: ليس مثل الأوّل» ورواه عن 
مالك وهو رد للعربيّة وحط7(") لمرتبة الحرم في الشريعة؛ فان منزلة الحَرّم كمنزلة 
المسألة الثانية : 


قال مالك0): «كلٌ شيءٍ صِيدَ في الحرم أو أَرْسلّ عليه الكلْبُ في الحرم» 
فقن دلق ا لبدو ادزئة ل ی ا وعلى قز تعن ذلك ا 
الصَّيْدء وأا الذي يُرْسِلُ كلب عَلَى الصَّيِدٍ في الْحِلّ ميقل في الْحَرّم» فَإِنَهُ لآ كل 
وَلَيِسَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ جَرَاء»» وإنّما اختلف في الذي يُرْسِلٌ كلبّه خارج الحَرّم على صَيْدٍ 
فأخذه في الحَرّمء فاتَمَقُوا على أنه لا يؤكل» وليس عليه جزاء»ء إلا أن يكون أرسله 
قريباً من الحرمء فإن أرسله في الحرم فأخذه في الحلّء فإنّه لا يحل أكله وعليه 
الجزاء . 
المسألة الثالغة() : 


فإن قتل الصَّيدَ في الحَرّم حلالٌ أو حرام فإِنْ كان حلالاً» فلا يخلو أن يكون 
الصَّيْد في الحرم أو في الحلّء فإن كان صيده في الحرم فعليه الجزاء» وبه قال أبو 


(1) انظرها في القبس: 567/2 568. 

(2) المائدة 95 وانظر أحكام القرآن: 666/2. 

(3) في الأصل: «ارد للعربية واحضا» والمثبت من القبس. 
)4( في الموطأ (1022) رواية يحبى. 

(5) في الموطأ: «لا يحل». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 251/2. 


أمر الصيد في الحرم 363 
حنيفة(1) والشّافعت(©. 

وقال ابن القصار: إِنّه إجماع من الصحابة والتابعين. 

وقال داود(*): لا جزاء عليه إن كان ساد ا بالظاهر . 

والدّليل من الآية قوله: “و وان ل () وهو حرام يقال: أحرم فهو مُحْرمٌ إذا 
أتى الحَرّم وإذا أتى بِحَجّةٍ أو عُمْرَة» بين ذلك قول الشاعر(): 

قتلوا الخليفة مُخرماً في دار( ودعا فلم ير( PET‏ 

يريد أنه كان في حرم المدينة» ولا خلافٌ آنه لم يكن مُخرماً بحجّ ولا عمرة. 
المسألة الرّابعة() : 

ويحرم(") الاصطياد في حرم المدينة . 

وقال أبو حنيفة2177: ليس بحرام . 

ورواية ابن القصار(2') تقول إته مكروة» والأوّل هو المذهب(3). 

ودليلنا قوله يكْة: «ما بَيْنَ لابتيها حَرَام)(*1). 


) انظر مختصر اختلاف العلماء: 216/2 والمبسوط: 97/4. 
) في الأم: 464/3 (ط. فوزي). 

) انظر عيون المجالس: 878/2. 

) انظر المحلى: 236/7. 

) المائدة: 5 

6 هو الراعي التميري» والبيت فى ديوانه: 231. 

) في المنتقى والديوان: «قتلو ابن عقّان الخليفة مُخرما». 

) في المنتقى والديوان: «أرَ) . 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 252/2. 

1) في الأصل: «ويجوز» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 
1 


364 كتاب الحجّ 
المسألة الخامسة() : 

فالمشهور من مذهب مالك أله لا جزاء فيه» وقال عبد الوهّاب: إن مقتضى 
المذعب©2) أن الجزاء واجب فيه» وهو قول ابن أبي ذئبء وقول مالك أَوْلَى(3) 
وأظهر؛ لأنّ المدينة لا تتعلق الكمّارة بشيء من العمل المخصوص بهاء فلذلك لم 
تتعلق الكقّارة بقتل صيدهاء ومكة تتعلّق الكمّارة والفذيّة بالأعمال المختصّة بهاء 
فلذلك تعلقت الكمّارة بقتل الصّيد بهاء والله أعلم. 


باب 
الحُكم في الصيد 


قال القاضي: استشهد الإمام*») ‏ رحمه الله بالآية» وقد قال الله تعالى: 
¥ 16 يبا لذن مثوأ لا نئلو اليد ونس حرم الآية( 06 والكلام فيها في مآخذ أربعة : 
المأخد الأول : قوله تعالى  :‏ لَاتَتَدنُوا كيد . 


فجعل القتلّ افيا للتّذكية خارجا عن حُكُمٍ المذبوح للأكل . وقال علماؤنا: 
قال الكجل : لله عليَ أن أقثُّلَ وَلّدي فهو عاص» لا شيء عليه. وإذا قال: ا 
اذبح ولدي. فاته يفذيه بشاة. 


3 


المأحذ الثاني(7 ): قوله: : وَأسم حرم اار4 . 


قال القاضي: هو عام في كل صيدٍ كان مأكولاً غير مأكول(*)ء بَيْدَ أن العلماء 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 252/2. 

(2) في المنتقى: «مقتضى قول مالك» والذي وجدناه في الإشراف: 501/1 (ط. ابن طاهر) «فوجه قول 
مالك) . 

(3) في المنتقى: «الأوّل» وهو سديد. 

(4) في الأصل : «القاضي» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه» والمقصود بالإمام هو الإمام مالك في الموطأ (1023) 

رواية يحيى. 

(5) المائدة: 5 

(6) انظره في أحكام القرآن: 665/2. 

(7) انظره في أحكام القرآن: 666/2. 

(8) تتمّة العبارة كما في الأحكام: «سبعاً أو غير سبع» ضارباً أو غير ضار صائلاً أو ساكناً؛' . 


الحُكُم في الصَّيْد 365 
اختلفوا في خروج السّباع عنه. وقال علماؤنا: يجوز للمخرم قتل السّباع الأربعة 
الميتدئة بالضرر كالأسد والذّئب والفهد والثمر والكلب العَقُور وما في معناها")» ومن 
الطير كالغراب والحدَأة(2»): على ما يأتي بيانه في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله . 


المأخذ ر الثالك(3) : قوله تعالى : ومن کل نکم معدا( ) . 

وذلك ثلاثة أقسام : متعمدل ومخطیء» وتاس . 

فالمتعمّدٌ: هو القاصدٌ إلى الصيد مع العلم بالإحرام. 

والناسي : هو الذي يتعمَّدٌ الصَّيدَ ولا يذكر إحرامه. 

واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأوّل : آنه يُحْكُم عليه في العَمُد والخطأ والنسيان» قاله ابن عباس( ويّروى 
عن عمر وعطاء() والحسن والزّهري7). 

والثّاني: إن قتله متعمّداً لفعله() ناسياً لإحرامهء فأمًا ءذا كان ذاكراً لإحرامه 

الثالك: لا شيء على المخطىء والناسي» وبه قال الطبري(9) وابن حنبل في 
إحدى روايتيه. 


واختلف الذين قالوا بعدم الكفّارة في توجيه ذلك على أربعة أقوال: 


(1) في الأصل: «معناه» والمثبت من الأحكام. 

)2( زاد في الأحكام: «ولا جزاء عليه فيه»). 

.670-72 ES انظره‎ )3( 

(4) المائدة: 

e (5(‏ ا 1 الأثر: 12562 (ط. شاكر). 

(6) رواه الطبري في جامع البيان: 11/11 الأثر: 12559 (ط. شاكر). 

(7) زاد في الأحكام: «وإبراهيم النخعيّ»» وأثر ابن شهاب رواه الطبري في الجامع: 11/11. 

(8) في الأحكام: «لقتله». 

(9) الذي وجدناه في جامع البيان: 95/11 (ط. شاكر) وهو قول الطبري: «فسواء كان قاتل الصيد من 
المحرمين عامدا قتله ذاكراً لإحرامه» أو عامداً قتله ناسياً لإحرامه» أو قاصداً غيره فقتله ذاكراً لإحرامه 
في أن على جميعهم من الجزاء ما قال ربا تعالى ذكَرُهٌ وهو مثل ما قتل من العم يحكم به ذوا عدل 
من المسلمين؟. 
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الأوّل: ورد القرآن بالعَمُدء وجعل الخطأ تغليظا")ء قاله سعيد بن جبيّر . 


5 م ا 97 3 
الثاني قوله: مُتَمَيَدَا 4 خارج عن الغالب» فألْحِقَ به التادر كسائر أصول 


الثالث: قال الرّهري إنَّه واجب )2‏ يعني في العَمْدٍ ‏ بالقرآن المطلق. 
الخطأ والنسيان بالسّنّة . 


الرَابع: إِنّه واجب( بالقياس على قاتل الخطأء فعليه كفارة؛ لأنّه أتلف 
نفس](*)» فتعلقت بالخطأ ككقار:(5) 0 


وقوله: ا مَجراء مَل ما مدل من لثمو 4( مثلٌ الشّيء حقيقته» وهو شبهه) في 
الخلقّة الظاهرةء و مثله في ا 0 وهو مجاز("). فإذا أطلق المثل اف 
بظاهره حَمْله على الشَبَه الضصُوريَ دون المعنويَ")ء فالواجب هو المثل الخِلقي» وبه 
قال الشافع("") . 


وقال أبو حنيفة(12): : المثل في القيمة دون الخلقَة وقال: وجدنا(13) ذلك في 
ذوات الأمثال في المتلفات“") المثل خلقّة ؛ لأنّ الطعام كالطعام والدّهن كالدّهن. 


(1) اعتبر المؤلف هذا الرأي في الأحكام بأنّه دعوى تحتاج إلى دليل. 

(2) في الأحكام: «وجب الجزاء؛. 

(3) في الأحكام: «وب». 

(4) الذي في الأحكام: «. . . قاتل الخطأ بعلة أنّها كقّارة إتلاف نفس» وهي أسدّ. 

)5 في الأصل : «كفارة» والمثبت من الأحكام . 

)6( الذي رجحه المؤلف في الأحكام هو: «والذي يتحمّن من الآية أن معناها: أن من قتل الصّيد منكم 
متعمّداً لقتله ناسياً لإحرامه 0 بتحريمه» فعليه الجزاء؛ لأن ذلك يكفي لوصف التَحَمّده فتعلق 
الكم به لاكتفاء المعنى معهء وهذا دقيق فتأملوه». 

(7) المائدة: 95 والآية غير واردة بالأصل واستدركناها من الأحكام. 

(8) في الأصل: «.. . حقيقة وهو شبه» والمثبت من الأحكام. 

(9) في الأحكام: «.. . مثله في معنى وهو مجازه». 

(10) تكملة العبارة كما في الأحكام: «لوجوب الابتداء بالحقيقة في مطلق الألفاظ قبل المجاز حتى يقتضي 
الدليل ما يقضي فيه من صرفه عن حقيقته إلى مجازه؛ . 

(11) في الأم: 3 517 وأحكام القران: 121/1. 

(12) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 207. 

(13) في الأحكام: 671/2 «وَآرْجَينا'. 

(14) «في المتلفات» زيادة من الأحكام . 


س 
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المأخذ الرّابع2'7: في قوله تعالى: « يلوتم أله َي ناليد . . . 4 الآية(2 . 


نزلت هذه الآية في غزوة الحُدَيْبية(©©: أحرم بعض الاس 000 
لم يُحْرِمء فكان إذا عرض صَيْدٌّ اختلفت أحوالهم وأفعالهم» واشتبهت أحكامه 
عليهم. > فأنزل اللَّهُ تعالى هذه الآية بيانا للحكم . 

واختلف العلماء في المخاطب بهذه الآية؟ 

فقال قوم): هم المحلُونٌ. 

وقيل : إتهم هم المحرمون». قاله ابن عباس وغيره. 

وقال قوم: الأصل في الصَّيّْد التَحريمٌ لا الإباحة()» وهذا ينعكس فيقال: 
الأصل في الصّيد الإباحة والتحريم فرعه على التّرتيب» ولا دليل يرجح أحد القولين. 

وقوله  :‏ تال ري4( كم الآية بيان لحُكم صغار الصَّيْد وكباره. 

قال مالك: کل شيء7) ينالّه الإنسانٌ بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فيقتله 
فهو صَيّْد. 

وقال مالك: يحل صيد الذّمىّ» وأمّا صيد المجوسيّين فلا يحلّ إجماعا(2 . 
الفقه فى ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى() : 

قوله تعالى: ‏ فجراء مَل ما فل من أل 
وعلما ةنا المثل التّظير من النَّحَمِ . 

(1) انظره في أحكام القرآن: 661/2 - 662 . 

(2) المائدة: 4 

(3) انظر تفسير البغوي: 96/3. 

(4) صرّح المؤلف في الأحكام بأن القائل بهذا هو الإمام مالك . 
5) في الأحكام: «... التحريم» والإباحة فرعه المرتبٌ عليه». 
6) المائدة: 4 : 


) 
) 
(7) «كل شيء» زيادة من الأحكام. 

(8) انظر المدونة: 418/1 في صيد المرتد وذبح النصارى لأعيادهم. 
) 

) 


الع 


لنع #(19) في المنظر والبدن. فقال مالك 


9) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 16/12 19. 
0) المائدة: 5 


368 جاب الخج 

وقال أبو حنيفة : المثلٌ والنْظيرُ القيمّة. 

واختلفوا في الترتيب في كقارة جزاء الصّيد. 

فقال مالك: الإطعامٌ أو الصّيام حَكما عليه يعني الحَكمَيْن - بما ار ن 
ذلك» مُوسراً كان أو مَعْسراًء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف(). 

وقال زقر(): الكمّارة مرتبة يُقَوَمُ20) المقتول دراهم يشتري بها هَذياًء فإِنْ 
يبلغ اشترى بها طعاماًء فإِنْ لم يجد لا هَدْيَ ولا طعاماً ولا قدر على شرائه» فإنّه 
يصوم بقيمة ذلك» ينظ كم تكون تلك الدّراهم طعاماء فيصومٌ عن كل صاع من به 
يومين . ْ 
المسألة الثانية*) : 

اختلفوا في مَوْضع الإطعام : 

فذهب مالك إلى أن الإطعام في الموضع الذي أصاب فيه الصّيد إن كان ثم 
طعامٌء وإلآ في أقرب المواضع إليه حيث الطعامٌ. 

وقال أبو حنيفة0©): يُطعِمٌُ*إن شاء في الحَرّم وإِنْ شاء في غيره. 

وقال الشافعيع(): لا يُطعِمُ إل مساكين مک كما لا ينحرٌ الذي إلا بمكة. 

واختلفوا في مقدار الإطعام والصّيام عنه: 

فقال مالك: يُطعِة*77) كلّ مسكين مد أو يصوم مكان كل مد يوماً. وهو قول 
الشافعيَ20) وأهل الحجاز. 
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(1) انظر الأصل: 441/2:؛ ومختصر الطحاوي: 71ء ومختصر اختلاف العلماء: 207/2. وأحكام 
القران للجصاص: 475/2. 

(2) انظر قول زفر في مختصر اختلاف العلماء: 208/2. 

(3) في الأصل: «فدية» والمثبت من الاستذكار. 

(4) هذه المسألة مقتيسة من الاستذكار: 20/12 -21. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 208/2. 

(6) انظر الأمّ: 471/3 (ط. فوزي). 

(7) ها بين النجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال النُظرء واستدركناه من الاستذكار. 

(8) انظر: الأم 474/3 (ط. فوزي). 
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المسألة الثالئة(1) : 

اختلف العلماء في المُخرم يقتل الصّيد ثم يأكل منه : 

فقال مالك: ا عر رعق 


وقال أبو حنيفة(2): فى قتله جزاءٌ كاملٌ» وفي أكله ضمان ما أكل منه » وبه قال 
الأوزاعىّ. 

والكلامٌ في الصَّيْدِ كثير الفروع مشعبٌ جدّاًء وفيما سردناه لكم عليكم كفاية إن 
شاء الله . 


باب 
ما يقتل المخرم من الذواب 

مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ي قال : حكن ين 
الدَّوَابٌ يِس عَلَى العُخرم في قتلِهنٌ جتاح: الْعَفْرَبُء والفارة والخدا ولات 
وَالكلت الو 
الإسناد: 

قال القاضى : لا خلافٌ بين أيمّة الحديث في صِكَتِهِ ومتنه(“)» واختلاف ألفاظه 
تتقارب وكلها صحاح . 

قال القاضى : وهذا الحديث مُعْضل من معضلات الأحاديث 
الأصول: 

قوله(6): «حَمْسن فَوَاسِقُ يقتلن في الْحَرَم لَيِسَ عَلى الْمُحْرِمٍ في قتَلِهنَ جتاح» . 

قال علماؤنا(©): يقتضي إباحةٌ ذلك على كل وجه إلآ ما خَصّصَّهُ الذّليل(7 . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 21/12. 

(2) انظر الأصل: 2/ 2442 ومختصر اختلاف العلماء: 207/2. 

(3) في الموطأ (1026) رواية يحبى. 

(4) أخرجه أحمد: 2 والبخاري (1826)؛ ومسلم (1199). 

)5( أي قوله ب في حديث الموطأ (1028) رواية يحبى. 

)6( المقصود بالذكر هو الإمام الباجي في المنتقى: 260/2 وهذه الفقرة مقتبسة منه. 
[ 6 لأن الجناح اسم واقع على الإثم. 


30 كتاب الحجّ 
فكأته قال0): لا إِثْمّ عليه في قتلهنَء فإذا أبيح قتلها فلا معنى للكمّارة والجزاء 
بقتلها ؛ لأن الكفارة لا تستعمل في المباح . 

وأمّا قوله في بعض الرّوايات27): «يقََلْنَ في الْحِلّ وَالْحَرَم» فمالك(2) والشافعيّ 
يرين التحريم يتعلّق بمعاني هذه الخمس دون أسمائها“)ء وإلّما ذُكرت لينبّه بما(ة) 
شركها في العلّة لكتهما اختلفا في العلّة ما هي؟ | 

فقال الشافعيّ: العلة أن لحومها لا تؤكل». وكذلك كل( ما لا يؤكل لحمه 
من الصيد مثلها. 

ؤذاق مالك وعمس ]لي ان الله كرا م و رتم ذكن الكلت الفقور 
لينبّه به على ما يضر بالأبدان على جهة *المواجهة والمغالبة» وذكر العقرب ليه 
بها على ما يضر بالأجسام على جهة*27) الاختلاس» وكذلك ذكر الجدَأة والغراب 
لينبّه على ما يضر بالأموال مجاهرة» وذكر الفأر لينبّه على ما يضر بالأموال 
اختفاء(9) . 


وأمَا «الكلب العقور» فاختلف العلماء فيه وبالمراد بهذا الكلب؟ 
فقيل: هو الكلب المألوف. 
وقيل: المراد به ما يفترس؛ لأنّه يسمّى في اللغة كلباً بعلة الافتراس. 


تنبيه(09) : 


واختلف الفقهاء في إلحاق غيرها بهاء واعجباً لمن يُلْحِقَ الحصى بالبرً("") في 


(1) في الأصل المخطوط : «. . . الدليل. وقيل» والظاهر أنه تصحيف. والمثبت من المنتقى. 

(2) كالتي أخرجها مسلم (1198) عن عائشة. 

)03( من هنا إلى آخر كلامه في الأصول مقتبس من المعلم بفوائد مسلم للمازري: 52-72. 

(4) في الأصل: «هذا الجنس دون سائرها؛ وهو تصحيف؛ والمثبت من المعلم . 

(5) في المعلم: «بها على'. 

)6( في الأصل: «أن العلة» والمثبت من المعلم . 

(7) «كل» زيادة من المعلم. 

(8) ما بين النجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال نظر الناسخ عند كلمة «جهة» وقد استدركنا النقص من 
المعلم. 

(9) في الأصل: «خاصة» والمثبت من المعلم . 

(10) انظره في القبس: 568/2 569. 

(11) في الأصل: «يلحق البر» والمثبت من القبس. 


ما يقل المُحْرِمٌ من الدُوابٌ 371 
التباء ولا يُلْحِق التّمر والفهد والذئب بهذه(")ء وقد نبّه النَبيَ ية في هذا الحديث 
على العلة وهي(*) الفسق» ولم يتعرض لعلة الرّبا في الب بتنبيه» ولكنه هم ن ذكن 
الأعيان الأربعة التنبيه على أمثالهاء فهاهنا(© أَوْلَىء ولا وجه لقول من قال: إن من 
يبتدىء الإذابة به خلاف من لا يبتدىء» *لأنَّ من كانت الإذاية في طبعه» فواجب قتله 
ابتدأ أو لم يبتدىء*7*) لوجود فسقه الذي صرّح التب بيا به ألا ترى أنّ الحربي يقل 
ابتداءاً بالقتال لاستعداده() لذلك ووجود سببه فيه» ولا تعجب من أبي حنيفة في 


هذاء وَاعْجَبْ من بعض علمائنا حيث يقول: إن صغار ما يُقَتَلَء كبارة من هذه 
الفواسق لا يتل ؛ لأنها لم تؤذ بَعْدُ(©), وكيف تكون الإذابة جبلته وينتظر به وجودهاء 
وقد قتل الخضر الغلام ولم توجد بعد منه فتنة» فهذا وَل وقد قال تعالى في الكفار 
« وَلا يدوا لاجا كَدَارَا4 77 فكيف في هذه الفواسق . 
الفقه في ستة عشرة مسألة : 
المسالة الأول (8): 

قال علماؤنا في تفسير هذا الحديث(): إن كلّ ما يبتدىء بالضّرّر غالبا فإِنْ 
للمُخرم قتله ابتداءاً» ولا جزاءً عليه . إن الخمس الدواب جامعة لأنواع ذلك وهي : 
الغراب الا ا والفأرة(19) والكلب العقورء وكل ما يعدو ويفترس مثل 
الاس وار واد وال و رها ا وقد ذكر مالك" الفرق بين الطير 


(1) المقصود هم الأحناف» انظر كتاب الأصل: 2/ 445 ومختصر اختلاف العلماء: 121/2. 

(2) في الأصل: «عن العلة وهو» والمثبت من القبس. 

(3) في الأصل: «فهو والمثبت من القبس. 

)4 ما بين النجمتين ساقط من الأصلء لاحتمال انتقال نظر الناسخ عند كلمة: (يبتدىء»؟ وقد استدركنا 


النقص من القبس. 

(5) «لاستعداده» ساقطة من الأصل وبيّض مكانهاء واستدركناها من القبس. 

(6) انظر التوادر والزيادات: 462/2» والمنتقى: 262/2. 

(7) نوح: 27. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 260/2 - 

(9) الذي في المنتقى: «والذي ذهب إليه شيوخنا المالكيون من أهل العراق في تفسير هذا الحديث» انظر 
الإشراف: 491/1 (ط . ابن طاهر). ۰ 

(10) «والفأرة؛ زيادة من المنتقى . 

(11) في الموطأ (1030ء 1031) رواية يحيى. 


372 كعات المح 
E 0‏ 07 و 0 
وقال أبو حنيفة(): يَقْئلُ(2) ابتداءً الذّئبٍ والكلب العَقُور والغراب والحدأة ولا 
جزاء عليهء وكذلك إن قتل أسداً أو نمراً وكلّ ما يعقر النّاس؛ 0 لي مأخوذ من 
ا 01 _- ww‏ 
الحقر» وقد رُوي عن أبي هريرة - وهو قول أهل اللسان“) - أنه قَال(2) الكلب 
هو الأسد(6). 
ودليلنا: “من هة القياسن :أن هذا يران يلحي الضرر “من تكيتة ابالعدواة 
والافتراس غالبا فجاز للمُخْرم أن يبتدئه بالقتل» كالدّئب والكلب العَقُور وغيره. 
وقال الشافعيث77): : كل حيوانٍ يحرمٌ أكلّه فإنّه مباح للمُخرم قتله» إل السّبع وهو 
المتولّد من الذَّئب والضّبع. 
ودليلنا قوله : « ورم عا ا . .€ الآية(8) والصّيد اسم 
واقع على کل مستوحش 77) سواء كان مما يُؤكل لحمه أو لا يؤكل. 
ومن جهة المعنى : أن هذا حيوان وحشي له يبتدىء بار غالبا فوجب 
الجزاء على مَنْ قَتَله مُخرماء كالضبع 219 والتَعلب 
المسألة الثانية(11): 
قوله: «الحذَأَةٌ والعَقْربُ» قال ابن القصّار: تصن الب ية عليهاء ونَبّهَ بذلك 


على ما هو أكثر ضرّراً متهاء وهذا يحتاج إلى تأصيل(2')؛ لأنّه ليس في جنسها ما يبلغ 
ضررهاء لأنَ أكثر ضررها ليس بشدّة فيهاء وإِنّما هو لِكَثرَتِها ودَنُومَأ من النّاس وطلبها 


) انظر الأصل: 2/ 445» ومختصر اختلاف العلماء: 120/2. 
2) أي المخرم. 

( لاه 4 

4) في المنتقى: «وهو من أهل اللسان» وهو الأنسب. 

) «قال» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى . 
) أخرحه عبد الرَرّاق (8379). 
77 انظر الأم: 464/3. 
) المائدة: 6 

) في المنتقى: «متوحش يصطاد». 

0) في الأصل المخطوط : «كالسبع» والمثبت من المنتقى . 
1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/2. 

2) في المنتقى: «وهذا الكلام يحتاج إلى تأمّل2. 


مدني وره 
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العَقْلّة» حتّى لا يمكن الاحتراز منها(؟) ولا الانفصال عنها إلا بقتلها. 
المسألة الثالئة(2) : 

أا الو( واليقبّان والنُسورء فإنّها نادرة نافرة عن التاس» فإذا اتَمَنَ منها ما 
المسألة الرابعة4) : 

أا الفأرة» فقد قال ابن القضّار : إِنّه نصنّ عليها(”) ونَبّهَ على ما هو أقوى منهاء 
وهذا أيضا من ذلك الباب؛ لأنّ الفأرة ليست تؤذي بقٌّرّة» وإتما تؤذي باختلاس» ولا 
نعلم ما يساويها في جنس إذايتهاء فكيف ما يزيد عليهاء ونحو ذلك كلامه في العقرب 
والحيّة» وكذلك قال فى الكلب العقوزنآته تصن عليه ونب غلق ماهو أقوى هغه : 
المسألة الخامسة() : 


قال علماؤنا؟»): وإنّما سَمَّاها فواسق لخروجها عمّا عليه سائر الحيوان» بما 
فيها من الضَّرَر*") الذي لا يمكن الاحتراز منه» وكذلك الحيّات أيضاً لا يمكن 
الاحتراز منها. 
المسألة السادسة(") : 


وأمًا الوزع› فقال مالك(12) : ليه بأس بقتلها في الحرم» ولو تركت لکثرت 
وغلبت» فجعل مالك أذاها في كثرتها؛ لأنّ لها أذى بإفساد ما تدخل فيه» مع أن 


(1) فى الأصل: «عنها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/2. 

(3) الرَّحَمٌ: طائر غزير الرّيش» أبيض اللون مبقّع بسواد. انظر الحيوان للجاحظ: 235/1 331/2؛ 
3. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/2. 

(5) أي أن الي يك ص عليها . 

(6) في الأصل: «عليها» والمثبت من المنتقى . 

(7) في الأصل: «منها» والمثبت من المنتقى . 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/2 -262. 

(9) المقصود هو الإمام ابن القصار البغدادي كما صرّح بذلك الباجي . 

(10) في المنتقى: «الضراوة». 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 262/2. 

(12) كما في كتاب ابن الموّاز» انظر النوادر والزيادات: 461/2. 


34 عب الم 
النبي ية سمّاها فو يسقةء غير أن مالكاً كرّه للمُخرم أن يقتلها في حل أو حَرَم()» 
ومعنى ذلك أنه لا تكون غالبا إلا في البيوت» E‏ 
الإحرام» والفرق بينها وبين الفأرة أنّها أكثر أذى وأسرع في الفرار والعَدْوِ. 

قال القاضي7): فهذا إِنّما هو من مالك على وجه الكراهية؛ لأنّ عائشة قالت: 
سماه لنب كلا الفوَيْسق])(4) ولم يسمع أنه أمر بقتلها أعني الوزغ. وقال مالك : قد 
سمعت أن النبى م أمر بقتلها)» مجمل ذلك على حال الإحلال» سواء كان في 
الحرم أو في غيره» لما قدّمنا من الأدلّة. 

فإن قتلها المَحْرِمٌء فقد قال مالك : يتصدّق بشيء مثل شحمة الأرض . 

ووجه ذلك: أنّه يضعف عن الضَّررِ ابتداءاً» ويضعفٌ عن الفرارء ولا يوجد إلا 
نادراً» فأشبه سائر الهوام . 


المسألة السّابعة9) : 


لم يختلف قول مالك في الأسد والنمر والفهد أنه يجور للمخرم قتلهاء 
واختلف قوله في الذَّئبٍ» فروى عنه ابن عبد الحَكم إباحة ذلك ومنعه(*). 


المسألة الثامنئة(9) : 
وأمًا قتل صغار الأسود والنمور والفهود» هل يقتل ابتداءاً أ أأم لا؟ 


فروى البَرِْيُ9') عن أشهب جواز ذلك( "). 


(1) في المنتقى: «فاسقة؛ والحديث أخرجه البخاري (1831)؛ ومسلم (2239) عن عائشة. 

(2) انظر النوادر: 461/2. 

(3) الكلام موصول للإمام الباجي. 

(4) أخرجه مسلم (2238) عن عامر بن سعد عن أبيه. 

(5) أورده ابن المواز في الموازية كما في النوادر: 461/2. 

(6) في الأصل: «ما» والمثبت من المنتقى. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 262/2. 

(8) انظر رواية ابن عبد الححَكم في النوادر والزيادات: 462/2. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 262/2. 

(10) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن المصريّ (ت. 245) له مجالس وسماع من كتب أشهب» انظر 
ترتيب المدارك: 154/4 155. 

(11) انظر رواية البرقيّ في النوادر والزيادات: 463/2. 


»رر 
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ورَوّى ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب منع ذلك . 
فإن قتلها فهل يديها آم لا؟ 
فقال ابن القاسم: لا فِذَّيَةَ عليه. 
وقال أشهب: عليه الجزاء . 

المسألة التاسعة(2) : 


N,‏ الضبع والتّعلب والهرٌ وما أشبههاء فلا يتقلهنٌ المُحْرِمٌ فإنّها لا تبدأ 


بالصَّرّرٍ غالباًء بل تَفِدُ من الإنسان إذا رأته» وكان عطاء يقول: إن الهرٌ الوحشي سَبْعْ 
وإنّه يجوز للمُځرم أن يبدأه بالقتل)ء وما قلناه ّي والحمث لله . 


المسألة العاشرة(©): 


م 


أيضاً خنزيراً وحشياً ولا إنسياً» ولا خنزيرَ الماء(. 

وقال ابن حبيب: لا يقتلٌ الأب وشبهه من السّباع التي لا تؤذي - يريد أنها لا 
تبدأ بالضرر ل فإن قَتْلَهُ وَدَاهُم)ء وأراه يريد من هذه السّباع التي لا تبدأ غالبآً 
بالضَّرّرء فقد روى محمد عن مالك فيمن قتل قزداً أنَ عليه جزاؤه. 

وروى ابن القاسم فيمن قتل خنزيراً وحشيآ أو إنسياً أو خنزيراً الماء أن عليه 
جزاؤه. 

وقال ابن حبيب فيمن قتل دُب2)191: عليه جزاقة. 


(1) انظر رواية ابن الموّاز في المصدر السابق: 462/2. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 263/2. 

(3) في الأصل: «أبناء» والمثبت من المنتقى . 

(4) انظر النوادر: 462/2. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 263/2. 

(6) أي محمد بن الموّاز في كتابه» نص على ذلك صاحب النوادر: 461/2 - 462. 
(7) زاد فى الأصل: «.. . الماء وتوقف في خنزيل الماء» وهي زيادة لا معنى لها. 
(8) فى المنتقى: «الذئب» وهو تصحيف» وانظر نصّ ابن حبيب في النوادر: 462/2. 
)9( في الأصل «محرَّمٌ؟) وفي المنتقى: «وداه» والمثبت من النوادر. 

(10) في المنتقى: «الذئب». 


376 كتاب الحجح 
المسألة الحادية 5 :; 
ابتداء من ا إلا الغراب 07 + ا عام و E‏ وسائر الحيوان» ا 
تعالى : وخم یکم صي أل ما دمر حا( ثم حص الل و من الجملة العُرابة 
وَالحداق فبقيّ باقيها على الحظر. 

وآيضا: فإنا قد بيا أنّ مضرَتَهّما التي أباحت قتلهما ابتداءً لا يشاركهما فيها 
شيء من الطير» فوجب ألا يشاركهما في إباحة القتل . 
المسألة الثانية عشر0): 


اختلف قول مالك في إباحة قتلهما ابتداءلٌ فالظاهر من مذهيه ما ثبت .في 
«موطئه) جواز ذلك( وقد روّى عنه أشهبٌ منع ر ذلك للمُخرم في الحرم( 
وهذا(7) موافقٌ للحديث. 

Û 1 8)1‏ 3 9). 
المسألة(*) الثالثة عشر(9) : 

وآمّا صغارٌ الغِرْبان والجداء") فقد قال ابن القاسم يُوديها إن قَتَلّها إن كانت 
صغاراً لا حركة لهاء ولم يرو فيها('') خلاقاً. 

فلا حلاف فی المذهب أنه لا يجوز قتلها(2١)‏ ابتداء» ومن لھا فعليه الفذّيّة ‏ 


) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 262/2 . 

O O التي‎ ( 

3) المائدة: 

) هذه 00 263/2. 

) ووجه هذه الرواية : أن الغراب والجدأة من الفواسق التي ورد النَصصّ بإباحة قتلهما كالحيّة والعقرب. 

) ووجه ذلك: : أنهما من سباع الطير فلا تبدأ بالقتل كالعقبان والنسور. 

(7) أي القول الأرّل كما في المنتقى. 

(8) لفظ «المسألة الثالثة عشر» سقط من الأصل. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 263/2 264. 

(10) «والحداء؛ غير واردة في المنتقى. 

e‏ : «ولم يروهاء وفي المنتقى : «ولم أر فيها» ولعل الصواب الأقرب لما في رسم الأصل ما 
ثبتناه 

(12) يريد قتل غير الغراب والجدأة من سباع الطير أو غير سباعها. 
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وإن ابتدأت بالضرر فلا جزاء على قالتها على المشهور من المذهب» فيمن عَذَا عليه 
شيءٌ من سباع الطير وغيرها من الوحش . 

وقال أشهب: عليه الفِذْيَةٌ في الطّير وأن ابتدأت بالضْرّر. 

وقال أَصْبَعْ : مَنْ عدا عليه شيءٌ منها فقتله وداه بشاة. 


2 سم ر 
2 


وقال ابن حبيب: هو مِنْ أصبَغ غلط 
) واحتج ابن القاسم في «المبسوط» بأنّ الإنسان أعظمُ حَرّمة من الصّيد» فإذا قتله 
الإنسان دفعاً عن نفسه فلا شيء عليه . 
المسألة الرّابعة عشر: 

فان قتل حمام الحرم ابتداءً وهو جاهل أو عالم» فعليه الجزاء في المذهب7"). 
المسألة الخامسة عشر( : 

اختلف العلماء في الإتبور(: فَشَكَهَهُ بعضهم بالحيّة والعقرب» وقال(4): 
ولولا() أنّ الرّنبور لا يعتدي()» لكان أغلظ على الاس من الحيّة والعقرب؛ لأنه 
زتما يخس إذا أوذي» قال7): فإن عرض الأنبور للإنسان قدفعه على نفسهء لم يكن 
عليه فيه شيء. 
المسألة السّادسة ر 

وأمّا «الغراب» فقال(): لا يقتل من الغرذبان إلا الأبقع خاصة» واحتجوا يما 
دَكَروَُ النسائي ")2 عن عائشة› عن النبي يا قال : حمس يقتلن في الحل والحرم : 


1 
2 


(1) انظر المدوّنة: 335/1 وعيون المجالس: 884/2. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 37/12 - 38 وحكاها ابن عبد البر عن إسماعيل بن إسحاق . 
(3) الزّنبور: حشرة أليمة اللسع. انظر الحيوان للجاحظ : 305/3 364/5» 355. 

(4) القائل هو إسماعيل القاضي . 

(5) في الأصل: «ولو» والمثبت من الاستذكار. 

(6) في الاستذكار: «لا يبتدىء». 

(7) القائل هو إسماعيل بن إسحاق القاضي . 

(8) هذه المسألة مقتبسة بتصرف من الاستذكار: 40/12. 

(9) الذي في الاستذكار: «وشذت فرقة أخرى فقالت». 

(10) في الكبرى (3812). 


28 م 
الحيّة والفآرة» والحِدَأَةٌ والغرابة الأبقعء والكلب العقور». 

قال القاضي: وهذه مسألة ما رأيث من فهم عنها في الغراب الأبقع. فقيل( : 
الغراب الأبقع من الغربان الذي في بطنه وظهره بياضٌ» وكذلك الكلبٌ الأبقع أيضاء 
وأمّا الغراب الأذرَعٌ فهو الأسودء والغراب الأعصحُ هو الأبيض الرّجلين» وقيل: 
الأحمر الرّجْلِينء وقيل للوَجٌّل: أعصم(). 


باب 


ما يجوز للمخرم أن يفعله 

قال القاضي رضي الله عنه: الذي يتعلق بهذا الباب من الفقه إحدى عشرة 
مسألة : 
المسألة الأولى( : 

قال ابن غبّاس: لا بأس أن يقتلّ المّحْرِمٌ البراغيث . 

ولا خلاف بين العلماء فى أنْ الحرم يحكٌ جسده ويحكٌ رابية كا وفيا 
لئلاً يقتلّ قملة أو يقطع شغرة» وقد أرخص بعض العلماء فى الشّعرة والشعرتين؛ لاه 
ليس في الشعرتين شيء. 

وقال الشّافعت(© : إِنْ قطع المُْرِمٌ مِنْ شعر رأسه أو جَسَدِه ثلاث شعرات فعليه 
فدية()» ون ته شعرة فعليه هد وفى ال مدان وسيأتى بيانّه إن شاء الله . 


الحديث الأول(۶) 


قال في حَڍِيثِ ربيعة بْن عَيْدِ الله بْن الْهُدَيْر ؛ آله رأى عُمَرَ بْنَ الْخَطّاب يُفَددُ 
بَعِيراً لَه با لسٌقيًا وهو مُحْرِم . 


(1) القائل هو ابن عبد البرّ في الاستذكار: 41/12 وانظر عارضة الأحوذي: 4/ 68. 
(2) الذي في الاستذكار: «. . . الأبيض الرّجلين» وكذلك الوعلٌ الأعصم عِصْمَته بياض في رِجُلَيه؛. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 12/ 45 _ 46. 

(4) في الأمّ: 529/3 (ط. فوزي). 

(5) في الأصل: «دم؟ والمثبت من الاستذكارء وهو الذي يوافق ما في الأمْ. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (1032) رواية يحيى . 


ما يجوز للمُخْرم أن يفعلةُ 3279 


عربية : 

القُرْدَانُ: من دواب: الإبل0)» كالقمل التي هي من دواب بني آدم» وفيه الجمع 
والإفراد» قُرَادٌ وقزدان» كعار وعِرْيّان. 
والحديث الثاني (2 : 

قوله: اوأَحَبُ ما سمعثٌ إل قول ابن عمر؛ أنه كان يَكْرَهُ آن يرع الْمْحْرمُ 
حَلَيَةٌ أذ ادا ے٩‏ > 5 1 1 
حلمة أو قرادا عن بعيره 

وقيل: أراد أنْ ينزع القّراد عن بعيره بالطّين» والعرب تفعل ذلك؛ لأنّ ذلك 
أخفف عليها من خروج القّراد من البعير. 

انكلم ]2101515 والخلحات “القزداة ق حلمة: 

و «السّقيَا)(4) موضع. 
الفقه فى إحدى عشرة مسألة : 
المسألة الأولى0© : 


قوله(6): ل يُفَودُ بعيراً) يريد: يزيل عنه القُرّاد في حال إحرامه» وقد اختلف في 
ذلك» فأجازه عْمَّر ديت 0 وبه قال أبو حنيفة(7) والشافعيّ ا وكرهه ابن 


والأصلٌ في ذلك : منع قتل القّكَلء فنقول: إِنَّ هذا حيوان يتولّد في جسَدِهِ حيوان 
من غير جنس ولا يختصنٌ بهء فلم يكن للمُخرم طرحه()ء كالقّمَلٍ من جَسَّدٍ الإنسان. 


)1( هي ذُرَيْبةٌ متطفّلة ذات أرجل كثيرة» تعيش على اواب والطيور. انظر لسان العرب» مادة: ١ق‏ ردة. 

)2( في الموطأ (1035) رواية يحبى 

)3 کر Ni‏ 1 «غير أن الحلمة أكبر من القُرّاد» وانظر غريب الحديث 
لأبي عبيد: 294/2. 

)4( الوارد ذَكْيُها في حديث الموطأ (1032) رواية يحبى. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 264 . 

(6) أي قول ربيعة في حديث الموطأ (1032) رواية يحيى . 

(7) انظر المبسوط: 101/4. 

(8) في الأم: 540/3 (ط. فوزي). 

(9) تتمّة العبارة كما في المنتقى: «كما يختص به من الأجسام». 


380 كات الج 
المسألة الثأنية(") : 

وهذا حم ج جميع الحيوان(*)ء > لا يجوز للمُخرم قتله إلآّ ما تقدم ذكَرهُ 

والدليل على ذلك : قوله لا لكَعْبٍ بن عَجْرَة : «أتؤذيكَ 508 ثم أباح 
له إزالتها على أنْ يفتدي. فدل) ذلك على المنع من إزالة ما يقع عليه هذا الاسم من 


اا 
المسألة الثّالة(5) : 

فإذا ثبت هذاء فالهواءٌ على ضربين : 

ضرب منه يختصنٌ بالأجسام» كالقرَادِ بأجسام الواب» والمَمّل في أجسام بني 
آدم . 


وضرب لا يختصنٌ بذلك» كالتمل والذّرا6) والبراغيث والبعوض7) 

فاا ما كان من ذلك من دواب الجّسَد فلا يقتله المُحْرِمٌ ولا يزيله عن جَسَدِه 
المختصٌ بهء إلا لكثرته إذا ظهر)ء فيُميطه عنه» وهل يكون عليه فِذْيَهٌ أم لا؟ 
فالمشهور من قول مالك أن عليه فِدْيّة إذا أصاب الكثير منه» وإِنْ أصاب اليسير منهء 
فليطعم شيئاً من الطعاء(). وقال ابن القاسم في القليل والكثير من ذلك الإطعامُ . 
المسألة الرابعة190): 


وهل يجري ذلك مجرى الصّيد» أو مجرى إلقاء التَّعَثِ؟ م 
لعلمائناء وعندي('') أنه يحتمل الوجهين» اما مشابهئه بقتل الصّيدء فاته يحرم عليه 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2. 

(2) في المنتقى: «الهوام؛ وذكر منها: الذباب والتمل والخنافس والدّود والبراغيث. 
)3( أخرجه مالك في الموطًأ (1250) رواية يحهى . 

(4) في الأصل: «قيل» والمثبت من المنتقى . 

(5) هذه ؛ المسألة مقتبسة من المنتقى : 2. 

(6) الد :جو صغار النمل. انظر الحيوان للجاحظ : 16/4ء 38» 270/7 176. 
(7١‏ في فى المنتقى بزيادة: «والذياب والبق؟. 

(8) في المنتقى: «إلآ لكثرة أذى يظهر». 
) 
) 
) 


9) أورده ابن أبي زيد في النُوادر: 2/ 463. 
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EOS‏ ان جر وا NS‏ 
الأرض» كما لا يجوز له أنْ يتلف(2) * شرا في الأرض› لما كان مر( إلقاء 
انقب فلو كان قتل القُّكّل من باب إلقاء التَّّثِ خاصّةء لجاز أن يقتله على غير 


يا 


اجسله . 


المسألة الخامسة(*): 

وآما ما ليس من دوابة الجَّسَّدِء كالب والذَّر والتّمل» فإنّه يجوز للإنسان طرحه 
عن جَسَّده. 

ويطرح عن بعيره العَلَقَّ(5) وسائر الحيوان» إلآ ما كان من دواب: جَسّده» ولا 
يقتل شيئاً من ذلك» فن مَل فقد قال مالك: يُطْعِمء وقال مرّة: أَحَبُ إليّ أن 

وإن ابتدأ الإنسانَ شىء من ذلك بالضرر فقتلّتُ فقال مالك في مُخرم لذعته در 
فقتلها وهو لا يشعر: أرى أن يُطْعِمَ شيئآء وكذلك الكَّمْلة. 

ووجه ذلك: أن ضررها يسيء وطرخها يقومٌ مقا قتلها في دفع أذاها. 
المسألة السّادسية©): 

قوله(7): «فَلْيسْكَكُ وَل يَشْدُّدْ)() تريد أنّ ذلك لا يُتَقَى منه شيءٌ من قتل القَّمّل 
ولا نتف الشّعر. وما لم يخف منه على المُخرم إتيانُ شيء من المحظور عليه فهو 
مباح › وقد قال مالك : لا بأس أن يحكٌ المُحْرمٌ سائر) جُسَّدِه وقروحه. 


(1) «غير؟ زيادة من المنتقى. 

(2) في الأصل: «ينتف» وهو تصحيف»› والمثبت من المنتقى. 

(3) في المنتقى: «محض». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 265/2. 

(5) أي كل ما عَلِقَ بالبعير. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 265/2. 

7١‏ أي قول مالك في الموطّأ (1033) رواية يحبى عن مالك عن علقمة عن أُمّه أنّها قالت: سمعت 
عائشة. 

(8( الذي في الموطاً: «نليشككه ولْيَشْدُد. 

(9) في المنتقى: ما يَرَى» وهي أسد. 


المسألة السابعة(") : 

سؤاله) ابن المسيّب عن ظُفْر له انكَسّر» فدلّ على أَنّهِ قى معلّقا يتأذّى به 
فأمره بقطعه» وقد رواه ابن وهب( )۽ أخبرني مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي 
مريم قال: الْكَسَرَ ظفري وأنا مُخرمٌ فتعلّق فآذاني» قال: فذهبت إلى سعيد فسأله 
فقال : افطع بريد ان َه بم اشر ولا يد الآية()» ففعلث). وذلك أنّ قطع 
الظّفْر ممنوع للمُخرم ؛ ؛ لأله من إماطة الأذى وإلقاء التَنَثِء فإِنْ قطعّه فذلك على 
ضربين : 

أحدهما: أن يقطعه لضرورة. 

والثاني: أن يقطعه لغير ضرورة. 

فن قطعه لضرورة(7) فإنّ ذلك ينقسم على قسمين: 

أحدهما: أن يقطعه لضرورة مختصّة بالظفر. 

والثاني: أن يقطعه لضرورة غير مخضا بالف 

فأمَا الضرورة المختصّةٌ به» فمثل ما ذكرنا من أن ينكسر الظُّمْدُ فيبقى مُعَلّقا 
يتأذى به» فهذا يقطعْه ولا شيء عليه فيه على ما ذكرناء ولا نعلم فيه خلافا للمذهب» 
فإن قطع(”) أكثره افتدى190). 
المسألة الثامنة("") : 


وأما إن كان الضَّرَرُ من غير سبب الظُّفْرء مثلُ أن يكون بأصابعه قروحٌ فلا يقدر” 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 266/2. 

أي سؤال محمد بن أبي مريم لسعيد في حديث الموطأ (1036) رواية يحيى . 
في الأصل: «ابن حبيب» والمثبت من المنتقى . 

محمد بن» ساقطة من الأصل والمنتقى. 

البقرة: 185. 

أخرجه من غير طريق مالك ابن أبي شيبة (12757). 

(7) في الأصل: «لغير ضرورة» والمثبت من المنتقى . 

(8) في الأصل: «لغير ضرورة مختصّة» والمثبت من المنتقى . 

(9) في الأصل: «مضى» والمثبت من المنتقى . 
) 
) 


ج ا لے لے لے لے سے لے 
هد یم إنا ‏ طب ل كن لپ 
سہ س س س س ت 


0) وهي رواية ابن وهب عن مالك» كما نص على ذلك الباجي . 
1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 266/2. 
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على مداواتها إلا بتقليم الأظفارء فإنّه يُقَلّمُها ويفتدي» وبه قال مالك . 

ووجه ذلك: أن الضّرر يبي" له تقليم الأظفارء إلا اه لالم يكن الضرر عن 
جهة الطَفرء لزمته الفذيّة . 

وأمًا إن كَلَّمَها لغير ضرورة» فقد ارتكب المحظورء وتجب عليه بذلك الفذيّة» 
سواءٌ فعلَ ذلك جاهلاً أو عامداً أو ناسياً. 

ر ذلك: أنه من إمواطة الأذى المعتاد وإلقاءِ اليَّعَّثِء وذلك محظورٌ على 
المُحْرِمٍء كحَلق الرّأس . 
المسألة التاسعة(2): 

«أيَفْطْدُ في أُدْنَيْهِ مِنَ الْبَانِ الذي لَمْ يُطَيّبْ)(2) هو كما قال» وذلك أن استعمال 
الدّهْن الذي ليس بِمُطيّبٍ يكون في ثلاثة مواضع. 

أحدها: أن يستعمله في باطن جُسَدِه ممّا لا يظهرء كتقطيره في الأذن 
والاستنشاق() به والمضمضة. فإنّ ذلك كله جائز للمُحْرِم أن يفعله» ولا شيء عليه 
فيه ؛ لأنّه بمنزلة أكله إياه. 


الثانى : أن يستعمله فى ظاهر جسده غير باطن يديه وقدمّئهء فهذا ممنوع › فإن 
فعل ذلك فعليه الفِدْيَةٌ عند مالك وأصحابه» قال ابن حبيب ‏ وقد رَوَى عنه إباحة 
ذلك -: ويه أخذ الليث6©7). 
ووجه قول مالك : أنّه70) إزالة الشّعثِ؛ لأنّ تا يفعله المحلّل كالمتنظفف في الحمام . 
ولو دهن به عضواً من جسده» وجبت عليه الفذيّة» إذا كان ما دهنه من حَسَّدِه 
موضعاً له بال فإِنْ لم يكن إلا شيئاً يسيراًء فلا شىء عليه؛ لأنّ إزالة الشّعث لا 
تحصل إلا بذلك. 
(1) في المنتقى: «أنْ الضرورة تبيح». 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 267. 
(3) هذا من قول مالك في الموطأ (1037) رواية يحيى» بلفظ : «أذنه». 
(4) في الأصل: «كتقطير» والمثبت من المنتقى . 
(5) في المنتقى: «الاستعاط). 
(6) انظرالنوادر والزيادات: 352/2. 
)7( «أنّه» زيادة من المنتقى. 


384 كا الع 
المسألة العاشرة() : ) 

فإِنْ دهن بطون يَدَيْهِ أو قدميه لشقوق بهما فلا بأس بذلك» فإِنْ فعل ذلك لغير 
علة فعليه الفِذيّة 

ووجه ذلك: أنّهما ظاهران ظهور سائر الأعضاءء وإذا لم يقصد بدهُنهما دفع 
مضرّة فعليه الفذيّة» فإن قصد بذلك دفع المضرّة أو القوّة على العمل فلا فذيّة عليه 
المسألة الحادية عشر: 

فإ حلق قفاه لموضع الحجامة وهو مُحْرِمٌء فعليه الفذْيّة جاهلاً كان أو عالماً أو 
ناسيا(2) . 

باب 
الحخ عمن يحخ عنه 

الحديث(2) : 

وفيه ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى : 


لان مر والدّليل عليه قوله تعالى: # وله 3 
جج ليت من أسَسَطاعَ ليه سبيلا سيلا . . . € الآية“). والح( في اللغة القصدٌء إلآ أنَّ 
الشرع قد ورد بتخصيص هذه اللفظة واستعمالها في فص مخصوص » إلى موضع 
مخصوص › في وقتٍ مخصوص » على شترائط خر صف وإثما يجحت مةه في العمرء 
ولا حلاف في ذلك . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 267 . 

(2) انظر النوادر والزيادات: 354/2. 

(3) في الأصل: «الأحاديث» ولعل الصّواب ما أثبتناهء والمقصود هو حديث مالك في الموطأ (1039) 
رواية يحيى. 

(4) آل عمران: 97. 

(5) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من المنتقى: 268/2. 

(6) في الأصل بزيادة لفظ «الحج؟ ولا معنى لهذه الزيادة في هذا الموضع» وقد أسقطناها بناء على ما في 
المتقن. 


ا ع ب د 385 

واختلف علماؤنا في وجوبه على القّوْر أو على التراخي» فذهب عبد الوهاب( 
إلى أنه على الفورء وبه قال أبو حنيفة(*)» وقال القاضي أبو بكر(): هو على 
التراخي» وبه قال الشافعيت(*)» وهو الأظهر عندي60). 

وقال بعض المغاربة: في هذه المسألة طريقان() : 

أحدهما: أن يدل على أن الأوامر على التَّرَاخِي . 

الثاني : أن يدل على المسألة نفسها. 

والدّليلٌ على أنّ الأوامر على التراحى : أنّ لفظة «افعَل» ليست بمقتضيه للرّمان» 
إلا بمعنى( أن الفعل لا يقع إلا في اق وذلك كاقتضائها للحال والمكان» ثم 
ثبت أنّ له أن يأتي بالمأمور به( أي مكان شاء وعلى أي حال شاءء فكذلك له أن 
يفعله في أي زمان شاء. 


وظاهر قول القاضى أب بكر أنه يجب إذا غلب على ظنه القّوات. 
وقال بعض الشافعية: إنه يجوز له التّراخي بشرط السّلامة» فإن مات قبل 
الإتيان به» تبيّن أنّ(19) العصيان قد وقع بتأخيره. 


الاستطاعة» قد بَيّنَا فيما تقدّم وجوبها من أقوال العلماء. 


(1) في المعونة: 321/1 (ط. الشافعي)ء والإشارف: 459/1 (ط. ابن طاهر). 

(2) يقول القاضي عبد الوهّاب في عيون المجالس: 773/2 «ولا يُحْفَظ عن أبي حنيفة رحمه الله في ذلك 
شيء» وأصحابه يقولون إن مذهبه مثل مذهب مالك رحمه الله» وعليه يناظرون». 

(3) هو الباقلاني» انظر رأيه في مسألة الأمر هل هو على الفور أو على التراخي في التقريب والإرشاد: 208/2. 

(4) يقول ابن برهان في الوصول إلى الأصول: 149/1 «لم ينقل عن الشافعيّ ولا عن أبي حنيفة نص في 
ذلك» ولكن فروعهم تدل على ذلك» وهذا خطأ في نقل المذاهب» فإ الفورع تبنى على الأصول» ولا 
تبنى الأصول على الفروع؟. 1 

(5) الكلام موصول للباجي» وهو الذي رجحه في إحكام الفصول: 212»؛ وانظر مقدمة ابن القصار: 132 
مع الحواشي. 

(6) الذي في المنتقى : « وقال ابن خويز منداد إنّه مذهب المغاربة من أصحابناء ولنا في المسألة طريقان ؛. 

(7) المعتى؟ زيادة من المت 1 

(8) «ثبت» زيادة من المنتقى. 

(9) «به» زيادة من المنتقى. 

(10) «تبيّن أن زيادة من المنتقى. 

3 شرح موطأ مالك 4 


386 كتاب الحج 
الثالغة(") : 

قوله في هذا الحديث(): «أَفَأَحُجُ عَنْم سؤال عن صكة التيابة فيه فقال كلا : 
«نَعَمْ وذلك يقتضي صكة الثيابة في الحج . 

والعبادات على ثلاثة أَضلاب : 

1 أحدها: عبادة مختصّةٌ بالمال» كالرّكاة» فلا حلاف أنه تصمّ الثيابة فيها. 

2 - وعبادة مختصّة بالجَسّدء كالصّلاة والصّومء لا خلاف أنه لا تصح التيابة 
فيهاء ولا حلاف نعلمُّه فيهاء إلا ما رُويَ عن داود أنه قال: من مات وعليه صومٌ 
يصومه عنه وَل( . 

3 - وعبادة لها تعلق بالمال والبَدَنِ كالجهاد والحيمّء فقد أطلق القاضي أبو 
محمد أنه تصحٌ الثيابة فيهماء وقد كره) ذلك مالك وقال: لا يحج أَحَدٌ عن أحَدِء 
ولا يصلي أَحَدٌ عن أحَد ورأى أنّ الصّدقة عن (6) الميّت أفضل من استعجار (7) من 
يحجّ عنهء إلآ أنه إن أَوْصَّى بذلك ثُمَّدَتْ وصيئه. 

وقال ابنُ القصّار: لا تصح التيابةء وإتما للميّت المحجوج عنه أجر نَمَمَتِهِ إن 
أوْصّى أن يستأجر من ماله على ذلك وإن تطوّع أحد عنه بذلك فله أجرٌ الدّعاء 

0 
' وفضله. وهذا وجه انتفاع الميّت بالحج . 

والّذي عندي67): أن المسألة في المذهب على قولين» غير أنَّ القول بصكة التيابة 

أظهرء فممًا يدل(" على ذلك : أنّ مالكاً قال فيمن أوصّى أن يحجّ عنه بعد موته : ينفذ(19) 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/2. 

(2) أي حديث الموطأ (1039) رواية يحيى. 

(3) انظر المحلى: 9/7. 

(4) في الإشراف: 459/1 (ط. ابن طاهر) . 

(5) في الأصل: «ذكر» والمثبت من المنتقى. 

(6) في الأصل والمنتقى: «على» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(7) في الأصل: «استجارة» والمثبت من المنتقى. 

(8) الكلام موصول لاو مام الباجي . 1 

(9) الذي في المنتقى: «. . . النيابة أظنه مما يدل». 
(10) في الأصل: «نفذ» والمثبت من المنتقى. 
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ذلك. وقال مرّة: لا يحجّ عنه صرورة(")» ولا عبد ولا کات ولا مق تعض 
ولا مُدَبدْء ولا أمُ ولد؛ فلولا أنَّ الحجّ(2» على وجه الثيابة عن المُوصيء» لما( 
اعتَيرَت صفة المباشر للحج(ة) . 
نكتة أصولية() : 

e 
E e ا‎ 

وأمّا إذا قلنا: إن الاستنابة غي مكروهة على ما ذهب إليه ابن حبيب» فوجه 
الحديث() بين . 


وإذا قلنا: إتّها مكروهة» فيحتمل أن يكون أبوها توي عن وصيّتهن بذلك» وإن 
لم يكن في الحديث ما يدل عليه إلا أله قد روي في حديث موسى بن سَلَمّة عن ابن 
عبّاس27)؛ أن السَّؤال كان عن ميّث لم يحجّ حبجّة الإسلام. 


باب 
ما جاء فيمن أخصر بعدوٌ 
الأحايث(0) : 


حديث7'')؛ عن عائشة. أن رسول الله كلل قال لها: «ألم 


ت 


رَيْ أن قومَكِ حين 


(1) الصرورة: هو الذي لم يحج عن نفسه. 

(2) في الأصل: «لأن الحج» والمثبت من المنتقى. 

(3) في الأصل: «إنما؛ والمثبت من المنتقى. 

(4) في الأصل: «اعتبرت به الحج صفة الناس» ولا شلكٌ أن التحريف والتصحيف قد عمل عمله في هذه 
الحملة» والمثبت من المنتقى. 

(5) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 271/2. 

(6) بنحوه في المعونة: 320/2 (ط. الشافعي). 

(7) في الأصل: «الحبيب» والمثبت من المنتقى . 

(8) أخرجه النسائي في الكبرى (3163). 

(9) الواردة في الموطأ (1041ء 1042) رواية يحيى. 

(10( الظاهر أن هذا الحديث قد أقحم في هذا الموضع من طرف بعض النْسَاخْ وإلاً فإن موضعه هو باب ما 
جاء في بناء الكعبة (1054) رواية يحيى . 


388 عاب اسع 
نوا الكعبة » اقتصروا على قواعد إبراهيم». 
العربيّة(!) : 
قال الخليل(2) وغيره: «حصرتث الوَجِلَ حَصراً إذا منعته وحبسته»» قال: 
و1 أخصير الج( من بلوغ مكة والمناسك من مرض() أو نحوه» هكذا قالواء وجعلوا 


الأوّل ثلاثيّاً من حصرت». والثاني رباعياً من أحصرت في المرض» وعلى هذا خرج 
قول ابن عبّاس : «لا حَصُرَ إلا حصر العَدُوٌ» ولم يقل: لا إحصار إلا إحصار العدوٌ. 


وأحصر بمعنى واحد في المرض والعدوء ومعنى أحصر حبس » واحتج من قال هذا 


من الفقهاء بقوله : 8 فَإنَ حور ر . . الآية(7)» وإنّما نزلت هذه الآية في الحُدَيبيَة(2)9 
وَإِنّما كان حصرهم أو عر يومئذ من العدو. 
الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألة*) الأولى19) : 
الإحصار عند علمائنا على ثلاثة أضرب: 
منها الحصر بعدوٌ. 
وبالسّلطان الجائر. 


(1) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 78/12. 

(2) في العين: 113/3 وعبارته: «والإحصارٌ: أن يحصرّ الحاجّ عن بلوغ المناسك مرضٌ أو عدر إلا أا 
نرججح رجوع ابن عبد البرّ إلى مختصر العين للزبيدي: 267/1 لا إلى كتاب. 

(3) في مختصر العين: «الحاج». 

(4) في الأصل: «والناسك من فوض» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار والعين ومختصره. 

(5) في الاستذكار: «وقال جماعة من أهل اللغة». 

)6( لم نجد قول ابن السّكيت في كنز الحفاظ ولا في تهذيب الألفاظ . 

(7) البقرة: 196. 

(8) بقول الشافعي في الأم: 3 (ط. فوزي) «فلم أسمع ممن حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير 
مخالفاً في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أحْصر النبنٌ يك فحال المشركون بينه وبين البيت»» ويقول 
ابن العربي في أحكام القرآن: 1 «وقد اتفق علماء الإسلام على أن الآية نزلت سنة ست في عَمْرّة 
الخديبية حين صد المشركون رسول الله ب عن مكة». 

(9) عبارة: «المسألة الأولى» ساقطة من الأصلء وقد أثبتناها بناءً على منهج المؤلّف رحمه الله. 

(10) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 78/12 -79. 


ما جاء فيمن أخصرٌ بِعَدُو 389 

ومنها بالمرض وشبهه . 

وأصل الحصر الحبس والمنع. 

وأا قول مالك فيمن حصره العدوّء أنه يحل من إحرامهء ولا هَذْيَ عليه ولا 
فضا إلا آله إن كان ساق هديا تحر وقد اوافقة الشائيره(2). على أله يتحلل 
ا الذي جل O E gs‏ 
يكون صرورة فلا يُمْقِطُ ذلك فرضَ الحجٌ. 

واختلف الفقهاء(”) في موضع نحر رسول الله ية يوم الحُدَيْبِيَةِ هل كان في 
الحلّ أو في الحَرّم؟ 

فكان عطاء يقول0): لم ينحر رسول الله يل هَذْيَهُ يوم الحُدَيْبية ية إلا في الحَرّمء 
وهو قول ابن إسحاق . 


ت 


وقال غيره من أهل السّيّر والمغازي : رر ي يوم الحديبية 
إل في الحلّء وهو قول الشّافعَ9©): واحتج بقوله تعالى: « هم ألَذِينت كنروا 
رڌ وڪم عن أَلْسَسَمِد لحار الآية(7). وهي المسألة الثآنية . 
المسألة الثّالئة(8) : 
حصره العدرٌ ذ 00 ب ان 90 إلى ا وقد قال 
عالك :حل م ف ذلك مدر اهن ارا 

وقال الشافعىع() : الاخضار جد ية وها سوا و مده ويل 


مكانه. 

(1) فى الموطأ (1040) رواية يحيى. 

(2) في الأمّ: 399/3 (ط. فوزي). 

(3) هذه المسألة الثّانية مقتبسة من الاستذكار: 80/12. 
(4) يوم زيادة من الاستذكار. 

(5) «يقول» زيادة من الاستذكار. 

(6) في أحكام القرآن: 131/1. 

(7) الفتح: 25. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 83/12. 

(9) في الأمّ: 399/3 (ط. فوزي). 


وقال أبو حنيفة(": إذا أتى مكّة مُخرماً بالحجّ فلا يكون محصراً. 


وقال مالك: من وقف بِعَرَفَةَ فليس بمُحْصّرِء ويقيحُ على إحرامه حتى يطوفٌ 
بالبيت ويهدي إن شاء الله . 


ذكر الفوائد المطلقة المتعلّقة بهذا الحديث: 

وهي خمس فوائد: 
الفائدة الأولى(2) : 

فيه من الفقه معانٍ منها: إباحةٌ الإهلال والدخول() في الإحرام©). 
القّانية(5) : 

فيه ركوب الطريق المخوف» وهو إذا كان الأغلب فيه السلامة؛ لأن() ابن عمر 
لم يخف في الفتنة إلآ منح الوصول إلى البيت خاصّة دون القتل؛ لأنّهم لم يكونوا في 
الَِْةِ يقتلونَ من لا يقاتلونهم . 
الثالئة 9 : 


قوله: «ما أَمْرْهُمَا إلا واحد. . . أَشْهِدُكُمْ ئي قذ أَوْجَبْتُ الْحَجّ مَع لمر 
وقد كان أحرم بِعْمْرّة» ففيه دخول7”) الحج على العمرةء وقد اختلف الاس في ذلك 
فيمن أدخل الح على العَمْرّة أو العْمْرَّة على الحجّء وقد تقدّم القول فيه» وجمهور 
العلماء مجمعون على آنه من أدخل الحجّ على العُمْرَة في أشهُّر الحجّ قبل الطواف 
بالبيت آنه جائز ذلك له» ويلزمه ما يلزم مَنْ أَهَلَّ بهما معاً. 


(1) انظر كتاب الأصل: 469/2» ومختصر اختلاف العلماء: 192/2. 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 83/12. 

(3) في الأصل: «أو الدخول» والمثبت من الاستذكار. 

(4) تتمّة الكلام كما في الاستذكار: «على أله إن سلم نفذ» وإن منعه مانع صنع ما يجب له في ذلك». 
(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 84/12. 

(6) في الأصل: «وان» والمثبت من الاستذكار. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 84/12. 

(8) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (1042) رواية يحيى. 

(9) أي جواز دخول الحج. 
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اختلف العلماء بعد ذلك : 

فمنهم من قال: عليه القضاء إذا أحصره العدوّ وليس عليه هَذي. 

ومنهم من قال: عليه الذي ولا قضاء عليه؛ لأنّ النّبِيَ َيه حين صدّه العدو 
هدئار فضي 

فأمَا الهدي» فكان معه ابتداءًء فلا حبّة فيه؛ لأنّه لم يوجبه بنفس الصّدٌ. 

وأما القضاء فلم يفعله أيْضاً بأصل وجوب استقر في ذمّته(©»: وإِنّما كان ليظهر 
فندكة كما اع دي دول البيت والطواف والسّعي فيه» وليبلغ أمله من إخزاء() 
المشركين» وأمّا من صدّه المشركون عن الحجّ». فأجره قائيٌ وحجّه تامٌّ إن شاء الله . 


باب 
ما جاء فيمن أخصر بغير عدو 
الأحاديث(4) صحاح . 
الفقه ففى مسائل : 
المسألة الأولى(): 


لا خلاف عن مالك أن المُخْصّرَ بمرض ومن فاته الح حكمُهما سواءء 
كلاهما يتحلَّلُ بعمل عُمْرَةَ وعليه دم لا يذبحه إلا بمكّة أو بمنى» وهو قول أبي 


TE 
. وقال الشافعي(7): ينحر في الحلّ إذا لم يقدر على الحرم.‎ 


) انظرها في القبس: 570/2 571. 
) في الأصل: «زمانه» والمثبت من القبس. 
) «إخزاء» زيادة من القبس يلتعم بها الكلام. 
4) الواردة في الموطأ (1044 - إلى 1048) رواية يحى . 
) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 102/12 103. 
) انظر كتاب الأصل: 462/2. ومختصر الطحاوي: 271 ومختصر اختلاف العلماء: 187/2 
والمبسوط: 106/4. 
(7) في الأم: 407/3 (ط. فوزي). 


392 واچ 

قال القاضي رضي الله عنه(1) : المشهور من مذهب27) الشافعي()؛ أا جر 
هَدْيَهُ حيث أَحْصِرَ؛ لأته خارج من قوله عز وجل: «ثرعيلها إل ليت آلْعَيِبِقٍ474) 
وبدليل نحر رسول الله َيه هده يوم الحُدَيْبيَة فى الحل غل ما تكله آهل السّيّرِ 
والمعازي»› وقوله تعالى : «# ودی مرا LEE‏ فدلَ ذلك أنّ البلوغ على من 
قدر لا على من أخصر. 

وعند مالك( والشافعيّ في المكّيٌ والغريب يُحصر بمكة أنه يحل بالطواف 
والسّعي» قال مالك : إذا بقي محصوراً حتى فرغ الاس من حجُهم» فاه يخرج إلى 
الحلّء فَيُلبّي ويفعلٌ ما يفعلٌ المُعْتَمِرْ ويحلٌ» فإذا كان قابلُ حح وأَهْدَى . 

باب 
ما جاء في بناء الكعبة 

الأحاديث في هذا الباب كثيرة المساق» والصّحيح ما ذكرّه مالك في 
«موطئه»(7 . 
العربية(8) : 

قال الخليل: قيل لها كعبة لارتفاعها على وجه الأرض» ومنه قيل للكعب 
كعب لارتفاعه عن القدم . 

وقوله"'): إن بناءهم لم يتمّ على قواعد إبراهيم» فالقواعدٌ أسعٌ البيت» 
واحدها قاعدة عند اللُخةء قالوا: وال من النّساء اللاتي قعدت عن الولادة قاعد» 


1 
2 


(1) الكلام موصول للومام ابن عبد البرّ. 

(2) في الاستذكار: «والمعروف عن الشافعىّ». 

(3) في الأم: 399/3 (ط. فوزي). 000 

(4) الحج: 33. 

(5) الفتح: 25. 

(6) انظر النوادر والزيادات: 428/2. 

(7) الأحاديث (1054.ء 1055؛ 1056) رواية يحيى. 

(8) ماعدا قول الخليل فهو مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 110/12. 

(9) بنحوه في معجم العين: 207/1 . 

(10) القائل هنا هو ابن عبد البرء وعبارته في الاستذكار: «قال أبو عمر: أما حديث عائشة المُسْئْد في أوّل 
هذا الباب [حديث الموطأ 4] ففيه وجوب معرفة بناء قريش للكعبة» وأن بنيانهم. . 
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والجمع فيهما جميعاً قواعد()» وهى لغة القرآن ونصّه(2) . 


الفقه والفوائد المنثورة فى في أربع فوائد: 
الفائدة الأولى7© : 


فيه من وجوه الفقه والعلم: معرفة بنيان قريش للكعبة» ومعرفة التّاريخ» وأنَ 
بنيانهم لم يتم على قواعد إبراهيم والقواعد من البيت( . 

وأمّا بنيان قريش البيت الحرام فلا خلاف في ذلك وقد اختلف أهل التاريخ في 
تاريخ بنیانها() . 

فقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب؛ قال: كان بين الفِجَار(©) وبين بنيان الكعبة 


خمسة عشرة سنة(7) . 


وذكر ابن وهب : قال: إن الله بعث محمداً ية على رأس *خمس عشرة سنة من 
بنيان الكعبة(8) . 


الفيل(19) . 


(1) انظر مختصر العين للزبيدي: 71/1- 72. 

)2( إشارة إلى ما ورد في الآية 26 من سورة النمل» والآية 0 من النور. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة بتصرف من الاستذكار: 112/12 113. 

(4) وفيه من الفقه ما استنبطه القنارعيّ في تفسير الموطأ: الورقة 239 فقال: «وفي هذا من الفقه مداراة من 

يتفي عليه بتغيّر حاله في دينه» والرفق بالجاهل ما لم يكن ذلك في معصية الله». 

(5) انظر إن شئت - شفاه الغرام بأخبارالبلد الحرام للفاسي: 91/1 99. 

(6) أي حرب الفجارء وهو يوم للعرب تفاجروا فيه واستحلوا كل حرمة . انظر أساس البلاغة للزمخشري: 
5» وسيرة ابن هشام: 189/1. 

(7) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 28/10. 

(8) رواه ابن عبد البر في المصدر السابق. 

(9) ما بين النجمتين من الأصل بسبب انتقال نظر الناسخ عند لفظ «خمس» وقد استدركنا النقص من 
الاستذكار. 

(10) رواه ابن عبد البر فى التمهيد: 29/10 -30. 

(11) انظر سيرة ابن هشام: 1/ 192. 


394 جات العم 
قال الشيخ أبو عمر": وفي حديث ابن شهاب دليلٌ على أن الحجْرَ من البيت» 
فإذا صح ذلك وجب إدخاله في الطواف. ولأجل ذلك أجمع العلماء أن كل من طاف 
بالبيت زمه أن يُدْلَ الحجْرَ في طوافه» واختلفوا() فيمن لم يُذجله في طوافه؟ 
فالّذي عليه الجمهور أنّ ذلك لا يجوز() 
المسألة الثّالئة©) : 
أمّا حديث عائشة() أنّها قالت: «مَا أبالي أَصَلَيتُ في الحجر أمْ في البِيْتِ) 
فليس فيه أكثر من أنّ الحِجرَ من البيت» وأنّ من صلى فيه كمن صلى في البيت. 
والصّلاة0©) فوْض وتَفل . 
فأمّا الفرضٌ» فقد رَوَى محمد عن أَصْبَغْ ؛ آله ف لی في الت أعاد أبداً. 
وقال محمد: لا إعادة عليه . 


وقال أشهّب : من صلى على ظهر البيت أعاد أبداً. 


ووجه قول أَصَبّعْ : أن القبلة تمرّ على جميع البيت» ويستقيلٌ المستَقبل بها 
ا وو مدا فيه فقن ن لف اة وهو مصلّ إلى غير القبْلة من غير 
عُذْرٍ. 


ووجه قول محمد : أنه موضع(”) اش فيه الثافلة لر فجاز ا 
فيه الفريضة كخارج البيثت: 


المسألة الرّابعة(9) : 
أما التنقُلٌ فلا بأس به فى الحبجّر والبيت» قاله ابن حبيب » ومنعه أبو حنيفة(9) . 


(1) في الاستذكار: 118/12. 

(2) في الأصل: «وإنّما اختلفوا» وهناك علامة فوق حرف (إِنّما؛ لعلها علامة التمريض» ولذلك واعتماداً 
على ما في الاستذكار حذفناهاء والله الموقق. 

(3) في الاستذكار: «لا يجزىء؟. 

(4) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 120/12. 

(5) فى الموطأ (1055) رواية يحبى. 

(6) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 283/2. 

(7) في المنتقى: «موضع يجوز أن». 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 283/2. 

(9) انظر مختصر الطحاوي: 66. 
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وأعا:العّلةة0) على ظهن البق فقال ابن يت لآ تصن القافلة عليف وهو 
كمصلّ إلى غير القِبْلّة» وتصلَّى التافلة داخل البيت لفعل الكت كلاء() . 

حديث(3): قال رسول الله يِِ: «لقد هممثت أن أهدم الكعبة» وأبنيها”) على 
قواعد إبراهيم. . . الحديث»77). 

روي أن هارون الرّشيد ذكر لمالك أنّه يريد هدم ما بناه الحجّاج من الكعبة» 
وأن يَرْدَّهُ إلى بنيان ابن الرّبير» فقال له موالك: ناشدثك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل 
هذا البيت ملعبة للملوك» لا يأتي أَحَدٌ منهم إلا نقض. البيت وبناه» فتذهب هَيْبثه من 
صدور التاس 67 . 


الرّمَلَ فى الطواف 
الأحاديث( صِحَاح . 
العربيّة : 
الوّمَلَ : مأخوذ من رمل يَرْمُلُ إذا تحرّك ومشی مشياً زاد فيه. 
وقيل(2): الوّملُّ الكَبَبُ في المشيء. والشّوْطٌ مأخوذ من قولهم : جرى الرس 
شوطا إذا بلغ مجراه ثم عادء فكلٌ من أتى موضعاً ثہ() انصرّف عنه فهو شَوط . 
والوّمَلُ199) هو المشيٌ حَبَبآ يشتدٌ فيه دون الهَروَلّة» وهيئئه أن يحرّكَ الماشي 


(1) في الأصل: «الصّلاة الثافلة» وأسقطنا لفظ «النافلة» بناءٌ على ما فى المنتقى . 

(2) انظر العارضة: 103/4. ١‏ 

(3) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من الاستذكار: 117/12. 

(4) «وأبيها» زيادة من الاستذكار. 

(5) أخرجه الدارقطني في غرائبه عن مالك» نص على ذلك ابن حجر في الفتح 176/4» كما ذكره ابن 
عبد البر في التمهيد: 38/10 والاستذكار» وقال: «حيث تفرد به إبراهيم بن طهمان عن مالك» عن 
الزهري» عن عروة» عن هائة»» وللحديث شاهد قوي أخرجه البخاري (1585)» ومسلم (1333) عن 
عائشة . 

(6) أورده ابن عبد البرة في التمهيد: 10/ 50 والتّقيَ الفاسي في شفاء الغرام: 100/1. 

(7) الواردة فى الموطأ (1057 - إلى - 1062) رواية يحيى. 

(8( القائل هنا هو البوني في شرح الموطأ اللوحة: 008 

(9) فيشرح البوني: «فكل من أتى إلى موضع يريد ثم 

(10) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: r‏ وانظر مُسْند الموطأ للجوهري: 287 . 


396 كتاب الحجّ 
منكبَيْه لشدّة الحركة في مَشيه» هكذا تتمة السّبعة» فَحُكْمُها *حكم الثلاثة الأشواط› 
وأما الأربعة الأشواط» وأما الأربعة الأشواط*") المشيُ المعهودء وهو الأظهر(). 
الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأولى( : 


لا حلاف عند علمائنا أن الرَمَلَ هو الحركة» والريادة في المشي لا تكون إلا 
في ثلاثة أطواف من السّبعة» في طواف دخول مكة» خاصّة للقادم الحاجّ أو 
المعو 


وفى هذا الحديث دليلٌ على( أن الطّائف يبتدىءٌ طواقه من الحَجّر إلى 
الحَجَرء وهذا ما لا حلاف فيه أيضاً. 


المسألة الثآنية(5) : 


اختلف العلماء في الرَمَل هل هو سه من سن الحجّ لا يجوز تركهاء أم ليس 
بسْئّة واجبة؛ لأنّه كان لعلة ذهبت وزالتء فمن شاء فعله اختياراً. 


فرُوي عن عمر» e ٠‏ وابن عمر» وهو قول مالك () والشافعىٌ 0 
وأبى حليفة(8) وأحمد() أنه س 


وقال آخرون: لن الوّمَل ست فمن شاء فعله ومن شاء لم يفعله. وروي ذلك 
عن جماعة من التابعين(")» وجمهور العلماء على أن اليَمَلَ من الحَجّر إلى الحَجَرء 


(1) ما بين النجمتين ساقط من الأصل» وقد وتران a‏ ويلتثم . 

(2). في الأصل: «هو الأظهر؛ وقد أضفنا واو «هو؛ والعبارة من إضافات المؤلف على نص ابن عبد الْبرّ. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 124/12. 

(4) «على» زيادة من الاستذكار. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 126/12 133. 

(6) انظر المدنة: 318/1 في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف. 

(7) في الأم: 445/3 (ط. فوزي). 1 

(8) انظر كتاب الأصل: 400/2. 

(9) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 91/9. 

(10) منهم : عطاء» وطاووس» ومجاهد» والحسن» وسالمء والقاسم› وسعيل بن جبير » نص على ذلك ابن 
عبد البرّ. 
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على ما في حديث جابر(') في الأشواط الثلاثة() . 
المسألة الثالئة(© : 

اختلفت قولٌ مالك وأصحابه فيمن ترك الرَمَلَ في الطّوافٍ بالبيت طواف 
الدّخول؛ أو ترك الهَرْولة في السّعي بين الصّفًا والمروة» ثم ذكر(*) وهو قريبٌ» فمرة 
قال( : لا يُعيدء ومرّة قال 67): يعيد» وبه قال ابن القاسم بالقول الأوّل أنّه لا 
يعيد -» واختلف وله" انض هل عليه دم أم لا؟ وهي : 
المسألة الرابعة() : 

فمرّة قال: لا شيء عليه. 

ومرّة قال: عليه دم. 

وقال ابن القاسم: هو خفيف ولا أرى فيه شيئاً. 

وكذلك رواه ابن وَهُب عن مالك في «موطئه) أنه لم يرد فيه شيئأء وقال ابن 
القاسم : رجع عنه مالك . 


ورَوّى ابن حبيب عن مُطَرّف وابن الماجشون وابن القاسم: في قليل ذلك 


وكثيره 08055 . 
قال القاضي0'9): والحُجّة لمن لم يَرَ فيه دما وَاسْتَحَمَّهُ: أل شيءٌ مختلف 
ف4 (1). 


(1) فى الموطأ (1054) رواية يحيى. 

(2) انظر عارضة الأحوذي: 88/4. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 138/12. 

(4) في الاستذكار بزيادة: «ذلك). 

(5) القائل هو الإمام مالك. 

(6) «يعيد» ومرّة قال زيادة من الاستذكار يستقيم بها الكلام. 
(7) أي قول مالك وانظر التوادر والزيادات: 376/2. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 138/12 - 139. 
(9) وهو الذي صسّحه المؤلف في العارضة: 89/4. 

(10) الكلام موصول لابن عبد الْبرّ. 

(11) يقول المؤلّف في العارضة: 89/4 «والذي أراه أنَّ أحداً لا ينبغي له تركه من أين ما كان يحال». 


المسألة الخامسة: 

اختلف العلماء فيمن طاف الطواف الواجب منكوسا() . 

فقال مالك وأصحابه(2) : لا يجوز الطواف منكوساًء وعليه أن ينصرف من بلده 
فيطوف ؛ لأنّه كمن لم يطف. 

وقال أبو حنيفة20): يعيدٌُ الطوافٌ ما دام بمكةء فإذا بلغ الكوفة أو أَبْحَدَ كان لعيه 
دم ويجزته» وكلهم يقول إذا كان بمكة أعادء وبه قال مالك والشافعی( . 

ومن نسي شُوْطاً واحداً من الطواف الواجب. أنه لا يُجزئه» وعليه أن يرجع من 
بلده على بقيّة إحرامه» فيطوفٌ بالبيت» ولهم في هذه المسألة() كلامٌ طويل . 
المسألة السادسة() : 

أجمع العلماء أنه ليس على التساء رَمَلٌّ ولا هَرْوَلَةٌ ولا شيءَ في سَعْي بين 
الصّفًا والمروة. 

واختلفوا في آهل مكة» هل عليهم رَمَلٌ أم لا؟ وكان ابنُ عمر لا يرى عليهم 
رملا إذا طافوا بالبيت. 

وقال اب وَهْبٍ: كان مالك يُستحتٌ لمن حجّ من مكة أن يرملّ بالبيت. 

وقال الشافعيت77): كلّ طواف قبل عَرَفَةَ أو كل طواف يدخل بينه وبين السعي 
فإنّه يرملٌ فيه» وكذلك العْمْرَةٌ. 
المسألة السًابعة(°) : 

أمَا قول عَرْوّة9") فى الطواف: 


(1) أي مقلوباً» بدأه من آخره وختمه بمفتتّحه. 

(2) انظر: التفريع: 337/1» وعيون المجالس: 812/2, والإشراف: 228/1. 
(3) انظر المبسوط: 44/4. 

(4) انظر الأم: 450/3» 452 (ط. فوزي). 

(5) انظر التفريع: 338/1» وعيون المجالس: 812/2» والإشراف: 228/1. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 139/12 - 140. 

(7) في الأمّ: 446/3 (ط. فوزي). 

(8) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 140/2 142 143 . 

(9) كما في الموطأ (1062) رواية يحى . 
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و 


الل وإ إلآ انتما وات نيبي تة ااا 


فقال") ابن حبيب عن مالك: ليس العمل على قول عرْوّة هذاء وإنما أراد 
أنّه20) لی بذكن م مُعَيّنِ للطواف حبّى لا یجزیء() غيره بل لمن شاء أن يدعو به 
0 

قال الشيخ أبو عمر): ليس قول عُرْوَة بشغر)ء ولكته هو من الشعر الذي 
يجري مَجْرَى الذّكرء 000 وقد كان يقول الحسن( في مثل 


هذا: 
يافقالق الإضباح أنت رَبّي وأنت مَوْلآَيَ ونت حسْبي 
فأضلحَن باليقين اي وجني من كرب يوم الک( 
الاستلام في الطواف 
الأحاديك( : 


قال القاضي(“") : E‏ أنْ الؤكتين NE‏ 


(1) قول ابن حبيب هذا اقتبسه المؤلف من المنتقى : 2/ 285. 

(2) في الأصل: «يريد» والمثبت من المنتقى . 

(3) في الأصل: «للطواف ولا يجزىء» والمثبت من المنتقى. 

(4) في المنتقى: «بل لمن شاء أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر» ويترك ذلك إن شاء على حسب ما يؤثره». 


وانظر المدوّنة: 373/2. 

(5) في الاستذكار. 

)6( لاتا بيتان من مشطور الرَّجَز على مذهب الأخفش» وبيتان من السّريع على مذهب الخليل» ولا 
تخرجه الزّيادة فيه عن أن يكون شعراً مخزوماًء ومعنى المخزوم: أن تكون في أوّله زيادة لا يرن البيث 
إلا بإسقاطها» قاله الوقشىّ ن في التعليق على الموطأ: 376/1. 

(7) هو الحسن البصري. 

(8) في الأصل: «كربتي» والمثبت من الاستذكار» وروى هذا الشعر مُسْنّداً ابن حبّان في الثقات: 477/6 
في ترجمة صحار بن عائذ (ط. دار الفكر). 1 

(9) في الموطأ (1063» 1064ء 1065)ء رواية يحيى. 

(10) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 72... 
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الفقه فى ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى(!) : 

قال علماؤنا(2»: ولا يستلم الؤكن إلا طاهر](». قاله مالك في «المختصرا 
ووجهه: أنه جزء من الطواف» والطواف من شرطه الطهارة. 
المسألة الثانية(4) : 

وقوله بي( : «أصبت») وتصويبٌ لفعله» وقال جميع الفقهاء فيمن ترك 
استلام الحَجَرِ: لا شيءَ عليه واستلامٌه أفضل . 
المسألة الثالثة 7 : 

وهل من شرطه طواف أو ركوع؟ 

قلنا: يصح أن يفعل بغير ذلك منفرداً. 


تقبيل الرّكن الأسود في الاستلام 


مالك( عَنْ هِشَامِ ن عُرْوَة عَنْ أبيه؛ أنَّ غ عُمَرَ قال وَهُوَ يَطُوفٌ بِالبَيْتٍ للذكن 
الأسْوّد: ِنْمَا أنْتَ حَجَرُ لا تضؤ وَلا تَنَقَه90). . الحديث(09), 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 287/2. 

)2( المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) في الأصل: «قال علماؤنا: إلتماسه الطهارة» ولا شك أن العبارة قد أصابها تصحيف منكرء ولذا فقد 
أثرنا إثبات ما في المنتقى . 

( هذه المسألة مقئيسة من المنتقى : 287/2. 

) في حديث الموطأ (1044) رواية يحيى . 

6 جملة: «وقوله بي : أصبت» ساقطة من الأصلء واستدركناها من المنتقى ليلتثم الكلام. 

) أصل هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 287 . 

) فى الموطأ (1066) رواية يحيى. 

( يقول البوني في شرحه: لوحة 1/58 (إِنّما قال ذلك؛ لاتيم كارا فريي عهد ببادة التجارة وغيرهاء 
فقال ذلك لأن لا يَظنَ أحدٌ أن الحجر يُعْبَدُ وينفمٌ أو يضر والله تعالى هو الذي يُطْاعٌ في تقبيل الحجر؛ 
لأن ذلك من طاعته وطاعة رسوله عليه السلام؛ والله تعالى يتعبّد عباده بما شاء» . 

(10) لفظ رواية يحى: (إِنّما أنت حجر ولولا آڻي رایت رسول الله قبلك ما قبل ثم قبل . 
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الإسناد(): 


قال القاضي - رضي ال عة هدا جد سل لان عر وة لم السمع من 
عمرء وقد روي مُسْئداً مم صل( من أحاديث كثيرة خَرّجها الأيمّة في المصنفات 
صا( ) معقلة أيضاً من طرق . 

وقد روي في الحجر الأسود الآثار المرفوعة» منها حديث ابن عباس أنه 
قال: «الحَبَجَدُ الأسودٌ من الجَتَوَء وأنّه كان أشدّ بَيَاضآً من الئلج حنَّى سودَهُ أهل 
الشّرك(5) وعبَدة الأصنام»(6) : 


وفى «الترمذى)77) عن سلمان() وابن عبّاس أيضا: «أنّ الحَجَرَ الأسود من 
حجار الجَنةٍ وآ يُبْعَثُْ يوم القيامة وله عَيّنَانٍ ولسان(9) وشنتان يَشْهَدٌ لمن استلمه 


بالوفاء والحقٌ»1'9) . 
وقد روي حديثان: «الحَجَدُ الأسودٌ يمين الله في الأرض يصافحٌ به 

عبادة)(11), 

(1) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 155/12 -158. 

(2) انظر: التمهيد: 256/22. 

(3) انظر صحيحي البخاري (1597)» ومسلم (1270). 

(4) «في الحجر الأسود» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(5) في الاستذكار: «سوّده لمس أهل». 

(6) أخرجه أحمد (2795 ط. الرسالة) وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على الحديث: «قوله: (الحجر 
الأسود من الجنّة) صحيح بشواهده» وأما بقيّة الحديث فليس له شاهد يقوّيه» وإسناد الحديث ضعيف» 
قلنا: ورواه أيضاً الترمذي (877) وقال: حديث حسن > وخالفه بشار عواد معر وف فقال: 
«إسناد الحديث ضعيف» كما رواه اللسائي : 226/5« 5 خرّيمة (2733()› والبيهقي في الب 
(4034). 


(7) الحديث (961) بنحوه وقال: «هذا حديث حَسَرنّة وأخرجه أحمد (2215» 2398 ط. الرسالة) 
والدارمي (1846)» وابن ماجه (2944)» وابن خزيمة (2735» 2736)» وأبو يعلى (2»)2719 وابن 
حبّان (3711» 3712)» والحاكم: 1/ 457 وصححح إسنادهء ووافقه الذهبي» كما أخرجه أبو نعيم في 
الحلية : 234/6 والبيهقي في السنن: 5/ 75 من حديث ابن عباس . 

(8) حديث سلمان الفارسي أخرجه عبد الررّاق (8883)» والفاكهي في أخبار مكة: 93/1 . 

(9) في الأصل: «وساقان» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 

(10) في الأصل : «والحجّ؛ والمثبت من الاستذكار والمصادر الحديثية. 

(11) اعتبر المؤلف في العارضة: 109/4 هذا الحديث من رواية الضعفاء» وقال: «هو حديث باطل فلا 
تلتفتوا إليه» والحديث ذكره الدّيلمي في الفردوس (2808) عن أنس, ' كما ورد في طبقات المحدثين - 


402 كنات الج 
وعن السُدّيَّ() آنه قال: «أهبط اللَّهُ آدم بالهندء وأنزل معه الجر الأسود. 
وأنزل معه قَبْضْةٌ من ورقٍ الجنّةء فنثرها آدمٌ بالهند» فأنبتث شجر ة اليب فأصلٌ ما 
ترون من الطيب بالهند من ذلك الوّرق»0). 
وقال بعض علمائنا: إا تلك التيظة آدم أسفآ حين أُخرِج منها(4). 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ة المساق» وأمثلّها ما سردناه عليكم . 


الأصول : 
قوله: «الحجر الأسرة يعي الله فى الأرشن: يُصَافِحٌ به عبادة» الحديث . 
قال علماؤنا الأصوليّون: البارىء سبحانه يتقدّسٌُ عن الجارحة» واليمينٌ ههنا 


بمعنى الحجة» معناه حجة الله في الأرض. إذ رأى() العلماء أ اليمين يُطلق في 
اللغة على ثمانية معان: أحدها أن اليمين بمعنى الحُجّة . 


وقوله: «يصافح» معناه يثيبُ من لَمَسَهُ من أهل الإيمان على معنى التعظيم 
لشعائر الله (6) . 


وأما حديث عليّ أنه قال: «فيه العمر مستودعاً»(7 فلا يُعَوَلُ عَلَيْهِ 


= بأصبهان: 366/2., وأخرج نحوه عبد الرّزّاق (8919) موقوفاً عن ابن عباس» وقد سثئل عنه ابن تيمية 
في الفتاوى: 397/6 فقال : روي عن النبي ييا بإسناد لا يثبت» والمشهور إنما هو عن ابن عبّاس» 
وانظر سلسلة الضعيفة للألباني: 1/. 

(1) في الأصل: «أنس» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار والمصادر. 

(2) في الاستذكار وتاريخ مكة: «ما يؤتى به». 

(3) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة: 90/1 وأورده ابن كثير في تفسيره: 81/1 (ط. دار الفكر: 
1)). 

(4) اعتبر هذا القول في المصدرين السابقين طرفاً من الحديث السّابق. 

(5) في الأصل فراغ قذر كلمة» وبعدها: «أدل» أو «أول» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(6) يقول الخطابي في معالم السُّئّن: Da‏ 
فكان كالعهد تعقده الملوك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به... فهذا كالتمثيل بذلك 
والتشبيه به» والله أعلم؟. 

7( لعله يقصد حديث عليّ الذي ذكره في العارضة: 109/4 «. . . إن الله لما أخذ المواثيق على بني آدى 
وأشهدهم على أنفسهم: ألسثُ بريكم؟ قالوا: بلى» كتب ذلك في كتاب وأودعه الحجر الأسود» فهو 
يشهد بما فيه قال ابن العربي: «وليس له أصلّ ولا فصل ء› Sk‏ اد 
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الفقه فى مسألتين: 
المسألة الأولى' : 
قال القاضي: لا أعلم خلافاً بين العلماء ء أن تقبيل الحَجَرِ الأسود في الطواف من 
سن الطواف(2) لمن قدر عليه. ومن لم يقدر على ذلك أيضاً وضع يده على فيه ثم 


وفيا لي A‏ ويرفعها إلى فيه وإن لم يقدر على ذلك كبر إذا قابله وحاذاف 
فإن لم يفعل فلا نعلم أحداً أوجب عليه دما ولا فِذْيَة00 . 


باب 


ما جاء في ركعتي الطواف 
الأحاديث47) : 
الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى : 


أمَا(ة) فعل عَرْوّة هذاء فهي السُنّة المجتمع عليها في الاختيار» أن مع كل 
أسبوع ركعتين» وعلى هذا جمهور العلماء» وكذلك قال ابن وَهْب عن مالك: السُنّة 
التي لا اختلاف فيها ولا شك والّذي أجمع المسلمون عليه أن مع كل أسبوع ركعتين». 
يريد المشروغتن اللتين هما من تمامهء ولا يجوز إعراؤه منهماء فإن كان الطواف 
في حح أو عمرة(7) فهما واجبتان. خلافاً لأبي حنيفة(°) والشّافعيت”) في قولهما: 
إنّهما مستحبتان . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 12/ 157. 

(2) في الاستذكار: «الحج؟. 

)3( يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 240 «ففي هذا من الفقه: سن ابی ی وأفعالّه يؤتى بها كما 
ستها وفعلهاء ما لم ينسخها يكو بغيرهاء أو يتركها الخلفاء بعده لشيء علموه في ذلك؟. 

) الذي ة فى الموطأ حديث واحدّ (1068) رواية يحيى» من حديث عَرْوة. 

( من هنا إلى قوله: «والذي أجمع المسلمون. . . ركعتين» مقتبس من الاستذكار: 166/12 . 

6( بوتا إلى اخ المسالة مقن من المنتقى: 2/ 288. 

) في المنتقى : «أو غيره؟. 

) انظر كتاب الأصل: 392/2 . 

) انظر الحاوي: 4/ 153 والوسيط : 2/ 645 والبيان للعمراني: 4/ 298. 


والأصل في ذلك : ماروى جابر عن الب عه ؛ أنه طاف سبعاً: رمل ثلاث و 
أربعاء ثم قرأ: * واتیدوا من مقا نهعم مصلل 4 ثم صلّى سجدتين عند المقام بينه 


عط 
رو 2ے اص 2 


وبين الكعبة» ثم استلم الرْكَنَ» ثم خرج فقال: ‏ 1# الصّمَاوَالْمروَةَ من مار أو 2(4) 
8 

فيدأ يما بدأ الله به() , 

فوجه الدّليل منه : أنّه يك صلى بعد طوافه ركعتين» اال خلال کوت 
المسألة الثانية() : 

قال( : فمن تركهماء أعاد الطواف» ثم أتى بهما بعد عَقب الطّواف وسعى7©)؛ 
لأت ذلك من سُنّيِها مع التمكين(7 منه . 

فان لم يركعها حتّى رجع) إلى بلده وهي : 
المسألة الثَّالئة 9 : 

قال مالك : عليه هذى(" . 

وقال القّوريٌ : يركعهما حيث شاءء ما لم" يخرج من الحرم . 

وقال الشافعة (02): يركعهما حيث ما ذكرَ من حل أو حَرَم وبه قال أبو 


OAS 


وحَجّة مالك في إيجاب الم : قول ابن عبّاس: «مَنْ نسي شيئا من تُمْكه فَليُهْرِقْ 


(1) البقرة: 125. 

(2) البقرة: 158. 

(3) أخرجه أحمد: 394/3, والترمذي (856).؛ والنسائي: 228/5» 236. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 288/2. 1 

(5) القائل هو أبو الوليد الباجي. 

(6) امل 'الطزاف رس د "عقن اعرا راتت من المع 

(7) في المنتقى : «التمكن». 

(8) في الاستذكار: «يرجع». 

(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 170/12. 

(10) انظر المدونة: 318/1. 

(11) في الأصل : «وما» وقد أسقطنا واو العطف بناء على ما فى الاستذكار. 

(12) انظ الحاوي الكبير: 154/4 وقال العمراني في البيان: 301/4 «فإن لم يصلهما حتى رجع إلى بلده؟ 
قال الشافعي: صلاهما وأراق دماًء قال أصحابنا: إراقة الدم مستحبة لا واجبة؟. 

(13) انظر: كتاب الأصل: 403/2: ومختصر اختلاف العلماء: 135/2. 
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دمًا»(1). وركعتا الطواف عند مالك من السك . 


وحجَةٌ من لم ير فيهما دماً: أنه ضا قحي می ما ذُكرّتء لقوله: «من نام 
e‏ 


المسألة الرّابعة( : 


قول مالك( فى الوّجل يدخلٌ الطّوافٌ فيسهُو فيطوف ثمانية أو تسعةء فإنّه 
يقل ویرک رکو ولا بد بالذي راد ولا شيءَ عليه . 

قال القاضي(*) : وهذه مسألة طويلة اختلف الفقهاء فيهاء فقال أبو حنيفة 
ومحمد) كقول مالك حَمْلاٌ وقياساً على الصّلاة صلاة التّافلة» مثنى مثنى › يسلّم من 
کل رکعتین» فإذا قام إلى ثالثة ثم ذكر(7)ء» رجع إلى الجلوس وتشهد وسم 


وسجد(8) . 
وإذا أصاب (9) في ثوبه أو على جَسَّده نجاسة أو تك تعله لوايمتد يها طاف 
تن تلك الخال كما لم تيعد بالعتلاة ة فى ذلك» وكان في حُكُم من لم يَطف؛ لأن 
الطّائف في حُكُم المصلّي خاصّة» ولا يكون ذلك إلا على كمال طهارة. 
وأمًا قوله(17): «مَنْ شك في طوافه(2'2» فهو كمال قال(" . 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (1257) رواية يحبى. 

(2) أخرجه البخاري (597)؛ ومسلم (684) عن أنس. 

(3) ما عدا السطر الأخير من هذه المسألة مقتبس من الاستذكار: 170/12 -2171 173. 

(4) في الموطأ (1070) رواية يحبى» وانظر المدونة: 318/1 في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في 
الطواف. 

)5( الكلام موصول لابن عبد الْبرٌ. 

(6) انظر كتاب الأصل: 401/2 والمبسوط : 4/ 47. 

(7) في الأصل: «ركع» والمثبت من الاستذكار. 

(8) #وسجد» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(9) الفقرة التالية أوردها ابن عبد البرّ على أنها من قول الشافعيّ. 

(10) في الأصل: «وفي» والمثبت من الاستذكار. 

(11) أي قول مالك في الموطأ (1071) رواية يحبى. 

(12) تتمة الكلام كما في الموطا: «بعدما يركم ركعتي الطواف» . 

(13) قال الإمام مالك: «فليَعد ولينْمم طوافه على اليقين» ثم ليعد الركعتين: لأنّه لا صلاة لطواف إلا بعد 
إكمال الْسَبْع؟ . 
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باب 
الصلاة بعد الصبح()وبعد العصر في الطواف() 

الأحاديث في هذا الباب كثيرة المساق. وروي( عن التبيّ بل أنّه قال: «يا بني 
عبد ماف لاما أحداً طافَ بهذا البيت أن يصلّى أي ساعة شاءً من ليلل أو نهار»(*) 
وروی أبو ذر ‏ وأظته في كتاب الدّارقطني(”) ‏ عن النبي يكل أنه قال: «لا صلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمسنٌ» ولا صلاة بعد العصر حتّى تغرب الششمسٌ إلا بمكة»() 
فلمًا كان هذا الحديث مرويّآ ولم تصمٌ طرقه(). أدخلٌ مالك فعلّ عمر بن الخطاب 
حين طافٌ عمر بالبيت والشّمس لم تطلع ورحل حتّى(2) صلاهما بذي طُرى0)؛ فكان 
فعل عمر بن الخطاب في الصّحابة ‏ وهو الخليفة المهدي ‏ الى من ذلك الحديث 
المرويّ. ولو كانت تلك الوصيّة من النْبي ية متقدّمة» وذلك الحديث عن أبي ذز 
صحيحاً» لكان بمكة مشهور ولما خَفِيَ عن عمر حاله . 
الفقه في أربع مسائل : 

اختلف العلماء في هذا الباب على ثلاثة أقوال9): 

أحدها: إجازة الطّواف بعد الصّبح وبعد العصرء وتأخيرٌ الركعتين حى تطلع 


(1) في الأصل: «الظهر؛ وهو تصحيف» والمثبت من الموطأ. 

(2) في الأصل: «للطواف» والمثبت من الموطأ. 

(3) انظر هذه الفقرة في القبس: 571/2. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (9004)» والحميدي (561): وأحمد: 80/4, وأبو داود (1478)ء والترمذي 
(868). وقال: «حديث حسن صحيح؟ وابن ماجه (1254)» والنسائي في الكبرى (1478)» وأبو 
يعلى (7396)؛ وابن خزيمة (1280). وابن حبَّان (1552) كلهم عن جبير بن مُطْعِم . 

(5) جزم المؤلف في العارضة: 96/4 برواية الدارقطني للحديث» وهو في سننه: 461/2 - 462. 

(6) أخرجه أيضاً من طرق: أحمد (21462) والبيهقي في السئن: 4461/2 وابن خزيمة (2748) 
ریرش ش 

(7) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 45/13 «هذا حديث وإن لم يكن بالقويّ لضعف حميد مولى عفرا 
ولأن مجاهداً لم يسمع من أبي ذرّء ففي حديث جبير بن مطعم [الذي رواه أحمد (16736)] ما يقويه 
مع قول جمهور علماء المسلمين به وانظر تلخيص الجبير (276). 

(8) في الأصل: «ودخل حين» وهو تصحيف» والمثبت من القبس . 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (1074) رواية يحيى. 

(10) هذه الأقوال مقتبسة من الاستذكار: 176/12 - 179. 
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وجماعة» وهو قول مالك وأصحابه0*). 

القول الثاني: في كراهية الطواف وكراهية الرّكوع له( بعد الصّبح وبعد 
العصرء قاله ابن جير ومجاهد. ش 

القول الثّالث: إباحة ذلك كله بعد الصّبح وبعد العصرء رُوِيَ ذلك عن ابن 
عمر() وابن عباس( وابن الزّبير. 

وأمَا الآثار الواردة في النّهي بعد الصّبح Sam‏ ستليا رفن ا 
تأويل العلماء فى أوّل «الكتاب»» وأنّ التهى إِنّما ورد دليلاً يتطرّقٌ بذلك إلى الصلاة 
عند الطلوع وعند الغروب . 


وداغ الت 
المسألة الأولى : 


وداعٌ البیتِ لكلّ حاج أو معتمر لا يكون مَکياً من شعائر الحجٌ وسْيّنهء إلا 
أنّه أرخصّ فيه للحائض إذا كانت قد أفاضتء والإفاضة والطوافٌ بالبيت بعد رمي 
ا ا شر اى كيه آل الا ا الإقاضة .واه | اراي ر 
طواف الرزّيارة» فمن طاف ذلك من التساء ثم حاضت» فلا جاح عليها في أن 
تنصرف عن البيت وتصدر عنه وتنهض راجعة إلى مكانها) دون أن تودّع البيت» 


(1) رواه عبد الرزّاق في مصنفه (9008). 

(2) رواه عبد الرزاق (9010). 

(3) في الاستذكار: «معاذ بن عفراء» وانظر قول معاذ بن عفراء وابن عمر في شرح البخاري لابن بطال: 
311/4 . : 

(4) انظر النوادر والزيادات: 2/ 383 . 

(5) «له» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(6) رواه عنه عبد الرزاق (9007). 

(7) رواه عنه عبد الرزاقب (9005). 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 182-181/12. 

(9) في الاستذكار: «بلدها». 


408 ا وت 


زروت ال يذنك03, 


المسألة الثّانية(2) : 

واحجلة مذهب مالك( فيمن لم يطف الوداع» إذا كان قريباً رجع وطاف» وإن 
المسألة الثالثة : 

إذا نستي طواف الإفاضة وطاف طواف(*4) القدوم أجزأة وهذه سك ف عن 
فض » وانفرد بها مالك» لكن يلزمه الهدي مع هداه() . 
المسألة الرّابعة9) : 

اختلف العلماء في المعتمر الخارج() إلى اليم هل يودع آم لا؟ 

فقال مالك والشافعيَ7*»: ليس عليه وداع. 

وقاك الثوريٌ: إن لم يودّع فعليه دمٌ. 

وقول مالك أبين(9)؛ لأنّه راجع في عمرته في البيت وليس بناهض إلى بلده. 


جامع الطواف 


قولها0): «فَأْمَرَهَا رَسُولٌ الله يِه أنْ تَطوف من وّراء الاس راكبة». 


(1) لعله يقصد الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري (1755)» ومسلم (1328) عن ابن عباس قال: 
«أمرَ الاس أن يكون آخرٌ عهدهم بالبيت [طواف الوداع] إلا أنه قف عن الحائض». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 184/12. 

(3) كما في الموطأ (1083) رواية يحيى وانظر النوادر والزيادات: 437/2» وعيون المجالس: 854/2. 

(4) في الأصل» #طاف» ولعل الصواب ما الينناة: 

(5) كذاء والعبارة قلقة» وهذا القول نسبه ابن عبد البر في الاستذكار: 193/12 إلى طائفة من أصحاب 

مالك».,أما قول أهل المدينة من أصحاب مالك وهو قول سائر الفقهاء -: لا يجزىء طواف الدخول 

ولا ينوب عن طواف الإفاضة بحال من الأحوال. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 183/12 184. 

(7) في الأصل: «الحاج» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار. 

(8) انظر البيان للعمراني: 368/4. 

(9) في الاستذكار: «أقيس». 

(10) أي قول آم سلمة زوج التبي بيا في شكواها إليهء أخرجه مالك في الموطأ (1084) رواية يحيى . 


وَدَاعٌ البيت 5 409 


وفي هذا الباب أربع مسائل : 
أحدها(') : 
تخر الى ف الطراف: 
الثانية() : 
جواز الطواف مخمولاً للعذر. 
الثالغة() : 
المنع من ذلك لغير عذر. 
الرابعة : 
لراك الطائق يد الا لواف لهالا الطر اف صادةة فاا يصلى عن تفه ولا عن 
غيره. 
واختلفت!*) قول مالك في جواز الطواف راكباً لمن لم يكن له عُذْرٌ أو مرض؟ 
فقال شالف (05:: إن كان اخ عدر جرا ون كان من غير عدن عاد فإن 
رجع المحمول إلى بلده(7) كان عليه دم(*) . 
قال: ولو طاف بصبيٌ أو سَعَى بين الصفا والمروة أجزأه عن نفسه وعن الصَبيٌّ 
إذا نوى ذلك» وهو قول الليث» فالطوافٌ والسّعيُ عَدَهُ بمنزلة واحدة( . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 295/3. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
(4) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 186/12 . 
)5( في الحدوئة : م ال ا و حي 0 ا 
النوادر: 2 لمالك. 
)7 في الأصل : «المعذور إلى هذا» ولعله تصحيف» والمثبت من الاستذكار. 
(8) يقول المؤلف في العارضة: 4 «ممًا صعب علينا قول علمائنا أن من طاف راكباً عليه دم» وانظر 


الإشراف: ٠229/1‏ وعيون المجالس: 0897/2 والمنتقى: 295/2. 
(9) في الاستذكار: «وهو قول الليث في الطواف» والسّعيُ عنده بمنزلة الطواف». 


410 ا 
المسألة الثانية(") : 

فى المريض يكون محمولاً ثم يَفيقٌ قال مالك: أحث إليّ أن يعيد ذلك 
الطواف(2) . 

وما طواف الدّخول للمعتمر)ء فهو فَرْضٌ فى عمرته؛ لأنَّ العمرة: الطواف 
بالبيت لمن جاء من الحلٌ» والسّعي بين الصَّفا والمروة. 

وقال إسماعيل القاضي: طوافٌ القدوم سُنّه. والله يوفق للصّواب بِمَنْه 


البدء في السّعي بالصفا 
الأحاديث7*): 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى() : 


فيه أن السِّنَة الواجبة أن يبدأ الساعي بين الصًفا والمروة بالصًفا قبل المروة» 
على وجود الخطاب بالترتيب لما سبق به من المَتْوَى والشتن() . 
المسألة الثآنية(7) : 


أجمع العلماء على أنّ من سنّة(") السّعي بين الصّفا والمروة» بأن ينحدر 
الرّاقي (9) على الصفا بعد الفراغ من الدّعاءع» فيمشي حسب مشيه وعادته في المشي 
حتى يبلة(9. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 186/12, 194 195. 
2) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 382/2. 


) 
(3) في الأصل: «السفر» وفي الاستذكار: «إلى المعتمر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)4( الواردة في موطأ مالك (1089. 1090ء 1) رواية يحيى. 
) 
) 


5) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 200/12 . 

6 الجملة الأخيرة من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البرّ: 

7 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 200/12. 

8 في الأصل: «السنة» والمثبت في الاستذكار. 

في الأصل: «بالواصل» والمثبت من الاستذكار. 

0) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «.. . يبلغ بطن المسيل» ثم يرمل بمشيه حتى يقطعهء 00 
مائل المروة وجازه» مشى على سّجيّته حتى يأتي المروة» فيرقى إليها حتى يبدو له البيت. . 


سے 
ف 
سبح سے س ت 


البدء في السَعْي بالضّفًا 411 
المسألة الثّالئة() : 


اختلف العلماء في السّعي بين الصّفا والمروة هل هو واجبٌُ فرض أو هو تطوع 


وسنة؟ 


فقال مالك(2): یرجع() إليه متى ما ذكرء وهو واجبُ(). 
المسألة الرابعة : 

أجمعت الأمّةٌ على الابتداء بالصَّما في 0 وليس الابتداء بالصفا مما يخرج 
من هذا الحديث(5) الذي قال التب يكل فيه: اتَبْدأَ ما بداً اللَّهُ بوه؛ لأنّ الحديث فيه 
ستة أقوال: ۰ 

القول الأول + قال بو ضنيفة0؟) والشاففة ج(7) بهذا الحديث. 

ووجه من قال لا دليل فيه؛ بس وا E‏ لأنه لا يفهم منه 
الوجوب ولا غيره. 

الثاني : أنّ الصّحابة سَألت: بما نبدأ؟ ولو دل على الترتيب لم تَجْهَله الصّحابة . 

التّآلث: الابتداءً بالصفا لابدّ له من فائدة» وهو وجه تقديمه في اللفظ لا على 
طريق الوجوب» بل له مزيد فائدة» لئلا يخلو الابتداء من الفائدة. ١‏ 

الوَابع: أنّ الأمة أجمعت على الابتداء بالصّفاء فأمًا الوضوء فلم يعينه إلا 
الفعل» روى(*) علي بن زياد عن مالك وجوب التّتيب220؛ وبه قال الشافعي9"). 

الخامس : أن النّبِىَ يك ابتدأ بالصّفًا إجماعاً. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 201/12. 

(2) في المدوّنة: 318/1 في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف. / 

(3) قبل هذا ورد في الاستذكار قول مالك: «من جهل فلم يسع بين الصّفا والمروة» أو أَنْتِيَ بأن ذلك ليس 
عليه» فذكر وطاف البيت ثم خرج إلى بلاده فإنه يرجع. ..» 

(4) الذي في الاستذكار: «قال مالك: ذلك أحبّ إليّ». 

(5) الذي رواه مالك في الموطأ (1089) رواية يحيى. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 63 والمبسوط: 50/4. 

(7) انظرالبيان للعمراني: 304/4. 

(8) في الأصل: «رواه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(9) ذكر هذه الرواية ابن عبد البر في الاستذكار: 56/2» واختلاف أقوال مالك وأصحابه: 45. 

(10) في الأم: 65/2 (ط. فوزي). 
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السَادس : أن المسألة مبنية على أصل من أصول الفقهء وهي أن ابي يِه نما 
بيّنَّ فعله» وأْفْعَانُهُ هل تحمل على الوجوب أو الاستحباب(77)؟ 
واحتج الشَّافِعت (2) بأن النبيّ كله أمر بالتّرتيب فقال: ديِدَأٌ يدا الله بدا 
والرّواية فيها ضَعْففٌ. 


باب 
جامع الشعي 
الأحاديث( ۴ : 


لا حلاف بين العلماء أن الطواف بالبيت في الحج والعمرة قبل السّعي بين 
الصا والمروة» وبذلك جاءت الآثار عن النّبي بيا أنّه كذلك فعل في عَمْرته وحجته 
وقال : «خذوا عَنى مَنَا سکگ»(5) . 


(1) توسّع المؤلّف في هذه المسألة في كتابه المحصول: الورقة 1/45 ب فقال: «اّفق علماؤنا ‏ رحمة الله 
عليهم ‏ على تصدير هذه المسألة بقولهم: اختلف الناس في أفعال رسول الله وق فمنهم من قال: إنها 
محمولة على الوجوب» ومنهم من قال: إتها محمولة على النّدب» وهذا يفتقر إلى تفصيل فنقول: إن 
أفعال رسول الله ب لا يخلو موردها من ثلاثة أحوال : إمّا أن ترد بياناً لمُجمل . وإما أن ترد منشأة فيما 3 
طريقه القرب. وإمًا أن ترد منشأة في تقلبات الآدمي ومتصرّفاته التي لا غنى عنها في جبلة الآدمي . 

فأما إن وقعت أفعالّه بياناً لمجمل» > فهي تابعة لذلك المجملء فإن كان واجباً فواجباًء وإن كان ندباً 
فندباً» كقوله کل : «صلُوا كما رأيتموني أصلّي؛ في بيان الصّلاة. وكقوله علا : «خڏوا عي مناسككما 
في بيان الحج . ونحو منه قوله لا : «قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام» 
والثيّب بِالتَيّب جلد مثة والوّجم» ثم لما رجم رسول الله بيا أسقط الجلدء وسيأتي بيانه إن شاء الله . 

وأمًا وقوعه في منشأ العبادات» ففيه يقع الخلاف بين الوجوب والتّدب» والصحيح أنه على التدب؛ 
لأنّه الأصل واليقين » حتى يأتي ما يدل على الزيادة عليه 

وأما أفعاله كَل التي وفعت منشأة في جبلة الادميّ؛ فهي على الندب في قول المحققين» وقال 
بعضهم: إنها على الوجوب» وهو قول ضعيف. ورد بعض الأحبار من المتأخرين فقال: : إنها لا حكم 
لها ولا دليل فيهاء وهذه هفوة شنعاء» فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - أجمعوا عن بكرة أبيهم على 
الاقتداء برسول الله بي في نومه وأكله ولباسه وشرابه ومشيه وجلوسه وجميع حرکاته» فاعتقادها لغواً 
من هذا الحبر المتأخر هفوة وسهوة'. قلنا: المقصود بِالحَبْرِ هنا وإمام الحرمين الجويني في كتابه 
البرهان: 494/1 وانظر منخول الغزالي: 225. 

(2) في الأم: 65/2 (ط. فوزي). 

(3) الواردة في موطأ مالك  1092(‏ 1098) رواية يحيى. 

(4) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 228/12. 

)5 أخرجه مسلم (1294) بلفظ : #لتأخذوا عني مناسككم». 


کک ْ 413 
المسألة الثانية : 
لا حلاف بين العلماء أن السّعي رك( "). والدّليل عليه قوله يكل : «إِنَّ الله كب 


عليكم السَّعْيّ فَاسْعًوا»(2) ومعنى كتب: أوجب»ء وحتمء وفرض » ووجب» ومنه قوله 
عڙ وجل : 9 کب ڪل قي ة4( أي : : حتمها على نفسه بفضله وامتنانه() . 


المسألة الثالئة : 


وروي عن مالك في «العَتْبيّة» أنّ الإنسان إذا نسي السّعي بين الصّما والمروة أنه 
يجزئه الدذمء وهذه الرّواية بناء على أن السعى واجتٌ» وأنّه كالمبيت بالمزدلفة» 
والمذهب) كله على أنه رُكْرنٌ خلافا() للرّواية التي وقع تفي «العتبية» . 

وأا حديث عروة بن الزبير(7) حيث سأل عائشة فقال: إن الله يقول: 9 # إن 
لصا وَالْمرْوَة من سار ّ4 الآية» إلى قوله: « فَلَاجْسَاحَ عَلَيْهِ َيه أن يصو با4( . 

قلنا: الانفصال عن قراءة ابن و امار فاد لسك كيك لواحن 
فيجب العمل بهاء ا ثبتت بالتواتر» والقياس أَوْلَى منها' 0 فقالت 
عائشة: إِنّما كان ذلك لو كان آلا يَظَّوْفَ بهما»(11)؛ لأنّ معنى «ألآً يَطُرَفَ بهما» كما 


(1) الذي في أحكام القرآن: 48/1 (اختلف النّاس في السعي بين الصفا والمروة» فقال الشافعي: 
ركن + وقال أب خنيفة “اليس بركن. ومشهور مذهب مالك أنه ركن». وانظر الأحكام 0 
1. 

(2) رواه أحمد (27463) وحسّنه الأرناؤوط. 

(3) الأنعام: 12. 

(4) لم نجده في المطبوع من العتيبة ضمن البيان والتحصيل؛ > مع أن المؤلف نصّ على هذه الإحالة في 
الأحكام أيضاً: 1 كما نص عليها القرطبي في جامعه: 183/2 . 

) انظر عيون المجالس: 816/2. 

(6) «خلافا» زيادة يقتضيها السياق. 

) الذي أخرجه مالك في الموطأ (1092) رواية يحبى. 

(8) البقرة: 158. 

(9) وهي: الا يطَرَفَ بهما) انظر المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنيّ: 115/1. 

(10) يقول الطبري في تفسيره: 3/ 245 (ط . شاكر) «ذلك خلاف ما في مصاحف المسلمين» ؛ غير جائز لأحد 
أن يزيد في مصاحفهم ما ليس فيها. . . وقد روي إنكار هذه القراءة وأن يكون التنزيل بها عن عائشة». 
(11) عبارة أم المؤمنين عائشة كما في حديث الموطأ (1092) رواية یحی هي: «كلاء لو كان كما تقول 
[تقصد قول عروة بن الزْبير]» لكانت فلا جناح عليه أن لا يَطوّف بهما» وانظر الإجابة للزركشي: 
1. ش 
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تقول: لا جناح عليك ألا تقوم(")ء معناه: أن تفعل» ولا جناح عليك ألا تأكلء 
معناه: أن تأكل © . 


صيامٌ يوم عرفة 

الأحاديث( في هذا الباب متعارضة . 
الأصول0*): 

روي عن النبي كَل اه قال : "صيامٌ يوم عَرقَةَ يكم تذنوب سَنَةٍ قبله وسَنَةٍ بعده»(۴ . 

قال علماؤنا: إذا لم يجد قبله ذنوب عامين» فإن وجد قبله ذنوب عامين» كانا 
هما العامين اللّذين() يكفّران» وذلك حت الب ية على صومه وإخباره عن فضلهء 
فإنّه أفطر في حَجَّة الوداع وذلك لوجهين 

أحدهما : أل يشىّ على أمَته. 

الثاني : أن فطره مستحبّ لمن كان حاجّاء فإنّه أقوى له على الدّعَاء والعبادة 
فيكون ذلك تخصيصا للحاج من عموم الحديث» ويبقى الفضل لغير الحاجّ» والتأويل 
الأول أشبه بمذهب مالك؛ لأنّه أدخل في الباب؛ أنَّ عائشة كانت تحيمّ وتصوم يوم 
عَرَفة حاجّة(7). كأتها فهمت أن النبئَ يي إّما أفطر خوف المسَمَّة. 
الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى() : 

قال علماؤنا() : الفِطرُ يوم عَرّفة أفضل تأسّياً برسول الله بيا وقوّةٌ على الدعاءء 
(1) لعل الصواب: «تفعل». 


(2) عبارة المؤلّف في أحكام القرآن: 1 ارشع وهي: «اعلموا - وفقكم الله - أن قول القائل: لا 
جناح عليك أن تفعل» إباحة للفعل» وقوله: لا جناح عليك ألا تفعل» إباحة لترك الفعل». 


(3) الواردة في الموطأ  1099(‏ 1100) رواية يحى . 

)4( انظر كلامه في الأصول في القبس : 575/2. 

(5) أخرجه - مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (1162) عن أبي قتادة. 
(6) في الأصل: «اللذان». 

(7) الحديث (1100) رواية يحيى. 


(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 231/12 - 232 . 


(9) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 


صيام يوم عَرَقة ` 415 


وقد قال التب بال : «أفضلٌ الدّعاءِ يوم عَرَقَةه(1)» ونهى عن صيام يوم عَرَفة بعرَفَة(2) 
وتخصيصه بعرّقة دليل() على أن صومه بغير يوم عرفة“ ليس كذلك. لهمَا تقدّم من 
الحديث في فضلهء ولما رَوَى الوليد بن مسلم» عن جابر» عن أبيه» عن عطاءء 
قال :« صيامٌ يوم عَرَفَة كصياء(*) ألف يوم»(6). 


المسألة الثانية 2 : 


قد بيّنا أنَ صومه(2) مرغَبٌ فيه لغير الحاجٌ» والحاج ممنوع من كل ما يمنع عنه 
الحج()ء وقال ابنُ وَهْب: فِطْرُ يوم عَرَفَةَ للحاج أَحَبُ إلينا؛ لأنّه أقوى له2"90. وقال 
اليب د فض 010 
المسألة الثالئة(12): 

قوله(13): «فأَرْسَلتُ إليه بمَدَح لَبّن» خبر صحيمٌ» وقول المختلفين في حاله ليس(*") 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (572» 1270) رواية يحيى» يقول ابن عبد البر في التمهيد: 39/6 ١لا‏ 
خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث. . . ولا أحفظه بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتجّ بمثله» 
وانظر تلخيص الحبير (1044). 

)2( أخرجه أحمد (9760)ء وأبو داود (2440)» وابن ماجه (1732)» وابن خزيمة (2101) عن أبي 
هريرة بسند ضعيف . 

(3) فى الأصل: «قيل» والمثبت من الاستذكار. 

(4) «عرفة» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(5) في الاستذكار: «كصيام الذهر». 1 

(6) أخرجه بهذا اللفظ الفاكهي في أخبار مكة: 28/5 (2766) كما أورده من هذا الطريق ابن عبد البر في 
التمهيد: 158/21. 0 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 306/2. 

(8) أي صوم يوم عرفة. 

(9) في الأصل: «الحاج» ولعل الصّواب ما أثبتناه» وعبارة الباجي في المنتقى: «ممنوع ما يُحافٌ أن 
يُصعِفّه عمًا يحتاج إليه من الدّعاء المخصوص بعبادته. . . فوجب أن يمتنع من كل ما يضعفه عن 
عبادته؟. ١‏ 

(10) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 74/2. 

(33) ورد في المضدر المابق: 

(12) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من المنتقى: 306/2. 

(13) أي قوله في حديث الموطأ (1099) رواية يحيى» عن مالك» عن أبي التضر» عن عمير» عن أم 
الفضل. 

(14) في الأصل: «فليس» ولعل الصواب ما أثيتناه. 
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بدليل في معرفة أحد القسمين» فلما شربه علم فطرّه يلاء(" وأما لو امتنع من شريه 
فليس في ذلك دليل على صومهء لجواز أن يمتنع منه لشبع وري وغير ذلك . 

المسألة الوابعة(2) : 


قوله): «وهو واقففٌ على بعيره بِعَرّفة؛ فالأظهر أنه كان في وقت صوم؛ لأنه لا 
يقف بعرّفةَ بعد الغروب)ء وذلك() عون على مواصلة الدُعاءء وإنّ الواقف على 
قَدَمَيْه يضعْفٌ عن ذلك من زوال الشمس إلى غروبهاء ولذلك اسْتُحِبٌ فطرٌ ذلك 
اليوم» والله أعلم. 


صيام يام منى 
مالك ° عن أبي الَضرء عن سليمان بن يَسَارء الحديث( . 
الإسناد() : 
قال القاضي: لم يختلف عن مالك في إرساله» وقد روي من وجوه صِحَاح 
اقل وعرك91 وسر ابا یت تزكلة: 
قال القاضي : وإنّما صار مُرْسَلاٌ؛ لأنّ سليمان بن يَسَار لم يسمع من عبد الله بن 


2 
حذافة. 


(1) عبارة الباجي في المنتقى: «... بقدح لبن» تريد أن تختبر بذلك صومه وتعلم الصحيح من قول 
المختلفين في صومه. وهذا وجه صحيح في معرفة أحد القسمين» وهو أن يشربه. فيعغلم بذلك فطره» 
لعلمها بصحته وأنّه ليس هناك ما يمنع من الصوم إلا اختيار الفطر؛. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 306/2. 

(3) أي قول الرّاوي في حديث الموطأ (1099) رواية يحى . 

(4) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «بعد غروب الشمس» إلا ريثما يدفع». 

)5( أي ي الج على الراحلة , 

(6) في الموطأ (1101) رواية يحيى. 

(7) في الأصل: #...: يسار عن عبد الله بن حذافة الحديث» ولا شك أن اسم عبد الله بن حذاقة مقحم من 
النسَاخ . 

(8) كلام المؤلف في الإسناد منتقى من الاستذكار: 237/12 239. 

(9) انظرها في التمهيد: 232/21. 

(10) رواه ابن عبد البر في المصدر السابق من طريق سليمان بن يسار» عن عبد الله بن خذافة. 


صيام يام من 417 


الأصول(): 


قال علماؤنا() : نهيّه بي عن صيام أيَام منى يقتضي من جهة اللفظ النّهيَ العام 
غير أنّ العلماء قد اختلفوا فى ذلك على ما نذكره(). هل التهي العام مطلق أو 
يتخصص ب بمعنى الضرورة؟ 
الفقه فى ست مسائل : 
المسألة الأولى0) : 

وأيام منى ثلاثة أيام بعد يوم النّحرء ولها ثلاثة أسماء: 

يقال أيّام نى لإقامة الحُجّاجٍ بها بعد يوم التحر لرمي الجمار. 

ويقال لها: أيّام التشريق» قال أهل اللّغة: سُمّيت بذلك لتشريق لحوم 
الضحايا والهدايا. 

- وهي الأيام المعدودات التي رُ اخ خصَ للحاج أن يتعجل منها في يومين . 
المسألة الثأانية() : 


لا حلاف بين العلماء في أُيَام التشريق أنّها أيَام منى وأنّها الأيّام المعدودات› 
وإِنّما اختلفوا في الأيّام المعلومات على قولين: 

أحتهما: أنّها أيام التشريق60)» قاله بان عبّاس()»: وبه قال الشافعي(*) . 

القول الثاني : أنّها يوم النَّحْر ويومان بعده من أيام التشريق» وهو قول علي وابن 


(1) ما عدا الجملة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 307/2. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) انظر المنتقى: 307/2. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ا 

(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 239/12 -241. 

(6) في الاستذكار: ”أيام العشر» وهذه الرواية 0 البخاري في صحيحه كتاب العيدين» باب فضل 
العمل في أيام التشريق مُعَلْقَاً بصيغة الجزم» ووصله عبد بن حميد كما نص على ذلك ابن حجر في 
الفتح: 458/2 وفي تغليق التعليق: ٠377/2‏ وصحح إسناده في تلخيص الحبير 556/2 (ط. 
قرطبة). 

(7) أوردها الطبري في تفسيره: 523/16 (ط. هجر). 

(8) رواه عنه البيهقي في معرفة السئن والاثار: 255/4. 

4+ شرح موطأ مالك 4 
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عمرء ونبيّن ذلك فى «كتاب الضحايا» إن شاء الله . 


نكتة لغوية(): 


قال ابن الأنباري(2): منى مشتقّ من منيت الدَّمٌ إلى صببته . 

وقال غيره): هو منى وهي( ينى. فمن ذَكَّرَهُ ذهب إلى المكان» ومن 
آئث(*) ذهب إلى البِقَعَة» وقد يُكْتَب بالياء و في الوجهين جميى)() . 
المسألة الثالئة(7 : 


أجمع العلماء أنه لا يجوز صيام أيَام منى تطرّعاًء إلا شيئاً رُويَ عن الؤُبَيْر وابن 
عمر وأبي طلحة أنّهم كانوا يصومون أيَام التشريق تطوعاء وهذا لا يصح عنهم ؛ لاه 
ليس في المسانيد. ولا يصح ذلك عنهم)؛ لأنْ جمهور العلماء على كراهية ذلك . 

وذكر ابن عبد الحَكم عن مالك؛ أنه قال: لا بأس بسرد الصّوم إذا أفطرٌَ يوم 
الفطر وأيّام التشريق» لنهي 7" النبي ية عن صيام آيّام منى . 

وقال ابن القاسه(!'): له ينبغي لأحد أن يصوم اام الذبح الغلاثة إلا الخد 
وَحَدَه الذي لم يصم قبل عرفة ولم ينحر(12) الهدي. قال(29: وأمًا آخر أيام 
التشريق » يُصامٌ إن نَدَرَه رَجُلٌ أو نَدّر صيامَ ذي الحجّة. وأمًا قضاء“") رمضان أو 


(1) هذه النكتة مقتبسة من الاستذكار: 243/12. 

(2) في المذكر والمؤنث: 465. 

(3) هو أبو همان المهزمي› ا ا والتمهيد: 21/ 234. 

(4) «هي» زيادة من الاستذكار. 

)5( في الاستذكار: «أنثه؛. 

(6) كتب في الهامش : «ومناة موضع بالحجاز. . .) 

(7) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 243/12 244. 

(8) في الاستذكار: «. . . تطوعاًء وفي الأسانيد عنهم ضعف». 

)9( في الاستذكار بزيادة : (ويوم النحرا. 

(10) في الأصل: «فنهي» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار. 

(11) عن ماك كما في الاستذكارء وانظر المدونة: 187/1 في صيام قضاه رمضان في عشر ذي الحجة 
وأيّام التشريق . 

(12) في الاستذكار: «ولم يجد». 

(13) أي ابن القاسم بنحوه في المدونة: 189/1 في الذي ينذر صياماً متتابعاً بعينه أو بغير عينه . 

(14) في الأصل: «من صام؛ والمثبت من الاستذكار. 
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غيره» فلا يصومه إلآ أن يكون قد صام قبل ذلك صياماً متتابعاً قد زمه بمرّض» ثم 
صح ووي على الصّيام في ذلك اليوم» فيبني على الصّيام الّذي كان صامه في الظهار 
أو قتل التّفس خطا") . 
المسألة الرّابعة(2): 

وأمّا قضاء رمضان فلا يصومه فيه» ولا أعلم أحداً من أهل العلم فرّق بين 
اليومين الأوّلين من أيّام التشريق في الصّيام خاصّة وبين الثّالث منهاء إلا ما حكاه ابن 
القاسم على ما ذكرنا. 

وجمهور العلماء لا يجيزون صوم اليوم الثالث من أيام التشريق في قضاء 
رمضان ولا في نَذْرِه ولا في غير ذلك من وجوه الصّيام» إلا المتمتّع كما بيّناه. 
المسألة اأخامسة( : 


أمَا قوله(*) في أيّام منى: «إتها أيَام أكل وشرب وذكر اله» فإ الأكل والشرب 
معناه أنّها الأيّام التي لا يجوز صيامها جملة لغير المتمتع. وأمًا الذّكَدْ فيهاء فإنّ بمنى 
التكبير عند رمي الجمرة(). وفي سائر الأمصار التكبير في آخر الصّلوات» وفي ذلك 
حك جِمّةٌ نذكرها في موضعها إن شاء الله . 
المسألة السّادسة67) : 


وأمّا نهيّه عن الصّيام يوم الفطر ويوم النّحرء لا حلاف بين العلماء أنه لا يجوز 
صيامهما للناذر ولا للمتطوع. ولا يُقضى فيهما رمضان» والّذي يصومُّهما بعد( 


«خطأ» زيادة من الاستذكار. 


١ 
.244/12 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار:‎ 1 
. 245 /12 هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار:‎ )3( 
أي قول عبد الله بن حذافة في حديث الموطأ (1102) رواية يحيى.‎ )4( 
في الاستذكار: «الجمرات».‎ )5( 
.246/12 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار:‎ )6( 

( 


في الأصل: «بغير؛ والمثبت من الاستذكار. 
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ما يجوز من الهدي 


جَمَلاً كان لأبي جَهُل بن هشام في حَجّ أو عمرة. 
تنبيه على وهم : 


قال أبو عمر”): وقع في رواية عبَيّد الله بن يحيئا عن أبيه في هذا الحديث: عن 
مالك» عن نافع عن عبد(4) الله بن أبى بکر اب حزم» وهو خطأ لا إشكال فيه( 


ولم يروه ابن وضاح عن يحيى إلا كما رواه سائر رواة «الموطأ) عن مالك عن 
عبد الله بن أبى بكر (6) . والحديث مُرْسَلٌء وهو مُسْنَدٌ من طرق صحاح( . 


الفقه فى ثلاث مسائل : 
المسألة) الأولى(): 


قوله: «أهْدّى جَمّلاً» نصصّ في أنَّ الذي" قد يكون من ذكور الإبل» وهو 
مذهب مالك "). وبه قال جماعة من الصّحابة . 


(1) في الموطأ (1105) رواية يحيى . 

)2( الوارد في رواية ر يحبى : «مالك» عن نافع» عن عبد الله بن أبي بكر. . . 

(3) في الاستذكار: 248/12. 

(4) في الأصل: «عبيد» وهو تصحيف. 

(5) في الاستذكار بزيادة: ١لا‏ إشكال فيه من خطأ اليد . 

(6) انظر رواية أبي مصعب الزهري (1199)» وسويد بن سعيد الحدثاني (1062) ط. البحرين» ويحبى بن 

كير كما عند البيهقي في السئن: 5/. 

(7) في الاستذكار: «وهذا الحديث يستند من وجوهء قد ذكرنا بعضها في التمهيد»: قلنا: وانظرها في 
التمهيد 17/ 414» وانظر تعليق بشار عواد معروف على حديث الموطأ ففيه فوائد. 

(8) جملة «المسألة الأولى» ساقطة من الأصلء وأثبتناها بناء على منهج المؤلف. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 308/2. 

(10) عرف المؤلّف الهدي في أحكام القرآن: 2 535 فقال : «هو كل حيوان يُهِدَى إلى الله في بيته» والأصل 
فيه عمومه في كل مُهْدَىء كان حيواناً أو جماداً. ES‏ الهدي كل معطى لم يذكر معه عِرض؛ وانظر 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 39/6. 

(11) انظر الرسالة لابن أبي زيد: 184. 
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وقال الشافعي: لا يُهُدَى إلا الإناث() . 

ودليل مالك هذا الحديث» وهو نصنٌّ في موضع الخلاف. 

ومن جهة المعنى: أنّ هذا الهَّدْيَ جهةٌ من جهات القُرْبٍء فلم يختص بإناث 
الحيوان دون ذكورهاء كالضحايا والرّكاة والعتى في الكمارات. 
المسألة الثآنية(2) : 


قول( 3). و ران (4) و في الْعْمْرَة يْحَر ا وهي ابم يقتضي مسألتين : 

إحداهما: مباشرة ذلك بنفسه() . 

والثّانية : أن يَنْحَرَ البدنَ قياماً. 

وآمّا الألى في مباشرة ذلك بنفسه» فالأصل فيه ما رَوَى أنس أنه قال: وَنَحَرَ 
رسول الله يك بيده سَبعين بَدَنة قيام]© . 

وأمّا الفائدة في نحرها قياماً» فهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء غير الحسن7) فإنّه 


ل 


قال: ينحرها باركةً والأصل في ذلك : حديث أنس المتقدّم ؛ أنه( تحر بيده سبعين يدنه . 
قال الأَبْهَرِيُ: إِنّما كان ذلك في الإبل؛ لأنّه أمْكنٌ لما يَنْحَرُها أن يطعن في 
ياء وأمّا البقرُ والغنم التي سكديا الذبح» فإنّ أضجاعها أمكنٌ لتناول دّبحهاء فالسُنَةُ 


أن تَضبّع . 
وروى محمد عن مالك: أنّ الشَّأن أن تحر البُدْنُ قائمة(") قد صَفَّتْ يداها 


(1) قال الشافعي: «والأنشى أحبٌ إلىّ من الذكر؛ لأنّها أطيبٌ لحماً وأرطبُ؟ عن البيان في مذهب الإمام 
الشافعي: 413/4» وانظر المجموع للنوري: 256/8. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 309/2 _ 310 . 

3) أي قول عبد الله بن دينار في حديث الموطأ (1107) رواية يحيى. 

) أي رأي عبد الله بن عمر. 

( يقول البوني في شرحه للموطاً: 9 «وفيه أن يلي الرَجل النحر بنقسه؛ لأن ذلك من طاعة الله عر 
وجل» فالأولى أن يتولآها بنفسه» ولمّا في ذلك من التواضع وترك التكبّر». 

(6) لم نقف عليه. 


(8) أي النبي با . 
(9) هو ابن الموّاز وانظر هذه الرواية في النوادر والزيادات: 2/ 448. 
(10) في الأصل: «قياماً البدن» والمثبت من المنتقى . 
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بالقيد"». وقال ذلك( ابن حبیب() ني قوله تعالى  :‏ اکرو سم علتبا صوق 04 . 


المسألة الثّالئة : في ذكر الفوائد المنثورة فى هذا الباب : 


وهي آربع فوائد: 
الفائدة الأولى(): 

فيه من الفقه: دليل على استسمان الهدايا واختيارها. 

وق أن الجَمّل يُسَمّى بَدَنة» كما أنَّ الناقة تسمّى بَدَنَّةَه وهذا الاسم مشتقٌّ من 

وفيه : رد قول من زعم أن البَدَئّة لا تكون إلا أَنْنَء والآثار ترد عليه . 

وفيه : إجازة هَذي ذكور الإبل» وهو أمر مُجْمَمٌ عليه عند الفقهاء . 

وفيه: ما يدل على أن الإبلَ في الهدايا أفضلٌ من العَتّم والبقر(). 

ولم يختلفوا في تأويل قوله: 0ا يسر ِن امَدئْ774 أنه شاء()ء إلآ ما روي 
عن ابن عمر أنه قال: بَدَنَةٌ دون بدنةء وبقرة(9) دون بَقَرَة09). 

وأمًا استسمانٌ الهدايا والضحايا والغْلْرُ في ثمنها واختيارهاء فداخل تحت 
قوله: * ومن يعم سَعكيرٌ أ . . . * الآية""). وسئل رسول الله اة عن أفضل الرّقاب 
فقال: «أغلدّها تَمَنَآء :وأنفَسُّها عند أهلها»(12). وهذا كله مداره على صحة النّيةء قال 


(1) في الأصل: «بالتقييد» والمثبت من المنتقى والنوادر. 

(2) «ذلك» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(3) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 2/ 448. 

(4) الحج: 36. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 248/12 _ 251. 

(6) «والبقر؛ سناقطة من الاستذكار. 

(7) البقرة: 196. 

(8) انظر: تفسير الطبري: 53-3 (ط. هجر). 

(9) لابدنة» وبقرة» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(10) أخرجه قريباً من هذا اللفظ الطبري في تفسيره: 354/3 (ط. هجر). وأخرجه مالك في الموطأ 
(1143) رواية يحيى» بلفظ : «بدنة أو بقرة» . 

(11) الحج: 32. 


(12) أخرجه مالك في الموطأ (2263) رواية يحيى. 
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رسول الله اة : «إنّما الأعمال بالتّيات»") وقوله تعالى : # وليكن الها لقو 2745 . 


حديث مالك7")؛ عن أب الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أن رَسُول الله يا 
رای ر اد قوق دنه قال : «اركبْهًا» فقَالَ ؛ اده فقال : «وَيْلَكَ» في الثّآنية أو الثّالئة . 


اختلف7*) العلماء في ركوب الهَّذي الواجب(° 


فذهب أهل الظاهر إلى ركوبهء وأنّ ذلك جائز من( ضرورة وغير ضرورة» 
وبعضهم أوجب ذلك لقول رسول الله يي : «اركبها». 


وذهبت طائفة من أهل الحديث؛ أنه لا بأس بركوب الهّدْي على ظاهر 
الحدي(7) . 


والّذي ذهب إليه مالك) والشافعئ() وأبو حنيفة(") وأصحابهم وأكثر عامة 
الفقهاء: كراهية ركوب الهّذي من غير ضرورة. 

وكذلك كر مالكُ(') شر ب لبن البَدَنّةَ وإن كان بعد رِيّ فصيلهاء > فإِنْ فع(2") 
فلا شىء عليه( ") . 


إكمال هذا الباب(2)14: 


لم يختلف العلماء: أن الناقة إذا قدت وهي حامل ثم ولدت. أنّ ولدها حكمُه 


(1) أخرجه البخاري (1) ومسلم (1907) عن عمر بن الخطاب. 

)2( البح : 37. 

)3( في الموطأ (1106) رواية يحبى. 

)4 من هنا إلى آخر الباب مقتبس من الاستذكار: 253/12 254 262. 

(5) في الاستذكار بزيادة: «والتطوّع». 

(6) ١من»‏ زبادة من الاستذكار. 

) انظر شرح البخاريّ لابن بطال: 374/4. 

( في المدونة: 1 في كتاب الحج الثالث. 

(9) في الأم: 564/3 (ط. فوزي) وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني : 414/4.. 

(10) انظر: المبسوط: 144/4. 

(11) في المدونة: 365/1 في كتاب الحج الثالث. 

(12) في الأصل: «فضل» والمثبت من الاستذكار. 

(13) يقول ابن القاسم في المدونة 356/1 «لا أحفظ فيه عن مالك شيئاًء ولا يكون عليه فيه شيء؛ لأنه قد 
جاء عن بعض من مضى ذلك بعد ري فصيلها» . 

(14) النقل موصول من الاستذكار: 262/12. 


في التحر حكمها؛ لأنّ تقليدها إخراجٌ لها من مِلّْك مقلَّدها لله وكذلك إذا نذر تَخْرَّها 
وهي حامل وإن لم يقلدها. 
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الأحاديث : 


wk‏ ت 


قال القاضي : التَقَلِيدٌ في الهدي إعلام بانه مَذْي(2)2 والنيّة 2 التقليد ت عن 
الكلام فيه . وكذلك إشعاره والتجليلٌ0©) عند مالك( ). 

وأمًا قوله(5): «كان إذا أَهْدَى هَذياً من المدينة قَلَّدَهُ بِذِي الحُلَيْمّة» قَلَدَ الهديَ 
وأشْعَرَهُ وأحرم. 

فإن كان الهَّدْيُ من الإبل أو البقرء فلا خلاف أنه يُمَلَدُها تَعْلاً أو نعلين» أو ما 
أشبه ذلك لمن لم يجد التعال. 

قال مالك: يجزىء النعل الواحد فى التقليد(؟). وكذلك هو عند غيره. 

وقال التّوريٌ : يمد تَعْلَين(©. 

واختلفوا في تقليد الغتم؟ 

فقال مالك وأبو حنيفة(): لا تقلر("). 


(1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 264/12 270» 272» 274 275. 

(2) يقول « ؤلّف في الأحكام: 72 «أما القلائد» فهي كل ما عُلّنَ على أسنمة الهدايا علامة على أنها 
لله سبحانه» من نعل أو غيره» وهي سُنَّةَ إبراهيميّة بقيت في الجاهلية وأقرّها الإسلام في الحج» وانظر 
العارضة: 136/4. 

(3) من الجلّء جمع جلال» وهو ما تغطى به الدابّة لتصان» انظر مشارق الأنوار لعياض: 1/ 149. 

(4) ذكر ابن المواز في كتابه عن مالك أنه قال: «وليس الجلال بواجب» عن النوادر: 2/ 439. 

(5) أي قول نافع عن عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (1112) رواية يحيى . 

(6) ذكره ابن أبي زيد في النوادر: 440/2 بزيادة قول مالك : «والتعلان أحبٌ إلينا». 

(7) انظر قول الثوري شرح ابن بطال: 384/4 . 

(8) في المدونة: 451/2 في فيمن جامع أهله وأفرد الحج (ط. صادر). 

(9) انظر الأصل: 491/2» ومختصر اختلاف العلماء: 73/2» والمبسوط: 137/4. 

(10) يقول ابن ن بطال في شزحه للبخاري: 4 اأظنه لم يبلغهم الحديث» قلنا: والخديك المتان لماكو 

0 لخدي ا ومسلم (1321) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أفتِلٌ قلائد الغنم 
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وقال الشَافعيئ(): تُمَنّدُ الإبلٌ والبقدُ التعالء وتقلّدٌ الغنمُ الرُقاعٌَ» وهو قول 


وقال مالك( : لا ينبغي أن يُمَلّد الِهّذي إلا عند الإهلالء يقلده» ثم يُشْعِرْه 
ثم يصلي» ثم بحرم . 

وآما توجُهه إلى القبلة في حين تقليده» فإن القبْلّة على كلّ حال يُستحث 
استقبالّها بالأعمال التي يراد بها وجه الله تعالى في الصلاة وغيرهاء وتدخل فيه 
الذكاة(*)» وكان رسول الله له اة يستقبلٌ بدّبحه(©) القبْلّة ويقول: «وجَهْتُ وجهي للدي 
فَطْرَ التّمواتِ والأرضّ. . .6©6). 


وما تقليده بِتَعْلَين» فقد روي عن الب يئِهِ(2. وإِنّما التقليدُ علامةٌ للهّدْيء 
كانه إشهار” منه أنه أخرج ما قَلَّدَهُ من مُلْكه إليه(2): وجائز أن بُقَنَدَ بتعل واحدةء 
وتعلان أفضل لمن وجدهما. ١‏ 

وكذلك الإشعارٌ علامةٌ أيضاً للهّذْي()» وجائرٌ الإشعار في الجانب الأيمن» 
وفي الجانب الأيسر")ء وأهل العلم ا الإشعارٌ في الجانب الأيمن» لحديث 
ابن عبّاس ذَّكَرَةُ أبو داود"") بإسناده؛ أنّ رسول الله ية صَلَّى الظّهِرَ بذي الحَليفَةء ثم 
دعا بدن َة فأشعرها من صفحتها الأيمن 0060 


(1) انظر الأم: 564/3 (ط. فوزي)» والبيان في مذهب الإمام الشافعيّ : 412/4 . 

(2) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 9/ 407. 

(3) بنحوه في الموطأ (967) رواية يحيى. 

)4( فى الاستذكار: : «الذبيحة؟. 

(5) في الاستذكار: «بذبيحته». 

)6( أخرعة أحمد (15022)» والدارمی (1952).» وأبو داود (2795)» وابن ماجه (3121): وابن خزيمة 

(2899) عن جابر. قال محققوا مسند أحمد: «إسناده محتمل للتحسين». 

(7) رواه مسلم (1243) عن ابن عبّاس. 

(8) أي إلى الله سبحانه وتعالى. 

(9) يقول اليفرني في الاقتضاب: 384/1 «وإشعار الهّدْي تعليمها بعلامة بشق جلد سَتامها عَرْضاً من 
الجانب الأيمن» فيدمى جنبهاء فيُعلم أنّْها هذى عند الحجازيين» وأما العراقيون فالإشعار عندهم هو 
تقليدها بقلادة . 

(10) انظر النوادر والزيادات: 439/3. 

(11) في سئنه (1752» 1753) والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. 

(12) أي صفحة سنامها الأيمن. 
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وكا مالك يقول: يُشْعَرُ من جانبه الأيسرء على ما رواه نافع عن ابن عمر؛ نه 
كان يُشعر في الشق الأيسر(). 

وقال مجاهد: آشوز من أيّ جهةٍ شثت . 

وأمًا أبو حنيفة() فكان بكر ذلك ويقول: إِنّما كان ذلك قبل النَّهْي عن 
المُثْلة(© . 


وهذا حَُكُمٌ لا دليل عليه إلا التَّوهّم والظَّنُ ولا ترك السُتَنٌ بالظَّنٌ. 
وأمًا نَحْرُهُ بمنى» فهو المنْحرُ عند جميع العلماء في الحجٌ. 
فأمّا تقديمُّه الَْحْرَ قبل الحلق» فهو أؤْلى عند جميع الناس. 


وما صَّفتٌ اليدين“). فمأخوذٌ من قول الله تعالى : دادو اسم لَه عليهاصوَآفٌ 5(4 . 


وأه'. أكله منهاء فقائم من قوله: # فكلا AO‏ القن a‏ € 
الآية(6) , 


وأمّا قوله عند نحره: «بسم الله وال أكبر» فقائم من قوله:  :‏ فادکروا سم أله 
عا( فمن أهل ا التسمية كما كان ابن عمر يفعل ()ء 
وذلك قوله تعالی(): « لِحُكَيْرقا آله عل ما 12 00 وم ممن 015 يقول : 
النّسمية تجزىء ولا يزيد على اسم الله . 


(1) في الأصل: «الأيمن» والمثبت من الاستذكارء والحديث أخرجه مالك في الموطأ (1112) رواية 

(2) انظر كتاب الأصل: 492/2: واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 136», والمختصر: 273 ومختصر 
اختلاف العلماء: 2/ 73ء والمبسوط: 138/4. 

(3) بيّض في الأصل مكان لفظ «المثلة» وهو مستدرك من الاستذكار. 

)4( في الاستذكار: «صفّه لبدنه». يقول المؤلف: في أحكام القرآن: 1288/3 «فأما قوله: «#صواف» فمن 
صف + مك إذا كانت جملة» من قيام أو قعود أو مشاةء بعهها إلى جاني بض عار انراد ويكون 
معناها ها هنا: صَفْت قوائمها في حال نحرهاء أو صفت أيديها: قاله مجاهد». 

(5) الحج: 36» وانظر المدوّنة: 356/1 في كيف ينحر الهدي. 

(6) الحج: 36. 

(7) الحج: 36. 

(8) فيما رواه عنه مالك فى الموطأ (1113) رواية يحيى. 

(9) في الاستذكار: «وعساه أن يكون امتثل قول الله». 


10( الحج: 37. 
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عن النبيّ ية أنه كان يقول في ذبح أضحيته» وهو قول أكثر أهل العلم. 
وأمًا أصحاب الشافعيت( 5( ومن تابعه» فيقولون: سَِ اهدي مشتق من الهديّة› 
ذا هدي إلى مساكين الحرم فقد أجزأ من أي موضع() 
٠‏ واختلف العلماء فيما لا(7) يجوز من أسنان الضحايا والهداياء بعد إجماعهم 
أنها تكون من الأزواج الثّمانية التي قال الله تعالى(8). 
وأجّمعوا أنه لا يجوز الْجَذَعٌ من المَعْزْ في الضّحايا ولا في الهداياء لقوله يِل 
لاي 1 «ولن تُجْزِي عن أحدٍ بَعْد)99), 
واختلفوا في الجَدّع الصأنء فأكثر أهل العلم يقولون: یجزیء( الجَذَعٌ من 
الان هَذياً ا وهذا قول مالك(11) وأبي حنيفة(12) والشافعىٌ 0 والليث 


وأحمد(14) وإسحاق» وكان ابن عمر يقول: لا يجزىء في الهدايا إل ال من كل 
قا 


) الكلام موصول لابن عبد البرّ في الاستذكار: 270/12 بتصرف يسير. 

) فى الاستذكار: (يقول». 

( «ذلك» زيادة من الاستذكار. 

4) أخرجهالبخاري (5558)» ومسلم (1966) عن أنس. 

) انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني: 429/4. 

) فى الاستذكار بزيادة: «جاء). 

(7) «لا» زيادة من الاستذكار. 

(8) الآية 1 من سورة المائدة: #أحلت لكم بهيمة الأنعام. . . » وهي الإبل والبقر والغنم والضأن. 
(9) أخرجه مسلم (1961) عن البراء بن عازب. ش 
(10) في الأصل: «يجوز» والمثبت من الاستذكار. 

(11) انظر المدونة: 387/2 في رسم الهدى يدخله عيب بعد ما يقلد (ط. صادر). 

(12) انظر كتاب الأصل: 2/ 493 والمبسوط: 141/4. 

(13) في الأمّ: 564/3 (ط. فوزي). 

(14) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 335/9. 

(15) حكى هذه الرواية ابن قدامة في المغني: 3/ 295 (ط. دار الفكر). 
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هذي المخرم إذا أصاب أهله 


الأحاديث : 
اختلف العلماء فيمن وَطِىءَ أهله بعد عَرَقَة وقبل ري جمرة العَقَبة» وفيمن 
وطىء قبل الإفاضة؟ ش 


فمذهب مالك( ان عليه أن يعتمر ويّهدي. ولیس عليه حج قابل. 


قال مالك( ): ليس على مَنْ جَامَع > أَهْله مراراً وهو مُحْرِمٌ إلا هَدْيّ واحد 
عليهماء كذلك إذا طاوعته(*) . ش 

قال أبو حنيفة() : إذا كَوَرَ الوَطأ في محلٌ0©) واحدٍ أجزأ عنه واحد0©. 

وقال مالك: من وطِىء ناسياً أو عامداً عليه حح قابلٌ والهَدْيُء وهو قول 
الشافعت (8), ولا يختلف قوله أنه لا قضاء عليه ولا كفارة كالصيام . 


قال القاضي(” ار م المي رو و د ان 
الخطأً والعمدٌء وكذلك يجب أنْ يكون الوطء» والكلام عندي من الجائرا ت(192), 


ما استيسر من الهذي( ٠‏ 


مالك(12) عن جعفر بن محمد» عن أبيه ؛ أنْ علا كان يقول: «ما اسْتَيْسْر 


(1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 290/12 296. 

)2( في الموطأ (1128) رواية يحى . 

)3 جره ف ي الموطأ (1132) رواية يحيى» وانظر التوادر والزيادات: 422/2. 

)4( في الاستذكار: «. . . عليهما إن طاوعته» وفى الموطأ: «وهى له فى ذلك مطاوعة». 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 67» ومختصر اختلاف العلماء: 204/2. 

(6) فى الاستذكار: «مجلس». 

7 أي هدي واحد. 

(8) تتمّة الكلام كما في الاستذكار: «. . . الشافعي في القديم» وقال في الجديد: لا كفارة عليه إذا وطىء 


ناسياً ولا قضاءء من أصحاب الشافعيَّ من قال: لا يختلف قوله...2 وانظر الأم: 5678/3 
(ط. فوزي) والحاوي الكبير: 219/4. 

)9( الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(10) قوله: «والكلام عندي من الجائزات» من إضافات المؤلف على نص ابن عبد البرّ. 

(11) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 313/12. 

(12) في الموطأ (1140) رواية يحيى. 
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من الهڏي شاة». الباب كله . 

قال القاضي"): قد أحسن مالك في احتجاجه في هذا الباب بما لا مَزِيدَ لأحد 
فيه» وعليه جمهور العلماء» وعليه تدور قَنْوَى فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق فيما 
اسْتَيْسَرَ من اهدي وكان ابن عمر يقول: قا سسس مِنَ المدئ»27) بد( . 


الوقوف بعرّفة والمزدلفة 
مالك7*)؛ آله به آل رَسول الله يك قَالَ: «عَرَكَهُ كلها مقف( )» وَارتَقِعُوا عَنْ 
بَطنٍ عُرَئَة وَالْمْرْدَلفَةٌ كلها مَوْقففٌ» وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسّرِ» . 
الإسناد(6) : 


هذا حديث متصل من وجوه ي من حديث جابر() وابن عباس(“ . 
اختاف العلماء فيم وقف بعرفة بعرئة( ؟ 
فقال مالك فيما ذكر ابن المُئذر عله -: نه يهرقٌ دما وحَحّه تامٌ. 


5 . 0 مه لګ ٠.‏ 0 و ٍِ 
وأا قوله: «والمزدلفة كلها موقفٌ وارتفعوا عن يَطن مُحَسّرا فالمزدلفةٌ عند 
العلماء ممّا يلي عَرَفة إلى وادي مُحَسّر عن اليمين والشمال من تلك ") البطون 
وال والجال يا 
وأمّا وادي مُحَسر”") فهو ِن دون المزدلفة» فكل من وقف بعرفة للدّعاء ارتفع 
)1( الكلام موصول لابن عبد البر. 
(2) البقرة::196. 
(3) في الاستذكار بزيادة: «. . . دون بدنة» وبقرة دون بقرة» والأثر أخرجه الطبري في تفسيره: 354/3 
(ط. هجر) كما سبق أن خرجناه. 
(4) في الموطأ (1151) رواية يحيى. 
(5) في الأصمل: «موقوف» وهو تصحيف. 
(6) الباب كله مقتبس من الاستذكار: 9/13 10ء 12ء 21615 19. 
(7) أخرجه مطولاً مسلم (1218). 
(8) انظر التمهيد: 418/24. 
(9) في الأصل: «ذلك» والمثبت من الاستذكار. 
(10) «بعرنة» زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق» وعرَنّة حذٌ عرفات مما يلي مكة» فهي غرب عرفات. 
(11) في الأصل : «والسحاب» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 
(12) انظر معجم ما استعجم: 1190/4. 


40 كتاب الحجّ 


عن عرئّة» وكذلك من وقف بالمشعر الحرام صَبِيحَةَ يوم الحر وهو المزدلفة» وهو 
جمع2'7» وله ثلاثة أسماء لمكانٍ واحدٍء وقد ثبت أن النبيّ يا أسرع في بطن مُحَسّر . 

قال مالك27): قال الله تعالى  :‏ رمك لاوت ولاچ دال ن الح 4( قال : 
فَالرَقَتُ إصابةٌ النّساء إلخ قوله. 

فأمًا الرّفث(): فهو مجامعة النّساء عند أكثر أهل العلم . 

وأما الفُسوق والجدال: فقد اخْتُلف فيه» رُويَ عن ابن عبّاس أنّه قال: «الّفث : 
الجماغ» والفُسوقٌ: الات والموال : أن تمازح أخاك حتّى تغضبه»(. 

وروي أيضاً عنه أنه قال: الحَقَتُ هو التعريض للجماع(). 

وقال غيره*): الرّقث: جماع النّساءء والفُسوق: ما أصاب من محارم الله من 
صد أو قير و الجدال : ال0 : 


وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على وايته (19) 


شئْل('') مالك عن الوقوف بِعَرَقَةَ للراكب أينزل أم يقف راكباً؟ فقال: بل 
يقف:زأكباء إلا أن يكورم به عة 01+ فالله أعدذّر بالعدر: 


(1) انظر الاقتضاب في غريب الموطأ: 380/1» 435. 

(2) في الموطأ (1153) رواية يحيى. 

(3) البقرة: 197. 

(4) أي: إلى آخر. 

(5) في الاستذكار بزيادة: «ها هنا». 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره: 129/4 (ط. شاكر) وأبو يعلى في مسنده (2709)ء والبيهقي: 67/5» 
وابن عبد البر في الاستذكار: 18/13» وذكره الهيثمي في المجمع: 318/6 وقال: «رواه أبو يعلى 
وفيه خصيف ونّقه العجلى وابن مُعين وضعفه جماعة». | 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 346/1, والطبري في تفسيره: 125/4 (ط. شاكر)» والبيهقي: 
5 . والطبراني في الكبير (10914). وأسنده ابن عبد البر في الاستذكار. 

(8) المقصود هو ابن عمر فيما يرويه عنه ابن عبد البر في الاستذكار: 19/13. 

(9) روى هذا التفسير عن ابن عمر الطبري في تفسيره: 132/4» 138 145 (ط. شاكر)؛ والحاكم: 
2 ؛» ومن طريقه البيهقي: ٠.67/5‏ 

(10) هذا العنوان ساقط من الأصل» واستدركناه من الموطأ. 

(11) من هنا إلى آخر الباب مقتبسنٌ من الاستذكار: 23/13 25. 

(12) ف المرطا (155) رواة يحب 

(13) في الأصل: «عذر» والمثبت من الموطأ والاستذكار. 


وقوف من فاته الحجّ بعرَقة 431 
وإتما قال ذلك؛ لأنّ رسول الله يا وقف بعَرَفة راكباًء ولم يزل كذلك إلى أن 
دفع منها بعد غروب الشّمسء وأردف أسامة خََلْمَك1) . 
وقال ابن وَهْبٍ في «موطئه) : قال لي مالك : الوقوفٌ بعرّفة على الدّواب" جائزء 
لكن أحبّ إليّ أن أقف قائماء قال: ومن وقف قائما لا بأس أن يستريم27). 


وقوف من فاته الحخ بعرّفة 

الأحاديف( ۴ : 

قال القاضي): الذي ذكر مالك فى هذا الباب عن ابن عمر()ء هو قول 
جاع اهل العمل فيا رع لا مرن ف 

لم يختلف العلماء والآثار(7 في أن رسول الله ية صلى الظهر والعصر جميعاً 
ِعَرَفَةَ ثم ارتفع فوقف بحبالها داعياً إلى الله عر وجل» ووقف معه كلّ من حضر إلى 
غروية الشف وأنّه لما استيقن*) غروبها وبان له ذلك دفع*) إلى المزدلفة . 

وأجمعوا أنه كذلك سُّنّة الوقوف بِعرّقة والعمل فيها. 

وأجمعوا أن من وقف بعرّقة يوم عَرَفة قبل الزّوال» ثمّ أفاض قبل الزّوال» أنه لا 
يعتدٌ بوقوفه قبل الزوال» وأنّه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال» أو يقف من ليلته تلك 
قبل الفجرء فقد فاته الح . 

ثم اختلفوا فيمن وقف بعَرَفة بعد الزّوال مع الإمام» ثمّ دفع منها قبل غروب 
العفسى 9 


(1) أخرجه البخاري (1543ء 1544)» ومسلم (1280) عن ابن عبّاس. 

(2) في الأصل: «قائماً قال» ولعل الصواب ما حذفناه» وانظر التّوادر والزيادات: 393/2. 
(3) الواردة في الموطأ (11565ء 1157ء 1158) رواية يحيى. 

(4) اقتبس المؤلف هذا الفصل الأول من الاستذكار: 27/13 - 29. 

(5) الحديث رقم (1159). 

(6) في الأصل: «من أهل» والمثبت الذي يناسب السياق هو من الاستذكار. 

(7) الذي في الاستذكار: «لم تختلف الاثار ولا اختلف العلماء» وهو أسد. 

(8) في الأءسل: «استقبل» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار. 


(9) في الاستذكار: «دفع منها) . 


432 كتاب الحج 

فقال مالك: إن دفع منها قبل أنْ تغيب الشمسنُ» فعليه الح قابااء وإن دفع 
منها(2) قبل غروب الشمس» ثم عاد إليها قبل الفجر أنّه لا دَمّ عليه 

وقال سائر العلماء : من وقف نة بعل الزوال فحجّه تامّء وإن دفع قبل 
الخروب» إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدّم عليه إِنْ رجع ليلاً فوقف : 

فقال الشافعي(): إن عاد إلى غَرَفة حتى يدفع بعد مغيب الشمس فلا شيءَ 


الفصل الثانى © 
فى المسائل 
قال مالك( في العبد يُعْبَقُ في المواقفب بِعَرَقة : : فَإِنَّ ذَلكَ لا يُجزىء عَنْدُ من( 
حب حَجََةَ الإسشلام» إل أنْ کون يحرم فيخم يَعَدَ أن د تع تق م قف يعرف يلك 


ا فإن فعل أجْرَأً عل وَإِنْ لَّمْ يُحْرِمْ حى طلع المَجْرُ > كان 


تنبيه : 
قال القاضي رضي الله عنه"): لم يذكر يحيى عن مالك في «الموطأ» الصَبيّ 
يحرم ا ي وحَكُمُه عنده حَكُمٌ العبد سواء . 


(1) بنحوه في النوادر والزيادات: 395/2 نقلاً عن الموازية. 

2( الظاهر أنه سقطت ها هنا فقرة بسبب انتقال نظر التاسخ وهي كما في الاستذكار: « ... مئها بعد غروب 
الشمس قبل الإمام فلا شيء عليه . وعند مالك: أن من دفع من عرفة قبل. ..2. 

(3) في الأم: 548/3 (ط. فوزي). 

(4) في الأصل: «يدفع» والمثبت من الاستذكار. 

(5) فى الأصل : «أهدى» والمثيت من الاستذكار. 

(6) هذا الفصل مقتبس بأكمله من الاستذكارء والنقول منه على الترتيب التالي: 45/13 46: 42 44: 
47. 

(7) في الموطأ (1158) رواية يحى 

)8( «من» زيادة من الاستذكار والموطأ. 

(9) «من» زيادة من الاستذكار والموطأ. 

(10) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 


وقوف من فاته الحج بعرّفة 013 

واختلف العلماء في المراهق والعبد يُُحْرِمَانِ بالحج» ثم يحتلم هذاء ويُعتَقٌ هذا 
قبل الوقوف بِعَرّفة؟ 

فقال مالك وأصحائه(1): لا سبيل إلى رفض الإحرام لهذينء» ولا لاحر 
ويتماديان على إحرامهماء ولا يجزيهما(”) حجّهما ذلك عن حَجّةٍ الإسلام. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أحرم الصَّبِئٌ والعبدٌ بالحج» فبلغ الصَّبِنٌ وغتق 
العبدُ قبل الوقوف بعرّقة» أنّهما يستأنفان الإحرام ويجزيهما عن حَجّة الإسلام» وعلى 
العبد دَمٌ لتَركه الميقات» وليس على الصَّبيُ دَمْ. 

وقال الشافعت("): إذا أحرم الصّبىُء ثم بلغ قبل الوقوف بعَرَقة» فوقف بها 
و أجزأه عن حَجَّة الإسلام» وكذلك العبدٌ إذا 0 : اغ قبل الوقوف 
بعرفة» فوقف بها مُحْرماً أجزأه عن حَجة الإسلام ولم ي ا 
منهما. 

وقد قال بهذه الأقوال الثّلائة جماعة المسلمين وجملة فقهاء التابعين0©) 

حُجَةُ مالك: أنّ الله عر وجل كلّف من دخل الحم أو العمرة» فإتمامّه حَجه 

ا كان 1 فرضاء لقوله: ا ويوا لمر وً4() ومن رفض إحرامه لم يتم حجه 


ولا عمرته. 
واحتلفوا في جماعة أهل الموسم يخطئون العَدَدَ فيقفون بعَرَفة في غير يوم عَرَّفة 
على ثلاثة أقوال: 


القول الأرّل: إن وقفوا قبل لم يجزهم» وإن وقفوا بعد أجزأهم. 
والثاتي: أنه يجزيهم بعد ولا يجزيهم قبل › وهو قول مالك( . 


انظر النوادر والزيادات: 360/2» والتفريع: 354/1. 


(1) 

(2) في الاستذكار: «. . . وأصحابه: برفض تجديد الإحرام». 

(3) في الأصل: «ولا يجزيه» والمثبت من الاستذكار. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 164/2 والمبسوط : 173/4. 

(5) في الأم: 322/3 (ط. فوزي). 

(6) الذي فى الاستذكار: «جماعة من التابعين وفقهاء المسلمين». 

(7) البقرة: 196. 

(8) الذي في الاستذكار: «والثّاني: أنه يجزيهم الوقوف قبل وبعدٌ على حسب اجتهادهم» بدون نسبة هذا 


القول إلى الإمام مالك . 


434 کات الج 


قال بعضهم(): يجزيهم قبل وبعدٌ قياساً على القَبلَةء وأبو ثور وداود(© لا 
يجيزان الوقوف لا بعد ولا قبل . 


وروی یحے ا( عن ابن القاسم؛ قال: إذا أخطأ أهل الموسم» فكان وقوفهم 
يومهم ذلك أو بعده» وينحرون من العّد ويعملون باقي عمل الح ولا يتركون 
الوقوف بعَرّفة من أجل أنه يوم النحرء ولا ينقصون من رمي الجمار الثلائة الأيّام 
بعد يوم التحرء ويجعلون يوم النحر للغد بعد وقوفهم» ويكون حالهم في شأنهه7©) 
0 

قال : فإذا أخطأوا فقّدّموا الوقوف بعرّقة يوم التّروية» أعادوا الوقوف من العَدِ 
من يوم عرفة بعينه(2)7 ولم يجزهم الوقوف يوم التّروية» وبه قال سحنون. 


واختلف) قول ابن القاسم فيمن وقف يوم التّروية» وكذلك قال يحيى بن 
عمر(”): اختلف قول سحنون أيضاً فيها. 

قال" القاضى رضى الله عنه(19): إتما هذا في جماعة أهل الموسم وأهل البلد 
يَعْلطون في الهلال» وآمّا المنفرد فلا مدخلّ له فى هذا الباب» وإذا أخطأ المنفردٌ في 


(1) اجتهد المؤلف - والله أعلم - في اختصار هذه الأقوال» فحصل نوع من التداخل الذي اضطربت معه 
نسبة الأقوال إلى أصحابهاء ولذا رَأيِنَا من المستحسن إثبات نص ابن عبد البرّ كما في الاستذكار: 
3 «والثالث: أنه لا يجزيهم الوقوف قبل ولا بعدٌ. وروي عن عطاء والحسن أله يجزيهم قبل 
وبعدء وبه قال أبو حنيفة . واختلف أصحاب الشافعيّ» فبعضهم قال: يجزيهم بعد ولا يجزيهم قبلٌ» 
قياساً على الأسير تلتبس عليه الشهور فيصوم رمضان» فيجزيه بعد ولا يجزيه قبلّ» وهو قول مالك. 
وقال بعض أصحاب الشافعيّ: يجزيهم قبل. ..2. 

(2) في الأصل: «وأبو داود» والمثبت من الاستذكار. 

(3) في سماعه من ابن القاسم من كتاب الصلاة في العتبيّة» عن البيان والتحصيل: 54/4. 

(4) فى العتبية: إلا بعد . 

(5) في الأصل: «شأنه» وفي الاستذكار: «ميقاتهم»» والمثبت من العتبية. 

(6) القائل هنا هو ابن القاسم. 

(7) في الاستذكار والعتبية : «نفسه». 

(8) القائل هنا هو سحنون كما في الاستذكار. 

(9) هو أبو زكريا الكناني» من كبار فقهاء المالكيةء ولد بالأندلسء وتوفي في تونس سنة 289 ه. 
انظرترتيب المدارك: 357/4 وجمهرة تراجم فقهاء المالكية لقاسم سعد: 1356/3. 

(10) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 


الَيْرُ في الدَّفْمَة 435 
أيام العيد(") لزمه إذا لم يدرك الوقوف بعرّفة من ليلة التحر ما يلزم من فاته الحج» 
واجتهادٌه في ذلك كلّه اجتهادٌ. 

وأمّا الجماعة فاجتهادهم سائغ» والحرج عنهم ساقطء لقوله کا : «أضحاكم 
حين تُضَحُونء وفطركم حين تُفْطِوُونَ»(2) فأجاز للجميع اجتهادهم.. 

واحتجّ الشافعت() في إسقاط تجديد النية بأنّه جائرٌ لكلّ من تَوَى بإهلاله 
الإحرام أن يضمّه*) إلى ما شاء من حجّ أو عمرة؛ لأنَ الرّسول كلخ أمر أصحابه 
الحيلى ال أن فسكومافي مزه ويقول على وای هری ا إعلالنا كإ عاو 
البح بيا( يريد أن إهلالهما على إهلاله كائناً ما كان» فدَل على أن اليه في الإحرام 
ليست كالئيّة في الصّلاة. 


السَيرٌ في الدّفعة77) 


الحديث(8) : 

قال(): «كان يسيئ العنّقَّء فإذا وَجَدَ فُرْجَةَ. . .». 

قال القاضي: هكذا قال يحيى: فة وتابعه جماعة منهم: أبو مصعب09) 
ا ير 

وقالت طائفة منهم: ابن وَهْب وابن القاسم") والقَحْتِيَ(2): «فإذًَا وَجَدَ فَجوة 
نَصنّ» . 


)1( الذي في الاستذكار: «. .. أخطأ العدد في أيام العشر؛ وهو أسد. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (7304)» وأبو داود (2324) عن أبي هريرة» وانظر إرواء الغليل (905). 
(3) في الأم: 315/3 (ط. فوزي). 

)4( في الاستذكار: «يصرفه). 

(5) فى الاستذكار: «أهللنا بإهلال كإهلال». 

)6( أخرجه الشافعيّ في الأم» والبخاري (1558» 1559)» ومسلم (1250» 1221). 

(7) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 66/13 2467 71)» وانظر التمهيد: 201/22 203 . 
(8) الذي رواه مالك في الموطأ (1164) رواية يحى . 

(9) القائل هو أسامة بن زيد. 

)10( في موطئه (1351)» والشافعي في السنن المأثورة 371/1 (500). 

(11) كما تلخيص القاسي لرواية ابن القاسم (473). 

(12) كما في مسئد الموطأ للجوهري (771)» وسئن أبي داود (1923). 


0436 اجالع 
والفاكة وال رة سوا فن اللخ 
وليس في الحديث أكثر من معرفة كيفية السّير في الدّفع من عَرَفة إلى المزدلفة» 
وهو شيءٌ يجب الوقوفٌ عليه وامتثاله على أيمّة الحاجّ فيمن") دونهم؛ لأنّ في 
استعجال السّير إلى المزدلفة استعجال الصّلاة» ومعلومٌ أن المغرب لا تصلى تلك 
الليلة إل مع العشاء بالمزدلفة» ولك ها فكب ذلك عل مها قعل 
رسول الله بء فمن قَصَّرَ عن ذلك أو زاد()ء فقد أساء إن كان عالماً بذلك . 
نكتة لغوية : 


قال : وأصل النَّصّ في اللغة : الدّفع» يقال منه: نصّت الدَابَةٌ في سيرها(). 
وقال أبو عبيّد(): النّصٌّ التّحريكٌ0©) الذي يُسْتَخْرَجّ به( من الدّابة أقصى 
وها 
وأمّا النصّ في الشريعة: فللفقهاء في العبارة عنه تنازع ليس هذا موضع ذكره. 
ما جاء في التحر في الحخ 
الأحاديث() : 


قال القاضي 7" : هذا ") حديثٌ مرسل() ويستند عن النْبيَ كلمن حديث عل (2)ء 


اعم 
ب 


في الأصل : «نية الحاجّ فيمن؛ والمثبت من الاستذكار. 

الأصل غير ظاهرء ويمكن أن تقرأ: «وأبى» والمثبت من الاستذكار. 

القائل هنا هو ابن عبد البرّ. 

انظر مختصر العين للزبيدي: 173/1 والاقتضاب لليفرني: 439/1. 

في غريب الحديث: 178/3. ا 

في الأصل : «التحرك» والمثبت من الاستذكار وغريب الحديث . 

به زيادة من الاستذكار وغريب الحديث. 

الواردة في الموطأ (1166ء 1167ء 1168) رواية يحيى. 

هذه الفقرة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 74/13. 

(10) أي الحديث رقم (1166) من موطأ يحى . 

(11) قوله: «مرسل» زيادة من ابن العربي» وكان الأولى أن يقول: «بلاغ». 

(12) أسنده ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد: 425/24 - 426 من طريق الحميدي» ولم نجده في 
مسنده» والحديث رواه أحمد: 1 وأبو داود (1922)» والترمذي (885)» وابن ماجه (3010)» 
وابن خزيمة (2837» 9 وقال الترمذي: «حديث علي حسن صحيح». 


صر حص لحر لے لحر لص لے لے 
دم انا د د MN‏ من 


u 
تہ ساي سا سے سے س ت س‎ 


کے 
ف 


ما جاء ف في الدّحْرٍ في الحجّ 017 


وجابر( 1 ورواه الحميديّ( . 


الفصل الأول (3) 
في ذكر الفوائد 
أا قولها(*): «مَدَحَلَ علينا يَوْمَ انحر بلخمه بَقَّرِ. . .» الحديث. 


فيه من الفقه: أن رسول الله يل تحر عن أزواجه الهّذي الذي نحره عن نفسه؛ 
لأنّه محفوظ عنه من وجوه صحَاح() . 
وفيه: عرض العالم على من هو أعلم منه بما عنده() ليعرف قوله فيه. 
وفيه(7): أنّ أهل الدّين(2) إذا سمعوا الصادق() صدّقوه وفرحوا به(" . 


وفيه: جوا نحر البقرء ومن أهل العلْم من كره ذلك» لقول الله تعالى في 
البقرة : 9# مد حوها وما ادوا . . # الأية("") . 
قال القاضي(2)'2: والّذي عليه الجمهور أن البقرة يجوز فيها الذبح بدلیل 


القرآن» والتحر بالسّئّة. وأمًا الإبل فشر ولا تُذبّح» والغنم تذبح ولا تنحر» وسيأتي 
ذكّدها في «كتاب الذبائح» إن شاء الله . 


)1( في الاستذكار: «وقد ذكرنا طرقه في التمهيد» ولعلّ لفظ #الحميدي؟ سبق قلم من النساخ . 

)2( أسنده ابن عبد البر في التمهيد: 426/24 من طريق النسائي» وهو في السئن الكبرى (4133)ء وأصل 
الحديث في صحيح مسلم (1218). 

(3) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 79-78/13. 

(4) في الأصل: «قوله» والمثبت من الاستذكار. وانظر قول أم المؤمنين عائشة في الموطأ (1167) رواية 
يحيى . 

(5) في الاستذكار بزيادة: «متواترة». 

(6) أي من العلم. 

(7) «وفيه» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(8) في الاستذكار: «أهل الذنيا». 

(9) في الأصل: «العارف» والمثبت من الاستذكار. 

(10) في الاستذكار: «وصدقره فرحوا به». 

(11) البقرة: 71. 

(12) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 


438 كاب انسح 
العمل فى التحر() 


مالك(2), عن جعفر بن محمّدء عن محمدء عر( علي ؛ أن رسول الله لا 


نحر بعض هَذيهِ ونحر بعضه غيدةٌ. 

هكذا قال يحبى عن مالك في هذا الباب» وتابعه القَعْئَبِنَ)» ورواه ابن 
القاس ابن يُكيّرا): قالوا “فيه عن جعفربين محمد عن. أبيه». عن جاير(©, 
وأرسله ابن وَهَبْ أيضا عن جعفر بن محمد» عن أبيه» ولم يقل عن جابر(). 

فيه من الفقه: أنْ يتولّى الرّجُل نحرّ هَذيه بيده» وذلك مستحتبٌ عند أهل العلم 
لفعل رسول الله بيو ذلك بيده» ولأنّها قُربةٌ إلى الله وجائز أن ينحر الهدي 
والضحايا غير صاحبها. 

واختلف العلماء فيمن بحت أَُضحيَّئه بغير إذنه : 

فقال مالك: إِنّها لا تجزىء عن الذابح» وسواء نوى ذبحها!19) عن نفسه أو عن 
صاحبهاء وعليه ضمانها. 

ورَوَى ابن عبد الحَكم عنه؛ أنّ الذابح إذا كان مثل الولد(1) أو بعض العيال 
فأرجو أن يجزىء. 

وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك إلا أنَّ ابن القاسم قال عنه(2'): تجزىء في 
الولد وبعض العيال(*") . 


(1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 94/13 2,95 97 98» 101-100. 
(2) في الموطأ (1169) رواية يحيى. 

(3) في الأصل: «بن» وهو تصحيف» والمثبت من الموطأ. 

(4) كما في مسند الموطأ للجوهري (312). 

(5) كما في ملخّص القابسيّ لموطأ ابن القاسم (145). 

)6( الموطأ رواية ابن يكير لوحة 1/34 نسخة الظاهرية مجموع رقم 43. 

(7) انظر الأحاديث التي خولف فيها مالك للدارقطنى: 102. 

(8) انظر هذه الرواية في تفسير الموطأ للقنازعى الورقة 247. 

(9) «لذلك» زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق. 

(10) في الأصل : «ذابحها؛ والمثبت من الاستذكار. 

(11) في الأصل: «الوالد» والمثبت من الاستذكار. 

(12) أي عن الإمام مالك ولفظ «عنه» من الاستذكار؛ لأن الوارد في الأصل: «عليه؛ وهو تصحيف. 
(13) انظر رواية ابن القاسم في التوادر والزيادات: 330/4. 


العَمَلُ في الدّخر 439 


وقال الثوري: يجزىء عن صاحبه() . 

وكذلك قول مالك() ؤ في المعتمرين() إذا ذبح أحدّهما شاة صاحبه عن نفسه» 
ضمتها ولم يجزه ذبح شاته . 

وأمّا التحر قائماًء فقد قيل في معنى قوله: 2 عياف 414 ا قياما واختار 
العلماء نحرها رقوداً لقوله  :‏ هَإِدًا وت جْنُويبًا فكلو ئها (2) والوجوبا: السّقوط إلى 

وقال التّوريَّ: إن شاء أضجعها وإن شاء نحرها قائمة. 

وقال مالك*): لا يجوز لأحد أن يحلِقّ رأسَه حى يَنْحرَ هدي ولا ينبغي لأحد 

أن ينْحَرَ قبل الفجر يوم ال وإتما ال ا النّحر : الدَبْحٌ ول التياب» 

وإلقاء التَّعَثْء والحلاق» ولا يكون شيءٌ من ذلك قبل يوم النَّحْر. 

هذا لا حلاف فيه ؛ لان جم الح إا تامعن معن :نوم الل 

الحلاق7) 


الأحاديك : 


قال القاضي : ليس فيه( ذْكُْرُ الموضع الذي قال فيه رسول الله بلا 
هذا القول» وهمو محفوظ من حديث ابن فقا 1190 وأبي سعي د( 1)» وأني 


(1) كذا بالأصل» والظاهر أنه سقطت هنا جملا بسبب انتقال نظر الناسخ» والذي في الاستذكار: «وقال 
الثوري: إذا ذبحها بغير إذنه لم تجز عنه ويضمن البح . وقال الشافعيَّ: تجزىء عن صاحبها ويضمن 
الذابح النقصان». 

)2( فيما رواه عنه ابن عبد الحَكم. 

(3) فى الأصل: «المعتمر» والمثبت من الاستذكار. 

(4) الحج: 36. 

.36 الحج:‎ (5١ 

(6) في الموطأ (1172) رواية يحيى. 

7 هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 73 -112. 

(8) الواردة في الموطا (1173 - إلى - 1177) رواية يحيى . 

)9( أي في حديث ابن عمر في الموطأ (1173) رواية يحيى. 

(10( رة ابن هشام في السيرة: 334/3 عن ابن إسحاق» كما أخرجه أحمد (3311)» وابن أبي شيبة: 
4 453 وأبو يعلى (2718). 

(11) أخرجه أحمد (11149)ء وأبو يعلى (1368): وذكره الهيثمي في المجمع: 262/3 ونسبه إلى = 
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كتاب الحجّ 


هريرة'). والمشور)؛ أن رسول الله ية قال ذلك يوم الحُدَيْبيّة . 


وأجمع المسلمون على أن( النساء لا يحلقن»ء وأنّ سُنْتهنّ التقصير»ء وقد ثبت 


واختلف الفقهاء هل الجلاق نُسّك يجب على الحاجّ والمعتمر أم لا؟ 


التقصير» ويجب على كل من فاته الحج أو أحصر بعد أو مرض(5). وهو قول 
جماعة الفقهاء» إلا في المُخْصّر بعدُرّ هل هو من الششك() أم لا؟ وقد اختلفوا في 
ذلك؟ 


فقال أبو حنيفة77): المُحْصّرُ ليس عليه حلاقٌ ولا تقصير. 

وقال أبو يوسف: يُقصّرء وإن لم يُقصّر فلا شيء عليه( . 

واختلف قول الشافعيّ» هل الجلاق من النّسُّكِ أو ليس من امَك على قولين: 
أحدهما: الجلاقٌ من السك( . 

والآخر: الحلاق من الإحلال؛ لأنّه ممنوع منه بالإحرام(") . 

ومن جعل الجلاق بسكا أوجبّ عليه دماً. 


المصدرين السابقين وقال: «وفيه أبو إبراهيم الأنصاريء جَهَلَهُ أبو حاتم» وبقية رجاله رجال 
١‏ :1 

أخرجه البخاري (1728)» ومسلم (1302). 

في الأصل: «والمشهور» وهو تصحيف. والمثبت من الاستذكار» وحديث المسور أخرجه البخاري 
مطولاً (2731ء 2732). 

«أنَّ» زبادة من الاستذكار. 

وهو الذي صبّحه المؤلف في عارضة الأحوذي: 146/4. 

قاله مالك بنحوه في المدونة: 327/1 في كتاب الحج الثاني . 

في الأصل: «النساء؛ وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار. 

انظر كتاب الأصل: 2 ومختصر اختلاف العلماء: 190/2 ومختصر الطحاوي: 72. 

انظر قول أبي يوسف في مختصر اختلاف العلماء: 190/2 وذكر صاحب المختصر أن ابن أبي عمران 
حكى عن محمد بن سماعة» عن أبي يوسف في نوادره: أن عليه أن يحلق ويقصّرء لاب له من ذلك . 
يئاب على فعله» ويحصل التحَلْل ب انظر الأم: 546/3 (ط. فوزي) والبيان في مذهب الإمام 
الشافعي: 342/4. 


(10) فالحلاق في هذه الحالة استباحة محظور؛ لأنَ ما كان محرّماً بالإحرام لا يكون تُسُكاًء كالطيب 


واللباس. انظر البيان في مذهب الشافعي: 342/4. والحاوي الكبير: 161/4. 


الجلاقٌ ْ 441 

واختلف قول مالك فيمن أفاض قبل أن يَخلق؟ فذكر ابن عبد الحكم('2 قال: 
ومن أفاض قبل أن يَخلق» فليَْلق ثم يض ولا شيء عليه» وقد قال: يَحْلِق وينحر 
ولا شىء عليه» قال: والأوّل أحبّ إلينا. 


وقال ابن حبيب : يعيدٌ الإفاضة. 

Sl a 

وأا قول مالك( : «التَّمَّتُ: حِلاقُ الشّعْرِ ولل لحف( وما يبع ذَلكَّ» فهو 
كما قال: لا حلاف في ذلك . 

وشيل ايك عن رجي ٿيي حَلقَ رأسِه فِي الْحَجٌ» E ET‏ 
بمكة؟ قَالَ: ذَلِكَ اسع والجلاق بمنى أَحَتُ إل" اا ا کن علق 
رأسه في حَجُه حيث ينحر هَذِيه ذلك ف وهو مَنْحَرُ الحاج عند الجميع من 
الجماهير» وأجازه بمكة. كما يجوز النَّحْرُ بمكة لمن لم ينحر به بمنىء؛ لأن الهَذْيَ 
إذا بلغ مكّة فقد بلغ محلّه. 
وقول مالك7): «الأمْرُ المُجْتَمَعْ عَلَيْهِ الّذي لا اختلآفَ فيه عِنْدَنَاء أن أحداً لا 


كلق راس ولا يَأَخْدُ من شَّعْرِهِ حى يَنْحَرَ هَذيا إِنْ كَانَ مَعَتُ وَلَآ يحل من شيءِ 
حرم( حت يحل پونۍ يوم الک وذلك أن اللہ تَعَالَى قال : « ولا فوا روس ی يل 


مد عله 9 , 

واختلف العلماء فيمن حلقٌ قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي؟ 

فقال مالك: إذا حَلَقَ قبل أن يرميّ فعليه د( وإن حَلقَ قبل أن ينحرٌ فلا 
ع0 
1 
2 


3 
4 


)1( في المختصر كما في النوادر والزيادات: 2/. 

)2( فى الموطأ (1175) رواية بحيين. 

(3) كذا بالأصل وفي الاستذكار والموطأ: «التّياب» وهو الصّحيح. 

(4) فى الموطأ (1176) رواية يحيى . 

)5( أي جمهرر العلماءء وهذا اللفظ من إضافات المؤلّف على : نصنّ ابن عبد البرّء 
)6( في الموطأ (1177) رواية يحى . 

)7( في الاستذكار والموطأ بزيادة: «عليه) . 

(8) البقرة: 196. 

a EDA من‎ (9) 

(10) قاله مالاك في المدونة: 418/2 في رسم في دخول مكة. 
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442 كنات تدع 


قال الشافعر(") : إذا حلق قبل أن يرمي أو قبل أن ينحر» فلا شيء عليه( . 

وقال أبو حنيفة() والثورئت7*): إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دمٌ» وإن 
كان قارناً فعليه دمان(5) . 

التقصير 6©7) 

الأحاديث(” 

و و أن القضير السات لس هو 

وأجمعوا أن سّنَّةَ المرأ ة التقصيرُ لا الحلاق؛ لأنه قد روي عن النبي كي ؛ أنه 
قال ل تصلق الا رای 

قال الس تحلق راسا له . 

ورأى القاسم الأخذ بِالجَلَمَيْنِ(7") للتقصير(2')؛ لأنّه المعروف في التقصيرء 
كما أن المعروف في الحلاقٍ الحَلّقُ بالموسى في الحجمٌّ. وكان مالك يقول: الحَلْقُ في 
غير الحجّ بالموسى مُثْلَهٌ 


ع 00 ۳ 5 04 م 
وفي أخذ ابن عمر(*') من لحيته في الحجّ دليلٌ على جواز الأخذ من اللحية في 


(1) في الأمَّ: 546/3 (ط. فوزي) بنحوه. 

(2) وهو قول ابن القاسم من المالكية كما في النوادر والزيادات: 2/ 413. َ 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 181/2 ومختصر الطحاوي: 71ء وشرح معاني الاثار: 238/2. 

(4) نسبة هذا القول إلى سفيان الثوري فيها نظرء وقد تابع ابن العربي ‏ ضائحب الأصل المنقول منه وهو أي 

عبد البر في هذا الوهم ؛ مع أن ابن عبد البرّ ذكر الصواب في باب جامع الحج من الاستذكار: 

323/3 334 لكر اراق الور من لق ل أن يذبح لا شيء عليه. 

) نسب الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: 181/2 إلى الثوري القول بأنّه ليس عليه إلا دم القران. 

) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 115/13 117. 

7) الواردة في الموطأ (1178 - إلى - 1185) رواية يحيى. 

( في الأصل: «أبو القاسم» وهو تصحيف» والثبت من الاستذكار والموطأء ارو ا 

) في الاستذكار: «وقد روى الحسن». 

0) لم نقف. على رواية الحسن» وإنّما وقفنا على حديث علي الذي رواه الترمذي (914).» والنسائي: 
8 وانظر نصب الراية: 95/3 96» والسلسلة الضعيفة (678). 

(11) الجلمين: المقَصين» انظر الاقتضاب: 1/ 444. 

(12) في الأصل : «وقال ابن القاسم الأخذ بالجلم» والعبارة مصحّفة» والمثبت من الاستذكار» ورأي 
القاسم بن محمد رواه مالك في الموطأ (1180) رواية يحيى. 

(13) رواه مالك في الموطأ (1170) رواية يحيى. 


443 ٠ التقصير‎ 


غير الحج؛ لأنّه لو كان ذلك غير جائز في سائر الرّمان ما جاز ذ في الحج› وقد روي 
عن علي ؛ اه كان يأخذ من لحيته ممّا يلي وجهه()» وعن أبي هريرة؛ أنه كان يأخذ 
من اللحية ما فضل من القبضة27)» وقال قتادة(): ما(" كانوا يأخذون من طولها في 
الحح والعمرة()ء وكانوا يأخذون من العارض()ء كل هذا في «كتاب ابن أبي شي 


التلبيد(”) 
الأحاديك(): 


قد روى في هذا الحديث(): «لا تي تشبّهوا» بضم التاء وفتحهاء وهو الصحيح› 
فی ووی لا ب آراد 1 لذ ا علينا فتعملون أعمالاً تُشبه(19) التلبيد(") 
الذي من سُنَّةِ فاعله أن يحلقٌ . 1 

قال(2)12: والتَلْبِيدٌُ سْئَة الق وذلك أنه من لد رأسة بالخطمث(03) وما أشبه 
ذلك ممّا(*') يمنع وصول الدّواب”7') إلى أصول الشّعر وقاية لنفسه(؟"). 


(1) رواه ابن أبى شيبة (25480). 

(2) رواه ابن أبي شيبة (25481). 

(3) في مصنف ابن أبي شيبة (25487): «عن قتادة» قال جابر». 

(4) زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (25487). 

6 روي هذا عن النخعي كما في مصتف ابن أبي شيبة (25490). 

7 هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 121-119/13. 

8) رقم (1184ء 1185) من الموطأ رواية يحيى. 

الوارد نى الباب حديث واحد (1184) رواية يحيى. 

0) في الأصل: «لا تشبه؛ وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 

1) يقول ابن حبيب في تفلسير غريب الموطأ: 1 «تفسير التّلبيد: أن يجعل الصَّمْعْ في الغاسول» ثم 

يُلطخ به رأسه إذا أراد أن يحرم؛» وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 32/2 والمشارق لعياض: 

.7/1 

(12) القائل هنا هو أبو عمر بن عبد البرّ. 

(13) هو عبارة عن نبات من الفصيلة الخُبَازيّة: يدق ورفّه يابساً» ويجعل غللا للرّأس. انظر تهذيب 
الصحاح: 731/2» والمعجم الوسيط مادة #خطم؛». 

(14) في الأصل: «وبما» والمثبت من الاستذكار. 

(15) في الاستذكار: «التراب». 

(16) «وقاية لنفسه» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 
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ومع فوك( ولا تستهوا بای ای لآ تفعلوا أفعالا کیا حك 
التلبي فی الق (2) َالضف ونحو ذلك» ف( تقصرون ولا تحلقون وتقولون: لم 


الصَلاةٌ فى الكعبة() 


الاسناد: 


هكذا رواه) جماعة عن مالك( انتهوا فيه إلى قوله: «ثم ضَلن» وراد ابن 
القاسم: «وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة(9) أذرُع» . 


وفي الحديث: رواية الصاحب عن الصاحب. 
الفقه : 


واختلف العلماء فى الصّلاة فى الكعبة الفريضة والنافلة190): 


)1( أي قول عمر في حديث الموطأ (1184) رواية يحبي. 
(2) العَفْصُ: لي خصلات الشّْر بعضه على بعض وَضَفْرُه ثم يرسَل. انظر: مشارق الأنوار: 100/1» 
والاقتضاب: 1/ 445. 
(3) في الأصل: «لما؛ والمثبت من الاستذكار. 
(4) ترجمة هذا الباب كما فى الموطأ: «الصّلاةٌ فى البيت وقصر الصّلاة وتعجيل الحُطبة بعرفة» إلا أن 
المؤلف فصل عنوان الباب الواحد إلى عنوانين» والباب كله مقتبسنٌ من الاستذكار: 122/13 2.123 
5- 126. 
( التي رواها مالك في الموطأ (1186: 1187) رواية يحيى . 
(6) أي الحديث رقم (1186) من موطأ يحيى 
) رواه عن مالك أبو مصعب الزهري (1328), وسو:د بن سعيد (1206) ط. ع > والشافعي في 
مسنده: 6328 وإسحاق الطبّاع كما عند أحمد: 2 وإسماعيل بن نيت كما عند 
البخار505)» والقعنبيَ كما عند الجوهري في مسند الموطأ (665)ء وابن 0 
شرح معاني الآثار: 398/1 وابن بكير كما عند البيهقي : 2/ 327 . 
(8) كما في تلخيص القابسي لروايته (226). 
(9) في ملخص القابسيّ: «نحواً من ثلاثة؛. 
(10) «والنافاة» ساقطة من الأصل» واستدركناها من الاستذكار. 
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فال مالف له يضلى :فيه الفذفن. ول الور بولا .ركعنا: الفنجر. ولا 
الطواف. : 

واخجلف قوله وقول ال 0 الفريضة» فالأشهر 
عندهم أنه يعيد في الوقت(2). 

وقال الشاة فعي(") وأبو حنيفة والثوريّ: يصلي فيها الفريضة والتافلة . 

قال الشَّافعِيَ: إن صلى في جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلاته 
جائزة» وإن لن ت( الباب والباب مفتوح فصلاتّه باطلةٌ(©)؛ لأته لم يستقبل شيئاً 
منهاء ومن صلى على ظهرها فصلاتّه باطلة؛ لأنّه لم يستقبل شيئاً منها. 

وقال أبو حنيفة : من صلى على ظهرها لا شيء عليه( . 

واختلف أهل الظاهر)فيمن صلَى في الكعبة» فقال بعضهم: صلاته جائزة؛ 
لأنه قد استقبل بعضها. 

وقال بعضهم: لا صلاة له؛ لأنّه قد استدبر بعضهاء وقد نهى عن ذلك حين 
أمرنا أن نستقبلهاء واحتجّ بقول ابن عبّاس حين أمر الاس أن يصلوا إلى الكعبة ولم 
يُؤمروا أن يصلوا فيها0©. 


(1) في المدونة: 91/1 في الصّلاة في المواضع التي نَكْرَهُ فيها الصّلاة. 

(2) قاله مالك في المدونة: 291/1 اا ن ی 1/:» وذكر ابن 
أبي زيد القيرواني أيضاً: 1 عن أصبَّغْ أنه قال : «ومن صلى فيها عامداً أعاد أبدً». وكذلك رواه 
ابن عبد الحكم في مختصره عن مالك» وقال ابن حبيب: «ومن صلى فوق الكعبة أو داخلها فريضة 
أعاد أبداء في العمد والجهل» ولا يُصلّي فوق ظهرها نافلة» وهو كمصلٌ إلى غير قبلة» عن النوادر 
والزيادات: 220/1 -221. 

(3) في الأم: 223/2 (ط. فوزي). 

(4) انظر الأم: 2/ 223 - 224 (ط. فوزي)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي: 137/2. 

(5) في الاستذكار: «عند). 

(6) عبارة الشافعي في الأمَّ: «ولو استقبل بابهاء فلم يكن بين يديه شيء من بنيانها يستره لم يجزه» . 

(7) انظر المبسوط: 207/1,. 79/2. 

(8) انظر المحلى لابن حزم: 80/4 ورسالة في مسائل داود الظاهري للشطي: 10. 

(9) أورده صاحب مختصر اختلاف العلماء: 234/1 وابن تيمية في شرح العمدة: 498/4. 
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تعجيل الصلاة بعرَّفَة وتعجيل الوقوف بها(“ 


الحديث(2) : 
الإسناد : 


قال القاضي: هذا الحديث يخرج من( المُسْئّد(2)4 لقول ابن عمر للحجّاج : 
الرَوَاح هذه السّاعة إن كنت تريدٌ السّنّةَ. 


الفصل الثانى(5 
فى الفوائد 

وفيه فق" وأدب كثير» وعلم كبيرٌ من علوم الحَجّ: 

فمن ذلك: إقامةٌ الحججّ إلى( الخلفاء ومن جَعلوا ذلك إليه وأمّروه0© عليه. 
أعلم منه بالكتاب والسّئَّة وطريق(2) الفقه. 

وفيه : الصلاة خلف الفاجر من السّلاطين . 

ولا خلاف بين العلماء أنّ(9) الحج يقيمه السّلطان9') للنّاس» ويستخلفٌ 
عليه من يُقِيمُه لهم على شرائعه وسِيّنه. فيصلون خَلْف الإمام برا كان أو فاجراً أو 


(1) هذه الترجمة هي جزء من ترجمة الباب السابق مع اختلاف في الألفاظء وقد قلد المؤلف فيها ابن 
عبد الب في الاستذكار: 128/13» والباب بأكمله مقتبس منه: 2129/13 131 2.138 2.141 
وانظر التمهيد: 7/10. 

(2) :رقم (1187) من الموطا رواية بى 

(3) في التمهيد: «في» وهي أسدٌ. 

(4) يقول القنازعي في تفسير الموطأ الورقة 249: «وهذا الحديث يدخل في المسندات من الأحاديث». 

)5( كأنّ المؤلف - رحمه الله - اعتبر الباب السابق فصلا أوّلاً. 

(6) في الأصل: «أن» والمثبت من الاستذكار. 

(7) في الأصل: «وأقروه» والمثبت من الاستذكار. 

(8) في الاستذكار: «وطرق». 

(9) جملة: «ولا خلاف بين العلماء أنْ؛ ساقطة من الأصل» وقد استدركناها من الاستذكار حى يلتثم 
الكلام ويستقيم . 

(10) في الأصل: «السلاطين» والمثبت من الاستذكار. 
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وفيه: أن الرَّجل الفاضل لا يؤخذ(') عليه في مشيه إلى السّلطان الجائر فيها 
يحتاج إليه . 


وفيه: أن رواح الإمام من موضع نزوله بعرّقة إلى المسجد حين تزول(*) الشمس 
للمع بين الظهر والعصر في المسجد في وقت الظهر سُّنّة» وكذلك فعل رسو 
الله لی ويلزم ذلك كل من بَعْدَ عن المسجد بعرَفة أو فرب إلآ أن يكون موضع نزوله 
متّصلاً بالصفوف› فان لم يفعل وصلَّى بصلاة الإمام فلا حرج( . 


واختلف العلماء في وقت أذان المؤدّن بعَرَفَة للطّهر والعصرء وفي جلوس 
الإمام للحُطبة قبلهما: 


فقال مالك: يخطبُ الإمام طويلا» ثم يذ وهو يخطبُ» ثم يصلي» هذا 
معناه(5) ا a‏ ئ يون | المؤدّنء فيكون فراعُه مع فراغ 
وحَكى عنه(”) ابن نافع أنّه قال: الأذانٌُ ِعَرَفَةَ بعد جلوس الإمام للحُطبة(). 


وقال الشافعي2() : باغ الزن في الأذان إذا قام الإمام للحُطبة الثّآنية» فيكون 
فراغه من الأذان بفراغ الإمام من الخحُطبة. 


(1) في الاستذكار: «لا نقيصة». 

(2) في التمهيد: «نزول». 

)3( استنہط البوني من هذا الأثر استنباطات لطيفة فقال: «فيه: أن العالمّ يأمر الأميرٌ بالمعروف إذا رجا أن 
يقبله منه. وفيه: : أن العالم يأتي الإمام في أمر يرشده فيه. وفيه: إمامة المفضول على الفاضل . وفيه: 
أن العالم يتكلم بين يدي من هو أعلم منه. وفيه البّت من الأعلم. وفيه: : تقديم الولد بين يدي والده 
في الأمر بالمعروف. و : الغسل لموقف عرفة» شرح الموطأ لوحة 62/أ. 

(4) في الاستذكار: «يؤدْنٌ المؤذن؟ . 

(5) في الأصل: «معنى ذلك» والمثبت من الاستذكار. 

(6) عبارة الإمام مالك في المدونة: 1 في الصلاة بعرفة: «أذان المؤدن 0 عرفة» إذا خطب الإمام 
وفرغ من خطبته» وقعد على المئبن فأذن المؤذن» فإذا فرغ من أذانه» أقام» فإذا أقام» نزل الإمام 
فصلى بالناس» فإذا صلى بالنّاسء أذْن أيضاً للعصر وأقام» > ثم صلى العصر أيضاً . 

(7) «عنه» زيادة من الاستذكار. 

(8) انظر البيان والتحصيل: 57/2. 

(9) في الأم: 191-190/2 (ط. فوزي). 
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وقال أبو حنيفة(") وأبو يوسف(): إذا صعد الإمامٌ المِْبرَ أخذ المؤدّنُ في 
الأذان» كما يفعل في الجمعة() . 

وسئل مالك: إذا صعد الإمام المِنْبّرَ يوم عَرَفة أيجلس قبل أن يخطب؟ قال: 
نعمء ثم قوم فيخطبُ طويلاً» ثم يؤدْنُ المؤذنُ وهو يخطبُء ثم يصليء ذكرَهُ ابن 
وهب عن مالك(4)» وقال(): يخطت خخطبتين ©). 

وأجمع العلماء :أن :سول اله كله إا على عوفة صلاة الاق ك اة 
جمعة» ولم يجهر بالقراءة. 

واختلفوا فيمن فاتته الصّلاة يوم عرَفة مع الإمام» هل له أن يجمع بينهما أم لا؟ 

فقال مالك: له أنْ يجمع بين الظهر والعصر إذا فاته ذلك مع الإمام» وكذلك 

E‏ لا يم عن بجي معن جه خا بل ااانا 

واختلف العلماء ء في الأذان للجمع بين الصّلاتين بعرفة : 

فقال مالك(8): يَصَلَيهِمًا ادان وإقامتين. 

وقال الشافعيَ0) وأبو حنيفة(") وأصحابه والطبريّ: يَجمعْ بينهما بأذان واحد 


)1( ا ي 3. 


(3) الذي في الاستذكار : 7 . الأذان» فإذا فرغ المؤذن قام الإمام فخطب» ثم ينزل ويقيم المؤذن 
للصلاة؟. 
(4) انظر المدوّنة: 320/1 في القراءة وإنشاد الشعر. 


( 
) القائل هنا هو الإمام مالك. 
(6) انظر المنتقى: 36/3- 37. 
) انظر المبسوط: ٥٤53/4‏ . 
) في المدونة: 412/2 في الأذان يوم عرفة متى يكون (ط. صادر). وانظر النوادر والزيادات: 
489/1 . 
(9) في الأم: 192/1 (ط. فوزي). 
(10) انظر مختصر الطحاوي: 64 . 


الصلاة بمنىّ يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة 449 
وإقامتين إقامة لكل صلاة» وقد روي عن مالك مثله(")» والأوّل أشهر عنه» وهو( 
تحصيل مذهبه. 1 
وأجمع الفقهاء على أنّ الإمام لو صلى بعَرَفة بغير ُطبة أنّ صلاته جائزة» وأنّه 
5 0 و - 33 و 
يقصرٌ الصلاة إذا كان مسافرا وإن لم يخطب» ويسر بالقراءة فيهما؛ لانهما ظهرٌ وعصرٌ 
قُصرتا من أجل السَّفّر. 
وأجمعوا أن الخُطبة قبل الصّلاة يوم عَرَقَة . 


الصّلاة(”)بمنئ يوم التروية» والجمعة بمنئ وعرفة©) 


مالك» عن نافع؛ أن ابن عمر كان يصلّي الظهرَ والعصرّ والمغرب والعشاءً 
بمنئ» ثم يغدو إذا طلعتٍ الشمسُ إلى عَرَفَة . 

قال القاضي: أمَا صلائه يمنى» فكذلك فعل رسول الله با7 وهي سن 
معمولٌ بها عند الجميع 00 E‏ عندهم على تاركها إذا شهد عَرَفة في 
وقتها. 

وما عُدُوُهُ منها إلى عَرَفةَ حين طلوع الشّمس فحسّنٌء وليس في ذلك عند أهل 
العلم حدٌ. 

وأجمع العلماء على أنه لا يجهر الإمام بالقراءة في الصّلاة بعَرَّفة يوم عرفة. 

وأجمعوا أنَّ الإمام لو صلى يوم عَرَقَة بغير حُطبة أن صلاته جائزة. 

واختلفوا في وجوب الجمعة بعَرّفة ومنى: 

فقال مالك ): لا تجب الجمعة بِعَرّقَة ولا منى آيّام الحم لا على أهل مكة 


(1) انظر التوادر والريادات: 489/1. 

(2) في الأصل: «عنده هو» والمثبت من الاستذكار. 

(3) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 143/13 146. 

(4) في الأصل: «والجمع بمنى ويوم عرفة» والمثبت من الاستذكار والموطا. 
(5) في الموطأ (1188) رواية يحيى. 

(6) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 1 

(7) كما في البخاري (1653)» ومسلم (1309) عن عبد العزيز بن رفيع. 
(8) بنحوه في المدوّنة: 1/ 149 في ما جاء في جمعة الحاج. 

5 شرح موطأ مالك 4 
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ولا على غيرهم» إلآ أن يكون إمام عَرَّفة(") فيجمع بحرفة . 

وال اقفو لا “تست الجمعة رف إلا أن كوان بها كن أهلها ارنجون 
رجلٌء فيجوز حينئز20) أن يصلّي بهم الإمامٌ الجمعة» يعني إن كان من أهلها أو كان 
مكياً. 


قال القاضي(2): وحجّةٌ من قال: لا جمعة بمنى ولا بعرفةء أتهما ليستا بضر 
وإتما الجمعة في الأمصار(*). 

وحَجّة من قال بقول مالك: أنّ أهل مكة لما( كان عليهم أن يقصروا بِمِنىَ 
وعَرَفة» كانوا بمنزلة المسافرين» ولا جمعةً على مسافرء لا في يوم النّحر ولا في 
غيره» وهذا إِنّما يخرج على إمام قادم مكة من غيرها مسافر)ء فإن كان من أهلها 
فكما قال عطاء. 


الصلاة بالمز دلفة() 

الأحاديك) : 

قال القاضي: وأجمعوا أن رسول الله يا دفع من عَرَفَةَ في حَجّته بعد ما غربتٍ 
الشّمسٌ من يوم عَرَفَة» وأخّر صلاة المغرب لم يصلها في ذلك الوقت حتّى أتى 
المزدلفة» فصلى فيها المغرب والعشاء» جمع بنيهما بعد ما غاب السَمَقٌ . 

وأجمعوا أن تلك سّة الحاجّ كلهم في تلك المواضع . 

واختلفوا في كيفية الأذان والإقامة لتلك الصلاتين : 

58 £ و 0 - 

فقال مالك( : يَجمع بينهما ويُؤذن ويُقيم لكل واحدة منهما. 


(1) في الاستذكار: «الإمام من أهل عرفة». 

(2) اكتفى الناسخ بالرمز لهذه الكلمة بحرف «ح» وأثبتناها بناء على ما في الاستذكار. 

(3) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(4) في الاستذكار: «على أهل الأمصار». 

(5) في الأصل: «إن' والمثبت من الاستذكار. 

(6) في الأصل: «قادم بمكة من غيرها مسافراً» والمثبت من الاستذكار. 

(7) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 150/13 152. 

(8) في الموطأ (1191ء 1192ء 1193) رواية يحى . 

)9( ي التدزية: 1 في القراءة وإنشاد الشّعْرء وانظر: 64/1 في ما جاء في الأذان والإقامة. ٠‏ 


الصّلاةٌ بالمزدلفة 451 


وقال ال يضليها بإقافة واسدة لذ رفصل ها 

وقال أ هة وان وح لى ال ب ادان وإفافة 2 

وقال ابن القاسم): قال مالك: لكلّ صلاة أذانٌ وإقامة. 

قال القاضي(*): والحُجّة لمالك؛ أن رسول الله ية جعل الصّلاتين بالمزدلفة 
وقتا() واحداً سن( ذلك لهماء وإذا كان وقتهما وقتا واحداء لم تكن إحداهما أوْلى 
بالأذان والإقامة من صاحبتها ؛ ؛ لأنَ كلّ واحدة منهما تصلي في وقتها. 

وقد أجمعوا أن الصّلاة إذا صْلّيت في جماعة لوقتها ن من سُنّتها أن يؤذَّن لها 
ويقام . 

وقال بعض علمائنا(7): العجبٌُ من مالك فى هذا الباب إِذْ أخحد بحديث ابن 
مسعود(”) ولم یروه» وترك ما رَوّى في ذلك . 

قال القاضي(: لا أعلم أنّ مالكاً رَوَى في ذلك حديثاً فيه ذكْرُ أذان ولا إقامة» 
وأَعْجَبُ منه ما(79) عجب منه أحمد بن حنبل أنّ أبا حنيفة وأصحابه لا يعدلون77') 
يحديث ابن مسعود أحد](12), وخالفوه(13) فی هذه المسألة(140) وأحذوا ييحديث 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 65. 

(2) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «ويصلّي العشاء بإقامة». 

(3) في المدونة: 1 في القراءة وإنشاد الشغْر. 

)4( الكلام موصول لابن عبد البرٌ القرطبي . 

(5) في الأصل: «ومنى» والمثبت من الاستذكار. 

(6) في الأصل: «من؟ والمثبت من الاستذكار. 

(7) الذي في الاستذكار: و يحبى» قال: حدثني أحمد بن سعید» قال: سمعت 
امد تخالل بجت ٠‏ قلنا: وأحمد هذا هو أبو عمر القرطبي المتوفى سنة 322 ه. كان 
e  h‏ انظر ترتيب المدارك: 174/5. 

(8) أخرجه البخاري (1675)» ومسلم (1289) وفيه: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «حج عبد الله ريالله 
عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتَمَةَ أو قريباً من ذلك فأمر ادن وأقام» ثم صلى المغرب» 
ومن هده ریک ثم دعا بعشائه فتعشى» > ثم أمر - أرى فأذن أقام». 


(9) الكلام موصول لابن عبد البر. 

(10) في الأصل: «وأعجب مما؛ والمثبت من الاستذكار. 

(11( في الأصل : «يقولون» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار. 
(12) «أحداً» زيادة من الاستذكار. 

(13) في الأصل: «واختلفوا» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار. 
)14( انظر مختصر الطحاوي : 64< ومختصر اختلاف العلماء: 326/1 . 


452 ع 


جابر(1), وهو حديث مدن لم يرووه وقالوا به» وتركوا أحاديث أهل الكوفة في 
ذلك والآثار في ذلك كثيرة والحُجَج طويلة©). 


الصّلاة بمنئ27 


قال مالك(4) ذ في أهل مكة() : ا LIP SE‏ 66 حتى 
ينصرفوا إلى مكة. 

واختلف العلماء في قصر الإمام إذا كان مَكْيَآ بمنى وعرفات» أو من أهل مِنىّ 
بعرفات» أو من أهل عرفات بمنئ أو(7) بالمزدلفة؟ 


فقال مالك فى «الموطأ»(8) وسّئل مالك عن أهل مكة يصلون الظّهر والعصر 
بعَرقّة()؟ فقال مالك : يَقْصّدُونَ الصّلاة . 

وأتا(9') من قَدِم مكّة لهلال ذي الجِجة فأهلٌ بالحجٌ» فاه يم الصّلاةَ حت 
يَخْرُجَ من مكّة إلى منى فيصر ا ESR‏ 
ليال('2» فإنّه يتم("). وقد تقدّم القول في ذلك . 


(1) سبق تخريجه. 

(2) انظر العارضة: 123/4. 

(3) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 164/13 - 165»: وقد أدمج المؤلّف ‏ رحمه الله باب الصّلاة بمنى 
في الباب الذي يليه وهو: صلاة المقيم بمكة وبمنى . 

(4) في الموطأ (1195) رواية يحبى. 

(5) في الأصل: «الكوفة» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار والموطأ. 

(6) «ركعتين» ساقطة من الأصل» واستدركناها من الاستذكار والموطأ 

(7) «من أهل عرفات بمنى أو» ساقطة من الأصل»› واستدركناها من الاستذكار. 

(8) رقم (1199) رواية يحبى. 

(9) في الاستذكار والموطأ: «. .. مكة كيف صلاتهم بعرفة». 

(10) هذه الفقرة مقتبسة من باب صلاة المقيم بمكة وبمنى من كتاب الاستذكار: 3 © وهي من كلام 
مالك في الموطأ (1200) رواية يحى . 

(11) الذي في الاستذكار: «وذلك أنه قد أجمع على مُقَامٍ أكثر من أربع ليال» وهو الوارد في الموطأ. 

(12) قوله: «فإنه يتم» من زيادات المؤلف على نص الاستذكار. 
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تكبير أيَام التشريق 


الأحاديث(2): 

تكبيد عمر(*): هو تكبيرُهُ عند رمي الجمار يوم النْحخْر وأيّام التشريق» وأمًا 
التكبير دُبّرَ الصّلوات» فقد ذكرنا اختلاف العلماء فى ذلك فى صلاة العيدين . 

أمّا كيفيته» فالّذي صح عن عمرء وعن عليٌ» وابن عمر» وابن مسعود؛ أنها 
ثلاث تكبيرات : الله أكبثه الله أكبثث الله أك . 

وأا قول مالك : «الأَيَامُ المَعْدُودَاتُ أَيَامُ التّشْرِيقِ» فذلك إجماع لا خلافٌ 
المعلومات أيّام الذَّنْ0©)» وسيأتي ذلك في كتاب الضحايا إن شاء الله. 

والأيّامُ المعدودات لها ثلاثة أسماء : 

- وهي أيّامُ التّشريق. 

-وهى الأيَام المعدودات 1 

وفي المعنى الذي سيت به أيّام التشريق للعلماء ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنَّ البح فيها يكون بعد شروق الشّمسء وهذا سبب() مَنْ لم يُجزه 
الذْبْحَ بالليل» منهم مالك . 

القؤل الثاني - قيل: إنّهم يُشُرٌقون فيها لحوم الضحايا والهداياء وهذا قول 
جماعة أهل التُّسيرء منهم قتادة(). 
(1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 171/13» 173 175. 
(2) في الموطأ (1201 - 1203) رواية يحبى. 
(3) أي تكبيره المرويّ في الموطأ (1201) رواية يحيى. 
(4) قال ابن عبدوس في المجموعة» عن علي بن زياد» عن مالك: «التكبير دُبّر الصلوات: الله أكبر» الله 


أكبر» الله أكبر. . . ونحن نستحسن في التكبير ثلاثاًء فمن زاد أو نقص فلا حرج» عن المنتقى للباجي : 
43/3. 


(5) في الموطأ (1203) رواية بحيى . 

(6) راجع أحكام القران: 71 - 143. 

(7) الذي في الاستذكار: «وهذا يشبه مذهب». 1 

(8) انظر التعليق على الموطّأ للوقشي: 396/1» والاقتضاب لليفرني: 1/ 449. 


454 و 
القول الثّآلث - قيل: إِنّهم كانوا يشرّقُون فيها للشمس) في غير بيوت ولا أبنية 
حَيج(2)؛ هذا قول أبي جعفر محمد بن على( . 
وقد قيل: إن لفظ التّشريق مأخودٌ من قولهم : "أشرق تَبِيرُ كَيْمَا يُِيهُ0(*) وهذا لا 
يعرفه أهل العلم باللسّان(©). 
قال القاضي2©7: ولا خلافٌ أن أيام مِنى ثلاثة آيام» وروي ذلك عن النَبَِّ َل 


فى(7) حديث وه (8) , 


صلاة المُعَرّس والمُحَصّب() 
الأحاديث("): 


وهو"") عند مالك وجماعة من أهل العلم مُسْيَحَتٌء على أله ليس من مناسك 
الح وليس على تاركه فَذيَةٌ ولا دم 
وهذه البطحاء(2') هي المعروفة عند أهل العلم وغيرهم بالمُعَرس. 


) في الأدمل: «المشي» والمثبت من الاستذكار. 

(2) في الأصل: «ولا أيام الحج؛ والمثبت من الاستذكار. 

) رواه ابن أبي شيبة : (15836). 

) أي أدخل يا ثبي في الشروق كي تُسْرِع للنّخْره ويُضْربٍ هذا المثل في الإسراع والعجلة. انظر مجمع 

الأمثال: 158/2 ومعجم الأمثال العربية لخير الدين باشا: 323/1. , 

(5) الذي في الاستذكار: «وهذا إِنّما يعرفه أهل العلم من السَّلف العالمينَ باللسان» ولیس له معنى يصح 
عند أهل الفهم والعلم بهذا الشأن». 

(6) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(7) «في؟ زيادة يقتضيها السّياق . 

(8) أخرجه أحمد: 44 : والترمذي (889)» وأبو داود (1949)» وابن ماجه (3015)» والنسائي: 
5.» وابن خزيمة (2822).» والبيهقي: 116/5 عن عبد الرحمن بن يَعْمُر. 

(9) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 178/13 180. 

(10) في الموطأ (1204ء 5»؛ 1206) رواية يحيى. 

(11) أي الإناخة (البروك) بالراحلة فى البطحاء. 

(12) المذكورة في حديث الموطأ (1204) رواية يحبى: «أنَ رسول الله ل أنَاحَ بالبَطْحَاءِ الي بذي الحُلَيقّة 

فصَلى بها؛ والمعرّس هي بلدة ذي الحليفة» ميقات أهل المدينة ومن مرّ بهاء على مسافة 9 كليومتر 

جنوب المديئة النبوية المنوّرة» على طريق مكة» وتعرف عند العامّة ببيار عليّ. انظر المغائم المطابة في 

معالم طابة: 386» ومعجم معالم الحجاز: 195/8. : 


صلا المُعّس والمُخَصّب 055 


وقال إسماعيل القاضي: ليس نزوله كه بالمُعَرَسٍ كسائر نزوله بطريق0© مكة؛ 
لأنّه كان يصلى الفريضة حيث أمكنه» والمُعَرَنُ إِنّما كان يصلي فيه الثافلة . 


البتيُتوتة بمكة ليالى من( 

الأحاديث20): 

قال القاضي: وما أحسب أن يصح في ذلك حديٿ؛ وأَحْسَّنُ ما روي في ذلك 
حديث ابن عمر؛ أنّه قال : RS‏ 

وكان ابن عباس رخص في المبيت بک ليالي منى (4 : وذكر أبو داود(5) 
بإسناده عن ابن عمر» SS‏ 
سقایته(°)» فأذنَ له . 

قال القاضي( 7: وهو حديثٌ ثابثٌ» وفيه دليل على أنَّ المبيت ب بمنۍ لياليى منى 
من سنن الرسول كَلِوِ؛ لأنّه رخص في ذلك لعَمّه دون غيره من أجل السّقاية . 

واختلف الفقهاء في حُكُم من بات بمكة من غير أهل السّقاية؟ 

فقال مالك(8) : عليه دم. 

وقال الشافع(): لا رخصة فى ترك المبيت بمنى» إلا لِرْعَاة الإبل وأهل سقاية 


العّاس دون غير هؤلاء(“") . 


وقال أصحاب الشافعت119): له(12١)‏ فى هذه المسألة قولان: 


فى الاستذكار: «كسائر منازل طرق». 
هذا الباب مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 189/13 195. 
فى الموطأ (1207ء 1208: 1209) رواية يحيى. 
e‏ ابن عبد البر في التمهيد: 262/17 وعزاها إلى عبد الرزاق. 


)1( 
)2( 
0 
4( 
5) في سه (1959)ء والحديث أخرجه البخاري (1634)» ومسلم (1315). 
6( 
7 
8( 


) 
) 
أي سقاية الحاج . 
الكلام موصول لابن عبد البر. 
في المدونة : 1 في القراءة وإنشاد اسيم 
) في الأمّ: 61/3 (ط. فوزي). 
(10) في الأصل: «وأهل السّقاية بني العبّاس وهؤلاء» والمثبت من الاستذكارء وعبارة الأم: «وأهل السقاية» 
سقاية العباس بن عبد المطلب دون السقايات) . 


(11) انظر الحاوي: 4/ 204 والوسيط للغزالى: 665/2 666» والبيان للعمراني : 356/4 . 
(12) «له» زيادة من الاستذكار. 


) 
) 
) 
) 
9) 


١ 456‏ كتاب الحج 

أحدهما: أنه إن بَا" عنها ليلةً تصدّق بدرهم» وإن بان" عنها ليلتين تصدَقَ 
بدرهمين» وإن بان" عنها ثلاثة ليا تصدّق بثلاثة دراهم . 

والثاني: عليه لكل ليلةِ مدا من طعام إلى ثلاثة ليالٍ» فإن تمّتٍ الثلاث فعليه دمْ. 

رَهَيْ الجمار( 

الأحاديث(): 

قال القاضى رضي الله عته-: الجمار: الأحجارة الصتارء :ومن هذا قول 
التسول عه : «مَنِ استجمر 4۴ تر »() ق من تمسح بالأحجار. ومنه الجمّار(©) الي 
7 هج العقة ٤‏ 1 د ج أكلى الكه اد - 
ترْمَى في جمرة العقبة يوم النّحر وسائر الجمار التي تَرْمّى أيَام التشريق وهي أيام منى. 
لغته : 

قال ابن الأنباري©) في الجمار: هى الحجار()ء يقال: قد جمرَ(؟) الوجل 
تدرا إذا ری مار مک 
الإسناد: 

الحديث الذي رواه مالك( في هذا الباب بلاغ» وقد روي ممصلا" . وأما 
الحديث المُسْئّد الذي روي في ذلك ذكره النسائت2)277» وقد روي عن ابن عمر؛ أنه 


(1) في الأصل: «بات» والمثبت من الاستذكار. 

(2) هذا الباب مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 196/13 197, 202» 205» 212 213. 

(3) لي الموطأ (1210 - إلى 1219) رواية يحبى. 

(4) أخرجه مطولاً البخاري (162) عن أبى هريرة. 

(5) في الأصل: «الحجار» والمثبت من الاستذكار. 

(6) في الزّاهِر: 43/1 (ط. الرّسالة). 

(7) في الزاهر: «هي الحجارة الصغار». 

(8) في الزاهر والاستذكار: اجَمَر يُجَمُرُ). 

)9( في الموطأ (1210) رواية يحيى. 

(10) الذي في الاستذكار: «وروي ذلك المعنى عن عمر متّصلاً» ذكر الزرقاني في شرحه للموطأ: 2/ 367 
أن عبد الرزّاق أخرج بسنده عن سليمان بن ربيعة؛ أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين 
الأوليين. 

(11) في السئن الكبرى (4089) عن الزهري قال: سمعت سالماً يحدث بهذا عن أبيه» عن التبى يو وكان 
أبن عمر يفعله. ١‏ 
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كان يشير (") ظله ثلاثة أشبارء ثم يرمي» وقام عند الجمرتين قَدْرَ سورة «يوسف». 
وقد رُوي قدر سورة «البقرة»(2). وقد رُوي قَدْرَ سورة «آل عمران». 
قال القاضى: ولا توقيت فى ذلك عند الفقهاء» وإِنّما هو ذكرٌ ودُّعاء. 


وکان ابن عمر يُكبّرٌ مع کل حصاة(» وقد روي عنه آنه كان يقول حين يرمي 
الجمرة: EE‏ ودنا فور . 


شل مالك : هَل يُرْمَى عَنِ(© الصَّبِيٌّ وَالمَريضٍ؟ قَالَ: تَعَمْ .وَيَسَحَرَى 
و 


المَريضٌ حينّ يُرْمَى عه في 000 قن صح الْمَرِيضَ فِي أيَام 
الشريق ری الذي رمي عله ويهدي . 


ولا يختلفون أنّه إذا لم يستطع الرّميَ لمرضه( رمي عنهء وإن كَبرَ كما قال 
مالك) فَحَسَنٌ ولو قدر أن يحمل حتى إذا قرب من الجمار وضع الحَصّى في يده 
ثم رَمَى لها كان حَسَناء فإن لم يقّْدِر ورمى عنه غيرُه أجزأه بإجماع . 


واختلفوا فيما يلزمّه إن صح في أيَام الدَمْي» وكان رمى عنه بعض أيَام الرّمي . 


فقال مالك ما تقدّمء والهّذيُ الذي يلزمه عنده» لا بدّ أن يُخْرَج به إلى الجلٌ» 
ثم يُدْخْل به الحرم» فيذبحه ويُطعِمّه المساكين. 


وقال الشافعت(2): إذا صح في أيَام الرّمْي رمَّى عن نفسه ما 2 عنئه )2 فإن 
ل فإن لم يُرْمَ عن الصَّبِيَ حتّى مضت أيام الرّمي” 


(1) في الأصل: «يمشي» وفي الاستذكار: #يستره والصواب هو ما أثبتناه بناء 5 ما نقله العيني في عمدة 
القارىء: 91/10 حيث قال: «كان ابن عمر يشر ظله»: والرواية أخرجها الفاكهي في أخبار مكة 
4 (2675). 
أخرج هذه الرواية الفاكهي في أخبار مكة: 302/4 (2676). 
أخرجه مالك فى الموطأ (1212) رواية يحى . 
رواه ابن ا (29651). 
في الموطأ (1217) رواية يحيى. 
في الأصل: «على» وهو تصحيف » والمثبت من الاستذكار والموطأ. 
في الاستذكار: «لعذرا. 
فى الموطأ (1217) رواية يحبى. 
في الأمّ: 3 (ط. فوزي). 
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وقال أبو ثور في ذلك كلّه مثل قول السّافعيّ . 


وقال أبو حنيفة : إن لم يُرْمَ عن الصَّبيٌ حتى مضت آيّام الدَمْي*17) لم يكن عليه 
شيء . 

قال): وإن رمي عن الصّبيّ والمجنون والمغمى عليه الجمار في الأيام 
الغلاثة( : أجزأ ذلك عنهم. 


وأجمعوا على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتّى غابتٍ الشَّمنُ من 
آخرهاء أنه لا يرمها بعدٌء ويجبرُ ذلك بالدّم أو بالطعام على حسب اختلافهم في 
ذلك. 

وأمّا مالك(67) فيرى عليه دم(©. 

وقال الثوريّ: يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاثة» وإن ترك أربعاً فصاعداً 


فعليه دم . 

وقال الشافعي(2): عليه في الحصاة الواحدة مد وفي الحصاتين مُدّان» وفي 
ثلاثة دَمْ. 

ورخصت طائفةٌ من التابعين ‏ منهم مجاهد ‏ في الحصاة الواحدة ولم يروا فيها 


(1) ما بين النجمتين ساقط من الأصل» بسبب انتقال نظر الناسخ عند عبارة «أيَام الرّمي» وقد استدركنا 
النقص من الاستذكار. 

(2) القائل هو أبو حنيفة النعمان. 

(3) «الجمار في الأيام الثلاثة؛ ليست من الاستذكار. 

(4) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 223/13 224. 

(5) في الموطأ (1224) رواية يحيى 

)6( في المدونة: 1 في القراءة وإنشاد الشعر. 

(7) تتمّة الكلام كما في الاستذكار: «وقال أبو حنيفة: إن ترك الجمار كلها كان عليه دم وإن ترك جمرة 
واحدة» فعليه لكل حصاة من الجمرة ة إطعام مسكين نصف صاع من حنطة إلى أن يبلغ دمأ إلا جمرة 
العقبة فمن تركها فعليه دم». 

(8) في الأمّ: 558/3 (ط. فوزي). 


الإفاضة 459 
الإفاضة() 

الأحاديث(2) : 

قال القاضي : للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال: 

أحدهما: 

قول عمر(؛ أنّْه مَنْ رَمَى جَمْرَة العَمَبة فقد حل له كلّ ما حَرْمّ عليه إلا النساء 
والطيب. 

القول الثاني : إلا النساء والطيب والصّيدء وهو قول مالك» وحجته قول الله عز 
وجل : * يناجا لذبن ءامنوا لا تفلو الصَيد وَأ خر الآية240» ومن لم يحل له وطء النّساء 
فهو حرام . 

الثّالث: إلا النساء والصّيدء وهو قول عطاء وطائفة من التابعين(5) 

الرّابع : إلآ©) التساء خاصّةء وهو قول الشافعيَ وسائر العلماء القائلين بجواز 
الطيب عند الإحرام وقبل الطواف بالبيت( على حديث عائشة( . 

واختلف قول مالك فيمن تَطَيّبَ بعد رى الجمرة وقبل الإفاضة؛ فمرة رأى عليه 
الفذيّة» ومرّة لم ير فيه شيا( لما جاء فيه عن عائشة 

ولم يختلف الفقهاء أنّ الطواف للإفاضة هو الذي يدعوه أهل العراق طواف 
الزيارةء لا يُرْمَلَ فيه» ولا يوصل بالسّعي بين الصَّفا والمروة» إلا أن يكون القادمٌ لم 
يَطف ولم يَسْمَء أو المكّينٌ الذي ليس عليه أن يطوف طواف القّدوم» فاد هذين 
يطوفان بالبيت وبالصّفا وبالمروة طوافآ واحداً سَبْعاًء وبين الصا والمروة سبعاً على ما 
(1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 227/13 228. 230. 


)2( فى الموطأ (1225ء 6) رواية يحبى. 

)3( ياتا رضركا3267 لباه E‏ 

(4) المائدة: 

)5( 50 «من العلماء». 

(6) «إلأأ» زيادة من الاستذكار. 

(7) انظر الأمّ للشافعي: 376/3- 382» 522 (ط. فوزي). 

(8) الذي أخرجه البخاري (1754)» ومسلم (1189). 

(9) قال مالك: «هو خفيف؛ لأنّه إِنّما تطيّب بعد ما رمى جمرة العقبة» فلا دم عليه» عن المدونة: 2/ 404 
في رسم في الطواف على غير وضوء (تصوير صادر). 


460 اكيم 
قد أوضحناه في غير هذا الموضع . 
الحائض بمكة(1) 
الأحاديث20) : 
تنبيه على وهم الإسناد: 


الحديثان هكذا رواهما يحيى(") بهذين الإسنادين» ولم يَرْوِ ذلك أحدّ من رواة 
«الموطأ» ولا غيرهم عن مالك» وإنّما الحديث عند جميعهم): عن مالك» عن ابن 
شهاب» عن عَرْوَة» عن عائشة» لا عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة 
ماروا يتح »ولس إشكاة هد التحمن ين القانتم عند غير بخ من روا «الموطأة 
في هذا الحديث» وهو وهم عظية(© . 

وأمّا إفاضة الحائض» فالآثار©» المرفوعة في هذا الباب؛ أن طوافٌ الإفاضة . 
يحبسٌ الحائض بمكة لا تبِرّحٌ حتّى تطوفّ للإفاضة؛ لأنّه الطواف المفترّض على كل 
مَنْ حبعٌ» فإِنْ كانت الحائضٌ قد طافت قبل أن تحيضّ» جاز لها بالسّئّة أن تخرج ولا 
تودّع البيت» ورُخصَ أيضاً في ذلك للحائض وحدها دون غيرهاء وهذا أمر مُجْمَعْ 
عليه من فقهاء الأمصار وجمهور العلماءء لا خلاف بينهم فيه. 

وأجمع العلماء على أن طواف الوداع من السك ومن سنن الحح المسنونة . 

كما أجمعوا أنّ طواف الإفاضة فريضة. 

واختلف الفقهاء فيمن صدر ولم يودع : 


(1) جمع المؤلف تحت هله الترجمة بين بابين هما: باب دخول الخائض مكةء وباب إقاضة الحائض» 
وهما مقتبسان من الاستذكار: 234/13 262 265. 

(2) الواردة فى الموطأ (1227 - إلى 1238) رواية يحيى. 

(3) في الموطأ (1227ء 1228) الإسناد الأرّل: «عن مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة» والثاني: «عن مالك» عن ابن شهاب» عن عَرْوّة بن الزبير» عن عائشة». 

(4) انظر رواية أبي مصعب الزهري (1303» 1324) وسويد بن سعيد (513): وابن القاسم (38). 
والقعنبي كما في مسند الموطأ للجوهري (173). 

(5) للتوسع انظر التمهيد: 263/19. 

(6) في الأصل: «والآثار» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 


الحائض بمكّة 461 


فقال مالك7): لا أحتٌ لأحدٍ أن يخرج من مكّة حى يودّعَ البيت بالطواف» 
فن لم يفعل فلا شيء عليه. 

قال القاضي(): والوداع عنده مستحتٌ وليس بسْنّة واجبةء لسقوطه عن 
الحائض وعن المي الذي لا يبرح من مكة بعد حَجّه» فإن حرج من مكة إلى حاجدّء 
طاف للوداع وخرج حيث شاءَء فهذا يدل على أنه مُسْتَحَبٌ ولیس من مؤكدات 
الحج . 

والدّليل على ذلك : أنّه طوافٌ قد حل وَطْءُ النُساء قبله» فأشبه طواف التَّطوّع . 


فذية ما أصيب من الطير والوحش*) 


مالكة)ء عن أبي الؤبير المكّىّ؛ أن عمر قضى في الضَّبّع بكبْشٍ» وفي الغزال 
بعنزِء وفي الأرنب بِعَنَاقِ وفي اليزبوع !"ا بحفْرَةٍ. 

واليَرْبوع : دُوَيْبَةٌ لها أربع قوائم ودَدّبٌء وهو من ذوات الكش (2)7 رونا ذلك 
عن عكرمَة» وهو قول أهل اللغة. 


والجَفْرَةَ عند أهل العلم والسّنّة وأهل اللّغة: من ولد المَعْز ما أكل واستغتّى عن 
الّضاءع(*) . 


والعَنَاقٌ : قيل هو دون الجَفْرَة()» ولا خلاف أنّه من ولد المَعْرة'). 
وخالف77) مالك في الأرنب واليَرْبُوع» فقال: لا يفديان بِجَفْرَة ولا بِعَنَاقٍء 


(1) في المدونة بنحوه: 501/2 (ط. صادر). 

(2) الكلام موصول لابن عبد البر. 

(3) هذا الاب مقتبس من الاستذكار: 269/13 275, 282 286» 290. 

(4) في الأصل: «الطير الوحشي» والمثبت من الاستذكار والموطأ. 

(5) في الموطأ (1239) رواية يحيى. 

(6) في الأصل: «والعناق» والمثبت من الموطأ والاستذكار. 

(7) وهو صغير على هيئة الجُرّذ الصّغيرء وله ذنب طويلٌ ينتهي بخصلة من الشعرء وهو قصير اليدين طويل 
الكّجلين. انظر الحيوان للجاحظ: 386/6»: 392» والاقتضاب: 460/1. 

(8) انظر أدب الكاتب لابن قتيبة: 154. 

(9) زاد في الاستذكار: «وقيل: هو فوق الجفرة) . 

(10) انظر المصدر السابق. 

(11) أي خالف عمر بن الخطاب. 


462 كتاب الج 


وحبّةٌ مالك ): قوله: و e‏ . . € الآية(2) . 


قال الشافعيّ : يفدي(2) صغار الصَّيد(4) بالمثلٍ مخ شار العم وكبار الصّيد 
بالمِشْلٍ من كبار النَّعَهِ(7)» وهو مما رُوِيَ عن علي وعمر) وابن مسعود في تأويل 
قوله: « جرا ينل ما قل من نص . .. * الآية(7). وقال الشافعيَ7*): والطائر لا مثل له 
من النّحَمِء فَيْفْدَى(”) بقيمته . 

اتَمَنَ مالك والشّافعيَّ ومحمد بن الحسن 0 أن المثل المأمور به في جزاء 
الصيد هو الأشبه به من اَم في البُدْنء فقالوا: في الغزالة E‏ وفي التّعامة بَدَنة» 
وفي حمار الوتخش E‏ 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف"): الواجبٌ فى قتل الصّيد قيمثه» سواء كان 

يمائله (12) من النّحَم أو لم يكن. وهو بالخيّار بين أن يتصدّق(27. وبين أن يصرف 

القييكة في النَّحَم فيشتريه ويهدي(14). 

وقد اختلف العلماء قديماً في قتل الرَّجل لصيد خطأ. 

فقال جمهور العلماء وجماعة فقهاء الفتوى» منهم مالك والشافمي 050 وآ 
حنيفة ( 6') والأوزاعي والثوري وأصحابهم : تل (E E‏ سواءء وبه 0 


)1( «وحجة مالك» زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق. 

(2) المائدة: 5 

(3) في الاستذكار: «هدي». 

(4) :في الال «الابل؟ وهر تصيف؛ :والمفبت من الاستذكان, 

(5) انظر الأم: 531/3 (ط. فوزي)» وأحكام القرآن للشافعي من جمع البيهقي: 112/1. 
(6) في الأصل: «ابن عمر والمثبت من الاستذكار. 

(7) المائدة: 95. 

(8( في الأم: 3 (ط . فوزي). 


(9) في الأصل: «والطير من النعم لا قيمة له يفدي» والعبارة قلقة» والمثبت من الاستذكار. 
(10) «على؟ زيادة من الاستذكار. 

(11) انظر مختصرالطحاوي: 1 

(12) في الاستذكار: «كان مما له مثل». 

(13) بقيمته. 

(14) في الاستذكار: «ويهديه». 

(15) في الأم: 465/3 (ط. فوزي). 

(16) انظر مختصر الطحاوي: 71. 


فذية ما أصيب من الطيْر والوّخش 463 
أحمد) وإسحاق والطبري7©). 

وقال أهل الظّاهر©©: لا يجب الجزاء إل على من قتل الصّيد عمداً» ومن قتله 
خطأ فلا جزاء عليه» بظاهر قوله: # ومن كم نكم مُتَعَيَدًا. . . € الآية) . وروي عن 
مجاهد وطائفة: لا تجبٌ الكثارة إلا في قتل الصّيد خطأء وأمّا العمدٌ فلا كفارة 


فيه(6) , 


قال القاضي() : وظاهرٌ قول مجاهد مخالف لظاهر القرآن؛ لأنّ معناه أنّه متعمّدٌ 


وقول( «متعمداً لقتله ناس لإحرامه») بخن في ار . 


0 أمل ر 0 00 الخطاب فضي ٩‏ أن 0 من قتله خطأ 
واستشهدوا بقوله ا : : رفع عن آي ۱ الخطا ل 
وأمّا ما ذهب إليه جمهور العلماء الذين هم الحجّةء ولا يجوز عليهم تحريف 


(1) انظر المغني لابن قدامة: 5/ 395. 
(2) في تفسيره: 12/11 (ط. شاكر). 
(3) انظر المحلى لابن حزم: 217/7. 
(4) المائدة: 5 

(5) «عن» زيادة من الاستذكار. 
(6) أخرج هذه الرواية الطبري في تفسيره: 8/11 (ط. شاكر)ء وعبد الرزاق (8173» 8174). 

(7) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(8) هذا تعليق من المؤلف على كلام ابن عبد البرّ. 

(9) في الأصل: «بدليل» والمثبت من الاستذكار. 

(10) «يقضي» زيادة من الاستذكار. 

(11) في الأصل: «المعتمد؛ وفي الاستذكار: «التّعمّد» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(12) يقول ابن حجر في تلخيص الجير: 511/1 (ط. قرطبة) «تكرّرٌ هذا الحديث في كتب الفقهاء 
والأصوليين بلفظ : "رقع عن أي . ..» ولم نره بها في الأحايث المتقدمة عند جميع من أخرجه» نعم 
رواه ابنعدي في الكامل [في الضعقاء : 2 في ترجمة جعفر بن جسر بن فرقد] من طرق جعفر. . 
عن أبيهء» عن الحسن» عن أبي بكرة رفعه: : رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ والنسيان والأمر 
يكرهون عليه» وجعفر وأبوه ضعيفان. . . ولكن رواه ابن ماجه [2045] عن محمد بن المصمّى بلفظ : 
«إنَ الله وضع» قلنا: وحدث ابن ماجة عن ابن عباس» أخرجه أيضاً البيهقي في السنن: 356/7 - 
7 وإسناد الحديث ضعيف لانقطاعه» فلعطاء لم يسمعه من ابن عباس . 


464 کتاب الحجح 


الكتاب ولا تأويله» منهم عمر) وعليَ(2) وابن مسعود وعثمان» وذلك أنّهم فَضوا 
في الضبّع بكَبّْش» وفي الطّير بشاة» ولم يفرّقوا بين العامد والمخطىء. 

قال القاضي(: وقد رُوي في المسألة قول شاد لم يقل به أحدٌّ من أيّمة 
المتوَى.» إلا داود في قوله : $ ماموم ية قال داود: لا جزاءً إلا في أوّل 
مرّة» وإن عاد فلا شيءَ عليه» وهو قول مجاهد(6) وشُرَيس (6 ) وإبراهیم() وسعيد بن 


جَبيْر*) وقَتَادَة» وروي ذلك عن ابن عباس( . 
والحجة للجمهور قوله: ا لا قللوأ الصيد وأ حر 1 . .€ الآية2190)» فظاهر هذا 
يوجبٌ على من قتل الصّيد وهو مُحْرِمٌ الجزاء ؛ ا 
وحكم عمر(1') وابن عباس(" في حمام مكّة بشاقق ولم يخالفهما أحدٌ من 
الصّحابة . 


فذية مَن أصاب شيئاً من الجراد( ”اوهو مُخرم!4") 
الأحاديث(15): ٠‏ 


(1) رواه مالك في الموطأ (1239) رواية يحيى 

(2) رواه الشافعي في الأم (1242) (ط E‏ ا 
)3( الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(4) المائدة: 95. 

(5) رواه الطبري في تفسيره: 52/11 (ط. شاكر). 

(6) رواه الطبري في تفسيره: 51/11 (ط. شاكر)ء وعبد الرزاق (8180). 
(7) رواه الطبري: 51/11» وعبد الرزاق (8179). 

(8) رواه الطبري: 52/11» وعبد الرزاق (8186). 

)9( له 71ه51 (ط. شاكر). 

(10) المائدة: 5 

1) رواه 5 3 (ط. فوزي)» وعبد الرزاق (8267). 
1) رواه الشافعي: 503/3 (ط. فوزي)» وعبد الرزاق (8264). 

1) في الأصل : «الهدي» وهو تصحيف» والمثبت من الموطأ. 
داكا سافط من المطوع Es‏ ول مقي يه 

و 


)1 
2 
)3 
) 
(15 في الموطأ (1248, 9 ) رواية يحيى. 
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فقال مالك17): فى الجرادة قبضة(2)» وفى الجرادات قبضةٌء اتباعاً لقول 
عمر() . 

وقال أبو حنيفة!*): تمرة خير من جَرَادَةِ على ما جاء عن عمر أيضاً. 

وقال الشافعيت(”): فيها قيمثها . 

وقال ربيعّة: في الجرادة صاع من تمرء وهو أهون الصّيدء وأكثر العلماء على 
أنه عليه في الجرادة تمرة» وقول ربيعة لا يلقت إليه بوجه؛ لأنّه لم يعرف الآثار 
الواردة في ذلك . 

وأمّا قوله: یل ت صد لبر و ملك قب ون 0 علن أن 
لي للمخرم أكله و ل 

ا كل ما صيد في ماءِ عَذْب ؛ أو ملح قليل أو كثيرء مما 
يعيش في البحر و ا قل ا ا 


ت 


وقال أبو حنيفة(12): الذي أرخص فيه من صّيد البحر السّمك خاصة» وما كان 


(1) رواه عنه ابن القاسم كما في التوادر والزيادات: 464/2. 

(2) أي قبضة من طعام. 

)3( الذي رواه مالك في الموطأ (1248) رواية يحيى. 

(4) انظر المبسوط: 101/4. 

(5) في الأمّْ: 505/3 (ط. فوزي). 

(6) المائدة: 6 

(7) كذا بواو العطف. 

(8) في الأمْ: 463/3 (طع فوزي). 

(9) في الأمّ: «ماء عذب أو بحر» والبحر عند الشافعي : کل ما كثر ماؤه واتسع و 
171 -_ 133. 

(10) تتمّة الكلام كما في الأمّ: « . يعيش في الماء للمُخرم حلال» وحلال اصطياده وإن كان في الحرم؛ 


أن حكمه حكم صيد البحر الحلال للمحرم لا يختلف . ومن شخوطبٌ بإحلال صيد البحر وطعامه عقل 
أنّه إِنّما أحل له ما يعيش في البحر من ذلك وأنّه أحلّ لك ما يعيش في مائه؛ لأنّه صيده» وطعامه عندنا 
ما ألقى وطغا عليه الله أعلم» ولا أعلم الآية تحتمل إلا هذا 

(11) كذا والعبارة قلقة 

(12) انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 173 والمبسوط: 94/4. 

6 شرح موطأ مالك 4 
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وقال أبو ثور: يجوز للمحرم أنْ يصيد كلّ ما كان من طير يعيش في الماء فإنّه 
حلال» وما لا يأوي إلى الماء. فليس من صَيئْد البحر» وعلى المحرم إذا قتله 
الوا 
وأجمعوا على أن الحمام الأهليّ ليس للمُخْرم أكله ولا ذبحه؛ لأنّ أصله صيد. 


ذبحه» وأنّ عليه الجزاء إذا ذيحه. 


فذية من حَلَقَ قبل أن يخر“ 
الأحاديث(2) : 
إسناده(ة) : 
وفيه وهم أعني الإسناد ‏ عند أكثر الوواة(“)» سقط لهم مجاهد(). والحديث 
محفوظٌ لمجاهد عن( ابن أبي ليلى عن كعب» عن جماعة العلماء(7). 
حديث ٿان : 


مالك عن عطاء الخراسانيّ؛ قال : حَدَّنّي شَيْحٌ يسُوقٍ الْْرّم() بالكوفة . 
قال القاضى ‏ رضى الله عنه -: والسَّيح الذي حدََّثٌ عنه عطاء هذا الحديث» 


) هذا الباب مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 13/ 298» 300, 302 _ 309. 
(2) الواردة في الموطأ (1250 - إلى - 1256) رواية يحيى. 
) أي إسناد حديث الموطأ (1250) رواية يحيى» عن مالك» عن عبد الكريم بن مالك الجَرَّرِيٌ» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عَجْرَّة؛ أنّه كان مع رسول الله اة مُخرماً. . الذي 
(4) منهم أبو مصعب الزهري (1258)» وسويد (593)» ا ا (597) 
وانظر التمهيد: 20/ 62 - 63. 
(5) في الأصل: «ابن أبي ليلى» وهو تصحيف» والصّواب ما أثبتناه. 
(6) «عن» ساقطة من الأصل» واستدركناها من الاستذكار. 
(7) منهم ابن القاسم كما في ملخص القابسي (397)» وعبد الرحمن بن مهدي كما عند أحمد: 241/4, 
وعبد الله بن وهب كما عند البيهقي : 5 »© وتفسير الطبري: 388/3 (ط. هجر). 
(8) في الموطأ (1252) رواية يحيى. 
(9) يقول الوقّشي في تلعيقه على الموطأ: 1/ 405 «والبرَمٌ القدورث ويريد سوق الفخّارين». 
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قيل: هو عبد الرّحمن بن أبي ليل» وقيل: هو عبد الله بن مَعْقل بن مُقَدَن('). 

قال القاضى(2): واختلف الناقلون ا هذاء وأكثذها وردت 
بلفظ التخيير()ء وهو نصنُ القرآن في قوله: َي يَْصِيَارٍ أَرْصدَكو4 الآية(*). وعليه 
مضى عمل العلماء. ۰ 

واختلف الفقهاء في مَبْلَعْ الإطعام في فِذْيّة الأذى : 

تقال سال( والقافس © رابو فة و اماه (1توداودة الإملتام في اذا 
مدان بمُدّ اللي ية لكل مسكين . 

وقال بعض العراقيين(*): إن أطعم برا فمُدٌ لكلّ مسكين» وإن أطعم تمراً 

ولم بعلت العلماء أن الإطعام لسنّةَ مساكينَ» وأنّ الصيام ثلاثة أتَامء وأنّ 
السك شاة» على ما في الحديث الذي لكَعْب بن عُجْرَة إلا شيئاً روي عن الحسن(° 
وعِكرمّة(59) ونافع ؛ ا قالوا: الإطعام لعشرة مساكينَ والصّيام('') عشرة أيّام» ولم 
يتابعهم على ذلك أحد لهمًا ثبت في السّنّة من حديث كعب بن عجرة. 

قال الله تعالى : 96 ولا حلِفُوأ رمُوسَك حي يل ای ةك إل اقول + AA‏ 
م او شق 4 الآية 40120 قال اين عئانن «الحرضن "أن يكرت براه راد 


والأذى : القَمُل. 


(1) وهو الذي ربّحه ابن عبد البرّ في التمهيد: 4/11. 

(2١‏ العلام وول لانن يه الب 

(3) أي قوله بيد : «اخلق هذا الشعر وصم ثلاثة آیام أو طم ستة مساكين». 

(4) البقرة: 196. 

(5) في المدونة: 448/2 (ط. صادر). 

(6) انظر: الأم: 473/3 (ط. فوزي). 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 195/2؛ ومختصرالطحاوي: 68. 

(8) الذي في الاستذكار: 303/13 أن القائل هو الإمام أحمد بن حنبل» وانظر قوله في المغني لابن 


قدامة: 284/5. 
(9) رواه الطبري في تفسيره: 72/4 (ط. شاكر). 
(10) روي في المصدر السابق: 73/4. 

(11) في الأصل: «وصيام» والمثبت من الاستذكار. 
(12) البقرة: 196. 

(13) في الاستذكار: «قروح». 
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وقال عطاء: المرض الصّدَاعْء والقَمُل» وغيره. 
وحديث كعب أصل هذا الباب عند العلماء. 
وأجمعوا أن الفذيّة على مَنْ حَلَقٌ رأسّه من عَذْر وضرورة. 
وأجمعوا أنّه إذال؟) كان حَلقّه لرأسه من أجل ذلك» فهو مُهَيّدُ فيما قضى اللَّه 
عليه من صيام أو صدقة قة أو نُسّكَ. 
واختلفوا فيمن حلق رأسَّهُ وتطيّت ناسيا(2)» فقال مالك( : العامد والناسي 
سواءً في وجوب الفذية وهو قول أبي حنيفة (4), والتّوري» والليث» وأحد قولي 
الشافعت(5) . 
قال مالك ؟ من تن فخلى راسه قل أن يزمر الجدرة العدى» 
قال القاضي: مالك لا يوجبُ الفذيّة إل على من حَلَقَ قبل أن يرمي» وأمًا من 
حلق قبل أن ينحر» فلا شيءَ عليه عنده. 
وقال أبو حنيفة : عليه الفدية 00 
ت” م - 8 مه 05 8 
ما يَفعل من نسي من نسكه شيا( 
الأحاديث(9) : 


فيه : أن من أسقط شيئاً من سن الحجّ + جَبَرهُ بالدّم لا غيرء إلا ما أت فيه الخبر 
نضا أن يكون البدل(10) فيه من الدم طعاما أو صیاماً» هذا کم 5 لت وأمًا 


) «إذا» زيادة من الاستذكار. 

) في الاستذكار: «. .. أو تطيّب عامداً من غير ضرورة». 

) في الموطأ (1255) رواية يحيى. 

( انظر مختصر اختلاف العلماء: 2:» ومختصر الطحاوي: 70. 
5) انظر الحاوي الكبير: 105/4. 

) في الموطأ (1256) رواية يحيى . 

) سواء قبل أن ينحر» أو قبل أن يرمي» انظر كتاب الأصل: 433/2. 
) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 310/13 . 

( الوارد في هذا الباب حديث واحد هو ما رواه سعيد بن ج جير ؛ أن عبد الله بن عباس قال: «من دسي من 
که شيثاً أو تركه فلبُهْرق دما الموطأ (1257) رواية يحبى . 
(10) في الأصل: «القول» والمثبت من الاستذكار. 
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فرائضه» فلا بدّ من الإتيان بها على ما تقدّم مِنْ حكمها إن شاء الله. 


جامغ اتخ( 
الأحاديث(2) : 


أمَا الحديث الذي أدخل مالك( عن إبراهيم بن عُفَبَةَه عن كريب مَولى() 
ابن عبّاس؛ أنّ رسول الله ية مَدَ بامرأة وهي في مَحَمَتِهَالة»» فقيل لها: هذا رسولٌ 
الله کیاد فأخذت بضبْعَیٰ() صب كان خا الت الهذا حَجٌ؟ يا رسول الله. قال: 
العم ولك أجر». 
الإسناد: 

قال القاضى رضى الله عنه(7): هذا حديثٌ ف كذا روأه يحيى مسا » 
وتابعه أكثر رواة «الموطأ»() . 

فيه من الفقه: الحج بالصّبيان» وأجازه جماعةٌ من العلماء بالحجاز والعراق 
کر يديك ا بن ار في 00 

وقال عمر: تكتث للضي جساته ولا تكش عليه سيعاته : 

وح السَّلَففٌ قديمآ وحديثا بالصّبيان والأطفال» يعرضونهم لرحمة الله . 


(1) أغلب هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 328/13 2.332 342 246. 

(2) الواردة في الموطأ (1266 إلى 1279) رواية يحيى. 

)3( فى الموطأ (1268) روَاية بحين: 

(4( في الأصل : «عن؟ وهو تصحيف لرواية يحبى» والمثبت من الموطأ. 

)5( المحفّة شب الهَودجء إلا آنا مكشوفة» انظر تعليق الوقشيّ على الموطا: 406/1. 

(6) الضبْع: : ما بين الإْط إلى نصف العَضدِ من أعلاهاء وانظر الاقتضاب: 1/ 466. 

(7) الكلام موصول لابن عبد البرّ القرطبي . 

كن منهم سويد بن سعيد الحدثاني (601) إلا أن أبا مصعب الزهري رواه مسنداً في موطئه (1256) ومن 


طريقه ابن عبد البرّ في التمهيد: 99/1. 

(9) في الأصل: «فلم يروا به الحج» والمثبت من الاستذكار. 

(10) أخرجه ابن أبي شيبة (14882) وفيه أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة؛ وانظر المصنف 
(35682). 
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طفلاً ثمّ بلغ» لم يجزئه حَجّدُ ذلك عن حَجَةَ الإسلام. 

وقد شدّت فرقةٌ فأجازت له حبجّته بهذا الحديث» لكن22) ذلك ليس عند أهل 
العلم بشيء؛ لأنّ المَرْضَ لا يُوَدَى إلا بعد الوجوب» وهذا ابن عبّاس هو الذي رَوَى 
هذا الحديث عن التي كله وهو الذي كان يفتي في الصّبيٌ يحجّ ثمّ يحتلم؟ قال: 
يحج( حجّة الإسلام» وفي المملوك يحجّ ثم يعتق؟ قال : الح عليه . 

وعلى هذا جماعة أهل الأمصارء إلا داود فإِنّهِ خالف في المملوك» فقال: 
يجزئه حَجّه ولا يجزىء الصبيّ. 

واختلف العلماء في المراهق والعبد بُخرمان بالحجّء ثمّ يحتلم هذاء وَيُْبَقُ 
هذاء قبل الوقوف بعَرَّقة؟ 

فقال مالك( : لا سبيل إلى رفض الإحرام لهذين» ويتماديان على إحرامهماء 
ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. 

فاك الشافعيّ: يجزئهما ذلك عن حجة الإسلام(2), وقد تقدّم الكلام في ذلك 


في «الكتاب الكبير». 
ا ام «أفضل ما قُلَنْهُ أنَا ليون مِنْ قَيْلِي : لآ 
إِله إلا الله. . .» الحديث(), . 


0 706 sit 5 ر‎ 2 7 ET 
فيه من الفقه: تفضيل() الذّعاء يوم عَرَفَة» وفي ذلك دليل على تفضيل بعض‎ 
الأيَام على بعض. وقد جاء في فضل يوم الجمعة» ويوم عاشوراء»ء ويوم عَرَقَةَ‎ 

أحاديث صِحَاح ثابتة. 


وفيه : تفضيل .لا إله إلا الله على سائر الكلام» وقد اختلفتٍ الآثار في ذلك عن 


(1) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(2) في الأصل: «لأن ولعل الصواب ما أثبتناه» وفي الاستذكار: «وليس عند أهل العلم. . 

(3) في الأصل: «حج؟ وهو تحريف» والمثبت من الاستذكار. 

(4) انظر المدونة: 304/1 في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود» وعيون المجالس: 835/2. 
(5) انظر البيان في مذهب الإمام الشافعيّ: 24/4. 

)6( الذي أخرجه مالك في الموطأ (1270) رواية يخبى: 

(7) في الاستذكار: «فضل». 

(8) في الأصل: «من» والمثبت من الاستذكار. 
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الل كله" قننها ما جاء بهذا المع > ومنها ما اء فصل الحمد» ومتها ها اء 
بتفضيل سبحان الله والحمد لله(1). 


وأمّا ما جاء من دعاء رسول الله ية يوم عَرَفة» منها حديث عليّ؛ أن 0 
الله ية دعا يوم عَرَقَة بعَرّقَة فقال: «لا إله إلا الله. وحدَهٌ لا شريكٌ لهء له المُلكُء و 
الحمدء وهو على كلّ شيءٍ قديرء اللهمّ اجعل لي في قلبي نوراء وفي 0 
وقي يضري نورا الهم 2 صدريء ويسّراة) أمريء أعوذ باخ رمن وساومن 
الصضدور(. وفتتة القبرء ومن شر ما أت به الرّياح» ومن شر ما يأتي به اليل 
والتهار»() . 

وسئل ابن عَيَيْئَة عمًا كان رسول الله ية أكثر ما يقول يوم عَرَفَة؟ فقال: سبحان 
الله» والحمد شه ولا إله إلا الله. والله أكبرء ثم قال سفيان: إِنّما هذا ذكرٌ وليس 
بدعاء(°) . 


وقال(7) رجل للأوزاعىّ: يا أبا عمرء أيها أحت لا إله إل الله مئة مرّة» 


أو سبحان الله مئة مرّة؟ فقال: لا إله إلا الله. فهذا يفسّر لك حديث زياد بن أبي 
زياد( ) . 


هذا حديث مالك عن ابن شهاب» عن أنس؛ أن رسول الله ياو دخل مكة 
عام القع وغلن رأميه المحم :الخديك: 
انفرد به مالك» عن ابن شهاب")ء والكلام على تعليل إسناده يَطُولُ»ء وقد 


(1) للتوسع في هذا الموضوع راجع - إن شئت - التمهيد لابن عبد البرّ: 42/6 - 59 ففيه فوائد جمّة. 

(2) فى الاستذكار: «يَسْر لى». 

(3) فى الاستذكار: «الصدر». 

(4) في الاستذكار: «تهبّ». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (15135) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 40/6 وقال: «فأمًا حديث علي» 
رو جن دار اي تعسو عن ان ا ولیس ديئار ممن يحت به؟ كما أخرجه أيضاً من طريق 
موسى بن عبيد البيهقيٌّ ذ في السنن: 117/5 وقال: «تفرّد به موسى بن عبيدة» وهو ضعيف› ولم يدرك 
اوغا وا نهب لمان 040737 

(6) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 43/6 44. 

)7( قول الأوزاعي ساقط من الاستذكار» وقد رواه ابن عبد البرّ مسنداً في التمهيد : 56-6. 

(8) الذي أخرجه مالك في الموطأ (1270) رواية يحيى 

)9( فى «السوطا:(12271) زواية نج2 

10) 


0 ) في الأصل : «عن ابن شهاب عن أنس» وأسقطنا لاعن أنس» ليستقيم الكلامء وفي هذا الموضع ينتهي = 
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كتاب الحج 


اختلفت ألفاظ الدّواة فيه فقال بعضهم : مخف عق ديد 


فقيل له(2): ابن خَطل متَعلّقٌ بأستار الكعبة . 


الإسناد( , 


هذا حديث انفرد أيضاً به مالك» لا يُحْمْظ عن غيره» ولم يروه أحڏ عن الڙهريّ 


سواه من طريق صحيح . 


وليس في «الموطأ» مِغْمّ من حديد)ء وكان ابن خَطّل يهجو الَبِىَ لا . 
واختلف() في اسم ابن خَطْل هذا؟ 

فقيل: هلال بن خَطل6). 

وقيل: عبد العزي(7 بن حَطّل . 

وقيل : عبد الله . 


وزعم( بعض أصحابنا أنّ هذا أصلّ في قتل 7" الذَّمِىَ إذا سب الَبىَ يا وهذا 


غَلَطْ؛ِ لأنّ ابنَ خَطَل كان حَرْبيَاً في دار حَرْبٍء ولم يُذخله رسول الله ي في ماه 
لأهل مكَّدّ بل استثناه ‏ وقومّه معه ‏ من ذلك الأمان(")ء ومعلوم نهم كانوا كلّهم أو 
أكثرهم لا ينصرفون عن سب رسول الله يَكةِ. ولم يجعل لابن خَطل أماناً؛ لأنَ 
أَمْرَهُ عا حرج مع"( الأمان لأهل مكة مَخْرَجاً واحداً فى وقت واحد. ووردت بذلك 


(9) 


النقل المتسلسل من الاستذكار. 

في الأصل : «جعفر بن جبير؛ وهو تصحيف ظاهر» لحنت بن الإستدكان. 

أي لرسول الله كك . 

الفقرة الأولى من كلامه في الإسناد مقتبسة ‏ بتصرّف - من الاستذكار: 345/13. 
في الأصل : «جعفر بن جرير» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار. 

هذا الخلاف مقتبس من التمهيد: 6/ 157. 

كذا سماه الزبير بن بكار في جمهرة نسب قريش: 981/2. 

في الأصل : «عبد العزيز» والمثبت من التمهيد. 

من اهنا إلى اخ الفقرة الرابعة عند ولد الذكن ابن أب شه واب اة مين :من الا ار 
3 -350. ۰ 

«قتل؟ زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق . 


(10) في الاستذكار: بل ا من ذلك الأمان» وزيادة: (وقومه معه» ن رجح أن تكون من إدراج بعض 


النسَاخ على نص المؤلف. 


(11) في الاستذكار: #من». 


جام الحج 413 
الآثار» وهو معروف عن أهل السّيّر. 

والوجهُ في قتل ابن حَطّل: هو أن الله أَمَرَ بقتل المشركين حيث وُجِدُواء فقال 
عرّ من قائل : 8 فَإِما نَمَف ألْحَرْبٍ. . . © الآية(" . ۰ 

وأا الآن فنبسط الكلام في ذلك : 


قال(2): :وكات سيب قله ها ذكرناه عن ابن امتاق( > قال :+ :راما تل( 
عبد الله بن حخَطل» فَقَبَلَهُ سعيد بن حرَيْث() المخزومي وأبو يَرْرَةَ الأسلمي اشتركا في 
دمه ولحو ا اب باوكا ررم وروا ا 011 

بعثه مُصَّدَقَاً وكان مُسْلِماً» وبعث معه رَجْلاً من الأنصارء وكان معه مولى يخدمه وكان 


نا فنزل ابن حَطل منزلاً» وأمر المولى أن يذبح له شاة ويصنع له طعاماء فنام 
واستيقظ ولم يصنع له شيئاء فعدا عليه فقتله»› ثم ارت مشر کا( 9 فهذا(19) قود من 

ومثل هذه قصّهُ مقَيَس بن صبابة › قل مسلما بعد أخذه الدية منه» وهو أيضاً 
ممن هدر(" رسول الله ي دمه" في حين دخوله مء كذلك ذكر ابن أبي 
شيية (4 1( وابن إسحاق(5") . 


(1) الأنفال: 57. 

(2) القائل هو ابن عبد البرّ. 

(3) رواه ابن عبد البرَّ مُسْنَداً عن ابن إسحاق» وانظره في سيره ابن هشام: 52/4. 

(4) «قال» زيادة من الاستذكار. وانظر قول ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام: 52/4. 
(5) «فتل؟ زيادة من الاستذكار. 

(6) في الأصل: «الحارث» والمثبت من المصادر. 

7) في الأصل: «غنم» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار والسيرة النبوية. 

8) القائل هو ابن إسحاق» وانظر قوله في سيرة ابن هشام: 52/4. 

9 لحو وكين Se‏ 

) أي هذا القتل . 

) في الأصل : «كان» والمثبت من الاستذكار. 

) #دمه؟ زيادة من الاستذكار. 

) في الأصل: «مكة يقتله» ولفظ «يقتله» لا محل له في الجملة» فحذفناه بناء على ما في الاستذكار. 
( 

( 


014 كتاب الحج 

وفي(') هذا الحديث من الفقه: دخول مكة بغير إحرام وبالسّلاح» وإظهار 
السلاح فيهاء ولكن هذا عند جمهور العلماء منسوخ(2) بقوله: (إِنَّ الله حَوَمَ مكة يوم 
خلن الات رارض ولا ل لخد على ولا جر لاحن يعد وا حلت 
لي سّاعة من اللّهار»() يعني يوم الفتح . ۰ 

وكان ابن شهاب يقول: لا بأس أن يدخل مكة بغير إحرامء وخالفه في ذلك 
أكثر العلماء(2» وما أعلم أحداً تابَعَهُ على ذلك إلا الحسن البصري . 

واختلف(5) العلماء فيما يجب على من دخل مكة.بغير إحرام . 

فقال مالك والشّافعيَ(7 واللَّيث: لا يدخل أحدٌ مكّة من غير أهل مكّة إلا 
محرماًء فان فعل فقد أساء ولا شيء عليه . 


ea 


وقال أبو حنيفة() : عليه حجة او وة 


وا( قتل عبد الله بن حَطل» ٠»‏ فلأنَ رسول الله با قد كان عَهِدَ فيه أن بُقتل وإن 
وُجِدَ متعلّقاً بأستار الكعبة؛ لأنّه ارتدٌ بعد إسلامه» وكفنَ بعد إيمانه» وبعد قراءته 


القرآن» وقَبَلَ النَّفْسنَ التي حر م الله إلا بالحقء ثم لجو يدان الق سك هخ ايفن 


يسين ييا بهجَاءِ e‏ فَعَهِدَ فيه رسول الله اة بما عَهِدَ وفي ستة لمر 
معه قد ذَكَرَهُم أبن إسحاق(0 ') وغیره» وامرأتين( 1( وقال الواقديّ : أربع نسوة(2 0 


(1) هذه الفقرة والتي بعدها اقتبسهما المؤلّف ‏ رحمه الله من التّمهيد: 160/6. 

(2) زاد في التمهيد: اومخصوص». 

(3) أخرجه البخاري (1833)» ومسلم (1353). 

(4) يقول مالك في المدوّنة 303/1 «ولا يعجبني قول ابن شهاب في ذلك». 

)5( من هنا إلى آخر قول أبي حنيفة مقتبس من الاستذكار : 35/3 . 

(6) بنحوه في المدونة: 303/1 في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود. 

(7) في الأم: 353/3 (ط. فوزي). 

)8( انظر كتاب الأصل : 2 523» ومختصر اختلاف العلماء: 65//2» والمبسوط: ا 

(9) من هنا إلى آخر الباب مقتبسٌ من التمهيد: 165/6 166» 168 169. 

(10) کہا في سيرة ابن و 2 والمهدر دمهم هم: عبد الله بن سعد» وعبد الله بن خطل» 


والخويرث بن نمید ومقبس بن خبابة [رجح محققوا السيرة حبابة بدل صبابة» مع أن لفظ صبابة ورد 
في بعض النسخ المخطوطة] فهؤلاء أربعة إضافة إلى القيئتين. 

(11) في التمهيد بزيادة: «فيما قاله ابن إسحاق» قلنا وعبارة ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: 52/4 
«وكانت قيئتان: فرتتی وصاحبتهاء وكانت تَغْتّيان بهجّاء رسول الله يله . 

(12) نص الواقدي في مغازيه: 2 هو «وأمر يك بقتل سن مر وأربع نسوة: عكرمّة ب بن أبي جَهْل) = 


مع او مير دج مخز 415 


قال القاضي': ولا يخلو أمْرٌ رسول الله يك بقتل هؤلاء(2) من أحد وجهين: 


اا أن ذلك كات ىوقت عله له مكب وه ذإ زا و کان :له أن يريك 


دما لمن شاء من أهلها في السّاعة التي حلت له فيها. 


- والوجه الثاني : أن يكون على مذهب جماعة من العلماء في أن الحرم لا يُجِيرُ 


من وجب عليه القتل › وكان هؤلاء ممّن وجب عليه القتل بما ذكرناء فلم يُجرهم 
الحَرّم» وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديماً وحدرع() . 


فأمَا مالك فقال: من وجب عليه القصّاص في .الحَرّمه افص منه» ومن تل 


ودخل في الحَرّمه لم يجره الحَرّم» ولا ر يمنع الحرم أحداً وجب عليه القتل . 


وقال أبو حنيفة : إذا وجب عليه قتلّ أو حدّء فدخل الحرم» لم يُقَتصّ منه في 


النَمْسء ولا يُحَدٌ قياس على النَفْسء وتَقَامٌ الحدودٌ عليه فيما دون التفس مما سوى 


ذلك حين يخرج من الحرم» وكذلك قال زفرء قال ): فإن َل أو زنى في الحرم 


جم وقتل في الحرم . 


حخ المرأة بغير ذي مَخْرّم!2) 


قَالَ 7 في الور : ص ا ء المي ل 0 ؟ قط ا إن له يكن لها 


قال الله اى : ل( کک انی تع نی . .€ اة 


سد > حه سه ماه سه ةه سه 


کے ا لے لے لے لے لے لے لے 
ن يحم نبا 4 نا حكن ل- هم 


وهار بن الأسود, وعيد الله بن سعد بن ابي 2 ومقبّس بن صبابة الليثي » والحُويّرث بن تُقَيد 
وعبد الله بن هلال بن خَطّل الأدرميّء وهند بن عيب وسارة مولاة عمرو بن هشام» وقَيْنسَين لابن 
حَطْلَ: قُرَيْنا وقُرَيْبة» ويقال: فرتنا وأرنبة» . 

الكلام موصول لابن عبد البرٌ. 

في التمهيد: «بقتل ابن خطل». 

انظر قانون التأويل: 98- 102. 

«قال» زيادة من التمهيد. 

هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 367/13 370. 

فى الموطأ (1280) رواية يحيى. 

أي التي لم تتزوّج» انظر مشارق الأنوار: 42/2. 

آل عمران: 97. 


476 ا 


قال رسول الله ية : «لا تحج المرأة ولا تسافرٌ المرأة إلآّ مع ذي مَحرَّم»(")ء 
واختلف فى ألفاظ هذا الحديث() فى هذه المسألة . 


واختلف الفقهاء ء هل يكون المَّحْرَمُ من السّبيل للمرأة أم لا؟ فقال مالك ما رسمه 
في «موطئه» ولم يختلف فيه عنه ولا عن أصحابهء وهو قول الشافع() ذ في انها تخرج 
مع جماعة) الشساء» قال: ولو خرجت مع امرأة مسلمة ثقة فلا شيء عليها. 


وقال ابن سيرين: جائز أن تحجّ مع ثِقَةَ من ثقات المسلمين( من الرّجالء 
وهو قول الأوزاعيّ» قال الأوزاعيّ: تخرج مع قوم عَدُولٍء وتتّخذٌ سلما( تصعدٌ 
عليه,وتتزل» لا بقربها وجل ْ 

وكل هؤلاء يقول: ليس المَخْرَمٌ للمرأة من السّبيل» وهو مذهب عائشة؛ لأنها 
قالت: ليس كل امرأة لها محرم أو تجد ذا محرم(”) . 

وقالت طائفة: المَحْرَمْ للمرأة من السّبيل» فإذا لم يكن معها زوجهاء ولا ذو 
كخرم وان فليس عليها الحجّ؛ لأتها لم تجد السّبيل» وممّن ذهب إلى هذا الحسن 
البصريّ والنّخعيّ وأبو حنيفة* وابن حنبل( . 

وحبّة من رأى المَّحْرَمَ من السّبيل: ظاهرٌ قول الكَبِتَ يله : «لا تُسَافْدُ المَرْأَة إلا 


(1) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (1088)ء ومسلم (1339) عن أبي هريرة» ومن حديث 

ابن عمر أيضاً أخرجه البخاري (1086» 1087)» ومسلم (1338). 

(2) في الاستذكار: «ألفاظ هذه الأحاديث». 

(3) في الأمّ: 291/3 (ط. فوزي) وانظر: الحاوي: 363/4» والبيان للعمراني: 35/4. 

(4) في الاستذكار: «جملة». 

(5) في الاستذكار: «... تحج مع ثقات ا وفي المغني لابن قدامة: 31/5 «قال أبن سيرين: 

تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به؟ قلنا: ولفظ الاستذكار أقرب إلى الصواب» والله أعلم. 

(6) للهودج أو الراحلة. 

(7) أصل هذه الرواية عزاها ابن عبد البرّ إلى عبد الررّاق في المصتف» ولم نجدها في المطبوع منه» 
وحديث عائشة أخرجه الطحاوي فى معانى الآثار: 115/2» وابن حبان فى صحيحه 178/4 
(الإحسان رقم: 2733)» والبيهقي في سئنه: 5 ,+ وأبو منصور الشيحي في جزء فيه استدراك أم 
المؤمنين عائشة على الصحابة: 65» وانظر الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشى : 
0. ۰ 

(8) انظر كتاب الأصل: 514/2؛: ومختصر اختلاف العلماء: 2576/2 ومختصر الطحاوي: 59. 

(9) انظر: المغني لابن قدامة: 30/5. 


صيام التَمَتُع 01 


مع ذي مَحْرَم)(1) وقد روي : «لا تح المرأة إلآ مع ذي مَحْرَّم» ذكره عبد الوّرّاق2). 


صيام اشمنو 2 


أجمع العلماء على أنّ الثلاثة الأيام إِنْ صامها قبل يوم النحر فقد أتى بما عليه 
من ذلك ولهذا قال من قال من أهل العلم بتأويل القرآن: « َة يأر في لج 4(*) 
قال(): آخرها يوم عَرَفة() . 

وكذلك أجمعوا آنه لا يجوز له ولا لغيره صيام يوم النحر. 

واختلفوا في صيام أيام منىئ إذا كان قد فرط فلم يصمها المتمتّع* قبل يوم 
التّحر. 

فقال مالك70: يصومها المتميّة*9) إذا لم يجد هَذياً لأتها من أيَام الحجء. 
رسول الله اة عن صيام أيّام منى» ولم يخص يوم" ") من الصيام . 


(1) سبق تخريجه. 

(2) وأخرجه أيضاً الدارقطني: 223/2. 

(3) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 372/13. 

(4) البقرة: 196. 

(5) «قال» زيادة من الاستذكار. 

(6) روي هذا عن طائفة من علماء السلف» منهم: مجاهد كما في مصتف ابن أبي شيبة (15150)» وتفسير 


الطبري: 423/3 (ط. هجر). 
(7) في المدونة: 309/1 في تفسير ما يجوز من الصيام في الحجّ» وانظر عيون المجالس: 781/2. 
(8) ما بين النجمتين ساقط من الأصل بسيب انتقال نظر الناسخ» واستدركنا النقص من الاستذكار. 
(9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 40/2. 
(10) في الجديدء انظر الحاوي الكبير: 53/4» والبيان للعمراني: 562/3» 94/4. 
(11) في الاستذكار: «نوعاً». 


المقدمات 5 


كتاب 
الجهاد وأحكامه“ ومُقدماته 


وفيه ثلاث مقدّماتٍ: المقدّمةٌ الأرلى: في اشتقاقه لغة(". القانية: في شرح" 
الآيات الواردة فيه. الثالثة : فى وجوبه. 


المقدمة الأولى 


قال علماؤنا" : الجهادُ مأخودٌ منَ الجَهْدِء وهو النّعَبِء فمعنى الجهاد في سبيل 
الله: هو المبالغة باتّفاق فى إتعاب الأنفس فى ذاتِ الله تعالى» وإعلاء كلمته التي 
جعلها الله طريقاً إلى جئته وسبيلاً إليها. قال الله عز وجل في عموم الخطاب: بايا 
لت هر 1 كار وال a‏ 

وقال: رهد ذ فى أ حن چ اوو فاحل فيه القعال وغيره» لقوله: 


«جَاهِدوا الكمارٌ ا وأَلْسِئَيكّم»“» ثم صارث الله في الجهادٍ على الإطلاق في 
قال“ العد 


. ج «وإسناده)‎ )١( 


(۲) ج: «ولغته؟. 
(۳) ج: «في سرد» وهي سديدة. 
)٤(‏ ف: «وفي» 


(1) المقصود هو ابن رشد في المقدّمات المُمَهُدات: 2341/2 وقد زاد المؤّف بعض الزيادات على 
نص ابن رشد. 

(2) الثوبة: 273 وانظر: أحكام القرآن: 977/2. 

(3) الحجٌ: 78ء وانظر: أحكام القرآن: 1304/3 . 

(4) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ الدارمي (2436)» وأبو داود (2469)؛ والنسائي: ٠7/6‏ وفي 
الكبرى (4304)ء وابن حبان (موارد الظمآن 2)168 والحاكم: 81/2 وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم» وصححه النووي في رياض الصالحين (1351). 
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و 
و قق : 


أن القتال ينقسمٌ على أربعةٍ أقسام : 
1 جهادٌ بالقلب. 
2 :وجهاة باللسان: 

3 ۔ وجهاد باليدٍ. 

4 - وجهادٌ بالسّيفٍ. 


تنقيح ذلك : 
وأما «جهاد القلب» فهو مجاهدةٌ السَّيطانِ؛ ومجاهدةٌ الئفس عن الشّهوات 
المحرّماتٍ؛ قال تعالى: 37 من حاف مقام ریہ وهی النَنْس عَنِ هوی . .4 ا 
رقوله عليه م جنم مِنَ الْجِهَادٍ الأَصْمْر إِلَى الْجِهَادٍ الأكبَر. قِيلَ: رَمَا هو ؟ 
َالَ: مُجَامَدَةُ الئفس عَن الْهَرَ ا 
وأمّا «جهاد القدل04”7 : فهو الأمرٌ بالمعروفِ» والئّهيْ عن المنكر . 


(1) هذا التحقيق مع تنقيحه مقتبس من المقدّمات: 341/2 342 مع بعض الإضافات. 

(2) النازعات: 40. 

(3) هذا حديث مكذوب على رسول الله ياء وورد بألفاظ متقاربة منها ما أخرجه الخطيب البغدادي 
في تاريخه: 524/13 523 عن جابر بلفظ : «قدم النبي كله من غزاة له فقال لهم رسول الله يل : 
دمم خَيْرَ مَقْدَم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»؛ قالوا: وما الجهاد الأكبر يا 
رسول الله؟ قال : «مجاهدة العبد هواه» ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهرى: 39. 
قلنا: هذا سند مظلم؛ فيه يحيى بن العلاء البجلي» قال عنه أحمد بن حنبل: كذاب يضع 
الحديث» وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك الحديث. انظر تهذيب 
الكمال: 76/8 (7490). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 11/ 197 «وأما الحديث الذي يرويه بعضهم.ء أنه 
قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء فلا أصل له» ولم يروه أحد من 
أهل المعرفة بأقوال النبي َة وأفعاله» وجهاد الكفار من أعظم الأعمالء بل هو أفضل ما تطرّع به 
الإنسان». انظر الأسرار المرفوعة: 127 (480)ء وكشف الخفا: 1 /424. 

(4) أي جهاد اللّسان. 


المقدمات 7 


وقد قيل: إِنّه جهادٌ اليدٍِ؛ لأنّه عير" المناكر والأباطيل”" والمعاصي المحرّمات إذا 
انكشف”" بهاء وتعطيل لار الواجبات بالأدب والصُرب على ما يؤدْي إليه 
الاجتهاد في ذلك» ومن ذلك: إقامة الحدود على القَذَكَة والناة وشرّاب الخمور: 

وأمًا تاجيا الف وهو المشركين على الدّين كله وأن تكو كلمةٌ الله هي 
العليا؛ لأنْ الجهاد إذا أَظْلِنَ فلا يقمٌ إِطلاقُهُ إلا على مُجَامَدَةٍ الكمار بالسّيف؛ حى 
يدخلوا في الإسلام» أو يُنْطوًا 8 عن يد وهم صاغرون. 


المقدمة الثانية 


فر عبالتي: 0 لي ما کک وي الحشيّر 2174: وقوه 


وقول : لا يؤمنون» لَص في تحقيقٍ ال 8 وذلك أن" نقول: الكفر والإيمان 
أصلان في ترتيب الأحكام عليهما في الذين» وهما في وضع الل معلوماة: 
فالإيمان هو: التصديق لغْةٌّء وهو”''' التأمين 


)١(‏ ف: اليد بتغيرا. 

(۲) فء ج: «الأباطل» والمثبت من المقدّمات. 

(۳) ف: «انکشفت). 

)٤(‏ العبارة قلقةء والذي في المقدّمات: «وجهادٌ اليد: رَجْرُ ذوي أهلّ المناكر عن المناكر 
والأباطيل والمعاصي المحرّمات» وعن تعطيل الفرائض الواجبات. . 


)0( ن: «قتل». 

(1) ف: «الكفار». 

(۷) فء ج:. لأنا» والمثبت من الأحكام. 
(۸) ف: «موضع). 


(9) ف ج: «الفقه» والمثبت من الأحكام. 
)٠١(‏ في الأحكام: «أو». 

(1) التوبة: 2123 وانظر أحكام القرآن: 1032/2. 
(2) التوبة: 29. 

(3) انظر هذا الشرح في الأحكام: 917/2. 
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والكفر هو: الستر والتّغطية؛ وقد يكون بالفعل جِسّاء وقد يكون بالإنكار والجحود 
مح وكلاهما: حقيقة و 

فإذا قلنا: إل الكفر هو الجحودٌ للأشياء الأخرَوِبة وإنكارهاء فالشّرِعُ”” لم يعلق 
الأحكام الشرعيّة على كلّ ما ينطلق عليه اسم الكفرء وإنْما علّقه على بعضهاء وهو الكفر 
بالله وصفاته وأفعاله . 

والذليل عليه قوله: فيلا أل لا لا يوبرت يله ولا وم الآز 4 . 

وقوله: طلا ويو ٍَ4 نص في الكفر بذاته يقيئاء وبالكفر بالصّفات ظاهرًا؛ لأنّ 
الله تعالى هو الموجودٌ الذي له الأسماء الحسنى» والصّفاتٌ العُلا. 

وأمًا قولّه : يلوا اليرت یلوتکم ير رض السك ر24 فيها أربعة أقوال: 

القول الأوّل: أنهم الرّوم» قاله ابن عم 

د محا RE‏ 4( 

الثاني : أنهم الديلم» قاله الحسن : 

القالث: أنْهم العرب» قاله ابن زير 

الرّابع : أنّهم أهل الكفر أجمع؛ لأنْ الله قد سمّاهم كفَارَاء فالخطاب واقعٌ على 
العموم في قتال الأقرب والأدنى» قاله ابن عباس وغيره. 


)1١(‏ ف: «والجَحْدٍ معًا؛. 

(۲) ف: «حقيقة ومجازا»» وفي الأحكام: «وكلاهما حقيقة» أو حقيقة ومجازا». 

۳( ف ج: «والشرع» والمثبت من الأحكام. 

(1) التوبة: 29. 

(2) التوبة: 123 وانظر أحكام القرآن: 2, والجامع لأحكام القرآن: 8/ 297. 

(3) أخرجه ابن مردويه» كما نص على ذلك السَيوطي في الدَّرٌ المنثور: 293//3: وهو القول الذي 
صحّحه ابن العربي في أحكام القرآن: 1032/2 حيث قال: «وقول ابن عمر أصحّء وبداءته بالرّوم 
قبل الديلم لثلاثة أَرْجُه : 
أحدها: آنهم أهل كتاب؛ فالحُجّة عليهم أكثر وآكد. 
والثاني: آنهم إلينا أقرب» أعني أهل المدينة. 
الثالث: أن بلاد الأنبياء في بلادهم أكثرء فاستتقادُها منهم أؤْجّب». 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 6/ 21913 وانظر السيوطيّ في الدر المنثور: 3/ 293. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 6/ 21914 وانظر السيوطيّ في الدر المنثور: 3/ 293. 


ل ريمشك 
المقدمة الثالثة 
في وجوبه 


قال الله تعالى: کیب اقتال وهو كه لك > الآ . 

وقال: ولوا فى سیل اله الین بوتي . 

وقال عرٌ من قائل: 0 0 ترد لل افوا الْمتركِنَ حَْتُ وَجَدسمُومٌ4 
الوا 

وهذه الآية ناسخةٌ للحي أمر الله فيها نبيّهُ ية بالعَفُوِ والصفح فقال: 00 
َأصْمَحُوا حى يان أله ان4 نأتى من أمره لها لما أمر بقتال المشركين فقال: # افا 
لْمتْركِينَ حَيَثُ رجدو 4 الاي , 

وجاءتٍ الأخبارٌ الكَابتةٌ عن النْبِيْ بي بموافقة ظاهر الآيات» وهو قوله اة :«أَمِرْتُ 
أن امال الئاس حى يَقُولوا لا إله إلا الله. .  ».‏ الحديث» وهو في معنى الدّعوةٍ قوي 
جدًا. 

وقال علماؤنا: وجهادٌ العدرٌ الظاهر فرضٌ من فروض الكفاية هم الكفاق. ويا 
العدرٌ الباطن فرض من فروض الأعيان» وهو الشّيطان. وقد ر أحواله في الشريعة 


. ج: البتت)»› القبس: «ترذدت)‎ )١( 


لل ل ل ل ل ل ىلا ل لل 1 222 002111101111211 


(1) البقرة: 216 وانظر أحكام القرآن: 146/1. 

(2) البقرة: 2190 وانظر أحكام القرآن: 101/1: ومعرفة قانون التأويل: لوحة 77/. 

(3) التوبة: ٠5‏ وانظر أحكام القرآن: 2901/2 والتاسخ والمنسوخ: 240/2. 

(4) البقرة: 109 وانظر معرفة قانون التأويل: لوحة 59/ ب. والقول بنسخ هذه الآية هو الذي صخحه 
عبد القاهر البغدادي في التاسخ والمنسوخ : 1 وذكر آنه قول ابن عباس وأبيَّ بن کعب» وبه قال 
الواقدي والزُهْرِيَ. كما قال بالنسخ مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 124. 
إل أن المؤئف أيّد القائلين بعدم التسخ في كتابه الناسخ والمنسوخ: 44/2 فقال رحمه الله: «فال 
السَدَي في هذه الآية: إِنْها منسوخة بالأمر بالقتال» وقد بِيّنا أن الحكم الممدود إلى غاية لا تكون 
الغاية ناسخة لهء فمن ظنّ ذلك من الجهال فقد سبق بَيَانُئَا لى راع يكل دو تحصيل تشع قي ولك 
فاعغلموه من هنالك) . 

(5) التوبة: 5. 

(6) أخرجه مسلم (21) عن جابر» وأخرجه البخاريٌ (25) عن ابن عمر. 
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على خمس"' ' مراتت: 
1 - المرتبة الأولى : كان التبيَ يك والمسلمون في أوّل 000 مأمورين بالإعراض 
عن المشركين» والصبر على إيذائهم › e‏ الله فيهم 
2 - ثم أذِنَ له في القتال فقال : أي لِيَدِينَ يقتت باتهم ش24 . 
3- ثم فرض عليهم القتال على العموم فقال: #وفيلوا الْمُتْركِنَ كف 
9 كك 
- ثم قال: انرا جانا رژ . 


i 5‏ الخامسة ‏ التي استقرّت عليه الشريعة: رما كات الْمُؤْميُونَ 
ڪا . 


تفصيل : 

أمَا قوله: ولا مر من كل فَرْقَوَ 3 .. الآية© » فان المراد بذلك 
الرحلة في طلب العلم» وليس للجهاد فيها oy‏ 
الدين» وهي عبادةٌ بَدَنيْةٌ ماليةٌ» تحتملٌ الذنيا بأن يقاتِلَ الرّجُل لهاء وتحتملُ الآخرة بأن 
يسعى في لقاء الله وفي سبيله وإعلاء كلمته» وإِنْما ضرب الب كل له مثلاً بالصائم القائم 
الذي لا يفتر. . . الحديث» فنبّه على هذه المراتب القّلاث من فضله. 

وأما «مرتبة الصّيام؛ فلأنّه ترك لذّاته وأعرض عن نسائه فيما ل وهذا صومٌ عظيمٌ. 


)١(‏ ف: الخمسة). 


(۲) القبس: «قيل له؟. 

(۳) ج: انسائه ويلتذٌ في ماله»» القبس : «نسائه وماله». 

(1) انظره في القبس: 579/2 580. 

(2) الحج: 2.39 وانظر أحكام القرآن: 3 / 01296 والناسخ والمنسوخ: 304/2 وواضح السبيل إلى 
معرفة قانون التأويل: لوحة: 39/ ب [نسخة القروئين]. 

(3) التوبة: 036 وانظر أحكام القرآن: 2/ 936. 

(4) التوبة: 41» وانظر أحكام القرآن: 2/ 953 والناسخ والمنسوخ: 2/ 248. 

(5) الوبة: 122 وانظر أحكام القرآن: 2/ 1030ء والناسخ والمنسوخ: 2/ 249. 

(6) التوبة: 122. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (1283) رواية يحبى. 


المقدمات 11 
وأمَا قوله «القائم» فَمَنَلْ ظاهرٌ لما هو“ فيه من العمل بالمسيرٍ إلى العدرٌ» ولمقاتلته 
ويكايته . 
وأمَا المرتبة الثالثة وهي الدّوام فليست”" إلا للمجاهد؛ لأنْ الصّائم قد يفطر ويطأ 
OL‏ والقائم قد ينام ويستريح» وعمل المجاهد دائمٌ» فلا يعاول هذا عمل من 
الأعمالء ولذلك قال الب ككل: «الخيل ثلاثة“ . . .» الحديف" . 


فإن قيل: فإذا كان هذا الفضل على هذه المراتب من الدّرجة العالية» فهو فرض 
ن لأ فرش كنانة فلا ركرن هه ترت دعل الوالدين: بعال ول للك اسار 
سيّده» ولا إذن له فى ذلك ؟ 

الجواب ‏ قلنا: الجهاد لا يخلو من أحد وجهين: إمّا أن يكون فَرْض عين أو 
كفاية» فإن كان فرض عين جازٌ للمرء عصيان أَبْوَيْهه وإن كان فرض كفاية لم يجز©, 
وكذلك العبد له أن يخرج بغير إذن سيِّدِه في فَرْض العين. 

فإذا اشترى الرّجل جهاز الجهادء ثم منعه أبوه من الخروج في فض الكفايةء فإن 
كان غنيًا عندَهٌ مال ويقدر على الاستبدال به» باعه واستبدل به إذا جاهد إن كان الجهاز 
ممًا يُحْسََّى فساده» وإن لم يخش ذلك» فلا يبيعه» والرّخصة في بَيْعَِه استحسانٌ. 


)١(‏ الما هو زيادة من القبس يقتضيها السياق 
)۲( ج «فليس». 


)۳( ف: «ويتلذذ» 
(4) ف: «ثلاث» 
)0( ج : «حقي٤.‏ 


(1) أخرجه البخاري (2860)» ومسلم (987) عن أبي هريرة. 
(2) انظر العارضة: 166/7 167. 
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البابُ الأول 
الثُرغيبُ في الجهادٍ 


مالك عَنْ اف الرنادء عَنِ الأغرجء عن ا هُرَيْرَة ؛ أن وجول الله ا قال : 
مَل الْمُجَاهِدٍ في سَبيل الله كَمَئَل الصائم الْقَائِم . . .» الحديث. 
الإسناد: 
قلنا: هذا الحديث مسد صحيححٌ عن عن الي يكل حر جه ه الأيمة RE‏ 
الترجمة© : 
قال علماؤنا: إِنّما بوب مالك رحمه الله - في يبن لرقيت ابعل النامن 
بجزيل ثوابه ليرغبوا فيه» وأكثر ما يوصف بالرٌغائب ما قَصُرٌ عن رُنبة الوجوب ^ إلا آنه 
لم يقصد الوصف له هنا بوجوب ولا غيره» وإِنْما قُصَدَ الحض على فعله. 
ويحتمل أن يُوصف بأنّه من الرّغائب ب لمن سقط عنه فرضّه بقيام غير په ٠‏ وقد 
فال ان29 كان في أوّل الإسلام فرضاً على ج جميع المسلمين» ور اناف نه 
والأصل فيه: ما قدّمناهُ من أله فرض فى الجملةء إلا أنه من فروض الكفايات8) 
(1) في الموطأ (1283) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2»)905 وابن وهب» والقعنبي كما 
عند الجوهري (544): وانظر التمهيد: 302/18. 
(2) كالإمام أحمد: 2/ 465 والبخاري (2)2785 و م (1878). 
)3( هذه الترجمة مقتبسة من المتنقى: 159/3 مع بعض بعض التَصرّف بالزيادة والتقصان. 
)4( المقصود هو الإمام الباجي . 
(5) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «لأنْ العمل إِنْما يوصف بأتمٌ أحواله». 
)6( تتمة الكلام كما في المنتقى: «وبُعده عن مكانه مع ظهور المجاورين للعدو عليهم واستغنائهم عن 
عَونِ من بَعُدَ عنهم». 
(7) في كتاب ابن سحنون» كما نص على ذلك ابن أبي زيد في التوادر والريادات: 8. 
(8) وهذا ما نص عليه ابن الجلاب في التفريع: 1 وابن أبي زيد في الرسالة: 189 والقاضي 


عبد الوهاب في المعونة: 602/1 والتلقين: 272 وانظر عقد الثمينة: 463/1 466 
والذخيرة: 385/3. 


فإذا قام به بعضّهم سقط فرضّه عمّن قام به“ وعن غيره من المسلمينٌ» وإذا عَمْتِ 
الحاجة إلى جميع الناس”" ودَهَمهُم من العدوٌ ما لا يقوم به بعضهم لَزِمَ الفرض جميعهم. 


1). رسام 5 ع َِ رس به عليه‎ AM” 
الدَلِيلُ القاطمٌ على وجوبه قول تعالى: یوم عى لا تك ية . . .€ الآية'”,‎ 
. © والفتنة هاهنا الكف‎ 


فإذا ثبت وجوبهُ» فن غايئه أن يدخل الكفارٌ في الإسلام أو في الذَّمّة بأداء الجزْيةء 
وجَرَيَان أحكام المسلمين عليهم. 


والأصل فيه: قوله تعالى: یلوا الت لا يريت به ولا ولور الآخر) إلى 
قوله : ميوت 004 . 


ف 1 )4( 


قال علماؤنا“ : وهذا مع ظهور الإسلام عليهم وأمًا إذا ضَعْفَ آهل الإسلام» فلا 
بأس بمهادنتهم“ وصلحهم على غير شيء. 
وسأل أهلُ الأندلس سحنون قالوا“: أرأيتٌ إِنِ انقطعتٍ الجيوش” وعدُوّنا في 


)۱( ج: «اعمن لم يقم بها . 
(۲) «وإذا عمّت الحاجة إلى جميع الناس» غير واضحة في النسختين» وقد استدركناها من المنتقى . 
(۳) ف: «يمهادأتهم؟. 


(1) الأنفال: 239 وانظر أحكام القرآن: 854/2. 

(2) هذا التفسير من زيادة المؤلّف على نص الباجي» وتفسير الفتنة بالكفر» رواه الطبري في 
تفسيره: 13/ 539 (ط. شاكر) عن ابن زيد. 

(3) التوبة: 29» وانظر أحكام القرآن: 917/2. 

(4) ها عدا الفائدة الثانية فهذا الفصل بفوائده مقتبس من المنتقى: 159/3 161. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) هو في كتاب ابن سحئون؛ كما نص على ذلك ابن أبي زيد في التوادر والزيادات: 42 43. 

7( و ب مو a‏ 
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روء هل لأمير الئُعْرٍ أن يصالحهم على غير شيءٍ ؟ قال: نعم ولا يبعد في المدّة لما 
يحدث من قوةٍ الإسلام. 
والأصل فى ذلك: مهادنة() الي َة قريشًا عامَ الحُدَيْبيُةِ على غير شيءٍ أخذوه 
© ا ل مر 1 ّ 
منهم” ‏ » حتى قوي الإسلام فلم يقبل ذلك منهم. 
الفوائدٌ المتعلقة بهذا الحديث: 


وهي أربع فوائد9 : 


الفائدة الأولى : 

قوله: «مََل الْمُجَاهِدٍ فِي سَبِيلٍ الله مل الضَّائِم الْقَائِم» وجميع أعمال البِرٌ في 
سبيل الله كذلك إلا أن هذه اللّفظة إذا أَطلِقّت في الشرع اقتضت ار فصول ا 

وسئِلَ مالك عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ فقال: سبل الله كثيرةٌ» وأَحَبُ 
إلى آذ بعل نف العو 

ووجهه: ما قدّمناهٌ من أن إطلاق هذه اللّفظة أظهر في الغزو. 

الفائدة القائية0© : 
قوله: «الضَّائِم الْمَائِم قال علمازنا”؟: هذا مَل ضربَهُ اللي ية في تعظيم الأَجْرِء وإن 
كان أحدٌ لا يستطيع أن يكون قائمًا مصِلَيَا لا يَفّْر ليلا ولا نهارًا. 

ويحتمل أن يكون أراد بذلك التكثير في الأجرء والله أعلمُ. 


ف: امهادات؟. (۲) ف: «وأخل منهم؟. 
ف: «وفي هذا الحديث أربع فوائد: الأرل». 

(4) ج: «مثل». 
ف: «كذلك الحديث» وفي المنتقى: «... الب هي سبيل الله تعالى». 

(1) انظر السيرة النبوية لابن هشام: 316/2 319. 

(2) وجاء في المدزنة أيضاً: 1 _ 299 «وسألت مالكاً عن الرجل يوصي نفقته في سبيل الله؟ فقال: 
يبدأ يأهل الحاجة الذين في سبيل الله قال: وكلمته في غير مرّة» فرأيت قوله: إنّه يبدأ في جميع 
ذلك بالفقراء». وانظر العتبيّة: 2/ 520 548 549 والنوادر والزيادات: 523 538. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني» لوحة: 1/66أ. 

(4) المقصود هو الإمام البوني. 
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وقوله: «لاً يَْثْرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاً صِيَام» يريد التطوْعَ . 

الفائدة الثالثة : . 

قوله: «لاً يُخْرِجَهُ إلا الْجِهّادُ في سيل الله“ يريد: أن يكون جهادًا خالصًا لله 
تعالى لا يشوبُهُ طلّب الغنيمة» ولا العَطة للأاهل: ولا خت الظهرز» ولا شىء غر 
الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. 

الفائدة الرّابعة: 
قو : "مَعَ ما َال مِنْ أَجْر أ غَنيمَة يريد: مع الذي يناله منهماء فإن أصاب غنيمة 
o‏ وإن لم يصب الغنيمة فله الأجر على كلّ حالٍ» کوت «أز مجع 
«الواوة. 

ولا نعلم غَازِيًا أعظم أجرًا من أهل بَدْر على ما أصابوا من الغنيمة؛ لِمَا رَوَى رفاعَة 
ابن راع الزْرَقِيَ ‏ وكان ممّن شَهِدَ بدرًا ‏ قال: «جَاءَ جبريل إِلَى النْبِيْ يكل فَقَالَ: ما 
تَعْدُونَ أَهْلّ بَذْرِ فِيكُمْ ؟ قَالَ: مِنْ أَمُضَلٍ الئاس أو كَالَ: يِن أَفْضَلٍ الْمُسْلِمِينَ؛ أو كَلِمَةٌ 
نَحْوَهَاءء قَالَ: «رَكَذَّلِكَ مَنْ شَهِدَ بَذْرَا مِنْ الْمَلائكةو. 

وروي عنه يكل أنه قال لعُمَّر: «رَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطْلّعَ عَلَى أَمْلٍ بَذْرٍ كَقَالَ: 
اعْمَلُوا ما شِنتُمْ فَنَذ غَمَوْث0" لک“ . 

حديث ا *عن ريد بن انلم عن أبي صالح السَمَان*27: عَنْ اپي هُرَيْرَةُ؛ 


)١(‏ المنتقى: (العصبية». 

(۲) ج: «غفر لكم». 

(۳) ف ج: «عن أبي الزناد عن الأعرج» وهو تصحيف وما بين التجمتين مثبت من المنتقى. 

(1) هو جزء من الحديث الثاني في باب التّرغيب في الجهاد من كتاب الجهاد في الموطأء عن أبي 
الزّناد» عن الأعرج» عن أبي, هريرة . 

(2) صحابي جليل» شهد بَدْرًا وَأَحْدًا وسائر المشاهد مع رسول الله كلو توي في أوّل إمارة معاوية. 
انظر الاستيعاب: 501/1. [بهامش الإصابة] . 

(3) أخرجه البخاري (3992). 

(4) أخر جه البخاري (3983)» ومسلم (2494) من حديث علي ب 58 طالب . 

(5) في الموطأ (1285) رواية يحيى» ورواه عن مالك: ابن القاسم (178)» وأبو مصعب (901)» وابن 
1 أويس كما في البخاري (4962)» والقعنبي كما عند الجوهري (353). وانظر التمهيد: 201/4. 
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أن رَسُولَ الله يا قَالَ: «الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌء وَلِرَجْل سِئْرٌّه وعلى رَجُلٍ وزْرٌ. . ٠.‏ الحديثٌ 
إلى آخره. 
الإسناد: 


le. )0( 


0 هذا حديثٌ صحيحٌ منم على صځته » حرجه 


قال القاضي رضي الله عنه” 
ا والببخاري ©) Es‏ 

هذا الحديث ست فوائد 

0 لخي ئلا : لِرَجْلٍ أَجْرُء وَلِرَجُلٍ سِنْرُء وَعَلّى رَجُلٍ وزر. وأا الذي 
مِيَ لَهُ اجر فَهْرَ الْذِي أَعَدَّهَا لِلْجهَادٍ في سيل الله اطا لها في مزج ار ٠‏ يعني : 
طول لها حبلها الذي ربطها به في مَرْجٍ ترعى” فيه أو رَوْضَةَ. 

فالمَرْجٌ : المطمئنّ من الأرض . 

الثاني : 

قوله: هفَاسْءَئُْ07) شَرَهًا ل شَرَفْيْنَ؟ يعني : قطعت الحبل الذي ربطت به في مُرْج 


2 


)١(‏ ف: «قال الإمام». 

(۲) ج: «متفق عليه . 

(۳) ج: «الفوائد المنثورة في هذا الحديث وهي ستة. 

(4) في تفسير القنازعي: ١لترعى؟.‏ 

(1) الحديث (987). 

(2) الحديث (2860). 

)3( كالامام ابن أبي شبية: 484/12» وأحمد: 0/2 283 والترمذي (1636). والنسائي: 6/ ۰615 
والبيهقي: 215/10 وغيرهم 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 211. 

(5) قوله: «ثلاثة» هي رواية مسلمء وفي رواية مي «لثلاثة» كما في مُسْئد الموطأ: 321 وكذلك 
في الأصل المنقول عنه وهو تفسير الموطأ للقنازعي 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي : الورقة 1. 

(7) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 63 [346/1] «وأما قوله: فَاسْئَنْتَء فمعناه: = 
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لترعى فيهء فجعلت تجري من شرف إلى د شرّف 7 فهذا كله حسنات لصاحبها؛ لأنّه أراد 
بانّخاذها وجه الله تعالى والجهاد فى سبيلهء فكيفما تقلّبت بها الحال كان ذلك له بها 
حسنات . 

القالئة © : 

1 أ اا e‏ از اها د( ع ٠‏ المسألةء ويقيمٌ حو 

قوله «لِرَجْل سرا هو الذي يتخذها مَكسبًا ' يتعفف بها عن > ويقيم حق 
الله تعالى في رقابها وظهورها إذا تَعَيّنَ عليه العَزرُ عليهاء فهذا مأجورٌ عليها. 

الرابعة : 

قوله: «وَعَلَى رَجُلٍ وِزْره هو الذي ربطها فَخْرًا ورياءاء ونِوَاءًا لأهل الإسلام؛ لأنْه 
لم يرذ بذلك شيئًا من الخير» وإنّما يُوْجَرٌ بالئيّة. 

قوله: «نَيوَاء بفتح النُون وكسرهاء ويْرًاء ممدود وغير ممدودء وأصلها من: ناء 
إليك ونُؤْتَ إليه» أي: نهض إليك ونهضت إليه” . 

وقال علماؤنا : وهذا الحديثٌ أصلّ فى اكتساب المالٍ وإنفاقه» فمن اكتسبه من 


)١(‏ ج: «تكسبا)ء القبس: «مكتسبا). 


= أقبلت وأدبرت تجري وتَمْرَحُ». ويقول اليَفْرني التلمساني في الاقنضاب في شرح غريب الموطأ: 
لوحة 50/ ب 1/51 [2/ 5] «الاستنان المرح والنّشاطٌ واللّعِبُء والاستنان أيضاً الإسراع» وانظر 
شرح الموطأ للبوني: لوحة 1/66أ. 

(1) يقول الِيَمْرْنيَ الئلمساني في الاقتضاب في شرح غريب الموطأ: لوحة 1/51 ]2/ 6( «الشّْرَفُ: 
الموضعٌ المرتفع من الأرض»» وأما ترخيص ابن القاسم في الاستمتاع بركوب الذابة ولباس 
الثوب» فمعناه ‏ والله أعلم : (إذا كان المسعدم يهنا مفتقوًا إلى ذلك من علّة نزلت به ولا 
يجد. . . ما يکنه [أي يستره] من حر أو بردء فإذا كان كذلك» فجائز أن يستمتع بهما وبما كان في 
0 وقد يكون الرّكوب واللّباس اللذان يرخص فيهما ممًا لا ينهك المركوب ولا الملبوس 
ولا ينقص قيمتهماء والله الموفق للصواب». 

(2) انظرها في القبس: 580/2. 

(3) أي ناهضته بالعداوة» انظر شرح غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 65» [1/ 348] والاقتضاب 
لليفرني: لوحة 1/51 [8/2]. 

(4) انظر نحو هذا الشرح عند البوني في تفسير الموطأ: اللوحة 66/ ب» وشرح البخاري لابن بطال: 
63/5.. 

(5) المراد هو القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 212. وما بين القوسين مقتبس منه. 
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حلال؛ وأنفْقَهُ في وجوه البِرء وأطعم منه المساکين» وحَبّسَهُ في سبيل الله فيكون له 
بذلك الأجر والدّرّجة العالية. 

الفائدة الخامسة© : 

قوله: «ورَجُلٌ رَبَطهًاء الرّباطً يون على وجهين: 

1 - رباطً الخيل» وهو ما تقدُمَ. 

والأصل في ذلك: قوله تعالى: ویڈو لمم ا اشتطغثر ين فو رن ريا 
َيل . . . 4 الآية , 

2 - والثاني: رباط الوّجل نفسَهُ لِحفظ الُغور على من جاورها من العدرٌ. 

والأصلُ في ذلك: قوله تعالى: ياي ادرب اموا أضيئدأ وَصارئوأ ورايطوأ» الآية © . 

وما روي عن سهل بن سعد؛ أن الي يي قال: «رِبَاط يم في سيل الله حر مَنّ 
الدنيًا وَمَا فيها»” . 1 

فإذا ثبت هذا؛ فرباط الرّجُل نَفْسَهُ هو أن يترك الرّجُل وطنهء ويلتزم الَعْرّ لمعنى الجِفْظ 
وتكثير السوّاد» وأمًا من كان وطنه الَغْر فليس مقامه به رِبَاطًاء رواه ابن حبيب©؟ عن مالك . 

ووجه ذلك: أله يخس نفسَّهُء ويقيم لهذا الوجه خاصّةء فإن أقام لغير”“ ذلك 
فلم يربط نفسه لمدافعة العدرٌ. وليس كذلك رباط الخيلء فإِنْ جمهور الاس يستغني عن 
انَخَاذِمَاء هذا الذي ذكرهٌ أصحابئا. 

وعندي7 : أن مَنِ اختارٌ المقام بِالثّمْرٍ للرْباطٍ خاصّة؛ ولولا ذلك لأَنْكَئَهُ المقام 
بغير ذلك من البلدان» له حكم الرّباط . 


(1) الذي. في تفسير القنازعي : «وأطعم منه الجائع وأحياهء كان ماله بركة عليه في آخرته». 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 161/3 162. 

(3) الأنفال: 60 وانظر أحكام القرآن: 872/2. 

(4) آل عمران: 200: وانظر أحكام القرآن 1/ 305. 

(5) أخرجه البخاري (برقم: 2892). 

4 في كتابه» كما نص على ذلك ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ٠6‏ وأورده ابن رشد في 
المقدمات الممهدات: 365/1. 

(7) الكلام موصول للإمام الباجي . 


التّرغيبٌ في الجهادٍ 19 
الترعيب في اجهاو_ _ ر ا م چ را ا ی ی 


إذا كان الئّمْرُ رباطا لموضع الخوفء ثم ارتفع الخوفٌ لقوّة الإسلام» أو لبَعْدٍ 
العدو» حك الرباط يرول عنهم . 


الفائدة السادسة( : 


(4) 


قال علماؤنا : وَرِبَاطُ الخيل والفس من عُدّةٍ الجهادء ولا يبلغ درجة الجهاد 


وقد سئل مالك: أيّما أحبٌ إليك الرّباط أم الغارات في أرض العدوٌ ؟ فقال: أمّا 
الغارات فلا أدري» كأنّه كرهها وأمًا السَيْر في أرض العدرّ على الإصابة”" ‏ يريد 
ال فلك اح إل 


وقد روي عن ابن عمر أنه قال: «قَرَضٌ الله الْجِهَادَ لِسَمْكِ دِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ والرَبَاط 
ل ا الي وف مالين اعت لك ين :شلك :دما ال 


)١(‏ ف: «الأمانة» وهو تصحيف. 


(1) هذه التكتة مقتبسة من المنتقى: 162/3. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 162/3. 

(3) المقصود هو الإمام الباجي. 

(4) قوله: دولا يبلغ درجة الجهاد» من زيادات المؤلف على نص المنتقى. 

(5) یری ابن رشد في البيان والتحصيل: 2/ 523 أن الإمام مالك كره الغارات في هذه الرواية استثقالاً 
لاسمهاء لا لمعناها إذا كانت على وجهها. 

(6) انظر قول مالك في العنّبيّة: 521/1. 

(7) يقرل ابن رشد في البيان والتحصيل: 522/2 «ولا ينبغي أن يحمل هذا على أنه ---02 
القول» إذ لا يصح م أن يقال: إن أحدهما أفضل من صاحبه على الإطلاقء وإِنّما ذلك على قُذْرٍ ما 
يرى وينزل» فيحمل قول ابن عمر رضي الله عنه على أن ذلك عند شدّة الخوف على التّغور 
وخوف هجوم العدوٌ عليهاء وما روي عن مالك من أن الجهاد أفضل عند قلة الخوف على التّغرر 
والأمن من هجوم العدوٌ عليها». وانظر المقدمات الممهدات: 365/1. 

(8) أورده ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات: 4: وابن رشد في المقدمات: ۰364/1 والبيان 
والتحصيل : 2/ 522» 372/16» 17/ 299. ۰ 
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الفائدة السابىة : 


قول" : «رَسَيِلَ رَسُولُ الله ي عن الحَمْرِ» أي : إن كان حُكْمُها حم الخيا 


فيما ذكر من الرّباط والأجرء فبيّنَ ذلك رسول الله ية أنها لا تُتَخَذُ غالبًا للجهاد ولا 
ربط فيه . 


وقول :ل لزل علي فِيهًا شَيْءٌ21 أي : لم ينزل علي فيها ما نزل في الخيل؛ 
لأنها غير مشاركة لها في ذلك» ولكتها داخلة تحت قوله: مَس يَمْمَلْ يكال دَبَوْ حا 
َر 6 وسن يقل يشكال درز س بر . والحُمُرٌ وإن لم تبلغ مبلغ الخيل في 
الجهادء فقد يحمل عليها رَخْلّهِ مَنْ لا يَقْدِر على الخيل» ويحمل عليها زادَهُ وسلاحه 
وهذا يُستفادٌ من عموم الآية» وهذا يدل على وجوب التُعلّق بالعموم» فإنه ية تعلق 
بعموم الآية» واستفاد منه حُكْمَاء وهذا يدل على وجوب التَعلق به لغةّ وشرعًا . 


الفائدة الثامنة : 


«الآيَةٌ الْجَامِعَةُ؟ يريد: العائة © , 
وقوله: «الفَاده يريدٌ: القليلة المثل في هذا الحُكمء يقال: كلمة فادّة ونَذّةء أي شادة. 


ويحتمل أن“ تكون نزلت وحدها ولم ينزل معها غيرهاء والفادٌ هو الواحد الفردء 

والله أعلم بما أراد نيه عليه السّلام . 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3 مع تصرف يسير. 

(2) أي قوله َيه في حديث الموطأ (1285) رواية يحيى. 

(3) أي أن السائل لم يعلم حكمها. 

(4) أي قوله يلو في الحديث السابق ذَكْرهُ. 

(5) الزلزلة: 7 8, 

(6) يقول المؤلف في الأحكام: 1972/4 «وقد افق العلماء على عموم هذه الآية» القائلون بالعموم 
ومن لم يقل به». 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 163/3. 

(8) يقول البوني في شرح الموطأ: الوحة 66/ ب «وقوله «الجامعة٤:‏ يريد جمعت كل شيء من عمل 
الخير» وكل شيء من عمل الشْرٌ". وانظر الاقتضاب لليفرنى: لوحة 1/51 [2/ 9]. 

(9) هذا الاحتمال مقتبسٌ من شرح الموطأ للبوني: الّوحة 66/ ب» وذكر احتمالا ثانا قال فيه : «يحتمل 
أن يكون أراد: لم يتكرر مثلها في القرآن بلفظها». 


الريب فى الجهاو - 21 
الترطيب :في هد ر ا ا کا ل ا سي 


وقول عر فون يخلب عر يرين قيل©: إن وجه ذلك أنه لما عرف 
الشُمْرء اقتضى استغراق الجنس» فكان العسر الأول هو الّاني من قوله تعالى: < ع 
لمر إم» الآية. ولمًا كان اليسر مَُكرّاء كان الأزّل منه غير القاني©: وقد أدخل 
البخاري في تفسير ا من ق َدْرَةِ» بأثر قوله: «إذَّ تم لتر بر كقوله: «هل 
تسرب ا إل إخدى الحْشييْ4 الآية وهذا يقعضي أن اليسرين: الظفر بالمُرّاد 
والأجرء فَالعُسْدُ لا يغْلِبُ هذين اليسرين؛ لأنّه لابد أن يحصل للمؤمن أحدهماء وهذا 
عندي وجه ظاهرٌ. 


فإن قيل: كيف يصح أن لا يغلب عسرٌ يسرين؟ 


قلنا: إِنْ ابن الخطاب . رضي الله عنه ‏ تفقّه فيه» فلم يزل كر ا الد 

قن القات هو الخ الأول » ألا ت ى آله ذَكَدَهُ بالألف واللام» وذكر فى الآجر كذلك” . 

في الناني هو برق : لي 
حدر : 
َعَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ قال: كَالَ رَسُولُ الله يكلة: «ألا أَخْبِرُكُمْ بخَيْرٍ الئاس مَنْزِلا؟ 

رَجُلُ آجِذ بان فَرَسِه يُجَاهِدُ فِي سَبيل الله ألا أَخْبِرُْكُمْ بِخَيْرٍ الئاس مَنْزِلا بَعْدَهُ؟ رَجُل 

مرل في ية يُقِيمْ الصا وَيُؤْتى الوا وَيَعْبُدُ الله وَلاً يُشْرِكُ به شَيْئَاك. 

(1) هو في الموطأ (1288) رواية يحيى» عن زيد بن أَسْلّمء قال: «كتب أبو عبيدة بن الجرّاح إلى عمر 
ابن الخطاب ٠...‏ وهو أثر منقطع؛ لأنّ زيد بن أسلم لم يُذرك أبا عبيدة . 

(2) من هنا إلى قوله: وهذا عندي وجه ظاهره مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 165. 

(3) الانشراح: 5. 

(4) قاله القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 212. 

(5) في كتابه «الجامع الصّحيح المُمْئَد من حديث رسول الله وسُتَيِهِ وأيّامه (1074). 

(6) التوبة: 52. 

(7) يقول البوني تفسير الموطأ: لوحة 66/ ب «قوله: لن يغلب عسر يسرين» أراد قول الله عز وجل : 
وح اتشر شا © إّ م لتر خا 49> [الشرح: 5 6] فالعُسْر واحدٌ واليْسْرٌ اثنان؛ لأن 
العْسرَ معرفة » والمعرفةٌ إذا تكرّرت كانت واحدة و اليس رًا» نَكرَّة» والئكرة إذا تكرّرت كانت ثنتين » 
ومنه قوله عر وجلّ: <۴ ألا إل وعودأن مَمَصَى فرعوث الرَسول) [المزمل: 15 16] فعرّفه 
بالألف واللأم ليعلم آنه الأرّل». وانظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ لليفرني: لوحة 
51/ | ب [10/2]. 

(8) الموطأ (1286) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (907). 
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الإسناد : 

1 و و لد 

هدا حديث مزسل» ويسئد من طرق اح 1 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث : 

الأولى : 

قوله: «ألا أخبركم بِخْيْرٍ الئّاس»: إِنْما يكون خير الئاس إذا كان ممْن يقيمْ الفرائض 
ويج يجتلب المحارء* , 

قال القاضي”: قوله: «رَجُلٌ مُعْتَرْلُ فق ةا بريد يه وقت الفحة وال 
فينبغي له الخروج والفرار بدينه . ش 

واا لي «رَجُلَ آجِذ بِعِئانٍ فُرَسِهِ» يُجَاهِدُ فى سَبيل الله“ فقال علماؤنا: فائدةٌ 
الجهادٍ: نيل الفضيلة. وتحصيل الغنيمة» وتحقيق الموعد©. 

أمَا نيل الفضيلة» فقد بدأ به مالك فى أوّل الكتاب» وقد روي عن النبي يله أنه 
قيل له: يا رَسُول الله ما بَالُ الئاس يُفَْنُونَ في قُبُورِهِمْ إلا السُهَدَاء ؟ َقَالَ:"كُنَى 


)0 درج هاهنا في ج م؛ عبارة «أخرجته الأيمة والبخاري ومسلم وغيرهم؟ وهي ليست من 
المؤلف قطعًاء لما فيها من الأوهام الظاهرة. 

)۲( ف: «قال الإمام». 

(۳) ف «المراد؛. 


(1) عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي مء من هذه الطرقء ما رواه ابن المبارك فى 
الجهاد بإسناد حسن (169)» وسعيد بن منصور (2434) وابن أبى شيبة: 294/5, وأحمد 2237/1 
9“ وعبد بن حميد (668) والذارمي (2400)» والترمذي (1652)ء والتسائي: 5/ ۰83 وابن حبان 
[في موارد الظمآن : 4م والطبراني في الكبير  10768(‏ 10767) وغيرهم . 

(2) هذا الشرح مقتبس من تفسير الموطأ للبونى: اللوحة 66/ ب. 

)3( من هنا إلى بداية شرحه حديث عبادةء ورد فى القبس: 584/2 588. 


النْرَعِبٌ في الجهادٍ 23 
اقرغ في اواو ا لت و ا کے 


ue. ٠. ١0 -‏ 2 ت 1 2 5 ى م 12م ۶ 2 عع هو 
ارق السْيُوفٍ فِثْئَةًه حَجَهُ السُعَبه217» وقال ية «مَنْ قله أل الكِتَابٍ فله أجر 


O), < 4, 
. شهيدين؟‎ 


وقال: «قَفْلَهُ كَعُزْوة» فجعل'") أجرٌ المجاهد في رُجوعه كأَجْرِه في مسِيرِِ. خرّجه 
أبو و : ٠‏ 0 1 

وأا تحصيلٌ العَيِيمَة فهي خصيصةٌ هذه الأمة» وقال رسول الله كل: «فُضْلْتُ عَلَى 
الئاس“ بست وقال: ١وَأْجِلْتْ‏ 2 الْعنَائِمُ وَلَمْ تخل لأحَدِ بلي . 

في الحديث الصحيح: «الإبل عر لأَمْلِيَاء وَالْمَتَمُ ركه والْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيها 
الْخَِرُ إلى يَوْم الْقيَامةِ: الأجِرٌ وَالْمَغْنهُة© . 

وقال يَله: «جُمِلَ رقي نَحْتَ ظِلَ رُنْحِي) فلمًا كان أفضل الخْلْقِء جعل الله رزقّه 
في اقل ااب خدعة او 


)١(‏ ف: «ببراقة»» ج: «براقة»» والمثبت من القبس. 

؟) ف ج: «وقال قبلة غزوة: أجر المجاهد. . .2 والمثبت من القيس . 

(1) يقصد الإمام ابن شُعَيْب النسائي» والحديث في السنن الكبرى (2180) والمجتبى: 4/ 99> وصححه 
الألباني في أحكام الجنائز: 36. 

(2) أخرجه أبو داود (2480) ومن طريقه البيهقي: 9 والمزي في تهذيب الكمال: 358/4 359 
عن ثابت بن قيس بن شماس» أن رسول الله َه قال لام خلاد: «ابئك شهيد له أجر شهيدين؛ 
قالت: ولم ذاك يا رسول الله ؟ قال: «لأنه قتله آهل كتاب». 
قلنا والحديث فيه عبد الخبير» قال عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل: 415/8: منكر الحديث؛ 
حديثه ليس بالقائم» وذكره ابن حبان في المجروحين: 141/2 وقال منكر الحديث. 

(3) في سُئَنِهِ (2479)» والحاكم: 73/2 وصححه على شرط مسلمء كما أخرجه البغويي في شرح السنة 
(2671). 

(4) في مسلم: «على الأنبياء؟ . 

)5( أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (523) عن أبي هريرة. ش 

(6) الظاهر أنّ هذا الحديث مُرَكّبِء فالعبارة الأخيرة: «الأجر والمغنم» أخرجها البخاري (2850)؛ 
ومسلم (1873)ء أما الشطر الأول» فأخرجه ابن ماجه (2305) عن عروة البارقي يرفعه» وصخحه 
الألباني في (الصحيحة 1763)» وله شاهد من حديث حُدّيفة بن اليمان» رواه البزار كما في كشف 
الأسرار: 272/2 (1685)ء قال الهيثمي في المجمع: 259/5 «رواه البزار وفيه الحسن بن عمارة 
وهو ضعيف). 


)7( في باب ما قيل في الماح من كتاب الجهاد والسيّر: 1 عن ابن عمر معلْقّاء وهو طرف = 
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وأما تحقيق الموعر“ فقال يك «زُوِيَتْ لي الأزض» قَرَاَنْتُ مَشَارِقُهَا 
وَمَغَارِتَهًا. . .» الحديع ۳ ولا سبيل لعموم الملك إلا طريقٌ”" الجهاد. 

وقال كِ: «لاً يَرَالُ اهل الْعْرْبٍ ظَامِرِينَ عَلَى الْحَنُ لآ يَضُدْهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إلى 
أن تَُومَ السَاعَةُ»© . 

واخلتٌ النَاسٌ في هذا الحديثء فقال قومٌ: هم أهلٌ المغرب . 

(5) 4 1 500 

وقال فوم؟ منهم علي بن المديني” 0 هم العرب .٠‏ 

وقال قوم : هم المخصوصون بالجهادء المثابرون عليه الذين لا يَضَعُونَ أسلحتهم. 
فهم بدا في غَرْو وفى عرب وهى: الحِدّة خرجه ت -» وهذا يكون ا 


)١(‏ ف: «الموعد». 

(۲) لا طريق» ساقطة من النسختين» وقد استدركناها من القبس. 
)۳( ج «البخاري» . 

(6) ج: «بجران. 


= من حديث أخرجه أحمد: 2 92 [وصحح إسناده أحمد شاكر: 5114ء 5115ء 5667] وابن 
أبي شيبة: 2313/5 وعبد بن حميد (848)» وابن الأعرابي في معجمه (1137) والطبراني في مسند 
الشاميين: 135/1 136» والهروي في ذم الكلام (2)476 وابن حجر في تغليق التعليق: 3/ 2445 
كلهم عن عبد الله بن عمرء والحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أنه يتقوى بمجموع طرقه 
وشوأهده» عن أنس» وأبي هريرة. 

(1) أخرجه مسلم (2889) بلفظ : «إِنْ الله زَرَى لي الأرض...2. 

2( أخرجه مسلم (1925) عن سعد بن أبي وقاص. 

(3) يقول الإمام أبو بكر الطرطوشي في الرسالة التي بعث بها إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين مع 
القاضي أبي بكر بن العربي: «روى مسلم في كتابه الصّحيحء نقل العدل عن العدل عن رسول الله 
كل أنه قال: ١لا‏ تزال طائفة من أهل المغرب ظاهرين على الحقء حتى يأتي أمر الله» والله أعلم 
هل أرادكم رسول الله ية معشر المرابطين» أو أراد بذلك جملة المغرب وما هم عليه من التَمسّك 
بِالسَئّة والجماعة. وطهارتهم من البدع والإحداث في الدّينء والاقتفاء بآثار السَّلْفٍ الصالح - رضي 
الله عنهم  .٠‏ مخطوط مفاخر البربر» محفوظ بالخزانة العامّة بالرباط [ك 1275] لوحة: 1/35. 
وقد أشار إلى هذه الرسالة وتأويل الطرطوشي لها الإمام القرطبي في المفهم: 3/ 764. 

)4( ذكر ذلك عنه يعقوب بن شيبة» كما نص عليه الحافظ في فتح الباري: 13/ 295. 

(5) واستدل ابن المديني بمن قُسْرَ الغرب بالل العظيمة» وذلك لأنّ العرب هم أصحابها لا يستقي بها 
أحد غيرهم. انظر إكمال المعلم: 6/ 2348 والمفهم للقرطبي: 3/ 0763 وفتح الباري: 13/ 295. 

(6) سبقت الإشارة إليه. 


التُرغيبٌ في الجهاو_ ٠‏ 25 
القثار' وتعرق اتان فعا انمو القن لرن ين قال كله فا ون ان 
عُرشوا عَلَيْ» يَركبُون تبج هَدَا لخر الأخضرٍ عُراة في سَبيلٍ لله مثلّ المُلوكِ على 
الأية وهذا يدل e‏ تحقيق”" الموعد”” من وراءِ البحارء وقد عَلِمّ ية بلرغ ذلك» 
ولذلك قال ية في الحديث 00 «لآ هخر بَعْدَ الْقَّنْح» وَلَكِنْ جِهَاد رَِيةُه فإِنَ 
الهجرة وإن كانت قد انقطعت وذهبت» فإِنّ الجهاد باق حَلَفًا حلفا . 


على أن الدّاودي”*”© قد رَرَى عن النبئ كل أنه قال: «لآ تَنْمَطِعْ الهِجْرَةٌ حَنّى 
تنقَطِعَ الوْبَةُ ولا تنقطمٌ التَوبةُ حتى تَطْلُمَ الشَّمِسُ من مَغْرِيها؛ ومعنى هذا: أن الهجرة 
كانت مُسْتَحَبّة في صدر الإسلام» ثم كانت واحبة على" التّبي ية لتتمكن الدوحة» 
ونَنَسعَ الدّارٌء وتنتشر المِلةُّ فلمًا فتح الله عليه مكّةً» انقطع الوجوبٌُ وبَقِيَ 
الاستحبابُ” 2 إلا في مَرْطِئَين : 


)١(‏ ج: اللموعود حين». 

(۲) في القبس: «على تحقيق طلب». 

(۳) ف: «الموعود». (4) في القبس: 172/12 (ط. هجر) «حَلّمَا عنها» . 

)٥(‏ فء.ج: «الرّاوي»» والمثبت من القبس. 

(7) ف ج: «إلى» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۷) ف ج: «الذرجة»» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1336) رواية يحيى» والبخاري(2788؛ 2789؛ 2799» 2800)» ومسلم 
(1912) عن أنس بن مالك. 

(2) أخرجه البخاري (2783)» ومسلم (1353) عن ابن عبّاس. 

(3) في سئَنِهِء الحديث (2471) عن معاوية. وقال الخطابي في معالم السَئَن: 3 «وإسناد حديث 
معاوية فيه مقال»» والحديث أخرجه أيضاً الدارمي (2516) والئسائي فى الكبرى (8711)» والبيهقي : 9/ 
7 وأحمد: 99/4 كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي عوف» عن أبن هند البجلي» عن معاوية. 
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى : 5/ 175 «أبو هند ليس بالمشهور؟ وتعقبه ابن القطان في بيان 
الوهم والإيهام : 3 بقوله: «وليس كذلك بل هو مجهول لا يعرف بغير هذاء ولا يعرف روى 
عنه إلا عبد الرحمن هذا». 
قلنا: وأبو هند هذا قد تُوبعَ في حديثه فلم ينفرد به انظر مسند أحمد: 2192/1 وقد صححه 
الألباني في إرواء الغليل (1208). 

(4) انظر في هذا المعنى معالم السنن للخطابي: 352/3 والعارضة: 88/7 89. 


26 كتاب الجهاد 


أمَا أحذهما: فهجرةٌ المسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام» وهذا فرض عين 
غل 7 ا 1 

والثاني: هجرةٌ الرّجل مَالَّهُ وأهلّه للخروج إلى الغَّرْوٍ عند الاستنفارء لقوله ي : 
«وإدا اسُْئْفِرتُمْ ئروا «وإدًا اسْتُنصِرْتُمْ فَانْضرُوا»© . 

وفي غير هذين الموضعين تكون هذه الهجرةٌ فرض كفاية . 

وشا بهذا قتال" الخوارج والطالبين مالا ملكا ؛ فإن قتلهم فرض وقتالهم قُرْبَة . 

وقوله” في حديث غُبَادَة: أن لآ تُتارّع إلا مَن لَيْسَ هُرَ ِن هليه اختلف 
الناس في ذلك قديمًا وحديئًا: 


1 في القبس: «على من نزل به» وهي أسذ. 
(؟) ف: «فتل) . 
۳( في القبس: «فتال الخوارج إذا ظهروا يطلبون مالا أو ملكا . 


a“oeunuauonecuunanacenanecaabonanons 


(1) أخرجه البخاري (3077)ء ومسلم (1353) عن ابن عباس. 

(2) لم نعثر على هذا اللفظ في المصادر الحديثية التي استطعنا الوقوف عليها. 

(3) من هنا إلى آخر الباب اقتبسه المؤلّف من تفسير الموطأ للبوني: 66/ ب. 

(4) فى الموطأ (1287) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (896)ء والأقعيئ كا عند 
الجوهرئ (810)» وابن القاسم كما عند النسائي: 138/7ء وابن أبي أَرَيْس كما في البخاري 
(7199). 

(5) المحفوظ في جل الرّوايات التي اطلعنا عليها: «والآ ازع الأَمْرَ أَهْلَهُ» ولعل ما أورده المؤلف هو 
شرح للرواية المعتمدةء أي أن أهل العدل والإحسان والدين لا ينازّعون؛ لأنهم أهلهء وأمًا آهل 
الجور والفسق والظلم فليسوا بأهل له» وذكر ابن عبد الب في الاستذكار: 39/14 أن هذا رأي 
طائفة من السَّلّف الصالح» واتبعهم في ذلك لف من المُضَلآ والقُرّاء والعلماء من أهل المدينة 
والعراق» إلا أن جماعة أهل السنة وأيمتهم قالوا بالصّبر على طاعة الإمام الجائر أوْلّى من الخروج 
عليه؛ لأنْ في مُنَازْعَتِهِ والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدّماء وانطلاق أيدي 
الدهماء. . . وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر. 
قلت: وقد شرح المؤلف هذه العبارة بأوفى بيان» فقال في العارضة: 7/ 93 «قوله: «وألاً ننازع 
الأمر أهله؛ يعني: ألا ازع أولي الأمر فيما جَعَل الله إليهم» وهم الولاة والعلماء الّذين اختزن الله 
عندهم علمه» والأمراء الذين تقلّدوا سياسة العالّم؛ وكل واحد منهم لله خليفة» والمفتي خليفة 
المفتي الأعلى» والأمير خليفة الملك الأعلىء فمن كان بيده علم فلا ينازع فيه وليسلّم إليه ويؤخذ 
عنه . ومن كان بيده أمرٌ فلا يعترض عليه ولا يخالف في حذّهء ومن كان أهلا بذلك فلا يعدل عنه 
إلى من ليس بأهل». 


الريب في الجهادٍ 27 
فَفِرْفَةَ تقول: إذا بُويعَ من يستحقٌ الأمر لم يجز للئاس أن يُنازعوه» فإن كان مِمُن 
لا بستحن لم يلرم التاس ذلك : 
وقالت طائفةٌ© : إذا اشتدّت وطأنه ا عليه؛ لأله لا يُوصل إلى ذلك 
إل بأخذ الأموال بغير حقّهاء وإن كان يُقْدَر على ذلك بغير ظلم جاز ذلك. 


باب 


النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدّو 


ع 57 '؛ أن الئبئ ل تهى أن يُسَائْرَ بالْمُرآنِ إِلَى أزض الْعَدُرٌ قال 

مالك :مسخافة أن اله الد : 

الإسناد : 
قال الإمام: الحديثٌ صحيح . 
فيه أربع مسائل : 

(1) يقول المؤلّف في العارضة: 94/7 «فإن لم يكن أهلاً للأمرء فهل بارع ويخرج عليه؟ اختلف 
الناس في ذلك» فمنهم من قال: : يخرج عليه ؟ لان الذي لزمت فيه العهدة وانعقدت عليه البَيِعَة أن 
لا ننازع الأمر أهلهء فأمًا أن يرك بِيَدِ مَنْ ليس له بأهل يظلم ويجور ويعبث فلا. وبهذا التأويل 
خرج الفاضلان الحسين بن عليّ وعبد الله بن الزبير على يزيد وخرج القُراءِ على الحججاج؟. 

(2) وعن هذه الطائفة يقول المؤلّف في العارضة: 7 _ 95 «ورأى بعضهم الصّبر عليه [أي على من 
aT‏ ا ل O‏ إن كان 
خْيرًا رضيناء» وإن كان بلاء صبرنا. وقال القَرّاء للحسن بن أب بى الحسن البصري حين خرجوا على 
الحجاج: كن معناء فقال لهم الحسن: الحججاج عقوبةٌ الله اند وعقوبةٌ الله لا تقال بالتيف 
الما ایز بالتوبة» والصّبرُ على ظلم واحدٍ أخفٌ من سفك الدماء ونهب الأموال فيما لا يتحصل 
فيه الآن حسن العاقبة ولا حميد الماآل». 

(3) في الموطأ (1289) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (961)ء والقعنبي كما عند 
الجوهري (670): وعبد الرحمن بن مهدي كما عند أحمد 63/2. 

(4) قال أبو عمر في الاستذكار: 50/14 «هكذا قال يحيى والقعنبي وابن بُكْيْر وأكثر الرُواة» وقال ابن 
رقع مالك في آخره: خشية أن يناله العدرٌء 0 مالك) . 
قرل الك بل رفعة إل 7 الله کا لام إن الإمام مالك کان ا ثم صار يشكَ يشكُ 
فيه؛ فجعله من تفسير نفسه. 


28 كتاب الجهاد 
المسألة الأول “: 


نَهْيْهُ ية أن يُسَافْرَ بالقرآن إلى أرض العدوّ؛ فإنّه يريد بذلك المُضْحَف لما كان 
القرآن مكتوبًا فيه فسمّاه فُرءائ*)» ل نرد ما كان منه محفوظا في الصدر؛ لأنّه لا 
خلاف أله يجوز لحافظ القرآن الغزو ونما لهذا المعنى الذي فسّره مالك«مَضًافَةً أَنْ 
يال الْعَدُره فيمسّوه بأيديهم» لقوله: لا يَمَسُهُه إلا المد“ وهو خبر البارىء 
ا ا الا 

المسألة الثانية0© : 


قوله: «لا يُسَافَدُه والسّفر اسم واقع على سَمْرٍ الغزو وغيره. 


وقال ابن سحئون: قلت لسحئون: أجاز بعض العراقيِينَ العَزْرَ بالمصاجف إلى 
أرض العَدُرٌ في الجيش الكبير؟ فقال: لا يجوز ذلك لنهيه ية عن ذلك عامّاء وقد يناله 
العدو من جبة ال9 : 


والذليل على ما ذهب إليه سحنون: أنه لا قوّة فيه على العدوّء وليس هو ممّا 
يستعان به على حَرْبه» وقد يناله بشغل صاحبه عنه كما قال وقد يناله بِالعَلَبَةِ أيضًا. 


المسألة القالئة80© : 


ولو أن أحدًا من الكفّار رَغْبَ أن يرسل إليه مصحف يتدبّره» لم يرسل إليه؛ لأنه 


(1) القسم الأول من هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 165/3. 

(2) يقول البوني في تفسير الموطأ: لوحة 66/ ب «وهذا يدل على أله لا يمس المصحف إلا طاهرء 
إكرامًا للقرآن وتعظيمّاء والرّق والمداد مخلوقان» والقرآن صفة من صفات الله عز وجل ليس 
بخالق ولا مخلرق». 

)3( تتمة الكلام كما في المنتقى: «وإِنّما ذلك لأه لا إهانة للقرآن في قتل الغازي» وإنما الإهانة للقرآن 
بالعبث بالمصحف والاستخفاف په . 

(4) الواقعة: 79. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 165/3. 

(6) أو رده ابن أبي زيد في الئوادر والرٌيادات: 27 28. 

(7) أي سحنون. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 165. 


عن أن يسافرٌ بالقرآن إلى أرض العَدرٌ 29 


نجس خبيث”27) ولا يجوز له مس الضف ولا يجوز لاحن أن 'يسلمه"" إلبهء ذكره 
ابن الماجشون" وكذلك لا يجوز له أن يعلّم أحدٌ من ذراريهم القرآن؛ لأنْ ذلك سبب 
لتمكينهم منه» ولا بأس أن يقرأهُ عليهم احتجاجًا به» ولا بأس أن يكتب إليهم بالاية 
ونحوها على سبيل الوعظء كما كتب النبئ ية إلى ملك الرّوم هرقل» لقوله تعالى: قل 
اهَل الكت تاوا إل ڪلمةر سوم بيا ون4 الآية 2 . 


تأصيل : 

اختلف علماؤنا في الدّعوة قبل القتال» هل يُؤْمَر بها على الإطلاق أم لا^؟ 
وأحاديث الذعوة قبل القتال كثيرة المساقء وعمدتها ثلاثة أحاديث): 

الحديث الأوّل: «حديث هرقل» قوله تعالى : فل اهَل الككب تَمَالوَا» الآية . 

الثاني: حديث معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فقال «ادعهم إلى شهادة لا إله 
إلا اش , 

الثالث: حديتُ بُرَيْدَة: قال له رسول الله اة : «اذْعُهُم إلى ثلاث خلالي»7 . 

واختلف الفقهاء في ذلك : 

فقال علماؤنا: الدّعوة للكفار شرط في القتال. 


م 


)١(‏ ف: «جنب». 

(۲) ج: «یرسله). 

(۳) «تعالى» زيادة يقتضيها السياق . 

)€( ف: «أدعرهم ولا إلى شهادة . 

(1) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 28. 

(2) آل عمران: 64» والحديث أخرجه البخاري (4553)» ومسلم (1773) عن ابن عباس عن أبي 
سفيان . 

(3) العبارة السابقة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 9/3. 

(4) انظرها في العارضة: 33/7 34. 

(5) آل عمران: 64» والحديث سبق تخريجهء وانظر إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن 
طولون: 64 76. 

(6) أخرجه البخاري (1395)» ومسلم (19). 

(7) أخرجه مسلم (1731). 


30 كتاب الجهاد 


وقال مالك مرّة: يعون ومرّة: لا يُدْعَونَّ. 
وقال آخرون: لا يدعون© . 

وقال آخرون: ذلك اختلاف من القول. 

والّذي عندي أن النبيّ كَل قد فرغ من الذعوة لأنّه قد كتب إلى هرقل» وإلى 
التجاني؛ وكتب إلى القبائل» وبيّن الإسلام؛ ومهد شرائعه في عشر سنين» فلم تبق في 
الأرض أمة إلا وقد بلغتها الذعرة» وإنّما كانت الدّعوة في أوّل الإسلام» وأمًا من يعلم 
الذعوة وبلغته؛ فلا يؤمر بالدّعوة فتسقط عنه» وإنْما يؤمر بها من لا يعلم بالدّعوة”' ولا 


باب 
النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 
الفقه في عشرين مسألة: 
الأولى 4 : 
ق «ّهى الَّذِينَ قَتَلُوا ابن أبي الْحُْمَيْقٍ عَنْ فل اليِسَاءِ وَالْولْدَانِ يريد حين 


(1) رواه عنه ابن القاسم في المدونة: 1/. 
(2) قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 8 «قال ابن حبيب: قال المدنيون من أصحاب مالك: 
نما الذعوة اليوم في من لم يبلغه الإسلام ولا يعلم ما يقاتل عليه. وأا من بلغه الإسلام وعلم ما 


يُذُعى إليه» حارب وحورب كالروم والإفرنج» ومن دنا من أرض الإسلام وعَرَفهُ فالدعوة فيهم 
ساقطة؟ , 


)3( انظر النوادر والزيادات: 37» والأموال للداودي: 124 ١126‏ والبيان والتحصيل: 3/ 83ء وسيأتي 
الكلام على المسألة في صفحة: 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 166/3. 

(5) في الموطأ (1290) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (919)ء وانظر التمهيد: 11/ 66 71. 


النهى عن قتل النّساء والولدان في الغزو 31 
أنفذهم لقتلهء فَمَثَلُهُ عبد الله بن عتيك» ونهِيّهُ هذا أصلّ في المنع من ذلك وسَيَرِدُ 
مسرا . 

وقول : «قَأَدْكُرٌ نَهِْيَ رَسُولٍ الله ية وسلم فَأَكُفُ عَنْهًا. وَلَوْلا ذلك اسْيَرَخْنًا 
مِنْهًاة. يعني امرأة ابن أبي الحقيق» وهذا يدل على التَُعلّق بالعموم؛ لأنّه أجرى نهي 
رسول الله هة على عمومه في سائر الحالات» ولم يَمَصِرْه على القصد إلى ذلك دون 
حاجة إليهء والّذي يظهر من مذهب مالك أنه لا تقتل المرأة إذا جرى منها مثل هذا 
الإنذار بالصياح» وقد قال سحنون: لا تقتل في الحراسة المرأة(© . 

ووجهه: أن الحراسة على الأمن'» وليست من باب المدافعة» وهو مما يمكن 
النّساء والصّبيان فعله» كالنظر والمراعاة. ولا يستباح قتل هذين الصنفين بما جرت العادة 
لهم بفعله» وإنما يستباح قتلهم بالقتال والمدافعة اللّتين ينفرد بهما الرّجال غالبًا. 

المسألة الثائية© : 

قوله” : «رَأَى فِي بَعْضٍ مَغَازِيهِ امرَأةٌ مَفْتُولَهَ فَأَنْكَرَ دَلِكٌ» يحتمل أن يكون علم 
من حال المرأة أنها لم تقاتل. 

ويحتمل أن يكون حمل أمرها على المعهود من أمر النُّساء اللآتي لا يقاتلن. 

وقد رَوَى ربَّاح بن الرّبيع قال: كنا مع رسول الله كلخ في غزوةء فرأى الاس 
مجتمعين على شيء: فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء ؟ فجاء فقال: امرأةٌ 
مقتولةٌ! فقال بي : «ما كانت هذه لتُقاتل؛؛ قال”'"2: وعلى المقدّمة خالد بن الوليد» فبعث 


)١(‏ في المنتقى: «الحراسة على الأسوار والحصون». 

(۲) «قال» زيادة من المنتقى. 

(1) في الحديث السابق. 

(2) نقل القرافي في الذخيرة: 399/3 عن المازري آنه قال: «ظاهرٌ المذهب أن إنذار [ني الأصل: 
إغزاء] المرأة بالصياح لا يبيح قتلهاء ولا حراستها العدرً؛. 

(3) أورده ابن أبي زيد في التوادر والزيادات: 59. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 166. 

(5) أي قول نافع في الموطأ (1291) رواية يحيى» ورواه أبو مصعب موصولاً عن مالك كما في مسند 
المرطأ للجوهري (676)»: والتمهيد: 136/16. 


32 1 كتاب الجهاد 


رجلاً فقال لخالد: «لا تقتل امرأة ولا عَسِيمًا» فهذا يقتضي المنع من قتل النساء 
والصّبيان لأنهم لا يقاتلون©» والله أعلم. 

المسألة القالثة© : 

قال علماؤنا: إن قاتلت المرأهٌ قُتَلَثْء وكذلك إن قاتل الصّبيان والشّيوخ والوُهبان 
قُوتِلوا”''؛ لان العلّة موجودة فيهم. 

وهذا إذا قاتلوا بالسلاح» وأما إذا رموا بالحجارة فهل يستباح بذلك قتلهم أم لا؟ 

قال ابن حبيب: لا يستباح بذلك قتلهم© » ورواه ابن نافع عن مالك © . 

ووجه ذلك: أن مضرّتهم ضعيفة» فلا حاجة لنا إلى قتلهم ومنع الانتفاع بهم . 

والصحيح عندي : أنهم يقتلون. 

المسألة الرابعة : 

فإذا قلنا: يجب مقاتلتهم ولم يستطع إلا بعد أسرهم» فهل يقتلون بعد الأسر أم 
EY‏ اليا 


(1) أخرجه أحمد: ۰488/3 4/ ۰346 وأبو داود (2662)ء والنسائی فی الكبرى (8625» 8626) » وابن 
ماجه (2842)» وابن حبان (4769)» والبيهقي: 9/ ۰91 والحاكم : 2 من طرق. انظر نصب 
الراية: 387/3 388) 5784 5787 (» وتلخيص الحبير: 192/4 193 (2215). 

(2) وهو الذي عليه مالك كما في المدوّنة: 2370/1 وعلماء المالكية كابن الجلاب في التفريع: 1/ 
0 وابن أبي زيد في الرسالة: 189. والقاضي عبد الوهاب في التلقين: 273 والمعونة: 1/ 
4 وابن عبد البر في الكافي: 208. وانظر: عقد الجواهر الثمينة: 1/ 468 والذّخيرة: 397/3. 

(3) جل هذه المسألة مستفاد من المنتقى: 3/ 166. 

(4) وهو الذي عليه جمهور العلماء» كما نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 60/14. 

(5) أورد ابن أبي زيد في التوادر: 58 نحو هذه الرواية. 

(6) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 59ء وفيها قال سحئون: «أرى أن يرميهم 
المسلمون كما يرمونهمء وإن قتلوا في ذلك». وانظر: اللخيرة: 3/ 399. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 166/3 167. 

(8) الذي في المنتقى الكلام على النّساء بخاصة. 

)9( وهي رواية يحيى بن يحيى» عن ابن القاسم؛ كما نص على ذلك الباجي في المنتقى» وابن أبي 
زيد في النوادر والزيادات: 58 59. وقول ابن القاسم هو في العتبية: 30/3. 

(10) وهو الموجود في كتاب ابن سحئون» كما نص على ذلك الباجي. 


عن قتل النساء والولدان و 


ووجه القول الأرّل: أنّهم بالقتال قد استحموا القتل» فلا يسقط ذلك عنهم بالأسرء 
الى فكوا ا 

ووجه القول التاني: أنْهم ممّْن يقر على غير جزية: فلم يجز قتلهم بالأسرء كما لو 
لم يقاتلوا. 

المسألة الخامسة© : 

قوله : «سَتَجِدٌ قَوْمًا رَعَمُوا أَنْهُمْ حَبْسُوا أَنْفْسَهُمْ لله يريد الرَهبان حبسوا أنفسهم 
الان لر خان رة د اف وكفوا عن معاونة أهل متهم بحيث لا 
تعرف سلامتهم من معونتهم . 

واختلف العلماء في قتل الرّاهب: فَرُويّ عن أبي بكر الصّديق أنه أمر بالرقوف عن 
قتلهه 67 . 


وقال مالك: يترك لهم ما يصلحي ©" . 
وقال الليث: يترك لهم ما يعيشون به» ولا تؤخذ أموالهم فيموتون جوعًا. 

(1) من المسلمين. 

(2) الفةر: الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 167/3. 

(3) أي قول أبي بكر في الموطأ (1992) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (918)» وابن بكير 
عند البيهقي: 9/ 89. 

(4) قال ابن حبيب: «ولم يله عن ة قتل الرّهبان لفضل عندهم من تَرَهُبهم وتبثلهمء > بل هم أَبْعَدُ من الله 
من غيرهم من أهل دينهم لشذة بصيرتهم في الكفرء ولكن لاعتزالهم أهل دينهم عن محاربة 
المؤمنين بيد أو رأي أو مال. فأمًا إن عُلِمَ من أحدٍ منهم أله دل العدرٌ غرّة سرّية منا أو دلّهم 
عليهم وشبه ذلك» فقد حل قتله) عن الئوادر والزيادات: 63. 

(5) سقط هاهنا كلام أخل بالمعنى» وهو كالتالي: «... برأي أو مال أو حرب أو إخبار بخيرء 
فهؤلاء لا يقتلون سواء كانوا في صوامع أو ديارات... لأ هؤلاء قد اعتزلوا الفريقين وعفوا عن 
معاونة أحدهما... وأما رهبان الكنائس فقال ابن حبيب: يقتلون» لأنهم لم يعتزلوا ملتهم» وهم 
مداخلون لهم بحيث. . .٠.‏ المنتقى: 167/3. 1 

(6) في الحديث السابق الذي رواه مالك في الموطأ (1292) رواية يحبى. 

(7) في المدونة: 371/1. وانظر: الدّخيرة: 397/3. 

(8) انظر قول الليث في الإقناع لابن المنذر: 464/2 والاستذكار: 72/14. 

(9) كذاء ولعل الصواب: «الثوري» انظر الاستذكار: 72/14. 

(10) في رواية سحنون من سماع ابن القاسم عن مالك في العتبية: 2/ 525 وعنها ابن أبي زيد في 
النوادر: 64. 

2+ شرح موطأ مالك 5 
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وقال مالك أيضًا: لا يقتل الذاهب17) ويترك له ما يعيش بقار 


المسألة السادسة: 
أما | ء (3) | پد ۰ .)4( فقا علماؤذنا نا 4 ي )5( 
وأما الزَّمِنْ ' والمجنون والمريض والشيخ ' فقال علماؤنا بالنهي عن قتلهم ٠‏ 


وهو مذهب مالك 267 : 


وقال الشافعيّ : يقتلون للعلّة الموجودة فيهم وهو الكفر» وهو في جملة من أمر الله 
ع 8 8 : (MD.‏ 
بقتلهم من المشركين» غير خارجين من الجملة ". 


نكتة أصو يه : 


اعلموا أن الجهاد إّما هو موضوعٌ لإعلاءِ كلمة الله وكسب الحلالٍ من مال اللهء 
وقتال أعداء الله . 


واختلف العلماءٌ ء في علّة القتل» فمنهم من قال: عله الكفد. قال الله عز وجل: 

يوشم َّ د و کر ون 090 أي : كر . 

(1) لعل الصواب: «لا يعرض للرّاهب» كما فى الموّازية» وإذا كانت العبارة سليمة فهي مما أجاب بها 
مالك تلميذه ابن القاسم في المدرّنة: 370/1. ١‏ 

(2) ونحوه في كتاب ابن الموازء كما في النوادر والزيادات: ۰65 وانظر تهذيب مسائل المدونة 
للبراذعي : الورقة 47. 

)3( الصحيح عند ابن العربي في أحكام القرآن: 1 106 أن الزمنى ينبغي أن تعتبر أحوالهم؛ فإن 
كان فيهم إذاية يلوا وإلاً تركوا وما هم بسبيله من الزّمانة. وانظر: القبس: 592/2. 

(4) يقول المؤلف في أحكام القرآن: 1/ 106 «رَأبِي قتلهمء لما رَرَى النّسائي عن سمرة. .. ويعضده 
عموم القرآن» ووجود المعنى فيهم من المحاربة والقتالء إلآ أن يُدْجِلهم التشيّحْ والكبّرُ في حدٌ 
الهرم والمَّئْدٍ [أي الخرف]. . .». وانظر القبس: 591/2. 

(5) يقول البوني في تفسير الموطأ: لوحة 1/67 «ويحتمل أن يكون إنما نهى عن قتل من ليس فيه 
الرأي والتدبير» لثلا يتغل بقتله عن قتل من فيه الشركة على المسلمين». 

(6) انظر النوادر والزيادات: 60 61» والكافى: ١208‏ وعقد الجواهر الثمينة: 1/ 469 والذخيرة: 3/ 398. 

(7) وهو الذي قاله في كتاب السّير كما في مختصر المزني [الحاوي: 92/14] قال: «ويقتل الشيوخ 
وَالأجَرَاءُ والرُهبان» قال المزني: «هذا أولى القولين عندي بالحق؛ لأن كفر جميعهم واحدٌء 
وكذلك سفك دمائهم بالكفر في القياس واحدٌ». وانظر الوسيط للغزالي: 20/7؛ ومشارع الأشواق 
لابن النحاس: 1/ 1023» ونصٌ على أنه أظهر قولى الشافعى. 

(8) انظرها في القبس: 590/2. ١‏ 1 

(9) الأنفال: 239 وانظر أحكام القرآن: 854/2. 


عن قتل النّساء والولدان ف 
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وقال: قرا ایب 
الحكم مُتبّهَا بها على التعليل. 

001 0 سن سد قال الله تعالى: ولا قيلوهم عِندَ جد 

س 2 قوق 4 الآية 2(5 , 


ل ذكرها لثلا 
يطول النفس فيها في هذا القبس. وقد أوضحنا وبيئًا واضح البرهان أن العلّة الكفر لا 
الحرابة . 

المسألة السابعة” : 


فإذا ثبت ما قلناه» فرجال المشركين على ضربين: 
أحدُهما: مالا يُخاف منه مضرّة ولا معونةء كالشيخ الفاني* والرّاهب» وقد تقدّم 
والقاني: أن يكون ممّن تُخْشَّى مضرّته أو معونته» فهذا إذا أَسِرَ فالإمامٌ فيه مُخَيْرْ 
بو طيية A‏ 
1 إِمَا أن يقتله. 
2 - أو يفادي به. 
3- أو يمن عليه. 
4 أو يسترقه . 
5 - أو يعقد له الذّمّة على أداء الجزية. 
فما الاسترقاق وعَفْدٌ الذَمَةء فلا خلاف في جرازهما. 
(1) الثوبة: 29. وانظر أحكام القرآن: 917/2 919. 
(2) البقرة: 191 وانظر أحكام القرآن للجصاص: 1/ 259 . 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 169/3. 
(4) قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 81 «ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: وانّقى مالك 
قتل الشيخ الفاني» ومن لا يخاف منه». 
(5) انظرها في الناسخ والمنسوخ لابن العربي: 2/ 373» والمعونة: 4620/1 والتلقين: 73 والمقدّمات 
الممهدات: 366/1 والبيان والتحصيل: 561/2. 
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وأا القتلء فحكى ابن القضّار أنه لا خلاف في جواز. . 
وحكى عبد الومّات © عن ال المنع من ذلك» وأنّه قال: أصنع بهماما 
صنع رسول الله ية بأسرى بدر يمنّ عليه أو يفاديه. 
قال الإمام: والدّليل على جوز ْله الأخبارٌ الواردةُ عن رسول الله ية بقتل عقبة 
ابن أبي 5 والنُضر بن الحارث من أسارى ا 
ومن جهة المعنى: أله ليس في الأسر حقن للدّمء وإِنْما يُحْقَنُ الدّم بعَمد الأمان. 
وأما المن والفداء» فإنّه جائز عند جمهور الا وبه قال U‏ 
الشاذ )8( 
و فعي ٠.‏ 
وقال أبو حنيفة : لا يجور الم ولا ادا 
والحجة لمن قال آله يجوز قوله الى + ا ما بد وإ ادي 


(1) عبارة ابن القصار كما في عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب [وهو مختصر عيون الأدلة] لوحة 
9 «نأمًا قتلهم واسترقاقهم. . . فلا يكون فيه خلاف» والخلاف في المن والفداء». 

(2) ريّما حكاه في بعض كتبه المفقودة» وقد أشار في المعوئة: 4620/1 إلى هذا الخلاف بقوله: «إلاً 
ما كي عن بعض التابعين». 

(3) أشار المؤلف في الأحكام: 1703/4 إلى رأي الحسنء وانظر: الجامع لأحكام القرآن: 227/16 


228 
(4) أخرجه الطبراني في الكبير (12154)» والأوسط (3003): وقال الهيثمي في المجمع: 89/6 
«ورجاله رجال الصحيح؟. 


(5) روي عن ابن عباس قال: «قتل رسول الله با يوم بدر ثلاثة صبرّاء قتل النْضْر بن الحارث من بني 
عبد الدار» وقتل طعيمة بن عديّ من بني نوفل وقتل عقبة بن أبي مُعَيْط» رواه الطبراني في الأوسط 
(3801)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 89/6 90 «فيه عبد الله بن حماد بن نمير ولم أعرفهء 
وبقية رجاله ثقات). ` 

(6) انظر مشارع الأشواق لابن التحاس: 1044/2 . 

(7) انظر المعونة: 621/1» والكافي: 208 209. 

(8) انظر الأم: 9/ 353. 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي: 24/9 ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 478. 

(10) سورة محمد: 4. وتتمة الكلام كما في المنتقى: 3/ 169: «ودليلنا من جهة السْئّة: ما تظافرت 
الأخبار به من مفاداة أهل بدر. ودليلنا من جهة القياس: أن هذا قتل يجوز تركه إلى غير بَدَلِ؛ 
فجاز تركه إلى بدل كالقصاص». 


عن قتل النساء والولدان ذ 


المسألة الثامنة : 

قوله© : «وَلاً فطع شجَرًا مُثْمِرًاة وهذا على ضربين: 

1 ماما كان من البلاد هما يرجى أن يظهرٌ عليه المسلمون؛ اا 
لاتقو عاو 

2 - وما كان لا يرجى؛ فإنّه يخرّب عامرُه؛ ويقطع شجِرْهُ؛ لأنّْ في ذلك ضعمًا لهم. 

قال ابن حبيب: قال مالك وأصحابه© : إِنْما نهى الصّدِّيق”'2 عن إخراب العامر 
من الشام» فإِنه عَلِمَ أن مصيرّمًا إلى المسلمين؛ ومالا. يُرْجَى ظهورهم عليه فخرابٌ 
ذلك" مما بغ 

والّذي قاله ابن حبيب هو الصحيح» وقد حرق رسول الله يل نخل بني التضير© . 

وليس المقصود بالقطع والحرق المنفعة» وإنّما القصد غيظ الكفار وإخزاؤهم» 
فيكون ذلك من باب المنفعة على غلبته. 

المسألة التّاسعة9 : 

قول : «وَلاً تَعْقِرَنَ شَاةٌء وَلا بعِيرَاء إلا لِمَأكلَةَه. وهذا أيضًا على ضربين: 


. ج: «ضعفا لهم وإِنّما نهى مالك وأصحابه» وهي ساقطة من ف» والمثبت من النوادر والزيادات والمنتقى‎ )1١( 


(۲) «فخراب ذلك» زيادة من النوادر والمنتقى. 


(1) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 169/3 170. 

(2) أي قول أبي بكر في حديث الموطأ السابق. 

(3) قال سحنون في المدونة: 371/1 عن ابن القاسم: «قال مالك: لا بأس أن تحرق قراهم 
وحصونهم بالثيران» وتغرق بالماء وتخرب». 

(4) قال سحنون في المدونة: 371/1 «وأصل ما جاء عن أبي بكر في النهي عن قطع الشّجر وخراب 
العامرء أن ذلك لم يكن من أبي بكر رحمة الله عليه نظرًا للشرك وأهلهء والحيطة لهمء ولا ذبا 
عنهم» ولكن أراد النظر للإسلام وأهله» والحيطة لهم والتوهين للشركء ولأنه رجا أن يصير ذلك 
للمسلمين؟. 

(5) أورده ابن أبي زيد في التوادر والزّيادات: 67 نقلاً عن ابن حبيب» وانظر المعونة: 1/ 603» والبيان 
والتحصيل : 0 

(6) رواه البخاري (3021)» ومسلم (1746) عن ابن عمر. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 170/3 بتصرف. 

(8) أي قول أبي بكر في حديث الموطأ السابق. 
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أحدهما: أن يستطيع المسلمون أن يخرجوها ويتموّلوها فلا تُعْمّر إل لحاجة. 

ويحتمل أن يريد بالعَفّْر البح والنّحرء فيقول: لا يسرع بذبحها ولا نحرها""' إلآ 
لحاجتهم”" إلى أكلهاء نأمًا على وجه الفسادء أو على وجه" التَّمؤل والإخراج للبيع 
إلى بلاد المسلمين فلا. 

والضَرب الثاني : أن يعجز المسلمون عن إخراجهاء فإنّها تقتل» وهو الذي عَنَى 
مالك بقوله ازى في «الموازية» قال: ولا بأس أن يعقر غنمهم وبقرهه”!'. 

وأمَّا ابن وهب» فحَمَلَّهُ على عمومه» فقال: لا يجوز قتل شيء من الحيوان إلا 

المسألة العاشرة” : 

وأمًا دوابّهم» فإنّها تُعفّر إذا عجزوا عن إخراجهاء ولم يختلف في ذلك علماؤن“ 
غير ابن وهب» وبه قال أبو حنيفة. 

والشّافعي قال: لا يجوز عقره» وبه قال ابن وهب من أصحابناء ولكن لى . 

ودَليلٌنا: أن هذه الأموال باقية لهم فجاز إتلافها عليهم كالزّروع القائمة والشّجر المثمر. 

واختلف علماؤنا في صفة العقر: 


تقال المضريوة: اف وبح أو يجهر غا 


)١(‏ في المنتقى: «ونحر إبلها». 

(۲) جب ف: «حاجتكم) والمثبت من المنتقى. 

)۳( «وجه» ساقطة من ج» ف واستدركناها من المنتقى. 

)€9 في المنتقى: «يقتل أو يعقر . 

(1) ذكره ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 70 نقلاً من الموازية. 

(2) حكاه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 69. 

(3) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 170/3 بتصرف. 

(4) حكى هذا الاتفاق ابن أبي زيد في التوادر والزّيادات: 68 فقال: «واتفقٌ مالك وأصحابه على عقر 
دوابهم إن لم يجدوا التفرذ بها». 

(5) الأم: 9: 368. 

(6) أوره ابن أبي زيد في نوادره: 69 هذه الأقوال نقلاً من كتاب ابن حبيب. 

(7) وهو المرويّ عن الإمام مالك في المدونة: 0399/1 وانظر العتبية: ٠45/3‏ وتهذيب البراذعي: 
الورقة 51. 


عن قتل النساء والولدان 0 


وقال المدنيُون: يُجهَز عليهاء وكرهوا أن الج وتُعوقمن: 

قال ابن حبيب: وبه أقول؛ لأ الذبح م مله والعرقبة' تعديس: 

قال القاضي : وهذا الذي قاله ابن حبيب ليس ببيّن؛ لأنّ البح لم يكره في الخيل 
لأنه مَل وإنْما كُرِ لأّه ذريعة إلى إباحة أكلهاء وقد كره مالك ذلك . 

وقال أصحابنا: تُضْرَّبٍ عتقّه ويُبْقَدُ بَطَنه. فأمًا العَرْقَبَةٌ فإنّها تعذيب على ما ذَكَرَه. 
والصَّراب: الإجهاز طايه بوتفريدت أله تدم تان بذلك. 

ووجه ما قال المصريّون: آله ربّما اضطر إليه أحدٌ من المسلمين» فيكون أؤلى من 
الميتة» وكذلك ما وقف من خيل المسلمين ببلاد العَدْوٌء حكمه عند مالك وأصحابه ما 
ذكرناه في خيل العدرٌء وأمًا سائر الأموال مما ليس بحيوان» فإِنْ عَجَرّ عنه أحرق» ولم 
يترك؛ طعامًا كان أو غير . 

المسألة الحادية عشرة : 


رل E uF‏ 000 
e‏ 2 5 . ويه 275 ٩‏ . 7 
فرَوى أبن حبيب عنه: يحرق و وروی عنه أنه كره ذلك . 
ووجه الرّواية الأولى: أنه لا طريق إلى إتلافها إلا بذلك» وإتلاقها مأمورٌ به؛ لأنه 
مما يقوى به العدوٌ. 
ووجه الروت الانية : ما روي عنه 4 أنه قال «قُرصتُ نملة نبيًا من الأنبياءء فأمرّ 
بقرية ةِ النْمْلٍ فأحرقّث» فاو الله تعالى إليه: أَنْ قَرَصَنْك تل واحدة» أرقت ا من 
الاقم تُسَبْحُ 8 
(1) «وقد كره مالك ذلك» من إضافات ابن العربي على نص الباجي. 
(2) انظر المدونة: 399/1 والنوادر والزيادات: 69. 
(3) هذه المسألة إلى قوله ٠‏ اقتبسها المؤلف من المنتقى: 170/3. 
(4) وهو قول أبي بكر في حديث الموطأ السابق ذْكْرُه. 
(5) نيمه الكلام كما هي في المنتقى: ١لا‏ يحرف بالثار ولا يعْرَقُ في ماء؟. 
(6) رواه عنه في الواضحة كما في التوادر والزيادات: 67. 
7( رواه ابنُ حبيب أيضًا في کتابه» نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 7 وهر الذي نصره 
القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1/ 604. 
(8) أخرجه البخاري (3019)» ومسلم (2241) عن أبي هريرة. 
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0 الشافعيّ"» فاحتجٌ بقوله: «مَنْ قتلّ عصفورًا فما فوقّها بغير حَمَّهاء فيسألَهُ الله 
عن فَنْلِهًا»» قيل: با وسول ا .ونا جا فال ادها فياعلياء ولا يقطع رأسها 


2 22 
فِيرْمِي بهه . 


المسألة الثانية عشدة!3) 


قوله: «وَلاً تَغْلْلُ وَلاً تَجْبْنْ» العُلول أن يأخذ قبل القسمة» وسيأتي بيانه في 
باب العُلول إن شاء الله . 


وأمًا الجبن في قوله: «ولا تَجْبْنْ» يريد به الجزع والفرار عمّن لا يجوز الفرار عنه» 
وهو من الكبائر عند ابن القاس وأكثر أصحابنا . 


وقال الحسن : لم يكن الفرار من الرّحْف كبيرة إلا يوم ر 


ودليلنا: قول الله تعالى: ايائ الت مرا إا مب فك الآية" وقوله: 
لا لوهم الأتبار» الآ . 


(1) في الأمّ: 634/5 (ط. فوزي). 

(2) أخر جه الشافعي في الأم: 5/ 634» وعبد الرزاق (8414): والحميدي (587). والنسائي :7/ 239؛ 
والبيهقي : 9 كلهم من طريق صهيب مولى ابن عامرء عن عبد الله بن عمرو مرفوتًا. واعلّه 
أبن القطان في بيان الوهم والإيهام : 4 590 بصهيب» قال: ١لا‏ تعرف له حال». والحديث له 
شاهد بمعناه يتقوى به عند أحمد: 389/4: والنسائي: 7/ ٠239‏ والبخاري في التاريخ الكبير: 7/ 
9 وانظر تلخيص الحبير: 4/ 283. 

(3) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 171/3. 

(4) أي قول أبي بكر في حديث الموطأ السابق ذكره. 

)5( أي يأخذ بعض الغانمين من الغنيمة. 

(6) صفحة: 83 95 من هذا الجزء. 

(7) حيث أنه لم يجز شهادة من فرّ من الزحف» انظر العتبية والبيان والتحصيل: 48/10 والجامع 
لأحكام القرآن: 382/7. 

لفق هو الحسن البصري. 

(9) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 249 وتتمة الكلام كما في النوادر: «لأن تلك العصابة لو 
أصيبت ذهب الإسلام؟ . 

(10) الأنفال: 45 وانظر أحكام القرآن: 2/ 866. 

(11) الأنفال: 215 وانظر أحكام القرآن: 2/ 843. 


عن قتل التساء والولدان و 


المسألة الثالثة عشرة : 


فإذا ثبت ذلك فقد البُّلِفَ فى المعنى المراعى فى جواز الفرار» فالّذي عليه 
الجمهور” من علمائنا: أنه العددء وبه قال ابن القاسم . 


وروی ابن الماجشون عن مالك أنه الجلّد والسلاح NG‏ 


ووجه القول الأول: قوله تعالى: کن يک يَنحكم يَأئة صَاِرَهُ ينْلبوا انين 4 
< .)4( 
الاية . 


ووجه القول الثاني : قوله تعالى: ويدوا لهم ما أسْتَطعَثُم يِن قرو وين رَبَّايِ 

انل الآية , 
المسألة الرابعة عشرة9 : ٠‏ 
(إِذّا بَعَتُ سَرِيْةً0. السْريّةٌ هى الّتى تدخل دار الحرب مستخفية» والجيش: هو 

الذي يدخل معلتاء ولیس لعددها بی وقد روي : (خير السَرايًا أربع مئه وخير 

الجيوش أربعة آلافِ» ولن يُعْلَُ اثنا عشرَ ألما من م10 , 

(1) اقتبس المؤْلّفٌ هذه المسألة من المنتقى: 171/3. 

(2) وهوالذي عَبّرَ عنه ابن حبيب في الواضحة ‏ كما في النوادر والزيادات: 48 بقوله: «وهم 
الأكثر؟ . 

(3) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 48 نقلاً عن ابن حبيب الذي مال إلى هذا 
الرأي» وانظر الجامع لأحكام القرآن: 380/7. 

(4) الأنفال: 66. 

(5) هذا الوجه ساقط من المنتقى: 170/3. 

(6) الأنفال: 60. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 171/3. 

4 هو قول عمر بن عبد العزيز في الموطأً (1293) رواية يحيى ١‏ ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(917)» ويروى موصولاً من طرق» بيانها في التمهيد: 24/ 232. 

(9) انظر العتبية: 575/3. 

(10) أخرجه أحمد: 294/1» والدارمى (2443)» وعبد بن حميد (1)652 وأبو داود (2604)ء والترمذي 
(1555). وقال: «هذا حديث حسن غريب. .. وإِنْما رُوِيَّ هذا الحديث مرسلاً». وابن حبّان 
(4717): والحاكم: 1/ 443 وقال: «إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛؛ كما 
أخرجه البيهقي: 156/9 كلهم عن ابن عباس» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على مختصر سنن 
أبي داود: 3/ 416. 
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المسألة الخامسة عشرة!؟: 

قوله: «وَلا تَفْدِرُواه هو ترك الوفاء للمشركين وغيرهم» ولا خلاف في المنع. 

وقد روى ابن عمر قال: سمعت النبيٰ يله يقول: لكل غاڍر لِوَاءُ يُنُصَبُ لَه يوم 
القيامة ّدري . 

المسألة السادسة عشرة : في صفة التأمين 

والتأمين عند علمائنا على ضربين : 

أحدهما: أن يؤمّن العدرٌ بحيث القرّة للمسلمين» فهذا لا يجوز الغَذْر به. ولا 
خلاف في ذلك. 

والثاني: أن يُوَمْئَهُم الأسير في أيديهم ابتداءء أو يطلقونه من التّقاف بشرط ذلك» 
وذلك يتناول أحد أمرين: 

أحدهما: أن يُوَمَئَهُم على أنفشهم» وسيأتي بیان إن شاء الله تعالى. 

والّاني: أن يوْمُئَهُمْ من فراره وأخذ شيء من أموالهم فإن أَمَنَهُم من فِرَارِهِ لزم 
الوفاء به. قاله ابن القاس . 

وقال التوري: إن له أن يف . 

ودلیلنا قول تعالى: ووا مهد الآية©. ورا بهد آل إا عََدثرٌ74 . 

وهذا إِنْما يلزمه الوفاء به إذا عاهدهم مختارّاء وأمًا إِنْ أَكْرِهَ عليه فلا يلزمه 
الوفاء° . 


(۱) ج: «بقدر غدرته)». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 171/3. 

(2) أأخرجه البخاري (6178)» ومسلم (1735) بلفظ : ((. . .يوم القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان». 

(3) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 171/1. 

(4) أورد هذا القول ابن أبي زيد في النوادر: 400 نقلاً عن ابن المواز. 

(5) نقله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 404 عن ابن سحنون. 

(6) الإسر ا 34 00 

(7) التحل: 91. 

(8) قاله في كتاب ابن المواز كما في النوادر: 95: وفي العتبية: 592/2 من رواية عيسى بن دينار» قال 
ابن القاسم: «إذا أمّنهم عن تهديد بالقتل فلا أمان لهم». 


عن قتل النساء والولدان ف 


المسألة السّابعة عشرة7؟ : 


قوله: «ولا تمئْلُوا» يريد العبث بقطع الأيدي والأرجل وفقء الأعين» وإنّما يُفثَل 
من أسِرٌ منهم بضرب الرّقاب» وآما ما روي عنه ل في العُرَنِيِينَ©)» فإِنّه روى سليمان 
النّئِمِىَء ءن أنس؛ أنهم كانوا فعلوا بالرّعاء مثل ذلك ومثلٌ هذا يجوز فيمن مَثْلَ 
بمسلم أن يُمَكْلَ به. 

المسألة التامنة عشرة(5 : 

قال علماؤنا : وهذا في قتلهم بعد الاستيثاق منهمء فأمًا في دار“ الحرب فإنه 
على ضربين: 

أحدهما: أن يضعف المشرك عن المحاربة ويستسلم» فهذا يجوز قتله بالضرب 
والطعن» دون قصد التمثيل والتّعذيب. 

والتاني: أن يكون مقاتلاً ومدافِعًاء فهذا يجوز أن يَسَوَصْلَ إلى إذايته بما يمكن من 
تمثيل وغيره. 

المسألة التّاسعة عشرة7 : 

گان رَسُولٌ الله كله إِذا بَعَتَ سَرِيّةٌ يَقُولُ: «اغْرُوا باشم الله. . ٠.‏ الحديث” . وقوله: 


)١(‏ «دار» ساقطة من المنتقى» ولعلَ حذفها أؤلى. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/3. 

(2) أي قوله ب في حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(3) انظر ما حدث لهم في البخاري (233)» ومسلم (1671) عن أنس قال: قدِمٌ على رسول اكه قوم 
من عُكلٍ أو عُرَيْئَة» فِاجِتَوَوًا المدينة» فأمر لهم رسول الله يك بلِمّاح» وأْمَرَهُم أن يشرَبُوا من أبوالها 
وألبانها . 1 

(4) روى مسلم (1671) عن أنس قال: (إنّما سَمَلَ التب أَغْيّنَ أولئنك» لأنهم سَمَلُوا أعْيْنَ الرّعاء». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/3. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي. 

(7) انظرسا في القبس: 308/2 (ط. الأزهري). 

(8) أي حديث الموطأ السابق ذِْكْرهُ يقول البوني في تفسيره: 1/67 «قوله اغزوا باسم الله [يعني] 
أخلصوا نياتكم في سبیل الله). 
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اقَاَلُونَ مَنْ كَفرَ بالله»" . دليل على أن العلّة هي الكفرء وقد تقدّم بيانه إن شاء اللهك2 


باب 


ما جاء في الوفاء بالأمان 


مالك ع عَنْ ربل يِن أَهْلٍ الْكُونَةِ؛ أن عُْمَرَ بْنَ الْخَطابٍ كَيَبَ إِلَى عَامِلٍ 
جَيْش» كان بَعَنَهُ : ِلهُ َي أن رجالا نكم يَطلبُون المج حى إا اشد فِي الْجَبَلٍ 
وَاممَئَمَ ٠‏ قال رَجُلُ: مَطوْس (ب يَقُولُ لآ نَحَفْ) دا أَذرَكَهُ قَتلهُ. 


الإسناد : 
قال القاضي: هذا حديتٌ مُرْسَلُء ليس العمل على هذا الحديث عند مالك . 


قوله : ا مَطْوْمِل4؟ كلمة فارسية» تقول القُرسن: مَطَدْس أي : لا تخف. 
وقال غيره: في العِلْج الذي أَسْئَدَ في الجبل وبادَرَهُ المسلم بالأمان مَطْرْسُ 

هي كلمة «أمان» عند أكثر الألسن©: وأكثر ما هي في لغة الفرس 

(1) يقول البونى فى تفسير الموطأ: 1/67 «أراد حتّى تكون كلمة الله هى العليا». 

(3) - صفحة: 35 من هذا الجزء: ١‏ 

(3) في الموطأ (1294) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (921). 

(4) قال البوني في تفسير الموطأ: 67/ ب «الرجل الذي روى عنه مالك هذا الحديث قيل إِنّْه سفيان 
الثوري» وانظر الاستذكار: 226/12 (ط. هجر). 

(5) لأن فيه قتل المؤمن بالكافر» وهذا أمرٌ لم يُجْتَمَع بالمدينة عليه» ولا بغيرها. قاله ابن عبد البر في 
الاستذكار: 87/14. 

(6) أصله بالفارسية «مَتَرْسُ (فعل النهي من المصدر تَرْسِيْدَنُ) أي لا تخف. انظر: الألفاظ الفارسية 
المعَربة لأذى شير: 3. 
يقول ابن حجر في الفتح: 6/ 275 «وهي بفتح الميم وتشديد المثناة وإسكان الراءء بعدها 2 
وقد تخفف الّاءء وبه جزم بعض من لقينا من العجم. وقيل بإسكان المثناة وفتح الراء» ووقع في 
الموطأ رواية يحيى بن يحيىٍ الليثي («مطرس» بالطاء بدل المثناة» قال ابن قرقول: هي كلمة 
أعجمية» والظاهر أن الرّاوي فحُم المثناة فصارت تشبه الطاء كما يقع من كثير من الأندلسيين». 

)7( وهو المعنى الذي رواه البخاري تعليًا (الحديث الذي بعد رقم 3172) عن عمر أنه قال : إذا قال مترس» فقد 
آم إن الله يعلمُ الأليئةَ كلها» وقد وصله ابن أبي شيبة : 12/ 456 وعبد الرزاق (9429) . 
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فنزل إليهم فقتلوه» فقال عمر" : «وَالْذي نفسي بِيّدِهِ لا يفعل ذلك أحد إل ضربتٌُ 
وود )2( 
عئفقهة ‏ . 


قال مالك : ليسي العمل علن هذا الحديث» يعني: على ضرب العنقء فإِلّه لا 
أقلّ من أن يكون معاهدًاء ولو قتله لم يقتل عليه“ . 


النقه في مسائل : 


المسألة الأولى في صفة التأمين» والثّانية في وقته) والثّالئة في وصف المؤمّن» 

والرابعة ة. ١١‏ يثبت به التأمين» والخامسة في مقتضاه. 
المسألة الأولى: في صفة التأمين©) 
فإنّه لازم بكلّ لسانٍ فهمه المؤمّن أو لم يفهمه والاعتبار فيه بإحدى الجنبتين» فإذا 

أراد المؤمّن التّأمين ولم يفهمه الحربيّ فقد لزمه الأمان» وكذلك إن أراد المؤمّن منع 

الأمان فظن الحربيّ أنه أراد التأمين» فقد لزم من الأمان أن لا يقتله بذلك الاستسلام» 

وحكم الإشارة في ذلك حكم العبارة والكناية؛ لأنْ التأمين إِنّما هو معنى في التفس»› 

فيظهره تارة بالُطق» وتارة بالكناية» وتارة بالإشارة» فكل ما يتبين به النامين فإِنّه يلزم 

كالكلاه 9 , 
قال القاضي ‏ رضي الله عنه : أمَا الإشارةٌ بالأمانء فلا خلاف أَعْلَمُه فيها» 

وهي ماضيةٌ إذا كانك معهودة بينهماء فالإشارةٌ تقوم مقامَ الكلام في كل مَوْطِن. 

(1) في خديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(2) يقول البوني في تفسير الموطأ: 7ب ابحتمل قسم عبر أن يكون على رجه التغليظء > لثلاً يفعل 
ذلك أحدّ فلو فعله أحدٌ لكفّر عمرُ يميه ولم يضرب عُتْقه وكذلك تفعل الأئمة تخوت بأغلظ 
شيءٍ ويكون ردعًا لأهل المعاصي. ويحتمل أن يكون رأي إن قَائَلَهُ لأخذ سَلّبه بعد أن آمنه 
محازبًاء فيجب عليه القتل بالحرابة» لا على أله يجب قتل المسلم بالكافر؛ لأنْ النبِيَ ي قال: لا 
يقت مسلم بكافرا. 

(3) في الموطأ (1294) رواية يحبى. 

(4) لأنه لا يقتل مؤمن بكافر. 

)5( الفةرة الأولى من هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى : 3 : والباقي مذكور في القبس : 2/ 599. 

(6) وهر الذي قاله .سحنون كما في لتوادر والزيادات: 84. 

(7) وإلى هذا ذهب .بن عبد البر في الاستذكار: 87/14 وانظر الإنجاد لابن المناصف: 229. 
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قال القاضي ‏ رضي الله -: ونزلت بِدِمَشْقَ نازلة» وهي أنْ رجلا أك كان 
٠‏ يصلّي. فكلمّه رجلٌء فأشار إليه الأبكم بجوابه» فاختلف النَاسٌ: هل تبطلُ صلاه الأبكم 
بتلك الإشارة» أم للا تبطلٌ؟ 

قال :شيخنا أبو الفتح : لا تبطلُ؛ لأنّ الإشارة في الصّلاة لا تُبَطِلُها إجماعًا. 

وقال الطوسي” : تَبطْلُ صلائه؛ لأ إشارتّه في الصّلاة كلامُه. فالإشارةٌ منه 
كالكلام» والكلامُ محرّمٌ على الأبكم في الصّلاة. 

المسألة الثانية“ : في وقت التأمين 

قال علماؤنا: التأمين لازم مالم يكن الحربيّ مأسوراء أو في حُكم المأسور ممْن 
يفنت IE‏ وأمًا المأسور فأمره إلى الإمام لس إلى غيره الافتيات عليه فيه» كما أنه 
ليس لغير الإمام استرقاقه» ولا عَفُد الذَمَة له» كذلك ليس له تأمينه والمنّ عليه فإن 
الإمام فيه مُخَيْرٌ بين خمسة أشياء: القتلُ» والمنُ» والفدا والرّقٌء والجزية. 

وقال الا 9 يجوزء لقوله يكم «المؤمنون يد واحدةٌ على من سِرَامُمء 
ويَسْعَى بِذِمْتِهِمْ اَذاَم فقال: هذا دليل على أن المسلمين كلهم يُجِيرُونَء وإنْما 
الخلاف ني إجارة العبد والمرأة والصبى. 

والدليل على أن خطاب النُساء لا يدخل في خطاب الرّجالء قوله: إن الْمْسَلِيِينَ 
وسنت وَلْمؤْينَ لوبتت الآية“ فلو دخل خطاب النساء في خطاب الرجال لما 
ذكر في هذه المسألة النساء بذكر ثانٍ. 
(1) سمع المؤلف بهذه النازلة سنة: 489 كما صرح بذلك في العارضة: 2/ 163. 
)2( هو نصر بن إيراهيم المقدسيّ (ت. 490). 
(3) هو أبو حامد الغزالي. 
(4) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/3. 
(5) إلى هنا ينتهي النقل من المتتقى وانظر باقي الفقرة في القبس: 2/ 598. 
(6) في الأمْ: 231/9. 


(7) أخرجه مطولاً أبو داود (4519)» والنسائي: 2/ 240ء والبيهقي: 8/ 29ء كلهم من طريق قتادة عن 
الحسن. وانظر .نصب الراية: 3/ 393 5802 5807. 
(8) الأحزاب: 35. 
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ولو أشرف المسلمون على أخذ جضن وتيمّن أخذه» فأمُنَ أهله رجل من 
المسلمين» كان للإمام رد تأميتت كاله س ا E BS‏ 
فليس لهذا المؤمّن إبطاله» ولو تقذم الإمام بمنع الاس ثم تعدى بعد ذلك رجلٌ من 
المسلمين فأمّن أحدّاء رذ الإمام تأمينه» ورد الحربيّ إلى ما كان عليه قبل الأمان. 

المسألة الثالة" : في صفة المؤمّن 

فالمؤمُن على ضربين: آمنٌّ. وخائف. 

فأمًا «الآمن» فإذا اجتمعت فيه صفات الأمان وهى خمسة: الذّكوريّة» والحُريّة 
والبلوغ» والعقل» والإسلام» جاز تأميه ` 

وقال ابن الماجشُون: لا يلزم تأمين غير الإمام» فإن أمّن غيره» فالإمام بالخيار بين 
أ 

والأصل فيما ذهب إليه مالك قوله كللْهِ: (ذِمّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاجِدةٌ يَسْمَى با أَدنَاهُمْ 
فمن أ مُسْلِمًا فُعَلَيْهِ لعن الله وَالْمَلائِكَة وَالئّاس اک لا بل ماف و غدل : 

ومن جهة القياس: أن هذا مسلمٌ يعقل الأمانء فجاز أُمَانهُ كالإمام . 

أمَا «الأنوثة» فلا تمنع صحة الأمان . 

وأمَا «الحرية»؛ فقد اختلف أصحابنا في مراعاتها فقال ابن القصّار: لم أجد فيها 
نضًا لمالك* ولكئهم يحكمون بلزوم أمان العبد» ونراه قياس قول مالك. 


ملم مووود ودوة وو ووو ودودو5 0ه 


(1) هذا التركيب مقتبس من المنتقى: 172 173. 

(2) انظر نحو هذا القول في النوادر والزيادات: 112 113. 

(3) أي منعهم من التأمين. 

(4) هذء المسألة مقتبسة من المنتقى: 173/3. 

(5) قول عبد الملك نقله القاضي في المعونة: 623/1 وابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: 480/1. 
وقال نحوه ابن حبيب في الواضحة» كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 88 89. 

(6) أخرجه مطوّلاً البخاري (3179)» ومسلم (1370) من حديث عليّ. 

(7) يقول مالك في المدوّنة: 400/1: «أمان المرأة جائز»'؛ وفي الموازية: «قال مالك وأصحابه: أمان 
المرأة جائز على جميع الجيش» وعلى جميع المسلمين» عن النوادر والزيادات: 91. وذكر ابن 
عبد البر في الكافي: 210 أن هذا هو قول مالك وجمهور أهل العلم. 

(8) عبارة ابن القصار كما في عيون المجالس: الورقة 29 «ولم أجد لمالك ‏ رحمه الله - نصا في أمان = 
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وقد نص على لزومه ابن القاسم . وذَّكُرَ عبد الوهاب أنه مذهب مالك 


قال الشافء. ° , 


وخخرّجٌ ابن أبي زيد في «نوادره» رواية مَعْن عن مالك أنه قال: لا يصح أمان 


العبدء وما معت فة شع 


(2) 


)3( 
)4( 
إلى 


(6) 
(7) 
(8) 


قال و أن له سوه قن اعفان حجن 0 
مجو ]21-12 يده في بو 


ووجه ذلك قوله: «يَسْعَى بها أَدنَاهُمْ؛ والعبد من أدنى المسلمين. 

ووجه رواية مَعْنِ: أنه محجور عليه» فلم يجز تأمينه» كالطّفل والذي لا يعقل. 
وأمًا «البلوغ» فاختلف أصحابنا فيه : 

فقال ابن القاسم: يجوز تأمين الصّبىٌ إذا عقل الأمان© . 


وع ف م مو ود ومو وو ووو ووو 


العبد إذا أعطى الأمان لمشركِء ولكن قد قال: وأمان المرأة جائزء وكذلك الصّبِيُ إن عقل 
الأمان» وكذلك عندي يجوز أمان العبد: لأنّه احتجٌّ بقول النبي كَِ: يجير على القوم أدناهم». 
قلنا: انظر ما نقله عن مالك فى المدونة: 400/1 401. 

قال في المدرّنة: 400/1 «وأنا أرى أمانهما [أي أمان الصّبي والعبد] جائز». 

ويقول ابن أبي زيد في النوادر: 90 «وأجاز ابن القاسم أمان العبد». 

لم نجد في كتب القاضي عبد الوهاب التي استطعنا الوقوف عليها هذا التنصيص على مذهب 
مالك» لكنه أجاز أمان العبد في التلقين: 73ء والمعونة: 623/1. 

يقول أبو بكر بن الجهم في مسائل الخلاف: لوحة 1/248 ب «أمان العبد صحيح عندناء خلاقًا 
له [أي لأبي حنيفة]» والمعتمد العمومات الواردة في الأمان... ولسنا نبغي بالتعلّق بمثل هذه 
العمومات الواسعة إلا استنطاق الخضم يما تحيله امن الدّليل ذ فى الفرق بين الحرٌ والعبد» كما لو 
نازع مثلاً في أمان الطويل دون القصيرء أو العجميّ دون العربيّ؛ لقيل: ابسن يان ر 
التكم لي لغري فإن عموم العهد في الشرع لا يوجب هذا الفرق... فالأصل اتباع محض 
الصّيغة إلى أن يظهر. . . دليل زائد موجب للتفصيل». 

قلنا: وقد توسع ابن الجهم يعم بن ترسف ای و 
الدقيق» فلتراجع . 

قاله في الأم: 231/9 ولكنه اشترط أن يكون مقاتلاء فإن لم يكن يقاتل لم يجز أمانه. 

صفحة: 91 عن كتاب محمد بن سحنون. 

وكذلك قال ابن القاسم في المدوّنة: 400/1 «وما سمعته [أي مالك] يقول في العبد والضبن شيئا 
أقرم بحفظه» . 

أورده ابن شاس في عَقْد الجواهر الثمينة : 1/ 479. 

انظر مختصر الطحاوي: 292» ومختصر اختلاف العلماء: 2449/3 وتحفة الفقهاء: 506/3. 

أجازه في المدرّنة: 400/1؛ ونصٌ عليه القاضي عبد الوهاب في المعونة: 624/1 وانظر النوادر 
والزيادات: 1 
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وقال سحنون: إن أجازه الإمام في المقاتلة جاز تأمينه» وإلآ فلا أمانٌ له . 
وأمَا الشّافعى: فإنّه لا يجيز أمائه© . 

ووجه قول ابن القاسم: أن هذا مسلمٌ يعقل الأمان» فجاز تأمينه كالبالغ. 

وأمّا «العقل؟ فلا خلاف في اعتباره''2 في لزوم الأمان؛ لأ من لا يعقل لا يعتبر 
اھ 

وأمًا «الإسلام؟ فالظاهر من المذهب الاعتبار به» وبه قال أبو نيه ER.‏ 

والأصل في ذلك قوله كلِ: «المؤمنونٌ تتكافؤٌ دماؤهُمْ» رَيَسْعى بِذِمْتِهِمْ أدناهُم» 
وهم يد على من سِوّاهم: © فخصٌ بذلك المسلمين. 

المسألة الرّابعة 7 : فيما يثبتٌ به الأمان 

وقد اختلف ا ذلك : 


فا a‏ يكبت ٠‏ بقول المُوَنْنَ ص وبه قال 8 وأصبخ وابن 


. ف ج: وأما «العقل» فلا اعتبار به» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(۲) «وقال ابن القاسم: يغبت بقول المؤمّن» ساقطة من التسختين» وقد أثبتناها من المنتقى حتى يلتئم 
الكلام. 

(۳) «ابن المواز» استدركناها من المنتقى» وفي ج: بعد كلمة « أصبغ»: «وقيل يقبل قوله؟. 


)1( الذى.: في النوادر والزيادات: 90 91 «قال سحنون: وأنًا الصَبِيَ» فليس أمانه أمانء إلا أن يجيزه 
الإمام ا فيصير له سهم» فالإمام مخيرء إمّا أجاز أمانه أو رده فأمًا إن لم يجزه للقتال» 
فأمانه باطل» . 

(2) وهو الذي في الاقناع لابن المنذر: 494/2. 

(3) انظر المعونة: 623/1. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 292. 

(5) انظر الأم : 09 

(6) سبق تخريجه صفحة: 46 من هذا الجزءء التعليق رقم : 7 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 173/3. 

(8) قال نحوه في كتابه كما في النوادر: 93 94. 
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ووجه ما قاله سحنون: آن(“ التأمين فعل المؤمّن» وإلزام سائر المؤمنين”" تأمينه لا 


يثبت بقوله› وإنّما يثبت بشهادة غيره . 


ووجه الثاني : أن هذا شخص يصح أَمَاله» فوجب أن يُْبَلَ قوله كالإماء . 
المسألة الخامسة : في مقتضى التأمين 

فإنه على ضربین : 

أحدهمما: التّأمين المطلق الذي لا مخافة““ بعده أن لا يحدث. 

والثاني : تأمين مترقب . 

فأمًا الأوّل: فمثل أن يؤمّن الإمام الرّجل والجماعة”” تأميئًا مطلقّاء فهذا يقتضى 


كونة ا من القتل والاسترقاق» فإن أراد البقاء في بلاد المسلمين على أداء ا 
كان له ذلك» وإن أراد الرجوع إلى حيث شاء من بلاد الرُوم» فهو آمن حتى يبلغ موضع 
امتناعه من بلاد الحرب» وهذا حكم من أمّنه المسلم الجائز الأمان. 


وأمًا التّأمين المترقب: فهو أن ينظر فيه الإمام» فإن رآه صوابًا أمضاه وإلآ رڏ 


وهذا مذهب مالك وابن الماجشون©. 


وقال سحنون: إن التّأمين أن" لا يكون لأحدٍ من الجيش قتل المؤمّن» وينظر 


الإمام في حاله0» وهو الصّواب© إن شاء الله. 


)00( 
إفة 
)۳( 
40 


دما قاله سحنون أن» ساقطة من التسختين» وقد استدركناها من المنتقى حى يستقيم الكلام. 
في النسختين: «المسلمين» والمثبت من المنتقى. 

ف: «أن يقبل مله کالإمام؟» المنتقى : «أن يقبل فيه قوله كالإمام؟ . 

ف: «المطلق ألا مخافة»» ج: «المطلق هو ألا مخافة» والمثبت من المنتقى. 
في المنتقى: «والجماعة من المشركين». 

في المنتقى: «آمنا». 

«أن؛ زيادة من المنتقى يستقيم معها الكلام. 


6# وفوف ووو ووو ووو ووو ورو ووو 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 173/3 174. 

انظر عقد الجواهر الثمينة : 0 

تتمة الكلام كما في المنتقى: «... فإن رأى التأمين صوابًا أمضاه وإلاً رده إلى مأمنه»» ولعلَ هذا 
أن يكون لحز بس يقرا سن أيه 

عبارة الباجي هي كالتّالي : «والصواب عندي: أن يرد إلى مثل الحالة اوت لين 
ولو لزم ردّه إلى مأمنه لكان أمانًا تاماء فهذا عند سحنون هو التأمين الصحيح». 
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باب 
العمل فيمن أعطى شيتا في سبيل الله 
الفقه في ثلاث مسائل: 
المسألة الأول 17 : 


قول : (إِذَا بَلْعْتَ وَادِيَ القُرَى؛: يريد أن هذا نهاية في سَمَره» ومقتضى عَزْوِه في 


وقوله: رانك به : ET‏ 

وفي هذه المسألة قسمان: 

أحدهما: في حكم محل العطيّة. 

والثاني: حكم العطيّة . 

1 ۔ أمَا حكم محلها فعلى ضربين: 

أحدهما: الإطلاق. 

والثاني: التعيين . 

فأمًا «الإطلاق» فهو أن يقول: مالي في سبيل الله؛ فإ مصرفه إلى الغزاة ومن في 


موضع الجهاد؛ لأنْ إطلاق هذه اللفظة وظاهرها يقتضي الجهادء فإن كان في موضع لآ 
جهاد فيه ولا غزو» فلا يعطى منه حاج ولا غیره» قاله الف , 


(4) 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 174/3 175. 

في الموطأ (1296) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (915). 

يقول البوني في تفسير الموطأ: 7 ب «وادي القرى هو رأس المغزى؛ لأنه أدنى الشام إلى 
الحجازء ومنه يُدْخَل إلى أوّل الشام. وإِنّما قال ذلك خيفة أن يرجم المعطي فتتلف العطية ولم 
يبلغ صاحبه مراده فيهاء فإذا بلغ وادي القرى» كان أغلب أحواله ألا يرجع حتى يجاهد» وانظر 
المغانم المطابة في معالم طابة: 423. 


أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في نوادره: 530. 
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وقال ابن القاسم''' وسحنون: يعطى منه التساء والصّبيان: والأعمى والمُقْعَدة). 

وقال سحنون: لا يُعْطَى منه من تعطل عن العمل كالمفلوج والأعمى» ويُعْطَى 
مله المريض ا 

وَوَجَْهُ الأوْلٍ: أن هؤلاء من عُمّارٍ الُغورء وفي”") بقائهم هناك تكثيرٌ للعَدَدٍ وقؤةٌ 
لأهل الحرب. 

2 الثانية: وأمًا حكم العطيّة فإنه على ضربين: 

أحدهما: أن يجعل العطيّة في السَبيل خاصّة» فهذا.ليس لمن أَعْطِيّها تَمؤُلُهاء ولا 
إنفاقها في غير سبيل الله؛ لأله عدول بالعطيّة عن وجوهها. 
فرع : 

وهل له أن يأكل منها في كُفوله”” آم لا؟ 

فقال ابن حبيب: ينفق منها في القُفول9 . 

زقال: مالك لا يق مها فى القفرن©: 

ووجه ما قاله ابن حبيب: أذ ال را فكان له أن ينفق فيه منه كالمسير 


)١(‏ «ابن القاسم» ساقطة من المنتقى» والظاهر أنها مقحمة في نسخنا؛ لأن ابن القاسم لا يعرف عنه 
جواز إعطاء هؤلاء المذكررين. 

)۲( ف ج في والمثبت من المنتقى. 

(۳) ف: «قفولها؛» المنتقى: «القفول». 

)6( المنتقى: ١لا‏ ينتفع بها . 


(1) أورد نحوها ابن أبي زيد في النوادر: 529 530. 

(2) كذا في التسخ والمنتقى» ولعل الصواب «ابن القاسم». 

)3( ووجه هذا القول ‏ كما ذكر الباجي في المنتقى ‏ أنْهم لا يرجى منهم عون على الحرب» فلا 
يعطون منه شيئًا؛ لأنَّ هذا المال إِنْما أخرج للعون على الحرب. 
وهذه الرواية وردت في العتبية: 2/ 532 وعنها ابن أبي زيد في النوادر: 530 531. عن أبن القاسم . 

(4) هذا الفرع اقتبسه المؤلفٌ من المنتقى: 174/3 175. 1 

(5) قال ابن حبيب: «... ولا باس أن ينفقه في قفله إلى أهله» وما كان فيه عن ذلك فضل فليفرقه 
في آهل سبيل الله قبل قفله» أو يرده إلى معطيهء إلا أن يبقى اليسير فلا باس أن ينفقه في أهله؛ 
عن النوادر والزيادات: 524. 

(6) انظر العتبية: 518/2: 589. 
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إلى بلد العدو. 
ووجه ما قاله مالك: أن من أخرج شيئًا في سبيل الله؛ فقد عيّتهُ للغزو والعون عليه» 
ولیس القُفول منه بسبيل» فمن فصل له منه شيء بعد ذهابه على فول مالك» أو بعد ُفوله 
على قول ابن حبيب» فهو مخيّرٌ بين أن يردّه إلى من أعطاه إِيّاه؛ أو يعطيّهُ في سبيل الله . 
وأمًا الضَرب الثاني : أن يتعيّنَ على المكلّفٍ الجهاد» وهو يتعيّنُ من وجهين: 
أحدهما: أن يوجب ذلك على نفسه بنذر أو قسم. 
والقاني: أن يتعيّن عليه بأصل الشرع ل الو وضع المسالعين كه + فإلة 
يتعيّن عليه وجوبه» وعصيان أبويه في ذلك . 


باب 
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الفقه في مسألتين: 
المسألة الأولى © : 
قوله”©: ١رَتُقُلُوا‏ بَعِيرًا بَعِيرًا يريد أَعْطُوًا زائدًا على ما وجب لهم» وهذا يقتضي أن 

التَثْلَ من الحُمْسء وذلك أله سَوّى بينهم في التّفل فتُفُلُوا بَعِيرًا بعيرٌاء فلو كان الثفل من 

الأربعة الأخماس التي لهم» لما كان في ذلك فائدة؛ لأ ذلك كان يكون حالهم لو لم 
ينفلواء وهذا مذهبٌ مالك“ أن لفل لا يكون إلا من الخُمْسء ويه قال 

(1) تمه الكلام كما هو في المنتقى: «فأمًا إن أوجب ذلك على نفسه» فلا يمتنع منه لمنع أبويه» وإن 
كان وجب ذلك عليه بأصل الشرع لم يمتنع منه لمنع أبويه. والفرق بينهما: أن حق أَبَوَيْهِ قد وجبٌ 
عليه فليس له أن يسقطه بنذر يلزمه نفسهء وليس كذلك ما ثبت بأصل الشرع؛ فإنّه يجب بالوجه 
الذي وجب به حق أَبَوَيْه فإذا كان آكد من حق أَبَوَيْهِ لم يكن لهما المنع منه. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 176/3. 

)3( في الموطأ (1299) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبر مصعب (953)› والقعنبي عند 
الجوهري(671)» وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد: 62/2» وعبد الله بن يوسف التنيسي عند 
البخاريّ (3134)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1749)» وخالد بن مخلد عند الذارمي 
(2484)» وابن وهب عند البيهقي : 312/6 . 

(4) كما نص على ذلك ابن الجلاآب في التفريع : 1 وابن أبي زيد في النوادر: 273 والرسالة : 
1, والقاضي عبد الوهاب في المعونة: 607/1 وابن عبد البر في الكافي: 215. 
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قول : «وَكَانَ النّاسٌُ. . . إِذَا اقْتَسَمُوأ غَنَائِمَهُمْ؟ يريد: الصّحابة. 
وفي هذا خمسة فصول: الأول في موضع قسمة الغنيمة» والثّاني في بيان قسمتهاء 


فأما الفصل الأۆل: في موضع قسمتها 


مرح ا ري د يمر ور e‏ لأمن 
المقام بسبب التقاس 5 و قال الشافعي © . 

وقال أبو حنيفة9» : يقسم في بلاد المسلمين» إلا أن يحتاج الجيش إلى ثياب وما 
أشبه ذلك» فيقسم ذلك بينهم» ويبقى الباقي يقِسّمْ في بلاد المسلمين. 


برع: 

وهذا إذا كان الغانم جيشّاء فإن كان سريّة من الجيش» فلا يقسم حتى يعود إلى 
الجيش» قاله محمد وذكر أنه قول أصحابناء إلا قول ابن الماجشون فإنه قال: إلآ أن 
يخشى من ذلك في السَرِيّة""© مضرَّةٌ من تضييع المبادرة وطرح أثقالٍ وقلَةٍ طاعة وَالي 


زفق فء ج: «المسير» والمثبت من النوادر والمنتقى. 

(1) في الأم: 412/8. 

(2) انظر الهداية شرح البداية: 2/ 149. 

(3) هذه المسألة وما تحتها من فصول مقتبسة من المنتقى: 176/3 178. 

(4) في الموطأ (1300) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (581). 

)5( وهو الذي قاله مالك في المدوّنة: 374/1 وقال ابن المواز في كتابه: «قال مالك وأصحابه: 
تقسم الغئيمة ببلد الحرب إذا بلغ ذلك مجمع عسكرهم وواليهم. ولا ينتظر به القفول وافتراق 
الجيش . . . وبه مضت الشْنّة» عن النوادر والزيادات: 242. 

(6) انظر المهذب للشيرازي: 292/5. 

(7) انظر تحفة الفقهاء: 3/ 513. 

(8) يعني ابن الموّازء ذكر ذلك في کتابه» كما نص عليه ابن أبي زيد في نوادره: 242. 
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جام اقل في جز 


السُريُةء فتباعٌ الغنيمةء ويلزم كل مبتاع حفظ ما ابتاعه» ويلزم البيع على من غاب من 
أهل الجيش. ٠‏ 

ووجه ما قاله محمد: أنْ الغنيمة لا تصح قسمتها إلا بعد الرّجوع إلى الجيش 
ويلزمهم حكم أميرهم. 


الفصل الثاني 
في بيان ما يقسم من الغنيمة وتمييزه 


فالاصلٌ في ذلك: أنْ ما كان منها مباحًا لكل واحدٍ من الجيش أخذه من بلاد 
العدرٌ والاستبداد به فإنّه على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مملوكًا في الأصل» ولكنه مباح الانتفاع به للغذاء29 والقرّة» 
وسيأتي بيانه إن شاء الله . 

والثاني : ما كان على حكم الأصل لم يملك بَعْدُه وهو ينقسم قسمين: 

أحدهما: مالا يترك أكثره ويتموّل جميعُ ما يؤحّذا'"' منه لنفاسته» كالجوهر 
والثاقوت لكين فَإن هذا قاش على مدهت امخابنا أنه في كله لما ذكرناء كالثساء 
والصبيان. 

والقسم الثاني : أنه يؤخذ من الجيش بعضه ويُّترّك أكثرٌة؛ كالصّيد والخشب 
والحجارة» فإلّه يؤخذ" منها ما يحتاج إليه من سرج أو رُخامة» وأمًا ما كان منه له قيمة 
بأرض العدرٌ ويخفٌ حمله» كالبازي والصّقرء فالّذي عليه الجمهور أنه يكون فَيْئّاء وحكاه 
ا جب عن مالف : 

ووجه ذلك : أن له قيمة كثيرة بموضع الاستيلاء عليه» فوجب أن يكون فنا كسائر ما يقسم . 


. ج «للعزو٤»› ف: «والغزو) والمثبت من المنتقى‎ )١( 


(1) ذكره ابن أبي زيد في نوادره: 261» وأضاف: (إلآ ابن القاسم فقال: كلّ ما نض [أي حصل 


وتيسّرَ] من هذا مما عمله من شجرهم ورخامهم وترابهم» صار مغنمًا». 
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وأا مالم تكن له قيمة إلا بشيءٍ يسيرء فاختلف فيه أيضًا. 
وأمًا ما كان مملوكًا في الأصل» فليس لأحد أخذه من أهل الجيش والاستبداد به 
كالرّقيق والمتاع» فهذ/ © هو الذي أطلق عليه العلماء أجمع المنمٌ له. 


الفصل الثّالث 
في بيان من له حق فيه 


وهي من تثبت فيه صفاتٌ الكمالٍ وهي ست : : العقلء والإسلام والبلوعٌ از 
والحرية» والصحة. 

فأمًا «العقل؟ فإن كان معه منه ما يمكنه به القتال أَسْهِمَ له؛ لأنْ المقصود في الجهاد 
يصحٌ مئه فإن کان مُطَبَقَا7 لا یتأتی منه القتال لم يسهم له. 


وأما «الإسلام» فهو شرط في استحقاق السهم؛ لأ من ليس بمسلم لا يقاتل 
جهادًا؛ لأنْ معنى الجهاد أن يقاتل الناس حنَى يقولوا لا إله إلا اللهء والمشرك لا يقاتل 
لذلك» وإنه ممن يمنع الاستعانة به في الحرب» وإِنٍ اسْتُعينَ به في الصّنائع والخدمة. 

والأصل في ذلك: ما روي عن عائشة رضي الله عنهاء أن التبي ية خرج في 
غزوة غزاهاء حتّى إذا كان بكذا وكز/ © لحقه رجلّ من المشركين كان شديدًا من أولي 
التجدةٌ» قال يا رسول الله : جلت لأكون معك وأصيب» قال : إا لا نستعين بمشرك» 
قال ذلك ثلاث مرات» فأسلم في الرّابعة فانطلق معه فإذا كان الأمر على ذلك فلا 
يسهم له. 

وأما «البلوغ؛ فهل يكون شرطا في استحقاق الغنيمة أم لا ؟ فقال مالك°: لا 
يكون شرطا في ذلك» ويسهم للمراهق إذا أطاق القتال. 


)1( تنمة الكلام كما هو في المنتقى : «فهر فِيءٌ کله قليله وكثيره؟. 

(2) العبارة التالية من إضافات المؤلّف على نص الباجي. 

(3) رجل مُطَبَقُ عليه: مُعْمّى عليه. 

(4) المكان هو حَرَةٌ لبر كما في صجيح مسلم. 

)5( جره مسلم (1817). 

(6) فى الموازيةء ونحوه في كتاب ابن سحنون» كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 232 
زاق التفريع : 360/1 والمعونة: 214/1. 


جامع التفل في الغزو . 57 
وقال أبو i‏ والشافع © : لا يسهم إلا لبالغ . 


وقال ابن حبيب: إذا بلغ خمس عشرة سنة وأطاق القتال» أسهم له إذا حضر 
القتال؛ فإنّه يسهم له كالبالة© . 


ووجه ما ذهب إليه مالك: أله حرٌ مسلمٌ وُجِدّ منه القتال» فوجبٌ السَّهُمْ له 
كالبالغ . 

وأمًا «الذُكوريّة» فإنْها شرط في استحقاقٍ السّهم عند جمهور العلماء» ولا يُسهم 
لامرأةٍ قاتلت أو لم تقاتل. 


زقال أن حي :من قاتل متهن كل الال بهم لها : 

أا «الحْرِية فهي شرط في استحقاق الغَّنيِمةِ» فلا يُسهم لعبد؛ لأنَّ منافعة مستحفَةٌ 
لغيره؛ ولأله من جملة الأموال التي يُقائل عنها”©: فلا يستحق شيا(" بقتال ولا غير" . 

وأمَا «الصّحة» فإن كان مَعْنَّى يمنمٌ القُدْرةَ على القتال في الحال والمآل؛ فإله يمنع 
استحقاق السّهمء وما لم يمنع من ذلك فيسهم له”"؛ لأنّ دليلنا أن السّهم إِنْما يستحقٌ 
بالإعداد للقتال. 


)١(‏ المنتقى: «أصحابنا». 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 432/3. 

(2) انظر الأم: 151/4» 152 (ط. دار الفكر). 

(3) أورده ابن أبي زيد في نوادره: 233 234» كما أشار إليه المؤلّف في الأحكام: 864/2 
وقال: «الصّحيح أن النبي َيه نظر في ذلك إلى طاقته للقتال» فأمًا البلرغ فلا أثر له فيه» وقد أمر 
في بني قُريظة أن يقتل منهم من أنبت» ويخلّى من لم ينبت» وهذه مراعات لإطاقة القتال أيضًا لا 
للبلرغ؟ . 

(4) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 234. ووجه هذا القول؛ أن هذا حكم ثبت للؤجال 
بالحضور فوجب أن يثبت للنساء بالمقائلة. وقد ضعْفه المؤلف في الأحكام: 2/ 864. 

(5) قال في أحكام القرآن: 2/ 863 «العبد لا سَهْمَ له؛ لأنّه ليس ممّْن حُوطِبٌ بالقتال» لاستغراق بدنه 
بحقوق السَيّدِا. 

(6) قال ابن أبي زيد في نوادره: 234 نقلاً عن ابن حبيب: «ويستحبٌ للإمام أن يُحْذِيهِمْ من الخمس». 
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الفصل الزابع 
في بيان من له حق فيه؛ وقد تقدّم 


في بيان قسمة الغنيمة 


قال محمّد بن الموّاز: أرى أن الإمام”'2 الأفضل له أن يقسم الغنيمة على خمسة 
أقسام بالسَويّة» بأن يجعلها خمسة اا في کل سهم و وكذلك النّساء 
وال ويكتب في جملتها المي لله أو لاش 

1 () 3 0 ٠ 35 oo 

وذكر ابن سحنون عن أبيه: أنه يبيع الإمام ثم يقسم الشّيء > فإن لم يجد من 
يشتريه قسم العروضٌ خمسة أقسام بِالقرْعَةِ!© . 

والأظهر عندي من فعل الي يله قسمه ذلك دون بيع» وعلى ذلك وَرَدَ حديث ابن 
عا )4( ا“ )35( 
س وابن عمر . 

ومن جهة المعنى : أن حقهم متعلق بالعين» فليس له أن يبيع عليهم إلا لحاجةٍ 
داعيةٍ إلى ذلك إن شاء الله تعالى . 


وفي هذا الحديث ثلاث فوائر : 


(1) في المنتقى: «إن رأي الإمام». 

(0) ف» ج: «وصفا» وفي النوادر: «أسهم» والمثبت من المنتقى . 

٠ (۳)‏ ف: «وكل سهم وصف»ء. ج: «وكل سهم وصفا؛ وفي النوادر: «يجعل وصيف وصيف حتى 
يعتدل» وفي المنتقى : «رفي كل سهم صنف» ولعل الصواب ما أثبتناه والعبارة تحتاج إلى تحرير. 

(4) في المنتقى: «الأثمان؛ ولعل الصواب: «الثمن». 

(9) في هامش ج: «ذكر الفوائد المتعلّقة بهذا الباب». 


٠‏ 6 ف هوف وهم و فوووا وو ودود ووو ووو و وووو وو 


)1( نمه الكلام كما هو في المنتقى: «... والإبل حتى تعدل» ثمّ يسهم ويكتب في سهم منها: 
الخمس لله أو لرسول الله . 

(2) أورده ابن أبي زيد في نوادره: 243. 

(3) أورد هذا القول ابن أبي زيد في نوادره: 244. 

(4) في المنتقى: «حديث عبد الله بن عمر» وكأن اسم «ابن عباس؟ أقحم هاهنا من طرف بعض التساخ . 

(5) الوارد في الموطأ (1299) رواية يحيى . 
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الفائدة الأولى 1 : 

في هذا الحديث دليل أن التفل والسلب لا يكونان إلا من الخمس. 

والغائية© : 

وفيه أن الغنيمة تقسم في بلاد الحرب. 

القالئة©: أن حمس الغنيمة يُسلّم إلى اجتهاد الإمام» فإن رأى أن ينفل ذلك إلى 
أصحاب السرية أو لغيرهم قعل . 

والسّرِيّة هي التي تخرج بليل» وهو مأخوذ من السُرى وهو سير الليل» وذلك 
مثل قوله : شبح الى رن مو لب4 . 


باب 


ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخُمْس 


الفقه في أربعة مسائل : 
المسألة الأولى : 
قوله: «لآ أَرَى بَأْسَا أَنْ يَأكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَحَلُوا أَرْض الْعَدُرٌ مِنْ طَعَامِهِمْ؛ هذا 
كما قال» وقد تقدّم من قولنا أن ما ينتفع به في أرض العدرٌ على ضربين: 
1 مباح غير مملوك» وقد تقدم القول فيه. 
2 والتاني: أصلّه الملك» ولكئه أبيح الانتفاع به» وذلك كل مطعوم وجده 


)1١(‏ في تفسير الموطأ: «ذلك لأصحاب الغنيمة». 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونيى: 67/ ب. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 37 ب. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ لون 37 ب. 

(4) في تفسير الموطأ: «... بالليل» فتكتب عيون الرّوم بخروجها إلى الروم؟. 
(5) الإسراء: 1. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 183/3. 

(7) أي قول مالك في الموطأ (1303) رواية يحيى. 
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المسلمون في بلاد الرّوم» فلمن وجده أكله في دار الحرب» ويعلفه دوابه» ولا يحتاج في 
استباحته إلى قسم ولا إذن الإمام. 

المسألة الثائية!!؟ : 

وأمّا الحيوانٌ المباحٌ أكلّهُ كالبقر والغنم» فإنْها كالطعام عند مالك . 

وقال الشّانعيّ: لا يُذْبَحُ شيءٌ من ذلك إل لضرورة إذا عدموا الطعاه© . 

ودليلنا: أن الحاجة إليه والاقتيات به أشدّ من الحاجة إلى العسل والعنب» فإذا جاز 
أكل العسل والعنب» كبن يجوز الاقتيات بلحوم البقر والغنْم والإبل أولى. 

المسألة القالثة© : 

قوله© : «وَّلا أرَى أن جر مِنْ ذَلِكَ شيا حَتَى يَرْجِعَ به إِلَى أَمْلِهه يريد ماله بال» 
وإنْما له أن يأكل منه حتّى ينصرف» فإن فضل شيء تصدّق بهء إلآ أن يكون الثّافه 
كالقديد والكعك”'' ممًا يقل ثمنه. 

ا من ذلك للقوٌةٍ والاستعدادء كالفرس والسلاح والتوب ينتفع به حتّى 
ينقضي غزوه» فهذا اختلف أصحابنا فيه : 

فقال ابن القاس“ : له أن يأخذ من ذلك ما احتاج إليه بغير إذن الإمام» وينتفع به 
حتّى ينقضي غزوه. 

وروی عليَ”” وابنُ وهب: ليس له أن يأخذ من ذلك شی . 


)١(‏ ج: «كالقربة والمكيلة». 

(۲) فء ج: «وان» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 183/3. 

(2) قاله في الموطأ (1304) رواية يحبى. : 

(3) انظر المهذب للشيرازي: 278/5 ومعرفة السنن زد ثار: 7/ 23ء والراجح عند الشافعية الجواز. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 3/ 183. 

(5) في الموطأ (1304) رواية يحيى. 

(6) كما في كتاب ابن الموازء ص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 258 259. 

(7) هو علي بن زياد. 

(8) في المدونة: 396/1» وانظر النوادر: 259. 
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ووجه القول الأوّل: أن هذا مما تدعو الحاجةٌ إليه» فجاز أن ينتفع به من أحَذه 
دون قِسْمَةَ كالطعام. 


ووجه القول الثّاني: أن هذا مما لا تدعو إليه التحاجة غالا كالتحيوان2 , 


المسألة الوّابعة© : 


وأمًا إن باعه لحاجة أن يصرف ثمنه فيما يحتاج إليه من السّلاح واللباس: فقال ابن 
سحنون عن بعض أصحابنا: إِنْه لا بأس بذلك؛ لأن له أن يأخذ هذا من المغنم إذا 
وجده فيهء فإذا لم يجده وأمكنه أن يأخذ من المغنم ما أبيح له أخذه ليتوضّل به إليه» فإن 
له ذلك. كما لو بدّل2'7 طعامًا لا يحتاج إليه بطعام يحتاج إليه» وهذا يقتضي آله يجوز أن 
يبتاع به طعاما. 


وقال ابن ر : (هو مكروه؛ لأنه إذا صار تَمَنّا تخ ار جع ما 
*وهذا يقتضي آنه لا يجوز أن يبتاع به طعاماء لل أن يرجع 
مغنمًا*”” 2 كما لو أخذ دينارًا أو درهمًا فاه لا يجوز له أن ينفرد به. 


)١(‏ ف والمنتقى: «يذل؟. 

(۲) في النوادر: «ابْتْمِيَ؛. 

(۳) ما بين النجمتين مستدرك من المنتقى . 

(1) الذي في المنتقى: «ووجه الرّواية الثانية أن هذا مما ينتفع به مع بقاء عينه وله قيمة» فلم يكن 
لأحد من الغانمين الانفراد به» كالذهب والورق والحلي والوطء؟. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 184/3. 

(3) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 259 نقلاً عن كتاب ابن سحنون. 

(4) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 5 نقلاً عن الواضحة. 

إلى تمة الكلام كما في النوادر: «بخلاف المناقلةء وما أل لحمه فلهم التفع بجلودها في غزوهم إن 
احتاجواء وإلا جعلت في المغنم إذا كان لها هناك ثمن» ولا يحملها معه إلا أن لا يوجد لها هناك 
في المغنم ثمنا 
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باب 


ما جاء في السَلب في التفل 


موب م م (). 

المسألة الأولى: فيما يقتضي قول الإمام من ذلك. الثّانية: فيمن يستحقٌّ من ذلك 
من الغانمين. الثالئة: في وصف من يستحى فعل ذلك. الرابعة: في وصف السّلّبِ الذي 
يستحق بذلك . 

lL 5 5 f.‏ اكه :0 : ع1 م اماس 

1 فأمًا ما يقتضيه قول الإمام» فإنّه إذا نادى بلفظ يعمُ التاس مثل أن يقول: 
مَن َل قتيلا فله سَلْبَهُ فان هذا حكمٌ ثابتٌ له ولج لجميع التاس» وإن خص نفسه فقال: 
إن قتلتٌ قتيلاً فلي سَلَبه» لم يكن له من ذلك شيء؛ لأنّه قد حابى نفسه» وأظهرَ ما 
هي عنه من ترك المعدلة”". فلم يجز حكمه. فإن قال: من قتلّ منكم قتيلاً فله سَلْبَهُ 
فإن هذا الحكم ثابت للئاس دونه قاله كله سحنون . 
مسألة : 

وإذا قال: مَنْ قَتَلَ فيلا فَلَهُ سَلَبَهُ فكان القاتل ممّن لا يُسْهُمِ له» فقد روي عن 
ا أنه قال: إن كان القاتل ذِمَيّا فلا شيءَ له وكذلك لو قتلته امرأة©'. 


)00( المنتقى : اليَعَمَهُ ويعم الناس؟. 

فم ف: «خان نفسه)» ج: «خان جيشه)»» والمثبت من المنتقى. 

(۳) ف: «التّعدلة»؛.» ج: «المقدار». 

(4) المنتقى: «فقد روى ابن سحنون عن أبيه). 

)1( كل المسائل الواردة في هذا الباب ما عدا التكملة مقتبس من المنتقى: 191/3 193 مع بعض 
التصرّف اليسير. 

(2) تتمة العبارة كما في المنتقى: «لأنه قد أخرج نفسه منه بقوله: منكم؟ . 

(3) وقد أورده كله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 283 ٠.284‏ 

(4) رواه عنه ابنه. كما في النوادر والزيادات: 319 320. 

)5( أي لا شيء له من السّلب. 


2 


(6) فلا شيء لهاء إلا أن يحكم بذلك لها فيمضيء قاله سحنون كما في النوادر. 
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قال0؟»: وأشهب يَرَى الوْضْحَ لأهل الذّئّة» على قياس قوله: له سَلَبُه من الحُمس لأنّه 
0 

واختلف قول الشّافعى فى العبد والمرأة والصّبى» والأظهر عندي على مذهبه أن من 
قتل منهم قتيلاً فان سَلَيه ل فإِنّ اللفظ عام في ا رلم يحم شيا . 

وأما إن كان القاتل مخذلا'“ ومرجمًا على المسلمين» فلا شيء له من السَلّب؛ لأنّه 
لم يقاتل عن الله ورسوله . 

2 المسألة" الثانية : 

فإذا قال الإمام: مَنْ قََلَ قُتِيلاً فُلَهُ سَلْبهُ فقتل القاتل امرأةٌ أو صبيّاء فقد حكى 
سحنون عن الأوزاعئ: إن قاتلا قله سلبهما وهذا" يقتضي أن يكون المذهب» وقد 
رأيت ميتو نا رقص 

وأما من قاتل مُسْتَأْسِرًا أو من لا يدافع» فليس له مِنْ سَلّبه شيء. 

3 المسألة" القالثة : 

راما اللاب الذئ ية القاتل. فقال سحنون: قال أصحابنا: لا نفل في العَيْنِء 
وإّما هو الفرس وسرجُه ولجامه ودِرْعُه وبِيضَُه وينْطقمَنّه» بما في ذلك من حليهِ في 
ساعِدَيْه وساقَيْه ورايته““ والسّلاح ونحوه» وجِليّة السّيف تبع للسّيف؛ ولا شيءَ له في 
الطْرْقٍ والسّوَارَيْنِ والعين كله ولا في الصليب يكون مع . 

وقال ابنُ حبيب: يدخل في اللب كل ثوب عليه وسلاحه ويئطّقته التي فيها مته 


)١(‏ ف: «مخذولا». 

(۲) فى ج «مسألة» وهى ساقطة من ف» والتعريف يقتضيه السّياق. 
)۳( ف ج «رهكذا» والمثبت من المنتقى . 

)٤(‏ المنتقى: «ومنطقته في ذلك من رجليه إلى ساعديه وساقيه ورأسه». 


مو ل ول دعوو ووو ووو ووو 


(1) أي سحنون. 

(2) وهو الراجح في المذهب الشافعي» كما نص على ذلك التروي في روضة الطالبين: 374/6 
وانظر البيان للعمراني: 162/12. 

(3) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 282. 

(4) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 280. 
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وسوارا'"٠‏ وفرضه الذي هو عليه أو كان يفسكه لوجه فال" عليه وأنا إن كان 

لآو كان فك فلس فن ال . 

فتحقيق مذهب سحنون: أن ما كان عليه" من لباسه المعتاد» وما يستعين به على 
الحرب من فرس وسلاح» فهو من السُلّب . 

4 - المسألة الرابعة: 

وما قوله©: «منْ يَشْهَدُ لى ؟» أنْ ذلك لا يستحقّه إلا ببيّنةء فمن شهد له شاهدان 
فلا خلاف في ذلك . ۰ 

واحتح أصحابنا بحديث أبي قعادة ؛ أله دفعه إليه بقول واحد دون يمين› يدل 
على أنه يجوز أن يقبل فيه الواحدء وذلك إذا قال 0 ل 
سَلَبْهة وذلك © أن الي كله قال: «مَنْ 1 قَتِيلاً» ل عليه ية قله سَلَيهُ) 0 

وإذا قال: من قتل قتيلاً فله سَلَبُ E‏ فقن فال این سجن ن 
جاء برأس فقال: أنا قتلنّه» فقد اختلف قوله فيه فعلى قوله الأوّل: له السلب» وعلى 
قوله الآخر: لا شيء له إلا ببينة. 

وأمّا إن جاء بسَلّب فقال: أنا قتلت صاحبه؛ فإله لا يأخذه إلا © . 

ووجه التفريق بين الرّأس والسّلب: أ الرّأس في الأغلب لا يكون إلا بيد من 


(1) ج: «رايته». 

(۲) ف: «قتل)» ج: «يقاتل» والمثبت من النوادر والمنتقى. 

(۳) المنتقى: «معه» 

6( ج: «ذلك» فإن شهد له واحد ففيه قولان: الأوّل أنه يدفع إليه بواحد». 

(1) أورده ابن أبي زيد في نوادره: 281. 

(2) تة الكلام كما هو في المنتقى: «ومذهب ابن حبيب أنَّ ما كان عليه من اللباس ا 
المعتادة وما يستعان به على الحرب فهو من السّلب». 

(3) في الموطأ (1311) رواية يحبى» ورواه عن مالك أبو مصعب (960). 

)4( وهو حديث الموطأ السابق ذكره. 

(5) الحديث الشريف من إضافات المؤلّف على نص المنتقى . 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (1311) رواية يحيى. 

7) أشار إلى هذا ادن صاحب النوادر: 308. 

(8) أورده ابن آبي زيد في النوادر: 308. 
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قتله؛ لأنّه أقرب إليه من غيره» وهو يمنع منه من أراد أخذهء وقد عَلِمَ أن الإمام نفله 
سلبهء فصار الرأس يشهد له" وأمًا «السَلب» فليس كونه بيده شاهدًا؛ لأله موضع 
سلبه» ولا يمنعه منه غيره؛ لأنّه لا حي له فيه إلا كحقّه. 

وأمًا على القول الآخرء فإنّه لا فرق بينهماء لا يصدّق صاحب الرأس» ولا 
صاحب السّلب إلا بين 

5 المسألة"“ الخامسة 

وأمّا سؤال الرّجل ابن عبّاس عن الأنفال» يريد في قوله تعالى: يلوك عن 
لأَال» الآية فقال: هي الغنائم . وإنّما سميت أنفالاً لأنّها تَمْضْلُ من الله تعالى 
على هذه الأئة 


تكملة : 
قال القاضي ‏ رضي الله عنه : أحسنُ عبارةٍ في هذا الباب"» أن يقال: أجمعتٍ الأمهُ 
على أن من َل قتيلاً فله سَلَبّهه ولكن اختلفوا هل هو من رأس الغنيمة» أم من الحُْمُس؟ 
َمَذْهَبُ مالك“ وأبي حنيفة" أنه من الخُمْس. 
ومذهب الشّافع© أله من رأس الغنيمة. 
فالمسألهٌ مبنيّةٌ على الخلاف في قوله كَل يوم خيبر: «مَنْ تل قُتيلاً قَلَهُ سَلَبَهث79 . 


)١(‏ فى المنتقى: اسلبهء فهذا لا يشهد له». 
زفق في ج: «مسألة» وهي ساقطة من: ف2 والتعريف يقتضيه سياق الكلام . 
(۳) ج: «(الكتاب». 


(1) في الموطأ (1312) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (941). 

(2) الأنفال: 1 

(3) وهي الرواية التي أخرجها الطبري في تفسيره: 362/13 (ط. شاكر). 

)4( في المدوئة: 390/1. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 456/3 458. 

(6) انظر الأمّ: 51/4 (ط. دار الفكر). 

7) انظر كتاب مسائل الخلاف لابن الوراق: لوحة 1/157 ب» ففيه تفصيل محمود يقل نظيره فيما 
اطلعنا عليه من كتب الفقه المالكي . 

3+ شرح موطأ مالك 5 
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ما جاء في إعطاء الثفل من الخمس 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى: في الغنيمة*) 

وهي خصيصة امْتَنّ الله تعالى بها على هذه الأمّة كما تقدّمُ e‏ 
وبيْئهَا بکلامه» فقال تعالى: راطما أَنَمَا عَنِمَثُم يِن كو إلى قوله تعالى: «إن كر 
ءامنشّم باٍّ4“ وهذه الآيةُ من أمّهات اكات وفيها أحكامٌ كثيرةٌ» وقد اضطربٌ الئاس 
فيهاء وخاض فيها علماءُ الإسلام بأقوالٍ كثيرةٍ ليس هذا موضع بسطها©. 

المسألة الثائية0© : 1 

قوله: 'سُيْلَ عَنٍ النْقْلِء ٠‏ هَلْ يحون في أَْلِ مَغْنَمِ ؟» معناء : أن ينفل قومًا 
يخصهم بشيء من الغنيمة مر ر أو تحرعاء مثل أن يبعث سريةٌ 
فينفلها الربِعَ بعد الخمس» فإن ذلك لها؛ لأنه أمرٌ قد حَكمَ لها به 

المسألة الثالئة© : 

فلو غنمت هذه السَريٌُّء ْم لقيها عسكرٌ آخرٌ للمسلمين أَخْرْجَهُ الخليفة إلى جهةٍ 
أخرى» فإن كانت ضعيفة عن التَّفَرُد'' بما غنمته» فإن العسكر يُشْرِكُهم في الئْقّل 
والغنيمة» فما صار للسّرِيةٍ من نفل أخذته» وما صار لها من مغنم م إلى ما يأتي به 
العسكرٌ الأول من المغانم» فإن كانت السّرِيّة قويّة على النّخِلّص لم يُشركهم العسكرٌ. 


)١(‏ المنتقى: «اللفوذ. 

(#) انظرها في القبس: 2/ 600. 

(1) الأنفال: 41. 

(2) انظر تفسير الطبري: 545/13 563 [ط. شاكر]ء وأحكام القرآن: 854/2 865. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 195. 

(4) أي قول یحی في الموطأ (1315)» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (944). 

(5) وحكم الإمام نافذ. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 195؛ وقد أوردها ابن أبي زيد فى نوادره: 315 على أنها من 
قول سحنون. ١‏ ا 
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المسألة الرابعة : 
نإن أَنْقَدَّ الإمامُ سريّة على أن الع بعد الحُمْسٍ نفل لهم» فلمًا فصلّثء أَشْهَدَ الإمامُ 
أنه أبطل ذلك فقال سحنون: له ذلك مالم ھر ولا بكرن له ذلك د أن برقيو 


باب 
القسم للخيلٍ في الغزو 
قال الإمام: الأحاديثُ صِحَاحٌ . 


الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى: ش 
أجمعٌ أكثرُ الئاس على أن للفارس سهمين» وللرَاجلٍ سا واخ و وا کان 

للفارس سهمان وللرًاجل سَهُمٌّ على قَذْرِ؛ لأ رواية ابن وهب وردت أن الرّاجل”' إذا 

كان له فرسان أخذ عن الفرسين جميعًا » وذلك أن يكون له فرسان يركب الواحدٌ منهما 

ويَجدْبُ الآخرّء فإذا رأى غنيمة ركب المَجْنُوبَء فإذا رذ الغنيمة» فتقسم على خيله جميعًا. 
المسألة القانية© : 
قوله في الحديث: «لِلْمَرَس سَهْمَانِ وَلِلِرَاجِلٍ سَهُمٌ) فحص 


00 وهذا يقتضى أن 


)١(‏ ف: «الرجل». 

(۲) في المنتقى: «يريد للفرس سهمٌ يحص . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 195/3 . 

(2) عبارة سحئون أوردها ابن أبى زيد في نوادره: 317» وهي بالصّيغة التالية: «فإبطاله لذلك نافد 
حَسَنٌّ» إلا أن يكون إبطاله لذلك بعد أن غنمت» فلا يجوز إبطاله وذلك نافذ لهم». 

(3) تصّ على هذا الإجماع الجوهري في نوادر الفقهاء: 169. 

(4) ذكرها ابن أبي زيد في التوادر والزيادات: 195 نقلاً عن ابن سحنون. 

(5) واختاره أبن بكري الجهم وقال ‏ كما في الاستذكار: 173/14 ((رأيت أهل النغور يُسهمون 
لفرسين» وتأملتٌ أيمّة التابعين بالأمصارء فرأيت أكثرهم يسهمون لفرسين)» وانظر البيان 
والتحصيل: 570/2. 

(6) هذه المسألة اقتبسها الولف من المنتقى: 196/3. 

(7) أي حديث الموطأ (1316) رواية يحيى عن مالك فيما بلغه عن عمر بن عبد العزيز» ورواه عن 
مالك: أبو مصعب (2945» وابن بكير: لوحة 72/ ب [مخطوط الظاهرية]. 
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للفارس ثلاثة أَسْهُمء وللرًاجل سَهْمٌ؛ لأنّه إذا كان للفرس”2 سهمان» وللرّاجل الذي 
يركبه سهمٌ كالرّاجل المُتْمّرِده فإنّه يكون للفارس ثلاثة أسهمء وبه قال الشافعي" . 

وقال أبو ج للفرس سهم ولفارسه سهم فللفارس سهمان وللراجل سهم 
1 ودليلنا: ما رواه أبو داود» عن ابن حنبل» عن ابن ا أن رسول الله از 
أَسْهُم للرَجُلٍ ولفرسه ثلاثة أسْهُمء سَهُمْ له وسَهْمَانِ لفَرَسو . 

ومن جهة المعنى: ما ذكره الأبهري أن الفرس لما كان فونه“ أكثر من قُوتٍ 
فارسه» وغناؤه أكثر من غناء الفارس» زيد في القسم من أجل ذلك. 


وأما «الفرس المريض» فاختلف أصحابنا فيه» هل يُسْهّم له آم لا ؟ فقال مالك: 
(SD cos‏ 
له . 


وقال أَشْهَب وابن نافع : لا سهم 0 


ووجه القول الأوّل: أنه على حال يُرْجَى زره ورو الانتفاع به كالذي يصيبه 
الق الخفيف 
ووجه القول التّاني: أنه لا يمكن القتال عليه الآنء فأشبه الكسير. 


)١(‏ ف: «للفارس» 

(۲) المنتقى: ١مُؤنته...‏ مؤنة؛. 

() ف: مكان الكلمة مطموس» ج: «الشيء» والمثبت من المنتقى. 

(1) انظر الأم: 416/8 417» ومختصر الخلافيات: 4/ 59. 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: 285 ومختصر اختلاف العلماء: 437/3 441. 

(3) لا ندري إن كان المؤلّف اختصر رجال إسناد الحديث» أم سقطت بعض الأسماء نتيجة انتقال نظر 
بعض النساخ» وانظر السند الكامل في تعليقنا التالي. 

(4) أخرجه أبو داود (2727) عن أحمد بن حنبل» عن أبي معاوية» عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن 
ابن عمرء ومن طريقه ابن عبد البّر في الاستذكار: 14/ ٠169‏ والحديث من طريق سَلَيْم بن أخضر 
عن عبيد الله بن عمرء أخرجه: عبد الرزاق (9320) وابن أبى شيبة 396/12: وأحمد: 2/2» 
والدارمي (2475)ء والبخاري (2865)؛ ومسلم (1762). ١‏ 

(5) قال ابن القاسم في المدونة: 394/1 «وبلغني عن مالك أنه قال في الفرس إذا رُهِصٌ [آي أصيبٌ 
باطن حَافِرِه بشيء يُوجِئهُ] أنه يضرب له بسهمء وهو بمنزلة الرّجل المريض»؛ كما رواه ابن 
سحنون في كتابه» نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 196. وانظر الإنجاد: 292. 

(6) أورده ابن أبي زيد ف في النوادر: 7 نقلاً عن كتاب ابن سحنون على آنه روايتهما عن مالك. 


القُسْم للخيل في المَرْوِ 69 

وأمًا «الكسير يُدَرْبُ؛ فلا خلافٌ آنه لا يُسْهَم له 

المسألة القالغة7 1 : 

وأمًا «صغار الخيل» فإن كانت لا مركب فيها ولا حمل»ء فلا يُسهم لهاء وإن كان 
فيها بعض القوة على ذلك أسهم لهاء قاله"“ ابن حبيب©؛ لأنه”" بمنزلة الكبير . 

ولو دخل بفرس في أرض العدرٌ فى فوا عي روف فان علب فله من 
يومئذٍ سهمٌ دون ما قبل ذلك» رواه ابن سحنون عن أبيه © بمنزلة من بلغ من الصّبيان 
في أرض العدوٌ فلا يُسْهّم له» إلا فيما غنموا بعد ذلك. 

المسألة الرابعة© : 

وأمًا راكب البغال والحمير والبردّؤن الذي لا يجيه الوالي؛ فلا يسهم له أصلاً إجماعًا!© . 

باب 
ما جاء في الغلول 


قال الله تعالى: #وَمَا گان لبي ل ون يلل نأك يما عل بو اة اليد 
واختلف العلماء في معنى قول: د 9 03 وکان ابن عباس“ 
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)1١(‏ فء ج: «وقال» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

(؟) ف ج: (إنه» ولعل الصواب الذي يناسب السياق ما أثبتناه. 

(1) هذه المسألة اقتبسها المؤلّف من المنتقى: 197/3 198. 

(2) أورده ابن أبي زيد في نوادره: 197 نقلاً عن كتاب أبن حبيب. 

(3) لأنْ الصغير ممًا لا يقاتل على مثله ولا ينتفع به في فرار ولا طلب» فلا يسهم له كالكبير. 

(4) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 197 نقلاً عن كتاب مُحمد بن سحنون. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 198. 

(6) انظر: التفريع: 1, والمعونة: 4616/1 والكافي: 2214 والذخيرة: 426/3. 

(7) آل عمران: 161 وانظر أحكام القرآن: 299/2 303. 

(8) قال المؤلف في أحكام القرآن: 300/1 «قرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم : ين4 بضم الغين» وفتحها 
الباقرن» وهما صحيحتان قراءة ومعنى» وانظر: كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 218ء 
والمبسوط في القراءات العشر لابن مهران: 170 والتبصرة في القراءات السيع : 6» والكشف 
عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب: 1/ 363» وكاب الإقناع لابن باذش: 1/ 623. 

(9) انظر ما روي عن ابن عباس في تفسير الطبري: 350/7 352 (ط. شاكر). 
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يقرؤها يُكْلُ»!!' كذلك قرأها أبو وائل وأبو عبد الرحمن السُلّمِيَ والكسائي. 
واختلف فيمن قرأ هذه القراءة» وفي معنى ذلك روايتان: 


فقال محمد بن إسحاق: معنى: : وما کان الي أن يفل € أيْ: يكتم الئاس ما بعثه 


أو يقسم البعض ويترك بعضّاء قاله الضحاك . 
الإسناد: 

قال القاضي: أحاديث الغلول كثيرة المساق» والّذي يحضر الآن في الخاطر منها 
ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأوّل: i‏ رجلا وي يوم خيبر © وان ذَكَرُوهُ يرسو الله اد 
فقال لهم: ١صَلُوا‏ على صَاحِبِكُمْ فُتَعْيْرَتْ وجوه ه الئاس لِذَلِكَء فَرَّعَمَ a‏ ن زول 
الله ل قَالَ: اصَلُوا عَلَى صَاحِِكُمْ فإ ذ عل في سَبِيلٍ الله قال : فَمَتَحْنَا مَبَاعَهُ فَوَجَدْنًا 
خْرَرَاتِ مِنْ خْرَزٍ يَهُودَ ما نُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ'. 


)١(‏ . «زيد» زيادة من الموطأ. 


)1( وهي قراءة أبي E‏ وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وخلف» ويعقوب برواية رويس. 
انظر المبسوط في القراءات العشر لابن مهران: 171. 

(2) رواه الطبري في تفسيره: 352/7 (ط. شاكر). 

(3) أخرج هذه الرواية الطبري في تفسيره: 351/7 352 (ط. شاكر). 

(4) في الموطأ (1320) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (924)» وابن القاسم: لوحة 20/أ» 
وابن بكير: لوحة 73/ أ والقعنبيّ كما عند الجوهريّ (819)ء وابن وهب كما عند البيهقي: 9/ 
1, وعبد الله بن يوسف التنيسي كما عند الطبراني في معجمه الكبير (5176). 

(5) في رواية يحيى: «حنين» وما أثبته المؤلّف هو رواية القعنبيّ وابن القاسم وجمهور الرواةء وهو 
الصواب» يقول ابن عبد البّر في الاستذكار: 194/14 ارف أكثر شيوخنا في هذا الحديث في 
الموطأ: : توفي رجل يوم حنین) وهو وهمء وإنما هو يوم خیب وعلى ذلك جماعة الرّواة» وهو 
الصحيح› والدليل على ذلك قوله في الحديث: فوجدنا خْرَرَاتِ من خرز يهود. ولم يكن بحنين 
يهرد» ويقول محمد بن الحارث الخشني في أخبار الفقهاء والمحدثين : 2 «كذا رواه يحبى) وهم 
في إسناده وَمَنْيِهِ . . وقال: يوم حُنَيْنء وإِنّما هو يوم خيبر» وكذلك غلط في كل موضع ذكر فيه 
حنين من كتاب الجهادء وإنما هو خيبر حيث وقع منه». 


الحديث الثاني: ثبت أن عبدًا أصابه سهمٌ عائر”'2؛ فمات» وكانت عليه شملة 
يوم خيبر» وقال الناس: هنيئًا له الجنة» فقال رسول الله بية: «كلاء والذي نفسي بيده 
إن الشّْمْلَةَ التي غلّها يوم حَبِبَرَ من المغانم لم تُصِبْهَا المقاسمٌ؛ لتشتعل عليه نارًا. . .». 

قوله: ١سَهْمْ‏ عائرً فهو الهم الذي لا يعرف راميه» وهو سهمٌ عُرْبٌ بفتح الرّاء 
وبإسكانهاء ويجورٌ على الئُعْتِ وعلى الإضافة. 

وقوله©: «کلا؛ يريد زجرًا عن القطع بالج . وقد تكون «کلا» بمعنى«لا» فكأله 
قال: لا والذي نفسى بيده. 

الحذيث الثالث : ثبت في لصحي ؛ أن رجلاً جاء إلى رسول الله كل بشِرَاكِ أو 
شراكين» فقال رسولٌ الله كلِ: «شراك أو شِراكَانٍ من ار . 
العربيّة : 

قال أبو عبيد: العُلول: الخيانة في المغنم خاصةء يقال منه: عل يَغْلّ بفتح الياء 
وضم الغين. 

ديروى: ما گان لبي أن ي4 و يث فمن قرأ بضمٌ الياء وفتح الغين فإله 

1 أحدهما: أن يكون «يْعّْل»: يُحَانء يعني أن يؤخذ من الغنيمة شيء. 


2 - ويكون ايُكَل» ينسب إلى الغلول. 


(1) في الموطأ (1322) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (926)ء وابن القاسم (141)ء وأبو 
إسحاق الفزاريٌّ» وابن أبي أويس عند البخاري (4234)ء (6707)» وابن وهب عند مسلم (115)ء 
ومُصْعَبٍ الرّبيري عند الحاكم في عوالي مالك (167)» وانظر التمهيد: 2 /3. 

(2) شرح هذا القول مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 68/ ب. 

(3) هذا الشرح كسابقه مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 68/ ب.. 

(4) في تفسير الموطأ: «بالشهادة بالجنة) . 

(5) هو الجزء الأخير من الحديث السابق. 

(6) في غريب الحديث: 199/1 200» بتقديم وتأخير. وانظر: غريب الحديث للخطابي 1/ 585» 
والغريبين للهروي: 4/ 265 . 

(7) آل عمران: 161. 
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وقال"": لم أسمع أحدًا قرأها" بكسر الغين وفتح الياء من الغْلَ وهو الشُخن) 
ومنه قوله في الحديث الآخر: دلا 9 عليهنٌ قلب مؤمن دوا وقال في الحديث 
الآخر: «لا إغلال ولا إسلال»9 فالإغلال: الخيانةء والإسلال: السّرقة» يقال: رجل 
ميل ل أي: صاحب خيانة وسرقة. 


الفقه والشرح والفوائد في عشر مسائل : 


المسألة الأول 5) 
ق حي صدر من حك «(P.‏ یرید : أصاب هوازن فغلم أموالهم وَذْرَارِيَهم» 


َقَصَدَا " يريد الجعرانة» وهي ط ر ٤‏ إلى مكة. 

ر7 «وًالّذي نفسي بِيَدِوء لو أفاء الله عليكم مِثْلَ سر تقافة اله 
بينكم' قَسَمهُ يلخ على سبيل الإنكار عليهم لفعلهم» وكثرة إلحاحهم عليه بالسُؤال فيما قد 
عرف من حاله أنه لا يمنعه» حنّى أنّهم قد اعتقدوا فيه المنعء وهذا مما*”'' لا يفعله 


)١(‏ «قرأهاء زيادة من غريب الحديث يقتضيها السّياق. 

(۲) ف: «خيبر» وهو الصواب» ولكننا أثبتنا ما فى «جا لأنه يوافق رواية يحيى بن يحيى. 

(۳) المنتقى: «فصدر». ١‏ 

(4) المنتقى: «طريقه». 

(4) ما بين النجمتين ساقط من النسختين المعتمدتين» وقد استدركناه من المنتقى» والموجود في 
الأصلين هو: «... وقوله: فألجؤوه إلى سمره مثل هذا لا يفعله». 


(1) القائل هو أبو عبيد. 

(2) أي الحقد والعداوة والبغضاء. 

(3) روي الحديتُ بلفظ «ثلاثُ ولا يُغْلُ عليهن قلب مسلم أبداً. ..»؛ أخرجه أحمد في مسنده 5/ 183 
وأبو داود (3660) والترمذي (2656) وابن ماجه (4105) وغيرهم من حديث زيد بن ثابت. ورواه 
أبو عبيد في الخطب والمواعظ» (ص 208) عن جبير بن مطعم بلفظ: «... قلب المؤمن». 

(4) أخرجه ضمن حديث طويل أبو داود (2760) عن المِسْوّر بن مَخْرّمة ومروان بن الحكم. 

(5) الفقرتان الأولتان اقتبسهما المؤلّف من المنتقى: 3/ 198. 

(6) في حديث الموطأ (1319) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (923). 

(7) في حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(3) السْمُرٌُ: شَجََرٌ طويلٌ له شَوْكُ وهو كثير بتهامة» ولذلك شَبّه به الإبل لكثرته وطوله وكذلك 
يشبهون به الجيوش لكثرة عددها. انظر التعليق على الموظأ للوئّشئ: 343/1»: والاقتضاب 
لليفرني : 2/ 24. ١‏ 


ما جاء في الغلول 73 
فقهاء الصّحَابة ولا فضلاء”"" المهاجرين والأنصارء وإِنْما يفعله قومٌ من المؤَلْقَةِ قلوبُهُمء 
ومَنْ قَوْبَ إسلامٌه ولم يتمكن الفقه منه» ولا عرف من أحكام'”" الشريعة تفرقة أربعة 
أخماس الغنيمة على الغانمين» وَرَدْ الخمس عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين . 

وقد قال قوم" : إن قسمة الغنيمة على الاجتهاد”” من الإمام. 

وقال©» آخرون: إِنّما تقسم على سنّة أقسام : 

القسم الأؤل“: أن تُقسم على سئّة"” أَسْهُم بالسُوِيّة: سهمٌ لله يُجعلُ في سبيلٍ 
الخيرء وسهمٌ للرسولٍء وسهمٌ لقرابته» وسهمٌ لليتامى» وسهمٌ للمساكين؛ وسهمٌ لابنٍ 
ا ْ 

القسمُ الثاني : أن تؤخذ منه قبضة فتجعلٌ في الكعبة» ويقسم الباقي بالسّواء على 

الخمسة الأصناف المذكوريء“ , 


القسمُ القالث: أن تُقسم على خمسة أسهم'"'' بالشواءء ويُجعل سهم الله مفتاح 
السهام؛ لأن الدّنيا وما فيها شه . 


)١(‏ فء ج: «ولا فقهاء» والمثبت من المنتقى. 

(۲) ف: «من لزم أحكام». المنتقى: «ولا عرف أن على النبي ية من أحكام الشريعة تفريقه». 

(۳) ف: «وقد قال قوم: إِنْما الغنيمة هي على الاجتهاد. 

(4) قبل القسم الأؤلء أثبت ناسخ: ف: «فصل». 

(5) ف ج: «خمسة» والمثبت من المقدمات. 

(5) ف: «أقسام». 

(۷) ف ج: «ويجعل مفتاح الكلام لله» والمثبت من المقدمات. 

(1) القائل هو ابن رشد في المقدمات: 357/1» ويعد هذا القول هو القسم الثاني من جملة الأقسام 
التي سيذكرها المؤلف لاحمًا. 

(2) القائل هو الإمام ابن رشد في المقدّمات الممهّدات: 357/1 358 والكلام التالي مقتبس منهاء 
وقد سقط ذكر القسم الأوّل من نص المسالك» وهو كما في المقدمات: «أنهما لجميع المسلمين 
يوضعان في منافعهم ويقسمان عليهم» ولا يختصٌ بذلك الأصناف المذكورين في الآيتين؛ لأنهم 
ذكروا فيها تأكيدًا لأمرهمء وهذا هو مذهب مالك؟. 

(3) انظر كتاب الأموال للداودي: 36 والإنجاد في أبواب الجهاد: 337. 

(4) انظر كتاب الاأموال للداودي: 37. 

(5) انظر جامع البيان للطبري: 10: 3 والأموال للداودي: 37. 
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القسم الرّابع: أن يقسم على أربعة أقسام""“ بالسّواءِ: لذي القُرْبَىء واليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل. 

ويكون معنى قوله: لَه لًل أن لهما الحكمٌ في قسم" ذلك بين من قد 
يلاتن 

واختلف الّذين رأوا أن يقسم الحُمْسٌُ على خمسة أسهُم في“ سهم رسول الله 
وسهم قرابته بعد وفاة رسول الله ا:٠ ١‏ 

فقالت طائفة منهم: يجعل في الكراع والسّلاح© . 

وقالت طائفة أخرى: يكونُ سهم رسولٍ الله بيا للخليفة بعدَهُ وسهمٌ قرابتِه لقرابة 
ال 3 

وقالت طائفة أخرى منهم: يُقسم سهم رسول الله ية على سائر الأصئافٍ» ويكون 
سهم قرابته باقيًا عليهم إلى يوم القيامة» وقرابته هم الّذين لا تحلّ لهم الصّدقة© . 

المسألة القانية© : 

قوله في الحديث”: «تُمْ لا تَجِدُونِي بَجِيلاً وَلاً جَبَانَا وَل كَذَّابَاة. قال بعض 
المفسّْرينَ : لأنْ وجودٌ أضدادها من الجود والشجاعة والصّدق من صفات الإمام» فنمّى 


)١(‏ في المقدمات: «أسهم». 

(۲) ف: الھما الحكم في حكم» وهي ساقطة من: ج والمثبت من المقدمات. 

(۳) ف: «في الاثنين». 

)٤(‏ هفي»4 ساقطة من النسختين» واستدركناها من المقدمات. 

(1) الحشر: 7ء وانظر أحكام القرآن: 4/ 1771 والأموال للداودي: 37. 

2( قاله الحسن بن محمد بن الحنفية» وذكر آله هو الذي جرى عليه العمل في خلافة أبي بكر وعمرء 
نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 14/ 2187 وانظر الأموال لأبي عبيد: 416. 

(3) قاله الحسن البصري كما في الاستذكار: 14/ 189 وانظر كتاب الأموال للداودي: 40. 

(4) ذكر الداودي في كتاب الأموال: 40 أن هذا الرّأي هو قول عوام العلماء؛ لأنّه جعل لهم عِرَضًا 
مما حرموه من الزكاةء وتشريقًا لهم» وتنزيهًا لهم عن الزّكاة لأنها أوساخ الناس. 

(5) في المقدمات: «واختلف في قرابته الذين جعل الله لهم سهمًا من الفيء والغنيمة وحرّم عليهم 
الصدقة اختلاقًا كثيرًاء» وانظر الإنجاد فى أبواب الجهاد لابن المناصف: 338. 

(6) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 3/ 199. 

(7) هو حديث الموطأ (1319) رواية يحيى. 


ما جاء في الغلول 75 
عن نفسه ية التقائص التي لا تصح”“ أن تكون في الإمام» وهذا على ما قالهء غير" 
أن صفات الإمام أكثر» وهي إحدى عشرة صفة» فقد كان يجب أن ينفي عن نميه أَضُدَادَ 

والأظهر عندي: أن يكو إِنمَا نَقَى عن نفسه هذه الئّلاثة؛ لأتها مختصّةٌ بالحالٍ 
ا كان عليها؛ لأتهم سألوهُ ما كان أفاءَ الله من الغنائم» فَأفسَمَ أكه يقسمٌ جميعها بينهم› 
را یو ا بها ولا کا فما بعد وو تيا 


«وَلاً جَبَانَاه: يحتمل أن يريد اغ 

المسألة القالئة0؟ : 

قوله©: ددا الخائط وَالمِخْيّطً؛. الخائط واحدٌ الخيوط› الط الإبرةٌ؛ ومَنْ 
روا الشباطع فد يكون الوط اوقد نكن ل قال تعالى: حى يلج امل 

سي كليل 404 . 


وإذا وجب رذ القليل» وجب رذ الكثير الذي له القَّدْرء وهذا هو التّنبيه بقوله: 
ون اهل لكب س إن ت A‏ مله بقنطار يدوه ك4 الاد 0 فمن ای القنطار أقرب أن 
يؤدي الدذيئار» ومن لم يود الدينار أبعد من أن يؤدّي القنطار. 


اسع ابن EE‏ اير له كالخيط والوِبرّة والخرقة يرْقُعُ بها 
ثوبه» وقاله صب » قال: لا خلاف 5 


)١(‏ ف: «لا تخص» أو ١لا‏ تحصرا. 

(۲) المنتقى: اعمرا. 

(۳) المنتقى: «فقد يكون الخياط الخيوط». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 199. 

(2) في حديث الموطأ السابق. 

(3) يقول أبن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 61  351/1[‏ 352] «الخائط هاهنا الخيط» 
والميخيط الإيرة وقد مى العرت الآبرة الخاط باه وانظر؟ -مشكلات: الموظا لمجيرل» 55/ 
أء والاقتضاب لليفرنى: 1/53 [26/2]. 

(4) الأعراف: 40 0 

(5) آل عمران: 75. 

(6) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 256 نقلاً عن الموازية. 
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قال مالك: والكبّةٌ والخيط ومثله ممًا ثمنه دَانّقَ وشبهه. أخاف أن يرائي بذلك» 
ون يقني علي الاد 

وروى أشهب عنه في «العتبية»2 أنْ ما كان ثمن درهم ونحوه له أن يحبسه ولا يبيعه 

فمعنى قوله يكلِةِ: دوا الحَائِطٌ وَالْمِخْيَطً؛ على المبالغة» لا على أنّ هذا المقدار 
يجب رده إلى الغنيمة» وهذا كما قال يلِ: «مَالِي يما أَنَاءَ الله عَلَيِكُمْ وَلاً مثْلُ هَذْوك 
ثم تناول وَبَرَةَ من الأرض 2 ومعلوم أن مثل هذا لا يجب أداؤه. 

المسألة الرّابعة: 


)3( 


٠. - . 5‏ 0 0 و 
د لزاع بقل بن كر 0 : هو غلطء والصواب: E‏ وكذلك 
زوا القعنبي“ وجماعة» وذكره ابن إسحاق قال: إِنّما كان ذلك إذ فتحت خير . 


وامتناعه ية من الصّلاة على الرجل إنّما ذلك على وجه الرذع» زق س ف 


امتناع الأيمّة وأهل الفضل من الصّلاة على أهل الكبائر» وأمره غيره بالصّلاة عليه» فيه 

دليل أنّهم لا يخرجون عن حكم الإيمان بما أحدثوه من المعصية» والإمام مُخْيْرٌ في 

الصّلاة عليه - أعني على مَنْ غل - وعلى أهل الكبائر أو من قتل في حدٌ أو قود إن شاء 

صلى وإِنْ شاء ترك وقد قال ية في المنافقين: (إنّْي حيزت فَاخْيَزْتُ190© وقد بيّنا ذلك 

في «كتاب الجنائز» بأبدع بيان» فلينظر هناك . 

(1) هو في المصدر السابق» ورواه عنه أيضًا أشهب في العتبيّة: 2/ 568. 

(2) الذي في العتبية: 568/2 هو الفقرة السابقة» ولعلٌ العبارة تصحفتء وكان الأصل فيها: ورواه 
أشهب » وهو الثابت في النوادر. 

(3) الذي ورد في النوادر: 256 عن ابن المواز قال: قال ابن القاسم: «وله حبس ما ليس له ثمن أو ما 
ثمنه الدذرهم وشبهه ولا يبعه؛. 

(4) أخرجه البيهقي في السنن: 102/9 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء مطوّلاًء ويتقوى بكثرة 
طرقهء انظرها في التمهيد: 20/ 48 49» وراجع إرواء الغليل (1240). 

(5) في حديث الموطأ (1320) رواية يحيى. 

)6( سبق وأن ذكر المؤلّف في صفحة: 2 الصّحيح» ولع اناة اس عا كنا نفس و 
وانظر المنتقى: 3/ 200. 

(7) أوردها الجوهري في مسند الموطأ (819). 

(8) نقله عنه ابن هشام في السيرة النبوية: 338/2 339. 

(9) من ها هنا إلى قوله: «مخْيّرٌ في الصّلاة عليه» اقتبسه المؤلف من المنتقى: 200/3. 

(10) رواه البخاري (1366) من حديث عمر بن الخطاب. 
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المسألة الخامة : 

قل الْرَجَدُوا فِي بَردَعَةٍ رَجُلِ» هي الفراش المبطن !© . 

وقوله" : «قَأنَاهُمْ رَسُولُ الله كلل فَكَبْرَ عَلَيِهِمْ كُمَا يُكَبْرُ عَلَى الْمَيّتِه يحتمل أن يكون 
فعل ذلك إا على وجه الرّجْرٍ عن مثل ما وجد عندهم من الغلول ولعلّه قد أشار بتكبير 
أربع؛ أن حكمهم حكم الموتى اا لوط ولا يمتثلون الأوامر» ولا يجتنبون 
التواهي» قال الله تعالى: ظإِنَكَ لا شيع الوق بلا مع لشم عة الاي . 


ويحتمل أنه أشار بذلك إلى أنهم بمنزلة الّذين انقطع عملهم” . 
المسألة الشادسة : 


قوله: «وإنّ الشّْمْلََ لَتَشْتَمِلُ عَلَيْهِ نَارَاا ظاهر هذا يقتضي أنها تشعل عليه؛ لأه 
أخذها من المغانم قبل قسمتها“ وإنّما أخذها غلولاً. 

ويحتمل أنه أخذها غير محتاج إليها للبسهء فلذلك اشتعلت عليه نارّاء» أو أخذها 
محتاجًا إليهاء ثُمْ أمسكها بعد القسمة وبعد الوُجوع إلى بلاد المسلمين 19 , 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 201/3. 

(2) في حديث الموطأ (1321) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1429) وقال ابن عبد البر 
في التمهيد: 23/ 429 هذا الحديث لا أعلمه في حفظي أنه رُويَ مسندًا بوجه من الوجوهء والله 
أعلم» وقال محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 220 «هذا الحديث ممًا انفرد به مالك 
رحمه الله من بين أهل الصحيح» وهو من غرر الموطأء وهو مرسل». 

(3) انظر: الاقتضاب لليفرني: 53/ ب [28/2]ء ومشكلات الموطأ لمجهول: 55/! . ب [127]. 

(4) في حديث الموطأ السابق ذِكرُهُ. 

(5) وهو الذي جزم به ابن عبد البر في الاستذكار: 14/ 196. 

(6) النمل: 80. 

0( ديرى البوني في تفسير الموطأ: 68/ ب أن النبي ية «أراد بذلك العقوبةء كأنهم كالأمرات الذين 
قد بس منهم؟. ويرى القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 218 «أنهم صاروا بذلك كالموتى الذين 
يُصَلى عليهم ويدعى لهم» وهذا كله يدل على تعظيم أمر الغلول». 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 203/3. 

(9) في حديث الموطأ (1322) رواية يحيى. 

(10) يقول البوني في تفسير الموطأ: 68/ ب «ويحتمل أن يكون الرْجل أخذ الشراك وهو غير محتاج = 
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وقد قال ابن القاسه”!) في «الموازية»: ما احتاج إليه في السَّرِيّةِ من ثوب يلبسُّه أو 
دابة يركبّهاء أو يحمل عليها عَلّمَا أو ثقلآء فإنّ له ذلك كلهء وإذا بلغ العسكر واستغنى 
عنه» جعله في المقاسم'''. 

وروی ابن وهب وابنٌ زياد عن مالك" ذ في «المدؤنة : آله لا يُنْتَمَُعُ بدابةٍ ولا 
سلاج ولا ثور 3 , 

المسألة الا 0 


قوله: «لْتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ رَاه يدل على أنَّ يِن المُؤمنين من يُعائّبُ بالمعاصي ممن 
شاءَ الله تعالى 00 إلا أن الإيمان يعود عليه بعد عذابه بالجئّة9" . 


وقوله 5 : 'شِرَاكٌ أؤ شِرَاكانِ مِنْ تار يقتضى: أن من غلّ مثل هذا فإله يعاقبُ 
بمثله من الثار» ويحْتّمل أن يكون الشَّراكُ والشّراكان لهما القيمة» فمثل هذا لا يحل أخذه 
على رواية ابن وهب؛ لاه ليس بطعام؛ رھ ا عن وان ابن القاسِم للحاجة إليه 
وعدم وجود الشراك؛ لأنّه يلزم رده عند الاستغناء عنه. 


)١(‏ في النوادر: «المغانم». 

زفق ف» ج: «وروى ابن زياد» والمثبت من المنتقى والمدونة والنوادر. 

(۳) المنتقى: «سيعود عليه بعد ذلك بالجتة» وهي أسد. 

= إليه في وقت أخذهء وإنما أخذه على الادخار والتمرّل؛ وأما إذا احتاج إليه فجائز له أخدّه؛ والله 
أعلم». 

(1) أورده ابن أبي زيد ف في النوادر : 6 نقلاً عن الموازية» ونحوه في المدوّنة: 396/1. 

(2) 396/1 وعنها ابن ا زيد في النوادر: 259» ورأى الدّاوديّ في الأموال: 121 أن هذا القول هو 
الأصح والأنزه للجهاد. 

)3( يقول أبو عبيدة الجبيري في التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلف فيها من مسائل 
المدوّنة: الورقة 16 17 «معنى قول مالك في منع الغازي من الانتفاع من ركوب الذابة ولباس 
الثوب وما جرى مجراهماء إذا كان غنيّا عن ذلك ولم يكن به انتقار إليه؛ لأنْ أهل الجيش شركاء 
في الغنيمة» فلا يجوز لواحد منهم أن يستبدٌ منها بمنفعة تؤدي استدامتها إلى امتهان قيمة المنتفع به 
دون من يشركه فيها. فإذا ما افتقر إلى ركوب دابّة من الغنيمة لمرض نزل به» أو إلى لباس ثوب 
منها لافتقار منه إليه» فهر في حكم ما عُفي عنه من الطعام والعلف لحاجة الناس إلى ذلك». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 203/3 204. 

(5) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(6) في حديث الموطأ السابق ذكره. 
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المسألة الثّامنة: فيما يعاقب به الغال 
ثبت في الحديث الضَحي!) أن رسول الله مَل قال: «مَنْ غَلْ فاضربوه واخرقوا 


0007 )2( 
رَخله) 8 


ابن أ 


ولا مته إن كانت في خْرْجهِ وسلاحه”© . 
عن الي اة أنه قال : ١مَنْ‏ عل فَاضْرِبُوهُ وَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ؛ تَفَردَ به صالح بن فعا 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 
4 


واختلفٌ الفقهاء في هذا الحديث؛ فقالت طائفةٌ: يُحرقٌ رحله؛ كذلك قال الحسن 


بي الحسن البصري› ومكحول» والأوزاعي» وأحمد» اف 


زقال الجن ال ان كن خيوانا او ا 


وقال الأوزاعي : يرق ما غل ويحرق متاعه الذي عَرَا به وسرجه» ولا تحرف دابته 
( 


وقال الشَافعيَ: لا يُعَاقَّتُ الرّجلٌ فى مالهء وإِنّمَا يُعَاقَّبُ فى بدي . 


وأمًا الحديث الذي رواه صالح بن EY‏ بن زائدة» عن سالمء عن ابن عمر» 
2 


ف: «إسحاق)» ج: «سحنون» والمثبت من الاستذكار» والمراد هو الحسن البصري. 
في النسختين : مُحمد بن صالح. والمثبت من المصادر. 


نقل ابن المُلَمّن في «التوضيح لشرح الجامع الصَحيح؛: 289/1 تصحيح ابن العربي لهذا الحديث 
بقوله: «ادْعَى ابن العربي في مسالكه» إلا أنه ضعَفَه . 

أخرجه سعيد بن منصور (2729) وابن أبي شيبة: 10/ 252 وأحمد: 1/ 22ء والذارمي (2493)ء 
والترمذيّ (1461) وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وأبو داود (2706)» والحاكم: 
2ه والبيهقي: 102/9» كلهم من طريق صالح بن مُحمد عن سالم عن أبيه. قال الدارقطني ‏ 
فيما نقله عنه المنذري في مختصر السنن: 40/4: «أنكروا هذا الحديث على صالح ابن مُحمد» 
قال : وهذا حديث لم يتابع عليه. ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله » وانظر تلخيص الحبير : 
4 60 (2267). 

أوردها ابن عبد البر في الاستذكار: 14/ 209. 

أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 14/ 209ء والتمهيد: 22/2 23 كما أورده ابن بطال. في شرح 
البخاري: 5/ 235. 

انظرة في التمهيد: 2/ 22» وشرح السنة للبغوي: 119/11. 

قاله في الأم: 321/9. ٌ 

الحكم على صالح بن أحمد اقتبسه المؤلّف من المنتقى: 3/ 204» وهو الحكم نفسه الذي قاله ابن 
عبد البرّ في الاستذكار: 208/14ء كما ورد بنصه عند ابن بطال في شرح البخاري: 5/ 235 وانظر 
تهذيب الكمال: 3/ 435 (2821). 
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1 ر 8 2 2 8 
مَدَنِْيُ تركه مالك» ولیس ممن يُحْتّج به ولا بځډیه. 


المسألة التاسعة : 

قال أكثر العلماء: إل يتصق ب 

وقال قوم : نه يجعله في بيت الال , 

المسألة العاشرة : 

قول : «فأهدى رِفَاعَةُ لرسول الله ية عُلامَا أسود» ومعنى ذلك أن النبي كلد كان 


52 . 5 5275 ۳ .)6 
يقبل الهديّة من كافر ومسله2©؛ ولذلك قبل هديّة المقوقس أمير مصر والاسكندريٌ: 2 
D4. a 0 5 5‏ 
ولم يقبل هديّة عياض ا جاسعي © . 


وقد تكلم التاس على هذا الحديث فقيل: إن هذا خاص بالتبئ بيز دون غيره 


ما 


eon 


(6) 
(7 


(8) 


(9) 


مهفا دهعتو و ووو و وووووه 


ذكر ابن عبد البر في التمهيد: 24/2 أن هذا يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس لأنهما يريان أن 
يُتَصَدّق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. 

ورد نحو هذا منسوبًا إلى الليث في النوادر والزيادات: 253. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 202/3. 

في حديث الموطأ (1322) رواية يحيى. 

يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 14/ 199 «وَبُولّه [5] الهديّة من المسلمين والكفار» أشهرٌ 
وأعرفٌ عند العلماء من أن يحتاج إلى شاهد على ذلك ها هناء» وانظر إيضاح الأحكام لما يأخذه 
العمال والحكام لابن حجر الهيثمي: 115. 

قاله سحنون في كتاب أبئه » كما في المنتقى. 

وقال له يي : «فإِني نُهِيتُ عن رَبْدِ المشركين» أخرجه الطيالسي (1083)ء وأبو داود (3057 م)» 
والترمذي (1577) وقال: هذا حديث حسن صحيحء والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4354)) 
والطبراني في الكبير: 364/17 (999)ء والبيهقي: 216/9.» وصححه ابن خزيمة كما في الفتح: 
5/ 231. 

يقول الباجي في المنتقى: 3/ 203 «فيحتمل ‏ إن صح الحديث ‏ أن يكون على الوجه الممنوع» 
وأنّه أراد بذلك إبطال حقى من حقوق المسلمين؟. 

قاله ابن حبيب» كما في المنتقى: ١203/3‏ وإيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام لابن 
حجر: 166. 

يقول البوني في تفسير الموطأ: 68/ ب «وفي الحديث قَبُوله بَا الهدية من أهل الكفرء وهو كا 
خلاف الأيمّة» وإذا أَهْدِيَ إلى الإمام شيءٌ وهو بأرض الحرب» فهو لجميع الجيش؛ لأنه بهم 
وصل إلى ذلك. وقد خصٌ الله عز وجل نبيّه من الأنفال بما شاء. والهديّة إلى الإمام رشوة» وقيل 
إذا دخلت الهدية بيت الإمام» خرجت الأمانة من الكرّة». 
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قال الإمام الحافظ : الأحاديثُ في هذا الباب ثلاثة أحاديث: 

الحديثٌُ الأوّل: مالك" عَنْ أبي الزْْا عَنٍ الأغرّج» َ عَنْ اي ُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ 
لله يكن قال : نمسي بيده لوَدذتُ أي اتل فِي سيل اللوء أفتل م ا اتل 

خا َأَثئلُ؛. . لحديث . 

الحديثٌ 9 : مالك عَنْ أبي الرئاوِء عَن الأغرّج» عَنْ بي هُرِيْرَةً؛ اَن رَسُولَ 
الله ية قال: «يَضْحَكُ الله إلى ار رَجُلِيْن : يَفْثْلُ أَحَدُهُمًا الآحَوَء كلأهُمًا يَدْخْلُ الْجَنّةَء يُقَاتِل 
هذا في ييل اللو بقل ع بوت الله على القابل يقابل تشهد . 

الحديتُ القالث : O:‏ عَنْ أبي الرئاِء عَنِ الأغرج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أن رَسُولَ 


الله يه قال : رَالَذِي تفي يده لآ يكُلَمُ د في سيل اللو وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ ِي 
سِبِيله ؛ إل جاء يوم الْقِيَامَةِ وَجْرْحَهُ يَنْعَبٌ ذَمَا. الود لون دم . رَالريحُ ريح المنكِ»”" . 


الإسناد : 


قال القاضي”' ‏ رضي الله عنه ‏ هذه أحاديثٌ صخا حرجها" الأيمة: مسلم 
والبخاري وأهل المصئّفات» لا مَذفْعَ لأحد فيها. 


)١(‏ في رواية يحيى: «مسك» والثابت هو رواية القعنبي. 

(۲) ف: «قال الإمام». 

(۳) ف: «الأحاديث خْرّجها'. 

(1) فى الموطأ (1324) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (928)» والقعنبي عند الجوهريٌ 
546(« وعبد الله بن يوسف التنيسى عند البخاريٌ (27227 0 . 
وأخرجه من غير طريق مالك : مسك (1876)ء والبيهقي: 9/ 157 وانظر التمهيد :18/ 380. 

(2) في الموطأ (1325) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (929)» وعبد الرحمن بن القاسم 
0 والقعنبي عند الجوهري (547)» وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (2826). وانظر 
التمهيد: 18/ 344. 

(3) في الموطأ (1326) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (930)»: والقعنبي عند الجوهري 
(2)548 وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (2803). 
وأخرجه من غير طريق مالك: أحمد 2/ 242» ومسلم (1876). 
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قوله : «يَضْحَكُ الله إلى رج رَجُلَيْنَة. الضجحك من الله تعالى بمعنى ارش 
ا n‏ 
المسرورٌ من يقدم عليه 


ويحتمل أن يريد: ضحك ملائكته وخْرَنَّة جئته وحَمَلّة عَرْشِهِ لهماء على معنى 
الغير الما يما دان ا 

وقوله: «يَفْعْلُ أَحَدُمُمًا الآخَرَ كِلأمُمَا يَدْخْلُ الْجَنْدَه وذلك أن مثل هذا غير 
معهود؛ لأن قتل أحدهما الآخر: على معنى المخالفة في الدّين يقتضي بِمُسْتَفر" الشْزع 
أن يكون أحدهما هو المحق من أهل الجئة» ويكون الثاني هو المُبْطِل من أهل الثارء 
وهذه القصّة على ات ذلك فإنهما جميعًا يدخلان الجئة» ولعلهما يكونان من الّذين 
قال الله تعالى فیھم : ورتا ما فى صُدُورهِم ين عل الاي . 


وقول : 5 يَثُوبُ الله عَلَى الْقَاتِل؛ يحتمل أنه كان كافرًا فيتوبٌُ بالإيمان» فيسقط 
عنه ما فَعَلّهُ حال الكفر. 


قال الله تال" وول اي ڪڪ ک۳ مكدتررأ إن ي دعم يوا ا لكر يا ود 01228 ملو 214 


ابلق جه ف: ١مستقَرّ»‏ والمثبت من المنتقى . 

() «فيهم» ساقطة من الأصلين واستدركتاها من المنتقى. 

(1) الفقرة التالية اقتبسها المؤلّف من المنتقى: 3/ 205. 

(2) وبنحو هذا التأويل فسّره ابن عبد البر في الاستذكار: 217/14 والتمهيد: 345/18 وقال فيه: 
«راهل العلم يكرهون الخوض في مِثل هذا وشِبْههٍ من النّشْبِيه كله في الرّضًا والعٌضبء. وما كان 
مِثلهُ من صفات المخلوقين» وبالله العصمةٌ والتوفينٌ؛ . 
ويقول البوني في تفسيره للموطأ: 68/ ب «يريد حسن القّبول والجزاء» ولا يجوز أن يوصف الله 
تبارك وتعالى بالضّحك الذي هو حادث؛ لأن الله عز وجل قديم لم يزل». 
قلنا: : جمهور سَلْفِئَا الالح يمتنعون من تأويل صفة الضحك وسائر الصفات الخبرية» 00 يراعى 
في مثل هذا الإيمان والتسليم» مع الاعتقاد أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين 

)3( نة الكلام كما هو في المت © «من فضل الله تعالى ورحمته ونعمته». 

(4) الفقرة التالية اقتبسها المؤلف من المنتقى: 3/ 205. 

(5) الأعراف: 43. 

(6) الشرح التالي اقتبسه المؤلّفٌ من المنتقى: 3/ 205. 

7) الأنفال: 38. 
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و لے 


وقال عر من قائل : إا الوب عل آم لأت يَمْمَلُونَ ألثوه هر4 الآية" . 

فإذا كانتٍ العَّوبةٌ بالإيمانٍ سقط القتلّ للمسلم وغيروء فإذا قاتل بعد ذلك 
فاستشهد» دخل الجنة مع الذي قتله . 

الحديثٌ التّالث : الذي نَفْسِي ِء لا يلم أحدّ فِي سَبِيلٍ اللهء والله غلم بِمَنْ 
يكلم في سَبِيلِهِ . . .» الحديث . 
ا 

قوله : «يْكلَمُ؛ يريدٌُ: يُجْرَحٌ» والكلم: الجرحُ. من كلم يكلم . 

وقوله: «يَقْعَبُ00 دَمَا0» ويُروَى: اينْبَعِتُ دَمَاا منصوبٌ على التّميزِءِ ويحتمل أن 
يكون مفعولاً؛ لأنّ التُعب مُتَعَد. 

قال القاضي”""© ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا الحديث أدخله البخاري في ١كتاب‏ 
الظهارة» عَوْصًا منه على الفقه واستقراء المعاني. 

فإن قيل: لأيُ شيء أَدْحَلَهُ البخاري في الصّهارة“ ؟ وما فائدة قوله: «اللْوْنُ لَوْنُ 
6 وَالريح ريح امك ؟ ا 

قلنا: إِنْما أدخلّهُ البخاري على أن الوضوء لا يجورٌ بالماءِ المتغيّره وذلك أن 
البخاري رحمه الله أراد إدخال حديث على ا المُطلْقٍ الذي لا يشوية ا 


)١(‏ ف: (فتسقط». 
(0) ف: «الإمام» 
(۳) ف: اماه 
)1( النساء: 17. 


(#) كلامه في العربية مقتبس من المتتقى: 3/ 205. 

(2) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 67 [1/ 353]ء والاقتضاب: 53/ ب [31/2]. 

(3) أي يتفجر ويندفع . انظر: الغريبين للهروي: 1/ 285؛ والاقتضاب لليفرني: 53/ ب 1/54 [2/ 31]. 

(4) باب ما يقع من التجاسات في السَمن e‏ الحديث (237) . 

(5) يقول البوني في تفسيره للموطأ 1/69: «اللُونُ لون الدّم والريحٌ ريح المسك: يدل على أن الشيء 
إذا حال عن حالته إلى حالة غيرهاء كان الحكم إلى الذي حال عنهء ومن ذلك الماء تحل فيه 
النجاسة فتغيّر لونه أو طعمه أو رائحتهء فتزيله على حكم الماء المطلقء فإذا لم تغيّر له رائحة ولا 
طعم ولا لون» فهو على حكمه الأوّل؟. ' 

(6) وذلك تأكيدًا لمذهبه في أن الماء لا يتنججس بمجرّد الملاقاه ما لم يتغيّر. 
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فلم يجد إلا هذا الحديى() 

فإن قيل: ما بال حديث بثر بُضاعة» قوله فيه : «المَاء طَاجِرٌ لا يُنَجَسْهُ شَيْء» 

قلنا: في طريق هذا الحديث من لم يوافق ما شَرَطَهُ البخاريٌ» وقوله :إلا ما غَيْرَ 
ا أ ريح“ ليس من الحديث؛ فلذلك أدخل حديث الشهداء بقوله: 0 
لَوْنُ لدم ولو أنه سكت هاهنا ولم يقل: «والرّيحٌ ريح الْمِسْكِ؛ لكان دما مُطْلَقَاء فكو“ 
ريجه رِيحَ المسك. سَلْبّه اسم الدّم المُطْلَقَء والماءٌ المضاف إلى شَيْءِ لابْدٌ أن يقال ماء 
كذاء ولا يُسَمُى ماء مطلقّاء كما لم يسم هذا الدّم الذي“ ريحه ريح المسك دما مطلقًا 
حتّى قَيْدَهُ فقال: «والريحُ ي المشك»ء فجميمٌ المياو: ماء البحرء وماء الأنهارء وماءً 
العيونِء وماءٌ الأمطارٍء يقال لَه ماءٌ مُطَلّقٌ. 


تنه : 


2 


قوله : «رَاللُهُ أَعْلّمُ بِمَنْ يُكُلَمُ في سَبِيلِه: على معنى أنْ هذا الحكم ليس على 
الظاهر؛ لأنّ من يقاتل في جند" المسلمين هو مِمْن يقاتل في سبيل اللو إلا أله قد 
يكون غيره يقاتل للمغنم» فلا يكن لأحدٍ من هؤلاء هذه الصّفة ولا هذه الفضيلة حتّى 
يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء ميلم" على هذا الوجه» فيكون حينئذ 


زّيح١ ف: «كون». (۲) ج» والمنتقى:‎ )١( 

(۳) ف ج: «فيخرج) والمثبت من المنتقى. 

() لم يرتض ابن عبد البر طرح هذا الإشكالء فقال في التمهيد: 16/19 «والذي ذكره البخاري لا 
وجه له یعرف» ولیس من شأن أهل العلم الغو به وإشكاله. وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه» وبذلك 
أخذ الميثاق عليهم : f)‏ لتاس وَلَا كَكْتْمومٌ4 [آل عمران: 187] وفي كتاب البخاري أبواب لو 
لم تكن فيه كان أصح لمعانيهء والله الموفق للصواب». 

(2) أخرجه أحمد: 31/3: 86ء وأبو داود  66(‏ 68 ع)» والترمذي (66) وقال: «هذا حديث حسن»» 
والنسائي : 1 والدارقطني: 030/1 والبيهقي: 257/1» كلهم من حديث أبي سعيد الخدريّ» 

بلفظ : «طهور) . وانظر تلخيص الحبير: 13/1 (2). 

e (3)‏ من حديث أبي أمامة ابن ماجة (521). والطبراني في الكبير (7503)ء والبيهقي: 260/1. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: 16/1. انظر الكلام على هذا الحديث عند ابن حجر في 
تلخيص الحبير: 16/1 (3)» والدارية: 1/ 52. 

(4) الصف الأول من هذه الفقرة إلى قوله: «على ما له عند الله من الشرف» اقتبسه المؤلّف من 
المنتقى: 3/ 205. 
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ممن يجيء يوم القيامة وجرحه يَنْعَبٌ دمّاء يريد أن اللْوْنَ لَوْنُ ذم وَالرِيحَ ريح مِسَكِ 
وهذا يدل على مَالَهُ عند الله منّ الشَّرَفٍِء E‏ الله تعالى» قال 
الله تعالی : ای هدوا فيا يتم سبلا لن أله لمم اخسن الآية" , 

وقال بعض الهُاد: اعلم يا أخي أن E‏ الإخلاص أثقل من ألف قنطار من 
عمل غيره؛ وهذا كمن أخدٌ حَبْةَ فبََرَها في أرض طيبة وتعاهدها بالسَمْي وحَظْرٌ عليها وحفظها 
من الآفات» حتّى قامت وغصنت ونُوّرّت وعقدت» فلم يُقطع عقدها حتى كمل واشتدٌء 
فوجده أحسن شيء يفرح به 0 0 يفرح بحسن إخلاصه بالقتل في سبيل الله؛ 
قال الله تعالى: ري يمآ ائنهم اله ين مضي الآية إلى قوله: لم يَلْحَفوا يهم ين 
خَلْفِهمَ 4 أي: في المنزلة وخسن اا تعالى» فهذا الشَّهِيدُ هو الذي يعود يوم 
القيامة بريح المِسْكِء وإلّه ليوجد من مسيرة ألف عامء وإنّ نُورَهُ أيضًا على مسيرة مثة 
عام» فما ظنكم بنور وجههء وقد تكلمنا على فضائل الشْهِيدٍ في «الكتاب الكبير» . 

حديث مالك عن زيد بن أسلم؛ أن يوون اللخطات كان يقول:«اللية لا 
تَجْمَلْ لي يڊ رَجُل صَلّى لَك سَجتة وَاحِدَة يُحَانِي بها عندَكَ يَوْمَ الام . 
الإسناد: 

قال الإمام: الحديثٌ مُزسَل » وقد جاء عن النبِيّ اة : «خَيْر الشُهَدَاءِ مَنْ قَثَلهُ 
آمل ا ولابْدٌ من حسناتِ لَه 

الجواب: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رأى آنه إن كان من أهل الإسلامء لابُدٌ أن 
يكون له حسنات» كَرُبْمَا وفت حسنائه بعد" القصاصء وبقي له ما يدخل به الجئة» وإذا 


(1) العنكبرت: 69. 

(2) آل عمران: 170. : 

(3) في الموطأ (1327 (رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (965) والقعنبيّ عند ابن شبة في 
أخبار المدنية: 70/2 (534)ء وعيسى بن يونس عند إسحاق بن راهويه كما المطالب العالية لابن 
حجر : : 230/4 (3897) وقال: هذا إسناد صحيح . 

(4) وصله صاحب الحلية: 1/ 53 عن الليث» عن هشامء عن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ أنه سمع عمر 
ابن الخطاب. 

(5) لم نعثر عليه في المصادر التي استطعنا الوقوف عليها. 
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دخل الجئة لم يبلغ انتصاره مله . 

وقال أبو الوليد الباجي©: «إّما قال ذلك عمر إشفاقًا للمسلم»© . 

وفي هذا الحديث© : أن قاتل المؤمنين في مشيئة الله لا يُّقطع له بالوعيد وإنّما 
قتله رضي الله عنه أبو لؤلؤة عبد نصرانئٌ للمغيرة بن شعبة. ش 

حديث عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه؛ أنّه قال: جاء رجل إلى رسول الله اة 
فقال: يا رسول الله إِنْ فُيِلْتُ في سبيل الله صابرًا محتسبّاء مقبلاً غير مدبرء أَيكَُرُ الله 
عني خطاياي ؟ فقال رسول الله ككلدِ: «نَعَمْ؛ فلما أدبر الرجلء ناداه رسول الله يل أو 
أمر به فنودي لهء فقال له رسول الله يكل: «كَيِفَ مُلْتَ» فأعاد عليه قوله. فقال له 
النبي :نع إلا الدَيْنَّ» كَذَلِكَ َال ِي جِبْريلُ». 
الإسناد: 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه -: هذا حديثٌ صحيح. إلآ أن العلماء اختلفوا فيه : 

فقيل : إِنْه منسوخ بقوله ي : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيِهِ دَيْنّ َنَحَنٌ أَحَنّْ بِقَضَائِه©)”©: وكان 
في أرّل الإسلام لا يُصَلّى عليه ثُمّْ كان بعد ذلك يُصَلَى عليه» وإِنّما قال: «نَنَسْنُ أَحَنُ 
بهِ؟ يريد: أداؤه من بيت مال المسلمين. 

وقال غيره: إِنّما كان ذلك قبل أن يفرض الزكاة» فلمًا قُرِضْتٍ الزكاة جعل الله 


.». ج: «أحق به وكان حديث أبي قتادة في.‎ )١( 


(1) في المنتقى: 43 وعبارة الباجي هي كالتالي: «ويحتمل أن يقولها إشفافًا على المؤمنين». 

(2) وفي هذا المعنى يقول البوني في تفسيره للموطأ: 9 «قيل: إن هذا من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
على وجه الإشفاق على من وخد الله عز وجل آلآ يُقْتَلَ من أجل قتله إيامء فدعا أن لا يقتله أحد 
من أهل التوحيد لثلاً ينفذ عليه الوعيد». 

(3) هذه الفائدة اقتبسها المؤلّف من تفسير الموطأ للبوني: لوحة 1/69. 

)4( في الموطأ (1328) رواية يحبى» وروا عن مالك : أبو مصعب (933)ء وعبد الرحمن بن القاسم (507)ء وابن 
بكير: لوحة 74 (الظاهرية) ومصعب الزبيري في حديثه : 2 (201)» والشافعي عند الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (3656)؛ وابن وهب في المصدر السابق (3655) . 

(5) أخرجه مسلم (1885) من غير طريق مالك. 

(6) ألخرجه البخاري (6731)» ومسلم (1619) من حديث أبي هريرةء بلفظ: «.. . ذَيْن ولم يترك وفاءً 
فعلينا قضاؤه». 
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للغارمين فيها حمّاء فعلى الإمام أن يودي عنه إذا كان الذّيْن في غير فساد ولا ظلم» فإن 
لم يفعل فإئمه عليه. 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى7! : 

قال بعضٌ علمائنا: معنى ذلك أن حقوق الآدميّين لا تكفّرها الحسنات» وهذا وجه 
محتملٌء وقد كان ية في أل الإسلام يمتنع من الصّلاة على من مات وعليه دين لم 
يترك له قضاء» وظاهرٌ ذلك أنه نما قال ذلك ليلا يسرع“ الئاس إلى أكل أموال الئاس 
بغير حاجة ولا رفي في إِنْمَاقِء ثم يموت من مات منهم ولا يترك قضاء فيذهب بأموال 
التاس» ثم إن النْبِيّ ييا لما فتح الله عليه بالمالٍ قال : «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِئِينَ من أنْمْسِهِمْء 
مَنْ رك ل ويو وَمَنْ ترك دتا أ ضياعًا فعليّ إل“ . 

ويحتمل أن يكون التي يل قال(" لهذا السائل: «إلأ الدّيْنَ إنما“ كان يمتنع من 
الصَّلاةٍ على من ترك كلا أو دَيْنَا لا وفاءَ له» فيكون على عمومه. 

ويحتمل أن يكون قاله بعد ذلك» ويكون معنى قوله: «إلأ الدّيْنَ؛ لمن أَحَذَهُ يريد 
إتلاف أموال التاس» ويأخذه من غير وجهه» ويِْفِقَهُ فق ري أو فة دا شكمة 
بتي في المنع . 

وبحي قوله: «إلاً الدّينَ» فيمن كان عليه دَيْنّ وهو جاحدٌ له وقد ترك وفاء له 
فهذا ليس على الإمام أن يؤيهء وإثمه عليه. 

ويحتمل أن يكون الذي أخذه يريد إتلافه» لقوله عليه السّلام: من أَحَذ أَمْوَالَ 
الئاس يُرِيدٌ إنلاَقَهَا لَه الله فِي النَارٍ 6 واللهُ أعلمُ . 


)١(‏ المنتقى: ايتسرع؟. 

(۲) المنتقى: «وإلي أنا". 

(۳) ف ج: «ويحتمل أن يكون ذلك قال» والمثبت من المنتقى. 

)٤(‏ المنتقى: (إذا. 

(1) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 3/ 206. 

(2) أخرجه البخاري (2298» 2399)» ومسلم (1619) عن أبي هريرة» مع اختلاف في اللفظ . 

(3) أخرجه البخاري معلمًا في كتاب الزكاة (24) باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (18)ء وابن ماجه- 
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وما ثبت أنْ أحدًا من الأيمْةٍ قُضى دين من مات وعليه دَيْن من بيت المال بعد 
النبي يا . 

فيحتمل أن يكون هذا الحكم اختصٌ بالئْبيٌ لد بَيْنَ ذلك قولّةُ: «أنا أَوْلَى 
بالْمُؤْمِبِينَ ‏ من ام۵ وهذا لا يكونٌ لأحدٍ بعدَهُ. 

المسالة الثانية”'2: في آداب الغزو 

ومنها: رذ المظالم» > وأداءٌ الدّيْنء وَإِذْنُ الوالدين في ذلك» وتجديدٌ النَيةَ» وتركُ 
التفقة إعيّاله» ويكتب جميع أسبابه لأنّه يخرج إلى الله وإلى لقاء الله . 


ومن الآداب: أن الرّجلّ إذا أراد أن يسافر ودْعَ إخوانه في منازلهم» وإذا جاء 
<“ تلقوه» والنّْيِيمُ”" سه He‏ 
حديث مالك © عَنْ أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله" ؛ أنه بلغه أن رسول الله يلا 


قال لِسْهَدَاءِ أحد: «هَرّلاءِ أَشْهَدُ عَلَنِهِمْ) فَقَالَ بو بكر الصّدَيقُ : آلا يا رول الله ۾ پإخوانهم» 
أسلّمئا كما أسلمُوا وَجَامَدْنَا كما جَاَدُوا ؟ فال وَسُولَ الله ة: «بَلَى وَلكِنْ لآ أذري ما 


ُحْدِنُونَ بدي یکی أَبُو بكر ثم يكن ثم قال: با لَكَائُِونَ بَعْدَك؟ 


قرل أبي بكر: «أينًا لكائنونٌ بعدّك» خرج على وجه الاستفهام. وإنّما هو على وجه 
التأشف 0 


)0( ف: «الثالثة» وفي تقسيم مسائل الفقه في هذا الحديث اضطراب. 
(۲) ف: التشيّع» وهو تصحيف. 
(*) ف: «بن عبد العزيز» ج: «بن عبد الله»» والصواب ما أثبتناه. 


= (2411) من حديث أبي هريرة» كما أخرجه مطوّلاً: البخاري (6387)» وأحمد: 361/2 كلهم بدون 
لفظ في النار». 

(1) أخرجه البخاري (6745)» ومسلم (1619) من حديث أبي هريرة. 

(2) في الموطأ (1329) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (931) وانظر كتاب الإيماء للذاني : 
0 

)3( هذا الشرح مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 9 وتتمته: : «لأنه لا يجوز أن يستفهمه بعد أن 
أخبره النبي ب . 
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الإسناد : 


قال القاضى ‏ رضى الله عنه : هذا حديث مُرْسَلُء والحديتُ صحيحٌ من 


قال ابن العربي: قد قيل إن هذا الحديث 00 لأنه كان في غزوة أَحْدٍ قبلَ أن 


عرف مره کا انل اله + ورا ادرف ما فلن ا رلا ب4 . 


(4) 


ا بهذا الحديف ن e‏ الضضابة قرز «وَلاً أذري ما تُخَدِئُونَ 
ي فلا تشتغلوا به؛ لأله منسوځ نسخته آية”"© الفتح ؛ «إنَّ ا ك تا ميم الاي“ . 
وعرف في غزوة الحَدَيْبية خاتمة أمره» وأخبر الصحابة بما أنزل الله عليه» وذلك 


ج: لقال الله؟. 


ف» ج: «نسخه غزوة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


أي أن معنى الحديث رُوِيَ مُسْئدًا منّصِلاً من وجووء منها ما رواه البخاري (1344)» ومسلم 
(2296) عن عقبة بن عامر» وانظر التمهيد: 21/ 228. 
الأحقاف: 9. 
يقول البوني في تفسير الموطأ: 9 (يريد غير أبا بكرء وغير أصحابه الّذين شهد لهم بالجنة. . 
وقال أبو بكر حين ذكر [النبي ككل] أبواب الجنة: وان تن ی مالك إلا وات بل رو 
فهل يدعى يا رسول الله أحدٌ من تلك الأبواب كلّها؟ قال: : نعم» وأرجوا أن تكون منهم. ومثل 
هذا كثير مما يطول به الكتاب مما يدل على القطع له ولأصحابه بالجئة». 
الفتح : 1 والقول بالنسخ مرويّ عن ابن عباس» وإليه ذهب ابن حبيب» كما نص على ذلك مكي 
بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 411 وانظر الجامع لأحكام القرآن: 16/ 185» 
والتحرير والتنوير: 17/26. 
والغريب أن المؤلّف ‏ رحمة الله عليه لم يقل بالنسخ في كتابه الناسخ والمنسوخ :365 371 بل 
شن على من قال به» يقول: «وليس هذا من النسخ في شيء» وإنما هو من المُشْككل. .. وأما 
جميع ما استشهد به من الأحاديث. . . فأحاديث موضوعة لا أصل لهاء وإئما الصحيح منها ما 
رواه الأيمّة بأجمهم في آية الفتح» ونصٌ عليه [في] الصّحاح واللفظ للترمذي [3262] عن عمر 
قال: كنا مع رسول اله ل في بعض أسفاره؛ فكلّمتُ رسول اله فسكتء ثم كلّمته فسكت؛ 
فِحَرّكْتٌ راحلتي فتنحيتٌ وقلتٌ: نَكِلْْكَ أمُك يا ابن الخطاب» نزت رسول الله» ثلاث مرّات» 
كل ذلك لا يجيبكء ما أَخُلَّقَكَ أن ينزل فيك قرآن. قال: فما نشبت أن سمعتٌ صارخا يصرّحٌ 
بي » قال: فجشت رسول الله ا فقال: يا ابن الخطاب» لقد أنزلت علي هذه ال مور نا حت 
أن لي بها ما طلعت عليه الشمسٌُ إا سنا لَك َا ا)٠‏ . 
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قوله: ومد َه الزن ءامو منک وسلو اديت الآ . 
وقال التب با : 0 الجئة» عمر في الجنّةء حى عد العشرة» © . 


وقال80 عليه السَلام أيضًا وهو على أخد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان: «انْبْتْ 
)4( 


حل 
فإئما عليك نبي وصدِيقٌ وشَّهِيدَانَ» 
وقال أيضًا حين استأذنوا عليه : «اذَنُ لهم وبشّرهم بالجتة»» وما ينطق عن الهوى. 
قال بعض المتأخرين: هذا الكلام فيه نظر؛ لأنْ التسخ لا يدخل في الأخبار» وإنّما 
يدخل في الأحكام والشرائع©. والله أعلم. 


الفقه في مسألتين: 
المسألة الأولى” : 


قولّه لشهداء أَحُد: «أَشْهَدُ عَلْنهمْ؛ يحتمل أن يشهد على ظاهرهم لما رأى من 
0 والعبادة والجهاد إلى أن لوا في ذلك» ay‏ 
دون بعذة . 


ويحتمل أن يكون شَهِدَ على ظاهرهم لما رأى على باطنهم مما علم بالوحي؛ لأنّه 
لو كان فيهم منافق لم ينتفع بهذه الشهادة» ولم ينجه من الثار قتالّهُ بين يديه» كما لم 
ينتفع بذلك قزمان الذي قاتل في سبيل الله ثم قتل نفسه ٠‏ فعلى هذا لم يشهد لمن بَتِيَ 

(1) النور: ٠55‏ وانظر أسباب النزول للواحدي: 341. 

(2) أخرجه أحمد في المسند: 1/ 193 وفي فضائل الصحابة (278)ء والترمذي (3747)» وأبو يعلى 
(835)؛ وابن حبان (7002)» والبغوي  3925(‏ 3926) من حديث عبد الرحمن بن عرف. 

(3) الفقرتان التاليتان اقتبسهما المؤلف من تفسير الموطأ للبوني: 1/69أ. 

(4) أخر جه البخاري (3675) من حديث أنس. 

)5( يشير إلى حديث البخاري (3674)» ومسلم (2403) من حديث أبي مو سى الأشعري . 

(6) الكلام هنا على الآية التاسعة من سورة الأحقاف التي قَرْرَ المؤلّف سابمًا أنها منسوخة» ومن 
العلماء الذين قالوا بعدم النُسخ النحاس في الناسخ والمنسوخ: : 219 قال رحمه الله -: «محال أن 
يكون فيها ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما: أنه خبر. والآخر: أنّه من أوّل السورة إلى هذا 
الموضع خطاب للمشركين واحتجاج عليهم وتوبيخ لهم... ومحال أن يقول للمشركين: ما أدري 
ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة؛. 

(7) هذه المسألة اقتبسها المؤلفُ من المنتقى: 207/3 بتصرف يسير 

(8) الذي في المنتقى: : كما لم ينتفع بذلك قزمان حيث أل ال إل بباطنه وأله من أهل الثار - 
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بَعْدَهُ؛ لأنّه لا يعلم باستدامتهم للأمر الصالح» ولم يطلِع عند موتهم على أنهم ختموا 
أعمالهم بما يرضي الله تعالى. 
المسألة القانية12' : 
قوله: «بَلَىء وَلَكِنْ لا أذري مَا تُحْدِنُونَ بَعْدِي؛ قال قومُ: إن الخطاب وإن كان 
متوجّهًا إلى أبي بكر فَإِنَّ المرادٌ به غيره ممّن لم" يعلم بحاله وعملهء وأمًا أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ فقد أُعْلِمَ أنه من أهل الجئّة» ولكن لما سأَلَ بلفظٍ عام ولم يخصٌ نفسه 
بالسَؤال عن حاله كان الجواب عاش . 
في الجهادء ولذلك لم يقل: أنا أشهد”” لمن حضر ذلك اليوم وسَّلِمَ من القتلء كعليّ 
رطا راي غ ویرت معن قات ولاك ی ومن هو أفضل ممّن قاتل ذلك 
اليوم . لكته خص هذا الحكم بمن شاهد جهاده . 
حديث مالك عن يحيى بن سعيد؛ قال: كان رسول الله ب جالسًا 0 
بالمدينة . فاطلع رجلٌ في القبر» فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله يكِ: « 
مَا قُلْتَ؛ فقال ا اللهء إنما أردت ا 
فقال رسول الله : «لا غل لقني في سَريلي اللو. ما على الأزض بْعَةُ مي حب إِلي 
أَنْ يکود يري بها مِنْهاء ثَلآتَ مَرَاتٍ». 


)١(‏ ف: ابما فرض). 

(۲) ج:. 

(۳) ف: «إنا نشهد»» وفي المنتقى: «أنا شهيد. 

2 مع غنائه وانتفاع المسلمين بجهاده واجتهاده ؛ ؛ لأن ذلك لا ينفع إلا مع الإيمان والئيّة ال السَالمة أن 
يكون جهاده لتكون كلمة الله هي العلياء. 

(1) اقتبس المؤلف هذه المسألة من المنتقى: 207/3 208 مع بتصرّف. 

(2) تتمّة الكلام كما هو في المنتقى: «وقد بيّن تخصيصه بأله ليس ممن يحدث بعد النبِيَ به شيئًا ممّا 
يحبط عمله بما تقدّم وتأخر عن هذا الحال من تفضيل التْبِيَ ب له» وإخباره بما له عند الله من 
الخير وجزيل التواب وكريم المآب». 

(3) في الموطأ (1330) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (932). 
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الإسناد: 


قال الإمام : الحديثٌ مسل والمعنى صحيخٌ© . 
وقوله: «بْس مَا قُلْتَ؛ فيه من الفقه آنه عليه السلام ربما خفي عليه مراد أصحابه 


حتی يتبين» له كما قال داود عليه السّلام: قال قد ظَلَمَكَ سوال ميك إل ما4 . 
الفوائد والشرح : 

وهی ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله : هبنْسٌ مَضْجعُْ الْمُؤْمِنِ القبرء فقال له الب ية «لا تقل بئس» فإله روضةً 
من رِيَاضٍ الجئة أو حُفرة من حفر الئارء فقال الرّجل: إِنّما أردت القتل في سبيل اللهء 
فقال له النْبِيَ ككِ: «نعم القتلّ في سبيل الله خيرٌ منه». 

الفائدة الثانية : 

تمئى رسول الله با القتل في سبيل الله لثلاثة معان: 

1 يفيل أن ب أله عن اناه | 

2 - القاني: أن يفقد عُْصّة الموت» ألا تراه حين حضره أدخل يده في الماء مرّات 
ومسح وجهه وقال: (إِنْ للموتٍ تكو 

3 ۔ القالث: إِنْما قال ذلك لكي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دمّاء اللون لون دم 
والرّيح ريح المسك. 


(1) قال ابن عبد البر في التمهيد 92/24: «هذا الحديث لا أحفظه مسندّاء ولكن معناه موجود من 
رواية مالك وغيره». 
وذكر ابن حزم في المحلى 452/7 هذا الحديث ضمن الأحاديث الموضوعة في تفضيل المدينة على 
مكة» قال: «هذا من رواية الكذاب محمد بن الحسن بن زبالة عن مالك عن يحيى ابن سعيد مرسلاً؛ . 
والحكم عليه بالوضع غلط من ابن حزم» إذ ل :“رد ابن زبالة بروايته. انظر: الأحاديث الواردة 
في فضائل المدينة لصالح بن حامد الرفاعي: 322 423. 

(2) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: 14/ 248 «معناه محفوظ في الأحاديث المرفوعة» وفضائل الجهاد 
كثيرة؟ . 

(3) سورة ص: 34. 

(4) ألخرجه البخاري (6510) عن عائشة رضي الله عنها. 
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الفائدة القالكة" : ٠‏ 

قوله : «مَا عَلَى الأرْضٍ بُقْعَةٌ أحب إِلَيْ أن يَكُونَ قُبْرِي بِهَاه ظاهِرُةٌ يقتضي 
تفضيل الد علق نا اطا اذك اعت أذ كر لرواننا E‏ 

وقد قيل: إن ذلك معنى الهجرة» وليس ببيّن©؛ لأنّه لو كان كذلك لم يعلق 
الحكم بالقعة ولا بالهجرة» وهذا في حال الإخبار» زل اه وليل على أن يكرن 
فضّل أن يكون قبره بالمدينة غل لفقل فى ا لا على بقعة”" لا يقبر فيها. 


باب 
ما تكون فيه الشهادة 
الحديث مرسل . 
وفيه خمس فوائد: 
الفائدة الأول : 
قول عمر بن الخطاب: «اللهُم إز ي أَسْأَلكَ شَهَادَةَ فِي سَبِيلِكَ. وَوَفَاةً ببَلَدِ 


02 


رَسُولِكَ؛ وهذا أيضًا يقتضي e‏ علصا بقع مكة وغيرهاء ولو كانت عنده 
مكة أفضل لتمتى أن يُقْتَلَ بها مسافرًا أو حاجّاء ولا يكون ذلك نقضًا لهجرته””؛ وقد 


)١(‏ ج: «يتعلق؛. 

(۲) في المنتقى: «صفة». 

(۳) ج: ذلك لفضل الهجرة». 

(1) اقتبس المؤلّف هذه الفائدة من المنتقى: 3/ 209. 

(2) وهو الذي اختاره القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 219. 

(3) في المنتقى : «قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: ولیس عندي بالبيّن. ..» 

(4) يقول البوني في تفسير الموطأ: 69/ ب «ويحتمل أن يريد أن يحبّ الذفن بها مع القتل في سبيل 
الله» وكذلك دعا عمر رضي الله عنه فقال: اللّهم إي أسألك شهادة في سبيلك» ووفاة في بلد 
رسولك» فأجيبت دعوته). 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 3/ 209. 

(6) في الموطأ (1331) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (934)» بسند منقطع ؛ لأن زيد بن أسلم لم 
يدرك عمر بن الخطاب» وقد وصله البخاري (1890)» إذ رواه عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر. 
قال شيخ شيوخنا محمد الطاهر بن عاشور في كشف المُعْطى: 223 «إخراج هذا الأثر في هذا = 
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علم من فضل المدينة ما علم على ما يأتي بيانه في «كتاب الجامع» إن شاء الله» وقد 
أجمع المسلمون على أن هذا الدّعاء مستجابٌء وأنْه ‏ رضي الله عنه ‏ شهيدٌء وهذا 
يقتضي أن من فيل على هذا الوجهء وإن لم يتل في حرب ولا مدافعة» فإنّه شهيدٌ. 
الفائدة التانية : 
قول : «كَرَمُ الْمُؤْمِنَ تَقْوَاهُه يحتمل أن يكون مأخودًا من قوله: #إنَّ ا ڪرم عِندَ 
أله تنگ ا يريد أن كرمه في نفسه وفضله تقوى ار , 

الفائدة القالئة 5 : 

ف «رَدِيهُ حَسَبْه يريد أن انتسابَهُ إلى الدينِ هو الشرف» وأمًا انتسابه إلى أب 
كافر على وجه الفَخْر فممنوعٌ؛ وانتسابه إلى أبٍ صالح على آن له بذلك فضلاً لا باس 
به» غير أنْ انتسابه إلى وينه الذي يخضّه أتمٌ في الشّرف. 

المسألة الرّابعة9 : 

قول وو رَمُرُوءَنُهُ خْلّقُة يريد أن المروءةً مختضّة بالأخلاق من الصّبر والجِلم 
والمواساة ل 1 

الفائدة الخامسة© : 


ق «وَالِشهِيدٌ من اسب E HE‏ يريد مر رَضِيَ بالقتل في طاعة الله رجاءً 
ثواب الله تعالى. 


= البات لتب على نا مر - رضي الله عنه - قت شهيدًا شهادة كاملة» كالشهيد الذي يُقتل في جهاد 
العدرٌ؛ لأنه قله رجل كافر مجوسي حنقًا على الإسلام؟. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 209. 

(2) في الموطأ (1332) رواية يحى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (936). 

)32( الحجرات: 13 وهو الذي اختاره ابن عبد البرّ في الاستذكار: 252/14. 

(4) قال البوني في تفسير الموطأ: 69/ ب «يريد: خيرٌ للمرء أن يُنْسَبَ إلى التّقوى والدين» خير من أن 
ينسب إلى نسب وكرم بلا دِين؛. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقئ: 209/3. 

(6) في الحديث السابق. 

(7) اقتبس المؤلف هذه الفائدة من المنتقى: 3/ 209. 

(8) في الحديث السابق. 

(9) اقتبس المؤلف هذه الفائدة من المنتقى: 910/3. 

(10) في الحديث السابق. 
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العمل في غسل الشهداءِ 


الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: 

قال علماؤنا: الشهداء ثمان» سبعةٌ يُمْسَلُونَ ويُكمُنونَ ويصلى عليهم» إلا المقتول 
في سبيل اللهء ففيه ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أنه إن مات في المعترك فإنّه لا يُمَسْل ولا يصلى عليه. 

الثاني : وإن حمل إلى داره بعد أن أجهز عليه في المُعْتَرَلٍٍ» ومات بعد ذلك بأیا» 
لم يغسل ولا يصلّى عليه أيضًا. 

القالث: إن جُرِحَ وحمل إلى داره ولم ينفذ مقاتله فمات» عُسِلَ وَصلْيَ عليه. 

الأصلٌ فيه: أن كل موضع تجبٌ فيه القسامةٌ فإله يغسل ويصلى عليه؛ وکل موضع 
لا تجبُ فيه القسامة وإنمًا يجب فيه القَوَدُ لا يغسل ولا يصلّى عليه. 

وقال بعض البغداديين: الشُهداءُ عشرة: ثمانيةٌ يصلّى عليهم وَيُمْسَلُونْء واثنانٍ لا 
يغسلان ولا يصلّى عليهماء > في كلام طويل بيّنَاه في «كتاب الجنائز؛ . 

المسألة الثانية" : 

قول ابن عمر©: «عُسْلَ وَكُْفْنَ؛ يريد: غسل الميّت المشروع» وقد تقدِّم في 
«الجنائز» كيفيّه . وأنْ('' الشّهادة فضيلة تسقط فرض الميّت واستئناف كفنه» وتسقط 
الشَّهادهٌ فرض الصّلاة عليه» وبه قال الشافعى(° 

وقال أبو حنيفة: لا يغسل الشّهيد ولكن يصلى عليه“ . 


)١(‏ في المنتقى: «وقد تقدّم في كتاب الجنائز من الاستيفاءء والمنتقى أن». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 210. 

(2) في الموطأ (1333) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (937)ء والشافعي في مسنده: 
6 ومعن بن عيسى عند ابن سعد في الطبقات: 3/ 366. 

(3) انظر الوسيط للغزالي: 2/ 377. 

(4) . انظر الحجة على أهل المدينة: 2359/1 وتحفة الفقهاء للسمرقندي: 1/ 260. 
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انياشت راح ag‏ 

ودليلنا: ما رُوِيّ عن جابر عن الي فل أله كان يجمع بين الرّجلين من قتلى أَحُدٍ 
في ثوب واحدٍ ثم يقول: «أَيْهُمْ أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْقْرْآنِ» فإذًا أشِيرٌ لَه إلى أَحَدِهِمَا كَدْمَهُ في 
اللْحْدٍ وقال: «أئا شَهِيدٌ على هؤلاءِ يَوْم الْقِيَامَة وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بدِمَائِهِمْ: ولم يُعْسلوا ولم 
يُصَلَّ عليهه”2 . 

ومن جهة المعنى: أن هذا معتى يُسقِط فرض عَسْلِهِ فوجبٌ أن يُسقط فَرْض 
الصّلاة عليه» أصلٌ ذلك الخوفي© . 

المسألة القالئة© : 

هذا حُكمُ من خرج مجاهدًا في سبيل الله» لا يختلفٌ المذهبٌ فيه» وأمًا من غزاهٌ 
العدرٌ في عُفْر”'' داره» فداقَعَ عن نفسه قَقْتِل: 

فقال ابن القاسم: يُعْسَل ويصلى عليه . 

وقال أشهب”' وابنُ وهب: لا يُمْسَل ولا يصلى عل . 


.؟رعق١ ج: «عند» وفي المنتقى:‎ )١( 


(i)‏ وهو الحسن البصري كما في المنتقى. 

(2) قال ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 261/14 «لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد ابن 
المسيب والحسن البصري في غسل الشهداء إلا عبيد الله بن الحسن العنبري» وليس ما قالوه من 
ذلك بشيء؛ لأ الشيء الذي جعلوه علّة [وهو شغل الناس عن شهداء أحد لكثرتهم] ليس بعلة؛ 
لأن كل واحد من القتلى كان له أولياء يشتغلون به دون غيره» بل العلة في ذلك ما قاله رسول الله 
كله: إن الشهيد يأتي يوم القيامة وريح دمه كريح المسك». وانظر شرح التلقين للمازّري: 3/ 1185 
- 1194. 

(3) أخرجه البخاري (1343). 

(4) للتوسع في الاستدلال العقليَّ على هذه المسألة؛ انظر مسائل الخلاف لابن الوراق: اللوحة33/ ب - 
4/. 

(5) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 3/ 210. 

(6) قاله أصبغ بن الفرج في سماعه من ابن القاسم في العتبيّة: 2/ 295 296: ونحوه في المدونة: 1/ 
165. 

(7) رواية أشهب أوردها ابن أبي زيد في النوادر: 370 نقلاً من كتاب ابن سحنون. 

(8) وهو الذي في العتبية: 296/2 حيث سأل بع بنَ وهب فقال: «هم شهداء حيث ما نالهم - 
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ما يُكْرَهُ من الشيء يُجعل في سبيل الله 


الترجمة”1): 


قال الإمام”'2: كذا قال يحيى في هذه التّرجمة؛ وِتَابَعَهُ على ذلك جماعةٌ من رُاةٍ 


«الموطأ» ومعنی ذلك يحتمل أن يريد به أنه يكره الشّىء الذي جيل في سبيل الله أن 
مث مهم959(5) . 22 ١‏ 
يجعل في غيزه. > 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


ويحتمل أن يريد أنه 0 أن يُؤْخْلٌ على وجه الب 
والصحيح من هذاه اة ما فی کاب انه نک © فإنّه قال في هذه التّرجمة: 
ج: «قال القاضي رضي الله عنه». 


المنتقى: ١يستعمل؟.‏ 
جه ف: «التحمل» والمثبت من المنتقى. 


ووه ووو ووو ووووه 


العدرٌ بالقتل في معترك أو مزاحفة. . . يُصِئمٌُ بهم ما يُصنم بالشهداء» قال أصبّمُ: «وهو [أي ابن 
وهب] كان أعلم بهذا وشبهه مما يشاكل الآثار والسْئّة من جميع أصحابنا'. 

قلنا: ويشهد لقول أشهب وابن وهب ما ورد في المدونة: 165/1 من قول مالك. 

نكتة : يقول أبو عبد الله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن: ۲۷۲/٤١‏ «وهذه المسألة نزلت 
عندنا بقرطبة أعادها الله أغار العدرّ ‏ قَصّمَهُ الله - صبيحة القّالث من رمضان المعظم سنة سبع 
وعشرين وستمئة» والئاس في أجرانهم على غفلةء فقتل وأسرّء وكان من جملة من قُتِلَ والدي ‏ 
رحمه الله ؛ فسألت شيخنا المقريء الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجةء فقال: غسّله 
وصل عليه فان أباك لم يُقْتَل في معترك بين الصفين: ثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن ربيع بن أبيّ فقال: إِنْ حكمه حكم القتلّى في المعترك» ثم سألت قاضي الجماعة علي 
ابن قطرال وحوله جماعة من الفقهاءء فقالوا: غسّله وكفّنه وصلّ عليه؛ ففعلتٌ. ثم بعد ذلك 
وقفتٌ على المسألة في التبصرة لأبي الحسن اللّخمي وغيرهاء ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسَّلتُه 
وكنت دفنته بدمه في ثيابه؟. 

الكلام في الترجمة نقله المؤلّف من المتتقى: 211/3. 

ذكره البونيّ في تفسير الموطأ: لوحة 69/ ب. 

قوله: «والضَحيح من هذه الترجمة» من زيادات المؤلّف على نص الباجي» وباقي الكلام إلى 
قوله: «أن يبتاعه» مقتبس من المنتقى» إلا أن ابن عاشور نقل الفقرة كاملة ونسبها إلى ابن العربي 
في المسالك» كشف المُعُطى : 227. 

اللوحة 60/ ب [نسخة السليمانية]. 
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«بابٌ ما يُكرَهُ من الرّجعة في الشيء يُحْمَلُ عليه في سبيل الله»» وتابَعَةُ عليه القعْتره» 
وذكر حديث الفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله ثم أراد أن يبتاعه» وهو الصَواب 
في هذه الترجمة» والله أعلم. 

الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله””©: اكَانَ يَحْمِلُ فِي الْعَام عَلَى أَرْبَعِينَ أُلفٌ بَعِير» لكثرة"“ من كان يحمله ممن 
يريد السَفر ممن لا يقدر على المشي" فكان عمر يتَخذ من الإبل ما يحمل عليه من 
مال الله تعالى . 

المسألة القائية© : 

سن قا ولد كا وو وار ل ال اش دل ل لل 0 

قول : «يَحْمل الرّْجُلَ إلى الشّام عَلَى بَعِيرِ. وَيَحْمِلُ الرْجُلَيْنٍ إِلَى الْعِرَاقِء عَلَى 
بَعِير؛. قال الدّاودي: كان ذلك ليسر أهل العراق9'. 

وقال غيره””: إِنْما كان لكثرة العدرٌ بالشام» وخروج”" الئاس إلى المّزو هنالك. 

ويحتمل أن يكون فَعَلَ ذلك لأ طريق العراق كانت أسهلّ وأغمّرَّء وكان طريق 
الضّام أوْعَر وأخلّى من التاس. فكان من انقطع به فيها يتعذر عليه موضع مقام. 


)١(‏ ج: «فكثير؟» ف: «فكثر» والمثبت من المنتقى. 

() في المنتقى: «... السّفر فلا يقدر على راحلة يركبهاء ويعجز عن السّفر مع حاجته إليه. . .٠.‏ 
(۳) في المنتقى: «وحاجة). 

(1) وهو الذي نص عليه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 271/14 بلفظ: «... الشيء يُجْعَلُ فى سبيل الله. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/3 ١ ١‏ 

(3) في الموطأ (1335) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (913). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 211/3. 

(5) في الحديث السابق. 

(6) لم نجد هذا القرل في كتاب الأموال. فلعله في شرح الموطأ. 

(7) منهم البوني في تفسير الموطأ: 69/. 
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المسألة القالثة7!) : 


قول الرّجل©: «احْمِلْنِي وَسُحَيِمًاا ليُرِيه”'' أنه كان له رفيق يُسمّى «سُحَيِمَاه!© 
ليعطيه البعير» ليم مين - رضي الله عنه - ما أراد» لقول رسول الله ملد : «قد كان فيما 
مَضَى قَبلَكُمْ من الأمم مُحَدُونَ فإن كان في أُمتي منهم أَحَدٌء فاه عغمر»” 0 


باب 


الترغيب في الجهاد 


الترجمة : 

ترجم المصئفون في كتبهم: «باب ركوب البحر في الغزو» إلا مالكد رحمه الله - فإنّه 
قال: «باب الترغيب في الجهاد» وساق حديث أمّ حرام » وهو حديث صحيحٌ مليحٌ» حَرّجَهُ 
الأيمّة: مسل والبخاري» والترمذي» و 


. ف ج: «روي٤» والظاهر أنه تصحيف » والمثغبت من المنتقى‎ )١( 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/3. 

(2) في الحديث السابق. 

)3( عبارة الباجي كما في المنتقى: قول العراقي له: «احملني وسحيما» على وجه التورية والتحيّل» 
ليريه أن له رفيقًا يسمّى سُحَيْمًاء فيدفع إليه البعيرء فيأخذه العراقي وينفرد بركوبه. 

(4) آخر جه البخاري (3469) عن أبي هريرة» ومسلم (2398) من حديث عائشة. 

(5) قال مسلم: 1518/3 اباب فضل الغزو في البحر؟ء وقال البخاري: صفحة 556 «باب ركوب 
البحر» وقال الترمذي: 280/3 «باب ما جاء فى غزو البحرا. 

(6) في الموطأ (1336) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (909)ء وابن القاسم(117)» 
والقعنبي عند الجوهري (276)» وعبد الله بن يوسف التنيسى وابن أبى أويس عند البخاري 
 6282( )2788(‏ 6283)» ومعن بن عيسى عند الترمذي (1645). ١‏ 

(7) الحديث (1912). 

.)2895  2894( الحديث‎ )8( 

(9) الحديث (1645). 

(10) كالإمام أحمد: 240/3 والبيهقي: 165/9» والبغوي (3730). 
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الفقه والفوائد وهي عشر فوائد: 

الفائدة الأول : 

قول : «فدخل عَلّى أَمّْ حرام بنْتِ مِلْحَانَ» ابنة ملحان كانت خالته من الرّضاعة» 
فلأجل ذلك جاز له الدّخول عليها. 


وقيل: إِنْ الئبي كان معصومًا يملك إربه عن زوجه”'': فكيف عن غيرها مما هر 
المنزّه عنه» كتنزيه يوسف وداود عن الفعل القبيح أو قول الرّفث» ومنزلة التّبوّة مرتفعة 
متقدّسة عن هذا الميل”' كله فيكون ذلك مخصوصًا بالتبى إلا . 


ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب. 
الفائدة القائية0© : 


وقول وت يحتمل أن يكون ما أطعمته من مالهاء وأنّه يسيرٌ من كثيرء 
فلذلك استجاز أكله . 


ويحتمل أن يكون من مال زوجها» فجاز له أكله لما علم أنه يُسَرُ بذلك» وقد 
يجوز للإنسان يَمْرُ على موضع فيه ثمرٌ أو طعامٌ لصديق يَعْلّمُ أنه يسرٌ بما يأكل منه فان له 
أن يأكل من ذلك. 


واخسر م .هذا أن "تقول" لا يكلو أن اتكون أطخ من مالا أو من مال 
زوجهاء فإن کان من مالها فلا كلام فيه» وإن كان من مال زوجها فقد قال التبي كَل : 


)١(‏ ف: «زوجته». 


(۲) ج: «المثل؟ء وفي العارضة: «القبيل». 

(1) انظرها في العارضة: 146/7. 

(2) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(3) القسم الأرّل من هذه الفائدة إلى قوله: «له أن يأكل من ذلك» اقتبسه المؤلف من المنتقى: 212/3 
بتصوّف. أمَا القسم الثاني فقد أورده في العارضة: 146/7. 

(4) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(5) وهو عبادة بن الصامت. 


اما أَنْفَْنهُ الْمَرأةٌ مِنْ بَيِتِ زَرْجِهَا غير مُفْسِدةٍ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَه الحديث. وهذا في غير 
التبى با وأمًا فى حقّه فلا حُرْمَةَ للمال دونه . 
الفائدة القالئة© : 


(YD)‏ ,+ (#) سس 


قوله: «كَانْتْ تَفْلِي رَأْسَهُ» يدل على أن المرء له أن يتفقّد نفسَه”" بكفي”" ذَرَنْه 
وأمًا الحيوانء فلا أعلم له ذكرًا إل في هذا الحديث. 


وأمًا الدّرَُء فلم يكن لبي يي درن قطاء بل ريحه ريح المسك» ونفحته نفحة 
مسك فقد كان ينام ية عند آم سليم فتجمع عرقه وتذيب”*' بها عطرهاء وتقول: هذا 
أَطْيّب الط , 

الفائدة الرّابعة© : 

قوله: «هْام» وكان قائلاء لقوله: «دَخْلٌ عَلَيِهَا يَرْمَاة ولم يقل : 0 ونوم القائلة 
أصلّ في مَعُونَةٍ الدّين لمن يقومٌ الليلَ ويُخييه بالطاعة”" . 

الفائدة الخامة : 


قوله: «فَاسْتَئِفَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ؛ إِنْما يكون ذلك من مفروح به» كما أن البكاء“ 


(1) في العارضة: «فلا حرمة لمال ولا لحالة. 

(۲) في العارضة: انفثه». 

زشوف ج «يلقي». 

(4) في العارضة: ١تذيف».‏ 

(0) ج: «يومًا» وهو تصحيف. 

() في العارضة: «ويحبي بيته بالطاعة». 

0) ج: «الشّكل؟. 

(1) ألخرجه البخاري (1441)» ومسلم (1023) من حديث عائشة. 
(2) أورد المؤلّف هذه الفائدة في العارضة: 146/7 147. 
(3) أخرجه مسلم (2331) من حديث أنس بن مالك. 

(4) أورد المؤلّف هذه الفائدة في العارضة: 147/7. 

(5) أورد المؤلّف هذه الفائدة في العارضة: 7/ 147. 


102 كتاب الجهاد 


يكون من محزون به» والّذي فرح به رسول الله كَل ما عَايَنَ من ظهور أنّته في سبيل 
الله » ويكون الضحك ثمرة الفرح وسبب الجود والعطاءء وبه وُصِفٌ البارىء سبحانه: (يا 
واسع العطاء» . 

الفائدة السادسة : 

قوله: «مْسَألته2) وإتما كان السّؤال لأنها جهلت السّبب لعدم حضوره» وعلمت أنه 
لأمر اطلع عليه" في منامه» فأرادت معرفتّهُ. فقال: ١نَاسٌ‏ مَنْ أُمْتِي عُرضوا عَلَىّ يركَبُونَ 
بح هذا البحر مثلّ الملوك على الأَسِرة. 

أمَا قوله: «مِقْلَ الْمُلُوكِ؛ قد بينا حقيقة الملك في «السّراج» وفي «الكتاب 

وأما قوله: 'يَرْكَبُونَ تَبَحَ هَذَا الْبَخْر؛ انبج عَظمْ كل شيء أو ظهره. 

وقيل: التبج لجته أو ظهره© , 

فأفاد هذا فائدتين: 

إحداهما: أن رؤيا الأنبياء وحيٌ. 

الثانية : ركوبٌ البحرء بين فيه جواز ركوب البحر في الطاعة والغزو» وقد كان عمر 


(۱) ف ج: «وعلمت أنه اطلع عليها واطلع عليه في منامه» والمثبت من العارضة. 


(1) أورد المؤلف هذه الفائدة في العارضة: 147/7 149. 

(2) الذي في الموطأ: «فقلت). 

(3) لوحة 148/ ب وممًا قال فيه: «[الملك] من الأسماء العظيمة القَّدْرِء وقد بيئاه في كتاب الأمد 
الأقصى» وحقيقته: القدرةٌ على الإنشاء والإيجادء وفائدته جواز التصرّف» وأجرى على يديه من 
الإنشاء وجعله محلا لأنعاليه ومقاديره وسماه ملكا. ومعنى قدرته وتصرفه: جريان أفعاله بين 
الجلب والذفع» وقطع الضرر روصل النفع . وخاصيته الأمر والنهي» وإيقاع الفعل بالغير» وذلك 
هو لله بالحقيقة ولنا بالمجاز». 

(4) لعله يقصد «أمالي أنوار الفجر» وهو مفقود. 

(5) راجع: غريب الحديث لأبي عبيد: 2/ 98: وغريب الحديث للحربي: 668/2: 3/ 1181ء 
وغريب الحديث للخطابي: 306/2 307 والغريبين للهروي: 1/ 276» ومشكلات الموطأ: 55/ 
ب [128]» والاقتضاب لليفرني: 1/54 [2/ 35]. 
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یمنع من » حبّى أذن فيه عثمان بن عفان لمعاوية فركبه» ثي منعه عمر بن عبد العزيز ©) 
وكان يقول: دود ل وو وَلِمَا رواه أبو ا و واللّفظ لعبد الله بن 
عمرو؛ أن رسول الله ية قال: «لاً يركبٌُ البحرّ إلا حاج» أو مُعْتَمِرٌه أو غاز في سبيل 
الله فإِنَ تحت البحر نارًا وتحتَ الثار صخرا“ وقد بيا ذلك في كتاب الطهارة2 في 


قوله :"إلا نركب البحرٌ ونحمِلٌ القليل من الماء؛“. وأشبعنا القول فيه في «الكتاب 0 
لناء فمن أراد أن يعلم أن الول والقرّة لله ولا حِيلَةَ لأحدٍ فيه فليركب البحر. 


وأما دخوله للتجارة» فقال سحنول : من ركب البحر إلى الرّوم في طلب الذنيا فهي 
جُرْحَةٌ فيه» وقال: وقد نهى عن النّجارة إلى أرض السّودان؛ لأنّ أحكام الكفر تجري 


.٤اًران« كذاء وفي سنن أبي داود والبيهقي:‎ )١( 

(1) رواه عبد الرزاق (9625)» وذكره ابن عبد البرّ في الاستذكار: 14/ 287» والتمهيد:1/ 233. 

(2) انظر شرح البخاري لابن بطال: 5/ 89. 

(3) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (203)؛: وابن سعد في الطبقات: 3/ 285ء وأورده صاحب في 
العتبية: 24/17. 25 من سماع ابن القاسم عن مالك» كلهم من قول عمرو بن العاص. 

(4) الحديث (2481): قال الحافظ المنذريّ في مختصر السنن: 3/ 359 «في هذا الحديث اضطراب» 
رُوِيَ عن بشير هكذاء وري عنه أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو» وروی عنه رجل عن عبد الله بن 
عمروء وقيل غير ذلك. وذكره البخاري في تاريخه  104/2/1[‏ 105] وذكر له هذاء وذكر 
اضطرابه؛ وقال: لم يصح حديثه. وقال الخطابي: وقد ضعَفوا إسناد هذا الحديث». 
وأورده ابن عبد البر في التمهيد: 240/1 فقال: «وهو حديث ضعيف» مُظلم الإسنادء لا يصححه 
أهل العلم بالحديث؛ لأن رواته مجهولون لا يُعْرَفونء وحديث أم حرام هذا يردّه؟. 
وقال الألباني في الضعيفة (478) منكرء ثم قال: «ولا يخفى ما في هذا الحديث من المنع من 
ركوب البحر في سبيل طلب العلم ا ونحو ذلك من المصالح التي لاقل إن يصن اا 
الحكيم الناس عن تحصيلها يسبب مظنون» ES‏ 1 كيف والله تعالى يمتنُ على 
مان es‏ 00 البحر بها. . . فقال: واي هم آنا حلنا ُرَم فى 

نمل المشخون 6 لقنا لم يِن بل ما مكبو [يس: 41 42] أي السفن على القول الصحيح 
3 رجحه القرطبي وابن كثير وابن وغیرهم). 

(5) كالبيهقي في سننه: 4/ 334 ورواه مختصرًا الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث(359) من 
حديث أبي بكرة بإسناد ضعيف. 

(6) يقول الخطابي في معالم السنن: 3/ 359 «تأويله : تفخيم أمر البحر وتهويل شأنه». 

(7) من العارضة: 88/1. 

)8( في جامع الترمذي (69) عن أبي هريرة. 
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عليه هنالك . 

وأما إذا ركب البحر فَمَادَ فيه» وهو اضطراب جوفه ورأسه» وهو مأخوذ من ماد 
يميد ومِنْ مادتٍ الأرضء من قوله تعالى: أن تيد 4 أي: تضطرب. 

فإذا كان على هذا الحال» فهل يركبه أم لا؟ 

فقيل: لا يركب لأنه معطلّ للصّلوات. 

وقيل: يركبه ويصلّي؛ لأنه مرض يعتريه"" في سبيل الله» وقد رُوِيَ في الآنا 
النبئ كل أنه قال: االعايد في لخن تعنيكة ا ل جر شَهِيدِ اق له أ 
شَهِيدَيْنٍ لي حْرجَهُ هُ أبو داود” © عن آم حرام وهو حديثٌ حسر . 

الفائدة القامئة© : 

بين في هذا الحديث غزو النّساء في البحر ؛ وقد كان النْساءُ يغزون مع التبي با . 

وقال مالك يكوه رة عون الي © : 

وقال علماؤنا: إِنْما ذلك لضيق الحال فيه» وعار" الانكشاف وعدم التحرّز ممّن 
ركنا فر نما ران المزاة من أله يتفي أن يزاهاء :وير ما لأ يحل له وتر هن من رها 
كذلك» وإن كانت في موضع ر محجوبةً لا تدكشف فهي في سَعَة'. رفن الال 


9 


)١(‏ ج: «لأنه مرض في سبيل الله»» ف: «لأنه يعرض في سبيل الله» والمثبت من العارضة. 

زهة6 فاء ج: (شهيد» والمثبت من العارضة . 

(۳) ف: «وجاز؛»› ج: «وصار» والمثبت من العارضة. 

(1) لقمان: 10. 

(2) الحديث (2485)ء وأخرجه الحميدي (349) مطولاً» وابن عبد البرّ في التمهيد: 1/ 239. 

(3) انظرها في العارضة: 7/ 149. 

(4) قاله البوني في تفسير الموطأ: لوحة 01/70 وارتضاه ابن رشد في البيان والتحصيل: 3/ 435. 
وانظر تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 220. 

(5) لم نجد كراهة مالك لغزو المرأة في البحرء وإنما وجدنا كراهته لحج المرأة في البحر من سماع 
ابن القاسم عن مالك في العتبية: ا قال الإمام: «لا أحبٌ لهن أن يحججن في البحر؟ وعابه 
عيبًا شديدًا. 

(6) يقول المؤلف في العارضة: 149/7 «ولو رآه مالك وعرفه لما منعه» ففي المراكب.مواضع مستورة 
محجورة لا ينكشف الكائن فيها». 
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كانت في خلافة عثمان وقت أن كان السَفر سنة ثمان وعشرين» ركب معاوية البحر ومعه 
أمرأته فالجتة ابنة قرظة من بنى عبد مناف› ومعه عبادة بن الصّامت وامرأته هذه أم حرام 
بنت ملحانء فأتى قبرس' ۰ فتوفيّت آم حرام بهاء فَقَبَرَهَا هناك" . 

نكتة : 


وفي هذا الحديث قصّة أخرى» وهي إثبات معجزة من معجزات النبي بي بخبره 
الصادق بذلك؛ لأنْها ركبَتهُ في زمن”'' معاوية. 

و «قال© أهل السّير كانت غزوة معاوية هذه في زمن" عثمان» قال خليفة بن 
خيّاط© عن ابن الكلبي: إِنّ هذه الغزوة كانت سنة ثمان وعشرين. وقال الرُبير بن 
بكار“ : ركب معاوية البحر غازيًا بالمسلمين““ في خلافة عثمان إلى قبرس”» ومعه أم 
حرام» فركبت بغلتها حين خرجت من السفينة فصرعت فماتت. ورواية أهل السّير لا 
يعتمِدٌ عليها أهل الحديث. 


وظاهرٌ قوله: في رَمَنِ مُعَاوِيّة؛ يقتضي وقت”(" إمارته وهو الأظهر©؛ ولو صح ما 
قاله أهل السّير لجاز أن يريد بقوله: «فِي رَمَن”" مُعَاوِيّة» أي في وقت ولايته على الشام» 


)١(‏ ف ج: «... بنت ملحانء فصرعت عن فرس» والمثبت من العارضة» وهو الوارد في المصادر 
الأصلية كتاريخ خليفة بن خْيّاط : 160. 

(۲) ف: «زمان». 

(۳) ج: «كانت غزوة عثمان هذه في خلافة. . ٠.‏ وهو تصحيف. 

(4) ج: «للمسلمين» وهو تصحيف قبيح. 

(۵) ج: «فارس» وهو تصحيف. 

(7) في المنتقى: «في وقت». 

(۷) ف: «زمان». 

(1) أوزد.هذه الرواية خليفة ابن خيّاط فى تاريخه: 160 عن ابن الكلبى. 

(2) الكلام التالي هو للإمام الباجي. ٠‏ 1 

(3) في تاريخه: ۰160 وعنه ابن عبد البر في الاستذكار: ١290/14‏ والتمهيد: 2242/1 والباجي في 
المتتقى: 3/ 213» وانظر فتوح البلدان للبلاذري: 209. 

(4) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 14/ 2290 والتمهيد: 242/1. 

(5) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ورواية أيمّة الحديث أصح؟. 
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وذلك“ في زمن”" عمر إلى آخر زمن" عثمان وبعده» قاله الباجي في «المنتقى»' . 
الفائدة القاسعة© : 


هذا الحديثُ أصلّ في تفضيل معاوية؛ لأنّ الأوّلين الذي ركبوا البحر كانوا معه» 
ورهذه نكت مل » ولكن البخاري لم يدخله في فضله لأَجلٍ أله دخل بعد ذلك في 
الفتنة. وأدخل مسلة” في فضله حديث ابن عاس حين دَعَاهُ ابن ل فلم يأتِء وقال 
الرّسول الذي أرسله النْبيّ بي إليه: وجدته يأكل» فقال التبئ كَل: «لاً أَشْبَعَ الله لَه 
جَوْنَاةء أو قال: «لآ أَشْبَعَ الله لَهُ بَطْناهء ثُمْ أدخل بعد ذلك حديث التبي كلله: «اللهم إِنّي 
بسر فأيّما رَجُل سَيَْتُه؟» أَز لَعَنْهُ فَاجِعَلْ ذَلِكَ صَلاةٌ عَلَيْهِ وَرَحْمَةَه© فكانّ دعاء التي َل 
في دعائه : الأ أَْبَعَ الله لَهُ بَطْئهُ أضلاً في غِنَاه بعد فقره» وجوده وسخائه وقناعته 
بل ذلك بقول الب يه له» ونصٌ”'' على ولايته في قوله للحسن: إن ابي هَذَا سَيْدٌ 
وَلَعَلَ الله أنْ يُضْلِحٌ به بَيْنَ فِكتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» فسَلّمَ الحَسَنُ الأمرّ إلى 
معاويةً بصْلح أَخْبَرَ عنه التب ية في شأن الحسن على سبيل المَدْح للحَسَنِء ولو كان 
الذي قاتله الحَسَن مذمومًا لما مَدَحَهُ الب بل بقوله: «رَلَعَلٌ الله أن يُضْلِحٌ به بَيْنَ كتين 


)١(‏ فى المنتقى: «وذلك كان». 

(۲) ف: «زمان». 

(۳) ف: «زمان). 

(8) ج: «شتمتها. 

(4) ج: 7ووجوده) وهو تصحيفف. 

(5) ج ف: «وبقي» والمثبت من العارضة. 

.213/3 )1( 

(2) أورد المؤلّف هذه الفائدة في العارضة: 149/7 150. 

(3) يقول المؤلف في العارضة: «وإنّه استنباط مليح وأصل صحيحٌ وقد أشار إلى هذه النكتة ابن عبد 
البر في الاستذكار: 14/ 288. 

(4) في صحيحهء الحديث (2604). 

(5) أخرج بنحوه مسلم (2600) من حديث عائشة. 

(6) أخرجه البخاري (2704) عن أبي بكرة . 
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ثنبيه 0 

8 الا ا بقا )0 5 لفا الشامة . زفق‎ ٠ 

ظَنَ بعض ن بقاء الغزو مع البرٌ والفاجر إلى يوم القيامة يخرج ' من 
هدا الحديث يقولة: رانف مِنَ الأَوْلِينَ؛ بعد قولها بعد ذكر الطائفتين: اذ" الله يا 
رَسُولَ الله أن يَجعَلَنِي مِنْهُمْ؛ في مرّتين» فقال لها أخيرًا: «أَنْتِ مِنَ الأؤلين». 

ويحتمل أن يكون المراد بالطائفة القانية غير الأولىء بقوله ي : «نَاسٌ مِنْ أُنْتِي؟ 
وذلك يقتضي العموم» ولا للاحتمال'. 

وفيه: جواز ركوب البحر في الأسفار المباحة» وهو صحيح لعموم”' قوله: #هْرٌ 
الى يسر في لر ال ¢ الک 

حديث مالك عن يحيى بن سعيد؛ قال: لما كان يوم أحدٍء قال رسول الله اة : 
من يي يَخْبرٍ سَعْڍِ بن الربيع الأنْصَاريّ ؟ فقال رجلٌ: آنا يا رسو الله» فذهب الرجل 


يطوفٌ بين القتلى» فقال له سعد بن الربيع : ما شأئكَ ؟ فقال له الرجل: عشي إليك رسول 
الله لن بخَبِرِك. قال: فاذهبٌ إليه فأفْرأهُ مني السلامء وأخبره ت قد طعت انت 


(1) في العارضة: «لقاء العدرٌء. 

)¥( ج افخرج)» وفي العارضة : امخرج؟2. 

(۳) ف: «... الأولين» وقوله: أنت من الآخرين» فقالت. ..› 

(6) ف: «المراد بالآخرين هاهنا الطبقة الثانية لا غيرء ولا يوجد فيه الآخرين بقوله: ناس من أمْتي» 


(٥)‏ في العارضة : (بعموم؟. 

)1( عبارة المؤئف في العارضة: 150/7 هي : «ظنْ بعضهم أن لقاء العدو مع البرَ والفاجر إلى يوم 
القيامة مخرّج من هذا الحديث لقوله: «ولست من الآخرين» ويحتمل أن يكون المراد بالآخرين 
هاهنا الطبقة الثانية لا غير» ولا يدخل فيه الآخرون إلى يوم الدّين» لقوله: «ناس من أمّتي؛ ولم 
يذكرها بلفظ يقتضي العموم» ولا بلفظ يحتمله». 

(2) الظاهر أنه يقصد الإمام ابن عبد الب فهو الذي قال في الاستذكار: 288/14. ونحوه في التمهيد: 
1 «وفيه : أن الجهاد راية كل إمام عادل أو جائر ماض إلى يوم القيامة؛ لأنّه رای الآخرين 
ملوكًا على الأسرّة كما رأى الأولين» ولا نهاية للآخرين إلى قيام الساعة) . 

)3( يونس : 22. 1 


(4) في الموطأ (1338) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (962)» ومعن بن عيسى عند 
طبقات ابن سعد: 523/3 524. 
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عَشْرَةَ طعنةً. وأئي قد أنفِدّت مُقاتلي» وأخبر قومّكٌ أنه لا عُذْرَ لهم عند الله إن قُتِلَ رسول 
الله ا وواحدٌ منهم حيٌ». 
الإسناد : 


َه 


لاك الخ ا 
وجوو"» خرجه الأيمة: مسلم والبخاري» وغيرهما" في الضحيح. 

وفيد. فائدتان: 

الفائدة الأولى © : 

قول سعد بن الرّبيع: «قَدْ أَنْفِدَثْ مََاتِلِي إعلامٌ بِمَرَاتِ9" لقائه الب كلل ولعلّه 
استدعى بذلك تَرَحَمَهُ علي" . 

الفائدة القانية : 


ثم أوصى قومه بأن يَفْدُوا”' التبي كله بأنفسهم ٠‏ وأن لا يوصل”'' إليه» ومنهم 


قال القاضى ‏ رضى الله عنه : هذا حديث 


(1) ف: «طرق». 

(۲) ف: ابفوت). 

(۳) في المنتقى: «ولعلّه قصد بذلك استدعاء ترحمه عليه). 

(4) فء ج: يقرا وهو تصحيفا. 

)٥(‏ «بأنفسهم» ساقطة من: ف» ج واستدركناها من المنتقى حتى يلتئم الكلام. 

(1) في ج زيادة: «ولعله استدعى بذلك السّلام وأن لا يوصل...٠‏ وهي زيادة غير واردة في الأصل 
المنقول عنه وهو المنتقى. 

(1) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 94/24 «هذا الحديث لا أحفظه» ولا أعرفه إلا عند أهل السَّيّرٍء 
فهر عندهم مشهور معروف) . 
قلنا: أخرجه من أصحاب السير: محمد بن إسحاق في سيرته المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث 
والمغازي: 3 - 314» وعنه ابن هشام في السيرة: 2/ 94 95» كما ورد في المغازي للواقدي: 
21 _ 293. 

(2) لم نجده في مسلم والبخاري» وفيه ما يشهد لبعضه من حديث أنس كما صرّح بذلك ابن حجر في 
الإصابة: 4/ 144.. 

(3) كالحاكم في مستدركه: 201/3 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه»» كما أخرجه 
البيهقي في دلائل النبوة: 3/ 385. 

(4) اقتبس المؤلف هذه الفائدة من المنتقى: 3/ 214. 

(5) اقتبس المؤلّف هذه الفائدة من المنتقى: 214/3. 
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(1) 


حي ٠‏ وهذا يقتضي أنه كان يجب على المسلمين وقايته كله بأنفسهم وبذلها دونه» 
راا أدخله مالك قن افضيلة الجهاد وا كان عله اتف من الوقاية لرسول اله 

حديث مالك“ عن يحيى بن سعيد؛ أن رسول الله ية رَعْبَ في الجهادء وذَكَرَ 
الجِنَّةٌ ورجل من الأنصار يأكل تَمَرَاتَ فى یله» فقال: إنى لحريصٌ على الذنيا إن 
جَلَسْتُ حتى أفْرُْعْ منهنْ» فَرَمَى ما في يده» فحمل بسيفه» فقاتل حتّى قتل. 
الإسناد : 

الحديثٌ مُرْسَلُ ولكنه صحيح في مَتَئْه » ويُسئَدٌ من طريق لخن عدر عدا 

وفي هذا الحديث خمس فوائد”"' : 

الفائدة الأ و 


قوله: «رَجُلُ مِنَ الأنْصَارٍ يَأَكُلُ َمَرَاتِ في يَدِو». ذكر آهل السْيّرِ” أنه عُمِيْر بن 
الجموح”" الأنصار ي اترك فحمله يقيئُه”" لما قاله رسول الله ية على أن طرح 
التمرات وحمل بسيفه» وذكر أهل ا الواقوي 0190 وغيره أنّه حمل وهو رل 


)00( ج «الفوائد المتعلّقة به وهي خمس ) . 

(۲) كذا في النسختين منسوبًا إلى جدّهء وأبوه هو الحمام. 

(۳) ف: انفسه»» وفي المنتقى: «حمله تصديقه وتثبته. 

)٤(‏ ف: «يقول شعرة. 

(1) تتمّة الكلام كما في المنتقى: E‏ يعد ذلك :لا عدر es‏ 

2( الكلام التالي من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 

)3( لعل الضَواب: «ولما». 

(4) في الموطأ (1339) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (908). 

)5( ار البخاري )4046( « ومسلم )1899( موضول من حديث جابر بن عبد الله . 

(6) اقتبس المؤلئف هذه الفائدة من المنتقى: 214/3 215. 

(7) انظر سيرة ابن هشام: 627/1 628 نقلاً عن ابن إسحاق. 

(8) نص على تعيين الرجل كل من الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة: 204 206 وابن بشكوال 
في غوامض الأسماء المبهمة: 186/2. 

(9) الرّجَرُ التالي نقله ابن عبد البرّ في الاستذكار : 296/14 297 والتمهيد: 24/ 99 عن ابن إسحاق» 
ولم نجده في المطبوع› وانظره في الإصابة : 715/4« وتعجيل المنفعة: 2/ 87. 

(10) «الواقدي وغيره» من زيادات ابن العربي على نص الباجي» ولم نجد هذا الخبر في المغازي = 
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فضا إلى اللو بمير راد 
إلأالثقى وَمَمَل الْمَعَسادٍ 
وَالصَبْرٍ في اللي“ عَلَى الْجِهَادٍ 
وذكروا أن هذا كان يوم بدرء وقد كان مع النبيّ بيو جماعة أصحابه وهم ثلاث مئة 
وبضعة عشر» فيحتمل أن يكون حمل عُمَيْرِ مع جماعة الئاس ويحتمل أن يكون انفرد 
به على جماعة من المشركين» وهذا جائز أن يحمل الرّجل وحده على الكتيبة» لاسيّما 
من عَلِمّ من نفسه شذة وقوّة» وكان مع أصحابه من العَدَّدٍ ما يعلم أنّهم مُختمون دونه» 
وقد روي عن مالك أنه يجوز للرّجل إذا علم من نفسه قرّة أن يبارز الجماعة ولا تكون 
تلك تَهْلكة". وأمًا من كان رأس الكتيبة وعلم أله إذا أَصِيبَ هلك من معه من 
المسلمين» فالصّواب أن لا يتعرّض للقتال إلا أن يضطر إليه؛ أن في بقائه بقاء المسلمين: 
مسألة طبولية9© : 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه : أجمع كل من يُحْمّظ عنه من أهل العلم على أن 
للمرء أن يبارز ويدعو إلى البِرَازٍ بإذن الإمام. 
أا" الحسن البصري فإنّه كان يكره المبارزة ولا يعرفي“: 


)١(‏ ف: «والصّبر في طاعة الله». 

(؟) في المنتقى: «أن بين إلى الجماعةء ولا يكون له تهلكة». 

(۳) «طبولية؛ ساقطة من: ف. 

(6) ف: «قال أبو بکرا. 

(ه) «أما» غير واضحة في ج٠‏ ومطموسة في: فء ولعل الصواب ما أثبتنا. 


لال ا ا ل ان ا ل ل 101011111112222 0 


= المطبوع» والذي وجدناه: 146/1 هو النصٌ على أن عمير بن الحمام بن الجموح هو أل قتيل 
قتل من الأنصار في الإسلام» وانظر إمتاع الأسماع للمقريزي: 84/1. 

(1) قاله ابن حزم في جوامع السيرة: 112. 

(2) حكى هذا الإجماع ابن المنذر في الإشراف كما ق الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: 3/ 
8ه ويقول ابن حبيب: «وسمعتٌ آهل العلم يقولون: لا بأس بالمبارزة» وذلك على قدر النيةء 
ولا يكون ذلك إلا بإذن الإمام» عن النوادر: 55. وفيه أيضًا: 56 عن سحنون قال: «قال لي مَعْن 
عن مالك: إذا دعا العدرٌ إلى المبارزةء فأكْرَهُ أن يبارز أحدٌ إلا بإذن الإمام واجتهاده». 

(3) أشار القاضي عياض في إكمال المعلم: 200/6 إلى شذوذ قول الحسن» انظر مراتب الإجماع لابن 
حزم: 117. 
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واختلف العلماءً في البرَازِ بغير الإمام : 
فكرهت ذلك طائفة إلا بإذن الإمام» وبه قال أحمد"» وإسحاق» والئُوريٍ© . 
واختلف فيه عن الأوزاعيّ» فقال مرّة: لا يُبارز إل بإذن الإمام. وحُكِيّ عنه أله 
وأباحت طائفةٌ البرّارٌ ولم تذكر إذن الإمام ولا غير إذنه» وهو قول مالك وسيل 
مالك عن الرّجل يقول بين الصفين من يُبّارِز ؟ فقال: ذلك إلى نِيْتَهء إن كان يريد الله 
بذلك» فأرجو أن لا يكون به بأس» وقد كان يُفْعَل ذلك فيما مضى©. 
خاتمة : 


قال القاضي: والمبارزة بإذن الإمام حسنّ» وليس على من بارز بغير إذن الإمام 
حَرَجّ» وليس ذلك بمكروه؛ لأنّي لا أعلم خبرًا يمنع من ذلك بل الأخبار تدلُّ على 
ذلك لما ثبت أن أبا قتادة بارز رجلاً من المشركين يوم حنين» قال: فقتلته» فأعطاني 
رسول الله ية سلب وفي «كتاب الصّحابة» لأبي عمر؛ أن البراء بن مالك بارز سبعين 
رجلا واحدًا واحدّاء فقتل . 


وقال الشافعي: لا بأس بالبرَاز© . 


(1) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 10/ 145. 

(2) انظر المصدر السابق» وشرح البخاري لابن بطال: 5/ 185. 

(3) نقل ابن أبي زيد في النوادر: 55 عن كتاب ابن سحنون؛ أن الإمام مالك قال: «ولا بأس 
بالمبارزة' . 

(4) رواه ابن المواز في كتابه من رواية أشهب عن مالك» نص على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 54 
- 55. 

(5) أخرجه البخاري (4322): ومسلم (1751). 

(6) الذي وجدناه في الاستيعاب: 137/1 أن «البراء بن مالك أحد الفضلاءء ومن الأبطال الأشداءء 
قتل من المشركين مئة رجل مبارزة سوى من شارك فيه». 

(7) قال في الأم: 1 (ط. النجّار) «ولا أكره البراز» وانظر المهذب: 264/5(ط. الزحيلي)؛ 
ومعرفة السئن والآثار: 7/ 85ء والحاوي الكبير: 14/ 249. 


مسألة : 

واختلفٌ العلماءٌ في معونة المُبّارِز: فمنهم من منع» ومنهم من رخصء. فمن 
رخص في ذلك : أحمد© وإسحاق. وقال أحمد: أليس قد أعانوا يوم بَدْرٍ بعضهم 
بعضًاء وبهذا المعنى قال الشافعي . وقال: لا بأس أن يعينه على غيره» وذَكَرَ قضّة 
علي وحمزة وعُبَيْدَة ومعونة بعضهم بعضًا. وأكثر العلماء على أن المعونة في البِرَازٍ 
جائزة . 

حديث مالك عن يحيى بن سعيد» عن معاذ بن جبل؛ أنه قال: الغزو غزوان: 
ففزرٌ ثُنفق فيه الكريمةٌ؛ ويُياسر فيه الشريك» ويُطاع فيه ذو الأمرّء ويُجتنب فيه الفسادء 
فذلك الغزو خيرٌ كله. وغزرٌ لا تُّنفق فيه الكريمة» ولا يُياسر فيه الشّريك» ولا يُطاع فيه 
ذو الأمرء ولا يُجتنب فيه الفسادُء فذلك الغزو لا يَرجِمُ صاحبّه كفافًا. 


الإسناد: 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه : المعنى في هذا الحديث صحيح. وكذا حرج في 


وفيه ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى 77 : 
قوله: تَنْمَقُ فيه الْكَرِيمَةُ» يريد كرائم الأموال. 
ويحتمل أن يريد بالكريمةٍ أفضل المتاع» مثل أن يغزو على أفضل الخيل» وبأفضل 


(1) يقول سحنون: «ولو أن ثلاثة أو أربعة بارزوا مثلهم» جاز معاونة بعضهم بعضّاء مثل أن يفرغ 
أحدهم من صاحبه من الكفارء فلا باس أن يعين أصحابهة عن التوادر: 56. 

(2) إلا إذا شرط الكافر الذي يطلب البرّرٌ أن لا يُعينَ الذي يباررُه غيرَهُء فله شرطه. انظر الشرح 
الكبير: 10/ 149. 

(3) قاله في الأم: 243/4 (ط. النجار). 

(4) في الموطأ (1340) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (912). 

(5) وهو موقوف عند مالك. 

(6) أخرجه أحمد: 234/5. والدارمى (2422)ء وأبو داود (2507)» والنسائي: 49/6 وفي الكبرى 
(8730)» وابن عبد البر: 4 عن معاذ بن جبل عن رسول الله ڳا . ۰ ١‏ 

(7) اقتبس المؤلّف هذه الفائدة من المنتقى: 7/ 215. 
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السلاح» فيكون إنفاقها في سبيل الله ابتياعها لذلك» ويكون استعمالها في ذلك حتى 
يعطب الفرس ويفنى السّلاح. 

ويحتمل أن يريد بإنفاق ذلك في سبيل الله؛ وأن يحبس ذلك في سبيل الله على 
أفضل من" يغزو به معه. 

الفائدة الثّانية: 

قوله : ارتياشر في الشريك؟ بريد .مواقت وطاعنه دوق مشالفته في E‏ 

و «الشّْرِيك» يريد الوْفِيىَ”! 

الفائدة القالعة : 

قوله: «رَيْطَاعٌ فِيهِ ذو الأمْر يريد امتثالٌ أَمْروء وقد بيا أن لا جهاة إل بامام» ان 


أمرهٌ مطاعٌ يها كان أن فال ولو كان اعرد غ 


باب 
ما جاء في الخيل والمسابقة بينها 
والنفقة في الغزو 


الك عن ع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ل قال: «الْخَيْلُ في 
نرَاصِيهًا الْخَيرُ إلى يَْمِ يمه . 


(1) . قاله البوني في تفسير الموطأ: 1/70. 
ويقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 220 «يعني: يحسن الإنسان فيه معاشرة رفيقه» وبطاع 
فيه ذو الأمرء يعني يطاع فيه أمر الجيش فيما أمر من الطاعات» فهذا الغزو بركة على صاحبه كله 
وما كان ضد هذا فهو غزو مذموم لا يرجع صاحبه منه سالماً من الوزر كما خرج من بيته. 

(2) يقول البوني في تفسير الموطأ: 0 «وقوله: كفائًاء أي: لا أجر لهء ففي هذا أن العمل لا 
تحبطه المعاصى» إلا أن يكون من سبب ذلك الشيء فتحبطه» مثل المن يحبط الصدقة وحدها 
دون غيرها من أعماله». ١‏ 

(3) فى الموطأ (1341) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (899)» والقعنبيَ عند الجوهري 
(673) والبخاري (2849). ويحيى النيسابوري عند مسلم (1871)» وإسحاق الطبّاع عند أحمد: 2/ 
2 وابن وهب عند أبي عوانة: 5/ 13. وانظر التمهيد: 14/ 96. 
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الإسناد : 
قال القاضي ‏ رضي الله عنه : هذا حديتٌ مسندٌ صحیح› ا 
له 0 لار © و 
وفيه فوائد: 
الفائدة الأولى : 
قد ذكر” الببخاد ع ©) هذا الحديث مفسّرًا بقوله في حديثه: «فِي نرَاصِيهًا الْخَيْرُ إلى 
يوم الْقِيَامَةِ الاجر الْعِمَةُ”" فهذا هو الخير الذي ذكره في هذا الحديث© . 
الفائدة الثانية: 
قال علماۋن : يخرج من هذا الحديث أن الجهادٌ باق إلى يوم القيامة مع كل بَرْ 
وفاجر. وتأويلُه عند علمائنا: أنْ المراد به خيل الغذد © في سبيل الله وأنْ الإسلام 
باق لا تذهب جملته' '' حتى لا يبقى مَنْ يجاهد عن الدّين. ويدل أيضًا أن أهلّ الكفر 
ومن يجاهد على الدب 4) لا يخلو منهم وقت. هذا ظاهر اللفظ إلا أن يَرِدَ 1 
حديث مالل عن نافع» عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ي سابق بين 


)١(‏ ف: هفذكر). 

(۲) ف: «الخير هي الغنيمة», ج: «الخير الغنيمة» والمثبت من صحيح البخاري. 

(۳) في المنتقى: ١لا‏ يذهب جملة؛. 

() ف ج: آهل الكفر يجاهدون» والمثبت من الأصل المنقول عنه وهو المنتقى. 

() ف: «إلاً أن يريد تخصيصًا». 

(1) الحديث (1871). 

(2) الحديث (2849). 

(3) كالإمام أحمد: 112/1 وابن ماجه (2787)» والبيهقي: 2329/6 وغيرهم. 

(4) الحديث (2852) عن عر وة البارقي. 

(5) استفاده المؤلف من البوني في تفسيره للموطأ: 1/70. 

)6( المراد هو الإمام مروان بن علي البوني في تفسير الموطأ: 1/70. 

(7) في تفسير الموطأ: «الغزاة». 

)8( إلى هنا ينتهي النقل من البوني» والفقرة اللاحقة مقتبسة من المنتقى: 3/ 215. 

(9) في الموطأ (1342) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (902). والقعنبيَ عند أبي داود 
(2568)» والشافعي في السنن: 444/2 والتنيسي عند البخاري (420): وابن القاسم عند = 
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الخَيِلٍ التي قد أَضْيِرَتْ من الحَفْياء وكان أمَدّها ثنيّةَ اوداع . وسابق بين الخيل التي لم 
تُضْمَرْ من الئْنِيّةِ إلى مسجد بني زُرَيْق؛ وأ عبد الله بن عمر كان ممّن سابق بها». 
الفقه في خمس مسائل: 

الأول 92 : 

قوله: ابق بين اليل ابي كذ أضورت ين الفياء إلى ية كع * ويُقرأ بفتح الحاء 
وضمُهاء وهو موضمٌء *“ قال موسى بن عقبة : بين الحفياء وثنية کک او 
ومن التنيّة إلى مسجد بني رُرَيّْى ثلالة”“ . وهذا نض في جواز'" المسابقة بين الخيل. 

وقال ابن عبد الحكم: هذا دليلٌ على جواز؟ الإضمارء وذلك لا يكون إلا بمنع 
بعض العَلفِ واستجلاب العْرَقٍ. 
نكتة لغوية : 

«الإضمار»: هو تجويع البهائم على وجه الصّلاح فتكون أقوى للجري. 


«السَبق؟: بإسكان الباء اسم الفعل وهو المصدرء وبفتحها اسم الشّيء الموضوع”*' لذلك . 
)3( 


: «من أدخلَ فرسًا بين فرسين» فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير 
فيه» وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به»» وهو الأصل في ذلك . 
وقال القاضى أبو الوليد الباجى: فى هذا الحديث «جواز المسابقة بين الخيل؛ 


وقال أبو عبيد 


. ها بين النجمتين ساقط من: ج وهو من زيادات المؤلف على نص الباجي‎ )١( 

(؟)6 ف: «أو سبعة آميال أو سيعة من الثديّة إلى بني زريق» وفي المنتقى: ٠:١‏ زريق ييل» وهو 
)۳( في المنتقى: «مجاوزة» وهو تصحيف . 

)٤(‏ في المنتقى: «إجازة؟. (5) ج: «الموضع 


= النسائي: 6 » ومعن بن عيسى عند الدارقطني: 2300/4 وأحمد بن إسماعيل» وبشر بن عمر 
عند الدارقطني: 2300/4 وابن وهب عند أبي عوانة: 5/ 6. وانظر التمهيد: 78/14. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 215 مع تقديم وتأخير. 

(2) أخرجه البحاري (2870). 

(3) في غريب الحديث: 2/ 143. 

(4) الظاهر أن قول الباجي هو المسألة الثّانية. 

(5) في المنتقى: 215/3 216. 
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لما في ذلك من تدريبي“ وتدريب من يسابق بهاء ولما يبعث عليه من الاجتهاد”" في 
ذلك لعا ات عليه انى من العوفرة "© على اة ٠‏ وليدى تغرف :الت 
المسابقة إلا بين الخيل والإبل» وكذلك في الإسلام. قاله محمد بن عبد الحكم. 


وقد سابق النّبيُ ب بين الخيل وبين الإبل01©, ولا أعله”" أنه سابق بين 
KK :‏ 2002 
غیرهما““» وهو جائز © . 


المسألة التازة(3''“ ,: 


قوله: (وَأَنَ ابْنّ عُمَرٌ مِمْنْ سَابَقٌ بها يحتمل اا ل التي ا إلى 
مسجد بني زَرَيقَء وليس في الرّاكبين للخيل"“ حد من صغير أو كبير'» وخفيف أو 
ثقيل”*'» وليختر كل إنسان لركوب داتته من أحبّ. وكتب عمر بن عبد العزيز: لا 
تحملوا على الخيل إلا من احتلم . 


)0( في المنتقى: «.. . تدريبها على الجري والسّبق». 

(؟) ج: «الاحتبار». 

(۳) في المنتقى: «... ذلك والمبالغة». 

(4) في المنتقى: «الحرض). 

)٥(‏ ج: «المغالبة». 

(1) في المنتقى: «بين الخيل والإبل». 

0) ج (يعلم؟. 

(4) في المتتقى: «أنّه 6 . 

(9) في المنتقى: «غيرها). 

(۱۰) ج 3 الانية» . 

. ج: «أن تکون)» ف: «آن يربه» وهو تصحيف ظاهرء والمثبت من المنتقى‎ )١١( 

.2.. في المنتقى: «سابقت من الثيّة.‎ )١١( 

(۳) «للخيل» ساقطة من المنتقى . 

() في المنتقى: «من صغر أو كبر». 

)٠٠(‏ «وخفيف أو ثقيل» ساقطة من: فء وفي المنتقى: «ولا ِف ولا ِقَل). 

(1) أخرجه الحافظ مسدد في مسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه» كما في المطالب العالية: 18/2 
[2017] وقال البوصيري: رواته ثقات. 

(2) انظر.أحكام القرآن: 1075/3 1076. 

(3) اقتبس المؤلف هذه المسألة من المتتقى: 3/ 216. 
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المسألة ا 

قوله : «وليِسَ بِرِهَانٍ الْخَيْل بَأْسٌ» يريدٌ المسابقة بها. 

*ومعنى الرّهن عند العرب: وضعٌ شيء وثيقة» ولا يجوز ذلك في الإسلام 

وقوله : «إذًا كان فِيهَا مُحَلّلّه سمّاه محلّلاً لأنها" لم تجز المسابقة بينهما على شيء 
يخرجه كل واحدٍ منهماء وإن أخرج أحدهما سَبَقَا والآخر سَبَقَا 0 بينهما محلّلٌ» 
إن سَبَنَ أخذء وإن سبق لم يكن عليه شيء“› فهذا الذي اختاره''2 ابن المسيّب. 

قال محمد : وهو قياس قول مالك الآخرء قال متحمّد: وبه آحُذَّء *وإن سبق لم 
کر بالف وال مه 007 

المسألة الرّابعة © : 

قال علماؤنا : وليس من شرط هذا الرّهان أن يعرف كل واحد جري فُرَس 
صاحبهء ولا تشترط“ صفة الرّاكب من ثقل وجفةء وإلّما ذلك بحسب ما يتّفق. ۰ 


“قف 


حديث مالك عن يحيى بن سعيدٍ؛ أن رسول الله يه رْئيَ وهو يمسّحٌ وجه 


)١(‏ ج: «الثالثة». 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من: ج وهو من زيادات المؤلف على نص الباجي . 

(۳) في المنتقى: «لأنه بدونه». 

)٤(‏ فى المنتقى: ...١‏ أحدهما سبقًا وكان». 

)2( ف: «بأس؟ . 

(7) في المنتقى: «فهذا أجازه». 

)۷( ما بين النجمتين ساقط من المنتقى . 

(۸) «ولا تشترط» ساقطة من المنتقى» وفي ج: «ولا شرط. 

(1) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 3/ 216 ما عدا ما أشرنا إليه في قسم الفروق بين النسخ. 

2( أي قول سعيد بن المسيّب في المرطأ (1343) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب(903). 

(3) يعنى ابن المؤاز. 

)4( وهو الذي سكا البوني في تفسيره للموطأ: 0 قال: «وذكر ابن مزين عن مالك آنه قال: يمن 
عليه العمل؟. وانظر البيان والتحصيل : 264/18 265. 

(5) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 3/ 216. 

)62( يعني الإمام الباجي . 

(7) في الموطأ (1344) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (900)» وابن بُكَيْر: اللوحة 76/ ب 
5 الظاهرية]. 
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فرسه بردائه؛ فسّئل عن ذلك ؟ فقال: «إنّي عُوِيَبْتُ الل فى الْحخَيْل؛. 
الإسناد : 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه -: هذا حديثٌ مرس والحديث صحيحٌ . 

وفيه فائدتان: 

الفائدة الأولى : 

قال علماؤنا: يحتمل أن يكون ذلك وحيًا في غير منام . 

الفائدة القائية(ة : 

وفي هذا الحديث: الرّفق بالخيل والإحسان إليهاء والنظر إليها“ بعين الشّفقة 
والإحسان. 

حديث مالك عن حميل الطويل». عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله كك حين 
خرج إلى خيبرَء أتاها ليل" وكان إذا أتى قومًا بليل لم يمْرْ حتى يُصْبِحَ» فلما أصبَّحَء 
خرجت يهود بِمُسَاحِيهِمْ ومکاټله"» فلما رأوه قالوا: محمد والخميسٌ. فقال رسول 


)١(‏ فء ج: «منها» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(۲) ف: «أتى أهلها». 

(۳) ف: ١احتى‏ يصبح )2 فخرجت يهود بمساحتها ومکاتلها) . 

(1) يقول ابن عبد البرٌ في التمهيد: 100/24 «هكذا هذا الحديثٌ في الموطًا عند جماعة رواته فيما 
علمتٌ. وقد روي عن مالك مُسْنَذدَاء عن يحيى بن سعيدء عن أنس» ولا يصح وفي نستي 
الخزانة العامة بالرباط وخزانة ابن يوسف بمراكش من التمهيد: «وهذا الحديث لا أعلمه يستند من 
وجه من الوجوه ‏ والله أعلم ‏ إلا في حديث من لا يولق به عن مالك» ولا يصح عنه إلا كما في 
الموطأ على ما ذكرنا». 
قلنا: وقد وصله أبو عَبَيْدَة في كتاب الخيل: 110 ومسدد في مُسْنَدِهِ كما في المطالب العالية: 2/ 
2 [2000] من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن شيخ من الأنصارء قال البوصيري: رواته 
ثقات. كما وصله ابن عبد البر في التمهيد: 4/ 48. ش 

(2) المقصود هو الإمام البوني في تفسير الموطأ: 1/70 ب. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 70/ بء وابتداة من قوله: «والنظرء من إضافات المؤف. 

(4) في الموطأ (1345) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (963)» وابن القاسم(149)ء 


والقعنبيٰ عند الجوهري (314)ء والتئيسي عند البخاري (2945) ومعن بن عيسى عند الترمذي 
(1550). 
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لله يكله: الله أكْبَرُء حَرِبَثُ حير إا إذَا رلا بِسَاحَةٍ قَوْم قَسَاءَ صَبَاح الْمْندَّرِينَ . 
الإسناد : 


قال القاضي: هذا حديتٌ مُسْئَدٌ صحيحٌ» حَرّجَهُ الأيمّة: مسل" والبخاري“» 


قوله: «وَمَكَاتِلِهِمْ؛ : يريد القَفَةّ , 
وقوله: «قَانُوا مُحمّد والححميس» يريد: الجيش”)؛ لأن الخميس هو الجيش 
بالعبرانيّة وغيرها. 


الفقه والفوائد: 


وهي سبع : 

الفائدة الأولى © : 

توله: «رَكَانَ ذا أنَى رمَا لَيْلاً لم يُمْرْ حٌى يُضْبِحَ» الحديث . 

يحتمل أن يفعل ذلك لأنْ اللّيل ليس بوقت إغارة» لاسيّما فيما يقرب من الحصون 
والقرى؛ لأنّ من خشي أن یغار عليه بیت فيهاء فلا يفطن له“ ولا يظفر به فإذا 
خرج عند الصّباح وانتشر الناس» أغار حينئذ ليظفر بهم أو ببعضهم. 

ويحتمل أن يفعل ذلك تثبّنّاء فإن سمع عند الصّباح أذانًا أمسك» وإن لم يسمع أذانًا 
أغار. 


)١(‏ ج: اثبت». 

(۲) «لا يفطن له» ساقطة من المنتقى . 

(1) الحديث (1365). 

(2) الحديث (2945). 

(3) كالإمام أحمد: 101/3ء والنسائي: 164/3 وغيرهما. 

(4) القفّة: الزنبيلء وانظر العارضة: 37/7: والتعليق على الموطأ للوفّشي: 351/1: والاقتضاب: 39/2. 
(5) قاله البوني في تفسير الموطأ: 70/ ب» وانظر تهذيب اللغة للأزهري: 7/ 193. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 217/3. 


الفائدة الكّانية : 

قال «وليس في هذا الحديث ذكر الدّعوة إلى الإسلام قبل القتال». 

ورك اختلف العلماء في ذلك» هل يُؤْمّر بها على الإطلاق» أم لا يُوْمّر بها؟ 

الجواب عن ذلك آنا نقول: يُؤمر بها من لا يَعلّمِه وتسقّط في حى من علم 
بوصول الدّعوة, واليهود في خيبر قد كان بلغتهم الدّعوة» فمن ذلك لم يأمرهم بدعوة. 

وقد قال بعض علماء أهل”' الأصول: إِنْ هذه المسألة مبْنيةٌ على أن العصر" ما 
خلا قط من سمعء أو يجوز أن يكون خلا منه» وهي مسألة اختلاف بين أهل الأصول. 

وقد احتج لقوله ‏ من قال: إنه لم يخل من سمع - بقوله تعالى : کا أل ذا مي 
َأ ریا لذ يِل خِيدْ © قلا بل ن ج63 ير مدنا تا ما يل آله من كي 
الآیة ٣‏ وبقوله تعالى : رما کا م ع يسك شري“ . 

ومن ينكر القول بالعموم لا يسلّم”'' هذا الاستدلالء وهذا الذي بناه أهل الأصول 
فيه نظر» وذلك أن قصارى ما فيه أنه ليس في الأرض أمّة إل وقد بلغتها دعوة 
الرّسول كلو 5 وقد يمكن أن يكون عند هؤلاء قوم في الأرض لم يبلغهه ذلك ولا 
سمعوا بظهور رسول الله كله ويظئون أن القتال إِنّما كان على“ جهة طلب الملك 
فيؤمرون بالدذعوة. 


)۱( ج «قوله) . 

)0( ج: «وقال بعض علمائنا)» وفي المعلم : «قال بعض الناس». 

(۳) ج: على أن العاقل العصر» وطمس الكلام في ف» وفي المعلم: «على أن العقل». 

)4( م ف» ج: «ومن نظر من العلماء إلى القول بالعموم يسلم» والمثبت من المعلم. 

(9) ف: «يبلغرا). 

(3) ج: «إنما كان أو هو على». 

وق القائل هو الإمام الباجي في المنتقى: 3/ 217. 

(2) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من المعلم بفوائد مسلم للمازري: 29/3 مع زيادات يسيرة. 

(3) المللك: 8 9. 

(4) الإسراء: 15. 

(5) وهذاما أكده سحنون عندما قال: «إن الدّعوة اليوم قد بلغت جميع الأممة عن النوادر والزيادات: 
6 وذكر ابن رشد في البيان والتحصيل: 3/ 83 أن جل آهل العلم يقرلون: إن دعوة الإسلام 
بلغت جميع العالم. 
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وقد اختلف العلماء أيضًا إذا قاتل”'2 من يُؤْمَر بدعوته ولم يدعه فقتله» هل عليه 
الدّية أم لا ؟ وحُجمنا التهي"" عن قتالهم قبل الدّعوة لا تُوجِبٌ مخالفته الدّية كقتل 
النساء والصّبيان. 

وحُسَةٌ من قال بالدّية: عموم الأحاديث الآمرة”" بالدّعوة» وقد قال ابن القصضار 
محتجًا لمن يَنْفي الدية: لو أقام مسلمٌ بدار الحرب مختارًا لذلك وهو قادرٌ على الخروج 
منهاء فوقع قتله أيضًا خطأء فإنه لا تؤدى ديته» والله الموفق للصّواب. 

الفائدة الرّابعة© : 

وقد اختلفٌ المذهبُ في ذلك: 

فقال مالك: أحبّ إلى أن يُدْعَوًا قبل القتال؛ بَلَمَنْهُمُ العوة أم لم تبلغهم إلا 
أن لو شواة وا أن دو 

وقال عنه ابن القاسم: لا يبيتوا حتّى يدعوا” . 

ووجه رواية ابن القاسم: ما روي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال للنبي يه يوم 


)١(‏ ج: «قدم». 

(0) مء ج: «وحجة من قال: لا دية عليه». 

(۳) ج: «الأمر» وهي ساقطة من: ف» ولعل الصّواب ما أثبتنا. 

(1) وهو الفائدة الثالثة» وهي مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 9/3. 

(2) تتمة الكلام كما في المعلم: «فمذهب مالك وأبي حنيفة: لا دية عليهء ومذهب الشّافعي أن عليه 
الدية) . 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 217/3. 

(4) قال ابن سحئون: «وقيل: الدعوة واجبة في كل أحدء بَعُدَت دارُهُ أو قَرْبَتَء قاله عمر بن عبد 
العزيز وغيره» وقاله مالك وأكثر العلماء» عن النوادر والزيادات: 37. 

(5) وهو الذي أشار إليه ابن أبي زيد في الرسالة: 2189 وابن الجلاب في التفريع: 357. 

(6) انظر هذا القرل في العارضة: ٠36/7‏ وورد في النوادر والزيادات: 38 «قال ابن سحنون: وقال 
أيضًا مالك: الدّعوة أصوبٌ إلا أن يعاجلوكم. قال ابن القاسم: غزوناهم أو جاءونا. وقد قال 
أيضًا مالك: لا يُدْعى من قَرْبٌ من الدّروب» وأمًا من بَعْدَ وخيف ألا يكونوا كهؤلاء فليدعوا'». 

(7) نحوه في الموازية» نص على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 38. 
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خَيِبَر: يا رسول الله نقاتلهم حتّى يكونوا مثلنا؟ فقال رسول الله كَلِ: «الْقُذْ على رِسْلِكٌء 
حقى زل بساحيهم» ثم اذْعُهُمْ إلى الإسلام وأَخبِرْهُم بما يجب عليهم من حم اللو 
َال أن يَهْدِيَ الله بك رجُلاً خيرٌ لك من حفر العم" فَظاهِرُهُ يقتضي أنه يدعرهم 
O‏ / 
الفائدة الخامسة© : 

قوله: «تُخْرَجَتْ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ؛ يريدون العمل في بساتينهم وحرثهم""» فلمًا 
رأوه قالوا: محمد والخميس”©». فقال رسول الله ب «الله أكبر» إعظامًا لله تعالى وإظهارًا 
ل دينه. ثم قال: «خْرِبّت يبرا وذلك لِمَا رأى من أمرهم وآلة الحرب”" بأيديهم. 
فكأنّه نوع من التعالي والرّجر. 

الفائدة السّادسة© : 

قوله: ١إا‏ إذا نَرَّلْنَا بِسَاحَةٍ قُوْم فَسَاءَ صَبَاحٌ الْمُنْذَرِينَ؛ يريد أنه قد تقدّم إل 
بالإنذار””'. فلمًا عَنُوا وعاندوا نَل بساحتهم نزول الانتقام منهم والإذلال لهم. 

وقيل: إِنْما قال رسول الله ية «اللّهُ أَكبَده حين أنجز الله له ما وعده من التتصر 
لهم والله أعلم . 


حديث مالك , عن أبن شهاب» عن حُميدٍ بن عبد الرحمن بن عوفِ» عن أبي 


)١(‏ ج: «فظاهر هذا الذي يقتضيه هذا الحديث أنه. . ٠.‏ وفى المنتقى: «وظاهر هذا عندي يقتضي أن 
يدلعرهم...2. 

0( ج: (وحرثكه», المنتقى : (وحروثهم؟. (۳) ج: «الخراب». 

(4) ف: «الانذار؛» ج: «للإنذار» والمثبت من المنتقى . 

(1) ألخرجه البخاري (2942)» ومسلم (2406) من حديث سهل بن سعد. 

(2) هذه الفائدة إلى قوله: «لعلرٌ دينه» اقتبسها المؤلف من المنتقى: 3/ 218. 

(3) يقول البوني في تفسير الموطأ: 0 ب «يريد الجيش يقولون ذلك وهم هاربون إلى الحصن ينذر 
بعضهم بعضًاء 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 218/3. 

(5) لعل هذا القول هو الفائدة السّابعة. 

)6( في الموطأ (1346) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (910). وابن القاسم (31)» وعبد 
الله بن وهب عند الجوهري (156(› ومعن بن عيسى عند البخاري (1897)» وعبد الله بن المبارك 
في الزهد (1327) . 
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هريرة؛ أن رسول الله قال: ١مَنْ‏ أَنْقْقَ زَرْجَيْنِ في سَبِيلٍ اللهء ودي من اواب الْجَنّةِ: يا 
عَبْدَ الله هذا حير . َمَنْ گا مَنْ أَمْلٍ الَّلاةٍ دُعِيَ مِنْ باب الصَّلاوٍه رَمَنْ كان يِن أَهْلٍ 
الْجِهَادِء دُعِيَ مَنْ پاب الْجِهَادِء وَمَنْ گان مِنْ أهل الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ باب الصَّدَّكَة: وَمَنْ 
گان يِن أَمْلٍ الشجاف دُعِيَ مَنْ باب الرَيّانِء كُقَالَ بُو بكر الصَّدّيقٌ: يا رسول الله. . ٠.‏ 
الحديث . 


الإسناد: 


قال القاضي رضي الله عنه : هذا حديثٌ صحيحٌ مُسنَدّه حَرّجَه الأيمة: 


مسل والبخاري© وغيرهما ولا اختلاف في ذلك . 


العربيّة : 

0 شيءٍ لا يستغني أحدهما عن صاحبه يقال له زوجان» قال الله تعالى: وام 
6 ی أل وَالأنقَ4*©. وكذلك يقول الرجل: عندي زوجان من الحمام» إذا كان 
عنذه 0 وأنثى . 


الفوائد المطلقة في هذا الحديث 


الفائدة الأول 80 : 
قوله: «رَوْجَان» يعلى من أي جنس كان درهمان أو ديناران» أو سيفان أو رمحان» 


)1١(‏ ف: «قال الإمام». 


(۲) ف: «قوله: کل). 

(1) الحديث (1027). 

(2) الحديث (1897). 

)3( كالإمام عبد الرزاق )20052( وابن أبي شيية : 20/12« وأحمد: 2/ 628« والبيهقي : 9/ 171 
والبغوي (1635). 


(4) التجم: 45. 
(5) اقتبس المؤلّف هذه الفائدة من المنتقى: 3/ 218 إلا أله أضاف بعض الريادات في القسم الأوّل منها. 
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أو.رغيقان أو لان أنفقا في سبيل الله» ومعنى ذلك أنه أقلّ ما يقع عليه الاسم 
والتكرار من العبادة وما يمرب به إلى الله تعالى. 

ويحتمل أن يريد بذلك: تكرار”'" العمل» فيدخل في ذلك من صلی صلاتين» أو 
صام يومين» أو جاهد مرّتين» وإن كان لفظ الإنفاق فيما قدّمنا أظهرء ولفظ الغزو 
والجهاد في سبيل الله أشهر. 

الفائدة القانية20؟© : 

قوله: ودي مِنْ أَنْوَابٍ الجَنة : يَا عَبْدَ الله هَذَا خَيْرٌة: يحتمل أن يريد بقوله: هذا 
خير أعدّه الله لك فأقبل 1" من بهذا البات: 


ويحتمل أن يريد: هذا خيرٌ أبواب الجئةٍ لك؛ لأنّه في الخير والقواب الذي أَعِدٌ 

الفائدة القالئة© : 

قوله: «قَإِنْ كَانَ مِنْ باب الصَّلاةٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصّلآة؛ ومعناه: أن تكون الصّلاهٌ 
أغلب أعماله» وكذلك قوله: دن کان مِنْ ن أَهْلٍ الصَّدَمة ة؛ ومعنى ذلك: أن تكون”" أغلبَ 
أعماله» والجهاد كذلك. 

الفائدة الرّابعة: 

«وَإِنْ کان مِنْ أَهلٍ الصيّام دُعِيَ مِنْ باب الرّيّانٍ؛. 

قال علماؤنا: خصٌ ذلك بدعاءِ الضائم لِمَا كان في الصَّوم من الصّبر على ل 
العطش؛ لأنَ قوله: «باب الرَيّان» أي نات الدؤاء وإن كانت تلك كلها فيها الرّواء» غير أن 
باب الريّانَ أَرْوَى* . 


)١غ(‏ «تكرار» ساقطة من: ف والمنتقى . 
(۳) ج: إليها». 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 218. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 3/ 218. 

(3) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 218/3 الذي قال: «رأيت لبعض أهل اللّغة أنْ الرّيان من 
الرّيء فخصٌ ذلك. ..» 

(4) قاله البوني في تفسير الموطأ: 70/ ب. 
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الفائدة الخامسة : 

قول أبي بكر الصّديق: اما عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هَذِه الأبْرَابٍ مِنْ ضَرُورَةة: يقول: 
ا غل من الدع من باق راکد من کل هذه الأبوات هن اضورق اوقد فان و 
وهذا لا يكون ‏ وال أعلم ‏ إل لمن جاهد في سبيله» وأنفق ذلك في مرضاته» ولزم 
القغر للرّباط» والحرس للمسلمين والحوطة عليهم» وكان عبد الله بن المبارك ينشد في 
زلك © : 

كُل قيش EET CE‏ َير رمن "الوح في ظِلٌ الْفْرَسْ 

ويام فِي لَبَالِي الى“ حَارِسًا للِنَاسٍ بي اتان 

زنع الوت بمَكُبِيرٍ بلا صَححب فيي“ وَلاَصَوْتٍ جرس 


باب 


إحراز من أسلم هن أهل الذمة أرضه 


قول : همَنْ أ ينعن اسم من :آمل الصُلْحء قال به جماعة الفقهاء“ . 
قال الإمام : هذا بابٌ عظيمٌ تَمَطْنَ له مالك في أن سَاقَهُ في كتاب الجهادء ولم 


يسقه في باب الجزية في الرّكاة؛ لأن فيه فقهًا عظيمّاء وفي لك ا 


)١(‏ «من باب واحد؛ زيادة من تفسير الموطأ للبوني. 

(۲) ويمكن أن تقرأ: «نكرًاء. 

(۳) في الديوان: «ليال دُجُنظ. 

(4) في الديوان: «رافع الصوت بتكبير له ضحّة فيه». 

)٥(‏ ج: «قال القاضي رضي الله عنه». 

(1) الشرح السابق مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: لوحة 70/ ب. 

(2) ديوان ابن المبارك: 50ء وهو مطلع القصيدة. 

(3) أي قول مالك في ترجمة الباب. 

(4) منهم ابن عبد البر في الاستذكار: 523/12 (ط. هجر) والباجي في المنتقى: 3/ 219. 
(5) اقتبس المؤلّف عناوين هذه المسائل من المنتقى: 3/ 219. 
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المسألة الأولى: في معرفة الصّلح والعَنْوَة. والقانية: في حكم أهل الصّلح في حال“ 
حياتهم وكفرهم. الثالثة: في حكم انتقال الأملاك عنهم حال" حياتهم وكفرهم. 
الرّابعة: في حُككم أموالهم بعد موتهم على كفرهم. والخامسة: في حكم أموالهه”” إذا 
أسلموا. 1 1 

المسألة الأولى27 : 


نأمَا أهل الصَلحء > فهم قومٌ من أهل الكفر حَمّوًا بلادهم وقاتلوا عليها ا 
صُولِحُوا على شيء أَعْطَرْهُ من أموالهم» أو جَرْيَةِ أو ضَريبة التزموهاء فما صُولحوا 

على بقائه بأيديهم فهو مال صُلْح أرضًا كان أو غيره» وما صالحوا به أو أعطوه على 
إقرارهم في بلادهم وتأمينهم كان أرضًا أو غيره» فإنّه ليس بمال صُلْح؛ ولو أن أَهْلْ 
جرب قاتلوا حتّى صولِځوا“ على أن لا يكون لهم في الأرض حقٌء ويؤمنوا في 
ا اللاو ا به على الذَّمّة» لَمَا كانت تلك الأرض أرض صُلّْح وإنّما 
تكون أرض صلح"'' ما صُولحوا على بقائها بأيديهم» سواء تقدّم ذلك حربٌ أو لم 


اختلف العلماءٌ في الصُلْح هل هو واجبٌ أو مندوبٌ إليه أو مکروه» فالصحیح آنه 
يختلفٌ باختلافٍ الأحوال» وأدخل البخاريٰ في باب الصُلْح” “ حديث أنس في التُشاجرء 


حين ركب النبي بي إلى سعد بن عبادة يعوده وعبد الله بن أَبِيَ جالس في حلقة من 


فق ج: «في حال؟. 

(50) ج احكم؟. 

)۳( ج «أحكامهم» 

)4( في المنتقى : «صالحوا». 

)٥(‏ في المنتقى : «ويؤمنون على الخروج». 

0( (وإنّما تكون أرض صلح» مطموسة في : ف» وساقطة من: ج٬‏ واستدركناها من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 219. 

2( يقصد كتاب الصلح»› باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» الحديث (2691) وتسمية الكتاب بالباب 
هو في بعض النسخ المروية من صحيح البخاري كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح :5/ 298. 
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أضحات الصدايغة» إلن أن "تال عد الله أزل عا ارك قال لاوجل من 
أصحاب الئْبي كَكلِ: والله إن حمارٌ رسول الله 4 أطت رکا 533 فتعصب"'' لعبد الله 
0 من قومهء فتسايًا وتضارباء فنزلت الآية: ظوَإن طْآقََانٍ مِنّ الْمُوْمِنِينَ أفتتَلوا» 
لآية" أدخله البخاريُ حُيَةَ على أهل الصّلْح وليس بصلحء ولا هو حجة؛ لأنّه لا 
0 الصلح بين المسلم والمنافق”» والحديث غير معمولٍ به وهو أيضًا مقطوع . 


والدليل أيضًا على أن الصَلح واجبٌٍ: أن الكذب يجوز فيه وهو حرام؛ وإنّما 
رخص في جوازه كونه واجبّاء ألا ترى”" أله يجوز الكذبْ للمرأة. وقال النبي كَله: «لآ 
يَجُورُ الْكَذِبُ إلا ِي تلآث: للمرأة» والصَلح بين الرّجلين» وفي الحرب»” »؛ وقيل: 
للإمام الجائرء وأكثر العلماء على أنّ الصَّلْحَ جائرٌ. 


,)5( 


فرع 
فأمًا «الْعَنْوَهُ فكلّ ما“ صار إلى المسلمين على وجه العْلَبَةَ من أرض أو غيرهاء 


)1١(‏ ج: افغضب». 

(۲) ج: ولا حجة هو). 

(۳) ج: آلا تراه. 

)٤(‏ في المنتقى: «فكل مال» وهي سديدة. 

(1) الحجرات: 9» وانظر أحكام القرآن: 4/ 1715. 

(2) وقد استشكل ابن بطال في شرحه للبخاري: 80/8 نزول الآية المذكورة في هذه القصة؛ لأن 
المخاصمة ودعت بين من كان مع النبي من أصحابه» وبين أصحاب عبد الله ابن أبِيَء وكانوا إذ 
ذاك كفارًاء فكيف ينزل فيهم «وَإن طَلْنَنَانٍ مِنَ الْمَرْمِيَ أفْمَلوا» 

(3) إذ أعلّه الحافظ الإسماعيلي بأن سليمان لم يسمعه من أنس» فجميع الروايات ‏ كما قال ابن حجر 
ليس فيها تصريح بتحديث أنس لسليمان التيمي. انظر فتح الباري: 0 

(4) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ: ابن أبي شيبة: 285/9 وأحمد: 6/ 454» 459؛ 460» والترمذي 
(1939) وقال: «هذا حديث حسنٌ غريب لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خښ“ 
كما أخرجه ابن عدي في الكامل: 40/1 والبغوي (3540) كلهم من طريق ابن تيم عن شهر 
ابن حَوْشَبِ» عن أسماء. 

(5) اقتبس المؤلّف هذا الفرع من المنتقى: 219/3 220. 
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دون اختيار من غلب عليه من الكفّار. فهو أرض عَئْرَةِ سواء دخلت"''' الدّار عليهم 
غ أو أجلوا عنها مخافة المسلمين» تقدذمت”" في ذلك حربٌ أو لم تتقدّم» أقرّ 
أهلها فيها''' أو نقلوا عنها. . وقد رَوَى أشهب عن مالك في «العتبيّة»”!' «أنّ خيبر 


مر 


افحت بقتال يَسِيرِء وقد حُمسّت إلا ما كان منها عَنْرَةَ أو صُلْحًا ‏ وهو يسير - فإنّه لم 
يخمس: قال أشهب فقلت: امَو والقعال اليس" ذلك واحدا؟ فقال: إلا أردثُ 
الصلْحَ؟. 

ولفظ القتالٍ يصح أن يراد به العَثرّة ويصحٌ أن يراد به الصّلحء فإِنَ القتال قد يكون 
سيبًا للصلح وسَبْبًا للعَئْرَة ومرادنا بالصُلح والعَئرّة”" أن الأرض عادث إلى حالها“ أن 
استقرّت بأيدي أربابها بصُلْح صُولِحُوا على ذلك" أو زالت عن ملكهم بِالمَبْرَةٍ 
الو كر 1 

قال مالك: فقسمت خيبر ثمانية عشر سَهْمًا على ألف وثمان مئة رجلء لكل رجلٍ 
سهمه قال: وما كان افتتح من حَيْبّر خمسه» وقسم الباقي على ما تقدّم» وما خمُس منها 
بغير قتال فلم يُحْمُس وأقطع منها أزواجه. 

فاقتضى ذلك أن خيبر كانت على ثلاثة أقسام : 


1 ۔ فِسْمْ استولى عليه عَنْوَةٌ بالقتال فخمس» وقسم الأربعةً الأخماس. 


)١(‏ فى المنتقى: «دخلنا». 

(1) اغلبة» ساقطة من النسختين؛ واستدركناها من المنتقى حى يستقيم الكلام. 
(۳) ج: اتقذّما. 

(0) ج: «أقرَ فيها أهلها». 

(0) ج: افتحت). 

(5) في المنتقى: «أليسا». 

)۷( في النسختين «العنوة» بدون واوء والمثبت من المنتقى. 

(۸) ج: «على حالها»» وفي المنتقى: «آل حالها». 

(9) في المنتقى: «صولحوا عليها». 

)٠١(‏ ج: «والعلول» وهو تصحيف ظاهر. 


# هاه م اوماد ووو ووو ووو ووو 


)1( من رواية سحنون: 576/2 577 مع تقديم وتأخير» وعن العتبية ابن أبي زيد في النوادر: 457. 
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32 ر أَجِلُوا عله اة من غير قتال» فلم يسهم منه لأحد» وكان حكم 
E‏ كما فعل النْبِيَ ل ببني التضيرء قال الله تعالى: «ربا أف أنه 
ڪل ر رولو منم و َا أَكَحَفْثْرٌ E‏ يِن حَيْلٍ ولا راب الآية 5 , 

3 0 فْصولِخوا على ال لصف ولم يرجف عليها بخيل ولا ركاب» 
وكانت عَئْوّة”"' بغير قتال» وهذا عندي يقتضي أله لم يكن لهم" الصف على وجه 
الصّلح وكان الصف على وجه العَنْوَوَه ولكه ظهر عليه النبي ية من غير إيجاف“ ولا 
ركاب ولا قتال» وكان حكم ذلك النصف حكم الخمس. 

4 2 30 ius“ 

قال مالك: نم إن عمر أجلى أهل چ ١‏ وفدك” ٤‏ 

وأمَا مكة» فاختلف أهل العلم في“ حكمها: 

فقال مالك0©): افتتحت عنوة» وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي 2 وقال 
الشانئ 9 :إا وخلها صلا 

وقال أصحابه”'': إِنّما فعل“ فيها فعل من صالحه“ فملك نفسه وماله وأرضه 


)0غ( «وقسم) ساقطة من النسختين› واستدركناها من المنتقى حتى يلتئم الكلام. 

(۲) في النسختين: «عندي» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

(۳) في المنتقى: «آنه كان لهم؟. 

(4) ف: «إيجاف خيل». 

)٥(‏ ف ج: «فيما» والمثبت من المنتقى. 

(7) ج: «فقالت طائفة منهم مالك». 

(۷) ج: «أصحايبنا». 

(۸) في المنتقى: «... أصحابه: معنى ذلك أله فعل...٠.‏ 

(9) ج: «صالحها). 

(1) الحشر: 6ء وانظر أحكام القرآن: 4/ 1770. 

(2) قوله: «وأما فدك. . ٠.‏ ورد بنصه في النوادر: 457 من سماع أشهب. وانظر العتبيّة: 577//2» 591. 
وانظر عن فك معجم ما استعجم للبكري: 3/ 1015. 

(3) قاله في العتبية: 2577/2 وعنه ابن أبي زيد في النوادر: 7» وانظر الموطأ (2607) رواية يحيى. 

(4) قاله في العتبية : 2/ 577. 

(5) قاله ابن المواز كما في النوادر: 456 وانظر المنتقى: 220/3؛ والمعلم: 25/3. 

(6) انظر شرح معاني الآثار: 311/3: والمبسوط: 37/10. 


2 ا مت دیات البيهقي : 5/ 55» والبيان للعمراني : 181/12: وروضة الطالبين: 7/ 469. 
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ودياره» فإن كان هذا فليس بخلاف لقولنا: عنوة. 

ودليلنا: ما روي عن التبى كَل أنه قال: إل الله حَبَسَ عن مكةً الفِيلَ» وسلط 
لبها وسرك والمومك ریا أجلت ل بتاع م ا رادل علي واف کر 

وأمًا أرض الأندلس» فإن أكثرها افْتْتحَت عَئْوّة ومنها ما انيح صُلْحَاء كتُدْمِير©) 
وغيرهاء وإلى هذا ذهب ابن حبيب وغيره من علمائناء وسيأتي حكم ذلك إن شاء الله. 

المسألة الانية : في حُكُم أهل الصَلْح حال حياتهم مع بقائهم على كفرهم 

5 ل ا : 0-0 إف4 

فإنهم لا يخلو أن يكونوا صولحوا“ على شيء يؤدونه في جملتهم»› أو وو 
على شيءٍ يؤدونه على جماجمهم» فقد روى ابن حبيب" أنْ الجزية الصّلحية جزيتان: 

1- فجزية على الملك”" . 

2 وجزية على الجماجم. 

ومعنى ذلك: أن يوضع على جُمْلَتِهِم شيء یغرمونه» لا يحط عنهه”" لِقِلْتهُم 
ولا يزاد عليهم لكثرتهم؛ فهم ضامنون له حتّى يؤدّونه» فلا يؤخذ منهم شيء حت ° 
یودوا جميعَة . 
ما تقڏم» فهذه الجزية تزيد بزيادتهم وغنائهم» ويبرأ كل واحدٍ منهم إذا آذى ما عليه منه» 


)١(‏ ف: «صالحوا). 

(۲) في المنتقى: «يصالحوا». 

(۳) في المنتقى: «فجزية على البلد مجملة»» وفى النوادر: «فجزية محملة على البلد. 

(4) ف» ج: «يعرفونه» والمثبت من المتقى. ٠‏ 

() ج: «عليهم»؛ وفي المنتقى: منه». 

(7) في المنتقى: ١لا‏ يبرأ أحد منهم وإن أذى أكثره حتّى. . .٠.‏ 

(1) أخرجه مسلم (1355) من حديث أبي هريرة. 

(2) مدينة في الأندلس» شرقي قرطبة سميت باسم ملكها تدمير (11122411). انظر: معجم البلدان: 
2 وقد أورد الحميري في الروض المعطار: 131 132 صورة من كتاب الصلح الذي كتبه 
عبد العزيز بن موسى بن نصير لتُدُمير بن غندرس 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 221/3. 

(4) في الواضحةء كما نص على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 459. 


A‏ وإِنْما التزم ما 1 يخم 

وقال ابنُ حبيب: إن جزية الصُّلْح إِنْما هي" ما صُولِحُوا عليه» قال: ولا يزاد في 
جِرْيةٍ الصُلْحَ على الغنيّ ولا ينقص منها على الفقير"» ريه كلب © على الخاني 
كتاب الرّكاة فلينظر هنالك . 

المسألة الثالثة : في حكم انتقال الأملاك عنهم حال حياتهم وكفرهم 

فان ذلك يختلف وقد قال ابن حبيب© : إن الجزية الصّلحيّة جِرْيئَان: فجزيَةٌ 
على البلد» وجِرْيَةٌ على الجماجم؛ فإذا كانت مُجمَلَة"'2 على البلد فهي موقوفة» لا 
باع ولا تورث ولا قم » ولا يملكها إن أسلم ؛ وإنما له ماله غير الأرض› وأمًا الأرض 
فموقوفة ده أبدًا لِمَا عليها من الخْرَاج» وذلك بأسرِهِ ك م وأمًا 


إن صولخوا على الجزْيَةِ على جماجمهم. فلهم بیع “ الأرض» وهي لهم ملك يصنعون 
بها ما شاءوا: 


المسألة الرابعة؟: في ذكر أموالهم إذا ماتوا على الكفر 

وقد تقدّم من قول ابن حبيب أنه إذا كانت الجزية على جملتهم فن أرضهم لا 
تورث» وقد تقدّم من التخريج على قوله» أن الجزية إذا كانت على الأرض حكمُها ذلك» 
وأنها إذا كانت على جماجمهم فان الأرض تورث عنهم . 


)١(‏ ف: "ما يضمنه»ء ج: «بالخطية» والمثبت من المنتقى. 

(۲) ' ف: «هو). 

(۳) ج: «تکلمت). 
ف: «مختلف)» ج: «لا يختلف» والمثبت من المنتقى . 
ج: «البلاد». 

(7) في النوادر: «محملة؟. 

(۷) ج: «التصارى واليهود؟». 


و : «فلم يمنع؟» ج: «فلم تمنع يك والمثبت من المنتقى . 

(1) ذكره في التوادر: 454. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 221/3. 

(3) أورده ابن أبي زيد في نوادره: 9» نقلاً عن الواضحة» وانظر البيان والتحصيل: 200/4 - 201. 
(4) هذه المسألة اقتبسها المؤلّف من المنتقى: 222/3 223. 
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0) 4 1 ۶ 95 5 ٠. 

وروى في «العتبية)17) يحيى عن ابن القاسم أن أهل الصلح يورنول على خن 
مواريثهم . 

فإذا قلنا: يورثون» فإنّ أرضه وماله لورثته» فإن لم يدع وارئًاء فقد قال ابن 


حبيب©: إذأ كانت الجزية على جماجمهم» فمن مات *منهم ولم يدع وارنّاء فأرضه 
وماله للمسلمين كَمَيْتٍ لا وارتٌ له. وروی يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في 
«العتسعة(3) آنه من مات*”'' من أهل الصّلح ولا وارِتَ”" له من أقاربه» فميرائه لأهل 
عدر اع وما عورا يننا 

فإذا قلنا: من مات منهم ولا وارتٌ له فميراته لجماعة المسلمين» كيف يُعْرَّف من 
له وَرَنَّةٌ ممّن لا وَرَنَةَ له» ونحن لا نعلم مواريئهُمء فروى يحيى عن ابن القاسم: ذلك 


و9 


إلى أهل دينهم وأساقفتهم فإن قالوا: له وارثء سُلّْمَ ذلك إليهء وإن قالوا: لا 


. «حسب» استدركناها من المنتقى ليلتئم الكلام‎ )١( 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» أو هكذا يظهر لناء وجائز أن يكون من تصرف المؤلف». 
وعلى كل حال فإنئا نثبت من المنتقى ما نراه يوضح المعنى مع جعله بين نجمتين إبراء للذّمّة. 

(۳) فء ج: (لا» بدون واوء وقد استدركناها من المنتقى. 

)4( ج: (عليه معهم؟: وفي المنتقى: «... عليه قائم عليهم). 


)1( 4 في سماع يحيى بن یحیی من ابن القاسم»› من كتاب الصلاة. 

(2) في كتابه» كما نقل ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 459 وقال ابن حبيب عقب قوله هذا: «وكذلك 
فسّرٌ لي مَنْ كاشَفْنّه من أصحاب مالك وغيرهم» وجاءت به الآثار». 

(3) 199/4» وعنه ابن أبي زيد في النوادر: 460 461. 

(4) بعد هذه العبارة» ورد في النسختين: «وأما إذا مات وكانت الجزية صلحا على جماجمهم فإن مات 
وترك مالا ولا وارث لهء فإنه لجماعة المسلمين؛ والظاهر أن هذه العبارة هي لابن حبيب وكان 
حقها أن تمذم وقد سبق أن استدركناها في موضعها من المتن . 
رَرَجَهَ الباجي هذه الأقوال بقوله: «ووجه قول ابن القاسم أن ذلك في أهل الصُلْح إذا قوطعوا على 
شيءٍ يكون على جماعتهم في الجملة» فهؤلاء من مات منهم ولا وارتٌ له فما له وأرضه لأهل 
خراجه؛ لأ موته لا يسقط عنهم شيئًا مما التزموه» وإنما كانوا التزموه على أموالهم ومال هذه 
المتوفى» وأمًا إذا كان ما صَولحوا عليه جزية على جماجمهم فان ما ترك من مال لا وارث له 
فماله لجماعة المسلمين؛ لأنه أفرد نفسه بالعقد بما كان يخصه من الأداء على ما كان يخصّه من 
المالء فإذا مات سقط ما كان يلزمه من الخراج ولم يتبع به أحد ممّن صالح معه» فلذلك كان 
ماله لجماعة المسلمين؟. 


(5) قاله في العتبية: 199/4 وعنه ابن أبي زيد في النوادر: 261. 
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ا له فميراثه لجميع للمسلمين. 


ووجه ذلك: أن طريق هذا الخبر مما" ينفردون" به من العلم» وفي مثل هذا 


يقبل قولهم عمًا يعلمونه. 


المسألة الخامسة7؟2: في حكم أموالهم إذا أسلموا 
فقد قال ابن حبيب: إذا كانت الجِرْيَة على جملتهم» فمن أسلم منهم لم 


تملك أرضّهء وإِنْما يُمْلّك مَالَهُه وإن كانت على جماجمهم ثم أسلمء PEE‏ له 


دون جزية“ على شىء من ذلك. 


وروی عيسى عن ابن القاس أنْ ذلك سواء» والإسلام E‏ ذلك عنهم. 


والخلاف فيه والتّوجيةُ على ما تدم . 


وهذا لِمَا بَتِيَ من المُدّة» وأمًا ما مضى من المُدّةٍ وقد بْتِيَ عليه الخراج والجزيّة لم 


و ؟5. 3 0 7 ٠.‏ 5 .6 
يؤد ذلك». فالذي فى «المدونة»(5) في الجزيّة أنه يسقط ذلك عنه» وبه قال أبو ا 
والشافعي» ووخ مله حال إسلامه . 


(7 


في المنتقى : رلا ولد٤.‏ 
في المنتقى : (عما). 


فافع وو م وا لدو ووو ور ووه 


هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 3/ 223. 

أورده ابن أبي زيد في النوادر: 459 نقلاً عن الواضحة. 

جزية الصلح. 

انظر هذه الرواية في النوادر والزيادات: 461 462 ونحوها في العتبيّة: 4/ 205 من سماع سحنون 
عن ابن أبن القاسم . 

1 في ما جاء في الجزية. 

نص على ذلك الطحاوي في المختصر: 294 وانظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 487 
والمبسوط: 80/10. 

الذي في الأم: 286/4 (ط. النجار) إذا أسلم الذمي قبل حلول وقت السنة سقطت عنه» وانظر: 
الوسيط : 270/7 وحلية العلماء: 702/7. 
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«وآما أَهل الْعَنوَة: كُمَنْ أَسْلَمَ ينْهُم فَأَرْضْهُ وَمَالَهُ لِلْمُسْلِمِينَ؛ ومعنى ذلك: أله يُحْوَرُ 
EDE‏ ايا ويصير ذلك للمسلمين» وإنّما يريد بقوله: «أرضه» التي بيده 
فأضافها إليه لعمله فيهاء وأمًا لو كانت أرضًا اشتراها بعد العَنْوَةِ بحيث يجوز له أن يشتري 
لكانت من جملة مَالِهِ حكمُها حكمه عندي» ولم أر فيه نضًا. 
وأصل ذلك: أن أرض العَنُوَّةِ عند مالك ©) لا تقسّم وتبقى لنوائب المسلمين» 
ال ل 
وقال الشّافعية | وأبو حنيفة © : نمسم الأرض كسائر أموالهم. والدّليل على ما 
کک ما احتجٌ به» وهو" قوله تعالى: ا أف آنه عل رسو من هَل افر 
لی إلى قوله: (كيية التناي» ثم قال: لق الک إلى قوله: ربا 
نك روف نحم 4 . 


فقال اہن ی قد أحرز ماله ونفسه وكلّ ما كسب» وآمّا الأرض فللمسلمين . 


واحتج على ذلك: بأ كل من أسلم على شيءٍ في يده على وجه تملك فذلك لهء 
والأرض ليست كذلك؛ لأنها ليست في يده على وجه تملك . 


)١(‏ ج: (يجوز ماله ولا يجوز أرضه». 

(۲) ج: «ولم أر في ذلك». 

قرف في المنتقى: ل ل ين - وّبِعَهُ عليه 
TT‏ - رضي الله عنه ‏ وهو.. 


ل ا 00 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 223/3 225. 

(2) في العتبية: 538/2 من سماع ابن القاسمء ونحوه في الموازيّة» نض على ذلك ابن أبي زيد في 
النوادر: 456. 

(3) في الأم: 4 _ 182 (ط. النجار). 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 494. 

(5) الحشر: 7ء وانظر أحكام القرآن: 4/ 1772. 

(6) الحشر: 8 10. 

(7) في كتابه» كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 459 وانظر البيان والتحصيل: 204/4. 
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وإنّما هي في يِدِهٍ على وجه إجازة» وني «العُثبِيّةه!!) من رواية سحنون عن ابن 
القاسم أنه تؤخذ منهم أموالهم من العَيْنِ والدقيق وغير ذلك. 


OG‏ : إتما يؤخذ منهم ما كان بأيديهم يوم الفتہ . والصّحيح ما تقدّم في 
الحكم فيهم . 


باب 
الَفْنِ في قبرٍ واحدٍ من ضرورة وإنفاذ 
أبي بكر . رضي الله عنه ‏ عِدَةَ النبي كله بعد وفاته 


مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصّعَةٌ المازني؛ أله بَلَمَهُ: أن 
عَمْرّو بْنَ الجموح . وه اللي ب عرو بن رام E‏ > كَانَا ق حفر 
السَيْلُ قَبْرَهْمَاء رَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمًا يَلِي السَيْلٌ» راا في قَبْر وَاجِدِ. . 


الإسناد: 


قال القاضي” 2‏ رضي الله عنه -: هذا حديتٌ بَلاعْ وَيُسْئَدُ”2: ولکٽه من مستغربات 
مالك . 


(1) ف: «قال الإمام». 


(1) 203/2 235/13» وعنها ابن أبي زيد في النوادر: 1 

(2) هو ابن الموّازء وقد أورد هذا القول ابن أبي زيد في النوادر: 461. 

(3) ووجه هذا القول: أن ما اكتسبه ملك له» وما ترك بيده فعلى من افتتح الأرضء وإِنّما تركه على 
وجه العون. 

(4) في الموطأ (1348) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (938)» والقعنبي عند ابن سعد في 
الطبقات: 2562/3 وعند ابن شبة في تاريخ المديئة: 127/1 128. 

(5) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 19/ 239 «هكذا هذا الحديث في الموطأ مقطوعًاء لم يختلف على 
مالك فيه» وهو يتصل من وجوه صحاح بمعئّى واحدٍ متقارب». 
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الفقه في تسع مسائل : 

المسألة الأولى10' : 

قوله: ١كَانَ‏ السْيْلُ قَدْ حمر َبْرَهُمَاا فيه دليل على أنْهما ديا في قبرٍ واحدٍء وذلك 
ES‏ حول در لقا > قال لهم النبي بها : 
الوا غفا ازا رَادفنُوا الاين والكْلانةَ في قَبْرء وَقَدْمُوا أَكتَرَهُمْ قرآنا» © . 

فعلى هذا يجورٌ مثله للضرورة› قال مالك : E E‏ 
إذا امک , ۰ 

المسألة القانية(4 : 

قوله: «رَهُمَا هِمْنْ اسْتُشْهِدَ يوم أل نُحَُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيْرَا مِنْ مَكَانِهِمَاا''» وكا 
صِهْرَيْنِ واستشهدا يوم اند وذفًا في قبر واحدٍء فحمّر السَيْل تبره . 

وق :ولا ا أن يُذْفْنَ الرَجُلاَنِ وَالئُلنَهُ في قَبْرِ واج وتشفر اونا 
ِي الْقِبْلَهُ يريدٌ: أله لا قعل ذلك إلا من ضرورة وكذلك قال أشهب: لا يكقنان في 
كفن واحدٍ إلا من ضرورة. 

المسألة القالئة0©: 

قال علماؤنا: ويُقَدُمُ في اللْحَْدٍ الأكبرُ ويّجْعَلُ مما يلي القِبْلّةَ وهذا معنى 

التّقديم في اللْحد. 


)١(‏ ف: «ِليُقْبَرَا في مكانهما». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 225 وانظر العارضة: 206/7 207. 

(2) أخرجه أحمد: 20/4. وابن ماجه (1560)ء والنسائي:. 4/ 83: والترمذي (1713)ء قال: وهذا 
حديث حسن صحيح» والبيهقي: 34/4. 

(3) الذي وجدناءء ما في الواضحة لابن حبيب: «وإذا احتيج إلى دفن اثنين في قبر واحدٍ أو جماعة 
من الشهداء أو بوباء نزل» فلا بأس بذلك» عن التوادر: 367. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 225/3 226. 

(5) نص على ذلك ابن عبد البرّ في الاستيعاب: 339/2 341» 503 506. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (1349) رواية يحيى . 

(7) هذه المسألة اقتبسها المؤلّف من المنتقى: 3/ 226. 

(8) المقصود هو الإمام الباجي. 
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وقال أشهب: يقدمٌ في اللْحْدٍ أَفضِلّهُمَاء لِمَا رُوِيَ أن الثب َة كان يُقَدُمُ في اللْحْدٍ 
أكثرهم قراآنًا. 
قال الإمام'2: وهذا كله يعودُ إلى معنى الفضيلةء فإذا استويا في الفضيلة قُدُمَ 
أكبرهما؛ لأنّ للسنّ فضيلة" . 
وقد قم كلامُئًا على ترتيب الجنائز في«كتاب الجنائز» فليُئْظر هنالك . 
الم.ألة الرّابعة : 
قوله© : ١قَدٍ‏ م على أبي بكر مال“ مِنّ الْبَحْرَيْنِ؛ يريدُ: من مال المسلمين» و 
ينقلٌ إلى بيت مالِهِمْ من الجرْيّةٍ التي على الجماجم. وخرَاجٍ الأرضء وعُشور أهل ا 
اروا من أي إلى أنيِ؛ والركازء اليه إذا أخذ من 0 
عليه» وهو عندي بذلك» وهذا يحتمل أن ينقل إلى المدينة على وجهين : 


1 أحدهما: 
أن ينقل إليها بَعْدَ سد الخلةِ في تلك الجهة الي + ا e‏ 
كل ی کا بن اھ 01 بی إلى نال تلك دی ال 2 ھا وجال سائ 


)۱( ج: «القاضي؟. 

(۲) ج: «السن فضيلة»» وفي المنتقى: «للسنُ حًا وفضيلة'. 

(۳) ج: «هنالك إن شاء الله؟. 

)٤(‏ ج: «ثمان» وهو تصحيف» وفي الموظأ: «مال». 

(6) في المنتقى: «من مال الله». 

(5) ج: «جبي بها؟» وفي المنتقى: «يجبى فيها». 

(۷) في المنتقى: «فيها». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 226. 

(2) أي قول ربيعة بن أبي عبد الرّحمن في الموطأ (1350) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(954). 
قال ابن عبد البرّ في الاستذكار: 347/14 - 348 «لم يُختلف عن مالك في انقطاعه» وهو حديث 
منْصلٌ من وجوه عن جابر». 
قلنا: أخر جه البخاري (2598)» ومسلم (2314) من حديث جابر. 
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تلك الجهات» فَإِنٍ اتوت حاجتهم وعَمُنهم ادو او ال فرق حيثٌ جبيٰ ولا 
يُنْقَل إلى غيرها من البلادء رَوَاهُ محمد عن مالك © . 

ووجه ذلك: اختصاص الجبا 30 

المسألة الخامسة© : 


وإن كان نوين ابي لوق قل إلى غيرهاء ولا يُعَذّى منها مَنْ جُبِيّت منهم» 
روآه محمد ع مالك ^ . 


ووجه ذلك: أنْ لهم مَزِيَّة على غيرهم في استحقاقه”" لاختصاصهم واكك ب 
يجب أن يُحْرّمُوا منه» وإن استحق نقلَ بغضهًا للحاجة النَازِلَةِ بغيرهم"» وفي 
«المجموعة» و«الموازية» وغيرهما”" في الرّجل من أهل الشّام يبعثُ ببعض صَدَقْيها*؟ إلى 
المدينة؛ أن ذلك صوابٌء قال محمّد: رأى مالك" أن يخص المدينة بذلك؛ لأنّها بلد 
الرّسول» وهذا الذي قاله محمّد يحتمل أن مالكا إِنْما قال ذلك لأنَّ الغَالِبَ على المدينة 
الحاجةء وقد قال في «المدوّنة»”© في الرّجلٍ يخرج زكاة ماله َيِل" عن أهل المدينة 


)١(‏ ج: «أو الضيعة» وهو تصحيف. 

(۲) في المنتقى: «الجباة». 

(*) جء ف: «أن لها مزيّة على غيرها في استحقاقها» والمثبت من المنتقى. 

0( ف: «لاختصاصاتهم؟» ج: «لاختصاصها بهم' والمثبت من المنتقى. 

)0( ف» ج: «منها؟» والمثبت من المنتقى. 

. فء ج: «بها» والمثبت من المنتقى‎  )7( 

(۷) في المنتقى: «وقال في». 

(۸) ف: «وغيرها». 

(9) في المنتقى: «صدقاته». 

. ج: «روى مالك»» وفى المنتقى : «وأرى مالگا»‎ )٠١( 

)1١(‏ في المنتقى والمدرّنة: «فيبلغه». 

(1) هو ابن الموازء قال نحوه في الموازية» كما نص على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 464» وانظر 
قول ابن حبيب في النوادر أيضًا: 495. 

(2) وهو الذي رواه ابن القاسم في المدوّنة: 386/1 387 أخبره الثقة عن مالك. 

(3) اقتبس المؤلّف ‏ رحمه الله هذه المسألة من المنتقى: 226/3 227. 

(4) نحوه في المدونة: 386/1 387 في قسم الفيء وأرض الخراج والخمس. 

(5) 246/1 في إخراج الزكاة من بلد إلى بلد. 
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حاجةء فَيُرْسِل إليها ببعض زكاتِهِ فقال: ما رأيتُ بذلك بَأْسَاء ورأنُه صواب . 


- والوجه الثاني : 
أن ينقل إلى المدينة لأنّه بها كان إعطاء الأرزاقء فكان يُنْمَلْ ذلك إلى من يرزق منه 
بعد سد التُُورٍ التي كان يُجْبَى منها هذا المال. والتفريق على أهلها ما يَعْمُهُم”' أو يسدّ 
حاجتهم» فيُمَرّقَ بالمدينة على أهل الأعْطِية وعلى من اعتز" الخليفة بها ولزمه من حقوق 
المسلهين: 
المسألة السادسة© : 
فإذا قلنا: يُْقّل إلى موضع تَفْرِكَتِهِء فمن ماذا“ يتكارى عليه؟ قَرَرَى عيسى عن ابن 
القاسم في الرٌكاةٍ تتفل من بلدٍ إلى بلب آنه لا يتكارى عليها يِن الفَيْءِء ولكن يباع““ ذلك 
ويشتري 5 5-05 القشمة0 . 
وقال في «العنبية؛“ أيضًا عن مالك: يتكارى على ذلك من الَيْءِ د شي 
وج الأزل: أله إذا لم يكن لحَمْلِهِ وَجْهٌ فالصَوابُ بَيْعُه وتبليغ"" نميو إذ لاب 
من الكراءِ عليه والكراءً عليه من جملته مُخْرِجٌّ للزكاة”"' عن وجههاء 0 من 
المَيْءِ ظُلْمْ لأهل المَيْءِ فلم يبق إلا ما ذكرنا. 


دق في المنتقى : : (يغنيهم؟. 
0) ف: ١من‏ أعسر». 


(۳) ف: «فمن ذا٤»‏ ج: «فمن أين» والمثبت من المنتقى. 
(4) ف: (يبيع». 

)٥(‏ ج: الا يتكارى؟. 

30( ج: «وتبلغ؟» ف: «تبلغ» والمثبت من المنتقى . 

(۷) ج: «حملتها يخرج الزّكاة؛. 


(۸) «إخراجها» ساقطة من ف» ج واستدركناها من المنتقى ليلتئم الكلام. 

(1) قوله: «ورأيته صوابًا» هو من قول سحنون. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 227. 

(3) العتبية: 501/2 من سماع عيسى بن دينار عن ابن القاسم. 

(4) الذي في العتبية: 501/2 أن عيسى بن دينار قال: «وقال ابن القاسم أيضًا في غير هذا الكتاب» 
ورواه عن مالك: أرى أن يتكارى عليه من الفىء أو يبيعه». 

(5) إلى موضع قسمته. 1 
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ووجة الثاني" : أن الئْظرَ في ذلك للإمام بالّذي هو أحوط لاستيفاء" هذا المالء 


فقد يكون البَيْمٌ تار أفضل» وقد يكون الحمل والكراء عليه أفضل . 


المسألة السّابعة2020©:. 

وقول أبي بكر©: «مَنْ كَانَ عِنْدَ رَسُولٍ الله كل وَأ اؤ عِدَةً؛ الوَأيّ: العهد. 
وقيل: الوعد. 

وقيل: هو إضمار في النْفْسِ أو في القلب”» وهو قريب من معنى العدّة. 
واستدعاء أبي بكر من كان له عند رسول الله ل عِدَة نما فعل ذلك لِيَفِي بعهده؛ لاله 


الخليفة من بَعْدِهء وما وَعَدَ به التب كَل فهو حى يحقٌ على أبي بكر وغيره ممن يأتي بِعدَّهُ 
إنفاذه» وقد جاء جابر إلى أبي بكر فقال: إن رسول الله ل قال : «لَرْ قَدْ جَاءَ مَل مِنّ 
البقوين قطنت شكنا راواه رصعي الركون جا ات ذلك عبد 
بشاهدين”' عدلين» ويحتمل أن يكون أبو بكر قَبِلَ ذلك من قوله لما رَآهُ أهلاً لذلك» وكان 
ذلك من حُسْن النْظَرِ أن يعطيه وإن لم يكن التب كله وَعَدَهُ وقد قال مالك : قد يُعْطِي 
الوّالي الرّجُلَ الما جائرٌ”” لأمر يَرَاهُ فيه على وجه الذَيْنِء أي : على وجه الدّين من الوالي© . 


فق 
فق 
۳( 
)4( 


ف» ج: «الوجه التالث» وهو تصحيف. والمثبت من المنتقى . 

في المنتقى : «لمستحفّي». 

ف: «... السابعة: فَضْلٌ؛. 

في المنتقى: «قال لي“ . 

في المنتقى: ثبت . 

في المنتقى: «بشهادة . 

في المدوّنة: «يجيزه» وهو سديدء ولعل الصواب في مخطورطنا والمنتقى: «جائزة . 


اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 227/3. 

في حديث الموطأ السابق ذِكْرُه. 

«وقيل: الوعدء وقيل: هو إضمار في التفس أو في القلب» من زيادات المؤلّف على نص الإمام الباجي . 
آخر جه البخاري (2296)» ومسلم (2314). 

في المدوّنة: 302/2 (صادر) من سماع ابن القاسم. 

تتمة الكلام كما في المدونة: «.. . يجيزه لقضاء ديئه بجائزة؛ أو لأمر يراه قد استحقٌ الجائزة» 
فلا باس على الوالي بجائزة مثل هذاء ولا باس أن يأخذها هذا الرجل». 
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فرع 

فإن كان على وجه العِدَة» فهل هي لازمة أم لا؟ 

قلنا: يحتمل أن تكون مواعيد”" التبي بيا في مثل هذا لازمة؛ لأن وعده”" حى 
وصوابٌء ولم يعد من مَالِْهِء وإِنّْما وَعَدَ من بيت المالء فكأنه عَيّنَ لِمَن وَعَدَه ذلك 
المقدار في بيت المال» وتَعْيينهُ صوابٌ» فيجب أن ينفذ. 

ويحتمل أن يكون حُكمُه في ذلك حكم غيره» ولا يخلو أن يكون الوغد يدخل 
الإنسان في أُمرٍ أو لا يدخله فيه مثل أن يقول: اشْئَرٍ ثوبًا أو دابّة وأنا أعيئك على ذلك 
بدينار» أو يئك ذلك الم أو أشلفك من :هذا وكا فاق علمازنااعلن أن :هذه 
العِدَّة لازمةٌ يُحْكمْ بها على الواعد. 
فرغ 

وأمًا إن كانت عِدَة““ لا تدخل من وعد به في شيءء فلا يخلو أن تكون مُفْسّْرة أو 
مُبْهَمَة؛ فإن كانت مُمَسّرة» مثل أن يقول الرّجُلُ للرّجُلٍ : الت ناتك اومرح كن 
قيقول: آنا عير غدّاء أو مثل أن يقول: عَلَىّ دَيْن ن فأشلقني اين دان مقرل: آنا أجلفت: 
فقال أَضْبَعُ في «الغية» : يُحكُم عليه بِإِنْجَاذٍ ما وَعَدَ پو كالذي يدخل الإنسان في عقد؛ 
وظَاهِرٌ المذهب على خلاف هذا" ؛ لأنّه لم يدخله بوعده في شيءٍ يضطرهُ إلى ما وَعَدَهُ به . 

وأمًا إن كانت مُبْهَمّة مثل أن يقول له: أَسْلِفْني مئة دينار © » فهذا قال أَضْبَعْ: لا 


)١(‏ فى المنتقى: «مراعد». 

0( 8 «وعيده؟. 

(۳) ف ج: «الشيء» والمثبت من المنتقى. 
)٤(‏ ج: «العدة. 

(5) فء ج: «فسلفني» والمثبت من المنتقى . 
03( ف: «ذلك», ٠‏ 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 227/3. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 227/3. 

(3) 344/15» وانظر البيان والتحصيل: 317/15 319. 

(4) تتمة الكلام كما هو في المنتقى: «ولا يذكر حاجته إليهاء أو يقول: أعرني دابّتك أركبهاء ولا 
يذكر له موضعًا ولا حاجة» فهذا...» 
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شی غاد ي 

وإذا قلنا في المسألة الأولى أنه يُخكم عليه بِالْعِدَةٍ إذا كان ذلك لأمر أدخله فيه 
مثل أن يقول له: انكح وأنا أسلفك كذلك”"' ما تصدقهاء فإن رجع عن ذلك الوعد قبل 
أن ينكح» فهل يُحكم عليه بذلك أم لا ؟ فقال أَصْبّغْ في «العُنبية : يلزمه ذلك ويُخكم 
به عليه إذ ألزمه ذلك بالوعد. 


تكملة : 


وقوله في هذا الباب© : «تَْحَمَّنَ لَهُ لات حَمَنَاتِ؛ امتثالاً لصفة وعد(" التبي يك 


| 4 


وقد روي له كان في حفنته خمس مئة دينار» والله أعلم. 


قال علماؤنا : وإنفادُ أبي بكر وصيَّةَ رسول الله يلك فضيلةٌ معدودةٌ في مناقبه 
وفضائِله؛ لأنّه كان أكرم الأنّة بعد الب بيا سخيًا(؟' بنفسه وماله» وكان أعلمُهم 
وأشْجَعُهم وأكرمُهم. أمَا كَرّمُهُ فمعروف» وأمَا شجاعتّه فظهرت حين مات النْبى َل 
فقال الئاس: لم يمت رسول الله كله منهم عُمَرُء وحَرِسٌ عثمانُ؛ واستخفى علي 
واضطربٌ الأمرٌء فجاء أبو بكر وكان غائبًا' ‏ فكشفٌ الوب عن وجهه الكريم» ثم 
قال”*2: بابي انت اك حَيا ومَيْنّاه ثم خطب الئاس فقال: ا 


. ف: «لا شيء وعليه بها» وف في المنتقى : «لا يحكم عليه بها‎ )١( 
(؟) «كذلك» ساقطة من المنتقى.‎ 

(۳) ف: «ووعدا وفى المنتقى: اموعد). 

١ ف: «يسخى).‎  )4( 

0 في القبس : «وقال». 


(5) ج «بأبي وأني آنت» . 


(1) قاله في العتبية: 15/ 345» وانظر الذخيرة: 6/ 297 300. 

.343/15 )2( 

(3) من حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(4) في البخار ي (2296)» ومسلم (2314) من حديث جابر. 

(5) اقتبس المؤاف - رحمة الله عليه الشرح السابق من المنتقى: 227/3 228. 
(6) انظر القبس: 611/2. 

7) في منزله بالشئح. 


الدفن في قبر واحد. . . 143 
اه ؛ وَمَنْ گان عبد الله كن اله حي لا يَمُوتُ : وما ميد إل رسول 
لت E‏ إن ات أو فيل أننَبَتَمٌ عل متك > الك . 

فخرج الاس في سِككِ المدينة يتلُوئها(" كأنها لم تنزل قط إلأأ ذلك اليوم. 


ولم يعلم أحدٌ حيتثٌ يُذْئْنٌء فقال أبو بكر: سمعتّه يقول: «لَمْ يُئْنْ قط نبي إلا 
و 
وطلت اة شرانها قال اة برل اا رالانا لا توويك نما تدكنا 


دَق 


وارتدْتٍ العربٌ فمنعت الرْكَاةًء فقال له عمرٌ وسواه: اقنَعْ منهم بالضلاة حتّى 
0 الإسلامٌ. 

فقال أبو یگن : والله لو منعوني عِمَالاً گائوا يدوه إلى وَسُولٍ الله يك لَجَاهَدْتُهُمْ عيب . 

وقيل له: اسك انان د به على قتالٍ أهل الرّدّةء فقال: وَاللهِ لو 
لَعِبَْتِ» الكلآبُ بِخَلاجِل نِسَاءٍ أَهُل الْمَدِيئَةِ مَا رَدَدْتُ جَيًْا أَْمَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ يلِ. فقال 
له عمرٌ: وَمَعَ مَنْ تُقَاتلْهُم؟ قال له: «وخدي حى تفرد سَالِفتي" فكان هذا أصلاً في 
إِنفاذٍ الحاكم حُكمَ غير“ وإن رأى النَاسٌ خلاقة. 


)١(‏ «من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات و» ساقطة من ف» جه واستدركتها من القبس 
' والاحكام: 867/2 وغيرها. 

0( ف: «... الناس يتلونه في سكك المديئة». ‏ (”*) ج: «يتمها»» وفي القانون: «يتمكن». 

(4) ف: «تعلقت). 

(5) ف: «في إنفاذ حكم أَنَْدَُ غيرُه» وفي القبس: «... أصلاً في ألا يَرْدُ حاكم حكمًا أَنْفّذَُهُ غيره 
قبله» وهي سديدة. 

(1) آل عمران: 144. 

(2) أخرجه البخاري  1241(‏ 1242)ء وانظر: (3667» 3669). 

(3) أخرجه أحمد: 206/1 (ط. الرسالة) بلفظ «لن يقبر نبي . ٠.‏ وقال شعيب الأرناؤوط: «حديث 
قري بطُرّقه وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه». 

(4) رواه البخاري (2762): ومسلم (1759). 

(5) أخرجه البخاري (6925)» ومسلم (20). 

(6) ذكره السيوطي في جمع الجوامع (مسند أبي بكر: 55) وعزاه إلى البيهقي» وحسّنه. ومعنى تنفرد 
سالفتي : أي يفرق بين رأسي وجسدي . وقال الداودي: «المراد: الموت. أي حتى أموت وأبقى- 
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ثم اختلف المهاجرون والأنصارٌ فيمن تكونٌُ الإمامةُ» فقصَّدَهُم أبو بكر في محلهم. 
وتوسّطٌ مُجْتَمِعَهُم؛ وخطب خُطَبَتَهُ المعروفةً فقال: إن هذا الأمْرَ لا يَصْلحُ إلا لِمُرَيْش» 
وَقَدذْ سَمَاهُمُ اللهُ «الصادقين» وسمّاكم «المفلحين»"» وقد أمركم أن تكونوا معنا حيث 
كُناء فقال©: بام اليرت اموا أَتّفُوا اله يووا مَمّ ار . 

وأمَا تسمية الأنصار «المفلحين» ففي قوله: ولي ترمو ألدَّارَ لمن ين 
یره 1 

وقد قال التبي اة في آخر“ خطَبَةٍ حَطَبَهَا: «أَوْصِيكُمْ بالأنْصَارٍ حير“ وَلَوْ كان 
N <4 °‏ مو ع مه Mi‏ 
لكم من الأمر سيءَ ما وصى بكم 8 

وأمًا قوله : «الْقَئْلُ حَنْفٌ مِنَ الْحْبُوفٍ»© فإنَ ذلك إشارةٌ إلى أن الأجلّ بيد الله 
وأنْ خَيْرَ مواقفِه الشّهادةٌ التى يحتسِبٌ نَفْسَهُ فيها الشَّهِيدُ على الله تعالى. 


َم الجهاد والحمدٌ لله كثيرًا 


)١(‏ في القبس بزيادة: «هم أصل العرب وأهلٌ الله وقد قال النبئ كَلِِ: الْأيْمَةُ من قريش؟. 
(؟) ج: «وسمى الأنصار المفلحين». 

(۳) ج: «وقد أمر الله تعالى الأنصار أن يكونوا مع قريش حيث قال». 

(4) «آخر» زيادة من القبس. 


= منفردًا في قبري» عن فتح الباري: 2338/5 وأنظر النهاية: 2/ 390. 

(1) التوية: 119. 

(2) الحشر: 9. 

(3) أخرجه البخاري (3799) من حديث أنس مطولاً. 

(4) انظر تاريخ الطبري: 218/3 223» وأنساب الأشراف للبلاذري: 259/2 267. 
وللتوسع في الموضوع انظر سراج المريدين: 185/ ب» وقانون التأويل: 2153 والعارضة: 9/ 
3 والعواصم: 373 (ط. طالبي)؛ والقبس: 611/2 وأحكام القرآن: 867/2 869. 

(5) جزء من حديث الموطأ (1332) رواية يحيى» سبق شرحه صفحة: 

(6) شرح البوني هذا الكلام بقوله: «يريد الموت لاب منه في سبيل الله وفي غيره» فلأن يكون موت 
الرّجل في سبيل الله خير له من أن يموت على فراشه». ويقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 
9 «يعني: هو منية من المناياء والشهيد من احتسب نفسه على اللهء يريد أنه من قاتل إيماناً 
واحتساباً حتى قتل فهو شهيد». 


المقدمات 145 


كتاب الضحايا 
ولابدٌ فى صدر هذا الکتاب“ من ثلاث مُقَدَماتٍ: 


المقدّمة الأولى 
في سرد الآي والآثار في فضيلة. الأضجية 


قال الإمام 0 : وليس في فَضْلٍ الأضحِيّة حديثٌ صحيح يعو ل عليه» وقد رَوَى 

اش فيها عجائب لم يصع مها وو ومنها" قوله: (إِنْهَا مَطَايَاكُم إلى الجَنْوَ غَيْرَ 
َه مجر في ذُلِكَ ولوف 00 

والأصلٌ في هذا الباب قصّة إبراهيم الخليل؛ وما ابتلاهُ الله به من ذُبْح ابنهء ثم 


- 


دای بذبح ٠‏ قال الله تعالی: نا بَلمَ مَعَهُ مَعَهُ الى كال َم إن رى فى ألْمََامِ أن 
بك . . ١‏ الآية» القصة مذكورة في «الكتاب الكبير٠“‏ 0 بيان: 


وقول الله تعالى: «أن بال آله وما ولا يمَآرُها وکین بال الوق يسكُم» الآية . 


)١(‏ ف: «الباب». 
(۲) هذه الفقرة ساقطة من ج. 
(۳) «ومنها» ساقطة من فء وقد استدركتاها «منها» من العارضة» كما أضفنا واو العطف ليلتئم الكلام. 


(1) انظر مثل هذا الت في العارضة: 6/ 288. 

2( لم نجده بهذا اللفظء وروي بنحوه من حديث أبي هريرة» أخرجه الديلمي في مسند الفردوس: 
و ابن المبارك بسئَدٍ ضعيف جدَاء كما نص على ذلك العجلوني في كشف 
خفاء: 133/1» ونقل عن ابن الصلاح أنه قال: «هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه» 
قلنا: ا ابن الصلاح في مشكل الوسيط: الجزء 2 لوحة 1/145 [عن هامش كتاب الوسيط 
للغزالي: 131/7]. 

(3) الصّافات: 102. 

(4) لعله يقصد كتاب «أنوار الفجر في مجالس الذُّكر»» وانظر أحكام القرآن: 1617/4 1620. 

(5) الحجٌ: 037 وانظر أحكام القرآن: 3/ 1294» وواضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل: 192/أ. 
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کر ررر 


وقوله: فصل ربك وار )4 الک . 

معناه: فصل لرك» وانحر كذلك"' فتكون الآية على هذا عامّة في الضحايا 
والهدايا. 

وقيل: يعني صلاة الصبْح عند المشعر الحرام» ثم الئحر بَعْدَها بمتى. 

وقيل: يعني صلاة العيد 8 التحر بعدهاء وأنّ الآية نزلت بالمدينة وأمًا الحجّ فلا 
صلاة عيد فيه. 

وقيل: يعني به وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصّلاة عند التحر وهو 
الصدر*. 

وقيل : يعني به استقبال القِبْلَةِ . 

هذا ذكرٌ الآي. وآما الأثر والنظرء فقوله تعالی: «وَالبدذس> جلها لكر سن سیر 
له لک فبا ا ذكر التواب» وقول الله يُوجِبُ الفضيلةًء وعلى هذا تكونٌ 
الأضحية) سُئْدَ من سنن الإسلام وشرعًا من شرائعه» قال رسول الله کله : «أمِرْتُ بالئخر 
ذَهْرَ لَك سن وقال يكك: هما ِن فة بعد صِلَةٍ الرجم أَعْظُم أَجْرًا علد الله مِنْ إرَاف 
الدّمَائِ»”©©. وفي الحديث الحسه ©© أنه قال : «مَا عَمِلَ دبي يَوْمَ الخر مِنْ عَمَل 


2 م 


أحَبٌ إلى الله من إِرَافَةٍ الدَمَاءِء أذ يِن إِرَاقَةٍِ دم وإنها لمأتي يَْم القِيَامَةِ رونا وَأَشْعَارِه 


(1) ج: «لربك». 
زفق ج: ايوم . 


(1) الكوثر: ٠2‏ وشرح الآية اقتبسه المؤلئف من المقدّمات الممهّدات: 434/1 وانظر أحكام القرآن 
للمؤلف: 4/ 1986. 

2( قد وردت في مثل هذا روايات كثيرة انظرها في تفسير الطبري: 30/ 325 326. 

(3) الحج: ٠36‏ وقوله: يعني الثواب» مقتبس من المقدمات الممهدات: 1/ 235. 

(4) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المقدمات الممهدات: 434/1 435. 

)5( أخرجه الدارقطني : 4/ 282 من حديث ابن عباس بلفظ : ... ولیس بواجب» بدل: اوهو لكم 
سنة) . 

(6) أخرجه البزاز في غرائب حديث مالك (30) ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد: 59/3 من 
حديث ابن عباس» بلفظ: «ما من نُقَّقَةٍ بعد صِلَةٍ الرّجِم أعظم عند الله من هَرّاقة ذم» قال 
الخطيب: «غريب لم أكتبه من حديث مالك إلا بهذا الإسناد» . : 

(7) الحكم على الحديث من زيادات المؤلف على نص المقدمات. 
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َأظْلاَنِهَا وَإِنَّ دَمَهَا لبقم مِنّ الله بِمَكَانٍ كَبْلَ أن بقع عل لاضن لظ جا 
وقولّه : ١بِقُرُوَنِهًا‏ وَأَظْلاَفِهًا وَأَشْعَارِمَا» يريد: لا يضيع شيئًا منهاء وأنّه مقر 
ويُجَارّى عليه فلذلك يُسْتَحَبَ عظم اة كال كيفرها وجمال”'” حلقهاء 
ومن حديث أبى جناب واسمه يحيى بن أبي حيّة م TT E‏ 
عبّاس؟ أن التب به قال : لات هي“ عَلَىْ كرض“ وَمِيَ لَكُمْ تَطْوْعٌ: النْخْرُ ا 
وَرَكْعَمَا ال 


وفي «كتاب مله" و «الڌاودي» ' عن عامر ا IE‏ قال : U‏ 


)١(‏ ف: «ليجد»» وفي المقدمات: «يجله». 

(۲) ج: «وكمل)» وفي المقدمات: «وكمال؟. 

(0) ج: ١هِن).‏ 

(4) ج: «فرائض». 

)( في النسختين: ابن» والمثبت من كتب الرجال. 

(5) ج: ا«بينا نحن2. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه (1493) عن عائشة وقال: هذا حديث حسن غريب» كما أخرجه في 
علله الكبير (441): وأخرجه أيضًا ابن ماجه (3126): وابن حبان في المجروحين: 151/3؛ 
والحاكم: 2221/4 والبغوي في شرح السنة (1124). 

(2) مشهور بکنيته» توفي سنة 150 أو قبلهاء قال ابن معين في رواية: ضعيف» وقال أيضًا: ليس به 
باس إلا أنّه كان يدلْسء وقال ابن سعد كان ضعيمًا في الحديث. انظر: تاريخ ابن معين: 642/2) 
وطبقات ابن سعد: 360/6» والتاريخ الكبير: 8/ 267» والضعفاء والمتروكين للدارقطني: 176» 
والشجرة في أحوال الرجال (123). 

(3) أخرجه الدارقطني: 221/2 والحاكم: 300/1) والبيهقي : 2 وقال: «أبو جناب الكلبي اسمه 
يحيى بن أبي حية» ضعیف» وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس». 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير : 2/ 38 (531) «ومدارٌه على أبي جناب الكلبي عن عكرمة» وأبو 
جناب ضعيف ومدلس أيضّاء وقد عنعنه» وأطلق الأيمة على هذا الحديث الضعف». 

)4( الظاهر أن عزو المؤلف لكتاب مسلم سبق قلم. وقد تنبّه لهذا الرهم ابن دحية فقال في كتابه «أداء 
ما وجب»: 95 «والله يغفر له [أي لابن العربي] المقال» فإنه نسب إلى صحيح مسلم ما ليس هو 
فيه أصلاًء کاله ما قرأ صحيح مسلم ولا طالعه ولا رواهء واللهُ يسامحنا وَإيّاهُ؛. 

(5) في سئنه: : الحديث (2781)ء والحديث أخرجه أحمد: 4/ 215» 276/5 والتّرمذي (1518) وقال: 
هذا حديث -صنٌ غریب وابن ماجه (3125)» والنسائي :  ,7‏ والبيهقي: 9/ 313. 
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- 


بن سُلَيْم قال" : ونحن وقوفٌ مع الى كل بعرفاتٍ قال: قال : يها الاس 
قول لها 


على أغل ل في عل عام أضجتة رفير درون ما اعد ء ا 
الئاس الرّجَبِيّة؛ إسنادةُ ضعيفٌ2)17. 


وني «الڌاودي» و «النْسَائي»30 ' عن عبد الله بن عمرو بن العاصّ؛ أن الي يكل 
قال: يرث بيذم الأضحَى عِيدَا جَمْلَهُ الله َِذه الأمّة 45 فَقَالَ رَجْلٌّ: لل اد 

منبحَة الي فلي أن أصحي بها ؟ ال :ءل وَلَكن تأحْذْ من شغرك وَأَظَْارِكَ وَتقْصُ 
شاربك» وَتَحْلِقُ عَانَتَكَء هَذَلِكَ مام أُضْحِيتِكٌ عند الله عر وَجلً». 


وقال ابن حبيب*“: إن الأضحية من السّئَنِ التي الأخدٌ بها فضيلة وتركها خطيئةء 
وإنّها أفضل من الصدقة قة وإن فت وأفضل من العتق” 5 ونحوه فى في «المدؤّنة» 2 فيمن 
اشترى أضوية م بح حى مضت أا الكسر اه آله > فعلى هذا هي واجبة. 


000 ف: «حنيف٠»‏ ج: «بخيف» والمثبت من العارضة. 

(۲) «قال» ساقطة من النسختين » واستدركناها من كتب الحديث ليستقيم المعنى. 
(۳) ف ج: «فقال» والمئبت من سنن أبي داود. 

)£( ج درلا منحه ة أهلي» وعند أبي داود: ابني٤»‏ وفي النسائي : «انثى؟ . 


لباب اف :ايا ا 4/46 ا ا ا ا ا ل ا 00 


(1) لأن أبا رملة واسمه عامر وهو مجهول. وانظر بيان الوهم والإيهام: 3/ 577» ونصب الرّاية: 4/ 


21. 
(2) الحديث (2782). 
(3) 202/2. 


4) قول ابن حبيب وما في المدونة نقلهما المؤلّف من المقدمات الممهدات: 1/ 435. 

)5( ل ابن شا عقد الجواهر: 559/1 «فأمًا ما نقل عن ابن القاسم وابن حبيب من تأ: 
يقول ابن شاس في هر سم يم 
تاركهاء فرأي لهما لا 57 

(6) 5/2 في كتاب الضحايا. 
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المقدّمة الثانية 


قال علماؤنا" : والأضحِيَّةُ سه من سُئَن الإسلام © على من وُجِدَّت فيه خمس 


خصال : 


- 


1 - الإسلام. 

ذه والحرية: 

3 - والقدرة عليها. 

4 - وكونه حلالاً غير حرام. 

5 - ودخول أيَام التحر. 

وقال علماؤن!©: وَالأضْجِيّة واجبةٌ على المُّقِيم رالمسافرء والذّكَرٍ والأنكى» 


والصغير والكبير. وقد قال مالك: يُضْحَى الؤرصئ عن اليتيم من مالِهء ويلزم الات“ أن 

يُضْسَى عن بَتِيْهِ الذكور والإناث ما كانت نَفَمَتُهُم له لازمةء أمًا الكور فحبّى يحتلمُواء 
re 7‏ : 5 و ¢ )4( 

والنساء حى يتزؤجن ويدخلنَ مع أزواجهن» ولا يلزمه أن يُضْحَى عن امراته 2 ولا عن 


3 


(1) 


(3) 


(4) 


ف ج: «للأب» والمثبت من المقدمات. 


Woeeuavecccensanoenacnncocccasone 


المقصود هو ابن الصواف في الخصال والصغير: 60. 

يقول أبو بكر بن الجهم في مسائل الخلاف: 1/268 «الضّحيّةُ سه مؤكدة» وليست واجبةء خلافا 
له [أي لأبي حنيفة]ء لقوله عليه السلام: «كتب علي ثلاث هن لكم تطوع: الضحية والأضحى 
والوتر» وفى رواية: «السواك؛ وكلّ ما يتعلّق به من الأوامر المطلقة في الضحايا محمولة على 
الاستحباب» بدليل هذا الحديث» وبدليل أن الضَحابة فهموا منه الاستحباب» فقد روى الشَّافعيَ 
عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضخيان السْنّة والسّنتين مخافة أن يُرّى أنها واجبة» 
ولذلك قال عليه السّلام: «ضحٌُرا فإنّها سئة أبيكم إبراهيم»؛ وهو دليل آنه من قبيل الاقتداء 
بالسّلّف» فیکون مسنوناً؛ . 

المقصود هو ابن رشد في المقدّمات الممهدات: 1/ 437» والفقرة التالية مقتبسة منه. وانظر البيان 
والتحصيل: 335/3 336. ش 

قاله في المدوّنة: 03/2 وقال ابن القاسم: «وسمعت مالكاً يقول: ليست الأضحية بمنزلة الثفقة». 
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اول ولا يل أ لد أن َم 5002 وكذلك من فيه بقيةٌ رق لا تلزمه 
E‏ د ۶ 2 
الأضحيةء والاختيارٌ فيه عند مالك رحمه الله -: أن يضحّي عن كل نفس شاءً فإن 
ضحى بشاةٍ واحدةٍ عن جميع أهل بيه أجزأُ . 


المقدمة الثالثة 
قال علماؤنا““ : وشرائط صِحة الذبيحة أربعة أشياء: 
1۔ أن يكونّ الذَّابحُ مسلمّاء أو كتابيًا يهوديًا أو نصرائيًا. 
2اا 1 
3 - والتالث: العقل. 
4 - والرّابه9 : أن يكونّ عارفا بالذّبْح قادرًا علیه» سواءًا كان بالعًا آم لا" أو 


كان ذكرًا أو أنثى. 


وشرائطً”" الذّكاةٍ ثلاثةٌ أشياء © : 

1 - قطمٌ ثلائة عروق: الحلقومٌ والوَدَجَانٍ. 

2 يكو“ قط ذلك في نستي واحدٍ لا يرفع الشّفرة قبل تمام قطعها ثم يردّها. 
3 إلقاقة'" OR E O‏ 

وللذبح أربع سنن : 


فء ج: «والثانية.. . والرابعة» والمثبت من الخصال الصغير. 

ج: «أو لم يكن». 

ف: «وشروط». 

ف: «يجوز؟ وفي الخصال: «وأن يجهر قطعهما في واحدٍ لا يرقع...2. 
في الأصول «الثانية» ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 

ج «عادية) . 


في الخصال: «صدئة» وهي أسد. 


.ف ع م6 ديفيو وو دوروو ووو 


قاله في المدونة: 2/ 5» وانظر العتبية : 3/ 2354 والتفريع : 391/1. 

قاله في المدونة: 3/2 فى كتاب الضحايا. 

قاله في المدوّنة: 23/2 واتقار التفريع : 390/1 391 والمعونة: 664/1. 

المقصود هو الفقيه ابن الصّوّاف في الخصال الصغير: 61 62 والكلام . إلى بداية النقل عن ابن 
رشد ‏ مقبتس منه. 

راجع أحكام القرآن: 541/2 545ء والمعونة: 691/2. 


المقدمات 151 


1 إحداد”'' الشّفرة. 

2 واستقبال القِبْلَة . 

نوتفم 

4 - والصّبر عليها حتّى تبرد ثم تُسْلخ. 

قال علماؤنا : أَيَامُ الئُحر ثلاثة أيَام: يوم النّحر ويومان بعدّهٌء وهي الأيام 
المعلومات التي ذكر اللهُ في كتابه فقال: رڪرو اسم لَه ف ياو مَمْنُومتٍ على مَا 
ركهم من بَهيمة الأنمدر» الآية © يُضْحَي فيها من طلُوع الفجر”" إلى غروب الشّمس» 
إلا في اليوم الأزّل فلا يُضَمَى فيه إلا بعد صَّلاةٍ العيد“ وخر الإمام» ويُسْتَحَبٌ في اليوم 
القاني أن يؤخر إلى ضَحْرّة» وكذلك يستحب في القالك“. فإن ضخى فيهما قبل 
الد لضخوة وبعدٌ طلوع الفجر أَجْرَّأهُ. وأمًَا من لم يُضَحّ في يوم الئْخر حى زالتِ الشمسر : 

فقيل: إن الأفضل أن يُضحَي في بقيّةَ النهارٍ. 

وقيل: إن الأفضل أن يُؤْخْر إلى ضحَى اليوم الثاني . 

وأما اليومُ التَالتُء فيضحًي مَنْ فانّهُ الذّبْح بعد الزوال؛ لأنه ليس ثُمْ وقتّ 
١ 030١‏ 


)١(‏ ج: «إحداها إحذاد؟. 

(0) في الخصال: «والتّسمية؟. 

(0) ج: «الشمس» وهو تصحيف. 

(4) ف ج: «الصلاة للعيد» والمثبت من المقدمات. 

(5) ف: «الثاني أن يؤخرو الثالث إلى ضحوة». 

(1) المقصود هو ابن رشد في المقدمّات الممهّدات: 437/1 438 والكلام إلى آخر الباب مقتبس منه. 

(2) الحج: 28ء وانظر أحكام القرآن: 1281/3 1282. 

(3) في هامش نسخة ج طُرّةٌ قال فيها صاحبها: «وأما خارج المذهب» فقال الشافعي: آيام النْحر 
أربعة : يوم التحر وثلاثة بعذه وهي يام التشريق. وقال النخعي : يومان. وقال ابن سيرين : يوم 
واحد). 
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ال ا إلا باي خلافا للهدايا التي تجبٌ بالتّقليدٍ والإشعار. وقد 
روئ ابن القاسم عن مالك ما يدل أنها تجب بالتسمية قبل الذَّبْحء فقال: لا تُجَرْ 


الضحيَةٌ بعد أن تسئّى» فإن فَعَل انتفمٌّ بِصُوفِهًا ولم يَبِعْه. 


قال 1 وأَشْهّب: لا بأس ببَيِعِهِ إذا جره ه قبل الذّنْح وَخَنْفٌ ذلك أَضْبَعْ 


وهذا الذي يتى علب هو أنها إثما E‏ وهر المشهورٌ في المذهب› والله 


أعلم . 


ا کے 
)00( «عن مالك»؟ زيادة من المقدمات. 


(۲) عبارة: «وهذا الذي. . . الخ» ساقطة من فء وهي في المقدمات: «وهو الذي يأتي على أنها إِنْما 
تجب؟ والظاهر أن الكلمات الأولى من العبارة فيها تصحيف» كما أن لفظ «أنها» ساقط من ىج 
واستدركناه من المقدمات. 

)1( في المقدمات : «عن مالك في سماعه من كتاب الضحايا من العْنِيةَ قلنا قلنا وهو في العتبية : 3/ 335 
من سماع ابن القاسم من مالك رواية سحنون» وانظر المدونة: 3/2 4. 


22( قاله في العتبية: 337/3 كتاب الضحايا والعقيقة» من سماع ابن القاسم من مالك» رواية سحنون 
من كتاب القبلة. 
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باب 
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مالك”!2؛ عن عمرو بن الحارث» عن عبيد بن فيروزء عن البراء بن عازب؛ أن 
رَسُولَ الله اة سْيِلَ عَمًا يُتّقَى مِنَ الضّحَايًا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَكَالَ: «أَرْبَعٌ» وكان البراء بن 
عازب يُشير بيده ويقولٌ: يَدِي أَقْصَرٌ مِنْ يَدِ رَسْولٍ الله ي: «الْعَرْجَاء الْبَيْنُ ظَلْعْهَاء 
وَالْعَْرَاُ البيّنُ عَرَرْمَاء وَالْمَرِيضَةٌ اليْنْ مَرَصُْهًا. والعَجْمَاءُ التي لآ تُنقِي”" . 
الإسناد: ٠‏ 


قال القاضي: هذا حديثٌ صحيحٌ رة الترموي 20 الشاي واو او 
عن البَرَاءِ بن عَازب» كما خرّجه مالك» وفي إسناده كلام . 

قيل: إن عَمْرو بن الحارث لم يسمع هذا الحديث من عَبَيّد بن فَيِرُوزِء ذُكَرَهُ علي 
بن المديني2 » وإنّما جاء به الباجي عن أحمد بن خالد قال: نا ابن وَضَاحء عن 
سحنون» عن ابن وَهْبِء عن عَمْرو بن الحَارث واللَّيْث بن سَعْد؛ أن سليمان بن عبد 


)0غ( في ف زيادة: «وهي التي لا شحم فيها». 


(1) في الموطأ (1387) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2125)» وعليّ بن زياد (1)» 
ومحمد بن الحسن (633)» والقعنبيَ عند الجوهري (606)» وعثمان بن عمر عند أحمد: 4/ 301› 
وخالد بن مخلد عند الدارمي (1955). 

)2( في جامعه (1497). 

(3) في سننه: 77 215. 

(4) في سننه (2795). 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد: 20/ 164 «هكذا روى مالك هذا الحديث عن عمرو بن الحارث» عن 
عبيد بن فيروز» لم يختلف الرُواة عن مالك في ذلك» والحديث إنما رواه عمرو بن الحارث» عن 
سليمان بن عبد الرّحمن» عن عبيد بن فيروز» عن البراء بن عازب» فسقط لمالك ذكر سليمان». 

(6) لم نجده في المطبوع من علل ابن المديني» نقله عنه البيهقي في سننه: ١274/9‏ قال ابن المديني: 
«عبيد بن فيروز هذا من أهل مصرء ولم ندر ألَقِيَهُ عمرو بن الحارث أم لا؟ فنظرنا فإذا عمرو بن 
الحارث لم يسمعه من عبيد بن فيروز». يقول ابن أبي حاتم في علل الحديث: 42/2 43 (1607) 
«وروى مالك بن أنس» عن عمرو بن الحارث» عن عبيد بن فيروز» ولم يذكر سليمان» وانظر 
كتاب الإيماء للداني: 104/2 110. 

(7) وكذلك رواه ابن عبد البر في التمهيد: 20/ 165 من طريق قاسم بن أصبغ؛ عن ابن وضاح به. 


الرحمان المد مَشْقِيَ حذثهما عن عُبَئِد بن فَيرُوز مُوْلَى بني شَيْبَانَ 9 عن البراء بن عَازِب» 
فذكر الحديث» ا هو سَنَدَهُ الصحيح الذي لا عُبّارَ عليه 


الفقه في ست عشرة مسألة: 
المسألة الأول : 


قوله: «سُيِلَ رَسُولُ الله يله: مانا تكن ون الشحايا” نيا :اليل يلن أن لها 
عدت اناك لك بسي ولذلك سأله عمًا ب یتقی منهاء ولو لم يعلم أن فيها شيئًا 

می لما سألهُ هل ينی منها شية أم لا 

والّذي يُنْقَى منها على ضربين: 

1 ضربٌ يتعلق به عدم الإجزاء. 

2 وضربٌ تتعلّقُ به الكراهة. 

وقد دكن زول الله كَل صفات ا جهة e‏ الئْص ومن جهة السَئَّة 
وجمع م ذلك في أربع صفاتٍ ليسهل على السائل حفظها حفظهاء وأشار بيده ليكون في ذلك 
تذكرة له ومَنْعّا من النُسيان. 


انا“ مِنْ 0 دلا ينوا اليك من نفو الآية2. 
وقوله تعالی : طن يتل له وها ولا واا الك . 


(1) ج: «من العيوب في الضحايا». 

(۲) في المنتقى: «يتقى بعضها ولا يتقّى بعضها». 

(9) في المنتقى: ... جامعة للمعاني التي نتقّى من جهة. ..» 

هق ف: «جهات» وهي ساقطة من جء والتصويب من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 83/3 . 84. 

(2) الكلام التالي إلى آخر المسألة من زيادات المؤلّف على نص المنتقى . 
(3) البقرة: 267 وانظر أحكام القرآن: 234/1. 

(4) الحجّ: ٠37‏ وانظر أحكام القرآن: 1294/3. 
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المسألة الثانية : 


قوله «الِعَرْجاءً الْبَيّنُ ظَلْعُهَاه! قال علماؤنا: بدأ رسول الله جلك بالعرجاء؛ وذْكّر 
بعدها ثلاث عيوب» فتتركب عليها وتشبهها''' عيوبٌ كثيرة. 


وقال"“ شيخنا أبو بكر : العيوبُ التي لا تجوز ثلاثة عشر 5 وهي : ا 
ال رها ارخا ال فليا ران كان رجا خا ل مق نها ولا تت 
عليها فيه فلا باس ° أن يضځُي بهاء الف ا ما الا و 
الضُرعء والعَجْفَاءُ التي لا تنقّي» والمقطوعةٌ الأذن» والقطعٌ اليسيرُ كالسَمَة"2 ونحوها فلا 
بأس بذلك» والمكسورةٌ القرن الذي يدمي فإن كان لا يدمي فلا بأس بذلك» والّذي بها 
دبرة كبيرة أو جرْحٌ كبير. 


وقال عليّ بن أبي طالب: «أَمَرَنا رول الله يله أن 20 شرف الْعَيْنَ وَالأَدّنَ ون ل 


صخي بِعَوْرَاء وَل مَقَابَلَة وَل مَذَابْرَق وَل حَرْقَاءَ وَل - شَرْقَاءَ ل" 


وقال أيضًا : «وَلا بعَضْبَاء الأَدُنِ وَالْقَرْنِ؛ قال: «ولا بِبَيْرَاء وَل بجَدْعَاءَ؛ خرّجه أبو 
)١(‏ ف: «فيركب عليها وسننها» وهو تصحيف ظاهر. 


ف 
(۲) ف: «فقال». 


(6) ج: ولا تعب). 


(4) ج: «فلا بأس بذلك». 
)٥(‏ ف: «وقوله: المريضة» 
(5) ف: «كالثلة». 


(1) قال أبو عبد الملك البوني في تفشي ر الموطًاء 1/76 لايحتمل أن يريد بالعوراء ذات العوار» وهو 
العيب كله. ويحتمل أن يريد من عور العين. وقوله: «البيّنُ؛ يدل على أن اليسير من العيب 
يجزئ.» إذ لا تكاد الأنعام تسلم من ذلك والسّلامة أفضل». 

(2) لعله الطرطوشي. 

(3) انظر العارضة: 6/ 295 298. 

(4) أخرجه أحمد: 80/1. والذارمي (1958)ء وابن ماجه (3142)ء والحاكم: 0224/4 والبيهقي: 9/ 
5» قال الحافظ في تلخيص الحبير: 255/4: «وأعلّه الدارقطني» وانظر ضعيف ابن ماجه 
(677). 

(5) في سنن أبي داود (2798)ء وابن ماجه (3145)ء والترمذي (1504) عن ابن كليب عن عليّ. 
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اوو والترڙمذي © وال 
وفي الحديث قال: «انْهَى رَسُولُ الله ل عَن الْمُصْفَرَةٍ وَالْمُسْتَاصَلَةٍ وَالْبَحْقَاء 
وَالْمُسَيْعَةٍ وَالْكَسْرَاء؛ . 


قوله: «العَضْبًاء؛ ما قُطِعَ نصفٌ أذنها فما فوقٌهُ. 


«والمُضْفَرْةُ» التي تستأصل”' أذنها حتى يبدو" صِمَاحَهُ . 

و «المُشَيْعَةُ» التي لا تتبغ”" العْتَمَ ضععمًا وعَجَمًا. 

و«الكسْرًاء الكسِيرَة . 

وقول مالك : ١كانٌ‏ عند الله بْنُ عْمَرٌ يَنْقِي مِنّ الايا والْبْذْنِ اش ل ت 
واي تمص مِنْ خَلْقِهَاء وَهَذَا أَحَبُ ما سَمِعْتُ فى ذلك». 

قال ابن ف : معي الم قير أي لمت امانا عاتهاآن نط استائ 
وهي كما تقول: فلانٌ لم يُلْبَنء أي : لم يط لَبَنَاء وفلانٌ لم يُعْسَلء أي : لم يُعْط 
عَسَلا وفلانٌ لم يسَمَنْ ) أي : لم يُعْط سَمنَاة» وهذا ما انتهى في الأضاحي : 


زفق ج: «استئصل». 

(۲) ج: بدا . 

۳( ج: «لا تبلغ؟. 

)٤(‏ ف: «تنسن»ء ج: «تستن»ء والمثبت من الموطأء ويقال: تُسْيْن» وثسِنّ. 

(1) في سننه (9727). 

(2) في جامعه (1498). 

(3) في سننه: 216/2. 

(4) الذي رواه أبو داود (2796)ء والحاكم : 225/4 ١‏ , حديث عتبة بن عبد السلمي. 

(5) في الموطأ (1388) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2126)» وعليّ بن زياد(3)» 
ومحمد بن الخسن (630). 

(6) في غريب الحديث: 305/2. 


7) الذي في غريب الحديث: «وهذا مثل النهي في الأضاحي عن الهَنْمَاءِء نلق 
سنت الشاة إذا أصيبت في سئها». 


المسألة التالة" : 

قوله: «العَرْجَاءُ اْيّنُ ظَلْعُهَا''» العرج على ضربين: 

1 ضَرْبٌ يَمْنعُ الإجزاء. 

2 - وضرب لا يمنعة. 

فما ما يمنعٌة”" فقد قال ابن الجلاآب : «هي الشّديدةٌ العرج التي لا تلحق الغنم» 
فهذه التي لا تُجْرِى. 

وقال أبو حنيفة: زئ 

وذلك* مبنيغ على قوله: «الْعَرْجَاءُ الْبَيّنُ عَرَجُهَا!؟)» ولا شك آنها تمشي» وأمًا التي 
لا تمشي فلا يقال ا عرجاء؛ لأنْ العرج من صفات المَشي. 

ومن جهة القياس: أنها مريضة فَوَجَبَ أن لا تجزىء؛ أصله المريضة البَيّن مَرَضها. 

وأمًا العرجٌ الخفيفٌ© , فلا بأس به وَرَوَى ابن حبيب عن مالك أنه استخفّها 
إذا لم يمنعها أن تمشي بسَيْر العم وذلك صحيح؛ لأنّْ عرج هذه ليس بَبِيْنِ. 

المسألة الدابعة© : ١‏ 

قوله: «وَالْعَوْرَاءُ الْبَيّنُ عَوَرُهَاء يريد التي ذهبّ بصرٌ إحدى عينيهاء يقال: عارتٍ 


, )3( 


. ج: «البيّنُ عرجهاء؛ وهي ساقطة من ف» واستدركناها من الموطأ والمنتقى‎ )١( 

(۲) ف: اما يمنع. 

(۳) ف ج: (لا تجزئ» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 

(4) كذا في النسختين والمنتقى» وهو الوارد في رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة 4/2. 
)٥(‏ في المنتقى: ١تَسِيرٌ‏ سَيْرَا . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 84. 

(2) في التفريم: 392/1. 

(3) انظر كتاب الآثار لأبى يوسف (526). 

(4) أي ما ذهب إليه المالكيّة . 

(5) وهو العرج الذي لا يمنمٌ الإجزاء. 

(6) قوله: «فلا بأس به» من زيادات المؤلّف على نص الباجي» وهي رأي مالك في المدونة 4/2. 
(7) ورد مثله في المدونة: 4/2 كتاب الضحايا. 

(8) هذه المسألة ‏ ما عدا السطر الأخير ‏ مقتبسةً من المنتقى: 84/3. 
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العينْ› إذا ذهب بصرهاء ويقال عين عوار وعوراء» ولا يقال عمياء» ولا ينقص ذلك من 
لحمهاء وإنما ينقص بعض حَلَْهّا عن حال السلامة. فينبغي أن يمى في الصحايا ما كان 
00 ذلك . 

ونقصانٌ الجْلْقَةِ على ثلائة أضرب: 

اشرت د يَنْقَصُ منافعها وجسمّهاء فإذا لم يعد بمنة بمنفعةٍ في لحمها" منع الإجزاء 
كعدم يد أو رِجْلٍ. 

2 وضربٌ يَنْقّص المنافعَ دون الجسمء كذهاب بصر العين أو ذهاب ا 
ما“ له تأثيرٌ كالعَوَرٍ والعَمّى والجُنونء فهذا يمنمٌ الإجزاءء ولم أجد“ لأصحابنا نضًا 
في الجنون" , 

3 ۔ وأمًا الضربٌ التالث : فهو تُقصانٌ الجسم دون المنافع› كذهاب القَرْن والصوف 
وطرك الان واا ا كان مك من ات الوقن ارا يكز اه أو الف 


222( 
جزءًا من لحمها 5 
وقيل: «الْعَوْرَاُ» يحتمل أن يريد ذات العَرّار وهو العيبٌُ كل . 
“(VK ¢‏ 
فرغ 0 


وإن كان بالعين بياض» فإن كان على التّاظر وكان يسيرًا لا يمنعها أن تُبْصِرِء أو 


للق ج: اينقص). 
(۲) ج: (جسمها». 
(۳) ف ج: «المشي» وهو تصحيفء» والمثبت من المنتقى . 


(1) يقول القرافي المتوفى سنة (684) في الذخيرة: 4 «ولا يجزىء الجنون اللأزم ؛ لأنه يمنع 
الرَعْيَ' . 

)2( تة العبارة كما هي في المتتقى: «... وجب أن يمنع الإجزاء؟. 

(3) قاله البوني في تفسير الموطأ: 76/ب» وسبق أن نقلناه في حاشية رقم: صفحة: 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 84/3» وهو المسألة الخامسة. 
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كان على غير الناظر لم يمنع الإجزاء قاله ابن المرّاز في «كتابه» وأمًا إن منعها 
الزؤية فهى العَوْرَاُ التى فى الحديث» وكذلك الذي ذهب أكثر بصر عينها'"'. 


وَرَوَى ابن الموّاز عن مالك في «كتابه» أن الجَذْعَ يمنع الإجزاء» وأمًا العصب في 


الأذن فإن استوعب الأذن فإنّه يمنع الإجزاء . 


(5) 
(6) 


وأمّا الشّرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة. 

«فَالشْرْئاكً»”"2: هي المشقوقة الأن. 

و«الْخُرقًاء» : التي تُحْرّق أذنها. 

«الْمُقَابَلهُ؛: التي يُقْطمٌ طرف أذنها. 

و«الْمُدَابرَه» هي التي بطم طرفٌ ذنبها. 

رقا أبن قار 2 ود الات عندي لا تمئع الاخ والب 


. وأما شق الأذن فإن مالا كان يُوَسّمٌ في اليسير منه كالسّمّة ونحوها. 


والذي عندي أن شق الأذن لا يمنع الإجرّاء إلا أن يبلغ مبلمًا يُشَوّهُ الخِلْقّة . 
المسألة السّادسة©6) : 
فإذا ثبت ذلك» فقد رَوّى ابنُ القاسم عن مالك آنه لم يَحُدُ في ذلك حَدًا بين 


ج: ؛عينيها»,. 
جح «وأمًا الشرقاء). 


عن مالك» كما في المنتقى. 

في مختصر عيون الأدلة للقاضي عبد الوهاب: الورقة 81 نسخة فاس» وهو الذي طُبِمَ أخيرًا ياسم 
عيون المجالس: 2/ 935 وانظر عقد الجواهر الثمينة : 560/1 561. 

في المختصر: «العيرب) . 

تتمّة كلام ابن القصّار كما في المنتقى هو كالتالي: «... وإلْما تمنع الاستحباب» ثم علق الإمام 
الباجي على كلام القاضي ابن القضّار بقوله: «وهذا قد قَالَّهُ على الإطلاقء غيرٌ أن المذهبٌ مبني 
على أن الكثير من القطع يمنمٌ الإجزاء». 

ونعتقد أن هذه الفقرة سقطت من التسختين نتيجة انتقال نظر الناسخ أثناء الكتابة عند كلمة: 
«الإجزاء؛ إلى مثيلتها في السطر التالي. 

في المنتقى: «ففي المبسوط أن مالكا». 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 84/3 85. 
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القليل والكثير. 

قال محمّد في «كتابه»: والئّصفٌ كثيرٌ عندي . 

والأصل في ذلك: أن طريقَهُ الاجتهاد. 

وقال أبو ا والب - والألَيَةِ في أحد ولا إن القلف90© کنن 
وهو نحو ما رواه”" ابن حبیب . 

والقول التاني: أن الثلث عنده في حيّز القليل» وهو نحرٌ ما قال ابن المؤاز في 
الأذن. : 

والأظهرٌ في ذلك قول أصحابنا ‏ وهو الصّحيح ‏ أن ذهاب الثّلث في الأذن في 

حيّز اليسيرء وفي الذي في حيّز الكثير؛ لأن الذئّب عُضْوٌ من الأعضاء ذو لحم 
وعصب» والأذن ليس فيها غير طرف جلد. 

المسألة السَابعة© : 

وأما «الشكاء» ففي «المدونة : «أنْها الصغيرة الأذن 7 , وقال ابنْ القاسم: هي 
وهي تُجِزِئٌ عند مالك وأمًا التي خلقت بغير ادن فلا خير في ذلك» 
عندي “: أنه إن كانت الأذدٌ من الصغر بحت تَفبُحُ به الخلقّة فإنّه يمنع نع الإجزاء . 

المسألة الثامنة9©: 


وأمًا «النْرْمَاءُ» قال ابنُ حبيب: هي التي سقطت أسنائها من كبّر أو كسر فلا تجزيء . 


)١(‏ في المتتقى: «أن الثلث عنده؟. 


(1) أورده القرافي في الذخيرة: 4/ 148. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 88. 

(3) انظر قول ابن حبيب في الذّخيرة: 4/ 148. 

(4) اقتبس المؤلف ‏ رحمه الله هذه المسألة من المنتقى: 3/ 85. 

)5( 2 وقد نقل المؤلّف ما في المدوّنة بالمعنى عن طريق الباجي» وانظر شرح غريب المدونة 
للجبي : 51. 

(6) أي عند الإمام الباجي» وهو رأيُ المؤلف بالضرورة. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٠85/3‏ وانظر العارضة: 296/6 298. 

(8) أورده ابن رشد في البيان والتحصيل: 3/ 241. 
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وفي «الموازية»: إن سقطت أسنائها من إِنُغار أو هَرّم فلا بأس بها" وإن كان من 
غير ذلك فلا 9 ضح ا وقال في ل لمبسوطا : لگ“ ينقص من حِلْقَتِهًا. 

قال: ابن القصار“ ذهب إلى أن الفتيّة نما ذهبت أسنائها من داء فصارت مَعِيبّة: 
والهَرِمَة هي التي سقطت أسنانها من كِبَّره وهذا أمر معتاد””. 

ووجه ما قاله ابنُ حبيب: أن الهَرّمَ معنى يُضْعِفٌ الحيوانَ» فإذا سقطتٍ الأسنان منع 
من الأضحية كالمرض. 

فإذا قلنا: إن ذهاب الأسنان يمنع من الأضحية» في «كتاب محمّد»: لا يمنع ذلك 
ذهاب السّن الواحدة0 » وفى «المبسوط»: إذا سقط لها سنّ أو سان“ فهو عيبٌ» ولا 
فشن بها لاه تقضان من ليها 

المسألة التاسعة© : 


قوله : «وَالْمَرِيضَهُ الْبَيّنُّ مَرَضُهَاء فإله لا يجوز في الضحايا مريضة» قال ابنُ القضّار: 
ذلك لمعان: 

أخدهاة أن النرض *" ينس لها 

والتانی : أنه يُفسده حتّى تَعَافَهُ النفس . 

والقالث: أنه لقص قبجعها1 0 , 


(۱) ف ج: «أله» والمثبت من المنتقى. 

(۲) في المنتقى: «قال القاضي أبو إسحاق؛ وهو الصواب والله أعلم. 

(۳) ج: «وهذا من المعتاد». 

(4) في المنتقى: «أو أسنان». 

(5) في المنتقى: «المرض نهك بدنها». 

() في المنتقى: «ثمنها». 

(1) قاله مالك في العتبية: 340/3 341 من سماع ابن القاسم رواية سحئون. 
(2) نقله أيضا عن الموازية ابن أبي زيد في التوادر: 317/4. وابن رشد في البيان والتحصيل: 341/3. 
(3) أورده المؤلف في العارضة: 6/ 297. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 85. 

(5) انظر المعونة: 1/ 662. 

6 + شرح موطأ مالك 5 


162 كتاب الضحايا 


المسألة العاشرة : 
قل «وال a‏ وهي الث ل تجزئ› وكذلك الجَرْيَاء» فما بلغ من ذلك 
كله حل المرض البيْنٍ وجب ألا يُجزيء. 


المسألة الحادية عشرة: 
قوله: «رَكَذْلِكٌ الْجَلْحَاءُ) قال القاضي ‏ رضي الله عنه -: هي على وزن حمراءء 
وهي التي قرناها صغيران كأنهما كمّتان في رأسها . 


المسألة القانية عشرة© : 
si;‏ 2300 “مه 6 . 5 7 5 sl:‏ 5 5 
وكذلك لا نجریء الذيرة من الإبل” قال ابن القاسم ٠‏ ومعی ذلك من قوله: 
«الدَبرّة» الكبيرة . 
ووه ذلك عندي: آنه من المرض الذي يمنع الإجزاءء كالمكسورة القرن الذي 
يدمي» وإن كان الجرح صغيرًا لا يضر بالأضحية أو بالهذي فليس من باب المرض. 


المسألة الثالثة عشدة©؟: 
قوله: «رَالْعَجِفَاءُ» يريد التي لا شَحْمَ لهاء فإذا بلغت هذا الحد“ من الهزال فإنها 
لا تجزىء؛ لأنها خارجة عن المعتاد؛ ولأنه لا منفعة في لحمها ولا طيب له كالمريضة. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 85. 

(2) أي قرل مالك في المدونة: 70/3 (صادر). 

(3) يقول الججبيَ في شرح غريب ألفاظ المدونة: 51 «الحَمِرّة ‏ بفتح الحاء وكسر الميم وفتح الراء - هي 
البشمة التي ضعفت معذتها فلا تطحن ما تأكلء فينتن لذلك فوههاء وأصل الحمرة نتن الفم». 

(4) انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة: 51. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 85. 

(6) في المنتقى: «قال مالك: ولا يجوز الدبر من الإبل. . .2 والدَبْرَةُ: ترحة الذَابّة. 

(7) في المدونة: 488/2 (صادر). 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 85. 
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المسألة الرّابعة عشرة!1) 

قوله© : «الْيَي لَمْ ‏ ل د ؛ لأنه لا خلاف أن 
الأنية'"؟ من كل نوع تجزىء وإن كانت" لم تبلغ حدَ تمام السّن. 

وتكذل ان زه ان اللي اال E‏ وأكثر ما يعتبر 
ذلك بالسّئين» > وإن جاز أن يتقدم ا 2 أو يتأخر ا على اختلاف الجِلْقَة 
المعتاد”*' أله متقارب» فالجذع من الضّأن”" مُحْتَلفٌ فيه بين الفقهاء : 
E ,)۷(‏ ابن س( 4 وقال^ ابن نافع عا LT‏ وان هذا 
أكثر التاس» وقاله أبو عُبَئْدِ© . 


فقال ابن حبيب 


وَرَوَى ابن وهب 1 ابن عشرة أشهر. 
وذو شو عن ابو اد فو کا اک ر وقاله ابن شعبان 
ال ول كهانية ان 


)١(‏ ف: «الثنى). (۲) ف: «کان». 

(۳) ف: «النى». 

0 و ال 

. ف ج: «الخلقة المعتاد» والتصويب من المنتقى‎ )٥( 

(5) ف ج: «الضحايا» والمثبت من المنتقى . 

(۷) فء ج: «ابن الموّاز» والمثبت من المنتقى . 

(۸) ج: «وقال». 

(9) ف ج: «ابن سحنون» والمثبت من المنتقى . 

. «قال» ساقطة من: ف. جء واستدركناها من المنتقى‎ )١( 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 85. 

(2) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (1388) رواية يحبى. 

(3) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 76/ ب «يعني التي لم تبدّل أسنانها ؛ لأنّه كان لا 
يجيز في الضحايا إلا الي فما فوقه» ومالك يقول: الجذع من الضأن يجزىء والثني مما سواه» 
ولا يجزئه الجذّع من غير الضأنء والثني من کل شيء أحبٌ إليه» , 

(4) قاله في تفسير غريب الموطأ: 302/1 وأورده ابن شاس فى عقد الجواهر: 2280/1 وعنه القرافي 
في الدّخيرة: 4/ 145. ١‏ 

(5) ورد قولهما في المصدرين السابقين. 

(6) في الغريب المصئف: 897/2 إلا أنه قال: «ثم يكون جَذُعًا في السنة الثانية» والأنثى جَدّعة». 

(7) أورده ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: 1/ 280. 
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وأما «النْنِىُ؛ فقال ابن حبيب: هو ابن سنتين"“ ودخل في الالثة . 

وما «الإيل» 0 التجذّع من الإبل ابن خمس سنين» 2 ابن ست سنين 

قال أبو عر( : إذا أتت عليه الخامسة فهو جَذَّءَء فإذا ألقى نيه في السّادسة فهو تبي 

وأمًا «الْبَقَرُه فقال ابن حبيب: م لت حي ا ابن" أربع . 

وقال أبو عُبَيْد : : هو ول سنة تيء ثم جع ثم ني . 

وقال عبد الوقاب : النْنِيُ من البقرٍ ما لَه سنتانٍ ودخل في القّالئة» وهذا أشبه 
بقول أبي عَبَئْد. 


(2 


باب 


النهي عن ذبح الأضحية قبل أن ينصرف الإمام 


قال الإمامٌ: الأحاديثُ في هذا الباب وخ حرج مالك فيه حديثين : 

الحديث الأرّل* : حديت أبي رده بن يار دَبَحَ اضجيتة قبل أن يَدْبْحَ رَسُولُ الله ا 
يوم م الأضحى: فْرّعَمَ 3 سول الله كلل أَمَرَهُ أَنْ 0 ق ای قال انو : ل 
جد إلا جذّى“ . قال لَهُ الي ككله: إن لَمْ تجذ إلا جَذَعًا اذبخ». 
٠‏ والحديث الثاني : حديث عَباد بن ميم ؛ د عُوَنِمِرَ ن افر هبح ية قبل أن 
يذْبَحَ الإمام يَوْمَ الا ونه وي ذلك ون الله 4 فا أن د ات أي 


)١(‏ ف ج: «من» والمثبت من المنتقى. (۲) ج: «يذبح»» وفي الموطأ: «يعود». 

(۳) ف ج: «أضحية» والمثبت من الموطأ. (4) ف: «جذعًا فأذبح». 

(5) في الموطأ: «يغدو). 

(1) نقله عن ابن حبيب القرافي في الذخيرة: 4/ 145. 

(2) قال نحوه في تفسير غريب الموطأ: الورقة 34ء عن رجل من أعاريب الحجاز من قيس وغيرهم. 
(3) في غريب المصنف : 287/2. 

(4) في غريب المصنف : 332/2. 

(5) في المعونة: 659/1. 

(6) في الموطأ (1390) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2133)ء وعليّ بن زياد (11)» 


والقعنبي عند الجوهري (822)؛ والشافعي في السنن المأثورة (585)» وأبو علي عبيد الله الحنفي 
عند الدارمي (1969)› ويحيى بن بكير عند 9/ 263. 


وقع في «البخاري»!!) و«التُرمذي»2) و دالدَّاوْدِيٍ0 و «التّسائي»(4) عن البَّرَاء قال: 
قال رسول الله يل: اول مَا ندا في يَوْمِنَا هَذًا لي تم نَرْجمٌ فَتنْحَرُء مَنْ قعل هَذَا فَقَذ 

وفي «البخاري» و«مسلم»©'؛ عن جُنْدَبٍ بن سفيان البَجَلِيّء قال: شَهِدْتُ 
أضحى مَعَّ رَسُولٍ الله 26 مَصَلَّى بالئاس» فلا قى الصّلاة رَأَى عتما قذ ذُبححثء كُقَالَ: 
«مَنْ ذْبَحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ فَلْيُعِدْ شَاء مَكَائَهَاء وَمَنْ لم يكن َبَحَ كَلْيَذْبَخْ عَلَى اشم اللو». 

وفي «النّسائي»7”) و«أبي داو( عن الْبَرَاءِ بْنِ عازب؟ قال: خطبئًا النْبيٌ عليه 
السَلام بَعْدَ الصَّلاةٍ تم كَالَ: «مَنْ صَلّى صلا وَنَسَكَ سكا فَقَدْ أَصَابَ السك وَمَنْ 
سك قَبْنَ الصّلاَةٍ ديك“ تخب . 


المسألة الأول ^ : 
هل الإمامٌ شرطٌ في الضّحيّةِ أم لا؟ والضحيح أله شرط في الأضحيَة لِرَدْ الب يل 


با برد بن نيار وَأره أن ييي" . 


wuenoeeuneccbcnoeconeaocnoveovneonecneccnonens 


(1) الحديث (968). 

(2) الحديث (1508) مع اختلاف في الألفاظ . 

(3) الحديث (2793). 

.223 222/7 )4( 

(5) الحديث (5500). 

(6) الحديث (1960). 

.223/7 60 

(8) الحديث (2793). 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 86/3. 

(10) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 76/ ب «يحتمل أن يكون أوجب عليهما [أي على 
أبي بردة وعويمر] الإعادة لئلا يشتغل الئاس بالذّبح عن الصّلاة مع الإمام... ويحتمل أن 
يكون إنما أوجب عليه الإعادة لفعله ذلك قبل فعل النبئّ كَل لأن في ذلك مخالفة للإمام. وقد 
قيل: إن ذلك داخل في قولهعز وجل: ا لذن اموا لا نُقَدِموا بي يدي أله ورسولي » 
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وقوله: (إنّ أَبَا برْدةَ ذَبَحَ أَضجِيتَهُ قبل أن يَذْبْحَ رَسُولُ الله بيات : يقتضي أن يكون 
دَنْحُهُ الذي" يُجزئه بعد ذبح الإمام» فأمًا وقتٌ ذبح الإمام فهو بعد الشلام من الصّلاة» 
فمن ذُبْحَ قبل الضَلاةٍ لم يجزئه» وبه قال أبو حنيفة. 2 

وقال الشّافعيَ: إذا ذهب الوقتُ0' بمقدار ما يصلّي ركعتين فقد جاز الذّبح» 


المسألة القائية0© : 

فإذا ثبت هذا وأنْ الدب بعد الصَلاةٍ هو الجائرٌء فإِنَ الإمام يذبحٌ أولأًء ثم يذبح 
الثاسء فمن ذبح قبل الإمام لم يُجزئه وأَعَادَء رواه ابن الموّاز وغيره©. 

وقال أبو حنيفة: من ذبح بعد الصّلاة وقبل الإمام أجرأء© . 

ودليلنا : الحديث المتقدّم» وهو أنّ أبا بُرْدَةَ ذبح أضحيّته. . . الحديث. 

وَالمُضْحُونَ " على ضربين : 

الخد هما بِحَضْرَةٍ الإمام . 

والآخر: بغير حَضْرَيه . 

فأمًا من كان بِحَضْرَةٍ الإمام» فلا يخلو إمامّه أن يُظهر نخْرَ أضحيّته أو لا يُظْهِرء فإِنْ 
أظهرء ذُبَحَها بأئر الصّلاة» فمن ذبح قبِلَّهُ فالمشهرر عن مالك أن ذلك لا يجزئه ويعيد 
أضحيّة أخرى وإن لم يُظهر. 


(1) فء ج: «الثاني» والمثبت من المنتقى . 

(۲( في المنتقى: «من الوقت». 

(۳) ف» ج: «المخاطبون» وهو تصحيف» والتصويب من المنتقى . 
[الحجرات: 1] قال مالك: ومن لا إمام له» فليتحرّى أفرب الأيمّة إليه» يريد أقرب العمال إليه 
الذين يقيمون للناس الجمعة والأعياد». 

(1) انظر الهداية شرح البداية: 72/4. 

(2) أغلب هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 86/3 87. 

(3) وهو الذي ذهب إليه ابن الجلاب في التفريع: 1/ 2389 وابن أبي زيد في الرسالة: ١184‏ والقاضي 
عبد الوهاب في المعونة: 666/1»؛ ومختصر عيون الأدلة المسمّى عيون المجالس: الورقة 81. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 219/3. 
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أ 5 كين وإن لم يُظه © . 
:2 م TK‏ كه 4 
وأما من كان بموضع ليس به إماء'' فالمدهوز عن مالك أنهم يتخرزون صلاة اقرب 
الأيمّة إليهم وذبحه» ويتحرّون في ذلك مخافة مخالفة الإمام؛ لأنّه حاف أن يكون دخل 


قم م 


في قوله: ييا لين امنأ لا مما ب بدي أله سول الآ . 


فرع : 

فإن انكشفٌ أنه ذبح قبل الصّلاة أجزأه؛ لأنّه حكمه.حكم الاجتهادء وقد" اجتهد 
ولم يقصد مخالفة الإمام» وإن ظنَ من في المصر أن الإمام قد ذبح فذبح قبله» فلا 
يجزئه؛ لأله بَادَرَ وَقدّرا"» فإن لم يُبَادِر فإنه يجزئه» وكان على ما قدّره من الاستبراء 
وال : 

المسألة القالثة © : 

فأمًا إن لم يظهر الإمام ذبحهاء ففي «كتاب محمد : إن ذبح رجل قبله في وقتٍ 
ذبح”؟2 الإمام بِالمُصَلى لم يجزئه . 


)١(‏ اما من كان بموضع ليس به إمام؟ زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 
(۲) ف ج: «لأنه» والمثبت من تفسير الموطأ. 


(1) وهو الذي في المدوّنة: 2/2. 

(2) الظاهر أنه سقطت هاهنا عبارة نرى من المستحسن إرادها كما جاءت في المنتقى: 87/3 «... 
وأما من لم يظهرء ذبح أضحيته... لم يجزئه... وأما من كان بموضع ليس به إمام مثل أهل 
القرى الذين لا يصلون صلاة عيد بخطبة. .٠.‏ 

(3) والفقرة السّابقة مستفادة من تفسير الموطأ للبوني: 76/ ب . 

(4) هذا الفرع مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 76/ ب. 

(5) الذي في تفسير الموطأ: «لأنه بادر وغرر» وكان على مقدرة من الاستبراء والكشف». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 87. 

(7) أي كتاب الموازيةء وانظر هذا النقل في النوادر والزيادات: 314/4. وأبو مصعب هو أحمد بن أبي 
بكر الرْهْريي (ت. 242) وصلنا كتابه المختصر في الفقه. ويوجد مخطوطاً في مكتبة القرويين بفاس 
تحت رقم 874. 


وقال أبو مصعب”" : إذا ترك الإمام البح بِالمُصَلىء فمن ذبح بعد ذلك فهو جائرٌ. 

وأمًا من كان بموضع ليس فيه إمامٌ مثل آهل القّرَّىء فقد رَوَى ابن القاسم عن 
مالك : يَتَحرّوْنَ صلاة أقرب الأيمّة إليهم. ش 

المسألة الرّابعة© : 

والّذي يُجزىء من الأسنان في الضّحايا الِجَذَّعُ فما فوقه من الصَأنٍ» ومن المعز 
والبقر والإبل التي فما فوقه. 

والدّليل على إجزاء الجَذّع من الضّأن: ما أخرجه مسلم” من حديث جابر قال : 
قال رسول الله : «لا تَذْبَحُوا إلا مةه إلا أن يَعْسْرَ عَلَيْكُم» فَتَذْبَحُوا جَذَعَةَ مِنَّ 
الضأن . 

والدّليل على أن الجذعٌ من المعز لا يُجزىء: قوله كلهِ: «وَلَنْ يُجَزِىء عَنْ أَحَدٍ 
بَعْدَلكُ بقوله لأبي بردة بن نيار. 

فإن قيل: فما الفرق بينهما؟ 

قيل: نْصٌ الشريعة» ولا فرق أصح منه. 

ووجه آخر: وهو ما رَوّى ابن الأعرابي أنه" قال: إِنْ المعز والبقر لا تضرب 
فرلا إلا سد أن ى والضان فرت فرلا إذا زعت : 


)١(‏ في المنتقى: «... يجزئ عن الإنسان في الضحايا من الضّأن الجذع». 

(۲) «أنه» ساقطة من ج٠‏ وفي ف: «انْ والمثبت من المنتقى. 

(۳) في المنتقى: ...١‏ والإبل لا تضرب فحولتها'». 

(4) ف ج: «إلاً بعد الثنا» والمثبت من المنتقى . 

(4) في المنتقى: «فحولتها». 

(1) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 314/4ء وابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: 562/1. 
(2) في التوادر: «إذا أخطأ الإمام فترك». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 87. 

(4) الحديث (1963). 
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المسألة الخامة : 

فإذا ثبت ما قلناه» فالئينُ من الضّأَنِ أحب إلى مالك من الجَذّع» روا ابن المؤاز 
عن مالك . 

ووجه ذلك: قوله: «إلا أَنْ يَعْسُرَ عليكم فتذبحوا جَذَّعَةٌ من الضأنِ». 

5 7 ا 2 : ع‎ O 

وفي” ١‏ ذلك حروج عن الخلاف المَرْرِيّ وفي الْنِيّ أيضًا من تمام الجسم ما 
يفضل به الجذع» وسيأتي الكلام عليه" بعد هذا إن شاء الله. 


باب 
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ماللى © عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر ضححى مره بالمدينة › قال نافع : «أْمَرّني أن 


أشتري لَهُ كبشا جيلاً رَد م أذبَحة يَْمَ الأضحى في مُصَلْى الئاس . ٠.‏ الحديث إلخ. 
الإسناد: 

قال الإمام: الحديث صحيخ . 
الترجمة والعربيّة: 


قوله: «مِنَ الضَّحَايًاة واحدّها ضحيّة مثل قضيّة؛ ويقال أضضجيّة. بضمٌ الهمزة 


(1) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 3/ 87. 

(2) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 76/ ب «قال مالك في المختلطة: وقد رخص النبيَ 
ية في الجذع من الشات وأحسيه - والله أعلم ‏ إِنْما أراد هذا الحديث؛ لأنه لا يوجد لمالك عن 
النبيّ ية في شيء من الأحاديث رخصة في الجذع من الضّأن إلا في هذا الحديث» فحمله مالك 
على أنه كان في الضأن». 

(3) أورده ابن أبي زيد في التوادر: 4/ 318. 

(4) هذا دليل من جهة المعنى. 

(5) في الموطأ (1389) رواية يحيى» ورواه عن مالك أبو مصعب (2127ء 2128)» وعلي بن زياد (4)» 
ومحمد بن الحسن (631)» ويحيى بن بكير كما عند البيهقي : 9 288. 
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وتسكين الضَادٍ وكسر الحاء وتشديد الياءء وجمعه أضاحيٌ بتشديد الياء أيضاء ومن فف 
الياء ذ في الواحدة قال أضحيّة ة على البناء الأوّلء غير أن الياء مخمّفة» فيقول في الجميع: 
الفقه في ثلاث عشرة مسألة: 


المسألة الأولى 17 : 
كولاه ا كي مه ِالْمَدِيئتَ يريد أنْ هذا الفعل وقمٌ منه بالمدينة؛ لأن كثيرًا مما 


حكاةٌ لا يتأئّى في غير الأمصار من البح بالمصلى وغير 0 وإلأ فقد كان يُضْحَي27 في 
المدينة وفي أَسْفَارهء وقد رُوِيَ عنه؛ أنه اشترى شاءً في سَفْرِهٍ من رَاعَ وأَمْرَهُ ببجهًا عنه. 
المسألة النّانية: 
قوه: «اشْتَرَى أَضحِيَةٌ مِنْ رَاع200 وقوه لتافع: «شْمَرِ لِْ كُبْشَا فُجيلاًه فيه دليلٌ 
على وجوب الضجِيّة» وهي مسألة اختلف العلماء فيها: 
فمنهم من قال: إنّها واچ وهو أبو حنيفة© . 
ومنهم من قال: هي“ مستحبّة وهو الشافعة“ . 
وأمّا علماؤنا فقالوا: إِنْها سّنْةٌ مستَحَبّةٌ في «الموطأ»”© . 


)0( (يضحي» ساقطة من ف» جء واستدركناها من المنتقى. 

(۲) ج: «إنها. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 88/3. 

(2) يقول البوني في تفسيره للموطأ: 76/ ب «وفي هذا الحديث من الفقه الشراء من الرّاعي إذا علمت 
أن مثله يوكل على البيعء إلا أن يكون... الدنيء وممن يظنّ أن مثله لا يوكل على البيع. وفيه 
أن الذبح على نية المالك لا على نية الذابح». 

(3) انظر المختصر: 300»؛ ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 220 والمبسوط: 8/12. 

(4) انظر الأم: 2246/2 245 والوسيط: 131/7. 1 

(5) حيث يقول مالك فيه 627/1 (1402) «الضّحِيةُ سنه وليست بواجبة». وانظر التفريع: 1/ 389» 
والتلقين: 79. 
قال أبو بكر بن الورّاق فى مسائل الخلاف: لوحة 1/268 «الضّحيّة سُنّةٌ مؤكّدة وليست واجبة» 
خلانًا له [أي لأبي حنيفة] لقوله عليه السلام: ١كُيِبَ‏ علي ثلاث هنْ لكم تطرع الضحَىء» 
والاضححىء والوتر»» وفى رواية: «السواكء وكل ما يتعلّق به من الأوامر المطلقة فى الضّحايا 
محمولة على الاستحباب بدليل هذا الحديث؛ وبدليل أن الصحابة فهموا منه الاستحباب» . 
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وقال محمد بن المواز: هي سه eT‏ 


وقال ابن القاسم بالوجوب» ومال ابن حبيب إليه. 
وقد سُئِْلَ عبد الله بن عمر عن الأضحيّة أواجبةٌ هي أم لا ؟ فقال: امش رفول 
الله ب وَضْحَى المسلمون بعد ولم يُحِب فيها بشيء» لا يني ولا ابات : 


تفصيل ^ : 

أمَا من نَزّْحَ إلى الوجوب فإله استدلٌ بما رواه ابن سُلَيه”©: أن الثبئ يي قال : 
«عَلَى أَهْلٍ َل بت أضجِيةٌ وَعَتِيرَة في کل مك والعتيرةٌ هي المذبوحةٌ في رجب . 

وتعلْقَ من نْفَى الوجوبٌ بحديث يرويه شُعْبَةٌ بن ا عن مالك بن أنس» 
وخرّجه مسلم» وهو قوله كَله: «مَنْ رَأى مِنْكُمْ هِلألَ ذِي الْحِجّةٍ وَأَرَادَ أن يُضْحَيَ» قلا 
يَحْلِفَنَ شَعْرًا ولا يَقْلِمَن ظُفُرَاء حَنّى يَنحَرَ أَضْجِيتَُ؛ فعلّقَ الأضحية بالإرادة والاختيار» 


)١(‏ ف: «... بعدهء فأبى أن يجيب فيها بشيء» ففيها نفي وإثبات». 


)۲( ف ج: «مسلم» وهو تصحيف» ولعل الصواب ما أثبتناه ؛ لأَنْ راوي الحديث هو م شاي 


(1) قاله ابن أبي زيد في الرسالة: 183. ونقله عن الموازية ابن أبي زيد في النوادر: 310/4 وابن شاس 
في عقد الجواهر: 1 ووهه بقوله: «وقوله... هي سئة واجبةء لفظ محتمل. .. والمعني 
بذكر الوجوب مع لفظ السّنّة التأكيد؛ . 

(2) أخرجه ابن ماجه (3124) عن محمد بن سيرين وبنحره الترمذي (1506) وقال: «هذا حديث 
حسن» والعمل على هذا عند أهل العلم. 

(3) لعل هذا التفصيل هو المسألة الثالثة» وانظرها في القبس: 377/2 (ط. الأزهري).. 

(4) أخرجه أحمد: 215/4» وأبو داود (2781)» وابن ماجه (3125): والترمذي (1518) وقال: ١هذ‏ 
حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عَوْنَ» وأخرجه أيضًا 
النسائي: 7/ 167 والبيهقي : 9. 
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى: 94/7 «إسناده ضعيف» وقال ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام: 577/3 معلقًا على عبد الحق : «وصدق» ولكن لم يبين علته» وهي الجهل بحال عامر؟. 

(5) وقد أجاب أبو بكر بن الجهم على من استدلوا بهذا الحديث بقوله: أراد الاستحباب» بدليل خبرنا 
وبدليل قرينته وهي العتيرة» افإنها ذبيحة في رجب لا تجب بالاتفاق» وبدليل قوله: «عَلَى أَمْلٍ كُل 
بيت وعندهم تجب على کل شخص. مسائل الخلاف: لوحة 268. 

(6) الحديث (1977) بنحوه. 
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والوجوبُ لا يتعلّقُ بهاء لأنها تثبثُ كُسْرًا في الدّمّة”'2 والأصل في ذلك براءة الذّمّة وفراغ 
الشاحة» وقد تعارضت أله 56 ولم يبق إلا فعل التي اة وهو محمول على 
الاستحباب» ولذلك تفطن مالك فقال" : ١بَابُ‏ الست مِنَ الضّحَايًاة ولا استحباب 
فوق ما فعله التب كلوه ولا اختیار" فوق اختیاروء وقد ' اختار الأَقْرَنَ الفحيل» الأسود 
الأطراف“ السمين» وذلك أصخ من رواية أبي داود والنسائي© في المُوجِيِيِن؛ 
فإِنْ الوجاء نقصٌ © وقد اختلف العلماء فيه» فَُمِنْ أغرب ما و عن مالك أن الخّصِْ 


أفضل”'2 من الفحيل . 

قال علماؤنا: لأنّه أسمنٌ 

قلنا: ولكنه ليس بأكمل . 

وقال مالك في «المبسوط:: الذَّكَرُ والأنثى سوا يعني في الإجزاءء فأما في 
الأفضل فالذّكَرٌ أفضلٌ . 

المسألة الرّابعة: 


قال علماؤنا: المقصودٌ في الأفضل السّلامة من العغيوب. 


)١(‏ ف: «... لا يتعلّق بها لأنها ثبت قد صار في الذمة» ج: ١لا‏ يقف على الإرادةء إنما يتعلق 
بِالدّمَة» والمثبت من القبس. 

(۲) ف ج: «والاستحباب.. ولاختيار» ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۳) ف: «فقد. 

)٤(‏ ف: «الأكحل السّواد الأطراف»» وفي القبس: «الأقرن الكحيل المسود الأطراف». 

(60) ف ج: (ينقص» والمثبت من القبس. 1 

(5) ف القبس: «أولى». 


(1) في الموطأ: 627/1 رواية يحيى. 

0 (20 

)3( لم نجده عند النسائي لا في الكبرى ولا في المجتبى» والحديث أخرجه ا 
(1792) من طريق حماد» عن ابن عقيل » عن عبد الرحمن بن جابر» عن جابرء قال الهيثمى فى 

مجمع الزوائد: 4 «وإسناده حسن» وانظر نصب الراية: 3/ 152. 

)4( قول المزّف في المارضة: 6/ 291: : يعني : : قد رضت الانثيان منهماء وذلك أسمن لهما». 

(5) أورده المؤلّف في العارضة: 6/ 293» وعقب عليه بقوله: «والاصل أصح» وذلك لأنه فعل النبيّ 
كي وتمام الجْلقة وكمال الذكررية». 
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وقد روى ابن الموّاز؛ أنْ الأضحية لازمةٌ للمسافر كلزومها للمقيم بحديث ابن عمر 
المتقدّم؛ وهو على الاستحباب. 

المسألة الخامسة”؟ : 

قوله: «كَبْشَا فَحِيلاً أَمْرَنَ» وفيه خمس معانٍ: 

أحدُها: أن الأضحيّة لا تكون من غير بهيمة الأنعام. 

والتاني : أن الضأن أفضل. 

والتّالث: أنْ ذكورّها أفضل . 

والرّابع : أن الفحلٌ منها أفضل . 

والخامس”'؟: الأقرن أفضل من الأجمّ. 

المسألة السَادسة© : 

فالآل أن الأضحيّة لا تكون إلا من بهيمة الأنعام: الضَّأن والمعز والإبل والبقر"» 
ولو ضربت فحول البقر الانسيّة إناث البقر الوحشيّة *فقد قال الشّيخ أبو إسحاق: اتفق 
أصتحاننا أنه ل يفتكن بها واكتلفوا إذا ريك فحول الوحشتة إنات الإتنيية *290غ والذئ 
أقول به إجازةُ ذلك كله» ومعنى ذلك: أن كل ولد تَبَعّ لأمّه في الجنس والحكم» 
وإنْما يختلف ذلك في ولد آدم» وإِنّما منع من ذلك من قال بالمنع من أصحابنا إذا كانت 
الفحول وحشيّة» لتغلب الحَظْر على الإباحة؛ والله أعلم. 

وقد رئب الفقهاء ذلك في كتبهم فقالوا/©: أفضلٌ الضّحايا الكبش الفَحِيلُ الأبيض› 


)١(‏ في النسختين: «والثانية. . . والثالثة... والرابعة... والخامسة؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. مع 
العلم أن في المنتقى: «فيه خمس مسائل: إحداها. . . والثانية الخ..2. 

(0) في المنتقى: «... الأنعام: الغنم والبقر والإبل؟. 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من ف» واستدركناه من المنتقى ليستقيم الكلام ويلتئم. أما ج فورد فيها: 
«ولو ضربت فحول البقر الوحشية البقرات الإنسية جازت. وقال أبو حنيفة: تجوزء وبه قال 
أصحاينا» . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 88. 

(2) الفقرة الأولى من هذه المسألة إلى قوله : «لتغلب الحظر على الإباحة» اقتبسها المؤلّفٌ من المنتقى : 
3 . 

(3) المقصود بالذّكْر هو القاضي ابن رشد في المقدّمات الممهدات: 1/ 436. 
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الأقرنٌ الأكحل الأعين'“. الذي يمشي في سواد ويأكل في سواد. 

وقد رُوِيَ أن هذه كانت صفة الكبش الذي فُيِيّ به الذبيح إسماعيل 

وقالوا”" في التفضيل: وفحولٌ الضَّأنِ في الضّحايا أفضلٌ من خِضيائهاء 
وخضيائها أفضلٌ من إنائهاء وإنائهًا أفضل من فحول المعزء وفحولُ المعزٍ أفضل من 
خصيانهاء وخصيانها أفضل من إنائهاء وإنائها أفضل””" من الإبل والبقر» ودُكورٌ الإبلٍ 
أفضل من إنائهاء وإناثٌ الإبل أفضل من ذكور البقر» وذكورٌ البقر أفضل من إنائهاء قاله 
اخ شخان 

وقال عبدُ الومّاب©: «أفضلّها المّئم ثم البقر ثم الإبل؟» وهو الصّوابء لأنَّ 
المُرَاعَاة في الصحايا طِيبُ الحم ورطوبيّه؛ لأنّه يختص به أهل البيت دون الفقراء بخلاف 
الهدايا» , 

والدليل على ذلك: أن الئْبيَ ية إنما حى بالغَتم؛ ولو كانت الإبل أفضل لصحي 
بها. 

وممًا يدل أيضًا على آنها أفضل من الإبل في الصّحايا؛ أن الله َدَى الذبيح من 
البح بكبش » فقال في كتابه العزيز: ية يدنج عير 49 . 


وروي أن الله أنزله من الجئةء وأنّه رعى فيها خمسين عامًا أو خمسين خريفً. 


(1) 


)1١(‏ ف: «الأكحل الأقرن الأعين»ء والأكحل ساقطة من المقدمات. 
(؟) ج: «وقيل». ا 
(۳) في النسختين اضطراب في العبارة» والمثبت من المقدّمات. 


وفعلا ا و اا ووو ووو ووو و ووو 


(1) رواه الطبري في تفسيره: 87/23 من قول ابن إسحاق قال: ويزعم أهل الكتاب الأوّل وكثير من 
العلماء أن ذبيحة إبراهيم التي فدى بها ابنه كبش أفلح» أقرنء أعين. 

(2) المقصود هو القاضي ابن رشد في المقدّمات الممهدات: 436/1 والكلام إلى آخر المسألة مقتبس 
من الكتاب المذكور. وانظر تفسير الموطأ للقنازعى: الورقة 88. 

(3) في المعونة: 1/ 658. 1 

(4) انظر نحوه فى المعونة: 1/ 658. 

(5) الصافات: 107. 

(6) الذي وجدناه في التفسير بالمأثورء ما أخرجه الطبري في تفسيره: 604/19 (ط. هجر) من قول 
ابن عباس» قال: «رعى في الجنة أربعين خريمًا؛ وانظر ادر المأثور: 449/12 (ط. هجر) حيث 
عزاه أيضاً إلى ابن أبي شيبة وابن المذر وابن أبي حاتم. 
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وأا الهداياء فالإبلُ أفضل لكثرة لحمهاء ثمّ البقرء ثم الضأن. 

وذعت الا :0 إلى أن الإبلَ أفضل من الخنمء واحتجٌ على ذلك بقول رسول 
الله لار «من اش وَرَاحَّ فِي الا .6 السدين ا" 
والصحايا قربا . 

قال القاضي“: وهذا لا حجْةٌ فيه؛ لأنّه إِنْما أراد الهداياء وقد روي ذلك في 
غير حديث”" «الموطأ»: ١مَنْ‏ ع في السَاعَةٍ 0 نَكَأَئمَا أَهْدَى بَدَنَهَّه وَمَنْ رَاحَ فِي 
الشاعة الثاتة فكاتنا أهذئ9؟ ٠٠...‏ الحذيف 

المسالة الاد : 

فمذهب مالك وأصحابه أن الضّأنَ في الضحايا أفضل من البقرء ومذهب ابن شعبان 
أن الإبل أفضل من البقرء وحَكى ابن الجلأب* وعبدُ الوقاب في معونته” أن البقر 
أفضل . 


وقال الشّافعيغ© وأبو حنيفة9 : الإبل أفضل» ثم البقرء ثم الغنم . 
ودليلنا: ما روي عن الب يكل؛ أنه ضَحَى بِكُبِشَيْنِ أَفْرَتَينِ ملين ومثل 


)1١(‏ ف: «فصل: قال الإمام“. 

(۲) ف ج: (احديث ففي» والمثبت من المقدمات . 
(۳) ف جه «قرب) والمثبت من المقدمات. 

(4) ج: «أفلحين». 


(1) في الأم: 2/ 246. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (266) رواية يحيى . 

(3) الكلام موصولٌ للقاضي ابن رشد. 

(4) أخرجه التسائي: 97/3 98 عن أبي هريرة بلفظ: «كالمُهدِي بدنة. ..» 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 88. 

(6) في التفريع: 2390/1 وعبارته هي كالثّالي: «وأفضلها الغنمء ثم البقرء ثم الإبل؟. 
7( 658/1. 

(8) انظر الحاوي الكبير: 77/15. 

(9) انظر مختصر الطحاوي: 1 

(10) أخرجه البخاري (5554)» ومسلم (1966) من حديث أنس بن مالك. 
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هذا لا يُستعمل إلا فيما واظبّ عليه» ومعلوم أن التبي ب لا يُرَائِبُ في خَاصّتِهِ إلا على 
الأفضل . 

وأمَا الرّواية التانيةء فمذهبٌُ مالك" أنَّ يكون دُكور كلّ جنس أفضل من إنائه. 

المسآلة الا : 1 

قولّه لاع : «أَذْبَحهُ يَرْمَ الأضحى»» على وجه الاستنابة» وذلك جائرٌ للصرورق 
وقد كَرِهَةُ مالك من غير ضرورة. 

والأصل في جوازه: القياس على الهدايا؛ لأنه حيوانٌ شُرعٌ ذَبْحْهُ على وجه الفَربةء 
فُصَحُت الاستنابة فيه كالهدايا. وإِنْما استنابة ابن عمر من ضرورة لأنّه كان مسافرًاء 
والأخسن”؟ أن يذبح الرَجلُ أضحيته بيده لما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله كل 

المسألة القامئة© : 

فإذا قلنا: تجوز" الاستنابة» فإن استنابٌ مسلمًا أجزأه» وإن استناب كتابيًا فهل 
يجوز أم لا ؟ 

فقال ابن القاسم في «المدونة» : يعيدها. 

وروی" عنه أشهب أنه قال : تجزئه . 
(6) . 


فوجهُ قول ابن القاسم: أن الكافرٌ لا تصحٌ منه نِيّةُ القُربة وإن صححت منه نيّة 


)١(‏ في المنتقى: «وإنما استنابه عبد الله بن عمر لمرضهء والأفضل». 
() ج: «بجواز»؛ وفي المنتقى: يجوز فيه . 

(۳) ف ج: «قال» والمثبت من المنتقى . 

)٤(‏ ج: «أشهب عن مالك». 

(1) في المنتقى: «فهو مذهب مالك وأصحابه». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 89. 

(3) سبق تخريجه. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 89. 

(5) 429/1 430 في كتاب الضّحايا. 

(6) هذا التوجيه مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 89. 
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الاستنابة» فإذا ذبحها لم تكن فِذْيَةَ وكانت ذبيحة مباحة. 
ووجة قول أشهب: أن من صح ذْبحْهُ لغير الأضحيةء صح ذبحه للأضحيّة كالمسلم. 
فرع" : 
قال علماؤنا : والاستنابة فيها بالتصريح أو بالعادة. 
فأمًا التصريح : فبأن ا e‏ 5# 
وأمًا العادة: ففى «المدوّنة» 2 عن ابن القاسم فيمن ذبح اصح مثل الوليّ إن كان 
في َالو" أو ا لكنيه أجراه: ‏ وإن كان على غين ذلك لم يرنه" . 


وإن كان 0008 حتّى يصدقهُ في ا" 


و0 فى «الموازية»: لا ب 3 و ' إن كان ممن في عياله وهو ضامن» 
ف  '‏ والله أعلم ‏ إذا كان غير مأمور بذلك ولا قائم بجميع أموره في ذلك . 


(1) ف: «فإن تأخر»» ج: «فإن تأخذها» والمثبت من المنتقى. 

(۲) في المنتقى: «فيمن ذبح أضحيتي بغير إذني إن كان مثل الولي في عياله» وفي النسختين: «الولده 
بدل «الولي. 

(۳) في المنتقى: «زاد أبو زيد: أو لصداقة بينهما إن وثق به حتّى يصدقه أنه ذبحها عنه» وفي النسختين 
افمن) بدل «(حتى). 

)٤(‏ لا تجزئه» استدركناها من المنتقى. 

(6) «الواو» استدركناها من المنتقى . 

() «يريد» استدركناها من المنتقى. 


5 وود دوو و ووو‎ OOD 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 89. 

2( المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) أضحية» فينوي التّائب في ذلك من الأضجيّة ما كان يريه المُضَحُي لو باشر ذبحها. 

(4) 5/2 في كتاب الضحايا. 

)5( نص المدرّنة كما نقله المؤلئف رحمة الله عليه - عن الباجي غير واضح؛ ونرى من المستحسن 
إثبات نص المدونة وهو كالتالي: «أرأيت إن ذبح رجل أُضجيّتي عئي بغير ٳذنيء أيجزئني ذلك أم 
لا؟ قال [ابن القاسم]: ما سمعتٌ من مالك في هذا شيئاء إلا أي أرى إن كان مثل الولد وعياله 
نما ذبحوها ليكفوه مؤنتها فأرى ذلك مجزئًا عنهء وإن كان غير ذلك لم يجزا. 

(6) يقول الباجي في المنتقى: 3 «.. . يحتمل أن يريد به صديقه الذي يقوم بأمورهء وقد فرّض 
م حتّى يصذقه آنه لم يذبحها عن نفسه وإِنّما ذبحها عن غيره». 

(7) أشهب. 
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فرع 

ومن ذبح أضحيّة صاحبه عَلَطًا لم يجز المذبوح عنه» وإن فعل ذلك كل واحد 
منهما بأضحيّة صاحبه ضمنهاء قاله مالك في «المدزنة:©:0©, 

ورج ذلك أن كل اح ما تكد على اف ما ف ام لاق 
الا وَالعَمْدَ في المال سواء» وإذا ضمنها الذّابح لم تجزىء المُنَعَدّي؛ لأنها تكون 
لمن ضمنها إِنْ ضمنها له» وإن لم يضمنه إياها ورَضِيَ بها مذبوحة لم تُجِزِئ أيضًا؛ لأ 
قد كان معه ملکها" لما كان له من تضمين المُتَعَدٌي”©»: وإِنْما عادت إلى حالها من 
الملك الصحيح بترك”' التضمين“» وذلك بعد البح ولو كان هَذْياء فقد رَوَى ابن 
القاسم وابنُ وَهُب عن مالك في«الموازية»: تُجزىء عمّن قلده لا عمن نحره . ورَوَّى 
أشهب”* آنھا لا تجزئهها 7 , 

المسألة التاسعة © : 


وإِنّما أمرّ ابن عمر نافعًا بذبحها يوم الأضحى لأنّه أفضلء وأمره بذبحها في 


)١(‏ فء ج: «الموطأ» وهو تصحيف والتّصويب من المنتقى. 

فق ف: «(المعتدي؟. 

(۳) في المنتقى: «ثبت ملكه لها». 

(4) ف: «المعتدي» 

)٥(‏ في المنتقى: «ليرى». 

(5) ف ج: «الضمين» والمثبت من المنتقى . 

(۷) ف: الا تجزئ؟» ج: ١لا‏ تجزئه» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 89/3 90. 

(2) 5/2 في كتاب الضحايا. 

(3) وجه رواية ابن القاسم: أنه قد وجب بالتقليدء فلا يحتاج في ذبحه إلى نة تختصل بمن قلده. يدل 
على ذلك أله لو صل الهَدي فوجده رجلّ فنحره عمّن قد لأجزأ وإن لم يتعيّن له صاحبه» ولو 
فعل ذلك في الأضحيّة لم تجزىء صاحبها. 

(4) عن مالك» كما في المنتقى. 

(5) وجه رواية أشهب: أن الِهَدْي وإن كان قد وجب بالتقليدء فن الفساد وعدم الإجزاء يتعلّق» بدليل 
آنه لو مات لم يجزئهء فكذلك إذا ذبح دنخا يمنع الإجزاءء وهو يذبح عن غير من قلّده. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 90. 
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ما يستحبٌ من القحايا لك 
المصلّى لان الأضحيّة من القُرَبٍ العامة فالأفضلٌ إظهارها؛ أن في ذلك إحياء ستتها. 
وقال ابن حبيب : يُستحبٌ الإعلان بها لكي تُعْرَف وَيعْرِف الجاهل سنتها وما 
يلزمه منهاء وكان ابنُ عبن إذا ائ ام ار خلدته حملي إل الشرق هرن 
هذه أضسكة ابن مر آرادا© أن يعلى بهاء وان بط الناس على معل فعله .:وليين 
شراؤها بواجب لكونها أضحيّة . 
المسألة العاشرة : 


(£) (4) 


قوله: «رخلق ائ عُمَرَ رأة جين بح العَنِشُ» ولعلّه امتنع من ذلك حتّى 
ضْحَى على وجه الاستحباب» ولم ير ذلك واجبًا عليه. وقد رَوَى الأبهري وابن 
القضار” أله يُستحَبُ لمن أراد أن يُضْحيٍ ألا يقص”' ولا يَقْلِم ظفرًا حتّى يُضَحَي . 
قالا: ولا يحرم ذلك عليه» وبه قال الشّاذ ا 


ال أن جعينة ان تن ذلك ادات 


وقال أحمد وإسحاق: يحرمُ عليه الحَلْق وتقليم الأظفار”© . 


)١(‏ ج: «نفأمر». 

(۲) ف: «في'. 

(۳) في المنتقى: «ارادة». 

)٤(‏ ج والمنتقي: «حين؟. 

(5) ف: «يقصر» وفي المنتقى: «يقص من شعره؟. 

(1) زاد في المنتقى: في كتابه» ي يعني الواضحة. 

(2) من هاهنا إلى آخر آخر المسألة ٠»‏ من زيادات المؤلّف على نص المنتقى. 

(3) هذه المسألة اقتبسها المؤلّف مع الاختصار من المنتقى: 90/3 91. 

)4( يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 6ب «قوله: و را سين م ال ؛ ليس 
بفرض ولا سنّة» وفعله استحسانا تشبّها منه بالحاجً) . 

(5) في عيون المجالس: 2673 وفي المطبوع: 931/2. 

(6) انظر المهذب للشيرازي: 1/ 238 (دار الفكر)› والوسيط: 131/7» وحلية العلماء: 321/3. 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 230/3. 

(8) انظر المقنع» والشرح الكبير» والإنصاف: 9/ 429. 
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ودليل الاستحباب: ما روي عن النبي كك أنه قال: عر ب 
َأَرَادَ أن يْضْحُيَ ' لا ابن من شد وَلا مِنْ أَظْمَارِهِ حَبّى ضحي“ فوجه الذليل: أ 
هذا نهيّ» والنْهَيُ إذا لم يقتض التحريم حمل على الكراهية. 

ودليأنا على نفي الوجوب : حديث عائشة في كتاب الحج © َل يَخْوْم على وسُول 

لله ي شَيْءٌ أَحَلَّهُ عله لمحتن تخر الْهَدْيّ؛ ولا خلاف أن النبئئ ية ضَحَى في ذلك 
0 

المسألة الحادية عشر:(8) 


قول“ ': «رَكَانَ ابن عُمَر مَرِيضًا لَمْ يَشْهّدٍ الْعِيدَه. يحعي اير ينه ون 
الصلا 7" مع الئّاس» ولم يمنعه من إنفاذ الصضْحِيّة في ماله وهي ف كالصدقة 
واليثقء لما كان ماله ينْسِعْ لذلك» وذلك أن حك الأضجيّة قبل ذبحه" حكم ماله 
يُورث عنه". قاله مالك في «المختصر» و«الموازية». 

المسألة الثانية عشرة: 

اختلف العلماء في الأضحيّة يموت صاحبّها قبل أن لبح : 


فقال مالك: إذا تَشَاحَ أهل الميراث فيهاء باعوها وكانت ميرانًا. 


)١(‏ ج: «... التحريم اقتضى الكراهة». 
(؟) في المنتقى: الله له» وهو الصواب. 


() ف: «منعه الصلاة»» وفي المنتقى: «منعه صلاة العيد. 

(6) ف ج: «مرضه» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

(0) ف: «... والعتق»› مما كان يمتنع لذلك)» ج: «والعتق» ٠‏ فما كان يمتنع لذلك» والمثبت من 
لمكن 


() في المنتقى: «ذيحها». 


0) ف: «تورٹ). 


(1) أخرجه بهذا اللفظ النسائي: 211/7 212؛ ورواه أيضًا الحميدي (293)ء وأحمد: 2289/6 
والدارمي (2)1953 ومسلم 1977(« وغيرهم . 

(2) من الموطأء الحديث (964) رواية يحيى. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 91/3. 

(4) في حديث الموطأ (1389) رواية يحبى. 
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وقال الأوزاعي: إذا مات قبل يوم النّحْرِء فإنها تُذْبَح عنه يوم اشرو لها فو 


صدقة رلا تگون ميرانا؛ ل يترك كا لا وَفَاءَ له إلا من تلك الأضحية فاع في َيه . 
وقال أحمد بن حنبل" وأبو ثور: تُذْبَح؛ لأنّها من المَرَبَات ا 
ولو مات عن هَذْيهِ بعد أن قلّده» ففي «العثييةة!7 عن ابنٍ ¿ القاسم أن للعُرَمَاء بيع 

كُمَا لَهُم بِيمُ ما أعتق ورذ عتقه. هذا عدي حك الأضحية بعد ليجات بالقول على 

مذهب من رأى ذلك من أصحابنا. 

؛ .(6). 

ولو مات بعد دح أضحيته» فقد قال مالك في «المختصر»: هي لورثته ولا تباع في 

دين رواه في «العنبية» عيسى عن ابن القاسم . 
ووجةُ ذلك: أنها فاتت البح » وصارت في حكم المستهلك كما لو أكلها” . 
والفرق بين ذبحها وتقليد الهَدي: أن الهدي لا يضمن بالتقليد“» والذبح تضمنٌ به 

الأضحيّة؛ فكان ذلك فونًا فيها. 
فإذا قلنا: إِنْها تورث فإِنْ لهم أكلها. 
وقال مطرّف وابن الماجشون عن مالك: ينْهَوْنَ عن بيعها. 


)١(‏ ف: (وسنته). 

(۲) ف: «اأراد». 

(۳) ج: «أهلكها» وهو تصحيف. 

(5) في المنتقى : «أنْ التقليد لا يضمن له الهدي». 

(1) انظر الإنصاف: 426/9 427. 

(2) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المتتقى: 91/3. 

(3) 372/3 وانظر شرح ابن رشد على العتبية . 

(4) وهو مذهب مالك» ومذهب جميع أصحابه» كما نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: 
2/3. 

(5) أي عند الإمام الباجي. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 91/3. 

(7) أورده ابن أبي زيد في التوادر: 4 نقلاً عن المختصر. 

(8) 3/ 2 من كتاب E‏ من سماع عيسى بن دينار. 

(9) بعد ذبحها. 
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ولا خلاف بين أصحابنا في المنع من البيع؛ لأنّه قد انتقل إليهم ملكها" وأمًا 
قسمتُهاء فقد أجاز ذلك مالك من رواية مُطَرّف وابن الماجشون . 
واختلف قول مالك وأصحابه في القسمة» هل هي تمبيز حقٌ أو بَنِه©2؟ 


فر : 
وهذا حكمٌ من انتقل إليه حكمها بالميراث» فأمًا من انتقل إليه بهبَّة أو صَدَفَةَ» فقد 
رَوَى ابن حبيب في «كتاب الحدود» عن أَضْبَغْ : للمُطِي بيع ذلك إن 0 
وحَكى ابن المَرّاز عن مالك: ليس له بيع جلدها بجلد ولا غير:© 


. 0 


فرع 
وإن باع شينًا من لحمها أو جلدهاء فقد قال ابن حبيب: من باع جلدها جَهْلاًء فلا 
ينتفع بِالئْمَنْء وعليه أن يتصَدّق به. 
وروي عن سحنون؛ أن من باع جلد أضحيته أو شيئًا من لحمهاء إن أَذْرَكَ ذلك قبل 
أن يفوت فسخ» وإلأ جعل ثمنه في ماعون أو طعام» ويجعل ثمن اللْحم في طعام يأكله. 
وقال ابن عبد الحكم: يجاني تب E‏ تامسن N‏ 
وهذا'” إنما هو في حكم ثمن المَبيع بعد بي وفواته» وأمًا البَئِعُ فَمُتَمَنْ على 


(۲) «بيعه» ساقطة من المنتقى. 


)1( تتمة الكلام كما هو في المنتقى: «... عنه» وابن القاسم من رواية عيسى عنه» ومنع منه في 
«کتاب محمد» فقال: لأنه يصير بيعًا». 

)2( فإذا وقعت القسمة على وجه كانت بيعًاء فلم تجز في الأضحية. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 91/3. 

(4) وجه هذا القول: أن نهاية القربة في الأضحيّة الصدقة بهاء > فإذا بَلْعَْتْ محلّها كان لمن صارت إليه 
النُصرّف فيها بالبيع وغيره كالرّكاة. 

(5) وجه هذا القول: أنّ ايجابٌ السك على وجه الأضحية يمنع البيع كما لو انتقل إليه بالميراث. 

)6( «بجلد ولا غيره» من زيادات المؤلف رحمه الله تعالى - على نص المنتقى . 


(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 3 92. 
(8) أي وهذا الاختلاف. 
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ويحتمل أن يكون ابن عبد الحَكم ذهب إلى قول أبي حنيفة في تجويزه بيع جلد 
الأضحية بما سِوَّى الدّراهم مما يُعان ويِْتَمَع به غير أنَّ هذا حكم الثّمن عنده إذا فات 


الع والله أعلم . 
فرع : 


ومن تلف له شيء منها عند صانع بدباغ أو خرز أو غصب أو تعد" لزمه 
ضمائه» وقد قال ابن القاسم: كمن سُرِقٌ له رأس أضحية”" في القُرْدِء استحبّ له أل 
يغرمه شيئاًء وكأنه رآه بيعًا. 

وقال ابن حبيب عن“ ابن الماجشون وأَصْبَْ : له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء. 
وكذلك قيمة الجلد يضيء”) أو إذا استهلك"» ألا ترى أن من حلف ألا يبيع ثوبهء 
فُعْصَبَهُ غاصبٌ» أنّ له أخذ القيمة» له أن يأخذ من اللّحم المستهلك ما شاء من طعام أو 
حيوان» ولا يجوز ذلك في البيع. 

فوجه قول ابن القاسم: أن هذا إن أخذ القيمة فهو نوعٌ من المعاوضة» وهي 
ممنوعةٌ في الأضحية. 
فرع : 

وأمَا صوفهاء فإن جر قبل أن يذبحهاء فقد رَوَى محمّد عن أشهب: له ذلك. 

وَرَوَى ابن القاسم عن مالك في «الموازية» و«العنبيةه : لا يجزئه. 


. جه «المبيع؟‎ )١( 
. في المنتقى : «أو غاصب أو متعدً‎ (۲) 


(۳) في المنتقى: «رؤس أضحيته؛. 
(4) «ابن حبيب عن) ساقطة من المنتقى . 


الل ل ل لل لل ل ا للا ل ينا 


(1) انظر المختصر: 302» ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 229. 
(2) هذا الفرع مقتَبّسٌ من المنتقى: 92/3. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 92/3. 

(4) 337/3 كتاب الضحايا والعقيقة. 
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توج : 
فوجة قول مالك: أن تعبينها للأضحية قد أثر""“ المنع في أخذ شيء منها كاللّحم. 
ووجة قولٍ أشهب: آنه معنى تجوز إزالته قبل البح دون مَضَرّة فجارٌ له أخذ ذلك منها. 
مسألة© : 
إذا ثبت ذلك. فَإِنْ جَرْمهَاء فقد قال ابن القاسم: قد أساء وتُجزئه. وينتفع بالضّوف 
ولا يبيعه0©. ۰ 
وقال سحنون: لا أرى يبيعه بأسًا ويأكل من . 
وقال أشهب: له بيعه ويصنع بثمنه ما شاء؛ لأنّها لم تجب قبل الذّبْح . 
وأمًا بعد البح فله جر صوفها. 
: (5). 
وإذا نتجت الأضحيّة: فقد رَوَى محمد عن أشهب: لا يجوز ذبح ولدها معها. 
وقال ا إن ذبحه مع أمّه فحسن. 
فوجه القول الأرّل: أن سن الأضحية معتبرء وهو معدوم في السّخُلة. 
ووجه القول الثّاني: أنه تبع لأمّه فلا يعتبر إلا بصفاتها دون صفته كالصوف واللبن. 


(1) هذا التوجيه مُفْتَبَسَ من المنتقى: 92/3. 

(2) هذه المسألة مُقتبسة من المنتقى: 92/3. 

(3) ويحتمل قول ابن القاسم وجهين: ْ 
أحدهما: آله ممنوعٌ من جره حتّى يتقرّب بذبحها على الهيئة التي عيّنهاء فإن أقدم على ذلك فلا 
يبيعه ؛ لأن حكم المنع متعلّق ببيعه كسائر أجزائها . / 
والوجه النّاني: أنه مباځٌ له جره وإن كان تعلق به حكم الأضحية؛ إلا أن جزّه في حكم تفريق 
أبعاضها من غير ضرورة» فلا يتعلّق به منع كالولادة» ولمًا لم يكن للذكاة تأثير في الصّوف جاز 
التفريق» لا أنه لا يباع كما لا يباع الولد. 

(4) وجه قول سحنون: أنْ الصُوف لما كان لا يؤكل جاز بِيعْهُ وأكل ثمنه؛ لأنّه بذلك يتوصّل إلى أكل 
أجزاء الأضحيّة لأنّه المقصود منها. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 92/3. 

(6) في المدونة: 3/2 كتاب الضحايا. 
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| 
وأمًا لبنهاء فقد قال مالك : له شربه» ولا يجوز شربه من الذي ولا ما فَضَلَ عن 
ووجه ذلك : أن الأضحيّة لم تجب بَعْدُ وَالبَدَنّة قل وجبت بالتقليد مع بقاء حياتها. 
مسألة : 


قال مال ت لالجل ان اكا معن ا ويُطعم الفقراء منھا* »۰ لقوله 
تعالی: یلوا نها ليم ساپس ًَ4 وقال أيضًا: رالوب الْمَلِعَ و Ay‏ 

فقوله تعالى : تكلا ينيا) قيل: إِنْهما واجبان . 

وقيل: إِنْهما مستحبان“ . 

وقيل : الأكل مُسْتَحَبٌ والإطعام واج وهو صريح مذهب مالك. 

وقال ابن وهب وابن القاسم: «القانع» الفقير» و «المعْتَرّ» الزائر. 

وقال ابن وهب وعتبة"': إِنْه السَائل © . 


وقيل: «المُغْتَرَ الذي يعتريك”. و «الْقَانِمُ؛ الجالس في بيت“ . 


(۱) ف» ج: 3... وهب وعنه)» والمثبت من الأحكام. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/3 وانظر المدونة: 4/2 كتاب الضحايا. 

(2) انظر النوادر والزيادات: 321/4. 

(3) الحجخ: 28. 

(4) الحج: 36. 

(5) قاله أبو الطيّب بن أبي ثعلبة» كما نص على ذلك المؤلّف في الأحكام: 3/ 1291. 

(6) قاله ابن شريح» نص على ذلك المؤلئف في الأحكام: 3/ 1291. 

(7) ذكر المؤلف في أحكامه: 1291/3 أنه قول الشافعي» وصريحٌ قول مالك. 

(8) ذكر المؤلّف في الأحكام: 1293/3 آنه قول زيد بن أسلم أيضًا. 

(9) قاله مجاهدء نص على ذلك المؤلّف في الأحكام: 3/ 1293 والسيوطي في الدر المنثور: 508/12 
(ط. هجر). 

(10) ذكر المؤلف في الأحكام 13/ 1293 آنه قول مجاهدء وأورده السيوطي في الدر المنثور: 507/12 
(ط. هجر) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وفي نسخة من الأحكام: «القرطبي»» وانظر 
كتاب الألفاظ لابن السكيت: 15. 
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(OCD ,, - E a e 

وقيل : «الَانِعُ» الذي يقنع بالقليل» و «المُعْتَرَ؛ الذي يمر بك ولا يأتيك” "''. 

OS e 1 0000 

وقيل : «المايْع» هر المتعفف» ول المعتّرًا السائل 5 

قال القاضي”": ومن الثادر كونهما في العربيّة بمعنئ واحد”"» قال الححارث بن 
هِشَام : 


0 ٠. 6م 8 2 0 4)2( چ 2 و‎ ol, 
0© وَشَيبَّة فِيهِمْ وَالوَلِيدُ ونيهم“ أمَيَةُ مَأوَى'*' المُعَتّرين وذو الول‎ 


يريد بالمعترين من يقيم للزيارة» وذو الرخل من يمرٌ بك كَتُضَيْفُه . 

قال القاضي“: والّذي عندي فيهما أنّهما متقاربان كمعنى الفقير والمسكين» 
وحقيقة ذلك: أن الله تعالى أمر بالأكل وإطعام الفقير» والفقير على قسمين: ملازِمٌ لك» 
واا بك أذن اللهُ تعالى في إطعام الكل منهما مع اختلاف حاليهماء ومن هاهنا وهم 
بعض الئاس فقال: إن القانع هو جارك الغنيّء وليس لذلك وجهء والله أعلم. 


)١(‏ في الأحكام: «ولا يبايتك». 

(۲) ف: «قال الإمام». 

(9) ف: «معنى واحدًا). 

(€) اس والأحكام : (ومنهم». 

() ف: «أخيه فأرى» والمثبت من الأحكام» وهي ساقطة من: ج. 

0( «ف؟ وفي سيرة ابن هشام: «وذو لرْجْلٍِ» ولعل المراد بذي الرجل هو الأسود الذي قطع حمزة 
رجله عند الحوض في غزوة بدر. 

0) ج «والقانع؟. 

(۸) ف: «الإمام». 

(1) قاله القرطبي» نص على ذلك المؤلّف في الأحكام: 3/ 1293ء وانظر كتاب الألفاظ لابن السكيت: 
15 - 16 418. 

(2) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس» كما نص على ذلك السيوطي في الدَرَ المنثور: 507/10 
(ط.هجر) والإتقان: 30/2. 

(3) الكلام التالي أورده المؤلف في الأحكام: 3/ 1293ء ونرى من المستحسن إثبات العبارة السّابقة 
عليه حتى تتضح الفكرةء يقول رحمه الله: «وأمًا المعترٌ والمعتري فهما متقاربان معنى» مع 
افتراقهما اشتقاقاء فالمعترز مضاعَفٌ. والمعتري معتل اللآم» ومن الثادر. ..». 

(4) جزء من قصيدة طويلة أوردها ابن هشام في سيرته: 3/ 13. 
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باب 


ادَخَار لحوم الضحايا 


مالك“ عَنْ أبي الرُبَئْرٍ المي عَنْ جَابِرٍ ن عَبْدٍ الله الأَنضَارِيٌ؛ أن رَسُولَ 


الله كه نهى 0 ضر الضْحَايًا بَعْدَ كلك ا ٠‏ م قَالَ بَعْدُ: «كُلُواء وَتَرَرْدُوا 
وَادّخْدُواء” ( 6 تارا ی بش طر2 


1 


الإسناد : 
قال الإمام : الحديث صحيحٌ من طرق وخرجة الأبمة + وفيه. غلم كير 
الأول : 


قولّه: تھی عَنْ ن لْحُوم الأضاجي» هل يقتضي التّحريم ؟ أو يُحْمَّل"“ ذلك على 
الكراهية ؟ فظاهرُه يقتضى ي التّْريْم» وقد يصح حمله على الكراهة هة“ بدليل إن وُجِد. 
وقد اختلف التاس في تأويله: 


فتأوله قوم على التحريم» وأنْ الح بإباحته طرأ بعد ذلك. 
وحَمَلَهُ قوم على الكراهية. 


)١(‏ ج: دأو هل يحمل). 
(۲) ف: (الكراهيةا. 


(1) فى الموطأً (1392) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2135)»: والقعنبي (684)» وابن 
القاسم (155): وعليّ بن زياد (14)» ومحمد بن الحسن (635» 636)ء» وإسماعيل ابن أبي 
عند الجوهري (240)» وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد: 388/3 وابن وهب عند الطحاوي 
في شرح معاني الآثار: 186/4 والشافعي عند البيهقي: 290/9: 291» ويحيى النيسابوري عند 
مسلم (1972). 

(2) هذه رواية أبي مصعبء والقعنبي» وابن زياد. 

(3) وهي رواية يحيى. 

(4) فقد أخرجه مسلم (1971): وإسحاق بن راهويه في المسند (469) من طريق روح عن مالك؛ كما 
أخرج الشطر الأول منه البزاز في غرائب مالك (138ء 139). 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(6) كلام المؤلّف في الأصول مقتبس من المنتقى: 3/ 93 94. 


188 ش کتاب الضحايا 


ويحتمل أن تكون الكراهة“ منسوخة" . 

ويحتمل أن تكون الكراهة باقية 

بحسل أذ بكر 01 ال كبك 6 فازتفع E‏ فزن ذلك 
المنع - وإ ورد بلفظ العموم ‏ محمولاً على الخصوص بدليل. 

فاا من ذهب إلى القول الأرّلء فتعلق بأنه ية نهى عن أكل لحوم الأضاحي» 
ثم قال: «كُلُوا وَتَرَرْدُواءء وإذا وردّتٍ الإباحةٌ بعدَ الحَظْرٍ فهو حقيقة الخ . 

وقد روي عن على ما يدل على استدامة حُكُم المنع؛ وَرَوَى أبو عُبَيْد©. قال: 
شَهِذْتُ الْهِيدَ مَعَ عَلِيّء نُصَلَى ثم خَطبَ فَقَالَ: إن رَسُولَ الله يل هام أن ناكرا سوم 
كت نون رت رسلا ا قا “ منسوخ عنده. 


ورُوِيَ معنى ذلك في الامتناع عن ابن عمر' 3 


ويحتمل أن يكون إِنْما مَنّعَ من أجل الدَّائُة» وأنْ الحاجة الواجبة؟؟ أوجبت ذلك» 
وأنْ الجاجة لوابرلت بقوم ل المَسْكَنّة لَلَرِم الناس مواساتهم؛ إلا أن الأظهر أنه 


)١(‏ ج: «الكراهية». 

(۲) ج: «زائلة». 

(۳) ج: «بعلة2). 

(4) في المنتقى: «لعدمها». 

0 «غير» ساقطة من النسختين» واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(57) «الواجبة» زائدة على نص المنتقى . 

(1) بعد ثلاث . 

2( و ابن أزهر في البخاري (1990)» ومسلم (1969). يقول أبو العباس القرطبي في المفهم: 5/ 
6 «حديث أبي عبيد. . . وابن عمر يَدُلنَ على ان عمرء وعليّاء وابن عمرء كانوا لا يرون بقاء 
حكم النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» وأن ذلك ليس بمنسوخ؛ ولا مخصوصا بوقتٍ 
ولا بقوم. . وكأنهم لم يبلغهم شيء من الأحاديث. .. الدالة على نسخ المنع» أو على أن ذلك 
المنع كان لعلة الدافة التي دفت عليهم» وإنْما لم تبلغهم تلك ا الرافعة؛ لأنها أخبار آحاد 
لا متواترة» وما كان كذلك صح أن يبلغ بعض الناس دون بعض». 

(3) أخرج مسلم (1970) عن ابن عمر؛ أن رسول الله َا نهى أن تُؤْكَلَ لحوم الأضاحي بعد ثلاث. 
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ولو كان لأجل الدَافة خاصّة لما اختصٌ ذلك بلحوم الأضاحي بل كان يلزم الاس 
مواساتَهُّم بها وبغيرهاء والحديث منسوحٌ حقيقة والله أعلم. 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسالة الأولى © : 

قوله: انهى عَنْ أَكْلٍ لُحُوم الأصاجي بَعْدَ نَلآَثْ' يريدُ أنه نهى عن أن يأكل منها 
دابځها بعد ثلاث؛ *لأنة لما ابا الذبح في الثلاثة ثة الأيّام أباح الأكل فيها من 
الأضحيَّة» وقصر إباحة الأكل عليها ليتمكن المضحي بأن يؤخّر الذبح إلى آخرهاء ولا 
يتعذر عليه الأكل منها. 

ويحتمل أن يريد إباحة الأكل بعد ثلاثة أيّام من وقت ذبح أضحيته . وإن ضخى 
في آخر أيّام الذبح› أبيح له الأكل منها ثلاثة ة أيام؛ لأن في منعه منها بعد اليوم وال 
بن تضييقًا عليه وفي أكله منها بعد ثلاث مقع ونهى عن أكلها بعد ذلك » والنْهيُ 

يقتضي التحريم» تت بإباحة أكله. وهذا من باب نسخ السئة بالسئّة . 


(Ok 


وقوله : «فكّلُوا وَاذّخِرُواء وقد رُوِيَ ما يقتضي الإباحة رَوّى ابن الموّاز عن 
مالك : لا يَأس على الرّجل إِنْ لم يأكل من بَدَنيِهِ. وان تد يلك أضيفينة :كله 


(1) في المنتقى: «ذابحها والمضحى بها . 

© ها ن الجسين فيه اقطراب وسقط: فى القتفتين المعتمدتين» وقد استدركنا الضواب: من المتقن. 

(۳) في المنتقى: «أو المذّة». ١‏ 

(4) ف.ء ج: «وروى» بإثبات الواو» والمثبت من المنتقى. 

)٥(‏ ف: «وإن لم يصدّق». 

(1) «والحديث منسوخ حقيقة» من إضافات المؤلف على نص الباجي . 
وفي هذا المعنى يقول ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه: 413 «والئهي في الحديث عن 
ادُخار الأضاحي صحيح» والحديث في الإباحة صحيح» وهذا هو الناسخ للازل» واش أعلمك؛ 
وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي 120 122 والعارضة: 6/ 309. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 93/3 94. 

(3) أي أن لفظة «كلو» رُوِيَ ما يقتضي أن معناها الإباحة؛ وقد قال ابن عبد البرّ في الاستذكار: 15/ 
3 اكلام خرج بلفظ الأمر ومعناه الإباحة؛ لأنّه أَمْرّ وَرَدَ بعد هي؛. 

(4) ذكر الباجي أن الكلام التالي هو ما رُوِي عن الإمام مالك في التوادر والزيادات لابن أبي زيد 322/4 
نقلا عن الموازية. 
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فهو أعظم لأجره. 
ل - ل 
وروي ما يدل على أنه على لذب والاستحباب» O‏ ماروى ابن حبيب عن 
مالك: كين أراد أن يتصدّق بلحم اشح کله ا عنه فل يأكل منه شيئًا 
(1). 


فوجة رواية ابن المَواز: أنّه حيوانٌ يجري“ على وجه القُرْبَةِ فلم يُوْمَر بالأكل منه. 
أصل ذلك: ما نَذَّرَهُ أو تصدّقٌّ به. 

ووجة رواية ابن حبيب: أنه حيوانٌ يُذْبَحُ على وجه القُرْبَةٍ المبتدأة". فكان الأكل 
منه مشروعًا مندوبًا إليه كالهدي . 

وقد حكى عبد الؤهاب عن بعض العلماء”" أنه قال: الأكل منها واجب» وهذا 
ل كاذ 1 

المسألة التانية“ : 

قوله: «رَتَصَدُقُواك - وقد سقط من رواية ابن وضاح © فهو على الاستحباب دون 
الوجوب؛ لأنه لا خلافٌ اليوم بين الفقهاء في ذلك والأصلُ فيه: قولّه في هذا 
الحديث: «رَتَصَدّهُوا؛ والأمرُ يقتضي الوجوب أو النّدْبِء فإذا دل الإجماعٌ على انتفاء 


.2١.ىور ف: «وهوغء وفي المنتقى: «وذلك أن ابن حبيب‎ )١( 
ج: «كمن» أو «لمن».‎ )۲( 

(۳) في المنتقى: ١لاستغنائه؟‏ , 

0) ج «ولم)» وفي المنتقى: «ولاا. 

)6( ج: «يجزىء)» وفي المنتقى: «يخرج). 

(1) في المنتقى: «المشروعةا. 

)۷( في المنتقى : «التاس». 

(۸) ف ج: «دخل»» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذا التوجيه مقتبسسٌ من المنتقى : 3/ 94. 

(2) كما في عيون المجالس: 2/ 947. 

(3) انظر المعلم للمازري: 58/3 59. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 94/3. 

(5) ما بين المطتين من زيادات المؤلف على نص المنتقى. 
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الوجوب حُمِلَ على الئذب» وقد رُوِيَ عن تالف لر أن روخلا تصدّق افع اها 
كان مخطئًاء كما لو أكلها ولم يطعم منها. 

وقال ابن ا يُستَحَبٌ له أن يتصدّقٌ ببعض لحم أضحيّته ولو لم يتصدّقٌ 


بشي ء منه جاز ا" 
المسألة القالئة© : 


فإذا ت أن الإطعام منها مشروعٌ: فتمال5(0) ابن حبيب 0 : 5 ا (O‏ يطعم 
ولا ما يأكل» فليأكل وليتصدق؛ وما فعل9 مما قل من" ذلك أو كثر فهو“ بُجزئ. 

را أبن لجلا : «والاختيارٌ أن يأكلّ الأقلّ ويقسم الأكثرء ولو قيل: يأكل 
الثلث ويقسم التلثين لكان حَسّئَاء والله أعلم». 


(1) في المنتقى: ما جاز له» وهو تصحيف. 

(۲) ف: «قال». في المنتقى: «فقد روى؟. 

() فء ج: «فإن لم يجد؛ وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

(4) ج: «من» وهو تصحيفف. 

(0) ج: «من» وهو تصحيف . 

(7) ف ج: «فضل» والتصويب من المنتقى . 

(۷) «من» ساقطة من ف» ج» واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(۸) ف: «فهل)» ج: «وهل» وهو تصحيف. والتصويب من المنتقى . 

(9) ج: «يجزىء ذلك عنه آم لا؟ وقال. 

(1) تتمّة كلام الإمام مالك كما ورد في المنتقى هو كالتالي: «... لاستغنائه عنهاء ولم يأكل منها 
شيئاء لكان...). 

(2) في الموازية كما في النوادر والزيادات: 322/4. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 94/3. 

(4) انظر قوله في النوادر والزيادات: 322/4. 

(5) في التفريع: 1/ 393. 


باب 


الشركة“ في الضحايا 


قال الإماء"“: الأحاديثُ في هذا الباب صِحَاحٌ. وذكر مالك في هذا الباب حديتٌ 
جَابِرٍ بن عَبْدٍ اللو في الاشتراك في ذلك. وهو محمولٌ على التٌّطرّعء إلا أن يكونرا 
أهل بيتٍ» فإن الشّاة الواحدةً تَجْزىءٌ عنهم. ألا ترى قول التبي بل : «عَلَى اَل کل بَبْتِ 
00 وإلى حديث أبي ا ا" نضحي بالشَاةٍ الْوَاحِدَةٍ عَن أَهْلٍ ی 

شتراڭ أهل البيت في ذلك رخصةٌ ورِفْیء وأمًا اشر الأجانب» فلا يكون ذلك في 
السنّنء وإِنّما يكون في النوافل“ . 


)١(‏ ج «الاشتراك. 

(؟) ف ج: کہا وهو تصحيف» والمثبت من الموطأ والقبس. 

() القبس: «اشتراك» وهي أسدٌ. 

() سَفْط في ج يُقَدّر بصفحة كاملة. 

(1) انظره القبس: 645/2 646. 

(2) في الموطأ (1395) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1373» 2129)ء وسويد (584)» 
وابن القاسم )106( والقعنبي )686( « ومحمد بن الحسن (639)» وعلي بن زياد (9)» وروح بن 
عبادة» وعبد الرزاق عند أحمد: 3/ 293« وخالد , بن مخلد عند الدارمي (1956(› وقتيبة بن سعيد 
عند الترمذي (904. 1502)ء والشافعي وإسحاق بن سليمان عند البيهقي: 5/ 215» 9/ 294ء وابن 
وهب عند ند آي عوانة: 5/ 6236 ويحيى النيسابوري عند مسلم (1318). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (1396) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1377ء 2132)» 
وسويد (586)» وعلي بن زياد (8)» ومحمد بن الحسن (638)› والقعنبيٰ عند الجوهري (611). 

)5( يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 7ب «ويحتمل أن يكرن قرل أبي أيوب 
الأنصاري على الإنكار لمن فعل ذلك على وجه المباهاةء فعاب ذلك على فاعلهء وذلك أنّ 
الواحدة أبعد من المباهاة وإنما هي لإقامة الشعائرء ولم يملع أن يفعل ذلك على وجه القربة» 
وهو الذي استحب ابنُ عمر إذا فُعَلَّ ذلك وهو مُعْتَقِدٌ في ذلك القربة إلى الله عر وجل». 


الشركة فو الضحايا 1 
الفقه فى مسائل : 


المسألة الأول 1 : 


قوله©©: «تَحَرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَمَرَهَ عَنْ سَبْعَةَ وَالبَدَنْهَ عَنْ سَبْعَة 


يقتضي أن البّدْنَ والبقر تُنْحَرء وسيأتي بيائه إن شاء الله . 


وأمًا ما ذكر من دَبْح الواحدة عن سبعة» فقد اختلفٌ الاس في ذلك" » فمذهب 


مالك رحمه الله أله لا يجوز في الهدايا الواجبة ولا في الضحايا أن يشترك في ثمن 


الأضحية والبَدنّة جماعة » فيشترونها ثم م يذبحونها أو ينحرونها 


كا 


فأمًا هذي التَطوّع» فالمشهورٌ عنه أن الاشتراك فيه غير" جائ . 
ص م 20 » :ر و 98 3 .)6( 
وحكى ابنُ القَصّار أنه روي عنه أن ذلك يجوز . 


ويجورٌ عند مالك أن تكون الأصخية لوَجْل واحدٍ فيذيحها عنه وعن أهل بيته ومن 


في عياله وإن كانوا أكثر من سبعة. 


ceno 


(5) 


(6) 


في المتتقى: «في تأويله». 


«غير» ساقطة من الأصل المعتمد «ف» وقد استدركناها من المنتفى حتى يستقيم الكلام. 


6ق قوق ةوهو ووو وو وو ووو ةو وقووووة هه 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 95. 

فى حديث جابر السابق ذِكْرُهُ. 

في كتاب الذبائح . 

يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 1/77 «وأما أن يخرج كل واحدٍ منهم دراهم 

ويشتركوا فيه [أي في الهدي] فلا ينبغي ذلك» وترك الاد شتراك في الهدي على كل حال أحسن؛ 

ا الاشتراك في الهدي» وأبو الزبير المكيّ الذي روى هذا الحديث قد 
فيه). 

ذكر البوني في تفسير الموطأ: 1/77 أن القول بالمنع مرويٌ عنه في المختلطة. قلنا: وروي عنه في 

المدونة آنه قال: 3/2 «لا يشترك في الهدي وإن كان تطوّعاً». 

وحكاه عنه أيضًا ابن الموازء كما نص على ذلك البوني في تفسيره للموطأ: 1/77. ولم نجد في 

عيون المجالس: 678 680 [2/ 938 940] هذه الرواية» نظرًا لكون الكتاب المذكور اختصارًا 

للأصل المسمّى «عيون الأدلة». 


7+ شرح موطأ مالك 5 
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وفي هذا ثلاث مسائل : 

الأول : 

لا خلافٌ أن الواحد من بَهِيمّة الأنعام تجزىء الإنسان في أهل بيته» ولكن قال 
مالك: يستحبٌ”'' قول ابن عمر أن يضحًي عن الإنسان بشاةٍ لمن استطاع ذلك. 

ووجة ذلك: آنه أكثر ثوابًا وأبعد في الاشتراك الذي ا الضّحايا . 

المسألة القانية2: فيمن يجوز للإنسان أن يشركه في الأضحية 
9# يجوز أن نضحي الإتتان عن نة وغه 
أهل بيته بالشّاة الواحدة©ع يعني بأهل بيته أهل نفقته» قليلاً كانوا أو كثيرًا. 

والأصل في ذلك: حديث أبي أيوب المتقدم «كُنَا نُضَحُي بالشَّاةٍ الْوَاجِدَةٍ يَلْبَحْهًا 
الرْجْل عَنْهُ وَعَنْ أهل بِيْتّده: زاد ابن المَوّاز عن مالك: وَوَلَدَيْ الفقيرَيْن . 

قال ابنُ حبيب: وله أن يُدْخْل فيها مَنْ بلع من ولَّدِه وإن كان غنيًا إذا كان في نُمَقَي 
وبيته» وكذلك من ضمٌ إلى تَمَقَتِهِ مِنْ أخ أو ابن أخ أو د فأباح ذلك بثلاثة 575 

أحذها: الإنفاق عليه. 

والثاني: المسَاكئة . 

والثالث : القَرَابة . 

قال ابن المَرّاز عن مالك: له أَنْ يڏل زوجته في ال 


*نقد رَوَى ابن حبيب عن مالك ؛ أنه 


ووچ ذلك: ما قدَْمْئَاهُ؛ لأنَ المساكنة والإنفاق موجودان» والرّوجِيّة آكَد من 


(1) المنتقى: «استحب» ولعل الصواب يستحب لقول. 

(۲) المنتقى: «هنا). 

(۳) ما بين النجمتين من زيادة المؤّف على نص المنتقى . 

)٤(‏ المنتقى: ١قريب»‏ بدون: «أو). 

() هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 3/ 97 وانظر عيون المجالس : 679 [2/ 938]. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 3/ 98. 

(3) وهو المرويٌ عنه في المدونة: 3/2 كتاب الضّحايا. 

(4) انظر النوادر والزيادات: 311/4. 

(5) انظر المصدر السابق: 310/4. 
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القرابة» قال الله العظيم : َمل بتڪم موده وس4 . 

قال مالك في «الموازية»: إن شاء أن يُدخل في أَضحيْيهِ أمْ ولَدِِ ومَنْ له فيه بقيّة 
رق أَجْرَاً. 

روج لك ها ا تولاط الول تمد فجي ای رمن نانك فى ام الزلة 
وسيَبُهُ موجودٌ فيمن له فيه علقة“ رق . 
فرع : 

ولا يُدْخْل يَتِيمَهُ في أَضجِييَهِ ولا يُشركه فيها" وإن كانا أَحَرَيْنَء والجَدُ والجَدةُ 

كالأجانب» قاله أبن المرّاز عن مالك» بريد أن الجدّ والجذة ليسا في ف ولو کان 
على ذلك لجاز عندي ما تقدّم في الأقارب'. 

المسألة القالئة: في ذكر من يلزمه أن يضحَيَ عنه 

يلرم“ الرّجلَ أن يُضَحَي عن نفسه وعن أولاده ما لَزِمَهُ الإنفاق عليهم» ولا يلزمه 
أن يُضَحَي عن زوجته ولا رقيقه ولا أمّ الولد"» ولا من" فيه بقيّة رق . 

ويصحح أن يدخلوا ا لقوله: «فَيَذْبَحهًا عَنْهُ وَعَنْ أَهلٍ ته والذي عندي أنه يصح 


ذلك بيه وإن لم يُعْلِم أهل بيته » ولذلك يدخل فيها صغار ولده ومن لا تصحٌ نئته”". 


)١(‏ المنتقى: «فيمن له عليه». 

(۲) المنتقى: «ولا يشرك بين يتيمين فى أضحية». 

(۳) في النسخة المعتمدة ف: «كان» والمثبت من المنتقى. 

(4) في النسخة المعتمدة ف: «الرّقاب» والمثبت من المنتقى. 

.2.. المنتقى: «روى ابن حبيب عن مالك: يلزم.‎ )٥( 

(5) المنتقى: «ولا رقيق أمّه. 

0) المنتقى: «من له). 

(۸) المنتقى: «ولذلك يدخل فيها من صغار ولده من لا تصح نيّنه؟. 

(1) الروم: 21. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 298/3 وقد ورد في النوادر والزيادات: 310/4 نقلاً عن كتاب ابن 
المواز والمختصر لابن عبد الحكم. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 98/3 99. 

(4) هذه العبارة من إنشاء المؤلف . 
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باب 


الضحيّة عا في بطن المرأة 
قال الإمام: الأحاديثُ في هذا الباب صِحَاحٌ . 


الفقه في مسائل : 
المسألة الأول 17 : 


ل «الأضحى يَوْمَانٍ بعد يوم الئْخر؟: يريد أنْ اليوم الرّابع ليس من أيام 
الذّبح » وبهذا قال مالك( وسفيان الثوريٌ وأبو ا 6 


وقال الشافعي: أَيَامُ البح أربعة(° 
0 استدل ابن القصّار في ذلك بقوله تعالى: ڪرو اسم أنه ف ايار 
€ الآ قال: والأيَامُ المعلومات: يوم التّحر ويومان بعده والأيَامُ 
ا ثلاثة بعد يوم النُْحرء فيومٌ النّخْر معلومٌ غير معدودٍ ولا مجهول» واليومان 
بعدّهُ معلومان معدودان» واليوم الرّابع معدودٌ غير معلوم؛ وفائدةٌ وَضْفِنَا له بأنه معلومٌ بأنْه 
من أيَام التحر والذبح: وفائدةٌ وَضْفِنًا له بأنّه معدودٌ أنه من يام الرّمي» وقد قال الله 
تعالى: وزرا اله ن ار تَمدُووب؟ الآية 70 . 


للق فء المتتقى : «وليذكروا» وهو تصحيف ظاهر. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 99/3 100. 

(2) أي قول عبد الله بن عمر في الموطأ (1399) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1388ء 
8» وعلي بن زياد (17)» وابن بكير عند البيهقي : 9/ 297. 

(3) في المدونة: 73/3 (صادر). 

(4) انظر المختصر: 2301 ومختصر اختلاف العلماء: 218/3. 

(5) انظر الأم: 2226/2 والوسيط: 140/7» وشرح السنة: 329/4. 

(6) الحج: 28ء وانظر أحكام القرآن: 3/ 1281 والمقدمة في الأصول لابن القصار: 1 

(7) البقرة: 203. 
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واستدلٌ مالك رحمه الله بقوله: (ويڌڪرو اشم ار ف باو ست . 


وقال ابن القصّار©: أراد بذلك التسمية"“ على الذّبيحة» وخص بذلك الأيام» 
فَوَجَبَ أن يتعلق بها دون الليالي" على ما نعتقدّه من القول بدليل الخطاب . 

قال الإمام: والّذي عندي أن التّعلّق بهذه الآية ليس“ من باب دليل الخطاب» 
وذلك أن الشّرع وَرَدَ بالدّنْح في زمان مخصوص» وطريق تعلق التحر والذبح بالأوقات» 
والشرع لا طريق له غير ذلك فإذا وَرَدَ الشرع بتعلّقه بوقتِ مخصوص لقوله تعالى: 
لف أيَارِ تَعَلوسٍّ ونحَر التبيّ عليه السَّلام وذبح نهارًا“ عَلِمْنَا جواز ذلك في 
التهار, رلم جز أن لتقي إلى اليل إلا ملي وقد طلبنا في الشرع فلم نجد دليلاء ولو 
كان لوجدناه مع البحث والطلبء فهذا من باب الاستدلال بعد م الڌليل . 


وأغجَبٌ من أشهب آنه قال: يُجُزىء الذي باللّيل دون الأضحية؛ لأنْ الله تعالى 
ذْكَرَ في الهّدْي الأيام المعلومات. 
قلنا: والأيام لفظ ينطلق على اليل والتهارء ولكن جرت السُّنّة بالذّبح نهارًا وعليه 
جرى العمل. 
ف 6 


وذلك أن كل قُرْبَةٍ تكو مختصّةً بالمتقرّب فهي جائزةٌ بالليل والتهار» وأفضلّها 


)١(‏ ف: «التنبيه» والمثبت من المنتقى. 

(؟) ف: «الثاني» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

(۳) ف: «لسيت» والمثبت من المنتقى. 

(4) المنتقى: «وبنحر النبي و وذبحه أضحيّته نهارًا». 

(1) في المدونة: 5/2 كتاب الضحايا. 

(2) الحجٌ: 28. 

(3) انظر المقدّمة في الأصول: 1 

(4) وإلى هذا ذهب شيخ شيوخنا محمد الطاهر بن عاشور في حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات 
كتاب التنقيح : 41/2. 

(5) إلى هنا ينتهي النقل من الباجي» وانظر ما يأتي في القبس: 2/ 645. 

(6) وَصَفٌ المؤلف هذا الفصل في القبس بالنكتة البديعة. 
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بالآيل» وكل قُرْبَةٍ تتعدى إلى الغیر فإئها لا تُفْمَل ليلأء إتما تفعل ثهارًا حيث ينت 
المحتاج» ولو لم يكن في ذلك إلا قصّهُ أصحاب الجئة طإذ أَثَموا لسرا مس217 وبهذه 
الآية نَبهْتُ جماعة من الطلبة المبتدئين لأن يقولوا: ما تقولون في فرض يُجْزِئٌ بالأيل ولا 
يُجْزِىء بالئهارء وسّئّة تُجزىء بالئهار ولا تُجزىء بالليل ؟ فالّذي لا يجزىء بالتهار 
الوقوف بعر والشئة التي تُجزىء بالتهار ولا تجزىء باليل هي الأضحيّة. 


المسألة القانية© : 


ومن وُلِدَ له مولودٌ في أيَام البح وقد ضَحّى أو لم يضحٌء فعليه أن يُضَحَي عنه» 
قاله ابن حبیب , 


ووجه ذلك : أنْ وقتّ لزوم الأضحيّة هو وقت أدائهاء وهذا إلى غروب الشّمس من 
آخر أيام التحر"» ومن ولد له في ذلك الوقت أو أسلم مِنَ المشركين © ), ثبت“ في 
حقّه حكم الأضحية. 


خاتمة ° 


قال علماؤنا: والأضحية عن الصغير والكبير» ذكر وأنثى» هي واجبةٌ على أهل 
الآفاق» وأكثر العلماء على أنّها سن وليست بواجبة» وهذه غيازة يستعيليا أصساتنا فيما 


)١(‏ ف: «العين» والمثبت من القبس. 
(۲) ف: «تسر» والمثبت من القبس. 

(۳) المنتقى: «من آخر ثاني أيام التتشريق». 
(1) هنا ينتهي السّقط في: ج. 


(1) القلم: 17. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 100. 

(3) أورده ابن أبي زيد في التوادر: 312/4. 

(4) مولود. 

(5) في ذلك الوقت. 

(6) هذه الخاتمة مقتبسة من المنتقى: 100/3 بتصرف يسير. 

(7) أورد الباجي في المنتقى: 100/3 على أله من قول ابن حبيب. 
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تأكُدَ استحبابُهُ وبلغ صفته وإن لم يجب فعله"" فقد قال ابن القاسم في «المُدَونة" : 
من تركها أثم» وهذا معنى الوجوب. 

وقال ابن المَوّاز في «كتابه»: هي سنه واجبة. 

وقال ابن حبيب: هي من واجباتٍ السّئْنِ وتركها خطيئة . 

وقال عبد الوماب : «أطَلَقٌ بعض مس 61 بون لواو E‏ 
بذلك أنها سُئة مُوَكْرَة»: وهذا محتملٌ من الأقوالٍ غير قول ابن القاسم وابن حبيب 
الذين يُوَنْمَانٍ تاركهاء فإنها لا تحتمل إلا الوجوب» والأوّل هو أشهر في المذهب» وبه 
قال الشّافعت”5) 


وقال أبو 5 


: هي واجبةٌ على من ملك نِصَابًا من أهل الإقامة» دون المسافر 
والمقيم الذي لا يملك نصابّاء وذلك مئتا رهم بعد المنزل والخادم. 

وَالدَلِيلُ عليه: ما رجه مسله©: عن أَمْ سَلَمَة؛ قَالَ رَسُولُ اللو: (إذًا رَأَيْتُمْ هلال 
ذِي الْحِجّة. . .» الحديث. 


تم كتاب الأضحية 


)١(‏ في المنتقى: «وبلغ صفة ما من تأكيده الاستحباب وإن لم يجب فعله؟. 


(1) 5/2 كتاب الضحايا. 

(2) في الإشراف: 2/ 248. 

(3) كالإمام ابن أبي زيد في الرسالة: 183. 

(4) عبارة القاضي عبد الوهّاب هي كالتّالي: «وربّما أطلق أصحابنا أنها واجبةٌ؛ ومرادهم شذّة تأكدهاء. 
(5) في الأم: 159/2. 

(6) انظر: المختصر: 300» ومختصر اختلاف العلماء: 220/3؛ والمبسوط: 29/2. 

7) الحديث (1977). 
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كتاب الذبائح 


المقدّماتُ في صدر هذا الكتاب ثلاثة : 


المقذمة الأولى 
في إقامة الأدلة من الكتاب والسنة وبيان ما حلل وما حرم 


قال الله تعالى: الت لم يَِيمَدٌ الأنشل إلا ما بت عك الآ . 

قال علماؤنا: معناء: أجل لكم المُذَكّى منهاء وما كان في معناه» بدليل قوله: 
ل ما ينل ْ4 لان المراد بقوله تعالى: إلا مَا ينل ّ4 بعد ذلك من 
التحريم ٠"‏ في قوله تعالى: حرمت ليك المَبئَدُ ولد الآية © فَعَرَتًا أن الذّكاة غير 
عاملة فيه. 

وقوله : 6 هل ل ف لِمَيْرٍ اله E‏ : هو ما ذب على النُضَبِ مما لا يأكلونه . 

وقوله: «وَلْمَنْحَتَةُ4 هي التي ثُ: تُحْنَقُ بحبل/7, أو التي صارت بالخناق إلى حال 
اليأس الذي لا تُرْجَى معه حياة. 

وكذلك «المَؤْقُودَةُ»: المضروبة بالعصاء أو بالخشب أو بالحجّرء ومنها المقتولة 
بوس البْندّق. 


)١(‏ في المقدمات: «لأن مراده بقوله تعالى: إلا ما بل عَيَكٌ ما تلاه بعد ذلك من التحريم». 

(1) المائدة: ٠1‏ وانظر أحكام القرآن: 2/ 529. 

)2( المتصره هو الزمام ابن رشدء والئنص التالي إلى قوله: «الموقودة: المضروبة بالعصا» مقتبس من 
المقدّمات الممهدات : 1/ 423. 

(3) المائدة: 3. 

(4) المائدة: 3. 

(5) بِقَضدٍ أو بغير قصدٍ. 

(6) من هنا إلى آخر الكلام انظره في أحكام القرآن: 537/2 539. 
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و '«الْمُتَرَديهُه: هي السّاقطةٌ من جبل أو في بثر. 

و «المتندية»: هي المنفلتة؛ يقال: ندّت الذَابّة؛ إذا انفلتت من وثاقها فنذت» فخرج 
وراءهاء فَرّمِيَت بِرُمْح أو سيف فماتت» هل يكون ذلك ذكاةٌ؟ 

ففيه اختلاف بين العلماء: 

قيل: هي ذكاةٌء وهو مذهب الشّافعت”'؛ واختبار ابن حبيب. 

وقيل : لا کی به» وهو اختيار مالك 2 . 

وقوله: «وَالتَوِيحَة» : هي الشاة تنطحها الأخرى بقريهاة وقرا ابو مير 
#والمنطوحة) وهي فعيلة بمعنى مفعولة. 

وقوله: وتا گل اليم إل ما ديم كان أهلُ الجاهليّة إذا أكل السّبِعٌ شاءٌ أكلوا 
بقيّتهاء قاله ابن عباس وقتادة” وغيرهما. 
العربيّة : 

قوله: لرّمآ أك أَلسّبعُ4 الآية» «السَبّعُ»: مأخودُ من سبعت اللّحم أي قطعتهء 
والتّذكية عبارة عن التّمام» ومنه ذكاء السَنّء وذكتٍ الثار إذا عَظمْ اشتعالها. 

وأا الصّحيحة» قلا معنى لذكرهاء إذ لا إشكال فيها. 

وقولنا: إل المراد بالموقوذة وأخواتها ما صار إلى هذا الحدّء وفي ذلك كلام طويل 

واختلفٌ أهل العلم في قوله في هذه الآبة: «إِلّا مَا ديدم هل هو استثناء متّصلٌ 
أو منْفّصِلٌ ؟ 

والاستثناء المنّصِلُ: هو ما يُخْرجُ من الجملةٍ بعض ما يتناوله اللّفْظْء مثل قوله 


3). 
0 


(۱) ف ج: «این» والمثبت من الأحكام وبقية المصادر. 


(1) انظر أحكام القرآن للشافعي: 2/ 81؛ والوسيط: 7/ 105. 

(2) في المدونة: 423/1 في الرجل يرمي الصيد بمعراض . 

(3) رواها عنه الطبري في تفسيره: 71/6 وهي قراءة شادّة. 

(4) رواها عنه الطبري في تفسيره: 62/8 (ط. هجر). 

(5) من هنا إلى آخر المقدّمة الأولى مقتبس من المقدمات الممهدات: 424/1 425. 
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تعالى: فيك فيهمّ أت سک إل سمي ام الآية'21. وهذا كثير. 

وأمًا الاستثناء المنفصلٌ» فهو ما لا يخرج”" من الجملة المتقدّمة مما يتناوله اللُفظء 
مثل قوله تعالى: وما كارت لموم أن يَمَثُلَ مُؤْمًِا إلا حم ؛ لأنْ الخطأ لا يصح 


اروص رر رور 2 
٠‏ 


أن يقال فيه: إِنْ له أن يفعله. ومثل قوله تعالى: #طه مآ ألا عك امان ِتَنْهّحَ إل 


2 


نكر لمن ى الآية( , 

قال القاضي” ۔ رضي الله عنه -: فمن ذهب إلى أن الاستثناء في قوله تعالى: 
إلا ما دَيَنَةُ4 من الاستناء المئّصِل» أجاز المُنْخَيِقَة وأخواتهاء وإن صارت البهيمة با 
أصابها إلى حال اليأس مالم ينفذ لها مقتلآء وهو مذهب ابن القاسم» وروايته عن 
مالك في «المدونة»7 و«العثبية» © . 

وأمًا من ذهب إلى أنه استثناء منفصل. لم يُجز ذكاتها إذا صارت في حالة”““ اليأس 
مما أصابها من ذلك وإن لم ينفذ مقاتلهاء وقال: معنى الكلام في الاستثناء المنفصل: 
لكن ما ذكْيْثُم من غير هذه الأصناف» وهو اختيار مالك في رواية أشهب عنه» وهو قول 
ابن الماجشون» وابن عبد الحَكمء وروايتهما عن مالك وإذا أنفذ مقاتلها ما أصابها من 
ذلك فلا تُذَّكُى ولا تُؤكل؛ فإنها بائفاق سبيل الميتة» وإن تحرّكت بعد ذلك» فإنّما 


هي سبيل الذّبيحة التي تتحرّك بعد الذبح» وقد روى ابن القاسم في «كتاب الذيات»“ في 


الذئ فد مال رل ف يجير عليه اجن انه تقل به ويناب الأول معلى "هذه الذواية 


)١(‏ فء ج: «فهو ما خرج» والمثبت من المقدّمات. 

(۲) ف: «قال الإمام». 

(۳) ف: «لماء وفي المقدّمات: «مما. 

(4) ج: إلى حده. 

(5) في المقدمات: «باتفاق في المذهب لأنها بسبيل الميتة». 


(3) طه؛ 1 3. 

(4) 433/1 ۔ 434 فی رجل رمى صيدًا بسكين. 

(5) 279/3 بنحوه» في سماع ابن القاسم» من كتاب أوله: كتب عليه ذكر حق. 
(6) في المذهب. 

(7) في المقدمات: «وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم في كتاب الديات». 
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يلزم تجويز ذكاة هذه الأصناف بعد إنفاذ المقاتل» هذا على من جعل الاستثناء مصلا 
وهي روايةٌ ضعيفةًء والصواب رواية سحنون أن الأوّل يُقتل به ويعاقب الثّاني. 

وقد رُوِي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن الذكاة تصح فيها ما بقيت 
فيها حياة بتحريكِ يد أو رِجلٍ ظاهرةٍ إن كانت منفوذة المقاتل» وهو قول ابن عبّاس» 
روي أنه سئل عن ذئب عَذَا على شاة فَشَقّ بطنها حتّى انتثر قصبتها فأدركت ذكاتها ؟ 
فقال: كُلْء وما انتثر من قصبتها لا تأكل. 


المقدّمة الثانية 
في معرفة فرائض الذكاة 


وهي17) أربعٌ : اليه وهي المّضد إلى الذّكاة . وقطع الْوَدّجِين» وَالحُلْقُوم؛ والفور. 

فأمَا اليّة: فهي فرض بإجماع الأنّة» وكذلك قال علماؤنا: لا تصحٌ الذّكاه إلا بيه 
ولذلك”'' قلنا: لا تصح من المجنون ولا يِمّن لا يعقل؛ لأنْ الله منعها من المجوس› 
وهذا يدل على اعتبار الَيّة» ولو لم يعتبر القَضْد لم بال ممن وقعت. 


E‏ قطع الوّدّجَين والحلقوم» فان ذلك فرض عند مالك وأصحابه) فان قطمَّ 
الحْلْمُوم ولم يقطع الوَدَجّين» أو قطع الوَدَجَين ولم يقطع الحُلْقُومء فإنها لا تُؤكل”) 
الدنيشة: شاخقًا من وأبي ع في قوليهما: إن الذكاةً في أربع : الحُلْقُوم؛ 


والمّريء» والوَدَجَيْنَء فإن أنفد منها ثلاثة وبقى واحدٌ أكلّت الذَّبِيحة. 


)١(‏ ف: «كذلك». 

0) ف: «فإنها تؤكل». 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من المقدّمات: 1/ 429. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة المصدر السابق. 

(3) وهو الذي نص عليه ابن الجلاب في التفريع : 1/ 401 وابن القصار في عبيون المجالس: الورقة 
6 والقاضي عبد الوهاب في المعونة: 691/2. 

(4) في الأم: 259/2 262 واا الكبير: 15/ 99. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 295 ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 209. 
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وقال بعضهم: لاب أن يبقى في المُذَّكى بقيّة» تَشْحَبُ معها''' الأوداج» وتضطرب 
اضطراب المذبوح . ولو ذبحها من القَّفَاه ثم استوفى القّطعء فأنهر الدّم وقطع الحُلْقُوم 
وَالوَدَجَيْنَ؛ لم 0 عند علمائنا' . 

وقال الشافعي : تُؤكل؛ لان المقصود قد حَصَلَ© . 

وقول :اما 0 اذم : فإتها إشارةٌ إلى تجويز البح بالقَصَبٍ والحَجَرِه إذا وُجِدَ 
ذلك بصفةٍ تقطع وتذبح الدّبيحة. 


ز4 5 


وإنّما أصاب مالك العْرَض في قوله : (إِذَا دْبَحَهَا وَنَمْسُّهَا يَجْرِي وَالْعَيِنُ تَطرف 
وَهِيَ تَضْطَْرِبُ» إشارة إلى أنه عد دنا نل 0 باسم الله المذكور عليها ذکاة”) ا 
تَمَامْ يُجِلّها أو يطهّرهاء كما جاء في الحديث في الأرض النّجِسَة: كاه الأزض النّحِسَةٍ 
ا 5 وهي في الشريعة عبارة عن 8 الم وفري الأوْداج في المذبوح» والنّحْرٍ في 
المنحور» والعَفْرٍ في غير المقدور عليه كما تدم مقروثًا ذلك بن القضد إليه وذكر 
الله عليهاء قال رسول الله : «مَا أَنْهَرَ ادم وَذْكرَ 0 الله عَلَيْهِ فَكُنُوهُ ليس السَنّ 
رَالظُفْرء وَسَأُخْرْكُمْ : اما اسن مُمَطُمٌء وَأَمَا الظمُرُ كُمْدَى الحبَشَقو©, 


)١(‏ ج: فيها). 
زفق ج «وجد فيها قبل ذلك ذكاة» وهي عبارة مضطربة» وقد استدركنا ما نراه صوابًا من الأحكام : 2/ 541. 


(1) انظر ابن الجلاب في التفريع: 1/ 403. 

(2) انظر الوسيط للغزالي: 142/7 143. 

(3) في الحديث الذي أخرجه البخاري (2488)» ومسلم (1968) عن رافع بن حدِيج. 

(4) انظرها في أحكام القرآن: 541/1 543. 

(5) في الموطأ (1411) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2167). 

(6) أورده المؤلف في أحكام القرآن: 541/1 بلفظ : «ذكاة الأرض يُبسهاء ولا أصل لهذا الحديث في 
المرفوع» وإِنّما رواه عبد الرزاق (5143) عن أبي قلابة من قوله بلفظ : «جفوف الأرض طهورها'. 
انظر تلخيص الحبير (31). 

(7) أي من الإبل وما إليها. 

(8) أي من الحيوان الوحشيّ لنفوره وامتناعه. 

(9) سبق تخريجه. 
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وقال" : ليس في الحديث الصّحيح ذكرٌ في الذّكاة بغير إنهار الدّم فأما'' فزي 
الأوداج وَطعٌّ الحلقوم فلم يصح فيه شية. 

وقال مالك وجماعة: لا تصحٌ الذّكاةٌ إلا بقطع الوَّدَجَيْنَ والخلقوه© . 

وقال الشافعي : تصِح الذّكاةٌ بقطع الحُلْقُوم والمَرِيءء ولا يُحتاج إلى قطع 
الْوَدْجَيْن. 

وتعلّنَ علماؤنا بحديث رافع بن حَدِيج؛ أن النبي اة قال: افر الوَدَجَيْنِ وَاذْكُرٍ 
37 از 
٠. 2 7‏ 


ولم يَصِح عن النَبيّ ي في هذا الباب شية؛ لا لا ولا لَّهُمء وإِنّما المعمول 
والتقزك على الى فالشافعيٰ اعتبر ا برَى الطعام والشراب الذي لا يكون 
بعَدَيه حياة» وهو الغرض من الموت» وعلمازنا اعتبروا الموتٌ على وَج يَطِيبُ 
معه الحم وعرد a‏ الام من الحرام ‏ وهو الدّم بطع الأوداج» 
وهو مذهبٌ أبي حنيفة© 3 '» وعليه يدل الحديثُ الصحيح في قولِه كاد : دما أَنْهَرَ ادم 
فكل؛. هذا بَيّنّ لا عُْبَارَ عليه . 


وفي السّنّ والظفُر أقوالٌ ثلاث : 
الأزل: أنه يجوز بالعَظمء قاله مالك فى «المدوّنة»7) 


)١(‏ ج: (فما؛. 

(؟) «قطع» ساقطة من: ف» جه واستدركناها من الأحكام. 

(۳) الأحكام: ١لا‏ يكون معه حياة». 

(1) صيغة «وقال» من التاسخ. 

(2) انظر الرسالة لابن أبي زيد: 185. 

(3) انظر الأم: 237/2 (ط. النجار). 

(4) لم نجده بهذا اللفظء وأقرب دواية لألفاظ المؤلئف هي ما أورده الريلعي في نصب الراية:4/ 185 
(7044) بلفظ «افر الأوداج بما شئت» وقال غريب . 

(5) انظر الأم: 237/2 (ط. التجار). 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 295» ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 209. 

(7) 423/1 في الرجل يرمي الصيد بمعراض. 
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الثاني : أنه لا يجوز بالعَظم والسّنّء قاله في «كتاب محمد وبه قال ا 
الال : أن غاا اطقن غان المويضة# أن المزهي عورا تدكا ولو 


انوت على الوت 6 كان ا خا ا كذ كني جنا ایک حاف القت 
)3 
بالموتِ . 


(3) 


(4) 


المقدّمة الثالئة 


وما سنن البح فأربعة أيضًا: 

1 حد الشّفْرة. 

2 - واستقبال القِبْلّة. 

3 - والتّسمية. 

4 - والصّبر عليها حتى تبرد”" . 

وَالمَقَائِلُ المتّّق عليها خمسة: 

1 انقطاعٌ التخاع» وهو المخ في عظام الرّقَبة والصلب. 
2 - وقطعٌ الأوداج. 


في الأحكام: «إذا» وهي سديدة. 


ج: اتموت). 


في الأم: 2/ 259. 

هذا القول الثالث لا علاقة له بالأقوال الثلاثة المحكية في السَنُ الف بل هو مسألة منفصلة ذكرها 
المؤلف في الاحكام : : 544/2» كما ذكر قبلها القول الثالث وهو: «إن كانا مركبين لم يذبح بهماء وإن 
كان کل واحد منهما منفصلاً ذبح بهماء قاله ابن حبيب وأبو حنيفة؛. الأحكام: 543/2. , 

وفي اعتقادنا أن القول الثالث هو ما حكاه ابن القصار في عيون المجالس: 698 حينما قال: 
«الظاهر من قول مالك؛ أنه لا يستبيح الذكاة بالسَنّ والظفر؛ وانظر المنتقى للباجي :3/ 106. 

علق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذا القول في كتابه الأحكام: 2 بقوله: «وليتٌ شِعْرِي 
أي فرق بين بقيّة حياة من مَرَضٍء أو بقيّة حياة من سبع لو اسق النْظَرُء وسَلِمَتْ عن الشْبْهَةٍ 
الفْكَرا . 

انظر هذه السئن في الخصال الصّغير لابن الصّوّاف: 62. 
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3 وخرق المصير. 

4+ وانتثار الحشوة. 

5 - وانتثار الدماغ . 

ومعنى قولهم في خرق المصير أنه «مقتل»» إِنْما ذلك إذا خرق أعلاه في مجرى 
1 0 : ا 5 )0 د ٤‏ 
الطعام والشراب» قبل أن يتغيّر ويصير إلى حال ترجيع”'' على ما يُعْطِيه النْظر. 

* تمت مقدّمات”" الأبواب على بركة الله تعالى» وهي التي ذكر مالك في هذا الباب*”" . 


باب 


التسمية على الذبييحة 


مالك عن 0 عرْرَةَه عن أبيه» قال: سُيْلَ رَسُولٌ الله ي فقيل لَه 
مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيَةٍ يأئوئتا بنْحْمَانٍ وَلا نَذْرِي هَل سَمُوًا ا 0 
ية : «سَمُوا الله عَلَيْها ث٤‏ ثم كُلُوهَا. 
قال مَالِكُ : 000 الإسلام . 
الإسناد: 
قال الإمام: هذا حديتٌ مُرْسَلُ2» وقد أسندَهُ جماعةٌ من الوا عن هشام» عن 


1 وهو حديتثٌ صحيح ‏ وفيه عِلْمٌّ كثيرٌ» لذلك صَدَْرَ به مالك في صدر 
هذا الكتاب» والله أعلم. 


أبيه » عن عائشة 


)0غ( ج: «حالة لماع؟. 
(۲) ج: «المقدمات» ولعلٌ الصراب ما أثبتنا. 
(۳) ما بين النجمتين ساقط من: ف» ويحتمل أن يكون هذا الكلام من إنشاء ناسخ «جا. 


)1( في الموطأ (1403) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: محمد بن الحسن 67 وابن بُكَيْر لوحة 
8 ب آتركيا] والقعنبيّ عند أبي داود (2822). 
(2) وقد صححح أبو زرعة هذه الرواية المرسلة في علل الحديث لابن أبي حاتم: 17/2 (1525). 


(3) انظرهم في التمهيد: 22/ 298. 
(4) أخرجه البخاريّ (2057). 
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المسألة الأول : 
قوله: «يا رَسُولَ الله إِنّ اسا يوتا بِلْحْمَانٍ وَل ندري هَل 0 لله عَلَيْهَا ام لا؟» 
)ر 5 ۶ ا 0 و - اام 0 )2 4 
وإقرار الي ية على هذا السؤال دليل على اعتبار التسمية في الذبح : 


وقد اختلف أهل العلم في تأثیر السنملة في الذأبيحة : فْرَوّی ابن اا مالك 
في «المدوّنة06© فيمن تعمّدَ ترك التسمية على الذّييحة لم تُؤْكَله فإن تركها ناسيًا أَكلّت» 
وإلى هذا ذهب الأبَهَرِيَ وعبد الوهاب) وبه قال أبو حنيفة© . 


وقال أشهب: تُؤْكَل إلا أن يترك ذلك مستخْمًا. 

وقال ابن القصّار”” وابن الجَهُم : إن تَرَكَها عايدًا كره أكلها ولم تحرم. 

وقال الشّافعي: من تركها عامدًا أو ناسيًا يُؤكل060 . 

0 على وجوب النّسمية وأنّها شرط في صحة الذّبيحة مع الذُكر: قوله تعالى: 
ورلا ڪر را ا 2 سه 30 ج100 , 


خرامًاة امل ذلك مائ الفسوقة من فذق الات والرنا وشر ت الخمر: 


)١(‏ في الأصول والمنتقى: «لا تؤكل» والصواب ما أثبتناه. 


(1) هذه المسألة مقتبسة ‏ مع الاختصار ‏ من المنتقى : 3/ 104 105. 

(2) بل قال بعض العلماء فيما نقله عنهم البوني في تفسير الموطاً: 7 ب «وهذا يدل على أن التسمية 
على الذبيحة ليست بفرض» لأنها لو كانت فرضًا لم تُسْتبَح بالنَّكُ. 

(3) 51/3 في كتاب الذبائح (صادر) . 

(4) حكاه عنه ابن القصار فى عيون المجالس: الورقة 700 [961/2]. 

(5) في المعونة: 698/2. ٠‏ 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 2295 والمبسوط: 11/ 226. 

(7) كما في عيون المجالس: الورقة 700 [2/ 961]. 

(8) في مسائل الخلاف: لوحة 1/267 ب. 

(9) في الأم: 227/2 (ط. النجار)؛ وانظر الحاوي الكبير: 15/ 95. 

(10) الأنعام: 121. 
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المسألة التانة" : 

إذا ثبت ذلك» فالّذي يُستعمّل من التّسمية» قال ابن المَّوّاز: يُستعمل بسم الله والله 
ا 

وقال ابنُ حبيب: ولو قال بسم الله ويقطع› والله كبر" أو لا إله إلا اش أو 
سبحان الله أو“ لا حول ولا قوة إلا باللهء من غير تسمية أجزأه» ولكن ما عليه الئاس 
أفضل: بسم الله والله كبر" . 

ووجه ذلك: أنْ هذا ذكر الله تعالى. 

رقا مالك في «العُضبية» : وإن زاد ذابح الأضحية : ربا تقبل يئا إنّك أنتٌ السْمِيعٌ 
العليم» فهو 1 خسن وكره العلماء أن يقال: اللهُمٌ منك وإليك» وشذد الكراهية فيه 
اللا و ات إِنْما يقال ذلك إذا أعتق. 

المسألة القالئة © : 

وقوله يكله: «سَمُوا الله ثُمْ كُنُوا؛ يُحتمل أن يريد عند الأكل؛ 000 
عليهم من التّكليفي. الم ل ا من غير لهم افلا 
تكليف عليهه”'' فيه؛ واا تحتل على الصحّة حتى يتك خلافها. 

م ان بريد شكر اله ا أكل مالم تعرفوا أَذْكِرَ اسم الله عليه أم 


)١(‏ في المنتقى: «ولو قال: بسم الله فقطء أو الله أكبر فقط. 
(۲) ف ج: «و» والمثبت من المنتقى. 

(۳) «بسم الله والله أكبر» من زيادات المؤلف. 

(4) فهو حسن» ساقط من: فء والمتتقى. 

(0) «العلماء» من إضافات الولف على نص المنتقى . 

() المنتقى: «وقال». 

(۷) ف ج: فغيره... علّة... عليه» والمثيت من المنتقى. 
(۸) ج: (يستبين». 

(9) ف: «فتستحيّوا»» المنتقى : «أنتم الآن فتستبيحون به». 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 105. 

(2) ذكره ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 360/4 وهو الذي اختاره في الرسالة: 185. 
(3) 280/3 في سماع ابن القاسم» من كتاب أوّله: باع غلامًا. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 105. 
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لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته وإن سَمّى الله E‏ 


المسألة الرّابىة : 

ا ني ؤل الإشلام كان ديك لما ري في حديث عائشة 
00 ' كانوا حديثي عهدٍ بالإسلام مم" "يضح ألا سلما مك هذا لم ييلع ندل 

الشرع. أو ممن يكثر منهم النُسيان لمثلهء لما لم تر لهم به “ عادة» وأمًا الآن 
الا ياه يترك التّسمية» ولا يوجد أحدٌ” لا يعلم أن 
التسمية مشروعةٌ عند البح . 


)2( أن 


حديث مالك عَنْ يَحْبَى بن سيك أن عَبْدَ الله بن عَيّاشٍ بن رَبِيعَةَ المَحُرُومي 
مر غلاَمَا لَه أَنْ يَذْبَحَ ذَبيحةء ا ا ف : سَمْ م الل فَقَالَ العُلامُ: قَدْ 
سمت قَالَ لَّهُ: : سَمْ الله وَيْحَكَء قال له قد سنت فال 1 له عَبْدُ الله بْنُ عَيّاش: والله 
NY‏ أََدًا. 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى : 

قال علماؤنا في معنى هذا الحديث: إله ترك التسمية عامدّاء وهو قول مالك فيمن 
ترك القسمية عامدًا أنّها لا تؤكل. وفي «المدوّنة: 5 قال مالك في تفسير هذا الحديث: 
«لا أرى ذلك على الئاس إذا أخبرٌ الذابحٌ بأنه قد سمّى»؛ ورَوَى ابن حبيب عن مُطَرُف 
عن مالك مثله. فعلى هذا يكون فعل ابن عيّاش على وجه الوَرّع» والأخذ في خاصّتهِ 


)00( ج: «ذبيحته فدكر [بذكر] اسم الله تعالی». 

(؟) ج: «الذباحين». 

)۳( ج: «فمن» وفي المنتقى ١ما».‏ 

)٤(‏ ابه زيادة من المنتقى. 

)٥(‏ المنتقى: ولا نجد أحدًا. 

(1) هذه المسألة اقتبسها المؤلّفٌ من المنتقى: 3/ 105. 

(2) الذي أخرجه البخار ي (5507) بلفظ : «وكانوا حَدِيئِي عَهْدِ الكفْرِ 1" 

(3) في الموطأ (1404) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2143). 


4( بين المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 1/ 105 بتصرّف. 
)5( 51/1 في كتاب الذبائح (صادر). 
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بالأخوّطٍء ولعُلَهُ قد أباح لغيره أكلهاء أو تصدّق بها أو أعطاهاء وأمًا أن يُحرّم أكلها فلا 
يجوز ذلك». ولا يجوز اراي + لأن في ذلك اة البال:. قال مالك + وحنيت 
أنه الهم الغلام حين لم يُسْمِعْهُ النُسميّة فمن تورُعٌ كما تورّع ابن عيّاش فلا بأس به. 

قال عبد الملك: وإنّما الّخصة فيما لا تّهْمَةَ فيه» مثل حديث هشام بن عَرْرَة 
المتقدّم؛ وهو الذي ذكره مالك خلانًا لما ذكره أَوّلاً؛ لأنَّ من اتهم غيره بترك التسمية 
كان الأحوط اطراح ذبيحته والامتناع منهاء ولا يصدّق فيما أخبر به من تسميتِهء والله 
ك 

باب 
ما يجوز في الذكَاةٍ حال الضرُورة 

حديث رند بن الم عن عَطاء بن يَسَارٍ في هذا الباب خسن . 
الأصول©: 

قال الإمام: اعلم أن الله تعالى شرف الآدميّ بان خَلَّقَ له غيرهء ويسّرّهُ له في جَلْب 
منفعة أو دفع مضّرّة» وزاد في اليئة"» حتى أن له في إيلام الحيوان الذي هو نظيرٌه في 
اللّدْةِ والألمء وأَمَرَهُ بإثلاف نفسه وإنزال الألم به؛ تارةً في التَّقَرْبِ إليه كالهدايا 
والأَضَاحئٌ وتارةً في التّلدّذِ به كذبحه للأكل. ونوّعه”" على قسمين: متأنس يُذْرِكُهِ بغير 


(1) في المنتقى : «وقد رَوّى ابن حبيب في كتابهء قال مالك؟. 

(2) في الموطأ (1405) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2146)» ومحمد بن الحسن (640) 
وابن بُكيْر لوحة 178/ ب [نسخة تركيا]. 

(3) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 75 «هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مُرْسِلاًء ومعناه منْصِل من 
وجوه ثابتة عن الي ب . 
قلنا: أخرجه موصولاً النسائي: 7 226 من طريق جُرير بن حازم» عن أيُوب» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخذريّ . وانظر سنن أبي داود(2816). 

(4) انظر كلامه في الأصول في القبس: 2/ 613. 
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حول ولا جِيلَةِ؛ وآ( لا رصل إليه إلا بالحول أو الخيلة کالدراج والطائر» ويسر له 
الأسباب التي يصيدُ بها AT‏ اليل الموصلة إليه» وهي التي ينزل بها 
الطير' '' من العْلَرْ» وقد بيا هذه الأسباب في كتاب التفسير من هذا الكتاب17©. 

وأمر سبحانه عند إخباره عن هذه المئّة بِالرَفْقٍ وَالبْوَوة > فقال سول الله بد : «إذا 
قَتَلُْمْ فانرا القذْلة وَإِذَا بحن أَحْسِنُوا الأب ولخد أَحَدُكُمْ شَفْرنَة 3-9 
8 فلابد من اعتبار الذّابح والذبح والمذبوح؛ وفي ذلك أربع مسائل: | 
الأولى : : في صِفَةٍ المُذَّكي المُسْلِم. المسألة الثّانية: في صِفَةٍ ما يُذَّكَى. المسألةٌ القالثة: في 
صِفَةٍ الذَّكَاةٍ. المسألة الرابعة: في مَحَل الدّكاة© . 

المسألة الأولى : : في معرفة صفة الذابح 

وهو أن يكون كتابيًا عارئاء فإن المجوسيّ محرّم الذّبح» وأمًا المي فمأدُونٌ ل( 
في الح ؛ ؛ لأنه صاحب كتاب ”2 , 

وأما اشتراط العِرْئَان في الذَّبْح؛ فلأل الذبح ألم البهيمة" وحَرْم 
الأكل بإفسادٍ د البح > وإِنّما جار إيلامُها لفائدة الانتفاع بها 

راتا المذبوحٌ, فأن يكون اا في أكله. حلالاً في نفسه» حيّاء ومعنى قولنا: 
«حَيا» احترازًا من الموقوذة وأخواتهاء والمترذية والتُطيحة؛ وما أكل السّبع» حسب ما 
ورد تفسيره قبل والحْليسّة وهي التي نزع من يد الب حَسَبَ ما ورد في ا 
وبیناه قبل . 


ذُبِيحَنَّهُ) 


زفق ج «والآخر). 
0( فء ج: «كالدارج. . . الدارج» والمثبت من القبس» والدُرّاج: نوع من الطير يدرجٌ في مشيه. 
(۳) ج: «الطًائر». 
ف: «ذلك)» و ج: «لهاء والمثبت من القبس. 
(0) ج دلأنهم أهل الكتاب». 
ج «الحيوان) . 
(1) لا نعلم عن هذا الباب شيئاء فالنسخ المعتمدة في التحقيق خالية من هذا الكتاب» وأحال في 
القبس على شرح سورة المائدة من كتاب الأحكام: 529/2 531. 
(2) أخرجه مسلم (1955) عن شذاد بن أؤزس. 


(3) انظر الكلام التالي في القبس: 614/2. 
(4) في الحديث الذي رواه أحمد: 2127/4 والترمذي (1474)ء وضعفه الألباني (ضعيف الترمذي 250). 
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امعد عو الو و ا ا ا 


المسألة الثانية”!): في صفة ما يذكى به 

فاه عند علمائنا: كل محدود”'2 يمكن”" به إنفاذ المقاتل وإنهار الدّم بالطغن في 
ل ھا بلحو وبنزي” " أوداج ما يبع مما لا يختصٌ بطائفة من الكَمّار في قتل الحيوان 
للذكل ^ . 

وقال ابنُ المّوّاز عن مالك: وقد أجاز رسول الله ية الذّكاةً بِالحَجَرٍ والشظاظ 
0 يريد للد وشمّة ة العصًا والقَصَبء E TN‏ الدّم فْكَلْء إلا الس ال 

وقال ابن حبیب : ومما بذكن ال 

وروی ابن وَهْب عن مالك في «المبسوط؛» أن كل و 0 
قرن» فجائرٌ البح به. 

قال : ولا پاس أن يذبح بِمَلقَة العَظم ذكيًا كان أو غير ذكي إذا بَضَعْ اللْحْمّ وأنهر 
الذّمّ. 

فحصلل الخلافٌ بين رواية ابن اراز وشن نا أوروناة فل فالا #العظم 
والظفر. وقد اختلف علماؤنا العراقيون فى ذلك: 


)١(‏ المنتقى: امحدد). 

(۲) ف ج: (ينفذ» والمثبت من المنتقى . 

(۳) المنتقى: «والفرى في . 

)€( المنتقى : ابه للأكل» . 

)٠(‏ فى النسختين ورد هاهنا ما يلي : : «فيما رواه مالك» وهي جملة مقحمةء لا توجد في الأصل 
المنقول عنه وهو المتتقى» فلهذا لم نشأ إثباتها في الأصل. 

(5) المنتقى: «شيء يُضْئَمُ» 

(۷) ف: «حجار». 

(۸) في المنتقى: «ما أوردناه بعد هذا) . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 106/3 ۔ 107 بتصرف . 


(2) الذي في المنتقى: «وقال ابن حبيب: مما يُذكى به الصّرار» جمع ضررء وهي فلقة الحجرء 
والليطة وهي فلقة القصب» والشطير: فلقة العصا. 


(3) القائل هو ابن حبيب كما في المنتقى . 
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ال 


فقال ابنُ القضَارٍ في «كتابه“: الظاهر من مذهب مالك أله لا يستبيخ” الذَكاة 
وا ورأيت لبعض آشیاخا أنه مكروة دماح بالعَظم» و أنْ الس إذا 


كان عريضًا محدوداء والظفر إذا كان كذلك» حنّى يمكن قطع الحُلْقُوم به في مرّة 
واحدةٍ» فإنه صح الذّكاهٌ به» وكذلك سائر العظام منّصلة أو منفصلة؛ سواء كان" ممًا 


یگل لحمّهُ أو لا يُؤكل. 


قال ره لا تجوز الذّكاةٌ بذلك©. مثل الرّواية الأولى عن مالك. 
وقال أبو حنيفة : إن“ كانا منفصلين صحت الذكاة بها“ . 
والرواية الا القصّار لأبي حنيفة هي لابن حبيب في «الواضحة قال : 


وإذا کان الظفُر والس منزوعين وعَظُمَا» حتى يمكن الذّبْح بها فلا يمن بذلك. 


َكل 


. )6( 


أا وجه الرّواية بالمنع : لما ورد عن المي ل أنّه قال : ما أنه الم َر اشم اللو َل 
TEA N‏ وا عَنْهُ: أما الس َعَم وَأَمًا الْعَظمْ فَمُدَى الْحَبَمَةه0©. 


ودليلّنا من جهة القياس : أن الشّرِعَ قد ورد باعتبار صفة ة الذابح واعتبار صفة الال" 


في الأصول: «تُستباح» والمثبت من المنتقى وعيون المجالس. 

المنتقى : «قال: وعندي) . 

المنتقى : «كانت) . 

المنتقى : «إن كانا متصلين لم تصح الذكاة بهما وإن كانا. . 

١منزوعين‏ وَعَظُمَا» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق ات ها لام 

ف: «... ورد باعتبار صفة الألم»» ج: «ورد باعتبار الآية؛ والتصويب من المنتقى. 

المسمى بعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين علماء الأمصار» وقد وصلنا كاملاً مختصره المسمى: 
«عيون المجالس» للقاضي عبد الوهاب» انظر الورقة 698 [2/ 957]. 

في عيون المجالس: «أشياخنا من أصحاب مالك». 

انظر الأم: 2/ 259. 

انظر المختصر: 209» ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 208. عبارة ابن القصار ‏ كما في عيون 
المجالس: الورقة 698 [2/ 257] «وبهذا قال أبو حنيفة إذا كان منفصلاً غير متصل». 

نص على هذه الرواية ابن أبي زيد في التوادر والزيادات: 362/4. 

هذا النّوجيه مقتبس من المنتقى: 3/ 106. 
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ما حور في الذ قا حال الضرورة ين ا ا ا د ار ا ا ت 


ثْمْ ثبت أنه ما نْهَى عنه من صفة الذابح يمن صحة صححة”"" الذّبْح فكذلك ما نُهَى عنه من صفة 
الآلة. 

وتحريرُةُ: أن هذا معنى ورد في الشَّرْع باعتبار صفته في الذّبح» فلم يجز استعمال 
ما نهي عنه من ذلك» أَضْلّْه اذبح . 

واو ا و اكل ألسّيعُ إلا ما 00 والذكاة كذ 
الأوداج» وقد وُجِدَ من هذا الذي دح بالسَنٌّ زالطفرة قرحي أن تؤكل ديه 

ومن جهة القياس : أنْ هذا معنى فري الأوداج» ا البح به كالحديد. 
تال : 

فإذا ثبت ذلك» فقد قال ابن القصّار©: تجوز الذكا"“ بالسَنٌ والظفر» وأجاب عن 
الحديث بجوابين : 

أحدهما: أله يُحْمّل على الكراهية. 

والقاني: أنه يُحْمَل على الس والظفر الصَغيرين اللّذين لا يصح قطع الأوداج بهما. 

فعلى هذا في المسألة ثلاثة أقوال: 

*أحدها: أنه لا تجوز الذكاة بين ولا ظفْر منّصِل ولا منفصل» وهي الرٌّواية التي 
حكاها ابن القصّار.7" عن مالف رهی لار رر لجرا 

والرّواية القانية : أنه تجوز الذّكاة بهما منفصلين ومتّصلين» وهذا الظاهر من رواية 
ابن وهب عن مالك في «المبسوط»: وهو اختيار ابن القضار“ , 

والرّواية الالئة: تجوز الذّكاة بهما منفصلين ولا تجوز الذّكاة بهما متصلين» وهذا 
الذي قاله ابن حبيب. 


)١(‏ ف: (صفة), 

(۲) ف: «ذكاته» 1 

(۳) في المنتقى: «القاضي أبو الحسن» وقد آثرنا إثبات ابن القصار» جريًا على عادة المؤلف في كتابه. 
(1) المائدة: 3. 

(2) هذه المسألة مقعبسة من المنتقى: 106/3 107 ما عدا الفقرة الأخيرة. 

(3) في عيون المجالس: الورقة 698 [2/ 956] للقاضي عبد الوهاب. 

(4) في عيون المجالس: الورقة 698 [2/ 957]. 
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والرّواية حللد 1 و أصححها عندي . 
صفة”" ما يذكى به فري الأوداج والحلقوم في 
دفعة واحدة» وما كان من ذلك لا يفريهما إلا في دفعات فلا تجوز الذّكاةٌ به» وقال: ولو 
وجد هذا من السّكين لمنعنا من(“ 

راا ی ین في المنجل المضرّس: لا خير في الذّكاة به؛ لأنه لا 
يقطع كما تقطع الشفرة إذا ردت" به اليد للإجهاز. وقال ابن حبيب قوله: «ولا يرذد» 
يعني لا يرفع يده ثم يردّهاء ولعلّ ابن القصار قد أراد هذا . 

فإن رفع يده وقد د a‏ وسمُی › فقال علماؤنا المالكية : إن تارك 
النسمية عَمْدَا لا تُؤكل ذبيحته“ عند مالك وأبى حنيفة© , وقال الشافعي : تُؤْكل . 

المسألة القالعة © : في صفة الذّكاة 

قال علماؤن^ : اسه أخذ الشَّاةٍ برفق» وتُضْبَع على شقّها الأيسر إلى القِبْلّة 


ورأيتٌ ابن القصّار قد شَرَطّ في 


000( ما بين النجمتين ساقط من النسختين المعتمدتين في التحقيق: اللمإجب رار علوي N‏ 
والتنبيه على ذلك حتى يستقيم الكلام. ١‏ 

(۲) ف ج: «الأوّل» والمثبت من المنتقى. ١‏ 

(۳) ج: (صحةا. 0 

(4) المنتقى: «أن يفري». 5 

0 ف: «ولو وجدها من السّكين بمعنى فيها» ج: ولو وجد ذلك من الشكين لكان كذلك؛ وهي : 
سديدة» والمثبت من المتتقى . 

() المنتقى: «وعدت). 

0) ف:(... يده لأنّه نسي؟. 

(۸) «ذبيحته» ساقطة من الأصلين » واستدركناها ليلتئم الكلام. 


۹ 


وق انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات : 4/ 362. 

2( لان ترديد يد الذّابح من غير رفع لابدذ منه في الغالب الأعمّ. 

)3( انظر المدونة: 51/1 كتاب الذبائح (ط. صادر). 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 295. ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 198. 

(5) في الأم: 227/2. 237 (ط. النجار) . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 107/3. 

فو في المتتقى: «قال محمد [بن المواز] في كتابه» وانظر نص الموازية في النوادر والزيادات: 4/ 359. 
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راتيب مر عله عابها ون اللي N‏ ونيد" الباشرة 
وموضع السّكين في المذبح حيث الجوزة في الرأس ثم يسمي الله تعالى ويمر" 
السكين مرًا مجهرًا بغير ترديدٍء ثم يرفع ولا يخنع وقد أَحَدّ شفرئّه قبل ذلك» ولا يضربٌ 
بها الأرض» ولا يجعل رجلّه على عُنقهاء ولا يجرّها برجليها. 

ووجه ذلك: أن الرّفقَ بها مشروعٌ» لِمَا رَوَى شداد بن أوس أن النْبيَ ية قال: «إذًا 
تم فَأَحَيِئُوا الدّبْحة» وليْحِدٌ أحدكم شفرته ولْيْرخ بيست . 

03 

فإن ترك الوجيه إلى القبلة» ففي «المدوّنة»0©: «يأكُلْ مِنهاء وَبِنْسَ مَا صَئَعَ؟. 


ا 


وقال ابن حبیب : إن ترك ذلك عامدًا لم تؤگل“ . 


توجيه50) : 


فوجة الرُوايةِ الأولى: أله ترك صفةٌ مندوبًا إليهاء وذلك لا يقتضي فساد الذّبيحة”*) 
كما لو ذيحها بيسراه. 

رو ا انه ی ا ی فى الذكاة عدا فا رك ال 
قولا””2» وظاهرٌ قولِه في «المدؤنة»: «وَبْنْسَ مَا صَئْمَ؛ يقتضي العَمْدَء والله أعلمٌ. 


)١(‏ ج: اتنتشراء المنتقى: اتتبين) 

(۲) المنتقى: «حيث تكون الجوزة؟ وفي التوادر: «حتى تكون الجرزة في الرأس». 
(۳) المنتقى: «يمد ش 

)٤(‏ ج: «الذبحة). 

. اقولا» ساقطة من: ف» والمنتقى‎ )٥( 

(1) سبق تخريجه صفحة 212» التعليق: رقم: 2 من هذا المجلّد. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 107/3. ۰ 

(3) 428/1 429 كتاب الذبائح . 

(4) انظر النوادر والزيادات: 4/ 359. 

(5) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 107/3. 
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ومن رفع قبل أن يُجهرٌ على ذبيحته ثم رجہ قال ابن حبيب©: إن رجع في 
َوْرٍ الذْبْح قبل أن يذهب ويذبح الذبيحة» فذلك جائز» وإن رجع بعد أن تباعد لم تُؤْكل 

قال سحنون: لا تؤكل وإن رجع مكائّهُ؛ تأوّل بعض علمائنا”": إن رفع يَدَهُ 
كالمختبرء أو ليرجع فيتمٌ الذكاة» ثم رجع في فُورهٍ فأتمّها فإنّها تُؤْكل. 

وإن كان رفع يدَهُ على آله قد أَنَمْ الذكاة ثم رجع فأتمها لم تؤكل 

قال أبو بكر :قلت للشيخ الى الخمين 9 .ينجت أن بكرت الأمر:بالمتكس : إا 
رفع يَدَهُ ليختبر لم تُؤكل, وإذا رفع على أنه أتَمْ الذّكاةً 59 قَصَوبَهُ الشيخ أبو الحسن . 

واختلفت” العلماءً في اندقاقٍ العُيْقِ من غير أن ينقطع”” التْنَاع : 

فَرَوَى ابن القاسم عن مالك أنه ليس بمقتل . 

وَرَرَى ابنُ الماجشون ومُطَرف عن مالك أنه مقتلٌ. 
فرع : 

وقال علماؤنا: إذا قُطِعَّ الرّأسُ في البح لم تُؤكل» فذلك إذا كانت نيّته من أوّل 

البح إبانة“ الرّأس ؛ لأنّه لم يقصد ذكاةً وإنّما قصد قَثْلاً. 

وقد قيل: تُجزئه؛ لأنّه ذكاةٌ وزيادة ٠‏ فلا تضرّه الريادة . 


)١(‏ ف ج: «راجع» والمثبت من المنتقى. 

(۲) في النوادر: «وتأول بعض أصحابنا على سحنون». 

)۳( ج «يقطع؟ . 

(4) (إبانة» ساقطة من: جه وهي في ف : «ابان» والمثبت من القبس. 

(0) ف القبس: «وزاد». 

(1) أغلب هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 107/3. 

(2) في الواضحة كما في النوادر والزيادات: 4/ 361. 

)3( هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني (ت. 2) شيخ فقهاء القيروان» انطر ترجمته في 
طبقات الفقهاء للشيرازي: 1, وترتيب المدارك: 239/7 242؛ والجمهرة لقاسم سعد: 215/1. 

(4) هو علي بن محمد المعافري؛ المعروف بابن القابسي (ت. 403) من كبار علماء القيروان رواية ودراية» انظر 
ترجمته في : ترتيب المدارك : 7/ 92 - 100 وتبيين كذب المفتري : 2 والجمهرة لقاسم سعد: 2/ 863. 

)5( الكلام التالي إلى آخر الفرع مقتبس من المقدّمات الممهدات : 1/ 426. 

(6) انظره في القبس: 2/ 618. 
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وقوله كلهِ: «رَدْكِرَ اشم الله فيه غريبةٌ لم يذكرها أحدٌ من العلماء» وهي إجابة 
الساثل بأكثر مما سأل عنه. 

3 اختلفٌ علماؤنا في النّسمية» هل هي شرط في الحلٌ“ مع الذَّكْرٍ أم لا؟ 
فمشهورٌ مذهبنا""” أنْها شر . 

وقال الشافعي: ليست بشرط© . 

وهي مسألةٌ عسيرةٌ» أغمضٌ ما فيها قوله تعالى: طلا تأ ڪل يئا لر پڌ اس الله 
ي . 

فقيل: المرادٌُ بالآية ما دُبحَ لغير الله . 

قلنا: ظاهرُها تحريم ما لم يُذكر اسم الله عليه» فنحن مع ظاهر اللْفظٍ ومطلّق القول 
دون التفاتٍ إلى سبب» حسب ما باه في «مسائل الخلاف». 

المسألة الزابعة : في تمييز محل الذّكاة. 

قال علماؤنا : «أباح اللهُ لنا ما أباح من الحيوان البرّي بالذّكاة» والذكاةٌ تنقسم 
على ثلاثة أقسام: 


1 ذبح. 
2- وَنَحْرٌ. 
3 00 
وعمر 
فالذبح للغنم وشاکلتهاء والنّحرٌ للوبلٍ وما أشبههاء والعقَرٌ في کل مَحَلُ عند عدم 
القدرة 
ر 


)١(‏ ف: «الحال»» ج: «الذبح» والمثبت من المنتقى. 
(۲) ف: «مذهب مالك). 
۳) في المقدمات: «وقتل على صفة ما». 


(1) سبق تخريجه. 

(2) انظر الرسالة لابن أبي زيد: 185. 

(3) انظ الحاوي الكبير: 15/ 95ء والوسيط: 7/ 144. 

)4( الأنعام : 1. وانظر أحكام القرآن : 2/ 747. 

(5) المقصود هو ابن رشد في المقدمات الممهدات: 2/ 428. 
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وال 0 بخلاف”' هذه العبارة: «أمَا البح ففي ما لَه“ دَمّْ اتل ن اللو 
الكامورة. والقدلٌ قينا كان معا بني من اليذه وفيما لين له د سائل من احيرا 
على ما أحكمته السّنّة؛. 
مسآلة: 

ومَخل الذكاة ذ في الحيوان على ثلاثة ا 

1 ضربٌ يختص بالنحر. 

2 - وضربٌ يختصٌُ بالذَّبْح . 

3- وضربٌ يجوز فيه الأمران. 

فأمًا ما يختص بالإبل» فالئحرٌ خاصّة لها" . 

وأمًا ما يختص بالذّبح» فجميع الحيوان المذكى غير الإبل والبقر. 

وأمًا ما يجوز فيه الأمران» فالبقرٌ. 

وحُكم الخيل حُكم البقر في الذكاة لمن استباح أكلهاء وقد قال الْأبْهَرِيَ في «شرحه 
الكبير»: وقد قيل: إِنْ عنق البقر لما كان فوق عنق الشاة ودون عنق البعير جاز فيها 
الأمران» لقرب خروج الدّمٍ من جوفها بالذّبح والتحرء ولم يجز الذبح ف في البعير لبَعْدِ 
خروج الدّم من جوفها ع 

زاد عبد الوا ': فيكون في ذلك تعذييه وزيادة في أَلَمِوء والنْحرٌ فيه أخف. 

وقال الأبهري في القيل إذا نحر: لا بسر س بالانتفاع بعظمه وجلده» فَخْصّه بالئّخر مع 
قِصَّرٍ عنقه. 


)١(‏ ج: (خلاف). 

(۲) ف: «فيما له»» ج: فما له» والمثبت من المقدّمات لابن رشد. 
(۳) المنتقى: «... يختص بالئحر فالإبل خاصّة على أنواعها». 

(1) وهو القاضي أبو الوليد بن رشد في المقدّمات الممهّدات: 1/ 428. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 107/3 108. 

(3) في المعونة: 2/ 693. 
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ووجه ذلك عندي: أنه لا عُئُنَ له ولكن لغِلَّظٍ موضع حلقه واتّصاله بجسمه لم 
يذبح”'' وكان له مَنْحَرٌ فكانت ذَكَانُه فيه. 
قال الأبهري : 0 بجر التحر فى الشّاة لعدم تمكن التحر فيها إذ لالب لها. 


زاد عبد الوهاب : ولِفُزب موضع الئّحر من حَاصِرَيّها» فلا يتمككن من نحرها إلا 
بما يصل إلى جوفهاء فيكون كالطعن فيه. 


مسال : 


فإذا ثبت ذلك فالدبح أفضل في البقر» ورَوَى إسماعيل ابن أبي أَوَيْس عن 
SS eas‏ بس ما صَنَّعْ؛ لان الله تبارك وتعالى قال: إن أ 2 امم أن 
ترا بوي ٠‏ فأمر بالذّبح. قال علماؤنا : لابدٌ أن يكونَ على الوجوب او الات 
وأقل أحواله الندب» وهذا إِنْما يَصِحُ ح التَعلّق به على قول من يقول: إن شريعة من قبلنا 
شريعة لنا إلا أن يتين النسخ للقضيّة نفسهاء وعلى كل حال فقد قال مالك: «إن تُحِرّت 
ئؤكل» لِمَا قدمناه أنه يجوز فيها“ الأمران* . 


مسألة: 


فإذا ثبت ذلك فإِن البح في الحَلْقء وخو سا درن الجؤزة يكرت إلى انرا 
ولذلك قال علماؤنا - رحمة الله عليهم - شرط الذكاة م ر : 


)١(‏ المنتقى: «... لا عنق له ولا يمكن لغلظ موضع حلقه وانّصاله بجسمه أن يذبح». 
(۲) ج: «يحلا. 

(۳) ج: «أو على». 

(€) ج: ١فيه».‏ 

. المتتقى: «لما قدمناه من أن الأمرين يتهيآن فيها‎ )٥( 

(1) في المعونة: 2/ 693 694. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 108/3. 

(3) عند مالك كما نض على ذلك الباجى فى المنتقى . 

(4) البقرة: 7 00 

(5) الكلام السابق هو للباجي في المنتقى: 108/3 وِتسَبَهُ إلى ابن المّوّاز وابنٍ حبيب. 
(6) انظرها في القبس: 617/2 618. 
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1 قطعٌ الحَلْمُوم. 

2 وقطع الأوداج”'". 

3 ۔ وقطع الْمَرِيء . 

4 وضع الجُوْرَة" التي هي مناط ذلك كله من جهة الرُأس» لأنك إن ذبحتٌ 
فوّها لم تقطع شيئًا من ذلك كلّه» ولا جَرَّى من الدّم إلا ما يكون في الرُأس» ويَعْضده 
الحديث الصّحيح المُظْلَقَء حديث”" أبي أُمَامَةَ المُمْسر قط الأوداج““ والحُلْقُوم لقوله: 
ما أَنْهَرَ الدّم» وقطع الحُلْقُوم؛ لأنَّ من الأطبّاء من يقؤل: إذا سَلِمَ الحُلْقُوم طبت 
الأوداج» وهذا بعيد» بل المسألةٌ بعكسه» قالوا: فيمكن أن يعيش فيكون حينئذ إذا مات 
مقتولاً لا مذكى» وما أظنٌ أن مَنْ قُطعت أَؤْداجُه يعيش أبدّاء ولذلك قال علماؤنا: إِلّه إذا 
فطع بعض ذلك ولم يُسْتَوفَ أجزاً. 

وأمًا المريءُء فلا أعلم لہ وجا قل ل اتحيف ونم ندل ذلك انان 
لا يقطع الحَلْقُوم. وإِنّما يقطع الجلدة المتعلّقة بِلَحْيّي الذبيحة. 


فإن لم يفعل وتركها إلى الجسدء فالّذي حَكى عبدُ الوهاب أنّها لا يُؤكل© )2 وبه 
قال ابنُ حبيب وابنُ شَعْبَانَء وكذلك رواه ابن المَوّاز والعمْبِيَ وغيره”' عن ابن القاس . 


)١(‏ ج: «الودجين». 

(؟) في القبس: «الحْرَرة». 
(۳) القبس: «وحديث». 
(84) ج: «الودجين؟. 


(1) ذكر المؤلف في الأحكام: 542/2 أنه لم يصح في المريء شية. 

(2) من هاهنا إلى آخر المسألة نقله المؤلف من المنتقى للباجى: 3/ 108. 

(3).. يعني :الجر .وهو .ما يتتى عند الفقهاء بالفلصمة "١‏ 

(4) انظر المعونة: 2/ 691 والإشراف: 251/2 حيث نص على وجوب قطع الأوداج والحلقوم 

)5( زاد في المنتقى: «ورواه ابن وضاح عن عبد الله بن عبد الحكم. ورواه محمد بن عمر عن 
مالك». وانظر رواية العتبي في كتابه العتبية: 3/ 308 في سماع أشهب وابن نافع» من كتاب الجنائز 
والصيد. 
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| وامه 0 ا 1 0 2 2 75 0 
وروی أبن وهب وابنُ عبد الحَكم عن مالك أنها ئؤگر` 5 وكذلك رواه 

3 )3 5 2 7 «4), ەا و 

أشهب” وأبو مصعب وموسى بن معاوية» وقال ابن وضّاح : لم يخفظ عن مالك فيها 

چ و ۹ 8 1 ص ٤‏ رو ا 
ووجة رواية المنع: أن الذَّابِحَ فوق الجوزة لا يذبح في الحْلْمُوم وهو محل الذّكاة. 

ال5 ۰ 
فإذا ثبت ذلك فان الذّكاةً على حالتين : 

1 حال اختيار. 

2 وحال ضرورة. 

فأمًا حال الاختيار؛ فإ محل الئخر اللَّبّةَء ومحلّ البح الوَّدَجَان وَالحُلْقُوم؛ فمن 
نقل شيئًا من ذلك عن محلهء فلا يخلو أن ينقله إلى ما هو محل للذكاةء أو إلى“ غير 
محل الذّكاة» مثل أن ينحر ما يجب ذبحه» أو يذبح ما يجب نحره» أو ينقله إلى ما ليس 

بمحلّ للذّكاة. 
فأمًا الوجه الأرّلُ ففى «كتاب ابن المَّوَّازة عن مالك: لا تُؤكل ساهيًا فَعَلَ ذلك أو 

30 
عامدا . 


)0غ( «أبو مصعب الڙهري» ساقط من المنتقى . 


(1) في المنتقى: «أما ابنُ وهب فروى عنه العُنْبِيَ وغيره أنْها تؤكل. ..2. 

(2) ووجه هذه الرّواية أن هذا من الحَلّق في موضع تتعتجل به الذكاة ويسهل على الذبيحة فصحّت فيه 
الذكاة»ء أصل ذلك إذا كانت الجوزة في حيّز الرأس. 

(3) في المنتقى: «وكذلك روي عن أشهب ومحمد بن عبد الخكم...٠.‏ 

(4) انظر قوله في النوادر والزيادات: 4/ 360. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 108/3 109. 

(6) ووجه قول الإمام مالك: أن هذا حيوان مقدور عليه فلا يُستباحٌ إلا بالذكاة المعهودة المختضة 
به» أصل ذلك إذا طعن في خاصرته. 
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وقال عبد الوهاب: إن أصحابنا اختلفوا في ذلك أعني في رواية المع - على 
وجهين : 

1۔ فمنهم من منع منه كراهية. 

2 ومنهم من منع منه تحريماء وبه قال ابن حبيب. 

وقال عبد الوهاب©: وزاد. ابن بُكَيْر فى ذلك وجهًا ثالدًا وهو أنه قال: يُؤكل البعيدُ 
إذا ذُبحَء ولا تُؤْكلُ الشَّاةٌ إذا تُجِرّث. ۰ 

00 ووجهُ ذلك: أن البعيرٌ له موضع ذبح وموضع نحر”"» والشّاة لا منحر 
لها؛ لأ موضع لبتها يقرب من خَاصِرَتهاء فيكون كالطاعن لها. 

وأمَا إن ينقل الذكاة إلى غير محلّها بوجه» مثل أن يذبح في القَفًا" فقد قال ابنُ 
حبيب: إن ذبح في القَمًَا أو في الصّفحة الواحدةء لا أرَى أن تُؤْكَل؛ لأنه ذَبَحَ في غير 
المَذْبَح ومثله لابن المَوّازء ومثله لأشهب في «العُنبية“ عن مالك أنْها لا يُؤْكَلء وأمًا 
من أراد أن يذبح في الحلقوم تألخطا انه ا ۇر , 
8 (6) . 


نو جيه 


وأمَا وجهُ المنع من أكل ما دُبِحَ في القَمَا؛ٍ لأنْ الذكاة من شرطها أن“ يكون أوّل 
ما ينفذ من مقاتلها قطع الحُلْقُوم والوَدُّجَيْن» ويكون ذلك سبب موت الذيحة *ومن ذبح 


)١(‏ المنتقى: «قال القاضي أبو الحسين». 

فق ف: «... له موضع ذبحاء ج: «... له موضع نحرةء والمثبت من المنتقى. 

(۳) ج: بزيادة «أو في الصفحة الواحدة». 

(4) ف ج: «... الذكاة شرط ان» والمثبت من المنتقى. 

(1) انظر نحوه في المعونة: 2/ 693. 

(2) في المعونة: 2/ 693. 

(3) القائل هو القاضي عبد الوهاب في المصدر السابق. 

(4) 284/3 من سماع أشهب وابن نافع» وانظر النوادر والزيادات: 4/ 361. 

(5) إلا أن الإمام مالك قال في المدوّنة: 62/3 (ط. صادر) «في رجل ذبح وهو يريد الذّبح فأخطأء 
فذبح من العنق أو من القفاء أنْها لا تؤكل». 

(6) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 109/3. 
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دون فري الوَدَجَيْن والحلقوم» قاله القاضي أبو إسحاق © 

وأمَا روايةٌ أَشْهّبٍ في أنْ مَنْ أخطأ فانحرف فإدٌ ذبيحته تُؤْكَلء فإنها تحتاج إلى 
تفصيل» وذلك أنه إِنِ استوعبّ قَطعّ الوَّدَجَيْن والحُلْقُوم قبل قطع الأُخاع» فإنْ ذلك مبيح 
للذبيحة؛ لأنه أتى بشروط الذّكاة؛ فلا يضره ما زاد من شق الجلد بانحرافه» وإن كان لم 
يستوعب ذلك جملة؛ أو استوعبه بعد فطع الأخاع بقطع العُتّقَء فَإِنُ ذكاتة عندي لا 
تصخَ» وهو عندي معنى* قول" ابن حبيب: إن ذَبَحَ في الصفحة الواحدة لم تُؤكل. 
مسألة© : 

وأمًا حال الضرورةء فإنُها على ضربين : 

1 - ضرورةٌ تمنع من التمكن من الحيوات: 

2 - وضرورة تمنمٌ من الوصولٍ إلى موضع ذكاته. 

فأمًا ما يمنع من التّمكُن منه كالبعير الشَّارِدِء فلا يُقْدّر عليه إلا بِرَمْيه أو طعنهء فإنّه 
لا يكل ما قُتل بذلك. 

والذليل على ما نقوله: أن هذه من بهيمة الأنعام» فلا تُؤْكل إلا بالذبح أو النْخر 
كالمقدور عليه . 
مسألة00 : 


إذا ثبت هذاء فإن هذا حكم العم والدّجاج؛ إذ ليس لها أصل في النّوحش ترج 
إليه» وأمًا البقر فقال ابن حبيب في «واضحته»: عندي أن لها أصلاً من بقر الوحش*› 


فإذا توځشت“ حلت عندي بالصّيد. 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من الأصلين المعتمدين» وقد استدركناه من المنتقى ليلتثم الكلام. 
(۲) ف ج: «قال» والمثبت من المنتقى. 

(۳) ف ج: «في» ولعلٌ الصّوابٍ ما أثبتنا؛ لأن الثابت في المنتقى: «التمكن منه». 

)€( فء ج: اعندي أنّها من بقر الرحش»› والمثبت من المنتقى . 

(5) المنتقى: «استوحشت). 


(1) هو إسماعيل بن إسحاق (ت. 282) القاضي البغدادي المشهور» صاحب كتاب المبسوط» انظر 
ترجمته في طبقات الشيرازي: 164 وترتيب المدارك: 276/4» والجمهرة لقاسم سعد: 324/1. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 109/3 بتصأف. 


(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 109/3. 
8 + شرح موطأ مالك 5 


8 و يكو سن ا و ا 
وهذا الذي قاله فيه نظر ؛ لان بقر الرحش ليسنت بأصل للبقر لاز ا ولا شبهها 
في خلقٍ ولا صورة الإنسية. وإنّما يتَفقَان في الاسم كما أن حمر الوحش ليست بأصلٍ 
للحمر الإنسيّة؛ ولا الماعز البرّي بأصل العَئَم المعزية الأنسيّة» ولذلك فرّق بينهما في 
وأمًا ما أصلُّه النّوحُش من الظباء والأرانب والبّرَك والإوَّرْ الإنسيّة إذا استوحشت» 
ففي «المُدَوْنةَ»© : كره مالك أن يذبح المحرمٌ الإورّ والدّجاج مما يطير”” . 


مسأل( : 


و١الموازية»‏ : لا نأکله لعن الس اعا ا قله زاف ٠. lL‏ 


)١(‏ ف: «بأصل البقر الوحشية)» ج: «بأصل بقر الوحشية؛ والمثبت من المنتقى. 

(۲) في المنتقى: «وكره مالك أن يذبح الحمام الرومي المتخذ للفراخ» ولا بأس أن يذبح الأوز 
والدّجاج. قال: وليس أصل الأوز والدّجاج ممًا يطير». 

إفرف «يذبح» غير واردة في المنتقى. 

(1) الظاهر أنه سقطت في هذا الموضع عبارة هي كما في المنتقى ‏ كالئّالي: «... والأرانب 
والاياييل وحمر الوحش تتأنّس ثم تستوحش فإنها تحلّ بالصيد» وقاله مالك في الهوام واليعاقيب» 
وقال ابن الماجشون: وكذلك حمام البيوت والبرك. ..» 

(2) 335/1 وعبارة المدونة هي كالتالي «قال [ابنُ القاسم]: فقيل لمالك: إن حمامًا عندنا يقال لها 
الرّومية لا تطير إِنْما تتخذ للفراخ؟ قال: لا يُعجبني لأنها تطير» ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئًا 
مما يطير. قال [ابن القاسم]: فقلنا لمالك: أفيذبح المحرم الأوز والدّجاج؟ قال: لا بأس بذلك. 
[قال سحنون] قلت لابن القاسم: أليس الاوز طيرًا يطير» فما الفرق [في الأصل: فرق] بينه وبين 
الحمام؟ قال: قال مالك: ليس أصله ممًا يطيرء وكذلك الدّجاج ليس أصله مما يطير؛. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 122/3» وحقها أن تكون في كتاب الصيد كما هي في الاصل 
المنقول عنه. 

(4) 277/3 في سماع ابن القاسم عن مالك. 

)05 قال الإمام الباجي في المنتقى: 3/ 122 «وهذا عندي إذا لم ينفذ مقاتله السَهمء فإن أنفذ مقَاتِلَهُ فقد 
ذهبت علّة واحدة وهو خوفه أن يعين على قتله السَّهُمُ وبقيت علة ثانية وهي مخافته على آكلهء 
فلا يجوز حيثئذ أن يأكله أنفذ السّهُمْ مَمَاتلَهُ أو لم ينفذهاء فإن كان من السموم التي تؤمن ولا يتقى 
على أكل الصيد منها شيء كالبقلة» فقد ارتفعت العلّتان وجاز أكله على رواية ابن القاسم؟. 
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ا : 
2 - وأمًا الضرورةٌ التي تمنمُ منّ الوصولٍ إلى موضع الذّكاقٍء > فهي على قسمين: 
أحدهما: أن تمنعَ الوصول إلى محل دكاتهاء ولا تمنع الوصول إلى مَؤضع 
خر 
١‏ الثاني: أن تمنع الوصول إلى موضع ذلك" جملة. 
أمَا الأول: فهو مثل أن تمنع الوصول ا م > ولا تمنع الوصول إلى 
مذبحه» أو تمنع الوصول إلى مذبح الشاة ولا تمنع الوصوك إلى منحرهاء فهذا قد" قال 
مالك في غير موضع: إن الشاة تُؤكل حيتئٍ باغ والبعير بِالذَّبْح . 


ووجهُ ذلك: أنّ هذه ذكاة في بهيمة الأنعام© . 


)١(‏ ف: «موضع ذكاة غيرهاء» ج: «محل ذكاة غيرهاة والتصويب من المنتقى. 

(۲) المنتقى: (ذكاة). 

(۳) «قد» استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

)٤(‏ في غير موضع» استدركناها من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 110/3. 

(2) سَها المؤلف أو الناسخ عن نقل القسم الثاني وهو كما في المنتقى : «فأمًا إذا لم يقدر أن يصل 
إلى موضع ذكاة بجملة» وإنّما يقدر على طعن في جنبها أو فخذها أو غير ذلك منها مما ليس 


بمنحر ولا مذبح» فإنْها لا تؤكل» قاله مالك خلامًا للشافعيّ. والدّليل على ما نقولّه: أن هذه من 
بهيمة الأنعام فلم يستبح أكله بغير الذّكاة المعهردة في بهيمة ة الأنعام» كالمقدور عليه». 
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فصل 
في جملة مسائل في اعتبار تذكية غير الأنعام 
من الطير والخشاش 
المسألة الأولى 17 : 


قال علماؤنا: وأمًا كل دابّةٍ لها لحم ودم“ سائل من هوام الأرض كالحيّة 


والفأرة» فإنَ من احتاج إلى شيءٍ من ذلك لدواء أو غيره» فذكائّها في الحلق كسائر 
الذبائح أو كالصّيد بالرّمْي بِالسَهُم والطعن بالرُمْح إن صيدت مع التسمية في التذكية"› 
رَوى ابن حبيب ذلك عن مالك 7 , 


ووجهه: أنّ ما لَه نفس سائلة فلا يُستباح إلا بالذّبح أو بالئّحر كالأنعام. 
المسألة القانية( : 
وأما ما ليست له نفس سائلةٌ كالجرادٍ والحَلَّرُونَ وشبهه©: فلا يجوز أكله والتّداوي 


به لمن احتاج إليه إلا بالذكاة» والذي يُجزىء من الذّكاة في الجَرَادٍ أن يفعلَ بها مالا 
تعيش معه» كقطع رؤوسها وأرجلها من أفخاذهاء أو إلقائها في ماءِ حارٌء فحينئذ جاز 


أكلها. 


649 
(۲( 


المنتقى : «وکل دابة اما لحم ودم . 
في المنتقى : «شي منها». 
المنتقى: «. . . التذكية والتّصيّد». 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 110/3. 

المقصود هو الإمام الباجي . 

في الواضحة» كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 371/4. 

ما عدا آخر سطر وهو قول ابن حبيب - مقتبسٌ من المنتقى: 110/3. 

وهي ‏ كما ذكرها الباجي -: «العَقُرّبء والحُنْمُسَاء وبنات وردان والقرنباء والرّنبور» 
واليعسوب» والذرء والئمل› والسوس» والحلمء والدودء والتعرض» والذباب». 
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وقال ابنُ حبيب في الجراد والحَلَرُون: إنها تبقر”"" بالشّوْكِ والإبّر حتى تموت» أو 
يُقُلَى الجراد أو يُشْوَى . 

فأمًا ما قُطِمَ من أجنحتها وأرجلهاء فقد قال مالك: 5ُؤكل10 , 

وقال أشهب : لا تُؤْكَل. 

وإن ميت في ماءٍ بارد اول“ وقال سحئون: لا تؤكل. 

وإن ألْقِيَت في ماءِ حارٌ أكلتء رَرَوَى سحنون عن مالك آنها تؤكل في الوجهين. 

فقول مالك مبنىٌ على أن ما فعل”" بها مما لا تعيش معه أنْها ذكاة فيها. 

وقول أشهب وسحنون مبنيٌ على أنه إنْما تكون الذّكاءٌ بما يتعجّل به موتهاء وأمًا ما 
يتأخر به موتها'. فهل يكون ذكاة أم لا؟ 

المشهورٌ من المذهب آنه لا يكون ذكاةء خلافا لابن المسيّب. 

ودليلّنا: أن هذا صيدٌ يفتقرُ إلى ذكاقء فلم يكن مجرّد أخذه ذكاة» أصله الطير. 

وحُكُمُ الخَلَرون حكم الجرادء قال مالك: ذكائه اللي أو بغرز الإبر حنّى 
يموت» ويسمّي الله تعالى عند ذلك» كما يسمي على قط رءوس الجرادٍ. 

وقال الأَبّمَريُ: والعَفْرَّب والحُئْمُسَاء من احتاج إلى التداوي بهما فليقطف 
رءوسهما. 


)١(‏ ف: «تبقر» ج: «تنفقر» والمثبت من المنتقى. 

(؟) «أكلت» ساقطة من من: ف» المنتقى. 

(9) المنتقى: ١صَيْم؟.‏ 

0) ف ج: «وأما أخذه» ولم نتبين معناهاء والمثبت من المنتقى. 

(1) قال ابن القاسم في المدونة: 58/3 (ط. صادر) «لم أسمع من مالك في هذا [أي في أخذ الجراد 
وقطع أجنحته وأرجله] شيئًاء إلا أنه إذا قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رؤوسها'؛ وانظر 
العتبية مع البيان والتحصيل: 305/3 307. 

(2) قاله في المدوّنة: 64/3 (ط. صادر). 

(3) قال ابن القاسم في المدونة: 443/2 (ط. صادر) «لا أحفظ [عن مالك] في العقرب من قوله 
شيئاء ولا أرى به بأسًاء. 
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وقال ابن حبيب: يُؤْكَلء على ما قاله الشافعن . 

المسألةٌ القالئة : 

وأمَا خطاف البيوت» فقد اختلفٌ قول مالك فيهاء فقال ابن القاسم عنه: إِنّها 
تژکل» وروی عنه علي بن زياد أنْها لا تُؤْكَلء وقوله: «لآ تُؤْكَل؛ أحبّ إلينا إلا أن 
يُحتاج إلى ذلك . 


المسألةٌ الرّابعة: 

وأمَا الحيّاتٌ؛ فإِنْ مالكًا أجازٌ أكلّها دونَ اضطرار إليهاء وقال أيضًا: لا تُؤكل إلا 
إذا احتيج إليها“ وفي كلا الوجهين لا تؤكل إلا بالذّكاة. 

حديثٌ مالك عن افِع؛ عَنْ رَجُلٍ مِنَّ الأنْصَارِ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ سَعْدٍ أو سَعْدٍ بْنِ 
مَعَادْ ؛ أن جَارِيَةٌ لِكَعْبِ بن مَالِكُ گات تَرْعَى اين بسَلْم اف شاه مئهاء َأَدْرَكَنْهًا 
نها بحَجَرِء كَسْئِلَ رَسُولٌ الله يلل عَنْ ذَلِكَ ؟ كُمَالَ: «لا باس بهّاء َكُلُوهَا؛. 
الإسناد: 

قوله: «سَعْدُ بْنّ مُعَاذِء أَزْ مُعَادُ بْنُ سَعْدِء هذا شك من الرّاويء والحديتُ صحيسٌ» 
مَذَنِيٌ ؛ خرّجه مالك رحمه الله .. 


1) الذي في الموطأ رواية يحيى: «غعْنَمًا لها والكلمة المذكورة وردت في حديث الموطأ (1405) أن 
رجلا من بني حارثة كان يرعى لِفْحَدٌ له. 

(1) قال الشافعي في الأم: 233/2 (ط. النجار) «ما رأيت الميت يحل منه شيء إلا الجراد والحوت». 

(2) انظر هذه الرواية في العتبية: 318/3 319. 

)32( قال ابن القاسم في المدونة: 443/2 (ط. صادر) «لم يكن [مالك] يرى بأكل الحيات بأسًا. 
وقال: لا يؤكل منها إلا المذكى». 


4( في الموطأ (1406) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2147)» ومحمد بن الحسن 
(641): وابن بكير لوحة 178/ ب [نسخة تركيا]» وابن أبي أويس عند البخاري (5505). 
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العربية : 

قوله : «نَرْعَى عَتَمَا لَهَا بسَلْع؛: هو جبل بالمدينة» *وسَلَم يرويها بفتح اللأم ابن 
عبد الب وبإسكانها. . .** والضواب سَلْع بإسكان اللأم مثل كلب. 

وقوله: «كائث تَرْعَى لفْحَةٌ لَهَاه قال الأحْمَّش*: الصواب لِمْحَة بكسر اللأم؛ 
وجمعها لِقَاح. 

الغا :الهو النتحدوه الطري © الاب قلقة الجر وذلك يسم 
السظى في لسان العرب. 
الفقه في إحدى عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : 

في صفة ما يُذّكّي به من الحجارة» وقد تمذم 

المسألةٌ القانية© : 

في صفة الذّابح المؤثرة”" في البح وهو الدّينء وسيأتي ذكُرُه. 

وأمًا «الرّق؛ فليس بمؤْثْر في الذّكاة» فتجورٌ ذكاةٌ العبدٍ على كل حالٍ. 


(7) 


0غ( ما بين النُجمتين استدراك من هامش : ج وفى آخر الاستدراك كلمة غير مقروءة. 


(؟) ف ج: «المؤثر» والمثبت من المنتقى. 

(1) انظر معجم ما استعجم للبكري: 747/3» ومعجم البلدان: 3/ 236. 

(2) في التمهيد: 127/16: وانظر مشارق الأنوار: ١233/2‏ والاقتضاب: 52/2. 

(3) وقال بالإسكان أيضًا صاحب مشكلات موطأ مالك: 149 (المطبوع). 

(4) في غريب الموطأ. نسخة صائب بتركيا وهير غير مرقمة. 

(5) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 131 [76/2] «الشظاظ هو العود الذي يُجْمَُ به 
بين عُرْرَئي العُرارتين على ظهر الذابة. . . فإنما ر حص رسول الله ية في تذكية اللْقّحَة بالشظاظ إذا 
كان طرفةٌ مُحَدَّدًا يمكن أن يَنْحَر ويدخلٌ طرَفه في تُخرهاء كما يدخل سنان الحربة. فأمًا الذبح به 
فلا يمكن» وإِنْما يمكن بفلقة العُودٍ؛ لأن فِلْقَةَ العُود لها جانب دقيق يشبه شفرة الحديد» وذلك 
يسمى الشَظى في كلام العرب». وانظر الاقتضاب: 1/56 [52/2]. 

(6) هذه المسألة مقنبسةٌ من المنتقى: 111/3. 

(7) صفحة: 213 من هما الجزء. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3. 
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المسألة القالئة7!' : 

وأا ذكاةٌ الصَغير والأنشى» ففي «كتاب ابن المؤازه عن مالك: تُكْرَهُ ذكاةٌ الصّبى 
والمرأة من غير ضرورة . 

وفي «المُدَونةه“ عن ابن القاسم تجويز ذكاة المرأة من غير ضرورة . 

ولا بأس بذكاة الصبيٌ إذا أطاق الأبح» وروي أكثرُه عن مالك. وقال ابن حبيب: 
مختونًا كان أو غير مختون. 

المسألة الرّابعة © : 

فإذا قلنا بكراهية ذبيحة المرأة» فهل نُكْرَهُ ذبيحة الخصئ؟ 

فقال ابنُ شعبان: 'تُؤْكَلُ ذبِيحَئُه؛ ولم يذكر کراهیته . 

وَرَوَى أشهب عن مالك في «العتبية؛©) أنه قال: ولا أحبٌ ذبيحة الخصيّء فإن 
فعل أكلّث. 

ووجة ذلك: آنه نحا بي“ نحو الأنوثة» والله أعلم. 

المسألةٌ الخامسة9 © : 

قال علماؤنا : ولا تجورٌ ذبيحة السّكران والمجنون إذا لم يَعْقِلاء رواء”" ابن وَمْب 
عن مالك في «المبسوط؛. زاد ابن المؤاز عن مالك: ولا ذبيحة أعجميٌ لا يعرف الصّلاةً© . 


)١(‏ نحا به» ساقطة من: فء والمنتقى. 

() ف ج: «وروى» والمثبت الذي يناسب السياق من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3. 

(2) انظر هذه الرواية في النوادر: 364/4»: وجه هذه الرّواية: أن هذا معنى يُعتبرٌ فيه الدذين» فاغتُبر فيه 
الأنوثة والذكورة والبلوغ والأمانة. 

(3) 429./1 وعبارة المدّونة: «قلت [القائل هو سحنون]: أرأيت المرأة تذبح من غير ضرورةء أُتُؤْكَلُ 
ذبيحتها في قول مالك؟ قال [ابن القاسم]: نعمء تؤكل؟. 1 

(4) وجه هذه الرّواية: آنه معنى لا يُعتَِرٌ فيه الرّق فلم تعتبر فيه الأنوثة» كالبيع والشراء. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3. 

(6) 289/3 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3. 

)8( المقصرد هر الإمام الباجي . 

(9) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في نوادره: 364/4 نقلاً عن الموازية. 
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ووجهُ ذلك: أن كل واحدٍ منهم لا يصح منه القّضْد إلى ذكاة"» وذلك معتبرٌ في 


صحتها ¢ صحُتهاء والله أعلم. 


المسألةٌ الشادسة: في بيان 2 أهل الكتاب» وقوله تعالى: « الوم أ کک 


| بب كيك 


وقوله: «الْيَوْم' قيل: إِنّه يوم الاثنين بالمدينة© . 
وقيل: إن بمعنى الآن؛ لأنْ العربٌ تقول: اليوم يكون كذاء بمعنى الآنء كأنه 


وقتٌ الرّمان9' . 


٠. -‏ 5 2000 
وكيل: إنه يوم عرفة ‏ . 


فأمًا القول بأنّه يوم الاثنين فضعيفٌ. 

وأمًا ين فال بأنّه بمعنی الزّمان فمحدمل 8 

والضحيح أنه يوم عَرََة وفي معناه ل 

قيل: إِنّه معرفة اللهء أراو9؟: اليوم عَومُكُم نفسي بأسمائي وصفائي وأفعالي 


فاعرفوني . 


للف 


ووعموةه 


4) 
05) 


وقيل : اليوم استجبتٌ لكم دعاءكم ودعاءَ سک لكم. 
وقيل: اليوم أظهركم على عدوكم. 


ف : .. منهم يصح عقد منه العقد إلى ذكاة...». المنتقى : . .. منهما لا تصح منه الثيابة 
في الذكاة». 


ج «للرمان». 
ف : ومن : 
«أراد» استدركناها من الأحكام ليلتثم الكلام. 


المائدة: 5 

أورد السيوطي أثراً في هذا المعنى عن ابن عباس بسند ضعيف في الدر المنثور: 186/5 [ط. 
هجر ]. 1 1 

أخرجه العلبري في تفسيره: 79/8 [ط. هجر] من قول ابن زيدء ولكن في شرح الآية الثالثة من 
سورة المائدة. 

لأن هذا لا يناقض غيره. 

انظر هذه الأقوال في الأحكام: 2/ 551. 


وقيل: طَهُرْتٌ لكم الحرم عن دخول المشركين فيه معكم» فلم يحج مُشركء 
ولا طاف بالبيت عريانٌ20 . 

وقيل: اليوم أكملتٌ لكم الفرائض وانقطع النُسح. 

وقيل: معناه كمال الدين» وذلك أنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء . 

فوا سيعة قال 

وقوله : «وَطعام الین ووا الكنب ِل ل4 الآی* . 

وقيل في ذكر الطعام قولان: 

1 قيل: إِنّه كلّ مطعوء”" على ما يقتضيه مُطْلَّق اللغة"» وكان حالُهم يقتضي 


“YÎ‏ يكل طعامهم لقَلة احتراسهم عن النّجّاسات؛ لكن الشّرع ييح ذلك؛ لأنهم أيضًا 
يتَوَفْوْن القاذورات”* . 
قال أبو ثعلبة الحُشَنِيَ : سيل رسول الله ية عن قُدُورٍ المجوس فقال: أَنْقُوهَا غَسْلاً 
2 92 4 5 )5 
واطبځوا فيها» وهو حديثٌ مشهور . 
وغسل آنية المجوس فَرْض» وسل آنيةٍ أهل الكتاب فَضْلٌ ونَذْبٌء فان کان ما في 


)١(‏ في الأحكام: «... الحج بعد ذلك العام». 

(۲) ج: «طعام» . 

۳( الأحكام: «مطلق اللفظ وظاهرٌ الاشتقاق». 

)٤(‏ ف ج: «... حالهم لا يقتضي أن. . .2 والمثبت من الأحكام. 

(5) في «الأحكام» زيادة: «ولهم في دينهم مروءة يوصلونهاء ألا ترى أن المجوس الّذين لا تؤكل 

' ذبائحهم لا يؤكل طعامهم» ويُستقذرون ويستنجسون في أوانيهم». 

(1) أخرج نحوه الطبري في تفسيره: 84/8 [ط. هجر] عن الشعبيّ 

(2) ذكر المؤلف في الأحكام: 552/2 أن هذا القول لا يصح» لأنه ثبت عن البراء في الصّحيح أله قال: 
آخر آبة نزلت 9يَمّْفبوتَكَ4 وآخر سورة نزلت «براءة»» والصّحيح» عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت 
آية الرُباء وقد روي أنها نزلت قبل موت الي بيسير. 

(3) علق المؤلّف في الأحكام: 552/2 على هذه الأقوال بقوله: «كلّها صحيحةء وقد فعلها الله 
سبحانه» فلا یختص بعضها دون بعض؛ بل يقال: إن جميعها مرادُ الله سبحانه وما تعلّق بها مما 
كان في معناها». 

(4) المائدة: 5. 

(5) أخرجه أحمد: 4/ 193 والترمذي (1560)ء (1796) وقال: «هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة». 
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الآية ييح الأكل“ بعد ذلك فيهاء والدليل: ما رواه الدَارَقُطي”! أن عمر بن الخطاب 


ا جَرَةَ نصرانيّة» وصخحه الدَارَقْطنِي”" . 


وقال الإمامٌ الزَاهدٌ أبو المّنْح نَضْر بن إبراهيم التَابُلْسِي”" في ذلك كلامًا لَبَابُه: إن 
الله قد أَذْنَ في طعامهم» وقد عَلِمَ أنهم يسمُون غيره على”؟ ذبائحهم؛ ولكتهه* لما 
تمسکوا بكتاب» لقا بدليل"» جُعِلَت لهم حرمة على أهل الأنصاب. 

وقد قال مالك رحمه الله -: تُؤكل ذبائحهم المُطلقة» إلا ما ذبحوا يوم عِيدِهم 
ولأنصابهه©) 

وقال جماعة العلماء: تُؤْكَلُ ذبائحهُم وإِنْ ذكروا عليها اسم المسيح”" . 

قال: وأمًا ما ذُبِحَ للكنائس” 2 فقد سُيْلَ أبو الدُرْدَاء عمًا يُذْبَحُ لكَنِيسَةٍ يقال لها 
سجس فأمر بأكله» وكذلك قال عُبَادَة بن الصّامت0©. 

وقال الشّعبي”"'2 وعطاء: َكَل ذبائحُهُم وإن در“ عليها غير الله 


. الأحكام: ا ال د لأن عبارة الأصل مضطربة‎ )1١( 

(۲) الأحكام: «وصححه وأدخله البخاري في التراجم 

(۳) «التابلسي» ساقطة من: ج» وفي: ف: :لطبي وهو تصحيف» والتصويب من كتب التراجم 

)٤(‏ ف: «في؟. 

(0) ج: «ولکنه). 

(7) كذا في الأصلين المعتمدين وفي نسخة مخطوطة من الأحكام» أما في المطبوعة فجاءت 
العبارة :«بذيل نبيَ» وهي سديدة ومناسبة. 

(۷) الأحكام: «غير المسيح». (۸) ف: «ذبائح الكنائس». 

(9) ف: «شرحسن»» ج: «سرحس» والمثبت من الأحكام؛ وذكر أبو إسحاق إبراهيم اطفيش في 
تصحيحه لجامع أحكام القرطبي: 76/6 أن الصواب لعلّه: «جرجس». 

)٠١(‏ ج الأحكام: «الشافعي». 


(1) في سننه (63) [ط. الرسالة] والحُقٌ والحُقّة» وعاء من خشب أو زجاج. ٠‏ 
والحديث أخرجه ابن المنذر فى الأوسط : 314/1 والبيهقى فى السئن (127) من حديث زيد بن 
أسلم عن آبيه» وانظر فتح الباري: 1/ 299. 0 

(2) الذي في العتبية: 272/3 من قول مالك: «ما ذبحح أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم وأعدوىف فلا 
أحبٌ أكله» ولست أراه حرامًا». 

(3) أورده ابن عبد البر فى الاستذكار: 15/ 240. 

(4) قول الشعبي رواه عبد الرزاق (8575). 


26 کتاں الذبائح 

د الْذِيتَ أوثوا لْكتبَ» هم بنو إسرائيل» ويدخل معهم من دان بدينهم وإن لم يكن 
منهم . 

وأكثرُ العلماءِ أنْ طعامَ الّذين أوتُوا الكتاب ذبائحهم. 

المسألة السّابعة: 

أما ذْبْحُ تصارّى بني تَغْلَبٍِء فاختلفٌ العلماء في ذلك : 

ا في أكل ذبائجهم ابن عباس والٽخعي» وَالرُهري © ؛ وإسحاقء ورَرَوًا 

وأمَا ابن عباس فألحقهم بالكِتَابِيُين"'": لقوله”' تعالى: کوس بوم کم م 
َة الآية. وبه قال الشّافعى © . 

ومن علمائِئًا من قال: لا تُؤْكَل ذبائح نصارى بني تَعْلِبَء وبه قال ابن عمر 
وعائشة ٠‏ وقالوا: لاهم يُحَلْلُون ما تُحلّل التصارى ولا يحرّمون ما تحر . 

وهذا دلیل أنه لم يُلْحِقَهم بهم؛ لأنهم لم يتولوهم» ولقد قال بعض علمائنا: إنهم 
يُعطوننا نساءهم وأولادهم ملكا في الصّلحء فيحل لنا وطؤهم» فكيف لا نأكل ذبائحهم ؟ 

المسألة القامئة(© : 

وإذا علمت أن النصرانيّ يستبيح”“ الميتة» فلا تأكل من ذبيحته إلآما شهدت“ 


)١(‏ ج: «(الصابئين». 

(۲) ف ج: «بقوله» والمثبت من الأحكام . 

(۳) الأحكام:.«... عائشة وعليّ». 

)€( ج: اتحرم التصارى». 

(0) المنتقى: «وإذا علمت أنْ من دينه اللصرانية ممن يستبيح». 
() المنتقى: «شاهدت». 


(1) كما في الموطأ (1407) رواية يحيى. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (8571) عن معمر عن الزهريّء وأورده البخاري تعليمًا في كتاب الذبائح 
والصيد» باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. الفقرة ما قبل الحديث 
(5508). 

(3) المائدة: 51. 

(4) في الأم : 2/ 254. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3 112. 
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a‏ 
وكر يالك ها هوا للكنائس"' ES AEE‏ أن 
لأعيادهم, وزاد عبد الملك بن حبيب: في أكل ما ذُبحَ لأعيادهم وكنائسهم تنظ 
لشركهم. 
وقال ابن القاسه © في النُصرانيّ يُوصِي بشيءٍ من مَالِهِ للكنيسة فَيْبَاُ: لا يحل 
راه لِمَا في ذلك يِن تعظيم شرائعهم» ومُشتريو" مسلم“ سُوء. 


قال محمد 


المسألة القّاسعة©»: 
قال علماوؤنا: لا تُؤْكَلُ ذبيحةٌ المرتدٌ وَإِنِ ارتدٌ إلى اليهوديّة أو التصرانيّة» رواهُ ابنُ 
جب ٠‏ 


وقال: «ولا كل دبي من يدع الصّلاة» ولا ذبيحة من يضيّعها ويَعْرّف بالتّهاون 
بها». ونحا بذلك إلى أنه ارتدادء قال: «وكذلك قال لى من كاشَّفْتٌ' من أصحاب 
مالك» . 


وقالوا: لا بأس بذبائح نصارى العَرّب» فإنُهم مثل نصارى العَجَمء وإنها مباحةٌ لنا 
بقوله : رمَا 0 أوثوا الككبّ حر لک الآ , 


)١(‏ المنتقى: «للكتابيين». 

(۲) فء ج: «تعظيمًا» والمئبت من المنتقى . 

(۳) ف: «ويشتريه»» ج: «ومن يشتريه»» والمثبت من المنتقى . 

(4) ج: «رجل»). 

)٥(‏ ج: «کاشفته» وهي سديدةٌ. 

(1) ووجه ذلك: آنه إِنْما يستباح من ذبيحته ما وقع على وجه الصَحة» والمسلم أصح ذبيحة» وهذا 
حكمه» فإذا علم آنه رما قتل الحيوان على الوجه الذي لا يبيح أكله» وجب الامتناع مِنْ أكلٍ ما 
مات على يده من الحيوان» إلا أن يعلم أن ذكاته وجدت منه على وجه الصّححةء لِمَا يتوّع أن 
يكرن حلول ذلك منه على وجه القتل المنافي للإباحة. 

(2) في الموازيةء كما نض على ذلك ابن NTE‏ 4 365. 

(3) انظر قول ابن القاسم في النوادر والزيادات: 4/ 368. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/3. 

(5) المائدة: 5 


238 كتاب الذبائح 
المسألة العاشرة(1) 


في ذبيحة لوو بدا جر ل كلا ما ئلا في كاين نول واي 


All 


وعل ایے ھادوا ڪر OS‏ زی ظر4 ا 


ا هي الإبل وحمر الوّخش والنُّعَام والإوزء وما ليس بمشقوق 
الخفٌ ولا منفرج القامة”" ٠‏ وهذا لا أكلّه بڏبجهم. 


ووجه ذلك : أن الذّكاءً 6 مفتقرةٌ إلى اليه وَالقَصْدٍء وذلك لا يصح منهم ؛ لاله عندهم 
لا يستباح بالذّكاة . 


وأمَا ما حرّم عليهم من شحوم الحيوان الذي يستبيحونه“ وذلك قولّه تعالى في 
البقر والغنم: #اويرت القر وَالْمَسَوِ رتا عَهم شما إلا ما حملت ظهور ش74 
قال ابن حبيب : هي الشحوم المَخضة الخالصة» مثل ازب" والكليتين"» وشبه 
ذلك من اة المخضة. 


وأما قوله تعالى: إلا مَا حَمَلَتْ طهورهمًا الآية؟ يعني: ما يغشى الحم من 
القخم على الظهر:وسائن الجند: 


وأمًا «الحوايا» فهى المَبَاعِر. 


)١(‏ المنتقى: «وما ذبحه اليهود ممًا لا يستبيحون أكله». 

(۲) ف: «فصل. قال». 

(۳) ج «القدم»؛ المنتقى والنوادر: «القائمة». 

(8) ج: «التى يستبیحونها) . 

)٥(‏ المنتقى: «المجملة». 

(7) ف والنوادر: «الترب»» المنتقى: «التروب». والئْزْبُ: شحمٌ رقيق يُعَشَّى الكرش والأمعاء. 
(۷) ف: «الكليتان»» المنتقى والنوادر: «والكشاء وهو شحم الكلى. ..» 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 112/3. 

(2) الأنعام: 146 وانظر أحكام القرآن: 2/ 768. 

(3) انظر قول ابن حبيب فى النوادر والزيادات: 367/4. 

١ .146 الأنعام:‎ )4( 

(5) انظر قول ابن حبيب فى النوادر والزيادات: 4/ 367. 

١ .146 الأنعام:‎ )6( 
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فكل ذلك عندنا من( الشُخم وداخل”" في الاستشناء. 
قال ارك ی اا عن هاس "تك از فا يكل لنا أكلة به 


ولا ثمنه“. وما لم يكن محرّمًا عليهم في التّنزيل» مثل الطرائف”*' وشبه ذلك؛ فإِنّه 
مكروةٌ أكلّه وأكل تَمَنِهِ. قال: وهذا قول مالك وبعض أصحابه. 


وك عند الوات© أل شحو اليهود المحزمة غلنهم مكروعة عند مالك ومحامة 
عند ابن القاصم وأشهب» وقد رُوِيَ عن مالك . 

وقال أبو حنيفة” والشافعي : هي مُبَاحَةٌ غير مكروهة. 

ووجه رواية التحريم: أن هذه ذكاةٌ يَعْتَّقِدُ مباشرّها تحريم بعضها وتحليل بعضهاء 
فوجب أن يستباح ما يَمْتَقِد تحليله دون ما يعتقد تحريمه» كالمسلم يَعْتَقِد استباحة الحم 
دون الدّم . 


220 ا و ا 030 
ووجه رواية التحليل: أن هذا مُذك يجوز أكل لحم ما ذكيّء فجاز أكل لحمه" 


كالمسا )26 5 


)١(‏ ج: افی). 

(۲) ف 8 «وأدخل» والمثبت من المنتقى. 

(۳) ف: امحرّم)» ج: «يحرم» والمثبت من المنتقى . 
(4) المنتقى: «ولا أكل ثمنه؟. 

(4) ج: «الأظفار»» المنتقى والنوادر: «الطريف». 
(57) في الأصول: «شحمة» والمثبت من المنتقى. 
(1) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 367/4. 
(2) في المعونة: 707/2. 

(3) في المعونة: «وقيل: إله مرويٌ عن مالك». 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 210 211. 
(5) في الأم: 2/ 263. 


(6) عبارة القاضي عبد الوهاب في المعونة: «فكان كالمسلم يعتقد بالدبح إباحة اللحم دون الشحمء 
فإذا كان ذلك غير مؤثرء فكذلك هاهنا»؛ راجع ‏ إن شئت -: البيان والتحصيل :3/ 366. 


240 كتاتب الذبائح 
وما الاطريف"““ ففي «المُدَوّنة»0© أنه كان مالك يُجيرُ أكله ثمّ كرهه» وقال ابنُ 
القاسم: أرى أن لا يُؤكل. فظاهرٌ لفظ ابن القاسم المنع جملة» ولو حمل على التحريم 
لما د 
ووجهُ جواز ذلك: آنه قصد إلى استباحة أكله؛ لأنْ ما تجذه عليه من الوجه المانع 
من أكله ل يظهر إلا بعد تمام الذكاةء فصحٌ قصده إلى إباحته . 
ووجه رواية المنع: أن هذه ذبيحةٌ مُنِمَ منها الذابحُ بالشُرٍع» قَمُيْمَ منها غيرُهٌ؛ 
المسألة الحادية عشرة : 


, (4 


قال محمد“ : تُؤكل ذبيحة السامرية©: وهم صنفٌ من اليهود لا يؤمنون بالبَّثِ. 


وينهى المسلمون عن الشّراءِ من مجازر 0 الو ويَنْهَى اليهود عن البيع منهم ١‏ 
فمن اشترى منهم من المسلمين فهو رجل سُوءٍء رك ان ويد كام محا إلا أن 
يشتريّ منهم مثل الاطريف”؟» وشبهه مما لا يأكلونه» فَيْفْسَحُ فِيُفْسَحُْ على كل حالٍ. زواة أبن 


يي عن مُطرُف وابنٍ الماجشون. 


- 


)١(‏ المنتقى: (الطريف؟. (۲) المنتقى : «قال مالك». 
(۳) المنتقى: «جڙاري». )٤(‏ المنتقى والتوادر: «الطريف». 


(1) كذا بالأصول ولم نتبين معنى الكلمةء ولعلها تكون تصحيمًا بكلمة: «الظرابين» الواردة في 
المدونة: 426/1 قال مالك: «لا باس بأكل الضَبَ والأرنب والوبر والظرابين» قال الجبي في شرح 
غريب ألفاظ المدونة: 48 «الظرابيت [كذا] وأحدها ظربيب [كذا] وهو أيضًا فى قَدْرِ الكلب تأكله 
طائفة من البربر» . ١ ١‏ 

(2) انظر تعليقنا السابق. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 112/3. 

(4) أنظر قول ابن المواز في النوادر والزيادات: 4/ 366. 

(5) (هنها تمد esا)‏ انظر أخبار هم في: الملل والنحل: 1/ 515. 

(6) قال ابن القاسم في المدونة :. 1/ 3 «ويكره [مالك] شراء اللحم من مجازرهم [أي مجازر اليهود 
والتصارى] ولا يراه حراما'. 

(7) في الواضحةء كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 367/4. 
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المسألة الثانية عشرة' : 

قال علماؤنا: ولا تؤكل'' ذبائح الصَابِئِينَ» وليس بحرام كتحريم ذبائح 
ا 

ولا تؤكل ذبائح المجوس"» وليسوا أهل كتاب*) ولو ولى مسلمًا ذبيحته» فقد 
اختلف فيها: فأجازّها ابنُ سِيرين وعَطاء؛ وكرهها الكت وقال :ابن المؤان: إلما يكره 
أكلها إذا قال للمسلم: اذبحها لنارنا أو لصنمناء ااال تمعن" م نامر ها 
ليأكل منهاء فذلك جائرٌ وإن أعدّها لغيره» هذا حكم المَجُوس» رالا ن يكنات 
فيهم . 

المسألة التاللة عشرة : 

اختلفٌ العلماءُ في ذبيحة نادم وكرن اعم بوتا يزه او راا راا جر 
مجوسيًا: فكان الشافعی” يقول: لا نوكل ذبيحته . 

وقال مالك: الولَّدٌ منسوبٌ إلى ا وهو تبعٌ له في اليد والذبيخة 

ومَالَ الْؤْريُ إلى قول مالك. 

وقال أهلٌ الوّأي2 في الصَبيٌّ يكونُ أحد أبَوّبه مجوسيًا والآخر من أهل الكتاب: 
لا باس بان تُؤكل ذبيحيه 07 وهو في ذلك بمنزلة النُصرانيَ يا 


(6) 


(۱) ج: «ولا باس بأكل» وهو تصحيف قبيح. 

(؟) «ولا تؤكل ذبائح المجوس» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من المنتقى ليلتثم الكلام ٠‏ 

(۳) ف: «اذبحها له ادنا ارتضاء فأمًا لو بعث۲» ج: «اذبحها له إذ قال ونصباء فأما لو نصبت» وهو 
تصحيف ظاهر» والمثبت من المنتقى والتوادر. 

(6) ج: امنها). 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ۰112/3 وانظر النوادر والزيادات: 4/ 366. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي. 

)3( تة الكلام كما في المنتقى: «... وقد حرّم الحسن وسعيد بن جبير ذبائحهم ونكاح نسائهم؛ 
وقيل: إِنْهم بين المجوسية والنصرانية». 

(4) انظر التفريع : 1 .» والرسالة: 187» والمعونة: 706/2. 

(5) في الأم: 2256/2 وانظر الحاوي: 24/15. 

(6) انظر عيون المجالس: 697. 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 298» ومختصر اختلاف العلماء: 207/3. 
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باب 


ما يكره من الذبيحة في الذكاة 


قال الإمام: ذكر مالك في هذا الباب حديثين: 


الأّل: حديتٌ أبي مره مَوْلَى”"' عَقِيلٍ بن أبي طالب ؛ ائه سَأََ أَبَا هُرَيْرَة عَنْ شَاةٍ 
ذب فُتَحَوكُ بَعْضهَاء نَأمَرَهُ أن يَأكُلَهَاء ثُمْ سال رَيْدَ بْنَ ابت كُمَالَ: إِنْ الْمَنَه لتَتَحَرّكُ . 
Us‏ عن ذلك97 , 
الفقه في مسائل : 

الأول : 

قوله: «سَأَلَ ابا هُرَيْرَةَ عَنْ شاءٍ بحت ُتَحَرْكَثْ20 لا يخلو ذلك من ثلاثة أحوالٍ: 

لت أحذها : أن تكونّ صحيحة . 

2 أن تكرن مور أضابها ذلك الكسرء فَعُولِجَتُ بالذّبح. 

3 - أو يكون بها مرض» فخيف عليها الموت» فَعُولِجَتُ. 

فأمًا إن كانت صحيحة:؛ فإن صَادَئْها البح“ وهي مستجمعة الحياةء وهو الذي 


(۱)( «أبي مرة مولى» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من الموطأ. 
(؟) في الأصلين المعتمدين: «ونهى» والمثبت من الموطأ. 

زرف ج «أكلها) . 

0) ج: «الموتىى المنتقى: «الذابح». 


(1) في الموطأ (1410) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2166), ومحمد بن الحسن 
(656). وابن بكير لوحة 1/179 [نسخة تركيا]. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 114/3. 

(3) يقول أبو عبد الملك البرني في تفسير الموطأ: 1/78 «قال ابن حبيب: قال مالك: قول زيد ابن 
ثابت في ذلك أحبٌ إليّء وذلك أنه تحرك بعض أعضائها ولم تطرف. قال ابن وهب في كتاب 
ابن المواز: سألت مالكاً عن ذلك. فقال لي: أما إذا كان الشيء الخفيف فقول زيد أحملء وأنا 
إذا كان الرّوح جاريًا فلا بأس بأكلها. وقال غيره: يحتمل أن يكون أبو هريرة فهم عن السائل أنه 
إِنْما سأله عن شاة صحيحة ويحتمل أن يكون زيد بن ثابت فهم عن السائل أنه إنما سأله عن 
الشّاة المريضة وهي التي فيها السك والله أعلم». 


يُرَاعَى في صِفَةٍ" الذّكاة» فلا خلافٌ نَعْلّمُه في صِححةٍ ذكاتهًا وإباحة أكلِهّاء وقاله مالك. 
المسألة النانية" : 
ا زف مايه کا ا يق أسابيا إلى عد ارت ديق 
ُأطْرَفٌن“ بعد البح بعينهاء واستفاضت”؟ نَفْسُهاء أو تحرّكت اداو رکفت 
برجلهاء فق اختلف علماونا فيه : 


فروى ابن حبيب عن ابن القاسم وَأَضْبّْ نم أنها تُؤكل”» وهو" في «المختصر» من 
رواية ابن القاسم *عن مالك ون :ابن الما شرن وات عو ۷ ورواه 
ابن عبد الحكم عن مالك*7" , 

e‏ أل وجة قول ابن القاسم قولّه: حرمت عََكم ال4 
ا ستثنى من ذلك ما أدركت ذكاته ؛ لأن المعنى: وما اگل السبع منه؛ لأ ما 

كَل السَبْع جميعه فقد فَاتَ عَيْنه» فلا يقال فيه : : إله حلال ولا حرام لِعَدَيهء وقد قال 
0 آي اق اال تخريع ما أكل السَيُع بِقَّوَاتِ الذكاة فيه» ومعنى قولِه 
تعالى: إلا مَا دكم لکن ما ذَكْيْتم م مما لم يأكله السّبع» وليس باستثناء ممًا تقدّم قَبْل» 
وهذا كثيرٌ في القرآن. 

ووجة الرّواية الثّانية 0 : ما احج به الأَبْهَرِيَ أن معنى المُنْحَيقُة والموقوذة وَالمترّذية 


)١(‏ المنتقى: «(صحّة». 

(۲) «وانتهت» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 

(۳) المنتقى: «فطرفت». 

(6) المنتقى: «أو استفاض». 

(4) المنتقى: «أو حركّت ذنبها' ولعله الضَواب. 

(1) «هو» ساقط من الأصلين المعتمدين» وقد استدركناه من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(۷) ما بين النجمتين ساقط من الأصلين» واستدركناه من المنتقى ليلتئم الكلام . 

(۸) ف ج: «ابن القصّار» والصواب ما أثبتناه من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 114/3. 

(2) ووجه هذه الرّواية: أن الذابح أدرك ذكاتها وبها بقيّة من حياة» فجاز أكلها كالمريضة» وانظر 
النوادر والزيادات: 4/ 370. 

(3) المائدة: 3 

(4) وهي رواية ابن عبد الحَكم. 
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والئطيحة التي لم تمت بعد“ ولو أرادٌ آل ماتت لأغئى عن ذلك قولّه : حر حرم مت لكي 
د . وأراد بقوله: إلا مَا دَكِنمُ4 إلا ما أدركتم”") بصفة ما يُذَّكَىء وتا ما بلغ 
حالاً لا تُرْجَى”" حياته في الأغلب» فلا يُذَكْى وإن أذْرِك حيّا؛ لأنَ تلك ليست بحياة. 

قال علماؤ و : «الحكم في المنْخَيِْقَةَ ة وأخواتهًا أنها د : تنقسمم على هذه الثلاثة 
الأقسام”" : : إذا لم تنفذ مقاتلها وَرْجِيّث حيائها عَمِلَّتْ فيها الذكاةٌ بانّفاقء وإذا نفذت 
تيا لم تعمل فيها الذّكاة بائفاق في المذهب» إلا على قياس رواية أبس ربد وقد 

تقر( ذكر ذللی» )4( والله أعلمُ . 

الحديث الثاني سيل ال ن شاة دوت ا 
فَسَالَ الد مِنْهًا 0 تَتَحَرّك 

ال مَالِك: إِنْ بها وها يَجْرِي وَهِيَ تَطرِف فلأ . 


)١(‏ المنتقى: «أدركتمره. 

(۳) ج: ایرتجی). 

(۳) المقدّمات: «... وأخواتها ينقسم على هذه الأقسام الثلاثة» 

(4) المقدّمات: «شذوذها». 

(1) المائدة: 3 

(2) المقصود هو الإمام ابن رُشْد الجدّ في المقدّمات المُمهّدات: 1/ 427. 

)3( في المقدّمات الممهدات: 1/ 5 وعنه في المسالك: 

)4( تنمة الكلام كما في المقدّمات هو كالتالي: : «وإن لم تنفذ مقاتلها إلا أنه قد ينس من حياتها قبل أو 
شك في أمرهاء عملت فيها الذكاة على قول ابن القاسم ومن قال بقوله ممن يرى الاستثناء في 
الآية المذكورة متصلا» . 

(5) أي حديث مالك في الموطأ (1411) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2167) وابن بُكَيْر 
لوحة 1/179 [نسخة تركيا]. 

)6( يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 132 [79/2] «معنى تَطرِفٌ: وتف 
يديها ورِجْلَيها وعينيهاء إنما تطرفٌ مأخوذ من أطرافهاء فإذا كانت الذبيحة في وقت ذبحها يجري 

نفسها وتطرفٌ عيئُها وأطرافها فهي ذكيةٌ» وإذا لم يجر لها نفس ولم تطرف بطرف لا بعين ولا 

بيد ولا برجل» فهي جِيفَة وإن تحركت يضَاعُها وأعضاؤها. قال: وإن جرى نَفْسّها وطرفت 
بعينها فقط ولم تطرف بغير ذلك من أطرافهاء فهي ذكية. .. هكذا نُسْرَ لي أصحاب مالك عن 
مالك عندما كاشفتهم عن ذلك»» وهذا النصّ نقلهه البوني في تفسيره: 1/78. 
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المسألة الأول : 

سؤالٌ السّائل لمالك عن الما التي تردت» الكَرَدي إذا كان منه كسرٌ يؤدّي إلى ثلاثة أحوالٍ : 

أحدها: أن تنفذ المقاتل» وهى خمسة متّفق عليها: 

21 انقطاع التخاع» وهو عند ابن القاسم وأَصْبَغْ ومالك من رواية أبن القاسم عنه 
في «العشية» © آنه الشى الأبيض الذي فى وسط فَقَارَا" الع والظهر©. 

2 والتاني: انتثار الدّماغ . 

3 والقالث: قَرْيٌ الأؤداج. 

4 - والرّابع : انفتاق المُضْرَان . 

5 والخامس: انتثار الحَشْوَةٍ. 

واختلفٌ علماؤنا في اندقاق العُنُق من غير انقطاع تُخْاعِه: فروّى ابن الماجشون 
ومُطرف عن مالك أنْ ذلك من المقاتل . 

وَرَوَى ابنُ القايم عن مالك أن ذلك ليس بمقتل . 

فهذه المعاني متى حَصَّلَّتْ فليس فيها ذكاةٌ وإن ظَهّرتَ حياة بعد الڏبح؛ لأنْ من 
وصل إلى هذا الحدٌ فقد استحال دوام حياتِه» وإنْما حَرَكْنهُ من بعد ذلك من باب 
اضطراب الميّت وتحكه عند فَوَاتِ نفسه. 
20 


والحال القاني: أن ينكسرٌ منها عضرٌ وتُرجى حيائهاء فهذا لا خلا أيضًا في جواز 


)١(‏ «الشح» ساقطة من: ف» وفي ج: «النخاع» والمثبت من المنتقى. 

(۲) المنتقى: «فقار». 

(۳) ف: «الثاني» وهكذا يتسلسل الأمر في المسائل الواردة. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى 3/ 115. 

(2) لم نجده باللفظ الذي رواه المؤلف» ونحوه في العتبية: 3/ 279. 

(3) قال سحنون لابن القاسم في المدوّنة : 1/ 428 «أرأيت التخع عند مالك أهو قطع المح الذي في 
عظام العنق؟ قال: نعم . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٠115/3‏ وهي المسألة الثانية . 
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ذكاتها؛ لأنها تُرْجَى حيائها كالّتي لم تنکسر 
ا : 

والحالة القالئة: ألا" ينفذ مقاتلهاء إلا أنها مع ذلك قد بلغت مَبْلَنَا لا يسك في 
آنھا لا تبقى حيائهاء فإ هذه قد اختلفٌ قول مالك وأصحابه في صِْحة ذكاتها على ما 
تقدم» ولهذا المعنى اختلفٌ جوابٌ أبي هُرَيْرَة وريد بن ابت . 
ال 

وقول مالك في الشاة: (إِنْ دا و يجري لَْأْكُلْهَا» وذلك يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه قد أدرك الذكاة لإدراك حياتهاء سواءٌ سال الدّم أم لم يَسِلُء وقد قال 
ابن القاسِم وابنُ كنانة في المريضة: ذا اضطربت أُكِلْتْ وإن لم يَسِلْ دمها. 

الثاني : أن یکون جوابه مِبْييًا على سؤال السائل» فيكون معناه: أن التي سال 
دمُها"" وهي تضطرب فَليَأْكُلْهَا فجاوب على الذّبيحة التي يجتمعٌ فيها الأمران: سَيَلاَن 
الم وحركة النّمس””؛ وعلى الوجهين فلم يعتبر اليأس من حياتها . 

وقد تكلّمنا على إدراك الحياق ونحن نتكلّم على المعاني التي يُستدلٌ بها على 
إدراك الحياة؛ فقد رَوَى ابنُ حبيب عن ابن الماجشون وابن عبد الحم أنهما قالا0*©: 
للحياة علامات يُستدلٌ بهاء وهي خمس: سيلان الذم» والحركات الأربم فإن كانت 
صحيحة» ُذَّبَحَهاء فسَالَ الم ولم تتحرّك. فقد قال مالك: لا تُؤگل . 

وقال ابن حبيب: تؤكل . 


)١(‏ «األأ» ساقطة من المنتقى. 

)۲( في المنتقى زيادة: 9إذا ذبحها ونفسها تجري». 

)۳( المنتقى : «سيلان الدم دون حركة». 

)€( «عن؛ ساقطة من: ف» ج واستدركناها من المنتقى . 

(0) ف ج: «أنهم قالوا» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 2115 وهي المسألة الثالثة. 

(2) وهي المسألة الرابعة كما في: «ف»» وهي مقتبسة من المنتقى: 3/ 115. 
(3) وهي الطرف بالعين» وجريان النفس» وتحريك الذّنب» والرّكض بالرجل. 
(4) لم يرد هذا القول في المنتقى. 
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ها يكرة من ابوه فق 9 ا ا زو لز ل او و ا لست 


مال : 


وأنا «المكسورة» فإذا حملنا قول مالك على آله أراد: التي سال دمُها ونمَسها يجري 
وعينها تطرف فليأكلهاء فجمع بين جري الذم والحركة؛ لأنْ جريان التفس وطرف العين 
من باب الحركة . 

وأما إذا انفرد سَيّلان الدّمء فلم أَرَ فيه نضا“ والأظهر عندي على أصول أصحابنا 
أله لا يجوز أكلها؛ لأنّ مالكًا إِنّما أراد بجوابه سَيَلاَن الدّمء فإذا لم يسل الذم فلا تؤكل. 


مال : 


وأنَا «المريضة» فقال محمد" : إذا سال دمّها وتحرّكت بعد الذّبح فإنها تُؤكلء 
فإن لم يكن ذلك لم تُؤكل» إلا أن تكون فيها الحياة الب بالئفس البيّن والعين تُطرف»ء 
فهذا بَيْنّ في أن الحركة تبيح الأكلّ دون سيلانٍ الدّم. 


وقد قال ابن القاسم وابنُ كنانة: إذا اضطربت أُكِلّتْ وإن لم يسل مها وما 
بحركة الرّجْل والذّنب» قاله زَيْد بن ثابت وابن المْسَيّب . 


قال محمّد: والعينٌ تَطْرفُ فظاهِرُ هذا أن المريضة مخالفةٌ للصحيحة؛ لأنَ 
الصحيحة تُؤْكَل بِسَيّلآن الدم خاصة» والمريضة لا تُؤْكَل بذلك حتّى يقترن بها أحد هذه 
الحركات الأربع . : 


. المنتقى: «نضًا لأصحابنا»‎ )١( 
في المنتقى : «مالك».‎ )۲( 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 115/3 116» وهي المسألة الخامسة كما في: ف. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 116/3: وهي المسألة السّادسة كما في: ف. 

(3) أنظر قول محمد بن المواز في التوادر ولالزيادات: 4/ 370. 

(4) أنطر قولهما في المصدر السابق. 

(5) تتمّة العبارة كما في المنتقى: «وأمًا إن سال دمها ولم تتحرّك» ففي كتاب محمد: فإن كانت 
صحيحة فإنها تؤكل» وأما...2. 
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ذكاة ما في بطن الذبيحة 


قال الإمام : 
الأحاديث : 

جاء في الآثار: «ذَكَاةُ الجَنِين ذَكَاهٌ اميه“ انمق الرواة على رفع الذّكاةٍ الأولىء 
واختلفوا في رفع الذّكاةٍ الثّانية شيل وطال فيها النّفْرِيع- والتزاع » وقد أوضحنا ذلك في 
«مسائل الخلاف:2 والأمر فيها"“ قريب. 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأول 3 : 

اختلف العلماء في هذا الباب: 

فقال الشَافعيَ: ذكاة الأمّ تجزى,». 

وقال أبو حنيفة: لابدٌ من ذبحه© . 

وقال مالك ©6) - وغاصٌ على الصّواب -: «يُذبح إذا تَعْ خَلْقُهه؛ لأنها تكون نفسًا 
أخرى مُودَعَةٌ في الأولى» فأمًا إذا لم يتم خَلْقه فهو كمْضْرٍ من أعضائهاء ولا يُذَّكُى 
العضوٌ الواحدٌ مرّتينِ. 


(1) رُوِيَ هذا الحديث الموقوف عن جماعة من الصحابة ذكرهم بالتفصيل الزيلعي في نصب الرّاية: 
189/4« وابن حجر في تلخيص الحبير (2464) وأصخ الطرق فيه ما رواه مالك في الموطأ(1412) 
موقوفًا على ابن عمر. وأخرجه: عبد الرزّاق (8650). وابن أبي شيبة :14/ 179» وأحمد: 31/3ء 
وأبو داود (2821)؛ والترّمذي (1476) وقال: «هذا حديث حسن)» وابن ماجه (3199)» 
والدارقطني : 272/4 3 والبيهقي : 09 كلهم عن أبي سعيل . 

(2) وانظر العارضة: 270/6 273 ففيها فوائد حسنة. 

(3) انظرها في القبس: 620/2 621. 

(4) في الأم: 256/2ء وانظر الحاوي: 107/15. 

)5( انظر مختصر الطحاوي: 298 ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 226» والمبسوط: 6/12. 

(6) في الموطأ (1412» 1413) رواية يحى . 
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قال الإمام ابن العربي”'2: والصَّحيحُ عندي: أله إذا خرج حيًّا ذكيّ» وإن خرج مينًا 
لم يُذَكُ؛ لأنْ غير" ذلك فيه لا يمكن» وذبحه بعد موته لا یفید" 


المسألة الان : 


وير 980 و3 باتقرله ام عدانيقة تبتون لام رضت ان ا 
الجنين» كالهبّةٍ والبيع» ولا يلزم على هذا ما لم ينبت شعره؛ لأن ذلك ليس بحي بذ 
ؤلا'تكون الذكاة إلا بعد يا 

وقال الشافعي: يُؤكل وإن لم ينبت شعره . 

وقال عبد الوهاب2 وغيره من أصحابنا: إِنْ الإشعارٌ دلي على نفخ الروح فيه 
فلا يستباخ إلا بذكاةٍ» وهو مذهب ابن عمر. 

والدَليلٌُ على ما نقوله: أن كل مالا يستباحُ أكلّه إلا بالذكاقء فإنٌ الذكاةً لا تعمل فيه 
مع عدّم الحياةء أصل ذلك الأمهات . 

المسألة القالثة © : 


إذا ثبت ذلك» فلا يخلو أَنْ يخرجَ من الأمٌ بعد ذكاتهاء أو في حال حياتهاء فإن 


. ج: «قال القاضي رضي الله عنه؟‎ )١( 

(۲) «غير» استدركناها من القبس ليستقيم الكلام. 

(۳) ف: (لا يفيد الفائدة». 

(4) ف ج «الصّحيح» وهو تصحيف› والمثبت من المنتقى . 

(65) المنتقى: «على ذلك من جهة القياس». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/3. 

2( الظاهر أنه سقط للئاسخ في هذا الموضع كلام؛ نرى من المستحسن نقله من المنتقى ليلتئم الكلام 
ويستقيم . . يقول الباجي: «قوله: دإذًا نُحِرَتٍ الاه فداه ما في بَطْئِهًا في ذكاتها» ومعنى ذلك آنه إذا 
تم م خلق الجنين ونبت شعره فإن ذكاة أ ذكاة له وحينئذ هو مما يصح ۶ أن يؤكل بالذكاة. وقال 
أبو حنيفة : لا يؤكل» وقد تعلق أصحابنا في ذلك بأحاديث ليست بصحاح ولا تثبت». 

(3) نُسَبَهُ إلى الشافعي القاضي عبد الوهاب في المعونة: 2/ 694. 

(4) في المعوئة: 694/2 695. 

(5) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ومالم ينبت شعره فليس بحي بعدٌ. ..» 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/3. 
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E‏ فلا يخلو أن تكونٌ ممن تُرْجَى له الحياةء أو يُشَكْ في ذلك» أو ييأس 
منه» فإِنْ رُجِيّت''' له الحياة» ففي المَدَبِية عن مالك: لا يُؤْكل إلا بالأكاةء وكذلك 
لو شك في حیان ٩2‏ . فان خرج ولا يرجى فاه يُستحبُ ذَبْحُهء وإِنْ لم يُذْبَح وغفل 
عنه حتى مات أُكِلّء قاله مالك فى «المدنيةة”؟؟ و «العُنبيت . 

المسألة الرّابعة© : 


قوله7؟: إا تم خَلَعَهه يعي أنه كمل منه ما هر أله يرن عليه من الجلقة» وأمًا لو 
خُلِقَ ناقصٌ يد أو رِجْلٍ وتم خَلْقُه على ذلك» لم يمنع ما نقص منه مِنْ دَكاته أو إباحة أكله. 

وقوله قبل هذا: «ذَكَاتُهُ ذَكاءٌ ام٠5‏ وليل غ ا بذلك تيم ذكاته» فيحتمل أن 
يكوك أمره بذبحه على وجه الاستحباب» ويحتمل أن يريد بذلك خروج الذّم من جوفه. 
فيخرج منه ما يحتقن”"' فيه لثلا2 يمنع ذلك" من أكله . 

وقال سلا : َنُه بعد ما يخرج من بَطن أمّه على وجه الاستحباب”27 لا 


)١(‏ المنتقى: «وجدت». 

(۲) ف ج: «المدوّنة» والمثبت من المنتقى. 

() المنتقى: «ولم ترج حياته» والمثبت من المنتقى. 

)٤(‏ ف: «المدونة» وهو تصحيف. 

(5) «يحتقن» ساقطة من: ج» وهي في: ف «يتحقق» وهو تصحيفء والمثبت من المنتقى . 

(5) الثلا» ساقطة من: جه وهي في: ف «مالا» والمثبت من المنتقى. 

(۷) «ذلك» استدركناها من المنتقى. 

وق تتمّة الكلام كما في المنتقى: «رواه عيسى عن ابن القاسم في المدنية»؛ ووجه هذه الرّواية: أنْ 
هذه قد كملت ذكاته بذكاة أمّه لأنه حي بهاء فكان كعضو من أعضائهاء ولما كان ممًا ينفصل عنها 
بالولادة وينفرد بالحياة» استحبٌ مباشرته بالذّكاة. 

(2) 291/3 من سماع أشهب وابن نافع» و 381/3 من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم . 

(3) ما عدا الفقرة الأخيرة» مقتبس من المنتقى: 117/3. 

(4) أي قول عبد الله بن عمر في الموطأ (1412) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب(2144)» 
ومحمد بن الحسن (651)ء وابن بكير لوحة 1/179 [نسخة تركيا] وابن وهب عند البيهقي: 9/ 335. 

(5) سبق تخريجه. 

(6) المراد هو أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطأ: 78/|. 

(7) في تفسير الموطأ: «الاستحسان». 


على وجه الإيجاب؛ لأنّ ذكاة أمّه قد شَوِلَنْه إذا لم يجر فيه الوح ولم يؤكل إذا لم 
يتم خَلْقه ونبت شعرّه؛ لأن ذلك بمنزلة الدّم المنعقد الذي فيه. 


تم الكتاب والحمد لله ربٌ العالمين 
ويتلوه كتاب الصيد 


(1) في تفسير الموطأ: (إِذْ لم يخرج وفيه الروح». 
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كتابُ الصَيدٍ 
قال الإمام: ولابدٌ في صدر هذا الكتاب من مقدّماتٍ ثلاث 
المقدّمة الأولى 
في سَزدٍ الأثار والآي في إباحة الصَيدٍ ااه 


قال الله تعالى: ابا الین اموا یبول اله يدوو يْنّ لتد الآية 1 . 


وقال عر من قائل : ج ت اا یل ت كل أل كك ليت الآية© . 

وقال تبارك وتعالى: 8وَطْعَاءٌ 0 0 حل ل4 الآ , 

وقال تعالى : رم عي ص نكر ا ا 

رقاب رما عَلَّنشُم يِن رارج الآيةء إلى قوله: «واذكرا اتم لله َه عد 
ال 


تفسير الآية 

قوله: با الیب اموا یبول اه بتو ِن الصَيْدِ تال ديك را4 الآيةٌ 
ذل على أن اختصاص هذا الحكم الوم م هذه ال لأنه”'' لم يُخَاطب بها 
سواهم . 


“auoeno®uuanaacnuanaancacanauncscenannaee 


(3) المائدة: 5ء وانظر أحكام القرآن: 2/ 550. 
(4) المائدة: 96 وانظر أحكام القرآن: 2/ 683. 
(5) المائدة: 4ء وانظر أحكام القرآن: 2/ 546. 
(6) المائدة: 94ء وانظر أحكام القرآن: 661/2. 
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وقوله: يىو يْنّ ألَيّد4: يدل على إباحته في الجملةء وإطلاثه على ثلاثة 


1 الأول: إمّا للكسب. 
2 وما لله 
3 - وإمًا للحاجة والالتذاذ". 


أما الضَربُ الأوّل: للكسب أو للحاجة”” إلى اللّحم عَنْيّا كان أو فقيرّاء فلا بأس 
به» رواه ابنُ حبيب عن مالك . 

وأمًا الخروجٌ للصَّيدٍ على وجه الالتذاذء فقد كَرِهَهُ مالك؛ لأنّه معنى يُلْهِي عن ذِْكْرٍ 
الله وعن الصّلاةٍ. 

الآية الثّانية: 

قولّه : ل يستلُوتَكَ مَاد1 أجل ج الآيةء إلى قوله: «سريع ماب . 

و اي24 : الحلال من الرّزق» وكلُ ما لم يأتٍ تحريمُه في كتاب أو سُنْةٍ 
فهو من الطيّباتِ» وهو على مذهب من یری لمتكت عن متا وفي ذلك اختلاف 
وتفصيلٌ طويل. 

قال القاضى ابن العرين ‏ رضي الع د .والطئبات ضد الات ولل 
د : : 

أحدهما: ما يلاثم الف ويلدّها. 

القاني: ما أَحَل اللهُ؛ والخبيثٌ ضده. 


)١(‏ ج: «أو للالتذاذ». 
(۲) ف: «حاجة), 


(1) أنظر هذه الرواية في التوادر والريادات: 4/ 341. 

(2) المائدة: 4 وانظر أحكام القرآن: 2/ 545. 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 417/1. 
(4) انظر قوله في أحكام القرآن: 2/ 546. 


المقكدمات 255 
11 لس كم 1 وس“ يم (2) ١‏ 230 

ر :ر ا عَلَنِكُم ن جورع مَكِيين4 معناه: وما صِيدء أ ما صاده 
وما عَلّمْيُم يِن ين الجوارج مي خر مَخْرَّجَ م قوله تعالى: ونل لري الى حكن 
فا 0 يدل على انهم ا غو الد ااا عنه» وذلك مذكورٌ في 
الحديث» روي عن رَيْد اليل وعدي ابن حاتم أنْهما قالا : يا رسول الله إِنَّ لَنَا كلاب 
نَصِيد بها الْبَمَرَ الا فينْها مَا نذرك ومنها ال ندرك إا میا وقد 2 م الله لمعه ؛ 
َكب عَنْهُمَا رَسُول اللو يكوه أو الله ای٤٠‏ اريك RR‏ ال نمل لك 
1 لطب لطبت وما 000 ت ين رارج مَكَلدِينَ © الاب عا 

وَرَوَى أبو رَافِع قال: جاء جبريلٌ إلى الب اة يَسْتََذِنُ عَلَيْهِ َأَذِنَ لَه َمَالَ: كد أا 
أ اللو تال كل كنا للخل ات لت .قال أي راقع ا 
eS‏ على انتبث إلى اترا جنغ كل يع علا ر 
ُمْ جعت رَسُولَ الله يله كَأَخْبَرئهُ كَأْمَرَنِي بِقَثْلِهء مَسَكَتَء فَأَنْرَلَ الله تَعالى: يلوك 
ماتا ال حم فل أجل کم ال4 ا وَعَذَا هو الصجيح . 


وقوله“: وا عَلَنّّم يَنَ رارج فالجوارح معناها: الكوّاسب» جرح إذا کسب» 
فالجوارځ هي التي يُصَادُ بها» وهي الكلأت:والفهوة والاة وَالصّقُودٌ» وما أشبة ذلك . 


ومن أهل العلم من قال: لا يكل إل صيدٌ الكلاب. 


)١(‏ ج: «وروي». 

(۲) فء ج: «نأمرني» والمثبت من الأحكام. 

(1) هذه الفقرة اقتبسها المؤلّف ‏ بتصرف ‏ من المقدّمات لابن رشد: 417/1 418. 

(2) المائدة: 4 

(3) في المقدّمات: «معناه: وصَيْدُ ما علمتم من الجوارح». 

(4) يوسف: 82. 

(5) المائدة: ٠4‏ والحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» وانظر أسباب نزول القرآن للواحدي: 
4 185ء وتفسير القرطبي: 6 5.» والدر المنثور: 260/2. وفى سند الحديث ابن لهيعة. 

(6) ورد نحو هذا في مسلم (2104) عن أبي حازم» وعن عائشة. 

(7) أورده الواحدي في أسباب نزول القرآن: 184» والحديث أخرجه الحاكم: 311/2 وقال:«هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(8) من هاهنا إلى بداية النكتة مُفْبَبَسَ من المقدّمات لإبن رشد: 1/ 418. 
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ومنهم من رأى أنه لا يُؤكل إلا صَيْد" الكلب اليم . 

وولا عفر فو سان كاوها متش ر أ رایت 

وقولّه: مك معناه: معلّمينء. أي أصحاب كلاب قد علَّمُتوهاء وأصلٌ 
التكليب: تعليمٌ الكلاب الاصطيادء ثمّ كَثْرَ ذلك حى قيل لكل معلّم ولكلّ مَنْ علّم 
جوارح الصيد"“: مكلّب» فتكليبُها تعليمُها الاصطياد. 
نكتة عربية : 

قال أهلٌ اللّغة: كُلْبَ الوَجُلُ وأكُلبَ إذا انى كلباً. 

وقال ابي ب في الحديث الصحيح: ١ن‏ افتى كَلْبًا لَيِسَ بِكَلْبٍ مَاشِيَةٍ أز ضَاري» 
نْقَصّ مِنْ اجره كل يَوْم قيرَاطان» والضاري هو الذي يَصِيدُ الصّيْدَ في اللّغة. 

قزل ا ع ين الجوارح مَكَدينَ04'' هو عام في الكلب الأسود والأبيض . 

والقولٌ في الكلب الأسودٍ هو شيطانّ*؛ إنما قاله الب بلا في قطع الضّلاة!0”5 . 
ٍ وقال: فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذكاةً الصّيدٍ فاذْبَحة“ دود تفريط فَإِنْ فوطت فلا تَأَكُله©؛ 
لأنْ الي ية شَرَط ذلك عليك. 

وقوه يا عَلتَحُ ان فالّذي علّمنا الله هو ما في طَبْع الصَغير والكبير من 


2 


)١(‏ المقدمات: لا يؤكل صيد». 

(۲) في المقدّمات: «من علم جميع الجوارح الصيد؛. 
(۳) ج: «في الصّلاة أي يقطعها». 

(4) الأحكام: «فذكه». 

(5) الأحكام: «لم يؤكل». 


(1) المائدة: 4. 

(2) انظرها في أحكام القرآن: 546/2 548. 

(3) أخرجه البخاريّ (5480): ومسلم (1574) عن ابن عمر. 

(4) أخرجه مسلم (510) عن أبي ذْرٌ. 

(5) تتمّة الكلام كما ورد في الأحكام: 3 «فلو كان الصّيد مثله لقاله» ونحن على العموم حتى 
يأنيَ من النّبِيّ لفظ يقتضي صَرْفَنَا عنه» . 

(6) الظاهر أن هذا من الناسخ؛ لأن القول نفسه ورد بأحكام القرآن: 3/ 548 فالمقصود: قال ابن العربي. 

(7) من هاهنا إلى آخر ما تحت هذه التكتة اللغوية مقتبس من المقدمات لابن رشد: 418/1. 


المقدمات 257 


'' الجَوَارح وتضريتها'" على الصّيدء فتعليمٌ الكلب هو أن يُشْلِيهِ فيَْشَلِيء ويزجره 

فَيَرْدّجِر ويَذْعُوه فيُجيب» وكذلك الفُهُود وما أشبههاء وقد تكلم ابن حبيب ا 
وليس قوله بخلاف لما فى «المدونة»© لأنّه إّما أراد بما فى «المدونة» إن كان يمكن من 
جوارح الطير أنْ يفقه الازوجارء وتكلم ابنُ حبيب على ما يَعْلَمْ من حالِهًا بالاختبار. 

وأا «المُوس فقال ابن حبيب” : إِنْها لا تَفْقَهُ التُعليم ولا يُؤْكل ما صَادَتْ إلا 
أن تُذْرَك ذَكَائُه قبل أن تنفذ مقاتله. 

رَرَرَى ابن نافع عن مالك أنه قال: إِنْ أَكَلَْثْ من صَيدِمًا فلا تأكل منه» وإن كانت 
ممّن يفقه أكلتَ كل ما صَاد7* . 

الآية القالئة © : 

قوله تعالى: طكَكُوا عا سس 742 الظَاهِرُ منه آنه أراد ما أُذْركت ذكائهُ أو لم 
تُذْرَكء أكُلْتِ الجوارح منه أو لم تأكل» وهو مذهبُ مالك وجميع أصحابه. 

وقال ناسٌ: إِنّه لا يُؤكل"“ صيدُ الكلب إذا اكل منه. 

والذي ذهب إليه مالك وجميمٌ أصحابه هو الصّحيحء ولا فرق في القياس بين 


)١(‏ فء ج: «اصطياد» ولا معنى له» والمثبت من الطبعة الثانية القديمة من المقدمات: 1/ 428؛ لأن 
الوارد في طبعة دار الغرب الإسلامي: «إنشاد؛ وهو تصحيف. 

(۲) فء ج: (وتصريفها» والمثبت من المقدّمات. ومعنى التّضرية: التدريب. 

(۳) المقدمات: «... أشبههاء وتعليم البزاة والصقور وما اشبهها هو أن يشليها فتنشلي؛ ويدعوها فتجيب؛ 
وأمًا أن يزجرها فتزدجر إذا زجرت فليس ذلك فيها ولا يمكن ذلك منهاء قال ذلك ابن حبيب». 

)٤(‏ هذه الكلمة مطموسة في ف» وهي في ج: «التمور؛ وهو تصحيف والمثبت من المقدّمات. 

() عبارة المقدّمات: «... صيدها فلا يؤكل» وقال ابن القاسم لا أدري ما هذاء الكلابُ تأكلُ فيؤكل 
صيدهاء ولكن إن كانت تفقهء وإلا فلا يؤكل صيدها إلا أن تدرك ذكاته قبل أن تنفذ مقاتله؟. 

(57) ف ج: «قال: ولا بأس بأكل» وهو تصحيف. والمثبت من المقدّمات. 

(1) انظر كلامه في النوادر والزيادات: 342/4. 

2( الذي في المدَّونة: 410/1 «قلت [القاتل هو سحنون] لابن القاسم: صف لي الباز المعلم والكلب 
المعلّم في قول مالك. قال: قال مالك: هو الذي يفقه» إذا زجر ازدجرء وإذا أشلى أطاع» . 

(3) انظر قوله في النوادر والزيادات: 4/ 342. 

(4) الكلام على هذه الآية مقتبس من المقدّمات لابن رشد: 418/1 419. 


(5) المائدة: 4. 
9 شرح موطأ مالك 5 
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الكلب وبين سائر الجوارح» وقد جمع اللهُ بينهما في كتابه» وقد أجمع أهل العلم أن قتل 
الكلب للضيد ذكاة له» فلا فرق في القياس بين أن يأكل من صَيْدِه بعد أن يقتلهء وبين“ 
أن يأكل من شاةٍ مذبوحة. 
المقدّمة الثّانية!» ظ 
في سرد الأحاديث الواردة من الضحيح في ذلك وإباحته 


وهي أربعة أحاديث : 
الحديث الأوّل: في الصّحيح عن عَدِيَ بن حَاتِم؛ أن رسول الله بي قال: «إِذًا 
أَرسَلْتٌ كَلْبَكَ المُعَلْم رَدُكَرْتَ اسم الله فَكُلُء قد ذَكَاتَهُ أَحَدُهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ حا فَادْبَحْهُ 
أَنْتَّ إن أَكَ الكَلْبُ قلا تأكُلُ» َك وَجَدْتَ مَمَ كَلْبِكَ كبا آحَرَ قلا تأكل» ئك لآ 
تَدْرِي نينا 20 , 
الحديثٌ الثاني : 50 أبو تَعْلَبّة الحْنَنِيَ؛ عن الي كله أنه قال: «إذًا أدسلت کلف 
عَلمَ رَذْكَرْتَ اسم الله فكل وَإِنْ اكل مندى وقال: د«َإًِا أَزسَلْتَ كُلْبَكَ الّذِي لَنِسَ 
9 ِن ذْرَكْتَ كانه کل . 
وفي حديث عَدِيَ في الصحيح : «وَإِنْ وَجَدْتَهُ عرِيًا فِي الْمَاءِ قلا تَأكُلْ؛ قَإِنْكَ لآ تَدْرِي 
أَسَهْمُكَ لَه أم لم44 . 
الحديثٌ القالتُ: رَوَى عَدِيّ عن الثبي ب أله قال نا رسول الل إن اشد 
ِالمِعْرّاضء فَقَالَ رَسولٌ الله يِِ: «مَا حرق فُكُلُْ» رَمَا أَصَابَ عرض" قلا و8 
زاد النسائي © : «لَِنْهُ وَقِيذه . 1 


)١(‏ ج: (وبعد). 

(۲) ف» ج: «بعرض) والمثبت من القبس والمصادر. 
(1) انظرها في القبس: 630/2 ۔ 631. 

(2) أخر جه البخاري  5475(‏ 5477): ومسلم (1929). 
(3) أخر جه البخاريّ (5496): ومسلم (1930). 

(4) أخرجه مسلم 1929 من طريق عاصم عن الشعبيّ. 
(5) أخر جه البخاري (5476» 5477)ء ومسلم (1929). 
(6) في سننه (المجتبى) 194/7 195. 
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الحديث الرّابع: رَرَى مو عن أبي تَعْلَبَةَء عن النّبيٌ كَلِ؛ أنه قال: (إِذًا 
ل سَهْمَكَ فمل َكُلْء وَإِنْ عاب عَنْكَ فَأَذْرَكْتَهُ فُكُلْهُ ما لَمْ بث" . ورّوى: ابَعْدَ 
لد 20 رو إا ان بن . زاد ا دأو واا مله سَبْعٌ1. 

وأا قوله تغالى: ل لولم أله بيو يْنَّ ألصَّيْد» الآية فإنّه قد توهُمَّ بعض 
العلماء أن المرادٌ به تحريمٌ الصيد في حال الإحرام؛ رخذ خلظة"'"».وإئما المزاذ نه 
الابتلاء في حَالَئّي الحلّ والإحرام“» ليعلم اللهُ مشاهدة ما“ عَلِمَهُ غَيْبَا مِنّ امتثالٍ مَنِ 
امل واعتداء من اعتَّدّى؛ فإنّه عالمٌ الغَيْبٍ والشّهادة» يعلّمُ العْيْبَ وَل ثم يخْلّقُ المعلومَ 
يَعلَمُهُ مَشَامَدَة يتغيّد"2 المعلومٌ ولا بلحل 

وقوله: 7 ريح وراك قال مالك: يعني بأيديكم في المقدورٍ عليه» 
وقوله: ورمام يعني في المتعذّر المطلوب”". وخصٌ الرُّمحٌ لأنه الغالبٌ في 
الكصرف› وکل د يلحق به لأنّه مثله . 


و «المِغْرّاض» قد بيّئه النبئ ب وآنه" يجوز الصَّيدُ به» فهذه الآيهُ تناولت صَيْدَ 
المباشّرّة من الصّائد دود واسطةء وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ف: «أرسلت». 

(۲) في المصادر: «ينتن». 

(۳) القبس: «عضلة» وفي القبس: 169/13 (ط. هجر) «مُجمَلَةا. 

(4) ف: «والحرم)ء القبس: «والحرمة». 

)٥(‏ القبس: امنا ما». 

() القبس: «يتعيّن» وفي القبس (ط. هجر): «بتعيين المعلوم ولا يتعيئّن العلم؟. 

(۷) ج: «المطلق المقتدر». 

(۸) القبس: «(محدّد) . 

(4) ف ج: «وإنّْما» والمثبت من القبس . 

(1) الحديث (1931). 

(2) روا مسلم (10/1931). 

(3) رواه مسلم (11/1931). 

(4) الذي وجدناه» ما رواه عدي بن حاتمء بلفظ: «ولم يأكل منه سَبّعُ فكل' السّئن (المجتبى):7/ 
3 وفي الكبرى (4814). 

(5) المائدة: 94» وانظر أحكام القرآن: 2/ 661. 

(6) المائدة: 4 
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الباب الأول 
ترك ما قتل المعراض والحجر 


قول نافع : «رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ حجر لا يخلو أن يفعل ذلك متصيّداًء أو متصرّفاً في 
بعض شأنه» آمّا الخروج للنّصَيْدء فن كان ذلك على وجه الالْتَذَاذٍ فقد كَرِهَهُ مالك؛ لأنه 
معنى يلهي عن ذكر الله وعنِ الصّلاةَء وقد تقدّم بيان . 

وقد استحبٌ مالك الصَّيْدَ لمن سَكَنَ البادية» ويقول: هم مِنْ أَهْلِهِ ولا غِتى لهم 
عنه» وكرِهَهُ لأهل الحاضرة ورًأى“ خروجهم ال ا 

ء *(6), 


وأمَا صيدٌ الجيتان» ففى العُغْبيت^ من رواية ابن القاسم'”"؛ أن صيدً البَخْرٍ 
والأنهار عندي أخت لِڏوي المروآت من صيدٍ البرٌ» وكأني را لا یری به بأسًا. 


(۱) ف ج: «وآن» وا لمثبت من المنتقى . 

(۲) ج «إليها . 

(۳) المنتقى: «من رواية حسين بن عاصم عن ابن القاسم؛ وهو الذي في العتبية . 
)٤(‏ ف ج «وإِنه لا یری ؟. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 118/3. 

2( في المرطاً )1414( رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2168)» وعلي بن زياد (136)» 
ومحمد بن الحسن (655)» وابن بكير لوحة 1/179 [نسخة تركيا]. : 

)3( صفحة : من هذا الجزء . 

)4( القول التالي هو لمالك من رواية ابن حبيب عن مطرّف وابن الماجشُون» نص على ذلك الباجي . 

(5) هي رواية مُطرّف وابن الماجشون عن مالك» نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل :18/ 
605. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 118/3. 

7( 8 في سماع عبد الملك بن عمر بن غانم, 
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وأا قُولَهُ: «رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرِ» يحتملُ أن يرمِيَهُما بحجر واحدٍء ويحتمل أن 
يرمي کل واحد بحجر. 

وفي هذا أربع مسائل"''2: أحدها: في صِنَةٍ السّلاح الذي يُرْمَى به» القاني: في 
صفة الرّمي. التالث: في صفة المَرْمَيّ. الرَابِعُ : في منتهى فعل الرَّميّة . 

المسألة الأولى 17 : 

إن" ما يصادٌ به على ضربين: 

أحدهما: ما له حد کالسھم والؤميه© . 

الثاني: ما لا حدٌ له كالمغْرّاض وَالبُنْدّقَة" وغير ذلك» فيحتملٌ أن يكون الحجر 
الذي رَمَى به نافع مما له حدٌ وأصاب بحدّه؛ ويحتملٌ أن يكون مما لا حدٌ له» وهو 
الأظهر» لما فعله ابنُ عمر من ضَرْبِهِ الطائرين حين لم يُذْرِك اا وك رو 3 ابن 
حبيب عن أَصْبّعْ عن ابن القاسم ‏ في رامي الصّيد بالحَجّر الذي يقتله فيقطع”” رأس 
الصيد وهو ينوي اصطياده : لا يُعْجِبنِيء إذ لعل الحَجَر قطع رأسه بعرضه» وهذا يحتمل 
أن يكون فيما شك فيه من أمره©» ولو كان عَلِمّ أنه أصابَهُ بحدّه لجاز له أكله. 

المسألة القانية»: في صفة الرّمي 


فان ذلك عند مالك نوعٌ من الذّكاة» فيجب”" أن يكون ممن تجوز" ذكائه وعلى 


)١(‏ في المنتقى: «أبواب». 

(۲) ف: فإن». 

(۳) المنتقى: «والبندقة والحجر). 

(4) المنتقى: «رواه». 

(0) المتتقى: «الّذي مثله يذبح فقطع». 

(5) المنتقى: «فيجوزا. 

(۷) ف» ج: «من تجويز» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 118/3 119. 

(2) تنمة الكلام كما في المنتقى: «... والسّيف والسّكين ممًا له حدٌ تجوز به الذّكاة». 
(3) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «فليس له أكله؛ لأنه لا يتين ذكاته» وانظر التوادر والزيادات: 4/ 345. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 119/3. 
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صفة 4 تصح 0 فيحتاج أن ينوي الضارت والرّامي الاصطيادٌ» وفي «المُدَئةم(1) عن 


مالك فيمن رَمَى صيْدًا س فقطم رأسَهُ وقد نَوَى اصطيادهء فلا َأ بأكله» وإن كان 
لم ينو فلا يأكله . 
ووجة ذلك: أن ما اعتبرٌ فيه صفة الفاعل”" فإنه يعتبر فيه يته كالذّبح والوضوء 
والصّلاة وغير ذلك . ۰ 
20 , 


فرع 

وكذلك مَنْ”*' رَمَى صيداً فأصاب غيرَّهُ لم يأكلة» ولو أصابه وأصاب غير“ 
كله" بمعنى استصحاب النية في ذلك . 

المسألة u‏ في صفة المرم 

فإنّه يُرَاعَى فيه صفتان: 

إحداهما: أن يكون أصله التَّرَحَش. 

الثاني : أن يكون من الامتناع بصفة لا" يتمكن من ذكاته. 

فأمًا الأزّلء فالأصل في ذلك قولّه تعالى: و ال لذنَ +امثوا لاوم آله بتو ين 
ألمي الآية©: فعلى أي وجه تناله رمَاځئًا" يجب أ ن ٣‏ لناء إلا ما حْصَّهُ 


. ف ج: «وعلى صحته» وهو تصحيف. والمثبت من المنتقى‎ )١( 
. ب ف: «الفاعل في دينه» والمثبت من المنتقى‎ )۲( 

(۳) ف: نةا . 

)٤(‏ المنتقى: الو». 

)٥(‏ المنتقى: زيادة «بعده. 

(5) المنتقى: «أكله دون الذي أصاب بعد . 

60 ف: «بمعنى النيّةَ فى ذلك كله»» المنتقى: «لمعنى النية فى ذلك . 
(۸) المنتقى: مالاء. ١ ٠‏ 
(9) ج: «أيدينا ورماحنا». 

)٠١(‏ ف ج: ال والمثبت من المنتقى. 

(1) 424/1 425 في رجل رمى صيدًا بسكين أو غير ذلك. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 119/3. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 119/3. 

(4؛ المائدة: 4 
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الذليلء وسواء كان مُتَوَحَشًا على أصله أو تَأَنْس ثم تَوَحْشَء والوجه فيه ما قَدْمْتاه. 
والدّليلٌ على ذلك: أن هذا متوححش الجنس مُمْتنع» فجاز أن يُذَكى بالرّمي والضَّرب 

أمَا الثانية : وهي الامتناع من الذّكاة المعهودة فيه» فهي العلة في إباحة ما ذكرنا في 
الضَّيدء ولو تمكّن منه بِإِنْخَانٍ الجراح”'» أو بِحِبَالَة!"' أو غيرهاء لم تَجْرْ ذكائه إلا يما 
يى به الإنْسِيَ؛ لأ عله الامتناع قد عدِمَتَء وهاتان الصّفتان مؤْثْرتانٍ في العمل لا في 
النيّة؛ لأنْ العمل يتعذّر”” بها دون النيّة. 

المسألة الرًابعة : في منتهى فعل الرّمية 

ولا تخلو أن تنفذ المقاتل أو لا تنفذهاء فإن أنفذت المقاتل فقد كملت فيها الذكاةء 
وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يبين بها من الحيوان جزءًا. 

والتّاني: ألا يبين بها شيئًا. 

فإن أبان ذلك فقطعه بنصفين» فإِنّهِ يُؤْكَل جميعٌهء راد الصف الذي مع الرّأس أو 
نقص» وبه قال الشّافعت© . 

وقال أبنو ا : إن قطع الثلث ممًا يلي الرّأسء» أجل جميعًاء وإن قطع الثلث 
ممًا يلي الفخذء أكل الثّلئان اللّذان يليان الرّأس ولم يُؤْكل الئلث الباقي. 

قال ابن القضَار©: وهذا ينبغي أن يُفْصّل» فإذا قطع الرأس أكل الجميع؛ لأنّه مقتول 
لا مَحَالَةّ فإن كان الذي قطع منه سِرّى الرّأس يتوقه”' أنه يعيش بعده» فان الذي بان“ 
منه لا يُؤْكَل ويُؤكل باقيه . وهذا وفاق لأبي حنيفة» سواء مات من العقر الأول أو غيره. 


)١(‏ ج: «باتخاذ الجوارح». (؟) فء ج: «أو في حبالة» والمثبت من المنتقى. 
(۳) المنتقى: «ينفرد). )٤(‏ في عيون المجالس: «يجوز» 


)٥(‏ ف: «جازا» ج: «حاز» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 119/3 120. 

(2) في الأم: 2/ 251. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 299» ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 199. 

(4) في عيون المجالس: 972/2. 

(5) وذلك مثل أن تُقْطمَ يد أو رجلء فإن اليد أو الرّجْل لا تؤكل؛ لأنه يُتَرَهَم عيش الحيوان بعدها. 
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وقال الشافعيٌ: إن مات من العقر الأوّل أكِلّ جميعُه وما بَانَ منه» وإن كان لم 
يمت حثى رماه رمية آخری» فاه گل الحيوان كله ولا يُؤْكل ما بان منه. 

قال القاق ابر ال : «هذا الذي حكاه ابن القصّار في هذه المسألة هو 
القياس» غير آنه قد رَوَى ابن المَوّاز عن رَبيعْة ومالك فيمن رَمَى صيداً فَأَبَانَ وَرِكَيْهِ مع 
نُجِذّيِه فإنّه لا يُؤكل ما بَانَ منه ويُؤكل باقيه» وهذا مما لا يُتَرَهُم أن يعيش بعدَهٌ. 
ورَّرَى ابن القاسم في «العُغبية» © ئه" إذا ضربه فَحَذَّلَ وَرِكَيْهِ آنه يُؤكل جميعه. ولو أبان 
َخِذَيْهِ ولم تصل إلى السجَزْفٍ فلا يُؤْكل ما أبان منه ويُؤكل ما ي۲ . 
KOT‏ 


فإذا ثبت ذلك» فإنّه لا يؤكل العضو البائن» فإنّ معنى ذلك أن يبين. أو يكون 
في حكم البائن» فقد قال ابن حبيب: إن كان مما يتعلّق بالجلد أو بيسير من اللّحم فلا 
يُؤكل» وإن كان ممًا يجري فيه الرُوح على هيئته فإِنّه يُؤْكلء ونحوه قال ابن المواز غير 
أله لم يذكر يسير الح . 


. المنتقى: «وقد روى عيسى عن ابن القاسم أنه‎ )١( 

(۲) ف: «فصل في الفرع». 

(1) في المنتقى: 119/3 120. 

(2) انظر هذه الرواية في التوادر والزيادات: 4/ 346 والبيان والتحصيل: 312/18. 

(3) 312/3 في سماع عيسى بن دينار عن ابن القاسم» من كتاب أوّله بع ولا نقصان. 

4) قال ابن حبيب في تعليقه على الكلام السّابق: «ومعنى ذلك أك إذا ضربته على العجز فصار عجزه 
في حيّز الأسفل وقد قطعت من جوفه فكأنئك قطعت وسطه». قال الإمام الباجي: «فعلى قول ابن 
القاسم وتفسير ابن حبيب إنّما يراعى أن يكون في معنى القطع بنصفين» وذلك بأن يصل القطع 
إلى شيءٍ من الجوف» وعلى جواب ابن الموّاز يراعى أن يكون الأكثر في حيز الأسفل» وعلى 
تعليل القاضي أبي الحسن [بن القضّار] أن يقطع منه ما لا تتوهم حياته دونه» فكأنّه قد أنقذ مقاتله 
وبضربته تلك فكانت ذكاة لجميعه» المنتقى: 120/3. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 120. 

(6) المقطوع منه. 

(7) ووجه ذلك: آله إذا تعلّق به تعلّمًا يحيا بحياته ويسري إليه منه» فإِنّه من جملة الجسد يذكّى 
بذكاته» وإذا لم يتعلّق إلا بالجلد والشيء اليسير الذي لا تسري إليه به الحياة» فإنّه لا يذكى بذكاته 
كالمنفصل . 


فرع : ١‏ 
وأما إذا أنفذ المَقَاتِلَ ولم يبق منه شيةء» فإنْه يُسْتَحَبَ له أن يُذكيه» فإن لم يفعل 

جَارٌَ له أكله لكمالٍ الذّكاةٍ فيه. 
فرع © : 

وأمًا قول نافع في أؤّل الحديث© : «َأمًا أَحَدُّهُمَا قَمَاتَ يعني أحد الطائرين قبل 
أن يُذَكَيِهِ «مَطْرَحَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَه فلا يخلو أن يكون فَائَتْ ذكاته لتأخير ذلك مع 
الشّمَكْنِ من تعجيلهاء أو يكون فَاتٌ لأنّه لم يتمكن من الذَّكاةٍ لسرعة كَوْتِه('2: فإن فات 
الاخير وكانت ضربة”'' بعرض حجر فلا يجوز أكله؛ لأنّه مَوْقُودَة ولو ضَرَبَه بجر 
ولم ينفذ مقاتله ومات للتأخير مع التّمَكْنِ من الذَّكاةٍ لم يجز أكنه؛ لأنّه كان مقدوراً 
عليه فلا بباح أكلّه بغير ذكاةٍ كالإنسي؛ ولو مات“ قبل التّمكُن من ذكاته من غير تفربط 
لجار أكله؛ لأنّه غير مقدور عليه" . 

غايةٌ وإيضاحٌ في قوله تعالى: وم یکم صَيَدُ لير ا 
مد" التحريم إلى غاية» فإذا الْقَضْتٍ الغاية ارتفع التحريم» وليس هذا من باب ال( 
على ما تقرّر في موضعه. 


.اهتوم١ المنتقى:‎ )١( 

(؟) المنتقى: «وكان ضربه». 

(۳) المنتقى: ابحد حجرا. 

)٤(‏ المنتقى: «وفات». 

(4) ف: «ولو فات). 

(5) أفحم التاسخ في هذا الموضع عبارة لا معنى لها في هذا الموضعء وهي غير ثابتة في الأصل 
المنقول عنه وهو المنتقى» وهذه العبارة هي: افلا يباح أكله بغير ذكاة كالإنسيٌ؛. 

(۷) ف: «فهذا» ج: «فهو» والمثبت من القبس: 170/12؟ (ط. هجر). 


(1) هذا الفرع مقتبس من المتتقى: 120/3. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى 3/ 120. 

(3) حديث الموطأ (1414) رواية يحبى. 

(4) المائدة: 96 وانظر ها في القبس: 2/ 632. 

(5) زاد في القبس: 632/2 «إنما النسخ ارتفاع الحكم المطلق وهو أحد شروط الئسخ على 


ماتقرّر. . .). 
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وما قوله: وما عَلَّمَشُم يِنّ رارج فسيأتي بَعْدُ أن شاء الله تعالى. 

ا : 

قوله© : «فَأَعَائَهُ عَلَيْهِ غَيْرْهُ مِنْ ماه" أو كَلْب4»: وهذا كما قال: إنّه إذا أعانَ 
الصائد على صَيْدِو("' غيرُهُ ممًا ليس بآلةٍ للصَّيدِء فلم يَدْرٍ أنه مات من فعل الصَّائدٍ أو من 
. 0 5 بويج 4 
فعل المعِين فلا يؤكل . 

ووجة ذلك: أن الصيد يحتاجُ إلى اة" كالذكاة» وتُرَاعَى فيه صفة الفاعل والآلة 
كالذٌكاة؛ لان النيّْها» عند علمائنا شرط في الصّيدِ© . 
مسأل : 

وقوله: «لاً بَأس أن نأك الصّيْدَ وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَّعْهُ» قال القاضي” ۔ 
رضي الله عنه -: وهو أيضاً يحتاجٌ إلى تقسيم وتفصيل؛ ؛ وذلك أنْ الكلبّ أو الهم إذا 
اد مَقَاتِلَ الصيد بمشاهدة الصّائدٍ» 59 غات عنه» فقد كَمْلَْثْ ذَكَانّهُ ولا يؤئر في ذلك 
مَغْیبه عنه ولا مَبينّه» قال ابن الا وهذا الذي أراد مالك رحمه الله -. 


ف: «باز»» ج: «نبأ» والمثبت من الموطأ. 
(۲) ف: «إذا أعان على الصائد على صيد غيره؟. 
ف: «التسمية»» ج: «تسمية» والمثبت من المنتقى. 
ف: «التسمية٠»‏ ج: «الذّكاة» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
(5) في الموطأ: «بأكل». 


(1) المائدة: 4 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 122/3 وهى المسألة الثّانية . 

(3) أي قول الإمام مالك في الموطأ (418) زوا انين ورواه عن مالك: أبو مصعب (2153)» وعلي 
بن زياد (135). 

(4) ذكر الباجي في المنتقى أنْ ابن حبيب قال بنحو هذا القول. 

(5) هذه الجملة الأخيرة وهي من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 

(6) انظر أحكام القرآن: 547/2. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 2122/3 وهي المسألة الثالثة. 

4 أي قول مالك ني الموطأ )1419( رواية يحيى؛ ورواه عن مالك : أبو مصعب (2155)» وعليٰ بن 
زياد (131). 

(9) في عيون المجالس: 969/2. 
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وإن لم ينفذ المَقَاتِلَ حَنّى غاب عنه ثمٌ وجدَهٌ ميتّا» فقد قال ابن القصّار: إذا كان 
مُجِدا في الطلب حتى وجدَهُ على هذه الحالة» فإنّه يجوز أكلّهء وإن تَشَاعْلَ عنه ثم وجدَهُ 
مينّاء فإنّه لا يجوز أكله. وحَكى نحوه ابنُ حبيب عن أَضْبَغْ . 

رَرُوِيٍ”'' آنه إذا تَوَارَى الكلبُ مع الصيد» فوجده قد قتلّهٌُ إن لم يّرَ بالقرب صيدًا 
کک فإنه حلا" فإن شك فلا يَأكُلُ. 

ومعنى ذلك: أن لا يتبيّن له" الصّيد الذي أرسلّ عليه» *ويكون بالموضع من 
الصيد ما يشكٌ به في قتل الذي أرسل عليه*“» وهذا شك في عين الصَّيْدِء وما ذكرناه 
أولاً إذا شك في صفة قتله. 

وقال بعض الشافعية : إذا زال عن عينه وهو في غير حكم المذبوح» فلا يجوز أكله. 

والدليل على ما نقوله: ما رُوِيَ عنه يل آله قال: (إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلّمَ 
وَذْكَرْتَ اسم الله وَكَتَلَء فكل». 
مسألة0© : 


وقول#: 2 وَلْمْ يَبِتْ 71 لايخو أن يكون اصطاده بجارج أو سد فإن كان 


٠. . المنتقى: وروی يحيى بن يحبى عن ابن القاسم.‎ )١( 

(۲) ج: «حلال يأكله؛. 

(۳) المنتقى: «أن لا يُمَيْر» 

)٤(‏ ما بين النجمتين ساقط من النسختين المعتمدتين» والظاهر أن سبب السّقط هو انتقال نظر التاسخ» 
وقد استدركنا السمّط من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3 وهي المسألة الرّابعة. 

(2) أي يشككه في أن الذي قتلّ غير الذي أرسلَ عليه. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 123 وهي المسألة الخامسة. 

)4( آي قول مالك في الموطأ )1419( رواية يحيى ۰ وروآه عن مالك: أبو مصعب (2155(› وابن زياد 
(131). 

(5) يقول البوني في تفسير الموطأ: 78/أ «واختلف في معنى ذلك فأحسن ما قيل فيه: اله إِنْما ينهى 
عنه ل رص ا ..؛ لأن الدّواب بالليل تنشر ما 

تنشر بالتهار» . 
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بالجارح فبات وة الجوارحٌ بعد أن غاب عنه» فالمشهورٌ من المذهب أنه لا يُؤكل» وبه 
قال الشّافعت0 . 

وقال"“ ابن القضار"“ عن مالك في الصيد : إِنّهِ يُؤْكَل وإن بات» سواء كان 
صاحبه يطلبه أم لا. 

وقال أبو حنيفة: إن كان صاحبّه لم ينقطع عنه حلّ أكلّه. وإن كان قد تشاغلٌ عنه 
لم يحل أكله” , 


ووجة الإمتناع: أنّه إذا باتء جازٌ أن يكون ما انتشر من السّباع وغيرها بالليل قتلته 
دون كليم فلا يجو أكل > وان كان يجو هذا الها إذا خاب عنه أكخره» إلا أنه 
E‏ ا 
مال (2) . 

وما إن أصابه"“ بسهمه فبات عنه» فالّذي رَوَى ابن القاسم : فلا يُؤكل ما صادَهُ 
بكلب أو سهم أو غير ذلك. 


- 


)١(‏ المنتقى: «وحكى). 

(۲) المنتقى: «أبو محمد [عبد الوهاب». 

(۳) «فلا يجوز أكله» استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

)٤(‏ ف ج: (يندرج» والمثبت من المنتقى. 

(5) «مسألة» ساقطة من ف» جء واستدركناها من المنتقى . 

() المنتقى: «صاده» وهي سديدة. 

(1) في الأم: 228/2 (ط. النجار). 

(2) في عيون المجالس: 2/ 967. 

(3) بالکلب. 

(4) انظر مختصر الطحاري: 300» ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 194 195. 

(5) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 3/ 123. 

(6) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ويكثر بالليل فالحكم للغالب دون الثادرء ووجه الرُواية الثانية: أن 
مغيب الصّيد عن الصائد لا يمنع إباحته» أصله مغيبه بالتهار» . 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 123» وهى المسألة السادسة. 

(8) عن مالك كما في المنتقى» وانظر هذه ا التوادر والزيادات: 343:4. 
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وقال أَصْبَعْ: إن بات عنه فوجد فيه أثر سَهْمِهِ قد أنفذٌ مقاتلهُ فَليأكُلهُ وأما في أثر 
البازي والكلب فلا يؤكل وإن كان مقتولة"" . 

والمعنى فيه: ما قال عبد الوهّاب”؟ أن الفرقٌ بين أثر السّهم والجارح؛ أن السّهُم 
يوجد في موضعه» فإن لم يوجد فيه أثر غيره عُلِمَ أنه قد مات منه» وأمًا الجوارحٌ فإِن 
آثارها كآثار غيرها من السّباع» فصار في هذه المسألة ثلاث روايات: 
1 رواية ابن القصار أنه يؤكل إذا بات سواءً صِيْدَ بسهم أو كلب. 
2 ورواية ابن القاسم : لا يؤكل. 1 

5 إف4 1757م 5 5 56 
3 - وقول أضْبَْ : يؤكل ما بّانَ مما صيد بسهم فقط . 

باب 
ما جاء في صَيِْدٍ الممُقلمات 

الأحاديثٌ : 

قال الإمام: الأصلّ في هذا الباب قولّه تعالى: رما عَلَدَثُم مَنَ لواح 
مريك فتعيّن“ به كل جارحةٍ من بهيمةٍ كالكلب والفهد» أو الطائر كالبازي”” أو 
الصّقرء ولكئه ذكر التكليب لأحد معنيين» قال بعض علمائنا: التكليب هو التَعليمُ؛ 
وهو في المعنى الثاني وهو الأصحّ. وإِنّما ذكر التكليبّ لأنه الأغلبٌ. 


وفي الصّحيح عن التبيّ ا آنه قال: «مَّن افْتّئى كلب إلأ كلْبَ صَيْدٍ أو ماش 


)١(‏ المنتقى: «مقتلا» وهو أسدٌ. 

)۲( المنتقى : «فات» وهو تصحيف . 

(۳) فء ج: «قال» والمثبت من المنتقى. 

)٤(‏ القبس: «فتعلّق» وهي سديدة. 

)0( ف ج: «البازي؟ والمثبت من القبس . 

(5) ف ج دأو ماشية أو زرع؛ والمثبت من القبس. 

(1) في المعونة: 2/ 686. 

(2) انظر القبس: 632/2 633. 

(3) المائدة: 4» وانظر أحكام القرآن: 2/ 548. 

(4) لعلّه يقصد ابن رشد الجد في المقدّمات الممهّدات: 418/1» كما ذكر الباجي في المنتقى :3/ 124 
أن الفضل بن مسلمة فسّره بقوله: «التكليب تعليم الكلاب الصيده. 


20 كتاب الصيد 


نَقَصّ مِنْ أَجْرِهِ كَل يَوْم قِيرَاطَانِه © ومن طريق أبي هريرة: «أَوْ رَزع» هذا التأويل 
لأبي هريرة» تأويل من حَسّنَ الطّنَ به وهو الصّحيحء إلا تأويل من أراد القَدْحّ في روايته 
وهم قومٌ من الخوارج» فقيل لعبد الله بن عمر: إنَّ أبا عريرة يقول في الحديت : «أو 
ززع فقال: :زرحم الله ا هَرَيْرَةً) کان صاجت ر يعني : : أنه إذا كان صاحبٌ زع : 
Ce‏ وهذا من لطب الله تعالى؛ فا جل 
البهائمٌ على ضربين: مُسَخْرَةَ مقدورًا عليهاء ومَُوَحْسَة مُمْتَنِعَةَ بنفسهاء ثم أذِنَ في طلبها 
بالسّلاح والجوارح» كل ذلك ابتلاء منه بِحِكْمَيِه وقُدْرَتِه. 


قال القاضي”" : ولتعليم الجوارح شرطان: 

أحذهما: الانشلاء والإشلاء”” . 

الثاني : الإجابة عند الدعاء. 

ووقّع في ألفاظ علمائنا: «الانزجارٌ عند 0 ولیس بشرط» وهذا يستوي فيه 
البهائمٌ والطيرٌء وليس يَلزمٌ في الإشلاء” رؤيةٌ الصيد» بل يجوز أن يرسله ويليو" في 


)١(‏ «ومن طريق أبي هريرة أو زرع؟ استدركناها من القبس ليلتئم الكلام. 

(۲) ف: «الإمام». 

۳) ف ج: الابتلاء والإشلاء» والمثبت من القبس: 177/12 (ط. هجر) ومعنى الإشلاء: دعرة 
الكلب وإغراؤه على الصيد. 

)٤(‏ ف: الاپتلاء. 

(5) فء ج: «النظر» والمثبت من القبس (ط. هجر). 


6م هه ع وو ووو ووو ووو وو 


(1) أخرجه البخاري (5481)» ومسلم (1574) عن ابن عمر. 

(2) أخرجها مسلم (1575). 

(3) في مسلم (1575) عن الزهريٌ. 

(4) ويقول القرطبي في المفهم: 450/4 ١لا‏ يفهم منه أحدٌ من العقلاء تُهمةً في حقٌ أبي هريرةً؛ وإنما 
أراد ابن عمر: أنْ أبا هريرة لما كان صاحب زرع وكان محتاجًا لمن يحفظ به زرعه» سأل ابي 
عن ذلك فأجابه بالاستثناء؛ فحصل له علمٌ لم يكن عند ابن عمرء ولا عند غيره ممن لم يكن له 
اعتناء بذلك ولا مما . 

)5( وهو الذي في المدونة: 410/1 قال مالك: «[الكلب المعلّم] هو الذي يفقه» إذا رُجِرٌَ ازدجر» وهو 
الذي نص عليه القاضي عبد الوهاب في المعونة: ۰683/2 وقاله المؤلف في العارضة: 6 253. 

(6) وهو الذي قاله ابن حبيب كما نص على ذلك ابن رشد في المقدمات : 1/ 418. 
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الجملة» ولكن بشرط النَيّةا'' فإنّ الاصطياد ذكاةٌ ولتي فيها شرط كما تقدّمء - وور اسم 
الله على ما تقدّمَ في الذبائح . 
تنبيه على وهم: 

قال بعض علمائا" : إن العِقْبَانَ والبرَاة والصُّقور ليست من الجوارح» قال الله 
تعالى : رتا عَلْدَكُم يِن كفوارح مك4 وإئما هي الكلاب. 

الجواب: قلنا له: هذه وهلة لا مرد دُلهاء وأينك من الحديث الصحيح› حديث عَدِي 
بن حاتم قال: سَأْلْتُ رَسُولَ الله ية عَنْ صَيْدٍ الْبَازِيء كُقَالَ: "إا أَمْسَكَ عَلَنِكَ َل . 

وزَّعمّ بعض العلماءِ أن الجوارخ : ما جرح من الكلاب” الط وذوات الأظفار: 
التي تجرح بأظفارها وتمسك على نفسها. 

وأنكرٌ بعض الأشياخ هذا وقال: الجوارحٌ هي الكواسِبٌء يقال فلانٌ جارحةٌ أهلوء 
3 كاسبهمء وقد صرح القرآنُ العزيرٌ بذلك في قوله: آم حَسِب اين أجتيحوأ ألسََاتٍ» 

0 أي‎ ٠ 5 

وقال مجاهد””” في قوله تعالى: طوَيْمْلهْ ما حشر يلار أي: ما كسبتم. 

الفقه في ثلاث مسائل : 


الأرلى في صفة الجارح» الثانية في صفة المعلّم؛ الثالثة في معنى الإمساك على 
الصائد. 


)١(‏ فء ج: «التسمية» والمثبت من القبس. 

(۲) ف: «الدّوابٌ». 

(1) لعل المراد هو التابعي مجاهد بن جبْرُ كما نس على ذلك ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 187/14 
(ط. هجر). ولم نجد هذه الرواية في ما استطعنا الوقوف عليه من مصادر.التفسير والحديث. 

(2) المائدة: 4» وانظر أحكام القرآن: 546/2 549. 

(3) أخرجه أحمد: 2257/4 والترمذي (1467)» وابو داود (2845 ع) من طريق مجالد عن الشعبيَ عن 
عدِيٌ بن حاتم. 

(4) الجائثية: 1 

(5) في تفسيره: 217/1. 

(6) الأنعام: 60 
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المسألة الأول : 

أمَا صفةٌ الجارح الذي يصح الاصطياد به» فهو كَل جارح يمكنٌ أن يفهم التُعليم 
من ذواتٍ الأربع» كالكلب والفهدٍ والئمْرء ومن الطير كالبازي والصّمّْر والباشق والشاهين 
والكذاقيق ”© والثقان:وغير للش وغل هذا غات الفا رف قال الك وا 

وروي عن ابن عمر ومجاهد أنهما قالا: لا يَجَلَّ إل صيد الكلب» وأمًا صيد سائر 
الجوارح من الطير وغيرها فلا يحل صيدها. وهذه وَمْلَةَ كما تقدّم. 

ثم أعجب من الحسن بن أبي الحسن أنه قال: يجوز صيد كل شيءٍ إلا الكلب 
الأسود البّهيم» وبه قال النخعي وابن حنبل وابن رَاهُويّة» وهذا ليس بموضع خلاف» 
وإّما اختلف فيه في الصّلاة لقوله: «الْكَلْبُ الأسْوّدٌ شَيْطَانٌ»© . 

0100 3 1 000 5 رض تد 2 5 وا 6 8 
والذليل على ما نقوله؛ قوله تعالى: وما عَلَنشّم ين بارج مَكدِينَ4© هو عام في 
ومن جهة القياس: أنْ هذا من الجَوّارِح المعلّمة» فجارٌ الاصطيادُ به كالكلب» وقد 

تكلمنا عليه في أوَّل الكتاب. 
المسألة الثانية: في صفة الكلب المعلّم 


وهو أن يفهم الرّجر والإشلاء؛ وقال رَبِيعَة: إذا دُعِيَ الكلبٌ فأجابّ» ورُجِرَ عن 
الصيد فأطاعٌ . فهو | لمعلمُ الضّاري» وأمًا البّازي والصّفْرُ واليِمَبَادُء فإذا أَشْلِيّ يأخد» وإذا 
| رُجِرَ يترك» فهو معلْمٌ. 


وقال مالك: المعلّمُ هو الذي إذا أرسلْتَهُ ذهبّء وإذا دَعَوْتَ أجاب وتوكُفٌ. 


)١(‏ ف: «العقبان» فما أخذت منها ركن فتركه». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 123/3 124 مع إضافات يسيرة. 
(2) هو الصقر» كما في لسان العرب (شذق). 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 194. 

(4) نص على ذلك ابن قدامة في الشرح الكبير: 27/ 387. 

(5) سبق تخريجه في صفحة 256 الحاشية رقم : .4 

(6) المائدة: 4. 
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5 ي ج تا 
والتعليم عندنا ثلاث مرّات» إذا أَرْسَلْبَهُ يمَتلُ الصَّيْدَ فلا يأكل ا قزل 
وة 
وقال"“ مالك : ولیس بشرط ألا يأكلّ منه» وهو شرط في تعليمه عند أبي 
.)3( 


واا 


بالقَْلٍ الأول قال سَلْمَان الفارسيّء وسَعْدُ بن أبي وقْاصء وعليٰ بن أبي طالب“ 


وأبو هريرة. 


واشعدل عا بقوله تعالى: «كَكُنُوا عا انس ع4 قالوا: فما بَقِيَ بعد 
الأكل فهو مما أمسك“ علينا 


ومن جهة القياس: أن قتل الجوارح ذَكاةٌ يُستَبَاح الصّيدُ بهاء فلا يفسد بأكله منه» 
أْصْلُ ذلك إذا ذَبَحَ. 

وأا من تعلق بالمنع» فذلك بما رُوِيَ عن لني بي من حديثِ علي ب بن حاتم أن 
الئبيّ بيد قال : ES‏ ا َِنْ َكل َكَل ثلا 


اگل فَإِنْمَا اسك عَلَى تف“ 5 وهذا الحديثٌ صحيحٌ ؛ والأخذ نه رواحت غيرَ آنه 
عام َتَحْمِلُهُ على“ الذي أدركه ميا من الجري أو الصدم"“ فيأكل”" منه» فإنه قد صار 


)١(‏ ج: «فإذا أرسلته فقتل الضّيد فأكل فلا تأكل». 

(۲) في المنتقى زيادة: «ابن عمرا. 

(۳) المنتقى: «شيرخنا». 

)٤(‏ المنتقى: «امسكن». 

. ج: «فحمله مالك على»»؛ «فحمله على» والمثبت من المنتقى‎ )٥( 
. ف: «والصدم»» ج: «والصوم؟ والمثبت من المنتقى‎ )7( 

(۷) ف: «فلا يأكل»» المنتقى: «فأكل». 

(1) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 124/3. 

(2) في المنتقى: «قال مالك وأصحابه». 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 202. 

(4) في الأم: 249/2» وانظر الحاوي الكبير: 7/15. 

(5) المائدة: 4. 

(6) سبق تخريجه صفحة: 258» التعليق رقم: 2 من هذا المجلد. 
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على صفةٍ لا يتعلّق بها الإرسال» فلذلك لم يكن مُمْسكا عليناء بين هذا قرله بيا : 
دما أَمْسَكَ عَلْيِكَ فكل" قد أَخْذّ الكلب ذكاةٌ؛ والحديتُ واحدٌَّء وإذا كان آخذ“ 
ذكاة» ومعنى الذكاة أن بح المُذَّكَىء فلا ا ما وَحِدَ بعد ذلك من أكل eT‏ 
انها ذكرنا هذاء لإنكار من أنكرٌ قول مالك ومُخَالَقَيه”"» وإِنْمَا تأوّله على وجه سائغ 
ودليل بين من الفاق علماء الصّحابة©). ١‏ 
المسألة القالثة© : 

وأمًا معّى الإمساك عليناء فقد قال ابن القصّار: إن معناه: أن يمسك بإرسالناء 
وهو على أصولئًا بَيْنّ؛ لأنه لا نة له وإنما يصيدُ بالمُعَلّم. فإذا أرسله فقد أمسك 
عليه؛ وإذا لم يرسله فلم يمسك عليه . 

وقال ابن حبیب: معتى قوله تعالى: ا نت ee‏ مما صدنّ لكم. 


DE; 


2 


(1) في المتتقى: «... الإرسال ولا الإمساك علينا» 

(۲) المنتقى: «أخذه المعتاد». 

)۳( ف ج: «وخالفه» والمثبت من المنتقى . 

(4) المنتقى: «... سائغ وقياس جليّ). 

(4) المنتقى: لوال ولا يصح منه ميز هذا». 

() ج: «الصّيد بالمعلم». المنتقى : «يتصيد بالتّعليم». 

(۷) المنتقى: (أبو حنيفة». 

(۸) المنتقى: «إذا لم يرسله الصائد». (9) ف: ١بإشلائه».‏ 

)1( سبق تخريجه صفحة: 0271 حاشية رقم: 3» من هذا الجزء. 

(2) تتمّة العبارة كما في المنتقى: «كما لو ذبحه الصائدء ثمّ أكل منه الكلب» ويحتمل أن يريد 
بقوله كلِةِ: «فإن أكل فلا تأكل» إلا أن يوجد منه غير مجرّد الأكل دون إرسال الصائد لهء ويكون 
قرله: «فإن أكل فلا تأكل» مقطوعًا مما قبله» والله أعلم». 

)3( أي مخالفته لابن عمر. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 124/3. 

(5) انظر المعونة: 2/ 688. 

(6) المائدة: 4. 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 124/3. 
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رالاصل في ذلك قوله كقة: «فَإِن وَجَدْتَ م ليك كلبًا عير فُحَشِيِتَ أن يخود خد 
مَعَهُ وله قلا تَأكُلُء ما ذَكَرْتَ اسم الله عَلَى كبك وَلَمْ تَذكُرهُ عَلَى عبر . 
فرع : 

فإذا ثبت أنْ الصيد يحتاج أن ينتير اليه فإله يجوز أن يُعتبر ذلك في جماعةٍ يراها 
الصّائدُ أو یری بعضهاء أو لا يرى شيئًا منهاء ويختص“ بموضع لا يختلط بغيرِهِ في 
الاغلب» كَالْغَارٍ فيه الصيد يُرِسِلُ جارِحَةُ وينوي جميعٌ ما فيه» فإنّه جور أكله. هذا هو 
المشهور من مذهب مالك وأصحابه. 

وقال أشهب: لا يصح إرساله إل على ما يراه في حين الإرسال. وأمًا مالا يراه 
إذا كان الموضع مما لا يحبس”" ولا يمتنع من دخول غيره إليه كَالعْيِضَةَء فقد جوز 
الإرسال على ما فيها أَصْبَعْء ومنمٌ منه ابن القاسم وأشهب» ويتخرّج القولان من قول 
مالك . 

فأمًا الإرسال على غير تعيين؛ مثل أن يرسلَهُ على كل صيدٍ يقوم بين يَدَبه» فلا 
خلا“ أن ذلك لا يجورٌ لعدم التعيين» كما لو أرسله ووی كل صيدٍ أو لم بو شيئًا. 
فرع: 


وأمَا ما لا يفقه التُعليم» فلا يجوز أكل صِيدهٍ وما قَتَلّه وإن كان الكلب تَعْلِيمَ 


زفق 


)١(‏ المنتقى: «وتحصرا. 

(۲) الا يراه ساقطة من : ف» ج واستدركناها من المنتقى . 

(۳) المنتقى: ١ينحصر».‏ 

(1) سبق تخريجه صفحة: 258 من هذا المجلد. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 125. 

(3) تتمّة الكلام كما في المنتقى» هو كالتالي: «وهذه المسألة على ثلاثة أضرب وأقوالء أصحابنا فيها 
على ثلاثة مذاهب: ش 
1 فمذهبٌ ابن القاسم: آنه يجوز الإرسال على مالا يراه إذا أَمِنَ من امتزاج غيره به كالغار» ولا 
يجوز إذا لم يأمن من ذلك كالغياض. 
2 - ومذهب أَْبّغْ: يجوز الإرسال على ما في جهة معيّنة سواء كانت مما يصل إليها صيد غير ما 
فيها كالغياض» أو مما لا يصل إليه كالغار. 
3 ومذهب أشهب: أنه لا يجوز أن يرسل إلا على ما يراه» وانظر النوادر والزيادات: 2/ 349. 

)4( في المذهب. 
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مجوسيٰ فلا يصح الاصطياد به» وكذلك اليهودي والتصرانيَ» وقد رَحْص في ذلك 
فصل 
في المسائل 

مسال : 

الكلب يشرب من 5 دم الصّيدء فاختلفٌ الأيمْةٌ في ذلك : 

فقال عَطاء ووز وإسحاق وأبو تؤْر: يُؤكل. وكره ذلك الشعبيّ وسفيان الثوري. 

وأمًا ضرب الكلب على التّعليم'”"»: فقد قال ابن عبّاس: إذا قتلّ الكلتُ فأَكَلّ 
فَاضْرِبُهُ حى يمسكٌ عليك الصّيدء > فجائرٌ أكلّه بظاهر قوله تعالى: فوا عا امک 
2 وهذا على مذهب مالك والشافعيٰ وأبي د ثور. 
مسأل . 

الكلب يُرسّل على الصّيدٍ فيوجد معه كلبٌ آخرء لم يؤكل» لقوله:امَالَمْ يَكُنْ مَعَهُ 
كَلْبُق وأكثرهم على ألا يؤكل. 
مسال 3(6) . 

واختلف”' العلماء في جماعة أصحاب الكلاب إذا اجتمعوا وقد أطلقرا كلابهم 
على صيدء وسمّى کل واحد منهم› وجاء المرسلوة بهاء فأصابوا الصيد قتيلاً» ولا 


)١(‏ ف: «الأول» 
(0) ج «التعلّم». 
(۳) ف: «الثانى». 
(6) ف: «الثالث». 


uoensunccsenecncnnsvcenancocovoceooncoces 


(1) نص ذلك ابن قدامة في الشرح الكبير: 7 395. 


)3( و نحو هذه المسألة في شرح البخاري لابن بظال: 5/ 396 397. 


ما جاء في صيد المعلمات 277 


ندووة عن رل ا فکان أبو يؤر يقول:إذا كان الصيد كيلا قد مات بينهم أَكِلّ 
الصّيدُء وإن اختلفوا فيه وكانت الكلابُ متعلقة به كان بينهم» وإن كان مع واحدٍ منها كان 
صاحبه أَوْلَىء وإن كان قتيلاً والكلاب احية» أُقْرِعَ بينهم» فمن أصابته القُرْعَة كان له. 

وقيل”'' عن أبي نَوْر: لا يخلو أن يجاوز بالقّْعَة المواضع التي" أقرع النبي كَل 
ت ا ر فان خف(“ ساد ف الصّيدُ 0 
المن بينهم حتّى يصطلحوا. 

وإذا أرسلَ المسلمٌ كلبّه على صيدٍ وسمّى اللة» فَرجَرَه*» مجوسي» فأخدّ الصَّيدَ 
وقتله» أُكلّء هذا قولٌ أبي ثور والعمّان وأصحابه" . 

وإن أرسلَ مجوسئء فزجره” مسلمٌ وأخدّ الصَّيدَء لم يُؤْكَل في قول أصحاب 
الوأي 6 وقول ا وال 
مسألة : 

وما الكلبُ ينفلتٌ من يد صاحبه قَيَصْطَادء فقال عَطَاءٌ بنُ أبي رَبَاح والأوزاعي : 
يُؤْكَل صِيده إذا كان للصَّيْد. ' 

وقال الأوزاع: وإن أرسلّ كلبَهُ المعلّم فَعَرَض له كلبٌ معلْمٌ فقتلاه"" “ جميعًاء 
فهو حلالٌ. فإن عَرَض له كلبٌ غير معلّمٌ ملا" لم يُؤْكل . 


)١(‏ ج: (منها). 
(۲) ف: «وقال». 
) ف: «الذي». 
(4) ج: «التي أرسلت فيها». 
0 : «خاف). 


ذ : افيقسم). 
ج: «فأشلاه). 
: «وقال أبو ثور يختلف فيه». 


ج 
ف 
ف 
ج 
ج 
(5) ف: «فساد). 
ف 
ج 
ج 
ف 


قووف ةو وو ولعو ووو و وو ووو وووووو؟. 


)1( نص عليه الطحاوي في مختصره: 7 
(3) انظر قول الأوزاعي في شرح البخاري لابن بطال: 396/5. 
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وقالت طائفةٌ : لا يكل الصّيد الذي ة قتلّهُ ولم يكن أرسلّه صاحبه؛ لأنّه خرجٌ بغير 
إرسال» هذا قول ربيعة ومالك“ والشافعن وأبي ثور وأصحاب الرّأي© . 

قال أبو بكر : وبه أقول. 
مسألة : 

واختلف العلماءٌ فيما يَصيده أهل الكتاب بكلابهم : 

فقال اللَّيِثُ وعَطَاء والشافمه2©9: : لا بأس بصَيْدِهم. 

وقال مالك: تُؤْكل ذبائخ ت اهل الكتاب الود والكعارض ولا يُؤككل صَيدَهُمْء وتلا 
قول الله تعالی : با ای مثا ولگ أله بیو يْنَّ ألصَيْد كنال یریک ورمام الآية©) 
قال ابن المُنْذِر: والأوَل اأص . 

وأمًا صيد المجوسيّ فمكروةٌ باجماع” © وقال أبو ثور فيه قولان: أحدهما كقّوْلٍ 
هؤلاء؛ والآخر أنّهم آهل کتاب وهو جائزء وليس ذلك بصحيح . 
مسألة : 1 


واختلف العلماء في كل ما يصيده المجوسيّ من السِّمّكِ وَالجَرَّادِء فكان الحسن 
البَصْرِيٌ والنخعيّ لا يَرَيَانٍ اا الرس السَّمَكَ ونه قال الشافع 0 
والٽخعيّ› وأحمد» اا 


(1) انظر: التفريع : 2399/1 والمعونة: 2/ 688. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 15/ 20. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 298. 

(4) هو أبو بكر بن المنذرء وانظر الإقناع: 1/ 391. 

(5) في الأم: 250/2. 

(6) المائدة: 4 

4 وهو الذي رجّحه في الإقناع: 1/ 390. 

(8) في أحكام القرآن: 2/ 663 «فإنه لا يؤكلٌ إجماعًاء وانظر: العارضة: 260/6 وقال ابن المنذر في 
الإقناع: 390/1 «ولا يجوز أكل صيد المجوس. إلا الحيتان والجراد فإنهما لا يحتاجان إلى ذكاة» 
ويؤكل من ذلك ما اصطاده المجوس»» وانظر الحاوي: 13//15. 

(9) وهو قول يخالف 0 كما نص على ذلك ابن قدامة في الشرح الكبير: 27/ 293. 

(10) انظر الحاوي الكبير: 15/ 64 

(11) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 27/ 360. 
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ا 

قول : إا ذُكِرَ اسم الله تَعَالَى عَلَى إِرْسَالِهَاه ظاهرُ هذا اللْفْظ يقتضي أن النُسمية 
شرطٌ في صِحّة الاضطياد» كما هي شرط في صحة الذكاة» وقد قال ابن القاسِم في 
«المُدَوئّةه0 : «مَنْ تَر النسْمِيَةَ ِي الصَيْدِ عَامِدَا 7 يُؤْكَلُ صَيْدُهُ» ويجري هاهنا من 
الخلاف في التسمية ما تقدم في الذبيحة» والذي يختص بهذا الباب قولّه تعالى: ودروا 
سم م ألو فأمرٌ بذكر اللهء والأمرٌ يقتضي الوْجُوب. 
E‏ 

ويلزم الائ النُسميةٌ حين الإرسالء على ما قال مالك في «الموطأ»7© . 


وأا المجنونٌ e‏ فانه لا يؤكل صيّدهما ولا د رواه ابن المؤاز عن 
مالك؛ لأن الصّيدَ يحتاج إلى ني 


باب 


ما جاء في صيد البحر 


قال الله تعالى : ایل کہ سَيْدُ ابر ام4 فحمل اليد على ما صِيد 
منه لامتناعه› والطعام على ما يَتَتَاوَل دون تصيد» وذلك لا يكون إلا في الطافي» وهر 
في الغالِب لا يُعْلّمم سبب مويه *ولا أنه مات بسبب» فلمًا استوى عنده ذلك في الإباحة؛ 


5 لعموم الآية أو لغيرها من الأدلق رجع عن عن المنع مله إلى اا 


)١(‏ ف: «الصيد»؛ المنتقى: «اصطيد». 


0) فء ج: «لأنه مات بسبب منه إلى الإباحة؛ وهي عبارة لا معنى لهاء والّذي بين النجمتين 
استدركتاه المنتقى . ١‏ 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 126/3. 

(2) أي قول مالك في الموطأ: 2 الذي سمع فيه بعض أهل العلم يقولون ذلك. 

(3) 411/1 في كتاب الصيد بنحوهء وانظر المعونة: 2/ 689. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 126 128. 

(5) الأثر (1423) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2145)ء وعليّ بن زياد (132). 

(6) المائدة: 96: وانظر أحكام القرآن: 2/ 683. 

(7) من هاهنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المنتقى: 3/ 0128 وانظر الباقي في القبس: 636/2 637. 
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أا صيدٌ البحر فحلال على الإطلاق» قال الله تعالى: ايل لک سيد الت » 
الآية» فقولّه: «سيدُ4' ما وول بعمل» وقوله: ومام ما لفط" البحر ولم 
يُحَاوَل أَخَدُهُ وكذلك تأوْلّه عبد الله بن عمر © . 

وقال أبو حنيفة: ما لقَظَهُ البحر لا يُؤْكل © . 

ومعنى قوله: «وطمامُة» يعني : أجل لكم صَيْدُ البحر وأكله. وهذا عِئٰ لا يلين 
بعالم» فكيف بكلاء2) البارىء سبحانه . 

وتعلة من اف ذلك بأحاديتٌ لا أصل لهاء مشي“ ما رَوَى أبو ا عن جابر 
عن الْبي اة أنه قال: اما ألْقَى الْبَحْرٌ أو جَرَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ؛ وَمَا طَفًا قلا تَأكُلُرُه؛ وقد 
الاسم بو دَاود» وأبو م والصّحيح ما روي عن الي اد أنه قال في البحر: اهو 
الطهُود مَاؤُهُ الجل مَبْتَنهه رواه الأيمّة مالك وغيره©». 


(1) ف ج: (لصيده). (۲) في القبس: «حول». 

(۳) ج القبس: «لفظه». 

)٤(‏ ف: «غني» وهو تصحيف. 

)ع( ف: «كلام». 

(5) ف: (مثلها». القبس: «أمثالها». 

)1( رواه البيهتي في السئن: 9/ 254. 

2( انظر مختصر الطحاوي: 299 ومختصر اختلاف العلماء: 299ء والمبسوط: 11/ 155. 

(3) الحديث (3809) من طريق يحيى بن سَلَيّْم الطائفي» وقال أبو داود: «روی هذا الحديث سفيان ` 
الثوري وأيوب وحمادة؛ عن أبي الزبيرء أوقفوه على جابرء وقد أُسْئْدَ هذا الحديث أيضًا من وجه 
ضعيف» عن ابن أبي ذئبء عن أبي الزّبيره عن جابرء عن النبي بي . 
قلنا: والحديث أخر جه ابن ماجه (3247)ء والدارقطني: 4/ ١268‏ وابن عدي :7/ 2676. 
ويقول ابن قيم الجوزية في التهذيب: 325/5 «والحديث إِنْما ضعْفَ لأنّ الناس رووه موقوئًا على 
جابر» وانفرد برفعه يحيى بن أبي سليم» وهو مع سُوءٍ حِمْظِهِ قد خالف القات وانفرد عنهم. 
ومثل هذا لا يحتجُ به أهل الحديث». فهذا الذي أراده أبو داود وغير من تضعيف الحديث». 
وانظر كلام الحافظ ابن قطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام: 3/ 577 586 (1366). 

 )4(‏ لم نقف على كلام للترمذي في الحديث» ولعلّ العبارة مقحمة على النْصّء ويتر جح هذا عندما 
نعلم أنها ساقطة من نص القبس بمختلف طبعاته. 

(5) في الموطأ (45) رواية يحى . 

(6) كالإمام أحمد: 2 والدارمي (2017)» وابن خزيمة (111) وغيرهم. 
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حافك اا لا ل ل را 
ابن الْجَرَاح» مني زَادْهُمْ - عَلَى صِفَةِ ذْكَرَمَا أهلٌ السّيّر س» َألقَى لَهُمْ الْبَخْرُ حو حونًا 
لَهُ لنب فَأَكَنُوا مه شَّهْرّاء وَاذْمَنُوا به وَشَبِعُواء وَجَاءوًا مِنْهُ بمَاضلة إلى الْمَدِيئَةَ 8 
رَسُولَ الله اة عَنْ ذَلِكَء وَأَهْدَا َه مِنْه ئا . 


الفقه في ثلاث مسائل : 
السالة الأول ٠#‏ 


قولّه فى هذا الحديث(6) 


إن ابن عُْمَرَْ هى عَنْ أكل ما لَفَْظَهُ الْبَخَرُه وذلك على 
ضربين : أحدهما أن يلفظه حبّاء والتّانی : أن يلفظه ميئًا. 

لما اعتقد تحريمه» ثم ظهر إليه أن يُعيدَ الئظر لذكر”'" الآية» فأعاد نُظَرَهُ فيهاء 
نقراً: «أِلّ لك صد أ َر وََامٌْ4”) فحمل الصَيدَ على ما صِيدَ منه لامتناعه؛ والطعام 
عل ما كارن دوك E‏ وذلك لا يكون إلا في الطافي» وهو في الغالب لا يُعْلّم سبب 
مونه . 


فإذا ثبت ذلك» فجميمُ صيدٍ البحر حلالٌ عند مالك. 


ْ وأمَا كلب الماء وخنزیره» فقد روى أبو القاسه”" أنه و وقاله ابِنٌ حبيب» 
وفي «الموازية»: اختلف في خنزير الماءء فأجازٌ أكله رَبيعة) وكرهه يحيى بن سعيدء 
وظاهرٌ القرآنٍ والسْنَةٍ يُبِيحُه. 


(۱) في المنتقى: «أو يذكرا. 

(۲) ف ج: ابن شعبان» وهو خطأء والمثبت من المنتقى . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2689) رواية يحيى» والبخاري (2483)» ومسلم (1935). 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 128/3. 

(3) حديث الموطأ (1427) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2161)ء وعلي بن زياد (116)» 
وسويد (411)» ومحمد بن الحسن (649)ء وابن بكير لوحة 1/180 [نسخة تركيا]. 

(4) المائدة: 6 

(5) قاله أبو القاسم بن الجلاب في التفريع: 1/ 2405 وانظر النوادر والزيادات: 4/ 358. 
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المسألة القانية”2: في التوجيه 
فوجة القولٍ الأولٍ: ظاهرٌ النُسمية» > وفي «المُوَويه20017) عن ابن القاسم :«لم يكن 


مالك يجيبنا فيه بشيء» ويقول: إنكم تقولون خنزير الما" يريد . واه أعلم . التعلّق 
بعموم قولِه تعالى: لخت ملك اله م4 الآية© ولا سما على مَنْ يراي في 
العموم موضوع اللفظ دون عَرْفٍ استعماله» فمن رَاعَى عَرْفٌ العموم واستعماله دون 
موضوعه برت عن a‏ أو a e‏ تحت عرزت الاستعمال بالكراهية» 
0 «إنّي لأتقيهء ولو أكلَهُ رجلٌ لم أره حزامًا". 


ووج ٠‏ القول ا قولّه تعالى: لال کک نيد لحر َطْمَامٌُ متا اک4 
الآية» وما روي عنه آله قال: «هُوَ الطَهُورُ مَاوُهُ الْجلُ مي . 


المسألة القالثة© : 
وأمًا «المجديثٌ 2402 فأنا أكرهه فاه يقال: نه من ا 0 


وقال ابن القاسم 


)١(‏ فء ج: «الموازية» وهو تصحيف» والصّواب ما أثبتناه كما في المنتقى. 

(۲) (الماء» ساقطة من المنتقى والمدونة. 

(۳) ف ج: «وحکم) والمثبت من المنتقى . 

(4) فء ج: «الخنزير»؛ وفي المنتقى: «الخريت» ولعل الصّواب ما أثبتناة. 

(5) ف: «المنسوخ» وهو تصحيف. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 128. 

(2) 419/1 420 في ما جاء في أكل الجراد. 

(3) المائدة: 3 

(4) في المدونة: 1 في ما جاء في أكل الجراد . 

(5) المائدة: 96 

(6) قل 

7( سبق تخريج صفحة: 280» من حاشية رقم: ٠5‏ 6 من هذا الجزءه. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتفى : 128/3 129. 

(9) الجرّيت: سمك طويل آملس» ذكر الخطابئ أله يُشبه الحيّات» عريضٌ الوسط دقيقٌ الطرفين» انظر 
مشارق الأنوار: 1/ 145» وتاج العروس : 10/ 399. 

(10) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «... فقال ابن عبّاس: لا بأس بأكلهء وهو ظاهر مذهب مالك 
وأصحابه» وقال ابن حبيب: فأنا. . .» 
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وقوله: «تَهَى عَنْ كل(" مَا لَمَطْ الْبَحْرُه وذلك على ضربين: 

أحدهما: أن يلفظه حيًا. 

والقاني”" : أن يلفظه ميّنًا. 

فأمًا لفظه حيّاء فإِنْ مذهب مالك جواز أكله» وكذلك ما لفظه مَيْتَاء سواء مات 
بسبب أو بغير سبب» وقاله الشافعن . 

ْ وقال أبو حنيفة© : لا تؤكل مَيْتَتُه إلا ما مات بسبب» مثل أن يؤخذ فيموتٌ» أو 

١ ارين ادكه سيق أحرىه أن سفت العالاعم تسوة م‎ ST 
يلفظه البحر حيّا فيموت. وأمًا إن مات حَنْف أَنْفِهِ ولفظه” البحر ميْتّاء فإنّه لا يُؤكل.‎ 

ودليلنا قوله يَكل: «الجل مين . 

وأيْضًا: فن الذكاةً نما تكونُ بِمَضْدٍ قَاصِدٍ يصح منه المَضْدُّء ولا خلاق أن ذلك لا 
يُعتبِرُ في الحُوتِء فوجبّ ألا تعتبر فيه الذّكاة. 

فإذا ثبت هذاء فان الكلام فيه في فصلين: أحدهما في بيان ما يجوز أكُلّه بغيرٍ 
ذكاقٍء والتاني: في بیان مالا يجوز أكلّه إلا بالذّكاة. 


الفصل الأول 


فاا ما في الماء من حِيَانِهِ ودوابه؛ فعلى ضربين: 
1 ىنث ق حاب فى غير ال فل كلاف ف اذهب آله يجوز أكل ذلك 
صرب 1 بھی حيانه في عير في : و 
بغير ذكاةٍ ولا سَبَب. 


)١(‏ المنتقى: «أكل؟ وهو سديد. 
(۲) ج: «والآخر). 


(۳) ج: «الحرٌ أو البرد». 


ههو ةو عا ووو لوعو دو دوه 


(1) انظر !لأم: 251/2» والحاوي الكبير: 15/ 59. 
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء: 214/3. 


(3) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 129/3. 
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2 - وأمًا ما تبقى حيائّه في البرّ كالضّفادع والسُّلَحْفَاةء ففي «المدونة»“ عن مالك : 
ق عن انق القاسم''': ما كان مأواه 
في الماءء فإِنّه يؤكل بغير ذكاة وإن کان يَرْعَى في البرّء وما كان مار في البرّء فإِنّه لا 
يُؤكل إلا بذكاةٍ وإن كان يعيش في الماء. 

وفي «المَدَنْئَةه '"' عن محمّد بن دينار : لا يُؤكل إلا بذكا“ وهو قول أبي 
ت والشَافعىٌ 
مسألة : 

ودم السّمَك نجس» وبه قال الشافعت7 . 

وقال أبو حنيفة: هو طاهرٌ يحل أكل . 

ودليلنا"” : قوله تعالى: حرمت علي أله ٌ4“ وهذا عَامٌ فيحمل على عمويه. 

ومن جهة القياس: أنْ هذا دمّ سائل» فوجبَ أن يكونّ تسا كسائر الدُّماء. 


إباحة أَكْلِهِ من غير ذكاةٍ ولا سيب 


(1) ج: «... مالك آنه لا يجوز أكله بغير ذكاة». 

(۲) فء ج: «في المدنية؛ والظاهر ‏ والله أعلم د آله خطأ من الناسخ فلم ينص الباجي ولا بقية 
المصادر على هذا الكتاب» وقد أ ثرنا إثبات النْص كما هو فى المنتقى. 

(۳) فء ج: «المدوّنة» وهو تصحيف ظاهرء والمثبت من المنتقى والبيان والتحصيل [إلا أن ناشر 
البيان أثبت الصواب في الهامش وأثبت الخطأ فى المتن]. 

0© ف #ابن الزثيرة وهو تضق : ١‏ 

(1) 417/1 في الذواب تخرج من البحر فتحيا الثلائة الأيّام ونحوها. 

(2) وجه هذا القول: أنْ هذا من حيوان الماءء فلا يحتاج إلى ذكاة كالحوت. 

(3) أورد هذه الرراية ابن رشد في البيان والتحصيل: 300/3 وعلق عليها بقوله: «فهذه الرّواية عن ابن 
القاسم تُمَسّرُ مذهبٌ مالك» واعتبار مالك في جواز أكل كل ما يعيش في البرٌ من دوات البحر بغير ذكا . 

)4( نص على هذا القول ابن رشد في البيان والتحصيل: 300/3»: ووجه هذا القول: أنه حيوان يعيش 
في البرّء فلم يجز أكله إلا بذكاة كحيوان البرّ. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 299. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 15/ 59. 

(7) وبالنجاسة قال ابن المنذر في الأوسط: 152/2. 

(8) انظر المبسوط: 71/1. 

(9) ذكر الباجي في المنتقى أن هذا الدّليل هو لأبي الحسن بن القضّار. 

(10) المائدة: 3 


الفصل الثاني 
في بيان مالا يحتاج”'' إلى ذكاة كالجراد والخلزون 
وما يكون في البرّ من الخشرات والخشّاش 


وهي عندي من التي ليست لها نَفْسٌ سائلةٌ؛ فقد رُوِيَ عن مالك في«الموازية» 
وغيرها آنه لم يجز أكل الجراد إلا بذكاةٍء فإن ماتت بغير ذكاءٍ"“ بعد أن اصطيدت حيّة» 
فقد أجارزٌ أكلها ابن المسيّب وعطاءء وقالا: أَحْذُمًا ذكاتهاء ولو وجدّت ميّتة لم يجز 
دهن أكليانة اجار دلت مل ف من رر انق ت عزو 


فوج قول مُطَرّف: أن هذا حيوانٌ مقدورٌ عليه لا تُعتبِرُ فيه الذكاةٌ المخصوصةٌ فلم 
تُعْتَبَر فيه ذكاةٌء أصلّ ذلك الحوثٌ. 
ووجة قول مالك: قوله تعالى: حرمت عَلََيْه الْمَدِيَةُ4 وهذه ميتة. 
وأيضًا: فإنْ هذا من حيوان البرّء فلم يجز أكله بغير ذكاةٍ كسائر حيوان البرَ. 
ووجة قولٍ مطرّف: ما تقدم. 
قال“ : وحكمُ الخَلّرُون حكم الجراد لا يؤكل إلا بذكاةٍ. 


قال ابن حبيب: كان مالك وغيرّه يقول: من احتاجٌ إلى شيءٍ من الخْشَاشٍ للأكل 
أو الدواء فلا بأس به إذا کي كالجراد”" . 


». . المنتقى: «في بيان مالا يجوز أكله إلا بذكاةء أما ما يحتاج إلى ذكاة.‎ )١( 

(۲) المنتقى: لاسبب») وهي الأنسب. 

(۳) المنتقى: «إذ ذكي كما يذكى الجراد كالنخنفساء والعقرب... وما اټ ذلك». 

(1) هذا الفصل ‏ ما عدا السَطر الأخير وهو قول ابن حبيب ‏ مقتبس من المنتقى: 3/ 129 130. 


(2) تتمة الكلام كما المنتقى: «وقاله محمد بن عبد ا > وبه قال الشافعى)» وانظر التوادر 
م كبا مني بن عبد السكم دعي 
والزيادات: 4/ 357. 


(3) المائدة: 3. 
(4) أي الإمام الباجي في المنتقى: 3/ 129. 
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مسألة : 

ق «وَسْيِلَ© عَن الْحِيئَانٍ يتل بَعْضْهًا بَعضَاء أو م نموت صَرَدًاض؟ فَقَالَ: شه 
بأس» وهو مما انّمَنَ عليه مالك وأبو حنيفة والشافعي؛ لأله مات بسب ٭ ولیس من 
حرط و ی كرت التي عن ف ا بجر كله عه من ناتك 
بسبب من فعل الضّائدٍ أو غير فعله» وما احتاج إلى سبب عند مالك فإنّه يحتاج أن يكون 
السَبب من فعل قاصدٍ إلى ذلك» وقد نص على ذلك الأبهري في كلّ ما ليست له نفس 
سائلة أن ذكاته بأن يقصد إلى إماتته بفعل ما. 

وهل يُعْتَبَرُ فيه من صفة الفاعلٍ ما يُعُتبر في" الذكاة أم لا؟ ففي «العنبية»“ من 


رواية أشهب عن مالك؛ أنه لا يجوز صيد المجوسئ للجراد إِنْ قتلها 57 لذ أن تؤخد 
)6( 
حية ٠‏ . 


منه 
قال ابن عبد الحكم: وعلى آخذها التسمية عند حر" رؤوسها وأجنحتهاء وهذا 
٠ 7 0‏ آم 
يدل“ على أن هذا ذكاءٌ لها. 
قال ابنُ حبيب: أو قب بالإبَرٍ والسُوْكِ حتى تموتء أو تُقْلَى أو نوی . 


۲( ف ج (فيه) والمثبت من المنتقى. 
زف «قال ابن عبد الحكم» استدرکناها من أ لمنتقى . 


(۳) المنتقى: «قطع؟, 
(4) المنتقى: لا يدل». 
(5) ف: "تنقى). 


(1) أي قول الإمام مالك في الموطأ: (428) رواية يحيى. ورواه عن مالك: أبو مصعب (2160) وعلي 
بن زياد (113)» وسويد بن سعيد (411)ء ومحمد بن الحسن (649) وابن بكير لوحة 1/180 [نسخة 
تركيا]. 

(2) أي سيل عبد الله بن عمر 

(3) يقول ابن القصار في عيون المجالس: الورقة 701 [2/ 975] (ط) «السّبَبُ مثل أن يُوْحْدْ فيموت» 
أو يموت من شدّة حر أو من شدّة بردء أو تنتشل سمكتان فتموت إحداهماء أو يُحبس الماء عنه 
فيبقى في البر فيموت» أو يطرح في جب فيموت». 

(4) انظر المبسوط: ٠249/11‏ وبدائع الصنائع: 5/ 36. 

(5) 301/3 في سماع أشهب وابن نافع . 

(6) لفظ العتبية: ١لا‏ خير فيه إلا إن ابتاعه منه مسلم حيا». 

(7) انظر قول ابن حبيب في التوادر والزيادات: 357/4. 
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باب 
تحريم أكل كل ذي ناب من الشباع 

يالك عن ابن هاب عن أي إتزيق الخؤلاية» ف ابي كنل التي أن 
رَسول الله اة قال : أل ل ذِي اب بن الان حَرَام؛. 
اللإسناد:. ۰ 

قال الإمام: هذا حديتٌ مُسْئَدٌ صحيحء مُتمَنْ على صِحّتَهِ ومنيو حرّجَهُ الأيمّة : 
البتخاري 2 و ورواه يحيى بن يحيى هكذا: تأكل عط ذِي تاب مِنَ السَبَاع 
حرام وروى القَعْتِي عن مالك عن الزهريّء عن أبي إدريس الخْلاتِيُ عن أبي 
تَعْلْبَةَ الحْسَنِى؛ أن رسول الله كلِ: «نَهَى عَنْ أكلٍ کُر ذِي تاب مِنَ السُبَاع»: وهو 
الصُوابُ”" 2 ولم يروه أَحَدٌ كما رواةٌ يحيى ‏ . ١‏ 
الأصول: 

هي بو عن أكل كلّ ذِي تاب من السباع ظاهِرُةُ النُخريم» ويجوز أن يُحمل على 
الكراهية بدليل إن وج في الشّرع . 1 


(1) في الموطأ (1433) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2176): وسويد (413)ء وابن 
القاسم (76)» وعلي بن زياد (96)» ومحمد بن الحسن (643)» وابن بُكير لوحة 180/ ب [نسخة 
تركيا]» وعبد بن يوسف التنيسى عند البخاري (5530)» وخالد بن مخلد عند الدارمي (1986)ء 
وابن وهب عند البيهقي : 41/9 

(2) الحديث (5780). (3) الحديث (1932) . 

(4) رواية القعنبي عند أبي داود (3796). والترمذي (1477)ء والجوهري (209). 

(5) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 94 «وهذه الرواية أصحٌ من رواية يحيى بن يحيى؛ لأنْ 
الحرام ما حرّم الله في كتابه وأجمع المسلمون على تحريمه» ولحوم السباع مكروهة غير مُحرّمة؛ 
لنهي رسول الله ية عن أكل كل ذي ناب منهاء ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال والحمير» 
لقول الله تبارك وتعالى: < ٳرڪيرما و14 . 

(6) يقول ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 311/15 312 «هكذا رواه يحيى عن مالك بهذا الإسناد: عن 
ابن شهاب» عن أبي إدريس» عن أبي ثعلبة... ولا يرويه أحدّ كذلك؛ لا من أصحاب ابن 
شهاب» ولا من أصحاب مالك». وانظر التمهيد: 6/11 8. 

(7) السّطران التاليان مقتبسان من المنتقى: 130/3. 
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واختلفٌ في ذلك الأيمةُ. هل هو نص في التحريم ؟ فقال به جماعة . وقالت 
جماعة: إله محمولٌ على الكراهيةء وإنّه نهي أب وإرشاد؟©. 
فأمًا من قال: إِنّه تحريمٌ عام ومن كَعْلَهُ وعَلِمَ به فان عاص آثمٌ؛ فاستدل 


ل ا نيكم عَنْ ي فَانتَهُواء وَإِذَا املك بء نَحُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم» فأطلق 
النْهِيَ ولم يقيّدْهُ بصفةٍء وكذلك الأمرٌ لم يقيّذه إلا بعدم الاستطاعة» فقالوا: إن مَّن شَرِبَ 


ين ِي الما أو مشى في نعل واحدةٍء أو قَرَنَ بين تمرتين في الأكل؛ أو أكل من 
رأس ال ونحو هذا وهر عالم بالنهي کان عاصيا. ˆ 


وقال آخرُون: هذه الأشياء مُعَلْلٌَ فإذا عُلِمَتِ العلَهٌ أو زالت زال حُكْمُهًا . 

آما قوله: «نهى عن الأكل من رأس الصّحْفّة؛ فالعِلّةٌ فيه أل البركة تزولٌ منها. 

وأمًا «الئهي عن القِرَانٍ في التّمر؛ لِمَا فيه من سوءٍ الأدب© ٠“‏ وكذلك الٽهي عن 
الشرب من فم السَمًاءِ خوفٌ الهَرَامُ لأ انرا CWE‏ ييا" الهزاك: وربّما كان 
في السّقَاءِ ما يؤذيه» فإذا جعل عليه شيئًا سَلِمَ منه. 

واا" من نْصٌّ على الكراهية؛ فإن عَبِيْدَة” غير معلوم الحِفْظِء وقد روى 


)١(‏ ف: «قوله»» ج: «بقوله»» وفي التمهيد: «فاستدلوا بقول رسول الله هد ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) في التمهيد: «تقصدها». 

(6) في النسختين: «أيا عبيدة» وهو تصحيف» وفي المنتقى: «سفيان» ولعلَ الصواب ما أثبتناه. 

)1( منهم ابن عبد البرَ كما في التمهيد: 1/ 140. 

(2) قاله أبو بكر الأبهري» كما نص عليه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 315/15. 

(3) من هنا إلى آخر الفقرة الرابعة مقتبسٌ من التمهيد: 141/1 142. 

(4) السّقاء: وعاء من جلد يكون للماء واللبن. 

(5) الصّحفة: إناءً من آنية الطعام. 

(6) تتمّة الكلام كما في التمهيد: «... الأدبء أن يأكل المرء ء مع جليسه وأكيله تمرتين في واحدء 
ويأخذ جليسه تمرةء E‏ 

0( من هنا إلى قوله: «يدل على تصحيحه له والتزامه» مقتبس من المنتقى: 131/3. 

(8) في المنتقى: «وقوله يَكل: E‏ وهذا نص في التحريمء وقد أجاب 
RS‏ 

(9) عبيدة بن سفيان الحضرمي» وثقه ا وذكره ابن حبان في الثقات: 0140/5 وانظر تهذيب 
الكمال: 86/5 (4344). 


تحريم اکل كلّ ذي ب من ال 289 
ا تُعْلْبَةَ ولم يذكر لفظ التّحريم» وهذا ليس بصحيح؛ لان مالكا رجه 
في «موطئه» وهذا ذل على تصحيحه لَه والتزامه» وهو صريح مذهبه» وبه ترجمٌ الباب 

حين قال: «يَابُ نَحْرِيم أكل كل ذِي ناب مِنّ ن السباع»؛» ثم ذكر الحديث» وعقبه بعد ذلك 
بان قال: وهر الأد مداه" فأخبر أن العمل اطرد 0 

واختلفٌ العلماء إذا خالف العمل الأثرً: 

فمنهم من قَدَّم الأثرٌ وهم الأكثرون. 

ومنهم من طرحٌ الأنّر وقدّم العمل» وهو مالك والتخعيّ؛ وقد قال النخعي: لو 
وجدتٌ أصحاب التبيّ كله يتوضّؤون إلى الكوعَيْن لتوضَأتُ كذلك» وصدَق؛ لأنهم 
بِعدَالَتهم لا يتركون العمل بما سمعوه''' إذا ثبت سماعهم له» إل عن دليلٍ أظهر منهء 
وفيه تفصيلٌ طویل ببناه نکب الأصول7© . 
الفقه في تسع مسائل : 

المسألة الأولى 0 : 

اختلف العلماءٌ في تحريم أكلٍ كل ذِي ناب من السباع : 

فَرَرَى اا عن مالك" أنها كلها عنده محمولة على الكراهية من غير تفصيل» 
وهو ظاهرٌ «المدونة»!4) 

ابن كنانة”*»: کل ما يفترسٌ ويأكلُ الحم فهو مِمًا لا يُؤْكَْل وما كان سوى ذلك من 
دوابٌ الأرض وما يعيش بنباتٍ الأرض فلم يأتٍ فيه نْهْيّء قال عيسى عن ابن القاسم: وهذا 


)١(‏ ف: «سمعوا'. 

0) ف: «أخذ». 

(۳) المنتقى: «العراقيون من المالكيين». 

٠... في المنتقى: «وقد روى عبد الرحمن بن دينار عن ابن ابن كنانة أنه قال‎ )٤( 

0ن ج: «أكل كل» والمثبت من المنتقى . 

(1) الموطأ: 641/1 رواية يحيى. 

(2) انظر المحصول في علم الأصول الورقة: 91 92. والعارضة: 251/2. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 130/3 131. 

4) يقول الإمام في المدونة: 426/1 ١لا‏ أحبٌ أكل الضبعء ولا الذئب» ولا التعلبء ولا الهرّ 
الورحشي ولا الإنسي» ولا شيئًا من السباع». 

0 شرح موطأ مالك 5 
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في السباع ؛ فأمَا الطيرُ فإنها تفترس وتأكل الحم ولیس بأكلها بأسّ . 

وأنًا المدنيّون"' فقال ابن حبيب: لم يختلفوا”'؟ في تحريم لحوم السباع العادية : 
تاوالت والكلب» زا الا کالدتُ والتعلب والصبّع والهرٌ كر 
أكلها من غير تحريم» قاله مالك وابنُ الماجشون» ولعله لم يبلغه قول ابن كنانة» أو بَلَعَهُ 
وحَمَلَهُ على المنع في الجملةء وأنه عنده على ضربين: منه ممنوع على وجه التّحريم. 
ومنه ممنوعٌ على وجه الكراهية. 1 

وأمَا المغاربة من المالكيّينَ؛ ففي «الموازية»”": .السّبُّع والنَّمِرُ والمَهْدُ محرّمة 
بالسّئّة» والذّئبِ9©) والتٌعلب والهرٌ مكروهة» وقد يوجد من قول ابن القاسم وروايته عن 
مالك أن ذلك كله على الكراهيةء كرواية العراقيّين. 1 

واستدل علماؤنا في ذلك بقوله تعالى: فل ل أبِدٌ فى مآ أو إل مرا عل طَاعو 
مم4 الآية'!» فليست لحوم” السّباع مما تضمّنته الآية» فوجب ألا تكون محرّمة 

ومن جهة القياس: أن هذا سَبْعٌ ذو ئاب» فلم يكن محرّمًا كالصبّع والتُعلب . 

المسألة القائية© : 

وقال قوم : لا باس بأكلٍ هذه كلها لحديث وَرَدَ انفردٌ به عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي 
عار" وقد وة ماع من نة العدففة وزرا عله هذا واحتجوابه» وهو ثقة مك . 


() المنتقى: «المدنيون من المالكيين». (۲) المنتقى: «لم يختلف المدنيون». 

(۳) المنتقى: «ففي الموازية عن مالك». 

(8) ج «والدّت». 

(5) ف: «فليس يحرم»؛ ج: «فليس تحريم» والمثبت من المنتقى . 

(0) ف ج: «روي) والمثبت من التمهيد. 

(1) الأنعام: 145. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 319/15 0323 وانظر التمهيد: 152/1 156. 

(3) أخرجه الشافعي في الأم: 5 وعبد الرزاق (8682)» وابن أبي شيبة: 3/ 297ء 318 2322 
والدارمي (947» 1949). وأبو داود (3795): والترمذي (851) وقال: هذا حديث حسن صحيحء 
دابن ماجه (3085)» والنسائي: 5/ 191» والدارقطني: 2/ 246ء والحاكم: 452/1» وابن عبد البر 

في التمهيد: 1/ 153؛ والبغري (1992)ء ولفظ الحديث عن ابن أبي عمارء قال: قلت لجابر: 
اليم + أَصَبدٌ هي؟ قال: نعم. . قال: قلت: آكُلّها؟ قال: نعم. قال: قلت: أقالَهُ رسول الله کهاز؟ 
قال : : نعم . 
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وقال الشافعيئن”؟' : يُؤكل الضُّبعُ والنعلبُ. 

وقال مالك وأصحابّه: لا يُؤكل شيء من السّباع الوحشية» ولا الهرٌ الوحشي» ولا 
باس بأكل سباع الطيرء وراد ابنُ عبد الحم في روايته ی عن مالك قال: وك ما 
يَفْتَرِسُ ويأكلٌ اللّحمَ ولا يَرعى الكلاًء فهو سَبُعّ ولا يُؤْكلُء وهذا يُشْبِهُ السّباعٌ التي نهى 
رسول الله ية عن أكلهاء وَرَوَى عن أشهب 32 زد قال لا بأ س بأكل الفيل إذا ذكيّ . 

وقال ابن وهب» قال لي مالك: الاسم E‏ هل اليم قديمًا وحديئًا بأرضنا 
ينْهَى عن أكل کل *ذي مِخُلَبٍ من الطير. قال : ریغت سالا يكول: لا يوگل كل *0»© 
ذي ناب من السّباع» وقال ابنُ وهب وكان اللْيتُ بن سعد يقول: يؤكل الهرُ والتعلبُ . 


والحجّةُ لمالك: عمومٌ التهي عن ذلك» ول خض .ونوك اله ا نبا من ی 
فكل ما وقعَ عليه اسم سَبّم» فهو واقعٌ تحت النهي؛ ؛ على ما بوج الخطاب وتغركه 
العربُ من لسانها في خطابها ومخاطبتهاء وليس حديتٌ الضَّبُّع مما يُعارَض به حديثُ 
التهي عن أكل كل ذي ناب من السباع© . 

وأمًا الصّبُء فقد ثبت عن النبئ إا إجازةٌ الي وفي ذلك ما يدل على أنه 


)1١(‏ ف ج: «ابن شهاب» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(۲) الظاهر أنه سقطت هنا عبارة بسبب انتقال نظر الناسخ» وقد استدركنا النقص من التمهيد» ووضعناه 
بين نجمتين . 

(۳) فء ج: «وقد كان لابن وهب يقول: لا يؤكل الهر ولا الثعلب» والمثبت من التمهيد لأن السياق 

)٤(‏ ف: «وما أوجب»». ج: «وما أوجبه» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(1) في الأم : 2 » 250 (ط . النجار) . 

(2) يقول البوني في تفسير الموطأ: 78/ ب «وإنّما أراد من ذوات الاب ما يفترسٌ» وأما ما لا يفترس 
مثل الضَّبٍ فلا بأس به» واختلف في الثعلب والضَبّعء فقيل: لا بأس بأكلها لأنها لا تفترس» 
وقيل: قد تفترس فنهى عن ذلك ولكن نهيا دون نهي ما يفترس. فقيل: إنما نهى عن. أكلها حذرًا 
على صائدها أن تفترسه» وقيل: إنما نهى عن ذلك لأن لحمها يعدو على آكله» والله أعلم 
بالصواب» . 

)3( ثبت ذلك في الموطأ (2775) رواية يحبى. 
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ق أجا جار الغ أكل الأسن والفيل 3 وئلا فول فل له د و اى 


وكره عطاء 5 الكلب. وسُئْلَ التبئ بيا عنه فقال: «طعْمَةٌ جاهليّةٌ وقد أغتى 
الله عنها» , 
مسألة© : 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه .: لا أعلمٌ خلاقًا بين المسلمين” أن القرد لا يُؤكل 
ولا يجوز بيْعْه؛ لأنّه لا منفعة فيه اعت اا راو اه 

المسألة الخامسة : 

قوله وي : ل كَل ذِي اب مِنَ السْبَاع حرام ': فان معنى حرام ممنوع”ا ٠‏ وليس 
تحريمّه كتحريم القرآن؛ لأن الكلام ف في المحرّمات باب عظيمٌ يأتي بيائه - إن شاء الله - في 


)1١(‏ فء ج: «الشافعي» وهو تصحيف» والمثبت من التمهيد. 

(۲) ف: «قال الإمام». 

(۳) ف: فن معناه ممنوع». 

(1) لعل هذه الفقرة هي المسألة الثّالئة. 

(2) انظر الأوسط لابن المنذر: 2/ 328. 

(3) الأنعام: 145 والاثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8769). 

(4) أخرجه عبد الرزاق (8739) عن ابن جريج. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (8738) من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» وأحمد: 353/3 من 
حديث جابر» والطبراني في الكبير: 36/23 (63) من حديث ميمونة بنت سعد. قال الهيثمي في 
المجمع: 91/4 رواه أحمد ورجاله ثقات» وقال عن حديث الطبراني :92/4 «إسناده ضعيف» وفيه 
من لا يُعْرَف). 

(6) وهي المسألة الرابعة؛ وهي مقتبسة أيضًا من الاستذكار: 324/15»: والتمهيد: 157/1. 

(7) حكى هذا الإجماع ابن القطان في الإقناع : 2/ 984 وعزاه إلى ابن عبد البرّ في الاستذكار.. 

(8) حكى ابن المنذر في الإشراف: 328/2 اختلاف أهل العلم في أكل لحم القردء وذكر أن مجاهداً 
كرهه وأجاز أكله عطاء. 

(9) في حديث الموطأ (1434) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2175)» وسويد(413)» 
وابن القاسم (113)» وعلي بن زياد (95)» وابن بُكيْر لوحة 180/ أ ب [نخة تركيا]ء والشافعي 
في الرسالة (562)» ومحمد بن الحسن (644)» والقعنبيَ عند الجوهري (272)» وابن مهدي عند 
أحمد: 6 وابن وهب عند مسلم (1933)» ومعاوية بن هشام عند ابن ماجه (3233). 
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كتاب 0 في قوله: «تحرم المرأهُ على عمُّتها وخالتهاة: وفي أبواب البيوع 
الفاسدة!© » فالتّحريمٌ في كلام العرّب الجزمان والمَنْعُ ٠‏ قال الله تعالى : لوَعَرَبَا عليه ألما 
نا أي متا : 

المسألة الشادسة: في معنى قوله تعالى: قل ل أَجِدٌ فى مآ أو إل مُحَرّما4 
لكيه( , 

قال علماؤنا : اليه عامَةٌ في تفي كل محرّمء إلا أن يدل دليلُ على تحريم ما لا 
تتضمَّئُه الآية» كما دلّت آية الخمر على التحريم” وإن' لم يكن ذلك في هذه الآيةء 
وحديثُ تحريم لحوم السّباع عام في تحريمها'" على كل أحدء فتُخمَل الآية على 
عمومهاء ويخصٌ بها" الحديث في لحوم السّباع ونحملّه على المُحرمين» وكان ذلك 
َزْلَى؛ لأنْ الآية مقطوع“ بصحّتهاء وكان التَعلّق بعمومها أَوْلَى من التَعلّقَ بعموم مظنونٍ 
وهو عموم الحْبّرٍ. ْ 

فإن قيل: فما فائدةٌ تخصيصٍ لحوم السُباع وسائرٍ لحوم الوّحشٍ محرّمة على 
المُحْرِمِينَ ؟ 


فالجواب: آله لا يمتنع أن يخصٌ نوعًا من الجنس ليجتهد في إلحاق الباقي به أو 
مخالفته له» كما يقولون: إله نهى عن أكل كل ذي ناب من السّباع» وخصٌ بذلك 
التحريم» وإن كان غيرّه من الحيوان عندكم حرامًا لم ينص عليه. 


)١(‏ فء ج: «آية التحريم على الخمر؛ والمثبت من المنتقى. 

(۲) ف ج: «تحريمه» والمثبت من المنتقى. 

(۳) ف: «ونص الحديث)» ج: «ويخص الحديث» والمثبت من المنتقى . 

(4) «لأنْ الآية مقطوع» ساقطة من ف. جء واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام . 
(1) صفحة: 482 من هذا المجلد. 

(2) أخرجه مالك (1520) بلفظ: ١لا‏ يجمع...» 

(3) انظر صفحة: 23 من المجلد السادس. 

(4) القصص: 12. 

(5) الأنعام: 145. 


)6( المقصود هو e‏ في المنتقى : 3/ 131 والكلام التالي هو جواب نقله الباجي عن بعض 
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وجواب ثان: وهو إِنْما خصّها بالذُكر لما كانت مما أبيخ للمحرم قتلها ابتداءء لثلاً 
يعتقد أنّها بمنزلة بهيمة الأنعام في استباحة لحومها لما كانت a‏ انتباحة قتلهاء 
والأصل'' “ في هذا عندي أن يخص الحديث بقوله اموا با مسح ع فالآيةُ عامَةٌ في 
كل الحيوان» وخاصة في الإمساك. وحديثٌ أ هريرة خاص في السباع» وعام في لحومها 
وأحوالهاء فنجمع بينها"» ونخصٌ الحديث ونحمله”" على الميتة منهاء بدليل خصوص 
الآية فيما أمسك عليناء وكان““ ذلك أُوْلَى من تخصيص””* الآية بالحديث لوجهين: 

والثاني: أن عمومٌ الآية لم يدخله تخصيصٌ» وعمومٌ الحديثٍ قد دخَلَهُ تخصيصض 

في الضبْع والنُعلبٍ عندنا وعند الشافعي© . 

ووجة ذلك : أن الأغلب من السّبَاع العادية أنّه لا يتمكن منها إلا بعد فَوَاتِ ذكاتِهاء 
فخرجٌ الحديثٌُ على الأغلب من أحوالها. 

ورواية مَنْ رَوَى عن مالك التَحرر يم أظهر لحديث أبي هريرة» وهو نص في التحريم 
وخاص في السّباع» وقد قال القاضي أبو إسحاق في «مبسوطه»: أحسب أن مال“ 
حمل النهي في کل ذي ناب من السباع على التي عن أكلها خا صة فذهبّ مالك إلى 
أن النهي مختصٌ بالأكلء فالتّذكيةٌ طَهْرٌ لغير الآكل”"»: فقال: لا بأس بجلود السّباع 
المذكاة أن يصلى عليها. 
)١(‏ ف ج: «الأفضل» والمثبت من المنتقى . 
(؟) ف: «بينهما'». 
(۳) ف: ١ويحمل؟.‏ 
(4) ف: «وکل». 
)٥(‏ المنتقى: «خصوص» ف» ج: «خصوص» والمثبت من المنتقى . 
(1) فء ج: «... السُباع. وقد قال مالك في المبسوطء رواه إسماعيل القاضي أن مالكا. . ٠.‏ وفي 


العبارة غموضء والمثبت من الأصل المنقول عنه وهو المنتقى . 
(۷) ج: «فالتذكية ظاهر في غير الآكل». 


(1) المائدة: 4 

(2) في الأم: 273/2 274. 

)3( تتمّة الكلام كما في المنتقى : «لأن عْبَيْدَةَ بن سفيان روى عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: 
أكلٌ کل ِي ٿاب من السْبَاع حرام ْ 
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ا : 


فإذا قلنا بتحريم لحوم ٠‏ السباع العاديةء فقد روي عن مالك أن الذّبٌ والضَبْعَ 
والهر”"' مکرو هة ليست بمحرّمة» وهذا مبني على مذهبهء فإِنْ قر لم يختلف في 
السُباع التي لا تبدأ بالأذى غالبًا كالهرٌ والتعلب والضبّع» إا الف قوله في العَادِيَةِ 
التي تبدأ بالأذى غالبا فروي عنه التحريم والكراهية. 


مسألة© : 


قال الإمام2: وأجاز مالك أكل الطير كله ما كان له مِخْلَبٌ ومالم يكن له مِخْلْبء 
قال : ولا بأس بأكل الصُرّدِ© والهُدْمّدِء ولا أعلمٌ شيئًا من الطير يكره أكله” . 


واختلفٌ قوله فى الحُطافٍء ففى «المستخرجة:© أنّه لا بأس بأكلهاء وقاله ابنُ 
القاسم. وروّى ابن زياد عن ابن القاسم““ عن مالك أنّه كره أكلها“» والأوّل أظهر 
ااا ا 100 والشّاة فع" في قولهما: لا يؤكل كلّ ذي محلب من الطير. 


. فء ج: «اللحوم من» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(۲) المنتقى: «والثعلب». 

(۳) المنتقى: «وهذا على ما قاله ابن حبيب فإن قول مالك.. .6 

(4) «عن أبن القاسم» غير ثابتة في المنتقى. 

(1) وهي المسألة السّابعة» وهي مقتبسة من المنتقى: 131/3 132. 

(2) هو من رواية ابن حبيب كما في المنتقى. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 133/3. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي. 

(5) القائل هو الإمام مالك كما في المنتقى. 

(6) الصّرّدُ: طائر أكبر من العصفور» ضخم الرّأس والمنقار» يصيد صغار الحشرات. 

(7) قال سحنون لابن القاسم في المدونة: 2/ 443 (ط. صادر) «وكذلك الهدهد والخطاف؟ قال [ابن 
القاسم]: جميع الطير كلهاء فلا بأس بأكلها عند مالك». 

)8( ا : 3/ 318 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسمء وأيضًا في نوازل سحنون: 3/ 376. 

(9) هو في المصدر السابق. 

(10) انظر كتاب الآثار: 239» ومختصر الطحاوي: 299 ومختصر اختلاف العلماء: 192/3. 

(11) انظر الأم: 2/ 272. 
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ودليلنا: قوله تعالى: 8 6 عاك فى ما م اى 1 ر الآ وهي عامّةٌ 
وو رس م دہ IR‏ 
نحمل على عمومهاء وقوله تعالى في الجوارح : وفوا ا أمسكن ک4 الاية 
يفرّق بين ذي محلب وغيره. 


ومن جهة القياس: أنّ هذا طائرٌء فلم يكن حرامًا كالدّجاج والإِوَرٌ. 


بات 3 
القولٍ في الأطعمة 


قال الله تعالى: ريرم عَليَهِمُ ألحَكَ 4 واختلف العلماءً في تفسيرها: 

فقيل : هي المحرّمة شرعا. 

وقيل: هي المستخبئةٌ جبلْة'' وطَبْعَا على العموم عند التاس» لا على الخصوص 
عند بعض الأشخاص. وقد قيل للنبي كل: أَحَرَامٌ هُوَ '؟ قال:لاء ولكئه لم يكن 
بأرض قومي فأجدُني أعافه» يعني الصّبّء يشير إلى كراهية الاعتياد» وهي مخالفةً 
لكراهية أصل الاستخباث9»© 

قال الله تعالى: حرمت علي اميه والدم ولتم انير وما اهل مير أل بد » 
ا خم الله في هذه الآية. عَشَرَةٌ ترجع م إلى أربعةء وهي :المَيْتَةَ؛ والذم ولحم 


)١(‏ ف: «المستحبة جملة» وهو تصحيف. 

(۲) ف: «هو الضَّبٌ». 

(۳) في النسختين: «وهو معنى كراهية أصل الاستحباب» والعبارة قلقة» والمثبت من القبس: 206/12 
(ط. هجر). 


مو ف قفو م و ووو ووو وو ووو وو ووو و 


(2) . المائدة: 4 
(3) لا وجود لهذا الباب في الموطأء وقد أورده المؤلّف في القبس: 621/2 بعنوان: «القول في 
الأطعمة . 


(4) الأعراف: 157. 
(5) أخرجه مالك في الموطأ (2775) رواية يحبى. 
(6) المائدة: 3 
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الكتتووية ا أهل لحر ا ا لأن كول و ف ا ولحل تع كله 
تعالى: وا أَهلّ لِمَيْرِ أله بو والمُنْحَنِقَةُ وأخوائها داخلةٌ في الميتة إن لم تدرك“ 
انها 

وقال تعالى: فل أ لهد في م1 أُوِيَ إل حرم الآية". فذكر الأربعةً التي ترجمٌ 
إليها الآيةٌ المتقدّمةٌ؛ ورُرِيَ عن ابن عبّاس أن هذه الآية من آخر ما ئرل فقال 
البغداديون من علمائنا: إن کل ما عَدَا هذا حلال» لكنّه 7 اگل السّباع ؛ وعند فقهاء 
الأمصار منهم: مالك» والشافعيْ» وأبو حنيفة» وعبد الملك أن أكل كلّ ذي ناب من 
السّباع حرامٌ؛ وليس يَمِتَنِعُ أن تقعَ الرّيادةُ بعد قوله تعالى: طثُل ل لد فى تا أب إل 
حَرّمَا4 الآية' بما يَرِدُ من الدّليل فيهاء كما قال الي ة: «لاً يَجِلُ َم لمرىءٍ مُسْلِم إلا 
بإِخْدَى نَلآثِ» فَذَّكَرَ الكفرَ بعد الإيمان» والرُنَى بعد الإحصان» والقتلّ بغير حقٌ, ثم 
جاء بعد ذلك بأكثر منها'" . 


باب 


ما يُكْرَهُ من أكل الدَوابٌ 


يخي عَن مَالِكِ: أن خسن ما سَمِعْ فِي الْخَيْلٍ والْثَالٍ والْحَمِير أَنْهَا لا 
تُؤْكَلُ؛ لاد الله تَبَارَكَ وتَعالى قَال: وليل َال وَالْحَيِرَ» الآية" وَكَالَ تَعَالى في 


م 


0 ف: «يذرك». ش‎ )١( 

0) ف: «فذكر الكفر والزنا والقتل». 

(1) الأنعام: 5 وانظر أحكام القرآن: 2764/2 والجامع لأحكام القرآن: 6/ 115 

(2) القول بأنَ هذه الآية هي آخر ما نزل قاله الجويني في البرهان: 1/ 255» 2772/2 وتعقبه ابن 
الحصّار كما في الإتقان للسيوطي: 1/ 28. 

(3) الأنعام: 145. 1 

(4) أخرجه أحمد 62/1. وأبو داود (4502) عن ابن سهل . 


)5( في موطئه (1835) ورواه عن مالك: أبو مصعب (2172 ۔ 1274)› وسويد (414). وعلي بن زياد 
(104). 


(6) النحل: 8. 
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عا ر”": کیا ينها رتا اوت4 ونال تعالى: اکر سم أنه علا 


صوق 24 , 


الفقه في خمس مسائل : 

المسالة الأو : 

قال الإمام: استدلٌ مالك رحمه الله على المنع من أكلٍ لحوم الخيلٍ والبغالٍ 
والحمير بالاية» وذلك من وجهين: 

لخا اك كن اكم ولك 8 ارات اله ا 
للركوب والؤينة"» فدلٌ ذلك على آنه“ جميعَ ما أباحَهُ لَنَا منهاء ولو كانت فيها منفعة 
غيرها لَذَّكَرَهَا لين إنعامه علينا. 

والثاني: آنه ذُكرَهاء فأخبرٌ أنه حَلَقَهَاا للوُكوب والرَينةء وَذَّكَرَ الأنعامَ فأخبرَ 
خَلْمَها للركوب والأكلٍ» فلمًا عَدَلَ في الخيل والبغالٍ والحميرٍ عن ذِكْرٍ ا ار 
آله لم يخلقها لذلك. وإلاً بطلت فائدة التخصيص بالذكر. 

المسألة الثانية : 

اختلفٌ العلماءٌ في الخيل”" : 

فقال :مالك إنها مک 9 


0 


(1) في النسختين: «الأنعام» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
(۲) ج: «قال القاضي رضي الله عنه) . 

)۳( المتقى: 0 بمعثى الحصر». 

(4) في التسختين: «أن» والمثبت من المنتقى . 

(0) ج: «جعلها». 

(5) ج: «اأنهاء». 

(۷) ج: 3... الخيل والبغال والحميرة. 


(2) الحج: 36. ٠‏ 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 132/3 133. 


(4) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «وقصد بذلك الامتنان علينا وإظهار إحسانه إلينا. . .». 
(5) هذه المسألة مقتبسة بتصرف من المنتقى: 3/ 133. 
(6) قاله ني المدونة: 443/2 (ط. صادر). 
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وقال الشّافعك”!2: أَكُلّها حلال. 
وال مالك و لدع معزي اماس هل و 
وقال الشافعي: هي مباحةٌ» وبه قال أبو يوسف» ومحمّد بن الحسن © . 
وقال ابن حبيب: الخيل مُختلفٌ في كراهية أكلِهًا فلا يبلغ بها التحريم» فجعلها 
مباحة في أحد القولين. 
ودليلُنا على كراهيتها: آنه حيوان أهلي ذو حافرء فلم يكن أله مباحاء كالبغالٍ 


ليس فِي وصف الله الخيل بالرُكوب وسكوته عن ذكْرٍ أكلِهًا ما يُوجب تحريم 
أكلهاء ولو أن كل ما ذكر الله أنه لا يصلح لشيءء أو أنه ينتفع به بوجو وجب بذلك آلآ 
يصلح ولا ينتفعٌ به بغير ذلك الوجه» ولوجب بقوله: «إتَأْكُلُوا نه حًا طر4 ألا 
يُؤْكَل إذا لم يكن طريًا. وإذ قال: «اوَتَْتَخئْ ينه جلبة تلبسوتها) لا يجوز لنا منها 
غير الانتفاع بلبسها فقط. ولوجب إذا قال: لمل الى رى فى البَحْرٍ با ينهم 
الاس آلا تجري بما يضرّهم أيضّاء والّذي يرى تحريم لحوم الخيل» لا ينظر أنه لولا 
أن النْبي عليه السّلام حرّم لحوم الحمُر ما كانت حرامًاء فإِنْما أوجب تحريمها لأنْ النْببيّ 
حرّمهاء ولولا ذلك ما كانت محرّمة بالآية» فاللأزم له على هذا المذهب ألا يحرم لحوم 
الخيل لأن النَبِيَ لم يحرّمهاء وأن يقرّها مباحة على أصلهاء أرأيت لو أن متعسّمًا تَعَسّفَ 
فقال: لما ذكرّها اللهُ للرُكوب والرينة لم يحل أن تصرف على غير ما ذكرها له» فحرم 
بيعها كما حرم مؤاكلتها؛ لأنها إِنْما ذكرت للركوب ولم تذكر للأكل» فكذلك لم تذكر 


)١(‏ من هاهنا إلى بداية المسألة الثالثة ساقط من: ج. 
(1) في الأم: 237/2. 

(2) الكلام التالي مقتبس من المنتقى: 133/3. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 299 433. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 216/3. 

(5) النحل: 14 وانظر أحكام القرآن: 1147/3. 
(6) النحل: 14 وانظر أحكام القرآن: 3/ 1148. 
(7) البقرة: 164. 
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للبيع وأخذ الأثمان فيها. 

فإن قال: إن الأمة أجمعت على أن بيعها حلال. 

قيل له: إِنْ كان الإجماعٌ عندك حجة فقل: لما اختلفتٍ الأمّة في تحريمهاء 
وأجمعث على أنها كانت في الأصل مباحة» فمل بما اجتمعوا عليه» وَدَعْ ما اختلفوا فيه. 

المسألة الثالثة : 1 

وتعلق0؟© من رای“ الإباحة؛ بما رُوِيَ عن جابر بن عب اللوء قال: نُهَى النبي كيل 
يوم حبر عن لحوم الحمره وأَرْحصٌ في لْحُومٍ اليل . 1 

وقال الشّافعك0©: الخيلٌ حلال. 

وقال جابر: ذبحنا فرسًا على عهدٍ رسولٍ الله إلا فأكلناء © . 

ري أن البِي يك أَذنَ في لحوم الخيلٍ وحرم لحومٌ الحَمْر”©»: ولا إشكال في أن 
لحوم الحْمْرٍ الأهليّة حُرّمت يوم خَيْبّره لثبوتٍ ذلك في الرُوايةِ الصحيحة . 

واخْتّلِفَ في تحريمها على خمسة أقوالٍ©: وعن مالك في ذلك روايتانء 
والصحيح : أن ارت منسو ے٩‏ ۽ بها كول کو ا نمال طقل 5 ل ف مآ ایی إل 
حرم الآية* وأنّ الله تعالى لما ذكرَ الأنعام ذكرها على وجه الامتنانٍ للرُكوب» 
وكذلك الخيل. 


)١‏ ف: «اأراد». 


(1) الفقرة التالية إلى قوله: وأرخص في لحوم الخيل» مقتبسة من المنتقى: 3/ 133 وانظر الباقي في 
القبس: 2/ 626. 

(2) أخرجه البخاري (4219)» ومسلم (1941). 

(3) في الأمّ: 2/ 275. 

(4) الذي وجدناه هو من قول أسماء بنت أبي بكرء لا من قول جابر بن عبد الله» أخرجه ابن المبارك 
في مسنده (184)ء وأبو الشيخ في الكرم والجود (89)» والدارقطني: 2290/4 والطبراني في مسند 
الشاميين (226)؛ والمعجم الكبير: 87/24 (232)» 112/24 (302)» 113/24 (303). 

٠‏ (5) انظر تخريج الحديث أعلاه. 

(6) انظر هذه الأقوال في القبس: 626/2. 

(7) انظر الناسخ 0 لابن شاهين : 498» والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي : 127-126. 

(8) الأنعام: 145. 
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المسألة الرّابعة9 © : 

أمَا الحُمُر" فاحتلقَتٍ الرُوايةٌ عن مالك فيها: 

فقيل: إِنْها محرّمةٌ. 

وقيل: إها مكروهةً غير محرّمة» ذكر ذلك القاضي أبو محمد وذكر ابن 
القصار رواية الكراهية فقط. 

الدَليل على التحريم: ما رُوِيَ عن أبي ثعلبة”"©: حرم رسول الله ب لحوم الحُمْر 
الأهلة © , 

ووجة الرّواية القانية: أنْ هذا حيوانٌ مركوبٌ دو حافرء فلم يكن محرّمًا وإن كان 
وا لا ٣‏ 

زاالغال: فحُكمُها حكمُ الحمُر؛ لآنها ولد ا و الخ 

فزن فنا إن الخ مكروش فالبفال مكروهة , ون فل إن الحم مهه 
فالبغال محرّمةً“» وإِن الله تعالى ذكرها في معرض الامتنانٍ للوُكوب خاضّة” » وكراهيةٌ 
أكلٍ الخيل والبغالٍ والحمير لأجل أنها كُرَاعٌ في سبيل الله» وهو أَحَدٌ الأقوالِ في تحريم 
الحُمُر يوم خَيْبَر؛ لأنه رَوِيّ في الصّحيح؛ أن رَجُلاً جَاء إلى رَسُولٍ الله بي ِي ذَلِكَ 
الَو فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهء أُكِلَتِ الحم أنْييْتٍ الْحْمُدُ ؟ كَأْمَرَ المؤدّنَ أو المُنَادِيَ قْتَاتَى» 
« ألا إن لُحُومَ الْحَمْرِ”” َذْ حُرْمَتْ» ام 


)١(‏ المنتقى: «الحميرا. 

(۲) ف: «مسلمة». 

() المنتقى: «بينها وبين الخيل». 

(4) في هذا الموضع من نسخة: ج: #خاتمة». 

. ج: بزيادة «الأهلية)‎ )٥( 

(1) هذه المسألة إلى قوله: «فالبغال محرمة» مقتبسة من المنتقى: 3/ 133» وانظر الباقي في القبس: 2/ 627. 

(2) الذي في المعونة: 702/2 «أكل الحمر الأهليّة مغلّظة الكراهة عند مالك ومن أا م رل 
هو حرام ولیس کالخنزیر؛. 

(3) في عيون المجالس: لوحة 704 [2/ 980]. 

(4) أخر جه البخاري (5527): ومسلم (1936). 

(5) انظر العارضة: 7/ 294. 

(6) أخرجه مسلم (1940) من حديث أنس بن مالك. 
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باب 


ما جاء في جُلود الميتةٍ 


مالك ؛ عن ابن شهاب» حديتُ ابن عبّاس. 
ق «إذًا بغ الاب فَقَدْ طهر حديثٌ صحيح ممق ل2 ¢ ؟) جه الأيمَةٌ 


وفيه كلام طويل لاهلٍ الأصول والمتفقّهينَ من أشياخناء کک فيها اضطرابًا كثيرًا؛ 
ار ادف هاهناء فقال خد بن ينتفع بجاو الميتة بحا وإن 


ll. 


من ن الميتةٍ بإهَاب اول 00 قال : وهنا ا تبك عاس 3 هذا ا 


00 
الأصول: 


قال بعض علمائنا: هذا الحديثٌ في شَاةٍ سيو حرج كان سي والعموم إذا 
خرجٌ على سبب قُصِرَ عليه عند بعض أهل الأصولٍء وأُلْحِقَ بهذا السّبب البقرةٌ والبعيرُ 
وشبه ذلك» للاتفاتي على أن حم ذلك حم الشَاةٍ. 


وقال بعضّهم: بل يتعدى ويعمٌ حم مقتضى اللْفظء ويجبٌُ حَمْلْهُ على كل شيءٍ 
حتى الخنزير. 


(1) في الموطأ (1436) رواية يحيى» ورواه عن مالك مرسلاً: أبو مصعب (2179)» وسويد (415)» 
ومحمد بن الحسن (987) والشافعي في مسنده: 10/2» ورواه عنه متصلاً: ابن القاسم (52)ء 
وعلي بن زياد (77): وحماد بن خالد عند أحمد: 327/1: وابن وهب في شرح معاني الآثار: 1/ 
472 

(2) أي قوله بي في حديث الموطأ (1437) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1280)ء 
وسويد (415)» وابن القاسم (182)» وعلي بن زياد (79)» ومحمد بن الحسن (985).. والشافعي 
في مسنده: 10. 

)3( خرجه البخاري (2221)» ومسلم (263) . 

(4) وهو الصحيح من المذهب» كما نص على ذلك ابن قدامة في الشرح الكبير: 161/1. 

(5) أخرجه الطيالسي (1293)ء وعبد الرزاق (202)» وابن أبي شيبة (25276)» وأحمد:310/4. وعبد 
ابن حميد (488)» وأبو داود (4127): وابن ماجه (3613): والترمذي(1729) وقال: «هذا حديث 
حسن؟. 
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وقال بعضهم: إن العمومَ يُخَصٌ بالعادة» ولم تكن عَادَتُهُم اقتناء الخنازير حتّى 
تموت فيَذْبَعُوا'' جلودّهاء فخصٌ بالعادةٍ وخرجَ عن حكم الانتفاع» وكثيرٌ من العلماء 
على هذا أنه لا يتمع بشيء من الخنزير. 
وقال بعضهم: ولا أيضًا الكلبٌُ. لم يكن من عادَيّهم استعمال جلده» فخرج عن 
العموم . 
وقال بعضهّم : لا يُخْصٌ هذا العمومُ و باع الأديم دی( فل الذّكاةً 
مَحْمَلَ الذباغ, نوع آل يُوْئْرَ الدباغ إل فيما تُوَئّر فيه الزُكاة» والذّكاءٌ إِنْما تود عند 
هؤلاء فيما يُسْتَبَاحُ لحم ؛ لأنّ َضدّ الشّرع بها استباحة اللّحمء ال لا 
الذّكاة» وإذا لم تعْمّل الذّكاة لم يصح الذباغ البتة . 
وقد أشار بعض من انتصر لمالك إلى سلوك هذه الطريقة» فرأى أنْ التحريم 
فى الخنزير» فاختص بنص القرآن عليه a TT‏ 
التتحريم عَمّا سواهُ» لم يلحق به في تأثير الذباغ. 
وقد سلك أيضًا هذه الطريقة أصحاب الشافعت©»: ورأو”" أن الكلب حص في 
الشرع بتغليظ ولم" يرد فيما سِوَاهُ من الحيوان» كَأَلْحِقَ بالخنزير. 
ٍ فأمًا الذي ذكرنا من مخالفتهم في المعئىء ويرون الدُباغ رل من الشّرع بمنزلة 
الحياة» لما كان يحفظ”*' الجلد من التغيير والاستحالة كما تُحفظ الحياة. 
وتعلّقٌ اب شهاب بحدیثِ لم یشترط فيه الدباء) وقد رواهُ مُمَيْدَا ولعله ني 
A‏ 
وال الأوزاعيٰ وأبو تور بهذا الذي انْتْنِيِي”2 جلد من يُؤگل لَحْمّهُ. 


)١(‏ ج: «فيدبغون». (۲) ج: «ورأى». 
(۳) ف: «فلم؟. )٤(‏ ف: «لحفظ). 
(0) ف: الم شرط). (5) ج: (استشناه) . 


(1) أخرجه أحمد: 5 ٠7‏ والدارقطني: 45/1» والبيهقي (71) وقال. ابن حجر في تلخيص الحبير: 
1 (إسناده صحيح؟ . 

(2) انظر الحاوي الكبير: 5/ 135. 

(3) أخرجه البخاري (1492)» ومسلم (363) من حديث ابن عباس. 
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واتَفقٌ كل من رأى الداع اث را في جواز الانتفاع على أله بو في السا الطهارةً 
الكاملةء سِوَّى مالك في إحدى الرٌوايتين عنه فإنه مَنَعَ م أن يؤثر الطظهارة"الكتافلة» هذا 

يجب أن يعتبر فيه قولّه تعالى: حرمت عَلَيَكْْ الْمَبنَهُ وألدّم» الآية210: فإن سلّم أن الجلد 
ال ساد NEE A Eb‏ 
القرآن بأخبار الآحاد» وفي ذلك اختلافٌ بين أهل الأصول» والخلاف المتقدّم كلّه على 
حَبَرَيْنِ متعارضين ما الذي يستعمل منهما ؟ فالمستعمل منهما ما اقتضاه الاعتبار. 

فأخذ أحمد بن حنبل” بقوله: «لاً تَنتَفِعُوا من الْمَبتةِسبإهَاب ولا عصب» . 

وأخذ الجمهور بقوله: (إِذَا دبع الإِهَابُ ققد ى دا الحديث خاصٌء والعامٌ 
يرد إلى الخاض» ويكونٌ الخاص تبيانً ل4 . 
التنقيح والفوائد المطلقة في هذا الحديث : 


وهي ثلاث فوائد0؟ : 


الفائدة الأولى © : 

أمَا قول من قال من الجَهلَة: بعلديية ئناه يدوه حرم على اديت فيكونٌ 
الخلاف في قصوره على السّبب وهو الشّاة دون غيرهاء فهو ضعيفٌ من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس في الحديث سَبَّبٌء ولا سأل النْبيٌّ يكل أحدٌء وإنّما ابتداً البيان 
قبل السؤال. 

الثاني : أن الأحاديث المطلقة بطهارة الجلد بعمل الدباغ بها“ ينبغي أن تعلق في 


)١(‏ ف: «فصل: وفي هذا الحديث ثلاث فوائد» والذي فى النسختين الفائدة الأولى فقطء ولا ذكر 
للفائدتين الثانية والثالثة . 

(0) ج: انها . 

(1) المائدة: 3. 

(2) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 161/1. 

)3( سبق تخريجه صفحة: 302 تعليق رقم: 5 من هذا المجلد. 

)4( سبق تخريجه صفحة: 302 تعليق رقم: 3 من هذا المجلد. 

(5) جاء في هامش: ج ما يلي: «من تمام هذا الكلام أن ابنَ شهاب قال: ينتفع به قبل الدُباغ» 
لقوله ول: «هلا انتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنْها ميتة» قال: إِنّْما حرّم أكلهاه فلم يذكر دباغًاة. 

(6) انظر بعض هذه المسألة في العارضة: 7/ 233. 
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ماجاء في جلود ا ا .اي .ااا لاا د ال ابلص ريع ل ا 


المسألة؛ لأ“ هذا الحديث عام في كل جلد من ناقة وبقرة وكلّ ما يُؤْكَل!'' إلحاثًا 
الاق" ولا خلاف فيه؛ لأنّ الشّرْعَ أَقَامَ الدّباغٌ مقامَ الذُكاة حال الحياةٍ في حفظ الجلد 
عن الآفات والعفونات. 

وزعم بعضهم أنْ ذلك لقول النْبيّ ب : دباع الأديم وکا . فلم" أَنْرَلَ الشْرحُ 
الدباغٌ منزلةً الذّكاة عمل عملها*» فى طهارة الجلدء وهذا الحديتُ ضعيفٌ لا يُلتَمَثْ إليه 
ولا كلم عليه إل من ليس له بصرٌ بالأحاديث. 


قد زعم بعض”" العَمَلّهَ أن جلد الخنزير يُطهّر بِالدّباعٌ» وهو أبو يوسف” » وتعلقٌ 
بالعموم في زعمهء ولا ورَجْهَ لذلك؛ لان قوله: طحُرِمَتْ يكم اله ولم الآية» نما 
يتناول" ميتة كانت مباحة قبل الموت ثم طَرَأْ عليها الخريم» قَرَدّها الذباعٌ إلى حال 
التتحليل» هذا معنى" اللّفظء وقال التٌرمذي©: «إنما يقال: إهابٌ في العربيّة لما يُؤكل 
لَحْمْه»» وهو نص في مسئلتناء والله أعلم. ۰ 


حديث ابن عُكَئِم يرويه جماعة عن عبد الله بن عُكَيْم : «أَنَانَا كِتَابُ رَسُولٍ اللو» وهو 


)١(‏ ج: (أنْ». 

(؟) ج: ما يكون). 

(۳) ف: (إلحاقا به الشاة»؛ والعارضة: 234/7 (إلحاقا بالشاة؛. 
)٤(‏ ف ج: «قلنا» والمثبت من العارضة. 

.2.. ج: «الذكاة فذلك دليل عليها.‎ )٥( 

(5) ف: «قال بعض)» ج: «الثالث: قد زعم...؟. 

(۷) ف: «يتأوّل؛. 


(1) سبق تخريجه صفحة: 303 تعليق رقم: 1 من هذا الجزء . 

(2) يقول الطحاوي في مختصره: 7 «باب الآنية وجلود الميتات سوى الخنزير. قال أبو جعفر: وإذا 
دُبِعَ الإهاب مما ذكرنا بما يرفع به حكم الميتة ويعيده إلى حكم الأهب من القرظ وسائر ما يدبغ 
به سواه فقد صار حلالاً»» وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير: 168/1 أنه حُكِيَ عن أبي يوسف 
طهارة كل جلد. 

(3) تتمّة العبارة كما في العارضة: 235/7: «والعموم إنما يتناول الجلود التي كانت مباحة ثمٌ؟. 

(4) في جامعه: 3/ 343. 
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وما حديث ميمونة المتقده”!), فاختلفتٍ الألفاظٌ فيه» ففي بعض رواياته: «هَلا 
التمَعْتُمْ بإِهَابِهاك وفي رواية”"2: «مَدَبَْتمُوة”" نم المفْغتُمْ ب . 

وحديث أنس بن مالك؛ أن النبيّ ية هى عن جلود”" السباءة © . 
العربيّة : 

فال الهروي: «والإهاب يُجْمَعْ على الأمّبٍء والأمَب؛ بضمٌ الهمزة والباء 
وبفتحهما أيضًا. 
الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأوّلى: 

اختلف العلماء في جلد الميتة على أربعة أقوال: 

القول الأوّل: أنه ينتفع به قبل الدُباغ, قاله ابنُ شهاب وغيره للرّواية المتقدّمةء فإنَ 
النبي َة قال: «هَلا الْتَمْعْتُمْ بإهابها» مطلقًا. 

الثاني : أنه يتَمُعُ به إذا دُبعَء لقوله: «مَلا أَحَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَمْتُمُوُ فالتَفَعْتُمْ به» قاله 
مالك“ وأبو حنيفة والشّافعي. 

القول القالث: قال ابن حنبل: لا قم به . 


(1) والذي رواه مالك في الموطأ (1436) رواية يحبى. 

(2) انظر هذه الروايات في البخار ي (1492: 2221› 5531): ومسلم (363). 

(3) لم نجده من حديث أنسء والمحفوظ من حديث أبي المليح عن أبيه. أخرجه عبد الرزاق (215) 
وأحمد: 5/ 4 والدارمي  1989(‏ 1990)» وأبو داود (4132 ع)ء والترمذي (1770)»: والنسائي: ” 
77+ والحاكم: 1/ 144. وانظر الدراية لابن حجر: 1/ 59. 

(4) في الغريبين: 107/1. 

)5( انظر: العارضة: 7/ 232» وأحكام القرآن: 3/ 1257. 

(6) في الأحكام: «قاله مالك في أحد أقواله». 

(7) انظر الشرح الكبير: 161/1. 
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اا في و3 ال ا ا ا ا ا ع وت کک و ل ا يي کے 


الرَابع : أن الجمهورٌ على المنع من الانتفاع به قبل الدّباغ» ومختلفون في الجلد 
اأذي يؤثّر فيه الدُباغ. 

وأمًا ان 0 عا يدي د ااي بن عُكيِم : «أتَانَا 0 رَسُولٍ الله كله قبل 
م : ألا : تَنْتَفِعُوا مِنّ المَيْتَةٍ هاب وَلاَعَصَبٍ) الحدنف 1 

المسألة الثّانية : 

اختلف قول مالك فيها اختلافًا مُتباينًا: 

فمرّةٌ قال: يُستعملٌ في الجامد دون المائع . 

وتارة"“ قال: إن كان ففي الماء وحده. 

ومرة قال: من سرق جلد ميتة مدبوعًاء نظرء فإن كان في قيمة. . ." قطع ولم 
يعتبر فيه ذأته. 

وتارةً قال: يستعمل على الإطلاق. 

وهذا إِنْما يتبيّن لكم من قوله تعالى: حرمت لگ اة وم4 الآيةٌ نص في 
التحريم» لا كلام لأحدٍ فيه» ولا ES‏ 

وقوله: «األْمَيِنَّة4 عموم» فمن الفقهاء من قال: هو عامٌ في الجّةَ كلّهاء وجميع 
أجزائها حرام . 

ومنهم من قال: إِنّْه يتناول قوله في الميتة ما يموت ولا يموت إلا ما كانت فيه 
حياة» والعظم والشّعْر لا حياة فيه فلا يتناوله” التحريم . 

ومنهم من قال: أما «العظم» ففيه حياة؛ لأنّه يحسل''2 ويألم فيموت ويحرم. 

وأمَا «الشّعْر» فلا حياة فيه» فلا يموت ولا يحرمء ألا ترى أنه يجزىء حال الحياة» 
فكذلك بعد المماتِ» فهذا مجال يختلف في هذه الأحوال» ويفتقر كل فرق منها" إلى 


)١(‏ فء ج: «شهر» والمثبت من كتب الحديث. ‏ (؟) ج: اومرة. 
(۳) هنا بياض في النسختين بقدر كلمتين. )٤(‏ كذا. 

(60) ج: فلا يشارك». (5) ف: «نجس). 
(۷) ج: كل فريق». 

(1) سبق تخريجه صفحة: 302 تعليق رقم: 5 من هذا الجزء . 

(2) المائدة: 3. 
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النظر والاستدلال» فليوجد في موضعه» فهذه منزلة من النظر. 

منزلة أخرى من النظر: ْ 

لما قال الله تعالى: حرمت لنم المَبِتَُ1”4' قال المبِينُ ل : : لا أشكل علينا 
وقد مَرْ بِشَاةٍ ميمونة ميتة » هلا أَحَذْتُمْ إِهَابَهَا فُدَبَعْتَمُوهُ فَالْتَمْعْتُمْ ر FA‏ 
إِنّها مَيْتةء قَالَ: إِنْمَا حُرُمَ خي فين ب أن متناول التّحريم من عموم القرآن الأكل 
حاف :زان باقي الميتة على الانتفاع بالدباغ الذئ 'جملة الله سجاه يكم كلقا اة 
٠‏ فإن الحياة ترفع العفونة عن الجلد ويبقى معها مُهَيْنَا للانتفاع مع اتصاله باللّحم » كما 
يفعل الدباغ بالجلد عند انفراده عن الحم . 

منزلةٌ أخرى من النظر: 

وأمًا ابنُ شهاب فرأى قوله: «مَلاً أَحَذْتُمْ إِمَابَهَا فَالْتمَْتُمْ بده فأقدم عليهء وأما يره 
فرأى قوله: «قَدَبَمْْمُوهُ» ولو عَلِمَهُ ابن شهاب ما تعذَّاه. 

وأما ابن حنبل فإنّما كان يصح ما قَالَهُ بشرطين: 

أحذهما: لو صح حديثه كصِحَةٍ حديثناء فإنْ التعارض بين الخَبَرَيْن إِنّما يكون إذا 
اسْتَوَيَا في الصّحَةٍ. 

واا الشرط الثاني © بان يعار الشيران لفط ولا سارف هاا ية لان 
الجلد يسمى إِهَابًا قبل أن يُذْبَعَ » وأديمًا" بعد الدّباغ» فمتناوّل0" حديث عبد الله بن 
عُكم غير متناو“ حديث عبد الله بن عيّاس. 

وأمًا مالك » ٠‏ فكان حَبْر الشريعة حَبَر اللّغةه لم يختلف عليه" شي يءٌ من هذه 

الأغراض ٠‏ ولكئه كان حَوَّاطًا على الدّين» مُلْبَفِنًا إلى مصالح الحَلْق > غعُوَّاصًا على معاني 

الألفاظ العريبة“» فتارةً نَظَرَ إلى قوله: «هَلاً أَحَذْثمْ إِهَابَهًا فَدَبَمْثُمُوهُ اش بوه فأشار إلى 
مجردٍ الانتفاع» ولم يقل: إله يعودٌ إلى الحالة الأولىء فأعطاه درجة واحدةٌ من الانتفاع 


(1) ج: «المبين إِنا'. (۲) ف: «وإنّماء. 
(۳) ف: «يتأوّل. . . متأوّل». (4) ج: «عليه فى»2. 
(5) ف: «العربية). 

(1) المائدة: 3 
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ما جا :في تعلو الي اه اناو حر ف و ل أ م ام ج ب 2 


حَمْلاً بِمُطْلَقٍ اللّفظٍِ على أقل ما يّقع عليه الاسمء وهو أصل عظيمٌ من أصول الفقهء 
اضطريت فة أقوال التتلماء 4 ووكئ فة مالك خط المع ولا مما في الأيمان: 

ثم نظر تارةً في أقلّ درجاتٍ الانتفاع» فقال تارةً: يستعمل في الجامد ولا سِيّما 
والنفس تقزر في المائع. 

وتارة قال: ففي الماء وحده؛ إشارة إلى أله مخصوصٌ في الإباحة من أصل محرّم 
على خلافي”" القاس» فيقفُ حيث وَرَدَ به الشَرِعٌ خاضة . 00 

وتارةً قال: يستعملُ على الإطلاق» وهذا القول وإن لم يكن مشهورًا في الرُواية 
فإنه صحيحٌ في الدُليل؟ لأنْ النبي ب قال في الصّحيح: (إِذَا بع الاب فَقَدْ طهر . 

منزلة أخرى من النْظر: 

وأمَا جلو السّباع ٠‏ فلا يخلو أن تُؤكل أو لا تُگلء فزن الت انان جريا 
مباح جائڙ ٠»‏ وإن لم تُؤْكَلء فاختلف الاس فيها إذا ذُكْيَتْ هل تطهر جلودُها بالذّكاةٍ وأم 
لا؟ 

فقال الشَافعئغ2: لا تطهر؛ لأنه دح لا يفيد مقصوده وهو الأكلُء أَضْلْهُ ّبح 
الفخر سن 

وقال مالك وأبو حنيفة”©: تطهر” لأنْ أكلّها مقصودٌء فإذا تعذّرَ أحدهما جار 
ا 

المسألة الرابعة: 

قال ابن اليججلآب©: «جلد الميتة قبلَ الدُباغ نجسٌ» وبعد الذباغ طاهرٌ طهارة 


)١( 0‏ ج: «ووفاه مالك» وهي سديدة. 
) ا ف: «اختلاف». 


(1) سبق تخريجه صفحة: 302 تعليق رقم: 2 من هذا الجزء . 

' (2) انظر الحاوي: 162/15. 

(3) في التفريع: 8/1 والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المؤلفٌ لم يرجع إلى كتاب ابن الجلآب مباشرة» 7 
وإنّما رجع إليه بواسطة الباجي في المنتقى: 3/ 134. 


E 
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فخصوصة پجوز بی“ استعماله في اليابسات وفي الماء وَحْدَهُ من دون“ المائعات» وهو 
الذي مك لأنه نَظَرَ إلى الحديث لقوله: «إذا دُبِعَ الإِهَابُ َقَدْ طهر . 

والطهارة0! ' على ضربين: 

1 - طهارة ترف النجاسة جُمْلَة وتُعِيدٌ العينَ”" طاهرّاء كتخليل“ الخمر. 

2- وطهارة تبي الانتفاعَ بالعين وإن لم ترفع حكم التجاسةء و 
جل الت عل البيرر عن باي مالك » ويجري ذلك مجرى الوضوء في رفع 
الحدَثِ والتيُم في استباحة الصّلاةٍ مع بقاء الحَدّثِء وهذا قريب جا . 

المسألة الخامة7 : 

فإذا ثبت ذلك» فهذا حكم جلد ما يُستباح أله بالذّكاق والحيوانُ على ثلا 
أَضْرّب : : مباح وقد تقَدّمٌ الكلام عليه؛ ومحرّمٌ؛ ومكروة. 

فالمحرْمٌ المنّمَقُ على تحرييه كالجئزير» فقد قال الأبْهَرِيُ: لا ينتفع بجلده وإن ذب 
ودبع ؛ لأنّه لا يحل بذكاةٍ ولا غيرها. 

والدّليل على ذلك: قوله تعالى: حرمت بكم بتُك الآية. ثم قال في آخر 

يها" وللا ما کي والجئزِير لا تعمل فيه الذكاة» وهي أقوى في التُطَهِير” من الذباغ؛ 


: الذّكاة تعمل في الحم وغيره من أجزاء الحيوان» والدباغ إِنْما يعمل في الجلد خاصة 
على الاختلاف. فإذا كانت الذَّكاةٌ لا ؤر في جلد الخنزيرء فبأن لا يؤثّر فيه الذباغ ا 


)00( في التفريع : «معها 

إفة «دون» ساقطة من ف» ج واستدركناها من التفريع . 

(۳) ج: «الجسد)». 

() المنتقى: «كتخلل». 

)0 ف: «يرفع الحكم؟. 

(5) ج: «لجلد»» المنتقى: «جلد». 

(۷) ف ج: «فى آية أخرى» والمثبت من المتتقى . 

(0) ج: «التظر» . 

(1) من هاهنا إلى نهاية المسألة مقتبس من المنتقى : 3 134. 

2( قوله: «رهذا قريبٌ جدًا؛ من إضافات المؤلف على نص المنتقى. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3. 136 بتصرف يسير. 
(4) المائدة: 3 
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وأما «المكرره» فقال أبن حبيب فى جلود السباع العادية : لا تباع ولا تمان عليها 
ولا تلبس وإن دُكْيت » ويُنتفع بها فيما سِرّى ذلك . 

قال الإمام: : أ روا ابن حبيب فعلى رواية التحريم ¢ وفرّقٌ ابْنُ حبيب بين 
جلود السباع التي لا تعدو وبين الي تعدُو. . فلم يجز التي تعدو وأجارٌ التي لا تعدو » 
مثل الهرّ والنُعلب ٠‏ فقال: يجوز بيخُها ولباسّها والصّلاة فيها إذا ذكيت. 

المسألة السادسة : ۰ 

أمّا «جلد الفَرس» فقال محمد : لا يُصلّي فيه وإِنْ دب ودبع . 

وقال ابن حبيب: لا بأسّ ببِيعِهِ والصّلاة عليه وفيه“ 

وق انُفقوا على أنه جلد حيوان مكروه لا محرّم”” » فيتخرّج من هذا أن جلد 
الحيوان او كد ع لا يتح استعماله بذكاة ولا 0 ومعنى ذلك ما 
رواه عن مالك أنه إِنْما يكره ذكاتها للذّريعة إلى أكل لحويهاء فمنع من ذلك لما كانت 
E‏ 


eme 


e I EL aT 


المسألة السابعة“ : 
وأمًا جلد الحمار والبغل» فقد قال ابن ب لا ا ا من ذلك وَإِنْ 
ذبحَ ودبع . 


000 ل ذا للذريعة إلى أكل لحومهًا » فهذا يقتضي أنها عنده على 


. ج: «قال القاضي»‎ )١( 

(۲) ف: «والصلاة عليه»» المنتقى: «والصّلاة فيه» 

(۳) المنتقى: «ابن المواز» فتنبّه . 

)€( 1 لمتتقى : ابجلد شيء) . 

(ه) فء ج: «أكرهها» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 136. 

(2) يعني ابن الموازء وانظر قوله في التوادر والزيادات: 376/4. 

)3( حكى العبدري هذا الاتفاق ب عن المسالك» انظر التّاج والإكليل: 108/1. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 136/3. 
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الكراهية » ويحتمل على توجيه ابن حبيب أن يكونّ القولُ فيها كالقول في جلد الفرس. 

وأمّا على رواية التحريم » فيجب أن يكونّ جلدها ممنوعًا قولاً واحدًا. 

وإذا ثبت هذا فإنْ العظم ينجس بالموتٍ ٠‏ وبه قال الشّافعي0©. 

وقال أبو حنيفة: لا ينجس بالموت©. 

وقد روى محمد عن مالك آله نهى عن الانتفاع بِعَظُم الميتة والفيل والادّهان 
بهاء ولم يطلق تحریمها؛ لأنْ ربيعة وعروة وابن شهاب أجازوا الامتشاطً بها. 

قال ابنُ حبيب: وقد أجاز ذلك مُطْرّف وابن الماجشُون وابن وهب وأضْبَّة . 

واختار قول رة مالك رحمه اللم. 

المسألة القامنة © : 

وأمًا بِيعُ عظام الميتةء فُحَكَى ابنُ حبيب عن" ابن الماجشون أنه لم يسمع أحدًا 
يرخص في ذلك» وإذا وقّعَ رَد النّمنُ إلى المبتاع» وذلك عنده في عظام الفيل وغيرها. 

المسألة القاسعة©؟: 

والشْعْرٌ والصوف والوَّبَرُ لا يجس بالموتِ» وبه قال أبو حنيفة» غير أله استثنى 
شَغْر الكلب والخنزير» وهو أحد قولي الشافعيّ» وقوله الثاني أله لم يفرق بين شَعْرٍ الميتة 
وغيرها. 

قال الأبهري : تجوز الخرازة بشَّعْرٍ الخنزير؛ لأنّه ليس بنجس ولا روځ فيه. 


)۱( ف» ج: «بتحريمها) والمثبت من المنتقى والتوادر. 

)۲( ابن حبيب عن؟ ساقطة من: ف» جء واستدركناها من المنتقى . 

(1) انظر الأم: 1 (ط. النجار)ء والحاوي: 15/ 162. 

2( انظر مختصر الطحاوي: 17» والمبسوط: 207/1. 

)3( انظر هذه الرواية في التوادر والزيادات: 4/ 375. 

(4) أماابن وهب وأضْبَغ فإنهما راعيا تغليتها بالماء» وجعلا ذلك كالدّباغ فيها يطهرها كما يطهر الجلد 
الدّباغ» وهذا یدل على آنه ينجس عندهما بالموت. 5 

(5) الذي قال فيه: «إنما ينتفع من عظم الفيل بالئاب وَحْدَهُ؛ لأنه لا لحم عليه ولا دسم فيه نما هو 
كعود يابس نابت. قال: وكذلك كل عظم ليس عليه لحم؟ المنتقى: 136/3 137. 

(6) هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 137/3. 

4 أي فسخ ورد التمن. 

(8) هذه المسألة ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبسة من المنتقى: 3/ 137. 
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والكلام في الفروع في هذا الباب كثيرةٌ لبابها ما ذكرناه لكم في هذه العاجلة» 
فاقتصروا على ذلك تنتفعوا إن شاء الله تعالى . 


باب 
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قال الإمام”'2: لم يُسْيْد مالك في هذا الباب حديثاًء وإنْما اقتصرٌ على الآثار 
والنُظرء وفيه بين العلماء كلام طويلٌ» ولا بد من تفسير الآية المطابقةٍ لهذا الباب. قوله 
تعالى: إا عَم ّم اة ألم وَلَحمْ الجر » الآية1”. 
العربية : 

قال غلماؤنا: #إثماة هي كلمة موضوعةٌ لطر يمعتى» الت والآثبات فت" 
ما يتناوله الخطاب وتَنْفِي”" ما عدَاهُ؛ وقد حَصَرَت هاهنا المحرّم؛ ولاسيّما وقد جاءت 
عَقِيبَ المحلل فقال: یائ لبت ءَامَنوَا كُدرا ين طَيبت ما ررقتي الآية22؛ فدل 
بهذه الآية على الإباحة على الإطلاق» ثم عقّبّها بالحَريم”*' بكلمة «إِنْماه الحاصرة» 
فاقتضى ذلك الإيعاب للقسمين”'. 

وقوله: طالْمَِبَة وهي في الإطلاق تقتضي العغُزف”'“. 

والشراة الات خا ما مات من السيوان حتت اة سن غير فل يذكاء أو 


)١(‏ ج: «قال القاضي رضي الله عنه؟. 

(۲) ف ج: «فثبت» والمثبت من الأحكام . 

(۳) فء ج: «ونفي» والمثبت من الأحكام. 

(€) ج: «المحرّم». 

)٥(‏ ف: «... ذلك الاعقاب للنفي»» ج: «... ذلك الإثبات والنفي» والمثبت من الأحكام. 
(1) ف: «وهي في الإطلاق عرف»» الأحكام: «وهي الإطلاق عرفا . 

(۷) ف: «والمراد بالإباحة حكم»؛ ج: «المراد بالإباحة لحكم؛ والمثبت من الأحكام. 

(1) البقرة: 0173 وانظر هذا الشرح في أحكام القرآن: 51/1 59. 

(2) البقرة: 172. 
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مقتول”" بغير ذكاةٍء كانتٍ الجاهليّةٌ تستبيځه فحَرّمَهُ الله فجادلوا" فيهء فردٌ اللهُ عليهم 
على ما في «سورة الأنعام». 

في" عموم الآية وخصوصها: 

قال الب : أجل لتا مَبَْمَانٍ وَدَمَانِء فَالْمَيِتَئَانَ: السّمَكُ وَالْجَرَادُء وَالدّمَانِ: 
اكد َالمْحَالُ ذَكَرَهُ الدارَقُطني ”!2 وغيره© . 

واختلف العلماء في تخصيص ذلك : 

فمنهم من خصّه في الجَرَادٍ والسّمَك »› وأجارٌ كلها من غير ذكاةٍ ولا معالجةٍ . 
قاله السافعي وغيره. 


ومنهم من خصّه في السّمكِ وحدّةُ ومنع من أكل الجراد“» وهو أبو حنيفة© . 
لا ار مرا لمر امير ار حي اوقا تفقوا على 
CD e‏ 
بحدیتٹ يج REFE SN ay‏ 


)5( 
عن جابر بن عبد 


وعرفنا ل ا سد ¢ وورد في الف حديثٌُ صحيحٌ حَسَنٌ 
الله أنه حَرَجَ مع أبي بيده بن الجَراح حديك دان العتتر إل ا 


)١(‏ الأحكام: «مقتولاً. 

(۲) ف: «فجاء ذلك)» وهي ساقطة من ج. والمثبت من المنتقى. 

(۴) الجملة التالية هي عنوان للمسالة الرابعة في أحكام القرآن» وجاء في ف: «وقال في عموم. . 
فقال٤»‏ ج: «بما قال في عموم الآية وقد صرحها فقال» والمثبت من الأحكام. 

(5) الأحكام: «ومنهم من منعه في السّمك وأجازه في الجراد» وهو الصّواب. 

(9) ف جچ: التخصيص» والمثبت من الأحكام. 

(1) ما بين النجمتين ساقط من الأصلين» واستدركناه من الأحكام حتى يلتئم الكلام ويستقيم . 

(۷) ف: «الشند»» ج: «المسند» والمثبت من الأحكام. 

(2)ع)؟ 4/ 1 من حديث ابن عمر. 

2( كالإمام الشافعي في مسنده: 2/ 0؛ وابن ماجه (3314)» والبيهقي (18776). 

(3) في الأم: 2/ 255 256. 

)4( انظر الفروق بين النسخ أعلا فالصواب : «وأجازه في الجراداء راجع مختصر اختلاف العلماء : 
3/ 210. 


(5) في أحكام القرآن: 52/1 «حديث صحيح جدًا في الصحيحين». 
)6( آخر جه البخاري (4361): ومسلم (1935). 
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ويعضده قولّه تعالى: لايل لک صد لبر وَطَمَائُْ174؟ فصيدُ البحر ما صِيدَ 
زاب حل وطفاقة ها عزنا عل 

ومن العلماءٍ من خصّصّهُ في السّمكِ خاصّةً» ورَأَى أكلّ مَيْتَتهه ومنمٌ مِنْ ل أكلٍ 
الجرادٍ إلا بذكاةٍء قاله مالك . 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه -: وليس في الجرادٍ حديث يول عليه في أكل المي . 

وأكلٌ الجرادٍ جائرٌ ٿر بالإجماع؛ وفيه أخبارٌ منها: حديث ابن أبي أوفى”": «غَرْوْنَا مَعَ 


رَسُولٍ الله سَبْعَ عُرَاتٍ اكل الْجَرَادَ مَعَهُ O‏ 

رَرَرَى سَلْمَان أن رسول الله قال: «الْجَرَادُ ار جُندٍ اللو لا اكه ولا أحرمة0) 
وهو من صَيْدٍ البرُ. 

القول في المستثنى من ذلك : 


حرم الله المَيّْة ثم استشنى حال الصرورة فقال: إل ما أضطررئة إ4 ثم 
استثنى مِنّ المستفئى فقال: ممن صر غَيْرَ بَاغْ ولا عا . 

وسَيْلَ الفهري بالمسجد الأقصى عن مسألة » فقيل له: إذا خرج باغيًا أو معتديًا 
فود ال أياكل م برک فال بل مو ارلا بال .وعدا غر نحق نظ مه 

قال القاضي عبد الوهاب: إِنْ أراد أنْ يأكلّ فَلْيَنّبِ » فإذا تابَ ارتفعت عنه سِمَةُ 
البغي والعُدوان » ودخلَ تحت قولِه: إل ما أضطررئة إو . 


)١(‏ ف: «مالك أيضًا»ء الأحكام: «مالك وغيره؟. 

(؟) في الأصول: «حديث ابن رفاعة» والمثبت من الأحكام. 

(1) المائدة: 96. 

(2) أخر جه البخاري (5495)» ومسلم (1952). 

(3) أخرجه أبو داود (3813ع)» وابن ماجه (3219)» والطبراني في الكبير (6129» 6149)ء والبيهقي 
(18773)» والخطيب في تاريخ بغداد: 72/14. 

(4) علق عليه في الأحكام: 1 بقوله: «ولم يصحٌء بيد أنْ الخلفاء أكلته». انظر تاريخ / ابن معين 
برواية الدرري : 4 وعلل الحديث لابن أبي حاتم: 8/2. 

(5) انظره في القبس: 627/4. 

.145 الأنعام:‎ )7( .19 N (6) 

(8) هو الإمام أبو بكر الطرطوشي . 

(9) الأنعام: 119. وانظر المعونة: 708/2 والإشراف: 922/2 (ط. ابن حزم). 
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استطلاع في النظر : 

ثم اختلف العلماء بعد ذلك في مسألتيه© : 

إحداهما : هل يأك من المَيقة حت بشيخ؟ أم يأخدٌ بِقَدْرٍ سد الوّمَقِ؟ فعن مالك في 
ذلك روايتان: فأمًا التي في «الموطأ»© فالأكل والشْبَع والادٌ: وهو كتائة وص 
مذهبه ولباب وكذلك ينبغي 1 يكون؛ لأنْ الضرورة قَدْ رَفْعتٍ النُّحريمَ وأثبتتٍ الإباحة» 
وصيّرتٍ المَيْتَهَ في حَقَّهِ كالمُدٌكاة9" . 

وأمَا المسألة الثّانية : فهر مال الغير""» > هل يقدّمه على المَْنَة في الصرورة؟ أم يقدُمُ 
المَيْئّة عليه؟ ولا خلافٌ بين الأمّة أله إذا أمن. الققوبة آله ياكلٌ من مال" الغير» لأن .مال 
الغيرٍ يبل الإباحة بإذنِ» والمَيتَهَ لا تَقْبَلُ الإباحة بحال9©' . 

مسألة ثالث في مذهب المخالف ليست في مذهبنا”'2: وهو أكلُ لحم الآَدَبِيْ عند 
الصرورة إذا وجدّهُ مين ٠‏ فقالوا: لا يؤكُلُ؛ لان حرمت ميا كحرمته حيًا. 

ومنهم من قال: إِنّه يأل . 

والأوّل أظهر وأصح . 

إيضاح مُشكل 8 : 

روي أن رسول الله و نز باسفل بَلْدَحَ 0 نَجَالَسَهُ ريد بن عَمْرِو بن تُْئِلِ 

نْمَدْمَ النبئ يها سُمْرّة فِيهًا لحم » فقال زيدٌ: إلى الا اقل هنا ار على 


)١(‏ ف: «وهو كناية وصف». 

(۲) ف» ج: «كالذكاة» والمثبت من القبس. 
(۳) ف: «الغير وللناس» لعلها: «والناس». 
)٤(‏ «بحال» زيادة من القبس. 

(0) ج في مذهب مالك) . 


(1) انظره في القبس: 2/ 627. 

(2) انظرهما في التلقين: 2/ 708. 

(3) (1439) رواية يحبى» ورواه عن مالك أبو مصعب (2177)» وسويد (417)» وعلى بن زياد (89). 
(4) انظر ا القرآن: 1/ 58. 1 

(5) انظره في القبس: 2/ 628. 

(6) بلدح: واد قبل مكة من جهة المغرب. انظر معجم البلدان: 1/ 480. 

(7) في بعض الروايات :«فقدم للنبي ية . 
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زاگ فقيا في السؤال: که 2 نره E‏ للأنصاب وا ا 
الب ب للزاد» وهذا ممًا انَفقتٍِ ی" على تحرييهء وقد كان النب يل على ملّة إبراهيم 
قلنا(؟2): أجابّ العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة لَبابُها أربعةٌ : 


الجواب الأوَّلُ: أنّ الب عا يف قل العف هزعا نما كان ف 
يلتزم قبل 5 ك7 
م عن ا ا ا ا الحى» وهو معنى قوله تعالی : ووجد الا 
0000 2 
فَهَدَئ ”7 يعني : على غيرٍ شرع ملتزم› وهر أو“ التأويلات في ذلك . 


الجوابٌ الثاني: أن الئبِيْ ب كان على شرع قبل المَبْعَثْء ٠‏ لقوله تعالى: لسَّرَعَ لَكم 
يَنّ لذبن الآية» ومن آياته أن أحدًا لم Ny al‏ و00 
الجوابٌ القَالتُ: أنْ هذا خبرٌُ واحدٍء وخبرٌ الآحادٍ إِنْما هو حُبَةٌ فيما طريقّه العلمُ 
لا العمل" وهذه مسألة مطلوبٌ فيها العلم. 
الجوابٌ الرَابعُ: أن المحرّمٌ إِنما هو الذَّبحُ على النصب والإهلال لغير اللو وهذا 
٠ eS‏ فأمًا اكه بعد ذلك فليس من البح في شيء؛ آل ری إن 


2 


الأضحية تُذْبَحُ لله 1 ٿم تُؤكل لدا :و العاذة ا هي في البح والنْحرٍ خاصةً؛ فكان 
الب كله منرم ا الا والحرام والكفرٍء ولم يكن هنالك شرع في تحريم الأكلء 
فكان يأكل من طعام أهلٍ بر بيه قبلَ المَبْعَثِء كما نأكل نحن من طعام أهل الكتاب بعد 
ذبحهم على ما هو عليه» وهذا وإن كان كلامًا خارجًا عن الأصول”, ولكن الأرّل أقرى 
في النْظر والتّنزيه» واللة أعلمٌ. 


(1) في الأصول: «انصابهم» والمثبت من البخاري. 
(۲) ج: ذكيف بالنبوّة وقد عمل بذبح). 

(۳) ف ج: «الأمة» والمثبت من القبس. 

(4) ف: «الجواب: قلنا» 

(4) فء ج: (متروكاً» والمثبت من القبس. 

(5) ج: «ولا نقله شرا ولا خيرًا'. 


(۷) ج: «العمل لا العلم». (۸) ج: «الأصل». 


)1( أخرجه البخاري (5499) من حديث عبد الله بن عمر. 
(2) الضحى: 7. 
(3) الشورى: 13. 
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الفقه في عشر مسائل : 

المسألة الأول “: 

قولّه في هذا الاب : «فِي الرّجُلٍ يُضْطَرُ إِلَى الْمَيئَته وهذا كما قال» وهذا اللّفظً 
إذا أَطْلِىَ ذ في الشّرع فإِنْما يُطلقُ على غير المُذَّكَى» نك كان ی دلا يجوز أكل 
الميتة؛ لقوله تعالى: حرمت علي اليك لدم الآية والمعنى : حرم عليكم أكلهاء 
وهذا مع السّعَةَّء وأمًا مع الاضطرارٍ فيجورُ أكلها . والأصل في ذلك قولُه تعالى: قل 
ل جد فى مآ أب إل ا 

المسألةٌ القانية © : 

قول أل" حَتى يَش ديرد بريد إذ] اشطة فإثه لا يبص عل ما يد 

رَمَقَهُ ق بل يشبع ويتزود ؛ لأنها مباحةً له كما يفعل في الطعام المُبَاح. 
ا RS‏ ثم لا يأكل منها حتّى يصير من 
الضرورة إلى عا ة الأولى» وبه قال ابن الماجشُون” "عا ن الاخ الما فيك له وما د 
A‏ وذلك يوجدٌ فيما دون السُّبّع؛ فما زاد فلا يتَتاوك لحفظ التفس“ فكان 
ممنوعا منه. وحكاه عبد الوا . 


)١(‏ فء ج: «قوله: ممن صْطرٌ في ٍَ4 الآية» يأكل» وقد حذفنا الآية أسوة بالأصل المنقول عنه 
وهو المنتقى . 

(؟) ف ج: «وبه قال الشافعي» وفي المنتقى: «وبه قال عبد العزيز بن الماجشون وابنه» ولعلٌ 
الصواب ما أثبتناه. 0-0 

(۳) المنتقى: «تثبت لحفظ النفس». 

(4) ف: (الئاس». ج: «حفظ التفس» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 138. 

(2) من الموطأ (1440) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2178)» وسويد (417)؛ وعليٰ بن 
زياد  91(‏ 92). 

(3) المائدة: 3. (4) الأنعام: 145. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 138. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (1439) رواية يحيى. 

(7) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 382/4. 

(8) انظر المعونة: 2/ 708. 
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4 0 
وقد رَوَى ابن حبيب عن ابن الماجشون أله من دى فهي محرّمةٌ علو 


ومن تَعَنّى فهي محرّمة عليه ليله و ا ل E‏ 
ذلك» وإن دخْلَّهُ ضعفٌ وخافٌ الموتٌ أو قارَبَةُ جازّ له أن يأكلٌ منها ما يرد نفِسَهُ 
وينهضه في سفره. 

وتعلّق ابن حبيب بما رَوَى الأوزاعئ؛ عن حسّان بن عَطِيّةَء عن أبي واقد اللْيْئي؛ 
أن رجلا قال لنب كه : إا َكُونُ بأزض تُصِيبنا فيها الْمَحْمَصَة كَمَتَى تحل لا المَيئّة؟ 
تقال لَهُمْ: «إِذًا لَمْ تَصْطَبِحُوا أو لم تَمتََقُوا ولم فوا بقل فسان با والاحتفاء 


5 


جْمْعُ البقل وأكئه. وذلك يدل على أئها لا تُؤكل المَيْئَة ما وَجَدَ الوّجلُ ما يعلّله من 


2 


بقل 40 أو غيره ا 
المسألة القالئة© : 


قول : «فِي الرّجُل يُضْطَْ إِلَى الْمَبْتَدِ أَيَأكُلُ مِنْهَا وهُرّ يَجِدُ ثَمَرَ القَرْم؟؛ هو كما 
قالء إن من وجد المَيْئَةَ مضطرًا إليها ووجدَ ما لا يمكئه الوصول إليه» فلا يخلو أن 


)١(‏ عبارة المنتقى: «... ممنوعًا منه» فرع: فإذا قلنا بقول ابن الماجشون وحكاه القاضي أبو محمد 
محرّمة عليه؟. 

(۲) المنتقى: «يومه وليلته؟. 

(۳) المنتقى: «ليلته تلك واليوم بعدها». 

() المنتقى: «أنه لا يأكل الميتة ما وجد تعليلاً من تبقل». 

(1) يقول العسكري في تصحيفات المحدثين: 169/2 «تجتفئوا بالجيم وهمز الياء أيضَاء وقد رُرِيَ 
أيضًا: تختفئوا بالخاء المعجمة ساكنة» أي تقتلعونه من الأرض» يقال: اختفيت الشيءء أي 
أخرجته من الأرض» ومنه سمّي النبّاش المختفي». 

(2) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «قال عبد الملك: يعني بالاصطباح الغداة» والاغتباق العشاءة 
والحديث أخرجه الدارمي (1996)» وأحمد: 218/5: والطبراني في الكبير (3315)» والحاكم: 4/ 
5 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» والبيهقي (19420): قال 
الهيثمي في المجمع: 4 «رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح» وقال في موضع 
آخر: 50/5 «رواه الطبراني ورجاله ثقات». 

(3) يقول أبو عبيد في غريب الحديث: 60/1 «والحفأ مهموز مقصورء وهو أصل البردي الأبيض 
الرطب منه» وهو يؤكل». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 138/3 139. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (1440) رواية يحيى. 
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یکون ممًا لا قطعٌ فيه كالئُمَرٍ المعلْق والززع القائم ونحووء أو يكون ممًا فيه القّطع إذا 
أل ا السرقة كالمالٍ في الجزز. 

فإن كان ممًا لا قَطعَّ فيه» فقد قال مالك من رواية محمّد عنه: إن حْفِيَ له ذلك 
فليأخذ منه» وأمًا إن وجدّ نَمَرَا أو زَرْعَا أو عََمّا لقوم» فظن أنّهم يصدّئونه ولا يُعَدُ 
سارقاء ا من ذلك أحبٌ إليّ من المَينَةء َشَرَطَ في المسألةٍ الأولى وهو في الدّمْرِ 
المعلّق”'2 أن يخفى له ذلك لمعنيين: 

أحدهما: أن يعلم أنّه لآ إِنْمّ عليه في ذلك فيما بين وبين اء وإِنْما يجبٌ أن يحترزٌ 
في ذلك منّ المخلوقين لِنَفْسِهِء فربّما أوذِيّ أو صرب ولم يدر بما بجيو من الضرورة. 

وشرّط في القشم الثاني أنْ يصدّقوه. وهو نال © الذي قد آواه”" إلى حرزه 

والغنم التي في حرزهاء والررع الذي حَصَدَ وأوى إلى حرزه» ولذلك قال: رما 
تقطه ٤‏ ولم يشترط أن يخفى له ذلك" ؛ لأنْ أَحِذَّهُ على وَجْهِ السّتر”" هو الذي 
يقطمٌ فيه» فإنّما يجب أن يأخذّه معلتا“ إن علم ألهم يصدّقونه وإن لم يعلم فلا تعض 
لذلك؛ لأنه يؤدي إلى قطع يده والذي يأخذ من الثّمر المعلّقٍ لَهُ أن يأحذَّهُ على وجه 
الاسْيَتَارِ؛ لأنّ ذلك لا يوجب قطع يدِهِ بحال. 

المسألة الرَابعةُ© : 

وقول «في الرُْع والئّمَرِ يَأكل مه مَا يَرْدُ جُوعَهُ وَلا يَحْوِلُ مِنْهُ شَيْئَا ففرّق بيئه 


)١(‏ «وهو في الثّمر المعلق؛ ساقطة من ج. وهي غير واضحة في ف» وأثبتناها من المنتقى. 
(۲) «الثمر» ساقطة من ف» ج واستدركناها من المنتقى . 

(۳) ف: ذا . 

)٤(‏ ف: «آدی). 

(0) ج: «قطع . 

(5) «ذلك» زيادة من المنتقى. 

0) ج: 0 5 «الْتَسثْر) . 

١ المنتقى:‎ )۸( 

(9) المنتقى: « E‏ لا على وجه). 


(2) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 3/ 139. 
(3) أي قول مالك في الموطأ (1440) رواية يحيى» بمعناه. 
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وبين الميتة . 


ووجه ذلك: أن هذا مال لغيره» فهو ممنوعٌ منه لِحَقْ الله" وَلِحَقُ مَالِكْهِ فليس له . 
منه إل ما يرد جُوعَهُ ولا يزيد على ذلك شيئًا. 


وأمًا المَيْئّة» فإنها ممنوعة لح الله تعالى» وحقوقُه تعالى إذا اسْتبِيحَتْ لاضرورة 
تجاوزت الرْخصة فيها موضعع الضرورة» وحقوقٌ الآدميّينَ لا تتجاوز مواضع الضُرورة» 
وهذا الفرق إّما هو على رواية «الموطأ»”!'؛ وأمًا على رواية ابن حبيب ‏ وهي الرٌواية 
الثانية عن مالك فلا فرق بينهما. 


المسألة الخامة : 


فول :ذلك أعث إل مِنْ أن يكل المَيْئَهَا يريد: ما أكله من الثّمَرٍ والزرع مباحُ 
العين”" أيضّاء وإنْما مُنِعَ لحقٌّ الغيرء وإذا بلغتٍ الصرورةٌ إلى استباحة المَيْتوَه فقد لَزِمَ 
صاحب الثُمّر والزّرع أن يعطيّهُ منه ما يرد رَمَقَه إن لم يكن عنده ثمَنْء أو يبيعه منه إن 
كان عنده ثَمَنّء فإذا أخذ بِقَّدْرٍ ذلك فقد تعلق" به حقّهء وكان مباحًا له من الوجهين: 
من جهة أنه مباح في نفسِهء ومن جهة أنه قد لزم صاحبه تسليمه إليه. 


وأمًا المَيْئّة» فليست بمباحة في نفسهاء فكان أكل هذا الطعام الذي هو مباحٌ في 
نفسه أَوْلَّى. وإنّما خصٌ مالك الرْرِعَ والئْمَرَ والماشية دون سائر الأموالٍ؛ لأنْ هذه التي 
ينتفمُ المضطرٌ بوجودمًاء وفي ذلك آثارٌ خَرْجَ الترمذيٰ في «كتابه: منها أحاديث في 
باب الرّخصة في أكلٍ الئمار“ للمار بها من حديث ابن عُمَرَ؛ أن رسول الله قال: «مَنْ 


)١(‏ ف: (دینه». 


(1) ورواية ابن المواز كما في المنتقى. . 

(2) هذه المسألة إلى قوله: «والماشية دون سائر الأموال» مقتبسة من المنتقى: 139/3 140. 
(3) أي قول مالك في الموطأ. 

(4) الجامع الكبير: 562/2» الباب (54). 
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8 حَائِطًا ُلْيَأكُلُ ولا د حل 1 0 24 وفيه حديثٌ صحيحٌ أيضاء قوله ا : «ما مِنْ 
5 ری" رتا أز زعا فَبَكُلْ نة إلسادء أو طا أو د إلا كت 00 
ات يوم م الْقِيَامَةِ» 2 


ورأى فقهاء الأمصارٍ أنْ كلّ أحدٍ أَوْلَى بماله وملكهء ولم يكن لهم أن يطلقوا الاس 
على أموال التاس» ففي ذلك فسادٌ عظيمٌ. 

ورأى بعضهم: أن ما كان على طريقٍ لا يُعْدَل إليه ولا يُقْصَّدء فليأكل منه المارء 
ومن سعادةٍ المّرْءِ أن يكون له مال على الطريق؛ لأنة يكسِبُ في ذلك الحسنات 
والمكارم؛ والّذي ينتظمٌ في ذلك أن المحتاجٌ يأكل» والمستغنى يمسكء وعليه تذل 
الأحاديث . 
0٠‏ المسالة السَادسةٌ: في حلب المواشي بغير إذن أهلها 

ذكر الترمذيٰ” فيه حديت الحَسَنء عن سَمُرَة؛ أن التي ييا قال: «إِذًا أتى أَحَدُكُمْ 
على مانو كإن كات فنا صَاحِيْهًا ياوه رن ل ببب قلخي وَيَشْرْثِ ولا تخيلا. 

قال القاضي: الكلامٌ في هذا الحديث إِنْما هو في سماع الحَسَن من سَمُرَة؛ أن 
ابن ية . . الحديث» ولكن الحديث صحيحٌ» وهو ا ااال ت 
وقد خرج التب كله مع أبي بكر مُهَاجرًا إِلَى الْمَدِيئةِ فَمَرّا به بم قايا إلى ِل شَجرَ 8 


(1) ج: ايغترس). 

(۲) ج: إلا كانت ل». 

(۳) ف: «فصل: قال الإمام في. . ٠.‏ 

)٤(‏ ف: «(صخرة). 

(1) الحُبئة: ما يحملّه الإنسان في حضنه أو تحت إبطهء انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 262. 

(2) الحديث (1287) وقال: «حديث ابن عمر حديتٌ غريب» قلنا: والحديث أخرجه الترمذي أيضًا في 

العلل الكبير (339)» وابن ماجه (2301). 

(3) أخرجه البخاري (2320)» ومسلم (1553) من حديث أنس. 

(4) في جامعه الكبير (1296) وقال: «حديث سَمْرَةٌ حديتٌ صحيحٌ غريب». 

(5) يقول اراي في ناه على امد السابق: «قال علي بن المديني: سماعٌ الحسن بن سمرة 
صحيحء وقد تكلم ب بعضٌ أهل الحديث في رواية الحسن عن سَمُرَة وقالوا: إنما يحدّث عن 


صحيفة سمرة». 
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وَوَجَذَا رَاعِيًا فسالا لِمَن الكْتم؟ فَذَْكَرَ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشء فَاسْتْحْلَبَاهُ ُحَلَْبَ لَّهُمْ وشَرِبَ 
لنب » ودا فى هين امرف زج ره ران درل على الفادة في الان اير 
وعلى العادةٍ في احتلاب المارٌ اللُبن وشُربهء أو على أن ذلك جائرٌ للمحتاج أو على 
التب يكل أو المي ين ش4 الآية" أو على أن ذلك مال كافر فلم يكن لأحدٍ 
عليه يد وقد حمّقنا تلك الأغراض في «التْيّرين» . 

المسألةٌ السَابِعةٌ© : 

فان وجدّ المضطرٌ المُحرمٌ مَيْنَهَ وصيدّاء أكلّ الميتة ولم يراه( الصَّيدَ؛ٍ لأنّْ بذكاته 
يكون مَيْثّة وقتله محرّم عليه حَالَ ا وقال محمد بن عبد الحكم: لو كان لي ذلك 
لأكلتٌ الصَيْدَ. 

. 5 


فرع 

فلو وجد المضطر مَيْعَةَ وجِنْزِيراء فالأظهرٌ عندي أن يأكل المَيْنَهَ ویمتنه ° 
الجنْزِير؛ لأنْه مَيْئّة ومع أله لا يستباح بوجه. ولا يجوز للمضطرٌ أكل”" لحم ابن آدم 
وإن خاف الموت» خلائًا للشّافعت © 

وذليلناء أن من لا يجوز له“ قله لحفظ لفت إن لا يجوز له أكل لحه أصل 
ذلك: أكل لحمه حي . 

المسألةٌ التامة : 

ESE SE ES AE RET 


)1١(‏ ف: «يذبحظ. 

(۲) ف: «ولا يمتنع؟. 

(۳) «أكل» ساقطة من ف ج» واستدركناها من المنتقى. 
(4) «له» ساقطة من: ف» ج واستدركناها من المنتقى . 
(6) المنتقى : (ميتا؟ . 

(1) الأحزاب: 6. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 140/3. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 140. 

(4) انظر الأم: 2/ 276. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 140/3 141. 
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ذكرناء وقاله ابِنُ حبيب» وأمًا في الحواضر فلا يجوز له» والسّفْرٌ في ذلك لا يخلو أن 
يكون سَفْرًا مُبِاحَا أو مكرومًا أو محظورًا. 

فأمًا «المباح» فهو الذي يجوز لنا أن تُرَخْصٌ في أكل المَيْئّة. 

وأمًا « المُحَرّم؛ فالمشهورٌُ من مذهب مالك أنه لا يجوز" له ذلك ففرّق بينه وبين 
القضرٍ في سف المعصية. 

وررّى زياد بن عبد الرّحمان أن العاصي في سَفْرِه يقصرٌ الصّلاة ويفطر في رمضانء 
فوئ :بين ذلك گل وب قال أب ٥‏ ۰ 

وقال ابن حبيب: لا يحل له أكل المَيْئّة إل من ضرورةء وبه قال الشافعع . 

ووجه الأرّل: قولّه تعالى: «ولا تَْلوَا آنشىڭى) الآية ولأنه لا خلاف آنه لا 
يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكلء فإنه مأمورٌ بالأكل على وجه الوجوب» ومن كان 
في سفر معصية لا تسقط عنه الفروض والواجبات من الصّوم والصّلاة؛ لأنه يلزمُه الإتيان 
بها كما ذكرنا . 

ووجة القول الثاني: أن هذه المعاني على وجه التخفيف والعون على الأسفارٍ المباحة 
للحاجة إليهاء فلا بباح له أن يستعينَ بها على المعاصي» وله سبيلٌ إلى أن لا يقتلّ نفسَهُ 
قال ابن حبيب: وذلك بأن يتوب ثم يتناول المَيْبََ وقد تعلق ابن حبيب في ذلك بقوله 
تعالى: فمن أضْطرٌ غَيْرَ اغ ولا عا فاشترط ألا يكون باغيّاء والمسافرٌُ على وجه 
الحرابة””"» أو قطع رحمء أو طالب إثم باغ ومتعدٌء فلم يوجد فيه شرط الإباحة. 

المسألة التّاسعةٌ© : 

فإذا ثبت ما بيثاهء فمنٍ اضطرٌ إلى شرب الخمرٍ لجوع أو عطش حيبت يجوز له أكل 


)١(‏ في المنتقى: «يجوز أن يرخص فيه بأكل» (۳) ج: «أنه یجوزا. 
(۳) المنتقى: «... بها فكذلك ما ذكرناء». 

)٤(‏ المنتقى: «المحاربة). 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 356/1. 

(2) في الأم : 2 (ط. النجار) . 

)3( النساء: 29. 

(4) البقرة: 173. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 3/ 141. 
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المَيْنَهَ فيل" له أن ب يشربها ؟ ففي ذلك روايتان: 

فروى ابن القاسم عن مالك في «العُتبية»1©: لا يشربها ولن تزيدَهُ إلأ عطقا . 

وقال الأبهري0: لا يشربها؛ لأنها لا تغني من الجوع ولا روي من عطش فيما 
يقال» وأمًا إن كانت تُشْبِع وتروي فلا بأس أن يشربها. 

وفي «التوادر»!) عن ابر و تين حص يطعا وخاف على نفسهء أله يجوز له 
أن يتجرّع الخمرٌء أب كم 

وروی اصع ' عن ابن القاسم”"2: يشرب المضطرٌ الدّمّ ولا يشرب الخمرٌء ويأكل 
المَيَة ولا يقرب ضوال الإبل» وقاله ابن وهب . 

المسألة العاشة(8) 

وأا التداوي بالمَيّة» فالمشهورٌ من المذهب ال ل نويع 

وقال سحنون: لا باس أن يُداويَ جرحَهُ بعظام الأنعام المذكاة» ولا يداويه”" بعظام 
مَئِكَة. وإن جعل في قرح أو جرح فلا يصلّي به حتى يغتسلء وقد حمّفٌ ابن 
الماجشون أن يصلي به. 

فإذا قلنا: لا يجوز التداوي بها ويجوز بام للضرورة» فالفرق بين التّداوِي 
وبين الشرب للضّرورة ما قاله» وذلك أن التداوي لا يت يمن البَرْء به» فلم يجز أن يستعمل 


)١(‏ ف: افهو). 

(۲) ف ج: عن ابن الماجشون» والمثبت من المنتقى والعتبية. 

(۳) ف ج: «وقيل لا يداويه» والمثبت من المنتقى . 

)1( 314/1 في سماع أبن القاسم من مالك . 

(2) في العتبية: «إلاً شَرًاء. 

(3) في شرحه كما في المنتقى» وانظر النوادر والزيادات: 4/ 383. 

.383/4 )4( 

(5) هو الفقيه أبو الفرج عمرو بن عمرو الليثي المتونى سنة 331 ه. 

(6) في العتبية: 3/ 326. 

(7) قاله في المصدر السابق: 327/3. 

(8) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى : 141/3« ويُسَتّحسن ن الرجوع إلى كتاب أحكام الأدوية في الشريعة 
لحسن الفكي [ط. داير المنهاج بالرياض]. 

(9) في المنتقى: «وفي العتبية عن مالك في المرتك يصنع من عظام الميتة». 
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المحظور فيه» وأمًا الشُرب للعّطش والجُوع فإنّه يُتَيَفّن البرء به» فجاز استعماله لذلك» 
وظاهر قول مالك في التّداوي بالمَرْتَكٍ“ من عظام المَيِئّة مع منعه من الصّلاة» يحتمل 


ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنْها رواية «المُتبئة) 2) أنه لا يجوز التذاوي بما لا 0-6 استعماله إلا 
للصرورة. 


القاني: إِنْما أباح في ذلك ما فيه الخلاف. وذلك أن ابنَ الماجشون جعلّ ذلك 
ظاهرًاء وأمًا ما لا خلاف في *نجاستهء فلا يجوز ذلك فيه. 

والوجه الغالث: أنه إّما وقع الخلاف في*” استعمالهِ خارج البَدَنْء فجِوٌرهُ مالك» 
وَمَنَعَهُ سحئون. 

وأمًا شربه وأكله فمحرّم على الوجهين. 

وقول ابن حبيب أن النارَ تطهر عظامٌ المَيْنَةَ» فهر خلاف ات؛ لاله نجس 
العَيْنِء وما نجس ليه لم يطهر بوجو وما تنجُس““ بالمجاورة لم يطهر إلآ بالماءء 
وما رواه ابن الماجشون ل 


نَعْ الكتابُ والحمدٌ لله 


)١(‏ ف: «أحدها: رواية بمنعه التداوي»» المنتقى: «أحدها: أنها رواية عنه في التداوي». 

(0) ما بين النجمتين ساقط من الأصلين المعتمدين بسيب انتقال نظر ناسخ الأ والمستدرك من 
المنتقى. 

(۳) المنتقى: «نجس». 


(5) المنتقى: «عن عبد الملك؟. 

(1) نقل أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم في الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة: 38 عن 
بختکان الحكيم آنه قال: والمرتك المعدود من خبث الذهب والفضة» ويسمى المرادسنج› وهو 
على الحقيقة خحبثهما بعد التخلّص من اللحاس وغيره. ومنفعته أنه يملا القروح العفينة لحما» 
ويذهب اللّحم الزائد ذ في القروح ودمها. .. وإذا خلط بالخل والزيت نفع من كثرة القمل إذا طلي 
به. وانظر القانون في الطبّ لابن سينا: 1/ 364 وكتاب الألفاظ الفارسية المعربة: 144. 

(2) لم نجدها في العتبية. 
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كتاب العقيقة 


وفيه بابان: 
البابُ الأول 
ما جاء في العقيقة 


الإسناد" : 


ذكر مالك في الباب حديئًا مقطوعًا مجهولا» وذكر أنه سْيْلَ رَسُولُ الله ية عَنٍ 


العَقِيقَةٍ ؟ فَقَالَ: «لآ أجِبٌ العُقُوقَ» وكَأنّهُ كرة الاسم 


وفي «صحيح البخاري»" أن الي يكل قال : «مََ العُلآم عَقِيقَة َأَهْرِيقُوا عله دَمّاء 


رَأميطوا عَنْهُ الأذى؛. 


سابعه» وب 8 راس وَيُدَمَى» 


وقد قال ي : «عَن العُلام شَانَانٍ مُتَكَافِئَئَانِء وَعَن الجَارِيَةِ شا تُذْبَحُ عَنْهُ يَرْمَ 
ع ,4 


تنبية على وہ : 


(5) 
(6) 


© لأه ثبت 


قال العلماء: قوله يدم هو من تصحتيقت فاده وإلما حو يى 


6 هه وه و ةو ووو ووو ووو وووووووووهة 


انظره في القبس: 2/ 648. 

هو في الموطأ (1441) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2183)» وسويد (418)» وابن 
القاسم (185)» وعليّ بن زياد (34)» ومحمد بن الحسن (659)» والقعنبي عند الجوهري (365)ء 
والطبّاع عند أحمد: 369/5» وابن بكير عند البيهتي: 9/ 300. 

الحديث (5472) عن سلمان بن عامر الضَبَى . 

الشامر أن هذا الخدت مركي و جد ر فين إلى ادو قله عن جار ا 
أخرجه أبو داود (2827): وابن ماجه (3162)» والٽسائي: 164/7 من حديث أم كور 

أما الطرف الثانى من الحديث» فقد أخرجه أحمد: 7/5 والدارمي (1975)» وأبو داود (2830ء 
1©» وابن ماجه (3165)» والترمذي (1522) وقال: حسن صحيح» والنسائي: 7/ 166. 

انظره في القبس: 2/ 649. 

قاله أبو داود في تعليقه على الحديث (2830) إلاً أنه قال: «همام؟ بدل «قتادة؛ وهو وهم منهء 
ويستحسن الرجوع إلى تعليق محمد عوامه على الحديث ففيه فوائد. 


228 كتاب العَقِيفَة 
عن النبي كي أنه قال : « وأْمِيطُوا عَنْهُ الأذى»" ولأ اذى أعظمْ من تلطيخ رأسه 
بالدّم . 
اده ا د طَلْحَةَ إلى الي كله فُسَمَاهُ وَحَنْكَهُ ولم 
e‏ )4 
وقد رَرَى الئسائي أن النبي بي : «عَقّ عَنِ الِحَسَنٍ بگْش»” وى ادى : 
ةسه أن فِي أده حِينَ وُلِدَه وقال: وهذا حديثٌ صحيحٌ ) عارك تلك 2 
قال e‏ - رضي الله عنه -” 5 راقن فا اراد واللّهُ يهبٌ الهُدَى لمن 


وا اللي كله أمَرَ فَاطِمَة بِحَلْقٍ شغر رَأس بَنيها وَأَنْ تَمَصَدّق بزِلْتِه فة . 


وَكَانَتِ الجَاهِلِيْةٌ تَحْلِقُ راس المَوْلُودٍ وَتُلَطْحْهُ بالدّم» فَشَرَعَ الب كل التَصَدَّقٌ بزئته. 


وقال العلماء: يلط بِالخَلُوقٍ رأسّه. 
العربية ري 6 : 


«العَقِيقَهُ هي فعيلةٌ من الْمَنّْ الذي هو القَّطمء فعيلةٌ بمعنى مفعولة» مثل قتيلة 


(1) كما في رواية البخاري التي ذكرناها سابقًا. 

(2) البخاري (5470)» ومسلم (2144) عن أنس. 

(3) الذي في النسائي: ۰166/7 وفي الكبرى (4545) «عق رسولٌ الله عن الحسن والحسين رضي الله 
عنهما بكبشين كبشين»»: فلعل المؤف روى الحديث بالمعنى» إذ فهم منه أن التكرير هو للتاكيدء 
والكبشان عن الاثنين» على أن كل واحد عق عنه بكبش. 

(4) في جامعه الكبير (1514: والحديث أخرجه أحمد: 9/6: وأبو داود (5064) من حديث أبي رافع 
عن أبيه . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1443) رواية يحيى» وابن أبي شيبة (24234)ء والترمذي (1519) وقال: 
«هذا حديث حسنٌ غریب وإسناده ليس بمنّصل»» والحاكم: 4 والبيهقي تعليقًا: 9/ 304. 

(6) الكلام في العربية مقتبسٌ من المقدّمات الممهّدات : 1 مع تقديم وتأخير. 
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واختلفٌ العلماءُ في وجوب تسميتها عقيقة: دكن ان ف بيد عن الأسْمَبيَ 
غيره: أنْ العقيقة الشّعْر الذي يكون على رأس المَؤْلودِء وإِنّما سُمْيتٍ الشّاة التي تُذيح 
عنه عقيقة؛ لأنّه يُحلّق راه عند دا ویرْمّی به» وكانتٍ الجاهائة نن تفعلّه ويشهد له قول 
يي 
او سمي تيه ا 
فالعقيقة والعِمَّةُ : الشّعْرُ الذي يُولَدُ به الطفلٌ. 
وقيل في معنى البيت: إِنْه لم يعن عنه في صِعْرِهِ حتى كَبْرَء عَابَهُ بذلك. 
وقال ابن حنبل: إِنْما العقيقةٌ البح نفسة» وهي قطع الأزداج والحُلمُوم” » ومنه 
فيل للقاطع َحِمَهُ في أبيه وأن: عاق وهو کلام غير مُحَصل'» والقنيقية في ينا فين 
إليهء أن العقيقة هي الأبيحةٌ نفسُها؛ لأنها هي التي تُقْطَمُ أوداججها وحلقُومُهاء فهي فعليةٌ 
من العَنّ الذي هو القَطْعُ . 
الفقه في تسع مسائل : 
المسالة الأولى 9 : 
والعقيقةٌ ممًا كانتٍ الجاهليّةٌ تفعلهُ؛ إذا ولد الغلامُ ذبحَ عنه شاة؛ ولطْح رأسهُ 
بالرّعمّران» فجاء الشَرعٌ فأسئهاء فهي سه من سن الإسلام» وشرعٌ من شرائِيوء إلا أنْها 
ليست بواجبة عند مالك رحمه الله وجميع أصحابه» فهي عندهم من السّئْنِ التي الأحدٌ 
بها فضيلةٌ» وتركها غير خطيئة© . 
الدَليلُ على ذلك: أن رسول الله اة سْيِلَ عَن العَقِيقَةِ ؟ قَقَالَ: «لاً أَحِبُ العُقُوقَ» 


(1) في غريب الحديث: 284/2» وانظر أيضًا: 281/4. 

(2) في ديوانه: 128. 

(3) انظر هذا القول في الشرح الكبير لابن قدامة: 9/ 433» وقد انتصر لَهُ ابن عبد البر المالكي في 
التمهيد: 311/4. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهٌّدات: 1/ 447 448. 

(5) انظر الرسالة لابن أبي زيد: 187 والتفريع: 1/ 0395 والتلقين: 79. 
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فكأنه إِنْما كرة الاسْمَ. وقال: «مَنْ وُلِدَ لَهُ ولد كَأَحَبٌ أَنْ يَنسْكَ عَنْ وَلَدِهِ َلْيطْعَل» . 

وما روي عنه أنه قال: «الَعُلامُ مُرنهنْ ِعَقِيمَتَهِ تْبَْحُ عله يوم م سَابِعِهِ) ولق رَأَسْهُ 
الى 4 
ey‏ يدل على وجويها. 

وتأويل ذلك عند علمائنا: أن ذلك كان في أُوَل الإسلام» ثم نيح ذلك بعد بقوله: 
من أَحبٌ أن يسك عن وَل لْيْعلْه فسقط الوجوب. 

وين العلماء من تعلق بها يدل عليه الحدي"2© المذكون وغيره من الوجزب؛ 
فَأؤْجَبٌ العْقِيَة وقال: من لم يُعَنْ عنه وهو صغيرٌ يُعَنْ عنه وهو كبيرٌء ويَْرّمُهُ أن يفعل 
ذلك بنفسوا""؛ على ما ري أن رسول الله يك عق عَنْ نَفْسِه بَعدَمَا جَاءَنْهُ لو٠‏ ولم 

ف E‏ 0 0 چ تح 4) كبترم د 5), 7 2 * ص إن 

عت ذلك عند مالك لا سَنَدا ولا تفل ' انکر قال : أرأيتٌ أصحاب النْبي ا 
اأذين لم يُعَنَ عنهم في الجاهليةء أَعَقُوا عن أنفسهم في الإسلام ؟ هذه الأباطيل”" . 

المسألةٌ الان : 

إذا ثبت ذلك» فإِنْ قول : فا أن يَنْسُكَ عه يقتضي أن ذلك في مال الأب 
عن ابه فلو كان للمولود مال لكان الأظهر عندي أن أن تكون العقيقة في مال الأب 


)1١(‏ ف: «عليه الوجوب الحديث»» ج: «عليه الوجوبٌ للحديث؛ والمثبت من الأصل المنقول عنه 
وهو المقدّمات الممهّدات. 

(۲) المقدّمات الممهّدات: «... وهو صغير يلزمه أن يعقّ عن نفسه وهو كبير». 

(۳) ف: «الأباطل». 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1441) رواية يحيى. 

(2) آخرجه الترمذي (1522) وقال: حسن صحيح . وانظر تعليقنا رقم 3 صفحة: 407. 

(3) أخرجه ابن المديني في العلل (58)ء والطبراني في الأرسط (998)ء والروياني في مسنده(1371)» 
والبيهقي (19056)» والقياء في الأحاديث المختارة (1833) وصححه؛ وقال الهيثمي في المجمع: 
4 «رجال الطبراني رجال الصحيح» خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة» وشيخ الطبراني أحمد بن 
مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان». وقال ابن حجر في الفتح: 9/ 595 «لا يثبت؟. 

(4) «لا سندًا ولا نقلأ» من زيادات المؤلف على نص المقدمات الممهدات. 

)5( قاله في العتبية : 3 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك» رواية سحنون. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/3. 

(7) في حديث الموطأ (1441). 
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لقوله َد : افَمَنْ أن أن ك ات َْيَفْعَلْ» فأثبت لك في جه“ الأب. 
وقال© في «المبسوط»: «يعق عن اليتيم من مالِهِ؛ وظاهرٌ هذا أن ذلك لا يلزم أحدًا 
: الأقارب الأ الله أ 3 
من ب غير الاب والله أعلم 
المسألةٌ القالئة0© : 
قال علماوؤٌنا: والعقيقةٌ أختٌ الأضحية في الصَّفةٍ والجِنْس والسلامة» لكنْ مالكا 
قال: إِنّما يكون ذلك رأسًا واحدًا عن الذَّكَرِ و لا يفضل في ذلك الذَّكُرٌ الأنثىء 
وتُكْسَدْ عظامُهاء خلافًا لما كانت الجاهلية تفعله. 
. (4) . 
تركيب : 
قال الإمام الحافظ ابن العربي": وتكلمنا يومًا بالمسجد الأقصى ‏ طَهّرَهُ الله - مع 
شيِجْئًا أبي بكر الفِهْرِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: إذا ّبح الرَجلُ أَضحيْتَهُ يوم الأضحى فَقْ 
بها عن وَلْدِهِ لم تجزفة؛ لأنَ المقصود في العقيقة إراقة الذم» كما هو في الأضحية» 
والمقصود في اة ئة النُصِدّق وإقامة شعار الإسلام» فأمًا الود أضحيته يوم م الخر 
رأثام ا تالز في مامه لأجزأه؛ لأنّ المقصود في الأضحيَّة إراقة الدّمء وقد وقع 
موقعَهُ؛ والمقصود في الوليمة إقامةٌ”" السّئّة بالأكل» وقد وُجِدَ ذلك. 
المسألةٌ الدابعة(© : 
e‏ 
وقال اب حبيب حبيب: لا تُذْبَح ليلا ولا بالسَحَرء ولا بالعشيٌ» إل مِنَ الضحى إلى 


)١(‏ ف: «ذمة. 

(۲) ج: «قال القاضي رضي الله عنه». 

(۳) (إقامة» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من القبس . 
(1) في الحديث السابق ذِكْرُهُ. 

(2) القائل هو الإمام مالك كما في المنتقى. 

(3) انظرها في القبس: 650/3 651. 


(4) انظره في القبس: 651/2. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/3. 


وزاد مالك في «المبسوط»: «من ذبحها قبل الأوانٍ التي تُذبحُ الأضحية فيه لم أرها 
مُجزئةً عنه» وليذبح أخرى؟ . 
ووجه ذلك: آنه نُسُكُْ يُستحَُبٌ إخراجه من غير تقلید» فكانت سُنَّة ذبْجه صح 


. 


كالأضحية . 
المسألةٌ الخامة : 
إذا ثبت ذلك فإنّها تُذبحٌ يوم سابع الصّبيّء وذلك أن يمضي له سبعة أيام» لِمَا 
رواه سَمُرَة؛ أن النْبِى ڪڇ قال: «العُلامُ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِه تُلْبَحُْ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ويُحْلّقُ رَأْسُهُ 
er‏ 
فأمًا التسمية يوم سابعِهء فإليه ذهب مالك رحمه الله » والأمرٌ في ذلك واسعء 
روي أن رسول الله ب قال حين ولد له ابن إبراهيم ‏ صلوات الله عليه قال: ولد ِي 
اليل عُلام سَمَيْتُهُ إبرَاهِيم»( . 
ولما روي عنه أله أَنِيَ بعبد الله بن أبي طلحة صَبِيحَةَ اللّيلة التي وُلِدَ فيهاء 
فَحَنّكهُ بتمرة عجوة» ودعا ا الله في حديث طويل صحيح. 
فرع : 
فان لم يُعَنّ عنه يوم سابعهء فهل يُعَقّ عنه بعد ذلك أم لا؟ 
فروى ابنُ حبيب عن ابنٍ وهب عن مالك أنه قال: من ترك ذلك فإنْه يُعَنْ عن 
في السابع الثاني» فإن ترك ذلك ففي الثّالث» فإن جاور ذلك فقد فات وقتّها. 
وروی ابن القاس عن مالك: لا يجاوز بالعقيقة اليوم السّابع. 


ueunnounecneccuununnaceanecanaconennoee 


(1) الفقرة الأرلى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/3 والبافي مقتبس من المقدّمات 
الممهدات: 1/ 448. 

(2) سبق تخريجه صفحة: 330 التعليق رقم: 2 من هذا الجزء . 

(3) أخرجه مسلم (2315) من حديث أنس. 

(4) رواه البخاري (5470) ومسلم (2144) من حديث أنس. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 101/3 102. 


ما جاء في العقِيقَة 3 

قال الأَبْهَرِيُ : والقول الثاني أحسر”. 

ووجة رواية ابن وهب: أن هذا نُسُكُء فلم يكن في وقتٍ ذبجه أقل من ثلاثة أيام 
كالأضحية . 

ووجة الرواية القّانية”": أنه لما كان اليوم التامن أقرب إلى السّابع مما بعدَهُء ثم مع 
ذلك لا يذبح فيه قبأن لا يذبح فيما بعد أؤلى. 

المسألة السادسة' : 

قال علماة © : ولا يجوز تقديمها قبل السابع . 


وقال مالك في «المبسوط»: إن مات الصَّبِيُ قبل السّابع؛ فليس عليهم أن يذبحوا 
عنه» فاقتضى ذلك أن وقتٌ ثبوت حكمها هو الوقت المذكور من اليوم السّابع» وإن أدرك 
الصّبيُ ذلك الوقت» ثبت حكمُهاء وإن مات قبل ذلك بطل حكمهاء واللهُ أعلم. 

المسألةٌ السَابعةُ0© : 

قيل: يُحْسَبُ السَابِعٌُ من غروب الشّمس. 

وقيل: من طلوع الفجر. 

وقيل : من زوال الشمس. 

وقيل: يحسب منه بقيته قبل الغروب . 

المسالة القامنةُ : 


ول ورن قاطا شد خو اوخ فعل ناطنة خلا جن لين نعل 


ولیس بواجب : 


)١(‏ المنتقى: «أقيس» وهي مطموسة في: ف. 

(۲) ج: «الثالثة» والمثبت من المنتقى» وهي مطموسة في: ف. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 102/3. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 1/ 488. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 102/3. 

(5) في حديث الموطأ (1443) رواية يحيى. 
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كتاب ! لعقيقَة 


وقال عبد الواب: هو حسن إن فعإ (““. 


وقال ابن الخلا : «ليس على الئاس التَصدّق بِوَرْنِ شَعْر المولود ذهبًا أو 


ور فمن فعله فلا باس به) . 


("0 


وقال مالك في «العنبية : «ما ذلك من عمل التاس» ومعناه: أله ليس بلازم© . 
المسألةٌ القاسعة© : 
قال علماؤنا: ويُستحبٌ أن يحلق شعره يوم سابعه » وَقَالَهُ ابن حبيب . 


وقال ابن شعبان: هو معنى قول النَبن يَكلِِ: «رََمِيطُوا عَنْهُ الأذى» . 


لباب الثاني 
العمل في العقيقة 


١ 
: وفيه أحاديث كلها صِحَاحٌ‎ 
الحديث الأول: حديتٌ ابن عمر”” : لَمْ يَكْنْ يَسْأْلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَمْله عَقِيقَةَ إلا أغطاهُ‎ 
1 7 4 ي‎ 0 f ص عم‎ 
فَكَانَ يَعْقُ عَنْ وَلَّدِه بشَاةٍ شَاةٍ عن" الذكور وَالإنَاثْ.‎ 


المنتقى : «وليس ذلك بلازم» قال القاضي أبو محمد [عبد الوهاب]». 

«ذهيا وورقا» استدركناهما من التفريع والمنتقى ليستقيم الكلام. 

«عن» استدركناها من الموطأ. 

عبارة القاصي في المعونة: 671/1 هي : «جائز حَسَنٌ). 

في التفريع : 1/ 396. 

3 من سماع ابن القاسم عن مالك. 

وفسره ابن رشد في البيان والتحصيل: 385/3 بقوله: «يريد ليس ذلك مما التزم الناس العمل بهء 
ورأوه واجباء لا أنه أنكره ورآه مكروماء بل مستحبٌ من الفعل؟. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 102/3. 

سبق تخريجه صفحة : 327 التعليق رقم : 3 من هذا الجزء : 

في الموطأ (1444) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2187)» وسويد (2)418 وعليّ بن 
زياد (35)» ومحمد بن الحسن (660). وابن بكير عند البيهقي : 9/ 302. 


العمل في العقيقة 35 
الفقه في مسائل : 

المسألةٌ الأول 10 : 

قوله: «لَمْ يَكُنْ يَسْأَلَهُ أَحَد مِنْ أَفْلِهِ عَقِيمَةَ إلا أعَطَاه لأنها"“ مشروعةٌ» وهي من 
عمل البرٌ فكان يُعين عليها. 

وقوله: «رَكَانَ يَعُقُ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شاةٍ؛ هذا مذهبُ مالك ألا يُفَاضِلَ في ذلك وهم 
عنذه سواءٌ. ١ ٠‏ 

وقال أبو حنيفة©) والشَافمك 2 : يَعْقُ عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاةٍ. 

وقال ابن حبيب: روي ذلك عن عائشة» وذلك حَسَنٌ لمن أَخَلّ بي 

ودليلٌ مالك: الحديث المتقدّم؛ أنْ النبئّ يله عنّ عن الحسن والحسين بشاة 

شاة» ولا يفعل التْبي ية إل الأفضلء وقد يفعل الجائز ليُبَيْن جوازه» ولمًا واظبٌ 

على هذا ثبت أنه الأفضل . 

وعند المخالِفٍ أبي حنيفة: أن الشّاةٌ الواحدة ليست بمجزئةٍ عن الغلام. 


ودليلنا على ما نقوله: أنْ هذا دځ مقرب به» فاستوى فيه الذكر والأنثى» 
E‏ والهفانا. 


حديثٌ مالل“ عن رَبِيعَةٌ بن أبي عبد الرْحْمَنِ› عن محمد بن إبرَاهِيم ابن 
الخارفة ال أله قال شف ان س ال ول يتطفون: 


)١(‏ ج: «شاة لأنها). 


(۲) المنتقى: «أحدثه». 

(۳) المنتقى: ١كبشا‏ كبشا». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3 مع زيادة يسيرة. 

2( انظر الآثار: 238 ومختصر الطحاوي : 299 › وفي هذين المصدرين النص على أن العقيقة هي 

(3) في مختصر المزني بشرح الماوردي في الحاوي الكبير: 126/15» وبيان خطأ من أخطأ على 
الشافعي: 283. 

(4) في الموطأ (1445) رواية يحيى. 


36 كتاب العَقِيقَة 


الإسناد: 


قال القاضي: رَرَى مُطرّف» وابن ن القاسم» و RS‏ عن محمد بن 
إبراهيم أنه قال: 7 تح العقيقهٌ ولو بعصفور»ء وليس يقولون: عن أبيه» سقط لهم 
ذلك وأثبته يحيى . 


وفيه خمس مسائل : 
المسألةٌ الأولى © : 

قولّه: «نُسْتَحَبٌ الْعَقِيقّةُ وَلَوْ بِعُضْمُورِ؛ قال ابنُ حبيب: إِنْما أراد بذلك تحقيق 
اسْتٍحباب العقيقة ولو بعصفور© . 

وقد رَرَى ابنُ عبدٍ الحَكُم عن مالك أنه لا يعن بِشَيْءِ منّ الطيرٍ ولا الرحش. 

ووجة ذلك: أن العقيقةً ُسْك يُتَقَوْبُ به» فلم يجز من غير بهيمةٍ الأنعام كالأضحية 
والهڏي 

المسألة القانية© : 

ولا" يُعَقْ إلا بالضّأن والمَعْزٍ والإبل والبقرء قاله مالك. 

وقال ا خت رالا انش 

قال“ في «المبسوط»: ثمَ المعز أحبّ إلى من البقر والإبل. 


)1١(‏ فء ج: «قوله: ولا» وقد اسقطنا «قوله» لاعتقادنا أنها مقحمة في الكلام. 


(1) كما في موطئه, الأثر (37)» وكذلك رواه أبو مصعب (2188)» وسويد (418). 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 102/3. 

(3) يقول البوني في تفسير الموطأ: الورقة 78/ ب «ولم يرد بقوله هذا أن العقيقة بالعصفور تجزىء. وإنما 
أراد بذلك الترغيب في العقيقة والمبالغة فيهاء. وذكر القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 91 عن أبي 
محمد آنه قال: «وإنما هذا على وجه التمثيل والتأكيد في أمر العقيقة» ولم يرو أن يعن بعصفور. ولا 
تكون العقيقة إلا من الأنعام لأنها نسك» وانظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: 82/2. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 102/3 103. 

(5) انظر قوله في الترادر والزيادات: 4/ 333. 

(6) القائل الا مالك . 


العمل فى العقيقة 337 
العمل في العقيقة لسلستم 


وقال ابن شعبان: لا يُعَنُ بشيء من الإبل والبقرء وإِنّما العقيقة بالضّأن والمَعْزٍ 
وهو في «العُنبية"“ عن مالك . 

ووجه رواية ابن حبیب : أن هذا تُسُكُ فكان للبقر والإبل فيه مداخل كالأضحيَةٍ 
والْهَدْي. 

6 الرواية القانية: أن التب كلِةِ: عى بِشَاةٍ شَاةٍء وأفعاله على الوجوب» إِمّا في 
وجوب الفعل» وإما في تعلق بجنس العَْنِ . 

وال اب ا : وسن العقيقة سنّ الأضحية» وواهُ عن مالك. 

وقال ابنُ حبيب: وهذا في شاة النُسَكِء وأمّا ما يكثر به الطعام فلا يُرَاءَى فيه جنس 
ولاس 

المسألةٌ ا 

قول“ : «لا تُجِْيءْ فيها الْعَوْرَاءُ وَلاً الْمَجْمَاء؛ يريد أن ُكمَهًا حكم الحايا. 

زولا 3 و مِنْ لَخبِهًاه لأنّه لا يبقى له" من معنى الملْك أكثر من 
الانتفاء””) بها والتَصدّق» فأمًا أن يبِيعَ م منها شيئًا فلاء وقد ذكر ذلك ابن الجلأب في 
«تفريعه)؟ . 

المسألةٌ الرّابعة : ف صفة الإطعام منها. 

ففى «العُتبية»0©): أنه ليس السَّأَنُ عندنا دعاء الاس إلا ولق ياكل متها اهل 
البيت والجيران. 


)١(‏ المنتقى: «فيها. 
(؟) ج: «لحمها: لأن المراد بها الانتفاع». 


0( 390/3 في سماع ابن القاسم من مالك. 

(2) في التفريع : 395/1 وعبارته هي كالتالي: «قال مالك... وسنها سن الضحايا؛. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 103/3. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (1448) رواية يحيى . 

(5) في المصدر السابق. 

.396/1 )6( 

(7) هذه المسألة ‏ ما عدا السّطر الأخير ‏ مقتبسة من المنتقى: 104/1. 

(8) 392/3 من سماع أشهب وابن نافع عن مالك» رواية سحنون. 


338 كتاب العَقِيقَة 


قال مالك : فأمًا أن يُذعى إليها الرّجال؛ فإنّي أكره القَخْرَء والأحسن أن يدعى إليها 
الجيران وأهل البيت والقرابات» فعذّله مالك بِالمَحْرٍ. 

وأمًا طعام الصنيع وهو الإعذارء فليس من سُنّةِ الضحايا ولا العقيقة» فمن أراد أن 
يفعل ذلك بعد أداء سُنْةٍ العقيقة فليفعل» ومن اقتصر على العقيقة فليجره”'" على سنتها. 

قال مالك: ولو أن صاحب العقيقة أكلها لم أرَ بذلك بأساء وأحبٌ إلى أن يعمل 
فيها بسُنة الضحاياء لقوله تعالى: كل ينا ألما مَل لمن الآية 70 وسيأتي 
حكم الأطعمة وسنّتها في «باب التكاح» إن شاء الله تعالى .. 

المسألة الخامسة© : 

و «ولاً يُمَسَ لصي بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا يعني أنهم كانوا في الجاهليةِ يُخَضُْبونَ 
فصع 7 يوم العقيقة» فإذا حلقوا رأس الصّبِيَ وضعوها على رأْسِدٍء فأمرهم النب ي“ 
أن يجعلوا مكان الدّم لوق . 

وقال عبد الوماب: ولا باس بِالخَلُوقٍ بَدَلِاَ من الدّم التي كانتٍ الجاهليّةٌ تفعلى 
وهو باع والحمد لله. 


(۱) ف: «فلينحرها) . 
() ف: «رأسه»ء المنتقى: «بطنه». 
(۳) المتتقى: «فورد الشرع؟ . 


« و٠‏ ف وه وووفوووووو ووو وووووووووورووون 


(3) في الموطأ (1448) رواية يحيى. 

(4) أخرجه مطوّلاً عبد الرزاق (7963)ء وأبو يعلى (4521) وقال الهيئمي في المجمع: 58/4 :رواء أبو 
يعلى والبزّار باختصار» ورجاله رجال الصحيح» خلا شيخ أبي يعلى فإني لم أعرفه». 

(5) انظر نحو هذا الكلام في المعونة: 4672/1 والتلقين: 80. 


ما 


الحدٌ فى الخمر 339 


وفيه أبواب: 


الباب الأول 
ما جاء في الحد في الخم (1) 


- 


قال القاضي - رضي الله عنه : ولايد في صَذْرِه مِنْ مُقدْمَاتٍ وَيبيَانِ. 
کو 


ء2 


قال الله تعالى: هر ایی آنل ورج العا ما لک يِنْهُ شراب وین شر فيه 


1 


۾ 2 2 
يمون # إل 


2 


وقال تعالى: لوَإنَّ لک فى الاسر ية الآية* , 

وقال تعالى: #ومن تَمررْتِ لتيل والب دون ينه ڪر و زا سا 504 , 
وَاخْتُلِفَ في السكرِ ما هو؟ 

فقيل: إِنّْه اشم من أَسْمَاءٍ الخمرء وإنهِ يَمَعُ عَلْى كُلْ مُسْكْرٍ من الثمر وَالْعِنَتِء 


وال اس ال 


(6) 


رقل: الشكر عن ال يقال : قد جَعَلْتُ هذا لك سَکرًا أي طن" 


ف» ج: «الطعام» والمثبت من المقدّمات. 
ف» ج: «طعاما» والمثبت من المقدّمات. 


وهو المقدمة الأولى. 

من هنا إلى بداية قول الاسخ : «قال أبو بكر بن العربي» مقتبسٌ من المقدّمات الممهدات: 439/1 
- 440 وانظر الباقي في أحكام القرآن: 1/ 434. 

النحل: 10. 

النحل: 66. 

النحل: 67 وانظر أحكام القرآن: 1152/3. 

الذي في المقدّمات الممهّدات: «وقيل: إن السْكْرَ ما أسكر من القمرء والخمرٌ. . ٠.‏ 


340 كتاب الأشرية 
وهذا ل تک أي ااا 

وقيل: السك مَا سد الجوعٌ» فالآية على هذا المعنى بيه غير مفتقرة إلى تَأوِيل وتفبير. 

وأمًا الذين ذهبوا إلى أن السّكر ما أسكر من كلّ شيءء أو مما عدا اليئب» فإنّهم 
اختلفوا في معناها: 

فمنهم من ذهب إلى آثها'" إخبارٌ عمًا يصنعون وينُخْذْون من ذلك» فيقتضي 
الإباحة» وأ الله قد نسخ ذلك بما أتى©» من تحريم الخمر في سورة المائدة وغيرها© . 

ومنهم من ذهب إلى أن الآية لا تقتضي الإباحة؛ لأنْ الله لم يأمر فيها بائْخاذ السَّكَرٍ 
ولا أباحه 2 وإنْما أخبر فيها بما يّخذون من الخمر المُحَرّمَةٍ عليهم في سورة المائدة 
وغيرها. 

والأوّلُ أظهر. 

قال أبو بكر بن العربي''': والسَكْرٌ عبارةٌ عن حَبْسٍ العقل عن الصف على 
القانون الذي حْلِقَ عليه في الأصل المعتاد له» ومنه سَكرٌ الأنهار: التي حبس ماه( 
فكل ما حَبَس العقل عن التصِرْفٍ فهو سكرٌء وقد يكون من الخمرء ومن النُوم» ومن 
الفرح» ومن الهم والحزن. 


)1١(‏ ف: «وهذا لي». 

(؟) فء ج: «طعام والمثبت من المقدّمات: 

(۳) ج: من قال إنها» . 

(4) المقدّمات الممهّدات: «أنزل». 

(5) فء ج: «الإباحة» والمثبت من المقدّمات المميّدات. 

(5) ج: قال القاضي رضي الله عنه؟. 

(۷) ج: اعن). 

(۸) في الأحكام: «... الأنهار وهو محبس مائها'». 

(9) ف: زيادة «ومن الندم». 

(1) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن: 1. وانظر: معاني القرآن للرْجَاج: 209/3 ونقل أبو جعفر 
النحاس في معاني القرآن: 4 عن الرْجَاجٍ آنه قال: «وقول أبي عبيدة لا يُعْرَفُء وأهل التفسير 
على خلافه» . 

(2) انظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي: 280/2 281. 
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ما چاء في لحك ف اهر ,ر ر ةي ا ب ت 


وقد الق العلماء عن بَكْرَةِ أيهم أن المراد به سكر الخمرء إلا الصحاك فإنّه قال: 

ا 
المقدمة الثّانية 

أجمه 2 العلماء على أن الخمرّ محرّمةٌ في كتاب الله تعالىء إلا هم اختلفوا هل 
ي ا باص أو بدليل ؟ والصّحيحٌ أنْها محرّمةً بِالنْصٌّ؛ لأنَ المُحرّم هو المنهيّ عنه 
الذي تَوَعْدَ('' الله به عبادَهُ على استباحته» وقد نهى عنها في كتابه وأمر بِاجْينَايهاء 

2 الله عليها عِبّاده» وقد قال التبي كَكل: إن الله ع قي 

n‏ الأَمَةٌ على تحريبهًاء فتحريمُهًا معلومٌ من دِيِنٍ اللي ية ضرورة. فمن 
قال : إن الخمرٌ ليست بحرام فقد قر وهو كافرٌ بإجماع. ستناب كما يُسْتتات ال دة 
فإِنُ تاب ب وإلا قُتِلَ. 

وَشُرْبُ ب الخمر من أعظم الكبائرء والآثارٌ الواردةٌ في التَّسْدِيدٍ في شرب الخمر 
كثيرةٌ» وقد أكثر الئاس من ذكرِمَاء *وأكثرها ليست بصحيحة» وأمثلها ما أوردناه في 
«الكتاب الكبير في الوعظ والعلوم؛ فل الك ٠فاو‏ 0د اانا 

وقال ما والخمرٌ ما أسكر وحامرٌ العقلّء قال رسول الله يل :"كل مشر 
حمر وکل حمر ر حرام 66 وكلُ ما أسكرٌ من جميع الأشربَةٍ فقليلّه حرام وكثيرٌه 


)١(‏ فء ج: «تواعد» والمثبت من المقدّمات الممهدات. 

(۲) ف: «والعلوم» فلا فائدة في الإطناب». 

() فء ج: «حرام» والمثبت من المقدّمات الممهّدات. 

(1) رواه الطبري في تفسيره: 96/5. 

)2( من هنا إلى قوله: (نجست بذلك وحرمت» مقتبسٌ من المقدّمات الممهدات :1/ 0 2443 
وانظر الباقي في القبس: 2/ 655 654. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في سننه: : 2/ 283 من طريق مالك كما أخرجه أبر يعلى (2590)ء 
وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 88/1. 
وأخرجه بلفظ: «إن الذي حرّم شُربّها حرّم بيعها»؛ مالك في الموطأ (2454) رواية يحيى» ومن 
طريقه جماعة من الحفاظ . 

(4) ما بين الئجمتين من إضافات المؤلف على نص ابن رشد. 

(5) المقصود هو الإمام ابن رشد. 

(6) أخرجه مسلم (2003) من حديث ابن عمر. 
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حرامٌ؛ وهذا هو مذهب مالك رحمه الله وجمهور أصحابه وأكثر أهل العله” . 
وخالفهم في ذلك أهل العراق» فمنهم من ذهب إلى أن الخمرٌ المحرّمة العين هى 
الخمر من العنب ‏ على اختلافٍ بينهم ‏ وما سوى ذلك عندهم من الأشربة والأنبذة 
المُسْكِرَةٍ اة والمطبوخة فن الشكر منها حرام . 
استد لال آخر : 
قال علماؤنا: کل مسكر مُطرب من آي نوع من الأشربةٍ محرّمٌ العين» نجس 
الذَّات؛ لأنّ الله تعالى سمّى الخمر رج كبا سن" التجانات من الةو اله 
المسفوح ولحم الخنزير رِجْسّاء ال 
ولیس قولّنا: «إِنَّ الخمرَ نجسةٌ الذّات» أَنَّ ذاتّها نجسة» إذ لو كانت ذاها ال هي 
جسمُها نجسة" لما انتقلت بتبدُلٍ صفاتها إلى الطهارةء وإنّما معنى قولنا: «إنّْها نجسة 
الذات» أن ذاتها نجسة بحلول الخمر فيها كما حرمت بذلكء ألا ترى أنْها قد كانت 
طاهرةً حلالاً حين كونها عَصيرًا قبل حُلول الكَمْر فيهاء فلمًا حلت فيها صِمَاتُ الْجَمْر 
تك ذلك و 1 ۰ 
وعلى هذا انَفْقَ العلماءُ على جل الأشربة بأجمّعِهاء إلا ما كان مُسْكرَاء لما كان(“ 


)١(‏ المقدّمات الممهّدات: «هذا قول مالك رحمه الله وجمهرر أهل العلم». 

(۲) ف ج: : في والمثہت من المقدمات الممهدات. 

(۳) ف ج: «جنسها نجاسة» والمثبت من المقدمات الممهدات . 

)4( ف» ج: «بتحوّل» والمثبت من المقدّمات الممهدات. 

() القبس: «أو كان». 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 277 278. 

(2) المقصود هو الإمام ابن رشد. 

(3) يقصد قوله تعالى في سورة المائدة: 90 إت ألتر وَاليتِيرٌ ولاب الام يق ين عسل اللَبْن 4 . 

(4) يقصد الآية: 145 من سورة الأنعام: إل أن يكرت ية أذ دما مَسْنُومًا أو لَحْمَ ازير لم 
رس 


(5) في المقدّمات الممهدات: «بحلول صفات الخمرا. 
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(1) 


حرم اللهُ الخمرّ في مُحكم كتابه وعلى لسانٍ نيه لاف روى مسلم في(صحیحه) 
أ الي بيا سيل عَن النّدَادِي ِالْحَمْرِ قَقَالَ: «إنْهَا لَيْسَثْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنهًا دا . 

واخْتُلِفَ في الخمر هل ينطلق'“ على كل شراب مُسْكِرِ أو يختص بعصير العنب 
وحذه؟ 

قال القاضي : وإنْي لأعجب ممن قال ذلك من الفقهاء» ومن ا من علماء 
من مَضَىء مع أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ لما حرمت عليهم الخمرٌ أراقوها 
وكسرُوا اها" وبادروا إلى امتثال الأمر فيهاء مع أنهم لم يكن عندهم بالمدينة خمرٌ 
من عصير العنب» وإنّما كان جميعٌه نبيلٌ تمر . 

وقد رَرَى المصتفون© عن الأعمان بن ب بشير؛ أن لنب كله قال: (إنّ مِنّ الْعِنَبِ 
حَمْرَاء وَمِنَ ازيب حَمْرَاء وإ من الو نرا وذ ين اكير را وَإِنَّ مِنَ العَسَلٍ 
خمنا وال م[ تامو العلا 

وفي «الصَّحيح» أن عمرٌ قالَّهُ على المنبر» وكان يستشهد به ويُنبّه عليه وهو على 
ال < 


وقا. وقع في القرآن تحريمُها بحيث لا يَحْمّى على ذي لَب حاضر ولا قلب سليم» 


)١(‏ القبس: «تطلق 
(۲) ف» القبس : «سلك 
(۳) ف: «أدواتها» ولفظ : «أراقوها» استدركناه من القبس. 


(1) الحديث (1984) من حديث وائل الحضرمي. 
(2) أخرجه أحمد: 267/4 273 وأبو داود  3676(‏ 3677 ع)» وابن ماجه (3379)» و الثّر مذي 
1 وقال: «هذا حديث غريب»» والنسائي ف فى الكبرى (6787)» وابن حبان (5398)» والطبراني 
في الأوسط ((8718)» والدارقطني : 4/ 253» والحاكم : 4 وقال: «هذا حديث صحيح 0 
0 يخرجاه٤»‏ وأبو نعيم في الحلية: 4327/7 والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: 
5 وتاريخ بغداد: 4/ 426. 


(3) أخرجه البخاري (5581)» ومسلم (3032) من حديث ابن عمر. 
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وذلك قوله تعالى: تتا بريه ليطن أن يوق بتك المد وَالْبنْسَا ب كير والسر 2104. 
وقد لعن .وول الله َة في الخمر مار الخمرَ عاصرّهاء وبائعّهاء ومَبْتَاعَهاء 
وشاريّهاء وساقِيّهَاء وحايلهاء والمحمولة إليه؛ وشاهده“ . 

وفي الع المشهور والخبَر المَأورٍ عن سَيّدٍ البق“ ل ؛ له سيل عَنٍ البفع . 
وُو نيد يُضْئَعُ من الْعَسَلٍ . فَقَال: دل شراب انكر كهُوَ حرام“ فأجاب الب َة 

على الجنس لا على القذر. 

ا ا ا لو جعِلَ السّيفْ على 
رأسي أن أشرب النْبِيدَ" ما شريه ولو جَيِلَ السيفٌ على رأ سي أن أحرّمّه ‏ يعني التبيذ ‏ 
ما حرّمئّه؛ لأ أصحاب الي وَل شرِبُوة. 

وهذا القول لا يصح ما شربَه قط أحدٌ منهم بعدما 


الى بكي أنه كان ينبل لَه يشرب" ذا تَعَيْرَ سَقَاهُ الخدم “اريريه أنه تفن :ولم بلغ عيذ 
الإسكار. 


رءء(ة) ONO‏ 1 
حرم“ نما“ الذي ثبت عن 


)١(‏ ج: بزيادة: «الدال عليهاً وخازنها». 

(؟) ج: «المأثور أن الب كل سْيِلَ. . .» 
(۳) ف ج: «الخمر؟ والمثبت من القبس. 
(0) ج: لبعد تغْيّرا. 


)1( المائدة: 91. 

(2) أخرجه ابن ماجه (3381)ء والترمذي (1295) وقال: «هذا حديث غريب من حديث أنس» وقد 
رُوِيَ نحو هذاء عن ابن عبّاس» وابن مسعود» وابن عمر» عن النبي َيه ؛ وقال ابن حجر في 
تلخيص الحبير: 4/ 73 «رواته ثقات» . ْ 

)3( قوله: «(وشاهدهاء والذال عليهاء > وخازنها؛ لم نجده في المصدرين السابقين ولا في الكتب 
الحديثية التي استطعنا الوقوف عليها. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2451) رواية يحيى» والبخاري (242)» ومسلم (2001) من حديث 
عائشة . 


(5) أخرجه مسلم (2004) من حديث ابن عبّاس. 
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1 . 

قال علماؤنا: ويدخل في لعن ابي َة بائعَ الخمرِ» م من“ باع عِتَبَا ممن يعمل منه 
حمرّاء ويَعَلَمُ أنه يَعصِرَهُ خمرًا ما لم يكن ذِمَيّاء فإِنْ كان ذْميّا؛ِ فإنَ العلماء اختلفوا فيه 
لاختلافهم في مخاطبتهم بتحريم الخمر. 

وفي مسائل المساقاة من «المدونة»20 : «ولا بأس بمُساقاة الذّمِيّ في الكَرْم إذا أَمِنْتَ 
أن يعْصِرَه خمرًاه ولو لم تكن عنده مُحَرّمة عليهم ما مَنَعَهُ من مُساقاته" . 


زکتة( : 
كان النبي يد قد e‏ ا 
ي ذلك فأجارٌ الانتباذٌ في كل إناء : ا مرا عاض ۰ عل أبن 


حنيفة» االو كر 3 انا أشكة كد 5 3 چ لس 
بصحيح › فلينرك وَلْيُعَولُ على ما سبق من الدّلائل» والحمد لله . 


.؟نمو١ ف:‎ )١( 

(۲) ج: بزيادة: «إذا خاف أن يعصره خمراً؟. 

(۳) في القبس: 420/20 (ط. هجر): رَد 

(1) انظرها في القبس: 654/2. 

.11/4 )2( 

(3) انظر ها في القبس : 2/ 654. 

(4) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 182 284. 

(5) أخرجه مسلم (977) من حديث ابن بُرَيْدَة عن أبيه. 

(6) أخرجه أحمد: 343/3: وأبو داود (3681 ع)» والترمذي (1865) وقال: «هذا حديث حسن غريب 
من حديث جابرة» وابن ماجه (3393)» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4 وابن حبان 
(5382)» قال ابن حجر في تلخيص الحبير : 4/ 73 «رجاله ثقات». 
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الباب الأول 
في الحد في الخمر 
الفقه في مسائل : 
المسألة إلا و 


قول عمر - رضي الله عنه .” “: «إني وَجَدْتُ يِن فُلاَنِ ري شَرَاب» يقال: إن الذي 
وجد منه ريح Ea‏ روى معمر عن الزّهريّ هذا الحديث فقال: «إِنّي وَجَدْتُ 
مِنْ عُبَيْدٍ الله ريح شراب ' والأصحٌ أنه ابنه عبد الرّحمن الأوسطء وكان له ثلاثة بنين 
ذكور © , 

المسألة الان : 

قوله: «رِيحَ شراب» اسم الشُرابٍ ينطلق على كل مشروب مُسْكِرٍ وغيره» وإِلْما 
E‏ اجن مرريع بده اليم ولو تبن" له لما 

اج أن ال 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 142/3. 

(2) في الموطأ (2441) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1825)» ومحمد بن الحسن 
(709): والشافعي في مسنده: 284» وابن القاسم عند النسائي في الكبرى (5217ء 6843)ء وابن 
وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 222. 

(3) رواه عبد الرزاق (17028)ء ومن طريقه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 2270/1 
والبخار ي معلْمًا في كتاب 07 (74) باب البادّق (10). 

(4) تتمّة الكلام كما في المنتقى: ١‏ .. كلهم يسمّى عبد الرّحمنء أكبرهم يقال إله أدرك النْبيَ كله 
وھ ا الخمرء والتالث وهو أصغرهم عبد الرّحمن بن المجبر'. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 3/ 142. 

(6) يقول البوني في تفسير الموطأ: 5ب «في هذا الحديث تحريم السّكرء ووجوب الحدٌ فيهء 
والأخذ بالرائحة إذا لم يشكُ فيهاء دراك رطا عن عا ويقول القنازعي في تفسير 
الموطأ: الورقة 281 «فيه [أي في هذا الحديث] من الفقه: لمن كرت هرانا يكذ أنه اد 
شهد شاهدان مسلمان يعرفان رائحة الخمر آله شرب شراباً مسكرّاء وأن الإمام يقيم الحدود على 
القريب والبعيد». 
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وقد خلت الفقياك فى وجوت الحد بالذائكة: 


فذهبّ مالك وأصحابةُ إلى أن الحدٌ يجب على من وُجِدَ منه ريح المُسْكر. 


ومع من ذلك أبو a‏ والكاف 2 وقالا: ا د عليه. 


ودليلنا : ما روي عن السّائب بن يزيدٌ؛ أله حضرَ رَجُلا يُجْلَدُ وْجِدَ منه ريح الخمرء 
فَحجَلِدَ الخد ثمانين”©: ولم ينقل“ خلاف عليه ولا ذَكَرَهُ أحذّء فثبتٌ أنه إجماع. 

ومن جهة المعنى: أنْ هذا معتى تُعْلَمُ به صفاتٌ ما شَرِبَهُ فوجبٌ أن يكون طريمًا 
إلى إثباتِ الحدّء أصلّه : الوؤْيةٌ لما شربهء بل الرّائحةٌ أقرى فى معرفةٍ حال المشروب؛ 
لأ الرّؤِيةَ لا يعلم بها أَمُسْكِرٌ هو أم لاء وإِنّما يُعلمْ ذلك بالرّائحةٍ. 

فإذا ثبت ذلك ففي هذا ثلاثئة فصول : 
الفصل الثاني: فيمن يثبت بشهادته ذلك . 
الفصلٌ الثَالتُ: فيما يجب" إذا تيفّتت رائحة المسكر أو أَشْكِلَتْ. 


فأمَا الفصل الأول 
فيمن يجب استنكاهه 


فإِنْ ذلك بأن يَرَى الحاكمٌ فيه" تخليطا في قول أو مشي» ففي «الموازية؛ من 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 280. 
(2) انظر الحاوي الكبير: 13/ 409. 
(3) أخرجه عبد الرزاق (17029). 
(4) هذا الفصل بفرعيه مقتبس من المنتقى: 3/ 142. 
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رواية أَصْبّْ عن ابن القاسم : أنه إذا وَأ ذلك منه 7 باستنكاهه؛ لأنه قد بلغ إلى الحاكم 
فلا بع إلا تحفيقة 400 فا ثيك اند أن : 


فرع : 

وكذلك لو شم منه رائحة يُنْكرُهاء أو أخبرَهُ بحضرته مَنْ ينكرها منه» فعندي أنه قد 
تَعيّنَ عليه استنكاهُةُ؛ لأنّ هذه صفة يُسْتَرَابُ0' بهاء ويقوى بها الظّنَ في وجوب الحدٌ 
عليه» فوجب بذلك احتبارٌه؛ كالتخليط في القول والمشي. 
فرع: 

فإن لم يظهر منه شيءٌ من ذلك لم يستنكهه» رواه أَصْبَعُ عن ابن القاسم في 
«العنبية و«الموازية» قال: ولا يتجسس عليه. 

ووجه ذلك: أله لم يرَ منه شيا يُنكرهء ولا خروجًا عن الحالٍ المعهودق فلا يجوز 
لجنس على اقا ولا لرن الهم من فر 


الفصل الثاني 
فيمن يثبت ذلك بشهادته 
فإنّه يُحتاج إلى معرفة صفتهم وعَدَّدِهمء فأمًا صفتهم» فقال ابن القضّار في «كتابهه» 
«صفةٌ الشَاهِدَيْن على الرّائحةٍ» أن يكوئًا عَذلَّين» وأن يكونا ممّن خبر شربها في وقتء إمَا 
على كفرهِمًا أو في إسلامهماء فَجلِدًا ثم تابا حتّى يكونا ممّن يعرفها برائحتها . 


. ف ج: افلا يتركه إلا بحقيقة» والمثبت من المنتقى‎ )١( 
زفق ج: (يسحاب».‎ 
«أن يكون عدلين» زيادة من المؤلّف على نص المتتقى وعيون المجالس.‎ )۳( 


(1) انظر العتبية: 336/16 من سماع أصبغ وسؤاله ابن القاسم؛ حيث اعتبر ابن القاسم الاستنكاه رأس 
الفقهء وانظر الئوادر والزيادات: 301/4. 


(2) 336/16 - 337 من سماع أصبغ وسؤاله ابن القاسم في كتاب الحدود»ء وانظر التوادر والزّيادات: 
4 303 304. 

(3) هذا الفصل بفرعه مقتبس من المنتقى : 3 -_ ۰143 مع تصرف يسير. 

(4) أي عيون الأدلة» وانظر مختصره للقاضي عبد الوهّاب «عيون المجالس»: لوحة 665 [2/ 917]. 
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وهذا فيه نظرٌ؛ لأنْ مَنْ هَذِهِ صِمَيْهُ مَعْدُوءُ”"'»: ولو لم تثبت الشَّهادةُ إل بمن هذه 
صفته» لبطلتٍ الشهادةٌ بها في الأغلب. 

وأيضًا: فإنّه قد يكون من لم يشربها قط يعرف رائحتهاء بأن يُخبره بها" المرّة 
بعد المرّة من قد شربها أنها هي الرّائحة المعلومة بريح الخمرء حنّى يعرف ذلك كما 
را الذي ره وا 

فأمَا العددء فلا يخلو أن يكون الحاكم أمَرَ الشهود بذلك» أو فعلوه ابتدائ فإن 
كان الحاكمٌ أَمَرَهُم بذلك» فقد رَوَى ابنُ حبيب عن أَصْبّعْ آله يُستحبٌُ أن يأر شاهِدَْنٍ؛ 
وإن لم يكن إلا شاهدٌ واحدٌ وجب به الحدّ. وأما إن فعلوا ذلك من قبل اتشيه" > فلا 
يجزرىء بأقل من اثنين ¿ كالشهادة على الشّراب» وقد رَوَى ابن وهب عن مالك آنه إن لم 
يكن مع الحاكم إلا واحدٌ فليرفعه إلى من فوقه» وما رواه ابنُ حبيب عن أَصْبَّغْ فَيبْئي 
عندي على أن الحاكم يحكّم بعلمه» فلذلك جاز عنده علم من استعمله» وإلاً فقد 
وجب ألا يجزىء ذلك حتّى يشهدّ عنده فيه شاهدان. 


الفصل الثالك©» 
فيما يجب بشهادة الاستنكاه 


فلا يخلو أن يكون الشهود ا أو شاكين» فإن كانوا متيقنين لهاء فلا يخلو 
أن يتفقوا على آنها رائحة مسكرء أو على أنْها رائحة غير مسكر» أو يختلفواء فإن اتفقوا 
على أنها رائحة مُسْكرِء فلا نعلم في المَذْمَبِ خلامًا في وجوب الحد بذلك» وإن اتّفقوا 


)١(‏ المنتقى: «ممْن». 

(۲) المنتقى: «عنها). 

(۳) «من قبل أنفسم» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من المنتقى. 
(4) المنتقى: (استناب». 


(1) أو قليل» كما في المنتقى. 
(2) هذا الفصل بفرعه مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 143. 
(3) للزائحة. 
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على أنّها رائحة غير مُسْكر فلا حدّ عليه . وإن اختلفوا" فقد قال ابن حبيب: إذا 
اجتمع منهم اثنان على أنّها رائحة مُسْكر خد . 

و أن الشهادة قد كَمُلَتْ باجتماع اين ¿ على أنّها رائحة مُسْكرِء فلا يؤر 

باتكو إن ا رأيناه يشرب خمرًاء وقال آخران: لم 

فإن شك الشّهودُ في الرّائحةٍ هل هي رائحةٌ مُسْكِرٍ أو غيره ؟ َر فإن كان من 
اهل التشاوو؟" حل مل وان كان :من اهل اله لكل حكاه ابنْ القاسم عن مالك 
فى «العُيْيْة»0©© و«الموازية» . 
مسألة©: 

قوله”: «قَإِنْ كان يُسْكِرٌ جَلَدئَهُه ظاهِرٌ في أن ما يُسْكر عندهم يجب به الحدّ وإن 
لم يبلغ الشارب حذ السكرء ولو بِلَعَهُ لم يحتج أن يسأل عن الشراب“؛ لأنه إِنْما ذَكَرَ 
الجنسٌ ولم يذكر المقدار» ولو اعتبر في ذلك بالمقدار لقال: إِنّه شرب يسيرًا. 

وقوه : «تُجَلْدَهُ عُمَرُة*© الْحَد تَامَاا يريد أنه جَلَدَهْ حدٌ الخمر ولم يعرره» على ما 


)١(‏ المنتقى: «فإن اتفقوا على آنها غير رائحة مسكرء فلا نعلم في المذهب خلانًا في ترك وجوب 
الحذّء فإن اتفقوا على أنّها رائحة مسكر وجب عليه الحذّ. 

(0) ج: (يُحَذًا. 

(۳) المنتقى: «العِمّة؛. 

)٤(‏ المنتقى: «لم يحتج إلى و 

. «عمر» غير ثابتة في الأصلين» واستدركناها من الموطأ والمنتقى‎ )٥( 

(1) فقال بعضهم: هي رائحة مسكر» وقال آخرون: ليست برائحة مسكر. 

(2) حَالّهُ. 

(3) 285/16 في سماع ابن القاسم عن مالك. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 143. 

(5) آي قول عمر في حديث الموطأ (2441) رواية يحبى. 

(6) آي قول السائب بن يزيد في الموطأ (2441) رواية يحيى. 
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قاله يعفن العلماء: ‏ إثه يعرى كل إذا أشكل مره وتعلقت الظلة"' به 
مال( ۰ 

و إن عُمَرَ اسْتَشَارَ في الخُمْر وَجَرَابُ عَلِيّ» يدل على أله استشار في قَدْرٍ 
الحدى وإما كان ذلك لأن الأصح آنه لم يتقدّم في زمَن الي ب كَدْرٌ لا يُرَادُْ عليْهِ ولا 
ينقص منه» وإلّما كان يضربٌ مقدارًا قَدْرَنْهُ الصحابةء واختلفوا في تقديره. 

يدل على ذلك: ما روي عن على أنه قال: «مَا مِنْ رَجْلٍ أَقَنْتُ عَلَّيْهِ الخد قَمَاتَ 
جد في تفي يله يئا إل قارب الْحَئْرٍ كَل إن مات فيه وَدَيْته؛ لأنْ رسول الله با 
مات ول يسه © ومعنأه: لم يحذه بح يمنعُ الزّيادةٌ فيه والتقص منه . 

وقد كان كك يَجَلِدُ في الْحَمْرٍ بالئعالء وَالجريد وَالئْبَابِء مِنْ غَيْرٍ تَقدِير وَل 
تَحْدِيدِء إلا أن الصَحابةٌ قدّرُوها بالأربعينَ» واستمرّتٍ الحالٌ على ذلك خلافةً أبي بكرء 
فلم تَنَايَعَ الاس في زمن عمرٌ استشارٌ في حدٌ الخمرء فقال له عليّ: (إِذَا سجر هَذَّى. 
وَإِذا مَذَّى افْتَرَى كَاجَلِدْهٌ حَدٌ الْفِريّةِ أو المُفْئَرِيه©2. فكان هذا انفاقًا من الصحابة على 
إثبات"" الأحكام بالقياس ع علد علق الوليد رق قية ي :ومن اطا ارب م 
استقرتٍ الحالٌ عند استواء 0 لماو على ائ برقال ذلك مالك واو دة : 


)١(‏ المنتقى: «التّهمة». 


(۲) ج: امنه). 
(۳) فء القبس: «اتفاق». 


(1) الفقرتان التاليتان من هذه المسألة إلى قوله: «يمنع الريادة فيه والنتقص منه» نقلهما المؤلف من 

: المنتقى: 3/ 143 144. 

(2) أي قول تور بن رَيْد الديليَ في الموطأ (2442) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب(1866)» 
ومحمد بن الحسن (710). 

(3) أخرجه البخاري (6778)» ومسلم (1707)» وانظر أحمد: 1/ 125» 130ء وابن ماجه(2)2569 وأبو 
يعلى (336» 514). 

(4) انظر الكلام التالي القبس: 655/2 656. 

(5) أخرجه البخاري (6773)ء ومسلم (1706) من حديث أنس. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2442) رواية يحيى. 

(7) أخرجه مسلم (1707) من حديث أبي ساسان حُضَيْن بن المنذر. 

(8) انظر المبسوط: 3/24. 
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وقال الشافعي: الحم في ذلك ما قُدْرَ في زمانٍ التب“ يا وما حَكُمَ به أبو 
بكرء وهو مَحْجُوجٌ بإجماع الصٌحابةٍ في رَمَن معاوية» لاسيّما بانهماك الئاس الوم فيهاء 
فلو أمكنتٍ الريادةٌ على ثمانينَ لكانوا أهلّها. ش 

2 رَوَى ابن الموّاز: أن عُْمَرَ جَلَدَ كُدَامَةَ فِي الْجَمْرٍ نْمَانِينَ وَزَادَهُ نَلآئِينَ!"2 
وقال له: «هذه الريادة لتأويلِكَ كتاب الله عرّ وجل على غير تأويلِه»» ويقتضي هذا أن 
عمر ضَرَبَهُ ذلك حَدا لا تعزيرًا. 

وفي ذلك خمس مسائل: الأولى: صفة الشهادة التي" ثبت بها الحدّ. والقّانية: 
في صفة الصّربٍ وصفة ما يُضرب به. والثالئة: فيما يُضَافٌ إلى الحدٌ. والرابعة: في 
كران الحد: واا :نيما تغط ال 

المسألة الأولى: في صفة الشهادة!© 

بأن يشهدّ اثنانٍ أنه شرب مُسكرّاء إِمَا بمعاينته» وإمًا بإقراره'*'2 أو يشم رائحةٍ منه» 
ولو شهدّ أنه قاة خمرًا لوجب الحد؛ لأنّه لا يقيئها حتّى يشربهاء فقد روي نحو هذا عن 


فر رف الله عند 


فان شَهِدَ واحد آنه شرت خمرًا» وشهدَ آخر أنه شرب مسكرًاء جلد الحدى رواه 
أصْبَعُ عن ابن القاسم في «العُنبيتى . 


)١(‏ ج: «ذلك ما ورد عن النبيّ». 

(۲) ج: اثمانين؟. 

(۳) ف: «الذي» وهي ساقطة من: جء والمثبت من المنتقى. 
)٤(‏ ف: «بأقرار». 

(60) فء ج: «عن ابن عمر» والمثبت من المنتقى والمصادر. 
(1) انظر مختصر خلافيات البيهقي: 27/5 30. 

(2) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 144/3. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 144/3. 

(4) رواه ابن أبي شيبة (28948). 

(5) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 144. 

(6) 342/16 في سماع أَصْبَّعْ وسؤاله ابن القاسم من كتاب الحدود. 
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ووجهه: أنّهما قد شهدا أنّه مسكر”"؛ لأ اسم الخمر لا يقعُ إلأ على مسكرء 
وعندنا أن كل مُمْكر”"2 خمرٌء فقدٍ انفقا في المعنى» فلا اعتبارٌ بالألفاظ . 

المسألةٌ القَانيةٌ : في صفة الصرب وما يُضرت و 

دروو" تجن ا و 

وروي عن مالك: أنه يُضربٌ ضربًا بين ضربينٍ 3 

وزو محل ° : أنّه يضرب على الليير والكَيَفَيْن دون سائر الأعضاءء ويكون 
قاعدًا لا بربط ولا يمد 


وقال مالك في «العتبية»0©: ويُّجِرّدُ الرَجِلُ للصرب» ويّترك على المرأةٍ ما يسترها 
واا ال 


« 9 ” 
درع 1 
ويُضربٌ بسوطٍ بين سوطين» ولا يقام“ حدٌّ الخمر إلا بالسّوْطٍ . 


)١(‏ المنتقى: «أنه شرب مسكرًا». 

(۲) ف: «فروى). 

(۳) «ولا ضعيف» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من المنتقى. 
(4) ١عنه»‏ ساقطة من المنتقى. 


(1) الظاهر أن نظر الئاسخ انتقل في هذا الموضع فأسقط جملة طويلةء رأينا من المستحسن إثباتها في 
هذا الهامش» وهي كما في المنتقى: «... مسكر حرام فإذا شد أحدهما على أنه شرب خمرًاء 
وشهد آخر على آنه شرب مسكرّاء فقد انفقا على آنه شرب خمرّاء وعلى أنه شرب مسكرًا؛ لأن 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 144/3 145. 

)3( آي رجل قريّ. 

(4) ليس بالخفيف ولا المُوجع 

(5) لم نجده في العتبية» ن ابن رشد انان ا والتحصيل : 276/16 إلى أن المسألة وردت 
في رسم سلعة سماها من سماع أبن القاسم من كتاب الجنايات في العتبية» ولم نجد المسألة فريما 
سقطت من المطبوع» وراجع نحوها في العتبية: 16/ 276؛ 349 وانظر التوادر. 

(6) قاله أيضًا في المدونة: 6/ 243 (ط. صادر). 


(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 145. 
#12 شرح مرطأ مالك 5 
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قال أبو زيد عن ابن القاسم": فإن ضرب على الظهر بِالدُرةٍ أَخِرَآمُ وما هو بالبَيْن. 
المسألة الثالثة: فيما يضاف إلى الح 
هل“ يضاف إليه حَلْق الرّأس آم لا؟ 
فروى أشهب عن مالك في «العنبية : لا يحلق رجل ولا امرأة في الخمر ولا القذف” . 
ووجهه: أن الحَلْقَ تمثيل وزيادةٌ في الحدٌ من غير جنسه» فلم يلزم حلق لحيته ولا 

رأسه ولا غير ذلك من وجوه التّمثيل به؛ لأنّ النبيّ بي والصحابة جلدوا ولم يَرْرَ عن 

أحد منهم آنه فعل ذلك. 


KORT 


رع 

وهل يطافٌ به جميعٌ المضر ؟ فقال ابنُ حبيب : لا يطافٌ به ولا يُسبَن إلا المُدْمِن المشهور 
بالفسي» فإنّه لا بأس أن يُطافٌ به ويُفضّحء ومثله رَرَى أشهب عن مالك في «العغبيتة”؟ . 
في نكاح ولا غيره. 
Da $s‏ 

وأمًا الجن فقد قال أبن حبيب : واستحبٌ مالك للمُدْمِن المشهور بالفسق أن 
يلزم السجن. 

وقال ابن الماجشون في «العُتبية : من أُقِيمَ عليه الحدّ في الخمر أو غيره من 
الحدود» فلْيْخَلٌ سبيلّه ولا يَسجَن . 


. ف: «فقيل»» ج: «فيما» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(1) في سماعه في العتبية: 16/ 352. 

(2) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 3/ 145. 

(3) 298/16 في سماع أشهب وابن نافع» من كتاب الأشربة والحدود. 

(4) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: 298/16 «هذه مسألة بَيْنَهُ لا إشكال في صحة مذهب مالك 
فيها». 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 145. 

(6) 298/16 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك؛ من كتاب الأشربة والحدود. 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 145. 

(8) لم نجده في المطبوع من العتبية عن ابن الماجشون» ولكن وجدناه في سماع أشهب وابن نافع = 


۰ الل و الخمر 355 
ووجه قول مالك: ال 
ووجه قول ابن الماجشون: 3 الحد يأتي على جميع ذلك وعلى ما يجب 9 ني 
المسألةٌ الرَابعةٌ: في تَكْرَارٍ الحد 


فإذا تكرّرَ منه شرب الخمر لَزِمَهُ حذٌ واحدّء فإن شربه بعد ذلك لَزِمَهُ حدَانٍء قاله 
مالك وأصحابه» ولا نعلم بينهم في ذلك خلا 2 وذلك أن هذا الحكم من حقوقٍ الل 
فمئّى فعلَهُ اقيم عليه الحدٌء ولخد .فته عى الله لمخالفته الأزام 9" زاريكانه ال © عله 


المسألةٌ الخامسةٌ: فيما يُسْقِطُ الحدٌ عن شارب الخمر” 


إن الأعجمي الذي دخلّ في الإسلام» ولا يعلمٌ بتحريم الخمرٍء لا عُذْرَ له» رواه 
م عن مالك وأصحابف إلا ابن وهب فان أبا ريد رَوَى عله أنه إذا كان البدويٌ 
الذي لم يقرأ الكتابّ ولم يعلمه فإنه يُعذر. 

قال محمّد: واحتجٌ مالك لذلك: بأن الإسلامَ قد فَشَاء ولا أَحَدَ يجهل شيئًا من 
الحدود. 


.)6(. .٠ 
9 فرع‎ 
ومن تأوَّلَ في المُشكر من غير الخمر أله حلال» فلا عُذْرَ له ويُحَدُء رواه محمد‎ 


ف: «السّجن معنى له مالم يثبت6» ج: «السّجن مالم يأت» والمثبت من المنتقى . 

(۲) ف: «يأتي على جميع ما يجب» . 

ج: «للأوامر. . . النهى؟. 

ف: ل . 1 

= عن مالك: 291/16 بنحوهء وقد نقل ابن زيد في نوادره: 308/14 قول ابن الماجشون عن العتبية . 

(1) اختصر المؤلّف ‏ رحمة الله عليه وجه قول ابن الماجشون اختصارًا شديدًا عَمْض معه المعنى» 
وعبارة الباجي هي كالتالي: أن الحدّ في جميع ما يجب عليه بشرب الخمر أو الزّناء فأمًا السُجن 
فلا يجب ذلك عليه بفعله» وإنّما يجب عليه بإدمان أو غيره من الإعلان بالفسق». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 145 بتصرف واختصار. 

(3) انظر التلقين: 152» والبيان والتحصيل: 16/ 313. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 145. 

(5) انظر رواية ابن المواز في التوادر والزيادات: 311/14 312. 

(6) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 146. 
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عن مالك وأصحابه؛ ولعلٌ هذا ليس“ من أهل الاجتهاد“ . 

وأمّا من كان من أهل الاجتهاد. فالصواب ألا حدٌ عليه إل أن يسكر منه. 

ومن شرب الخمر ثم تاب» لم تسقط عنه الحدود» وروي عن الشافعيٌ أنْ توبته 
تسقط عنه الحد. 
مسألة© : 

وقوله: «وأنَ عُمَرَ وَعْثْمَانَه وعبدّ الله بن عُمَرَقُدْ جَلَّدُوا عَبِيدَهُمْ نِضْفٌ حَد 
الْحُرٌ في الجَمْر» وعمر أمير المؤمنين» وكذلك عثمان؛ ويحتمل أن يكونا أقاما الحدّ على 
عبيدِهِمًا في إمارتهماء فيكون لهما ذلك بحقٌ الإمامة. 

وأا ابن عمر فلم يقم الحدٌ على عبيده إلا حن ملکه» وفي هذا مسألتان © : 

المسألةٌ الأولى: في صفَةَ من يُقامُ عليه الحدّ 

الثَانيةٌ: في صفةٍ من يُقِيمْ الحدُ 

1 أمَا من يقيمُ الحدّء فإنّه يقيمُهُ على الأحرار السلطانٌُ: قال محمّد بن عبد 
الحكم: وأَحَبُ إليّ أن تُقامَ الحدودُ عند القاضي”" لِكلا يُتَعدّى فيهاء وهذا في الحُرٌء 
وما العبدء فلا بأسٌ أن يقيمَ عليه سيِّدُهُ الحدٌ إذا كان جَلْدَاء قاله مالك وأصحابهء 
وكذلك في حد الخمر والرّنا وغيره. 


)١(‏ المنتقى: «ولعل هذا إِنّما هو فيمن ليس؟. 

(۲) ج: «الاختيار». 

(۳) المنتقى: «أن تضرب الحدود بين يدي القاضي». 

(1) كُتِبَ في هامش النُسخة ج ما يلي: «هو لب هذا الكلام؛ ومن تأوّل في القليل الذي يسكر كثيره 
فقال في القليل إِنّه حلال» وهو عند مالك وأصحابه» وانظر إلى ما قاله المؤلف فإنْها سَعَةَ [ويمكن 
أن تقرأ: مسحة] اجتهادا . 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 146/3. 

(3) أي قول ابن شهاب بلاعًا في الموطأ (1443) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب(1827)ء 
ومحمد بن الحسن (707)» وعبد الرّزاق (13559)» وابن بكير عند البيهقي :8/ 321. 

(4) المسألتان مقتبستان من المنتقى: 146/3 147. 
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2- وأمًا صفةٌ المحدودٍء فقد تقدّم أنه إن كان حُرًا فحده ثمانون» وإن كان عبدًا 
فده أربعون؛ لأنْ هذا حدّ يجلد فيه الحرٌ ثمانين» فوجب أن يجلد فيه العبد أربعينَ 
كحدٌ القذفِ . 
.(D, :‏ 
فإن كان سكراناً فى غاية السّكرء فقد قال بن القاسم: لا يضرب وهو سكران» وإن 
ين أن تأتي فيه شفاعة تبطل فيه حقٌ الله فليضربه فی حال سکره . 


ووجه ذلك: أن الحدّ للزّجر والرّدع» والسّكران لا يذكر ما يجري عليه © . 


وأمًا إن كان صحيحًاء عُجُلَ حذه”"؛ وإن كان مريضًا أَخْرَ حتئ يطیق . 


وكذلك المرأة تدّعي أنها حاملٌ قال مالك: لا يعجّل عليها الحدّ حقى يتبيّن”* 


أمرُهاء فإن تبيّنَ أن لها حمل أقيه”2 عليها الحدّء وإن تبِيّنَ حملّها أخْرّت حنّى تضعء 
واسيُّؤْجِرٌ لولدها من يرْضِعُه إن كان لَهُ مال وأقيمت عليها الحدود . 

ووجه ذلك: أنْ هذه معان یرجّی زوالا وأمًا الْهَرِمْ والض ا عن حمل الحدٌء 
فقد قال مالك: يُجلدؤن ولا يؤحرون» إذ ليس لوقت إَِائَيهم د يؤخرون إليه. 


هق ج: «(خاف). 

(۲) افليضربه في حال سكره» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من المنتقى. 

(۳) المتتقى : «جلدها. 

)٤(‏ ف المنتقى: ايفيق). 

(0) ف: «یستبین؟. 

(5) ج: «فإن لم يتبين عليها الحذ أقيم»؛ ج: «فإن لم يتبين حملها لم يقم» والمثبت من المنتقى. 
(۷) ف: الهرم والضعف. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 146/3 147. 

(2) فلا يكون له فيه ردعٌ. 

(3) انظر المدونة: 250/6 (ط. صادر). 
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باب 
ما يُنْقَى أن بنذ فيه 

مالك عن نَافِع: عن عبدٍ الله بْنِ عُمَرَ؛ أل رَسُولَ الله ية طب الئاس فِي 
بعض مَعَازِيه . قال عَبْدُ الله بْنُ عم :اقلت : نُحَوّم اشرت فل أن ال َسَأَلْتُ مَاذًا 
فال؟ فقيل ِي: «نهى أذ بت في اليد وَالمُرَنْتِك فهذا حديثٌ أوْلُ. 

فقول ج تھی أن يذ في الدباء وَالمُرَفْتِ) ولم يذكر”© مَنْ أخبر بره لما علِمَ أن مثله 
رحد إل عدن ن يده بيع الى لا خوت في ا ی تا ر تحلانا ي 
يه بمراسيلها ٠‏ وكذلك يجب أن يكون كمن عُلِمَ حَاله من الأيمّة أنه لا يرسل 

"ونا خا الشاب عن الشاب » فهو عند أهل الحديث مُسْئَدٌ ران ظهر ف 
الإرسال في اللّفْظٍِ لا في المعنى» وإن عدا ذلك إلى سائر الأيمة الذين يعلم م: تب ا 
لا يُرِسِلُونَ إلأ عن الثّقاتِء كان ذلك صحيحاًء وارتفع خلاف الشافعيّ في ترك قَبُولٍ 
المرسلء لأنه قد استعين منها مراشيل؟' سيك ابن السب : 

والحديتُ الثاني الذي أدخَلهُ في الباب بعدّهُ: مالك عن الْعَلآءِ ِن عَبْدِ اومن 


)١(‏ ف: «بحديثه أخل عنه؛ وهي ساقطة من ج» والمثبت من المنتقى. 

(۲) ج: «بهم» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(۳) ج: «مراسل». 

(1) في الموطأ (2446) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1832)» ومحمد بن الحسن 
(719)» والشافعي في مسنده: 283 والقعنبي عند الجوهري (694): ويحيى بن يحيى النيسابوري 
عند مسلم (1997)؛ وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 225. 

(2) من هاهنا إلى قوله: #يحتجٌ بحديثه» مقتبس من المنتقى: 3/ 148. 

(3) عبد الله بن عمر. 

(4) يرى ابن العربي أن المرسل حجْةٌ في أحكام الدّين من التحليل والتحريم وثواب العبادات» فهو 
حجة كالمسند سواءء ويخاصة مرسل الثّقة كابن شهاب وابن المسيّب. انظر العارضة: 2/ 50ء 
37 192/3„ 134/6 211/13. 

(5) انظر في هذا الموضوع تدريب الراوي: 224/2 234. 

(6) في الموطأ (2447) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1834)» ومحمد بن الحسن 
(720). والقعنبي عند الجوهري (621)» والشافعي في مسند: 283 وروح بن عبادة عند أحمد: - 
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85 م 5 7 02 027 لے +2 رم ل 0 3 َم e‏ م 
ابن يَعْفُوبَ عن ا عَنْ أبى هرَيرَة ؛ أن رَسول ية الله «نهى أن ينْبّذ فى الدباء 
الت e‏ 
وَالمرْفتِ وهو مسئد صحيح . 

و 


لدبا هو القَرعٌ . 
«المُرَدْتُ» ما طُلِيَ بالكّفت© *7. 
«النِّيدُ؛ هو المنبوذء فعيلٌ بمعنى مفعول» من نبذت إذا طرحت وهو ما طرح فيه. 
و«النقير» ما طلِيَ بالقار وهو الزفت . 
والأدُمُ» جمع أديم» وهو الجلدٌ إذا دُبعَ. 
والحَنتَمُ» کل فځار طَلِيّ بلجا , 
الفقه في أربع مسائل : ۰ 
المسألة الأولى © : 
ل م ت ما ب ا لكا 


(۱) ج: «ابنه» وهو تصحيف ظاهر»› والتصويب من الموطأ. 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من ف. (۳) ج: «والحنتم ما طلِيّ بالزجاج». 

(6) ف: ١نهى‏ عله يتعجل.. .2 ج: البلا بتعجيل التغيير إلى ما ینہذ وفي التوادر: «لثئلا يعجل ما 
بذ فيها»» والمثبت من المنتقى. 

= 514/2» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 227/4» وابن عبد الحكم عند ابن عبد 
البر في التمهيد: 20/ 237. 

(1) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 94 [1/ 429]. 

(2) انظر المصدر السابق. 

(3) انظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 1/60 [87/2]. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 148. 

(5) في المنتقى: «قال ابن حبيب: قال: أهل العلم...». 

(6) يقول البوني في تفسير الموطأ: 1/117 «إِنْما نهى عن ذلك لسرعة الانتباذ فيهماء وقيل: نهى عن 
ذلك لثلاً يبادرهم فيصير خمراً فيشربونه وهم لا يظئون أنه خمر» فيواقعون ما نهى الله عر وجل 
عنه. وقيل: إنما نهى عن ذلك لأن في ذلك إضاعة المال إذا صار خمراً». 

(7) القائل هو ابن حبيب» قاله في الواضحة كما نص على ذلك ابن أبي زيد في التّوادر: 290/14» 
وانظر تفسير غريب الموطأ: الورقة 94 [429/1]. 
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مالك بكراهة نبيذٍ الدبّاء والمُرَنْتَ. 

وقال ابنُ حبيب: التحليل أَحَبُ إلينا”"2 وبهِ أقول. 

ووجه رواية النُحريم: يريد بذلك منع الفعل”" وهو الالْتِبَاذء لنهيه كَل والنْهِيُ 

ومن جهة المعنى: أنْ هذا معنى يعجل اة الما "فرعي أن بكرن مبدوعا 

ووجه ما ذهب إليه ابن حبيب: 0 زعم أنه ملسوخء وتلق بما روي عن 
بُرَئدَةا*' الأسلمي, أن التبيّ ية قال: «كُنتُ نَهَيْتُكُمْ عَن ابي إلا في السّقَاءِ فَاشَربُوا 
وَاْقُوا کل منک . 

ومن جهة المعنى: أن هذا شرابٌ ليست فيه شِدَةٌ مطربةٌ» فوجبّ أن يكونّ مباح 
الانتباذء أصل ذلك إفراده وانتباذه فى السّقاء. 

المسألة القانية0© : 

وهذا إذا كان المزفُت إناءء وأمًا «الرّقَاقٌ»7 »2 فقد رَوَى أشهب عن مالك إباحة 
الانبتاذ في الزُقَاقٍ المزقتة. 

والأظهر: أن يمنع المزفت من ذلك كله زِقَافًا وغيرها؛ لأ التهي وَرَدَ عَامًا. 


)١(‏ المنتقى والتوادر: «أحب إلي». 

(۲( ف: «يريد بذلك فعل» وهي ساقطة من ج. والمثبت من المنتقى . 
: ١التنبيذ؛.‏ المنتقى: «النْبيذ) . 

)6( ف: امن) وهي ساقطة من ج. والمثبت من المنتقى . 

)٥(‏ ج: «وتعلّق بحديث بريدة». 


١ 

صر 
- 
د 


(1) في كتابه شرح غريب الموطأ: الورقة 94 [1/ 429] وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 182. 

(2) رواه عبد الرزاق (6708)ء والترمذي (1869) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» كما أخرجه جممٌ 
من الحفاظ . 1 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 148/3 149. 

(4) جمع زقٌء وهو وعاء من جلد. 

(5) انظر العتبية: 16/ 296 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك» في كتاب الحدود والأشربة. 
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وأمًا «الجرای ۳ فروى أشهب عن ل أنه أجاز نبيذهاء ويحتمل أن يريد 
الك العاري من ال 

وروي عن ابن مسعود أن الي ية رخص في نبي الجر . 

ومن جهة المعنى: أله معنى لا يُعجّل الشِدَّة المُطربة» فلم يمنع الانتباذ" 


- 


كالأسقة . 


وما رُوِيَ عن ابن عمر أن التبيَ بي نْهَى عن نبيذٍ الجر" لعله يريد: الذي 

المسألة القالئة© : 

وما «الحتهع(5) فقد رَوَى ابن حبيب عن مالك آنه أرخص فيه. 

وقد روى عبد الوهّاب المنع منه على التحريم. 

وعندي أن المنع منه كالمنع من المزفت؛ لأنه يُحدِتُ من إسراع الشّدَّة ما يُحْدِنْه 
المزْنُت”©. والأصل في ذلك حديث ابن عبّاس في «البخاري و«مسلم»7 أن وفد 
عَبْدٍ الَئِسِ أتوا التبي كَل فسألوه... الحديث إلى آخره» ونهاهم عن الدْبَاء وَالْحَنْتَم 
والمُرْفْتِ» وربّما قال الرّاوي: الئْقِيرٌء وربّما قال: المُمَيْر. 

وقال علماؤنا": الوفدٌُ عبارةٌ عن القوم القادمينَ بن الُجوع . 


)0غ( فاه «الجرر». المنتقى : «الجرّار؟ . 

(۲) ج: «الانتباذ فیها). 

(۳) ف: الأنه يسرع من أحداث ما يحدثه» وهي ساقطة من ج» والمثبت من المنتقى . 
)€( ف ج «المزنت» والمثبت من المنتقى والمصادر. 
(1) جمع جَرّة» وهي إناء من خرف . 

(2) انظر العتبية: 16/ 296. 

(3) أخرجه مسلم (1997). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 149. 

(5) هو الحجرّة الخضراء. 

(6) الحديث (7266). 

(7) الحديث (17). 


(8) هذا القول من زيادات المؤلف على نص المنتقى . 


362 كتاب الأشربة 


وقال ابن حبيب: «والحَدْتَمُ الجر وهو كل ما كان من فار أخضر أو أبيض»» 
وهو يحتاجٌ إلى تأويل؛ لاه ليس كل فحْارٍ حَئْتَمٌ وإنْما الحَدْتَمُ ما طَلِيَ مِنَ الفخار 
بالرُجاج”"2» والعلة فيه: تعجيل شدّة الشّراب. 

المسألة الّابعة© : 

أمَا «النّقِيدُ فهو العُودْ المنقور. 

وقد رَوَى ابنُ حبيب عن مالك أنه أَرْخَصٌ فيه» وروي عنه أنه كَرِهَهُ وهو عنده 

ووجة الرّواية الأولى: أنه لا يبلغ من التعجيل مبلغ المزفت» وقد ورد الحديث: 
«وكنتٌ نَهَيَْكُمْ عَنْ الانْيبَاذٍ في الأَوعِيّة فَالتذُوا فِيهَاء. 

ووجه الرٌواية التانية : أله ظرفٌ يعجل تغيير ما ينبذ به» فوجب أن يمنع الانتباذ فيه 


كالمرَّنْتِ. 


فصل 
القول في الخليطين 


ثبت عن الي ية اله مطلقاً ومقيّداًء كالبّسْرٍ والوْطب جميعاًء والثّمْرٍ والزبِيب 
يا" اڭ ۰ ۰ 1 ۰ 

وهذه مسألةٌ ما علمتٌ لها وجهاً إلى الآنء فإنه إن كان الْمُحَرّمُ الإسكارء فَدَغْهُ 
حلط ما شاء ويَشْرَبُه في الحالء وأمًا غيرُ ذلك فليس فيه إلا الانّباءُ”"» حى إِنّْي قد 
ا في ذلك مسألتين غريبتين: 


)١(‏ المنتقى : «ما طلي من الفخار بالحنتم المعمول من الزجاج وغيره»» ج: «ما طلي من الفخار من الزجاج». 
(۲) في القبس: «الإنقاع». 

(۳) القبس: «رَرّيتُ». 

(1) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 94 [1/ 429] وانظر غريب الحديث لابى عبيد: 2/ 181. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 149. 1 

(3) انظر القبس: 654/2 655. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2448) رواية يحى . 


القول في الخليطين 33 
الأولى: أن ابنَ القاسم قال: لا يجورٌ أن يُْبَدٌ البْسْرُ المْدَئْبُ وهو الذي يُرَى 
الإرطاب في ذُنَّبوه وصدق لأنّه من باب الخليطين. 
الَانيةٌ: وذلك أن محمّد بن عبد الحَكم أجرّى النّْهِيَ في الخليطْيْن على عمومه» 
حتّى منع منها في شراب الطبيب» وهذا جمودٌ عظيمٌ على الألفاظ منه. 
جملةٌ فروع: 
قو : «نهى أن يُنْبَدّ البْسْرُ وَالوْطبُ» ليل على المنع. 
وقال عبد الوهَاب: يقتضي المنع والتّحريم إذا بلغ حذ المسكر”"2. والأظهر 
الم 0 
5 وإن كانا من جنس واحدٍء كان كل واحدٍ منهما نبيذاً منفرداً. 
الانارق شين 7 لا بجوو شرب ی 
فرع : 
وأمَا خلط”" العسل واللَبّن وشربهماء فلا بأس بهء قَالَهُ ابن القاسم في «العُنبية»”" . 
ووجة ذلك: أن هذا ليس بانتباز» وإِنما هو على معنى خلط مشروبين كشراب 
الورد والياسمين وغيره. 
وأيضاً: فإن اللبن لا يفضي إلى أن يسكرء وقد شرطنا أن الخليطين إِنْما هما مما 


)١(‏ ف ج: «السِكر» والمثبت من المنتقى. 
- () ف: تأخلاط), 


(1) انظر المدونة: 262/6 (ط. صادر). 

(2) كلام المؤلّف في هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 149/3 150 مع تقديم وتأخير واختصارء 
والحديث هو في الموطأ (2448) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1833)؛ ومحمد بن 
الحسن (718)» والشافعي في مسنده: 283. 

(3) نحوه في المعونة: 2/ 715. 

(4) «والاظهر المنع» من إضافات المؤلف على نص المنتقى . 

(5) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 94 [1/ 431]. 

(6) تتمة كلام ابن حبيب: «... وإن لم يُسكرء به جاءت الآثار عن رسول الله ا . 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 150/3. 

(8) 279/16 في رسم البرّ من سماع ابن القاسم من مالك. 


ينتهي''2 كل واحدٍ منهما إلى الإسكار. 
فرع" : 

وأمًا اختلاف العلماء ء في العسل تُطْرَحُ ذ فيه قَِطعّ العجين» فروى ابن القاسم عن 
أله كرهه. وقال مرّةٌ: لا بأس به» وهو أحبٌ إليّ. 
فرع : 

وهل يجوز خلطهُمًا على وجه التُخليل؟ 

فروى ابن عبد الحَكم عن مالك: لا خير فيه» والجَلُ والانتباذ في ذلك سواءٌ. 
قال: وقد قال: لا بأس بذلك للحَلٌ. 

وج“ الأولى: ما قالَهُ الأبهرئيئ» تعلق بعموم نهي اللي ي عن نبيذ الخليطينِء 
فلا يجوز ذلك لحل ولا غيره» ولأله يصيرٌ نبيذاً ثم يصيرُ حلا . 

الرّوايةٌ الثّانيةٌ : وَجهْهَا أنه لم يقصد بذلك التبيذ وإِنّما قصد الخل. 
فرع : 
فإذا ثبت ذلك فُمَّن نبد الخليطينَ فقد أساء وإن حَدَنْتٍ الشُدَهُ المْطربّة حرم 
ذلك» وإن لم يحدث فقد قال عبد الرّهاب” : يجوز شربه ما لم يسكر. 


باب 
تحريم الخفر 
قال الإمام : 
الأصول في هذا الباب: 
والدليل على أن كل مسكر حرامٌ» قوله تعالى: يا اليب امنا إن لتر لير 


)١(‏ المنتقى: «يفضي' وهي سديدة. 

(۲) ف» ج: «علی وجه» ولم نتبین معنى حرف «على» فحذفناه كما في المنتقى. 

(۳) المنتقى: «التعلّق» وهي أسدّ. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 150/3. (2) أي عن الإمام مالك. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 150. (4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 150/3. 
(5) في المعونة: 715/2. 
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رالاتاب لاتم رجش ين عت الین اة لمكم مود( تما بريد ا أن بوق يبتكم 
عة وَالَْصَآة فى لر لير ا عن ر الله َم اسل ممل م مكبو ©2074 
فيخرج من الآيتين خمسة أل : 

الدَليلُ الأَوَلُ: أنه قال: إنْها رخس وهذه صفة المُحرّم. 

والدليل الثاني : أنه قال: جب والأمرُ يقتضي الوجوب. 

والذليل القالتُ: آنه وعَدَ على اجتنابها بالفلاح وهو البقاء» ولو كان الفلاح في 
الخمر من ثواب مَنْ لا جنها لما كان لهذا الوعد"'؟ وجه 

والدذليلٌ الرَابعُ : أله تعالى وَصَفّها بأنها توق العداوة والبغضاء» صد عن ذكر الله 
وعن الصّلاة؛ وهذه صفة المحرّمات . 

والدّليلٌ الخامس: أنه تعالى أوعد”” على مواقعَيها“ بقوله: طفَهَلُ 
وهذا غاية الوعيد» ولا يُتَوَعْد إل على محظور محرّم. 

وأا الأدلّه من السة: فما رُوِيّ عن ابن المنكدن عن جابرء قال: قال رسول الله و: 
ما اشكر كيده فَقَلِيلَه فَقَلِيلهُ حر 1 را , 

ودليلئا من - ا أنّ هذا شرابٌ فيه شدَّةٌ مُطَرِبَةٌ فوخت أ بكو قليله 
حراماء أصلٌ ذلك عصير العنب© . 

وأصلٌ المسألةِ: أن التَحريمَ عندنا معلّق بجملة المُسْكْرِء كتعليقه بألفاظ سائر 


نم 0 0 


)١(‏ المنتقى: «الوعيدا. 

(۲) ف: «المحرّم». 

(۳) ف: «وعداء المنتقى: «توغد). 

(8) المنتقى: «مواقعيها». 

(1) المائدة: 90 91ء وانظر أحكام القرآن: 655/2 658. 

(2) هذه الأدلة مقتبسة من المنتقى: 147/3 148. 

(3) المائدة: 1 1 
قلنا: قال المؤف في e‏ 1154/4 خر جه الدارقطني وجرد في الکن : 4 255 
وانظر صفحة: 345 من هذا الجزء. 

(5) إلى هنا ينتهي الاقتياس من المنتقى . 


366 كتاب الأشربة 
الأحكام المعلّقةٍ على الجمَلٍ السرعيّة من الشهادات والعٌضْبٍ والسرفة. 

وعند أبي حنيفة”1): أن الحكم معلّقٌ على الكأس المُسْكرء كتحريم الإنّخام علق 
غل اة الما 4 ر خت الشيرة دهان الول اها 

وناقض أبو حنيفة بأن قال: إِنْ قليل الأنبذة إِنّما يجورٌ بنيّة النّدارِيء وإِنْ شَرِبَهُ بني 
الإطراب حَحَرْم”'. ولو كان حلال الجئس لما حَرَّمَيْهُ نة الإطراب كشراب الجلاب. 

وناقض أيضًا بأن قال: إِنْه يجوز شُربَهُ ما لم ي يُسْكرء وجعل حد الإسكار ما لم 
يفرّق بين السّماء”" والأرض. فُمَرََ“ الحلال بالحرام» ا يصلّ المرء إلى هذا المقدار 
إلا وقد دخل في التحريم . 

قال القاضي - رضي الله عنه 2*0: وللمسألة أربعٌ مبادىء وثمان غاياتٍ: 
1 - المبدأ الأول: مسلك الأخبار فى المسألة 


ري عن النْبي ل مِنْ طرق لكئها ليست على شر القيققة عقرله انا اميك 
كير فقَليلهُ حَرَامُء وَمَا أسكر يره فالأوقيةُ مه حرا . 


وقد قال يحيى بن مَعِين: إن جميعها لا يصخ عن الب ية وليس ينبغي للفقيه 
أن يستدل بشيءِ منها؛ لأنْ المسألةٌ تنب: چن ركن واءِ. 


)١(‏ ف: «القاهرة». 

(۲) ج: «حرام». 

(۳) ف: (الهراء». 

)٤(‏ ج: «فخرج). 

(5) ف: «قال الإمام». 

(5) ف ج: «لا تنبني» ولعل الصواب حذف «لا) ليستقيم المعنى. 


(1) انظر الجامع الصغير: 485 486» ومختصر الطحاوي: 277 278» ومختصر اختلاف العلماء: 
4 


(2) أخرج ابن راهويه في مسنده ( 951 952). والدارقطني: 254/4 من حديث عائشةء قالت: قال 
رسول الله َبِ: «ما أسكر الفَرّق فالأوقية منه حرام». 


الأو 12 : 

أن يعارصٌوهُ بأخبارهم» كقوله: «حُرْمَتٍ الْحَمْرٌ ليها وَالسكرٌ مِنْ عبرا . 

وكما روي أن النْبيّ لله كان يُنْبَدُ له فَيَسْرب حتّى يتغيّر''» فيقول:«اسْقُوهُ 
الخد إلى نحو ذلك من الأحاديث التي لا تقومُ على ساقء» لأجل هذه الأحاديث 
التي نذكُرُها ينبغي للتَاظِرٍ الاستدلال أوّلاً بالأخبار. 

الغاية الثانية : 

من الأدلّة أن شرع في غيرها أن يعارضوا اشبارا تار بالق ERY‏ 
ولمخالَمَتها الأصول؛ إذ من أصلهم أن الخبرٌ إذا خالف الأصول مردودٌ. 

المبدأ القاني: التعلّق”" بالأخبار من جهة أخرى 

لقوله كنِ: كَل شراب أَسْكَرٌ فَهُوَ حرام ولقوله: «الْبدُوا في كَل وِعَاءِ غير ألا 

تشربوا ل 


٠ )1(‏ ف: ايتغيّر وجهه» وهو تصحيف قبيح» وانظر تعليقنا رقم: 4 في حاشية هذه الصفحة. 

(۲) كذا والعبارة قلقة. (۳) ف: «المعلق». 

(1) انظرها في أحكام القرآن: 3/ 1154. 

(2) يقول الخطابي في إصلاح غلط المحدثين: 138 «يرويه عامّة المحدئين: والسّكر من كل شراب» 
مضمومة السين» فيبيحون به قليل المسكرء والصواب أن يقال: السّكر مفتوحة السين والكاف». 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (24067)» وأحمد في العلل (723)ء والنسائي: 321/8 وبحشل في تاريخ 
واسط: 157ء والطحاوي في شرح معاني الآثار: 214/4» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
9 والطبراني في الكبير (10837)ء وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة: 2/ 44 45 وابن حزم 

فى المحلّى: 7/ 481 قال الهيشمي في المجمع : 5 53 «رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال 

الصحيح» 0 نصب الراية: 306/4 307. 

(4) في الأحكام: «... فيشربه ذلك اليوم» فإذا كان في اليوم الثاني أو الثّالث سقاه الخدم إذا تغيّرء 
ور کان سراما تا ا6 وقد سق کرت س 344 من هنا ا ش 

(5) تكلم الولف على هذا الحديث في الأحكام: 1155/4 فقال: «في سقي الئبِيَ َة ما بقي للخدم 
صحيحٌ» لكنه ما كان يسقيه للخدم لأنّه مسكرء وإِنْما كان يسقيه لأله متغيّر الرائحة» وكان و 
أكره الْخََلْقِ في خبيث الرائحة» . ش 

(6) سبق تخريجه صفحة: 344 من هذا الجزء. 

(7) أخرجه مسلم (977) من حديث ابن بريدة عن أبيه» وأقرب الألفاظ إلى ألفاظ المؤلّف هو ما 
أخرجه عبد الرزاق (6708ء 16957). 
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ووجة التَعلْقٍ بذلك: أن النّبِيّ ية حرّمَ جنس الخمر والشراب المُسْكرء وتحريمٌ 
الجنس يشتمل على قليلٍ النْوع وكثيروء وغايئُهُم فيه أن يردُوا التَحريم إلى القَدْرٍ المُسْكِرِء 
لا إلى الجنس المُشكر. 

ويترججح غرضنا على غرضهم بأن يبرز"'' في معرضين» ونُصوّر'" الموضوعين 
بصورة المُجْمَلء أو المبتد”" بصورة الخبرء فإن ظهر فيه القذر الذي يعرضون إليه فهو 
مرامهم» وإن ظهر فيه الجن اللي برضن البو ما ع 

رصورتّه أن نقول: کل شراب كر فهو حرام واا کن ٠‏ فالمبيح ا 
فهو حرام» فصار المجمول الموضوع في القضيّة الأولى المبتدا“ محمولاً في القضْبَّةٍ 
الثانية» ودارٌ الأمرُ على الجنس» ولم يظهر القدر هناك فلا معنى لترك تعليق الحكم 
ا ا يسوغ“ بحالٍ وهو المقدار. 

الا القَالتُ : التَعلّق بالقياس على الخمر 

فان الله حرّمهاء والعلّهُ في تحرييها الشدّة المُطْرِبَةُ التي فيهاء فنقول: شراب يدعو 
قليله إلى كثيرِه فكان محرّمًاء أصلّه الخمرٌء وغايتكم أن تقولوا: لا نعلمُ أن تحريمَ الخمر 
ملز بل عر کی شرع را عل ل ل ی ذلك اكاب رک را 
الأصول. 

5 الكتاب» فقوله تعالى: 9إِنَمَا بريد أَلتَّيِطن أن يوع بيتكم العدوة وبا4 
الآية“. ولا يخفّى على ذي تحصيل أن هذه إشارة إلى زوالٍ العقلٍ بِالشّدّةٍ المُطربَة التي 
بها قرام" الخمر. 

قالت الصحابة بأجمعها: «إِذَّا شَرِبَ هَذَّىء وَإِذَا هَذَّى الْتَرَىء فَاجَلدُوهُ حَد الفْرية^ 
وأمًا إذا عاد حلالاً فأثرے ^ ا الذي هو النّحريمُ بشبوت السِّدَةٍ المُطْرِبَة ويُعْدَمُ بعَدَمِها. 


)١(‏ ج: «نقروه؟. (۲) ف: (وتصورة. 
(۳) ج: «المبدأ؛. (4) ج: اتريد». 
)٥(‏ ج: «المبدأ». (5) ج: لا یشرع . 
(۷) ف: «الذي به . (۸) «فلیس» 
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غاية وإيضاح : ظ 

وهي أن يقال : ليس کل شيءٍ يدعو إلى شيءٍ يكونُ له حكمُّةُ؛ ألا ترى أن الحَلرَة 
بالأجنبيّة تدعو إلى الرّنا وليس لها حكمُه» والتّمكينُ من الوطىءٍ يدعو إلى الوطىء وليس 
له حکمه. 

قلنا: إذا دعا الشَّيءُ إلى الشَيءِ وكان من جِنْسِهٍ كان له حكمُه» كقليل الخمر 
والأنبذة 3 كَثْرَتهاء بخلاف الخَلْوَةٍ والتّمكينٍ من الوطىء؟ لأنّه ليس من جيه . 

غايةٌ ثالثةٌ: 

أن يقولوا: إن الكثير من الأنْبذّة يق به الإسكار دون القليل فكان حرامًاء وحذه 
كالاتخام مع تقد الأكل» وهذا يَنْتَقِضُ عليهم بالخمرء فإ" كثير ما يسكر يحرم 
قليلهاء ويخالِفٌ الاتخام؛ لأنْ الله تعالى أَذِنَ في الأكلٍ مقدار الحاجَةٍء وحرّم الإسراف 
وهو الزّائد على ذلك؛ وهاهنا حرّم شرب المسكر» والجنس يعم القليل والكثير. 

- المبدأ الرّابع : 

هو أن نقول: إن الله حرّم الجَمْرٌء والتبيدٌ يسمّى خمْرّاء والذليل عليه قوله يلاد 
«إنَّ مِنَ الشّمِيرٍ لَحَمْرًاء وَإِنَّ مِنَ البّرٌ لَحَمْرًاء وَإِنّ مِنَ الذرةٍ لَحَمْرَاء وَإِنْ مِنَ الْعَسَلٍ 
لحتو . 

وهذا الحديث وإن لم يكن على شرط الصَّحْدٍ فإنه قد روي عن عُمَر أنه قالَهُ على 
امبر بِحَضْرَةٍ الصحابةء ولم ينكر عليه أحدّ فكان إجماعا. 

إن الشمة إلا شكيت خم لمتائرتها العقل 22+ وهذا المعتى موجوة في الْتبِيدٍ 
فوجب اا 

ويدخل تحت تحريم الخمر وغايته أن نقول: إل صاحبّ الشريعةٍ ليس له أن يضع 
أسامي» ولا يبيّن لغة» وإنّما يبيّن الأحكام الشرعيةء فإذا أشاروا إلى ذلك سمهت" 


(1) سبق تخريجه صفحة: 343 من هذا الجزء. 
(2) انظر أحكام القرآن: 150/1» ومعرفة قانون التأويل الورقة 1/47. 


30 : كتاب الأئِمَان والتذرر 


عقولهم » وقلنا لهم : لله تعالى أن يضعٌ الأسامي والأحكام» وإ منعونا القياس في اللغةء 
فغير مُسْتَبْعَدٍ أن يضع العربي'" أسامي”" لشيءٍ يشتفه" من معئى فیه» ثم ینقله منه 
إلى كل مَنْ نجد”" فيه ذلك المعنى» وقد تقصّينا ذلك في «كتب الأصول». وأحدُ فوائدٍ 
تلك المسألة من أنْ القياس هل يثبت في الأقدام“ بهذه المسألة من الفقه أم لا؟ 
وذكرتُ لهم سؤالاتهم : نغ جلت E‏ ا البح كانس a‏ 
المختص بالتحریم» وإن كان لم يسكر إلا به وبما تقدّم من الأكواس”*"'؛. وصار ذلك 
كالسْفِينةٍ يكون فيها قوم يضعون فيها عدّة نر من قمح لا ت تسع أكثر منهاء ثم يضعٌ في 
السفينة ة رجل آخر يرا فيغرق الكل› فان الصّمانَ مختصٌ بالمتعدّي بوضع القفيز الرّائدِء 
وإن كان الغرق لا يعم إلا به وبما سَبَقَهُ من الأمُفرّة فالوٌجلٌ الذي جعل المَفِيرٌ الرائد 
معد فَبتَعدّيه اعنص بالصمانِ حينّ الختلفتٍ الأجناسٌ واجتمع العادل والظالمُ» فخصٌ 
بالتحامل بالُزم الظالِم . 

وهاهنا اْمَقَّتِ الأكواس 7 فكان للأوّل منها حكم الآجرء ومجرى ذلك من الأمور 
يطول ا 

حديث”': قال رسولٌ الله كل: «مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الذنيًا نم لَمْ يَنْبْ مِنْهَاء 
CDK 2‏ 1 2 
حرمها فِي الاجِرَقة .. 


(1) ج: «أن تضع العربيّة». (۲) ف: «اسما). 

(۳) ج: «نشتڵه». (€) ج: «ننقله», 

(0) ف: «(يجد) . 0( ج «الإلرام؟. 

)۷( ج «اللّغة». 0 (۸) كذاء ولعلها الكؤوس جمع كأس . 


(9) كذاء ولعلها الكؤوس جمع كأس. 

)٠١(‏ ف: «... شرحها إن شاء الله). 

)١١(‏ ف: «... في الآخرة إلى آخر الحديث»» ج: «... حرمهاء الحديث الخ6. 

(1) مالك في الموطأ (2453) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1840): وابن القاسم 


)247( ومحمد بن الحسن (5. والقعنبي عند الجوهري (695)› والشافعي في مسنده: 281» 
وابن مهدي وروح بن عبادة عند أحمد: 219/2 8 ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد أيضًا: 

19/2 وخالد بن مخلد عند عبد بن حميد (770)»› والتنيسي عند البخاري (5575)) ويحيى بن 
يحيى النيسابوري عند مسلم (2003)» وقتيبة بن سعيد عند النسائي : 8 31. 


ريم انر ٠‏ 371 
الإسناد : 

قال الإمام: الحديثُ صحيحٌ لا مدفع فيه. 
الأصول: 

فال علماؤنا ‏ رة الله 0 أثبت بذلك بالدّلائل القاطعة دخول العصاة 
الجئة بعد الاقتصاص منهم بالعذاب أ و المغفرة» ومن دخل الجن لم يمتنع عليه منها 
نعیمٌ» فيكون معنى قوله: «حرِمَهًا في الجر أي منفعةٌ شُرْبِهَا الذي يزول عنه بها 
الظْمَأء ويطلب الرّاحة عند العذاب وانتظار”" المغفرة. 

وقال قومٌ: هو تغليظ منه لشُرْبهِ الخمرّء أو هي محرّمةٌ عليه في وقتٍ دون وقتٍء 
أو شرْبُها في وقتٍ دون وقتٍ متّى اشتهاهاء ولا يمكن شربها على الدُوام كما هي 
لغیر ۰ والله أعلمُ . 

والأحاديث في تغليظ شرب الخمر كثيرة النياق خر مسل : « مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ 
في الدئيًا سَقَاهُ الله في الآجِرَةٍ مِنْ طِيئَةٍ الخَبّال» قِيل: اسول الل مَا طِيئَةٌ الخبَالٍ؟ 
َالَ: عُصَارَةُ أل الا في الارِ». 

۰ تم الكتابُ 


(۱) ج: «عليه بدخولها نعيم». 

(۲) القبس: «أو انتظار» وهي سديدة. 

(1) انظر القبس: 657/2. 

(2) قاله بنحوه حكاية عن بعضهم القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 282. 
)3( في صحيحه (2002) من حديث جابر. 


المقدمات 33 


كتاب الأَيْمانٍِ والتذور 
قال القاضى ‏ رضى الله عنه “: وفى صدر هذا الكتاب ثلاث مقدّمات”) 


المقدمة الأولى 


قال الله تعالى: يوون لر الاي" . 


قيل : بما افترض الله عليهم . 0 
وقيل: بما عَقَدُوهِ على أنفسهم» ولا ثناء أبلغ من هذاء كما أنه لا فصل أفضلٌ 


من هذا. 


والذرٌ: هو ندْرُ التق“ والصّيام والصلاةء وفي رواية عن مالك : أن التذْر هو اليمين. 
والأذذ في الح مكروة للد 0-0 

وما قوله تعالى: يابا ابت ءَامَثوا أوفأ بالمقود 4 . 

والعقودٌ واحدُها عَقْدّه وهي 53 

وقيل: حلف الجاهلية . 


(4) 
(5) 


ف: «قال الإمام). 

ف: «مقدمات ثلاث) . 

الأحكام: «فعل» وهي سديدة. 

ف ج: «والتذر والعتق» ولعل الصراب الذي تستقيم به العبارة ما أثبتناه . 


الإنسان: 7ء وانظر أحكام القرآن: 4/ 1897. 

هي. .ن رواية أبي بكر بن عبد العزيز عنه» كما ذكر المؤلّف ذلك في الأحكام: 4/ 1897. 

أشار المؤلّف ‏ رحمه الله إلى هذا الحديث في كتابه الأحكام: 4/ 1898 فقال: «ثبت في الصّحيح 
عن مالك. عن أبي الزناد» عن عبد الرحمن بن هُزمزء عن أبي هريرة؛ أن الي بي قال: قال الله 
تعالى: لا ياي الكَذْرُ عَلَى ابن آم بِنَيْءِ لَمْ كن كَدُرْئهُ له . 

المائدة: 1» وانظر أحكام القرآن: 2/ 524. 

ذكر المؤلف في الأحكام آنه قول قتادة» وروي عن ابن عبّاس والضخاك ومجاهد والتوريّء ويرى 
ابن العربي أن هذا القول لا قُوَة له إلا أن يريد أصحابُةُ أنه إذا لزم الوفاء به وهو من عَمْدٍ 
الجاهليّة» فالوفاء بِعَقْدٍ الإسلام أؤلى» وقد أمر الله سبحانه بالوفاء به. 


34 كتاب الأبْمّان والتذور 
والصحيح أنها العهود» كأنه قال : ووا بالعهود التي ُذَرْتَمْ. 
المقدّمة الثانية 


قال علماؤنا" : الْأَبَمَانُ ” يُعتبرٌ فيه ثلاثة أشياء: اليه فإن عُدِمَتْ اليه فالسّببُ الذي 
حدئثت لأجله اليمينْ› فإن عدمت حملت على الإطلاق في عَرْفٍِ اللغة ة وعادة 
0 


وأحكام الأيْمَانِ أربعة 0 أقسا 


عَقْدٌ اليمين. 

وتوکید اليمينِ. 

ولغو اليمين . 

والحَذِبٌ في اليمين. 

وكفَارَتهُ : ثلاثةٌ أنواع مُخْيْرٍ فيهاء والرّابع مرت بعدذها وهو الصيام . 

فالثلاثة : عق رقبة مؤمنة”” تكون رئا كلهاء > يعتقها عن الكفارة وَحْدَهًا. 

الثائق:الكسوة لمحو ٠‏ ساك الس فللرّجَلٍ”' ثوبٌ 
واحدء وللنُساء ثوبانٍ: ٠:‏ دع ع وجْمَارٌ لكل امرأةٍ منهنّ 

التّالتُ: الإطعامٌ للعشرة وسطا مِنَ الشبّع» وذلك مد بالمدينة بِمُدٌ الب يلق 
وبالأمصار وسطا من شِبَعهِمْ؛ كر طلين وشبه ذلك ويكون نوغه من وَسَطٍِ فوت أهلٍ ذلك 
البلدء فإن لم يَقْدِر على على ذلك صام ثلاثة أيَام 0 


)1١(‏ ف: «التخاطب» وفي الخصال: «المتخاطبين» وهي أسدٌ. 

(۲) ف ج: «ستة» والمثبت من الخصال الصغير. 

(۴) علق ناسخ ج في الهامش بقوله : «لعلّها رقبات مؤمنات». 

(4) في الخصال: «الكسوة يكسو العشرة». 

(5) في الخصال: «فالرجال» ولعل الصواب: «فللرجال» . 

(1) المراد هو ابن الصرّاف في الخصال الصغير: 58» وهذه المقدمة الثانية مقتبسة منه. 
2( انظر نحو هذا الكلام في المعونة: 1/ 640» والتلقين: 76. 

)3( تتمة الكلام كما في الخصال الصغير: 59 «... وتابعها فإن قَرّقها أجزأته». 


المقدمات 315 


المقذمة الثالثة1) 


قال الإمام: النّذْرُ هو التزامٌ في الذَّمَةٍ بالقَؤْل لِمَا لا يلرّمُ من المرب بإجماع من 
الأمةء ويلرّمُ بالئيِّ عند علمائنا خاصّةٌ دون غيرهم من العلماء . 1 

والعمدةٌ في ذلك: أن الْالْترَّام إِنّما هو بالعَفْدٍِ في القلب والقول في الس فيما 
يختصٌ”" به المرء ولا يتعدّاهُ إلى غيروء بَلْرَمّه““ ذلك فيه» وإِنّما يحتاجج إلى القولٍ أو 
الكتاب فيما يتعلّقُ بسواهء ويَدُورُ بينه وبين غيره» وهذا أصلٌ لا تُرَعْزِعُه الاغتراضات؛ 
لأنّه 5 ا الدّلالاتِء وعليه عوّلَ مالك قال فيمن التَرَمٌ الطلاق بقلبه: إِنْه 
يلزمه”2» قال: كما يكون مؤمئًا بقلبه وكافرًا بقلبه» ومن عدَاهُ من أصحابه لم يرو عنه 
خلافٌ هذا©؛ إذا قال الرّجلُ لزوجتِه: اسْقِنِي ماءء ونَوَى الطلاق» يلرم وليس هذا 
الَف تصريحًا ولا كنايةً» ولا مجارًا ولا حقيقةً» فكأنه قال: يلرَّمُه ما عمَّدَهُ بقلبه ولا 
الي عن لفظه» وبهذا تننظمُ الرّوايات. والأصلٌ فيه: الكتابُ» والسَْهٌ وإجماع الأمةِ. 

اما الكتابُ: فهو تنبية جليٌ» وهو ما تَقَدّمَ من قولِه: ي ذر4 وقوله: 

اا لذت ءامنا هوا بالمقرد »7 . 
ونا الشئّة: فذلك بالئص» رَوَتْ عائشةٌ عن لني كله أنه قال: «مَنْ ندر أن يُطِيعَ 


الله sir‏ ووم --: م 93 0 2 كديع 55 خا )5( ٠.‏ 2600070 
فْلِيْطِعْه؛ وَمَنْ نَذْرَ أن يَعصِيّه فلا يعغصه؛ خرّجه البخاري 2 وعيره . 


)1١(‏ ج: «قال علماؤنا». (؟) ج: «دون سائر العلماء). 


)۳( القبس : فما يخص». )٤(‏ جه ١يلزمه)‏ , 
(5) القبس: «أوضح؟». (5) ج: «لا يلزمه», 


0) ج: «البخاري ومسلم وغيرهما'. 


(1) انظرها في القبس: 658/2 ٠660‏ وراجع غير مأمور ‏ أحكام القرآن: 1/ 268. 

(2) تتمّة العبارة كما في القبس: «فإن ابن القاسم قد قال من غير خلاف: إذا. ..2. 

(3) الإنسان: 7. 

(4) المائدة: 7. 

(5) في صحيحه (6696). 

(6) كالإمام أحمد: 36/6 41ء 208» والدارمي (2343)ء وأبو داود (3289 ع)»: وابن ماجه (2126)؛ 
والنسائي في الكبرى (4748)» وأبو يعلى (4863)» وابن خزيمة (2241). 


36 کتاں الأبِمّان والنذور 


وحديثٌ أ سعد المتقى غل قال لرسول الله يَكئ: إِنْ 9 مَائَتْ وَعَلَيًِا نَذْرُ لم 
نَفْضِهِ ؟ فَقَالٌ لَهُ: «افضِه عَنْهَاهء فَأَمَرَهُ بقضائه من جهة البرٌ بهاء لا من جهة الوجوب 
عليه. 

وحديثٌ عمر بن الخطاب أيضًا المتفق عليه أنه قال لرسول الله يَك: إلي 0 
أَنْ أَغتَكفٌ لَيْلَةَ في الْجَامِلِيّةء قال لَهُ: «أَوْفٍ بتَذْركى ونر الكافر لا يلرّمء ولكن رأ 
عمرٌ أن يلتزم في الإسلام مثل ما كان اترم في الجاهليّةٍ كمّارة له إذ قال له الي : 53 
تذْرِك»: يعني الثاني ليس لأول0". 

وحديتُ عَمْرِو بن شُعَيْبٍِ عن أبيه عن جده أيضًا بدي" وهو في الحديث 
الصضحيح؛› a‏ 3 أ ويكفيك في صخته تخريجُ مالك له في 
مو !270 وهو ما رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيِبٍء عن أبيه» عن جدّه؛ أن امرأة جَاءث إلى 
اسول الله ۾ ية نِي الْجَاجِلِيةِ فَقَالَتْ: إِني نَذَرْتُ أَنْ َضرِب عَلَى رَأْسِكٌ بالدذفٌ. قال لَهًا: 
«أوفي ١‏ بك رك © دحت أمرّها O‏ 

وأنا إجماعٌ الأمة : فلا خلاف بينهم في وجوب الوفاءِ به» كما لا خلافٌ بينهم في 
كراهية التزامه» لما ثبت في الحديثِ الضَحيح عن الب يله أنه قال: «إِنّ النّذْرَ لا رَد مِنّ 


)١(‏ ج: «يعني أن الثاني ليس من الأوّل» 

(؟) فء ج: (يرفع» والمثبت من القبس. 

(۳) القبس: سورديع في ا وهي طريقة في الحديث صحيحة» لا ينبغي لأحدٍ منكم أن 
يستحقرها مهما صخ الطريق إليهاء وقد صححها الدارقطني» ويكفيك في صحتها تخريج مالك في 
الموطأ لها». 

)٤(‏ فء ج: «أوف» والمثبت من المصادر. 

)٥(‏ ج: «فقد أمرها بذلك». 

(1) أخرجه مالك (1351) رواية يحيى» والبخاري (2761): ومسلم (1638). 

2( 8 جه ابخان ي (6697): ومسلم (1656). 

)03 في السنن: : 50/3 «وقد صح سماع عمرو بن شعيب عن أبي شعيب» وصح ج سماع شعيب من 


TE‏ او و د الريك فراجعه في تدريب 
الراوي: 730/2 - 0733 وانظر بحث أحمد الصويان في صحائف الصحابة: 72 92. 


(4) الحديث (1781) رواية يحيى» كتاب البيوع » ما جاء في بيع العرْيان. 
(5) أخرجه أبو داود (3312 ع)» والبيهقي (19889). 


المقدمات 37 


الْقَدَرِ شَيئاء وَإِنْما يُسْتَحْرَجٌ به مِنّ البجيل»" . 

قال علماۋن : وار على أربعةٍ أقسام: طاعة» ومعصية» ومكروةٌ؛ ومباح. 

والواجك نة لورفا بالطاعةة والأتعياء: عن العف ررك المكروه واا 
لاع تنرب 

والُذرٌ““ على ضربين: مُطَلَقُ ومُمَيّد 

والمطلق على ضربين: مُمْسْرٌ ومُبِهُمْ . 

فالمفسّر: مثلّ أن تقول: علي صومٌ؛ أو صلاةٌء أو صَدَقةٌ 

وأما المُبْهُمْ بار او تقول: علي نَذْرء وهذا يجزىئء فيه كفارةٌ يمين» لِمّا روي 
عن النْبِيْ يل آنه قال : ١كَفَارَةُ‏ ار كَمَارَةُ يمين معناه الم 

وأمًا المُقَيْدُّه ففيه في المذهب”") ف طول اده ذز الاج والعّضَبٍء 
عند مالك يلرم" بما فَسَرَهُ ل أي حالة كان والأصلُ في ذلك عندَهُ عموماتٌ لكر 
الوَارِدَةٌ من غير تخصيص بحالٍ ولا صمَةَ» وبه قال أبو حنيفة 

وقال الشافعيٰ في اختلاف كثير له: تجو ة فة كقارة ب '؛ لأنّه من باب الأَيْمَانِ 
حين لم يَقْصِدْ به القُرْبَة» وإنّما قصدّ به الإقدام““ والامتناع بالتزام ما عَلِقَ به في الوجهين» 
وهذا ضعيفٌ؛ لأنْ قَضْدَّ القٌّْبَة فيه لا یخمًی»› وإن كان قصّدّ ‏ كما قال تأكيدٌ الإقدام) أو 
تأكيدَ الامتناع» فإِنّْما قصّدّه لمُعَظُم شاق عليه خلافه» وسيأتي بيان ذلك إِنْ شاء الله. 


)١(‏ ج: «منه الوفاء منه» وفي الخصال: «والواجب فيها الوفاء». 

(۲) القبس: «المذاهب». 

95 فء ج: «لا يلزم» وفي القبس: «لازم» ولعل الصواب إسقاط: «له. 
(4) ج: «الالزام»» ف: «الالتزام» والمثبت من القبس. 

() ف» ج: «الالزام» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه مسلم (1639) من حديث أبي هريرة» وانظر البخاري (6694: 6609). 
(2) المقصود هو الإمام ابن الصوّاف في الخصال الصّغير: 60. 

(3) أي يكره الوفاء به. 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 660/2 661. 

(5) أخرجه مسلم (1645) من حديث عقبة بن عامر. 

(6) نص على ذلك الغزالي في الوسيط: 212/7. 
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الفقه في عشر مسائل : 

الأولى 90 : 

قوله في الحديث© : «اسْتَفْتِ لي رَسُولٌ اللو“ كله يريدٌُ: اسْأَلهُ لي سوال المُلتَرِم 
لحُكيه؛ وذلك إِنْما يكون لجميع الأنّةِ مع التبي بء وللعاله”" مع الجاهل» فأمًا 
العالِمَان اللّذَانٍ يَسُوعْ لكل راد مهما اكاب فإنّه إذا سأل أحدهما | الآخر > لا يخلو 
أن يكون على وجه الاختبار والمذاكرة””": أو على وجه التّقليدٍء فأمًا الأوّلُ فجائرٌ لهما 
إذا التزما شروط المناظرةٍ من الإنصافٍ وقصد إظهار الحَنٌء وقد فعل ذلك 
الصّحابة - رضوان الله عليهم ‏ ومَنْ بعدَمُم إلى رَفْينا. وأما سؤالله لاه مُسْعَفْبّاء فإنه لا 
خلاف آنه لا يجو مع تساويهمًا في العم ؛ لأنْ فرض كل واحدٍ منهما الاجتهاد» وإن 
كان لکل واحدٍ منهما شُنُوفَ» فهل يجوز للّذي دونه أن يقَلُدَه مع تمكنه من النْظر 
والاستدلال أم لا ؟ 

بالق عليه جوز الحلماء آنه اله يعور ل كه 

وقد قال بعض أصحاب أبي حنيفة: ذلك جائرٌ له . 


)١(‏ الذي في الموطأ: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله كلل. 

(۲) ف: «للعامي». ج «والعامي». المنتقى : «آو العام مع العالم؛ ولعل الصراب ما أثبتنا . 

(۳) ف ج: «أو المذاكرة» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 228/3 مع بتصرّفٍ. 

(2) أي في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ (1351) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2191(« وسويد (259)» وابن القاسم (51)» ومحمد بن الحسن (750)» والقعنبي عند الجوهري 
(186(› والتنيسي عند البخاري )2761( ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1638(› 
والشافمي عند 0007 4 . 
مقدّمته : 10 أنه مذهب مالك وعامة الفقهاى ونصٌ الباجي في u‏ الفصول: 721 على أنه 0 
أكثر مالكية بغداد» والأشبه بمذهب الإمام مالك. للتوسع انظر: البحر المحيط: 286/6. 

)4( أي فرق في العلم. 


(5) وهو الذي نص عليه الباجي في إحكام الفصول: 721 وانظر التقرير والتحبير: 344/3 وفواتح 
الرحموت: 2/ 392. 
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ودليلنا: ما قدّمناه أنَّ فرضّهُ الاجتهادٌ دون السّؤالٍ. 

المسألةٌ التانة" : ) 

وأمّا إذا خافٌ العالمٌ قَرَاتَ الحادثة» فهل له أن يستفتيّ غيره أم لا؟ 

فذهب عبدُ الوهاب إلى جواز ذلك » ومع م ان الأصيفات وقالوا» لى 
القضية ويتركها لغيره» وهذا يُتَصَرّر فيما يُسْتَفْتَى فیه» وأمًا ما يخصّهء فلاب فيه ما 
قاله عبد الومّاب . 

المسألة القالئة© : 

قول : «إنّ أي مَانَتْ وَعَلَيْهَا نذْرا يقتضي أن الئذر مباځ؛ لأ ابي يل سَمِعَه 
ولم يُنكرهء بل أمرَّهُ أن يقضيّهُ؛ ولا خلاف في جوازه. 

وأمًا ما روي عن ابن عمرً: نَهَّى الب با عَن النْذْرٍء وقال: (إِنْهُ لا يَرُدْ مِنَ القَدَرِ 
شَيْنَاء وَلَكِنْهُ يَُْحْرَح به مِنَ البخيل»6) فإّما معنى ذلك: أن ينذر الأمرّ من أمور الذنياء 
مثل أن يقولٌ: إن شفاني الله من مرّضِي» أو يقدم غائبي» أو نحوه» فإِنّي أصوم يومين» 
أو أصلي صلاةء أو أتصدّق بكذاء فهذا هو المكروه المنهيّ عنه» وإِنّما كان يُستحبُ أن 
یکول فعلّه ذلك لله تعالى رَجاءَ ثوابه. 

المسألةٌ الرَابعةُ7 : 

فإذا ثبت هذاء فإنّ النّذْرَ يلزم في الجملة. 

والأصلٌ في ذلك: قولّه تعالى: بون بألَدْرِ» الآية(© . 


ومن جهة السُئةِ: ما روي عن عِمْران بن حصين عن النْبِيْ كل أنه قال: اخَيِرُكُمْ 


(1) هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 3/ 228. 

2( وهو الذي نص عليه الباجي في إحكام الفصول: 721. 
(3) أي تُحلى من قوله. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 228. 

(5) فى حديث الموطأ (1351) رواية يحيى. 

)6( بن ی صفحة: 376 من هذا الجرء. 

(7) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 228/3 229. 

(8) الإنسان: 7. 
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ثَرْنِي» ثُمْ الْذِينَ رئیم تم يَخْرُحُ قَوْمٌ يَنَذِرُونَ ولا يُوفونَ» ويخونون ولا يُؤْتّمَنُون› 
ويَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهُدُون ويظهر فيهم السَمَنُ» 5 فعاب ° باتهم ينذرون ولا يُوفون» 
وهذا يدل على أله غير جائز ولا مباح» ولو كان جائرًا ترك الوفاء بِالنّذْر لما عاب به 
القَوْنَ . 

المسألة الخامسة© : 

قول : َوعَلَيِهًا تَلْرّه قال علماوا : يستمل أن يكرت طلقا ويحتمل أن يكورن 
مقيّدَاء فالمطلقٌ مثل أن يقول المكلفٌ: لله عَلَىّ نَدْرٌّه ولا يجعل له مخرجًا. 

والمقيّد مثل أن يقول: لله عَلَيْ صومٌ أو صلا ركعتين» وكلا النّذْرين جائرٌ. 

فإن كان مطلقَاء فن فيه كفّارة يمين عند مالك. 

وعن الشَافميٌ في ذلك قولان: 

أحدهما: أله لا ينعقد هذا الذر . 

والقاني: أنه ينعقد ويجب فيه“ أقلّ ما يقع عليه الاسم . 

والدليل على انعقاده: قوله تعالى: «اوَلْبُوفُوا ندُورَهُم» الآ . 

ودليلّنا من جهة السُئّةِ: خبر ابن عبّاس هذاء والأظهرٌ آله مطلقٌ؛ لأنّه لو كان مقيّدٌ 
لاسْتَفْسَرَهُ النبئ ية عما ئَذَّرا"؛ لأنّ مِنَ النّذْر المقيّدِ ما يجب الوفاء به» وهو أن ينذر 
مباحاء ومنه ما لا يجب الوفاء به» وهو أن ينذر محرّمّاء فلمًا لم يسأل» كان الأظهرٌ أنه 
النذر المُطلّق الذي لا يكونٌُ منه ما لا يجوز وما لا يلزم. 

ودليلّنا من جهة القياس: أله نَدْرٌ قصد به القُرْبَة» فوجب أن يتعلّقَ به حَُكْمُ 


)١(‏ ف: «فأعابهم؟. 


(۲) المنتقى: «عليه». 

)۳( ف ج: «... لفسره النبي اة ؛ لأن. . .2 والمثبت الذي تستقيم به العبارة من المنتقى. 
(1) أخرجه البخاري (2651)» ومسلم (2535) من حد .. عمران بن حُصَّيْن. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 229. 

(3) في حديث الموطأ (1351) رواية يحيى. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي. 

(5) وهو الذي قاله في الأم: 254/2 (ط. النجار) . 


)6( الحج : 29. 


المقدمات 381 


الواجب» أصلّ ذلك إذا كان ممَّيّدًا بما فيه قُرْبَهُ. 
المسألةٌ السّادسة20© : 


فإذا قلنا: إن نَذْرَها© ي يصح أن يكون مطلقاء ويصحٌ أن يكون مقيّدّاء فقد مضى 
الكلام في المُطْلْقٍ. 

نأمًا المقيّدُ فإنْه قد يُقَيْدُ بما فيه قُربة» ويُمَيدُ المباح بما لا قرب" فيه وميد 
بالمُحرًم""» فإذا قُيْدَ بما فيه قُرْبَة» فإنه يلم وإن لم يتعلق بشرط ولا صِفَةٍ» مثل 
قل لله عَلَْ أن أصليّ صلاةء أو أصومٌ ا 

قال بعضٌ أصحاب الشّافعىٌ: لا يلزم إلا أن يعلق“ بشرط أو بصفة. 


ودليئنا: قوله تعالى: رون ذر4 ولم يفرّق » فيجبُ أن يُحْمَلَ على 
عمومه. 

ومن جهة السئة: قوله يكله: «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله فَلَيْطِغْهُ وَمَنْ نَذّرَ أن يَعْصِيَهُ قلآ 
يَعْصِه0 وقوله كلله: «اقْضِه عَنْهَاه: يقتضي أداء ذلك عنهاء وإن كان لفظه لفظ الأمرء 
فإن مقتضاه النذْره لقوله تعالى: أل ر وة وزْرَ أ4 فلا يجورٌ أن يلرّمه هذا 
النّذْر بتذرهاء ولا يجب عليه القضاء عنها. 


)١(‏ ف: «وتقييد المباح لا قربة فيه). 

(؟) ف: اوتقييد المحرم»: ج: «وتقيد المحرّم» والمثبت من المنتقى. 

(۳) ج: «أن يقول». 

)٤(‏ المنتقى: «(صومًا). 

. فء ج: «(يتعلّق» والمثبت من المنتقى‎ )٥( 

(1) هذه المسألة ‏ ما عدا الدليل الثاني من جهة السْئّة - مقتبسةٌ من المنتقى: 3/ 229. 
)2( أي نَذْر آم سعد. 

(3) الإنسان: 7. 

(4) أي لم يفرق بين التعلق بصفة ولا بغير صفةٍ. 

(5) سبق تخريجه صفحة: 375 التعليق: 5» 6 من هذا الجزء. 


)6( النجم : 38. 
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المسألة السابىةٌ : 

إا ذلك سن ان لا بجت عليه وجرن" له فعلة ونه ان كان فطلم فان 
كنازته كفارة نين :وهو مش مععلن. بالمال: وإن كان مدا فاته لا ل أنه يكون 
مختصًا بابد(" كالصَّلاة والصّيام ؛ أو يکود له تعلق بهما كالحجٌ والجهادٍء وإن كان 
مختصًا بالمالٍ كالصَّدَقةٍء فإنه لا خلافٌ في جواز النيابة فيه. وإن كان مما يختض 
بِالبَدَنِء فإنه لا يصح أن يقَضِيَةُ أحدٌ عن أَحَدٍ. وإن كان ممًا يتعلّنُ بهما كالحجٌء فقد قال 
مالك: إِنّه يجورٌ أن ينفّدٌ فيه وصيّةَ المُوصِي”" بأن يَحْجّ عنه» وهذا يقتضي أله يحجّ عنه 
من شاء من ورثته بعده ویصح حجه. 

المسألةٌ الام : 

قول : «جَعَلّثْ عَلّى نَفْسِهًا مَشْيًا إلى مَسْجِدٍ قُبَاده يقتضي أنها اعتقدته قُرْبَةَ ولا 
خلافٌ في كونه فُربة لمن قرب منه. 

ويدل على ذلك: ما رُوِيَ عنه بل آنه كان يأتي قُبَاء راكبًا وماشيًا. فمن کان في 
المدينة ونَذَرَ مشيًا إلى مسجد *قبَاءء فقد رَوَى ابن حبيب عن ابن وهب» عن مالك» 
فيمن نَذْرَ مشيًا إلى مسجدٍ*”'' وهو معه بالبلدء فإنه يمشي إليه» وقد أَوْجْبَهُ ابنُ عبّاس 
في مسجد قُبَاء من المدينة ٠‏ وهو على ثلاثةٍ أميالٍ من المدينة ۰ 

وفي «كتاب ابن المواز»: من نَذَرَ أن يصلّيَ في غير المساجد التلاثةء فُلْيِصَلٌ 


. «من» ساقطة من الأصلين» واستدركناه من المنتقى‎ )١( 

)۲( ف ج: «بالئذر» والمثبت من المنتقى. 

(0) ج: «الموصي له . 

(4) وقع هاهنا انتقال نظر ناسخا أصل: ف ج فأسقطا سطرًا كاملاً استدركناه من المنتقى . 

(5) المنتقى: ١فيمن».‏ 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 230/3. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 230/3 231. 

(3) في حديث الموطأ (1352) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1352)» وسويد (259)» 
ومحمد بن الحسن (744). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (461) رواية يحيى» من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1352) رواية يحيى. 

(6) انظر التوادر والزيادات: 30/4. 
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في موضعه› إل أن يكونّ قريبًا 10 
والأصل في ذلك : قوله ية : «لا تعمل المطئ إل إلى a‏ مساجد»2) 
المسألةٌ الّاسعة0© : 


ومن نَذَرَ مشيًا إلى مسجد اللي يك أو بَيْتِ المقدس» فان عند مالك يلزمه 
ذلك خلافًا للشافعت”© . 


ودليلّنا : الحديثٌُ المتقدمُ. 


ومن جهة القياس: أنه مسجدٌ وَرَدَ الشَّرعٌ بإعمالٍ المطيٌ إليه» فوجبٌ أن يلتزم 
قصده بالذر كالمسجد الحرام. 


المسألةٌ العاشرةٌ©) 


قول : «فَأَفْتَى ابْنُّ عباس انتما أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَاا''» وعلى هذا القول في قَضْدٍ 
مسجدٍ الب يل وفَضْدٍ بيت المقدس تصح اليابة في الأعمالٍ وقصد البقم . 

وقد قال مالك في «العنبية“ في التي َذَرَتِ المَشْيَ إلى مسجد الب بي فمائث 
قبل ذلك فقال: لا يفعلُ ذلك أ غ ان وإن شاءوا تَصَدّقُوا عنها بمَذرِ كرّائها 
TEY‏ وهذا لا يمنعٌ من الَيابة فيما ذَكَرْناء والله أعلم. 


)١(‏ «عنها» ساقطة من الأصلين» واستدركناها من الموطأ. 


(1) تتمّة العبارة كما في المنتقى والنوادر: «فليأته فليصل فيه . 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (291) رواية يحيى. من حديث أبي يَضْرَةٌ الغِمَارِي. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الم تقى: 231/3. 

(4) انظر المدوّنة: 2/ 471» 86/3 87 (ط. صادر). 

(5) في الام: 2278/2 وانظر مختصر خلافيات البيهقي: 2/ 278. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 231/3. 

(7) في حديث الموطأ (1352) رواية يحيى. 

(8) 160/3 في سماع أشهب وابن نافع من مالك» من كتاب الجنائز والذبائح والنذور. 
(9) في العتبية: «لا يصلي؟. 

(10) مذة ذهابها ورجوعها. 
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خخائمة : 
قر مالك العو ا عن مما اشرو عه بسن 


وليس هو عند ابن القاسم› ولا علي ولا مطرّف» ولا المَعْنبِيَ . 


باب 


ما جاء فيمن نَذَّرَ مشيا إلى بيت الله تعالى“ 


الفقه في مسألتين: 
المسألةٌ الأو 2 : 


قال القاضي”": المشئ عمل من الأعمالٍ؛ وقد يكونُ طاعةٌ؛ وقد يكون معصيةً. 
فإذا َو مي معصية فليستغفر الله تعالى وليب إليه” '» وإذا نَذَّرَ مشي طاعةء فقد قال 
رون الله كل: «لاً شد الرّحَالٌ إلا إلى نَلانَةٍ مَسَاجد: مَسْجِدِي هَذَاء وَالْمَسْحِدٍ 
الحرم وَالْمَسْجِدٍ الأقضى © هنا بقوله: وان يَأَنِي ياء گل سَبْتِ رابا مشي“ , 
فإذا تدر الإنسانُ طاعةً في المساجدٍ الَلاثة لَِمَهُ إتيائهاء ولا يلرّمُ إتيانُ مسجدٍ قُبَاءِ؛ لأ 
القول قد قُضَى على الفعل» وتبِيْنَ أن ذلك الفعل كان مخصوصًا. 

قال علماؤنا: إنّْما كان ذلك منه 7 شد ثناء دا لوو واا وم 


)١(‏ في الموطأ: «إلى بيت الله تعالى فعجز. 

(۲) ف: «قال الإمام». 

(۳) ج: إلى اش». 

)٤(‏ ف: «النبي». 

(0) ج: «ردا». 

(5) القبس: «للعهدة». ف: «العهدة». 

(1) الموطأ: 606/1 رواية يحيى. 

(2) انظرها في القبس: 662/2 665. 

(3) أخرجه البخاري (1189)» ومسلم (1397) من حديث أبي هريرة. 
(4) أخرجه البخاري (1193): ومسلم (1399) من حديث ابن عمر. 
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ومن أغرب ما قال علماؤنا: إن مَن نَذَّرَ المشيّ إلى الضُمًا والمَزْوّة» أو إلى عَرَفْة 
أو إلى تى لا يَلْرّمْها"©: وإن كانت مواضع فُرّب؛ فرائض ونوافل» ولعلّهم تعلّقوا 
بقوله: اثَلَنَهَ مَسَاجِد) فعيّنَ المسجديّة. قال علماؤنا: فيأتي المسجد الحرام" حَاجًا أو 


و | 


هذا إذا قلنا: إن مكةٌ لا تُدْحَلُ إلا بإحرام على المشهورء فإن قلنا على الرّواية 
الأخرى: إن مكة تُدْخَلُ بغير إحرامء فلا يُخْلُو أن ينوي هو صلاةً أو حيجا أو عمرة؛ فإن 
وی حا أو عمرةٌ فإنه يدخلّها بإحرام ويفعلٌ ما نَوَاهُ منهما) وإِنْ نْوَى الصَّلاةٌ دخل 
مُصَلْيَ"2 وإن أطلق اللّفظ ولم تكن له نيةٌ. 

. فإن قلنا: إِنْ اليمينٌ محمولة على المُرٍْ وهو المشهور ؛ لَزِمَهُ أن يدخلها حاجًا 
أو معتمرًا؛ لأنّ ذلك هو العُرْفٌ”"'» وإن لم يُلتَمْتْ إلى العُرْفٍ في اليمينٍ على الرُوايةٍ 
الأخرى» دخل المسجد كيف شاء. 

هذا مذهيّنا في هذا الباب». وقد خَالَمَنا جماعةٌ من العلماء فقالوا: إن المشيّ لا 
يلرّمُ؟ لأنْ القُرْبَةَ في قَضْدِهِ لا في صَِةٍ المَضْدِء وقد قال عا #وَوْن في الاس بالج 
ياك يكالا وك ڪل مامي تأت ين کي ف نچ 5 وأمرٌ ابي يله بالصّدَقةٍ 
ونْهَى عن المُْلَة“ وقال: «إنّ المُكْلةَ أن يَنْذِرَ الوَجُلُ 000 يَحُجٌّ مَاشِيّاء فَمَنْ نَذّرَ أن يَحْح 
مَاشيَاء كيد هَذيًا وَليَركَْء2. 


)١(‏ ف القبس: «... وعرفة ومنى». 

(؟) فء ج: هلا يلزم» والمثبت من القبس. 

(6) ج: «... الحرام من نذر به . 

0( فء ج: «ومعنى هذا) والمثبت من القبس. 

)٥(‏ ف: «فإنّه ينوي به الإحرام ودخل هو حاجا»» القبس: «... أو عمرة» لزمه الإحرام ودخل هو 
حاجا) . 

(5) ج: «... صلاة دخل وصلى». 

(۷) ج: «إن اليمين محمول على العرف»ء دخل على حسب ما يقتضيه العرف من حجٌ أو عمرة» 
والحج أَوْلَى» وإن لم...» 

(۸) ف: «المسألة». 


(1) الحجٌ: 27. 
(2) رواه الطيالسي (836)› وأحمد: 4/ 2429 وأبو يعلى في المعجم )164(« والعقيلي في الضعفاء: = 
3× شرح موطأ مالك 5 
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قال القاضي: ومَحْرَجّ هذا الحديث عزيرُ الوجودء ما روبناه إلا من طريقٍ 
ا ولا يصح» والله أعلم» وكيف يَصِحُ وقد قال الله تعالى: يأك يحالا» 
غ ولو كان مله ما ذَكْرَهُ في مُعْرِرض الامتنانٍ والعبادة» ولعل معنى الكراهة إذا نذر 
وهو عاجرّ٬‏ كما رَوَى مسلم“ عن عُقْبَة عق عقبّة بن عامر قال: اأ اخ 'لذزت أن تي إلى 
البَتِ حَافيةء كَقَالَ الب وكله: لنش وَلْتَرْكَثْه . 


وفي «الترمذي»(° و«النسائي»” ودأبي داو : «تَخْئَمِرٌ وَتَرْكَبُ وَنَصومُ تلان 
يام €“ وانفرد أبو داود بقوله : «نَرْكبٌ وَتْهْدِي Trae‏ 

وإذا کان ا فَالئَذْرُ اة وعليه َوب مال 7 وأدخل حديتٌ أب 
ا ندر أن يقوم ولا يَمْعْدّ ولا 0 ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي اة : 
المُرُوةُ َلِيَكَلُ 5 و1 ظا 1 جلسر ت 3 و 

فما «القيام والضُحِين”", فلم يكونا قط 0 ولا طاعةٌ . 


)١(‏ ف: «قال الإمام أبو بكرا. 

(۲) في النسختين والقبس: «عاجزا» والمثبت من القبس: 12/3 [ط. الأزهري] وقد اعتمدا في 
قراءتهما على نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 25 ج. 

(۳) في التسخ: «الضحك» والمثبت من القبس»ء ويعني به البروز للشمس. 


uoneuoonusceecnennnncanonisanenencone 


= 71/6 والطبراني في الكبير: 158/18 (345)» والحاكم: 305/4 وقال:«هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛» والبيهقي (19912)» كلهم من حديث عمران بن حصين. قال الهيشمي في 
المجمع: 189/4 «رواه أحمد. . . والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح» وقال ابن 
حجر في فتح الباري: 589/11 «وفي سنده انقطاع) . 

(1) الحج: 27. 

(2) الحديث (1644)» وأخرجه البخاري (1866) أيضًا. 

(3) الحديث (1544) وقال: «هذا حديث حسن). 


077 (4) 

)5( الحديث (3286» 3287). 

(6) الحديث (3289) من حديث ابن عباس بلفظ : ١«وَلْتهْدِ‏ بَدَنَة) قال ابن حجر في الفتح : 11/ 589 
«وهم من نسب إليه [أي إلى أبي داود] ا هذا الحديث بلفظ 1 بلفظ : : ولتهد بدنة) , 


7( في الموطأ: 1 رواية يحيى. 
(8) واسمه يسير الفهري» انظر غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: 1/ 239. 
(9) أخرجه مالك في الموطأ (1363) رواية يحيى. 
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وأما #الصّمتُ؟ فقد كان شرعًا لمن قبلاء لكثه نسح في يتنا 
وأمًا «الصّيامُ) فإلّه بَقِيَ مشروعًا لازمًا يَلْرّمُهُه فأمًا ما قطع المعاش”" أو أَنّر في 


الصحة فإنْهِ يَسْقطَ عنه؛ لأنّه معصيةٌ» وليس يختلفٌ في هذا أحدٌّء والله أعلم. 


المسألةٌ القانية© : 

فإن قالوا: إِنَّ المشيّ يتعلّقُ بالمكانٍ. 

قلنا: هو على ثلاثة أَضرُب: 

1 ضربٌ: إذا عُلْقَ المشي 6 وجب المسير إليه والمشي فيه. 
ققرت إذا قلق ال ها جت اتر ا و ا 

3 - وضربٌ: إذا علق المشي به» وجب المسير إليه ولم يجب المشي إليه. 


فلار فا متها القن عليه عاونا ونه ها افوا قن فأنا ما يعلق 


بالمشي كقوله : إلى بيت اللو وإلى كعبة اللو أو إلى شيءِ منهء كقوله: إلى الركن 
والججرء أو بما"“ يشتملٌ على البيتِ من جهة البنيانء فهذا لا خلافٌ في المذهب في 
وجوب المسير إليه والمشي. 


(۳ 


(4) 


المسألةٌ الثَالئةٌ: العمل في المشي إلى الكعبة 
قول فى الدجل وَالْمَرْأَء تخلك بالمفى إلى بيك اللي فيَشتك..» إلى آخر 


في نسخة المسالك التي اعتمدها ابن عاشور في كشف المغطى: «وما فطع في المعاصي» وقد كرر 
المؤلّف هذه العبارة فأوردها صفحة: بلفظ : «وما قطع في المعاش». 

ج: ١عليه).‏ 

المنتقى: «ولا المشي فيه . 

المنتقى: «فأمًا تعليق المشي بالبيت كقولك. ..2. 

١إلى»‏ استدركناها من المنتقى. 

ف» ج: «وإنما» والمثبت من المنتقى. 


فاع وو ووو وم وو ووو و ووو وووووو. 


نقل ابن عاشور في كشف المغطى: 233 هذه العبارة من المسالك» وعلق عليها بقوله: «فيؤول هذا 
التأويل إلى تحريم تعذيب المرء نفسه وهو حرام» لما قاله علماؤنا من أن تعذيب الحيوان لغير 
أكله ولغير الانتفاع المأذون فيه لا يحل'. 

هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 233/3 234. 

هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 239/3. 

أي قول مالك في الموطأ (1362) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2200)» وسويد (261). 
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المسألةء يقتضي أنّها يمن تلزم» معاي مك وما يُعْرّى في ذلك إلى 
ابن القاسم أله أفتى في النْذْرِ بكمارةٍ يمين لا يصحٌ. وبهذا قال جماعةٌ من العلماءِء وبه 
قال أبو 0 

وقال الشافعي : يلزم المشي إلى مكة بالئذر» وعليه أن يمشي إلى مكةء وأمًا من 
حلف بها وحنث فعليه كمّارة يمين 


والدليل على ما نقوله: أن هذا معتى يلزم به العئق» فيلزم به المشي إلى مكةء 
أصلّه النذر. 


باب 


مالا يجوز من النذر"'“ في مَغصية الله 


مالك عن حُْمَيْدٍ بن قيس ) ونُورٍ بن ري ؟؛ أَنهُمَا حبرا عَنْ رَسول الله اء 
وَأَحَدّهُما ترد في العديت على صاحة: أن رَسُولَ الله يكل رَأى رَجُلاً قَائْمَا فِي الشّمْسِ 
كَقَالٌ: ما َال هَذَا ؟ كَالُوا: يَا رَسُولَ الله در أن لا نعلي ٠‏ وَل يَسْنَظِلٌء وَل يَجْلِسَء 
وَيَصُومْ. فال رَسُول الله ة:«مُرُوه كلم وَليَسْتظِلُ» وَلْيَجْلِسُء وَلَييِمْ صَوْمَُه. 

قال مالك: وَل أْمَغْ أن رَسُولَ الله كله أَمَرَهُ بكار وَكَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ الله يله أَنْ 
يم ما كان لله طَاعَة وَيَنْرَُكَ ما كَانَ لله مَعْصِيَة . 


)١(‏ في الموطأ: «النذور». 

(۲) فء ج: «يزيد» والمثبت من الموطأ والمصادر. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 324» ومختصر اختلاف العلماء: 252/3. 

(2) في الأم: 279/2. 

(3) في الموطأ (1363) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2214): وسويد (268)ء قال ابن 
عبد البر في الاستذكار: 49/15 «هذا الحديث يتَّصلُ عن النبىَّ من وجووء من حديث جابرء ومن 
حديث ابن عباس » ومن حديث قيس بن حازم » عن أبيه » عن النبي 2 وانظر التمهيد: 61/2. 


مالا يجورٌ من النّذْرِ 389 
الفوائد المتعلّقة بهذا الحديث : 

رش ا 

الأولى : 

في هذا الحديث من الفقه : أن للرّْجُل المارٌ إذا رأى أمرًا يُنكره فليقل: ما بال هذا 
الأمرء وما بال التاس» كما قال التي ية . 

الفائدةٌ الثانية : : 

فيه من الفقه: أن للرّجلٍ الكريم العظيم الشَّأَنِ أن يتصرف في حوائجه» وأن يمشي 
في أَزْقُةٍ المدينة» فان رأى منكرًا غَيْرَهٌ وإن رأى طاعةٌ أعانٌ عليها. 
الفائدة الثالثة : 

وفيه: أن للرجل إذا مر على شيء يُنَكِرُه فليقل: ما بَالهُ وليسأل عنه كما فعل 

الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأول " : 

قوله: «نَدَرَ ألا يتَكُلْمَ» رَلاً يَسَْظِل» إلى آخر الكلام» هذه المعاني منها ما يلزم 
بالئذر”. ومنها مالا يلزم لكونه غير طاعة» وإنّما يَلْرّمُه المشي إلى مكة لأنّ فيه قُرْبة؛ 
لأنْ المشي في الطواف والسّعي فَرْبَة . 

وقد قال جماعة من العلماء: إن في حجٌ الماشي من القُرْبَةٍ ما ليس في حجٌ 
الراكب . 

المسألةٌ القانية©©: 

قوله©: «وَلَمْ أسْمَغْ أن رَسُولَ الله يل أَمَرْهُ كفا يريد: فيما تركه من نَذْرٍ ما لم 


)١(‏ ف: «وفي هذا الحديث ثلاث فوائد». 

(۲) ف: «بالبدن». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 240. 

(2) لكونه طاعة وهو الصّوم. 

(3) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 240. 
(4) أي قول الإمام مالك تعليقًا على الحديث السابق ذْكْرَهُ. 
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يجب عليه من القيام في الشّمس”© وال : 
وقد بِيّئَا قبل أن القيام في الشّمس ليس بطاعة ولا شرع» وأمَا الصّيام؟ فإنْهِ بَقِيَ 
مورا لاز مالم ا المعاش”؟' أو أثّر في الصّحّة فإنّه يسقط عنه لأنّه 


المسألة القالئة© : 

*وأمًا نَذْرُ المعصيةء فلا يلزم به عِنْدنّا شيءُ. 

وال أب فة والكورئة إن عل فار ب 

ودليلًنا: و (وَمَنْ 5 وهذا موضع عام 
فاقتضى ذلك من موجه ومن هة الجن م أن هذا نَذْرُ ما لا قُرْبَةَ فيه» فلم يجب 
e‏ شي ء٠‏ أصل ذلك إذا در الجلوس . 

حديثٌ مالك عن يَحْيَى بن سَعِيدٍء عَنِ القاسم بْنِ مُحَمْدٍِ؛ أنه سَمِعَهُ و 
ت انرأ إلى عَبْدِ اللو ِن عباس فََالَثْ : ني درت أَنْ أَنْحَرَ ابني. قال ابْنُ عَبّاسِ: لآ 
لحري ابْكِ وَكَفْرِي عَنْ يَمِينكٍ؟ الحديث إلى آخره. 


)١(‏ ف: «المشي». 

(؟) المنتقى: : «يريد مالك بذلك نفي الكقارة عنه فيما تركه من نذره لما لم يجب عليه وإنّما ذهب 
0 إلى أنه لا كفارة عليه في ترك القيام في الشمس والصّمت لما لم يجب عليه شيء 
من ذلك. . 

)۳( 200 استدركناه من المنتقى؛ لأنْ الوارد في الأصلين لا معنى له وهو: «.. . الثالثة : 
قوله: ولم يأمره بكفارة» قاله. . .» 

(4) ف ج: «جميع) والمثبت من المنتقى . 


(0) ج افيه . 


(1) لعل الصواب: «ما قُطِعَ في المعاصي» انظر تعليقنا رقم: صفحة: . 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 241. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 316» والمبسوط: 139/8. 

(4) مع تركها. 

(5) في الموطأ (1364) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2215)» وسويد (269)» ومحمد 


بن الحسن (752)» وابن بكير عند البيهقي: 72/10. 
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الإسناد" : 


صحيح . 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسالة الأول 12 : 

قول ابن عباس : «كَفْرِي عَنْ يمِينِكِ»: اختلف العلماء 

فقيل: هو مذهبه خاصّةً؛ وهذه قفي TT‏ 

وقيل: تُهْدِيْ هَذْيّاء وعليه عوّل علماؤنا. 

وقيل: تُكَفُرٌُ كفارةً اليمين بالله» فلا اعترض هذا السائل عَلّى ابن عبّاس بأنها 

معصيةٌ» فكيف يلرم فيها كفارةٌ؟ قال له: كما أن الظْهَارَ معصيّةٌ وتجبُ فيه الكمارة. 

“وهنا مقا بحت اذ تفهّموهُ وتنخذوه دستورًا؛ وذلك أن ابن عباس لم يُرِدْ أن يجعل 
الظهارَ أصلاً للكمّارةٍ في كل معصيةء وإنّما أراد أن يُمَهُدَ في نفس السائلٍ ال 
ورد من الأئر في دح الوَلَّدِه على ما رُوِيَ أيضًا في الظّهَارِء والظهارُ رُخصةٌ في الشريعةء 
على ما يأتي بیانه إن شاءَ الله . 

والأصل عند علمائنا في تخر الولدٍ: قصّة إبراهيم ‏ عليه السّلام ؛ وقد وَهُمَّ فيه 
لولم وهنا ميعك قرا أن عله الأله ا قبل افع“ كما جرّى في فض 
الصلاةء وليس كذلك» وقد بيا في «أصول الفقه» و «مسائل الخلاف» وحيثٌ ورّدَ من كلامِئًا 
بكلام طويل لْبَابَهُ: أن إبراهيم ‏ عليه السلام - رأى في المنام آنه يُضْحِمُ ولذَهُ ويذبځهء لا أنه 
قيل له: اذبح وَلّدكء ورؤيا الأنبياء وحيّء فان الؤيا على ثلاثة أقسام على ما يأتي بيائه 


60 ف: «... آخره» قال الإمام : حديث صحيح؟ . 
(؟) ف: «... يمهد المسائل لما»» ج: «يمهد السائل بما» والمثبت من القبس. 
(0) ف: «لأله قيل؟. 


000010000 1000 


(1) انظرها في القبس: 665/2 ٠667‏ وراجم . إن شئت م أحكام القرآن: 1617/4 1619. 


20( يقول المؤلّف في الناسخ والمنسوخ: 2 تحت عنوان جهالة: «من العَجَبٍ فاق جمهور 
العلماء على مساعدة القَّدَريّة ومن قال بقولهم في مسألة نسخ العبادة بعد الأمر بها وقبل فعلهاء 
ومناظرتهم لهم واحتجاجهم عليهم. فلا علماؤنا أحسنوا الاستدلالء ولا المبتدعة أحسنت 
الاعتراض والرّد» 
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إن شاء الله أحد الأقسام: حديثٌ التفس» ولم يُحدّتْ إبراهيم ا ببح“ ولَدِوء وأمًا 
تحزين الشيطانٍ» فليس له على الخليل سبيل» فلم يبق إلا أنه مِنَ الله على طريقٍ البرهانِء 
فَمَرَضْهًا حينئذٍ على إسماعيلَ» فقال له: يتاس فل ما ومد الآية" وجعل الصُوْرةً أمرًا؛ 
لأنها تستدعي الامتثال لتحقيتي المنام» فيكو المجارٌ في قوله: ومر خاصّةء وعلى القول 
بالنُسخ يكون دَعْرَىء ويكون في قوله: إن أ فى اار4 الآية مجازٌ كثيرٌ بعيد 
فَأضْجّعَهُ ليَمتَثْلَ ما رأى فيه قوي أن يَتإهِيِمْقَد سَدَنْتَ ألرزْيا» الآية. معناه: بِتَعَاطِيكَ 
الامتثال» وبمبادّرَتك إلى الظاهر والاسمء ولكن ل التأويل» واغط9© الفِذيةً» وک 
التَصديقٌ والابتلأءء وصار إلى يوم القيامةٍ سنه في الاقتداء. 

وقیل : الرُؤيا على قسمين: اسم ء وكنيّة . 

ولذلك قال الي ي لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين بى بها: «رَأَيْنُكِ فِي الْمََام ني 
سَرَفَةِ خريرء فَقَالَ لى الْمَلَّكُ: هَذِهِ رَوْجَكُء فَكَشَفْتٌ عَنْكِ فَإِذًا هِيَ ئت فَقُلْتٌ: إِنْ 
يكن هَذًَا مِنْ عِنْدٍ الله يُمْضو. 

فتأمئل ظاهرٌ هذاء كيف يقول التي كَلِ: «ثْقَالَ لِيَ المَلّكُ: هَذِهِ رَوْجُكَ؛ ثم يقل 
رسول الله: (إِنْ يَكُنْ مِنْ عند الله يُمْضِهِه والجاهلٌ يَضْنْ أنّ هذا شك في النّصديقٍ للرؤياء 
والمعنى : إِنْ يَكُ هَذا من عِنْدٍ الله بظاهره يِذ ويْمْضِد وإنْ يك تأويلاً أو كني سَميْيَهَا 


(1) ف: «يحدث قط إبراهيم بذبح». 

(۲) ج: «أكبر بعدا. 

(۳) ف: «وأعظم» وهي ساقطة من: ج والمثبت من القبس. 

(4) ف: «وكمال» وهي ساقطة من: ج» والمثبت من القبس. 

(1) الصافات: 102. 

(2) الصافات: 102. 

(3) الصافات: 104» 105. 

(4) أخرجه البخاري (3895): ومسلم (2438) والسَّرَقَةُ: القطعة من الحرير الجيّد. 


مالا يجورٌ من النْذْرِ 33 


أو شبيهتها'ا؟ أو جارتهاء أو أختها أو قريبتهاء فسَيَظْهِرُ أيضًا. 

فهذه تحقيقٌ الإشارةٍ إلى هذه الأغراضء واللهُ الموفقٌ للصّواب. 

المسألةٌ القالئة!!: 

قال عبد الوا : «من نَذَّرَ ذبح ابه في يمين» او علي رج الف فاه 
الهَذيء وإن نَذَرَهُ نَذْرَا مجرّدًا لا يقصد به القُرْبَة» فلا شيءَ عليه»» وهو المشهورٌ في 
المذهب» والله الموفقٌ للصواب. 


باب 


الغو في اليمين 


الفقه في خمس مسائل : 

المسالةٌ الأول < : 

قول عائشة ‏ رضي الله عنها : الَْرُ الْيَمِينٍ: لآ وَاللّوء وبَلَى واللّوه. 

قال علماۋنا : يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن اللّغْرَ لا يكونُ إلا في هذه اليمين وأمًا اليمين بغير ذلك مثل المشي 
إلى مكة أو الطلاق. فإله لا لَغْرَ فيه وقد قال مالك ذلك في«العُيية»7© وغيرها. 


)١(‏ ف: «تشبيها»» ج: «نسيبتها» والمثبت من القبس. 


(۲) حرف «أو» ساقط من الأصلين» واستدركناه من المعونة والمنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 242. 

(2) في المعونة: 654/1. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 243. 

(4) في الموطأ (1366) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2219)» وسويد (270)» ومحمد 
بن الحسن (756)ء والشافعي في مسنده: 226. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) وهي اليمين بالله سبحانه. 

(7) انظر على سبيل المثال: 139/3. ١197‏ 231. 
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ووجه ذلك : أن اليمِينَ بغير الله محظورٌء فلم يَعْفُ عن الحَالِفٍ بها على وجه من 
الوجوهٍ. 

وأمًا اليمينُ بالله تعالى * فَمُبَاحةَ لذلك دخلها التخفيفٌ والعَفْرُ عن لَعْرهاء 
وكذلك کل یمین كفارئُها كفارة ال كالئذر الذي لا مَحْرَجَّ له» وما جرى مجرق 
ذلك . 

يمل أن بريد أن اللغر فول الرّجل : لا اللا فا تقد شه وان كان الام 

ويحتملٌ وجها ثالئاء وهو أن يريد ما يجري في ترا جع الٽاس» من قولهم: ل 
وَاللُه» وبلى والله. من غير اعتقاو" . وإلى هذا ذهب الأبْهريّ. 

المسألةٌ الثاني : 

قوله : «وَعَفْدُ الْيَمِينَء أن يَحْلِف الرّجُلُ. . .» إلى آخر الكلام» هو كما قال. 

قال القاضي - رضي الله عه 7 وَالأيِمَان علق ضربين : 

2 - ويمينٌ على الماضي . 

فام الأولى: فلا يدخلها في قول مالك لا لعو ولا عُمُوسٌ”"» وإنّما يدخلها الب 
فلا تجب فيها كمارة إلا بالحِنْثِ. 

وأمًا الثاني : فتنقسم قسمين : 

1- قسمٌّ يقتضي المنعٌ» مثل قوله: والله لا لبستٌ هذا الثوب» ولا أكلتُ هذا 
الخبرّء فهذا إن أَطَلَّقَ الفعل ولم يعلّقه بوقتٍ ولا مكانٍ ولا صفَةَ» منعتٍ اليمينُ 


)١(‏ ما بين النجمتين تُرجُح أنه سقط من ناسخ الأمّ بسبب انتقال نظره» وقد استدركنا السقط من 
المنتقى . 

(۲) ف: «قال الإمام». 

زفق ف ج: ١يمين»‏ والمثبت من المنتقى . 

(1) أي على أصل الذلالة اللغوية من غير اعتقاد يمين. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 243. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1367) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2220)» وسويد 
(270). 


0 
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ذلك“ على التأبيدء فمتى فعلَهُ حَيْتٌ ولَرِمَيْهُ الكقّارةٌ. 

2 - فإن قَيّدَهُ بوقتء مثل قوله: واللّهِ لا لبسثٌ هذا الثوب غدّاء ولا لبسته بمكةٌ 
ولا رَاكِبّاء فمتى فعلَهُ على شيءٍ من ذلك حَيْتٌ. 
المسألةٌ قار : 


وأمّا إن كانتٍ اليمينُ على إتيانه بالفعل© » فإن علّقها بزمانٍ أو مكانٍ أو صفة» *لم 
يبر إل بفعله في تلك المدّة؛ أو في ذلك المكاق: أ على تلك ال فن فاف 
شيءٌ من ذلك وكان مما يفوت مثل أن يحْلِفَ: لفان ولك ف شه من فينقضي ١‏ 
أو يَخْلِف: ليفعلن ذلك ماشيّاء فيتعذّر ذلك عليه بعذر يعلم آله لا يقدر عليه بقيّة حُمُرِ 
وقع الحِئْتُ بفوات”" ذلك. وإن أطلق يميئهُ لم يحنث إلا بموته0©. 


المسألةٌ الرَابعة© : 


وقول : هدا الْذِي يُكَفْرْ صَاجِبُه”' يَمِيئهُ؛ وَلَيِسَ فِي العو كَفَارَة يَمِين؟ يريدُ أن 
اليمِينَ على المستقبل هي التي تدخلها الكفارة لتحلهاء أو ترفع مأثمهاء وأمًا لغو اليمين 
فلا كمّارة فيها؛ لأنها على مذهب مالك متعلَّقةٌ بالماضي» وهو مثل أن يحَلِفٌ في 


, ف ج: «فإن ذلك» ولعلٌ الصواب حذف «فإن»‎ )١( 

(۲) ما بين النجمتين سقط من ناسخ أصل النسختين المعتمدتين بسبب انتقال النظرء واستدركنا النتقص 
من المنتقى . 

)۳( ف» ج: (بقرب» والمثبت من المنتقى . 

)٤(‏ «ضاحبه» استدركناها من الموطأ. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 243 244. 

(2) تتمّة العبارة كما في المنتقى: «فهذه اليمين قد أوجبت عليه الاتيان بالفعل أو الكقّارة. . .٠.‏ 

(3) الذي في المنتقى: «لم يحنث بموته؛ لأن الفعل المحلوف عليه على الإطلاق ليس على الفور ولا 
يتعلّق بزمان دون زمان» فإن فعله في بقيّة من عمره لم يحنث» وإن مات قبل أن يفعل فات بموته 
الفعل» كما لو علقه على زمان معيّن ففات قبل الفعل». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 244. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (1368) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2221)» وسويد 
(270). 
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جل" فبقول: إِنْه زيدء وهو يعتقد ذلك فيهء فإذا قَرْبَ تبيّنَ له آنه غيرٌه» فهذا لا كمَارَةٌ 


فيه . 


ووجه ذلك: آنها ليست بيمين تنعقد ليفعل أو ليترك» وإنّما هي يمين تصديق» فلا 
يبقى لها بعد تما م اللفظ”'" حُكمٌ؛ لأنها لا تمنع من فعل يح ذلك الكشارة» ول ثوحب 
فعلاً فتبيح ترك الكفارة”"' . 

المسألةٌ الخامسةٌ© : 


واا قوله: «أمًا الذي يَحْلِفُ عَلَى الشَيْءِ وَهْرَ يَعْلَمْ أنه آيم. . . كَهُرَ أَعظُمْ مِنْ 
ا ا 0 لأنها يمينٌ 
على ماض» ويمينُ الماضي لا تخلو من ثلاثة اخزال» لا يجب بشيء منها كمارة: 

أحدّها: أن يحلِفٌ على شىء أنه قد کان»ء أو ما كان» فيكون كما حَلّفَ عليه» 
يا 2 ف انمه 1 

الثاني : أن يحلِف على شيء آنه قد كان كذاء وهو يعتقد صِحَةَ ذلك» فيكون الأمرُ 
على خلافٍ ما حَلّفَ عليه فهذه لغو اليمين عند مالك ولا كثّارة عليه ولا إِنْمَ. 

القَالتُ: أن يحَلِف على ذلك ولا يعتقد أن الأمرّ على ما حَلّفَ عليه إمَا أنه 
يعلم ضد“ ذلك وإما أنّه يشك» فهذه اليمين المّمُوسء سمْيّت بذلك لأنها تَمْمِسُ 
صاحبّهًا في الإثم» ولا كثَّارةَ لها لكونها متعلّقة بالماضي» وإنّما قال: (إِنْهَا اَم مِنْ أَنْ 
تَكُونَ فِيهًا كَمَّارَة»؛ لأنّها انعقدت على الإثم» والّتي تكفّر لم تنعقد على إثم وإِنّْما 


)1١(‏ المنتقى: «التْلمُظ؛. 

(۲) المنتقى: «لأنها لا تمنع من فعل قبيح [كذا] ذلك الكفّارة ولا يبيح فعلاً فتبيح تركهالكقارة». 

(۳) ج: (فهرا. 

. فء ج: «على خلاف» وحذفنا «خلاف» ليستقيم الكلام» وهو الثابت في المنتقى‎ )٤( 

0 ف» ج: «(صدق» والمثبت من المنتقى . 

(1) ويكون مُقْيلاً. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 244. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1369) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2222)» وسويد 
(270). 1 


انعقدت على الجوازء وإنما تجب عليه الكفّارة بالحجنْثِ فقط . 
وقال الشافعي : كحي ريا ال 
ودليلنا: أن .هذه يمي لا تعلق لاسا بها فلا تعلق الكثارة بها اصلُ ذلك 
تفسير الآية: قوله: لا بادك اله بغر ف أنتي »© . 
وفيها أربع مسائل : 
المسالة الأولى © : 


قال علمازنا: اليمينُ خبرٌ يقم بالقلب عن معنى يلزمه”'" العبد» مربوطاً بإقدام أو 

چ يَقَعُ عنه"“ التعبير باللفظ ا ما زنط قله وَالمَعوّل على ها يستدة 
في الس من ذلك» لا ما يجري على الأسان» قال له العظيم : «لا رادم أله باو ف 

اتیک الآية 2 وقوله: «رَلكن ؤم با عَنَدممُ لاب4 فانتظمت”” هاتان 
الآيتان مسائل الأيْمَانِ بجُمْلَتها في اليمين““ على ما 07 واللّغو ما عَذدَاهُ. 

المسألةٌ القانيةُ© : 

اختلفٌ العلماء في اللّغْو على ما قَدّمناه أنه قول المرء في بر كلامه: لا وَاللّو 
وى الله 


)1١(‏ القبس: «يلتزمه). 

(۲) ف ج: ١منه»‏ والمثبت من القبس. 

(۳) ف: «فانتظم». 

)٤(‏ «في المين» زيادة من القبس. 

)٥(‏ ج: «بدءكء القبس: «ترديد» وفي القبس: 12/ 608 (ط. هجر) تعديد. 
(1) انظر الأم: 261/7 ومختصر خلافيات البيهقي: 5/ 100 والوسيط: 7/ 203. 
(2) المائدة: 289 وانظر أحكام القرآن: 1/ 175» 2/ 640. 

(3) انظرها في القبس: 2/ 668. 

(4) المائدة: 9 

(5) المائدة: 89 

(6) انظرها في القبس: 668/2. 
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ولم ير مالك هذا اللُغوء والحكمةٌ في ذلك - واللهُ أعلمُ ‏ أنّه قد جعَلً“ هذا الذي 
أوردناه في اللّغو تحت قولِهِ تعالى: «وَلا جْصَنُا اله عة لأنكير4 الآية0 . 

وإِنْما اللْغْوُ ما قالّه مالك: أن يحلِفَ الرَجِلُ على الشَّيءٍ يظنُه على معنئ» فيخرُجُ 
على خلافه. 
: ,)2. 

قال الإمام أبو بكر بن العربي”": قال" بعض القَّرَوِيْينَ من شيوخنا: قال أبو 
حفص E‏ يوماً لأصحابه: إذا حَلّفٌ الرَجِلُ بالطلا على أمر يظنّهُ بشيء» فيخرج 
على خلافِهِء ما يلرَّمُه؟ قالوا له: لا شي عليه؛ لأنّ هذه لَعْرُ اليمين عند مالك فقال: 
أخطأئم» إِنْما يكونٌُ لَغْرُ اليمين في اليمين بالله» لا فى اليمين بالطلاق . 

وأمًا اليمينُ المَمُوسُء فهي عند أبي حنيفةً”“ من جملة اللَّْو؛ٍ لأنها غيرُ مُنْعَقِدَة. 

فأمًا مالك فرأى سقوط الكفّارة فيها من جهة عِظّم إثمهاء وهو وإن كان أشار 
إلى ذلك في آجْرٍ كلامه. فإنّما أله مبنيّ على عَقْدٍ اليمين» واليمينُ عَفْذ يفتقرٌ إلى معقودٍ 


فإن قيل : قد قصدها بقوله : لا يوادم أله اَمو يه یي4 الآية © وهذا قد كُسّبها. 


)١(‏ فء ج: «حصل» والمثبت من القبس. 

(۲) ج: قال القاضي؟ . 

(۳) القبس: «قال لي». 

(4) ج: ولا في الطلاق؟» ف: «ولا في المشي والطلاق» والمثبت من القبس . 

(1) البقرة: 224. 

(2) انظره في القبس: 2/ 668 ۔ 669. 

(3) هو الإمام عمر بن أبي الطْيّب محمد التميمي» من أيمّة فقهاء القيروان» كان حافظاً للمذهب» 
حسن الاستنباط» توفي سنة 428 له تعليق على المدؤنة أملاه سنة 427 يعد من أحسن ما كُتِبَ 
عليها. انظر ترتيب المدارك: 67/8 68 وكتاب العمر لحسن حسني عبد الوهاب: 1/ 665. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 305. ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 235 والمبسوط: 8/ 126. 

(5) في الموطأ (1369) رواية يحبى. 

(6) المائدة: 89. 


الَو في اليمين 399 

قلنا: قد كسب الكذِب لم يكتّسِب العَقْدَ فإنّه إذا أخبر أنه فعل أمْس ولم يفعل» 
فهذا حبرٌ لا مُحْبَرَ له فإذا حَلّفَ عليه فقد عقّد ما لا ينعقدٌ. 

فإن قيل: عَقَدَ إظهارٌ الصٌدقٍ. 

قلنا: :قد با أله لا َمُعَوَلَ على اللفظ» وإئما الول على ماايزبيل”" القلب».وقذ 
ينا ذلك في «مسائل الخلاف». 

المسألةٌ التازة" : 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه ' © ولا عل تعالى أن اليمين ترتيل» وأنْ الخَلَقَ 
يتهائّتُون إليها سِرَاعَاء فجعلَ منها مَخْرَّجًا بِالاسْيَنْئَاء وهو على وجهِينٍ : ما و 
وإقا فوته إن ا قاذ كان يكررقه ی عا ف اللخ وان کان ا 
اللو انحلْتٍِ اليمينُ عند كاف الفقهاءِ كيفما ذكرها. 

وقال مالك : إِنّما لا تنحلّ إلا إذا قَصَّدَ بذلك الحَلّ؛ لان مشيئة الله متعلْقَةٌ بكلٌ 
موجودٍ ذكرّها الحَالِفٌ أو ترّكّهاء فلابُدٌ من قَضِده إلى الاستثناء *بها. 

ومتى يقح الاستثنا؟ قال سائرُ العلماء عن بَكْرَةٍ أبيهم: يكون الاستشناء*" بعد 
اليمين نَسَقَاء لا يكون بينهما من الفصل ما يَقَطْعٌ الاتصال. 

وذهب محمد بن الموّاز إلى أنْ الاستثناءً إِنْما يكونُ قبل أن تتم اليمينُ» فإن تمَتْ 
تم عمّبها بِالاسْيَئْئاء لم تنحلٌ» وهذا حرج عظيمٌ» 0 الله تعالى فيهاء أعني في 
حلّها“ بالاستئناء بعد عَفْدِها بالقلب رِفْمًا منه بِالحَلْق . 
ويُعْرّى إلى ابن عباس هبرد الاستثناء غير مصلل وقد بيا في «كتب الأصول»”” . 


)١(‏ فء القبس: «يرتبطه» وفي نسخة الخزانة العامة من القبس: «يرتبط بالقلب». 

(۲) ف: قال الإمام؟ . 

(۳) ما بين النجمتين سقط من الأصلين بسبب انتقال نظر ناسخ الأمء وقد استدركنا السقط من القبس. 
(4) ف: تتحليلها». 

(1) انظرها في القبس: 669/2 670. 


(2) ذكر المؤلف في الأحكام: 2 أن قول ابن عبّاس خارج عن اللغة واعتبر في المحصول في 
علم الأصول: اللوحة 32/ ب «أنْ هذه الرواية غير صحيحة». 
)3( انظر المصدرين السابقين » والعارضة: 14/7. 
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قال أبو الفضل المَرَاغيْ في حكاية"“ طويلةء قال: عر على ار ن ر 
بعد أخِي جملةٌ من اليم ارخا ورف عند نانك الحَليَة!') عند فام أبتاء منه 
راف فل يقول لا آنا ون آنا سَمِعتَ العالِمَ الفلانيي بول عن ابن عباس 
أنه يَجَوٌرُ الاستثناء e‏ 
وشَعَلْتُ به بالي» ولو كان هذا صحيحًا ما قال الله تعالى لأيُوب عليه السَلام: رز 
عوك عقن ای عق 14 الآ ةلك وكان يفول لها" ف فل إن شاء الله رترت 8 


فعجِبْتُ من تَهَديه» ثمّ قلتُ في نفسي: بَلَدّ هذه عامته لا ينبغي لأحدٍ أن يخرّجٌ 
منه» فتركتٌ الكِرَاءً من الجَمّالِء وأخذتٌ رَحْلِى وانصرَّفْتٌ. 


باب 


مالا تجبُ فيه الكفارة من الأيقان 


ال ص ل 6007 : 


شرع ع الله الكفّارةً لمن أغفلٌ الاشتشناء مَخْرَجًا عن اليمين» وححلاً لِمَا عُقِدَ به اليمينُ 
من معقودٍ مُعَظم إِمَا أن يكون معَظْمًا من جهة تَذْرِهٍ الكريم؛ كالله وصفاته إلعليّة» وإما 
أن يكو تان نيه عة الخلف على الخالك + مغل أن بقرل: انت :طالن إن 


.316/2 ف: «الحلية»» ج: «الخليفة»»: والمثبت من القبس والأحكام ومعجم البلدان:‎ )1١( 
ج: «بائع» والفامي هو بائع الفواكه اليابسة‎ )۲( 

(۳) القبس» الأحكام : دأي فل . 

(85) ج: (لماء. 

(4) الأحكام: «وما الذي كان يمنعه من أن يقول حينئذ: قل...» 

() «وبررت» زيادة من القبس. 

(۷) ف: «الإمام». 


(1) انظر هذه الحكاية في الأحكام: 2/ 647. 


2( سورة ص: 44 
)3( انظرها في القبس : 670/2 ۔ 672. 


مالا نمب فيه الكفارة من الأَئْمَان 401 


دخلت الدَارَ إن شاءً الله أو سكت عن المشيئةء وقد قدّرها الله تعالى ورتّبهاء ولم يُبَيْنُ 
في القرآن ميقائها”" . 


واختلفٌ العلماءٌ فيها: 
فمنهم من قال: لا “تجوز الكثازة إلا يعد الف : 
ومنهم من قال: تجوز قبل الحَنْثِ» وإلى ذلك مال علماؤنا. 


والأصلُ في اختلافهم: الحديثٌ الصّحيحٌ» قولّه: «مَنْ حَلَّفٌ عَلَى يمِينِء فَرَأى 


0 3 (2) ا ي اورسك عه ت يى‎ 3 E م مو ےا‎ de 2Le 
غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا  وَرُوِيّ: فَلْيَأتٍِ الذي هُرَ خيْرٌُ - وَليْكفز عَنْ يَمِينِه» ” بتقديم الحِلْثٍ على‎ 
الكفارق؛ ورُوِيّ: الَلْيكَئْرْ عَنْ يَمِينِهِء وَلْيَأتٍ الي هُرٌ حير بتقديم الكفّارةٍ على‎ 
الحنث.‎ 


واضطربٌ الاس في ذلك : 
فمنهم من قال: الوا لا تُعطِي رتبةٌ» وإنما المُعَوْلَ على المعنى؛ وذلك أن الكفارة 


متعلّقةٌ بسببين”": اليمين والحِنْثِء فلا يجوز تقديمُها على أحدهماء كما لم يَجُزْ تقديمُ 
الزّكاة على الحَؤْلٍ”" والئّصَاب. 


ومنهم من فال إلا سيك الكثارة الم حدقا والكفارة بذل عن ا 


فَيُْرِجُها قبل الحَنْثِ. 


وقد استوفينا الطّريقٌ فى ذلك فى «مسائل الخلاف»» وأمّا أنت في هذا «المسلك؛ 


فاقتد بفعل”” لني ف أو قَدَمْ أو أَخْرْء فان الب كَل قدّمَ وَأَخْرَه قد عَلِمّ حالةً الوا 
في الرتبة وغيرهاء وهر المَذوةٌ وهر الأسوَةٌ. 


(۱( 
(۲) 


ج: امقامها)» ف : «معناها» والمثبت من القبس. 
ف: (بشيئين؟. 

جه القبس: «الملك». 

ف» ج: «تدل على البرّه والمثبت من القبس. 
في القبس : «هذا القبس فاستضىء بقول. 


قاله مالك في المدونة: 38/2 في الكفارة قبل الحنث. 
أخرجه مالك في الموطأ (1373) رواية يحبى. 
أخرجه مسلم (1651) عن عَڍِيٰ بن حاتّم مرفوعًا. 
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الفقه في عشر مسائل : 

المسألة الأو “: 

قوله: م قَالَ: اللو تم قَالَ: إِنْ شَاءَ الل" يقتضي”" أن اليمينَ يتعلق 
بالقول» وهل ينْعقِدُ الاستثناء بالئْيّةٍ دون القّول ؟ 

قال عبد لُ الوهاب” 6 «إنّ متأخّري أصحابنا اختلفوا في ذلك : 

فمنهم من قال: يَصِح . 

ومنهم من قال: لا يصح بناء على صحّة الطلاق بالقلب. 

E‏ فلا فرقٌ. 

وإن قلنا: يصح فالفرقٌ بينه وبين الاستثناء» أن اليمِينَ إلزامٌ وإيجابٌء والاسْيِئَْاَ 
رفع 00 للوجوب» وما طريقّه الإلزا م أبلغ ممًا طريقّه الإباحةٌ والتحليل» > فجاز أن ينعقدٌ 
اليمين بالقلب» وإن لم ينعقد الاستثناء إلا باللّفظ». 

المسألةٌ الان : 

إذا ثبت ذلك» فإنّ لفظ اليمين: واللهء وباللهء واش وعِرَّة اللهء أو أمانتهء أو 
عليه عهد الله وذمْته وميثاقه وکفالته وکل ها ا حكمُ الأْمان"ء هذا هو المشهورٌ 
في المذهب. 


وقد رُوِيَ عن أشهب أنه قال: مَنْ حَلَفَ بأمانّةٍ الله التي * هي صفة من صفاته 
فهي يمينٌ» فإن حَلّفَ بأمانة الله ال بِينَ العبادٍ فلا شيْءَ عليه» وكذلك قال في عِرْةٍ 
الله التي هي صفة ذاته» وأمًا العرّة ة التي حَلقّها في خَلْقِه فلا شيءَ علي وكذلك قال ابن 
سحنون”” في قول الله تبارك وتعالى: هسْبْحَنَ رَيْكَ رب ية عا يف4 إنها العرة 


(1) ف: «قوله: والله لأفعلنَ»» ج: «قوله: والله لأفعلن إلا أن يشاء الله» والمثبت من المتتقى. 
)۲( المنتقى: «يتضمن 

(۳) المنتقى: «الأيمان بال . 

)6( ما بين النجمتين ساقط من : ج ومضطرب في: ف٠‏ والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 245/3. (2) في المعونة: 1/ 638. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 3/ 245. 


(4) انظر قول ابن سحنون في النوادر والزيادات: 4/ 15. 
(5) الضّافات: 180. 


مالا تهبُ فيه الكفارة من الأَبْمَان 403 
مالا نب فيه الكفارة من لايمأ 


التي هي غير صفته التي حَلمَها في خلقِه. 

رع انك حبيب”! عن مُطَرّف وابن الماجشون فيمّن حَلَفٌ بِالعِرْةٍ والعَظمّة 
والجلال: إِنْما هو حالِفٌ بالله؛ لأنّ ذلك لله تعالى. 

المسألةٌ الثالغة©© : 

ومن“ حَلّفَ بصفاتٍ الله فِحَيِتٌء فعليه كفارة يمين» وكذلك من حَلّف بالقرآنٍ أو 

وروی ابنُ زيادٍ عن مالك في «العُنبية^© فيمن حَلَفَ بِالمُضْحَفٍ أنه لا كمّارةَ عليه. 

قال ابن أبي ري“ : «هي روايةٌ نکر الورك عن بالك و 50 
فإنها محمولةٌ على أنه أراد الحالِفٌ بذلك جسم المصحف دون المكتوب فيه 

وقال ابن حبيب عن مالك : ومن حَلّفَ بالمصحنيء أو بالقّرآن» أو بسورةٍ منه» 
أو بآية» أو بالكتاب 67 6 '» وإن لم يضف شيا من ذلك إلى الله فكمارئه كفارة يمين 

ووجة ذلك: أن القرآن كلام اللي وَصِفَةٌ ة من صفاتٍ ذاتِهِ؛ فمتى CHE‏ اليمين 
عليها فهي لازمةٌ كالحالف بالله تعالى. 

المسألة الرَابعة 7 : 

فيمن حَلّف بالگوراة والإنجيل : فقد قال سحنون في «المُغبية» : عليه كفَّارةٌ واحدةٌ 
إن حَيِبَء ومعنى ذلك أنّها كنب كيّبٌ منزلةٌ مِنْ عندٍ الله فلذلك تعلق بها حكم اليمين بالله. 


. ف ج: «فيمن» والمثبت من المنتقى . (۲) «عن مالك» استدركناها من المنتقى‎ )١( 


)1( في الواضحة» كما نص على ذلك صاحب التوادر 4/ 14. 

(2) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 3/ 245. 

)3( 3 في سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده. 

(4) في التوادر والزيادات: 4/ 15. 

)5( برل ابن رشد في البيان والتحصيل: 175/3 «والذي كان يمضي لنا فيها عند من أدركنا من الشيرخ؛ 
أنها رواية ضعيفة شاذة خارجة عن الأصول» مضاهية لقول أهل القَدَرِ القائلين بخلق القرآن» . 

(6) «أو بالكتاب» زادها ابن حبيب عن مُطَرّف وابن الماجشون» نص على ذلك الباجي في المنتقى 
وانظر النوادر: 14/4. ا 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 245. 

(8) 227/3 في مسائل نوازل سثل عنها سحنون. 
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المسألةٌ الخامة“: 

بدن غلك وقانة ا بالله. أو أخلِفُ باللهء أو أَشْهِدُ الل فلا خلاف أنه 
يمان 

فإن قال: أُقيِمٌ لأفعلنٌ» ولم يقل بان فإن أراد بذلك: أَقيمٌ بال فهي يميد © 
خلافا لبعض الشافعية© . 

المسألةٌ السَادسةٌ© : 

ومن قال: علي أربعة ايعان نفي «العُنبية : عليه أربع كمّارات» قال ابنْ ا 
ربد“ : وأعرِفٌ أن ابن المرّاز قال: عليه كفّارةٌ واحدةٌء إلا أن تكون له نية. 

ووا الول الأوّلٍ: أنْ هذا التزام؛ وذلك يوجبٌ عليه أربع كفَاراتِ» كما لو قال: 
ا ت ا 

ووجة القولٍ الثاني : أن الأيْمَانَ طريقّها الحلفء وتَكْرَارُها يقتضي التأكيد حى ينوي 
به غير ذلك» على ما تقدّم. 

المسألةٌ السابىة” : 

فيمن قال في يمينه: بالله الذي لا إله إلا هوء الرحمن الرّحيمء العزيز الحكيم» ثم 
حبك لم تجب عليه إلا كفّارةٌ واحدةٌ. 


ولو قال: علي عهدٌ الله وأشدّ ما اتخذه رجل على رَجُل» لَزِمَه في العهد كفارة. 


)١(‏ المنتقى: «أشهد بالله؟. 
(۲) «أن» استدركناها من المتتقى والنوادر. 


(۳) المنتقى: «عليه». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 245. 

(2) قاله مالك في المدونة: 30/2. 

(3) يقول الماوردي في الحاوي الكبير: 271/15 «مذهب الشافعي في جميعه أنها لا تكون يميئًا حتى 
يقرنه باسم الله تعالى؟. 

(4) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 250/3. 

(5) 102/3 في كتاب النذور الأوّل من سماع ابن القاسم من كتاب الرطب باليابس. ولم نجد محل 
الشاهد في العتبية» مع أنه ثابت في شرح ابن رشد المسمى بالبيان والتحصيل. 

)6( في النوادر والزيادات: 12/4. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2/ 250. 
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مالا تب فيه الكفارة من الأيمأن شتت 


واختلف أصحابنا في قوله: وأشدّ ما اتخذه رجل على رجل» ف نفي «العنبية» : مِنْ 
رواية ابن وَهُب: فيه كمارة یمین . 

وعنٍ ابن القاسم ؛ أنه | ا الطلاق لنسائه» والعِدّْقّ لرقيقه› 
والصَّدقة بِدُلْثِ ماله ويمشي ال وا ا 

قال عيسى : وإن حاشا الطلاق والعئق من ذلك ف فعليه ثلاث كفارات» يريد الصدفة 
والمشي وكقارة الأيمان© . 

المسألة القامنة© : 

فيمن قال: الحلالٌ عَلَى حرام فلا يخلو أن يَحْلِفَ بذلك ابتداءء أو يَحْلِفَ لمن 
يستحلفه» فإن حَلّفَ بذلك ابتداة» فإِنْ الطلاق يَلْرَّمْهه إن" لم تكن له نيّة أو كانت له 
نة العموم في قول ابن القاسم وأشهب. 

وإن نَوَى محاشاة الطّلاق واليثْق» فلا يخلو أن تكون عليه بيع" أم لاء فإن كانت 
عليه بذلك بيد فقد قال الأبهَرِيُ : يلك علق للك 

وقيل : ا ا 

وقال ابن القاسم: له نيه 

وقال أعنهث: ولو قال: ا لم يمنعه”؟) 0 اران كارن 
حتّى يستثنيها"” بالكلام» ولا فرق بينهما إل بتأكيد العموم؛ لأنْ من يقول إن قوله: 
«الحلال عَلَيّ حرام للعموم» يقول: إن لفظة «كل» للعموه”". ومن يقول: ليست 


)١(‏ المتقى: «الكعبة). (۲) فء ج: «وإن» والمثبت من المنتقى. 

(۳) فء ج: «تكون له نيّة» والمثبت من المنتقى . 

(4) ف ج: «ينفعه» والمثبت من المنتقى. 

(0) «بنيّته» استدركناها من المنتقى ليلتئم الكلام. 

)١(‏ المنتقى: (يُسَمَيها». 

(۷) ف ج: «إن اللفظ كالعموم» والمثبت من المنتقى . 

(1) 229/3 من سماع عبد المالك بن الحسن وسؤاله ابن القاسم . 

(2) وكذلك رواه العتبي في العتبية: 179/3 في سماع عيسى من ابن القاسم» من كتاب أوصى أن ينفق 
على أمهات أولاده. 

(3) راجم إن شئت ‏ الإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل: 330/1. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 250/3 251. 
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للعموم» ولا للعموم لفظٌ معلوم”''؛ فإنّه ينفي أن يكون لفظ «كلٌ» يقتضي العموم فإًا 
أن يكرنٌ أشهب ينفي العموم في «الأَلِفٍ واللاًم"» ويثبتها في «كل). وإمًا أن يقبته 
فيهماء ويجعل للتّأكيد مزيّة تمنع الاستثناء بالئيّة دون الفط . 

المسألةٌ التاسعةٌ© : 

فإذا حلّفٌ بِالأَيْمَانٍ اللأزمة : 

قال علماؤنا : يلزمه الطلاق في جميع نسائه؛ لأنْ يميه متعلْقَةٌ بجميعِهنٌ» وإن 
لم تكن عنده امرأة لم يلزمه شيءٌ فيمن يتزرّج في المستقبل . 

وما الصّيامُء فالّذي يلزمه على قُوْلِنَا صيام شهرين متتابعين» وهو أعمّ ما ورد به 
الشرع . 

وأمًا العِنْنُء فإِنْ كان عنده رقيقٌء عتقّ عليه جميعهم کالطلاق» وإِنُ لم يكن عندّه 
رقيقٌ » فعليه ‏ عتق رقبةِء ولا يلزمه أكثر من ذلك . 

وأمًا الصدفة» فقد نص أصحابنا على أن الذي يجب في أشدّ ما اتخذَّه رَجُل 
على" رَجُلء أن يتصق بل مالوء وهذا بني على التٌعلقٍ بالعُزفٍ. 
فرع : 

فإن حَلَفَ لامرأتَيِهِ: إن دخلتما الدَارَ فأنتُمَا طالقتانء فدخلت واحدةٌ منهما الا 
فقال ابن القاس : يَحْنَتُ فيهما ويُطلّقان» وهو قول مالك. 

وقال مالك أيضًا: تطلق الدّاخلة وحدهاء وقالَهُ أشهب. 


. المنتقى: «موضوع)‎ )١( 
. ج: «عن» وهو ساقط من: ف» واستدركناه من المنتقى‎ (۲) 


ف 6م فو ووو هيو واوا وو ووو ووو و ووو و ون 


(3) لتقي الدين السبكي «أحكام كل وما عليها تدل؛ (كما في طبقات الشافعية 308/10)ء وتوجد منه نسخة 
مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 6642ء وقد توسع فيه السبكي في الكلام على أحكامها. 

(4) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 252/3. 

)5( المقصود هو الإمام الباجي . 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتفى: 3/ 253. 

4 هي رواية عيسى عن ابن القاسم؛ كما نض على ذلك الباجي. 
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دي ل لا شيءَ عليه حتى يدجلا معًا. 

المسألةٌ العاشر ة2 

قوله : «فِي نَذْرٍ الْمَراء إِنّهُ جائ مير إذْنِ زجها» وهو على ضربين: 

1 ضربٌ متعلّقُ بالمال. 0 

2 - وضربٌ متعلَقٌ بالبدَنِ. 

فأمًا ما تعلّّ بالمال» فلا يخلو أن تقتصر به على الثُلْثْ فما دونه» أو تزيد على 
ذلك» فإن اقتصرت على الُلْثْ فما دونه» فلا اعتراض فيه -للزّوج. 
فرع : 

فإن زادت في ذلك على التُلْتْء كان للزوج الرّدَء خلافًا لأبي حنيفة والشافعي ؛ 
لأنها إذا زادت على الث فهي متعدَيةٌ في ذلك على الرَوْج» فوجب أن يرد تَعْديها . 
فرع آخر 

فإذا ثبت ذلك» فهل له رد ذلك كلّهء أو رة مااؤاد.علن الثلك فته ؟ المشهورٌ من 
مذهب مالك ۔ وهو قول ابن القاسم . أن له رڏ جميعه. 

وقال ابن الماجشون: إِنْما يرد ما زاد على الث إلا في العِنْقٍ فإنّه يرذ جميعه» 
لما فيه من عِنْقِ البعض من غير تقويم . 


فإذا قلنا: إن للزوج الرد أو الإجازة» فهل ذلك موقوف على الردّ حتّى يجيزء أو 
على الإجازة حى يرد ؟ فقال أَضْبَغْ : هو على الإجازة” 
وقال مُطَرْف وابن الماجشون: هو على الرد . 
(1) 368/2 في كتاب العتق. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 253. 
(3) أي قول مالك في الموطأ (1377) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2203)» وسويد (263). 
(4) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 253. 
(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 253/3 254. 
(6) هذا التنقيح مقتبس من المنتقى: 3/ 254. 
(7) وجه قول أَصْبّغْ: أن ذلك مال للزوجة» وهي جائزة الأمرء فما أوجبته في مالها فهو 
(8) وجه قول مُطْرّف وابن الماجشون: أن ذلك e‏ 
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باب 


العمل في كفارة الأيمان 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه .0 : وهذا باب متنوّعٌ؛ وأحسنٌ ما يوجدٌ في ذلك ما 
رفع الكفّارة وهو الق والكمّارةٌ عندنا على التخيير» وإلما" ذلك من ابن عمر على 
وجه الاستحباب» وأمًا كفارةٌ اليمينٍ» فإتها على النَّخْيِيرٍ بين الرّقبة والإطعام والكسوةء 
فن الم دا ا E‏ َشَرَط الصو عند عدم الغير. 

وفي هذا الباب إخدّى عَشْرةً مسألة: 

المسألة الأولى: في صفة الرّقبة©© 

وهي أن تكون لم29 كاملة الرْقّء سالمة الجْلقّة. 

أا سلامة"" الخْلْقة» فإنَ التقص على ضربين: 

1 نقصٌ من ظاهرٍ جسمه. 

2 - ونقصٌ من منافعه. 

قال علماۇؤنا العراقيون: إلّه إذا كان على صفةٍ يمكنه معها النصدْف والئّكسّب غالبًاء 
فإنّه يجزئ» مثل أن يكونٌ مقطوع الأنمُلّة. 

E‏ بن 201 الجْذْعٌ الخفيفٌ أو الصّمَمْ الخفيف. أو العَرَجُ 
الخفيف» وذهاب الس 

السا الانية©». ٠‏ 

وأمًا أْطعُ اليه والرّجْلٍء والأَشَلٌء والأعمّىء أو المُمْعَدِء أو الأخرس» فلا 


لق ف: «قال الإمام؟. 

0( ف» ج: «سليمة» والمثبت من المنتقى» وزاد في ج: «سليمة من العيوب». 
)۳( ف: «سليمة)» ج: «سالمة» والمثبت من المنتقى. 

فق في التُوادر: ٠١يجزىء».‏ 

(1) من هاهنا إلى آخر الفقرة مقتبسٌ من المنتقى: 3 بتصرف يسير. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255. 

(3) في الواضحةء كما نص على ذلك ابن أبي زيد في التوادر والريادات: 4/ 23. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 3/ 255. 
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خلاف في المذهب آنه لا يُجَزِىء شيءَ من ذلك . 

فإن كان أراد بالخُرس الْبَكمء فمذهبٌ ابن القاسم أنه لا يُجزِئ» وإن كان أراد 
تَعَيْر"“ الحروف إلى العجمة فإن كان ذلك شديدًا يَعْسْرٌ فهمّه غالبّاء فإنّه مؤثْرٌ في 
تصرّفِهء فلذلك منع الإجزاء. 

المسألة القالتةُ© : 

قال :علماؤنا: ولا يجزىء من الأمراض من به جنونء أو جُدَامٌء أو قالح . 

قال ابنُ حبيب: أو سِلٌء أو رَمَدّء أو بَرَص فاحش. 

قال ابن القا < في «المبسوط»: لا يجزىء البرص”© . 

وقال ابن الماجشون في «الواضحة»: إلا البَرَّص الخفيف. 

وقال أشهب: أو المريض الذي ينازع“» أو المقطوع الإبهامين؛ قال عبد 
لواب : منّ اليدين والرّجلين. 

وأمّا المريض الذي به الحُمّى أو الرْمّدء فإنّه يُجزىء؛ لأنْ هذه المعاني وإن كانت 
الآن تمنع التصرّف فإنّه يرجى زوالها. 

وقال ابن الماجشون في «الواضحة»: يجوز عِنْنُ المريض الذي لا بازع . 

واختلفٌ قول مالك في الأعرج» فقال مرَّةٌ: يجزيءُ ثم رجح إلى أنه إن كان 
عرجًا خفيمًا أجزأة. 


.»رييغت١ ج: «يغيراء المنتقى:‎ )١( 

(۲) ف: «إلى العجمية»؛ المنتقى: اتغيير مخارج الحروف». 

(۳) المنتقى: «قال ابن الماجشون». 

(4) ف: «أو البرص الذي ينازع»» ج: «أو البرص الذي يتلمّع» والمثبت من المنتقى. 
)٥(‏ ف: «الذي ينازع»» المنتقى: إلا الذي ينازع» . 

(1) انظر المدونة: 2/ 313 314 في الكفارة بالعتق في الظهار. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255. 

(3) وقاله أيضًا في المدونة: 2/ 313. 

(4) في المعونة: 2/ 893. 

(5) في المدوّنة: 2/ 145» 314. 
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وقال أبو حنيفة : يُجزئ أقطع اليد ا 

ودليلّنا: قوله تعالى : هرر رَمَبّةَ من فل أن يماسا وإطلاق الاسم يقتضي السّلامة . 

ومن جهة القياس: أن هذا نقص يمنمٌ النَّصِرْفٌَ النَّام» فوجبٌ أن يمنع الإجزاءء 
كما لو كان مقطوع الرّجلين. 

المسألة الرّابعة© : 

اختلفف علماؤنا في الخْصِيٌ : 

فقال ابن القاسم: لا یری“ 

وقال أشهب: يجزىء5) 
فرع : 

ومن ابتاعٌ َم فأعتقها عن واجب» ثم ظهرٌ بها عيبٌ أو حَمْلُء فلا تجزئ. قاله ° 

في «العتبية»”7) وله“ أن يرم اة ال ن لعجل اا ا 

وقال ابن الماجشون ومُطَرّف: ولا يُجزىء عِنْقُ العبدٍ الآبق إلا أن يُوجَدَ بعد العِنْق 
سليماء ويعلم أنه كان يوم أعتقه ف ا کان يوم ال عليلاً ثم صح د 
اعتل» لم يُجزىء حتى يكون صحيجحا في الحالتين. 


(۱) ف ج: «أو حملء فقال» والمثبت الذي تستقيم معه العبارة من المنتقى . 

(۲) فء ج: «له» والمثيت من المنتقى. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 213. 

(2) المجادلة: 3. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255. 

(4) وجه قول ابن القاسم: أن الخصيّ ناقص الخْلْقَة كالأعور والأشلء وانظر رأيه في المدونة: 2/ 313. 

)5( وجه قول أشهب: أن الخِصَاءً ء نقصٌ لا يوئر في عمله وتصرّفه كالأَنْحَجَ (وهو الذي تدانت صدور 
قدميه وتباعدت عَمَبّاه)» وأيضًا: فإن الخصيّ أغلى ثمنًا من غيره. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 256. 

(7) 144/15 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم . 

(8) قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 144/15 «هذه المسألة؛ قال بعض الناس فيها: إِنْها مسألة 
حائلة لابن القاسم ليست على أصله في أنْ للمشتري أن يسقط المواضعة عن البائع ويقبلها بعيب 
الحمل إن ظهر بها إذا لم يقع على ذلك». 
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قال بع : وروي أكثره عن ابن القاسم . 


الإجزاءء فلا بأس به» وفي هذه إشارةٌ إلى أنه لا يُجْزِىء عتق المريض . 


المسألةٌ الخامة' : 
اختلفٌ علماؤنا في أقطع الإبهام : 
فقال ابن القاسم في «المُّدَوْنةة2: لا يجزئ» وكذلك قال في المقطوع الأضبّع 


الا 


وقال غيرٌه: يُجزىء 

واختلفٌ و ذلك في «المبسوط؛ فقال مرّةٌ: يُجَزِئ» ومرّةٌ: لا يُجْزِىء. 
المسألةٌ اا 

واختّلف في الأعور: 

فقال مالك والمضريون: يجزىء. 

وقال عبد المَلِك: لا يجزىء؛ وهذا قول مالك في «المبسوط». 

المسألة السَابعة9 : 

وَاخْتُّلفت في الا 

فقال مالك: لا يُجزى ,2 . 


وقال أشهب : 00 . 


هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 3/ 255. 

.2 

انظ المدونة: 2/ 313 في الكفارة بالعتق بالظهار. 

أي قول ابن القاسم . 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255. 

في المدونة: 2/ 314. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255. 

قاله في المدونة: 2/ 313» ووجه قول مالك ما ذكره صاحب المعونة: 894/2 من أله نوع منفعة 
كاملة يضر بالعمل كالعمى . 

ووجه قول أشهب ما ذكره القاضي عبد الوهاب في المعونة: 894/2 من أن ذهاب السّمع لا يضر 
بالعمل ولا بالتصرّفٍ الإضرار الشديد؛ لأن أكثر ما فيه صعوبة فهمه للكلام؛ وذلك يوصل إليه بما 
يقوم مقامه من الإشارة. 
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المسألةٌ الام : 

وأا المقطوع الأَدّنِين: 

فقال ابن احا في «المُدَوّنة: لا يُجَِىءء وقال© عبد اواب“ خلاًا 
لأصحاب الشافعي(° 

والذليل على ذلك: أن فيهما منفعةًء مع ما في ذهابهمًا من النّشويه بالجْلْقَةِ . 

وني «المبسوط» عن ابن القاسم : أن الجَدْعَ في الأدّن يُجزىء99 . 

المسألةٌ التاسعةٌ7 : 

والبَكُمُ ي يمنمٌ الإجزاء؛ قال ابن القاسم في «المبسوط»: لا يُجزىء الأَخْرّسٌ في 
شيءِ من الكاراتِ؛ وذلك خلافٌ للشّافعك © . 

قال عبد الوههاب© : «وإن كان معه صَمَم فهر ا لأن ققد الكلام يجري مجرى 
مَنْ فَمَدَ البَصّر واليد والرّجْل؛ لأنه يضرٌ بعَمَلِه وينقص تصرّفّه؟. 

المسألة الماش 1° : 

قوله""": «بِالْمُدَ الأَضْمَّرِء: اختلف علماؤنا في مقداره بِمُد المي با : فقيل : إل 
مُذّانِء وهذا بالمدينة لضيق الوت بها 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 255/3 256. 

(2) 314/2 في الكفارة بالعتق في الظهارء وفيها أنه كرِهَةُ. 

(3) لعل الصواب: «وقاله». 

(4) يقول عبد الوهاب في المعونة: 2/ 894 «وأقطع الأذنين لا يجزى: لأنهما عضوان فيهما منفعة» ولم 
نجد قوله: «خلافًا AN‏ الشافعي؟ : في المطبوع من المعونة. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 15/ 325. 

)6( ورواه عن مالك في المدونة: 314/2. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 3/ 256. 

(8) انظر الحاوي الكبير: 325/15 326. 

(9) في المعونة: 894/2. 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 256/3 257. 

(11) أي قول سليمان بن يسار في الموطأ (1380) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2205)ء 
وسويد (265)» ومحمد بن الحسن (738)» وابن بكير لوحة: 144/| [نسخة تركيا]. 
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عكار أب صر مداو : 

واختارٌ ابنُ وهب مدًا ونصمًا. 

وقال ابن المواز: ولو أخرج بها مدا لأجِرّأه. 

*وقال أبو حنيفة: لا يجزئه أن يطعمهم أقلّ من نصف صاع لكل مسكين من 
الحنطة والشّعير» والتمر اع وإن غدّاهم وعشّاهم اا 

ودليلنا: قوله تعالى: ين أَوْسَطٍِ مَا مو4 ومحال أن يكون بالمدينة مُذَانٍ 
وَسَط شِبّع الأهل» لاسيّمًا على قوله: إن المد رِطلانٍ. ٠‏ 

ومن جهة المعنى: أن هذا أكثر من وسط طعام العِيّال؛ فلم يلزم في الكفّارة: أصل 
ذلك ما زادٌ على المُديْن. 

والّذي يخر في ذلك من الطعام: ما يُقْنَاتُ من القمح والشُعير والسُلْتٍ والأززٍ 
وَالدّحْنٍ والذْرَةٍ. 

فأمًا القمح؛ فإن كان ذلك فاته أفضل . 

فإن كان قوته الشّعير أجزأه» من كل ما يأكل يطعم . 

وقد قال ابن المواز: يطعم من الشّعير في الكفارة قَُذْرَ مبلغ شبع القمح. 

وقال أبن حبيب عن أضبّغ : ولا یخرج السّويق في الكفارة . 

ووجه ذلك: أنه قد عدل به عمًا يُتقرّت غالبًا. 


)١(‏ ج: «وثلثئي مدا. 
(۲) ما بين النجمتين ساقط من الأصلين نتيجة انتقال نظر ناسخ الأم» وقد استدركناه من المنتقى. 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 214. 

(2) قاله محمد في موطثه (739)» والحُجَّة: 180/2. 

(3) المائدة: 89» وانظر أحكام القرآن: 650/2 652. 

(4) أي على قول أبي حليفة . 

(5) اختصر المؤلّف الكلام في هذا الموضع اختصارًا أثر في وضوح المعنى» وإليكم عبارة الباجي في 
المنتقى: «وأما الشّعيرء فإن كان يأكل الشعير وقوت الئاس القمح» فإن كان ذلك لفقر أجزأة؛ لأنه 
قوته على الحقيقة» وإن كان ذلك لبخل وهو يقدر على الحنطة لم يجزه إلا الحنطة» حكاه ابن 
حبيب عن أصْبَغ» . 
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المسألة الحادية عشرة : 
قال ابن القاسه: إن كسا صغار الإناث؛ فليعطهن" دِرْعًا وجْمَارّاء والكفارةٌ 
واحدةٌ لا ينقص منها لصغير ولا يُزاد لكبير. 
ورَوّى ابن الموّاز عن أشهب: أنه تُعْطى الصَّبِيّةٌ التي لم تبلغ الصّلاة الدَرْعَ دونَ 
الخْمَّار» فإذا بلغت الصلاة أَعْظيت الذرع والخمار. 
وقال ابنُ حبيب: يُعطى صغارٌ الإناثِ ما يُعطى الرّجال قميصًا كبيرًا. 
فرع : 
وإن كسا صبيًا صغيرًاء فقد قال ابنُ حبيب: يُعطيه مثل كِسْرَّة الكبير» وقاله ابن 
المؤاز» ورَوَى عن ابن القاسم أنه لم يعجبه كْسْوّة الأصاغر. 
المسألةٌ الثانية عشرة“ : 
وإذا كر بالكْسْوّة أو الإطعام”". فالمختارٌ أن تكون الكفّارة كلها كْسْرَةٌ أو إطعامًاء 
فإن كسا خمسة وأطعم خمسةء فاختلفٌ قول ابن القاسم فيه فقال: يُجزئه ۔ وأظئه قول 
مالك وقال: لا لا يُجْرِئه. 
قال أشهب: زاش إلى ما شاءَ منها تمام العشرة. 
فرع : 
فإن أطعمَ عشرة مساكين مُدّا مُدّا عن كفارةٍء ثُمْ أعاد عليهم عن كمارةٍ أخرى. فقد 
کر مالك © ذلك وقال: لا يفعل إلا بعد أيَام. 


)1( فاء ج: «فليعط» والمثبت من المنتقى . 


زفق ف ج: «والإطعام» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 258. 

)2( هي رواية عيسى عنه» كما نض على ذلك الباجي. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 258. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 258. 

(5) في المدونة: 47/2 في تفريق كفارة اليمين. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 259. 

(7) في المدونة: 41/2 في كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين. 
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قال القاضي: هذا بابُ عظيمٌ» رَبَطَهُ مالك بما“ لم يتقدّم لأحدٍ فيه مثل نظره» 
وکل ما ذَكَرَهُ فيه حَسَنّ صَحِيحٌ . 
الأصول7): 

قال علماؤنا: اليمينُ تنعقد”' بالله وصفاته العُلَى وأسمائه الحُسْئى» كيفما تردّدَتٍ 
العبارةٌ عنهاء عن التّبي يِه قال : امَنْ كان حالما فَلْيَحْلِف بالله أو لِيَضْمُْتْة© تأديبًا 
لعمرٌ بن الخطاب حين سَمِعَهُ يحلف بأبيوء وقد حَلَفَ النبِيُ كله بها فقال: لح وَأْبيه إن 


صَدَقَ َل الْجَنَةَ َأَبِيه إن صَدَقَّ)(! 3 وقد بِيْنّاه في حديث الأعرابي في ول «الكتاب» 
المسألة الأولى © : 


اختلف العلماءُ فيمن قال في يَحِيئِهِ : هو يهوديٌ N‏ وکا 


فقال أبو حنيفة: هي يمينٌ تَلْرَمُ فيها الكارئ©: وهي مسألةٌ عسيرةٌ جدًا؛ لأنهم 


(() ف: «كما». 

(۲) فء ج: «تعقد» والمثبت من القبس. 

(۳) ف ج: «فقال» والمثبت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 672/2. 

2( كيم مالك في المرطأ (1382) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2223)» وسويد 
(271)» ومحمد بن الحسن (754) وابن بكير: لوحة 1/144 ب [نسخة تركيا]ء والقعنبي عند 
الجرهري (2)697 والحكم بن المبارك عند الدارمي (2346). 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (485)؛ ومن طريقه البخاري (46)» ومسلم (11) من حديث طلحة بن 
عَبَئْد الله . 

(4) انظرها في القبس: 672/2. 

(5) قال ابن القاسم في المدوّنة: 31/2 «ليست هذه أَيْمَانَا عند مالك» وليستغفر الله مما قال». 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 305» ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 239. 
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عرّلوا على أن قول الرّجُل: والله لا دخلتٌ الدَّارَء كأنه يُخِرُْ بامتناعه عن دخولهاء ويؤكُدٌ 
خبرَهُ بتعظيم الله » فإذا خالف فكأنه ترك ذلك التّعظيم. فإذا قال: تركثٌ حرمة الله إن 
دخلتٌ الدَارٌَء كان مثلّ ذلك. 

قلنا: تخيّلتم تخيّلا”"2 فاسدًا في وجه تعلق الكفّارةٍ باليمين”) بالله» وإنما هي شرع 
محض» أو معنى غير ما ذكرتم» وتحقيقّه في «مسائل الخلاف». 

المسألةٌ القائيةٌ0!) : 

فإن حلّفٌ باللآت والعُرّى والطواغيت» فقد أَِمَ ولا كفّارة عليه وإن حَيْتَ. 

وقال أبو حنيفة والتّوري: عليه كمّارة يمين . ۰ 

ودليلنا: ما رُوي عن النْبيٌ يكل أنه قال: «مَنْ حَلّفَ فَقَالَ 58 يَمِيِئِهِ: وَاللأتِ 
وَالعُزَىء فَلْيَقْل: لآ إِلَهَ إلا الله وَمَنْ قال لِصَاحِبهِ: تَعَالَ أقَامِزك فَلْيِتَصَدىْو©©. 

المسألةٌ القالية© : ا 

قول : «يُجْرِتُكَ مِنْ ذَلِكَ الت اختلفٌ العلماء فيمن حلَف بِصَدَثَةِ ماله فَحَيِتٌ: 

فقال مالك : يُجزئه من ذلك التُلْث. 

وقال أبو حنيفة: يُجزئه أن يُخرجّ جميعه من العين والحرث والماشية دون سائر 
ا 

وقال النُخعيّ: يخرج جميع مال . 

والأفضل له استبقاء أكثره» لقوله تعالى: #ولا يَحْمَل يدك منْلوة إل عنْقِكَ ول 


2 


لها كل اتی ولقوله تعالی: ولیت 1 اشا لم رفا م يثنا مكَادَ 


)1١(‏ في القبس: «تحيّلتم تَحَيْلاً. (۲) جه القبس : في اليمين». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 259. 

(2) أخرجه البخاري (6650)» ومسلم (1647) من حديث أبي هريرة. 

(3) هذه المسألة مقتبسةً من المنتقى: 260/3. 

(4) في حديث الموطأ (1384) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2208)» وسويد (266). 
(5) في المدونة: 25/2 في الرجل يحلف بصدقة ماله. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 307. ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 255. 

(7) انظر قوله في مختصر اختلاف العلماء: 3/ 255. 

(8) الإسراء: 29. 
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نت دی توا . 

وهذا فيما يفعلّه الإنسانٌ ابتداء» فأمًا ما قد التزمه''' فإنه يلزمه» كالطلاق» وهو 
ممنوع من إيقاع التلاث» وإنما اتف له واحدة» فإن أوقع الثلاث لزمته . 

ووجه ما ذهب إليه مالك: حديتٌ أبي لبابة : «يُجزئك مِنْ ذَلِكَ الثُلْتُه. 

ومن جهة المعنى: أن استيعاب المال بالصدقة ممنوعًء فوجب أن يؤر هذا المنع 
في العدول عنه وألا يبطل بالجملة؛ لأنْ التقص”" لا يتناول البعض» فوجب رده إلى 
الث كالوصية“ . 

المسألةٌ الرّابة : 

قال علماؤنا: وهذا إذا علّنَ الصدقةٌ على جميع مالهء فإن علْقّها على جزءء فإنّ 
عليه عُرْم ذلك الجزءء وإن كان تسعة أعشارٍ ذلك المالٍ. 

وفي «التوادر»”» رَوَى ابن وَهْبِ عن مالك: يقتصر من ذلك على الث . 
o.‏ 


فرع : 


ومن تصدّقٌ بشيء مُعَيّن وهو جميعٌ مالهء فالمشهورٌ في المذهب أنه يلرم . 


زفق 


)١(‏ ف: «الرمه»ء ج: «ألزمه نفسه» والمثبت من المنتقى. 

(۲) «فوجب أن يؤثر هذا المعنى» استدركنا هذا الجملة من المنتقى. 

(۳) فء ج: «المنع؟ والمثبت من المتتقى. 

)٤(‏ فء ج: «كالصّدقة» والمثبت من المنتقى. 

(1) الفرقان: 67. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/3. 

(3) المقصود هو الإمام الباجي. 

.36/4 )4( 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 261. 

(6) قاله مالك في المدونة: 24/2 في الرجل يحلف بهدي جميع ماله. ووجه هذا القول: أن تعليق 
الأحكام بمعيّن يقتضي من اختصاصها به ما لا يقتضيه تعليقها بلفظ عامًء فإذا حَلّفٌ بصدقة ماله لم 
يلزمه إخراج جميع ماله؛ لأنْ اللّفظ يحتمل الجميع ويحتمل البعض» وإن كان في الجميع أظهرء 
وإذا عيّن على سبيل المثال ثوبًا لزمه إخراج جميعه؛ لأنْ ما علق عليه الحلف معيّن لا يحتمل 


التخصيص» ملزمه لذلك إخراج جميعه . 
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وفي «الٿوادر”"» عن ابن نَافِع : يُجزئه الثُلّث . 

المسألةٌ الخامسةٌ© : 

ومن حلّفٌ بِصَدَقَةٍ مئة دينار» لَزِمَهُ إخراجهاء وإن لم يَف بها مَالَهُ بَقِيّ بَاتّي ذلك 
في ذِمتِهِ ديْنَا عليه©؛ رواه ابنُ حبيب عن مالك وأصحابه. 

ومن حَلّفَ بِصَدَقَةٍ مالِهِ ومَالّهُ على مقدارها" ثم حَيْثَ وقد زاد ماله أو نقص» 
فإنّما يلزمه الث ممًا كان بِيَدِهِ يوم اليمين» قاله مالك سواء زاد ماله بتجارةٍ أو فائدة© . 

وروی ابن حبيب : إلا أن يزيد الي فيخرج الأ . 

وإن نقص ماله بعد اليمين””"» لم يلزمه إلا اثلث مِمًا بقيّ في يده يوم الجلث. 

وأمَا إذا أنفقه بعد الحنث» فقد قال آشهب“ : *لا شيء عليه ولا يبع به دَيْنَا. 

وقال ابن القاسم: يضمن» كزكاة فرط فيها حتّى ذهب المال» رواه ابن الموّاز عنه . 

ووجه قول أشهب*”": أنه غير مطالب بهاء وإن أنفقّها لضرورة وحاجة إليها لم 
يأئم بذلك» كما لم يأثم الذي وقَمَ على أهله في رمضانء ثم علِمَ مقدار ما صَنَعَّء إذ قد 
عَلِمَ الب با حاجتّهُ إليها فأمَرَهُ أن يُطعمها أهلَهُ؛ ونحنٌ نأل ذلك أن الكمّارة باقيةٌ في 


)١(‏ ف ج: «مقدار ما» والمثبت من المنتقى. 

(۲) «بولادة» استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام . 

(۳) ف ج: «التُلْتْ» والمثبت من المنتقى. 

)€( في المنتقى: «مالك» وهو تصحيف. والمثبت من مصادر الفقه المالكي كعقد الجواهر الثمينة لابن 
شاس: 1/ 545. 

)٥(‏ المنتفى: «عنها» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(1) ما بين النجمتين استدركناه من المتتقى ليلتئم الكلام. 

.36/4 )1( 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/3 262. 

(3) وذلك لأنه نوعٌ من التّعيين فيجب استيعابه. 

(4) وجه هذا القول: أنه نما تلزمه اليمين فيما كان يملكه يوم اليمين» فأما ملكه بعد ذلك فلم تتناوله 

(5) أي يخرج ثُلْث الأولاد مع ثلث الأمهات: ووجه هذا القول: أن هذا ملك يتعلّق بالأئهات قبل 
الولادة إلى حين الولادة فيعلق بما تلده. 
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ووجهُ قول ابن القاسم: أنه حى لله يجب عليه إخراجهء فإن أنفقّه وجب عليه 
ضَمّانه"“. أصل ذلك الركاة. 

المسألةٌ اساد : 

قال علماؤنا : هذا إذا حَلّفَ بصدقةٍ ما تقدّمَ ملكه عليه» وأمًا إذا حَلّفٌ بصدفَةٍ 
جميع ما يملِكهُ في المستقْبَل» فقد قال مالك: لا يلَزمُهُ شي؛ وإِنْ حلّفٌ بصدَفَة ما 
يستفيدهُ فى مصر أو غيرهاء لَرْمَهُ ذلك بمنزلة الطلاق. 

ومن حَلّفٌ بصدّقة ماله وله عينٌ ورقيقٌ وخبوتث» فليُخْرِج اليد ذلك كله إلا أن 
ينوي العَيْنَ0" خاضة. 

قال أشهب“: ويخرجٌ ثُلْثْ خدمة المُدَبْر والمُعْئّق إلى أجل . 

وقال ابن القايم: لا شيءَ عليه في مدبّره ولا معتقه إلى أجلء إلا أن يؤاجرَهُم 
فيخرج ثلث الأجرة. 

وأما كتابَةُ مُكَائَبِوء فقال ابن القاسم: يُخُرج ثُلْتَ قيمة الكتابّةٍ»ء وإن عَجَرَ 
المُكَائَبُونَء نُظِرَ إلى قِيمَةٍ رقابهم» فإن كانت أكثر من قيمة المكاتبة“ أخرِجَ الفضل . 

وقال أشهب: لا يُخْرِجُ الفضل بل يُخْرِجٌ لث ما يتأدى منهه”"'. وإنْ عَجَرَ 
المُكَانَبٌ أخرجٌ تُلْنَهه وما يَرْجِعُ من ذلك بعد موته لم يلزم ورئته من شيءء رواه ابن 


المؤاق كه : 


)١(‏ المنتقى: إخراجه». 

(۲) اثئلث» استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(۳) ج: الطلاق). 

(4) ج: «قال مالك». 

(ه) ج: «المكاتب»» المنتقي : «الكتابة). 

(5) المنتقى: «قال أشهب: يخرجُ ثلث ما يأخذ من المكائبين؟. 
(۷) المنتقى: «... ابن المواز كله عنهما. 


(1) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 3/ 262. 


)2( المقصود هر الإمام الباجي . 


420 كتاب الأيْمَانِ والتذور 
المسألة السابةً" : 
وقول : «مَالِي في ِناج الْكَعْبَةه : الرَنَاح الباُ0© . 
وَالحَطِيمٌ: ما بين" الباب إلى المقام» رواه ابن القاسم . 


وقال ابن حبيب” : الحَطيمٌ ما بين الزن الأسود إلى الباب إلى المقام» وعليه 
يَخْطمٌ الئاس ومن قال: مالي في ِناج الكعبة» فقد كانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قول فيه كمّارة يمين »› فأخذ به مالك ثم رجع إلى أن لا شَيْءَ Ê‏ وهو قول 
عمر. 

وقال ابن حبیب : فإن نوى أنْ يکود ماله للكعبة» فليدفع تنه إلى حَرَئتهَا يُصْرَفُ 
في مصَالِحِهًاء فإِنٍ اسْتُْنِيَ عنه بما أقام السَلطانُ من ذلك تصدّق به. وإن قال لم أو 
شيئًا من ذلك» فكمّارته كفارة يمين» وسواء كان ذلك في نَذْرِ أو یمین . 


فأمًا إذا قال: أنا أضرِبٌ بمالِي راج الكعبة أو الحَطِيم أو الرُكْنء فان عليه الحجّ 
وال و وه عليه غير كلك 


)1١(‏ ف: «والحطيم بين»؛ ج: «والحطيم من والمثبت من المنتقى. 

)( ف. ج: ابن القاسم» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 262/2 263. 

2) أي قول عائشة في الموطأ (1385) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2209)» وسويد 
(266(« ومحمد بن الحسن (755). 

(3) قاله مالك كما نص على ذلك ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة: 137 [2/ 91]؛ والبوني 
في تفسير الموطأ: 75/ ب. ١‏ 

(4) في الواضحة؛ كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 34/4 35. 

)5( أي يتزاحم . 

(6) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 137 [2/ 91] كان مالك لا يرى فيها كفّارة يمين 
ولا شيئاء وكان يقول: إِنّما الرتاج الباب» فما بباب الكعبة حاجة إلى مالهاء وإنّما الكثّارة في 
اليمين بالله. قال عبد الملك [ابن حبيب]: ولست أقول فيه بقول مالك». 

(7) في الواضحة؛ كما نص على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: 235/4 وانظر نحوه في تفسير غريب 
الموطأ: الورقة 137 [2/ 91]ء ونقله عن ابن حبيب البوني في تفسير الموطأ: 75/ ب-1/76. 
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المسألةٌ التامة" : 

*قوله” في الذي يقول: مَالِي في سَبِيلٍ الل فيحنت وتشقف »50 تل تلك ماله فن 
سبي اللوء فإن امتنعَ من إخراج ذلك» نفي «المؤازيدة : قال ابن القاسِم: يُجبّر على 
إخراجه ما لم يكن ذلك على وجه اليّمِينِء سواء جعلٌ ذلك لِمُعَيْنين أو لغيرٍ مُعَيّنِين. 

جك اي ال ا 


.)3( 


فرع 

ومن قال لَعَبْدِهِ: لله عَلَ أن أجعلّهُ في سبيل اللهء فليجعله فيه؛ وذلك بأن يَبِيعَهُ 
ويدفع تَمَنَهُ إلى مَنْ يَعْزُو به إن وجدّء ان لبج بك انمه إلى الغو : 

ووجه ذلك: أن العبدَ ليس مما يُصرف في سبيل الله فلذلك بيع . 

المسألةٌ التاسعة : 

وإن كان ما نَدَّرَ أو حَلّفَ به قَرَسَا أو سِلاحاء أَنْقَدَهُ بِميْنها"© إن وَجد من يقبله» فإن 
تعذّرَ ذلك عليه لِبُعْدٍ المكانء بَاعَهُ وأَنفلٌ ثمَئَهُ يُصْرَفُ في مثلهو©©. ومعنى ذلك: أنه لما 
كان يصِلّحُ استعماله في الوجه الذي نَذَّرَهُ فيه» تعلق النَذْرُ بعينه إن أمكن ذلك . 


تم الكتاب بحمد الله وعونه 


(1) ما بين التجمتين استدركناه من المنتقى ليستقيم الكلام ويتصل» والثابت في ف» ج مكان هذه 
العبارة ما يلي: «ومن قال؛. 

(۲) ف ج: «وبعثه» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 263. 

(2) آي قول مالك في الموطأ (1386) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (2210)» وسويد (266) . 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 263. 

(4) قاله مالك في المدونة: 25/2 في الرجل يحلف بصدقة ماله. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 263. 

(6) قاله مالك في المدونة: 2/ 25. 


المقدمات 423 


كتاب التكاح 
وشرح مقدماته وأبوابه 


وفيه ثلاث مقدمات : 
الأولى : : في اشتقاقه . 
النّانية : فى أحكامه وواجبه ومندوبه. 


القالثةٌ : في شروطه ومستحياته . 


المقدمة الأولى7!) 
في اشتقاقه لغة وشرعًا 
قال الله عر وجلّ: وهو الى لق ين الما بس الآية 2 وقال: وين يوه 7 
حلم لكر من أَنمْسِكُم أرْ 0 EE‏ 4 الاش إِنَا لقت يِن دک وَأ 


ا وقال : ا 1 س انوا 5-7 دی قد من تق رودو # ا 
آنا اللّغة» فإِنَ معنا: الجَمْمُ والضّمُء وذلك يكون بالفعل وهو الوطم وبالقول: 
وهو العَقّدُ . 


e‏ طائفةٌ : إن الحقيقةً هو الوط والعَقُّدَ مجارّء وليس كذلك» بل كلاهُما 

حقيقة؛ فإنَ القول يُجِمَمُ حقيقة إلا أنْ جَمْعْ الأبدانِ محسوس» وجممٌ الأقوالٍ 
ا وكلاهُما في الشريعة معلومٌ؛ واللْفظُ عليهما فيه محمول» وفي الحديث الضَحيح 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ١كَانَ‏ التكاح فِي الْجَاهِلية عَلَى أَرْبَعَةٍ أنحَاء: 


(1) انظرها في القبس: 277/2. (4) الحجرات: 13. 
(2) الفرقان: 54. (5) النساء: 1. 
(3) الروم: 21. 


424 كتاب التكاح 


الأزل: يَخْطبٌ الرّجُلْ إِلَى الرَْجُل وَلِيْنَهُ أو انه وَيُضدِقُهَا ثم يَنكحْهَاء وَهْرَ نِكَاحُ 
الئاس اليم . 

والنّكَاحُ الثاني : کان الوَجُلُ إِذَا طَودك أله برل لَهَا: اسْتَبْضِيِي مِنْ كُلآنِء فَيُرْسِلْهًا 
إلى الرَجَلٍ تطافاء وَيَعْتَْلَهًا رَوْجهَاء خی إِذَا د تين لها تَكْلَى عَنْهَا وَأضَائهًا رَوْجهَا 
إِنْ شاءَ» ونما يَفْعَلُونٌ ذلك رَعْبَةَ فى تُجَابَةِ الْوَلَدِ. 

والتْكاحٌ الكّالِتٌ : کان الدَمْطٌ 5 الْعَضَّرَةٌ ما وتم ۔ يَطْنُونُ الْمَرْأَةُ حَنَّى إِذَا حملت 
وَوَلَدَثْ أ نه إليهم . » فلا يَسْنَطِيعٌ أحدٌ أنْ ل عَنْهَا إا اجْتَمَعوا عِنْدْهَا لَه 
بأَيْهمْ شَاءَتْ» فيَكُونُ وَلَدهُ. 

النْكاحُ الرَابعٌ: نِكاحٌ الْبَعَايَاء كُنْ يَنْصِبْنَ رَايَاتِ عَلَى أَبْوابِهنٌ» َيْعْلَمُ ذُلِكَ مِنْهُنْء 
فمن اراهن دَخَلَ يهن حَنّى إِذَا حَمَلْتْ وَرَلَدَتْ دُعِيَ(" لَه الَا فْمَنْ أَلْحَقُوهُ به كان 
وَلَّذَهُ. 

ثم هدم الله ذلك كله إلا نِكَاحَ الناس الْيوْم؛ روه البُخارِيُ17) وغيده© . 

قال أبو داود فيه: «إلا اح الإشلام 2 


وفيه فوائد: وهي ابتغاءئ”" النْسْلٍ لتحقيق الكلمة وبقاء العمل» ووجودٌ العِفَةٍ 
وَالعِصْمَة . 


2 


وفيه من الآفات : العَجْرْ عن الحقوق المُرْتَبِطَةٍ په» و طلب الحلال المحتاج 
إن في إقامة 0 ة القوي . 


)١(‏ ج: «أرسلنا». 

(۲) ف: «دعیت). 

)۳( ف» ج: «فوائد في إبقاء» والمثبت من القبس. 

)٤(‏ (إليه» استدركناها من القبس. 

(5) ف عبارتها غير واضحة وتحتمل أن تكون كالتالي: «... المحتاج في إدامة القرب إليه». 
(1) الحديث (5127). 

(2) كالإمام أبي داود (2272ع)» والدارقطني : 3/ 216 والبيهقي : 7/ 110. 

(3) عبارة أبي داود: «إلاً نكاح أهل الإسلام اليوم». 


المقدمات 005 


المقدّمة الثانية 
في بيان حكم النكاح في الشرع هل هو واجبٌ 
أو مندوب إليه أو مباح 


اعرا عل الل يكم رتك لهم بك أن كح وك من أركان اة 


في | لخلقٍ والصلاح› شرَعَه الله طريقًا لنَماء | لخَلْقٍ؛ وجعلة شِرْعَة من دينه» ومنهاجا من 
سبِيلِهء قال الب تلو: «إِنْي لأَحْشَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ لَه لَكِنْ أصُومٌ وأفْطِرٌ وَأصلي وأزقدٌ 


وتر التاة فمن رَغِبَ عَنْ متي فليس ئي» وإ ِن سئي التكاحه0©. 


)2( 
واختلف”© علماونا فى حُكمه: 


فمنهم من قال: إله مباح وهو الشّافعي © ؛ لأنه َيِل لَذَةٍ وقضاءُ شَهُوَء فصارٌ كسائر 


1 ا ا 04( 
اللذات المقتضاة جبلة . 


6( 


ومنهم من قال: ِنّه مندوب إليه» لأنه رةه قاله الك ٤وا‏ حنيفة 1 وهذا هر 


الصحيح”؛ وقد“ قال مالك : إن النُكاحَ مندوبٌ إليه» وقد يختلفٌ حُكْمُه بِحَسَب 


اختلاف الأحوالٍ» فيجب تارةٌ عنده فى حقٌ مَنْ لا 0 عن الزنا إلا 2 وقد وقع 
لبعض علمائنا”" إيجابه على صِفَةَء» ويحمله“ أنه على بل مَنْ هو على هذه الحالة. 


(8) 
(9) 


ف ج: «جملة؛ والمثبت من القبس. (۲) ف: «لا ينكشف على الرّنا إلا له». 
في المعلم: «لأصحابنا». (4) في المعلم: «ومحمله». 


وقف عو ع لواو و دودو ووو ووو 


انظر وقارن هذه الفقرة بالعارضة: 4/ 298. 

أخرجه البخاري (5063)» ومسلم (1401) من حديث أنس. 

انظر هذا الاختلاف في القبس: 677/2 678. 

في الأم: 5/ ١153‏ وانظر الحاوي الكبير: 9/ 3. 

انظر المعونة: 817/2» والذخيرة: 190/4. 

انظر المبسوط : 4/ 193. 

قاله المؤلف في سراج المريدين: الورقة 17/ب. 

من هنا إلى آخر الفقرة الرابعة مقتبس من المعلم للمازري: 85/2 
في المعلم : «والذي يطلق من مذهب مالك). 


(10) أي لا يمتنع . 


ويكونٌ مندوبًا إليه في حقٌّ من يكون مشتهيًا له» ولا يخشى على نفسه الوقوع في 
المحرّم» ولا ينقطع به عن أفعالٍ الخير والبرٌ. 

و يكونُ مكرومًا لمن لا يشتهيه: رشطم ب ن ا الله وقُرباته . 

وقد يختلف على حسب هذه الاخرال) قال ادت اله بالظواهر”'' الواردة في 
الشَرْع, بالئّرَغيبِ إليه وفيه» وار ا ا 

واا من كال إن وات 0 أهل الظاهر فالدَلِيلُ على بُطلانِ قولهم قول 
ا ون حنم آلا لني ية آز ا ملكت أيَمتكم4 الآية. ويلك اليمين لبن بواجي 
بإجماعء ولا د دارب وما ليس بواجب؛ لأن ذلك مخرِجٌ للواجب”'' عن 
الوجوب» ا أوقعَهُم في ذلك الظواهر الواردةٌء قوله: انی تا اب لکم ين 
م4 وقوله : «وأنكخرأ الأ يك وَلمَلِحِينَ من باک رڪم الآ . 

قالوا: فهذه أوامرُ التكاح على الؤجوب. 

قلنا: بل هي على النْدْبٍ والإباحةٍ» والدّليل على ذلك: حض التبي بي على 
الاج وترغيبة» ونهيه عن الل RTE‏ النكاح - فتوجّهت إليه من الله المِذْحَةٌ. 

والذليل هل هنا رل اجان الوت على ت وول ع قد 
اباب عَلَِكُمْ بالا كَمَن لم يتطلغ كعَلنِه بالصُوْم َإِلّهُ له وجا“ فحصهُم" على 
اللكاح ونَدَبَهُم إليه» وقد كانت سُئّة من مضّى الإقبال على العبادة والانقطاعَ عن الأهل» 
إلا أن محمّدًا ية جاء بالحييفيّة السّمْحَةَء وأمر بالعبادة» وأَْنَ في قضاء الشَّهْوَوٍه حضًا 
عل القحصينٍ» ورغبة في العِفَةَ وقَطعًا للعلائق» وتَّعَرّضًا لبقاءِ العمل والتَبَثْلِ إلى يوم 


)١(‏ في المعلم: «الظواهر». 

(۲) ف» ج: «الواجب» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه» والعبارة نفسها وردت في مقدّمات ابن رشد1/ 452. 
(۳) فء القبس: «فحملهم». 

(1) انظر المحلّى: 9/ 563» ورسالة في مسائل الإمام داود الظاهري للشطي: 15. 

(2) من هاهنا إلى قوله: «مخرج للواجب عن الوجوب» مقتبس من المقدّمات الممهّدات: 1/ 452. 
(3) النساء: 3. : (4) النساء: 3 

(5) النور: 32. 

(6) انظر الكلام التالي في القبس: 2/ 678. 

(7) أخرجه البخاري (5065)» ومسلم (1400) من حديث عبد الله بن مسعود. 


المقدمات 427 
القيامة» وتحقيقًا لموعد“ الشرع . 

وفي بعض الآثار: «تَتَاكَحُوا تَكَئْرُوا(". فَإِنّي مُكَائْرٌ بكم الأم» وهذا وإن لم 
يكن و فان امه محمد اد اع الأمم بركة وعدّدّاء وأرفغهم تة 

وكذلك رَوَى الأيِئّةٌ في الصّحيح؛ أن التبئ لله رَد عَلَى عُنْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ البتْلَء 
ولو أن لَه فة لاخ . 


ولكنّ الجوابَ يختلفٌ في ذلك؛ فمَنْ لم يَكّن له إلى النساء مَل وعَلِمَ من 
نفسه النتقصيرٌ في حقوق النُكاح» وتعذّرَ عليه الرُرْقُ من الحلال؛ فالتَبئُلُ له أفضلٌ» 
وَلاسِيّما في زماننا. 


وأمًا من استَعُْلّم”" واستولى عليه الشُّبَّىُء فيَنْكمُ ويَجتهد في المحاولة على 
الحقوق» وليبغ" الحلال إن وَجَدَهُ أو يأخذ من المُشتبه"“ على قَدْرٍ الحاجةء وتمامٌ 
ذلك وكيفيّتُه في «المسائل؟» يأتي بيانه إن شاءَ الله . 

وأا مَنْ رأى من الئاس أن مُّدَاواةَ نَفْسِه عن العُلْمّة والسَبّيء بِمُلارّمةِ!''' العبادةء 
والإكباب على طَلَّبٍ العلم» أُوْلَى من التَّسَبْثِ في مُراعاةٍ الحقوق وطلب الحلالء 
والمسألهٌ مُحْتَمِلَة. فإن لم يكن له بد من اللكاح حَسَبَّ ما يُفْضِيٍ إليه التظرٌء أو يَسْبِقُ 


)١(‏ ج: الوعيد؟. 

(۲) القبس: «الشارع». 

(۳) ج: «انكحوا تكتروا)» القبس: «تناكحوا تناسلوا» . 

(6) في القبس زيادة عبارة: «ولكن معناه صحيح» استدركناها من القبس. 

(0) ج: «أكثرا. 

)0( ف» ج: «سبيل» والمثبت من القبس. 

(۷) ف: «استغنم)» ج: «استغمر» والمثبت من القبس. 

(۸) ف: «ويتبع»2 القبس: «وليتبع». 

فى ف ج: «الشبه» والمثبت من القيس. 

)٠١(‏ ف: «مداراة نفسه على الغلة والسّبق لملازمة)» ج: «مداراة كسبه على الغلة والسّبق. . .» والمثبت 
من القبس. 

(1) أخرجه عبد الرَّزْاق (10391) من حديث سعيد بن أبى هلال مُرْسَلاًء وانظر تلخيص الحبير: 3/ 
5 وفتح الباري: 111/9» وخلاصة البدر المنير: 2/ 169» وكشف الخفاء: 1/ 380. 

(2) أخرجه البخاري (5073)» ومسلم (1402) من حديث سعد بن أبي وقاص. 
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به" القَدَرُّء فلا يَذْهَلْ عمًا رُوِيَ في الصحيح عن التبيْ با أنه قال: «تُنْكَحُ الْمَرْأة لِمَالِهًا 

را وَحَسَّبِهًا وَدِينِهَاء فُعَلَيِكَ بِذَاتِ الدين تَرِبَتْ يَدَاكَه رواه البخاري“ وغير 
ويَْهَدُ لصحيه قول تعالى : نک الى ينك رس ن عب ناا 

فالمرادٌ بالخطاب بقوله: «وأتكخرا» 

قيل: هم الأزواج. 

وقيل: هم الأولياء من قريب أو نسيب 

والضَّحيحٌ: أنّهم الأولياء؛ لأنه قال: «وَأنكِحُوا» بالهمزء ولو أراد الأزواج لقال 
ذلك بغير همزء وكانت الألف للرّضلء» وإن كان بِالهُمْزْ في الأزواج له وَج فالظاهر 
أولى» ولا 1 إلى غيره إلا بدليل. 

وقال: راكوأ لفظه بصيغة الأمرء وقوله : «وَالصَلِحِينَ د ين ب 44 

قيل: تقديرُها وأنكخوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم وأنكخُوا إماءكم» 
وتقديرها: وأَنْكحُوا الأيَامَى منكم والصًالحین من عبادكم بعضكه”' من بعض. 

وفيه وجة ثانٍ ‏ وهو الأظهر ‏ أله أمرّ بإنكاح العبيد”” كما أمر بإنكاح الأيامى» 
وذلك بيد السّادة في اليد والإماء» كما هو في الأحرار بِيَّدِ الأولياءء إل من مَلَكَ نفِسَهُ 
وظهر أَمرُه بدا" رُشْدُ 

ولعلمائنا النْكَةٌ 59 أن مالكيّة العبدٍ استغرقّتها مالكية السَيّد؛ ولذلك لا يتزوج 
إلا بإذنهِ إجماعًاء والئكاحٌ وبَابُهُ ما هو من باب المَصَالِح. ومصلحةٌ العبدٍ موكولةٌ إلى 


زفق 


)١(‏ ج: (إليه». 

(۲) الأحكام: «أو سيدا. 

(۳) سقط لفظ: «وأنكحوا» من النسختين» واستدركناه من الأحكام: 1337/4 ليتسق السياق . 
)4( الأحكام : (بعضهم؟ . 

(5) ف ج: «بالتكاح للعبيد» والمثبت من الأحكام. 

(1) الأحكام: «وائتمر أمرهء وأبصر رُشْدّه؛. 

(1) الحديث (5090) من حديث أبي هريرة. 

(2) كالإمام مسلم (1466). 

(3) التور: 232 وانظر شرح الآية في أحكام القرآن: 1376/3 1378. 

(4) النور: 32. 
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سَيّده» وهو يراها ويُقِيمُها للعبد" . 

وقول : «إن بكرا فقراة يفِْهمُ أله ين قَضْلِق» الآية © . 

1 - قيل: يغنيهم الله من فضله بالئكاح» كقوله: «وَإن بترا بن آله كلا ين 
سمه 3(4 يعني : بالتكاح ن شير 

2 - القاني: يُعْنيهم *بالمال» وهو اختيارٌ جماعة من السلَفٍ؛ فَرُوِيَ عن ابن عمر 

أنه قال: عَجِبْتُ لمن لا يَرْعْبٌ في الباق واللهُ يقول: إن يكوا ففرا ينهم“ اله من 
نل4 قال الرسول يكه: «لانَةٌ كُلْهُمْ حى عَلَى الله عَْنُّهُم : اميد شيل لل 
والنّاكِحٌ بريد العَمَافَء والمُكَائَبُ يريد الأذاى . 


اعتراض © 
فإن قيل: قد قد نجدٌ الاك لا يَسْتَمْنِي. 
قيل: د يعئيهة بحن ااي 5 المال» وقد يوجد ذلك. 
وقيل : 00 بالعمَة . 


ار 


وقيل: يُعْنِيهِ بِغَِى النْمُسء ولا يَلْرّم أن يكونَ هذا على الوام؛ بل لو کان في 
لخظة واحدة لصدّقٌ الوعد. 


. ما بين التجمتين استدركناه من الأحكام؛ لأنه سقط من الأصلين بسبب انتقال نظر التْسَاخ‎ )١( 

(؟) في النسختين: «بإتيان» والمثبت من الأحكام. 

(1) ولذلك زوج الأمّة بملكه لرقبتهاء لا باستيفائه لبضعها. 

(2) النور: 32ء وانظر الشرح في أحكام القرآن: 3/ 1379 1381. 

(3) النساء: 130. 

(4) النور: 232 والذي وجدناه في المصادر الحديئثية» ما أخرجه عبد الرزاق (10393) عن معمرء عن 
قتادة؛ أن عمر بن الخطاب قال: ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الفضل في الباهء والله يقول: إن 
يكوأ مقر ينهم لَه ين مك4 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (9542)» وأحمد: 251/2» 437» وابن ماجه (2518)ء والترمذي (1655) 
وقال: «هذا حديث حسن»» والنسائي: 15/6» ۰61 وأبو يعلى (6535)» وابن حبان (6535)» 
والحاكم: 160/2 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»» وأبو نعيم في الحلية: 388/8» 
والبيهقي: 78/7» 10/ 138. 

(6) انظره في أحكام القرآن: 1379/3 1380. 


وقال علماؤنا: نو عله ا دلول على رر افير ولا يقولنٌ: 0 
وليس لي مال؟ إن رزه ورزفٌ عيّاله على الله ۰ وقد زوج ج النبئ بيا التي وهبت نَفْسَها له 
من بعض أصحابه ولیس له إلا إزارٌء وليس لها بعد ذلك فسخ النكاح بالإعْسَارٍ عليه؛ 
لأنها عليه دخّلت» وإنْما يكون ذلك على الحكم إذا دخّلت على اليَسَار ر فخرج مَعْسِرًَاء أو 
ظهر”' الإعسارٌ بعد ذلك . 

وأما قوله: لعفف الدب لا مدو اعا حى يفسرخ أنه ين مشي . 

هذا خطابٌ لبعض مَنْ تناوَلَنْة الآية TT‏ ا 
مِم على التُكاح ولا يتخلفث. 

وأمًا مَنْ زِمَامَه بِيّدِ غيرو» فليس له في هذه الآية مَدْخَلٌء كالمحجور قولا واحذّاء 
والأمّة والعبد على أَحَدٍ قولي”" العلماء. 

قال © : ولمًا لم يجعلٍ اللهُ بين المِنةٍ والكاح درجة؛ دل على أن ما عَدَاهِما 
محرّمٌ ولا يدخل فيه مِلْكُ اليمين» لقوله تعالى: أو ما مَلَكَتَ نگ74 . 

أنا قوله : وح شنم 2 ين مك424 , 

قيل : رة على التكاح . 

وقيل: بالرغبة عنه . 

وقال بعض أشياخنا: يستعفٌ بالصّوم للحديث؛ لقوله: «فْعَلَيْهِ بالصرْم انه لَه 


وجاءً» ¢ 


وفي حديث آخر: «فَعَلَيْه بالصوم نه أعْض لِلَبَصَرِ وأخصَنٌ لق 


(1) النور: 33» وانظر أحكام القرآن: 3/ 1380. 

(2) القائل هو المؤلف رحمة الله عليه. 

(3) النساء: 3. 

(4) النور: 33» وانظر أحكام القرآن: 1381/3. 

(5) آخرجه البخاري (5066)» ومسلم (1400) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(6) انظر المصدرين السابقين. 
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المقدمة الثالثة 
1 في شروط التكاح 
وهي خمس : 
1 الول . 


.ا ماه 6 .2 ۴ 2-2 
2 - والصَّدَاقُء ويكون من الذي يُمْلّك وتجورٌ المعاملة به" وأقله رُبع دينار» 


٠. 


بعض ”2 علمائنا: أو ثلاثةٌ دراهم. 


3. والإعلانٌ به فالس كإحفائه9” . 

4 - وإجتماعٌ الإيجاب والقَبولٍ. 

5 - ولو العقدٍ من شيء يُفْسِدُه. 

أمَا «الوليّ» فله خمسة أوصافي© : 

1 الإسلام. 

و 

3 - والبلوغ. 

4 - والعقل. 

5 والذكورية: 

وأن يكونٌ الولئ من العصبة أو السّلطان؛ وهو القاضي» ويجوز”؟' الرْضِيُ!” من 


المسلمين» على ما يأتى يانه مسألةً مسألة إن شاء الله . 


at ٢ (3‏ 1 ا 50 0( عم ماه 
فالتكاح ‏ الذي هو الغِشْيَانُ - هو الذي جَبَلَ الله عليه الحْلقَء لما" رَكْبَ فيهم 


ف: «الذي يملكه والمعاملة به» وفى الخصال: «الذي يحل ملكه والمعاملة به». 
في الخصال: «أصحاينا». ١‏ 

ف» ج: «لشرط ايجابه» والمثبت من الخصال الصغير. 

ف: «أو غيره» ج: «ونحوه» والمثبت من الخصال الصّغير. 

ج: «والوصى» ف: «والرضئ» والمثبت من الخصال الصّغير. 

في المقدّمات المموّدات: ١بما».‏ 


فو و وهم ووه ومو و ووو و ووووووو ووو 


اقتبس المؤلّف هذه الشروط من الخصال الصّغير لابن الصَوّاف: 63. 
هذه الأوصاف مقتبسة من الخصال الصّغير: 64. 


من هنا إلى آخر الآية : ليبن هم روجهم عند ورودها في المرّة الأولى مقتبس من المقدّمات 
الممهدات : 451/1 452. 
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منّ الشَّهِراتٍ ليكون به النُشل» حى يكمل به ما قَدّرَهُ الله من الحخَلْقٍ. 

والإباحةٌ في الشرع على وجهين: 

أحدهما: عند اك 

والاني : ِلك اليمين. 

فلا جل استباحة القَرْج بما عَذَا هذين الوجهين» قال اللهُ عر وجل : رين مر 
نجهم لوطو إل عل نيهر أو ما ملكت تك » الآية“ , 

وقوله : ر روجهم لفطو (2) ا خطابٌ للرجالٍ خاصةً بدليل قولِه: 
و عل ردج أو ما ملكت لم4 الآية2: ولا إباحةٌ بين النّساءِ وبين مِلْكِ اليمين في 
ازج وإنما عُرِفَ ا المرأة َزْجها من أدِلّة'". كآيات الإحصان عمومًا وخصوصًاء 
وغير ذلك من الأدلّة. 


کت5 : 

قال علماوؤنا: فخرج من هذه الآية تحريم جميع الإنزال بالويلاج وغيره» وتحريه”” 
الاستمناء . 

قال محمّدٌ بِنُ عبدٍ الحكم: سمعتٌ حرملة بن عبد العزيزء قال: سألتٌ مالا عن 
لزل يجيد عُميرة. تلا هذه الآية : رل مر لبجم حو إلى قوله: طمَأرْليكَ 
هم الْعَادُون 2774 وهذا لأنهم كانوا يَكَنُونَ عن الذكر بِعْمَيْرَةَ ويُسَميهِ أهل العراق 
الاستمتاء وهوا ستفعال من الْمَنِيُ ' وفيه قول الشاء © : 


(1) في الأحكام: «من أدلة أخر». 

(۲) ج: «ويحرم». 

(1) المؤمنون: 5 ٠6‏ وانظر أحكام القرآن: 1310/3. 

20( المؤمنون: 6. 

(3) انظر أحكام القرآن للشافعي : 1/ 195» وأحكام القرآن للمؤلف: 1310/3 1311ء راجا لأحكام 
القرآن: 105/12 . 

(4) المؤمنون: 6. (5) انظرها في أحكام القرآن: 1310/3. 

(6) المؤمنون: 5. (7) المؤمنون: 7. 

(8) البيت التالي ورد غير منسوب عند الجاحظ في الحيوان: 179/5» والراغب في المحاضرات: 2/ 
8. 


المقدمات 433 


إا حَلَلْتَ بتار" لآ أنيسٌ بها“ فاجيذعُمَيرة لا اء ولا َرَج 

وقال أحمدُ بن حنبل ‏ على وَرَعِهِ - بتجويزو» ويحتج باه إخراج فَضْلَةِ من البَدنِ؛ 
فار الا اتا الفضاكة وال , 

رفا الها ع تحريقة. رعو الى الذي لذ يسن أن دان الله إلا ب 

رفصل ابن ا a‏ ونكاځ الأمَةٍ أخفٌ منه 

وقال بعض العلماءٍ: إِنّه كالفاعل ع 3 وهي معصية ةّ أحدئّها الشَيطانٌ وأَجرَاها 
بين الاس حتّى صارت قِيلّة» ويا ليتها" لم تُقَلْء ولو قام دلِيل على جوازِمًا لكان ذو 
النذوةة يدل انها لاا 

فإن قيل: إن خيرٌ من نكاح الأمَةِ. 

قلنا: نكاحٌ الأمَةٍ وإن كانت كافرة ‏ على مذهب بعض العلماء ‏ خيرٌ من هذاء وإن 
كان قد قال به قائل" أيضًا ولكنٌ الاستمناء ضعيفٌ في الدُليل» عَارٌ بالرّجُلٍ الذنيء» 
فكيف بالرّجل الكبير! © . 

واا قوله: اوک هُمْ مادو" “ نُسمّى مَنْ نکحَ ما لا بحل له عاديّاء وأوجب 
عليه الإثمّ والحدّء e‏ عادٍ قرآنًا وله بدليل قوله: بل ايم مم عدوت 4 . 


(2) 


(1) الأحكام: «بوادٍ... ب 

(۲) ف ج: «مسألةء ويالها» والمثبت من الأحكام . 

(۳) ف: «قال فيه قائل»» ج: «قال قائل فيه» والمثبت من الأحكام. 

)٤(‏ «عليه» استدركناها من الأحكام ليستقيم الكلام. 

(1) يقول ابن قدامة في المقنع: 6 «ومن استمنى بيده لغير حاجة عُزْرٌه وإن فعله خوفًا من 
الزّنى فلا شيء عليه». 

(2) أخرجه عبد الرزاق (13588) لكن بلفظ «خير» بدل «أخف». 

(3) أخرج عبد الرزاق (13887) وابن حزم في المحلّى: 392/11 عن ابن مجاهد؛ قال: سثل ابن عمر 
عنه [أي عن الاستمناء] فقال: ذلك نائك نفسه. 

(4) نقل المرداوي في الانصاف: 466/26 عن ابن عقيل الحنبلي أنه قال في مفر وقة: اة أحبٌ 
إليّ من نكاح الأمَة. 

(5) كتب عبد الله بن الصدّيق الغماري كتابًا سماه «الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء» دار عالم الكتب» 
بيروت 1404» فيحسن الرجوع إليه . 

(6) المؤمئون: 7. 

(7) الشعراء: 166. 
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الباب الأول 
ما جاء في خطبة التساء 


الترجمة والعربية : 

قال علماؤنا: الحِطَبَةٌ : استدعاء اللكاح» وهي مشروعةً. وقيل: مستحبّة» وهي من 
a (Do :‏ )1( 
الفعل”'' القدي.. 

يقال: الجطبّة ‏ بكشر الخَاءِ - في اللكاح» وبضّمّها: الكلامٌ المنظوم. 

وقيل : هي بمعلئ واحد» وهذا ضعيفٌ» وهذه الألفاظ المتّفقة» منها ما يُجنَمِع 
ومنها ما لا يجت ٠‏ مثل: العين» والميم» والرّاء فتَجْتَمِع حيث كان. ومثل العين» 
در والميم تجن“ أيضًاء ومثل الميم» والشَّينء والتّاء» والرّاء مثل: المشتري 
الى به يشتري» ا ي الكوكب» كيف يصح ادّعاء الجمع بين هذين ! وقول ابن 

جني : إِنْه يُجمع كله خطا مخض 2. 

قال الإمام : وصفةٌ الجْطبة ‏ بكسر الخاء ‏ أن يبداً بالحطبة يم 
ا ويصلّي على التبيّ ا E‏ ايها اليرت 

سوا اموا أنه الآیة ° راتما اه الى الو ہي لأ الآية ٠‏ اتقو أله وفوا 

0 وإ فلانًا رَغِبَ فيكم وسدى0) إل n‏ 


)١(‏ ج: «العقدا. 


۲( ف: «منها المجتمع» ومنها ما لا يجتمع». 

(۳) ف: «یجتمم». 

(4) القبس: «هوى؟ وفي القبس: 12/14 (ط. هجر): «وضّوّى» بمعنى انضمٌ ولجأ ومال. 

(1) وهو قول مالك في كتاب محمدء كما نض على ذلك الباجي في المنتقى : 3/ 264. 

(2) من أوائل من فصّل الكلام حول هذه القضية وأجاد: أبو الحسن العروضي في كتاب العروض» 
طبعة دار الغرب الإسلامي» بيروت» فليراجع › فقد صنم جداول للحروف التي تجتمع وتفترق. 

(3) انظر الكلام التالي في القبس: 682/2. 

)4( في جامعه الكبير (1105) من حديث أبن مسعود. 

(5) البقرة: 278. 

(6) النساء: 1 

(7) الأحزاب: 70. 
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ام هذه هي السْنّة . فإن جاء أحدٌ بها فبها ونِعْمتْ»ء وإن فصر عنها 

نَى بالمقصودٍ له منها أَجْرَآتْء حتى قال مالك - رضي الله عنه لق تادر رل اا 
u‏ هل زوجي“ ابنتكَ بألفٍ؟ فقال له الآخر: نعمء لَزِمَهُ. قال الشافعيٌ: لا 
يلرّمُه حٌى يقول له الآخرٌ بعد ذلك قَبِلْتُ. وكذلك الخلاف في البَئِع مثله . 


ولَقَبُ المسألةٍ: هل تنعقدُ العقودٌ بِالاسْتِدْعاء أم لا والصّحيح ما ذهب إليه 
مالك؛ لأنْ العَرَض من القَبُولٍ ع الرّضَاء وقد حصّلَّتْ معرفةٌ الرّضًا بِالاسْتدْعاء» فإن 
قال: كنثٌ هازلاً فَهَرْلُ التكاح جِدٌّء ومثلٌ هذه الدُغْرّئ لا" يتطرّق إلى القَبُول» ولا 
| إجمائا©, بدليل أنه لو صرح بشرطه لم يَجِرْ. 

قال الإمام: الحديتُ“ صحيحٌ مشهورٌ» ذكرٌ منه 3 ل E‏ 
يَخْطبْ أَحَدُكُمْ عَلَى جطبة أَخِيهء ولا يبغ عَلَى بیع أجيي»”. 


ا ا على سَوْيِهِ؛ لأن البَيِمَ إن وقعٌ لم يُتَصَوّر بعذهُ بِيعٌ) 
على سَوْيه» مُمَسُرًا مُنْمَنَا" ٠‏ والحديثٌ عام بإطلاقه في كل حَالةٍ من أحوال الخْطَبَةِ 


)1١(‏ ف ج: (زوجني» والمثبت من القبس. 

(۲) «لا» زيادة يقتضيها السّياق. 

(۳) ج: «... لم يجز الاسنادء الحديث». 

)٤(‏ ف القبس: «ومعنى). 

(4) جه القبس: ١لا‏ يسم». 

(7) ف ج: مسرا مستيقئاه وهي قراءة لا بأس بهاء والمثبت من القبس . 

(1) انظر أحكام القرآن: 3/ 1469. 

(2) الظاهر أن نظر التاسخ انتقل بسبب كلمة «إجماعًاء فأسقط سطرًا كاملاً هو كما في القبس: «وإن 
قال: قصدت الاستعلام» فإن کک 9 عندّهُ كنت يعد ذلك على الاختيار والارتياءء فلا اختيار 
ولا ارتياء في التكاح إجماعًاء بدليل. . 

)3( ي العوطا (1490) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1464)» وسويد (315)» والشافعي 

فى الرسالة (848)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/3. 
)4( 55 البخاري (5142)» ومسلم (1412) من حديث ابن عمر. 
(5) الحديث (1413) من حديث أبي هريرة. 
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خصّصّه في عمومه» وحَمَلَّهُ على بعض مُحْثَمَلاتِهِ حسَبّ ما فَسْرَهُ مالك إذا رک 
وتقاربا""“ على الصداق» وهما يحاولان العقدٌ ويتناولانه» أمران بديعان: 
أمَا أحذهما: فحديثٌ فاطمة بنتٍ قيس قال لها الب َة : «إِذَا حَلَلْتِ فلا تُخَدِيي 
7 لما حلْت فاطمة بنت قيس جاءت إِلَى رَسولٍ الله يلي فَقَالَتْ: ی 
سول الل خَطْبَنِي مُعَاوِيَةُ بن أبي سُفْيّان وَأَبُو جَهُم بْنُ حُذَيْفةَا 0" فَمَالُ: دأ مُعَاوِيَة 
E‏ نا أَبُو جُهم فلا يَضَعْ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقَى رَلَكِن الكحي أَسَامَةَ بنّ 
رید» فَنَكَحَنْهُ و غْتَبَطثْ بي . 
وما القاني: فما أشار إليه مالك من قول : ٠‏ 05 بُ نْسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى الاس» 
إشارةٌ إلى ما يقمٌ بينهم من التّقاطع والشختاء التي فيها فسادُ دات البينء فخصّصٌ مالك هذا 
العمومٌ وحملَةُ على بعض مُحْتَمَلاتِهِ بالمصلحة وهر أصل تفرّدَ به مالك على سائر العلماء. 
5 4 
وأصولٌ الأحكام خمسةٌ: منها أربعةً متمق عليها من الأّة: الكتابُ» والسْنةُ 
وإجماعٌ لاتق اا واا 
فهذه هي الأربعة ؛ والمصكحة وهو الأصل الخامس الذي انفردًٌ به مالك دُونْهُمء 


اعتراض : 


ما الفائدة أن أدخلَ مالك هذا الحديك» وبداً به في كتاب التُكاح عن ابن عمر © 


0( القبس : اتراكنا؟ وهي سديدة. 

(۲) ج: «وتتقاررا»» القبس: «واتفقا. 

(۳) فء جه القبس: «أبي حذيفة» وهو تصحيف» والضواب حذف «أبى». 
() ف: «والألفاظ», القبس : «والنظر» وهي سديدة. ۰ 


(1) في الموطأ (1491) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1467)» وسويد (315). 
2( ا مالك في الموطأ (1697) رواية يحيى» ومن طريق مالك: مسلم (1480). 
)3( في الموطأ (1491) رواية يحيى. 


)4( 0 ه في القبس: 2/ 683. 
(5) الحديث (1490) رواية یحی . 
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وأبي ر دلا يَحْطْبْ أَحَدُكُمْ عَلَى جطبة أجيوه» وفَصَلَ حديتٌ ابن عمر من حديث 
أت هريرة في السَنَّدِ والمَنْنِ. 

قال علماؤنا المُحَدَّئة: إِنّما فعلَ ذلك لأنّه كان لا يَرَى رأيّ شيخه ابن شهاب في 

جَمْعِ المُمْتَرِقَ»ء كما قال ابن شهاب في حديث يث الإفك© دخل حديث بعضهم في بعض 
07 البخاري» لابد من تفريق ا وهذا أيضًا مذهب مالكء كما أدخل مالك 
حديث فضل العَتَمَةٍ ثم عقبه بقوله” ': «مرّ رجلٌ في طريقه بغصن شوك»» فترى المجَهَالَ 
يبون في تأُويلِه وفائدة إدخاله له هاهناء وإِنّما كان ذلك لأنْه سَمِعَه معه» وكذلك يروي 
البخاريٌ الحديث في مواضع» ثم يعقبه فيقول: وبه أن رسول الله يو قال كذاء والامتناع 
من جمع المفتّرق أو فرق المجتّمع لفائدتين: 

إحداهما: التعرض لدَغوة النبي يل حين قال : «نضَر الله امْرَءَ | سَمِحَ مَقَالتِي فَوَعَامًا 
اذام ا ا 

الانية : أنه إن فَيَحَ هذا الباب» تعرّضٌ له من لا يُحْسِن الجَمْعٌ والفزق فَيْفْسِد 
الأحاديتٌ» فهذا معنى إدخال مالك هذا الحديث» والله أعلم. 


الفقه في تسع مسائل : 
المسألة الأولى: 
أجمعَ الفقهاء“ أنّ الخطبةً ليست بواجبة إلا داود فقال: هي واجبة© . 
ودليلنا: ml‏ جد لصي اتير E‏ 
وقول : «لآ يَحْطبْ أَحَدُكُمْ عَلَى حْطبَةِ أجيه» هو نهيٌ منه أن يخطب الرّجُلُ امرأة 


(1) الحديث (1489) رواية يحيى. 

(2) قاله في صحيح البخاري (2661). 

(3) أي في قول رسول الله َة في حديث الموطأ (346) رواية يحبى. 

(4) أخرجه الطياليسي (362)» وأحمد: 402/1: 405» والترمذي (2658)» وأبو يعلى(5251) 5307)» 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (391) . 

(5) حكى هذا الإجماع الباجي في المنتقى: 264/3 . 

(6) انظر المحلّى: 464/9 . 

(7) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (5030) من حديث سهل بن سعد مُطْوَلاً. 

(8) أي قوله ج في حديث الموطأ (1490) رواية يحبى. 


قد خطبها أخوهُ المسلم ورَضِيّث به( ووافْقَئُهُ على صَدَاقٍ معلوم» وكذلك رُوِيَ عن 
ابن نافع على رواية «الموطأء© . 

وقال علماؤنا: نما هو على النهي بعد الرّكون والميل من بعضهما إلى بعض› لا 
قبل ذلك إذا ذكرها وأرسل إليها؛ لأنّه لو كان ذلك لكان في ذلك ضيقٌ وحَرّجٌ على 
المسلمين أن يكون واحد يذكرها ولا يخطبها أحدٌ. 

المسألة القانيةُ0ة : 

فإذا ثبت ذلك وَوْحِدَتٍ الموافقةء مُنِعَ غيرُه من خخطبتها وإن لم يوجد الإيجاب 
ا وهذا بعد القطع بتكافىء حالتيهماء فإذا كان الأوّل غير مرضي“ وكان الثاني 
مرضيّاء فقد قال ابن القاسم في «العتبية: لا أرى على مَنْ دخلَ فى مثل هذا شيئّاء 
ولا أرَى الحديثٌ إلا في المتقاربين» وأمًا فاسقٌ وصالح فك , 

المسألة القالئة9 : 


فيمن خطب على جْطَبَةٍ أخيهء فقد رَوَى سحنون عن ابن القاسم؛ أله يؤدّب. 


. ف ج: «بعدها» والمثيت من المتقى‎ )١( 
بت من‎ 


لفق اضى «في العتبية؛ ليست في المنتقى. 

(1) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 84 [1/ 406] 85 «وإذا أظهرت الرّضًا به أو 
قاربت وإن لم يتّفقا على صداق فلا يخطبها؛ لأنه قد يكون نكاحًا ثابنًا إذا تم الرضا وإن لم يسم 
الصداق» وهو نكاح التفويض» وكذلك سمعت مُطَرنًا وابن الماجشون وابن عبد الحكم يقولون» 
وأخبرني أصبغ عن ابن وهب وابن القاسم مثل ذلك؛ لأن الإجابة الْبَيّئَة اتفاق وإن لم يسم 
الصداق. قال عبد الملك [ابن حبيب]: وهو الذي نأخذ به؛. 

(2) الحديث [1490] والفقرة السابقة مقتبسة من المنتقى: 264/3 . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 364/3 . 

)4( أي مرضي الدذين. 

(5) بنحوه: 455/4 في سماع عيسى بن دينار من عبد الرحمن بن القاسم» من كتاب النسمة. 

(6) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: 456/4 «وهذا كما قال؛ لأنْ قول النبئ ية : لا يخطب 
أحدٌ على خطبة أخيه» لفظ عام في كل حال وفي كل خاطب» والعموم يحتمل الخصوص». 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 264/3 265 بتصرّف. 
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وإن عقدَ على“ ذلك» فهل يُفْسَحْ نكاحٌه أم لا بعد الركون والميل ؟ ففي المسألة 
ثلاثة أقوال: 

1 قول ابن القاسم في «الكتاب”": أن الئُكاحح ماض» ولا يفسخ لا قبل ولا 
ا ا 1 
وبئس ما صنع . 

2 القول القّاني: أله يفسخ قبل الخول وبعده© . 

3 ۔ وقيل: يُفسخ قبل الخول ويثبت بعده» وهو القول الالتٌ. 

المسألهٌ الرّابعة: في التوّجيه. 

فوجهٌ من قال: إِنّه يفسخ قبل الدّخول وبعدء قال: لأنّه فعلَ ما لا يجل له. 

ومن قال: إله يفسخ قبل وَيعْبتٌ بعد قال: لأنّه قبل الذخول ضعيف؛ فلمًا دخل 
قوي اللكاح» فثبت بعد الدخول. 

وأمَا قول ابن القاسم: لا يُفْسخٌّ لا قبل ولا بعده فإنَ المسألة تنبني على أصل من 
أصول الفقهء وذلك أنا نقول: إن النّهي على ضربين: 

1 نهىّ عن الشَّيءِ لمعنى فيه» فهذا يفسحُ أبداء كتحريم الخمرء وكنكاح المحرم» 
فهذا لا يجورٌء أو ما كان به فهذا يفسخ أبدًا. 

2 - وأمًا ما نهِيَ عنه لمعش في غيره؛؟ فإنه لا يُفسخ» كالطلاق في الحَيْضء» والذبح 
المُديَةِ المغصوبة؛ لأ السُكين”" لم يُنْهَ عن البح بها لمعثى فيهاء وإنما هو لمعتى في 
غيرهاء وذلك المعنى”؟» كونها ملكا للغيرء ألا ترى أن الدب بها قبل العَضْبٍ جائرٌ. 

وأما في الحَيِض”*©» فإنْه أيضًا منهيّ عنه لمعئى في غيره» وإنما نُهِيَ عنه لثلآ يطول 


)١(‏ «على» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(؟) «الكتاب» ليست في المنتقى. (۳) ج: «المدية». 

)٤(‏ ج: المعنى؟. 

(0) ف: «وأمًا الطلاق أيضًاء. 

)1( القول بأنّه لا يُفْسَحْ قبل البناء ولا بعده» هو من رواية ابن حبيب عن ابن الماجشون» كما نص 
على ذلك الباجي. 

2( وهو رواية ابن حبيب عن «بن نافع»: «آنه قال له أن يخطب ما لم يتفقا على صداع معلوم؛ كما نص 
على ذلك الباجي» ورأى ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 85 أنْ هذا القول ليس بشيء. 

(3) وهو رواية ابن مزين عن ابن نافع؛ كما نض على ذلك الباجي» وانظر عفد الجواهر الثمينة: 9/2. 
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المُكْث في عِدتهاء وكذلك النّْهِيُ عن الجْطبَةٍء نما هو للضّرر الذي في ذلك على 
الخاطب الأوْلٍء وإنما قال مالك: هو حر بعد الرُكُونِء وجَعِلَهُ بعد الذكون ضر“ 
بدليل آخر» وهو قوله: «لآ ضصَرَرَ ولا ضِرَارَ" لِمَعْتى في غيْره» وهو أصل المصلحة 
وهو الأصل الخامسٌ الذي انفرد به مالك دُونّهُم . 

المسألة الخامسة: 

قوله: «نْهَى أن يَخْطْبَ الوّجُلُ عَلّى جطبَةٍ أَخِيدِه© هو تغليظ لا على وجه أله لا 
معنى في نفسه ٠‏ وأا الله عند الفقهاء فإله يقتضي فسا المنهئّ عنه ولأجل ذلك 
قال مالك في الروايتين اللتين رُوِيَنَا عنه: إِنّه يُفْسَحُ إذا حَطْبَ بعد الؤكونٍ والمَيْل. 

وأا علماؤنًا المتكلمون» فهر عندهم على الرَّفْفٍ© ‏ أعني النهىَ ‏ حى يدل 
دليل”" على صرف إلى أحد الأحوال“ : إلى الحظر أو الإباحة أو التدب. 

وأمًا وهي في العِدَّةَء فلا يحل له أن يُوَاعِدّها سِرَاء أي ناحا لقوله تعالى: 
دل دوهن ير الآية» والمباح له التُعريض”2 لذلك من نص القرآن المُطْلّق. 


)١(‏ ج: «وجعل الرّكون ضررًا». 

() ج: «هو تغليظ لا وجه له إلا أله ليس لمعنى في نفسه». 

(0) ف: «ياتي دليلٌ يدل» وهي سديدة. 

(4) ف: «الأقوال». 

(1) أخرجه مالك (2171) رواية يحيى. 

2( يقول البوني في تفسيره للموطأ: 1 ب «في هذا الحديث من الفقه: النّهي عن الضررء والأمر 
بالألفة بين المسلمين. وفيه أن مفهوم الخطاب يجري مجرى الخطاب لقوله : على خطبة أخيهء 
يعني أخوة الإسلام لا اللسب». : 

(3) وبه قال جمهور المالكية» كما نض على ذلك الباجي في إحكام الفصول: 2228 وانظر التلخيص 
للجويني : 1 والبحر المحيط : 439/2 . 

(4) نسبه الزركشي في البحر المحيط : 2/ 426 إلى الأشعريّة» وهو قول الإمام الأشعري فيما رواه عنه 
ابن فورك في مجرّد مقالات الأشعري: 197 . 

(5) وهو المعنى الذي اختاره المؤلف في أحكام القرآن: 215/1 . 

(6) البقرة: 235 . 

7) عرف المؤلف التعريض في كتابه أحكام القرآن: 212/1 فقال: «هو القولٌ المُفْهِمُ لمقصود الشَيءٍ 
ولیس بنص فيه؛ والتصريح: هو التنصيصٌ عليه والإفصاح بذكره» مأخوذ من عرض الشّيء وهو 
ناجيه » كأنه يحُوم على التكاح ولا يسفٌ عليهء ويمشي حَوْلَهُ ولا ينزل به . 
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توله: ولا جاح یکم یا عَرَضْثْر ہو ين طت السا أو أَحْتَشْر ف ايك الي" . 

ال : يقولُ لها ني فيك لَمُحِبٌ وَرَاغِبُ وَلوَودتُْ ألي نزؤجتك . 

وقد رخص بعض العلماء فى قوله: إِنْكِ لجميلة وإنّك لحسناءء وَإِنّك 
لنافعةً ٠"‏ وما في معناه قاله التّوريّ» 1 الشافعي» والأوزاعيّ» وألفاظهُم مُتَمَاربَة. 

المسألة السّادسة : 

فإن نكحها في المِدَّةٍ جاهلاًء وسمّى الصَداقٌ» وتَرَاعَدَمَاء فقال مالك: فرافُها أحبُ 
إل 

وقال الشافع : إن نكحَهًا(" في المدّة جاهلاً؛ فإنه يرك حتى تنقضي المِدَّة 
ويتزوجها بعد أن يفاق بينهما. 

ودي ف وفغلة رخف اانه سر الإجماع بمثل هذاء فإن وَاعَدّها في 
الهِدّة ودخل بها بعدّ اعدو فقال ابن القاسِم : فيه قولان: يُفْسَحُ» ولا يشغ . 

وقال الشافعي: يستغفرٌ اله» وهي معصيةٌ إن تزوّجها في تلك الحال9 . 


)١(‏ ف: «وممن رخص من؟. 


زفة لعل الصواب : «لنافقة) . 


(1) البقرة: 235 . 

(2) القائل هو مالك» عن عبد الرّحمن بن القاسمء عن أبيهء والذي في الموطأ: 524/2 «... أن 
يقول الرّجل للمرأة وهي في عِدَّتها من وفاةٍ زوجها: إِنْكِ علي لكريمةٌ» وإِنّي فيكِ لراغبٌء وإ 
الله لسائِنُ إليكِ خيرًا وَرِرْقَاء ونحو هذا من القول»» وانظر عِقّْد الجواهر الثميئة:2/ 8 9 . 

(3) في ا 213/1 «أن يقول لها: إِنّكِ لنافقة» قاله ابن القاسم» قلنا: التفاق الرّواج» يقال نفقت 
المرأة: كر خَطَابهًا. 

(4) في الأم: 39/5 . 

(5) في الأم: 39/5 . 

(6) انظر البيان والتحصيل: 372/4. 

(7) جاء في هامش النسخة «ج» ما يلي: «لم يذكر القسم الثالث: إذا دخل بها في الهِدّة» والحكم فيها 
إذا يرق بينهماء لا ينكحها أبدًا». 
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المسألة السَابعةٌ: 

في ذِكْرٍ إباحةٍ النظرٍ إلى المرأةٍ في الخْطَبَةٍ وقبلَ الخِطبّة إذا أراد خطْبَتَهاء وفيه 
00 0 00 1 

الأولى : 

أن رسول الله ية رخص في النظر إلى المرأةٍ إذا أراد نكاحها© . 

ورک في ذلك الأوزاعيٌء وقال: ينظ إليها ويُجتهدء ويَنظر إلى مواضع الحم . 

وقال سفيان: لا باس أن يَنْظْرّ إلى وجه المرأة وهي مستََرةٌ بثيابها. ٠‏ 

وقال الشّافعيّ: يَنظر إلى وجهها وكَميها. لقوله: «إِنْ في أَغيْنِ الْأنْصَارٍ شَيئ» 

وال“ ابن مزين: سألت عيسی“ عن الاطلاع للنْطَّر؟ فقال: قد جاءت فيه رخصةٌ. 

وكان مالك لا يّراهُء خوقًا من أن يَطَلِعَ على(" عورة””: ولا بأسّ أن يستأْذِنَ عليها 
فيدخل . 

وروى محمّد بن يحيى عن مالك في «المدنية»: أنه لا باس أن يَنْظر إليها وعليها 
یائ . 


(4) 


وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك 2“ أنّه قال: لا يعجبئي ذلك . 
المسألةٌ القَامئّةٌ : 
اختلفٌ العلماء في القوم يشترونّ السُكَرَ واللَوْرٌ والحَلاَوةَ وما أشبة ذلكَ وقتّ التُكاح. 


)1١(‏ ج: «موسی) وهو تصحيف. (۲) ج: «خوفا من الاطلاع للتظر على». 

() ج: «على مالا ينبغي من العوراتة» ف: «عورات»؛ والمثبت من المنتقى. 

(4) «عن مالك» استدركناها من المنتقى. 

(1) الحديث (1424) عن أبي هريرة. (2) انظر التعليق السابق. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 9/ 33. 

(4) أخرجه مسلم (1424) من حديث أبي هريرة. 

(5) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 265/3 266 . 

)6( ذكر هذه الرواية ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: 8/2› ويستحسن الرجوع في موضوع النظر 
إلى كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر لأبي الحسن بن القطان الفاسي (ت. 628) بعناية 
إدريس الصمدي» دار إحياء العلوم بيروت» 1416. 
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ره ذلك قومٌ منهم: ابن مسعود البَدْرِيّء وعِكْرمّة وابن سيرين» وعَطاء. 

ورخصٌ فيه الحسن بن أبي الحسن البصري» وإبراهيم اللخعي» وقُتَادَةَ: 0 عبد . 

قال القاضي أبو بكر: وبه أقول؛ لأنّ الي يل لما نَحَرَّ البّدْنَ''2 قال: «مَنْ شاء 
افطع فأباح لهم" الأخذ من لحومهنٌ. 

وكذلك لما أباح لهم مالك أخدّ اللُوزِ والسّكرء فلهم أخذ ذلك. 

المسالة التّاسعة”” : 

ويا أن يهدي اا ا فنا روا لاتحي عن اه قال را 
ا تخجزة الثقوى 2 

وقال قومٌ: المي مستحّةٌ لقوله : ١نَهَادُوا‏ تَحابُوا» فهي على جهة الاسْتِخْسَان. 


الأصول في هذا الباب) 


اعلم أن اللّهَ تعالّى إِنْما خَلّىَ الذُكُرٌ والأنثى لبِمَاءٍ النْسْلِء وركب الشّْهُوةٌ في 
الجبلَةٍ تي ا لذلك وتحريضًا عليه خجزه e‏ مُطُلَقٍ العمل بمقتضاها في الآدميّينَ 


)١(‏ ف ج: «البَدَنَات» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(۲) ف: «له. 

(۳) ف ج: «... التاسعة: قوله» والظاهر أن لفظة «قوله» مقحمة على التص» والله أعلم. 

(:) (إليها؛ استدركناها من المنتقى . 

. ف: «الجملة برا)» ج: «الجملة تفسيرًا» والمثبت من القبس‎ )٥( 

(5) ف» ج: «كجبره على»٤»‏ والمثبت من القبس . 

(1) أخرجه أحمد: 350/4 وأبو داود (1765)ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2407)ء وابن 
خزيمة (2916)ء والطبراني في مسند الشاميين (2)475 والأوسط (2421)ء والحاكم (7522) وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» والبيهقي: 241/5 . 

(2) الكلام السابق ورد بعينه في المنتقى : 265/3 فلعله تُقِلّ منه. 

(3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (594)ء والبيهقي: 6/ 2169 وأورده القضاعي في مسند الشهاب 
(657) من طريق محمد بن بكير» عن ضمام بن إسماعيل» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة. 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 69/3 «إسناد حسن». 

(4) انظرها في القبس: 72 685 . 
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بالكليفِ» وأرسّلّه فيما عداهم لعدم التُكليف. والبارىء تعالى عَنِيُ عن العالّمين» فنظمَهُ 
بروابط» ورب ذلك على شرائط اختلف العلماءٌ فيها اختلافًا كثيرّاء أصولّها عند علمائنًا 
خمسة : 

1 المتعاقدان. 

2 المستأهلان لذلك . 

3 والصداق الذي يصلّح أن يكونّ صدائًا. 

4 والوَلِئْ للروجة الذي يتولى العَقْدَ. 

5 - والإعلانٌ المقَرّق بيئه وبين السّفَاح. 

ولم يَجعل اللّهُ العَقْدَ إلى المرأةٍ ألا مخافة أن تَغْلِبَ شهوتُها عَفْلّها فتضَعٌ نفسَهًا 
في غيرٍ موضعهًاء كما لم يجعل الطلاق بيدهاء لِفَضْلٍ القِرَاميّةَ في الرّجالٍ؛ لأنّه لا يُؤْمَن 
أيضًا من تَهاتها'" أن تَْبِدَ زوجها عند رؤية يره كتبْذِها لتغلهاء قال الله تعالى: كح 
لي ینک وسلج ین بای وإنآبسطة 2104 فخاطّبَ الأولياء بالأمر بالنكاح في موضعهء 
كما خاطبهم بالئهي عن ق الأ فقال : ف شا أن بن د 904 . 


وقال النْبي با من رواية أبي موسى: «لا نِكَاحَ إلا ولي رواه القرمذي 
و 
وثبتَ عن اللي كَل أنه قال: «أَيْمَا امْرَأةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهًَا بير إن وَلِيّهَا كَنْكَاحُهًا 
بَاطِلَ ‏ فالا تلاا كن مَسها لَهَا المَهْرُ ما اسْتَحَلٌ مِنْ فَرْجِهَاء فَإِنٍ اشْتَجَرُوا(" فالسُلْطَانُ 
وَل مَنْ لآ وَل لهو . 


)١(‏ القبس : «تفاهتها». 

(۲) فء ج: «عند» والمثبت من القبس: 18/14 (ط. هجر). 

(۳) ف: «تشاجروا». 

(1) النور: ٠32‏ وانظر أحكام القرآن: 1376/3 . 

(2) البقرة: 2232 وانظر أحكام القرآن: 201/1 . 

(3) في جامعه الكبير (1101). 

(4) كالإمام أحمد: 4 413 والدارمي (2188)» وأبو داود (2085ع)»2 وابن ماجه(1881)» وابن 
حبان (4077› 4078› 4090). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (10472)» والحميدي (228)» وأحمد: 47/6: 66» 165 وأبو داود = 
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وكما قالت عائش - رضي الله عنها ‏ آنمًا: فَهَدَمَ اللهُ ذَلِكَ كُلّهُ إلا كاخ الاس 
اليوْم. أي نكاح لاتا 

فصل 
ولمّا كان النساءُ على ضربين: 
- منهنٌ المرأهٌ البَرْرّه0 المُخَْبرَةُ للرّجال» العارفةٌ بالقَضدٍ المُطْلَقَةُ اللسان في 

استدعاء احاح وَرَدْه. 

a Hh TE 2 2 

*جعل الله تعالى للأولياء حالتين: 

1 حالةٌ يستبدُون بها في العَقْدء وذلك على المُحَدَرَة البلهاء الحَفِرَة*7" , 

2 وحالة قد الرَجالٌ فيها على النّساء عند رِضَاهُنٌ بذلك وطَلْبِهِنْ لهء وهن 
ايبات البوالِعُ المُجَرباتٌ . 

وألحنّ مالك في بعض الرّواياتِ المُعَنَسَّات بالنْيّبات؛ لأنْهنْ قد عِلِمْنَ من ذلك» 
طول العُمُر وكَثْرَةٍ الشماع فا تغل الاي وخ هذه اعمات بهذا الاش 
وكذلك ‏ رضي الله عنه ‏ كان یری تخصيصٌ العموم بالقياس© 2 والمصلحة”” . 


)١(‏ ج القبس: «وإلاً نكاح» الاسلام». 

(۲) في القبس: «بالمقاصد». 

(۳) ها بين النجمتين ساقط بسبب انتقال نظر التاسخ عند كلمة «المخدرة» واستدركنا التقص من القبس. 

= (2083» 2084 ع)» وابن ماجه (1879)» والترمذي (1102) وقال: «هذا حديث حسن»» وابن حبان (7074). 

)1( ارب البخاري (5127) مطوّلاً. 

(2) انظره في القبس: 685/2 686. 

(3) هي 0 التي تركت الحجاب وخالطت الاس . 

(4) أي المسحرة. 

(5) شليدة الحياء. 

(6) يقول الباجي في إحكام الفصول: 265 أن تخصيص العموم بالقباس العلئ رال اهو المحقرط 
عن القاضي أبي محمد وأبي تمام وعن أكثر المالكية» ونص القرافي في العقد المنظوم في 
ا والعموم : 2 أنه قول مالك» عن هامش مقدّمة ابن القصار: 102 . 


(7) يعتبر المؤلّف أن هذا التخصيص مما انفرد به مالك دون غيره من الأَيمْة» انظر أحكام القرآن: 1 
204 6» والعارضة: 150/5› 207/6 . 
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وقال في رواية أخرى: المُعَنْسَةُ كالبكر حنَّى تَحْسَرَء وهذه الرَواية هي الصحيحة"“ في 


النظر؛ فليس الخبرٌ كالمعايّتة» وليس عند المُعَنْسَةٍ من أمور النكاح بالسّماع إلا ما عند العِّيين. 

فعلى هذه الرّواية فَليُعَوْلَء ويُحْتَضَد ہما عَضَدَئ”"" به مالك من قضاءِ عمرٌ حين قال: 
«لآ تكح الْمَرْأهُ إلا بإذْنِ وَليّهاء أذ ذِي الرأي يِن أَمْلِهَاء أو السُلْطَانه99 . 

وأراد بقوله: «وَلِيّهَا» الأذنى . ۰ 

وأراد بقوله: أو ذِي الرأي مِنْ أَمْلِهَاه: الأَبْعدَ. 

وأراد بقوله : «السُلْطان؛: كل امرأةٍ لا ولي لها. 

واختلفٌ قول علمائئًا في الأهليّةِ على ثلاثةٍ أقوالٍ: 

1 فقيل: ما وقح الاشيِرّاكُ به في البَطْنِء كعبدٍ الدّار وهاشم. 

2 - وقيل: ما وقع به الاشْيِرَاكٌ في العَشِيرَةء كقُصَيّ وكلآب. 

وقيل: ما وق الاشتراك به في القَبيّة» ككتانة وفريش . 

3- وقيل: ما كان من العَصَّبّةِ» وبه أقول» وتحقيق ذلك في «مسائل الخلاف». 
ركيلٌ© : 

ولمًا كان النكاحٌ بيَدٍ الوليّ في القسمين جميعًاء شُرَعَ اللهُ الإذنَ في البكر”” مُستَحَبًا 
لذي الشّفْقَةٍ المتناهيّة وهو الأَبُء وواجبًا في حقٌ اليب لكلّ واحدٍ. ولوروده على هذين 
الوَجْهِينَ ما اب به مالك البابَ» فقال0©: «باتُ استعذان الأَيُم والبكر في أَنْفْسِهِما' 
ولم يقّل: باب جوب الاستئذان» ولا: «باب اسْبَحْبَابه؛ . 


دق ف ج: (المصلحة» والمثبت من القبس. 
(؟) فء ج: «ويعتضد بها كما عضداء القبس: «ويعتتض بما أعضده» والمثبت من القبس: 21/14 
(ط . هجر). 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (1494) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1470)» ومحمد بن 
الحسن (542) . 

(2) انظرها في القبس: 2/ 686. 

(3) في الموطأ: 28/2 . 
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بَابُ 


استنذَانٍ البكر وَالأَيْم 


قولّه: الأب أَحَقُ بِنَفْسِهًا مِن وَلِيْهَا رابگر شعادد في ننسِها: وَإِذْنُهَا 
صُمَانُهَا» 1 


الإسناد: 


قال القاضي: الحديتُ صحيحٌ في الباب» قوي في النْظرِء واضطربَ” فيه ابن 
ئقة 7 وروا مالك فيه أصح› وعليها العمل في المدينة أن الأبكار يزوجهَنَ آباؤمُن 


قوله"“: «الأَيّمْ احق بنَفْسِهَاهء قال أهل العربيّة: الأيّم التي لا زوج لها؛ إلا أنه لا 


)١(‏ فء ج: «تستأمر» والمثبت من الموطأ. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (1493) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1469)» وسويد 
(316)» ومحمد بن الحسن (540): وابن القاسم (381)» والقعنبي عند الجرهري (456)) 
والشافعي في مسنده: 12/2» وابن مهدي عند عبد الرّزاق (2)10283 وعبد الله ابن نصير عند 
أحمد: 11 ووكيع عند أحمد أيضًا: 2345/1 وإسحاق الطباع عند الدارمي (2195)» وخالد 
بن خالد القطواني عند الدارمي (2194)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1421)ء 

وإسماعيل بن موسى السدّي عند ابن ماجه (1870)ء وقتيبة بن سعيد عن الترمذي (1108)» وشعبة 
عند النسائي : 84/6« وسفيان الثوري عند الطبراني في الكبير ( 4- 10745)» وزيد بن الحباب 

عند الدارقطني: 3/ 239» ويحيى ابن أيوب» ويحيى بن سعيد عند الدارقطني : 2341/3 ومطرف 
بن عبد الله عند ابن عبد البر في التمهيد: 19/ 75. 

(2) من هنا إلى آخر كلامه في الإسناد مقتبس من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 97 . 

(3) وجه الاضطراب: أن الحميدي (517)» وأحمد: 219/1 قالا جیا حدثنا سفیانء قال: حدثنا 
زياد بن سعد» عن عبد الله بن الفضل» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله کا 
قال: «النْيْبُ أحقّ بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسهاء فصمتها إقرارهاء وهكذا قال ابن 
عيينة عن زياد في هذا الحديث: «الثيب أحق بنفسها» قال ابن عبد البر في التمهيد: 76/19 «ولو 
صخت هذه اللفظة» كان الوليّ المراد بهذا الحديث الأب دون غيره» على ما ذهبت إليه طائفة من 
أهل العلم في ذلك». 

(4) من هنا إلى بداية قول أبي عبيد مقتبس من المنتقى: 266/3 . 


448 كتاب التكاح 
يُستعمل إلا في التي لا زُوْجّ لها بعدَ أن كان لها زوج . 

وقيل: إن الأيِمَ التي لا زوج لها بكرا أو تيبا فيخْصٌ"2 من ذلك البكر غير 
ذات الأب. 

وما تقدّم أظهر من جِهَة عُرْفٍ الاستعمال» ومع ذلك مَيُحْمَلُ اللْفظٌ على عمومه. 

وقال أبو عُمبَنِد الهروي: الأيّم ههنا التب خاصّة» والأيمُ في غير هذا الموضع 
ال مات زوججها أو طلّقّهاء وعليه ينطلِقٌ قولّه سبحانه: وکو الأ يک 4( وقد 
يقال لليكر التي لا زوج لها أيْمّ» وكذلك الرَجِلُ الذي لا امرأءً له. 

وقد يقال: تأيْمَتِ المرأةٌ: إذا قامت على الأَيْمَةا'©. وهي التي لا تتزوج. 

وفي الحديث آله كان كلك يَتَعَوْدُ مِنْ الأَيْمَةِ وَالْعَيْمَةِ» والأَيْمَةُ: طول العُرْبَة 
وَالْعَيِمَةُ: شدّة الوق إلى اللْبّن. 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأول 50 : 

قوله: «وَالِْكْرُ تسْتَأَدّنُ. . ٠.‏ الحديث. اختلفٌ قول مالك فيه : 

فتارة اعتقَدَ في البكر أنها اليتيمة» وكذلك رُوِيّ آنه فسَرّهَا شَعْبّة في هذا الحديث 
فقال”": «وَالييِيمَةُ تُسْتَأَدْنُ في نَفْسها © . 

وتارةٌ قال: إِنْها البِكُرُ”” في حنٌ الأب. وهو الصَحيحٌ الذي ينتَظِمْ به مَسَاقُ 


)0( فاء ج: «فيختص» والمثبت من المنتقى. 
0) ف: 'الأبُومَة وهي سديدة. 
(۳) ج: «الحديث» ويكمل المعنى بذلك وقال». 


(1) هو قول القاضي إسماعيل كما نض على ذلك الباجي. 

(2) في الغريبين: 118/1 . 

)3( النور: 2 . 

(4) في الغريبين: 118/1 «شدّة الشهوة للبن؛ء وانظر النهاية: 86/1 . 

(5) انظرها القبس: 2/ 688 ۔ 690. 

(6) أخرجه الدارقطني: 239/3 من غير طريق مالك بهذا اللفظ. وأما حديث شعبة عن مالك فأخرجه 
النسائي في الكبرى (5372)» والدارقطني: 240/3 بلفظ «واليتيمة تستأمر؛. 

(7) أي في رواية: «البكرٌ تستأذن». 


انيدان انبكر وَالأيْم 449 
الحديثِ ويكمُل المعنى بذلك. 

وقال أهلٌ العراقي: إذا بلّعْتٍ البكرُ لم يزوّجها أحدٌ إلا بإذِهاء لا من أب ولا مِنْ 
ساو( , 

وهذا فاسدٌ؛ لأنّ الي عليه السَّلام زوّجَ ابنةٌ عثمان ولم يستأمرهاء وكذلك أبَا بر 


© وشت ست سنين لآ ادن لها: 


زوج ابه عائشة لرسولٍ الله وهي بنتُ ست سِنِينَ 

وكان القاسم”© وسال“ يفعلان ذلك واستدل مالك في ذلك بقطّةٍ شعَئِبِ 
عليه الشلام وموسى عليه السّلام . 

وأيضًا: فإنّ الحديث بِنَظهِهٍ وتَعْلِيلِهِ يقتضي أن ملك الأب عليها في التكاح""" ؛ لأنه 
نما جْعِلَ ليب" لكونها ثيبّاء ولمّا كانت فائدة الولئٌ في الُكاح حِفْظَ المرأة عن الوقوع 
ف را ارت هورق العاز پیا رای مالك "أن الدية 
المقطوعة لا يرتبط أمرُها بالرَليّ» في إحدى رواياته؛ أن الذي يُخَافُ منها والمعنى الذي 
ابر اولك لأجله معدومٌ فيها. 

وتارة الحق اله بالشريئةة أخَذًا بو العنية »رعو الال فى القظر» الاش 
في الحَسّبء فاد تمييز الدَنيّة من الشريفة يَعْسُرُ في المراتب» مسد الباب أوْلى . 

وعلى الجْمْلَةِ: فلم يختلف علماء المدينة ومكةً في أن المرأةَ مسلوبة العبارة في 


)١(‏ في القبس: «أن يَمْلِكَ الأبٌ عليها التكاح». 

(؟) القبس: (إنما جعل اليب أحى». 

(۳) ج: «الوقوع في المكروه». 

(4) ف: «ولحق» وفي القبس: فتلت نَفْسَهاء ويلح . 

(4) فء ج: افإنْ تبرئة الدنية من الشريفة يفسد في المراتب فسد الباب الأوّل؟ والمثبت من القبس. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: ٠171‏ 2172 ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 247 251. 

(2) حكى ابن عبد البرّ في التمهيد: 98/19 إجماع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا 
يشاورهاء لتزوج رسول الله يه عائشة وهي بنت ست سئين. 

(3) هو القاسم بن محمد. 

(4) هو سالم بن عبد الله. 1 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1495) رواية يحيى بلاعًا. 

(6) أشار البوني في تفسير الموطأ: 1/82 إلى هذا الاستدلال. 

5 شرح موطأ مالك 5 


450 كتاب التكاح 
التُكاح؛ كالصَبيّ والجغدون» للق" كانت غانشة تحط ولد الحا تقول 
«اعْقَدُوا؛ فَإِنْ النْسَاءَ لا يَعْقِدْنَّه7؟ . 

المسألدٌ القانية© : 

قال علماؤنا: ولیس من شرط الوَّلِيّ أن يكونّ عَذْلاَ خلانًا للشافعي Es‏ 
الولاية عِمادُها الشْفَقَةُ والحَمِيّةُ على“ السب َالأنَمَةُ والفِسْقُ لا يوئر في ذلك . 

ورأى الشافعيي أن ولايةٌ التكاح خطَةٌ ومَنِْلَةً كريمة» والمراتبٌ لا ينها" القُسًا 

وقال علماؤنا: من شَرْطٍ الوّلىٌ أن يكونَ حرا بالعّا عاقلا مسلمّاء ee‏ 
أن :يكون عد لا كنا قذهناة: 

المسألةٌ القالعة© : 

اختلف علماؤنا هل يكون الكافرٌ وليًا في نكاح فيه مسلم؟ أو مسلمٌ في نكاح فيه 
كافرٌ ؟ على تفصيل يأتي بيائه إن شاء الله. 1 

والصَحيحٌ أله لا يدخلُ المسلم في نكاح فيه كُثْرٌ: ولا الكافرٌ في نكاح فيه إِسْلامٌ» 
إلا إنكاح“ السيّدٍ لعْبْدِهِ الكافر من طريق المِلْكِء بخلاف طريق الولآية؛ فَإنّ الله نبت 
امك مع الكفرء ولم يُثبتٍ الولاية معه؛ بل ناا بِعَدَم الهجرةء فقال: لاما لكر 

ين عي » ا(5 , 1 

المسألةٌ الرابعة :“ في صفة استئذانِ البكْرٍ في إنكاحها 

وهو أن يقول لها السَّامعانٍ منها: إن فلانًا خَطَبَك على صَدَاقٍ كذاء المعجل منه 
كذاء والمؤجّل منه كذا وكذا إلى أجل كذاء والترّمَ لكِ من الشروط كذا وكذاء وعمَّدَ 


)١(‏ فء ج: «عن» والمثبت من القبس. (۲) ف: «ذلك شيئًا». 
(۳) ج: الا يتولأها؛ وهى سديدة. 

(6) «إنكاح» زيادة من القسل:. 

)٥(‏ ف ج: «الولاية» والمثبت من القبس. 


(1) ذكره ابن عبد البر في التمهيد: 19/ 85 وأخرجه بنحوه: الشافعي في مسنده: 791/2 ومن طريقه 
البيهقي: 112/7. وفي سند الحديث مقال: انظر الدراية: 2/ 60ء ونصب الراية: 186/3. 

(2) انظرها في القبس: 690/2. (3) في مختصر المزني (الحاوي الكبير: 61/9). 

(4) انظرها في القبس: 2/ 290. (5) الأنفال: 272 وانظر أحكام القرآن: 2/ 888. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 97. 


ما جاء في الصّدَاقٍ والجبَاء 451 


عليك النْكاح ولِيْكٍ فلانًء فإن كنتٍ راضيةً فاضمُتِيء وإن كنتٍ كارهةٌ فتكلّمِي» فإن 
صَمَّتْ بعد ذلك ص" . 

وأا الَيّب؛ فإنّها لابذ لها من أن تتكلّم أنها قد رَضِيّت بالتُكاح . 

باب ۰ 
ما جاء في الضداق والحبَاءٍ 

قال علماؤنا" : الْقَرَدَ أبو حَازِم بن يار عن سَهْلٍ بهذا الحديث؛ أن المي ية كَالَ 
لدّجُل: كد آنكخنكهًا بِمَا مَك من لدان : 

قال ابنُ أبي زيدِ: ذلك خاص لبي ييه في ذلك الرّجل الذي أتكيحه المزأة 

والدَّلِيلُ على ذلك: أن هذه المرأة كانت قد وَهَبّث نَفْسَهًا للب بيا . 

المسألة الأولى © : 

قال القاضي رضي الله عنه: الصَّدَاقٌ عَفْدٌ مُنْمْصِلَ عن الئكاح, بائنٌ عنه في ذاتِه 
وا 

والدليلُ على صخة ذلك: أنَّ النكاحَ يجورُ دونّهُ؛ لأنْ عَقْدَ الكاح قائمٌ بذاتِ الرّوج 
والروجة» كل واحدٍ منهّما يحل لصاحبه ويستمتِعٌ به» وقد قال الله تعالى: راا اليا 


(3) 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «فإن صمتت نفذ ذلك عليها». 
)۲( فى القبس: ا النكاح إنما ركتاة الزوج والزوجة». 


(1) المراد هر أحمد بن خالد فيما حكاه عنه القنازعى فى تفسير الموطأ: الورقة 97 98. وما أورده 
المؤلف في هذا المدخل مقتبس من الكتاب المذكور. 

(2) أخرجه مالك فى الموطأ (1498) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1477)» وسويد 
(318)ء وابن القاسم (411)ء والشافعي في مسنده: 112» والقعنبي عند الجوهري (418)ء والطباع 
وابن مهدي عند أحمد: 336/5 والتنيسي عند البخاري (2301)ء وعبد الله بن نافع الصائغ عند 
الترمذي (1114)» ومعن عند النسائي في الكبرى (5524)ء وابن وهب عند الطحاوي في شرح 
معاني الاثار: ۰16/3 وموسى بن داود الضبي عند البيهقي : 7 236. 

(3) انظر النوادر والزيادات: 451/4» وقاله أيضًا ابن حبيب في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 85 [1/ 
6 407[ . 

(4) انظرها في القبس: 690/2 691. 


452 كتاب التكاح 


دكن ب۰ وقال: نالوق اجر ریک رنال: ائ عات ي4 
في ا المي بي فرَدْدة"" الله الصّداقٌ بين التُحْلَةٍ المُبَدَأء"“ التي لا يقابلها عِرَضٌ وإِنْما 
وَجْبَتْ على الرُوج بفضيلَة القوَاميِْ: وبمنزلة الذكورية» وبين الأخرة والعرّضية: 


وفي هذا رذ على مَنْ أنكرٌ من الفقهاء تعارُضٌ الأَيِلّةَ» وتَرَدْدَ د الفرع بين 00 
رکه إذا ردد تهتماء أن د وف غلق كل واحد شه وک غل هو 
أصعبٌ مسائل النْظّرء ولذلك قال مالك رحمه الله تارةً: التكاحٌ اا شی 
بالبيو ع » وتارةٌ ري عنهاء وعرّل کک و 

المسألةٌ القانيةٌ : 


اختلفٌ العلماءً في الصَّدَاقٍ هل هو حى لله أو حن للآدمي؟ ومدمَبّتَا: أنه حى لله 
وللآدَمِي”''؛ فأمًا حقّ الله تعالى فيهء فهو أن المتعاقدين لو الْمَمَا على عَقْدٍ الُكاح من غير 
صداقٍ لم يَجُز. وأمًا حق الآدميّ فإنّه إذا ترك بعد العَمَدٍِ فإنه يجوز. 


فإن قيل: إنه حق لله تعالى. 


قلنا: هذا الكلام يجوز بالنّسمية حمًا بالابتداء؛ لأن الابتداة حاصلٌ وخالصٌ لله تعالى. 


)١(‏ ج: «فقذر». 

(۲) ج: «المبتذلة». 

(۳) ج: اترددا. 

)٤(‏ ج: «أبرزه». 

(0) القبس: «وخزل حكمه عنهاء أي قطع حكمه عنها. 

(5) ج: آنه هو لله والآدمي؟. 

(1) النساء: 4» وانظر أحكام القرآن: 316/1. 

(2) النساء: 224 وانظر أحكام القرآن: 1/ 389. 

(3) الأحزاب: 50ء وانظر أحكام القرآن: 3/ 1552. 

(4) في المدونة: 200/2 في نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة. 

)5( وذلك لما فيه من أحكام البيرع. وهو وجوبٌ العِرّض وتعريفه وإبقاؤه ورده بالعَيْب والقيام فيه 
بالشفعةء إلى غير ذلك من أحكامه. 


ما جاء في الصّدَاقٍ والجبَاءِ 453 


وإذا سمّيناه حقًا للآدمي: قلنا: إنه تبي“ بذلك بالاستدامة والاسيِيمًاءء فجاز 


تَسْمِيئُه بالوجهين . 


المسألةٌ التارة : 

اختلفٌ قول العلماء"" في الصّداق الفاسد على ثلاثة أقوالٍ: 

الأرَلَ: أنه يمضي بكفس العَقْدٍ. 

والقاني: أنه يسح قبل الذخولٍ. 

والقالتُ: آنه يُفْسَحّ قبل الذخولٍ وبعدَهٌ. 

واختلفٌ الئاس في تأويل هذه الأقوال: 

ومنهم من قال: إِنْها مبنيةٌ على قُرٌةِ الفساد وضَحْفِهِ. 

وسيأتي تفصيلٌ ذلك في مَوْضِعِه إن شاء الله . 

المسألةٌ الرَابعة© : 

اختلفٌ العلماء رحمهم الله بعدّ الفاق على وُجُوبه . في تقديره» على ثلاثة أقوالٍ: 
فمنهم من نَقَى التقديرٌء وجورَهُ بکل قليل وکر وغو الشافعى © - وروی في ذلك 


أحاديت ليس لها أصلُ في الصّحَةَء من جُمْلَيها: «الصَدَاقُ وَمَا تَرَاضَي عَلَيْهِ الأَهْلُون»7 . 


ج ابِيّن2. 


القبس: «اختلف قوله» وهي أسذ. 


انظرها في القبس: 2/ 691. 

انظرها في القبس: 691/2 692. 

في الأم: 5/ 63. 

أخرجه الدارقطني : 3/ 244 والبيهقي: 7 كلاهما من حديث ابن عباس» بلفظ :«أنكحوا 
الأيامى ثلانّاء قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليهالأهلون؟؟ قال ابن 
الجوزي في التحقيق: 281/2 «فيه محمد بن عبد الرحمن» قال يحيى: ليس بشيء» وقال ابن 
حبّان: حدّث عن أبيه بنسخة شبيها بمئتي حديث كلها موضوعة. وقال أبو حاتم الرازي: هو منكر 
وأبوه لين». 

وأخرج الدارقطني: 242/3ء وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ: 9 والبيهقي: 239/7 من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: سألنا رسول الله بي عن صداق النساءء فقال: ما اصطلح عليه 


454 كتاب التكاح 

ومن العلماء من قَدَّرَهُ واختلفوا في القدير؛ فقال أهلٌ الكوًة : أقله عشَرةُ دراه 
وهو أقل ما تفط فيه يد السارق عندهم. 

وش قدره بربع دینار» و هم أهل ال 

ومنهم من فَدرَه بدرهم ونحوه ‏ كالسَوْط والنُغل ‏ وهو ابن ان ا وخالف فيه 
مالك والتجمهون. 

ومتعلقُه في ذلك طَلْبُ اللي بي في حديث سَهْلٍ في الصّدَاقٍ : تعلق ول ا 
هل دن وَرَسَط قيمته دَرْهِمْ لأجل الصنعة التي فيه , 

والضحيح أنه مُمَدر“ بنصاب ب القطع» وأنّ القطعَ مقدّرٌ ربع دينار» وقد بيا في 
«مسائل الخلاف» . 

المسألة الخامسة : 

قال علماؤنا: في حديث سَهْل بن سعد هذا دليلٌ على وُجُوبٍ الصّداقٍ؛ لأ 
ا ع من عرو فا يدل على ت ران لن انها مين 
حديد ليتعجل التكاح وليتزيّنَ به» ويبقّى الصداق في ذِّتِهه وليس في الحديثِ ما يدل 
غل أن الشداى قط عن 

والوجة الثاني : أن التبيّ ية قال له ذلك على وجه التّقليل» كقوله: «مَنْ بَنَى 
مَسْجدًا وَلَوْ مثل مَمْحَص قَطَاةٍ بَتى الله لَهُ قَضْرًا في الجئةه» أبعم أن كرتا اسم 
في الصّْرٍ كذلك. 


)١(‏ ج: «سوط)» القبس: «وسط» ف: #وسوطا» والمثبت من القبس: 107/14 (ط. هجر). 

(۲) ج:ايقدر). 

(۳) القبس: «طرق». (6) القبس: اتعيّنه». 

(5) القبس: «طلب حديدًا». 

(1) انظر مختصر الطحاوي : 184 ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 252. 

(2) زاد في القبس: «لأن ألقَطعْ عندهم أيضاً مُقَدْرٌ برُبع دینار؛ . 

(3) وهي رواية ابن حبيب عنه» كما نص على ذلك الباجى فى المنتقى: 3/ 289. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (1498) رواية يحيى. ٠‏ 

(5) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في القبس: 692/2. 

62( ار من حديث أبي ذر: ابن أبي شيبة (3155)ء» وابن حبان (1608)» والبزّار (401)» والطبراني 


في الصغير: 120/2. قال الهيثمي في المجمع: 2 «رجاله ثقات». 
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وأما متعلّق الشافعةت!2, فقوله كلِِ: «مَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرَآنِ؛؟ كْقَالَ: نَعَْمْء فَقَالَ 
التب ية : «قَذْ أَنْكَحْتْكهًا بمَا مَعَكَ مِنّ المَرآنِ» . 

قال علماونا: عن هذا جوابان: 

1 أحدهما: أنّه إِنْما أرادّ أن يكونّ بَدَلاً من الصّدَاقٍ لما يلاه من تعليوِهًاء ولعل 

2 - ويحتملٌ أن يكو أراة «بمَا مَعَكَ مِنَ الْمُرآنِ»: أي أَنكَ أنتَ تصِلُحُ لها إن كنت 
من أهلٍ القُرآَنْء كما يقول الرّجِلٌ: قد زوّجْتُك بِصَئْعَتِكء والمَهْر باق في ذْمْتِهِ؛ لأنه لا 
يجوز أن يتزرّجَ الرّجُلُ بألفٍ دينار ولا يقدّم منها شيئًا. 

المسألةٌ السَادسة© : 


اختلفٌ العلماءُ فى كون الإجَارَةٍ صَدَانًَا على ثلاثة أقوالٍ» وقد روي في الحديث: 
و00 م لمرن( وفي (سئن أبي داو : شم َل رين أيه . 


ودخول الإجارةٍ في التّكاح تحقيقٌّه في: «الكتاب الكبيرا» وفي: «كتب" 
المسائل»؛ فأمًا هذا الحديث فلا أدري كيف أعْمَل العلماءً حقيقتّه! فإنّه ليس بجار في 
شيءٍ من ذلك المضمار؛ لأله إن كان الصَّداقٌ تَعَلِيمَهاء فلابْدٌ من تقدير المْدة في إقرائهاء 
وإن كان على أن يستظهرّهَا فهي جَعَالَةٌ مجهولةٌ المُدّة» فلا يَصِحْ أن تكون صَدَانَاء وإنّما 
مخرجٌ الحديث أن الي ية لما عَم عندّه الصدَاقء تحقّقَ له الفقر» فطلب منه فضيلة 
يُرَوّجُه بهاء وليس إلا اسْتِظْهَارَ القرآنِ أو شيء منه. 


)١(‏ ج: «علمها ما معك...). 

(۲) ج: ١كتاب».‏ 

(۳) ف ج: «العقد» والمثبت من القبس. 
(1) في الأم: 64/5. 

(2) انظرها في القبس: 692/2 293. 

(3) رواه مسلم (1425) من حديث سهل. 
(4) الحديث (2112 ع) عن أبي هريرة. 


كما رُوِيَ أن أا طلحة تَرَوْجَ أنْ سُلَيْم على الإسلام"» ليس أن الإسلام كان 
صدائًاء ولكن لأله كانت له فضيلة» فقال النبئ : «قَدْ أَنَكَحْتُكَهًا ما مَعَكّ مِنّ 
الْمّرآن»(2 وقد روي : دقل زُوجشكَهَا»! ,3( ويرو ى: قد ماکنکہ»“ . 

واختلفت العلماءٌ في التكاح بغير لفظٍ التكاح ٠‏ وهي : 

المسألة السابعة : 

فمنعه الشّافع 67) 

وجِوَّرّهُ أبو حنيفة بكلّ لفظ يقتضي التّمليكَ على التابير^ 

وجوَرَهٌ مالك بكلٌ لفظ يتفاهَم به المتناكحان مص 0“ . 

وتعلق من جور التكاخ بغي لفظ الإنكاح بقوله: «مَد مَلْكْبكَهَاء رواه 
ويعقوب الإسكندرانىٌ 0 وعبد اللخ ويا ۶ وخزجه البخار , وقال 


م 


الذارقطني”": هذا وهمٌ منهم» خالفهم حمادٌ بن زيدِ*”" وأبو غسان a‏ وفُضَيْلُ بن 
سليمانٌ ووهيتٌ» والتوريٌ. وابن عَيَيِئَة» وهم أحفظ› قالوا كلهم : دقل روج جتكهاا. 


ا 


)١(‏ في القبس: «ولكن لأنه فضيلة استحقٌ بها ذلك. 

(۲) ف ج: امالك يتفهم جميعه المتناكحان لمقصدهما» والمثبت من القبس. 

(۳) ما بين النجمتين سقط من النُسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركناه من القبس. 
(1) أخرجه النسائي في المجتبى: ١14/6‏ وفي الكبرى (5503). 

(2) أخرجه مالك 0 رواية يحيى. 

(3) أخرجه البخاري (5029)» ومسلم (1425) من حديث سهل. 

(4) أخر جه البخاري (5030)» ومسلم (1425) من حديث سهل. 

(5) انظرها في القبس: 693/2 694. 

(6) في الأم: 40/5 وانظر مختصر خلافيات البيهقي: 137/4. 

(7) انظر المبسوط: 59/5 61. 

(8) انظر عقد الجواهر الثمينة: 11/2. 

(9) رواها من طريقه عبد الرزّاق (12274) بلفظ : «أملكتكها». 

(10) هو يعقوب بن عبد الرحمن المتوفى سنة: 81 هء وأخرج روايته البخاري (5030). 
(11) انظر تعليقنا السابق. 

)12( انظر قول الدارقطني في فتح الباري: 9/ 214. 

(13) هو محمد بن مطرّف المدني. 
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وهي إذا اختلفتٍ الألفاظ في الرُوايةء فتأمُلُوا الحديتٌ فإن كان ممّا يكور » 
فكل لفظٍ أصلّ مُمَهَدٌ وتُبْئَى عليه الأحكامٌء وإن كان ممًا لا كر فَليْعْلَمُ قطمًا أنْ 
النبيٌ ية إنْما قال أحدّهاء وأنّ الرَايَ هو الذي عبّرَ عن تلك الحالة الواحدةٍ بألفاظِ 
مترادفة أو متقاربة» فتّعْرَضٌ الألفاظ على الأصول والأدِلّةَء فما استق؛”" منها عليها فهو 
الذي يى عليها الحكم. 

قال القاضي : ومسائلٌ الصَّدَاقٍ تتفارَتُ”" في العَدَدِء وتَلْحَقّها أحكامٌ من البيوع» 
فلا يُمكِنُ التعرّض لها في هذه العُجَالة“ ذَكَرَ مالك منها في هذا الباب حَمْسَ مسائل: 

1 منها مسألةٌ المُفُوَضدَء وبيانُها في «مسائل الخلاف». 

2 ومنها مسألةٌ العَفْو عن الصَّدَاقِء وبياثها في كتاب «الأحكام:© . 


3 ومسألة تقدير المهرء وقد سبق الإشارةٌ ا 


4 - ومسألةٌ إنكاح الرّجُل ابئه الصّغيرة”" » وبيائها في «المسائل». وأغرب ما فيه 
قول علمائنا: إن الوَّصِي يُرَرحُ الصّغيرَ قبل البلوغ» ولا يُرَرْجُ الصَغيرةَ حتّى تَبْلْعه وكان 
ينبغي أنْ تكونّ المسألةٌ بالعكس؛ لأنْ زواج المرأة a‏ وزواج الصغير عَزْم فلا أراهٌ 
بحالٍ حتى بِبلّعَ ويَعلّمَ قَذْرَ ما يدحلٌ فيه. 


)١(‏ ف: «ینکر). 

(۲) في القبس: «استقرٌ». 

(۳) فء ج: «تتقارب» والمثبت من القبس. 

)٤(‏ ف: «العاجلة). 

)٥(‏ ف ج: (إليه» والمثبت من القبس. 

(5) ف ج: «ابنته الصغيرة» والمثبت من القبس. . 
(1) انظرها في القبس: 2/ 695. 

(2) 317/1 ۔ 318. 

(3) صفحة: 453 من هذا الجزء. 


458 كتاب التكاح 


5 ومنها مسألةٌ عمرٌ بن عبد العزيز؛ حيتُ كتبٍ إلى بعض عْمالِهِ: ما كان من 
شرط يقعٌ به اللكاحٌ فهو لابنته“. . . الحديث إلى آخر.^ ۰ 

وتحقيقٌ المسألة: أن الوليّ إِنْ شرّط الْجبَاء للزوجة فهو لهاء إن ظط النفسة 
فينبغي أن يفط ولا يكون لأَحَدٍ إذا لم يكن للوجة؛ لأله لم يُسَمْ لهاء وأمًا أنه لا يكونُ 
للوليّ؛ فلانه أكلُ مال“ بالباطل لا مقابلَ لهُ؛ وإِنْما كان شيئًا تفعلّه الأعرابُ في 
الجاهليّة» ثم هَدَمَّ الله ذلك بالإسلام . 

المسألة التاسعةٌ: 

قال علماؤنا: ومن تزوّجٌ اليو بقرآنٍ فُسِحَ نكاحة؛ لأنه لم يجد مالك العمل عليه 
في المدينة» فإن دخلٌ بهاء فلها صَدَاق يلها في حالها © وجمالِهًا ومالِها. فإن كان قبل 
البناء جير على ربعم دينار فإن تكح بأقل من رَيّع ديار أَمِرَ قبل البناء بها أن ميم لها ربع 
دينار» ا فإن دخل بها أَجْبرَ على نمام ريم دينارٍ. 


المسألةٌ العاشرةٌ: 2) 
قول ا لايا سول الله ف وَهَبْتُ نَفْسِي لَك“ ريك على وجه التكاح . 
وفيه مسائل : 


أحذها: أن هِبة المرأة البضع لا يجوز من غير عِرَض لغيرٍ الي ي . 
۲ - والقانيٌ: في التكاح بلفظ الهبَة 
فأمًا الأرّل؛ فلا خلاف أنه لا يجو نكاحٌ دَونَّ مَهْرِ لغير الب والأصلٌ فى 
ذلك: قول الله تعالى: المت أ ين دون النْؤِِينٌ74©' فأخبر أن ذلك اله 
دون سائر المؤمنينٌ . 


(۱) ف: لا يثبت)2. 

(۲) ف: «المال». 

(۳) غير واضحة في المخطوطتين» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه مالك (1502) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبر مصعب (1481). 
(2) هذه المسألة بما تشتمل عليه من مسائل مقتبسة من المنتقى: 3/ 275 276. 
(3) في حديث الموطأ (1498) رواية يحيى. 

(4) عند 

(5) الأحزاب: 50 وانظر أحكام القرآن: 3/ 1560. 
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ومن جهة السّئَةٍ: أن المرأة قد قالت له: إِنّي كد وَهَنْتُ نَفْسِي لَك فلم يُذكر ذلك 
عليهاء فلو كان مُئْكرًا لأنْكَرَهُ؛ لأنَ ابي كك لا يقر على المُنكر ثم إِنّه لما سأل القائم 
نكاحهاء لم يجعل له إلى ذلك سبيلاً دون صَدَاقِء حى أَنْكْحَهُ إيّاها بما معه من القرآن. 

وهو على ضربين ‏ كما قدّمنا ‏ 1 عَنَثْ0" به هِبّة”" التكاح» ولم تَعْنِ به هبة 
الصدَّاق“» فهذا يفسخ قبل البناء» ويثبت” بعدّهُ؛ ولها صَدَاقَ الول . 

قال : فإن عَنَثْ” به نكاحًا بغير صداق» فلا جور ؛ لأنْه سِفَاحٌ لا نكاحٌ يثبْتُ 
فيه الحدّء ولا يلحقٌ فيه السب وإذا أراد به عَمْد التُكاح من غير صَدَاقِء ففي 
«المدوّنة» عن ابن القاسم قولان: 

أحدهما: أنه يُفْسَحُ قبل الأخول. 

والقاني : 00 وبعدّةُ. 

وقال ابن القصار» وهو الصَّحيحٌ عندي. 

وقال ابنُ شعبان: فيه ثلاتٌ رواياتء الرٌوايتان المتقدمتان» والثالئة: أله بمنزلة 
نكاح التّفويض» وهذا يقتضي إمضاءهُ قبل البنَاءء وبعدّه. 

وأمًا إذا قلنا: يُفْسَحُ بَعْدَ البناءء فقد قال أشهبٌ: لها ثلاث دراهم . 

وقااء أَصْبّغْ : لها مَهْرُ المثل. 


)١(‏ المنتقى: «الباطل». 

(؟) ف القبس: «عنت... تعن). 

)۳( فاء ج: اغير) والمثبت من المنتقى . 

. ف ج: «... الصّداق» ولكن وهبت نفسها له؛ واسقطناها كما هو نص المنتقى‎ )٤( 

(5) «ويثبت» ساقطة من المنتقى . 

(1) هذا القول هو لابن حبيب » كما صرح بذلك الباجي في المنتقى . 

(2) القائل هو ابن حبيب. 

(3) اختصر المؤلّف في هذا الموضع عبارة طويلة نرى من المستحسن إثباتهاء وهي كما في المنتقى : 
« ...فلا يجوز» وما أصدقها ولو ربع دينار فأكثر فجائز ولها لازم تجبر على ذلك قبل البناء 
وبعدّةُ» وهذا الذي قاله فيه عندي نظرء وإنّما يجب إذا وهبت نفسها للرّجل ولم ترد به التكاح 
وإنْمل أرادت به بذل البضع أن لا يكون هناك نكاح يثبت قبل البناء وبعده» وإنما هو سفاح...» 

(4) 181/2 182 في التفويض. 

(5) في عيون المجالس: 1161/3. 
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وإذا قلنا يثبت بعد البئاء» فقد قال مالك: لها مَهْرٌ المثل. 
. 2 ااا ع دت 8 5 0 ..ء (1) 

 '“‏ وأمًا المسألة الثالئة: في حُكم التكاح بلفظ الهِبَةِ مع ذكر الوقض 

وذلك كان“ يقول: ومَبْتُ لك ابنتي أو ولتي" على أن تُضِدقّها مِنَةَ دينار» أو ما 
الْمَمَا عليه» ويقعٌ العَقْدُ بذلك» فقد حَكى ابن القضار وعبدُ الومّاب في «إشرافه: أن 
الئكاح ينعقدٌ بِلَفْظٍ يقتضي التَمليكَ المُرَبْدَ كالبَِع والهبّة» دون ما يقتضي التّوقيت”"». زاد 
ابن القضار: ولفظ الصدقة» قال : وسواء عندي ذَُكَرَ المَهْر أو لم يذكُرْهُ في لفظٍ الهبَةٍ 
والبيْم والصَّدَقَةِ إذا عُلِمَ أنه قصد”*' التكاح» وبهذا قال أبو.حنيفة. 

وقال الشافعي: لا ينعقدٌ إلا بلفظ التكاحء وقد تقدّمَ بياث . 

- المسألة الرابعة© : 

قول الرّجْلِ©: «رُوْجْنبهَا إِنْ لّمْ تَكُنْ لَك بها حَاجَةً؛ فيه دليل على جوازٍ خِطَبَةِ التي 
أجابت إلى النُكاح باستئذان التي أجابته» وأنْ المنمَّ من أن يخطبَ أحدٌ على جطبَةٍ أخيه 
إنْما هو لحقٌ”'' التاكح» فإذا اسْتُؤِْنَ في الجطبَةء وصرف الأمر إليه في ذلك فلا حَرّجَّ 
وهذا يقتضي أن الكاح مباحٌ للفقير. 

والنْكاحٌ في الجملةٍ مندوبٌ إليه كما يناه قبل ولا يتعيّن”"' وجوبّه؛ إلا أن يخشّى أو 
يخاف الكت ولم يجد ما يتسر" به» وقد يتعلّق المنع بذلك إذا اسْتَعْئَى عنه وعجر عن المَهْرِ. 


)١(‏ ف المنتقى: «أن». 

(۲) ف: اوهبت ولايتي؟» المتتقى: «وهبتك وليتي٤.‏ 

(۳) ف ج: «التوقيف» وهو تصحيف والمثبت من الإشراف والمنتقى . 
)٤(‏ المنتقى: «أنْهم قصدوا». (0) ف: «بحق). 
(5) في ج: (ينبغي» ولعله تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

(0) جه المنتقى: «يتسرّى» وهي سديدة. 

(۸) فء ج: «تعلق» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 275/3 276. 

(2) كما في عيون المجالس: 3/ 1068. 

. 98/2 )3( 

(4) صفحة: 451 من هذا الجزء. 

(5) هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 276. (6) فى حديث الموطأ (1498) رواية يحيى. 
67 صفحة: 425 من هذا الجزء. 1 


© المسألةٌ الخامة : 

وقوله ي : «هَلْ مَعَكَ شَيْء» دليلٌ على أن الاح لا يجورُ بغير صَدَاقٍ . 

وقول الوْجُل: «ما عِندِي إلا إزَارِي؛ إظهارٌ لقَقْرِه. 

وقوله: إن ايها إِاهُ جَلَمْتَ لآ إِزَارَ لَكَ» يقتضي معنن : 

أحدهما: أنه لا يصح أن يُضدِقَها اه إلا بأن يمكنه تسليم الإزار إليها”" . 

والثاني: آنه لا يجورٌ تسليمه إليها؛ لأن ذلك يودي إلى البقاء على حالة لا تجوز 
من كشف العورة» ولذلك لا يباعٌ هذا من القياب في دين ولا يُقْضَى به حقٌ0©. 

5 - المسألةٌ السَادسةٌ: 1 

قول الرَجل: «ما أَجِدُ شَيْنَاه وإن كانت لفظة «شَيْء» تقع على القليلٍ والكثيرٍ مما 
يِصِح أن يُمْهَرَ وممًا لا يصح أن يُمْهَرَ إلا أله مستندٌ إلى قوله: «مَل عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ 
تُضدِفُهًا إِيَاهُ؛ فكأنّه قال: التمس شيئًا ممًا يمكن أن يكونّ مَهْرَاء فلم يجد» وهو متعلّقُ 
الشَافعيَ آنه يجوز التكاح بالقليل والكثيرٍ» وقد حمّقنا ذلك كله في اول الباب , 

حديث عَمَرَ بن الات : دما رَجْلٍ توج ا وَبِهَا جُنُونُ جذام» أو 
50 قلي فلب ماتيا 


)١(‏ المنتقى: «... إياءء ولو صح ذلك لما احتجٌ عليه بتعذر تسليم الإزار إليها». 

(۲) «فمسّهاء استدركناها من الموطأ. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 276. 

(2) في حديث الموطأ (1494) رواية يحيى. 

(3) جاء في هامش جه ما يلي: «فإن قيل: بقي من التقسيم من يقسم الإزار فيحبس هو نصفه وتأخذ 
هي نصفه» فالجواب: أن ذلك ممنوعء فإنّه يؤدي إلى كشف العورة» وفيه أيضًا دليلٌ لا يكون 
الصداق إلا نقدًا أو بعضه». 

(4) في حديث الموطأ السابق ذِكره. | 

(5) في ختام الكلام على هذا الحديث إليك أيها القارىء الكريم بعض اللطائف المستفادة من الحديث ننقلها من 
تفسير الموطأ للبوني : 82/ أ يقول ‏ رحمه الله : «وفي هذا الحديث ما كان عليه السلام من الحياء ومكارم 
الأخلاق؛ لأنْه لم يقبلها وسكت حياء . وفيه أن المسؤول ليس عليه أن يجيب السائل في كلّ ما سال . وفيه 
أن النبيّ عليه السلام ربما كان لا يجد ما يتجوّد به في بعض الأحيان؟ . 

(6) في الموطأ (1499) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1478)» وسويد (319)» 
والشافعي » وابن بكيرء عند البيهقي: 7/ 214. 
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قال مالك: «رَدلِكَ لِرَرْجِهًا عُرْمٌ عَلَى وَليها». 

قال الإمامٌ: الحديتُ صحيحٌ» وفيه فِقْهُ كثيرٌ وعلمٌ جليل» أزْبَيْنا فيه على علمائناء 
والحاضرٌ الان في الخاطر عَشْرُ مسائل : 

المسألة الأول“ : 

هذه المسألة من أكبر مسألة فى الفقهء فقد اختلّفٌ العلماء فيها اختلافا كثيرّاء لَبَابهُ ؛ 
أن أهل الكوفةٍ قالوا: لا تُرَدْ المرأةٌ إل من عَيْب يَمنعٌ من تقدير الصَّدَاقٍ . 

وقال الشافعي : يُرَدُ اللكاح بأربعة عيوب : الْجُنونُ والجُذَامُ والبرَص» وداء القرْج. 

وأبو حنيفة قال: لا ثُرَدْ المرأةٌ إلا بما يَمْئَمُ الوطء لا غير . 

وعند مالك تُرَدُ بالعيوب المذكورةء ودليله حديث عمر المتقدّم. 

وأبو حنيفة لا ينعقد عندَهٌ الإجماع إلا بهذا القَذرء فأمًا إذا دخلّ بها عالمًا بما بها 
من العيوب» فالصداق کله عليه قول واحد. 

وإذا لم يعلم بهذه العيوب التي في المرأة» ففيه عند علمائنا ثلاث رواياتٍ: 

أحدها: عليه صداق المثل. 

والغاني: ينظرء فإن كان صدافُها أكثر من صَدَاتي المثل» فلها صَداق المثل» وإن 
كان صَدَافُها أقلّ من صداق المثل» فلها صَداقها . 

والقالث: أن فيها ربع دينار. 

f ت‎ . (Oe. فق ا د‎ 07 31 oj" 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه : سمعت الفِهُري يقول لإمام الحنفية” : لا ثُرَدُ المرأة 
بالجُنونٍ؛ لأنّه يُمْكئه الوطء وهي مقيّدةٌء أو في حال لا يأخذها الجنودٌ" فقال له 


فقوف وف ةو و ووو ووو ووو و ووو وديوءهة: 


(1) انظرها في القبس: 296/2 297. 
(2) في الأم: 91/5 وانظر مختصر خلافيات البيهقي: 4/ 156. 
(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 296/2. 


)4( الذي في القبس: (سمعت الفهري يقول: سمعت القاضي أبا العباس مدررس البصرة يقول» وقد 
قال له إمام الحنفية . . .٠.‏ 
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القاضي أبو العبّاس”!) مدرّسٌ البَْرَةٍ: عَقْدُ الكاح اقتضّى التَمكينَ من الوّطءء وهذا 
ادف مي القند والمقد إا قات فناة بال 1 

فأمًا علماؤنا - رحمةٌ الله عليهم ‏ فتقاولوا في ذلك كثيرّاء واختلفوا في ذلك قديمًا 
وحديئًاء جمعتٌ شتات آرآئهم» ونْظمتٌ منثورٌ أقوالهم؛ وأوضحتُّها في «كتب المسائل؛ 
اخ إيضاح » الإشارةٌ الكافيةٌ إليه"؛ أن التكاح يُرَدُ عندنا بأربعة وعشرينّ عَيْبًا: 


1 الجُنونٌ. دب الجذاة. 

3 - البَرّص . 4 

5 الحِضَاءٌ . 6 قطعٌ الحَشَفَةِ . 
7 العْنّة . 8 الاعتراض © , 
9 الرتی . 0 القَوَنُ . 

1 العَمّلُ. 2 الاستِحَاضةٌ . 
3 الإا . TT‏ 
15 - حزق الثار. 000 

17 الذبول: 8 ال ء065 , 


9 القَرَعٌ . 0 *السُوَادُ. 


)١(‏ القبس: «بطلَ». 

(؟) ف: «... إيضاحء فصل - قال الإمام إِنّ. ..2. 

(۳) ف: «الإياضة». 

(5) ويمكن أن تقرأ: «البَشَمُّ؛ وهو النُخمة من الدسم. 

(1) هو القاضي أحمد بن محمد الجرجاني (ت. 482) كان إماماً في الفقه والأدب» طبع له كتاب 
«المعاياة» دار الكتب العلمية؛ بيروت 1414. انظر في ترجمته: طبقات الفقهاء الشافعية لابن 
الصلاح: 371/1» وطبقات السبكي : 74/4. 

(2) اعئُرض الرّجِلْ عن امرأته: إذا أصابه عارض من الجن أو مرض يمنعه عن إتيانهاء ويسمْيه العامة 
الوط . 

(3) الرّتقاء: هي التي التصق -ختاثها 

(4) المرأة المفاضة: هي المجموعة المسلكين. 


(5) وهو داء في جوف الأنف. 
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1 البَحْرُ. 2 العَمَاءٌ . 
3 العَرَجٌ . 4 الئَيتَاء* وكذلك قَيِدْئّه عن 


التبریزی ‏ ا وقِيّدنُه عن ثابتِ بن 


23 قاد رجي 9 


وقد يق“ في هذا التعدير“ داخ ومَرْجِعَهُ إلى أربعة وعشرينٌ» فهذه 


الوت اا وآمثالّها ممًا يُرَدُ الْكاحُ عند المالكيّة بهاء وإن كان فيها اختلافٌ ويِرَاعٌ 
ولكنْ المقصود من الكاح الألقَةٌ والاسْيِمْتَاءُ» وهذه العيوْبُ كلها تنفي الألْمَةُ وتُمْرْتُ 
الاسْيَمْتَاءَ وكماله؛ وأيٰ استمتاع في المَذْبُولة؛ إِنَّ القَرْنّاء لأقربُ”" إلى اللّذة منها" . 
ولیس سكوث مالكٍِ عن مسالة يحب أن تكون خلاف ما تكلم عليهاء ا 
بالنظير» ويُحْمَلٌ اليثل على اليل وأيُها أبعد'' عند النْظرٍ في الدَّلِيلٍ والرّدء السوداء أم 
العمياء؟ فهذه المعاني إنما تَبّْى على ملاحظة المقصودء فما فونه" حُكمًا كالّذي يمَرته 
O‏ لله أعلم . 


)1( 
فق 
)۳( 
)€( 


ما بين النجمتين استدركناه من القبس. 


ف: «اليزيد بن»» القبس: «الترمذي». 

ف» ج: «هذاء» والمثبت من القبس. 

في القبس: «... واحدة ونون الرَقٌ الكفْرُ 

ف: #يوقع»؛ ج: «توقع» والمثبت من القبس. 

ف» ج: «التقدير» والمثبت من القبس. 

«تداخل» استدركناها من القبس ليستقيم الكلام. 

فء ج: «لأن القرناء لا تقرب» والمثبت من القبس. 

ف: «منها الوطء» ج: «منها الواطي» ولعل الصواب حذف الكلمة الثانية كما فى القبس. 
ف: «وإنما يبعد؛ ج: «وإنما ينعقد» والمثبت من القبس: 130/4 (ط. هجر). ' 

فء ج: «فوقها» والمثبت من القبس: 130/14 (ط. هجر). 

ف: «... يقربه حسنا؟» ج: «... نقول به حسّاة» القبس: «يقوته حسًاء والمثبت من القبس: 
4 (ط. هجر). 


هو أبو زكريا يحبى بن علي التبريزي (ت. 502( عالم اللغة المعروف» و 
البلاء : 192/ 269. 


هو أبو المعالي البغدادي (ت. 498) من كبار المحدثين» انظر سير أعلام النبلاء: 19/ 204. 
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المسألةٌ القازة" : 

في ثبوتٍ الخِيّارٍ لكل واحدٍ من الرُوجِينِ بالمعاني المؤنْرَةٍ في منغ الاستمتاع» 
AT‏ مروي فن مالك لقزل عدر المتفد: نال الشافعء. 

وقال أبو حنيفة: لا خْيَارَ للروج بشيء من ذلك . 

ودليأنا من جهة القياس: أن هذا أحد الروجين» فجارٌ أن يُرَدُ بعيب يمنمٌّ المقصود 
من الاستمتاع كالزوج"» وذلك أن أبا حنيفة وَاقْمَنَا على أن الرُوِج يرد بالج وَالعْْة . 

المسألة الرابعة: في تفسير المعاني5) 

فما «الجَتُونُ» و«الجَذَام»/*) و«البَرّصُ» و«داء القَرج» فروى ابن عبد الحَكُم عن مالك 
ذلك . 

وما الأبِهَرِ ي فقال: إِنّما كان ذلك؛ لأنّ هذه المعاني تُمنمٌ استدامةً الوَطْءٍ وكمال 
الالتذاذٍ به. 

وأمَا «الجُنُونُ» وهو الصَّرْعٌ وَالوَوَانت الذي يذهب به العقل» ترد به الجراة ٠‏ 
وكذلك «الجُذَامٌ» إذا تيقّنَء قليلاً كان أو كثيرًا. 

وما «البَرَصُ؛ فقد سُيْلَ مالك : أَبْرَدُ المرأةٌ من قليل البَرَص؟ قال: ما سمعتُ إلا 
ما في الحديثِ» وما فرق بين قليل ولا كثير. ۰ 


)0غ( ف ج: اجميع؟ والمثبت من المتتقى . 

(؟) المنتقى: «فهو قول مالك... وهو المروي عن عليّ وعمر؟. 
(۳) فء ج: «كالمقصود» والمثبت من المنتقى. 

(4) «الجذام» استدركناها من المنتقى. 

(4) المنتقى: اذهب معه). 

(7) ترذ به المرأة» استدركناها من المنتقى ليلتئم الكلام. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 278. 

(2) أي ثبوت الجْيَّارٍ. 

(3) في الأم: 9/5. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 296. 

(5) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 278/3. 

(6) في العتية: 318/4 في سماع عبد الرحمن بن القاسم من مالك رواية سحنون» من كتاب البز. 
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2 # “ م 2 0 3 9 3 3 4 و 
وقال ابن القاسم : ترد من قليلهء ولو أجيط علمًا ّا خفٌ من" > لم ترذ منه. 
وأمًا ددا المزج» ۲ فقال ابن حبيب؛ : ما كان في المزج ممًا يقطعٌ لله الورطءء مثل: 
العَفْلِ والقَرَنٍ ولوق . 
وقال عبد الوهاب"" : «داء القَرْج هو : القَرَنُ والرَئَنُء وما كان في معناهما». 
وزاد ابن الجلأب في اتَفْرِيعِوه”2: «البَخَر والإفضاء»©. 
وأمًا «المَرَعٌ الفاحش» فقال ابن حبيب : : له الردٌ به ؟ لأنه من معنى الجدَّام والبَرّص»ء 
0 ر ذلك لغيره من أصحابناء والأظهر أله لا يرد به؛ لأنه مما يُرْجَى روه في الأغلب» 
يمنع المقصود د من الاستمتاع ولا 00 فيه . 
0 4 , 
فرع 
وأمًا سوى ذلك» فلا ترد به المرأةٌ» إلا أن يشترط الصّحةء كالعَمّى والعُوّر. 
المسألةٌ الخامسةٌ© : 
وأمًا ما يُوجبٰ ب المُرْقَة فة قبل المسيس› فاته لا يخلو أن يكونّ موجودًا بالمرأةٍ حين 
العَقدِء أو حادنًا بعل ذلك» فإن كان موجودًا حينٌ العَمَدِ فعلم به الزرخ قبل اا 
فان له أن يفارق ولا شيءَ عليه » أو يبي وعليه جميعه. 
ووجه ذلك: لد د 0 وهو بالخار ف دل : 


)00( المنتقى: «... علما فيما خف منه أنه لا يزيد لم...٠.‏ 

(0) ف ج: «القرع» وهو خطأء والمثبت من المنتقى. 

(۳) «هو» استدركناها من المعونة والمنتقى . 

٠. . المنتقى: «... عيب دلّس له بهء ولم يفت البضع فهو.‎ (O 

(1) في المعونة: 770/2. 

.41/2 )2( 

(3) تتمّة كلام ابن الجلأب: «وهو أن يكون المسلكان واحدًا». 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 278. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 279. 

(6) ويعد العَمَدِ. 

(7) من المَهْرٍ. 

)8( أي بان برضى بالتڼې فيد الاح ولا شي. عل من المهرء أو يرضى به فيلزمه ذلك ويكون عليه 
O TT TE‏ 
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ي بي وأححباء 


DE 
فرع‎ 
فإن اذدْعَى الزْرجٌ أن بها ا أو داء المَرْج» وأنكرت هي ذلك» ففي «كتاب‎ 

حبك ودابنٍ 1 : هي لق وليس له أن ينظرٌ النّساءُ إليها! 2 وروي عن ابن 
القاسم : لا ينظر النّساء إليهاء وأنكرّة ه سحئون وقال: كيف داف إلا بنَظْرِهِنْ ‏ وروی ابه 
عنه أله ينظر إليها النّساء . 

وأمًا إن كان حادثًا بها بعدّ العَقّْدِء فَعَلِمَ قبل البناءء لم يكن له إلآ أن يفارق ويكون 
عليه نصف الصَّدَاقِء أو يَبْنِي ويكون عليه جميعه. 

وقال الشافعي : يفارِقُ ولا شيءَ عليه . 

ومذهبُ مالك أفرّى فى النظر. 


المسألةٌ السادسة“ : 
وأمًا مُوجِبٌ المُرْقّة بذلك بعد المَسِيسء > فإ ما ظَهَرَ عليها من ذلك» لا يخلو أن 
يحدتٌ قبل عَمْدٍ الكاح أو بعدَه فإن كان حدتٌ بَعْدُّء فقد وجبّ للمرأة جميع جميع المَهْرٍ 


بِالمسِيسِء سواءٌ عَم بذلك قبل الوَّطءٍ أو 5-5 وإن كان بالمرأةٍ قبل العَقّد ول يَعْلَم 
الرْوج به به إلا بعد الوّطيء فإِنّه لابدّ للبْضع المستباح من عِرَضِء وسيأتي تفسيرّه بعد هذا 
إن شاء الله . 

المسألةٌ السَابعةٌ: ف في نكاح التفويض 


وهو: إذا تزوج '" الرَّجل امرأةٌ على نكاح التّفويض» ومات قبل أن يدخلٌ بهاء ولم 
يْسَمٌ لها شيئًا من الصّدَاقٍء إن لها الات :وعدها :اليذه ولا مدان لين قله مالك 


. المنتقى: «نفي كتاب أبن حبيب»‎ )١( 

(۲) ف ج: «زوج» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 279. 

(2) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 530/4. 
(3) انظر الأم: 287/5 91. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 279. 

(5) في المدونة: 181/2 وانظر المعونة: 764/2. 
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وقال الشافعي: لا صَدَاقَ لها إلا صَدَاق المثل» واتمّقوا في الميراثِ والعدّة. 

واحتجٌ الشافعيٰ بأنَ''' لها الصداق» بما رَرَى الدارقطنئ©؛ أن ابن مسعودٍ سيل عن 
هذه المسألة فقال: أَْضِي فيا برأبِيء فَإِنْ أَصَبْتُ كَمِنَ الله وَإِنْ أَخْطَأتُ يئي رَمِنَ الشْيِطَان 
واللهُ ورسولّه يَرَيَادِء لَهَا صَدَاقٌ”" يلها ولها الميراتُ وعليها اليذه فقام إليه ناس من 
أشجع فقالوا له: هذا حُكمْ رسولٍ الله ية في هذه المسألةء فَحَمِدَ الله وأثئى علي . 

وأجابٌ أصحابٌ الشافعيّ: بأنّ هذا باطل؛ لأنّه لو كان كذلك لما قَبلَهُم ابن مسعود 
حين حَمِدَ اللةء فإنّه أضاف حكم رسول الله كه إليه. 

والصٌحابيُ إذا رَوَى عن الصّحابِي فهو مسندٌ يدخل فى المسئدَاتٍ على ما باه . 

المسألة التامةٌ“ : 

آنا المحجورٌ عليه سمه" فالمشهورُ من المذهب أن الأب يُجبرُه على اللكاح» 
وكذلك الوص والسَّلطانٌ© . 

وقال عبد المَلِك: لا يزوّجه من يلى عليه إلا برضًاة© . 


. ف: «واحتجّوا أن‎ )١( 

(۲) ف: «الصداق). 

(۳) المنتقى: «لسَمَه» . 

() في الأم: 74/5. 

.207/2 )2( 

(3) أخرجه عبد الرزاق (10898ء 11745)» وابن أبى شيبة (29072): وأحمد: 3 والدارمي 
(7252)» وأبو داود (2115 م): وابن ماجه (1891): والترمذي (1145) وقال: «حسن صحيح؛: 
والنسائي: 121/6 ١122‏ وابن حبان (4099): والطبراني في الكبير: 231/20 (543): والحاكم : 
2 والبيهقي : 7/ 245, كلهم من حديث ابن مسعودء مع اختلاف في الألفاظ . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 286/3. 

(5) وجه هذا القول: أن السَفيه محجورٌ عليه في ماله ونكاحه» فكان لمن له الحجر عليه جبره على 
اللكاح كالصّغير والعبد. 

(6) وجه هذا القول: أن من ملك الطلاق من الأحرار لم يُجْبّر على التكاح كالرْشِيدٍ. 
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فرع : 
فإن تروّجٌ السّفِيهُ بغير إِذْنٍ الوص . فتكاحٌة موقوفٌ على على الفُشْخ أو الإمضاءء فإن 
رای وجة رُشْدٍ أمفياةة إن راق غَبْئَا رَد كالعبدٍ يتزوّج بغير إذنٍ مكو 06 ا 
على ما عَمَدَ لَزْمَهُ فان ردَهُ قبل البناء فلا شيءَ عليه مِنْ مَهْرٍ ولا غيْرِه» وكانت طلقّة . 
وإن رده بعد البئاءء فقد قال عبد المَلِك: ترد الرّوجةٌ ما قَبَضْتْ ولا يترك لها شَيْءٌ. 
وقال مالك وأكثر أصحابه: يترك لها. 
قزل مالك اسان 
فإذا قلنا بقول مالك؛ ففي «الموازية» وغيرها عن مالك آله يرك لها َع دنار" . 
ل ل ا ا ل 
وقال ابن القا 3 رك زع دينار للدي وروي عنه في الذَزية ئة أنه يترك لها 
ثلاثة دنانير» أو على فذر الإمكان. 
فرع : 
فإن لم يعلم بنکاجهِ حنَّى مات أحدهماء نُظِرَه فإن كان هو الذي مات» فقد قال 
ابن القاسم في «الموازية»: لا ميراث بينهما؟. قال ابن حبيب: ولا صَدَاقَ . 


)١(‏ ف: «الولي». 
(۲) المنتقى: «المدنية». 


66م ومو وم و ع و ووو ووو ووو و5 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 286/3. 


(2) الولي. 
)3( العبارة كما وردت في المنتقى: «قال ابن حبیب : القياس ما قال ابن الماجشرن وقول مالك 
استحسان؟ . 


(4) وذلك لأنْ ربع دينار أقلّ ما يُستباح به البضع. 

(5) فيما رواه عنه ابن حبيبء كما نص على ذلك الباجي. 

(6) تتمّة العبارة كما في المنتقى: «ولذات القَّدْرٍ أكثر من ذلك . 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 286/3. 

(8) ورواه ابن حبيب عن مُطَرْف وابن الماجشون وعبد العزيز بن أبي حازم. نص على ذلك الباجي في 
المنتقى . 
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المسألةٌ الناسعةٌ”1 : 

فإذا وقمّ الفسادُ في النُكاح لفسادٍ المَهْر فقد قال عبد الومّاب©: «لاً جلاف 
في مَنِْهِ ابتداء» فإن وقَعَ ففيه روايتان: 

إخداهُما: الفسخ للعقد قبل البنَاءِ وبعدة. 

والأخرى: يُفْسَحْ قبل البِنَاء ويثبت بعدَةُ؛ ويجبٌ مَهْرٌ المِثْلء خلافًا لأبي حنيفة 
والشافعي في قولهما: إن اللكاح صَحِيحٌ؛ ولا يفسد بفسادٍ المَفْرِه ويجبٌ فيه مَهْرُ 
المثل. 

فإذا قلنا: إِنّ العَقْدَ فِاسِدٌء فَوَّجهُهُ قوله تعالى: أن بسا بائوم الآية» فعلّقٌ 

الإحلال بشرط أن نبتغي بأموالناء والخمر والخنزير ليس بمالٍ لنا». 

وهذا عندي” 8 على القول بدليل الخطاب . 

المسألةٌ العاشرةٌ: فيما يُعتَبر به مَهْرُْ المثل0© 


فإنّه يُعتبرُ بأربع صِفَاتٍ : 

1 - الدينٌ. 

2 والجمال: 

A EE 

4 والمال. 

وقد حكى الطحاوي”* عن أبي حنيفة أله يُعْتَبَر نساء قومها اللواتي معها في 
عشيرتهاء فدخل فيها سائر العَصَّبّات والأنّهات والمّالاآت دون الأجانب. 


وقال ابن أبي ليلى: يُعْتَبر بذَّوَاتِ الأرحاء © . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 291/3. 
2( رذلك كأن يكون محرْمًا لا يصح أن يملك كالخمر والخنزير والثمرة التي لم يبد صلاحها وما أشبه ذلك . 
(3) في المعونة: 751/2 - 752 مع اختلاف يسير في الألفاظ . 
)4( في 0 د 
(5) النساء: 
(6) القائل هو 0 الباجي . 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 282/3. 
(8) انظر مختصر الطحاوي: 184: ومختصر اختلاف العلماء: 262/2. 
(9) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 169 والمبسوط : 5/ 64. 


رَخَاءُ الور 5 


0 


ودليننا: قوله يل: تنك الْمَْأهُ لأبع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَلِهَاء وَلِدِينهَاء 
قَاظفُر پات الذين تلت يدال , 2 

ودليلُنا من جهة المعنى: أن هذه زوجةٌ فوجبَ أن يُعتبرَ في مَهْرٍ مِثْلِهَا مَنْ كان 
على يل حالِهّاء وإن لم تكن مِنْ قومهاء كالتي لا عَشِيرة لها. 


و 


باب 
إرخاءٍ الشتورٍ 
الأصول© : 
قال علماؤنا: إرخاءً الستور يُوجِبُ الصَّدَاقٌ في حالة» وهي ذِكْرهُ وتسميّئه»؛ وفي 
حالةٍ استقراره وهي بالدّخول؛ لأنَّ الله تعالى عَلِمَ أن الدُخولٌ سِرٌ لا يُطْلَمُ عليه» فنصب 
عليه علامةًٌ من الخَلْرَةِ بالتمَكُْنَ('2 من الاستيفاء" فقام ذلك مقام المِيَانِ فيه» لهذا 
المعنى وفعت الإشارةٌ بال عمرٌ بنَ الخطاب قَضَى في المرأةٍ إذا أرجِيَتِ الستور عليها فقد 
وت العندافق: ١‏ 
وقد شرّط بعضٌ العلماء أن يكون ذلك في بَيْتِ البنَاء؛ لأنْ الخَلْوَةَ في غيره لم 
نُوضّع لهذاء فَرُبما وق ورُبّما لم يَقْْء والأصلْ العَدَمُّء فلا يتحقّقُ الوجودٌ إلا بيقينٍء أو 
بظاهر يدل عليه وهذا هو اختيارٌ سعيدٍ بن المُسَيْبٍ. 
وسوّى سائرٌ العلماءٍ بين الأمرين؛ لأنَّ الخَلْوَهَ في غيرهِ لم تُوضع له إذا وقعت» 
ولا وازعَ منّ الطَبْع ولا من الشّرْعء فالظاهر" وقوعٌ الوطوء فَقْضِيَ' به» وهذا بناء 


)١(‏ ج: «بالتمكين» القبس: «والتمكن». 

0) جه «الاستمتاع؟ . 

(۳) ف ج: «فظاهر» والمثبت من القبس. 

(4) ف: «يقتضي)» ج: ايفضي› والمثبت من القبس. 


(1) أخرجه البخاريّ (5090)» ومسلم (1466) من حديث أبي هريرة. 


(2) انظره في القبس: 2 2 698. 
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على مسألةٍ من أصول الفقهِ قد قَدَّمْنَامًا؛ وهي : : إذا تَعارَضٌ تمر ' وظاهِرٌء بم يُقْضَى” 9 
منهما؟ وأحكامه مخْتلِفَةٌ الأول ابن وقد بِيْنَامًا في «المسائل؛ . 


الفقه في ثلاث مسائل : 

الأولى : 

قوله© : إذا أَرْحِيَتِ السْبُورُ َد وَجَبَ الصَّدَاقٌ» يريدٌ: إذا حُلَيَا وانْمَرَدَا» وهذا 
الأفظ يفضي أن بالحَلوٍَ يجب على الروج إكمال الصَدَاقٍ وإن لم يكن المَييس؛ > غير أن 
معناه عند مالك : الخَلْوَة لا غير» لن“ اللو عنده سَبِيلٌ للالتذاذ بالرّوجة والتّمنّع 
بها بالوّطءء والنّظر إلى محاسنها. 

المسألة القانية 9 : 

فإن أقرٌ بِالخَلْوَق أو قامت بها بيه فالحُكمُ بما قدُمناٌ وإن لم تكن بِيّنةٌ ولا 
إقرارٌء فقد روى ابن حبيب عن مالك أن اليمين على اليج فى دغر ایی 

وقد كان ابن القاسم يقول: إذا اعت المرأةٌ المَسِيسَ في أهلهاء وقد عُرِفٌ اختلاقه 
إليها أو لم يُعْرَفء ازمته اليمينُ في الأمرين, فان خلف بَرِية» وإن نكل غرم جميع 
الصداق. ۰ 

ووجه ذلك: أن الأصلّ في استصحاب حال العقل عدم ما يشهد لها ويجعل قولها 


)١(‏ ف القبس: «أصل». 

زفق ف: ثم ٠‏ القبس: «بما يقضى». 

(۳) القبس: «عن أصبَغْ). 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 3/ 292. 

2) أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (1507) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب(1486)ء 
وسويد (320). 

)3( و و و 

(4) الكلام التالي من إنشاء المؤلّف ‏ رحمة الله عليه 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 3/ 293. 

(6) وذلك إن أنكر الرّوج الخَلْوّة» وادعت ذلك الرّوجة. 

7) وفي هذه الحالة فإِنْ القول قولهء فإن حَلَفَ بَرِيء وإن َكَل فعليه الصّدّاق. 
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فإذا ترو رجلٌ بِكُرًا فقالت: إلّه وطِية: وأنكر هوء فمذهبٌ مالكِ أن القول قولّها 
مع يَمِينِهَا ولا ينظر إليها النُساء”" . ' 

ومذهتُ المتأَخْرينَ من البغداديينَ؛ أنّه ينظر إليها التساء؛ لأنْ هذا أمرٌ مُشَامَدٌ يتعلق 
بالنُساءء فجاز النظرُ إليها كالإيماء. 

ووجه القول الأول : ا الحُرّة لا ينظر إليها الئساء؛ لأنها مُصَدَّقَة بخلافٍ الإماء 
فإنهَنٌ سِلْعَةٌ من السلّم . 

المسألةٌ القالعة7! : 

فإذا ثبت ذلك» فإنَّ المُوجِبَ عندنا في كمال الصّدَاقٍ بالبناء هو الوَّطْءُ بمغيب”") 
الحَشَمَةِء وإِنْ لم يكن عند ذلك إِنْرَالُه هذا قول جماعةٍ شيوجتًا. 

ووجه ذلك: أنْ الأحكام إِنْما تعلق بمغيب الحَشَفْةِه من وُجُوبٍ العْسْلٍِء ووجُوب 
الحَدّء وإحلالٍ المطلْقَّةِء وإفسادٍ الحَجُ والصّومء وغير ذلك من الأحكام التي بَيْنَامَا 

باب 


المُقَامُ عند الام والبكر 


الأحاديثُ في هذا الباب كثيرة المساق» صِحَاحٌ كلهاء خَرْجَها الأيمةُ. 


وفي «مسلم2) قوله اة لم سَلَمَة إذ أصبح عندها: «لَيِْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانُء 
إن شِنْتِ ت ك٠‏ الحدية. 


. ف: «ولا ينظر النّساء إليها؛‎ )١( 


(۲) ف ج: «إِنْما يتعلّق بمغيب» وستأتي هذه العبارة بعد قليل» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 293. 

(2) الحديث (1460). 

(3) أخرجة مالك في الموطأ (1511) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1474)» وسويد 


ةي ومحمد بن الحسن (2)524 والشافعي عند البيهقي : 300/7« والقعنبي عند الطحاوي في 
شرح معاني الآثار: 3/ 28ء وابن وهب عند الطحاوي أيضًا: 3/ 29. 
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وقال الشافم؛ 219 : إل للبكر سَبْعَاء وللَيّب ثلاثة» بص هذا الحديث» ثم رجع عنه 
فقال : ا سَبْعٌ » وهو مذهبه. 
وأخذ مالك بحديثِ أنس أن التبي ي قال : «لأبكر سَبْعٌ وَللئيْبٍ لن 
أنس بعمل أهلي المدينة . 
ويعترض الشافعي بان التبي ب قال: «إِنْ شِئْتِ aS‏ وكيف يصح 
لها الخيّار» وللرّوجة الأخرى أن تقول: هذا يومي ؛ فلا أتركة فلعلي لا أدركه. 
فإن كان له زوجاتٌ» كان رجوعهُ بعد خْرُوجِهٍ من عُرْسِهٍ إلى التي وجبت لها الليلة 


م 


الفقه في خمس مسائل : 
المسألةٌ الأول © : 


اختلف أصحابنا في ذللك 3 > هل هو حقٌ للزوج أو للرّوجة؟ 
فقال عبد الومّاب©©: «في ذَلِكَ رِوَايئَانِ؛ قال: «وفائدةٌ الخلافٍ: أله إذا كان حقًا له 


از فعله :ود که وإذا كان حًا لها لم يكن له تركّهُ إلا بإذنها». 


فوجة القول الأوّلٍ: قولّه: «لَيْسَ بك عَلَى أَهْلِكَ هَوَان» فأخبر أنّ ذلك على وجه 
الإكرام» ولو كان ذلك من حقوقها لقال: لئس لتا مَنْع حقّك. 
ووجه القول الا قولّه في حديث أنس : «للبكر سَبْعٌ؛ وَلِلئّْيّبِ َلاتٌ» وقد 
(1) في الامّ: 206/5. 
(2) أخرجه مالك في الموطأ (1512) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1475)» وسويد 
(317)ء والشافعي في الأم: 5 : والقعنبي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 28. 
(3) قال مالك في الموطأ: 2/ 35 عقب الحديث: «وذلك الأمر عندنا». 
(4) هذه المسألة مع توجيهيها وفرعيها مقتبسة من المنتقى: 3/ 294. 
(6) في المعونة: 817/2. 
7) الذي يقول أصحابه بأنّه من حقوق الرّوجة. 
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اح سس ا و ا ےھ ا 1ف 


ا ا و في غير «الموطأ». 

وځکی ابن القصا ا أن دت ی وهو فل صحيحٌ عندي»؛ والله أعلم . 
توجيه آخر: 

فإن قلنا: إِنّه حى للرّوجة» فهل يُقُضَى به على الرّوج آم لا؟ 

قال أَصْبّمُ في «الموازية» : هو حى علیه» ولا يُقُضَى به عليه كالمَئْعَةٍ 

وفي «التوادر»”7) عن ابن عبد الحم آله يُقُضَى به عليه . 

وهل يكون للرّوجة ذلك إذا لم يكن عندَهُ غيرها ؟ 

فروى أبو المَرّج المالكيّ عن ابن عبد الحكم: أن ذلك عليه. 

وقال ابِنُ حبيب: لا يلزمه المقام عندها إذا لم يكن له غيرها. 

فإن كان له نساءً كثيرةٌ» فإنّه يقسم بِينهنَ في ذلك . 


,3( 


* قوله؛ «للبكر سبعٌ وليب ثلاثُ» يقتضي ظاهره أنه حق للمرأة» وبهذا قال من 
الصَحابة أنس» ومن التابعين فمن بعدهم التخعي والشْعبيَ والشَافعيَ© وأحمد بن حنبل/. 

ال معي ون الي والحسن البصري*”©: للبكر ثلاثة أيَام وللئَيّب يومان» 

*وقال حَمّاد بن أبي لاه راك عرولا فل الخاد علن القديعة بكرا 


)١(‏ في المنتقى: «لهما جميعاً». 

(۲) الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه العبارة مقحمة في هذا الموضع» ولعل موضعها المناسب هو بداية 
المسألة التالثة. 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من الأصلين» ولا يمكن فهم الكلام إلا به» فاستدركناه من الأصل المنقول 
عنه وهو المنتقى. 

(1) انظر المدونة: 269/4 في القسم بين الزوجات. 

(2) كما في عيون المجالس: 1186/3. 

(3) وذلك لأنّه حقٌ للرّوجة سببه المكارمة» فلم يقض به على الزوج كالامتناع. 

(4) 611/4. (5) في الأم: 377/10 (ط. قتيبة). 

(6) المقنعء والشرح الكبير لابن قدامة» والإنصاف للمرداوي: 461/21. 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 295. 
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كانت أو ثَيبًا. 

ودليلّنا ما في البخاري”'* عن أنس قال: من السّئّة إذا تزوّج الرّجل البكر أقام 
عندها سبعًا وقسمء وإذا تزوّج اليب أقام عندها ثلانًا ثم ق *. 

المسألةٌ الان : في أي وقتٍ يبدأ بالمشي على نسائه؟ 

فقال مالك في «كتاب محمّد»: يبدأ بالليل قبل الئهارء أو بالنّهارٍ قبل الليل. 

ووجه ذلك: أن الذي عليه أن يكملَ للواحدة يومًا وليلةٌ» وهو الم في أن 
يبدأ بأيّ الرّماتيْن شاءَ. على أنّ الأظهرٌ من قول علمائنا: أنه يبدأ بالليل. 

المسألةٌ الفالثة : في وجه" القسمة بين النّساء 

فقال عبد الملك: يكونٌ عند كل واحدةٍ يومًا وليلةً© . 

قال أصحابنا: ولا يجوز أن يقسم لكل واحدة يومينء رواه ابن الموّاز عن 
مالف : 

وسواءٌ في ذلك الصّغيرة والكبيرة» والصحيحة والمريضة التي لا توطأء والطاهر 
والحائض . زاد ابن حبيب: والمسلمة والكتابيّة وَالنّمّسَاء وغيرها. 

المسألةٌ التَايية© : 

وهل يتخلّف العروس عن الجمُعَةٍ والجماعة؟ 

روي في «العتبية عن ابن القاسم عن مالك: لا يتخلّف عنها'». قال سحنون: 


)1١(‏ ها بين النجمتين ساقط من الأصلين» واستدركناه من المنتقى. 

(؟) المنتقى: «التخيّر؟. 

(۳) المنتقى: «صفة» وهي أولى. 

(1) الحديث (5214). 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 3/ 295. 

(3) ما عدا السطر الأخيرء فالمسألة مقتبسة من المنتقر 295/2. 

)4( نسبه الباجي في المتتقى: إلى عبد الملك بن حبيب» وكذلك القول الذي بَعْذَه . 
(5) أنظر هذه الرواية في النوادر والزيادات : 4/ 614. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 295. 

7) 356/1 في سماع ابن القاسم» من كتاب أولّه مساجد القبائل. 

(8) ثم قال كما في العتبية -: «إذا كان من ينظر إليه يفتي بالجهالة جرت في الناس». 
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وقال بعض العلماء: لا يخرجء وول لپا ا 

ووجهُ قول مالك: أنه إن كان حقًا للزّرِجء فإِن الرّوجة لا تملكه» وإن كان حمًا لها 
فإنها لا تملك منه إلا ما زاد على أداء الصّلاة. 

ووجه رواية سحنون: أن من ملك منافع أجير في مذَقٍ فإنّه يسقط عنه بذلك 
فرائض الجمُعَة وحقوق إتيان الجماعة”'" » كالسَيّد في عبده. 


باب 


مالا يجوز من الشروط في النكاح 


الأصول© : 
قال القاضى ‏ رضى الله عنه ‏ : هذه مُعْضِلَةٌء اختلفٌ الاس فيها قديمًا وحديئاء 
وتعارض فيها أصلان عظيمان: 


أحدُهما قريبٌُ المَرَام؛ وهو ما روي عنه لا آنه قال: «أَحَقُ الشُرُوطٍ أن يُوََى بو“ 


ئ اش أ“ به لمرو . 


والأصلّ الثاني: قولّه : «كُل شط لَيْسَ فِي كاب الله فَهُوَّ بَاطلٌ»“ وهو بعيدٌ. 
العُوْر"؛ لأنْ المراد بقوله: «لَيْسَ فِي كاب اللو أي: في حُكم اللهء فأحالٌ رسول 
الله ية المجتهد على ملاحظة الشّرط!*', وإن كان في كتاب اله“ جائرًا بدليل يدل عليه 


)١(‏ ف: «الجمعة». المتتقى: «الجماعات». 
(۲) ج: «بها»» القبس: «أن توفوا بها . 
(۳) «العُوْرِء زيادة من القبس. 


(1) يقول ابن رشد فى البيان والتحصيل: 357/1 معلقًا على ما حكاه سحنون: «وهي جهالة ظاهرة كما 
قال مالك رحمه الله . وغلطة غير اة 

(2) انظره في القبس: 698/2 700. 

(3) أخرجه البخاري (2721)» ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر. 

(4) أخرجه مالك (2265) من حديث عائشة مُطَوّلاً. 
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مَضى" وإلاً ارتدء فتباينَ العلماء في ذلك على وجوه بيائها" في «الكتاب الكبير»“ 
لَبَابّه؛ أن علماءنًا قالوة: إن حالف القنرط * مقتضى المَقد» فليس من كتاب الله عر 
وجلء وإنْ وافقه أو لم يعترض عليهء فقد أَذِنَ اللهُ عر وجل فيه؛ لأنّه إذا خالّفَ 
الشرط مقتضن الحقد ضار افا والتناقض لسن فن الشوييق: فرك علق هذه 
المسألة مسأل سعيدٍ بن المسيّبٍ الواقعة في هذا الباب: «إذًا شَرَطْتٍ المرأةٌ ألا برجي“ 
من ا قزة هذا شرط يكال القِوَامِية”'" التي فَضّلَ اللهُ بها الرّجال على النُساءِ 
وحصت الذرجة التي أنرَلَمُم فيها وقدَّمَهُم عليهن بهاء فقال: «الرجال مَدمُوْرت عل 
0 فعلى هذا يكونٌ الشّرط ساقطا. ْ 
ونظر ابنُ شهاب وغيره إلى أنه شرط اسبّحِلٌُ به المَرْجٌ" فلزم الوفاء به“ 
بالحُكم الواقع من صاحب الشَرطٍء و «أحَقُ الشروط أن يُوَنَى به. . .» الحديث المتقدّم. 


فاختارٌ علماؤنا قول سعين» وَحمُلُوا الشووط الواقعةً في إحلالٍ القَرج بما تعلق 
بالئكاح من صَدَاقٍ ونِحْلَةٍ وجهاز شُوْرَة ممًا تَنِمى E‏ معه الحالةٌ و 0 


(1) ف: «قضى». 

(۲) ج القبس: ١بيئّاها».‏ 

(۳) القبس: «شرح الصَحيح». 

() ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا السقط من المنتفى . 

(۵) ج: «فتركب). 

(5) القبس: «يخرج بهاء. 

(۷) ج: «مخالف للقوامية». 

(4) ج: «وجعله»» القبس: «وحطت» والمثبت من القبس: 176/14 (ط. هجر). 

(9) ف: «شرط استباحه الفَرّج. 

)1١(‏ في القبس: 176/14 (ط. هجر): «فلم يّرَ؛ إلا الوفاء به. 

.»قفنت١ ج:‎ )١١( 

)١١(‏ القبس: «وتتمكن به وهي سديدة. 

(1) أخرجه مالك (1514) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1490). 

(2) النساء: 34ء وانظر أحكام القرآن: 1/ 415. 

)3( ری أبن المواز عن ابن شهاب آنه كان يُوجِبُ عليه ما التزم من الشروط في النكاح وإن لم تكن 
معلّقة بيمين» نص على هذه الرواية الباجي في المنتقى : 3/ 296. 
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اأ فا تافر بموضوعه وتدالت مقا 

وتقصّى”" مالك الشُروط المقترنة بالعقود في كَتَاويهء فرآها على ثلاثةٍ أقسام : 

منها: شرط يبل العقدّ رأسًا. 

ومنها: شرط يطل في نفسه. 

ومنها: شرط إن جُزل" العَقْدٍ صح وإن ربط به بَطلَء وقد اسَوْفًينا ذلك في 
«الكتاب الكبير). 
الفقه في مسائل: 

الأول : 

إذا ثبت ذلك فإنّ هذه الشروط على ضربين : 

أحدهما: غير مؤثْرةٍ في التكاح . 

القاني : أن تكرت هوثرة او 

فأما التي لا ونر فيه» فهي التي لا تُوَْر في جَهَالةِ المَهْرٍ» ولا تُغيّر'' مقتضى 
العَقدء مثل أن تشترط عليه ألا يتزوج عليهاء ولا يَتَسَرّىء ولا يتّخذ أمَّ ولد ولا 
يخرجها عن بلدهاء ونحو ذلك من الشروط . 

فهذه التي قال ابنُ حبيب: لا يبلمُ من كراهيّة أهل العلم لها أن تكون حَرَامَاء أو 
يمس بها التكاح . 

والضَرب الثاني : هو الذي يُؤنْر في عَقْدٍ التكاح» فهو ما أثّر جهالة““ في المَهْرِء أو 
غير بعض مقتضى العَقّدء كالخِيّارٍ ونحووء وذللك ل ان تقرط ی اف دای كل 


)١(‏ في القبس: «يناقضش» وهي ساقطة من: ف. 

(۲) ج: «ونظر). 

(۳) ف: اتعتبر» وهو تصحيف . 

. ف: «ما أثر فيه جهالة»» ج: ما أثر فيه كالجهالة» والمثبت من المنتقى‎ )٤( 
الجزل هو القطمُ.‎ )1( 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 296 297. 


شهر» أو تشترط نَمَف خادم لهاء أو نَمَمَّةَ ابنها من غيره» أو على أن لا نَمَمَةَ لهاء فهذا 
كله يُفْسَحُ قبل البناءء ويثبت بعده» ويسقط الط 

ووجه ذلك: ما e‏ هذا الشرط قد أَنْر جهالةً في العِرّض» ففسد لذلك 
اعفد قبل البناء» ويثبت بعدَة30 . 


باب 


اله حلا وشبهه”) 


الإسناد: 

قال ل : : «عَنٍ الرْبِيرٍ؛ رَوَاهُ يحيى وجماعةً بفتح الرّاي» وقال ابن 
< بصم الاي . 

وقال الدارقطني وعبد العَنِنَ© وغيرهما من الحفاظ : هو الصواب© 

وهو الزْبِيرٌ بِنُ عبد الرّحمن بن الرْبِيرٍ اليهودي القُرَظيَء كُتِلَ يوم قُرَيْطَة©. والله 


أعلم . 


: ف ج: وردت عبارة زائدة ليست في المنتقى؛ لعلها أقحمت من طرف بعض الاخ وهي‎ )١( 
وبعله. من ذلك الطلاق والعتق وغيره؟.‎ ...2 


)۲( ج: «باب المحلل والمحلل له؛. 

0) أي قول مالك في الموطأ (1516) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1492)» وسويد 
(32)» ومحمد بن الحسن (582). 

(2) انظر رواية ابن بُكَيْر: لوحة 139/ ب [نسخة الظاهرية]. 

(3) انظر المؤتلف والمختلف: 1139/3. 

(4) انظر المؤتلف: 63. 

(5) راجع ‏ إن شئت ‏ مشارق الأنوار: 1/ 315» والإكمال لابن ماكولا: 4/ 165. 

(6) انظر تهذيب الكمال: 311/9. 
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الفقه في مسائل : 

المسألة الأول 10 : 

قوله©: «طَلّْقَ امْرَأَنَهُ نَلأنَاه يحتمل أنْ يُوقعها في مرةٍ واحدةٍ. ويحتمل أن يوقعها 
في ثلا ن مرات. 

وقوله : «قَذَكَرَ َلك لِرَسُولٍ الله بل كُتهَاه وأعلَمَةُ أن المانِعَ له من نِكَاجِها باق 
وهو ظاهر اللفظ؛ لأنّه قد قال له: ١حَنَّى‏ دوق الْعُسَيْلَةَ فأخبرَه أن المُحَلْلَ إِنّما هو 
الوطء دون العَقد. 

وانرد ابن المُسَيّب بقوله: إن عقد الثاني يُحلَّها للأوْلٍ وإنْ لم يكن وطء. ولعله 
لم يبلغه الحديث؛ لأنه نص في مخالفة قوله. 

وقد رَرَى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الْعُسَيْلَةٌ فيما نُرى - والله أعلم ‏ اللْذّةَ 
ومجاوزة الجْتّان الجتان“ . 

المسألة القّانية © : 


اختلف الاس في : 

J6 5‏ | و | اة )0 ر ع . 5 )۲( 5 - ١‏ 

فجوزه أهل العراقٍ > ومئعه سائرزهم» وغلا فيه بعضهم »> حتى سمعت من 
علماءِ الحنفيّةِ من يقول: إِنْهِ قُرْبَةٌ؛ لأ فيه سَعَةَ ضِيْق وإباحةً تحريم أَذْنَ اللهُ فيها. 


)١(‏ «مرات» استدركناها من المنتقى. 
0( (بعضهم؟ استدركناها من القبس. 


(2) أي قوله في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(3) انظر قوله في أحكام القرآن: 1/ 198. 

(4) يقول الجوهري في مسند الموطأ: 540 «والعْسَيْلة: تصغير العسل» وإنما يعني تذوقي حلاوة 
الجماع» وقال مالك: تغييب الحشفة». 

(5) انظرها في القبس: 700/2 ۔ 701. 

(6) ذكر المؤلّف في أحكام القرآن: 198/1 أن هذه المسألة هي من أَعْسَرٍ ما مَرْ به من مسائل الفقه. 

7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 322/2 325. 

6+ شرح موطأ مالك 5 
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ورأى أهلٌ المدينة أنْها معصيةٌ مُوجِبَةٌ للئار» حى قال بعصي : لا يكونُ مِسَمارٌ 


وقد كان من العلماء الماضين من يَرَى أن مجرّدّ العَقْدِ كاف في التُّحليل» لقول الله 
سبحانه : ای تنك رزب رُ2. 2 

وقد بت السنّة ذلك التحليل". فقال التب كل: أتُرِيدِينَ أن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة؟ لأ 
ع تَذُوتِي المْسَكْلة» الجل 2 بين الى ية اشتراط العاية في الغاية؛ لأنّه قال: حى 
تكح رجا عَم فهذه غاي ا التكاح عفدم وغا مه ع غا اشر 


ومن ههنا قال علماؤنا: إِنَّ البرٌ والجل لا يكونٌ إلا بأكمل الأشياءء ويقتضيه 
المعنى؛ لأنّه إِنْما اشترط الرّوج”' في الطلاق الثلاثِ إرغامًا له؛ حيثٌ اقتحمٌ بَتَاتَ 
العصمةء والإرغامٌُ والمَدَلَةٌ إّما يكون بالوطءٍ لا بِالعَقْدِء حتّى يكون ذلك واعظا لغيره ألا 
بقع فيه وز ارا لهحتى :ليمز إليها: 

وإذا الْتَظَمّ المعنى والسّئةُ لم يبق لأحدٍ حُبَدٌ اللّهِمْ إلا أنه تعترض شهنا مسألةٌ 

و ,)5( 

أبي حنيفةً في نكاح المُخلْلِء e‏ «لَعَنَ اللهُ الْمُحَلْلَ وَالْمُْحَلْلَ لَه لكان 
ذلك أصلا2 في فسا التُكاح» وإذا لم ؛ْ تَنْبْتْ له قَدَمّ في الصّحَقَ فلم يبق إل حظ 


)١(‏ ج: «لا يكون مسمى في كتاب...» ف: ١لا‏ يكون مسمى زنى في كتاب2. 

(۲) في القبس: «المحتمل». 

(۳) ف: «اشتراط الزوج»» القبس: «شرط الزوج'. 

(4) ف: «إلا أن يقع فيها»» ج: «لأن يقع»» والمثبت من القبس. 

(4) ف: «زواجر٤»‏ ج: «زاجر» والمثبت من القبس. 

%( ف» ج: «فصلا» والمثبت من القبس. 

(1) كما في المدونة: 296/4 في الإحلال. 

(2) البقرة: 230 وانظر أحكام القرآن: 1/ 198. 

(3) أخر جه البخاري (2639)» ومسلم (1433) من حديث عائشة. 

(4) البقرة: 230. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (36192) من حديث ابن عمر» وأبو داود (2076) من حديث 
عليَء وابن ماجه (1936) من حديث عقبة بن عامرء وابن الجارود (684): والبيهقي: 208/7 من 


حديث أبي هريرة. . وللتوسع انظر تحفة المحتاج : 23/2 والدّراية: 1/2 وتلخيص الحبير : 3/ 
0ه ونصب الراية: 3/ 238. 
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المعنى» وهو عظيمٌ في هذا الباب» وهو“ أن قاعدة اللكاح تَمَهدت في الشريعة بركئين: 
أحدهما: القَصْدُ إلى التأبيد؛ إلا أن يَعْرضٌ”" غا بن قر النُعدّي في حُدودٍ الله. 
والقاني: أن يكون ذلك معقودًا اة أ لربّه وعِمَةً لدينه. 
فإذا عَقَدَهُ على غير هذين الرُكْئَيْنِء فقد وَضَعَهُ في غير مَوْضِعِهِء فلم يكن نكاخًا 

شرعيّاء فوجبٌ القضاء بِبُطْلانِهِه وهذه قاعدةٌ لا تُرَعْزِعُها رياح الاغتِراضاتٍ» ولا يتوجه 

لأحدٍ عليها سؤال يَنْمَعُّه ولم يبق بعد هذا إل تفصيل تركيب الفُروع على هذه الأصولٍ 
في صِنَةٍ الوَّطْءِ وَوُقوعِهء وخْلُوصه في الجل أو تحريمه» وكمالٍ الوطء أو تُقْصَانِه 

ووقوع الاتّفاتٍ عليه من الرْوْجَين أو اختلافِهمًا فيه وكذلك بيا في موضعه إن شاء الله. 


باب 


ما لا يُجْمَعْ بيته من النساء 


قال الإمام: الأصلٌ في هذا الباب قوله تعالى: رمت عَلَبَكُمْ اسك الاي . 
2 ِ : 
فالمحرمٌ منْهُنٌ أربعون قرآناً وسُئْةٌّ منهنْ: أربعٌ وعِشرونَ تحريمُهَنُ مُوَبْد لازِمْ» 
ومنهن : ست عَشْرَةَ تحريمهَنٌ ن لعارض 
فأمًا الأرْبَعْ والعِشْرونٌ 3 :ا ERT‏ الا NS‏ 


)١(‏ ف: درهي». 

(۲) ف: ايعارض)» ج: «يعارضه» والمثبت من القبس. 

(1) النساء: 23ء وانظر أحكام القرآن: 371/1 380. 

(2) انظر هذا الكلام في القبس: 679/2 680 وأحكام القرآن: 1/ 385. 

)3( «الأم : عبارة عن كل امرأة لها غليك ولآدة: ويرتفع نُسَبّكُ إليها بالبنوّة» كانت منك على عمود 
الأب أو على عمود الا وكذلك من فوقك». أحكام القرآن: 372/1 وانظر المعونة: 812/2. 

(4) «البتتٌ: عبارة عن كلّ امرأة لك عليها ولادةٌ تنتسبُ إليكٌ بواسطة أو بغير واسطة إذا كان مرجعها 
إليك». أحكام القرآن: 372/1 وانظر المعونة: 812/2. 

(5) «الأخث: عبارة عن كلّ امرأةٍ شاركنك في أَضْلَيِكَ: أبيك وأقك» ولا تحرم أخت الأخت إذا لم 
تكن لك أختا». أحكام القرآن: 1 وانظر النموالة: 2/ 812. 

(6) «العمّةُ هي عبارة عن كلّ امرأةٍ شاركث أباكٌ ما علا في أَصْلَيْه'. أحكام القرآن: 372/1. وانظر 
المعرنة: 812/2 813. 
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ا ؛) وبشت ت الأخ» وبنت ىك الا 2 0 ٠‏ فهؤلاء سبع ومن ارف ل 
لقوله ع : : يحرم من الرّضَاع ما يَحْرُم مِنَّ السب N‏ بع عَشْرَةٌ. 
ومن الصَّهْرٍ أربعٌ: أم الزوجة» وبنتّهاء وزوجة الابنن» وزوجة م الأب 40) 


ومن الججنع ثلاثٌ: الأختان”'' فرآناًء المرأةٌ وعمُتُهاء والمرأةٌ وخالتّها سند 
وَالمُلاعِنَةٌ سنه وال في العِدَةّ وجي من الصحابَة في قضاء عَمَرَ٬‏ وزوجاتٌ 
الي د وقد سَقَط U‏ 


وأمًا التحريم العارض: فالخامسةء والمُرَوّجة» والمُعْمَدُةُ والمُستبِرَأَةٌ» والحايل» 
والمطلّقةٌ ثلاثاء والمُشركة. والأمَةُ الكافرةٌ؛ والأمَةُ المسلمة لرّاجد الطؤلء وأَمَةٌ الابنء 
7 فر ا - س 
والمُحْرِمَة؛ والمريضة؛ ومَّنْ كان ذا مَحْرّم من رَؤْجه اللآئي لا يجورٌ الجممُ بينهن 
ی واليتيمة الضَغيرةٌ؛ والمنكوحةٌ يوم الجمعةٍ عند النُداء» والمنكوحةٌ عند الجْطَبَةٍ 
بعد الُرَاكن . 
هذا منتهى الكلام؛ ولعلمائنا في ذلك تفصيلٌ طويلٌ9 . 
ورأيتٌ لسُحنونٍ قد زاد فيهن: الثْيّبُ*' الصّغيرةُ إذا رجعّت إلى وَالِدِها”” قبل 


)١(‏ «الأختان» استدركناها من القبس. 

(1) «وبينها؛ زيادة من القبس. 

(۳) القبس: «وهذا منتهى كلام علمائنا العراقيين بنصّهة. 

(4) ف ج: «البنت» والمثبت من القبس. 

(5) فء ج: «في برأتها» ولم نتبين معناهاء والمثبت من القبس. 

(1) «الخالةٌ: هي كل امرأة شاركت مَك ما عَلْتْ في أَضْلَيهًاء أو في أحدهما على تقدير نعلي 
الأمومة». أحكام القرآن: 0372/1 وانظر المعونة: 2/ 813. 

(2) «بنثُ الأخ وبنتُ الأختٍ: عبارة عن كلّ امرأة لأخيك أو لاختك عليها ولادة وترجع إليها بِنِسْبَة . 
أحكام القرآن: 373//1» وانظر المعونة: 2/ 813. 

(3) أخرجه البخاري (2645): ومسلم (1447) من حديث ابن عباس» 0 

(4) في الأحكام: «ومن الرّضاع مثلهن بالسّئة العام تارولب عشرة» وحليلة الأب» وحليلة 
الابن» وأم الزّوجةء وربيبة الزوجة المدخول بها. . 

)5( بموتهن رضي الله عنهن. 


البُلوِغ وفي ذلك كله تفصيلٌ طويل بيتاه في «كتب المسائل». 
الفقه في ست مسائل : 
الأول : 
قول : «لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرأَةِ وَعَمُيَهَاء وَلاَ بَيْنَ الْمَرأَةِ وَخالَيّها» يقتضي العموم 


غير أنَّ القحريم إذا مُلّقَ على النّساءِء فإ المفهومٌ منه الوَّطْءء كما أنه إذا عُنّنَ على 
الطعام فُهِمَ منه الأكلء فيجبٌُ أن يُحْمَلَ على الوطء» أو على كل(" معنى مقصوده 
الوطءء فأمًا''' الوطء فإنّه بملك اليمين”"» وأمًا العَقْد الذي مقصوده الوطء فإنه التُكاح»؛ 
ويُخَالِفُ في ذلك مِلْكُ اليمين» فإنّه يجورٌ للإنسانٍ أن يَمْلِكَ مَن لا يطاء كالأختٍ من 
الرضاعَةٍء والَالّة» والعَمّة من النسب» ولا يجوز عقد النكاح على من لا يجوز للرّجَل 
وطؤها من النّساء. 

المسألة الفانية : 


وفي «المدونة»: آله إذا تزوّجَ الرَّجُلُ امرأةً وعمّتهاء أو خالتهاء وَجَمَعٌ بِينَهُمَاء فلا 
حدٌ عليه» وعليه التُعزير» سواء كان جاهلاً أو عالماًء قَالَهُ ابن القاس . 
ووجه قوله: أنه تحريم خَبّر لا تحريمُ کتاب» والخبرٌ مَظنُونُء والظنْ لا وجب 


(۱) «كل» استدركناها من المنتقى. 

(۲) «نأمًاء استدركناها من المنتقى. 

(۳) ج: «يملك اليمين»» القبس: «يُملك بيمين». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 300/3 301. 

(2) أي قوله ية في حديث الموطأ (1520) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1496)» 
وسويد (322). وابن القاسم (352)» ومحمد بن الحسن (2»)526 والقعنبي عند الجوهري (552)ء 
وابن مهدي عند أحمد: 462/2؛ والطباع عند أحمد: 465/2» وروح بن عبادة عند أحمد: 2/ 
6 وعثمان بن عمر عند أحمد: 2 وحماد بن خالد عند أحمد: 532/2 والتنيسي عند 
البخاري (5109)» وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عند الدارمي (2185)» ومعن عند 
النسائي 6/ 96. 

(3) انظر المدونة : 4 (ط. صادر) في الجمع بين النساء. ولم نجد في المطبوع من المدونة ما 
نقله المؤلف. 


القطعَ» وكيف يستحل دم هذا أو حدّه؟ 

وقال علي بن زيّاد عن مالك: إن كان بكرا جَلِدَء وإن كان" تَيْبَا رُحِمَء وهذا 
أصح إن شاء اش ؛ لأنه يقال لابْنٍ القايم: ناي شيْءٍ يقتل تارك الصّلاة ولم يأتِ في 
القرآن ولا في السئّة» تل بالقياس؟ . 

المسألةٌ الالثة : في صِفَةٍ الجنع ٠‏ 

قال علماۇن : والجممٌ بينهُمَا بالئكاح في عَقْدٍ واحدٍ يكونُ على ضربينٍ: 

أحذهما: أن يجِمَعَ بينهُمَا في عَقْدٍ واحدٍ. 

الثاني : أن ينك إحداهما بعد الأخرى. 

فأمًا الأرّل: فقد قال مالك في «المدؤنة»: إن كل امرأتين يجوز له أن ينكحَ 
إحداهُما* بعد الأخرى» لا يجورٌ له أن يجمع بينهماء فإن جَمَعَ بينهما في عَقْدٍ واحدٍء 
فإنه يُمْسَح نكاحه لهما جميعاً» وليس له أن يحبسٌ واحدة منهماء بنى بهما أو بواحدة 
منهما*”*' أو لم يبن" . 

وَجْهُهُ: أنه قد مُنِعَ أن يجمعَ بينهُما في عَقْدٍ التكاح» فإذا الْعَقَدَ نكاخهما على الوَّجه 
الممنوع به» فُسِمَ نكاحٌة قبل البناء وبعدَّةُ؛ لأنَّ الفساد في العَقْدٍ. 

السا الدابعة!ة : 

فإن أفرد كلّ واحدةٍ منهُما بِعَقْدِء نَبَتَ نكا الأولى» ونُسِحٌ نكاح الانية» دخلّ 


)١(‏ الظاهر: «ذم» بالدال المعجمة. 

(۲) ف: «کانت». 

(۳) ف: «القتلة» وهي ساقطة من جء ولعل الصّواب ما أثبتنا. 
(4) ما بين النجمتين ساقط من الأصلين» واستدركناه من المنتقى. 
(0) فء ج: «يبين» وهو تصحيف» والتّصويب من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 301/3. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي. 

(3) 203/2 بنحوه. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 301/3. 
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بها أو بإخداهماء :كانت الأولى أو ج0000 

المسألةٌ الخامسة© : 

وأنًا إذا ملك عِضْمّة إحداهماء وَوَطِىء الثّانية بِمِلْكِ اليمين» فلا يخلو أن يكون 
عمد التُكاح أوَلا أو آخرء فإن كان السّابق» فقد روى محمدٌ عن أبن القاسم؛ آنه إن نكحّ 
إحدى الأختين» فلم يبن بها حقى وَطىء القانية بملكِ اليمين» أله يُوئّف عنها حقى يُحَرْم 
فرج امه عليه» ولا يفسد ذلك التُكاح . 

وقال أشهبٌ: بل يطأ الروجة ؛ لان فرج أمَيِهِ عليه حرام منذ عَقَدَ على أختها عَقْدَ زكاح . 


توجية : 


ووجة قول ابن القاسم: أن قن وعد مداق كل وة ای ن اا ری 
فوجبٌ أن يُوقْفَ عنهماء كما لو كانتا أمَتَيْنِ فَوَطِتَهُما. 

ووجهُ قولٍ أشهب: أن التُكاح من باب الاستمتاع» ومَئْعَهُ أثْرَى من مِلْكِ اليمينٍ؛ 
لأنّ مقصودةٌ الوَطْءُ. ومقصودّ مِلْكِ اليمين المِلْكُ دون الوَطْء. 
فرع : 

فإن رَطىءَ إحداهُما بملْكِ اليمين» ثم تزوْجٌ الأخرى قبل أن يُحَرْم الأمَة على 
نفيِهء فقد قال محمّد: اخْتُّلِفَ فيها: فقال ابن عبد الحكم وأَشْهّب: نكاخه جائرٌ. 

وقال ابن القاسم: لا يجورٌ أن يعْقِدَ الكاح حى يُحَرّم الأمّة على نفسه» فإن فَعَلَ» 
وَقَْفَ بعد اللكاح ولا يَقْرْبِ واحدة منهما حنّى يُحَرّم على نيه أيْنَهُمَا شاءً. 

وقال عبدٌ المَلِك: يُفْسَحُ الئكاحُ ولا يُقَمْ على حالي» وهذا القولُ مع الذي تَبلَهُ لابن 
القاسم في «المدونةه . 


. ج: «دخل بهما أو لم يدخل؛‎ )١( 
.203 /2 قاله مالك في المدرّنة:‎ )1( 


(2) هذه المسألة مع توجيهها وفَرْعَيْها مقتبسة من المنتقى: 301/3 302. 
(3) 280/4 (ط. صادر) في الأختين بملك اليمين. 
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فرع : 
ويجوز للرّجُلٍ الجمع بين المرأةٍ وزوجة أبيهاء قله غير واحدٍ من أصحابناء وذلك 
آنه لا يُمَصَوْر في الطْرَئيْنِ أن تكون كل واحدةٍ منهما ذَكَرَاء فيجوز له نكاحُ الأخْرَى أو 
يحرم عليه ؛ لأله لا يُتَصَوّر أن تكون زوجة الأب كرا 
المسالة السادة : 
قول : «رَأَنْ يا الرَجُلُ وَلِيدَةء وَنِي بَنِهَا جَنِينُ مِنْ غَيْرِِ؛ ولا يخلو أن يكون من 
كاج أو وَطْءِ بولك يَمِينِء أو زاء والتكاح على ضربين: 
SS‏ 
2 ۔ أو نكا في حال لا يتعقَبةُ السّباء. 


فأمًا التكاح في حال يتعقّبُّها السباءء فهو أن يَتَنَاكُصَ المشركانٍ في دارٍ الخُرْب» ثم 
تَسْبَى المرأةٌ حابلاء فاته لا يجوز وطؤُها على حالٍ حى تَضَع . 

والأصل في ذلك قوله ية: «لآ تُوطَأُ حَامِلُ حَنّى تَضَعَ» وَلآ حَائِلٌ حَنَّى 
تف 3 , 

ومن جهة المعنى: أنْ ذلك يوقع تلبيسًا في السب والشْرِعٌ موضوعٌ على تخليص 
الأنساب. ولهذا شُرِعَتٍ العِدّة والاإستبراء. 

المسألة السَابعةُ© : 

وأمًا الئكاح الذي لا يتعقّبه السباء» فالأمَةٌ المسلمةٌ تطلقيا ويها أو يموت عنها 
حاملاء فإنه لا يجوز لسيّدِها أن يطأها حتى تضع حَمْلّها. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 302/3. 

(2) أي قول ابن المسيّب في الموطأ (1521) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1497): 
وسويد (322) ومحمد بن الحسن (527). 

(3) أخرجه أحمد: 3 87. وأبو داود (2157) من حديث أبي سعيد الخدري» قال ابن حجر فى 
تلخيص الحبير 172/1 «إسناده حسن». ١‏ 1 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 302/3 303. 
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وأمّا إن كان حملُها من مِلْكِ اليمين» مثل أن يطأها سيّدها فيبيعها من غيره أو 


ا إن لا يترد و ٠‏ بل لا يحل نكاحُها ولا ابتياعُها بوجهء وسنذكرٌ ذلك 
كله في بابه إن شاء الله . 


باب 
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1 2 ا e‏ ا ھ 

قال ا قول : «لاء الام مه“ 0 أن ذكْرَمَا في آيةٍ الحريم مُطْلّقُ 
غير مقيّد بصفَةَ؛ لأنّه قال تعالى: و كم الآية فلم يُقَيّد بالبئاء ولا 
غيره. 

وقول : سل عَنْ يكاح الم بَعْدَ الإبتقِء ذا لَمْ تكن الإبْتهُ مُث كَقَالَ: لآ الأم 
مَْهَمَةٌء لَيِسَ فيهًا شَرْط . وَإِنْمَا الشّرْطٌ فِي الرًبائِب. 
العربتة : 

رەو . 00 

0 0 في كلام العرب هو الكلامٌ الذي لا منفذ له 

وقول ويد ما ارط في الربا: ثب" يعني قوله: رڪم أل فى حُبُورمم 
ین اگم الت َلثم به الآيةء إلى قوله: 5 جاح ع4 يعني: نكاح 


)١(‏ المنتقى: «فإنه لا يحل لمن ابتاعها أو نكحها وطؤها». 
(۲) ف: «... وحدها مبهمة». ج: «الأم وحدها فإنها مبهمة» وأسقطنا «وحدها» لأنها مقحمة. 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 3/ 303. 

2) أي قول زيد بن ثابت في الموطأ (1522) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1498)ء 
والشافعي في الأم: 65 (ط. النجار) . 

(3) النساء: 23. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (1523) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1499). 

)5( يقول أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: 2 «كل حي لا يُميّز فهو بهيمةء وإِنّما قيل له 
بهيمة لأنه أَبْهَمِ عن أن يُميّز». 

(6) وهو المسألة الأولى. 

7) النساء: 23 وانظر أحكام القرآن: 378/1. 


490 كتاب التكاح 


الذبيبة غير المدخول بأمها إذا طلّى أمّها قبل أن يدخل بهاء وهذا الذي قالَهُ زيد هو قول 
الجمهون كن الضحانة : 

المسألةٌ التانة" : 

قوله©: «وَتَحْرُمَانٍ عَلَيْهِ أَبَرَاا هو كما قال مالك» وذلك”'' أن نِكاحّ المرأةٍ على 
ابئتها حَرامٌء فإذا وَطِنَهَا حرمت عليه الابنةُ بِوَطْئِهِ أمّهاء وحرمت عليه الأمُ بِعَقْدٍ نكاح 
ابنتها قبلّهاء فحرمتا عليه جميعاً تحريماً مُوَبدًا. 

المسألةٌ القالغة0© : 


اعلم أن كل امرأةٍ يجورٌ العَقْدُ عليهاء النُحريمُ فيها لمعئى» وذلك”" التحريمْ ينقسمْ 
إلى قسمين: مُوَبْدٌ؛ وغير مُوَّبْدٍ. 

وأا الذي ليس بِمُوَبْدِه فينقسم قسمين: 

إلى صِمَةٍ في المرأة. 

وإلى صفة في العَقْدٍ. 

فأمًا الصّفَةُ التي تكونُ في المرأةٍ فيثبت بثبوتها وتزولٌ بزوالهاء وجملة مسائلها عشرة: 

1 أوّلها: المعْتَدَة. 

و 

3 وَالمُحْرمَةٌ . 

4 وذاتٌ لوج : 

5 والامة المسلمة: 

6 والأمَةٌ الكتابية . 

7 والفؤوتدة. 

8ا 


. «وذلك» استدركناها من المنتقى‎ )١( 

(0) ف: (بمعنى ذلك». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 305. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (1524) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1500). 
(3) الظاهر أن المؤلّف استفاد هذه المسألة من المعونة: 791/2 بتصرفٍ. 
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عرو 


بلغ 


4 
الال فى أف ا رقن أن ابا رأة مكاتيف: 

0 والمرأة في عَبِْها ومُكَاتئهًا. 1 

فإذا ثبت هذاء فالمُعْتَدُةٌ فيها ست مسائلّ : 

الأولى © : 

لا يجوز نكاځهاء والأصلٌ في ذلك. قولّه تعالى: ولا شما عفد 


- 


5 أل ليڪاج حى 


20 6 5-5 
كنب اجر الآ . 


المسألة التانبة“ : 


ولا يجوز خطبتهاء والأصلٌ في ذلك» قولّه تعالى: «ولكن لا اعدو ِرا4 


الک 1 


ولا بس بالئًعريض» قال ابنُ عبّاس: هو أن يقول لها: إِنّي فِيكِ لَرَاغِبٌ. وني 


عله وؤ 


(9) 


المسألةٌ الال : 
إن خطبَها في الد ونكحها ففيها قولان: يُفْسَخء ولا يُفْسَخ . 
ووجة القولٍ بالقشخ: أنه بهي عن نكاحِهًا» والئْهْىُ يقتضي النّحريم وفساد المنهيّ 


ر 


أي نكاح الرجل أمة نفسه. 

انظرها في المعونة: 791/2. 

البقرة: 2235 وانظر أحكام القرآن: 1/ 215. 

انظرها في المعونة: 2/ 792. 

البقرة: 235. 

أخرجه عبد الرزاق (2158)ء وابن أبي شيبة (16849)ء وانظر فتح الباري: 9/ 179. 
انظر ها في المعرنة: 2/ 792 793. 

المسألة كما وردت في المعونة: «فإن خطبها في العِدّة ثم تزرّجها بعد العِدّة؛. 
بقوله تعالى: «وَلكن لا نرَاعِدُوهُنَ يرا البقرة: 235. 


ووجة من قال لا يُفْسَخ: أنه نهيّ يتعلّىُ بنكاح؛ > فلم يقع التُحريم فيه بلَمْظِيِء اا 
المُحْرِمَة اك 

المسألة الرَابعةُ© : 

إن تزوّجّها في العِدَةِ ودخلَ بهاء فَيْفْسَحُ الكاحُ» ولا جل له أبداء قَوْلاً واحداء 
خلافاً للشافس (3) وای e‏ 

والدّليل على ذلك: فعلٌ عمر حينّ فرق بينهُماء وقال: «لاً نجل لَكَ ابد“ وكانَ 
بحضرةٍ الصحابةء فلم ينجر عليه أحدّء فكان إجماع© . 


المسألةٌ الخامسة : 
را في العِدَةٍ 08 بها بعد العِدَةَ ففي الخ قول واحد. 


1 - يحرم 3 

ووجهة: أنه نكا وُجِدَ في الْعِذْةِ. 

2 - الثاني : لا يكونٌ مُوَبْدَا؛ لان التّأبِيدَ عقوبةٌ للوّطىء الذي يخلط”" الأنساب» 
ویفسد الفزش» ولم يوجد في هذا. 

المسألةٌ السادسة : 


إذا تزوّجها في العِدَّةٍ ولم يدخل» قول واحد أله يُفْسَخْ. 


)١(‏ ج: «التحريم والتأبيدة. 

(۲) ف: «يخالط). 

(1) وبعبارة أوضح: «أن الخطبة ليست بعَفْدٍ وإّما هي استدعاء والتماسٌ فمنعها لا يوجب الفراق إذا 
وقع العَفّد على شروط سواهاء ولم يتعلق به إفساد على الغير كجْطبَة المُخرمة): 2/ 793. 

(2) انظر المعونة: 2/ 793. 

(3) انظر الأم : 5/ 39. 

(4) انظر الآثار: 87» ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 299» والمبسوط: 41/6. 

(5) أخرجه بنحوه مالك (1532) رواية يحيى. 

(6) حكى هذا الاجماع ابن حزم في المراتب: 68 وعنه ابن القطان في الإقناع: 1202/3. 

(7) انظرها في المعونة: 793/2 794. 

(8( اهما في الفريع: 2/ 60. 

(9) انظرها في المعونة: 2/ 294. 
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وهل يكونٌُ النُحريمٌ مُؤْبَدَا أم لا؟ ففيها أيضًا روايتان محمولتان على الخامسة وما 


فصل 
وأمًا مسألة الاسْتِبْراءٍ ففيها خمس مسائل : 
المسألةٌ الأولى: في المستبراة 
أمَا المستبرآةٌء فلا يجوز نكاحُها. 
والدذليل عليه آنا نقول: هذا قسمٌ تُلحنُ فيه الأنسابُ©©؛ فلم يَجْرْ نكا 


كالمُعْتَدة. 


0 هل 0 أم لا؟ 
فعندنا أنْها َل تَسْتَبْرِیءُ خلافا لأبي فة “ والشافعيْ»› واحتجا بأ ماء الزّاني لا 


2 
حرمة ‏ له. 


(4) 
(5) 


وهذا فاسدٌ؛ لأنْ الحرمة للماء الواردٍ كحرمة الماء ء المتقدم . 

القالغة0© : 

إذا رَنّی رِجُلٌ بامرأق» هل يحل له نكاحها؟ 

قلنا: نكاحها جائزٌ بالإجماع. والأصل فيه: أن الرّنا كبيرةً من الكبائرء فلم يضاد 


ج: «واحتجًا بأن قالا: الرّنا لا حرمة». 


6و وه مفو عو ووو ووو هو ووو ووووو وو 


انظرها في المعونة: 2/ 794. 

وذلك لأنْ المستبرأة على قسمين: 

1٠‏ مستبرأة من وَطْءِ يلحق التسب فيه» كالواطىء في نكاح فاسد أو شبهة نكاح أو ملك» فهذا لا 
يجوز العَقْد عليها إجماعًا. 

2 ومستبرأة من وطء لا يلحق السب فيه كالرّناء فهذا لا يجوز العَقّد عليها عند المالكيّة . 

انظر المعونة: 2/ 795 والتفريع: 2/ 60. 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 327/2 328. 

انظرها في المعونة: 2/ 795. 
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التكاح» كالقَّذْفٍ وشُرْبٍ الخمر وغيرهماء لكثه يُكره؛ وإنْما كُرِهَ لقولٍ الله تعالى: الزن 
لا كم إلا رَانية أذ ر شي كك 


وقوله ككلِ: «َعَلَيِكَ بِدَّاتٍ الذين تَرِيَثْ يداك“ وقوله: «تَخَيْرُوا نیکم . 

المسألةٌ الرَابعةُ : 

إذا زنتٍ امرآةٌ الرّجُلٍ تح هل يفارفها أم لا؟ قلنا: ليس بواجب طلاقها. 

والڌليل على على ذلك : قول الرْجُلٍ للئبي ل: ا رَسُولَ اللو اااي لا ترد يَدَ 
لامش فَقَالَ آ له لبي ب : تطلفياة: فقال: ناوشر اللدإتي أحنهاه قال: ١‏ فَاسْتَمْتِمْ 

بها . ولم يُِرَ بل الرَجْلّ على الحرام . 

اول الأضْمَعِيْ هذا الحديك أنه كريمة اة لمال زوجهًا لا ترذ من يسألهاء 

وأَنْمَدَ في ذلك © : 


الت كفي ت افاي اک وَلْمْ أذرِ أن الْجُودٌ مِن كَفْه يُمْدِي 
قلا أنا مله ةما آاد دوو اغى أفذتٌ وَأَعَدَائِي ناتلفتٌ مَاعِندِي 


(1) النور: 3. 

(2) سبق تخريجه صفحة: 428 من هذا الجزء. 

(3) أخرجه ابن ماجه (1968)» والدارقطني : 3/ 299ء والحاكم: 163/2 وصححهء والبيهقي: 7/ 173 
من حديث عائشة مرفوعًاء قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 3 «ومداره على أناس ضعفاء 
رووه عن هشامء أمثلهم صالح بن موسى الطلحي والحارث بن عمران الجعفري» وهو حسن». 
قال أبو حاتم كما في علل ابنه: 1/ 403 «الحديث ليس له أصل». 
قلنا: وللحديث شواهد يتقوى بها. 

(4) انظر المعونة: 795/2 796. 

(5) أخرجه الشافعي كما في ترتيب المسند: 15/2 مرسلاء وأسنده النسائي: 70/6 من حديث ابن 
عباس» وقال: «هذا خطأ والصواب مرسل» ورواه أبو داود (2049ع) أيضاًء قال ابن حجر في 
التلخيص (1773) وإسناده أصحٌ؟ قال السيوطي في اللآلىء: 171/2 «سثئل الحافظ ابن حجر عن 
هذا الحديث فأجاب بأنّه حسن صحيح › قال: ولم يصب من قال: إِنّه موضوع؟. 

(6) روى الأصبهاني البيتين في الأغاني : 3 (ط. صادر) لبشار بن برد في سياق حبر نقديّ» عن 
الأصمعي أنْ أبا عمرو بن العلاء كان يقول: أبدع الناس بيتاً ويذكر البيتين. وهما في ديوان بشار: 
4 (ط. ابن عاشور)» ونسبهما العسكري في الصناعتين : 200« والخطيبٌ في تاريخ بغداد: 3/ 
6 (ط. دار الغرب) إن ابن خياط المكي في مدح الخليفة المهدي وهما في ديوان الحماسة = 
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قال الإمام: هذا تأويلٌ ضعيفٌ؛ لأنّه لا يقال في هذا لأمِسٌ» وإِنّما يقال مُلْمِسَ. 

وأا" «المرأة ذات الزوج» فلا يجوز نكاحها؛ لشغلها بزوجها" . 

وأما «المُخرمّة» فقد تقدّم الكلامٌ عليها في باب «نكاح المُخْرِم) في «كتّاب الحَجٌ'. 

NDE‏ فال نكاحها لا يجوزء إلا لمن لم جد طلز لك وهو الال 
والمقدارٌ من ذلك المَهْر إذا حَشِيّ العَنتّ. 

وقال أبو تة ,الطؤل: العو َالقُدْرَةُ واحتح بقوله تعالى: زی امول 24 أي : 
دوا ش 
وقال آخروتٌ: يجوز نكاخ الأمَةِ ما لم تكن تحتَّهُ حرٌةٌ وإنما لم يجز نكاح الأمّة 
لاسترقاقٍ وَلَّدِهاء وإذا اسُرق ولّدُهاء فكأنّه قد استرقٌ بعض الجزء» ولا يجوز إلا مع 
الضرورة كالمَيئّة . 

ودلِيلَُا قوله تعالى: لوَمَن لم يَسْمَطِعْ ینگ ولا آن يكح التخصكت الْمَؤْمِتِ فمن 

ا مَلَكت اگم ين فيكم الْمؤْمكت 4 الآية . 

وعندنا أنه إذا لم يكن له مال» وحْشِيَ العَنَتَّء آنه يجوز له أن يتزۆج ار ماف 

ودليلّنا على ذلك: أنه جنس أَبِيحَ نكاحه. فجاز نكاحٌ أربع» أصلّه الحرائرٌ. 

وقال قاف 57 : لا يجوز له أن ينكح إلا واحدة؛ لأنها رخصة نَت لأجل الضرُورة. 

وأمًا «نكاخ الأمَةِ على الحُرّة؛ ففيها قولان: 

أحدهما: أنه يبطل التكاح . 

وَوَجهُهُ : آنه حى للهء فلم يجز نكاحها على الحْرَةٍ. 

ووجه من قال: إِنْها بالجِيّارٍ - وهو القول الثاني - أن الحقّ للمرأة» فإن شاءت 
صَبرَتْء وإن شاءت اختارت الفِرَاقٌ . 


)١(‏ ف: هفإِن». (۲) ج: «له نكاح آربع؟. 
= لأبي تمام: 542 بدون نسبة. 

(1) فملك استباحة البضع لا يقع فيه اشتراك بلا خلاف. 

(2) غافر: 3. (3) انظر المبسوط: 5/ 146. 
(4) النساء: 225 وانظر أحكام القرآن: 391/1 394. 

(5) في الأم: 11/5. 
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والجِيَار على وجهين: 

قال مالك وهو الوَجْهُ الأول تختارٌ بنفسها بان تبقّى مع الزوج أو تزول عن 

وقال عبد الملك: إِنْما الجِيّارُ أن تثبت نكاح الأمّة أو تفسخهء وهو الوجه الثاني. 

فوجه قول مالك: أن الضرَرَ يلحقهاء فإن شاءت بقيت» وإِنْ شاءت مضت" . 

ووجة قولٍ عبد المَلِك: أنْ الضرر إِنْما يلحقّها بالدّاخلة» فإن شاءت تركتهاء وإن 
شاءت دفعتها”" . 

وأمًا «الأمّة الكتَابيّة»2 فلا يجوز نكاحهاء خلافاً لأبى 

ودليلنا: قوله تعالى: ین E‏ ین كييك التؤيكيا € الآية 22 فقيّد 
بالإيمان. 

e‏ أبو حنيفة بان قال: چنل أبيحَ حَرَائِرُهُ بدليل قوله تعالى: لصتت من 
ريت لصتت يى لذب ونوا الكتب ين بيك الآية فجارٌ نكاح الأمَةٍ الكتابيق 
الكتابية . 

ولمالك دليل يعارض به أبا حنيفة وتبقّى الآية له» وهو أنه يتعاورها نقصان: الرق 
والكفر. 

وأمًا «المرتّدّة» فلا يجوز نكاحها. 

ودليلنا : الإجماع» وهو أقوى دليل في ذلك. 

وأا مه الرّجل وأَمَةُ ايده" فلا يجوز له نكاح أَمَيِهِ. 


3: 


)١(‏ ف: «أنفدت». 

(۲) ج: «زالت). 

(۳) ف: «يلحقها بذلك لحقه فإن شاءت تركته وإن شاءت دفعتهة. 

(1) قاله في المدونة: 164/2 في نكاح الأئة على الحرّة ونكاح الحرة على الأمّة. 
(2) انظر المعونة: 799/2 00. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 178» ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 306. 

(4) النساء: 25» وانظر أحكام القرآن: 1/ 395. 

(5) المائدة: 5. 

(6) انظر المعونة 801/2. 
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ودليلنا: أن الملك أقوى من الئكاح» بدليل آنه ا طَرََ المِلْكُ على النكاح 
وأمًا «أمَهُ ايو فبالحديثء وهو قولّه: «إِنَّ أَطْيّبَ مَالٍ الْمَرْءِ مِنْ كَسْبهء ود وَلَدَهُ 
مِنْ گنه" فَأمَةُ ابه على هذا من كُسْبهء فلا يجوز نکاځها. 
وأما المرأةٌ» فلا يجوز أن تنك عبدّها لأنّهما ضدّان» يطالبُها بالئمَمَة» وتطالبُه 
افق Ng‏ بالتكاح » وتطالئة بملك الوّقُّء-وبذلك لا يجوز واللهُ :أغلم: 


0 ]| (5) . 
وأمًا ما روي عن على - رضي الله عنه ۔ أنه كان یری بیع" أمّ الولد ٠‏ فلا يصح 


عنه» والله أعلم . 


باب 
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الأصول© : 
قال القاضي : هذا أمرٌ لا ينحصرٌ في البيان» ولا يدخْلٌ تحت النَّقَدِينٍ إنما ال ب 


)١(‏ ج: («إذاء» وهي سديدة. 

)۲( ج «منع. 

(1) أخرجه الطيالسي (1580). وعبد الرزاق (16643)ء والحميدي (246)ء وابن راهويه في سنده 
(1561» 1657). وأحمد: 31/6: 41: 2127 والدارمي (2540)» وأبو داود (3528ع)» وابن ماجه 
(2290)» والترمذي (1358) وقال: «هذا حديث حسن»» والنسائي : 7 _ ۰241 وابن حبان 
(4259)» والطبراني ف في الأوسط (4486). والحاكم: 46/2 والقضاعي في الشهاب (1012)؛ 
والبيهقي : 479/7 

(2) بالملك. 

(3) بالرّوجيّة. 

(4) لتعارض الحقوق. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (13224) عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال ابن حجر في 
تلخيص الخبير: «وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد» كما أخرجه البيهقي : 10/ 343 348. 

(6) انظره في القبس: 704/2. 


498 كتاب التكاح 


اللكاح الجائرٌُ» وشروطه خمسةٌ: 

1 2 متعاقدان حصلت فيهما أهليّةُ العَمْدِ. 

3 - ووليٌّ اسْتََلُ بأهليّة الولاية. 

4 - وصَدَاقٌ يَقْبَلُ العَوَضِية . 

5 - وإعلان يُقَارِقُ به السََاحَ الذي حرم الله. 

فإذا اختلّ شرط من هذه الشروط تَطَرٌقَ الفسادُ إلى هذا التكاح» ومداخِلٌ الاخْتِلالٍ 
لا تفي إلا آن1"" مالا وه الل د اراد با رمي أميات اة رورا 
وحَصلنا منها على ثلاثِ مسائل : 

1 - المسألةٌ الأولى: نكاح الشُغارٍ 

وهو المُعَاوَضَةٌ بالبُضع بالبناتِ والأَحَوّاتٍ77 . 

وهو في العربيّة 2 مأخودٌ من المُشَاَرَةَ وهو رفح الكلب ساقه عند بوله» فصار©؟ 
عاقد النكاح على الشّغَارٍ قاصداً إلى رفع الصّدَاق©»: فتصيرٌ الرُوجة موهوبّة بغير صَدَاقٍء 
فلذلك يُفْسَح الئكاحُ متى عُقِدَ على الشّغْارٍ. 

ورأى”' ابن القاسم استحبابًا أن يُفْسَمّ بغير طَلاقي0©. وكذلك نكاح الس لا خير فيه. 

واختلفٌ الئاس في الشّغَار جوارًا وفسادّاء واختلفٌ قول مالك فيه أيضًا فنا 

وإمضاء؛ وله صُوَّرٌء أشدّها أن يقول: رَوْجِيُك لني عَلَى أَنْ تروْجَنِي ابنتّكَ. وهذا هو 


)١(‏ ج: (تنحصر؟. 

(۲) ف: «أنْ مالكأ» ج: «لأن مالكاً» والمثبت من القبس . 
(۳) ويمكن أن تقرأ: «كأن» ونرجح قراءة «فصار. 

)٤(‏ ج: «وروی». 


(1) راجع العارضة: 251/5 وتفسير الموطأ للبوني: 1/83. 

(2) من هنا إلى آخر قوله: «وكذلك نكاح السَرٌ لا خير فيه» مقتبس من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 
2+ وانظر الباقي في القبس: 704/2 705. 

(3) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ للقنازعي: «وشغرت بلدة لا سلطان فيهاء أي ارتفعت» وهو 
مأخوذ من الشغار؛ لأن إذا فعلوا ذلك فقد رفعوا بينهما الصّداق؛. 

(4) الذي في تفسير الموطأ للقنازعي: «وابن القاسم يستحب فسخه بطلاق» ويكون لها بعد الدخول 
صداق مثلها. وغير ابن القاسم يفسخه بغير طلاق» قلنا: وهو الصواب» والظاهر أن عبارة المؤلف 
لحقها التحريف أو السقط. 
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الذي سر الراوي" ا الحديث» وليس من كلام النبي يليد . 

وفي اشْتِمَاقِهِ کلام أَصَحَُهُ أنه التكاح الخالي من الصَّدَاقِء من قولهم: بَلْد شَاغِرٌ 
إذا كان الِيًا . 

وهذا العَقْدُ على هذا الوجه”” لم" يَفْسْدْ يَنْسْدُ؛ٍ لأنّه خلا عن الصَّدَاقِء وإِنّْما فَسَدَ لأنه 
جيل فيه صداقًا ما ليس بصداق» وقُويل» البْضعٌ بالبضع . 

فما نكاحٌ يُعْقَدُ لا" للصَّدَاقٍ فيه ذِكْرٌ فهو جائز إجماعًا. 

وقد قال: 3 المعالي الجَوَيْنِيُ إه إنْما فَسَدَ ناخ الشُغار مِن عه أنه علق ل 
شرطء والتكاحٌ لا يَفْبَلُ الإغرارٌ والإخطارٌ بخلافٍ الطلاقي» زه تقفصيل ان فى 
«المسائل» بأدلَة" استوفيناها في «مسائل الخلاف»» والإشارةٌ فيه إلى ما كانت الجاهلية 
0 وقد .هدم الله نكاح الجاهليّة بالإسلام. 

- المسالة القانية“: ذِكْرٌ نكاح الس ٠‏ 

4 452 أشذها مالم يكن فيه شاهِدٌ» وهو الذي يُرْجَم فاعلّه إذا عَثِرَ عليه فادّعاهُ 
لم , 

وما إذا وقعت الشَّهادَةُ عليه وتواصًوا'" بِكِثْمَانِهء فقد اختلفٌ فيه علماؤناء 
والصّحِيحٌ جواره؛ لأنّ الله تعالى جَعَلَ الشهادة غايةً الإعلاء'. 

وقد يكونُ القواصي”"' بالكِثْمَانٍ لِعْرَضِ لا يعودُ إلى التكاح» فلا يَقْدَحُ ذلك فيه 


)١(‏ ج: «الداودي» وهو تصحيف. (۲) ج: «هذا الباب». 
(۳) للم استدركناها من القبس. )٤(‏ ج: «وبدل». 
)٥(‏ ج: اليس 

(5) ج: ١ابيئأه».‏ 


(۷) ف: «وأدلة» القبس: «وأدلته». 

(۸) القبس: ولعل الإشارة إرنما وقعت فيه إلى ما كانت تفعله من المعاوضات بالبنات والأخوات» 
يُْطي الرّجِلٌ أختّه أو اہنت على أن يُعطيّهُ الآخْرُ أحتّه أو ابنتة». 

(9) القبس: «يثبته». 

)٠١(‏ ف: «وتراضوا). 

)١١(‏ ج: «الإعلان). 

(۱۲) ف: «التراضي». 


(1) انظرها في القبس: 705/2. 


ل ا 
وأحاديتٌُ الإعلان والصرب عليه بالدُفُ لم يَصِحٌ منها شي وقد بيا ذلك في «شرح 
الصحيحين»”'2 بأحسن بيان إن شاء الله . 

مسألة!1) في مقارنة الشهادة لعَقد(" التكاح 

فلا خلافٌ أنه الأفضل؛ لاختلافِ الئاس في ذلك» وليس عندنا ذلك بشرط في 
صخت“ ويجورٌ عندنا أن ينعَقِدَ بغير شهادق ثم يقمٌ الإشهادٌ بعدَ ذلك وبه قال: ابن 
عمر» وعروةٌ بن الزبير» والحسن» وعطاء©». 

ومن المحدثين: عبد الرّحمن بن مهدي» ويزيد بن هارون. 

وقال أبو حنيفة: لابڌ من شَاهِدَيْنِ وإن كانا فاسقين» ويجورٌُ فيه رجلٌ وامرأتان©. 

فإن عَرِيّ عن الشٌّهادةٍ دون العَقّد ر لفسادِو. وأقل ذلك شَامِدًا عَذْلِ 
وبه قال الأوزاعيُ والنُوريٌ. 

مسألةٌ أخرى(3) في صِفَةٍ من يبت الاح بشهادَتِه 

فاه لا يثبت بأقل من شَاهِدَيْن من الرّجال؛ وكذلك الطَّلاقٌ والرَجْعَدُ وبه قال 
الشافعى . 

وقال أبو حنيفة : يثبت برَجُل وامرأتي 5 . 

ودلیلنا: قولّه تعالى: رايدو وى مدل ينك الآية والأمرُ يقتضي الوْجُوب. 

3 المسألة القالفة التي تعرّض لها مالك في «الموطأ»: تزويجٌ الوَلِيٌ الأ(“ 


)00( القبس : اشرح الصحيح». )۲( ف ج اعقل) والمثبت من المنتقى . 
)۳( ف: ...٠‏ وليس ذلك شرط في صحته؛؛ المنتقى: «... الناس في عد ذلك عندنا شرطًا في 
صحة النكاح» . 


)€( المنتقى : «... وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير والحسن بن علي». 

)٥(‏ القبس: «اليتيمة» وهو خطأ. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 312/3 313. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 173. 

)3( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 313/3 ما عدا قول أبي حنيفة فهو من إضافات ابن العربي. 
4) في الأم: 23/5. 1 

(5) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 175 ومختصر الطحاوي: 173. 

(6) الطلاق: ٠2‏ وانظر أحكام القرآن: 4/ 1835. 

7) انظرها في القبس: 3/ 706. 


نكاح الأمَةِ على رة 501 
ف ا9 عق و ا و و و وا ا ل ا و تم 


بغير إذْنِها!!'. وهو مردودٌ إجماعًاء وعَقَّبَ ذلك بالتُكاح في اليد وهو مفسوخ 
بإجماع من الأمة. وإنما اختلفوا إذا كان الومَاعٌ في العِدّوَء هل يتأبدُ النُحريمٌ عليه فيها أم 
لا؟ 

فقال مالك بتأبيده . 

رال خو اللا لا تاد 

ومالك أقومُ قِيلاً وأهْدّى سبيلاً؛ لأنّه تَعلّقَ في ذلك بِقَضَاءِ عمرٌ بن الخطاب ‏ 
رضي لله عنه -» وقضاءً عمرٌ معضودٌ بالأيلة» فإنه استعجلّ بالئكاح في العِدَةٍ أمر"" 
كانت له فيه أنه ومن اسْتَغجلٌ شيئًا قبل وَفْتِه وجِلّه بالمعصية» قُضِيَ عليه بِحِرْمَانِه 
كالوارث إذا قتل مَوْرُوئْهُ» وهذا بَيْنْ لا خفاء فيه إن شاء الله تعالى. 


باب 


نكاح الأقَةِ على الخرّة 


الفقه في مسائل : 
المسألة الاوز : 
اختلفٌ قولُ مالك فى ذلك على تفصيل بيائه في «المسائل»؛ وهي مسألةٌ مُشكلهٌ 


(1) قال يحيى في الموطأ (1530): وحدثني مالك» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عبد 
الرحمن ومُجَمْع ابني يزيد بن جارية الأنصاري»ء عن حَئْسَاءَ بنتِ جِدَام؛ «أنْ أباها زوْجَها وهي 
نيب فُكرمَث ذلك فأنَثْ رسول الله کی رَد نِكَاحَةُ» ورواه عن مالك: أبو مصعب(1507)» 
وسويد (323)» ومحمد بن الحسن (529)» والقعنبي عند الجوهري (2)589 والطباع عند أحمد: 
6 وابن أبي أويس عند البخاري (5138)» ويحيى بن قزعة عند البخاري أيضًا (6945)»: وابن 
القاسم» ومعن عند النسائي: 6/ 86. 

(2) قال مالك في موطأ يحيى (1533): «الأمر عندنا في المرأة الحرّة يُتَرَنَى عنها زوجها فُتَعْتَدُ أربعة 
أشهْر وعَشْرًا: إنها لا تنك إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرية نفسّها من تلك الريبة إذا خافتٍ 
الحملٌ» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1510)» وسويد (324). 


(3) انظرها في القبس: 706/2 707. 


502 كتاب التكاح 


جدًا؛ لأتها تعارضت فيها آيتان» قال الله تعالى: وکح الاس يی الآیة" ثم قال 
في آخر الآبة: وسلج ین بای وَإنابصط 2 > فهذا عام مُسْتَِسِلُ على الأحوالٍ. 

وقال تعالى: وس لم يطل نكم طلا الآية ٠‏ ثم قال في آخر الآية: درك 
لمن حشى المت 404 . 

وليس الإشكال في أن نکاح الأمة المُطلَمَةٍ في آية «الثُور؛ مُمَيدَا'' بالسُرطيْن في آيةٍ 
(النُساء4. بل ذلك إجماعٌ من الأمة وَإنْما وقع الاختلاف فيها في كيفيّة الشَرْطٍ وهو 

تفسيرٌ «الطْل . 

فْمِنَ السَلَفٍِ من قال: إن الطَوْلَ أن يكونٌ *تحئّه حُوةٌ. 
ومنهم من قال: إن الطُوْلَ أنّ يكون*”" عندّه من المالٍ قَدْرَ ما يَبِذْلُ في الصَّدَاقٍ لها 
والئْمَقَّةَ عليهاء > فكان المعنى على التأويل الأول : من لم تكن عنده حرّةٌ وخاف الزُنَى 
فَليتَرُوْج أ وهذا إذا كسمه هكذا فُسَادٌ في الكلام» وتشبيجٌ ؛ فإن لم يكن تححته حَرَةٌ 
رخاف الَرْنَى تزوج حرة» فلابد من تَمَام الم ونظامه» وتحقيق الشرطينِء ا 
الطؤل بِالقُدْرةٍ على المالٍ في بَذْلِ الصدَاق وال وهذا ما لا عُبَارَ عليه 

وأمَا مالك وغيرُهُ من العلماء فقال: إن الخو اضرق سما وكوي 
الام وذلك معلومٌ من نص الآيق فان الله أَطلَّقٌ نكاح الحَرَائِرٍ وقَيّدَ کا الإماءِ بما بما 
انتفت بذلك47) التسوية بينهماء فهذا معلومٌ بظاهر النْظَرِء وبْقِيَ تفصي<“ الحالي"2 في 


)0( ف» ج: «مقيدة» والمثبت من القبس. 

0( ما بين النجمتين مستدرك من القبس بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل . 
(۳) (أن» زيادة من القبس. 

(6) ج: ابهك, 

)6( ج: اتحصيل) . 

۷) ف: الحلال). 


(1) النور: 32» وانظر أحكام القرآن: 1376/3. 
(2) النور: ٠32‏ وانظر أحكام القرآن: 3/ 1378. 
(3) النساء: 25ء وانظر أحكام القرآن: 391/1. 
(4) النساء: 25ء وانظر أحكام القرآن: 1/ 407. 


النه, عن نكاح إماء أهل الكتاب 503 


اجتماع الحُرَةٍ مع الأمَةِ أو فرئّتهم(' بِذِكْرٍ صفتِه وطريقته في «المسائل» مُسْتَوْقى إن شاء 
الله تعالى. 


., 
17 إن تَرَدْجَّ الأَمَهَ على الحُرَةَء فقد كان من قول مالك المنعٌ من ذلك مع وُجودٍ 
ثم رج مم فقال: : يجولٌ E‏ ر الحرفٌ وهو كول ابن المُسَيْبٍ » وبه أحذ ابن 
القا 
قد ١‏ 34 4 2 
وقوله©: «لاً يَنْبَفِي أن يَتَرْرَجَ أمَة» وُو يَحجِدٌ طؤلا» هذا هو المشهورٌ من 
المذهب» والله أعلم . 


باب 


النهْي عن نكاح إِمَاءٍ أهل الكتاب 


الفقه في مسائل: 

المسألة الأولى © : 

اختلف العلماءٌ فيها: 

فصار أهلٌ الكوفةٍ إلى أل نكاحَهًا جائرٌ» متهم أبو حنيفة 50 . 

وقال أهلُ الحِجَازٍ وأهل المدينة: لا يجوز ذلك» منهم الشَاة ا واثفقوا على 
آئه يجوز وَطْؤُها بيلك اليمينٍ . 


)١(‏ فء ج: «أو في وقتهاء والمثبت من القبس. 

(1) انظر المدونة: 164/2. 

(2) حكاه الباجي في المنتقى: 320/3. 

(3) أي قول مالك في المرطا (1536) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1513). 
(4) وهي نكاح الأمة الكتابية» وانظرها في القبس: 2 -7111. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: والمبسوط : 109/5. 

(6) في الأم : 7/5 


تمي م ب اي د ل ل كات قاد 
وقال المخالف أبو حنيفة: كل محل حَلٌّ َطْؤُهُ بِمِلْكِ اليمين حل وَطْؤُهُ 0 
وهذا لا عُبَارَ علي 00 مالكا والشافعي عَولاً على أصل؛ وهو قولّه : وحصت سن 
لت حصنت ين اليب أوثوأ لكب ین کبک وقوله: لمن 3 س نکم طول أن 
تح الكت النؤيكي مين كا ا تكد ايام ين يلگ العو الآيت©. 
فاحتجٌ مالڭ(3 بتخصيصٍ الآية في الإؤن“ في كاح الفتياتِ المؤمناتِ دون مُطْلْقٍ 
النّساءء وهذا نص منه على تعلق بالنُخصِيص › والقول بدليلٍ الخطاب» ولم يختلفث 1 
في ذلك قَوْله وإنّما خر دليل الخطاب إذا عارّضه ما شرا منه» وقد قال مالك : 
تعارض ا ودليلٌ”” ١‏ الخطاب؛ دم العمومٌ عليه؛ لأنّه يتناول المسألة بلفظه. 30 
الخطاب يتناولها بمعناء0” ٠"‏ واللفظ مد يُقَدُمُ علّى المعنى» وقد بيئا ذلك في «أُصولٍ الفقه؛ . 
وقال ابن عم 40 :لا يجوز نكاح الحَرّةٍ الكتابيّة؛ لأنّ الله تعالى يقول: «وَلا تككوا 
منرت حى ويي“ واي شِرْكِ أعظمٌ من أن يقال: عِيسَى وَلَدُ اللو فَرَأَى آنها داخلةً 
في عموم هذه الآبة» والتخصيصٌ أَزْلَى في قوله: سك بِنَ أن أووا الككب)4 7 
والآينانٍ لو كاتا عامْتِينِ لَمَا كان لابن عمرٌ أن يُرَجْحَ القحريمَ عارص العامَيْن ونوا ثنهم"». 
فأمًا إذا اجتمعَ الخال والعام» أو العام والخاص. فإنّ الخاص يُقَدُمُ إجماعًا من الأمةِ. 
وههنا غريبةً» وهي: أن علماتنًا - رحمةٌ الله عليه - كرهوا نكاحَ الحرائ 
الكتابياتٍ؛ ونص عليه مالك في غير ما مضع من كشب أصحابه؛ لان ولدّها © مُعَرْض 


ع 


فق ج : «الإماء» وفي القبس : : «ابتخصيص الله تعالى في الإذن». 
(( ف: «بدليل؟» القبس : «لدليل». 
۳( ف» ج: «معناه» وا لمثہت من القبس . 


(4) ج: «ومدارتهما» ف: «وترادفهما؛ والمثبت من القبس. 
(5) القبس: «ولده. 


ف 6 ف 6 فود دوعو وو و ووو ووو ووو وووويون 


(2) النساء: 25ء وانظر أحكام القرآن: 1/ 391. 
(3) في الموطأ  1550(‏ 1551) رواية يحبى. 

)4( انظر قول ابن عمر في أحكام القرآن: 1/ 157. 
(5) البقرة: 1 

(6) أخرجه البخاري (2585). 

7( المائدة: 5 وانظر أحكام القرآن: 556/2. 
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ارب الخمر وأكلٍ الخنزيرء وعَرَفُها ينُصِلَ به عند مضَاجَعْتِهاء وهذا يلرّمُه في اتخاذها 

مه فط أذى الأ ينك له عله الفسال: ولم تَرّل الصحابة والتّابعونٌ يَتَسَرُونَ الكوافرٌَ 
ويئكحُون» وقد أذ“ الله بالأحليل في «كتابه»» وخاطبّ بذلك جميعٌ خَلْقِِ لاسِيّمًا 
وفي اا راا عزة لاو وقد بيا وجة ذلك المعنى الذي غاص عليه في «كتب 
المسائل» فُلْيُئْظر هنالك . 


باب 


ما جاء في الإحصان 


الأصول”': 

قال سعيدٌ بن المسشيب©: «الْمُخْصَئَاتُ أولآتُ الأزواج» وَيَرْجِعٌ دَلِكٌ إلى ن الله 
حرم الرناه. وهذه الآية© مُشْكِلٌ واختار مالك فيها تأويل سعيدٍ بن 0 

وللعلماء فيها ثلاث تأويلات: 

أحدها: قول سعيدٍ هذا. 

القول القاني: أئهن السّبَايَا ذَوَاتُ الأزواج» يَهْدِمُ السّبّاهُ نِكاحَهُنْ» فَيَجل الوط 
لمالِكهِنٌ إذا اسْمَبْرَأَمَئْ”": قالَّهُ عطاء طاو . 

القول ت قال عَبِيْدَةُ السّلْمَانِئُ: المرادٌ بالآية ما زا على الأربع» ثُمْ قال: 


)١(‏ ف: «... وينكحون ذلك بإذن الله فأذن. »٠..‏ ج: «ينكحوهنْ بإذن» فأذن. . ٠.‏ والمثبت من 
القبس . 

(۲) ف ج: «اشتراهن» والمثبت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 711/2 713. 

(2) في الموطأ (1553) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1529)» وسويد (329)» .وابن بكير 
عند البيهقي: 167/7. 

(3) يقصد قوله تعالى: ظرَلْمْمْصَكَثُ يى ايسا الآية. النساء: 24. 

(4) نص المؤلّف على هذا الاختيار في الأحكام: 381/1. 

(5) انظر الدر المنثور للسيوطي: 2/ 138. 

(6) انظره في الأحكام: 382/1. 


وال لكم ما ر ر يڪ ثم قال: إل ما ملكت کے نڪ فاباح ل 
وقد 2 إشكال هذه ا في كتاب «الأحکام» على أحسن مَساتي» والإشارةٌ 
في الكلام فيها: أن بناءة «إحصان» في لسان العرب وصلبه“ «ح ص ن» ومعناه عندهم 
المنع حيثُما وردت معانيه. 
وقد يَرِدُ الإحصانٌ بمعنى الإسلام» وقد يَرِدُ بمعنى العِمّةء وقد يَرِدُ بمعنى 
التزويج» وقد يَرِدُ بمعنى الحرية"» وکل ذلك“ ذ في القرآن» إلا الإحصانّ فإنّه بمعنى 
الإسلام» وإذا رَكُبْتَ معاني الإحصان على الآية لم تجد فيه" أقرى من قول سعيد بن 
المُسيّب الذي اختارَهُ مالك؛ لأنا إِنْ قلنا: إن المراد بذلك جميمٌ النّساء ‏ كما قال طاوس 
وعطاءٌ ين معنى الآية؛ لأنّ الله قد فصل المحدّمات قبلّهاء وأحكمّ ناته وغل 
المُحصناتٍ من جُمْلْتِهِن؛ فلو كن" جميع النّساء ما انتظمَ بذلك مساق المَصاحةء ولا 
كان أيضًا لقولِهِ تعالى بعد ذلك : e‏ لک ا وه كلحم 04 معثى؛ وعلى هذا تَتَرَكُبُ 
مسألة بيع الام ة المُرَوجة» هل يكون طلامًا 0 3 وَعُمُومْ هذه الآية يقتضي ذلك إلا أن 


السْنّة حَصّصَئْهُ بحديثٍ بَرِيرَةَ حين اشترَنْهًا عائشةٌ '. فلم يكن ذلك طلاقًا لهاء وبق سائرُ 
العُموم على مُطْلقِه . 


ولا خلا بين الأمَةَ أن العبدٌ والأمَة لَيْسَا بمُخْصَّئَيْن إحصانً الكمالٍ الذي تتعلّنُ به 
الحدودٌء وذلك لقوله: إا أُحَصِنَ» الآية» يعني: فإذا تَرَوجْنَء وهذا”" أحدُ موارد0» 
الإحصان» ونقّص العبيد إحصانٌ الخرية . 


)١(‏ ج: «وحقيقته». (؟) ف: «الرُوج»»؛ القبس: «الزواج». 
(۳) لالحرية» استدركناها من القبس. )٤(‏ ف: «وكلاهما»» القبس: «وكلها». 
)٥(‏ ج: الم يوجد). (7) ف» ج: «كان» والمثبت من القبس. 
(۷) فء القبس: «وهو). (۸) ف» ج: «مراد» والمثبت من القبس . 
(1) النساء: 24. (2) النساء: 24. 

(3) أخرج هذا القول الطبري في تفسيره: 4/5 وانظر الدر المنثور: 2/ 138. 

(4) 380/1 -390. (5) أي اختلط. 


(6) النساء: 24ء وانظر أحكام القرآن: 1/ 384. 
(7) أخرجه مالك (1625) رواية يحيى. 
)8( النساء: 25. 
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الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى: في صفة المُخصن0© 

فإن من صِمْتِهِ أن يکود بَالِعا خُرّاء مُسْلِماء يصح منه الجمَاعٌ. 

فأمًا شرط البلوغ» فالدّليلُ عليه» قوله: «رُفِعَ الْقَلمِ عَنْ ثَلآَثِ»© وذْكَرٌ الصَبيَ 

وقد اختلفٌ العلماء في العَقْلء فأمًا الصّغير فإئه""“ يكون مُحْصَنًا بجماعة. 

وأمًا اعتبار الحُريّة» فالدّليل عليه عموم الآية» وما قدّمناه من الحديث قبلّهُ . 

الثانية : 

أن یکول الئكاح والوَّطْءٌ ل مثل أن يَعلَأَهَا وهي حائض أو مُخرمة” "ا 
فعندنا أنَّ إجماع الأمّةِ على أنّ العَمْدَ لا يقمٌ به الإحصان» هذا“ إذا كان النُكاحٌ 
صحيحًاء ولا يكون نكاح شُبْهَةِ فإذا وَطِنَهًا في الحَيْضٍ وكان النكاح صحيحًاء فعندنا أنه 
لا يقع به الإحصانٌ. خلافًا لأبي حنيفة والشّافعيّء فإنْهما يقولان: الوطء قد حَصَّلٌ على 
كماله» وَالعَقد صحيح . 


ودليدًنا: أن الإحصانٌ كمال وهو إذا وَطِىء فأفْضى» ولا يقمٌ الكمال إلا بالكمالٍ. 


)1( ج افلا)» وهي ساقطة من: سج والمثبت من المنتقى. 

(۲) ف: «اصحيخًا). 

(۳) ج: «يطأها في غير حيض» فإن وطنها حائضًا أو محرمًا» وهو تصحيف قبيح . 
©) ج: «إلا». 


(1) بعض هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 0331/3 والظّاهر أن نص المنتقى فيه سقط . 

(2) أخرجه أحمد: 100/6 101 144 وأبو داود (4398 ع)» والنسائي: 6 وابن ماجه 
(2041)» وابن حبان (142)» والحاكم: 59/2»: كلهم من حديث عائشة. ذكر ابن حجر في 
تلخيص الحبير: 1 أن يحيى بن معين قال : اليس يرويه إلا حماد بن سلمة» عن حماد بن 
أبي سليمان ‏ يعني إبراهيم ‏ عن الأسود عنها . 
ورواه أبو داود )4399ع( والنسائي : 4 وأحمد: ١116/1‏ 118ء 0154 155: والدارقطني : 
3:. والحاكم: 1 » وابن حبان (143)» وابن خزيمة (3048) من طرق» عن علي . 


المسألةٌ الرَابعةٌ : 

إذا تج الخ آم فإتها ُخصئة ولا يُْصِئها. رإذا تزؤج عبد ره فإله يُحصِئها ولا 
تحص '» وليسّ من شرط التكاح أن يُحصِنَ كل واحدٍ منهُما صاحبّةٌء بل من شرطِه أن 

يقعّ الإحصانٌ لأعدهما. 


المسألةٌ الخامسة: 

وهو أن يتزوّجٌ الرّجِلٌ البالمُ الصّبِيّةَ الصّغيرةً تُطِيقُ الوط فإله لا يُخْصِئُها 
وتخصئه؛ لأنها لا تمنعه لذَّته . 

المسألةٌ السَادسةٌ: 

وهو أن يتزوّجٌ ج الوّجلٌ البالعٌ الصّبِيّةَ الصغيرة التي لا تُطِيقُ الوّطءء فإِنّه لا يُخْصِئُّها 
ولا تخْصِئه ؛ أن وَأ لها كالجزج . 

المسألةٌ السابعةٌ: 

إذا توج المجنونٌ المرأةً فوطِئهاء فاه يُخْصِئُّها ولا تخصئه. 

المسألةٌ القامئةٌ : 

إذا تزوّجَ الرجل امرأةٌ فدخلٌ بهاء فاختلفا في الوطءء فقالت: لم يطأني؛ وقال 
هو: وطأتهاء أو قالت هي: وَطَِنِيء وقال هو: لم أطأها. فقال ابن القايم: الإحصان 
على مَنْ أقرٌ بالوطء. 

وقال ابنُ عبد الحكم: لا يقعٌ الإحصانٌ إلا بإقرارهمّاء ولا يكونُ الإحصانُ إلا 
بالجمّاع في الفَرْج على وجه الإباحةء فإذا غَابَتِ الحَشَفَةُ في الفُرْجء فإنه يجب الإحصانٌ 
بذلك.ٴ 1 ١‏ 


)١(‏ ف: «... الرابعة: إذا تزرّج الرجل من لا يحصنه وهو أن يتزوج أَمّة فإنّه تحصنه ولا يحصنهاء 


وتتزرّج الحرة عبدًا فإله يحصنها ولا تحصنه». 
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ما جاء في نكاح المتعة 


قال الإمام : 

الأصول في مسائل : 

المسألة الأولى'!2: في تحريمه إجماعًا 

ونكاحٌ المْمْعَةٍ من أغرب ما ورد في الشريعة» ونح وكان مباځا في صَدْر 
الإسلام ثم ن ھی آل کا عه يوخ ر ثم أباحة في عَرْوَِ حُيْنِ ثم حرّمَهُ بعد 
ذلك ا الس مرّتينِ» وليس لها أختٌ في السُريعة إلا مسألةً القبْلَة فإنَ النّسحَ 
طْرَاً عليها مرّتين؛ ثم استقرّث بعد ذلك فبيّئهُ مسلم من طريق الرّبيع بن سبْرَة 
الجْهَنِيُ: فصار لا يجوز نكاحٌ المُبْعَةٍ بِانّفاقٍ ملا ومنهُم؛ لأ الإجماع الْعَقَدَ بعد 
الي يي من الصحابة على ذلك. 

لکن يُحْكَى* آله مذهب ابن عبّاس وَحْدَهُ ثم إله سمع رجلا ينشدُ في الحَج بمَكةٌ: 

يا صاح هل لك في بيضاء نَاعِمَةٍ تكونُ مَنْواكَ حَنّى مَضْدَرَ الئاس 


2-2 م 


وَيرْوى: يصدر الئاس . 


(1) انظر نتف من هذه المسألة فى القبس: 713/2 315. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1560) رواية يحبى. 

(3) الحديث (1406) عن الربيع» عن أبيه؛ أن النبيئ باه نْهَى عن نكاح المتعة. 

(4) أخرج هذه الحكاية الفاكهي في أخبار مكة: 12/3 (1712)؛ والطبراني في الكبير (10601) 
والبيهقي: 7/ 2205 والحازمي في الاعتبار: 141» كما أوردها الهيئمي في في الج : 4/ 265 وعزاها 
إلى الطبراني» وقال: ١وفيه‏ [أي في السند] الحجاج بن أرطأة وهو ثقة ولکنه مُدَلس» وبقية رجاله 
رجال الصحيح؟. كما ذكرها ابن حجر في تلخيص الحبير: 3 ورؤيها من كتاب (الغرر من 
الأخبار» لمحمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع. كما أورد هذه الحكاية ابن قتيبة في عيون 
الأخبار: 95/4 وأورد البيت ولم ينسبه. 

(5) جاء في هامش «جه ما يلي: «الّذي أحفظه في ذلك: 
قال المُحَدْتُ لما طَالَ مَجَلِسْهُ يا صَاح هَل لَك في فْنْوَّى ابْنِ عَبّاسٍِ 
قيانضة ا يفي تامف تک يعون حدق م اس 


510 كتاب التكاح 

ثم رجع عن ذلك وقال: إِنْما كنت اعتقذنّه زخصة من الي اة فإذًا الاس قد 
انا ا فأَشْهَدَ على نفسِه آله قد رَجَعّ عن ذلك ؛ فانعقد الإجماعٌ على 
ل 2 فإذًا فعلَهًا أحدٌ رُحِمّ في مشهورٍ المذهب. 

وفي رواية ية أخرى عن مالك أنه لا زم ؛ لیس“ لأن نكاح ا 
ولكن لأصلٍ آخْر لعلمائنا غریب انفردوا“ به دون سائر علمائناء وهو أن ما حرم بالك 
هل هو مثل ما حر ا لا؟ 

فَمِنْ راوية بعض المدنيِينَ عن مالك أنهما ليسا بسَرَّاءء وهذا ضعيفٌء وقد بِيّناه 

في «أصول الفقه»» وقد حَمَقَْا القول فيه هما سواءً في العملٍ وإن افئرئًا في العِلّم . 

وأمًا نكاح المُنْعَةٍء فهو أكبث' من ذلك كله وأفوى منه» إن تحريمّه ثبت بإجماع 
امد والإجماع أكثرٌ من الحْبّرٍ. 
الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأول : 

قال علماؤنا: المْنعَهُ: هي النكاح المُوَقْتُء مثل أن يتزوّجَ امرآةٌ إلى شَهْرٍ أو 


)١(‏ «ليس» زيادة من القبس: 317/14 (ط. هجر). (۲) ف ج: «انفرد» والمثبت من القبس. 

(۳) ف: 9حرّم القرآن». (6) ج: «أكثر» 

)٥(‏ فء ج: (هو» والمثبت من المنتقى. 

(1) روى الرجوع عن القول بالمتعة: الترمذي (1122)» والطبراني في الكبير (10782)» والبيهقي: 7/ 
5 والحازمي في الاعتبار: 140. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 158/3 «وفي إسناده موسى 
بن عبيدة الرّبذي وهو ضعيف». 

(2) حكى هذا الإجماع ابن القطان في الإقناع: 1196/3 نقلاً عن الاستذكار» ويقول ابن عبد البر في 
التمهيد: 300/16 «اتفق أيمَةٌ علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار» منهم: مالك وأصحابه و 
أهل المدينة» وسفيان» وأبو حنيفة من أهل الكوفة» والشافعيّ ومن سلك سبيله من أهل الحديث 
والفقه والنظرء والليث بن سعد من أهل مصر. . . والأوزاعيّ في أهل الشام» وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثور» وأبو عبيدء وداودء والطبري»› على تحريم نكاح المتعة لصحة نهي رسول الله وَل 
عندهم عنها) . 
وانظر كلام المؤلف في المسألة في أحكام القرآن: 1311/3 والعارضة: 5/ 48. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 334/3 335. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي . 
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نحووء فإذا انقضّىء بَطْلَ النُكاحٌ» قاله: ابن المؤاز. 

اد ابن حبيت: أو مكل أن يقول المسافة.يدخل البَلد: أنزوجك ما أقمث: وقد 
كانت في أوَّلٍ الإسلام ففخت . 

قال علماوا" : فإنْ وقع في عصرن"" يُفْسَحُ» قبل البثاء وده . 

ووجه ذلك : نْهِيُ الي كيد والنّهَيُ يقتضي فسادٌ المَنْهِيُ عنه. 

ا أنه عَقْدُ نكاح فاسدٍ فُسَدَ بِعَقَدِه فوجبَّ أن يُفْسَحَ قبل البناء 
وبعده. 

المسألةٌ التائ : 

فإن تزوّجَ رجلٌ امرأةٌ على أن اتيا" نهارًا ولا يأتيها لَيْلا. 

فروى محمّدء عن ابن القايمء عن مالك ؛ أله كر اللق وقال: لاي 

فإن وَقَعَ» فروّى محمّدء عن ابن القاسم؛ أنه يُفْسَحْ قبل البتاىء ويُثْبَتُْ بعدّهُ. 

وقال ابن الججلأب”: يُفْسَحٌ قبل البناء وبعدّه. 

ووجه ذلك: أنه قد شرط في التكاح قد مضا لأن تهنا تاك المواضلة 
واستكمالها أعني: الملك على منفعة البُْضْعْء فلا يجوز أن يشترط ما يمنعٌ من ذلك» 
ولذلك لم يكن لها زوجان. 4 

وإِنّما قلنا: يُفْسَحُ على الوجهين؛ لان الفساد في العَقْدِ. 


)١(‏ «في عصرنا» من زيادات المؤلّف على نص المنتقى. 

(۲) فء ج: هلا يأتيها نهارًا ولا ليلآه والتصويب من المنتقى. 
(*) «عن مالك» ليست في المنتقى. 

)٤(‏ المنتقى: «ولا أحرّمه؟. 

(0) ج: «فى؟. 


(1) المقصود هو الإمام الباجي. 

(2) قوله: «قبل البناء وبعده» هي زيادة من ابن الجلاب كما نص على ذلك الباجي في المنتقى» وهي 
في التفريع : 2/ 49. ١‏ ۰ 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 335. 

(4) في تفريعه: 2/ 49. 
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المسألة القالئة17 : 
بج لھا عند ابن القاسم مَهْر المِْلِء وعند محمّد بن المرّاز المسمّى» وبه قال 
ابن ا '» وهو الصواب؛ لأنّ الفساد في العَقْدٍ دون المَهر. 


فرع : 


ومن تزرّجٌ امرأةً لا یرید إمساكهّاء إلا أله يريد أن يستمتمٌ بها مدَّةٌ ثم يفارقها؟ 

فقد روى محمّدء عن مالك؛ أن ذلك جائرٌء وليس من الجميل» ومعنى ذلك ما 
قاله ابن حبيب؛ أن التكاح وقعَ على رَجْهِء ولم يشترط شيئاء وإنّما المُنَْة ما اشْيْرِطَتْ 
فيها القُرقٌة قبلَ المللك" . 

ود .زوع الدجل الا عل غير راف ف انا كه وود يكو 
ضدَ ذلك فيفارقها . 

المسألة الرّابعة© : 

قوله”: «رَلَوْ كت تَقَدْمْتُ فيا لَرَجَمْتُ؛ يريدٌُ: أعلمتُ الاس إعلامًا شائعًا حثى 
لا يَحْمَى ذلك على أحدء فمن فعَّلَهُ بعد ذلك رَجِميُّه فأشار بذلك إلى أنه من جَهِلَ 
النُحريم - وكان الأمر المُحَرّم مما يمى وقد تقدّمّت فيه إباحة ‏ فإنّهِ يُدْرَأْ فيه الحدّ. 


)000( ف» ج: «... الفساد ليس في العقد» والمثبت من المنتقى. 

(۲) المنتقى: «... الفرقة بعد انقضاء مدت . 

(*) المنتقى: «قال مالك: وقد.. .» 

(4) المنتقى: «مما لا يمكن أن يخمّى مثله ولا يعلم علمه». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 335. (2) بعد الدخول. 

(3) في تفريعه: 49/2 ويسقط الحد ويلحق الولد وعليها العدَّة كاملة. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 335. 

(5) تتمة كلام مالك كما في النوادر: 558/4 نقلاً عن الموازية: «ولا من أخلاق الناسء» ورُب امرأة لو 
علمت ذلك ما رضيت. قال محمد [بن المواز]: ولو علمت قبل النكاح كانت المتعة بعينها. 
قلنا: هذه الروايةٌ إن صخت عن الإمام مالك فهي تحمل بين طيّاتها من الخطأ ما يكفي لِرَدُهاء 
فعَفْدٌ النكاح ميثاقٌ وعهدٌ تتحمل الضمائر المخلصة والقلوب المؤمنة مسؤوليته وتحافظ على الوفاء 
به فلا مكان للغش والخداع والعبث فيه. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 335 بتصرّف. 

(7) أي قول عمر بن الخطاب في الموطأ (1561) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب- 
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وروي“ آنه يُرجم من فَعَلَ ذلك اليوم إن كان مُحصئًاء ويُجلّد من لم يُحصّن. 
وروی مُطَرّف وابن الماجشون وأصبّغ عن ابن القاسم أنه قال: لا يُرجَمُ وإن 

دخل على معرفةٍ منه بذلك”''؛ ولكن يُعَائّبُ عقوبةٌ مُوجِعَةَ لا يبلغ بها" الحدّ 
وقد روي فيه عن مالك أنه قال فيه: يُدْرَأْ فيه الحدّء وَيُعَافَّبٍ إِنْ كان عالمًا بمكروه 

ذلك. 
المسألة الخامسة” : في توجيه هذه الأقوال 
أمَا وجه القولٍ الأؤل: فما رُوِيّ عن عمر وخطب النَّامنَ به» فلم يكر ذلك عليه أحد. 
ووجة القولٍ الثاني : ما احتجٌ به أَضبَْ“؛ أن كل نکاج حَرَمَيْهُ السّنّةٌ دون القرآن» 

فلا حدٌ على عن اه عالِمًا عَامِدّاء وإِنْما عليه النكال؛ وكل اح حر حَرْمَهُ القرآنُ أنَاهُ رجل 

عالمًا عامدًا فعليه الحدّ» هر 0 0 عليه 0 اام 

فيه" الحدّء E‏ مه مه القرآن . 
وعندي فيه وجه 5 6 أن الخلافٌ إذا انقطعَ» ووقع“ الإجماعٌ على أحدٍ 

أقواله بعد وفاة قائله وقبل رجوعه عنه””» فن التاس مِخْتَلِقُونَ في ذلك : 
نذهبٌ القاضي أبو بكر بن الطَّيّب الباقلأني إلى أنه لا ينعقد الإجماع بموتٍ 


)١(‏ المنتقى: «على معرفته منه بمكروه ذلك6. 
(۲) «بها» استدركناها من المنتقى . 

(۳) ج ليه). 

)٤(‏ فء ج: «وقع» والمثبت من المنتقى. 
(0) «عنه» استدركناها من المنتقى. 


= (1543): وسويد (333)» ومحمد بن الحسن (585): والشافعي في الأم: 235/7(ط. النجار) . 

(1) رواه ابن مزين عن عيسى بن دینار» وعن يحيى بن يحيى عن ابن نافع» نص على ذلك الباجي . 

(2) الرّاوي هو ابن حبيب» كما نص على ذلك الباجي . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 335/3 336. 

)4( من رواية ابن مزين عنهء كما نص على ذلك الباجى . 

)5( القول في هذه المسألة مبنئّ عند علماء الأصول على مسألة اشتراط انقراض العصرء انظر قواطع 
الأدلة: 345/3 350. 

7 شرح موطأ مالك 5 
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المخالف» فعلى هذا إن المتعة باقيةٌ"2: وبذلك لا يحد فَاعِلُهء على من رأى أن 
الإجماع لا ينعقّد بموتٍ المخَالِفٍ. 

والصحيح من قول علمائِئال" ؛ أنه ينعقد الإجماع بموت إحدى الطائفتين» وعلى 
هذا يُحَدٌ فاع" . 

والصّحيح أنه مُحَرّمٌ» وأنّ ابنَ عباس عَلِمْ الإباحة ولم يَعْلّم التَحريمَ» حتّى أنكر 
عليه على إباحة ذلك وأعلمه بالمُحريم فرجع عنه. 


باب 
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الأصول2© : 
قال الإمام: فائدةٌ تبويبه لهذا الباب» أن العبيدٌ داخلونَ في خطاب الأحرارء 
يشْمَلْهُم القولٌ الواردُ في جميع المسلمينَ بجميع أحكام الشريعةء إلا مَا قام الدَليل على 


باحص صه . 


- 


هذا هو المشهورٌ من قول العلماءء والميَّمَنُ عليه من المالكيّة؛ فعلى هذا يكح 
العبدُ أربعَ نِسْوَةِ؛ لاه داخلٌ في قوله: كنك ما اب لكم ين اليس الآية 0 بِمُطْلَوٍ 
اللّفْظٍِ العام“ . 


(0) المنتقى: «فعلى هذا حكم الخلاف باق في حكم قضيّة المتعة». 

(۲) المنتقى: «... المخالف» وقال جماعة:2. 

(۳) المنتقى: «فعلى هذا وقع الإجماع على تحريم المتعة؛ لأنّه لم يبق قائل به. 

(1) انظر 0 الفصول للباجي: 473. 

(2) انظره في القبس: 715/2. 

(3) النساء: 3 

(4) وهو ما آنكره المؤلّف في أحكام القرآن: 1/ 313 عندما قال: ١مِنَ‏ البيّنِ على من رزقّه الله تعالى 
فهما في كتاب الله أن العبد لا مدخلّ له في هذه الآية في نكاح أربع؛ لأنها خطابٌ لمن وَلي 
ومَلّكُ وتَوْلَى وتوصّئى» وليس للعبد شيء من ذلك لأنّ هذه صفات الأحرار المالكين الّذين يَلُون 
الأيتام تحت نظرهم؛ ينكح إذا رأى» ويتوقف إذا أراد. 
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وفيه للعلماء سبع مسائل : 

المسألة الأولى : 

قال مالك: يجوز نِكاحٌ العبدٍ أربعٌ نِسْرَةّ رواه عنه أشهب2 

ا عن ابن وهب عنهء أنّه قال: لا يتروج العبدٌ إلا اثنتين ١‏ وبه قال 
الشّافعي 30 و و وا حنبل” التق 


التوجيه : 

وج القول الأوّلٍ: قوله تعالى: 6نا ما اب لك ين السا الآية©. ولم يُفَرق 
بين الح والعبدٍ. 

فإن قيل: إِنْ الخطابّ مُتَوَجَهُ إلى الأحرار؛ لأن تُمَمّات زَوْجَات العبيد على 
ساداتهم» والله يقول: تلك آذ ألا مَمُولُوا» الآية 29 معناه: يكثر عِيّالكم» كذلك فُسْرَهُ 
رَد وا 

والجواب: أن هذا التفسير ممًا انفرد به مالك» ولا يلزم؛ لأنّه لا يقال: عَالَ الرّجل 
إذا كَْرَ عِيَانُه©» وإنّما يقالُ: عال إذا مال" وعَالّتٍِ الفريضةٌ إذا زَادَ حسابهاء والّذي 
قال به جماعة من أهل التفسير أن معناه: لا تييأوا"" فَبَيْنَ ذلك قوله: إن حم ألا 
نيا موی4 الآية020 , 


(1) هذه المسألة مع توجيه أقوالها مقتبسةً من المنتقى: 3/ 336 337. مع تصرف وزيادات. 

)2( الذي في المنتقى من رواية أشهب عن مالك آنه كان يقول: إا لنقول ذلك وما أدري ما هذاء وهو الذي 
رواه عن ربيعة في الموطأ (1562) رواية يحى» وعقب عليه بقوله : «وهذا أحسن ما سمعتٌ في ذلك . 

(3) انظر الأم: 5/ 44ء والحاوي الكبير: 9/ 193. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 176» ومختصر اختلاف العلماء: 2308/2 والمبسوط: 124/5. 

(5) انظر المقنع» والشرح الكبير لابن قدامةء والإنصاف للمرداوي: 20/ 327. 

(6) التساء: 3 

(7) النساء: 3. 

(8) فيما رواه الطبري في تفسيره: 4 بنحره. 

(9) وإنما يقال في هذا الموضع: أعال يعيل: إذا كثر عياله . 

(10) يقول المؤلّف في أحكام القرآن: 1/ 315 «وفي العَئْنٍ [للخليل بن أحمد: 248/2]: العَوْلُ المَيْلُ 
: في الحكم إلى الجَوز». 

(11) انظر ما روي عن السّلف في هذه المسألة عند الطبري في تفسيره: 4/ 239. 

١ 3 النساء:‎ )12( 


٠“ as‏ المَِل من السّراري» فلا يلزمٌ بينهنٌ العَذْل. 

ووجة القولٍ الثاني: قولّه تعالى: َل لخم ين ٿا مٽ يكم ين شرك ف ما 
رَدَفْنَكُمْ اسر فيد سام الآية . ومعنى ذلك: إنكارٌ مساواةٍ العبيد الأحرارٌء فوجب ألا 
يُسَاوى فيه العبدٌ الحرّء كالطلاق والحدٌّ. 

المسألةٌ الثاني : 

فإذا قلنا: إله يتزوْجٌ أَربَعَاء فإنّه يجورُ أن يكونّ جميعهُنٌ حرائر» وجميعهّنٌ إِمَاء 
وبعضهُنٌ حرائرء وسائرهنّ إِمَاء روا" محمّد؛ عن أشهب. عن مالك" . 

وقوله”© في لباب : : الب مالف لِلْمُحَئْلٍ) يزيدة أن نكاغة يكبت إذا أذن فيه 
السّيّدُ ونکاځٌ المُحَلْلِ لا ثبت على حَالٍ. 

والفرّقٌ بينهما: أنْ نکاع العَبْدٍ إِنْما يُرَدْ لحن السّيّدء فإذا أَجَازَهُ جَارٌَء ونكاح 
المُحَلُلٍِ إِنْما يرد لحقّ الله تعالى» فليس لأحدٍ إجازته. 

وهنا تتركبٌ ثلاث مسائلٌ: المسألةٌ الأولى: فيمن يمْلِك نكاحَ العَبْدٍ. الثانيةٌ : فيما 
يجوز من عَقْدِوِ على نفسه» ويجورٌ للسّيّدٍ فَسْحْه. الثالثة: في حُكم المَهْرٍ والتققّة. 

أما المسألة الأولى” : فيمن يملك نكاح العبد 

إن الس لک .وله إن م عليه ويه قال ا د 

وقال”” الشافعي في أَحَدٍ قَوْلِيِهِ: لا يجبرُه السَيّد على النُكاح . 


.»هيف١ ج: ١معهاء المنتقى:‎ )١( 

(؟) ف ج: «روى» والمثبت من المنتقى. 

(۳) ف ج: «... أشهب ذلك» والمثبت من المنتقى. 

4 فء ج: في الباب نكاح العبيد» ولعلّ الصّواب ما أثبتناه. 
() «قال» استدركناها من المنتقى . 

(1) الروم: 28. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 337/3. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1562) رواية يحيى . 

(4) الذي هو: «باب نكاح العبيد» من الموطأ: 51/2. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 337/3 338. 


(6) انظر المبسوط: 113/5. 
(7) في الأم : 5/ 44. 
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ودلینا: قوله تعالى: وک الأ ىڭ الآية” 1 وفيه دليلان: 
أحدهما: آله أمَرَهُم بذلك» ولو لم يَمْلِكُوا الإنكاخ لَمَا أَمَرَهُم به. 
القاني: أنه ثَرَنَ ذِكْرهُم بكر الإمَاءء وقد أجمعنا على أن له إجبار أَمَتِهِ على 
التكاح ”7 وهذا مذهبٌ عبد الوهاب في اسْيِدْلالِهِ بالقرائن” . 


ومن جهة المعنى: أن مَنْ مَلَكَ رة“ قَلَهُ إجباره على التكاح كالأمَةِ. 
وهذا إذا انفردٌ بملکه» فإن کان له فيه شريكُ”"» .أو كان بعضّه حُوّاء لم يَمْلِكْ 
إجبارَهُ عليه؟ لأنه لا يمك انتزاع مَالِهء فلا يملك إنكاحة كالحرٌ. 


فرع 


„, )5( 


وإذا تزوّجٌ بإذنٍ سَيّدِوء أو زوْجَه سيّده جَبْرَاء مَلَكَ العبدٌ ارْيَجَاعَ زوجته. 
ووجة ذلك: أن السَيّد لما أباح له المت" بالئكاح» فقد مرق“ جميع أحكامه» 
فليس له منْعُهُ مِن ذلك بعد العَقْدِه كما ليس له مَنْعُهُ من الوَّطْءِء والرّجْعَةُ من أحكام 


الكاح» فملكها العبدٌ بذلك. 
مسألة© : 


ولا يُجْبَرُ السَيّدُ على إنكاح عَبْدِه ولا أَمَتِه وبه قال أبو حنيفة7 . 


)١(‏ ف ج: «رقبة» والمثبت من المنتقى. 
(۲) فءاج: «شرك» والمثبت من المنتقى. 
(۳) المنتقى: «البضع؛. 

. ف ج: «ملكه» والمثبت من المنتقى‎ )٤( 


(3) وعليه فإنّه يجب أن يكون العبد بمنزلتها. 

(4) انظر المعونة: 741/2. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 338. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 338. 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 361/2»: والمبسوط : 5/ 125. 
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وقال الشافعي“ في أحدٍ قُولَيْه : يُجْبَرُ على إنكاح »عَبْدِه. 
مال : 

ولا يُجْبَرُ السَيّدُ على إنكاح*”'' مُكاتبهء رواه ابن الموّاز عن مالك وكذلك 
المُدَبْرُء والمُعْتَنُ إلى أجلء والمُعْمّقَ بعضّه؛ لأنْ مَنْ كان محبوسًا بالرّقُء لم يكن له أن 
يتزوج بإِذنِ سَيّدِهِ المالك لِرِقهء كالعَبْدٍ القن . 

المسألةٌ الثَانيةٌ: في حكم عَقْدِهِ على نفيه وتجويز السّيْد له وفسخ 

فإنه لا يَحْلُو إذا تزوّجَ العبدُ أن يتزوّجٍ بِإِذنٍ سَيّدِهِ أو لاء فإن تزوّجٌ بِإِذْنوه فنكاخة 
صحيحٌ وإن بِاشّرٌ العبدٌ العَمْدَ؛ لأنّه من جئس من يصح عَمْدُه التكاح» وإِنْما اعتبرَ في 

7 0 . 7 
ذلك إِذنُ اليد لتَعَلْقٍِ حَقَّهِ بمنافجه ومَالِه. 

وإن تزوّجٌ بغير إِذْنٍ سيِّدِه. فإنَ له فَسْخَّهه وهل له إجازته بَعْدُ؟ فالمشهور من 
المذهب أن له إجازته» وحكى أبو المُرّج أن القياس يقتضِي ألا يجورٌ وإن أجارّه 
اكد , 

المسألةٌ التالثة : في حكم المَهْرٍ والَمَقّهاة 

إن العبْدَ لا يخلُو أن ينك بإِذنِ سَيْدِِ أو لاء فإن تكح بإذْنِ سَيّده» فالمَهْرٌُ في ذِمْةٍ 
العبدِء إلا أن يَلْتَرِمَهِ السَيّد. ومعنى كونه في ذْمّةِ العَبْدِ: فيما يطرأ له بعد التُكاح من مال 
صدَفَةٍ؛ أو هِبّةء أو وصيّةِء أو نحو ذلك» فبه يتعلّقُ7) المَهْرُ وَالنْقَمَهُ عليها دونَ مكاسبه 
التي هي عِوض حركاتِه بِصَئْعَةٍ أو جَدمَةٍ. 

وخالف فيه الشّافعَ©' فقال: التْقَقَهُ والمَهُرُ في مَكْسَبهِ. 


. ما بين النجمتين ساقط من الأصلين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا السّقط من المنتقى‎ )1١( 
من الاصلين يسبب نظر ناسخ الاصل من المنتقى‎ 

(۲) فء ج: فيه فيتعلّق» والمثبت من المنتقى . 

(1) في الأم: 5/ 45. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 338. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 338. 

(4) حكى الباجي عن القاضي أبي الفرج آله قال عقب هذا القول: «وهو الصّحيح عندي». 

.339/3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى:‎ 4١ 

(6) في الأم: 5/ 45. 
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اج ارج لا مهت ا ا ا ا ص 


باب 


نكاح المشرك إذا أسلمث زوجثه قبله 


الإسناد" : 

قال الإمام: لم يصح في هذا الباب حديتٌ مُسْئَدٌء إلا حديئًا مُرْسَلاً لابن شهاب 
فى «الموطأ؟. 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأول : 


قال الإمام: لما عظيمةً فيها تفصيلٌ طويلٌ» لل کف يسْلِمَانِ معاء 
وقد يُسْلِم أحدُهما قبل الآخرء *وقد يرتدان معّاء أو يرنَدٌ أحدهما قبل الآخر O‏ وقد 
يكوئَانٍ بین وقد يكوئان این وقد يكونُ أَحَدُهُما ونا والآخْرُ كتابياء وموضمٌ بسط 
هذا الكلام في «كتب المسائل»» وعوّلَ مالك في «الموطأ؛ على صورةٍ واحدةٍ من هذه 
الصُوّرِ؛ وهو الإسلام لأحد الرُوجِينِ قبل ا أسلمت الرُّوجِةُ قبل الزْوج؛ وساف 
في ذلك الأحاديك الواردة في شان صَفْرَانَ وعكرمة “» وهي وإن كانت مراسيل عن ابن 
شهاب فإنّها مُسْنَدَةٌ عن غيره ا وقد اشْتّهِرَتْ هر تقوم م مقام الإسنادٍ. ومسل الثْقَهَ 
العشهور كَالمسْئَد الصجيح ؛ وإذا ثبت لك هذا ا الرْوجَة قبل الَزُوجء فَلُرَكُبُ عليه 
سائرٌ الفروع في التفصيل» بِحَسَبٍ ما ي يقتضيه”” الدّليل» كما رَكُبَ عليه مالك © قم 
الروج قبل زوجته. فإن أَسْلَّمَتْ قل فاه يُوقَف فإن أسلمء ل وَفَعَتِ المُرْقَةُ بِينهُمًا بينهما» 
لقوله تعالى : طوَلا نیک بوصم الْكَا © الآية 7 . 


)١(‏ ما بين النجمتين مستدرك من القبس. (۲) القبس: «ما يعطيك». 

(1) انظره في العارضة: 82/5. (2) الحديث (1565) رواية يحيى. 

(3) انظرها في القبس: 715/2. 

(4) انظر الموطأ (1565ء 1566ء 1568) رواية يحيى. 

(5) انظرها مسنده في التمهيد لابن عبد البر: 12/ 19. 

(6) في المرطأ (1569) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)1551 وسويد (337). 
(7) الممتحنة: 10 وانظر أحكام القرآن: 4/ 1788 والعارضة: 5/ 83. 


ل غفِلَ عنه حبّى أسلَمَ وهي في العِدّةٍ كان أَؤلَى ا 

المسألة الفانية: 

0 الباب“ ثلاث ةه أقوال. هو )1 عندنا باطلٌء وعند أبي حنليفة صحيخ 22 
وعند الشافمي © فيه ثلاثة أقوالٍ: 


3 وقال مرَّة: إِنَه موقوف: 
فدليلّنا على أنه باطلّ: أن الاح يكونٌ بشرائط وَعِلْلٍء > فإذا لم تُوجد بطل الكاحٌ. 
والعِللٌ والشرائطٌ التي يُحتاجٌ إليها: ألا يكونّ الكاح في المد وأن يكرنٌ بولِيٌ وشهود. 


وغیر ذلك. 
فإ أرما أن هذه الشروط إذا وُجدّث في المُشْرِكِء هل يكونُ النكاحٌ صحيحًا أو 
فاسدًا؟ 


قلنا: إذا وُحِدَّتْ هذه الشرائط لم يَفْسُّد وكان صحيحًاء وهذه الشروط لا نوجد في 
نكاح المُشْرِكِ بوجه؛ لأنه إن وُجِدّ الوَلِيْ”؟ عجز الشّهودٌ؛ لأنّ الكمّارَ لا يكونُ منهم 00 

وما حجَةٌ أبي حنيفة آنه صحيحٌ ) فإنّه باه على أن الكمّارٌ غير مَحَاطْبِينَ* بفُر , 
السريعة" . 

وحبَةٌ الشّافعيّ على فُوْلِيْهِ اللّذّين يُوَافِقُ أب“ حنيفة ومالكا فيهما فقد تقدّم. 


)1١(‏ ج: افإن». 

(؟) جاء في الأصلين بعد كلمة «بها»: «وكذلك يفعل بالمشرك إذا حضر؛ وهي جملة مقحمة» مكانها 
في «باب ما جاء في الوليمة». 

(۳) ج: «هذه المسألة». 

(4) ف: «البعض). 

(5) ف: «الكفار مخاطبون». (5) ف: «الشرائع؟ 

(۷) فء ج: «وافق أبي» ولعلٌ الصواب ما أثبتناء. 

40 أي نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله. 

)2( انظر مختصر الطحاوي: 9ه والمبسوط: 50/5. 

(3) انظر الأم: 47/5 50 59. 
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وأمّا القالتُ الذي للشّافعيّ فموقوف. كاه يقول: لا أدري» ومن لا يدري لا يَلْرَمُهُ 
الدَلِيلُ» يقال له: غَيْرُكَ يدري“ هذاء ويقيمُ الذليل عليه. 

فإن قالوا: فإذا كان نكاحُهُمَا فاسدّاء فلأي شيء يُقَرَانِ عليه إذا أسْلَّمَا؟ 

قلنا: إِنّْما أَقْرَرْنَاهُما عليه للضُرُورةٍء لأنا لو قلنا لهما: لا تُقِرَكُماء لكان تَنْفيرًا")» 
ونحنٌ نرية. إسلامَهُماء فَرٌبّما لو عَلِمَا أنهما لا يُقَرَانِ عليه لما دخلا" في اجام 
وجميمٌ ما عقَّدَه!» المُشْرِكانٍء إن كان مما يجوز أن با عليه أة قِرَا عليه» مثل أن يتزوّج 
امرأةٌ في عِذّتَهَاء أو شي(“ من ذلك» فإنّهما يُقَرَان عليه . 

وإن كان مما لا يجورٌ أن يقرا عليه؛ رق بينهُما في حال 0 مثل أن يزوج 
الرّجل منهم عَمْنَهُ ارک او احتف أا أشي ذلك» فلا يُقَرُ هذا بِوَّجْهِ في حال 
الإسلام. 
مسألة : 

فإذا أَسْلَمَ واحدٌ منهُمَاء فلا يلو أن يكونّ الذي أَسْلَمّ الرَْح أو الّوجةء فإن كان 
الزّزْجُّء فلا يخلّو أن تكو الزّجةٌ كتابيّةٌ أو مَجُوسِيّة أو وَثَِيَةَ فإن كانت كِتَابية ير 
مَعَها؛ لأنّه يجوز د له ابتداء العَمدِ في الإسلام؛ وإن كانت وثنية ة أو مجوسيّة؛ قال 
مالك : : عرض عليها الإسلام» فإن أَسْلَمَّث أُيَوْتْ معهء وإن لم تُسْلِم فُرْقَ بينهُما؛ لأنه 
لا يجوز ابتداء العَقد على مجوسيّة ‏ فلا يجور الابتداء به . 

وقال أشهبٌ: يعرض عليها الإسلام طول العِدَةٍ إلى الْقِضَائِهَاك وهي ثلاثة أقراء أو 
ثلاثة أطهار. 


ف: «يروي». 

ف: «لكانا ينفر ولعلها تصحيف لينفران» وهي سديدة. 
(۴) ف: لو علم آنه لا يقر عليه لما دخل». 

ف: «عقداأه . 


(1) في المرطأ (1569) رواية يحيى. 
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ودلله :آنه أحد الزوجين فار الترئص لالط رفا اروغ ]ذا ات 
الرُوجةٌ وهو كافِرٌ فإنْه يُعْرَضُ عليه الإسلام طُولَ الدّة» وهو أحسن» والذليل عليه : 
حديث صَفْوَانَ وغيره. 


باب 


ما جاء في الوَليمَةِ 


قال الإمامُ: الحديثٌ فى هذا الباب مشهورٌء والأصلٌ فيه: حديث جاير”'' وعبد 
: -.. (1) 1 1 
الرّحمن بن عوف '. 

وفيه تسع فوائد: 

الفائدةٌ الأ وى 

الوليمةٌ سُنَةٌ ذ في التكاح قائمةٌء وفائدتها الشَّهْرَةٌ والإعلانُ والكرى» وأقلّها لذي 
القُدْرَةٍ شاة ؛ وبعدٌ ذلك کیفما استطاع كل وال . 

)3( 


ري لمكي أنّ رسول الله كَل أَوْلّمَ على بَعْض أزواجه بصَاعَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ ٤‏ 
وََولْمَ عَلَى رتب حَصرًا*» وعَلَى صَفِيْة سَمَر“ . 


دلق ف : اثلاثة قروء» ودليلنا». 
(؟) عبارة: «حديث جابر» لعلها مقحمة على التص» أو سبق قلم من المؤلف. 


(۳) ج: «أحد). 


(5) ج: «زينب بسَوِيقٍ وثَمْر وعلى صفية بخيبر» وقال كَل لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة». 

(1) في الموطأ (1570) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1689)» وسويد (335)ء وابن 
القاسم (150)» والشافعي في مسنده: 150 والقعنبي عند الجوهري (318)» والتنيسي عند البخاري 
(5153)ء وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3020). 

(2) انظرها في القبس: 716/2. 

(3) أخرجه بهذا اللّفظ النسائي في الكبرى (6607) مرسلاء وانظر تحفة الأطراف للمزي: 2342/11 
وفتح الباري: 9/ 240. 

(4) أخرجه البخاري (4794)ء» ومسلم (1428) من حديث أنس. 

(5) أخرجه البخاري (371)» ومسلم (1365) من حديث أنس. 


ما جاء في الوَلِيمَةٍ 52 

وفي الحديث: «إِذًا دُعِي أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ تَليْحِبْء فَإِنْ كان مُفْطِرًا فَليَأَكُلُ» وَإِنْ 
کان صَائِمًا يض . 

وقد قال مالك: لا ينبغى لأهل المّضْل أن يُسرعوا إلى الإجابة في مِثْل هذاء وإِنْما 
قال ذلك لفسادٍ الثاس» وإلاً فقد كان الب ية يُجِيبُ كل من دَعَاهُ حتّى الخبّاط . 

ففى صحيح الصحيح وهو «المو ا(2 اَن ا دَعَاهٌ إلى طعام» فمشى مَعَهُ في 
فر يَسِيرء وَانْبَعَهُمْ رَجُلٌ َيس مِنْهُمْ» كَثَالَ ال : (إِنَّ هَذَا انبعتا» اون ل . 


اعتراض : 

فما المَرْقُ بين حديئي الي يِب وذلك أنّه دعي إلى طخام الحْبّاط فَاببَعَهُم الرّجَلء 
فقال لبي يكل للخيّاط : «أَتَأَدّنُ له٤»‏ وبين قوله في ذَعْوَةٍ م ا فقومو O‏ لکل من 
معه» ولم يقل لأمٌ سليم ولا لزوجها أبي طلحة ما قال للخيّاط . 


الحواب: 

قلنا: عن ذلك جوابان: 

أحدُهما: أنْ الخيّاطٌ لم يُملّك الي ية العام وإنّما دعاه إلى داره» وأكل 
الي ية على حُكيهء فاحتاج إلى استدَانِهِ في ذلك الرّجُل. 


)1( أخرجه مسلم (1431) من حديث أبي هريرة . 

(2) قال يحيى: وحدثني مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ آنه سمع أنس بن مالك 
يقول... الحديث (1574)» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1690)» وابن وهب عند الجوهري 
(280)» وابن عيينة عند الحميدي (1213). والقعنبي عند البخاري (5436)» والتنيسي عند البخاري 
(2092)» وقتيبة بن سعيد عند البخاري (5379)ء والفضل بن دكين عند البخاري أيضًا (5437). 

(6: :الظاهر أن المولت.ركت هنا الحديك من:«عديكين: .كدت انس السابق كر والذئ افيه ذكر 
الخياط» وحديث أبي مسعود الانصار ي الذي أخرجه البخاري (5461)» ومسلم (2036) .الذي قال 
فيه: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شُعَيِبٍء وكان له غلامٌ لحم فرأى رسول الله ياء فَعَرَتَ 
في وجهه الجوعًء فقال لغلامه: ويحك! اصنع لنا طعامًا لخمسة َقْرِء فإني أريد أن أدعوّ النبيّ 
خامس خمسة» قال فصِئّعٌ ثم أتى النبيّ بء فدعاه کافس حم وائَبَعَهُمْ رجل» فلمًا بلغ 
الباب قال النبئ ككِِ: إن هذا ابَعَنَا فإن شت أن تأذن له» وإن شئتٌ رجع» قال: لاء بل آذَنُ له 
يا رسول الله. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2684) روراية يحيى» من حديث أنس بن مالك. 
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وفي حديثٍ أمْ سليم مَلَكَهُ الئبي ي بدليل قولِهًا لابنها"“ أنس: «أعطه إياهه» 
وهذا غير قَوِيٌ. 
الثاني : أنه أَرَاهُمْ في دعوة أمّ سليم المُعْجِرَة ولم يُطْعِمْهُم من طعام أمّ سليم وإِنْما 
أطعمَهم بالمعجزةٍ من بَرَكْتِِ يكِ. وفي دعوة الخيّاط لم يرهم النبي ية في ذلك معجزة. 


اعتراض آخر : 

فإن قيل: كيف يُجممَعُ بين فعل الي ية في دَارٍ الخْيّاطٍ في َيِه الذَبّاءِء وبِينَ قوله 
ره غم ين ابن للم :تشع الله وكل كا فا )شين ری تليق ف 
اله خفَة . 0 


الجواب: أن تقول: إن الدُبّاة كانت مفترقة في القَّضْعَوّء فأكلّ النْبيْ ية أمامَة: ثمْ 
جالتٌ يذه إلى غير ذلك من المَوَاضِع ) وکل“ طعام هو واحدٌء فالإنسانٌ لا يجيلٌ يده 
حيثٌ اختارء الا فا و ونضیج و والله أعلم . 
الفائدة الثّانية : في أسماء الأطعمة 


50 
وهي إحدى عشر : 


أرلها: طعام العُرس» وهو طعام الوَلِيمَةٍ. 
وطعام الختَانٍ» وهو الإعذار. 

وطعامٌ النّمّسَاء . 

وطعامٌ الزَائْرِينَ . 

زا ال 

وطعامٌ المُسافِرِينَ . 

وطعامٌ العَقِيقة . 


. «لابنها» ساقطة من: ف‎ )١( 
ف: «أكل».‎ )۲( 


)1( أخرجه مالك في الموطأ (2698) رواية يحيى. 
(2) وهو طعام الولادةء كما نض على ذلك المؤلّف في العارضة: 5/ 5. 
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وطعامٌ الإملاك . 
وطعامٌ بناء الدّار. 
وطعامٌ ا 
وطعام الأولياء. 
وطعام 00 [' 
هة 0 م ۲ ٠‏ 2 
قال الإمام”'': وتعهُ”" هذه الأسماء الّعوة., [ 
وعند مالك لا تجبٌ عندَهُ الإجابة إلى هذه كلهاء إلا للعْرْسٍ التي هي" الوليمة. 


وقال سائٌ الفقهاء: إِنّها كلها سواء؛ واستدلوا عليه بقوله: «مَنْ لَمْ يَأْتِ الدّعْوَةٌ كَقَذ 
7 


ممع 


ت 03 2 
عصى الله وَوَضُوله»” .3 وفي حديث أبي هريرة: «فَقَدْ عَصَى أبَا اقام“ 

14 «فْقَدْ عَصَى الله وَرَسُولهُ»: هو عامٌ لجميع الأطعمة ؟ 

: الألث ولام ني ار إِنْما هي للعَهْدٍ لا للجئس» بدليل قوله: «شَرُ الطَعَام 

طَعَامٌ الول ا فحص الوَّلِيمَةَ ث م ذكرٌ العو عامةً. 

وقلنا: ما احتجوا به من غموم الذعوةء يحتمل أن یکول عند ا داخلٌ 
فيهاء ودخول الوّليمة فيها ممق عليه قم ا فق عليه كان أُوْلَى مما لم يمى عليه ولا 
ليل لهم في ذلك . 

الفائدة الثالثة : 

فإذا ثبت ذلك» فمن ذُعِيَ إلى وليمةٍ وفيها لَهْرّء هل يجب عليه المضئ إليها'” أم لا؟ 


)١(‏ ج: «قال القاضي رضي الله عنه». 

(۲) ف: «وبعدل). 

(۳) كذا بالأصلين» ولعلها «الذي هرا . 

)٤(‏ ج: عند الدعوة». 

(5) ف: «عليه المشي». 

(1) وهو الوليمة على بناء الدار. 

(2) أخرجه مالك (1573) رواية يحيى» من حديث أبي هريرة. 

(3) يقصد الحديث الذي رواه مسلم (655) في باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أدْن المؤذِن. 
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فا إن كا اللهر الد وما اة ان الحضرنه الا 

وقال أَصْبَعُ : لا ينبغي لذوي الشّارة” " والهَئقة أن يمضي لذلك؛ لأ يلبق له 
سَمَاعٌ الدْفَء وهذا فاسد؛ لان ابي ككل ضر ضَرْبَ الدَّفٌء ولا يَصِحْ أن يكونَ ذو 
شَارَةٍ أعظم من الرُسولٍ يل . 

فإذا ثبت هذاء فن عَلِمَ أن فيها لهرّاء فهل”" ينبغي له أن يأتيهًا؟ 

قلنا: هو مأمورٌ بالإتيانِء ومنهيّ عن اللّهو. 

وقد تعارض ههنا حَبَرَانِ: أمرٌ ونهيٰ» فَمَنْ نُقَدّم؟ قلنا: التهي ا 

فأمًا إن كان اللْهْوُ قد حصلّ في الوليمة» فَيَنْهَى عنه ما استطاعء فإن لم يستطعء 
حرج ورك القوم . 

فإن كان في العُرْس لهو مباحٌ» مثل الد والكَبّر"“. ويكون ذلك عند العشاءء فلا 
بأس بهء وأمًا إن كان غير مباح» كالعُودٍ والطتبورء لم يلزمه. 

ومتى 2 كان في الوّليمة لهو محظورٌء يبطل وجوبٌ الإتيانِ» فمن جاء فوجدّ ذلك 
فليرجع» وعلى ذلك جماعةٌ الفقهاء . 


ور حص فيه أبو حنيفة0© وقال: لا باس أن يقعدّ ويأكلٌ» وقول الجماعة أَوْلَى. 


حديث عبد الرّحمن بن عَؤف» وفيه فوائد كثيرة“ 


)١(‏ ف: «المشي إليه». 

(۲) ف: «السادة. 

(۳) في الأصلين: «فلا» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ ج: «يخرج ويترك'. 

(1) هو الطبل ذو الوجه الواحد. 

(2) من هاهنا إلى آخر الكلام مقتبس من المنتقى: 350/3. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 293. 

(4) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: 106 «وفي هذا الحديث من الفقه التأكيد في وليمة العرس» وان 
الزوج يؤمر بها». 
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الأولى (), 


قول : أ E]‏ صَفْرَةِ) ټ» هو على المجاز ؛ بشيابه 30 , 
وقد رَوّى هذا الحديث جماعةٌ منهم: حمّاد بن سَلْمَة عن ثابت» عن أنس؛ 


فقال فيه: «وَبهِ رذع مِنْ رَعْفَْرَانِه(© فبيّنَ أن تلك الصَفْرَة كانت من زَعْمَْرَانٍ . 


قوز امسات ال لاس ااب البضبة بغارو ۰ 
قال يحيى بن عمر في حديث عبد الله بن عمر": أما الصمْرَةُ فإني رأيتُ رسول 


الله كه يَضْبْمُ اء وَأئا أُحِبُ أن أَصْبْعْ بها . قال یحیی :- يريد ثيابه لآ لِخْيتهُ . 


ذلك 


OD 


(4) 
(5) 
(60) 
(0) 
(8( 
(9) 
(10( 
(11) 


هذا معناه عند أصحاب مالك . 
وكره أبو حنيفة والشّافعي* للرّجل أن يَضْبّعْ ثيابّه ولحيَّةُ بالزُعفران. وقد بيّنا 


في «كِتّاب الي . 


الفائدة الثانية 9 , 5 
قوله 09 : فتزوجت ت على لزنه 0 9 أي على «وَزْن ناء . 


فء ج: «ببيانه» ولم نتبين معناهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 


«في حديث عبد اه بن عمر) استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام . 


هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 347. 

أي قول أنس في حديث عبد الرحمن بن عرف السابق ذِكْرْهُ. 

اختصر المؤأف هاهنا كلام الباجي اختصارًا ضاع معه المعنى» وإليك الكلام كاملاً كما في 
المنتقى: «ظاهر هذا اللّفظ أن أثر الصّفْرَةٍ كان بِجَسَّدِوِء ويحتمل أن يكونٌ في ثيابه» والصفْرةُ 
يحتمل أن تكون صفرة زعفران أو غيره» واستعمل على وجه الصّبغ للثياب أو الجَسَدِء ويحتمل 
أن تكون صفرة طِيبٍ له لون قد تطيّب به عبد الرّحمن بن عوف وبقيت من لونه على ثيابه أو 
جسده بقية) . 

أي آثر. ١‏ 

رواه أبو داود (2102) ومن طريقه ابن عبد البر فى التمهيد: 2/ 179. 

أخرجه مالك (935) رواية يحيى. 1 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 114/2. 

انظر الأم: 2/ 224. 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 348. 

أي قول عبد الرحمن بن عرف في الموطأ (1570) رواية يحبى. 

يقول عبد الملك بن حبيب في شرح هذا القول: «إنّما هي خمسة دراهم» ولم يكن ذهبّاء = 
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واختلف العلماءٌ ء في هذاء فقال ابن وهب" “: النّواةٌ هي عبارة عن خمسة دراهم» 


. أربعون دِزْهَمَاء والئش عشرون د زی“‎ IY 


ور 


وقال ابن حنبل: النْوَاُ ثلاثة دراه وثُلْثُ دره © 
ومالك وأصحابه أعرف بعادت ٩‏ , 
الفائدة القالعة© : 


: ولم وَلَوْ بِشَاتِه ليس في ألناظ 'الحديث ما يدل على آنه كان قَبْلَ البنّاءِ 


ولا بعده» وقد روى ا ' عن مالك آنه E‏ أن ولع ا 


(000 


(۲) 
(۳ 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(72 


ف. ج: «ابن العربي» والمثبت من المنتقى» حيث جاء فيه: «قال ابن وهب وغيره من أصحاب 
مالك» وهو الذي في تفسير الموطأ للبوني: 1/85. 

المنتقى : «لأن آهل كل بلد أعلم بعرف بلدهم في التخاطب والتّحاور». 

المنتقى: «. . . مالك أرى». 


اليك ا لي ا لل لل 1 217 001771101152011 


كانوا يسمون الخمسة دراهم نواة» والعشرين نشاء والأربعين أوقية؛ شرح غريب الموطأ: الورقة 
87. 

وهو الذي رواه البلاذري في كتابه النقود: 11 عن عبد الرحمن بن سابط الجمَحِيَء انظر كتاب 
النقود للمقريزي: 26 27ء وذكره أيضًا ابن حبيب فى تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 87 [1/ 410] 
وقال: «كذلك حدثني الحِرَّامِيُ؛ عن سفيان» عن منصورء عن مجاهدٍء في تفسير ذلك» وكذلك 
أخبرني مُطرَفٌء عن مالك في تفسيره أيضًاء. 

ذكر المؤلّف في العارضة: 4/5 أن الإمام أحمد كان يرى النواة ثلاثة دراهم. 

يرى ابن حبيب في نفسيره: الورقة 87 [410/1] في هذا الحديث من الفقه؛ آنه رد قول من قال: 
لا یکول الصداقٌ أقلّ من عشرة دراهمٌ. ألا ترق أن الب َة لم يَرْدْ عليه ما صنّمَّ وأنْه أيضًا لم 
يُنكرٍ الصفرةً من الخلوق حين ذُكَرَ له التَرويجٌ . 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 348. 

في حديث الموطأ (1570) رواية يحيى. 

وهو ابن الموازء وانظر قوله في العارضة: 8/5» وهو المروي عن مالك في العتبية: 5/ 155. 

يرى ابن العربي في العارضة: 8/5 أن السّئّة في الوليمة أن تكون بعد البناء؛ لأن طعام ما قبل 
البناء لا يقال له وليمة عربية» يقول رحمه الله: «وعجبا لبعض شيوخنا قال يحتمل أن يكون قول 
النبي بل لعبد الرحمن بن عوف: «أَْلم' قبل البناء» وهذا رجل جاهل بالعربية» لا يسمّى وليمة 
إل ما كان قبل البناء» . 


ما جاء في الوَلِيمَةٍ 529 


الفائدة الدابعة!! : 


إذا ثبت هذاء فالّذي أبيحَ من الوليمة ما جرّثُ به العادة من غير سَرَفِ. والمعتاد"“ 


منها يوم واحدٌ. 


م ء5) 


قال ابن حبيب: وقد أي أكثر من ذلك © وروي أن الأول سنه > والثاني 


نَضْلَّ. والقالث سُمْعَة0©. وأجابٌ الحسنٌُ رجلاً دَعَاهُ ف في اليوم الأرَلِء ثم في القاني» ثم 
دَعَاهُ في الثَالثِ فلم يجب»› ورأى” “انه رف سبع ورِيَاء© 


وقد اك ابن سِيرِينَ ثمانية نام ودَعَا في بعضها أا والعلماء على الكراهيّة 
لاستدامة ذلك أيَامَاء وأمًا أن يدعو في اليوم الالثِ من لم يكن دعاهُ في اليوم الثاني» 
فذلك جائرٌء وأمًا إذا تكرّرٌ في طعام ثلاثة أيام أو أكثرء فإنّه نوع من المُبالْعَةٍ والْمّحْرِ 
رال و 


الفائدةٌ الخامسةٌ© : 
قول : («إذًا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى وَلِيمَة قَلْيُْجِبْ»» اختلفٌ الرُاةٌ في لفظٍ هذا 


. ج: «والمختار» وهي غير واضحة في : ف» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 
(؟) «الأوّل سئة» ساقطة من: فء المنتقى.‎ 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 348 349 مع بعض التصرف والريادات . 

(2) في العارضة: 5 «وقال ابن حبيب: لا باس أن يولم سبعة أيام». 

(3) حكاه المؤلف في العارضة: 8/5. 

(4) هو أبيَ بن كعب. 

(5) المقصود هو ابن حبيب كما نص عليه الباجي في المنتقى. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 3/ 349. 

(7) أي قول ابن عمر في الموطأ (1572) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1688)ء وسويد 
(335)» ومحمد بن الحسن (886)ء والقعنبى عند الجوهري (679)ء ويحيى بن سعيد القطان عند 
أحمد: 20/2» والتنيسي عند البخاري (2)5173 ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1432)؛ 
وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3027)» وبشر بن عمر عند البيهقي: 7/ 261. 
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الحديثِ؛ فقال مالك هكذاء وتَابَعَهُ عليه عبيد'" الله بن عم . 

رَرَى مُوسَى بن عُقْبَّة» عن نَافِع» عن ابن عمرء عن التي ب : «أجِيبُوا إا 2 . 

وروي عن ابن عمر أيضًا: (إِذًا دَعَا أَحَدكُمْ أَحَاهُ فَلْيْجِبْ عُرْسَا كان أو عَيري) 
وتابَعَهُ على ذلك الربيدي 4 , ّ 

واختلفٌ العلماءً في كم ذلك: 

فقال ابن القايم عن مالك في «المدنية»": إِنْما هذا في طعام العُرْسِء وليس 
طعامٌ الإلاك مدل5 IT‏ , 1 

وقال الشافعي“ : إجابةٌ وليمة العُزْس لأزمةٌ ولا أَرَخْصٌُ”* في ترك غيرهًا من 
العَواتِ* إلا من عُذْرٍء وَمَنْ تركها لم يقل إِله عاص . 

قال الإمام: وهذا خلافٌ في عبارة» ووجه ريه الأمر بذلك» والأمرٌ يقتضي 
الوجوب» هذا هو المشهورٌ منْ مذهب مالك وأصحابه. 

وروی ابنُ حبيب عن مالك أنه قال لبس ذلك عليه حلا فإنٍ اشتغل فلا إِنْمَ 
عليه؛ فجعلَهُ على النّذْبِ. 


)١(‏ فء ج: «عبد» والمثبت من المنتقى والتمهيد. 
(۲) فء ج: «الثوري» والمثبت من المنتقى وأبي داود. 
() فء ج: «المدونة» والمثبت من المنتقى» وهو الصواب؛ لأن الكلام المشار إليه لا يوجد في 


(4) فء ج: «... مثله. قال الشافعيّ أبو حنيفة» والمثبت من المنتقى. 

)6( ف ج: «الوليمة للعرس لازمة لا رخصة» والمثبت من المنتقى . 

(1) أخرجه ابن ماجه (1914). 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 112/14. 

(3) أخرجه مسلم (1429). 

(4) أخرجه أبو داود (3739 ع)» والبيهقي: 7/ 262. ۰ 

(5) قال أبو الوليد الباجي معلّقًا على هذه الأقوال: «والّذي عندي أن الإملاك حين العَفْدِ وأنّ العُرْس 
حين البناءء وهذا الذي يلزم إتيانّهُ لما في الوليمة من إشهاره». 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 292/2. 

(7) انظر الحاوي: 555/9 556. 

(8) وذلك كالدّعوات التي لا يقع عليها اسم وليمةء كالإملاك والتفاس والختان وحادث سرور. 

(9) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «... وليس بفريضة» وأحبّ إليَ أن يأتي...2. 
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قال الإمام ابن العربي. “: والّذي يصح في هذا كله بالئظر والله أعلمٌ ‏ أن إجابةً 
الدّعوة واجبةٌ إذا خلصت”" نيّة الذاعي وخلصت الوليمة عمًا لا يُرْضِي الله» ولمًا عم 
هذا سَقَطْ الوُجوبُ على الخَلْقٍء ٠‏ بل حَرُمَ عليهم إتيان ذلك لا فيها اليوم من اللْهرٍ 
والمبرج وغير ذلك. 

وأمًا طعامٌ الوليمةٍ فهو واجبٌ على العموم في كل دعوة. 

وقيل: إِنّه تجبُ الإجابة في العُزْس" خاصّة؛ وهو ظاهرٌ كلام الشّافعى”229؛ لان 
قله يكلِ: «مَنْ لَمْ يُجب الذّعوّة مذ عَصَى الله وَرَسُولَُ» يقتضي وجوب ذلك» وعلى 
ذلك تَأولَهُ جماعة العلماءء وقد نمل مالك وأكثر العلماءِ على وجوب إتيانٍ طعام 
الوَلِيمَة. .. 1 

و الدّعوةٍ التي تجبُ الإجابةً إليهاء أن يَلْقَى صاحبُ العرس الوْجُلَ فَيَدْعُوهُ أو 
ene‏ فلات فإن قال: اذْعّ من لقيتٌء فلا بأسّ على مَنْ دُعِيَ بمثل هذا أن 
يتخلّفٌ؛ لأ صاحبَّهُ لم بف ولك ر مس دك ذلك او ال 


¢ ه(5). 


فرع 
فإذا لَرِمَهُ الإتيان» هل يلزمه الأكل أم لا؟ 
لم أر فيه نصا جليًا لأصحابناء وفي المَذْمَبٍ مسائل تقتضي القولين. 
وروی ابن المرّاز عن مالك؛ أنه يجيب وإن لم يأكل أو كان صائمًا. 


)١(‏ ج: «قال القاضي». 

(۲) ف: «حصلت». 

(۳) ف: «يجب إجابة العرس» 

. فء ج: «وقد مضى ذلك» ولعلّه تصحيف» والمثبت من المنتقى‎ )٤( 
.555 /9 انظر الحاوي الكبير:‎ )1( 

(2) من هنا إلى آخر هذا التحقيق مقتبس من المنتقى: 3/ 350. 

(3) انظر العتبية: 4/ 380. 

(4) انظر العتبية: 18/ 562. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 350. 


وقال أَصْبّعُ : ليس ذلك بالوكيدء وإنّه تخفيف. 
فقول مالك مبنيٌ على وجوب | تيان الدعوة. وأن الأكل ليس بواج 
وقول ضْبّْ مبني على وجوب الأكلء ولذلك سقط وجوب الإتيانٍ ع الضائم 


فرع © : 
فإن كان في الوليمة زِحَامٌّء وغلق”" البابُ دوله؟ 
فقال ابن القاسم عن مالك : : هو في سَعَةٍ إذا تخلّفٌ عنها أو رجمٌ. 
ووجه ذلك: أله لا يلرم الإتيان ولا الابْتِذَال في الرّحامء فإن”" ذلك ما بف 


المرُوءَةً. وكذلك إن كان 0 عُذْرٌ من مرض أو غيرو. 


باب 
جامع التكاح 
وفيه ثمان مسائل : 
المسألة الأولى : 
قوله 46 : قلخد بِاصِيَيهَاء وَلْيَدعُ البرك إشارة إلى قوله: «إنْ يكن الشُوْمْ 
. . 5 , 
ففي ثلاثة» 


)0( ف٠‏ ج: «على» والمثبت من المنتقى . 
(0) المنتقى: «أو غلق». 

م6 فء ج: «وإن». والمثبت من المنتقى. 
©( ج ايَسْلْبُ2, 


(1) ولذلك أوجب الإتيان على من لا يريد الأكل أو من يصوم. 

(2) هذا الفرع: مقتبسٌ من المتتقى: 3/ 350. 

)3( في العتبية : : 307/4 في سماع ابن القاسم من مالك» رواية سحنون» في كتاب طلق بن حبيب. 
(4) في حديث الموطأ (5) رراية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1552)» وسويد (221: 338). 
(5) آخرجه الطبراني في الكبير (13341) من حديث ابن عمر. 
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وقولّه فِي البعير: «قَلِيَضَعْ يَدَهُ عَلَى سَتَامِوِء وَلْيتَعَوَدْ بالل مِنَ الشّيْطَانِ» إشارةٌ إلى 
قَوْلِهِ: «إنها أولادهت:2 . 

المسألةٌ الان : 

قول الرْجْلٍ عن أَحْته إذا خطبت إليه أنها أحدثت^. أراد أنّها رث وأنها أصابت 
ما يُوحِبُ عليها حدّ الرّى» فأنكرٌ ذلك عليه عمرء ر ا ا وتَابَتْء فلا 
يحل ذكر ذلك؛ لان الله تعالى يقولُ: یھو الى قبل الو عن عبارو ولا يجوز 
للوَلِيٌ أن يُخْبِرَ من حال وله إل بما يجب ردها وهي العيوت الأربعة : 

المسألةٌ الان : 

فإن قيل: إذا عَلِمّ الرْجلُ من وليه عيبا هل يَسْيْرهُ على الخاطب أو ينشرة"؟ 

قلنا: ما عيبُ الْأبْدَانٍ فلا خلافٌ في وجوب ذِكْرِ فإن كمه فهو غاش» عليه 

الإثمُ إجماعاء وعليه العُرْمُ للصّداقٍء إن كان ذلك العَيْبٌ ممًا يُوجِبٌ رد د التكاح؛ ؛ لأنه غار 
له بالقول» ولا خلافٌ بين المالكيّة أن العْرَرَ بالقول يوجبٌ الضّمانَ على الغّارٌء خلافا 
رةه والشافمه 9 , 


٠‏ زوتدك مسا غ انار حر جاه ف " عُرورٌ من قول قائل» فلم يْرَ عليه مالك 
ضَمَانًا؛ أنه اختلاف قول وإنْما ذلك كليل لاخر اضية التزور الترعيت 7" للضّمان. 


)١(‏ ج: «هل يشترطه على الخاطب أو لا يشترطه». 

(۲) ج: «حين خامرها؛ وهي سديدة. وفي القبس: «ظنّ الغافلون من أصحابنا». 

(۳) ف ج: «الموقت» والمثبت من القيس . 

(1) في حديث الموطأ (1575) رواية يحيى» باختلاف في اللفظ . 

2( لم نجده اللفظ› a o‏ الذي e‏ أبن سن ومن طريقه ابن 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 352/3. 

(4) أخرجه مالك (1576) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1553). 

)5( الشورى: 25. 

(6) التي هي الجنون والجُدَّام والبرص وداء القْرْجء انظر تفسير الموطأ للبوني: 85/ ب. 
(7) انظرها في القبس: 719/2 ۔ 720. 

.296 /2 العلماء:‎ E (8) 

(9) في الأم: 90/5 91. 
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وأمَا إن كان العَيْبُ من طريتٍ الأديان”'". فهو على قسمين: 

1 - إن كان في الخُلّقِ؛ كجِدَةٍ تكون في المرأة» أ لين زائدء فُيُستحبُ له ذِكْدُ 
ذلك» فان سكت عنه فاته ليس عليه شية. 1 

2- وأمًا إذا كان في الدَينٍء فحرامٌ عليه ذِكْرُهُ؛ لأنّه إن كان الذي ومءَ”" منها 
عَخْرَة ؛ فمْقِيَ العثرَاتِ قد سَترَهَا واللكاع يَعْصِمْ؛ ٠‏ وإن كانت ر فليين بان الول 
ذِكْرُْ ذلك؛ لأنّه لم ينفرذ د بعلمهء والتكاح يذ وعِضْمّة فإذا أوتذري) فيه زال الانبهارٌ. 

المسألةٌ الرَابعةُ© : 

إذا طلَّقّ الرَابعةَ من أزواجيء فله أن يتروّجَ أختّها أو سواها في عِدّتَهاء إذا لم كن 
الوْجْعَةُ مُسْتَحَفَةَ في العِدّةٍ. 

وقال أبو حنيفة : لا يجورٌ ذلك؛ لأنْ العدَةً ين آثار ر النكاح؛ وعلا فة“ من 
e‏ لحقَّهِء فكانت بمنزلة الوَجعية0 . 

فا ال زوج بدليل بقاء ا والئمَّمَةِ والسّكئىء فإنْه إذا كان الطلاق 
باِتاء فهي أجنبيّةَ منه. بدليل أنه إن وَطِنَها رمه الخد فجاز له نكاح أختها وأربع سواها 
لو انقطعت”*' عدّثُها. 

المسألةٌ الخامسةٌ© : 

0 كانت رجعيّة؛ فلا يجوز أن يتزوّْجَ أختهاء ولا عمّتهاء ولا خالتهاء ولا 
رابعة“ غيرهاء وهذا منٌّمَقْ عليه من أقوالٍ العلماء ؛ لأن أحكام الرُوجِيّة باقيةٌ بينهُمًا. 


)١(‏ ج: «الأبدان». 

(۲( «وقع؟ زيادة من المنتقى. 

)۳( ف» ج: ١مقهورة»‏ وهو تصحيفء والمثبت من القبس. 

(4) القبس: «عَلْقَة؛. 

)5( ف» ج: «وانقطعت»» القبس: «كما لو انقطعت» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
(5) ف: «أربعةا» ج: «ولا أربعًا؛ والمثبت من المنتقى. 


(1) الانبهار: أن تقذف المرأة بنفسك وأنت كاذب» انظر تاج العروس (ب» هء ر). 
(2) انظرها في القبس: 720/2. 

(3) انظر موطأ محمد بن الحسن: 166. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 352/3. 
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لد ماي ااا لس سس سمشم 


المسألة السادسة : 


د لات ليس فِبهنْ لَِبْه يريد أله لا بْب فيه حكم اللأعب . 

ٍ وروی ا يفول للرّجَلٍ وهو يلعبٌ: زرخ ابت واا ۴ 
أمْهِرُهَا كذًا. فقال له الآخر على لَعِبٍ: نَعَم. فذلك نكاح لازم هذا المشهورٌ من المذهب. 

المسألةٌ الشاب : 

رُوِيَ أن سودةٌ بنتٌ رَمْعَة أسئّت وكبرت وحَشِيّت أن يطلّقّها رسول الله يلوه فآثرث 
ll‏ عائشدٌء اما رسو الله يل على نكاحها ولم يقس ل" . 

قال مالك: وليس يَلْرَّمُها البقاء على ذلك ولها أن ترجع فيه . 

و ا والشافعي : ليس لها أن ترجعَ فيه؛ لأله حى أسمَطَنْهُء فلا رجوعَ 
لها فيه؛ كما لو أسقطت خيارّهًا. 

والصَّحيحٌ» أن لها الرّجوع؛ لأنْ الهِبّهَ للقسم كان مع بِقَاء السّبب الموجب له وهو 
التُكاح» فما دام سبب القسم باق فإعطاء الهِبةٍ باقِ» وهذا معنى دقيق تفطن له مالك 
وحَفِيَ على غيره. 

المسألة القامنةُ© : 


فإذا قلنا: لها الرجوع؛ وجب على الزُوجٍ أن يرجمٌ إلى العدل بينهما أو يطلق» ولذلك 
ار رافع ب بن خديج الطلاقٌ» ولم يۇر المساواة بينهما» وذلك جائز حَسَبَ ما تقدّم بيانه في 
الكتاب» والحمد لله . 


. ف ج: «اللّعب» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(۲) ف: «أمتك»». المنتقى: «... يلعب: زوج ابنتك من ابني ٠...‏ 

(۳) القبس: «وما كان يقسم لها». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 352/3. 

(2) أي قول سعيد بن المسيّب فى الموطأ (1579) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب(1556)) 
وسويد (339)» وابن بكير عند البيهقي: 341/7. 

(3) انظرها في القبس: 702/2 ۔ 721. 

(4) أخرجه البخاري (2593): ومسلم (1463) من حديث عائشة. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 190. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 354. 
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كتاب 
الطلاق وشرح أبوابه ومقدّماته 
المقدمة الأولى ٠‏ 
في اشتقاقه 

الطلاقُ مأخوذ من قولك : أطلفْتٌ الَا“ إذا أرسلتها من عِقال ویر" ان 
ذاتٌ الزوج وة عند زوجهاء فإذا فارَقّها أطلقّها من وتاي . وعلى ذلك قول الاس : : هي 
في جَبَالِك) إذا كانت تحتك. يراد أنّها مرتبطةٌ عندَك كارتباط الناقةِ في جبالها. 

ثم فرّقوا بين الحركاتٍ من فِعْلٍ النّاقةٍ وفعل المرأة» والأصلٌ واحدّء فقالوا: طَلَقتِ 
الاق بفتح اللام» وقالوا: طَلْقتِ المرأة بد بِضمْ بشم آللدم + 0 اطلقت النّاقة» وطلقت المرأة. 

وقال أبو حاتم في كتاب الريعة : «الطلاق مُهَْنْ من قولِكٌ: أطلقتٌ البعيرٌ إذا 
أرسلته من وَنَاقِهِ: ويقال: بَعِيرٌ طَلْقٌ» إذا لم يكن عليه قَيْدُ ولا عِقَالُو0©. 

«ويقال: طلّقت المرأةٌ فهي طالقٌ؛ بضم اللآم. إذا طلْقّها زوججُهاء وطلقت الثاقةٌ من 
راقیا”» بفتح اللأم؛. 

«وطلّقٌ الرّجِلُ المرأةً تطليمّاء إذا طلْمَّها فبانت عه فإذا أردتٌ مرَةٌ واحدةٌ قلت : 
تطليقة؛ وتطليقتين» وثلاث تطليقاتِ وامراءٌ مطلْقَة ةه وطالِقٌ؛ ونساء طرّالق»» والجمع 
أيضًا ه20 > فهذا معنى بَيّنَه كما أن التكاح والسَفاح ضدان» وكما أن التكاح والترويج 
اسمان للمجامعة في الحال؛ كما بَيّناهُ في كتاب التكاح . 


. ف: «الذابةه. (۲) ج: «من وقيدها)‎ )١( 

۳) في الزينة: «الوثاق». (4) في الزينة: « 

)2( هنا ينتهي النقل من كتاب الزينة . 

030( ج: "إطلاق» وهي مطموسة في: ف. ولعلّ الصّوابٍ ما أثبتناه. 

(1) هذه المقدّمة إلى قوله: «وقال أبو حاتم» مقتبسةٌ من المقدّمات الممهّدات: 1/ 497. 

2( الصفحة: 401 402 نسخة دار صدام للمخطوطات» رقم 1491. 

(3) تتمة ة الكلام كما في الزينة: : «والجمم أطلاق› وقال ذو الوّمة [كما في ديوانه: 836] 
تعادمين اطلاقاً وقاربٌ خطوَهُ عن الذزوئفييدومُن خحبائبه 
ويقال: ناقةٌ طالق؛ إذا لم يكن عليها سرارء قال ابن هرمة [كما في ديوانه: 150]: 
تُشْلَى كبيرَئُهًا فَمُخْلَبٌ طَالِقاً وَيُرَمْقُونَ صَِارَمَاتزهيقاً- 
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المقدّمة التانية“ 

قد قدّمنا أن التكاحَ قد ينعقدٌ للأَبَدِء ولا يجورٌ فيه الأَمَدُ ويُقْصَدٌ به الألفَةٌ والنشل 
الذي تكثُّرٌ به الام ويدوم په العمل الصّالحٌء هذا هو المتضوذ منه» إلا أنه قد تَتَعذْرُ 
الأ ويقعٌ بين الرُوجِينٍ الَفْرَةُ. فلو بَتِيَ على حالِهِ من اللزوم» واستمرٌ على صفةٍ من 
الَأْبِيدٍء لكان في ذلك ”ًَرًرٌ ر بالزُوجين» فشرع الله تعالى ۔ كما قدّمنا ‏ النكاحح للأَلْفَق 
وشَرَعَ الطلاق مَحْلَصًا عند وقوع اللَفْرَوِه وهو أمرٌ لا ينبغي أن يكونٌ إل عند وقتٍ الحاجة. 

فقد رَووى أبو وا انض و ان الله الطلاق4. 

ورَوَى يفا : يما | مُرَأة سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطلقٌ مِنْ غْيْرِ عُذْرِ أو مِنْ غَيْرِ ما بأس 
ل رخ خ رَاِحَة الْجَنّدا . 

فينبغي للرّجُل أن يُوقِعَهُ - كما قلنا ‏ عند الحاجة إليه» بشروطه التى ينها الله تعالى 
ف مدا ل خالصًا عن المَضَدَةٍ. ٠‏ 

وهو على ضربين: كامل بالحريّة؛ وناقض بالق والعبودية . 

ومن وجه آخر على قسمين: سُنْةٌه وبدعةٌء وقد يَعْرَى عنهما. 

رطلاق ال خو 

1 أن يطلّقّها واحدةٌ. 

2 وهي ممن تحيض . 


)1١(‏ ف ج: «مقيدًا» والمثبت من القبس. 


= تُشْلَى كبيرتها: ترعى» والترميق: التقليل» والمرأةٌ ما دامت مع زوجها في وثاقةُ فإذا فارقها فقد 
أطلقها من وثاقه». 

(1) انظرها في القبس: 2/ 722 724. 

(2) في سننه (2171): كما أخرجه ابن ماجه (2018). والحاكم: 196/2 والرازي في فوائده (26)» 
والبيهقي: 322/7 كلهم من حديث محارب بن دثار» عن ابن عمر بلفظ«الحلال» بدل «مباح». قال 
ابن الملقن في خلاصة البدر المنير: 2/ 218 وإسناد أبي دارد صحيح؟. 

(3) في سننه (2226 ع) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (19258)ء» وأحمد: 5 » والدارمي (2275)» وأبو 
داود (2226 ع)› وابن ماجه (2055)» والترمذي (1187)» وابن حبان (4184)» كلهم من حديث ثوبان. 

(4) انظره في أحكام القرآن: 4/ 1825. 
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3 طاهرًا“ لم يمسّها في ذلك الطهر. 

4 - ولا مدمه“ طلاقٌ في حَيْض . 

5 - ولا يمه طلاق في طُهْرٍ يتلوة. 

6 وَخْلا عن الهوّض . 

كيك ا تروط مرا فين اديت عن ابن عمر قال: طَلْقْتُ امْرَأَتِي وهي 
حَائْضُء كَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل كَقَالَ لِعْمَر: مره فليْرَاجِعْهَاء تم لِيُمْسِكْهًا حَتّى تَطْهْر 
ثم تَجيض» م تَطهُرَ م إن شاءَ طَلّْقّء َإِنْ شَاءَ أَمْسَكَء تيلف الي الي أن لله با أ 
بُطَلّقَ لها الاي . 

نحَكُمْ رسول لله وك بوقوع الطلاق ذ في الحَيِضٍ حينّ أمرٌ بالرّجعةٍ منهء خلافًا لذاود 
من المبتدعة» حيث يقولٌ: إن الطلاقّ ة اال لا يلرم وهذا في إثباته”"' كافب» 
وقد استوفيناه في «مسائل الخلاف». 

وقد تفطنَ البُخَاريُ بثاقب ذَهِيْهِ وفَّهْمِهِ لنُكْنَةِ؛ وهي أن الطلاقٌ مكروة» وقد كشّفٌ 
الزّرِحُ الزوجة وكَشفَْهُ؛ فمن المُدُوءَةٍ ألا يكشمها لغيره إلا عند الحاجة كما بيّاه» ويستجي 
الرّجِلّ بعدما كان بينه وبين زَوْجِهِ من المخالَطَةٍ أن يواجهّها بالطلاي إلا أن تواجهّة 
هي بمكرووء وأدخلَ حديتٌ المستعِيدَةٍ؛ بان امْرَأةَ دَخَلَتْ عَلَى اللي كله لاء بهاء فَلَمًا 
خلا بها قَالَتْ: أَعُودُ بالله منك كَالَ لَهَا: «لَقَد اسْتَعَذْتٍ بِعَظِيمء الْحَقِي بأَهْلِكِ»© . 


وأمَا قوله: اسن ٍَ4 لم يكن عند الجاهليّة للطلاق عَدَدّ وكانت عندهم 


)١(‏ ف: «... واحدةٌء وهي في طهر لم يمسها)» ج: «... واحدة وهي غير حائض طاهرًا لم 
يمسها»» القبس: «واحدة» وهي طاهر لم يمسها» والمثبت من الأحكام. 

(۲) في الأحكام: «ولا تَقَدْمَهُ. 

(۳) ف ج: «بيانه» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه مالك (1683) رواية يحيى. 

(2) انظر رسالة في مسائل الإمام داود الظاهري للشطي الحنبلي: 16 والمحلى: 163/10 ۔ 166. 

(3) ترجم البخاري (268/9 من فتح الباري) للباب بقوله: «باب من طلّق وهل يواجه الرَجل امرأته 
بالطلاق؟› . 

(4) الحديث (5254) عن عائشة. (5) البقرة: ٠229‏ وانظر أحكام القرآن: 189/1. 


المقدمات 539 


الةم 


وقال غروة: كان الرْجِلُ يطلق ثم يراجم م امرأته قبل أن تنقضي عدَّتُّهاء فغضِبَ رجل 
من الأنصارٍ على امرأته؛ ققال ليا لا أقاثلف ول حلي اققات له كيف ؟ فال 
أَطْلْفُكِ حتّى إذا جاءَ أَجَنّكَ رَاجَعْئُكِ؛ نشت ذلك إلى الل كله فأنزلَ اللهُ تعالى : 
لی نَا الک , 

وقال: إن هذه الآية عُرّْفَ فيها الطلاقُ بالألف واللام» واختلفٌ الئاس في تأويلٍ 
التُعريفٍ . 

فقيل : معناهً الطلاق المشروعٌ مَرْتَانِء فما جاءَ على غير هذا فليس بمشروع» وهو 

هب الكافضة© . 

وقيل : الطَّلاقٌ الذي فيه الرّجْعَةُ مَرْنَانِ. 

وقيل: الطلاقٌ المَسْنُونُ مَرْنَانِء قاله مالك. 

وقيل: الطّلاق الجا”رٌ مَدْنَانِء قاله أبو حنيفة© . 

وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله . 


المقدمة الثالثة 
لأنه أمرّ جِعلَهُ الله بأيدي الأزواج» ومَلكهم ياه دون الرّوجاتِ» فقال: ووا طلقم 


A e 


السا لن اجه الآية ° وقال: «وَإن طَلَنْتمُوهنَ ن بل أن كَمَسُومُنَ4 الآية© . 


. فء ج: «منفردة» والمثبت من الأحكام بزيادة: «معلومة»‎ )١( 


(1) البقرة: 229» وأثر عروة أخرجه الطبري في تفسيره: 2/ 456. 

(2) القائل هو المؤلّف رحمه الله. ١‏ 

(3) وعزاه في الأحكام: 190/1 أيضًا إلى الحججاج بن أرطأة؛ وقال: «ولا احتفال بالحجاج وإخوانه من 
الرّافضةء فالحقٌ كائن قَبْلْهُم؛. 

(4) انظر أحكام القرآن للجصاص: 1/ 386. 

(5) البقرة: 231. 

(6) البقرة: 237. 
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وهو أيضًا على وجهين: مباځٌ» ومحظورٌ. 

فالمباحٌ منه: ما كان على الصّفَةٍ التي أمرّ الله بها. 

والمحظور منه: ما وقح بخلافها. 

فأمًا الصّفَةٌ التي أمرّ الله بهاء E‏ حيبت يقول: يما لن إا 
طلَمْثْرمٌ ليسا الآيةء ك قوله: یی ى ترف الآ . 

وقرأ ابن عمر: لِه عِدّتَهنَ)(3 ا وهو أن يطَلّقّها في 
طهر لم يمسّها فيه * كما بيناء قلغ وان لا تون سا . 

وإنما توي المطلق أن يطل في الحَيضٍ؛ ا فيه طول عا الغذة وا 
بها وعطلّها؛ لأ ما بَقِىَ من تلك المد لا يُعْتَدُ بر“ في إقرائهاء فتكونٌ في تلك المُدَة 
كالمعلقة: لا مُعْتَدَةً ولا فا زج ولا فارغة من ززج 00 
والله تعالى نهى عن إضرار المرأة بتطويل المِدَّة عليهاء بقوله: وإ لدم الاه مَل 
جهن انش موف أو سَرْحُوهن بمعروفن لا یکمن ضرا ادوا الاي . 

وذلك أن الرّجلَ في الجاهليّةء كان يطَلّْقُ المرأةً ثم يُمْهلُهاء فإذا ثَرْبَ انقضاء 
عِذتهاء رَاجَعَهاء ليُطَوّلَ عليها العدّة؛ فى الله عر وجل عن ذلك. 

وأمًا طلاق السّْةٍ الذي أمرّ الله به عبادَهُ وعَلّمَهُم إِيَاهُ هو أن يُطلَق الرْجِلُ امرأََهُ 
طاهرًا من غير ماع طَلْقَة واحدةٌ؛ ثم لا ينبعها طلاقاء فيكونٌ أحقٌ بِرِجْعَتهاء شَاءَتْ أو 


- 


ات ما لم تَنْقّض عِدَنُهاء لقوله: i‏ بن أجَلَهُنَ4 الآية» وبلوعٌ الأَجَلٍ في هذه 


)١(‏ فء ج: «به» والمثبت من المقدّمات. 


© 6ع 6 6ف ووو و ولول و ووو ووو وووووو و 


(1) من هنا إلى آخر هذه المقدمة الثالثة مقتبس من المقدمات المُمَهدات من مواضع مختلفة» هي على 
الترتيب التالي: 1/ 498: 500: 499. 


2( الطلاق: 2-1 

(3) ات في الأحكام: 4/ 1825 على قول أ . عمر بقوله: «تفسيرًا لا قرآئاء وهذه القراءة 
أخرجها ابن الأنباري كما في الدر المنشور: 527/14 (ط. هجر)؛ كما أخرجها البغوي في حديث 
مصعب (163). ١‏ 


4( ما بين النجمتين من زيادات المؤلف على : نص ابن رشد. 
(5) البقرة: 231. 
(6) البقرة: 234. 


ما جاءَ في الْبَنّة 541 
الآية القارية*23 بدليل إجماعهم على آنها تَبِينُ من رَرْجها عا عِدټِهاء ولا يكونٌ له 
إليها سيل + وذلك كثيرٌ في القرآنِء موجودٌ في لسانٍ العرب”" ٤‏ 0 هُ باسم ما 
ن كقوله تعالى: ل أت الفا سيد يال مِنّ ليطن اير © 104 
معناه: إذا أردتٌ أن تقرأ القرآن فَاسْتَعِلُ بالله. ومثل هذا كر 


البابُ الأول 
ما جاء في البثّة 


الفقه في أربع مسائل : 

المسالة الأولى 90 : 

قول 00 «ما جَاء في اليه أي: في حكم اله . 

رَوَى م 5 عن أبى الصَهْبَايٍ عن ابن عباس ؟ أنه قال: «كَانَ طلاقٌ العُلآثْ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يا وَاحِدَّةٌ) ركان بي بكر ر مِنْ جِلاقَةٍ عُمَرَء فَلَمُا تتَابَعَ 
الئاس فِي الطلاي قال عُمَرُ: قد اسْتَمْجلُوا في أثر كانت لَهُمْ فيه أا كَل افا 
عَلَنهِمْ ٠‏ فَأْمْضَاهُ ٠‏ عَلْنِهِمْ؟. 

وَعَقبَهُ برواية أخرى من طريق ثانٍ© ؛ قال: «كَانتٍ الْبَنهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
وَاحِدَة الحديث إلى آخره» ولم يُذْخْلٍ البخاريٌ هذا الحديت؛ لأنْ أبا الصّهْبَاء انمَرَدَ به 


. © ج: بزيادة «بخلاف الآية التي في سورة البقرة» قوله: ذا بلدْنَ أجَلَهُنَ‎ )١( 

(؟) المقدمات: «وذلك كثير في القرآن ولسان العرب». 

(۳) ج: بزيادة «هذا إنما هو في معنى الآية الأولى الذي هو البلوغ فيها بمعنى القرب والمقاربة». 
)٤(‏ ف ج: «صدر؛ والمثبت من القبس. 


(1) النحل: 98. 

(2) انظره في المقدّمات الممهّدات: 499/1 500. 
(3) انظرها في القبس: 724/2 727. 

(4) في ترجمة الباب من الموطأ: 2/ 59. 

(5) الحديث (1472) مع اختلاف في اللفظ . 

(6) مسلم (1472) مع اختلاف في الألفاظ . 
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وقد أدخلَ مالك فى رَدُوِ حديكين: 
1 أحدّهما في هذا الباب» رجلا قال : «طَلْقْتٌ امْرَأَنِي مه طَلْقَقِه مادا رى 


عَلَىّ؟ قال لَهُ: طَلْقَتْ منك بكلاثِ”". وَسَبْعْ وَيَسْعُونَ انُخَذْتَ بها آياتِ الله هُرُوَا© . 


2- ثم أدخلّ في «باب طلاقي البكُره حديث محمّد بن إيّاس بن البُكَيْر مُسْئَدً: 
«أَنَّ رجلا طَلّقَ امْرَأَنَّه ٿلائاء ثُمْ جَاءَ يَسْتَفْتِي ابْنّ عَبّاس» مال لَه هْوَ وَأَبُو هْرَيْرَة: لأ نَرَى 
أنْ لھا حَنّى نح زُوْججا عَيْرَك فال لَهُمَا: إِنْمَا طلاَقِي وَاجِدَةٌ وَكَانَ قَبْلَ الول 


قَقَالَ له ابْنُ عَبّاس: ك أَرْسَلْتَ يِن يَدِكَ ما گان لَكَ مِنْ مُضْل» فهذا يدل مِنْ قول ابنٍ 
عاس في الحَبرَيْنَ جميعًا أن اللات في عهدٍ رسولٍ الله وفي كل عَهْدٍ كانت لزِمَة . 

وفي «البخاري»(“ وسل حديث العَجُلانيَ في اللّعان: فطلفةا فل أن تات 
رسول الله وأَفَرْهُء فْصَّارت سنه يُحْكمُ بَا“ على من جاء بَعْدَّهُ. 

وإِنّما معنى الحديث الذي رواه أبو الصَهباءِ؛ أن الئاس كانوا على السْةِ يَطَلْمُونَ 
واحدة ل النكاح بها ولا يخرجون عن السئة فيها» وتمادذى الحال كذلك حياة 
رسول الله م وخلافة أبيّ بکر» وصدرًا من خلافة عَمّرٌ فصارَ الئاس يلقو بَدَلَ 


الواحدةٍ ثلائاء فجمعوا ما کان الله قد فُرَقَه““ عليهم» واستَعْجَلُوا ما كان الله أخْرَّهُ عنهم» 
فألْزمُوا ذلك. 


)١(‏ ف: بزيادة «قال: أرأيت إذا»» ج: «قال: أرأيت إن» والمثبت من القبس. 

(۲) ف: ا«لثلاث). 

(*) «يحكم بها» زيادة من القبس: 480/14 (ط. هجر). 

(4) ف: «قرره»ء ج: «قره» والمثبت من القبس. 

(1) قال لابن عباس. 

(2) أخرجه مالك (1581) رواية يحيى بلاعاء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1571). 

(3) الحديث (1657) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1629)» وسويد (355)» ومحمد بن 
الحسن (581)ء والشافعي في مسنده: 101» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 57. 

(4) الحديث (5259). 

(5) الحديث (1492). 
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وقد رَوّى النْسَائِكُ(!)» عن محمودٍ بن لَبِيدٍ؛ أن رجلا طلق امراتة نلاا في رن 
رسول الله يكل يغام تل الله يل مُنْضَبًا يقول: «أيْلْعَبُ باب الله انا حي بَيْنَ 
أظهُركمْ؟» مام ل يقول: ما رول اللي أف 

فهذا معنى الحديث» ليس معناه ما تَوَهْمَئَهُ المُبتَدِعَةٌ والجُهّالُ من أن طلاق الثلاثِ 


إذا 0 الرّجل في كلمةٍ لا يلرم وقد ضربتٌ شرق ن الأرض وغربهاء فما رايت ولا 
شت احذا رقول لك :إلا أن الشيعة الخارجين عن الإسلام يقولون في الظاهر: لا 


بق الطّلاق على المرأةٍ حى يُطْلّقَها واحدةٌ؛ ويضعٌ يَدَهُ على رأسهاء ويقولٌ للشُهودٍ: 
إن هذه طالقّ» في حماقاتٍ جايس عقائدهم الخبيثة. 

المسألةٌ التانية : 

قول : «ظَلْقْتُ امْرَأتَى مِنَةَ طَلْقَّةِ؛ قال علماؤنا : يحتملٌ إيقاعها مُجْتَمِعَة 
ومفترقة» ولا تأي ثير للرّائد" على الثلاث في جنیھا له e‏ 
وذلك أنه ايم“ فيهاء ولا يعتدٌ عليه بشيءِ مني في الحُكم إلا في 
الاستثناءء وهو إذا قال: طلقتك مئة إلا تسعة وتسعين» فقد روي عن سحنون أنها ثلاث 


وروي عنه أنه قال: لا يقعٌ عليه إلا تطليقة واحدة» فمن جَعَلٌ ما زادٌ على لفظ الثلاث» 


)١(‏ القبس: «لا يصح؛. 

(؟) ج: «بنجاسات» وهي سديدة أيضّاء أما «ف» فالكلمة مطموسةء والمثبت من القبس . 

(۳) ف» ج: «وليس الزائد» والمثبت من المنتقى. 

0( ويمكن أن تقرأ: «آيِم. 

(1) في سننه: 0142/6 وانظر الكلام عن سند الحديث في فتح الباري: 9/ 275. 

(2) هذا !اكلام فيه نظرء انظر المقنع في علم الشروط لابن مغيث: 110 113» ومذاهب الحكام في 
نوازل الأحكام لعياض وولده: 287 293. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/4. 

(4) في حديث الموطأ (1581) رواية يحى. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

)6( تتمّة الكلام كما هو في المنتقى: «إن جَدْدَ نكاحها بعد زوج» وإِنْما الذي فرق بينهما أن التي 
يطلقها واحدة بعد أخرى يتعين له التي يحرم بها عليه وهي الثلاث الأولء وما بعدها من الطلاق 
ل لت والذي يجمع لا يتعيّن له الثلاث التي تحرم بها عليه 
وهذا لا تأثير. . 
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ليس له غير حكم التلاث» ألزمه القّلاث» بمنزلة قوله: أنت طالق ثلانًا إلا ثلانًا. ومن 
جعل للفظ المئة تأثيرٌاء جعل له لما زاد من الاستثناء”"" تأثيرّاء فلم يبق من الطلاق إلا 
واحدة . 

باب 


ما يجوز إيقاعه من الطلاق1) 


الفقه في ست مسائل : 

المسألةٌ الأولى © : 

قال علماؤنا” : الطلاق يُعتبرٌ بثلاث معانٍ: العدد» والصّفةء والزّمان. 

وقال عبدٌ الوّهَاب*: الطلاق على ثلاثة أضرب: طلاق سئّة» وطلاق بدعةء 
وطلاق لا يوصف بسّئَةِ ولا بدعة. 

ومعنى طلاق السْنّة: أنّه واقعٌ على الوجه الذي وَرَد الشّرْعٌ بإيقاعِه عليه. 

ومعنى طلاق البدعة: أله واقعٌّ على غير ذلك الوجه. 

وهذه الثّلائة الأقسام تصِحٌ من جهة الرّمانء فأمًا من جهة العَدَّدٍ والصّفْةٍء فلا تكونُ 
إلا قسمين : سه وبدعَةٌ . 

فامًا العدد: فإذا وقع أكثر من واحدة فقد وفع بغير السة. 

وقال الشّافعي: هو مطلق» للسْئة. 

ودليلنا: قوله تعالى: االظّلَنُ نان الآية. ولا يخلو أن يكون أمرًا بصفة 


)١(‏ «تاثيرًا جعل له لما زاد من الاستثناء» استدركناها من المتتقى. 


(1) هذه الترجمة ليست في الموطأء ونقلها المؤئف عن الباجي في المنتقى: 2/4. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/4 3. 

)3( المقصود هو الإمام الباجي . 

(4) في المعونة: 2/ 2833 والظاهر أن الباجي قد تصرّف في التقل» أو يكون قد اعتمد على نسخة من 
لوك ف ل الت الي رين > كما أن ابن العربي تصرّف بدَوْرِءِ في نقل ما في المنتقى . 

(5) أي موقع الثلاث جملةء انظر الأم: 5 ؛» والوسيط : 5/ 366. 

(6) البقرة: 229. 
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الطّلاقء أو يكونٌ إخبارًا عن صِقَةٍ الطّلاقٍ الشّرعي . 

ومن علمائنا من قال: الألفٌ واللامُ للحصر» وهو ألا يكون الطلاق الشّرعيّ 
على غير هذا الوجه. 

فإن قالوا: المرادٌ به الطلاق الرَّجْعِيَ طلقتانٍ. 

قيل لهم: إذا استقل الكلام دون إضمار» لم يرجع الإضمار إلا بدليل» وقد بين 
في «الأصول». 

المسألةٌ التانية" : 

كَمَنْ أَوْئّعه بلفظ اللات لَرْمَهُ ما أَوْقّعهء وبذلك قال جماعة العلماء. 

وحكى عبد الوماب في «إشرافهة© عن بعض المُبْتَئَة©؛ أله قال: تلزمه طلقة 
واحدة» وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شي, . 

وإلما بُزرّى هذا القول عن الاج بن رطا وخم و اق 

والدّليل على ما نقوله: إجماعٌ الصحابة؛ لأ هذا مرويٌ عن ابن عمرء وعمران بن 
حصين» وابن مسعودء وابن عباس“ وأبي e‏ وعائشة 9 الله عنهم ‏ ولا 
مخالِفٌ لهم» وما روي عن ابن عباس*”" من رواية طاوس)» قال فيه بعض 


)١(‏ ج: اللجنس». 
(۲) ما بين النجمتين استدركناه من المنتقى؛ لأنه سقط بسبب انتقال نظر النَسَاخ. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/4 4. 

(2) أي أوقع الطلاق بلفظة واحدة. 

(3) 123/2 ۔ 124. 

)4( قول '"نقاضي عبد الوهاب فيه نظرء فالقائلون بلزوم الطلقة الواحدة» هم نفر من الصحابة رضي ألله 
عنهم» وجلة الفقهاءء يقول أحمد بن مغيث الطليلطلي [المتوفي سنة: 459] في المقنع في علم 
الشروط: «وروينا ذلك [أي بلزوم طلقة واحدة] كله عن ابن وضاح» وبه قال شيوخ قرطبة ابن 
زنباع شيخ وفتنا هذاء ومحمد بن بقي بن مخلد. ومحمد بن عبد السلام الخشنى فقيه عصره» 
وأَصْبَعْ بن الحباب» وجماعة من فقهاء قرطبة وسواهم؟. 

(5) في الإشراف: «لا يقع أصلا»؛ وانظر المحلّى لابن حزم: 10/ 168 وما بعدها. 

(6) انظر قولهما في مذاهب الحكام للقاضي عياض وولده: 289. 

(7) أخرجها عبد الرزاق (11077» 11078) من طريقين» قال طاووس في الأثر الثاني: «والله ما كان ابن 


عباس يجعلها إلا واحدة». 
8+ شرح موطأ مالك 5 
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ار oe‏ ر ر 1 
المحَدئين: هو وَهُْمٌء وإنْما وَقَمَّ الوَهُمٌّ في التأويل” ٤‏ 
وعندي: أن الرُوايةَ صحيحةٌ؛ لأنَّ طاوس قوي الحِفْظٍ إِمَامّ فيما نَقَلَ. 
المسألةٌ انار : 


اختلفٌ العلماءٌ فى الب : 


فَرُوِيَ عن ابن عمر”'' آنه قال: هى واحدةٌء وبه قال أبّان بن عفمان© . 


وقوله”: إن مَرْوَانَ بْنَ الحَكُم كَانَ يَقْضِي في اة بالفٌلاث؛ إنما استدل بذلك 
مالك لأنّ مروان”" كان أمير المدينةء وفي زمان جماعة““ الصحابة والتابعين» وكان لا 
يقضي إلأ عن مَشُورَتَهِمء فإذا تكرّر”” قضاؤه في ابن ثلاناء دل على أنه كان الظاهر من 
قولهم والمعمول به. 

قال علماؤنا“ : وهذا" في المدخول بهاء فأمًا غيرُ المدخولٍ بهاء فإنْ نرَى 
التلاث أو لم ينو شيئًاء فلا خلاف في المذهب أنها ثلاث» وإن نَرّى واحدة ففيها 
روايتان : 


إحداهما: لا ينوي وتلزمه الثلاث› وبه قال سحنول وابن حبیب . 


(1) في المنتقى: «عمر بن الخطاب». 

(۲) المنتقى: «استظهر؟ . 

(۳) ف: «لأته»ء ج: «إنما استدل مالك لقوله أنها ثلاث بقول مروان لأنه» والمثبت من المنتقى. 

() ف ج: اجميع؟ والمثبت من المنتقى. 

() ف ج: «كان؟ والمثبت من المنتقى. 

(7) «وهذا» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 

(1) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 15/17 «ورواية طاووس وهمٌ وغلط لم يعرّج عليها أحدٌ من 
فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/6/4. 

(3) كما في الموطأ (1583) رواية يحيى. 

(4) أي قول ابن شهاب في الموطأ (1584) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1569)ء 
وسويد (343). 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 
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والرّواية الأخرى : ينوي . 

فالرواية الأولى مبييّةٌ على أن الب لا َبَعّْض» ولا يصح الاستثناءً منها 

والرّواية الثانية مبيّةٌ على أن الْبَنّهَ تتبغقضء ويَصِحٌ م الاستفناءُ منها2200 وعلى هذا 
الاختلاف يجب أن يُحْمَلَ(" القولٌ في الحُلْع وكلٌ طلاقي لا تعقبه رَجْعَة. 

المسألةٌ الوَابعة© : 

فإذا قلنا: إِنّه ينوي في غير المدخولٍ بهاء فإنّه يحلف آنه ما أراد إلا واحدة» قاله . 
مالك في البّةء والبائنةء والخليّة والبريّة . 

وقال سُحنُون: إِنْما يحلِفٌ إذا راد نكاحهاء وليس عليه يمينٌ قبل إرادَةٍ التُكاح 
ونحوو» وهو قول ابن الماجشون. ٣‏ 

المسألةٌ الخامسة: 

قال علماؤنا: ألفاظ الطلاقي ثلاثٌ: 

تصريحٌ في العَدَدِ وفي الطلاتي» فهذا إذا قال: أردثٌ أقلّ» لم يُصَدّق . 

وتصريحٌ في الطلاقٍ كنايةٌ في العَدَدِه فهذا يُصَدّق. 

فأمًا التصريحُ في الطّلاق» فيقالُ له: كم أردت؟ فإن قال: ثلاناء صُدُّقَ عندناء وبه 
قال الشّافعت © . 

وقال أبو حنيفة: لا يُصَدِّق في قوله: إِنْها ثلاث؛» وإِنّما كان لا يُصدّق عنده؛ 


2 


. ف: «بها»» ج: «فيها» والمثبت من المنتقى‎ )١( 
. المنتقى : «(يجري)‎ (۲( 
اله مالك» ساقطة من المنتقى.‎ )۳( 


(1) ويها قال مالك» كما نص على ذلك الباجي. 

(2) قال الباجي: وهو معنى قول أَصْبَعْ في العتبية ونض عليه سحنون في المجموعة. 

(3) قال الباجي: وقد روي عنه [أي عن الإمام مالك] في العتبية» ورواه سحنون عن العتبي. 

(4) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 7/4. 

(5) ووجه ذلك: آنه لا معنى ليمينه قبل ذلك الوقت» وإنما يحتاج إليه عند النكاح لما يريد من 
استباحتهاء فيحلف ليتوصل بذلك إلى استباحتها. 

(6) انظر الأم: 5/ 278» والحاوي الكبير: 162/10 والرسيط: 5/ 405. 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 195 ومختصر اختلاف العلماء: 411/2. 
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أن اسم الفاعلٍ عندّهُ لا يقتضي") العّدَدَ» وعندنا يقتضي العددء ألا ثَرَى إلى قولهم: 
امرأةٌ حائض» هل“ يقتضي عَدَّدًا؟ فإنّ مقتضّى اسم الفاعل يقتضي العدد. قالوا: قوله 
«أنتِ طالق؟ يقتضي طلاقًا؛ لأنْ اس الفاعلٍ يدل على مصدرء والمصدر”” يقتضي©) 
العددء بخلاف اسم الفاعلء كأنّه قال: أنت طالقٌ طلاقًاء فقولنا «طلاقًا» يحتمل العدد ٠‏ 
ويدل عليه . 

وأيضًا: فإنٌ أبا حنيفة“ نقض أصله”” في المُعْتَدَةِ؛ لأنْ الرّجُلَ إذا قال لزوجه: 
أنتِ مَعْتَدّة» فقد قال: إِنّه يُصَدَّقْ فيما يقول إن قال ثلانًا أو واحدة. 

وأمًا الكناية في الطلاق والعَدَّدِء فكقوله: اذهبي» والحقي بأهلك» فهذا يُصَدْقُ في 
الطلاق وفي العَدَّدِ. 
0 . 

إذا قال الرّجلٌ لزوجته: أنا مِنْكِ طالقّء فعند مالك والشّافعي”* أن الطلاقٌ يق 
عليها. 

وقال أبو حنيفة© : لا طلاقٌ عليها. 

وأمًا إذا قال لعبده: أنا منك خُر فقدٍ اتْمَنَ الأيمُةُ القلائة أن ليس عليه شيء. 

فوجة القولٍ بينَ المسألتين في باب التكاح معقودٌ عليه مقيّدٌ باللكاح كالزّوجة» 


)1١(‏ ف: لا يحمل». 

(۲( دهل» ساقطة من: ج . 

)۳( ج «والمصادر). 

)٤(‏ ف: ديحتمل». 

)٠(‏ ج: «بخلاف اسم الفاعل» قلنا: وقد نقض أبو حنيفة أصله». 

(1) انظر الآثار لمحمد بن الحسن: 111» ومختصر الطحاوي: 195» ومختصر اختلاف العلماء:2/ 
41. 

)2( في المدونة: 281/2 باب الحرام . 

(3) انظر الوسيط: 5/ 394. 

(4) الظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 427: والمہسوط : 78/6. 
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فلذلك صح فيه إضافة الطلاق الذي هو حل العَقْدء والعَقّدُ إليهما جميعًاء بخلافٍ العبدٍ 
والسّيّدِ في مِلْكِ اليّمِينِء فان السيّدَ فيه مالك“ مخض لا مَمْلُوكِيْةَ فيه» والعبدُ مملوك 
مَخْض لا مَالِكِيّةَ لَه فلذلك لا يَصِحّ إضافةٌ الحريّة التي هي إبطال المملوكيّة إلى العبد 
التي هي فيه دون السّيّد الذي هو خالٍ عنها. 

المسألةٌ السَادسةٌ : 

هل يجب الطّلاقُ بالئيةِ أم لا؟ فلمالك ‏ رحمه الله في هذا قولان: 

أحدهما: أنه يجب بالئيّةِ أن يطل في قلبه. 

الثاني: أنه لا يقع؛ إلا أن يقترن به لفظ وإن لم يدل عليه مثال ذلك: لو قال 
«اسقني ماء» وأراد الطلاق» وقمّ عليهاء والأوّل أشْبَهُ وأصَح. 

وعند الشافعي“ وأبي حنيفة©: أنه لا يجب الطّلاقٌ بالئيَء إلا أن يقترن بلفظٍ يدل 
عليه تصريحًا أو كناية. 


باب 


الخلية والترية 


الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى 00 : 

سى الله اكا في القرآنٍ نِكاحًاء وزواجّاء واختلفٌ العلمائء هل له لفظ آخَرُ 
سِرّى هذين أم لا؟ وقد بيا ذلك فيما تقدّمَ» وأشرنًا إلى حديث الموهوبة؛ وسمّى الله 
تعالى الطلاق في القرآنِ بثلائة أسماء: الطلاق» والفِراق» والسّراح. 

واختلفٌ العلماء في ألفاظ الطلاق صريحًا وكناية : 


(1) في الأم: 278/5. 
(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 411/2. 
(3) انظرها في القبس: 727/2 730. 
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فقال م 0-00 ما ور في القرآنٍ. ر ما ا 
الطلاق وحدة. 

وقال القاضي أبو الحسن : الصريح لفط الطلاقٍ وَالفرَاقِء وَالحَرَام والخلكت 
والبريّة . 

وتحقيقٌ تحقيق القولٍ في ذلك يرجع إلى فصلين : 

أحذمُما: يرجِعٌ إلى تحقيتي لفظ الصريجء وهو 0 في الذَّلالةٍ على الشَيءٍ 
الذي لا يحتمل سرَاهُء مأخودٌ من اللبنِ الصريح الذي" لم يَسْبْهُ شي. بناء على ما بيناء 
في «أصول e‏ ا ق 

والناني : اله لما يُفْتَفَرُ إلى الفرقٍ بين الصّريح والكناية بحرفٍ واحدٍء وهو أن 
الصريحٌ ما لا يُتَوّى فيه الحالفء. والكناية ما يُنَوَى . 

فإذا ثبت وتحقَّفئمُوهُ فقول القاضي أبي”" محمّد: هو صريحٌ مذهب مَالك؛ 
لن مالکاً وی ' في الححليَة والبريةء وحَبْلُكِ على غَارِبكِ وهي من الريح في عُرْفٍ 
الطلاق» 1 على أن الصّريحٌ عند لفط الطلاق خاصة الذي ليس فيه احتمال» والذي 
e,‏ ألا ترى إلى قولٍ عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لِلوَّجُلٍ الَذِي 
قال لامْرَأَيَهِ : حَبْلْكِ عَلَى غَارِبكِ: ما أَرَدتٌ به قال : مدت الْفْرَاقّ فُنَوَاهُ E‏ 

وقد قال مالك: لو علمْتُ أن عمرَّ قال ذلك لقُلْتُ به . 


)1١(‏ في القبس: «وهو الذي». 

(؟) ف: «إنا»» ج: «أيضاً» والمثبت من القبس. 

(۳) ج: «فقد قال القاضي أبو. 

(4) ف: «قال ينوي». 

)1( ار الحاوي: 2150/10 والوسيط للغزالي: 372/5. 

(2) في المعونة: 2/ 846 وعبارته: «فالصريح: ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان». وانظر 
N‏ 2/ 846. 

(3) كما في عيون المجالس: 1218/3 . 1220. 

(4) أخرجه مالك (1585) رواية يحيى بلاغًا. 

)5( ذكر الباجي في المنتقى: 4 أنه من رواية أشهب في العتبية» ولم نجده في المطبوع من العتبية» 
إل أن ابن رشد قال في البيان والتحصيل: 8 معلمًا على قول عمر بن الخطاب: «وقد = 
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فإن قيل: فكيف قال ذلك مالك وهو يرويه؟ 

قلنا: روء“ مقطوعًاء فَأْعْجَبّهُ مَقْطَعْهُ ولم يَرْوِهِ مُسْئَذًا فيَلْرّمُه حُكمّهء هذا هو 
الصَحيح . 

ومن علمائنا من قال: إِنْما توف مالك فيه؛ لأنّه لم يَعْلَمْ هل كان ذلك قبل 
الدُخول أو بعدَّهُ؟ فلم يرَ مالك إجرَّاءَ الننُويَّة في" المدخولٍ بهاء وجرّرَهُ في التي لم 
يُدْخَلُ بها؛ لأنّ الواحدة ينها . 

وقد قال جماعة من العلماء: إِنْه يُتَوْى في كل جالي» وهو الصّحيحٌ؛ لأن في 
١حَبْلُكِ‏ على غَارِبكِ لا يكونُ أظهرٌ من قولِه: «طلَقَبُكِه. فان حل العِمّال في الذهاب 
كوّضع الحبلٍ على الغارب فيه» وكالئّخْلِيَةٍ فيما رك وكالَبْرثَةٍ فيما ينمط . 

وهذه كلها ألفاظٌ إن لم تكن مثلّ الطلاق فلا تكونُ فوقّه» ولو قال رجلٌ لامرأته: 
طُلّْئُكِء لَنْوّيّ كذلك إذا قال: حَلْيْئُكِء وكذلك البئة“ القطمٌ. وقد اختلفُتِ الصّحابةُ 
فيهاء وغلّبٍ مالك قضاءً علي بالكوفة بأنها ثلاث" على قضاء عمرٌ بالمدينة بأنها 
واحدةٌ . ۰ 

أا الُسائي © : فقد رَوَى حديئًا فيمن قال لامرأته: أمرُكِ بِيَدِكِ؛ أنها ثلاثُء ولكنه 
حديثٌ مُنكو: والصّحيح أنْها واحدةٌ؛ لان الرّجلّ يملِكُ أَمْرَ المرأةٍ على الإطلاق””, 
والمقصودٌ منه استمرارٌ قَيْدٍ التكاح عليها أو إطلاقها" فإذا قال لها: أمرّكِ بِيَدِكِء فقد 


)١(‏ ف ج: «فإن قيل يضعف ذلك قلنا مالك يرويه ورواه» والمثبت من القبس. 

(۲) ف ج: «مالك جوازه في المبتوتة» والمثبت من القبس . 

(۳) طمس في «ف» وفي «جا: «وكالخلية فيما يردء وكالبرية فيما سقط والمثبت من القبس. 

(5) ج: (يثبت؟2. 

(5) فء ج: «الطلاق» والمثبت من القبس. 

(9) فء ج: «طلاقها» والمثبت من القبس. 

= وقع في بعض روايات العتبية من رواية أشهب عن مالك مثل هذاء زاد: ولو ثبت عندي أن عمر 
بن ااخطاب قال ذلك ما خالفته» ولكنه حديث جاء هكذا». 

(1) فقال في الموطأ (1586) «وذلك أحسنٌ ما سمعتٌُ في ذلك». 

(2) فى المجتبى: 147/6 من حديث أبى هريرة. 

)3( قاله النسائي نفسه. 
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جعل إليها البقاء والزُوالٌء فلا تملِكُ منه إلا الأقلٌ وهي الواحدة ورل في ذلك منزلة 
الوكيل» فاه لا يملِكُ بالوكالةٍ إلا الأقلّ مما تيل به» لكنّه إذا ناكرها حَلّفَ للبراء:() 
من الاحتمالٍ» وله عليها الرّجْعَةء كما أن له الرّجْعَةَ لَوْ تَوَلى" هذا الطلاق. 

عار . 7( 


قال الإمام ابن العربيٌ: لا خلافٌ بين علمائئًا أن الَجْعَةَ لا يمْلِكُ الزوجُ إسقاطهًا ؛ 
لأنّه حى أثببّه الله شَرْعَاء وشَُرّعٌ ع إسقاطه بطري العِرّض» واستقَرٌ في نصابه الذي وضعَهُ 
الشّرعٌ فيه . 

ولذلك قال علماؤنا عَنْ بَكْرَةٍ أبيهم: إن من قال لزوجته: أن طالة و 
لي عليكِء أنْ الطلاق يَلْرَمُ رما عَدَاهُ لَعْو. فجهل”" بعضٌ العَافلِينَ المتأخُرين» وكتبٌ 
في براءات المُطلّقين: «فارق فلانٌ زوجَه فلانةٌ بطلْقَةِ واحدة مَلَكَتْ بها أمرٌ نفسِهًاء 
لتَسْقْط الوْجْعَةُ فتَسقٌطٌ الئْقَقَهُ عنه والكِسْرَةُ وهذه جهالةٌ عظيمةٌ: ٠‏ فاه لو صرح وقال لها: 
مَلْكْنّكِ أمرّ نفيك ما سقطت الرّجعةُ فكيف سقط ههنا ؟ وهذا بديمٌ فتأملهُ. 


الفروع : 
وهي سبعة : 


الفرعٌ الأول : 
3 قول : : «حَبْلّك عَلَى غَارِبكِ» : : تصريحٌ في الطلاق وفي العَدَدِ. 


(1) ف ج: «إذا اعراها يحلف للمرأة من» والمثبت من القبس: 14/ 505 (ط. هجر). 
() ف ج: «لدخول» والمثبت من القبس. 

(۳) ف: «فتحمل»» القبس: «فتخيل». 

(4) ج: «طلق1. 


(1) انظرها في القبس: 730/2. 


(2) فى الموطأ (1585) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1572)ء والشافعي عند البيهقي : 
7 . 
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بيان ذلك: أن الاقةً يُجعل الحبلٌ في رِجْلَئِهًا!'"» فإذا أرادوا تركها جَعلوهُ على 
غارِبهًا لكي تسيب ولا يطلبونها بعد ذلك . 

فكذلك المرأةٌ إذا قال لها: حبلُكِ على غَارِبكِء لا يكون له عليها رَجْعَةَ خلانًا 
لأبي حنيفة والشافعء . 

العَّارِبٌ من الجَمّل: مقدمُهُ ما بين سَتامِه إلى كَيَفَيْهِ . 

فرع ثانٍ: 1 

إذا قال: اراي بحرا ففيه قولان: 

الشافعيُ يقول: عليه كقارة يعن 0 

وقال أبو حنيفة © ومالك : عليه الّلاق . 

وقال مالك فيه أيضًا روايتان. أمّا المشهررٌ في «موطَيِهه(© وفي «المدوئّة»© أنها: 
ثلاث . 

وروي عن مالك أنّها طلقةٌ بائنة. 

وأمًا من قال: إِنّْها كمارة يمينء فدعرى؛ لأنْ الئاس انُفقوا على أن مجرّدٌ قوله: 
أنتِ طالق» أنتِ حرام» وأنت علي طهر اني أله لبس مهي 


وع 6و ووو ووو دو ووو ووو ووووووودودووووه 


)1( يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 88 [411/1] «أما معنى ما أراد: فالتخلّي منها 
والفراقٌ لهاء وهو للمدخول بها ثلائًا ولا ينوي» ولغير المدخول بها ثلانًا إلا أن ينوي واحدة. وأمًا 
نفس الكلمة؛ فإن الغارب من الجمل مُقَدْمُه ما بين سّتَامِه إلى كتفيه» فقوله: حبلك على غاربك» 
يعني أنه رَمَى ما بيده من مِلْكِهًا وطلاقهاء كما يرمي الرَجِلُ خطامٌ البعير على ظهره» فلا يبقى معه منه 
شيء. وليس يسأل قائل ذلك اليومٌ عما أراد به» ولو قال لم أرد به طلاقًا لم يمل ذلك منه». 
قلنا: وكذلك فسّرٌ الليث بن سعد الغارب بما فسره ابن حبيب» رواه ابن سحئونء عن أبيه» عن 
الليث» نص على ذلك البوني في تفسير الموطأ: 85/ ب وقال: (إِنْما أتيتٌ بتفسير اللّيث لموافقته 
مالكا على آنه لم يبق في يديه من عصمة زوجته شي . 

(2) انظر الوسيط للغزالي: 5/ 375. 

(3) قاله في مختصر المزني (كما في الحاوي الكبير: 182/10). 

(4) انظر المبسوط: 70/6. 

(5) الأثر (1586) رواية يحيى 

(6) باب الحرام: 281/2. 
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وإلما اختلفوا في كونهِ يميئا إذا عُلْقَ بشرطء مثل أن يقول: إِنْ فُعَلْتِ كذا وكذا 

فرع ثالك : 

وقوله© في الحرام: (إِنْهَا نَلأَثّ هو قول رَيْد بن ابت . 

4 - . 5-2 03 5 5 072 . 

وقد روي عن علي - رضي الله عنه ‏ آنه َضَى بها في عدي بن قيس الکلابي» 
وقال له: والّذي نفسي بيده لين مَسِسْتَهَا قبل أن تتزوؤج غيرَك لأرَجْمَئكَ0 . 

وهو الذي عوّلٌ عليه مالك وذهبً إليه» وأنها في غير المدخولٍ بها تُوى واحدةٌ“ 
أو ثلاناء وإن زَعَمَ آله لم يو طلاقًا لم يُصَدّق. 

وأمًا الخليّةُ والبريّةُ أنها ثلاث؛ هو المشهورٌُ من مذهب مالك. 

واختلفٌ علماؤنا في وقوع الطَلْقَةٍ الواحدةٍ البائنة في المدخولٍ بها: فرُوِيَ عن ابن 
القاسم”“ في الذي يقولٌ لامرأته أنتِ طالقٌ طلاق الحُلْعء آنها واحدة. 

وكذلك إن قال: خالَمتُكِء أو بَارَأْتُ0” امرأتى» أو افتدت مى . 

قال أَضْبَمٌ: وكذلك إن قال : صالحت امرأتي» أخذ”"' منها عِرَضًا أو لم 


(1) ف ج: «الكندي» والمثبت من المنتقى والمصادر. 

(۲) ج: (... بهاء يتوي هل أراد واحدة». 

(۳) ف ج: «فارقت»» المنتقى: «بارأتها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)٤(‏ قال أَصْبّعُ» ليست من المنتقى» ونظتها مقحمة. 

(5) «قال» استدركناها من المنتقى. 


(5) ج: (إن أخذ». 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 9/4 11. 

(2) أي قول عليّ بن أبي طالب في الموطأ (1586) رواية يحى. 

(3) أخرجه عبد الرزاق (11372) عن عبد الله بن محرزء عن الزهريّ» به. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (11381). 

(5) في العتبية: 277/5 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم» من كتاب إن خرجت من هذه 
الدار. 
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ا فهي طَلْقَةٌ بائنةٌ» أو هي مُبارئة. 


وقال مُطرّف في الذي يقول لها: أنتٍ طالقٌ طلاقٌ الخلْع : هي طَلْقَةٌ رجهي ولا 
يكون طلاق خُلْ إلا بعَطِيّة. ْ 

وقال ابن الماجشون: هي اله وبه قال أشهبُ وسُخئُون©. 

الفرعٌ الرَابع( : 

فإن قال لها: سَدْحْيُكِء وقال: ما أردت به الطلاق. 

فقد روى محمّدء عن ابن القاسه”"؛ آنه يُقْبّل منه ويخلِفء إلا أن يكون ذلك 
جوابًا لسؤالها الطلاق. 

فإن قال: أردت واحدة. فقد روي عن أشهب أنه قال: له نيه ويحلف. فإذا قلنا 
في «سَرْحْتُك» إنها واحدةٌ إن نَوَىء فإن لم ينو شيئاء فقد قال أشهب: هي واحدةٌ حنّى 
ينوي أكثر من ذلك وقاله مالك © . 


الفرع الخامس © : 
وأمًا قوله: «خَلْيْتُ سَبِيلكِ) فقد رَوَى ابنُ القاسم أله إن قال: لم أرد طلاقاء لم 
يبل ذلك منه» بخلاف «تَارَفْتُكِ» ود«حَلَيئُكِ؛ والفرق بينهما: أن «خَلَيْتُ سَبِيلَكٍ لا یکاد 


(1) «أو لم يأخذ؟ استدركناها من المنتقى. 
(۲) فء ج: «قال: أردثٌ به» المنتقى: «قال: لم أرد به» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(۴) «عن ابن القاسم؟ ليست من المنتقى» وبالتالي فيكون القول لابن الموّاز. 


(1) انظر قول مطرف في البيان والتحصيل: 5/ 278. 

(2) انظر البيان والتحصيل: 278/5. 

(3) هذا الفرعٌ مقتبس من المنتقى: 12/4 13. 

(4) ووجه قول أشهب: آنه طلاق يصح أن يكون واحدة مع الْبَنّهَ فوجب أن تكون واحدة دون الْبِنَه 
أصل ذلك ما قبل الدّخول. 

(5) وقع ماهنا ‏ قبل قوله: وقاله مالك اختصار من المؤلّف أو انتقال نظر من الناسخ فأسقط جملة 
طويلة لا يمكن الاستغناء عنهاء وإلآ سننسب إلى الإمام مالك ما لم يقله» والجملة هي كما في 
المنتقى: «وروى عيسى عن ابن القاسم أنْها في المدخول بها ثلاث حنّى ينوي أقل من ذلك» فله 
ننه ويحلف» وفي التي يَبْن بها واحدة حتّى ينوي أكثر من ذلك». 

(6) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 4/ 13. 
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يُسْتَعمّل إلا في الطلاق» راو كا ملة ما ينتعي ار حت :أن قبل منه. 

فإن قال: أردثٌ الطلاق ق ولم أو عددًا. 

فقد رَوَى ابنْ وهب عن مالك: هي واحدةٌ جتن ينوي أكثرٌ من ذلك( وئه قال 
ابن عبدٍ الحكم. 

وقال ابن القاسم: إِنّها ثلاث وبه أخذ أَصْبَعْ ومحمد. 

فإن قال: أردت واحدة. 

فيجيء على رواية ابن وَهْبٍ أنه يُصَدَّق دون يَمين». ويجيء على رواية ابنٍ القايم 
عو انالك لني وي 3 1 

الفرعٌ السّادسك 00 : 

قوله: «شَأَنُكُمْ بهّا؛ وقال: لم أرد بذلك إلا إباحة ما سألتموني» لم يكن عليه 
شية» وأا إذا قال ذلك على ما قدّمناه» وقال: لم أُرِدْ طلاقًاء فإنّه لا يُصَدّق؛ لأنّ هذه 
ألفاظ جَرَتٍ العادةُ باستعمالها في الطلاق» فإذا وقمّ على وجه يُفْهَمُ منه ذلك حُمِلَ عليه. 

الفرعٌ السَابع7 : ٍ 

وإن قال: «بَرِئْتِ يئي» وبَرِئْتُ ينك“ فهو سواء» وكذلك لو قال لها: أَنْتٍِ مِئي 
ابن ٠‏ وأا مِنْكِ بَائِنّ 2 وأا منك طَالقٌ» أو أنتِ يئي طَالِقُ. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ أضافَ الطلاق إلى نميه بلفظ الطلاتي لم يَلْرَم» وذلك إذا 
قال: أنا منك طال . 


eeunenenoncevuvenvnnenneucnoeonanoenonr 


(1) ووجه هذه الرواية: أن «خْلْيْتُ سَبِيلكِ» لفظ يُستعملُ ني الطلاقٍء وليس منه ما يقتضي قطع 
العصمة» فاقتضى طلقة واحدة» كقوله: طلّنْتّكِ . 

(2) ووجه قول ابن القاسم: أن تخلية السّبيل إِنْما تُستَمْمَلُ على معنى اطراح العصمة وترك الإمساك 
بشيء منهاء فاقتضى الثلاث إطلاقه» كقوله: حَبْلْكِ عَلَى غَارِبكِ. 

(3) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 4/ 13. 

(4) أي قول القاسم بن محمد في الموطأ (1588) رواية يحيى. 

(5) فيما لو تقدّمت قبل ذلك رغبتهم إليه في أن تبيت عندهم. 

(6) القول التالي هو لأشهب» كما نص على ذلك الباجي. 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 14/4. 

(8) قاله ابن شهاب كما في الموطأ (1589) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1575)» 
وسويد (344). 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 427/2؛ والمبسوط: 78/6. 
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ودليلنا: أنها ج جهةٌ لو أضافٌ إليها الطلاق بيلف الارن اكيت شك كيه 
الرُوجِةَء والله أعلمُ . 


باب 


ما يُبِينُ من التمليكِ 


العربية" : 

اق اما اف هر ل و ادف ومو ااك تعن د تمن ر 
غيروء ولا يخلو المِلك”" من أن يَقْبلَ الْقلَ أو لا يقبله» فإن قَبِلَ الئَقل» جار التمليك 
فيه وإلأ لم يجز 

والتمليك في الطلاق: ضربٌ من التوكيل» وصورئّه : أن يقولَ لزوجيه: مَلْكْتْكِ أمْرَ 
نفسكِ. أو جعلتُ أمرك بِيدِكِء أو طلاقكِ بيدكِء أو فراقكِ إليك؛ أو شبه”" ذلك فلا 
يخلو إذا فعا ° اروج ذلك أن تجيبه في المجلس» أو تخرج منّ المجلس غير مُجيبةء 
وإن خرجت غير مجيبة» هل يبطل الذي جعل إليها آم لا؟ 

فعن مالك رحمه الله - في ذلك روايتان: 

1 إحداهُما: آنه يبطلٌ. ووجُهه: أنها ما دامت في المجلس تتعرّض أن تجيب» 
فإذا خرجت من المجلس» هم منها الإعراض عمًا جعل إليها. 

2 - ووجة القولٍ بأنّه لا يبطل وإن خرجت من المجلس: أنّ الحنٌّ صار“ إليهاء 
فلا يسقط إلا بتوقيب من الحاكم» أو إسقاط ظاهِر. 

وإن اجات فلا يكلو أن تجیب بجوات بهم“ أو بجواب مُفْسْرِ. 


)١(‏ ج: «المبتوتة». 

زفق في الممهد: «التمليك؟. 
(۳) في الممهّد: «أو ما أشبه». 
)٤(‏ في الممهّد: «إذا جعل». 
(6) في الممهد: «فصار». 


(1) كلامه في العربية أورده ابن الزهراء في الممهّد الكبير: الورقة 17 (نسخة الخزانة الملكية). 
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فإن أجابت بجواب مُبْهَمء كان لها أن تفْسْرَهُ فيما بعدُ من غير توقيتٍ؛ لان الجوابَ 
قد حصلء وإِنْما بَقِيَ التفُسيرٌ. 

وإن أجابت بجواب مُمّسّر» فلا يخلو أن تُجِيبَ بما يكو طَلْقَةَ واحدةٌ» فيعمل“ 
عليهاء أو ہما يكونٌ ثلاث فإن كانت بثلاث» أو بما يحتملٌ اللات كان له أن يناكِرّمَاء 
فيقول: ما أردتٌ بالتّمليكِ إلا واحدة» فيحلف على ذلك ويعمل عليهء ولكن المناكرة لا 
تفعه إلا بثلاثِ شروطل0©: 

الأوّلُ: أن يُنَاكِرَهَا في الحالٍ من غير تأخير. 

الثاني: أن يقول: نويتٌُ الواحدةٌ مع التّمليكِ لا بعد التمليك. 

الالتُ: أن يكو التمليك ابتداة من غير شرط» فإن كان بشرطء مثل أن يقول 
لها: إن تزوّجْتُ عليكِ فَأمرُكِ بِيدِكِء وشبه ذلك» فلها أن تقضي بالثلاث في مثل هذه 
الصُورة» وليس لها أن تناكر؛ لأنْ المفهومَ من مقارَنَةٍ الشّرطٍ انقطاع العِضْمَّةٍ ولأله قَطْمْ 
العضْمّة بواحدةء بخلافٍ إذا قال لها ابتداء: أَمْرُك بِيَدِكِء فإنّه إِنما جعلّ لها المِلْكَ. 

العربية : التخيير9© 

قال الإمامُ: هو أن يول الرّجِلٌ لامرأيِه: اخْتَارِي» فاختارّث نفْسَهَاء فقد بَانَثْ منه. 

وقال قومٌ: إِنٍ اختارث زوجّهًا فهي واحدةٌء وزوجها أحقٌ بهاءوإنٍ اختارث نفسّها 
فهي تطليقَّةُ. وهو مأخودٌ من الاختيار» وكانت المختارة تأخذ ما تَعْلّمِ أنه خيرٌ لها وأحبٌ 
إليهاء ولأنّه جعل الاختيار إليهاء يقال: اخترت الشيءَ» ومعناه: اخترت جيرلَهُ» وخْيرَة. 
وهو مشتقٌ من الخيرة. 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى:. 

قال علماؤنا: التَخييرُ خلاف التمليك . وصُورئه أن يقولّ لها: َيّرتُكِ في نَفْسِكِء فلها 
أن تقضي في الدُلاث» وليس له أن يُتَاكِرَهَاء بخلاف التمليك فإنّ له أن يُتَاكِرَهَا في التمليك . 


)١(‏ في الممهد: «فيعمل بها» ج: «فيحمل). 
(۲) كذا بالنسخ والممهد. 
(۳) في النسخ: «التخيير العربية». 
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والفرق بينهُمًا: أنّ في التّمليكِ جعلّ إليها ما كان إليه وهو الطّلاق الواحدء فأمًا 
الثلاث» فهي حرام فلا تدخل تحت الإذن» بخلافٍ التخييرء فإنّ معناهُ البقاء أو الزُوال 
عنهاء وبالواحدة لا يزولء فلأجل ذلك كان لها أن تقضى بالتلاث. ولم يجز له متاكرتها. 

فإن خيّرَها في نفسهاء فاختارت واحدة أو اثنين» فقد بطل خيارها عند مالك؛ لأنّها 
قَضْتْ بما ليس لها. ) 

وقال عبدٌ الملك بن الماجشون: كملت عليه القلاث؛ لأنها اختارت بعض ما لا 

يمل ليها كما لو قال لها : أت طالى نضف طلقة 

فإن ملكهاء فقالت : لا أَطْلّنُ نه نفسي» أو خَيرَمَاء فقالت له: قد احْتَرْتَكَء أو قد 
رَدَدْتُ ما جَعَلْتٌ لي لم يكن ذلك ًا 

وقال بعض المتقدّمين: يكونٌ ذلك طلقة رَجْعِيّة . 


والدليل على بُطَلاتِهِ: ما رَوَى البخاريٌ”؟ ومسل عن عائشة: أن الٽبي يك حَبْرَ 
دواع فاخترنّه: فلم يكن ذلك طلافًا. 

في الصحيح أن النبئ 5 حَيْرَ أَرْوَاجَهُ حين نزلت عليه: با الى ثل 
لای 0 كس شرت لحيو ديا وَزِتَهَا4 الآية©: قالت عائشة: فَبَدَأً بي» وقال: 
«إني ذَكِرٌ لَك أنراء ولا عَلَيِكِ ان تَسْتَمْجِلِي حى سأري O‏ َلْهَا الآيةء 
فَقَالَتْ لَه : و في هَذًَا اسأر أبوّي ؟! ل يد الله وَرَسُولَهُ والدّارَ الآحِرَةٍء نَم قَالَتْ: 


(1) ج بزيادة: «وقد علمت أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه». 


(1) الحديث (5262). 

(2) الحديث (1477). 

(3) الكلام التالي انظره في القبس: 730/2. 
(4) الأحزاب: 28. 


۴ 


سول اللي لا تُر أَحَدًا من ¿ أَزْرَاجِكَ آي الْتَرْئّكَء قَال: «إنْي ك انك مَعَنْنَاه. 


3 عَائِعَةُ اكان“ طلدى , وبهذا اسْتُْنِيَ عن حديث قُرَيبَة رة وشبه. 


نكتة بديعة: في الفرق بين التخيير والتمليك 

اختلف الاس فِيهِمًا: 

فمنهم من قال: هي واحدةٌ ذ في الحكم القخبير والثمليك. 

ومنهم من فرّق بينهماء وإليه صَعًا مالك. جعلّ النّخْيِيرَ ثلاثاً والتَّملِيكَ واحدةٌ؛ في 
تفصيل مَذْهْبِيُ ي”"' بيائه في «الكتاب الكبير» . 

ول أن الطلاق بِيَدِ الرْجَلِء فإذا صَرَقَهُ إلى المرأةٍ فلا يخلّو من ثلاثة 
ار 

1 إا أن يَصرِقَهُ إليها استنابةً وتوكيلاًء مثلّ أن يقولٌ لها: طلْقّي نفسَكِء فيكونُ 
كلك لها سينا مط قر 

2- وإمًا أن يَصرفّه إليها تمليكاء وذلك على معنى الهِبّة» إذ التّملِيكُ إِمَا أن يكونّ 
بِعِرَضٍ أو بغيرٍ عِرَضء فإن كان من غير عض فهو من قَبِيلٍ الهبة فَيُحْمَلُ التبرْعٌ 
على الأقل" وهو الواحدةٌ. 


)۱( ج «إن کان) . 

(۲) ف الممهد الكبير: «مذهبه». 

(۳) في نسخة من القبس : «يقتضيه» وفي الممهد الكبير: «يعظمه 

(5) ج: بزيادة «وإن كان بعوض فهو من قبيل التمليك؟. 

(0) ج: «فيحمل الشرع على الأوّل» وفي الممهّد: «فيحمل التبرع على الفعل». 

)1( الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الحديث مركب من عدَة أحاديث مروية في البخاري ومسلم فانظرها 
فيهما تحت الأرقام التالية: البخاري (4785» 5263)» ومسلم (1477) من حديث عائشة» والحديث 
(1478) من حديث جابر. 

)2( هي يلت أبي أمية المخزومية» أخت أم سلمة 3 والحديث المذكور هر فى في الموطأ (1595) رواية 

(3) أي وشبهه من قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (1598) رواية يحيى. 

(4) انظرها في القبس: 731/2 732» ولعلّ هذه النكتة هي المسألة الثانية. وقد نقلها ابن الزهراء في 
الممهّد 0 الررقة 17 18. 
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3 وإمًا أن يُخَيّرَهاء ومطلق النّخْبِيرٍ يقتضي ارد بين الزُوجيّةِ والخروج عنهاء ولا 
يكونُ الخروجٌُ عنها بالواحدةء فإِنّ الرّجعيّةَ زوجةء فلم يبق إلا اللائ" أو الواحدةٌ 
البائنة» على تفصيلٍ في المذهب» وتفريع في تصوير الاختيار ولَفْظه› وبيانٍ فائِدّيه إذا 
رقع وكيد ليس ني آي : التخبير حب أَحرٍ؛ لان الله تعالى قال: «إن کش ردت 
احير لكل الآية©. فَخَيْرَهُنٌ بين الدّنيا والآخرة» وقال لهِنّ: إن اخترُنٌ الذنيا 
فأطلفكن انىك فلم يجعَلٍ الطلاقٌ بأيديهنئ» وإِنّما 1 استعلام“ ما عِنْدَمُن) ثم 


يُنْفْذُ بعد ذلك حُكُمَهُ فيهن. 


الإيلاء 


الترجمة : 

قال الإمام: أدخلّ مالك ۔ رحمه الله حديت عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ ‏ رضي الله 
عنه ؛ أنه كان يَمُولَ: نا آلى لجل من امرَأنِء لم غغ عَلَيْهَا طلاق؛ وَإِنْ مَضْتٍ 
لحف الأشْهُرٍ حى يُوقفَ . فما أَنْ يَطَلّقَ ٠‏ وَِمَا أَنْ يفيءَ . 

وأدخل مالك بطل عن عبد الله بن مر يبَئّنَ أن فقهاءَ الكوفة والمدينة من 
الصحابة د انُفقوا على أنّ الطلاق لا يَمَمُ على الْمُولّى ب ِمْضِيٌ المُدّة©» حتّى يُوقْفَء 


)١(‏ فء ج: «إعلام» والمثبت من القبس. 


ا ا 1ل لال للا ل ل انا 


(1) هنا ينتهي النقل عند ابن الزهراء. 

(2) الأحزاب: 28ء وانظر أحكام القرآن: 4/ 1525 1526» 1531. 

(3) انظرها في القبس: 733/2 ونقلها ابن الزهراء في الممهّد الكبير: الورقة 70. 

(4) في المرطأ (1600) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1578)ء وسويد (345)ء والشافعي 
في مسنده : 248. 

(5) في الموطأ (1601) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1579)» وسويد (345)» ومحمد 
ابن الحسن (2)580 والشافعي في الأم: 5/ 282. 

(6) أي مذة الإيلاء. 


خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه من الكوفيِينَ” الذين يقولون: إن الطّلاقٌ يَقَمُ بمْضِيٌ المد“ 


رخ فاه اما E‏ وء 7 2 (ND)‏ 
من غير توقِيفيء فعَجبٌ مالك لهم من أين تَلْقَمَوهاء وعَالِمهُم الأكبرُء ومفتيهم 
الأعظمٌ. وهو عَلِيٌ يخَالِمُهُم فيهاء وهي مسألةٌ عسيرةٌ جدّاء اختلفٌ فيها الصٌحابةٌ 
والتّابعون؛ وفقهاءً الأمصارء وسبيلٌ الحْجْة فيها غير لائحة"» والخلاف إِنْما ينشأ فيي“ 

7 قله اَذ 0 5سا مدقم ا كسم 2(2 RE‏ 
من اية الإيلاء؛ وهو قوله: لين يوون ين بهم ربس أربعة أشبر» الآية بَيِّنَ فيها 
ثلاثة عَشَرَّ حكمّاء من مُهمُها ومن أعظمها هذا الحْكَمْ؛ قال الله تعالى: إن امو ن آل 
“co َ » ٠. 4 4‏ م الى 5 LI 2A7 o2‏ 
عور ي فهذا يدل على وجوب فة بعد مُضِيٌ المُدُوه ثم قال: وإ عي اَن 
د أله تميعٌ علي الآية ٠”‏ وفيه تَتارُعٌ بين علمائئاء يأتى بيائّه إن شاء الله . 


العربية© : 

قال الإمام: الاصل في هذا الباب قوله تعالى : إل يُوْلْهَ بن بيهم تيس أزبتة 
بر > الآية©, وفي قراءة ابن عبّاس: '«الَذِينَ يقسمُونٌ؛0© وهو من القّسَمء وهو اليمينُ 
اشا 

فالإيلاء في اللخ مَضْدَرٌء هو من آلى يولي إيلاء» ومصدرٌ كل فع يكونُ على أَفعَلٌ 
يكونُ على ضربين”*: أفعلَّ يُفِْلُ إفعالً. تقول: أكرمٌ يكرمٌ إكرامًاء وهو مأخودٌ من الأليةء 


)١(‏ ج: «العدة». 

(؟) ف ج: «وعالمها الأكبر ومفتيها» والمثبت من القبس . 

() القبس: 552/14 (ط. هجر): «لاحبة. 

0) (إنما ينشأ فيها* زيادة من القبس يقتضيها السياق. 

(1) انظر رأي الأحناف في موطأ محمد بن الحسن: 181 وأحكام القرآن للجصاص: 357/1. 

(2) البقرة: 226. 

(3) البقرة: 226. 

(4) البقرة: 227. 

(5) كلامه في العربية نقله ابن الزهراء فى الممهّد: الورقة 70. 

(6) البقرة: 226ء وانظر أحكام القرآن: 1/ 176. 

(7) وقراءة أبيّ أيضّاء انظر الجامع لأحكام القرآن: 102/3. 

(8) لم يذكر المؤلف الضرب الثّاني» فقد اقتصر على ذكر المصدر على وزن (إفْمَال»؛ وفاته أن يذكر 
المصدر الذي يكون على وزن «إنَالَة»» وذلك من الفعل الأجوف الرُباعي. مثل ار إنارَةء وأْمَالَ 
إمَالةَ» وأَغَارَ إِغارَةً . 
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والألية: اليمينٌ والحَلْفُ» ويقال: آلى الرَجلُ من امرأيوء إذا حَلَفَ إيلاء أي حَلمًا. 


فصل 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

قال علماؤنا في «المبسوط»: لإيلاء: هو اليمينُ» إلا أنه في الع بتكل في 
القَسَّم على الامتناع من وله الرّوجة”'©2. قال الله تعالى: طلْلْدِنَ يُؤْلُونَ من نر أرق 
ار الاي معناه: يقسِمُون على الامتناع من وَطْءِ نِسَائْهم . 

وصورته: أن يحَلِفٌ الرجل على ترك وَطْءِ زوجته أكثر من أربعة أشهرء بيمين 
يلزمُهُ فيها حكمٌ» سواءً كان ذلك الحكم كمَّارةَء أو طلائًاء أو عتاقاء أو نذُرًا. 

وقال الشافئة :لا يكون 0 0 في الحلْف بالله خاصّة» لقوله: «مَنْ كان 
كاليداك الله | سكت« لسري 

المسألة الثّانية : 

أدخل مالك رحمه الله حديت علي بن أبي طالب في الإيلاء على مذهبه في أن 
الحاكم يُووَنتُ المُوْلِيَ بعد مُضِيّ الأربعة» فإمًا أن يفية» وما أن بُطلىة ونه قال اناف ° 
ردا على أبي حنيفة“ في قوله: إن تمضي الأربعة الأشهر من غير وَطْءِء بَطْلَّ دون توقيفٍ 
الحاكم؛ وا أن قال: إِنْها مُدَةٌ ربت ر فوع م الطلاق عَقِبَهَا كالعدة. 

ودلیلنا: قولّه تعالى : ظلِلَدِنَ بز ب اهم ربص أَزْيعَةٍ ر يي ولنا فيها أدلة : 


)١(‏ ف ج: «... القسم من وطء الرجل» والمثبت من المنتقى. 

(1) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 26. 

(2) القائل هو ابن الماجشون كما صرّح بذلك الباجي. 

(3) البقرة: 226. 

(4) انظر الأم: 282/5» والحاوي: 10/ 343. 

(5) أخرجه البخاري (2679)» ومسلم (1646) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(6) انظر الأم: 287/5» 289. 


(7) انظر المبسوط: 22/7. 
(8) البقرة: 226. 
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أحدها: قولّه: لون عا الطلَقَ4 الآية"" . وهذا يقتضي أن يّكون هنالك قول 
مسموعٌ في العادَةٍ» ومرورٌ الرّمانِ ليس بعستوع في العادة . 

الدَليلٌ الثاني : - وهو أقواها ‏ وهو أن الله سبحانه قال: ري رة قب © ثم 
قال: إن فَامٌو ¢ الاي وقال: «وإن رواج 2) بعد مُضِيٌ الأربعة الأشهر. 

وأبو حنيفة يجعل ذلك في نفس الأربعة الأشهر<© 

المسألة الثالثة : 

قال مالك: إل طلاق المُوْلِي يكونٌ رَجْعِيّاء وبه قال جماعةٌ العلماىء إلا أبا بُو 
فإنّه يقول: إِنْها طَلْقَةٌ بائنة» فهذا مع عِلَْمِهِ وتېخبجه في الفقه وأَولَيه . 

ودليلّنا عليه: أن الطلاق إِنْما يكونُ أجل الامتناع"“ من الوَّطْءء فإذا كان رَجْعِيَاء 
مه أن يَسَْدْرِكَ ذلك في العِدَةٍ. 

وقال مالك: إذا ترك الوّطءَ مضارًا من غيرٍ يمينء دخل عليه الإيلاءء وإن لم 
یحلف“ على تركه عند مالك» خلائًا للشافعي وأبي حنيفة في قوليهما. 
فرع: 

قال مالك: إيلاء العبدٍ نصف إيلاء الح © . 

وقال الشَافعيّ: هو سواء مثل إيلاء الحرّء لعموم الآية . 

ودليلنا: آله حكمٌ من أحكام فرقة النكاح ٠‏ فكان العبدٌ فيه على الشّطْرٍ مع المُرٌ كالطّلاق. 


(۲) ف: «حلف». 

(1) البقرة: 227 وانظر أحكام القرآن: 180/1. 

(2) البقرة: 226. 

(3) انظر موطأ محمد , بن الحسن: 181 وأحكام القرآن للجصاص: 1/ 357. 
(4) انظر المدونة: 234/2. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 10/ 383. 
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المسألةٌ الرّابمة" : 

قال علماؤنا©: والإيلاء يجبٌ حُكْمُهُ بكلّ يمين يجب على الحالِفٍ بها شيء» 
كالحالِفٍ بالله أو بصفة من صفاته. 

قال محمّد: مثل أن يحلِف بسلطانهء أو قُدْرّتهء أو رحمته» أو تُوره» أو حمده» 
أو ثنائه» زاد في «المبسوط» عن ابن الماجِشُون: أو عَظَمَتِهِه وعن ابن القاسم: أو 
بِجَلالِهِ» أو بشيء من صفاته . 

ووجه ذلك: أن هذه أيْمانٌ تلزمُ بها الكفّارة» فَتَبَتَ بها الإيلاءء كقوله: لآ واللوء 
وبَلّى واللهء وهذا لا جلاف فيه. 

فإن قال: «أحلِفُ» أو «أَنْسِمٌ» فقطء فقد قال : لا يدخل عليه إيلاء إلا أن يريد 
الله فيكون مولي . 

وقال ابن القاس.”): وغم أو «أَعْزِمُ على نفسي» عندي مثل أُقُسِمْء فكذلك 
قولّه: إلا أن يريد باش . 


KOT 


فرع 

فإن حلّفٌ بشيءٍ من العباداتِ» مثل أن يحلِفٌ بالصّيامء فقال: إن وتك فعلي 
صيام شهر؛ فهو مُوْلٍِء وكذلك كل ما يلزمه الوفاء به من طلاقٍ› أو عِنْق؛ أو حَجٌء 
وهذا أحد قولي الشافعي . 


(۱) «شيء» استدركناها من المنتقى. 

(۲) المنتقى: «... أقسم... قال ابن القاسم: إل أن يريد بذلك أشهد بالله فيكون يميئًا». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 27/4 ونقلها ابن الزهراء في ممهّده: الورقة 62 معزوة لابن 
العربي . 

(2) المقصود هو الإمام الباجي. 

(3) القائل هو عبد الملك في «المبسوط» كما نص على ذلك الباجي. 

(4) كما في المدؤنة: 321/2 باب الإيلاء. 

(5) في المدونة: 321/2. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 27. 

(7) انظره في الحاوي: 10/ 343. 
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وقال في الجديد: لا يكونٌ مُوْلِيًا إل باليمين باش . 
ودليلنا: الآيةٌ قولّه : لين ولون من سه4 ا 
المسألةٌ الخامسة : في إيلاءِ العبِيدٍ 


قول : «إيلاء عبر“ مثل إيلاء الحُرً' يريد أنه مثل إيلاء الحرٌ في لزومه حک 0© 
الأيْمَان واعتبار مذة التّرَيْص والتُوقيف عند انقضائهاء مع بقاءِ اليمين. 


وقول : «إِنْ إيلاء الْعَبْدِ شَهْرَانِ؟ هو قول مالك سواء كانت تحيّهُ حرّة أم أمّة. 
وقال أبو حنيفة: إيلاءُ العبدٍ ين الأمَةِ شهرانء ومِنَ الحرَة أربعة أشي ©. 
وقال الشافعي: إيلاؤه منهما أربعة أشهر . 


ودليلّنا: ما استدلٌ به عبدُ الوهاب*: أن مده الإيلاء يتعلُّ بها حكمٌ البَيِنُونَقٍ 
فوجبٌ ألا يساوي فيه الحو الع . 


والصحيح: أن إيلاءه شهرانٍ» وعليه جمهورٌ العلماءء واللة الموف للصواب ۳ 


)١(‏ فء ج: «العبيدة ولعل المناسب ما أبتناهء والذي في الموطأ: «إيلاء العبد. . . نحو إيلاء الحر». 


(۲) ف ج يريد ف في الزوجة حكما والمثبت من المنتقى» إلا أننا استبدلنا كلمة ١نحو»‏ ب«١مثل»‏ 
لتناسب السّياق 


(۳) في هذا 07 يبدأ السقط في النُسخة ج. 

(1) انظر الأم : 5 + والحاوي: 10/ 343. 

(2) البقرة: 226. 

(3) جل هذه المسألة مقتبسل من المنتقى: 37/4. 

(4) أي قول ابن شهاب فى الموطأ (1610) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1582» 
9). وما أثبته المؤلئف هو بالمعنى. 

(5) أي قول ابن شهاب في الأثر السابق. 

(6) انظر مختصر الطحاري: 207. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 10/ 383. 

(8) في المعونة: 2/ 884. 

(9) فوجب نقصانه» أصله الطلاق. 


قال الإمام ‏ : الأصلٌ في هذا الباب: الكتابُ والسّنْةُ وهو مأخودٌ من الظّهْرِء وقد 
كانتٍ الجاهليةٌ تقول: أنتِ كظهر ئي © وإما اختصٌ الظْهِرٌ بالنُحريم في الظهارٍ دون 

ثر الأعضاء وإن كانت أَوْلَى بالتّحريم منه؛ لأنْ الظهر موضع الركوب» والمرأة مركوبة 
عند الغْشْيَانِء فإذا قال الرّجل لامرأته: أنت علي كظهر ايء فإِنْما أراد أن ركوبّها لللكاح 
عليه حرام كَرُكُوبِ أمّه للغِشْيَانِء فأقام الؤُكوبٌ مقامٌ الئكاح؛ لأن التاكحح راكبٌ» وأقام 
الظهِرَ مقامَ الركوب؛ لأنّه موضع الركوب» وهذا من لطيف الاستعارة للكناية . 

وله في الشرع ألفاظ وأحكام تختص به. 

الفقه في خمس وعشرين مسألة : 

الأولى : 

قال علماؤنا: الظهارٌ مُحَدّمٌ لثلاثةٍ أدلَةٍ: 

أحدها: قوله تعالى: وم ولو شڪ ين التو ورا الآية . 

الثاني : قول : وإ آله لمَدُدّ عَبٌْ 4 والمغفرة لا تكونُ إلا في ارْيِكَابٍ الذنب. 

القالتُ: آله كَذِبٌ؛ لاله شب فيه فَرْجًا محللا برج مُحَرّمء والكذِبُ حرا . 

المسألةٌ الثَانيةٌ 00 , 1 2 

اهار تشبيه ظَهْرٍ مُحَلّلٍ بِظَهْرٍ مُحَرْم "أ على وجه الإيقاع لا على وجه الإخبارء 
على طريتٍ التّعرِيفٍ لا على طريتي التحقيق. 


)١(‏ ف: «شبه فرج محلل بفْرْج محرم' والمثبت من الأحكام. 

(1) هذه الفقرة نقلها ابن الزهراء في الممهّد: الورقة 100 

(2) من هنا إلى قوله: «من لطيف الاستعارة للكناية» مقتبس من 5 الممهدات: 1/ 599. 
(3) هذه الجملة مقتبسة من المنتقى: 37/4. 

(4) المجادلة: 2. 

(5) المجادلة: 2. 

(6) انظر المعونة: 2/ 888. 

(7) انظر أحكام القرآن: 4/ 1748. 
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المسألة الثالثة : 

اهار صريحٌ وكِتَايَة؛ كما أن الطلاقٌ صريحٌ وكناية. 

فصريح الظهار: أَنْتٍِ علي كُظَهرِ أئيء أو َهْرْكِ تَطَفْرٍ أمي. 

وكنايته: أن يقول: إن عَلَيْ كمي أو مثل أَنّيء أو يذكر عُضْورًا غير الظّهر من 
زوجته» أو عُضْوًا('2 أيضًا غير الظهر ممن أشبه بها. فعندنا آله يلزه هذا الهار بالكاية: 
وبه قال أبو حنيفة9؟. ١‏ 

وقال الشّافعي © : لا يَلزْمُه الظهارٌ إل في الظهر وحدّهُ؛ محتبًا بِلَفْظٍ القرآن. 

ودليلّنا: أنه قول يحرم الفَرْج له بالقسمة إلى تصريح وكناية كالطلاق» ولأنه شَبَه 
عُضْوًا محللاً بعْضْرٍ مُحَرْمء فلزم» كما لو عَبَْها بظهر أَمّه.' 

المسألةٌ الرَّابعةٌ: 

لا فرق بين أن يسَّبّهَ الكل بالكلٌ» أو البعض بالبعض» أو الكلّ بالبعض» أو البعض 
بالكلٌ. 

المسألةٌ الخامسة: 

إذا شبّهها بالأجنبيّات» فهو ظِهَارٌ عند مالك وهو طلاق عند عبد الملك©2 
ولَغْرٌ عند الشافعيّ» لكن قال: فيه كقّارة اليمين. 

ووجة قول مالك: آله شَبَهَ عُضوًا تكله عدر مُحَرّم» فَحَرُمٌ عليه» فكان ظِهارًا 
كما في الام . 

ووجة قول عبد الملك: أن الأصلّ في النُحريم هو الطّلاق» وإِنّما كان في ذوي 
المحارم ظِهَارًا بالص» وبَقِيَ في غيرِمِنٌ على أصلِه. ˆ 


(1) ف: «وعضرًاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)1( الذي وجدناه في مختصر الطحاوي: 212 قوله: «ومن ظاهر من امرأته بشيء من أنه سوى 
ظهرهاء لم يكن له به مظاهرًا إلا بطنها أو فرجها أو فخذهاء فإن ذلك كظهرهاء والظهار به 
كالظهار بظهرها» وانظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 485. 

(2) في الأم: 5/ 295. 

(3) قاله في المدونة: 2 في ما جاء في الظهار. 

)4( حكاه عنه الباجي في المنتقى: 4/ 39. 
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المسألةٌ السّادسةٌ : 

إذا ظاهرٌ من أُمَيدء أو أمّ رق كان ظِهَارًا عند مالك . 

وقال أبو حنيفة©) والشافعي” ': ليس بشيء» واحتجوا بقوله تعالى: لن هرر 
منکم ين يتنهم با شري أُمَهتِهِرٌ4 الآية* وليستٍ الأْمَةُ وأ الولّدِ منهِن. 

ودليلنا : أنه َرَج أبيح لَه وَطِؤُهُ بالمِلكِء فَلَرِمَهُ فيه الظهار» أصلّه كُزج زوجيه 

المسألةٌ السَابعةُ : 

إذا قال: أَنْتِ عَلَيّ مثل أُمّيء فإنّه يكونُ ظِهارَاء نَوَى أو لم ينو. 

وقال أبو حنيفة“ والشافعي : إن نَوّى الظهارٌ كان ظِهارَاء وإن لم ينو لم يكن 


ودليلنا: أنه شَيّهَ مُحَلْلاً بحرم فكان ظِهَارَاء أصلّه إذا قال: أَنْتِ عَلَىُ كَظَهْرِ أمي. 
فصل 


قال الإمام: قد بيا أن الظهارٌ مأخودٌ من الظَهْرِء ومعناه: أن محل الرُكوب الظهرء 
والجمَاعٌ نوع من الرؤكوب. فمعنى نٿ عَلَيّ طهر أمي» أي روبك علي حرام كروب 
أي . 

واختلف علماؤنا في فرع؛ وهو أن80؟ انظهاة: تحريمٌ الوَّطْءِ المُباح منّ الزوجةٍ 
لام وهل يحرم عليه الاستمتاع ِالقُبْلَةِ والمباشَّرَةٍ وغير ذلك؟ 


اختلف أصحابنا في ذلك : 


(1) قاله في المدونة: 297/2 في ظهار الرجل من أَمَيِهِ وأم وله ومدبرته . 
(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 491/2» والمبسوط : 6/ 227. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 10/ 426. 

(4) المجادلة: 2. 

(5) انظر هذه المسألة في القبس: ٠736/2‏ وأحكام القرآن: 4/ 1749. 
(6) انظر المبسوط للسرخسي: 228/6. 229. 

(7) في الأم: 2296/5 وانظر الحاوي الكبير: 431/10. 

(8) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسل من المتتقى: 4/ 37. 
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فقال مالك في «المدؤنة»" لا يُمَبْلُ ولا يُبَاشِرُ زلا ينظ إلى مرها ولا إلى 
شَعْرِهاء وفي «المختصر الكبير»: ولا إلى شيءٍ منها حى يُكَمُر؛ لأ" ذلك لا يَدْعُو 
ا ا ی يت و 

وفي «الغفريع»© : «لا يُقَبُل”" ولا يباشرُء ولا باس أن ينظرَ إلى الوجه والرّأس 
واليدين وسائر الأطراف قبل أن يُكَمْرَه. 

ومن علمائنا من حملٌ ذلك على التُحريم كالوّطْءِء وبه قال: عبد الوهاب” 

ومنهم مَنْ حمَّلَهُ على الكراهية؛ لثلاً يدعو إلى الجِمَاعَ المُحَرْم وبه قال الشّافعت© . 

المسألةٌ الام : 

إذا قال لأجنبيّة : إن تَرَوْجْتُكِ فَأنتِ عَلَىْ كَظَْهْرٍ أمّي» أو أَنْتِ طَالِقَء فإنّه يلزمه 
عند فإذا تزوّجَهاء طُلّقت عليه ولزمه الظهار. 

ولا يَطا حى يُكَمْر إذا خصٌ قبيلة؛ أو بَلْدَة: أو جِنْسَاء فإن عم لم يلزمه شية. 

وال أن AT‏ 

وقال الشَافعي: لا يلرم فيها©. واحتج الشافعيّ بأنّه تَصَرْفَ فيما لا يملك» فكان 
لَعُوًا كسائْرٍ التصرّفات الباطلةٍ. 

واحتج أبو حنيفة بأنه حُكُمْ ألزمه نفْسَهُ» فَلَِمَهُ مع العُموم والخخصوصء كما لو قال 


)١(‏ المنتقى: «قال مالك: لأن...» 

(۲) التفريع: «لا يطأ». 

(1) 304/2 في الرجل يُظاهِر ويولي. 

.96 95/2 )2 

(3) في المعونة: 2/ 892. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 451/10. 

(5) هذه المسألة نقلها ابن الزهراء في الممهّد: 01 

(6) قاله مالك في المدونة: 303/2 فيمن قال: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق. 
230. 

(8) انظر الحاوي: 10/ 434. 
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الظهار 571 


لكل امرأةٍ تزوّجَها بعد أن مَلَكَ عِصْمَتئها: أنتِ طاق 

ودليلنا: هذا بعينه'» غير أنّنا نقول فيه: يلزمُه إذا خص» ويسقط إذا عم . 

فإن ألْرّمْنَاهُ العمومٌ كان اعتداء وبّمْيّاه لاله“ حَرّمَ على نفسه جمية”" ما أباحَهُ الله 
كالى له. والله تعالى يقول: اا الین ءَامَنوَاْ إا يبل لک سوا ف الْمَجَيلِين احا 

أذ ل 4 آنه فجعلة اعدذاء وإثما : 

: التاسعةٌ‎ u 

لا تبث الكقارة : 0 القول» حيّى ينوي العودّء خلافًا لمجاهدء لقوله 
تعالى: م بعودُونَ ل نا الا متم وير و20 . 

المسألةٌ العاشرةٌ: 

العَرْدُ ما هو في هذه المسألة؟ وفيه خلافٌ كثيرٌ: 

قيل: إِنّهِ العَرْمُ على الإمساك. 

وقيل: إِنْه الوَّطءُ نفس 

وقال الشّافعن© : هو أن يمكنه أن يُطَلّق فلا يُطلق. 

ودليلّنا على بطلانه: قولّه تعالى: م بَمُودُونَ لِمَا الو الآية وم للرَاخِي . 

ووجة القولٍ أنه العَزْم على الإمساك : أن الظهّاد هو الحرم على ترك الوّطءِء فضدّه 
هو العزم على الإمساك. 

ووجه القول بأنّه الوَّطْءُ: أنْ المخالَمَةَ للقَوْل الأول نما تحمّىُ بِفِعْلِهِ. 


(۱) كلمتان مطموستان في ف» والمثبت من الممهد. 

(۲) ف: «وباغية أنه وفي الممهّد: «كان اعتذارنا عليه أنه؛ ولعل الصّواب ما أثبتنا. 
)۳( في ا لممهّد: ١جنسا».‏ 

(1) المائدة: 87. 

(2) المجادلة: 23 وانظر أحكام القرآن: 1752/4. 

)3( رواه الصنعاني في تفسيره: 3 عن طاووس. 

(4) في الأم: 5/ 296. 

(5) المجادلة: 3. 
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المسألةٌ الحادية عشرة: 
حرم م الظهارٌ كل استمتاع سوى الوطء؛ لأنْ اللّْفظٌ يقتضيه كما قدّمنا. 


المسألة الغانية عشرة: 
إذا عاد لها" ۔ على الاختلاف في العؤْدٍ ‏ لَزِمَئْهُ الكفّارة» لقوله تعالى: طمَتَحْررُ 
و ه106 . 


المسالة التاللة عشرة: 

إذا لَرِمَنْهُ الكقّارة» فلا يُجزئه مَنْ فيه عَفُد عِنْتي من تدبير أو كِتَابَةٍ أو عِنْقِ إلى 
أجل خلافا ا حليفة » حيث قال : : يلجريء جميعهنٌ : إلا م الولد©. 

ودليلنا: أنه شخص. O‏ السيّدء فيه عمد عِنق» فلا تجزىء معه الكفارة كام 

المسألة الرّابعة عشرة : 

لا تُجْزیءُ الرقبةٌ الكافرةٌ ذ في الظهار © وبه قال الشافعي © 

وقال أبو حنيفة : تجزىء( 6 لقوله تعالى : فر > ع و فعمٌ . 

ودليلنا: أنه كقارة» فلم تجز بالكافر ككفارة الئل ولأنّها فُربة فلا يجوز صَرْفُها 
للكافر كالركاة. 


)١(‏ ف: «لها قال» ولعل الصواب حذف «قال». 

(؟) طمس بِقَدْر كلمة لم نوفق لقراءة ما ظهر منه» ونقدّر أن تكون: «مستحقٌ على». 

(1) المجادلة: 3. 

(2) قاله مالك في المدونة: 2/ 313. 

(3) الذي في مختصر الطحاوي: 2/3 «ولا يجزىء في ذلك مدبر ولا آم ولدء ويجزىء في ذلك 
المکاتب إذا لم يكن آڏى شيئًا من كتابته استحساناء وإن كان أدّى شيئًا منها لم يجزئه» وانظر 
مختصر اختلاف العلماء: 2/ 493. 

(4) وذلك لان التحرير يقتضي ابتداء الإعتاق دون تخي عفد متقدّم. 

(5) نقل ابن الزهراء هذه المسألة في الممهّد الورقة: 107. 

(6) قاله في المدونة: 314/2. 

(7) في الأم: 298/5. 

(8) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 493. 

(9) المجادلة: 3. 
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فإن قال: هذا حمل المُطلّي على المُقَيْيِ وحمل المنصوص على المنصوص» 
وهذا لا يجوز وقد أجبنا عن هذا في «أصول الفق»" . 

المسألة الخامسة عشرة: 

المعيبٌ لا يخلو أن يكون عيبًا يُنْطِلْ المنفعة» أو عيبًا يسيرًا لا يو تُر فيها. 

فالأوَلٌ لا تجزیء معه الكمّارة» وتجزیء مع الثاني . 

هذه جملة هذا الباب» وأمًا تفصيله: فإنْ الأعور يُجزىء عند مالك خلائا 
للشَافعي» واحتج بأنه عَيْبّ يُنقصٌُ الئّمنّ فلا تجزىء معه الكفّارة كما لو كان أقطع اليد. 

ودليلّنا: أنه كامل النظرء فأجزأ في الكمَّارةٍ كما لو كان" صحيح العين. 

المسألةٌ السادسة عشرة: 

الأصم”. ومقطوع الإبهام؛ لأنها في معنى اليدين والرّجلين. 


)١(‏ غير واضحة في الاصل. 

(۲) «كان» استدركناها ليلتئم الكلام. 

(1) ذكر المؤلّف في أحكام القرآن: 478/1 بأنْ مبحث حمل المطلق على المقيد أصل من أصول 
الفقه» اختلف الناس فيهء وأشار إلى آنه أتى فيه بالعجب العُجاب في المحصولء وإليك كلامه في 
المحصول في علم الأصول: 44/ ب «حمل المُطَلّقٍ على المقيّدِء وهو على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يختلفا ذاتا وسببّاء كسائر أنواع الشريعة» فهذا ممًا لا يختلف في أنه لا يحمل أحدهما 
على الآخر. 
الثاني : أن يتفقا ذانًا ويختلفا سببّاء ككفارة القتل والظهار. 
الثالث: أن يتفقا سببًا ويختلفا ذانّاء كالوضوء والتيمم إلى المرافق. 
ومنهم من قال: يكون کل واحد منهما على إطلاقه وتقييده؛ حتى يدل الذليل على إلحاق أحدهما 
بالآخرء وهو أظهر قول المالكية. ولا يلقى في الشريعة دليل على وجوب حمل المطلق على 
المقيد حتى يكون مطلقًاء ولا يتصور ذلك فيه» وإِنّما يحمل كل واحد منهما على صاحبه بدليل 
يقتضيه» ولهذا خالف الخاصٌ العام فإنهما إذا تعارضا حمل العامّ على الخاصٌ من غير نظر في 
دليل سواهما. وقد بسطنا هذا الغرض في «التمحيص»» وهذا محصولهء والله أعلم؟. 

(2) قاله في المدونة: 2/ 314. 

(3) سبق للمؤلف الكلام في هذه المسألة صفحة 401» فانظرها هناك» والأعور لا يجزىء عند مالك 
في المدونة: 0314/2 وانظر: عقد الجواهر الثمينة: 2/ 232. 

(4) يرى القاضي عبد الوهاب في المعونة: 2/ 293 أن مقطوع الإبهام الواحدة لا يجزىء ؛ لأنَ قوة 
الأصابع بالإبهام» فإذا فقدت انحلت قوة بقية ة الأصابع وضعفت» فيؤئر ذلك في ضعف التصوّف 
ونقص العملء وقد تكلم المؤلف عن الموضوع في صفحة: 400. 
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والمجنون لا يجوز" بإجماع من المذهب © 
المسألة السابعة عشرة: 


اط اليد الواحدة وما كان في معناه» يُجزىء عند أبي حنيفة" ؛ لأنه ينطلق 
عليه اسم رَبَة. 


ودليلنا: آله عَيْبٌ يُنْطِلُ مَنفَعَةَ مقصودةًء فلم يُجزئ» كما لو كان أَقْطع اليدين. 

المسألة الثامنة عشرة: 

الأخرس يُجزىء عندنا خلافًا لأبي حنيفة© ؛ لأنها فقدُ حَاسّةٍ لا تظهرٌ على 
الجسم؛ فلم تمنع من الإجزاء كما لو كان 5 

المسألة التّاسعة عشرة: 


مقطوعٌ الأضبُع غير الإبهام؛ اختلفٌ علماؤنا ف 
كان مقطوع الوبهام . 

ووجه ه القول آنه يُجزيء : : أنه عيبٌ يسيرٌ فأجزأث معه الكفّارة كالجسمء فأمًا الأنْمُلَهُ 
وطرفٌ الأضبْع إن فَقْدَهُما لا يمنعٌ الإجزاء في الكمَّارةٍ عند المالكيّين كله . 


(1) قاله مالك في المدونة: 314/2. 

(2) انظر المعونة: 2/ 894. 

(3) لا يجزىء عند المالكيةء انظر المعونة: 2/ 893. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 2/3. 

(5) الذي في المدونة: 313/2 314 قال سحنون «هل يجزىء الأخرس في شيء من الكفارات ؟ قال 
[ابن القاسم]: قال مالك: لا يجزىء». وهو الذي حكاه المؤلف في صفحة: 413 من هذا الجزء. 
عن ابن القاسم» وارتضاه القاضي عبد الوهاب في المعونة: 2/ 894. 

(6) انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي: 344/2 (ط. العلمية). 

7) تكلم المؤلف عن هذه المسألة في الأيمان والنذور. 

(8) انظر المعونة: 2/ 894. 
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الموفية عشرين : 

الإطعام في الظهار بمدٌ هشام» وتقدّمَ الكلامٌ في باب في . . .© 

الحادية والعشرون: 

لا يجورٌ له أن يطأ زوجه إذا كمّرَ بالصيام عن الظهار باللْيل. 

وقال الشافعي : يجورٌُ وَطؤُها باللْيلٍ 1 لأ حُرْمَة لَيِلِ الظهار لا يكونُ بأعظمَ من 
حرمة اليل في رَمَضَان. 

قال الإمام: وهذا باطلٌ؛ فإن الله تعالى يقول: ين كنل أن يتَمآسًأ4“ وقد تضمْئثْ 
هذه المسائل الكلام على حديث القاسم بن محمّد عن عمر » والحديث الذي بعدّه عنه 
E)‏ اك وکل متا فی ات الظهار. 


)1١(‏ كلمة مطموسة لعلّها: «كفارة اليمين». 

)1( وهو قول مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم؛ ٠‏ كما نص على ذلك المؤلف في أحكام القرآن: 
1756/4« وعن مد هشام والاختلاف فيه يقول المؤف في الكتاب المذكور: «وقع الكلام. . . في مد 
هشامء ووددت تُ أن يهشم الزّمان رَه ويمحو من الكتب رسمه ٤‏ فإِنَ المدينة التي نزل الوحيّ بها 
واستقر بها ارول ودقع عندهم الظهار؛ وقيل لهم فيه «فإطعام ستين مسكينا) فهموه وعرفوا المراد 
به وأنّه الشبع» ودره معروف متقدّر لديهمء فقد كانوا يجوعون لحاجة» ويشبعون بسئّة لا بشهوةٍ 
ومجاعةء وقد ورد ذكر الشبع في الأخبار كثيرًا. . . واستمرت الحالٌ على ذلك أيّام الراشدين 
المهديين» حتى نفخ الشيطانٌ في دن هشامء فرأى مد النبي كلك لا يشبعه» ولا مثله من حاشيته 
ونظرائه» فسوّلٌ له أن يتخذ مُذَا يكون فيه شِبّعهء فجعله رطلين» وحمل الناس عليه 5 ابتل عاد 
نحو ثلاثة أرطال» فغيّرٌ السْئّة» وأذهب محل البركة. .. فكانت البركة تجري بدعوة النبي ييه في 
مُده» فسعى الشيطان في تغيير هذه السّئّة وإذهاب البركة؛ فلم يستجب له في ذلك إلا هشام» 
فكان من حى العلماء أن يلغوا ذِكْرَهُ ويمحوا رسمهء إذا لم يغيروا أمره. وأما أن يحيلوا على 
ذِكْرِهِ في الأحكام ويجعلوه تفسيرًا لما ذَكَرَهُ الله ورسوله بعد أن كان مُفْسُرًا عند الصحابة الذين 
عليهم فخطبٌ جسيمٌء ولذلك كانت رواية أشهب بمدٌ النبي ية في كفارة الظهار أحبٌ إليئا من 
الرواية بأنّها بد هشام» وانظر شرح المدونة للمازري: الورقة 150 إثبات ما ليس منه بد لمن أراد 
الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمدٌ لأبي العباس العزني: 74. 

(2) انظر صفحة: 403 من هذا الجزء. (3) في الأم: 6/ 297. 

(4) المجادلة: 3. 

(5) في موطأ (1610) رواية يحيى. 

(6) في الموطأ (1611) رواية يحيى. 

(7) يعني ظهار الحرّ. 
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المسألةٌ القانية والعشرون: 

فإذا ظاهرٌ من ربع نِسْوّة في كلمةٍ واحدةء لم تكن عليه إلا كقّارة واحدة”!)؛ لأنّه 
حك يَلْرّم به الكقارة فلم يتعدّد بتعددٍ لهي كما لر حلفت على أشياء كثيرة مين بيمين 
واحدة بخلاف الطلاتي وذلك إذا كان في كلمة واحدة؛ 0 اللا ن عر اعفد 
وَإِنْما هو يمين» والطلاق حل عَقْد ٠‏ فلذلك'“ يطلّق الأربه 2) 

المسألة الثالثة والعشرون(“ 

المسألةٌ الرابعةٌ والعشرون©») 

والظهار ينقسم على قسمين: ظِهَارٌ مُطْلّنْ غيرُ مُمَيْدِه وظِهَارٌ مُمَيَدٌ كالطّلاق سواء. 

فأمًا «المطلقٌ» فهو قول الرّجُل لامرأته: أنْتِ علي كظهر أُمي . 

وأمّا«الظهار الممَّده فَإنّه يقس على الأقسام التي قسّمنا عليها الطلاق المُمَيّد بصفة 
فيما ذكرنا في «كتاب الأيُمان؛ ويجري الحكمٌ فيه على ذلك في الأقسام كلّهاء فما كان 
منها في الطلاق يميئًا بالطلاق فهر ذ فى الظهار يمينٌ باللهان: 

وقد بيا حقيقة المظاهرة التي أخبر الله بها؛ تشبيه تشبيه ظهر بظهر» على مقتضى مُطَلْق 
a‏ ال a,‏ 0 مد“ يرد اللفظ العام إل الخاض 
وغيرها عند . وهذا مما لا خلافٌ فيه لزومًا وُكمًا. 

فإن شبّهَ أهلهُ بِعُضْو من أعضَاءِ م فجمهور العلماء أنه يلزمه. 

وخالف أبو حنيفة فقال: إن كان العضو لا يحل بالنظر إليه لم يلزمه فيه ظهار. 

وهذا ضعيف؛ لأنّه لا يحل النظر منها إلى عُضْوٍ بشهوةٍء وهذا موضعٌ للظهار. 


)١(‏ ويمكن أن تقرأ «فليزمه». 
() في الأصل المخطوط تآكل لم نستطع قراءة ما بقي من رسمهء وأقرب ما يظهر هو: «لأنه. . 
٠ 4‏ فيه. . امرأة. . بظهر. . . وغيرها عند). 


(1) قاله مالك في المدونة: 2/ 299. 

(2) راجع أحكام القرآن: 1752/4؛ والمنتقى: 41/4. 

(3) من أسف لم يسلم من هذه المسألة غير «لأنه؛ وهي لا تتعدى سطرًا واحدًا. 
(4) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 1/ 608. 
(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 485/2. 
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را 


باب 
ظهار العبيدٍ 
الفقه : 
قال الإمام: الأصلُ في هذا الباب في ظِهَارٍ العبِيدٍء قولّه؟' تعالى: وين هرود 
7 0 0 يرق بين الأحرار والعسل؛ 0 ا د ا 
ت َون له سيد المي 5 لاله لو 0 
من أصلٍ السُرع» وهو قول التبي عليه السّلام: «الوَّلآهُ لِمَنْ أَغْتَقَه وَلْوْ كان له لما 
تمكنّ من الإزثِ به؛ لأنْ الرّق يَمْنَعُ من الميراثِ. 
وهذه نكتة عظيمة من أصول الفقه: 
وهو أن الشّيء إذا كانت له قيمة مميزة”" فلم تحصل بَطَلَّء فإن أَذْنّ له في الإطعام 
وملّكه ما يُطْعِم به جارٌء وإن كان وإن أذن”” له في الصّيام أو في الإطعام جارًّ. وبعد أن 
شَرَعَ في الصّيامء أو في الإطعامء فهل له أن يَرْدهُ عنه إلى الآخر؟ فالمسألةُ محتملةً للخلافٍ. 
أمَا الصيام» فيستوي فيه حُكُمْ الأحرار والعبيد . 
وأا © العِنْىُء فلا يثبثُ في حَقَّهِ لوجهين: 
أحدهما: أنه محجورٌ عليه في ماله. 


)١(‏ إن العبد» استدركناها من المنتقى. 

(؟) كذا ولم نتمكن من قراءتها القراءة السليمة. 

(۳) في العبارة اضطراب. 

(1) من هنا إلى قوله: «في المعسر الضعيف عن الصّيام؛ مقتبس من المنتقى: 51/4. 

(2) المجادلة: 3. 

(3) قاله مالك في المدونة: 2 في كمارة العبد في الظهار. 

(4) أخرجه مالك (1625) رواية يحيى» من حديث عائشة. 

(5) وذلك لان صيام العبد على وجه الكقّارة والكقّارات يستوي فيها حكم الأحرار والعبيد. 


(6) الكلام التالي مقتبس من المنتقى: 51/4. 
9+ شرح موطأ مالك 5 


والقّاني : أن الولاً لا يثبثٌ له. 
فما الحجر”'' عليه: فن المحجورٌ على ضربين: 
1 أحذهما: أن يحجرٌ عليه لحىٌّ نفسه الشف فهذا يلزمّه الطّلاق والظهار. 
2 *وأما المحجور عليه لحن غيره كالعَبْدِ؛ فإِنّه لا تجوز له الكقارة باليثى*" . 
وما قول مالك في «المبسوط : إِنْ أن له في الإطعام فالصَيَام أحبّ إليّء فقال 
ابن القاسم: لا أدري ا ولیس کل ااا الصيام ٠‏ والفروع عليه كثيرة. 


باب 


۰ 


ما جاءَ في الخيار 


الفقه في مسائل : 
قال علمازنا: وكانت في بَرِيرَةً لات سن : : أمَا سن الصّدقة فقد تقدّمت في «الركاة»» 
وأمًا حُكمٌ الولاء فيأتي في «كتاب العثق»: إن شاء الله. وأمًا مسألةٌ الخِيَارٍ فهذا باب“ . 
وفيه مسائل : 
السالة الأولر © 
ذكر مالك“ حديت بَرِيرَة بأئها أَعيِمّت كَحُْرَثْ في رُوْجِهاء فاختارت نَفْسَها. 


)١(‏ ف: «المحجور» والمثبت من المنتقى. 

)۲( ما بين النجمتين استدركناه من المنتقى ليلم الكلام. 

(۳) المنتقى: «وليس يطعم أحد يستطيع الصّيام». 

(14) كلمة لم نتبين معناهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) المولى عليه. 

(2) فيما إذا كان الصيام يضرٌ بعمل العبدء وسوغنا للسَيّد منعه من الصّوم. 

(3) انظر نحو هذه المسألة في القبس: 2/ 740. 

(4) في الموطأ (1625) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1602)» وسويد (349)» وابن 
القاسم (160)ء والقعنبي عند الجوهري (334)ء وابن مهدي عند أحمد: ١178/6‏ وإسماعيل بن 
عبد الله عند البخاري (5279)» والتئيسي عند البخاري أيضًا (5097)» وابن وهب عند مسلم 
(1504). 


وَاخْمُلِفَ في زوجهاء هل كان حرًا أو عبدًا ؟ وتعارضت في ذلك الآثارٌء واختلفٌ في ذلك 
علماء الأمصارء فعندئًا أن الأمَةَ إذا أعتقّتْ تحت العَْدِء يثبثٌ لها الجيّار بين البََاءِ معه أو الزُوالٍ 
عنه» وبه قال عبدُ الله بن عمرء وجماعة من الصّحابة والتابعين والشافعي وأبي حنيفة”" . 

والدليل عليه: حديث بَرِيرَة1" . 

قولها: «نَحُيْرَتْ فِي رَوْجِهًاه ومعنى ذلك أنه(" كانت أمَة» وكان زوجُها عَبْدَا 
اسْمْه مُغِيث» كذلك رَوَى ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه .© فخْيرَها رسول الله ية في البَقَاء 
معه على حُكُم الرُوجِيّةِ أو المفارقة» ولا خلافٌ في ذلك إذا كان الرُوِجٌ عبدًا؛ لأنَ 
الحريّة رُنْبَةّ أرفعَ من رتبة الرّقِّء وليس للعبدٍ أن يتزوّجٌ حر إلا بأن بين لها أمره””» ولو 
غَرْهَا ثم علِمَتُ» كان لها مفارقته» فلمًا تزوّجٌ العبدٌ أَمَةٌ وكانت من نسائه©» لم يكن لها 
خيارٌء فلمًا عتقت» كان لها الجْيّار أن تفارق» لنقصه عن رتبتهاء أو تيم معه. 
فرع : 

ولو كانت مدخولاً بهاء فقد اختلفٌ قول مالك فى ذلك فقال مر“ : «ليس لها 


أن تُطلّق نفسّها إلا واحدة بائنة» هذا الذي ذَكَرَهُ فى «المدوّنة»© وأكثر الكتب” . 


)١(‏ ف: «... بريرة دليل ثاني» ولم نتبيّن معنى هذه الريادة فأسقطناهاء وآثرنا إثباتها في الهامش 
للأمانة العلمية. 

(۲) ف: «قوله: فخيرت فى البقاء معه أنها. . ٠.‏ والمثبت من المنتقى. 

(۳) ف: «إلا بأن يعتقهاء والمثبت من المنتقى . 

)٤(‏ «مرة» استدركناها من المنتقى. 

(1) انظر المبسوط للسرخسي: 5/ 98. 

(2) أي قول عائشة ‏ رضي الله عنها » والكلام إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 53/4 54. 

(3) أخرجه ابن أبى شيبة 29114)» وابن سعد فى الطبقات: 257/8» وأحمد: 15/6» وأبو داود 
(2232 ع)› والطحاري في شرح معاني الآثار: 3, والبيهقي: 221/7»؛ وابن عبد البر في 
التمهيد: 3/ 49ء قال الهيثمي في المجمع: 65 «رجال أحمد رجال الصحيح». وانظر غوامض 
الأسماء المبهمة: 161/1. 

(4) مساوية له في الرتبة. 

(5) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: 54/4. 

(6) 154/2 في التكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره. 

(7) يفول سحنون في المدونة معلقًا على قول مالك: «وهو قول أكثر الرُواة». 


580 كتاب الطلاق 


3 قال: لها أن تطلّق ٹاو“ . 

المسألة القانية© : 

قال أبو حنيفة: إنها تختارٌ تحت الحُرٌ كما تختارٌ تحت العبدٍء وقد بيا وحمَّفْا أن 
الخِيّارٌ نما وجبّ لها بكمالِهًا تحت ناقص» فإذا كَمُلَت'" تحت كامل» فأيٰ جيار لها؟! 
وذلك مُسْتَوْنَى في مَوْضِهه من «كتاب العنق» . 

المسألةٌ الثَالثةٌ : 

إذا أعتقت تحت الحُرٌ فلا جِيَارَ لهاء وبه قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: لها الخْيّار أيضًا© . 

واحتج بما رُوِيّ عن بريرة أن زوجها كان حُرّاء ولأنها ملكت نفسّها تحت رنج 
فكان لها الخيّار» كما لو عَتِقَت تحت العبدٍ. 

ودليلنا : أنها كَمُلْتَ تحت كامل» فلم يكن لها جِيّارٌ كما لو عتفَّثْ تحت مجنونٍ. 

وأمًا الحديث» فقد اختلفتٍ الرّواية فيه: 

فقيل: كان زوجها عبدًا. 

وقيل: كان حرًا. 

والضحيحٌ: أنه كان عبدًا. 

المسألة الرّابعة: 

إذا فارقتٍ الأَمَةُ زوجهاء فإنّها تطليقةٌ. 

ودليلنا: أنْها قُرْفَةَ نشأت من قبل المرأةء فكانت تطليقة كفرقة الع فإنْ عُيقّتَ فإنَّ 


)1١(‏ وقع تقديمٌ وتأخيرٌ في النّسخة المعتمدةء وأذى هذا الاضطراب إلى عدم الدقة في نسبة الأقوال» 
فأصلحنا العبارة بإثبات ما في المنتقى. وعبارة الأصل هي: «.. . بائنة ثم قال: لها أن تطلق 
ثلانّاء هذا الذي ذكره في المدونة وأكثر الكتب». 

(۲) القبس: ١كانت».‏ 

(1) الذي في المنتقى: «وفي المدنية أن قوله الأول لها إيقاع أكثر من ثلاث" وانظر أقوال أخرى لمالك 

(2) انظرها في القبس: 740/2. 

(3) في الأم: 132/5. 

(4) انظر الحَجّة لمحمد بن الحسن: 24/2. 


ما جاءَ ة الل 581 
لها أن تمنع نفسَهًا منه حتّى تختار البقاء معه أو الزّوال عنه» فإن كه من نفسها سقط 
جْيَارُها؛ لأنْ الرّضًَا يُْطِلْ الخيارَء والوطء نهاية الرّضا. 

المسألةٌ الخامسة : 

هذا إذا عَلِمَتْ بِالعِبْقِء فإن جهلت» لم يلزمها بالتمكين من الوَّطءِ إسقاط الجْيّارء 


فإن عَلِمَتْ بالعِئْقٍِ» ولكن لم تعلم أن لها الجيّارء لم ينها الجه0 . 
باب 


ما جاءَ في الخُلعِ 


قال أبو حاتم في «كتاب «الرّينة»"2 «الخُلْمُ مأخوذ”' من حَلَمَ يَخْلْعُء كأن المرأة 
كانت له بمنزلةٍ القميص والتّوب”" يلبُسهء فإذا فرق بِينهُما فقد خلعَ منه ذلك الوب . 

ويقال: خلعتٌ المرأة وخلعتٌ الوب عئي“ خلعاء وإنما قيل لذي يکو في حلع 
المرأة خْلعٌ ‏ بضَمْ الخاء -؛ لاف امن لد لقا فالخاء من خلعت مضمومةً؛ 


لأنها خُلعت منه وهو كارهُ؛ ولم يخلعها وهو يريد فهي مخلوعة عة والرجل مخلوعٌ؛ 
لأنه فْعِلَّء كما تقول: سُّلِبَ فهو مسلوبٌ». 


)١(‏ كلمة لم نتبين معناهاء ولعل الصوّاب ما قذرناه. 

(0) في الزينة: «وأما الخلع فهو مأخوذ'. 

(۳) في الزينة: «أو الثرب». 

(4) في الزينة: «... المرأة خلعًاء وخلعت الثوب عليّ». 

(0) في الزينة: «لم يخلعها هو برضا منه» فالمرأة مخلوعة». 

(1) ذكر البوني في تفسير الموطأ: 86/ ب بعض الفوائد المستنبطة من الحديث» فقال رحمه الله تعالى: 
(وفيه : أن بيع الأمة لا يكون طلانًا كما در عن بعض العلماء ؛ لأنّه لو كان بيعُها طلاقًا لم يكن 
لخيارها معنّى. وفيه: : جوازٌ نكاح الحرّة للعبد ؛ لأن النبي عليه السلام خَيْرَها بعد أن أعتقت في 
البقاء مع زوجها وهو عَبْدٌ. وفيه أيضًا: الثلاث السّئَن التي هي الحديث. وفيه: أن آل محمد 
الذين لا تحل لهم الصّدقة: بنو هاشم دون سائر قريش ومواليهم» وأنْ الصدقة تحل لسائر قريش 
من مواليهم؛ لأن ولاء بريرة لعائشة وقومها بني تميم؟. 

(2) صفحة: 406 نسخة دار صدام للمخطوطات ببغدادء رقم 1306. 

(3) تتمة كلام أبي حاتم كما في الزيئة: «قال الجعديّ [كما في ديوانه: 81] 


إذا ما الضَجِيجٌ تى عطفها تَكَئْكتْ على فكانت لاتا 


582 كتاب الطلاق 


الفقه في مسائل : 
المسألة الأول" : 

قال الإمام: مسائل الخُلْع كثيرةٌ» ونُكَْيُهُ أنه فراقٌ بِعِرّضء كما كان التكاح تلاقيًا 
بعِرّضء وَحُكُمُ العِرَضيْنِ في الجوازٍ والرةاسراء» وخر يكر ككراهيّة الطلاتي. وقد 
رى الغرمذ2) وغيثو( عن الي يكله؛ أنه قال: «الْمَخْتَلِعَاتُ هن الْمُتَافَِاتُة؛ وذلك 
إن صح - والله أعلمٌ - مع استمرار الألمَة ودّوَام المَوَدا '“» فأمًا مع العَجزٍ عن إقامة حدودٍ 
اله تعالى ملد جاح نَا ف ا ا ون کد کے بن کا 

رفي «الضَحيح»”" أن ن الب ب قال لثابتِ بن فس : خد مي الخدفة فادها 
وطلقها تطليقةٌ» وهذا يدل على أل الحْلْعَ طلاقٌ © , 

وقال الشافعي : إله فسح وقد بِيْئاها؟» في «المسائل»؛ وقد صرح في الحديثِ 
الضّحِيح . كما مناه أله َأ لحل بين يدي الأب كي لائاء وقد حمّقنا فيما تَقَدُمَ أن 
الله تعالى جعل الطّلاقَّ مَخْلَصًا من لاع“ »> فمتّى ما خرجٌ عنه الرُوجِانٍء فخروجهما 
طلاقٌ؛ تَلَفْظًا به أو كرا معناة9 . 


)١(‏ القبس: «الأدمة». (؟) القبس: «ولا أَبْيَنَح. 

5) ف: (الصحيحين» والمئبت من القبس . 

(4) ف: «بينا» والمثبت من القبس. 

(4) القبس: «النكاح مخلصًا من الطلاق». 

() ف: «... طلاق بلفظ به وقد ذكرنا معناه» والمثبت من القبس. 

(1) انظرها فى القبس: 741/3 743. 

(2) الحديث (1186) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسنادُه بالقويٌ»» ورواه أيضًا في 
علله الكبير (304). 

(3) كابن عدي في الضعفاء: 2122/3 والبيهقي في شعب الإيمان (5503)» والخطيب في تاريخ بغداد: 
3 358 وانظر علل ابن أبي حاتم: 304/1. 

(4) البقرة: 229. 

)5( رواه بهذا اللفظ الضّياء في الأحاديث المختارة (2080)» وهو في البخاري (5273) بلفظ: «اقبل 
الحديقةً وطلَقها تطليقةًا . 

(6) انظر أحكام القرآن: 1/ 195. 

(7) وهو قوله في القديم كما نص المؤلّف على ذلك في الأحكام: 1/ 19ء وانظر الحاوي الكبير: 
8/10 10» وخلافيات البيهقي : 4/ 193. 
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ما جاءَ فم الخلع 583 

المسألة الثّانية : 

قال علماؤنا: الُلْمُ جائرٌء لقولِه تعالى: ثلا جاح عَلَبِمَا ف قرت بر4 
ولحديث حَبِيبَةَ بنتِ سَهْل في «الموطأء © . 

المسألة الثالثة : 

قال علماؤنا: هو مع الخصومة والخلاف› ویصح دون خلاف ولا خصومة ولا 
ضَرَرء إلا مع الرّضًا الكامل. 

ودليلّنا: نها بزَّلَت لزوجهًا عِرَضًا من مُمَارَفَتهاء فجارٌ كما لو كان هنا بلا خلافٍِ 
ولا خصومة ولا ضرَرٍ. 

فإن قيل: فقد قال الله سای فلا جنا جاح عَلسًا فا ف كدت بد4 آل فإنّما جو 
بهذا النصص الخُلَعَ مع الخلافٍ توفع ارتكاب المحظور في سُوءِ العشيرةٍ مع المرأة. 

فالجواب: أن فائدةً الئْصٌّ على هذه الحال؛ أنّه الغالبُ من وجودٍ الخُلع؛ لأنَ 
شرط جواز الخُلْع ذلك. 

المسألةٌ الرَابعةٌ: 

قال علماؤنا: ويصحٌ إذا كان الضَّرر من قَبَلِهًا دُونّهء فإذا كان ذلك من قَبَلِه نفذ 
الطلاق» ويرد لها ما أخلّ منها. 


وقال الشَافعيئغ©: لا يلزمُه الرُد؛ لأنه أحَدَهُ في مقابلة الطلاق» وقد حصلّ لها 


ودليلنا: آنها بريئةٌ مكروهةٌ» فكان لها الرّجوع فيه لقوله: «لاً يَحِلَ مال امْرِيءٍ 


(1) البقرة: 229. 


(2) الحديث (1634) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1610)» وسويد (351)ء وابن القاسم 


(498)ء والقعنبي عند الجوهري (494)» والشافعي في الأم: 5 » وابن مهدي عند أحمد: 6/ 
433 


(3) البقرة: 229. 
(4) في الأم : 5/ 215. 


584 كتاب الطلاق 


المسالة الخامة: 
الخُلْعُ هو طلاقٌء وبه قال أبو حنيفة . 
وقال الشافعي 0 هو فسخ . 
وفائدةٌ هذه المسألة: أن الرّجلَ إذا خالمَ امرأته» ثم جدّدَ نكاحها بعد ذلك» فإذا 
جعلنا الخُلْعّ تطليقة» بقيت معه في النكاح الثاني .... .... لماذا جعلنا 
الخلع.... .... في النكاح الثاني بثلاث. 


۰.۰ .... فيما يملكه الرّوج» والّذي يملكه 50 
المسألةٌ السادسة: 
... الطلاق .... مامد ك و الفاق :في العدة: 


المسألة السَابعة© : 
إذا بذلت العِرّضٌ في الحُلْمء وشرط الرُوجُ الرّجعةء ففيها روايتان : 


(1) في هذا الموضع والمواضع التي تليه لم نتمكن من قراءة بعض الكلمات والأسطر للطمس الشديد 
الذي لحق بالأصل المخطوط . 

(1) أخرجه أحمد: 72/5 وأبو يعلى (1570)» وفي المفاريد (82)ء والدارقطني: ١26/3‏ والبيهقي: 
6 + كلهم من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه. 

(2) انظر المبسوط: 171/6. 

)03 انظر الحاوي الكبير: 10/ 9 10 ومختصر خلافيات البيهقي: 4/ 193. 

(4) انظرها في المتتقى : 4/ 68. 

)5( رواهما ابن وهب عن مالك» كما نش على ذلك الباجي في المنتقى: 4 . 


ما جاءَ فى الَأ 585 


إحداهما: لا يصخ؛ لأنٌ العِرّض إِنْما تبذلّه في إسقاط الرّجعة. فمِنَ المُحَالٍ أن 
يجتمع العِرّض إلى الرّجْعَة . 

القانية: أنه يصح ويُجعل العِوّضٌ في مقابلةٍ سقوط الطلقة الواحدة» وتبقى معه 
بتطلقتيه 210 , 1 

المسألة الثامئة© : 

قال علماؤنا: وله أن يتزوجٌ المختلعة في العِدَّةٍ؛ لأنْ الماء لَه 

المسألةٌ التاسعةٌ: 

لا نفقة للمبتوتة©؛ إلا أن تكون حايلاً» وبه قال الشافعي* . 

وقال أبو حنليفة : لها التفقة ؛ لأنها مخ بحرمة ماله فوجبت لها التُفقةٌ 
كالرجعية . 

ودلينا: قوله تعالى: «وإن كن أت نل افوا عن الآية”2. فجعل عِلَةَ الإنفات 
الحمل» فثبتٌ الحُكمُ بثباتِه وزال برٌَوَالِه . 

ودليلّنا: آنها ليست له بزوجةّ» فلم يلزمه لها نفقة» كما لو انقضت عِدَتّهاء وتخالف 
الرّجعية » فإنّها زوجة» وقد تقدّم ذلك. 

المسألة العاشرة : 

إذا حالم على خمر. أو ج وقع الطلاق َائِنًا . 

وقال أبو حنيفة !20 : يمع رجعيبًاء واحتج بأنّه 1 ما لا يصح ۶ ملکه» فکأتها لم تبذل 

ودليلنا: آنه أسقط الطلاقٌ على عِرَض فكان بائئاء كما لو أسقطته على سائر 
العِرّضء وهذا العِرّض وإن كان لا يصح ملكه فهذا من سوءٍ اختياره» فيرجمٌ عليه 
ويخسرٌ» ولا يرج على المرأة بشيء . 
)1( ا انما اتنا على أذ كرد افون وي مقاب ا و عند ا رودلل خائرة 
(2) انظرها في المعونة: 872/2. 
(3) كان ات أن تكون العبارة كالثالي: ١لا‏ نفقة للمختلعة ؛ لأن طلاقها بائن كالمبتوتة». 
(4) في الأم: 11/ 323. 
(5) الطلاق: 6ء وانظر أحكام القرآن: 4/ 1840. 
(6) انظرها في المعونة: 872/2. 
(7) انظر ا 6/ 191. 
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وقال الشافعي"“: يرجع عليها بمَهْرٍ الْمئْل؛ لأنّه أحد طرفي التكاح. فإذا بَدَلَ ما لا 
يصح ملکه» وجبّ الاج إلى مَهْرٍ المثْل» كابتداء ء الككاح وانتهائه» وذلك أن العِوَض في 
ابتدائه واجبّ ضرورة. فإذا بذل فيه ما لا يجورٌء لزمه الشَرِعٌ مَهْرَ المثْل» ليلا يخلو ابتداء 
الأكاح من عرض يخالف انتهاءة» فإنْه لا يلْرّم فة ارق شوق فاك ٩0‏ ما لا يصخ أن 
يكون عِرَضًا لم يجب لها شيء؛ لأنّ التُفريط جاءَ من َبَلِهًا. 

المسألة الحادية عشرة: 

يجورٌ الحُلْمُ بالغَرّرٍ والمجهول. خلافا لأبي حنيفة والشافعئ؛ حيث قالا: لا 
يجوز بشيء من ذلك. واحتجًا بأنه أحد طرفي الكاح» فلم يجز بمجهول كابتدائه. 

ودليلنا: أن الطّلاقٌ يجوز تعليقُه على الإغرار والأخطار» فجاز بالمجهول كالوصيةء 
فأمًا احتجاجهم بابتداء”" التكاح» فلا يسلّم لهم؛ فإنْ اللكاح عندنا يجورٌ بالمجهولٍ في 
تفصيلٍ طويل . 

المسألة الثانية عشرة: 

ذكر مالك أنه إذا تابعَ طلاق المُخْتَلِعَة بطلاقٍ بِعدَهُ نَسَفا من غير صُمَاتٍ أنه يلزم 
ويلحق بالأؤل» وهذا شيءٌ ظاهر؛ فإِنّ الكلامَ منهُما لم ينقطع» فجازٌ الانّصال به. 


بَابُ 


ما جَاءَ في الان 
قال الإمام : أحاديتٌ اللُعانٍ كثيرة المساقء أمَهانهما حديثانٍ: 


)١(‏ كذا بالاصل. 

(۲) ف: «ابتداء» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
(1) في الأم: 192/11 (ط. قتيبة). 

(2) انظر المعونة: 2/ 873. 

(3) انظر المبسوط: 188/6 189. 


(4) في الموطأ (1641) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1617). 


)5( ان في القبس : 2/ 745 746. 
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أحدُهما: حديثٌ سَهْل بن سَعْدٍ في شأنِ عُرَيْمِره حَسَب ما ورد في «الموطأ» . 
القاني: حديتٌ هلال بن أُمَيّةَ حين قَذّف زوجتّه بشَرِيكِ بن السَحْمَاءِء فقال 

التبئ ل: اليه وَل حَد ني طهر“ . فنزلت آية اللُعانء وكذلك رُوِيَ في الحديثين. 
ويَحتَمِلٌ أن يكونا وَقَعَا معاء فكانت الآيةٌ بيانًا لهما. 
ويَحتمِلٌ أن يكون أحدهما قبل الآخَرء فنزلت الآية. 
وقيل أيضًا: في الثاني نزلت آيةٌ اللَعانِء أي“ في مِثْلهِء والزول والبيانُ في الشّيءٍ 

0 وبيانُ”"2 في مثله» والّذي نزلَ هو قول الله تعالى: ورلن بس لصتت ثم لر بأو 

َو شب الاي . 
وفي هذه الآية أمهاتٌ من المسائل يأتى بيانُها إن شاء الله . 
قال أبو حاتم“ : «اللُعانُ مأخودٌ من اللّعنء وهو البعد يقال: لأْعَنَ الإمَامُ بين 
المرأة وزوجها. ويقال^؟: تَلأَعَ)5 . 


الفقه في خمس وعشرين مسألة: 
المسألة الأولى: 
قال علماؤنا: اللّعان جائز. والأصل فيه: الكتابُء والمَْهُ وإجماعٌ الأمةِء والقياس. 


)1١(‏ «أي» استدركناها من القبس. 

(۲) ف: «يزول ويبين» والمثبت من القبس. 

(۳) «وهو البعد» ساقطة من الزينة. 

(4) في الزينة: «ويقال لهما». 

(1) الحديث (1642) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1618)» وسويد (353)ء وابن القاسم 
(6)» والقعنبي عند الجوهري (125)» والشافعي في مُسْئدِه: 2256 والطباع وابن مهدي عند أحمد: 
75 وعبد الرحمن بن غزوان عند أحمد: 335/5» ونوح بن ميمون عند أحمد أيضًا: 5/ 
4 والتنيسي عند البخاري (5259)» وعبد الله بن نافع عند ابن الجارود (756)» وعبيد الله بن 
عبد المجيد عند الدارمى (2235). 

(2) أخرجه البخاري (4747) , 

(3) النور: 24 وانظر أحكام القرآن: 3/ 1332. 

(4) في كتاب الزينة صفحة: 407 نسخة دار صدام للمخطوطات» رقم: 1306. 

(5) تتمة الكلام كما في الزينة: «وذلك إذا رَمَى الرجل امرأته ولم يكن له على ذلك شهودًا». 
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أمَا الكتاب: فقوله تعالى: ولب ب ار الآية وقوله: وواد يمون 
لسك 4 لكي والمَخْلّصُ في الآبة(" الأولی: ولیب بش ازجم ر يكل م 
دآ الآية2. فشرّعَ الله اللْعانَ مَخلّصاً من المخئة. 

وأمَا السَنّة: فحديثٌ عاصم وعُرَئِيِر العَجلانيَ. 

وأما الإجماع : فإنّ الأمةَ أجمعت على ذلك . 

وأمًا القياس: فان السب يلزم حرزه للفراش 

المسألة النانية لعي : في حقيقته 

وبناؤهُ فِعَال ۰ تركيبٌ كل فعل تعلّقَ بائنين» كالقتالٍ والخِصّامء سُمْيَ”" بأشدٌ ما 
فيه وهي لَعْنَةُ الله . فقيل: لِعَانٌ ولم يقل: غِضابٌ مِنَ الغضب» تغليبًا لجاب الرّجلٍ 
علق المراةة لما كان هو المُسَبْتَ29 له والمُتَكَلمَ به. 

ولعنة الله هي إبعادُهُ للعبد من جواره وطرده له عن قُدْسِهه وغضّبٌُ الله يَحتمِلُ أن يكون 
إِرادَتَهُ لعذابه» ويَحتمِلُ أن يكون نفس الفعل بعينه» فيكونٌ على التأويل الأوّلِ من أوصافٍ 
الذَّاتِء كقولنا فيه سبحانه: عالِمء وقادر» وعلى التأويلٍ الثاني يكو من أوصاف الفِعلٍ. 

المسألةٌ القالثة : 

قال علماؤنا: فى اللّعان شوائبُ الشّهادةٍ وشوائبُ اليمين» فعندنا أنْ المغلّب فيه 
شائبة اليمين» وبه قال الشافعي 9 . ١‏ 

وقال أبو حنيفة : شاتبةٌ الشهادة فيه أَغْلَتُ. 


)١(‏ ف: «آية» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. (؟) ف: «وبيانه فعلى» والمثبت من القبس. 
(۳) ف: «بشيء» والمثبت من القبس. 

)٤(‏ ف: «السبب» والمثبت من القبس. 

(0) ف: «العذاب». 


66م مو لوو ووو وو ووووو هه 


)1( النور: 6 
)2( النور: 4 
(3) النور: 6 


(4) انظرها في القبس: 2/ 747. 
(5) انظر الحاري الكبير: 4/10» 13. 
(6) انظر المبسوط: 39/7. 
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ودليلنا: قوله ككلِِ: «لَوْلاً الََمَانُ لكان لِي وَلَهَا أن“ 

وقوله للعَجلانيَ: «قُمْ فحالفها» و«قم فاحلف» ولدخول لفظ اليمين فيه» وهو 
قوله: «بالله»» وقوله: «أشهد» تأكيدٌء ولأنْ شهادته لا تقبل لنفسه فكيف يكون اللّعان 
شهادة لنفسه؟ ولأنّ لِعَانَ الأعمى صحيح ؛ مع أن شهادته عنده لا تجوز» ولان الفاسقٍ 
صحيحٌ » مع أن شهادته بإجماع الأ لا تصخح 6ف كنك أذ الهلت به عدياذة البمين: 
فكذلك يجوز عندنا یمین کل زوجين حُرينٍ أو عبدين» عَدْلَيْنٍ أو فاسقين» أخْرَسَيْنِ أو 
متكلمين» خلاقًا له. 

المسألةٌ الرابعة : القولُ في سَبَب اللْعانٍ 


وذلك بان يُفْصِدَ تفي السب الباطل على نفسه) أو ية يَفْصِدَ حل الفراش 
تَلْطحّ بغيره من بيته» زایا يخ اللا فيه؛ لن الله تعالى قال : کک ورمون 
رجه € وقوله: ولزن ب مس274 يعني : ذوات الأزواج بغير بِيْنةٍ 


وقوله: ولد مون ازج الآ © يون يَشْنّمُونَ وَاسْتعِيرَ له اسم الرّمي لأنّه 
إذايةٌ بالقولِء لذلك قيل له القَذْفُء ولِمَّا ثبت في المجيع عن ابن عبّاس؛ أن هلال بن 
اة قذف انزانة يا ٠‏ لاوقالا 


وَجْرْحٌ الأسان كرح ره 


)١(‏ القبس: «قلع». (۲) ف : (عمر» والمثبت من المصارد. 

(1) أخرجه أحمد: 238/1 وأبو داود (2256م)» وأبو يعلى (2740)» والبيهقي: ۰394/7 وابن عبد 
البر في التمهيد: 42/15. كلهم من حديث ابن عباس . ورواه البخاري (4747) عن ابن عبّاس أيضًا 
بلفظ : «لولا ما مضى. من كتاب الله». 

(2) لم نجد هذه الألفاظ في حديث عَوَيْمِر العجلاني. 

(3) انظر الفقرة الأولى في القبس: 2/ 747 والفقرة الثانية في أحكام القرآن: 1332/3. 

(4) النور: 6. وعلق المؤلف على الآية فقال: «يعني : يقذفونهن بالزنى» فين حُكمَهُم'. 

(5) النور: 4. (5) النور: 4. 

(7) أخرجه البخاري (4747). 

(8) ذكره المؤلف بهذه الكنية في الأحكام: 4/ 21933 ونصٌ عليها أيضاً صاحب بغية الطلب: 4/ 2006. 

(9) هو لامرىء القيس في ديوانه: 2185 ونسب لغيره وانظر الخلاف في تحقيق نسبة البيت في سمط 
اللا ٠‏ للميمني: 530/1 531. 
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فصل 

قال الإمام: وشروط القَّدْفٍ عند علمائنا يِسْعَةٌ : شرطانٍ في القاذفي» وشرطانٍ 
في الشيِءٍ المقذوفٍ به. وخمسة”" في المقذوفٍ. 

فالشرطانٍ اللّذانٍ في القاذفٍ: العقلء والبَلُوع. 

والشرطانِ في الشىء المقذوف به: فهو أن يَقْذِفَهُ بوَطء يلرَّمُهُ فيه الحدُء وهو 
الزّنى» واللواط. و ١‏ 

وأا الخ التي في المقذوف. فهي: العقل“والبلوعٌ. والإسلامُ؛ والحرّيّةُ 
والعِفّةٌ عن الفاحشة التي رُمِيَ بهاء كان عفمًا““ عن غيرها أم لا. 

قال علماؤنا: والمراد بالرّمي ههنا: النَعييرٌ بالرّنا خاضّة. 

قال: والتّكتةٌ البديعة فيه أنه قال: م لر يأو نمَو ة4 والّذي يَفْتَقِرُ إلى 
أربعة شهداء هو الرّنى؛ لأنّه فعل اثنين» وهذا قَاطِمّ بديعٌ في الباب. 

وقال علمائ © : فائدة اللّعانِ: قطمٌ اللكاح» وسقوط الحدّء ونفيٌ النسَبِء وتأبيدٌ 
التحريم» ووجوب الصّدَاقِء وهي : 

المسألة الخامسة© : 

آنا قطع التكاح» فلقوله في الحديث© «فَكائث يَلْكَ سه الْمتَلاعِئيْنِ؟ ٠‏ عدبت 
ابن عمر؛ أن رَجُلاً لأَعَنَ امْرَأَنَهُ فِي رَمَانِ رَسُولٍ الله ا فَالْتَمَى مِنْ وَلَيه فَفَرْقَ 


ف: «... القاذف: العقل والبلوغ؛ والمثبت من الأحكام. 
(۲) ف: «خمس» والمثبت من الأحكام. 
ف: «الخمسة» والمثبت من الأحكام. 
ف: «عفيفا» والمثبت من الاحكام. 
(0) في القبس: «ولدها). 
(1) انظرها في الأحكام: 1332/3 1333. 
(2) انظر هذا القول في أحكام القرآن: 3/ 1333. 
(3) النور: 4. 
(4) انظر هذا القول في القبس: 2/ 747. 
(5) انظرها في القبس: 747/2 748. 
(6) الذي أخرجه مالك عن ابن شهاب (1642) رواية يحيى. 


ما جَاءَ في اللْمَانٍ 351 
هما رَسُولُ الله يل وَأَلْحق الْوَلَدَ بأو وفع الب . 

وأما سقوطً الحدٌ» فمُْجْمَعٌ“ عليه» لقوله تعالى: ريا عتا العَدَابَ» الآية . 

*وأمًا تأبيد النحريم؛ فقد اختلفٌ فيه العلما إذا أدب نفْسَهُ وأَلْحَقَ السب به» 
هل ترجمٌ إليه أم لا؟ والضّحيحٌ أنها لا ترجمٌ إليه؛ لما رُوِيَ في ذلك في الأثر*”" «آنهما 
لا يتناكحانٍ أبدّ». والمعنى الظاهر في النظرء هو ما جَرَى بينهما من الرَيبّةٍ يَقْطمُ 
الألفَهَء ولأنه قَذَمْهاء قَرَمْقَ فيه في دَرْءِ العذاب عنه» وعُوقِبَ بأن لا ترجع”" إليه» وقد 
اها في «مسائل الخلاف». 

وأمًا الصداق» ففي الحديث الصّحيح؛ ن عُرَيْمِرًا قال للب عليه السّلام: يا رَسُولَ الله 

مَالِي مَالِي. وفي الحديث آنه قال له: «لآ سَبِيلَ لَك عليها“» إن كنت صَدَفْتَ عَلَيِهَا فَهُرَ 
با اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهاء وَإِنْ كُنْتَ كدت ا ذلك انعد ل سیا 

المسألة السادسة : 

يقول علماؤنا: افق العلماة"2 على آنه إذا صرّح بالزّْنَى كان قَذْفَا وَرَمْيَا مُوجِبًا 


7 ف: «فمجموع» والمثبت من القبس.‎ )١( 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من ف وأثبتناه من القبس. 

(۳) ف: «وعوقب فلا ترجع». 

(4) ف: «لذلك» والمثبت من القبس والمصادر. 

(6) «لك» زيادة من القبس والمصادر. 

(7) «اتفق العلماء» ساقطة من ف» واستدركناها من الأحكام. 

(1) أخرجه مالك (1643) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1619): وسويد (354)» ومحمد 
بن الحسن (587)ء والقعنبي عند الجوهري (680)» والطباع. وابن مهدي عند أحمد: 2.64/2 
ومنصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد أيضًا: 271/2 وابن بكير عند البخاري (5315)» ويحيى بن 
قزعة عند البخاري أيضًا (6748)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (0)1494 وقتيبة بن سعيد 
عند الترمذي (1203)» وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 2104/3 
والشافعي عند البيهقي: 7/ 409» والحسن بن سوار» ويحيى بن أبي زائدة» عند ابن عبد البر في 
التمهيد: 14/15. 

(2) النور: 8. 

(3) ورد في المدونة: 442/5 (ط. صادر) من قول عمرء وانظر التمهيد: 6/ 200. 

(4) أخرجه البخاري (5312)» ومسلم (1493) من حديث ابن عمر. 

(5) انظرها في أحكام القرآن: 1333/3 1334. 
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للحدٌء فإن عَرْضٌ ولم يُصَرّح: 

فقال مالك: هو رى( , 

وقال قادن وبر : “لمن ذف 

ومالك ب رتا ي فيه ؟ لأنّ التعريض ا فوجتٌ ¿ قَذْنًا 
ليم اي4 . 

قال فی أبى جھل: ذف إتلك أن الد الست 4 

و في بي جهل : ذف | نت لعزيز لحكرم . 

فإن قال له: يا مَنْ وَطِىءً بين المَخِذّين. 

5 0 لقا 6 5 0 الى 1 

قال ابن القاسم : فيه الحد؛ لأنّه تعريض. 

وقال أشهبٌ: لا حد فيه؛ لاله نَسَبَهُ إلى فعلٍ لا بعد زٍ 


- 


ا 

وقول ابن ا أضوْبُ من جهة التعريض . 

وإذا رَمَى صَبيّةَ يمكنٌ وطؤها بالرّناء كان َذْنَا عند مالك. وقال أبو حنيفة 
والشافعيَّ: ليس بِقَذْفٍ؛ لأنّه ليس بزنا؛ إذ لا حدٌ عليها. 

وَعَوّلَ مالك على أنه تعيير تامّء بوطءٍ كامل» فكان كَذْفَاء والمسألةٌ محتَمِلَةٌ مشكلةً 
جدا. 

فصل 

اختلف العلماء فيمن قَذّفَ زوجه بشخص بعينه» هل يحذّ أم لا؟ فإن. ...”2 فعند 

مالك أنه يحدٌ الرّجّل؛ لأنّ الأصل التابت الحدّ على القَذْفِء وأما الزاني بها فلا ضرورة 


)١(‏ كلمة مطموسة لم نتمكن من قراءتها. 

(1) قاله في المدونة: 391/4 في التعريض بالقذف. 

(2) في الأم: 539/11 (ط. قتيبة). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي: 215 والمبسوط: 39/7. 

(4) هود: 87. 

(5) الدخان: 49. 

)62( في المدونة: 396/4 فيمن قال جامعتٌ فلانة في دُبْرِهَا أو بين فُخْذّيها. 
(7) الظاهر أن هذا الفصل هو المسألة السّابعة. 
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به إلى ذكره» وهو غني عن قذفه» فيبقى على الأصل في وجوب الحدٌ له. 

وقال الشافعي"“: لا يُحَد الوّجُلُ إذا أدخله في لِعَانِه . 
فرع : 

واختلفٌ العلماء فيمن كَذَّفَ زوجته» هل يتلاعنان على الجملة؟ أو حتّى يتبيّن وجه 
دعواه؟ على قولين: 

أحدهما: قيل: لا يتلاعنان حتى يتبيّن. 

وقال بعض علمائنا: واللعانُ عقوبةٌ يعاقِبٌ الله الزَّانِيةَ به. 

وقوله0: «يُقتلهُ فَيُفْمَل به» قال الإمام: جعله بعضٌ الئاس على أن الزّوِجٌ إذا قل 
رجلا وزعمٌ أنه وجدَهُ مع امرأته يُقْتَل به» ولا يصدق إلا ية لأنه عليه السلام لم ينكر 
عليه ما قال. 

وقوله : «فطلَمَهًا ثلاناه احتجٌ به الشَافعي”” على جواز الطلاق الثلاث"“ في كلمة 
واحدة» وانفصل علماؤنا عن هذا بأنّها قد بانت منه باللُعان» فوقعت الثّلائة على غير 
زوجته» فلم يكن لها تأثير. 

المسألة الثامنة: 

هل تُلاعِنٌ بادّعاءِ الؤية مطلقة» أو بمجرَدٍ القَّذْفٍِ ؟ ففيه عن علمائنا روايتان: 

إحداهما" : أله يُلاعِنُ لقوله: «قد زنت» خاضة» لعموم قوله: وين يسن 
204 , 

والأخرى: آله لا لاعن إلا بالوُؤية؛ لأنْ الرّنا لا يكونُ إلا معها. 


() ف: «الثلاثا» ولعلّ الصواب ما أثبتناه» ويمكن أن تقرأ: «ثلاثا». 
(؟) ف: «أحدهما». 


6م ع ووو ووو ود ودوووودوووو 


(1) انظر الحاوي الكبير: 11/ 646. 

(2) أي قول عُوَّئِمِر العَجُلانيَ في حديث الموطأ (1642) رواية يحبى. 
(3) في الحديث السابق. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 162/11. 

(5) النور: 6. 
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المسألة التاسعة : 

هل يكفيه في اللعان أن يقول: «رأيتها تزني» مطلقًاء أو يُبيّن بيان الشُهودِ» روايتان: 

إحداهما”'': يبيّن كالشهود؛ لأنّه سبب الرّناء فلزمّه البيان كالشّهادة. 

المسألة العاشرة: 

تكفيه الرّؤية المطلقة؛ لعموم قوله: ولي يمون و4 الآية . 

المسألة الحادية عشرة: في حُكم الشهادة) 

والأصلٌ فيه 0 طانم ل یاو يريس 0425 . قد با الجكْمّة في شهادة الزّنا أنهم 
أربعة؛ لأنّه فعل اثنين؛ لأنّ الله سبحانه كثّرَ وعدّدَ الشّهُودَ في الرّنا على سائر الحقوق» 


حاف الح عا ااه وحَمَّقٌ كيفيّة الشّهادة. أن يقول: رأيتٌ ذلك منها كالمِرْوَدٍ في 
المُكحُلّة ٠‏ فلو قالوا: رأينا ذلك منه في ذلك منهاء نوى”" بها الزّنا المُوجب”" للحدّ. 

قال ابن القاسم: يكونون”'" قَذّقة. 

وقال غيرُه: إذا كانوا فقهاء والقاضي يا كانت شهادة . 

والأوّل أصحخ؛ لأنْ عَدَة"2 الشهودٍ تَعَبّدَا": ولفظ المّهادة تَعَبْد"»: وصِنْتها 
عبد فلا يُبَدّل شيِءٌ منها بغيره» حتّى قال علماؤنا: إن مِنْ شرط أداء الشهادة أن 
يكو ذلك في مجلس واحدٍء فإن افترقوا لم تكن شهادة. 

وقال عبد الملك: نبل شهادتُهُم مُجتّمعين ومفترقين. 


)١(‏ ف: «أحدهما». 

(؟) في الأحكام: «يزني». 

ف: «الواجب» والمثبت من الأحكام . 
ف: «يكون ذلك» والمثبت من الأحكام . 
ف: «فقيه» والمثبت من الأحكام. 

() ف: «عدة» والمثبت من الأحكام. 
ف: «بعيد» والمثبت من الأحكام. 


C 

صر 
£ 
n‏ 


(1) انظرها في الأحكام: 1342/3 1343. 
(2) النور: 6. 
(3) انظر! في الأحكام: 1334/3 1335. 
(4) النور: 4. 
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فرأى مالك أن اجتماعهم تَعَبْدّ“. ورأى عبد الملك أنّ المقصود أداء الشَهادةٍ 
واجتماعُهاء وهو" أقوى. 

وقوله: تلو یی جل ولا قل لح دة بدا ولك هم التييشة) الآية0" . 

قيل: حدٌ القَذْفٍِ من حقوق الله تعالى كالرّئا© . 

وقيل: إِنّه حى من حقوق المقذوف» قاله مالك والشَافعيُ 


أصل©»: 
وقوله: لرا قبل لح َة ابد الآية على اللَّهُ تعالى على الَّذْفٍ ثلاثة 
أحكام: الحذّء ورد الشهادة» والفِسق» E VAT‏ لشأنه› ES‏ لأمره» وقوَة في 
وقال علماؤنا: ور الشهادة من علو" القشتي» فإذا زالَ بالتوبة زالَ رَد الشهادق 
لقوله: إل لين تا ين بعد كيك وأسحوا4 ولا خلاف أن الثوبة تسْقِطْ الفِسْقّ. 


)3( 


واختلفٌ العلماء في رد الشهادةٍ: 
فيل : تُقْبَلُ قبل الحدٌ ويعدٌ التَوبق قاله مالك» والشَافعيّ؛ وغيرهما من جمهور 
العلماء . 


ف: «بعيدة والمثبت من الأحكام. 
ف: (هي؟ والمثبت من الأحكام. 
(۳) ف: «تغليظ» والمثبت من الأحكام . 
ف: «تفخيم» ولعل الصَّواب ما أثبتناه. 
ف: «تعلق» والمثبت من الأحكام. 
(1) النور: 4» وانظر شرحها في أحكام القرآن: 1335/3 1336. 
(2) قاله أبو حنيفة» ذكره المؤلّفٌ في الأحكام. 
(3) انظر الإشراف لابن المنذر: 79/2. 
(4) انظره في أحكام القرآن: 1336/3 1339. 
(5) النور: 4. 
(6) النور: 5. 
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وقيل: إذا ذف لا تُقبل شهادئه أَبَدَاء لا كَبْلَ الحدٌ ولا بعدَّهُ؛ وهو مذهب 


وقيل : قبل قبل الحدى ولا قبل بعدّه وإن تاب قاله أبو 00 

وقيل: تُقْبَلُ بعد الحدٌ و تُقْيّل قبل وهو قول النخعي. 

قال الإمام: وهي مسألة طبوليّة؛ وبالجملة فإنّ أبا حنيفةً يجعلٌ رد الشهادةٍ من 
جملة الحد. ويرى أن بول الشهادة ولان قد زالت القَذْفٍِ2) 

وتعلّق علماؤنا'" بقوله: إلا الذي اباي وقالوا: إن هذا الاستثناء راجمٌ إلى 
ما تقدّمء ما عدا إقامة الحد فاته يسقط بالإجماع ١‏ وقد بيْنَاه في «مسائل الخلاف». 

المسألة الثانية عشرة: 

إذا أراد نفي الولد فلا يدعي الوطء بعد رؤية الرّنا؛ لأنّه إذا اذْعَى الوطءَ بعد رؤية 
الزْنَا فقد وجد”"' شيا" يستند إليه» في تفصيل طويل. 

المسألة القالثة عشرة© : 

إذا نمی حمل امرآته» فإن اذعی استبراء بعد الوط كان له أن يُلأَعِنء وإن لم 
يدع الاستبراةء ففيه قولان: 


أحد ئما: أله يُلاعِن؛ لأنّ نفيه الحمل بتضمّن. 


(1) «علماؤنا» ساقطة من ف» واستدركناها من الأحكام. 

(۲) ف: «وجب» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(۳) ويمكن أن تقرأ #سببا». 

(1) انظر المبسوط: 16/ 125. 

20( تتمّة العبارة كما في الأحكام: «وجُيلّت العقوبة فيها في محل الجناية وهي الأسان تغليًا لأمرهاء 
وقلنا نحن: إنْها حكم عله الْفِسْقٌء فإذا زالت العلة - وهي الفِسْقٌ ‏ بالتّوبة قُبِلَثْ الشّهادة كما في 
سائر المعاصي» . 

(3) النور: 5. 

(4) انظر التفريع: 2/ 298 والمعونة: 2/ 904. 

(5) أي ادعى أله استبرأها بعد وَطئه ثمّ لم يطأها حتى ظهر الحمل بها. 
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والآخر”': آنه لاب من ذِكر استبراء الحملء فإنها يحتمل. 

المسألة الرّابعة عشرة: في قَذْر الاستبراء 

نفيه قولان: 

أحدهما: أنْها حَيْضَةٌ واحدة لأنها تحصلٌ البراءة للرّحم. دليله: مِلْكُ اليمين. 

المسألة الخامسة عشرة : 

الاستبراء ثلاثة حيض؛ لأنّه استبراء التكاح . 

المسألة السَّادسة عشرة: 1 

إذا اعترفٌ بالحمل وادّعَى رؤية الزّناء ففيها ثلاثة أقوال: 

كل تعد وتلق به الود وتا : 

وقيل: يلاعن““ وينفي الولد عنه» فإن اعترفٌ به بعد ذلك حدٌ ولحق به. 

وقيل: يلاعن لينفي الحدّء وبلق به الولد؛ لأنْ اللّعان جُعِلَ لأحدٍ أمرين» فإذا 
وُجد أحدهما وُجِدَا" اللْعالُ. 

المسألة السابعة عشرة: 

ينتفي التّسب”" بلعان الزُوج وحدَّةٌ؛ لأنّ السب به يلحق» فبلعانه ينتفي» وأمًا 
لعانها فتنفي الحدّ به عنها © . 


)١(‏ ف: «والأخرى» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

() في الأصل: «به»» ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۳) ف: «ينفي اللّعان» ولا معنى له» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) انظر أحكام القرآن: 1/ 1343. 

(2) أي كما في استبراء الأمّة. 

(3) هذه المسألة هي القول الثاني في المسألة السَابقة. 

(4) كذا في التفريع: 98/2 أمّا في المعونة: 904/2 «لا يلاعن» إلا أن الناشر أشار في الهامش إلى 
آنه في نسخة (ق) «يلاعن» . 

(5) وهو القول الذي نصره ابن الجلآب في التفريع : 2/ 99. 

(6) انظر المعونة: 2/ 906. 
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المسألة الثامنة عشرة: في صفة لفظه 

وهو أن يقول: أشهد باله لقد رأيئهاء أو: قد رأيثُها تزني» ولقد رأيتٌ فَرْجَه في 
فُرْجها كالمرود في المُكُجُلة ‏ على الخلافٍ الذي قدّمناهُ في الشُهودِ ‏ يقول ذلك أربع 
مرّات» ثم يقول في الخامسة: لعنةٌ الله عليه إن كان من الكاذبين. وفي نفي الئل يقول: 
ليس هذا الحَمْل مئي» ولقد رَنّت إِنِ اذعى زناء وتحلف هي على نقيض"'' قوله . 

المسألة التاسعة عشرة: 

ولا تتم القُرئّة بينهما إلا بلعانهما جميعًاء خلانًا للشافعي حيث قال: تقع الفُرقة 
بینهما بلعانه . 

ودليلًنا: حديث عُوَيْمِره في قوله : ه«كَذَّبْتُ عَلَيْهَاه إلى أن قال: «فكانت تلك رة 
المتلاعِئّين) . ١‏ 

المسألة الموفية عشرين: 

هل يفتقرٌ الأعان إلى حم حاكم أم لا؟ 

فقال قومٌ: لا يكونُ ذلك إلا عند الإمام. 

وقال قومٌ: لا يحتاحٌ إلى حكم حاكم بالفُزئة بينهما. 

قيل: تقمٌ القُرْقة بنفس اللّعان©»: خلاًا لأبي حنيفة» واحتخ بقوله عليه السّلام : 
«لا جل لَك أبنو , 

ودليلنا : هذا الخبر بعينه؛ فإنّه أخبر عليه السّلام عن شَرْعِهِه فلا يحتاج إلى حكم 
حاكم معه» ألا ترى أن الحاكمَ لو لم يحكم بالقُرقة ثبتت”"' ضرورة» وليس للإمام أن 
يأمره بإثر ذلك بطلاق. 


(1) ف: «بعض» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(۲) طمس بالاصل» وأثبتنا أقرب ما يكون للرسم المتبقي . 
(1) انظر المدوئة: 335/2 336 والمعونة: 2/ 907. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 74/11. 

)3( في حديث الموطأ (1642) رواية يحيى. 

)4( قاله مالك في المدونة: 337/2. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 215 والمبسوط: 7/ 43. 

(6) أخرجه البيهقي: 7 441 من حديث عبيد بن نضلة؛ مُطولاً. 
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المسألة الحادية والعشرون(“ 

واللُعانُ جائرٌ في كل وقتٍ من أوقاتِ النْهارِ» قاله مالك في «كتاب محمد . 

وقال ابن وَهْب: : لا يكون إلا بإثر صلا . وقال“ مالك أيضًا: «وبإثر مَكتُوبَةٍ 
أحبّ إل وقد كان ذلك عندنا بالعصرء ولم كن ننه بريه انها يجي ات 
بالوقت والمكان» والتَغليظ على وجه الاستحباب"» لما رَوَى أبو هريرة عن ابي عليه 
السَلام أنه قال: «ثلاثةٌ لا ينظرٌ الله إليهم يدم القيامة ولا يزكيهم؛ رجل كانّ له فصل ماء 
على طريقٍ فمئَعَهُ عن ابن السبيل»؛ ورجلٌ بايعٌ إمامًا لا يبايعه إلا لَدْنْياء فإن أعطاء منها 
رَضِيَء وإن لم يعطه منها سَخْطَء ورجل أقام سِلْعَتَهُ بعد العصرء »> فقال: بالّذي لا إله إلا 
هو لقد أعطيت فيها كذا وكذا فصدّقه»9© . 

وما التَغليظٌ بالمكان» فإنْها يمينٌ فى مَا لَّهُ بال كاليمين في الحقوق» وعلى هذا 
جماعةٌ العلماء. ۰ ۰ 

المسألة القانية والعشرون©6) 

TEE‏ عن ابن شهاب في هذا 
الحديث: «مَتَلاعَنَا في الْمَسْجِدٍ ونا شاهد»” 

وقال ابن الماجشُون: لا يكون إلا بإثر صلاة في مقطع الحقوق. وكأنّه جعل ذلك 
شرطاء وفي ذلك فائدة اجتماع الاس كما قدّمنا. وأمًا اليهوديّةُ والتصرانيةٌ فتلاعِنُ بحيث 


)١(‏ ف: «قاله» والمثبت من المنتقى. 

)۲( المنتقى: «... يمين تقتضي التغليظ فغلظت بالوقت على جهة الاستحباب» . 

(۳) ف: «بل»2 والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 72/4. 

(2) روى ابن وهب في المدونة: 337/2 عن يحيى بن أيَربِ»ء عن المثئى بن الصباح» عن عمرو بن 
شعيب ؛ أن المتلاعِئَيْن يتلاعنان في دبر الصلاة: الظهر والعصر. 

(3) قال مالك في المدونة: 337/2 «يلتعن في دبر الصلوات» وبمحضر من الناس». 

(4) أورده ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: 2/ 347. 

(5) أخرجه البخاري (2358)» ومسلم (108). 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 72/4 بتصرّفٍ يسير. 

(7) أخرجه البخاري (7166)ء ومسلم (1492)ء من حديث سهل أخي بني ساعدة. 
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تعظمه من الببّع والكنيسة" قاله مالك . 
فرع : 

فإن منع عذرٌ من دخول المسجد ومقطع الحق" فلا يخلو أن يكون انقضاوؤًه 
معتادًا كالحَيْضٍء أو لا يكون معتادًا كالمرض» فإن كانت حائضًا لأَعَنَ هو لما يريدٌُ من 
الاستعجالٍ ويخاف أن ينزل به مانعٌ من اللّعان. 

ويحتمل أن يلزمه ذلك. لَيَدْرَأُ عن نفسه الحدّء وتُوّخّر هي إلى أن تطهر فتلاعن. 

فإن كان مريضًا وكانت مريضة؛ أرسلٌ الإمام إلى المريض OO‏ ورا 
أَضْبَعُ عن ابن القاسم في «العُتبية». 

نجه ذلك أنه حكم من سنّيِه التعجيل» والمرض لا يدرى له غاية» فسقطٌ 
التَغليظٌ بالمكان“ للضرورةء والله أعلمُ . 

المسألة الثالثة والعشرون©: 

جاء في اللّعان ذكرٌ الشهادة واليمينء واختلفٌ العلما هل المُعَلْبُ فيه جهةٌ 
الأَيْمَان أو جهةٌ الشهادة؟»؟ وقد بيا ذلك في «مسائل ا والدَلِيل عليه: قول التي 
عليه السلام: «والله لَوْلاً الأَئِمَانُ لْكَانَ لي وَلّهَا قان . وقال الله في القرآن: بني إِنّمُ 
من الصنديت 4 ©) ٠‏ الله م لن الكزت7”4 ولأنه يَذْرَأْ بيمينه عن نفسه العقوبةًء ولو 
كانت شهادةٌ لثبتٌ بها الح على غيره وإذا ثبت أن المُعْلْبَ فيه“ جهةٌ اليمين» فاه 
يُلاعِنُ المسلمٌ والكافرُء والعبد والح والعدل والفاسقٌ. والأعمى والبصيرٌ. 


() في المنتقى: «والكنائس؛ وهي أسد. (۲) في المنتقى: «من دخول يقطع الحق». 

(*) المتتقى: «فسقط المكان بالتعجيل». (4) في الأصل طمسٌ» وأصلحنا العبارة من القبس. 
)٥(‏ ف: «فيها» والمثبت من القبس. 

(1) في المدونة: 337/2 ونصٌ على النصرانية فقط. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 72/4. 

(3) انظر عقد الجواهر الثمينة: 2/ 247. 

(4) انظرها في القبس: 748/2 749. 

)5( سبق تخريجه صفحة: 589» التعليق رقم: 1 من هذا الجزء. 

(6) النور: 6. 

(7) النور: 8. 
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المسألة الرّابعة والعشرون7آ) 

اعلموا أن العلماءة اختلفواء هل اللّعانُ عقوبةٌ أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأهلٌ العراق: 
إِنَه 0 وربّما ظهر هذا ببادىء الرّأي لما فيه من هَوْلٍ المُطْلَّ وقد قال النْبيَ عليه 

: «أَحَدُكُمَا کاب فَهَلْ منكما تاب . 

ل أله ليس بعقوبة» وإنّما هو حلاص من الدّناءة» كما بيّناةُ. أمَا إن الكاذبَ 
منهما عاص ِفُجُورِو متعرّض للَعْنَةَ الله وعضبهِ» لكنّه غيرٌ مُتَعيّنِ عندنا؛ ولذلك قلنا: إنه 
يبقَى بعدالته بعد اللّعان» وعلى مرتبته في الإسلام» ورَبّْك أعلمُ بباطن الحالٍ وعاقبة لأر 

المسألة الخامسة والعشرون!ة) 

قد بنا أنه ليس لها سىء ولا نَمَقَةَ» ولا مُبْعَة؛ لأن المُرْقة قبل البناءِ وما تدّعيه 
من الوّطءِ لا يُوجبٌ لها تكميل الصّدّاق ولا السكتى مع ! إنكار الزْوْجء كالنُصف الثاني من 


المتداف23. وحكى ابن الجلاب” آنه نه ليس لها من الصداق شيء . . ويحتمل أن يكون 
ذلك لأله فسخ ونا يس عت اة قبل البناء. 


فصل“ 
زعي يشل الو امير إنّه سعد فقال: يا رضول الل 
إن امرَأَتِي رَنّث فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ: «إن جاءث به أكحّل أَجْعَدَ أَخمّش السَاقَيْن» وني 


حديث آخر !إن جَاءَتُْ به 0 قططا» قال الهروي9!؟: «الجَعْدُ في صفة الرّجالٍ 

يكون مَدْحًَا ويكون ذَمّاء فإذا كان مَدْحًا قله معنيان: 

(1) انظرها فى القبس: 749/2. 

(2) أخرجه البخاري (4747) من حديث ابن عباس» مطولاء ومسلم (1493) من حديث ابن عمر. 

(3) هله المسألة ‏ ما عدا السَطر الأخير ‏ مقتبسة من المنتقى: 4/ 82. 

)4( الذي يكرن عادةٌ دیا في ذم ة الزرج . 

)5( لم نجده في المطبوع من التفريع» وقد عزاه إلى التفريع ابن رشد في المقدمات : : 638/1 وعلق 
عليه بقوله: (وهر خلاف قول مالك فی موطئه› وخلاف ما فی المدونة). 

(6) هذا الفصل مقتبس من المعلم للمازري : 2 143. : 

(7) الحديث (1496) من رواية أنس 

(8) الحديث (4747) عن ابن عبّاس. 

(9) أخرجه عبد الرزاق (124445) من حديث ابن عباس» وانظر السئن الكبرى (5665). 

(10) في الغريبين: 352/1 353. 


أحدهما: أن يكون معصوب الخّلق شديدًا . 

والتاني: أن يكون شّغره(" غير سَبْط؛ لأنْ السّبوطة أكثرُها في شعور العَجَم. 

وأمًا الجَعْدُ المذمومٌ» فله معنيان: 

أحدهما: أن يكون معصوب اللي شديد القِصَرِء المتردد" . 

والآخر: البخيل» يقال: رجل جَعْد اليدين وجَعْد الأصابع». 

والقطط + الشلية الجر يمال وكل 'خنة وقد حف 1 الكمرة: ا 
القطوط . 

وقوله: «أحمش السّاقين» أي: دقيق السّاقين©. قال الهروي : «يقال: امرأة 
حمشاءٌ السّاقين كَرْعَاءُ اليدين» إذا كانت دقبقتهما»“ . 

وقال غيل : الحَمُوشَّةُ دِقَهُ الساقين7© , 

وقوله: «إن جاءت به سَبطاء قال علماؤنا" : السَبَاطةٌ : استرسالٌ الشعر © 
والسْبَاطَة أكثرٌ ما هي في الرّجال؛ تقول العربُ: رَجُلُ سَبَط وسَبطٌ ‏ بفتح الباء وكسرها 
لان بين الوط يوذل د سيط 

وقوله: «ذْلاً آذ الخذلٌ ٠‏ بخاءِ مُعجَمةٍ مفتوحة والذَالٍ المُهْمَلَةٍ - وهو الممتلى؛ 
الساقين . «والآدم» الشَديدُ السُمْرَةَ» وجمعه اذ مثل أحمر وحُمْر. وأمًا «آدم» فإنّه مشتق 
من أَدَمَة ة الأرض» أي: وجههاء فسمي بما خلق منهاء وجمعه آدمون. 


)١(‏ في الغريبين والمعلم: «شديد الأسر» وهي سديدة. 

(؟) في الغريبين: «شعره جعدًا' وتابع المؤلف المازري في مُعْلِمِه. 
(۳) في المعلم: «السبوطة). 

(1) أي الذي ترذد بعض خَلّقه على بعض» فاجتمع بدنه وتداخل قصرًا. انظر منال الطالب: 1 
(2) قاله أبو عبيد في غريب الحديث: 2/ 98. 

(3) في الغريبين: 139/2. 

(4) لذا كانت دقيقتهما؛ استدركناها من المعلم لتستقيم العبارة. 
(5) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 88 [1/ 413]. 
(6) المقصود هو الإمام المازري. 

(7) في المعلم بزيادة: «وانبساطه . 

(8) آخر جه البخاري (5310) ومسلم (1479) عن ابن عباس. 
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وقوله: «هل فيها من جُمَل أَوْرَقٍ»”!) قال الإمام: الأوْرَقُ الأسْمَرُء ومنه يقال 
للرّماد: أورق» وللجماعة: وَرْقٌ. 


مسألة في ميراث ولد الملاعتة ^ 


فر إن ولد انا وَوَلَد الملاغعة رت أله وخر 4 لاه لايتصل تة :إلا 
من جهة أمّه؛ لأنّه لا يحتاج في إلحاقه بها إلى عقد"''. E‏ 
N‏ لاله لا يلحق به إلا بعدّ نكاح أو مِلْكِ يمين" ٠‏ وإذا 
کان وجه © الترارت من جهة الأب يبطر كل ا مکی وات مرا ا 
ثبت کل میراثِ بسبّيهاء ٠‏ على ما يأتي بياله إن شاء الله. 


)١(‏ في المنتقى: «... ترت أمّه وأخوتهم لأمّه حقوقهم منه» وذلك أنه لا يبطل نسبه من جهة أمه 
لأنّه يحتاج في إلحاقه بها إلى عقد نكاح. . .»> 
(۲) «يمين» ساقطة من فء واستدركناها من المنتقى. 


(۳) المنتقى: «أصل». 


(1) الذي في المعلم: «هل فيها أَوَرَي» وهذا الحديث أخرجه البخاري (5305) ومسلم (1500) عن أبي 
هريرة» أما لفظ المؤلف» فأخرجه النسائي في المجتبي: 179/6 عن أبي هريرة أيضاً. يقول ابن 
حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 88 [413/1] «أما قوله: جمَاليا ؛ فإن بعضّهُم يرويها بفتح 
الجيم يذهبٌ بها إلى الجَمّال؛ وليس هو من الجَمّال في شيء» لو أراد الجَمّال لقال: جَميلٌ» 
ولكنه جُمَاليُ ‏ بضِمٌ الجيم ء أله عظيمُ الخَلقء شَبّْهَ خَلْقَه بخَلْق الجَمّلِء ولهذا قيل للثاقة: 
جُماليّة؛ لأنها شبهت بالفخل من الإبل في عظم الخَلق'. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 82/4 83. 

(3) أي قول عُرُوة بن الزبير في الموطأ (1655) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1627). 

(4) إحوته لأنّه. 


604 كتاب الطلاق 


الفقه في مسائل : 

المسألة الأول " : 

قول أبي هريرة وابن عبّاس للّذي طلق ثلانًا قبل البناء: «لا نْرَى أَنْ تَنِكْحَهًا حَنّى 
تنح رَوْجًا غَيِرَه2 تصريح بوقرع الثُلاثِ على غير المدخولٍ بهاء وعلى ذلك جمهورٌ 
الصحابةٍ والنّابعينَ ومالك وجمهورٌ الفقهاء. وقال طاوس وعمرو بن دينار وعطاء©: 
هي واحدةٌ سواءً وقع ذلك في لفظ واحدٍ أو ألفاظ متتابعة. 

ودليلنا: قولّه تعالى: لالطّلَنُ ران الآية وهذا عام في المدخول بها أو غير 
المخوزل:. 

ومن جهة النظر والمعنى: أن كل من صح إيقاعُ”' الواحدة عليهاء صم أن يكمل 
لھا القلاث؛ كالمدخول بها. 

وقال علماؤنا: الواحدة تبين البكر وأيّ فائدة فى الثّلاثة. 

المسألة القانية©؟ : ۰ ۰ 

وقول السّائل7 : «إنْمَا طَلاقِي وَاجِدَةٌ؛ يحتملٌ أن" يريد بذلك أله أَوْقَمَهَا في دفْعَةٍ 


)١(‏ المنتقى: «إيقاعه». 

(۲) ف: «له» والمثبت من المنتقى. 

(۳) «أن» ساقطة من: ف» واستدركناها من المنتقى. 

(1) هذه المسألة ‏ ما عدا السَطر الأخير ‏ مقتبسة من المنتقى: 4/ 83. 

(2) أخرجه مالك (1657) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1629)» وسويد (355)» ومحمد 
بن الحسن (581)ء والشافعي في المسند: 2101 وابن وهب عنع الطحاوي في شرح معاني الآثار: 
3 57. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (17878)» وانظر الاستذكار: 17/ 253. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (17880) . 

(5) البقرة: 229. 

(6) هذه المسألة إلى آخر قول مالك: كطلاق المدخول بها مقتبسة من المنتقى: 4/ 83. 

(7) في حديث الموطأ السابق ذكْرَُهُ. 
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دة وهو أن يفول أن طالق دا : 

قال التخعي: إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ ثلاناء لزمته©»: وإذا قال لها: أنتِ طالقٌ» 
انت ظالى أنك طالق ها له واد .. ورواء عن ابن عاش : 

وقال مالك: يلزمة الطلاق إذا اتصل كلامُهُ؛ لأن كل كلام يصح منه الاستثناء» 
فإنه يصح العطف عليه » كطلاق المدخول بهاء وإِنْه يطلق بقوله؛ لأنّه عطف عليها بالواو 
واي هي للتشريك» فأدخل الثاني في حكم الأؤل. 

فإذا قال: أنت طالقٌء أنت طالقٌء أنت طالقٌء قال ابن القاسم: إِنّها تُطَلْقُ. 

وروى إسماعيل القاضي في «المبسوط»: (إِنّها لا تطلّق إلا واحدة» قال: لأنْه إِنّما 
أراد التأكيد» . 


ووجة قولٍ ابنٍ القاسم؛ أن قولّه: «أنتٍ طالنٌ؛ لا يَقَعُ الطّلاق بنفس هذا القول 
حتّى يُخبر ما بعدّهُ؛ فلمًا قال بعدَ ذلك: أنتٍ طالقٌ أنت طالقٌ أنت طالقٌ”''؛ عُلِمْ أنه إِنْما 
أراد ثلامًا . 

والدّليلٌ عليه: أن قول الرّجُلٍ لامرأته: أنت طالق» عُلِمَ أنه لا يمّع عليه الطلاق 
بنفس هذا اللّفظ حتّى يعرف ما يأتي بعده جواز الاستثناء”" يقع في اللفظ بعد القول 
أنت طالق. 

المسألةٌ القالعدُ©؟ : 

فيمن طَلْنَ ثلانًا قبل البناء» ثم تزوّجَها وهو يَرَى ذلك حلالاًء فاه يرق بينهُماء 


(1) اأنت طالق» ساقطة من: ف» واستدركناها ليستقيم الكلام. 
(0) ف: ايعرفا). 
(۳) كذا والعبارة قلقلة. 


(3) أخرجه ابن أبي شيبة (17872» 17873). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (17877)» وانظر الاستذكار: 17/ 255. 
(5) أي الطلاق الثلاث. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 4/ 83. 
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ولها المَهْرُ كاملاء قَالَهُ الزُهْرِي والسُعْبيْ» وهو قول مالكِ. 

وقال النْخعي”': لها مَهْرٌ ونصف. 

ووجة القولٍ الأوْلِ: أن النُكاحَ الفاسد أضعف من النّكاح الصّحيح» فإذا لم يجب 
في التكاح الصّحيح إلا مهرٌ واحدٌ فكذلك في الفاسد. 


باب 


۰ 


طلاق المريض 


قال الإمامٌ: أمّا حديثٌ عبد الرّحمن بن عَوْفي في باب طلاقٍ المريض وقضاء عثمان 
بن عفان في البو ق إلى إجماع الصّحابةٍ؛ لأنّه لم يُعْرَفُ لعثمان في هذه 
المسالة مخَالف: 

فإن قيل: إن عبد الرّحمن خالفٌ فى هذه المسألة إذ”" طلقها فى المرض. 

قلنا: عبد الرّحمن بن عَرْف مات» وحينئلٍ وقع الخِصَامٌ في القضيّة. والإجماع 
کان بعد موت عبد الرّحمن قْصَحَّ ولم يعد خلاقه السابق . 

وإذا ذْكَرَ أحدٌ من الصحابةٍ قولاً وانتشرٌ ولم يُنْقَلُ جِلاقُهُ. هل يكونٌ إجماعًا آم ل(©©؟ 

اختلف العلماء فيه على ثلاثةٍ أقوال: 

أحدها: ما قَوّنئا”' أنه إجماع . 


(1) ف: «الشعبي» والمثبت من المنتقى. 

(۲) لعلّها: «مستند». 

(۳) ف: «إذا» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

)€( ف: «وقع في» واسقطنا «في» ليستقيم الكلام . 

(5) كذاء ولعل الصواب: «ما قلنا» . 

(1) أخرجه مالك (1661) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1633)» وسويد (357)» ومحمد 
بن الحسن 00250 والشافعي في مسنده: 294. 

(2) هي المسألة التي عرفت عند الأصوليين بالإجماع الشكوتي. 

)3( وهو الذي ارتضاه الباجي في إحكام الفصول: 474 وذكر أنه قول أكثر المالكية» وهو رأي أكثر 
الشافعية كالشيرازي في التبصرة: ٠391‏ وابن السمعاني في قواطع الأدلة: 271/3. 
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القاني: أنه لا يكون إجماعًا””' . ' 

القالث: إن كان من أمر يلزم الأنصار بقوله» فسكوت الباقين فيه لا يعد إجماعا. 

قال الإمام: والصحيح منها مذكور في «الأصول» وعَول علماؤنا في هذه المسألة 
على قصّة عثمان وعَلَى فصل التّهمة في الفرار من الميراث» كما عَوْلُوا عليه في إبطال 
الأمر» وفي مسائل كثيرة. 

ا قوله: «(إِنَّ طَلْحَةَ كان أَعْلَمُهُمْ بذلك» يريد: بحكم هذه القضيّة. 
الفقه في مسائل : 

أحدها: في صِنَةٍ المرض» وما يلح به من المعاني التي تجري مجراهُ في بقاء 
حُكم الميراثِ. : 

۰ والقانية: في حم طلاقي المريض . 

1 أمَا صفة المرض” » فقد قال مالك في «كتاب محمْدا: إِنْ كان مَرَضًا يُفْعِدُ 
صاحبّهُ عن الدّخولٍ والخروجء وإن كان جُذَامَاء أو بَرَضَاء أو فَالِبجَاء فإلّه يُحْجَبُ فيه 
عن مالو وإن طَلّْقّ فيه وَرِنَنْهٌُه وليس للقُوَةٍ والريح والّمَدِء كذلك إذا صح الْبَدَمُ 
وكذلك ما كان من الاج والبَرّص والجدَّام يْصِحْ معه بَذَنُه ويتصكفء فهو كالصخيح: 

قال محمّد: ولم يختلف قولُ مالكِ وأصحابهُ في الّاجِفٍ في الصف أنه 
كالمريض. فأمًا من ناله شدَةٌ ذ في البحرء فلم يره ابن القاسم كالمريض» او 
مالك» وقال أشهب: هو كالمريض 

المسألة التانية“ : في حكم طلاق المريض 


(۱) کذا. 

(۲) ف: «الثالثة» وهو تصحيف ظاهر. 

)1( وإليه ذهب الباقلاني» وداود الظاهري, وبعض المعتزلة» والغزالي في المنخول: 9 وانظر 
المعتمد: 2/ 532 والبحر المحيط : 4/ 494. 

(2) هذا السطر مقتبس من المنتقى: 4/ 85. 

(3) في حديث الموطأ السابق ذِكرُهُ. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 85. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 85. 


فمن طَلَّقَ امرأته فى مَرَضْهِ ) رتنه وإن مات بعد انقضاء عدتهاء وبعد أن ترؤؤجت 
غيره؛ إذا انّصَلَ مَرَضْهُ إلى أن تُوُئْيَء خلائًا للشافعي" في قولِه: إن المبتوتّة في المرض 
لا تر 


(e 


والدليل: أن عبد الوهاب قال : إن ذلك إجماع الصحابة؛ ولأن ذلك يُرْوّى عن 
عمرء وعثمان» وعليّ وغيرهم ولا مخالفٌ لهم إلا ما يُرْرّى عن ابن الزبير ^ 
وسنذكرُةُ إن شاء الله . 

المسألة القالئة : 

لو طُلّقها بنُشُوزِء أو خلْع؛ أو لِعَانِء فإنّ حك الميراثِ باق» خلافًا لأبي حنيفة؛ 
لأ عثمانٌ ورت امرأة عبد الرّحمن بن عَرْف وقد سأَليْهُ الطلاقٌ. 

ومن جهة المعنى: أن الإذن لا يسقط في ميراثِ”" الوارث» كما لو أذن الابن 
لأبيه في إخراجه من الميراث. 
فرع: 

فإن ارْتَدٌ في مَرَضِهِ٬‏ ثم رج ثم مات في مرضه ذلك» لم ترئه؟ لأنّ بارتداده 
الْمْسَحْ اللكاح» ورجوعٌهُ إلى الإعلام ليس برجو 

ولو أَئَوْ في مرضه أَنْهُ طلَقّ الب في صحّته. لم يُصَدّقَء وورثته إذا أنكرت ذلك. 

ووجه ذلك: أنه يدعي ما يُسقِطً ميرائهاء ولا يقبل ذلك منه في حالةٍ ليس له 
إخراجها من جملة الوَرَنَةٍ. 


(1) ف: «الزهري» والمثبت من المتتقى . 

(؟) ف: «... المعنى: أن الطلاق لا يسقط بميراث» والمثبت من المنتقى . 

(۳) المنتقى: «راجع الإسلام»؛ وف: «راجع» ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(1) انظر الحاوي الكبير: 10/ 263. 

(2) في المعونة: 2/ 788. 

(3) روى ابن أبي شيبة (19035) عن ابن الزبير آله قال: «أما آنا فلا أرى أن ترث مبتوتة) . 
(4) هذه المسألة ‏ بفرعيها ‏ مقتبسة من المنتقى : 85/4 86. 


طلاقٍ المريض 609 
المسألة الرّابعة" : 
ولو ماتّء فشهد الشّهودُ”" أنْ الرّوجّ كان طلّقّها البّهَ في صِحتِهه فقد جَعلَهُ ابن 
القاسم كالمطلق في المَرَض؛ لأنّ الطلاقٌ إِنْما يقعٌ يوم الحُكم. ولو وقمٌ يوم القولٍ لكان 
(WD 8 .‏ : 
فيه التخيير ۰ 


فرع : 

ومن طلْقَ في صِحَْتِهِ طلقةً ثم مرضٌ» فأزدَئُها ثانية ثم مات فلها الميراث في 
العِدةِ؛ لأنها نبي على عِدّيَها من الطلاقٍ الأول ولو ارْتَجَعَ من الأَوّلٍ انفسخت اليد 
ثم إن طلْقّها بعد ذلك في المَرَضٍ كان الطَلاقُ”" حكمّهء فُوَرَنَنْهُ وإن مات بعد انقضاءٍ 
العِدّةٍء قاله”؟' ابن الموّاز. 


أ 
- 


المسألةٌ الخامسةٌ(ة : 

فلو طلّقّ زوجته الأصرانية أو الأمة في مَرَضِوِء ثم أسلمت التصرانية» وأَعْيِّتِ الأمة 
بعد الهدّة» ثم ماتّء وَرِثَتَاهُ رواه أَضْبعٌ عن ابن القاسم في «العتبّة»2» وقال سحنون: 
لا تراه ولا يُنّهَم في ذلك وكذلك لو طلّقّها البَئهَّه إلا أن يطل واحدة وتموتٌ في 
اعدو سواء إن أسلمت هذه أو أَعْتِقّت هذه قُتَرئانه . 

المسألةٌ السَادسةٌ© : ۰ 

فيمن حلف في مَرَضِهِ ليَفْضِيَنَ فلانًا حقّهء فمرِضٌ الحالفٌ ثم حَنْتٌ في مَرَضِه 


ومات عله . 


. "«الشهود» ساقطة من: ف» واستدركناها من المنتقى‎ )١( 

(۲) المنتقى: «.... لكان فيه هذا الحدّ إذا أنكر الطلاق وأقَرٌ بالوطء». 
(۳) المنتقى: «لهذا الطلاق». 

(4) المتتقى: «قال معنا . 

(1) هذه المسألة ‏ مع فرعيها ‏ مقتبسة من المنتقى: 4/ 86. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 86. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 4/ 86. 

(4) 453/5 من كتاب أوّله أوّل عبد ابتاعه فهو حرّ في نوازل سحنون. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 86. 

0+ شرح موطأ مالك 5 
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قال أبو حنيفة والشافعي: لا رنه . 

وقال المغيرة: إن كان بَيّنَ الملك“ فلم يقضه فامرأته بَرِنُه كالمطلق في المرض» 
وإن كان عديمًا فَطَرَأْ له مال لم يعلم به حتى مات حَنْتَ ولا تَرِئّه. 

قال سحنون: ولا أعرفٌ هذا ولا أراةٌ.' 

وقال"“ أصحابنا: إِنّها ترئُه بكلّ حالٍ؛ لأنّه طلاقٌ. 

ووج قول المغيرة: أله لم يكن له مال علم به" فلم يقصد“ طلاقهاء والله 
أعلم . 

فصل 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: هذه المسألةٌ من المصالح التي انفرد بها مالك دونَ 
سائر العلماءء فإنّه رَد طلاقٌ المريض عليه» تهمةٌ له في أن يکود قَصَدَ الفرار من 
الميراث» وَحالَقَهُ سائرٌ الفقهاءء والحقٌ له؛ لأن المصلحة أصلٌء وَقَطمُ*' الحقوقٍ لا 
ْمَك منها بالظنون» وقد طَلْقَ عبد الّحمن بن عَرْف زوججه تُمَاضِرَ» فائمْقَ عثمانُ وعلي 
على الميراث» وقضّى عثمانٌ به» وهو ري في باب المصلحةء فَأَخْبَرَ به مالك وكان 
موث عبدٍ الرّحمن بن عَوْف عن أربع زَوْجَاتِء فصُولِحَتْ تُمَاضِرٌ عن رَبُع لمن بثمانين 
ل 2 2 

ورای أبو حنيفة توريت المطَلْقَةٍ في المَرَضء ولكن إذا مات وهي في العِدّوَ 
وهي سخافةٌ» وقد بيّئاها في «مسائل الخلاف» وأوضحنا أن التْهْمَةَ لا ترتفمٌ بانقضاء 


)١(‏ ف: «الملا» والمثبت من المنتقى. 

(؟) ف: «وقول» والمثبت من المنتقى. 

(6) «مال علم به» استدركناها من المنتقى ليلتثم الكلام. 

(4) ف: «يعقد» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 

0 ف: «وقع في؟ والمثبت من القبس. 

(7) ف: «وروى» والمثبت من القبس . 

(1) انظره في القبس: 749/2 750. 

(2) انظر طبقات ابن سعد: 2136/3 والاستيعاب في معرفة الأصحاب: 8/ 847. 
(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 899: والمبسوط : 154/6. 


الد فاي فائدةٍ في اشتراطها؟! وكذلك وَرْتَ عثمانُ نساء ابن ميل على ما تقدُمَ 
بيانه . 


باب 


ما جاء في متعة الطلاق 


قال الإمام: ليس للمُنْعَةِ عندنا خد معروف. وروي أن أعلاها خادِم وأدناها ثوبٌ. 
وليست المُبْعَةٌ عندنا واجبةٌ» بدليل قولِهِ تعالى: عقا عَلَ لم224 طعَفًا عل 


7 


2ر 


لْميّتِينَ04. وهو الذي استدلٌ به سحنون بقوله: لعفا عل الْمَنَتِينَ4 وقال: #اعمًا عَلّ 
المْحبِينِينٌ # أي : من أراد أن يخسن أحسن» وهذا من أخلاق المحسنين» ولا مُبْعَة 
للمُخْتَلِعَة ولا المفتدية. 

قال الإمام: وَإِنّما لم يكن لهِنْ مُنْعة؛ لأنَهُنّ معطيات. . . .27 أن خمسة أَمْتِعَةٍ لَهُنْ 
يأتي بيانهنَ إن شاء الله . 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأول © : 

قول : «قْمَُعَ بِوَلِيدَةه يريدُ أعطاها إياها بأئر طَلابِهِ إيَاها("2» قال الله تعالى: 
«وَلَْطلَدَتِ م بالترري” حًا الآية© . 

واختلف العلماءً في المُبْعَةِ؛ فوا اتنا "لف متا نض هيا لطي 


)١(‏ كلمة مطموسة. 

(۲) ف: «بها» والمثبت من المنتقى. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1662) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1634)» وسويد 
(357)» ومحمد بن الحسن (576). 

(2) البقرة: 236 وانظر أحكام القرآن: 217/1. 

(3) البقرة: 241. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 88. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (1667) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1643). 

(6) البقرة: 0241 وانظر أحكام القرآن: 1/ 218. 
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وقال: [نْها لحقٌّ عليه» ولا يُقْضَى بها عليه» وليحرضه السّلطان عليهاء ولا تحاص 
الغْرَمَاءُ بهاء وهي لكل مطَلْقَةَ لا ترد شيئًا مما أخذت» وهي على المَوْلَى إذا طَلّقَ عليه 
قاله محمّد؛ لأنّه طلاقٌ سَلِمّ من نهاية الْمُقَابَحَةَ وازتجاع شيء من 8 من الروجة. 

المسألةٌ الان : 

والتي لم يُسمَ لها الصداق إذا دخلٌ بهاء لها المُنْعَة والصّدّاق؟ لأنها مطلقة لا ينتزع 
منها شيء٠‏ ولا فارقت عن مُقَابَحَةَء فكان لها المُيْعَة كالتي سمّى لها ودخل بها 

المسألةٌ القالعةُ© : 

فإن طلّقّها بعد البناى EE‏ فلا مُبْعَةَ لهاء قاله ابن وَمْبِ 
وات لأنّ المُبْعَةَ تة د الفراقي» والتّسليةُ بالازتجاع أعظم . 

المسألةٌ الرَابعةُ© : 

قال علماوٌ: كل قُرقةٍ من قبل المرأة قَبْلَ البناء وبعدَّهُ فلا مُنْعَةَ لها. 

ووجة ذلك: أنّها لما اختارت الفراق» فلا تسلّى عن المشَّقة”" التي تلحق بها. 


المسألة الخامة : 

وقال القاسم بن محمد“ : لا مُنْعَةَ في نكاح مفسوخ» ولا فيما يدخله الفْسْحُ بعد 
صِحْةَ العَقَدِ. مثل ملك أحد الرّوجين صاحبه. 

وأصل ذلك» قوله تعالى : « وَلْيَطلقتِ م تما بالمعروي 4 ا فكان هذا مخضا 
بالطلاق» والله أعلم . 


)١(‏ ف: «من» والمثبت من المنتقى. 

(۲) ف: «الطلاق لم تسأل عن المتعة» والمثبت من المنتقى. 
() ف: «ابن القاسم» وهو خطأء والمثبت من المتتقى . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 88. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 88. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 88. 

)4( المقصود هو الإمام الباجي . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 4/ 89. 

(6) البقرة: 241. 


ما جاء في طلاقٍ العَْدِ 613 

المسألة السادسة7!؟ : 

فإن جهل المُيْعَةَ حئّى مضث أعوامٌ فليرجع ذلك إليها إِنْ تزوّجت» أو إلى وَرَتَيَهَا 
إن ماتت» رواةٌ محمّد عن ابن القاسم . 

وقال أَصْبّعُ : لا شَيْءَ عليه إن ماتت» وبه أقول . 

قال مالك: وهي على قَدْرٍ الرَجُل والمرأة» لقوله تعالى: عل يم درم وَعَلَ 
المقتر درو , ر ابن وهب عن ابن عبّاس أنّه: أعلاها الخاد“ “. ودون ذلك 
الورق ودون زلك7 “ال 


وقوله: HR)‏ أي أعطوهن . قال: مَنّعْتُ الرجُل إذا أعطيته» وقاله أبو 1 
.)5( (6( 
عبيدة ” والهروي . 
باب 
ما جاء في طلاق العَنْدٍ 
قال الإمام : الطلاق عندنا مُعْتَبَرٌ بالرّجال دون التساءء وبه قال الشافعي» وعند 
أبي حينفة0 معتبرٌ بالنُساوِء والعدَّة بالرّجال" . والمسألهُ عظيمةٌ المَرْقِع؛ بيانُها في «مسائل 
الخلاف» , وَالمٌعْكَمَُ لنا في المسألة أن الطلاقٌ ملك للرّجال» والمِلكُ إِنْما يُعْتَبَرْ فيه صفة 
المالك لا صفةٌ المملوك» وهذا لا عُبَارَ عليهء وقوله تعالى: #مَلْمَطْلْقتُ ربصب بأنفْسهنَ 


)١(‏ «ودون ذلك الورق ودون ذلك» ساقطة من ف» واستدركناها من المنتقى. 

(۲) «بالرجال» زيادة من القبس. 

(1) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى : 4/ 89. 

(2) هذا الاختيار من زيادات المؤلف على نص المنتقى . 

(3) البقرة: 2236 وانظر أحكام القرآن: 216/1 217. 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: 290/4 (ط. هجر) وابن أبي حاتم: 2/ 443: وانظر الدر 
المنثرر: 126/3 (ط. هجر). 

(5) الذي في مجاز القرآن: 76/1 «متعها وحممها: أي أعطاها». 

)6( ادي SG‏ ولا في الغريبين. 

(7) انظره في القبس: 751/2 752. 

(8) انظر روضة الطالبين: 71/8. 2 

(9) انظر رؤوس المسائل للزمخشري: 417. 
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لَه ردو الآية"» ولا متعلّقٌ لنا"“ في عُمُويه ولا في تخصيصه ولا لهم» كما لا متعلق 
في قوله: الل ما الآية لا لنا ولا لهمء فإنَ كلا" العُمومين لايد من 
تخصيصه» فتخصيصض عُمومٍ *الطلاق بمالِكِ الطلاق وصاحبه» وتخصيصض عموم*7" العِدَّة 
بالمتعبدَةٍ بالعِدّة““ وفائدتهاء أَؤْلَى من تخصيص کل عموم منها بما ليس منهء واللّهُ أعلمُ . 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى : 

بَوْبَ مالك على طلا العَبْدِء ولم يذكرهُ في الباب» وإِنْما ذكر المُكَانَبَء وإنّما 
كان ذلك لقوله عليه السّلام: «الْمُكَائَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عَلَئْهِ وزم ؛ لان حُكْمَ العَبْدٍ 
والمُكَائبٍ في الطّلاتي سواء» وَلِمَا رواهُ الترمذي عن الَبيّ عليه السّلام: «اللاق 
بالرّجالٍ والعِدَّةٌ بالئساء» ومثال ذلك في المسألة أن الرّجلَ إذا كان حُوًا وزوجَيُهُ امه أنه 
يراجِعُها بعد تطليقتين ولا تحرمٌ إلا بالئلاث) فالطلاق عدر بالرّجال. ومعنى العِدَّة 
بالنُساء؛ أن الرُوِجَ إذا كان عبدًا وزوجته حُرّة» فإِنْ عدّتها معتبرَةٌ ة بالحيض» ا والعدة هة 
بالنُساء» وكذلك إذا كان الرَجل عبدًا؛ لأنْ کم الرَجِلٍ العبدٍ في الطلاق كغيره. 

وذكر مالك رحمه الله - هذه الآثار في هذا الباب رَدْا على أهل العراق حيثٌ قلبوا 
القضيّة» وقالوا: الطلاقٌ بالنساء والعدّة بالرّجال. 


)١(‏ ف: «لها» والمثبت من القبس. (۲) ف: ١كل»‏ والمثبت من القبس. 
(۳) ما بين النجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال نظر الناسخ» وقد استدركناه من القبس. 
(4) في الأصل: عموم العدة بالمعتدة» والمثبت من القبس: 234/15 (ط. هجر). 

)٥(‏ ف: «التلاث» ولعلٌ الصَّوابٍ ما أثبتناه. 


لقع وفع ف عو ووو ووو ووووووووووو و 


(2) البقرة: 229. 

(3) أخرجه أبو داود (3926» 3927م) والطحاوي في شرح معاني الآثار: 111/3» والطبراني في مسند 
الشاميين (1386) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد عن رسول الله كَللةِ. وانظر 
الكلام على الحديث في تلخيص الحبير: 126/4» ونصب الراية: 4/ 143. 

(4) عزو المؤلف الحديث للترمذي سبق قلم منه رحمه الله. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (18251) عن ابن عباس موقوفًاء كما أخرجه ابن الجعد في مسنده (718)» 
والطبراني في الكبير (9679). والبيهقي: 370/7 عن ابن مسعود موقوفًاء وانظر الكلام على هذا 
الأثر في علل الدارقطني : 5/ 195 وتلخيص الحبير: 212/3؛ ونصب الراية: 3/ 225. 
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المسألة التانية" : 

وقوله© : '«حَرْمَتْ عَلَبْك» يقتضي أن معنى التّحريم استيفاء الطلاق» وكذلك ما 
قبله» وعلى هؤلاء أهل اللّغة الذين نزل القرآنُ بلسانهم. 

وقوله: إن مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ في الئكاح» فَالطلاقُ بِيّدٍ الْعَبْدِه ‏ وهي المسألة 
القالئة' ‏ يريد أنَّ السّيّد لا يُمَرّقَ بينه وبين زوجته ولا يُوقع طلاماء ولا يمنع العبدَ من 
إيقاعِهِء وإن كان له" مَنْعُهُ من التكاح. وبه قال جمهور الصّحابة وجمهور الفقهاء. 

وقال غيرهما: إن كان السَّيِّدُ زَوْجَهُ فالطلاق بَيَدِ العبدِء وإن كان اشتراه مُزَوْجًا 
فليس لَه أن يفرّقٌ بِينهُمًا. 

ودليأنا: أنَّ السَبّدَ لَمّا أَذِنَ في التكاح فقد أَذْنَ له في سائر أحكامِهء كما مَلْكَهُ 

المسالة الرّابِعةٌ: إذا تزوّج العبد بغير إذن سيّده. ... .... .4... .... لم 

(6)7 < 


يجزه وأراد فسخه فسخه 


2 


وقال أبو حنيفة: لها عشرة دراهم. 
وقال الشافعيَّ: لا يتقدّر لكن إن أعطاها ربع درهم جاز. 
.... المسمى من الصداق على سَيْدِهِء وكان ممًا استحل 


(۱) كان له» استدركناها من المنتقى. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 89. 

(2) فى حديث الموطأ (1672) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1638)» وسويد (359)» 
ومد بن الحسن (556). والشافعى فى مسنده: 295. 

(6 فى خديت:اللموطا (0676 روانة يى» :وروا ةمق مالك آبن:نصنئب 61610 وسويد 659(7 › 
وان بن الحسن (560)» والشافعي في مسنده: 294. 

(4) وهى مقتبسة من المنتقى: 4/ 90. 

)5( ر عبد الرزاق (12960)» وانظر الاستذكار: 17/ 292. 

(6) انظر المعونة: 2/ 741. 
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به الفُرْجّ لئلا يذهب البضع باطلا وأنا الأمدٌ فإن زوجت بإذن ده جار وان 
ردجت بغير إن مَيدِعًا فان التكاح يُفْسَحّ بإجماع من الفقهاء قبل الدخولٍ وبعدةٌ» ولا 
يكون موقوئًا على إجازةٍ السّيّد كما كان موقومًا على العبدٍ إذا توج بغير إذن سيِ. 
فإن قيل: ما الفرق بين المسألتين في أن نكا العبدٍ موقوفٌ ونكاح الأَمَةِ مفسوحٌ؟ 
فالجواب أن نقّول: العبدُ هو من أهل”" من ينكح» وإنّما كان نكاحه موقوفًا من أجل 
اليه وأما الأمة فإنما لم تكح ونس قبل الدُخولٍ وبعدَهُ لاله ح لله تعالى» وإِنّما كان حمًا 
لله تعالى لأنّهُ يقول: فَأنَكْمُوَهنَ بإِذْنِ أَمْلِهنَ» الآية © وهذه مه قد نَكَحَتْ بغير إِذْنِ أَهْلِها. 


وفروعٌ هذا الباب كثيرةٌ» لُبَابُها ما سَرَْنَاةُ لكم . 


باب 


نَفَقَةٍ الأمَةِ إذا طُلْقَتْ وهي حامل 


الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأول <3 : 

قوله: «لآ تب النَقْمَةُ عَلّى عَبْدِء ولا عَلَى حر طَلْفَا مَمْلُوكَةَ» يريد الطلاق 
البائنَ» فلا نَمْقَةَ لها وإن كانت حايلاً؛ لأنّ ابنها رقيقٌ لسيِدّهاء وبهذا قال الشافعيّ 
وجمهورٌ الفقهاء. 

وروي عن الحسن والحكم؛ أن التمَقَهَ على الرّوج إذا طلقها وهي حامل. 


(1) ف: «فإن تزوجها السيد» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) هذا الموضع مطموس» وأقرب ما يظهر من الرسم ما أثبتناه. 

(1) انظر المعونة: 74/2. 

(2) النساء: 25. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 90/4. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (1677) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1648). 
(5) رواه ابن أبي شيبة (18688). 

(6) رواه ابن أبي شيبة (18690). 
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المسألة القائيةٌ0! : 

قال علماؤنا© : وكذلك العبد يطلى ال املا فلا تققةٌ علية» الأ كثقة 
الوجيّة"'“ قد بطلت بالطلاق البا؛ e‏ 
على ابنه وهو حرٌء كما ليس له ذلك بعد" الولادة. 

المسألةٌ القالعة : 

وقول : «وَلَيِسَ عَلّى خْرٌ أن يَسْتَرْضِعَ لابيهِ وَهْرَ عَبْدٌ لقوم آحَرِينَ»”" وكذلك” 
ليس عليه نَمَقَةَ. وأجمعَ العلماءً لن هذا نكن :يفول بالئققة عل الخال وتن لا يقول 
بذلك . 

ووجهه: أنْ العبدّ نْمَمّته على سيِّدِه دون ابْنِهه وهذا عبدٌ لموالي الأم» فكانت 
نفقته عليهء واللَّهُ أعلمُ . 

باب 
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قال الله العظيم : واي َو 0 وَيَدرُونَ اروا الآية © , 
قيل: إنها ناسخةٌ لقوله: مما إلى الْحَوْلٍ عي ٌْ4 قال علماؤنا: كانت 


. ف: «الرٌّوجات» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(۲) ابعد» استدركناها من المنتقى. 

(۳) في الموطأ والمنتقى وفي نسخة الموطأ التي بهامش المنتقى: «وهو عند قوم» وهي أسدّ. 
(4) المنتقى: «... آخرين: يريد ليس عليه رضاع ابنه» وكذلك». 

(0) المنتقى: «وهذا عند مولى». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 90/4. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 90/4. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (1678) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1649). 
(5) كلام المؤلف إلى بداية قوله: قال أهل اللّغة ورد في أحكام القرآن: 207/1 210. 
(6) 234 من سورة البقرة. 

(7) البقرة: 240. 
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عِذّةُ الوفاة؟'' في صَدْرٍ الإسلام حَوْلاً كاملًء كما كانت في الجاهليّة» ثم نسَح الله ذلك 
بأربعةٍ أَشْهُرٍ وَعَشر" قَالَهُ الأكثرون من علمائنا( . 


و 


روي 


0م 


لثووومه 


وقيل: إنْها منسوخةٌ بقوله: 8مَتَدمًا إلى اسول *الآبية© ؛ تعد حيث شاءت؛ 


أبن 00 وعطاء 4009# , 


التربص : الانتظار» اة ثلاية أشياء : التكاح ١‏ ا والخروج والنُصرُف. 
أمّا «التكاح» فإذا وضعت المتوفى عنها زوجها ولو بعد وَفاتِهِ بلحظة حلث. 

٠‏ 0 20 و 
وقيل: لا تحل إلا بانقضاء الأشْهْرِء قاله ابنُ عباس.٠‏ 
وقيل: لا تحلٌ إلآ بعد الطهْر من التفاس» قاله الحسن والأوزاعي» وسيأتي بيانّه. 
وأما «الطيبٌ والرّينة فقد رُوِي عن الحسن أله كان“ يجورُ ذلك لها . 


ف: «المتوفى» والمثبت من الأحكام. 

ف: «وعشرا» والمثبت من الأحكام. 

ما بين النجمتين استدركناه من الأحكام ليلتثم الكلام. 
«ولو؛ استدركناها من الأحكام ليستقيم الكلام. 

ف: «قال» ولعل الصواب ما أثبتنا. 


افع فو ولع ةو ووو ووو وو ودودووووو 


انظر تفسير الطبري: 579/2 حيث رواه عن قتادة وغيره. 

البقرة: 240, 

هو الذي رجحه الطبري في تفسيره: 582/2 والمؤلّف في الناسخ والمنسوخ: 32/2. 

رواه الطبري في تفسيره: 514/2» 0582 وابن أبي شيبة (18841). 

الظاهر أله سقط في هذا الموضع كلام طويل» ونرى من المستحسن أن نثبت في هذا الهامش 
خلاصته حتى تتم الفائدة إن شاء الله . 

يقول المؤلّف رحمه الله في أحكام القرآن: 209/1 في أثناء كلامه على رواية الحسن: «أنه جوّز 
ذلك لها احتجاجًا بما روي أن التبي ية قال لأسماء بنت عُميس حين مات جعفر: «أمسكي 
ثلانّاء ثم افعلي ما بدا لك٤»‏ وهذا حديثٌ باطل. . . 

وأما الخروجٌ فعلى ثلاثة أَوْجِهٍ: 

الأرّل: خروجٌ انتقالٍ»ء ولا سبيلٌ إليه عند عامّةٍ العلماء... لاعتقادهم أن آية الإخراج لم 
الثاني : خروجٌ العبادة» كالحجٌ والعمرة» قال ابن عبّاس وعطاء: يحْججنَ لأداء المُرْض عليهنٌ» 
وقد قال عمر وابن عمر: لا يحججن؛ وقد كان عمر رضي الله عنه يرد المعتذات من البيداء 
يمنعهُنٌ الحجٌّ؛ فرأيُ عمر في الحُلّفَاء ورأي مالك في العلماء وغيرهم أن عمومٌ فرض التَربْص = 
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والآيةُ”' عامّةٌ في كل متزوّجة» مدخول بها أو غير مدخولٍ بها" كبيرة أو 
صغيرة» أنه أو خُرّة؛ حايلٍ أو غير حاملٍ؛ كما تَقَدّم. وهي خاصّةٌ في المّدةِ؛ٍ فإن كانت 
أَمَةّ فتعتَلٌ نصف و الحة إجماعاء إلا ما یکی ن الأصَم؛ فإنه سَوٌّى فيه بين 
الحرّة الام والحجَة عليه : الإجماع على ذلك واللّهُ أعلم . 

قال آهل اللغة: فقدٌ فقد الشيءِ هو تلف بعد خضورةء وعدمه بعد وجودِو» قال الله 
العظيم : واقبلوا نهر مادا تَْقِدُورت» الاَيةء إلى قوله: 4 1 فالمفقودٌ هو الذي 
يغيبُ حتی ينقطع أَئَرْهُ ولا يُعْلّم حَبَدْه فرغل ار ار 

- مفقودٌ في بلاد المسلمين. 

2 - ومفقودٌ في بلاد العَدوٌ. 

3 - ومفقودٌ في صف المسلمينَ في قتالٍ العَدُوٌ. 

4- ومفقودٌ في حرب المسملينَ في الفِئَنِ التي تكونٌ بينهم» على ما نبيّنه في 
«المسائل» إن شاء الله . 
الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأول 80 : 


قال الإمامٌ ابنُ العربيٰ: مسألةٌ المفقودٍ وفَعَتْ في زَمَانِ عمرّء فقضّى فيها عمر 


)١(‏ ف: «وقال: الآية» وقد أسقطنا «قال» ليستقيم الكلام. 
(۲) «أو غير مدخول بها» استدركناها من الأحكام. 
(۳) ف: «... أمةء فيعتبر عدة» والمثبت من الأحكام. 


ِ- في رَمَن العِدَةٍ مُقَدم على عموم زمان فرض الححجٌ» > لا سيّما إن قلنا إِنْه على التراخيء وإن قلا 
على القُرْرٍ فح الشربص آكَدُ من حقٌ الحجٌ؛ لأنْ حى العِدّة لله تعالى ثم للآدميٰ في صيانة مَابِه 
وتحرير نَسَبِء وحق الح خاص بالله سبحانه. 
القالث: خروجُها بالنهار للتّصرّف ورجوعُها بالليلء قاله ابن عمر وغيره». 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 525/1. 

(2) يوسفا: 71 72. 


(3) انظرها ف في القبس: 2/ 153. 
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بالمصلحة؛ ورأى أن بقاءهًا تنتظِرُهُ ضَرَّرٌ بهّاء وأنّ الاستعجالٌ على الغائِبٍ قبل 
الاستيناء”” به هرو عليه 

المسألةٌ التابة" : 

أنَا المفقودٌ في بلادٍ المسلمينّ فالحكمٌ فيه إذا عت أمرها إلى الإمام أن يكلها 
إثبات الرُوجِيّة والمغيب» فإذا أثبتت ذلك» كب إلى واي البلدٍ الذي يُظَنَ أنه فيه» أو 
إلى البلد الجامع إن لم يظنّ به في بَلَدِ بعينه مستبحنًا عنه» ويعرّقُه في كتابه إليه بِاسْمِهٍ 
وَنْسَبِهِ وصِفْتِهِ وَمَنْجَرِو ويكتّب هو بذلك إلى نواحي بَلَدِوِ فإذا وَرَدَ على الإمام جواب 
كتابه بأنّه لم" يُعْلَمْ آنه حي ولا وُجِدَ أثرٌّء ضَرَبَ لامرأته أجلا”" أربعة أعوام إن كان 
خْرّاء أو عامين إن كان عَبْدَاء ينفق عليها فيه من ماله . 

وقال الأبْهريٌ : الود e‏ ؛ لاله أقضى أند الحمل؛ 
وهو تعليلٌ ضعيف؛ لأنّ العِلَّةَ لو كانت في ذلك هذاء لإ اناري فيه ال 
والعبدء لاستوائهما في مُدّةٍ لحوق النْسَبِء وَلَوَجَبَ”*' أن يسقط جملة في الضغيرة الي لا 
E‏ فقام عنها أبوها في ذلك؛ 2 قال : اا ٤‏ عشرين 

”وقد تكلم العلماء في وجه الحِكمَةٍ في ضرب عُمرٌ الأجل أربعة أعوام. 


)١(‏ ف: «الاستملاء» وفي نسخة من القبس: «استينائه» والمثبت من القبس: 251/15 (ط. هجر) 
والاستيناء: الانتظار. 

(۲) ف: !إن لم» وأسقطنا «إن» كما في المقدّمات. 

(۳) المقدّمات: «أجل». 

)٤(‏ ف: «هو الواجب» والمثبت من المقدمات. 

() ف: «ويوجب» والمثبت من المقدّمات. 

(1) المقدمات: «أيضًا فقد...» 

(۷) ف: «قامت» والمثبت من المقدّمات. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات: 525/1 2526 وانظر المعونة: 820/2. 


(2) من هنا إلى قوله: ولا يقطع عليهء من زيادات المؤلف على نص المقدّمات» وانظر هذه الإضافة 
في القبس: 2/ 755. 
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فقال بعضهم: إِنْما ذلك لاختبارٍ حالِه في الجهات الأربع: في الشّرقٍء والغرب» 
والشّمال» والجنوب. فجعل لكلّ جهة عامّاء وهذا مما يمكِنُ أن يكون تَصَّدَّه ولا يُقْطَمْ عليه. 

وقيل: إنما ضَرّبَ لها عمر الأجل أربعة؛ لأنها المّدّة التي تبلغها المكاتبة في بلاد 
الإسلام سيرًا وعَوْدَاء وهذا يبطل أيضًا على القولٍ بأنّ الأجلّ إِنْما يُضْرَبٌ بعدّ الكشفِ 
والبحث» وإنْما حُكُمُه”'" أن يقال على مذهب من يَرَى ضربٌ الأَجَلِ من يوم الرّفع. وفيه 
أا ات الأربعة أعوام اهاد لان الخالت أن من كان نكا لا تخ 
حيائّه مع البحث عليه أكثر من هذه المُّدَّة» ووجبً الاقتصار عليها؛ لأنْ الزّيادةَ فيها 
والتقصير”" منها حرق للإجماع؛ لأنّ الأمة في المفقود على قولين: 

1- أن زوجته لا تتزوّج حى يُعْلّم مونّه» أو يأتي عليه من الزّمان ما لا يحيى إلى مِثْلهِ . 

2- والثاني: أنه يباح لها الترويج إذا اعْتَدّت بعد ترص أربعة أعوام. 

فلا يجوز إحداث قول ثالث. 

والّذي ذَكَرَهُ الأْهَرِي من أن أكثر““ مد الحمل أربعة أعوام هو ظاهر ما في كتاب 
العنْقٍ الثاني من المُدَونتى“ > وهو مذهبٌ الشافعت © . 

وذهب ابن القاسم إلى أن أكثَرَهُ خمسة أعوام. 

وروّى أشهب عن مالك سبعة أعوام» على ما رُوِيَ أن امرأة ابن عجلان ولدت 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والئوريّ إلى أن أقصاه عامانِء واختارة الطحاويت © 
استدلالاً بقوله عر وجلّ: ولم فلم لشن سَبَي94 فلا يصح أن يخرجًا منها ولا 
واحد منهماء فلمًا خرجت عنها سائر الأقوال لم يبق إلا هذا القول الذي لم يخرج قائله 


)١(‏ المقدّمات: (يشبه». 

(۲) ف: «والاجتهاد» والمثبت من المقدّمات. 

(۳) المقدّمات: «والنقصان». 

)٤(‏ «أكثر» استدركناها من المقدّمات. 

(1) لم نجده في الكتاب المذكور من المدونة. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 2316/11 ومختصر خلافيات البيهقي: 4/ 297. 


(3) وهو الذي يفهم من كلامه في المختصر: 204 205. 
(4) الأحقاف: 15. 


بها“ عنها فكان هو أَؤْلآها بالصّواب. 

المسألة التارة" : 

وأمَا المفقودُ في بلادٍ الحرب» فُحُكْمُهُ حم الأسير» لا تتزوّج امرأته» ولا يقسم 
ماله حى يُعْلّم موه أو يأتي عليه من الزّمان ما لا يحيى إلى مثلِه في قول أصحابنا 
كلهم» حاشا أشهب فإنّه حَكُمَ له بحكم المفقودٍ في المالٍ والزّوجة جميعًا. 

واختلف الاما فن جار في الجر إلى بلاد الحرب ثم قُقِدَ: 

فقيل: إِنّه كالمفقودٍ في بلادٍ المسلمين» لإمكانٍ أن تكون الريحٌ قد رَدْنَهُ إلى بلادٍ 
المسلمينَ؛ إلا أن يُعْلّم أله صارَ في بعض جزائر الرُومٍ ثم قُقدَ بَعْدُ. 

وقيل: كالمفقودٍ في بلاد الروم. 

المسألٌ الرابمة©©: ٠‏ 

وأمًا المفقودُ في صف المسلمينَ في قتالٍ العَدُرٌء ففي ذلك أربعة أقوال: 

أحدهما: روايةٌ ابن القاسم عن مالك في «سماع 00-7 0 
الأسيرء فلا تتزوّج امرأثه. ولا يقسم ماله حتّى يُعلم موه أو يأتي عليه من الزّمانٍ ما 
ا 

الثاني : روايةٌ أشهب عن مالك ؛ أله يُحْكم له ب المقتول» بعد أن يموم له 
سنة من يوم يُرقع أمرّهُ إلى السلطانء ثم تعتدٌ امرأئه وتَتَرْوْحٌ ويقسم م ماله وإن كان لم 
يتكلم في الرّواية على قسم ماله فهو المعنى واللّهُ أعلمُ؛ وسواء كانت المعركة في بلاد 
الحرب أو في بلاد المسلمين إذا أمكن أن يُؤْسَر فيحُمى أَئْرُهُ فُحَمَلَهُ ابن القاسم في رواية 
عيسى عنه على أله أسيرء وحمله مالك في رواية أشهب عنه على آنه قتيل. 


)١(‏ المقدّمات: «قائلوه بهما). 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: 533/1. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات لابن رشد: 533/1 535. 

(3) من العتبية: 438/4 439 كتاب أوّله أسلم وله بنون صغار. وانظر: 411/5. 

(4) انظر نحو هذه الرواية في العتبية: 368/5 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك من كتاب الطلاق 


الثاني . 
)5( أي يُنتظر . 
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وأمًا إن كان بموضع لا يمكن أن يخفى أَسْرُ ره إن أسِرّء فحكمُهُ حكم المفقودٍ في 


حرب المسلمينَ : في الفِئّن. 
لالت : أله يُحْكُم له بكم المفقود في ب جميع الأحوالٍ؛ فيضرب له الأجل أربعة 
أعوام» ثم تعتدٌ امرأته وتتزوج» 0 من الرّمانِ ما لا يحيى إلى 


مِثْلِهِ. حكى هذا القول ابن الموّاز”" . 

الرَابعٌ : انه يُحكم له بحكم المقتولٍ في الزوجة» فتعتد بعد اللوم وتتزؤج» 0 
الو ي ل و ا ن ل اراي من الرّمان ما لا يحيى إلى يله 
وهو قول الأوزاعي””" '. وتأوّل رواية أشهب عن مالك” ١‏ على ذلك» وهو بعيدٌ. 

وأمًا المفقود في حرب المسلمينَ في الفِئّن التي تكونٌ بينهم» ففي ذلك قولان: 

أحدهما: أنه يُحكم له بحُكم المقتول» ا ومالهء فتعتد امرأنّه ويقسم َال 
قيل: من يوم المعركة قريبة كانت أو بعيدة» وهو قول سحنون» وقيل: بعد أن يتلوّم له 
على قَذْرٍ ما ينصرف مَنْ هَرَبَ أو الْهَرّمَ. 
فإن كانت المعركةٌ على بُعْدٍ من بِلأدِهِ مثل إفريقية من المدينة» صرب لامرأته 
5 ثم تعتذ وتتزوج ويقسم ماله. 
وقيل: إن العِدَّةَ داخلةٌ”'' في اللوم واختلفٌ في ذلك قول ابن القاسم 
والصّواب أن العدّة داخلة في التَّلوّم؛ لأنه إِنْما تلوّم له *مخافة أن يكون حيًا*220 . 


(1)u: 
سنه‎ 


)١(‏ المقدّمات: بريادة «وَعَابة». 

(۲) المقدّمات «... مثله» ذهب إلى هذا أحمد بن خالد وحكى أله قول الأوزاعي». 

(۳) «عن مالك» ساقطة من ف» واستدركناها من المقدّمات. 

(4) ف: «إن المعتدة داخل» والمثبت من المقدّمات. 

(5) جاءت عبارة: الأنّه إنما تلوم له» بعد كلمة «الئّلوم؛ مباشرة» وقد أخرناها ووضعناها في مكانها 
المناسب» كما في المقدّمات. 

0) ما بين التجمتين استدركناه من المقدّمات. 

(1) أي أجل سنة» وهذا القول هو لابن القاسم في العتبية: 411/5 - 412. 

(2) الظاهر أنه سقط هاهنا كلام» وإليكموه كما هو في المقدّمات الممهّدات: 535/1 «فإذا لم يوجد له 


خبر حمل أمره على أنه قتل في المعركة فاعتدت امرأته من ذلك اليوم وقسم ماله على ورثته 
يومئذ. وإن كانت بموضع لا يظن أن له بقاء لقربه واتضاح أمره اعتدت امرأته من ذلك - 
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باب 
ما جاء في الأقراء في عِذة الطلاق وطلاق الحائض 
ا ' وذلك 5 على الطهْر؛ لأنّه ملک ل ارا الحَيْض لقال: «ثلاث حيض» 
أن الحييض مؤنّتٌ. 


فق أهلٌ اللْغةٍ ة على أن القّرْءَ الوقتُ. والطلاق الشّرعي: هو قُرقة الرّوجة. وذَكَرَ 
0 عائشة؛ أن الأَفرَاء الأطهاد© . 


الفقه فى ثمان مسائل: 
المسألة الأول <3 : 
اختلف الئاس من الفقهاء وأهلٍ اللغة ةِ في الأقراء اختلافا كثيرًاء ولا شك في أن 


زمان ا كما أنَّ زمانٍ الطهر يُسمٌّى قُرْءَاء ولكن نوصح“ أنْ المراد في 
قوله تعالى : ر والمطلقات برت بمب بِأنفسهن لَه و أنه زمانٌ الطهرة e‏ أؤْجه : 


)١(‏ ف: «لو صخ» والمثبت من القبس. 


= اليوم. وقيل: إن الأندلس كلها كبلدة واحدة فلا يتلوم له وتعتد امرأته من ذلك اليوم وتتزوج إن 
شاءت ويقسم ماله. وإنما يضرب له أجل سنة إذا كانت المعركة بعيدة مثل إفريقية من مصر ومصر 
من المدينةء قاله عيسى بن دينار. 
والثاني رواية أشهب عن مالك أنه يُضرب له أجل سنة ثم تعتد امرأته وتتزوج ولا يقسم ماله حتى 
يأتي عليه من الزمان ما لا يحيى إلى مثله» وهو قول الأوزاعي وتأويل أحمد بن خالد على رواية 
أشهب. والتأويل الصحيح فيها أنه يقسم ماله بعد السنة» وهو قول ثالث في المسألة؛ وهذا كله إذا 
شهدت البينة العدلة أنه شهد المعترك. فأما إن كانوا إنما رأوه خارجًا في جملة العسكر ولم يروه 
في المعترك فحكمه حكم المفقود في زوجته وماله باتفاق والله سبحانه وتعالى أعلم؟. 

(1) البقرة: 228» وانظر أحكام القرآن: 184/1. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1684) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1656)ء» وسويد 
(361(› والشافعي في مسنده: 296 وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 61/3: 
وابن بكير عند الببهقي : 7/ 415. 

(3) انظرها في القبس: 756/2 7571. 

(4) البقرة: 228. 
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أحدها: أن حقيقة حقيقةً الْقُرءِ اجتماعٌ الدّمء والدّمُ إما يَجِتَمِعٌ في مُدَةٍ الطَهْرِء والحَيْض 
هو سَيَلاَنُ ما ا 
الثاني : أن الله يقولٌ في كتابه : ملش ًَ4 وبين التي لو" أن الطلاق 
ن الطور لان القن . 


القالث: أن الأحكام ترتبط بأسبابهاء وسبتٌ العِدّة الطَلاقُء فيجبُ أن تكونّ مُقترِنة 
به. وليس لأهل العراق ولا لغيرهم من المخالفيق بعد هذا في الاعتراضي عليه شيء 
ينع . ولذلك أَمْرَ ال“ عبد الله بن عُمِرَ حين طلق امرأتهُ وهي حائض اعد ليلا 
طول عليها اده فان زمان ايض الذي وقع الطلاق فيه لا يقب لها به يمي 
عليه الطلاق الذي أَلْرّمه نفْسَهء ويُجْبَرُ على الرّجعةٍ ة لِدَفْع الصُرّرٍ عن المرأق فتجتمع فتجة 
الفائدتان . 

المسألةٌ الثاني : 

قال الإمام: والمُعتَدَاتُ على ثمانية العام : 

الأزّل: مُعْتَادَةّ فهذه عِذَّنّها ثلاثة فُرُوءٍء كما قال الله تعالى, أو وَضِعُ الحَمْلٍ 
اا ا 

الثاني : مَنْ تاخْرَ حيضّها بِمَرَض” 5 
[ التالث: من تأخرٌ حَيْضْها لِرَضاع فما مَن تأخرّ حيضّها لمرض» فتّقِيمُ تِسْعَةٌ 
َشْهُر» ثم تأني بثلاثة أَشْهُرٍ عند الكل من علمائنا. 


(۱) «النبي يَكليِ) استدركناها من القبس. 
0 کا 


‘uuneunoeunevnccannenscuanuanccncnese 


(1) الطلاق: 

)2( 211 الورقة 89 «فأما أهل العراق فلم أسمع لهم فية [أي في 
الأقراء] قولة يحتجون بها. وأما أهل المدينة فالحجة لهم فيه بالآثار وبكلام العرب قوية بي . 

(3) انظرها في القبس: 756/2 758 والأحكام: 1827/4. 

)4( ا رر سبحانه : «وَلظلفَتٌ يريم بِنشِهنَ هة روو البقرة: 228. 

(5) وذلك في قوله عر وجل: لوت اکر ا 00 يسن ْنَم » الطلاق: 4. 


(6) زاد في القبس: «فتبقى تسعة أشْهْرِ» 
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رقال أَشْهَبٌُ: إنما تََْدُ بعد السّئةء كما في قصةٍ حَبانٌ الذي رواء مالك في 
«الموطأ»10), والمريضة والمُرْضِعُ سواء. والصَحيحٌ *هو الأََلُ. 

اربع : من تأغر خيضها لني نياو فإنها تترئصٌ سنة ما لم تَرْنَبْء فإذا ارتابت» تقيمُ 
عامين في قول عائشة©© وأهل العراق”7» وأربعٌ في قولٍ” ؛ وفي قول علمائنا إلى خمس 9 
وسن فإن تمادت الرَيبةٌ» فلا تخل أبدًا حى ينقطعَ» عند شهب والقافيه 7007# وأبي 
حليفة . وقد وفعت روايةٌ لمالك» والضَحيحٌ أن الزيادةَ على مُدْةَ الحملٍ لا اعتبارٌ لها؛ لأنْ 

مده“ الحمل لا تُعْلّم بدليل الشريعة؛ وإِنْما تُعلم بمُسْتَمِرٌ من العادة. وقد زعموا نهم 

وجدوا الرلاد بعد مع ي ار وربك أعلمٌ بما نكن البطونٌ. 

وقد سمعتٌ من يقول: أقصى الحمل سبعة أشهرٍء وهي َة فلسفيّةٌ واعراض 
6 الديانة فصي ا وخلاف إجماع الأ فلا ينبغي أن تهت إليه . 

الخامس: المستحاضة قال ابن القاسم وسعيد بن المُسَيْب: ثُقِيمٌ س . 

وقال غيرُهما”': تقيمُ حى تزول الريبة. 

السادس: صغيرةٌ؛ عِدَّتها2 لو أذ شهر ۰ سواء كانت حر أو أَمَة. 


)01( ما بين النجمتين ساقط من ف» واستدركناه من القبس . 

(؟) في القبس: «إلا أن مذّة؛. 

۳( ف: «واعتراض على» والمثبت من القبس. 

() ف: «وغيره» والمثبت من القبس. 

(0) عِدتها؛ استدركناها من القبس. 

(1) الأثر (1664) رواية يحى 

)2( رواه الدارقطني : 2322/3 والبيهقي : 7/ 443. 

(3) انظر الهداية شرح البداية: 2/ 36. 

)4( 5 ابن الجلاب في التفريع: 116/2 أن هذا القول هو أظهر الرُوايات عن مالك» وهو الذي 
صحححة ابن الجلاب» وعبد الوهاب في المعونة: 2/ 924. 

(5) حكاه ابن الجلاب في التفريع : 2/ 116. والقاضي عبد الوهاب في المعونة: 2/ 924. 

(6) ذكر عبد الوهاب في المعونة: 2 أنه لم يقف على وجود لهذه المدّة. 

(7) في الأم: 264/11 (ط. فتية)ء والوسيط : 6/ 132. 

)8( ار مالك قول ابن المسيب في الموطأ (1705) رواية يحبى. أما قول ابن القاسم فحكاه الباجي 

في المنتقى : 4/ 110. 
)9( قاله مالك في المدونة: 2/ في عدة الصبية . 
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ما جاء في الاقراء في عدة الطلاق وطلاق اخبائض ااا ساسم 


وقال عبد الملك: في الأ شي ونصف: 

وقال غيرُهُ: شهران. وقد انفِقَ على أن عِذَّتْهَا في الوَفَاةٍ شهرانٍ وخمس ليالٍ. 

السَابع: اليائسة» وهي نها" وقد نص اللهُ عليها في مُحْكُم كتابه» فقال: 
ووی نی ي الْميضٍ ين ایگ الآ . ۰ 

القامن: المشكلةء وهي التي قاربت من الصّغيرة سِنٌْ الحَيْضٍ» وقارَبَت من الكبيرة 
س ن انقطاع الذّمء فتبني على الأشهر بائفاق من علمائنا إلا إن ارتابت» فإِنٍ ارتابت 
ُتَخْصُلُ في القسم الرابع وهي المُرتابة . 

المسألة الثالثة : 

قال علماوُئ ‏ رحمةٌ الله عليهم : وإنما شرع الإقراءً ليعلم براءة الحم 
وليغلب على الظَّنّ براءته. فإذا حاضت حَيِضَةء كانت" من العلامات على براءةٍ الرجم؛ 
فإذا حاضت النانية والقالثة» تأكد براءة الرّحِمء فحلّت للأزواج ولم تنتظر بقيّة الحَيِضْة . 

وقال أهلُ العراق © : إن الأقراء هي الحيض . 

والدّليلُ على صحَة مذهب ن قوله تعالى: أا الى إا طلَفثم أليْسآه» 
الي أي“ في مكان يعتددن bte‏ ابن عمر: : «فطلقوهن لِمَبْلٍ عِذْتهِنُ E‏ وهي 
قراءة تُسَاقُ على طريتي الور رز ين ال علي الشلام ان ذلك أن يطلقها في هر لم 
يمسّها لا فدلٌ ذلك على أنْ ل الذي يطلقها فيه تعد بهء وأنّه من أقرائهاء ولو 


)١(‏ «في الأمة» زيادة من القبس: 272/15 (ط. هجر). 

(۲) ف : «كان» والمثبت من المنتقى. 

)٣(‏ «التي» والمثبت من المقدّمات. 

(1) انظر المصدر السابق. (2) الطلاق: 4. 

(3) من هنا إلى آخر الفقرة عند قوله: بقية الحيضة» مقتبسٌ من المنتقى: 95/4 بتصرف يسير. 
(4) المقصود هو القاضي أبو إسحاق كما نص على ذلك الباجي. 

(5) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبسلٌ من المقدّمات لابن رشد: 517/1. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 385: والمبسوط: 13/6. 

(7) الطلاق: 1» وانظر أحكام القرآن: 4/ 1823 وما بعدها. 

(8) رواها مالك (1720) رواية يحيى. 

(9) قال عنها النووي في شرح مسلم: 69/10 «وهي قراءة شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع». 
(10) انظر تخريجه بعد التعليق التالي. 


628 كتاب الطلاق 


ي ب س 2 ا > "كات الفلات 
كانت الأقراء الحيض ‏ كما قال أهل العراق ‏ لكان المطلّنُ في الطّهْرٍ مطلْقًا لغير العِدّةِ. 

ومن جهة المعنى: أن الْمَرْءَ مأخودٌ من قَرَيْتُ الماء في الحَرْضء أي جمعتُه فيه 

2007 د گے 2 “a‏ 5 و“ 

والرّحِمْ يجمع الدمّ في مدَةٍ الطهرء دم يرحيه في مدة الحيض . 

وموضعٌ الخلافٍ إلما هو: هل تحل المرأةٌ بدخولها في الدّم القالثِ؟ أو بإنقضاء 
آخره؟ فمن قال: إن الأقراء هي الأطهارء يقول: إنها تحل بدخولها في الدّم؛ ومن قال: 
إنْها الحيض» يقول: إنّها لا تحل حتّى تتم الحيضة. 

المسألة الرابعة 17١7‏ : 

وقد رَوَى يحبى بن يحيى في تفسير قراءة ابن عمر: الَطَلْقُومْنْ لِقُبّلِ عِذْيَهِنٌ» قال 
يحيى بن يحيى: قال مالك: يريدٌ أن د يطلقَهًا في كل طهر مَرْة. ا اة 
الأصيل ”7 : لم يَرْوٍ هذا التفسير عن مالك إلا يحيى بن يحيى. 

المسألة الخامسة209 , 

قوله”: «أنْ ابن عْمْرَ طَلْقَ انرَأَنَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؛ يحتملٌ أن يثبت ذلك بإقرارهاء أو 
ية من النْساءِ . 
في ذلك» وكذلك تُصَدّق أيضًا المتوئى عنها زوجُها في العِدَّةٍء ولا يُكْسَفْ على 
الحائضء ولا يَنظر إليها النُساءء ويُجْبّر على الوْجْعَةِ. 

ووَّجهُهُ: أنّ هذا حكمٌ من الأحكام في الحيض» فكانت مُصَدَّكَة فيه مثل انْقِضَاء 
العذّة . 1 


() ف: «الثالثة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) ف: «الاصيلاني» والمثبت من تفسير الموطأ للبوني. 

(۴) ف: «الرابعة» ولعلَ الصّواب ما أثبتناه. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 8 ت. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 95. 

(3) في حديث الموطأ (1683) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1655)» وسويد (361)» 
والقعنبي عند الجرهري (681): وابن وهب عند عبد الرزاق (10952)» وابن مهدي عند أحمد: 


2 وابن أبي أويس عند البخاري (5251)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1471), 
وخالد بن خالد عند الدارمي (2267)ء وابن القاسم عند النسائي: 6/ 138. 


ما جاء في الأقراء فر عِدَّةَ الطلاق وطلاق الحائتض 629 


ورَدَى أَضْبَمُ عن ابن القاسم فيمن طلْقٌ امرأته؛ فقالت: طَلْقّني في الحيض» > فقال: 
بل وأنتٍ ظاهرةٌء. القول قوله ومعنى ذلك أن تقولّهُ بعد ما طهرت» وإذا قالت قبل أن 
3 قر بالطهْرٍ فالقول قولها. 

المسألة السادسة 1007 , 

ولا يجوز أن يُصَالِحَ امرأتهٌ في الحيض» قاله ابن القاسم وأَشْهَبٍ . 

وأمًا الطلاق الذي يكونُ بِعْلَبَةٍ من الكُلطان فيمن به ره أو جُدَامُء أو برص أو 
م ع بن القاسم : لا تلق عليه في دم حَيضٍ” "“ ولا نِقَاسِ. 

والأمَهُ في الحيض لا تختار حقى تُطهرء فإن فعلت مَضَى . 

وأمًا ل 8 '» فررّى أشهب عن مالك وابن القاسم: لا تُطَلْقْ عليه في الحَيض. 
وَرَوَى ابن القاسم عنه أنّْها تُطَلْنْ عليه . 

المسألة السّابعة 22 , 

قول مء كلُْرَاجِعْهَاه يقتضي وجوب الإزتجاع عليه وذلك لازِمٌ لكل من طلْق 
في الحيض أن يراجم راا و * 

فأنًا «العِنّين» فلا رَجْعَةَ له؛ لأنّه طلَ قبل الدُخولٍء وأمًا غير فُلِزّوَالٍ مُوجِبٍ 
الطّلاقء مثل أن يُفِينَ المجنونٌ ويوسر المُعْسِرٌء وقد قال محمد: لكل واحدٍ منهم 
الاج 


)١(‏ ف: «الخامسة» ولعلَ الصواب ما أثبتناه. 
(۲) المنتقى: «في دم ولا حيض). 

(۳) «وأما المولى» مُسْتَدْرَكُ من المنتقى . 

)٤(‏ ف: «السادسة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(0) «عليها» استدركناها من المنتقى. 

)١(‏ ف: «لأن الطلاق» والمثبت من المنتقى. 
(۷) ف: «غيرهم» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 96. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 97. 
(3) في حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(4) هو ابن المؤاز. 


قال: ومَنْ طلْقَ منهم حائضًا أَجْبرَ على الرّجِعةَء خلانًا لأبي حنيفة" والشّافعي©) 
في قوليهما: يُؤْمَرُ بها ولا يُجْبَرٌُ. 1 

ودليلنا: ما تقدُمَ من قولِه ايلك الْعِدٌةٌ التي أَمْرَ الله أن يُطَلْقَ لَهَا السا . 

ومن جهة المعنى: أنه مضارٌ بتطويلٍ العدةء فمَنِعَ من ذلك و ا الل 

المسألة التَامئة 40001 , 

قول (5) : حه ئی تَطهُرٌ ثم تَجيض ثم تَطهرَ ثم إن شاءَ طَلْقّء وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ؛ قال 
البغداديون: معنى ذلك أن يُمْسِكها ذ في الطهر ليتمكنّ من الوَّطْءٍ إن شاءَ؛ ؛ أن مقصود 
نكن المبتدأ والرّجعة الوطءء فلذلك 2 ع له أن مها قش طَهْرٍ يكون له فيه 00 إن 

. قال الل العظيم: ولا تيكش ضرا لِنمتَدُو4© وقال: وران ليه رن » 
0 قَشَرَطَ الإصلاح» ومعناه: أن یکول على سُئْةٍ النكاح» ولفظ الأجعة 01 على 
وقوع الطلاق» ولو لم يقع لقال: «مُرْهُ كَليْمْسِكُهَاء هكذا رَرَى نافع عن ابن عمرء وهو 
أت 0 

: مره فَلْيْرَاجِعْهًا' الرّجْعَةٌ - بفتح الرَاء - إذا طلقّها تطليقة أو تطليقتين فراجغها 

رجعة» من الرجوع؛ أي ا بالتكاح » معنا : اميت عن الطلاق رَجَعة لت 
- وهي بفعلة» والمبارأة مأخوذةٌ من البراءَةء وهو أن يفترق e‏ صاحبه عن عير 
عرض منهما. ومن ذلك اشتقّت ت البراءة التي يكتبها الاس بينهم 


(1) ف: «السابعة» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 


)1( انظر مختصر الطحاوي: 192. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 115/10 116. 

(3) انظر تخريجه فيما سبق. 

(4) الصف الأوَلُ من هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 97/4 98. 
(5) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(6) البقرة: 1 

(7) البقرة: 228. 

(8) يعني إرادة الإصلاح في الرّجعة. 


عِدَّة المرأة ف بيتها إذا طُلّقت فيه 631 
دة المراة في بينها إذا طلقت فيه س 


باب 


عِذة المرأة في بيتها إذا طلّقت فيه 


المسالةٌ الأول 17 : 
0 ا «فَانْتَقَلَهَا عَبْد الرّحْمَنِ؛ رید ؛ : من موضع عِذَّتهاء وذلك أنْ السّكئى وإن 
كان حمًا من حقوق الزوجيّة فن المقصوة منه جفظ السب ولحقٌ الله تعالى به عل 


فليس للرّوجِةٍ إسقاطةُ» وقد قال مالك: للمبتوتة السُكْنَى على زوجها في الي 
ويُخبّس”'' ويُباعٌ عليه فيه ماله . 


المسألةٌ القائية(© : 
فإن لم يكن له مالّء فقد قال مالك : : ولك علا لأنه إتما يجت غليه يشرط 
اليَسَارِهِ فيكونُ عليها أن تُسْكِنْ َمْسا كما عليها'" أن فق وهذا في المدخولٍ بها 


التي تُوطأء وإن كانت غير مدخولٍ بهاء َانتَمَلَهَا أهلها لِعِلْقَ ال يكن الها كان لي زا 
ولا طلاق» صغيرة كانت أو كبيرة» قاله مالك في «الموازيّة». 

المسألة الغالقة : 

فإن كانت أَمَةَء فقد قال محمّد: لم يختلِف أصحابنا أن لها السّكتى في الفراق» 
كان الزوجُ حرًا أو عبداء إذا بُوْنَتْ بَينا. 


. استدركناها من المنتقى‎ »سبحيو«١‎ )١( 
. ف: «عليه» والمثبت من المنتقى‎ )۲( 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/4. 

(2) في حديث الموطأ (1693) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1667)» ومحمد بن الحسن 
(591)» والشافعي في مسنده: 302» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 68. 

(3) قاله في المدونة : 108/2 في نفقة المطلقة وسكتاها. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/4. 

)05 قاله في المدونة: 112/2 في الرجل يطلق امرأته وهو معسين: 

(6) على نفسها. 

. (7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 101/4. 


التي سي بت ا ی و ب ب 0 أ كات اوق 

وقال مالك: تَعْمَدُ حيثُ كانت. إن كانت عند أهلهاء" اعتدّت عندَمُم) وإن 
كانت عندهم بالئهار» وتَبِيتُ عند زوجهًا باللْيل» اعتدّت في منزله . 

قال أشهب: إن كان يُْفِقَ عليهاء فعليه السكئى. وإِلاً فلا . 

ووج ذلك : أن سى العِدَةٌ معتبر بالسكنى في حال الزُوجِيّة. فإن لم يكن لها 
سكئى في حالٍ الزُوجِيّة وَوَقْتِ كمالٍ التكاح. فلا يجبُ لها حال الفِراق. 

المسألة الرَابِعةُ© : ۰ 

سؤاله عن المطلقة في بيت بكرا يريد التي قد دخلٌ بها زوجُهاء وكان الطلاق 
رجعيّاء فقال سعيد: «الْكِرَاءً عَلَيْد يريد كراء العِذّوٍء وأمًا كراء السكتى في مُدَةٍ الزوجيّة 
فلا لائّفاتي الجميع على أن الشكتى تجبُ على الرو . 

ولا خلافٌ بين الفقهاء في الرّجعيَّ؛ وإن اختلفوا في البائن. 

ودلينّنا: قوله تعالى: «أنکةة من حَيْتُ سش4 الآية ٠‏ والأمر يقتضي الوجوبتء 
وإنّما حُوطِب بذلك مَنْ طَلّْنَ وقد كان الإنفاق والسکتی لازِمَئِن”'' له قبل الطّلاقء فلمًا 
أي بالسكتى بعد الطلاقء يقتضي ذلك أن حُكْمَهُ بعدَ الطلاقي غير حكم الإنفاق؛ لأنْ 
للزوجة إسقاط الْقمَةٍ قبل الطلاقي وبعدّهُ؛ وليس لها إسقاط المُكْتى ولا نقله عن مَحَلَهِ. 

وقد ريي عن عمر”"' وابن مسعوو"" أن المبْنُوتَة لها اة والشكئى خاصٌة. 


(1) وكان الرُّوجٍ يأتيها عند أهلها. (2) قاله في المدونة: 112/2. 

(3) ووجه قول أشهب: أنْ السكنى حكم يجب بالرُوجيّة كالتفقة: فإذا اقتضت الرُوجِيّة ثبوت إحداهما 
اقتضت الأخرى» وإذا لم تقتضه لم تقتض الأخرى. 

)4( وهو وجه قول الإمام مالك . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 103/4 104. 

(6) أي سؤال سعيد بن المسيّب فى الموطأ (1696) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(1670)؛ ومحمد ين الحسن (594). 

7) أي: فلا يُسأل عن مثله. 

(8) هذة الرّوجية. 

(9) الطلاق: 6. 

)10( رواه مسلم (1480). 

(11) رواه ابن أبي شيبة (2)18654 والدارقطني : 4/ 22 وغيرهما. 


ما جاءَ فر َة الْطلْقة. 63 
وأما النمَقَّهه فتختص بالحامل» قال الله : «وإن كن ولت نل اموا علي الاي" . 
وقد ذهبت طائفةٌ إلى أنه ليس لها سُكْنَى ولا نَمْمَةَ» وقد قال مالك وجمهور 

الفقهاء: إن لها الى فقطء لقوله: #أمْكنومنَ» الآية. 


باب 


ما جاءَ في نَفَقَةٍ المطلقةٍ 

قر الإمام: هذه المسألةٌ وأقرانها مِنْ ذِكْرٍ العِدةِوالاسِْرْضَاع أحكمّها اللهُ في 
«سورة النّساءِ 3 , 

0 الأولى 9 : 

قوله©: «أنْ أبَا عَمْرِو بْنَ حَفْص طَلْقَهَا لبن يريد آخر طلْقّة بَقِيَتْ له وقد بَيْنَ 
ذلك الزُهري©© في روايته عن عُبَئِد الله؛ ان أبا عَمْرِ بن حَفْص أرسلّ امرأَتَهُ فاطمة بنت 
قيس بتطليقةٍ كانت بقيت لَهُ. 

وقول رسول الله َة لها: «رَلَيْسَ لَكِ نَمْقَةه هذا بَيْنْ في أن المبنُوتَة غير الحاملٍ لا 
َقْقَهَ لهاء خلانًا لأبي حنيفة والتوري في قولهما: لكل مطلْقةٍ الَف في العِدّة. 

ودليلنا: قوله عليه السلام لفاطمة بنت قَيئس: «لَيْسَ لَكِ تَمْقَة. 

ومن جهة المعنى: نها بائِنّ بالطلاق» فلم تجب لها اللَقَقَّة كغير”" المدخول بها. 


)١(‏ «الصغرى» زيادة من القبس. 

(۲) ف: «لغير» والمثبت من المنتقى. 

(1) الطلاق: 6. (2) انظر القبس: 752/2. 

(3) وذلك في كتابه أحكام القرآن: 4/ 1827. (4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 4/ 104. 

(5) في حديث الموطأ (1697) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1665)» وسويد(363)» 
والقعنبي عند الجوهري (461): والشافعي في مسنده: 302 والطباع» وابن مهدي عند أحمد: 6/ 
2» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم  36(‏ 1480): وابن وهب عند الطحاوي في شرح 
معاني الآثار: 3/ 65. 

(6) فيما رواه عنه مسلم (1480). 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 2225 ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 399. 


64 كتاب الطلاق 


المسألةٌ التائ : 

فإن كانت جد لباب حر الحملء قال اللَّهُ العظيم: «وإن كن أوْلّتٍ 
حل قافشا لين الآية””. وهذه روايةٌ أبي سَلْمَةَ وهي أصح من رواية أهلٍ الكوفة: 
الش 0 0 أن رسول الله قال: «لأنَمَمَهَ نّك0) ولا سْكئى» وإنّما هو تأويلٌ ممن 
رَوَى ذلك أو رَوَى عنه على المعنى دو ن لفط الديك» لما أَمَرَهَا رسول الله أن تميد 
في بيت اَم شَرِيكِ اؤ ابن ام مَكُْوم؛ وأبو سَلَْمَها" نقل كل واحدٍ من الحُكْمَيْنِ على 
وجهه» والله أعلم . 

المسألة القازة : 

قول : «وَاغتدّي عِنْدَ ان أ موم يقتضي اختصاص هذه السَّكُئى بمذة العِدْقٍ 
وأنّها أمر لازم لهاء يدل من الاعتداد في بيت زوجهاء وروي أن ذلك كان لعلة” . 

المسألة الرّابعة: 

لدي ا ولا يجورٌ له أن يُخْرِجَها منه إلآ أن 
تأتي بفاحشةٍ مُبَيْئَةٍ. كل ما كان في القرآن فاحشة مُبَيتَة فهو البذاء من اللسان» وهذا© 
يقتضي أن من الفاحشة ما ليست بييكة: وليس ذلك الرْنَا في قول من قال ذلك؛ لأنْ أمر 


(1) ف: «لهاء والمثبت من المنتقى. 

(؟) ف: «تأويل عن من روى ذلك على المعنى دون اللفظ» والمثبت من المنتقى. 

(۳) ف: «وأبي سلمة» والمثبت من المتتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 104/4. 

(2) الطلاق: 6» وانظر أحكام القرآن: 4/ 1840. 

(3) أخرجه عبد الرزاق (12027). 

(4) مثل ما رواه مُطرّف عن عامرء أخرجه أبو عوانة (4609) ومن طريقه الطبراني في الكبير: 382/24 

.)947( 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 104/4 105. 

(6) في حديث الموطأ السابق ذْكْرُهُ. 

7( وهي بذاءة لسانها. 

(3) روي مثل هذا عن ابن عبّاس» أخرجه عبدالررّاق (11021). 

)9( من هنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 4 15 أ القسم الأول فالظاهر أنه مقتبس من 
تفسير الموطأ للبوني: الورقة 1/90 بتصرف . 


مد الام في طلاق زوجها 635 


الرّنا واحدء إذا غابت الحَسَّفَةٌ في المرج , وجَتَ ا وإلى هذا ذهب ابن عباس » 
وقال: لو كان الرّنا الفاحشة كما يقولون أَخْرِجَت فَرْحِمَتْ وإنّْما الفاحشة شد الم ف( 
وسوءُ الحُلَقٍ . 

قال عبد الوهاب : فإذا كَثرَ النْشُورُ بينهُمَا ولم يطمع في إِضْلاحِهِ انتقلت إلى مسكن غَيْرِه . 

فصل 

قال ابن العربيّ: وقوله تعالى: طلا روه ين وهن الآية ٠‏ فصارتِ الإقامة 
بالبيتٍ حمًا لله تعالى» لا يجررٌ للزوج ولا للمرأة إسقاطه » خلاقًا للضْحاك . 

وإ أن بأد ټين يفحِمَةَ مي 0 وأصح ما قيل في الفاحشة آنها كل معصية» وهو 
الذي اختاره الطبري ت ومن جُملتها البَذَاءُ على الأهلء ولهذا المعتّى حَرّجَتْ فاطمة 

والتفقةٌ واجبةٌ لها كما قال مالك ۔ إن كانت رجعيّةٌ بكلّ حال وإن كان بائنًا 
قلسن “على عد ول عبد طلى الو فق ولا عبد طَلَّقٌّ حَُرَة طلاقًا بائنًا. 

باب 


عد الأمة في طلاق زوجها 


الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألةٌ الأولى : 
قول : «فِي طَلاقٍ الْعَبْدِ0" الأمَهَ إذّا أُعبَمّتْ فَعِدّتُهَا عِذَهُ الأمَةه وهو كما قالء 


)١(‏ «العبد» استدركناها من الموطأ. 


(1) أخرجه عبد الرزّاق (11020) من قول قتادة. (2) انظره في القبس: 2 153. 

(3) الطلاق: 1غ وانظر أحكام القرآن: 4/ 1829. 

(4) الطلاق: 1ء وانظر أحكام القرآن: 4/ 1831. 

)5( في تفسيره: 3 (ط. هجر)ء وعللّه بقوله: «وذلك أنْ الفاحشة هي كل أمر قبيح تعذّى فيه 
حذهء فالرّنا من ذلك . 

(6) انظر المدونة: 2/ ١108‏ والمعونة: 2/ 933. 

(7) أي قول مالك في الموطأ (1699) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1671). 


636 كتاب الطلاق 


وهذا إذا كان الطلاق رجعيًا أو بائئًا فإنّها تتمادى . 

وقال بعضٌ أشياختا" : الأمَهُ إذا طلّقها زوجُها ثم عُيِفّتْء فإنْها لا تنتقلُ إلى عِدَةٍ 
الحُرّة» وفيه قول واحدّ؛ لأ الحُكُمَ ثبت عليها وهي أَمَه» فلا يبطلُ الِْنُ ما وَجَبَ 
عليها من الطلاقء وكالكافر إذا تل الكافرٌ ثم أَسْلّمَء فإنّه لا يَسْقْطُ عنه القتلُ بإسلامهء 
إلأ أن ابنَ القاسم خالفَ أصِلَهُ في الظُهارء وذلك آنه قال: إن الرّجُلَ إذا ظَامَرَ يلزمُه 
العِنّق؛ فإن كان لا يجد الرُقْبَة انتقل إلى الصّومء فن مَضَى له من الصّوم يَسِيرٌ وَوَجَدَ 
له رقب رَجَعّ إليهاء فإن كان مَضَى له كثيرٌء فإله يُتِمْ الصّومَ . 

المسألة الثائيةٌ : 

وأمًا عه الأمَوّء فإتها حَيْضَتَانٍ بإجماع من الأكةِ©. 

فإن قيل: لم لا تكونُ حَيْضَة ونصف, إذِ الأمَهُ في الحُيْضٍ والطلاق على الصف 
من الحرّة. 

فالجواب: أنْها لا تتبغض» فلذلك تمت حيضتين. 

فإن قيل: فلم لا تكونٌ في واحدة؟ 

فالجواب: أنه غَلَبَ الحَظْرُ على الإباحة. 

المسألة القالثة : 

وأمًا استبراء الرّحِمء فإِلّه بِحَيِضَةٍ واحدة. 

فإن قيل: فلأيٌ ا جُعَلّت الثلاثة في الحُحرٌةٍ والاثنانٍ في الأمّة؟ 

قلنا: الاد على الواحدة عبادةٌ؛ وزِيدَتِ الحرّةٌ على الأَمَةٍ بواحدة. 

والذليل على أن الرّحِمٌ يستبرىء بحيضة واحدة أن الأمَهَ توطأ بعد استبرائها بِحَيْضَة . 


باب 


. e 


ما جاء في الحَكَمَيِن 


ىال(3) الإمام: هذه مسألةً نص الله عليهاء وَحَكمَ بها عند ظُهورٍ الشَّقَاقٍ بين 
الزْوجِينٍ واختلافٍ ما بِيئَهُمَاء وهي مسألةٌ عظي ٠‏ اجتمعتٍ الأمةُ على أصلها في البعث» 
(1) انظر نحو هذا القول في المتتقى : 4/ 107 
(2) حكى هذا الإجماع ابن القطان في الإقناع: 3/ 1309ء نقلاً عن ابن عبد البرّ في الاستذكار: 18/ 192. 
)3( انظر هذه الفقرة في القبس: 72 759. 


ما جاء فم الحكمين 637 


وإن اختلفوا في تفاصيل ما يَتَرَنبُ عليه» ومن جملة''' اختلافِهِمْ في قوله: «إن بدا 
قت فيل المزاد الزوجان آم الحَكمَانِ؟ فأدخل مالك ^ قول علي - رضي الله - 
عنه أن المرادٌ به الحَكَمَانء وهو الصضحيح؛ لان الكلامٌ مُرْتَبط بهماء SSE‏ يهماء 
مُجَاورٌ لَهُمَاه فهو بهما أَلْيَنُء وَرْجُوعُهُ عليهما أَحَنُء وقد بيا ذلك في «كتاب الأحكا»* 
وبسطناة كما يجبٌّء وعجبًا لأهلٍ بلادنا حيث عَفُلُوا عن مُوجب الكتاب والسُنّةٍ في ذلك» 
وقالوا: يُجِعَلان على يدي أمين» وفي هذا من مُعَانَدَةٍ الث مالا ل ع ٠‏ فإمًا إذا 
وقمٌ الشَّقَاقُ بينهُمًا لجل المَسِيسٍ فَائْمْهَا على أنه ا فإنّ العلماءَ اتفقوا على أنه 
يُضْرَّبُ له أجل سَّنَةٍ من يوم تَرَاقْعِهِه قال علمازنا: ب يُحْتَبَدُ بها حالَهُ في الأَرْمِئَةٍ الأربعة 
لحر بن ال حر مل وني او رن فاقيا جر ويه 
على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. 


الفقه في أربع مسائل: 

المسألةٌ الأولى : 

الأصل في هذا الباب قولّه تعالى: إن حر شاق بَنْبِبَا» الآية©؛ ذهب 
جمهور العلماء إلى أن المُخَاطبَ بقوله: «وإن حِفْثٌْ * ا والمراد بقوله: #إن 
يرِيدَآ» أنّهما الحَكّمَانِء ومن صِفَاتِهِمَا التي هي شرط في صِحْةٍ كونهما حَكمَيِن": 
الإسلام» والبلوغ . والحريّة» والذكُوريّة فإن عَم شيءٌ من ذلك› لم يَجَرْ ز تحكيمهما 
برضًا الروجين ولا ببعئة" السّلطان؛ قاله مالك وكذلك العدالةٌ» ولهُمًا صفاتٌ أخر 


زفق القبس : «ومن جملته). 

(۲) «صحة كونهما حَكمَيْن) استدركناها من المنتقى. 

(۳) ف: ١ببعث»‏ والمثنت من المنتقى . 

(1) الئساء: 35. وانظر أحكام القرآن: 1/ 426. 

(2) فى الموطأ (1709) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1681). 

.427 421/1  )3( 

(4) من هنا إلى قوله: وأن يكونا فقيهين عدلين» مقتبس من المنتقى: 4/ 113. 

(5) النساء: 5 

(6) عبارة المدونة: 254/2 «قال مالك: ليست المرأةٌ من الحكام؛ فالصبي والعبد ومن هو على غير الإسلام 
أبعد أن لا يجوز تحكيمهم لا برضا من الزوج والمرأة ولا بالبعثة من السلطان» وقد اخترنا نص 
المدونة: 367/5 (ط. السعادة» تصوير دار صادر) لأن طبعتنا المعتمدة في هذا الموضع مصخفة. . 


هي من صفاتِ كُمَالِهِمَاء أن يكونا من أهلِهِمَاء وأن يکونا فقيهين عَذْلَيْنِ. ومنّى نقص من 
هذه الأربعة شيءٌ لم يكونا حَكمَيْنِ. وأمَا أن يكونا فقيهين كَُمُسْتَحَبُء وكونُهُمًا عَذْلَيْنٍ 
يُغْنِيْ عن ذلك» ولأجل ذلك قال مالك: ينبغي أن يكونّ القاضي فقيهاء فإن فاته الفقه» 
فليكن عَذْلاً؛ لاله إن كان عَدْلاً أمسكٌ عمًا لا يُحين وتَكَلْمَ فيما يُحْسِن» وإن كان غير 
عَذْلٍ حَكمَ برأيه وَهَواة. وليكوتااعة اهلها ٠‏ فان لم يوجدا عَدلينِ فليكونا من غير أهلهما 
من الجيران» ويُنْظَرانٍ فإن رَأَيَا أن يُطْئلهًا: ملحاء وإن زایا أن برقا فقا ولا يحتاجان 

إلى اختيار الزُوجٍ في الفِرَاقِء خلافًا للشافعي”“ وأبي حنيفة . 

والدليل على ذلك قوله: فانرا حَكَمّا م RE‏ ا ب كبا فلو 
افتقرَ إلى رِضًا الروج لم يكن حَكَمّا وإِنّما هو وكيل . 

واحتجٌ أبو حئيفة بقول عليّ بن أبي طالب وذلك أنه قال للرُوج: «أَتُحِبُ أنْ 
تَذْمَبَ مَعَكَ ؟ فَقَالَ: لأ ولا حُجَةَ لهم في ذلك بل هي حُبّة عليههم”"؛ لأن عليًا 
رضي الله عنه قال: « التَذهَبَنْ مَعَكَ عَلَى رغم أَنفِك»© . 

المسألةٌ القانية © : 

قوله: ١‏ برا" قيل : هو خطابٌ للحُكامء ويحتملُ على مذهب مالكِ أن 
يكونٌ خطابًا لوَلِيٌ اليتيمين› وذلك أنه ليس لأحدٍ أن يب يبعث الحَكمَيْنِ إلا الحاكمٌ أو 


الروجان 0 أو أولياء الزْوجِين إن كانا محجورين عل ا معئّى ما في «المُدَونة» . 


(1) «عليهم» من استدراكنا ليستقيم الكلام. 

زفق ف: «... لأحد منهما بعث إلا للحكم أو الزوجين' والمثبت من المنتقى. 

5 ف: (محجوربين» والمثبت من المنتقى. 

() في الأم: 168/11 (ط. قتيبة). 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 191. ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 428. 

(3) النساء: 35. 

(4) لم نجده بهذا اللفظء وإنما وجدنا ما استدلٌ به الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: 2/ 428 أن 
عليّ بن أبي طالب قال : اليس لك ذاك» لست ببارح حتى ترضى بمثل ما رضيت» أخرجه سعيد 
بن منصور (629). والبيهقي: 7/ 306. 

(5) هذه المسألة ‏ ما عدا السَطر الأخير ‏ مقتبسة من المنتقى : 4/ 113 114. 

(6) النساء: 35. 


(7) 255/2 256 في ما جاء في الحكمين. 


يمن الزجل بطلاق ما لم با 


وان وَجْهَ نْظَرِ الحَكَمَيْنٍ أن يَنظرا في أمرهِمَاء فإن رَأَيَا الإساءَةً مِنْ قَبَلِهِ قُرْقَا بينهُماء 
وإن رأيا الإساءة"“ مِنْ قَبَلِهَا تركاهُما. 

وإتّما نحكنان عا وجه الحكم لا على وجه الوَكَالَةِ والئيابة» فينفذ حكمهمًا. 
وحُكُمُ الحَكُمَيْن باق" إلى يوم القيامق» لم برقع حُكْمُهُ ولا فسح أَمْرُهُ. 


باب 


يمين الرَّجْلٍ بطلاق ما لم ينكخ 


الفقه في تسع مسائل : 

المسألةٌ الأولى “: 

«فيمن حَلّفَ بطلا امرَأةٍ َبْلَ أَنْ يَتَرَوْجَهَاه2 يريد إن أضَاف الطّلاق إلى التكاح» 
وأما إذا لم يضفه فإنّه لا يلزم» مثل أن يقول لأجنبية: أنت طالقٌء ثم يتزوّجهاء فهذا لا 
خلاف أنه لا يلزمه شيءٌ. قال ابن حبيب: هذا مجتممٌ عليه» وإنما يلزم إذا قال: إن 
تزوّجِتّك فانت طالق. 

المسألة الثانية© : 

فإذا أضافّهُ | إلى التكاح» فالّذي ذهب إليه مالك وأبو ؛ أنْ ذلك يلزمه في 
التّعيين . 

وقال الشَافعيّ: لا يلزمه شيءٌ من ذلك © . 

وقد روى ابنُ وَهْبٍ عن مالك؛ آنه أفتى رجلا خَلّفَ بذلك. آنه لا شيْءًَ عليه إن 


. «الإساءة» استدركناها من المنتقى‎ )١( 

(۲) ف: «باقيان» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 115. 

(2) أخرجه مالك بلاعًا (1711) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1683). 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 115. 

(4) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 203 والمبسوط: 21/6 

(5) انظر مختصر خلافيات البيهقي: 4/ 196. 


640 كتاب الطلاق 


تزوّجهاء قاله ابن وهب . 

المسألة القالغة© : 

ولو قال: كل امرأةٍ أترّرجُها إلا فلانة طالقٌء فإن كانت التي استئنى زوجت 
قال ابنُ القاسِم: يلزمه» وكأنه قال: مَعَكِء بخلاف إذا لم تكن تحته. 

5 . : ا و )4( 

قال محمد: لا شيءَ عليه في الوَّجْهَِينِ روي نحوه عن ابن القاسم : 

والّذي يقول: كل امرأةٍ أتزوّجٌ إل فلانة طالقٌ": اختلف فيه مالك وأصحابةُ: 
“e ۹‏ .6 5 
فروى عنه المصريّون ألا سي ء عليه کمن ع 


وكذلك إذا استثنى ذات زوج؛ لأنّه راج أن تتخلى”" من الزوج فيتزوْجُهاء وكذلك لو 


فق ف : «الذي» والمثبت من المنتقى. 

() ف: بداية المسألة هي: «وإن كانت المرأة أجنبية....». 

(۳) المنتقى: ١يرجّى‏ أن تخلو). 

(1) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 18/ 123. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 115/4 116. 

)3( التي عند . 

)4( رواه عيسى عن ابن القاسم كما نص على ذلك الباجي في المنتقى . 

(5) إن لم يكن المؤلّف قد قصد اختصار الكلام هاهناء فالأمر لا يخلو في نظرنا من سقط وقع فيه 
الناسخ» ونرى من المستحسن إثبات الفِقّر التي ندر أنها سقطت» وهي من المنتقى» يقول الباجي 
رحمه الله : 
«وكذلك إذا استثنى العَدَدَ اليسير كالعشرة ونحوهاء أو قبيلة أو قرية وهم قليل. وَرَرَى عيسى عن 
ابن القاسم آنه لا يحدّ في ذلك» ولكنه إذا استثئى العدد القليل الذي ليس فيه سعة للتُكاح فهر 
کمن عمّ. 
والرواية الثانية رواية المدنيّين: روى ابن حبيب عن مطرّف وابن الماجشون عن عبد الملك أله إذا 
قال: إلا فلانةء لزمه ذلك. 
وجه القول الأوّل: أن المراعى فيه أن يترك ما يمكن فيه اللكاح» فإذا استثنى مالا يُمكنه ذلك غالبًا 
فهر کمن عم. 
ووجه الرّواية الثانية: آنه إذا استثنى فقد عَدَلَ عن الاستيعاب» فوجب أن يلزمه ذلك كما لو استثتى الكثير. 
فرعٌ: فإذا قلنا برواية الأزوم» فقد قال ابن الماجشون: يلزمه ذلك» ولو كانت التي استثنى. ..2. 


تزؤْجها فطلْقّها الب للزمته”'2 اليمين» إلا أن يتزؤجها" في عِدةِء فتحرمٌ عليه تحريمًا مؤيْدًا . 

وقال مُطَرّف: إن كانت ذات زوج» أو تزوّجها َأبتّهاء لم تلزمه اليمين» ولو طلْقّها 
طلقةٌ أو طلقتين لزمته اليمين. 

المسألة الرّابعة9؟ : 

ومن قال: كل نيب أتزۇجُها طالقُ» ثم قال: كل بكر أتزوْجُها طالقٌ”"؛ فَرَوَى 
عيسى عن ابن القاسم؛ أنه لا تلزمه القانية© . 

ورَرَى ابن وهب عن مالك: تلزمه اليمينان 
فرع : 

ومن حَلَفَ ألا يتروج بالإسكندريّة» فلا يخلو أن ينويها وعملها. أو ينويها 
خاصّةء أو لا ينوي شيئًاء فإن نواها لزمه ذلك وإن نواها خاصّة ففي «كتاب ابن 
حي 2 إن تزع الحاضرة لزه فن فلن اة اة 


(3) 


قال ابن كنانة وابن الماجشون وأَضْبّعْ قالوا: وإن لم ينو شيئًا لزمه في مسيرة يوم 
حتى يجاوز أربعين ميلا“ حيث يمكن تقصير الضَلاة. ْ 

المسألة الخامسة7 : 

ومن حَلّفتَ بطلاتي من يتزؤجها بالمدينة» ففي «العتبية»* عن ابنٍ القاسم: لا باس 


. اللزمته» استدركناها من المنتقى‎ )١( 

(۲) ف: «يزوجها» والمثبت من المنتقى . 

(۳) «أتزوجها طالق» استدركناها من المنتقى . 

. «ميلا» استدركناها من المنتقى‎ )٤( 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 116/4. 

(2) ووجه هذا القول: أن اليمين الثانية تمنمٌ الاستمتاع» فَوَجَبَ أن لا يلزمه. 

(3) ووجه هذا القول: أن اليمين الثّانية لا تتناول المنع وإِنْما تتناول صنمًا من النّساء وينفي الكثير» 
ُوَجَبَ أن يلزمه الأوّل. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 116/4. 

(5) أي الجهات والمواضع التابعة للإسكندرية. 

(6) تتمّة الكلام كما في المتتقى: «فيمن حَلّفَ بطلاق من يتزوْج بالإسكندرية». 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 117. 

(8) 177/6 من كتاب أوّله سلّف دينارًا في ثوب» سماع عيسى بن دینار من ابن القاسم . 

1 + شرح مرطأ مالك 5 
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أن يُوَاعِدَ بالمدينة ويعقد نكاحها بغيرها. 

ووجهُ ذلك: أن المُرَاءَى عقد”" التكاح» فإذا انعقدَ بغيرها فلا جنك علي" . 

المسألةٌ السَادسةٌ© : 

. خَلْفَ بطلاقٍ 0 من أهل مصرء فتزوج مَنْ أبوها مصرِيٌٍ وأمّها 

شاميّةٌ قال ابن أبي حاز .2 RE‏ والولد تبعٌ للأب دون الأم. 

المسألة السَابعة© : 

ومن حَلَفَ فقال: كل امرأةٍ أتزوْجُها حاتي فهي طالقٌ» لم يلزمه شيءٌ. ولو ضَرَبَ 
أجلاء فقد رَرّى ابن حبيب عن ابن الماجشون* 5 إن كان من يُشبه أن بعش إلى :ذلك 
الأجل لزمه. وإلأ لم يلزمه, والتعميرٌ في ذلك تسعونٌ سلة. 

وقال محمّد© : e‏ سنة 0 
0 ع( . 
38 

ومن قال لامراته: أنتِ الطلاق””» يلزمّه ذلك على ما قال» ولا خلافٌ فيه إذا وقع 
کا ا 


)١(‏ المنتقى: (انعقاد». 


(1) وأيضًا: فإِنّ المواعدة ليست بعقد. (2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/4. 

(3) هوالإمام الفقيه عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار الأسلمي (ت. 184) من تلاميذ مالك» 
انظر أخباره في الانتقاء: 101 102. وترتيب المدارك: 9/3 12» والجمهرة: 2/ 675. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/4. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «... فيمن قال: كل امرأة أتزوّجها إلى عشر سنين أو عشرين سنة 
طالق». 

(6) عن ابن القاسم كما في المنتقى. 

(7) أي في الثلاثين كما في المنتقى. 

(8) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 117/4. 

(9) قاله في الموطأ (1713) رواية يحيى. 

(10) قاله في المصدر السابق. 

(11) قاله في المدونة: 122/2. 


يمين الرّجل بطلاق ما م ينكح 643 

ولو حَلّفَ بطلاق امراته إن تزوّجّهاء ثم حَلَْفَ إن تزوّج تميميّة فهي طالقٌُء وتلك 
المرأة من تميمء فتروجًها فقال محمّد: يقعٌ عليها طلقتان. 

ووجهة: : أن اليمِينَ الأول غير الثاني aS‏ 

وعلى قول أشهب: لا يلزمُه غير طلقة؛ لأنْها يمين متَكَرّرَةٌ في عين واحد" 

المسألة التامنة : 

أا طلاقٌ السَكران» فواقعٌ بإجماع من المذهب©, وكذلك إذا بلغ إلى حالةٍ لا 
يعقلٌ فيهاء إلا عند ابن عبدٍ الحَكم فإنّه قال: لا يقمٌ طلائه إذا لم يعقِل 

وأمًا طلاق المُكْرَوء فإله لا يلزمه عندنا خلافًا لأبي حنيفة0 . 

وعلى ذلك دليلان: 

أحدهما: a‏ : رفع عَنْ مي الخَطَأْ وَالئْسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا 
َا , ET‏ 

والدّليلٌ الثاني - وهو قول أبي حنيفة : إذا حَلّفٌ الرْجُلُ مُكْرَهًا أنه لا يلزمه شيءُ 
فخالفٌ أصلهُ في هذه المسألة. ٠‏ 

المسألة التاسعة: في طلاق الهازل 

. قال الإمامٌ: لست أعلمُ خلانًا في المذهب في لزومه. وإِنْما اختلف قول مالك 


كا 


)١(‏ «فتزوّجهاء استدركناها من المنتقى. (۲) ف : «الأوّل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۳) المنتقى: «في غير واحدةا. 


(1) عبارة الباجي: «ووجه ذلك: أن اليمينين كل واحد منهما غير الأخرى» كل واحدة منهما تضمنت 
طلقة» فلما حلف بها لزمه طلقتان؟. 

(2) انظر المدونة: 127/2» والتفريع: 2 + والمعونة: 2/ 840» والبيان والتحصيل :4/ 257. 

(3) انظر المدونة: 2129/2 والمعونة: 841/2. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 191» ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 429. 

(5) قال ابن حجر في الدراية : 175/1 «لم أجده بهذا اللفظ» وقال الزيلعي في نصب الراية :2/ 64 دلا 
يوجد بهذا اللفظ. وإن كان الفقهاء لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ»» وقد روي بلفظ : «إن الله 
وضع. . .» رواه ابن ماجه (2045)» وابن حبان (143): والدارقطني :139/3 والمعجم الكبير 
1 والبيهقي: 8»؛ والحاكم: 2258/1 وحسّئهُ النووي في الأربعين كما في التعيين 
للطوفيى: 322» وقال ابن كثير في تحفة الطالب: 271 (إسناده جَيْدا . 

)6( وهو المروي في المدونة: 161/2 في باب جد النكاح وهزله. 
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في نكاح الهازل» فقال عنه أبو زيد“: لا يلزمه» والمسألةٌ عويصة”" جد . 
باب 
الأنمان بالطلاق © 

الفقه في عشر مسائل : 

المسألة الأولى © : 

في رَجْل حلفٌ بالطلا لامرأته ألا يُخْرِجَها من منزِلِهًا إلا برِضًاها وَرِضًا أخيها 
وأختهاء فرضيت المرأةٌ أن تخرج مع زوجهاء وا الأ والأختٌ» وقالت المرأةٌ: إتما 
أخَذْئُما هذا لي" قال: لا تخرج معه إلا باجتماعهم على الرْضا. 

قلنا له: فإن أرادت أن تخرج زائرة وتقيم العشرة والعشرين ؟ فقال: إن كان إِنّْما 
كان أصل نيه“ على التقلة فلا شيء عليه في الزيارة» وإن كان لم ينو شيئًا فلا تخرج . 

المسألة النانية : 

مَنْ حلّفٌ بالطلاقٍ ألا تخرج امرأته من الدَارٍ سنة» فجاء سَيْلُ فخرجت إلى دار 


.)١(‏ في الأصل: «ابن زياد» والمثبت من المصادر. 

(۲) في الأصل: «عريضة» ولعلٌ الأنسب ما أثبتناه. 
(۳) في الأصل: «إنما أمرهما إليٌ» والمثبت من العتبية . 
(4) في العتبية: (يمينه». 


)1( هو الومام عبد الرحمن بن عمر بن أبي المّمْر (ت. 4) من كيار فقهاء مصرء له مؤلف لطيف 
في سماعه من أبن القاسم» ومؤلفات أخرى. انظر أخباره في ترتيب المدارك: 22/4 والجمهرة: 
2 640. 

(2) في أحكام القرآن: 2 «قال في كتاب محمد: يلزم نكاح الهازلء وقال أبو زيد عن ابن القاسم 
في العتبيّة: لا يلزم. وقال علي بن زياد: يُفْسَخ قبل وبعدٌ؛. 
قلنا: لم نجده في المطبوع من العتبية» مع أن ابن رشد أشار في البيان والتحصيل: 5/ 323 بقوله: 
«وفي سماع أبي زيد من كتاب النكاح» من أن النكاح لا يجب بالهزل» وهي رواية الواقدي عن 
مالك» نص عليها ابن رشد في البيان: 5/ 135. 

(3) لا وجود لهذا الباب في الموطأء وهو بهذا العنوان في المدونة: 114/2» وفي العتبية: 7/6 كتاب 
الأيمان بالطلاق . 

(4) هذه المسألة من العتبية: 6/ 239» سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم» من كتاب: إن أمكنتني 
من حلق رأسك. 


الأمَان بالطلاق - 645 


آخری» قال: لا أرى عليه شيئًا إذا رجعت إلى دارها بعد رَوَالٍ السَيْل"» فإن خرجت 
بعد رجوعِهًا فهي طالقٌ. 

المسألة الثَالثة : 

فيمن حلفٌ بالطلاق» فقال لامرأته: أنت طالقٌ إن حرّجت»ء 


و E‏ ه» هد ه 602 
الال الرّابعة: 
دَكَرَ مالك في الذي ي يشتري ثوبًا لامرأته فكرهته» فحلف ألا تلبسه؛ فردّه 
E SOS‏ ”7 فلبسته. 
فقال مالك: هو حانِتٌء إلا أن يكونَ نوى أو أراد ألا تلبسه من مالهء وإلاً فهو 
ا(2 , 
المسألةٌ الخامة : 


قال ابن القاسم في رَجُلٍ قال لامرأته : إن مكُنتني من رأسك أَحْلِفْه””": أو قال: 
كيني من حَلتي ريك فحلَفْه فأنتِ طالقٌ» نَأَمْكَئئْهُ فلم يحلِقء > قال: 0 
قلت: فلو أراد أن يحلق بعد ذلك وأَْكَئَئْهُ امرأته» قال: ينفعُهُ ذلك وقد حَيِتٌَ. وقال ابن 
وهب مثله . 

المسألة السادسة: 


قال الرجل لامرأته : أنتٍِ طالق يوم يجيء أبي : فإِنّه يمس امراته حتّى يجيء أبوه 


(1) طمس في الأصل المخطوط . 

(۲) طمس في الأصل المخطوط . 

(۳) في العتبية: «إن امكنتني من حلق رأسك فلم أحلقه فأنت طالق البتة». 

(1) نحو هذه المسألة في العتبية: 202/6 من قول مالك» سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم» من 
كتاب أوّله: أسلم وله ينون صغار. 

(2) انظر حو هذه المسألة في العتبية: 6/ 207. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من العتبية: 231/6: سماع عيسى بن دينار من ابن القاسمء منكتاب: إن 
أنكنيني من حلق رأسك. 
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فإن جاء أبوه طلقت عليه . 

المسألة السابعة: 

سمل عن العبدٍ يقولٌ: كل امرأةٍ أتزوّجُها مادمثٌ عبدًا فهي طالقٌ» أو يقول: كل 
امرأةٍ أتزوّجها في أرض الإسلام فهي الى أو الحا يفول كل حو اترو كينا ماوت 
حرًا فهي طالقٌء فإن ذلك يلزمّه؛ لأن ذلك أجل بمنزلة الذي يقول: كل امرأة أتزوّجها ما 
كانت أمي حيّة فهي طالقٌ» فهي على مِثْل ما قال؛ لأن ذلك أجلٌ» فهو بمنزلته وأشدذ. 

فإن قلت: إن ذلك قد حرّم النساء كلهنّ ما دام عبدّاء فليس له أن يحرّم النّساء 
: اا 

المسألة القامنة© : 

قيل لأشهب: الرّجل الذي يقول للرّجل: احلف لي بالطلاق» فيقول له: الحلال 
علي حرامٌ ويُحاشِي امرأته» فقال: لا شيء عليه. وفي رواية أَصْبّْ نها البئّة. 

المسألة التاسعة0© : 

وفي الرّجل الذي يقول لامرأته: أنت طالق أربعًا إلا ثلاناء فهي ثلاث“ . وكذلك 
لو قال: أنت طالق مئة طلقة إلا يَسْعَا وتسعين» فهى ثلا . 


)١(‏ كذا والظاهر أنه سقطت هاهنا عبارة ما. 


)1( انظرها في العتبية: 6/ 249» سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم» من كتاب باع شاةًء وانظرها 
أيضًا في رسم يوصي بمکاتبه» من سماع عيسى من كتاب الإيلاء: 6/ 345. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من العتبية : 6/ 281 كتاب الأيمان والطلاق» سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم 


وأشهب . 
(3) هذهالمسألة مقتبسة من العتبية: 6/ 285 286 كتاب الأيمان والنذورء من مسائل سثل عنها 
سحئون. 


(4) لأله بمنزلة لو قال: أنت طالق ثلاثًا. 
(5) تتمّة كلام سحنون كما في العتبية: «ولقد سألني عن هذه المسألة رجل وأنا سائر إلى الشرق 
وذكرها عن بعض أهل العراق» فتفكرت فيهاء فلم أ لها مخرججاء ولا الصواب فيها غير هذا». 


أجل الذي لا يَمْسُ امرأته 647 
المسألة العاشرة: 
في الرّجِلٍ يقول لامرأته SS‏ قد شِئْتُ إن شاءَ فلان» 
فيوجد ال ا فلا شيءَ عليه في قولٍ ابن القاسم”” . . والكلامٌ في هذا النوع من 
الفروع كثيرٌ جدًا. 


باب 


أجل الذي لا يمس امرأته 


الفقه في ثمان مسائل : 

المسألةٌ الأولى: 

قال الإمام: الذي لا يمس امرأتّهُ على ضربين: 

1 ضربٌ لا تُرْجَى إفاقته . 

2 - وضرب تُرْجَى إفاقتهُ . 

نأما الذي لا يُرْجَى صَلاحُْه ولا إفاقيةٌ» فزوجِتُهُ بالخِبَارٍ في أن تبقّى معه أو تُطَلْق 
00 إٍ رِ في 

والّذي يُرْجَى صلاحة وإفاقته» فيضرب له أَجَلُ سَئَِء فإن برأ وإلاً طُلّقت عليه 
وإنْما يُضْرَّبُ له سنة؛ لأنْ في السَّنَّةِ أربع فصول: حَرٌ وبردٌ» وربيع وخريفٌء فإن 
خرجت السّنَةُ عُلِمَ أنه ليس ذلك من الهّوَاِء وإنّما هي عِلَهٌ لا حيلةً فيهاء فإن نَمْتِ 
السّةُ وتَعَارَنَا على الوطء فيهاء فإنّه يثبت نكاحُهُ معها ولو مرّة واحدة. وإن قالت المرأةٌ: 
لم يطأ وقال الرّجل : وطِثْتّهاء ففيها روايتان: 

إحداهُما: أنّ القولّ قوله مع يمينه . 

القانية: رواها الوليدٌُ بن مسلم عن مالك : أنه يدخلٌ معها في بيت ليطأمًا ثم 
ت فيدخلٌ القوابل عليهاء فإن جد المنيٰ في فزجها عَلِمَ أنّه وَطِنَهَاءه وإن لم يوجد 


(1) قاله فى العتبية : 2261/5 سماع عيسى بن دینار من ابن القاسم› من كتاب يوصي لمكاتبه» وانظر: 
148/6. 


(2) أوردها الباجي في المنتقى: 4/ 119. 
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المسألة الفانة : 

قول : «مَنْ تَرَوْجَ امرأة َلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَهَا» ظاهِرُهُ أله معترض عنها ظَنّ أنه 
يستطيعٌ فاعترض س؛ لأنْ المَجْبُوبَ لا يستعمل ذلك فيهء إلا أن يكونّ بمعنى أنه ظهر إلى 
الزّرجة ذلك منه» والمُؤَئْر في منع الوطء. 

قال ابنُ حبيب: الاعتراض والعْنّةٌ والخصَاء والجَبُ. 

وقال عبد الواب” : هي أربعة أشياء. 


م 6 
. 


قال ابن حبيب: «والمعترض)' هو بصفة من يأتي الا وربما جامعٌ بعضهن 
واعترض عن بعض . 1 

قال : «والعِئينٌ؛ الذي لا ينتشر ذُكَرُهُ ولا ينقبض ولا ينبسط. 

و «الحَصَورٌ ‏ مرد ابن حبيب بِذِكْرِهٍ ‏ هو الذي خَلِقٌ بغر در أو بذَّكر”" كالذّرة. 

وقال عبد الومّاب©: «العِنْينُ الذي له ذَكَرٌ صغيرٌ لا يمكنه الا ف 

المسألة القالئة50 : 

وأمًا الخْصِيُ والمِنْينُ والمجبوبُ» فمن أََرٌ منهم بحاله» فللزوجة الخيار في فُرْقَتِ 
دون ضرب أجل ؛ لاله لا يُرْجى بزؤٌة. 

المسالة الرّابعة© : 

ومن أنكرٌ منهم ذلك» فقد قال ابن حبيب في الحَصُورٍ والمَجْبُوبٍ المقطوع الذَّكَرِ : 


. في الأصل: «والمعترض عليه» والمثبت من المتتقى‎ )١( 

(۲) «النساء» استدركناها من المتتقى . 

(۳) ف: «ذكر» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 117 118. 

(2) في حديث الموطأ (1714) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1685)ء وسريد(364)» 
ومحمد بن الحسن (538)» وابن مهدي عند الدارقطني: 3/ 305. وذكره ابن حزم في المحلى: 
0 وصححه. 

(3) في المعونة: 775/2. 

(4) في ا!معونة: 2/ 775. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 118/4. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 118/4. 
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يُحْتَبَرُ'' بالجسٌ على القوب. والّذي عندي فيه: أنه إذا كان غير مُصَدِّقٍ فيه» وكان 
للنساء أن ينظرن إلى الفَرْجَ فيما”"' يصدّق فيه النساءء جارٌ للشُهودٍ أن ينظروا إلى هذا 
وهو أبين في الشّهادة وأبعد ممًا يُكرّه. 

المسألة الخامسة© : 

قال علماؤنا: وبالجملةء فإنْ للمرأةٍ أن ترد الرّجل فيما يردها به» مثل: الحَصّورء 
والعِئّين» والخَصِيّ: والجُنون» والجُذّام» والبَرّص إذا كان به قَبْلَ العَقْدِء وأمًا إذا حَدَتَ 
بعد الخول بهاء فإنّه يضرب أجل البرءِ سَنّة. 

المسألة السّادسة2©0: 


فإذا رق بينهُما بعد الأجل» ففى «الموّازية» مِنْ رواية أشهب عن مالك؛ إن ضرب 
لها الأجل قرب البناء» فلها نصف الصّدّاق. وفافل ال اشر لیا ی 
وبه أخذ ابن القاسم. 

:25( السابعة‎ e 

ل ' في «الذي قد مَس امْرَأتَهُ هو كما قال» إن مَس امرأته ولو مرّة» ثم اعترض 
عنهاء فإنّه لا يُضْرَب له أجل ولا يُفرّق بينهماء وعلى هذا فقهاء الأمصارء غير أبي ؤر 
فإنه قال: يُؤَجُلء وهو مَحْجَوجٌ بالإجماع قبلّهُ ولأن”" الملامسة الواحدة يكمل بها 
الصّدَاقء فيبطل بها حكم الاعتراض؛ لأنها بمنزلة استيفاء الاستمتاع أجمع إذا مُنَعّ منه في 
المستقبل عُذْرُ كما لو مات أحد الرُوجين. 


)١(‏ المنتقى: «يعتبر هذا». 

(؟) ف: «في» والمثبت من المنتقى. 

(۳) «لأن» استدركناه من المنتقى . 

(1) إذا كان غير مصذّق فيه. 

(2) للتوسع انظر المنتقى: 4/ 121. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 120/4. 

)4( رواه عنه ابن عبد الحكم كما في الاستذكار: 140/18. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 4/ 122. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (1716) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1716)ء وسويد 
(364). 
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باب 


٠ د"‎ 


جامع الطلاق 


ق «لِرَجْلٍ مِنْ تَقِيفٍ» يُرْوَى أنه غيلان بن يلي النّمَفِي الذي ألم وعنده 
قله يدوه أك ارف وفارق سائَرَ ا ولم يحدّ له الأوائل ولا غيرهنّ. 


الفقه في أربع مسائل : 
المسالة الأولى ”© : 


غيلان النْقَفِيُ 0 وعنده عَشْرٌ ترم ام السلام: * اميك مهن 
بَا وَمَارِقْ سَائِرَمَئْ"© وهذا من مُرْسَلاتٍ ابن شهاب» وأسئدَهُ غير وكذلك 
اسل فيرو الديلميُ وتحته أختان» فقال له النْبِيْ عليه الاد 0# : انك ِخْدَاهُمًا قاري 
الأخرى” ' وهذا ص في المسألتين» وبه قال الشّافعي” 8 وخالفه أبو : حنيفة 90 فقال في 
الزوجات: يُمْسِكُ الأوائلَ ويُفارق الأواخرٌّ. وفي الأختين يَمْسَحْ نكا المتأر و" . فلو 


)١(‏ ها بين النجمتين ساقط من: ف» واستدركناه من القبس. 

(۲) ف: «الآخرة» والمثبت من القبس. 

(1) في حديث الموطأ (1717) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1693)» وسويد(365)» 
ومجمد بن الحسن (530), والشانعي في مسنده 592» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني 
الآثار: 3 والتئيسي عند الدارقطني: 270/3؛ ويحيى بن سلام عند ابن باشكوال في 
الغوامض: 1/ ١193‏ وانظر تعليق بشار عواد معروف على الحديث ففيه فوائد. 

(2) رواه أيضًا ابن بشكوال فى غوامض الأسماء المبهمة: 192/1 193. 

(3) انظرها فى القبس: 2 59 - 760. 

(4) أخرجه مالك في الحديث السابق ذِكْرهُ. 

(5) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 54/12 «هكذا رواه جماعة رواة الموطأ وأكثر رواه ابن شهاب». 

(6) كالإمام الدارقطني: 3/ 2273 والبيهقي : 7 من حديث ابن عمر مرفوعًاء وصححَهُ ابن القطان 
الفاسي في بيان الوهم والإيهام (1270). 

(7) أخرجه أحمد: 232/4 وأبو داود (2243 م)» وابن ماجه (1951)» والترمذي (1129) وقال: «هذ 
حديث حسن»» وابن حبان (4155)» والدارقطني: 273/3 ۰374 ولم نجد في كل المصادر بلفظ 
المؤلف. 

(8) في الأم: 60/11 (ط. قتيبة). 

(9) انظر مختصر الطحاوي: 180 ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 335. 


جَامْعُ الطلاقي 651 
عَقَدَ نكاخهما معًا"“ فسخ ذلك التكاح» والئْبىْ عليه السلام أطلقٌ القول 2 ورور 
ولل عن الأوائل والأواخر» ولا عن الجَمْع في عَمْدٍ ولا ترق “» ولو كان 
الحكم يختلف في ذلك لاستفصّلٌ. ومِنْ ن املح الئاس عبارةً في ذلك ما أَمّلَهُ أبو المعالي 
في هذا الحديثٍ وأمثاله» فقال": نَرِْكُ الاسْيِْصَالٍ في جكايَاتِ الأَحْوّالٍ مَعَّ الاخْتِمَالٍ 
ِمَنلةٍ الْعُمُوم فِي الْمَقَالِ كَحَدِيثِ يلاد . 


وأدخل مالك فن الاب أخاديت كثرة متها ديت ع 


المسألة القائية(ة : 


قال علماؤنا“ : حديتٌ غَيْلآن هذا مبنئئّ على أن نكا الكَُارٍ فاسدٌ لعدم شروط 
الصحةء لكن إذا كان معنى الفساد يفارق”" العَقْدَه فذلك يُصَحُْحُهُ الإسلام» *فإن كان 
يبقى بعد العَقّدٍ وأدركه الإسلام» بَطلَ التكاح» وإن انقضّى قبل الإسلام» صخحه 
الإسلام*”*؛ وذلك أن ينكحها في عِدّتها ثُمّ يسم وهي في عِدّتهاء فقال ابن القاسم: 
يَنْفُسِخْ. وقال أشهب: إِنْ أسلمَ بعد انقضاء عِدتها ثبت التكاخ7© . 


)١(‏ «معًاء استدركناها من القبس. 

(۲) «ولا تفريق» استدركناها من القبس. 

(۳) المتتقى: «يقارن». 

)٤(‏ ما بين النجمتين ساقط من: ف» بسبب انتقال نظر الناسخ» وقد استدركناه من المنتقى. 

(1) في البرهان في أصول الفقه: 237/1 منسوبًا للإمام الشافعي» وكذلك هو في المستصفى :2/ 68» 
والمحصول للرازي: 2/ 631 والمدخل لابن بدران: 244. 

(2) في الموطأ (1718) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1694)ء وسويد (365)» ومحمد 
بن الحسن (566). 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 123 وانظر المعونة: 2/ 810. 

(4) المقه ود هو الإمام الباجي . 

(5) اختصر المؤلف هاهنا كلام أشهبء وهو كما في المنتقى: «قال أشهب: وإن لم يكن بنى بهاء 
ولو وطيء بعد إسلامه في العِدّة لم تحل له أبدّاء وكذلك من تزوّج على سُنّة المتعة فأسلم قبل 
الأجل فسخ نكاحه» ولو أسلم بعد الأجل ثبت نكاحه بنى أو لم يبن» قاله أشهب» وذلك كله من 
كتاب أحمد . 
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فرع" : 
ومَنْ أسلمَ وعندَه عَشْرٌ أَسْلَمْنَه فلم يختر حى مات؛ قال محمّد: سمعتُ من قال: 

إِنهِنُ يرثن الْمنَ مع الرَلَدِ والرّبعَ مع عَذَمِه ومن دخل بها منهُنٌ فلها صداقهاء ومن لم يبن 
بها حمس صداقها؛ لأنّه لم يكن عليه إن لم يدخل بهن إل صداق أربع يقسم بينهن . 

المسألة القالئة© : 

في شرح حديث عمر بن الخطاب© ؛ في أن الرّجل إذا طلّق زوجَهُ ما دون 
الثلاث؛ فتَكحَث روجا غَيْرَهُ ثم عادت إليه» أنْها تَعُودُإِلَيِْ ما بي" من طَلاقِهء ولا 
رمُع الرّوْجُ الثاني الطَلْقَة َالطَلقَئَيْنِ الأتين تَقدَمَنًا له» وهذه المسأله تُسَمُى مسألة الهَدْم . 

قال علماؤنا: ليس ازج الثاني بالهادم . 

وقال أبو حنيفة© : الزْوجُ القاني كما يَهْدِمُ التلاثة يهدم الواحدة والاثنين. 

وقال أشياخنا: الهادِمٌ هو الذي يطَلّقُ امرأته تطليقةً أو تطليقتين» ثم يزوّجَها آخر 
فيطلّقهاء فعندنا أنّها ترجع إلى الزّوج الأول بطلقةٍ واحدةٍء خلافًا لأبي حنيفة. وذلك أله 
يقول: الزُوجُ يهدِمٌ القلاث ويحلّ الرّوجة بعد أن حرمت أَأَخْرَى وَأُوْلَى أن يهدم الاثنتين 
والواحدة. 

قال الإمام: ولسنا نعلم أن الرّوج يهدم القلاث؛ وإِنْما هو نهاية التحريم التي ينتهى 
تحريم إليه . 

مثال ذلك قولّه تعالى: لر أي ايم إلى ٍّ4 فالليلُ نهايةٌ الصوم وليس 
بمبطله» وكذلك الروج نهاية التحريم وليس بمَبْطله» وقد حقّقنا ذلك في «المسائل» 


0 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 123. 

(2) انظرها في القبس: 760/2 761. 

(3) الذي رواه مالك (1718) رواية يحيى. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 409/2» والمبسوط: 6/ 95. 
(5) البقرة: 187. 


عِدّة المتوق عنها زوجها 653 
باب 
عِذّة المتوفى عنها زوجها 

قال الإماة”؟' : رُوِيّ عن ابن عباس أنه قال: إنها إِنْ كانت حاملاً» فان عِذَّنَها 
اجر الأجَلَيْنِ . وقال عامَةُ الناس: إن وَضْعَ الحَمْل مُبْرِىٌ لها 

والقهدة كه تيك ا سَلَمَةَ» وَلَدَتْ سُبَئِعَةُ الأسْلَمِيّةُ بَعْدَ وفاةٍ زوجهًا بِلَيَالٍ 
- وفي رواية: ِيِضْفٍ شهر“ - فَحَطبَهَا رَجُلآن: أَحَدُهُمًا شاب وَالآخَرُ كَهْلّ. نَحَطْثْ 
إلى الشَّابٌء فَقَالَ الشّبْحْ: لَمْ نجل بَعْدُء وَكَانَ أَهْلْهًا عُيْبّاء وَرَجَا إِذَا جا أهليا أن اة 
بهَاء كُسَأَلَتْ رَسُولَ الله یه كَمَالَ لَهَا: «قَدْ حَلْلتِء انی امن شلك زهذا دلبل ل 
لت لبي على اسل من أصول الفقدء Es‏ القرآنٍ بخبر 
الوا يِن الي عليه السّلام قوله تعالى : ورت اتفال لھ أن بس 4© 
وان توت مز وجل اة انر َم إذا لم تكن حاملاً اعا م 
بعل ذلك أن قحم ةا عله و وله في ذلك كلامٌ غامض يتعلّقُ بالسکتی 


وفع فهو ووو و ووو ووه و دوو ووو ووووووووهة 


)1( الظامر أن هذا الكلام هو المسألة الأولى» وانظره في القبس: 761/2 762. 


(2) في الموطأ (1725) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1702)» وسويد (369): وابن 
القاسم (396)› والقعنبي عند الجوهري (2)599 والشافعي في مسنده: 299» وابن وهب عند 
أحمد: 299. 

(3) في الموطأ (1727) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1705)» وسويد (370)» والشافعي 
في مسند: 299. 


(4) أخرجها مالك (1725) رواية يحبى التي أشرنا إليها سابقًا. 

(5) یری المؤلف في المحصول في علم الأصول: 5 أن الفقهاء بأجمهم مالوا إلى جواز تخصيص 
العموم بخبر الواحد» كما يقرر أن هذا الرأي هو المشهورء ولا التفات إلى قول من منع ذلك. 
انظر العارضة: 5/ 143» 7/ 233. 
ونصٌ ابن القصّارٍ في مقدمته: 94 95 على أنه مذهب مالك» ونصره الباجي في إحكام الفصول: 
2 وذكر أنه قول المالكية» والغريب أن الغزالي في المنخول: 292 ذكر أن الإمام مالك مال إلى 
القول بالمنع . ١‏ 

(6) الطلاق: 4غ وانظر أحكام القرآن: 4/ 1838. 

(7) البقرة: 234 وانظر أحكام القرآن: 1/ 207. 

(8) وهو الذي نص عليه البوني في تفسير الموطأ: 90/ ب حيث قال: الم يبلغه حديث سبيعة الأسلمية 
والله أعلم». 


(9) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 178/18 «ويصحُحٌ [رجوع ابن عباس] أن أصحابه عطاء = 


للمُعْتَدّةء وذَكَرَهُ البخاريٌ في «كتاب التفسير»”''؛ وبسَطَئًا شيئًا منه في «كتاب أحكام 
الق رآن)“ , 

المسألة الثانية : 

عِدّهُ المتوفى عنھا زوجُھاء لا يخلو أن تكون حاملاً أو غير حامل» فإن كانت غير 
حامل فعدّنُها أربعة أشهر وعشر. 

والدّليل عليه قولّه تعالى: «وَالذِينَ يوو نكم وَيَدَرونَ روجا الآ . 

وإن كانت حاملاً ُعِدُّها وضعُهاء وقال ابن عباس عِدنُها آخر الأَجَلَيْنَ؛ لأنه لم 
لقتعي بف مه ولاشڭ أن ابنَ عباس رجَعَ عنه. 

وعِدّةٌ المتوفى عنها زوجُها إذا كانت غير حامل أربعة أشهرٍ وعشرّاء فهذه حيضة 
واحدةٌ وإن لم ا 

عا آم الزلفه فإنها توي يضق :لان فون جاخ ال 1 وميك 
سْبيْعَة أَخَذَّ علماء الأمصار. 


باب 


مُقام المُتَوَفى عنها زوجُها حتى تجلّ 


قال الإمامٌ: ذكرٌ مالك في هذا الباب حديث: القُرَيعَة بئت مَالِكِ بن سان وَأَنْهَا 


)١(‏ ف: «وذكره البخاري في كتاب أحكام القرآن وكتاب التّفسير له» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل طمس قَذْر كلمة. 

= وعكرمة وجابر بن زيد يقولون: إن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حلت للأزواج». 

(1) من صحيحه. باب روت الكفال مله أن بسن له وس بتي آله تمل لم ين آي ا 
الحديث (4909) . 

.1838/4 «108/1 )2( 

(3) البقرة: 234. 

(4) هذا إن كانت ممن تحيض» فإن كانت حاملاً فوضع الحمل» وإن كانت يائسة فثلاثة أشهرء فإن 
كانت مستحاضة أو مرتابة فتسعة أشهر. 

(5) انظر المعونة: 924/2. 


(6) في الموطأا (1729) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1707)» وسويد (371)» = 


مُقَامُ التو عنها زوجُها حتى جل 655 


سَأَلَتِ ابي عليه السّلام لما قُتِل زَوْجْهَاء وَذَكَرَتْ أنه لم يَنْرْكْهًا في منکن يلكا" 
َال لَهَا ان عليه السَلام : «اعْتَدي حَيْثُ شِنْتِق3 نم نَادَاهَا قال لَهًا: كيت قُلْتِ» ؟ 


قَالَْثْ: كَيْتَ وَكَيْتَء فَقَالَ لَهًا: «اعْتَّدي فِي بَيْتِ زَوْجِكِ» الحديثتُ في هذا الباب حَسَنّ 
4 ش 


قال علماؤنا: يحتملٌ أن يكون اجتهادًا من النْبيُ عليه السَّلام على من يَرَى جوارً 
الاجتهادٍ منه يك د 7 عليه الوحيٌ بخلافٍ اجتهاده. 


العلم ا به والله 2 


الفقه في ثمان مسائل : 
المسالة الأولى: 


أمّا عِدنّها في بيتهاء فلا يخلو الرّوج أن يكون يملك رة قبة المَسْكَنء أو لا يملك؟ 
أو يكون كراءًاء فإن كان لزوجها اعتدّت فيه بالإجماع من المذهب. وإن كان كراءًاء فإن 
كان غير بيتهاء فلا يخلو الرُوِجُ أن يكون نُقَدَ أو لم يَنْقّدء فإن نْقَدَ الكراء سكنت إلى أن 
يتمٌ ذلك التق فإن بَقِيَ من الكرَاءِ عند الذي أَحَذَّهُ رجح الورثة فيه وكان ميرانًا بينهم» 
فإن لم ينقد فإنها تخرج من البيتِ أو إلى الذارء إلا أن تؤّدي الكراءء فإن لم تُوَدْ الكراءً 


(2) 3 
٠. خرجت‎ 


)١(‏ ف: «تملك» والمثيت من الموطأ. 


= وابن القاسم (407)» ومحمد بن الحسن (593)ء والقعنبي عند الجوهري (373)» والشافعي في 
الرسالة (1214)ء والمسند: 241ء وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عند الدارمي (2287)» ومَعْن 
عند الترمذي (1204)» والتنيسي عند الطبراني في الكبير: 24/ 1086(443)» ومصعب بن عبد الله بن 
مصعب عند التنوخي في فوائده: ٠,84‏ 

(1) وهو الحكم الذي حكم به الترمذي (1204) على الحديث. 

(2) انظر المدونة: 111/2. 
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المسألةٌ الثاني : 

وهل يجورُ بيع الدَارٍ التي تعتدٌ فيها"“ فالّذي عليه الجمهورٌ من علمائنا" أن ذلك 

جائرٌ ويشترط فيه العِدّة. قال ابن القاسم : لأنها أحن بالسشكتى e‏ 

وقال ابن عبد الحكم: البِيعٌُ فاسدٌ؛ لأنها قد ترتاب . 

فإن وقح البيعٌ بالشرط فَارْتابت» فقال مالك في «كتاب محمد»: هي أحق بالمقام 
وأحبٌ إلينا أن يكون المُشْتَرِي بالجْبَارٍ ذ في الفُسخ والإمضاءء ولا يرجع بشيء؛ لاله دخل 
ا العدّةٍ المعتادة. ولو وق البيعُ شر رال ال كان قا 

وقال سحنون : لا حُجَةَ للمشتري وإن نَمَادَتِ الرّيبة إلى خمس سنين؛ لأنه دخل على 
العدّة» والعِدّةُ قد تكونُ خمس سنين ٠‏ ونحو هذا روى أبو زيد عن ابن القاس . 

قال الإمام: وهذا عندي على قول من يرى للمُبتاع الخيّار» وأمّا على قول من 
يلزمه ذلك فلا تأثير تيد لل 

المسألةٌ القالثة © : 

وإن كان السّكنى غير مقدّرء مثل أن يسكنها حيائه» ثم هي حَبْسٌ على غيره بعد 


)١(‏ ف: «فيه» ولعل الصّواب ما أثبتناء وفي المنتقى: «... بيع الدّار إذا كانت للمتوفى وأراد ذلك 
الوَرَنّة) . : 

(۲) المنتقى: «أصحابنا». 

(۳) المنتقى: «ني2. 

)€( ف: «ونحوه» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 134/4 135. 

(2) وجه هذا القول: أن الغالب السّلامة والرّيبة نادرةٌ» وذلك لا يؤر فى فساد العقودء لاسيّما إذا كان 
القصد لا يؤثر في ذلك . 1 

(3) فتمتدٌ عِدَتّهاء ووجه هذا القول: أن اختلاف مذة القبض إذا كان فيها تَمَاوْتُ آرت في فساد العَقّْدِ 
كما لو كانت السكتى لغير الزوجة. 

(4) وجه قول الإمام مالك: أنْ البيع يصح ؛ لأنّه انعقد على المعتاد من العِدّة فإن أتى من الرّيبة غير 
المعتاد كان له الخيار. 

(5) وجه قول سحنون: آنه إنْما دخل على أقصى أمد الحمل» فإن انقضت العدّة قبل ذلك فلا رجوع 
عليه . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 136. 


مُقَامُ اللتوق عنها زوجُها حتى نجل 67 
فمات» فقال مالك: لا أَرَى لذي صارت إليه أن يخرجهاء وكذلك قال ابن القاسم في 
زوجة الأمير يموت وهي في دار الإمارة"" . 

ووجه ذلك: أن الإسكانَّ لما تضمّنَ الحياةً إلى حين وفاته» تَضَمْنَ ما يَلْرَم من 
الإسكان بعد الوفاق» وأمًا من أسكن مذة مُقَّدّرَة» فلم يتضمّن إسكانه ذلك؛ لأنّ هذه 
المذة يصح أن تنقضي في حياته» والله أعلم. 

المسألة الرّابعة : 

المتوئى عنها زوجها لا ئْقَقَةَ لها وإن كانت حاملاً. “قال عبدُ الواب©: لأن نفقةً 
الحَمْل ليست بدَيْن ثابتٍ فيتعلق بمالِهِ بعدّ موتّوء بدليلٍ أنه يسقط بالإعسار» وسقوطه 
بالموت أَوْلَّى . 

المسألة الخابة : 

ومَنْ مات أو طلَقَ مَنْ تعد بالشهورء فقد رَوَى محمّد عن مالك؛ أنها تعتد إلى 
مثل السّاعة التي مات فيها أو طلّق فيه( ثم رجع فقال: تلغي ذلك وتُخْصِي ما 
بَقِيَ من الشَّهِرِء وتحسب بعد" تمامه بالأهلّة في الوفاة ثلاثة أشهرء وتتمٌ بقيّة الأول 
ثلاثين يومّاء كان تامًا أو ناقصّاء ثم عشرة أيَام . 

المسألةٌ السَادسةٌ© : 

وعِدّةُ الوفاة"" تلزم الححرّة والأمّة» والصّغيرة والكبيرة» والّتي حاضت واليائسة» 

دخلَ بها أو لم يدخل» وعِدَّةٌ جميعهن أربعة أشهر وعشرء إلا الأمَة فعِدّنُها الصف إن 


)١(‏ المنتقى: «في الأمير يموت وهو ساكن في دار الإمارة». 
(۲) «بعد» من استدراكنا من المنتقى. 

(۳) ف: «المتوفى» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 136. 

(2) في المعونة: 934/2. 

(3) هذه الءسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 136. 

(4) انظر هذه الرواية في المعونة: 2/ 915. 

(5) أي ذلك اليوم. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 136. 
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كانت ممّن تحيض» فإن كانت ممّن لا تحيض» فقد قال مالك: عِدَنّها ثلاثة أشي (1) 
قال أشهب: إلا أن يؤمن من مثلها الحمل فتستبرأ بشهرين وخمس ليال. 

وَرَرَى محمد عن مالك" أن عِدْنَها شهران وخمس ليالٍ إن برئت”2 في ذلك 
الوقت بحيضتها'" فحاضتء وإذا لم تَبْرَأْ قَمدَنّها ثلاثة أشهر. 

المسألة السابعة© : 

المتوفى عنها زوجُها *تحضر العُرْسَء ولا تلبس ما لا تلبسه الحا ولا تبيت إلا 
في بيتها*“ . فان ET‏ ت تسكن قاله ابن القاسم . 
وكذلك الأمَةُ التوفي فة زوخها ا “حك كانت ؛ لان موضع المَبِيتِ هو موضع 
الك > ولذلك كان معنّى المّبيت هو معنى”'' السّكئّى إذا كان مبيئًا متواليًا على وجه 
الاستقرار لا على وجه الرّيارة. 

وإذا مات سَيّد الأمَةِ أو أعتقى” ' فإ ابن القايم لا يَرَى لها السكتى. 

المسألة القامنة© : 


Dra a Ko وا عارك اوه وق‎ face. 2 ماوكا‎ KON 
قال علماؤٌنا©؟: ولا تَبِيتُ الْمْتَوَنَى عَنْهَا زَوْجْهَا وَلاً الْمَبْتُونَهُ إلا في يها“ يريد‎ 


(1) ف: عن أشهب عن مالك» والمثبت من المنتقى. 

(۲) المنتقى: «مرت». 

(۳) المنتقى: «لم يمر بها وقت حيضتها». 

)4( ما بين النجمتين استدركناه من المنتقى» أما الوارد في «ف» فهو: «بحضرة العرس ولا يتهما فيه» 
a‏ 

)0( : . المبيت موضع» والمثبت من المنتقى . 

0). 0 «وإذا مات سيّد أم الولد وأعتقت. . .» 

(1) قاله في المدونة: 71/2. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 139. 

(3) عند أبويها. 

(4) في المنتقى: «قال مالك: تعتدٌ. . .» 

(5) الفقرة الأولى مقتبسة من المنتقى: 4/ 139. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي . 

(7) هو قول ابن عمر كما رواه مالك في الموطأ (1733) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
«171D)‏ وسويد (372)» وابن بكير عند البيهقي: 7/ 435. 


عِدَّهٌ أمْ الوَلّد إذا تو عنها سيْدُها 659 
عدة ام الولد إذا توفي عنها سيدها سم 


مسكتهاء فإن كان واحدًا فهى على ما كانت فیه» وإن كان في شا بوك وكا 
فى بيت منها وفيه كان متامُهاء قال مالك^: لا تَبِيتُ إلا في بيتها أو اسطوانتها 
TE‏ لها أن ثتبيت من ذلك حيث ا 
ولم يأت في مَبِيتٍ المُعْتَدُةِ في بيتها حديثُ؛ لكنه مضى عليه العمل انت 
الأحاديث في النّهي عن الانتقالٍء والفروعٌ في هذا الباب كثيرءً جدّاء أصولها ما أُمْلَيْنَاهُ 
باب 


عة أ اولب إذا توفي عنها سَيْدُها 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألةٌ الأولى 7 : 

«إنّ يَزِيدَ فسح نِكَاحَ م ولد تَرَوْجَتْ قَبْنَ أن تَعْتَدَه؛ لعلّه أخدّ بقولٍ ابنٍ المُسيُب 
والزهريّ وعم بن عب الع 0ب أن عِدْتها أربعة أشهر وعشر» ورَوّى ذلك قتادة عن 


(6)0. < 


ا 00 7 
رجاء بن حَيْوَة عن قبيصة » وضعفه أحمد؛ لأن قتادة لم يسمع من رجاء"“ . 


زفق المنتقى : 73... بيتها واسطواتها وبيوتها» . 
(۲) ف: «... وحجرتها الذي تتصيف فيه» والمثبت من المتتقى. 
)۳( المنتقى : «... رجاء بن حيوة» وقد قيل: إن قبيصة لم يسمع من عمر؟. 


“SOOOCOOOL 


(2) في المدونة: 2 في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 140/4. 

(4) رواه مالك (1734) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1713)» وسويد (373)» وابن بكير 
عند البيهقي : 7 447. 

(5) نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 18/ 190. 

(6) أخرجه مالك (598) رواية محمد بن الحسن» وابن أبي شيبة (18746)» وأحمد: 4/ 203» وأبو 
داود (2308)» وابن الجارود (769)» وأبو يعلى (7338» 2»)7349 وابن حبان(4300). والحاكم: 2/ 
8 (ط. عطا) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

7) انظر الدراية: 79/2 ونصب الراية: 3/ 258. 
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ل 9 EO e OD‏ ل e‏ 
واحتج القاسم بالاية ٠‏ وأمًا من لم يتعلق بذلك» فلا يصح أن يحتحٌ عليه 
بذلك©؛ لأله يجوز" أن يثبت الحكم من غير الآية بقياس أو غيره. 
المسألةٌ القانية© : 
5 ا م م 9 2 0 8( 0 
قول5 : إن عدتها حيضة» هو قول مالك والشّافعت” 2 والشعبي 3 وابي 
قلد 9029 , دان عن 000 


(13). 8 5 5 2: 2 5 4 11 . ha 
وقال أبو حنيفة" والعوريٍ12): عدتها ثلاث حيض» وهو قول علي وابن‎ 


, 00)14) وال 5 15 


ف: «ابن القاسم؟ وهو خطأ. 

ف: «وأما من تعلق» والمثبت من المنتقى. 

(۳) ف: لا يجوز؛ وفي المنتقى: «لجواز» ولعل الصراب ما أثبتناه. 
ف «أبي قتادة» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى والمصادر. 

(9) ف: «وهو قول عامر بن مسعود؛ وهو تحريم» والمثبت من المنتقى والمصادر. 

(1) وهي قوله تعالى: واي و نكم يدر أزوبا» . 

(2) أي بما قاله القاسم بن محمد. 

 )3(‏ لَهُنّ. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 140. 

(5) أي قول ابن عمر في الموطأ (1735) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1714)» وسويد 
(374): ومحمد بن الحسن (596)ء وابن القاسم في المدونة: 5/ 438(ط . السعادة)؛ والشافعي 
عند البيهقي : 7/ 447. 

)6( في المدونة: 2 وانظر المعونة: 2/ 924. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 11/ 329. 

(8) رواه عنه ابن أبي شيبة (18759). 

(9) رواه عنه ابن أبي شيبة (18755). 

(10) انظر المقنع والشرح الكبير لابن قدامةء والإنصاف للمرداوي: 24/ 59. 

(11) انظر الآثار لأبي يوسف: 145. ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 406. 

(12) انظر الاستذكار: 189/18. 

(13) رواه عن ابن أبى شيبة (18742» 18743). 

(14) رواه عنه ابن بی شيبة (18744). 

(15) رواه عنه ابن أبي شيبة (18740). 
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الأمَة. 


وقال قتادة وطاوس: عِذَْنّها نصف عة ا 


ودليلنا: أن هذه اَم ر بيلك اليمين» فكان استبراؤها بِحَيْضة » أصل ذلك 


المسألةٌ القالئة© : 


فإذا ثبت ذلك» فهل عِدَةٌ أم تنشومت فا ارات ا ار 


وفى «المُدَوّنةه“ : (إِنْ آم الولد العِدّة» وعدتها" حيضة كهِدَةٍ الحرائر ثلاث 
5 إن آم يها الع ر 


حيض؟ . 


م 


فإذا قلنا: إِنْها عدّة» فقد قال مالك : «لا أحبُ أن تُوَاعِدَ أحدًا لنكاح حى تجيض؟. 
وقال ابن القاس : «وبلغتي أله قال: لا تبيثُ إلا في اا" 

وروى محمّد عن ابن القاسم؛ أن لها المبيتَ في غير بيتها في العِْقٍ والوقاة. 
المسألة الرَابعةٌ : 


ولو غاب سيّدُهاء فتوثيَ بعد ما حاضت في غَيْبَتِه لم يُجَزئها حتى تعتذ لوفاته؛ 


قاله ابن القاسم في «المدونة»7© . 


وكذلك لو انقضت عدتها من زوجهاء فلم يطأها سيّدها حتى توفي» فإنْ عليها أن 


001 e2 


2 = ٠. 


ف: «منوصة» وهو تحريف» والمثبت من المنتقى . 

ف: «... الولد عدتها عليها» والمثبت من المدونة والمنتقى. 

انظر الاستذكار: 190/18. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 140/4 141. 

ذكر ذلك في المعونة: 924/2 وانظر الاشراف: 2172/2 ووجه هذا القول: أن أمّ الولد أمة 
موطوءة بملك يمين فلم يلزم فيها عِذَة وإنما وجب الاستبراء كالأمّة التي لم تلد من سيدها. 

2 في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها. 

في المدوّنة: 83/2 في آم الولد هل لها أن تواعد أحدًا في العدّة أو تبيت عن بيتها. 

في المدوّنة: 2/ 83 في الباب السابق ذكره. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 141. 

2 في آم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها. 

قال ابن القاسم في المدونة: 82/2 «لم أسمع في هذا من قول مالك شيئًاء إلا أني أرى أن عليها 


العِدّة بحيضة) . 


662 كتاب الطلاق 


باب 


عِدّة الأقة إذا تُوْفْ عنها زوجها أو سيدُها 


الفقه في مسألتين: 

المسألةٌ الأولى : 

قال علماؤنا: دة NPE EEE‏ الحرّق ولا تنتقل إلى عِدَةٍ الحرَة ون 
0 لأنّ الاستيراءة. ..٠‏ يسبق. ... يكون للرّوج على الأمة.. 


0) 


أعنقت 


وأمَا إذا أعتقت في عذّة ومات زوجهاء فإنها تنتقلٌ إلى عِدَةٍ الح ؛ لأنها زوجةٌ 


داخلة تحت قوله تعالى : الي يع نكم يدر زوب الك . 
المسألةٌ التانية“ : 
قوله: «عِدهًا شَهْرَانِ وَحَمْسُ ليل على ما 0 ولا خلافٌ في ذلك إلا ما 


روي عن ابنِ سِيرِينَ ولیس بالتّابت عنه أنّه قال: عِدنّها عِذْةُ الحو ©» وعلى ما َدُمْنَاهُ 
الإجماع . واللّهُ أعلم . 


(1) طمس في الأصل لم نوفق لمعرفته. 

(1) انظر التفريعم: 118/2 والمعونة: 2/ 925. 

(2) انظر هذه المسألة في المعونة: 2/ 926. 

(3) البقرة: 234. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 141/4. 

(5) أي قول ابن المُسَيِّبٍ وسليمان بن يسار في الموطأ (1737) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو 
مصعب (1716)» وسويد (1374). 

(6) انظر قول ابن سيرين في الاستذكار: 18/ 192. 
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ماجاء في العزلا ج ا 


باب 


ما 2 في القزل 


قال الإمامُ: اختلف العلماءً في هذا الباب» هل هو على الكراهيّة أو الإباحة؟ 

تنغت الجا من عاق إلى الإباحة. 

رک بى 417 رع إلى اکر 

وقال بعضهم: هو الحو ةو ا 

ولا خلات بين الأمة في جوازو؛ وإنّْما كرمَهُ بعضُهمء خصوصًا في الأمَةِ. 

فأمًا الحَدةٌ فرأى مالك آلآ يعزلَ عنها إلا بإذنها؛ لأنّه يرى أن حمَّها في الوَطءِ 
ثابتٌ مذةً اللكاح . ٤‏ 

وقال سائر الفقهاء: إذا وَطِءَ الزْوجُ أهلّهُ وَطْأَةَ واحدةٌ» لم يكن لها أبدًا حن في 
طَلَّبٍ الوَّطءِ . 

وهذا شعت لا لو لت الآ بطاعاء شرت "له أجل أرب أشهر إججاعا بص 
القرآن فإذا تركه مُضَاراء فقد وُجِدَ معنّى الإيلاف والأحكامٌ كما قدّمنا إِنّما تَنْْتُ 
بمعازيهًا لا بألفاظ فيهاء فوجب أن يكونّ حمّها في طَلَّبٍ الوَّطْءِ باقيًا في مُذْةٍ التكاح. فإذا 
أَذِنْت في العَزْلِ جار وإن كان فيها قطمٌ بِالْوَلْدٍ والنشْأوٍه وقد قال التب عليه السّلام: ”ما 
عَلَيكُمْ أنْ لآ تَفْعَلُوا والتقدير: كألكم تريدون النَّحَوْرَ ولستم تَفْدِرُونَ على ذلك اما 


(1) كما في الموطأ (1743) رواية يحيى. ويرى البوني في تفسير الموطأ: 91/ أن كراهية ابن عمر 
يحتمل معنيين : أحدهما: أن يحب الولد ليعبد الله تعالى ويوحده فينتفع الاب بذلك. أو يكون 
أراد أن يستسلم للقَدَرِء فما هو كائن فلابدٌ أن يكون. 

(2) روى ابن أبي شيبة (16600) عن ابن المُسَیّب؛ أنْ أبا بكر وعمر كان يكرهان العزل ويأمران الناس 
بالغسل منه. 
كما روى ابن أبى شيبة (16601) عن سعيد أيضًا أنه قال: إن رجالاً من المهاجرين كانوا يكرهون 
العزل منهم فلان وفلان وعثمان بن عفّان». 

(3) هو ر اليهود كما في مصنف عبد الرزاق (12553ء 12571)ء وأحمد: 51/3. 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 762/2 763. 

(5) في الموطأ (1746) رواية يحى. 

(6) كمافي سورة البقرة: 226 لي يلو ين يهم ون ابم ير إن قاو مإ آله عفد َ4 . 

(7) أخرجه مالك (1740) رواية يجيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1729)» وسويد (377)» = 
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مِنْ نَسَمَةٍ كَائِئةٍ إِلَى يَْم الْقِيَامَةٍ إل رَهِيَ كَائتَة”'2. وَهإِن اللة إا أَرَادَ أن يَحْلْقَهُ لَمْ يَسْمَطِعْ 
ا م صحيحٌ”2: قوي في الباب. 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأول“ : 

قال ابنْ العربي: وللوَلَدِ ثلاثةٌ أحوال: 

1۔ حال قبل الوُجودٍ ينقطمٌ فيها بالعَزْلِ وهو جائرٌ. 

2 - وحال بعد قَبْضٍ الرّْحِم على المَنِيّء فلا يجوز لأحدٍ حيئئزٍ النعَوْضُ له بالقطع 
من النُوَلْد كما يفعلْ سَفِلَةُ اجار فِي سَفْي الخدم عند امتساكِ الَّمْثِ الأدويةً التي 
تُرخِيهء فيسيل المي مَعَهُه فتنقطع الولادة. 

3 الثَالة : بعد حَلْق'' قبل أن تن فيه الرُوحُ» وهو أشدُ من الاين في المنع 
والتحريم» لما روي فيه من الأئر: «إِنّ السَفْط لِيَظَلُ مُخبَنطئا" عَلى باب الْجَنِْء 
يفول : لا أَدْخُلُ الجتة حى يذل أبراى۲©. 


)١(‏ «أحد» استدركناها من القبس. 

زفق فى القبس: «انخلاعه) . 

) ف: «محبطاء القبس: «مختبطا» وكلاهما تحريف. 

(4) ف: «قال؟ والمثبت من القبس. 

= وابن القاسم (161)» والقعنبي عند الجوهري (335)ء والطباع وابن مهدي عند أحمد: 3/ 68ء 
والتنيسي عند البخاري (2542) . 

)1( هذه تتمة للحديث السابق . 

(2) آخر جه الترمذي (1136). والنسائي في الكبرى (9078) من حديث جابر. 

)03( هذا الحكم هو للترمذي. 

(4) انظرها في القبس: 2/ 763. 

(5) أي ممتنعًاء انظر النهاية: 331/1. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (10344) من حديث ابن بهدلةء مطؤلاء والعقيلي في الضعفاء: 3/ 2253 وابن 
حبان في المجروحين: 111/2 والطبراني في الأوسط (5746)؛ وفي الكبير (1004)» وتمام 
الرازي في فوائده (1463) من حديث بهز بن حكيم؛ عن أبيه؛ عن جده. 
قال ابن حبان في المجروحين: «هذا حديث منكر لا أصل له من حديث بهز بن حكيم؛ وقال 
الهيئمي في المجمع: 11/3 «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف». 
وانظر علل الدارقطني : 73/5 ولسان الميزان: 4/ 229. 
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فأمًا إذا فخ فيه الرُوحٌ» فهو فل تفس بلا خلافٍ. 
المسألة التانة : 


قوله© : «قَأْصَبْنَا سَبْيَاه يحتمل أن يكون بنو المصطلق""» وإن كانوا من العرب 
َيون بدِينِ آهل الكتاب» فلذلك جار لَهُمْ وَطْوْمُنّ بمِلْكِ اليمينٍ والتكاح» لقوله”" : 
ل لصتت من المت ومست منّ أل اا دمن ک4 ا 


ويحتمل أن يكونوا مق بد بين الغربة:فامتياحوا رطان بعد الا قاق" : 


المسألة الثالثة: 


قوله: «أَحْبَيْا الْفِدَاة» أصلُ الفِدَاءِ قوله تعالى: ًا ما بد ونا و4 . فالمَن : 
العَعَافَةٌء والفِدَاء: أحذ الفِداءء ظاهره: أن الحَمْلّ الذي يتر“ يمن الفداء وهو 
البيع» ولا يصح أن يراد بالفداء الردٌ إلى الأهل» على قولنا: إنهنَ قد أَسْلَمْنَ)؛ ومع 
ذلك فالفِدَاءِ” نوع من البيع» فدلٌ هذا على أن الحَمْلَ يمنمٌ البَيْعّ» وعلى هذا جميع 
الفقهاء أنه لا يجوز بيع أ الولد. 


. «بنو المصطلق» استدركتاها من المنتقى‎ )١( 

(۲) ف: «بقوله» والمثبت من المنتقى. 

)۳( المنتقى: «.. . الذي يترقّبه من لم يعزل؟. 

(4) ف: «منعا من» أو «منعهن» والمثبت من المنتقى . 

(4) ف: «ومنع ذلك بالفداء» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 142/4. 

(2) في حديث الموطأ (1740) رواية يحيى. 

(3) المائدة: 5. 

(4) الذي في المنتقى: «فاستباح المسلمون وَطْءَ من أسلم منهن بعد الاسترقاق وامتنعوا ممن لم يكن 
أسلم؟. 

(5) في حديث الموطأ السابق ذِكَره. 

(6) محمد: 4. 

(7) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 142/4. 

(8) تتمة العبارة كما في المنتقى: لان من أسلم منهنّ لم تكن تريد أن ترد إلى الكفّار مما كانوا عليه 
من تعذيب من أسلم والإضرار به». 
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المسألة الرّابعةٌ: 

قول ريد للحجاج : واف( فيه دلیل على فتوى الطالب بين يدي المعلّم فقال 
الحجَاج: (إِنْمَا هُوَ حَرْئُكَ إن شِئْتَ سَقَيْنَهُ» وَإِنْ شِعْت أَعْطْسْتَهُ»2 بيان في جواز العَرْلٍ 
عن الإماء. 

وقوله: «مَا عَلَنِكُمْ أن لا تَفعلُوا؛ «ما» هاهنا استفهام» وظاهرٌ هذا الكلام منع 
العَزْلِء إلا أله يخرج منه إباحة العزل© . 

وصريحٌ المذهب: أن العَزْلَ جائرٌ في الأمَة» ولا يجورٌ في الحُرٌةٍ إلا ْنَا لأنْ 
الوَّطْءَ والإنزالَ من حقّهاء فيكون لها استيفاؤه» وكذلك إن كانت الزوجة أمةّء قيل: 
يستأؤنُهاء وقيل: لا اديا 


باب 
القول في الإحداد 
قال الإمام : الإحدادٌ واجبٌ» دعر حل الله تعالى» أمّا القرآنٌ فأفاد وجوبَ 
التَرئبص بقوله: < یریم با هن4 الآية7 3 “» وأفادت السنَةُ الإحدادء وهي هيئةٌ في 


التَرئُْص ع وَأَذْنَ لهُنّ في غير الأرراج بثلاثة آیام» لِمَا يَعْلِْبُ النُسوانٌ من الجزع؛ ويُسْتَوْلي 
عليهنٌ من الكَرْبٍ» وما وراء ذلك جام في غير الزرج» واجبٌ في الزُوج؛ وليس ذلك 
بزيادةٍ ف لتم نما هو تفسيرٌ لِكَبْفِيةِ اربص كما قذمنا. وقد كان هذا شرعًا لِمَن 


(1) ألخرجه مالك (1744) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1731)» وسويد (379)» ومحمد 
بن اا حسن (550)» وعبد الرزاق (12555)» وابن بكير عند البيهقى: 7/ 230. 

(2) هو جزء من الحديث السابق رة : 

(3) في حديث الموطأ (1740) رواية يحيى. 

(4) يقول البوني في تفسير الموطأ: 1/91 «في حديث أبي سعيد الخدري إباحة العزل بقوله: ألا 
تفعلواء معناه: ما عليكم شيء ألا تعزلوا؛ فإنّه ما من نسمة قَدَرَ اللهُ تعالى أن تكون إلا 
ستكون... وفي حديث أبي سعيد أنه كان يخبر أنه يفعل ذلك يعنى العزلء وهذا يدل على أنّ 
الخبر يقوم مقام الإباحة». ٠ ٠‏ 

(5) انظر البيان والتحصيل: 151/18 152. 

(6) انظر هذه الفقرة في القبس: 764/2. 

٠,228 البقرة:‎ © 
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كان قَبْلّنَاء وعادَةَ في الجاهليّة» وكانتٍ المرأهٌ تْقِيمٌ في الجاهليّة على هذه الحالٍ من 
الإحداد سنه وقد کان الله تعالى أمرّ بمتاع اران حَؤْلاً في الآية *الآجرّق» ثم ثبت 
الحكُمٌ يتفي الآي«٠‏ لار هلر الأَشْهُرٍ والعَشْرِء وهَدَّمْ الله تعالى ما كان في 
الجاهليّة» ونس متاعَ الحَوْلٍ بهذه الآية قبلَهاء والله ا 

وإذا قلنا: إله حت اللّهِ تعالى» فإ" الاستبراءِ يقمُْ بِحَيضَةٍ واحدة. والدَليل على 
أنه حقّ لله: أنْ الصغيرةً ة والّتي لم تبلغ يلزمُها الإحدادء e‏ د وجود د اليه والحقٌّ» 
فإن عَدِمَتٌُ يجب استيفاء الحقٌ كالزكاة. 

وقول لبي عليه السلام“ للتي اشْتَكَتْ عَيْئَيًِا: «كَدْ كائث إِحْدَاكُنٌ فِي الْجَامِلِيةٍ 
َرْمِي بِالْبَعْرَ"© حَؤلاً» الحديث» على وجه التعْليظِ والّذي يُقَوَي أنه على التغليظ ما 
أدخْلَّهُ مالك من أفعال الصحابة وفِعْلٍ اَم سَلَمَة التي اشتكت عَيكئِهَاء فقال لها النّبي عليه 
لسلام: «افكجلي“ بِاللَيِلٍ وَامْسَحِيه بالنّهَارِ . 

وأمًا التي اشْتَكَتْء فلا يخلو أن تكون شَكرّى تَنْدِ عن افوا اتن 
َدَرَتْ على الصّبرٍ لم تَحَتَجل› وإن لم تَقْدِر اكْتَحَلَّتْ ؟؛ لأنها ضرورةٌ ودين الله يسرٌ. 
الفقه في ت تسع مسائل : 

المسألةٌ الأول © : 

قوله”©: «لاً يَجِلٌ لامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بالله والْيَوم الجر يحتملٌ أن يكونَ هذا الحكمٌ 


)١(‏ ها بين النجمتين مستدرك من القبس. 

(۲) في الأصل: «لأنَ» ولعل الصّوابٍ ما أثبتناه. 

(۳) فى: «... الجاهلية يجلسن» والمثبت من الموطأ. 

(4) ف: «اكحلي» والمثبت من الموطأ. 

(1) فى الموطأ (1749) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1719)» وسويد (375)» وابن 
القاسم (318)؛ والقعنبي عند الجوهري (512)؛ وعبد الرزاق (12130)» والشافعي في المسند: 
0 والأم: 1 (ط. قتيبة)» وابن أبي أويس والتنيسي عند البخاري (1281)ء (5334)) 
ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1487)» ومعن عند الترمذي  1195(‏ 1197)ء وابن وهب 
عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 75/3 76 وابن بكير عند البيهقي: 437/7. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 144. 

(3) أي قوله في الموطأ (1747) رواية يحيى. 
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يَخْنَص بالمؤمناتِ» ويحتمل أن يكونٌ على سبيلٍ الترغيب في ذلك» يعني أن هذا لا 
يتركةُ من يُْمِن بالله واليوم الآخِرِء وهذا كقوله عليه السّلام: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَالَْْم 
الآخرٍ مليكْرِمْ ضَيقَة”'' واللهُ أعلم . 

المسألةٌ الثاني : 

اختلفٌ قول مالكِ في تَعَلّْنِ الإحداد بالكتابئة؟ 

َرَرَى عنه أَشْهَبٍ: لا إحداد عليها» وبه قال أبو حنيفة© . 

رَرَوَى عنه ابن القاسِم”” وغيره؛ أنَّ عليها الإحداد» وبه قال الشافعت© . 

المسألةٌ الثالئة©: ٠‏ 


ومن توفي عن امْرّأةٍ بعد البئاء» فتبيّنَ أن نكاحها فاسدٌّء قال ابن القاسم في 
«المدوّنة»© : ل إِخَدَادَ عليهاء وَل عِدُة وتَسْتَبْرِىءُ ثلاث حِيّضص 29 ) وهذا عندي في 
التي يُفْسَخْ نكاحُها على كل حال ولم يثبت بَيْئَهُما شيءَ من أحكابه. وأمًا التي ثبت 
بينهما أحكام التّوارثِ» فإنْها تعتد ويلزمُها الإحداد. ش 
المسألة الرَابعةٌ!!!): 
قول" : «إلأ عَلَى رؤج أَزْبَعَةَ اهر وَعَشْرّاه وهذا على الإيجاب لا على الإباحةٍ» 
(1) أخرجه البخاري (6018)ء ومسلم (47) من حديث أبي هريرة. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 144. 
(3) ووجه هذه الرّواية كما نص عليه الباجي في المنتقى: 1/ 144 - أنْ الإحداد عبادة» والكتابية ليست 
من أهل العبادة. 
(4) انظر المبسوط للسرخسي: 32/6. 
(5) في المدونة: 76/2 في باب الإحداد وإحداد التصرانية. 
(6) ووجه هذه الرواية: أنّ الكتابية معتدّة من وفاة زوج مسلم كالمسلمة» ويرى البوني في تفسير 
الموطأ: 91/ ب أن ذلك من حقوق الزّوج المسلم المتونى كما كانت العدّة من حقوقه. . 
7) في الأم: 342/11 (ط. قتيبة)» وانظر مختصر خلافبات البيهقي: 4/ 393. 
(8) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 4/ 144. 
(9) 100/2 في عذة المرأة تنكح نكاحًا فاسدًا. 
(10) ووجه هذه الرُواية آنها ليست بمعتدّة من وفاةٍ فلم يلزمها إحداد كالمطلّقة. انظر المنتقى : 4/ 144. 
(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 144/4 145. 
(12) في خديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 


فاستثئى من التحريم الإيجاب» وڈ يقتضي أن لفظة «افعل» بعد الحَظرٍ على بابها في 
الوجوب» خلاقًا لمق قال من أ وغيره © : إِنْها تقتضي الإياحة» واللّهُ أعلم . 
المسألةٌ الخامة : 


قول" : «امْرّأة» هو عندنا سواءً في كل امرأةٍ أو أَمَوّه صغيرة أو كبيرة» حُرّة أو 
َة وبه قال الشافمت © . 

وقال أبر عدديفة: لآ رحذاة على مولا ص 

ودليلّنا قوله: «لآ يَجل لإمْرَأه الحديث» وقد انْمَفْنَا أله على الوجوب» فوجبٌ أن 
يُحْمَلَ على عمويه , 

المسألة السادسة : 


و دأَنْ تد عَلَى ميته رقتو اخ ا(1 ِالوَفَاةٍ وقد قال ماللكى2120: 
لا إحداد على مطلّقَةَ وبه قال الشاف 3" , 


)١(‏ «وهذا» استدركناها من المنتقى. 

(۲) عبارة «المسألة السادسة» ساقطة من الأصل» وقد استدركناها بناء على عادة المؤلف. 

(1) منهم أبو الفرج وأبو تمام والقاضي عبد الوهّاب وابن خويزمنداد» نص على ذلك الباجي في إحكام 
الفصول: 200. 

(2) وهو مذهب الشافعي كما أشار إليه الباجي في إحكام الفصول: 200. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 145. 

(4) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(5) انظر المدونة: 76/2 77ء والمعونة: 2/ 928 929. 

(6) في الأم: 305/11. 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 2395 والمبسوط: 59/6. 

(8) والدّليل من جهة المعنى: أن كل من لزمها عِدَّة الوفاة على رزج لزمها الإحداد كالحرّة الكبيرة. 
انظر المنتقى: 4/ 145. | 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 145. ما عدا قوله: «ومعنى الإحداد. . ٠.‏ إلى آخر المسألة. 

(10) في حديث الموطأ السابق ذكره. 

(11) أي اختصاص هذا الحكم. 

(12) فى المدونة: 76/2 باب الإحداد وإحداد النصرانية. 

(13) قال في الأم: 299/11 (ط. قتيبة) «واحبُ إل للمطلقة طلاقًا لا يملك زوجُها فيه عليها رجعة 
تحدٌ إحداد المتوفى عنها حتى تنقضي عدّتها من الطلاق... ولا يبين لي أن أوجبّهُ عليها». 
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5 55 20 22 
وقال أبو حنيفة : عليها الإحداو") ويزوى عن ابن المسيّب وابن سِيرين 8 


ودليلّنا: أن هذه مطلْقَةٌ فلا إحداد عليها كالكجيية 

ومعنى الإحداد: الامتناع من الزّينةٍ 6 ويقال منه: أَحَدَّتِ المرأمٌ» أي: 
امتَنَعَثْ عن. الطيب والرينة . 

المسألةٌ السَابعة© : 

قوله”©: «لآ تَلْبَسُ الْحَادُ شَيَْا مِنَّ الْحَلَي؟. 

قال ابن مزين: سألتٌ عِيسى فقلت له: من الذهَّب وَالفِضْةٍ ؟ فقال: نعه©) 

وروی محمد عن مالك: الا تلن حا وان كان سرا 

وبالجملة: إِنَ كل ما تَلْبَسُهُ على وجه ما يُستعمل عليه الحَلي من التَجِمُل فلا تَلْبَسه 
الحاد؛ ولم ينص أصحابئًا على الجواهر واليواقيتٍ والرّمُوُد وهو داخلٌ تحت قوله: «وَلاً 
O‏ ا 

زفزلك9؟ دولا سن يوق ل أذايكوة عو عب ا 
بمنزلةٍ القياب المصبغة. ٠‏ اا 0 

وقال محمّد عن مالك: «لا تلبس الأسود إن كان حريرًاء؛ وهلا شيء بغير الوَرْسِ 


(1) انظر المبسوط: 58/6» ومختصر اختلاف العلماء: 394/2. 

(2) انظر الاستذكار: 18/ 222. 

(3) انظر تفسير الموطأ للبوني: 91/ ب. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 147/4 148. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (1756) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1727)» وسويد 
(376). 

(6) يرى الباجي في المنتقى أن عيسى لعلّه قصر ذلك على الذهب والفضّة لما كان هذا هو المعروف 
ببلده؛ ولم يكن حلي الحرير ولم يتخذ بها. 

7( هراجزء امن كلام مالك في الموطأ السابق ذكره. 

(8) أي قول مالك في الموطأ. 

(9) العصبٌ: E aa ay‏ 
منه أبيض لم يأخذه عصب. انظر غريب الحديث للحربي: 304/1» والنهاية: 3/ 245. 

(10) القائل هاهنا هو ابن القاسم كما صرح بذلك الباجي في المنتقى؛ وهو في المدونة: 2/ 77. 

)11( هذه العبارة هي من قول الإمام مالك في المدوّنة: 7/2 


القول في الإحداه __ 671 
وقال عبد الوهاب" : كل ما كان من الألوان يتزيّن به النساء فلتمتنع منه الحاد. 
المسألةٌ القامنةً© : 


قوله©: «تُحِدُ الأمَهُ وهذا على ما قالَّء خلانًا لأبي حنيفة؛ لأنها مُعْتَدُةٌ من 
وفاةٍ كالحرّء. 


المسألةٌ التاسعة : 

وهذا حُكُمٌ آم الوَلّد والمكاتبة والمُدَبّرة سو 0 

وقال©: «لَيْسَ عَلَى أمّ الْوَلّدِ إخدَادٌ إِذَا مَلَكَ سَيدْمَاه وهو كما قال؛ لأنّه ليس 
عليها عِدَّةَ المتوئى عنها زوجُهاء رإلما ليها أن يعيش و يعد زكايةة وهذا له خكم 
الاستبراء . 

وقد قال مالك: إن هلك وهي حائض لم يجزئهاء وليس هذا حكم الاستبراء؛ 
وإّما هو حكم العِدّة» لكن الإحداد مختص بِعِدَةٍ المتوئى عنها زوججها. 
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(1) في المعونة: 930/2 بنحوه. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 148. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1759) رواية يحبى. 

(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء: 2/ 2395 والمبسوط: 6/ 59. 

(5) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 148/4 ما عدا قوله: «وقد قال مالك. . .2 إلى آخر 


الكلام . 
 )6(‏ لأنْ كل من لزمتها عِدَّة وفاة من زوجها لزمها الإحدادء وإنما يختلف حكم الحريّة والرّق من ذلك 
في المدة. 


(7) الإمام مالك في الموطأ (1760) رواية يحيى. 


كتاب 
الرضاع 


0 الإمام": الأصلٌ في هذا الكتاب قله تعالى: مت يكم امسن 
وبتاکم اون تر إلى قوله: رڪم قت الرضدعَةٍ74 . 

وقوله عليه السَلام في الصّحيح: «يخْرْمٌ مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا يَحْرُمْ مِنَ السب“ فكان 
ذلك من قولِهٍ بيا بيانًا لِمَا في كتاب الله عر وجل وزيادةٌ في معناه؛ لا e E‏ 

جميعٌ القَرَابَاتِ المحرّماتِ بالنْسَبِ مُحَرْمَاتَ في كتاب الله و بالرضاعء وإن كان الله عر 
وجل لم بض في إل على الأخت والأم خاضةء على ما يه إن شا اه 

والكلامٌ في الرّضاع يشتمل على أربعة فصول وثلاث مقدّمات: يا 
زمان الرضاع: الثاني : :في مغرفة صفة الرصاع: الثالكث : في معرفةٍ صفة اللْبَن. الرابع 
فيمن يحرمٌ بالرّضاع . هذه مقدّمات. 


المقدّمة الأولى 
في معرفة شروط الرّضاع 
وهي سنّة ذكرها أبو محمّد عبد الوهاب في «التلقين» له : 
أحدها: وول اللْبَنٍ إلى موضع الطعام والشراب» من جوف المولودء من أي 
المنانِذٍ كانّ. في زمان الرّضاع . 
الثاني: لبن امرأة حيّة كانت أو ميته . 


(۱) نے زيادة يستقيم بها السياق. 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 1/ 489 بتصرف يسير. 
(2) النساء: 23. ١‏ 
(3) أخرجه مسلم (1445) من حديث عائشة. 

(4) صفحة: 2105 وانظر الخصال الصغير لابن الصرّاف: 70. 


المقدمات 0013 


القالث : أن يكون في الحَوْلَيْنَ قبل الانفصالء وما قَارَبَ ذلك على أحدٍ مذاهب أصحابئًا . 
الرابع : أن يكون ابن مفردٌاء لم يختلط بما يغيب فيه فيستهلك©. 

الخامس: أن يكون اللْبَنُ قونًا له دون غيره. 

قال الإمام: هذا ما حكاه الأيمّة من المُتَمفّهِينَ ففيه معان يأتي بياها إن شاء الله. 


المقدّمة الثانية © 
اعلم أنّ الوَضاعَ حُرْمَةٌ وذْمُةُ”" أَلْحَقَهَا الله بالنّسبء كما أَلْحَقّ حُرْمَةَ المُصاهرة به. 
والرّضاعٌ اكد منها؛ لاله بِعضِية"'؛ كما أن حُرْمَةَ السب من البعضِية". ولما كان مُلْحَقًا 
بالنُسَبء ذُكْرَهُ الله بعده فقال: حرمت يڪم أ 304 فاستوفّى محَرّمات 
السب ثمّ ذكَرَ مُحرّمات الرّضاعء فقال: راڪم الى ارسمتكر4 الآ ولم 
يِذ واقتصرٌ على الأم من الأصول. وعلى الأختٍ من الفروع . 
أ إله قد وَرَدَ حديثانٍ صحيحان تَمُمَ بهما النْبِيُ عليه السلام معنى البيانٍ؛ وجاءً 
4 و 00 8 و 5 yy)‏ 4 ص ر ر وا ا 
فيهما بموعُو“ الوّعْدٍ الصّادقٍ في قوله تعالى: لبن لاس ما نر ِلَهم74. وروي 
عن عليّ بن أبي طالب . رضي الله نه غال: يا رسول الله أزاك توق في قري 
َتَدَعْنَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ: «رَعِنْدَكُمْ شَيْء؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: وَمَنْ؟ قُلْتُ: ابنهُ حَمْرَة 
قال: إِنّْما هِيّ بِنْتُ أجي مِنّ الرْضَاعَةٍ لا جل لي . 


)١(‏ القبس: «مذمة). 

(۲) ف: «لا بعصية» والمثبت من القبس. 

(۳) ف: «العصبة» والمثبت من القبس. 

)٤(‏ ف: «بوعد» والمثبت من القبس. 

(1) في التّلقين: «أن يكون اللبن إما منفردًا بنفسه أو مختلطًا بما لم يستهلك فيه فأمَا إن خالطه ما 
استهلك فيه من طبيخ أو دواءِ أو غير ذلك فلا يحرم عند جمهور أصحابنا'. 

(2) انظرها في القبس: 765/2 766. 

(3) النساء: 23. 

(4) التساء: 23. 

(5) النحل: 44. 

(6) أي تختار وتبالغ في الاختيار» انظر مشارق الأنوار لعياض: 1/ 125. 


(7) رواه مسلم (1446) , 
2 + شرح مرطأ مالك 5 
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َرَو أَمّ حَبِيبةٌ قالّث: قُلْتُ: يا َسُولَ اللي مَل لَك ِي أن تنح أخبي ت أبِي 

سيان ؟ قال رَسُولُ الله: أَوَ تُحِبّينَ ذلِكَ؟ قال: قُلْتُ: إِني لَسْتُ لَك بِمُخْلِيَةَء قال رسول 

الله: إِنّْهَا لا جل لِي . فََالَتْ : كَقَدْ حُدّثتا انك ريد أَنْ تَتككحَ نت ابي سَلَمَه. قَالَ رَسُولُ الله : 

ابن ام" سَلَمَة؟ َالّث: : نَعَمْء قَالَ: للها" لولم تكن زيجي فى حغري مالك ن إِنْهَا 

المي ااي فلائغرخ E REE‏ 
أحوَاتكن10 , 


وكانت نويه جارية لأبي لهّب» ا شفت:وسول الله وخم ا 21 
e 0‏ 
وقد رَوَى أهل التاريخ : أنّ حمزةً كان اكبرٌ من الب عليه السّلام بأربع سنين 


ورُدِيٍ ائه كان ابر منه سين 5 ٠‏ فِيَحْتَمِلُ أن يكونّ رَضاعٌ الي ككل مع حمزةً في مُذَةٍ 
واحدة» ويَحتَمِلٌ أن يکود في مُدْنَيْنِ» واللة أعلم . 


المقذمة اثالث ة © 
في حقيقة الزضاء“ التي يتعلق بها التحريم 


واعلم أن كل 200 تَذْيًا واحدًا في وقټ واحد» أو في وین مخْتَلِمَين؛ 
فإ المُرضعٌ أمٌ لَهُمَاه وهما أخوان من الرّضاعة. 


)١(‏ ف: «أبي؟ والمثبت من القبس والمصادر. 

(؟) «قال: إِنْها؛ استدركناها من القبس ومسلم. 

(۳) ف: «تعرض» والمثبت من القبس ومسلم. 

)٤(‏ «المقدمة» من استدراكنا. 

(5) لعلها: «الرضاعة». 

(7) ف: «تناول؛ والمثبت من القّبس. 

(1) أخرجه البخاري (5101)» ومسلم (1449). 

(2) انظر الطبقات لابن سعد: 109/1» والاستيعاب: 940/8 والإصابة: 7/ 548. 

(3) ذكر هذه الرواية ابن عبد البر في الاستيعاب: 2369/8 وابن حجر في الإصابة: 2/ 122. 

(4) ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب: 370/8 ونصٌ على أن البكائي رواها عن ابن إسحاق» وانظر 
الإصابة: 122/2. 

(5) انظرها في القبس: 766/2 767. 


المقدمات 675 


والقالتٌ: أنَّ کل فحل در ب لبن ارتضعتَه» فكل أختٍ له من النْسَبٍ عم لَكَ 
من الرّضاعة. . 

والرَابعٌ: أن کل“ نذي ارتضْعْتَهُ فان كل أختٍ له من السب خالةٌ لك من 
الوّضاعة . 

الخامس : آل كل كَمَيْنِ جَمَعَهُمَا نَذيّ واحدٌ في وقتٍ أو وقتين كما تَمَدُمَ؛ فن کل 
a‏ بن الى ارک ف فصار لَبَنّ 
الام 0 ٠ ١‏ وصار ين الفخخل بالسئةء الت عَائِسَةُ : إن سول الله كَانّ عِنْدَمَاء 
0 

وَهَدَه الكلمات صشسيحة : قن + تَبَنَتْ عن النْبِيَ ية مُنفَصِلةٌ عنه» مَرْوِيْةَ من طرق 
سواهُ» وهو عموم مُتَمَنُ عليه ف اا 

هذا هو أصلُ الرّضاع المُتّمّقٍ عليه» وفيه خلافٌ كثيرٌ بين العلماءء وتفصيلٌ طويلٌ 
في الفروع › ذَكَرَ منه مالك فصلين: أحدهما: تقدير الرّضَاع . 

الفصل الأول 
في زمان الرّضاع 
وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدهما: أنه حَوْلآنٍِ 


الثاني : آنه يزيد على الحَوْلَيْنٍ الشهر والشّي ..(3) 


2 


)١(‏ كذا في الأصل والقبس من دون ذكر القول الأول ولا الثاني» ولعلَ كل من تناولا ثديّا واحدًا في 
وقت واحد هو القول الأوّلء وكلّ من تناولا ثديّا واحدًا في وقتين هو القول الثاني . 

(۲) «أنْ كل» استدركتاها من القبس. 

(۳) ف: «للجميع» والمثبت من القبس. 

(4) ف: «فصار لبنا للام قرآناء وهو تحريف» والصواب من القبس. 

(1) القسم الأول من الحديث أخرجه مالك (1762) رواية يحيى» في كتاب اح رضاعة الصغير» 
والقسم الثاني أخرجه مالك أيضًا (1778) رواية يحيى» في جامع ما جاء في الرضاعة. 

(2) وهو قول مالك في الموطأ (1774) رواية يحبى. 

(3) وهي رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة: 289/2 في ما جاء في رضاع الكبير. 


فوجة القول الأوْلٍ: قوله تعالى: عون كيين لمن أزاد أن يم ايسَاءة290. قحد 
والحدوذ لا يراد فيها. 

ووجة قولٍ ابن القاسم هو الأصَحُ©» ذَكَرَهُ أبو محمّد بن أبي زيد أنه“ قال: 
المقذراتُ على ضربين مُقَدّرٌ حَنْمْ لابْدَ منه» ومُقَدْرٌ اختياريٰ فيه مثنويّة» فإنّما هو على 
الاختيار» فيكونٌ اليسيرٌ فيه تبعّا» کالشهر والشهرين للكولين: وأمًا ما زادٌ على الحَوْلَيْن 
العشرة أيام والحَمْسّة عشرء فيَحْتَمِلُ أن يزيدّها استطهارًا لما خشي أن ينقص من الأشْهّر. 


5-0 


ثليه . 


فإذا ثبت هذاء فرضاعٌ من زا على الحَوْلَيْنِ عند مالك داخلةٌ في حُكم الكثير» ولا 
يحرم بذلك. 


الصحابة اختلفت في العمل به فقال أبو محمّد بن أبي ريد مُوَاجِهًا لمالك: إن تحريمَ 


)١(‏ كنذا بالأصل؛ ولعلٌ حذف «آنه» أسلم. 

(1) البقرة: 233: وانظر أحكام القرآن: 202/1» والقبس: 770/2. 

(2) وذلك أن وجه جواز الريادة اليسيرة: أن ذلك في حكم الحولين؛ لأنْ المرضع قد لا يستغني 
بالطعام لضعف قوته من الاغتذاء بغيره» فكان ما قاربها في حكمها لهذا المعنى وليس لما قذر 
بشهر أو شهرين دليل يتحرّز. 

(3) الحديث (1775) رواية يحيى. 


)4( يقول محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 7 «ما كان ينبغي أن يختلف أهل العلم في 
أن الرّضاعة بعد الكبّرِه أي بعد استغناء الطفل عن اللّبن غير موجبة حُرمة مُلحقة بحرمة النَسَب» 
ولو أوجبت ذلك لكان حكم الرّضاع عبئًاء مع أن الشريعة إِنّما جُعلت له تلك الحُرمة ما لأجل 

. أشبه به السب في استبقاء حياة الطفل واختلاط لَبّن المرضع بلحمه ودمه حين لا يُغْني عنه 
غيره... ولا ينبغي أن يشك في أن إذن النبي كل لسَهْلّة بنت سُهَيْل في أن يدخل عليها سالمُ 
مولى أبي حُدَيْقَة متبّى أبي حُذَيْقَة زوجهاء إنما كان على وجه الرّخصة لهاء إذ كان حكم إرجاع 
ابن إلى الحقيقة في اعتبارهم أجانب من جهة السب حُكمًا قد فاجأهم» في حين كان التبّي 
فاشيا بينهم» وكانوا يجعلون للمتبئّين مثل ما للأبناءء فشقٌ ذلك عليهم» وامتثلوا أمر الله تعالى في 
إبطاله . . وكانت سَهْلَةُ زوج أبي حُدّيفة بحال احتياج إلى خدمة سالم واختلاطه بهمء إذ لم يكن لها 
إلا بيت واحدء فعذّرها رسول الله ية ورخص لها أن يدخل سالم عليها وهي قُضّلء وجعل تلك 
الرخصة معضدة بعمل يُشبه ما يبيح الدخول أصالةً؛ محافظة على حكم إبطال التَبئّي بقَذْر ما = 


المتدمات 677 


دخول الرّجُل على المرأةٍ الأجنبيّة ثابثٌ بالإجماع» ممق عليه بالإجماع» فالتحريمٌ مِتّمَقٌ» 
والتتحليل ميقن » وحديتثٌ سالم م ف 08 يُترك متف لمُحْبَلفِ فة و 


الفصل الثاني 
في صفة الزضاع 
وفيه ست مسائل : 
وقد قال مالك رحمه اه"“: هكُلُ ما أَنْبَتَ النّخْعَ وأَنمَرٌ العَظمَ مِنْ رَضَاعَةٍ 
الصغير يحرم كَالْمَصِّةَ وَالمَصتّيْن. 
فَمُورِضٌ بقول النْبيّ عليه الشلام: «لآ تُحَرْمُ الْمَصْهُ وَالْمَصْتَانٍ والإملاَجةُ 
وَالإِمْلدجتَان 2 , 
قال أبو عُبَئد!©: يعنى: بالإئلآجّة المصّء يقال: مَلَحَ الصَبئْ إذا رَضَعَ امه مَلْجَاء 
ومَلِجَ يلخ وأَئلّجَتِ المرأةٌ صَييّهًا. والإملآجةٌ: أن يمص ثديها“ مرَّةٌ واحدة. 
= تمكن المحافظة في مقام الرّخصة ومقام ابتداء الُشريع؛ فإِنّ للتدريج في أوائل التشريع أحوالاً 
مختاةة» كما رخص لهانىء بن نيار أن تجزئ عنه الضّحية بالعناق التي ضَحَى بها قبل أن يضححي 
رسول الله ة. وكان تعضيد الرّخصة بعمل» كتعضيد استشعار العجز عن الطهارة المائية 
يدخل عليها وهي فضل. ولذلك لم يسمخ أزواجٌ رسول الله يكيو لأحد أن يدخل عليهن بعد 
الحجاب بسبب رضاعة في الكبّرء مع احتياجهنّ إلى مثل ذلك»؛ ورَأَيْنَ حك سَهْلّة خصوصية كما 
في «الموطأ» وقد كان النساء يحتجن إلى مثل ما احتاجت إليه سَهْلَّةء فلم يُؤْئْر أن رسول الله كي 
رخص لأحد غير سهلة» مع توفر الدواعي على سؤالهنَ الرّخصة منه؛ لآل الئاس كلهم قد علموا 
أن الرّخصة لا يقاس عليها وأنّها يفوز بها السَابق» فلو تلاحق به الناس وألحقواء لآل الأمرٌ إلى 
إيطال الحكم . وكان ما رأته عائشةٌ في ذلك شذوذاً لم يأخذ به أحد من الصحابة سوى أبا موسى 
الأشعري أفتى به ثم خطَأ نفسه حين راجعه عبد الله بن مسعود. ولم يكن ما فعلته عائشة إلا بعد 
وفاة رسول الله كلم فلم يصحبه تقرير شرعي؟. 
(1) بنحوه في الموطأ (1772) رواية يحيى» من قول ابن المسيّب. وهو المسألة الأولى. 
(2) سيأتي تخريجه صفحة 681 من هذا الجزء. 
(3) في غريب الحديث: 60/3 61ء والظاهر أنْ الولف نقل كلام أبي عبيد بواسطة الهروي في 
الغريبين : 5/ 299 300. 
(4) في غريب الحديث: «مَلِجٌ يَمْلَجُ» وَمَلَجَ يَمْلْحُ. 


(5) في الغريبين: «أن تمطّه لبنها». 


678 كتاب الرّضاع 

المسألة النانية : 

فإن خالط اللْبَنّ طعامٌ أو مَرَقّ أو شيءٌ من الأشياءء فَأَكَلَهُ الصّبىْء ففي المسألة 
قولان: 

أحدهما: آنه یحره 

والقاني : آنه لا يحرم؛ وهو قول ابن القاس © 

ووّجَهُ مَنْ قال بقولٍ ابنٍ القاسم لا يحرم: أن أجزاء اللبَنٍ مستهلكة» وقد ذهبت 
أجزاؤٌه ر 

وَوَجْهُ من قال لا يحرم: أنّ اللْبّنَ موجودٌ فيه. تشَقِل أجزاؤه إلى غيره. 

المسألةٌ القالثة© : 

فإن كان ما یدز من دي المرأةٍ ماء أصفر أو غيره» فلا يحرم؛ رواه ابن سحنون 
عن ابن القايه ^ '؛ لأنْ الرْضاعَ مختصٌ باللْبّن» سي 
المائِعَاتٍ. 

المسألة الرَابعةٌ : 

فون احتقنَ صَبِي بَِبَنِ فوصل إلى جَْفِهء فقال ابن القاسم: كل ما وصلّ إلى الحَلْت 
لطر وما أقطر بهو ق ار وهذا يبيّن”" أن تكون الحُقْئةُ لَبَنَا خالصا" لا أن 
يكو مع الحُْئَةٍ غيرها فيستهلك أجزاء اللْبَنِ مع ذلك؛ فتكونٌ المسألةٌ حينئذٍ حولان©, 
ولا خلاف أنْ الحُفئة تُفْطِر الصَائمَ؛ لأنّها تصِلٌ الجَْفتَ©'. 


00( في الأصل : اسحئلرل» وهر خطأء والمثبت من المنتقى والمصادر. 
(۲) کذا. 


و4 وهو الذي رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون» نص على ذلك الباجي في المنتقى: 4/ 
3. 

(2) في المدونة: 293/2 2294 وانظر المعونة: 2/ 951. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 150/4. 

(4) ذكره ابن سحنون في كتابه» ن على ذلك المازري في شرح المدونة: الورقة 59. 

)5( انظر نحو هذه الرواية في المدونة: 2 في ما جاء في حرمة الرضاع . 

(6) انظر المعونة: 2/ 948. 


المقدمات 679 


المسألةٌ الخامسةٌ: 

إذا استغنى عن الطعام فَقْطِمَ قبل الحَوْلَيْنِء ثم أرضع بعد استغنائه عن الطعام؟ ففي 
المسألة قولان: 

هل يحرمٌ هذا الرّضاع أم لا؟ 


فمذهبٌ ابن القاسم"“ أنه لا يحرم بعد أن استغنى عن الطعام. 


فقال أَشْهّب ومطرّف وابن الماجشون: إلّه يحرمٌ وإن استغنى عن الطعام» ما دام في 
حَوْلَيْنِ قبل تمام زمان الرُضاع . 

المسألة السّادسة © : 

ولو وَلَدَت امرأةٌ من“ رَجُل» فأرضعتٍ المولود وفَطْمَنهُ» ثم أرضعت بعد الفِصَالٍ 
بذلك اللَبّن طِفْلاً آخرّء لكان ذلك الرَجُل أا لَه قاله ابن القاس . 

ووجهه: أنْ أصلّ ذلك اللْبّن من وَطْئِهِه فجميعُهُ مضافٌ إليه حتّى يقطعه وطءٌ 


وإن طلّقها وهي تُرْضِع: فتزؤجت ف فحملت منه» م أرضعت طفلاًء قال 
و 5 5 5 ق ۳ 2 efe‏ 
ابن القاسم : اللْبِنُ لهما ما لم ينقطع لبن الأوّل» ورواه ابن نافع عن مالك . 

ووجهه: أن لِوَطءٍ كل واحد منهما تأثيرًا في ذلك الل ولم يذكر محمد 


. «من» ساقطة من ف واستدركناها من المنتقى‎ )١( 
. «غيره» ساقطة من ف واستدركناها من المنتقى‎ )۲( 
في المدونة: 289/2 في ما جاء في رضاع الكبير.‎ )1( 
.150 /4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى:‎ )2( 

(3) في المدونة: 289/2 في ما جاء في رضاع الفحل. 
(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 150. 

(5) في المدوّنة: 289/2 في ما جاء في رضاع الفحل. 
(6) فوجب أن ينشر الحرمة. 


680 كتاب الرضاع 
«فحملت منه». ولا معنى لاعتبار الحَمْل» وإلما يُعتبرُ الوط قاله عبد الوهاب؟. 


.)22 4 


فرع . 
. وهذا إذا كان اللبن عن وَطْءٍ حلالٍ أو حرام قاله عبد الوهاب؛ لأنه لبن امرأق 
فكان له تأثيرٌء كما لو حَدَتٌ عن وطءٍ حلالٍ. 
قال الإمام: وهذا عندي إن كان عن وطء زنا؛ فإنه يُنْشِىءٌ الحُرْمَة من جهة المرأقق 
وأما إن كان بِشْبْهَةٍ يُلحَق فيها السب فإنّه ينشرها من الجهتين؛ لأنْ حُكُمَ الرّضاع تابعٌ 
للنْسَبٍ. 
الفصل الثّالث 
صفة اللبن 
وهي مسألة لَبَنِ المَحْلٍ وهو الزوج» وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأول : 
اختلفٌ العلماء في لَبَنٍ المَخْلٍ: فطائفة أَنْرَلنَهُ منرلة“ الأ وهو فول الف 
ولعي اسا والشّافعي ( ات E‏ ا وأحمر19 
وأكثر أهل ا 


)١(‏ ف: 'بمنزلة» والمثبت من المقدّمات. 

(1) في المعونة: 947/2 948 بنحوه. 

(2) الفقرة الأولى من هذا الفرع مقتبسة من المنتقى: 4/ 150. 

(3) في المعونة: 950/2. 

(4) أي أن يكون زوج المرضعة أبّا للطفل المرضعء ويكون أولاده من تلك المرأة ومن غيرها إخوة 
له» كما يكون أولاد المرأة المرضعة إخوة له من ذلك الزوج ومن غيره. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 492/1 493. 

(6) فأوجبت به التحريم . 

(7) انظر المدونة: 2/ 289 والمعونة: 952/2. 

(8) انظر الحاوي الكبير : 11/ 748. 

(9) انظر مختصر الطحاوي: 220ء ومختصر اختلاف العلماء: 318/2. 

(10) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 24/ 216. 

(11) انظر الاستذكار: 18/ 249. 


المقدمات 681 


(2 5 2 5 5 2 

وطائفة كرهته» منهم: القاسم بن محمد وعروة بن الزّبير» ومجاهد › 
5 .(3 
والشعبيٰ . 


ل گ 5 و 4 
وطائفة رحصت قيه») منهم: سعيد بن المسَيّب» وسليمان بن يسار» وغطلاء” أ 


(DD, . وال‎ 


وعلى تحرييه العملء وإلما اختلفوا فيه واللَّهُ أعلمُ ‏ لأنّهم جعلوا مخالفة عائشة 
للحديث الذي رََنْهُ في ذلك عِلَةَ فيه ورُوِيَ عنها أنها كانت لا ترى التُحريمٌ من قِبَل 
المَخْلء فكان يدخل عليها من أَرْضَعَتْهُ بنات أخيها وبنات أختهاء ولا يدخل عليها من 
از نساء إخوتها وهي التي رَوَتْ عن التي عليه السَّلام تحريم لبن الفحل» 
وقالت به بعد أن أوقفت“ على ذلك النْبِيّ عليه الشلام» فقالت: يا رسول اللو إِنْمَا 
أَرْضَعَنبي الْمَرأهُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الوَجَلُ7 . 

والحْجَةٌ في السئة“ لا فيما الما وإن خالقّها الرّاوي لها. 


وقيل: إن مُخالمَتَةُ لها تُبْطِلُ العمل بهاء إِذْ لا يمكن أن يروي الرّاوِي الحديتّ ثم 
يَْوُكُ العمل به إلا وقد عَلِمَ انسح فيه» إذ لو تَرَكَهُ وهو يَعْلَّم أنّه منسوخء لكان ذلك 
جُرْحَةٌ فيه» وليس ذلك عندنا بصحيح؛ لاحتمالٍ أن يکود يرک لتأويل تأوّلَهُ فيه» فلا 
يلزم غيرَهُ من العلماء اتباعه على ما أله باجتهادو. 

فلعلّ عائشة تأولُث أن ذلك رخصة لها في شأن افلح خاصّة؛ كما تأوْلَ سائرٌ أزواج 


)١(‏ ف: «وقعت» والمثبت من المقدّمات. 

(؟) ف: «المسألة» وهو تحريف» والمثبت من المقدّمات. 

(1) رواه عنه عبد الرزاق (2»)13936 وابن أبي شيبة (17349). 

(2) رواه عنه عبد الرزاق (13935). 

(3) رواه عنه ابن أبي شيبة (17351). 

(4) رواه عنهم ابن أبي شيبة (17360)ء وانظر التمهيد: 8/ 243. 

(5) رواء عنه ابن أبي شيبة (17365). 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (1770) رواية يحيى. 

(7) أخرجه مالك فى الموطأ (1763) رواية يحيى. 

(8) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 68 والحجة في حديث رسول الله ية لا في قولها». 


682 كتاب الرّضاع 
النّبيُ عليه السّلام في رَضَاعَةٍ سَالِم» فرجعّت إلى ظاهر القرآنِ في قولة تعالى: 
راڪم الي e‏ الآية". ولهذا المعئى اختلف العلماء في تحريم أَبَنِ الفْخْلٍ 
على ما ذكرناةُ عنهم 

المسألةٌ القانيةٌ يت 

اختلف العلماءٌ في المَحْلٍ هل تقعٌ به(" الحُرْمّة؟ فأوقعَ به الحُرمة جمهورٌ الفقهاء. 

وذُكِرٌ عن ابن عمر وعائشة نشة وغيرِما من الفقهاء آنه لا يؤر ولا يتعلّق به التُحريم. 

وحَجتّهُم الآية» قوله: « راڪ الج رمعت الآية20, ولم يذكر البك”" كنا 
ذكرها في التحريم في ذلك ؛ لاله ليس بنص وَؤِكْرُ الشّيءِ لا يدل على موي(“ الحم 
عما سواه» وهذا الحديث نص فيه على إثباتِ الحرمة فيه لعائشة» فكان أَوْلَى بأن يُقَدّم . 

حديتٌ قول أمٌ حبيبة للتبي" : أخبزتُ ا رة بدت أبي سلمة 
الحديث المتقدء . 


)١(‏ «في» زيادة ليستقيم السياق. 
قف «به» استدركناه من المَعْلِم. 
(۳) ف: «النسب» والمثبت من المعلم. 
)4( ف: ابمعنى1 والمثبت من المعلم. 
)٥(‏ ف: «سقوطه» والمثبت من المعلم. 


ueoeecQuuceccncancanecennontononcdenoee 


2( هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 2 _ 107» وعنه القاضي عياض في إكمال 


المعلم: 628/4 _ 629. 

(3) النساء: 23. وانظر أحكام القرآن: 1/ 375. 

(4) اسقط المؤلّف بدافع الاختصار جُمَّلاً نرى من المستحسن إيرادهاء وهي كما في المعلم: «. 
كما ذكرها في تحريم السب ولا ذكَرَ من يكون من جهة الأب كالعمّة كما ذكر ذلك في اللسبء 
ولا حجة لهم في ذلك». 

)5( سبق ذكره صفحة: 672 من هذا الجزء. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أله سقطت هنا فقرة ترى من المستحشين 
1 وهي كما في المعلم: 107/2 «قال الشيخ [المازري] ‏ وفقه الله -: جمهور الفقهاء 

الربيبة وإن لم تكن في الحِجرِء > ويرون هذا التّقييد المذكرر في القرآن وهو قوله: 

ا فى فى حجررڪم ين ساپ کم 4 [النساء: 23] تنبيهًا على غالب الحال؛ لا على أن الحكم 
مقصورٌ عليهء وداود يرى ذلك تقييدًا يتعلق الحكم به ویش الربيبة إذا لم تكن في الججرا. 


المقدمات 683 


الفصل الزابع 
في بيان ما تقغ به الحُزمَة من الرْضَاع 


حديث :لا تُحَرّمُ المَصّهُ وَالْمَصَّانِء والإمْلآجَةُ والإمْلاَجَنَانِ» . 


قال 00 حديثٌ المَصَّةَ رالمَصْتينِ لم يُخرجه البخاريّ وخرّجه ا 
الاي “ والدارقطنى © من رواية أ المَضْلٍ. بألفاظٍ متقاربة» في بعضها: «لا ت تُحَرُمُ 
المَصَّةٌ والمصّتانٍ والإملاجةٌ والإملاجتانِ»» ورواهٌ ابن وهب عن مالك بتحريم المصة 
والمضّتينِ على ما وقع في «المدؤنة» فوجب أن يسقط لهذا الاختلاف» ولذلك لم 
يُخرجه البخاريي واللهُ أعلم. وكذلك اضطربٌ فيه ابن الزبير» فرواه عن عائشة ومرّةٌ عن 
النِيّ عليه السلام» ومرّة عن أبيه» فَرَدْهُ العلماءُ من أجل هذا الاختلاف. 


قال الإا : وهذا كله لا حُسَةَ فيه؛ لتُبُوتِ عبد الله بن أبي مليكة عليه» وهو 
إمام عظيم أدرك ثلاثينَ من أصحاب النبي عليه السلام. 


1 «مِنَ الرْضَاعَةَ» قال ابن N‏ فغ فيه لغتان: كسرٌ الرَاءِ 
وكذلك الرّضاع يقال: رت باح الصا وكسرهاء ععا 5 وَرَضْعٌ - بضم الضّاد : إذ 
كان لئيمًا فهو رَاضِعٌ ‏ وجمعه رُضْع ومنه قول E‏ 

(1) رواه مسلم مفرّناء فرواه في (1451/18) بلفظ «لا تُحَرُمْ الإملاجة والإملاجتان»؛ ورواه في 

الحديث (20/ 1451) بلفظ : «لا حرم الرضعةٌ أو الرضعتان؛ أو المصّةٌ أو المصتان». 

(2) رواه النسائي في المجتبى: 100/6 والكبرى (5454) من طريق قتادة وأيوب» عن صالح أبي 

الخليل؛ > عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم القضل؛ أن النبي كَل سئل عن الرّضاع فقال: 

دلا حرم م الإملاجة ولا الإملاجتان» وقال قتادة: (المصّة والمصّتان». 

(3) في سننه: 180/4 باللفظ السابق. 

(4) . 288/2 في ما جاء في حرمة الرّضاع. 

(5) انظر هذا القول في العارضة: 90/5. 

(6) أي قوله في حديث مسلم (1449). 

(7) في إصلاح المنطق: 105» 111 عن الكسائي» والرّاجح أن المؤلف نقل كلام ابن السّكيت بواسطة 

المازري في المعلم: 108/2 109. 

(8) حكاه ابن السّكيت في إصلاح المنطق: 213 عن الأصمعي . 
(9) هو الصّحابيَ الجليل سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ ورجزه أخرجه ‏ ضمن حديث طويل - 

البخاري  3041(‏ 4194) ومسلم (1806). 


ما EET‏ كك غ الأفوغ 
2 وم الزرضنغ 

راتا قر : (إنْما د من َ الْمَجَاعَة) أي : الذي يُسقّى من الجوع الل" هو 
الرّضيع الذي له رة 

00 مام الوْجُلء ويقال بفتح اللام» قاله الخليل © وآما اللقاحُ ‏ بكسر اللأم ‏ 

المسألةٌ الأولى © : 

فمذهبٌ مالك وجميع أصحابه - وهو كول أكثر أهل المدينة 240 _؛ أن قليل الرّضاعة 
وكثيرها يُحَرّمُ؛ لاله ظاهر القرآن» وحديث المَصة والمَصّتين أيضًا. 

ا حديث عائشة: کان مِمًا نَيَلَ فِيمًا أَنْيَلَ اللّهُ مِنَّ الْقَّرْآنِ عَشْرٌ رَضْعَاتِ 
مَعْلُومَاتِ يُحَرمْنَ» ثم نسحن بخمس مَعْلُومَاتِء قوي شرل الله وَهُرٌ مِمًا يُقْرَأْ في 
الْقَرَآنٍ , 

قال الإمام: وهذا ممًا لا تصح به حُبجّة؛ لأنها أحالت على القرآنٍ في الخمس 
رَضَعَاتِء ولم توجد فيه» ولذلك قال مالك : ليس العمل على هذا. 


(1) «سلمة: خذها وأنا» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المصادر. 
(؟) «اللبن؛ زيادة من المعلم. 

(۳) في الأصل: «الذي أحرمه» والمثبت من المعلم. 

(:) المقدّمات: «أهل العلم» وهو الأصح. 


(1) أي قوله بي في حديث مسلم (1455) عن عائشة» وشرح الحديث مقتبس من المعلم:2/ 109» 
ونقله عن المازري أيضًا القاضي عياض في إكمال المعلم: 637/4. 

(2) في كتاب العين: 47/3. 

(3) الفقرة السابقة أوردها البوني في تفسير الموطأ: 92/ ب. 

(4) هذه المسألة مقتبسةً من المقدّمات الممهّدات: 494/1 495. 

(5) في الموطأ (1780) رواية يحيى. 

(6) في الموطأ عقب الحديث السابق. 


ا مقدمات 685 


وقال من ذهب إلى الأخذ بِالْحَمْسِ ات هذا فقا ت خطه وبين 
حُكُمُه كآية الرجم» وهذا لا يصخ؛ لأنْ نسم القرآنِ لا يصح أن ينسخ إل“ بأمر 7 
ولا يصخ إلا في حياةٍ لني عليه السلام» وأمّا بعد وفاته» فلا يجورٌ أن يذهب ال 
الرّجالٍ» کک 1 م لظو وقد أَخْبَرَث ِي أن رسول الله ية وني 
وَالْحَمْسُ رَضَعَاتِ تُقْرَأْ فى الْقُّرْآنْء ولو كان ذلك لَمَا سَقَط من القرآن» فلعلّها أرادت 7 
رسول الله ول ل وق سل رك م روانش آي" يعلم أنْ ذلك كان قرآنا 
ْح خطهُ وَبَة ربقو بَقِيَ حُكُمَهُ كاية الرّجم؛ فكان مما يُذْكَرُ في القرآنٍ المنسوخ خط والله 
أعلم . 

المسألة القائية© : 

قال لب : والرّضَاعٌ : يَحْرُمُ بن المسلماتٍ والمشركات؛ الحرائرٍ والإمّاى 
الأموات والأحياء» من قَبَلٍ الام ومن قِبَلٍ الفحل» إن كان الوطءٌ حلالاًء أو بوجه شُبْهَةٍ 

يلحق به الولد. 

واختلفٌ العلماءٌ إذا كان الوَّطْءٌ حرامًا لا شَبْهَةَ فيه كَرَطءٍ الزناء ومن تزوّجٌ مَنْ لا 
تحل له وهو عَالِمٌ» دعل قز يه العرب اي N‏ الى تولين: فکان 
مالك ' رحمه الله یری أن كل وَطْءِ لا يلحق به الوّلّد فلا يحرم بِلْبَنِوه يريد من قبل 
فحله”' 2 ثم رجع إلى آنه يُحَرُمُ وإلى هذا ذهب سحنون» وقال: ما عَلِمْتُ مَنْ قال مِنْ 
أصحابنا آنه لآ يُحَرّمُّ إلأعبد المَلِك؛ وهو خطأ صريح وقد أمر النْبِيُ عليه السّلام سودة 
بان تحتجب من وَلَدِ َلْحَقَهُ بأبيهاء لِمَا رَأى مِنْ شو و00 . 


(1) ف: يصح وهو تحريف ظاهر» والمثبت من المقدّمات. 

(۲) المقدّمات: «... القرآن لا يكون إلأ» وهو أسدّ. 

(۳) ف: «التي» والمثبت من المقدّمات. 

(4:) . ف: «فلا يحرم بأمّه لأه من قبل الفحل» والمثبت من المقدّمات. 
(5) «بعتبة» ساقطة من ف واستدركناها من المقدّمات. 


ueseeucnencvecannencenncenenrsceene 


(1) الحجر: 9. 

(2) هذه المسألة مقتبسةٌ من المقدّمات: 495/1 496. 

(3) المقصود هو الإمام ابن رشد الجذ. 

(4) أخرجه البخاري (2053)»: ومسلم (1457) من حديث عائشة. 


686 كتاب الرّضاع 

قال ابن الموّاز: وإذا أَرْضَعَت بِلَبّنِ الرنّا صبيًا فهو ابن لهاء ولا يكون ابا للّذي 
ئی بهاء ولو كانت صبِيّةَ فتزوجها”" الرَّانِي بهاء ٠‏ لم أَقْضٍ بفَسْخ نكاجهء وأَحَبُ إل“ 
أن يجتنب ذلك من غيرٍ تحريم» وأا انُه منّ الرّناء فلا يتزوْجها" وإن كان ابن 
الماجشون قد أجارَّةُ» ومكروهةً بَيّنّء لقوله عليه السّلام لسَوْدَة في الوَّلَّدٍ الذي أَلْحَقَهُ 
بأبيها : : «اخقجبي مِلْهُ) لما رأى من شَبَههٍ عة فكيف يَتَرَوْجُهَا مُه لو كانت جارية؟ . 

المسألة القالئة7! : 

قال علماؤنا©: و تقعٌ الحُرْمَةُ بلَبّنِ البكرء والعجوز التي لا“ تلدء وإن كان من 
غير وَطّْوٍء إذا كان لاء 0 اضفر لا ييه اللين . 

وأمًا الرّجل» فلا فلا تقعٌ الحرْمَةُ برَضاعِه وإن كان له لبن وما أَظْنه يكون» فقد أنكر 
ذلك مالك فقال“؛: وإِنْما يُحَدتُ بهذا قوم نفاق . 

المسألة الرّابعة : 

اختافٌ العلماءُ ء في خُرْمَةٍ رصاع الكبيرء فجمهورٌ الفقهاء على آله لا يُوَئْدُ ولا 
يُحَرْمُ؛ وإِنْما 7 يحرم منه ما كان في وق الرضاع» كما قال سعيد بن المُسَيِبٍ: دلا 
I‏ إلا ما أَنبَتَ اللّخم رالد“ ' وذلك موي عن الي ككل. 

'وذهب ذَاوٌّد إلى أنه يؤ 9 لأجل حديث ا وقد قال فيه : رف تَحَرٌمِينَ 
عَلْيْهه هذا ل ن وأكثر أهل العلم على آله خاصٌ بسالم مَوْلَى أبي 


)١(‏ ف: «فزوجهاء والمثيت من المقدّمات. 

(؟) «إليَ» ساقطة من ف واستدركناها من المقدّمات. 
(۳) ف: «يزوجها؛ والمثبت من المقدّمات. 

)٤(‏ المقدّمات: «لم». 


(1) هذه الممسألة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 1/ 496. 

(2) المقصود هو الإمام ابن رشد الجد. 

(3) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المقدّمات المميّدات: 1/ 493. 

(4) ألخرجه مالك في الموطأ (1772) رواية يحيى. 

(5) . انظر رسالة في مسائل الإمام داود الظاهري للشعلي الحنبلي: 18 والمحلى: 17/10. 
(6) الذي أخرجه مالك في الموطأ (1775) رواية يحيى» وسبق الإشارة إليه. 

(7) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدّمات المميّدات: 1/ 494. 


المقدمات 687 


حُذَيمَة» كما حَمَلَهُ أزواجُ النْبِيّ اة مَا عَدَا عائشة. وممّن”1' قال: إن إرضاعٌ الكبيرٍ ليس 
بشيء » عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب - رضي الله عنهما ‏ وابن مسعود»› وأبو 
هريرة» وابنٌ عبّاس» وسائرٌ أزواج النبيّ يله غير عائشة» وجمهورٌ التابعين» وفقهاء 
200 وحجئُهم قوله كَله: «إِنْمَا الوْضَاعَةٌ من المجَاعَة ولا رَضَاعَةَ إلا ما أَنْبَتَ 
- وَالدٌ )00 
a:‏ 
المسألةٌ الخامة : 
قال علماؤنا : ويُستحَبُ للامٌّ أن تُرْضِعٌ ولدّهاء فإنه رُوِيَ أن رسول الله كه 
قال: لس لبن يرضع په الصبَِ أغظم برك عله من لبن أئو”©» ولذلك كانت المطلقة 
أحق برٍضاع ولَدِها ہما ترضعه غيرهاء ویک الظووز 0 من اليهود والنُصارى» لِمَا يُحْشَى 
أن تطعمهم الحرام» أو تسقيهم الشمن:. ورك رضاع امن وذات الطباع المكروهة» 
لِمَا روي أن رسول الله ین قال : ا الطبَاع:80) 
بيتِ الوَفَاءِ » أو بيتٍ الشجاعةء وما أشْبّهَ ذلك من الأخلاتي الكريمة. 
المسألة السادسة : 


اختلف العلماء في شهادة المرأة ف في الرّضاعء وإن كانوا قد انمَْقُوا على الولآدَق 
على تفصيل فيه» ومختصر الخلافٍ في ذلك الآن في الخاطر سبعة أقوال: 
القولُ الأوّل: أنها قبل شهادتهُنٌ في الرّضاع في الجملة. وقال أبو حنيفة: لا 
(1) من هنا إلى آخر المسألة اقتبسه ابن رشد بدوره من الاستذكار: 275/18 276. 
(2) أخرجه البخاري (2647)» ومسلم (1455) من حديث عائشة. 
(3) أخرجه مالك في الموطأ (1772) رواية يحيئ بنحوه. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 1/ 496. 
(5) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّ. 
(6) لم نقف على من أخرجه في حدود المصادر التي استطعنا الوقوف عليها. 
(7) التي تُرضِع ولد غيرها. 
(8) رواه القضاعي من طريق ابن الأعرابي في مسند الشهاب (35) عن ابن عباس مرفوعّاء قال عنه ابن 
. حجر في لسان الميزان: 173/3 «وفيه انقطاع» وعبد الملك مدني ضعيف»» وانظر كشف الخفا 
للعجلوني: 1/1 . 
(9) انظرها في العارضة: 94/5 96. 


688 ْ كتاب الرُضاع 
مدخلّ لها في ذلك . 

الثاني : أنْها تُقْبَلُ وتُجزىء في ذلك واحدة على ما يأتي بيائه إن شاء الله . 

التّالث : أنه لا تا فيها أقل من امرأتيه” 2 

الرّابع : أنه لا يجزىء" في ذلك أقلّ من أربع نِسْوَّة قال الشافعي: في كل 


4 0. 
٠. سىءء‎ 


الخامس : قال أبو حنيفة : إن كان مما يشهدن فيه ما بين السّرّة إلى الؤكْبّة» قبت واحدة . 


السادس: لا نبل أقل من ثلاث نَسْوَة. 
السابع : أنه يجزى؛ في ذلك شهادةٌ امرأةٍ واحدة» قاله ابن عباس ٠‏ ومن الفقهاء : 
أحمد وإسحاق © , 
قال الإمام : والّذي عندنا أنه تقبل في هذه الثازلةء ولا نبل في الدّماءِ ولا في المُروج . 
جاميع 
ما جاء في الرّضاعةٍ 


قال الإمام: حديث ت زونه جدَامَةُ بنْتُ وَهب الأسَدِيُة حديث ال وهو حديتثٌ 


)١(‏ فء ج: «يجوز» والمثبت من العارضة. 

(۲) ف» ج: (يجوز» والمثبت من العارضة. 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 348. 

(2) عزاه المؤلّف في العارضة: 95/5 إلى ابن القاسم. 

(3) انظر المدونة: 291/2 292» واشترط مالك أن يكون ذلك مما عَرِفٌ في قوليهما وفشا قبل 

التكاح. 
(4) انظر الحاوي الكبير: 11/ . 
)5( رذ عليه الملف في العارضة: 5 96 بقوله : «وأمًا قول أبي حنيفة : إن كان ما يشهدن فيه ما 
بين السّرّة إلى الؤكبة فتقبل واحدة» e:‏ منه؛ لأنّ ما يطلع عليه شرعًا تجوز فيه شهادة الشاهد 

شرعًاء وإذا ثبت أنه لا أقل من امرأتين ومن أربع » فيجري ذلك في كل موضع ١‏ والتفصيل لا قبل 
من غير دليل». 

(6) حكى هذا القول عنهم الترمذي في جامعه: 2/ 446. 

(7) رواه مالك (1779) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1753)» وسويد (390)» = 


جَامِعٌ ما جاء في الرْضَاعَةٍ 689 
العربيّة : 

قال علماؤنا المحدّثون: هي جُدّامة بض الجيم RET‏ ال 
والغِيلهُ: بكسر العَيّْن ولا يجوز الفح . 

وأصلّ الغِيلّة هاهنا: الشَرَء يقال: عَايَلَهُ أي: أَضَرهُ وتقول في تصريف الغِيل» 
قد أغالٌ الرّجُل وَلَدَهُ يُغِيله إِغَالة وغَيْلاَ والولد مُعُال"» ومُغْيَلُ والاسم منه الغيلةء 
الغِيلهُ أيضًا ‏ بكسر الغين : أن يخدع الرَجُلُ الرّجلَ فيقتله 729 , 
الأصول” : 

قال الإمامٌ: قول التبئ ي : «لَمَدْ هَمَمْتُ أن أَنْهَى عَن الْغِيلَة». 


2 م 


ذكر علماؤنا في ذلك : آنه دلي على جَوازٍ حُكم الب َا بالاجتهادٍ؛ لأنّه لو كان وَحْيًا 


- 


يرد عنه إلا ما يرد نَسْخََاء ولكنّ الحِكْمَةَ فى ذلك والنْكْتَةَ فيه أمرٌ يجب أن تُحَصّلُوة ؛ 


)١(‏ ج: «وينفون». 

(۲) ج: امغيل). 

(۳) ج: (فيغليه». 

(4) في القبس: الم يرده». 

)٥(‏ ف: «يخلصوه» ج: #يحصل» والمثبت من القبس. 

= وابن القاسم (90)» والقعنبي عند الجوهري (252)» ومعن عند ابن سعد في الطبقات: 8/ 243» 
ومنصور بن سلمة وابن مهدي عند أحمد: 2361/6 وخالد بن مخلد عند الدارمي (2223)» وخلف 
ابن هشام ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1442)ء والطباع وابن وهب عند الترمذي 
(2077)» والتنيسي عند الطبراني في الكبير: 208/24 (534). 

(1) انظر المؤتلف والمختلف للدارقطني: 2/ 899. 

(2) قال الدارقطني: «هي بالجيم والدّال المهملة» ومن ذكرها بالذّال المعجمة فقد صَحَفَ؛ عن تهذيب 
الكمال للمزي: 35/ 145» انظر أخبار جذامة في طبقات ابن سعد: 8/ 243 والاستيعاب: 8/ 
0ء والإصابة: 551/7. ٠‏ 

(3) قال مالك في الموطأ: 127/2 رواية يحيى: «والغيلة أَيْمَسٌ الرّجُلُ امرأَتَهُ وهي تُرْضعٌ؛ زاد ابن 
حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 84 «حملت أو لم تحملء عزلها أو لم يعزل» وكذلك 
سمعت ابن الماجشون يقول» وانظر تفسير البونى للموطأ: 1/93. 

(4) انظر اصلاح المنطق لابن السكيت: 10ء 272. 

(5) في حديث الموطأ السابق ؤكْرُهُ. 

(6) انظره في القبس: 713/2 774. 

3 + شرح موطأ مالك 5 


690 كتاب الرّضاع 
وهو أن النبيّ ية كان استقرٌ عندّهُ من السُريعة بالوحي المُنرّلٍِء أن الضُرّرَ'' والمُضصَارةَ حرامٌ؛ 
00 العادةٍ أن الماء ريما أغال اللبَنَ فأضعف الطَفل» فاراد أن يَنْهَى عنه لِعُمُوم 
تحريم الضّرّرء ثم تَذَّكرا" أن الحالَ في ذلك منقسمةٌ» منها ما يَضُرُه ومنها لا يَضُدُ 
فأمسكٌ عن ذلك إبقاء“ لتحليل الوَطْء على أصله؛ آما إِنْه حن للزُوج» فإن شاء أن يستوفيّه 
لم يَسْقْط يقي“ حفّه الواجب بالشّكُ في ضَرّرٍ المولود» وإن رأى أن يُسْقِطَ حمّه أَخدًا 
لولده بالأحوط» ولم يَكُنْ للمرأةٍ في ذلك كلامٌ؛ لأنّ الرُوجَ يَفْضُلّها بالقوّاميّةِ التي جعلّها 
الله عليه في قولِه : «الرَجَالٌ مورت عل التسار الآية0 . 
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كتابُ الرّضاع والحمد لل 
ت بحمد الله ومَنّه الجزء الخامس 
بالتجزئة السليمانية » ويليه الجزء 
السادس› وأوّله : كتاب البيوع 


)١(‏ ف: «الضر» ج: «الضرورة» والمثبت من القبس. 

(۲) ف: «بخرق». 

(۳) ف: «ذکر». 

)4( ساقطة من ف» وفي ج: (إتمامًا» والمثبت من القبس. 
)٥(‏ «يقين» مُسْتَذْرَكَةٌ من القبس. 


66م ع ووو و ووو ووو وو ووو ووووة ووووو. 


(2) كتب في آخر نسخة ج: تم السَفْرُ الّالث من كتاب المسالك في شرح موطأ مالك» تاليف الإمام 
عام تسعة ومثتين وألف». 


المقدمات 5 


كتاب البيوع 


ولا بذ فيه من مقدّماتٍ وقواعدٌ وتمهيداتٍ تفر لَكَ ما أشكل منه» وتوضّحٌ لك ما 
حَفِيَ منه» وإقامة الأدلّة من الكتاب والسئة. قال الله تعالى: 9وَأعَلَ أله الي وَحَرَم 
ابرا وهذه الآيةٌ الأصلٌ في جُوَازٍ البيوع كلّهاء واختلفٌ العلماء فيهاء هل هي مُجْمَلةٌ 
أو عامة؟ والصّحيحٌ عندنا نها عامةٌ في كل بيع . 

فإن قيل: فإذا كانتٍ الآيهُ عامّةٌ: كلأ شيء لم تجز بعض البيوع؟ 

قلنا: ما نقض البيوعٌ لم يجُز؛ لأنها حرجت بدليل» وهو قوله عليه السّلام» وما 
دَاخْلَهُ فسادٌ لم يجز؛ لأنّ حدٌ العامٌ: ما اشتمل اثنانٍ فصاعدًا. 

وقوله : «الذرت بأو يزه قالت تُقِيف: كيف نتبرّأ عن الرّبا وهو مثل 
البيْع؟ فنزلت فيهم اليه( , 

قال علماؤنا: الرَبَا كناية عن استجابةٍ في الع وقَبْضه باليَر”؛ لأنّ ذلك إِنّما يفعله 
المُرْبي قَضْدًَا لما يأك“ . 

والرّبا في اللّغة: الريادة» وكان الربّا عندهم معروئاء يُبَايمُ الل الرَجل إلى أجَلء 
فإذا جاء الأجَلُ قال : تعطني أم تربي على ما عليه؟ أو تضرب أجلاً آخر“؟ فحرّمَ 
الله الرباء وسيأتي بيائه في موضعه إن شاء الله. 


)١(‏ من هنا يبدأ السَقط في نسخة ج. 

(۲) ف: «في اليد والمثبت من الأحكام. 

(۳) «قال» استدركناها من الأحكام. 

(4) الأحكام: «قال أتقضي أم تربي؟ يعني أم تزيدني على مالي عليك وأصبر أجلاً آخر» وهو الصَواب. 

(1) البقرة: 275. 

(2) البقرة: 275 وانظر شرحه للآية في أحكام القرآن: 1/ 240. 

(3) أخرجه مطؤلاً أبو يعلى في مُسْئَدِه (2668) والواحدي في أسباب النزول: 125 من طريق أبي يعلى» 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 4/ 119 وقال: «رواه أبو يعلى وفيه محمد بن السائب الكلبي» 
وهو كذّاب». 

(4) «فعبرَ بالأكل عنه» وهو مجارٌ من باب التعبير عن الشَّيِءِ بفائدته وثمرته» وهو أحد قسمي المجاز» 
قاله ابن العربي في أحكام القرآن: 240/1. 


6 كتاب البيوع 
المقذمة الأول" 
في حقيقة الققد 


قال القاضي الرْنْجَانَِيُ بِبَيْتٍِ المفڍس: البِئِعُ والنُكاحٌ عَقْدَانٍ يتَعلّنُ بهما قَِرَامْ 
الإنسانٍء وذلك أن الله عر وجل خَلَقَ الآدميّ محتاجًا إلى الغداءء مُشَْهيًا للنُساءء وحَلَقَ 
له ما في الأرض جميعًاء كما أخبر في صادق کتابه» ولم يترّكهُ سُدىٌ يتصرّفٌ في اقتضاء 
شهواته ويستمتعٌ بنفسه باختياره كما فعَلّ بالبهائم؛ لأنه مُضّله عليها بالعقل الذي جعَلّه 
لأجله خليفة في الأرض» وبتعارُض الشَّهواتٍ والعقل تَعَيّنْ أن يكون هنالك قانونٌ ينفَصِلٌ 
به وَجَهُ المنازعة بين الأمرين» فتسئَرْسِلٌ الشهوةٌ ب“ بخكم الجبلة» وتقيّدها العلائق بكم 
الشريعة» وجعلَ لكلّ واحدٍ من المكلفين اختصاصًا يقال" له: للك ا ا 
التفع وجعلَ له سببين .0 

أحذهما: بف ابتداة» وهو الاصطيادٌء والاحتشاش. والاحيِطابُء والاقتطاعء 
على اختلافٍ ين 

والثاني : ينقُلُه من يد إلى يده وهو على وجهين: 

أحذهما : بغير عِرَضء وهو الهبَهُ. 

والتّاني : وض » وهو البيْع وما في معناه» وهذا باب وله شروط كثيرةٌء 
ومُفْسِدائَهُ أكثرُء لِمَا قضَى اللهُ أن يكودٌ الفسادُ أكثرٌ مِنّ الصّلاح» والشرٌ أضعاف"“ من 
الخْيْرِء ولذلك تمتلىءُ اللا ياهلها وق الله خا شن تلع الله ا حلا اكد 


() «يقال» ساقطة من الأصل» واستدركناها من القبس. 
(۲) في الأصل: «بما فيها له» والمثبت من القبس. 
(۳) في القبس: «شيثين؟. 

(4) في الأصل: «يشبه؛ والمثبت من القبس. 

(5) ف: «عوض» والمثبت من القبس. 

(7) ف: «أضعف من» والمثبت من القبس. 


قوفف ف فو و اي وااو ولعو ووو ووو 


(1) انظرها في القبس: 775/2. 


المقدمة الثانية 
في خضر شروطه 
وهي ثلاث : 


أحذها: أهليةٌ المُتَعَاقِدَيْنِ؛ وهو أن يكون کل واحد منهمًا عاقلا بالعّاء على 
اختلافٍ وتفصيل؛ لم قد عليه حجر بانّفاقي» ولا أَدْرَكَهُ سمه في ماله على اختلافٍ 


(1) 
2 


عل ها نك ]إن كاد ا ا رك 


(3) 
(4) 


يكون فسادٌ البيع من خمسة أوجه: 

1 منها ما يرجم إلى المَبيع . 

2 ۔ ومنها ما يرج إلى النّمَنِ. 

3 - ومنها ما يتعلّقُ بالمتعاقِدَيْنِ. 

4 - وما يرجم ا فة الدب 

5 - وما يرجم إلى الحال التي يقح العَقْد فيها. 

وأما ما يرجمٌ إلى المَيع؛ a E‏ بولك شيل اليد" 
1 الإنسانٌ الحرّ. 

2 وال 3 . 

3 والخنز ر , 

4 والنجاسة. 

5 وما لا منفعةً فيه» نحو حُشاش الأرض والصّفادع© ونحو ذلك. 


«المقدمة» ساقطة من الأصل» وهي من استدراكنا. 


ههه هوهو وو ووه وووووووووويءووو هه 


لم يذكر المؤلف باقي الشروط التي رَعَدَ بهاء وهي كما في القبس: 776/2 «[الشرط الثاني]: 
أهليَةُ المعقود عليه لمَرْرِدٍ المَقْدِء وذلك بان يكون مُتَمُوّلاً مُتَمَلَكَاء عَرِيًا عن حق الله فيه بأمر أو 
نهي» وعن حق ن لآدميّ غير الذي يباشرٌ العقدّ. [الشرط الثالث]: انتظامُ العقَدٍ بائتلاف الإيجاب 
والقبولٍ فيه مطَرِدَيْنِ». 

الكلام التالي مقتبسٌ من الخصال الصَغير لابن الصواف: 71 72. وانظر التلقين: 106» 113. 

في حى المسلم. 


في الخصال الضغير: «... الأرض مثل الخنافس والضفادع؟. 


8 كتاب البيوع 
0 وام الراجم إلى القن فأن يكون مما لا يحل تملك 

وأما الرّاجعٌ إلى المتَعايَدَيْنِء فأن يكونا أو أحدهما ممًا لا يصح عندَّهُء ولذلك 
أربعة أوصاف: 

1 - الْصَعْرٌ . 

2 والجُنونُ. 

3 - والحَجِْرٌ عليه في الكثير وغيره. 

4 - والجهل بالمَبيع . 

وأمًا ما يرجمٌ إلى صفة العَقّدِء فأربعةٌ أشياء : 

1 الرّبًا ووجوهة. 

2 - والعَرَرُ وأبوابه . 

3- والمزابتة واحكانها. 

4 - وَالبَئِمُ والسّلفٌ في عَقْدٍ واحدٍ. 

وأما ما يرجعٌ إلى حال العَقدِه فأحد عشر شيئًا: 


MD . 6 0‏ 
2 - القاني: التْبايمُ في حال الحُطبة والصَّلاةٍ يوم الجمعة. 
ع لقال يم الع كار 


5 - الخامس: بيع المُنابذة0 , 


(1) زاد القاضي عبد الوهاب في التلقين: 113: (إذا ركن إليهء وقرب اتفاقهما». 

(2) وهو أن يزيد التاجر في ثمن السلعة ليغرٌ غيرهء لا لحاجة منه إليها. 

(3) وهو أن ينبذ أحدهما ثوبه إلى الآخرء وينبذ الآخر ثوبه إليه فيجب البيع بذلك. 

(4) وهو أن يلمس الرّجل التورب فيلزمه البيع بلمسه وإن لم يتبينه . 

(5) من جملة صور هذا البيع أن تكون بيد الوّجُل حصاة فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع . 
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8 التّامنْ: بيعتان فى بيعة. 

9 التَاسعٌ: ما يعلم صاحبه وزنه وكيله» فيبيعٌه جُرَانًا على ظاهر المذهب. 
0 العاشرٌ: بيع الموقوف. 

د بِيعٌ الغائب على خيار الدُؤية0 . 


فصل©) 

وأمًا البيوع المحظورة» فإنها تنقسمٌ إلى قسمين: 

أحدّهما: ما كان محظورًا لح الآدمىّ. 

والثاني: ما كان محظورًا لحن الله. 

فأمًا ما كان محظورًا لحن الله فإن ذلك ينقسم إلى أربعةٍ أقسام : 

أحدها: ما كان محظورًا لتعلقهِ بالمحظور في الشْرع» دون أن يطابقه نهىٌ» أو يُخْلُ 
فيه شرط من الشّرائطٍ المُشْتَرَطّة في صحته. 

الثاني: ما طَابَقَهُ النهي ولم يُخْلٌ فيه شرط من الشْرائطٍ المُشْتَرَطَةٍ في صِحّته. 

القالث: *ما أخل فيه بشرط من شرائط صححته . 

الرَابع *7 : بيوعٌ الشروط» وهي التي يسمُيها الفقهاء بيوع الثنيا. 

وأمًا القسمٌ الأول وهو اكان محظورًا لتعلّقِهِ بالمحظور دون أن يطابقّه نهيّ أو 
يخل فيه شرط من شرائطٍ صحيوء مثل أن بيع قبل الصَلاة و في آخر وقتِهًا بِقّدْر ما لا 
يُذْرِكُهُ قبل تمامه إلا ركعة من الصّلاة» ويعلّم أنه يفوته جميع الوقت باشتغاله ابيع 
ومثل اليم والشْراءِ في موضع مغصوب *وما أشبه ذلك؛ إن الي على هذا الوجه حرام 
محظورٌ غير جائزء إلا اله إذا وقع لم*”" يفخ سخ فات أو لم يَفْت باتّفاق. إلا ما كان من 
هذا النوع علّة الحَظْرٍ فيه باقية ببقاء المَبيع؛ مثل شراء التصرانيّ المُضْحَف والمسلمء 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من ف واستدركناه من المقدّمات الممهّدات. 

() ما بين النجمتين استدركناه من المقدّمات الممهدات ليكتمل النقص ويستقيم الكلام. 
(1) هنا إنتهي النقل من كتاب الخصال. 

(2) هذا الفصل مقتبسٌ من المقدّمات الممهّدات: 63/2. 


10 كتاب البيوع 


وغير ذلك؛ فإله يفت فسخ لبقاءِ علَةٍ لحر فيه بعد الم وقيل: : إنه لا يُفْسَخ وتُرْقَعُ العلة 
بیع الى في كلام طويل لهم . 


المقدمة”" الثّالئة 
في معرفة الرّبا وأبوابه 


قال الله تعالى : وال الله الع وحم لبوأ الآية فلفظ البَئِع عامُ؛ لأن الاسم 
المفرد إذا دخل عليه الألف واللام صار من ألفاظ العموم» قال الله تعالى: لوَلْمَصَرٍ إنَّ 
لاضن هى شْسَرِ » الآية» فاستثتى من الإنسان جماعة المؤمنين لاقتضائه العموم» واللّفظ 
العام اا ف يتل على عر إل أن يأتيّ ما يخصةء فإف خض مت شيا بَقِيّ ما 
بعدَ الخُصوص أيضّاء فيندرج تحت قولِهِ: أل اله لبهم حرم لبر الآية2 کل بيع 
إلا ما خصٌ منه بالدّليلٍ» وقد خصٌ منه بأدلَةٍ الشّرع بيوعٌ كثيرةٌ» )قن ها اها على 
أصلٍ الإباحة منه» ولذلك قلنا في البيوع الجائزة إِنْها ما لم يحظرها الشّرِعُء ولا وَرَدَ فيها 
انه . 

قال علماؤنا : الرّبا في الصزفي“ وفي جميع البيوع» وفيما تقوّرٌ في الذمة 
حرامٌ مُحَرّمّ بالكتاب والسنّة وإجماع الأمة. 


ج53 


مي 4 


فاا الكتابُء فقولّه تعالى: «رَأكَلٌ ال بتع َعَم ابأ الآية © وقوثه : يأ 


)1( ف: «بمنع؟. 
(۲) المقدمات: اب ببيع المشترى على المشتري». 
(۳) «المقدمة» من استدراكنا. 


(4) ف: «العرف» والمثبت من المقدّمات. 


MONONCOCODCCCCCGRAGCLADGOCRASECRES 


(1) البقرة: 275 
(3) البقرة: 275. 


(4) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّء ومن هذا الموضع إلى آخر الفصل مقتبس من المقدّمات 
الممهدات: 5/2 6. 

)5( من الدين. 

(6) البقرة: 275. 


المقدّمة الثالثة 11 


لي اما لا تَأكُلُوا اريزا اشفا تُحمَتَة» الآية0 !2 وقوله: یا اریت ءَامَنوا لا 

تأكلرًا 0 يڪم بالطل الآية والنهي إذا قُرِنَ به الوعيد» عُلِمَ أن المرادٌ به 
ا 

وقوه تعالى: قِْظلْرِ يَنَّ ايت مادو حَرّننا عَم طِيبَتٍ أحِلّت ك الآية يريد 
نهِيّ تحريم ؛ لأنه عَطْفَهُ على ما نص على تحريمهء إلآ أن الاحتجاجٌ بهذه الآية على 
تحريم الربا نما صح على مذهب من یری أن ما أخبر اللهُ تعالى به من شرائع مَنْ فبلا 
من الأنبياء لازم لناء إلا أن يأنيّ في شَرْعِنا ما ينِسخه عئاء وإلى هذا ذهب 
اق - رحمه الله ؛ لأنه قد احتخٌ في «مُوَطييى , بقوله تعالى: قر أصَّكَرةَ 
زر الآية يريد في التوراةء وهو الصَّحيحٌء لقوله عليه السّلام: (إذّا ام أَحَدُكُمْ 
عَنِ الصّلاةٍ وأو نَسِيَهَا ثم زع ِلْهَا نَلْيُصَلّهَا كَمَا كَانَ يُصَلَْيهَا في وَفْتِمَا إن الله َعَالَى 
يقول: #وَآقر ألصَّكرةَ إزصخرى 70074 والخطابٌ بهذا إِنْما هو لمُوسّى عليه السّلام؛ وهذا 
بين وقدٍ اختلف العلماءُ في ذلك على أربعة أقوالٍ: 


أحدها: ا E‏ بدليل قولِه عر وجل: 


اوك i‏ هَدَى 2 د هد هم ر4 الآية 0 


)١(‏ ف: «عليه» والمثبت من المقدّمات. 


(1) آل عمران: 130. 

(2) النساء: 29. 

(3) النساء: 160. 

(4) نص على هذا ابن القضار في المقدّمة في الأصول: 149 150. 

(5) 446/2 كتاب العقول» [باب] القصاص في القتل. 

(6) المائدة: 45ء وانظر وجه الاستدلال بهذه الآية في إحكام الفصول للباجي 395» والمحرر الوجيز: 
5 [ط. قطر]. 

(7) طه: 14. 

(8) أفرب رواية إلى رواية المؤئف هي ما رواه مالك في الموطأ (26) رواية يحيى» من حديث زيد بن 
أسلم. وكذلك ما رواه الطبراني في الأوسط (6129) من حديث أنس. 

(9) وهو قول جمهور آهل الأصول من المالكيةء انظر شرح تنقيح الفصول: 2297 وتقريب الوصول: 
8, ونشر البنود: 32/2. 

(10) الأنعام: 90. 


12 كتاب البيوع 

الثاني : أنها غيرٌ لازمةٍ لنا جملةً من غيرٍ تفصيل› بدليل قولِه تعالی : لڪل جملا جَعَلْنًا 
ت عة ETE‏ 

الثالث: أنّها غيرٌُ لازمة لنا إلا شرعة إبراهيم عليه السلامء لقوله تعالى: ثم ؤَا 
ليك أن يم مله ه4 الآية وقوله: هَل ب ا انا 

الرّابع : أنها غيرٌ لازمةٍ لنا إلا شِرْعَة عيسى؛ لأنّْها آخر الشرائع المتقدّمة؛ وكل 
س شِرْعَة ناسخة للّذي قَبْلّهاء وها القول جف لأنَ شِرْعَةَ عيسى إذا كانت ناسخة لِمَا 
لها من الشرائع؛ فشریعتتًا ا لشِرْعة عيسى » وهذا لا عُبَارَ عليه 


4 ا 

وأا قوله تعالى: الست يَأْكُلُونَ اليا لا يَمُومُونَ» الآية©. المعنى: الّذين يربون 
في تجارتهم في الدنياء لا يقومونَ يوم القيامة من قبورهم إل كما يقومٌ الذي يتخبْطه 
الشَيطانٌ من العيلة أي : يصرعه من الجنونٍ. 

ويُرْرَى” أن أَكَلَةَ الرّبا يُعْرَقُونَ يوم القيامة نهم أكَلّة الربًا يأحذُهُم حَبَل يُشْبِهُ الحَبَلَ 
الْذِي يَأْحُدُهُمْ في الآجِرَةِ بِالجُئُونٍ الذي يَكُونُ في الدُنيًا. 

وفي الصحيح أن الئبيّ عليه السّلام حَدّتٌ عَنْ ليل د الإسزاء فْكَانَ في حَدِيئْه أنه قال : 
نبت 0000 ِرْعَوْنَ حَيْتُ يُنْطَلَقُ بِهِمْ إلى الئارء ْم قَرَأ: «الَدُ بمْوبُوت عَلبَا4 
ا قال وَإذَا آنا جال بُطْوِنُهُمْ كَالبِيُرت رة تفرد غر قال 


(1) وهو قول أبي تمَّام البصري وأبي بكر الباقلآني وطائفة من المالكية» كما نص على ذلك الباجي في 
إحكام الفصول: 394» وهو الذي نصره إسماعيل بن إسحاق القاضي» كما في البحر المحيط : 6/ 42. 


(2) المائدة: 48. 

(3) النحل: 123. 

(4) الحج: 78. 

(5) هذا الفصل مقتبس من المقدّمات الممهّدات من مواضع مختلفة» انظرها مرتبة: 7/2 8» 12 
3 10-8. 

(6) البقرة: 275. 

(7) رواه عبد الرزاق في تفسيره: 110/1. ومصنفه (19706) والبيهقي في الشعب (5514) من حديث 
عبد الله بن سلام . 


(8) غافر: 46. 


المقدّمة الثالئة 13 


قُلْتُ: يا ريل مَنْ هَؤُلاء؟ قَالَ: هَولاءِ أَكَلَهُ الرّبَاء َم ئلا مَذِهِ الآية : « ايت 
ڪون لبا 1 4 ا 

وفي اصحيح البشاريا” عو اح عبد تلا بن «رَأَنِتُ اللَيْلَةَ رَجُلْيْنِ 
اني ' فَأَخْرَجَانِي إلى أزض مُقَدْسَةٍ كَانطَلَهَا حى أَنَبنَا عَلَى هر مِنْ دم و 

يُمَونَ في وَسَط النْهْرء ورل ب ده حار فال الخال الد فِي الئهرء ذا 
ار أذ يرجا تى في یم بجا رجفو ا راء لق مَا هَذَا؟ َال الْذِيْنَ 
رَأَيْتَ فِي اللْهْر : هُمْ اكه اليا . 

وأمًا 0 فمنها ما رواهُ ابن مسعود؛ أن رسول الله َة لَعَنَ آكلّ الرّيَا وَمُوْكِلَهُ 
وشَاهِدَهُ وكات“ قال: هُمْ سَوَاة9 ومن ذلك تحريم التفاضل بين الذَّمَبٍ والفِضّةٍء 
على ما يأتي بيانّه إن شاء الله . 

وأا الإجماعء فمعلومٌ من دين الأمةٍ ضرورة أن الرّبَا يحرم في الجملةء 
اختلفوا في تفصيل مسائله» على ما ينه إن شاء الله . 

واختلف العلماءٌ في لفظ «الرّبا؛ الوارد في القرآنِء هل هو مِنّ الألفاظ العامة التي 
يهم المراڈ بها وحمل على عمويهًا حى يآتي ما يخصّضُها ؟ أو من الألفاظ المُجْملة 
التي لا يِفْهَمُ المرادُ منها”" من لَفْظِها وتَفْتَقِرُْ في البيانِ إلى غيرها؟ على قولين» والّذي 


)1( 0 استدركناها من المقدّمات والبخاري. 
(۳) المقدّمات: «بها». 


(1) البقرة: 275. 

(2) أخر جه بنحوه ابن أبي شيبة (36574): وأحمد: 353/2, 2363 وابن ماجه (2273)ء والحارث بن 
أبي أسامة كما في زوائد الهيشمي (25)؛ قال البوصيري في مصباح الزجاجة: 34/3 «هذا إسناد 
ضعيف لضعف علي بن زيد» وقال الهيشمي في المجمع: 4 افيه علي بن زيد وفيه كلام» 
والغالب عليه الضعف». 

(3) الحديث (2085) عن سَمْرَةٌ بن جُنْدُب. 

(4) أخر جه الطيالسي (343). و ا 7/1 394 وأبو داود (3333م). وابن ماجه (2277)» 
والترمذي (1206) وقال: «حديث حسن صحيح)» وأبو يعلى (4981)» وابن حبّان (5025). 

(5) هذه الزيادة أخرجها مسلم (1598) من حديث جابر. 


14 ش كتاب الببوع 
يدل عليه قول عمر بن الخطاب ‏ رضي اللهُ عنه ۔ کان مِنْ آجرٍ ما أَنْرَلَ الله عَلَى رَسُو 
آية الرّبَاء توفي رسول الله وَلْمْ مسرم“ ا 
الرّبا بالنّصّ عليهاء E‏ من ذلك : 

تحريمُهُ صلى ا عن”" التفاضل بين الذَّمَبَيين وبين الوَرِقيْنِء ونهيّهُ عليه السَلام 
عن بيع وَسَلْفٍ و ا وعن. ا ف تيغ وعن بع المُلاَمََة"» 
وعن بيع الثمارٍ قبل أن يَبْدُوَ صَلاحُهاء ونا أ ذلك لأن هده الأحاديق تل على 
البيانِ والتفسير لِمًا َجْمَلَ اللهُ في كتابه من كر الرَبَاء وما لم ينص عليه َيه من وجوه 
الرّباء فإنّه أَحَالَ فيه على طرق الأدِلّة أدِلّة الشَّرِع وبِيّنَ وجوههاء وما تُوُنْي رسول الله إلا 
بعد أن كَمُلَ الدّينُء وبعد أن بيّن كلّ ما يحتاجه الناسء قال الله تعالى: الوم أَكمَلتُ 
لك ديك » الآ , 

قال SS‏ وقول عمر: 
نكم تَرْعْمُونَ ئا َعلَمُ أبْوَاتَ الوّباك وَلأن أكون أعْلَمُم عْلَمُهَا أَحَب إِلَيّ من أن يکود ِي يِل مِضر 
رَكُورِهاء ولكن من ذلك أبوابٌ لا تخفينَ على أحدٍ: أَنْ تُبَاعَ المرة وهي مُعْصِفَة!) 
تطبء وأنْ يُبَاءَ الذََّبُ بالوَرِقٍ والورق بِالدُمَبٍ نيئا“ . فأخبرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أن من 
وجوه الرَبَا ما هو بَيّنّ جلي لَص النَبِيّ عليه السّلام عليه" ومنه ما هو باط حَفِي لِعَدَم 


)١(‏ «قد نصٌ» استدركناها من المقدّمات ليلتئم الكلام. 

(۲) كذا بزيادة «عن»ء وحذفها أولى. 

(۳) المقدّمات: «الملامسة والمنابذة». 

(4) في الأصل: «جزافا» والمثبت من المقدمات والمصنف. 
(5) ف: «ما منه جلي خَفيَ» والمثبت من المقدّمات. 

(5) «عليه» استدركناها من المقدّمات. 


ممم وا ووو ووو و ووووو هوه 


(1) أخرجه أحمد: 36/1 49ء وابن ماجه (2276)ء» والمروزي في السنة (197)» قال البوصيري في 
مصباح الرّجاجة في زوائد ابن ماجه: 3/ 35 «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات». 


(2) المائدة: 3 
(3) يحتمل أن يكون القائل هو المؤلّف ناقلاً كلام ابن رشد» ويحتمل أن يكون ابن رشد صاحب 
الكلام المنقول. 


)4( أي ذات سنبل. 
(5) أخرجه عبد الرزّاق (14161)» وذكره محمد بن الحسن في الحجة: 2/ 486. 


المقدّمة الثالئة 15 


الَنْصّ فيه وتَمَئى('' أن تكونٌ جميع وجوه الرْبًا ظاهرة جلية يعلمها بنصٌ الي عليه السّلام 
عليهاء ولا يفتقر إلى طَلَبٍ الأول في شيءٍ منهاء واللهُ عر وجل" لَمّا أراد أن يَمْتَحِنَ عبادَة 
ويبتليهم فَرّْقَ بِينَ طرق العِلم» فجعل منها ظاهرًا جليًا وباطئا خفيّاء لِيُعْلْمَ الباطنُ الحَفِيُ 
بالاجتهادٍ والئْظّر من" الظاهر الجليّ؛ فرفعَ بذلك الذين آمنوا والّذين أونُوا العلمّ درجاتٍ» 


2ر 


وقال تعالى: هو ال أَزْلَ عَليْكَ لوتب ينه مث كنك( الي . 


قال علماؤنا: فمن استحل الرّبا فهو حلال الم شتات ا ات 
قْتِلّه قال الله تعالى: ارس عاد اوک أصْحَدبُ لار هم فا حَدلئوت 4 يريد عاد 
إلى" الرّبا مستحلاً له؛ لأنّ الخلود في الثار من صفاتٍ الكافرينّ. 


وقال تعالى: ييه لزت اموا انرا أله ودروا مَا بى مِنّ أَلِيوَا4 الآية. إلى 
قوله: اذا برب ين أله وسور الا 0 ا فتقبلُوا ذلك وراه 
ونا يعزير ين 6 4 م وسو ¢ الآية» أي: فاعلموا أنكم مُحَارَبُونَ من الله ورسولِه 

وقد بيا أن أصلّ «الرباة لغةَ وشرعًا: الريادةٌ» يقال: رَيَا الشَّْءٌ يَرْيُوء إذا زَادَ 
وعَظْمَ وأَرْبَى فلانٌ على فلانٍ إا رَادَ عليهء يُرْبِي إِرْبَاةء وقيل للمُرْبِيْ: مُرْب لزيادته التي 
يستَزِيدها في دَيْنِهِ لتأخره إلى أجل» أو غير ذلك. 

وأمًا من باعَ بَيْعَا أَربى فيه غير مُسْتَحِلٌ للرّباء فعليه العقوبة المُوجِعّة إن لم يُعْذّر 


)١(‏ ف: «وبين» والمثبت من المقدّمات. 

(۲) ف: «في» والمثبت من المقدّمات. 

(۳) «إلى» استدركناه من المقدّمات والموطأ. 

(1) من هنا إلى آخر الفقرة يشبه كلام ابن القصار في المقدمة في الأصول: 5»: ومن الجائز أن يكون 
ابن رشد قد اعتمد عليه. 1 

(2) آل عمران: 7. 

(3) المقصود هو الإمام ابن رشد الجد. 

(4) البقرة: 275. 

(5) البقرة: 278. 

(6) البقرة: 279. 
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بجهلء ويُفْسَحٌ البَنِع ما كان قائمًا في قول مالك وجميع أصحابه. 
ا أن مر 0 ا 


الله كله : ريما و . 

فإن فات ل فليس له إلا رأس المال» قَبَض الرّبا أو لم يقبضه. فإن كان قَبَضَهُ 
ده إلى صاجبه. وكذلك مَنْ أَرْبَى ثم تابٌ منه» فليس له إلا رأس مَالِهء وما قَبَضْ من 
الرّبا وجب عليه ردّه إلى مَنْ قَبَضْهُ منه» وإن لم يعلمه» تَصَدِّقَ به عنه» لقوله: وَإن 
e 2‏ َك و 71 e.‏ ال 

0 ربّاء فإن كان قَبَضَهُ فهو لهء لقولِهِ تعالى: فن جام موظة من 


7 من كلد ما سَلَت» الآ 8 ولقوله عليه السّلام: ١مَنْ‏ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهْرَ له 


وأما إن كان الرّبًا لم يقبضه» فلا يَجل له أن يأخذه» وهو موضوعٌ عن الَّذِي هو 
عليه» ولا خلافٌ في هذا أعلَمهُ لقولِه: ودروا ما بق مِنّ ليوا الاي . 

ا نزلت هذه الآية في فُرْم أَسْلَمُواء ولهم على قوم أموالٌ مِنَ الرّبا كانوا 
أزبوا" عليهم» وكانوا قد قبضؤا"» بعضه.وبقي» كَعْنًا الله لهم عا كانوا فيضو 
وحرّمَ عليهم اقتضاء ما بَقِيَ منه © . 


)١(‏ «كل» استدركناه من المقدّمات والموطأ. 

(؟) «قيل» من إضافات المؤلف على نص المقدّمات. 

(*) المقدّمات: «أربوه». 

(4) في نسخة من المقدمات: «اقتضوا». 

() المقدمات: «اقتضوه) . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1843) رواية يحبى. 

(2) البقرة: 279. 

(3) البقرة: 275. 

(4) أخرجه أبو يعلى (5847)ء والبيهقي: ۰113/9 قال ابن أبي حاتم في علل الحديث: 203/1 «هذا 
حديث لا أصل له»» وانظر تلخيص الحبير: 110/4. 

(5) البقرة: 278. 

(6) أخرجه ابن الطبري في تفسيره: 51/5 (ط. هجر) عن الضَّحَاكء وانظر الذّرّ المنثور: 373:3 (ط. 
هجر). 
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وقيل: إن هذه الآية نزلت في العبّاس بن عبد المطلِب ورَجُل من بني المُّغِيرَة كانا 
يُسْلِفَان في الرّباء فجاء الإسلام ولهم أموالٌ عظيمةٌ في الباء فأنزلٌ اللهُ تعالى هذه الآية 
بتحريم اقتضاءِ ما بَقِيَ لهُما من الربَاء فلم يقبضوا ذلك . 

وقال رسولٌ الله عن : في حَُحَةٍ الوَّدّاع: «ألا إن كل ربا كان فِي الْجَاهِلِيَةِ فْهُرَ 


مُوْضْوعٌ ع وَأوْلٍ ربا يُوضعْ مم ربا الاس بن عب ا 


المقدمة الرّابعة © 
في تمهيدٍ القواعدٍ وترتيب الأحاديث الواردة في البيوع 


اختلفٌ النَاسٌ في أصول البُيُوع» ََدَاتَها المتكلمرن :على أزيعة اديت ٠‏ وأذارما 
الفقهاء أيضًا على أربعةء وزاد مالك فيها أَصْلَيْنء ونحن تُبَيْنُ ذلك على معنئ يُوافِقُ 
عَرَضٌ مالك في «الموطأ» خاضْةً, وفرع على قالَبٍ كلايه فيه فنقول: 

الأصولٌ سِّةٌ: أربعةٌ من الحديث» واثنانٍ من المعنى. 

الحديتٌ الأوَّلُ: حديت الرّباء قال التبىْ عليه السّلام: «لاً تَبِيعُوا الدّمَبَ بِالذَّمَبٍ 


وَالْفْضْةً بالْيْصَةَء رل الْشُعِيرَ بالشُعِير› EF‏ التَّمْرّ ِالتّمْرٍ وَل اليح بالملح» إا سوا 
عَيْنًا بِعَيْن» يَدَا بی وهذا لفظ الحديث . 


الثاني : قدِمْ النْبِيُ عليه السلام المدينة وهم يُسْلِمُون في الئّمَارٍ السَّتَة والسَئَيْنِء فقال 
عليه السّلام: امَنْ َسْلَف فَليْسْلِف فِي كيل مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعلُومٍ؛ إلى أجل مَعْلُوم؛ . 


الثالث: رَوَى ی ابن عُمَرَ وريد بُ نابت عن الي عليه السلام في بع الأمار؛ أمَا 

ابن عُمَرَ فقال: نَهَى الْبيُ عليه السلام عَنْ بيع الدْمَارٍ حى يَبْدُوَ صَلاَحُها» فَذْكَرَهُ في 

(1) رواه الطبري في جامع البيان: 6/ 22 (ط. شاكر)ء وانظر أسباب النزول للواحدي: 78ء والعجاب 
في بيان الأسباب لابن حجر: 637/1 والدر المنثور: 372/3 (ط. هجر). 

(2) أخرجه مطؤلاً: أحمد: 426/3» وأبو داود (3334)» وابن ماجه (1851» 69 3055 والترمذي 
)3087( وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 

(3) انظر هذه المقدمة في القبس: 2/ 777 ۔ 779. 

(4) أخرجه مسلم (1587) من حديث عُبّادة بن الصّامت» مع اختلاف في اللفظ . 

(5) أخرجه البخاري (2240): ومسلم (1604) من حديث ابن عباس . 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (1807) رواية يحبى. 


الدرجة الان ووو اة زد بك ابت في درج الأولى”" فقال: قال الب عليه السّلام: دلا 
انوا امار ی دو س ' واد عنه ا 0 فقال: 
«أرَأَيِتَ ِنْ مَتَعَ الله المرَةٌ فيم" يَأَحُدُ أَحَدُكُمْ مال أَخِيوه'© لكئه عَفّبَ عليها“؟ بما غير 
الدَلِيلٌ وأتعبٌ في التأويل» فقال : كَالمسْوْرَةٍ لهم» فجعل ذلك زيدٌ في ظاهر ا 
٠“ EYE)‏ وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله. 

الرَابع: حديتٌ ابن عمرٌ وابن 00 قوله: «مَنِ ابْتَاءَ طعَامًا فلا يَبِعْهُ حَنّى 
TEE‏ زاڌ ابن عبّاس: «رَأَحْسَبُ كَل شَيْءٍ ينل . 

وكان يعض الأصرلئين قد ع ف لجسل لارية الأحاديث أن الى الْهَى عَنْ بيع 
الْعْرَِ9”©؛ ومعنى هذا الحديث صحيحٌ» ليس في الصَحيح لفْظهُ > لكن وَرَدَ في الصحيح 
طرف من معنف وهو أن الي عليه السّلام ١نْهَى‏ عَن اللْمْس وا 

وأما المعنى فإنَ مالكا راد في الأصولٍ: 

! - مراعاة الشبه» وهي التي يسمّونها الذّرائه0©» 

2- والقاني: المصلحةء وهو كل معنى قام به قانونٌُ الشُرِيعةٍ» وحَصَلَتْ 


)١(‏ في الأصل: «وروى. . . الأول» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «وزاد عليه السلام فبين علة البيع» والمثبت من القبس. 

() في الأصل: «بما» والمثبت من القبس. 

)٤(‏ القبس: «علينا». 

(6) «فقال» زيادة من القبس 

(7) في الأصل: «لأله ما حرّمه» والمثبت من القبس. 

)۷( ال «اللماس» وهي أسد. 

)1( ا البخاري معلْقًا في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (2193)ء وأخرجه أحمد: 35/ 
8 516 (ط. هجر) وأبو داود (3372 م) موصولاً. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1808) رواية يحيى؛ من حديث أنس. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1863) رواية يحيى. 

(4) أخرجه البخاري (2135)؛ ومسلم (29/ 1525). 

(5) أخرجه مالك عن ابن المسيّب في الموطأ (1941) رواية يحيى. 

(6) أخرجه البخاري (2146)؛ ومسلم (1511) من حديث أبي هريرة. 

(7) وهو الاصل الخامس» كما صرح بذلك المؤّف في القبس. 

(8) وهو الأصل السادس»ء كما صرح بذلك المؤلف في القبس. 
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القدمة راع 


يو2 المتفغة العامة في الخَلِيمقَة ولم ساعد على هذين الأصليه9", وهو في القولٍ بهما 
قوم قيلاً. وأهدّى سبيلاًء وقد بيا ذلك في «كتاب التكاح) إن شاء الله : 


(1) 1 5 


أا حديثٌُ الرباء فهو أصلٌ ممق عليه بين الأمّةِّ وقد تكلموا“ فيه على أربعةٍ 
أقرال: 

1 - فقال الشّافعي : يجري في کل مطعوم خاضة © , 

2 وقال أبو حنيفة : ا 

3 وقال مالك: يجري E‏ على تفصيل طويل . 

ا ی الا رن و 

رلم قل اح من الم أنَّ الرّبا يقتصِرٌ على هذه الأعيانٍ السَنَةَء لا ي الضحابة 
فمن دُونّهُمء بل كانوا يرود الوبَاء ويتأسَُمُونَ على أنّ البيانَ لم يَقْع فيه بالجلاءء وقد 
كان عمرٌ بن الخطاب يقول على منبر رسول الله: «نُوّئيَ رَسُولُ الله وَلَمْ يُبيْنْ لنا آي 
الربا"» قَدَعُوا الرّبَا والريبَه كما تدم . 

وأمًا حديثٌ ابن عباس في السَّلّم؛ ا شَرَعَهُ مُعَيْنَا في الحالٍ» مضمونًا في الذَّمَة . 


وأمًا القرآنُء فحديثٌ بقرةٍ بني اا قال ابن عبّاس : لو أنْهم إذْ سَمِعُوا الأمرّ 


)١(‏ ف: «فيه» والمثبت من القبس. 

(؟) في القبس: «ولم يساعده على هذين الأصلين أحدّ من العلماءة 
)۳( القبس : «وقد بنا وجوب القول بهما والعمل ا ا الفقه ومسائل الخلاف؛. 
)٤(‏ في القبس: «اتفقوا». 

(65) القبس: «يتخوفون». 

(1) في القبس: «ولم يبين لنا أبوابا من الرّبّاء . 

(1) انظره فى القبس: 779/2 786. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 81/5 ۔ 83. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 75. 

(4) انظر التفريع لابن الجلاب: 125/2. 

(5) انظر صفحة: 14 من هذا الجزء. 

(6) في سورة البقرة: 67 73. 
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بارُوا إلى أي بقرةٍ كانت لأَجْرََمُْ ولكئهم شدَدُوا فشدَّة الله عليهِم» ولم يرَانُوا يسأَنُونَ 
ونُوصفٌ حتی یٹ له . 

وأمًا المُنّء فقد رَو في الأثرٍ - وهو حديتٌ لا بأْسَ به أن المي يل قال: ١لَعَنّ‏ 
الل الْمَرأة نَصِفُ الْمَرأة لِرَوْجِهًا حَبّى اه ينظ لبها © . 

وأمًا المُعَايئَهٌ فقد أجمعَ العلماء على إدراك المُعَيّنَاتِ بالصّفَاتِء لمعرفة الجُدودٍ 
القُدُودٍء والشُعورء”" والأطرافٍ. ونحو ذلك © . 

وأمًا قول : «مَنِ باع طَعَامًا فلا يغه حَنّى يَسْتَرقِيُةه فليس فيه تعليلٌ» وإِنما هو 
شرع مَخض» واختلف العلماءً فيه على أربعة أقوال: 

1 - فمنهُمْ من قال: إِنّه جار“ في كل شيءء وهو الشافعي ٠‏ وتعلّقٌ في ذلك بما روي 
عن النبِيّ عليه السّلام آنه 'نّهَى عَنْ بيع ما َم بض ورنح ما لم يُضْمَنْ»©, وروي أنه لما وَلَى 
عَّابَ بن أُسِيْدٍ على مكةٌ قال: نهم عَنْ بع ما لَمْ بض أَوْ ربح ما لَمْ يُضْمَئْ»”©: وهذان 


)1( في القبس : اتعيّنت لهم . 

(۲) في الأصل: «والشهرر» وهو تصحيف ظاهرء والمثبت من القبس. 

() في الأصل: «جائز؛ والمثبت من القبس. 

(1) رواه الطبري في تفسيره: 339/1. 

(2) لم نجده بهذا اللفظء وأخرج البخاري (5240) من حديث ابن مسعود آنه قال: «لا تُبَاشِرٌ المرأةٌ 
المرأة. فُتَنعََهَا لزوجها كأنه ينظرٌ إليها؛. 

(3) يذكر المؤلف في القبس: 2 آله سمع شيخ النخاسين ببغداد يقول: الذي يحصر الصّفات معرفة 
الحدود والقدود. . . الخ. 

(4) أي قوله كه في الموطأ (1863) رواية يحيى . 

(5) في الأم: 227/6 (ط. قتيبة). 

(6) لم نجده بهذا اللفظء وروى الترمذي (1334) عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ية قال: دلا 
يحل سَلْفٌ وبیع» ولا شرطانٍ في ببعء ولا ریځ ما لم يُضْمَنُه ولا بي ما ليس عندك؛ قال 
الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيحا» وانظر أحمد: 2 والدارمي (2563). وأبو داود 
(3504م)» وابن ماجه (2188). 

7 أخخر جه الإمام الشافعي في الأم : 6/ 228 229 (ط . قتيبة)» وابن قانع في معجم الصٌحابة (792)» والطبراني 
في الأوسط (7). وابن عدي في الكامل: 2/ 270 والبيهقي : 5/ 313. 
قال الهيئمي في المجمع : 4 85 «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يحبى بن صالح الأيليء قال الذهبي : 
رَوَى عنه يحبى بن بكير مناكيرء قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاماء وبقية رجاله رجال الصحيح». 


المقدمات 21 


الحديثانٍ حَرّجَهُمَا الدارقطني» وغيره» وليسا('' بصحيحين. 

2 - ومنهم من قال : يُحْمَلُ كل شيءٍ على الطعام الذي وَرَدَ فيه الحديث؛ قاين أنه 
بيع" لم يه بض فلم يَجُزْ بيه كالطعام» وهذا معئّى قول ابن عباس : «وَأَخْسَبُ كَل شَيْءٍ 
مثْلهُو2 وهذا فاسدٌ؛ لاا قد ْنا آله شرع محض ونبد صرف ديم المع فيه ولا 
م ا ا ا قث عليه له 

الالتُ: قول أبي حنيفة: هذا عام في کل شيءٍ؛ إلا في العَقّار©©؛ لأن العَقَارٍ 
ليس فيه قبضٌء إذ لا ينق“ ولا يُحَوّلُء وقال: إنَّ العَقّارَ لا يُضْمَنْ بالعٌُضب؛ لأنّه لا 
قل ولا كول وقد بنا ذلك في «مسائل الخلاف» أن هذا فاسثء فإنّه 0 
ابض في العَضْبٍ ما صح أن يكونٌ لاح به اختصاص» ول غاي كن اض 
في کل شيءٍ على قَْرٍ صَِتِه فالمنقول قبضه إِنَْائه إِلَيِفَه والعَقَارُ قَنِضْهُ مَشْيْكَ إليه. 
وقال ابن المَاجِضُونٍ وجماعةً معه: بخدل على الما و نوها 
ولفظة» ورل عليه الموزود؛ لأله في مالقا هه ولس الذى يقوف ن باب 
القياس» وإنما هو من باب كونٍ الشّيءِ في معتى الشيء ء الذي يُغرَف قبل التَقَطنِ لوجه الُظّرِ. 
وقيل فى الحجة" له: : لَمّا كان الطعامٌ منه ما يُكال» وسا ور00 واف 
الحال فيه؛ كم ليها كا بقل وقد بيا أنُ ذلك شرعٌ غيرٌ معلل» فلا يصح 
الإلحاق“ بما يُغْنِي عن إعادّيّه. 


. في الأصل: «وليس» والمثبت من القبس. (۲) في الأصل: «بيع» والمثبت من القبس‎ )١( 

(۳) في الأصل: ١لا‏ ينتقل» والمثبت من القبس . 

(4) في الأصل: «بد» والمثبت من القبس. 

(6) في الأصل: «فالعرض» والمثبت من القبس . 

(7) في القبس: «ويحمل». 

(۷) في الأصل: «الحجر؛ وهو تصحيف ظاهر» والمثبت من القبس. 

)۸( في الأصل: «إلحاق» والمثبت من القبس. 

(1) أما الحديث الأوّل فقد رواه الدارقطني : 3 ۔ 75 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
باللفظ الذي ذكرنا في تعليقنا ما قبل السابق. أمَا الحديث الثاني فلم نقف عليه في سنن 
الدارقطني» وقد أخرجه الطبراني في الأوسط (9007). 

(2) سبق تخريجه صفحة: 18» التعليق رقم: 4. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 84. 
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الرّابع : قول مالكِ: ا ل ا 
وقال عليه السّلام : : مَنِ ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبعْهُ حى يَسْتَوْفِيَهُ»(؟ فلذلك جور بِيعَهُ في الهبَةٍ 
بل قُنِضِه . 


وأمًا الشُبْهَهُ". فإنّه في أَلْسِئَةٍ الفقهاء ء عبارة عن كل فعل أشي به الحرام فلم يكن 
*منهء ولا بعد عنه» ويسمّيها علماؤنا الذرائعء ومعئاه: كل فعلٍ يمكنّ أن يُعَذُوُعَ به 
كعد يُتَوَصَلٌ به إلى ما لا يجوز وهي فسالة ا بها مالك دون سائر العلماء؛ وقد 
مهُدْنًا القرل عليها في «مسائل الخلاف» قرآنًا سء وإجمَاعًا من الأمةى ولو لم يكن في 
ذلك إل“ الاائعاظ ببني إسرائيلٌ فإنه حرم عليهم الصَّيْدَ في يوم السّبتِء فكان الحُوتُ 
يجري في النّْهرٍ أكثرَ من الماءِء وأبيح في سائر انمه فكانوا لا يَجَدُون حُونًا فيه 
فتذرغوا ای د لون في الايام المياحة.بأن سدوا متا الحوت ومتافدة عدر 
رجوعِهء فلمًا أرادٌ أن يرجم ضَرِيَتْ في وُجُوهِهِ الأسدادى فأصبح الماءًٌ كله کله ونا 
وأصبحوا هم قِرَدَةَ خاسئین . 

واخ أله لا تجورٌ شهادةٌ الأب لابنه وإن كان عَدْاهة© , 

e‏ فهي أيضًا مِمًا انفرد بها مالك © - رضي الله عنه ‏ دون 

ثر العلماءء ولايد منهاء لِمَا يعودُ من الضرَرِ في مُخَالقَتِهاء ويدخل من الجَهَالَةَ في 
درل عنهاء وقد رأيتم في ذلك تمهيداتٍ وقواعدّء يطلنٌ البيانُ عليها إن شاء اله . 


وإذا انتهى الكلامٌ إلى هذا المقام» فلاب من تأسيس قواعدٌ عَشْرٍ ينبني عليها معنّى 
الكتاب» ويرم إليه الناظرٌ في أثناء الأبواب. 


)١(‏ في الأصل: «الحال؛ وهو تصحيف» والمثبت من القبس. 

)¥( ف : «الشبه» والمثبت من القبس. 

)۳( ما بين النجمتين سقط من الأصل بسبب انتقال نظر الناسخ» وقد استدركناه من القبس . 
() لا استدركناها من القبس ليستقيم الكلام. 


)1( سبق تخريجه صفحة: 420 التعليق رقم : 4. 

(2) انظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي : 176 423. 

(3) حكى هذا الإجماع ابن القطان في الاقناع : 1504/3 نقلاً عن ابن المنذر ف الإشراف. 
(4) انظر العارضة: 5/ 315. 123/11 وأحكام القرآن: 2/ 623. 


المقدمات 23 


و ا ل ل ا ل ييه 
القاعدةٌ الأولى7» 
تحقة تحقيق الرّبا 
قال ن 0 الْنجاني , 55 ا يقول: قال الله تعالى : و 


0 إليه› ولک حل عنم کل بي شل ن انا راا فن 
ابيع إنَما هو مُقَابَلَةُ المال بالمال» ولابلٌ أن يكونّ المالانٍ من الجِهّتَيْنٍ مُقَدَرَيْن؛ والتّقديرُ 


على قسمين: 
1 تقديرٌ تولأهُ الشَّرعٌ في الأموالٍ الربَوية . 
2 تقديدٌ يتَوَلَى المتَعاقِدَانٍ ذلك باختيارهمّا» وذلك فى سائر الأموالٍ. 


القاعدةٌ التانية©» 

الفسادٌ يرجمٌ إلى ابيع من ثلاثةٍ أشياء : 

1 إِمّا من الرّيا. 

2 وإمًا من الغّرَرِ والجهالة. 

3 -00- المالٍ بالباطلٍ . 

: أن يَدخّلا في العَقْدٍ على العِرَضِيَةٍ ضِيّة'2: فيكرنٌ فيه ما لا يقابله عِوَض؛ لأنا 

: ل أقسام‎ E 

1 - بيوع ع جائزة ١‏ 

2- وبيوع محظورةٌ. 


)١(‏ في الأصل: «الفريضة؛ والمثبت من القبس. 


(1) انظرها في القبس: 786/2 787. 

(2) البقرة: 275. 

(3) أي عند الأحناف. 

(4) القسم الأزل من هذه القاعدة إلى قوله: ما لا يقابله عوض» ورد في القبس: 787/2. 
(5) من هنا إلى آخر القاعدة مقتبس من المقدّمات الممهّدات: 61/2. 
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3- وبيوعٌ مكروهة. 
تالس الجائزةٌ هي التي ل يحظرها الشَّرْعٌ. ولا وَرَدَ فيها نَهْيْ» وإنّما قُلنا ذلك؛ 
لأن الله تعالى أباح اليم لعباده 20 لهم فيه إِذنا يطلا وأباحة عامَة في غير ما آيةِ من 
كتابه؛ مثل قولِه: 35 اه ابي َعَم اربوأ ' وقوله : تایا ليت امنا انرا اله 
سوا ا ب من اليا 224) وقال: ايأًا اَن مرا إا ووت لِلصَّلوة ين زر الْجمعةِ» 
الآية إلى 0 : ا تَعَلَمُونَ” إلى غير ذلك من الآياتٍ. 


القاعدةٌ التائئة©» 
قال لبا لشف © الإمامٌ بمدينة السَلام: الصفقةٌ إذا جَمَعتُ مال ربا 
الجهتين» > ومعهما أو مع أحديهما ما يخالفه في اليم ركنن ب ا ل 


جنسه» ا ا جود مثالّه : : أن ييي جل من آخرّ مُا من قمح وما مدن 
ودرهم'" 0 يأق© جا س البيوع تنة تنقسم إلى أربعة أقسام : 


4 - وبع اسْيمالَةٍ” واسْيِرْسَالٍ وقال ابن حبيب: إلا أن الاسترسال إِنْما يكونُ في 
الشراء دون اليّعء ولیس e‏ من القولٍء ولا قَرْقٌ في ذلك , فِن الع والشراءِ. 


(۱) ف: ما فيه؛ والمثبت من القبس . 


(۲) القبس: « من آخر ہمد من قمح ودرهم؟. 

0) في الاصل: ١‏ «استنامة؛ والمثبت من المقدّمات التي أشار ناشرها في الهامش إلى أله في نسخة: 
استقامة , 

(1) البقرة: 275. 

(2) البقرة: 278. 

(3) الجمعة: 9. 


(4) انظر الفقرة الأو لى م من هذه القاعدة في القبس: 787/2. 
(0) من هنا إلى آخر القاعدة مقتبس من المقدّمات الممهّدات: 125/2 126. 


المقدمات : 25 


وأمًا بيع المُرٌابحة فإنه على وجهين: 

أحدهما: أنْ يُبايعَهُ على رِبْح مسمُى على جملة الشّيء”'. 

الثاني : أن يبايعه على أن ریه للدرهم درهماء وللدرهم نصف دِرْهُم) *وللعشرة 
أحد عشر درهمّاء أو أقل من ذلك أو أكثرء مما يتفقان عليه من الأجزاء. 

فأما إذا بَايَعَهُ على أن يُرِبِحَهُ للدّرهم درهمّاء أو للدّرهم نصف دزهم*”"؛ أو 
للعشرة أحَِدَ عَشَر دِرْهَمًا وما أشبه”" ذلك؛ فإنّ ما كان في السّلعةٍ المبيعة ممًا له عينْ 
قائمةٌ) كالصبغ والكمْر والمَمْل وما أشبه ذلك» فإله بمنزلةٍ الئّمَنِ يُحْسَبُء ويُحْسَبٌ له 
الرّبح . 

وأمًا ما ليس له عينٌ قائمة» فإنّه على وجهين: 

أحدهما: ما يختصٌ بالمُبْتَاع . 

والثاني: ما لا يختص به» على وجوو ينها إن شاء الله. 

القاعدةٌ الرّابعة» 

قوله عليه السلام: «لا تَبِيعُوا الذَّمَبَ بِالذمَبٍء وَلاً الْفِضّةً بِالْفِضّةٍ وَلا الْبُرْ 
بِالْبر. . »٠‏ الحديث إلى قولِه: «إلأ سَواءً بِسَوَاءِء عَيْئَا بِعَيْنء يَذَا بيه فقال العلماء: 
الجهل في التمَائلٍ في فسادٍ البَنِع كالعلم بالتفاضل ؛ أن لنب عليه السّلام شَرَط السَواءً 
في الكَيْلٍ والمِثْلَ في العدَو“ وائَفْقَ عليه جميعُهم» إلا أن مالكا قال: إن العِلْمَ بالتّمائلٍ 
يجوز أن يُدْرَك بالنُحرّي في الأموال الربَويّةِ» وص على ذلك في البَئْض بالبَّيض» والحُبْرٍ 
بالحُبزء واللّحم باللْحمء والقَدِيْد باللحم» وشبه ذلك. 

واختلفٌ علمازنا في نقل ذلك عنه» فتارةٌ جعلوهُ عامَاًء وتارةً جعلوهٌ خاصًا فيما 
ذكرناء والصّحِيحٌ عمومُّه؛ لأ مالكًا جعلّ الحَزْرَ والنّحْمِينَ طريقًا من المعرفة بالظاهرٍ من 


)١(‏ المقدمات: «التمن». 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال نظر التاسخ» وقد استدركناه من المقدّمات. 
(۳) في الأصل: :وما أمنه» وهو تحريف» والمثبت من المقدّمات. 

(4) في القبس: «في القذر». 

(1) انظرها في القبس: 787/2 788. 

(2) سبق تخريجه صفحة: 217 التعليق رقم: 4. 


التمائلء إذ الكل لا يُوصَل به إلى حقيقة ي التّمائْلٍ» إذ يجورٌ أن يتفاضل الكيلان والمُدَانِ 
في وضع القمح فيهماء فالّذي أخدّ على الشكّف7) القصدٌ إلى التُمائْلٍ فخلا والقسد 
إلى اجتناب اتفال بمعيارٍ شرعي» والحَزْرُ والنّحْمِينُ معيارٌ في الشرع أيضًا. 

ويَحتَّمِلُ أن يكونّ مالك أجرّى ذلك في اليسير» وحيتٌ لا يَخْضُرُ الكَبْلُ؛ والله أعلم. 


القاعدةٌ الخامسة) 
القول بالغزفٍ 
قلت للفقيه أبي بكر : إن الله قال: خد ألمنو وأ لزني الآية فهذه حُجٌةٌ 
في القضاء بالعرْفٍ. 
قال: ليس المرادٌ ههنا بالعُرِفٍ العَادَة» وإنّما المرادُ به المعروفٌ الذي هو ضد المُنْكَرِ. 
قلت له: فقد قال الله تعالى في قصَّةٍ يوسف: «إن کات قيضم فد من بل 
إل 0 


ية 
قال: ذلك شَرْعَ لمن قَبْلنَاه وليس بشَرْع لنا. 
فَسَكَتُء وهو مِمًا لم يَقَمْ فيه إنصافٌ؛ لأنه ليس في مذهب مالك جلاف في أن 
ات كانس لناء وأؤل من تفطنَ لهذا من فقهاء الأمصار مالكُ» وعليه عَوْلَ في 
وقد اتن نّ العلما على حُكم؟ وهو: إذا باع الرَجُلَ سِلَْةَ بدينارٍ فإله يُقْضَى له بغالِب 
نقدٍ البَلَدِء ولا يُنْظَرُ إلى سائر النُّقَودٍ المختلفةء فيحكمُ بفسادٍ ابن حتى يُعَيّنَ منها واحدًا. 


)١(‏ في الأصل: «التكليف» والمثبت من القبس. 


(1) انظرها في القبس: 788/2 789. 

(2) في القبس: «قال لنا أبو القاسم بن حبيب قال لنا الفقيه عبد الخالق: قلتٌ للفقيه أبي بكر بن عبد 
الرّحمن الخولانيّ». 

(3) الأعراف: 199» وانظر أحكام القرآن: 823/2 825. 

(4) يوسف: 26. 

(5) انظر المقدمة في الأصول لابن القصّار: 149 152. 


المقدمات 27 


ومن أعظ مسائل العف والعادّةٍ مسألةٌ العهدة» وقد انفرد بها مالك دون سائر 


الفقهاء, وقد رَوَى في ذلك ابن وهب أن النْبِيّ عليه السلام قضی في العَهَدَةٍ بثلاثة يام 
210010 


وأربعة 


٠‏ وهي أن السْلَْةٌ بعد بض المُبتَاعٍ في ضمانِ البائع حى تمضِيّ ثلاث أيَام 
من وقتٍ البَيْع» ٠‏ في كل آل تَطرَأ على المَبِيع؛ ما عَذَا الجُنُونَ والجَّدَّامَ والبَرّصٌ فإنْه يُقُضَى 
فا نوغرل غاا على أن عا ن”" العْهْدَئَيْنِ إنما يْمْضَى بهما لمن 
يَشْرُطهماء أو حيث تكونٌ العادةٌ جاريةٌ بها. 

وقد قال قومٌ: إنها إِنّما كانت في المدينة لِكَثْرَةِ حُمَاقَاء لشت الا تكسف إلا فى 
ا ل وهذا علط بِيّنّء فل الباريءَ تعالى قد نقلّ الحُمّى عن المدينةٍ ‏ يبركة الَبِيّ 

قِ ي . إلى الجُحفَةء حى لم يبق لها أَنْرَ إلى يومنا هذا مع آنها تَحُلُ بين 
حَرَتيْن» وهي إحدى معجزاته. 


القاعدة الشادسة 3 


في معرفة الفش 
وهو كَنْمُ العَيِبٍء يكتمة لانن ن الماع إذا جَهِلَهُء وذلك ممنوعٌ عادة وممنوعٌ 
شرعًاء فإنّ جبلةً"“ الجنسيَة تق تقتضي بحكم الاعتياد" أل فى أحد. لحنيه إلا ما 


E‏ والشَريعةٌ قد مّلعت منه تحقيقًا لهذا العَرَضء رقت رسول الله كله 


)١(‏ في الأصل: «أعلم» والمثبت من القبس. 

(۲) في القبس: «أو أربعة». 

(۳) في الأصل: «على هذين» والمثبت من القبس. 

(4) في الأصل: «الربيع» والمثبت من القبس. 

)٥(‏ ف: «على» والمثبت من القيس. 

(1) في الأصل: «الجملة» والمثبت من القبس. 

(۷) في الأصل: «حكم الاعتبار» والمثبت من القبس. 

(1) قال سحنون في المدؤنة: 3 عن ابن وهب؛ عن سلمة بن علىّء عمن حدثه» عن عقبة بن 
عامر الجهني؛ أنه قال: قال رسول الله يلِنِ: «عهدة الرّقيق أربعة أيام أو ثلاثة». 

(2) انظر صفحة: 2187 من الجزء: 7 

(3) انظرها في القبس: 789/2 790. 


28 كتاب الببوع 
على رَجُل يبيمُ طعامًا مُضْبَرَاء فأدخلَ يدَهُ في“ الصَّبْرَوْه فرأى فيها بَلَّلاَ قد أصَابَنْهُ 
السَمَاءٌ و إلى ظاهر الصبْرَةء وقال: 0 عَسّْنَا كليس بک . 

ويدخل فيه بِيمٌ الصّبْرَةٍ يعلّمُ البائمٌ كَيْلّها ولا يَعْلَمْ المُبْتَاعٌ ذلك» فلا يجوز حنّى 
يَعْلّعَا ذلك جميغا أى خيلا ذلك جا وهي مسألةٌ يُحاجّى”" بها على الطَلْبَّة» فيقال 
لهم: هل يجوز بَيْمُ المُجِارَّفَةِ؟ فيقولون”": لاء وذلك جائرٌء فإنهما إذا جُهلاه“ 
جميعًاء أو عَلِمَاها جميعًاء جار ذلك كما قدّمناء وإنما يَمْتَنِمُ ذلك من الجهة الواحدةٍ . 
ومِنْ ذلك: يَدْخْلُ الرّجُلُ السُوقٌ بِمَّصّ يَظَنه رُجَاجَاء فإذا رآهُ المشتري تحمّقٌ أنه فص 
ياقرتٍ» فهذا غِش» إِنِ انعقدّ البَئِمُ عليه لم يَجُرْء وكان البائمٌ بالجِيّار ونظائرُةُ كثيرةٌ. 


القاعدةٌ السَابعةُ2) 
اعتبارٌ الحاجةٍ في تجويز”) الممنوع» كاعتبار الضَرورةٍ في تحليلٍ المُحَرُم . 
ومن ذلك: استثناءُ القَّرْضٍ من تحريم بیع الب بالذُمبٍ إلى أجل وهو شيءٌ 
الْمَرَدَ به مالك ولم يجوّزه أحدّ من العلماءِ سِرَاهُ لكن الئاس كلهم اُفقوا على جواز 
التأخيرٍ””' فيه من غير شَرْطٍ أجل , فإذا جار انرق قبل التقَابْضٍ بإجماع؛ فضَرْبٌ 
اا ورن وة 
َعَوْلَ في ذلك علماؤنا على قول النّبِيّ عليه السّلام: «أنّ رَجُلاً گان فِيمَنْ قَبْلَكُمْ 


)١(‏ في الأصل: «إلى» والمثبت من القبس. 

(۲) في الأصل: «يحاج» والصواب ما أثبتناه. 

(۳) في الأصل: «فيقولان» والمثبت من القبس. 

)٤(‏ في الأصل: «جهلاه» والمثبت من القبس. 

. «الواحدة» استدركناها من القبس‎ )٠( 

(7) في الأصل: «اختبار في تحديد» والمثبت من القبس . 
(۷) في الأصل: «النَظر» والمثبت من القبس. 

(۸) في الأصل: «باطل» والمثبت من القبس. 

(9) «أتَمْ» ساقطة من الأصلء وقد استدركناها من القبس. 


(1) رواه مسلم (101) من حديث أبي هريرة. 
(2) انظرها في القبس: 790/2 791. 
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ا 


فَلَْمْ جذ كَأَحَلّ رطاسًا وگب فيه یو دقر > حَسَبَةٌ مَجَعَلَ فِيهًا الْقِرْطَاسٌ وَالأَلفَ ديئار» 
e‏ الا هم له 0 كيذ لي فلك كَنَى 
بالل ۾ شَهِيدَاء وَكَالَ: نْتِ بِكفِيل » كُلْتٌ : كَقَى بالله كيلا اللْهُمْ نك أَنْتَ الكَفِيل بإنلاغ 
الألفء قَالَ: 0-0 0 سَاجِلٍ الْبَحْرِ يَحْتَطِبُ0 فَرَفعَ الا اسا 
َلَقَهُ وَجَدَ الْمَالَ والْقِرْطاسَء ثُمْ إِنّ ذَلِكَ الرَجُلَ وَجَدَّ مركبًا تَأَحَدَة'" الْمَالَ وركبٌ فيه 
وحَمَلَ المال لَه كُلَّمًا عَرَضَهُ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: قَدْ أَدّى اللّهُ عَنْكَ اماك . 

فإن قيل: هذا شرع مَنْ قَبْلْنَا. 

قلنا: كل ما ما ذَكُرَ الي لنا ممًا كان عَمَّلاً لِمَنْ با في مَعْرِضٍ المدح فإنّه شَرْعٌ لناء 
وقد مهدنا ذلك في «الأصولٍ»© . 

ومن ذلك : حديثٌ العَرَايَاء وبَيِعٌ النْمْرٍ على رؤوس النْحْلٍ بالتّمرِ الموضوع على 
الأرض. 

ومن ذلك: استئناءً نخْلَّةِ من التخلاتٍ؛ وذلك جائزٌ في القليل دولّ الکشير» وبناه 
علماؤنا وكثيرًا من مسائل البيوع”") على أن المُسْتَدنَى هل هو مُبِيعٌ مردودٌ”” بالاستثناء» أو 
مُبْقَى على أصلٍ المِلْكِ. وهذه جهالةً عظيمةٌء وخَلْط النّسخ بالاستثناءء فإنّه لا خلافٌ بين 
العقلاءٍ ولا بين العلماء في أن الس رَفْمّ بالخطاب الثاني“ لِمَا تضمْتَهُ الخطابُ الأول 
وأنّ الاستناءً ان بالخطاب الثاني لِمَا احْتَمَلَه الخطاتٌ 0 أو خصوص 0 

ولو أن أحدًا من العلماءِ يقول: إذا قال الرٌّجلُ لزوجه: أنتٍ طالِقٌ ثلانًا إلا واحدَةٌ؛ 


الت مِنْ رجلٍ لفت دِيئَارٍ إلى أَجَلٍ. نما جَاءَ الأجل» طلت مركا يخر فيه إِلَيْه 


)١(‏ ف: «فاتخذ» والمثبت من القبس. 

(۲) في الأصل: «الخلاف» والمثبت من القبس. 

(۳) في الأصل: «ممنوع؟ والمثبت من القبس. 

(6) في الأصل: «... رفع فجاء بخطاب» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه البخاري (2291) معلَّمَاء من حديث أبي هريرة» وقد وصله في الحديث (2063). 

(2) انظر أحكام القرآن: 271/1. 

(3) انظر في تعريف النسخ عند المؤلّف: عارضة الأحوذي: 232/7» والمحصول في علم الأصول: 
لوحة 62/|. 

(4) انظر المحصول في علم الأصول: لوحة 32/ب» والإحكام: 1128/3. 
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أنه يلرّمُه التلاثُ؛ لأنها قد دخلت في الثّلاثِ» ولو أراد أن يُحْرِجَها بعد إدخالها لكان 
حرامًا؛ لإجماع'“ | الات 

وكذلك لو قال رَجُلُ لزوجه: أنتٍ طالقٌ إلآ أن يشاء كُلنَء فإنه لم يمل أَحَدُ من 
الأمة: إن الطلاقٌ فُذ وَقَمّ والاستثناة بعد ذلك رفمٌ له» وإِنما هو شرط موقوفٌ عليه 
فلا تُعوْلُوا على هذه المسألةٍ في شيءٍ من الفروع فإله أصل باطلٌ. 


الفاعدةٌ التَامنم10) 


في حالة الجَهَالةٍ 
قد لفقت الأةُ على أنه لا يجوز إلأ بع معلوم بمعلوم باي طريتي من طرتي العلم 


وَقَعَ» وإ وإنّما اختلف العلماءٌ ء٤‏ في تفاصيلٍ طرق العم : 
ا ما ا واب : ة3 ؛ أن البَيْعَ على الصّفَةٍ يجوز" وحَصّصَهُ مالك 


ل الشافعن ١‏ : لا يجوز" في ذلك البَئِمُ على الضّفَّة؛ ليس“ لأ الضَفَةَ ليست 
ا اليل ولك لأن الضفة دل عن الاننة ادل لا جر الا 
مع عَدَم القدْرَةِ على المبدَلٍ» وههنا تُمكِنٌ الرُؤْيَةُ لِمَا في ابزاج بحل 


)١(‏ القبس: «لكان خارمًا لإجماع» وهي سديدة. 
(؟) في الأصل: ١لا‏ يجوز» والمثبت من القبس. 
(۳) في الأصل: ١يجوز؟‏ والمثبت من القبس. 
)4( «ليس» زيادة من القبس. 

(5) ف: «الصفة طريق؟ والمثبت من القبس. 
() «لكن» زيادة من القبس. 

(۷) في الأصل: «تدل على» والمثبت من القبس. 


وف م ووو عه وو و ووو اوور ووو وو وثووووو و 


(1) انظرها في القبس: 791/2 792. 

(2) انظر المدونة: 3/ 2255 والتفريع: 170/2 والمعونة: 2/ 978. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 74/3. 

(4) أنظر المدونة: 257/3» والتفريع: 171/2»: والمعونة: 981/2: والبرنامج هو مُعَرّب برنامه 
بالفارسية» معناه: الورقة المكتوب فيها ما فى العدل. انظر تفسير غريب الموطأ: 388/1ء 
والتعليق على الموطأ للوقشي : 140/2. 1 

(5) في الأم: 120/6 (ط. قتيبة). 
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قلنا: في حَلَهِ مشفَّةٌ» يمول على حَبّر الواجدِء ويجورٌ العمل على خَبَرِهِ إجماءً 
في سَلآمةٍ السُلْعَةٍ ويها وفي طيب الَقْدٍ ورَيْفه"“. 

وكذلك يجوز العمل في صِفَةٍ قَةِ المبيع”"" ةوالت دة طريقٌ إلى العلم بلا 
خلاف» فَوَجَبَ أن يُصَارَ إليها عند الحاجة» وكذلك يجوز ر المصيرد إلى البَّدَلِ عند الحاجة 
في العباداتِ» فكيفٌ في المعاملاتِ!؟ . 

ومسألة البَرْنَامجٍ مسألةٌ عظيمة تجار فهم يتبايعونَ على ذلك» ولا e‏ 
الأغلب” ردا تُسعمد من قاعدة المصلحة في رفع الحرَج والمشمَّةٍ عن الخَلْقِء و 
شاهَدْتٌ ذلك» بأن يخرج كل أحدٍ برنامجه» ويبيعه منه على الصَّفة ولا يختلفونّ» وهي 


أمانة عظيمةٌ : 
القاعدةٌ التاسعة 2 
تعن اللي عليه اق في ا النهي ن ی و 
1[ العْررٌ. 
2 المُلامْسَةٌ 


الماد 
4 حَبَل الْحَبَلَةِ. 
5 - الْمَلاَقِيحُ. 


)١(‏ في الأصل: «فنقول» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «وزنته» والمثبت من القبس. 

(۳) في الأصل: «البيع» والمثبت من القبس. 

)٤(‏ في الأصل: «البيعات» والمثبت من القبس. 

(0) «المنابذة» استدركناها من القبس. 

(1) يقول المؤلف في العارضة: 5/ 238 «وقد شاهدتٌ التاجر يأتي برحله من أقصى المغارب فيلقى 
الآخر يأتي به من أقصى المشارق» فيخْرِجُ كل واحد برنامج [كذا] ويقف صاحبه علیه» وسلم کل 
واحد شدائده على الصّفةء وينقلب كل واحدٍ منهما إلى موضعهء فلا يلقيان أبدّاء وبلغني ألا يجد 
خلافا عمًا فيه» وهي أمانة عظيمة وعادة كريمة». 


(2) انظرها في القبس: 792/2. 
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0 شَرْطانٍ فِي بَنِع . 

١1‏ - بيع مَا لَيِسَ عِنْدَك. 

2 - بَيْمُ ثمرةٍ قَبْلَ أن يَبْدْوَ صَلاَحُهًا. 
3 - الْمُرَابئَُ . 

4 المحَافَلَةُ . 

5 المُحَابَرَةٌ. 

56 الغا 

7 - الرْطبٌ بِالثّمْر. 

8 الكَمُ بالبيب . 

9 بَيمُ الطعام قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْنَى . 
0 و بع وسل 
21 لا تُصَرُوا الإبلّ والعْم . 
2 وَنْهَى عَنْ تمن الكلب. 
3 وَنَهَى عَنْ نّمَنِ السَئّوْرٍ. 
4 وَنْهَى عَنْ حُلْوَانٍ الكاِن. 


2# هه ا 


7 - بيع الرَجُلٍ على بيع أيه. 
8 ربح ما لم يَصْمَنْ. 


)١(‏ ف: «المعاوضة» والمثبت من القبس. 
(۲) «النجش» ساقطة من الأصل» واستدركناها من القبس. 


)1( أي : ونهى عن بيع وسلف. 
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9 التْْرِتَةُ بينَ الم وَوَلَدِمَا. 

0 كِرَاءُ الأزض . 

1 عَسِيبٌ الْفَخْل. 

2 بَيْعُ تفع الماء . 

3 الْحَمْر. 

4 والميتة . 

5 وَالدُم . 

6 والأصنام . 

7 ونَهَى تعالى عن البَيْع يوم الجمعة. 

فهذه سبعةٌ وثلاثون مَبِيعًا وَرَدَ النّهِىُ عنهاء قَبَضَّها''©: «مسلم» و«البخاري؛ 
و«الترمذي» و«أبو داود» و«النسائي» فاطلبوها فيها. 


تفصيل وشرح ما تقذم 
فأمًا «الغَرّره فهو كل أمر حَفِيَت”" عاقبيُهُ والْطَوَّى أَمْرُهُ. وقفَ رُؤبة على رَجُلٍ 
سَاوْمَهُ زا ْلَه لم يبء فقال له: أعِدْهُ على عَرو. در مسلم من طريتي أبي 
هريرة» ولم يذكره البخاريّ؛ لأنْ راويًا واحدًا مَرَجَهُ مَعَ المُلآمْسَةٍ والمُتَابَدْةِه وسائرٌ روان 
الحديثٍ لم يُدجلوهُ» فتوقُعَ البخاري أن يكونَ تفسيرًا للمُلامَسَةٍ وَالمُتَابَذَُ إذ هو في 
الدرجة الانية من الحديثء وقد رَه عن الأولّى» فلو قال الي ها «لاً تبَايَعُوا غَرَرَاا 


(۱( في القبس : «قبضتها يد الإسلام» وهي سديدة. 

(۲) في الأصل: «خيفت». 

(1) الظاهر آنه سقطت قبل قوله: «ذكره» عبارة: «نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة؛ وقد ذكرها المؤلف 
في العارضة: 5/ 237» وبها يستقيم المعنى. 


(2) الحديث (1513). 
2 * شرح مرطأ مالك 6 
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ذافن الذرعة الأرلق موتو فال للا ار ك واا إن ا ا 
وعدينَاها“ إلى نظائرها. 

وأما «الْمُلاَمَسَةُ» ودالْمُتَابَلَة فهو بَيْعٌ كان أهل الجاهليّة يتبايعونّهُ؛ وفي تفسيره 
خلافء كله يرجع م إلى المُخاطرة والجهالةء منه قول إذا لَمَسْتّ النُوبٌ فقد وجب 
البَيْعُء وإذا نَبَذْتُ هذه الحصاةً التي في يَدِي» فهو" بِيمُ الحَصّى أيضًاء أو إذا“ جعلتٌ 
الحَصَاءً على هذا النُوبِ17) 

وأما «حَبَّل الْحَبَلَ» فقيل : هو بَنِعٌ التتاج الثّاني» وبِيعٌ الموجودٍ المجهولٍ لا يجوز 
فكيف المعدوم؟! . 

وقيل: كانوا يجعلونَهُ أجَلاًء فلا يجورٌ إن كان مجهولاً» وإن كان ميقانًا معلومًا ‏ 
كما قال مالك في الجدَادٍ والعطاء ‏ فذلك جائة© . 

وأما «المَلأَقِيحُ» فهي ما في ظُهورٍ الُحولٍء و«المَضَابِينُ» ما في بطونٍ الإناثِ» 
وذلك مجهول معدوم» وقد قال جميعُ أهل اللّعْةٍ: إن الملاقيحَ ما في بُطْونٍ الإناثِ» 
وأطالوا في ذلك الكلامٌ؛ واستشهدوا في ذلك بالأشعار» ونحن لا نحتاج إلى ذلك؛ لأنه 
CR‏ 

وأمًا «الثنيا“ فهي في اللّغة عبارةٌ عن الرُجوع إلى ما مضى» أو عن ما مَضَىء 


)١(‏ في الأصل: «لقلنا وعر ما والمثبت من القبس. 

(۲) في الأصل: «وهو» والمثبت من القبس. 

(۳) في الأصل: «وإذا» والمثبت من القبس. 

(1) انظر العارضة: 237/5 238. 

(2) يقول المؤلّف في العارضة: 236/5 237 «بيعُ الحبلة: وهو بيع كانت تبايعه أهل الجاهلية؛ كان 
الرّجل منهم يبتاع من الآخر ولد الناقةء وإن ر بيع الحمل لا يجوز للغُْرّر في وجوده وانفصاله: 
وصفته» فكيف ولد ولده؟). 

(3) يقول المؤلف في القبس: 794/2 «ولم أجد النهي عن الملاقيح والمضامين مُسْئَدَاء إلا أنه ورد في 
الموطأ من قول سعيد بن المسيّب أ نون عن المشامية والملاقيح وفسّرهما؟. 

)4( اليا في البيع: أن يسْتَئنِيَ منفعة المبيع أو شيئًا منه» وأصله : من ثنا ثناه عن حاجته: إذا رده 
عنهاء کأنه رذ بعض المبيع إليه. قاله الرّكبي في النظم المستعذب: 238/1 وانظر مشارق 
الأنوار: 1ء والمغني لابن باطيش: 316/1 والنهاية لابن الأثير: 224/1» ومعجم 
المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: 131. 
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ويتصرّفٌ في اليم على وجوه كثيرة» منها؛ إن جتني بِالئّمَنِ إلى وقتٍ كذا رَدَدْتٌ عليك» 
وإن لم َأتتي إلى وقتٍ كذا فلا بع بيني وبيئك؛ وفي ذلك تفصيلٌ بين علمائناء منه جائرٌ 
ومنه ممنوعٌ» يأتي بيانه إن شاء الله . 


وأمًا ب َيْعٌ العْرْيَانٍ» فقد سره ه مالك» وتفسيرة يرجع م إلى قاعدةٍ : أكل المال بالباطل ؛ 
لاله قال" : إن تم الَْتمُ فَالْعُْبَانُ مِنَ القْمَنِء وَإِنْ لَمْ يَِمْ ايم فَالعربَاكُ لَك وإذا كان لَمْ 
م قف قاد قز ره روا ملكا عن تصحيفة قرو بن شتيبه وهي مسد 
صحُحَهًا البخاريّ في حديثِ e‏ وصَححَتهًا الدَارَفُطيي* فإذا وَجَدْتُمْ 
الطريق إليها صحيحًا فُخُذُوا بهاء وإ َرَكَهَا أكثرمُم لعَدّم التَقَةَ في طريقها› لا عدم 
في ذاتها . 

وقد اعترض عليها ر بعضهُه© فقال : : إِنْما رذها لاحتمالها؛ لان غرف بن شی بن 
محمد بن عبد الله بن عَمْرو إذا قال عن جلو احتمل أن يكونّ الأقربت» فيكونٌ مضلا 
واحتمّلَ أن يكونٌَ*”" جدَهُ الأعلى» فسَقّطَ بالاحتمال. وليس هذا بلازم؛ لأنْ عبد الله بُ 


عَمْرو كُتَبها عن النْبيّ عليه السلا وصارت مُنَوَارَئهُا”© فى أولادو متوالدة في أحفادو”*' 


(1) في الأصل: «الرابعيات» والمثبت من القبس. 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من الأصلء» وقد استدركناه من القبس: 114/16 (ط. هجر). 

(۳) في الأصل: «متواترة» والمثبت من القبس. 

(4) في القبس: «متداولة في عَقبه». 

(1) بنحوه في الموطأ (1782) رواية يحبى. 

(2) أي روى حديث: «آن رسول الله نْهَى عن بيع العربان» رواه مالك في الموطأ (178) رواية يحيى. 

(3) انظر تاريخ البخاري: 6/ 342 343. 

(4) في سََيِهِ: 50/3. 

(5) انظر الكلام على هذه الصحيفة: 

(6) انظر الجرح والتعديل: 6 » والمجروحين لابن حبان: 72/2 273 وسير أعلام النبلاء: 5/ 
17 

7( وهذه الأحاديث التي كتبها عبد الله بن عمرو جمعها في صحيفة واحدة كان يسميها «الصحيفة 
الصادقة)» يقول ‏ رضي الله عنه : «ما يُرَعْبيِي في الحياة إل خصلتان: الصادقة» والوَّعْطٌ . نأنًا 
الصادقة: فصحيفةٌ كتبتها عن رسول الله با . وأما الوّمط: فأرض تصدّق بها عمرو بن العاص كان 
يقوم عليها» أخرجه الدارمي (502)» والرَّامَهِرْمُْزي في المحدّث الفاضل: 367. 


36 كتاب البيوع 


فإِنْ أرادٌ عن جده الأقرب وهو محمَّدٌء فمحمّدٌ إنما أخدّ الصَحيفَةَ عن عبد الله» ولو أن 
مَالِکا يَقَفُ عليها مثلاً لجار لَهُ أن قول قال ل الله» وهكذا : نحن إلى يوم القيامة . 


رك كاد e a‏ - قرية إبراهيم كِنَابُ النْبي ية في قَِطْعَةٍ من 
ويم “© فيه : «بشم الله و الرْحِيمٍ هذا ما أقْطَمْ مُحَمَدٌ رَسُولُ الله تَمِيمًا الدّارِي؛ 
أن تن عزون رد ' - قريتي إبراهيم الخليل - بسير فِبهمًا يرو وشاهذ الاس 
كتَابَهُ إلى أن دَخَلَمْهُمَا الرُومُ سنةٌ ثنتين وتسعينَ» ولقد اعترضّهُ فيهما بعض الولاةٍ ليأخُذّهما 
من يده ان كوني بالشًام"» فحضّرٌ مجلسّه”" القاضي حَايِدٌ TT‏ في 
الظاهرء ومعتزليًا في الباطن » مُلْحِدًا شَاغِبَا؟'» وكان الوالي سُكْمَانَ بن أرتق» فاستظهر 
أولادُ نَمِيمٍ بكتاب ال فقال القاضي حامدٌ: هذا الكتَابُ لا م لان الته “© 35 


)١(‏ ف: «كتاب النبي قطعه لتميم والمثبت من القبس. 

(0) في الأصل: «... بيده آنا وكذا بالسّلام' وهو تصحيف ظاهرء والمثبت من القبس. 
(۳) في الأصل: «مجلس» والمثبت من القبس. 

)٤(‏ في القبس: «شيعيا. 

0 في القبس: «يكمان بن ارتيدتك» وقد تصحف هذا الاسم تصحيقًا شديدًا. 

0) قله 


(1) انظر روايات لهذا الكتاب في مجموعة الوثائق السياسية: 100 102 لحميد الله . 

2( انظر معجم البلدان: 2/ 212. 

)3( انظر معجم ما استعجم : 420/1« ومعجم البلدان: 4/ 180. 

)4( ذكر المؤلف في العواصم: 3 (ط. طالبي) آنه لقيه في عسقلانء يقول عنه أبو الوفاء القرشي في 
الجواهر المضيّة : 3 "كان عارفا بعلم الكلام على مذهب المعتزلة. وقال ابن العديم: كان 
فقيهًا حنفيّاء قرأ ببلده المبسوط وشرحه؛ والخلافياتء ومهر في علم النظر وجرى له بمصر 
مناظرات مع جماعة من المتكلمين؛ منهم المقدّم على مذهب الإسماعيلية داعي الدّعاة أبو نصر 
هبة الله» ورذ عليه في كتاب سمّاه «الهدى والإرشاد لأهل الحيرة والعِئاد ومن تصانيفه كتاب 
«تحقيق الرسالة بأوضح الذلالة؛ في النبوات» توفي سنة: 482). وانظر أخباره في زبدة الطلب: 
2 20ء وسير أعلام النبلاء: 586/8» وميزان الاعتدال: 462/3. 

(5) يذكر القلقشندي في مآثر الإنافة في معالم الخلافة: 5/2 أن أتسز [والملاحظ أن ياقوت سمّاه في 
المعجم: 171/5 سكمانًا] بن أرتق الخوارزمي أحد أمراء السلطان ملكشاه السلجوقي» تغلب على 
دمشق في سنة 468» وقطع الخطبة بها للمستنصر الفاطمي وخطب للمقتدي العباسي . . .. ولم 
يخطب بعدها بالشام لأحد من الفاطميين بقي بها إلى ما بعد خلافة المقتدي. 


المقدمات 37 


مالا يَملِكُء فَاسْتُفْتِيَ الفقها فقال الطّوسي” )1‏ وكان بها حينئلٍ -: هذا كافرٌء والب كل 
كان يُمْطِمْ ال وول فع ا فلان» فكيف لا يُقْطِمْ الذنيا وقد قال بلا : 
«رريّت لِيّ الأَرْض الحديث” فَرَعْدُهُ صادقٌ وكتابّهُ حقٌ» فحزي القاضي والوَالِيء وبَقِيَ 
أولادٌ تم نمیم بكتابهم في قريتهم. 


واا «بيعتان في بيعة»7١‏ 0 فهو ثابتٌ من طريق أبي ر واختلف الاس فيه وفي 
تور غا قار : 


الأوّلُ: قال الشافع : هو أن يقول: أبيعُكَ داري بكذا وكذاء على أن تَبِيعَنِي 
غلامك بكذاء فإذا وجب لي غلامُك» وَجَبَتْ لك داري» وهذا ينبي على عم مجهول 
بشيء مجهولٍ» لا يدري“ کل واحدٍ منهُما على ما وقعث عليه صَفَْهُ. 


والقاني: أن يقول له: أبِيعُكَ ثوبي هذا بتَقْدِ عشرة» أو بتأخير عشرين» ولا يفاره 
على إحدى البيْعتين» هكذا قاله أبو عيسى ”7 . . 


وأمًا ابيْعُ ما لَيِسَ عِنْدَك؛ فهو شيء قد انُفقث عليه الأمةُ وهو من باب الغُرَّرٍ وإليه 
يعودُ: إلا أي رأيتٌ لمالك جوز ني «المُذبية»” وقد تكلمنا عليه في «كتب المسائل؛. 


)1١(‏ في الأصل: «شرطان في بيع» والمثبت الذي يناسب السّياق من العارضة. 

(۲) العارضة: «... وهذا اتفاق على ثمن مجهول لا يدرى». 

(۳) «قاله أبو عيسى» ساقطة من الأصل» واستدركناها من العارضة. 

(1) لعلّه يقصد الإمام الغزالي. 

(2) انظر البخاري (7024). 

(3) أخرجه مسلم (2889) من حديث ثوبان. 

(4) أخرجه أحمد: 432/2» 475 والدارمى (1379)» والترمذي (1231) وقال: «حديث حسنٌ 
صحيح؟» والنسائي: 295/7: وأبو يعلى (6124)» وابن حبان (4973). 

)5( انظرها في العارضة : 5/ 8 240» وقد اقتصر المؤلف هنا على ذكر قولين فقط. 

(6) قول الشافعي نقله المؤلئف من الجامع الكبير للترمذي: 2514/2 وانظر الحاوي الكبير: 341/5. 

(7) في جامع الترمذي: 2/ 514. 

(8) وصورة المسألة كما في العارضة: 239/5 «إذا جاء الرّجل فقال للآخر: اشتر لي أو اشتر سلعة 
بكذاء أو ہما اشتريتهاء وبعها مني بکذا». 

(9) لم تقف عليه في العتبية. 


38 كتاب الببوع 
وبيئا كيفيّة خروج '' مسألةٍ مالكِ على الأصل الجائزء وقلنا في بعض تأويلاته: إِنْما جَعَلَهُ 
رسولاً وَوَاسِطَةٌ ولم يَجمَلهُ بائعًا ولا ما . 

فصل 

وأمًا بَيِمُ الدمَرَةِ قَبْلَ أن يَنِدْرَ صَلاَحْهاه فيأتي بيائه إن شاء الله وكذلك «المُرَابئة» 
و«المُحَائَلَة» و«المُخْابَرَة» و«الرْطبٌ بِالئَّمْرِ' و«الكَرْم بالزْبيب» وابيعٌ الطعام قبل أن 

وأمًا «بَئْعٌ وَسَلَّفّ» فإنْما نَهَى عنه لتضادٌ العَفْدَين"» فان البَيْعَ مَبِيِنْ على المشاحة 
والمغابنة”"؛ والسُلّفٌ مَبْنِْ على المعروفٍ والمُكَارَمَةِ» وكل عَقْدَيْن(» يتضادّان وصقًا لا 
يجورٌ أن يجتيعًا شَرْعَاء فانّخِدُوا هذا أصلا . ٠‏ 

وأمًا «النْصْرِيَةُ» فاختلفٌ العلماءٌ فيها: 

فمنهم من جعلّهًا عيبا فتكونُ من أكل المالٍ بالباطلٍ . 

ومنهم من جعلَهًا غِشّاء وقد بيا ذلك في «الخلاف» . 

وأا «ثّمَنُ الْكَلْبِ» فلا يخلو أن يكون مأذونًا في اتّخاذه أو غيرٌ مأذونٍ» والحديتُ 
مرل ا عوع لقال فأمًا ما يجوز انَحَادهُ فبيعُهُ جائرٌء وقد اختلف علماؤنا في 
ذلك : 

ومَنْ قال منهم: لا يجوز بيعه» قال: تَلْرَمُ الا لمق انف فبعيدٌ عن الصواب» 
والصَّحيحٌ جوارٌ البَئْع فيه من غير كلام» وقد قَرُرْنًا ذلك في كتاب «الإنصاف لتَكمِلةٍ كتاب 


)١(‏ «خروج» ساقطة من الأصل» واستدركناها من القبس. 

(؟) في الأصل: «التقدير» والمثبت من القبس: 116/16 (ط. هجر). 

() ف: «المشاهدة والمعاينة» والمثبت من القبس. 

(4) في الأصل: «عقد» والمثبت من القبس. 

(1) الغريب أن المؤلف عد هذا القرل في العارضة: 241/5 فسادًا ظاهرًا. 

(2) انظر صفحة: 72 من هذا الجزء. وانظر أيضًا العارضة: 5/ 233. 

(3) انظر العارضة: 241/5. يقول البوني في تفسير الموطأ: 93/ ب «قال أبو محمد الأصيلى: ليس 
يوجد في النهي عن البيع والسلف حديث مُسْئَدٌ عن النبيّ يل إل ما بلغ مالا عن النبي كل أنه 
نهى عن بيع وسلب. وقال ابن أبي زيد: ثبتت السْئّة أنه نْهَى عن بيع وسلف» ولم يذكر فيه 
حديث)2. 


المقدمات 39 


الإشراف» وقد تقدّم القول في اقتنائه» وکل ما جارٌ اقتنازّه جار الانتفاع به» صار مالاً 
وجازٌ بذلك العِوّض فيه. 

واختلف علمازنا في بَئِعِوا!»: هل هو محرّمٌ أو مكروءٌ ؟ وصرَّح مالك بالمنع في 
مواضع؛ والصّحيحٌ في الذُلِيلٍ جواز البَيْع» وبه قال أبو حنيفة© . 

وقال الشافعيٰ: لا يجوز بيه . 

رق بعشل إن كبن ع د فی وا ق ن ؛ لأن 
المأمورٌ بقَنْلِه لا يُنْهَى عن بَنِعِهِ. 

قلنا: هذه غفلةٌ“ عظيمةً» كان أَمَرَ بقتلهاء ثم نسَح الأمرّ بالقتل؛ وَأَذْنَ في 
ا وكان بعد ذلك جوا البيع أو انه عنه . 

وقال بعضَهُم : : إِنْه رنه هُ بِحَلْوَانٍ الكاهِن› فدلٌ على أنه حرام ودليل القَرَائْنٍ 
دليل» لا يَمْتَهْلُ به المحمَّقُون من علمائنا. 


فصل 
وأمًا ا مسلم برواية الئهي عن بي فإن سَلِمٌ عن المِلةِ التي 
ذكرناها في أرْلٍ «الكتاب»© فن ذلك محمولٌ على المصلحةء وأنْ الئْبِي عليه السّلام أراد 
أنّ تكون”؟» السّتَازِيرَ مسترسلةً على المنازلٍ تحميها من الفَأرِ من غير اختصاص فُجَارً. 
وأمًا «خحُلْوَانُ الكَامِنٍ» وهو الثالث والعشرون من المحرّمات» فهو مُحَرّمُ بإجماع 


)1١(‏ في الأصل: «عضلة» والمثبت من العارضة. 

(؟) العارضة: «الاتخاذ». 

(۳) في الأصل: «برواية الهر والنهي» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

)٤(‏ «تكون» استدركناها من القبس. 

(1) انظر هذا الكلام في العارضة: 278/5 279. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 84» ومختصر اختلاف العلماء: 94/3. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 375/5. 

(4) وهو الذي نص عليه الحازميّ في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 189. 

(5) الحديث (1569) عن جابر. 

(6) في القبس: «شرح الصّحيح؛ ويمكن أن يستدل بهذه الإحالة على أن «شرح الصّحيح» هو المسالك. 


40 كتاب البيوع 
الأَمَةَ؛ لان ذلك من أل المالٍ بالباطل؛ لاه مال في مقابَلَةٍ فِسْقٍء لأله ثم لِلكَذِبٍ 
والضلالِ» فيكو محرّمًا كالميتةٍ والدّم وما أشبة ذلك» لأنّه من باب معرفةٍ طلب العَّيِبِء 
وهذا ممًا لا يُذْرَك. 

وأما «رِبْحٌ ما لَْمْ يضمَّنْ؛ فإنّْما لم يَجُرْ لأنّ بِيعَهُ لا يجورُ؛ لأن ما لم يَضْمَنْء إمَا 
لأنّه لم يَمْلِكهُ فیکون“ من بيع ما ليس عندّك» وإمًا لأنّه غير مقدور على تسلييدء 
فيكونٌ من باب بَيْم العَرَرٍ والمُخَاطَرَةٍ. 

وأا ببِعُ حَاضِرٍ لِباو» و«الئجس“ وبع الرّجُلٍ عَلَى بیع أيه ) فيأتي بيانه إن شاء 
الله في «شرح الأبواب». 

وأمًا «المَفْرِئَهُ َيْنَ الأمُ وَوَلدِمَاه فاختلفٌ العلماء فيه على ثلاثة أقوال: 

1 - فمنهم من قال: ذلك لِحَقٌّ الم في النَوْلِيه» وقد ورد في الحدِيث: «لا و 
والدةٌ على وَلَدها»© . 

2 وقيل: لحقٌّ الطفل0© , 

3- وقيل: لحن الله 

فالبَيِعْ فاسدٌ في ذلك» إلا على القولٍ بأنّه حق للأم يِف على إجازتهاء وقد حَوْجَ 
التَرمذئ © في ذلك حديث أبي أيوب: «مَنْ فرق بَئْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِمَاء فرق الله بيه وَبَيْنَ 


)١(‏ في الاصل: «... يضمنء كأنه فيكون» والمثبت من القبس. 

(۲) في الاصل: «... عندك. وأيضًا فإنه غير» والمثبت من القبس. 

(۳) «والنجش» زيادة من القبس. 

(1) أي لا يفرّقء انظر النهاية: 5/ 227. 

(2) أخرجه البيهقي: 5/8 من حديث أبي بكرء وضعّف ابن حجر في تلخيص الحبير: 15/3 سنده. 
كما أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث: 65/3 من مرسل الزهري؛ وراويه عنه ‏ كما قال ابن 
حجر في التلخيص ‏ ضعيف. ش 
وأخرجه أبن عدي في الضعفاء: 418/6 من حديث أنس» في ترجمة مبشّر بن عبيد أحد الضعفاء. 
وانظر خلاصة البدر المنير: 62/2. 

(3) ذكره ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: 1017 وعزاه إلى ابن الموّاز عن مالك» ونصّ على أنه 
الأصوب . 

)4( في جامعه الكبير: الحديث (1566)» وأخرجه أحمد: 412/5 والدارمي (2482)؛ والطبراني في 
الكبير (4008), والدارقطني : 3/ 67» والحاكم : 2/ 55 وصححه» والقضاعي في مسند الشهاب = 


المقدمات 41 


یه وهو حديثٌ حَسَنْ غريب وذكر یت جي بن أبي طالب رضي الله عنه - قال: 
«وَهَبَ لي سول الله ۾ له عْلامَيْنٍ أَحَوَيْن؛ فُبِعْتُ أَحَدَهُمَاء فَقَال ر ول الله : مَا فَعَل 
عُلآمكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: ب ا حمل روك 


وهي مسألةٌ غريبة©) > اختلفٌ العلماء فيها على أربعةٍ أقوالٍ: 


الأوَّلُ: أنه لا يُمَرّق بين والدةٍ ووَلّدِهاء ولا بِينَ الوالِدٍ وولَّدِوء ولا بين الأحَوّين 


OT‏ ا 


الثاني : قال ابن القاسم : يرق بين الوالِدٍ ووَلَدِه© . 

القالث: أن ذلك في الحَرْييّاتِ لا في المُوَلْدات الذين وُلِدُوا في أرض الإسلام© . 

الرابع : تجوز التفرقةٌ إذا أَؤِنّتْ في ذلك الأ وقال ابن المَاجِشُون: لا يجودُ 
ذلك» وقد قال ابنُ عبد الحكم: لا يَُْدَقُ بيئهما. 

الخامس“: في التّوجيه”” . 


)١(‏ كذا في الأصلء. والصواب حذفها. 

(؟) في الأصل: في التوفيه» والمثبت من العارضة. 

= (456)» والبيهقي: 0126/9 والخطيب في تلخيص المتشابه(212)»: وابن الجوزي في أحاديث 
الخلاف (1495). 
يقول ابن حجر في الدارية: 2/ 153 «في إسناده ضعف» وانظر تلخيص الحبير: 15/3» ونصب 
الراية: 4/ 23. 

(1) أخرجه الترمذي (1284)ء والطيالسي (185)» وأحمد: 1 وابن ماجه (2»)2249 والدارقطني: 
3» والبيهقي: 9/ 127 وابن الجوزي في أحاديث الخلاف (1492). 

(2) انظرها في العارضة: 6 283. 

)3( انظر مختصر الطحاوي: ك8 والمبسوط: 139/13. 

(4) الذي وجدناه في المدونة: 3/ 283 عن ابن القاسم أنه قال: «فأمًا ما سوى الام والولد فلا بأس 
بالتفرقة بينهم 

(5) «وذلك 27 لا يستضرٌ الطفل بمفارقة الأب كاستضراره بمفارقة الأم» ولأن الأ أؤْلى بذلك؛ لأنّ 
حق الحضانة يثبت لها دون الأب» قاله القاضي عبد الوهاب في المعونة: 2/ 1072. 

(6) انظر المدونة: 3 في التفرقة بين الام وولدها في البيع . 

(7) ذكره المؤلّف في العارضة أنه قول إبراهيم النخعي. وبه قال مالك وابن القاسم في أحد روايتيه. 
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قال الإمام: وهذه المسألةٌ تنبني على أن المَنْعَ هل هو حم لله أو للأمّ أو حقٌ 


للوّلَدِ؟ وفى ذلك للعلماء ثلاثة أقوال : 


الأوَّلُ: أنه حى للوّلّدِ. 

الثاني : آله حى للأم. 

القالث : أنّه حن لله . 

فان قلنا: إلّه حقٌ لله لم يعمل الرّضا في إسقاطه. 

وإن قلنا: إِنْه حقٌ للام عمل فيه الرّضا. 

وإن قلنا: إل ذلك حى الولد للرّفق به» لم يَجز. 

وأمَا الأخوان» فحديثٌ علي حب عل أ تزقال علتناونا نكيل" على 


الاستحبات(17) 1 


وأما «التفرقة» ففي ذلك خمسة أقوالٍ: 


الأوّلُ: إذا َمّر ‏ بالبَاءِ المعجمة باثنين من فوقها ‏ يعني: إذا سقط تُعْرُه قاله 


مالك20) : 


الثأني: إذا عرف ما يُوْمَّر به ويُنْهَى عنه. 
Ul “a lÎ‏ 002 
الرابع : إذا بَلَعّ الحُلّمء قاله أبو حنيفة© . 
«أقرال» استدركناها من العارضة. 


في الأصل: «فحديث عليه فيه حجة» والمثبت من العارضة. 
في الأصل: «مجملة» وهو تحريف» والمثبت من العارضة. 


تتمّة العبارة كما في العارضة: «والحقيقة فيه أله لو راعى المحرميّة لما جازت التّفرقة بينه وبين 
الخالة لوجود المحرميّة بينهم». 

في المدونة: 3 في التفرقة بين الام وولدها في البيع. 

ذكر المؤلّف في العارضة آنه قول الشافعيْ» وعزاه ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: 1018 
إلى ابن حبيب. 

زاد في العارضة : «وابن غانم عن مالك» وعزاه إلى ابن غانم أيضًا ابن يونس في الجامع: 1018» 
وانظر قول الحنفية في المبسوط: 13/ 139. 
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الخامس: إذا بلع عشر سنينٌ» قاله اببنُ وهب عن مالك“ والليك” . 

والضحيح أله حقّ للام والمسألةٌ أصوليّةٌ أكثر من فروعيّة. 

وأما «كِرَاءُ الأرض» فسيأتي بيائه إن شاء الله . 

راما َس الل ف فجمهرر العلماء على آله لا يجوز حَمَلْهُ مالك على أن 
یکول يُقُصَدْ به الإلقاح» وأا وان نَرَوَاتِ معلومة فهو جائرٌء وهو الضَحيحٌ ؛ لأنّه أ 
مأذونٌ فيه شرعًاء محتاجٌ إليه عادةٌ معلومٌ بالتَقدِيرء فلا وة لِرَدْهِ إل من طريق الجهالة 
التي أشرنا إليها في اشتراط الإلقاح» وفي”" المُضِئْ”* على العادة فيه. 

وأما «بَْعُ المياء؛ فرُوِيَ في الأثر: نى الي عَلَيهِ السُلاَم عَنْ نفع اليف" وَرُوِيَ 
«نفع؟ بالقاف والفاء» وَرُوِيَ: «لاً تَمْتَعُوا قصل الْمَاءِ لِتَمْتَعُوا به الكل والأحاديثٌ فيه 
صِحَاحٌ. نْهَى الي عليه السّلام عن بيع الماء» واختلف العلماء في تفسيرو» فقال كل 
واحدٍ وأطالّ» وجُمْليُهُ ترجعٌ إلى ثلائة أقوال©): 


الأول ال 2 ا ا فى بعر م “فد دحل السدية 


)1١(‏ «عن مالك» ساقطة من العارضة. 

(۲) في الأصل: «عسيب 

(۳) في القبس: «أو في» ولعلها أسد. 

(4) في الأصل: «المصالح» والمثبت من القبس. 

(5) «قال مالك» زيادة من العارضة. 

(1) حكاه ابن يونس في الجامع لمسائل المدوّنة: 1017 1018. 

(2) انظر القبس: 800/2» والعارضة: 5/ 275. 

(3) أخرجه بهذا اللّفظ من حديث عائشة: أبو نعيم في الحلية: 95/7: والخطيب في تاريخ بغداد: 
0 وأخرج مالك في الموطأ (2170) رواية يحبى؛ أن النبي ب قال :١لا‏ يُمْنْمُ نفع بثر». 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2169) رواية يحبىء بلفظ: «لا يمن فضل. ..' 

(5) أخرجه الترمذي (1271) وقال: «حديث إياس حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر 
آهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء؛» والحديث أخرجه عبد الرزاق (14495)» والحميدي (912)ء 
وأحمد: 3 والدارمي (2615) وغيرهم. 

(6) انظرها في العارضة: 272/5. 

(7) في المدوئة: 402/3 في إجارة البثر. 
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فيهاء وإذا كانت في الصّحارِي» ففيها الحديث» ويكونُ”2 في الشَفة!" لا في الرْزْع. 

2 - وقال ابنُ حبيب: الفضل في الرّرع مباځ» كالمّضْلٍ في الشف . 

3 وقال الشافع“ نحو قول مالك أله في الآبار القَلَويْةِ لا المملوكة. 

قال الإمام: الماء مباح" الأصلٌ فيه قولّه: «النَاسٌ شُرَكَاءُ فِي نَلآثْ: الْمَاءُ 
وَالْكَلأُ وَالئَارُ20 أسكن اللهُ الماء في الأرض» فمن أَنْبَطَه”' كان أحقٌ به من غَيْرِه فإذا 
أخذٌ منه حاجتّهُ؛ رجح الفضلٌ إلى الأصل وهو الإباحة والاشتراك. هذا في ماءِ الأرض 
المشترّكّة» وأمًا ما فى الأرض المملوكة؟ فإن قلنا: إن المالك يستولي على باطن الأرض 
كاستيلائه على ظاهرها فالماءٌ له. وإن قلنا: إِنْه لا يملِك إلا ظاهرّهاء فليس له من 
الماء إلا ما له فى الأرض المَّلَويّةِ وعلى هذا الأصل بى أصحاب مالك قولهم: إن من 
انهارث بِنْرهُ واحتاجٌ إلى ماءِ جَارهِ أنه يعطيه له بغير ثَمَنْء إذ لا خلاف من قوله في 
وجوب الإعطاءء وإِنٍ اختلمُوا في جهة"“ الإعطاء. 

كما انّفْقّ الاس على أنْ صاحبٌ الماءِ أحق بالأصلء قال الي عليه السلام: إِنْهُ لآ 
حَنْ لَكُمْ في الْمَاءِ فقال: وَالّذِي نَفْسِي يدو لَيُذَادَنَ" رِجَالَ عن حَرْضِي أو قال: رَجُلء 
الحديث وقال: «ثلانَةٌ لآ يَنْظْرٌ الله إِلَِهِمْ يَوْمَّ الْقِيَامَةك» فذكَرٌ رَجُلاً كان له فضل ماءٍ 


(1) في العارضة: «ولكن». 

(۲) في الأصل : «المنفعة» والمثبت من العارضة. 

(۳) «الماء مباح؛ زيادة من العارضة. 

(1) في الأصل: «انبضه» ولعل الأفضل ما أثبتناه من العارضة . 

(4) في الأصل: «ظاهره» والمثبت من العارضة . 

)١(‏ «جهة» زيادة من العارضة. 

(۷) في الأصل : «ليرادن»» وفي العارضة: «لازودن» والمثبت من كتب الحديث. 


(1) انظر الحاوي الكبير: 506/7 510. 

(2) رواه بلفظ المؤلّف الحارث كما في بغية الباحث (449) من حديث أبي خداش» وكذلك رواه 
الخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق: 2/ 48 وانظر علل الحديث لابن أبي حاتم: 322/1. 
وأخرجه ابن ماجه (2472) من حديث ابن عباس بلفظ : «المسلمون» قال ابن حجر في تلخيص 
الحبير: 65/3 «وفيه عبد الله بن خراش متروك وقد صححه ابن السكن»» وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة: 80/3 «هذا إسناد ضعيف». 

(3) أخرجه بنحوه مُطُوّلاً مالك في الموطأ (64) رواية يحبى. 
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بالطريتي فمّئَعَهُ من ابن ن السبيل» وهذا يدل على ترجيح إحدى روايتي' “ مالك في 
تحريم بيع نَضْلٍ الماءء على الرّواية الأخرى في الكرايّة. 

وكذلك اختلفٌ قول مالك في الكلا الذي ينبت فى الأرض المملوكة» هل يجوز له 
نة أم لا؟ ٠ ٠‏ 

فقيل: له مُنْعَْهُ؛ لأنه مالك أرضه. 

وقيل: ليس له منعه؛ لأنّه لم يتكلف فيه. 

والأْلُ أصح؛ لأنّه رِرْقُ سَاقَهُ اللهُ إليه في خالص ملكهء والكلاً الذي حرم عليه 
منع الماء هو الكل الذي ليس بثابتِ في ملكه. 


فصل 
وأمَا كَسْبٌ الْحَجَام فهو خبيث» وامَهْرٌ الْبَنِيُ؛ فلا فيه لفسادِه. 
وأمًا ١كَسْبٌ‏ الْحَجَام؛ فقد وردت فيه ثلائة أحاديث كلها صِحَاحٌ : 
0 أن الب عليه السّلام احْنّجَمَ وَأمطَاءُ ين طَعَام” ٤‏ وروي : 
«صَاعَانِ 40 وروي «ین ت وروي : اء جرت( 
الثاني : أن ابي عليه السلام قر نهى عنهء فلم يرل يستأذنه حتّى قال له: «اعَلِفُهُ 
يُضَاحَكَ ' يعني : رقيقك 2 و ا تُخَيْصة الأنصاري عن الا 


. في الأصل: «رواية» والمثبت من العارضة‎ )١( 

(۲) في الأصل: «قال وقد» والمثبت من العارضة. 

(۳) «رواه» استدركناها من العارضة. 

(1) أخرجه البخاري (2358)؛ ومسلم (108) من حديث أبي هريرة. 
(2) انظره في العارضة: 275/5 278. 

(3) رواه البخاري (2277) من حديث أنس. 

(4) في المصدر السابق. 

(5) رواه مالك في الموطأ (2791) رواية يحيى. 

(6) رواه البخاري (2278)» ومسلم (1202) من حديث ابن عباس . 
(7) رواه مالك في الموطأ (2793) رواية يحيى. 

(8) هكذا رواه الترمذي (1277)ء أما الإمام مالك فقال: «عن ابن مُحَيِصّة الأنصاري أحد بني = 
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الالث: هذا الذي تلوناة آنمًا. 

e E 

وكلها مُعَارَّضةٌ'. وبعضها أخلّف من بعض. 

أنا قول : ١كَسْبٌ‏ الْحَجَام خْبيثٌ» فهر نص في التُحريم» قال الله تعالى: ##وَمحَرْمٌ 
علي 1 َب , 1 - 

وأا قول : «اغْلِفْهُ نُضَاحَكُ) فكأنّه مشتبهء فنرّهه عنه فى ذاته» وأمرّهُ بإطعامهم 
للإبل لا للرّقيق» كذا روا يَحْيَى؛ لأنّ ما لا يرضاه لنفسه في الطْعْمَةٍ لا يرضاءُ لرقيقه؛ 
لأنهم مكلّفون في الحلال والحرام والشّبهة بمثل ما كلّفء بخلاف الإبل والبقر والبهائم» 
فاه لا تكليف عليهاء وأمًا ما أعطاه إيَاه أجرةء فدليلُ على الجل المُطَلَّقء فإنّ اللي 
عليه السّلام لا يدخل في شُبْهَةِ لما هو عليه من رَفِيِع المنزلةٍ ومَرَاتِتِ العضيية ازل 
ثبت التاريخ في المتقدّم منها من المتأخّرء فينبغي“ الترجيح أو التأويل» فورودٌ النّهُي فيه 
يُحملٌ على آله كانت معاملة مجهولة» يحتجمُون إلى وقت النّتاج» أو الجَدَادِء أو 
الحَصَادِء فيعطي معلومّاء فيكونُ عِرَضًا عن عمل“ مجهولٍء أو يكونُ مجهولاًء فيكون 
عرض مجهولٍ عن مجهول». فَأَعلَمَهُم التب عليه السّلام بتحريم ذلك» وعرفوه بينهم › 
فأعطاهم النْبِيُ عليه السَلام معلومًا عن معلوم. 

وما النّرَجِيحٌ؛ فإنْ الجوارٌ أقوى من المنع للحاجة إليه» فكان النْبِيُ عليه السلام 


)١(‏ العارضة: «متعارضة». 

(۲) (إياه» استدركناها من العارضة. 

(۳) العارضة: «وواجب العصمة». 

(4) العارضة: «فتعيّن». 

)٠(‏ في الأصل: «حل» والمثبت من العارضة. 

= حارئة؛ آنه استأذن رسول الله يك قال ابن عبد البر في التمهيد: 77/11 «وذلك من الغلط الذي لا 
إشكال فيه على أحد من أهل العلم . 

(1) أي قوله َة في الحديث الذي رواه الترمذي (1275) عن رافع بن حنديج. 

(2) الأعراف: 157. 

(3) أي قول رسول الله ي في حديث الموطأ السابق ذِكْرُه. 
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وقد يُحْمَلُ النَهِيُ عن كشب الحَجُام على ما حُيل عليه الئهي عن كب الأمَةٍ: 
فإئها كانت في الجاهليّة تكسِبٌ بِفَرْجِهَاء فيرجمُ النهيْ إلى ما لا يجوز» فإذا اكتسبت 
بيدها جازّء فكذلك كسب الحجّجام كان عندهم مجهولاًء فإذا تعاملوا بِيئهُم بمعلوم جار 

لِمَا رُوِيَ أن النَبيّ عليه السّلام احتجمَء فيه دليلٌ على أن" ثَّمَنَ نّ المنافع زز أن جر 
فيه المتعاملان على العادة والمُرُوءَةٍء فإذا عمل له أن يعطيه أجره الواجب له جازٌء وإن 
زَادَهُ شَكرَّء وإن حَاسَرَهُ صَبَرّ اطي مبلغ حمّه”". وهو مأخودٌ من قاعدةٍ العُرْفِ» 
إحدى””*' القواعد العشرة التي ترتّب عليها أحكام المعاملات في المذهب المالكي . 

واا «الئهيّ عَنِ اليم وَقْتَ النْدَاء»"“ فذلك لح الله وأغربٌ ما فيه ما تفط له 
بعض أصحابناء فإنّهم اتفقرا على نَقْضِهِ وإن فاتَ» قالوا كلهم : : يَضْمَنٌ القِيمَة» إلا مالا 
العْرّاصٌء فإنّه قال: يَضْمَّن الكّمَنء لنُكُتَةٍ بديعةء وهي أن القيمة لا سبي إلى معرفتها 
أبدًا؛ لأنْ ذلك ليس بوقتٍ 8 لأخدء فرجعنا إلى النْمَنِ ضرورة الذي قَرّرّهُ على نفسه 
وَرَضِيَ ذلك الآخْرٌ به. 

القاعدة العاشرة©) 
في ضط المقاصِبدٍ والمصالح التي أشرنا ايها قبل هذا 

وقد انُفقتِ الأمّهُ على اعتبارها في الجُملةء ولأجلها وَضَعْ الله الحدود الزواجر 
في الأرض استصلاحًا للخَلْقِء حتى تَعَدى ذلك إلى البهائم 7 البهيمةٌ استصلاحاء 
وإن لم كلف تسيا" إلى تحصيل قصد“ المكلّفٍ, وأقربُ من ذلك أن الطفلَ يُضْرَبُ 


)١(‏ «أن» استدركناها من العارضة. 

(۲) ف: «تحمل» والمثبت من القبس. 

(۳) العارضة: «... صبر مطلقًا فبلغه حقّه». 

(4) في الأصل: «أعني» والمثبت من العارضة. 

)٥(‏ ماح استدركناها من القبس. 

(1) في الأصل: «الزواجرة» والمثبت من القبس. 

(۷) في الأصل: «شيئًا؛ والمثبت من القبس: 120/16 (ط. هجر). 
(۸) في الأصل: «قرا» والمثبت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 801/2. 

(2) انظرها في القبس: 801/2 803. 
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على التّمَرْن على العبادات"“ لا ضربٌ تكليفٍء ولكن ضَرْبَ تأفيس وتدريب» حتّى بِأتِيَهُ 
اللكليف على عادقء قُتَخِفٌ عليه المشقَّةُ في العبادة. 


ولقد انتهتٍ الحال بالشيخ المعظم أبي بكر الشَاشيٌ القَمَال إلى طَرْدٍ ذلك حنَّى في 


العباداتِ» وصّفَ في ذلك كتابًا كبيرًا سمّاهُ «محاسن الشريعة) Do‏ ول ل فيه دي 


والدليل على صحة ما صار إليه مالك مِنَّ انفراده في تعويلِهِ عليها واختصاصه بها 


دون سائر العلماءء اتَفاقُ أرباب الْحَلُ وَالعَمْدٍ على أن الجماعة يُقْتَلُونَ بالواحدٍ قِصَاصًا؛ 
استبقاءً للباقِينَ واستصلاحًا لحَالِهِمء وقد قَتَلَ عمرٌ نَقَرَا بُواحَدٍ قتلُوهُ غِيلة» ولم يَلتَفِتْ 
عمرٌ إلى الغِيلّة» بل قال: لو تَمَالاً عَلَيْهِ أل صَئْعَاء”" لَمَتلْمهم © فإن أَلْقَا يلون باغتيالٍ 
حمارء فكيف باغتيالٍ إنسانٍ©©؟! فدلٌ على أن المُعتبرَ إِنْما كان بالّدع9© 


(۳) 


وكذلك اتفقوا على أن“ حِرْمَانَ القاتل الميراتٌ رَذْعَا“ وسَدًا للذريعة . 

وكذلك قال عمرٌ: مَنْ”' نكس فِي الْعِدّةِ لا يتناكحان أبدًا . 

وكذلك وَقَعَّ تأبيد النُحريم في اللّعانٍِ© . 

وكذلك راعى مالك المقاصدّ في تحقيتي الجِنْسِيّةِ في الأموالٍ الرَبَويةِ. وقال سائرٌ 


في الأصل: «التمرن بالعبادات» والمثبت من القبس. 

في الأصل: «أصبهان» والمثبت من القبس. 

القبس: «إنما كان بالتمالؤ الذي هو متشوّف الأعداء وَمَظِنّةٌ الحساد». 
«أنْ؛ استدركناه من القبس. 

القبس: «رَعْيّا للمصلحة». 


قال محمد بن الحسين السليماني: أقوم بإعداده للنشر بالاشتراك مع أخي الأستاذ أحمد الريسوني» 
بالاعتماد على نسختين خطيتين» أسأل الله العون والتّيسير. 

كذا بالأصل» ولا ندري ما اسر في هذا الحكم القاسي على الكتاب. 

رواه مالك في الموطأ (2552) رواية يحيى. 

هذا من أغرب :ها أوؤدة المؤلف في هذا الكتاب وني القبس أيضاء والغالب أن تصحيمًا وقع في 
النسخ الخطية. 

رواه مالك في الموطأ (545) رواية محمد بن الحسن» وكذلك رواه ابن وهب في المدونة: 442/5 
(ط. صادر). 

قال مالك في الموطأ (1653) رواية يحيى: (إِنّْ اسه مضّت: 0 المتلاعِئَيْن لا يتراجعان أبدًا». 


المقدمات 49 


الفقهاء: إلما يُعتبرّ الجنْسٌ في الصّورة والهيئة وما قاله مالك أُوْلَى؛ لأن المطعوماتِ 
والحيوانات لم تكن أجناسًا بصُوّرهاء وإنّما كانت أجناسًا بمنافعها المقصودة منها وصفاتها 
التي تتفاوثٌ بها“ حى جعلّ مالك الشَعيرَ والقمح صِئًْا واحدّاء وهي أ اة 
علينا في الأجناس» م اللهُ عنه ‏ قرب ما بينهماء إذ لَبِابُ الشَّعيرٍ 
يُوَاذِي دقيق اعت © فیلتقیان"“ على الف : 1 

وكما”" تُرَاعِي حَُرْمَةُ الرّبَا في القفرقة“ باعتبار *التمنيّة» وفي الأعيان الأربعة 
باعتبار*”” القُوتِ والطعام» كذلك يراعي في ايقس أن يقولٌ في علة الرّبا: مقتاتٌ 
جنسيَ”» فلا يجورٌ التفاضلٌ مع الأَجَلٍ *في المُفْتَانَيِنِء كانا جنسين أو جنساً 6 


1 


كذلك لا يجورٌ الْمَاضْلُ مع الأجلٍ*”" في الجنس اعم كانا مُقتاتّین أو غير مُمتاتّين 


وكذلك عير صد المعروف في العَراياء وَاسدَئْبِيَتٌ ت من قواعد الربا لخروجها عن 
مقصود اليم في المكايسةء E‏ الف والتكارقة ». وغليها ى مالك 
مسائلَ الأثمان كلها. 


إذا"“ تمهّدت هذه القواعدُ, عدن(" إلى الأبواب» وأريئاكم بناءها عليهاء 
ورجوعَها إليهاء حتّى تعلموا شفوفٌ مالك في الإدراك على سائر العلماء» وتكونوا مبَعِينَ 
له في الحقيقة» سالكين معه على الطريقة 


(1) في الأصل: «لها؛ والمثبت من القبس. 

(۲) «فيلتقيان» استدركناها من القبس. 

(۳) في الأصل: «كما» والمثبت من القبس. 

(4) في القبس: «التعدية». 

(5) ها بين النجمتين استدركناه من القبس. 

(7) في القبس: «مقتاتُ جنس». 

(۷) ما بين النجمتين ساقط من الأصل» بسبب انتقال نظر الناسخ» واستدركنا النقص من القبس: 16/ 
1 (ط. هجر). ش 

(۸) القبس: «انحطاطها». 

(9) في الأصل: «إنما» والمثبت من القبس. 

)٠١(‏ في الأصل: «عندنا» والمثبت من القبس. 


(1) هو الخبز الأسمر غير النقي. 


ټاب 
ا جَاءَ في بيع العُربان 

مالك عَنِ التو عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب» عَنْ أبيه. عن جَدَُه؛ أ رَسُولَ الله بي 
هی عَنْ بيع الْعرانِ. ٤‏ 

قال الإمام: يقال: إن الئّقة الذي لم يسمّه مالك في سَّنَدٍ هذا الحديث هو: بُكَيْر 
بن عبد الله بن الأشح 

وقد تكلم الاس في سَئَدٍ هذا الحديث» فقال يحيئ بِنُ مَجِين: أحاديث عَمْرو بن 
شُعَيْبٍ عن جذه صِحَاحٌ. وقال قوم : هي واهيةٌ؛ لأنها بِيَدِهِ صُحْفَء ولم يَسْمَع 
بعضهُم من بعض . 

ا نهر كير بن الأشج”” 5 ولم ايرو عته مالك > وإئما رو عن ولد 
مَخرَمَة ویکنی بأبي المشور» توفي في زمان هشام . 

ولم يذكر عنه مالك في «الموطأء إلا هذا الحديثء وحديث: «الرَاكِبُ شَْطَانٌ 
والراكبان شیطانان» وَالئَلاَتَُ يَوهن(19 , 


)١(‏ في الأصل: «بالمسور» والمثبت من كتب الرّجال. 

(1) في الموطأ (1781) رواية يحبى. 

(2) هكذا قال يحيى عن مالك» عن الثقةء وتابعه على ذلك: أبو مصعب (2470)» وسويد (217)» 
والطباع كما عند أحمد: 2/ 183. 
أمَا القعنبي كما عند الجوهري (849)ء وهشام بن عمار عند ابن ماجه (2192)ء فقالا: «عن مالك 
اا عن عمرو بن لسن Eas‏ 

)3( لا ندري كيف يصح أن يكون الثقة هو بكير بكير ولم يثبت له سماعٌ من عمرو بن شعیب» ويرى ابن 
عبد البر في الاستذكار: 8/19 أن اقب ها فيل فا إبن لیف ؛ لأن هذا الحديث أكثر ما 
يُعْرّف عند ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب. وانظر التمهيد: 176/24. 

(4) المقصود هو البوني في تفسير الموطأ: 1/93. 

(5) انظر أخباره في تهذيب الكمال: 379/1 (752) [ط. 1418). 

(6) وهو الذي نص عليه العجلي كما فى تهذيب الكمال: 379/1. 

(7) انظر أخباره في تهذيب الكمال: 57/7 58 (6421). 

(8) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/93. 

TT (9)‏ عن أبيه» عن جذه. 

(10) في الموطأ (2801) رواية يحيى . 
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ويقال: عُرْبَانُ وعُربُون» وأربان ا 

قال الإماه© : كنك ما عر فيه مالك وفيما بعدّهُ ذكر المُفْسِدَات للبيوع» لِمَا بيناه 
من أن البَيْعَ الصَحيحَ محصورّء والفساد يَبْعُدُ حَضْده؟2: فأشارٌ ‏ رضي الله عنه ‏ إلى 
جمَل”" المْفْسِدَاتٍ في الأبواب» فمسألةُ”" العُزْبان» ترج إلى قاعدةٍ : أكل المالِ بالباطل . 

وفسألة يع العَبْد الاجر الْمَصِيح» ٠‏ بالأعْبْدٍ م E‏ نبي على اعتبارٍ الجئس 


بالمقاصد. 
واستثناء الجن س البطن» مبنيٌ على قاعدةٍ العُرَرٍ والجَهالّة““» وعلى أكل المالٍ 
بالباطلٍ أيضًاء لأنه ضبّء* من ثمنها في“ غير مقابلة. شيء. 


شاك «الْجَارِيّة التي 2 قَالَتَمَاء وَيزِيدهُ عشْرّة ة دَنَانِيرَ نَمْذَا ال أجلي نفد هن 
الأجَلٍ لي کان قَدْ بتاع إلَيْده مب مبننٌ على قاعدة الصّفْقّة إذا اجتمع”" مال ربا ومال آخر. 
الفقه في ثلاث مسائل : 

الأولى : نَْيهُ عن بَبِع العْرْبَانٍ 

فهو أن ي يشتري الرّجُلَّ دارًا بمئة دينار ويعطي المشتري للبائع دينارًا يقل ل إن اتيك 
بالنْمَنِ إلى أجل كذا تم البيِة ينا وإن لم آتِ فالدّينارٌ لكَّء فول هذا لا يجورُ على حالٍ. 

وحديث آخر أنْه «نَهَى عَنْ بیع الْعَرَرِغ© فإذا قلنا: نهى عن بيع العْرَرِ فقد تضمن 


(1) في الأصل: «والفساد بَيْعْهُ محظور» والمثبت من القبس . 

(۲) في القبس: «حمل». 

(۳) في الأصل: «ومسألة» والمثبت من القبس. 

)٤(‏ في الأصل: «قاعدة الضرر والحماية» والمثبت من القبس. 

.»ال١ القبس: لا يضع» وفي (ط. هجر) بسقوط:‎ )٥( 

() في الأصل: «إلى؛ والمثبت من القبس . 

(۷) لعله: «اجتمع فيهاا. 

(1) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة [1/ 295] :وإِنّما العربان في معناه: أوّل الشيء 
وعنفوانه» وانظر الاقتضاب: 1/69أ. 

(2) انظره فى القبس: 803/2 804. 

)3( قاله مالك في الموطأ (1783) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2472)» وسويد (217). 

(4) قاله مالك في الموطأ (1786) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2475). 

(5) أخرجه مسلم (1513) من حديث أبي هريرة. 


هذا كل غُرَرٍ بال وصار داخلاً فيه وإذا قلنا: : ١نّْهِيَ‏ عَنْ بيع الْرَرِه دخل ف فيه کل غَرَرِ 
بالشمية» فقد دخلٌ الع في هذا اللفظ بالئص» ودخل العَرّرُ بالشمية. 

المسألة النانة : 

قوله: : هى عَنْ بَبْع الْعُرْبَانِ ابع معروفٌ» وهو د َة يمْتَقَرٌ إلى إيجاب وقبُول» ويَلرْمُ 
ا فإذا قال © : : بِعني» فقال : بِغْتّكء حكن ع العراقيُون 

0 0 ن © والشائمي؛ لا ينعقدٌ حتّى يقول المبتاعٌ بعد ذلك: اشتريتُ» أو 

دليلنا: کل ما كان إيجابًا وبرلا في عَفْدٍ اللكاح» كان إيجابًا وولا في عقي التبم 
كما لو قال: قبِلتُ. بعد الإيجاب 0 

ولس للإيجاب لفط معدن وکل لفظ أو إشارة فم منها الإيجاب”* لَرِم بها البَيْعء 
إلا أن في الألفاظٍ صريحًا لا يحور مثل أن يقول: بِْتّكَ كْرَسِيء فيقول: قد فيلت . 

PENT‏ فلا يَلرّمُ البَع بها بمجرده(", حتى يقترن بها عُرْفٌ أو عَادَةٌ. 

التالثة : 

فإذا ثبت هذا فنقول: الأشياء التي تدخل البيع من الفساد أربعةٌ: 

1 - إما أن يكو الفسادُ في الئّمَن. 

2 - أو المثمون: 

3-أو البائع . 


)١(‏ ف: ولا بمجردها) والمثبت من القبس. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 157/4. 

2( المبتاع . 

)3( البائع . 

)4( انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 49» والمبسوط: 108/12. 
(5) في المنتقى : «الإيجاب والقَبُولٌ». 

(6) أي لا يحتمل التأويل. 

(7) فهذا يلزم به العقد المتبايعين. 

(8) أي الألفاظ المحتملة. 
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4 - أو المبتاع . 

فهذه الأربعة الأشياء» فمتى دخلَ الفسادٌ في شيءٍ من هذه الأربعة فسد البَيْمْ؛ إلا 
أن يكونّ الغَرّدْ يسيرًا لا يمكن الاحتراز منهء فإنّه مَعْقُرٌ عنه» كالطيرٍ في البَرّ يجد فيها 
موضعًا لا يدركه النظر غالبًا يجده غير. . .27 ومثل الهدْمٍ اليسيرٍ يوجدُ في اليئاِ وما 
أشبه هذا؛ لأنّ العلةَ كَل ما تقعُ بمثل هذا العْرّرٍ اليسير. 

وأا الفساد الذي من غير الرّكن» فهو فسادٌ لكته يسقط ويصح البَيِمُ مثال ذلك : 
أن يبيع خادمًا وسِلْعَةَ على أن يسلفه عشرة دنانيرء فإنّه لا يُجوز؛ لأن البَيْعَ والسّلفٌ منهي 
عنهء فإذا أسقط الشّرطٌ جاز البَيِعٌُ والفروعٌ على هذا كثيرة. 

باب 
قا جَاءَ في مال الْمَملوكِ 


رَوَى ابن عُيَيْئَةَ» عن الرهريٰ» عن سَالِم» عن أبيه» عن عمرًء عن النْبِي عليه 
السلام؛ آله قال: «مَن باع عَبْدَا وله مال ماله ايء إلا أن يَشَْرِطهُ مُا . 

قال الإمامُ: أوقفٌ مالك هذا الحديث في «الموطأه عن نافع عن اب عمر» ولم 
يبلغ به اللي عليه السلام. 


وقال أبو عمر“: «هذا أحد الأحاديث الأربعة التي أسْئدّها سالم» وأَؤْثَمها نافع 


ا ,= )4( 
عن ابن عمر). والحديث مسد صحيح من طرق 


قال الإماة”»: هذه المسألةٌ تنبني على القاعدةٍ العاشرةء وهي المقاصدٌ والمصالح؛ 


(1) طمس في الأصل. 

(۲) في الأصل: «أبو محمد؛ والصواب ما أثبتناهء فإن هذا الكلام لابن عبد البر. 

(1) رواه من هذا الطريق ابن أبي شيبة (22519)» ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار: 31/19 - 
2 وانظر الحميدي (613)» وسئن أبي داود (3433)ء والبيهقي: 6/ 219. 

(2) الحديث (1788) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2477)» وسويد (218)» ومحمد بن 
الحسن (793)ء والتنيسي عند البخاري (2379). 

(3) في التمهيد: 283/13. . 

(4) انظرها في التمهيد: 284/13 286. 

(5) انظر هذه الفقرة في القبس: 2/ 805. 
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لأن الرَّجَلَ إذا اشترى عبدًا له ذهب ِذَّمَبِء فالقاعدةٌ الثالئهٌ تمنعٌ منه من جهة الرّيَاء 
والقاعدةٌ العاشرةٌ في المقاصدٍ والمصالح تقتضي جوازَهُ؛ لأله إِنْما المقصودٌ ذائّه لا مال 
والمال وََعَ بَا . 

وقال علماؤنا: أصل البيع يقتضي ألا يجوز بَيْم العبد وماله؛ لأن مثل هذه المسألة 
لا تجوز» ألا ری أن بيع سِلعةٍ وذهبٍ بذهب لا يجوز, لكنها مستثناة من الأصولٍ. 

واختلف العلماءٌ في العبدٍ هل يملك أو لا يملك؟ فذهب مالك إلى أنَّ العبدَ يَمْلِكُ0؟), 

قلنا: ما فائدة الخلافٍ في هذه المسألة؟ 

فالجواب: إن فائدتها في معنى دقيق» وهو أن العبد إذا قلنا: إِنْه يملك على مذهبناء 
كان له أن ر يشتري الإمَاةء ويطأ بملك اليمين. وإذا قلنا: إِنّه لا يملك» لم يكن له ذلك. 

وقال أهل مكةً والعراق: إن العبدَ لا يطأ اله 

وقال مالك: إنّه يطأ. 

حي مالك في أن الع يلك : حديث التبيَ عليه السّلام: «مَنْ بَاعَّ عَبْدَا وَلَهُ 
مال قال ائم إلا أن 2 يَشْتَرطَهُ الْمُبْتَاعُ قال مالك: وهذه إضافة» كما تقول: مال 
زيدء وألفاظ الرّسولٍ عليه السّلام ذات معانٍ مفيدة. 

راحت ا تقال تكح الذي ي4 الآية ‏ إلى قوله : إن يكوا 
مر الآية والفقر والغنى صفتان لا يخبر بهما إل عن من يملك0©. 

واحتج أهل العراق والججًاز على أنه لا يملك» بأنّها إضافة محلّء كما يقال: 
سرج الذابةء وبابٌ الذار» فجعلوها إضافة محلّ. 

بَابُ 
ما جَاءَ في العْهْدَةٍ 

قال ل العْهْدَةُ تنبني على القاعدة الخامسة» وهي الرّجوعٌ إلى العُرْفٍ 

الى يد تنبني عليه أكثرٌُ المسائلٍ الشرعيّة . 


)١(‏ في الأصل: «التي» والمثبت من القبس. 
)1( انظر التفريع : 2/ 179» والمعونة: 1069/2. (2) النور: 32. 
)3( انظر هذه الحجة في المعونة: 2/ 1069. (4) انظره في القبس: 2/ 805. 


ما جَاءَ فى الْمُهَدَةٍ 3 


ما جا في العهلة ___ س 
الفقه في ثلاث مسائل: 

الأولى : 

قول : «لاً عُهْدَةَ في شَيْءٍ مِنّ السَلّع وَالْحَيَوَانِ إلا في الرقِيقِ؛ اختلف أصحابنا في 
يام العُهْدَةِ الثلاثِ» هل تدخل في أيام الاستبراء أم لا ؟ 

فقال ابن القاسم: تدخل© . 


وقال أشهب: لا استبراء إلا بعد أيَام العْهْدَةّه غير أن أشهب نقض أصله في مسألةٍ 
بأن قال : زكاءٌ الفطر في أيام العُهْدَة على المشتري. 

القائية(3 : 

قوله: «كَانَا يَذْكْرَانِ في حُطْبَتهِمَا عُهْدَةَ الرْقِيقِ؛ يريد أنها من الأمور المشهورة 
المؤكدة. ٠‏ 

وقوله: «الْمُهْدَهُ معناها عندنا: تعلق البيع بضمان البائع مدّة معلومة» وذلك أن 
البيع بما فيه العْهْدَّة لازمٌ؛ ولكته مُرْتَقَبُ فإن سَلِمَ في العُهدة لزمهما جميعًاء وإن أصابه 
نَقْصٌّء لزم البائع وثبت الخيار للمبتاع في إمضائه أو رده كَعَيْبِ لس بو البائع أنه لا 
تنفعه براءته من التّدليس بالعيب الذي ظهر فى مدّة العُهْدَةَ وهي مضافة إلى ملكه ما 
تعلّقت العُهْدَة به. : ٠‏ 

القالثة: في محل المُهْدَة من البلا“ 

فاختلف العلماءُ في ذلك: 


(1) أي قول مالك في الموطأ (1792) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2481) وابن وهب 
في المدونة: 3/ 334. 

(2) انظر المدونة: 3/ 333 في عَهْدَةٍ التلاثة» والمعونة: 2/ 1064. 

(3) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 173/4 مع بعض النُصرّف . 

(4) أي قول عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الموطأ (1790) رواية يحيى» ورواه 
عن مالك: أبو مصعب (2479). 

(5) أي قول مالك في ترجمة الباب: 134/2 من الموطأ. 

(6) في المنتقى: (... البائع لا يعلم براءته». 

(7) في المنتقى: «بما». 

(8) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 175/4 176. 


56 كتاب البيوع 

فقال ابن حبيب : قال المصريّون: لا تلزم أهل بلد عهْدة القلدك07) حنّى يحملهم 
السَلطانٌ عليهاء ومثلّه روى ابن القاسه”" عن مالك. 

وقال ابن حبيب: روى المدنيون عن مالك؛ أنه يُمْضَى بها في كل بلدِ» وعلى 
الإمام أن يحكم بها على من عرفها وجهلها””. قبل التقدم فيها وبعده. 

ووجه الرُواية الأولى: العُرْفٌ جار فيها بالمدينة. 

ووجه الرّواية الثانية : أن ذلك من مقتضى العَقّْد لأ من تمام النُسليم”*“. 

الرابعة: في محلّه(2 

اما محلها من المبيع ٠‏ ففي الرّقيق خاصّةء والفرق بينها“ وبين سائر المبيعات ما 
ذكرنا من أن لها تمييرًا تكتمٌ به عيوب فُجْعِلْتٍ العْهْدَةٌ لاختبار حاله» حكاه عبد 
الوهاب عن ابن الج وهذا ضدّ ما يُحْتاج إليه؛ لان هذا ليل على جواز البيع 
بالبراءة» والصضحيح عندي0©» ما ذكره غيره من" أن للرّقيق" أفهامًا تخبر عن أسباب 
أمراضه قبل ظهورهاء فيكون ِْمَانٌ الس بذلك”' تدليسًا يَقُومُ مقامَ تدليسه» ولها فروحٌ 
كثيرةً أضرينا عنها. 


(1) في الأصل: «الثلاثة؛ والمثبت من المنتقى. 

)۲( في المنتقى : روي عن ابن القاسم». 

(۳) في الأصل: «وحملها؟ والمثبت من المنتقى. 

(4) في الأصل: *... العقد وان من تمام المسألة» والمثبت من المنتقى. 
)٥(‏ في الأصل: «بينهما؛ ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(5) في الاصل: «... البراءة الصحيحة» والمثبت من المنتقى . 

(۷) «من» استدرکناها من المنتقى ليلم الكلام . 

(۸) في الأصل: اللرقيق ما يجتنب به والمثبت من المنتقى . 

(9) في المنتقى: ... كتمان السيّد لما أخبره به من أسباب أمراضه. . .٠.‏ 
)1( ولما كان له وجه من وجوه الصحّة حمل عليه حيث العرف به دون غيره من البلاد. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 176/4. 

(3) انظر المعونة: 2/ 1067 ولم يرد فيه ذكر ابن الجهم. 

)4( لم نجد هذا القول في كتابه المسمى بأسباب الخلاف. 


اب 
القيب في الزقِيق 


ذكر فيه حديث ابن عمر؛ أنه باع عُلاَمَهُ ِتَمَانٍ من ورم وَبَاعَهُ بالبَرَاءة0 . 


(2) , ىا 
قال الؤمام : الحديثٌ صحيح . 
هذا الباب يَنْبَنِي على القاعدة الثّانية» وهي“ أكلّ الما بلاطل ؛ لأنه اشترى منه 


عبدًا بعشَرَق فکل جُزء من العشّرَة ةِ قال كل جزءٍ من أجزاء العَبْد”" “» وَوَارَى کل صفةٍ من 
صفاته المقصودةٍ للمُبتاع تحصيئًا من العيوب”". 
الفقه في مسائل : 
الأولى : 
قوله(: «عَلَى الْبَرَاَقه وفي بيع البراءةٍ ثلاثةُ أقوال©: 
الأول: أنه لا يجورٌ ر بال . 
القاني : ا 
الثالك: أنه يجوز في الرّقيق ا 


ووجه من أجازرَّهُ على الإطلاق: حديث عبد الله بن عمر؛ لأنه أصل في بَيْع 
البراءة؛ لأنْ الأصلّ في البراءة ألا جَوَارٌ فإذا أوجب الحديث جوازها جار . 


(1) في الأصل: «وهو» والمثبت من القبس. 

(۲) في الأصل: «العبيد» والمثبت من القبس. 

(۳) في القبس: «... للمبتاع جلبًا وتحصيلاً» وللبائع تبادلاً وتمويلا». 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1793) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2482)» وسويد 
(220). 

(2) انظره في القبس: 2/ 805. 

(3) في 50 الموطأ السابق ذكره. 

(4) انظرها في المعونة: 1066/2 1067. 

(5) انظر المدونة: 235/3. 

(6) وهي الرواية التي نص القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1066/2 على أنها المعتبرة وعليها النظر. 

(7) انظر المدونة: 3/ 2235 والتفريع: 179/2. 
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وأمًا وجه من قال: إِنْه لا يجوز على الإطلاق في كل شيء مما يدخله العْرّر. 

وأمًا حْجة من أجازه”'' في الرّقيق خاصّة؛ قياسًا على حديث عبد الله بن عمر. 

فنقول: سِلْعَةٌ من السُلّعء جاز بيعُها بالبراءةٍ كالرّقِيقِ» وقضاء عثمان ‏ رضي الله عنه 
- في قضّة عبد الله بن عمرء ولم يوجد له مخالفٌء فكان إجماعًا. 

۲ - القانية: في معرفة العقود التي يجب فيها الرة" . 

. القالثة: في معرفة العيوب التي يثبت بها الرو©‎ ٠ 

أمَا العقود» فعلى ثلاثة أضرب: 

O E a e 

2 والتّانى : عَمَد مختص بالمكارمة» كالهبة لغير التواب» والصّدقة» فهذا لا يَنْبِتُ 
فيه حك الو ۰ 

3 والكالتُ: عَمْدٌ ظاهِرُهُ المكارّمّة» وله تَعْلقّ بالعرّضء كالهبّة للثواب لمدَةء 
ال o‏ يديد لا a a O‏ مو هبد المللة» ارقن لقي :لا 
رد ولا" في اليم المفسد. ٠‏ 

وز چە لك أن هذه عقوةٌ جرت الحادة أن بكو الجوعى فبها اكك > وهذا 
اف الد بالب: 

٣‏ - الثالثة : في بيانِ العيوب التي يجبُ بها الرْدْ مُجملة؛ ذلك أنْ جيار" الرّدُ على 
ضربین : 

أحذهما: ما يثبتٌ بغير شرط . 


)١(‏ في الأصل: «... من قال جازه. . ٠.‏ ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(؟) «فالموهوب له لا يرد بعيب» استدركناها من الأصل المنقول عنه وهو المنتقى حتى يلتئم الكلام. 
(۳) في الأصل: «اإلأ» والمثبت من المنتقى. 

)٤(‏ في الأصل: «وهذا بيان» والمثبت من المتتقى. 

(4) في الأصل: «اختبار» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 4/ 188. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 188/4 190. 

(3) من قيمة الموهوب. 


والتاني: لا يثبتُ إلا بشرط . 

ا اك لراك لي حي اوراس اسيم 

والقاني: نقصٌ في غير عَيْبْه» لكنّه ينقص ثمنه» فالتقص في عينه» كالعور» 
والعَمَّى» والبياض في العين» والصّمّمء والخرس» والبكم» إلا في الضغير الذي لا تبن 
أمرُهء وما أشبه ذلك . 

فصل( 

أمَا «الأضراس» فإِنْ نَقْصٌ الرس عيبٌ في الرّائعة» وليس بعَيْب في غيرهاء إلا أن 
يكون في مقدّم الفُم» أو ينقص ضرسان حيث كاناء فإنّه عيبٌ في الذكر والأنثى. 

ونا «الشَيْتُ) فاه ترذ به الرّائعة 2 » وهو في «كتاب محمد 

وقال محمّد: وهو في الشّابّة عَيْبٌ. وقال عبد الملك عن مالك: لا ترد إلا 

ويحتمل أن تكون الرٌوايتان قولاً واحدًا؛ لأ اليسير منه ليس بعَيْب؛ لأنّه شائع» 
كالخال يكون» والشّعرة والشّعرتان تبدو ولا تُرَى إل مع التأمُلء وأمًا الكثير فإنّه ير في 
الجمال» فاختص بالرّائعة دون غيرها. 


وأمًا «الاستحاضة؟ فعيبٌ في الرّقيق ور7۵ . 


قال ابنُ حبيب: إن كانت تعتريها المرّة بعد المرّة» فعلى البائع أن يُبَيّْنَء وإلا فهو 
عَيْبَ ترد به. 


وارتفاع الحيض إن كان يعتريها المرّة بعل المرّة لم زمه التبيين › ولم ترد به. 


(1) في الأصل: «وهو في كتاب محمد عن مالك» والمثبت من المنتقى. 
)٠(‏ في الأصل: «في العلى والوخش» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 4/ 188 190. 

(2) قاله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: لوحة 87/ ب. 

)3( أي الرّائعة . 

(4) الوّخش من الرّقيق: الخسيس. انظر شرح غريب ألفاظ المدونة: 80. 
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والفرق: أنْ دم الاستحاضة مما“ يُكرّهُ وتلحق المشقّة في التوقي منه» وليس في 
ارتفاع الحيض شي من ذلك» والّذي يقتضيه مذهب”" «المْدَونة»“ أنهما سوا 
فإنِ استحاضت”", لم يكن ذلك عيبا حتی يثبت أنه كان عند البائع . 
وأمَا «ارتفاعٌ الحَيْض» فالمشهورٌ من المذهب؛ أله إذا أتى مِنْ ذلك ما فيه ضَرَّرُ 
ل فإنّه يردّهاء ولا خلاف في ذلك في المذهب” “. إلا ما قال ابن حي ف 
ا يَأْتِ منه في مدّة الاستبراء ما خالف المعهودء وإذا“ اطلع على أنه كان يتأخر 
عند بائعها المرّة بعد المرّة جاز» والله أعلمُ. 
والحمل في المرتفعة عَيْبّ ولا خلافٌ في ذلك. 
وأما «الوّخش» قَرّوى ابن القاسم عن مالك" أنه 
قال ابن کا لبد ت ا رونا ات عن مال 
فإذا قلنا يرد به ذكيف يكون وجه الرذ؟ ففي «المبسوط»: إن جاءت به لِسِبَةٍ 


(4) Pol 
٠. عيب‎ 


)١(‏ ١ممًاء‏ استدركتاها من المنتقى. 

(۲) «مذهب» استدركناها من المنتقى. 

(۳) في المنتقى: «استحيضت» وهي أسدٌ. 

0) لعل التاسخ أسقط هاهنا فقرة بسبب انتقال نظره» وهي كما في المنتقى: إلا ما قاله ابن حبيب 
قبل هذا أن ارتفاع الحيض المرّة بعد المرّة لا يلزم البائع التبرّي منه وليس للمبتاع الرّدّ به» 
ويحتمل أن يكون ما ذهب إليه ابن القاسم في المدوّنة في تأخره في مدة الاستبراء حتّى يلحق به 
الضّررء وما قاله ابن حبيب...2. 

(5) في المنتقى: «وإنما». 

() «جاز» ساقطة من المنتقى. 

)۷( «عن مالك» استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(۸) «يكون» استدركناها من المنتقى. 

(1) باب جامع العيوب: 3: 314 315. 

(2) أي على المبتاع. 

(3) انظر المدونة: 315/3. 

(4) ووجة هذا القول: أن الوّخْش عَيْبٌ ينقص من القمن» فثبت به حكم الرّد بالعَيِب كسائر العيوب. 

(5) ووجه هذا القول: ااا ل ا و و رواه ابن القاسم عن مالك 
في العنبية . 

(6) أي بالحمل. 


أشهر من يوم قبضها لم يرد البيع» وإن وَلَدَت قبل ذلك كان له الرّد. 

ووجه ذلك: آنها إذا"“ وَلَدَت لمئّة آشهر" جار أن يحدتٌ عند المبتاع» فصار له 
حكم ما يقدم ويحدثٌ من العُيوب» فإن ولدته لأقلّ من سنّة أشهر على أله عَيْب قدي 
يثبت الرّدْ به. 

وأما «الزْعَرُ»© فإنْهِ عَيْب برد به“ . وقال محمّد: وإن كان في غير العَانة. 

واختلفث علمازنا في تعليل ذلك: 

فقال سحنون: هو عَيْبٌ؛ لأنّه يذهب بلذَّة الوَطءِء وهذا يقتضي اختصاصه بالفّرْج. 

وقال ابن حبيب: لأنه لا نمی" عاقبته“» يعني : الجدَّام . ۰ 

وإن كان في آباء الرّقيق مجذومٌ أو مجذومةًء فهو عَيْبٌ يُردَ به» وَخَشًا كان أو 
رائعاء قاله'" عبد الملك عن مالك. آنا إن كان أحدهما أسودء فلا رد له قاله 
أشهب. وإن كانت ذات عَيْب“» وفي «الواضحة» عن مالك آله عَيْبٌ في الرّائعة؛ 
قال: لما يتقى أن يخرج الولد أسود. 

وأمًا «عيوب الدّوابٌ» فإن كان جَلْمَةء كَالْعَوَرٍ والجَرّوء أو حادنًا كالرّمَص والدَبَرِء 
فاه يرذ به» وكذلك سائر المبيعات غير الرّباء© . ۰ 

فاا «الدّار» إن وُجِدَ بها صَدْعٌّء قال ابن القاسه؟: أمَا ما يخاف منه سقوطها فير 
به» وإلا فلا. 


. إذا» استدركناها من المنتقى‎ )١( 

(۲) في الأصل: «لأنه تتقى» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 

(۳) في الأصل: «وقال» وفي المنتقى: «رواه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) في الأصل: «ثمن ففي» والمثبت من المنتقى . 

(1) من يوم البيع. 

(2) الزّعر: قلة الشّعر وتفرّقه. 

(3) قاله مالك فى المدونة: 312/3. 

)4( تتمّة العبارة كما في المنتقى : «. . . من الذاء السّوء». 

(5) أي أحد أجداد الأمّة. 

(6) فإن ما وجد فيها من عَيْبِ ينقص ثمنها فإنّه يثبت به خيار الرَدّ بالعَيْب. 
(7) في المدونة: 3 فيمّ اشترى دارا أو حيوانًا فأصاب بها عيبًا. 1 
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وقال ابنْ أبي زيدٍ: العيوبُ فيها على ثلاثة أضرّب : 

أحدها: أن تستغرق معظم التّمن» فهذا يرد به ويرجع بالتّمن. 

القاني: ألا ينقص من التمن» فهذا لا يرد به ولا يرجع قيمة العَيِب. 

القالث: أن ينقص من التمن ولا ينقص”' معظمه» فهذا يرجم“ بقيمة العَيْبِء ولا 
ترد به» ورأيت لبعض أصحابنا آنه ترد" . 

واختلف القائلون بقول”" ابن أبي زيدٍ في تعليل ذلك؟ 

فقال أبو محمّد: إِنّ الدار تخالتُ سائرٌ المبيعات» بدليل أنه إذا استحقٌ منها اليسير 
لزم الباقي بالتّمن. 

وأيضًا: فلو أطلق أحدٌ”*' العَقْد فيهاء واستحقّ بعض جدرانهاء لم يرجع المبتاع في 
شيء من الثّمن. 

وقال غيره: العلةٌ أنّها لا تتخذ غالبًا إلا للقِئيّة» وليس المقصود منها الأثمان. 

الرابعة© : 

وأا هما ينقص ثمن المّبِيع ولا ينقص جسده كالإبَاقي””» والسّرقة» وشرب 
الخمرء والرّنا في العبد عند مالك» فهو عَيْبٌ يرد به» وبه قال الشافعي . 

وكال أبنو غ ل 

ودليلنا: أنه زنا وُجِدَ في مملوك؛ فإنَ له أن يردّه كما لو كان له جارية. 

وأما «البول في الفراش» ففي الكبّرِ عَيْبٌ يرد به العَبْدُ والأمَهُء رائعين كانا أؤ لآ 


)١(‏ في الأصل: «ولا يكون» والمثبت من المتتقى. 
(۲) في الأصل: «راجع» والمثبت من المنتقى. 

(۳) في الأصل: في قول» والمثبت من المنتقى. 

(4) «أحد» استدركناها من المنتقى ليلتثم الكلام. 

)٠(‏ في الأصل: «كالابق» والمثبت من المنتقى. 

(1) في المنتقى: لبعض أصحابنا الأندلسيين أنه ترد به. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 190. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 249/5 254. 

(4) انظر المبسوط: 92/13: 106. 
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وبه قال العاف 0 

وقال أبو ا لا یرد به العبد» وتردٌ به الأمة. 

ودليلنا ما تقدم. 


ع(3). 
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والذانيتٌ فى العبد» والتَّرّجَل فى الأمّةِ عَيْبٌء *قال ابن حبيب عن مالك: معنى 
ذلك أن يكرت الد مقا ومع دلت أله زی ` 


وأمًا من اشترى عبدًا على أنه أعجم . فألفاه فصيحًاء أو على أنه مجلوب» فألفاه 
مولّدَاء ففي «الواضحة؛ عن أَْبَّعْ أن له الرة؛ لأنَّ التاس في المجلوب أرغب» وكذلك 
الذوابٌ. 


وأما «عِكَارٌ الذابة؛ ففي «المدنية»”" رواية ابن دينار عن ابن كنانة: إن عَلِمَ أن ذلك 
كان عند بائعها بشهادة أو إقرار رُدّتْ عليه وإن لم يعلم» وكان عِنَارُها قريبًا من بيعهاء 
حلفٌ البائعُ أنه ما عَلِمَ بذلك» وإن ظهر ذلك بها بَعْدَ طُولٍ مذّةٍ يحدتٌُ العِئَارُ في 
مثلهاء فلا يَمِينَ عليه . 


قال الإماءُ2: هذه العيوبٌ إِنْما يُردَ بها“ إذا ثبت“ أنّها كانت في ملك البائع . 


)1١(‏ ما بين النجمتين استدركناه من المتتقى ليستقيم الكلام. 

(۲) في الأصل: «المدونة» والمثبت من المنتقى. 

(۳) في الأصل: «فحديث العثار فيها» والمثبت من المنتقى. 

)٤(‏ في الأصل: «عليهاء والمثبت من المنتقى. 

)٥(‏ «بها» زيادة من المنتقى. 

() في الأصل: «أثبت» والمثبت من المنتقى . 

(1) انظر الوسيط للغزالي: 120/3. 

(2) انظر المبسوط: 108/13 109. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 190/4» ما عدا المسألة الثانية فيه فإنها مقتبسة من صفحة: 191. 
(4) الكلام موصولٌ للإمام أبي الوليد الباجي. 


واختلف علمازنا في هُزَّالِ''' الدّوابَ وسمنها. 

قَرَوى ابن حبيب عن مالك: لا يثبتٌ الخيّار لهما في الرّقيق» ويثبثُ بهزال" الدّوات© . 
وقال ابن القاسم: لا يثبتٌ لهما في الرّقيق ولا في الدّوات© . 

واختار ابنُ حبيب أن ذلك کله بالخيار» ورواه عن شيوخه© . 
© الخامسة: مسألة المواضعة في الرّقيق©» 


أمَا حكمُهاء فإِنْ ضمائّها من البائع» ويلزمه قيمتهاء وما لحقها فيها من موت أو 


نقص جسم فمنه» وللمُبتاع في الموت إمساك القّمن وارتجاعه إن كان أَخْرّجهء وفي 
النقص جْيّار الرّدْ بِالعَيْبٍ أو الإمساك» وأمًا إن كان في غير الجسد كالرّنا والسرقة» 
فجمهورٌ أصحابنا أن له الرَدْ بذلك» وحكى ابن حبيب عن أَصْبّغْ: لا يردها . 


وأمًا ما حدث لها من مال بِهِبّةٍ أو صدقة» فللبائع إن كان لم يسنن منه مالها؛ لأنّه 


ضامن لها. 


(00 


(4) 


(5) 


(6) 
(7 


(8) 


في الأصل: «هزل» والمثبت من المنتقى. 


8 يدهو ووو و يعو ووو وووهة 


هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 198. 

الذي في المنتقى: «... فروى ابن حبيب أن مالكا لا يغبت الخيار بسمن الرقيق والدواب ولا 
بهزال الرقيق ولا بسمنه» وشبهه بهزال الدواب». 

الذي في المنتقى: «وابن القاسم لا يثبته بهزال الرّقيق ويثبته بهزال الدّواب وسمنها». 

وهي رواية عبد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة في الدّواب» ويذكر الباجي أن هذا مبنيّ على أن 
التقص الكثير والزيادة في البدن تثبت الخيار دون التقص اليسيرء وأمًا صلاح البدن ما لم يكن 
سمنا بينا فلا خلاف أنه لا يثبت الخيار لأنّه زيادة في الجسم خاضّةء وإِنّما يقع الاختلاف بينهم 
على حسب اعتقادهم في نقص كثير القيمة. 

عرّف أحمد بن المعذل المواضعة في كتابه «المبسوط» فقال: «أن توضع الجارية إذا بيعت على يد 
امرأة معدّلة حتى تحيض حيضة» فإن هي حاضت كمل البيع» وإن لم تحض وظهر بها حمل فسخ 
البيع» عن المنتقى: .7١07/4‏ 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 204/4 205. : 

وجه قول جمهور المالكية: أن هذا لو كان أقدم من أمد التّبايع لرد به» فإذا حدث في مدّة 
المواضعة كان له الرذ كنقص الجسم . 

وجه قول أَصْبّغْ أن مثل هذا يمنع البائع بيعها؛ لأنها متى أرادت البقاء عنده أحدئت مثل هذا في 
مذة المواضعة فتردٌ عليه» وما كان بهذه الصفة وجب أن يمنع منه. 
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وأمّا ما حدث لها من وَلَدِ: 

فقد قال ابن القاسم: للمبتاع" . 

وقال أشهبٌ: للبائع © . 

وإن أسقط المواضعة ورَضِيّ بالحمل بعد العَقْدٍ: 

فقال ابن القاسم”'2: له ذلك وإِن أَبَاهُ البائع . 

وقال سحنون: ليس له ذلك. 

ووجة القولٍ الأؤل: أن کل عَيْبٍِ يجوز له الرّضا به بعد ظهوره» فإنّه يجوز له 
الرّضا به قبل ظهوره كسائر العُيوب. 

ووجة قول سحنون: أن المبتاءً إنْما أسقط ما وجب له من الضمان على البائع 
ليتعجَلٌ الخِدمّة . 

5 السّادسة: في بيان ما تنتقض به المواضعة©) 

فإنها تكون بأحد وجهين: بحيض» أو شهور. 

فأ الحيض» فالّذي يَجِرَىءٌ منه يف او لأن بها تحل ا وليس 
يسن ا منت ن الا رل خر ال فاد ل ر 177 إن کان اليم بعد 
ابتداءِ الحيض» فإن كان في أوّله أجزأه» وإن كان في آخره استؤنفت بعد المواضعة . 

ووجه ذلك: ما احتج به ابنُ القاسم من أن الرّحم في ذلك الوقت لا يقبل المنيّ» 
بل يقذف بالدّم» وفي آخره يقبل المنيّ» فلذلك افترقا. 


)١(‏ في الأصل: «ابن الماجشون» والمثبت من المنتقى. 

(۲) في الأصل: «العادة» والمثبت من المنتقى . 

(1) لأنّه نماء من جنس المبيع فأشبه الثمن. 

(2) وذلك لأنّه نماء منفصل في مدّة المواضعة» فكان للبائع كنماء المال. 
(3) أي المبتاع . 

(4) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 4/ 205. 

(5) أنظر المعونة: 2/ 944. 

(6) في المنتقى: «لأنْ بها تحصل غلبة الظَنّ ببراءة الرّحم؛. 

(7) أي لم يتكرّر الحيض فيها تكرره في العذة. 

(8) أي في آخر الحيضة وبعد أن ذهب معظم الذم لم تقع به البراءة. 


۷ - الشّابعة: في حدّ المقدار الذي يجزىء من الحَنِضّةٍ الباقية!) 

قال محمد: إن بقي منه ما يعرف أنه حَيِضَة أجزأه. ويحتمل قوله أمرين: 

أحدهما: أنه مقدار أقلّ الحَيْضء فلذلك أجزأه؛ ولذلك قال في آخره: وإن كان 
إِنْما بقي منه اليوم واليومان لم يجزئه. 

والثاني: آنه إن كان في وقت يرى أن الرّحم يرخي© الدّمء فلا يقبلُ المَنِيّء فهو 
براءةٌ» وإنْ كان على غير ذلك فإنّما هي مدّة لاستقصاء بقايا الذم» فليس ببراءة. 


وإن كانت الحيضة بعد الابتياع» فلا يخلو أن تأتي على المعهودء أو تتأخّر عند 
فإن أتت على المعهودء تمّت المواضعة بها. وإن كانت بعد التبايع بلحظة؛ لأنا قد قلنا: 
إن التبايع ن كان في ؤل الحيضة إن المواضعة تتم بهناء. 


فإن كانت ممّن تحيض فارتفعت حيضتهاء فاختلف علماؤنا في ذلك : 

فونه ابن ورهن أن راوها تة اک 

وقال ابن القاسم وغيره: براءثُها ثلاثة أشهرء إلا أن ترتاب فتُقيم تمام النّسعة 
الأشنهر و را إلا أن ا بها ج 

وهذا فيمن يتكرّر حيضها قبل التلاثة» فأمًا من كانت حيضتها تبطىء أكثر من ثلاثةء 


)١(‏ في الأصل: «ثم» والمثبت من المنتقى. 

(۲) في المنتقى: ١يظهر».‏ 

(1) هذه المسألة بفرعيها اقتبسها المؤلّف من المنتقى: 4/ 205. 

(2) في المنتقى: «يرمي». 

(3) انظر المدونة: 346/2 في استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع . 

(4) وجه رواية ابن وهب: أن ارتفاع الحيض ريبةء فوجب أن تتريّص له مدّة الحمل وهي تسعة أشهرء 
وأصل ذلك: ارتفاع حيضة المطلقة. 

(5) وجه رواية ابن القاسم: أن ارتفاع الحيض بمجرّده ليس بريبة؛ لأنه قد يرتفع بمرض ورضاع وغير 
ذلك فالعلاثة أشهر تنوب عنه كالحيضة. 
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فلا يخلو أن تكون عاديّها أن تكونٌ أقلّ من تسعةٍ أو أكثر. فإن كانت أقلء فَرُويَ 
عن ابن القاسم أنّها ثلاثة تبرئها©. وروى يحيى”” أنه لا يبرئها إل الحيض» وإلأ رفعت 
إلى النّسعة الأشهُر إن استبرأت» والفروعٌ على هذا الباب كثيرة جدّاء لَبابُها ما سردناه 
عليكم» فَعَرُلوا عليه. 


(2) 


باب 6) 


ما يُفقل بالوليدة إذا بيعت واشترط فيها 


الأحاديث في هذا الباب: 


قال الإمام: فالشرط فيها ينبني على أكثر القواعد السابقة""» ولكن مسائل الشْرْطٍ 
مُعْضِلةٌ قديمًا وحديئًا. روي عن عبد الوّارث و سعيد© قال: دخلتٌ مك فَلَقِيتُ 
أبا حنيفةً» فسألئُه عن بيع وشَرْطٍ ؟ فقال: البيعٌ باطل» والشرطً باطل. ثم أتيث ابن أبي 
ليلى فساله عن بیع وشرط؟ فقال: البيعُ جائ والشرط باطلٌ© . ثم أتيثٌ ابن سُبْرْمَة 
فسألئّه» فقال: البيعٌ أجائرٌ والشرط جائرٌ. فقلت: ثلاثةٌ اختلفوا في هذه ا ولم يتّفِقوا 
فيها على جواب! قال: فأتيتٌ أبا حنيفةً فأخبرئّه» فقال: لا أدري ما قالا. حدثني عَمْرُو 


)١(‏ في الأصل: «... الإمام: لا يبنى على أكثر القواعد السبعة» والمثبت من القبس. 

(۲) في الأصل: «أن؟ والمثبت من القبس. 

(1) إن كانت عادتها أكثر من تسعة أشهر فجمهور المذهب أن الثلاثة تبرئها. 

(2) الرّاوي عن ابن القاسم هو عيسى» كما نص على ذلك الباجي. 

(3) وجه رواية عيسى بن دينار عن ابن القاسم : أن من كانت لا تحيض في ثلاثة أشهرء فإنّ ثلاثة أشهر 
تبرئها كالّتي لا تحيض» إلا في أكثر من تسعة أشهر؛ لأن الأشهر الثلاثة براءة لكل من لا ريبة بها. 

(4) رواية يحيى هنا هي عن ابن القاسم» ووجه هذه الرّواية: أنْ من كانت عادتها في الحيض أكثر من 
ثلاثة أشهر ودون التّسعة» فإن الثلاثة لا تبرئها؛ لأنّ هذه حالها التي لا تبرىء قط في الحمل 
وغيره» فلا يستدلٌ بها على براءتها. 

(5) في المنتقى: «إلى ثلاثة أشهر؟. 

(6) انظره في القيس: د 810. 

(7) رواه المؤلئف بسنده في القبس: 72 807 وانظر هذه الفقرة في المبسوط : 13/ 13 - 14. 

(8) هو أبو عبيدة البصر 3 (ت. 180) أحد الأيّمة الأعلام» انظر أخباره في تهذيب الكمال: 18/ 478 
وسير أعلام النبلاءء 19/ 189. 

(9) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 18. 
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بن شُعَيْب» عن أبيه» عن جدّه؛ أن رسول الله له «نَهَى عَنْ بَيْع وَشَرْط" . ثم أتيتُ 


ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: لا أدري ما قالاء حدثني هشام 000 عن أبيه» عن 
عائشة. أن النْبيَ َة قال لها في بَرِيرَةَ: «اشتريها وأعتقيهاء الحديث. ثم أتيثٌ ابن سُبْرْمَة 
فأخبرتّه فقال: لا أدري ما قالاء حدّئني مِسْعَرُ بن كِدَّام؛ عن مُحَارِبٍ بن دِثَارِه عن 
جَابر بن عبدٍ اللهء قال: اشْتَرَى التب مني ناقة وشرّط لي حُمْلائها إلى المدية . 
فهذه أغراض متفاو تة في فهم مواقع ذِكْرٍ الشروط في الحديث» وقد رأيتُ لعبد 
الحميد الصّائغ «جزءًا في تفصيل الشروط لكن على المذهب المالكي قد أتقَنَ”" فيه 
€ تيبَ المذاهب في هذا الحديث؛ كنت قد كتبئّه بخط يدي وقرأت ادا عل 
3 يحصٌرٌ الشّروط في الأغلب ردُها إلى القواعدٍ التي مَهُدناهاء وعرضها" عليها. 
فلا يخلو وقوعٌ الشروط في العو والأمثلة في ذلك أربعة أمثلة: 
الأؤل: إذا اشترى عبدًا من رجلٍ بِشَرْطٍ الهِبَةِ له“ أو لغيره» انفردّ بها مالك فقال: 
هو جائز. 
وقال الشافعيّ: لا يجورٌ؛ لأنه”'' إِنْما يحتيل في البَئِ”"2 لحرمة العتقٍ وما فيه من 
اشر 4 الله . 
: وكذلك يَحتمل الهِبّة؛ لِمَا فيها من المعروف والمواصلة وإسداء" المعروف 


(1) في الأصل: «اعتراض متقاربة» والمثبت من القبس . 

(۲) في الأصل: «قد قضى» والمثبت من القبس. (”) ف: «مهدنا وعرضناها» والمثبت من القبس. 

(4) اله» زيادة من القبس. () في الأصل : «لا» والمثبت من القبس. 

(5) «في البيع» زيادة من القبس يلتئم بها الكلام. 

(۷) في الأصل: «وابتداء» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة: 160. 

(2) أخرجه الطبراني في الأوسط (4361)» قال الهيثئمي في المجمع: 85/4 «وفي طريق عبد الله ابن 
عمرو مقال» وانظر نصب الراية: 17/4. 

(3) هو الإمام الأصولي النظار عبد الحميد بن محمد المعروف بابن الصائغ (ت. 468) انظر أخباره في 
ترتيب المدارك: 8/ 105ء والجمهرة: 2/ 615. 

(4) الظاهر آنه سقطت هاهنا فقرة لا يستقيم الكلام بدونهاء وإليكموها كما في القبس: «ولا يخلو وقع 
الشرط في العقد من أن يكون ملائمًا لمقصود المَقْدٍ ومقصود العاقد غير مطرق إلى العقد عددًا ولا 
موقع المال خسارة» فلا وجه لردّهء هذا إذا كان مقصود العقد غير معارض لطريق من طرق الشريعة؛. 
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وتأكيدٌ الوضْلَّةَ فهذا الذي لَحَظَ مالك فيها. 

الثاني : إذا باعه منه على ألا يبِيعَهُ المشتري ولا يفوئّه؛ لم يَجُرْ؛ٍ لأنها مُعَابَنَه 
مناِضّةٌ للعَقْدِ ومعارضة. 

القالث: إذا باع منه عبدًا على آنه إن أَبَنَ كان من ضمانه» أو مريضًا على أله إن 
مات كان من ضمانه» لم يَجُزْ؛ لأنّ ذلك مناقض لمقصود العَقْدٍ ومقتضاه إِذِ العَقَدُ 
يقتضي خروجٌ المَييع من مِلْكِ البائع وضمانهء وهذا يُضاده. 

الرَابع : إذا اشترط عليه إن لم يأت بالئمن إلى أجل كذاء فلا يتم بينهما. قال 
علماؤنا: لم يَجُرْ؛ٍ لأنه زاده في التّمن لموضع الشّرط»ء وهذا من أكل المالٍ بالباطل» 
رر جمد بن النؤان على ال آخْرٌ فقال: إن كان في العَقَّارٍ والدُورٍ الشَّهْرَ ونحوّة» 
جارّء وفي العُروض لا يجوزرٌء نظرًا إلى أن المذّةً اليسيرةً داخلةٌ في حدٌ القِلّة فلا تُعتبرٌ 
کما لا عبر في الاستشناب» وما أشبَهَهُ يرجم إلى القاعدة السابعة . 


(N), 


باب(“ 


التهي أن يطأ الّجل وليدته ولها زوج 


قال الإمام: ذكر مالك فيه“ مسأل شراءِ الطلاقي من الزوج» حينَ أرضى ابن 
عام زوج مملوكته حتّى طلّقها. والطلدث0©) إِنْما يجورٌ شراؤه , بين الزوج والرّوجة» وفي 
حٌّ غيرهما ليس مما يقابله مال . بَيْدَ أن شِراء الأمَةِ ذاتٍ الرُوجٍ إنما" اختلف العلماءً 


! في القبس: «مجانبة»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «سائر الأشياء» والمثبت من القبس. 

(۳) في القبس: «... الاستثناء وما شابهه من القاعدة السأبعة). 
(4) في الأصل: «فيها» والمثبت من القبس. 

(5) في الأصل: «الطلاق» بدون واوء وقد استدركناها من القبس. 
() "(مال» زيادة من القبس. 

(۷) ف: «لما» والمثبت من القبس: 201/16 (ط. هجر). 


(1) انظره في القبس: 810/2 811. 
(2) في الموطأ (1804) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2494): وسويد (222)» ومحمد 


بن الحسن (795). 
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في بيعهاء هل يكون طلافًا آم لا؟ فإن کان طلانًا بَطلَّ حقٌ الزوجء وإن كان ماضب“ 
رل السَيّدٌ منزلة ميه في شراء الطلاق لوجهين: 

أحدُهما: أن السّيّد مالكها. 

والتّاني : شرِيك للزرج فيهاء الجل للزوج والبضع للسيّد» ولذلك لو وَطِئَها 
السّيّدٌ لم يد 1 فكان شراؤه منه من باب EE.‏ 

باب 
ما جاء في ثَُمَرٍ المال باع أصله 

قال الإمام: قوله" : «قذ أَبْرَثْ التأبير: التلقی ع قال ابن حبيب: هو أن 
سق الطلع عن التمرء > فإذا د تم اللّقاح سقط ما سقط وثبتٌ ما ثبت فحينئذٍ تكون الثّمرة 
للبائع بإطلاق العَقد. 

قال الإمام: هذا الباب ينبني على القاعدة العاشر ت و هي قاعدةٌ المقاصد؛ لأنّ 
التَمرةً ما دامت كائنة في الشجرةٍء لم يتعلّق بها قَضْدٌء ولا أَمْكنَ لأحدٍ فيها تناول» فإذا 
برت مامت ا المعاضة: وانفردت عن الشّجرة صورةٌ وصِمَة واسماء فلذلك لم 
ا خلانًا لأبي حنيفة» وقد مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف». 

الأولى : 

ما عدا التخل في التأبير» فيه ما قدّمناء وفي التين وما لا زَهْرَ له» أن يبرز جميع 


)١(‏ القبس: «باقيا؛ وفي حاشية نسخة من القبس: «باطلاً 

(۲) في الأصل: «لم يجز» والمثبت من القبس. (۳) ف: «فيها؛ والمثبت من القبس. 

(4) ف: «يمنعها» والمثبت من القبس. 

(1) أي قوله ية في حديث الموطأ (1806) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2495)ء 

'وسويد (223)» وابن القاسم (234). ومحمد بن الحسن (792)» والقعنبي عند الجوهري (682). 
.والشافعي في الرسالة (331)ء وابن مهدي عند أحمد: 2/ 3» والتئيسي عند البخاري (2204)» 
ويحبى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1543)ء وابن بكير :عند البيهقي: 324/5. 

(2) انظر غريب الحديث للحربي: 80/1 والاقتضاب في غريب الموطأ: 69/ ب [174/2]. 

(3) لم نجد هذا الكلام في تفسير غريب الموطأ: 85/2 بل وجدنا ما نصّه: «أبرت نخلي» وهي نخل 
مأبورة: إذا ذكرتها بطلع الفحل». 

(4) انظر هذا القول في القبس: 811/2. 


و 
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الّمرة عن موضعهاء وهو بمنزلة التأبير فيها؛ لأنّه حيئئذٍ يتبيّن حاله وكثرثّه ويِلَيُهُ . والتأبيرُ 
في التخل التي لا تؤيّرء أن يبلغ مبلغ الإبار في غيرها. 

وأمًا «الزْرع» فإيارّه أن يُفرك فى رواية أبن القاسمء وروی عله أشهب أن إِبَارَهُ 
ظهورًه في الأرض . 


وقال ابن أبي ليلى : هى ال 

ودلينّنا: هذاء ومن جهة القياس: أن هذا إِنْما يتميّزء فلم يتبع الأصل بمطلق 
العَقدء كالجنين بعد الولادة. 

التالاة : 

إذا ثبت هذاء فليس للمشتري إجباره على نقل ثمرته قبل أوان جَدَادِهاء وبه قال 
الماة .)2( 

حي . 

وقال أبو حنيفة : له زلك230, والمسألةٌ ا 

الخامسة : 

فإن أبّر بعضه دون بعضء فلا يخلو أن يكونا متساويين» أو يكون أحدهما أكثرء 
فإن كانا متساويين» فقد قال مالك: ما أَبْرَ للبائع» وما لم يبر للمبتاع . 

وقال محمد: ما أبْرَ تبع ما لم يُوْبْره وذلك للمبتاع. 

وقال سحنون عن ابن القاسم في «العُمْبيئّة»7: إِمَا أن يسلم المبتاع» أو يسلما 
جميعًاء وإلاً فسخ البيع وإن رضي المبتاع بالنصف. 


(1) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 81 ومختصر الطحاوي: 78. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 5/ 169. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 78. 

(4) انظر المعونة: 1012/2. 

(5) 305/7 في سماع ابن القاسم عن مالك» من كتاب أوّله: كتب عليه ذكر حقّ. 
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ټاب 
لهي عَنْ بيع القمرة”" قبل أن يبدو ضلاخها 
وقال“ في حديث آنس* ؛ 4 أن سول الله يك هى عَنْ بَيْع التَمَارِ حَنّى تُرْهِيَ 
قي" : يا رَسُول الله : وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حى" تَخْمَرْ. 
وقال في حديث آخر”: «أَرَأَيِتَ إن مَتَعَ الله الْمَرَة بم يَأَحُدُ أَحَدُكُمْ مَالَ أجيي» 
قال الإمام: الحديثُ صحيحٌ ممق على صِحْته. 
قوله: «حَنَّى يّدو صَلاحُهًاه معناه: حقى تُزْهِيء وهو بذ الحُمْرَةِ. 
وقال”” ابن الأعرابي: يقال رّهَا الئخلٌ يَرْهُوء إذا ظَهَرَ تَمَرْهُ وأَرْمَى: إذا اخْمَرٌ 
وا 
ول تزكر خط : في النّخْلِء نما هو يُرْمِيء فإذا أَرْمَتْ حرجت من حدٌ 
الخضرة إلى الهو الم او وی ا 
وني حديث آخر: ای غ د ى 2 e‏ 
قال ابن جبیب: «لكَمَرٍ النْخْلِ”" سبع كرات 


)١(‏ في الموطأ: «الثمار». (۲) في الموطأ: «فقيل له». 

(۳) في الموطأ: «حين». )٤(‏ فى الموطأ: «إذا». 

(5) في الأصل: «الزهو؛ والمثبت من المعلم. 1 

(5) ف: «للثمرة والئخل» والمثبت من كتاب ابن حبيب. 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 93/ ب. 

(2) في الموطأ (1808) رواية يحيى» وا اخ مالك: أبو مصعب (3499)» وسويد (224)» وابن 
القاسم (151)ء والقعنبي عند الجوهري (319)ء والشافعي في مسنده: 143 والتنيسي وقتيبة بن 
سعيد عند البخاري (2198. 1488)» وابن وهب عند مسلم (1555). 

(3) هو في الموطأ جزء من الحديث السابق. 

(4) هاتان الفقرتان مقتبستان من المعلم للمازري: 171/2. 

(5) انظر قول ابن الأعرابي في الاقتضاب في غريب الموطأ: 69/ ب [176/2]. 

(6) هله الفترة فة ن تفسير الموطا للبوني: الورقة 93/ ب. 

(7) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (6386) من حديث جابر مطوّلاً. 

(8) بنحوه في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 73 [370/1]» وذكر نحوه في الواضحة كما نض على 
ذلك ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: 720. وانظر كلام ابن حبيب في المنتقى: 217/4؛ 
والاقتضاب: 181/2. 
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1 الطلْمُ» ثم ينتقح الحَبّ عنها ويبيض فيكون إِغْريضًا. 

2 - ثم يعظمُ وتعلوهُ خضرة فيكون بَلَحًا. 

3 - ثم تَعَلُوهُ حَمْرةٌ فيكون زَهْوًا. 

4 - ثم يَطْمَرُه فيكون بُسْرًا. 

5 ثم تَعَلُوهُ كُذْرَةٌ فيكونٌ نُضِيبًا. 

6 ثم يكونُ رُطبًا. 

7 ثم یبس فيكون تَمْرًاة. 

وصلاح «التّين؛ أن توجد فيه الحلاو ويظهرٌ السَوادُ في سرو والبياض في 
أبيضِهء وكذلك الب . 

وصلاحٌ «الزيتون» أن ينحو إلى السواد. 

وصلاح «القِنّاءِ؛ أن ينعقد ويبلغ حدّ ما له طعم. 

قال: وأما «البطيخ» فإذا نحا ناحية الاصفرار والوُطوبة. 
الفقه في أربع مسائل : 

الأول : 

لا يخلو أن يكونّ بشرط القَطعء فذلك جائرٌ إجماعًا لعدم الفساد. 

وأمًا أن يكون بشرط التّبقية» فهو باطلٌ إجماعاء مبنيًا على قاعدة العْرّر والجهالة. 

وأمّا إن باعها مطلقًاء فقال الشّافعيغ: لا يجوز ؛ لأنّ الإطلاق يقتضي التبقية» إِذٍ 
المقصودٌ من الكُّمرة زَهُوّها واجتناؤها يي ١‏ 

وقال أبو حنيفة: ذلك جائ ؛ لأنّ مطلق العَقْد يُحْمَلُ على الجائز شرعًا فيجورٌء 
لكلف لد د : 


)١(‏ في القبس: «المفسد». 

(1) انظرها في القبس: 811/2. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 191/5. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 117/3. 
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واختلّفٌ في ذلك جوابٌُ علمائنا؛ فور بالوجهين» والمسألهُ محتيلة» والعُمدة 
فيه أن العَقْدَ باطلٌ؛ لأنْ المقصود من الثّمرةٍ اجتناؤها طيبةً؛ فَتَُحْمَلُ على المقاصدٍء 
وبسح العَقْدُ حى يُصَرّْحَ بما نَرَى . 

الثانية : 

فإذا ثبت ذلك فإِنّ نهيّهُ كلم عن ذلك اختلف علماؤنا في تعليله» فقال ابن 
مَسْلَمَة: الغَرّرُ موجود قبل بُدُرٌ الصّلاح وبعدّهء ولكته لا غُرَضٌ في شرائها قبل بُدُوْ 
الصلاح» إلا بمجرّد الاسترخاص فلم يَجُزْ ذلك» لأنها قد تسلم فترخص عليه أو تتلف 
فتكون أقلّ من لها وتكون غالياً. 

وقال غيرٌه: إن الغَرّرَ قبل الصلاح أكثرء وبعد بدو الصّلاح يقل» وكثرة الغّرَرٍ يُبطل 
العقودٌ . 

فإذا ثبت ذلك» فالممنوعٌ منه البيع المطلّق دون اشتراط القطع» وذلك أن بيع الثمرة 
على ثلاثة آ2 

أحدُها: شرط القَطعء فهذا لا خلاف في جوازه؛ أنه“ لا غَرَرَ فيه. 

والقاني: أن يشترط التبقية» فهذا لا خلاف في منعه» إلا ما روي عن ابن حبيب 
في العريّة . 

ووجهُ منعه: أن المنفعة تقل في ذلك ويكثُرُ الغَرّر. 

وأمَا القالث: فإطلاقٌ البيع فيهاء فالمشهورٌ عن مالك منعه وبه قال الشافعي. 

ورَوَى ابنُ القاسم في البيوع الفاسدة جوازَهُء ويكون مقتضاه الجَدّاد. 


)١(‏ في الأصل: «أنه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) انظر العارضة: 233/5 234. 

(2) انظرها في المعونة: 2/ 1005ء وعزاها إليه ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: 719. 
(3) انظر الموطأ (1810) رواية يحیى» والتفريع: 2 والمعونة: 2/ 1006. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 191/5. 
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ټاب | 


ما جَاءَ في بيع الْعَرِيّةِ 


الأحاديث : 

ري“ عن أبي هريرة: «أَرْخصٌ رَسُولُ الله يل ِي الايا في حَمْسَة أَوْسْت أو 
«دُونَ حْمْسَةَ أَؤْسُق»2. 

وفي «الترمذي © أذ الي عَلَْهِ السّلآم نْهَى عَن الْمُحَائَلَةِ وَالْمُرَبَئقِه إلا أنه قَذ أَذِنَ 
لأهل الْعَرَايًا. 

ا وقول أبي هريرة0©: «أرْخَصٌ رَسُولُ الله فِي الْعَرَايَاه حَسَنّْ 

قول : «الْعَرِيُة؛ قيل: هي فَعِيلّة بمعنى مفعولة» من عراه يعرُوةُ. 

وقيل: من عرى يعري» كأنها عريت من جملة التحريم» فعريت أي خرجت» فهي 
فغيلة نى :فاع : 


- 


24) 


قوله: «أزْخَص لِصَاحِبٍ ا مطلقٌ الرّخصة عند الفقهاء يقتضي أن يحص بعض 
الجملة المحظور عليه حكمّاء > لا يُعَدٌ ی إلى غيره» وليس هذا بصحیح › والضّوات أن ينظر 
إلى عِلّةَ ذلك فإن كانت علْيّه واقفة» بُنِيَ”" الحُكُمٌ على موضيهاء وإن كانت متعذية» 


)١(‏ في الأصل: «فبني» ولعل الصَّواب ما أئبتناه. 

(1) في الموطأ (1814) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2506)» وسويد (226)» وابن 
القاسم (157)» ومحمد بن الحسن (758)» والقعنبي عند الجوهري (328)»: والشافعي في مسنده: 
4+ وابن مهدي عند أحمد: 2/ 237ء وعبد الله بن عبد الوهاب» ويحيى بن قزعة عند البخاري 
(2190» 2382)› ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2)1541 وزيد بن الحباب» وقتيبة ن 
سعيد عند الترمذي (1301)؛ وابن وهب عند ابن الجارود (659)» وعثمان بن عمر عند الطحاري 
في شرح معاني الآثار: 30/4» وابن بكير عند البيهقي: 5/ 310. 

2( الخدت (1300) من حديث زيد بن ثابت. وقد أخرجه أيضًا: أحمد: 185/5 2190 ٠‏ والطبراني 

في الكبير (4756). 

(3) في حديث الموطأ السابق ذكْرَُهُ. 

(4) هذا الحكم مستفاد من الترمذي في جامعه: 572/1. 

(5) انظر هذا التفسير في العارضة: 36/6. 

(6) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 293ء وتفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 84 [372/1]. 
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أثبت الحكم المعلّق منها حيتُ وُجِدّت. 

ومعنى إطلاقهم عليها اسم الرّخصة؛ أن زيد بن ثابت رَوَى عن النَبيَ عليه السلام 
ملع بيع الؤطب ا وروي عنه إباحة ذلك على الخُؤص في العَرِيَةال فخص 
العَرِيّة بهذا الحم دون سائر المَبيع من الثّمارء والمعنى المبيح لذلك» ضرورة الشركة إذا 
كان أصلها العَرِيّة» وهذا وإن كان ورد بلفظ المبيع ففيه معنئ من المنع» وذلك أن 
المعري إذا خرصت عليه العَرِيّة» له أن يبيعها أو يأكلها ويصنع بها ما شاءء وروي عن 
مالك. 


وهذا اباب( يُخْرُحُ علن القاعهة العامة في امعفتاد المكروق من ال اة 
والمُكارَمَةٍ من الرّبا. 


وروي عن مالكِ أن بِيمَ العَرِيّةِ لا يجوز إلا بالدنانير والدراهم”» وهذا ينبني على 
مسألةٍ من أصول الفقه اختلفٌ فيها قوله» وهى: إذا جاءَ حبر الواح معارضًا لقاعدة من 
- 5 5 0 و 
قواعدٍ الشرع” '. هل يجورٌ العمل به آم لا؟ 


فقال أبو حنيفة : لا يجوز العمل ا 

وقال الشافعيّ : و ش 
وتردّدَ مالك في المسألةء والمشهورٌ من قوله والّذي عليه المُعَولُء أن الحديتّ إذا 

عَضْدنه قاعدةٌ أخرى قال به» وإن كان وحدة 00 ولهذا قال فى مسألة غسل الإناء 

(1) لم نجد هذه الرواية عن زيد بن ثابت» فلعل الاسم تحرف من زيد أبي عَيّاش. 

2( رواه مالك (1813) رواية يحيى. 

(3) الكلام التالي انظره في القبس: 812/2 813. 

(4) الذي في العارضة: 37/6 «ثبت عند مالك أنه قال: يجوز بيعها بكلٌ شيء» وقيل: لا يجوز بيع 
العرية بالخرص إلا بالدينار والدراهم. . . وكأنّه رأى ذلك رخصة كانت في صدر الإسلام لحاجة 
الئاس كما جاء في الحديث ‏ فلما توسّع الاس سقطت العلة فسقط الحكم؟. 

(5) انظر هذه المسألة عند ابن القصار في المقدّمة في الأصول: 110 111 باب القول في خبر الواحد 

(6) انظر أصول السرخسي: 339/1» وكشف الأسرار: 2/ 378. 

(7) انظر شرح اللمع للشيرازي: 2/ 609» والبحر المحيط : 34/5. 

(8) يقول المؤلّف في العارضة: 248/3 «أصل مالك. . . أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم 
يعمل به» كما قال في بيع العرية بخرصها؛ لأله لا يجوز بيعها إلآ بالدنانير والدراهم». 
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من ورغ اول «قد جاء هذا الحديثٌ» ولا أدري ما حقيقته 2 لان هذا الحديثٌ 


عارض اسن عقين؛ 

أحدُهما: قوله تعالى: «تَكُلوا جا انس ee‏ فقال مالك: يُؤْكَلُ صَيْدَهُ فُكَيْفَ 

والثاني : أن عِلّةَ الطّهارة هي الحيادٌ وهي قائمةٌ موجودةٌ في الكلب© . 

وأمًا حديثٌ العَرَايَاء فإنْ صَدَمئَهُ قاعدةٌ الرّبا عَضَدَنْهُ قاعدةٌ المعروف . 

الأؤل": قال مالك: العَرِيةُ: هي أن يعري الرّجل التخلة» ثم" يتأذى بدخوله 
عليهء فرص له فيها أن يشتريها منه بتمر. 

القاني: قال الشّافعَ©: لا يكون بالجُرّافٍ”" وإنّْما يكون بِالكَيْلٍ من الثّمر يدا بيَدِ. 

القالث: قال سفيان : هي“ نخلّ تُومَبُ للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروهاء 
فر حص لهم أن يبيعوها””' بما شاءوا من اتر“ . 

وقال أبو افا هذه المسألةٌ باطلةٌء لا باع مال الرّبا بالحَرْصٍ . 

وقد تبت عن مالكِ أنه قال: يجوڙ بيعُها بكلّ شيء. 


)١(‏ وقع في الأصل طمْسٌ مقدار كلمتين» وكلمة «الأول» هي من تقديرنا. 
(۲) «ثم» زيادة من العارضة يقتضيها السّياق. 

(۳) في الأصل: «إلا بالجزاف» والمثبت من العارضة. 

(4) في الأصل: «هو» والمثبت من العارضة. 

(0) «أن يبيعوها» زيادة منا يقتضيها السّياق» وهى ثابتة فى المصادر. 

(7) في الأصل: «الثمرة» ولعل الضواب ما أثيتنا. ٠‏ 

(1) رواه مالك في الموطأ (71) رواية يحيى. 

(2) قاله في المدونة: 5/1. 

(3) المائدة: 4. 

(4) فإذا كان الموت علّة النجاسة» فقياس العكس يقتضي أن تكون الحياة علّة الظهارة. 
(5) انظر هذه الأقوال في العارضة: 36/6 37. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 5/ 218. 

)7( في العارضة: سفيان بن حسين. 

(8) في العارضة زيادة: «وبه قال إسحاق». 

(9) انظر مختصر الطحاري: 78. 
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وقيل: لا تجوز الْعَرَايًا بِالحَرْص» لا بالذنانير ولا بالذراهم والعرؤورض وغيره. وإذا 
كانت للمساکین ؛ فاه يجوز بيعهاء وقد مهدنا ذلك فى «كتب المسائل». 


و9 


ياب 


الجائحة َة في بنع الثْمَار الززع 


قال الإمام”!2: الجائحةٌ في الئُمار هي مسألةٌ انفرد بها مالك دونَ سائر الفقهاءء 
وهي مسألةٌ تبني“ على القاعدةٍ الخامسة في العُرْفِء وعلى القاعدة العاشرة في المقاصد 
والمصالِح. ونحن ينها لكم بعد أن نكر حم المخظم فيه 

رَرَى مسلمٌ في «الصضّحيح»2© أن الب عليه السّلام أَمَرَ بود لْجَوَائْح فإذا ثبت 
هذا الأصلء فان الذي يَنْفِي عنه اعتراضاتِ المخالِفِينَ وتأويلاتهم رَدْهُ إلى قاعدة المقاصد 
والمصالح والغعزؤف الجارية عليها أحكامُ الشرع فنقول: 

من حم عَفْدٍ لب أن ينز المشتري في منزلة البائع في المبيع يلكا بمِلكِ» وحَالاً 
بال وة بمنفعة» وإذا اشترى الثمرةً بعد بدو صلاجها من صاحبهاء فذلكٌ محمولٌ 
على حال انع فيها وعلى عُرْفٍ التاس» وهو أن يَقْتَضِيَهَا بطنًا بطئاء وحَالاً خالا" ولا 
يجوز أن تجذها جملة 4 الان الا ع لها لم يكن حاله فيها كذلك" ولأنَ المقصود المعتاد 
والمصلحة لا تقتضي ذلك فيهاء فإذا رلت الجائحةٌ عليهاء من غير تفريط من المشتري 
في اقتضائهاء فهذه مصيبةٌ نزلت قبل القننض» فلا كلام لأحدٍ من المخالِفينَ عليهاء بَِدَ أن 
المتقدّمينَ اختلفوا في تُكْتَةّ» وهي أن الجائحةً المكْتَسَبَة؛ هل تُساوي الجائحةً الواقعةً 
القدْرّة الإلهيّة آم لاو ۰ 

وصورثُها: أن نزول الجيش على البلَّدٍ وإفساده النّمارَه هل يساوي هُبوبَ الرّياح 
ووقوع البَرّدٍ أم لا؟ 


)١(‏ «تنبني؟ استدركناها من القبس. 

(۲) في القبس: «يقبضها ملكا بملك وحالاً بحال». 
(۳) في القبس: «حاله كذلك فيها». 

)1( ا في القبس: 2/ 813. 


الجابحة في بيع امار وَالؤْزع 8 
وهی مسألةٌ نظريّةٌ قد حقّقناها فى «مسائل الخلاف». 


الفقه في أربع مسائل : 

الأولى : 

وفي هذا الباب ثلاثُ مسائل: 

أحذها: في تبيينُ ما يكونُ من المُتْلَمَاتِ جائحة . 

التانية : في تبيين ما تُوضَمٌ فيه الجائحة. 

والقالث: في مقدارٍ ما يكونُ من ذلك جائحة. 

أا الأولى": فاختلف علماؤنا في معنى ما يُوضَع من الجوائح» فعند ابن 
القاسه أن ما لا يُستطاع دفعٌهء فإن عَلِمَ به فإنّه يكون جائحة» وما يُستطاع*") 
فإن علم به فلا يكون جائحة» كالسّارق ونحوه» قاله في «كتاب محمد؛ وهو مذهب ابن 
. نافع في «المذونة»7© . 

وروي عن ابن القاسم في «المذونة» أن كل ما أصاب الثمر بأيّ وجه كان» فهو 
جافحة. 

وقال مُطَرّف وابن الماجشون: لا يكون جائحة إلا ما أصاب من أمر السّماء من 
عَفَنِء أو بَرَوِ أو عطش» أو فساد بحر . 


دفعه» 


فإذا ثبت ذلك» فالجائحةٌ على ضربين : 
1 جائحةٌ من قبل الماء”” . 


. في المنتقى: دولا يستطاع؟‎ )١( 

(۲) في الأصل: «بحري» والمثبت من المنتقى . 

(۳) في الأصل: «السّماء» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة بفرعيها مقتبسة من المنتقى: 4/ 233 234. 

20( في المدونة: 214 في جائحة الجراد والرّيح والجيش والثار وغير ذلك. 
(3) انظر الموضع السابق. 

(4) انظر الموضع السابق. 
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2 وجائحةٌ من َيل غيره. 

فأمًا الأوّل» فإن كان من قَبَلٍ العطش» فقد قال مالك في «الواضحة»: يوضَمٌ قليل 
ذلك وكثيرٌه. وقاله ابن ا 

ووجهه: أن هذه منفعةٌ من شرط تمامها السَّقْىْ؛ كمنفعة الأرض المكتراة» والفرقٌ 
ينها وبين سائرٍ الجوائح» أن سائرٌ الجوائح لا تنفك القمرةٌ من يسيرهاء وهذه تنفلكٌ القمرً 
من يسيرهاء فالمشتري دحل على السّلامة منهاء ولم يدخل على السّلامة في يُسيرٍ العَفْنِ 


وأكلٍ الطير. 
وأمًا الجائحةٌ بكثرة المطرء فهو نوع من العَمْنِ يوضع كثيرُه دون قليله. 
و 
القانية 


وأمّا ما يُعتبِرُ به في وضع الجائحةء فإنّه يرجع إلى معئيين: 
أحذهما: جنس الثّمرة. 
والثاني : معنى يقترن بها. 
فاا جنشهاء فهو كل مَبيع“ يحتاج إلى بقائه في أصلهء وذلك على ضربين: 
أحدهما: لانتهاء صلاحه كثمرة النّخل والوئب والثفاح والثين. 
- والاني: يُحتاج إليه لبقاء رُطوبته» كثمرة) العتب إذا اشْئّريت بعد انتهاء طيبهاء 
وكالبُمّول» والقصيل» والجُرّر") a‏ والبصل» والثُوم . 
فأمًا الأؤل ٠‏ فلا خلات© في وضع الجائحة فيه. 
وأمًا ما لا يحتاج إلى بقائه لتمام'؟» صلاحهء ولا لبقاء رطوبته» كالئّمر اليابس» 


)١(‏ في المنتقى: ابيع». 

(۲) في الأصل: «ثمر» والمثبت من المنتقى. 
(۳) في المنتقى: «والأصول المغيبة من الجزر. 
(4) في الأصل: «نماء» والمثبت من المنتقى. 
)٥(‏ لا زيادة من المنتقى. 


(1) قاله في المدونة: 21/4. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 233/4. 

(3) أي ما يُحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحه. 
(4) عند المالكيّة. 
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والرزع» فلا خلاف أله لا يوضع فيه جائحة؛ لأله ليس له في أصله منفعة مستثناة ينظ 
استيفاؤها”'' . 
القالنة” 1 : 


وأا تبيينُ مقدار الجائحة التي توضعء فان المي من هذا الجنس على ثلاثة أنواع : 

اا كالقير ایرالم وتحرها» قبذه باق في رفانت ن 
صرت عنه لم توضع عن المشتري . 

2 ونوعٌ ثانٍ وهو سائر البُمُول والأصول المغيّبة» ممًا العَرّض في أعيانهاء وقد 
تقدم أن فيها زوا 

فإذا قلنا بإثبات حُكم الجائحة فيهاء فهل يُعتبر فيها الث أم لا؟ 

ررئ ابن الاسم عن مالف ١‏ أن الجابحة توضع فا بلحت القلت: آم ل : 
رَرَوَى ابن زيا عنه: لا يوضع منها إلا ما بلعٌ الث . 

ووجة القولٍ الأوّل: أن البُقُول لما لم يَجُرْ بِيعُها إلا عند جَدُهاء وجب أن 
يستوي”" قليلُها وكثيرُهاء كالمكيل والموزون. 

ووج القولٍ القاني: أن هذا مَبِيعٌ ثبت فيه حكم الجائحة فاعتبر فيها الث كالئمرة. 

مال : 

وقول : «وَالْجَائِحَةُ الْيِي تُوضَعٌ عَنِ الْمُشْتَرِي» الت مُصَاعِدّاه وهذا كما قال» 
وإن قَصرَت عن ذلك في التمار» لم توضع عن المشتري» وهو معنى قوله9 : اقلا يَكُونُ 


)١(‏ في الأصل: «منفعة مستئنى نظرا؛ والمثبت من المنتقى. 

(۲) في المنتقى: «يستوفى». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 335. 

(2) إحداهما نفي ذلك جملة» والتانية إثباتها. 

(3) في المدونة: 18/4 في جائحة البقرل. 

(4) ذكر الباجي في المنتقى: 4 أنه ثبت في المدنيّة عن ابن القاسم عن مالك: «إلاً أن يكون 
الشّيء 50 

(5) وهي المسألة الرّابعة» وهي مقتبسة من المتتقى: 236/4. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (1818) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2509)) وسويد (227). 

(7) في المصدر السابق. 
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فيما دون ذلك“ جائحة» . 

ا 1 “كن شا ا 2 : 

وقال الشّافعك7' : يُوضع قليل ذلك وكثيرٌه في الّمرة وغيرها. 

ودليلنا: أن الثمرة لا تنفك من يسير العَمَنٍ وال فهذا ممما دخل المشتري 
ول ولو كان الرّجوعٌ له» لما صح بيع تمر أبدًا. 
٠‏ .(4). 

وهل يعتبر ثُلْتْ الثّمّرة» أو ثُلْتْ القِيمّة» فعلى قولين: 

(Of ام شع‎ t(D 7 

1 - فْرُوِي عن ابن القاسم”” أن الاعتبار بثُلث الكّمَدَة0© . 

2- وروي عن أشهب أن الاعتبار بث القِيمّة©. 

وقال أَصْبَعْ : إِنْما ينظر في هذا كله إلى ثُنْثِ القِيمَة© . 
. ,9 

فإن كان أنواعًا من جنس واحدٍء فيصابٌُ نوعٌ منهاء فلا خلاف أن الاعتبارٌ بعلب 


چن ال 


)١(‏ في الأصل: «في ذلك؟ والمثبت من الموطأ. 

(۲) في الأصل: «ثمرة» والمثبت من المنتقى. 

(۳) «عن» زيادة من المنتقى. 

(1) في الأم : 6 (ط . قتيبة) . 

2( أي أكل الطير. 

(3) فلا يكون له الرّجوع به. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4 2 236 مع تقديم وتأخير. 

(5) هي رواية ابن الموّاز عن ابن القاسم ومالك وعبد الملك. كما نص على ذلك الإمام الباجي. 

(6) وجه هذا القول: أن التقويم يُحتاج إليه في اختلاف الأجناس» فإذا كان النوع واحدًا ورجع إلى 
الاعتبار به» فالاعتبار بقدر الثّمرة كما لو كانت مفردة. 

(7) وجه هذا القرل: أنْ الاعتبار يجب أن يكون بقيمة الجملة أو بقدر ثُلْتْ التمرة المجاحة» وأما أن 
يعتبر الأمران جميعًا فذلك خلاف الأصوب. 

)8( فإن أصيب من الجنس الواحد ما يفي ثلث قيمة الجملة فهي جائحةء وإن كان أتلّ من ذلك 

(9) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 236. 
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ټاب 
ا يَجُورُ من اسيثتاءِ اللْمَرٍ 


قال الإماه!!»: قد تقدّم فى القاعدة الخامسة الإشارةٌ إليه» وذلك يجوز من ثلاث 


2- أو بكيْل من راف . 

3 أو بكيْل من كيْل» مثلّ أن يقول: ثلث أو ربع. 

وانفرد مالك بمسألة دون الفقهاءء وهى بأن تَختار ثلاث نَخَلاتِ من الجملة 
ووافقه بعضّهم فيها على تفصيل» وهى وإن كانت عَرَرّا؛ لأن هذا الذي يختارٌ لعله يجعل 
يده في الأطيب ‏ ولكنٌُ هذا العْرَرَ يَسِيرٌ لات وين العلا ان ب القزر مغر 
عنه» وهذا يُسْتَمَدُ من بحر المقاصد حَسَبٌ ما تقدم بيانّه فى القاعدة العاشرة» وائفق 
علماء الأمصار على أنّ ذلك لا يجورٌء وكان ابن عمرّ وابنُ المُسَيْب”© يَرَيَانِ الاستثناء 

على الإشاعة» وغيرهُم . 

4 Sin (6( e 2 c2?” 5 74 و م‎ ٠. 
وكان ابن سيرين يُجِيِرٌ أن يَسْتَئْئِيَ كرًا أو كريْنِ ¢ وعلى كل حال فإِنّ المسألة‎ 
ترجعٌ إلى المستشئى؛ هل هو داخل في المَبيع ؟ ولا خلافٌ بين العَربٍ والعلماء أن‎ 

(1) انظر هذه المقدّمة في القبس: 814/2. (2) انظر صفحة: 26 من هذا الجزء. 

(3) انظر صفحة: 47 من هذا الجزء. 

(4) أخرج ابن أبي شيبة (21202) عن أبي حازم قال: «اشترینا من ابن عمر نیا واستثنى بعضه» ذكر ابن 
عبد البر في الاستذكار: 9 أن ابن وهب روى عن ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن؛ 
أن ابن عمر كان يستثني على بيعه إذا باع التمر في رؤوس التخل بالذهب أن لي منه كذا وكذا. 
والذي يصح عن ابن عمر ما رواه عبد الرزاق (15153) عن ابن عون؛ أنه سأل القاسم بن محمد 
قال: ما كنا نرى بالكُنْيًا بأسّا لولا ابن عمر كرههء وكان عندنا مرضيا ‏ يعني أن يبيع ثمر نخلة 
ويستثني نخلات معلومات» قال ابن عبد البر في الاستذكار :134/19 «هذا أصخ ما روي عن ابن 
عمر؛ لأنّه متصلّ ورواته ثقات». 

(5) الذي وجدناه هو ما رواه عبد الرزاق في مصئفه (15150) عن المسيب أنه قال: ١يكره‏ أن يبيع 
النخل ويستثني منه كيلا معلومًا. قال سفيان: فلا بأس أن يستثني هذه التخلة وهذه التخلة». 

(6) أخرج ابن أبي شيبة (21203) ومن طريقه ابن حزم في المحلّى: 434/8 عن ابن سيرين؟ أنه كان لا 
يرى بأسًا أن يبيع الّجل ثمرته ويستني نصفها ثلثها وربعها. والكُرُ: مكيال بابليٰ الأصل» هو عند 
أهل العراق ستّون قفيرًاء للتوسم انظر إثبات ما ليس منه بذ لأبي العباس العزفي: 133 والمكاييل 
والأوزان الإسلامية لفالتر هنتس: 69. 
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المستثتى لا يدخل ة في المستشتى منه مُرَادَا وإن دخل فيه لفظا؛ لأنته لو كان كذلك لكان 
الاستشناءٌ تخا وذلك ال وخلط: انق ¢ ني» فثبتَ أنه تخصيصٌ للعموم وبیانٌ للمراد. 
لكنْ الفقهاء اختلفوا؛ هل يدخل ذ ل لا؟ على تفصيل طويلٍ. 
الفقه في مسائل : 

الأول : 

قوله : كان يِيمُ تَمَرَ حائیله» قال علماؤنا : يبيعُه على ثلاثة أَضْرْب: 

أحذها: أن يبيع كَبْلاً عرو . 

والثاني : أن بيع الجميع على أن فيه كذا وكذا صاعا بالخؤص . 

والتالث: أن يبِيعَهُ جُرَانًا. 

القائية0© : 

فإن باعه على أن فيه كذا وكذا على التَّحَريء فقد قال ابن الجلاب: لا يجوز © . 

وقال عبد الوهاب9): إن التَحرّي فيها من باب الغَّرّرء فلا يجوز بيمُها على 
التحرّي 0 وأمًا أن يبِيعها جُرَافَاء فلا خلافٌ في جواذزه© , 

ووجه ه ذلك : أنه * مرئي ئی يتأنّى فيه الحَزْرء فجازٌ یغه جزافًا. 


)١(‏ في الأصل: «الأوّل». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 236. 

(2) أي قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن في الموطأ (1819) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2510)؛ وسويد (228)» ومحمد بن الحسن (764). 

(3) المقصود هو الإمام الباجي . 

(4) في المنتقى: «منه مِكَيّلَةَ معروفة». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 236/4 237. 

)6( قاله في التفريع : 2/ 147. 

(7) انظر نحوه م في المعونة: 2/ 1013 حيث يقول: ولا يجوز بيعها بالخرص لأنّه غَرَرٌ. 

(8( ووجهه عند الباجي أن الاعتبار في مقدار ما يبيعه بالتّحرّي والكيل يكثر به الغرر والخطر 
لاجتماعهما. 


)9( على الإطلاق في القليل والكثير» انظر التلقين: 111 والمعونة: 2/ 1013. 


ما ور من ايلاء الدُمْر 85 


وقوله7؟): «رَيَسْتَنْنِي مِنهُه*7": يَحْثَمِلُ أن يريدَ به گَيْلاًء ويَحثَمِلٌ أن یرید جُرْءًا 
شائعًاء ويَحتَمِلٌ أن يريدٌ نَخَلآتِ يختارُها. 

القالثة© : 

استفناء الرّجل عدد تَخَلاتِ يكون على ثلاثة أَوْجُهِ : 

أحدُهما: أن يعيّتهاء وذلك لا خلا في جوازو؛ لأنه أَوْقَمَ البَيْمَ على سائرمًا 
وهو مُعَيْنْ . 

والقاني: أن يُطْلِقَ القول» فيقول: أبيعُ منك" هذا الحائط غير أربع نَخَلآتِء فهذا 
بيع جائرٌ؛ لان له مَخْرَجًا يتوج إليه» وذلك أنه يكون شريكا بما استنئى من العدد. 

اتال" : فإن كان اشترط اختيار ما استثنى منهاء فإن كان استفتى الكثير» لم جز 
ذلك وإن كان استثتى اليسير» جاز ذلك عند مالك ومنع منه ابن القاسم”” . 

تاب 0 


ما يُكْرَهُ من بنع الثّمْر 


قال الإمام: فى هذا الباب حديتٌ سَعْد بن أبي رَفْاص؛ إِذْ سَأَلَهُ ريد عَنِ الْبَيَصَاءِ 
الست ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيْهُمَا أَمْضَلٌ؟ قَالَ: الْبَتِضَاءٌء كُنَهَاهُ عَنْ َلك“ وَقَالَ سَعْدٌ: 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل سيل عَنْ اشْيرَاو'* الثْمْرٍ بالرُطبٍء كُقَالَ رَسُولُ اللّهِ: أَيَنقُصُ 


ذخ لكلا 


)١(‏ ها بين التجمتين سقط من الأصلء» وقد استدركناه من المنتقى؛ لأن الكلام لا يستقيم من دونه. 

(۲) في المنتقى: «منه». 

(۳) في الأصل: «الرّابع». 

)٤(‏ هذا السَطر يكاد يكون مطموسًا في الأصل. وقد استدركناه من الموطأ. 

(0) «اشتراء» ساقطة من الأصل» وقد استدركناها من الموطأ. 

(1) في أثر الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 238. 

(3) وهو الذي نص عليه القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1014/2. 

(4) في المدونة: 241/3 في الرّجل يبيع ثمر حائطه ويستشني أن يختار ثمر أربع نخلات أو خمسة. 

(5) قال الجَبَيْرِيُ في كتابه التوسط بين مالك وابن القاسم: الورقة 40 ما إجازة بيع الحائط المثمر 
على أن يختار منه البائع نخلات يسيرةء فإٽما وجه ذلك والله أعلم ‏ على أن البائع = 
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8 مم2 Dt ez 01 ol “© zt‏ 
الطب إذا يبس ؟ فقالوا: َعم فئهى عن ذلك © . 


(1) 


© 6ج 6ه فوم لويد و دوو وهو وووووووون 


أبقى التخلات التي استثناها على ملكه وأمَدً البيع فيما سواهاء ولم يجز أن يتوهّم عليه التنقل في 
اختياره من بعض إلى بعض» هو أكثر منه أو أقلء فيدخله بيع التمر بالثمر متفاضلاً؛ لأنّه قد خبر 
الجميع وعرف الفاضل منه من المفضول في الكيل والجودة» فکان ما استئناه معلومًا له قبل 
الاشتراط وبعده» وإنما بيْنّ أمره على أنه قصد الارتفاق بما اشترطه من ذلك واستدفاع المضرّة التي 
تلحقه في تفريق صفقته وإن كان مجهرلةٌ فرجب أن يحكم لما كان في معناه بحكيه. 

فأمَا الذي ابتاع نخلات من حائط مثمر على أن يختارهنٌ» فإنّه لا يجوز عنده من أجل أنْ نخل 
الحائط متفارت في الحمل والجودة وغرض المبتاع فيما اشترطه من الخيار: المناجزة والمكايسة 
وطلب الفضل› فلو مضى ابتياعه من غير شرط لكان حقه في جميع الحائط سائمّاء وإذا اشترط 
الاختيار فقد انتقل من بعض ذلك إلى بعض هو أكثر منه أو أقل» فيدخله بيع التمر بالتمر متفاضلاً 
وبيع التمر بالتمر جزافًاء وهذا ما لا يجوز انّناًا. 

وأمًا كراهية ابن القاسم لبائع الحائط المثمر أن يستثني منه اليسير من نخله على أن يختاره جملته» 
فقياس على المبتاع ؛ لآنّ في الحائط الجَيّد والرديء وما يفضل بعضه بعضًا في كثرة الحمل وقلته» 
فيصير في معنى بيع التّمر بالتمر متفاضلاًء وقد صَرّحَ ابن القاسم بهذا المعنى في قوله: لأن الغتم 
بعضها ببعض لا بأس بها متفاضلاً» والتمر بالتمر لا خير فيه متفاضلاًء والمعنى الذي له ومن أجله 
أبيح للبائع استثناء لليسير مما باعه غير موجود في المبتاع ؛ لأنْ المبتاع نما عرضه فيما يشترطه من 
الاختيار: المكايسة وطلب الفضل. . . النخل متفاوت في الحمل والجودة» وما يختار منه غير 
معلوم له في حال الاشتراط؛ فهو ينتقل من بعض ذلك إلى بعض هو أكثر منه ويدخله بيع الثمر 
بالٽمر متفاضلاً. والبائع المستثنى اختيار اليسير من حائطه بخلاف ذلك؛ لأنّ ما يستثنيه منه إِنّما هو 
في معنى ما يبقيه على ملکه» وهو معلوم له» ولا بوهم عليه التنقّل في اختياره. 

وأيضًا: له عرض فيما يشترطه من ذلك» وهو استدفاع المضرّة التي تلحقه من تبعيض صفقته» 
فأشبه البائع الذي يستثني لليسير من ثمر حائطه كيا وهذا ممًا لم يختلف في تجويزه قول مالك 
ولا ابن القاسم لأنهما لم يقصدا قصد الفضلء وإِنْما ُصِدَ الارتفاق بكمال صفقته واستدامة 
مرتفقه» وقول مالك في ذلك أولى بالضّواب عندي والله أعلم'. 

أخرجه مالك فى الموطأ (1826) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2517)» وسويد 
E)‏ الحسن (765)ء والقعنبي عند الجوهري (462): وعبد الرزاق في مصنفه 
(14185)ء والطيالسي في مسنده (214)ء والشافعي في مسنده: 0147 وعبد الله ابن نميرء وابن 
مهدي عند أحمد: 2175/1 9ه وإسحاق بن سليمان الرازي» ووكيع بن الجراح عند ابن ماجه 
(2264). وقتيبة بن سعيد عن الترمذي (2)1225 ومعن بن عيسى» ويحيى بن سعيد عند النسائي 
في الكبرى (6034» 6136): وعبد الله بن وهب عند ابن الجارود (657)ء وعبد الله بن عون عند 
أبي يعلى (713)؛ ويحيى بن يحيى النيسابوري عند الحاكم: 38/2 وانظر تعليق بشار عواد 
معروف على الموطأ ففيه فوائد. 
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الإسناد: 
صحيح لا كلام فيه 


قال الإماء”؟ : 5 نالك اد وحن الله لفط المكروة ‏ على الجرام ؟ لأنّه يتناوله 
تنَاوُله"؟ للفعل 3 في تزه ثوابٌ وليس في فعلِه عقابٌء كما يتناول”'' المأمورٌ للفعل 
الذي يلام تاركه ويحْمَدُ فاعِله . ويتناوّلُ© أيضًا الفعلَ الذي يُحمَدُ فاعِنه ولا يُلامْ تاره 
ويسمّى في عُرْفي المتأخرين المندوبّ. والمكروهُ عندهم هو الذي ليس في فعله ثوابٌ 
ولا في ترکه عقابٌء. خلافًا للمحظورء واللْغةٌ ما أشار إليه مالك» والاصطلاح حَسَنٌ 
للتمييز بين المشتركاتٍ”" قصدَ البيانِ والتفصيل من المخَلِمَاتِ . 
الفقه في مسائل : 

ألأو ©0 : 

فأمًا حديثٌ عامل حَيْبَرَ فِي الثَّمْرا ال فإن مسلمًا روى فيه: «وَكَدَلِك 
الْمِيرَّا» فَسَوّى بين الوزن والكيْل› زان أصلاً في معرفة النّسَاوِي؛ لان الله شَرَطهُ وهو 
معنى حَفِىٌ» ثم جعلٌ السبيل إليه الكَيْلَ والوَّرْنَّ وهو غاية المُدرةٍ في معرفة النَّساوِي . 

وكان المَّاشي© ببغدادٌ في الرس يقولٌ: قال رسول الله ية للعامل: "بع 


(1) في الأصل: «بتأوّله؛ والمثبت من القبس. 

(۲) في الأصل: «تأوّل» والمثبت من القبس. 

() «للتمييز بين المشتركات» غير واضحة بالأصل . 

(4) في الأصل: «الأوّل». 

(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 815/2. 

(2) يقصد لفظ مالك في ترجمة الباب: 145/2 «ما يُكْرَهُ من بيع الثّمر؟. 

(3) انظرها في القبس: 815/2 817. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (1825) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2516)؛ وسويد 


(2)229 ومحمد بن الحسن (822)› وابن ن القاسم (394(› والقعنبي عند الجوهري (595)» وقتيبة بن 
سعيد» والتنيسى» وابن أبى أويس عند البخاري ([220» 2302(:2)2202» 2303(« (4244. 4245(« 


ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1593). 
(5) الحديث (1593). 


(6) هو الإمام النعروف بز بكر تعمد ين أله شخ التولفه: 
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الججمع''' بالدَرَامِم نُمْ ابع بالدّرَاهم جيب" «وكذلك الميزاد»» ولم يفرّق بين أن 
يتاع الْجَنِيبَ من مشتري الججمع”'' أو من غيره» وبه قال الشافعن*. وأبو حنيفة©)» 
وأكثرٌ فقهاء الأمصار. 

وقال مالك : لا يفعَلٌ ذلك بحضرة العَقّدِ الأوّل» مخافةً أن يكونا متواطئين عليه 
فيرجعان بعمّلهما”'' إلى ما هيا عنه» وهذا ينبني على قاعدة الذرائع» وقد مهِّذنًا ذلك في 
أول «الكتاب؟ . 

أما حديث «الْبَيْضَاءٍ بالسُلت فان كثيراً من العلماء ج ؛ لان زير إلى 

وأما حديث «البَيْضاءٍ بالسلتٍ» فإن كثيرا من ١‏ ء۶ جنبه ؛ لال زيدا ار 

اه 7 ”)8 4 ا 2 004 

عياش ١‏ عندهم مسجهول2 ومن يروي عنه مالك بن أنس ليس بمجهول. فإنّ روايته 
عنه تعديلٌ؛ لِمَا بت من عظيم تحري. وقد قال جماعةٌ من العلماء: إل المُرَكّيَ في 
الشّهادة يجوز أن يكونٌ واحداًء فكيف في الخبر الذي هو أَسْرَّعُ”' في الإثبات؟! 


)١(‏ في الأصل والقبس: «الجميع؟ والمثبت من الموطأ. 
(۲) في الأصل: «فتراجعان بقيمة بقيمتهما؛ والمثبت من القبس. 


(6) في الأصل: يزيد وهو تصحيف. (5) في الأصل: «الشرع؛ والمثبت من القبس. 

(1) يقول أبن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 74 75 [374/1] «الجمع: خلط الَمْرٍ الذي 
يَجتمِعْ فيه الطْبُ والردية؛ والجَنِيبٌ: المتخيّرٌ الذي نْْيَ عنه حشَّفُهُ ورديئهء قال عبد الملك: ولا 
يكون بيع الجَمع واشتراء الجنيب من إنسان واحدٍء ولكن بيع من هذا ويبتاعٌ من هذا». 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1825) رواية يحبى. 

(3) هذه الزيادة رواها مسلم (1953). 

(4) في السئن المأثورة: 459. 

(5) انظر بدائع الصنائع: 184/5. 

(7) هو أبو عياش الزرَقيء ويقال المخزومي. انظر تهذيب الكمال: 85/3 (2108). 

(8) قاله ابن عبد البر في الاستذكار: 149/19 بصيغة: «فقيل: إنه مجهول؛ وقد ذكره ابن حبّان في 
الثقات: 251/4. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: 424/3 «وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن 
حبان حديثه المذكورء وقال فيه الدارقطنى : ثقة». 

(9) يقول الحاكم في المستدرك: 38/2 عن حديث زيد بن عياش: «هذا حديث صحيح: لإجماع أينْة 
التتقل على إمامة مالك بن أنس وأنّه محكم في كل ما يرويه من الحديث» إذ لم يوجد في رواياته 
إا الصحيح» خصوصًا في حديث أهل المدينةء ثم لمتابعة هؤلاء الأيمة إياه في روايته عن عبد 
الله بن يزيدء والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عیاش) . 
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والمسألة ميته في «أصول الفقه» . 

واا" بَئِعٌ الرُطب بِالْيَابسء كَالرْطب بِالثَّمْرٍ وَالْبَيَضَاءٍ بِالسُّلْتِء فإ جماعةً من 
فقهاء الأمصا ر منهم ال والشافعيُ 2 وجوَرَّه أبو i‏ ببغداد» وهی" 
أَوْلُ مسألة سُئْلَ عنها ببغداد» قال لنا فخدُ الإسلام©: دخل أبو حنيفة» فسْئِلَ: هل يجوز 
1 الطب بالتمر؟ 

قال: ذلك جائرٌ. 

قيل له: ما الذّليل؟ 

قال: لا يخلو أنْ يکود الرْطبُ والئَّمْد*؟ جئسًا واحدًا أو جنسين» فإن كان جِنْسًا 
واحدًا جار سالد .ون كان من اتسين جار متقاضلا ومتمائلاً. 

قيل له: إن زيدًا أبا عبّاش”' سأل سَعْدَ بن أبي وقاض ضبن النتضاء اللي 
الحديث إلى آخره؟ فقال: ذلك لا أعرقه. 

وهذا الدّليلٌ الذي ذكر ا عد هو مخض القاس ولبات الط الول الحديث 
المذكور إلا أن عنده أن خبرٌ الواحدٍ إذا خالفٌ الأصولٌ سقط في قم وقد ونا ذلك 
في «أصول الفقه». َنُه في زَيْدٍ أبي عياش ٩‏ بجهالته له لا يؤر فيه فاته كان موقومًا 


)١(‏ في الأصل: «وأما حديث» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «أنبته» والمثبت من القبس. 

(۳) في الأصل: «وهو؛ والمثبت من القبس. 

)٤(‏ «بيع» ساقطة من الأصل» واستدركناها من القبس. 

(5) ف: «بالتمر» والمثبت من القبس. 

(0) في القبس: «كان». 

(۷) ف: «... أصول الفقه» وزيد بن عياش» والمثبت من القبس. 

(1) قال مالك في الموطأ: 147/2 «كل رطب بيابس من نوعه حرامٌ؛ وقول مالك هذا لم يثبته محقق 
الدركا ني سلب الكناب وإنما أورده في الهامش› مع أن الصّواب وضعه في المتن» بدليل قول 
ابن عبد البر في الاستذكار: 148/19 «قول يحيى 3 مالك لم يروه أحدّ في الموطأ غيره فيما 
علمت» 0 صحيح في مذهبه؟. 

(2) في الام: 54/6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي: 5/ 130. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 36/3 والمبسوط: 184/12. 

(4) هو أبو بكر الشاشي . 
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على رواية المجهول والضعيف. فصارَ هذا الحديثٌ قاعدة من قواعدٍ الرّباء اتَفقّ عليه 
العلماء في الجملة» حبّى إن أبا حنيفةً ناقض أصلَهُ فقال: «يجرديع ا 
بالِيايسَة!'2 بحال"» وهذا هو الرْطّب بالئّمر بعينه» وليس لأصحابه فيها جوابٌ يُقْيِمُ 
وهذا هو بَيِعٌ م الوّطب بالثّمر اليابس وأصلّ فيه. 
وأمًا بيع الرطب بالرّطب كالوْطب بالرُْطبء فاختلف فيه“ عبدُ المَلِكِ© وأصحابُ 
مالك. وكذلك ان َر ابن اقات جوازَه في اكات محمد ولم يزه في 
«العنبية بحا وإذا امتنع الذطب باليابس لأنّ التَمائلٌ مجهولٌ بينهما حالةً الاذخارء 
فكذلك يلزم الرّطبُ *باليابس لأنْ التَمائُلَ مجهولٌ فِيِهِمًا حالةً الادّخارٍء فكذلك يلرّمُ في 
ا بالؤْطب؛ لأنْ تساويّهما حالةً الادّخار مجهولٌ أيضًاء إلا أن علماءنا سامّحوا 
في العجين بالعجين لِيَسَارَيَه”“ وحْفّة أمْروء وأنّه مستثنى من القاعدة الرَبَويّة للحاجة إليه» 
وقي التحريم اه الكثير الذي يُفْصَدُ 5 الققافة والنىا 022 على ا القاعدة . 
ټاب 


ا جَاءَ في الْمُرَابَتَةٍِ وَالمُحَاقَلَهِ 


قال“ في حديث أبي سعيد؛ إن رسول الله 6 نَهَى عَن الْمُرَابَئَةِ وَالْمُحَاقَلَة© , 


)١(‏ في الأصل: «باليابس» والمثبت من القبس. 

(۲) «فيه» زيادة من القبس. 

(۳) في القبس: «ولم يُجَوّز في العتبيّة الدّقيق بالعجين بحال». 

)£( ما بين النجمتين مستدرك من القبس بسبب السقط الذي وقع فيه الناسخ. 

(5) في الأصل: «لتساويه» والمثبت من القبس . 

(7) «في» ساقطة من الأصل واستدركناها من القبس. (۷) في الأصل: «والمكايلة» والمثبت من القبس. 
(1) انظر كتاب الأصل: 58/5. 

(2) فأجازه ابن حبيب في الواضحة» نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: 7/ 107. 

(3) 106/7 في سماع ابن اعام كن مال من كتاب أوله: كتب عليه ذكر الحق. 

(4) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني :94/ أ. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1828) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2519): وسويد 


2310 وابن القاسم )158« ومحمد بن الحسن (780)» والقعنبي عند الجوهري (329). 
والشافعي في مسنده: 2146 وابن مهدي عند أحمد: ۰6/3 والتنيسي عند البخاري (2186)› = 
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قال مالك : وَالْمُرَابتَةُ اشْيِرَاءُ اللْمَّر بالئّمْر فى رووس النّخْل. وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأزض يما 
لود - 22 0 0 1 1 1 
يخرج ينها . 


قال الإمام: الإسناد صحيح . 


لدابت حديتٌ ابن عمرٌّ قال : «وَالْمُرَابتَه َنِم لمر بالمر گلا وَبَئِعُ الْكَرْم بالزبييب 
گلا . 


قال أهل العربيّة: المزابئةٌ المدافعةٌء ومنة قولّه تعالى: ست أابةي© 
أراد ‏ والله أعلم الملائكة الّذين يدفعونه إلى التار. 


وفسّرها الفقهاءٌ فقالوا: المزابنة: بَيْعُ الدّمَرٍ في رؤوس النخْلٍ بِالنّمْرِه ثم حمل ذلك 
على كل رَطبٍ بيابس» ثم حمل على البيع المجهول. 


وقال مالك : «الْمُرَابئَهُ: كل شي مِنَ الْجُرَافٍ الْذِي لا يُعْلَمْ كَبُِهُ ولا وَزْنهُ وَلآ 

عَدَدُهُه وأا" «الْمُحَائَلَهُ؛ فهي مشْتَقَةٌ من الحَفْلٍ وهو البَرَاحُ من الأرض» يقال للمُدَادين: 

المحاقيل› كما يقال لھا : المزاريع . واختلفف الٽاس في ذلك» وقد فسرهًا الصاحب الرّاوي 

= وابن وهب عند مسلم (1546) ومُطْرّف بن عبد الله عند ابن ماجه (2455) . 

(1) قول المؤلّف ‏ تبعًا للبوني -: «قال مالك» فيه نظرء يقول ابن عبد البر في التمهيد: 313/2 «قد 
جاء في هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير المزابنة والمحاقلة» وأقل أحواله إن لم يكن التفسير 
مرفوعًا فهو قول أبي سعيد الخدريّء وقد أجمعوا أنْ من رَوَى شيئًا وعلم مخرجه سَّلمْ له في 
تأويله؛ لأنه أعلم بهء وقد جاء عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله في تفسير المزابنة نحو 
ذلك . 

(2) في الموطأ: «كراء الأرض بالجلطة». 

(3) مالك في الموطأ (1827) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2518)» وسويد (231)ء 
ومحمد بن الحسن (778): وابن القاسم (236)ء والقعنبي عند الجوهري (684)» وعبد الرزاق في 
المصئف (14489)ء والشافعى فى الرسالة (906)ء وابن مهدي عند أحمد: 7/2» وابن أبي أويس» 
والتنيسي عند البخاري (2171) (2185): ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1542) وقتيبة بن 
سعيد عند النسائي : 7/ 266. 

(4) قول أهل العربية مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 94/. 

١ .18 العلق:‎ )5( 

(6) في الموطأ (1831) رواية يحبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2522). 

(7) الفقرات التالية مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/94 مع بعض الزيادات اليسيرة. 
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لها فقال17): «الْمُحَائلةُ : كبا الأزض بالْحِنْطَة؛ وكذلك قال ابن المُسَيّبِ0© . 
وقال أبو عُبَئْد(©): سمعتٌ غيرٌ واحدٍ ولا اثنين من آهل اليم قالوا: المُحَائَلهُ : بيع 
الزرع وهو في سُنْبْلِِ بالبرء وهو مأخودٌ من الحَقلٍ. 
وفال الهروی ٠‏ وغیره + يريد نهى عن بیع الزْرِع الذي في الحقل» فكتى بالحقل 
عن الزّْرِع الذي في الحقل» وعلى هذا اكير فهمه البخاريّ فبِوّبٍ عليه فقال: «بَابُ 
بيعم الخضر»”" ثم أدخل هذا الحديث!8 »> وعلى هذا التأويل أكثر الا 


وال و امي ا الاو وال وال ن و 
21107 قال غيرُه: الزّبن الدّفمٌ» تقول: زبنة الاقةٌ إذا دفعتهُ برجلهاء فكأن هذا 
الضرب من البَيِْ الذي تدخله المزابنة يقع فيه التداف 12 , 


وقال غيرُه: معنى ذلك أن كل واحدٍ منهما قد دفع صاحبه إلى العَّرّر. 


)١(‏ كذا في تفسير الموطأء وفي البخاري: «المخاضرة». 


(1) في حديث الموطأ (1828) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ: «كراء»» وكذلك في الأصل المنقول منه وهو تفسير الموطأ للبوني. 

(3) في حديث الموطأ (1829) رواية يحيى. 

(4) في غريب الحديث: 229/1 230. 

(5) لم نجده في المطبوع من الغريبين» وهو من زيادات المؤلف على نص البوني. 

(6) انظر الاقتضاب في غريب الموطأ: 70/ ب. 

4 في الجامع الصحيح الْمسْئّد. 

(8) هو برقم (2207). 

(9) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ للبوني: 1/94 «لأنّه بِيّن الغرر». 

(10) في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 75 [1/ 375). قد اقتبس المؤلّف كلام ابن حبيب بواسطة 


البوني . 
(11) تتمّة الكلام كما في شرح الغريب: «... والخطارٌ من القِمَارء والقِمّار من الميسر الذي حرّم الله 
في كتابه؟ . 


(12) تتمة الكلام كما في تدر المؤيلا للبوني : 1/94 «كأن المتبايعين إذا وقعا [واحد] منها على الغبن» 
أراد المغبون أن ي يفسخ البيع» وأراد الغابنُ أن يُمضيه» فتزابناء أي تدافعا واختصما». 
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الفقه في خمس مسائل : 

الأول (““: 

قول : «وَالْمُرَابَتَةُ ْح لكر لكين كيلا يقتضي أنْ يکونا مَكِيلَيْنَء ويجورٌ أن 
يكون تفسيرًا من ابي عليه السشلام» ويصح أن يكون تفسيرًا من الرّاوي» والأظهرٌ أنه من 
قول النبيّ لانّصالِه بقوله. وإن كان من قول الرّاوي وهو ابن عمر فهو حُجْةٌ؛ لأ هذا 
أَْرٌ طريقّه أهل اللّغة» وابنُ عمر حجة في ذلك . 

القائية! : 

وأما «بَيِعُ الَمَر“ بِالتَمر؟ فإنه مات فيه. 

وأمًا «الْعِنَبُ بالزْبيبِ يلاه فإِنَ ذلك غير مُتَأثُ فيه ولا يباعٌ الِب كيلا بوجه. 

ويحتّملٌ أن يسمّى الوزن كَيْلاً. 

ويحتّملٌُ أن يريد أن يتحرّى في اليب مَجِيلَة ارقت 

وقد اختلف قول مالكِ في إِجَارّة التّحرّي فيما يحرم فيه التَْفاضلُ» فأجارّهُ في 
البيض بالبيض» والخُبزٍ بالخبزء واللّحم باللّحم» وفي الزيتون العْض بالمالح في «كتاب 
محمد وأجازه مع القول بإباحته في القديد باللّحم الطريّ؛ ومنعه في رواية أخرى. 
وروي في «الواضحة» أله قال: وما لا يجورٌ فيه من الطعام والإدام التتفاضل» لا تجورٌ 
قسمتّه تَحَريا. وكذلك السّمْنُ”*' والرّيتُ والعسل» اا کا وو 


)١(‏ في الأصل: «الأوّل». 

(۲) في الأصل: «بيع الرطب بالثمر» والمثبت من المنتقى . 
(۳) فى الأصل: «وحبّجته؛ وهو تصحيف. 

(4) في الأصل: «الرطب» والمثبت من المنتقى. 

(0) في الأصل: «التين؛ وهو تصحيف» والمثبت من المتتقى. 
(7) في الأصل: «ووزنًاء والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة اقتبسها المؤلّف من المنتقى: 4/ 243 244. 
(2) في حديث الموطأ (1827) رواية يحيى. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 244. 
(4) إلا الوزن. 

(5) أورد الباجي عدّة احتمالات أخرى» أسقطها ابن العربي. 
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واختلف علماؤنا" في تأويل ذلك : 

فمنهم من قال: إن ذلك على روايتين0©. 

ومنهم مَنْ قال: إن ذلك لاختلاف حالَينِ؛ فيجوزٌ مع َعَذْر الموازين» ويمنع مع 
وجودها. 

ومع من ذلك أبو حنيفة© والشّافعي© بكلٌ حال. 

ودليلنا: أن هذا معنى وُضِعَّ في الشّرع لمعرفة المقدارء فجارٌ أن يعتبرٌ به المبيع» 
كخُرْص العَرِيّة والزّكاة. 

القالعة ^ : 

فإن قلنا بجواز ذلك» ففي أي شيءٍ يجورٌ؟ فالمشهورٌ عن مالك أنه يجورٌ في 
الموزون دون المَكيلٍ ا ا وغيره» وهذا عندي ينبني على قول 
من قال: إِنْ ذلك ممنوعٌ» إلا في الأسفار وحيثٌ تُعْدَمُ الموازين. 

وأمًا على قول من يجيرٌ ذلك على الإطلاقء مع القُّدْرَةٍ على الموازين» وهو 
الأظهر عندي» لتجويزه السَّلّم في اللحم بالتحرّي» فاه يجب أن يجورٌ ذلك في المَكيل. 

ووجهّة: أن الكَيْل يعدم كما يعد" الميزان» والقبضة ليست بمقدار صحيح؛ لأنْه 
لا يتأتى 9 ا 1 


)١(‏ في المنتقى: «أصحابنا». 

(۲) إن ذلك» ساقطة من الأصل واستدركناها من المنتقى . 

(0) في الأصل: «... يعدم مع تعدم» والمثبت من المنتقى . 

(4) في الأصل: «لأنّه يتأتى» واستدركنا اللام من المنتقى ليستقيم الكلام. 

. في الأصل: «فيه» والمثبت من المنتقى‎ )٥( 

(1) تمه الكلام كما هو في المنتقى: «فإله جوّزه على إحدى الرّوايتين على الإطلاق . 
(2) انظر مختصر الطحاوي: 8/3: ومختصر اختلاف العلماء: 8/3. 

(3) في الأم: 79/6 (ط. قتيبة). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 244 245. 

(5) يعني ابن الموّاز. 1 

(6) وذلك لتعذر بقاء القبضة على شكل واحدٍ وهيئة واحدة من القبض والبسط» بخلاف المكيل المعتاد. 
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فإذا قلنا: إن التُحرّي فيما“ يحرمٌ فيه التّفاضلء فإنَّ ذلك جائ في يسيرِهٍ دون 
كثيره؛ لأنّه يتعذّرُ فيه النّحري ويُحَافٌ فيه الغرر”!2» قاله ابن القاسم . 

وأمًا ما يجوز فيه التَفاضلٌ من المطعوماتء فإنّه يجورٌ في قليلِهِ وكثيرو» رواه ابن 
حبيب . والفرقٌ بيه وبين ما يَجْرِي فيه الرّباء أنه لا ياف فيه التفاضل الذي يحرم فيما 

0 ر 1 
يجري ` فيه الربا. 


فصل 

فإذا نَبَتَ النُحرّيء فقد جرّزهُ مالك في الحُبز بالخُبز» والبيض بالبيض» واللحم 
باللّخم. فأما الخبرٌ بالحُبزِء فالّذي قالَهُ أصحابئا أله يُتَحَرّى ما فيه من الدَّقِيقٍ دون وَرْنٍ 
الخبز"؛ لأنّ الخبرٌ بعضّه أرطب من بعض» وهذا لا يكادٌ يَصِحّ على مذهب مالك 
وإنْما يَصِحُ على أصل ابن المَاجشُون في اعتباره بالرُطوبات الباقية في حال الادّخار» 
ولذلك منع التمر القديم بالحديث. 

وأمًا مالك فإنّه عنده على ضربين: 

أحدهما: ألا يكل المطعومٌ مع الرطوبة الحادثة غالبّاء كالمُول المبلولٍ» والقمح 
المبلول» والعجين» فإنّها تمنع صخة التساوي . 

والقاني: أن يُؤكلَ بوجودمًا غالبّاء كرُطوبة الرْطْبٍ واليئب والحُبز» فإ ذلك يمنعٌ 
من صحة الئساوي» طارئة كانت أو أصليّة» فعلى هذا يجورٌ الخبرٌ بالخبزٍ وَرْنّاء ولا 


)١(‏ «فيما» ساقطة من الأصلء واستدركناها من المنتقى. 

(۲) في المنتقى: «فيما يحرم). 

(۳) السطر السَابق يكاد يكون مطموسًا في الأصل» وقد استدركناه من المنتقى . 

(1) الذي في المنتقى: «... لأن كثيره يتعذّر فيه النّحرْي ويخاف فيه الخطأ وقلة الإصابة» وهو أسدٌ. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 245. 

)3( تتمّة الكلام كما هو في المنتقى: «... ابن حبيب عمن يَرْضَى من أصحاب مالك». 


(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى : 4/ 245. 
(5) فلا تصحٌ الممائلة فيه بالوزن. 


96 كتاب البيوع 
يحتاجُ إلى تحرّي الدّقيق» فاه قد صار جنسًا آخر"» كما يجو بيع الْمَخِيض بالْمَخِيض 
كَيْلاًء ولا يُتَحَرّى ما فيها من اللبن"» وربّما كان لأَصْحَايئًا قولانِ في أصل واحدء 
واتّفق ظهورٌ أحد القولين"» وذلك موجودٌ کثير» فيجبٌُ رد كل شيءٍ من ذلك إلى 
أصله . 

وقد رَرَى فضل© عن مالك؛ أله يجوز بيع" الكعك بالخبز مُتَمَائْلاَ وهي رواية 
ابن القاسمء و المّدِيد بالئّيُ على النُّحرّيء ثم رجع عنه» وهذا فيه نظرٌ؛ لأنْ القّدِيد 
والئيُ لم يفرّق بينهما صنعة . والكعكٌ والخبرٌ قد وُجِدَ فيهما ذلك. 

الخامسة5 : 

قوله: «نْهَى عَنٍ الْمُرَبئَةه قد تقدّم أن معناها أن يجهل كُذر أحد المَبِيعَيْن من الآخر 
في الجئس الواحدٍ؛ لأن كل أحدٍ من المتبايعَيْنٍ يقْصِد إلى عَبْنِ صاحبه. 

السادسة6 : ۰ ۰ 

فإذا ثبت هذاء فإنٌ المَبِيعَ على ضربين : 

1 ضَرْبٌ يحرم فيه التفاضل . 

2 - وضَرْبٌ يجوز فيه. 

فأمًا ما يحرمٌء فقد بِيئّاه. 


)١(‏ «آخر» زيادة من المنتقى. 

() في الأصل: «واتفق أحدهما من القولين» والمثبت من المنتقى. 

(۳) «بيع» ساقطة من الأصل» واستدركتاها من المنتقى. 

() في الأصل: «في» والمثبت من المنتقى. 

(1) تتمّة الكلام كما هو عند الباجي: «... اللبنء ويجوز خل الئّمر كيلا ولا يُتَحَرّى ما فيه من 
الثّمره وربما. ..2. 

(2) اختصار ابن العربي لما في المنتقى شابه نوعٌ من الخموض» وإليك الكلام كاملاً كما هو عند 
الباجي: «... القولين منهم في أحدهما في فرع من فروعه» وظهور القول الثاني في فرع آخر 
وذلك كثير؟. 

(3) أي الفضل بن سلمة. 

(4) تتمة الكلام كما في المنتقى: «... صنعة تخرجهما أو تخرج أحدهما عن أصله». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 245. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 4/ 245. 
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وما ما يجورٌ فيه" فإنّه لا يجورٌ أن يباعٌ يابِسهُ برَطبِهِ على رؤوس التخل؛ لأن 
القبقك لا نج فيه محر ف ان قبل القن ابن eS,‏ ذلك 
بيابسه» ولا رَطْبهِ برَطبهِ» ولا يابِسّهُ بيابسهء لا جثرانًا فيهما أو في أحدهماء والآخر 
بالكيْلٍ على وجه يجو فيه التساوي والتفاضل حتّى يتبيّن الفضل”" في أحدِهِمًا فيجوز 
ذلك وكذلك كل مَبيع وإن لم يكن مطعومًا. 


ټاب 


الأصول في مسائل : 


ا هذا الباب تدورٌ بين أربع قواعدٌ: قاعدتان في المنع والفساد» وهي : الرّبا 
والجهالة. وقاعدتان في الجوازء وهي: المصالح والعادةٌ. فإنّ العادة إذا جَرَتْ أَكْسَبَتْ عِلْمَاء 
ورَفْعَت جهْلاء وَمَوْنَتْ صَعْباء وهي أصل من أصول مالك «العُرْفٌ والعادّة» وأباها سائرٌ 
الا ولقد قلت يومًا لشيخنا فخر الإسلام وقد جَرَتْ مسألةٌ: إذا باعه بمثة دينارٍ 
وخمسينّء هل تحمّل الخمسونَ على الذنانير آم لا؟ فَذَكْرَ الخلاف ورجحَ الحمل عليها. 
فقلت له: وهذه المئةٌ الدّينار أمرابطيّة تكونُ أم أميريَةً“؟ فقال: هذا قضاءٌ العادة؛ لأنه لا 
يجري في مدينة السّلام غيرُها””2» فتعلق بالعُرْفٍ والعادةء وهي أصلّ من أصول مالك. 


)1١(‏ في الأصل: «منه» والمثبت من المنتقى. 

(؟) في الأصل: «يتحرى» والمثبت من المنتقى. 

2 في المنتقى : «التفاضل» . 

(4) في الأصل: «مرابطية آم عبادية» والمثبت من القبس. 

(4) في الأصل: «فإنه يجري في مدينة السلام» والمثبت من القبس. 

(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 2/ 819. 

(2) في القبس: «... العلماء لفطّاء ويرجعون إليها على القَّسْرٍ معنى؛ وهي أسدّ وأدق. 


4+ شرح موطأ مالك 6 


58 كتاب البيوع 
الفقه في مسائل : 

الك 

02 اشْتّرَى 0 ف َخْلٍ E‏ هو كما قال؛ کن (3) یشرع في ek‏ 
أن ذلك في وقتٍ يُمْكِنُ قبضه بدو صلاح الئّمرة» وكون اللْبّن في المّئم. وأا إذا لم يَبْدُ 
صلاحهاء أو لم يكن في الغنم لبن فذلك غير جائز» والأصلٌ في ذلك نَهِيّه عليه السّلام 
عَنْ بع رة حى يبدو صَلاحهَا” . 

وما ابن فإئما جار ذلك خلانًا للشُافعيّ؛ أن هذا مائِعٌ طاهرٌ خارجٌ من 
حيوانٍ لا يختلفٌ حِنْسُهُ غالبا فجاز أن بُفْرَد بالبَيْع دوئها كماء العيون“. 

١ : التانية‎ 

إذا ثبت هذا فقد قذمنا أن شِراءً الئّمَرّة في النّحْل يكونُ على ثلاثة أوجهء تقدّم 
بيان“ الوجهين وِبَّقِيَ الثالث: وهو إذا اشترط منه أَضْوعًا معروفةٌ» فإِنّ ذلك على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أن يشترط أخذه على حاله. 


٭ یرید 


والثاني : أن يشترط أخذه بعل تغيره. 


فما أخذَّه على حاله بُسْرًا(؛' فجائز؛ لأنه بمنزلة اشتراء اضوع ثَمْرِ من صُبْرَةَ فإن 


. في الأصل: «يشتر في قبضه» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(۲) في الأصل: «كالطير؛ والمثبت من المنتقى. 

(۳) في الأصل: «تقدّمت» والمثبت من المنتقى . 

(4) في الأصل: «بشراء» وهو تصحيف» والتصويب من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 248. 

(2) هو من قول مالك فى الموطأ (1833) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2524). 

(3) أي المشتري. ١‏ 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (1807) رواية يحبى. 

(5) أي لبن الغنم. 

(6) في الأم: 78/6 (ط. قتيبة)ء وانظر الحاوي الكبير: 332/5. 

(7) لعل التاسخ أسقط هاهنا جملة» وهي: «ودليل ثانٍ: أن هذه أنثى ذات لبن فجاز أن يستباح أخذه 
بالمعاوضة عليه دونها كالطير» . 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 248. 
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شَرَط إبقاءهُ إلى تَمَيْروِء فلا يخلو أن يشترط ذلك إلى أن يصيرٌ رُطَبّاء أو إلى أن يصير 
تَمْراء فإن اشترط أخذه رُطَبًا فلا خلاف في . 

ووجه ذلك: أنه معلوم الصّفة؛ لأنْ الإرطاب إِنْما هو نضجٌ وليس فيه نقصان ولا 
زيادة» فجاز ذلك. 

القالئة© : 

فإن اشترط أخذه تَمرّاء فإنَ ذلك ممنوعٌ في الجملة. وقال ابن وهب عن مالك 
هذاء وكذلك لو وقع العَمّد حين الإرطاب واشترطه تمرّاء 

ووجه ذلك: لأنّه لا يعلم صفته عند انتهاء جفوفه» وذلك مور في معنى العَقْد 
إل أنه لا يتفاوت تغيّر ذلك» فلذلك لم يؤر“ عند مالك وأصحابه"“ في" فساد العَقْد 
والفروع في هذا الباب متشْعُبةٌ جداء لَبابُها ما سردناه عليكم . 

باب 


نع الأهَب بالْوَرِقٍ عَيْنَا وَتِبِرَا 


قال ني حديث ث مالك عن يحْيّى بْن سَعِيدٍ أَنْهُ؛ قَالَ: أمَرَ رَسُولٌ الله ا 
السْعْدَيْنٍ أن بيغا آِيةَ مِنَ المَغانم مِنْ ذَمَبٍ أذ فِضْةٍ j‏ > قَبَاعَا كَل ثَلانَةِ أَرْبَعَةٍ عَئِئَاء 9 
كل أَرْبَعَةٍ بكَلانَة ته عَيْنًا» ال یا سول :الل زيما درد 

قال الإمام: ذكر ابنُ وهب أنه قال: «السَعْدَيْنِ: ا ل 


(1) في الأصل: «يتغير» والمثبت من المنتقى. 

(۲) «في» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى . 

(۳) أو فضّة» زيادة من الموطأ. 

)1( بين المالكية . 

(2) هذه المسألة إلى قوله: «مالك وأصحابه في فساد العقد» مقتبسة من المنتقى: 2/ 248. 

(3) لأن التَغْيْر يلحقه في المقدار والصفة. 

(4) في المنتقى: «وأكثر أصحابه؛. 

(5) في الموطأ (1843) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1536)» وسويد (232). 

(6) حكاة ابن عبد البر في التمهيد: 104/24 عن ابن وهب» ثم قال: «هكذا جاء في هذا الإسناد = 
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هو أبو سعيد الخدري» والثانی سعد بن أبى وقاص. 
وقيل: إن أحدذهما عن بن O‏ والآخر سعد بن أبي وقاصء وهو 
)1( 
م 
وأمَا حديث عطاء بن يسار©: أن مُعَاوِيَة بْنّ أبي سْفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةٌ مِنْ ذْمَبِ بأككرٌ 
ل" فَقَالُ لَه أب الدَرْدَاء : ينث وول اله يَنْهَى عَنْ مل هَذًا إلا بثلاً بمِثْل» فَقَالَ 
لَه مُعَاوِيَةُ : ما أرَى بهد“ اا فَقَالَ 0 الدْرْدَاءِ : مَنْ يَعْذْرٌنِي مِنْ مُعَاويةّء e‏ عن 
رَسْولٍ اللهء وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأَي لأ أْسَاكتُكَ بأزض أَنْتَ ا 4 ثم قُدِمْ ا الدّرْدَاءِ عَلَى 
عُمَرَء فذَكَرَ ذُلِكَ لَهُ فكتب عُمَرُ إِلَى مُعَاوِبَةً: ألا ثبع شا ِن" ذَلِكَ إلا مثلاً بء 
وَزْنَا بِوَرْنٍ 3 
خن ار زوق ماهد ا قَالَ: كُنْتَ مَعْ ابن عُمَرَء فَجَاءهُ صاع اا 
عَبْدٍ الرّْحَمَنٍ إن أْصُوعٌ الذَّمَبّ ئم أَبِيعُ السيْء مِنْ ذَلِكَ بأكرٌ مِنْ وبي َأسْتَفْضِل مِنْ 


)١(‏ في الأصل: «أبي عبادة» وهو خطأ. 

)۲( في الموطأ: (من ذهب أو ورقف بأكثر من وزنها». 
(۳) في الموطأ: «بمثل هذا». 

(4) في الموطأ: «أنا أخبره». 


= في آخر الحديث أن أحد الشعدين سعد بن مالك» ولا أعلم في الصحابة سعد بن مالك إلا سعد 
بن أبي وقاص وأبا سعيد الخدري» فأمَا سعد بن أبي وقاص فهو سعد بن مالك بن وهيب.. 
وقاص». 

(1) وهو الذي اختاره ابن عبد البر في التمهيد: 106/24. 

(2) في الموطأ (1848) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2541)» وسويد (235)» والقعنبي 
عند الجوهري (348). والشافعي في الرسالة (1228)ء ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد: 6/ 
8ه وقتيبة بن سعيد عند النسائي: 2279/7 وانظر تعليق بشار عواد معروف على الموطأ رواية 
يحيى ٠.‏ 

(3) الصائغ هو وردان الروميء انظر غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: 1/ 298. 
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َلك َدْرَ عَمَلِي“. هاه عَبْدُ الله بْن عُمَرَ عَنْ ذَلِكَء كُجَعَلَ الصَائِعُ يُرَدُْ عَلَيْهِ الْمَسْألَة. 
الخد 
الفقه في مسائل : 

قور  :®‏ «أمَرَ السَعْدَيْنٍ» هو من باب الوكالة في المراطلة بالذهب والمبادلة؛ ومن 
شزرا أن ری قفن افر فما من عتتا فن عة فر الضرف» ورل من 
يقبض» أو وَكْلَ من يصرف» ويقبض هوء فقال مالك : لا يجورٌء وهذا إذا فارق الذي 
عَقَدَ الصرف قبل أن يقبض الآخرء لأنّه إِنْما يراعى في فسادو“ مفارقته قبل القَبِضٍ. 

الائ : 

فإن عَقَدَ الصّرف» ودفع الذينار» وأحال عليه من يقبض الدراهم» ثم فارقه قبل 
القَبْض› فلا خلاف في آنه لا يجورٌ. فإن لعا قل ا ففي «كتاب محمد عن 
ابن القاسم: لآ خَيْرَ في ذلك» سواء أحال بجميع الذراهم أو ببعضها . 

ر ع ا ت آل پاي به 
وروی رید بن بسر عن این وهم باس په. 


(۱) في الموطأ: «قدر عمل يدي». 

. في الأصل: «القرض» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(۳) «هو» ساقطة من الأصلء واستدركناها من المنتقى . 

() في الأصل: «فساد» والمثبت من المتتقى . 

)٠(‏ في الأصل: «أحال بالذراهم أو بعضها» والمثبت من المتتقى. 

(5) في الأصل: «بُشَيْر؛ والمثبت من المنتقى . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1846) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2540)» وسويد 
(234)ء وعبد الرزاق في المصنف (14574)» وقتيبة بن سعيد عند النسائي: 7/ 278. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 257. 

(3) في حديث الموطأ (1843) رواية يحبى. 

(4) حكاه عنه ابن الموّاز. 

(5) أي العاقد. 

(6) هذه المسألة بفرعها مقتبسة من المتتقى : 4/ 257. 

(7) أي مفارقة المصارف له. 
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وقال أشهب: يُفْسَحُ”'' ذلك إلا أن يُفَارقَهُ قبل قبض المحال» سواء ثبت دَيْن 
المخال عليه قبل عمد الصرف أو بعده. 
: 5 000 1 5 5 2) ع اما 1 
قال الإمام ': فقول ابن القاسم مبنيٌ على أن مِنْ شرطه ' أن يقبض العاقد 
العرّض» ومن شرطه عند أشهب ألا يفارقه قبل القبض هو أو غيره» هو بمنزلة الإقالة في 


دين 5 


فإن كان دينارٌ بين رجلين» فصرفاه بدراهم. ثم وكل أحدهما صاحبه على القبض» 
ثم انقلب” © : جارٌ أن يقبض الثاني قبل أن يفارق الصّراف. حكاه ابن الموّاز" عن ابن 
القاسم» وكذلك الحُلي . 

القالئة 50 : 

قال علماؤنا : ولا اعتبار بالسّكة وبالصّياغة في شيءٍ من ذلك فإِنْ كان المَصُوحٌ 
دون ذْمَبَا" والتَبِرُ أفضلء فلا باس بذلك. لأنْ الصّياغةً تبعٌ مُلْغَْىَ غير مئر كالجَْدَة 
ولو ثبت له في ذِمْته ذهبٌ مَصُوعْء فأراد أن يقبضه عنه“ يبرا أفضل ذهبًا لم يَجْْ 
لأنْ الصَّياعْةَ قد ثبتت له في ذمَته» قُتَرَكَ ذلك عِرَضًا عن جُؤدة الذهب” التّبْره فدخل 


)١(‏ الأصل: «أفسخ» والمثبت من القبس. 

() ابن المواز» ساقطة من الأصلء» وقد استدركناها من المنتقى . 

(۳) «ذهبا» ساقطة من الأصل. وقد استدركناها من المنتقى. 

(4) «عنه» زيادة من المنتقى. 

(5) «ذهيًا... الذهب» ساقطة من الأصل» وقد استدركناها من المنتقى. 

(1) الكلام دائمًا للإمام الباجي. 

(2) أي شرط الصّرف. 

(3) ويذكر الباجي في المنتقى أن الفرق عند ابن القاسم بين ذلك وبين الصرف أن الصرف أشذ؛ لأنْ 
سرعة القبض فيه معتبرة لنفسها لا لمعنى في غيرهاء والإقالة في السَلّم لم يلزم القبض فيها قبل 
التَفرّق؛؟ لان ذلك مقتضى عقد الإقالة بدليل جواز تأخير القبض في الإقالة من الأعيان» وإِنّما يلزم 
ذلك فيها لثلا يؤول إلى فسخ ذَيْن في ديْن. 

(4) قبل القبض. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 4/ 258. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي . 
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ذلك التفاضلء لأن ذلك ذهب وصياغة بذهب”» وليس كذلك المراطلة فإن الصّياغة لم 
تثبت في ذَِمْتِه فلا تأثير لها. 

الوابعة!) : 

قول : «الديئَارٌ بالدْيئَارِ؛ يريد إيجاب النُساوي» ولا تجوز فيه زيادة. 

وبدل الدنانير والذراهم بمثلهاء يكون ذلك على وجهين: وزتا وعددًا. 

فأمًا الوزن" فلا يجورُ فيه إلا التساوي» ولا تجورٌ فيه زيادةً على وجه مَعْرُوفٍِ. 

وأمًا المبادلٌ بالعدّدِء فإنّه يجوز" ذلك وإن كان. بعضها أَرْزَّنَ من بعض عَلَى وَجْهٍ 
رة ر دلق قار ا لم با علن الوذن» رما اع هران 
الوزن والعَدّدء وإن كان الوزن أحقء إلا أن العَدّد معروفٌ» فإذا عمل على العددء جوز 
يسير الزّيادة على وَجْهِ الْمَعْرُوفٍ. 

الخامسة0© : 

قولّه : «الدّيئَارُ بالديئار» وَالدَرْمَمُ بِالدَرْمَمء لآ فَضْلّ بَيْتهُمَاه يحتمل معنيين: 

أحدُهما: أن الاسم لهذا المقدار؛ مَصوعًا كان أو غيره» فيكون عامًا. 

والقاني: أن يكون اسمًا للمضروب دون غيره» ولكنّه قاس المَصُوعْ عليه» على ما 


قدمناه. 
وقوله : «الذّيكارٌ بالدّيئار» فإلّه يقتضى ثلاثة أشياء: 
1 المبايعةٌ . 


)١(‏ في المنتقى: «لأنه صياغة وذهب بذهب». 

زفق في الأصل: «العدد» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

(۳) في الأصل: «لا يجوز» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4 مع تصرف يسير. 

(2) أي قوله ي في حديث الموطأ (1844) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2537): 
وسويد (232)» ومحمد بن الحسن (816)ء وابن القاسم (192). والقعنبي عند الجوهري (635)ء 
والشافعي في الرسالة (759): وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد: 2/ 485» وابن وهب عند مسلم 
(1588)» وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (6161). 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 260. 


(4) من ذهب وَوَرِقٍ. 
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2 - والمبادلة . 

3 - والقضاء. 

وأما المبايعة» فإنّها تختص في الأغلب بمعاوَّضة العُروض بعضها ببعض» والعَرْض 
بالانمان راما الأئمان ٠‏ يفضها ر فا لها اسمًا أخصٌء فان بِيم”" منها شيءٌ 
بغير جنسِهء فاسمٌ الصّرف أخصٌ بهء فإ بيع بجِنْسِهء فاسمٌ المبادلةٍ والمُرَاطلة أحقّ به 
وهما يختلفان. وذلك أن المراطلة تكون وزناء والمبادلة تكون عَدَدًا. 

وأمَا القضاء فقد يُكونٌ قضاء““ عن سلف *وقضاء عن غير سلف فإن كانت عن 
سلف*» اسَلْمَهُ ذهبًا عددًا قضاءًء مثل عدده ووزنه؛ كان هذا معنى الدّينار بالدّينار وزئا 


وعددًا. 


)١(‏ في الأصل: «وبالعروض الاحار» والمثبت من المنتقى. 

(۲) «وأما الأثمان» ساقطة من الأصل» وقد استدركناها من المنتقى ليلتئم الكلام . 
)۳( في الأصل: «... يختص بأن يباع. . .2 والمثبت من المنتقى. 

. «قضاء» ساقطة من الأصل» وقد استدركناها من المنتقى‎ )٤( 

(5) ما بين النجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من المنتقى ليلتئم الكلام. 


قال الإمام الحافظ": هذه الكلمةٌ لم تأتٍ بهذا البناء في كتاب الله ولا على لسانٍ 
رسوله مء وإنما هي كلمةٌ فصيحةٌ عربيّة: جاء لفظ الفعل منها في حديث ل 
قال فيه: «قْتَرَاوَضْئَا حَنّى اضطرّف مِئي». ْ 

واختلفٌ آهل العربيّة فيه: فقال بعضّهم: هو في لسانٍ العرب: بَيْعُ التقدِينِ بعضِهمًا 
بعض . 

قال أبو حاتم : الصَرفٌ في اللّغة مأخودٌ من صرف أحد العِرَّضَيْن في الآخر 
وقد يكون ذلك بالقول» وقد يكون بالفعل» وهو عام في كل مُعَاوَضَةء وإِنْما حص في 
اللّغة بيع التقدين بذلك تعريمًا. 

وقال ابن السُكُيت©): سمي الصّرف صرنًا؛ لأنّه لا يفارق أحدُهما صاحبه حنّى 
يصرف إليه عرض ما أخذ منهء وهذا قول فاسدٌ. ٠‏ 

وقال الشّاشي: إِنْما فسد قول ابن دُرَبْد؛ لأن فيه بناء اللّغة على الشرع» والشَرعٌ 
هو المبنيئ على اللّفة©' , 


)١(‏ لا ندري إن كانت هذه التسمية من المؤلّف. أم هي من التاسخ؟ فما جاء في الصرف هو باب من 
كتاب البيرع . 

(1) انظر بعض هذا الكلام في القبس: 822/2 2823 والفقرة الأولى أوردها اليفرني في الاقتضاب: 
2 ولم ينسبها إلى ابن العربي. 

(2) في الموطأ (1856) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2549)ء وسويد (238)ء وابن 
القاسم (10)ء» ومحمد بن الحسن (817)» والقعنبي عند الجوهري (206): وعبد الرزّاق في 
المصئّف (14541)» وعبد الملك بن عمرو العقدي» وعثمان بن عمرء عند أحمد: 245/1 
والتنيسي عند البخاري (2174)» وروح بن عبادة» وعبد الله بن نافع» ومعن» عند ابن عبد البرّ في 
التمهيد: 6/ 282. 

(3) هو سهل بن محمد التجستانيء اللغوي المعروف. 

(4) لم نجد كلام ابن السكيت في إصلاح المنطق» ولا في كتاب الألفاظ . 

(5) كذاء ولعله ابن السكيت. 

(6) انظر التوقيف على مهمات التعاريف: 2454 ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: 213. 
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والأصل في الصّرف: حديث عُبَادَة بن الصّامِت عن الئَبِيّ عليه السّلام. 
الفقه في خمس مسائل : 

الأولى : 

قال علماؤنا: إذا تصارف الرَجٌّلان؛ وأحدهما يعرف أن دنانيره زيوف» فالصفقة 
عند مالك مفسوخةٌ. وقد قيل: إنها تامة. على مهل وتفريع طويل + 

ا ا ا فقال: .«إنّ إن اشرق خاي ور 

بيع الجنسٌ بالجنس أو بغيره منهماء قال: لأ اسم aT‏ وذلك عبارةٌ 
عن صرف أحدهما في اک فإذا لم يوجَد معنی التقايض» لم يُوجَد معنى الاسم؟. 
وهذا وهم من ثلاثة أَوْجُو : 

أحدها: أنْ لفظَهُ لم يرد في كلام الشارع ‏ كما قدَّمئًا - فينبني عليه حك . 

الثاني : أن الصّرْفٌ في اللّعْةٍ - كما قالوا ‏ مأخودٌ من صَرْفٍ أَحَدٍ العِرَضَيِْنِ 
الآخر» وقد يكونٌ ذلك بالقولٍ والفعل. 

الثَالتُ: حديثٌ 0 «قَالَ رَسُولُ الله: الذَّمَبُ بِالدّمَبِء وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقٍ ربا إل“ 
هَاءَ وَمَاءَ. الحديث:© وفي الصّحيح: اذا احْتَلفَ الْجِنْسَانٍ فَبِيعُوا كنف شم إن كان 
* وهذا نص وإن كان العلماء قد اختلفوا في علة الرَبَّا في هذه الأعيان الرَبَوية 


- 
E 


)١(‏ في الأصل: «التفريق» والمثبت من القبس. 
(۲) «صرف أحدهما في الآخر» زيادة من القبس. 
(۳) «ربا إلأ» ساقطة من الأصل» واستدركتها من الموطأ. 


(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 822/2 823. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 75 والمبسوط: 2/14. 

(3) أخرجه مالك (1856) رواية يحيى» بلفظ : «الذهب بالورق ربًا. . .2 قال ابن عبد البر في التمهيد: 
6 «هكذا قال مالك» ومعمره والليث» وابن عُيَيِئََ في هذا الحديث عن الزهري الذهب 
بالورق» ولم يقولوا: الذهب بالذهب» والورق بالورق» وهؤلاء هم الحجة الثابتة في ابن شهاب 
على كل من خالفهم». 

(4) أخرجه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت» بلفظ : «فإذا اختلفت هذه الأصناف. . ٠.‏ 
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ف ا ا )١( Neuse‏ مسقم دعةه 1“ | ةق : 
مَا الئقدانِء فقال وغيره: العلة فيهما الوَرْن» وحَرُمٌ الرّبا في كل 

مَوْرُونٍ على اختلافٍ أنواعه . 
وقال مالك والشَافعك © : الله فيهما كونهما أثمان الأشياءء وتلك عله واقفدٌ 
ب ا 
قال الإمام: وباب الصَّرْفٍ من أضيتي ا الكناء بواكسلص سن اانا متي زلا 

مَنْ کان من أهلٍ الررَع والمعزفة بجا تخل اف '"' ويحرمٌ وقليل ما همء ولذلك کان 

4 

بع يَكْرَهُ أن يطل بطل الصيرم: لأنَّ الغالِبَ عليهم الوب . 
وقال E‏ لا يجورٌ فى الصرف ولا في بَيْع الذُمب بالڈڏهب ولا الفضة 

بالفضة مُوَاعَدَةٌ ولا خيارٌء ولا كفالة ولا حَوَالَةّء ولا يصح إلا بالمُتَاجَرَة اتج 

يفارق أحدهما صاحبه وبينه وبينه عمل» لقوله عليه السّلام : دلا تَبِيعُوا الذَّمَبَ ِالذّمَبِ إلا 

ل وَل شه ثوا" بَعْضَهًا ني بَْض› ولا تَبِيعُوا اررق بِالْوَرِقِ إل لا برل . 
قال 00 وَالنْظِرَةُ في الصّرفٍ تنقسم على ثلاثة أقسام©) 
أحذها: أن ينعقد الصَّرفٌ بينهما على أن ينظرَ أحدهما صاحبَّهُ بشىء مما اصطرفا 

فيه - وإن كَل فهو إذا وَكَمَ قُسِحّ جميعٌُ الصّرْفٍ باتّفاق» لانعقادِه على فساد. 


)١(‏ في الأصل: «لهما» والمثبت من القبس. 

(۲) «فيه» زيادة من المقدّمات الممهّدات. 

(۳) في الأصل: «ولا تسلفوا» والمثبت من المقدمات والموطأ. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 75. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 91/5. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: 14/2 15. 

(4) قوله: «لأن الغالب عليهم الرّبا؛ من تعليل عبد الملك بن حبيب. 
(5) المقصود هو الإمام ابن رشد الجد. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (1845) رواية يحى» من حديث أبي سعيد الخدري. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات المميّدات: 15/2 ` 
(8) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدٌ. 

(9) اكتفى المؤلف بذكر قسمين فقط. 
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القاني: أنْ ينعقدَ 0 بينهما على المُتَاجَرّة ثم يُوَخْرْ أحدهما صاحبّهُ بشيءٍ مما 
E‏ فهذا ب خيس ا ليما وق بن ج ب إن كان درهمًا انتقض 
صرف دینار واحدٍ ما بيئَهُ وبِينَ أن يکود الْذِي وَقَعّ فيه التَأجِيرٌ أكثرٌ من الصّرْفٍ للدينارء 
فهذه الأقسامُ متى وقعت بطل الصَّرْفٌ . 

الزابعة”" : وهي مسألة المراطلة 

قول : «يُرَاطِلُ الذْمَبَ بالذْمَب» يريد المبادلة بالوّرق""» وهو على ضربين: 

أحدّهما: غير مسكوك» فلا جلاف في جوازه في المذهب© 

والقاني : O‏ ا على روايتين: 

1 إحداهُما" : أنه جائرٌء وذلكَ مبنيٰ على أنه متعيّنٌ 2 وعلى هذا يراه أكثر 
علمائنا في المراطلة. فان أقوالّهُم في ذلك مطلقةٌ لا تتقيّدُ بمعرفة”" الوّرْنٍ. 

2 - والثّانية : أنه لا يجوز وذلك مبنيّ على أنها لا تتعيّن بالعَقّد؛ لأن هذا من باب 
الجُرّافي» والجُرّاف في مسكوكٍ الذمب والفضّةٍ لا يجورٌ العَمْدُ عليه» إلا أن يكونَ هذا 
حكمًا يختص عندهم بالمراطلةء اى ا “ وبين الصَرْفِ وغيرهٍ من البيوع. وقد 
رأيتٌ لبعض أصحابئا أنه لا يجوز المراطلة”” بين الدّنانير والدراهم لهذا المعنى» وقد 


(1) في المنتقى: «يريد مبادلة أحدهما بالآخر وزنا بوزن» وهو أسدٌ. 

(؟) في الأصل: «أحدهما». 

(۳) في الأصل: «بتفرقة» والمثبت من المنتقى . 

(5) في الأصل: «بينهما» والمثبت من المنتقى. 

(6) «المراطلة» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 276. 

(2) أي قول يزيد بن عبد الله ب بن قُسَيْط في الموطأ (1858) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2551)» وسويد (239). 

(3) في المنتقى: «فلا خلاف على المذهب في جوازه»» وهو المسمى بالمراطلة» انظر المعونة:2/ 
7+ وجامع ابن يرنس: 495. 

)4( في المذهب. 

(5) آي أن الدنائير والدّراهم تتعيّن بالعَقّد. 

(6) في المنتقى: «وعلى هذا ترد أكثر مسائل أصحابنا في المراطلة؟. 
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يجورٌ ذلك بأنْ يعرف وزن أحدٍ الذهبين ثم يراطل بها الآخر“ 


اب 
الْعِينَةِ وما يُشْبِهُهَا 


قال الإمام: هذه كلمة تَرْجَمَ بها مالك ورَّدَتْ في الحديث» رَوَى أبو داو 


عن النْبِيّ عليه السّلام آنه قال: «إِذا تَدَايْعُمْ بِالْعِيئَقٍ» وَالَبَعتُمْ أَدَْاتَ الْبَفَرِ الحديث»» 
وجَرّث في ألفاظ الصحابة"» ذُكَرّها علماؤنا عن ابن عمرَ داب عبّاس» إلا أن ابن عباس 
فَسّرّها بان بيع الّجل من الرّجلٍ سِلْعَتَهُ بدَيْنِ إلى أجل ثم يَشْتَرِيّها بأقل مما باعَها نقدّاء 
وهي مسألةٌ الذرَائِعء وفسّرها غيره اا ل 70 وأصلّها فِعْلّة من العَرْنْء وقد 
كانت جارية عندهم فيما يجوز وفيما لا يجوزٌء فوقعَ النهِيُ منها على ما لا يجوز وجَعَلٌ 
ملك ae‏ العام تل وق ليحن ألها E‏ عن كل قرالا يتجرد هذا 


(3) 


معئّى الترجمة. 
قال الإمام: وقد رُوِيّ عن النْبِيُ عليه السلام في ذلك أحاديث ثلاثة : 
1 الأوّلُ: قال: «مَن ابتَاعَ طَعَامًا قلا يبِعْهُ حى بض . 


في الأصل: «يتراطل بها الأخرى» والمثبت من المنتقى. 
في الأصل: «الحديث» والمثبت من القبس. 


في الأصل: «فهي» والمثبت من القبس. 


انظر الكلام التالي في القبس: 825/2 826. 

الحديث (3462م) عن ابن عمر. والحديث أخرجه أيضًا ابن عدي في الكامل في الضعفاء : 5/ 360 
وأبو نعيم في الحلية: 209/5 والبيهقي: 5/ 316» كلهم بلفظ «إذا تبايعتم بالعيئة» . 

كما روي بلفظ: «وتبايعوا بالعينة» رواه أحمد: 42/2 والطبراني في الكبير (13583) من طريق أبي 
بكر بن عياش عن الأعمش» عن عطاء» عن ابن عمرء واعتبر ابن حجر في تلخيص الحبير: 3/ 
9 هذا الحديث من أصح ما ورد في بيع العينةء وصخحه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: 5/ 
5 (2484) . 

أخرجه مالك في الموطأ (1864) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2559)» وسويد 
(40). وابن القاسم (287)ء والقعنبي عند الجوهري (474)ء» والشافعي في مسنده: 2189 وفي 
السئن: 271 وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 38. 


2 - قال ابنُ عمرٌ: کا فِي رَمَانِ رَسُولٍ الله اة نبْتَاعٌ الطْعَام فَيَبْعَتُ إلَيا“ مَنْ 
يَأْمُْنَا بِالْتِقَالِهِ مِنْ الْمَكَانِ الذي اْتَعْنَاهُ فيه إلى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أن عه هكذا رواه 
مالك وجماعة زاد في «الصّحِيح؛ : وى بَا الطعَامَ نا ' وزاد عن اب 
عباس : «مَنِ اماع طَمَامًا قلا يَبعْهُ حَنَّى يَقْيِضَهُ قال ا بْنُ عباس : وا 

5 
مله . 


3 وروی الدارقطنيّ وغيره قال : تھی N‏ 
ربح ما لَمْ يُضْمَنْ» 9 وزاد عن عاب بن أي أن التبئ با قال له حين وَل مه 
«انّْهَهُمْ عَنْ بيع ما لَمْ يَقبضُواء وَرِبْح ما لَمْ يَضْمَئُو 0 
الفقه في مسائل : 

الأولى 8 : 

اختلف العلماء في هذا على سِنَّةِ أقوال: 

1 الأَوَل: أن کل مَبیع كيف م(" تصرّف حال من أي مالٍ كان فإنّه لا يجوز 


عه قبل قَبِضِهِء قاله الشافعي © وأحمد في إحدى ا 


)١(‏ في الأصل: «حتى» والمثبت من القبس وكتب السنة. 

(؟) في الأصل: «كلماء والمثبت من المنتقى. 

(1) في الموطأ: «علينا". 

(2) في الموطأ (1865) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2560)» وسويد (240)» ومحمد 
بن الحسن (768)؛ وابن القاسم (239)» والقعنبي عند الجوهري (686)» والطباع عند أحمد: 1/ 
6 ويحيى بن يحبى الئيسابوري عند مسلم (1527). 

(3) انظر تعليقنا السابق. 

(4) أورده بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد: 13/ 335 والذي وجدناه في صحيح مسلم (1527) من 
حديث ابن عمر بلفظ «وكنا نشتري الطعامٌ من الرُكبانٍ جزانًا». 

(5) سبق تخريجه صفحة: 18 من هذا الجزء. 

)6( سبق تخريجه صفحة: 220 21 من هذا الجزء. 

(7) سبق تخريجه صفحة: 20 من هذا الجزء. 

(8) انظرها في القبس: 826/2 827. 

(9) في الأم: 227/6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 5/ 220. 

(10) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 11/ 498. 
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2 قال أبو حنيفةً"“ مثلّهء إلا في العَفَارٍ إن يجورٌ بيعه قبل قبضه. 
3 القالثُ: أن هذا في الأموال الرْبَويّة خاصَةً قاله مالك في المشهور©. 
4 الرَابعُ : أن ذلك في المطعوماتٍ من جُمْلَةٍ الأموالٍ» قاله ابن وَهْبٍ عنه 
5 *الخامس: أن ذلك في الأموال الرُبَويّة وفي المطعومات» نعم» وفي 
المعدودات» قاله جماعة؛ منهم 7 العزيز بن أبي وابن حبيب. 


0) 


6 السادس : أنْ ذلك يجري فی الجزاف› ولا يجورٌ بِيعه حتّی يُفْبَض» کما جرّی 
فيما فيه حقٌ تَوْفيَةِ*”". 


رمدم 


على تفصيلٍ طويل أَعْرَضْئًا عنه. 


القائئة6 : 


. 8 4 مم 8 و :م 

قال علماؤنا”': المَبِيعُ'" على ضربين: مطعومٌ» وغيرٌُ مطعوم. 

فأمًا «المطعومٌ» فاه قسمانٍ: 

1 قسم يجري فيه الرّبًا. 

2 - وقسم لا يجري فيه الربًا. 

فأمًا «ما يجري فيه الرّبا؛ فلا خلافٌ في المذهب أله لا يجورٌ بِيعْهُ قبل استيفائه. 
وأمًا «ما لا يجورٌ فيه الرّبَاة فعن مالك فيه روايتان: 

1 إحداهُما : أله لا يجورٌ بِيعْهُ قبل قبضِهء وهو المشهورٌ من المذهب. 


2 - وروی ابنُ وَهْبٍ عنه آنه يجوز بيعْه قبل فَبْضه. 


)١(‏ «عنه» ساقطة من الأصل» وأضفناها من القبس. 

(؟) ما بين التجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من القبس. 

(۳) في الأصل: «البيع» والمثبت من المنتقى . 

(4) في الأصل: «أحدهما». 

(1) انظر مختصر الطحاوي: ٠84‏ ومختصر اختلاف العلماء: 29/3. 

(2) انظر المعونة: 2/ 969 حيث ذكر أن هذا القول هو رواية ابن وهب عن مالك. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 279. 

)4( 1 لمقصود هر الإمام الباجي . 
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فر الأول “: : ما احتتجوا به من قول التي عليه السَلام *امَنٍ ابا طَعَامًا ملآ 
يَبعْهُ حٌى يفي * ٩‏ وهذا يصح الاحتجاج به في هذا الحكم» على قول من يمنمٌ 
التخصيص بعُرْف اللغةء وأما من رَأى النخِصِيصٌ بِعْرْفٍ اللَغوء فلا يُجَوْرُ الاحتجاجٌ بهذا 
الحديثِ على هذا الحُكم؛ لان لفظة العام إذا أَظلِقَتء فإِنّما يُنْهَم منها بعُرْفِ الاستعمال 
الجنْطّةء ولذلك لو قال رجلّ: مضيتٌ إلى سوق الطعام» لم يُفْهّمِ منه إلا سوق 
الح 


ووجة الثاني : أن ما لا يجورٌ فيه التفاضلٌ نقدّاء فإله لا يحرم ببِعُهُ قبل قبضِه. 


القالغة© : 

قال الإمام: هذا في المطعُوم المُفْئَاتِ” المُكيل أو الموزون". رَرَوَى ابن القاسم 
عن مالك في «المبسوط»): وكذلك المعدود لا يجوز ذلك فيه حنّى يقبضه» وهذا قَالَهُ 
جماعةً؛ وهو المَذْمَب. 


فرع: 

فإن كان غير مطعوم» فمذهب مالك أنه لا مَدْخَلَ لهذا الحُكم في غيرٍ المطعوم» 
اقل 0 وا کن كلد أو امور أو غرف 

وقال ابنُ أبي سَلْمَةَ وربيعةٌ ويحيى بن سعيدٍ: کل ما بیع على كَيْلٍ أو ورْنٍ أو 
عَدَدِه مطعومًا كانَ أو غير مطعوم. فلا يجورٌ بِيعْهُ قبل قبضِدء واختارّهُ ابنُ حبيب. وقال 


)١(‏ في الأصل: «الأوّل2. 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من المنتقى. 

() الفقرة السَابقة بعض كلماتها مطموس في الأصلء وقد استعنًا ‏ بعد الله سبحانه ‏ بالمنتقى في 
تكملة التقص . 

(4) في الأصل: «يجوز» والمثبت من المنتقى. 

)2( الأصل مطموس» والمثبت من المنتقى. 

(7) في الأصل: «والموزون» والمثبت من المنتقى. 

(۷) «له» ساقطة من الأصلء وقد استدركناها من المنتقى . 


(1) سبق تخريجه صفحة: 18 من هذا الجزء. 
(2) هذه المسألة بفرعها مقتبسة من المنتقى: 4/ 280. 
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أبو حنيفة" : هذا | م تابث في کل مع ينقل ويحول. 


وقال الشافعي©©: هو ثابتٌ في كل مبيع . 

ودليلّنا: قولّه عليه السَلام: امَنِ ابْتَاعٌ طَعَامًا قلا يغه حى يفيه ف فخض 
الطَعامَ» كَل أن غيرَهُ مخالفٌ لَه وهذا الاستدلال بِدَلِيلٍ الخطاب» وقد تقدَّم الكلام عليه 
في «أوّلٍ الكتاب: © . 

الدابعة!) : 

وأمّا ما يختصٌ به هذا الحم من وجوه الاستفادة؛ فإِنّ العقود على ضربين: 

1 معاوضة. 

2 وغير معاوّضة 

فالمعاوّضّةٌ: البيعٌُ وما في اا ن الاجا الاك وال تالكا 
والأرزاق» على وجه العِرّضء كأرزاق القُضاة والمؤدنين . 

وقال أبو حنيفة: ما مُلِكَ بميراثِ أو خُلْم©' من طعام أو غيره» فإنّه يجوز بِيعْهُ قبل 


الخامسة : 
وهو أنْ العقود تنقسم م إلى ثلاثة أقسام : 
1 قسمٌ يختصٌُ بِالمُقَابئة!'2 كالبيع والإجارةء وما كان في حُكيِهمًا. 


2- وقسم يصح أن رن ان *المغابنة» ويّصِحٌ أن يقح على وجه الرّفق» 
كالإقالة» والشّركة» والتّوْلِيّة. 


. في الأصل: «المعاملة» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 84. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 220/5. 

(3) سبق تخريجه صفحة: 18 من هذا الجزء. 

(4) في المنتقى: «وقد تقدّم الكلام فيه» ودليلنا من جهة القياس: أن هذا مبيع ليس بمطعوم فجاز بيعه 
قبل قبضه كالذنائير والذراهم». 

(5) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 280/4. 

)6( في المنتقى : ابمهر أو خُلْم؟. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 280/4. 


3- وقسمٌ لا يكون إلأ على وجه الرّفق كالقَرْض*”". 

فأمًا البيمُ وما كان في معناه""» فقال عبد الوهّاب: ما كان أجرةٌ لعملء أو قضاءً 
لِدَيْنِء أو مَهْرَاء أو خْلْعَاء أو صُلْحَاء فذلك يجري مَجْرَى البيْم» فلا جلاف أنه لا يجوز 
أن يتوالى منه”" عَقَدَانِ لا يتخللهما قبضٌ. والأصلُ في ذلك الحديث المتقدّم . 


الساد ىة( : 


1 وأمّا ما يكونُ قبضًاء فهو ما يخرجٌ به من ضمانٍ البائع إلى ضمانٍ المشتري؛ من 
الكيْلٍ» والنَوفِيَّة في المَكيل والموزونء والتوفية في الموزونِ » فمثلٌ هذا يكونُ فصلا 
بين البيعتين» فان عَقَدَا بَيْعَا فى طعامين فى ذِمُتین»› ثم أرادا أن يتقاضيا ا لم يجز 
ذلك على المشهور من المذهب» وبه قال ابن القاسم. وقال أشهب©: إن اتفق 
)4( 
رؤوس مالهما . 


(1) ما بين التجمتين مضطرب في الأصل» وقد أثبتنا الضّواب من المنتقى . 

(؟) في الأصل: «فأما البيع وما معناه» والمثبت من المنتقى . 

(۳) في الأصل: «أن يناوله» والمثبت من المنتقى. 

() في الأصل: «يتفاضلا فيهما» والمثبت من المنتقى. 

(4) «قال» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 282/4. 

2( تتمْةٌ الكلام كما في المنتقى هي كالتّالي: «. .. الموزون وفي التّحرّي في الاثّفاق على مقداره 
والحكم به» وتوفيته إن كان فيه حنّ توفيه» وذلك بأن توفية البائع المبتاع» وتسليم المبتاع إيا 
لازم قبل أن يبيعه... فمثل هذا. . .». 

(3) في كتاب ابن الموّاز. 
ووجه هذا القول: أنهما لما تقاضيا بالطعام آل أمرهما إلى طعام واحدٍء فقد انعقد عليه عَفُدا بيع؛ 
وكل واحد منهما انعقد بلفظ البيع وعلى معناه من المغابنة والمكايسة لم يفصل بينهما قبض وذلك 

)4( تنمة الكلام كما هو في المنتقى: «... في القَدْرٍ والصّفة جاز ذلك . 
ووجه هذا القول: أن مال أمرهما إلى الإقالة لان المسلّم الثاني رد إلى الأرّل مثل رأس ماله وهذا 
معنى الإقالة والعقود لا تعتبر فيها باللّفظ وإنما تعتبر بالمعنى» ولما كان معنى ما وُجِدَّ منهما السلم 
والإقالة وذلك يجوز في الطعام قبل استيفائه» جاز ذلك في مسألتنا. 
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ټاب 


ما يَكْرَهُ مِنْ بع الطقام إِلَى أَجَلِ 


قال الإماء”1©: أدخل مالك في هذا الباب مسألةً سعيدٍ بن المُسَيبٍِ وسليمان بن 
يار وذلك بناة على أن البتِعتين اللْتين بين ا ا 


قال مالك : «ما يكره من بع الطعَام إلى أَجَل) .وذّكَرَ مسألة الذريعة» وهي حرامٌ 
عدت قل" ذلك قال : ما يكز ١‏ من بم امار وک ا نهو اشد نه وو الربا في 
الٽمر"» وهو حرام م أيضًا بانّفاق. وأَطلَّقَ المكروة على الحرام» وهو يَنْقِسِمْ عنده | 3 
يحرم فِعلّه أو إلى ما تركه أَوْلَى من فِعْلِهه وهو المكروة في إطلاق الأصوليّين» إلا أنهم 
ما بِيّنوهُ بيانًا شافيًا. وأصلُّه في اللّغة: ل وكراهيةٌ الله تعالى للشَّيءٍ من 
إرادئه ألا یکو قال الله تعالى: «رَلكن َر لَه لْصَائَهُمْ» الآية©. وليس يمتنعُ 
إطلاقه على الحرام» ولا على ها ر أذلن عن فة فا لکن يمع تخطيصه في 
الاصطلاح , بما تركَهُ أولّى من فعلِهء ولكنّ الأدلةَ إِنما ا 
وين" المخصوصٌ في الثازلةٍ من الحَكْمَيْنَء والمسألةٌ أصوليةٌ أكثر من فقهيّة. 


.553 /16 العبارة مضطربة في الأصل» وأثبتنا ما في القبس 264/3 (ط. الأزهري) و(ط. هجر)‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وقيل» والمثبت من القبس. 

(۳) في الأصل: «الثمن»2 وفي القبس: «الثمرة» والمثبت من القبس: 3/ 265 (ط. الأزهري). 

)£( 0 «نتبع» والمثبت من القبس . 

(4) فى الأصل: «يعتبر» والمثبت من القبس. 

إلى في الأضل: «ويتبيّن» والمثبت من القبس. 

(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 829/2 830. 

(2) هي في الموطأ (1871) رواية يحيى» ورواها عن مالك: أبو مصعب (2567)» وسويد (243)ء 
ومحمد بن الحسن (771)» وعبد الرزاق في مصنفه (14125). 

(3) في ترجمة الباب من الموطأ: 170/2 رواية يحى . 

(4) في ترجمة الباب من الموطأ: 145/1 رواية يحيى. 

(5) هذا التأويل فيه نظر. 

(6) التوبة: 46. 


الفقه في مسائل : 

الأو “: 

قال مالك من بين مَشْيَخَةٍ الأمصار من علمائنا": ما كان من شَرِكةٍ أو إقالةٍ أو 
رل نإنه منتى من بيع الطعام قبل بض وإن كان ذلك بيعًا حقيقةٌ. 

E النّا:‎ 

وأمًا الأعيانٌ الأربعةٌ المذكورةٌ في حديثِ عَبَادَةَ وغيره» قال رسول الله يكهِ: «لاً 

تَبِيعُوا الْبُُ بالْبُرٌء وَل الشّعِيرَ بِالشّعِي وَلاً الدمْرَ بالكَمْرِ وَلاً المح بالملح» ٠‏ إلا سَوَا 
1 تتم عا هده الأربعة دون غيرهًا. 

انلف في ذلك على أربعةٍ أقوالٍ: 

1 - فرَوّى ابنُ الماجشون *أنّه قال: العِلَهُ في هذه الأعيانٍ الماليَهُ؛ وأجرى الرّبَا في 
كل مالٍ. 

2 - وقال أبو حنيفة*: الله فيها الكَيِلُء وأجْرَى الرَبا" في کل مکيل . 

3 - وقال الشافعيّ: العِلَةٌ الطََه© . 

4- واضطربٌ ا مالك فيها: 

فأمًا الذي استقرٌ ر عليه الاستقراء منها أن العلّةَ القُوتُ؛ٍ لأنْ الله تعالى لو أراد المالة 
كما قال ابن المَاجِشُون لَمَّا ذَكَرَ منها إلا“ واحدّاء وكذلك الكَيْلُ؛ ولو أراده“ لاكتّفى 


ا يئا بعَيْنِء يدا يِه 


(1) في الأصل: «وعلمائناء والمثبت من القبس. 

(؟) ما بين التجمتين ساقط من الأصل» واستدركناها من القبس. 

(۳) في الأصل: إن العلة في ذلك الكيل والزبا في كل مكبل» والمثبت من القبس. 
() في الأصل: «.. .الماجشون لكان ذلك» والمثبت من القبس. 

(0) في الأصل: 1 ذكره» والمثبت من القبس. 

(1) انظرها في القبس: 2/ 829. 

(2) انظر التلقين : 114. 

(3) ما عدا الفقرة الأخيرة انظره فى القبس: 830/2 831. 

(4) سبق تخريجه صفحة: : 17 من هذا الجزء هامش رقم:4. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 5. وانظر عرض الماوردي لرأي أبي حنيفة في الحاري :85/5 86. 
(6) انظر الحاوي الكبير: 5/ 86. 
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م پجرہ ین بي العام وف جل 


منها بواحدة؛ لأ جهة الكَيْلٍ واحدةٌ فيهاء وإِنّما بَقِمَ بَتِيَ الإشكال بين الطغم والقٌوت؛ لأنه 
هو المقصودٌ منهاء وهي أصول الأقواتء فَذَّكَرَ الله اليك تنبيهًا على ما يُقْنَاتُ في الاختيارٍ 
والرّفاهية» وذَّكَرَ الشّعيرَ تنبيهًا على ما يُقْنَاتُ في“ حال الضرورة والمَحْمَصَةَ وذْكَرٌ النَمْرَ 
تنبيهًا على ما يُقْنَاتُ حلي وتَفَكَهًا؛ كالعَسَلٍ والزّبيب ونحووء وذَكَرَ الملح تنبيهًا على ما 
يُقْنَاتُ لإصلاح الأطعمةء والله أعلم. 
قال الإمام: هذه الأعيانٌ الأربعةٌ المذكورةُ في حديث عُبَادَة بن الصَامِتَء هو 
حديث من أصول الشريعة› انفردٌ به عَبَادَة بن الصَّامِت6 ووقع في (صحيح البخاري“ ٠‏ 
واللّفظ لَه قال رسول الله ككل: لبر الم ربا إلا هَاء وَهَاءَء وَالشَعِيرُ ِالسّعِيرٍ رِبّاء إا 
مَاءَ وها وَالثَمْرُ بالثُمْرٍ راء إلا مَاءَ وَهَاءَء عَيْنَا بعَيْن؟ . 


أما قوله: «عَيْنَا بِعَيْنِ؟ يريد مدا بِمُذُء لا يكون غائبًا ا والمعنى هو التّقدان. 
وقال الخطابي: ما دام غير مسكوك فهو تبرء قاذ وت فو ع 2 


باب 


الشلقَةٍ في الطعام 


قال فال الإمام > للد لمر العرب ا لان عي ر ضٍِ 'وعلى 000 
لكين رالات قَالَ: من ست ليشت في گيل توم داري إلى أَجَلٍ 
علوم . 


(1) في الأصل: «من» والمثبت من القبس. 

(۲) في الأصل: «وكذلك» والمثبت من القبس. 

(1) الحديث (2134) عن عمر بن الخطاب. 

)3( انظ هذه الفقرة ف في القبس : iê‏ 832. 

(4) انظر مشارق ا للقاضي عياض : 219/2؛ ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: 
193. 

(5) أخرجه البخاري (2240)» ومسلم (1604). 


118 كتاب البيوع 
الفقه في مسائل : 

U‏ اليد 

هذا أمرٌ انَفقتٍ الأمَهُ على جوازه. 

فما «سَلْفُ القَرُوض» ‏ فمعروفٌ ومُكَارَمَةٌ وله ثواب". 

وأما «سَلَّفُ اسل فمُرايحةٌ ومُكَايْسَة”". على ما يأني بيائه إن شاء الله. 

الا 2 

قوله”: «لآ بَأْسَ أَنْ يُسْلِفَ الرَجُل الرَجُلّ“ فِنٍ الطَعَام الْمَرْصُوفٍِ» يقتضي أن 
يكون سَلْمَا موصوفًا”؛ لأ السُلْقَةَ بمعتى القَّرْضٍ وبمعنى السُلّم. نأمًا «الَْرْضُ؛ فلا 
يحتاج إلى وضب؛ لأنّه لا يجورٌ أن ره يشترط إلا مثل ما أعطىء فلا يصح أن يريد ب 
القَزْض . ّْ 

وأمًا «السّلْمٌ؛ فلابدٌ أن يكون موصوفًا؛ لأنّه لا يُعْرَكُ إلا بالوضي؛ لأنّه لا يجودٌ 
أن يكونٌّ مُعَيْنَاء وإِنّما يكون متعلقًا بِالذَّمّةَهِ وهذا لا 0 فيه . 

وللسْلْمٍ سِنّة شروط. متّى الْخْرَمَ منها شرط لم يصح 7 ونحن تُفْرِدُ لكل شرط بابا. 

الأول أنه كر سلا الي 

الثاني : أن يكونٌ موصوفًا. 

التَالتُ: أن يكونّ مُقَدَرًا. 


(1) في الأصل: «العررض» وهو تصحيف. ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

() في الأصل: «أثوابه» وهو تصحيف» والمثبت من القبس. وفي (ط. هجر) 16/ 575 «أبوابه». 

(۳) في الأصل: «ومكايلة» والمثبت من القبس. 

(54) «الرجل الرجل» زيادة من الموطأ. 

. «به» ساقطة من الأصلء واستدركناها من المنتقى‎ )١( 

(1) انظرها في القبس: 832/2. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 04 293 مع تصرف يسير . 

(3) أي قول ابن عمر في الموطأ (5) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2571)» وسويد 
(244). وابن بكير عند البيهقي : 6/ 19. 

)4( في المنتقى: «يقتضي أن يكون المسلم فيه موصوفًاء. 

(5) قوله: «متى انخرم منها شيءٌ لم يصح» هي من إضافات ابن العربي» وانظر المعونة: 2/ 983. 
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الرَابِعٌ : أن يكونّ مؤجّلا. 

الاس + أن ركو موجردا عند الأجل: 

السَادسٌ: أن يكونٌ الثمن نَقَدَا. 

فأمًا «الأرّلُ» فقد تقدّمَ الكلامُ فيه. 

وأمًا «الثاني» فكوئه موصوئًاء فإنّه مما لا يختلفٌ فيه في الجملةء وذلك يكون على 
وجهين : 

أحدهما: أن يُرِيَهُ مثل ما سلم إليه"“ فيهء ر أسلم إليك في مثل هذاء 
فهذا اختلفٌ أصحابئًا فيه فَرَرَى محمد عن ابن القاس فيمن أسلم في زيت» اناغ 


1 ر SS GC‏ قال : لا يصلح””. قال أَضْبَهُ9؟2: إذا كان 
مضمونًاء لم يصلح ذلك فيه *, وإن كان بعينه غائبّاء فجائز ما لم يث يشترط خلف مثله. 


والثاني : أن يصمَّةٌ بصفات يُخُتَلفٌ * ا وليس عليه أن يصفَهُ بجميع 


صفاتِه©. ولا خلاف أن ما لم يُضبّط ب بصفة فلا" يجورٌ السَّلّم فيه» وإِنّما يختلفٌ فيما 
يُضبط بالصَّفَةَ فمن ذلك الحيوان» يجورٌ عند مالك 5 يقرض ويسلم فيه» وبه قال 
الشافعه(6) 


وقال أبو حنيفة©: لا يثبت فى الذَّمّة قرضًا ولا سَلَمًا. 


ولنا في ذلك ثلاثة طرقي: 


. إليه» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى‎ )١( 

(۲) في الأصل: «ليأخذ من؛ والمثبت من المنتقى. 

(۳) في الأصل: «لا يصحَ» والمثبت من المنتقى . 

(4) «قال أَضْبَعُ» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(6) «لم يصلح ذلك فيه» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 
() في المنتقى: فإنه». 

(1) وأصبغ كذلك» كما نص على ذلك الباجي. 

(2) لأنْ ذلك لا يوئر في ثمنه ولا يوجب رغبة فيه. 

(3) في الأم: 6/ 375 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 5/ 399. 

(4) انظر كتاب الأصل: 25/5 ومختصر اختلاف العلماء: 12/3. 
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أحدُها: أن يدل على عين السّلّم. 

الثاني :أن يدل على الخيوان اط بالضقة: 

الثالتُ: أن يدل على أنه يثبت في الذَّمَة. 

فالدلیل على القَرْضى ۹ حديث أبي رافِع© الذي بعد هذا . 

والدَّلِيل على أنه يُضْبّط بالصفة: ما رُوِيَ عن ابن مسعود» قال النْبِيَ عليه السّلام : 
دلا اشر الْمَرأٌَ رأة عتا روجا كانه ينطْرُ ئها . 

ودليا آله يغبت في الذّمَةِ: أنّ الحيوان معنن يكون بَدَلاً عن سَلَفِء فوجبٌ أن 
يثبتَ في الذمة كالطعام» فاه ليس من حُكيِهِ أن يقول فارمّاء وإنّما يصفه على حَسَبٍ ما 
ذكرناء فإذا أتاه بتلك الصّمَّةء لزمه أخذهء قالَهُ ابن القاسم في «المُدَوْئّةه 9 , 

الرّابعة 7 : 

ويجورٌ السّلّمُ في الح وبه قال الشّافعئ”* 2 ومنع ذلك أبو حنيفة© . 

والأصلٌ في ذلك: أله يضبطه بالصفة"› وذلك بأن يصِمَهُ أو يُوصَف له بأنّه لحم 
قن ويوصف بالشمن» وغير””" ذلك من أوصافه المختصّةء وبه قال" ابن القاب (10. 


0 في الأصل : «الصّفة» والمثبت من المتقى . 

(0) في الاصل: «وغيره» والمثبت من المنتفى. 

۳( «به قال» مطموسة في الأصل» وأئبتناها من المتتقى. كما زدنا واو العطف. 

(1) أي على جواز القرض. 

(2) اخرجه مالك في الموطأ (1986) رواية يحبى. 

(3) انظر صفحة: 165 من هذا الجزء هامش رقم: 2. 

(4) آخرجه البخاري (5240) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) هذا الدّليل مترئّب على دليل قبِلَهُ» يحتمل أن يكون المؤلف قد أهمله قصد الاختصان ويحتمل 
أيضًا أن يكون سبق نظر من الناسخ» والدليل هو كما في المنتقى: «ودليلنا من جهة القياس: أن 
كل ما صح أن يثبت في الذّمَة فإله يصخ أن يضبط بالضّفة كالتياب». 

(6) 155/3 في الشلف في الثياب. 

(7) كذا بالأصلء أهمل المؤلف أو الناسخ ذكر المسألة الثالثة» والمسألة الرّابعة مقتبسة من المنتقى: 4/ 293. 

(8) في الأم: 6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 5/ 404. 

(9) انظر الأصل: 27/5 واختصار اختلاف العلماء: 11/3 والمبسرط: 137/12. 

(10) في المدونة: 125/3 في التسليف في الرؤوس والأكارع. 
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الخامة : 

23). ا للغَاذ‎ : 222 0 as . hoe 

ويجوز السلم في الزمردِ والفصوص ٠‏ خلافا للشافعي ‏ . 

ودليلنا: أنه مما يدرك بالصفة» فيوصف لوثه وصفاؤه وصفبّه. من طول» أو 
تحرج › على 3 تفصيل طويل. 

السادسة“ : 

6 ]ماه 5 9 نوه 0 6 Iss‏ 

والسلم في الأكارع والرؤوس جا خلافا للشافعيَ” ١‏ وأبي د 3 

ودليلًنا: ما قدمناه في مسألة اللحمء ويحتاج من الات إلى ما يحتاج إليه 
اللحم» ويذكر مع ذلك كبارًا أو صغارًا أو متوسّطة إذا سلم فيها عدداً. 

السابعة!8 : 

ويجورٌ السُلَمُ في الدنائير والدراهم خلاكًا لأبي فة( , 

ودليلنا: أن كل ما بت في الذّمّة ثَمَنَاء فإنّه يثبثُ فيه سَلَمَاء كالئّياب والطعام. 

إلقمه110. 

وما السّلّم في اللبن والرّطب» فهي مسألة مَدَنْيةّ اجتمعَ عليها أهل المدينةء وهي 
مبنيّةٌ على قاعدةٍ المصلحة؛ لأن المرء يحتاجُ إلى أحَذٍ اللَّبنِ والرطب مُيَاوَّمَة» ويش أن 


)١(‏ في الأصل: «الصفة» والمثبت من المتتقى. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 294. 

(2) إذا اشترط من ذلك شيئًا معروفًا بصفة معلومة» انظر المدونة: 126/3 والجامع لابن يونس: 77. 

(3) في الأم: 363/6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 5/ 406. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 294. 

(5) نص عليه في المدونة: 3/ 125 في التسليف في الرَّؤوس والأكارع . 

(6) الذي في المنتقى خلافًا لأحد قولي الشَافعيَء وانظر الأم: 349/6 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 
6/ 406. 

(7) انظر كتاب الأصل: 10/5» ومختصر اختلاف العلماء: 11/3. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 294. 

(9) نص عليه في المدونة: 128/3 في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة. وانظر 
المعونة: 2/ 986. 

(10) انظر كتاب الأصل: 56/5. 

(11) انظرها في القبس: 832/2. 
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ياد كل يوم ابتداءً؛ لان التقد قد لا يحضرّه» وصاحبٌ النخلٍ والڵبن يحتاجّ إلى الكَقُدِ؛ 
لأنّ الذي عنده عُروضٌ لا يضرف له. فلمااث شتركا في الحاجةٍ رخص لهما في هذه 
المعاملة قياسًا على العَرَايًا . 

التاسعة" : 

وأما السّلَمُ الدَالتُء وهو أن يكون السُّلَّمُ مقدّرّاء فهذا ممًا لا يصح السّلَّمُ دونه ؛ لأن السَلَمَ 
فيه يتعلّقُ بالذْمُةِ» وما يتعلّقُ بالذّمّة يستحيلٌ أن يكونّ جُرَانًا؛ لأنه لا يتين" في الدّمّة من غيره إلا 
بالتقدير» وليس كذلك المشاهدةٌ؛ لأنّه يتبيّن”' من غيره بالإشارة له والتّعين له © . 


العاشرة : 
وهو أن يكون 2 فإنَ الظاهرٌ من مذهب مالك“ أن السْلْمَ لا يجوز إلا في 
مُوّجُلٍ ويه قال أبو ee‏ 
دع 6) زم : : رُويٌ ذلك 
وروی 1 عبد ع الحكم وابنُ وهب : يجوز إلى يومين» وروي ذلك عن 


مالك“ . وقال عبد الوهاب : اختلفٌ أصحابُنا في تخريج ذلك على المذهب» 
فمنهم من قال : إن ذلك رواية في جواز السلَّم الخال وبه قال الشافعيّ 2 ومنهم من 
قال: إن الأَجَلَ شرط في السُلّم وإِنّما تختلف الرُوايةٌ في مقداره. 


)1١(‏ في المنتقى: «يتميّزا. 

(۲) «وروى» زيادة من المنتقى. 

(۳) «عبد» زيادة من المنتقى. 

)٤(‏ في المتتقى: «وروى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك: يجوز أن يسلم إلى يومين أو ثلاثة». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 296. 

(2) انظر المعونة: 2/ 987. 

(3) الفقرة الأولى إلى قوله: «كعدم المعيّن» مقتبسة من المنتقى: 0297/4 وانظر الفقرة الأخيرة في 
القبس: 834/2. 

(4) انظر المعونة: 2/ 988. 

(5) انظر كتاب الأصل: 2/5» ومختصر الطحاوي: 86 ومختصر اختلاف العلماء: 6/3. 

(6) الذي في الجامع لابن يونس: 112 «وقال ابن عبد الحكم في اليوم أنه جائز؛. 

)7( قال ابن المواز: رواه ابن وهب عن ملك». نص على ذلك ابن يونس فى جامعه: 112. 

(8) لم نجد قول عبد الوهاب في الموجود من كتبه المطبوعةء وانظر نحوه في المعونة: 2/ 988. 

(9) انظر الحاوي الكبير: 5/ 395. 
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والدَليلُ على اعتبار”' الأجَل: أن ما اختصٌ بِالسّْلّم فإنّه شرط في صححته كعدم 
١ 0.6 1‏ 1 
وانفرد مالك عن جميع العلماء في مسألة الأجَل في السَلَّم» فقال: يجورٌ أن يُسْلِمَ 
الرَجِلُ إليه في بَلَدِ في طعام في بَلَدٍ آخرَ٬‏ يُعْطِيه اه في بَلَدٍ آحْرَ”" يُسمّْيهِ ولا يَذَكُرٌ 
الأجلّ. وتكونٌ مسافةٌ ما ين البلدين او وهى مسألةٌ ضعيفةٌ ؛ لأنه أجل مجهول» 


الخكرة وَالتْرَيْصٍِ© 


قال الإمام: ذكر مالك ۔ رحمه الله اللّفظتين جميعًا؛ لأنْ حُكْمَهُمًا يَخَلِفٌ. 

أمَا «الاحتكارٌ؛ فهو صم الطعام وجمعه. 

وأمًا «التّرَئَصٌ» فهو انتظارٌ العّلاءِ به. 1 

قال الإمام: ذكر مالك في الباب© قوله: «لآ حُكْرَةٌ في سُوقَئَاة وفي الباب حديثٌ 
خسن رجه الرمدی ‏ قال : ذل حمر إلا خاطِىةة ولیس في هذا الباب ما يقال 
في أحاديث الحُكَرَةٍ غير هذا. ۰ ١‏ 


(1) في الأصل: «اختيار» والمثبت من المنتقى. 

(۲) في المنتقى: «التّعيين؟ . 

(6) «في بلد آخر؟ زيادة من القبس: 615/16 (ط. هجر). 

)٤(‏ «ما» زيادة من القبس. 

(0) في الأصل: «يقول» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(1) انظر نحو هذه المسألة في المدونة: 121/3. 

(2) انظر فصل ما جاء في الحكرة وما يجوز فيهاء من كتاب النظر والأحكام في جميع أحوال السشوق: 
3 - 117. 

(3) في ترجمة الباب من الموطأ: 179/2. 

(4) الأثر (1898) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2598). 

(5) في جامعه الكبير: الحديث (1267) من حديث مَعْمّر بن عبد الله بن نُضْلَّة وقال الترمذي: 
(وحديث معمر حديث حسن صحيحظ . 
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قوله”1: «لا يَحْتَكِرٌ إلا حَاطِىء» لفظةٌ مشكلةٌ احتف فيها وفي ورودها في اللُسان 
العربيٰ» فيقال: «خاطىء» على الإطلاق؛ إذا عمل ما لا يجورٌء يقالٌ: حَطِىء في دينه 
ماين إذا 56 ومنه قوله تعالی : لن قله قلهر ڪان خا کا4 ويقال: أخطأ. إذا 
سلك سبيلٌ الخطإء عامدًا وغير عامدٍ. وقد يكونٌ الخطأ بمعتى الإثم؛ قال الله الي 
و رت مون أن يمك مركا إل خط4 وقال أيضًا: ر لا راذنا إن يتا 
أ ¢ الكت وإذا اشترك ورودهما لم تفصّلهما”" إلا القرائن» فقوله: «لاً يَحْبَكِرٌ 
إا حَاطِىء؟ يعني : ای" . 
الفقه في مسائل : 

الأول © : 

فنقول: الأموال على قسمين : مطعوم» وغير وخوم 

والمطعومٌ على قسمين: قُوتّء وغيرٌُ قُوتِ. 

والقرث على فسن ب وش وف اغداهنما: 

آنا الاحتكارٌ والتربص في الأموال غير المطعوماتِ فلا خلافٌ فيه. وأمًا في 
المطعوماتِ. فهو الذي يكره جَمْءْ ا دون حال . وخر اربص لانتظار العّلاء 


به » إذا لم ي يكن زنع الشوق خت الذي جرت العادة يا “© والمعوّل في ذلك على 
ايء فإن تعلقت بضَرَرِ أَحَدٍِ حرم م ذلك القصد. 


)١(‏ في العارضة: «خطًاء. 

(۲) في العارضة: الم تفسرها». 

() في الأصل: «آثمَاء. 

(4) في الأصل: «جميعه» والمثبت من القبس. 

(5) في الأصل: «الذي أحدث الغلاء به» والمثبت من القبس. 
(1) انظر هذه الفقرة في العارضة: 22/6. 

(2) الإسراء: 31. 

(3) النساء: 92. 

(4) البقرة: 286. 

)5( انظرها في القبس: 072 837. 
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اسع رح RGR‏ أو من كشب يَدِوء أو ما 
اشتراهُ في السُوق» فإن كان من مال نفسه وگب يده» فالحُكُرَّةٌ جائزةٌ بلا خلافٍ» وإن 
00 رَفْعَ السوقي وخفضّهاء وتربصٌ لأجل ذلك» فهو جائرٌ أيضًا بغيرٍ خلافٍ. وإِنٍ 
انتظرٌ به غلاءً متفاونًا لنازلة تحدّثُ من فَحْطٍ أو عَدُرُ ونحوه» فالحُكْرَةُ جائزة والتُريئص 
حرامٌء فلمًا تنافرتِ”"' الحُكْرَةُ والتربْص لفظًا ومعنى وَحُكُمًا جعلهما مالك لفظتين. 

وأمًا إن كان يحتكرٌ بشراء من السّوقء. فذلك جائرٌ أيضًا بثلاثة شروط : 

الأوّل: سلامةٌ لني كما تقدّم. 

القاني: ألا يضر الئاس بالشّراءِ فيرتفمٌ السّعرٌ بكثرةٍ الطالب. 

القالث: ألا يكونَ من أصولٍ المعاش والحياةء كالدّمْنِ والخلٌ ونحوه. 

أمَا إِنْه قد تكون الحُكْرَةٌ مستحسنة" وذلك بأن يُكمثْرٌ الواردُ على الموضع 
بالاقواتِ وعند بعض الئاس نود فإن لم يَشْئَرُوا من الجالب رَد ما جَلَبَ» فالشراء حينئذٍ 
جائر» والحكرةٌ حسنة. ۰ 

فطل 

فإذا احتكّرٌ ونزلت نازلةٌ بالٽاس» فاحتبس عن البيع إلا ما يريد فهي مسألة 
القسعيرء وبيائها آله صح عن التي عليه السلام أن َقرَا من الضحابة سَألوء المُسعيرَ في 
السُوقء فقال: إن الله هُوٌ الْمْسَعُرُ القَابضُ اباط وَإِني لأَرْجُو أن ألْمّى الله وَلاً يَطلْبَني 
سك دن ويُحمل الحديثٌ على وجهين: 0 

أحدهما: إذا لم يكن الزائد متفاونًا. 

القاني: إذا لم يكن في ذلك *ضَرَّرٌ بأن يََرَفَى منه إلى غيره*”" . 

فإن خرجَ عن هذين الوجهين لم يَجْزٍ التسعيرٌ أيضًاء ولكن يقال لذي يتولى 


)١(‏ في القبس: «تغايرت». 
)۲( في القبس: امستحية) . 
(۳) ما بين التجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من القبس. 


(1) انظره فى القبس: 837/2 838. 
(2) أخرجه أحمد: 3؛» 4286 وأبو داود (3451م)» وابن ماجه (2200)» والترمذي (1314) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح؟؛ وابن حبان (4935) من حديث أنين.. 
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الزيادة: احرج عن سوقنا"» كما فعلَ عمرٌ بن الخطاب بحاطب بن أبي بَلْتَعَدكك هذا إذا 
كان من أهل السُوقٍ. فأمًا إذا كان الجالبٌ للمَّبيع من غير أهل البلدء فذلك الذي يبِيعُ 
كيف شاء لا يُمْئَمُ منه» ولا يُحْبجَرُ علیه» كما قال عمرٌ: يما الب جَلْبَ عَلَى عَمُودٍ 
كَبِدِِ الحديث” وهذا مبنئ على قاعدة المصلحة؛ فإن الجالبَ لو قيلَ له كما يقال 
للرجل من آهل السُوق: إما أن تبيع بِسِعْرِنَاء وإمًا أن تقوم عن سُوقناء لالْقّطع الجَلْبٌ 
واستضرٌ التاس» وعلى هذا انبنت”'" مسالة التعشير" في أن كل من جلَبَ من المعامدِين 
إلى بلاد الإسلام أَجِدٌ منه العُشْرٌء إلا أن يجِلِبَ إلى مي فإنّه يوْحَدُ منه نصفٌ العْشرٍ 
مصلحةء سَبْيّهَا التحريض والتحضيضٌ”" على جَلْبَ الأقواتٍ إليهاء وفائدئه كثرئّه. ولمًا 
لَحَظ ابنُ حبيب من أصحابنا هذه المصلحة ونَّهِمّ المقصود فيها قال : إِنْ الجالِبَ 
للطعام لا يمكنٌ من أن يبِيعٌ إلا بسعر التاس» ما خلا القمح والشّعيرٌ فإنّه يكون فيه 
بحُكم نفسه للحاجة إليه ولتّمام المصلحة بها . 


(4) 1 5 


قال الإمام : وللحكرة حل وزفان) واختّلف في ذلك: 


)١(‏ في الأصل: «أتت» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل والقبس: «التسعير» وهو تصحيف» ولعل الصواب الذي يناسب السّياق ما أثبتناه. 

() «سببها التحريض والتّحضيض» ساقطة من الأصل» واستدركناها من القبس. 

(4) في الأصل: «فقال» والمثبت من القبس. 

(5) في الأصل: «فيها» والمثبت من القبس. 

(1) يقول يحيى بن عمر في كتابه «النظر والأحكام في جميع أحوال السوق»: 44 «حدّثني من سمْيتُ 
لك من مشايخي [وهم سحنون بن سعيد» والحارث بن مسكين» وأبو طاهر أحمد بن عمر] عن 
ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: لا يُسعْر على أحد من أهل السّوقء فإنَ ذلك 
ظلمٌ؛ ولكن إن كان في السّوق عشرة أصوع» فحط هذا صاعًاء يُخْرَجّ من السَّوق. قال يحيى بن 
عمر: هذا الذي آخذ به وأختاره لنفسي: لا يُسمْر على أحد. وكل من حط من السّعر الذي في 
السرق يخرج». ١‏ 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1899) رواية يحبى. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1898) رواية يحبى. 

(4) انظر التصف الأول من هذا الفصل في العارضة: 22/6 23» وابتداء من قوله: ١لا‏ خكرة في 
سوقنا يريد المنع. . .2 إلى آخر الفصل مقتبس من المنتقى: 15/5 16. 
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فأما «المحلّ»”'' فقال مالك والتوريّ: الاحتكارٌ في كلّ شيءٍ إلا الفواكه . 

وقال ابنُ حنبل: الاحتكارٌ في الطعام وحدَّهُ في مكة والمدينة والنُغور» لا في 
ا 

وقال قومٌ: ليست الحُكْرَةٌ إلا في المُوت لا في الإدام» ولأجل ذلك كان سعيد بن 
اليب يحتكر الربت. 

38 «زمان الاحتكار» فاختلف فيه أيضًاء فقيل: إِنّه في کل وقت . 

وقيل: إِنْما ذلك عند مَسِيس”" الحاجة إليه» والّذي ان لكم فيه العَقّد؛ أن 
النَبيَ عليه السّلام قال: «لاً يَحْتَكرُ إل حَاطِى2 فينبني على هذا الحديث» أو على 
قرله: ا أو على إجماع الأمةٍ على هذه المناهي» من القَّضْدٍ إلى ما يضر 
بالتاس على الخصوص والعموم لا يجوزء وكذلك قعل ما يضرٌ بهم» فنقول: إذا كان 
المحتكرٌ يقبض اليد عن الشّراء من مال نَفْسِهِ وكَسْب يده» فلا حرج عليه في احتكاره 
لذلك» فإن خافٌ على نفسه وعلى الئاس» وتأهّبَ لذلك» لم يكن آثمّاء وإنْما إذا كان 
المحتكرٌ يشتري من السّوق» فذلك جائرٌ بثلاثة شروطٍ كما قدّمنا: 

الأوّل: سلامة الئْيّة. 

الثاني : ألا يضر بالتاس في السّوق فيرفع“ في سوقهم لكثرة الطلب!* . 


)١(‏ «فأمًا المحلّ» ساقطة من الأصلء» واستدركناها من العارضة. 

(۲) في الأصل: «سنين» والمثبت من العارضة. 

(r)‏ في العارضة: #يضبط» وهي سديدة. 

(4) في الأصل: «أو يرفع؛ والمثبت من العارضة. 

(5) في الأصل: «طلبه» والمثبت من العارضة. 

(1) الذي في المدونة: 290/3 في ما جاء في الحكرة» قول مالك: «الحكرة في كل شيء في الوق 
من الطعام والكتان والزيت وجميع الأشياءء والصوف وكل ما أضرٌ بالسوق»» وانظر المعونة: 2/ 
1035. 

(2) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 11/ 200. 

(3) أخرجه عبد الرزاق (14886)» وابن أبي شيبة (22076). 

(4) سبق تخريجه صفحة: 123 من هذا الجزء. 

(5) أخرجه مالك (2171) رواية يحيى. 
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القالث: ألا يكون من أصول”"“ المعاش والطعام والڏهن» ففيه الخلاف على ما قد 

هنا موضع التركيب للفروع فنقول: 

قوأًه: «لآ حُكْرَةٌ في سواه يريد المنع في سوق المدينة؛ أن غالب أحوالها 
غلاء الأسعار» ولذلك يمنع الادّخار لما فيه من التضييق على النّاس. 

هنا تركيب جملة مسائل: 

أحدها: في بيان معنى الاحتكار"“ وحكمه. 

الثاني: في بِيانٍ معنى الوقت الذي يمنع فيه الادّخار. 

القالث: في بيان ما يتعلّق به في" المنع . 

الرّابعة: في بيان من يَمْنَعٌ من الاحتكار. 

فنبني““ الكلام على هذا فنقول : 

الاحتكار هو الادُخار للمّبيع؛ وطلب الربح بقلب الاير نان لال كاز 
للقُوت”'' فليس من باب الاحتكار. 

فإذآ ثبت ذلك فإِنْ احتكارَ الأقرات وغيرّها ليس بممنوع» ورَوّى محمّد عن مالك 
أنه سيل عن التّرَيُصٍ بالطعام رَجَاءَ الغلاء؟ قال: ما علمتٌ فيه نهيًا. قيل له: فمن يبتاعه 
فيحبٌ غلاءة ؟ قال: ما من أحدٍ يبتاعُه إلا وهو يحبٌ غلاءَة. 

ويتعلّقُ المنعُ بمن يشتري في وقت الغلاء أكثر من مقدار فوته" وذلك ضربان: 


)١(‏ في الأصل: «أموال» والمثبت من العارضة. 
(؟) في الأصل: «الادخار» والمثبت من المنتقى. 
(۳) «في» زيادة من المنتقى. 

(4) في الأصل: «فيئيني» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
)٠(‏ «بتقلّب الأسواق» زيادة من المنتقى . 

(7) في الأصل: «والقوت» والمثبت من المنتقى . 
(۷) في الأصل: «من القوت» والمثبت من المنتقى. 


(1) أي قول عمر في الموطأ (1898) رواية يحيى . 
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١‏ أحدهما:أن يكون من أهل ذلك الموضع أو غيره. فإن كان من أهل ذلك 


الموضعء فحُكمّه ما ذكرنا. 


۲ - وإن كان من غيره» فينظر على أي وجه يشتريه» إن كان للادخار أو للمعاش 


قوعم وم م م موه دو ووو ووو وو ووو 


لا ندري إن كان المؤلئف قد اختصر الكلام هنا فُعَدّل عن ذكر باقي المسائل التي أشار إليهاء أم أنه 
سَقْطُ طرأ على النسخة فبتر الكلام بترًا مشيئاء ورآينا من النستحسن تقل كلام الباجي كما هوني 
المنتقى: 5/ 16 مختصرًا: «[المسألة الثانية] في بيان معنى الوقت الذي يمنع فيه الادّخار. 

إن لذلك حالتين: 

إحداهما: حال ضرورة وضيق» فهذا حال يمنع فيها من الاحتكار» ولا خلاف تعلمه في ذلك. 
والثانية : حال كثرة وسَعَةَ فهاهنا اختلف أصحابناء فالذي رواه ابن القاسم عن مالك أنه لا يمنع 
د شيء من الأشياء. قال مالك : O E E‏ 
اللعام ينع في كل وقتء فاا شير العام فلا يسيع | کا ؛ إل في وقت الضرورة دون وقت 
السّعَةَ. . 
[المسألة الال وهو ما یمنع من احتكاره. 

فالذي رواه ابن المواز وابن القاسم عن مالك [في المدونة: 3/ 290] أن الطعام وغيره من الكتان 
والقطن وجميع ما يحتاج إليه في ذلك سواء» فيمنع من احتكاره ما أضرٌ ذلك بالناس . ووجه 
ذلك: أن هذا مما تدعو الحاجة إليه» لمصالح الناس؛ فوجب أن يمنع من إدخال المضرّة عليهم 
باحتكاره كالطعام . 

أمَا ما يمنع من الاحتكار» فإنْ الاس في ذلك على ضربين: 

ضربٌ صار إليه بزراعته» أو جلابه» فهذا لا يمنع من احتكاره» ولا من استدامة إمساكه ما شاءء 
كان ذلك ضرورة أو غيرهاء روى ابن المواز عن مالك آنه قال: يبيع هذا متى شاءء ويمسك إذا 
شاء بالمدينة وغيرها. 

والضرب الثاني : من صار إليه الطعام بابتياع بالبلدء فإن المنع يتعلق به في وقتين: أحدهما أن 
يبتاعه في وقت ضرورة. . . والثاني: أن يبتاعه في وقت سّعَةٍ وجواز الشّراء» ثم تلحق الناس شدة 
وضرورة إلى الطعامء ففي كتاب ابن المواز: فيل لمالك: فإذا كان الغلاء الشديد وعند الناس 
طعام مخزون»› ايع عليهم؟ قال: ما سمعته). 
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ټاب 


ما يُجُورْ من د بيع الحيوانٍ ټغضه بتغخض والشلف فيه“ 


الفقه في مسائل : 
الأول 10 : 
(YY) .. 2 e 3 2 0 .‏ 
أمَا بيع الحيوان بعضّه ببعض ندا فلا كلام فيه؛ ولا تفريع " عليه . 


وأما بَيِعْهُ بنسِيئقٍء فإله جائرٌ عندناء وبه قال الشافعة© . 
وقال أبو حنيفةٌ وجماعةٌ الكوفيّين© : إن الحيوانٌ لا يَتْثُ في الذّمّة؛ لأ الصّفةَ لا 
تَخْصّرهُ وقد تقدّمتٍ المسألة . 


نى مالك أصلّه في الرّدٌ عليهم بقول علي إمامُهُم والخليفةٌ عليهم'" ‏ وَيِعْلِهِ؛ إِذْ 
ع مله كنا يدشر بي إلى اب ومن الحديث الصحيح ما خرّجه مسل © 
وغيره ؛ عن أبي رافعء آنه قال: «اسْتَسْلفٌ الس جملا بَكُرَا فقضّى جْيَارًا رَبَاعِيّا وغلط 
بعض الئاس من المتأخّرين من علمائناء فظن أن هذا الحديتٌ في السّلَّفِ من باب 
المعروف» فلا يحتجٌ به“ في السَّلّم الذي هو من باب المُغابنةء والمسألةُ واحدةٌ 


)١(‏ «والسلف فيه» زيادة من الموطأ والقبس. 

(۲( وفي القبس : اتقريح؟ . 

(۳) في القبس: «فيهم». 

(4) في الأصل: «فيه» والمثبت من القبس. 

(1) انظرها في القبس: 838/2 839. 

(2) في الأم: 381/6 (ط. قتيبة). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي: 86» ومختصر اختلاف العلماء: 40/3. 

(4) يقصد عليّ بن أبي طالب» في الأثر الذي أخرجه مالك في الموطأ (1901) رواية يحبى» ورواه عن 
مالك: أبو مصعب (2602)» وسويد (248)» ومحمد بن الحسن (800)» وعبد الرزاق في المصئف 
(14142)؛ والشافعي في المسند: 2141 وابن بكير عند البيهقي : 22/6. 

(5) الحديث (1600). 

(6) كالإمام مالك في الموطأ (1986) رواية يحبى» والدارمي (2568)» والترمذي (1318) وغيرهم. 
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والخلافٌ بيننا وبين أهل الكوفة في ذلك واحدٌّء ثم ركب مالك رحمه الله دعو هذا 
الباب دُخول الرّبا على الحيوانء كَبَيْع الجَمَلٍ بالجمّلٍ وزيادة الذراهم دا أن ا 
وذلك إنما"“ هو من قاعدة الذرائع. 
النّانية و 
وول0©: لا بس بِالْجَمَلٍ بالْجَمَلِ نله إلى آخر کلامه» هو كما قال؛ إِنْ ما يجوز 
التفاضل فيه نقدًا من غير المقتاتٍ والذُهب والفضّة ويحرمٌ فيه التفاضل نسيئا"". فان“ 
مَنْ باع بعضه ببعض يدا بيد فلا يفسد ذلك ما كان معه من زيادة من غير ذلك الجنس» 
نقدًا أو إلى أجل ؛ بعد أنْ يتعجّل الجنسان.ء فإنْ تأجل ذلك لم بو 
عقدٌ الباب وضبطه. 
القالغة© : 
قول : «لا باس بِالْبَعِيرٍ اليب بِالْبَعِيرَيْنَ؛ يحتملٌ أن يريد بالتجيبٍ جِنْسًا منهاء 
ويحتمل أن يريد المَارِة القوي . ۰ : 
و «الْحَمُولَةُ» ما يحمل عليها دون ما يُراد للدّرٌ والئشل› وحَوَاشِيها أَذوَئُها"2؛ ولیس 
يُوصفٌ المقدّمٌ منها بأنه من الحواشي» وهو أظهرٌ في قول مالكِء فيجورٌ البعيرٌ المَارِهُ 
بالبعيرين» وإن كان المؤْجَلُ والمعجَل من نوع واحدٍ. 


> وهذا 


(1) في الأصل: «نكب» والمثبت من القبس. (۲) «إلّما» زيادة من القبس. 

(۳) في المنتقى: «فيها». 

(4) في الأصل: «قال» والمثبت من المنتقى. 

(5) «أو» زيادة من المنتقى. 

(5) «أدونها» زيادة من المنتقى. 

(1) الموطأ (1904) رواية يحيى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 20/5. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1904) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2605). 

(4) ووجه ذلك: آنه إذا لم يتاجل عي امن جنسهما نقد سلما من الشلنت فلا باس بالريادةء وإذا تأجل 
شيءٌ من جنس ما تعجّجل فقد صار سلما سلما وازداد أحدهما فيه ما أفسد السّلف. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 20/5. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (1905) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2606). 
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ولا 001 أن يريد به الشجيب من الترع؛ لأنّ ذلك ليس في الأغلب مما 
ا عليه فوص أيه يول : 
الرّابعة : 


قول : «وَإِنْ أَشْبَة بَْضُهَاه!" يريد في المنفعة المقصودة» سواء كانت من جنس 
واحدٍ أو أجناس» فإنّه لا يجورٌ منها اثنان بواحد. 

الان : 

قولهة3 8[ انون © كملة يريك الأسفة يدن عوذلك لألدال ق ابكوة 
العرض والحيوانُ مجلا أو غير مؤجُلِء فإن كان مؤجُلاء لم يْجْرْ بيعه بمؤجُلٍ ممن هو 
عليه ولا من غيره؛ لاله يدخله في بيعه ممن هو عليه“ فسخ ذَيْن في ذَيْنَء ويَذخله") 
في بيعه من غيره الكالىء بالكالىء© . 
يجوز أن يبِيعَهُ منه بما يجوز*”" أن يُسلم فيه رأس مال السّلمء ويسلم في المُسَلُم فيه 
ولا يجوز على" غير ذلك. 


)١(‏ في المنتقى: «يغلب». 

(۲) في الأصل: «... عليه» فهو صعب» والمثبت من المنتقى. 

(۳) في الأصل: «بعضه» والمثبت من الموطأ. 

(5) في الموطأ: «انتقدت». 

(0) في الأصل: «... بيعه منه» والمثبت من المنتقى. 

() «ويدخله؟ زيادة من المنتقى. 

(۷) ما بين النجمتين زيادة على نص المنتقى» وهي مضطربة. 

(۸) «على» زيادة من المنتقى. 

(1) في المنتقى: «قال القاضي أبو الوليد الباجي: ولا يجوز عندي. ..). 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 20/5 21. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1905) رواية يحى. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 21/5. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (1906) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2607). 
(6) تتمة الكلام كما في المنتقى: «وكلاهما يمنع صِحّة العقد». 
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ټاب 


ما لآ يَجُورُ مِنْ بنع الحيوانٍ 


الفقه في مسائل : 

الأول “: 

قول : «نْهَى عَنْ بَيْع حَبَلٍ الْحَبَلَة الحَبَّلْ هو الحَمْلُ» والحَبَلَهُ هو الجنينُ» فكأله 
باعه إلى أن ينقضي حمل الجنين» فيحل البَيْ بانقضاء""““حمله» وذلك على ضربين: 

أحدّهما: أن يكو الأجل يتقذّرٌ به. 

والثّاني: أن يكون المبيعٌ هو الجنينٌُ الثاني . 

فأمًا الأول فلا يجور؛ لأن الأجل”'' مقصود بالعَقّدء فيجبٌ أن يكونَ معلومًا. 
والذي يدخل فيه الفساد أمران: 

أحدهما: الجهالةٌ فيه" . 1 

والثاني: أن يكون بعيدًا يدخله العَرّر لبُعِْه. 

فما الأوّل» فعلى ما ذكرنا من البَيْع إلى أن تنتج الئاقة» أو إلى قدوم فلان» أو 
نزول المطرء مما يختلف اختلاقًا متبايئًا تختلف الأغراض باختلافه . 

العانية!3) : 

(Dros. 


فأمًا إن كان إلى أجل بعيدٍ جذاء فقد رَوَى ابنُ القاسم عن مالك في الْمُدَونةه 


(1) في الأصل: «باقتضاء» والمثبت من المنتقى . 

(۲) «الأجل» زيادة من المنتقى. 

(9) في المنتقى: "به2. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 21/5 22. 

(2) أي قوله ب في الموطأ (1908) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2609)» وسويد 
(249)» وابن القاسم (240)» ومحمد بن الحسن (777)» والقعنبي عند الجوهري (687)ء والطباع» 
وابن مهدي عند أحمد: 56/1 2/ 63» والتنيسي عند البخاري(2143)» وابن المبارك عند أبي نعيم 
في حلية الأولياء: 6/ 352. 


(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 22/5. 
(4) 262/3 في اشتراء سلعة إلى الأجل البعيد. 
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تجويز الشّراء إلى عشرين سنة» وهذا بعيل ل ج . 


وقال ابن القاسم في «الموازية» إنه جوّز ذلك إلى عشر سنين وَكَرِمَهُ'' إلى 
عشرين » ثم قال: ولا أفسخه إلا إلى ستين أو سيعيه” ٣‏ 

الفاح( : 

قول : «لاً ربا فِي الْحَيَرَانٍ» معناه: أله لا ينبت فيه تحريم الفاضل يدًا بِيَدِ على 
ما ثبت في المدّخر المُقْنَاتِ. 

وقول : ووَإِنْمَا نّهِيَ م من الْحَيَوَاٍ عَنْ لاه لا خلاف بين الفقهاء ا أنّه 
لا يجور أن يُباعَ ما في البَطن من الحيوان من جنين؛ ولا «ما فِي ظهر طهر اقل 

بمعنى”" أنّه يحمِلّه البائع على ناقّيه. 
الرابعة 2601 , 


E‏ ولا ي ت يري ' ليران الْعَائِتَ بالمَدِ ريا 3 بَعِيدًا) هذه رواية «الموطاء) 


)١(‏ في الأصل: «أكرهه». 

(۲) في المنتقى: «أو تسعين». 

(۳) في الأصل: «يعني» والمثبت من المنتقى. 
)٤(‏ «التقد» زيادة من المنتقى. 


(1) قوله: «وهذا بعيد جدًا» من إضافات ابن العربى على نص المنتقى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 22/5 ٠‏ 

(3) أي قول ابن المسيّب في الموطأ (1909) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2610)ء 
وسويد (249)» ومحمد بن الحسن (776)ء وابن بكير عند البيهقى : 341/5. 

(4) في المصدر السابق. ١‏ 

(5) في الموطأ: «ما في ظهور الجمال». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 22/5. 

(7) أي قول مالك في الموطأ (1910 رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبر مصعب (2611). ٠‏ 

(8) ووجه هذه الرّواية: أن الحيوان مَبيعٌ غائب ينقل ويحولء فلا يجوز التقد فيه بشرط كالبعيد الغيبة. 

(9) 258/3 في اشتراء الغائب. 

(10) ووجه هذه الرُواية: آن ما قَرْبَ يقل فيه الغَّرّر لقَّرْبِ إمكان قبضهء وإن دخله نق عرف وقت 
نقصهء فكان ذلك كالحاضر؛ لأنه ليس من شرط صحة البيع أن يكون المبيع حاضر البيع» بل قد 
يجوز ذلك والمبيع غائب في دار البائع ومخزنه. 
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فإذا قلنا بالفرق بين القّرْبٍ والبُعْدِء فقد رَرَى محمد عن مالك بجواز التّقد فيم" 
كان على البريد أو البريدين» ثم رجع فقال: على اليوم ونحوه. ويجوز على مسيرة 
اليوم» وبه قال أشهب وابن القاسم" . وَرَوى ابن القاسم عن مالك في الحيوان خاضة 
البريد والبريدين . وَرَوى ابنُ وهب عنه: لا" ينقد في الطعام يكون على نصف يوم 
حتى يقرب جدا. 

الخامسة90 : 

والبيعٌ بالرّؤية المتقذمة على وجهين: 

أحدّهما: أن يقح على'" الإطلاق. 

والمّاني: أن يشترط البائع *أن المبيع على الصّفة الجن كان عليها حين رآه 
المبتاع*“» فذلك جائرٌ . 

وفي صِحّحة بيع البعيدٍ العَدِبَةِ شرطان: 

أحدّهما: الا يضرب لقبضه أجلاً وروي عن ابن القاسم أنه إن ضربٌ لذلك 
أجلاً لم يج زاد محمَّدٌ: قريبًا ولا بعيدًا . 

ووجه ذلك: أن أجلّ قبضه مُتَقَدَرٌ بقَدْرَيْنَء فهو مفسد القَدْرَيْن9؟: 

1 أحدهما: مسافة"“ ما بين بلد البائع 1 بلد المبتاع”" . 


)١(‏ في الأصل: «فيه» والمثبت من المنتقى. 

(۲) «لا زيادة من المنتقى. 

(۳) «على» زيادة من المنتقى. 

(4) ها بين النجمتين زيادة من المنتقى. 

(5) في المنتقى: «... قبضه يفسد؛ لأنه متقدّر تقديرين؟. 

. فى الأصل: «مستأنف» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

)۷( في المنتقى : «بلد البيع وبلد المبيع». 

(1) أورد هذه الرواية ابن يونس في جامعه: 900 إلا آنه قال: اليوم واليومين. 
(2) أورد هذه الرّواية ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: 900. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 22/5 23. 

(4) الرّاوي عن ابن القاسم هو عيسى بن دينار كما صرّح به الباجي في المنتقى. 
(5) أورد هذه الزيادة ابن يونس في جامعه: 900. 
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2 - والتاني: الأجل الذي يضربان» وذلك يمنع صحّة العَقْد. 
والضربٌ الثاني“ : أن يبيع البعيد العيبَة بصفة» فإن كان كما وَصَفَءْ لزم المُبْتَا» 
وإلأ كان له الجيار. ومنع الشافعي بيع ما لم ير 
: (. 
فإذا ثبت هذ فهل يكونُ ضمانه من البائع أو المبتاع ؟ اختلف فيه قول 
مالك» فقال: هو من المبتاع» إلا أن يشترط ذلك على-البائع» إذا كان مما لا يجوز فيه 
لتقد a‏ ا ع هو من البائع› إلا أن يه يشترط ذلك 
ووجه القول الأزل: أنه لم" يبق فيه حق توفية» فكان من المبتاع كالحاضر يكون 
في الدار. 
ووجه التاني: أنه ممنوعٌ من التقد فيه » فكان من البائع كالجارية المبيعة 
بالمواضعة. 


)١(‏ في الأصل: «انه إن لم والمثبت من المنتقى. 

10( الضرب الثاني أو الشرط الثاني كما هو في المنتقى: «أن لا يشترط المبتاع على البائع حمل المبيع 
إلى بلد بعيد يستوفيه فيه منه». أمَا ما أورده المؤلف فهو مسألة مستقلة أوردها الباجي في الصفحة: 
2 من الجزء: 5. 

(2) في الأم: 6/ 2 (ط. قتيبة)» وانظر مختصر خلافيات البيهقي: 3/ 269. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 24/5. 

(4) أي جواز بيع الأعيان الغائبة. 

(5) قبل القبض. 

(6) قوله: «إذا كان ممًا لا يجوز فيه النقده من إضافات ابن العربى على نص المنتقى. 

(7) مخافة تخثره. ١‏ 


الفقه في مسائل : 

الأول 0 : 

تو ية عن بيع الحيوانٍ بالل 2 ا جر ونه قال ال3 
والشّافعت وجمهورٌ الفقهاء. 1 

وقال أبو الرّناد: «إِنَْ كَل مَنْ أَدْرَكتٌ كَانَ يَنهى عَنْ ذلك . 

وأجاز أبو حنيفةٌ بيع الحيوان باللّحه© . 

والمسألةٌ لناء لا كلام لأحدٍ فيهاء وحجتُنا في ذلك: حديث ابن المُسَيّبِ؛ لأنه 
رى عَنٍ الِيّ عليه السلام التي عَنْ بيع الْحَيوَانٍ الحم . وقد اتفقتٍ الأمة على فيل 
مُرَاسِلٍ سعيد بن المُسَيّبء ولا كلام لهم عليه» فالمسألةً غير معلل وتعليلُها فيه تعارض 
ظاهرٌ وتناقض كثيرٌ . 
20 وعوّل علماؤنا فيها من طريق المعنى على أن(" السَيْرَحَّ بِالسمْسِم لا يجورٌ؛ لأنه 
يخر منهء فكذلك اللْحمٌ بالحيوان» وتحريئ”" ذلك وتفصيله في «مسائل الخلاف». 


)١(‏ «مالك و» زيادة من المنتقى. (۲) «أن» زيادة من القبس. 


(9) ويمكن أن تقرأ: «وتحدید). 

(1) الأسطر الأولى إلى آخر قول أبي حنيفة مقتبسة من المنتقى: 5/ 25» وانظر الباقي في القبس: 2/ 
9 840. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1912) رواية يحيى» ورواه عن مالك أبو مصعب (2613)ء وسويد 
(250)» ومحمد بن الحسن (783). 

(3) في المدونة: 174/3 في ما جاء في اللحم بالحيوان. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 157/5. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1914) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2615)؛ وسويد 
(250)» ومحمد بن الحسن (781). 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 41/3. 

(7) سبق تخريجه في التعليق رقم: 2 من هذه الصفحة. 

(8) هو دهن السمسم» انظر شرح غريب ألفاظ المدونة: 44. 
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أمَا «بيع اللّحم باللّحم؟ فإنّه مما لآ ربا فيه وأموال”" الرّبا بشروطها من اعتبار الجئس 
في ربا المَضْل والنّسَاءِء واعتبارٌ القُوتِ في ربا اَسَاءِ خاصّةً مذكورةٌ في «كتب المسائل». 


مسألة أصولية“: 


قال بعص علمائنا حين تعلق بحديث نَفْيٍ ابي عليه السلام عَنْ بع اللخ 
الْحَيَوانٍ : هذا تَلَقّئْهُ الأمة بالقَبُول فوجبٌ القضاء به» وهذا و2 بطريق الحديث» 
فليست شهرةٌ الحديث بمُوجبة لصحيه إجماعًاء وهذا الحديثٌ ما َلَقَْهُ الام بالقبول» إن 
أهل الكوفة دوز1 4 وقد عل العلماة E OES‏ ا اف 
العلماء وليست بصحيحةء وذَّكّروا منها نُبَذًَا كحديث: (الخراج بالشمان»© وحديث: 
ارْفِعَ عَنْ متي الحا اا و أي الضَالّة إلا 28 وذلك 
SS‏ 


قال 21 نَهْيْهُ عَنْ بَْع الْحَيَرَانِ باللُخمء إن ذلك في اللحم النّىءء أمّا 


)١(‏ في الأصل: «أبواب» والمثبت من القبس. (۲) في الأصل: «رووه؟ والمثبت من القبس. 


(1) انظرها في القبس: 840/2 841. 

(2) في القبس: «وهذا جهل منه». 

(3) أخرجه الشافعي في مسنده: 189: والطيالسي (1464)» وعبد الرزاق (14777)» وعلي بن الجعد 
في مسنده (2811)ء وابن أبي شيبة (21181): وأحمد: 49/6: 237 وأبو داود (3508م): 
والترمذي (1286) وقال: «هذا حديث حسن غريب»؛ وابن ماجه (2242)» والنسائي ف في الكبرى 
(6081)» وأبو يعلى (4537)» وابن حبان (4928)» والدارقطني في سننه: 3/ 53ء كلهم من حديث 
عائشة. وصخحه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: 212/5 (2425): وقال ابن حزم في 
المحلى: 5 اإه خبر لا يصح؛ لأنّ راوية مخلد بن خفاف وهو مجهول؟. 

(4) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه علي بن الجعد في مسنده (2160) من حديث علي» وأخرجه من حديث جرير بن عبد الله: 
ابن أبي شيبة (216172)» وأحمد: 2360/4 وأبو داود (1720م)» وابن ماجه (2503)» والنسائي في 
الكبرى (5799» 0» والطبراني في الكبير (2376). وقال ابن حزم في المحلّى: 261/8 «هذا 
حديث لا يصخ؟2. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 25. 

(7) المقصود هو الإمام الباجي . 


يع يوان باللخم 139 
المطبوخ؛ فروى ابن الموّاز وأشهب كراهية ذلك. وأجارَهُ ابن القاسم» وهو" أحبٌ إلينا. 

القالعة؟؟ : 

قال : واللّحهُ(" على ثلاثة أجناس: ذواتٌ الأربع» إنسيّها ووحشيّهاء المباحة 
كلها حنش (ورجدة 2 ولط كل جن واحةء :والخيفان كلها دي واد 

وأمَا الجرادء فْرُوِيَ عن مالك أنّْها جنس رابعٌ. وروي عنه في «المُدَوْئَ77 أنه 
قال: ليست بلحمء وإِنْما يمنع”' بيع الحم بالحيوان من جِنْسِه . 

قال ابن القاسم: ولم أر عند مالك تفسير الحديث في الحم بالحيوان إلا من 
صِنْفِ واحدٍ لموضع المزابنة. 

ودعت الشافع ‏ إلى”' آنه لا يجوز بُ لحم بحيوان بجنسه"» ولا من غير 

ودليًنا: ما يُعتبرٌ فيه الرّبا يُعتبرٌ فيه الجنس كالحبوب» وهذا فيما أكله مباح. 

وأمَا ما حرم أكلهء فلا يمنع من ذلك؛ لأنّه ليس مما يجل أكلهء فيقال: إل فيه من 
جنس هذا اللحم. 

وأمَا المكروه» فما“ جرت العادةٌ بأكله» مُنِعَ من بيعه بلحم جنسه» كالهرٌ والتعلب 


والضبع . 


)١(‏ «هو2 زيادة من المنتقى. 

(؟) في المنتقى: «فالحيوان». 

(۳) في المنتقى: «... الأربع التي هي مباحة الأكل كلها جنس». 
(4) في الأصل: «كلها» والمثبت من المنتقى . 

(4) «يمنع» زيادة من المنتقى . 

(5) «إلى» زيادة من المنتقى . 

(۷) في المنتقى: «بيع لحم الحيوان من جنسه». 

(۸) في المنتقى: «مما». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 25. 

(2) القاتل هو الإمام الباجي. 

(3) 174/3 في ما جاء في اللحم بالحيوان. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 157/5: ومختصر خلافيات البيهقي: 304/3. 


وأمّا الخيل والبغال والحمير» فقد قال مالك”!©2: لا بأس بها باللّحمء نقدًا أو إلى 
أجل ؛ لأن ذلك لم تجر العادةٌ بأكليء ولأن منافعها غير الأكل. 
اب 


بيع اللخم باللخم 


الفقه في مسائل : 

الأولى © : 

اللّحمُ الذي يُعتبرٌ فيه النّساوِي أو النفاضلء هو اللْحمُ على هيثته التي يستعمل 
عليهاء مما يشتمل عليه من عَظم وغيره» ما لم يكن مضافا إليهء ا 
التمر» ما لم يكن مضاقًا إليه. 


وأنا «الكرش» والكَبِدُء والقلبٌء والرئَةٌ والأكارعٌ؛ والرّأسشء والحُلْقُومُ 
والشّحمٌ والكُليتَانِء والخُصِيَتَان» فلا يصح شيءَ منه بالأحمء إلا ملا بمثل» قاله ابن 
0 في ل ال ورا غ يالك كرة أكن الطقال نولا بان ين ناذا 
النّانية 60 : 


قول : «الأَمْرٌ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِندَنّا؛ يريد عند أهل المدينة أن لحم ذوات الأربع 
(1) في المدونة: 174/1 175 في اللحم بالذوابٌ والسّباع إلى أجل . 
(2) الذي في المدونة: لا باس به يدا بيدء وإلى أجل؛ لأنّ الراب ليس مما يُؤكل لحومها». 
(3) المقصودة منها. 
(4) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 5 26. 
(5) 179/3 في ما جاء في الحم باللّحم. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 26/5. 
(7) أي قول مالك في الموطأ (1915) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (6219). 


ب اللْخم باللْخم د 
جنس يحرم فيه التفاضل . والعليو دين ا جو التفاضلٌ بينه وبين ذَوَات الأربع. 
والأمرٌ في الجرادٍ على اختلاف قول مالك وقد تقدّم. 


القالئه” 1 : 
رَرَى ابن القاسم عن مالك في «العُنبية وغيرها؛ أن الخُبرَ واللّحم والبَيض يجوز 


(Des . 8‏ و وم 2 3ء .42 
بيع بعضه ببعض تحريا ۰ ولم يُجِرْهُ أبو حنيفة والشافعيّ : 


ودليلّنا: أن هذا مما تدعو الحاجةٌ إليه» وإلى قسمته ومبادلته في السمّر» وحيث لا 
توجدٌ الموازين» فجارٌ للضرورة مع الوصول بذلك إلى التماثل . 

وقال عبدٌُ الوهاب : من أصحابنا من أجازَّهُ على الإطلاق» ومنهم من أجازهُ 
بشسَرْطٍ تَعَذّرِ المَوازين» وهذا في الموزون دون المَكيل والمعدودٍء وفي «الواضحة» عن 
مالك: ما لا يجوز فيه التفاضل من الطعام غير الإدام» لا يجورٌ قسمته تحريّاء فكذلك 
السَمن والعسل والزيتء وإنما تقسم وَرْنَا وكيا . 

التابعة© : 

نهيُه عن بيع الحم باللحم» وهل يجوز ذلك في الحي بالحيّ ؟ ففي «الواضحة»: 


لا يباعٌ ما لا يُقتتى © حي بحي ْله إلا تحرّياء وفيه احتمال. 


.2.. في المنتقى: «... آخر يحرم فيه التفاضل» ويجوز.‎ )١( 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 27/5. 

(2) 189/7 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم» من كتاب أوّله: باع شاة. 

(3) أي دون كيل أوزن. وانظر الهداية شرح البداية: 71/2. 

(4) في الأم: 57/6 (ط. قتيبة). 

(5) في المعونة: 967/2 بنحوه. 

0 . ووجه فلك أن ما لا يجوز الثمائل فيه الوزن فإثه يجوز أن يتوت عكه فيه الْقَحويء لتعذر 
الموازين في كثير من الأوقات» وما يجوز فيه الكَيْل والعدد فإنّه يجوز فيه التَحرّي لإمكان ذلك في 
المعدود على كل حال وفي المكيل وإن كان على غير الكَيْل المعهود. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 27/5 مع تصرف يسير. 

(8) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «... من الوحش والطير بجزء من صنفه إلا تحريًا مثلاً بمثل» رواه 
عيسى عن ابن القاسم في العُتبية في المجلد الذي يبتدىء بقوله: يجوز النّحرّي في الحيّ». 


ا جَاءَ في تمن الكلب 


قال الإمام": ثبت عَنِ الي عَلَيْهِ السّلام أَنْهُ ّى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ©». واختلفتٍ 
الروايةٌ فيه عن مالك وعلمائنا بعدَهُ على قولين» يجورٌ الانتفاعٌ بهء فأمًا 
كلب لا يُنْتمُعٌ به» فلا خلاف أنه لا يجوز بیعه» ولا لر فيمته قيمتّه لمثلفه. 


وقال الشافعيي: تَّمَنْه حرام . 


وقال أبو حنيفة : E‏ 
ولم يزل مالك رضي الله عنه ‏ عُمُرَهُ كله يقولٌ: أكرَهُهُ”© . وحمل بعض علمائنا 
لفظهُ على التُحريم. وحمَلَهُ آخرون على أن تركه خير من أخذه على أصل المعذ ا 


قال الإمام: رالضحيخ عندي جواڙ بيعه وجل تُمَِه؛ لأنّها عي يجورٌ انّخْادُها 
والانتفاعٌ بهاء فيصح مِلْكهاء بدليل وجوب القِيمةٍ على مُنْلِفِهاء فجائز بيعُه؛ لأ هذه 
الأرصافٌ هي أركانٌ صِحّةٍ البَئْع ولولا جوارٌ بيعِهِ من أين كان يُوصَلُ إليه كما لا يُوصَلُ 
إلى سائر الأموال إلا بالبَئِع أو الهِبَّةِ. وقد مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف». 


)۱( في القبس : «المكروه). 

(۲) في الأصل: «وأخذ» والمثبت من القبس. 

(1) انظر هذه المقدمة في القبس: 841/2 842. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1918) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2622)ء وسويد 


(2»)251 وابن القاسم (57)ء والقعنبي عند الجوهري (214)ء والشافعي في السئن: 5» والمسند: 
6.0 والتئيسي» وقتيبة بن سعيد عند البخاري (2237) (2282)› ويحيى بن يحيى النيسابوري عند 


مسلم (1567). 
(3) في الأم: 38/6 (ط. قتيبة) . 
(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 94. 
(5) قاله في الموطأ (1919) رواية يحيى. 


ما جَاءَ في َمَنِ الْكَلْب 143 
الفقه فى مسائل : 
الأور 210 : 


2 5 00 0 7 ٠. 9 - 22 2 ca < E 
قوله: «نهى عَنْ ثُمَنِ الكلب» يحتّمل أن يريد النهي عن اتخاذِه» وهذا يمنع‎ 

(3) 

بمعة . 


وأمَا المباحٌ ائُخاذه» وهو كلبٌ الماشية والحَرْثِ والصَّيْدِء فأكثرٌ أصحابه على 
ا 

وقال سحنون: يجورٌ أن يحجٌ بمَمَبِه» وقالَهُ ابن كنانة . 

القانية©؟ : 

قوله: «رَعَنْ مَهْر الْبَفِيُّ؛ 7 يريد ما تُعطَاهٌ على اشتباحة الوَطَيْ الحرام» وذلك 
محرّمٌ شر , 

القالئة © : 

قوله: «رَحُلْوَانُ الكاهن»"" إِنْما حرّمه؛ لأنّه من أكل المالٍ بالباطل» ولأنْ 
المتكهْنَ كل ما ياخذه على كيه حرام مم على لسان صاحب الشريعة» وما حَرُمَ في 
نفسه حَرُمَ عِوَضْهُء كالخمر والخنزير. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 28. 

(2) خرجناه في الصفحة السابقة: 142» التعليق رقم: 2. 

(3) يقول ابن حبيب في. شرح غريب الموطأ: الورقة 82 «أمَا ثمن الكلب» فيعني كلاب الدّور التي أمر 
بقتلها ونهى عن انّخاذها»» وانظر الفصل الممتع في الموضوع عند ابن الجهم في مسائل الخلاف: 
 |)/]5‏ ب» ونقل ابن شاس في جواهره: 2/ 425 عن ابن العربي قوله: «الصحيح عندي جواز 
بيعة) . 

(4) في المنتقى: «... والصيدء فاختلف فيه قول مالك: فيتأول بعض أصحابه بأنه يجوز بيعٌه؛. 

(5) حكاه عنه البوني في تفسير الموطأ: 97/ ب. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 28. 

(7) خرجناه في الصفحة السابقة: 142» التعليق رقم 2. 

(8) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 82. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 28/5 29. 

(10) خرجناه في أوّل الباب صفحة: 142» ويقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 82 
«والحلوان في كلام العرب الرّشوة على الشيء» تقول منه: حلوتٌ الرّجل حُلواناء إذا رشّوته 
شیا . 
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يَابُ(1) 
السَلفٍ وَتَنْع ع الْغْرُوض بغضها بتغض 


ثبت عنه کل له ّى عَنْ بع وَسَلْفٍ . 


قال الإمامٌ: أدخلّه مالك" بَلأغَاء ولا أعلمُ له سَئَدَا صحيحًاء رواه الترمذي© 
« )4( 


وقال: هو حديثٌ صحيحٌ 

فإن قيل: كيف يصح وهو من حديث عَمْرو بن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جد أن 
الي كله قال: «لآ يَجِلُّ بَيِمّ وَسَلَْفَ وإجماءُ”' الفقهاء على العمل به يدل على صحيه» 
ومعناه ية ٠‏ له مقامٌ الإسناد. 

قال الإمام: ويركبُ على هذا الحديث أصلّ بديمٌ من ع اسرد المالكيّة» وهو أن كلّ 
عَفْدَيْن يتضادًانِ وضمًا''' ويتناقضان حُكُماء فإِنه لا يجوز اجتماعُهُماء أصلّه البَيِعُ 
والسَلّفٌء يركب عليه في جميع المسائل» ومنه البيمُ والكاحٌ» وذلك لأ اليَئِمَ ّى على 
المُعَابئَةٍ والمُكَايْسَةِء خارجٌ عن باب القرَبٍ والعباداتِ» والسّلّفٌ مُكَارَمَة وقُربَة ومن هذا 
الباب الجمعٌ بين العَقْدٍ الواجب والجائزء ويله بيع وجِعَالَة. ويدل على ذلك أن أخذ 
العِرّضٍ في الجَعَالَّةٍ سيول بولا و ان کر ماوت فإنّه إن كان معلومًا خرج عن 
باب الجَعْلِ َأَلْحِنَ بباب الإجارة» وأمثال ذلك لا تُخْصَىء وفي هذه الإشارة إلى 
أنواعه نبذة كافية» فتأئلوها فهي خيرٌ لكم من كتاب. 


)١(‏ «وضعاء زيادة من القبس. 

(۲) في الأصل: «ومثال» والمثبت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 842/2 843. 

(2) في الموطأ (1920) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2624). 
(3) في جامعه الكبير: الحديث (1234). 

(4) الذي في الجامع الكبير: «حسن صحيح». 

(5) نفضّل إضافة كلمة «قلنا» قبل كلمة «وإجماع؟ مع حذف الواو. 


الفقه 
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۰ 


: الأول‎ ١ 
قول : «سَلْفَ في سَبَائْبَ» قال مالك: هي غلائل ثمانية.‎ 


وقوه إن معنى ذلك: «أَنْهُ أَرَادَ أَنْ يبِيعَهًا مِنْ غَيْرِ بَائِعِهَا مِنْهُ بأكثَرَه فيدخله الوزن 


بِالوَّرْن متفاضلاً. 


ere 


eceensne 


(4) 


(5) 


ويستهل أن يريد بهذا: أنه مذهب ابن ا 

ويحتمل أن يريد منه: مقتضّى اللفظ. وقد سأل عيسّى ابن القاسم عن ربح ما لم 
؟ فقال: ذكر مالك أن ذلك بيع الطعام قبل أن يُسْتَؤْفّى . 

2 وأثا المَدُوضٌ :والحيوان» قان ريبحه حلال؛ لأن بيع قبل استيفائه خلال. 


ومن ١كتاب‏ محمد أن ربح ما لم يضمن أن يبيع لرجل”" شيئًا بغير أمره» ثم 
منه وهو لا بعل › وهذا الباب ضَيّنُ جدّاء وفروعه كثيرة. 


في الأصل: «السلف» والمثبت من الموطأ. 
«في» زيادة من الموطأ. 
في الأصل: «الرّجل» والمثبت من المنتقى . 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 31/5. 

أي قول ابن عباس في الموطأ (1924) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2628)» وسويد 
(251). 

أي قول ابن عباس في المصدر السابق. 

يقول البوني في تفسير الموطأ: 8 «حديث ابن عبّاس هذا حُجةٌ لأهل المدينة في المنع من 
الذرائع؟ . 

تتمّة العبارة كما في المتتقى: «... لا يعلم بيعك بأقل من التّمنء وكذلك بيعك ما ابتعت بالخيار 
لا تبعه حتّى تعلم البائع ويشهد أك رضيته فإن لم تعلمه فربحه للبائع» فإن قلت: بعت بعد أن 
اخترت» صدقت مع يمينك» وكذلك الرّبح. 
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باب 
النهي عن بَنِعَتَبْنِ في بَنْعَةٍ 


“f (DPD 5‏ ,(2) ي“ 2 1 8 )3 
قال الإمام” *: أدخل مالك بلاغاء وهو ابتٌ عن النْبِيُ عليه السلام صحيح ٠‏ 


رواه السائي”/ والشافعيٍ» وقال الترمذي : «هو حديتٌ حسنٌ صحيحٌ». 
الفقه في مسائل : 

الأولى7 : 

اختلفٌ العلماءُ في تفسير هذا الحديث: 

فأمًا المالكيّة فقالوا: هو أن يبِيعَ الرجل من الرّجُلٍ سِلْعتَيْن بِثمَئِيْنِ مخْتَلِمّين» > على 
أله قد لَزِمَنْهُ إحدّى الصفقتين » فَيُنَظَرٌ أيَهما ي“ . 

وقال الشافعي” : تفسيرُها أن يقول الرَّجِلُ: أبِيعُك داري على أن تبيعٌني أنت 
غلا مر <10 , 

وكلا التفسيرين صحيحٌ» والمسألتان جميعًا لا تجوز وإِنٍ اختلف التعليل» وهي 
خد تار من قاعدة الرّبَاء وتارةٌ من قاعدة الكَرَرِءِ ورُيّما اجتمعا. 


)١(‏ في القبس: «فلينظر أيهما يلتزم). 

(1) انظر هذا المدخل في القبس: 842/2. 

(2) في الموطأ (1935) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2640). 

)3( 2 الذي نص ابن عبد البر القرطبي في الاستذكار: 171/20 حيث قال: «هذا حديث مسندٌ 
متصل عن النبي ب من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة» لها صحاح من 
نقل العدول. وقد تلقّاها أهل العلم بِالقَبُولٍ؛ وانظر التمهيد: 24/ 388. 

(4) في الكبرى (6228) من حديث أبى هريرة. 

)05 0 من طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار: 381/4 382 (3518: 3519)ء وعزاه إلى 
الشافعي ابن حجر في تلخيص الحبير: 12/3. 

(6) في جامعه (1231) من حديث أبى هريرة. 

(7) انظرها في القبس: 00002 

(8) انظر التفريع لابن الجلاب: 2/ 166. 

(9) انظر الحاوي الكبير: 341/5. 

(10) نقل المؤلف قول الشافعي هذا من الجامع الكبير للترمذي: 514/2. 


اتان : 


وانَهَيْهُ لد عَنْ بَيِعَتَيْنِ في بِيِعَة دفول على التحريم . 
وقال الفقهاء: معناهٌ أن يتناول عَقْد البَيِع بيعتين» على أن لا تة“ منهما إل واحدة 
مع لزوم العَقّد كما قدمنا. 


ټاب 


تع النحاس وَالْحَدِيدِ وَمَا اشع شْبَهَهُمَا مما يُورَنُ 


الفقه في مسائل : 

الأول : 

قول : «وَإِنْ كَانَ الصّئْفٌ يُشْبِهُ الصَنْفَ» يريد بالتشابه تقارب المنافع مع تقارٌب 
الصورة» كالآك9 والتّحاس والوْصّاص» زاد ابن حبيب: والقزدير فإِنّه جنس واحدّء 
وكذلك السّبَهُ”© والصُّفْدُ وَالنُحَاسُء وكذلك الحديدء وإلما يَخْتلفٌ بالعمل» فإذا عمل 
الحديدُ سُيونًا أو سكاكين أو النّحاسٌ أواني» فإنّه يصير أصنافا باختلاف المنافع والصور. 


القانية6 : 


ول : «فَإِنى أَكْرَهُ أذ بوخد اتان بواجد إلى أجَل! لما قدمنا من أن الجنس لا 


. في الأصل: «على الاسم» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 36/5. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 35. | 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1931) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2635). 

(4) يقول الجبّيَ في شرح غريب ألفاظ المدوّنة: 68 «والآنك: ضرب من الصّفرء والصّواب أنه 
القزدير؟ . 

(5) هو النحاس الأصفر. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 35/5. 

(7) أي قول مالك في المصدر السابق. 


يجوز بعضه ببعض * مع الأجلء لمقاربة البيعة ولما يدخل...2 ولا بأس ببيع بعضه 
ب نهدا 20008 كلّهء إلا ما ذكره أصحاب مالك في منم" التفاضل 
في الفلوس» واختلفوا في تأويل ذلك: 

فمنهم من قال: منعُه على الكراهية. 

ومنهم من قال : على التحريم . 

ووجة الكراهية : أن السَبْك“ في التُحاس لا يُخرجة عن أصله» كصِياغَتَهِ* منه طْسُوسًا. 

ووجه ة التتحريم: أن السك 0 نوع يختصٌ بالأثمان» فوجبٌ أن يؤر في تحريم 
ا ٠‏ كجنس الذهب والفضة› ومن نسب إلى مالك في هذا القول المناقضة لم يتبيّن 
وجه ال 

إلقالهة ا“ . 

قول: دولك كُل ما يَف" به الاس وَإِنْ كَانَتِ الْحَصْبَاءَ وَالْقَصة"» فَكُلُ 
وَاجِدِ مِنْهُمًا يليه“ إلى أَجَلِ رِبّا؛ وقد قال ابنُ حبيب: إن التّراب الأبيض والأسود 
صِنفان» وكذلك الجيرٌ والثّراب الأبيض» وكذلك الكذّانٌ بالؤُخام» والجَنْدَلُ بالججارة 
وبالحَضبّاء؟2» فهذا كله مُختلف يجوز التساوي فيه والتفاضل إلى أجل . 

وقال غيره : : وما استوت منافِعه كالجَنْدَلٍ بالحجارة لم يَجْرْ ذلك فيه . 


)010( ما بين النجمتين من زيادة المؤلّف على نص الباجي» وفي العبارة طمس شديدء وقد اجتهدنا في 
إثبات ما وفقنا إلى قراءته» وحذفه والاقتصار على ما و في المنتقى يفي بالغرض. 

فق الذي في المنتقى: «لما قدمناه من أن الجنس الواخة لا يرق مت بح تقذ متفاضلاً؛ . 

(۳) في الأصل: «بيع» والمثبت من المتتقى . 

(4) في المنتقى: «السّكة». 

(4) في المنتقى: «كصناعته». 

(5) في الأصل: «يبيع' والمثبت من الموطأ. 

(۷) في الأصل: «والفضّة» والمثبت من الموطأ. والقض: الجص بلغة أهل الحجاز. 

(۸) في الأصل: «بمثله» والمثبت من الموطأ. 

(9) في المنتقى: «والحجارة بالحصباء. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 36/5. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (1934) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2638). 

(3) الكذّان: حجارة فيها رخاوة» وربّما كانت نَجْرَة. 
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و 


تاب 


ما جَاءَ في بيع الغَرَرِ 


قال الإما.: الحديثٌ فى هذا الباب رواةٌ مالك مُرْسَلاَء وهو مُسْئَدٌ من 
طرق وأجمعتٌ عليه الأمةٌ وهذا أحد أركانٍ البيوع وقواعدو كما بيناه . 


العربتة* : 


يم الغَرَر : هو الذي يكثْرٌ فيه الغَرّره ويغلبُ عليه حتى يُوصَف به؛ لأنّ الشّيء إذا كان 
متردّدًا بين معنيين» لا يوصّف بأحدهما دون الآخرء إلآ أن يكون أخصٌ به وأغلب عليه. 
الفقه في مسائل : 

الأولى : 

قال ا : (ووجوه العْرَرِ في البيوع كثيرةٌ لا تُحصى؟ . 

من ذلك بَنِعُ المعدوم» فإله أشد من الموجرد المخيرل اوقد برت عله مالك * 
فقال: «ما لا يَجُورُ مِنْ بَيْع الْحَيَرَانِه وهي المَضَامِين والمَلاَقيح وحَبَل الْحَبَلِْ فإنه غْرَرَ 
في المعدوم. 

ومنه: ذِكُرُ مالك لبم الذّابَةِ الصّالةٍ والعَبْدٍ الآبقء لأنّه لا يُعْلَمُ هل هو على حاله 
أم لا؟ 1 
(1) انظر هذا المدخل في القبس: 2/ 843. 


(2) في الموطأ (1941) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2501)ء وابن وهب عند البيهقي : 
5/ 338. 

)3( منها ما أخرجه مسلم (1513) من طريق عبيد اله عن الأعرج عن أبي هريرةء وانظر طرق 
الحديث في التمهيد: 135/21. 

(4) كلامه في العربية مقتبس من المقدّمات الممهّدات: 71/2. 

(5) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّ في المقدّمات الممهّدات: 71/2. 

(6) من هاهنا إلى آخر قوله: بیع الملامسة والمنابذة وقد بؤّب عليه مالك» وَرَدَ في القبس: 843/2 
844. 

(7) في الموطأ: 182/2 رواية يحى. 

(8) في الموطأ (1942) رواية يحيى. 
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ومنه: الحَمْلُء وجعَلَ مالك منه استثناء الحَمْل من الجارية المبيعة» وذلك 
(NM eal‏ 5 / 

أحذهما: أنه لا تُذرى السّلامةٌ منه عند الوَضع» وحاله يختص بالآدميين. 

والقاني: الجهالةٌ بالتّمن دون خوفٍ الهلاكِ» وذلك فى سائر الحيوانات» ولهذه 
الدَقيقةٍ تفطنَ مالك فقال في هذا الباب©: «رَدلِكَ أَنْ يَقُولَ الرّجُلُ لِلرْجُلٍ: ثَمَنُ شَاتِي 
َلانهُ دانير فَهِيَ لَك بِدِيئَارَيْنِء ولي ما في بطنهاء فَهَذَا غَرَرٌ وَمُخَاطْرَة. 

ومنه: بیع المُلاَمَسَة وَالمُتَابَذُة وقد بوب عليه مالك80 , 

(©) ي . د2 هيرك ١2‏ سه ؟ء Dis‏ هل ت 7 ع م ” - 

ومن ذلك: هيه ية عَنْ بيع الْحَصاء ٤‏ وهو أن يُسَاوِم الرّجل الرّجل وبيّدِ 
أحدِهما حصاةء فيقول لصاحبه: إذا سقطت الحصاةهٌ من يدي فقد وجبٌ البيعٌ بيني 
وبيتك. 

وقيل: هي أن تكون السَلع'' منشورةء فيرمي المبتاع حصاة» فاي شيءٍ وقعت 
عليه وجبٌ له بهاء وأيّ ذلك كان فهو من العَّرّر المنهيّ عنه. 

(O... ا‎ 

ومن ذلك: نهيةُ عليه السّلام عن بيعتين في بيعة . 

ومن ذلك: نهيّهُ عن بيع العُرْبّان» وتفسيرة©: أن يشتري السّلعة ويُعطيه دينارًا 
أو درهمّاء فيقول له: إن أَحَذْتها فهو من القّمن؛ وإن لم آخذها فهو لك» وذلك باطلٌ 
أخذها MO a,‏ 0 

بعير سيء » وهو عرر. 


)١(‏ «عيب» ساقطة من القبس. 

(؟) في المقدّمات: «السّلعة». 

(۳) في المقدّمات: «... إن أخذتها فذلك من التّمن» وإن تركتها كان ذلك باطلاً بغير شيء؟. 
(1) في الموطأ (1944) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2647). 
(2) من الموطأ (1955) رواية يحبى. : 

(3) في الموطأ: 196/2 رواية يحبى. 

(4) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدّمات الممهّدات: 72/2. 
(5) آخرجه مسلم (1513) من حديث أبي هريرة. 

(6) سبق تخريجه صفحة: 6 من هذا الجزء الهامش رقم: 4 6. 

0( سبق تخريجه صفحة: 50 من هذا الجزء الهامش رقم 1 7. 

(8) أي تفسير مالك في الموطأ (1782) رواية يحبى. 
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وكانت هذه كلّها بيوعًا كان أهل الجاهلية يتبايعون بهاء فنهى رسول الله ككل عنها؛ 
لأنها من باب أكل' المال بالباطلء لقوله: ایا الذِيت ءامنا لا تأكُلرًا أَمَوْلكم 
بتڪم بابل الاي" . 

إلا: 2(0(2) , 

والعْرَرُ يقح من قليل وكثير» فالقليل مَعْفُرٌ عنه» وأمًا الغَرّرُ الكثير المانع من صحة 
العَفد يكون فى ثلاثة أشياء : 

أحذّها: العَقّد. 

والاني : أحد العِرّضَين: التّمن أو المثمون» أو كلاهما. 

القالث: الأجل فيهما أو فى أحدهما. 

فأمًا «العُرّر في العَقّد؛ فهو مثل نهي التبي َة عَنْ بَيِمَتَئْنِ فِي بَلِعَةِ» وعن بيع 
الْعُرْيَانِء وعن بَيْع الْحَضَاةَ على أحد التأويلين» وما أشبه ذلك مما لا جهل فيه في تمن 
ولا مشمون» وإنْما حصل”" الغَرّر فيه بانعقاده بين" المتبايعين على هذه الصَفات» ومن 
هذا المعنى بيع لكيل“ والجُزاف في صَفْقَةٍ واحدةء والقول فيما يجوز من بيع الجُزاف 
والممكيل”*2 في صَفْقَةٍ واحدة» وعلى هذه الأنواع تتركب المسائل في هذا الباب إن شاء 


الله . 


)١(‏ في الأصل: «الثالثة» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
(0) في الأصل: «جعل» والمثبت من المقدّمات. 
(۳) في الأصل: «بإنفاذه في» والمثبت من المقدّمات. 
(4) في الأصل: «الكيل» والمثبت من المقدّمات. 


)1( النساء: 29. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: 2/ 73. 

)3( الظاهر أنه سقطت هاهنا فقرة» نرى من المستحسن إثباتها في هذا الهامش وهي : «... واحدة» 
يتحصل بأن يعلم أنْ من الأشياء ما الأصل فيه أن باع كَيْلاً ويجوز بيه جُزافا كالحبوب» وأنْ منها 
ما الأصل فيه أن يُباع جُرانًا ويجوز بيعه كَيْلاً كالأرضين والقياب» وأن منها عروضا لا يجوز بيعها 
كَيْلاُ ولا َزْنَا كالعبيد والحيوان» فالجُزاف ما أصله أن يُباع كَيْلاُ كالحبوب لا يجوز بيعه مع المُجيل 
منهء ولا مع المكيل مما أصله أن باع جُرَانًا كالأرضين والقياب بائفاق» والجُزاف مما أصله أن 
يباع جُزائًا لا يجوز أن يُباع مع المكيل منه بانّفاق أيضًا» . 
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قال الإمام: ذكر مالك“ في هذا الباب المُتَبَامَانٍ بِالْخِيَارٍ ما لَمْ يَفْتَرِقَاء وحديتُ 
ابن عمرٌ في هذا الباب مشهورٌ؛ أن النبي كله قال : «الْمُتبَايِعَانٍ بالْجِيَار مَا لَمْ يَْتَرِقَاك أو 
يعار" كذا رواه الترمذي . 

قال الإمام: اختلف العلماء في هذا الحديث0©: 

١‏ - فمن الئاس من رَذه؛ لأنّه حبر واحدٌ يخالفٌ أصول الشريعة» فان البَئْع كما 
رُوِيَ عن عمر بَئِعَان: بَيمُ صَفْقَة أو بَيْع جيار“ فأمًا بيع جيار كله فليس في الأصول. 

؟ - التأويل القاني: من الئاس © من تأوّله بأنّ معناه: المتراوضان”" في الإيجاب 
والقبُول» فإذا قال البائع: بعتٌء فالأمر”" لم ينعقدء *وكلٌ منهم بالخِيّاره حتى يقول 
الآخر: قبلث*" . 

 *‏ القالث: منهم من قال: معناه ما لم يفترقا بالأقوال. 

5 - الرابع : قال بعض الفقهاء © : المراد به جيار الإقالة التي في حديث عبد الله بن عمر. 


(1) في الأصل: «المشترطان؟ والمثبت من العارضة. 

() في الأصل: «ثلاثا» والمثبت من العارضة. 

)۳( ما بين النجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من العارضة. 

)٤(‏ في الأصل: «المراد فيه خبر لاقالة النبيَّ؟ والمثبت من العارضة. 

(1) في الموطأ (1958) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2664)» وسويد (252)» وابن 
القاسم (241)ء ومحمد بن الحسن (785)» والقعنبي عند الجوهري (688)» والشافعي في الرسالة 
(863(› والأم: 8/6 (ط. قتيبة)؛ والطباع عند أحمد: 1 والتئيسي عند البخاري (2111)ء 
ويحبى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1531)ء وابن وهب عند الدارقطني : 6/3. 

20( في جامعه (1245) وقال: «حديث حسن صحيح2. 

(3) انظر الأقو ال التالية في العارضة: 4/6 5. 

(4) أخر جه عبد الرزاق (14273؛ 14274)ء وابن أبي شيبة (22577)» والبيهقي: 272/5» قال عنه 
الشافعي الأمّ: 30/6 (ط. قتيبة) مخاطبًا محاوره: «وحديثك الذي رويت عن عمر علط 
ومجهول» أو منقطعٌ. فهو جامع لجميع ما ترد به الأحاديث» وانظر نصب الراية: 4/ 3. 

(5) قاله محمد بن الحسن كما نض على ذلك المؤلّف في العارضة. 

(6) وهم فقهاء ما وراء التّهرء وقد قاله بعض العراقيين كما صرح بذلك المؤلف في العارضة: 5/6 7. 
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الام :فال مالف :اليك دا الد علدنا عد وة ولا أنه 
مُه دتولا أشار إلى أن المجلس فجهول المدَىَ ولو شرل الخيَارَ َة مجهولة لبَطْلٌ 
إجماعًاء فكيف يثبتٌ حُكمٌ بالشرع بما لا يجوز شرطا في الشرع” ا ا وهذا شيء لا 
يتفطنُ له إلا مالك رضي الله عنه -. 


وظنّ بعض المتوسّمين بالعلم مخ الا انمالك انا تعلق ف يعمل اهل 
المدينة › وهذه O‏ 


فإن قيل: قد أثبت مالك خْيَارَ المجلس في التّمليكِ. 


)١(‏ في الأصل: «... حكم شرع ما لا يجوز» والمثبت من القبس. 
(؟) في القبس: «غباوة». 


(1) انظره في القبس: 844/2 845. 
(2) في الموطأ (1959) رواية يحبى. 


)3( اعتبر ابن الورّاق في مسائل الخلاف: 1/83 أن هذا المستند باطل باتفاق. وفي هذا الموضوع يقول 
المؤلف في العارضة: 6 «فمن لا تحصيل له من أصحابنا يظنُ أنه يعني به أن عمل أهل المدينة 
بخلافِهِ فقدّم العمل عليه ولم يفعل ذلك ولا فَعَلَهُ قط ولا ترك قط مالك حديئًا لأجل مخالفة 
[أهل] المدينة له بعملهم وفتواهم. وقد توهّم عليه ابن الجويني فقال: : يَرْوِي الحديث عن نافع عن 
ابن عمر عن رسول الله َة ثم يتركه لعمل أهل المدينة» يريد هذا الحديث» ولم يفهم الجويني 
عنه» بل أقام في جَوْنٍ [أي ظلمة]ء فلم يتطلّع عليه. والذي قصد مالك من المعنى؛ قوله: هو أن 
النبيّ ية لما جعل المتعاقدين بالخيار بعد تمام البيع ما لم يتفرّقاء ولم تكن تفرقتهما وانفصال 
أحدهما عن الآخر وقت معلوم ولا غاية معروفة إلا أن يقومواء أو يقوم أحدهما على مذهب 
المخالف» وهذه جهالة يقف عليها انعقاد البيع فيصير من بيع المنابذة والملامسةء بأن يقول له: 
إذا لمسته فقد وجب البيع» وإذا نبذته أو نيذت الحصاة فقد وجب البيع» وهذه صفة مقطوع 
بفسادها في العَفّد فلا يتردّد الحديث ولم يتحصّل المراد منهء وإن كان فسّره بما يبين الجهالة فيه 
فيدخل تحت الٽهي عن الغرر عمومًاء وتحت النهيى عن بيع الملامسة والمنابذة تنبيهاء وليس من 
قول النبي َة ولا تفسيره» وإِنّما هو من فهم ابن عمر وتقديره وأصل الترجيح ‏ الذي هو معضلة 
الأصول ‏ أن يقدّم المقطوع به على المظنون والأكثر رواية على الأقل. فهذا الذي قصد مالك مما 
لا يدركه إلا مثله» ولا يتفطن له أحد قبله ولا بعده» وهو إمام الأمّة غير مدافع في ذلك» وكيف 
لابن الجويني أن يزوّده في تأويلٍ إن سلم في نقل؟ هيهات يا أبا المعالي» لست هذا الموضع 
ترقى إليه» ولا تغالي في تَُذْرِكَ وافهم أمرك» والله ينفعك برحمته» على هذا فلتعؤلوا يا معشر 
المتفقّهة والفقهاء» انتهى من العارضة» ونعتذر عن بعض الأخطاءء فالطبعة من أسف سقيمة. 
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قلنا: الطلاق يعلق على الغْرّر والحَطَرِء ويَثْبْتُ في المجهول والمعلوم» والبيعْ 
بخلافه» ولو لم يكن في هذا «القّبس» إلا هذه المشكاةٌ لكمّاه. 


وقال الشّافعيَ”'': جيار المجلس ثابتٌ في البَيْع لكل واحَدٍ من المتبايعين حتّى 
يقوما عن مجلسهماء ورَرّى في ذلك الدّارقطني © تفسيرًا عن النْبِيَ عليه السّلام أنه قال: 
0 كل وَاجِدٍ منْهُمَا عَلَى صَاحِبهِ بِالْجِيَارِء ما لَمْ يَتَفَرَهَا عَنْ مَكَانِهِمَا الْذِي تَبَايَعَا 
فيه؛ وكان ابن عمر إذا باع أَحَدا قام ومشى خط حتى يلزم البيع” . 


مسأل : 
والخِيّارُ في البيْم في أصله غرَّرٌء وإِنْما جوّزته السَّئّةَ لحاجة الاس لذلك؛ لأن المبتاع 
قد لا يخت ٩‏ ما ابتاع» فيحتاج إلى أن يختبره» أو يعلم أكان يصلح أم لاء ومثل هذا . 
اب 
تيع الْمُرَابِحَةِ©) 


قال الإمامٌ: هذا باب عَويص”" ليس له في القرآن ولا في السّئّة ترجمةء اللَّهُمْ 
إلا أن الله قال: وال أله اليم َعَم البَأ24 فاقتضى هذا الإطلاق ‏ كما قدّمنا ‏ 


(1) في الأصل: «طلاق على» والمثبت من القبس» وعبارة العارضة: 7/6 فإن قيل: فقد قال مالك: إن 
الخيار لا يتقدّر بالمجلس في التمليك ونحوه. قلنا: ذلك طلاق» وهو يعلق على الأغرار والأخطار. 

(۲) في المقدّمات: «يخبر». 

(۳) في الأصل: «عريض» والمثبت من القبس. 

(1) في الأم: 11/6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 32/5. 

(2) في سئنه: 5/3 بلفظ: إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقاء وكان جميعًاء 
أو يخيّر أحدهما الآخرء فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع» أخرجه مسلم (1531). 

(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 363. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 2/ 86. 

(5) انظر الفصل الممتع في هذا الموضوع في كتاب مسائل الخلاف لأبي بكر بن الجهم المشهور بابن 
الرزاق : : لوحة 1/83 ب. 

(6) انظره في القبس: 2/ 846. 

(7) البقرة: 275. 


ب الْمرَابَحةٍ 155 


جوازٌ بيع كل بيع إلا ما قام الدَليلُ على رَدْوِ حسَبَ ما تقدّم في القواعد. 


وقد طالعتٌ في كتب العلماء المُعَوْلِ عليهم في المذاهب» فما رأيتُ أحدًا منهم 


فهم هذا الباب كما ينبغى» ولا قرّره كما يجبُء فاسْتَوْنَى معاقدّهُ على الكمالء إلا محمّد 
بن عبدوس ٠‏ فإنْهِ بيّنه ورنّبه على سبّة معاقد» وقعت منثورة في كلام مالك» فجِمَعَّها 
e e 20‏ 4 
وفرع عليها فروعا كثيرة . 


الأؤل: ما يُحتسَبُ في الثمن والرّبح. 

والقاني: ما يُحتسَبٌ في الَمَنِ ولا يُحِتّسَب في الرّبح. 

التالث: ما يُحتسب في عَقّْد واحدٍ في الشرط ولا يُحتسَبٌ بالإطلاقي. 
الرّابع : أن يَنْعَْقِدَ البيمٌ على الكذب. 

الخامس : أن يَْعَقِدَ البيعُ على الغِشٌ. 

السَادس : أن يَنْعَقِدَ ابيع على عَيْب. 


ولكلّ واحد حك ليس للآخرء وقد يجتمعٌ الكذبٌ والهِشٌ والعَيْبُ في البيع في 


٠‏ ليا 


5 


عَقْدِ واحدٍء وقد يجتمعٌ اثنان منهما في عَقْدِء فتتعارض الأحكامٌ؛ ولولا أن هذا «الكتابَ» 
على القواعدٍ والأصولٍ لا الفروع» لمهّدناها لكم. 


ooo 


(2) 


(3) 
(4) 


ټاب 
جامع الذَيِنِ وَالْجِوَلٍ 


قال الإمام: الأصل في هذا الباب قوله عليه السّلام: «مَطْلٌ الْعَنِيّ طلم فإ 


فقوو ةوف ةياو ووه ده و ووو ووو 


هو الإمام محمد بن إبراهيم بن عبدوس» من أكابر أصحاب سحئون» كان حافظا للمذهب» متقدمًا 
فيه» غزير الاستنباطء توفي سنة: 2260 انظر أخباره في رياض النفوس للمالكي: 1/ 459» وترتيب 
المدارك للقاضي عياض: 4 228. 

لعل المؤلّف يقصد شرح ابن عبدوس لمسائل المدونةء هذا الكتاب الذي يقع في أربعة أجزاء 
وشرح فيها ‏ حسب القاضي عياض في ترتيب المدارك ‏ 223/4 225» كتاب المرابحة وكتاب 
المواضعة» وتفسير كتاب الشفعة وكتاب الدور. 

انظر هذا المدخل في القبس: 846/2 847. 

رواء مالك فى الموطأ (1968) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2674)ء» وسويد 
(254)ء وابن القاسم (354)ء والقعنبي عند الجوهري (555): والشافعي في السئن المأثورة: 277ء 
والطبّاع عند أحمد: 465/2» وخالد بن مخلد عند الدارمي (2589)» والتنيسي عند البخاري 
(2287): ويحيى بن یحی النیسابوري عند مسلم (1564). 
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متف عليه" ؛ لاله لا عُذْرَ فى التأخير لمن كان قادرًا على الأداءء ومهما اختلف العلماء 
في الأمر بحقوق”" الله تعالى» هل هو على القَوْرِ أو مسترسل على الأزمان©» فإِنْهم قد 
تفقوا على أن الأمر لحن الآدميّ على القَّوْرِء وذلك لمَقْر الآدميّ وحاجتهء وأن الله هو 
الغنيُ؛ له ما في السّموات وما في الأرض. 

ذا فت ذا رال ال عن أو الق فزن ذلك ممعي ايشا من هذا اله 
إذا اشتغل بالصّلاة عن أداء الدّين» فاختلف العلماء في ذلك : 

فقال أحمدٌ بنُ حنبل : الصَّلاةٌ باطلةٌ . 

وقال جمهور العلماء : الصَّلاةٌ صحيحةً. بلي مالك بن أنس» وححكى عنه أبو 
المعالي الجوَيْنتَ0© أن الصَّلاةَ باطلةء» ولم أرَهَا في كُتُبِوِه ولا تجري على أصوله» وهو 
حم أصوليٌ ليس من" الفروع» وقد بيّنا في ١كُْبِ‏ الأصول» حكم الصّلاة في الدّار 
المغصوبة» وحققنا تعاض الأمرٍ والنهي » وبيّنَا انصَالَهُما وانفصالَهُماء فلينْظرْ هنالك» ففيه 
شفاءٌ للعليل““ إن شاءَ الله 


الفقه في مسائل : 
الأولى © : 


قوله ك5 : إا أ بع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ كَلْينْبَعْ» فيه دليلٌ على أن الحَوّالة من 
القَضَاءء فإن شاء الرَجِلُ أن يقضِي الذَّيْنَ الذي عليه قضى من مَالِه» وإن شاء أن يُحيلَ 


)01( في الأصل: «في حقوق» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «فاشتغل» والمثبت من القبس. 

(۳) في الأصل: «في» والمثبت من القبس. 

(4) في القبس: «الغليل». 

(0) في الأصل : «في» والمثبت من القبس. 

(1) انظر تعليقنا السابق. 

(2) انظر المقدّمة في الأصول لابن القضّار: 132 135. 

(3) الظاهر أنه حكاه في كتابه المشهور «نهاية المطلب في دراية المذهب» والكتاب قيد الطبع» بعناية 
العالم الزاهد عبد العظيم الديب. 

(4) انظرها فى القبس: 847/2 848. 

(5) في عذيت الموطأ (1968) رواية يحيى. 
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على غيره به إذا إن نينا بار ولا تكونُ محاولةٌ الحَوَالَةِ من المَطلء هذا إذا كان له 
على المّحَال عليه دَيْنّ ولا يُعتبر رضَى مَنْ عليه الدَّيْنُ؛ لأنّه لو وَكُلَ رجلاً يقْبِضٌه'" 
لجان فالرل له رکال وأمًا رِضَى مَنْ له الذِينْ فإنه يعيبر عند كافة العلماءء كك 
بعض التَابعينَ بقول النبيَ عليه السلام: لذا أَنْبعَ َحَدُكُمْ عَلَى ملِيء تَلْيتْبَعْ ولم يشرط 
رِضَاهُ بل أُمَرَهُ بالاتباع”" . 

وقال أبو حنيفة2؟: يُعتبذ؛ لأنها عنده مبايعة. 

وعندنا أنه نقل حقٌ من" ذْمّةِ إلى ذِمَةَء وقد بيّنا ذلك في «مسائل الخلاف». 

ومُطْلَّقُ قولٍ النْبيّ عليه السّلام: «إذا ثبع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْينْبَمْ؛ يقتضي ألا 
يُشْتَرطَ رِضَاةُ بل أمره بالاتباع . 

قال علماؤنا: هو محمولٌ على الئّذبء بدليل قول النبيّ كَل «الْمُسْلِمُونَ على“ 

شرُوطِهِم»” 0 وعموم قوله تعالى: رشا مد4 وهذا إِنْما عَائَدَ للمُْحِيلٍ وعليه 

شرط القمن» وفي ذِمْتِهِ أوْجَبَ المالّء فلا ينتقِل عنه إلى غيره» تا شرظة وان 
عَفْدُى إلا برضاه» وهذا ما لا جواب لهم عليه. 

. 400 


فإن رَضِيَ المحال بالمحال عليه فخرج عديمًا: 


)١(‏ في الأصل: «يقتضيه» والمثبت من القبس. 

(۲) «رضاءء بل أمره بالاتباع» زيادة يقتضيها السياق من القبس . 

(۳) «حق من» زيادة من القبس. 

(4) في القبس: اعند». 

(5) في الأصل: «فسقط شرطه ويبدل» والمثبت من القبس. 

() في الأصل: «الثالث» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 103» والمبسوط: 52/20. 

(2) آخرجه ابن ماجه (2353)» والترمذي (1352) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»»؛ والدارقطني: 3/ 
7 من حديث عمرو بن عوف المزني» وقد ضغَفه ابن حجر في التلخيص: 23/3. 

(3) المائدة: 1 

(4) انظرها في القبس: 2/ 848. 


قال لشاف ”1 له سف 

وقال 8 حنيفةٌ(2 ': إِنّه يرج 

وقال مالل( وغيرٌه: إن غَرُهُ منه رَجَعَ عليه» وإلآ فلا رُجوعَ له عليه. وقد قرّرنا 
ذلك في «مسائل الخلاف» وبيّنًا أن الحَوَالةَ نقلُ ذِمّة إلى ذِْمّة وليست بمبايعة"'. 

وأا إذا غرّهُء فلا إشكالَ في رجوعه عليه؛ لأ أصلّ الحَوّالةٍ انبئى"“ على باطل 
من العش والمُخادَعَةء وقد أمرٌ لنب عليه السلام باجتنابهماء ونهى عن فعلهماء وقال: 
امَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَنِسَ عَلَنِِ مرا مهو ر“ فوجب الحم برذه. 


.)5( 


قد بيّنا أن أصل الحَوّالّة الحديث المتقدّم؛ حديث أبي هريرة أن «مَطلّ الْمَيِيٌ ظلْمٌء 
إا ع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيِءٍ فَلْينْبَع:© وفي هذا الحديث أنْ الفنيٌ لا يحل له أن يمطل 
غريمّه . 
وقال أَصْبَمٌ: مطل الغنيّ جُرْحَةٌ ترد شهادثه بها؛ لأن النبِىَ عليه السلام سمّاها 
ظلمًا. وقد رُوِيَ عن النْبيّ يل أنه قال: لي الْوَاجِدٍ جل عُقُوبتَه عرض فعِرْضه 


)١(‏ في الأصل: «بمغابنة» والمثبت من القبس. 

(۲) في الأصل: «أثبتت» والمثبت من القبس. 

(1) انظر الحاوي الكبير: 6/ 421. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 270/4 والمبسوط: 20/ 126. 

(3) في المدونة: 4/ 148 كتاب الحوالة. 

(4) أخرجه مسلم (1718) من حديث عائشة. 

(5) هذا التتميم مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 98/ ب. 

(6) سبق تخريجه في أوْل الباب. 

(7) أورده الباجي في المنتقى: 66/5 ونسبه إلى سحنون. 

(8) أخرجه ابن 7 شيبة (22402)» وأحمد: 222/4» 0388 والبخاري معلْقًا (بعد حديث: 2400)» 
والمكلة في التاريخ الكبير: 259/4 [وانظر تغليق التعليق لابن حجر: 318/3]» وأبو داود 
(3628م(› وابن و 00 2) والنسائي في الكبرى (6288)»: وابن خبان (2)5089 والطبراني في 


الكبير (7249)ء والبيهقي: 51/6 كلهم من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه. وقال ابن كثير في 
تحفة الطالب: 362 «هذا إسناد جيّدا. 
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النُظلّم منه بقول: مَطَلَنِي وظَلْمَنِي. 

وقال بعض العلماء رف م و : موعقه أن تقول الطالتب؛ ظلمني 
ومَطْلَئِيء وهذا من باب قوله سبحانه: 5لا يِب أله الجر لَه و الول إلا من ع 
الآية"“. وهذا وإن كان إِنْما نزل في الصيف› 0000 على كلّ ظلم. 

والحَوَالّة مختصّةٌ بما نهى ية من الكالىء انالك ولا درمة الذمه للق اموق دغر 
مالك في «الموطأ» 2 فقال: «الكَالِى؛ بِالكَالِىء» وهو أن يبي الرَجل دَيْئَا له على رَجُلٍ 
د 


a‏ : اهو السيئة ٻالئسيئة وهي مهمورَة او وهو التأخير» ومنه 


قوله تعالى: 75 الى رباد في لكر 4 الآية وذلك تأخيرهم'' تحريم المحرّم 
إلى صقرا . وتفسير ما كره من الكالىء بالكالىء العْرّرء وهل أن له عل ره عا له 


عله م الي وا اش عل فر ل ل ذلك فكاما فة جال على عدر 


بَابُ 


۰ 


إفلاس الْغَرِيم 


7 عه مو (5) 
مالك؛ عَنْ يَحْيَى(" بْنِ سَعِيدِء عَنْ أبي بَكْرٍ بن حزم عَنْ عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيِ 
عَنْ ابي بَكْرٍ بن عَبْدٍ الوحْمَنِء عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ) أن وول الله كلل قال" : دما اه ريو 


)١(‏ في غريب الموطأ: «إنما هو تأخيرهم. 

(۲) في الأصل: «مالك عن اللّيث عن يحيى» وهذا سد الترمذي والمثبت من الموطأ. 

(۳) «قال» زيادة من الموطأ. 

(4) في الموطأ: «رجل؟. 

(1) النساء: 148ء وانظر أحكام القرآن: 512/1 514. 

(2) في السّلفة في العُروض (1927) رواية يحى . 

(3) في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 83. 

(4) تتمّة العبارة كما هي في كتاب ابن حبيب: «... والعرب تقول: أنسأ الله فلانًا أجله» . 

(5) التوبة: 37. 

(6) في تفسير البوني: «فكأئهما قد تثَارّرَا؛ِ لأن كلّ واحد منهما يقول: ذمّة المحال عليه أعسر من ذمَةَ 
غريمي » والله أعلم؟. 


160 كتاب الببوع 


أفلس» وَجَدَ رَجُل لغ علد ييا ر أذلى با ِن عبر" 2 

قال ال وكذلك حرجّه أ داوو3 ا أا 

1 خْرّجَهُ أبو غير 

ألو قُوَجَدَ صَاحِبٌ الماع مََاعَهُ عيبو هو احق ب ' ولم جد في الصّحيح ولا 
وُجِدَ فيه لِحُكُم الموتِ ذكرٌ. 

وروى الذارقطني مثل ذلك وصحححَةٌ وقال: وما زادَة”'2 مالك من الْأَسْرَةٍ في 
الموت» هو من قول الرّاوي. وما روي من استواء الموت والفلس لم يصح . 

قد بيْنَا أن قول مالك مبنىٌ على صخة القول بصحّة المراسيل من الأسانيدء وقد بيّنا 
أنّه صحّة”" ؟ لأنّه ثقة عما نقل'. 

«الفَألْس»: العُذْمٌ والقيام بالأمتعة يقال: فلس يَفْلَسٌ َل . 
الفقه فى مسائل : 


الأولى : 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال“ : 


)١(‏ في الأصل: «وما زاد؛ والمثبت من العارضة. 

زفق في العارضة: «وما روي». 

(۳) في الأصل: «حصّة؟ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(4) كذا في الأصل» ولم نتبين المقصود. 

(4) وردت هذه الأقوال مضطربة في الأصل» وقد حاولنا إقامة النّصّ بالاستعانة بالعارضة: 6/ 19. 

1( من اراي (1262) أما متن الموظأ برواية يحيى (1979) فهر: أا جل باع مَتَاعَاء فَأفْلّسَ 
لذي ابْتَاعَهُ من ولم يَقْبضٍ الْزِي بَاعَهُ من نميه شيا فَُوَجَدَهُ بِعَيْنِه فهر اح به وإن مات الْذِي 
ابْتَاعَهُء فَصَاحِبٌ الماع فيه أَسْوَةٌ العُرَمَاءِ»: وانظر تعليق بشار معروف على الحديث . 

(2) انظر القبس: 843/2 849. 

(3) في سننه (3519» 3520م). 

(4) كذا أورد المؤلف هذه الرُواية في القبس: 849/2 ونسبها إلى أبي داودء ولم نجدها بهذا اللّفظ» 
والذي وجدناه هو الحديث رقم (3520) عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن هشام» وألفاظه 
قريبة من ألفاظ الترمذي . 

)5( في سننه: 229/3 ولم يتكلم عليه» كما أننا بحثنا في المطبوع من كتابه العلل فلم نجد للحكم 
على الحديث ذكرًا. 

(6) انظر الفقرة السابقة في العارضة: 6/ 19. 

7) انظر التعليق على الموطأ للوقشي : 147/2 والاقتضاب لليفرني: 75/ ب 1/76 [170/2]. 
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1 الأوّل: أن من أفلس أو مات أنَّ السّلْعَة للعُرَّمَّاء هم فيها أسْوّة؛ وكذلك رُوِيَ 

21 الشَاة‎ ٠ 

2 القاتى: أنه آشوّة الشُرماء» ؤقالة أب حديفة 4 وَإنما عَوْلَ على المع دون 
الحديث» فلا يسمت إليه ولا يُعَوّل عليه . 

3 وعوّل مالك رضى الله عنه ‏ فى هذه المسألة على الفرق بين الفلس والموت؛ 
*فإن الموت ليس فيه عن النْبيَ كه نَضّء وإِنْما الخبر في الإفلاس» والفرق بين الإفلاس 
والموت* ظاهر؛ لأنّ الموت قد برئت”" به الذَّمّةء وإذا أفلس أَجِذٌَ ذلك الدّين ما بقي 
حيًا. وأمًا الموت فقد انقطع منه الرّجاء وصارت أحكامه في الآخرة. 

القانية(3 : 

ومن ادَعَى الفقر وظاهرًه الغِتى» وأقام بَيْئة لم يزكهاء لم يؤخذ منه حميل» 
ويسججن حتّى يزكيهاء من «كتاب ابن سحنون» وذلك أله يڏعي خلاف الظاهر من حاله. 
هذا لمن“ تَقَالَسَ وقال: لا شيء له. وأمًا إن سأل أن يخر فليؤخره الإمام حسب ما 
يرجو لە حکاه ابن حبيب عن ابن الماجشون› وقال فی «کتاب سحنون1 إن ا أن 
يؤخره يومًا أو نحوه أخره ويعطي حَمِيلاً بالمال» فإن لم يجد حَمِيلا سن . 


ومدة و تختلف باختلاف الذين فيما رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون» 


(4) 


(1) في الأصل: «إنما على غير المعنى»» والتصحيح بالاستئناس بالعارضة. 
(۲) ما بين النجمتين ساقط من الأصل» وقد استدركناه من العارضة: 19/6. 
(۳) في الأصل: «خربت» والمثبت من العارضة. 

(4) في الأصل: «لم» والمثبت من المنتقى . 

(0) في الأصل: «شاء» والمثبت من المنتقى . 


ماعو م ا ووو ووو و وووووووهةه 


(1) انظر الحاوي الكبير: 6/ 273. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 95 96. 

(3) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 81/5. 
(4) أي كفيل وضامن. 

(5) مع وَعْدِه بالقضاء. 

(6) في المنتقى: «رمدّة سجن مجهول الحال؟. 

6+ شرح موطا مالك 6 


فقال: يُحْبَسٌ في الدَرَيْهِمَاتٍ قَدْرَ نصف شهرء وفي الكثير أربعة ة أشهر» وفي الوسط 
5 يلك 
شهران ‏ . 

القالعة © : 

قال علماؤنا : ويُحبسٌ الوصيئ فيما على الأيتام” إذا كان لهم في يَدَيْه مال» 
وكذلك الأب في ذَيْنٍ ا إن كان له بيده عالت روأه ابن سحئون عن ابن عبد 
الک ومعنى ذلك: أنه قبض له الا ولا يعْلّم ا فلا يُقبل قولّه؛ لأله يدعي 
خلافٌ الظاهر. 

الرابعة 7 , 

قال علماؤنا : ويُحبِسُ الأب إذا امتنع من الإنفاق على وَلّده الصغير» ولا يُحَبِسٌ 
في دَيْن الولّدء 17 إذا كان له عليه دَيْنُ يطلبه به» وأمًا تركه الإنفاق عليه» فضرره يلحق 
الرلك و 


ويُحبس المسلمٌ للكافر في الدّيْنَء رواه سحنون"» ويُحبس السَيّدُ لمُكاتبه في الذَيْنِ. 


(1) ووجه ذلك: أنه سجن على وجه اختبار حاله» فوجب أن يكون على قَدْر الحقٌّ الذي يُخْتّبر من 
أجله . 

(2) هذه المسألة بفرعها مقتبسة من المنتقى: 81/5. 

(3) المقصود هو الإمام الباجي . 

)4( من ڏين. 

(5) أوضح اللخمي هذه المسألة في التبصرة: الورقة 46 [مخطوط الخزانة العامة بالرباط 645 ق] فقال: 
«ويفترق الجواب في حبس الأب فقال ابن القاسم: لا يحبس الأب في دين الولدء وقال محمد 
ابن عبد الحكم: : يحبس إذا امتنع من التفقة على ولده الصّغير؛ لأ ذلك يضر بهم» وليس كدين 
الولد على أبويه. وقال أيضًا: يحبس الأب إذا كان في يذه مال الولدء يريد إذا ألد عن تسليمه» 
إلا أن يكون المال عيئّاء وله مال ظاهر يُقُدَرُ على الأخذ منهء فَيُوْخذ ولا يُحبس؟. 

(6) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 75 - 82. 

(7) المقصود هو الإمام الباجي . 
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ووجه ذلك: أن الحقوق لا تُعتبر "2 فيها الحرمةء إلا للوالد على ولّده فيما له عليه 
من الذين من حى الاب لكين الموجبة TE‏ ويحبس سائر القَّرَابَاتِ من الأجداد 
)1 
وعيرهم 

الخامسة© : 

فإذا ظهر أنه لا مَالَ له» فعن ابن القاسم في «العُتبية»20 أنه يحلّفه ويطلقه؛ رواه 
ابِنُ حبيب عن مالك ومعنى ذلك: أن يشهد له الشّهود أنّهم لا يعلمون له مالا ظاهرًا 
ولا باطناء ويلزمه ا لأنّ الشُهود إِنّما يشهدون على العلم» فعليه هو أن يحلف على 
الباطن بالبتٌ» كالرّجل د يستحقٌ الدّار» فيشهد الشهود له على علمهم أنْهم لا يعلمون 
وئه ويحلف هو على الباطن بالبتٌ. 
فرع : : 

وأمًا من ثبت فَلْسَّهُء فروّى ابن وهب عن مالك في «الواضحة) أنه لا يُحبس إن 
كان مُعْسِرًا لا شيء لهء وفي «المؤازية»: إن عُلِمّ ألآ شيءَ له» فلا يُحبس حر ولا عبد. 


ی 


ووجه ذلك : قولّه تعالى : ون کے ذو تسر فُنَظِرة إل مسرو إلآية , 
ولا يُؤاجر المُفْلِس في ديه 1 خلافا لابن حنبل . 
ودليلّنا قوله تعالى: «وَإِنَ ات ذو عر » الآية©2. ومن جهة المعنى : أن الدَيْن 


)١(‏ في الأصل: «لا يستمر» والمثبت من المنتقى. 

(۲) في الأصل: «... الدّين الآخرة» والمثبت من المنتقى. 
(۳) في الأصل: «المنفعة» والمثبت من المنتقى. 

(4) في الأصل: «الواضحات» وهو تصحيف. 


وم ف فو واو واوا م لوو ووو ووووة دو وو وو 


)1( وزاد اللُخمي ف فى التبصرة: الورقة 44 «وتُحبسٌ النساء في الدين وغيره بموضع لا يكون فيه رجل» 
والأمين عليهنْ امرأة مأمونة لا زَوْجَّ جّ لهاء أزلها زوج مأمونٌ معروفٌ بالخير». 

(2) هذه المسألة مع فرعيها مقتبسة من المنتقى: 81/5 - 82. 

(3) 419/10 من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم» من كتاب أوّله: نقدها نقدًا. 

)4( في المنتقى : «رواه ابن حبيب عن مُطرّف عن مالك). 

(5) أي اضطراب حالته المالية. 

(6) البقرة: 280» وانظر أحكام القرآن: 1/ 245. 

(7) انظر المعونة: 1183/2» والممهّد للقاضى عبد الوهاب: 152/أ. 

١ .280 البقرة:‎ )8( 


انا تعلق بالذثة دون عمل قال سيد وام كانس أو دا ماد 


أمَا إذا عَم غِنَاهُ وكان ذلك ظاهر أَمْرِهء ففي «المؤازية» و«العُعْبِية»© أنه يُحبس 
حتّى يوفي ۰ أو يتبيّن آله لا شيء له فيُطْلَّقَء قال مالك : فان شهد له ناس أنه لا 
شيءَ له» فلا يعجّل إخراجه حنّى يُستبرَأ أمرُه» قال: هذا مثل التّجار يأخذون أموال الئاس 
ثم يَدُعون ذهابهاء ولا يُعلّم ذلك إلا بقولهم والفروعٌ في هذا الباب أكثر من أن 
تحصى» أو يأتي عليها الاستقصاء. 

ټاب 
ما يَجُورْ مِنَ الشلف 

قال الإمام : قد بيْنَا جل ابن وتحريمَ الرّباء وقرّرنا في قاعدة المعروف أله يجورٌ 
فيها من المسامحة في الزيادة في المقدار والصّفة ما لا يجوز في البيع» لكونها خارجة 
عن المُكَايَسَّة» وهي داخلةٌ في باب المعروف» وقد فصَلّتْ الشريعةٌ بين العُرّضين 
وجعلتهما قاعدتين» وقد أعطى النْبيُ عليه السَّلام في القَرْض سنا أفضلَ من السّنْء وقال: 
«جِيَارَكُمْ أَحْسَئْكُمْ فصا وهذا كما قال مالك : (إذًا لَمْ يَكْنْ في ذَلِكَ شَرْطء وَلاً 
رَأَيُّء وَل عَادَهه. 

قوله: «وَلاً وَأَيّْ» الوَأَُ: الوَغْر© . 

وقيل: هو إضمار في النّفْس أو القلب. 

قال“ : فإنه يخرّجٌ حينئذٍ من باب المعروف إلى باب المعاوضّة التي يُعْتَبَرُ فيها 
(1) أي مأذونًا له في التجارة. 
(2) 550/10 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم. 


(3) أي يوفي الاس حقوقهم. 

(4) في المدوئة: 105/4 كتاب المديان. 

(5) انظر هذا المدخل في القبس: 2/ 850. 

(6) أخرجه البخاري (2305)؛ ومسلم (1601) من حديث أبي هريرة. 

(7) في الموطأ (1988) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2695). 
(8) انظر تفسير البوني للموطأ: 01/99 والاقتضاب: 76/. 

(9) القائل هو ابن العربي. 


ما ور من السَافٍ 5 


الرّباء ويجورٌ في المقدار إذا كان يسيرًاء فإن كان كثيرًا لم يَجُرْء وعليه يُخْرْجُ قول عمرٌ 
بن الخطاب: «قأَيْنَ الل ؟) , 
الفقه في ثلاث مسائل : 

الأولى : 


قول : «اسْتَسْلّف بَكْرًا فَقَضَى خْيّارًا رَبَاعِيَاه الحديث”" , 


و «الرَبَاعيْ»: الذي سقطت رباعيته» وهو ابن سبع د 


فهذ© يدل على ثبوته فى الذّمّة بالصّفة؛ لأنّه إِنْما يضبط بهاء ولولا ذلك لما جاز 
ثبوته في الدّمّة عِرَضًا عما يستقرضه؛ لأنّه لا خلاف بأل عليه رذ مثل ما استقرض» 
ووافقنا على ذلك أبو حنيفة» وخالف في السّلّمء وقد تقدّم. 

١ : © القائية‎ 


قال علماؤنا : والقرض يكون”" مؤجّلاً وغير مؤجّلء فإن كان مجلا لم يكن 
للقارض أن يطليه قبل الأجلء وللمستقرض أن يذفعه متى شاء إذا كان عَيًْا. 


)١(‏ في الموطأ: «الحَمْلُ'. 

(۲) في الأصل: «رباعيا البكر الحديث لسن» ولم نتبين معناها فأثبتنا ما وُقُّقنا لفهمه. 

)۳( في المنتقى: «يجوزا. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ بلاعًا (1989) رواية يحيى . 

(2) أي قول أبي رافع في حديث الموطأ (1987) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب(2693)» 
وسويد (255)» وابن القاسم (172)» ومحمد بن الحسن (827)ء والقعنبي عند الجوهري (349)» 
وعبد الرزاق في مصنفه (14158)ء والشافعي في مسنده: 140» والحكم بن المبارك عند الدارمي 
(2)2568 وابن وهب عند مسلم (2)1600 وروح بن عبادة عند الترمذي» وابن الماجشون عند 
النسائي : 22117 والتنيسي عند الطبراني في الكبير(913) . 

(3) هذا الشرح مستفاد من تفسير الموطأ للبوني: 1/99. 

(4) كلامه حتّى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 96/5. 

(5) يقول محمد بن الحسن في موطئه: 267 «وبِقَّوْلٍ عمر نأخذء لا بأس بذلك إذا كان من غير شرط 
اشترطه عليه» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله؟. 

(6) هذه المسألة من المنتقى: 96/5. 

(7) المقصود هو الإمام الباجي. 

(8) قبل الأجل. 


القالعة7 1 : 

و ا لا لر أن يكر اة لقت أو رهن آهل 
الصّدقة؛ فإن كان لنفسه» فلا تحل له الصدقة» ويحتمل هذا وجومًا: 

أحدها: أن يكون منها“ وقد بلغ محلّهء ثم صار”“ للتبيَ عليه السلام بابتياع أو 
يو ١‏ 

وإن كان اقترضه من أهل الصدقة لغيره» فلا إشكال فيه؛ لأنّه يقضى منهاء كما 
قرفن الرالن اله على مالو غير الهلا يبول إن بی من أموال امان ما مز 
أفضل مما أحذّ لهم" إلا أن يكون المُقرض من أهل الصدقةء فيكون الفضل صدقته 
عليه وی :دن الحديك نا يدل على حراج ا لالز لها عن درل مو ال 
اقترض للمساكين» وإنما فيه أنّه استقرض لهم ممّن لا تجب عليه الصدقة. 


ټاب 
جام التيوع 
قال: في هذا الباب حديثٌ ابن عمر» د رجلا در لِرَسُولٍ الله ا أ يُخْدَعٌ فی 
يوع فال لَه رَسُولُ الله كلك «إذًا بَايَعْتَ فَمُلْ: لآ جلابة» قَالَ: وَكَانَ الوْجُلُ إا بَايَمَ 
يمول لا خلاية : الحديث إلى لحرو , 


)١(‏ في الأصل: «محله وصار؟ والمثبت من المنتقى. 

(۲) «من أموال المساكين ما هو» زيادة من المنتقى. 

(۳) «لهم» زيادة من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 96/5. 

(2) أي قول أبي رافع في حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(3) أي النبي ي . 

(4) أي من إبل الصدقة. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1999) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2705)» وسويد 


(25). ومحمد بن الحسن (788)» والقعنبي عند الجوهري (475): والتنيسي وابن أبي أويس عند 
البخاري (2117ء 6964)» وقتيبة بن سعيد عند النسائى: 7/ 252. 


جَابِع ابيع 167 
قال الإمام: هذا الرّجل منقّذ بن عَمْرو الأنصاريّ المازني ٠»‏ جد واسع بن 
حَبّانَء وكان سببُ ذلك آنه أصابتة فى رأسه فى الجاهليّة مأمومة© »: فغيّرت لسانه وبعض 
)4( 
ميره . 
وقيل: إِنَّه حَبّانَ بن منقذء فقال له النْبِيَ عليه السلام: "بِغْ» وَقْلُ: لآ جِلابَة» وَأَنْتَ 
DD ee‏ 
الان ٤‏ 
فقال بعض الئاس : إِنْ هذا خاص بهذا الرّجل لضَعْفِه عن التَحرّز. 
وقد قال بعض العلماء: إن الحديث يُحملٌ على عمومه حتى يخصّصه الدليل 


القاطع . 


الفقه في سبع مسائل : 

الأول © : 

روى عبد الومّاب في «إشرافه»”7 أنه «إذا تبايع الاس بما لا يُتَعَابَن بيثله'“ في 
العادة» وكان أحدهما ممن لا يخبر سعر”” ذلك المّبيع”؟': فاختلف أصحابنا في ذلك : 


فمنهم من يقول: لا خِيّارَ له» وبه قال أبو حنيفة!) والشّافعت7 . 
ومنهم من يقول: له الجيّار إذا زاد الغبنُ على التُلْتْء أو خرج عن العادة. 


)١(‏ في الإشراف: «إذا تَبَايَمَا بمالا يتغابن الئاس بمثله». 

(؟) في الإشراف: «ممًاء. 

(۳) في الأصل: «بيع»» وفي المتتقى: «بسعر» والمثبت من الإشراف. 

. في الأصل: «البيع» والمثبت من الإشراف والمنتقى‎ )٤( 

(4) في الأصل: «من» والمثبت من الإشراف والمنتقى. 

(1) ما عدا السّطر الأخير مقتبس من المنتقى: 5/ 108. 

(2) انظر أخباره في الاستيعاب: 8/ 1451؛ والإصابة: 6/ 224. 

(3) الأمَهُ: النُّسيان وذهاب العقل. 

(4) انظر هذه الرواية مُسْئَدَةَ فى كتاب غوامض الأسماء المبهمة: 109/1 111. 
(5) انظر المصدر السابق» وقد رجح ابن عبد البر في الاستذكار: 99/21 القول الأوّل. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 108. 

(7) 250/1 251 وقد تصرف الباجي في نقله من كتاب الإشراف. 

(8) انظر مختصر الطحاوي: 74. 

(9) انظر الحاوي الكبير: 66/5. 


168 كتاب الببوع 

والدّليل على هذا القول: نهيّه ية عن إضاعة المال» ونهيّهُ عن تلفي السَلم:9) 
فعلى هذا يكون الحديث عامًا. 

الثانية : في الإشهاد على التبايع 

والأصل في هذه المسألة: الكتاب والسّئّة؛ قال الله العظيم: شهدا إذا 
َسَايَنْشُرٌ» الآية ثم نسخ الله ذلك بقوله: «وأعل اله ابيع َعَم برأ ولم 
يذكر معه إشهادء فلو ثبت الأمرٌ على الأوّل ما جاز بيع لا يشهد فيه. 

وقال أكثر العلماء : إِنْه لم ينسح ولكنه خض على الإشهاد. وَأَدَبُ لا فرض؛ ولأنه 
احتياط» لأنهم لا فرض عليهم فيه. 

وقالت طائفة أخرى: يسقط فرض الإشهادء لقوله تعالى: كن أن بشم بَنمتا» 
الآية )+ فكان هذا أقوئ دليلاً على أت خض وأدبٌ واختياط: لا فر ولا آمو وبهذا 
أقول. 


وأشدّ ما فيه قول ابن عباس: «مَنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى بَئِعِهِ فَقَدْ عَصَىه© . 


القالعة(؟ : 
أما حديث «العاريةٌ مؤدّاة»7 فليس فى ذلك حديء ول عليه( 
وأما حديث ۱ رية مؤذاة» فليس في ذ حديثت. صحيح يعو :7 3 


)١(‏ في الأصل: «الثالث» ولعلٌ الصراب ما أثبتناه. 


(1) انظر المعوئة: 2/ 1049. 

(2) البقرة: 0282 وانظر أحكام القرآن: 1/ 259. 

(3) رذ المؤلف في كتابه الناسخ والمنسوخ: 105 110 على من قال بنسخ هذه الآية» وأطال في 
الكلام عليهاء فراجعه. 

(4) البقرة: 275. 

(5) البقرة: 283. 

)6( لم تجذه. 

(7) أخرجه الطيالسي (1127)» وعبد الرزاق (7277» 14796ء 16308)» وابن أبي شيبة (20562)» 
وأحمد: ۰267/5 وأبو داود (3565). وابن ماجه (2398)ء والترمذي(1265) وقال: «هذا حديث 
حسن؟» والنسائي في الكبرى (5781)» من حديث أبي أمامة. وقد ضعفه ابن حزم في المحلى: 
89 وانظر نصب الراية: 4/ 57. 

)8( وهو الذي قزره في العارضة: 21/6 حيث قال: «ليس في العارية حديث صحيح؟. 


جا البو 169 
الرًابعة" : ف في بيع الخمر 
أدخل الترمذي2 یك ا بي طلحة”“ وأنس في تحريم الخمرء e‏ 
ورل ك0 حديث أب سعيد وحديث ابن عباس وعائشة» وهذه الأحاديث الغكلاث تقطع 
العُذْرٌ وتقوم الحبّة بهاء وإنّه لا يجورٌ بيع الخمر أصلاً. 


فصل (3) 


قال الإمام: ويتركب على هذا إذا نجس الريت والعسل واللّبن بما يقع فيه من 
التجاسات» فهل يحرم بِيعْهُ أم لا؟ 

فعلى رواية العراقيين”"' عن مالك في أن المائم“ كالماء في أحد القولين» وهو 
الي لصحيح › ولا ينجسه إلا ما غَيْرَمُ أو ينزل عن درجة الماء على کل قول» او 
بكل ما وقع فيهء فإذا جعلناه كالماء لا ينس إلا بتغيير» فلا كلام» وإن قلنا: إِنْه 
بخلاف الماء*”2 فاختلف علماؤنا فيه: 

فمنهم من قال: يطهر . 

ومنهم من قال: يُستصبح”" به في غير المسجد ويتحفظ منه» وکل ذلك مرويٰ عن 
مالك فإذا قلنا بذلك فان بيعه بيج 40080 , 


)١(‏ في الأصل: «أبي صالح؛ وهو تصحيف» والمثبت من جامع الترمذيّ» والثابت: «عن أنس عن 
أبي طلحة) . 

(۲) فى الأصل: «وترد» والمثبت من العارضة. 

)۳( 71 العارضة : «المدنيين). 

(4) في الأصل: «البيع» والمثبت من العارضة. 

(5) في العارضة: «ينزل» بدون «أو». 

)١‏ ما بين النجمتين استدركناه من العارضة ليستقيم الكلام. 

(۷) في العارضة: «ينتفع) . 

(۸) في الأصل: ١لا‏ يجوز» والمثبت من العارضة 

(1) انظرها في العارضة: 5/ 295. 

(2) في جامعه (2)1293 والحديث أخر جه الطبراني في الكبير (4712)» والدارقطني في سننه :4/ 265. 

(3) انظره في العارضة: 301/5 302. 

(4) تتمة الكلام كما في العارضة: «لأنا قد بنا أن كل منفعة مأذون فيها شرعًا جاز بِيعُها وأخذ = 


170 كتاب البيوع 
الخامسة: في كره بيع المغئيات“ 
ذكر فيه الترمذي©) حديث أبي أُمَامَةَ عن النّبِيّ عليه 00 قال: «لآ تَبِيمُوا 
الات وَل تش تَشْتَرُوهَنٌ» وَل لر وَل 0 في يَجَارَيَهِن ود وه حَرَام؛؛ 
وني مثل ذلك نَرَلْتْ: ومن الا من بّترى لَهُوَ الحييث» ا 


قال الإمام: وقد بيا الآية في «كتاب الأحكام» ”7 . 
وما حديث على بن يزيد؛ فضعيفٌ7© . 

وأما ليع المغنياتِ فينبنى على أن الغناء0© حرام أو حلال» وليس الغناءُ بحرام » فإِنّ 
النْبيَ عليه السلام سمعه في بيته وبيت غيره؛ وقد وقف عليه في حياته. فان زاد فيه أخد 


على ما كان في عهد الي عليه السلام» مثل غناء دف يضرب عليه نغمة بديعة"» فقد 


دخل في قوله: «مِزْمَارٌ الشَيْطَانٍ في بَيْتِ رَسُولٍ الأ( إنما يكون ذلك مثل O‏ 


)١(‏ في جامع الترمذي: «القينات». 

() في جامع الترمذي: «في تجارة فيهن». 

(۳) في الأصل: «البيع» والمثبت من العارضة. 

(4) في العارضة: «مثل عودًا يصوت عليه نغمة». 

= العوض عنهاء وكذلك العسل واللّبن إذا نجسا جاز الانتفاع بهما... وليس ذلك إلا مني على 
٠‏ اختلاف العلماء لتعارض الأدلّة عليه فلا ينزل منزلة من قال: الدّليل قطعًا على إبعاده ووقع الرّدع 
والزجر عنه وعظم الوعيد فيه كالخمر والخنزير». 

(1) انظرها في العارضة: 281/5 282. 

(2) في جامعه (1282)» (3195)» والحديث أخرجه أيضا الحميدي (910)» وأحمد: 5/ 2225 والطبراني 
في الكبير (7805). 

(3) لقمان: 6. 

.1494 1493/3 )4( 

(5) قال الترمذي في تجامغة عقا على الحديث المذكور: «حديث أبى أمامة [الذي رواه عليّ بن يزيد 
عن القاسم» عن أبي أمامة] غريبٌ» إنما نعرثه مثلّ هذا من هذا الوجهء وقد تكلم بعض آهل 
العلم في علي بن يزيد وضعَفة» وهو شاميٌ». 

(6) أخرجه البخاري (952)» ومسلم (892) من حديث عائشة. 

(7) هو آلة من آلات الطْرَّب ذات عنق وأوتار» انظر كتاب الملاهي وأسمائها للمفضّل بن سلمة:14. 
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وشبهه» فلابدٌ من تحريمه") فإنّْها كلها آلات تتعلّق بها قلوب الضعفاء©. 

وقال علماؤنا: من اشترى جارية فظهر عنده أنّها قَيِئَهَء فله الخِيّار ولو كان عندهم 
بيعها غير جائز لحكموا بِفَسْحْه ولم يجعلوا له الجِيّارء والله أعلم. 

الادسة: في حكم المكيال والميزان^ 

روى التّرمذيٌ” ؛: عن عِكرِمَةٌ: عن ابن عَبّاسِ قال: قال رسول الله ية لأصحاب 


ير م 


الكيْل والميزان: 5-0 نين ملكت پیا الام م السَالِمَة ا 
فقال: «مَا نَقَص قَوْمٌ الْمِكْيّالَ وَالْمِيرَانَ إلا قَطْمْ عَنْهُمْ 00 

قال علماؤنا: أراد بذلك كثرة الرّزق أو المال بغير طريقه» فقطع الله عليهم الرّزق 
من غيره. 

السابعة 001 . 

قال التب عليه السّلام: «الْمِكيَالُ ميال أَهْلٍ دنه الع احا أن 512 


)۱( في العارضة : ١فيهما»,‏ وفي جامع الترمذي : «هلك فيهما». 


(1) يقول أبو بكر الطرطوشي في كتاب تحريم الغناء والسماع: 166 «فأما العود والطنبور وسائر 
الملاهي فحرام» ومستمعه فاسقٌ». 

(2) الذي في العارضة ‏ بعد إيراد الحديث الشريف -: «وإن اتصل نقر طنبور به فلا يؤثر أيضًا في 
تحريمهء فإنها كلها آلات تتعلّق بها قلوب الضعفاء» وللتفس عليها استراحة وطرح لثقل الجدّ الذي 
لا تحمله كل نفس ولا يتعلّق به قلب» فإن تعلّقت به نفس فقد سمح الشّرع لها فيه». 

(3) انظرها في العارضة: 222/5 223. 

(4) في جامعه (1217): وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (11535)ء والححاكم: 2/ 31. 

(5) يقول الترمذي ف في التعليق علن الديث السذكور: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث 
حسين بن قيس ء وحسينُ بن قيس يُضَعْفُ في الحديث. وقد زوق هذا و مجع عن ابن 
عباس موقوفًا». 

(6) في فى الموطأ مُطْرّلاً (1323) رواية يحيى. 

(7) انظرها في العارضة: 5/ 223. 

(3) أخرجه عبد بن حميد (2803)» والنسائي في الكبرى (2299) بإسناد جيد كما قال ابن الملقن في 
تحفة المحتاج: 58/2: كما أخرجه الطبراني في الكبير (13449)ء وأبو نعيم في الحلية:20/4؛ 
والبيهقي: 6/ ۰31 وابن حزم: 11/ 353» كلهم من حديث ابن عمر. 


وقال: «اللّهُمْ بار لَهُمْ في صَاعِهِمْ وَمُدُهِه0 . 
وقال مالك لأشهب: «الْبَرَكَهُ في صَاعِئَا أكئر يما عِنْدَكُمْ؟. 


ت اكاب“ 


.اج١ هنا ينتهي السّقط الطويل في نسخة‎ )١( 


ما جاء ف المساقاة 1/3 
كتاب المُتاقاة 


الإسناد : 
قال الإمام : أرسلٌ مالك في «الموطأء”!) حديثٌ المساقاة ولم يُسْيِذُه وا أبو 
داود؛ عن أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد القطان» عن نافع عن عبد الله بن 


75 5 ا عي وار 04 3 00 01 e‏ 0 )3( 
عمرء أن رَسولَ الله اة عامَلَ خَيْيرَ بشَطْرٍ ما يخرجُ منها من ثَمَرِ أو زَرْع. الحديث . 


تبه : 


.م 


قال الإمام: لم يدخل مالك هذا الحديث في «الموطأ؛ من أجل حديث رافِع بن 
خحَدِيج؛ أن النبيَ ية نهى عن كِرَاءِ المّزارع بغير ما يخرجٌ منها من الطعام» وإنْما سانّى 
الب ية أهل يبَر من أجل اشتغاله عنها بالجهاد في سبيل الله وأمرٌ بحَرْصٍ ثَّمَرها على 
اليهودٍ من أجل آنه لم يأمنهم عليها. 


وقال علماؤنا: ليس العمل على حديث عبد الله بن رواحة في المساقاة في 
خرصه على اليهودء ولا تصح القِسْمَةُ في المُسّاقاة إلا كيلا إلا أن تختلفٌ حاجة 
المساقينَ» مثل أن يريد أحذهما أن يبيعَ نَصِيبَّه من النّمرة» ويريد الآخر أن يأكلّها ولا 
يبيعهاء فيقسمانها حينئذ بالخرص. وليس العمل في المساقاة أن يكون إلا لأجَل معلوم» 
كما قال التب ب لأهل خيبر: ركم ما أَمَْكُمْ الله عَلَى أن لمر بنا وَييئكن: 9" ٠‏ 


(1) الحديث (2049) رواية يحيى» فقد رواه مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» مُرْسَلا. 
وكذلك الحديث (2050) رواية يحيى» فقد رواه مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يَسَارِء 
35 . 

(2) في سننه (3408م). 

(3) والحديث متّفق عليه أخرجه البخاري (2329)» ومسلم (1551). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2073) رواية يحبى. 

(5) الذي أخرجه مالك (2050) رواية يحيى. 

(6) أخرجه مالك (2049) رواية يحيى. 


174 كتاب البيوع 


ولا تكون المساقاةً إلأ لأجلٍ معلوم» و فيها ما طال من السّنين» ولا بأس 
بالعشر سين انوي على مایا بيات إن رتا الها 


الأصول2© : 


اعلموا ‏ وَفْفَكُم اللهُ ‏ أن عَقْدَ المُسَاقَاةٍ مَرْفِقٌ في الشّريعة» ورحمة”"' من الله تعالى» 
وهو أيضًا می من البيوعات للضرورة والحاجة. 


وقال قوم: هو مُسَْدْنَى من الإجارةٍ المجهولة العَمَل للحاجة. ثبت عن التب باز 
في الصّحيح؛ أنه قَالَتِ الأنُصَارُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله اقْسِمْ بَيْئنَا وَبَيِنَ 0 الْمُهُاجِرِينَ 


النَْخِيلَء قَالَ: «لآ» قَانُوا: مَيْكُمُرتا الور وَنَشْرَكُهُمْ في الغْمَرَةِ. قَالُوا: سَمِعْئَا وَأ . 
e‏ نر مار وهات TE gS‏ 
بين التخيل بياض» فكان لَعُوًا. 


وقال أبو حنيفةً: المساقاءٌ باطلةٌ©©. وعُذْرًا له فإنه'" كان ضعيفًا في الحديث. 
ذُكِرّث“ له قضّة حَيْبَرَ فقال: إل اليهودّ كانوا رقيقًا لبي به فجعل رقِيقَهُ في ماله 


وى دم 


عُمْلَة' فيه» وجعَلَ لهم نصف الثمر أرزاقًا لهم. واحتج بقوله عليه السّلام: «مَن اسْتَأجَرَ 


)١(‏ في القبس: «ورخصة». 

(۲) ف: «والعمل». 

(۳) ف ج: «المساقاة باطل وغَرَّرٌء وإِنْهة والمثبت من القبس. 

(:) ف ج: «فذكرت» والمثبت من القبس . 

(0) ج: «عمل» ولعلها: «عمله 

)1( الذي في المدونة: 8/4 كتاب المساقاةء في المساقاة سئين» قال سحئون لابن القاسم: «أرأيت 
المساقاة أتجوز عشر سنين؟ قال: قال مالك المساقاة سنين جائزة» فأمًا يحدد بعشر سنين أو ثلاثين 
أو خمسين» فلا أدري ما هذا! ولم أسمع من مالك فيه شيئّاء وأمًا ما لم يكثر جدًا فلا أرى به 
بأسَاء. 

(2) انظره فى القبس: 861/3 863. 

(3) أخرجه البخاري (2325) من حديث أبى هريرة. 

(4) سبق تخريجه. 1 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 127» ومختصر اختلاف العلماء: 21/4. 
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أجيرًا عة ارت( والسئن لا تُقاس برأي» ولا تُعارَض بقياس» والمساقاةٌ من عمل 
هل اة : : ١‏ 

قلنا: لو عرّفٌ الحديتٌ لما قال هذاء وقد كان التب صلى الله عليه بَيّنَ للمسلمين 
أن بقاءَمُم في الأرض إِنّما هو للمسلمين» إن شاءوا أن يُبْقُوهُم أبقَوْهُم» وإن شاءوا أن 
يُخْرِجُوهُم أخرجوهُم» ولو كانوا رقيقًا ما صح“ ذلك» وكلامهُم أقلّ من أن يُتكلّم عليه. 

ومسائلٌ المساقاةٍ عويصة ؛ لأنها رخصةً مخصوصةًء وإذا ثبت الأصل قياسًا 
مل ١‏ اسك تله واطرذق فرع راا رة ع الط فين 
واضطَرَبَتُ آراء المجتهدين عليه» ولذلك”” أَطْنَبَ مالك في المساقاةء وذَّكَرَ منها مسائلها 
وفروعهاء انع فيها كلها الأئرٌ وما وَجَدَ من العملٍ. 

ومن أمّهاتٍ مسائلها أنْ المُسَاقاةً رو 

وقال الشافعي*: لا تجوز إلا في الأصول“ من التخيل والكروم؛ لأنها رخصةٌء 
فصر بها على مورد النْص . 

قلنا له: مهلا عليك» إِنْما وَرَدَثْ في التخيل» ٠‏ فلم عدَيْتها إلى الكَرْم ؟ والأصل في 
كل رخصة في الشريعة أن يكون ما في معناها لأَجِقًا بهاء ENE‏ 
العِلّدَ وقد بيا ذلك في «أصول الفقه» وخصوصًا عندنا وعند الشّافعيٌ» ولهذا قلنا: إِنّه 
تجورٌ المساقاةً و في التّمرةٍ بعد ظهورها. ١‏ 


)١(‏ القبس: «صلح». 

(۲) ف» ج: «عريضة). 

(۳) فء ج: «مقاسًا مقالاً» والمثبت من القبس . 
(4) ف ج: «رفضه» والمثبت من القبس. 


)1( رواه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة: 89 من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» والحديث 
أخرجه عبد الرزاق (15023)» وانظر تلخيص الحبير: 3/ 60» ونصب الراية: 4/ 131. 

(2) الكلام من أوّل الحديث النبويٌ مقتبس من تفسير الموطأ للبوني : 9ب» وتتمة الكلام في 
الكتاب المذكور هي: «ينقله صغيرهم عن كبيرهم من عهد النبي بَا وهلم جرا . 

(3) انظر التفريع لابن الجلاب: 201/2 والمعونة: 21132/2 والممهّد للقاضي عبد الوهاب: 11/. 

4) في الأم: 19/8 (ط. قتيبة). 


176 كتاب الْمسَاقاة 


زقال الان ل جر 


ودليلّنا: أن ما بعد الظهور في معنى ما قبلَ الظهور؛ لأنْ المقصودّ كفايةٌ العامل 
لربٌ المالٍ''2: وهذا يستوي فيه ما قبل الظهور وما بعدهء ولذلك قال ابن ف 
وغيزه خلاقًا لسحنون : إن المُسَاقَاةَ تجوز في الثمرة'" بعد طِيبها؛ لأنْ الحاجة”” في 
المساقاةٍ بعد طِيبها كالحاجة إلى المُْسَاقَاةٍ قبل طيبهاء إذ الشّجرة مُمْتَقِرَة إلى العمل من أول 
ما تُعْرّسُ إلى أُوَلٍ ما جذ ثمرهاء أو من أؤل ما يُؤْحَذ منها“ إلى أن تستحصد 
ثمرتها“ ولذلك اتّبع مالك الأثر حين”" قال: تجوز المساقاةٌ في خمسة أَوْسُّقٍ من تَمْرِ 
بين العامل وصاحب الٽّخل» وإن كان نصيبٌ كل واحدٍ منهما يقصّرٌ عن النُصاب بخلاف 

نر الأموال لز اة ٠‏ لان عبد ال بن وؤالحة كان حاص وياحة الزكاة مما يحت 

ولا يسال عن GC‏ يه 

وقد بنى علماؤنا هذه المسألة على أن العامِلَ في المُسَاقاةٍ متى يَمْلِكُ جِصُكَّه؟ 

فقيل: لا يملِكها حتّى يقبضهاء فتنبني هذه المسألهٌ على أن العاملّ لا يَمْلِكَ ذلك 
حى يقيضّهاء والأوَلُ أقوى في الدَليل. 

وقد خرَجَ ابنُ القاسم“ عن هذا الأصل فقال: لا تجورٌ مساقاةٌ التصرانيٌ في كَرْمِكٌ 


)١(‏ القبس: «لرب العمل». 

(۲) ف: «الثّمرءء» ج: «الثّمر» والمثبت من القبس. 

(۳) ف ج: «العادة» والمثبت من القبس. 

)٤(‏ ف: «ما يتأخر منها»» القبس: «ما تحاول خدمتها». 

(0) ج: اثمرها). 

(5) ف ج: «حتى» والمثبت من القبس. 

(۷) ف ج: «الكائنة» والمثبت من القبس. 

(1) في المصدر السابق. 

(2) انظر المدونة: 5/4 والمعونة: 1137/2. 

(3) انظر قول سحنون في الممهّد للقاضي عبد الوهاب: 21/13 والمقنع لابن مغيث: 275. 
(4) نسبة إلى (الزكاة»» وهو لحن» والصّواب «الزكويّة؛. 

(5) انظر هذه المسألة في الممهد للقاضي عبد الوهاب: 13/ب» والمعونة: 1137/2. 

(6) في المدونة: 11/4 في مساقاة المسلم حائط النصراني» وفي مساقاة التصراني حائط المسلم. 


ما جاء فى المساقاة 17 
ماجاء فى لاف ا الي ر ا ا لو عي ا ةم ا اج م 


إلا إذا أت أن تق خا : 

والنْبئْ عليه السّلام قد سَانَى أهلّ خيبرَ كلهم» وهم كمَّارٌ بأجمعهم»› وفيهم من لا 
يُوْمَنُ أن ينّخِذَّ ثمره خمرّاء بل جميعْهُم لا يُوْمَنُ عليه ذلكء فصح أن هذه الرّوايةَ في 
نهاية العف . 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأول “: 


قال الفقهاءُ أجمع : المساقاةٌ لازمةٌ» وذلك أن يدفم الرَجلٌ حائطه فيه 0 
والشجر إلى العامل لخدم ذلك بما يحتاج إليه من الخدمة» بجزءٍ من الكّمَر''' معلوم. 
أن يكون بينهما بنصفين» أو على الذُلْثْ أو اربع أو نحو ذلك» م 
قبل الب . 

المسألة التانية : 

اختلّفَ العلماء في افتتاح خيبر : 

فقال بعضهم: افتتحها عند , 

وقال آخرون: افتتح بعضها عَلْرَة وبعضها صلا . 

والصحيح آله افتتحها عنوة» فكان الصف لله والرّسول» والأصف الآخر للمسلمين. 

المسألة الثّالثة : 

والمساقاةٌ عند مالك جائزة في الأصول كلها ممًا يتصل ثمره*» وكذلك 


)١(‏ ف: «التمرة» روفي الخصال: «الثمار؟. 


وانظر المعونة: 1138/2. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من الخصال الصَغير لابن الصَّرّاف: 76. 
(2) انظر الممهد للقاضى عبد الوهاب» باب صفة المساقاة: 12/ ب» والمعونة: 1132/2. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 118/5. 
(4) بدليل ما رواه البخاري (371) من حديث أنس. 
(5) من الذين قالوا بهذا الرأي البوني في تفسير الموطأ: 109. 
(6) قاله في الموطأ (2058) رواية يحيى» ورواية أبي مصعب (2406). 
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المقاثي» والورد والياسمين“٠‏ ولم تَجُز المساقاءٌ في الموز والقصب©؛ لأنْ ذلك 
يأتي بطنا بعد بطن» بخلاف سائر الأموال» والله أعلم . 


(1) قاله مالك في المدونة: 13/4 في مساقاة المقائي. 
2( قاله في المصدر السابق في مساقاة كل ذي أصل والياسمين والورد. 
)3( قاله مالك في المدونة: 14/4 في مساقاة الموز. 
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٨1 1 3 ۹ کتاٹ‎ 


الإسناد: 

ذكر مالك فى «الموطاء حديك الشُّفْعَةٍ مسلا وأحاديثٌ الشُفْعَة أربعةٌ: 

e 3 1 - 3 4‏ ود م د ووه ا 

الحديث الأوّل: عن جابر» قال رسول الله : «إذا وفعت الحدود» وصرّفت الطرّق» 
SF‏ و 

الحديثٌ الثاني اك الخ غ جار لار اهو ا 

الحديتٌ القالث: عن جابر: «الْجَارُ أَحَنُ بسْفْعْتِهِء يَنْتَظِرُهُ إِنْ كَانَ غَائًِا إِذَا كان 
طَريقُهُمًا وا 


)١(‏ هنا تبدأ نسخة م وفي مطلعها: ابسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على محمد وعلى آله وسلم 
تسليمًا». 

(؟) م: «أحق بشفعته» وهي رواية الدارقطني في جزء أبي طاهر محمد بن أحمد (51). 

(1) نقل ابن الزهراء هذا الكتاب كاملاً في الممهّد الكبير: الورقة 54 56 ما عدا أواخر المسألة السابعة 
د . 

(2) الحديث (2079) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2371)» ومحمد بن الحسن (855)) 
وانظر التعليق المستفيض للأستاذ بشار عواد معروف ففيه فوائد. 

(3) وقد رواه جملة من أصحاب مالك انظره في التمهيد: 7/ 44. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (1370) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وأصل الحديث في البخاري 
(2257). 

(5) أخرجه الطيالسي في مسنده (904)ء وابن أبي شيبة في مصئّفِهِ (22720): وأحمد: 8/5: 12»: وأبو 
داود (3517م)» والترمذي (1368) وقال: «حديث سَمْرَة حديث حسنٌ صحيح؟» وابن الجارود 
(644)ء والطبراني في الكبير (6920)ء والبيهقي: 106/6 

(6) أخرجه الطيالسي في مسنده (2»)1677 وابن أبي شيبة (22721): وأحمد: 3/ 303» والدارمي 
(2)2630 وأبو داود (3518م)» وابن ماجه (2494)ء والترمذي (1369) وقال: «هذا حديث حسن 
غريب» ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن جابر. 
وقد تكلم شُعْبَة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث»» والطبراني في الأوسط 
(8399). 
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الريك د ا 


قال الإمام: إسنادها وقع في «البخاري»* و«مسل عن جابر : أن النبي ميد يل 
َضَى بِالشْفَْةٍ ِي كَل مال مالم يُفْسَمْ 0 وَصرفت ادق كلا سُنْعَةا 
وهذا اللفظ للبخاريٌ» وقال مسلم: «قَضَى رَسُولُ الله هة بِالشّفْعَةٍ عَلَى كل شِرْكَةٍ 


مَا لَمْ تُفْسَم الأرضء» أو رَبْع - وفي رواية : ا أو حائط. لا يَحِل له أن يبِيع حتى 
يوذل شَرِيكهٌ» فإن شاء أخدّء وإن شاء ترك فإن باعه ولم يُؤْذْنْهُ فهو أحى به». 


ونحوه لأبي داودا”' فقال: «البَارُ أحَنْ بصَفَبه» وفي «البخاريّ» كذلك© . 
فهذه أحاديث الشّفعة الصحاح التي أصَلَ عليها هذا الكتاب. 
العربيّة ج60 . 
الصقّب: القُرْبٌء ويُكْيّبُ بالصّاد والس . 
والرّبْع : المنزلء وتأنيثه وَيْعة© . 
والحائط : البستانٌ الحاوي للشجرء نخل أو سواه" . 


. في الممهّد: «قال رسول الله ك‎ )١( 


(1) أخرجه الترمذي (1371): والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 125 والطبراني في الكبير 
(11244). والدارقطني: 222/4 والبيهقي : 109/6« وابن حزم في المحلى: 9/ 84« وانظر نصب 
الراية: 4/ 177. 


(2) الحديث (2213) بلفظ: «جعل رسول الله بَا الشفعة في كل مال ا 
(3) الحديث (1908). 

(4) في سننه (3516م). 

(5) الحديث (2258) عن عمرو بن الشريد. 

)6( انظر كلامه في العربية في العارضة: 6/ 130. 

7) انظر غريب الحديث للحربي: 3/ 1115. 

(8) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 4/ 385. 
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الأصول”': 


اختلف العلماء ‏ رضوانٌ الله عليهم ‏ في عِلَةٍ السَْعَةَ بعد انفاتِهم على أن أصلّها 
موضوعَ لِدَفْع الضرَرٍ: 

فمنهم من قال : العلَه الاي يعني ضَرّر الخلطاءء وعذاها إلى الجار» وهو أبو 
حنيفة وأهل العراق . 

ومنهم من قال: إِنْها لضَرَّرٍ الشّركة» وذلك فما" يَلْرَمُ من مؤونة القِسْمَّة. 

وقال أبو المعالي الجويني في ذلك قولاً بديعًا لم يُمْبَقَ إليه» في «كتاب الأساليب» 
فقال: «الأخدٌ بِالسّفْعَةٍ غيرٌُ معلّل؛ راك اس نبو ك 
الشرعٌ" فيه» واا نط ن اه وإنّما شَرَعَهُ الله تعالى بما عَلِمَ من الجكم 
لا لعلة» نَصَبَهَا عَلَمّا» وهذا الذي أشار إليه لا يصح عند أكثر”) العلماء؛ لأن الحُكمَ إذا 
وَرَد د في الشريعة و وَعَلِمَتْ فائدَتّه وجب البناءٌ عليهاء وتعيّن العمل بهاء وقد 
ظهّرّت عله الصُرّرٍ في الشْفْعَةِ"2 ظهورًا جلِيّاء ووائقنا على التفريع انها رلو كان الخد 
اة تعبا ما رع ولا ركب عليهاء وتعليلٌ الشُّْعَةٍ في ُب الشَافعيّة أعظمٌ مما في 
نبنا وقد كانت الأموال الرْبَويّة أؤلى بالتعليل منها. 


. م: «فمنهم من منعها لعلّة الضرورة»» وفي الممهّد: «فمنهم من قال: العلة الضرورة"‎ )١( 
فى الممهّد: «مما».‎ )۲( 

(۳) فء ج والممهّد: «الشريعة». 

(4) م ج: «بعلة». 

)٥(‏ في القبس: «كافة». 

(5) في الممهد: «علة الضرورة في الشركة». 

(۷) في الممهّد: «أعظم مما كتبنا. 


(1) انظر كلامه في الأصول في القبس: 2/ 854. 


وغيره» ا 1 الزنجاني الشهيد في كتاب 2 افا إليه في 
الأساليب». 


182 كتاب الشفعة 


الفقه في اثنتي عشرّة مسألة : 

المسألة الأول <“: 

انَفْقّ علماء الأمصار على أن الشُّفْعَةَ إنْما تكونُ في العَقّارٍ دُونْ المنقول» لِمَا قدمناه 
من أن الشّفْعَةَ إنما ّث لضَرَّرٍ مؤنّة ة القِسْمَةِ وذلك يختص بالعَقّارٍ دون المنقول» إذ مِنّ 
المنقول ما لا يُقسم بحالٍ» وما ينقسِمٌ منه فلا مُوْنَةَ فيه. 

وانفرد مالك عن جمهور”'' العلماء بفرعين : 

أحدهما" ٠‏ أنه قال: الشّفْعَةُ في النمار»؛ وهي من المنقولات. 

وقال سائرٌ العلماء : کل منقولٍ لا شُفْعَة فيه كالعُرُوض. 

وهذا قياس جليٌ؛ وعَوّْلَ مالك رحمه الله على ركنين: 

أحدهما: ار دكات مقطوعة منقولة فإنها بأصلها من العَفَارٍ تابعةٌ 9 


عنها نشأت» وفيها نبتت “أ فما دامت مقصلةٌ بها فَحَكُمُها حُكُمُهاء أو لا تری أنْ 
الأغصاد والأوراقٌ ى السّفْعَةٌ تابعةٌ للأصول» وهي تَفصّلٌ”"' عنها وتُقْطمُ”" منها. 


الرّكنٌ الثاني - وهو فى -: أن الي ل حص في بنع العراياء واستشناها من الرَبّا 
لضرَرِ المداخلة» وكذلك ضَرَرٌ ر المداخلة في التمرة مثلّه عند القضاء الشف 


الفرعٌ القاني: قال مالك : ما لا يُقْسَمُ من العَقَارِ إلا بفسادٍ هيئته وتعَيرٍ صِفَيهِ لا 


. في الممهد: الجميع؟‎ )١( 

(0) في الممهّد: «الفرع الأوّل». 

۳) في الممهّد: «الركن الأول: إلما». 
() وفي الممهّد: «ثابتة؛ ف: «نابعة». 


(0) ج م ابقيت) . 


(1) انظرها في القبس: 855/2 856. 
(2) رواه عنه ابن الا المدونة: 207/4 باب ما لا تقع فيه الشّفعةء وانظر المعونة: 2/ 1268. 
سم في : بع 
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ا ا و كا اا ل يي ب ب هت 


شُفْعَةَ فيه" » كالحمٌّام والبئرء وذلك لففه"" بديع لم يفطن له سواهء وذلك أن الشفْعَةَ 
وُضِعَتَ ‏ كما قلناه ‏ لدَفْع الصُرّرٍ في القِسْمّة» والخَسَارة” في تَغْبيرٍ هَيئَةٍ الحمام والبثْر 
أكئَرُ منها في مؤنة القسمة"» فكيف يُدقَعُ رر“ بأعظعٌَ منه» وإما يُرْنَُ أعظمٌ 
الصُرّر*2 بأهونَ منه» وهذا بين لمن تأمُلَهُء ولهذا قلنا: إن رواية المصريّين أقرّى» ولم 
يكن في قول الله تعالى: یکا كل ينه أذ كبر تيبا الآية2 متعلْقٌ؛ لأنله عُموم تخضّة 
قاعدةٌ الضّرَّرٍ والفسادٍ المّمَّقُ عليها. 

المسألة الثانية(© : 

انَمْنَ العلماء على أن السشُفْعَةَ إِنْما يَرنْبُ حُكمُها في عَنْدٍ مُعَارَضْةء فإِنْ وق الملك 
في الفط المُشَاعَ بغير عِرَضء كالهبّة المَحضة» فرُوِيَ عن مالك فيه الشْفْعَةُ واثفقتٍ 
الأمَهُ على أنه لا شُفْعَةَ في الخْطً المُسّاع المورُوثِ» وهذه الرّواية عن مالك في الهِبّةِ وإن 
كانت قليلةٌ في التَقلٍ فإنها قويّةٌ في الدّليل» فإنّ الشْفْعَةَ إِنْما ثبتت لضَرَّرٍ الشركة» وذلك 
في الموهوب كما هو في المْبيع ”2 . 

فإن قيل: الموهوبُ مِلْكُ بغير عِرَض فلم تكن فيه الشُفْعَةُ كالموروث جزءًا 
مُشَاعَاء وهو قول كافة العلماء. 

قلنا: ليس من القحقيق قياس الهبّةٍ على الميراث؛ لان ملك المَورُوثِ دحل قرا 


)١(‏ م فء ج والممهّد: «لفظ» والمثبت من القبس. 

(۲) ف: «والحيازة» وهو تصحيف . 

(۳) فء مء ج: «تغبير هيئته» والمثبت من القبس. 

(4) في القبس: «ضرره؟. 

(5) في القبس: «الضررين؟. 

(0) م ف ج: «البيع» والمثبت من القبس والممهد. 

(۷) م فء ج والممهد: «بشراء» والمثبت من القبس. 

(1) اختلفت الرواية عن الإمام مالك في الحمام» ففي المدونة: 224/4 في الشفعة في الحمام والعين 
والتهر والبئرء قال بوجوب الشفعة في الحمام» وسقوطها في البثرء انظر المعونة:1281/2» 
والممهّد: 226/ ب» والإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل: 1/ 653. 

(2) النساء: 27 وانظر أحكام القرآن: 1/ 328. 


(3) انظرها في القبس: 857/2› وراجع المدونة: 4/ 215 والمعونة: 2/ 1271. 
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من الله لا دَفْعَ له بجِيلَة9", بخلاف الهبّة فإنه مِلْكُ دخَلَ على الشّرِيك باختيار 
العا فيها الشفعةٌ كالمتابعين. 

u المسألة‎ 

ثبتتٍ السفْعَةٌ عند علمائنا في المّبيع'"؛ كذلك تثبتٌ في المُمْهَرة والمُخالعةء 

ويه قال الشافمك © . 

قال | CIS‏ 20 5 ابيع <( 

ر بو -حليقة : ٠‏ هي محتصه بالمہہ ٠.‏ 

والمسألةٌ قريبة”" المَأَحَذِ؛ِ لأنا نقول مع الشافعئ؛ إله شِفْصٌء مُلِكَ عن مُعَارَضََ 
فوجبٌ فيه الشّفْعَةُ 00 ولا إشكالٌ في أن النْكاح والحُلْمَ 0 لأنْ الله 0 
يقول: َون ورم سَ4 وقال ل حصنت ر مسحت 
الآ إلا 3 ل 3 : يَحْدُ في" الشّقْصٍ بِمَهْرٍ اليل وقال مالك : يأحْده 
بقيعقه ‏ '» وما قاله لاني شو بادي الرأي ؛ لشن نما ا ب 0 تعرز 


زفق م: افجملته)ء ج: «فحملته)» القبس: «بحبلة). 
(۲) في القبس والممهّد: «فوجبت». 

۳( م“ ف» ج والممهّد: «البيع» والمثبت من القبس . 
() في القبس: «الممهورة). 

)6( في النسخ : «بالبيع» والمثبت من القبس والممهّد. 
(7) ف» جه القبس: «غريبة». 

(۷) «قال» زيادة من القبس. 

(۸) في الممهد: «يأخذ في أخذا. 


« ف ع ف .وهو و .وو ووو و ووو و ووووووووووون 


(1) انظرها في القبس: 857/2 858. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 7/ 249. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 1 

(4) انظر الحاوي الكبير: 249/7 250. 

(5) النساء: 24ء وانظر أحكام القرآن: 380/1 390. 
(6) النساء: 25 وانظر أحكام القرآن: 391/1 397. 
(7) انظر الحاوي الكبير: 250/7. 

(8) انظر الممهّد: 228/|» والمعونة: 1272/2. 
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يُضْمَنُ بالمُسَمّى في الصحيح» وبالمِئْلٍ في الفاسدء إلا أن مالكا تَمْطَنَ لدقيقة؛ وهي أن 
التكاح مبنئ على المُكَارمَة: وقد يزيد المهْرُ وقد ينقص» فلم يكن فيه أعدّلٌ من أن يآحْدَ 
بقيمة الشّقُْصء وقد اثفقنا على أنه يُرْجَعُ مُ إلى قيمة الشَّقْص عند تَعَذّرِ حال التمن» وهذه 
حالة ر أبي حنيفةٌ والجوابٌ عليها في «كتب الأصول» من الخلاف. ٠‏ 

المسألة الرّابىة" : 

قال.علماؤنا: الشُّفْعَةُ على مقَدَارٍ الأنصِبًاء؛ لأنها فائدة من فوائدٍ المِلكِ فَقّدْرَتْ 
بقذر" الملك كالعَلّةِ» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إِنْها على قَدْرٍ الُءوس؛ لأنها لدفع الصَرَرٍ بدليل حالة الانفرادٍ. 

والمسألةٌ عريضة”' المأخذ جدّاء لا تحتملّها هذه العُجَالةٌ فانظروها في موضعها 
من «مسائل الخلاف» إن شاء الله . 

المسألة الخامسة© : 


جيار الشَفْعَةِ موروث ری ؛) وبه قال الشاذ ئ 


EY‏ ال 


قال الإمام أبو علي الصّاغاني الحنفيّ: الخْبّارُ غير متروكء وإِنّما يُورَتُ بقول الله 
تعالى: اما ك4 وكيف يصح أن يكون متروكًا بعد الموت» وهو" صفة من صفاته» 


0) م «نتقرّرت تقررا» فا: افتقررت بقدر)» ج: «فتقررت بتقرر» وفي الممهد:«فتقررت تقررا 
والمثبت من القبس. 

(۲) في القبس: «عويصة). 

(۳) م والممهّد: :بعد الميت وهي»؛ ف» ج: «الميت بعد الموت وهي» والمثبت من القبس. 

(1) انظرها في القبس: 2/ 858. 

(2) قاله 0 في الموطأ (2088) رواية يحيى» وفي المدونة: 207/4 باب أقسام الشفعة» وانظر 
التفريع : 2/ 299» والمعونة: 2/ 1269. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 121» ومختصر اختلاف العلماء: 4/ 248. 

(4) انظرها فى القبس: 2/ 858. 

(5) قاله في المدونة : 4 في وراثة الشفعة» وانظر المعونة: 2/ 1279. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 7/ 257. 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 123. 

)8( النساء: 1 


يبطل موته حقوقه من خْيّار”'' وعلم وقُدْرَة وغير ذلك» فقال له فخْرٌ الإسلام الشاشي: 
هذا مَرْجٌّ الشّرعيّات بالعقليّات» والشريعة”" لم تُبْنَ على هذا؛ فإنّ الأحكام كلها إِنما هي 
راجعةٌ إلى قول الله تعالى» والحقوقٌ التي أثبئّها إِنْما هي ثابتةٌ بإثباته» لا بِقَوْلٍ أحدٍ من 
البشَرِ ولا بِفِعْلِهِء ولا بصفته. فهي تنتقل بنقل الله لها من شخص إلى شخص»› ولو باع 
رجل فدائاء فقيل له : ما بحت من الارن انها فى :هة له تدر علي قا ولا على 
تصريفها ٠‏ إذ الملك إِنّما هو له فلا نفسره إلا بما يرجعٌ إلى الفعل» والفعل عِوْض لا 
يبقى» فكيف يُتصور أن يُباع ويُنقل؟ َتَتَئِعُ E‏ مثل هذا إفسادٌ للأحكام» ولكن الباریءَ 
عط a N‏ 

المسألة السادسة : 

قال مالك دون ابتار الفقهاء: السَفْعَةٌ إِنْما تكونٌ بين أهل السّهام من الوَرَئّةَ دونَ 
لقره من ال 0 

وقال غيرٌه بأجمعهم: إنْما تكونُ لكل شريك قَرْبَ أو بَعْدَ؛ لأنها لدفع ° الصُرَّرٍ 
كما قدّمناه؛ وذلك يستوي فيه القريبٌ والبعيدٌ من الشركاء. 

نكال ذلك ٠‏ میت ترك دوين وآأخوين لأ وإخوة لأب» فباعت إحدى الجدّتين» 
لم تشفع في حظها إلا الأخرى. وكذلك لو باع الأخ للام ال يشت غ ولو 
باع أحدٌ الإخوة للأب» لشمّع”' عليه جميمٌ الوَرَنّة . 

والدّقيقةٌ التي تفطنّ لها مالك في هذا الباب وفاتتٍ الشّافعي» فإنّ أبا حنيفة بى 


(1) القبس: «وصفائه تبطل بموته» من حياة». 

(۲) فء القبس: «والشرعية». 

)۳( م ف» ج والممهد: «تصرفها» والمثبت من القبس. 

)٤(‏ فء ج: افيمنع؟» م: "فمنع؟ وفي الممهد: «فيمتنع» والمثبت من القبس. 
)٥(‏ «مالك دون» زيادة من القبس يستقيم بها الكلام. 


(1) انظرها في القبس: 858/2 859. 


(2) أي الشركاءء وانظر هذه المسألة في المدونة: 206/4 باب تشافع أهل السَّهامء e‏ 2/ 299« 
والمعونة: 1270/2. 
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عليها واطْرّدَ أصلّه فيهاء وتلكٌ الدّقيقةٌ المالكيّةُ هي أن الشّفْعَةَ إنما'" تَبَنَتْ لضَرَرِ الشركة 
ا ودليلّنا عليه فيما تقذم» خلانًا لأبي حنيفةً في قوله: إنها ثابتةٌ 
للصُرَّرٍ المُطْلَقٍ وإذا ثبّثْ لضَرَّرٍ القِسْمّة كما دلّلنا عليه» فهذه الدَارٌ التي تركها الميّتُ إِنْما 
ُقِسَمْ أسداسًا؛ ل بل او و للام تُلتُهاء والتلاثة الأسداس للإخوةٍ 
للأب» فينفردٌ كل واحدٍ بنصيبه؛ ثم م يَفْسِمْ الأخوان ا ا ك الحدتاة: 

فكما" يُجْمَعُ السّهِمُ في القِسْمّة. كذلك تَجِبُ به الشُفْعَةُ ومن يفارقه في القَسْم 
لا شْفْعَةَ له كما لا يَجْتَمِعُ معه في القِسْمّة. لكن يبقى.على هذا إشكال واحدٌء وهو أن 
أهلّ السّهام يشفعون على العَصَّبّة عندناء ولا يشمّعٌ العَصَبَهُ على أهل السهام» وذلك لمُوَةٍ 
السّهمء فيدخُلُ الأقوى على الأضعفيء ولا يزاجم الأضعفٌ الأقوى» وهذا لُبَابُ الذّليل» 
وهو مستوفى في «مسائل الخلاف». 

المسألة السابعة7 1 : 

قال الشافعي وأبو حنيفة: السُفْعَةُ على الفورء لما رُوِيَ في الحديث عن 
لني يكنه؛ «إِنّ الع كُنَشْطةِ”*2 عِفَالٍ؛ إِنْ أَحَدَّمَا مَسَكَهَاء وَإِنْ تَرَكَها دم . 

وعند مالك: إِنْ طلب الشّفعَة ليس على الفُوْر وعنه في انقطاعها للحاضر 


5 
لفان 


إحداهُما: أنها تنقطعٌ بعد سنة© . 


(1) ف ج: الما). 

(۲) ج: «فللجدة). 

)۳( م“ ف» ج: «كما)» والمثبت من القبس. 

. ف: «كبسط)» ج: «كشف» وفي الممهّد: «كسر» وفي تلخيص الحبير: «كئشط)‎ )٤( 

(1) انظرها في القبس: 859/2 860. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 7/ 240. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 121. 

(4) أورده بدون إسناد الماوردي في الحاوي الكبير: 240/7» وذَّكَرَهُ ابن حجر في تلخيص الحبير: 3/ 
6 وعزاه إلى القاضي أبي الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا من غير إسناد. 

(5) انظرهما في التفريعم: 2301/2 والمعونة: 1274/2. 

(6) وهو اختيار ابن أبي زيد في الرسالة: 228. 
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والرّواية الأخرى: أنّها لا تنقطمٌ» إلا بأن يأتي عليها من الرّمان مايُعْلّم أنه تارك لَهَاء 
وقول أبي حنيفة إِنْها على الور" وهو أظهر أقاويل الشافعي” . 

ودليلًنا: قولّه: «الشْفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُفْسَهْه0 ولم يعلقه بحدٌ. 

وعن مالك في ذلك روايتان: 

إحداهُما: أنها غير محدودة بمُدّة"» وإنما هي على مقدار الكمن والمَثْمُون 
والمشتري والشفيع . 

والثانية : أنْها مُقَدَرة بعام ونحوه. 

ودليلنا: أنه حق ثبت لدفع الضُرّرء فلم يكن على القَرْرِهِ أصلّه القِصَاص. 

المسألة الثامنة: 

لاټ Es‏ خلانًا لأبي حنيفة© ». لقوله: «الشّفْعَةٌ فِيمَا لَمْ 
يُقْسَمْء دا َقَعَتِ الْحُدُودُ كلا شُمْعَة . وفيه ثلاثة ة أقوالٍ: 

أحدّها: أله أخبر عن محل الشُفْعَة» وهو أله ما لم يُفْسَمه فانتفى بذلك وجوبها في 
غيره. 

والقاني: دليل الخطاب» وهو أنه لما عَلْمَها" بغير المقسوم» وجب أن يكون 
المقسومٌ بخلافه . 

والقالث: نْصْهُ على سقوطها مع" القِسْمّة. 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 121. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 240/7 حيث ذكر الماوردي أن القول بالتراخي هو القول القديم للإمام 
الشافعي» وأما الجديد فهو القول بالفور. 

(3) سبق تخريجه صفحة: 180 من هذا الجزء. 

(4) انظر الموطأ: 257/2 رواية يحيى» والرسالة: 227 والتفريع: 2299/2 والمعونة: 1267/2ء 
والممهّد: 222/ ب. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 239/4. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2079) رواية يحيى. 
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المسألة التّاسعة: 

المي والمسلم في الشُّفْعَة 0 خلانًا لأبي عو او TRE‏ دفن 
قوليهما: لا شُفعَة» لقوله: «السُرِيك شَفِيعٌ» فَعَمْ ولاه حى وُضِعٌ لإزالة الصُرّرِء فاستوى 
فيه" المسلم والكافر كالرّدٌ بالعيب» ولأنه معنئ يسقط بالمِلكِ كالاستخدام. 

المسألة العاشرة: 

لا شْفْعَةَ في العُروض والحيوان »: خلانًا لما حَكَى عنه غير هذاء ولقوله: 
«الشْفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ» وقوله: «َإِدًا زت الَْدُوة رظنت الطدق قلا شلعة» ولان هنا 
ينقل ويحول كالذهب والفِضة. 

المسألة الحادية عشرة© : 

إذا ئى المشتري في الدّار أو عَرَسَء ثم أراد الَّفِيعُ الأخذّ بالشُفْعّةء فإنّه يأخذ 
السّقْصٌ بقيمة البناءِ والعُرْس" قائمّاء 0 له إجبار المشتري على قَلْع البناء 
والكُرْس © , 

وقال أبو حنيفة: له ذلك . 

ودليلّنا : قوله عليه السّلام: «لَيْسَ لِعَرَق ظَالِم حى وهذا عَرَّقٌ لغير ظالم» فكان 
a‏ ولأنّه بناة مباح في مِلْكِ صحيح فلم يستحقّ عليه قلعه وإتلافه؛ كالّذي لا 
م عليه ف 


)١(‏ «فيه» زيادة من الممهد. 

(۲) ف والممهد: «الغراس». 

(1) انظر المدونة: 4/ 205 باب يشافع أهل الذمَة» وشرح المدونة للمازري: الورقة 288. 

(2) القابت عن أبي حنيفة وأصحابه أنْهم يقولون بقول الجمهورء أي أن المسلم والذمي في الشفعة 
سواءًء وهو الذي نص عليه صاحب مختصر اختلاف العلماء: 2244/4 فإن لم يكن وقع تصحيف 
في الاسم فهو سبق قلم من المؤلّف» والمصادر المالكية عزت هذا القول إلى داود وأحمد وهو 
الصحيح» انظر المعونة: 2/ 1281. 

(3) انظر المقنعء والشرح الكبير لابن قدامة: 15/ 519. 

(4) قاله في الموطأ (2111) رواية يحيى» والمدونة: 207/4 في باب ما لا تقع فيه الشفعة. 

(5) انظر هذه المسألة في المعونة: 2/ 1278. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 123» ومختصر اختلاف العلماء: 4/ 247. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (2166) رواية يحى . 


المسألة الثانية عشرة: 

اختلف قول مالك في الحمام وغيره مما لا يُقْسَم إلا بإِنْلافٍ مما هو عليه» فقال: 
فيه الشفغة” © وقال :- لا شفغة في وكذلك الوغيّة والطريق وغيرهها: 

وعند أبي حنيفة أن فيه السُمْعَة» وعند الشَافمي : EN‏ 

ودليلنا على أنه لا شُفْعَةَ فيه: أن كل م(" لا يُفْسَم للصرورة فلا شُفْعَةَ فيه. 

ووجة إثبات الشْفْعَة : أنّها مستحمّةٌ لأجل الور سو الشركة فبها" . 
مسألة© : 

إذا باع شِقصًا ب بئمَن إلى أجل ؛ قال الشافعئ ۾ )6( وأنن خن ا : الشَِيعْ بالخِيَارء 
إن شاءَ أخذّ بالتمن» وإلآ ينمَظِدُ الأجلّ» وهذا وتغيِيرٌ للشْفْعَةِ فإن”" حُكمَ السُفْعَة 
أن يرل الشفيع منزلة ‏ المشتزي ”2+ والحمد لله. 


زفق ف والممهد: «مال». 

(؟) في الممهّد: «إنما هو مستحقة لأجل الضرر سواء الشركة بينهما). 

(۴) «وهذا تحكم وتغيير للشفعة» فإن؟ زيادة من القبس. 

)1( قاله في المدونة: 4 في الشفعة في الحمام والعين والنهر والبئر. 

(2) انظر المبسوط: 14/ 132. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 272/7 274. 

(4) انظرها في القبس: 860/2. 

(5) قال مالك في الموطأ (2085) رواية يحيى: (إذا كان مَلِيّا فله الشّفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجلء 
وإن كان مخوفا أنْ لا يؤدْيَ الثمن إلى ذلك الأجل» فإذا جاءهم بحميل مَلي ثقةٍ مثل الذي اشترى 
منه الشّقص في الأرض المشتركةء فله ذلك» وانظر: المعونة: 1280/2 والممهّد: 1/238. 

(6) انظر المجموع للنووي: 11/ 309. 

)7( انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 243. 

(8) تتمّة العبارة كما في القبس: «فتَلْبُ هذا لا يجوز» ونحن أسعد بالمسألة من القوم. 
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قال الإمام: أدخل مالك في «الموطأ» © حديث التبي ييه في الئهي عن كِرَاءِ 
الخراف تقذ عر تمر :وانعله E‏ .لك رول 
لله يكل عَنْ كِرَاءِ الأَرَضِين يعض ما يَخْرُجُ مِنهاء كَقَالَ حَنْظَلَةُ: كُسَألتهُ عَنْ كِرَائِهَا الدب 
وَالْوَرقِء فَقَالَ: لآ بَأسَ به. وروي عنه”” آله نهى عن المُرَابَئَةٍ والمُحَائَلَةِ: وَالمُحَائَلَهُ 
كِرَاءُ الأرض بالجئطة وَشِبْهِهًا. 


الإسناد © : 

قال الإمام أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه -: مسألة كِرَاءِ الأرض ال غو 
لها صُوّرٌ وغوائل» اختلف العلماء فيها من لَدُنِ الصحابة إلى زماننا هذاء واضطربت فيها 
الأحاديثٌ اضطرابًا كثيرًا وَبَاحَفْتُ عنها“ قديمًا أثرًا ونظرّاء فما وجدثُ من أنقتها إلا 


)١(‏ ف: «وأدخله غيره»» م» ج: «وآدخله غير مفسر». 

(۲) مء ف» ج والممهد: «أبي رافع» والصّواب ما أثبتناه. 

)۳( م ف» ج: «عريضة) وهي ساقطة من الممهّد والمثبت من القبس. 

(4) ف: «علتها؛» وفي الممهّد: «عليه». 

(1) نقل ابن الزهراء هذا الباب كاملاً فى الممهّد: الورقة 85 87 [مخطوط الخزانة العامة: 16ق]. 

(2) الحديث (2073) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2425)» وابن القاسم (162)» ومحمد 
بن الحسن (830)› وابن بكير عند الجوهري (336)› والشافعي في مسنده: ۰751 ويحيى بن سعید 
القطان عند أحمد: 140/4» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1547)»: وقتيبة بن سعيد عند 
أبي داود (3393م)» وابن أبي أويس» والقعنبي» والتنيسي عند الطبراني في الكبير (4329). 

(3) كالإمام أحمد: 140/4» والنسائي في الكبرى (4644)ء والبيهقي: 6/ 136. 

(4) رواه مالك في الموطأ (1828) رواية يحى. 

(5) انظره في القبس: 3/ 863 864. 

)6( نرى من المستحسن نقل فقرة لطيفة من الكتاب النادر الذي توصّلنا إلى صحة نسبته إلى صاحبه» 
وهو تفسير الموطأ الإمام البوني» يقول رحمه الله في لوحة: 111/ ب «اختلف العلماء في كراء 
الأرض بما يخرج منها قديمًا وحديئاء واحتجَ من أجاز ذلك باختلاف الرّوايات في ذلك = 
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أبا عبد الرّحمن التسائي؛ فإنّه جِمَعَ أحاديتها باختلافها وطرتها في جزم کر ول الا 
أن علماءنا قالوا: لا یجو كِرَاء لار ا ا نه الأر : 

وقال الشافع : يجو زُ بحِنْطة معلومة في الذَّمَةِ. 

وقال أبو حنيفة : يجوز بكلّ ما كان تَمَنَا في المّبيه” . 

وقال اللْنِتُ: يجوز بجزءٍ معلوم مما يَخْرُحٌ منها. 

قال غب يجوز بجزء مغلرم أو مجهولة مل أن يقر اليما نن هذ ال 

وقيل: لا يجورٌ كراؤها بحالٍ. 

وفي متعلّق كل واحد منهه'") حديك: وا :نايا قول الئبيّ َلِةِ: «مَنْ كانت لَه 
أْضٌ فُلْيَرْرَعْهَا أو يَمْتَحْهًا احا“ وهو الصحيح» فيعارِضّه يله في الصَّحَةء وهو أن 
النبيَ كه قال لرَافِع : «مَا تَضْنَعُونَ بِأَرْضِكُمْ:؟ قال : ُكْرِيهًا بالربع َبِالأَوْسُقٍ مِنَ الثّمْرِ 
قال عَلَيْهِ السّلام: «لآ تَفْعَلُواء ازْرَعُوهَا أو أزْرعُوم» . 

وأمَا قول علمائنا: إِنّْها لا تجورُ بشيء ء من الطعام؛ فين ریا انیا لآ تجو 
بشيءٍ مما يخرّجٌ منهاء وإن كان مما لا ثبت الأرض فلوجهين : 


)1( م: «البيع». 
)۲( و ف ج: «منهما» وفي القبس: «كل ذلك» والمثبت من الممهد. 
(۳) في الممهد: «ذريعة إلى». 


= وقال بعضهم: : يروى عن رَافِع عن النبي و. . وبعضهم: عن رافع عن أبيه عن النبيّ عليه السلام. 
وبعضُهم يقول: : عن عم فاعتل بعضّهم بهذا فأراد أن يضعًفٌ بذلك الحديث» ولس له في :ذلك 
حجة ؟ لأنه قد يسمعٌ بعض من روى عنه طائفة من الحديث» ويسمع بعضّهم طائفةً أخرى» فيؤدٌي 
إليه كل واحدٍ ما سممّ ويسمعٌ هو شيئًا آخر فيحكي ذلك على ما بلغه؛ ويكون ذلك في مجلس 
ومجالس» وتكون كل لفظة انفرد بها أحدهم حديئًا منفرداء وأتم ما فيه وأصحح إسناد رواية 
الأوزاعي واللّيث». 

(1) انظر المدونة: 3/ 468 في اكتراء الأرض بالطعام والعلف» والمعونة: 1139/2. 

(2) في الأم: 30/8 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 7/ 454. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 132: ومختصر اختلاف العلماء: 120/4. 

(4) آخرجه البخاري (2341)؛ ومسلم (1544) من حديث أبي هريرة. 

(5) آخرجه مع اختلاف في الألفاظ البخاري (2339)؛ ومسلم (1548) من حديث رافع بن حندِيج. 
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أحدهما: أنها ذريعةٌ الذرائع''"؛ وشبهة الُبَه مسألةٌ مُخْتَلّفُ فيهاء وقد بيناها في 
«الخلافيات» . 


القاني: ‏ وهو الأقوى ‏ قال" التبيّ يكل لرَافِع : «لآ تَفْعَلُواك وقد قال له: تُكْرِيهًا 
الأَؤسُق مِنَّ الثَمْرِ؟» وذلك آنا رأينا الله تعالى قد أَذِنٌ لمن كان عنده تقد أن يتصرّفٌ فيه 
طَلْبًا للوّبح» أو يُعْطِيَهُ لغيره يتصرف فيه بجزء a‏ فالأرض مله وإلاً فأَيُ فرق 
بينهماء فهذا أقوى في الباب» وتخن لفعله الآن في بلذنا : 


الأصول2© : 


قوله: هى اللي ية عَنْ كِرَّاءٍ الْمَرَارِع» قال علماؤنا©: هو عام كايا 
ُكْرَى به» إلا ما خصّه الدَليلُ» وإلى المنع ذهب طَاوّس© في الجملة في أحد فَوْلَيْ 
وذهب فقهاء الأمصار إلى تجويز ذلك © . 


وقوله: «بالذّمَّبٍ وَالْوَرِقِ؛ يقتضي إباحة ذلك بهماء وقد ذهب إلى إباحته 
بغيرهما مالك والفقهاء. غير رَبِيعَة فَإنّه منعه بغير © , 


لق م2 ج والممهّد: «الذريعة) . 
(۲) مء ف والممهد: «الشبهة». 
(۳) في القبس: «قول». 
وأمًا الكرَاء بجزء منها وإن كان ممًا لا تنبت» فلوجهين: 
أحدهما ‏ وهو مذهبٌ فيه أحاديث كثيرة والمعنى فيه قويٌ ©2. 
(2) كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى: 142/5 143. 
(3) أي قوله ا في حديث الموطأ (2073) رواية يحبى. 
(4) المقصود هو الإمام الباجي. 
(5) رواه عبد الرزاق في مصئفه (14459) وانظر الاستذكار: 251/21. 
(6) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ووجهه أن الرّاوي للمنع باللّفظ العام لم ينقل لفظ التي كله وإنما 
أخبره عنهء وهو الذي أخبر بان ذلك مقصورٌ على غير الذهب والوَّرِقِ». 
(7) في حديث الموطأ السابق ذكره. 
(8) انظر الاستذكار: 21/ 253. 
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الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأول : 

قال عالماۇنا ٠‏ .والأرضن على ضربيق: 

مأمونة» وغير مأمونة. 

فالمامونة: أرض:الثيل+ قال مالك : وليس أرفن المطر كارض الل وإن 
كانت لا تكاد تخلف' فالئقد جائرٌء خلافًا لعمر بن عبد العزيز. 

وذليلنة: :أن الغالي هن اها الامخفا ::فجاز لاء فيها كسك الور قال 
مالك وأصحابه: وكذلك الآبارٌ والأنهار© لا تخلف”” إل في العَبٌ. 

المسألة القائية © : 

وأا أرض المَطْرِء فقال مالك : لا بأس بهء والئيل أَبْيَنَء وبه قال ابن عبد 
الحَكُمء وأَصْبَعُ وابن المَاجشُون» وقد قيل لهم“ : أرضٌ الأندلس أرض مطر ولا تكاد 
تخلف. فقالوا: لا تنقد حبّى يأتيها المطر الذي يحرث عليه ولا ينتظر بها الرٌوَاء 
بخلاف أرض الئل . 

وعندي أنْ معنى المأمونة عند مالك: أن تكفيها سقية واحدة تروى بها كأرض 


اليل وأمًا أرض المطر فلا يكفيها إلا المطر الكثير" . 


)1١(‏ مء ف ج: «تختلف» والمثبت من الممهّد والمدونة والمنتقى. 
(؟) م ج: «الاستشناء». 
(۳) م فاء ج: «تختلف» والمثبت من الممهّد المدونة والمنتقى. 
(4) في المنتقى: «لهما». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 146. 

)2( المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) في المدوّنة: 461/3 في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث. 

(4) في المدونة والمنتقى: «... المطر عندي بينا كبيان أرض» وفي الممهّد: «المطر بخلاف أرض». 
(5) أي وأرض الآبار والأنهار. 

(6) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 5/ 146. 

(7) في المدونة: 461/3 في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث. 
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والشاف- 8 


فأمًا الى ليست بمأمونة» فلا جور التقد فيها ا خلاقا لاي و 
( 


ودليلنا: أنّه قد يعدم المطر فيجب رد الكراء""ء فتكون تارةً كراءً إن نزل المطرء 


فإن نقد بشرط» ففي «العنبيت ^ - من رواية حسين بن عاصم - فيمن اكترى أرضه 


E‏ وانتقدء فإن لم تكن مآمونة فهو كراء وسَلف يُْفْسَخ ما لم يَّفت» فإن 


المسألة اتال © : ˆ 

فإِنْ أطلق العَقْدء فمتى يلزم التقد؟ رأيتٌ لعبد الح“ أن ذلك على ثلاثة أوجه: 
1 فأمًا «أرض المَطر» فلا يلزمه حبّى يتم زرعه. 

2 - وأمًا «أرض اليل والمأمونة» فينقده إذا رويت. 

3- وأمًا «أرض السّفْي التي تزرع بطونًا» فينقد” عند ابن القاسم عند تمام کل بطن ما ينوبه. 


«المطر فيجب رد الكراء» زيادة من الممهد. 

م «عشرين سنة). 

في المنتقى: «فإن حرثها لقليب» وفي الممهّد: «فإن فات بقليب؟. 
م» فء ج والممهّد: «خاصة» اليك من المنتقى . 

في المنتقى: ١فينقده؟.‏ 


و6 ووو هع ووو و ووو ووو ووو وووو ووو 


عند العٌقّد. 

انظر مختصر الطحاوي: 133. 

انظر الحاوي الكبير: 7/ 459. 

لم نجد هذه الرواية في المطبوع من العتبية. 

وهي أرض مطر. 

القَلِيبٌ هو البثر. 

ووجه ذلك: آنه إن كان نقده بشرط» لم يجز؛ لأنّه سلف جرٌ منفعة» وإن نقده بغير شرط فقد 
أطلق اللفظ في المسألة. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 146/5. 

هو أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون (ت: 460)» له كتاب النكت والفروق لمسائل = 
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وعند أشهب؛ عند ابتداء كل بطن ما ينوبه» ولا فرق بين الأوّل والتاني عندهما. 


ويحتاج هذا إلى تأويل”'' ؛ فإنّه ذكر في «المدؤنة" : «لا يصلح”" التقد في أرض 
المطر إلا بعد ما تُرْرَى ويُمكنٌ الحرثُ”"؛ وهذا لا يجوز أن يريد به إل غير المأمونة”) 
لكنّ العلة مفهومة . 


المسألة الرّابعة© : 


ومن اكترى أرضًا لها بئرّء فذهب ماؤهاء فإن لم يزرع فسخ الكرّاءء وليس له أن 
ينفق فيها كراءً عامه ولا غيرهء قاله محمّد وابن حبيب© , 
قال محمّد: فإن أنفق فيهاء فهو مُصَدَقَء ثم لا يلزم ذلك ربّهاء إلا أن يشاء فيؤديه 
نقداء وإن حبسه في الكرّاء جازء ولم يكن ديا بدّين. 
¢ (6). 
فإن كان قد زرع» فلا يخلوا أن يكون في كراء السّنة الأولى ما يصلّح به أو لا۳؟ 
فإن لم يبلغ ذلك فسخ الكراءء قاله محمد. 


)١(‏ في المنتقى: «تأمّل» وهي سديدة. 

(۲) في الممهد: «ولا يصح» وفي المدونة والمنتقى: «لا يصلح» وهو الأسد. 

(؟) في المدرّنة: «وتمكن للحرث؛ وفي المنتقى: «وتمكن من الحرث». 

= المدونةء وتهذيب الطالب في شرح المدونةء ولعله الكتاب الذي اطلع عليه الباجي» وتوجد منه 
عدّة نسخ مخطوطة. انظر ترتيب المدارك: 8/ 72 73» وتاريخ التراث العربي لسزكين: 3/1/ 
154. 

(1) 460/3 في اكتراء أرض المطر سنين والتقد فيها. 

(2) تتمّة العبارة كما في المنتقى: «فإن المأمونة يصلح التّقد فيها قبل أن تروى؟. 

(3) الذي في المتتقى: «ولكنه لعله أراد في مسألة المدوّنة الرّيّ المبلغ». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 148. 

(5) ووجه ذلك: أنه لا يلزمه استدامة الكراء لعدم ما اكترى من الماء الذي تتم به المنفعة المقصودة. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 148. 

)7( أي ما يصلح به ما فسد من الماءء أو لا يبلغ ذلك. 
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فرع : 

فإن ذهب ماء البثر أو العين قبل تمام الرّرع فهلك» فلا كِرَاءَ له فإن أخذه لزمه 
ردّهء وإن كان لم يأخذه فذلك عن الزارع موضوع . 

ولو هلك بعضه وبقي بعضهء أعطي”" بِقَدْر ما يبقّى من الكرّاء بحساب ذلك» وإن 
لم يكن له قَدْرّء ولا فيه منفعة» لم يكن له من الكرّاء شيء» قاله مالك في 
«المدونةه“ , 
فرع : ) 

ولو كانت من أرض المطرء فقد قال مالك في «المدونةه : إن لم يتمّ زرعه فلا 

كرَاء له. 

ولو 0 المطر فأفسدة9») الررع» فإن کان في الان في وقتٍ ۳ اود 
لأمكنه أن يعيدٌ زراعتهاء فلم ينكشف حتّى مضت أيام الرراعةء فلا كِرَاءَ عليه؛ لأنه 
بمنزلة أن تغرق» فإن انكشف في الإبّانء فالكراءً له لازم قاله ابن القاس" عن 
ماللكى2110)42, 


)١(‏ فى المنتقى: «... ولو هلك بعضه وكان قد حصد شيئًا له قَدْرٌ ومنفعة أعطي من الكراء؟. 
)٠(‏ في المدوّنة والمنتقى: «نقتل». ١‏ 
(۳) في المنتقى: «انقطع» وفي الممهّد: «في الإبان غرقت في وقت لو قلع؟. 
(4) في المنتقى: «ابن القاسم وبعضه عن مالك». 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 148. 

(2) أي لصاحب الأرض. 

(3) أي لربٌ الأرض. 

(4) 460/3 في الرجل يكتري أرض المطر. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 148/5 149. 

(6) 460/3 في الرجل يكتري أرض المطر. 

(7) أي في أو ان الزرع. 

(8) أي انكشف الماء وأمكست السّماء عن المطر. 

(9) أي تغرق الأرض قبل الزّراعة فيها. 

(10) في المدونة: 261/3 في أرض المطر تستغدر وفيها الزّرع. 

(11) انظر المصدر السابق. 
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ولو غرقت بعد الإبّانِء فقد قال مالك : إن زَرَعَ فجاءه بَرَدّ فأذْمَّبه» فالكراء عليف 
وكذلك إن أصابه جراد أو ج جليد وغُرقت في غير الان فتلف الزرع . 
المسألة الخامسة© : 


فيمن زرعٌ في أرض قوم بغير إذنهم» افخرّج الترمذيي”” ' فيه حديث عطاءِ عن رافع 
بن خديج؛ قال رسول الله : «مَن رَيَعَ فِي أَرْضٍ قوم بعَيْرٍ إِذْنِهِمْء فلس ل مِنَ الزّزْع 
شَيْء» وفي هذا الحديث كلام . 


أا «الإسناد؛ فقال البخاريّ: شريك ينهم في الحديث كثيرًا» وقال أبو عيسى©: 
هو حديثٌ حَسَنٌ© »2 وأنكر أحمد بن حنبل على أبي”" إسحاق أن يكون زاد فيه: ابَِيْر 
إِذْنِهِم» وقال: ولم 000 

واختلف علماءٌ الأمصار في هذه التازلة: 

فمنهم من قال: الزّرع للزارع» وهم الأكثر. 

وقال ابن حنبل : إذا كان الزْرِعٌّ قائمًا فهو لربٌ الأرض» وإذا كان قد حُصِدَ فإنّما تكون 
له الأجرة؛ وذلك لحديث رَافِع ؛ لأنّه متعدٌ على صاحب الأرض» ولأنّه شغل مال غيره“ . 


)0غ( و ف ج والممهد: «أو غرقت» والمثبت من المنتقى . 

(۳) م: «في إبان». 

(۳) «أبي» زيادة من العارضة. 

(4) في الممهد: «ولم أره لغيرهم؟. 

(1) في المصدر السابق: 460/3 461. 

(2) انظرها في العارضة: 6/ 124. 

(3) في جامعه (1366): والحديث أخر جه أحمد: 3/ ۰465 وأبو داود (3403م)؛ وابن ماجه (2466)» 
والطبراني في الكبير (4437) عن رافع بن خدِيج. 

(4) انظر التاريخ الكبير: 237/4: والجرح والتعديل: 4/ 365. 

(5) في جامعه (1366). 

(6) الذي في الجامع: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه 
من حديث شريك بن عبد الله؛. وانظر علل الترمذي الكبير (377). 

(7) انظر الشرح الكبير لابن قدامةء والإنصاف للمرداري: 134/15. 

(8) علق المؤلّف في العارضة على قول الإمام أحمد بقوله: «وأمَا أحمد فما أتى بمقالٍ يُحمّدء ولا له 
وجه يُقْصّدا. 
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وما طَبّنَ المُفْصّل فى هذه التازلة إل مالك حيث قال: إن كان في إبان الزّراعة؛ 
فهو له» وإن كان قد فات إبّان الزّراعة» فالزّرع للزّارِع» وعليه كراء الأرض» لأصل عظيم 
في مسائل العْصضب»› قد بيناه في موضعه. 
تكملة: 

كراء الأرض للزرع يجوز بالعُروض والحيوان والذهب والفضّةء ولا يُمْنَع إلا 
بنوعین : 

أحدهما : الطعام» سواءً كان مما يخرج منها كالحئطة وَالشعِير» أو ما لا يخرج منها 
كالڵبن والعسل . 

٠. ٠. f :‏ - 0 . 2 2 8 . 
| والتوع القاني”2: ما يخرج منها طعامًا كان أو غيره» كالمُطنٍ” “ والرّعفرا 

والكئان*“ وغير ذلك. 


.)3 
ابت 


)١(‏ فء ج والممهد: «الآخري. 

(1) نص مالك في المدونة: 468/3 على عدم الجواز» وذهب بعض فقهاء المذهب إلى غير هذا 
الرآي» فنقل البوني في تفسير الموطأ: 1 ب 1/112 عن أبي جعفر أحمد بن نصر الدّاودي أنه 
قال الذي يدل عليه الكتاب والآثار والتظر أن كراء الأرض بالطعام والشراب إذا كان معلومًا جائرُء 
كان ذلك ممًا يخرج منها أو لا يخرج؛ لإجماعهم أنها تشترى بذلكء. ولا فرق بين الكراء 
والشراء. 

(2) نص على كراهته ابن القاسم في المدوّنة: 464/3 لأن القطن عنده بمنزلة الكثّان. 

(3) نص ابن القاسم على عدم جوازه في المدونة: 465/3 في اكتراء الأرض بالطيب والحطب 
والخشب. 

(4) نص على عدم جوازه مالك في المدونة: 3/ 464. 
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كتاب القِرَاض17) 


قال الإمام: الأحاديثُ في هذا الباب قليلةٌ» وأصلها حديث أبي موسى©. 


الترجمة والعربية: 

قال أهل العربية: القَرَاض مأخودٌ من القَرْضٍ وهو القطعٌ» فكأنه قطمَ للمُقَارضٍِ 
جزءًا من ماله أو قَطَعَهُ كله للعايل. 

وقيل: هو مأخوذ من المُساواةء يقال؛ قارض فلانٌ فلانثاء أي سَاوَاُء وفي حديث 
أبي الذرداء: «قَارِضٍ الئاس ما قَارَضُوكَء فإك إن نرهم لم يَنْركُوك»0 . 

وقيل: إنه ماحوة من الصرب في الأرض. 

وقيل : إله مأخودُ من ضَرَبَ معه في سَهْمه» يعني في الرَبْح. 

وأهل العراقٍ يسمَولَّةُ مُضَارَبَة» وأهلٌ الحجاز يسمَوئّه قِرَاضَاء قاله أكثر العلماء“. 
الأصول” : 

قال علماؤنا: القِرّاض عَمْدٌ كان في الجاهليّة» وأقرَّهُ الإسلامُ» وفَعَلّه النّبي ية قبل 


(1) نقل ابن الزهراء الباب الأول من هذا الكتاب فى الممهّد: الورقة 124 125 [مخطوط الخزانة 
العامة: 16ق] وانظر كلام المؤلف في الترجمة والعربية في القبس: 3/ 865. 

(2) الذي رواه مالك في الموطأ (2007) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (4229)» وابن 
بكير عند البيهقي : 76 . 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفِهِ (34596)» ومن طريقه صاحب حلية الأولياء: 1/ 2218 وأخرجه 
من طريق آخر بلفظ : «إن ناقدت الناس ناقدوك . . ٠.‏ الخطيب في تاريخ بغداد: 198/7 ومن طريقه ‏ 
ابن الجوزي في العلل المتناهية : 2/ 434 وقال: «والحديث لا يصخ عن رسول الله با وعلط من 
رَفْعَهُه وإنما هو من كلام أبي الدرداء». 1 

(4) يقول الإمام المازّري في شرح المدونة: الورقة 204 «والقراض جائز بإجماع الأمّة» هكذا ذكر 
البغداديون والمغاربة في كتبهم. . . إلا أن الشعبي انفرد بالطعن في القراض». 

(5) انظره في القبس: 3/ 865. 
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المبْعَث» قَارَضْتَهُ خديجةٌ فقيل قِرَاضَهاء وخرجٌ به إلى الشّامء وبك التب يلل فلم يكره 
من شريعة الإسلاء . 

وأدخل فيه مالك أصلاً قوياًء وهو قضاءً عمرّ على أبي موسى وعلى وَلَدَيْهه حَسّبَ 
ما نصّه فى هذا «الكتاب)©) 

فإن قيل: كيف جار لعمرَ أن ينه د يَنْقَضُ قضاءً أبي موسى وهو أميرٌ من الأمراء؟ 


الجوابٌ. قلنا: إذا كان الإمام أَعْدَلَ من الأمير» لمكن عليه أن ر في أقضية 


ا 
جوابٌ ثان» قلنا: دم رن غيرّه قضاءً أمير ؛ لفضلهم وعدالتهم. 
ولكن لما كانت هذه الٽازلة في وَلَدَي عمرَء حْشِيّ ما حَشِيّ) وقال ما قال» فزال عن 


الرّيبَّة لعظيم وَرَعِهِه وبَرأ نفِسَهُ والِئَيِه وأميرَهُ عر 5 وأرْخْصٌ فيه للضرورة التي يحتاجُ 
إليها الثاس» فهو مستثتى من الشّرع» كالمُسّاقاة والسَّلّم وأشباههما. 


فإذا(4) ثبت هذاء ففِعْلٌ أبي موسى يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون فعل ذلك لمنقَّعَتِهماء وجارٌ ذلك وإن لم يكن الإمام المُمَوْضِ 
إليه؛ لأ المال كان بِيدِهِ بمنزِلَةٍ الوديعة للمسلمينَ» فَاسْتَسْلْفَهُ وأسَلْقَهُمَا إياهء ولو تَلِتَ 
ولم يكن عندهما وفاء لضمنه. 


والثاني: أن يكون لأبي موسى النظر فيه بالتّدمير» فإذا أسلفّهُ كان لعمر المفرّض إليه 


)1( وفي هذا المعنى يقول البوني في تفسير الموطأ: 9 ب «وليس للقراض أصل في كتاب الله عر 
وجلء ولا في سنة ثابتة عن رسول الله كله إلا آنه كان في الجاهلية فير في الإسلام؟. 

(2) أي الموطأ في الحديث المشار إليه في أل الباب. 

(3) وهناك بعض اللّطائف التي استنبطها البوني من الحديث» فقال رحمه الله في تفسير الموطأ: 1/80 
«وفي الحديث دليل على أن عمر رضي الله عنه كان يحمل بَنِيهِ كما يحمل غيرهم من الخروج في 
البعرث أخذًا على نفسهء وليتأسَى به من بعده. وفيه: نقل الأموال من البلدان إلى الإمام؛ وإِنّْما 
ذلك والله أعلم ‏ بعد اكتفاء أهل الموضع الذي تُقِلَ ذلك منهء أو لحاجة من قَِبَلِ عمر. وفيه: 
احتجاج الابن على أبيه إن تبيّن له أن ذلك صوابٌ ولم ير ذلك عمر عقوثًا ولا هُضْمًا من حقٌ 
الأبوّة ولا من حى الخلافة. جواز الاجتهاد عند عدم النَصّ. وفيه: إباحة التجارة للغزاة عند 

8 
مهم 


)4( من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من المنتقى : 5/ 150. 
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تعقّبَ فعله"'» فتعقّبُ وردّه إلى القِرّاضء والله أعلم. 
مال : 


فإن أراد إحرازه في ذم كالسَفًاتج“ التي يستعملها أهل المشرق» فالمشهور 
0 لي :6 0 - 6 7 f‏ 
من المذهب أن ذلك الا وروی أبو الق( جواز السّفَاتِج” : ولعله اراد ما لم 
يقصد المسلفٌ منفعة نفسه. والأظهرٌ منعُها إذا قصدّ ذلك. 


وسواء كان المسلفٌ صاحب المالء أو مه ممن" له النظر فيه من إمام أو قاض أو 


رَصِيّ أو أب. فلا يجوز للإمام ا تومن حال اسن ارو ذه العافت 
وكذلك القاضي والوّصِيّ؛ وقد نص على ذلك علماؤنا في" مسألة القاضي. 


فإف وقمة كما ذكرناة قي في الأجل :اليلد وأخر على تجيل امال وأجير 
المُسْلِفٌ على قبضه. وبَطلَ الأجل» كالبيع بأجل““ على فسادٍ فإِلّه يُعجَل. 


)١(‏ في الممهّد: «التعقب لفعله». 

(۲) في المنتقى: ممن 

)۳( م ف» ج والممهد: «من؟ والمثبت من المنتقى . 

(4) في الممهد: «بالأجل» . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 149/5 150. 

(2) المريد هو المسلف. 

(3) أي في ذمة المتسلف. 

)4( السْفْتَجَةُ في الأصل كلمة فارسية مُعَرْبة: وفي الاصطلاح الفقهي هي عبارة عن رقعة أو كتاب أو 
صك يكتبُه الشخص لنائبه أو مَدِيِهِ في بلد آخر يُلزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه 
مثله. وقد سميت هذه المعاملة سفتجة [والتي معناها في الفارسية الشيء المحكم] لما فيها من 
إحكام الأمر وتوثيقه وتجئب العناء والخطر. انظر معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: 
0 مع هامش المراجع» والبحث الجيد لنزيه حماد حول السفتجة في كتابه دراسات في أصول 
المداينات: 187 197. 

(5) لأنها قرض يجرٌ منفعة. 

(6) هو الإمام عمرو بن عمرو الليثي البغدادي» الفقيه والأصولي المشهورء من كَسهٍ الحاوي في الفقه» 
واللمع في أصول الفقه توفي سنة 330 أو 331. انظر الديباج المذهب: 215. 

7) ذكر البوني في تفسير الموطأ: 1/80 أن محمد بن عبد الحكم كان يجيزه. 

(8) المتسلف. 
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6 0 (1). 
ثئبيه على مقفصد : 


أكثر مالك - رحمه الله - في القِرّاض» وتسم أبوابّةُ على خمسة عشرٌ بابّاء وأكثر في 
التُفريع» وكان له به اهتمامٌ عظيمٌ؛ لأنّها كانت نازِلَتَهُمْ . 
الفقه فى مسائل© : 

إذا ثبتَ ما قدمنا؛ فإله يجوز القِرَاض بالذهب والفضّة إذا كانا مَسْكوكيْنٍ بلا 
خلافي فإن كانا يَبْرَا أو يِقَارَاء ففى ذلك اختلافٌ كثيرٌ بين العلماء© . 

ولههنا غريبةٌ: وهي أن قَرَاض الئاس في الجاهليّة وفي صدر الإسلام لم يكن 
مَسْكوكَاء وإِنّما كان يَبْرَا وتُقْرَاء فعَجِبْتُ للشافعي ولعلمائنا كيف منعوا ذلك» وجوازه 
في الشرع إِنْما انعقد بغير مسكوك!. 

قالت الشّافعيةٌ ومن ساعدهم من علمائنا: إِنّما امتئَعَ القَرَاض بغير المسكوك؛ لأنّ 
العام يحتاجٌ إلى عَمَل في بيع التُفْرَةٍ حتّى تعود سَكْةء فتَصِيرٌ كالمقارضة بعْرّض. 

قلنا: ليس هذا كالعَرَض على ما يأتي بيائه إن شاء اله؛ وذلك أن العلماء اتفقوا 
على أنه لا يجورٌ القِرّاضُ بالعُرُوض © . إلا الأوزاعيّ وابنَ أبي ليلى» واحتجا بأنَ ما 
كان ثَّمَنَا في البيع جار القِرَاض به كالنٌّقْدَين. 

وعوّلٌ سائرٌ العلماء على مسألةٍ أصوليّة اختلف الاس بزعمهم فيهاء وهي متم بين 
العلماء عليهاء فافهموها وادجرٌّوها"» وهى النَظرُ فى المآلٍء قالوا: إِنْ قارّضْه بِعَرَض 


(1) مء فء ج: «كان في» وفي الممهّد: «وهي أن القراض كان في» وأسقطنا «كان» بناءً على ما في القبس . 

(۲) ف: «واذكروها». 

(1) انظره في القبس: 3/ 866. 

(2) انظرها في القبس: 3/ 866.(ض). 

(3) وحكى البوني في تفسير الموطأ: 80 إجماع العلماء على ذلك وانظر المدونة: 046/4 في 
القراض بالدنانير والدراهم والفلوس» وانظر أيضًا المعونة: 1120/2. 

(4) انظر آراء علماء المذهب في النوادر والزيادات: 1/107 1/108 [نسخة آياصوفيا]. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 307/7. 

(6) انظر التفريع: 194/2 والمعونة: 1121/2. 

(7) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 30. 
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فباعَهُ العاملٌ بِمَمَقِه ثم انّجَرَ فيه حتّى صار المَال مئه وخمسينَ» ثم دعاه إلى المُقاسمة» 
فقال له: خَلْصٌ رأس الما كما يَلْرَمُ ونقس”" رِبْحَ المالٍِ» فجاء ليشئَرِيَ ذلك العَرّضُ 
فَوّجَدَهُ بمثة وخمسين» فإنه يشتريه ويذهبُ ربح ويمضي عَمَلَهُ باطل. وهذا ما لا 
جوابٌ لهم عليه. 


باب ها يَجُورٌ فِي القراض 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأول 17 : 

قوله: «عَلَى أن يَعْمَلَ فِيهء ولا ضَمَانَ؛ هو على ما قال» وقد قدّمنا أن الصمان 
على رَبّهِ ولا خلافٌ في ذلك فإِنِ اشترط على العامل فسد“ خلاقًا لأبي حنيفة©) 
في قوله: العَفُد صحيحٌ. 

ودليلّنا: أنّ هذا نقل الصمان عن مَحَلّه بإجماع» فاقتضى ذلك فساد العَقّد والشرطء 
أصله: إذا باع منه شيا على أن على البائع ضمانه أَبَدَاه وكذلك لو شرط عليه حَمِيلاً أو 
رتا فقال محمد :يرد إلى قدا مغله. 


)1١(‏ مء ف: «ويقسم». 

)۲( في النسخ : «يشتري به والمثبت من القبس. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 153/5. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2009) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3431). 
(3) أي اشترط الضّمان. 

(4) انظر التفريع: 2/ 194. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 47/4. 

)6( قاله محمد بن المواز عن ابن وهب» كما نص على ذلك الباجي. 
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بابُ القراض بالغُروض“ 
القراض لا يجوز بالعُروضر © 


a‏ يجوز القِراض بالعُروض» وذلك بأن يقول له: بغ هذاء فإذا 


قلنا: وهذا لا يجورٌ؛ لاه إن باع بأجرةٍ فهو يِرَاضٌ وإجارةٌ» وَالقَرَاض لا 
يه وإن باع بغير أجرةٍ كان قد شرطً عليه زيادةٌ في فى العمل» 


ولا يجوز بإجماع أن يشرط رب المالٍ زيادةٌ في العمل على العامل في القِرَاضٍ. 


وبالجملة» فان مَبْئَى القِرّاض على الرّفْقِء ولا تتغيّر له هيئةٌ على ما وُضِعٌ في 
الأصل له» ولا تكون فيه زيادةٌ. ومن ذلك: أكلّ العامل منه'" بالمعروفٍ» وذلك على 
الاعتبار في السّمّر والححضرء وهذه عادةٌ رجَعَ العلماء فيها ‏ على زعمهم ‏ إلى مذهب 
مالك في اعتبار العادة. 


5 يجوز“ له أن يشترط على العامل ما يعودٌ بالمنفعة له في الرّبح» وبما يجو 
و المالٍ أو لماعي وول ل ).۰ لا تشر إل سلعةً كذا وكذء فإن قال له: على 
الا تشتري إلا من فلانٍء فإن كان فلان مُنْسِمَْ الخالٍ» عَظِيمَ الجارةء کات سعیل 


)١(‏ ف: «يضاف). 

(۲) م: «منها. 

)۳( م لإصابة؟ . 

)٤(‏ في الممهد: في القبس والممهد: «كأن يقول له». 

(1) انظره في القبس: 866/3 867. 

(2) وهو الذي عليه المذهبء انظر: التفريع: 2194/2 والمعونة: 1121/2. 
(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 40/4 والمبسوط: 22/ 23. 


(4) الفقرة التالية نقلها ابن الزهراء في كتابه الممهّد الكبير: الورقة 138 [مخطوط الخزانة العامة: 
16ق]. 
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الحذاو". وأبي مالك الفقيه» فإنّه يجوز عند علمائناء ويكونُ بمنزلة أن يُعَيْنّ له سِلَعًا 
كثيرةً الوّجودٍ نَافِمَةَ في البيع''' والابتياع» ولذلك قال علماؤنا: إِنْه متى كان في المال 
خْسَارةٌ ‏ ولو ذهب جميعُه ‏ لم يكن على العامل شيء» فإذا كانتٍ الخسارةٌ بزيادة على 
رأس المالء لزِمّت العاملٌ ولم يكن" لربٌ المال منها شية. 


اب التُعدَي في القراض”) 


قال الإمام: هذا البابُ من مسائل العَضْبٍء وغيرٌ ذلك من مسائله كثيرةٌ» ومُفْسِدَانَه 
طويلةً»؛ وهي مذكورةٌ في «كتب المسائل» لبد هنالك . 

فان فَسَدَ القِرَاضُ» فاختلف العلماءٌ فيه على خمسة أقوالٍ: 

الأوّل: أنْ فيه قَرَاض اليغر“ . 

الثاني : اجر الول وبه قال عات الفقهاء. 

الَالتُ: روي عن ابن القاسم أنه قال: إن كان الفسادٌ في العَمَدِء رد لِقَرَاض مِثْلِهء 
وإن كان لزيادقء رد إلى الأجرء. 


)۱( ج م «البيع. 


(1) لعله أحد التجار الكبار في عهد المصئف» ولا يمكن أن يكون هو أحمد بن داود أبو سعيد الحداد 
الواسطي نزيل بغداد المتوفى سنة 221 تلميذ الإمام أحمد والمترجم في تاريخ بغداد: 139/4» فإنه 
لم يعرف أنه كان غنيًا أو تاجرًا. 

(2) لم نقف علیه» ویمکن أن يكون أحد كبار عجارتن اقفر مزلت وورد في الممهّد باسم: «ابن 
مالك؟. 

(3) انظره في القبس: 867/3 2868 وقد نقله ابن الزهراء في الممهّد الكبير: الورقة 136 [مخطوط 
الخزانة العامة: 16ق]. 

(4) وهي رواية عن مالك» نص عليها ابن الجلاب في التفريع : 196/2 197. 

(5) هي رواية عن مالك» صاحب المصدر السابقء والقاضي عبد الوهاب في المعونة: 2/ 1128. 
والفرق بين راض المثل وأجرة المثل؛ أن قراض اليل متعلّق بالرّبح فإن لم يكن في المال رن 
فلا شيء للعامل. وأجرة المثل متعلقة بذمّة رَبُ المال» كان في المال ربح أو لم يكن. 
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وقال محمّد بن المواز" مسألةً رَد“ فيها إلى الأقَل من قِرَاض المثلء أو ممًا 
سمي من الرّبح» فإذا اطْرَدَتْ صارت قولاً رابا 

القول الخامس: أن قَرَاض اليل وأَجْرَة”" المثل إِنْما هي باختلاف الحال حَسَبٌ ما 
أشار إليه ابن القاسم في بعض المصئفات"» وقد حقَّقتٌ أنا النظر في المسائل التي فيها 
راض المثل على رواية ابن القاسمء فوجدثها شع“ مسائل© : 

الأولى : : القَرَاض بالضمان. 

القانية: إلى أجل . 

القالثة : عُروضٌ . 

الرَابعة: دنانيرٌ ليصرفها. 

السادسة: مبهم . 

السابعة : إن اختلفا بعد العمل فالقولٌ قول العاملٍ إذا أتى بما يُشْبِهء وإلا رُدُ إلى 
قِرَاض مِثْلهء وكذلك المساقاةٌ. *وقال أشهب : إن انيه يليه وإلأصٌّدّق ربّ المال فيما 
بش فان ات خب على يراض ْله . وعندي أنه قول واحدٌ.: 


)١(‏ في النسخ: «المواز مثله رده» والمثبت من القبس والممهد. 

(؟) في القبس: «أو أجرة». 

(۳) في النسخ: «الصفات» والمثبت من القبس. 

(4) م ف: لسبع؟. 

.2»يف١ م:‎ )٥( 

(1) ما بين النجمتين سقط من جميع النسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص ‏ 
الذي لا يستقيم الكلام بدونه ‏ من الممهّد والقبس. 

(Vv)‏ م“ ف» ج والممهد: «عمل» والمثبت من القبس. 

(1) حكاه القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1128/2 عن ابن المواز عن مالك. 

(2) الذي وجدناه في شرح المدونة للمازري: الورقة 200 «قال الشيخ: وعقد بعض الفقهاء مذهب ابن 
القاسم في المدونة أنه يرجع فيه إلى إجارة المثل إلا في خمسة مسائل استثناها: أحدها: القراض 
بالعروض . والثاني: القراض إذا كان فيه الحجر. والثالث: القراض المبهم. والرابع: القراض إلى 
أجل. والخامس: القراض بالضّمان. فهذه الخمس مسائل جعل ابن القاسم فيها في الكتاب أنه 
يرجع فيها إلى قراض المثل» وما سواها يرجع فيه إذا كان القراض فاسدًا إلى إجارة المثل؟. 


208 كتاب القِرَاض 


والقامنة: قال أَصْبّعُ : إن قارضٌ ألا يشتريّ إلآ سِلْعَةَ كذا غير موجودة» فاشئَرَى 
غيرّها فقد تعدّی» فان رَبِحَّ فله فيما رَبِحَ قَرَاض مِثْلِه. 


التاسعة : وهي إذا قارّضَهُ على أن يشتري عَبْرَا'' فلانٍء ثم يشتري بغيره”" اني » 


فهو يدخل في قِسْم القِرّاض بالمثل كما تقذم» والصّحيحٌ خروجه عنه. 

وَالقِرَاض ثلائةٌ أقسام في هذا المعنى: 

1 - غير جائز ا كالقَرَاض بِالئْمَارٍ. 

2 - غير جائز بالمثل . 

3 - وغيرٌ جائز بالإجارةء وهو الأكثرٌ. 

وقد استوفينا ذلك في «مسائل الخلاف» محرّرًا”*' إن شاء الله. 

ونڪ من قال: إِنْهِ يُرَدُ إلى قَرَاض الوغْل"» وإليه يميلٌ الشَافعيُ في قوله: إن كل 
عَقْدِ فاسد“ ا د إلى عرض مله el‏ إلا أن يكولّ مع عَفَدِ القِرّاض 
زيادةٌ ُخْرِجُه عن بابه إلى الإجارة» فتكونٌ له أجرةٌ المثل» وهو وجه القول الثاني . 


وهذا يدلّكَ0» على صحة القولٍ الثَالثِ في تفصيل ابن القاسم؛ أن الفساد إذا كان 


من غير زيادةٍ ‏ وبَقِي”"' قِرَاضًا ‏ أن فسادة””'" لا يُخرجه عن عرض" صححته” "3 . 


رونا انشا ندل على مك القول الخامص 4 أن ما فان م ال نادة دلا خر الى 
عمل يقابلّه عرَضُء أو مِنْ فسادٍ يَرْجِمُ إلى رب المالٍ لا تعلق بِالعَقْدِء ولا يدخلٌ به في 


)١(‏ م ف ج: «عند» والمثبت من الممهّد والقبس. وفي القبس: 463/17 (ط. هجر): «عبد». 
(؟) مء فء ج القبس: «بعده» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
إفرف م» ف ج: «ثيابا» والمثبت من القبس. 

(4) ج: «رأسا»ء م» ج: «ناضا» والمثبت من الممهّد. 
(0) ف: «مجردًا). 

(5) القبس: (مثلهة. 

(۷) في النسخ: «إن كان عقدًا فاسدًا» والمثبت من القبس. 
(۸) ف والممهّد: ١يدل».‏ 

(9) مء فء ج: «ويبقى» والمثبت من الممهّد والقبس. 
)٠١(‏ في القبس: «لأن فاسده» وفي الممهّد: «فأفسده». 
)1١١(‏ م: (عرض». 

() في القبس: «صحيحه» وفي الممهد: الاصحيح؟ . 
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الاجر آله بكر افيه قاض الغ 

*ووجه قول ابن المرّاز: أن له الأقلّ؛ لأنه إن كان قِرَاضُ المِثْلٍ*”" أقلُ» فهو 
الذي وجب له الح والقسمية قد أَسْقَْطَها الشَّرِعُ. وإن كان المُسَمّى أقل» فقد 
رَضِىَ به» ولا يُرَادُ عليه» وهذا كثيرٌ في مسائل البيوع الفاسدة» فَافْتِشُوها تجدوه فيها 
إن شاء الله. 


(1) في القبس والممهّد: «مثله». 

(۲) ها بين التجمتين ساقط من جميع النسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من الممهد 
حي يلغم الكلام و 

(۳) في الممهّد: اله في الحكم». 

() «والتسمية» ساقطة من جميع النسخ» واستدركناها من الممهّد والقبس . 

)٥(‏ في القبس: «فاطلبوه». 
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كتابٌُ الأقضيَة والأخكام 


صدّرٌ مالك هذا“ الكتاب بحديث أ ل دج الى كَِ؛ أنه َال : نما آنا شر 
يلک" ونم تَحْتَصِمُونَ إِلي» ولَعَلْ بَعْضَكُمْ أن يون أَلْحَنَ بِحُجْيهِ مِنْ بَفض» 9 
له عَلّى نحو ٿا أشمع يله كُمَنْ قُضَيِتُ لَه يَيْءٍ مِن حن أيه قلا يَأخُذه0" فَإلمَا أقطع له 
ا من الثار للك 1 
قال الإمام : هذا كتابٌ عظيمُ العِلّم. جم الفقهء أَنْقَّئَهُ مالك ورئّبَ أبوابّه؛ لأنَّ 
للأحكام والقضاء قاعدة من قواعد الدّين»ء ولاب في صدره من مقدّماتٍ وفواتح» بين لك 
العَْرّض» وتكشف لك الأمر. 


فاتحة الكتاب ومقدّمته 
57 أن القضاء بين الئاس أصلٌ الشريعة» ومَدَارُ الأحكام» وخلافةٌ الله في 
الخلى: قال الله تعالى: 9 ياود إِنّا جَعَلْتَكَ سَلِيِقَهَ فى الْأَرْضٍ» الآية0 . وقال الله تعالى 
لرسوله محمد كك : وان بم 4 أل Ce‏ وقال عر من قائل : لتک بين ب 
الاس ينا نك ال ولا تكن ابي كصٍي54. 


)١(‏ م ج: في هذا. 

(۲) «مثلكم» ليست في الموطأ. 

(۳) في الموطأ بزيادة: «فلا يأخذن منه شيئا'. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2103) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2877)» وسويد 
(272)؛ وابن القاسم (478)» ويحيى بن بكير عند الجوهري (778)» والشافعيّ في الأم: 13/ 229 
(ط . قتيبة)؛ والقعنبي عند البخاري (2680)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 
5. 

(2) انظر هذه الفقرة في القبس: 3/ 869. 

(3) سورة ص: 26. 

(4) المائدة: 9 

(5) النساء: 105. 


21 ` كتاب الأقْضِبَة و الأخكام 
نكتة أصولية : 


اعلموا ‏ بِصّرَكُم الله الحقائقٌ ‏ أن الأحكام التي تسمعون *في كلام الله» ورسوله 
ذكرهاء والّتي يذكرها العلماء فيقولون*: هذا حُكمُ الل وقد حَكُمَ الل أو هذا“ 
خلال وهذا حرامٌ؛ فليس ذلك كله صفة للأعيان المحللة والمحرّمة» المضاف ذكر ذلك 
إليهاء ولا إلى الأفعال؛ وإلما هي عبارات“ عن قول الله فالواجبٌ هو المَقُول فيه : 
إفعل» والمقول فيه لا تفعل» فرجمٌ ذلك کله إلى الإخبار عن قول الله. 

وقالت المبتدعة: (إِنْ ê‏ من التحليل والتُحريم من أوصاف الذات“ ومن 
أوصاف الأفعال» لإلحاد ا 2 “» وحاجة من الكفر في أنفسهم قضوهاء واتبعهم في 
ذلك العَقَلّةَ من أهل السْنةء وقد بِينَا ذلك في «أصول الفقه» © , 


سرد الأحاديث الواردة فى تحذير الجور فى القضاء : 
الحديث الأوّل: حرج أبو داود والتّرمذيَ© والتسائي حديئًا اتفقوا على معناه 
واختلفوا في لفظه: «الْقْضءٌ تلا : كَاضِيَانٍ فِي النَارِء وَرَاحِدٌ فِي الْجَنْةِِ رَجُل قَضَى بعيْرٍ 


(1) ما بين التجمتين ساقط من النسخ المعتمدة» وقد استدركناه من العارضة. 

(۲) لفظ الجلالة استدركناه من العارضة. 

(9) م: «وهذا». 

(4) في العارضة: «عبارة». 

(4) في العارضة: «الذرات» . 

(5) م «الأفعال» لا تجوز مزورة)» ف: «الأفعال لا صورة»؛ ج: «يجوز ضرورة» والمثبت من 
العارضة . 


(1) انظرها في العارضة: 6/ 63 64. 

(2) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري: 335/1 337. 
يقول المؤئف في المحصول في علم الأصول: 2/أ ركاه السك من التكليف ولا من صفات 
الأفعالء وإِنّما الْحَُكمُْ هو قول الله سبحانه ودليه الذي نْصَّبَهُ لما على الفعل أو التكليف؟. 

(3) في سننه (3573م) من حديث بريدة. 

(4) في الحديث (1322). 

(5) في سننه الكبرى (5922)ء وأخرجه أيضًا: الرّوياني في مسنده (66)» والطحاوي في شرح مشكل 


الآثار (54)» والطبراني في الكبير (1154): وفي الأوسط (3616)» والبيهقي في السنن: 116/10؛ 
والشعب (7531). 
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الْحَنْ قُعَلِمَ لِك فهر في النّارِء وَئَاض لأ يَعْلّمُ دَأَهلكَ حُمُوق الئاس مَهْرَ في الارِء اض 
فق :ال َذَلِك فِي الْجَنْدَه الحديث صح . 

الحديثٌ الثاني : حديثٌ عائشة فى «الترمذى:©) قالت: قال رسول الله مَل : 
«يُؤْنَى''' بِلْقَاضِي العَذْلٍ يَْم الْقَِامَق يى مِنْ ِد الْحِسَابِ ما يعلى أله لَمْ يَكُنْ يقْضِي 
ين اڊ في تَمْرئين. 

والحديثٌُ القالث: حديتٌ أبي هريرةً في «النرمذي»2 أيضًا قال: قال رسول 
الله ككِه: «مَنْ وَلِيَ القَضَاءً ذبحَ غير 5 سِكين؟ . 

الحديث الرّابع: رُوِيَ من الأحاديث الحِسّانء قال التبئْ يَلةِ: «مَنْ طَلْبَ الْقَضَاء 
َقْلَبَ عَذْلّهُ جَوْرَهُ قَلَهُ الْجَنّت وَمَنْ عُلَّبَ جَوْرُهُ عَدْلَّهُ َل الثار»© , 


)۱( م ج: «يجاء). 


(1) قال الحاكم في المستدرك: 90/4 «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد جمع ابن حجر 
طرقه في جزء مفردء كما نص على ذلك في تلخيص الحبير: 4/ 185. 

2( عزو المؤلف الحديث إلى الترمذي سبق قلم منه رحمه الله» والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده 
(2)1546 والبخاري في التاريخ الكبير: 282/4 (2)2816 والعقيلي في الضعفاء: 204/2. 3/ 297 
وقال: «عمران بن حطان عن عائشة» ولا يتابع على حدیثه» وكان یری رأي الخوارجء ولا يتبين 
سماعه عن عائشة». : 
كما أخرجه أيضًا: ابن حبان (5055)» والبيهقي : ٠96/10‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع 
(370(« وابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/ 755 وقال: «هذا حديث لا يصح٤‏ وانظر تلخيص 
الحبير : 4/ 148. 

)3( الحديث (1325) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 
والحديث أخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (22980)ء» وأحمد: 2/ 320: وأبو داود (3571م)» وابن ماجه 
(2308)» والنسائي في الكبرى (5923)» وأبو يعلى (6613)» والجرجاني في تاريخه: 101/1 (81)» 
والطبراني في الأوسط (2678)ء وابن عدي في الكامل: 161/7 والدارقطني: 4/ 303 204ء 
والحاكم: 91/4 وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» والقضاعي في مسند الشهاب (395)› 
والبيهقي: 10/ 296 وابن الجوزي في العلل المتناهية: 756/2 وقال: «هذا حديث لا يصح؟ وتعقبه 
ابن حجر في تلخيص الحبير: 756/2 بقوله: «وليس كما قال» وكفاه قوّة تخريج النسائي له وذكر 
الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري». 

(4) أخرجه أبو داود (3575)» والبيهقي: 10/ 88. وحسن إسناده الصنعاني في سبل السلام: 4/ 117. 
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م کر ر ا و ا 

الحديث الخامس: رَوَى أبو هريرة؛ أن رسول الله بيا قال: «إذّا اجتَهَدَ الْحَاكِمُ 
تَأصَابٌء قله أَجَرَانِء ودا أخطأء قله اجر وَاحِدّه حديث حسن غريب . 

الحديث السادس : من طريق أبي بكر أن النْبيّ يكل قال: «إِذًا أَصَابَ الْحَاكِمُ قله 
تمشرة أَجُورِء وَإِذَا أخطأً قله اجر وَاجِرٌ0© وهذا إذا صح العدل منه فإنّه يشهد له القرآن» 
قوله: سن جاه بلْسَئة» الاي . 

الحديث السَابع: رُوِيَ في الأحاديث المأثورة: إن الْمُفْسِطِينَ يَوْم الْقِيَامَةِ عَلَى مَتاير 
من ور عَنْ يمين الرّحْمَانٍ وَكِلْنًا يديه يوين“ والآثار والأحاديث كثيرة المساق» أصخها 
ما سردناه عليكم . 
مرجع وتَفْسِيرٌ : 

أما حديث آم سلمة قولّه: انما أا بَشَرٌ مِْلَكُمْ؟: اعلموا - نور الله قلوتكم 
للمعارف ‏ أن التب يل بَشَرٌ مثلكم كما بلغ عن نفسه فقال: فل ِتنآ أنا بر ينگ برع 
إل الآية” فأخبر با أله على حكم البشريّة التي جُبِلَ عليهاء وأنّ الله شرْنَهُ بالوحي 
الذي أوحى إليه به» وجَعلَّهُ واسطة بينه وبين ْلَه فقال ذلك على معنى الإقرار بصفة 
البَمَرا') من أنه لا يعلم العَيْبء ولا يعلم الحن من الخصمين» ولا يعلم إلا ما عُلَمَ. 

ففيه من الفقه: موعظة الإمام الحَضْمَيِن0© . 


(1) أخرجه الترمذي (1326)ء والنسائي: 8 ؛ وابن الجارود (996)» وأبو يعلى(5903)» وابن حبان 
(5060)» والدارقطني : 404/4 والبيهقي: 11/ 82. 

(2) أخرجه. مع اختلاف في الألفاظ : أحمد: 2/ 187 والدارقطني: 4, والطبراني في الأوسط 
(8988)» والحاكم: 4 (ط. عطا) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقةة» 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وضَعُْفٌ ابن حجر في تلخيص الحبير: 4/ 180 إسناده. 

(3) الأنعام: 160. 

(4) أخرجه مسلم (1827) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) في الموطأ (2103) رواية يحى. 

(6) من هاهنا إلى قوله: «بينه وبين خلقه» ورد في القبس: 871/3 فانظره» وراجم العارضة: 6/ 83. 

(7) الكهف: 110 وانظر واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل : 1/105 106/. 

(8) ذَّكَرَ هذه الفائدة البوني في تفسيره للموطأ: 1/100 ب . 
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وفيه: أنْ الحْصْمَّ بعد الموعظة محکم" من ته چت 

000 صفاتٌ منها" كمال» ومنها دَنَاءاتٌء فأمًا صفاتُ الكمالٍء فهي له 
ولأصحابه الكرام على التّمام والكمالء وأمًا الذناءات» فهم مُبَرّءُون منهاء مُنَرُهون عن 
تلبس بها . على أن الناسّ قد اختلفوا في عِضْمَةٍ الأنبياءِ عليهم السلام» وقد بيئاه في 
«كتب الأصول». والذي عندنا نهم بعد التْبوّة معصومون» لا يْوَاقِعُ أحدٌ منهم خطيئةٌ 
ر يأتي دناءَة» صغيرةً ولا كبيرةًء وقد دلّلنا عليه وبيناةُ» وانفصلنا عن الظواهر”“ التي 

تشبّت بها الجاهلون. وحْذُوا في ذلك أصلا بديعًا: لا يقو أحدكم عن الل و ولا 
ا الرْسلٍ إلا ما قال الله تعالى؛ لا يزيدُ من عنده. ولا يفسّدْ بما لا يحتملّه 
الفط من آدم إلى محمد كَل وإذا قال عن أحدٍ منهم شيئًا من ذلك فلا يقولّه إلا قارئًا 
للقرآن؛ أو منبّهًا لمن“ أشكلّ عليه حال“ من الأحوال» فإمًا أن يضرب لذلك مثلاً 
وتنزُهاء وإمًا أن يجِعلّهُ لمن يعصى عُذْرَاء فهو كفرٌ يستتاتُ قائلّه. 

فآدم صلى الله عليه إنّما اجتهد في التّأويلء > فلم يُصِبْ وجه الدليلء وذلك جائرٌ 
على الأنبياء في كلّ حال. 

ونُوح صلی الله عليه عْضِبَ على قومه. فدعا عليهم بالگ وما أحقّهم بتلك 
الذعوة» ولكنّ الذي يقتضيه مَنْصِبُ التبرّة» احتمال الأذى والصّبرُ على الخْلّْقء ولم يكن 
ذلك إلا ا 2 حين كيرت رباعيئُهُ وشح وجهّه. فقال: «اللَهُمْ اغفز لِقَرْمِي فَإنّْهُمْ 
لأيَعْلمُرنة “نهذ المقداز راى وغ أله قد قشر قد يمه ما شين عن فهو يده على 
نفسه لا نحن . 


)00( م ج «محکي) . 

زفق م: «فيها؟» ف: «فيها منها؛ وهي ساقطة من ج. 

(۳) ف: «فيها». 

(4) م: «الظاهر». (5) في القبس: «إلأ بماء وهي سديدة. 
%0( م: «لماا. (۷) ف ج: «حالا. 

(۸) في القبس: «ولم يطق ذلك إلا محمدا. 

(1) من هاهنا إلى آخر المسألة الثالثة وارد في القبس : 872/3 874. 

2( تتمّة العبارة كما في القبس: «... حين يئس منهم. 

(3) أخرجه أحمد: 453/1 والبخاري (3477)› ومسلم (1792) من حديث عبد الله بن مسعود. 


215 كتاب الأقْضِية و الأحكام 
وإبراهيمٌ عليه السّلام قال: «إنى كَذَبْتُ كَلآثِ كَذَبَاتِء وكلُ كَذْبَةٍ منها تَضْلْحُ أن 
يكون لنا دَرَجَا إلى الِجَئده قال التب : «إنّما قالها لأنّه ماحل“ بها عن دِينِ الله »: وهذا 


يدنك على جَهَالَةٍ المفسّرين للقرآن الذين قالوا في قوله: طهدًا رن4 إِنْه علط في 


الكوكب في قوله: هدا رن فظئه أنه الله. 

وكذلك موسى صلى الله عليه قت بالعَضَب في الله نفسًا لم يمز بقتلهاء فإنّما كان 
الوّهْمُ في عَدَم انتظار الأمر خاصَّةًٌ وله بالتظر”"" . 

ومِفْله أن يوسف عليه السَلام ون بهاء فكان فعل قَلْبِ لا فعل جارحة» 
فالبارىء يُحُبر أن يوست*”" فَعَلَ بقَلْبه والتأس كلهم يقولون: إِنْما فعل بُجوارجه» 
والهمٌ غير مُوَاحَذٍ به. 

وأمّا داودُ عليه السلام» فقد 220515 فيه دِينٌ الخلْقء وانبئّت أقوالهم حتّى ملأت 
الكَلْيَ دقرا والله جل ثناؤه إّما أخبر عنه بكلمة واحدة وهي" قوله: طأكَيلِيَا» 
الآية» *فقال: لد عمك سوال ميك إل يايو4*"“* وليس في قول الرّجل: «طلق 
أهلك لي» عقي لكنه 1 من المروءة E‏ أن يقولٌ الرّجِلٌ لصاحبه: هذه زوجتي 


أطلقها لك حدما وتزوجهاء وقد فعل ذلك أصحاب النبىَ r:‏ 


)1١(‏ م ف» ج: افإِنّما كان إبراهيم في عدم الإنكار خاضة» وهي عبارة مصخفه» والمثبت من القبس. 

(۲) في القبس: «فهمّ» ولعل الصّواب ما أثبتنا. 

(۳) ما بين التجمتين ساقط من جميع التسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص من 
القبس. 

(85) م ف» ج: «ذهب» والمثبت من القبس. والداد من الدودء أي أن دين الله دخله التحريف. 

(0) م ف» ج: «كفرًا» والمثبت من القبس. والمراد بالذفر: النتانة. 

زفق م ف» ج «وهو» والمثبت من القبس . 

(۷) ما بين التجمتين استد ركناه من القبس . 

(۸) كذا في جميع التسخ» ولم نتبين معناهاء ولعلها تصحيف لكلمة: «والصحيح). 

)1( أي جادلٌ ودافع . 

(2) أخرجه مع اختلاف في الألفاظ الطيالسي (411)» والحميدي (448)ء وأحمد: 387/5 والترمذي 
(3148) وقال: «هذا حديث حسن»» وأبو يعلى (1040)ء وابن حبان (45): والحاكم: 2/ 359. 

(3) الأنعام: 76. (4) سورة ص: 23 وانظر أحكام القرآن: 1633 1637. 

(5) انظر البخاري (2049). 
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وأمًا محمّد يكوه فتلك حَضْرَة'' مكرّمَةٌ؛ ودفمٌ عن المكروهاتٍ مُطَهُرٌء وشخصٌ 
رضي عنه("' في کل حالء وغُفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر في الأول والمآلي". فإذا 
أردتم الشّفاء فعليكم بكتاب «المشكلين». 


الفائدة القائيت17)9) : 


قوله© : لإثما أنا بشرً؛ أشار في هذا الموضع إلى أنه لا يعلمُ المَئْبَّء وهي مسال 

i 2‏ مم 5 5 ه 0 رءردةه 1 - )0 ی 7 0 
أصوليّة ؛ فإنْ المشاهَدَةٌ أبرَرّها الله إلى الخْلقِء وجعلها مُذْرَكَةَ لهم بالطرق”” التي شرع الله لهم 
إليهاء وأمسكٌ العَيْبَ لنفسه فهو عالم الغَيْب والشّهادة؛ وَأحْبَر أنه لا يدري" إلا هرء وقطع 
أطماعٌ الخَلْق عنه» فقال: وا كان آله لطي عَلَ اّ4 الآية» وألقى إلينا منه ما شاء 
للحِكُمَةٍ التي عَلم» ومن فضله المتقدّم» قال: ركعي أله يهى تن يا4 معناه: 
فيِطلِعْهُم على العَْبء فيُمْلِمُوئكم به كما شاء» لا إله إلا هو. وفي هذا إشارة إلى أله لا بعلم 
شية من عِلْم الميْب إلآ من قِبلٍ الرسْلء فلا يَلْحَفْكُم'"' في ذلك رَيْبِء ولا تغتروا بمُنَجُم 
ولا عراف ولا تسعدلوا بان 0 ما في الشماء من كوكب» أو في الأرض من مذهب؛ 
فإن ذلك بيه وضلالٌ9', ولو جاز لأحَدٍ أن يُذْرِكَهُ لكان أؤْلانا به رسولٌ الله. 


(1) ف» م: احضرتهظ. 

() م: «وإهابه مطهر وشخص منور روي عنه». ف: «إهابه مطهر وشخص مطهر ممتور روى عنه»» ج: 
(وإهابه مطهر وشخص مطهر مون وي» والمثبت من القبس. 

(۳) «في الأول والمآل» زيادة من القبس. 

(5) ف: «الثالثة». 

(5) م: «بالنظر»» ف» ج: «بالتطرق» والمثبت من القبس. 

(0) م: «لا يدرك کونها» فء ج: ١لا‏ يدركونه ولاع یدرکه» والمثبت من القبس. 


(۷) جه ف: «يلحقهم؟ . 


(۸) ف ج: «بإشارة». 

(1) انظرها في القبس: 3/ 874. 

)2( في حديث الموطأ (2103) رواية یحی . 

(3) آل عمران: 179. 

(4) آل عمران: 179. 

(5) تتمّة العبارة كما في القبس: «على ما يكون غدًا بحال». 
(6) تتمة العبارة كما في القبس: «قد تبرًا الب بيا منه» . 
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وقوله" : (إِنْما آنا سره يعني به: بَشَر حاكمٌ بينكم. 

رَدِنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلى“ وفي ذلك إشارةٌ إلى الدّليل على أن الخِصَامَ'' لا يكون 
إل عند الحاكمء وهو الذي يقضي ويَنْمُدُ قَضَاوٌهُ. 

فإِنْ حَكُم رجلان رجلا بينهماء فإنّه على اختلافٍ كثير بين العلماءء جملتّه : 
يجوز عندنا وينقُدُء وبه قال الشافعة) وقال أبو حنيفةً© : لا يم إل أن يوافِقَ مذهبَ 
فاضي البلدء وهذا باطلٌ؛ لأنْ علماءنا قالوا: إِنْه يَنْقُذُ؛ِ لأنَ القاضيّ وكيل الخَلْقِء 
أقاموه للفَصْلِ بينهم والقيام بمنافعهم» فإن حفّفوا عنه من مهم جارٌ ذلك لهم ا 
عر الكل عنه أو الأكثر؛ لأن ذلك يكون عُدُولاً عنه"“ وقد اتفقنا على أن القاضِيَ 
إن“ قَدّمَ قاضيًا فِحَكمَ الثاني بغير مذهب الأول أنه نافدٌ معمولٌ به» فكذلك هذا. 

3 الرابعة(© : 

لي «رَلَعَلٌ بَعْضَكُمْ أن يكن EA‏ بِحُجيِهِ مِنْ بَعْض'. E‏ 931 
«اللّحَنُ ‏ بفتح الحاء ‏ الفِطْئَةُ واللَحنُ - بجزم الحاء ‏ الخطأ في الكلام؟. 

والخصم ك ان ويقال ذلك للاثنين والجمع”''؛ قال الله 
تعالى: وهل أتلك ؤا ألْكَمَم 4 الآ > والخضم ‏ بالكسر لصا المُجَادلة . 


)1١(‏ «يعني به بشر» استدركناها من القبس. 

(؟) مء فء ج: «الدليل أنْ الحكم» والمثبت من القبس. 
(۳) «رجلاً» زيادة من القبس. 

(4) في القبس: «يكون عزلا». 


(1) فى حديث الموطأ السابق ذْكْرُهٌُ. 

2( 2 من الحديث السابق. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 16/ 325. 

(4) حكاه عنه العثمانى فى رحمة الأمة: 409. 

(5) انظر العارضة : 6/ 83. 

(6) أي قول النّبَِ به في حديث الموطأ (2103) رواية يحى . 
(7) في غريب الحديث: 232/2 233. 

(8) سورة ص: 21. 
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واللأحن ‏ بفتح الحاء ‏ الفِطنَةٌء يقال منه لجن - بكسر الحاء ‏ أي فَطِنُ» يَلْحَنُ 
لَحَنًا - بالفتح ‏ في المصدرء واسمٌ الفاعل منه لَحِنّْء أي فَطِنَّ ومنه قول عمر بن عبد 
العزيز: عَجِبْتُ لِمَنْ لأحَنَ الئاس كيف لآ يرف جَرَامِعَ الكَلِمٍ. ويقال منه: رجلّ لجن 
إذا كان فَطِنًا. 

للحن - بإسكان الحاء ‏ الخطأ في الكلام» يقال منه قد لَحَنّ ‏ بفتح الحاء ‏ لَسْمًا - 
بإسكان الحاء ‏ ومنه حديث عمر: «اتَعَلَمُوا اللحن وَالْمْرَائِضَ وَالسُئنَ كُما تَتَعَلْمُوا 
الْقُرْآنَ»” أ ومنه حديث أبي العالية قال: كُنْتُ أَطوفٌ مَعْ مان عَبّاسِ وَهُوَ يُعَلْمُئِي اللْحنَّ 
مِنَ اكلام" © وما سكي لحت لان إا بط فقن ف و الل ره قال 
ونر في لحن لمرن تأويلُه ‏ والله أعلم - في فحواه ومعناه. 

قال الشاع ©6) 

ولذ لَحَنتُ لَك لِكَيمَا تَفْهَمُوا رَرَحَيتُ وخيا ليس بِالْمُرْئَابٍ 

وقوله : a‏ يقول: ربّما كان وقد يكون» وأراد بذلك أهل الخصًاه9 2 
وأكثر ما يأتي لعل بمعنى التّرجّي7' والطمّع إلا في هذا فإنّْها بمعنى: رُبٌ. 

وقوله: «بَعْضَكُمْ» يقول لبعض الخصمين. 


(1) الكلام التالي إلى قول الشاعرء مقتبس بتصرف من غريب الحديث لأبي عبيد: 232/2 233. 

(2) ألخرجه ابن أبي شيبة (31044) من قول عمر. 

(3) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (334)» والحاكم في المستدرك: 368/2 (ط. عطا)وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(4) يقول أبو عبيد في غريب الحديث: 2/ 233 «لأنّه إذا بصّره الصواب» فقد بضّره اللْحن» وهو 
الضَواب. 

(5) محمد: 30. 1 

(6) هو القتال الكلابي» عبد الله بن مجيب» كنيته : أبو المسيب» لُقَّبَ بالقنال لتمرّده ونَتْكه» وهو شاعر 
إسلامي» وقيل جاهلي» قضى حياته في الاقتتال والهرب من أهل قتلاه» على أن فتكه ليس رغبة منه 
في القتل» بقدر ما هو تورط وأنفة وبأس» وقد مات مقتولاًء انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة: 2/ 
4» وأسماء المغتالين: 203. والبيت في ديوانه: 36. 

(7) قال نحوه البوني في تفسير الموطأ: 100/ ب. 
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وقوله: «ألْحَن» قال ابن عي ود 00 ادل وقيل: أذرَى وَأَمُوَى 
على الخصًام. ومنه قولّه تعالى: رتهم في لحن لول4 يعني في منطتي القول». 


وقال الهروي : يعني أقوى 0 

وثيت عنه ا أنه قال: فا الرْجَالٍ إل الله الخْصم الاد وقوله: » 
خَاصمَ فْجَرَه وَمَنْ كُجَرَ گم . 
٠.‏ 0 )9( 
مزيد وصوح 

قال علماؤنا في قوله كلِِ: «رَلَعَلَُ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُسْيِهِ مِنْ بَغض» إشارة 
إلى الدّليل على أنْ أحدّ الحصمين وإن كان أفهمَ من الآخَرِء فإه ليس ينبغي للحاكم أن 


74 5 


یعضده بحججته» ولا أن يبه على منفعة» وقد قال بعض علمائنا: لا بأس للقاضي أن 


ينبهّه 1 00 ولست أراه لِمَا يناه . 


: 57 000 عَلَى تخو ما أَسْمَعْ» إشارة إلى الذليل على أن القاضيّ لا 
يكونٌ إلا عالمّاء خلانًا لأبي حنيفة حيتٌ قال: إِنّه يجودرٌ أن يكو جاهلاً عاقلاً» فيقلّد 


)١(‏ ف: «لححيجة». وفي القبس: «أن ينبّه المغفّل من الخصوم على حُجةا. 


(1) في تفسير لغريب الموطأ: الورقة 104 [2/ 236]. 

(2) الذي في غريب ابن حبيب: «يعني أفطن وأحْدَّقٌ؛. 

(3) جملة: «وقيل: أدرى وأقوى على الخصام» غير ثابتة في غريب ابن حبيب. 

(4) محمد: 30. 

(5) في غريب الحديث: 232/2. 

(6) في الغريب: «يعني أفطن لها وأجدل». 

(7) أخرجه البخاري (2457)» ومسلم (2668) من حديث عائشة. 

(8) القسم الأول من الحديث أخرجه البخاري (34)ء ومسلم (58) من حديث عبد الله بن عمرو. أما 
القسم الثاني فأخرجه أحمد: 176/2 من حديث عبد الله بن عمرو أيضًا. 

(9) انظره في القبس: 874/3 875» وراجم العارضة: 6/ 83. 

(10) انظرها في القبس: 3/ 875 وراجع العارضة: 6/ 83. 

(11) أي قوله بي في حديث الموطأ (2103) رواية يحى . 
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غيرَهُ ويخكمَ بما يقول له" وهذا باطلٌ؛ فإِنْ الذي يُفْتِي هو الذي يَقْضِيء وهذه غايةٌ 
الهالَة من أبي نين(“ . وقد تعلق أصحابُه في ذلك بان عبد الرحمن بن عَرْفٍ دَعَا 
عثمانٌ بن عفَانَ إلى البَيِعَةٍ على تقليدٍ أبي بكر وعمر©©؛ وعجبًا لعلمائهم أن يتعلّقوا بهذا 
المعئى الذي ليس من مسألتنا بوزدٍ ولا 98 وأرل ها فيه الكذث] إن عبد التحيان 
إنْما بَاِيَعَ قان ۹2 سد الشحين 7 اعتماد المَدْلِء والاحتياط على الخَلْقَ 
وإحكام الضبط لِمَّا انتش ° من أمرٍ النأسء وكذلك فَعَلَء ما حالف ولا مض“ كما 
يناه في «كتاب المشكلين» . 

اا ارا ر في قول عن تعن لعتمان ؛لأنازيك 97 على دة 
الشْيِخَيْنِ؛ حَمْلاً له على تقليدِهِمًا فيما سبَنَ من أحكايهماء بناء على تقليد العام للعالم" 
على ما تقدّم وضوحه في «أصول الفقه»” © وذلك يجورُ عند الحاجة إلى ذلك وضيتي 
الوقتِء فأمًا مع الإطلاقٍ والاسترسالٍ في كل نازلة تَقَعُ فإنه ممنوعٌ إجماعًا . 

الفائدة السَادسة© : 


قول کا : مال ا ع يقفا ا ا مد دان ب بم اعات الى 


(1) في القبس: «وهذه الواسطةٌ الجاهلةٌ عناء في القضاء؟». 

(۲) م: «يسير». (۳) ف: «أيسر). 

(4) م ج: انقص». (0) م: «آنا». 

)7( ف: «العالم» وهي ساقطة من م» جء والمثبت من القبس. 

(1) يقول المرغيناني في الهداية : 3/ 101: «الصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية» فأما تقليد الجاهل 
فصحيح عندناء خلاقًا للشافعي». 

(2) أخرجه البخاري مُطُوّلاً (7207) من حديث المِسْوّر بن مَحْرَمَة. 

(3) يقول المؤلّف في المحصول في علم الأصول: 65/ ب لا يجوز لمن قدرّ على الَظّر أن يُقلّد عالماً. 
وقال بعض الئاس : يجوز للعالم أن يقلّد عالماًء كما يقلّده في القبلة. وهو ضعيفٌ؛ فإنَ العمل في 
القبلة ليس من باب التقليد» وإلما هو من باب سما“ الخبر وقبوله. فأمًا إن خاف العَالِمُ القَوْتَ» فهل 
يجوز له أن يقلّد العالم؟ اختلف الناس فيه» وهي مسألة اجتهادية . والصحيح عندي جوازه؛ ؛ لأ ما 
يقتحم في التقليد من الخطأ أيسر من اقتحام فوت الوقت؛ وانظر هذه المسألة في المقدمة في 
الأصول: 10 مع حاشية المعلّق. 

(4) انظرها في القبس: 875/3 877. 

(5) في حديث الموطأ السابق ذكره. 
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حنيفةً في الامتناع من القضاء ال ۳؛ لأنّه إذا لم يسمّعْ كلامَهُ» لمن يَقْضِي؟ أو 
بم“ يقضي؟ كل رو ابو دا اوقا عن فلي أن ساك وي اله دان 
النَبيَ ب قال لعلىٌ حين أرسله إلى اليمن: «لآ تَقضي لأحَدٍ الخصْمَيْنِ حى تَسْمَعٌ مِنَ 
الآخَرء فَإِنْكَ إن" فَعَلْتَ لا تَدْرِي بم" قَضَيْتَ؛ وساعَدَهُ على ذلك عبد الملك بن 
المّاجِسُون من أصحابنا والشافعيّ. والمسألةٌ عظيمةٌ الموقع» كثيرةٌ الاختلافٍ في 
المذهده40) 0 3 

هب . 

وني هذا: إن الحاكم أو القاضي لا يقضي بعِلْمِهِ بحَالٍِ» ولو جار ذلك لأحدٍ لكان 
ای الئاس بذلك سوال الله E‏ وهو قد ترك ذلك وتورّع عنه» فرويٰ أنه قال حين 


أَشِيرٌ عليه بقتل من استوجبٌ القتلّ ممّن ظهر بِمَافه وبين شماوه : «أحَافٌ أَنْ يَتَحَدْثٌ 
الئاس أن مدا يفل أضضابة» فعلل ذلك بالتّهمةٍ التي نَعُمْ ما قدّمناه. 


ووو ا ؛ أن التبي كله أرسل أبا جَهْمٍ مُصَدَقًا فلوج "“ في الصَّدَقَةٍ 
فُشح» فَارْتَمَعُوا إلى رَسُولٍ الله ب وََالُوا : المَوّة 4 ول الله فال أو تأحذون كذا 
رَكذَا؟ َأَبَوَاء ثم كَالَ: رك فَأَبا. تم قَالَ: أز تَذَا؟ كَرَضُوَا: قال: فأخطت الئاس 
َأَعْلِمُهُمْ 5 قَالُوا: نَعَمْ. فَأَعْلمَ فَقَالُوا: لاء ما تًا : أَرَادَهُم اْمُهَاجِرُونَ 


والأتضان: فقال ل اللي 5 5 ورل فُجَلْسُوا إِلَيْهِ فَأَرْضَاهُمْء وَقَالَ: ا راغت 
الئّاسّ؟ كَالُوا: ١‏ نَعَمْ. فَخَطْب فَأَعْلَمَهُمْ َقَالُوا: رَضِيئًا. وهذا نص. 


)١(‏ في النسخ: «بماء والمثبت من القبس. 

(۲) في القبس: «يعني إن2. 

(۳) في سنن أبي داود: «فَلأجَهُ؛ من المنازعة والمخاصمة. 

(1) انظر الهداية شرح البداية: 3/ 107 وقيّده بقوله: «إلأ أن يحضر من يقوم مقامه». 

(2) في سننه (3582م). 

)3( كالإمام الطيالسي (125)» وأحمد: 90/1« والترمذي (1331) وقال: «هذا حديث حسن؟» وأبي يعلى 
(371)ء والبيهقي: 137/10. 

' (4) انظر المعونة: 2/ 1512. 

(5) أخرجه البخاري (4905)» ومسلم (2584) من حديث جابر. 

(0) في سُئنِهِ (4523) من حديث عائشة» مع اختلاف في الألفاظ. وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة 
(18032)» وابن ماجه (2638): والنسائي في الكبرى (9680). 1 
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زت في الصحيح أن التي بيا قال في قصّة هلالٍ وشّرِيك: إن جاءث به کا 
فَهُرَ لهلآلٍ» ب يَعْنِي الرّرْجء «وإن جَاءَثْ به پڌ“ في فهو لِسَرِيكِ ابن السمُخاء» يَعْيِى به 


2 


الْمَمَذْ SF‏ فَجَاءَتْ به عَلَى النّعْتٍ المكاون فَمَال: لو كنت رَاجِمًا أَحَدَا بير بين 
رجہ . ١‏ 

وقد وَهَمّ بعض”" الئاس في إحدى هاتين المسألتين» وهي مسألةٌ القضاءِ على 
الغائب» منهم البخاري› فقالوا: اللي على القضاء على الغائب أن النبئ ية قَضَى 
لهندٍ على أبي سُفْيَانَ فقال: «حَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْمَعْرُوفِ» وقد بيا في «مسائل 
الخلاف» أن هذا وهمٌ عظيمٌء وأئه لا مُتَعَلْنَ لهم في هذا“ الحديث» وحمّقنا أنها كانت 
فتوی» وأنّ أبا سفيانٌ كان حاضرّاء ولا خلاف بين الأمّة أنه لا يُقَضَى على غائب في 
البلد مارم المَوْضِع ؛ على ما بيئّاه. 

الفائدة السابىة* : 

قوله : هقلا يَأَخَذّن» إشارة إلى الذليل على حُكُم الحاكم أنه لا يحلل مُحَرْمًا ولا 

يُحَرّم محللا وير قينا من طريق لخر وين يور من كه أجل المصمين ني 
الآخَرِء فُمِنْ هذا حَدذَّرَهُم الب ية وعلى هذا نيهم وقدٍ اتّفق العلماء على ذلك إلا 
اا 589 في هذه المسألة 0 إن الرّجل إذا جاء إلى الحاكم بشاهدّي 


)١(‏ م ف: «لكذاء. 

)۲( م» ف» ج: «المعروف). 

(۳) ١بعض»‏ زيادة من القبس . 

. «هذا» زيادة من القبس‎ )٤( 

() ف: «ينههم). 

(1) أخرجه مسلم (1496) من حديث أنس. 

(2) وذلك في كتابه «الجامع الصحيح المسند؛ كتاب الأحكام» باب القضاء على الغائب (الباب الذي قبل 
الحديث 7180). 

(3) أخر جه البخاري (5364)»: ومسلم (1714) من حديث عائشة. 

(4) انظرها في القبس: 877/3 878. 

(5) أي قوله به في حديث الموطأ (2103) رواية يحيى . 

)6( انظر المبسوط : 16/ 180 4. وبدائع الصنائع : 7/ 15. 

(7) في القبس: «فإله سقط على أمّ رأسه». . وجاء في هامش نسخة من تسخ القبس بخط مغاير: = 
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رور في الباطن» فسَهِدُوا أن فلانة زوج فلان» وليست مله قَبِلَ شهادتهما وَحَكمَ له 
بتزويجها(''» آله يَجِلٌ له ذلك ظاهرًا وباطئاء ويّطؤُمَا بكتاب الله. ومعادً الله أن يكون 
باطلُ ته" الأموال على أن يَنْقُذَ فيهاء ويَنْقُدَ في المُروج التي هي أَْظَمٌ حُرْمَة على ما 
أوضحناه”" فى «مسائل الخلاف» . 

وأقوى مُتَعَلْقِ لهم ؛ أن التي كل أباح المرأةً في اللّعان لوج الثاني» مع أن اللعان 
زور وكذِبٌ» واللْعانُ أصلّ مُسْتَوْى وحُحةٌ ضَرُورَةٍ كما بِيْنًا. 

وأقوى ما في هذا الحديث؛ أن التب كله قال: «اللَُّ يَعْلّمْ أن أَحَدَكُمَا كاذب مُهَل 
مِنْ تایب فر فبيّن الي يك أن قضاءه انبئى على کب للضرورة» وقد اتفقنا على أنْ 
القاضِي لو عَلِمَ الكَذِبٌ في هذه المسالة لما جاز له إن يقضت: إن خطأ القاضي لا 
يرم وهي مسألةٌ عظيمةٌ؛ ؛ فان ذلك لا يرم هُ ضَمَانًا توس عليه rS‏ 

والأصل في ذلك: أن خالدَ بن الوليدٍ لما أخطأ في بني جيم لم يُعْلّْ به 
اف" افيا الل ل أله قال: «اللهُعٌ إِنْي أَبْرَأْ إَِيِكَ مِمًا صََعَ ايده وَوَدا © 
وأموالّهُمء الف فن والقافت لر لكر قوط اة العانق وهر الآ نمزل 
على ال N‏ لكان ذلك باطلاً من وجهين: 

أحدّهما: أنه كان يكون تكليف ما لا يُطاق. 

والتاني: آنه كان يكونُ تنفيرًا للخَلْقِ عن الولاة» فتتعطل الأحكام. 


)١(‏ في القبس: «بزوجيتها' وفي القبس: 18/ 23 (ط. هجر): «لهما بزوجيّتهما». 


(۲) في القبس: «فينزه». (۳) ج: «أوعيناه . 
(4) «ملامًا» استدركناها من القبس. 
 )0(‏ عله 


(7) في النسخ: «وردهم» والمثبت من القبس. 

(۷) في النسخ: «والحق» والمثبت من القبس. 

(۸) في القبس: «فإن القاضي». 

= 8 الله الإمام» ما كان ينبغي لجلالته وفضله أن يذكر الإمام الأعظم بمثل ذلك: وطريق الأدب مع 
نر الآيئة واجب» وكل مجتهد مضب على مدهت الولف القن : (ط . الأزهري). 

)1( ا وقد سيق تخريجه. 

(2) أخرجه البخاري (4339) من حديث سالم عن أبيه . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 100/ ب . 
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الفائدة القامئة10) : 


ل2 : نما أو الما يقول: إنما أَحْكُمُ له بما يُوجِبُ الثارّ؛ إلا 
قو قِطْعَة مِنّ يقو يو 
أن يغفرٌَ الله » ويرضّى عن الظالم» وإلاً فالتار“ , 


ا القاني» قول : «الْمٌّضَاةٌ ثَلانَة: نَاضِيَانٍ فِي النْارِ وَقَاضِ فِي الْجَنْةَ 
الغارضة :ف : أن الذي يقضي بالجَوْرِء فإنّه قد أتى كبيرة من أعظم الکبائر في ظل ٩‏ 
العبادء وتَفْض عهد الله بالجَوْرٍ من تعدا كانه وما نقد من المغفرة المطلقة» والّذي 
يقضي ا جاو ل تقصر مرتبته عله . 


ومثال الثاني: مثل من يتعرّض للقتال» ولا الي أصابَ بمَنْلِهِ من يستحقّه أو مَنْ لا 
ب وكذلك من يسترسل على وَطْیء ء من وجَدَ من النّساء» ولا يبي كيف كانتٍ 
الحالٌ» جل أو لا تجل. 

فالأوّلُ منتهك للحَرْمّة عَمْدَا. والثاني مستهينٌ بها نيه وعَقْدًا. والثالث من خلفاء الله 
في أرضهء وممّن قال فيه النبيُّ: «الْمُفْسِطُونَ يَوْمّ الْقِيَامَةِ عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نُورِ عَنْ يَمِين 
الوّحْمَانٍ وَكِلَْا يَدَيْهِ يَمِينٌ»9 . 


(۱) ف: «ظلمه. 
زف م ج: «بالحقٌ»2» ف: «بالجور» والمثبت من العارضة. 
(۳) ف: «عالما». 


6( م ج: دالا 

(1) .في الموطأ (2103) رواية يحيى. 

(2) في تفسير الموطأ: «إلا أن يعفر الله . 

(3) «وإلا فالنار؛ من زيادات المؤلّف على نص البوني. 
4) أي قوله ية في الحديث الذي في أل الباب. 

(5) انظر هذا الشرح في العارضة: 67/6 68. 

(6) سبق تخريجه صفحة: 213 من هذا الجزء. 

(7) انظره في العارضة: 6/ 68ء وراجع الذخيرة: 16/10. 
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تفصيل 2 : 

هذا الذي قضى بالحقٌ» إن كان عن عِلْمء فهو الذي يقومٌ عن يمين الرّخمن؛ وإن 
كان عن تقليدء فلا يجوز أن نخد قاضيًا إلا عند الصَّرورة» فيقضي حيئنئذٍ في النّازلة 
بفتوی“ عالم رآه» ورواه نص التازلة› فإن قاس على قوله» أو قال: يجورٌ من هذا كذا 
أو نحوه» فهر معد ولا يحل تولية مقلٍْ في موضع بوجه من الوجوه» في موضع يكون 
فيه من هو أعلم منهء أو يكون فيه عالمٌ مشهورٌء فإن تقد فهو جار مُتَعْد؛ لأنّه فعدٌ 
في مَفْعَدٍ غيره. 

الحديث القالك©, قوله: «إِذًا اجَتَهَدَ الْحَاكِمُ نَأضَات قَلَهُ وَإِذَا أَخْطا كُلَهُ 
جر وَاجِدٌ؛ وقد بيّئا أله حَسَنٌّ غريتٌ» وهو في الصّحيح من طريق أ ق ہی 680 قال 
التبئ: «إذّا أَصَابَ الْحَاكِمُ له عة أجور» وا أا كله جر وحن 


الأصول©) . 


قال الإمامٌ: هذا الحديث يشهد له القرآنء وذلك قوله: «س جا بِللْسََة م عَثْرُ 
معاي 4 © . 


وهذا الحديث مما يتعلّقُ به من ذهب إلى أن الحنٌ في جهة واحدةٍ في مسألة تصويب 
المجتهدين» وهي نازلةٌ في الخلاف عظيمةٌء وقد بيا ذلك في «كتب الأصول» . 


)1( انظره في العارضة: ١71/6‏ وقد سبق تخريجه صفحة: 213 من هذا الجزء. 

(2) لم نقف على هذا الطريق في ضوء المصادر التي وقفنا عليهاء والحديث سبق تخريجه صفحة: 213 
من هذا الجزء . 

(3) سبق تخريجه صفحة: 213 من هذا الجزء. 

(4) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 71/6 -72. 

(5) الأنعام: 160. 

(6) يقول المؤلّف في المحصول في علم الأصول: 65/ ب «وقد اختلف الناس فيه [أي في تصويب 
المجتهدين] اختلافًا متبايئاء عمدته: أن قومًا قالوا: إن كل مجتهد في الفروع مصيب» وهو قول 
العلماء. ومنهم من قال: الحنٌ في قول بعضهم› وإليه يميل الضعفاء من الفقهاء بجهلهم : 
بالطريقة . والصّحيح أن كل مجتهد مصيب. واحتجَ من قال بأن الحق في قول أحدهما بأنّ النازلة إذا 

8+ شرح موطأ مالك 6 
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وممًا قال فيه" مَنْ ذهب إلى أن الكل صوابٌ؛ أله خبرٌ واحدٌ ولا يُنْبِتُ خر 
الوائجر ”© الأول 
الحديث ا حديث ابن أبي أَوْنَى في «القرمذي»”؟' قال رسولٌ الله هة : 


مَعّ الْقَاضِي مَالَمْ يَجْرْه اذا جار تَخَلّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشّيِطَانُ». 
إيضاح مشكلة 

القاضي بالحقٌ ما كان الله معه» فإذا ترَكَهُ الله جَارَه هذا إخبارٌ عن بداية المقادير 
وحكمه بالنقدير» وملكه بالتدبير“» فاللّه تعالى هو الحنٌء ولا يريد إل الحنّء والباطل 
ليس منه في شيء. 

الحديث الخامس: ذكر أبو عيسى© عن أنس بن مالك؛ أن الثبئ ب قال: «مَنْ 


)١(‏ «ومما قال فيه» زيادة من العارضة يقتضيها السّياق. 

)۲( م ج: «بخبرا. 

)۳( م: «واحد). 

(4) م ج: «بتدبير»ء ف: «للتدبير» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 


وقعت وقال أحد المجتهدين : هي حلال» وقال الآخر: هي حرام . فلا يجوز أن يكونا مصيبين ؟ لأن 
ذلك يؤدي إلى محال» وهو اجتماع التحليل والتحريم في عين واحدة. وهي عمدتهم التي يعتقدون 
قوتهاء وهي لا تساوي أن تسمع» والجواب عنها أن نقول: الدليل في المسألة ما قدمناه في أول 
الكتاب من أن التحليل والتحريم ليست بصفات للمحللات ولا للمحرمات» وإنما هي عبارات عن 
قول الشارع فيما شرع وعن قول المفتي فيما أَفْتَى؛ وذلك كالنبوة ليست بصفة ذاتية للنبيّ؛ وإنما 
هي عبارة عن مكاشفته بالوحي» فإذا أذ الناظر النْظْرُ إلى تحليل عين» لم يتعلّق بالعين من ذلك 
وصف» وهو مطلوب بالعمل باجتهاده» وبما أذى إليه نظره. وإن نظر آخر فأذاه نظره إلى تحريم 
عمل أيضًا على مقتضى اجتهاده ولم يتعلّق بالعين من قوله شيء». وانظر أحكام القرآن: 1270/3؛ 
والعارضة: 2/ 144 71/6. 231/13. 

(1) الحديث (1330) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرقه إل من حديث عمران القطان». 
قلنا: أخرجه أيضًا ابن ماجه (2312). وابن حبّان (5062)» والحاكم : 4 وصحححّة» والبيهقي : 
0 134. قال ابن حجر معلْمًا على قول الترمذي السابق ذِكُرهُ: «وفيه [أي في عمران القطان] 
مقال» إلا أنه ليس بالمتروك» وقد استشهد به البخاري وصحّح له ابن حبّان والحاكم». 

(2) في جامعه الكبير (1323)ء والحديث أخرجه أيضًا: أحمد: ۰118/3 وأبو داود (3578 م) وابن ماجه 
(2309)» والحاكم: 292/4 والبيهقي : 10/ 100. 


)3( علق المؤلئف في العارضة: 6 على هذا الحديث بقوله : (وكررَة [أي الترمذي في الحديث اللاحق 
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(1 و ادو‎ 5 ES o a e” i r < 1 55 “nf 
سَأل الْقَضَاءًَ وکل إلى ا وَمَنْ جير عليه يَنْزِل عَلْيْهِ ملك مِنّ السمَاء ا‎ 


وهذا لا کلام فيه. 

الحديث السّادس: دی أبن هريره قال قال ,نيول الله كلة: ومن ولي الْقَضَاءَ 
LR ٠ 22‏ هه ّ (2) ع ملد» . «(3) 
ققد ذبح بِعْيْرٍ سکین» ‏ حَسّن غريب . 

قال علماؤنا: هذه عبارة عن كل حال القضاء أو بعضهء فان القتلّ إعداة”"' الحياةء 
وإذا وَلِيَ القضاء بعد عَدَّم!" الما aN‏ وضرب لكك EE‏ 
وأعجل فى الهَلَكَدَء فيكون هَلاكه بغير السّكين من الآلات تعذيبًا”». وهذا يَحتَّمِل أن 
يكون إذا طَلَبَهُ ويحتَمِلٌ أن يكون إذا حَرَصٌ عليه» وكان بعض الأشياخ يحكي عن بعض 
القضاة السوء أنه إذا سمع هذا الحديث يقول: أي ذبحةء ما أحلاها! 


المقدّمة الثانية 
في معرفةٍ شروط القضاء"» ومعرفة من يجب تقديمّه ومن لا يجب» ومن يجورٌ 


. في النّسخ: «وكل إليه» والمثبت من الترمذي‎ )1١( 

(۲) في النُسخ: «عدم» والمثبت من العارضة. 

زفرف في النسخ : «إعدام» والمثبت من العارضة. 

(4) في العارضة: «أوحى». 

(0) م» ف: «تعديمًاء. | 

0( م «القضاء وشروطه». 
(1324) بأصحٌ من السّئّد الأرّل. وقال: هو حسن غريب وهذا يعضده الحديث الصّحيح؛ أن 
النبئ َة قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمنء لا تسأل الإمارة. ..2. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (22980)» وأحمد: 2/ ۰230 365. وأبو داود (3571 م)؛ وابن ماجه (2308)؛ 
والترمذي (1325)» والنسائي في الكبرى (5923): والطبراني في الأوسط (2678)ء والدراقطني: 4/ 
3 204», والحاكم: 4 وقال: (اصحيح الإسناد ولم يخرجاه»» والبيهقي: 0 وانظر 
الدراية : 2/ 66» وتلخيص الحبير: 184/4» ونصب الراية: 4/ 64. 

(2) هذا الحكم هو للإمام الترمذي في جامعه (1325). 

(3) هذه الصفات مقتبسة من المنتقى: 182/5. 
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وفي هذه المقدّمة فصلان: أحدهما: في صفة القاضي» والفصل الثاني في مجلسه 


الفصل الأول 
في صفته 

أن" صنات" فل تقس 

فإحداها" : أن 6 ا 

والّانية: أن يكون مُفْرَدًا. 

والثالثة: أن يكون بصيرًا. 

والرّابعة: أن يكون مسلمًا. 

والخامسة: أن يكون خرًا. 

والسّادسة: أن يكون عالمًا فقيهًا. 

والسّابعة: أن يكون عَذْلاً. 

والتامنة : أن يكون سليم الجوارح من الصَّمّم والعَمَى وغير ذلك. 


. © «اعتبار الذكورة» ف 4 عبد الوا وغيره أنه مذهب مالك والشافعت‎ f 
. وقال أبو حنيفة: يجوز أن تَلِيّ المرأةٌ القضاءَ في الأموالٍ دُونَ القَصاص”‎ 


م ف» ج: «صفته» والمثبت من المنتقى. 
«فإحداها؛ زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 


مفو واوا وو ووو ووووو و 


في المنتقى: «ذكرًا بالعًا» . 

هذه الصفة من زيادة ابن العربي على نص الباجي . 

من هاهنا إلى قوله: «من عهد التبي ية إلى الآن؟ مقتبس من المنتقى: 5/ 182 183. 
انظر المعرنة: 3/ 1506» والإشراف: 2/ 278. 

انظر الحاوي الكبير: 156/16. 

انظر المبسوط : 72/16. 

انظر أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصّاص: 354. 


وقال محمّد بن الحسن“ والطبريّ: يجوز على كل حال. 
والأدلة لنا من ثلاث طرق : الأوّل: ما رُوي عنه يد أنه قال: دلا يُفْلِحُ قوم أْسْنَدُوا 
أ رم هُمْ إلى ا 


ومن جهة المعنى: إنما هو أمر يتضمّن فصل القضاء قوتت أن اف الأدوقة 


كالإمامة . 
ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد الأبي وي إلى الآن. 
وقال أصحابُ أبي حنيفة““: إن المرأة تقضي فيما تشْهَدُ فيه؛ لأنّه من جار أن 


يكون شاهذا في شي؛ جارٌ أن يقضي وأن يكون فيه قاضيًا كالذُكَر؛ وهو يَنْتَّمِض عليه 
بالكافِر فإنه يجورٌ عنده أن يكون شاهذاء ولا يجورٌ أن يكون حاكمًا ولا قاضيًا. 
وأجمعتٍ الأ آنها لا تكو خليفة» فكذلك القضاءء وإِنْما أشار الطبريُ إلى مذهب أبي 
حنيفةً: ومذهبت أبي حنيفة إِنْما هو إذا حَكَمَثء وأنًا أن يُقَدْمَها الإمام لتكونَ منصوبة 
للئاس» فما كان ذلك قط مذهيًا لأحد. وقدٍ اتفقتٍ الأَنّةُ على أنْها لا تؤذدُ؛ لأنْ صوتّها 
عورةٌ» فإذا لم يَجْرْ سماعٌ صويّها وهي في المنْذَّنَةِ لآتْرَى» فَأؤْلى وأخرَى ألا تجوز 
مجالستُّها ولا محادَنتُها ابتداة من قبل نفيهاء فكيف أن يُلْجِئّها الإمامٌ لذلك» ولو نمطت 
لهذا عصبةٌ الجاهلينَ ما كانوا عن الح ناكبين. 

القانية 50 . 


أما «كونه مُفْرَدًاه فإِنّه لا يُوَلَى اثنان فأكثر على وجه الإشراك. فيكون لأحدهما النظر 
مفردًا. وقال ابنُ شعبان في «الزاهي» له: «والحاكمٌ لا يجوز أن يکون نصف حاكمء فلا 
يجتمع اثنان فيكونان حاكِمَيْن»؛ وعلى ذلك إجمائً”" الأمَةٍ من زمان التبي با إلى وقتنا 


)١(‏ في القبس: «وقد قال أبو حنيفة». 

زفق م فاج: «أجمع؟ والمثبت من المنتقى. 

(1) أخرجه البخاري (4425) من حديث أبي بَكْرَة. 

(2) من هنا إلى قوله: «عن الحقٌ ناكبين» ورد في القبس: 878/3 879. 
(3) انظر شرح فتح القدير: 7/ 279. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 182/5 183. 

(5) من هنا إلى قوله: «هو ذلك أو غيره» مقتبس من المنتقى: 5/ 183. 
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هذاء ولا أعلم آله اشترك قط قاضيان في زمان مَنْ تقدّمَ؛ ولا سمِعَ بذلك؛ لأنْ ذلك كان 
يؤذي إلى المُخالفة والتناقض . 
الثالثة : 

آنا" «کونه بأن يكون بصيرًا؟ فلا خلافٌ بين المسلمين في المنع من كَوْنٍ الأعْمّى 
حاکی. وهو مذهب أبى ا رالشاق ود بلغنر عن مالك أنه كان يقول: إن 
كان" يمَيْرُ الاضوات ممن تكو ليه خو ٠‏ ولس کل عن شد عنده مقن يتكزر عله 
فقد يشهدٌ عنده ويزكى في غير ذلك المجلس» فلا يدري هل هو المرّكى عنده هو الذي 
زُكيَ عنده بالأمس أو غيره» وقد يخرح بغير هذه التركية» فلا يدري هل هو ذلك أو غيره. 

وقد احتجٌ قومٌ بحديث” ابن أُمّ مَكْتُوم فقال: إن الثبي يل قد استَخْلَّفَهُ على 
المدينة فى أحد الغزوات. 

الجواب ‏ قلنا: إِنْما كان ذلك لأنّه لم تكن في ذلك الزّمان خصوماتٌ» وإِنْما كان 
يقعٌ في التادر أمرٌ يحتاجُ إلى التسديد””'» وكان ابن أمّْ مَكتُوم م واولا تر 
آله إنْما كان يخافٌ على المدينة عورةٌ» ولم يكن ابن أمّ مكتوم مُسْتَقِلاً بحماية الحَوْزٌَة 


. مء فء ج: «حكماء والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

() مء فء ج: «التشديد؛ وفي القبس: «التسيير؛ والمثبت من القبس (ط. الأزهري) وقد أشار ناشرها 
في الهامش إلى أن في نسخة مخطوطة: «التشيد». وفي القبس (ط. هجر): «التسرير». 

(۳) ف: (مستدلا؟. 


(1) انظر المبسوط: 108/16 109. 

(2) انظر أدب القاضي لابن القاص: 101/1» والحاوي الكبير: 16/ 155. 

(3) الذي المنتقى: «وقد بلغني ذلك عن مالك والدليل على صخة هذا القرل: أن في تقديمه للقضاء 
تضييقًا على المسلمين في طرق القضاء وانفادًا لأحكام» والحاكم مصضور إلى أن ينظر لكل من يطلب 
عنده مطليًا من مطالب الحق» والأعمى وإن كان...1. 

(4) نقل القرافي عن القاضي عياض أنه قال في التنبيهات : «الإجماع على اشتراط السمع والبصرء إلا ما 
يُحْكَى عن مالك في جواز قضاء الأعمى»› فغير معروف ولا يصح عن مالك» الذخيرة : 19/0. 

(5) انظر باقي المسألة في القبس: 879/3 880, 

(6) انظر هذه الفقرة في القبس: 879/3 880. 
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ا لابُدٌ أن 00 فيه من الاستقلالٍ خان ا ل عند 
ا و ول اج ا 
وكان يعلمُ من أهلها قله الاختلاف› فلأجل ذلك كان استخلافة له. 


الرابعة : 

وأما"“ إن كان التَعَذّرُ في السّماع من بكم" فلم-يّفْهَم الحاكِمٌ الإشارة: أو كان 
من لعا" لم يَْرِفٍ التَكلّم بهاء ولم يكن عند معبْرٌ يُعبّرْ له ذلك الكلام» فهذه مسألة 
خلافيّة اختلفٌ فيها العلماء. 

أنا «الصمم» فقال قوم: لا يجوز لقوله ييا : «َأَفْضِي لَهُ عَلَى تخو ما أَسْمَعٌ) 
ففيه دليلٌ على أن النّنَهُم قد جعل بين الحاكم والحَضْمَيْنء فإن تعذّرَ ذلك من القاضي 
بِصَممء أو من الخَضم بِبَكُمء أو بِلّعَةِ لا يفهمُها القاضي» فالّذي سمعتُ أن الرّجل إذا 
كان صح أو أعمى فإنَ الاس اختلفوا في توليته القضاءء والّذي عندي أن واحدًا منهم لا 
يجورٌ أن يكونَ قاضيّاء وأقول: إن ذلك إجماعٌ. وذلك على الإطلاق» إلا في الأوقات 
اليسيرةٍ والقَصَص المخصوصة؛ فإن القضاء مَبْنِيُ على المَصْلٍ وکل ما أمكنّ من تحصيلٍ 
المَضل والاختصار لا ينقت معه إلى التقطويل» ولا فال الملا ٠‏ يور فول اة 
المُرْع مع القّدِرةٍ على شهودٍ الأصلٍ» لِمَا في ذلك من زيادة النْظرٍ على القاضي في 
العدالة» وَلِما في ذلك من زيادة الأعذار على المطلوبء فإذا رُوعِيَ هذا القَدْرُ في رسم 
القضاءء فالّذي يفوتٌ بالصّمّم والعَمَى أعظة”*' من ذلك. 


)١(‏ ف: "الأمر». 

(۲) م: «بكم أو صمما. 

)۳( م ف» ج: «من معه» والمثبت من القبس . 
() في القبس: «ولم يكن بد من». 

(0) ف: «أکثر». 


(1) في حديث الموطأ (2103) رواية يحبى. 


(2) انظر باقي المسألة في القبس: 879/3. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 183. 


المقدمات 232 


المسألة الخامة : 
أمَا «اعتبارٌ إسلامه» فلا خلافٌ فيه بين المسلمينَ أن الكافرٌَ لا يكونٌ قاضيًا على 


المّاد ة(2) . 

وأمًا «اعتبارٌ الحرّيّة؛ فقال عبد الا لا خلاف فيه بين الأمة. 

ووجة ذلك : أن منافع العبد ممححقة لسيّده» فلا يجورٌ أن يصرفها للنظر بين 
المسلمينَ . ولأنه ناقص الحُرْمَة نقصًا يؤئْرٌ في الإمامةٍ كالمرأة. 
السَابعة© : 

وأمًا «اعتبارٌ كونه عالمًا فقيهًاء فلا خلافٌ في ذلك مع وجُودٍ العام العَذْلٍء و*إن 
كان الئاس قد اختلفوا في تولية الأمىّ إذا كان بصيرًا مُمَيّرَاه فأكثر العلماء منعوا من 
ذلك *5) , ۰ 1 

والّذي یحتاج إليه من العِلْمء أن يكون من أهل النظر والاجتهادء روي عن ابن 
القاسم عن مالك ف ف #التعنوفة» قال لا فى قن ال فة وقان شيك 
وابن المَاجشُون رأف ف اة لا يصلُحٌ أن یکول صاحب حديث إل فقيهاء 
ومن لا فِمَهَ له وهو من أهل الحديث المجرّد» فلا تَصح فتواهُ ولا قضاؤه؛ لأن أكثرٌ 
التوازلٍ تفوئه معرفتّهاء فلا يفتي إلا من كانت له صفة الفقه» وأن يكون قد جمع صفات 
الاجتهاد. 

والأصل في ذلك: قولّه تعالى: بين لاس مَا نل إل الآية. فاغلم أنْ 


)١(‏ «عن مالك» زيادة من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 183. 

(2) في المعونة: 1506/3. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 183. 

(4) ما بين التجمتين من زيادات المؤلف على نص المنتقى . 
(5) النحل: 44. 


(6) النساء: 105. 


233 كتاب الْأَنْضِبَةَ و الأخكام 
ابي إذا بين لهم تفُكرواء فإذا لم يكن عندهم تبيين النّبِيّ لِمَا أنزل الله إليه من الكتاب» 
لم يتمكن لهم التفكر في أحكامه؛ وقد قال تعالى : لتک ب بن الاس ما أك اّ4 
الآية” 4 ومن لين تمن آمل لهاد فزنلا یری شيا :رذنت قار لا وفص ادك لا 
يعرف إلا أن يخبر بما سمِمَ”''؛ فلم يجعل ذلك من باب الفتوىء وإِنْما هو إخبارٌ عن 
فتوى صاحب المقالة عند الضرورةء لعَدّم المجتهدٍ الذي تجورٌ له الفتوّى. 

فإذا لم يوجّد إلا عالمٌ غير مرضيْ»ء أو مرضي غير عالم» فاختلف علماؤنا في 
ذلك: : 
فقال أَصْبَعُ : : يُستقضّى العدل؛ لأنه يستشيرٌ أهلّ العِلّم ويجتهد. 
وقال ابن حبيب: إن لم يكن له عِلْمٌ ورَرَعٌه فعقلٌ وَوَرَعٌّ؛ لأنه بالعقل يسأل 
وبالورع a‏ فإذا طلب العالم وجده» وإذا طلب العقل لم يحجذه. 
ما : 

وأمًا «اعتبارٌ العدالة؛ فالظاهرٌ من أقوال علمائنا المسلمين أنها شرط في صححة 
القضاءء دفي ل من «كتاب ا أله * يجوز 7 الور مالم 0 


ازل : 


يحتاجح من سماع دَعْوَّى الخُصوم وأداء الشهادة» ولیس کل شاهد يمكنه أن يكتت شهادته 
فيعرضها عليه مع ما في ذلك من تضييتي الحالٍ على التاس. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 183 184. 

.12/8 )2( 

(3) الظاهر أن القول الأوّل سقط من التسخ المعتمدة» وهو كما في المنتقى: «وقال القاضي أبو الحسن: 
لا تنعقد الولاية للحاكم الفاسق وإن طرأ الفسق بعد انعقادها انفسخت ولايته». 

(4) هله التازلة مقتبسة من المنتقى: 5/ 184. 

(5) هذه النازلة مقتبسة من المنتقى: 184/5. 
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نازلة أخرى”© : 
زا E‏ ورق كان عالما عد له ار فا اا 
وهل يجوز أن يكون الاميٰ وإن كان ؟ لم أر في يضاء 
ولأصحاب الشّافعي في ذلك وجهان: المنع والجواز” . 
والأظهرُ عندي الجوارٌ؛ لأنّْ النبئ كل كان لا يكنب . 


ومن جهة المعكى: أنه لا يحتاجُ إلى قراءةٍ العُقّودِه وينوبُ عنه في ذلك أهل 
العدل. 


نازلة أخرى” : 

وهل يُسْتَفْضَى ولد الرّنا؟ 

قال سّحنون: لا بأس بذلك» ولا يحكم في حد الرّنا كما لا يحكم القاضي لأبيه. 

والأظهرٌ عندي أنه ممنوعٌ؛ لأنّْ القضاء موضمٌ رِفْعَةٍ وطَهّارَةٍء فلا يليها ولد الرّناء 
كالإمامة في الصّلاة. 
نازلة أخرى5 : 

وهل يُستقضى الفقيرٌ أم لا؟ 

فروى ابن سحنون عن أبيه أنه يُستقضى إذا كان أعلمهم وأرضاهم» ولكن لا ينبغي 
أن يجلسٌ حتى يُغْنَى ويُقْضَى عنه دَيْنْه. وهذا مما لا خلاف في صځته» وليس يور في 
دِينِه ولا عِلْه» ولكن يُستحبٌ أن تُزَالَ حاجتّه للتفرْغ ياء وليكون له أسلمء وقد 
أجمع العلماء أن قضاءهُ جائرٌ. وليس من صفاته أن يكون غنيًا بإجماع» وقد قال الله 


)١(‏ م» فء ج: «حكمًا» والمثبت من المنتقى. 

(1) المراد بالأميّ هنا: الذي لا يكتب. 

(2) انظر الوسيط للغزالي: 291/7. 

(3) هذه النازلة مقتبسة من المنتقى: 184/5. 

(4) الفقرة الأولى مقتبسة من المنتقى: 5/ 184 أمَا الثانية فانظرها فى العارضة: 77/6. 
)5( أي الفقر. ١‏ 

(6) البقرة: 247. 


235 كتاب الْأقْضِيَةَ و الأخكام 


تبارك وتعالى عن بني إسرائيل في قصّة طالوت: أنَّ كد له الْمْلْك كبا الآيتثل 
لني أبدًا في كم الشرع لا يكونُ إلا غنيًا أو يُغْنَى؛ لأنْ بيت المالٍ له ولأمثالهء 
ا فلمًا حبس بيت المال”"' واحتاج هو وأمثاله إليه ولم يمن" منهء كان 


غَنَاءُ القاضى أفضل من فقّره. 
العار . ے2 : 


قال الإمام الحافظ أبو بكر الطرطوشي بالمسجد الأقصى ‏ طهره الله قال: لما ولي 
جدّي ‏ يعني لأمّه ‏ أبو زيد بن الحشا© القضاء بطُلَيْلِلة: جْمَعْ أهلّها وأخرجٌ لهم 
صُندوقًا فيه عشرة آلاف دينار» وأخرج لهم صندوقًا آخر مملوء! من ثياب حَسّنة» فقال 
لهم: هذا مالي وهذه ثيابي» فلا تَحْسِبُوا ظهورَ حالي من وِلْأيّتَكُمْء ولا مَالِي من 
أموَالكم» فنَرْهُوهُ عن ذلك . 
نازلة أخرى©) 


وهل يُسْتَفُضْى المحدودٌ في الرّنا والقَذْفء والمقطوعٌ في السرقة إذا كان مرضي 
الحال؟ وهل يَحْكُم فيما حُدٌ في 0 ؟ فجورٌ ر ذلك أَصْبّعْ: وفرّق بينه وبين الشّهادة . ومَنَعَه 


زفق في العارضة : «فغنأه . 
(؟) في العارضة: «المال أربابه». 
)( ج ليكن21. 


)1( انظرها في العارضة: 6/ 77. 

(2) هو عبد الرحمن بن محمد بن عيسى» المعروف بابن الحشاء أصله من قرطبة» رحل إلى المشرق» 
قال عنه ابن حيّان ‏ فيما نقله عياض في ترتيب المدارك: 8/ 143 «كان بارع العلم» راجحأ عفيفاًء 
حاضر الشاهد والخاطر). 

(3) يقول ابن بشكوال في الصّلة: 326/1 «استقضاءه المأمون بن يحيى بن ذي النون بطليطلة بعد أبي 
الوليد بن صاعد في 2450 وحمده أهل طليطلة في أحكامه وحسن سيرته» ثم صرف عنها في سنة 
ستين» وصار إلى طرطوشة واستقضي بهاء ثم صُرِفَ واستقضي بدانية» إلى أن توفي بها سنة ثلاث 
وسبعين وأربع مئه . 

(4) هذه النازلة مقتبسة من المنتقى: 184/5. 

(5) وهم جمهور المالكية» انظر المعونة: 3/ 1501. 
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سحنون اعتبارًا بالشّهادة» وهو الصَّوابُ عندي. 


الفصل الثانى 
فى آداب القضاء ومجلسه 

قال علماؤنا: في هذا الباب جملة مسائل : 

المسألة الأولى : 

قال عمر بن عبد العزيز: لا ينبغي للرّجل أن يكونْ قاضيًا حتّى تكون فيه خمس 
خصالء فإن أخطأ واحدةً كانت فيه وصمة» وإن أخطأته اثنتان كانت فيه وصمتان: حتّى 
يكون عالمًا بما قَبْلّه مستشيرًا لذوي الرأيء» منرّمًا عن الطْمّع؛ حلیما e‏ الخضمء 
مخلصًا لله تعالى» فإذا كان هذاء نصبّ نفسه للحكم بين الئاس . 

فقال قوم" : ينبغي أن يكون في المسجد» فمِمْن كان يقضي في المسجد شرح › 
والحسن البصري . والشعبيٌ ؛ ومُحَارب بن دئار» ويحيى بن يعمر. 

7 وكرهه جماعة منهم: الشافعن . وعمر بن عبد العزيز. 

وقال مالك : «القضاء في المسجد من الحقٌّ والأمر القديم؛ لأنه يرضى بالذون 
بناجل وبل إليه١الْصَقَير‏ والكبيده والشميف والمراق ولا بحب غنه 
قرف 


روه 


قال ابن أبي : «واحتجٌ بعض أصحابنا في ذلك بقوله: وهل أتلك نرا 


)١(‏ م ج:اعن». 

(۲) ف: ولا یحتجب). 

(۳) «أحد» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 

(1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 184/5 185. 

(2) انظر أدب القاضي لابن القاص: 152/1 والحاوي الكبير: 31/16. 
(3) في المدونة: 76/4 كتاب القضاء. 

(4) في النوادر والزيادات: 20/8. 

(5) سورة ص: 21. 
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لحم إو سوا ليخب الآية وروي أن التي ية قَضَى في المَشجب» . 

ويُستحبٌ أن يجلسٌ منه في رحابه الخارجة» قال مالك: ليصل إليه اليهود 
والتصارى والحائض والجُئُبء وحيث ما جلس القاضي المُرَفْق المأمون أجزأة. 

وقال أشهبٌ في «المجموعة»:لا بأسٌ أن يقضيّ في مجلسه ومنزله وحيثٌ أحبّء 
وأحبٌ إِلَيّ أن يقضي حيث جماعة المسلمين وفي المسجد الجامع. ۰ 

وال سحنون“: إلا أن يدخل عليه ضَرَرٌ لكثرة التاس حتّى يشغله ذلك عن النّظر 
والفهم› فليكن له موضمٌ يَحُولُ بينه وبين من يشغله. وانُخْذَّ سحنون بينًا في المسجد 
فكان يقعد"“ ويحكم للئاس فيه. 

قال علماؤنا : ولا ينبغى للقاضى أن يقضى فى الطريق؛ إلا أن يكون أمرٌ عَرَض 
وَاسْتغِيتٌ فيه إليه. فلا بأس أنه ات فده انا الحُكُمُْ الفاصل فلاء قَالَهُ مُطرْف 
وابن المَاجِشُون. 

وقال أشهبٌ في «المجموعة»:لا يقضي وهو يمشيء وقال أيضًا: لا بأس إذا لم 
يشغله ذلك . 

قال علماؤنا“: ولا بأس أن يقضي وهو متّكيء. 


المسألة القانية© : 
قال علماؤنا : ولا تقامُ الحدودُ في المسجد بالضَرب”" الكثيرء إل اليسير 


0غ( في المنتقى : «قال سحنون قال غيره». 
شف م: ١يعقد)‏ . 


)۳( في المنتقى : «ولا الضرب». 


(1) كمافي حديث سهل بن سعد الساعدي الذي أخرجه البخاري (423) ومسلم (1492). 
(2) المقصود هو الإمام الباجي. 

(3) المقصود هو الإمام الباجي. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 185. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي, 

(6) أخرجه البخاري (6233)» ومسلم (2160) من حديث أبي هريرة. 
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كالخمسة أسواط”'' والعشرة ونحوهاء قاله مالك في «الموازية» و«المجموعة» و«كتاب ابن 
سحنون) . 

ووج ذلك: أن الحدوة تبلغ" ميلان الم والثثير في الأجسام٠‏ والمساجد ُء 
عن مثل هذا. وأمًا أن تكثر الحدود فيه فلا؛ ولأنّها موطن رحمة. 

المسألة القّالئة : 


وينبغي للقاضي إذا دخل المسجد أن يركع ركعتين عند دخوله قبل أن يجلس» 
ويدعو الله عند قُرَاغِهِ منهما بالتنّوفيق والعِصْمّة والتسديدء ثم يجلس مستقبل القِبْلة» ويسلم 
على القوم إذا استقبلهم؛ وعند دخوله أيضًا وعند خروجه» إلا إذا صار لمنزله» 
لقوله يَكلِ: «يُسَلْمْ القَلِيلُ على الكثير". وكذلك يفعلُ الخَضْمَانٍ إذا وصّلاً إليه» اقتداءً 
برسول الله َء فيردٌ السَّلام» ويجلس الخصمان بين يديه» ويسؤي بينهما في المجلس» 
لا يرفع أحدهما على صاحبه. 

وقد اختُّلِف فيمن تقدّم إذا حَفِيّ عليه السَابق منهماء فقالت فرقة: يُقرّع بينهماء 
فمن خرجت فرعته قَدَمَه» وأحسن من هذا أن يمد خيطًا يلي مجلسَّهُ أحد طرفي الخيطٍء 
ويلي الطرفٌ الآخر ناحيةٌ مجلس الخُصومء فكل مَن جاء كتبّ اسمه في رقعة ورفع 
الرقعة في طرف الخيط» هكذا حتّى إلى آخرهم» فإذا جلس القاضي» مد يده إلى الطرف 
الذي يليه من الخيط. فكل رُقعةٍ تُقَابِلُه أخذّها وأمرّ بصاحبهاء ثم لا يزال كذلك حتّى 
يأتي على آخر الرّقاع. فإن كَْرتٍ الرّقاعٌ عليه» وزال الوقتٌ الذي يقضي فيه» عرف 
الطرف الذي كان يليه من الخيط حيث جلس» فيتناول في المجلس الثاني الرقاع كَفِعْلِهِ 
في المجلس الأرّل حى تنفد الرّقاع . 

وليس في الوقت الذي يقضي فيه القاضي سُنّةَ يُعْتَمَدُ عليهاء والّذي يجب إذا حضرٌ 
الخصومٌ أن ينظر بينهم ولا يؤر ذلك» بل ينفذ الحكم بينهم . 


)1١(‏ م ج: (الأسواط». 


(؟) في المنتقى: «نباشر». 
(۳) ف: «الأجساد». 


uennaonunenoenoencncanceennuncnenonos 


(1) المقصود هما مُطرّف وابن الماجشون كما نص على ذلك الباجي في المنتقى: 185/5 وهذه الفقرة 
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المسألة الرّابعة : 

فإذا كان هذاء فهل يتَّحدُ أوقانًا يحكمٌ فيها أم لا؟ أو يجلس على ما هو أرفق به 
وبالئاس ولا يضيق عليه حتى يصير كالأجير؟ 

فقد قال علماؤنا" : لا يجلس بين العشاءين ولا في الأسحارء إلا أن يحدث أمرٌ 
لا يؤمن منه» فلا بأس أن يأمر فيها وينهى ويسجن. وأمًا على وجه الحكم بين الخصوم 
فلاء وقد شد أشهب فقال في «المجموعة»: لا بأس أن يقضي بين المغرب والعشاء. 


توجيه )2( : 


أنَا قول مُطْرّف وابن المَاجِشُون أنه يتَخذ أوقانًا يجلس فيها على ماهو أرفق به 
فالمعنى : أنه ليس عليه الجلوس في ذلك الوقت لإحضار الخصوم وتقييد المقالات؛ لأنَ 
ذلك لا يقرب» فأمًا ما يُخَاف فواتّه فيلزم الحُكم فيه. 

ومعنى قول أشهب أنه أباح له ذلك؛ لأنْ تركه من حقوقه» فإذا أراد ذلك فهو مباح 
له. والأؤل أظهر عندي لما في ذلك من الصَرَرٍ لمن يدعي“ في" ذلك الوقت» ويش 
فيه نقل البيّنات» مع ما في ذلك من الخروج عن العادة. 

المسألة الخامسة : 

وليس عليه أن يقضي التهار كلّه» قاله في «المجموعة» وقال“ في «الموازية»: إِنّي 
أخاف أن يُكثر فَيُخْطِيء. 

وقال في «المجموعة»: ويره أن يقضي إذا دخله هَمْ أو تعاس أو ضَجَرٌ أو جُوعٌ؛ 
أنه تحاف غل فيه إلا أن كرق نة :اة ف : 


(1) في المنتقى: «بما يدعى». 
(۲) «في» زيادة من المنتقى. 


(1) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 5/ 185. 

(2) القسم الأوّل من هذه المسألة ‏ إلى قوله: «فهي كالغضب» مقتبس من المنتقى: 5/ 185. 
(3) القائل هو الإمام مالك كما في المنتقى. 

(4) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 24/8 نقلاً عن المجموعة. 

(5) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ : البخاري (7158)» ومسلم (1717) من حديث أبي بَكرَةً. 


1 
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والأصل في ذلك: قولّه: «لاً يَقْضِي الْقَاضِي رَهْرَ عُضْبَانَ»7©. فكل حال يمنمٌ من 
استيفاء حُجْجٍ الخُصوم فهي كالغضب. 


وأمًا الحديث فصحيحٌ سَنَدَا ومعثى» حَرّجِهُ أبو عيسى الترمذي عن أبي بره 
والمشهورٌ عن التبيّ ب آله قال : «لآ يَفْضِي الْقَاضِي وَهُرَ عُضبّان» وهذا ممًا افق 
الا عليه اه لا رسكم وش عقاف ا إذاء قال عشت :او شرع أل عع ار 
يُشَغْل خاطره» ويفسد ‏ بقطع النظر ‏ علمه ورأيه"" ولهذا قال عليه السّلام: «لاً يُصَلْيَنْ 
أحَدكُم رَهْوَ ضام بَيْنَ وريه لأجل ثقل ما يجده. 

المسألة السّادسة : 


وهو ذكرٌ ما يبتدىء به القاضي عند جلوس الخُصومٍ عنده» وما يأمر بهء فقد قال 
علماؤنا: إذا تقدم إلى القاضي الخصمان» تركهما ليتكلّم المدّعِي منهماء ٠‏ فإن جُهل ذلك 
فلا بأس أن يقول: يتكلم المدعي فكماء بزلا يدغهما نحميمًا يتكلمان» لکن ا المدعي 
فيتكلم» فإذا فرغ من كلامه» تكلم المُدُعَى عليه» وليسؤي” بين الخصوم في جلوسهما 
بين يدَيْه» والإقبال عليهماء وقد رُوِيَ عن عمر بن الخطاب أنه كان يكتب إلى أبي موسى 
الأشعري : «آس بَيْنَ الئاس بِوَّجْهِكَ وَقَْضَائِكٌ» حى لا بَطْمّع شَرِيفٌ في يفك وَلا بياس 
ضَعِيفٌ مِنْ عَذلِكَ“ . ولتُسرْي بين الخصمين وكان شُرَيْح القاضي يسوي بين الخَضمين 


)١(‏ مء ف» ج: «قطع النْظر عليه ورأيه فلا يحكم» والمثبت من العارضة. 
(؟) مء ج: (ويسوي». 


(1) في جامعه (1334) بلفظ: دلا يَحْكُمُ الحاكم بي بين انين وهو غُْضْبَانُ» وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسنٌ صحيح؟ . 
)2( هو الحديث السابق نفسه» ولا ندري إن كان هذا سبق قلم من المؤلف» أم من فعل النْسَاخ؟ أم هو 


من عيوب النقل الحرفي من المصادرء فالفقرة السابقة نقلها المؤلف من المنتقى» ثم أضاف إليها من 
إنشائه . 


(3) من هنا إلى آخر المسألة ورد في العارضة: 78/6. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (440) من قول عمر بن الخطاب. 
(5) أخرجه الدارقطني: 4/ 207ء والبيهقي: 10/ 150. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 275/16 ٠‏ 
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في المجلس» وبه قال الشّافعي7؟) وأبو حنيفة© , 

وليس لأحد أن يليّ القضاء حتّى يكون عالمًا بالكتاب والسّنّة؛ عالمًا باختلاف 
الصحابة ومَنْ بعدهمء وأن يكون عالمًا بإجماع أهل العلم واختلافهم» جي العقل أميئًا 
نَطِئَاء فإذا كان كذلك وتقلّد القضاءء أمضّى ما يجب عليه من الأحكام مما هو 
منصوصٌ في الكتاب والسّئّة والإجماع» أو ما دل عليه بعض ذلك فإذا ورد عليه ممشكل 
من الأمر عندَهُء أحضر له أهل المعرفة بالكتاب والسّئة ا وسألهم عن ذلك 
واستشارهم فيه. 

والأصل فيه: قوله تعالى لنبيّه عليه السَّلام : ل رَمَاوِرْهُمَ في الأ الآية 

وقال الحسن البصريّ: قد علم الله أنه ليس له إليهم حاجةٌء ولكن أراد أن يسن 
لمن بعده. 

وكان سفيان التّوريٌ يقول: بلغني أن المَشُوَرَةَ نصفٌ العقل . 

وقد سنّ رسول الله ية الاستشارة في غير ما موضع» واستشارٌ أصحابَهُ عام 
الحْدَيَيَة» واستشار أبا بكر وعمر في أسرّى بدرٍ. 

وقال ابن سيرين : لُت نصفٌ القضاء. 

وقال سفيان القُوريّ: ليكن أهل مَشُورتك أهل التقوى وأهل الأمانة ومّن يخشى الله 

فإذا استشارٌ القاضي وأفتى العلماءء سألهم: مَنْ قالّهُ؟ وأين قالَّهُ؟ فلا يحكم بشيء 
حتّى تتبيّن له حُحجة يجب أن يحكم بها. 

ولا يقلّد القاضي أحدًا من أهل العلم في زمانه» ولا يقضي شيئًا حتّى يتبين له 
الحقّ فيه» لا يسعه غير ذلك. 

المسألة السابعة: 

ونه أن يحكم باجتهاد الرّأي وما رآه من ظاهر الأمرء قال الله تعالى: إا رلا 
ِلْكَ الكتب بالْحَنّ لتک بين الاس ا نك ّي الا , 


wonueco®unanaunccncnnauenbconnaconanes 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 325 وشرح فتح القدير: 7/ 257. 
(2) آل عمران: 159. 

(3) أخرجه أبو نعم في حلية الأولياء: 7/ 13. 

(4) النساء: 105 وانظر أحكام القرآن: 1/ 498. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره: 5/ 266. 


(3) 


(4) 
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قال عطيّة العرفي: بما أراهُ اللّهُ في كتابه. 

وقال قَتَادَة: بما أنزل اللّهُ عليك وبَئئَهُ لك17). 

والأحاديثٌ كثيرة المّسَاقٍ في هذا الباب» 0 قال: «إِذًا قُضَى 
الْحَاكُمُ فَاجْتَهَدَ كَأْصَابَ قَلَهُ أَجرَّانِء وَإِذّا قَضَى فَاجْتَهَدَ وَأخطأ قله اجر واج . 

قال الإمام: هذا الحديث يدل على أن المجتهد المخطىء الذي له الأجرُء هو من 
كان غالمًا بالأضول والأدلة دون الجاهل الذي لا اجتهاد له» ثبت عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: : «مَنْ عرض لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءً فَلْيفْضٍ بِمًا في كاب اللو إن جَاءَهُ ا 
في کاب الله فض بِمَا قَضَى به يه إن لم تجذه كليفض ينا قى به« الصالحرن» 
إن لم يَجد فَلْيَجْتّهد رَأ أ , 

وني حديث شرح القاضي : : قن لَمْ يَكْنْ في كناب الله وَل س رَسُولِ الله وَل 
فِيمَا قَضَى به أُيمَهُ الْهُدَى فَأَنْتَ بِالْخِيَانٍ إن شِنْت أن تَجْبَهِدَ رَأْيِكَ ون شت أن تَقْضِي 
رزلل »^ . 

وحديثُ معاذ بن جَبل الذي خرجه أبو عيسى* + قال: بَعَكَيِي رَسول الله يل إلى 
الْيَمَنِء قال لِي: : بِمَادًا تَحْكُمُ يَا مُعَاد؟ قُلْتُ: كناب الله قَالَ: إن لم تجذ؟ قُلتُ: 
ِسْنْةِ رَسُولٍ اللو قال: فَإِنْ لْمْ تجذ؟ قُلَتٌ: ا قَال: الْحَمْدُ لله الذي وفق 
02 ا ينو , 


دلق م ف ج (وفق قرلك» والمثبت من الترمذي. 


٠‏ ف ف ف وفعفووو وه ووو دوو ووو وو وووووووووهن 


(1) اخرجه البخاري (7352)ء ومسلم (1716) من حديث عمرو بن العاض. 


(2) أخرجه ابن أبي شيبة (22991)ء والدارمي (165). والنسائي في الكبرى (5946)» والطبراني في الكبير 
(8920). وابن حزم في الإحكام: 202/6. 

(3) أخرجه النسائي في الكبرى (5944): وابن حزم في الإحكام: 241/6. 444/7: والضياء المقدسي 
في الأحاديث المختارة (133). 

(4) في جامعه الكبير (1327» 1328). ار جه أيضًا: الطيالسي (559)ء وابن أبي شيبة (22988)» 
وأعنمد: 6226/5 وعبد بن حميد (124), وأبو داود (3592 م( والطبراني ف في الكبير: 20/ 170 
(362)» والبيهقي: 114/10. 

)05 انظر هذا الجواب في العارضة: 72/6 73. 
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اعتراض : 

فإن قيل: ليس حديتثٌ معاذ بصحيح» ولا متّصل السّنَد. 

قلا" : قد اختلفٌ العلماء فى هذا الحديث» فمنهم من قال: هو صحيحٌ» ومنهم 
من قال: نه لا یم 22 والّذي أقرل: إنه صحيحٌ سَنَذَا ومعئى ؛ لأنه حديثٌ مشهوز» 
رواه شعبة بن الحجاج» ورواه عنه جماعة قات . 

المسألة التّاسعة وهي مسألة أ :2 

قلنا: لو اتّفق العلماءً على صحة هذا الحديث» لم يكن أصلاً للتعأق عند علمانا 
الأصوليّين في إثبات الاجتهاد؛ لان خيرَ الواحدٍ على أصلهم لا يتعلّق به لكر 
أقرل: إِنْه يضاف على أصلهم إلى غيره» فيكون مجموعًا”" من باب التواتر المعنويّ؛ 
كشجاعة أبي بكر وَجُودِهِ بماله على الدّينِ في مصالح المسلمين. 

المسألة العاشرة” : في ترتيب أدلة الأحكام من الكتاب والسّئّة والأخبار 

وذلك أن القرآن هو الأصل في البيان؛ وهو فيه على وجوه من ۾ الجلاء والحْماءء 
نتولّى التب ب بيانه» كما قال جل ثناؤه: وین تن لِلئّاس ما نل إِلَهم» الآية فإن لم 


يكن في الكتاب جلاءَء طلَبَهُ في بيانِ النبي بي د بَقِيّ إن كان بين القرآن والسْئة تعارض» 
وهي مسألة خلافيّة طبوليّة» بيَنّاها فى «أصول الق“ 


)١(‏ في العارضة: «أصلا في التعلق». 
(۲) في العارضة: دلا تعلق به فيه؟. 


(1) قال الترمذي في جامعه (1328) «وليس إسناده عندي بمتصل» وقال البخاري: ١لا‏ يصح ؛ وقال ابن 
حزم: «هذا حديث ساتط» انظر تحفة الطالب: 152» وتلخيص الحبير: 4 , ونصب الرّاية : 4/ 
3 وقد توسع الألباني في الكلام على الحديث في سلسلته الضعيفة (881) فراجعه ففيه فوائد. 

(2) انظرها في العارضة : 73/6 74. 

(3) انظرها في العارضة: 75/6. 

(4) النحل: 44. 

(5) انظرها في العارضة: 6/ 75. 
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المسألة الحادية عش :(1) 

قول : «أَجْتَهِدُ رَأيي» قال علماؤنا: هو أفتعل من الججَهُْدء وهو الجدّ في الأمر بجميع 
وجوهه؛ يعني في طلب النظائر والأشباه التي تُلْحِقَ المسكوت بالمنطوق”' به" فيها. 

المسألة الثانية عشرة: المطلوب بالاجتهاد 

وفيه زِحَامٌ كثيرٌ واضطرابٌ طويلٌ» وقد اختلفٌ أهل العلم أيضًا في كيفيّة الاجتهادء 
فكان الشافعيَ”” يقول: لا يجوز أن يقول: إا اسْتَحْسَئًا كذاء ولا بما خطر على قلوبناء 
ولا نقوله قياسًا على اجتهاده على طلب الأخبار اللازمة. 

وقال أبو عْبَيْد: الاجتهادٌ عندنا هو الاختيار من المذاهب إذا اختلفت وتضادّت» 
فحينئلٍ يحسن التدبير لأفرَبها إلى الرُشد والضراب» فإن عرض للقاضي ما ليس بموجود 
نَعْنّه في هذه الخْصّال؛ رجع إلى الكتاب والسّئّة؛ وما حكمّت به الأئة والصّالحون 
بالإجماع . 

وقال الشَافعيّ : والعلم طبقات: 

الأرّل: الكتابُ والسّئةٌ إذا تى“ 

ثم الثّانية: الإجماعٌ فيما ليس فيه كتابٌ ولا سه 

والثالثة: أن يقولٌ بعض أصحاب الي“ ذلك ولاي له مخالقًا منهم. 

الرابعة: اختلاف أصحاب الئبيّ ي . 

والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات. 

وقال في موضع آخر: فأمًا أن يقد مستشيرّاء فلم يجعل اللهُ هذا لأَحَدٍ بعد رسول الله 


)0( م «بالظنون»)» فء ج: «بالمظنرن» والمثبت من العارضة. 
() ابه زيادة من العارضة يستقيم بها الكلام. 
(۳) مء ف ج: «ثبت» ولعل الصراب ما أثبتناه. 


(1) أي قول معاذ في الحديث السابق ذِكْرُه. 
(2) انظر الرسالة: 505. والحاوي الكبير: 16/ 165. 
(3) وهو المسألة الثالثة عشرة؛ وانظرها في العارضة: 6/ 75. 
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١‏ 1 ا اح 1( : 


قال شيخنا أبو بكر بن العربي: المطلوبُ بالاجتهادٍ فيه كلام طويل كما قدمناء 
والّذي يظهر الآن» أنه ما يغلبُ على ظلّه آله نظير ما وقع البيانٌ فيه من الله تعالى. 


المسألة© : 


في حديث معاذ تحريم التقليدء N Ea‏ وعِلْمْ 
نمانكد الأدلة: وفي الأحاديث الحِسّان واللّفظ لبي داود © أكثر من أبى فی قال 
0 تعقبى زول الله 6ه إلى الْبَمَنَء وَلاً عِلْمّ لِي 
بِالْمَضَاءِء فَقُلتُ: يا رَسُولَ الل ترْسِلْنِي إِلَى الْيَمَنِ وَأَنَا حَدِيتُ السَنْ وَلاَ عِلْمَ لي بِالقَضَاءِ؟ 
قال : إن الله سَيَهِْي كَلْبِكَ يِب لِسَائَكَ. إذَا تَقَاضى ِلَنِكَ رَجُلاَنِ فلا نَمْضِي لِلأَوْلٍ 
کی تنبت كلم اکر أحرق أن رتت الا ال ا شككت: في 
قَضَاءِبَعْدُ) . 

قال أصحاب أبى حنيفة©: قول الب لعلئْ : «إِذَا تَقَاضَى إِلَّيِكَ الْخَضْمَانٍ قلآ تَفْضِ 
اا ب لاخر ان أنه لا يُقْضَى على الغائب إذا ادْعِيَ ع 
وهي إحدى رِوَايّاته؛ في تفصيلي طويل م لأه لم يسمع منه» وهذا لاهو بع ان 
السَماع من الآخرء اناه عار ٠ E‏ فلا یمن القضاءء كما لو تعذّرٌ بإغماء أو 
جلون» وقد ناقض””" أبو حنيفة في القضاء في الوديعة على المودع عنده بالتّفقة» وهذا 


)١(‏ م“ ف: «بعينه»» وفي العارضة: «بمغيب». 

(0) م ف: «يسمعاء ج: «يسع) والمثبت من العارضة . 

0) م ف ج: «قضى» والمثبت من العارضة . 

(1) وهي المسألة الرّابعة عشرة» وانظرها في العارضة: 75/6 76. 

(2) في سننه (3577). 

(3) في جامعه الكبير (1331) وقال: «هذا حديث حسن». والحديث أخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة 
(29098: 32068)» وأحمد في مسنده: 1/ 83› وفي فضائل الصحابة (984)ء وابن ماجه (2310)» 
والنسائي ذ فى الكبرى (8417)» وخصائص علي (32)» وأبو يعلى(401)» والبيهقي: ۰86/10 وانظر 
نصب الراية : 4. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 336» والمبسوط : 276/16 وشرح فتح القدير: 7/ 288. 

(5) الحديث (3790) عن أنس بن مالك وقال الترمذي: «هذا حديث غريب»». إلا أنه لم يرد في لفظ 
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ا منه» وفي «الترمذي» : «أَقْضَاكُم َل وَأَعْلَمْكُمْ بالخلا وَالْحَرَام مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ 
َأَدْرَضْكُمْ رَيْدُ ْنُ نَاِتِ؛ الحديث» ولا يكون قاضيًا إلا مَّن عَلِم الحلال والحرام» ولكن 
سرعة الفصلٍ صنعةً في القضاءء والعُوْص على دقائق الأدلّة نوع من الفِطئة؛ كما كان 
علي رضي الله عنه. 

المسألة الخامسة عشرة : 


قول «اجتهة راي فيه ذل عل أن من هه لق قد صف من الايا ذلك 
معنئ يختص بالعالم دون المقلَدِ. : 

وقال بعض أصحاب أبي 0 يجوز أن دول المقلن القضاءَء وكذلك رجل 
عَلِمَ الح فقضى بهء وهذا ليس بصفةٍ المقلّد في كلام طويل© . 

المسألة السادسة عشرة©؟: 

خطأ القاضي بعلم لا يُوجِبُ عليه ضمانًا ولا يُدركه منه'' تعقّبء فإذا قضى 
بجهلء فحُكُمُه حكم المتعدّي”" في ماله وبَدَنِه ويُؤخذ منه القصاص فى كل واحدٍ 
ھا ا یلو يد فإذا كان عالماً لم يلزمه شيء. 

والأصل في ذلك: أن خالد بن الوليد لما أخطاً في بني جَذِيمَة لم يعلق ابي به 


)١(‏ في العارضة: «فيه». 

(؟) في العارضة: «المتعمد». 

۳( في العارضة: «بما). 
الترمذي : «أقضاكم عليّ» وورد عند ابن ماجه (154)ء وأبي يعلى (5763). 

(1) انظرها فى العارضة: 6/ 76. 

(2) انظر المبسوط : 16/ 68. 

(3) تتمّة الكلام كما في العارضة: 6 «کما يشهد يقضي». 

(4) رذ المؤلف في العارضة: 6- 7 على أصحاب أبي حنيفة بقوله: «يلزمكم أن يقضي بما علم» 
كما يشهد من علم . فإن قيل: اليس يقلّد الشهود والمقوّمين؟ قلنا: لأنه جاهل بطريق الشهادة ولا 
سبيل له إلى إحصائهاء وكذا التتقويم» فكانت ضرورة» وهاهنا لا يجوز له أن يجهل طريق الحكمء 
ولا يخلّ عليه طريق الحن. فكان كالمفتي» ومن لا يفتي لا يقضي وهذا أوْلّى». 

(5) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 66,. 

(6) أخرجه البخاري (4339) من حديث ابن عمر» ولم نجد زيادة «في دمائهم و أموالهم؟ في مصادر 
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شياء الهم إلا أنه قال: «اللّهُْ إن أبرأً َك مما صَئَعَ خاد في دِمَائِهمْ وَأَمْوَلِهِم)” 
والمعنى يعضّدُه؛ فإِنّ القاضي لو نظر بشرطٍ سلامة العاقبةء وهو لا يُعَوْل على النْص 
واا م ٠‏ كمه على الخاد لكان ذلك باطلاً من وجهين: 

أحدهما: آنه کان يكون تكليف ما لا يُطاق. 

والثاني: أنّه كان يكون تنفيرًا للخَلْقٍ عن الولاية» فتتعطل الأحكام. 

المسألة السابعة عشرة: 

واختلفٌ العلماءٌ فيما يخطىءٌ فيه الإمام من قتل أو جرح على ثلاثة أقوال : 
1 . فقال القَورئُ وأحمد وإسحاق وأصحاب اراي : هو 37 فت المال» 
2 والقول الثاني : أن هذا على عاقلة الأرحام؛ وال ان 

المسألة النامنة عشرة: 

هل يكونٌ الحاكمٌ مصلِحًا آم لا؟ 

قيل: يكون أكثر جريه إلى الصَّلحء لقوله عر وجل: لا حير فى مكَزْير ين 
تَجْوَسهُم» الآية: ولحديث التب يَله؛ أنه مشّى إلى ناس لار فل 

وقال جماعة المسلمين: إن الصّلح جائرٌ بين المسلمين» وللحاكم أن يُصلِحٌ بين 
e‏ وذلك مذهب ا والكرني 0 


فيما بينهما› وكان e‏ اة وتا إذا 7 احج 


)١(‏ في العارضة: «بنى». 
)۲( م «على قرل». 
الحديث التي وقفنا عليها. 
(1) انظر أدب القاضي للخصّاف مع شرحه الاش : 64. 
(2) انظر أدب القاضي لابن القاص: 2/ 389. 
(3) التساء: 114. 
(4) أخرجه مالك في الموطأ (451) رواية يحى . 
(5) انظر مختصر الطحاوي: 333. 
(6) انظر أدب القاضي لابن القاص: 121/1 والحاوي الكبير: 176/6. 
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لأحد الخَصْمَيْن على الآخرء» وت وتس تيْنَ للحاكم الظالمٌ منهُما من المظلوم» فليس يجب عليه 
أن يحملهما على الصّلح . 

قال الإمام: وهذا قول قوي جدًا في التظر”. 

المسألة التاسعة عشرة: 

هل يكون للقاضي تُرجمانٌ يترجمٌ عن الألسن للقاضي؟ ففيه أقوال: 

كان الشافعيَ””' يقول: لا تقل الترجمة عنه ‏ يعني العجمي ‏ إل بشاهدين عدلين 
يعرفان ذلك اللسان. 

وقال قومٌ: لا يحل للقاضي أن يحكمَّ حى يعرف جميع الأَلْسُن©» وهذا بعيدٌ 


جدا. 
وقيل: إن المسلم إذا ترج عنه قبل منهء واثنان أحبٌ إليّ؛ ولا يقبل في ذلك 
كافرٌء ولا مكاتّبٌ» ولا عبد ولو قبل ترجمة امرأةٍ بعد أن تكون خرّة مسلمة عَذَلَة فهو 


في سَعَةَ» ورجلان أو رجل وامرأتان أحبّ إليناء هذا قول أبن ا و 


الموفية عشرين : في ذِكْرٍ ما يجورٌ إنفاذه من كُتْبٍ القضاة بعضهم إلى بعض 

قال جماعة العلماء: إِنْ ذلك جائز إذا كتب قاض إلى قاض» ولا يكون ذلك إلا 
بشاهدين عَذْلِين معروفين» يقرؤه عليهماء ويشهدان على ما فيه على خاتم القاضي» 
وعلى ما في كتابه كله ؛ لأنه حقٌ» وهو مثل شهادة على شهادة. 
نازلة : 

كتابٌ القاضي يصلٌ وقد مات المكتوبٌ إليه وولي غيره؟ فاختلف العلماء فيه: 

فقيل عن الحسن البصريّ آله قل كتاب قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية في حكم 
وقد عزل إياس› فأمر الحسن بعده بإنفاذه . 


(1) م٠‏ ج: «قوي في النظر جدًا». 


)1( يقول ابن القاص في أدب القاضي : 117/1 «ويحرص أن یکون فصيحًاء > عالمًا بلغات الخصرم» 
ضابطًا لتغيير العجميّة إلى العربية». 

(2) انظر المبسوط: 89/16. 

(3) في الأم: 3 (ط. قتيبة)» وانظر الحاري: 16/ 231. 
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وقال الشائمي” ': يقبله ولا يمتنع من فُبُوله بموته ولا عزله؛ لأنه تقبل بي ببنته كما 
وقال أصحاب الرّأي © : لا يُعمل به. والحقٌ إنفاذه. 

نازلة أخرى : 
وإذا كتب القاضي إلى القاضي في الحدودء فكان أبو ثور يُجِيرٌ ذلك في الحدود 

كلهاء وهو مذهب القافن © وبه قال ابن القاس ¢ صاحب مالك . 


وقال الشَافعيَ” : فيها قولان: إن ذلك جائزء والآخر: لا يجوز. 

وقال أصحاب الرّأي : لا يُقبِلُ كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود. 

قال الإمام: والأوّل أصحّء وأقوى في النظر أنه يقبل. 
نازلة أخرى: في القضاء على الغائب 

وهي مسألةٌ عظيمةٌ اختلف العلماء فيهاء فممّن كان لا يرى القضاء على الغائب 
شرح القاضي» والقاسم. وابن أبي ليلى» والتعمان”» ويعقوب. 

وقال مالك 80 والبخاري والشافع وأبو عُبَيِد واللّيث وأبو ثور: إن ذلك جائرٌء 
وقالوا: الدّليل على القضاء على الغائب : أن النبئ يي قَضَّى لهند على أبي سفيان» فقال 
لها: «حذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْمَغْرُوفي»"" وقد بينا في «مسائل الخلاف» أن هذا وَهْمٌ 
عظيمٌ منهم أَنْ تعلّقوا بهذا الحديث» وهو لا متعلّق لهم به» وحمّقنا أنها كانت فتوى 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 330. 

(2) في الأم: 56/13 (ط. قتيبة)» وانظر أدب القاضي لابن القاص: 1/ 323. 

(3) في المدونة: 77/4 كتاب القضاة. 

(4) في الأم: 57/13. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 330: وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص: 446. 
(6) انظر شرح فتح القدير: 6/ 400. 

(7) في المدونة: 77/4 كتاب القضاة. 

(8) انظر أدب القاضي لابن القاص: 2/ 364» والحاوي الكبير: 16/ 296. 

(9) أخرجه البخاري (5364)» ومسلم (1714) من حديث عائشة. 

(10) انظر الحاوي الكبير: 6/ 292. 
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واهية”'2؛ ون أبا سفيان كان حاضرّاء ولا خلاف بين الأنّة أنه لا يقضى على غائب في 
بلدٍ معلوم الموضع . 

الحادية والعشرون: في ذكر أرزاق القضاة 

قال الإمام: هذه مسألةٌ اختلفٌ أهل العلم فيهاء وكَرةَ طائفةٌ أن يَأْخُذٌ على القضاء 
أجرّاء وهو مذهب الحسن البصري» وإنّما كان هذا مذمَبّه لوَرَعِهِ وزهده في الدّنياء وبه 
أخذ الشافعي"“ والقاسم. وقال مرة : إن أخذ جغلاً لم يحرم عليه عندي. 

وقال أحمد: ما يُعجبّني أن يأخذ على القضاء أجرة»' وإن كان فيعدٌ عليه. 

ورخصت طائفة أخرى فيه منهم: ابن سيرين» وشُرَيْح. واحتجوا في ذلك: بأن 
عمر بن الخطاب استعمل ابن مسعودٍ على بيت المال» وعمّار بن ياسر على الصّلاة» 
وابن حنيف على الجُندء وَرَرَقَهُم كل يوم شاة شَطْرُها لعمّارء ورُبعها لابن مسعودء 
وربعها لابن حنيف. 

ورخص في ذلك إسحاق بن رَاهُويّة وأبو عُبَئْد. 

وقال أبو بكر بن المنذر : «الأعلى والأسلم له ترك الدّخول في القضاءء استدلالاً 
بحديث التبي ية أنه استعمل رجلا على عمل» فقال: يا رسول الله جُدْ لي قال: «اجلس 
وَالْرَمْ َك , 

قال الإمام: ولا شك أن الذي أشار إليه النبيّ ية كان لمعنى توجس”" فيه 
والصحيح أنه إن ولي القضاء رجلّ وكان مستغنيًا عن أحذٍ الأجرة؛ فالأفضل له ألا يأخذ 
شيئًا ويعمل لله فن احتاج رُزِقَ على قَدْرٍ عَمَلِهِ وعِلْمِهِ من مال الفيء؛ وليس له أن يأخذ 


)1( ف: «واسه وهي ساقطة من م. 


(؟) في جميع النسخ المعتمدة كلمة غير مفهومة» رسمها التساخ رسمًا لأنهم لم يدركوا معناهاء ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 

(1) في الأمّ: 13/ 43 (ط. قتيبة). 

(2) في كتابه الإقناع: 2/ 513. 

(3) ذكر محققٌ كتاب الإقناع أن ابن المنذر أخرج هذا الحديث في كتابه الأوسط: لوحة 8/62 [مخطوط 
المكتبة السليمانية بتركيا]. 

(4) المائدة: 42. 
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من أموال الصدقات ولا من المغانم. 


الثانية والعشرون: في قَبُول الهديّة والرّشوة للأمراء والقضاة 
فيه أحاديث كثيرة وشواهد جمّةء قال الله تعالى في دم من أكل أموال الاس 


0 2و اقم هك نكن ذلك السو انها الرشو . 


وقال مجاهد: هي الرّشوة في الى . 

وثبت عن التي يل أَهُ لعَنَ الرَائشِي وَالْمُرنَشِي في الخحكم” . 

ول ابن :هزه عن ا ق ال فال دلت ار 

وقال اللخعي : الرّشَا في الحكم سخب . 

وكان الشّعبِيَ والحسن البصري يقولان: لا بأس أن يُصانِع الرّجل على نفسه وماله 


إذا خاف الظله© . 


وقال جابر بن زيد: ما رأينا في زمان زياد أنفع الع 

وسثل أحمد عن الرّشوة؟ فقال: أرجو إذا كان يرفع بها عن نفسه الظلم . 

وقال الشافعي : أكره للقاضي الشّراء والبيع والنظر في الثفقة وفي ضَْعَته . 

ويُكرّهُ للقاضي أن يفتي في الأحكام إذا سئل عن ذلك» وكان شُرَيْح يقول: إِنّْما 


أَْضِي ولا أفتي» وأمَا الفتوى في سائر الأمور من الطهارة والصّلاة؛ والزّكاة والحجٌ؛ 


oon 


souuuvnesaunccuroeQdneocobnoeuns 


أخرجه الطبري في تفسيره: 6/ 239. 

أخرجه الطبري في تفسيره: 6/ 239. 

أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد: 2387/2 والترمذي (1336) وقال: «حديث حسن»» وابن 
الجارود (585)» واين حبان (5076)» والحاكم: 4 + وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؟. وانظر تلخيص الحبير: 189/4. 

أخرجه الطبري في تفسيره: 2240/6 ووكيع في أخبار القضاة: 1/ 251 والطبراني في الكبير (9101). 
أورده ابن الأثير فى النهاية: 226/2 منسوبًا إلى جماعة من أيمّة التابعين» كما أورده ابن قدامة في 
الشرح الكبير: 354/28 منسوبًا إلى عطاء وجابر بن زيد والحسن. 

أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار» كما في المعتصر من المختصر لأبي المحاسن الحنفي: 7/2) 
وأورده ابن قدامة في الشرح الكبير: 28/ 355. 

في الأمّ: 12/13 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 42/16. 

الحديث (1335)» وأخرجه أيضًا المؤئف في علله الكبير (354)ء والطبراني في الكبير: 180/20 
(259)ء وابن عدي في الكامل: 3/ 80. 
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والأطعمة والأشربة» وكل ما هو من باب الأقضية فمباحٌ له. 
حديث في «الترمذي»“ فيه فیس بن أبي ي حازم قال : يي رَسول 
اله ب إلى الْيَمَنِء قَلَمّا سِرْتٌ سل لي فَقَالَ: أتَذرِي لِم ب بَعَنْتُ إِلَيِكَ؟ لا نُصِيبَنّ شَيْكًا 
بعْيْرِ أري فَإِنْهُ لول رقن عل أت ما عل يوم الا فَلِهَذًا 07 قاض 
لعمَلِكَ: وهو حديثٌ حَسَنّ غريب “. والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ جد 


عربيّة : 

في أربعة النات1 ^ : 

الأؤل: «الخُلول؛ وهي الخيانة عامّة» فإذا كانت في العُيِيمَةَ ونحوها فهي عُلولٌ في 
عُرْفٍ الشرع على الإطلاق. 

اللفظ الثاني: «الرّشوة» وهو كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عَوْنًا على ما لا 
يجوزء والمُرْنَشِي هو قابضه.ء والرّاشي هو ذَافِعُه والمُرَاشِي”' هو الَّذِي يوسَط بينهماء 
رواه أهل العربيّة 9 . 

اللفظ الثالث: «الهدية» وهي كل مال أعطاهُ عِرَضًا عن مَحَبةَ ومودة بينهُما(©. 

اللفظ الرَابع : «الأكارع» قوائم الشاة”“ الأربعة» واحدهما كُرَاع. 

وبالجملة فقد أجمع الفضلاء والعلماء الجلّة على ذم الرشْوةٍ وأنّها سحت وهي 
التي ذكرها الله عز وجل في كتابه؛ رَوَى أبو داود في «السُنن» أن الب بيا قال: « 


)١(‏ ف: «أبواب». 

(۲) في العارضة: «والرائش». 

(۳) في العارضة: «أهل الغريب». 

(4) مء فء ج: من غير» والمثبت من العارضة. 

(5) مء فء ج: «قوائم الشاة الاكراع» والمثبت من العارضة. 

(1) هذا الحكم هو للإمام الترمذي. 

(2) انظرها في العارضة: 6/ 79 80. 

)3( تتمة الكلام كما في العارضة: «... ينشئها أو يديمها'. 

(4) الحديث (3535) عن أبي أَمَامَة . وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (7853ء 7928)؛ بدون لفظ : «والسرقة». 
(5) او رد هذا البيت ابن عبد البر في بهجة المجالس: 28/1» والأصفهاني في محاضرات الأدباء: 1/ 495. 
)6( أورد هذا البيت ابن حبان في روضة العقلاء: 243 من إنشاد الكزبري. 
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شَفَعَ ليه َفَاعَةُ وَأَهْدَى لَهُ مَيبة ليا لاء كذ أنّى ابا عَظِيمًا ِنَ الربا والسْرقَِ؛ لأئك 
إذا قدرتَ على قضاء حاجتهِ عند السّلطان الظالم أو السَيّد القاهر» صار ذلك واجبًا عليك . 

وقال ر بعضهم : الهديهُ تعمي وتصم » وا 

إا ت اليدبة دار قوم تَطَايَرَتٍ الأمَائة مِن كُوَامَا 

زقال ا ١‏ : 

إن ال ر 1 3 كال . تخ" إلا با 

قال 7 (23, 

و حر . 

ا مما ا حمر ان 2 0 © E 15 (DOD‏ ا ه ك5 ده 

وأكرمْ شافع مشي عليه أبُو المنقوش فؤق الصفختين 

والأخبار فى ذلك كثيرة أضربنا عنها فى هذا «المختصرا. 

حديث عمر بن الخطاب* إِذِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ يَهُودِيٌ وَمُسْلِمْ. فرَأَى عْمَرُ أن الح 
يودي فَقَضَى لَه عُمَر. فَمَالَ اليَهُودِيُّ: وَالله لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَىٌ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدْرَةٍ» ثُمْ 
قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ كَقَالَ الْيَهُودِيُ: إِنا لتجدٌ فِي النّوْرَاةِ أنه لَيِسَ قاض يَقْضِي التي إلا 
گان عَنْ يَمِنِهِ مَلَكْ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكُء يُسَدَدَانِهِ وَيُوَفِمَانِهِ لِلْحَنُ مَادَامَ مَعَ الْحَقِء فَإِدًا ترك 
الْحَقّْء عَرَجَا وَتَرَكَاهُ , 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى : 

«ضَرَّبَ عَمَرٌ اليَهُودِيٌ بالدّرّة» يحتمل أن يكون إِنْما ضربه لَمّا زكاه في وجهه» فكره 
ذلك منه. ويحتمل أن يكون إِنْما ضربه لِقَطْعِهِ باليمين على الحُكم بالظاهر» حتّى ذكر له 
اليهوديّ الذي حمله على اليمين» وهي مسألة عظيمة» هل يقضي القاضي بالظاهر من 
الأمور؟ والمشهور أنه يحكم بالظّاهرء لقوله©: (وَإِنْمَا أفْضِي لَهُ عَلَى تخو ما أَسْمَعْ». 


)١(‏ في روضة العقلاء: «تختلب». (۲) في بدائع السلك : «عليها». 

(1) أورده ابن الأزرق في بدائع السلك: 1/ 347. 

(2) في الموطأ (2104) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2878)» وسويد (272). 

(3) أي لقوله ية في حديث آم سلمة الذي رواه مالك في الموطأ (2103) رواية يحيى . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 187/5. (5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 187. 
(0) أي لم نتعرض للحكم بينهما. 
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المسألة القانية؟ : 

قوله: «اخْتَصَمَ إِلَيْهِ يَهُودِيٌ وَمُسْلِمٌ» يقتضي أن كلل حكم بين مسلم وكافر فإنّما 
يُقُضَّى فيه بحكم الإسلام ؛ لأنْ الدّمّة على هذا عُْتَدَتَ. 

وإن كانوا أهل حرب» فإن أمكن الحُكم بين المسلم وبينهم على حكم الإسلام 
ذه وإن تَعَذْرَ ذلك لم يخرج أمرُهُم على وجه الحكم» وذهب به إلى الصّلح. 

المسألة القالئة © : 

وأمّا «أحكام أهل الكفر؛ فلا يخلو أن يكونوا على دِيْنٍ واحدء أو ديئَئْنِء فإن كانوا 
على دين واحدء لم نتعرّض”" لهم( ؛ لان الدَّمّة انعقدت على ذلك ؛ على أن لا 
تجري في أحكامهم بينهم إلا باجتماع رضاهم ورضّى الأساقفة» فإن رضيا دون الأساقفةء 
والأساقفة دونهماء لم يحكم ا وفي «كتاب ابن عبد الحكم؛: إن رضيا حكمّ 
بينهماء وإن أبى أحدهما لم يعرض لهماء فإنٍ اتَفقّاء فالحاكمُ مُحَيْرٌ بين الحكم وتركه. 

والأصل في ذلك: قوله تعالى: کان بحآمُوك تأحكم بْب الآ . 

المسألة الرّابعة : 

وأما «إن كانا على دِينَيِنَظ ف ففي ففى «التوادر)80) قال يحيى بن عمر: : يحكم بينهما وإن 
| أحدهماء لاختلاف ينا 

المسألة الخامسة©9 : 


وهذا ذ يق التطالب فى الحقوقء. وأمًا التظالم كالمّضب والسّرقة؛ فإنّه ب 
في ج في ر 


(1) مء ف ج: (يعرض» والمثبت من المنتقى: 187/5. 

(؟) في النوادر: «وإن كره ذلك» وكذلك في المنتقى. 

)1( أي على أن تجري أحكامهم بينهم . 

(2) عبارة المنتقى: ١لا‏ يحكم بينهم إلا برضى الخصمين ورضى أساقفتهم» فإن رضي الخصمان وأبى 
الأساقفةء أو رضي الأساقفة وأبى ذلك أحد الخصمين»ء لم يحكم بينهما». 

(3) المائدة: 42 

(4) هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 187/5. (5) 239/8. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 187/5. 

(7) البقرة: 282. 

(8) البقرة: 282. 


255 كتاب الأَقْضَِةٍ والأخكام 
في ذلك أهل الإسلام» سواء كانوا مسلمين أو كافرين» على ملْةِ واحدة أو ملّتين» وهذا 
كله قول مالك في «كتاب أبن عبد الحكم؟ وغيره. 


باب 


ما جاء في الشهادات وأحكامها وسننها 


قال الإمام: الأصل في هذا الباب: الكتاب والسّئّة والأدلة. 
اعلموا أن الله سبحانه قد نَدَبَ الإشهاد على الديون في كتابه» فقال: 9رَأسْتَئْيدُوا 
هيين ين رَبَالِكُم 4 الآية" وقال: «وَآَمْهدَُا إا نر4 0 ية وقال تعالى: 
وشوا درف عَدْلٍ تی4 الآیة وقال: لرا جار عه بازیت شاي الآ 
ES‏ جه وَل یکی ل شتا الآية0 2 وقال: 57 ون عست ثم ل 
Ak‏ 
ا رعق شب الآية . 


الأصول” : 

قال الإمام: اعلموا ‏ وفقكم اللهُ ‏ أن الشهادةً ولايةٌ من ولاياتِ الدين» وهي بمعنى 
التعديل عندنا؛ لأنّه تنفي“ قول العَيْر غل ال والاضل الإ فد قول ا على 
أحد» ولكن لما خلق الله الْخَلْقَ للخُلطة رالا والمُعاملة» وكتبٌ عليهم ما عَلِمَنهُ 
الملائكةٌ فيهم rE‏ عقن الل نه والتوائها”". شَرّعَ اللهُ الشهادةء 


للق م ج: (ينفذ؟ . 
(۲) في النسخ: «قول الغير» والمثبت من القبس: 383/3 (ط. الأزهري) 35/18 (ط. هجر). 
(۳) في القبس (ط. الأزهري): «الحقوق والتزامها ذلك». 


(4) النور: 4. 

(5) انظر كلامه في الأصول في القبس: 882/3 886. 

(6) يقول المؤلف في العارضة: 11/ 198 «الأعمار وإن كانت مكتوبة كالأرزاق» ولكن قد تكتب مبرمة» 
وقد تكتب بشروط محكمة» فتترئّب على الشروط؟. 
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وَنَفذٌ بها قول الع على الف على وجه المصلحة»: للشاحة الداع إلى ذلك »اء 
للحقوق الدّارسة. وقد رى جنات بشن العلا عن التي انه السلدم أنه قال: لما حَلَنَ 
الله آدَمَّ مَسَحَ ظهْرَهُ يميه فَاسْتَحْرَجٌ مِنْهُ ذُرْيتَهُ َعَرَضْهُمْ عَلَيْده فْرَأى يهم رَجُلاً خسن 
الْوَجْهء قَصِيرٌ العُمرِء فَقَالَ: مَنْ هَذَا يا رَبٌ. قَالَ: هَذَا ابتك دَارُدُ. قَالَ: مَا أَحَْسَنّ 
وَجْهَهُ وَأَكْكَرَ عِبَادَئَهُ لَوْلا فصر عُمْرِهِ. قال: يَارَبٌ كم عُْمْرَهُ؟ قَالَ: ترد عَامًا. قال 
لَهُ: يا رَبْ زو . قال: لا ذه نت مِنْ عُمْرِكٌ. قَالَ: E‏ 1 يا رب عْمْرِي 
ألف سَئةء اغطه”" مِنْهُ أَرْبَعِينَ سَئَة تكمل لَه بها ئة سَئة. .ال لَهُ: فُذ كَعَلْتُ. كَالَ: كُلَما 
كَمْلّٺ مُدّة آدَم عَلَيْهِ السّلآم وَجَاءَهُ مَلَكُ المت لِيَفِْضَ روح قَالَ لَهُ: فِيمَ جِنْتَ؟ قَالَ: 
جِنْتٌ لِقَنْضٍ رُوحِكٌ . كَالَ: إِهُ بهي بي أَْتُون عامًا. َال لَهُ ة: ألم تَهبهَا لايك ارد د 
ال : ۷ قال ال لو : فَجَحَدَ آم لجَحَدّثْ دري وَنْسَيَ آَم سيت درب , 
وروي أنه قال: «رَمِنْ ذَلِكَ اليم أُمرَ بالكتاب وَالشهوو , 

وروّى جماعةً في الحديث: «فَأكْمَلَ الله لآدَم الألف. وَلِدَاوّد الأزبعين»7) 


ولكونها ولاية من الولأياتِ» وكثرةٍ فسادٍ الاس فيهاء وتتابيهم بالمُسامَحَة”" بالزُورٍ 


(۱) ف ج: (أعطيه». 

(۲) «قال: لا» زيادة من القبس. 

(۳) مء فء ج: «وتابعتهم المسامحة» والمثبت من القبس. 

(1) قال المؤلف في العارضة: 11/ 199 «قيل: لو كان الرّبُ تعالى هو المخاطِبُ لآدم لما راجعه ولكن 
ملك الموت يمكن ذلك فيه. والذي عندي أن آدم جحد الهبّة جحود ذاهل لا جحود مُتَعْسّفٍِ). 

(2) يقول المؤلف في العارضة: 11/ 199 «[في هذا] بيان أن الصّفات موروثة» وأخلاق الآباء مكتسبة 
للأبناء» . 

)3( أخرجه من حديث أبي هريرة ‏ مع اختلاف في الألفاظ ابن سعد في الطبقات: 27/1» والترمذي 
)3076( و قال: «هذا حديث حسنٌ صحيحٌ»» وأبو يعلى (6654)» و الحاكم: 2/ 325. 

)4( علق المؤلف على هذا الحديث في العارضة: 11/ 199 «يعني : لزق على الحتوق ومع البيّنة عليهاء 
ولم ينزل الإيجاب فيها. 

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي (3368) وقال: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ»» وأبو يعلى 
(0)6580 وابن حبّان 6167( والحاكم : 1/ 64ء 4/ 263. 

(6) أخرج نحوه أحمد: 298/1 299 من حديث ابن عباس. 

(7) القول (2127) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (287). 

(8) انظر مختصر الطحاوي: 335: ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 340. 
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في أدائهاء حتّى صارت في بغداد والشام ولايةَ من قَبّل الإمام والقاضي» وصارت الفتوى 
مُرْسَلَةُه ولا يَشْهَدُ ببغداد والشّام إل من ولأه القاضي» ويُفْتِي كل من عَلِمّ من غير إذنِء 
وهذه هي المصلحةٌ؛ لأنْ المُفتَِ إذا“ راع فَضَحَهُ الِلْمُء والشَاهِدُ لا يَعْلّمْ رَيْمَهُ إلا الله 

وقَلْبَ أهلُ بلادنا في ذلك القَّوْسَ رَكْوَة» وسيرةٌ بغداد أحسنُ وأصلح» ولأجل ذلك 


1 البلوع. 

5 

3- الإسلامٌ. 

4 العدالةٌ . 

5 - الْمُرُوءَةٌ. 

أا «البلوعٌ؛ فأجمعت الأنَةٌ عليه؛ لأ الصَغيرٌ قليلُ الصّبطٍ ناقص العقل يُقْبَلُ 
الحَدِيعَةَ فلذلك لم تَجرْ شهادثه؛ ولم يقل بجواز شهادته أحدٌ فيما علمثّه. إلا 
عبد الله بن الزبير فإنّه جور شهادةً الصَّبْيَانٍ فيما بينهم من الجرّاح» وتَابَعَهُ علماؤنا. 

الف فول مالك في القتل» وذّكّر في اعوط" من خوط شهادتهم واحدةً 
وهو ألا يُحْبْبُوا بعد تفرّقهم أو يُعَلْمُوا. 

وك الاو هلهافا أن شورف رل اة الان سبعة: 

اتال 

2 - والإسلام. 

3 - والذكوريّة. 

ا 

5 بينهم في الجراح . 

6 7 واختلف قولٌ مالك في القتل قبل التفرُو" اثنان فصاعدًا. 


)١(‏ م ف: «إن». 
(۲) في القبس: «المحرّرون». 
(۳) ف: «قبل التفر»» وفي القبس (ط. الأزهري): «قبل التَفرّق». 


(1) انظر المغني لابن قدامة: 170/14. 
9+* شرح موطأ مالك 6 
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فأمًا «اشتراطً العقل» فلأئه أصلّ التحصيل. 

وأمًا «اشتراط الإسلام» » فلأن الكافرٌ لا شهادة له؛ لأن الله وَصَمَهُ بالككذِب» ولأنّه 
ولايد شرطها الكرامةٌ: والكافر حَنّه الإهانة. 
1 تجوز شهادةٌ الكفّارٍ بعضِهم على بعض إذا كانوا عُدُولاً في 
دينع 3 وقد بنا فساده فيما تقذم في «مسائل الخلاف» . 

وقال أحمدٌ بن حنبل ”© : رز د الكفْارٍ على المسلمين في الوصيّةٍ في السْفَر؛ 
لقوله تعالى : ار ماران من عَيرَدُ € الآية'0: يريدُ: من غير آهل مِلَيَكُم . 

قلنا: إِنّما أراد من غير قبيلتكم . 


فإن قيل: هذا لا يصح ؛ لأن الآية إنما نزلت في شأن د تی الذاريء وعَدِيٌ بن بَذَاءِ 
4( 


وروی التّرمذيُ” وغيره» عن ويم في تفسير قوله تعالى: 
لاما الد مثو دة بيك الآية وذكر الحديث. 

قلنا: هذا حديثٌ ضعيفٌء فلا يُلْتَفَتُ إليه» وقد بيا لكم أن أَضَرٌ شيء بالمُتعلّم أو 
العام الاشتغال بالحديث الضعيف» وهذا حديثٌ ليس له أصلّ فى الصحة فلا يجورٌ أن 
يضاف إلى القرآن الذي هو الصَحيح» وأصحٌ كل صحيح. وإِنْما بين القرآن» ويضافٌ 
إليه الحديثٌُ الصّحيحٌ» وفيه وقَّمَ الوَعْدٌ الكريمُ في قوله: لين لتاس مَا ثُرْلُ إِلَهم» 


الا (8( 


حِيِنَ أخذا جَامَ و2 


ده 


وأا «الذكوريّة؛ فلانَ شهادة الأنثى ليست بأصل في الشّهادة؛ وإِنّما هي بَدَلُه أو 


(1) المائدة: 106 وانظر أحكام القرآن: 2/ 713. 

(2) أخرجه الطبري في تفسيره: 7/ 115. 

(3) في جامعه الكبير (3059). 

(4) منهم الطبري في تفسيره: 7/ 115 وابن الأثير في أشد الغابة: 4/ 5. 
(5) المائدة: 106» وانظر أحكام القرآن: 2/ 722. 

(6) النحل: 44. 

(7) البقرة: 182. 

(8) النساء: 43. 
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كما قال أهل خراسانً: شهادةُ ضرورة» ولأجل ذلك جاءت في القرآن بصفة الضرورة» 
وعلى نَعْتٍ البَدلِيّةَ» قال الله تعالى : کن لَمْ کیا نن مرل آک4 كما قال 
تعالی: م ثوا مه»الآية©: وقال: طن لم يد ميم تكو ار وإنّما جَارْتْ في 
الأموالٍ رفْقًا من الله تعالى»: فلو وكّفٌ رَبْطٌ الشَهادةٍ على الذُكور في ذلك؛ لَضاعتِ 
الحقوقٌ» فَرْخُصٌ في شهادة النُساء في ذلك» وبَّقِيّت في أصل الرّدْ في غيرها من 
الحقرق» وقد حصلّ الإجماعٌ على أنها لا تجوز في الذماء. 

وأمًا «الحريّةٌ» فإنها شرط عند عامّة العلماء. 

زقال أخبزرةة :“تجو سماد المد لاله عَذْلٌ:والدَليل على ثبوت عدالية بول 
روايته . ْ 

رَعَسْدَ الانفصال غلى سائر العلماء عن دليل أحمد هذاء وسلكرا فيه طرقًا يلاعا في 
«مسائل الخلاف» يغنيكم الآن عنها انفصّالان: 

الأوّلُ: أنْ العبد مُسْتَفْرقٌ الأوقات فى حن السّيّدء فلا يجدٌ سبيلاً إلى الشّهادة. 

والقاني : أن اعبار الشهادة بال فاد لأن وَضْعها ف .الشريعة مخيلت» ألا تر 
أن شهادة المرأةٍ لا تجوز في القَصَاص› ويجورٌ قَبُولُ روايتهاء ويجورٌ قَبُول رواية الفَرْع» 
ولا يجوز َبُولُ شهادةٍ الفرع مع وُجُودٍ الأصلء وهذا بَيّنْ عند التَأمل» وفيه إنصاف بيئا 


ت 


وبینه . 


أا قَبُولها في الجراح خاصة؛ فلأله الذي يقع بينهم في الغَالِب» ولا يحضرهُ 
غيرهمء قَدَارَتِ الحال بين أحد أمرين؛ إما أن يَضِيعٌ هذا الح وذلك لا يجورٌ. أو 
تُفْبَلَ فيه شهادةٌ الصّبِيانِء وذلك أحسنٌء ولقوله مع صِئْرِه موضعٌ عظيمٌ في التحليلٍ 


(1) البقرة: 196. 

(2) تتمة الكلام كما في القبس : «لكشرة التّرداد فيهاء فقد يحضرها الرّجال وقد يغيبون عنها . 

(3) انظر المغني لابن قدامة: 14/ 185. 

(4) حكى هذا الاجماع ابن القطان في الإقناع: 3/ 1518. 

(5) أخرجه من حديث زيد بن خالد الجهني مالك في الموطأ (2105) رواية يحيى» ورواه عن مالك أبو 
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والحريم» وهو في إباحة الدحُولٍ إلى المنزلٍ ومَْكِ السّثْرٍ الذي كان محرَما“ قَبْلَ لِه 
ولكنه جاز ذلك للحاجة إليه» ولأنّه لا غَنَاءَ فيه» فكذلك في مسألتنا. 

وركب عليه علماؤنا شهادةً الساءِ في المواضع التي لا يكو فيها غيرُمُنٌ 
كالأعر اس والمآتم والحمّاماتٍ. 

وأمًا قولنا ابينّهم» فلأنها شهادةٌ ضرورة : فَبُقَدْرُ بِقَدْرِ الضرورة. 

وأمَا شرط «الإنْئئِِيُة!"؛ فلانها أصلٌ الشهادات حيتُ وُضِعَتُء ولا تجورٌ شهادةٌ 
وَاحِدٍ عند جميع”'' العلماء ولا يَنْبْتّ بها حن من الحقوق إجماعًاء إلا في مسألةٍ 
واحدةٍ اختلف فيها علماء الإسلام» وهي شهادةٌ القابلَةٍ وحدّها على الولادة» ومن روايات 
مالكِ أنها تجورٌء والأصل في ذلك: الضَرورةٌ الدَاعِيَةٌ إلى ذلك؛ لأنّه لا تحضر المرأةٌ 
غيرٌهاء فلو لم تَقْبَلَ شهادثها لضاعَتٍ الولادة» ولبَطلَ ما يتركبٌ عليها من نسب وَحُرْمَةٍ 
وميراث وسائر الحقوق. 

حديثٌ: ثبت عن التبي كله أنه قال: ألا ارگ بخَيْرٍ الشُهَدَاء؟ الي يعي 
بشَهَادَيهِ قبل ا وثبت أن رسول الله ية قال: «أَكْرِمُوا أضخابي فإنهم 
جِيَارْكُمْء ثُمْ الَذينَ يَلُونَهُمْ ثُمْ يَظْهَرُ الْكَذِبُ حى يَحْلِفَ الإنْسَانُ عَلَى الْيَمِينِ لا يسألهاء 
وَيَشْهَدُ عَلَى الشْهَادَةِ لا يسألهاء هَمَنْ سَرّه بَحْبُوحة الْجَنْةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةٍ فإ الشّيْطانَ مَعْ 
الْرَاحِدِء رَهُرَ مِنَ الاين أب . 
)١(‏ في القبس: «محترمًا». 
(۲) مء فء ج: (ضرورية» والمثبت من القبس. 


(۳) م: «الأنوثة»» ف: «الأنوثية»» ج: «الذكورة» والمثبت من القبس. 
(4) ف ج: (عند أحد من2. 


مصعب (2931)» وسويد (290)» واين القاسم (70)» ومحمد بن الحسن (849)»› والقعنبي عند 
الجوهري (507)ء وعبد الرحمن بن غزوان عند عبد الرَرّاق (15557)ء والطباع عند أحمد: 115/4» 
ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1719)» وابن وهب عند أبي داود (3596 م)» والقزاز عند 
الترمذي (2295)» وعبد الله بن عبد الحكم والتنيسي عند الطبراني في الكبير (5182). 

(1) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (20710)» ومن طريقه عبد بن حميد (23)» والقضاعي في مسند 
الشهاب (404) من حديث عمر بن الخطاب. 
كما أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (7249) من حديث ابن عمر. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: 5/ 225 «وفيه عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي» وهو متروك». 
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الأصول : 

فإن قيل: ما الفرق بين الحديثين؟ 

فيل له: الفرق بين الحديثين آنه فرق بين المذمُوم من الشّهادات» وهو شهادة 
الكذب» وبين الشّهادة الي المرءٌ فيها ادق" 


ما جاء من الفرق بين الشهادتيه(!) 
ألا تراه قال في الخبر الأول: ألا أخيدك: بخَيْرٍ السّهَدَاءِك وقال في الخبر القّاني : 
«مُْ يَظْهَرُ الْكَذِبُ» فدلٌ ذلك على أن الشّهادةٌ المذمومة شهادة الكذب» خلافًا للشهادة 
01 يكون فيها الشّاهد صادمًا فيها. ورُوِيَ عنه عليه السلام أنه قال: «خَيِرْكُمْ كَرْنِيء ثم 
لذِينَ ن لونم م الْذِينَ يَلُونْهُمْ 4 00 قَوْمُ يَنْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُو ل 
قال التخعيُ: معنى الشّهادة هاهنا اليمين» وقد سمي اليمين شهادة» يريد أن يحلف 
قبل أن يستحلف. 


المسألة النانية: 


1 «سَهَادَاتٌ0») الرور. وهي من الكبائر» وقد قرنت بالشّرك بالل تعالى 
وعقوق الوالدين» وكان عبد الله بن مسعود زل عدلت شهادة الزور بالشّرك بالله » ثم 
قال: «فَاجْمَنبوأ الست هن نّ لون » الآية © , 


)١(‏ في النسخ: «وشهادة» والمثبت من الموطأ. 


(1) وهو المسألة الأولى. 

(2) أخرجه البخاري (2651)» ومسلم (2535) من حديث عمران بن حصين. 

(3) في حديث الموطأ (2106) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2932)» وسويد (290)ء 
ويحيى بن بكير عند البيهقي: 10/ 166. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (15395)» وابن أبي شيبة (23038)» والطبراني في الكبير (8569)» وقال الهيئمي 
في المجمع : 200/4 201 «رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن». 

(5) الحج: 30. 

(6) الحجٌ: 30. 


(7) أخرجه الطبري في تفسيره: 154/17. 
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وقال مجاهد: «وَأجْمَناْ مولت الزور4" قال: هو الكذب © : وكذلك قال أبو 
0 
واختلف العلماء فيما يُفْعَلُ بشَاهِد الرُور: 
فقال علماؤنا: يؤدْبٌ الأدب الوّجيع؛ ويُشهر حى يكون ذلك رَدْعَا لغيره» ولا 
تحلق له لحيته» فإ الله تعالى لم يشرع في الحدود تغيير الهيئة وَالحْلْقّة. 

وقال أبو حنيفة9؟: لا أدب عليه وإلما عقوبته رذ شهادته؛ لأنه قائل؟ كذب 
وزوز قلغ يحت خليه أدبا ولأ ريق أك المتدافن: © وعلى هذه الك ول 
علماؤنا من أهل العراق وخراسان» وقد بيئا في «مسائل الخلاف» أن الله جعل جزاء 
الظْهَارٍ الكمّارة؛ لأنه لم يضرٌ بذلك إلا نفسه» وهو َنْب لا يتعدّى لغيره» وكان في 
الأصل طلاقًاء فأرخص اللهُ فيه فصار ظِهَارًا فافترقا. وقد رُويٌ عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: يُخلى سبيله. وكان شُرَيْح القاضي إذا أخذ شاهدّ الرُورٍ إن كان سُوقِيًا بعث به إلى 
السوق» فقيل: إن هذا شاهد رور وإن لم يكن سُوقيًا بعث به إلى قومه» وقيل: إِنَّ 
هذا شاهد زُورِء وكان بعضّهم يذهب به إلى الجامع» وإلى جِلّق الذّكرء يقول: هذا 
شاهد زور فلا تستشهدوه واخذروه. 

وقال مالك: 0 أن يُفْضَصحَ ويشَهّر ويُلعَن 

وقال الشافعي©: يُعَزْر ولا يبلغ بالتعزير أربعون ويُشَهّر بأمره. 

وروي عن عمر آله حبسه يومًا وحَلى سبي . 


,5( 


)١(‏ ف: «قال». 

(۲) ف: «التظاهر)ء ج: «المظاهر). 

(۳) ف: «الزور». 

(1) في مجاز القرآن: 2/ 50. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 360 والمبسوط : 16/ 145. 

(3) وفي المدونة: 4/ 105 في شهادة الزور «قال مالك: يضرب ويطاف به فى المجالس). 
(4) انظر الحاوي الكبير : 319/16 320. ۰ 

)5( روى هذه الحكاية وكيع في أخبار القضاة: 2/ 19. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 321/16. 

© ناكما مقتبسة من المنتقى : 5/ 188. 
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وقال قوم : لود وجوههم› ويُطافٌ بهم في الأسواق» وهو مذهب عبد الملك بن 
يعلى قاضي البصرة» فإ أمر بِحَلْقٍ أنصافٍ رؤوسهم وتسويدٍ وجوههم ويطاف بهم 
على الأسواق. 
فرع غريب: 

واختلفوا فيمن يشهد بِزُورٍ ثم يتوبٌ وتظهر توبته : 

فعلى مذهب الشّافعيَ”!' والكوفيّ أنه يجب قَبُول شهادته إذا أتت على ذلك مذة 
تظهر في مثلها توبتّهُ؛ وبه قال أبو ثور. 

وقال مالك: أرى أن تبطل شهادته. 

والقول الأرَلُ أصح إن شاء الله . 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأول © : 

قوله: «ألا أُخبرْكُمْ بِكَيْرٍ الشّهَدَاءه؟ قال مالك وغيره معناه: أن يكون عنده شهادة 
لا يعلم بها فيؤديها له عند الحاكم؛ وذلك أنْ المشهود به على ضربين : 

حق الله» وحق الآدميٌ. 

فأمًا ما كان حمًا لله » فعلى قسمين: 

1 قسمٌ لا يُستدامٌ فيه التحريم كالرّنا وشرب الخمرء زاد أَصْبَّعُ : والسرقَةء فهذا 

ترك الشّهادة به" جائزة. 

والأصل في ذلك: قوله ب لهَرّالِ: «مَلاً سَثَرْتَ عَلَيْهِ برِدَائِكَ» ولو علم الإمام 
بذلك» فقد قال ابن القاسم في «المجموعة»: يكتُّمُها ولا يشهد" ٠‏ إلا في تجريحه إن 


)١(‏ في النسخ: «وإله» ولعل المناسب ما ألبتناه. 
فق م ف ج: «له» والمثبت من المنتقى . 

(۳) في المنتقى : «يكتموه الشّهادة ولا يشهدوا بها . 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 188/5 189. 
(3) الطلاق: 2. 
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شهد على آخر: 

2 - والقسم القاني: ما يُسْيَدَامُ فيه التحريم» وهو كالطّلاق واليشتي والأخبّاس» 
والهبّاتٍِ لمن ليس له إسقاط حقّه. والمساجد والقناطير والطرق» فهذا على الشاهد أن 
يدي شهادته متى رأى ارتكاب المحظور بهاء وله في ذلك حالان: 

1 ۔ حال يعلم أن غيره يشاركُهُ فيها ويقوم بها. 

2 ۔ وحال لا يعلم ذلك فيها. 

فإن علِمَ أن غيره يقوم بها فإنّه يستحب له أن يُبَادِرَ بها ليحصل له أجر القيام بهاء 
ولان“ في ي قبام العدد الكثير بها رَدْعَاا" لأهل الباطل. ويصحٌ أن يتناول هذا عموم قول 
الثبن : «خْيْرُ الشّهَدَاءِ. . .» الحديث. 

المسألة القائية10) : 

| فإذا تبيّن له أن غيره 00 ةد 0 
القيام بهاء لقوله تعالى: يثرا هده بر4 ولقوله: رلا تكثثرا اد4 
ولان القيام بها من فروض الكفاية» كالجهاد وصلاة الجنائزء فإذا قام به البعض سقط عن 
سائر الناس» وإذا تركه جميعهم نموا إذا کان الخ شج غل 

المسألة القالئة( : 

وأمًا الضرب الثاني وهو حق الآدميّينَ: فإن كان لمن يجوز إسقاطهء مثل أن يرى 
ملك الرّجل يُباعٌ أو يُومَبُء فَرُوِيَ عن ابن القاسم في «العنبيةه أن ذلك جُرْحَةٌ في 


زفق م“ ف» ج: «ان يشهد عليه» والمثبت من المنتقى. 
)¥( م ف» ج: وال والمثبت من المنتقى. 

)۳( م فء ج: «الكثير لها ردها» والمثبت من المنتقى . 
)6( ا دأو لم». 


(1) البقرة: 283. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 189. 

(3) في المنتقى: «فروى ابن القاسم». 

)4( لم نجده في المطبوع من العتبية . 

(5) في المنتقى : «إما ذلك فيما كان من حق الله تعالى». 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 192/5 194. 
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الشّاهد حين رأى ذلك ولم يعلم بعلمه فيه. 

وقال غيره في «المجموعة»: هذا إذا كان المشهود له حاضرًا لا يعلم أو غائبّاء وأمًا 
إن كان يعله”'2 فهو كالإقرار. 

وقال ابنُ سحنون عن أبيه: إِنْما ذلك فيما كان في كفالته”'2. أو كان له القيامٌ به 
كالحوالة"“ والطلاق. وأمًا العُْروض والحيوان فلا يبطل ذلك شهادته؛ لأ صاحب الحقّ 
إن کان حاضرًا فهو“ أضاع حقّهء وإن كان غائبًا فليس للشّاهِد شهادة. 

المسألة الرّابعة© : 

فإذا ثبت هذاء فالشهود“ على ثلاثة أضدب: 

1 ضربٌ يعرف الحاكم عدالته. 1 

2 - وضربٌ يعرف فسقّه. 

3- وضربٌ يجهله. 

فأمًا الأرّل: فيجب عليه الحُكم بشهادته» إن لم يكن للمحكوم عليه مّدق فيها. 
وقال سحنون في «العتبية»2: وذلك أن يكون مشهورًا عند الحاكم من معرفته مثل ما عند 
مَنْ يُعَدَلَه فهذا عليه أن يقبِلَهُ. ورَرّى يحيى عن ابن القاسم: أنه إذا كان القاضي يعرفه 
وكان يُرکيه عند غيره» فهذا الذي يسَعْهِ قَبُول شهادته. 

وأما الصرب الثّاني: فلا يجوز له أن يحكمّ بشهادته» وذلك على ضربين: 

أحدهما: أن يعرف فسقه. 

والثاني :أن يجرح عنده بأنه يرتكب محظورّاء كالرّناء والسّرقة» وشرب الخمرء 
والعمل بالرّبا أو ترك واجب كالصّيام والصّلاة حتّى يخرج وقتها. وأا ترك الجمعة 


)١(‏ في المنتقى: كان حاضرًا». 

(؟) مء فء ج: «كالحرية» والمثبت من المنتقى . 

() إن كان» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق . 

)€( م» ف» ج: «هو؛ والمثبت من المنتقى. 

(5) مء ف» ج: «فالمشهودون» والمثبت من المتتقى . 

(1) 117/10 في سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب. 

(2) 142/10 144 في نوازل سئل عنها سحنون من كتاب الشهادات. 
(3) هذا الفصل مقتبسٌ من المنتقى: 194/5 195. 
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فُجْرْحَةٌ في الجملة» وَاخْتّلِفَ في تركها مرَة» فقال اضغ هي جْرْحَةٌ كالصّلاة من 
الفريضة يتركها مرّة واحدة فيُوَّخْرها عن وقتهاء وهو ظاهر ما رُوِيّ عن ابنٍ القاسم في 
«العتبية' . وقال سحنون: لا تكون جُرْحَة حتّى يتركها ثلانًا متوالياتِ. 

وأمًا من جهلَ الحاكمٌ أمرهء فلا يخلو أن يتناول شهادته”'' ما يعدم" شهادة 
العدول فيه في الأغلب» أو مالا يعدم ذلك منه" وأمًا مالا يعدم ذلك فيه“ مثل 
شهادة الوفقّة فْقَة بعضهم على بعض فيما يختصٌ بمعاملات” * السّفْرء من بع أراشراء أن 
مرض أو شبهه. فأما بيع الا والأموال التي لم تخر العادة ببيعها في السْثْره فلا يُفْبَلُ 
فيها إلا العُدُولء وكذلك ما شَّهِدٌ به بعضهم على بعض فيما يُو جب" الحد أو الصرب 
كالعٌضب”" » فلا يُقْبَل في ذلك إلا العدول. 

فإذا انتهى الكلام إلى هذا المقام؛ فإ في ذلك خمسة فصول: الأوّل: في عدد 
المُرَكين. والثاني: في المزكيّ. والئالث: في معرفة العدالة. والرّابع في لفظ التّزكية. 
والخامس: في تكرير التعديل وما يلزم منه. 

فصل الأول 
في عدد المُرّكين 

فإ ذلك على وجهين: 

نَرْكِيَةٌ علازية . وتَرْكِيَةُ ر 

فأمًا «تزكيةٌ العلانية» ففي «المجموعة» و «العُتبّة»”* عن ابن القاسم عن مالك أنه لا 


)١(‏ في المنتقى: «شهادة؟. 

)۲( 7 فاء ج: «ما تقدم من» والمثبت من المنتقى . 

(۳) «أو مالا يعدم ذلك منه» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام . 

(4) في المنتقى: «منه». 

ره( م ف ج: امن معاملات» والمثبت من المنتقى . 

(5) فج «مما يجب» وهي ساقطة من: م والمثبت من المنتقى. 

(۷) ف ج: «والضرب والغصب» وهي ساقطة من : م“ والمثبت من المنتقى. 
(۸) «والعتبية» ساقطة من المنتقى. 

(1) الطلاق: 2. 

(2) 112/10 في سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب 
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يُجزِيء فيها أقل من اثنين. 

ووجه ذلك: قوله تعالى: «وَأَنْيِدُوا دَرَىْ عَدْلٍِ ين4 الآية“. وهذا عام في کل 
شيءء إلا في تزكية شهود الرّناء فَرَرَى ابن حبيب عن مُطَرّف عن مالك : لا يعدّل كل 
واحدٍ إلا أربعة. 

وقال ابن المَاجِشُون: يجوز في تعديلهم ما“ يجوز في تعديل غيرهمء اثنان لكل 
واحد» أو أرب 0 لجميعهم . 

وأمًا «تزكية السْر) فَرَوَى ابنُ حبيب عن مُطَرّف وابن المَاحِشُون وأَضْبّغْ أنه ينبغي أن 
يكون للحاكم رجل عرف ډینه و لا يعرفه سِوّى الحاكم؛ ليبحث عن أحوال 
الئاس» فإذا كلّفه ذلك تَسَبْبَ إلى ذلك بالبحث والسؤال من حيث لا يَعْلّم به أحدء ثُمْ 
غلم الخاكم بما عنده من ذلك» فهذه تزكية ال 

فإذا كانت على هذاء فكم عددهم؟ 

«المجموعة»من رواية ابن الما ع مالك؛ أله قال: *يكفى فى ذلك الو 

دفي من بن الماسم عن ي في 
الواحد العَذْلء وفي «العتبية»©“من رواية ابن القاسم عن مالك*” قال: لا يجب" أن 
سال فى ال |" ابيان.. 

قال الإمام: والأفضل في التّعديل أن يجممٌ بين السرٌ والعلانيّة. وقال ابن 

7: لا ينبغي أن يكتفي بتعديل العلانية» وقد يجزىء تعديل الس 


)1١(‏ «عن مالك» زيادة من المنتقى. 

(۲) «يجوز في تعديلهم ما» ساقطة من الأصول» واستدركناها من المنتقى. 
۳( م ف ج «وأربعة) والمثبت من المنتقى. 

)€( و ف ج: «وسره» والمثبت من المنتقى . 

)هه( ما بين النجمتين سقط من النسخ المعتمدة» واستدركناه من المنتقى. 
(7) في المنتقى: «لا أحب». 


(1) تتمة العبارة كما في المنتقى: «عن مُطَرّف وابن الماجِشُون وأَصْبّغْ» وأورد ابن أبي زمنين في كتابه 
منتخب الأحكام: 110/1 قول ابن حبيب نقلا من كتابه الواضحة. 

(2) إلى المشهود عليه. 

(3) أي لما عليه من الغضاضة بمكالبته بالتزكية . 
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ووجه ذلك: أن تعديلٌ السّرٌ لا يجزىء فيه إلا بالخبر الفاشي الذي يقع به العلم» 
ولذلك لا يُعْذَّرُ فيه لأحد”" » وأمًا تعديل العلانيّة فيفعله شاهدّانء فلا يقوى قوّة ما يقع 
به العلم» ولذلك يُعْذّر فيه" فإذا أمكن الأمران فهو أؤْلّى» ليستوي تعديله في السْرٌ 
والعلانية» وإنٍ اقتصرٌ في المشهور العَفْل بتزكية السُرٌء فلا باس بذلك» لما عليه في 
اقرف نول ادت “زفي اندر آله کن فی ذلك أن کی في اليد ان 
العلانة" . 

الفصل التانی <“ 
في صفة المزكي 

نقد روس ا جج عن رف ان الاو ان عه کک وأضَبَّع أنه لا 
يجوز تعديل الرّجل وإن كان عدلا حتّى يعرف وجه التّعديل. 


فرع غريب: 

روي عن سحنون آنه قال: لا قبل تزكية الأبَلَِ وليس كل“ من تجوز شهادته 
يجودٌ تعديله٠‏ ولا يجوز فيه ©" إلا المبزز القن . 

ولا يجوز أن يکونا غير معروفين عند الحاکم» فیزگیان عنده””2 إذا کان" شاهد 


)١(‏ في المنتقى: «إلى أحد» وهي أسد. 

(۲) في المنتقى : «الفضل». 

(۳) مء فء ج: «... السر والعلانية رجلان» والمثبت من المنتقى . 

(4) «كل» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق . 

)٥(‏ «عنده» زيادة من المنتقى. 

(5) اكان» زيادة من المنتقى. 

(1) 104/4 في تعديل الشهود عليه وانظر منتخب الأحكام لابن أبي زمنين 1/ 109. 
(2) هذا الباب مقتبس من المنتقى: 5/ 195. 

(3) وهي رواية ابنه عئه» كما ن على ذلك الباجي في المنتقى. 

(4) أي في التعديل . 

(5) الكلام عن المعدّلين. 

(6) انظر نحوه في المدونة: 371/4 في شهادة الغرباء وتعديلهم . 

(7) القسم الأوّل من هذا الباب إلى مبحث «اطلاع في النظر» مقتبس من المنتقى: 5/ 195. 
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الأصل من البلدء وإن كان غريبًا"“ جازء قاله مالك: في «المدؤنة»"“ وغيرها. 

ووجه ذلك”": أن الغريبَ قد يكو مجهولٌ الحالٍ في البلد فلا يعرف عدالَتَهُ إلا 
من يعرف الحاكم» فيحتاج أن يعرف به. وأمًا البَلّدِيَ فحاله معلومةٌ في الأغلب» فلا 
يقبل في تزكيته إلا أهل العدل على ما وصفنا. 


الفصل الثالث©) 
في معنى العدالة 
ومن لا يعرفه الحاكهم”؟ فقال سحئون: يُرکیه من يعرف باطنه كما يعرف ظاهره 
ممّن صَحِبَّهُ الصحبة الطويلة؛ وعامَلّهُ بالأخذ والإعطاء. 
وقال ابن سحنون” : يزكيه من يعرف باطنه وصَحِبَّهُ في السّفّر والحَضَّرء كما 
يقال“ لمن مدَّحَ رجلاً: أصحبته في السَّمّر؟ أَخالْطَتَهُ في مالٍِ؟ وقد قيل”” في الرجل 
يصحب الرجل شهرًا فلا يعلم منه إلا خيرًا: لا يزكيه بهذا ریا ا 1 
وقال يحيى عن ابن القاسه”7 في الشّاهد لا يعرقُه القاضي بعدالةٍ ولا فسادء إلا أنه 
يحضّرٌ الصَّلاةَ في المساجدٍء قال سحنون: يعرف“ بظاهر جميل من أهل المساجد 


(۱( م فء ج: ١كانا‏ غريبين» والمثبت من المنتقى . 

(۳) مء ف» ج: «ومنه» والمثبت من المنتقى. 

(۳) مء فء ج: «من لا يعرفه» والمثبت من المنتقى . 

(4) في المنتقى: «... في الحضر والسفر. قال مالك كان يقال». 

)٥(‏ «هذاء زيادة من المنتقى. 

() في المنتقى: «يعرفه». 

(1) تتمّة الكلام كما في المنتقى : «بهذه الصّفة يطلب فيه التركية». 

(2) قاله عن أبيه كما نص على ذلك الباجي في المنتقى. 

(3) القائل هو الإمام مالك كما نض على ذلك الباجي في المنتقى . 

(4) تتمّة الكلام كما في المنتقى: ارا ا جا وانظر منتخب الأحكام لابن أبي زمنين: 
471 115. 

(5) انظر منتخب الأحكام لابن أبي زمنين: ل والبيان والتحصيل: 79/10. 

(6) وهو أن التزكية تفتقر إلى أن يعرف المزكئ حال الشاهد. 

(7) 119/10 في سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب. 


ما جاء ف الشهادات وأحكامها وسننها 20 
والجهاد" , 

وقال ابن القاسم: لا يقبل ويطلب تزكيته. 

وقال سشخنون أيضًا: لا يزكيه بذللف: 

يد > وما ذكرناهُ من معرفة المزكي» ففي «العُنبيةه“ عن سحنون ما 

ه: أنه لا يؤئّر فن ذلك أن يقارف يعن الذلى #الخنيك من الزلةوالفلتة» فمِثله 
مه 

وقال مالك: من الئاس من لا تُذْكر عيوبُهُم يكونٌ عيبّه خفيمًا. 


اطلاع في ال : 
فإذا انتهى الحالٌ إلى هذا المقام» فالعدالةٌ والسلامة من العيوب» وكمالٌ الشّهادة» إِنْما 
هي للاتياء عام العام والضابط لهذا الباب نُكت ينتفع بها من لا يَعِيهاء وذلك أنّ الله 
نَوْرَ العبدٌ بالعقل» وهو تور الطاغة واظلة بالشَهْرَةَ وهي حَبَالَةٌ المعصية» فصار العبدٌ 
متردّدًا بيتهماء والمَلّكُ يعْضد جانبٌ العقل؛ والشيطانُ يُعْرِي في جاڼب الشَّهِوةَء والتّوفِيقٌ 
وَالجِذْلانُ على”” ة قِمّةٍ الرّأس مُحَلْقَانِء والقضاءً والقَّدَرُْ فوق ذلك كلّهء فإن سبّقّ القضاءً 
بِالنُوفِيقِ» انتصرٌ حزبٌُ الله» وإن سبق ل القضاء ا تَمْذَ حم اللّهِ ؛ ولذلك قال النْبيُ 
عليه 00 «إِنَّ الله كب عَلَى ابْنِ دم حَظَهُ مِنَ الرُاء أَذْرَكَ ذَلِكَ لآ مَحَالَهَ» الحديث إلى 
٠‏ فلم تكن العصمةٌ إلا للأنبياء كما سب وا الخَلْقِ وإن آمنوا وطهّر الله قلوهم 
2 عَنْ وَضَرٍ الشرْكِء فلابدٌ أن تتدنْسٌ أبدائهم بأرحاض المعاصيء فلو لم يُقْبَلْ إلا 
مطيعٌء ما وُجِدَ أحدٌ يَسْلُم في حال من الأحوال“» ولكن بَنَتٍ” الشريعةٌ الأمرّ على 


(۱) م“ فء ج: (الجهات» والمثبت من المنتقى. 

(۲) م فء ج: «... أن ينافي فيه بعض» والمثبت من المنتقى. 
(۳) «على» زيادة من القبس. 

- (4) في القبس: 41/18 (ط. هجر): «ما وجدتٌ أحدًا تُسَلْمِ عليه . 
0 م“ فاء ج: ١ابينت»‏ والمثبت من القبس . 


wuoenovoecnnaunecnenecceonsnancconnoes 


(1) انظره فى القبس: 3/ 886. 

(2) أخرجه البخار ي (6243)» ومسلم (2657) من حديث ابن عباس . 
(3) انظرها فى القبس: 3/ 887. 

(4) البقر 5: 143. 
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المُْمْكن فى الوجودء الغالب فى الأحوال» وهو النَّئرُه''' عن الكبائر» فإذا صان العبدٌ ‏ 
بفضل الله نفسَهُ عن الكبائر وأكثر الضغائر كان عَذْلا . 


نکنة درم2( : 


وهي أن الِيّارَا” في الدنيا يُخْرِجُ الخَالِصٌ في الآِرَةِ وهو اعتدال الميزانِ» 
بالا“ تكون في الكمّة كبيرةٌ» فان كِفَةَ السَّيّاتِ إن تفرع عن الكبائر» عُلِمّ قطعًا أن 
الميزان لا يميل إليهنا فإنا أن تيء وإنا أن خف يها ويكرث الأجحان للكنة 
الأخرى» وإلى هذا وقعَتٍ الإشارةٌ بقوله: طيكدكَ جمنت أُمَةٌ وَسمنا4 الآية©. ولذلك 
شَرط العلماء جنات الدتاقات لحنظ المدوةة وهو الشرط: الشامين 4 لأن المؤوغة سير 
الدّين والحجابٌ بِيئَهُ وبين المَعَاصِيء كالنُوب يسترٌ البَدَنَ عن الحَرُورٍ والرْمْهَرِيرٍ. وضبطً 
المُرُوءَة ممًا عَسْرَ على العُلّماء؛ ولع يَنْطِقْ به فقيهُء وقد بِيّئَاه في «مسائل الخلاف» على 
الإيضاح» والضَابطٌ لكم الآن فيه: ألا يأتيّ أحدٌ منكم ما يُعْتَدّرُ مِنْهُ يما يسه عن 
مرّبئته عند أهل الفضل ٠‏ وحينئذ يكون من أهل العدالة. 


الفصل الزابع“ 
في لفظها وحكمها 
رَوَى ابن وَهْبٍ عن مالك في المُرَكي يقول: ١لا‏ أعلمٌ إل خيرًا؛ وهو يلقاهُ في 
الطريق ولا يُعلم منه إلا خيرّاء قال: لا يجوز هذا. 
وقال سُحنون: ولا يُجْزِىءُ أن يقول: صَالِحٌ. 


)0( ماف ج: «... على التمكن في الوجود الغالب وهي العزة» والمثبت من القبس. 
(؟) مء فء ج: «ومعناه نكتة» والمثبت من القبس. 

(۳) في النسخ: «العبادة» والمثبت من القبس : 42/18 (ط. هجر). 

)٤(‏ فى القبس: 42/18 (ط. هجر): فى الأه. 

(( 7 ف ج: ١يحيسه»‏ والمثيت ان 

(1) تقل ابن شاش في عقد الجواهر الثميئة : 140/3 هذا التعريف منسوبًا لابن العربي. 
(2) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 5/ 196. 

(3) انظر منتخب الأحكام لابن أبي زمنين: 111/1. 

(4) أي اختير لفظ «العدل» و «الرّضى». 
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وروی ابن حبيب عن مرف وابنٍ المَاجِشُون وأَصْبَعْ : يُجْزِىء في ذلك لفظ العدل 
وال 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب البَّاقِلانيَ: كل لفظ يعبر به عن العدلٍ والرّضًا 
أجرأًء وإنما اختير© لقوله تعالى: «وَأَشدُوا 5 ذل ى4 وقوله: يكن ون من 
عاك ي 057٤4‏ , 

وقال ابن الجلآب : «ولا يقتصر على أحدهما حتّى يجتمعا؛ . 

فإذا ثبت الاعتبار بهذين اللفظين؛ فإنّه يجزىء أن يقول: أراهٌ عَذْلاً رضًا عندي»› 
وهو عندي عدل رَضِيّ؛ وليس عليه أن يقول: هو عدل رَضِيّ عند الله ولا أن يقول: 
آ2 ا ولا يُفْبَلُ منه حتّى يقول: إِنَّه عدل رَضِيٌّ . 


الفصل الخامس 
في نكرير التزكية 
رَوَى © أشهب عن مالك في «المجموعة»: آله يقبل بالتّزكية الأولى» وليس الاس 
سواءً؛ فمنهم المشهورٌ بالعدالة» ومنهم من يَعْمص منه التاس. 
وقال ابن كنانة: أمّا غير المعروف فَيُؤْتتف فيه تعديلٌ ثان('2, وأمًا المشهورٌ بالعدالة 


)1١(‏ مء فاء ج: «فيؤتنف تعديله» والمثبت من المنتقى. 

(1) الطلاق: 2. 

(2) البقرة: 282. 

(3) انظر كتاب التلخيص للجويني: 2/ 363 [وهو مختصر كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني]. 

4) في التفريع: 2/ 239. 

(5) الظاهر آنه وقع خلط وتداخل ذ في ذكر الأقوال» ونرى من المستحسن أن نورد نص الباجي كما هو في 
المنتقى حتى يتضح الأمر بإذك اله: «. .. قال مُطَرّف وابن الماجِشُون وابن عبد الحكم وأَضْبّغ : 
يجزئه أن يقول: أراهٌ عدلاً رضى» وليس عليه أن يقول وأعلمه عدلاً رضى جائز الشهادةء ولا يقبل 

منه إذا قال: لا أعلمه إلا عدلاً رضى. قال سحئون: ولا يقبل». 

(6) من هنا إلى قوله: «ذلك إلا خيرًا؛ مقتبس من المنتقى : 5/ 196. 

(7) ووجه هذا القول: أن الحكم الأرّل بتعديله بای لا ينقضه النجريح والارتياب» فلا يلزم تجديد حكم 
آخر فيه . 
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فالأرّل يجزيه حتی يُجرح بأمر بين . 


روی ا ی ن ا ومُطرّف المَاجشُون: ليس عليه ائتنافه› إلا أن يغمز 
ا اب ور ر 

فإذا انتهى الكلامٌ إلى هذا المقام» وت ضبط الشّهادة: فلها حالان: 

الحالة الأولى: حالهٌ التَحمّل. 

والثّانية : حالةٌ أداء. 

1 واختلفٌ العلماءٌ فى النَّحَمُل هل هو فرض أو ندبٌ؟ مبنيًا على قوله تعالى: 
«ولا يأب التُهدآة إا ما دوأ وقد بيا فيما تقدّم أنْها فرض على الكِفَايَة» ولذلك 
يجبُ على الإمام أن يَنْصِبَ لَهًا عُدُولاً يررُقُهُمْ من بيت المال» ويتفرّغونٌ لإحياءِ حقرقٍ 
الله ويتوجهُ إليهم الخطابٌ حيتئدٍ بالفريضة بإجماع . 

2 والحالةٌ الثَانيةٌ : حالةٌ الأداءء وهى فرض إجماعًا إذا وَفَعَتْ على عدلين» فإن 
زاوا أَلْحِمّتْ بفروض الْكِفاية هذا إذا َل بها صاحبّهاء فإن لم يعلّمْ وعَلِمَ الشَاهدٌ أنه 

يحتاحُ المتحاكة”") إلى أدائهاء فإله عليه فرض أن يفعلَّهُ ويُعْلِمَهُ بها ههناء لحديث زيد بن 
خالد الذي رواهُ مالك ؛ أنْ رسول الله قال: «خْيِرُ الشّهَدَاءٍ الي ياي بِشَهَادَيَهِ قَبْلَ أن 
بُنألَّهّا» فإِنْ كان الحنٌ لله. تَعَيّنَ عَلَى الشاهد فَرْضًا أن يقو بها عند اساي إل أن 
يكونّ من الحدودٍء والأنضل © له أن يستر على المُتَهَنّكِ كما تقدّمٌ البيان قبل . 


. ف ج وؤ في المنتقى : «بأمرين؟‎ )١( 

(۲) في النسخ: «يحتاج إلى الحاكم» والمثبت من القبس 43/81 (ط. هجر). 

(۳) في القبس: «فإنَ الأفصل». 

(1) من هنا إلى آخر الفصل ورد في القبس: 887/3 888. 

(2) البقرة: 282. 

(3) في القبس: «وقد بيّنا في كتاب الأحكام» قلنا: وهو في الأحكام: 1/ 256 257. 

(4) في الموطأ (2105) رواية يحبى. 

(5) هذه المسألة مع تفصيلها مقتبسة من المنتقى : 5/ 197. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 332» ومختصر اختلاف العلماء: 336/3» والمبسوط: 129/16. 
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الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى 210 : 

أمَا تحملها فعلى ثلاثة أضرُب : 

أحدها: تحمل نقلها من الأصل . 

والثّاني : تحمل نقلها عن“ الشّهود. 

والقالث: تحمل نقلٍ يها عند الحاكم©. 


تفصيل : 

فأمًا الأوّل: فعلى ضربين: 

أحذهما: أن يسمع لَفْظَها من الذي عليه الحنّ بالشهادة" له وإقراره. 

والثّاني : أن يشهد على ما تَمَيْدَ في الكتاب . 

فأمًا الأوّل: فهو أن يسمع ما يشهد”' به فإذا وَعَاهُ جازٌ أن يشهد به» ويلزمُه 
ذلك إذا لم يقم بها غيرُهُ. 

ويجوز على هذا إشهاد الأعمى» خلافًا لأبى حنيفة© فى قوله2©9: لا يجوز ما 
يسمع”" في حال العَمَىء على ما يه في موضعه إن شاء الله. ۰ 

المسألة القائية© : 

وأا إذا شَهِدَ على ما تَقَيْدَ في الكتاب» فلا يخلو أن يكون مختوماء أو غير 


. مء ف» ج: «على؛ والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) م فهء ج: «عن الحكم» والمثبت من المنتقى. 

(۳) مء ف: «بإشهادها). 

6( م: «يسمع فيشهداء ف: اليسمع يشهد»» ج: «يسمع فشهد؟ والمثبت من المنتقى . 
)٥(‏ ج: «إشهاده»ء المنتقى: «شهادة . 

(5) م ف ج: «لقوله» والمثبت من المنتقى . 

(۷) في المنتقى: «ما تحمل». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 198. 

.1555/3 )2( 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 199. 
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a‏ فإن كان عير La‏ فعندي أنه رمه أن ب يقرا" ما تقيّدّثُ به الشهادة في آخر 
العَقْدٍ إن كان يقرأء أو يُفْرَأً له إن كان أَمَيّا أو أعمَى» ليَعْلّمَ موافقة تقييدها EE‏ 
به. وإن كان مختومًا ففي «المعونة» اختلاقٌ حكاه عبد الوهاب قال: «اختلفٌ قول 
مالك فيمن دفع إلى الشهرد كتابًا وختّمه كيد الشُهودٌ وَهُرّ مطويٌ» فقال لهم: اشْهدُوا 
على ما فیه» هل يجوز تحمّلهم لها أم لا؟ وكذلك الحاكمٌ إذا كَتَبَ كتابًا وحََمَهُ وأشهد 
الشهود أنه كتابة ولم يقرأهُ عليهم» فعنه في ذلك رَوايَئَانٍ : إحداهمًا: أن الشهادة جائزةٌ. 
والرُوايَة الَانية : أنهم لا دون حكن قرا عليهم». وهو لطعي عدي 

المسألة الالئة© : 

وأما حال الأداءء فإن كان يؤدّي شهادة”' حفظهاء نَحُكْمُه أن يكون حافظا لها 
حين الأدا إِنَا لاه استَدَام جفظهاء وإما لأنه قيّدَمَا في كتاب عند نفسه أو عند المشهود 
تشهد من سمي في هذا الكتاب من الشهداء 
5 يعرفون كذاء کی 2 ويسلم 1 اعفد 00 فإن 0 إليه و 00 أن 


له. وهذا سن عفدا اسْتِرْعَاءَ » کک 


لم يذكر شیا فلا يشهد. 


المسألة الرّابعة0© : 
وأا «تحمُلُ َفْلِها ففيه فصلان: أحدهما: في نقلها عن مُعَيْئَيْنِ. والتاني: في نقلها 
عن غير مُعَيْئَيْنِ . 


فأمَا الأوّل: فق أف رة مث بل عه ميا لعا أسهك به فإن شك فيه أو 
نْسِيَهُ لم يصح نقلها عنه» قاله مالك في «المجموعة». 


. م» ج: «أن يطرقه» وهي ساقطة من: فء والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(۲) ف: ايشهدا. 

۳ م ف ج: «شهادته» والمثبت من المنتقى . 

(1) أي صفته عند أصحاب الوثائق أن يُكتّب. 

2( أي إلى المشهود له. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 200/5 201. 

(4) الظاهر 0 2 أنه سقطت هاهنا عبارة بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» والعبارة كما في 
المنتقى: ١‏ .. أن ينقلها عنه حنّى يشهده على ذلك. ووجه ذلك: أنْ المخبر قد ترك التحرّز 
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وأمَا لو سمعه ينضّهاء لم يَجُز أن ينقلها عنه"» كأدائها إلى الحاكم» ولو سمعه 
الحاكم ينصها ولم يدها عنده» لم يكن له العمل بهاء فكذلك الثاقل لها عنه. 

ولو سمه يُشْهِد عليها غيرَهُ؛ ولم يشهدء فقد قال مالك: لا يشهد على شهادته 
وإن احتيج إليه» بخلاف المقرّ على نفسه. 

المسألة الخامسة© : 

قال علماۇن : وما يتصل بالشهادة الشّهادة على الخطّ© » فالمشهورٌ من قول 
مالك: أنه لا تجوز الشهادة على خطهء رواه محمد واختاره. 

ورَوَى ابن القاسم وان وهب ع0 في العُنبية“ و«المؤازية» الجواز» ولا 
يجزىء فيها أقل من شاهِدَيْن يحلف الطالب ويستحقٌ حقّه» قاله سحنون. 

وقال أَضْبَغن©: الشهادةٌ على خط الشاهد الغائب أو الميّت قويّةٌ في الحكم 


واحتج محمّد للمنع: بأل الشهادةً على خطه بمنزلة أن يسمعه ينضّهاء وذلك لا 
فإذا قلنا بجوازهاء فقد قال مُطَرّف وابن المَاجِشُون” : إِنْها تجورٌ في الأموال 


. في النسخ: «به؟ والمثبت من المنتقى ومنتخب الأحكام‎ )١( 


ف فف وفوف 6 ووو ووو دودو ووو و ووو و ووه 


والاستيعاب للشهادة؛ والمؤدّي للشهادة يتحرّز فيها ويؤدّيها أداء يقتضي العمل بهاء وأداء الشاهد 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 201/5 202. 

2( المقصود هو الإمام الباجي . 

)3( أي خط الشاهد. 

(4) نص عليه ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام : 1 145. 

(5) أي عن الإمام مالك. 

(6) 166/10 - 168 في نوازل سثل عنها سحنون» من كتاب الشهادات. 

7) أورد هذا القول ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام : 1 نقلاً عن ابن حبيب. 

(8) أورد نحو قولهما ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام: 144/1 نقلاً عن ابن المواز الذي نقل بدوره 
عن كتاب ابن حبيب. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 202. 

(10) في التفريع : 2/ 247. 
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خاصة» حيث يجوز اليمينُ مع الشّاهدء وقاله أَصْبّغْ . 

ووجه ذلك: أنها شهادةٌ ناقصةٌ مختلف في صختها كاليمين مع الشاهد. 

المسألة الاد ىة : 


وأا الشهادة على حط المُِرّه فقد قال محمّد: لم بختلف”“ قول مالكِ فيهاء 
وقال: هي بمنزلة أن يسمعه يقر يقد > فتصحٌ شهادئه عليه وإن لم يأذّن في ذلك . 

وقال ابن الجلآب : «فيها روايتان الجوارٌ والمنم». 

فوجة المنع : ما قاله ابن عبد الحكم : لا أرى أن يقضى بهاء لِمَا أحدتٌ الئاس من 
الصرب على الخطوط› ومذهب مالك أنه لا تجورٌ. 

فإذا قلنا بجوازهاء فهل يلزمه اليمين معها أم لا؟ قال ابن الجلآب : «فيها 
روايتان: إحداهما: يحكم له بها وباليمين. والثّانية : لا يحكم له بذلك». 

المسألة السابعة“ : 

وأمًا نقلها عن غير معيْنَيْنِ› وهي الشّهادة على السَمَّاع» فهي جائزة عند مالك› 
0 تقادمًا يبيد فيه الشهود وتّنْسَى فيه الشّهادات9' . وقال: عبد 
الرخات خف ابيا له ر حاله ولا ينتقل" ملكهء كالموت والنّسب والوقف»» 

ا I‏ وما ما قَرْبَ فلا. 


. فعء ج: «... محمد اختلف» والمثبت من المنتقى‎ ٠م‎ )١( 

زفق م ف ج: «بما تقادم وما يفيده فيها الشهود ولتبين الشهادات» وهي عبارة مصخفة» والمثبت من 
المنتقى . 

(۳) م فء ج: «ولا ينقل» والمثبت من المعونة والمنتقى. 

(1) في التفريع : 2/ 247. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 202. 

(3) في المعونة: 1554/3. 

(4) أي الوقف المحرّم كما في المعونة والمنتقى . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 202/5 203. 

(6) قوله: «اختلف. . .» هو من قول ابن المواز. كما نص على ذلك الباجي. 
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مسأل( : 


وأما «النَْسب والولاء؛ فقد اختلف قول مالك في شهادة السّماع في الوّلآء 


والب فأكثرُ قوله وقول ابن القاسم : يقضى له فيها0©. مئل أن يقول: أشهدٌ أنْ 
نافعًا مولى ابن عمرء يريد: إذا بلغ من التواتر بحيث يقعٌ به العلم» فيشهد على علمه ولا 
يُضيفٌ شهادته إلى الماع وفي آخر المسألة قيل لابن القاسم: أَقْنَشْهَدُ أك ابن القاسم 
ولا نعرف أباه © إلا بالشماع؟ قال: نعم: يقطع بهاء ويثبت بها النسب. ولأنّ الشهادة 
على السماع غير الشهادة على العالم بالخبر المتواتر» لأ هذا فلان ابن فلان9'. 


المسألة القامنة 9 : 

قال الإمام: أما شهادةٌ السّماع» فإنها معلومة؛ وهي على ضربين: 

خاصّةٌ فيما تسمَعُه وتشاهذه. 

وعامّةٌ فيما تسمّعُه ولا تشاهذه. 

وق اختلف العلماء في هذا القِسْم من شهادة السمَاع اختلانًا كثيرًاء يناه في 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


0) 


م» ف» ج: «وقال» ولعل الصراب الذي يناسب السياق ما أثبتنا. 
م فء ج: ١فى»‏ والمثبت من القبس . 


أي يقضي له بالولاء والنّسب. 

الظاهر أن جملة سقطت لا يستقيم الكلام بدونهاء ونرى من المستحسن إثباتهاء وهي : «وفي العُتبيّة 
من رواية أبي زيد عن ابن القاسم: يقضي له بالميراث ولا يجرّ بذلك ولاء ولا يثبت له نسب إلا أن 
يكون أمر انتشرء مثل. . .). 

تتمة العبارة كما في المنتقى: «ولا أك ابنه». 

هذه العبارة الأخيرة وردت في الأصل المنقول عنه ضِمْنَ كلام طويل» ونظرًا لغموضه نرى من 
المستحسن إيراد كلام الباجي كما هو في المنتقى: «قال القاضي أبو محمد في معونته [1554/3]: إن 
الشهادة على السَماع من معنى الخبر المتواترء ولعله أراد أن ما بينهما من جنس واحد في السَماع من 
عدد غير محصور؛ لأنه قال: يقول الشاهد في أداء الشهادة لم أزل أسمع أن فلان بن فلان» غير أله 
لم يشترط أهل العدل فيمن سمع منهم ٠‏ فلم تختصٌ المسألة على مذاهب شيوخناء والله أعلم؟. 
انظرها في القبس: 889/3 890. 

يقول المؤلف في القبس: «وقال سحنون فيها: لا تجوز» قال علماؤنا: وذلك إذا لم يدرك زمان 
المجرّح والمعدّل فإن أدرك زمانه لم يقع ذلك إل على العلم؟. 

أي قول عمر بن الخطاب بلاعا في الموطأ (2107) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
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«مسائل الخلاف» وما توسّمٌ فيها أحدٌ من العلماء كتوسِعَةِ' المالكيّة» وقد جمعناها على 
آرائهم ؛ فألفيناها كثيرةًء الحاضرٌ الآن في الخاطِر خمسةً وعفرون خا 

1 الأحباس. 

2 الملك المتقادِم . 

3 الوّلآءُ. 

4 السب . 


6 الولاية . 
7 الُرله. 

ف ال 
9 الصَدَقَهُ . 
0 الهبَهُ . 

1 الإسلام. 
2 الكفرٌ . 

3 الحَخلٌ. 
4 الولادةٌ. 
5 التَرشيدُ. 
6 - التسفيه. 
7 البيعٌ في حال الرّضاع . 


8 _ ال ا 


9 الطلاق . 
0 الضِرَّرٌ. 


)١(‏ م: «أكثر سعةاء في القبس: «توسع؟. 
(۲) «التكاح» زيادة من القبس. 
(2933)» وابن بكير عند البيهقي: 10/ 166. 
(1) أخرجه الترمذي (2298) وقال: «هذا حديث غريب. . . ولا نعرف معنى هذا الحديث» ولا يصح 
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1 الوَّضَايًا . 

2 - باق العبك.. 

3 الخرية . 

4 سواه : 

5 *وزاد بعضهم : البِتّوَةٌ والأ +7 . وقد مهدنا ذلك تأصيلاً وتفصيلاً وتفريعا 
في «كتب المسائل؟ فهذه كلها تجوز شهادةٌ السّماع فيها إن شاء الله . 

. و‎ RL و رون‎ ES 1 ER 

حديث: قول : «لا تجوز شهاڌة خضم وَلا ظيِين؛ رُوِيَ عن يزيد بن سنان عن 
عُروة عن عائشة ترفَعُه قالت: «لآ تَجُورُ هاده خائن وَلآ حَائِئَة» ولا ذِي غِمْرِ عَلَى أَخِيهِء 
وَل ظَيْبنٍ فِي ولا ولا قراب وَل الَْائِع مَعَ َمل الْبَيْتِ لهه وأصحُها حديث عمر 
البلاغ في «الموطا؛ قوله: «ولاً تجُورُ شَهَادَة حم وَل طَِين؟. 
الإسناد: 

قال الإمام: قد ینا أن حديث عُمَر بلاءّ» ولكنه صحيحٌ مُسْكْدٌ من طرق . 
العربية في حََمْسَةٍ ألفاظ : 

الأؤل: قولّه: «خِضم» يقال بفتح الخاء وكسرهاء فإذا كان بالفتح» فهو أحد 
الخّصمين» ويقال ذلك للاثنين والجمع”"“» قال الله تعالى: وهل أتدك بو لْحَمَم د 


)0غ( ما بين النجمتين زيادة من القبس. 

() مء فء ج: «الجميع؟ ولعل الصَواب ما أثبتناه. 
عندي من قبل إسناده» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4866): وابن حبان في المجروحين: 3/ 
0 وابن عدي في الكامل: 7/ 259ء والدارقطني : 244/4 والبيهقي: 155/10» والبغري 
(2510)» كما رواه ابن الجوزي في العلل: 759/2 وضعْفهء ونقل ابن أبي حاتم في علله: 476/1 
عن أبي زرعة أنه قال: «هذا حديث منكر؛ وقال ابن حزم في المحلّى: 416/9 «لا يصحٌ» وانظر 
نصب الراية: 4/ 83. 1 

(1) انظر الاستذكار: 22/ 29. 

2( سورة ص : 21 وانظر أحكام القرآن: 4/ 1630. 

(3) هذا الشطر والذي يليه قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 104 [2/ 7]. 

(4) يقول البرني في تفسير الموطأ: 1/100 «في هذا الحديث من الفقه: أن الاس كانوا في أرَل الإسلام 
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ليحرب » الآية"'*. وإذا كان بالكسر فهو بممعتى الخِضَّامٍ والمجادلة . 

الُفظ الثاني : قولّه : دولا ظبین» : و دحل" فن وجوه شتی 2 

منها: الظَنِينُ في حالةٍ بغير الصّلاح . 

وقيل: هو الّذي يُنّهُمُ في الدّعارى» مثل أن يدعى إلى غير أبيه» أو المتوالي إلى 
غير واليه» وقد يكون الّذي ينهم في شهادته لقرابته كالوالد للولد . 

(4) . و 

وقيل : هو المتهم في ديه 

اللفظ الثالث: قوله فى الحديث الثانى: «لاً تَجُورٌ شَهَادَةُ حَائِْن وَلاً خَائِئَةِ ولا ذِي 
غِمرٍ عَلَى أَجِيهِ خِيه) 

أمَا قولّه : «خائِن» فان الخيانة تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المالٍء > منها 
أن يُؤمن على فرج فلا يؤديّ فيه الأمانة» وكذلك إِنِ استودع سرًا. 

ومنه أيضًا قوله: (إِنْمَا تُجَالَسُونَ بالأمائة»50) 

الّفظ الرّابع : أما قوله: «وَلاً ِي غِمْر عَلَى أَخِيهِ؛ فإن الغمرة الشحناء والعَدَاوة: 
فإذا كان هذاء فللرجل أن يُرَكُلَ الخَضْم للكلام» وهذا هو الّذي لا تجوز شهادته لأجل 


الّفظ الخامس: قوله: «وَلاً الْقَانِع مِنْ أَهلٍ الْبيْتِ لَّهُم فإنّه الرَجْلُ يكون مع الرّجُلٍ 
كالجارٍ لهم» والقانع يطلب فضله. 
قال الإمام : ويتركب على هذا الحديث من الفقه إحدى وعشرون مسألة: 


على العدالة» حتّى كر من دخل في الإسلام من أصناف أهل الأديان. فبدت منهم شهادة الزور؛ 
فحكم عمر أن يكون الناس على الاستخبار» وحينئذ قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين». 

(1) قاله البوني في تفسيره في الموضع السابق. 

(2) رواه ابن سعد في الطبقات: 370/5 والعقيلي في الضعفاء : 169/1: 340/4 والقضاعي في مسند 
الشهاب (1021) من حديث ابن عباس مطرَلاً. 

(3) في المدونة: 80/4 في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض. 

(4) في الأم: 357/13 (ط . قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 17/ 165. 

(5) انظر مختصر الطحاري: 335. 

(6) انظر المغني: 181/14. 
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المسألة الأولى: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز 

وشهادة الوَالِد لوَّلَّدِه والوّلّد لوَالِدِه» قال جماعة: تبطل ا لبعض»› 
وأَبْطْلَ ذلك مالف والشافحة 2+ والتجتعى» وار فة واس ومان 
الثوري. 

وأجازت طائفةٌ شهادة الوَالِد للوَلّد؛ والوّلّد للوّالِدء بظاهر قوله تعالى: يكن رَصَوْنَ 
7 ي وهو مذهب عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز» وإسحاق» وأبي 
لوو 


وأجاز إِيّاس بن معاوية شهادة الرّجُل لابنه. 
وذكر الزهري قوله©: اا اریت َمنُوا كوا عَيمِيت ر شد بالْقِسْطظ» 
الآية“» والصّحيح من المذهب أله لا يجوز ذلك لواحد e‏ 


المسألة الثانية : شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم لبعض 
فقال مالك: لا تجورٌ شهادةٌ الأخ لأخيه في السب وتجورٌ في الحقوق . 
وأجمع عوامٌ أهل العلم أن شهادةً الأخ لأخيه جائزة إذا كان عَذْلا . 
وقال أصحاب الرّأي: شهادةٌ العَمّ والخال جائزة؛ وكذلك شهادة الرّجل لأبيه وابنه 

من الرّضاعة . 
فأمًا مالك فقال: لا تجوز شهادةٌ الأخ لأخيه في السب . 

(1) البقرة: 282 وانظر أحكام القرآن: 1/ 254. 

(2) بمعنى أنه كان يتأوّل الآية الكريمة ليجيز شهادة الوالد لولده» وأخرج قوله الطبري في تفسيره: 5/ 
22. 

(3) المائدة: 8. وانظر أحكام القرآن: 2/ 585. 

(4) وهو الذي نصره في الأحكام: 507/1 حيث قال: «والمختار عندي أن أصل الشريعة لا تُجرّز شهادة 
الوالد للولّد ولا الولّد للوالد لما بينهما من البعضيّة) . 

)5( انظر المدونة: 80/4 81 في شهادة الصديق والأخ والشريك. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 166/17. 

(7) في المدونة: 80/4 في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض.. 

(3) المشهور عن الشافعي أنه يقول بالجواز» وهو الذي نص عليه المؤلف سابمًا. 

(9) انظر المغني لابن قدامة: 14/ 183. 
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المسألة الثالثة: شهادة الزوج لزوجته والمرأة لزوجها 


اختلف العلماءً فى شهادة الرّوجين كل واحدٍ منهما لصاحبهء فأجاز ذلك الحَسّن 
البصريٌ» والشافعي'» وأبو ثور. 


وأجاز شُرَيْح شهادة زوج وأب. 
TET @ + O uy @, 5‏ : 
وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا تجور شهادة واحد منهما 
سه 2 6 لام رصم 5( 
لصاحبه. وهو الصّحيح عندي» لقرله : يكن رَصَوْنَ يِن لدا . 


المسألة الرّابعة: في شهادة الشريك لشريكه 
وقد اختلفٌ ء٤‏ في هذه المسنألةء فقال قوم: اح تجوز شهادة الشّريك لشريكه» 
وهذا قول الشّافعت © وا ا 


قال الإمام: أمَا ما كان من حال الحدود والقصاص والتكاح؛ فإِنّ هذا ليس من 
التجارة ولا المشاركة في شيء» وإنّما يبعد تجويزها فيما قد قل اشتبكا فيه» أو فيما هما فيه 
شريكان» والله أعلم . 


المسألة الخامسة: في شهادة البدويّ على القَرَوِيّ 


وقد ثبت الحديث عن التبئ ي أنه قال: «لآ تَجُورُ شَهَادَةُ قَرَويُ عَلَى صَاجب 


ا ا ا ا ل لل ل لل الل الى للك الى لان نا 


(1) البقرة: 282. 

(2) انظر فتاوى ابن الصّلاح: 2/ 509. 

(3) انظر المغني: 14/ 178. 

(4) انظر المبسوط : 28/ 83» والهداية شرح البداية: 3/ 123. 

(5) أخرجه أبو داود (3602 م)» وابن ماجه (2367)»: والدارقطني (58)» والحاكم :111/4 [ط. عطااء 
والبيهقي : 10 250. 

(6) البقرة: 282. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 17/ 213. 

(8) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 338. 

(9) البقرة: 282. 
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واختلفوا في شهادة البّدوي على الحَضَرِيّ أو على القرويٌّ. 

فقالت طائفة: شهادتّهُ جائزةٌ إذا كان عَدْلاً على ظاهر قوله تعالى: يكن مون مِنّ 
لبد 4 الآية""“» هذا قول ابن سِيرِينَ والشّافعين2 وأبي ثور» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه إذا كان عَذْلاً بظاهر الآية. 
المسألة السّادسة: في شهادة ولد الرّنا 

وهي مسألةٌ اختلفٌ العلماءٌ فيهاء فقالت طائفة ٠:‏ يجب قَبُولها إذا كان عَذْلِاً على 
ظاهر قوله: يكن َوَن ين ُد الآية, هذا قول عَطاء بن أبي ربا 
والحسن» وا ا والزهريّ, والشافعي» ا وإسحاق» وأبي حنيفة 
وأصحابه” . وأبي عُبَيْدٍ. 

قال الإمام: وكذلك“ نقول بالجواز إذا كان عَذْلاً. 

وقالت طائفة: لا تجوز شهادته» كذلك قال نافع مَوْلَى ابن عمرء وبه قال الأيث في 
الشّهادة في الزّنا إذا كانوا أربعة: أحدهم ولد زاء قال: ترد شهادتهُم ولا حدٌ عليهم. 

وقال مالك في ولَدٍ الرّنا: إِنْه في شهادته بمنزلة رجل من المسلمين» ولا تجوز 
شهادته فى الزّنا خا" , 


زفق م“ ج: «وبذلك». 


(1) أخرجه عبد الرزاق (15381). 

(2) أخرجه عبد الرزاق (15382). 

(3) انظر الحاوي الكبير: 210/17. 

(4) انظر المغني: 14/ 187. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 337؛ ومختصر اختلاف . 'ماء: 378/3. 

(6) انظر المعونة: 1534/3»: ومواهب الجليل: 161/6. 

(7) البقرة: 282. 

(8) رواه ابن أبي شيبة (20285). 

(9) روى ابن أبي شيبة (20282) عن أنس أنه أجاز شهادة العبيدء وانظر اختلاف العلماء للمروزي: 383. 
(10) انظر الحاوي الكبير: 17/ 213. 
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المسألة السابعة: في شهادة العَبْدِ 
فقالت طائفة: شهادئهُ كشهادَةٍ الحُرٌ إذا كان رضى» لدخوله في جملة قوله: «يمّن 


رمو م ابكار الآية" وروي هذا القول عن علي وبه قال أنس بن مالك 
زقال: ما غلك أن اعدا رد كياد ال 


وقال الشافعي*: تجوز شهادثُهُ في الشّيِءِ اليسيرٍء وقد تقدّم الكلام عليه أن من 
شروطه الحرية . 
المسألة الثامئة: في شهادة الأعمى 

وهي مسألة خِلآفيّة جدًا ! فقال مالك وجماعة منهم الڙهري › والدّ ل إن 
شهادته جائزة. 

وقال الشافعي : لا تجوز. 


والعارضة فيها أن نقول : إذا ثبت أن الشهادة تقفُ على الِلم؛ إن الله تعالى 
جغل الخواس ‏ ظريقًا إلبة: قا 2 ا كنف كناد من 
المشاهدات وِيُلْقِي إلى القلب”" فنوئًا من المعلومات بواسطة الألوانِء ويعضّد"" المع 


)١(‏ «الحواس» زيادة من القبس. 

(۲) إلى القلب؟ زيادة من القبس. 

(۳) في النسخ : «يعضده» والمثبت من القبس. 

(1) انظر التفريع : 236/2 والمعونة: 1557/3. 

(2) رواه عنه عبد الرزاق (15374)»؛ وابن آبي شي شيبة (20956) . 

(3) رواه عنه عبد الرزاق (15376). 

(4) في الأم: 13/ 355 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 17/ 39. 

(5) من هنا إلى آخر المسألة ورد بالقبس: 888/3 889. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 332» ومختصر اختلاف العلماء: 336/3 والمبسوط: 16/ 129. 
(7) انظر الأم: 518/13 (ط. قتيبة). 

(8) رواه مالك في الموطأ (194) رواية يحيى . 

(9) حكاه عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: 3/ 344 وابن حزم في المحلّى: 9/ 418. 
(10) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 344 والمبسوط: 16/ 148. 
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كما يعضّده. ويَسْتَرْفِدُ2'0 كل واحدٍ منهما أخاه كَيُرْفِدُهُ فإن عُدِمَ أحدُهماء فإِنْ كان 
المعدومٌ هو السَممَّء فلا خلافٌ في جواز الشّهادة''' بما يُلقِيه البصرٌُ. فإن عُدِمَ البصرٌ؛ 
فن الناس قد اختلفوا في شهادةٍ ما لق ۾ السَمعٌ؛ فجمهورٌ العلماء على أنْ شهادة الأعمى 
جائزةٌ. وقال أبو حنيفةً والشافعنَ : لا تجورٌ شهادةٌ الأعمى لاشتباه الأصوات ووجود 
المحاكاة” " التي ي الفهيل: فيها إل على من عَاينَ”' الْمُحَاكِيَ والْمُحَاكَى؛ وهي 
ا 0 جدًا تهاونٌ العلماء بهاء وهي معضلةٌء وقد بيّئاها في «مسائل الخلاف» 

صد العلماء القُدّماء والمُحْدَتُون”” بقول ال : «فَكُنُوا"© وَاشْرَبُوا حٌى يادي ابن أ 
ر 0 فربط النبي اة الحِلُ وَالحِرْمّة بسَمّاع الضَوتٍ المَعْهُودِه وفرّقٌ علماء الحنفية 
بينهما بفرق عظيوه وهو أن الأذانٌ ليس بِمَوْضِع N‏ والحيلّة» والشَّهادءٌ مَعْدِنُ ذلك . 

وقال علمازنا: الْمُحَاكَاةٌ التي يَعْسْرُ 2 ''' الفرقٌ فيهاء إِنّما تكونُ في الكلمة 
والكلمتين» وأمًا سرد القولٍ» فلا يكادٌ يََحْمَى الفرق ب بين التّحكية والحقيقةء ولذلك يقال 
للأعمى: لا ر تَقْنَعْ في تَحَمْلٍ الشهادة بقَؤْل: : نعم» حتّى عت تونقق7 السييالة بان كقول: 
بايَعْتُء وتخت" فحينئٍ يرتفِعٌ الل ويظهَرٌ المَرْقُ. 


)١(‏ ج م: «ويشرك» ف: «ويستزيد»» والمثبت من القبس. 

(؟) م: «الشهادات». 

(۳) م ج: «المحكمات»» ف : «المحكيات» والمثبت من القبس. 

(1) م فاء ج: «تتغير» والمثبت من القبس. 

)٥(‏ «من عاين» زيادة من القبس. 

(5) م ف ج: «اعتمد»» وفي القبس: «واعتض» ولعل الصَّوابٍ ما أثبتنا. 
(۷) في القبس: «العلماء من الفقهاء والمحدثين؛. 

(۸) مىء ف: «وكلوا»» ج: «كلو» والمثبت من القبس والموطأ. 

(9) م» ف: اللتلبيس». 

)٠١(‏ مء فاء ج: «يتغير» والمثبت من القبس. 

20010 في القبس: «يَصف)., 

)1۲( م: «ودافعت»» ج: «وربحت» وهي ساقطة من: م٠‏ والمثبت من القبس. 


(1) قاله مالك في المدونة: 79/4 في شهادة الأجير. 
(2) انظر الحاوي الكبير: 162/17. 
(3) انظر المدونة: 80/4 81 في شهادة الصديق والأخ والشريك» والمعونة: 1532/3. 
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المسألة التاسعة: في شهادة الأجير والصّديق والوكيل 

قال جماعة: لا تجورٌ شهادةٌ الأجير إذا استأجَرَهُ؛ وبه قال الأوزاعي”!» وأصحابٌ 
الدأي © . 

وقال الإمام: لا تجوز شهادة الأجير لمن استجأره”” فيما يتولى قبضه الأجير» 
وشهادته جائزةٌ له فيما لا يتولأه الأجير ولا يلى قبضه» وهذا يُشْبهُ مذهب الشافعي؛ 
وشهادة الوكيل لذي“ وكُلَهُ بمنزلة شهادة الأجير. ٠‏ 

وأمَا شهادة الصديق لصديقه فذلك جائرٌ في قول الشافعي“ . 

وقال مالك وأبو ثور: إِنْ شهادة الرَّجُل الملاطف”'' بِصِلَةٍ وبعطف”'' لا أرى 
شهادته جائزة» وإذا كان لا یناله"" معروفه فأرى شهادته جائرة0 . 


المسألة العاشرة: في شهادة الأخرس 
اختلف العلماء فيها: فكان مالك يقول: إذا كانت شهادته تفهم فشهادته جائزةٌ» 
وطلاقه يجورٌ إذا كه بدو وذكر الْمُرَئَُ أنّ هذا قياس على قول الشّافعت”7 . 


)١(‏ مء ف» ج: «للأجير» ولعل الصراب ما أثبتنا. 

(؟) ف: «الذي». 

(۳) «وقال» زيادة يقتضيها السّياق. 

(4) مء ف» ج: «المصاب له» ولعلٌ الصَواب ما أثبتناه. 

)6( م“ ج: «وتعطف) . 

(3) م: ١لا‏ يسأله»» ج: «لا يسلمه». 

(1) انظر التفريع: 2/ 236» والمعونة: 3/ 1558. 

(2) انظر المهذب للشيرازي: 324/2 (ط. الفكر). 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 369/3» والمبسوط: 30/16. 
(4) أخرجه البخاري (688)» ومسلم (412) من حديث عائشة. 

(5) هو الكثير الحَلِفٍِ. 

)6( وهو الذي يُخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقرارة ولا يعلم به. 
(7) وهي الرواية الصحيحة في مذهب أحمد» انظر المغني : 14/ 211. 
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وقال أصحاب الرّاي”!2: لا تجوز شهادته حتّى يتكلم . 
قال الإمام: شهادَتُهُ جائزةٌ إذا كانت تُفْهَم بالإشارة استدلألاً؛ لأن التبيّ يله صلى 
رَهْرَ جَالِسٌ وَهُمْ يام كَأَشَارَ إلَيهِمْ أن اجلِسُوا» كَمَهموا عنه إشارئه. 
المسألة الحادية عشرة: في شهادة الأحلف© 
وقد اختلف العلماءٌ فيها. فرُوينا عن على وابن عباس أنّهما قالا: لا تجوز شهادتّه . 
قال الإمام: ولا يصح ذلك عن“ أحد منهما. 
وقال الحسن البصري: شهادتّه وصلائه مقبولة. 


المسألة التانية عشرة: في شهادة المختفي“ 

فقال قوم بتجويز ذلك ومنع منه قومٌ. وقد تقدّم بيانها. 
المسألة الثالة عشرة: في شهادة أهل الأهواء 

واختلف العلماء في قَبُولها؛ فرأت طائفةٌ رذ شهادتهم» وممّن رأى ذلك أحمد» 
وإسحاق» وأبو ثور» ورذ شريك شهادة يعقوب» فقيل له في ذلك فقال: أربعة لا تجورٌ 
شهادتهُم : رجل يزعمٌ أن له في الأرض إِمَامًا مفترض طاعته» وخارجيٌ يزعم أن الدنيا 


و وَقَدَرِيّ يرَى أن المشيئّة إليه» ومرجى:” . 


- 


وقال أحمد: إلا يعجبني شهادة الجهميّة والرّافضة والقَدَرية , 
وقال مالك: لا تجورٌ شهادة القدرية. 


)١(‏ ف» ج: «على» وهي ساقطة من: م٠‏ ولعلٌ الصواب ما أثبتنا. 

(1) انظر المغني: 10/ 168 (ط. الفكر). 

(2) أو رده ابن قدامة في المصدر السابق. 

(3) أو رده ابن قدامة في المصدر السابق. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 334/3. 

(5) في الأم: 34/13 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 17/ 186. 

(6) في الأم : 6 205 (ط. النجار) . 

(7) أخرجه الترمذي (2844): وأبو يعلى (5104)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 297 من حديث 
عبد الله بن مسعود. 
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وأجاز قومٌ شهادة أهل الأهواء إذا لم يستحلّ الشاهد منهم شهادة الزُورء وهذا قول 

وقال الشافعي أيضًا: لا ترد شهادة من أخذ بشيءٍ من التأويل. 

المسألة الرّابعة عشرة: في شهادة الشعراء 

وللعلماء فى. هذه المسألة أقوال : 

أجازها قومٌ؛ لأ كلام الشّعراء حِكْمَةٌ ثبت عن التب كل آنه قال: «إِنَْ مِنَ الشْغْرٍ 
كم . فدلّ قوله على هذا أن من تكلّم بالحِكمّة وقالها يلت شهادَته . 

وقال الشافعي : «الشّعرُ كلام حَسَنّه كحَسّن الكلام» وقبِيحُهُ كقبيح الكلام» فمن 
كان من الشُعراءِ لا يُعْرَفُ بنقص”" المسلمين ولا يتعرّض للكذب لم ترد شهادته». وعلى 
هذا المذهب» وأمًا إذا تعدى" في القول ويُعْرَفُ بهو التاس» لم تُقْبَل شهادته» ويُوَدْبُ 
إذا تعرّض لذلك. 


المسألة الخامسة عشرة: في شهادة اللاعب بالشطرنج وانرد 
قال مالك : أما من أَذْمَنَ للب بهء أرى شهادته ضلالة؛ لأنّه من الضَّلالٍِء قال 
الله تعالى: مادا بعد لحن إلا الصَّكلٌ 74 . 


)١(‏ «ابن» زيادة لابد منها. 
(۲) ف: «ينقص»ء م: اببعض»2. 
(۳) ج: اتعرض». 
كما أخرج من طرق عن أبي بن كعب وابن عباس . 
(1) في الأم: 40/13 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 17/ 202. 
(2) انظر المدونة: 79/4 في شهادة اللأعب بالشطرنج والترد. 
(3) يونس: 32. 
(4) في الأم: 42/13 (ط. قتيبة). 
)5( رواه مالك في الموطأ (2752) رواية يحيى . 
(6) في المنتقى: 193/5. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 193. 
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وقال الشافعي: «لا تحب اللّعب بالشطرنج وهو أخفٌ من النَّرْداء ومن لعب 
كومس هذا على الابشملان وغَملَ به عن الصّلاة لم تُقْبّل شهادثه. وقد رُوْيئَا في ذلك 
حديئاء قال رسول الله : «مَنْ لَعِبَ بِالئّردٍ قن ا 

المسألة السادسة عشرة: 

واختلفٌ العلماء في شهادةٍ المَراءِ بالألحانِء وأحبّ إِلَىّ ألا تجوزء وقد قال أبو 
الوليد": «لا تقبل شهادة القرّاء بعضُهُم لبعض فإنهم يتحاسدون فهم كالضرائر؛ 

المسألة السابعة عشرة” : في شهادة البخيل الّذي ذَمّهُ الله ورسوله 

فقيل: هو الذي لا يؤدّي زكاةً ماله. ومن أذّاها فليس ببخيل ولا ترد شهادثه . 

وقال بعض أصحابنا : رَد شهادتّه لأنّه ساقط المروءة. وذلك يمن من بول الشّهادة. 

وكذلك ما كان من العبادات على الفور وأمّا ما كان على التّراخي فإنْه(" لا 
تبطل شهادته حتّى يترك ذلك دة يغلب على الظَنّ التّهاون بها م کک من أدائها . 
المسألة الثامنة ج في شهادة المولى عليه إن كان عَذْلاً 

فشهادته جافز:» وكان الحسن والشافعيٰ يقولان في قوله: قان ءاسم bk‏ ع 

شتا الآیة قلا : صلاحًا لدييه وحِفْظًا لمال . 


(1) في النسخ: «وهي» والمثبت من الام للشافعيّ. 
(۲) في المنتقى: «فإنّها؛. 

(۳) م فء ج: «وذلك» والمثبت من المنتقى. 
(6) ف: التمكينه؛. 

(5) مء ف ج: «قال» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


“ucun 


)1( أي لمولاه. 
(2) قاله مالك في المدونة: 79/4 في شهادة المولى لمولاه. 
)32( النساء: 6. 


(4) وقول الحسن رواه الطبري في تفسيره: 252/4» وانظر ص القرآن: 1/ 322. 
(5) انظر المعونة: 3/ 1525. 

(6) انظر المهذب للشيرازي: 2/ 324 (ط . الفكر) . 

(7) انظر المبسوط: 131/16. 

(8) انظر الأمْ: 46/13 (ط. قتيبة). 

(9) انظر المعونة: 3/ 1535. 
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المسألة التاسعة عشرة: في شهادة المجنون 

أجمعٌ أهلّ العلم أنْ شهادتهُ جائزةٌ إذا أفاقٌ من جُنونه وعقل» وهو مذهب مالك!!) 
والشَافعت © . 
المسألة الموفى عشرين: في شهادة اللآعب بالحمام 

فكان شُرَيْح لا يُجِيرٌ شهادتّهُ. 

وقال أصحاب الرّأي: لا تجوز شهادة اللأعب بالحمام» ولا الذي يُطْيرْهُنُْ ولا 
لجامع”'' الطير المسجونة. 
المسألة الحادية والعشرون: في شهادة مُتَخْذْ القيتات57) 

قال الشافع : إذا انَخذّمًا لهو والإعلان فهو بمنزلة السَّفِيه لا تُقْبَل شهادثّه . 
المسألة ا والعشرون: في شهادة شارب الخمر يتوبٌ أو هو مقيمٌ عليها 

قال علماؤنا: إذا كان الرْجل ممن يشرب الخمرَ الحرام حتّى يسكرء ثم يتوب 
فیشهد» فشهادته جائزة© . 

واختلفوا فيمن یشرب مسكرًا متأولاً أو غير متأوّلٍ. 


فكان الشَافعئْ يقول': «مَن شرب من الخمر شيئًا وهو يعرثُها خمرًا فهو مردودٌ 


)١(‏ ف ج: الجميع؟) م: ابجميع؟ ولعل الصراب ما أثبتنا. 


(1) في الأم: 37/13 وانظر الحاوي الكبير: 182/17. 

(2) في الموطأ (2110) رواية يحيى. 

(3) انظره في القبس: 3/ 890. 

(4) انظر أحكام القرآن للجصاص: 118/5ء 127 (ط. قمحاوي). 
(5) النور: 4. 

(6) 262/2 (2110) رواية يحيى. 
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الشهادة؛ لأ تحريمها نص في كتاب الله أسْكرٌ أم لم يسكر». 

وقال الحسن في السّارق إذا مُطِعَت يده والزاني والسّكران إذا أُقِيمَ عليهما الحدّ: إن 
شهادتهم جائزة إذا كانوا عدّولاً» وهو مذهب مالك“ والشافعيَ وأحمد وإسحاق وأبي 
ثور» خلافًا لأهل العراق» ولهذا قال مالك في «كتابه» وبوّب فقال: 


باب2 


القضاء في شهادة المحدود 


قال الإمام: وإنما حص مالك هذه الترجمة والتي بعدّها وهي: «القَضَاءُ باليمين مع 
الشَاهِدِ» دون سائر مسائل الشّهاداتء لمُكَابَرَةِ أهل العراق *فيهما القرآن والسئةً» وتعلّق 
أهل العراقي في (Dx‏ ذلك بقوله عر وجل : ورلا قلأ 2 مد مب ل واعتمد مالك 
في فى «الموطأ:!5) وغيره على قوله تعالى: إلا النَ توأ بن بعد كلك ورا الآ . 


وقال أبو حنيفة : إِنْما تُفِيدُ التوبة المغفرةً والرّحمة التي وَعَدَ اللهُ بهاء فأمًا رد الشهادة 
فلا تُسْقِطهُ الوب كما لم سقط الجَلْدَّه ولو رَجَعَ قوله: إلا الي توأ ِن بعر ذلك الآية 7 
إلى ما تقدم لأسقطتٍ التوبةٌ الحدٌ والرّدٌ معّاء والبارىء تعالى قد جعل الرّدْ مؤبّدًا. 


(1) ما بين النجمتين ساقط من النسخ المعتمدة» وقد استدركناه من القبس . 
جں سن من اله 
(۲) «بقوله عر وجل» زيادة من القبس . 


293 كتاب الأَقْضِبَةٍ و الأخحكام 

فلا ل جا ابا فة نت :]و2900 من قش ذاه فلا منك أن عتوى”" ب قال 
التب ي : «الْمْتَلاَعِنَانٍ لآ يَجْتَمِعَانٍ ابد وقلتَ أنت: إذا أكذّبَ نفسَهُ ردّهاء فكيف 
رَاعَيْتَ الأبَديّة فى القَذْفٍ ورَدَدْتَها فى اللُّعانء واللْفظ واحدٌ؟! وهذا ما لا جوابَ له 
عليه» وقد مهّدنا ذلك فى «مسائل الخلاف». 


القضاء پاليم مع الشاهد 

قال الإمام: عل مالك في هذا الباب على حديث أبي جعفر محمدٍ بن علي 
و 6 .< 4 
المُرْسل» وعلى قضاءِ عمرَ بن عبدٍ العزيز الذي عَهِدَ به" . 
الإسناد : 

قال الإمامٌ: الصَحيح أذ هذا الخدت 0 را غين عن جعفر ين 
محمد عن أبيه» عن جابر بن عبد الله عن الثبي مَلِلِ؛ أنه قضى بالشاهد مع 
ال 


(۱) ف ج: «أولى». 
(۲) في القبس: «تقول» وفي القبس: 66/18 (ط. هجر): اموه وهي سديدة. 
)۳( ج «واليمين». 


فم وم وا م لو ووو ووو وووو وه 


(1) آخرجه الدارقطني : 276/3 والبيهقي: 409/7 عن ابن عمر. 

(2) انظره في القہس: 890/3 891. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2111) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2911)» وسويد 
(285)» ومحمد بن الحسن (846)ء وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 145. وانظر 
تعليق بشار عرّاد معروف على الحديث فى الموطأ. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2112) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2912)» وسويد 
(285)» والشافعي في الأم: 255/6 (ط. النجار) . 

(5) كلامه في الإسناد مقتبس من تفسير الموطأ للقنازعي : الورقة 176 مع اختلاف طفيف . 

(6) عند جميع رواه الموطأء كما نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار : 22/ 47. 

(7) وهم جماعة من الثقات» كما نص على ذلك ابن عبد البر في المصدر السابق. 

(8) أخرجه بهذا الإسناد: أحمد: 3/ 305: وابن ماجه (3369)» والترمذي في جامعه (1344)» وفي علله 
الكبير (358)ء وابن الجارود (1008)ء والدّارقطني: 212/4» والبيهقي: 170/10» وابن عبد البر في 
التمهيد: 134/2. ١‏ . 
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الأصول7!': 
رحمكم الله أنه ما أطنبَ مالك في مسألةٍ كإطنابه في هذه المسألةء فلقد 

سلّكَ فيها طريق الجِدَالٍِء وكَثْر' الأسئلّة والأجوبة؛ وأفاض في ضرب”" الأمثالٍ» 
والتفريتي بين يئال ومِكال”", وتحقيقٍ الفرقٍ بين الأصلٍ والتوابع . م له في ذلك 
عِلْمْ عظيمٌ من الأصول والأحكام» بما يتفقّه به“ جميع الطوائف. 

وأما متعلّقُ الخَضم"” في إسقاط الشَاهِدٍ واليمين» فاو البِدَاية» قال الله تعالى : 
ونوا دوف عل يک4 ا وقال 5 «شَامِدَاك أو می وهذا لا عبار عليه 
قرآنًا ورا ونحن م لا نر هذا ولكنا دعي" زيادة» فإنا 0 في ذلك ثلاث طرق : 

الطريقة الأولى - وهي أقواها -: إجماعٌ أهل المدينة على نقل ذلك 

تبت“ عن النبِيّ ية وعن الحُلَمَاء بعدَهُ. وهو ما لا حُجّة لهم عليه ؛ لأنّه مهما 
اختلف الاس في إجماع أهلٍ المدينة من طريتي النّظرِء فليس يَقدِرٌ أحدٌ على اعتراض ما 
يجتمعونٌ على نقله من طريتي الأَنّره وهذا قوي جدًا في الئظر . 

الطريقة الثّانية : في سَرْدِ الأحاديث الواردة في فى ذلك 

وقد ورد في ذلك أحاديثٌ كثيرةٌ في 0 وَالمُسْئَدَاتِء وجَمَعَ في ذلك 


)1١(‏ في القبس: «وأكثر من». 

)۲( م0 ف» ج: «ضروب» والمثبت من القبس. 

(۳) «ومثال» زيادة من القبس. 

(14) في القبس: «وأظهر». 

(5). في القبس: «به تفقّهت». 

3( م2 ج «الحكم». 

)¥( م ف» ج «نراعي» والمثبت من القبس. 

(۸) في القبس: «ذلك سُنة. 

(9) في القبس: «وهذا لا غبار عليه». 

(1) انظر كلامه في الأصول بالقبس: 3/ 891. 

(2) الطلاق: 2. 

(3) ألخرجه البخاري (2515؛ 2516)» ومسلم (138) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(4) انظرها في القبس: 892/3 894. 

(5) انظر المقدّمة في الأصول لابن القصار: 75 مع تعليقات المحقّق. 
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الذَارَفُطني وأبو بكر البغداديٰ“ جُزءين عظيمين» حرجا فيهما هذا الحديث عن بضعة 
عشر من الصحابة اسان رة رقد رَوَى مسل والأيِمْة© أن النبي ب «قَضَى 
بِاليَمِين مَعَ الشّاهِدٍ الْوَاحِدِ ورج“ الترمذيّ” : يمين وشَاهِدا ورج النا قط 8 عن 
عل أن رَجْلاً حَاصَعَ عبد الله في حق» فَأنكرَ الرُبَيْ أل الي عليه السّلام الرْبْر 
البيْنّة عَلَى ما ادْعَاهٌء فَقَالَ لَّهُ: عِنْدِي فِي ذَلِكَ سَمُرَة ن جُنْدُب وَرَجُل آخرء ا 
قَلْمْ يَشْهَدْ َأمّا ذّلِكَ الوَجُل الآخر كَشَهِدَء فَحَلْفَ الي E PN‏ 

الطريقة الثالثة : وهي مَعْنَوةٌ 

قال علماؤنا: قال النبي يا : «لَو أَعطِيَ الاس بِدَعْوَامُمْ لادی قَوْمٌ دِمَاءَ زم 
رَأموَالَهم وَلَكِنْ الب عَلَى مَن ادْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ نكر والحكمةٌ في ذلك بيه 
فان قول الداع ار ر ا وليين قول أخدهما أؤلى من فول لاخر 
فشرعَ الله“ التّرَجِيحَ» ولهذا قال علماؤنا: لا يكونُ الشَاهدٌ واليمينُ إلا في الأموال وما 
جَرَى مجراها؛ لأنّ التبئ كل إِنْما قَضَى به فيهاء ولم يَقْوَا* القوّةً التي تراق بها الدّماءً 
وتقاة'") بها الحدودٌ؛ فإنّ هذه معان تسقّطُ بالشُبهةء والشُّبِهةٌ بِالشَّاهدٍ واليمين قائمةٌ 
فاقْئَصِرٌ بها على مَرْرِدِمَا وهي الأموال. 


)١(‏ في القبس: «قال». 

(۲) في القبس: «أن الزبير خاصم رجلاً عند النبيَ بل في حقٌ فأنكر الزبير. . .. 

0) م ف» ج: ١تراضيا»‏ والمثبت من المقبس. 

(8) م ج: (إليه؟. 

(0) في القبس: «يفد». 

(9) مء فء ج: «(وتقوم» والمثبت من القبس. 

(1) هو الخطيب البغدادي» وانظر موارد الخطيب لأكرم ضياء العمري: 80. 

(2) الحديث (1712) عن ابن عباس» بلفظ : «قضى بيمين وشاهد). 

(3) كأبي داود (3610)» وابن ماجه (2368)» وأبي يعلى (6683): وابن حبان (5073) وغیرهم . 

(4) في جامعه (1343). 

(5) في سننه: 4/ 212. 

(6) وردت بالقبس جملة نرجّح أنها سقطت من النّسخ المعتمدة» وهي: «... عليّ وغيره بالشاهد مع 
يمين الطالب» وَرُوِيَ بالشاهد مع يمين طالب الحقء وَرَوَوْا أن الزّبير خاصم. . ٠.‏ 

(7) أخرجه البخاري (2514)» ومسلم (1711) من حديث ابن عباس. 
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وقال أبو 0 : لا يجوز القَضاءٌ باليمين مع الشاهد. 

ودليلنا: حديث ت بن ديئار» عن ابن عباس ؛ د الي ا : «قَُضی ا 
مع الشّاهِدِ رجه مسل . 

وقال أبو عبد الرحمن النْسَوِيَ”2 فيه: «هذا إسنادٌ جَيّدٌه. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون إِنْما حَكَمّ في ذلك بشهادة خُرَيْمَة الذي جعل شهادته 
شهادة انَْيْنء ولذلك سُمْىَ ذا“ الشّهادتين 

الجوابٌ: أنه يصح أن ابي لم يجعل شهادته لغيره كشهادة اثنين» وهذا إذا ثبت 
حم ذلك اختص باي كما اختص في أن يكون الحم ويسمع اليات فيما اذعى عليه؛ 
لأنه إِنْما شهد له بما سَمِعَّ. 

باب 
القضاء فى الذعوى 

الأصول” : 


قال الإمام: قد تقدّمَ من قولنا القصديرً“ بالأحاديث الواردةٍ فيها؛ كقول التب كله: 
ليه عَلَى الْمُدْعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكرَ»7. وقال التب : «شَاهِدَاكَ أز يَبيئه:9, 


فق م ف» ج: «محمد» والمثبت من النسائي . 
(۲) ف: «يسمى ذو). 

2-7 )۳( 

(4) مء ف ج: «التصديق؟ والمثبت من القبس. 
(0) مء ج: «يمينك أو شاهداك). 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 333. 

(2) الحديث (1711). 

(3) في السنن الكبرى (6011). 

(4) انظر كلامه في الأصو ل في القبس: 3/ 896. 

(5) أخرجه من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: الدارقطني : 2111/3 والبيهقي: 8/ 123 
كما روي من حديث أبي هريرة» وأبي موسى الأشعري في المصدرين السابقين» وانظر تلخيص 
الحبير : 4/ 39» ونصب الراية: 4/ 96. 

(6) أخر جه البخاري (2670) من حديث الأشعث بن قيس» وأخرجه أيضًا مسلم (138) من حديث ابن 
مسعود. 


وروی مسلمٌ في «صحيي:!!): «الْيَمِينُ عَلَى نيه اله لْمسْتَحْلِفٍة) وفي ري «عَلَى مَا 
يُصَدَقُكٌ فيه صَاحبْكٌ» . 

فأمًا البيّنة»؛ فهي لإثبات الحقٌء وأمًا اليمينَ ؛ ٠‏ فهي لرَقْع الثُّهمةِ» حَسّب ما بِيَئاه في 
البيرع , ورف القاعدةً مالك -ارحيه الله ب وحلقٌ نّْ النْظرَ فيها دون سائر العلماءء فقال: إن 
اليمينَ لا تتوجهُ بمجرْدٍ الدُعْرَى حنَّى تَفْتَرِنَ بها شبهدٌء وذلك مُسْتَمَدٌ من قاعدةٍ صِيَانة 
المِرْض؛ *لانّ الرَجُلَ يدعي على الرَجُلٍ ليُلَوُنْهُ باليمين» وصيائَةُ العرض*”') على" 
الحقيقة» والتّهمةٍ وَاحِبَةَ كما هي في الدَّم والمال. 
الفقه في مسائل : 1 

المسألة الأول : 

قوله: «إِنْ كَانْثْ بَيْتَهُمَا مُخَالَطَةَ هذا مذهب عمر بن عبد العزيز والفقهاء السّبعة» 
و قال مالك 5 . 

وقا 9 والشافمي : يستحلف الْمُدُعَى عليه“ من غير إثبات خلطة. 

ودليلنا: أن ند الدغری لا نشف سكالا لشرورة + والايلاف مضذة 
تلحقه » فلا يجوز أن يُوْذّى بالیمی ن بمجرَّدٍ دَعْرَّى المدّعِي”")» إلا أن يكون من 


)1١(‏ ما بين النجمتين ساقط من النسخ بسبب انتقال ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من القبس. 
زفق و ف ج: «عن» والمثبت من القبس. 

(۳) م ف ج: «مالك» والمثبت من المنتقى. 

(5) م فج «. .. والشافعي: يحلف» والمثبت من المنتقى. 

)0( و0 ف ج: اواستجلاب) ولعل الصراب ما أثبتناه. 

(5) م ف» ج: «أن يكون اليمين؟. 

(۷) في المنتقى: «بمجرد الدعوى عليه». 


(1) الحديث (1653) برقم فرعي (21) عن أبي هريرة. 

(2) الحديث (1653) برقم فرعي (20) عن أبي هريرة. 

(3) هذه المسألة بما تحتوي من فروع وفصول مقتبسة من المنتقى : 224/5 226. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2124) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2924)» وسويد (286). 
(5) قال في الموطأ (2125) رواية يحيى: «وعلى ذلك الأمرُ عندنا. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2378/3 والمبسوط: 30/17. 

7) انظر الحاوي الكبير: 17/ 68. (8) أي تلحق المدّعى عليه. 
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الأمور التي تقع كثيرًا من غير مخالطة» ولذلك تأثيرٌ في الشّرع؛ ولذلك تُقْبَل شهادةٌ 
الصبيان في القتل» لما كان يتعذّر إثبات ذلك بشهادة العُدُولِء وفي هذا ثلاثة فصول : 
الفصل الأرّل: في الدُعاوى التي تعتبر فيها الخلطة› والثاني: في تفسير *معنى الخلطة» 
والتالث: فيما تثبت به الخلطة. 
الا الأول 
في الدعاوى التي تعتبر فيها الخُلطة*”0 

ماد تعتبر فيه فهو المداينة وادّعاء ين من مُعَارَضَةٍ وفي «الموّازية»: وكذلك إل 
اذْعَى عليه كفالة بحقّء فلا يلزمهء a‏ إن لم يكن بينهما خلطة. 

ووجهه: : أنْ الكفالة نوع من المُعَارَضَةء مبنيٰ على المشاخة" ' بين الكفيلٍ ومُن 
كفل له» فأشْبَه البيع . 

ويندرجُ في هذا الفصل فروعٌ كثيرةٌ» منها: أنْ من أَرْصَى أنَّ لي عند فلان كذاء 
حلف”' من غير إثبات حلطة» رواه في «العُتبية» أَسْهَب© وابن نافع عن مالك» وقاله 
ابن كنانة» وقال: إن الميّت“ أقرب ما يكون إلى الصدق عند موته© , 


فرع آخر: 


ومن اذّعَى ثوبًا بيد إنسانٍ أنّه له» فاليمينُ على المدّعى عليه؛ لأنّه ليس كل من 
له ثوب أو عَرْض يمكنه إثباته بالبيّئة» ولو احتِيجٌ إلى ذلك لتعذّرَ حفظ الشُهود له 


(1) ما بين النجمتين سقط بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من المنتقى . 

(؟) مء فء ج: «... بحقء فلا يحلفه»» وفي المنتقى: «... بحق فلا يلزمه ويلحقه» ولعل الصواب 
ما أثبتنا. 

(9) م: «التّشاجر». ف» ج: «السّاجر» والمثبت من المنتقى. 

(4) مء فء ج: «وقال ابن المسيّب» والمثبت من المنتقى. 

)٥(‏ ١كل»‏ زيادة من المنتقى. 

(1) أي حلف المدعى عليه. 

2( 0 في سماع سحئون وسؤاله ابن القاسم وأشهب. 

(3) 449/9 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك. 

(4) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «فيوجب من ذلك ما توجبه المخالطة» . 


5 
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وضبطهم لذلك» فيؤدّي ذلك إلى إبطال الحقوق» فلذلك يثبت فيه اليمين بغير حلْطّة. 
فرع آخر: 

والصَّاعٌ يتعيّن عليهم اليمين لمن اذْعَى عليهم في صناعتهم دون إثبات خلطة» قاله 
يحيى بن عمرء وقال: لأنّهم نصبوا أنفسهم للناس» وكذلك التجار» غير أن الفرق بينهما 
أن الصُنَاعٌ نصبوا أنفسهم لما يُوجِبٌ عليهم المطالبة بالعمل والمعمول خاصّة» دون أن 
يكون لهم على أحدٍ مطالبة بمثل ذلك. 

قال علماؤنا”؟': وإِنّما تجبُ اليمينُ في الدّعَاوى مع تحقيقها وتحقيق الإنكار» ولو 
قال: أظنُ أن لي عليك حمًا أو كذاء لم يلزمه يمين» وكذلك من قال: أظنٌ أي قضيئك 
حقّك. لزمه أداؤه» ولا يمين على الطالب حتّى يحقّق يمينه» قاله في «الموازية». 
فرع آخر: 

فإذا لم تكن خلطةء إل أن المدّعَى عليه مُنّهُمٌ» فهل يجب عليه يمين بمجرّد 
الدُعرّى؟ قال سحنون: يُحَلُْفُء والمشهور من المذهب المنع من ذلك» واحتج بأنَّ 
للهمة تأثيرًا في الأحكام؛ لأنّ مالكا قال في امرأةٍ أعث أن رجلاً ممْن يُشَارٌ إليه بالحْيْر 
استكرهها أنْها تُحَدُء وإن كان لا يُشارٌ إليه بذلك نَظَرٌ الإمامٌ فيه» فالتّهمةُ وجب ما 
توجب الخلطة. 

قال الإمام: ووجه القول الثّاني: أنْ حم العدلٍ والفاجر في الأَيْمَانِ التي تتحمّقُ 
فيها الدّعاوى سواءء وإِنّما يختلفان في يمين التهمة» واللَّهُ أعلمُ. 


الفصل الثانى 
في موه 5 - 1 ٠‏ | 8 
أا الخُلْطَهُ فروى أَصْبّعُّ عن ابن القاسم في «العُغبيةه قال : «هي أن يُسَالِقَهُ 


)١(‏ ف: زيادة «فقيل ترد وقيل لا ترد). (۲) «قال» زيادة من المنتقى. 


(1) المقصود هو الإمام الباجي. 
(2) 288/9 في سماع أصبغ من ابن القاسم» من كتاب القضاء المحض. 


00 


0 يشتري منه» وكذلك قال سحنون": ولا تكون الخُلْطةُ إل بالبيع والشر شرو 
تور 900 الحُلْطّة بكونهما في الوق ولا الاجتماع في المسجد للصّلاة 000 
06 , 
56 


الفصل الثالث 
وأمًا ما تثبت به الحْلْطةء فإقرارٌ المدُعى عليه بهاء أو a‏ قاله 


وأمًا من أقام شاهدًا بالخُلْطة؟ ففي «المجموعةة عن ابن كنانة: أن شهادة رجل 


وامرأة وجب الي ليمير آنه خليطه a ES‏ وروي عن ابنِ القاسم في «المدنية» مثله في 
الشّاهد. 

وقال محمّد: إذا أقام بها شاهدّاء حَلَفَ المدّعي معه وتثبت الخُلْطة؛ ثمْ يَخْلِفَ 
حينئذٍ المدْعَى عليه. 


باب 
ما جاءَ في الجنثِ على مِنْبَرٍ النبى كَل 
قال الإمام: الأحاديثٌ في ذلك كثيرة: 


: ثبت في امجح أن سول الله د قال : «مَنِ افْتَطْحَ حَقْ امْرىء ملم 
سميئه › حرم م الله عَلَيْه الْجَنّْدّ ع له النّارَ ا" 


ese 


فق و ف ج: أو يبايعه»» المنتقى : «مبايعة» والمثبت من العتبيّة . 

زفق م“ ف» ج: «للحديث» والمثبت من المنتقى . 

(۳) في المنتقى: "والبيّنة». 

(1) في العتبية: 9/ 288. 

(2) من المتداعيين . 

(3) أي من أهل السوق» حتى يثبت التبايع بينهما. 

(4) ووجه ذلك: : أن التداعي من جهة البيع» فيجب أن تثبت تلبت بينهما خلطة بسبب البيع . 

)5( الرّاوي عن ابن القاسم هو عيسى» كما نس على ذلك الباجي في المنتقى . 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2129) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2929)» وسويد (288)» 
وابن القاسم (195)ء والقعنبي عند الجوهري (627)» والشافعي في السئن: 392» والطباع عند أحمد: 
5؛ وابن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير (797)ء وابن بكير عند البيهقي : 10/ 179. 
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وص في الحبّرِ؛ِ أن الكبائر: الإشراك بالل واليمينُ العَمُوس . 
وقال: «مَنْ خَلَفٌ عَلَى ميري" الحديث©2) 
و «العْموس؛ هي 0 في الثار. 

قالوا : «وَإِنْ كَانَ شيا يَسِيرًا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: وَإِنْ كان قَضيبًا مِن أَرَاكِ ٠.‏ قَالَهَا 
تلانا» . 
الأصول” : 

قال الإمام: اختلف علماؤنا المتكلمون في هذا التوع على قولين: 

1 أحدهما: أن الوعيدٌ ليس من باب الحْبَّرِه فلا يقال لمن رجع عنه كاذب؛ 
ولذلك قال الشاعء © 

وَإِنْي وَإِنْ أزمذئة أز وَمَذئُة لَمُخْلِفُ إيمَادِي ومُنجرٌ مَوْعِدِي 

مدع نفْسَهُ بإخلاف”'' الوعيد» ولو كان ذلك كذبًا لَمَا مدّحَ به نفسهء فعلى هذاء 
الوعيدُ متوجه إلى كل عاص. 

2 - وقيل: إِله من باب الخبر وإِنّ الخُلْفَ فيه ضربٌ من الكزب» رذلك مال 
في صفة البارىء تعالىء فهذا" الوعيدُ موجه إلى كل من عرف" البارىء تعالى 
أنه لا يغفر ل دون من أراد العفو عنه» وقد قال تعالى: 0 نال موا في 


عورم مد 


دارڪم ثلث أَيَاوِ دل ع 7 PE‏ ب4 وقال: کن صَادِقَ عل عد ون رسو 


0( م ف ج: «باختلان» والمغبت من المنتقى . 
)( في المنتقى : «فعلى هذا . 


(1) أخرجه البخاري (6675) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ ((2128) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبر مصعب (2928)» وسويد (288)» 
وابن القاسم (484)» والقعنبي عند الجوهري (736)» والشافعي في مسنده: 153» وسننه: ٠391‏ والطباع 
عند أحمد: 4344/3 وابن وهب عند الحاكم: 4/ 2296 وابن بكير عند البيهقي: 7/ 398. 

(3) في حديث الموطأ السابق ذكره (2129) رواية يحيى. 

(4) كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى : 5/ 232 233. 

)5( هو عامر بن طَمّيل» والبيتٌ في ديوانه : 8 رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن تعلب. 

(6) هود: 65. 
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بي فوصفٌ الوعدّ بالصدق والكذب. 
تحقيق : 

واعلم أن اللا فى :هذا الباب طوائف: 

الأولى : : الوَعِيدِةٌ a‏ والآثارء وهذا هو الذي دَعَا سَالِمّةَ علمائنا 
الكل وة الله عليهم ‏ إلى إنكار العموء”١‏ '» وقد بِيّنّا القول بصِحته؛ وأنّه لا يُحتاج إليه 
معهم ؛ فإ الحقٌ ظاهرٌ والأدلة َة وحَمَلَ التتقصيرُ كثيرًا من علمائنا على أن يقولوا: إن الله 
lo e TRE‏ . وقد بِيّنَا أن ذلك يُتَصَوّرُ في 
المخلوقٍ الذي يجوز له الكَذِبُ بعْذْره" 5 '» وصور منه على الإطلاق» فأمًا الصَّادِقُ الوَاجِبُ 
الصّدْقٍ0", فار اديت لخر بلا خرن ويتعالى الله عن الأخلاق الذميمة وإنّما 
له الصاف العَلِيهُ؛ِ ولكن وإن جاءتِ”؟' الأخبارُ بإطلاق القولٍ في الغ وين" جادت اغ 
بإطلاقي اقول في ال ع٠‏ كقول التب عليه السلام : «مَنْ كان آخْرٌ كَلأمِهِ لا لَه إا الله » حرم 
aT‏ . وكقوله: إن بَعِيّا مِنْ بايا بي إِسْرَائِيلَ مَوْتْ بكب 
يكل الى يِن شِدَةٍ الَطشء فَترَعَتْ مُوقَهَا© فُسَقَنةُ ِن رة فَعْفْرَ الله لَهَاه. 

وهنا“ نكتدٌء وهي : 1 البارىة تعالى رحيمٌ شديدُ العقاب» فلا ٻڌ أن يأحُدٌ كل 
حم من أحكام الصّفتين جُرْءًا من الخَلْقٍ تححمَق فيه الصُفةُء وكذلك هو غفورٌ ' 
مت 20 وتستقيق ذلك هو الشفاعة..فَمَن نظن إلى صفة من صغات البارىء آم بهاء 
وتر البَوَائِيء لا يكون مؤمئًا بالله. وكذلك من نَظَرَ إلى أخبارٍ الوَعْدِ دون الوَّعِيدٍء أو 


(1) م فء ج: «الانكار بالعموم» والمثبت من القبس . 

(؟) م ف ج: بعد والمثبت من القبس. 

(۳) مء ف ج: «الصدق الواجب» والمثبت من القبس . 

(4) مء ف ج: «... العليهء فقد جاءت» والمثبت من القبس . 

. «فقد» زيادة من القبس. (0) م» ف ج: «ليتحقق» والمثبت من القبس‎ )٥( 

(1) مريم: 54» وانظر التحقيق التالي في القبس: 3/ 898. 

(2) آي خقَها. (3) أي من بثر. 

(4) من هنا إلى قوله: «وانشدني بعض الأصحاب» ورد بالقبس: 898/3 899. 

(5) تتمة الكلام كما هو في القبس: «فلابدٌ أن يكون للمغفرة جزء معلوم من الخلق وللانتقام جزء 
معلوم.. ٠.‏ . 
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أخبارٍ الوّعِيد وا الوَعْدِء لا يكون عارثًا بځکم الله وإِنْما ينبغي لك أن تعرض بعضها 
على بعضء ونرد اليش منها إلى الأمّ وبالجملة فآخر الخال أن إثبات الشفاعة لمحمّد 
يِه فيها تحقيقٌ الوَعْدٍ والوَعِيدٍ؛ وأنْ المُرْجِئَةَ لا تَرَى لمحم اة شفاعةً؛ لأنْ لا إله إلا 
اله أي ان أ يَرَرْنَ الثار على مذهبهم» والخوارج َالمَدَرِيه لا تراها أيضًا؛ لأنْ 
الخلود عندهم”" يَمْئَعُ منهاء والحمدٌ لله الذي وَفْنَ عِضَابة الحقٌ للإقرارٍ بها وبح الله 
والعلْم بصفات الله » 5077 بمنزلة لبي نّ الله فالله تعالى غفورٌ رحيم» شديك العقاب . 
وأنشدني ق اا ار 
خؤف مئسة TEE‏ 
لسؤلاً رجائِي بوَهدٍ وتاكريم 
في سورة الحججر نصًا لأامتتني" المُمُومُ 
ر نه ان 5 د 0 الحيسة + )4 
ت قاو ا ا ا اد 
e EE E SE‏ نك ا رهبم 


م :1-33 و1 0 0 : ١‏ ا 5 / » (A)‏ 
فتن التي ات يها والقولُ بحن 55-58 
الا راق اب يي والح اة 


)۱( م ف» ج: «الغير» والمثبت من القبس. 
(۲) م» ف ج: «عنهم٤»‏ وفي القبس: «عنها» وهي سديدة. 
(۳) م ف» ج: «عندها» والمثبت من القبس. )٤(‏ ف: «... الأصحاب شعر). 


)٥(‏ في البغية: ١مني»‏ (5) في البغية: «لقابلتني». 
زفق في البغية : «قلبي لديه عليم». (A)‏ في البغية : «كليم؟ . 


(1) روى هله الأشعار ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب: 4749/10 ونسبها إلى المناسكي . 
(2) إشارة إلى الآية: 49 من سورة الحجر. 
(3) إشارة إلى الآية الكريمة رقم 50 من سورة الحجر. وزادٌ صاحب البغية: 
«فالقهلب بين رجاء وہ ينن خوف ب ع وما 
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نكتة بديعة' : 

قال الإمام: وقولّه في الحديث التاني : «حَرمَ الله عَلَيْهِ الْجَنْهّء وَأَوْجَبَ لَهُ الئارًا 
هو عمومٌ عَارَضَهُ قوله: «مَنْ كان آجِرَ كَلأمِهِ لآ إِلَهَ إل الله حَرْمَْ اللهُ عَلَْهِ الا فيتقابل 
الخبرانِء فوجب الؤجوعٌ إلى الآية المُحْكَمَةء قوله تعالى: #إنَّ أله لا يعفر أن يسرك 

فر جوع فر 1 

4 الآية”“» فهي أمّ الوعيد والوعد» *وإلى هذا المعنى أشارٌ بعض الئاس في*“ قولِه 
في هذا الحديث ونظائره» معناه: حرم الله عليه التارَ فى وَفْتِ دون لك وَفَضّ بعض 
علمائنا إلى أن قال: إِنْ معئى ذلك: إذا كان مسجلا فَرَدُهُ إلى الكفْره وهذا رُجوعٌ منهم 
إلى قول المبتدعة من حيث لم يشْعْرُواء على ما بيّئْاه فى موضعه»› اال لأحكام 
المُذنبين» وإخراجٌ لهم عن القرآن والسُئة» وذلك باطلٌ قطعًا. 


الفقه في مسائل : 
المسألة الأول © : 


ر 


قول : «وَإِنْ كاد قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ» یدل على آنه لا يلزم اليمين على المنْبّر فيه 
قلي لاس او ا ا ويه 
ني قضيب من أراك أو شيء تاقِه فهذا كمه وليس في الحديث أنه بجر على اليمين 
عند المِثبّر في هذا المقدارء وإنّما تضمّنَ الحديث حُكم من حلّف عنده آثمّاء والله أعلمٌ . 


)١(‏ ها بين النجمتين ساقط من النسخ المعتمدة» واستدركناه من القبس. 

(1) انظر هذه النكتة البديعة في القبس: 3/ 899. 

(2) الذي رواه مالك (2129) رواية يحبى. 

(3) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (574) من حديث عليّ» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 2/ 
3 «فيه أبو هلال الأشعري ضعَفه الدارقطني». 

(4) النساء: 48. 1 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 232. 

(6) في حديث الموطأ (2129) رواية يحى. 

(7) أي في قضيب من أراك. 
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جامع ما جاء في اليمين على المِلْبَرٍ 


e 8‏ 2 قال : N‏ کک کک 


0 
ل 2 وهو صحيح. 
الأصول: 


قال الإمام: اعلموا ‏ وفُقكم الله أن الآثام يا تتضاعَفٌ بتضَامُفٍ الحُرُمَاتِ في 
الدنياء وتتعدّدٌ بتعدوها") بخلافِ أحكام الدنياء فإِنَ الحُرْماتٍ لا تتضَاعَفٌ بتضاعف الأسباب» 
ولا تتعدّدُ بتعدُدِهًا» كالحائض المُحْرِمَةٍ الصائمةء فالكذبٌ حرامٌ كبيرةٌء فإنٍ انّصلّت بكر الله 
عَظْمَتْ فإن انُصلت بِقَطع حق امرىء مُسْلِمٍ تضاعفُت. فإن كانت بعد العصر رَادَتُ» فإن كانت 
على مير النبي يكل وهو رَوْضَةٌ من رياض الجِئةٍ - لم يَأمَنْ أن يكونَ ذلك قطعًا إلى حه منها'"» 
ويقال له: إِنْك لا تَدْخْلٌ موضعًا عَصَيْتَ فيه . وآيات الوعيدٍ وأخباره كثيرة» وهي بإجماع من الأ 
من المُتشابه الذي تبه الله عليه في قوله : وأ مَُعنبدة2!4) الذي لا يمع إلا زَائِمُ القلب. 

وفيه للعلماءٍ ثلاث مذاهبَ: 

1 طائفة حمَّقَئَهَا ألا وهم الخُوارج» ونَسَجَت على منوالها القَّدَرِيْهُ . 

2 وطائفة أَسْقَطَنْهَا وهم المُرْجِكَةُ: قالت: كما لا ينفّعُ مع الشّْركٍ عَمَلَ كذلك لا 
يَضْرٌ مع الإسلام ف ولا ً۵ . 

3 وطائفة توفت وقالت: أمرُ ذلك إلى الله تعالىء إن شاءً عَمَرَء وإن شاء أَحْذء 
كما تقدم بيائه . 


)١(‏ «أبو؛ زيادة من الموطأ. 

)۲( 4 ف» ج: ١تتعذر‏ بتعذرها' ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(۳) في القبس: «قطعاً لحظه . 

)6( م ج: «تشبيه» ف: «سببه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2130) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2930)» وسويد 
(289): ومحمد بن الحسن (847). 

(2) آل عمران: 7. 
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المسألة الأول 210 : 
قضاءٌ ا بن ثابت اللمر هال ادر E‏ أهلٍ المدينةء ولم 
وقد e‏ عمر؛ أنه كان 0 ذلك و اخ أن يوَافِقٌ قَدَرَاء 
فيقال: إن ذلك ليمي . 
المسألة الثانة : 


قال علماؤنا»: حديتٌ ابن ية يدل على أن اليمِينَ على يبر الي كله واجبةٌ» 
وان e‏ وليس في إِبَاءَةٍ زيد عن اليمين على المِنْبّر ما 
يمنعٌ من ذلك؛ لأنْ زيدًا لو قطع أن ذلك لا يلزمه. لردّ ذلك على مروان ولأنكر عليه 
قولَهُ وقضاءه؛ لأ زيدًا كان من أَحَدٍ القلاثة الّذين كانوا يفتون الاس . 

المسألة الال : 

قولّه : «عَلَى الْمِنْبّرِ؛ قال علماؤنا : يريد عند المِنْبَرٍ؛ لأنَ حروف الحَْضِ يُبدل 
بعضها من بعض» > ولا يصعدٌ أَحَدٌ على المئبّر لليمين *بوجه ولا على حال وييحلف 
بمكة عند الذكن» ذكر ذلك ابن القرطي*© والّذي رأى مالك وأصحابه أن اليمينَ على 
المنْبّرٍ إما تجبٌ في ربع دينار فصاعدًا. وقد أوجب قومٌ اليمين عند الملبر ة فى القليل 
والكثير» واحتجوا بظاهر قوله عليه السّلام: «وَإِنْ کان قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ» لحف لبن 
ذلك؛ لأن النبي ية نما أراد بهذا التقليل في الوعيد والٌخويف» ولم يرذ أن الت 
تجبٌ على المِنْبّرٍ في قضيب من أرَالو) وإنما يجبُ اليمينُ عند المِنْبّرٍ فيما له 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 233. 

(2) أورده البوني في تفسير الموطأ: 1/101. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 101/. 

)4( المراد هو أبو عبد الملك البونيّ. 

(5) الكلام الثالي من زيادات المؤلف على نص البوني . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من تة تفسير الموطأ للبوني: 1/101أ. 

(7) المراد هو الإمام البونيّ. 

)8( ما بين النجمتين غير وارد في تفسير البوني. 

)9( تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ: «وذلك مثل قوله يهو في الأمَةِ الزانية : بيعوها ولو بضفيرء - 
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ا والله أعلم . 

المسألة الرَابعة© : 

اختلفٌ العلماءُ في كيفية امو سرض نكال ال اف ن اتسين 
بالألفاظ العشرة© . 

وقال بعض علمائنا: تُعْلْظٌ بالله الذي لا إله إل هو عالم الغيب والشهادةء هو 
الرحمن الرّحيم . 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: أمَا قول“ أصحاب الشافعيّ في الألفاظ العشرة» 
تَدَعْرَّى عريضة؛ لأنّ منها ما ليس في أسمائه الحُسْئَىء وهي قوله: «الطالب» 
«الغالب»”” ونحوه. وإذا كان الحلفٌ بأسمائه الحسئى» فما معئى عشرة دون تسعة 
ر وأمًا من راد من أصحابنا: الذي" لا إله إل هوء فله وجه 
لقول الي بيو في الحديث الصحيح: هيا مَعْشَرَ الْيَهُودِء وَاللهٍ الّذِي لا إِلَهَ إلا مُوَ 
2000 0 ئي وول الل“ , 


وأا الضحيح من المذهب؛ فقوله اللو خاضة» لقوله تعالى: طمَبْقمَانٍ بإ 


)١(‏ «قول» زيادة من القبس. 

(۲) مء القبس: اوهوا. 

(۳) «الغالب» ساقطة من القبس. 

() م «الحكم)» ف: احكم. 

(ه) مء فء ج: «في الذي» والمثبت من القبس . 

(0) م فء. ج: التعلمن» والمثبت من البخاري والقبس. 

= إِنْما ذلك منه ب ندبٌ إلى إخراجها من ملكه» ولم يُرِذْ أن يبيعها بضفير». 

(1) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ: لان ذلك الموضع أعظم في التفوس [في الأصل نفوس] من 
غيره» مُحَرَنا بذلك رجاء أن يهاب اليمين فيه. وكذلك يجب على أهل كل ملكِ في الموضع الذي 
يعظمونه» مثل الجوامع وغيرها. وأبو حنيفة وأصحابّه لا يوجبون ذلك» ويقولون: حيث ما حلفٌ 
أجزأة. وفيما ذكرنا من حديث النبِيَ صلى الله عليه الحججة عليهم» . 

(2) انظرها في القبس: 3/ 899 900. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 112/17. 

(4) أخرجه البخاري (3911) من حديث أنس. 


الآية› وقوله: يقي إِنََمُ لمن سر4 ولقول الب يكلِ: «مَنْ كان حالما قحف 
بالله أؤ لِيَضْمْتْ»©). وكقوله"©: «إي واللی۵ ' و«إني والله إِنْ شَاءَ اه وأمًا تأكيد 
الع فی ین في موضع. وقوله في آخر: «وَالَْذِي نَفْسِي يدوه فإنْما هو ليتعلم 
الخَلق التُصاف9») في ذلك بذكر الله بجميع اة ال انا الست 

المسألة الخامسة: 

وأمّا موضعها حيث تجب» فإِنّ علماءنا قالوا: موضعُها حيتٌ تَجِبٌ في القليل 
والكثير وهو المسجد . 

ب 'ويمينٌ ل الحرٌ والعبد والتصراني في الحقوق سواءء وقال ابن القاسم: والمجوسٌ 
يحلفون باللّه. 

المسألة السّاد 17 . 

وأمَا التغليظ بالمكان فهو الجامعء قاله مالك في «المدوّنة»!2!1 وغيرها. 

وهل يكون تغليظًا في سائر المساجد أم لا؟ ففي «التواد”" أنّه لا يحلف في 
مساجد القبائل في قليلٍ ولا كثير. وروی عنه سحنون أنه يحلف في مساجد الجماعات 


)1١(‏ ج القبس: «ولقوله». 

إفة م؛ فاء ج: «إن شاء الله؟ والمثبت من القبس (ط. الأزهري: 407/3). 

(۳) م ج: «التقرب». 

(1) المائدة: 106. 

(2) النور: 6 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1382) رواية يحيى. 

(4) أخرجه الترمذي ضمن حديث طويل (311) عن عبادة بن الصامت. 

(5) أخرجه البخاري (3133)» ومسلم (1649) من حديث أبي موسى الأشعريّ . 

)6( أي يمينه يد . 

(7) أخرجه البخاري (3121) من حديث جابر بن سَمُرَة. 

4 الذي في القبس: 3 و«وأمًا موضعُهاء فقال الشافعيّ: حيث تجبء وقال علماؤنا: موضعها في 
السير حيث وجبت» ا في الكثير موضع التعظيم وهو المسجدا. 

(9) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 5/ 233 234. 

(10) هذه المسألة مقتبسة مع ا من المنتقى : 234/5 235. 

(11) 103/4 في استحلاف المدَعَى عليه» وفى كتاب الأقضية: 71/4. 

١ ` .155/8 )12( 
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بالأمصار» والأحسن أن يحلف في المسجد الجامه ”1 وهو أقوى في النظر للتغليظ . 

وأمَا التصارّى فيحلفون في كنائسه م واليهود في بيجهم» والمجوس حيث 
يعظمون» رواه في «الواضحة»” ولا يزيدون على «باش» شيا ولا يقولون: لا والّذي 
انول ارا :على موسى + ولا والنيئ: انول الاتجل على عسي 

المسألة السابعة : 

قال علماؤنا: تُمَنْظُ بالزمان في عَلِيظٍ الأحكام"» بعد العصر أو بأثر صلاةء 
كالنّعان؛ فيقصد به“ بعد الصلوات وأعظمُها صلاة العصر. وقد اختلف في صحيح 
الحديث في الصّلاة التي نهّى النبي عليه السّلام على المتلاعنين باليمين بعدهاء هل هي 
الظهر أو العصر؟ وأصحٌ الرّوايتين سَنَدًا آنها العصر وهي أقوى نظرًا؛ لأنْ ذلك الوقت 
بعد العصر أعظم من" الوقت بعد الظهْرٍ؛ لأنّه وق تجتمع فيه الملائكة المتعاقبة بالليل 
والتهارء الذين يكتبون أعمالٌ العبادء فإنْ كتبتها ملائكة النهار كانت خاتمة صحيفته كبيرة؛ 
وإِنَّ كتبتها ملائكة اللّيل كان افتتاح صحيفته كبيرة» وإن کتباها“؟ معًا كان ختام الأولى 
وافتتاح الأولى شيئًا عظيمًا وما بعده أعظم منهء إلآ إن عفا الله. 


)١(‏ مء فء ج: «في غلظ الوقت» والمثبت من القبس. 

(۲) «به» زيادة من القبس. 

)۳( م ف ج: «منه من» والمثبت من القبس. 

(5) م“ ف ج: اكتبتها» والمثبت من القبس. 

(1) الظاهر آنه قد اضطرب النقل هاهناء ونرى من المستحسن إيراد كلام الباجي كما هو في المنتقى : 
«وروى ابن سحنون عن مالك: ما علمت آله يحلفٌ في مساجد الجماعات بالأمصار [في الأصل 
كالأمصار]؛ روى عنه ابن القاسم في «كتاب ابن المؤاز»» يحلف في مساجد الجماعة فيما له بال» 
ولا أشك آنه يحلف فيها في ربع دينار. قال القاضي أبو الوليد ‏ رضي الله عنه : فيحتمل عندي أن 
يريد المسجد الجامع؟ . 

(2) قاله مالك في المدونة: 104/4 في استحلاف اليهود والنصارى والمجوس. ْ 

(3) الذي في المنتقى: «رواه ابن القاسم عن مالك وقاله مطرّف وابن الماجشون في الواضحة». 

(4) قاله مالك في المدونة: 104/4. 

(5) قاله مالك في المصدر السابق. 

(6) انظرها في القبس: 3/ 900 901. 

(7) أخرجه الروياني في مسنده: 222/2» والبيهقي: 77 من حديث ابن شهاب أو غيره وذكر ابن 
حجر في تلخيص الحبير: 230/3 أن ابن وهب رواه في موطئه . 
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كتاب الرهون 


وفيه خمسة أبواب: 
۰ الباب الأوّل 
ما لا يجوز من غلق الرَهْنِ 
مالك عن الڙهریٰ“ عن ابن ع المُسَيِّب؛ أن رسول الله ي قال: «لا يَعْلَّنُ 
الرّهْنُ» الحديث. 
الإسناد : ٠‏ 
قال الإمام: الحديتٌ مُرْسَلُ من مراسيل ابن المُسَيّب7 » وقد ئد من طرق كثيرة0© . 


قال الإمام أبو بكر بن العربي: يقال: عَلِقَ الرّهْنُ بكسر العين في الماضي» وفتحها 
في المستقبل . 


() مء ف» ج: «مالك عن الدّاودي عن الزّهري» والمثبت من الموطأ. 

(1) في الموطأ (2132) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2957)» وسويد (297)» ومحمد بن 
الحسن (848)؛ وابن مهدي عند أبي عبيد في غريب الحديث: 114/1 [وسند الحديث أثبته المحقق 
في الهامش]» وابن وهب في شرح معاني الآثار: 4 . وأحمد بن إبراهيم بن أبي سُكَيْنة عند 
الخطيب في تاريخه: 303/3 ومحمد بن كثير عند الخطيب في تاريخه: 165/6« والصيداري في 

معجم الشيرخ: 211 [مسنذا]ء وبشر بن الحارث عند الخطيب: 242/12» كما ذكر أبو يعلى 
القزويني في الإرشاد: 1/ 235 رواية معن . 

(2) يقول الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية: 9/ 167 «واختلف عن مالك ر بن أنس» فروى 
مجاهد بن موسى؛ عن معن عن مالك» عن الزهري» عن سعيد عن أبي هريرة» وتابعه محمد بن 
كثير المصيصي عن مالك من رواية أحمد بن بكر البالسي عنهء وتابعه يحيى بن أبى قتلية عن مالك» 
من رواية النضر بن سَلْمَة وأما القعنبي وأصحاب الموطأ فرووه عن مالك عن الزهري» عن سعيد 
مرسلاً وهو الصواب عن مالك». 

(3) انظر هذه الطرق في التمهيد: 6. أما القنازعي فقال في تفسير الموطأ: الورقة 179 «حديث 
مرسل؛ ولا يُسْئْد من طريق صحیح؟ . 
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ا کس 
ولا يي : : «هو برَفْع القاف على معنى الخبر أنه لہ يَعْلَقُ فُيَحْبَسٌ بما 
ره“ فلذلك ارْتَمُعَ. ولو كان نهيًا لكان جَرْمًا. ثم م يكسر لالتقاء الشاكنين»7' . 
وقال غيره: هو على فعّل بفتح العين وكذلك المستقبل . 


س ل 


مة صاحبه الذي عا عامَلَهُ, وفائلّه : التوثيق للحَلْقٍ » ا ل م ا قال 
له تعلى :ترد کر عل صقر و کیش كينا َع تقر ايز" . 


فظن قوم أن ذلك مخصوصٌ بالسَمْر © وإنما خرج الكلام في ذِكْرٍ السُفْرٍ مَحْرَجَ 
ف" العاحة ورا الا أنه شرط فيه والدَّلِيلُ على صحة ذلك: ما رَوَى الأيمَهُ 
ا وغيره؛ أن التبئّ كَل اماع بالْمَدِيئَةٍ مِنْ يمُردِي شَعِيرًا إلى أجل وَرَهَنَهُ 


0 2٠ 
. ډرعه‎ 


واختلف الثاس في قوله: دعر مب4 فجعل القبض شرطًا في الرَهنِ في 
و 

أحدُهما: آله لا يكونٌ رهئًا يُقْبَضُْء وحینعزٍ يكون له حك الرّهْن. 

والتّاني : أنّه ذا قُبضء هل يِلْرَمُ دائمًا فيه؟ فان خرجٌ عنه بَطْلَ» أم يكفي له قبض 


)۱( م ف» ج: «فخرج يسبب »2 والمثبت من القبس. 


(1) في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 105 [2/ 9]. 

)2( في تفسير الغريب: «برفع القاف لأنّه ليس بي ولكثه خبرٌ يخبرٌ به أله. . . 

)3( تتمة الكلام كما في شرح الغريب: 1 00 )/ 

)4( ل شير ال «ثمّ خفضًا للفْيهِ الألتث واللأم»» وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 114/1 ۔ 116. 
(5) انظره فى القبس: 3/ 902. 

(6) البقرة: : 283. 

(7) هو قول مجاهد كما نص على ذلك المؤلّف في الأحكام: 1/ 260. 

(8) أخرجه البخاري (2069) من حديث أنس. 

(9) البقرة: 283. 

.262 260/1 )10( 


ما لا يجوز من غلق الرّهْنٍ 312 


أَوّلٍ العَقْدِ؟ وقد بِيَنَا ذلك في «الأحكا» > والضّحيحٌ دوامٌ القَبْض واستمراره» وهو 
الذي اختارُّ علماؤنا؛ لأن الله جعله رَهْنَا بصفةء فإنٍ اختلفت تلك الصّفةٌ خرج عمًا حَكمَّ 
الله به. 


فصل 


قال الإماء : ليس في الرَّمْنِ حديثٌ صحيح إلا رَهْنَ النْبيّ عند اليهوديٌ» وما 
رَوَى البخاري أن التبيّ ية قال: «الرّهْنُ مَرْكُوبُ وَمَجْلُْربٌ يُرْكُبُ بِتَمَقَّيِهِ ويُحْلَْبُ 
بِتَفْقَتهِه© وهذا 00 الذي ازشلة مالك عن سعيدٍ بن المُسَبّب» إِنْما سَاقَهُ لاتفاق 
العلماءِ على القول به إن اختلفٌ في ذلك علماء الحديث؛ وقد راد الدارقطنيغ © في 
حديث سعيدٍ وأْسْئَدَهُ فقال: عن النبي ييا : «لآ يَعْلَقُ الرّهْنُ مِنْ راهني" ' الذي رَهَنَهُ لَّهُ 
عُئْمُهُ وَعَلْيْهِ غُرْمُةُ) وهذا يعارض”" حد يت التبيّ كه الذي خدجه البخاري في قوله: 
«الرْهْنُ مَركُبٌ ومخلوبٌ بِتفْقيده. 

وقد اتفقّ العلماء على أن منافِحَ الرَهْنٍ للرّاهن ليس للمُرْتَهْنِ فيها حقء وإنْما له 

حقٌ الحَبْسِ والتُوبّقَء فأمًا مناه فلا. 

ر أبن ع قرلا ع ا : تبقّى منافعٌ الرّمْنِ عَطَلاً لا سبيلَ 
للمرتَهنٍ إليها؛ لأنها ليست له. ولا سبيلٌ للرّاهن إليها؛ لأنْ الرّهْنَ قد زال“ عن يده. 


(1) «به» زيادة من القبس. )۲( في مصادر الحديث: «صاحبه . 
)۳( م: «معارض) . )6( في القبس: «المرهون». 
() في القبس: «خزل» 


49 من هنا إلى بداية كلامه في الفقه أورده في القبس: 3/ 902 904. 

(2) قوله لِِ: «الرهن مركوب ومحلوب؟ أورده البخاري في ترجمة الباب (4) من كتاب الرّهن(48)ء 
شعي با عب ني 2) عن أبي هريرة . والعبارة الأولى رواها وكيع في 
نسخته عن الأعمش: 74 ومن طريقه ابن أ بي حاتم في الجرح والتعديل: 1/ 229 كما رواها الشافعي 
في الأمّ: 164/3 (ط. النجار)» والرازي في علل الحديث(1113): وإسحاق بن راهويه في مسنده 
(282) كلهم من حديث أبي هريرة. وانظر تلخيص الحبير: 3/ 35. 

(3) في سَئئِهِ : 3/ 33. 

(4) انظر بدائع الصنائع للكاساني : 6/ 145. 

(5) انظر الأم : 3 (ط. النجار) . 


وقال الشَافعن”!2: يستَوْفِي الوَاهِنُ عند نفسه منافمَ الرّهْن؛ لأنْ الرّمْنَ قد صح ولَزِمَ 
بالقېض ° الأرَلِء فلا يحتاج إلى الاستدامة. 

قال الإمام: فأمًا قولُ أبي حنيفة فمخالِفٌ للحديث والأصولٍ والئْظَرِء أمَا الحديتُ 
فمن ثلاث أوْجُه : 
أحدها ‏ وهي القاعدةٌ -: أن الي يك ّى عن إضاعة المالٍ. 
وماد رَرَى البخاريّ: ن الْهْنَ مَحُُوبٌ وَمَرْكُوبٌ؛ يناقضٌ قوله: «الرَهْنُ عَطَل؛ وهو 
الثاني . : 

وأمَا الحديث القالث فهو : لَه عُنْمُهِ وَعَلَيْهِ عُرْمُها. 

وما «الأصولٌ» فكل مالك أحنُ بيلكو وكلٌ ذي حقُ لا يُحَالُ بيه وبين حقّه في 
مسائل الشريعةٍ كلها 

وأنا «النَظَرُة فليس من المصلحة للخَلْقَ. ولا مِنْ شکر نِعَم الخَالِقء أن نرك المْعَمْ 


وأا قول الشافعيٌ: إن الرْهْنَ يَرْجِمُ إلى صاجبه» ففي ذلك إبطالٌ لِحَقْ المُرنهن أو 
تعريضّه للآفات» وذلك لا يجورٌ. 

والصّحيحٌ ما قاله مالك من أن المَنافع تبقّى في يد المُرْتّهِن *مع الأصل؛ فن شاء 
اراهن أن يَسْتَوفيهَا تحت يد المُرتّهن بَِفسِهِ استو عوفاها*7" »2 وإن شاء أن يُنِيبَ من يُسْتَوْفِيها 
لَه مَعَلَّء فبهذا يصلُّ كل ذي مِلْكِ إلى مِلْكدء ويبقى كل ذي حى محفوظا على صاحبه. 

وأمَا قوله: «الرهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ» فهذه إشارةٌ إلى ما قلنا من أن المنافمٌ لا 
تبقّى مُعَطَلَة. 

وأما قوله: «يَرْكَبُ يكفْقَيِهِ وَيُحْلَبُ بِتَفْقَتهه فان ذلك محمولٌ على بقيّةِ عادةٍ كانت 


(1) م ف» ج: «بقبض» والمثبت من القبس. 
(۲) «فهو» زيادة من القبس. 
(۳) ما بين النجمتين استدركناه من القبس 184/18 (ط. هجر)؛ ليلتئم الكلام. 


لل لل لل الل ل للا ل ل لا ل ل ل انا 


(2) انظرها في القبس: 904/3 905. 
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عندهم؛ أو على تَرَاض بذلك من المتراهئئن» فأمًا أن يأخُذَ ذلك المُرْتَهِنُ بشرع. فلا 
يصح ذلك؛ فاه كان يكون زيادةٌ في حقّهء وأخدّ مال الرّامِن بغير رضَاهء فارتبط الباب» 
والحمدٌ لله على هذه الأصول التى مهّدنا. 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأول ”1 : 

قولّه: «لاً يَغْلَقْ الرّهْنُ» قيل: معناه لا يذهب هدر قال الشّاء 2) 

وَفَارَقَئْك بِرَهن لأآنَكَاكَلَهُ يوم م اوداع نَأَمْسَى الرٌّهَنُ” ند غَلًِا 

ففسر الغّلق - وهو ذهابَهُ - بغير شيء» وَفَْوَانه من غير جَبْر» وفي ذلك ثلاث أحوال : 

الحالةٌ الأولى: ما فسّرَهُ مالك أله نهى عن عَقْدِ تضمّنَ ذلك» وعن استدامَتِه إن عُقِدَ 

الحالة الثّانية: أن يَقُوتَ”" الرّهْنُ عند المُرْتّهنء أو يلف بوجه من وجوه اَلَف . 

فقال الشّافعت © : يذهَبٌ هَدَرّاء واا صاحبٌ الح عوفقة. 

وقال أبو حنيفة : يُقَاصّه بقيمته من الذيْن. 

ولمالك في ذلك قولان© : 

احدذهها: الف :بيو أن ركو ما غات علب وما OEY‏ كان نا 
يُعْابُ عليه كان كما قال أبو حنيفة» وإن كان مما لا يُعَابُ عليه كان كما قال الشافعي . 

القولٌ الثاني : أن الحُكْمَ فيه كما قال أبو حنيفةَ في كل حالٍ. زاد”" مالك: إلا أن 
تقُومٌ بِيْئَةٌ على د َلفِهِ من غير جهة المُرْتّهِنء فإنّه يكونٌ من الرَّامِنء وغه ماله هة 


(1) في القبس: «الرّاهن». المنتقى: «رهنها غلقا». 
(۲) في القبس: «يموت». 

(*) في النُسخ: «قال» والمثبت من القبس. 

(1) هو زهير بن آبی سلمى» والبيت فى ديواله: 33. 
(2) في الأم: 160/3 (ط. النجار). ٠‏ 

(3) انظر المعونة: 1156/2. 

(4) انظر روضة الطالبين: 157/12. 
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الموقعء أحَذّت شَبَهًا من الأمانات ؛ لأنه قبَضْهُ بإذن صاحبه ‏ أت الْمُسْتَام” 5 من جهة 


أنه فَبَضْهُ على وجه المُعَّاوضةء ومن حكم الفرع إذا تَجَاذْبَهُ الأصلان أن و 5 عليه من 
حُكم کل واحدٍ منهماء ولأجله قال ار إنه آمانة “وقال أحرق: إله :مصعون: 
زاتما قيضة على ار ى :من الامانات © ودين مر فى الذئة بحلاف الْمُسْتَام *“» 
إل بق على معتى الاعتياض فحقق ذلك فيه. 

وين“ عَلَتي الرْهْن مسأل“ إِعتاتي الرّاِن”"©» فان علماء الإسلام اختلفوا فيها على 


ثلاثة أقوالٍ: 
أحدها: أنه مردود» َالَهُ الشافعة" . 
الثاني : أنه ناف قاله أبو 0 


الال أنه فد إن كات مرا و إن کان ع 
والمسألةٌ مُعْكِلَةٌ0 ؛ إلا أن“ الكلام لمالك يَظْهَرُ فيها مع الاعتبار جدًا؛ لأنّه من 
لني الرْهْن» والصّحيحٌ في اشتقاتِه أن يذَمَبَ باطِلاً» كما قال الشّاعر 
وَفَارَقَتك بِرَهْنٍ لذ فِكَاكَ لَه يوم الداع نأنسَى الرّهن قد غَلِقًا 
ويكونُ”'" الهلاك من هة الرَامِنِء وكما لا يَغْلَنُ الرْهنُ على الرَامِنِء نأزلئ 


)١(‏ ف: «المستأمر»» م: «المستأمن». 

(۲) ف: (يومرا. 

(۳) مء فء ج: «الآفات» والمثبت من القبس. 

(4) ف: «المستأمر»ء م: «المستأمن». 

(0) م ف: «من)» ج: «عن؟ والمثبت من القبس. 

قف م ف» ج: «مثله» والمثبت من القبس. 

)¥( م ف ج: «الرّهن» والمثبت من القبس . 

(۸) ج: («معسرة). 

(9) مى فء ج: «لأن؟ والمثبت من القبس. 

)٠١(‏ ف: «وكان». ج: ولا يكرن». 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 300/4: والمبسوط: 138/21. 
(2) انظر المعونة: 1165/2. 

(3) هو زهير بن أبي سلمى» والبيت سبق تخريجه صفحة : 34. التعليق رقم: 2. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 240/5 241. 
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وأخرى ألا يَغْلَنَ الوْهنُ!" على المُرتهن. 
وما الشَافعيّ فإنّه قال: إن الرّمْنَ حى يتعلّقُ باليَدِء والعِبْقَ حى يتعلّقُ بالمِلْكِ؛ 


َمَحِلُ”" العنقٍ غير محل الرَهْن. 
قلنا له: و يكل 012" الى إلى طايه ناه للقن ا وهذا فصل 
عسِيرٌ لاب يستقيمٌ على أصولنا؛ لأنَ مالكا قد قال في عِدّة مسائل : إنه فد الى من 


المُوسِرٍ والمُعْسِرء وإن آذى إلى إبطالٍ حق الغير» فإذا طولب بِالفَرْقٍ لم يَقْدِرْ عليه» ويول 
الكلام إلى تَشُغيبِ”*' في الفروع وتَشُغب”“ أيضًا في الأصول» بيائُها في «كتب الأصول». 


القضاء في رهن الثْمَرٍ والحيوان 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأول ”“: 

«فإِنْ ذَلِكَ القّمَر لآ يَكُونُ رَهْنَا مَعَ الْحَائط» معناه: لا يكون لِكْمَرَةِ حكم الرَّهْنَء 
ولا يكون المَرْتَهِنُ أحق بها من العُرّمَاءء وذلك أن الئماء”' من الرّمْن على ضربين: 

أحدهما: أن يكون من غير جنس الأصلء كتَمَرّة الئل ر الخل» 
ال والعبيد» وسائر الحيوانء فهذا كله لا يكون رَهْنّا مع الأصل» ما حدث منه 
بعد عَقَدٍ الرّهْن. 


)١(‏ في النسخ: “الدين» والمثبت من القبس (ط. هجر). 

زفق م ف: افمحمل). 

۳( م» ف: امحمل). 

)6( م ج: ١وكماا.‏ 

(5) ف: «تشغب»»ء القبس: «تشعيب» م» ج: «شعب» والمثبت من القبس: 188/18 (ط. هجر). 
زفق و ف» ج: «المنافع» والمثبت من المنتقى . 

(۷) في المنتقى: «الررع». 


(1) عبارة الموطأ (2134) رواية يحيى» قال: «سمعبٌ مالكا يقول فيمن رهن حائطًا له إلى أجل مُسَمَىَء 
فيكون تمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل : إن الكَمَرَ ليس بِرَهْنِ مع الأصل؛ ورواه عن مالك: أبو 
مصعب (2959). 


(2) انظر مختصر الطحاوي: 94: ومختصر اختلاف العلماء: 4/ 290, 
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فأمًا الدّمَرَة فسواء حدثت”2 بعد العَقّْد أو كانت موجودة حين” الرَهْن» مزهية أو 
غير مزهية» قاله ابن القاسم وأشهب. 

وقال أبو حنيفة”!2 والتوري : ما حدث من اللّبن والصوف والقمرة”" بعد الرّهْن فهر 
في الرّمْنَء وكذلك العَلة والخُرّاج . 

ودليلنا: أله نْمَاءٌ حادِثٌ من غير جنس الأصل» فلم يتبعه في عَفْد الرّمْنء أصل 
ذلك : مال العبد. 

المسألة القائية© : 

وأمًا «الصّوف واللّبن» فلا يتبع”*' أيضًا إذا حدث بعد العَمُد» أو كان غير كامل؛ 
فما إن كان كاملاً يوم العَقّْدِه فقد قال ابن القاسم: يلحقه حكم الرّهن. وقال أشهب: 
لا يكون رهنًا إلا بالشرط . 

ووجه قول ابن القاسم : أنه متتصلّ بالحيوان انَصالَ جِلْمّة: ويتبع في البيع بمجرّدٍ 
العَقْدِه فكذلك في الدّمْن كأعضاء الحيوان. وقد قال بعض القَرّويّين في الٽخل ثُرْمَنُ 
وفيها ثمرة يابسة: يجب أن تكون للمُرْنّهن على قول ابن القاسم كالصوف الام . 

قال الإمام: وعندي أنه لا تتبع في البيع بخلاف الصوف؛ لأن الصضُوف لا 
يخلو منه الحيوان» ويؤخذ منه على سبيل الإصلاح له فأشبه جريد التخل» وأمًا الكّمَرَة 


)۱( م ف» ج «الثمر سواء حلث) والمثبت من المنتقى . 

(۲) ف:«في حين). 

)۳( في المنتقى : «وثمر التحل والشّجر». 

(€)( م ج (ينبغي؟ . 

)٥(‏ م ج: «... العقد إذا كان كاملا ف: «... العقد إذا كل ملك» وقد أثبتنا ما رأيناه صوابًا 
بالاستعانة بما في المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 241/5. 

(2) ووجه قول أشهب: أن هذه عل فلم تتبع الأصل في الرّهْن بمجرّد العقدء كاللّبن في ضروع الغنم . 

(3) أي الثمرة اليابسة. 

(4) في المنتقى : «لا تتبع في الرّهْن لأنها لا تتبع في البيع؟. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 241. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي. 
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فهي من غير جنس الأصل» ومقصودةٌ بالعلة» تخلو منها الشجرة“ في بعض أوقاتهاء 
وذلك حكم رطبها ويابسها. 

المسألة الغالئة(1 : 

قال علماؤنا: ويجوز ارتهان مال العبد دونه» فيكون له معلومه ومجهوله يوم 
ارهن إن قَبَضْهُء قاله مالك أيضًا في «المجموعة». 

ووجهه: أن المجهول يصح ارتهانه» كما يصح إفراد الثّمَرّة التي لم تُؤْبّر بالارتهان. 

المسألة الوّابعة© : 

قوله”": «رَمَنِ ازْتّهَنَ جَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ» فقد تقدّم الكلام في لاء الذي لسن 
بن حنمن لأس وأمًا ما كان من جنسه كالولدء زاد ابن الجلاب57 ': «وفراخ الئخل 
والشّْجَر' فإنّ جميع ما تلده ا كرف رقنا حادق ونا شرطء. خلافا 
للشافع ”9 , 

ووجه ذلك: أنْها نماءٌ من جنس الأصل فأشبه جنسها . 

ومَنِ ارتهن عبدًا فولد له من أَمَتَهِء فقد قال ابنُ شعبان: الولد رَهْنّ مع أبيه دون 


ووجه ذلك: أن أمّه مال العبد» فلا" تكون رَهْنَا معه بمجود العَقْدء والوَلَدُ نْمَاهُ 


(1) م ج: «ومقصوده بالعلم»؛ ف: «ومقصودُهُ بالعلم لعلّه»» والمثبت من المنتقى. 

(۲) مء فء ج: «الشجر» والمثبت من المنتقى . 

(©) «قوله» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق . 

(4) في المنتقى: «سمنها». 

)٥(‏ في المتتقى: «للعبد؟. 

(7) م ف ج: «لا» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 241. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2134) رواية يحيى . 

(3) في التفريع : 2/ 260. 

(4) في الأم: 78/7 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير : 6/ 208. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: ... قاله مالك في المدزنةء وقال في المجموعة: لا برتهن الجنين 
دون الام وليس الولد كالتّمرة». 
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من جنس» فكان تبعًا له في الرّمْنِ. 

ولو شرط انها رَهْنّ دون ما تلد لم جز" . 

ووجه ذلك: أنه جَزْءٌ معيّنٌ منهاء فلم يجز أن يفرد عن الرَّهْن كيدها . 

المسألة الخامسة© : 

فرق علماؤنا بين الكُمَرّة وولد الجارية؛ لأن التبئ ب قال: «مَنْ باع نخُلا قَدْ 
يرث ككمَرُهَا لايم إلا أن يَْترِطَها الماع . 

قال مالك“ : «والأمرُ الذي لا جلاف فيه» أن من باع جارية”" وفي بَطهَا جَنِينُ 
أن ذلك للمُشْتّري وإن لم يَشْتَرِطه». 

فهذا على ما قال» فرق بين الئَّمَرّة المأبورة والجنين» وفيه حجة على من أراد إلحاق 
أحدهما بالآخر. وأمًا غير المأبورة فخارجة عن ذلك؛ لأنها تتبع النخل في البيع وإن لم 
يشترطهاء فهيّ في البيع كالجنين» وفي الرّمْن مخالفة له» على ما نيئه إن شاء الله تعالى . 


القضاء في الرّهْنٍ من الحيوان 


الفقه في نسع مسائل : 
المسألة الأول © : 
قوله9؟: «مَا گان مِنْ مر" يُعْرَكُ ملاک وهذا يدل على ما قال. فام الأرض 


)١(‏ في الموطأ: «وليدة» وتابع ابن العربي نص المنتقى. 

)۲( م ف» ج: (رهن») والمثبت من الموطأ والمنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 242. 

(2) أورده مالك في الموطأ (2135) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2959) . 

(3) في الموطأ (2136) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2960). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 242/5 243. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (2137) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2964). 

(6) أسقط المؤلّف أو الناسخ فقرة نرى من المستحسن إيرادها كما هي في المنتقى: يريد أن = 

= يكون ذلك غالب أمره أن ضياعه يعرف ويشتهر ولا يغاب عليه كالأرض والدّور والحيوان؛ فإِن هذا 
لا يمكن إخفاؤه بالمغيب عليه والسّتر له. قال مالك: وكذلك الزرع والثمرة في رؤوس النخل» 
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والرّباع وأصول الشجر مما لا ينقل ولا يحول» فأمرها ظاهر يُعلّم صدق مذَّعِي ضياعها 
من كذبه. وأمًا الحيوان فان ادْعَاء أبّاق العبد وهروب الحيوان» فهذا ممًا لا يكاد المُرْنّهن 
أن يقيم به بِيّئَة؛ لأنْ هذا يكون في وقت الغفلة. قال مالك: لأنّ الأصل ما أخذه عليه 
من غير الضمان حتّى يتبيّن كذبه» وذلك مثل ما قال أشهب: إذا زعم أن الذَابّة انفلتت 
منه» أو كابره العبد بحضرة الجماعة فينكرون ذلك فلا يُصدَّقٌ إلا أن يكون الذي“ 
اذى عليهم ذلك غير عُدُولء فلا يُصدقون» والقول قوله. 

قال محمّد: هذا مذهب مالك وأصحابه فيما لا يعّاب عليه» والمشهور من قول 
مالك؛ آنهم إذا كانوا غير عُدُول لم يثبت كَذْبُه وكان على أصله في التصديق وانتفاء 
الضمان؛ لأنه على ذلك أخذه» فوجود غير العدول كعدمهم فيما يتعلّق بالحكم له 
وعليه . 

المسألة القائية© : 

وأمّا «الموت» ففي «الموّازية» عن مالك: آله يُصَدّقَء إلا أن يظهر كذبه بدَعواه 
ذلك بموضع لا يعلم أهله ذلك» ومعئى ذلك: أنه يصدّق إذا اذّعَى مؤْته في القَّيَافِيء 
وبحيث لا يكون به من يعرف به صدقه أو كذبه. 

المسألة الثالئة( : 

ولو قال : ماتت دابّة لا نعلم لمن هي» ففي «المجموعة»: يصفوها“؟ إن عرفوا 
الضفة» وإن لم“ يصفوها قُبلَ قوله أنها هي ويحلف. 


(۱) م ف: «الذي». 
(۲( «غير؟ زيادة من المنتقى يستقيم بها الكلام. 
)۳( و ف ج: «قالوا» والمثبت من المنتقى. 
(4) في المنتقى: «فوصفوها». 
(5) في المنتقى: «أو لم». 

وهذا. ..2. 
)1( في المنتقى : «(ووجه المشهور) . 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 243. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 243. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 243. 
)5( أخرجه الطحاوي بسند صحيح ‏ كما نص الزيلعي ‏ في شرح معاني الآثار: 102/4 من طريق عبد 
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المسألة الرّابعة" : 

قال أبو الرّناد وفي الحديث: «إذّا عميت قِيمَّته» 
النبي عليه السَلام فيه شيءٌ؛ وإنننا هو قوق اع لفيا فز الك متهن نه كدر 
الدَيْنْء وما زاد على ذلك فهو أمانة» وهذا قول ابن أبي ليلى والقوري وأبي حنيفة”© . 

وأمًا ما رُوِيَّ من قول أصحابنا في قوله: «الرّهْنُ بمّا فِيهِ» هو قول الفقهاء السبعة» 
نما ذلك إذا جُهلّت صفتُّه ولم يدع معرفة ذلك راهن ولا مُرْتَهِنَء وهو قول اللّيْتْء 
وبلغني“ عن عليّ رضي الله عنه” . وقد قال مالك: الرّمْن بما فيه إذا ضاع عند 
المُرْتّهن ما يغاب عليه إذا كانت قيمته بمقدار الدّيْنء وسيأتي بيائه إن شاء الله . 

المسألة اللخامسة© : 


وإذا جاء المُرْتَهِن بِالدّهْن”'2 وقد احترق وقال: قد وقعت عليه نارء فلا يصدّق وهو 


© وهذا الذي ذُكرَهُ لا يغبت عن 


ضَامِنٌ إل أن تقوم" بيْنة» أو يكون من الاحتراق أمر مشهورء من احتراق منزله أو 
حانوته فيأتي ببعض ذلك محروقًاء فإنه يُصَدّق) رواه ابن حبيب عن ابن الا 
والقول قولّه فيما ادّعاه إذا جاء بالشّبهة من إحراقٍ حانوته أو منزله. 


. مء فء ج: «بالثوب» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(۲) ف: «يقيم»» المنتقى: «تقوم عليه». 
الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» قال: كان من أدركت من فقهائها الذين ينتهى إلى قولهم: منهم: 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن 
زيد وعبيد الله بن عبد الله في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضل» فذكر جميع ما جمع من 
أقاويلهم في كتابه على هذه الصّفة؛ أنهم قالوا: الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته» ويرفع ذلك 
منهم الثقة إلى النبيّ ب وانظر نصب الراية: 4/ 322. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 95» ومختصر اختلاف العلماء: 4/ 309» والمبسوط: 64/21 65. 

(2) القائل هنا هو الإمام الليث. 

(3) نص على ذلك الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: 4/ 2310 ورواية علي أخرجهاعبد الرزاق 
(15039)» والبيهقي : 6/ 43. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 244 245. 

(5) في المنتقى: «رواه ابن حبيب عن أَصْبَعْ عن ابن القاسم». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 245. 


3 ي «وإذا أتى المُرْتَهِنُ بالرّهْنِ وهو ساج قد تآكله السوس» قلنا: والسَاج هو الحائك. 
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المسألة السادسة7 © : 

وإذا أنَى بالرّهن قد تآكل من السوس» فلا ضمانٌ عليه ويحلف ما ضَيّعَهُ» وإن 
كان أضاعه حتّى أصابه» فيشبه أن يكون فيه شيء» رواه في'«العُبِْيّةة عيسى عن ابن القاسم 
عن مالك. 

وقال ابن شعبان: إذا تآكلت الثّياب عنده أو قرضها الفأر وما أشبهه» فإِنْ كان 
أضاعها ضمن وإلأ لم يضمن» وقال ابن القاسم : يضمن . 

المسألة السابعة(© : 

وأمًا إذا تَلِف بغير بيّنة» فلا خلاف فى المذهب أله مضمونء خلافًا لابن المُسَيّبِ 
والزّهريّ وابن دينار""“ في قولهم: إن الرّمْن كله أَمَانَة ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه 
وبه قال الشّافعت© , 

ودليلًنا: أن فض ما يملك» فمنفعته للقابض مور“ في الضمان كالشراء. 

إن اله 5 ل على حكم ارتوا ف | ن“ من حين 1 1 المُرْتَهن 
إلى أن يردة. 

ولو ضاع الرّهْنُ بعد أن وهبّهُ الرّامِنَء ففي «العُنبية» عن ابن القاسم 

ووجهه: ما قدّمناه من أنه مقبوض على حكم الارتهان في الضّمان© . 


)5( أنه تفبجته: 


)۱( م“ ف» ج الابن المسيب والترمذي» والمثبت من المنتقى . 

زفق م ف ج «ما يملك لمنفعة القابض مؤثر» والمثبت من المنتقى . 

(۳) م فء ج: لأ الرهن؛ وفي المنتقى بعد كلمة «مسألة»: «والرّهن» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

)6( م ف ج «الرهن» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى : 5/ 245. 

(2) في الأم: 155/7 (ط. قتيبة). 

(3) في المنتقى: «ففي العتبية والمجموعة عن ابن القاسم وأشهب». 

)4( الذي في المنتقى: «... مقبوض على حكم الرَّهْنء فبراءة الرّاهن مما رهن به لا تغير حكمه في 
الضمان كما لو قضاه ذلك». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 247. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (2137) رواية يحيى. 
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المسألة القامئة8 1 : 

قوله©: وَل قَالَ الْمُرْتَهِنُ: لآ عِلْمَ ِي بِقِيمَةٍ الرَهْن. حُلّفَ الرَاهِنْ إا جَاءَ 
بِمَا لآ يُسْتَدْكُرُ» يريد أن يأتي بما يُشْبه من صفة ما رُهِنَ في مثل ذلك» وما يكون له من 
القيمة مما يقرب منه على ما جرت به العادة» وإنّما يُرَاعَى فى ذلك ما لا يُسْتَذْكر من 
امن . ۰ 

المسألة التّاسعة© : 

قول : «رَذَلِكَ إا ُبصَهُ وَلَمْ يَضْعْهُ عَلَى يَدَيْ عبرو يريد أله" إِنْما ضمن الرّهن 
الذي لا يغاب عليه إذا كان حائرًا لهء وأمَا إذا كان موضوعًا على يد غيره بحكه أو 
باتّماقهماء فلا ضمان عليه في ضياعه» وإن لم تقم بذلك بينة ْ 

وأمَا سائر ما تقدّم من قوله في شهادة قيمة الرّهْنٍ بقذر الدْيْنِء فيحتمل أن يناوله 
هذا الشّرط على قول أَصْبّغْ. ويحتمل أن لا يناوله على قول محمَّدٍء وسيأتي ذِكْرُه إن 
شاء الله . 


)6( إ 


تر کیب : 


قال الإمام: ويتركبت على هذا سنت شات : المسألة الأولى: في وجُوب الحيازة 
للرّهن وأنها شرط في صخته وإتمامه. والتانية : في صفة الجِيّارّة وتميّزها'' ممًا ليس 
بحيازة . والثالثة : فيمن يكون وضع الرّهن على يديه. والرّابعة: فيمن يوضع على يده عند 


)1( م: «وحيزها)» ج: «وغيرها)» المنتقى: «وتمييزها» وهذه أَوْلَى. 


(1) تتمّة الكلام كما هو في الموطأ: «عَلَى صِمَةٍ الرّمْنِء وكان ذلك لَه . 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 247. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (2137) رواية يحيى. 

)4( أي المُرْنّهِنُ . 

(5) أي بحكم حاكم. 

(6) هذه المسائل مقتبسة من المنتقى : 5/ 247. 

(7) هذه المسألة بفرعها مقتبسة من المنتقى : 5/ 247 . 248. 

(8) ذكره ابن حزم في المحلى: 87/8 ونصٌ على صخة إسناده. 
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اختلافهما. والخامسة: فيمن يقوم بالرّهن''' ويلي الإنفاق عليه والاستغلال له . 
والسادسة: في حكم العدل الذي يوضع على يده. 

أا المسألة الأولى”!2: في وجوب حيازته وكونها شرطًا في تمامه 

فليس من شرطها"" السْفَّره خلانًا لمجاهد في قوله: لا يصحٌ الرّهن إلا في 


ال 
ودليلّنا: أن كل وثيقة صَحْت في السْفّْر فإنها اص في الحَضْرٍ كالكفالّة ولا يتم 
لها حكم الرّمْنِ إل بالجيازة له قال الله الى ور ك تجمل ذلك من 


صفته اللازمة لهء وذلك بمعنى الشّرط فيه » فصار حكم الرّمْنِ متعلْمًا بالرّهن المقبوض . 


فإن مات الرّاهن أو أفلس» ووْجد الرّهْنُ بيد المُرْنَهن أو الأمين» ففى«المؤازية» 
و«المجموعة» عن عبد الملك: لا ينفع ذلك حى تعلم البيئة أنه حَارّهُ قبل ذلك . 

وقال محمّد: لا ينفعه إلا بمعاينة الحوز لهذا الارتهان ' . 

ووجهه: أنه لما كان من شرطه قبضه وحيازته قبل تعلّق حق العُرَمَاء به» لم يحكم 
له بذلك إلا بعد ثبوت الشّرط في وقته وقبل وفاته” . 

وعندي: لو ثبت أنه وجد بيده قبل الموت أو الفلس» لوجب أن يحكم له بحكم 
الرَهْنِ» ولعله معئّى قول محمّد: لا ينفعه إلا بمعاينة الحوز. 


)١(‏ «بالرّهن» زيادة من المنتقى. 

(؟) مء فء ج: «الاشتغال به والمثبت من المنتقى . 

(۳) في المنتقى: «ليس من شرط الرّهن؟. 

(4) في المنتقى: «الحوز لها حين الارتهان». 

(5) في المنتقى: ١فوته».‏ 

(1) البقرة: 283. 

(2) أي قبل الموت أو الفلس. 

(3) هذه المسألة مع فروعها مقتبسة من المنتقى: 5/ 248 249. 
(4) انظر مختصر الطحاوي: 93» والمبسوط: 68/21. 
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المسألة الثانية”!): في صفة الحيازة وتمييزها ممًا ليس بحيازة 

فأوّل ذلك أن الرّهْنّ يلزم بمجرد القول» خلافا لاي ع رالاق في 
قوليهما: لا يلزم إلا بالقبض. 

قال عبد الوهاب : والدليل على ذلك قوله تعالى: رمن GED EI‏ 
قلنا: من الآية دليلان: 

أحدهما: أنه قال تعالى: رهل EA‏ فأثبتها رِمَانًا قبل القّنض. 

والتليل الآخر: قولّه: ومن و4 هو أمر؛ لأنّه لو كان خَبَرّا لم يصخ أن 
000 رهن غير مقبوض» ومن قولهم : إن الرّاهن لو جنٌ أو أ ا ثم أفاقٌ 
لصح" فثبت أنه أمرٌ. 


ومن جهة القياس: أنه عَقّد وثيقة كالكفالة. 


فرع: 

وهل يكون من شرط الجيّارّة أن يقبض الرّهن الحائز أم لا ؟ 

اختلف أصحابنا في ذلك: ففي «المؤازية» من رواية ابن القاسم عن مالك فيمنٍ 
اكْتَرَى دارًا أو عبدًا سنة» أو أخذ حائطًا مساقاةء ثم ارتهن شيئًا من ذلك قبل تمام السّنّة 
فلا يكون محورًا للرْهْنِ؛ لأنه محوز قبل ذلك بوجه آخر. 


وفي «المجموعة» قال سحنون: ومذهب ابن القاسم: آنه يجوز أن يرنّهِنَ ما بيده 
بإجارَةٍ أو مساقاةٍ ويكون ذلك حيازة للمُرْتَهِنء كالّذي يخدم العبد ثم يصٌدّق به على 


)١(‏ «قال» زيادة من المنتقى؛ لأن القائل هو القاضي عبد الوهّاب. 

(۲) في الأصول: «يكون» والمثبت من المنتقى. 

(۳) ف ج: «أفاق منه لصح٤»‏ وفي المنتقى: «أفاق فسلم فصحٌ؟. 

)1( في الأم: 7 وانظر الحاوي: 6/ 8. 

(2) انظر نحوه فى المعونة: 1153/2. 

(3) البقرة: 283 

)4( 1 في سماع عيسى من ابن القاسم. من كتاب العتق. 

(5) وذلك لأنه إِنْما رهنه البيوت التي له» ولم يرهنه الظريق الذي ليس له من الحقٌ فيه إلا ما لغيره من المرور فيه . 
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آخر› فحورٌ المخدوه'"» حورٌ للمْتَصَدَّقٍ عليه . 


فرع آخر: 

ومن رَهَنَ بيا من دارٍ بما يليه منهاء فحازَهُ المُرْتّهِن بعل أو كراء. 

قال ابنُ حبيب عن أصبغ : إِنْ حَدُ له نصف الدّار فهو أحسن» وإن لم يحدّه ولكنه 
رهنه البيت بعينه ونصف الذّار شائعًاء فحيازته للبيت تكفيه» وكذلك فى الصّدقة» يريد 
بقوله: «فحيازة المُرْنّهن بغلق البيت» أن غلقه له على ذلك الوجه جازة لد ولسائر ما 
ارتهن من الدّار. وأمًا الكراء فإنّه يشتمل على الجميع» واختار أَصْبَعُ أذ لح ع لود 
حتى!"" يعر اشن من غيرة» لك حار اليف اخ اد وغل ر 

أحدهما: أن البيت معظم الرّهْن والتالي“ له َب . 

والثاني: يكون مبنيًا على جواز حيازة المُشَاعَ مع غير الرّهْنْء ويكون معنّى المسئلة 
أن بقيّةَ الدّار لغير الراهن» وفي «العُتبية»“ من رواية عيسى عن ابن القاسم فيمن ازْتّهَنَ 
دارًا وفيها طريق للمسلمين يسلكه الرَاهِنُ وغيره» قال: إذا حاز البيرت لم يضرّه الطريق؛ 
لأه حق للئاس كلهم. فراتى في الحيازة البيوت”” دون السّاحة© » ويحتمل ما قدمنا من 


رع : 
ويجوز عند مالك رَهْن المُساع. وبه قال الشَافعيئ »2 ومنعه أبو حنيفة . 


)١(‏ في المنتقى: (المخدم؟. 

(؟) في المنتقى: «أن يحدٌ له ما اختاره من الدّار بحدود تضرب فيه بمعنى القسمة حتى. . .٠.‏ 
(۳) مء فء ج: «لكته حيازة البيت حيازة» والمثبت من المنتقى. 

)4( م؛ ف: «والثاني» وهو تصحيف» وفي المنتقى: «والباقي». 

() م» فء ج: «مراعى للحيازة للبيوت» والمثبت من المنتقى . 

(1) انظر التفريع : 2262/2 والمعونة: 2/ 1155. 

(2) في الأم: 177/7. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 287: والمبسوط: 21/ 69. 

(4) هذه المسألة مع فرعيها مقتبسة من المنتقى: 5/ 251. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 
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ودليلنا: أنه كل ما صح قَبْضّهُ بالبيّم صح ازْتِهَائُه كالمقسوم. 

المسألة القالئة؟© : ۰ | 

قال علماؤنا: هذا في جِيَارَةٍ الأعيان» وأمًا الدُيون فارتهانها جائرء قاله مالك 
ولا يخلو الدّين أن يكون له ذكر حّء أو لا ذِْكْرَ له فإن كان له ذكر حقٌء فحيازته أن 
يدفع إليه ذلك“ الحنّ ويشهد له به» فهذا حور" ويكون أحق به في الموت والمَلْسِء 
قاله مالك في «المؤازية». 


فإن لم يكن له“ ذكر حقّء فهل يُجزىء فيه الإشهاد؟ قال ابن القاسم في 
«المجموعة»: لا بأس بذلك» ونحوه عن مالك . 

المسألة الزابعة : فيمن يصح وضع الرّهن على يده 

فإن كان يتيم له وليّان» فارتهن منهما رَهْنًا بِدَيْنِ على اليتيم؛ فوضع على يد 
أحدهماء ففي «المؤازية» عن عبد الملك: لا يتم فيه الحَْز؛ لأنْ الولاية لهماء ولا يحوز 
المرءٌ على نفسه. 


ومن ازْتَهَنَ حائطاء فجعل على يد المُسَاتِي فيه أو الأجير» فليس بِرَهْنِ حتى يجعل 
على يد من في غير الحائط؛ ويجعل مع المساقي رجلا يستخلفه» أو يجعلاه على يد من 
يرضيان بهء رواه ابن القاسم عن مالك في «المؤازية؟. 

وقال عبد الملك في «المجموعة»: إن كان رَمَنَ نصفه لم يجز ذلك في الأجير 


)١(‏ فى المنتقى: «ذكر). 

0( 7 «فهو أحوزاء ج: «فهو أجوز)ء المنتقى: «فهذا جوزا. 
(۳) «عن مالك» زيادة من المنتقى. 

(1) أي للدَيْنِ. 

(2) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 251/5 252. 
(3) أي بقاء الرّهْن بيد الراهن. 

(4) هذه المسألة مع فرعيها مقتبسة من المنتقى: 252/5 253. 
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والقَيّم٠‏ وإن كان رهن جميعه جاز. 

ووجه الأرّل: أن المُسَاتِي والأجير لما كانا عاملين للوَاهِن كانت أبدانهما”'2 له فلا 
تصخ الجِيّازّة مع بقائه بيده”'' أو بيد من يقوم مقامه» كما لو رَهَنّ نصفه لم يجز. 

ووجه القّاني: أن يَدَ الأجير إِنْما تَبَثْ0" عن يَدٍ الراهن بأمره» فإذا بقي له أمر فيه 
بقي 000000 فلم يجز ذلك كان حائرًا أو محورًا منه. 


المسألة الخامسة” : فيمن يوضع على يده عند اختلانهما 


وإنّه إذا اشترط المُرْتَهِنُ كونه على يده. جاز إن كان مما يُعْرّف بعينه» كالدور 
والعَمّارٍ والحيوان والثياب» وغير ذلك مما لا يکال“ ولا يُورّن» فأمًا الدنائير ”© والدّراهم 
فلا" يحور ذلك فيها لجواز أن ينتفع بها فيرد مثلها. 


وقال أشهب في «المجموعة»: لا أحبٌ ارتهائها وارتهان لاون إلا مطبوعة» 
للتّهمة في سلفهاء > فإن لم تطبع لم يفسد الرْهْن ویستقبل' طبعها م حر ار علي بلك 
وهذا إذا كان على يد المرْتّهن دون الام فالتّهمةٌ فيه أَبِيّن. والّذي في «المدوّنة» 
في الدنانير والدذراهم والفلوس: يجوز ارتهانها إذا طبع عليها. 


)١(‏ في المنتقى: «أيديهما». 

(۲) م» ف» ج: «بانت» والمثبت من المنتقى . 

(۳) في المنتقى : «فإذا بقي له أمر في بقائه بيده لبقاء بعضه غير مرهون». 

)€4( م» ف» ج: (يوكل»؟ والمثبت من المنتقى. 

(5) م٠‏ ف: «فأما العين والدنائير»» ج: «فأما العين كالدنانير» والمثبت من المنتقى. 

7( م» ج: افقد. 

(۷) م: «ويتنقل)» ج: «وينتقل؟. 

(1) الظاهر أنه سقطت هاهنا جملة» تُرى من المستحسن إثباتها كما هي في المنتقى : e‏ 
الطعام والإدام وما لا يُعرّف بعینه؛ لأنّه كا ا الات ا ل فالتّهمة. . 

(2) 163/4 فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسًا أو طعامًا. 

(3) 156/4 -157 في الرّهن يُجمّل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل هل يكون الرهن على 


يديه . 


(4) قاله في «المجموعة» كما نض على ذلك الباجي في المنتقى. 
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وإن شرط كونها على يدٍ أمين؛ لزمهما ولا يحتاج إلى الطبع» وهو مذهب ابن 
القاسم وأشهب. 

وإن لم يشترطا”'' شيئّاء قال محمّد بن عبد الحَكم: إن اختصما في ذلك قيل 
لهما: اجِعَلاهٌ على يّدِ أمين ممن ترضونٌ» فإن اختلفا في الرّضَاء جعله القاضي عند من 
يرضى . 
فرع: 

فان مات الأمين فَأَرْصّى إلى رجل؛ لم يكن الرّهْنُ”© على يده ولكن”" على يَدٍ 
من رضيا به» قاله ابن القاسم في «المدونة»27 . 

وقال أشهب©: على الوَّصِيٌّ أن يعلمهما” مرب ثم إن شاء أقرّه عنده أو عند 
غيره» فإن اختلفا فيه وفي غيره جعل عند أفضل الرّجلين. 


المسألة السّادسة©©2: فيمن يلي الرّهن 
رَوَى ابنُ حبيب عن ابن المَاجِشُون: إِنْ المُرْتَهنَ يلي كراءء» وأحبّ إليّ أن يستأمر 
الرّاهن إن حضرء فإن لم يأمره”“ مضّى ذلك. 


وقال ابن القاسم: له أن يكريّهُ بغير إذنه عَلِمَ أو لم يعلّم. 


. مء فء ج: «يشترط» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

(۲) «الوّهن» زيادة من المنتقى. 

(۳) مء فء ج: «ولا كان» والمثبت من المنتقى . 

(4) مء فء ج: «يعلم؟ والمثبت من المنتقى . 

. مء ف ج: «بموته» والمثبت من المنتقى‎ )٥( 

(5) مء فء ج: «يوامره» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 253. 

(2) في المنتقى : «قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة». 

(3) 28/11 في سماع ابن القاسم عن مالك» من كتاب كتب عليه ذكر الحق. 

(4) معظم هذا الباب إلى قوله: «وفروع هذا الباب أربعة» أورده في القبس: 3/ 905 908. 
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وقال أشهب”: إن لم يأمره الراهن› فلا يكريه. 
وفي «العنبية؛ عن ابن القاسم : يلي كراءهُ بإذن الرّاهن» وكذلك من وضع على يده. 


باب۹ 


القضاء في كراء الذابة والتعذّي فيه“ 


الترجمة والإسناد : 


قال الإمام: بوب مالك د رحمه الله ۔ على كراء الوابٌ والرواحل» ولم يرذ لهما 
في الحديث يث أصلٌ” "شوك أن رخات ارين اشا ری من الاحرى: 


وما الأو لى: فهي”" الحديث الضحبح”” عن عائشة: ا5 استأجَر ا رجلا من ن 
الديل يُقَالُ لَهُ: ابن الأريقط” » ذَفْعَا إليه رَاجِلئَيْهِما وَرَاعَدَاهُ في غَارٍ نَؤْر صُبْحَ ثلا 
فقد أخذت الذَابَةٌ ههنا حظها من الكرّاء. 


وأمًا الحديث الثاني - وهو أقوى -: وهو حديتثٌ جابر: أنه باع مِنَ النْبِيّ جملا 
وَاشْتَرَط ظهره إِلَى الْمَدِيئة ية . وهذا ظاهرٌ في أن الاستثناءَ قد وق على جزءٍ من المَنِ. 


)١(‏ ج: «عليهاك» فى الموطأ: «بهاء. 

0) م (أصلاق 5 «ولم يردهما في الحديث أصلا . 

)۳( م ف ج: «فهو؟ والمثبت من القبس. 

(1) الذي أخرجه البخاري (2263). 

2( أي النبي ية وكان معه أبو بكر رضي الله عنه. 

(3) يقول ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 144/1 «الرّجل الديلمي هو عبد الله بن أرقطء 
ويقال أريقط» ذكر ذلك ابن إسحاق فيما أخبرنا به أبو محمدء عن أبيه ‏ رحمه الله -» عن أبي الوليد 
القاضي . . . عن محمد بن إسحاق بذلك في قصة طويلة». 

(4) أخرجه البخاري (2718)» ومسلم (715). 

(5) أي قول مالك في الموطأ: 2/ 276. 

(6) أخرجه البخاري (1739) من حديث أبن عباس . 

(7) البقرة: 179. 
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وأمَا قوله""“ في التّرجمة: «رَالئعَدّي فِيهًا' فإنّه تة“ على أصل» فان العدوانٌ باب 
علي EEE‏ ا ا قال الب ل «إِنَّ 
مء كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأْعْرَاضكمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» الحدي2 “. فإذا وقمٌ التَعدّي فيهاء فللشزع 
على المُْتَعَدذّي حكمان: 


1۔ أحدهما: حُكُمُ جر" » كالضرب والقتل9 . 

2 - والآخر: حُكُمْ جَبْر كالقيمة والدية . 

وفي الْجَبْرِ زجر؛ لاله يتقيض لف المتعدّي» وليس في الجر ا 
ولكن فيه حفظ واستنفاء”* ا وفع البيانٌ في قوله تعالى: «وَلكْ ف الْيصَاصِ 
يط الآی 2 ولأجل ذلك شوقن انه عد الا على سان الأمم. فان القِصَاصٌ 
زا في كل انق وت هن زان بالدية جَبْرَاء وجعلّ الله الوَلِيٌ بِالخِيّارٍ بين أن 
يمل أو يَأْحَد الديدّء وهذا هو الصَّحيحٌ. 

ومن النّكْتٍ البديعة '“ في هذا الحديث: أن التّبي بي لم“ يذكر فيه الفروجًء 
ولكتها دخلت في الأعراض» فاستوعبّ هذا الحديثٌ محارم الشريعةٍ. 


,»هنيي١ ف:‎ )١( 

)۲( م ف» ج: «حد» والمثبت من القبس. 

)۳( م ف: «المثل». 

(4) م: «يقبض)» القبس: «ينقض». 

(5) فى القبس: «بملك). 

»( م ج: «الخبر). 

(۷) م ف: (خيرا. 

(۸) في القبس: «واستيفاء». 

(4) و نف ج: «ووقع» بدون كلمة «وعنه» والمثبت من القبس . 
)٠١(‏ م: «حاحز»» ف: «جاء حداء ج: «حائز؟ والمثبت من القبس. 
)١١(‏ في القبس: «الغريبة». 

)1۲( م ف» ج: «... الحديث لمن يذكر» والمثبت من القبس . 


(1) انظرهما في العارضة: 6/ 113. 
(2) وذلك إذا تلف بما يوجب الضّمانء هل يضمن بقيمته أو بمثله؟ 
(3) أخرجه البخاري (2481» 5225) من حديث أنس. 
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وما الزّجْرُّء فيكون بما تقدّم من القتل والضّرب. 

وأمًا الجَبْرُء فيكون بالمْل؛ وهو على قسمين" 

مثل في الصورة» ومثل في المَالِيَةِ . 

فما المثلُ من جهة الماليّة» فقد عيّئها الله في القِيمَةٍ من التقدَيْن''' وما جرّى 
مجراهما”" بالعُزف 

وأمًا المثل من طريق الصّورة فيما يُمَامَدُّء وذلك في المَكيلٍ والموزونء أما إِنْه قد 
ا من ذلك شي في التفريع في أل ا فإنْ العلماءَ اختلفوا فيهاء هل هي من 
ذوات الأمثئالٍ» أو من ذوات القِيّم؟ والصحيح أنها”" من ذَرَاتٍ القيّم» فإِنَ ضبط القاعدةٍ 
اكد من النظر في الفروع . 1 

فإن قيل: كيف تَضْئَعُونَ بما في الحديثٍ الضحيح› من أن التب كَل كان فِي بَيْتِ 
عض سئه فَأَهْدَث إِلَيِهِ إخدى أُمْهَاتٍ الْمُؤْبنِينَ قَضْعَة فِيهَا عام فَضَرَبَت الي هُرَ ني 
بَنْتَهَا يَدَ الخاد فَْوَفَعَتِ المَصَعَهُ أو الصَّحْفَةُ َانلْكَسَرَتْء فَقَالَ النْبِىُ : «غَارَتْ نكن 
E E‏ ويقول: «كُلوا» كَأَكَلُوا وجَبرَ قصعة التي هو في بيتها 
وأرسله إلى التي كُسِرَت قصعتئها. 

الجوابُ: الأمرُ جرّى للتبيّ بي مرّتين: 

إحداهُما: كانت أمٌ سَلَمَةَ أهدّث إلى الئبيٌ كله وهو في بيت عائشة» خَرّجَهُ 
ا 

المرّةٌ الثاني : أن التي أَهْدَتْ كانت زينبّء فقالت عائشة لبي عليه السّلام: ما 


)00( م“ ف ج: «التقديرة والمثبت من القبس. 
)۲( م“ فا ج: امجراها» والمشت من القبس. 
فرق م“ فء ج: «أنه» والمثبت من القبس . 


فق قم هوه ووو وو ووه وو ونع ووو ةلودو ووو هو 


(2) قول المؤلف: «خرجه مسلم في صحيحه؛ فيه نظرء فالذي وجدناء هو ما في سنن أبي داود (3568) 
عن عائشة آنها قالت: يا رسول الله» ما كفارة ما صنعتُ؟ قال: «إناء مثل إناءء وطعام مثل طعام؟؛ 
والملاحظ في هذا الحديث أن التي أهدت هي صفية. أما ما نض عليه المؤلف من أنّها زينب» فقد 
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كفارةٌ ما صئعغتٌ؟ قال: «إِناءً ِإِناء َطْعَام بِطعَام) خرّجه مسلم في اصحيحه) 2 
واختلاف المُهْدَى دليلٌ على آنھا كانت حالتان» وكانت دارٌ م اقل واوا 
الكل له وإنْما الكلامٌ في التْشَاحَ”" بين المتنازعَين وطلب المثلٍ على التحقيق عند 
الاختلاف. وذلك لا يكون إلا بالمعيار الشرعيٌ. 

وقیل : إن كان وراار لي a‏ وإن القِيمَةَ في ذلك لا تختلِفٌ بخلافٍ 
الأثواب والدّوابٌ؛ فإنّها لا تكاد تف لكثرة””'' قيمتها. أمَا أنه قد رُويَ عن عبد الله بن 
عمر وغيره؛ أن النبي يد قال : (فِي الْكَلْبِ الْمُتَحْذْ للززع َرَ مِنْ َا وَفِي کلپ 
العم شَاةٌ وَفِي كلب الصَّيْدٍ كُذَا دِرْمَماء EY‏ الدَار َرَقّ مِنْ تُرَاب» لك أن 
00 و أَنْ يَأْحَذَه 2 


قال الإمامٌ: وهذا الحديتُ ضعيفٌ في السّئدء فلا يُلْتَقَْتُ إليه لضَعْفِهِ؛ لأله لا يصح 


إىو 
مله حرف . 


مرجع : 
فإذا اكْتَرَى”" دابّة فتعدّى. والفروعٌ فيها كثيرة» ولكن جملة الحالٍ ترجمٌ إلى 


(۱) ف ج: «التي». 

(۲) ساقطة من القبس. وفي النسخ: «بأهله» والمثبت من القبس: 226/18 (ط. هجر). 
(۳) ف ج: «المستباح»» وفي القبس: «المشاحة». 

(4) فى القبس: «وتكثر. 

)6( في المصادر : «تقبله) . 


رواه ابن حزم في المحلّى: 8/ 141 وانظر فتح الباري: 124/5. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (18415)» وابن أبي شيبة (20921)» والعقيلي في الضعفاء: 1/ ٠81‏ والدارقطني: 
4 : وابن حزم في المحلى: 10/ 523» كلهم من قول عبد الله بن عمر وابن العاص موقوًا. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 7/ 439. 

(3) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 107؛ ومختصر الطحاوي: 128. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 265. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (2143) رواية يحى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3013). 
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أصل» وهو أن الشَافعيَ”'' يقول: على المتعَدّي قيمةٌ ما أَنْسَدَ بالعًا ما بَلَعَّ قليلاً أو 
كثيراء ولا يسقّطُ حق المالِكِ عن العين المملوكة بالنّعديء ولو بَقِيَ منها قيمةٌ حبّة» بل 
يُحْكُم بردّها إلى مالكها بجميع قيمتها غيرٌ تلك الحبّةِ. 

وقال مالك وأبو حنيفة: إذا ذهب المعظم“ من المنفعةء فعلى المتعدّي جميعٌ 
القيمةء ويكونٌ لربٌ الذَابةِ أو السّلعَةِ أو العبدِء ويكونُ ذلك كله للمتعدّي مُعَاوَضْةٌ فهريةٌ. 
وهنا" فروعٌ تتعارضٌ فيها الأدلةُ فْحَكمَ مالك فيها للمَالِكِ بالتجيير» وقد بيا" في 
«مسائل الخلاف» هذه المآجذء والأقرّى عندي فيها مذهبُ الشَّافعيٌ إن شاء الله. 

فروع هذا الباب أربعة: 

الأوّل0©: قوله”: نما لِرَبٌ الذَابَةٍ يضف الْكِرَاءِ؛ إِنْمَا جعل لَه الصف في البَدَاَة 
والنْضْف في العودةء بناء على أن قيمتهما سواء لتساويهما في المسافة» وهو الغالب في 
أحوال المسافات» ولو اختلفت قيمة الكِرَاءٍ لرَغبة الئاس في البَدَاءة والعودة للزم التقديم . 

الفرع القاني7© : 

إن رذها وقد تغيّرت» فلا يخلو أن تكون تغيرت تَغَيُرًا شديدًا أو هلكت. فإن 
تغيرت» ففي «الواضحة» عن مالك: أن من رذ الذابة ولم يمسكها إلا يسيرّاء فليس لربُها 
إلا الكرّاء فقطء إلا أن يكون قد نقصها وغيّرها تغْيُرًا شديدّاء فهو مخيّرٌ بين كرائها في 
تلك الأيَام وبين قيمتها. وكذلك لو عطبت في مُذَّة الئعدي“. والتَعدّي يكون في“ 


)١(‏ ف: «المقصردا. 

(۲) في القبس: «وينشأ هنالك». 

(۳) مء ف ج: «مهدنا ذلك؟ والمثبت من القبس. 
(4) مء ف ج: «وهذه» والمثبت من القبس. 
(5) في النسخ: «التغير» والمثبت من المنتقى . 
000( «في» زيادة من المتتقى . 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 5/ 265 266. 
(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 266. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 266. 

(4) 430/3 في المكتري يكري من غيره. 

(5) 432/3 في ما جاء في التعدي في الكراء. 
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حبسها بعد زمان الكرّاو”" . 

الفرع القالك17؟ : 

وأمًا النُعذي في تجاوز المسافة» فمثل أن يكتري دابّة للؤكوب من مصر إلى برقة» 
فيركبها إلى إفريقية» فهذا حكمه في طول الإمساك. وقربه مثل ما تقدّم في الريادة على 
زمن الكرّاء إن ردها سالمة» فقد رَوَى ابن حبيب عن مالك؛ أنه إذا لم 0 المسافة إلا 
انين قن ا 9 2401 مقدار ها زاف و وان کا بطر رها نان يلتك 
في القليل والكثير فهوضَّايِنٌ لها. ش 

الفرع الزابع : 

وأما التّعدّي في الحمل» فعلى وجهين: 

أحدهما: الريادة فيه من جنسه. 


والتاني: حمل غير ذلك 0 

فأمَا الأول» ففى «المدؤنة فيمّن اكترّى دابة ليحمل عليها أرطالاًء فحمل أكثر 
فعَطِبَتْء إن كانت الريادة يُعْطبٌ من يا فلصاحبها الكرّاء الأوّل وكراء ما تعذى فيه. 

وقال سحنون: إن زاد ولو رطلاً ضمن. 

وقال عبد الملك: الفرق بين هذا وبين الريادة في المسافة؛ أن مجاوزة المسافة تَعَدْ 
كلّه. فلذلك ضمنها في قليله وكثيره» وزيادة الحمل إذاأ" اجتمع فيه تعد وإذن» فإِنْ 
كانتٍ الرّيادة يغطب من مثلها ضمن وإلاً لم يضمن. 


)١(‏ في المنتقى: «حبسها بقدر من الكراء» ويكون في أن يتعدّى بها مكان الكراء ويكون في أن يجعل 
عليها ما لم تكتر له». 

(۲) في المنتقى: «ولو زاد كثيرًا فيه الأيَام التي تتغيّر في مثلها سوقها من ربّها إن رذها المتعدّي سالمة 
على ما تقدم وإن عطبت...» 

(۳) (إذا» زيادة من المنتقى. 

(1) أي ما بلغت القيمة. 

(2) انظرها في القبس: 3/ 908. وراجع العارضة: 6/ 236 238. 

(3) انظر الهداية شرح البداية: 1/ 210. 
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فإذا قلنا: له كِرَّاءُ الريادة إن شاءء ففى «المدؤنة»": له أجر مثل القفيز الرّائد ما 
بلغ ؛ إلا أن يكون”' مثل قفيز من العشرة”” التي اكترى عليها. 
ووجه ذلك : أن له فيه قيمة كراء مثله ما ا لأنّه لم يتقدم فيه عَقْد والفروع 
كثيرة اقتصرنا على هذه التبذة منهاء وبالله التوفيق ‏ . 


القضاء في المشتكرهة من التساء 

الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأول ”^ : 

قال علماؤنا: إذا غَصَّبَ الفَرْجَ وجَبَتْ عليه قيمئه؛ لأنْ ما ضُمِنَّ بالْمُسَمُى في 
الصحيح من العَقّْد وباليثل في الفاسِدِء ضُمِنَ بالإتلافء أصلّه الأعيانٌ. ولا تستَمِرُ لنا 
هذه المسألةٌ مع أبي حنيفة وأهلٍ الكوئَةٍ إلا بعد القولٍ بأل منافعَ الرقاب مضمونة 
بالإتلافٍ؛ وفيه خمسةٌ أقوالٍء والضَحيحٌ منها أن المنافعَ مالُء وأنها مضمونةٌء سواءٌ 
للقت تحت اليد العاديّة» أو أْلَمّها المتَعَدي. 

وقال أبو حنيفة : منافمٌ البْضْع لا تُقَوْمُه وليس المَهْرُ في اللكاح ثمئا”'2 لها. 

قلنا: لو كان هذا صحيحًا لَمَا ضُمَِتْ بالمثل في الفَاسِدٍ. : 

فإن قيل: ذلك لشُبهة" العَقْد. 1 


(1) في المنتقى: «ففي قول مالك له». 

(۲( م ف ج «ما بلغ ولا يكون» والمثبت من المنتقى . 

)۳( م2 ف ج: «الشعير» والمثبت من المنتقى . 

() ف: «والله الموفق». 

)٥(‏ مء ف ج: «بالمسيس» والمثبت من القبس: 230/18 (ط. هجر). 
)١‏ مء فء ج القبس: «بمثل» والمثبت من القبس: 231/18 (ط. هجر). 
(۷) مء ف ج: «يشبه» والمثبت من القبس. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 268 269. 

(2) في الأم: 258/3 (ط. النجار). 

(3) انظر آثار أبي يوسف: 134. ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 298. 
(4) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 5/ 269. 
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قلنا: إذا ضهنت بالاستيفاء بِالشُّبْهَةِ فأوْلّى وأَخْرَى أن تُضْمَنَ بالإتلاف في اليقين. 
وقد مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف» فإنّها من المطرلات وهذه المسألة لا تُتَضَوْر إلا 
بأحد ثلاثة أوجه : 

الوجة الأول: إن تَبَتَ الرّنا غُضْبّاء فلاب من ثلاثة أحوال: إمَا برجم أو بِجَلْدِء أو 
ا 1 
الوجة القاني: إن ثبت ذلك بالإقرار» فلابدٌ من الحم فيه» وهذا لا خلاف فيه بين 
العلماء. 

الوجة القالث: انفردٌ به مالك» وهو أن يَعْهَدَ شاهدان ائه احتمّلها قھرا" حنّى 
أدخلها. ني داره» ثم خرجت فقالت: وَطِئَنِي . قال العلماء: يُؤدْب أدبا عظيمًاء وتُحَدُ هي 
حدٌ القَذْف وتُحَدٌ في نفسها حدٌ الزْنَى كيف ما كانت صفتها . 

وقال مالك: لا تُحَدُْ بهذاء بل تُصَدّق مع يمينها ويَعْرَمُ المَهْر. وهذا مبنيٌ على 
قاعدة المصلحة؛ فإنه لا يصح أن تُدْخَلَ الدار“ قهرًا ثم يظهّرٌ بها حَمْلُ فرج بدا 
فلاب أن تقول: إِنّه من فلان» وقد ظهّرٌ مِنَ الحالٍ ما يشهّدُ لهاء وقد أُوجَبَ ذلك على 
نفسه تصديقّها فيما يكو من حقوقهاء ومن حقوقها المَهْرُ. 

المسألة القانية9؟' : 

المستكرهة لا يخلوا أن تكون حُرّة أو أمّة فإن كانت حرّة فلها صَدَاق ينها على 
من استكرهها وعليه الحدّء وبه قال الشّافعت 22 وهو مذهب اللَيث» وقد روي عن علي 


۔ رضى الله عنه -. 


)١(‏ ف م ج «الطبوليات» والمثبت من القبس. 

زفق م ف: «إما يرجم أو يجلد أو يغرم». 

)۳( في القبس: (قسرًا؟. 

)٤(‏ «وتحد هي حذ القذف» ساقطة من ف. ولعلَ حذفها أَْلّى. ولو كان الحرف بعدها: «أو» لاستقامت 
العبارة . 


(5) «أن تدخل الدار» زيادة من القبس. 
)1( في المنتقى : «وقال ابن حبيب عن أصبغ؟. 
)2( ووجه ذلك: آنه جرح في الوجهين؛ لأله يشين ويزهّد في المرأةء وإن لم يشن الجسد» فلذلك 
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وقال أبو حنيفة"“ والتوري: عليه الحدّ دون الصَّدَاق. 

ودليلنا: أن الحدٌ والصداق حمّان: أحدهما لله والقانى للمخلوق» فجاز أن 
يجتمعاء كالقطع في الشسرقة وردّها. وقال مالك: سواء كانت حدّة مسلمة أو ؤْمّيّة أو 
صغيرة افتضها. 

المسألة القالئة © : 

فإِنٍ افتضها بأصبعه» ففي «المؤازية؛ من رواية أبي زيد عن ابن ا أن ذلك 
كالجائفة› في ذلك ا قال محمّد: وأحبّ ما فيه إل أن ينظر إلى قَذْرٍ نقصها 
عند الأزواج””» مثل أن يكون مَهْر مِثْلِها بكرًا مئة وبا خمسون. فيؤدي ما نقص ذلك . 
وقال ابن یب۵ لأله' "' جرح ولیس بوطىء. 

فإن كان الذي افتضها بأصبعه أو ذُكَرِه صبيًا؟ قال محمّد: E‏ في قولنا الاجتهاد 

بعد رَأي الإمام وأهل المعرفة» وقد حَكُمَ فيه عبد المَلِك بأربعين دينارًا“ . 

المسألة الرّابعة0© : 

ا و الها على ثاذنة اضرب كبرق :آذ مفيرة ل د أو 


صغيرة تَمَيّز. 
فأما الكبيرة» فهذا حكمها إن أكُرمّت» وأمًا إن أَمْكَئَت من نفسهاء فعليها الحدّ ولا 
شىء لها. 


)د م ف» : «وأقل ما في ذلك»» ج: «وقال ما في ذلك» والمثبت من المنتقى . 
)۲( م ج: «الزواج»» ف: «الرُوج»» والمثبت من المنتقى. 
)۳( م2 ف ج: آنه والمثبت من المنتقى . 
(4) «فيه» زيادة من المنتقى . 
صرف الأمر فيه إلى اجتهاد الإمام . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 269. 
(2) 329/16 من سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 269. 
(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 269. 
)5( تتمة العبارة كما في المنتقى: «مع يمينها». 
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وأمًا الصغيرة التي لا تُمَيْز مير“ فحكمها حكم الإكراه على کل حالٍ؛ لأ تمكينها 
ليس بتمكين . 


وأمّا الصّغيرة التي لا ت ا تون عن اشک في 
الصبيّة تُمَكْن من نفسها رجلاً: فإن كان مثْلّها يخدع”” كتملك ای وإنكان ليلا 
يُخْدَع» فلا صَدَاق عليه وإن لم تحض. 


المسألة الخامسة© : 


وبماذا يشبتُ الإكراه إن قامت بِيّنَةّ فهو أقرّى ما فيه» وهذا لا خلاف فيه» ولا 
يغبت هذا إلا بالإشهاد', إشهاد أربعة" آنه" زنا بها مُكْرَّمَة فهذا يلزمه الصّدَاق لهاء 
ويجب عليه الحدّ بشهادتهم» ولو شهد شاهدان» قال ابن القاسم› أو دون أربعة حدوا 
بالقَْفِء قال أَصْبَْ : لأنهما قطعًا عليه بالوطء. 
فرع : 
فإن لم يشهد عليه بذلك» ولكنه شهد عليه شاهدان بإقراره» أو أنّهما رَأَيَاهُ أدخلها 
منزله غَصْبّاء فغاب عليهاء فقالت: أصابني. فقال سحنون وابنٌ القاسم: لها الصّدَاق 
عليه ورواه محمّد عن مالك. ولا حَدّ عليها ولا على الشَامِدَينٍ. 


)١(‏ م ف: التي تميز»» ج: «التي لا تسده وهو تصحيف. ولع الصواب ما أثبتنا. 
(۲) م ف: «التي تميز»» ج: «التي تسد» والمثبت من المنتقى . 
65 م ف ج: «توطأ» والمثبت من المنتقى والعتبية . 

(4) م فء ج: «فإذا ثبت الإكراه فإن». 

(ه) ف: الإشهاد». 

(1) في القبس: «إلاً بشهادة أربعة شهداء'. 

0) ج: إذا». 

(1) اختصر المؤلّف هذا الفرع من المتتقى : 5/ 269 270. 

(2) آي لم ير لها شيئًا. 

(3) وهي رواية ابن وهب وابن القاسم عن مالك كما في المنتقى . 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 270/5 271. 
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ووجه ذلك: قرّة الأمر في البيّة مع ما بلغته من فضيحة نفسهاء > فقوّى ذلك دَغواها 
واستحقّت بِبَيّنتها صَدَاقها. 
فرع : 
فإن نظر إليها النّساء فألفينها بكرّاء ففي «المؤازية» قال أشهِبُ: لا شيء قال 
ا وقد قِيلَ: ذلك لَهَا. 

ووجه الأوّل: أن شهادة النّساء تبطلٌ ما اذَعَته. 

ووجه الثّاني: أن النُساء في ما في أرحامهنّ مُؤتمنات. والحرائر لا يُنْظَر إليهنَّ. 

فإذا حلفت فاستحقّت الصّدّاق» فلا حدٌ على الرّجل بذلك» رواه سحنون عن ابن 
القاسم . 

وقال مالك في «الموازية»: يوجع أدبا إن أنكر. 

قال الإمام: ووجه ذلك: أن يمينها إِنْما يؤر في استحقاقها الصّدّاق. وأمًا وجوب 
الحذ عليه فلا تأثير ليمينها فيه لأنّه من حقوق الله فلا يثبت إلا بالبيّكة القاطعة . 

فإن قذفت رجلا صالحًاء فعليها الحدّ للقَّدْف قولاً واحدًا. وإن قذفت غير 
صالحء فلا حدّ عليها روايةً واحدةً أيضًاء رواه ابن حبيب عن مالك. 

فوجه إثبات الحذ عليها: أن صلاحَهُ يشهد لهه ولم يوجد من خُلُرٌه بها على وجه 
النُعدذّي منه ما يشهد لها. 

المسألة السادسة” : : 

قول : «قَرِنْ كَانْثْ خُرْةٌ فَلَهَا صَدَاقُ الْمثل. . وَإِنْ ARG‏ 
تَمَنِْهَاة وقد تقدّم الكلام في الخرّةء والكلام مهنا في الأئةء وذلك أف ميق وتء ت 


. «قوله» زيادة من المنتقى‎ )١( 


(1) أي قول مالك في الموطأ (2147) رواية يحيى. 
(2) 234/11 من سماع أشهب وابن نافع عن مالك» ورواية سحنون من كتاب الأقضية . 
(3) هذا الفرع مع توجيهه وتنقيحه مفتبس من المنتقى: 271/5. 

(4) 382/4 في الرجل يطأ مكاتبته طوعًا أو غصبًا. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 271. 
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کا ال 


غَيْرِه ؛ فإن أَكْرَمَهَاء فلا خلاف في المذهب أن عليه ما نقصها بكرًا كانت أو تيبا ويريد 
بالتمن في هذا الموضع القِيمّة. وفي «المُنبية»“ من رواية أشهب عن مالك في الأمَةٍ 
الفارهة تتعلّق برَجُل تَدْعِي أنه غصبها نفسهاء ال الكرق7؟ عليه هالت عن 
فضيحتها”" نفسها بغير يّمين» كانت بكرًا أو ثيُبًا. وقال: 0 
الحدّ. وقد اختلف العلماء في فى إلزانه تقض الأمة وصَدَاق الخرّة بهذ 


ةو 22). 
فرع 6 

فإن طاوعته» فقال ابن القاسم في ال تة : عليه ما نقصها. وقال غيره: لا 
شيء عليه» وهو الصواب. 5 


توجيه وتنقيح : 

أنَا الوجه الأوّل: أن الصداق حقٌ للسّيّد فلا يسقط بإباحة الأَمَق كما لو أباحت له 
قطع يدها. ٠‏ 

ووّجَهُ القاني: آلا بجر عدا فرعتا" الوط مق ال الك 
4 .(4). 


- 


ََ م مع ah‏ دما عه لس ا لع له 5]م عور 6ه مساله 
قوله2*”50: ١قَِنْ‏ كان الْمُخْتَصِبٌ عَبْدَاء قَذَلِكَ عَلَى سيدو إلا أنْ يَشَاءَ أن يُسَلْمَها 


. م ف ج: «. . . نفسها فلا تصدق» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(۲) في المنتقى: «فضيحة» وهي آسَّد. 

(۳) في النسخ: «وقال يزيد يغرم ما نقصها إلآ» والمثبت من المنتقى . 

(4) ج: ايسقطا. 

. «قوله» زيادة من المنتقى‎ )٥( 

(1) 234/11 من سماع أشهب وابن نافع عن مالك» ورواية سحنون من كتاب الأقضية. 
(2) هذا الفرع مع توجيهه وتنقيحه مقتبس من المنتقى: 271/5. 

(3) 382/4 في الرجل يطأ مكاتبته طوعًا أو غصبًا. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 271/5. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (2147) رواية يحبى. 
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ومعنى ذلك: أن جنايئهُ متعلقةٌ برقبته؛ لکن سيّده مُحَيْوٌ بين أن يفتكةُ بالجناية بالخة9) 
ما بلغت» أو يسلّمه بفعله”" ولا شيء عليه غير ذلك فيكون یکا لمن جتى علیه» وهذا 
إذا ثبت ذلك عليه ية . ۰ 

وقال مالك في «المَوازية: وما لزمه من صَدَّاق الحرّة ونقص الأمَة» ففي رقبته 
ويُقبل إقراره فيه مور ما فعل» وهي متعلّقة تدمي» فأمًا ما بَعْدَ من فعله فلا يُفْبّل 
ا تال 1 1 

المسألة السابعة : 

فإن كان الواطىء ذِمَيّاء ففي «الموّازية»: إن أكرهها أله بُقتّل» كنقض العهد في 
المحصنة المسلمة» وقاله اللْيْث. وقال محمّد: وقد قتل أبو عُبَيدَة ذميًا استكرّة مسلمةٌ. 

وقال سحنون عن ابن القاسم في «العُنبية : إذا اغتصب التصراني حرّة مسلمة 
ر , 

وروي عن ابن وهب أنه قال: إن اغتصبها صلب. 
فرع : 


فإن قيل: بماذا يثبت اغتصابه لها؟ 


(1) في المنتقى: «لأنْ؛. 

(۲) «بالغة» زيادة من المنتقى. 

(۳) «بفعله» ساقطة من : م٠‏ والمنتقى» وهي في ف : الفعله». 

)6( ف٠‏ م٠‏ ج: «بقدر» والمثبت من المنتقى . 

)٥(‏ ف: «فأما بعد بُعْدِ... قولهاف ج: «... قولها». 

)1( ووجه ذلك: أن كل موضع تستحق فيه الحرّة الصَّداق بيمينهاء فإنها مستحقّة في رقبة العبدء ولا تأثير 
لقول العبدء وذلك أن إقرار العبد إنما يقبل فيما يتعلّق من الحدود بجسدهء فأمًا ما يُخرجه عن يك 
سيّده إلى يلك غيره فلا يقبل فيه قوله. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 271/5. 

(3) 330/16 في سماع يحيى بن عيسى من ابن القاسم وأشهب . 

(4) ووجه ذلك: أن اغتصّابه المسلمة وتغلبه عليها نقضٌ للعهد وتغليظ لحن الله تعالى» فوجب عليه 
القتل. انظر المعونة: 2/ 1395. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 271/5. 
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ل س ی ا ا غا ا ا ی س ا 

قال سحنون عن ابن القاس" : يثبت ذلك بأربعة شهداءء وقد كان يقول بشاهدين 
ثم رجع إلى هذاء وبه قال سحنون. 

ووجه اعتبار الأربعة: ما احتجٌّ به سحئون: من أن القتل لا يثبت إلا بالوطءٍ ولا 
يغبت الوطء إلا بأربعة شهداء. 

ووجه القاني: أن الاعتبار بالإكراهء ولذلك”'' لو لم يكن الإكراه لم يجب القتل» 
والإكراه يثبت بشهادة رجلين. 
فرع © : 

فإن طاوعتهء فقد قال مالك في «الموازية": تُحَدُ هي وينكل هوء والتكال في هذا 

مثل ضعفي الحدّ وأكثر جَلْدَا عظيمًا. 

وقال ابن وَهْبٍ: يجلد حتّی يموت منه. 
فرع : 

فإن استكره أَمَةَ مسلمة» قال محمّد: لا يقتل؛ لأنّه لو قتلها لم أقتله بهاء وفيه 

اختلاف» وهذا أحبٌ إليّ لما جاء: لا يُقْتَل حر بعد وقد قال مالك: عليه في الأمّة ما 
نقصها في البكر وايب . 

وهذا كله فيما يجب عليه بحقٌ الإسلام» وأمًا ما يلزمه من الحقٌء ففي «المدونة» 
أنه يرد إلى أهل دين" . 

ووجه ذلك: أنه نما عُقِدَت لهم الذَّمّة لتنفذ بينهم أحكامهم وشرائعهم. 

والفروعٌ في هذا الباب كثيرة جدًا؛ لأنّها مسألة عظيمة الموقع» فجئنا بالمشهور من 
أقاويل العلماء فيهاء فَلْيُعْتَمد عليه» والحمد لله. 


)ع0( م2 فاءاج: «وذلك» والمثبت من المنتقى . 
(۲) في المنتقى: «أهل ذمته؟. 


(1) في العتبية: 330/16 ۔ 331 في سماع يحيى بن عيسى من ابن القاسم وأشهب. 
(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 271. 
(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 271/5 272. ما عدا الفقرة الأخيرة. 


القضاء في استهلاك الحيوان والطعا ف 
القضاء في استهلاك الحيوان والطعام 
المسألة الأول “: 
قول©: «مَنْ اسْتَهْلْكَ شَيْنَا مِنَ الْحَيَرَانٍ بِغَئِرٍ إِذْنِ صَاحِبِد ن عَلَيْهِ قِيمَتَه يَوْمَ 
اسْتَهْلْكَةُ». وهذا على ما قال» وكذلك العُروض كلها ممًا ليس بمكيل ولا موزون 


ومعدود. 


ومعئلى قولنا: (معدود) : أن تستوي آحاد 000 في الصفة غالباء كالبيض 
والجوز. كما تستوي حبوب القمح والشعير كن المكيل» وآحاد9) العنب الموزون. 

فأمًا استهلاك الحيوان والعُروض فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يستهلك الجملة. 

والتّاني : أن يستهلك البعض. 

واستهلاك الكل على قسمين: 

1 أحدهما: أن يتقدمه عُصبٌ. 

2 *أو لا يتقدّمه غْضب. 

فإذا تقدم عليه 9 فالضمان يتعلّق به دون الاستهلاك ؛ لأنّه لو انفرد 
العَضْبٌ لضمنء وقد رَوَى ابنُ وهب عن مالك في «المجموعة» فيمن اغْتَصَبٌ عبدًا فمات 
في وقته من غير سبب؛ فإنّه ضامن له لتعدّيه» وقاله ابن القاس . 


)000( م» ف» ج: «يستوي إجارته» والمثبت من المتتقى . 

(0) ف: «في». 

(۳) م فا ج: «وأجاز» والمثبت من المنتقى. 

40 ما بين النجمتين ساقط من الأصول المعتمدةء وقد استدركناه من المنتقى . 

)2 «وقاله ابن القاسم» ليست من المنتقى قتنبه . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 272/5 273. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2148) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3010). 


٠ 345‏ كتاب الأقضية 
المسألة التانة" : 


قال ابن القاسم فيمن عَصَبً دارًا فلم يسكنها حتّى انهدمت: إله ضامن لها 
ولقِيمَتهاء خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن مَا لا يصح نله لا يضمن بالعَضْبٍ. 


ودليلنا: أن هذا معنى يضمن به *ما ينقل ويحول» فضمن› اليد ما لا ينقل» 
كالإتلاف والاستهلاك . قاله أشهب» وإن هلك بأمر من اش . 
المسألة القالئة : 


فيمن غصب أمّ ولد رَجْلٍ فماتت عنده» ففي «العتسعة)(5) عن عيسى عن ابن 
القاسم؛ آله يضمن قيمتها على أنها أمَة لا عتق فيها'"'. وقال سحنون في «المجموعة»: 
لآ ها وضع لله 


توح الأو :تنا محرت بارال "شتت بالطب الاق بزلان إن له 
حكمهاء وقد أجمعنا" أله يضمن بالعٌَضْبء فكذلك الام . ۰ 

ووجه القّاني: أنه لا يصلح بيعها بوجوء ولا تسلّم في جناية» فلم تُضْمّن كالحْرّة» 
وفرقٌ بينها وبين وَلَّدِها؛ بأنها لا تسلم في الجتاية ولا تستخدم» وولدها يُستخدم وَيُسَلّم 
في الجناية» فالغاصبٌ له قد حبس منافعه» فلزمه ضمانه. 


. ما بين النجمتين استدركناه من المنتقى‎ )1١( 
. ف: «... قيمتها أو قيمة أمة مثلهاء» م» ج: «... قيمتها أو قيمة مثلها؛ والمثبت من المنتقى‎ (۲( 
(اجتمعناا.‎ < )۳( 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 273. 

(2) وذلك كالأرضين والعقار. 

(3) ووجه ذلك: أن النصب تعد يضمن به الغاصب» فعليه أن يرد ما عُصَّبٌّ ويسلّمه إلى صاحبهء فإن لم 
يفعل وفاته ذلك» فعليه بدله من مثل أو قيمة إن كان ممًا لا مثل له. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 273. 

(5) 242/11 في سماع عيسى من ابن القاسم» من كتاب أوله: يوصي لمكائبه بوضع نجم من نجومه. 

(6) أي يضمن ولد أم الولد. 

(7) هذا التنقيح مقتبس من المنتقى: 5/ 273. 


القضاء في استهلاك الحيوان والطعام 346 

المسألة الرّابعة9؟ : 

ومن غصب وديا فغرسها في أرضه فكبرت» ففي «المؤازية» عن مالك: أن لريّها 
أخذهاء وكذلك الحيوان يكبر فَلِرَيه أخذه . 

وقال سحنون: إِنْما يحكم في الئبات بِقَلْعِه إذا كان مما يعلق" فإله يقلع 
ویغرس. 

أمَا الشجرء فعندي أن الغاصب إن كان قلعها وقد علقت فإنّ له أن يأخذها أو 
يضمن القيمة؛ لأنه ليس على ثقة إن فعلها وغرسها أن تعلق. وإن كان إِنّما أخذها 
مقلوعة» فهي بمنزلة الحيوان لا خْيّارَ له» وإِنْما يجب الخيار له في موضع التقص» وقد 
قال ابن القاسم وأشهب فيمن غصب خمرًا فخللها: ليس له إلا أخذها خلاً. 

وقال أشهب: إلا أن يكون صاحبها ذْمَيّاء فله أن يأخذها أو يضمنه قيمتها“ يوم 
ال 

ووجه ذلك: أنّها إذا كانت لمسلم فقد زادت بالتخليل» فلم يكن له إلا عين مالهء 
وإن كانت لذِمي فقد نقصت في حمّهء فلذلك كان له الخيار. 

المسألة الخامسة© : 

إذا غاب الغاصب عن" الجارية ولم يعلم أنه وطئهاء فقد رَوَى ابن حبيب عن 
ابن الماجشُون ومُطرّف: أن صاحبها بالجِيّارٍ بين أنْ يأحدّها”” أو يضمنه قيمتهاء قال: 
وهنا قول مالك“ وأصحابه. قال: ولسنا نقول ذلك في الرّقيق المذكورء ولا في 


)010( ف: «يتعلى)» ج: «يتعلق به»ء م: «يلعق» والمثبت من المنتقى . 

(۲) في المنتقى: «وقال سحنون: إِنّما يُحكم بقلع التخل إذا كان ممًا يعلّق إن قلعت وغرست». 
)۳( م» ف» ج: (على» والمثبت من المنتقى. 

)€( م» ف» ج: «... روي عن ابن حبيب وابن. . ٠.‏ والمثبت من المنتقى . 

(0) ج: بين أخذها». 

0) في المنتقى: «... قيمتهاء قاله مالك». 

(1) هذ المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 274. 

(2) الوذيْ» صغار الفسيلة» والفسيلة : الئخلة الصّغيرة تقطع من الأمء أو تُقلع من الأرض فتُمْرس . 
)3( يضمنه قيمتها خمرًا كما في المنتقى. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 274. 


317 كتاب الأقضية 


الوافٌ.. ومع ذلك :ا لا بوس على أن يضتياء رذلك ينقض: ناء وقال اة 
نما ذلك فى الجارية الرّائعة. 
»+ ,(2). 
ومن غصبٌ شيئًا من ذلك» فوجده صاحبه بغير البلد» ففي «المجموعة» من 
رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك: ليس له أن يأخذهم إلا حيث وجدهم. 
وقال أشهب فى الحيوان والغعروض: له أن يأخذه. حيث وجده» أو يأخذ قيمته مله 
فى 


حيث غصبه 


زا ال والقروعنة كرنه م و اد أو اوعد سيك غصمية + رقالة 
3 كر 


وقال سحئون: البَرٌ والرّقيق سوا إِنْما له أخذه حيث وجده مالم يتغيّر في 
)8( 


۹ 


فان اخذة فن غين الد ف ك غ ولا فق لعل القاصب رذ ل 
قاله أَصْبَعْ وأَشْهَب. 


)1( أي لا يؤمن على الغاصب. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 273. 

(3) أي بغير ذلك البلد الذي غصب فيه. 

(4) ووجه هذا القول: أن هذا مما ينتقل غالبًا بغير مؤنة على التّاقل؛ فلا مضرّة في ذلك على الغاصب؛ 
لأنّه لم يتمرّن في نقله إلا ما كان يتمُون في مقامه» وكذلك صاحبه لا مضرّة عليه في رده ولا مؤنته 
بخلاف العروض . 

(5) وجه هذا القول: أنه مغصوب نقل فثبت فيه الخيار لصاحبه كالعروض . 

(6) أي أخذه بعينه. 

(7) وجه هذا القول: آله قد ينقصه نقله من بلد الغصب إلى غيره» وذلك بفعل الغاصب فكان له مطالبته 


بالقيمة . 
(8) وجه قول سحنون: أن ما احتجٌ به من آله نقص لا تأثير له في البدن فلم يوجب الخيار للمغصوب 
منه كحوالة الأسواق. 


(9) أي بغير بلد الغصب. 


القضاء في استهلاك الحيوان والطعام 348 
المسألة السّادسة19) : 
Es‏ قال شهب : عليه ما نقصهء ويجعل"' ذلك في 
حيّز اليسير» قال: وأمَّا قطمٌ اليدِ في البهائم فيبطل جل منافعهاء فعليه قيمتها. 
وأمًا فقء العين وقطع الأذن أو الذنب أو كسرها كسرًا يُجْبَرء فإنّ عليه قيمتها"» 
وقال مالك: عليه ما نقصها. 
اب تلع بد الود وني عن ان اوت كك هيه اكد بها ةة او اوش 
قيمته فيجعله في حيّز الكثير. 
وقال 0 المَاجِشُون فيمن قطع يد عب فإن كان صانعًا وعظم كَدْره 
لصنعته ضمنه» وإن لم يكن صانعًا فقيمته ما نقصه وإن كان تاجرا نبيلاً. وأمّا فقء العين 
ففيه ما نقصه وإن كان صانعًا. 
فرع : 
وأمًا إذا كان الفساد كثيرّاء فقد قال ابن القاسم: فيه القيمة؛ لأن قطع اليد قد 
أذهبت”ا' أكثر منافعه ففيه القيمة. 
فرع : 
وأما إذا كَثْر الفساد في التّوب والعبد إذا كان" له تضمينه بكثرة الفساد» فليس له 


)١(‏ في المنتقى: «فجعل» وهي أسدّ. 

فق فى المنتقى : «عليه ما نقصها». 

(۳) في النسخ: «انّ» ولعلّ الصراب ما أنبتناه. 

(4) في المنتقى: «وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون» وهي أسد. 

0 الذي في المنتقى : 75 ...١‏ فقد قال ابن القاسم وأشهب ة ل ات 
قصعة أو سرجًا أو قمقمًا أو شق ثوبًا أن في التقص الكثير قيمته» . 

(5) ج: «بقطع اليد قد ذهبت». 

)¥( م» ج: «فإن»» ف: «كان» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 275. 

(2) قاله في «المجموعة» و«الموازية؛ كما صرح بذلك الباجي في المنتقى . 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 5/ 275. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 276 وهو فيه من قول أشهب. 
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أن يأخذه وما نقصه. وإِنّما له أخذه على حاله أو قيمته» وكذلك ذابح” الشّاة فليس 
لصاحبها أن يأخذها لحمًا وما نقصها. ١‏ 
ةو .(D,‏ 
ومن عَصَبَ قمحا فطحَتهء قال ابن القاس : عليه مثله. 
وقال أشهب: يأخذ دقيقه ولا شيء عليه في طحن" . 


قال الإمام: وأصل ابن القاسم مخالف لأصل أشهب» وذلك أن ابن القاسم يقول: 
إن العَاصب إذا صنع فيما عَصَبَ صناعةً» لم يكن للمغصوب أن يأخذ ذلك» إلا أن يدفع 
إلى العَاصِب قيمة تلك الصّناعة» وإلاً ضمنه ما غصبه» فإن كان ثويًا صبغه» كان لصاحبه 


م سم 


أن يدفع إليه قيمة صبغه أو يضمنه قيمة ثوبه. 


؛ 032(2). 
فرع ۰ 

ومن صب عمودًا أو حَشَبَةَ فأدخلها فى بنيانه» فلصاحبها أن يأخذها وإن خرب 
البنيان» قاله مالك وأشهب وابن القاسم. ولو عَمِلَ الحُسَبَةَ باباً لم يكن له أخذه. قال 
مالك: لأنه لا يقدر أن يُعيدَه إلى ما(" *كان عليه» وعلى قول أشهب قد انتقل عن اسم 
الخشبة إلى اسم الباب» وليس له أخذ الباب* دون غرم قيمة الصّنعة» ولا أن يأخذه 
ويدفع قيمته؛ لأنّه قد حال إلى غير ما كان عليه. وكذلك الجئطة تُنََحْذْ خبرًا والجلد 


)١(‏ في النسخ: «ذبح» والمثبت من المنتقى. 

(۲) في المنتقى: «طحينه؟. 

)۳( م“ ف ج: «إلى ما أخذه» والمثبت من المنتقى. 

€3 ما بين النجمتين سقط من النسخ المعتمدة» ونرجح أنه سقط بسبب انتقال نظر بعض النْسَاخْ وقد 
استدركناه من المنتقى . 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 5/ 277. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 5/ 277. 


القضاءُ فيمن ارتدٌ عن الإسلام 30 
فرع : 

ومن عُْصَبَ فضّة فصاغها حليًا أو ضربها دراهم؛ أو دراهم فصاغهاء أو حليًا 
فكسره وصاغ منه *آخر يخالفه» أو نُحَاسًا فصنع Ry‏ أو حديدّاء فعمل منه 
سيوقاء فقال ابن القاسم وأشهُب: ليس لربه أخذ ذلك وله مثل وؤن فشته”" وتحاية 
وحديده» أو مثل دراهمه وقيمة حليّه . 


القضاء فيمن ارتدٌ عن الإسلام 
َال في حَدِيثِ الرَجُل الذِي م عَلَى عُمَرَ ِن قبل أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ. مسأل 
عَنِ الئاس . ا قال عْمَدُ: مَل فِيكُمْ مِن مُعَرَْة؟ كقال: نَعَمْء رَجُل كَفْرَ بَعْدَ 
إِسْلامِهِ. قَقَالَ: ا قَرْبنَاهُ فُضرَيَْا عَتُقَهُ. َال عُمَرُ: هَلاً حَبَسْمُمُوَهُ ثَلاناء 


اطا ا 2 رَغيفاء وَاسْتَتبْتُمُوهُ لَعْلّهُ ينوب وَيْرَاجِعٌ الإسلامَ . اللّْهُمْ إن لَمْ أخضزء 
وَل آم وَل اا إِذ ا 


الإسناد: 
قال الإمام : قد قدّمَ مالك في صَدْر هذا الباب حديثين صحيحين: أحدهما مُرْسَلُ 
عن ربد بن أَسْلَّمَ؛ ؛ أن رسول الله يله قال : اين دِيئّه فاضربُو اعَنّقه و . قال 


)000( ما بين النجمتين مستدرك من المنتقى لاحتمال سقوطه بسبب انتقال نظر الناسخ . 

(۲) م: «مثل الاسلم وزنة». 

(۳) ف: «مثل ورقه). 

(4) في الموطأ: «غَيرَ. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 278. 

(2) مالك في الموطأ (2152) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2986)ء وسويد (303)» 
والشافعي في مسنده: ٠321‏ وفي الأم: 1/ 258 (ط . النجار)ء وابن بكير عند البيهقي : 8/ 206. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2151) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1761ء» 2987)» وسويد 
(304). والشافعي في مسنده: 321 وابن وهب في كتاب المحاربة من الموطأ: 50. 
يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 22/ 136 «هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ مرسلاًء 
وقد رُوِيَ فيه عن مالك بإسنادٍ مُنْكر عن نافع عن ابن عمر» لا يصح به؟. = 


351 ش كتاب الأقضية 


تخ سم مالا قر هن غ وة الوه ٠‏ وتنا كديا الحديت الآزل: لما 
فيه من العلوم . 
عرب : 

اختلفٌ الرّواةٌ في ضبط هذا الحرف: 

فبعضهم يرويه بتخفيف الرّاء يعني: غريبة حْبَّرِه من الخْبّر الغريب» وهو الخبر 
الحادث ال 

وبعضهم يرويه: مُعْرْبّة حبر - بتشديد الرّاء -. 

وبعضهم بتخفيفها وجزم الغين. 

قال ابنُ حبيب7©: والصّوابُ مُعْربَةُ بتخفيف الرّاء «وليست مُعْرْيَةُ بالتشديد» كما قال 


أبو عَبَيْد . وأصلّها فيما نرى“ من العُرْب وهو البُعد: «لأن المغرّبة بالتشديد هي التي 
تح تاا لرن فا ل م ون ال ر اح السشر 7 
واللفظ الثاني قوله: «خبر» يُرْوَى بحذف التنوين وخفض خبر على اللْغت» ويجور 


= ويقول في التمهيد: 5 ه«والحديث معروف ثابت مسندٌ صحيح من حديث ابن عباس» قلنا: 
وحديث ابن عباس أخرجه البخاري (3017» 6922). 

(1) في موطئه: 280/2. 

(2) الذي في الموطأ: «ومعنى قول النبي كَل فيما نرى ‏ والله أعلم -: من غَيْرَ دينه فاضربوا عنقه. ..2. 

(3) الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المؤلّف اقتبس كلامه في العربية من تفسير الموطأ للبوني 101/ ب» الذي 
اعتمد بدوره على ابن حبيب. 

(4) هذا القول هو لعبد الملك بن حبيب في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 105 [2/ 9]. 

(5) في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 105 [2/ 9 10]» وقد جعلنا كلام ابن حبيب بين المعقوفتين حتى 
يتميز عن كلام غيره. 

)6( الذي في تفسير غريب الموطأ: «كما يقول من لا يعرف؛ وفي تفسير الموطأ للبوني: «کما قال 
قائل»» وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 279. 

(7) قال ابن حبيب عقب هذا الكلام: «فافهم هذاء وهكذا حَدّئنيها مُطَرّف وابن [في الأصل: وان] 
الماجشون عن مالك: مُغْربة خبر ‏ بتخفيف الرّاء ‏ وفسرها كما فسّرتها لك؛ شرح غريب الموطأ: 
الورقة 105 [10/2]. 

(8) انظره في القبس: 909/3 910. 


القضاء فيمنِ ارتد عن الإسلام 352 
رفع حبر على الايتداء وخبره في المحذرف. 
الأصول: 

قال" الإمام: ثبت عن التبئّ كَل آله قال: «مَنْ بَدْلَ دِيئَهُ ماقتو من كلٌ 
طريتي» وهو عام في كل مُبَدُلِ لقوله: «مَنْ؛ وهي من ألفاظ العموم» وقد شهدت له 
القاعدةٌ بالاستمرار على الشُمولٍ. فلذلك قلنا: إن المرأة إذا ارتدت تُقتل» وبه قال 


وقال أبو حنيفة: لا تُقَْلُ؛ لان عاصِمّها معها وهو الأنوثية ألا ترى أنّها لم 
تل في الكَفْرٍ الأصليّ. فكذلك في الطارىء. 

قلنا: قد حقّقنا هذه المسألة فى «التلخيص» وغيره» وقد بيّنَا أن عاصمّها ليست 
الأنوثية""» وإِنْما عاصِمُها في الأصل أنها فال يمترق وقد يكن لك ا 


اغْتِرَاض 
فإن قيل: هذا الحديثٌ لا حُجةَ فيه» فإن رَاوِيه"" ابن عبّاس وكان يُفْتِي بان 
المرتدة”؟؟ لا تفل والزاوي إذا أفتى بخلاف ما رَوَى سقطت روايّه . 
قلنا: هذا سؤالٌ فاسدٌ؛ لأنهم تزه على مذهبهم» وعندنا أن الرَاويَ في مخالفة 
روايته كسائر الناس ٠‏ وهي مسألةٌ أصوليةٌ» وقد أوضحناها فى «الكتاب الكبير»” وبا 


)1١(‏ القبس: «الأنوثة». 

(۲) فء ج: «التخليص». 

(۳) ف ج: لروأية؛). 

(4) في النسخ: «المرتده ولعل الصواب الذي يناسب السياق ما أثبتناه. 

(5) في القبس: «كتب الخلاف». 

(1) رواه البخاري (3017) من حديث ابن عباس. 

(2) في الأم: 1 (ط. النجار)ء وانظر الحاوي الكبير: 13/ 155. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 259 والمبسوط : 10/ 108. 

(4) رواه عبد الرزاق (18731)ء وابن أبي شيبة (28994)ء (32773). 

(5) الذي قُرْرَهُ المؤلّف في المحصول في علم الأصول: 35/ب هو قوله: «[إذا] أفتى - 
= [الراوي] بخلاف ما رَرّى» أو ردٌ الحديث أصلاًء قال أبو حنيفة والقاضي [الباقلاني] وأحد قولي 
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0 هذا الأصل» وأخذوا بمسائلٌ أفتى فيها الرّاوي بخلافٍ ما رَوَى؛ 


وتعلق بعموم هذا 00 فيمن خرجٌ عن دِيِنِ اليهوديّة إلى دِينٍ التصرائة 


قلا ا معن الا ي دل ون ال حرا 


والدليلٌ عليه: أنه لو رجع الإنسانٌ من التصرانيّة إلى الإسلام لم يُْتّل» وإن كان 
بل دينه؛ لأنّه دل دِينَ الباطل بين الحنء ونحن لم نعاهِذْهُم على صخة دِينِهم» إِنْما 
عاهدناهم الآ يعض لهم» وقد رل بعض علمائنا فيهاء فوافقٌ قول الشَافعي فيهاء وليس 
بشيءء فلا نْب إليه . 


الفقه في ثمان مسائل : 
المسألة الأول © : 
اختلفٌ العلماءُ هل تجبٌ استتابةٌ المرتد أم لا؟ اختلافًا متباينا: فمنهم من تعلق 


)1١(‏ مء فء ج: «فبطلت» والمثبت من القبس. 

(۲) م: «فقال: هذا يعموم»» ف: «فقال: إنه يسأل أهل هذا بعموم)» ج: «فقال: هذا لعموم؟ والمثبت 
من القبس . 
مالك: يسقط الحديث؛ لأنْ ذلك تهمة فيه واحتمال أن يكون قد سمع ناسخه» إذ لا يظّنْ به غير 
ذلك . وقال الشافعيّ ومالك : اب ززم على ر وهذا هو الصحيح ومثاله: ما روى ابن 
عباس عن النبي كَل آنه قال: «من بِدّل دينه فاقتلره؟ ڈ ثم أفتى بأن المرتدّة لا تفتلء فخص الحديث 
في فتواه. وإِنّما قلنا ذلك ؛ لأن الحديث إذا كان ل فراويه وغيره في ذلك سواءء وإِنّما 
يتفاضلون بصخة السماع وجودة القريحة» وذلك ممًا لا يقدح في النظرء ولا يؤثّر في طريق 
الاجتهاد». وانظر العارضة: 171/2» 6/ 832. 

(1) وفي هذا المعنى يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 181 «وهذا الحديث 0007 دینه 
من أهل الإسلام» لا فيمن خرج من يهردية إلى نصرانية» ولا من نصرانية إلى مجوسية. فمن خرج 
من الإسلام إلى الكفر وأظهره فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل). 

(2) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في القبس: 910/3: وباقي المسألة اقتبسه المؤلّف من تفسير 
الموطأ للبوني: 101/ ب. 

(3) الذي رواه مالك في الموطأ (2152) رراية يحبى. 

2+ شرح موطأ مالك 6 


القضاء فيمن ارتدٌ عن الإسلام 34 
بِمُطْلّقِ الحديثِ» ومنهم من تعلق بقول عُمَرَأ©: وإنّه لَيَظْهَرُ فيها"“ الاستحبابٌ. فأما 
ليجات تا ليله لأ معاذا وأبا موسى الأشعري خالَمًا عمرّ ‏ رضي الله عله - 
وسائرٌ الصحابة» منهم من سَكْتَء ومنهم من حالف فَتنقَطِمْ الحُجَةُ ولا يبقّى إلا ما ظَهَرَ 
مِنَ المعنى» وهو أنه يُسْتَأنَى به لَعَلّهُ قد ارتدٌ بسُبْهَةٍ فين له» فإن عاد وإلاً قُتِلّه وهذا 
الاحتمال إِنّما يَسْتَقِلُ(" بالاستحباب» وليس يَقْرَى باقتضاءٍ الإيجاب. 

وأما من رأى استتابته» فمالكٌ وأصحابه. 

والحُجّة لهم في ذلك قول عمرٌ. 

وحجَةُ من لم ير ذلك: مطلق الحديث: «مَنْ غَيْرَ دِيئهُ الوه . 

وذكر البخاريٰ في «کتابه» أن رسول الله كل بعث مُعَاذْ بن جبل إلى اليمن وأزدَقَهُ 
أبا موسى الأشعريّ: فوجد عنده رجلا موثوًا في الحديدء فسأله عن ذلك؟ فقيل: رَجُلُ 
كفر بعد إسلامه. فقال أبو موسى: لا أجلسٌ حى يُقْئَلَ بِسَئْةٍ رَسُولٍ الله بيا . 

قال قومٌ: فهذا الدليل على قتل المرتدٌ ولا يستتاب. 

وقد ري عن علي بن ا بي طالب أنه ابي برَجُلٍ من بني عجل” قد كَثْرَ بعد 
إسلامه. فَكُلْمَهُ على وَعَاَبَهُ فَقَالَ: لأ أرق نا تقول ع أن عمسن ان اس قال 
فتوطأه ا 

فهذا يدل على قتله ولم يَستَيِبْهُ. والّذي يدل على أن الاستتابة من عمر إِنْما هي 
على وجه الاستحباب”5) 


)١(‏ فيها» زيادة من القبس. 

(۲) في القبس: ١فيعجز».‏ 

(۲) في القبس: «يسقط›. 

(14) في النسخ: «عجلان» والمثبت من تفسير الموطأ للبوني والمصادر. 

(1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 101/ ب. 

(2) الحديث (6923). 

(3) أخر جه ابن الجعد في مسنده (2335). ومن طريقه البيهقي 6/ 254. 

(4) الذي في تفسير الموطأ للبوني: «والذي يدل أن الاستتابة إنما هي استحسان للإبلاغ» والله أعلم؛. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 282. 
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المسألة التانية" : 


ومن انتقل إلى غير دين الإسلام» لا يخلو أن يُسرٌ كُفْرَهُ أو يُظهِرهء فإن أَسَرهُ فهو 


زَتديق لا يسات ولا تقل تويشه: قال محمد: من أظهر كُفْرَهُ من زندقة أو كفر 
2 


برسول الله أو غير ذلك ثم تاب » لت 00 2 ويه قال الشافعيّ 
ودليلنا: قوله تعالى: اکا راو بأستا الوا ءامنا باو ودم الآية“ . 


وقال جماعة المفسّرين: البأس ههنا السّيف . 

واحتج مالك لذلك”"' بأنْ توبة الرنديق لا تُغْرَف. 
فرع : 
فإن أقرٌ الرّنديق بِكَفْرِه قبل أن يظهر عليه» فهل تقبل توبته أم لا ؟ 
فقال أَصْيَعُ في «القنبيةة29 عسى أن تُقْبَلَه وحكى ابن القصّار ذلك. 
فرع : 
ومن تزندقٌ من أهل الذمة» ففي «الواضحة؛ عن مالك وابن عبد الحَكم وأَصْبّع أنه 
لا يقتل؛ لأنّه خرج من كفر إلى كفر. 

وقال ابن المَاجشُون: يُقتل لأنّه دِينٌ لا يقر عليه أحدٌ ولا تُوخذ عليه جزيّة . 

وقال ابن حبيب: ولا أعلم من قاله غيره. 


)١(‏ «لذلك» استدركتاها من المنتقى. 
من 


(1) الظاهر أنه سقطت ههنا فقرة بسبب انتقال نظر بعض التساخ» وإليكموها كما هي في المنتقى: «.. 
توبته» وروی سحنون وابن المواز عن مالك وأصحابه : يُقتل الزّنديق ولا يُستتاب إذا ظهر عليه. قال 
سحنون: إن تاب لم تقبل توبته» وهذا أحد قولي أبي حنيفة» وله قول آخر: تقبل توبته» وبه قال 
الشافعي. . .» 

(2) انظر الحاوي الكبير: 151/13. 

(3) غافر: 84. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 282/5. 

(5) 444/11 في سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم» من كتاب الحدود. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 282. 

(7) هذ الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 282. 


القضاءُ فيمن أرتدٌ عن الإسلام 356 
ويحتمل أن يريد بالرُندقة هنا الخروج إلى غير شريعة» مثل التعطيل ومذاهب 


الدهُرية . 
ويحتملٌ أن يريد الاستسرار لما خرج إليه والإظهار لما خرج منهء والأوّلٌ أظهرٌ 
عندى 


وإذا أسلم اليهودي الذي تزندقٌ» فَرَوَى أبو ربد الأندلسي عن ابن المَاجِشُون آنه 
قله كالمسلم يتزندق ثم يتوب. 


فرع : 

راا مَنْ خَرّجّ مِنَ الإشلام إِلَى عرو فَإِنّهُ يُسْتَتَابُء فَإِنْ تَابَ ولا فيل وبه 
قال عمر وعثمان وعلىّ. ١‏ 

المسألة القالثة(4 : 

قال علماۋن5: ولا عقوبةً عليه إذا تاب. رواه في «العُنْبِية”©' و«المُؤازية» أشهب 
نالف 

وڌليلنا قولّه تعالى: ظثْل لِلْرِيِنَ كَدَروا إن ينڪهرا ينر لَه ٿا هڏ سَ4 
الآية . ومن جهة المعنى : أنه منتقل من كفر إلى إيمان» فلم تجب عليه عقوبة لما تقدّم 
من الكفرء كالتصرانيّ يُسْلِم. 


زفق م“ فا ج: «الاستمرارة والمثبت من المنتقى. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 282. 

(2) هذا من قول مالك في الموطأ (2151) رواية يحى . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 282. 

(4) المراد هو الإمام الباجي. 

(5) 378/16 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك» من كتاب الأقضية. 
(6) الانفال: 38. 

(7) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 282/5 283. 
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المسألة الرابمة" : 
قال جماعة: يستتابٌُ ثلاثة أيام» وهو أحد قولي الشافعّ) وله قول آخر أنه 
يستتاب في الحال» فإن تاب وإلا فيل . وقد رواه ابن القصار عن مالك . 
(3) | 


ا 


له يستتابُ ثلاث مرّات في ثلاثة أيام وثلاث جُمَع. 


.)4(. o 


فرع 

قال علماؤنا : ولیس في استتابته تخويفٌ في قول مالك. 

وقال أَصْبَّعُ : يحرف في القلاثة بالقتل ويُذَكْر الإسلام. 

ووجه قول مالك: أن هذا إكراةٌ بنوع من العذاب» فلم يُؤْحْذْ به في الاستتابة؛ 
كالصرب والقطع . 


فرع : 
والعبدٌ والحرٌ والمرأةٌ في ذلك سواءء قاله مالك ا 
وقال أبو حنيفة : لا تقتل المرأةء وقد نقدّم الكلام عليه 
والحجة عليه: قوله: «مُنْ بل دِيئهُ اوها وهذا عام . 


ومن جهة القياس: أنه سببٌ يتل به الرّجُل فجارٌ أن تفل به المرأة» كالقتل. 
المسألة الخامسة© : 


قوله9'©: همَلْ مِنْ مُعْرْبَةِ حَبَر؟» سأله ارلا عن المعهود من الأحوال وما يعم 
(1) انظر الحاوي الكبير: 13/ 158. 
(2) انظر مختصر الطحاوي: 258 والمبسوط: 10/ 98. 
(3) هذا الفرع مقتبس من المتتقى: 5/ 283. 
(4) المراد هو الإمام الباجي. 
(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 283. 
(6) انظر الحاوي الكبير: 13/ 155. 
(7) انظر مختصر الطحاوي: 259 والمبسوط: 10/ 98. 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى : 5/ 283 284. 
(9) أي قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في الموطأ (2152) رواية يحيى. 
(10) أي قول عمر في الموضع السابق. 


الناس» ثم سأله عمّا عسى أن يطرأ مما يُمْعَفْرَب0"»: فأخبره أن رَجُلاً كفر» وهذا يقتضي 
أن هذا كان نادرًا عندهم» ولذلك حکم فيه أبو موسى بحكم مخالِفٍ لما رواه عمر 

وقول( : «فَضَرَبْنَا عُنْقَهُه ولم يذكر استتابته» وقد كان نل قن أن ل دة 
ولكن عمر فهم منه تركهاء وقدٍ احتجٌ علماؤنا على وجوبها بقول عمر هذا وأنّه لا 
مخالف لهء وهذا لا يصح إلا بأحد وجهين: إِمَا أن يُحْمَل فعلُ أبي موسى على أنه قُتِلَ 
بعد الاستتابة» ولعل الناقل للخبر لم ك بهذاء وإن ثبت رجوع ع أبي موسى ومن وافقه» 
وإلاً وإلاً فخلاقه يمنع انعقاد الإجماع على قول عمر. 

المسألة السادسة : 


قوله: «هَلاً حَبَسْتُمُوهُ لاتا يحتمل أن يأخذها من قول الله تعالى: مرا فى 


دارڪم لَه يار 4 لاي ولأنها قد جعلت أصلاً في الشّرع في اعتبار معان" في 
المُصَرَّاة والاستظهار والعدة» وغير ذلك. 

وأا قول : ههلا أَطعَمْئْمُوهُ رَغِينًاا وروي عن ابن القاسم آله قال: ليس العمل 
على قول عمر» ولكن يطعم ما يكفيه ولا يجوع» وإِنّما يطعم من ماله. 

وقال ابن مزين: يعني بغير نوع ولا تَفَكه7. 

وقال مالك : يقوت من الطعام بما لا يضرّه. 


)١(‏ ج: «استغرب»» وفي القبس: «من الأمور التي تستغرب». 

(۲) في المنتقى: «... معان واختيارها». 

(۳) في المنتقى : «وفي استظهار المستحاظة وعهدة الرّقيق». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5 

(2) أي قول عمر ذ في الموطأ بلفظ : «أفلا. . 

(3) هود: 65. 

(4) أي قول عمر. 

)5( روي في «المَذَنِيّةة كما نص على ذلك الباجي في المنتقى» كما أورده البوني في تفسير الموطأ: 
1 ب نقلاً عن ابن مزین . 

)6( أورده البوني في المصدر السابق نقلاً عن ابن مزين» بلفظ : «في غير تنعم . . i‏ 

7( في «الموازية» كما ن على ذلك الباجي . 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 284. 
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وإنّما أراد ابن القاسم بقوله: «ليس العمل على قول عمر» ألا يجعل ذلك حَذدَاء 
ولم يرد عمر ذلك وإِنْما أشار إلى قِلّةِ مؤنته ويسارة وراثته"١2‏ في ماله إن كان له مال» 
أو بيت المال إن لم يكن له مال. 

المسألة السّابعة17) : 


قوله©: «اللّهُمٌ إئي لَمْ أخضزء وَلْمْ أ إِذْ وَصَلَيي". فإنّه تبراً من الأمر 
وصرّح بخطأ فاعله» ولا يكون ذلك إلا بنصٌ من التبئْ كله أو إجماع بعده. وقد قال 
سحنون: إن أبا بكر استتاب أهل الرّدّة. 

وقد رَوَى عيسى عن ابن القاسم؛ أن الصديق استتاب أ ة قرفة ة إذ ارتذت فلم تَنْبْ 
مَتَلّهَاء فلعلّه قد عَلِمَ بانعقادٍ الإجماع "' فلن 5 ول ابر موسى غير ذلك ؟ 
فأنكره عليه وإلا فإذا كان أبو موسى من أهل الاجتهادء وحَكمَ باجتهاده فيما لا نص فيه 
ولا إجماع» لم يبلغ عمر من الإنكار هذا الحدّء ولو لم يجن له ذلك» لما جاز أن 
يوليه الحم“ حى يطالعه على قصّته”" 2 وفي هذا من فساد الأحوال والتوئف ما لا 


- 


ES 


(1) م فء ج: «مؤنته وإذايته» والمثبت من المنتقى . 

(۲) في الموطأ: «بلغني». 

(۳) مء ف ج: «الانعقاد بالإجماع» والمثبت من المنتقى . 
(:) م ف ج: «... ذلك ثم رأى أبو موسى ذلك». 
)2( 94 ف» ج: «أن يوجه عمر» والمثبت من المنتقى. 
(5) في المنتقى: «قضيته». 

(۷) في النسخ: «عليه» والمثبت من المنتقى. 

(1) أي قول عمر ف في الموطأ. 

2( في زمن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. 

(3) أي لأبي موسى. 

(4) في الموطأ (2154) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2983)ء» وسويد (301)» والشانعي 
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قال الإمام: أدخل مالك“ حديث ابن ن المسَيّب؛ ا 5 من ن اهل الشام» وَجَد ع 
اواو لق تلو م الْقَضاءُ فيه فک إلى أبي 
الإسناد : 

قال الإمام قد قن أن هذا ديت شل هن اميل أبن اتن والأحاديك 
في هذا الباب عزيزة دا 

حديث سيل بن آي صالح* “؛ عَنْ أبيه» عن أبن هر وق اعديك ارد به 
سیل بن أي ي صالح* ٠‏ وهذه ترجمةٌ لم بذجل البخاري منها شيئًاء مع إدخالٍ مالك لها. أما 
إن البخاري ذَكَرَ منها في الاستشهاد أحاديتٌ؛ يذكُرٌ الأحاديت من أصلها ثم يقول : ١رواه‏ 
سَهَيْل بن أبي صالح» عن أبيه عن أبي هريرة)» فَيورده بيني الا صل وأدخلَهُ مسلمُ 


0( م «قد قدمنا) . (۳( م «لا صفة)» فء ج: (لا صلةة). 

فق م: افيردده؟. والمثبت من القبس. 
في مسنده: 2276 362», وابن بكير عند البيهقي : 8/ 337. 

(1) في الموطأ (2153) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1762» 2982)» وسويد(301)» وابن 
اشاس (441(« والقعنبي عند الجوهري (429)؛ والشافعي في مسنده: 201» 379 والطباع عند 
أحمد: 2 ٠465‏ وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (7333)» ومطرف عند ابن الجارود 
(787). 

(2) من هنا إلى آخر كلامه في الإسناد ورد بالقبس: 911/3 912. 

)3( يقول ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 254 «وزعم أبو بكر البزّار أن مالكاً انفرد بحديثه عن سهيل في 
هذا الباب» وأنّه لم يروه غيره» ولا تابعه أحدّ عليه. وأظئّه لما رأى حماد بن سلمة قد أرسله وأسنده 
مالكء ظنْ أنه انفرد به» وليس كما ظنْ البزّار. . . ولو لم يروه أحد غير مالك كما زعم البزّار ‏ ما 
كان في ذلك شيء؛ لكن أكثر السّئن والأحاديث قد انفرد بها الثقات» وليس ذلك بضائر لها ولا 
لشيء منهاء والمعنى الموجود في هذا الحديث مجتمع عليه» قد نطق به الكتاب الحكيم» وقد 
وردت به السنة الثابتة» واجتمعت عليه الأمّة فأيٌ انفراد في هذا؟ وليت كل ما انفرد به المحدثون 
كان مثل هذا». 

)4( في صحيحه (6408). 

(5) الحديث (1498) برقم فرعي (15). (6) الحديث (1498) برقم فرعي (14). 
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الک فذكر حديث مالك بلفظهء ثم أدخله من طريق عبد العزيز بن محمد الذَرارَردِي 
عن سُهَيْل 2 قال فيه: يا رَسُولَ اللو أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعْ امرَأيهِ رَجُلاً أَيقئلهُ؟ كَالَ: «لآ». 
ال سَعْدٌ: بَلَى وَالِْي أَكْرَمَكَ بالْحَق. قال“ الي هِ: «انْظرُوا”" إلى ما يمول سَيْدْكُم». 

وأدخله أيضًا من طريق سُلِيمانَ بن بلالِ» عن سَهَيْلٍ © قال فيه: لَوْ وَجَدْتُ مَعْ 
امرأټي رجلا ا خی أي بأَْبَعَةٍ شُهَدَاء؟! ال وول الله يِهِ: نَم قال: كلا 
رَالْذِي بَعََكَ بِالْحَىُء إِنْ كُنْتُ لأعاجله بِالسَيِفٍ. 

قال E‏ لخا : 

وقال الْجُوْرقه“: لأعَاجلةُ. 

قال رسول الله که : «انظروا إِلَى ما يَقُولُ سَيْذُكُمْ إِه َمَيُورٌء وَأَنَا أغْيَرُ مِنْهُء واللهُ 
أغْيد ا وهذة المراجعة من :سعد لسرن لله لم تكن طلئ معني ار وإّما رَجَا بها 
الت فى العامة و59 المَخْرَّجء لعل الله أن يَفْتَحَ في فكان سؤالاً مُكَرّرَاء لا 
ردًا لقول 2 ولا آباية لَه . 

كما رُوِيَ عن هلالٍ بن أَميّةَ في حديثه الذي فيه؛ أنه قال لرسول الله كه الوَجُلُ 
جد مع امه رجلا إن *تَكَلْمَ جلذئموةء إن ئل کاو ون ست سكت عَلَى 


)1١(‏ ج والقبس: «قال». (۲) في مسلم: «اسمعوا». 

(۳) م ف ج: «البرقي» والمثبت من القبس. 

(4) فء ج: «ليعالجه»» وفي طبعة الأزهري: 3/ 430 «لمعاجله بالسيف». 

(0) ف ج: «الحرري». 

(1) م: «التسبب». 

)۷( م» ف ج: «من طلب» والمثبت من القبس . 

(۸) ما بين النجمتين ساقط من الأصول» واستدركناه من القبس . 

(1) الحديث (1498) برقم فرعي (15). (2) الحديث (1498) برقم فرعي (14). 

(3) الحديث (1498) برقم فرعي (16). 

(4) هوالإمام المشهور أبو بكرء أحمد بن محمد الْبَرْثَانِنْ (ت 425) وانظر أخباره في سير أعلام النبلاء: 
7 464. 

(5) هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله الخراساني (ت. 388) انظر أخباره في سير أعلام النبلاء: 16/ 
43. 

(6) هذا تتمّة لحديث مسلم السابق ذْكْرُهُ. 
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عَيبهاء فدعا له رسول الله يكل بالمَرَج القن . فهذا وجهُ كلام سعدء والله أعلم. 
الأصول© : 

فأمًا قول النّبيّ EE‏ انه بیان لشرع ٠‏ وإيضاحٌ لخكم؛ وذلك أن كلام 
سَعْدٍ الذي جاءت فيه «نعم)”" جوابٌ محذوفٌ تقديرُه: أنهلهُ حتى آي ازب شيداء؟ أو 
أقتله فأَتَلُ؟ فكانت نازلةٌ تقال فيها ُكمان: 

أحذهما: أن يُمْهلَ الرْجُل من ضَرْهِ في أهله. 

أو يَذْفَعَ الصْرّرٌ بتَلَفٍ نفسِه بأحد وجهين: 

1 ما أن يقُلّه المَضَارٌ. 

2 - وإمًا أن يتل هُوٌ المُضَارٌ فيْقَْلَ به. 

ا كل الترجيحَ» وقال له: إِنّ الأَْمَقَ بك والأَؤلى أن تحتّملٌ في الأهل 
الأذىء ولا يو يؤْرَ القَزجَ على التفسٍ فانها فوفه ا فاختار خد : تقديمَ المَرْج على الفسٍ» 
فقال النْبيٰ َه متعجْبًا : «انْظُرُوا إِلَى ما ب مول سَيدُكُمْ! معناه: إله علب الخيره واختاز 
احتمالَ الأشدٌ من الْأَدى» وليس ذلك بممتّيع إذا كَثْرتٍِ المَيْرَةُ وَغَْرَة الله كم للحَلْقٍ 


ِقدرَتَهِ لِمّن عَصَمْ من الفواحش خصوصًاء يمره ونهيه لكافة الْخَلْقٍ عموماء فعبّرَ عن 
السىء بمقدمته ووصّف بذلك نفسّه ‏ تشريفًا للصّفة وتعظيمًا للحال. 


ياځ تذل تنيل: 

قول سَعْد بن عَبَادَة اللي ا : «أَنهلَهُ حَنّى آَنِيَّ بأَرْبَعةٍ شُهَدَاء؟ قال: نَعَمْه. 

قال الإمام : هذا كلام يُوهِمُ بظاهره ترك الزاني مع الزّنا وتمكيئه منه» وذلك لا يلي 
بذوي المُرُوءَات» ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم التَقريرٌُ على المعاصي» وهذا 


e 


)١(‏ م: «تباين للشرع» ولعلها تبيان. (۲) في القبس: «الذي أجاب عنه بنعم». 
(۳) م ف ج: «فرقة» والمثبت من القبس. 

)٤(‏ مء ف ج: «كفت» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه مسلم (1495) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(2) انظر كلامه في الأصول في القبس: 911/3 912. 

(3) انظره في القبس: 912/3. 
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انفرد به سُهَيْلُ بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرةً. 
کم لة() : ' 

وبعدٌ أن انتهى القولٌ إلى هذا المقامء فَلِتَطَاعةٍ النازلةٍ وقعٌ الاختلاف بين الصحابة 
فيهاء فقال عمرٌ: دَمهُ هدر لأنها حالةٌ لا صَبْرَ فيها. وقال علئ(': عليه القّوّدُ. وقال 
بعضهم : عليه الديةٌ. 

وأمَا الفقهاء» فقال ابنُ عبدٍ الحَكم: إن كان معروفًا بالتُشكي منه فدَمُهِ هَدَرٌ. 

وقال علماؤنا": عليه الدّيةٌ في البكر الذي لا يُستوجبٌ القتلّ» والقتلّ ليس 
مقصوداء وإِنّما هو مُدَائْعَةَ وقصاص © وكان شبيه المِيلّة» فإن الرَّجُلَ إذا أخذّ نفس 
الرّجُل غِيلَةَ *أو مَالَهُ استوجبٌ القتلّء وكذلك إذا أحلّ أهلَهُ غِيلَةً*“ كان أَوْلَى وأخْرّى أن 
ككرت القتلّء ولا تُراعَى الثيوبةً“ ولا البَكَارةٌ ولهذا قال ابن القاسم: إن دَمَهُ هَدَرٌ. 
وذلك ‏ والله أعلم ‏ من اختلافٍ العلماء قديمًا وحديئّاء إِنْما هو إذا قامتٍ اليه على دخوله 
إلى داره وقَتله فيهاء وأنا على شك من اشتراطِ”" القتل فيهاء فأدخلّ مالك حديتٌ علىٌ 
وهو الأصلٌ والأشَّدْء وإذا وقعتٍ البيّنهٌ فقول مالك هو المقرل فيهاء والله أعلم. 


الفوائد المتعلّقة بهذا الحديث: 


0 
وهي سبع | . 


)1١(‏ «علي» استدركناها من القبس. 

(۲) في القبس: «وقال كما قدمنا عن علمائنا». 

(۳) في القبس: «أو اقتصاص». 

(4) مابين اللجمتين ساقط بسبب انتقال نظر التاسخ› وقد استدركناه من القبس . 
(4) م: «الأنوثة»» م٠‏ ج: «الأنوثية» والمثبت من القبس. 

(7) مء ف» ج: «وأتى على اشتراط» والمثبت من القبس. 

(۷) ف: اهو القول۲» وفي القبس : «فقول مالك والله أعلم ‏ ما رواه عنه أصحابه؟. 
(۸) ف: «... الحديث» سبع فوائد». 


(1) انظرها في القبس: 912/3 913. 
(2) أخرجه عبد الرزاق (1719)ء وذكر ابن عبد البر في التمهيد: 257/21: والاستذكار :152/22 أن هذه 
الرواية لا تصح. وأخرج عبد الرزاق (17914) عن مجاهد أله كان ينكر أن يكون عمر أهدر دمه إلا 
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الفائدة الأول ”“: 

ا «مُسأل عل أت طَالِبٍ عَنْ ذُلِكَ» فيه سؤال الحاكم عمًا أشكل عليه 
من هو أعلم منه . 

الفائدة الثّانية: 

وسؤاله عمًا أشكل عليه وكيفية"“ القضاءء تدل على فضله وتوثفه فيما لا يعلم. 

الفائدة القالئة( : 

وفيه قَبُول الكتّاب إذا عُرِفَ أنه كتابٌ من يُنْسَبٍ إليه» وبهذا يَحْتَج من يُجيز إجازة 
ال 
الرابعة : 

فيه إباحة التقليد. 

الفائدة الخامة: 

قول غا «إِنّ هدا السَيْءَ لن بأَرْضناء أز قَالَ: «بأَرْضِي؛ يريد: آنه لو كان 
بأرضه لَعَلِمَهُ ؛ لله كان متفقّدًا لأحوال الرَعيّة ما بَعُدَ وما قَّدبَ. 

الفائدة السادسة” : 

قال في حديث آخر: «كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلى عَلِىٌ يَسْأَلَهُ عَنْ ميرَاثِ الْخُئْتى» فَقَالَ: عَجَبًا 
لِمُعَاوِيّة يُخَالِفِي وَيَسْألْنِي» جاب 0( 


)١(‏ ف: «وحقيقته». (۲) في تفسير الموطأ: «العالم؟. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 101/ ب. 

(2) في أثر الموطأ (2154) رواية يحيى. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من ته تفسير الموطأ للبوني: 01/ب. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) في أثر الموطأ (2154) رواية يحيى. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير ا 0 101/ ب - 1/102. 
إلى 00 0 ٠‏ عمر» 0 من مسن الحديث ا 8 الراية : 4/ 
417[ فقال: يورث من حيثث يبول. 
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الفائدة السّابعة!!) : 

قول : «إنْ لَمْ يَأْتِ بِأرْبَعَةٍ شْهَدَاءء فَلْيْعْط بِرْمْتِهِه فالرْمةٌ ‏ بضمْ الرّاء ‏ الحبل 
البالي؛ وكان الأمرُ إذا أقيد من أحدٍ سِيقٌ بحبلٍ في عُنْقِهِ إلى القتل» فأمر علي أن بعل 
ذلك بالرّوْجء أن يُلْقَى الحبلُ في عدْقِهِ ويُجْبَرْ إلى القتل” . 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قال لازن فلو ضربه فقطع رِجْلّه أو جَرَّحَهء فرَّوَى ابن حبيب عن ابن 
المَاجِشُون: إِنْ قائَله© فذلك جائز" وإن قتله قُتِلَ بهء إلا أن يأتيّ بأربعة شهداء. 

ووجه ذلك: أن وجودَهُ في داره يُوجِبُ لاك عله قن قائله كان له 
مدافعته بم(" يودي إلى الجراح ونحوهاء وأمًا القتلّ فلا يُستباح إلا ببيّنة» لما ورد الشرع 
به من حَمْنٍ الدماء . 

المسألة القانية 9 : 

Oo e نه‎ (ODL reo لكف مه ي الى‎ KON 

قال علماؤنا ": البكرُ والثيّبٌ فى ذلك سواءء يترك إذ قامت ' البينة بالرؤية . 


واستحبٌ ابن القاسم الدّية في ال" . 


(۱) في المنتقى : اجبار) . 

(۲) ف: التسليط؟. 

)۳( م2 ف» ج: «لما» والمثبت من المنتقى . 

(4) في تفسير الموطأ: «قامت له». 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني : 102/. 
(2) في أثر الموطأ (2154) رواية يحى. 

(3) في تفسير الموطأ: «ويجَاءُ به إلى القتل». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 285. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) بمعنى إن قاتله فكسر رجله أو جرحه. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/102أ. 
(8) المراد هو الإمام البوني. 

(9) هذا الرأي هو عند البوني من قول ابن القاسم عند ابن مزين. 
(10) هذا الرأي هو عند البوني من قول أصبغ عن ابن القاسم . 
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وقال أَصْبَعُ : وتكون الدّية في ماله. 
وقال ابن حبيب: «أمَا إن كان المقتول غير مُخْصَنء فعلى قاتله القَّوّدء وإن أتى 
بأربعة شهداء على فعله بامرأته»» والذي قاله ابن القاسم أحسن لأنّه عَذَرَهُ ِالَغَيْرّة . 
المسألة القالغة0© : 
إذا قلنا: إِنْ عليه الديةء فقد قال ابن القاسم والمُغِيرة وابن كنانة: هي ديّة خطأ. 
ووجه ذلك: لما 09000 من الغضب» يصير” "2 في حكم المغلوب الذي لا عقل 
وحكى ابن مزين عن أَصْبَّغْ : أن ذلك في ماله“ . 
ووجه ذلك: أنه خطأ غير متعيّن”” ليست بشبهة. فأشبه إقرار القاتل بالخطإ. 


القضاء في المنبوذ 
قال الإمام: أدخل مالك في هذا الباب حديث" سُّئَيْن أبو جميلة" كذا في 


المئن : أبي جميلة رجل من بني سُلَيْم: آنه وَجَدَ مَنْبُوذا فِي زَمَنِ عُمَرَ بن الخطاب. 
فال : فَجِئْتٌ به إلى عُمَرَء كَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى أَخْذٍ هَذِهِ النْسَمَةِ؟ كَقَالَ: وَجَذْنُهًا 


. م فء ج: «يفجأه» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(۲) «يصير» استدركناها من المنتقى. 

(۳) في المنتقى: «متيقن» وهي أسدذ. 

(4) في المنتقى: «ليست شبهته بالقوية وهي أسدٌ. 

(4) مء فء ج: «ابن أبي جميلة» والمثبت من الموطأ. 

(1) م فء ج: «فقال» والمثبت من الموطأ. 

(1) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 106. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 286. 

(3) أي أن القاتل لما فجأه. 

(4) أي أن الدية في مال القاتل. 

(5) الحديث (2155) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3020)» وسويد (312)» وعبد الرَّزْاق 
(16182). 
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ضَائِعَة فَأَحَذْتُهًا. كَقَالَ لَه عَرِيقُه"': إِنّهُ رَجْلُْ صَالِحٌ يا أْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَء فَقَالَ لَه عُمَرْ 


أَكَدركٌ"؟ قال : : َعَم 5 المت َر خلا وَلْكَ وَلأَوّمُ وَعَلَيْنَا تَمَقَنّهُ . 
الإسناد* : 

قال الإمام : أدخل مالك حديث سكين هذاء ثم عَمَبهُ بان قال : الأمرُ عندنا أنْه 
حر ون وَلِأَهُ للمسلمينَ»؛ وقد رُوِيَ عن مالك في ذلك روايتان: 

إحداهُما: قال أشهبٌ: إِنْما اهمه لأنه حَشِيَ أنه ولذه جاء به لیفرض له من بيت 
المال. وهذا الكلام عندي قاصرٌ جدًا؛ أن عمرٌ كان في أصَّحٌ كَوْلَيْه وآخرهِمًا"” '. إذا 
وُلِدَ للرَجُلٍ ولد فده لمان علق اة الراب خط لاك ف وصبوائه أن 
تقال + انمه أن يكون جاء به ولیس وَلَدِى ليفْرض له من بيت المال» فو هو الإنفاقٌ 
عليه فيرتَفِنَ بذلك» وفي مثل هذا نزلت وإن الوم الآ . 

والرّواية القانية: قال مالكُ: لو علمتٌ أن عمرٌ قاله لقلتٌ إِنْ ولاءه له 

قال بعض الئّاس: كيف وجه هذا“ الكلام من مالكِ؛ بزو يسك فيد؟ 

قلنا: قد قدّمنا في «كتاب التكاح» 4 الجوابٍ على مثل هذا في قوله: احَبْلّكِ عَلَى 
غَارِيكِ». والّذي يحص هذا الموضع أن قولّه: «وَلَكَ وَلأَوُهُ» مُحْتَمِلُ9'' أن يريد به ولاي 
السب . ويَحتَمِلُ أن يريد به ولأيّة الكفالة. فلمًا احتَمَّلَ الّفظ المعنبَيين» جاز ذلك. 


۱( م“ ف: «عمرا وهو تصحيف . 

زفق م ف ج: «كذلك والمثبت من الموطأ. 
(۳) م» فء ج: «أو أحدهما» والمثبت من القبس. 
)٤(‏ م: «لاشك فيهاءء ف: لا ثبت فيه . 

. «هذا» استدركناه من القبس‎ )٥( 

(5) ج: «محتملة٠»‏ القبس: ايحتمل). 


ل ا ا ا ال ل لل ل لل الك الل نكا 


(1) انظره في القبس: 913/3 914. 
(2) في الموطأ (2156) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3021)» وسويد (312). 


(3) البقرة: 220. 
)4( انظر صفحة: 550 من الجزء الخامس . 
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قال علماؤنا!!): تعمل ان 2 ا في آنه زلا الحكم له 
بولائه» أو غير ذلك. 

وأما قوله0©: هما حَمْلَكَ على أَخذٍ هَذِهِ النْسَمَة» فقيل : إِنّه انمه أن يكون ولذه» 
فجاءه ليفرض له. 

ويحتمل أن يكون سأله للا يلتقطه من عياله. 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله©: «مَا حَمَلَكَ عَلَى أَحَذِمَاه؟ كَالَ: «رَجَذْتُهَا ضَائْعَةه قال علماؤنا : ومن 
وجد بهذه الصّفة لزمه أخذه؛ لأنّه لا يحل له تركه للهلاك. وأخذه على وجهين: 

1 أحدهما: أن يأحذه ليربيه؛ فقد قال أشهب: ليس له ردّه. 

2- وإمًا أن يأخذه ليرفعه إلى السَلطان فلم يقبله» فلا يضيق عليه أن يردّه إلى 


موضع أخذه. 
ومعناه عندي : موضع لا يُحَافُ عليه فيه اللاك و أنه يسارع الئاس إلى 
أخذه . 


المسألة التانية : 
قوله”: «رَجُلْ صَالِحٌ» ليس هو من باب الّزكية؛ لأنّه ليس كل صالح تُقْبَل 


مم م وا مووود ووو ووووو هه 


(1) المراد هو الإمام الباجي في المنتقى: 2/6. 

)2( إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(3) أي قول عمر في الموطأ (2155) رواية يحيى. 

(4) هو قول الإمام مالك رواه عنه أشهبء كما نص على ذلك الباجي في المنتقى. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 3. 

(6) أي قول عمر بن الخطاب في الموطأ (2155) رواية يحبى. 

(7) المراد هو الإمام الباجي. 

(8) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 3. 

(9) في الموطأ (2155) رواية يحبى. 
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شهادئّه» وإِنْما ينتفي عنه بهذا ما ينافي الضلاح ما خاف17) أن يكون التقط المنبوذ له . 

وقد وهم البونه©) فقال: «إِنْ عدالةً رجل واحدٍ إذا حضر مجلس القاضي فأخبره 
بعدالة المعدّلٍ أنه يقبله» ويجزىء في ذلك بسؤال الواحدٍ إذا وثق به. وكذلك روي عن 
8 أنه قال: إذا هد الشَاهدُ عند القاضي وهو لا يعرثُةٌ» فسأل عنه رجلا فأخبرَهٌ وزكاه 

؟, أجزأ بذلك إذا كان القاضي هو السّائلُ عنه والكاشف لأمره؛ لأنْ ذلك بمنزلة 

0 القاضي إذا علم العدالةً من الشّاهدٍء وإذا" كان ذلك بِعَذْلَيْن يأتي بهم الشهود“) 
فلا يقبل في ذلك أقل من اثنين“» والصَوابُ ما قذّمناه آنه ليس من باب التّركية . 

المسألة 0 

قول عمر©: «اذْهَبْ فَهُوَ حح قال علماؤنا©: إِنّما قال ذلك على وجه الإخبار أنه 
حر ولا خلاف فيه؛ لأن الأصل ذ فى الخَلق الحريّة حبّى يثبت الرَّقْء والفقر حنّى يثبت 
الهْنَىء ولثبوته طرق: منها بل ات والجهلٌ حتى يقع العلم؛ وهذا مُشَامَدٌء 


والإسلام بعد عموم الذعوة حى يثبت الكفر. 

وقال غ قولهة را e E‏ وسواء التقطه عبدٌ أو 
: .6 
نصرائه : 


ووجهه: أنه لا يتيقن فيه ا من الأسباب» أعنى سہب الاسترقاق. وقد بنا 


دلق م“ ف: اغيره؟. 

(۲) ف: «إن». 

(۳) في تفسير الموطأ بزيادة «له» في هذا الموضع . 

€3 في تفسير الموطأ: «من رجلين». 

(0) ف ج: «فدل». 

(5) م ف ج: «أنه يتفق فيه سببأً؛ والمثبت من المنتقى . 

(1) أي مما خاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(2) في تفسير الموطأ: 102/. 

(3) انظر بعض هذه المسألة في القبس: 3/ 914 وفي المنتقى: 6/ 3. 


(4) في الموطأ (2155) رراية يحى. 
)5( لعله يقصد الباجي الذي قال في المنتقى : 6 «وقوله: هو حرٌ» على وجه الإخبار له يحكمه وأ 
الْقيط حر؟. 


(6) ورد هذا القول في كتاب ابن الموازء نص على ذلك الباجي في المنتقى : 3/6. 


ذلك في «مسائل الخلاف»ومهّدنا القول فيهاء ولذلك قال أشهب: إذا التقطه مسلم؛ كان 
50 آي حالٍ وق الالتقاط. وقال غيره: المُعَوّلُ2'0 على الدّار فإن كانت دارَ كُمْرِ 
فهو كَافِوٌ وإن كانت دار إسلام فهو مسلمٌ. وهذا لأله عارض الأصل”" ظاهرّاء فرججح 
أشهب الأصل» ورجّح أصحابه الظاهر. 

وقال ابن القاسم: لو كان في القرية مسلمان أو ثلاثة» كان الولد مسلمّاء فغلب 
الإسلام . 

وذلك أن للذار تأثيرًا وللملتقط””" تأثيرٌء فوجب أن يغلب حكم الإسلام» وكذلك 
لو التقط في كنيسة» لحم بالإسلام”!' لهء كما يُحكم له بالحريّة. 

المسألة الرّابعة : 

قولە : «رَّلَكَ وَلأَرُه يريد : تخصيصه بذلك» ذلك يقتضي كونه على ډیڼه . 

وقوله: «وَلَّكٌ وَلاَوُه» يريد : القيام عليه 

فإن التقطه نصْرَانَيُ» فقد قال أَصْبّغْ: يُلرّع منه لئلاً يَُضّره أو يسترقّه» وهذه ولاية 
الإسلام لا العِبْق؛ لأن هذا اللقيط“ مجهول السب فولاؤه للمسلمين» وإلى هذا 
ذهب مالك40) وأكثر أهل الحجازء وبه قال الشافعت©» 

وروي عن عليّ آنه قال: اللّقيط حر وله أن يواليّ من أحبّء وبه قال ابن 


69 م“ ف ج: «المعمول» والمثبت من القبس. 

() م ج: «وهذه الآية عارض أصل»» ف: «وهذه الآية عارض أصلاً» والمثبت من القبس. 

0) ف ج: «وللخلطة» وهي ساقطة من «م» والمثبت من المنتقى . 

)6( م“ ف ج : yp‏ والمثبت من المنتقى . 

(5) مء فء ج: «هذه اللقطة». وقد أثبتنا «اللقيط» من المنتقى» وأثبتنا اسم الإشارة بما يناسب السّياق . 
%۵( «من» استدركناه من المنتقى . 


eneneneconnenenaneonanannnecsocoenoese 


(3) آي قول عمر في الموطأ (2155) رواية يحى. 

(4) قاله في المدونة: 8/ 368 (ط. صادر) في ولاء الملقوط . 

(5) في الأم: 4 (ط . النجار) إلا آنه قال: «هو حر ولا ولاء له وإنما يرئه المسلمون»؛ وانظر 
الإشراف لابن المنذر: 1/ 300. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (13842). 
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اك و E‏ الحديلة: 
وال الد .)١7‏ ميراثه بمنزلة ال وبه قال أكثر الكوفيين. 


وقال أو 0 ميرائه لمن العقطهء إلا أن له أن ينتقل عنه حيث شاء ما لم 
a‏ فإن عقل عنه لم يكن له أن ينتقل عنه لولائه””. 
المسألة الخامة : 


قوله: «وَعَلَيْنَا نَمَقَهًه يريد: في بيت المال» وهذا حكم اللقيط إن أمكن ذلك ؛ 
لأنه من فقراء المسلمين مع عجزه عن اللُكسّب وخوف الضياع عليه؛ فإن تدز الإنفاق 
RS‏ ال :إن على ملتقطه نفقته حتى يبلغ ويسعى » 


ولیس له آن بط 7 


زوجديلك 1ه ]ذا وعد لفك a‏ 


ة؛ (6). 


فرع 
قال علماؤنا: ولا رجوع له عليه بما أنفقء وإن استأذن في ذلك الإمام» قاله عبد 
اواب قال: وكذلك لو كان له مَالَ لا يعلّمُ به. 


)١(‏ «النخعي» استدركناه من المنتقى. 

(۲) في المنتقى: ١بولائه؟.‏ 

زفرف في المنتقى : ١يستغنى»‏ وهي سديدة. 

(4) في المنتقى: «يطرده؟. 

)0( م ف» ج: (يستفاد منه» والمثبت من المنتقى . 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (21891)ء (21900) كما أخرجه أيضًا من طريق آخر البيهقي: 10/ 298. 
(2) رواه ابن أبى شيبة (21897). 

(3) أخرجه ا شيبة (31356)» (31572). 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 447. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/6. 

(6) أي قول عمر في الموطأ (2155) رواية يحبى. 

(7) في المنتقى: «إلّه إذا أخذه ملتقطًا له فقد لزمه أمره وحفظه). 
(8) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 4. 

(9) في المعونة: 1292/2. 
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ووجه ذلك: آنه من الفقراء» فليس له أن يشغل ذِمّته7'' بدن للإنفاق عليه كسائر 
الفقراء . 

فإن استلحقه”''2 أحدٌء فقد قال ابن القضّار وابن القاسم: إن استلحقه” ببيّنة أو 
غيرهاء رجع عليه بما أنفق إن كان تعمد طرحه وهو مليء. وإن طرحه غ فلا 
شيء على الأب . 

وقال أشهِبٌُ: لا شيءَ على الأب بكلّ حال؛ لان هذا أنفق على وجه التُطوع . 

وقوله"“ في المَنبُوذِ له حز“ لاله هو المطروح» إلا آله في عرف اللّغة مستِعمّلٌ 
فيمن نبد من الأطفال على وجه الاستسرار“ بهء فيلتقطه من يخاف الضيعة عليه فقد قال 
مالك © : هو حرٌ. 

ووحه ذلك: أنه قد عَرَا من و الا م3 وكذلك كل من وجدناه من 
الكبار الّذين لا يعقلون» إِنّما نحملهم على الحريّة لعدم سم" الاسترقاق. 


القضاء بإلحاق الول بأبيه 


قال الإمام: فائدة الترجمة التي بوّب عليها مالك فى قوله: «إلحاق الولدٍ بأبيه» 
أنه يبيّن إلحاقه به بالفراش في حديث رَمْعَة» وإلحاقه به فى الدُعْرّى في الإسلام لأولاد 


)000( م؛ ف ج: (استخلفه» والمثبت من المنتقى . 

)۲( في المنتقى : «فإن لم يطرحه . 

۳( م ف» ج «وقوله: هو حرٌ» والمثبت من الموطأ والمنتقى . 
) م» فء ج: «الاستمرار» والمثبت من المنتقى . 

(9) في المنتقى: «من أسباب». 

(7) في المنتقى: «معاني؟. 


(1) أي قول عمر في الموطأ (2155) رواية يحى . 
(2) في الموطأ (2156) رواية يحيى. 

(3) فلذلك ألحق بالأحرار. 

(4) في الموطأ: 2/ 283 رواية يحيى. 


ذخ ا ا ل ال ا ا 
الجاهليّة في حديث عمر» لكن صفة الفراش الذي قضى فيه“ التبي بل بالولد مأخود 
من أدلَةٍ سواه» فالمرأةٌ تصير بِعَقَدِ الكاح فراشّاء والأمَةُ تصيرٌ بالولادة فراشّاء لا خلاف 
فيه . واختلف هل تكون بالوطءٍ فراشًا أم لا؟ وقد مهذنا ذلك في «مسائل الخلاف؟. 


الإسناد : 


قال الإمام: خرَيك ان زج المي بيا أَنّهَا قَالَثْ : کان عُنْبَةُ بن ابي رَقُاصء 

عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ بن أبي وَقُاص» أن ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةٌ مني ) فَاقْيِضْهُ إِلْنِكَء قَالَتْ: فليا 
م ل اع ع وَقَالَ: ان أَخِي » قُذ كَانَ عَهِدَ إِلَيّ فيهِء قال له ٩ٌ‏ 

نع ان وَائْنّ وَلِيدة أبي» وَلِدَ عَلّى فِرَاشِهِ . اتی شین و قال سَفذ: ا وَسُولَ 


الله ب أي ذ كَانَ عَهدَ إِليّ فيه. ال بن ر نع ايء وان ولِيدَةٍ أبي . ولد 
عَلَى فِرَاشِهِ . كَقَالَ رَسُولُ الله 6: «هُوَ لَكَ يا عَبْدُ “ بْنَ رَمْعَةَه تم ال رَسْولُ الله ك: 


ا 0 يلاجر 00 : ال ال «(اختّجبي مه ل 
الفوائد 00 7 هذا الحديث : 
(25, 


وفي هذا الحديث ثمان فوائد 
الفائدة الأولى : فيه من الفقه إلحاقٌ الوّلّدِ بالفراش . 


)١(‏ م ف» ج: «عبد الله» والمثبت من الموطأ. 

(۲) في الموطأ: «فتساوقا إلى رسول الله . 

(۳) م ف ج: «عبد الله» والمثبت من الموطأ. 

(4) م ف ج: «عبد الله» والمثبت من الموطأ. 

)0( م ج: وهي ثمان؟. 

(5) ف: «على المسلمين». 

(1) في الموطأ (2157) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2879)» وسويد (273)ء وابن القاسم 
7 ومحمد بن الحسن (845)» والقعنبي عند الجوهري (171)» وعثمان بن عمر عند أحمد: 6/ 
6» ويحيى بن قزعةء وعبد الله بن يوسف» وابن أبي أويس» عند البخاري (2053» 6749؛ 
2) وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 2104/3 113. 


(2) من هنا إلى آخر الفائدة السادسة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 1/102 ب. 
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وفيه: َيل وصبَةٍ الكافر إذا لم يكن فيها ضررٌ على أهل الإسلاء"" . 
وفيه: ثُبوتُ فراش أهل الكفر. 
وفيه: الإقرار بالوطء إِمَا بشهادةٍ وإمّا باستفاضة أو بغير” ذلك لإجماع العلماء أن 
الأخ لا يستلحق» فالحقه التي بِرَمْعَةَ وجعله آخا لبي زنع لمن حضر منهم وقتّ 
الحكم» ولمن غابّء ولمن ادّعاه؛ ولمن لم يدّعه. 

وفيه: ما يدل أنّ الحرام يُفْسِدُ الحلال لقوله: «اختّجبي ينه يَا سَؤْدَةة وألحقَّهُ بي“ 
أخحاء ثم أمرها أن تَحْتَجِبَ منه لما رأى من شَبَهِه0 بحنب وحكمّ بالظاهر لأنْ الوَلَدَ 
للفراش» ودل أنْ الأمَةَ لها فراش كفراش الخرّة . 

وفيه نكتة من العربيّة: قولّه : «يّا عَبْدَ بْنّ بنصب الدّال من «عَبْد؛ ورفعهاء 
كما قال الله تعالى: ر ل عِسَى إن مر الآية فالمختار أن يكون لداع عدي 
نصبًاء ويجوز رفعه» وأما ار ان الم 


وفيه : وقي الشبهات52 "» لقوله: «اختّجبي مله يا سَوْدَة؛. 

وفيه : القول بالقَافةء لقوله : «اختجبي مِنْهُ) لِمَا رأى من شَبَهِهِ بعثبّة. 

وفيه : : ما يدل أله لا يحل لاوجل أن يتزوج ابه من الزنا ولا اخ وقد جوّز ذلك 
ابن الماجشُون» وهو قول مَعْرُوفٌ عن . 

وفيه: قوله : «وَلِلْعَامِرٍ الْحَجَرُ) قيل: أراد بذلك أن للعَاهِرٍ المسلم الرّجم. 

وقيل: أراد بذلك معتى الم كما يقال: بفيه الحَجَدُ. 


(1) ف ج: «وبغیرا. 

(۲) ف: «والحقتاهاء». 

(۳) في النسخ: «الشهبة» والمثبت من تفسير الموطأ. 

)6( م: «(مصدر). 

() في النسخ: «الشبهة؛ والمثبت من تفسير الموطأ. 

() في النسخ: «بيان الشبه الذي جعل» والمثبت من القبس . 


(1) المائدة: 116. 

(2) من هنا إلى آخر الفائدة العاشرة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني : 102/ ب . 

(3) في تفسير الموطأ: : «مرغوب عنه» وتتمة الكلام كما في الكتاب المذكور: «لأن النْبيّ ية قد جعل 
للزاني حرمة بقوله: : «احتجبي منه)) , 
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لي يس ا ا د 


الأصول” : : 


قال الإمام: هذا حديثٌ عظيمٌ؛ وأصلٌ في الشريعة قويٌ» فاده : بيان السب الذي 
ا الله في الخَلْقٍ للتعارف ثم ۾ للتعاضد» وأصله: ا ولكئها لا كانت 
خفيّة» نصَبّ الل لخي عليها عَلّمَا ظاهرًا وهو الفراش» على سنيو "© في حِكُمَتِه وأظفه 
بِحَلِيمَتِه في وضع الأشياء الظاهرة عَلَّمّا على المعاني الخفيّة التي يتفرّد بالاطلاع عليها. 
وقد قدّمنا لكم منها نظائ ر كالحيض في براءة الؤْجمء وصورة السَفّرِ في تحقيق المشقةٍ 
التي رتب الله عليها الرّخصةً في القَضْرٍ والفِطر”* في السَمَر. 

وخذوا مقدّمةٌ في صِمَةٍ القاضي وصورة : اله للأحكام: إذا سفن و عد 
القاضي وقال: آنا وصيٰ م فلان» وله حنّ عند هذا الإنسان» أمرٌ بإخراجه حتى يُنْبِتَ 
الْعَهْدء ولا کله عن مت ولا عن حاضرٍ حتى بوت وکال له به ويُعْبتَ الوصي أو 
مَنْ طُلّبَ عن میب حتّى ب ينْْتَء وهذه طرقه التي يسلك عليها الحا . 

فلمًا قال سعد: دين أي ء عَهِدَ َي فيه) وقال الآخرُ: «هْرَ جي وَابِنُ وَلِيدَةٍ أبي؟ . 
طن العافِلُونَ أن ظاهِرٌ هذا الكلاء”" ؛ ؛ أن الي عليه السَلام لم يَلتَفِتْ إلى هذه الأحوال التي 
قدمناهاء وهي غفلةٌ عظيمةء > فإنَ الب عليه السّلام إِنْما سكت عنها لأحدٍ وجهين: 


إا لأنّه كان عَلِمَها وقضَى بيِليه فيهاء على قول كثير من العلماء في قضاء القاضي 


. في النسخ: «بيان الشبه الذي جعل» والمثبت من القبس‎ )١( 

(۲) في النسخ: «المعصية» والمثبت من القبس. 

9) م ف» ج: «سببه» والمثبت من القبس. 

(2) م ف» ج: #موضع» والمثبت من القبس. 

(4) م ف. ج: «والقصر» والمثبت من القبس. 

(5) ج: «ولا يكله». 

(۷) في القبس: «. .. ميت حتى يثبت عهده عنده» ولا عن حاضر حتّى يثبت وكالة له». 

(۸) الذي في القبس: «... عن ميّت موته وعدة ورئته» فإن أثبت الموت دون الوراثة أو الوراثة دون 
الموث أمر اقاضي باخراجه حش ينبت طريه اثي بسلك علي إلى طلب حف عند علي 

(9) في القبس: «فيبدو للناقلين بظاهر هذا الكلام". 


(1) انظره في القبس: 3/ 915. 
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وإمًا أن يكونّ يي قد تَبَتَ ذلك عنده» ولم تَذْكُرْ عائشةٌ مِنّ الحديث إلا فصول“ 
التي يُحتاح إليها من صفة الدُعْرّى وصورة القضاءء دون شروطه التي لا تتم إلا بهاء 
وسنت الأحكامٌ مأخوذةٌ من حدیث واحد» ولا الشُروط ثابتةً من طريق واحد» بل لط 
من الأدلة حتى يجتمع للمجتهدينّ فنوناء وض للطالبين”” . 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى 1 : 

قوله: إل عُْبَةَ عَهِدَ إِلَى أَحِيهِ هذا على حَسّب ما كان يفعلّه أهل الجاهليّة؛ لأنه 
قد رُوِيَ أن الكاح كان عندهم على أربعة أَضْرْب : أحدها الاستبضاع» كما قدّمنا في 
«كتاب التكاح». فلعل عَنْبة أراد استلحاقه من أحد الأربعة الأَوْجّه التي قدّمنا في «كتاب 

ِ )3( 
التكاح» 5 

وأمَا من استدعى واستلحق ولدًا في الإسلام» فلا يخلو أن لا“ يكون عُرفٌ له 

ملكها أو نكاځهاء أو قد عُرِفَء فإن لم يعرف له يلك أمّة بنكاح ولا بملك“) فقد 


(1) في القبس: «فصوصه». 

00( في النسخ: «فتوضحها» والمثبت من القبس: 302/18 (ط. هجر). 

۳( ج: اللناظرين»» وفي القبس: 3/ 438 (ط . الأزهري): «للضالين». 

)٤(‏ لا استدركناه من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 5. 

(2) «وهو أن يكون الرّجل يعجبه نجابة الرّجل ونبله فيأمر من تكون له من حرّة أو أمّة أن تبيح نفسها لهء 
فإذا حملت منه رجع هو إلى وطثها حرصًا على نجابة الولد. 
أما الضرب الثاني: فهو أن تكون المرأة لا زوج لها يغشاها الجماعة من الرّجال منفردين أو 
مجتمعين › فإذا استمر بها حمل دعتهم وقالت لأحدهم : هذا منك» فيلزمه ذلك ويلحق به ولا يمكنه 
الامتناع منه . : 
والضرب الثّالث: وهو أن البغايا كن يجعلن الرّايات على مواضعهنٌ» فمن رأى تلك الرّاية علم أنه 
موضع بغي» فيتكرر عليها بذلك من شاء من الناس حتى إذا استمر بها حملهاء قالت لبعضهم: هو 
منك فيلحق به. 
والضرب الرّابع : هو التكاح الصحيح؟ . اه عن الباجي . 

(3) انظر صفحة: 423 من الجزء الخامس. 
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الت فول این القاسم ف دلا فقا مرو تلح به ما لم نن كذبه ول يكن له 
نسب معروف» وبه قال الاك , 


وقال أيضًا: لا يلحق به حبّى يتقدّم له على أَمَةٍ مِلْكْ أو نكاحٌ يجوز أن يكون منه» 


ولا يمنعه من ذلك ا وبه قال س 


المسألة القائية0© : 


لم يذكر في الحديث أن النْبيّ يلل وَرَنَهُه وإِنّما.أضافه إلى عبدء إذ أقرٌ أنه أخوه 
وهو المنفردٌ بميراث أبيه» فلا يحلّ له بيعه ولا يثبت بذلك نَسَبّه؛ لأن السب إِنْما يلحق 
بالأب فلا يلزمه ذلك بقول عبد © . 


و 


عارضة) : 


قال الإمامٌ: ألحنّ معاويةٌ زيادّاء وأخذ الئاس عليه في ذلك وأيٌ” أخذٍ عليه فيه 
إن كان سَمِعَّ ذلك من أبيه» وأيٰ عار“ على أبي سفيانَ أن بيط“ بنفسِه وَلَدَ زِنا كان 
في الجاهليّة؟! فمعلومٌ أن سُمِيّةَ لم تكن لأبي سفيانَ» كما لم تكن وليدة زَمْعَةَ لعْْبَدَ: 
لكن كان لعُيْبَةَ مناز تَعَيْنَ القضاء له» ولم يكن لمعاوية مازع في زيادء اللّهم إلا أن ههنا 
نكتةٌ اختلفٌ العلماء فيهاء وهي: أن الأحَّ إذا استَلْحَقَ أخاء يقول: هو ابن أبي» ولم 


)١(‏ في المنتقى: «وإن لم». 


فق م «وانی٤»‏ ف: «والتي»٠‏ ج: «وإنى» والمثبت من القبس . 


(1) وجه هذا القول: أن الأسباب موضوعة على الاستلحاق» وأكثرها لا يثبت إلا بإقرار الأب بالوطء أو 
بأنه ولدهء فإذا لم يكن ثم نسب مانع» لحق بمن استلحقه. 1 

2( وجه هذا القول: أنْ التسب إنما يؤثر فيه الاستلحاق إذا كان ثم نسب معروف من ملك يمين أو 
نكاح» فإذا لم يكن ثم سبب يقري الدعرّى وجب أن تبطل؛ لأنّه لو ثبت بمجرّد الذعاوى لكثر 
تعرض الدّعاوى في ذلك وفسدت الأنساب. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/6. 

(4) تة الكلام كما في المنتقى: «إلاً على وجه الشّهادة عليه فيلزمه ذلك إذا كملت الشهادة». 

(5) انظرها في القبس: 916/3 917. 
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يكن له مُنَازِعَ. فإن كان وحدّهُء فقال مالك: يَرِثُ ولا بُ“ السب في جماعة. 

وقال الشّافعيٌ : يقبت الست وياحدٌ المال» هذا إذا كان المُقَرُ به غير معروف السب . 

واحتجٌ الشافعيٰ بقوله: «هُوٌ لَك يا عَبْدَا'' بنَ رَمْعَةَ» الْوّلَدُ لِلْفِرَاش» فقضى بكونه 
للفراش” وإثباتٍ نُسَبِه. 

قلنا: هذا جهل عظيمٌ. وذلك أن قولّه: (إِنْ النبيّ يه قضى بكوْنِه للفِرّاش» 
صحيحٌ» وأمًا قوله: بثبوت السب فباطلٌ؛ لأنّ عبدًا ادْعَى شيئين 

أحذهما: الأحوةٌ 

والئاني: ولادةٌ الفراش . 

فلو قال له الب : «هو أخوك» الولدٌ للغراش؛ لکان إثباتا للحكم وا اللعلة ب ن 
أن التب يكل عَدَلَ عن الحو ولم يتعرض“ لهاء وأعرّضٌ عن النْسَّبٍ ولم يصرَح به» 
وإِنْما قال: «هُْوَ لَكُ» معناه: فأنت أَعلَّمْ به. 


حديث : 
وهو حديث عبد الله بن أبي َة ۽ ا ملك عله ا فَاعْتَدّتْ أَرْبَعَةٌ 
هر وَعَشْرَاء ثُمْ تَرَوْجَتْ حِينَ حَلْتْ. كدت علد زؤجها أزبعة أَشهْرٍ نض شه كم 
وَلَدَتْ وَلَدَا تاماء فْجَاءَ رَوْجُها إلى عُمَرَ بن الخَطاب للم قَدَعَا عُمَرُ سوه مِنْ 
ناء الجاهلة كدقاف سان عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَتِ امْرَةٌ من ا أَخْبرْكَ ِهِذه الْمَوْأَوه هَلَكَ 
عَنْهَا زوْجُهًا حِينَ حَمَلّٺٰء أرقت عليه“ الدُمَاهُ. ا كلما ابا ها 


)١(‏ «عبد» استدركناها من القبس. 

(۲) اقضی بکونه للفراش؟ استدكناها من القبس ليلتئم الكلام. 

)۳( م» ف» ج: «لعلة» والمثبت من القبس. 

)4( م ف ج: ايعترض) والمثبت من القبس. 

)٠(‏ «عليه» زيادة من الموطأ. 

(1) انظر المدونة: 373/8 (ط. صادر) في الشهادة على الشهادة. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2158) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2888)» وسويد 
2050 وابن بكير عند البيهقي : 7 444. 

(3) في بطنها. 
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لي نَكَحَهَاء وَأَصَاب الْوَلَّدَ الْمَاهُ تحر الْوَلْدُ فِي بَطَنْهًا وَكَبِر. فَصَدقَهَا عْمَرُ بُ 
لطاب وََرْقَ بَتَُمَاء وَكَالَ: آم إل َم يلي عنما إلأ حبر وَالْحَى الول بالأْل. 
قال الإمام : والحديتثٌ صحيحٌ . 


العربية" : 

قولها"2: «فحش وَلَدْمَا فِي بَطنها» تريد: رق وضَمُرَ من الدّم الذي أهريقت عليه 
ثم انتفش بماء الزوج الثاني وكبر©. يقال من ذلك: حش يجش إذا يبِسَء وقد أحشّتٍ 
المرأةٌ: فهي محش . وبعضهم يرويه بضِمٌ الحاء. 

وفي هذا الحديث”© أدل دليل على أن الحامل تحيض. 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله: (أمَا إِنْهُ لَمْ يَبْلُمْنِي عَنْكُمَا إل حير يريد: أنّهما لم يتعمد" التُكاح في 
العدّة» وأنْ المرأةً ظئت أنها قد حلت . 

وقال سحنون : في هذا الحديث أصلّ من أصول العلم» فيه من الفقه: أن الولد 
لا يلحق إذا جاءت به المرأة لاقل من سنّة أشهر من يوم تزوؤجت» ولو جاءت به لأكثرٌ 
من سنّةٍ أشهر للحق بالزوج الجر وكان ولدًا ل . 


)١(‏ مء فء ج: «قوله» والمثبت من تفسير الموطأ. 

(۲) في النسخ: «أنه لم يتعمد» والمثبت من تفسير الموطأ. 

(۳) في النسخ: «ولدًا للآخر» والمثبت من تفسير الموطأ. 

(1) كلامه في العربية مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 102/ ب . 

(2) هذا التفسير هو لابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 106 [2/ 12]ء ونقله عنه البوني. 

(3) هذا الاستنباط مقتبس من المصدر السابق. وقد أورده أيضاً القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 184. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 102/ ب . ما عدا الفقرة الأخيرة فهي مقتبسة من تفسير 
الموطأ للقنازعي: الورقة 184. 

(5) قاله في تفسير الموطأء كما صرح البوني في شرحه. 

(6) أسقط المؤلّف سطرًا من كلام سحنون» نرى من المستحسن إثباته» وهو كما في تفسير الموطأ: 
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وفي هذا الحديث”!': ما يدل على فساد قول“ أهل العراق؛ بأنّ الولد يلحق 
بالأؤل ما لم تقر المرأةٌ بانقضاء العِدّة قبل ذلك. 

وفيه من الفقه: آنه ما كان من أمور النساءء أنه يُرْجَع فيه إلى التساء العارفات وإلى 
َولهق مقا ارا ل 

المسألة الثّانية : 

قوله: «قَدَعَا النّسَاءً يريد القوافي» وهي مسالةً عظيمةٌ بيئاها في موضعهاء 
القول بِالقَافْةٍ» والأصل في ذلك: حديث مُجَرّز المُدْلِجِيَء رواه الاي ولم يُدْخِله 
مالك. ثبت أن رسول الله لله اة دحل على عَائِشَة َبْرْقُ أَسَارِيرُ وَجهه» فَقَالَ: ألم ری د 
مَجَرُرًا الْمُدْلِجِي نَظْرّ الآنَ ا أا وَزَيْدِ وَهُمَا فِي قُطِيفَةٍ كَذْ غطيًا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ 
أنْدَائُهُمَاة كُقَالَ: إن هَذِهِ الأقدَامَ بَعْضْهًا مِنْ بَعْضٍ. . . الحديث إلخ» وهو صحيح. 


قال: والقَاَهُ جممٌ قائفٍ وهم الّذين يُمِيّرُون الدّماة ويلحقون الاس بعضهم ببعض. 
اللفظ الثاني: قوله: هبرق أُسَارِيدُ وَجهي» الأسارير: هي الغضون والدّكسُر التي في 
97 8 6 و 4 
الوجه» واحدها سِرٌّ ‏ بكسر السين ‏ وجمُعها أسرار» وجمع الجمع اسار أ 
الأصول : 


قال الإمام: وجه ه اليل من هذا الحديث؛ أن النْبيّ ييه سر بقول القائفب في إثباتٍ 
س أُسَامةٌ بن رَيْدِ لم '' الأقدام في التقدير والهيئة» وإن اختلّفا فى اللُون» فان رَيْذدَا 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «مذهب». (۲) ف: «بسہب). 


«رفيه: أنْ المرأة ثُقرُ بانقضاء العدّة فتتزوجء فتأتي بولد لاقل من سنّة أشهر من يوم تزرّجها الثاني» 
قد يضرّها إقرارها بانقضاء العدّة؟. 

(1) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ للقنازعي: «وهذ ل كو سي لمكن الكل ا 

(2) آخر جه البخاري (6770» 6771)» ومسلم (1459) وغيرها. 

(3) انظر ا للمازري: 117/2. 

(4) انظره في القبس: 3/ 918. 

(5) الفقرة ا ا 6, وانظر القبس: 3/ 918 919. 

(6) أي في أولاد الإمّاء والحرائرء انظر الاستذكار: 22/ 187. 


كان أبيضٌ وأَسَامةً أسودء والتبي كَل لا يُسَرُ بالباطل؛ على ما قرّرناه في «أصول الفقه». 
الفقه في ثلاث مسائل: 

المسألة الأول 17 : 

لم يختلف قول مالكِ وأصحابه في القَّائَةٍ في الإماء» واختلف قوله في 
الحرائر» فالمشهور عنه أنه لا يُدْعَى لهم القَّافّة. 

وحكى عبد الواب في «مَعُوئهه!© عن ابن وَهْب أنه يدعى لهم القَاة» وبه قال 
الشّافعىٌ 4 

508 التب اة إنما"“ كان في الحرائر ولم يكن في الإماءء فلا وَجَهَ لغير هذا. 

المسألة الثائية © : 

واختلف علماؤنا في بوت السب بالقمَافةء هل یکول لواحد أو لاثنين؟ فمذهبٌ 
ال ا یکر ل جل اران ال ایر وت2 ت امان 

وأمًا قول أبي يوسفٌ هذا فما رأيتٌ له في أثناء الطلّب دليلاً أحكيه؛ لأنّ المشاهدةٌ 
ُنطِلُهِ وتّنفِيه. واا الأَبْرَانِ فلا إشكال فيه وقد تبيِنَ في حديث عمرٌ وجه امتزاج 
الماءين ؛ وإذا اضطررنا إلى القَافَّةِ وتعارّضٌ الشَّبَهُ ألسَفْناة”"' بهماء فمن علمائنا من قال: 
يقال لهما: انظرول”" إلى أغلب الشَبهٍ. 


)۱( م“ ف ج «انه) والمثبت من القبس . 
(۲) في القبس: «وألحقناء». 
(۳) ف: «انظر»» وفي القبس: «انظرا». 


(1) 1082/2 قال: «وذكر الشيخ أبو بكر الأبهري» عن أبي يعقوب الرّاوي؛ أن ابن وهب روى عن مالك 
آله يحكم فيه [أي في ولد الحرة] بالقافة كولد الأمَة . 

(2) في الأم: 6/ 248 249 (ط. النجار)ء وانظر الحاوي الكبير: 380/17. 

(3) انظرها في القبس: 3/ 919. 

(4) في المدونة: 341/8 (ط. صادر) في الرجلين يطآن الأمّة في طهر واحد فتحمل. 

)5( أي في أنه ممكن. 

(6) في الموطأ (2159) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (2889)» وسويد (277)» وابن بكير 
عند البيهقي: 10/ 263. 
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ويقال له: فإن اسَتَُويّاء فماذا يكون الحُكم؟ 
فقد قال ابن القاسم وغيرٌه من العلماء: إذا ألحقَّتٍ القاقَةٌ الولدَ بهما كان ابنًا لهما. 


وقال بعضهُم : يُرَالِي من شاء. 

قال ابن القاسم وغيرٌه: يكون ابنًا لهما ولا يكونٌ له الاختيارٌ. وقد روي عن مالكِ 
ات قال: إن القاقة لا تكون في بغايا الجاهليّة» وإِنْما تكونُ في أولاد الرّشْدَةِ. وهذا 
خلاف حديثِ عمرٌ الذي أدخل؛ والصّحيح أنّها تجري فيهم؛ لأله إذا جَازّ استلحافهم 

I‏ وص ام عي 0 5 م ا دقل 

حديث سلمان بن يسار" ؛ أن ا نّ الْخَطَابٍ كان يُلِيط ألا الْجَامِلِيّةٍ بمَن 
ادْعاهُمْ في ال ای رَجُلاَنِ كِلآهُمَا يَدْعِي وَلَدَ اماق دعا عَم قَائِمَاء قَنَظرٌ إِلَيْهِمَاء 
فَقَالَ الْقَائِفْ : لَقَدِ | شَرکا فيه فُضْربَهُ عجر الدرة م دَعَا المزاةة فَقَالَ: أخبريني حَبّرَكء 
ْتَالَتْ: كان الماك" لأَحَدٍ الرَجُلَيْنء وَهِىَ فى إبل لأْمْلِهَاء كلا يُقَارثُهًا. . الحديث. 


العربية©) : 
00 


قولّه: ايُلِيطً) يعني : 1 يلحقهم بمن ادْعاهُم ود يُلصمّهم به. وا لكلمة مشتقة من 
الشيء المليط““ بالشّيءء يعني الملتصق به. 

وقال في «الغريب»: كان يُليط أولاد الجاهلية بالآباء في الزن . يبيط - بضم الياء 
وكسر اللأم ‏ أي : تلحق وتلق تقول الغرف :الود الط ا ألصق بالرّجل. 


000( م ف» ج: اعن ابن الاش رغيرة ومالك انهه والمثبت من القبس. 

(؟) «الماء» ساقطة من: م» فء وهي في الموطأ: «هذا». 

(۳) في تفسير الموطأ: «رالإلاطة وكذا في شرح ابن حبيب. 

(4) في تفسير الموطأ لابن حبيب: «الملتاط». 

(1) الفقرة الأولى من كلامه في العربية مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 102/ ب» والبونى نفسه نقلها 
عن ابن حبيب في تفسير غريب الموطاً: الورقة 106 107 [12/2].. 1 

(2) انظر الاقتضاب في شرح غریب الموطأ: 79/ ب. 


(3) هذه المسألة مقتبسة من ته تفسير الموطأ: 102/ ب» والفقرة الأولى منها اقتبسها البونيّ من تفسير غريب 
الموطأ لابن حبيب: الورقة 106 107 [2/ 13]. 


383 ش كتاب الأقضية 


الفقه في ثلاث مسائل: 

المسألة الأو “: 

قال علماؤنا: كان أولئك أولاد لرَّْيَهِ وكذلك السُنّةُ اليومّ فيمن أسلمٌ من النُصَارى 
واليهودء ثمّ ادْعَى ولدّا كان من زنا في حال تراه أله بلق يه إذا كان جل © 
السب لا أبَ له ولا فِرَاش فيه. 

قال ابن مُرَيْنَ©: أفيؤخذ“ بذلك الحديث في مثلهم ممّن أسلم اليوم؟ قال: نعم. 
ولو أسلم'" قوم بجماعتهم في دارهم» وتحمّلوا إلى دار الإسلام» فادْعَى بعضّهُم ولد 
الزنية؟ قال: نعم مِنْ حُرُةٍ كان الولد أو من أَمَةٍء إلا أن يدّعِيهِ معه سيِّدُ الأمَةِ أو زوج 
الحرة. 

المسألة الثانية“ : 

قال علماؤنا : في هذا الحديث ما يدل على قَبُولٍ القائفٍ الواحد والحكم به. 

وقال عيسى”": لا يجوز من القّائَة إلا اثنان فصاعدّاء ولا يقبل في ذلك إلا أهل 
العدل. 

ويحتمل أن يكون عمرُ إّما صرب القائف بعد أن ادْعَى المُبَادَرَة بالقول قبل العِلّم 
والتأمل» والله أعلم. 

قال علماؤنا : ويحتمل أن يكون عمر اقتصر على القائف الواحد لأنه لم يجد 
غيره» ويُحتمل أنه اقتصر عليه لتحقّق الحكم به. 


)١(‏ ف: «أيؤخذل). 

(۲) في تفسير البوني: «اليوم إن أسلم». 

(۳) في النسخ: «وقال ابن القاسم وقال عيسى» والمثبت من تفسير البوني. 
(1) أي مقطوع . 

(2) في تفسير البوني: «قال ابن مزين لعيسى: فقلتٌ). 

(3) الفقرات الثلاث الأولى مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 102/ ب. 
(4) المراد هو الإمام البونيّ. 

(5) المراد هو الإمام الباجي في المنتقى: 6/ 14. 

(6) الذي في المنتقى: «وقد روى ابن حبيب عن مالك...». 

(7) انظر الحاوي الكبير: 2386/17 391. 
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وقال ابنُ حبيب: إِنّما يجوز القائف الواحد إذا كان عَذْلاً ولم يوجد غيره» وهو 
قول الشافمن ٠‏ وعليه الجماعة من أصحابناء إلا ما'رواه أشنهب عن مالك آله لا يجرئء 
إلا قائفانء وبه قال عير 0 . 

المسألة القالثة”»: في التوجيى“ 

فوجه الأوّل: أن هذه طريقّهُ الخبر عن عِلْم يختص به القليل من الئّاس» كالطبيب 
والمفتي . 

ووجه الثاني: أنه يختصٌ بسَمَاعِهِ الحكام والحكم به» فلم يجز في ذلك أقلّ من 
أثنين» كالشّهادات لأنه طريقه . 


القضاء في ميراث الولد المستلحق 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأول( : 

قله : «الأمْرُ الْمُجِتَمَعُ عَلَيِْ. وهذا كما قالء أنْ مذهب أهل المدينة في الذي 
يتوفى ويترك وَلَدَيْنْء ويترك سنّة مئة دينار» أنْ لكل واحدٍ منهما ثلاث مثة دينار. 

فإن قال أحدهما: إن أباه قر لرَجُل آنه ابنه. 

قيل له: قد أقررت له بمالٍ» فانظر إلى ما في يدك مما كان يصير له لو ثبت نسبّه 
فتدفعه إليه ؟ لأنك مقرٌ له به. 


هاج .ا عم ٠. 3 5 9 ٠.‏ 5 
ولو ثبت نسبه» لكان لكل واحدٍ منهم مئة دينار» وقد أخذ هذا ثلاث مئة ديئار» 


(1) انظر الفروق للقرافي: 28/1 والتبصرة لابن فرحون: 2/ 290. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 14/6. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 17/6. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2161) رواية يحيى» ورواه عن مالك أبو مصعب (2891). 
(5) المضدر السابق. 

(6) انظر قول الشافعي في الاستذكار: 22/ 199 200. 
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والمغة الزائذة قد أف بها لمق به وبهذا قال مالف . 

وقال الشافعيٰ : لا يلزمه أن يعطيه شيئًا؛ ا 
ا 

ودليلّنا: أنْ إقرارَهُ يتضمّن شيئين : 

أحدهما: النّسَبٍء وهو إقرارُهُ على غيره فلا(" يثبت إلا بمجرّد قوله. 

والثاني : إقراره بمالٍ في يده فلزمه» كما لو توفي رجلٌ وترك وَلَدَا واحدّاء فأقرٌ بأخ 
ثبتَ نسب أنه إِنْما أقو على نفسه وعلى أخيه» وقد مهّدنا ذلك في «كتب المسائل». 


القضاء في أمهات الأولاد 
قال الإمام: هذه كلمةٌ مخصوصة بالإمَاء إذا ولذن4 قال زوجة وأمُ وَلَد 


فتكون 214 الآمَة أمَةّ حنّى تَلِدّء فإذا ولَدَتْ صارت 1 ولد بل کون أ وَلَدِ بِالحَمْلٍ 
إجماعا . 

واختلفوا في الحَمْلٍ الذي تكونُ به م وَل فقال مالكُ: تكونُ آم وَلَدِ بِالعَلّقَةَ فما 
فوقها 7 . 

وقال الأوزاعئ: تكونٌ آم وَلَدِ بالمُضعَة© . 

وقال الشّافعيَ”2: تكون أ وَلَدِ بالعين والظفر. 


)١(‏ م ف: «له». (۲) ج: «فلم»» وفي المنتقى: «لأنّه؟. 


(1) كأنّه سقطت هاهنا جملة نرى من المستحسن إثباتها كما وردت في المنتقى: «... نسبه عند 
الشَافعيَ؛ وقاسمه المال باتفاق. مسألة: وقال أبو حنيفة: يلزم المقرٌّ أن يدفع إليه نصف ما بيده دون 
المنكرء والدّليل على ما نقوله أنه إِنْما. . .» 

(2) انظر هذه المقدمة في القبس: 920/3 ۔ 921. 

(3) انظر المعونة: 3/ 1489. 

)4( حكاه عن الأوزاعي ابن المنذر فى الإشراف: 7/1 

(5) انظر الإشراف لابن المنذر: 437/1 والحاوي الكبير: 18/ 308. 


(6) الحج: 5. وتتمّةُ الكلام كما في القبس: إلى قوله: ين مُسْمَوْ لق وير نحَلَّنَةْ» فلم يجعل لها 
خلقًا إل بعد المضغة» . 
3+ شرح موطأ مالك 6 
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وقال قومٌ: إِنّما تكون 1 وَلَدٍ بِخلْقَةٍ الآدميّ. 

وقال مالك في أثناء كلامه وعند سرد قوله: وما يَرّى النساءً أنّه وَلَدُ. 

والأصل في ذلك: قوله تعالى: ایا الاس إن کسر في رب ين الب 
الآ , 

ري الحديث اح فو الي ال ايُجْمَعْ حل أحَدِكُمْ في بَطْنٍ أنه 
أا يَوْمَا ُطَفَة» وَأَرْبَعِينَ عَلَقَة وَأَرْبَعِينَ مُضْعَةَ فَإذًا أَرَادَ اللهُ حَلْقَهَا ان وذكر 
الحديث . فلم يجعل للخَلْقٍ ر تبة إلا بعد كونه مُضْعَة» ولا يكون ولدًا إلا بعد كونه َلْقَاء 
ولا تكون هي أمّ ولد حتّى يكونّ الولّدُء فهذا هو الأسلوبُ الْمَهْيَُ"'. 

وإذا أسقطتٍ المرأةٌ دما مجتمعًا منعقدًا متماسكا أو متنائرّاء فإنّه يحتمِلٌ أن يكونّ 
تركيبٌ جِلْمَة» ويحتيلٌ أن يكون عقدةً تجمّعت من حلط ولا يقضي أحدٌ فيها على يقين 
ثابتٍ بمشكوكٍ فيه في إبطال حقٌ ولا إثباته . 1 

فإذا ثبت انها تكرت آم ولت فاجمعت الآئة على أن بيه لاايجرز من لذن عن 
ابن أبي طالب إلى زمان دود الأصبهانيٌ. 

قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ على المِئْبّر: كنت أرَى رَأي أبي بكر 
وعمرٌ في أن أمْ الولّدِ لا تُبَاعٌ» ثم ظهَرَ لي“ أنْ بِيعها ا فقال له عَبِيدَةُ السلماني: 
رَأَيْكَ والله يا أميرَ المؤمنينَ مع رأي أبي بكر وعمرٌ أحبٌ إلينا من رأيلكَ وحدَكُ© . 

ثم ثبت أن عليًا رَجَعّ عن ذلك“ واستقرٌ الأمرُ بين المسلمين عليه إلى الوقت 
الذي ذكرنا. 


0( م ج «المتبع». 


زفق «لي» استدركناه من القبس. 

(1) آخرجه - مع اختلاف في الألفاظ . البخاري (2308)» ومسلم (2643) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(2) أخرجه عبد الرَزْاق (13224) وصخحه ابن حجر في تلخيص الحبير: 4/ 219. 

(3) أخرجه عبد الرَزْاق (13231) والبخاري (3707). 

(4) في سننه (3954 م). 

(5) كالحاكم: 22/2 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم؟» والبيهقي: 10/ 347 وغيرهما. 
(6) انظره في القبس: 921/3 923. 


وتعلقوا فق ذلك بحدیث جابر الذي رواه أبو E‏ وغ قال جابر: «كُنا 
نْبِيعُ سَرَايَانَا('" وَأمَهات أَوْلأَدِنًا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله وأبي بَكرء ثُمْ نَهَانَا عُمَّرا وهذا 
حديثٌ ضعيفٌ لا يُلتفتٌ إليه. 


ه. ,)3( : 


واجتمعٌ أبو العبّاس بن سُرَيْجِ مع أبي بكر بن دَاوْدَه فاخْتّجٌ أبو بكر بن داو على 
أن أمّ الولّد تباعٌُ» وقال: أجِمَعْنًا على نها إذا كانت أَمَةَ َء فمن ادْعَى أنْ هذا الحُكمَ 
يرول بولادتها فعليه الذليل. 

قال أبو العبّاس بن سُرَيْجَ له: أجمعنا على أنّها إذا كانت حاملاً لا تُبَاعُء فمن ادْعَى 
أنها بَا إذا انفصل الحمل فعليه الذليل أيضًا. فَبْهِتَ أبو بكر. 

َيْدَ أن علماءنا أشاروا في ذلك في إثبات هذا ا من حديث الئْبيْ كَل 
وكلّها صحيحةٌ» منها: ۰ 

1 قول التّبي باه حين ذكر أشراطً السّاعةٍ فقال: أن تَلِدَ الأَمَهُ رَبْهَاه وفي 
رواية0©: (َبَعْلّهَا'"2» والبعل: هو السّيِّدُ فى لغة العرب» ومعئى كونه سيّدًا: أنّها استفادت 
الحرية بسببه» ولأ أن كن لمش ر 

2 - الثاني: حديث أبي سعيد الحُدْريٌ أنّه قال: أَصَيْنَا سَبَايَاء وَاشْتَدْتْ عَلَينَا لعزب 
وبا الِْدَاَء كَأرَدنَا أن تَعْزِلَء كَقُلْئَا: كَيِفٌ تَعْزِلُ والْقُرْآنُ يَْزِلُ فيئاء فَسَأَلنَا رَسُولَ الله 
عَنْ ذَلِكَ. وذكر الحديث© . 

فإن قيل: إِنْما معنى قوله: «اقَأَحَْبَْا الْفِدَاة؛ لأنها ما دامت حايلاً لا تُباع ولا يُقَادَى 


(1) في القبس: «سرارينا». 

(۲) «بعلها» استدركتاها من القبس . 

(1) أخرجه البخاري (50)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة. 

)2( هي رواية مسلم. 

)3( أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (2542)» ومسلم (1438). 

(4) أخرجه البخاري (2739) من حديث عمرو بن الحارث. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 21. 

(6) يعني بكتب الفقه: كتاب ابن سحنون عن ابن وهب عن مالك» وكتاب ابن حبيب عن مالك» نص 
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بها حتّى ينفصل الولدٌ» فَحَشِيَ أبو سعيدٍ وأصحابّه أن يقعوا في هذه الحالة. 

قلنا: قد تقدّم الجوابٌء وأنه إذا تقرْرَ”'' المنمٌ في حالةء فما الدّليل الذي يَذْقَعَه”''؟ 

قلنا: قد قال علماؤنا: قدٍ استأئرٌ الله بنبيّه”" يي وطلّبَ بعض أزواجه وَرْكَه”*', 
وقال أصحابه وخلقاف؛ إن رسول الله ا لم يرك إلا بغلتّه وسلاحة وأرض کن ولم 
يذكروا مارِيّة* ولا اعترضها أحدّ من الطالبين» ولولا كوئها أمْ وَلَدِ لطلّبئها فاطمة 
والعبّاس للاستخدام أو البيع . 

فد تعلّق بعض علمائنا بأنّ الأثرّ قد وَرَدَ وأجمعت الأمّةُ عليه في المنع من التفريق 
بين الأمّ ورّلّدِهاء وذلك”" يمم من بيع أمّْ الول وهو حُكُمٌ لا إشكال فيه فَانّخِدُوا 
هذه الأقوال أنموذجًا في الاحتجاج للمخَالِفٍ. 

الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى” : فيما تصير به أمّ ولد 

ففي كتب الفقه : أنْها تكون أمْ ولد بكلّ ما أسقطته إذا علم أنه مخلق» وفيه 
تجب الغرّة» وهو أحد قولي الشافعي” . وقد تقدّم اختلافٌ القوم في ذلك فمنهم: من 
قال بالمضغة. ومنهم من قال بالعَلَمَة» فلينظر هنالك في أوّل الباب. 

المسألة الثانية © : 

أن حكمها لا يملكها'" غيره ببيع ولا هِبَةِ. 


)١(‏ م ف ج: «انفرد» والمثبت من القبس. (؟) ويمكن أن ثُقرأ: (يرفعه». 
(۳) مء فء ج: «نبيه» والمثبت من القبس . 
(4) في القبس: «بعض ورثته ميراثه». 
(4) مء ف ج: لإماءه» والمثبت من القبس. 
(5) م ف ج: «وكذلك» والمثبت من القبس. 
(۷) مء فء ج: لا يملكه» والمثبت من المنتقى . 
على ذلك الباجي . 
(1) انظر الحاوي الكبير: 310/18. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 22. 
(3) يقول ابن المنذر في الإشراف: 1/ 375 «وعلى هذا أدركنا عامّة علماء الأمصار؛. 
(4) الكلام كما لا يخفى هو للإمام الباجي وبالتالي فالإحالة هي على المنتقى. 
(5) سبق تخريجه. 
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وهو مذهبٌ جميع الفقهاء مالك وأبي حنيفة والشافعي» وقد تقدّم تفسير حديث 
أن شبعيد كن عزو ابش المصطلق من الدّليل ما 0 عر إعادته© , 

والدَليلُ على ذلك: إجماع الضحابة» لحديث عليّ وقول“ عَبئدَة السَلْمَاني . 

المسألة القالثة2: فيما بقي له( فيها وفي ولدها 

فروى محمّد عن ابن القاسم أنه ليس للرّجُل أن يتعبها“ في الخدمة وإن كانت 
دزيئة» ويُبَِدّلُ الدّنيئة في الخدمة الخفيفة بما لا تذل فيه الرّفيعة. 

وقال عبد الوؤقات9؟: اله استخدامها قيما يقرت ولا يشق». 

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: له فيها الخدمة والاستمتاع. 

وهو الأظهر؛ لأنّه المقصود من ملكهاء وإِنّما منع أن يملكها غيره. 

وأيضًا: فإنّه لا خلاف أنْ للسَيّد استخدام ولدها وحكمه كحكمه“ . 

وممًا تعلق به مالك: آنه ممنوعٌ من بيعهاء وأنها لا تُعْمّق في ثُلثه» فلم يكن له 
استخدامها كالحرّة. 

المسألة الرّابعة©© : 

وهل له أن يجبرّها على التكاح أم لا؟ كره مالك أن يُرّوْجٍ الرّجُل أمٌ ولده. 


)1١(‏ مء ف ج: «فمن» والمثبت من المنتقى. 

زفق م ج: (بقي2. 

(۳) «عن» استدركناه من المنتقى. 

(4) لعلها: «في قول». 

(0) م: «يتبعها». وفي المنتقى: «يعنتها؛ وهي سديدة. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 23 24. 

(2) أي بقي له فيها من التَصرّف والمنفعة. 

(3) في المعونة: 3/ 1489. 

(4) انظر المبسوط: 160/7. 

(5) وذلك لأنْ كل ذات رحم فولدها بمنزلتها في الرَقَّ والحرّيّة» فعلى هذا يكون له استخدام الأمْ. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 24. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 0320/18 والإشراف لابن المنذر: 380/1. 
(8) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 24/6. 

(9) في الواضحة» كما نص على ذلك الباجي. وانظر المعونة: 3/ 1496. 
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وقال الأبهريٌ: إِنّه ليس له فيها إلا الاستمتاعء فكره له أن يُرَّوجَها وإن رضيت. 
ومعنى ذلك عندي: أنه شَبْهَهَا بالزّوجة التي ليس له فيها إلا الاستمتاع» ولا يجوز 

كين أن تتزوج””) مع بقاء ذلك السبب. 
فإن زَوْجَهاء فقال ابنْ القاسم في «المدوّنة»: لا أفسخه. 
وقال الشافعي"“ في أحد وليه : لا يجوز له أن يُرَرْجَها. 
ودليلنا: أنه ولي لهاء فجاز إنكاحها لها كما لو نفذ عتقها. 

فرع : 

واختلف قول مالك في إجبارها على التكاح» فقال ابن حبيب: له أن يكرهها 

على التكاح . 
وقد اختلف فيه قول مالك» وثبت على أله لا يزوّجها إلا برضاها© . 
ووجه اقول الأول انها آم يملك الاستمتاع بها بملك اليمين» فملك إجبارها على 

التكاح كالأمة القن . 
المسألة الخامة : في حكم مالها في حياته 
فللسّيّد انتزاعه ما لم يمرض؛ لأنها باقيةٌ على ملكه بقاءً تستحق به التفقة» 


. مء فء ج: «له» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

)۲( مء ج: «يتزوج)» ف: «يتزوجها» والمثبت من المنتقى. 

(۳) في المنتقى: «أقواله». 

(4) مء ف» ج: «ووجه ذلك: انما [وفي ج: انه] يملك الاستمتاع منها» والجملة ناقصة» وقد استدركنا 
التقص من المتتقى . 

(5) مء فء ج: «... ملكه لها تستحق» والمثبت من المنتقى . 

(1) ووجه هذا القول: أنْها ثبت لها سبب حريّة يمنعه رهنها وإجارتهاء فوجب أن يمنعه إجبارها على 
التكاح كالمكائبة. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 24. 

(3) 54/3 في آم الولد يكاتبها سيدها. 

(4) في المعونة: 3/ 1493. 

)5( يقول الباجي في المنتقى : «ووجه ذلك عندي: أن من تقرّر ملكه على مال بموت إنسان فإلّه لا يملك 
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ويبيح” الاستمتاع بهاء فكان له انتزاع مالها. أصل ذلك: الأمّة في حال الرّقّه وليس له 
انتزاعه إذا مرض على ما في «المدونة"» وقال عبد الوهاب : «إذا اشتد مرضه لم 
يكن له انتزاعه» كما ليس له إخراج ماله في المرض المخوف» إبقاء على ورثته لِقَرْبٍ 
وقتِ استحقاقهم له». كالمعتق إلى أجل» للسيّد انتزاع ماله ما لم يقرب الأجل . 
فرع : 
وإذا أفلس سيّدهاء فليس لغرمائه أخذ مالهاء ولا أن يجبر السَّيّد على ذلك» 

ولك آنا هده لةه لفقا 

المسألة السادسة : في حكم مالها وحكمها بعد موته 

فإنها تُعْمَنَ من رأس ماله» وإن كان عليه دَيْن يحيط به . وهذا إذا كانت ولادتها 
قبل وفاته» فأمًا إن توفي وهي حامل ففي «العُنبية»(“ عن أشهب وفي «الواضحة^ 
أيضًا: إن كان الحمل بَينَا فقد تمّت حرمتها في الشّهادة والموارثة والقصاص وغير ذلك. 

الفبارة ال 

قوله”11): «إِذًا جَْتْ ضَمِنَ سَيْدُهَاه يريد: أنه يلزمه أن يفتديها بالأقلّ من الأزش أو 


)00( م ف ج «ويستبيح» والمثبت من المنتقى. 
)۲( م2 ف. ج: «المعونة» والمثبت من المنتقى . 


انتزاعه منه فى مرضه كالوارث». 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 224/6 وقد عزا الباجي هذه المسألة إلى المدزنة. 

(2) ووجه ذلك: أن انتزاع مال آم الولد بملك لما يملكه باختياره ليقضي به ذَيْنه» وذلك مما لا پجبر عليه 
السّيّدء كقبول الهبّة والوصيّة. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 25. 

(4) تتمة الكلام كما في المنتقى: «. . . به فإنها حرّة». 

(5) 92/4 من سماع أشهب وابن نافع عن مالك» من كتاب الأقضية الثالث. 

(6) من رواية مطرف عن مالك» نص على ذلك ابن رشد فى البيان والتحصيل: 92/4. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 25. 1 

(8) أي قول مالك في الموطأ (2165) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2883). 

(9) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 25. 

(10) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 25 26. 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 26/6. 
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قيمتها؛ لأنه لما لم يكن له أن يملكها غيره» لم يكن له أن يسلمهاء ولو كانت أَمّة لكان 
له أن يفتديها بالأزش» أو يسلمها بقيمتها. 
واختلفوا في تقويمهاء فقال أشهب في «المؤازية»: حَالْمَنِي ابن القاسم والمُغِيرَة في 

م الولدء فقالا: على السَيّد قيمتها يوم جنت» فرجع ابن القاسم وتَمَادَى المُغِيرّة» وإثما 
عليه قيمتها يوم الحكم . 
فرع" : 

فإذا قلنا: تُقَوْمُء فهل تُمَوّم بمالها أم لا؟ قال محمد عن أشهب عن مالك : نُمَرَمُ 
بغير مالها. وأنا أرى أن تُقَوّم بمالهاء وبه قال: المغِيرَة وعبد المَلِك. 


: .(2). 
فلو ماتت بعد أن جنت» ففي «المجموعة» عن ابن القاسم : لا شيء للمجروح من 
مالها؛ لأنها لو كانت حيّة قُوْمَت بغير مالها. 
وقال عبد الملك: إن كان عيئًا وى منه الأزش» فإن لم يكن يفي» لم يكن له 


0 
المسألة التامنة” : 
قوله" : «وَلَيِسَ عَلَِ أن َيل مِنْ ايها كر مِنْ قِيمَهَاه هذا إذا كانت جناية واحدة» 


فإن تكرّرت وتعقب كلّ جناية الحكم فيها حكم الثّانية وما بعدها حكم الأولى» فإن جنت 


. «عن مالك» استدركناها من المنتقى‎ )1١( 
في المنتقى: «أدى».‎ )۲( 


(1) أي قول مالك في الموطأ (2165) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2881)ء وابن وهب 
عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 114. 

(2) عبارة المنتقى: «فإن تكررّت جناياتهاء فإن تعقب كل جناية الحكم فيها بحكم الثانية وما بعدها حكم 
الأولى». : 

(3) ووجه ذلك: أن الحكم فيها لما كان حكمًا واحدًا كان حكم جناياتها حكم جناية واحدة. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 26. 

(5) انظر المبسوط: 330/4. 
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جنايات ثم قام المجني عليه ففي «المدنية»”” من رواية محمّد عن مالك: ليس عليه إلا 
E‏ 
فرع : 
وليس على العاقلة شيء من جناية أمّ الولد؛ لأنّها أَمَة» ولا تحمل العاقلة إلا جناية 
الأحرار. 
وقال أبو يوسف: إن لم يفتدها السَيّد أعتقها .عليه» وجعلت ديّة قتيلها”" على 
العاقلة» وهذا غير صحيح. 


القضاء في عمارة المَواتِ 
ا عَنْ شام ن عُرْوَة» عَنْ أبيهِ؛ أن رَسُولَ الله ي قال: «مَنْ أَخيَا أزضًا 


هي لَه“ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم کک 


5 , 
وهو عن غروة مُرْسَل 


)١(‏ في المنتقى: «عليهم». 

(؟) مء ف ج: «الموازية» والمثبت من المنتقى . 

(۳) «فقتيلها» استدركناها من المنتقى . 

(4) مء ج: «... لهء ومثله حديث سُهيل [وفي ج: سهل] أيضًا مرسل الإسناد. حديث سهيل [وفي 
2 سهل] مرسل في رواية مالك» ومثله حديث: من أحيا أرضًا ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم 
حى . 

)٠(‏ م» ف» ج: «مرسل أيضًا» ولعل الصواب حذف أيضًا. 

(1) في الموطأ (2166) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2893)» وسويد (278)» ومحمد بن 
اخ (833)» والشافعي في الأم: 230/7 (ط. النجار) . 

(2) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 207/22 «لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» وانظر 
التمهيد: 22/ 280. 

(3) انظر القبس: 923/3 924. 

(4) الحديث (2335). 

(5) في سننه (3074 م) من حديث عروة عن أبيه. 
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وقد" ثبت في الضحيح عن عائشة فلك قال شرل اهو ومن أف أزضا 
لَيِسَتْ لأَحَدٍ فَهُرَ أَحَقُ بهَاه حَرّجه البخاري© . 


ما قوله: الَيْسٌ لِعِرْقٍ ظَالِم ح٤‏ فهو حديثٌ صحيحٌ» ورَوَى أبو داود نازلة 
تعضّده: أن رجلين اختصما إلى رسول الله يى فقال أحدُهما: إن أرضي عرس هذا فيها 
نخلا فى رول الله يك لصاحب الأرض بأرضه» ومر صاحت الئخل أن يُخْرجها 
منها. قال: مَلَقَد رََْتَْا وان أضولها اضرب بالوس ححثى أرجت عنها وهي تخل م. 


الأصول والغريب* 
اختلف الاس في هذا الحديث الذي خرّجه أبو داود» هل و ا أم لل 
فالذين قالوا إِنّه معلل اختلفوا فى تعليله: 


فمنهم من قال: إن العلةً فيه الاء شتراك بين الخْلّْي كالماء والحطب والحشيش» 
تتَخلْص بالإحياء للمُخيي» كما ا بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاءء کل 
ذلك لفاعله. 


وقيل في تعليله: إِنْما ذلك إلى الإمام يُخْلِصّهًا لمن شاء» وليست كالماء والحشيش 
والحطب والصّيد؛ لأنْ ذلك ليس بثابتٍ ولا مُتَحَصّل”'"'. وقد رَوَّى الدارقطنيُ أن 
النبي ية قال : «مَوَئَانُ الأزص* لله وَلِرَسولِهِء ْم هي لَكُمْ يي أَيْهَا الْمُسْلِمُونَ© وهذا 


. في القبس: «تعبدي» وهي سديدة‎ )١( 

(۲) في القبس: «محتمل». 

(1) انظرهما في القبس: 3/ 924. 

(2) يقول الخطابي في إصلاح غلط المحدثين: 6 «يعني الموات من الأرض» وفيه لغتان» يقال: 
مَؤْتان ‏ مفتوحة الميم ساكنة الواو » ومُوّئَانَ ‏ الميم والواو متحركتان »: وانظر تصحيفات المحدثين 
للعسكري: 247. 

(3) لم نجده في سنن الدارقطني. وقد رواه البيهقي: 6/ 143 إلى قوله: «ولرسوله» وزاد بدل الباقي: 
«فمن أحيا منها شيئًا فهو له؛ من رواية طاوس عن ابن عباس» ثم قال: تفرد به معاوية بن هشام = 

= مرفوعًاموصولا. قال ابن الملقن في البدر المنير: 109/2 «هو صدوق» وهو من رجال الصحيح» 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: 62/3 «قوله في آخره: أيها المسلمونء مُدَرَجّ ليس هو في شيء 
من طرقه . 
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يَرْفْعُ''' التُعلِيلَ الأخير"', ويرفمٌ التَعبْدَء ويُوجبٌُ الاشتراك ويّقْضِي للمُخيي 
بالاختصاص كما يقضى للمُحتَطِب والْمُحْتَش. 


العربية 102 . 

قال الشارحون للحديث” : «الْعِرْقُ الظَالِمُ» عِرْقان: عِزق باطنْ وعِرْق ظاهرٌ. 
فاليزق الباطن: ما اخْتَفْرَهُ الرجُل من الآبار أو اغترسه من الغْرّاس والعرق الظاهر: ما بناه 
الرّجُل من البُنيان في أرض غير . 

وقوله : لَيِسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقٌ» يريد: ليس له حق”" كحقٌ من غَرَسَ أو ب 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأول : 

قوله : «مَنْ أخيًا أَزضًا مَبْنَهه. قال علماؤنا : إحياؤها عِمّارتهاء وموتها تبويرهاء 


ان 


. ويمكن أن نقرأ: (ويدفع؟‎ )١( 

زفق م“ نا ج: «الآخر» والمثبت من القبس. 

(۳) «يريد: ليس له حق» زيادة من تفسير البوني يلتئم بها الكلام . 

(1) كلامه في العربية مقتبس من تفسير الموطأ للبونى: 103/أ» والبونى اقتبسه من تفسير غريب الموطأ 
لابن حبيب: الورقة 108 [2/ 15]. ١ ١‏ 

(2) المراد هما البوني وابن حبيب» وقد رويا عن مالك» قال: «وبلغني عن ربيعة آله قال. . .» 

(3) تتمة الكلام كما في المصدرين المذكورين: «قال ابن حبيب: فالحكم فيه: أن يكون صاحبٌ الأرض 
مخيّرًا على الظالم» إن شاء حبس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعًاء وإن شاء نزعه الظالم من أرضه». 

4) تتمة الكلام في تفسير البوني: «... بناء أو غرس بشبهةء فإذا غرس بشبهة فله حق» إن شاء ربٌ 
الأرض أن يدفع إليه قيمة ما بنى أو غرس قائمًا فعلء وان ای قل للذئ غرمن و ادفع إليه قيمة 
أرضه بَرَاحًا. وإن كانا شريكين: هذا بقيمة أرضه بَرَاحَا. وهذا بقيمة ما بنى وغرس قائمًا». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 26/6 27. 

(6) أي قوله ية في حديث الموطأ (2166) رواية يحى . 

7( المراد هو الإمام الباجي . 

(8) الروم: 50. 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 518. 

(10) فيمن أحيا ما بَعْدَ وقَرْب. 

(11) عقب الإمام الباجي على هذه الأقوال بقوله: «وعندي: أن قول ابن القاسم هذا يحتمل ما روى عنه 
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وقد يستعمل موثُها بمعئی عدم سقيهاء قال الله تعالى: «تأنظرٌ إل َاثرٍ مت لَه ڪيب 
يبي الڈرش بنك وبا الكيز , 

وقال أبو حنيفة© : كل ما قَرْبَ من العُمران فليس. بموات» وما بَعْدَ ولم يملك قبل 


فهو موات. 
وروی سحنون عن ابن القاسم: أن ما قَرْبَ من العُمران فليس بِمَّوَاتِ ولا يدخل 
فى الحديث. 


فِيحتّمِلٌ أن يريد أن اللفظ عاء©, فخصٌ منه ما قَرْبَ بدليل ظهر إليه» فثبت بذلك 
أن المراد به ما بَعْدٌ. 


ويحتَّمِلٌ *أن يريد أن لفظ «الأرض» لما ورد منكرًا لم يقتض العمومء وإِنْما أريد به 
ما بعد دون ما قرب . 

ويحتّمل*”' قول أبي حنيفة الوجهين. 

وأنكر سحنون قول ابن القاسم وقال: المعروف له" أنه لا يجوز له إحياؤه إلا 
بإذن الإماء“ . 

وقولّه : «لْهِيَ لَه يقتضي ظاهره ملكه لهاء وفي ذلك خمس فصول: الأرّل: في 
صفة الأرض التي تملك بالإحياء. والتاني: في صفة المُخيي لها وحكمه. والتالث: في 


۱( ما بين النُجمتين استدركناه من المنتقى ليلتئم الكلام . 


سحنون من قوله المعروف» وقد روى ابن سحنون عن أبيه» قال مالك: معنى الحديث في فيافي 
الأرض وما بَعْدَ من العمران» وهذا القول يحتمل من التأويل ما يحتمله قول سحنون» فثبت بذلك أنْ 
الذي أنكره سحنون حمل قول ابن القاسم على أنه لا يجوز الإحياء فيما قرب من العمران وإن أذن 
فيه الإمام على وجه التمليك بالإحياء وإن جاز أن يملكه الإمام على وجه الإقطاع» وقد روى سحنون 
عن مالك وابن القاسم: ما قَرْبَ من العمران لا يحبيه إلا بقطيعة» ونحوها روي عن ابن نافع» والله 
أعلم وأحكم؛. 

(1) هذا الفصل بمسائله وفروعه مقتبس من المنتقى: 6/ 27. 

(2) الشّعَارٌُ: الشجر الملتفت. 

(3) قاله في كتاب ابن سحنون» نص على ذلك الباجي في المنتقى» ووجه ذلك: أنْ بثر الماشية مما 
يملك أهله الانتفاع به وما ملك قوم الانتفاع به على وجه خاص أو عام فليس لأحد أن يبطل حقّهم 
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صفة الإحياء. والرّابع : في حكم ما أحيي منها ثي مات. والخامس: في حكم الأرض 
المَرَات والأبوار في البيع والقسمة وغير ذلك. 


الفصل الأول“ 
في صفتها 
قال سحنون في «المجموعة»: الأرض على ثلاثة أطي عَئْرَةَ وصُلْحء وما 
أسلم عليها أهلها. 
فأمًا «العَئْرَةُ فما كان فيها من مَوّات وشَّعَارٍ© لم تعمل ولا جَرّى فيها ملك فهي 
لمن أحياهاء وكذلك أرض الصلح. 
وما «أسلم عليها أهلها» فإِنُْها على ما أسلموا عليه» وهو ملك على وجهين: 
أخذهما ؟ أن تكرن :محدودة ولها مالك مخصوصن: 
والتاني : أن تكون من الأودية والمَرّاعي ليست بمحدودة ولا لها مالك مُعَينْ. 
وقال في موضع آخر: لا تملك حقيقة الملك» وإنْما هي للمرافق» فما كان من 
أرض الأعراب على غير هذين الوجهين فهي لمن أحياها. 
وعندي: أنْ هذا التقسيم لا يُحتاج إليه إلا بمعنى التفسير؛ لأنْ حكمها واحد. 
وزج ذلك أن كل ما ملكت الارن من الوجتره اللا فانم بلك با نا 
تقدّم ذكر الملك له. إمّا بملك الأرض”' على وجه الاختصاص» أو العموم وملك 
المنافع على الوجه العامٌ. وبهذين”" التوعين منها يتعلّق الملك والحقوق دون الفيافي 
والقفار» فمن أحيا أرضًا لم يتعلّق بها حى لأحدٍ فهي له. 


)1( م ف: إفإنه ملك».ء ج: «فإنه ذلك» والمثبت من المنتقى . 
(؟) في المنتقى: «الرقاب». 
)۳( و ف» ج: (وبهذا» والمثبت من المنتقى . 


منه بالإحياء كالمراعي. 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 518»: والمبسوط : 167/23. 
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فرع: 
وما كان من بثرٍ ماشية» فلا يَغْرٍس عليها أحد عَرْسَا ولا بُحيي عليه حمّاء قاله ابن 
210 
كناية ‏ - 
مسألة : 
فإذا ثبت ذلك فالمَوَاتُ على ضربين: ضربٌ يَبْعْدُه وضرب يَقْرْبُ. 
فأمًا ما بعدء فقد قال مالك: يُحْيِبهِ بغير إذن الإمام» خلاكًا لأبي حنيفة© في قوله: 


ليس ذلك له إلا يإذن الؤمامء وقد رواه يحيى عن ابن نافع . 

ودليلنا: قوله: «مَنْ أَخْيًا أَرْضًا ميه نهِيَ لَه وهذا عام فحمِلَ على عمومه. 

فإن عمّرها بغير إذنه» ففي «كتاب ابن سحئون» عن مالك: ما علمتٌ اختلافًا بين 
أهل العلم أن من أحيا أرضًا ميته في بُعْدِ من العمارة بغير إذن الإمام فهي له. 

وفي”" «المَدَنِية قال" مالك في الغني يقتطم الموات البعيد بغير إذن الإمام: 
ینظر" فيه ا فإن وا أن يمره قرف وإن رأى أن پُخرجه ا 

وأمًا ما قرب e‏ إلا بإذن الإمام» رواه سحنون عن مالك وابن القاسم 


وأشهب. خلاقًا للشّافعي © ' في قوله: يُحييها من شاءَ بغير إذنهء ورواه ابن عبدوس عن 
أشهب» وبه قال كثيرٌ من العلماء من أصحابنا. 


زفق م ف ج: 1١‏ . في... وقال.. .» والمثبت من المنتقى . 
زفق ,3 ف ج: «وينظر» ولعل الصراب إسقاط الواو» وهو الثابت في المنتقى. 


(1) الظاهر أن المؤلف ‏ رحمه الله تداخلت عنده رواية العتبية مع رواية المدنية» فالقسم الأول هو من 
رواية المدنية وهو فى المنتقى: 29/6 السطر: 214 والقسم الثاني هو من رواية العتبية» وهر في 
المنتقى: 6/ 28 السّطر: 7. 

(2) انظر الأمّ: 102/8 وما بعدها (ط. قتيبة). 

(3) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 29. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2607) رواية يحبى. 

(5) أي حياة الذّمي في بلاد المسلمين. 

(6) تتمة الكلام كما في المنتقى: «... والحجاز كله والتجود واليمن». 
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ومن أحيا أرضًا في الفَيَاِي» فليس لغيره أن يحيي بقربه إلا بإذن الإمام» قاله 
سحئون في «المجموعة» قال: لأه قد صار بالإحياء عمرانًا فلا يعمر بقربه إلا بإذن 
الإمام . 

وأا حدٌ القُزب والبُعد» فقال سحنون في «كتاب ابنه»: ما رأيت مَنْ وَقْتَ فيه من 
أصحابناء وما كان على يوم وما لا تدركه المواشي في غدوها ورواجها فأراه من 
البعيد”', وأمًا ما تدركه في غدوها ورواحها أو بَعْدَ قليلاً بما فيه المَرْفِقَ لأهل العمارة؛ 
فهو القريب يدخله نظر السُلطان فلا يُخيى إلا بإذنه. 


الفصل الثاني" 
في صفة المحيي 
ذلك أن المحيى للأرض فى بلاد المسلمين لا يخلو أن يكون مسلمًا أو ذِمَيّاء فإن 
كان مسلمًا فحكمُه 5 وإن كان ميا ففي «المجموعة؛ عن ابن القاسم: هي له» لِمَا 
رُوِيَ عنه فل آله قال: «مَنْ أَخْيًا أزضًا مَيْمَةَ فَهِي لَه إل أن يكون ذلك في جزيرة العرب 
لتوله: :ولا تكن دينان في جزيرة العرت ك ٠‏ 
مسألة : 
وإنْما ذلك فيما بَعُدَّه وأمًا فيما قَرْبَء فإنّه يخرج عنه ويُعْطى قيمته؛ لأ ما 
قَرْبَ من العمران بمنزلة الفَىْءِء والذَّمَُ لا حن له في القَّىْءِ. وكذلك إن عَمْرَ في جزيرة 
العرب مكة والمدينة والحجاز فإنّه يخرج منها ويعطّى قيمة ما عمّرء قاله ابن حبيب 
وابن الماجشون. 


(۱) ساقطة من م. وهي في: ف» ج: «البعد» والمثبت من المنتقى . 


(1) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 30. 

(2) قاله في «المجموعة» و«كتاب ابن سحنون» ونصٌ على ذلك الباجي . 
(3) في المدونة: 196/15 (ط. صادر) في ما جاء في إحياء الموات. 
(4) زاد في المنتقى: «وجميع أصحابنا». 
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قال الإمام: وفيه نظر؛ لأنّه إن كان ما قَرُْبَ حكمُه حكم المَيْءء فلا يجوز لأحدٍ 
تملكه ولا اقتسامه؛ لأنْ هذا كم المَيْءِ من الأرض عند مالك» ويلزمه ألا يصح 
0 من العبد والمرأة؛ لأنهما ليسا من أهل المَّيْءِ ولا يصح ممن لم يفتح ذلك 
البلد. 
الفصل الثّالث17) 
صفة الإحياء 
قال مالك : الإحياء أن يحفر بئرًا أو يُجري غُيئًا. ومن الإحياء غَرْس الشّجر 
والبئيان والحرث» وقاله ابن القاسم وأشهب . 
وقال مطرّف وابن الماجشون: الإحياءً حفر الآبار وشىٌّ العيون والغرسٌ والبناءٌ 
فهذا وما أشبهه إحياء. 
مسألة : 
وأمًا الرّغي؛ فلا يكون إحياءء قاله ابن سحئون”” عن ابن القاسه©. وقد قال 


٠. 4 0‏ 0 كسشةه ٠. 3 ٠.‏ 78 
أشهب” : من نزل أرضًا قَرَعَى ما حولها فهو أحنّ بهاء وذلك إحياء. 


مسألة : 
وأما من حجر أرضًا بعيدة» فقد قال أشهب: لا تكون له حثّى يعلم أله حجَرّها 
ليعمل فيها إلى أيّام» فذلك له. وأمًا من حَجْرَ مالا يقرى عليه فله منه ما عَمْرَ. 


)١(‏ م فء ج: «إحياؤه من الأرض» ولعل الصّواب حذف «من الأرض». 

() مء فء ج: «ولا يصلح لمن والمثبت من المنتقى . 

(۳) م» فء ج: «سحنون» والمثبت من المنتقى . 

)1( أي مَنْ وضع على حدود الأرض أعلامًا بالحجارة ونحوها للحيازة . 

(2) نص ابن رشد في البيان والتحصيل: 10/ 305 على أن هذه الرواية حكاها أشهب. 
(3) قاله في «المجموعة» وغيرهاء نص على ذلك الباجي. 

(4) قاله في المدونة: 196/15 (ط. صادر) فى ما جاء فى إحياء الموات. 

(5) هذا الفصل مقتبس من المشقى : 0/6. ١‏ 1 
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وقال أشهب في «المجموعة»: قد روي عن عمر أنه قال: من حَجرَ أرضًا ولم 
يعمرها أنه ينتظر به ثلاث فقا وأراه حسئًا . 
سال 

ا 5 (2) , م (NMDyge‏ 

وقد قال ابن القاسم : ليس الححَجِرٌ”'' إحياء. 

ووجه ذلك: أن هذا لا يعمل للإحياءء وإنّما هو مَنْمُ”" لغيره من التّصرّف فيها. 
مسألة : 

وليس حفر بر الماشية إحياءء قاله ابن القاسه© وأشهّبُ؛ لأنه عمل لمنافع 
الماشية كالوّعى”” . 


الفصل الرابيع *) 


إن الأرض على ضربين: 

ري انك 

2 وضرب يملك عن مالك. 

فأمًا ما اقتسه” ملكه» فعلى قسمين: إقطاع”” وإحياء. 

نأمًا الأزل: ففي «العنبية»" عن ابن القاسم فيمن أقطعه الإمام أرضًا قريبة فهي له 


)١(‏ في المنتقى : (التتحجير؟. 
زفق م ف» ج: «وإنما يعمل [وفي ج يمنع] موضعا» والمثبت من المنتقى. 


)1( نص ابن رشد فى البيان والتحصيل : 10/ 305 على أنّ هذه الرواية حكاها أشهب. 
(2) قاله في «المجموعة» وغيرهاء نص على ذلك الباجي. 

(3) قاله في المدوئة: 196/15 (ط. صادر) في ما جاء في إحياء الموات. 

(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 30. 

(5) أي إقطاع الإمام. 

4 0 في سماع يحبى بن يحيى من ابن القاسم» من كتاب يشتري الذور والمزارع . 


القضاء في عمارة الْوَاتِ 402 
وإن لم يعمرهاء ويبيع ذلك إن شاء ويورث عنه. 

وال إن الفاجسشون!*': ]نل هو على رها "هله أن بها وبيب وميد ا 
لم ينظر في عجزه عنها فيقطعها غيره. 

فوجه قول ابن القاسم: أن الإقطاع عنده بمعنى التّمليك والّذي لا يفتقر إلى 
عمارة» كالبيع والميراث. 

ووجه الثاني: أن الإقطاع إِنّما هو إِذنَ في الإحياء» ومن شرط ذلك العمارة. 


الفصل الخامس2) 
في حكمها في القسمة والبيع 
فان الأبوار والشَّعَارَى على ثلاثة صرب : 
- ضرب تحيط به العمارة”"'. 

2 - وضرب لا تحيط به. 

3 ورت کن ينا 

فأمًا ما تحيط به العمارة©» فقد قال ابنُ وَهْبٍ وأَشْهْبُ وَأَصْبَعْ : ليقت ينيم 
وإن اتفقوا على قسمته» وفي «كتاب ابن سحنون» عن ابن القاسم؛ أن الشّعْرَاء التي تَقْرْبُ 

من القُرَى تلحقها الماشية في غدرّها ورواحهاء وهي لهم مَرْعَى ومحتّطبٌ. فلا تكون 
لمن أحياهاء ولأهل تلك القرى قسمتها بينهم. 

وأنكره سحنون» وقال: المعروف لمالك وابن القاسم غير هذاء وذلك أن الئاس لم 
يختلفوا فيما بَعْدَ من العمران أن يحيا بقطيعة”" الإمام. واختلفوا فيما كَرْبَء فقال كثير 
منهم: للرّجُل أن يُحييه دون الإمام. وقال غيرهم: لا يُخييه إلا بقطيعة. فهذا خارج 


)0( م» ف» ج: «يحيط بالعمارة» والمثبت من المنتقى . 

زفق م: «قد ساس». وفي المنتقى: «وضرب يكون بين قريتين؟. 
(۳) م ف ج: «أن يجيز قطعه» والمثبت من المنتقى. 

)€3 ف ج: (لاايهبها. 

(1) في المنتقى : «وقال ابن حبيب عن مُطَرّف وابن الماجشون». 
(2) هذا الفصل مقتبس من المنتقى : 31/6 32. 
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من هذين القولين . 

ووجه المنع من القسمة: ما تقذم. 

ووجه إباحتها: أنّهم يختصُون بمعظم''' منافعهاء وإِنْما لغيرهم في ذلك ما فضل 
عنهم على وجه الضرورة إليه. 
ا : 

وأمّا ما أحاطت به العمارة» فقال أَصْبَمُ وداود بن سعيد: يقسمء وبه قال مُطرّف 
وابن المَاجشُون. 

وقال أَشْهَبٍ وابن وَهْبٍ: لا يقسم أجمعوا" على ذلك أو أَبَى بعضهم؛ لأنْ البور 
لا يقسم”" وليس بمال لهم فيه حق لكل المسلمين» وقد قال يلِ: «لآ يُمْتَعُ قصل الْمَاءِ 
ليمع به اللا . 

ووجه القول الأزّل : ما احتحٌ كان ييا أن هذه الأبوان اة أل القزئ 
ومحتطبهم ومراعيهم. ولذلك لم يكن للإمام أن يقطع لأحدٍ شيئًا منها؛ لأنها حقٌّ لهم 
كأَنْيَةِ الدور» فمن دَعَا إلى القِسْمة منهم فذلك له. 
تنبية على وهه : 

قال علماؤنا المالكيّة © والشافعية : لا يجوز للذّمَيْ إحياء المَوَاتِ. 


وقال أبو حنيفةً©: يجوز. 


)١(‏ ج: اببعض). 

(۲( م ف ج: «اجتمعا» والمثبت من المنتقى . 

(۳) في المنتقى: «رالمتسع). 

(4) «القول الأول» زيادة من المنتقى يستقيم بها الكلام. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 31/6. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2170) رواية يحى . 

(3) انظره في القبس: 924/3 925. 

(4) انظر عفد الجواهر الثمينة: 17/3. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 476/7. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 134. 


القضاءٌ فى المياه 404 


وقالت الحنفية في كُتبها: يجوز للذَّميّ إحياء الموات. 

وقال الشافعيٰ ومالك: لا يجورٌ. 

ونصر كلا" الطائفتين ما ادْعاه وأبطل ما عداه» والمسألة غير مُتَضَوّرة"© على 
مذهب أبي حنيفة ؛ لأنَ أبا حنيفة يقول: إن إحياء الأرض كيف ما كانت وأين ما كانت لا 
يجوز إلا بإذن الإمام» وإذا أذن الإمام للذْمّيّ في إحياء الموات نفّذه؛ لأنه حك مُخْتَلَفُ 
فيه» ولا يبقى للمسألة صورة» على أن بعض علمائنا قال: يجوز للدي إحياء المّوّات إلا 
في جزيرة العرب مَكة والمدينة؛ لأن الثبي ية قال: «مَنْ أَخْيًا أَزْضًاء الحديث؛ وهذا 
عامٌّ. وقال عليه السّلام: : «أخرجوا اهود وَالنُصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرّب»“ وهذا خاص» 
قى الخامل على العا باتّفاق من الأمْ نص عليه ابن الاسم وغيره . 

و يصح أن يكون للذمَيٌ في إحياء المَرَاتِ حى لثلاثة أوجُه: 

أحدها: أنْ أبا حنيفة يقول: إِنْ الكمّار لا يخاطبُون بفروع الشريعة» فليس لهم 
دخول في الأمر والتهي» من باب نفى ° التكليف بالأحكام» وهذا ما لا جواب لهم 
لي 


الثاني : في قول النبي بي كل : «مَنْ َعم SRE‏ ل لأعد نيو أحن ۳ ان 
اا > لقول النبي ا : «مَوَنَانُ الأزض لله وَلِرَسُولِهِ ثُمْ هِيَ لَكُمْ مني 
أا التتلتونة؛ 

التّالث : أن الذّمَىَ ليس من آهل الأرض» إِنّما هو فيها مكب (4) بأجرة معلومة. فاي 


حقٌ له في الإشاعة حى يُعَيّنه بالإحياء وفي مسائل إحياء المَوَاتِ تفريعٌ عظيم» فابنوا 
على هذه الأصول التي أصَّلناما لكم. والحمد لله . 


(۱) م“ ف: «كل؟ وهي ساقطة من جء والمثبت من القبس. 
زفق م» ج: «منصورة؟» وفي القبس: «مقصورة». 
(۳) «نفي» زيادة من القبس. 


(1) آخرجه البخاري (3053)» ومسلم (1637) من حديث ابن عباس. 
(2) سبق تخريجه صفحة: 394 من هذا الجزء. 
)3( سبق تخريجه صفحة : 2234 التعليق رقم : من هذا الجزء3. 
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القضاءًٌ في المياهٍ 
قال الإمام: أدخل مالك فى هذا الباب حديث عَبْدٍ الله بْن أبي ڪر بن مُحَمَدٍ بْنِ 


نرو ن حَرْم ؛ أله بَلمَهُ أن ر شرن الله 3 كال في شيل تؤزور زتذزيب: اينيك على 
الكَعْبَيْنٍ 4 ل الأغلى عَلَى الأسْفّل. 


الإسناد ©» : 


قال الإمام: الأصل في الا وأنتعايها تحديك الثتئزه' وهو مى عليه من االأيكة 
الا وى أله خاصَمَهُ رَجُلَّ من الأنصار في شِرَاجٍ الْحَرّىَ راغا 0 ور 
الله چ فقال له التبئ يَكلهِ: «استٍ يا بير رَأَرْسِلٍ الى جارك فقال الأنصاري: إِنْ كان 
ابْنّ عَمْتِكَ . لود وَجْهُ التي عليه السّلام ثم قال للزير : «أنيكِ الْمَاءَ حَبّى يبلغ الَجَذْرَ 
تم أَزْيِلْهُ) وفي ذلك نزلت الآية: لقلا وَرَيْكَ لا يموت حى حي پوك فِما شر 
ا الآية وقد فات الإيمان للأنصاري بهذه الكلمة» ولكنّ ابي ي سكت عنه؛ 
لأنها كانت منه فة e‏ عن المنافقين الذين يرون" الكَفْرَء فإقالة 
0 أقل من ذلك وَأولَى0”: ولذلك قال التبىْ كله: «إِنْهًا صَفِيّة بنت حُيَيٌ» وَإِني 

حَشِيتٌ أَنْ يَقَذِفَ المْبْطَانُ في فلُوبكم شَيْئَا فيهلك : مَنْ هَلَكَ فكل من انّهم النبي با 


1 في القبس: «فلتة اثتلافا».‎ )١( 

(۲) مء فء ج: «يسرحون» وفي القبس: «يصرحون» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(۳) «أقل من ذلك وأولى» زيادة من القبس. 

(1) فى الموطأ (2168) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2899): وسويد (278): ومحمد بن 
الحسن (835)» وانظر تعليق بشار عواد معروف على موطأ يحيى. 
يقول ابن عبد البر في التمهيد: 17/ 407 «لا أعلم هذا الحديث في سيل مهزور ومذينب هكذا يتصل 

عن النبيّ ية من وجه من الوجوه' وقال في موضع آخر: : 410/17 «حديث سيل مهزور ومذينب 

حديث مدني مشهورٌ عند أهل المدينة» مُسْتَعْمَلُ عندهم» معروف معمول به؟ وقال عنه المؤلف في 
ا 6 «[هو] مقطوع غير آنه منّقَقْ عليه». 

(2) انظره ف في القبس : 3 925 _ 926. 

)3( 00 البخاري (2359)» ومسلم (2357) من حديث عبد الله بن الزبير. 

(4) النساء: 65. 

(5) أخرجه البخاري (2035)» ومسلم (2175) من حديث صفية بنت حي . 


القضاءً فى المياء ظ 40 
بباطل فهو كافرٌء والحكمةٌ ما ذكرناه إن شاء الله . 


,)1(- 


عربيه 
قال الشارحون" للحديث الأوّل: «مَهْرُورٌ وَمُذَيْيِبُ» هما واديان من أودية المديئة©» 
يسيلان بالمطر © ويتنافس أهل الحوائط في سيلهماء فقضّى رسول الله للأعلى” . زاد 
را ول ما ان 
الفقه في مسائل : 
المسألة الأولى ‏ : 
قال علماؤنا: والماءُ على قسمين: ملول مُبَاحٌ. 
مرف لا يُملك أطيله كالثيرل1© زعام اکان 
وضرب : يُملك أصلّه كالعيون والآبار. 


)۱( و ف ج: «وضرب» ولعل الصواب حذف الواو. 
0( م» فاء ج: «السيول» والمثبت من المنتقى . 


)1( كلامه في العربية مقتبسٌ من تفسير الموطأ للبوني: 3/ أ والبوني نقله من ابن حبيب وصرّح 
بذلك» انظر تفسير غريب الموطأ: الورقة 110 [2/ 19]. 

(2) هما ابن حبيب والبوني. 

(3) قاله عيسى بن دينار وسحنونء نص على ذلك الباجي في المنتقى : 6/ 33. 

)4( انظر معجم ما استعجم : 4/ 1275 ومعجم البلدان: 5/ 234. 

(5) تتمة الكلام كما في شرح ابن حبيب وتفسير البوني : «للأعلى فالأعلى إلى ذلك السيلء والأقرب 
فالأقرب» به يدخل صاحب الحائط الأعلى اللاصق بذلك السيل جميع الماء في حائطه» ويصرف 
مجراه إلى حائطه [عند ابن حبيب: بيته] فيسيل فيه ويسقي به» حتى إذا بلغ الماءٌ من قاعة الحائط 
إلى الكعبين من القائم فيه» أغلق مدخل الماءء وصرف ما زاد من الماء على مقدار الكعبين إلى من 
يليه بحائطه, فيصنع به مثل ذلك» ثم يصرفه إلى من يليه أيضًا. هكذا يكون الأعلى فالأعلىء 
والأقرب فالأقرب أولى به على هذه الفعل» حتى يبلغ ماء السيل إلى أقصى الحائط وينتهي إليه. . . 
قال عبد الملك: هكذا فْسْرَهُ لي مطرف وابن الماجشون». 

(6) هذه الزيادة مقتبسة من المنتقى: 6/ 33. 

(7) انظرها في القبس: 3/ 926. 

(8) هذان الضربان مقتبسان من المنتقى: 6/ 33. 
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ااا س 


فأمًا المملوك فلا كلام لأَحَدٍ فيه إلا لصاحبه. ومن أسباب مِلْكِ ملك كله 
قبن احفر بغرا أو یی عا فذلك سَبَتٌ يقضي”" له بالاختصاص به" دون غيره؛ 
على تفصيل معلوم في «كتب المسائل» يأتي الآن منه شيءٌ إن شاء الله . 


قال الإمامُ: ولم يكن الماء الذي اختصم فة الدبية والانضاري فملوكا لاح 
وٳٽما کان ما“ يجري في اليل فيَجَذِبُ”" کل جذ ر" يمر عليه مِن أَحَدٍ جانبي السيّل 
ما يحتاجُ إليه» وكان الأنصاريٰ تحت الرْبَيْر في جانبه؛ أو من الجانب الآخرء ولو كان 
فوئَهُ لكان أحٌ بهء إلا بمِلْكِ ثابتٍ باتفا أو باخيِيَازٍ قديم. فإن سَاوَاهُ في الجانب 
الَاني» فالحُكُمُ لمن سَبّنّه وإن اختلفا قبل الاختصاص» فإمًا أن يقتَسِمَاء وإمًا أن 
يَسْتَهِمًا. فلمًا سبق الدُبَيْدُ كان له أن يحل حاجتة؛ حنّى إذا استغنى أرسل الفاضلةً له 
فأشار عليه السّلام بان باد ويك مِنْ حم وقال له: «أَمْسِكْ مَاءَكَ حى يلم الجذر“ 
يعني : حتّى يستوي مع“ حاط الحَؤْض . 

المسألة القائية© : 

اختلف علماؤنا لمن يكونُ ذلك؟ 


فقيل: يكونُ لصاحب الشّجَرٍ باثفاقي؛ لأنها تحتاجُ إلى رَيْ كثير» فإن كان رَرْعَا 
أمسّك حبّى يَسْيْرَ الأرض؛ لأن الزّرْعَ إِنْما يحتاج إلى قليل؛ وقضاء النبي كَل أحق 1 


)١(‏ في القبس: «أنيط». 

(۲) فء ج: (يقتضي»6. 

(۳) «به» زيادة من القبس. 

(4) في القبس: «الأصل». 

)٥(‏ في القبس: کان ماء سماء». 

(50) م: «ليجذب». 

(۷) ف القبس: «جار». 

(0) م» ف» ج: «حوض؛ والمثبت من القبس. 


(2) انظرها في القبس: 926/3. 


القضاء فى الْرْفِقَ 408 
المسألة القالة“: 
أدخلّ مالك ©) في هذا الباب حديث أي هُرَيْرَةٌ: «لاً يُمْئَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيْمْتَعّ به 
الكلأ وتردّد قوله في: انّقع الْبثْرِ؛ فتارةً عه وقال: لا يجورٌء وهو في «المجموعة؛ وبه 
قال أبو حنيفة . وتارة كَرَهَهُء وبه قال الشّافم © واختار الكراهيةً ابن القاسم . 
0 256 : 5 ا أ (N) ‘¢ ١001‏ 
وهذا إنما يكون في بر لا تَحْمْرُ في مِلْكِ. ومن كر بيعّها حَمَلَهُ على الدب 
والآداب. 
والصّحيحٌ عندي من هذا الاختلاف كله؛ أنه يجب عليه إعطاءً القَضل. فإذا ثبت 
هذاء فلا يجوز حينئذٍ بيعُه؛ لان المَِيِعَ حينئذٍ يكونُ مجهولاً. 
فإن قيل: لم مُنِعَثْ هاجَد؟ 
قلنا: لأنّ الله منّكّها الماة والموضعَء واختطّهُ لها جبريلٌ عليه السلام» وجعلّها 
ارضا مياركة مملكة موروتة : مقدمة لخير البَرِيّةَ محمّدًا وأمته . والفروعٌ عليه كثيرة 
8 
جدا. 


وقوله: «لاً ُهْنَع قصل الْمَاءِ ليمع به الْكَلكْ3؟) يقتضي النّهْي عن الذرَائِ © . 


(1) ف: «وقد كره بيعها جملة». 

() في القبس: «حمله على أنه من المروءات». 

(۳) في القبس: «لخير البرية ومنشنا له». 

)4( م؛ فء ج: «فهي عن بيع الماء» وهو تصحيف والمثبت من الموطأ. 

(1) انظرها في القبس: 927/3 928. 

(2) في الموطأ الحديث (2169) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2900)» وسويد(280)» 
وابن القاسم (355)ء والقعنبي عند الجوهري (556)» والشافعي في سننه: 385 ومسنده: 2382 
والتنيسي» وابن أبي أويس» عند البخاري (۰2353 ۰)6962 ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم 
(1566)» وابن بكير عند البيهقي: 6/ 151. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 140/3. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 7/ 488. 

(5) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 37/6 ومعناه: أن من منع فضل الماء لتسبّب به إلى منع الكلا المباح 
لا يقدر على رَغْيه من منع فضل الماءء والمانع فيما يحتاج إليه من الماء يقصد غالبًا الانفراد بالكلا 
فمنع من ذلك» ووجب على هذا على أصل مالك وأصحابه في الذّرائع أن يمنع منه من قصد الكلا 
ومن لم يقصده. 
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القضاء فى المزفق 
قال الإمام: حديتُ عَمْرِو بن يَحْيَى الْمَاذِنِيَء عَنْ أبيه؛ أ رَسُولَ الله ب قال: ٠‏ 


ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ»(!) والحديث صحيحٌ الإسناد© . 


قال الإمام: وما يطابق هذا قوله عليه السّلام : ١«لأَيُؤْمِنُ‏ أَحَدُكُم حَبّى يُحِبٌ لأَجْيه 
ا 0 


عربيّة : 

قال علماؤنا: «الضُرَّرُ في الإعراب: الاسمٌ؛ والضرار: الفعل». 

وإن كانوا قد اختلفوا في تأويله: 

فمنهم من قال: إِنّهما بمعنئ واحدٍ. 

ومنهم من غاير بينهماء وصَرْرَ للمُمَايِرةٍ صُورًا منها: ألا تضرٌ صاحبك"" بما 
ينفعك» أو لا تمنعه ما لا يضرّك وينفعه. 

وتقدير آخر معناه: إِنّه لا يدخل على أحدٍ من أحدٍ ضررٌ وإن لم يعمد إدخاله 
عليه. 

وقيل: قوله «لا ضُرَّرٌ) يقول ألا يشار أحد باحك 

وقیل : الضُرَرُ والضّرارٌ كله واحدٌء وإِنّْما ردْدَها على معنى التأكيد في المنع عنهاء 
وقد تأخذها تصاريف الإعراب”) 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (2171) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2895)» وسويد 
(279)» والشافعي في مسنده: 224» وابن بكير عند البيهقي : 6/ 69. 

(2) قال ابن عبد البر في الاستذكار: 221/22 «هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرّواة مرسلاً» 
وقال في التمهيد: 0 «وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول» وراجع كلام ابن عاشور في 
كشف المغطى: 306 310 ففيه فوائد. 

)3( أخرجه البخاري 3010 ومسلم )45( من حديث أنس. 

(4) المقصود هو عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 2112 وقد نقل عنه هذه العبارة 
ابن عبد البر في الاستذكار: 22/ 222» والتمهيد: 20/ 158 والبوني في تفسير الموطأ: 112/. 


القضاء في الْرْفِق 410 
الأصول” : 

قوله: «لاً يُؤِيِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى يُحِبٌ لأَجِيهِ مَا يُحِبُ لِنْفْسِهِ» وليس هذا من شروط 
الإيمان الأصليّة وإنما هو من الكمال والتمام» ومن الأفعال التي شُرِعَت لتقوية العقيدةء 
ا أو لرفيقك في السُفَْرِء أو لمُسْلِمٍ يَرِدُ عليك» لسن 
عليك من ذلك ضر 

واختلف قول 55 أن يفْعَلَهُ أم لا؟ واختلف العلماء كاختلافه» والّذي أراه 
وجوت ذلك ؛ لأنْ منعة ياه مما ينتفِعُ به إضرارٌ به والنْبيٌ عليه السّلام قد قال : دلا ضَرَرَ 
وَلاً ضِرَارَة وقد أجمعت الما لن س ا الحديث» وإن كانوا قد اختلفوا في معناه. 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله: «لآضَرَّرَ وَل ضِرَارً) قال علماؤنا: قد يدخل في هذا الحديثٍ وجوءهٌ من 
الصُرّرِء مكل ها خد الرّجْل في عَرْصَّيِهِ من بناء خا أو قُرْنِء أو دُخَانِء أو كير 
007 أو رَحَى » وهو مما يضر بالجيران. 

© الأنادر ونش باغ الدَبَاغِين» فذلك من الضّرَّرِء والحُكمْ فيه أن يقال 


لأهله: 0 في الدّخان والعُبَار ون 000 لأنه يضر بمَنْ جاوَّرَهُ» وإلا فاقطعوه. 
وسواء كان ذلك قديمًا أو مدا( ؛ لان ال يسح لدم . 


(1) في النسخ: «حديثاً» والمثبت من تفسير الموطأ. 


(1) انظره في القبس: 3/ 928. 

(2) هله السا وة من الاي في الي 6 - 41. 

)3( هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 104/ أ والقسم الثاني من هذه الفقرة اقتبسه البوني من 
تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 112 113. 

(4) تتمة الكلام كما في تفسير البوني: «أن يكون بيت قُرْئِهِ قديمًا أو بيت حمامه أو أندره» فليس الضرر 
مما يستحقّه أحد بحيازة التقادم فيه إِنّما حيازة التقادم الذي جاء فيه الأثر من حاز على خصمه شيئًا 
عشر سنين فهو أحقّ به فيما يَحُورُهُ الناس من الأموال بعضهم على بعض» من أجل أن الحائز لما 
ملك يكتفي بالحيازة والاعتماد عليها من أجل وثيقته التي بها صار إليه ذلك الشيء من شراء أو هِبَةِ 
أو معاوضة أو غير ذلك». 
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قد" قال ابن القاسم عن مالك في «المجموعة»: الهم منعه» وقاله في الدّخان 
ا والحمام» وهو من الضّرّرٍ الكثير”'" المستدام» يُمْتَعُ إحدَائُه على مَنْ يستضرٌ به. 

أن الحا ١‏ فَضَررة أمزان: 

أحذهما: إفسادٌ الجدَارَاتِ. 

والتاني : صوثها. 

فاا إفساد الجدارات» فإنْ ثبت ذلك فإنّه من الضّرّرٍ الذي يمنع. 

وأمًا صوتها؛ فإنه أيضًا مُضِرٌء ولا سيّما إذا كان الصوت شديدًا فإنّه ضَرَّرٌ يمنع. 

وأمَا «الدّبَاغ»: فإنّه يؤذي بئئْن دِبَاغِهه فروي© عن مُطَرّف وابنٍ المَاجِشُون: أنه 
يمنع له والفرق جه ونين :الشوك على أصطليب9: أن فداضرر فد" 
يملع منه. 
مسألة(ة : 


ومن كان له أندر إلى جانب”؟ جتان رَجُل يضر به نه 


فوجب أن 


(4) 


ومن رفع جدارًا يمنع جاره من ضوء الشّمس ومهبَ الرياح› فقد قال ابن نافع" 


)١(‏ ف ج: «الكبير). 

فق م ف» ج: «الدخان» والمثبت من المنتقى. 

(۳) م» فء ج: «أصلها» والمثبت من المنتقى. 

() «قديم» ساقطة من: ف» ج» وهي في المنتقى: «دائم؟. 

)٥(‏ «جانب» زيادة من المنتقى. 

(5) م ف ج: «ابن القاسم» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 6/ 41. 

(2) رواه ابن حبيب» نص على ذلك الباجي. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 41 وانظر كتاب الجدار للتطيلي: 178. 

(4) الظاهر أنه سقطت هنا فقرة» نرى من المستحسن إثباتها في الهامش كما وردت في المنتقى :«قا 
مُطْرّف وابن الماجشُون: يمنع من ذلك . كر وو بر ع سرك 
يغير. وجه القول الأوّل: : أن البنيان وإن كان محدنًا فان لصاحبه أن يمنع صاحب الأندرء وإن كان 
قديماً يمنع من وقوع تبنه في أرضه كما يمنع ماشية قديمة من الدخول إلى أرضهء وبالله التوفيق. 
ووجه قول سحنون: آنها منفعة استحقها بالقِدّم فلم يمنع منها». 


القضاء في ارق 412 
عن مالك في «المجموعة»: لا يمنع من ذلك» وهو في «كتاب البنيان» من رواية ابن 
القاسم عن مالك. وقال ابن كنانة: إلا أن يفعل ذلك ليضرٌ بجاره دون منفعة له فإِنّه 
مسأل : 
E‏ ا يمنع الريح عن“ الأندرء 
وروی يحيى عن ابن ان : أنه ر يمنع ما يضرٌ بجاره في قطع مرافق الأندر القديم . 
وقال ابن نَافِع'2: ليس له أن يحدث بقربها ما يضر به وإن احتاج إلى البنيان؛ 
لاله قال: «لآ ضَرّرَ ولا ضِرَارَ. 
:+ 03(2). 

ومن انُخذ كُرّى يُشرف منها على دار جاره» فقد قال ابن القاسم ومالك: يمنع. 
قال مالك : وذلك إذا كان يناله بالنظر. وقال ابن القاسم : إن كانت من كُرَّى السّقف 
لاحقة”*' به“ لا يطلع منها لم يمنع من ذلك. فما ما يطلع منه فإنّه يمنع 
: 5(2). 

رع ٠‏ 
ولا يخلو أن یکون الضرر مما يتزايد أو لا يتزايد. 


)١(‏ «عن» زيادة من المنتقى. 

زفق م» فاء ج: «اأبن حبيب» والمثبت من المنتقى. 

(۳) «قال مالك» زيادة من المنتقى. 

(:) ج: الاصقة». 

)0( م» فء ج: «به لدخول الضوء» ولعلها عبارة مقحمة. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 41. 

(2) أي بصاحب الأندر. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 41/6. 

(4) قاله في «كتاب البنيان» نص على ذلك الباجي في المنتقى. 
(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 42/6 43. 
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قال ابن مُرَيْن0!: ما كان من الضّرّرٍ باق على حال واحدةٍ كفتح الأبواب وشبهه» 
فإنّه فد من أدته بطول الزماة؛ 

قلنا: وهذا كله في الضّرورة» وأمًا العام فمثل عفني الین ونا ری جرا 

وأما إخراج العساكر والأجنحة على الحيطان إلى الطرق» فقد رَوَى ابن القاسم عن 


حديث أبي هُرَرةا 3 أن رَسُولَ الله يلل قال: «لا يملع أَحَدُكُمْ جَارَهُ حَمَبَةٌ يمرا 
في جداري» د م قال أو هُرَيرَة: مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللهِ لأَرْمِيَنَ بها بين أكْتَافْكُمْ . 


الإسناد : 


قال الإمام : خْرْجَهُ الترمذي» عن أبي هريرة أيضًا؛ أن رسول الله ي قال: «إذا 


اسْتَأّنٌ أحدكُمْ جارة أَنْ يَعْرِرَ حْشَبَةَ في جِدَارِ قلا يَمْنَعْهُ) لما حَدّتٌ به أَبُو هْرَيْرَة م طَأَطُوًا 


رُؤْسَهُمْ قَقَالَ : مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهًا معْرِضِين . ٠‏ الحديث . وهذا حدیث خسن صح . 


وفيه فائدتان : 


حداهما: أن الليث روأه ع مالك © وهی رواية النْظَ 0 النظير. 
عن هي رو عن 


لق م ف ج: «يستحقه» والمثبت من المنتقى. 

زفق م“ فاء ج: ١«ضيق»‏ والمثبت من المنتقى. 

(۳) مء ف ج: «على» والمثبت من العارضة. 

(1) هو من رواية يوسف بن يحيى. وكلام ابن مزين في الضرر الذي لا يتزايد. 

(2) في موطأ مالك (2172) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2896)» وسويد(279)» وابن 
القاسم (82)؛: ومحمد بن الحسن (804)ء والقعنبي عند الجوهري (200)ء والشافعي في مسنده: 
4 وابن مهدي عند أحمد: 2/ 463: ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1609)» وابن وهب 
في شرح مشكل الآثار (2411)ء والليث بن سعد عند ابن حبان (515)» وابن عفير عند ابن عبد البر 
في التمهيد: 10/ 220. 

(3) انظره في العارضة: 6/ 105. 

(4) في جامعه الكبير (1353). 

(5) هذا الحكم هو للومام الترمذي . 

(6) انظر هذه الرواية مسندة عن ابن عبد البر في التمهيد: 10/ 219 220. 


القضاء في الْرفِق 414 

الفائدة القانية: أنه روي 'بَيْنَ أكَْافِكُمْ» بالنوّن والثّاءء والصَّحيح التاء219؛ لأنّه لما 
أخبرهم بها أعرضوا عنه وتولُوا مُذْبِرِينَ» فقال لهم: إِلّي أرمي بها بين أكتافكم» أي: في 
ظهوركم كما رميت بها في وجوهكم. 

نكتة في الإسناد : 
بحال الإفراد. أو حْشّب على الجمع؟ قال: الذي سمعتٌ من جماعة: حَشَّبَّة على لفظ 
الواحدء وهو الصّحيح؛ لأنّ وضع خشبة واحدة مرفق.. وهو الذي يحتاج إليه السَائل. 
وما شب فهو زيادةٌ واستكثارٌ يُوجِبُ له استحقاق الحائط ويشهد له وضع الحَشَّبِ 
لذلك. فلم يكن داخلاً في الحديث ولا مندوبًا إليه. 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى : 

اختلفٌ العلماء في هذا الحديث» فَجََوّرَهُ الشافعي“ في أَحَدٍ فَوْلَيْهه وقال: له أن 
يضع خشبة على جدار جاره. ورا أحمد بن ل و شي عليه بذلك» لقوله 
عليه السّلام : دقل يَمْنَعْهُ4 فهذا نهي ومقتضى الأصل ©) التحريم . 

قلنا: هو محمول على النّدْبٍ في الإذن في ذلك *والكراهة إذا منع لما للجار من 
المحافظة وحرمة*0) التوسعة فيما يعرض من حاجة» فيجتهد لجاره في ذلك . وقد 


فق م «قطع؟. 

() «وزاد» زيادة من العارضة. 

(۳) «الواو» زيادة من العارضة. 

)6( ما بين النجمتين مستدرك من العارضة. 
)٥(‏ في العارضة: «فيستحمد إلى جاره بذلك». 


)1( وهو الذي صححه ابن عبد البر في التمهيد: 10/ 221. 
(2) انظرها في العارضة: 6/ 106. 

(3) انظرها في العارضة: 6/ 105 106. 

(4) انظر شرح النووي على مسلم: 47/11. 

(5) انظر المغني لابن قدامة: 324/4 (ط. الفكر). 

(6) أي مقتضى أصل النهي. 
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جاء هذا الّفظ في هذا الحديث على النّذْبٍ في الشريعة فلا بُنكر . 

المسألة القائية7 1 : 

اختلف قولٌ مالك فيه» والمشهور عندنا وعندهم أن ذلك على الاستحباب؛ لأنَّ 
الأمَةَ ألجمعت على أنّ من اختصّ بح لا يلزمه أن يعطيّهُ لغيره وإن لم يضر به» فكيف 
ووضع البِحْشَبَةٍ على الجدار يضرٌ بصاحب الجدار”" . 


وقال ابن نافع عن مالك © : إن ذلك على وجه المعروف" والتّرغيبٍ في الوصيّة 
بالجار ولا يُقُضَى بهء وقد كان ابن" المطلب” يقضي به عندناء وما أراه إلا دلالة على 
المعروف» وإئي منه لفي شك . 

وروی ابن وهب عنه آنه أمرّ رغب فيه النبي ي . 

وقال ابن القاسم: لا ينبغي أن يمنعه ولا يقضي به علیه» وهذا على ما قال» إلا 
أن“ ظاهر الأمر عند مالكِ وأكثر أصحابه يقتضي الوجوبء لكنه يعدل عنه بالذليل» 


)١(‏ في العارضة: «فهذه أصول الشّريعة» وقد جاء مثل هذا اللفظ على الدب في الشريعة فلا يستنكر». 

(؟) مء ف: «فكيف ضرره بالخشبة على الجدار»» ج: «فكيف ضررها لخشبة على الجدار؛ والمثبت من 
القبس . 

(۳) م ف» ج: «ابن عبد» وفي المنتقى: «أبو» والصّواب ما أثبتناه. 

(4) "ما قالء إلا أن» زيادة من المنتقى . 

)2 م فاء ج: «حنيفة» والمثبت من الموظأ. 


(1) انظر الفقرة الأولى في القبس: 3/ 929 أما الباقي فهو مقتبس من المنتقى: 6/ 43. 

(2) قاله في المجموعة» نص على ذلك الباجي. 

(3) وهو الذي رواه عنه ابن القاسم في المدونة: 431/11 (ط. صادر) في الرجل يستأجر الحائط ليحمل 
عليه خشبة . 

(4) هو عبد العزيز بن المطلب المخزومي المدني قاض من قضاة المدينة النبوية (ت 170) انظر الجرح 
والتعديل: 5/ 393. 

(5) أورد هذا القول التطيلي في كتاب الجدار: 109. ويقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 187 188 
شارحًا هذا الحديث: «إنما هذا من النبيّ ية على طريق الرفق بالجار لا على الإلزام؛ ولذلك كان 
الصحابة يعرضون عن أبي هريرة إذا كان يحدثهم بهذا الحديث» ولو كان عندهم على الإلزام ما 
أعرضوا عنه. فالأحاديث الواردة عن النبي ية هي على حسب ما تلقاها أصحابه عنه» لا على 
ظواهرها؟ . 

(6) أي عن الإمام مالك. 


القضاء في ارق 416 
وا قال ا 

وقال الشافعي: هو على الوجوب إذا لم يضرٌ بجداره» وبه قال ابن حنبل. 

اة الجدان ملك ردغ 0ا2 :فعاف لمان ريو قار رتف 
ولباس ثوبه . 

حديث عَمُرو بن تخيى المازني”” ٤‏ عَنْ ل آبيه؛ ًن الضخاك : ب ل اراد أَنْ 

جذ حلِيججا من الْعُرَْضٍِ؛ أ أن نز په في أَرْض مختد بن ملع ا 
قال : لآ . فَقَالَ لَه ُمٌَ: لم نع أحَاك ما ينف وهو لَك افع قي به أَوْلا وجرا 
رخو لا يضرك. فَقَالَ مُحَمَدُ: لآ وَاللهء فَقَالَ عُمَرْ: وَاللهِ يمرن به وَلْوْ عَلَى بَطيِكٌ. 
امه ع عُمَرُ أن يُمِدْ بوء فَفَعَلَ الصحاك. 


عربية : 
قوله: «خَليجًا؛ الخليج: الئهرُ الصغير” . وقال التبي يي حين انصرف من قراءته: 


«َيْكُمْ خَالَجَييها» فَالخَلْجُ: الْجَذْبُء يقال: it‏ وأَخْلَجِْتَهُء أي: جَذَّبْتَه 
إليك» ومنه الخليج من النهر كأنّه جَذِبَ مله والربيع 
الفوائد: وهي ثلاث 

الا ل 


فيه : مراجعةٌ الخضم الإمام ومراجعة الإمام الخْضْمٌ فيما يحتمل به التأويل» وانقياد 
الخضم عند عزم الإمام الأعدل. 


)١(‏ في تفسير البوني: «المعاني». (۲) ف: «فإن». 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 401. 

(2) أي يمنع منافعه بغير ضرورة. 

(3) في الموطأ (2173) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2897)» وسويد (279)» ومحمد بن 
الحسن (836). 

4) هذا الشرح هو للبوني في تفسير الموطأ: 104/ ب. 

)5( أخرجه مسلم (398) من حديث عمران بن حصين. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني : 104/ ب 1/105أ. 


417 كتاب الأقضية 


الثان ا 

ف٠‏ أ ا ان 3 ال ناو وى سياه 0 f‏ 

فيه : أن الأيْمَان تَضْرّف في القول إلى المعنى”'' وإن كانت خلاف اللفظ» وأن 
التأكيد في القول بلفظ فيه بأكثر من الحقيقة» لقوله: «وَاللهِ لَيَمُوّنُ به وَلَوْ عَلَى بَطيِكَ؛. 

وروى زياد عن مالك أن يقضى بالحديثين: حديث محمّد بن مُسْلْمَةَ وحديث عبد 
الرّحمن بن عَوْفء إذا لم يضرٌ به» وإن أضرٌ به فليمنع. 

قال ابن نافع: وهذا فيما يُرادٌ تحویله» وأما ما يبدل" عمله فليس ذلك له. 


القضاء في قنم الأموال 
مالك عَنْ نَوْرٍ بن ري الديلي؛ ائه بَلَمَهُ نه به أنْ رَسُولَ الله َة َالَ: أيْمَا 
دار أن أزض قُسِمَتْ فِي الْجَامِلِيةِ: هي عَلَى قَسْم الْجَامِلِية . i‏ دار ا رض 7 
الإسْلامٌ وَلَمْ ُفْسَمْ هي عَلّى قشم الإسْلام؛ . 


الإسناد : 
قال الإمام : هذا حديث باو ويئصل سَنَّذُه من طرق . 
الأصول”© : 


اشاح وطلب الاستيشار“» شرع اختصاصٌ المَالِكِ”' بالأملاك؛ لأن الله تعالى شرع 


)١(‏ في تفسير البوني: «يفتدى». 9 فا اعارا ج «الاستكار». 
(۳) القبس: «الملاك». 
)٤(‏ هتمييز الحق» زيادة من القبس. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 105/. 


(2) في الموطأ (2175) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2902)» وسويد 50 
(3) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 22/ 236 «هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرّواق لم 
يختلفوا في أنه بلاعٌ عن ثور بن زيد». 


(4) روي مسندًا من حديث ابن عباس عند أبي داود (2914 م)ء وابن ماجه (2485)ء وأبي يعلى (2359)» 
وانظر التمهيد: 2/ 48. 

(5) انظر كلامه في الأصول في القبس: 930/3 931. 

4 شرح موطأ مالك 6 


القضاءُ في نم الأموال 418 
القِسْمَةٌ تمييرًا للحقوق المُشْتَرَكَةِ حتّى تعود إلى القِسْمَةٍ بالاختصاص المذكور. وقد قال 
تعالى في القِسْمّة في عارض الاشتراكِ: طوَإدًا حَصَرَ اة ألا الْمرّق» الآية . 

1 وأمًا أحاديئها فهي قليلة في الصحيح؛ والصّحيحٌ منها أربعة: 

الأول : حديث عَقبّة بن عَامِر؛ عيك ا آي ك1 اذا طيم عنما ر بين أصحابه» 
قي منها عَتُودٌُء فقال: «ضح به أَنْتَ»2) 

الحديث الثاني: قوله في الصَحيح: «الشّفْعَةُ فيا لم بْب( 

الحديث التالث: منها قوله كَكه: «مَكَلُ القَائِم فِي. حَُدُودٍ الله مدان فِيهَا كَمَكَلٍ 
َوْمٍ كَانُوا في سَفِيئةٍ فَاسْتَهَمُو ا عَلَى أَغْلاها وَأَسْفْلِهَاة الحديث إلى آخر“ , 

الحديث الرّابع : ومن المشهور فيها حديتُ E‏ د أن HE‏ 
غد في مَرَضِدِ لآ مَالَ لَهُ غَيِرهُمْء افرع الل فك بيهم العاف ل ا 

2 القاعدة الثانية©: في كيفيتها 

آما كيفيةُ القِسْمَةٍ فليس فيها ار وإنّما سبيلّها النْظَرُ وُكُلَت إليه وعُصِبّت به؛ لأنْ 
المطلوبٌ فيها تمييرُ الحق والْمَحُوفٌ منها ثلاث أشياء: 

ل 

3ه والوناء 

3 - وأكلٌ المالٍ بالباطل. 

فميّز الحقوقٌ إن أردتٌ القِسْمّة: وخَلْضْها من هذه العَرَارِض الثّلاثة إن أردتٌ أن 

راف على ولق ا رعا خت الأصول مار اة ا وي علق 
58 


.»ةفقاو١ ف: وافقة)» ج:‎ )1١( 

زفق «الثاني؟ زيادة من القبس . 

(1) النساء: 8. 

(2) أخرجه البخاري (2300)» ومسلم (1965) من حديث عقبة بن عامر. 
(3) أخرجه البخاري (2257) من حديث جابر. 

(4) أخرجه البخاري (2686) من حديث التّعمان بن بشير 

(5) آخر جه مسلم (1668). 

(6) انظرها في القبس: 3/ 931. 


419 كتاب الأقضية 


أحدُهما: أن تكودً بالتّراضىء بأن يقول أحدهما للآخر: خلْ أنت هذه العينَء 
وآخْدٌ أنا هذه الأخرى. ۰ 

الثاني" ل يُقَوْمَ المُشْتَرَكُ قيمةً تحرير وتعديل» ثم لم يقرو" على الأجزا 
ةلا وبي لا السهام» ب علنها عل ف و نيها الج 
والانخداعٌ» بأن يُكْتَبَ اسم المشتركين في الرْقاع» ثم تُطْلَى بطين” 0 قارٍ أو شَمْعء ثم 
يلها من لا يَذرِيها على الأعيان. فمن وق على شيءٍ منها شيا امك كوو شيك 

وعرضت ههنا مسألةٌ بديعةٌ وهي: أن علماءنا قالوا: إذا وقع في قسمة التَرَاضِي 

> لم يكن فيه رجوع» ولو وقع العْبْنُ في قسمة التقويم والاقتراع» لوجَبٌ الارتجاعٌ؛ 

بناًا على أنْ القسمة هل هي تمييزٌ حق أو عَفد بَئِع؟ فإذا قلنا: إنها بيع فَالعَبْنُ في الْبَيْع 
لا يوب الرُجوعَ؛ فكيف وجب في القسمة؟ فتبينَ أنها لا تكون بَيْعَا بحالٍ. 
الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأول 17 : 


قو : «قُيِمَتْ فِي الْجَامِلِيه قال" ابن وهب وابنُ القاسم' © عن مالك: إن 
ذلك في مشركي العرب والمجوس فقطء فا الود والتضارى قي على الستمتهم E‏ 


O 


(۱) م“ ف ج: «أو» والمثبت من القبس. 

(۲) في النسخ: «يقوم» والمثبت من القبس. 

(۳) م ج: «الأخرى». 

)4( م: «اويقدر»») ف: (وتقدر». 

(0) م: «الأول». 

3( م ف ج: «يقرع» والمثبت من القبس. 

)۷( م2 ف: «بقير)» ج: انقير» والمثبت من القبس. 
(۸) في النسخ: «منه» والمثبت من القبس. 

0( في تفسير البوئي: «فروى؟. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/105أ. 
(2) أي قوله ية في حديث الموطأ (2175) رواية يحيى. 
(3) رواها عنه عيسى» كما نص على ذلك الباجي في المنتقى: 6/ 48. 


القضاءُ في قَسْمٍ الأموال 420 
وإن أسلموا كلهم قبل القسم. 

والرّواية الثانية""“: رَوَى مُطَرّف وابن المَاجشون وابن نافع وأشَهّب عن مالك؛ أن 
ذلك في مشركي العرب والمجوس واليهود والتصارى وجميع المِلّل» وهو الصّحيح 
عندى 20 , 

المسألة القائية(© : 

اختلف علماؤنا في القِسْمّة. هل هي بَيْعٌّ أو تمييرُ حق؟ ولأصحابنا مسائل تقتضي 
كلا القولَيْن» ونحن َب عليها عند ذكْرها إن شاء الله . 

وقد قال مالك في «المدوّنة © : ١‏ القِسْمَةُ بي من البيوع . 

وأمًا من قال: إنها تمييز حقّء وذلك أنه غير موقوفٍ على اخييَارِ المتقاسمَيْن» بل 
قد يجوز فيه المُخاطرة بالقُرْعة» وذلك يُنافي البَئْع كما قذمناه. 

المسألة القالئة © : 

ومن فروع القسمة المحتمل فيها ترك المَرَافِق من الأفنية”'2 والطرق» وقد برّب على 
هذا مالك في الباب المتقدّم قبل هذاء ولكنّه ذكر بعض المرافق العامّة وأغفل المرافق 
الخاصّة؛ كالجلوس على الصعدات» وصبٌ الأقذار في الطرقات. 

فأمًا الجلوس على الصّعدات» فجائرٌ بأداء حقّها من عض البَصّر وإرشاد الال 
ونْضْرٍ المظلوم» وما يعرض لمن يعض ذلك" من الحقوق. 


(۱) ف: «وما تعرض لمن تعرض». 
(۲) في نسخ مخطوطة من القبس: «لذلك». 
 )۳(‏ في القبس: «والاتفاق». 


(1) أوردها الباجي في المنتقى : 6/ 48. 1 

2( الا ا «ورواية مطرف وابن الماجشون وأشهب أوْلَى بالصواب؛ لأن شريعة الإسلام 
نسخت ما كان قبلها» وانظر تفسير الموطأ للقنازعى: الورقة 188. ش 

(3) هذة المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 49. 1 

(4) 469/14 (ط. صادر) في ما جاء في القسمة. 

)5( ووجه ذلك: أن كل واحدٍ من المتقاسمين يبيع حضّته مما خرج عنه بحصة شريكه مما صار إليه؛ 
لأله ملك حصة صاحبه من الجزء الذي صار إليه بحصته من الجزء الذي أخذه صاحبهء وهذه 
معاوضة ومبايعة محضة . 


(6) انظرها في القبس: 3/ 932. 


421 ا كتاب الأقضية 


وأمًا صب الأقذار ف في الطرّقات» فلا يجوز على الإطلاق؛ لأنْ في ذلك إذاية 
المسلمين؛ وإماطةٌ الأذى عن الطريق صَدَفَةٌ وقد بِيّئا ذلك في موضعه من «المسائل» 
و «شرح الحديث». إلأ إذا كانت ضرورة عامّة» كخمر يَتَعَيّْن كسرها حنّى تجري في 
السكك» كما ورد في انى 


المسألة الرابعة© : 


ومن القول في المرافق مسألة السّفينة إذا غلب الهَوْلُ عليهاء فاحتاجوا إلى التخفيف 
عنهاء فاتفقتٍ الأةٌ على وجوب التخفيف والانتفاع”'' بما يُطرّح فيما بَقِيّ» واختلفوا بعد 
ذلك في تفاصيل منها: دخولٌ السّفينة وآلاتها" في الحِصّاص ورجالات المراكب 
والعبيد الرّاكبين عليها. وانتهى النظر إلى نازلة عظيمةء وهي : إذا غلم الأحرارٌ من أهل 
السَفيئة؛ أن بقاء جميعهم مُهْلِكُء وأنَّ خلوصٌ بعضهم تكن نشت الخواشاتون 
الحَنَفِيُون والشَافعيّرن إلى مالك: أن هلاك بعض الأئة في الاستصلاح واجبٌء ونراه 
بريءٌ من ذلك» وإِنْما سمعوا من قوله اعتبار المصلحة فاعتبروها بزعمهم حى بَلَقُوا بها 
إلى هذا الحدّ. وكان من حقهه”" لجلالة أقدارهم في العلم وَسَعَةٍ حفظهم ودِفْةٍ فهمهم 
أن يتفطنوا لمقصده بالمصلحة» وأن يجروها مجراها وأن ينتهوا بها حيث انتهت. وليس 
بين الأنّةِ خلافٌ في هذه المسألة ألهم يَضْبِرُون لقضاء الله حبّى ينفد حكمه فيهم. ويترئّب 
على هذا مسائل مشكلة بيانها في «كتب المسائل» و«الأصول» فعليكم بهاء والله الموفق 
للصّواب. ش 


)١(‏ فت ج: «والانتهاء». 

(۲) «من حقهم» زيادة من القبس. 

۳( و ف ج: (سعيدا والمثبت من الموطأ. €3 في الموطأ: لاضامن؟. 
(1) أخرجه البخاري (2464): ومسلم (1980) من حديث أنس. 

(2) انظرها في القبس: 3/ 932. 


(3) للتوسع في هذا الموضوع انظر كتاب أكرية السُمُن والنزاع بين أهلها لمحمد بن عمر الأندلسي (ت: 
0) والمنشور في مجلة الكراسات التونسية المجلد 31» عدد: 123 124» سنة 1983. 


القضاءُ في الضواري والحريسة 422 
القضاء في الضّواري والحريسة 

و حديك حرام أن طنرا”” إن محم أن اة لِبَرَاءِ : بن عَازِبٍ َخَلَتْ حَائِطا 
لرْجْلٍ قَأَفْسَدَتْ فيه فْقَضَى رَسُول الله يكل أن عَلَى أَمْل الْحَوَائِطٍِ بها ِالنَمَارٍ وَأَنّ ما 
أَْسَدَتٍِ الْمَوَاشِى باللّيْل ضَمَانٌ”" عَلَى أَمْلِهًا. 
الإسناد: 

قال الإمام: حديتٌ البَرَاءِ بن عَازب حديتٌ مُرْسَلٌ2» أَزْسَلَّهُ مالك عن حرام بن 
مُحَيْصَّةَه والحديثٌ مُسْئدٌ عن حرام من طرق عن حرام بن مُحيّصَّة عن أبيه مُحَيْصَّة؛ أن 
ناقة البَرَاءِ . الحديث© , 


العربيّة والترجمة حم : 
قوله : «والضرَاري» يريد المعتادة للإذاية . 
وأما قوله: «الحَرِيسّة؛ فَيحْتَملٌ أن يريد التي تُحْرَسُ ويكون معها حافظهاء ويَحْتَمِلْ 


أن تكون: حريسة» أي: يُحْتَرَسُ منها. 


الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأول © : 
اختلفٌ علماؤنا في هذا الحديث» فقال أبو حنيفة : لا ضَمَانَ على أرباب الماشيةٍ 


)١(‏ في القبس: «أو نهارا». 

(1) في الموطأ (2177) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2904)» وسويد (282)» ومحمد بن 
الحسن (678)» والقعنبي عند الجوهري (228)ء والشافعي في سننه: 385» ومسنده: ٠195‏ وابن 
وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ ١203‏ وابن بكير عند البيهقي : 8/ 279. 

(2) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 81/11 «هكذا رواه جميع رواة الموطأ ‏ فيما علمتُ ‏ مُرْسَلاَء وكذلك 
أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب أيضًا هكذا مُرْسَلاً قلنا: وكلام ابن عبد البر فيه نظر» وقد تعقبه 
بشار عواد معروف في تعليقه على موطأ يحبى فانظره ففيه فوائد. 

(3) رواه عبد الرزاق (18437)ء ومن طريقه أحمد: 5/ 436. 

(4) انظرهما في القبس: 3/ 933. 

(5) انظر الفقرة الأولى في القبس: 3/ 934. 

(6) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي: 3/ 204. 
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فيما نَفََتْ فيه لَيْلاً ولا نهارًا" لقول التبي صلى اللهُ عليه : «جُرْح الْعَجْمَاءِ جُبار» . 
وما قلناهٌ أصح ؛ لحديث البَرَاءِء وهو خاصٌ يقضي على ذلك العام كما قُضَى على 
حم 0 الست والْقَوْدِ والركوب. 

وبحديث البَرّاء أخلّ مالك أن على أرباب المَوَاشي ما أفسدت بالليل» قَلَّ ذلك أو 
كَثْرّء وإن بلع ذلك أضعاف قيمة المَوَّاشي لِرَبّها لما لم يمنعها ولم يحفظهاء فكأنه هو 
الجاني الذي جى . 

وقالت الحنفية: لا ضَمَانَء لقوله: «جُرْحٌ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌه واعتلُوا أن الحديتٌ 
مُرْسَل . 

والّذي يدل على صحّة الحديث» قولّه تعالى في قضّة سليمان وداود حيث حَكَى 
الله عنهما حيث يقول: «واود يسن إذ تان في الي الآية والئْفْشُ لا يكون 


إلا بال , 
المسألة القانية©' : 
واختلف علماؤنا في فرع مركب على هذه المسألةء وهو إذا نمست َقْمَثْ في زرع مُحْظرٍ 


أو مُطْلّقٍ > فمنهم من قال: إِنّما يكون الضُمانُ إذا كان الرْرعٌ مُحْظَرَاء ونزع في ذلك 
ك2 بديعة وهو قوله: نَا لِلْبرَاءِ بن عَازب دَخَلَتْ حَائِطً رَجُل»“ والحائط إِنْما 


)١(‏ في القبس: «خصوصية». 

0( م: «لنكتة)» ج: انكتة). 

() «دخلت حائط رجل؟ زيادة من الموطأء وهي في: م» ج: «قوله: حائط البراء بن عازب» وفي 
القبس : «حائطا للبراء». 

(4) م: افهم). 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2541) رواية يحبى» من حديث أبي هريرة. 

E EEE (2‏ الورقة 189 حيث قال: «والصحيح في هذا ما قاله مالك 
وأهل المدينة». 

(3) من هنا إلى آخر المسألة نرجح أن يكون مقتبسًا من تفسير الموطأ للبوني: 1/105. 

(4) الأنبياء: 278 وانظر أحكام القرآن: 3/ 1266. 

(5) وهو الدليل الذي استدل به المالكية كما في كتاب الجدار للتطيلي: 348 349. 

(6) انظرها في القبس: 934/3. 
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يكونُ مُحْطَرَاء ولَعَمْرِي إِنْه لمتعلّقٌ» إلا أنه فاته أن يمشِيّ إلى آخر الحديث فَيَظْهَرَ له 
البَحِيتُء وهو قوله: فَقَضَى رَسُولُ الله ية عَلَى اباب الْمَوَاشِي. إلى آخره. 

المسألة القالئة0؟ : 


را رم رو مم دہ 7ے 


قال علماؤنا: إل قولّهُ تعالى: ودود يسن إذ ڪان في الي الآية» 
وقالوا: إن قضاءَ سليمانٌ الي كان فيه التفهيم » ووقع به التصويبت» على مل قضاءٍ ۽ النبيّ 
في حديث البَرَاء : أن عَلَى أَمْلٍ الْحَوَائِطٍ حِفْظَهًا بالممَار أن مَا أَْسَدَتِ الْمَوَاشِي بالَيلٍ 


سليماك لا نعل أَبَدَا؛ YS‏ سن ل وان 
كعب ووَهْبٍ بن م لا عِلْمَّ فيها ولا اهتداء» وعليهم عَوَّلَ المفسّرون» فسَّوٌدُوا القراطيس 
بما لا تقوم به حا ويكقينا قول التبيّ عليه السّلام للسّلوك مَحَجَةٌ ومن أراد الشّفَاء من 
قصّة سليمانٌ وځکم دَاوْدَء فعليه بالكتاب الكبير. 


المسألة الرّابعة© : 


واختلف علماؤنا هل هذا الّذي قَضَى به الب في حديث البراء حم مبتدأ في 
الشُرْع, أو هو مبنيّ على عادةٍ الثاس؟ فإن كان ذلك حُكمًا مبتداً في الْرْع» فھو کما 
وَرَد. وإن کان مبنيًا على عادةٍ الئاس» فإِن أربابَ المواشى بالتهار معهاء فهم يولونَ 
خا : فعلى هذا إن وج خف العادو بان بيار ها أو يكرترا معها وبوا عنهاء 
فإن الضَّمانَ واجبٌ عليهم؛ لأنّ محل الحُكم قد عُدِمَ حَسَب ما رة الي بلة. 

ويِنَ العلماءِ من جعل حمامٌ الأبراج والنْحْلٍ من الضُوَاري. 


)0 «فاقتلره» زيادة من الترمذي› والوارد في < جميع النسخ : «فاقتلوا البهيمة». 


(1) انظرها في القبس: 3/ 934 935. 
(2) الأنبياء: 78. 


(3) . انظرها في القبس: 3/ 935 وانظر السَطر الأخير في الموضع: 3/ 933. 
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القضاء فيمن أصاب شيتا من البهائم 

قال الإمام: قد تقدّمَ الكلامٌ في ذلك في باب استهلاك الحيوان» إلا أن الترمذي“ 

خرّج حديئا عن عِكرِمّة عنٍ ابن عبّاسٍ» أن الب بيا قال: ار رك كن وا 


افلوه“ وَاقْمُلُوا هيةه وذُكِرَ أنه قال: «منْ أَنَى بَهِيمَةَ لآ خد عَلَيْهو وهذا أصح من 
الا رل والباث ضعيفٌ . 


الفقه في مسألتين : 

المسألة الأولى © : 

اختلف الئاس في هذا الحديث على خمسة أقوالٍ: 

الأوّل: أنّه يقتل مَنْ أتى البهيمة معدا إلا أن يَذرَاً الإمام» أو يرى زوال القتل 
عنه فليحدّه حدٌ الرّناء قاله إسحاق بن راهويه. 

الثاني : إن كان بكرًا جُلدَ ء وإن كان مُخْصّئًا رُجِمَء وهذا قول الشافعي”"» وقاله الحسن . 

الال : يُجْلّد مئة بكرًا كان أو ثُيبّاء قاله الرّهر © 

الرّابع: يُعَزْرء قاله التخعىّء ومالك والثوريّ» وأحمد» وعطاءء وهو أحد 
أقوال الشّافس © . ١ ١‏ 


)١(‏ في العارضة: «محصنا متعمُدًا». 

(؟) في العارضة: «وهو أحد أقوال الشافعي». 

(۳) ما بين النجمتين استدركناه من العارضة. 

(1) في جامعه الكبير (1455)» والحديث أخرجه عبد الرزاق (13492)ء وأحمد: 2269/1 وعبد بن حميد 
(575)» وأبو داود (4462 م)» وابن ماجه (2561ء» 2564)» والدارقطني : 24/3. انظر تلخيص الحبير: 
4/ 55. 

(2) أو رده الترمذي في جامعه (1455) وانظر التخريج السابق. 

(3) هذا الحكم هو للإمام الترمذي. 

(4) انظرها في العارضة: 238/6 239. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (28510). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (28513). 

(7) انظر المغني: 59/9 (ط. الفكر) . 

(8) وهو القول الذي صَحَحَهُ المؤلف في العارضة. 
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القضاء فيمن أصاب شيئًا من البهائم 


*الخامس: آله يقتل بكرًا كان أو يبا من غير تفصيل» قاله الشّافعي أيضًا*7 . 

قال الإمام : المسألة تنبني على أصلين: 

أحدهما ‏ وهو الأقوى : ضعف2" الحديث. 

الثاني: أن هذا الفعل ليس بزنى ولا مِنْ جنسه. والذليل عليه: ثلاثة مسائل: 
إحداها: أنه" عمل لا يتعلّق به تكليف فلم يتعلق للحكم حد . 

ثانيها: أنه لا يسممّى زنىء فلا يتعلّق به قذف. 

ثالثها: أمَا البهيمة فلا تقتل بحال» وقال الإسفرأيني: إذا كانت ممًا تُؤْكَل دُبِحَتَ 


قولاً واحدًا عندهم» وإن كانت ممًا لا تُؤْكَل فقولان لهم فيهاء وقد ثبت أن النبي از 
هى عن ذبح الحيوان إلا لِمَأكَلَِ؛؟ لأنها لا تكليف عليها فلا عقوبة لها. 


ويجوز إن دُبحَت أن تُؤكل. 
المسألة التانة . 
قوله : «فِي الْجَمَلٍ يَصُولُ عَلَى الرّجُلِ؛ وهو كما قالء أن من" صالَ عليه جمل 


أو دابّة فقتلهاء أو قامت له بيّنة بأنّه دفعها عن نفسه» فلا ضمان عليه» وبه قال 
5. .(3 
الشافعى . 


a FM =. 3‏ .’0 
وقال أبو حنيفة والتوريّ: هو ضام . 


ودليلنا: أنه من قتل تخوًفًا على نفسه دفعًا له عنهاء فلا ضمان عليه فیه» كالعبد 


م دلا يقوم لضعف». فء ج: لا يقوى لضعف» والمثبت من العارضة. 

«ثلاثة مسائل إحداها آنه زيادة من العارضة. 

في العارضة: «محل». 

في العارضة: «فلم يتعلق بالإيلاج فيه حكم كالتقب في كل جماد». 

م ف» ج: «قال ومن» والمثبت من المنتقى . 

م: «الغسال». وهو الثابت في نسخة من الموطأ أشار إليها المحقق؛ والثابت أيضًا في رواية أبي مصعب . 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 66. 

أي قول مالك في الموطأ (2181) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2908)» وسويد 
(283). 

في الأم: 177/6 (ط . دار المعرفة). 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 210/5. 
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يريد قتل الحرٌ فيقتله الحرٌ دَفْعَا له عن نفسه» فإنّه لا شيءَ عليه من قيمته. والفروع فيه 
كثيرة جدًا. 
القضاء فيما يُعطى العمّال7) 


الأصول': 

قال الإمام: هذه مسألةٌ اختلفٌ العلماء فيهاء فقال أبو حنيفة © ومالك: يضْمَيُونَ إذا 
كانوا مُشْبّرِكين. 

وقال الشَافعيّ: لا ضَمَانٌ عليه على أصله الذي مِهّدَهُ بِرَعْمِهء وهو أن ما 
بض بإذن المالِكِ لا ضَمَانَ فيه» على تفصيل قَرّرْناه في «مسائل الخلاف». 

ومُعَوّلُ أبي حنيفةً على معانٍ لا تقوم على ساق» وعمدئهم على المصلحة التي 
مهّدناهاء فان الصّنَاعَ لو علموا أن الضمان ساقط عنهمء لادّعوا الئُلَفٌ وتَلِفّتْ أموال 
الناس» فُقَوِيَتِ اهمه وتعيّتٍ المصلحةٌ» فوجبٌ الصمان» وتَرَكْبَ على هذا عند بعض 
علمائنا درج الصّائغ”" وغاشيةٌ”" الحائْطٍ وغيره. 


الفروع وهي عشرة: 

الفرع الأول“ : 

قولّه: فِيمَنْ دَفْمَ إلى عسل تَرْبّا» هذا على ما قالء إذا دفع إليه ثوبًا في 
مَضْبّعْتِهه وأنكر صاحبه أن يكون أمره بذلك الصّبّْعْء فالقولُ قول الغسّال. وهذا ظاهر 
لفظ «الكتاب»© إلا أن صاحب الوب قد ينكر على وجهين: 


)١(‏ في النسخ : «الصانع» والمثبت من القبس. 
(؟) ج: «عاقبة). 


(1) انظره في القبس: 3/ 935. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 129. 

(3) ذكر ابن المنذر في الإشراف: 237/1 آنه الصحيح من قول الشافعي. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 68. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (2182) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (6968). 
(6) المقصود بالكتاب هو المدونة: 491/11 (ط. صادر) في تضمين الأكرياء. 


القضاء فيما يُعطى الْمُمّال 428 


أحدها: أن يقول: أمرتك أن تصبعّه. 

والتاني أن يقول: لم آمرك. 

فإذا قال: أمرتك» فإنّه أيضًا على قسمين: 

أحدهما: أن يقول: أمرتك بغير هذا الصبْغ . 

والتاني: أن يقول: أمرتك بهء واختلفا في المَّذْرِ» فإن قال: أمرتك بغيره» فإن لم 
يكن لواحد منهما بَيّئَة» فلا يخلو أن يكون قبل العمل أو بعدهء فإن كان قبله» فقد قال 
نسيل + انان وان , 
فرع : 

فإن تَحَالَّمًَا بعد العمل» فالقولُ قول الصَبَاعْء وكذلك سائر الصَنّاع فيما يحوزه 

الصّانع بِالْفَوْتِ”'": ولما له فيها من العمل بوجه حقٌ. 

وقال أبو حنيفة والشّافعي: القولُ قول صاحب التّوب. 

ووجه قول مالكِ: أن الصَّانع حائز للثوب فلا يستحق أخذه منه إلا بعد أداء ماله 
فيه» وصاحبه مدع لأخذ ما في يده من الثوب والصّبْعْ على غير الوَّجْهِ الذي يُقِرُ به 
الصّباغٌ ٠‏ فكان القول قوله. 
الفرع القالنكث © : 


رَوَى عيسى عن ابن القاسم عنه فى الحائك يقول: أمرتني أن انسح لك .سبعًا 
في ثلاث» ويقول صاحبه: بل سَّبْعَا في أربع» أن الحائك مُصَدِّق مع يمينه. 


(1) ووجه ذلك: آنه لم يفت بالعمل وقد تحالفا في صفة ما وقع التّبايع عليه؛ فوجب أن يتحالفا 
ويتفاسخاء كبَيْع الأعيان. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 68. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 93» ومختصر الطحاوي: 29. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 68/6» 71. 

(5) أي عن الإمام مالك. 
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ولو شرط الصَّانع أل ضمان عليه ففي «العُغبية““ و«المؤازية؛ عن أشهّب عن 
مالك: لا ينفعه. وقال أشهب: إلا أنْ ذلك ينفعه” . 


أ 0 )4( 

وإذا أفسد القضّارٌ أو الخيّاط الوب فسادًا يسيرًاء فقد قال مالك : عليه ما نقصه 
بعد أن يرفأهء يقال: ما قيميّه يوم دفعه صحيحًاء وقيمته(' مرفوء! ذلك اليوم؟ ويلزمه”") 
ما بين ذلك وإن كان كثيرًا ضهن قيمته يوم دفعه إليه. 

وروی ابن وَهْبٍ عنه© ؛ آنه إذا أفسدَهُ بخياطة» فله أن يضمنه قيمته صحيحًا. 
(PD,‏ 

وقال مالك فى «الموّازية»: لا يضمن من دفعت إليه لؤلؤة ليثقبها إذا كسَرهاء 

وكذلك البَيطار يسرج الدَابّة» والسّيفٌ يُقَرّمُه الصَّيْقَلُ© فينكسر ذلك كلّهء والمريض 
يُسْقَى الذواء أو يَكُوِيه الطبيب فيموت» 5 الحَايَنُ يموت الصَبيَ من حْتَانْته» أو الحجام 
يقلع الضرس فيموت صاحبهاء فلا ضمان على أحدٍ منهم. 

والفرقٌ بين هذا وبين ما تقدّمء ما قال ابن حبيب: أن الغالب في هذا الغَّرّرء فإذا 
أن صاحبه فى ذلك وعَيل على ما جرت العادةٌ به فقد عرضه لما حدث عليه؛ فلا 


)١(‏ في المنتقى: فيغرم». 

(۲) مء ف ج: «أن يتعرض بنفسه» والمثبت من المنتقى . 

(1) 225/4 في سماع أشهب عن مالك من كتاب الأقضية . 

(2) ووجه هذا القول: آنه محل للضّمان متّفق عليه فلا يجوز نقله بالشّرطء كشرطه في القرض والبَيْع . 

(3) ووجه هذا القول: Ce od‏ فوجب أن 
ينفعه ذلك ويسقط عنه؛ أن معنى تصديقه في الضياع» ومن شرط التصديق نفعه. E‏ 
في الاقتضاء. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 72/6. 

(5) قاله في «المرّازية» و«المختصر» نص على ذلك الباجي. 

(6) أي عن الإمام مالك. 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 72/6. 

(8) هومن صناعَنّهُ الصَقّل. 

(9) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 72/6 73. 
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ضما على الصّانع» وإنما يضمن بالنّعدَي أو بِتَلَفٍِ بغير بيَة . 
؛ (Da,‏ 
وقد قال مالك في «المؤازية» و«المّدَوّنة0© في القَرّان يحرق الخبرٌ أنه لا يضمن ما 
ای رسي هري د 
وإذا ادّعى القَّرَانُ احتراق الخبز أ العَرْلٍ بِغَّلَْبَةٍ التار» فقد رَوَى ابن حبيب أنه 
قال”": إِنْما يسقط الضّمان عليه إذا بَقِيَ من الخبز أو العُزْلٍ ما يعلم به أنه خبز ذلك 
الوْجُل أو غَزْلهء فأمًا لو ذهب أصلاً يعرف إلا بقوله ضَمِنّ . 
ووجه ذلك : أنه اذْعَى ضََاعَا غير معلوم» ر غد لن وجه الضمان فلا 
يُصَدّق فيه. وأمًا إذا كان الخبز باقيًا فهو مُصَدّقُ في أله عَلَببْهُ الثار وصاحبه مدّع التعدي» 
قاله أَصْبَغْ في «العُشبية»0 . 
؛ (5), 
ولو تَلِفَ الخبزٌ عند المُرّانء فقد قال سحئون وغيره: هو ضامنٌ وقد أسلمه إليه 
صاحبه. قال: ولو تركه صاحبّه ولا يَعْلّم به المَرّان فلا ضمانٌ. 
وإذا وجب عليه الضَّمانُ يسل“ إليه؛ ففي «سماع ابن وهب» و«المختصر 
الكبير» : لا يُعجبني أن يُعطيّه غير خبزته وليعطيه مثلهاء ولا بأس أن يأخذ أصغر منها ولا 
يأخذ أكبر منها. 


)١(‏ «أنه قال» ليست في المنتقى» وحذفها أولى. 

(؟) مء فءج: «وهو عنده» والمثبت من المنتقى. 

(۳) في المنتقى: «بتسليمها). 

() في المنتقى: «... الصانع بعد ذهاب المتاع ببيّنة أنه سُرِقَ؛ وهو الصّواب. 
(1) 374/3 فى القضاء فى تضمين الخبّاز إذا احترق الخبز. 

(2) وفي هذه الحالة عليه الشمان. 

(3) 220/4 في سماع ابن القاسم من مالك» من كتاب الرطب باليابس. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 73/6. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 73. 
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ولو اذعى الصَانعٌُ ذهابً المَنَاع وعُرِفَ أن بيته سرق" لم يُصَدّقَ. وكذلك لو 
احترق بيته وَرُئِيَ النُوبُ فيه محترقًا. ورَوّى محمّد عن مالك آنه ضامن. وكذلك الرَّهْنُ 
قال محمّد: حتّى يعلم أن الثار من غير بيز" أو سَبْل يأتي فيهدم'" البيت» فهذا 
زشبهة يشقط: الضمان: ١‏ 


) 


قال الإمام: وهذا الذي رَوَى محمد الف لما روى أبن حبيب 2 في قَرْض 


الفأر؛ ففيه الزوايتان: الضمان. زيش“ 


. م (5). 
وأا الحائك يفسد©. فإنه يَْرِمُ العَزلَ فقط . 


انفصال7 : 


وهذا حكم الصّنّاعء وأا الأَجَرَاء فعلى ضربين: 
1 أَجَرَاءُ للصّناع . 
2 أَجَرَاءٌ للحفظ والّعاية. 


)1١(‏ ف ج: «بيته»» وفي المنتقى: #سببه؟. 

زفق في المنتقى : دأو ينهدم' . 

)۳( م ف ج: (يضمنرا» والمثبت من المنتقى . 

(2) وجه هذه الرّواية: أن التَعدّي سببٌ للضّمان» فوجب أن يثبت حكمه بالتهمة في حقٌ الصانع» أصل 
ذلك المغيّب عليه . 

(3) أي أنه مُصَدّق. ووجه هذه الرّواية: أن التَعدّي لا يثبت بالذعوىء وذلك أن النّلف ظاهر وهو نيرز 
من سبب الضّمان الذي هو المغيب على المصنوع. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 74/6. 

(6) هذا الانفصال مقتبس من المنتقى : 6/ 76. 

(7) أي بين يدي القضّار. 
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فأمًا الأرّل: فالّذي رَوَى محمّد عن ابن القاسم؛ أن أَجِيرٌ القضّار لا يضمن» 
والقصّارٌ ضامنٌ لما أفسَّدَهُ أجيره» وقاله ابن حبيب. وهذا في الأجير المتصرّف بين 
بوك بحسب اختياره» وليس بحائز لما يعملهء فأمًا إن حاز ما يعمله ففي «المؤّازية» 
و«العُتبة) ©) عن أَضْبَغ راشب إن عفر على الان الات فان اجا يبحت إل 
المُضِيٌ بالئِّاب فيدعي تَلَمّها أنه ضامنٌء وكذلك أجير الخيّاط يتصرّف بالتياب . 


وا ا ا نيمي 
قسم لهم تعن بالعمل . 
وقسم لا تَعَلّقَ لهم به. 


فأمًا الأول : فكصاحب الحمّام يضع عنده التياب» فقد قال مالك في «العغبية»“ مِنْ 

سماع ابن القاسم: قد أمرتٌ أصحاب السُوقٍ أن يضمن“ أصحاب الحمّامات ثيابَ 
النّاس» 1 يأتوا بمن يحرسها. وقال ابن أبي رَد في «نوادره» بإثر هذا: وقد قال أيضًا 
في كتاب آخر: لا يضمنون» وهذا الذي أشار إليه قد أشار إليه غيره» ولا أعلم 0 
يشيرون إلا إلى ما في «المُدَونةه في الجَعْلٍ: لا ضمان على من يجلس لحفظ ثيا 
الناس في الحَمّام؛ لأنّه بمنزلة الأجير» وهذا الذي أشار”"' إليه ليس هو مما نحن فيه؛ 
لأنّ أَجَرَاء الصنّاع لا يضمنون» وإنْما يضمن الصّانع أو من هو في حكمه» وصاحب 
الحمّام ليس بأجيرء إِنْما المقصود العمل من المتصوّف والاغتسال» فهم يضمنون على 
ما جرت به العادة. 


)١(‏ في المنتقى: «أشاروا». 

(؟) م: «يصنع»» وفي المنتقى: «يطحن». 

(1) 251/4 في سماع أصبغ وأشهب» من كتاب البيع والعيوب. 

(2) 224/4 في سماع ابن القاسم من مالك. من كتاب نذر سنة يصومها. 

.87/7 )3( 

4) لم نجده في المطبوع من المدونة» وراجع كشف القناع عن تضمين الصُّنّاع للمعداني: 102. 
(5) أي أصحاب الحمامات. 


(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 76. 
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. 08 


فرع 
5 2 . ا 1 ay‏ 3 5 2 
وقال ابن حبيب© في الطخان يضيع”2 القمح بحضرة صاحبه أنه لا يضمن ظرفا 
ولا قمبحاء إلا أن يخرج الئاس عن الرّحَى . ٠.‏ المسألة إلى آخرها“ . 


(3) 


فرع آخر 

وقال مالك في المستأجر يحرس بيا أو حَيْلاً أو عَتَمَا فينام فيُسْرَق ما في البيت أو 
تذهب الخيل”" أو الغنم: إله لا ضَّمَان عليه وله اجره كاملة. 

وقال ابن القاسم: لا يضمن الأجير إلا ما صي أو فْرّط. 

وقال محمّد: لا يضمن جميع الحُوّاس إلا بالئعدّي» كان مما يُغاب عليه أو لاء 


62 ٠. 
: من طعام أو غير”‎ 


فرع : 
وأمَا الأجيرٌ على البيع والشّراءء فالّذي نص عليه علماؤنا؛ أنه لا ضمان عليه؛ زاد 
محمّد: ضاع المَبيع أو ثمنه. 
ووجه ذلك أنه شط لأ فلن اله بالعمل» فلم يضمن ما ضاع من غير تعد كالمُووع . 
وإذا ضَمِنَ بالتتضييع» فقد قال ابن القاسم: من التضييع أن يترك ما وَل به“ مما 
يمكن الاحتراز منه. 


(1) في المنتقى: «أو يذهب بالخيل» وهي سديدة. 

(۲) في المنتقى: «السفر. 

(1) قاله في «الواضحة» كما نص على ذلك الباجي. 

2( أي وعاءً. 

)3( تتمة المسألة كما في المنتقى: ل عن الرّحَى للزّحمة فيضمن القمح وظرفه وكذلك الفرّانء نجعل 
الخروج عن الرّحَى والفرن مغيًا يوجب الشّمان على الحافظ الذي له تعلق بالعمل». 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 76/6 - 77. 

(5) ووجه ذلك: أنه مؤتمن لا تعلّق له بالعمل» فلم يكن عليه ضمان كالمودع. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 77/6. 

4 تتمة الكلام كما في المنتقى: «... به ويذهب إلى غيره» فليس الوم والغفلة من التضبيع. > 

= ووجه ذلك: آله لابدٌ لكل أحدٍ منه ولا يمكنه الاحتراز منه» فأمًا من ترك حفظ ما وکل به بحفظه 
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فرع آخر : 

وأما الحارس الذي لا تعلق لحراسته ۳ فله الأجرُ كاملاً وإن ضاع ما احتفظه. 

وأمَا حامل الماع أو الطعام يهْلِكُ في الطريق بفعله» فلا أجرءً له حتّى يبلغه. 
وكذلك ما يعطب في السّمّن(''؛ لأنه من سبب السّفيئة يهلك. 

وأنا اتاج لع والشزاه بث السّلْعَة أو ثمنهاء فلا أجرةً له» قاله محمّد؛ لأنْ 
هذا من باب الجَعْلٍء فلا جَعْلَ له إلا بتمام العمل» وهو أن يُوصل إليه ما ابتاع له» أو 
ثمن ما باع له. 
فرع آخر© : 

وفي «العُنبية"“ عن ابن القاس فمن بعث معه بخادم TIE‏ فيئام في 
الطريق: فذعيت50 له من الأجر بحسب ما بلغ» ولا ضمان عليه. وقال ابن أبي زَيْد: 
رمد أنيا بإجارة وليس بجعل» وقد قال ابن القاسم عن : إن ماتت في الطريق فله 
الأجر كاملاً وعليه أن يتم له بقيّة سَمَرِه. 

ووجه ذلك: أنه ما كان من هذا على وجه الجَعْل فلا أجرةً له إلا بتمامه» وما كان 
على وجه الإجارة فهاهنا اختلف قول مالك؛ فمرّةٌ فسخ الإجارة لقّرَاتِ العين» وجعل له 
من الأجر بحساب ما عَمل» ومرّةٌ أبقاها وجعل له الأجر كاملاً. والفروع هاهنا كثيرة» 
فركب عليها ما شئتٌ من «كتب المسائل؟إن شاء الله . 


للق و فاء ج: اليبيعها» والمثبت من العتبية والمنتقى. 

(؟) م٠‏ فء ج: «يحتمل» والمثبت من الموطأ. 
والاستعمال لغيره فمما يمكن...2. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 77/6. 

(2) يعمله. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 77/6. 

(4) 428/8 في سماع ابن القاسم من مالك رواية سحنون» من كتاب طلق بن حبيب. 

(5) عن الإمام مالك. 

)6( أي هربت فأبقت منه. 

(7) أي عن الإمام مالك. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 80. 
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القضاء في الحمالة والحول 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى”! : 

قول : «قَأَمًا الدَجُلُ يَتَحَملُ0'' لَهُ الرَجُلُ هذا على ما قال. والحمالة معناها: أن 
يلزم المتحمّل إحضار ما تحمّل به» وهي الكفالة والرّعامة والضمان. 

قال عبد الوهاب: «كلٌّ ذلك بمعنئ واحد؛. وقال في: «المُدَوّنة“ : إذا قال 
له: أنا ضامنٌ؛ أو كفيلٌ» أو حميلٌ» أو زعيمٌء أو هو لك عنديء أو علَىء أو قبلي؛ 
فهو كله ضمانٌ لازم في الحقٌ والوجه. 

قال: والأصل في ذلك”": قوله تعالى: رَآًتا بو رَعِیمٌ4 وهذا إن استدل به 
على ثبوت هذا الاسم لها من جهة اللخة بين وأمَا إن اسْتدلٌ به على ثبوت حكمها على 
ما ذكره عبد الومّاب©»: فإنّما هو على رأي من يقول: شرع من قَبْلَئَا شرعٌ لنا إلا ما 
تقضّه الذليزن» وهر الميون من مدهب سالك : 

المسألة القائية©؟ : 

فإذا ثبت هذاء فإنها على وجهين: 

1 حمالة بالوجه. 

3 وحمالة بالمال:: 


فق و ج (فيه)» وفي المنتقى : في جوازها». 
فق في | لمنتقو : «پېلده» . 


(1) أي قول مالك في الموطأ (2185) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2971). 
(2) في المعونة: 1230/2. 

(3) 130/4 في الحميل بالوجه لا يغرم المال. 

(4) يوسف: 72. 

(5) في المعونة: 1230/2. 

(6) انظر المقدّمة في الأصول لابن القضّار: 149 152 وإحكام الفصول للباجي: 394. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 80. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 80/6 81. 
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فأمّا «الحمالة بالرجه» فهى جائزةٌ؛ خلانًا للشافعيّ . 

ودليلنا: أن المقصود منها المال لأنه حميل بوجه الغريم ليطالب بالمال» فنقول: 
إله وثيقة يُتَوَصّل بها إلى المطالبة بالمال» فصح تعلّقها بالوجه كالشّهادة. 

المسألة التازة" : 

وهي أيضًا على وجهين: 

1 - حمالة بالوجه على الإطلاق. 

2 - وحمالة بالوجه على ألا شىءَ عليه من المال. . 

فأما «الحمالة بالوجه على الإطلاق» فن جاء به برىء. 

ووجهه: أنه قد برئ. وقد وفاه ما تحمّل له وهذا ما لم يتعيّن لمجيئه وقتّء 
فمتى جاء به برئ» وإن ضرب أجلاً بمجيئه فجاء به عند الأجل برىء30 قاله في 
«المُدؤنة4 , 

ولو تحمل به على أن يحضره هو أو وكيله بعد شهرء فأحضره منّ العَّدِء لم يبرأ 
حى يأتي به عند الأجل), رواه أبو ريد في «العْمْبيَة»© عن ابن القاسم . 

قال علماؤن7 : ومن شرط إحضاره أن يحضره هو أو وکیله» فإن أحضره أجنبي 
لم يبرأ بذلك الحميل» قاله في «المُدَوْنة»©©. 

ولو مات الغريم لسقطت الحمالة عن الحميل؛ لأنّه إِنّما تحمّل للطالب بإحضار 
نفسه» ونفسّه قد ذهبت77 »2 وهذا إن مات ببلد”" قبل أن يلزم الحميل إحضاره قبل أجل 


)١(‏ في المنتقى: «إن شرط حمالة الوجه ليست». 

(1) أي إن جاء الكفيل بالمتكفّل به. 

2( لألّه قد أتى به على ما شرط› فوجب أن يبرأ. 

(3) 129/4 في ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المال. 

(4) ووجه ذلك: أنه شرط إحضاره في وقت معيّن فلا يبرأ بحضوره قبل أصل ذلك حضوره يوم 
الحمالة . 

(5) 362/11 من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم» كتاب محض القضاء. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي . 

7 130/4 في الحميل بالوجه لا يغرم بالمال. 

(8) وعدم بذلك شرط التمكن من إحضارها. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 82/6. 
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إحضاره أو بعده. 

المسألة الرابعة : 

وأما الصرب الثاني وهو: «الحمالة بالوجه على ألا شيءَ عليه من المال؛ ففي 
«المؤازية» عن مالك: آنه إذا شرط في حمالته الوجه ليس“ من المال في شيء. قال 
محمّد: أو يقول": لا أضمن لك إلا الرجهء فهذا لا يضمن إلا الوجه» مات أو أفلس» 
حضر أو غاب. وفائدةٌ هذه الحَمّالة يضمن الإحضار خاصّة» أو يكفيه مؤنة طلبه ويُؤمُنه 
من مغيبه» فإذا قيّدها بأنّها لا تتعلّق بالمال» لم يلزمه غير ما التزم من الإحضار» وجازت 
هذه الحمالة في الجملة لتَعلّقها بالمال المعلّق بالدّئّة» ولولا أن المقصود منها طلب الذَّمة 
لما جازت؛ لأنّ الأعيان لا يصح تعلق الضّمان بهاء > كمن ضَمِنَ لرَجُلٍ دابَةٌ معيّنة أو عبدًا 
يُحضره» أن شيو من وجب عله عد أو زی لأنْ ذلك الضّمان لا يتعلّق له بالذّمة. 
فرع : 

فإن أحضره برىة» وإن حان الأجل فلم يحضرهء فلا شيءَ عليه إلا إحضاره. 

وقال مالك: لا شيءَ عليه إلا طلبه. 

المسألة الخامسة© : 

وأمَا «الحمالة بالمال» فمعناها التزام إيصال المال إلى من تحمل له به» ولا تبرأ 
بذلك ذئّة المتحمّل عنهء خلافًا لابن أبي ليلى . 

قال عبد الوهاب : «لأنّها وثيقةٌ فلم يبرأ بها مَنْ عليه الحقّ كالرّفن». 

فإذا ثبت هذاء ففي الحمالة بالمال ستة فصول: الأوّل: فيما تصح به الحمالة. 


)۱( م ف» ج: «ويقول» والمثبت من المنتقى. 

)۲( ل E‏ 
(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : : 82/6. 

(2) أي أحضر الحميل بالوجه على شرط الغرم. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 82. 

(4) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 55. 

(5) في المعونة: 1232/2. 

(6) هذا الفصل بفروعه مقتبس من المنتقى: 6/ 83 84. 


القضاء في الحمالة والحول 438 
الثاني : فيمن تصح الحمالة منه. الثّالث: فيمن لا تصح الحمالة عنه". الرّابع: فيما 
للطالب من مطالبة الحميل. الخامس: فى رفق الطالب بالحميل أو الغريم. السادس: في 
الفصل الأول( 
فيما تصخ به الحمالة 

قال علماۇن : إنها تصح في المعلوم والمجهول؛ خلانًا للشافعيَ في منعها في 
المجهول. 

ودليلنا: أنْ هذه وثيقة بحنٌّء فصحّت في المجهول كالشّهادة بالوصية. 

فإذا ثبت ذلك فقد قال مالك في «المؤّازية» فيمن أوصّى ولده أو غيرهم أن 
يضمنوا عله ديه : : فذلك جائرء ا 2 لا والعُرّماء حضور ر أو غيب » في الصخة أو 
المرض. وفي «العُنبية““ عن ابن القاسم عن مالك فيمن مات وعليه من الدَّيْن مالا 


يدري كم هو رتك مالا لم بخص فتحمل بعض ورتيه بدَيِْهِ إلى أجل على أن يُخَلَى 
بينه وبين ماله. فإن كان فيه فض © كان بينه وبين ع الوَرََة وإن كان نقصًا فعليه وخده 


إن ذلك عليه جائزء كان الذي تحمل به نقدًا أو مؤجلاً؛ لان مه سروق >٤‏ ولو كان 
على أن له" الفضل وعَليه التقص لم يجز؛ لأنه بَيِمّ فاسد. 
إذا ثبت ذلك فلو طرأ عليه غريمٌ لم يعلم به الوارث لزمه أن يقضيهء ولا ينفعه 


0( م» فء ج: «عليه» والمثبت من المنتقى. 

00( في المنتقى : «لازم) . 

(1) المقصود هو الإمام الباجي. 

(2) أي سمّى الذين. 

(3) 327/11 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم. من كتاب الرّهون. 


(4) من عين وعرض. 
)5( وذلك بعد لم وفاء الدذين. 


)6( آي ل و وجه المعروف. 
(7) آي التزم أداء الين. 


فيد 


قوله: لم أعلمء قاله مالك وابن القاسم. 

ووجه ذلك: أنه التزمه" على العموم ولم يخص ما علمه دون ما لا يعلمه» 
والتزام المجهول لا يلزه . 

والحمالةٌ بالجَعْل حرام قاله مالك في «العْتبيّة) ^ من رواية ابن القاسم. وقال ابنُ 
القاسم في «المؤازية»: فإن كان صاحب الح عالمًا بذلك» سقطت الحمالة ورد الجغل. 
وإن لم يعلم بذلك فالحمالةٌ لازمةٌ والجعلٌ مردودٌ ومعنى ذلك أنه عَفْدٌ يختصٌ بالمعروف 
فلم يصح فيه العِوّض كالمَرْضٍ. 

ومن أسلف سلمًا فلا بأس أن يأخذ به حميلا* قاله مالك في «المؤازية». 


الفصل القاني 4) 
فيمن تصح الحمالة منه 
فإنها تصخ من كلّ مالك لأمره لا حَمرَ عليه لأحدٍء كان يقدر على التُطق أو كان 
أخرس إذا فهم أمره”2. وقال مالك في «المُدَوْنة!7: تجوز كفالته إذا فهم عنهء وأما 
محجورٌ عليه لحقّه أو لح غيره فإنْه يُعثَرُ أَمْرُهُ فإن كان محجورًا لحقّه كالصغير والسفيه 
المَوْلّى عليه لم تلزمه الحمالة. 


وأمَا البكر التي لم تَعْيْس كالصّغيرة» وأمًا الّتى عَنَسَتْ وأونس رشدماء ففي 


)0غ( فى المنتقى : (مراده؟ . 


فم ف : «كتاب الرجم» وفي المنتقى: «عبد الرحمن». 

(1) 289/11 من سماع ابن القاسمء رواية سحنون» من كتاب الرّطب باليابس. 
(2) ووجه ذلك: أله وثيقة تجوز في البيع فجازت في القرض كالشّهادة. 

(3) هذا الفصل بفروعه مقتبس من المنتقى: 84/6 85. 

(4) 141/4 في كفالة الأخرس. 

(5) 145/4 في كفالة المرأة التي قد عنست. 


القضاء في الحمالة والحول 0 
«المُدَوَيهو(1) عن ابن القاسم؛ ووجدته في «كتاب عبد الرحي 20017 عن مالك: لا تجوز 
هبتها وكذلك كفالتها؛ لأن بضِعَها بيد أبيها. 

ووجه ذلك: أنّ ولاية الأب لما لم تسقط في البُضع بالتّئِيس لم تسقط في المال. 

ووجه الأوّل: أن الولاية في المْضْع لا تزول بالرُشدء والولاية في المال تَرُول 
بِالؤْشْد؛ ته راد لحفظ المالء فإذا حُفْظ زالت وبقيت في البُْضْع ؛ لأنها تراد لحفظ 
اا ٠“‏ فمعناها باق ما بقيت المرأة. 

وأمَا المحجور لحقٌّ غيره» كالعبد والمستغرق في الذَّيْن والمريض 57 الروج» 
فان العبد والمُكاتّب والمدبّر وأمّ الولدء حمالتُهُم بغير إذن السيّد باطل””. وإن كان العبد 
مأذوئًا لل فقال ابن الماجشون: تجوز حَمَّالته. وحكى محمّد القولين في العَبْد. 

ووجه الأوّل ‏ وهو قول مالك وجمهور أصحابه ‏ _: آنه“ معنئ يدخل في ذْمْتِه 
نقصّاء فلم يكن له ذلك بغير إذن سَيِّدِهه كالمُدَايئَة. 

وأيضًا: : فإه وَجَْهُ من المعروف» فلا يجوز له بغير إذن سَيّده وإن أَذْنَ له في 
التجارة» كهبّة مَالِهِ . 
فرع: 

وتجوز حَمَالَتّه بغير إذن سيّده وإن لم يكن مأذوئًاء إلا أن يستغرقَهُ الدَّيْنء فلا 
يجوز وإن أَذْنَ له السّيّد. 


)0 في المنتقى: «لحفظ البضع مما يغيب». 

۳( في المنتقى : «باطلة» وهي أسذ. 

(۳) م: د لانه». 

(6) في المنتقى: «الموازية». 

(1) لعل هذا الكتاب هو المسائل التي رواها عبد الرحيم بن خالد الجُمَحيّ (ت. 163) عن الإمام مالك 
انظر ترتيب المدارك: 54/3. 

(2) ولاية المال. 

(3) فى التّجارة. 

)4( 114/4 في كفالة العبيد بإذن ساداتهم . 


441 . ّّ كتاب الأقضية 


وأما المُكَاتَبِء فقد قال ابن القاسم في «المُدَوّنةه"": إذا أَذِنَ له وللمدبّر وأ الولد 
في الحَمَالّة جا وال فة لا جور مروف الشكاتن؟ لأنه داقبة إلى رقه» ولي 
ذلك له ولا لسَيّدِه. ا 

ووجه قول ابن القاسم: أنه محجورٌ عليه بحم الرّقُء فجاز ما يفعله من ذلك بإذن 
السّيّدء أصل ذلك العبد القِنْ. 


فرع: 

وأمَا المستغرق فى الذَّيْنَء ففى «المُدَونة ٠“‏ و«المئبية»(© عن مالك : أنه لا تجوز 
حمالته» کصدقته» وا لأنها 5 الع ْ 

وما المريض» ففي المُدَونةه : تجوز كفالته في ته . 


٠ فرع‎ 

وما ذات الزوج ٠‏ ففي «المُدَونة»“ عن ابن القاسم أن ذلك في لها“ وإن 
زادت على الث في كفالتهاء فللِرُّرْج إنطلان جما إلا أن يريك الي الي 

وقال المُغيرّة: إذا جاوزت”" الث لم يبطل» كالمريض يوصي بأكثر من تنه . 

وإذا تكفّلت بزوجهاء ففى «المُدَونّة' قال مالك: عطِيتُها لزوجها جميع ما لها 


)١(‏ في المنتقى: «الموازية». 
(۲) في المنتقى: «حازت». 


(1) 114/4 في كفالة العبيد بإذن ساداتهم . 

(2) انظر المدونة: 141/4 142 في الرجل يقر في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث. 

(3) 369/11 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم. 

(4) ووجه هذا القول: أن لما كان للعُرماء رڏ عتقه» كان لهم رذ كفالته وهِبََهِ» كالمضروب على يديه. 
(5) 142/4 في كفالة المريض. 

(6) ووجه هذا القول: أنه معروف يفعله المريض»› فكان في ثلثه كهبته . 

(7) 142/4 في كفالة المريض. 

(8) أي ثلث مالها. 

(9) وفي هذه الحالة يمضي الثلث والزيادة. 

(10) 147/4 في كفالة المرأة عن زوجها. 


القضاء في الحمالة والحول ش 442 
جائز» وكذلك كفالتها عنه. ومعنى ذلك: أن كفالتها برضاه» فإن لم يرض» فعلى مذهب 
ابن القاسم : تبطل إلا بِالئُلْث فأدنى. 


الفصل الثالت<“ 
فيمن تصځ عنه 


فتحرير ذلك: أنّها تجوز عن مَالِكِ لأَمْرءِ وغير مالك لأمْرِه فيما يلزم أداؤه من ماله. 
وأما المَوْلَى عليه" فلا يخلوا أن يكون تحمّل عنه حميل بما تقدّمت المعاملة فيه» أو بما 
تستقبل المعاملة فيه . فإن كان تحمّل عنه بثمن ما قَدٍ ابْتاعَهُ فقد قال ابن القاسم في «العْْبيَه 
و«الموّازية»: إن كان مما يلزم اليتيم لزمه ويرجع به في مال الصَبِىَ. وقال عبد الملك: لا 
يلزم المَؤْلى عليه شيءٌ ممًا تحمّل عنه به» فإن كانت المعاملة قبل الحمالة لم يلزم الحميل 
شيء. يريد أنه لم يتحمّل عنه بِدَيْن ولا عامله المتحمّل له بسببه. 


الفصل الزابع(* 
فيما للطالب من مطالبة'" الحميل 
لأنه لا يخلو أن يكون واحدًا أو جماعةء فإن كان واحدّاء فهل للطالب أخذه 
بجميع الحنّ مع حضور العّرِيم أو غيبه”"؟ فقد اختلف فيه قول مالك فقال في 


)١(‏ مء فء ج: «الأعلى» والمثبت من المنتقى. 

(؟) م فء ج: «مصالحة» والمثبت من المنتقى. 

(۳) ف ج والمنتقى: «عناه». 

(4) في المنتقى: «في مال». 

(1) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 86. 

(2) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 86. 

(3) انظر المدونة: 131/4 في أخذ الحميل بالحق والمتحمل به مليء غائب أو حاضر. 

(4) ووجه هذا القول: أنْ الحقّ متعلّق بذمته في حال عدم الخريم» فوجب أن يكون متعلّقًا بذمته في حال 
يساره كالغريم. 


043 كتاب الأقضية 


«المُدَونهَه(ة : : له طلبه في غيب الغريم وحضوره' 5 
قال عبد الوهاب: «وبه قال أبو حنيفة والشافعي» ثمْ رجع مالك» فقال: لا 
O‏ ( 


أو في غيبته©. قال عبد الومّاب0©: «وهو قول عبد الملك». 


الفصل الخامس”» 
في رفق الطالب بالغريم'*' أو الحميل 
ووجه ذلك: أن الطالب قد يَهَبُ حقّه للغريم أو الخمل لي نا 
فما الهبّة» فن وهب الغريمٌ فقد بَرِىءَ الحميلٌ؛ لأنَّ الهبة كالاقتضاء . 
ومن أخذ حميلاً بثمن سِلْعٍء على أن له أن يأخذ أيّهما شاء» فمات الغريم» ثم 
أراد أن يطالب”" الحميل ففي «العُنبية» و«المؤازية» عن مالك: يحلف ما وضع 5 
للميّت وهو على حقهء قال محمّد: فيها شيء» وقال في موضع آخر: فيها نظر. 
وأمًا إن أخذ الغريم ففي «العُيْبية»©» و«المؤازية» لأَشْهبٍ عن مالك : إن أخذه سنة 
فالحمالةٌ ثابتة» إلا أن للحميل أن يمنع التأخير ويقول: أخاف أن يفلس» فليس له التأخير. 


إل في عدمه 


)١(‏ فى المنتقى: لا يبيعه». 

فق 7 ف» ج: «حضوره» والمثبت من المنتقى . 

)۳( م ف: «للغريم»» ج «الغريم» والمثبت من المنتقى. 

. في النسخ: «يأخذ» والمثبت من المنتقى‎ )٤( 

(5) مء فء ج: «أحدهما به» ولعل الصواب حذف «به» كما في المنتقى . 
00 م ف» ج: «يطلب) والمثبت من المنتقى . 

(۷) إلا زيادة من المنتقى. 

(۸) «عن مالك» زيادة من المنتقى. 

(1) في المعونة: 2/ 1233. 

2( وجه هذا لقول: آنه وثيقة بالحقٌّء فلم ينتقل إليه إلاً مع تعذّر استيفاء ء الحقّ من محله كالرّهن 
(3) في المعونة: 1233/2. 

)4( 7 الفصل بفرعه مقتبس من المنتقى : 6/ 88. 

)5( 1 في سماع أشهب وابن نافع› رواية سحنون» من كتاب الأقضية . 
(6) 302/11 في سماع أشهب وابن نافع» رواية سحنون» من كتاب الأقضية . 


القضاء في العيوب 444 
وقال ابن القاسم ذ ا : لا“ تسقط الحمالة. وقال غيره في 
«المُدَوّنةه : إذا أخر الغريم وهو مُوسِرٌ تأخيرًا بَيْنَا فقد سقطت حمالته. 


الفصل التادس <2 
في قضاء الحق 
فإن دفعه الغريم» بَرِئَ وبَرِئ الحَمِيلُ. وإن دفعه إلحّميل» بَرِئَ من مطالبة صاحب 
الحقٌّ» وكان له مطالبة الغريم. فإن كان أدَى عنه مثل ما عليه رجع بمثله» وإن كان اذى 
عنه غير ما عليهء مثل أن يكون الدَّيْن دنانير فيدفع عنه دراهم» فإنَ ذلك لا يجوز قبل 
الأجل» لما فيه من تأخير أحد عِرَضَي الصّرف. وأما بعد الأجل ففي «المؤازية»: أن 
ذلك جائرٌ ؛ وفيها آنه غير جائز وإليه رجع ابن القاسم» وهو قول أشهب 
وأصحابه» ولهذا توجيه طويل في «كتب المسائل؟. 


القضاء في العيوب 
الإسناد © : 
قال الإمام ابنُ العربي: هذا بابٌ ليس فيه حديثٌ صحيحٌ على التخصيصء أما أن 


)١(‏ في المنتقى: إلا أن». 


() 137-136/4 في الغريم يؤخذ منه الحميل؛ فإذا حل الأجل أخر طالب الحقٌ الغريم» أيكون ذلك 
تأخيرًا عن الحميل . 

(2) انظر المصدر السابق. 

(3) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 88/6 89. 

(4) ووجه هذا القول: أن ما بين الطالب والغريم ة قد صح باتخاذ المصارفة؛ لأ ذلك متعلّق بذنته 
كالّذي كان له عليه الین . 

)5( ووجه هذا القول: أن الغريم يكون مخيّرًا بين أن يدفع ما كان عليه وما دفع عنهء فيدخله الخيار في 
الصرف وفسخ ذَيْن في دَيْن . 

(6) انظره في القبس: 936/3. 


445 كتاب الأقضية 


في تحريم الغش أحاديث» روى الدارقطني“ عن التبي يي كلمة في الباب» قال 
التبئ يليه : الأ جل لِمْسْلِم بيع بيغا َعَم بو عَيا إل بيه rk‏ 

قال الإمام: وهذا مبنيٌ على إحدى القواعد المتقدّمة©, وهي تحريم أكل المال 
بالباطل» وذلك بِيّن في الباب. 

فإن قيل: فلم لا يُحْكُمْ بشخ العَقْدٍ وقد انعقد على حرام وانبتى على باطل؟ 

قلنا: لأنّه عارَضَئّهُ قاعدة جد ى تقدّمتٍ الإشارةٌ إليها ومهّدناها في «كتاب البيوع». 
وهي أن التهي إذا كان في حم الله مَس ما الْبَتَى عليه» وإن كان في” "© حق الآدميٌ 
فاللة”" قد جعل للآدميّ ايار فإنه قد يحتمل أن د يشريه بعَشَرَة دنائيرٌ بعيب لا يعلَّمُهء 
فإذا اطْلّع عليه وج اليب" يساوي أحدّ عشرّ دينارٌاء فيرى الحظ لنفسِوء فَرَدٌ الله الأمرّ 
إليه ر أما إِنْه قد يدخُلٌ على مسائل العَيْبِ وجوه من المنهيّاتٍ من العُرَرِ 
والرّبَوياتِ نتتعدّدُ لذلك أحكامُهاء وتخْتلِفٌ مآخڏهاء وتكدُد فروعٌهاء ولا تحتمِلّها هذه 
العْجَالةُ . فعليكم بكتب المسائل » ولاسيّما ابن عبدوس؛ فإنّه أطئبٌ في هذا الباب» 

' 
وجاء فيه باللباب. 
باب 
ما لا يجوز من النخلٍ 
أدخل فيه حديث الئُعْمَان بن بَشِيرِء أنْ أباهُ بَشِيرًا أنَى به إلى رسول الله ويه 


)1( في زيادة من القبس. 

زفق م2 ف» ج: «والله» والمثبت من القبس. 

(۳) في القبس: «المعيب». 

(1) . لم نجده في سنن الدارقطني» بالرغم من أن ابن حجر في تلخيص الحبير: : 22/3 عزاه أيضًا إلى الدارقطني . 

(2) أخرجه ابن ماجه (2246) من حديث عقبة بن عامر بلفظ : «المسلمٌ أخو المسلمء ولا جل لمسلم باع 
من أخيه بيعًا فيه عيبٌ إلا بيه له». وأخرجه أيضًا أحمد: 158/4 والحاكم: 2 والطبرانيٰ في 
الكبير: 317/17 (877) كلهم من حديث عبد الرحمن بن شماسة عنه؛ قال الن سجر رش بدني 
الحبير: 22/3 «مَدَارُهُ على يحيى بن أيوب» وتابعه ابن لهيعة». وانظر مصباح الزجاجة للبوصيري: 
83 31. 

(3) انظر صفحة: 398 من الجزء: 2 

(4) مالك في الموطأ (2188) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2938)» وسويد (292)» = 


ما لا يجوز من النْحْلٍ 1256 


فقال: إِنْي نَحَلْتٌ ابي هَذَا عُلمَا کان ِي» فقال له رسول الله كله: «أَكُلّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ 
مِثْل هَذَا ؟ فقال: لا. قال: «فَارْتَجعْهُ؛. ۰ 
الفقه في مسألتين: 

المسألة الأول : 

استدل مالك وأصحابه بهذا الحديث؛ أنّ الأب يعتِصِرٌ ما وَمَبَ أو تخل ابنه ما لم 
ينكح الابنُ أو يُدَاينَ» ويستدلُون في الاعتصار بهذا الحديث. وزاد البخاريُ© في هذا 
الحديث: «لآ أَشْهَدُ عَلَى جَرْرِ» فدلٌ هذا القول أن“ بَشِيرًا كان قد مال بالئخلة إلى 
النُعمان دون سائر بَنِيهِء فأمره رسول الله كل باعتصاره؛ لأنّ هِبَّةَ بعض بيه دون بعض 


رُبّما آل ذلك إلى أن يَفْقِد من لم ينحله من بَنِبهء فَأَمْرُ الي بيا أباه بذلك على التذب 
إلى التسوية بين البِينء لا على أن هبه الرّجُل بعض بيه غير جائزة. 

المسألة الثانية: 

وهل يجوز للرّجْل أن يتصدّق بجميع ماله على وَلدِه؟ فرُوِيٌ عن مالك في ذلك 
قولان: 
أحدهما: المنع . 

والآخرة الجواز: 

قال(3) ف (إ د (Dya‏ «المؤازية» © : 8 له أن يتصدّق ماله کله فى صحّته 

و في لعنبية و ريه : يجور ٍ 1 
وقد فعله أبو بكر رضي الله عنه. 


(1) م: «فدل على على هذا القول أن». 

() في تفسير البوني: «على وجه». 

= وابن القاسم (33)» ومحمد بن الحسن (807)ء والقعنبي عند الجوهري (159)ء والشافعي في 
مسنده: 174 [على الشّك بين مالك وسفيان]ء والتنيسي عند البخاري (2586)» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري عند مسلم (1623)ء وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 84. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 105/ ب 106/ أء وراجع العارضة: 127/6 128. 

(2) في صحيحه (2650). 

(3) القائل هو الإمام مالك. 

4) 394/13 في سماع ابن القاسم عن مالك. من كتاب أَوَلّهِ: باع غلامًا. 

(5) نص على الموازية الباجي في المنتقى: 6/ 93. 


447 كتاب الأقضية 


وقال ابن القاسم: أكره أن يتصدّق الرّجُل بماله كله على بعض ولده. فخرج من 
هذا وجه الكراهية» وإليه ذهب عبد الوهاب"» وفيه كلام طويلٌ يأتي بيائه في «كتاب 
الهية 2 ؟ إن شاء الله . 


فق عع هع وو ووو وووووووووووه 


(2) انظره في صفحة: 448 إلى صفحة: 471 من هذا الجزء. 


القضاء في الهبة 448 


كتاب الهبة 


وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول“ 

قال الإمام : الهِبَةٌ على الحقيقة لله وحدَهُ؛ لأ حجقيقة الهِبّةِ هو العَطاءً ءُ بغير عرض 
مما لا يجبٌ» والذي يُعْطِي على الحقيقة بغير عرض ولا يجب عليه فهو الله سہحانه» 
ولا يُتَصَوّرُ ذلك في الآدميّ؛ لاله جيل عن ا إلى الأغراض» إِمّا في جَلْب 
منفعة ١‏ وإمًا في دفع مَضْرّة فلذلك كانت هبه محمولة على القصد إلى البَدَلئّة('" فيها. 
وقد تكون على توفع البَدَل من الآدميّ في هبته من الله. فَاسْمُها صدَقَةء وقد تكون على 
وفع البَدَلٍ العام على عادة العرب في إطلاقهاء وفي مثله قال الله تعالى:. #ومَآ َابَشْر ين 
CS‏ مول الاس الآية( , 

وقد يُعْطى الرّجَلٌ على المروءة› وذلك من الشّريعة» وجار مَجرّی الصدقة. 
روى”" مسلم في «صحيحه:2 عن الٽبي كَل أنّه قال: كل مَعْرُوفٍ صَدَقَةَه وضرب له 
الي يَكه أمثلة متعدّدةً من الواجب والمندوب» بيانُها فى «كتاب الجامع؟ إن شاء الله . 

وقد تكون الهِبَهُ لِصِلَةٍ الأجم» وهي من المعروف المُؤَجُل العِرّض. وقد تكونُ طلبًا 
لمَخْض المودةا' من الواهب في مال الموهوب. فأمًا مالك فقضّى به وأمًا جمهورُ 


)0 «التلفت» ساقطة من : ف وهي في : م ج « محمول على التلف» والمثبت من القبس. 
)۲( م“ فا ج: «التولية» والمثبت من القبس . 

(۳) م: «وروی؟. 

(4) في القبس: «العوض)». 


(1) انظره في القبس: 937/3 939. 

(2) الروم: ١039‏ وانظر أحكام القرآن: 3/ 1491. 
(3) الحديث (1005) عن حُذَيْمَة بن اليمان. 

(4) انظر المعونة: 3/ 1613. 


الفقهاء منهم الحنفيّة والشافعيَة“ فحرّموه؛ لأنها مُبَايعَة عة بشن مجهول» ال “يحب أن 
تحلص العقودُ بألفاظها شا فإن 0 “ الألفاظ لم يَجُز إسقاطً الشروط وهبَهُ 
الراب مجهولة العِرّض وذلك حرام مجهول”" الأمر» وذلك”" لا يجورُء مُعَقْبَة 
بالمنازعةء» وتلك مزابنة O‏ منهئّ عنها بالإجماع» محظورةٌ بائفاق. 


تنزيل وتقريب: 


قال علماؤنا: ٠ E‏ إلا أن كل عَقْدِ قد نَزْلَهُ السرم منزِلَتَه وبي“ 


بشروطه» هذا كله صحيحٌ ١‏ فالبيوع وأحكامها على مُسَاقِهاء والهبَة على موضوعها. 

وأما الأحاديث فى الهِبَّةِ فعزيرةٌ جدّاء وهى ثلاثة» فالّذي عَوّلَ عليه مالك حديث 
اعمان بن بَشِير أن أباهُ بَشِيرًا أتى به النبئ يا فقال: (إنّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذًا. ..» الحديث 
إلى آخره. 

وروی أبو ا زيادة: فقال له الي ار : «أَشهذ عَلَيه غَيْري12. 

ورُويٌ: : «إني لا أَشْهَدُ عَلَى جو . 


وَرُوِيَ أنه قال: ثحب أَنْ يَكُوُوا لَك فِي الْيِرْ سَرَ 0 : نعم» قال: 


ينهم فن الْعَطِيُتَه». هذا كله في الصحيح» زاد أبو داود”©: (إِن عَلَيْهمْ مِنّ 007 أَنْ 
يبروك» وَعَلَيِكَ أن تَعْدِلَ بَينَهُم؟. 


)١(‏ في القبس: «عُيْرّٺ». 

زفق في القبس: لمجهولة» . 

(۳) في القبس: «وكذلك». 

(4) في التسخ: «مرتبة» والمثبت من القبس. 

0 في القبس: (وعيئه) . 

(1) انظر الأم: 211/3 (ط. النجار). 

(2) في سننه (3542 م). 

(3) سبق تخريجه صفحة: 446 من هذا الجزء هامش رقم: 2. 
(4) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (1623) برقم فرعي (17). 
(5) فى سننه (3542 م). 
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القضاء فى الهبة ش 450 


العلماءُ في جواز ذلك» أمَا مالك فجوزه د" وبه قال أبو E‏ 


والشافى»(°© 

وكال أحمد: باطلٌ يجب فَسحُّه؛ لان النبئ ية أَمَرَ برده» وقال في الصحيح : 
«لآ أَشْهَدُ عَلَى جور" وقال: «أَتُحِبُ أن يووا لَك في الْبِرْ سوا فعلّلَ”"' بالعُقوق 
إلى ما يدخل بينهم بالشّحناءء وذلك يقتضي التحريم؛ ور وردّه هو الصحيح في الحكه" . 

فإن قيل: قد قال: «أشهذ عَلَى هَذَا غَيْرِي'. 

قلنا: هذا هو تأكيد التحريم؛ لأنْ أمرًّا لا يرضاهُ رسول الله ولا يَشْهَد به مَنِ الذي 
يَرضَاهُ أو يشهد به؟ وسائرٌ ألفاظ الحديثٍ نص صريحٌ فلا يرد بهذا المحتمل. وقد كان 
رسول الله ية يقبلٌ الهديّة ويْئِيبُ عليها. ورَوّى البخاريٌ أنه كان لا يرد طيبًا لمحبتّه 


فنيه. 


مفاقهة أخرى : 
ولما رأى الئاس أن عَقد الهِبّة ع مَخْض» قالوا: نه لا يلرم إلا بالقبض› وإليه 


صعّى أكثرٌ الفقهاءء الشافعيٰ وأبو حنيفةٌ وعَجَبًا لهم من أين ُو“ لهذا 
0 والهِبَّةٌ عَفْدٌ من العُقود ومَبْئَى العُقود على اللُزوم» ومجمليا القنول: 


لق م» ف» ج: «فعدل» والمثبت من القبس . 

)۲( م» ف ج: «ورده في الصّحيح» والمثبت من القبس. 
(۳) م: «برع؟٠‏ ف: «تنزع»ء القبس: «شرع). 

(6) م ج: (فرعوا». 

)٠(‏ في القبس: «الفصل». 

(1) انظر المعونة: 3/ 1607. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 137 والمبسوط : 12/ 48. 
(3) انظر الأم: 62/4 (ط. النجار). 

(4) سبق تخريجه صفحة: 446 من هذا الجزء. 

(5) سبق تخريجه صفحة 449 من هذا الجزء. 

(6) في صححيه (2582) من حديث أنس. 


451 كتاب الهبّة 


منه"“ تكونٌ» وبه تَلْرّمُ. وقد بيّن اللهُ ذلك في كتابه فقال: اما لدت عَامَنوَا ووأ 
بالود الآية» وما بقي بعد قول هذا: ومَبْتُء وقول الآخر: قَبلتُ» والكفالة عَقْدُ 
تبوّْع”" بائفاق» وِيَلْرّمُ بالقولٍ بإجماع» فكيف عَمَّلُوا عن هذا؟ 

فإن قيل: كذلك كنا من قبل نقولُ كما ذكرتم» لولا”” قول أبي بكر الصديق: الَو 
كُنْتِ حُرْتِيهِ لَكَانَ لَك وَإِنْمَا هُرّ الْيَوْمَ مَالُ وَارثِ»” فبيّن أن الهِبّةَ إِنْما تكونُ هبه 
بالقبض» وأ انفرادها عنه مُبْطِلَّ لها. 

قلنا: كيف تعلّقتم بهذا في مثل هذا الأصل' العظيم» وهو قول الواحدٍ من 
الد ا 

الفصل الثاني“ 
فيما يجوز هبته للثواب وما لا يجوز وما يكون عِوَصًا فيها 

قال لماو 2 مال يجوز هلا جر هينه لاقرات كالابقة والجمل الشارة» 
والجنين فى بَطن أُمّه وما لم يبد صلاځه من ثمر أو حبٌء روى محمد عن مالك ذلك. 

ووجه ذلك : آنه عفد مُعَاوَضْةَ فلا يجوز عقّده بالآبق كالبيع . 

وأمّا الدنانير والدّراهم» فرَوّى محمد“ عن ابن القاسم؛ أن ذلك لا يصلح أن 
يُومَبٍ للتواب» فإِنْ شرط ذلك في الهبة رُذث» وهو المشهور عن مالك. 


)١(‏ ج: «سنة»ء ولعلها في ف: «بسببه). 
(0) ف ج: (ينزعظ. 

(۳) لول زيادة من القبس. 

)٤(‏ ج: «عيسی). 


(1) المائدة: 1. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2189) رواية يحبى. 
(3) انظر بقية الجواب في القبس: 940/3 941. 
(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 110/6. 

(5) المقصود هاهنا هو الإمام الباجي. 


القضاء في الهبة 452 
وال" : إذا كانت الهبة عيئاء فإنّما تكون قيمتها من العروض ثبعت في الدّمّة غير 
مؤجلة ولا موصوفة» وذلك يمنع صِحّة اليم . 


الفصل الثالث©) 
فيمن تحمل هبته على الثواب من غير شرط 

فإنّه إذا شرط ذلك فلا خلاف أن مِبَتَهٌ محمولة على ذلك» اقتضّى ذلك الجواز أو 
المنع» وأمًا إن وََّب من غير شرطء ثم اذْعَى أنه قَصَدَ الثراب» فإن كان من غير جنس 
ما يوجب القواب كالذنانير» فقوله مردودٌ رواه محمّد عن مالك وابن القاس 
وأشهب. وقد روى”" أنه مَنْ وَهَبٍ قمسًا أو شعيرًا ففيه الثواب. وأمًا الذي لا ثواب فيه 
مثل الفاكهة أو الطب يُهْدَى للقادم» قاله مالك. وإن قام يطلب ثوابّاء لم يعطهء قاله: 
أشهب وابن القاسم . 


ووجه ذلك : أنْ الدنانير لا عَرَضٌ”" في أعيانهاء وأا الفاكهة فلم تجر العادة بطلب 
التقواب على ذلك» فحملت على العادة فى الغالب. وقال ابن العطّار”؟2: وكذلك ما يهبه 
للفقير القادم من سفره من التحف كالتّمر وشبهه. 


فإن كان قد فات» فلا شيء له في الهبّة ولا في العِوّض» وإن كان لم يفت» فرّوَى 
محمّد عن أشهب وابن القاسم : أن لا عِرَضٌ له ولا له أخذه"“ وإن لم يفت. 


)١(‏ فى المنتقى: «ما لا يوهب للثواب». 

)۲( في المنتقى : «وروى ابن القاسم» . 

(۳) مء ف» ج: «عوض» والمثبت من المنتقى . 

. مء ف ج: «ابن القصار» والمثبت من المنتقى‎ )٤( 

. مء ج: «فروى محمد وأشهب عن ابن القاسم» وهي ساقطة من ف» والمثبت من المنتقى‎ )٥( 
م «ولا أجرة له».‎ )9( 

(1) القائل هو محمد بن المواز. 

(2) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 111/6 112. 

(3) ابن الموّاز. 


453 كتاب الهبَة 
.(D, «‏ 

ومن وَهَب هِبّة مُطلّقة فاذعَى أله وهبها للواب» حُمِلٌ على العف فيه فإن كان 
مثل الواهب يطلب به القواب على هِبَيّه» فالقول قول الواهب مع يمينه» وإن كان مثله لا 
يطلب القواب على هبيه فالقول قول الموهوب له“ مع يمينه. 


ولا وات الذي سلطان قبي © 


وما وهبه” لذي رَحِم فليست على القواب» قال ابن القاسم في فى «المدؤنة: إلا 
أن يرى الئاس أنه وهبه للتواب. 


الفصل الزابع* 
في مقتضاها من اللزوم أو الجواز 


فالّذي عليه المذهب”". أنّْها لازمةٌ بالفظ للواهب» فإن ثاب“ المعطي قيمتها فلا 
سبيل له إليهاء وسيأتي ذكره. 


. «له» زيادة من المنتقى والتفريع‎ )١( 

(۲) ج: «وما وُهِبَ)» وفي المنتقى: «وأمَا هبة؛ وهي سديدة. 
(۳) في المنتقى: «ظاهر المذهب». 

)٤(‏ ج: «أتى به»» وفي المنتقى: «أخذا. 

(1) هذا الفرع اقتبسه الباجي من التفريع : 314/2 - 315. 

2( رواه محمد بن الموّاز عن أشهب: نص على ذلك الباجي. 
(3) 228/4 في باب الهبة لغير الثواب. 

(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 113. 
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فإن أراد منعه ‏ على هذا القول ‏ من قبضها”'''؛ فقد قال محمّد: ليس له منعه من 
قبضها ولا بيعهاء والظاهر من قول أشهب أنّها وإن كانت تلزم بالقول» إلا أن للواهمب 
منعه من قبضها حتّی يثيبه . 

فإن فاتت الهبة» فقد لزمته بالقيمة» كنكاح التّفويض يلزم بالدُخول فيه مَهْر المثل» 
على تفصيلٍ طويل. 

1 الفصل التخامسى!1) 
فيما تفوث به وفي وجود'" العيب بها 

فاه إن اطلع على العيب قبل أن يثيبه وقبل أن تفوت» فإن علم الواهب بالعَيْبِء 

فليس له إلا قيمتها معيبة؛ لأنهما عالمان بالعيب» قاله محمد. 


فإن ظهر العيب بعد إثابته وقبل المَوْتِ» فله ردّها والرّجوع في التّواب أو إمساكهاء 
ولا يرجع بشيء بما أثاب بهء وذلك كالبيع. 


ولو كانت قد فاتت بما لا يقدر على ردّها فأثابه"› ثم ظهر على العَيِبٍ *قبل أن 


(1) في المنتقى: «فإن زاد على هذا القول كان له منعه من قبضها». 

(۳) مء فء ج: «وجوب» والمثبت من المنتقى. 

(۳) م» فء ج: «فأثابها» والمثبت من المنتقى . 

)٤(‏ كلمة يؤدي أثبتناها من النسخ الخطية» وهي في المنتقى : «يوفي». 

(60) ما بين النجمتين أثبتناه من المنتقى. والوارد في النسخ الخطيبة: «. . . العيب قال يؤدي القيمة وعليه 
الاصحاب» وهو تصحيف ظاهر. 


(1) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 113. 
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باب 


الاعتصار في الضدقة 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأوكى : 

قول : «مَنْ تَصَدَّقٌ عَلَى ابْئِهِ بِصَدَكَةَة وهذا على ما قال: إن من تصدّق على ابنه 
الكبير أو الصغير في حجرهء فليس له أن يعتصرها إذا قبضت وحيزت؛ لأن الصدقة لا 
اعتصار فيها؛ لأنّها على وجه المُربةء وما كان من العطيّة على وجه المُربة فلا اعتصار 
فيه. وقد تقدّم أن العطايا المتَقّوْبِ بها تلزم بِالعَقْدِء وإنّما قال : «قْبَضَهَا الابْنُ أز كَانَ 
في حجر أيه كَأَشْهَدُ لَه ليذكر""“ أقوى وجوهها في حيازة الكبير لنفسه» ثم ذكر أصعب 
وجوهها وهو أن يتصدّق على ابنه في حَنْجْرِهِ فيقتصر على الإشهاد له» ولم يذكر الحيازة 
لهء فلا اعتصار له في أحد الوجهين؛ لما احتجّ به من أنه لا يرجع بشيءٍ من الصٌدقة» 
ومعنى ذلك ما يأتي بعدها أنّه لا يجوز أن يشتري مدق ولا ل و : 

المسألة القانية © : 

قوله©©: «الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَاا يريد المدينة وعلماءها. 

وقوله: «مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الابْنُ دَيْئَاه خص الولد بذلك لأنْ الظاهر من المذهب 
أله يعتصر الأبوان على" الابن والابنة صغارًا كانوا أو كبارّاء فأمًا الجدّ والجدّة فاختلف 


(1( م“ ف ج: «ليكون» والمثبت من المتتقى . 

(۲) في المنتقى: «ويأخذها». 

(۳) في المنتقى: «لا يعتصر إلا الأبوين من». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 116/6. 

(2) أي قول مالك فى الموطأ (2197) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2950). 

(3) أي مالك في المصدر السابق. / 

(4) تتمة العبارة كما في المنتقى: «فبآن لا يكون له أن يأخذها بغير عض أوْلى»» وانظر المقنع في علم 
الشروط لابن مغيث: 332. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 117. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (2198) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2951). 

(7) أي قول مالك في المصدر السابق. 


الاعتصار في الضدقة 456 
قول مالك فيهماء فرّوّى ابن وهب عنه: لا يعتصر"'' ولا تلزمه النَمَقَّة» ويرث معه 
الإخوة» ولا يكون بيده بضع بنات الابن. ورَوَى عنه أشهب أنْهُما يعتصران""» وبه قال 
و 

ووجه الأول وهو المشووو فنا أن الجدّ لا تلزمه التفقة فلم يكن له 
الاعتصار كالعة”" . 
٠‏ المسألة القالئة© : 

إذا ثبت ذلك فن الأ لا تعتصر”” من يتيم» قاله محمّد؛ أن الهبَهٌ له صَدَئُة 
فلا تعتصرء وإن احتاج الواهب جََدّا كان أو أمًا أو غير ذلك. ' 

ووجه ذلك: أن ظاهر الهبّة له“ الإشفاق عليهء وهذا معنى القربة» فلذلك كان 
حكمها حكم الصّدقة. 

ورَوّى ابن القاسم عن مالك" آنه قال: للأب أن يعتصر وإن لم يكن للولد أمّْ» 
وليس للام أن تعتصر إذا لم يكن للولد أب؛ لأنْ اليتيم من قِبّلِ الأب» وهو قول جمهور 
أصحاب مالك . 

ورّوّى محمد عن أشهب؛ أن اليتيم إذا كان غنيّاء فللام أن تعتصر إذا لم يكن له 
أب فتعتصر منه كما تعتصر من الكبير» قال مالك: وللأم من الاعتصار ما للأب. 

ووجه ذلك: أنها أحد الأبوين» فجاز أن تعتصر. فإذا كان ذلك» وقلنا: لا تعتصر 
من اليتيم» فوهبت ابنها الصغير في حياة أبيه ثمّ مات الأب وهو صغيرء لم يجز لها أن 


0( م ف ج «الاعتصارهووالمئبت من المنتقى . 

زفق م“ ف ج «كالاب6 والمثبت من المنتقى . 

زفرف م“ ف» ج: «فإن الأم تعتصر ولا تعتصر» ولعل حذف «تعتصر' أصح . 
)6( م“ ج «يمنع. 

. (إذا لم يكن له أب» ليست في المنتقى‎ )٥( 

(1) ووجه هذا القول: أنه أدنى بالأبوّة» ويقدّم في الميراث على الأخوة كالأب. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/6. 

(4) أي لليتيم . 


(5) في المدونة: 137/15 (ط. صادر) في اعتصار ذوي القُرَْى. 
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تعتصر وإن كبر. ولو كبر قبل أن يموت أبوه فمات» كان لها أن تعتصر؛ لأنّ الموهوب 
له" قد انقطع عنه الاعتصارء بل بقي حكمُّه ثابثًا عليه. 
المسألة الرّابعة9 : 
”' الاعتصار مرض المعطي» وروى ابن القاسم عن مالك أنه 

الاعتصارء ورواه ابن حبيب عن مالك أنه قال: لا يعتصر مريض ولا يعتصر منه. فأمًا 
المريض فلا يعتصر؛ لأنه يعتصر لغيره من الورثة وليسوا بآباء”©؛ لأنّه لا يعتصر إلا 
الأت. ولا عضر منه؛ لاله حق الورثة قد تعلق يمالءء كما لو تعلق حن الغرماء ماله 
لامتنع”*؟ الاعتصار . 


القضاء في الغفزى 
الإسناد : 
0 قال الإمام: الأحاديث في العُمْرَى صِحَاحٌ» وصخح أبو عيسى 7 حديث جابر هذا 
و عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله الأَنصَارِيَ؛ أذ رَسُولَ الله كَل قال: «أَيُمَا رَجُلٍ ا 
عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِِِ. نَا لِلّذِي يُعْطَامَا لا تزجع لِلّذِي أعْطاها لأنْهُ أغطى عَطَاءً وَنْعَثْ فِيه 
الْمَوَاِيتُ»©' . 


(1) في المنتقى: «لأن الصغيرا. 

زفق م» ف ج: «قوله ويمنع' وقد حذفنا كلمة «قوله» ليستقيم الكلام. 

(9) مء فء ج: «وليس باب» والمثبت من المنتقى. 

)€( م ف ج: «امتنع» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 118/6. 

(2) في المنتقى : «وروى عيسى عن ابن القاسم». 

0ن أي المريض . 

(4) في جامعه الكبير (1350). 

(5) فقال: «هذا حديث حسن صحيحٌ». 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2200) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2953)ء وسويد 
(2)296 وابن القاسم )221 ومحمد بن الحسن 2210 والقعنبي عند الجوهري (150). = 


القضاء فو العُمْرَّى 458 


تنبيه في اللإسناد: 


قال الإمام: زاد مالك: «أَبَدَاا وانفرد به يحيى بقوله «بَدّا» ولم يروه عن مالك 


العُْمْرَى: هي فُعْلَى من العُمرء والمعنى: اعتمرتك؛ أو أعمرتك» أي جعلتها 
لك عمرى. 

وقال أبو عند + وهو ماخوذ من العمرء ألا تراه يرل هو لك عمرى. 

فمعنى” العُمْرَى: هِبَّةُ منافع الملك مدّة عمر الموهوب له» أو مذّة عمره وعمر 
عقبه» فسمْيّت عُمْرَّى لتعلّقها بالعمرء وإِنْما يتناول الأعمار هبة المنافع لا الرّقبة؛ وقد 
قال عله : «مَنْ أَغْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِه يريد : أن ما أعطى من المنافع يكون له ولِعْقِبِه؛ 
ولا تبطل لِعَقِبه”" بموته. ولا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً تقع فيه 
المواريث» وهذا كله راجح إلى المنافع دون الرّقبة» وفي هذا الباب ثمانية أبواب: الأول: 
في معنى العَمْرّى a‏ ومعنى الحَبْس والصدقة. والثاني : فيمن يصح منه ال 


(1) م: «العربية». (۲) م: «هو؟. 

(۳) مء ج: «العقب». )٤(‏ في المنتقى: «التحبيس؟. 

= والشافعي في الأمْ: 4/ 63 (ط. النجار)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1625)» وبشر بن 
عمر عند أبي داود (6552)» ومعن عند الترمذي (1350)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني 
الآثار: 4/ 93. 

(1) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 191 «قال أشهب: قال مالك: وليس على حديث جابر بن 


عبد الله في العمرى العمل» ولوددثٌ أنه مُحِيَ من الموطأ. قال أبو المطرف[القنازعي]: وسألت أبا 
محمد [ابن أبي زيد] عن هذا الحديث» فقال لي: : هو حديث صحيح» ومعناه قائم؛ وذلك أن من 


أعمر رجلاً عُمرًا له ولعقبهء فامتذ العقب» فإنها لا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته مادام أحدٌ من 
عقب المعمر حَيًا. فإذا انقرض عقبه رجعت العمرى للمعمر الذي كان أعمرها إن كان حياء أو إلى 
ورثته إن كان ميتا. وإنما تجري هذه الأشياء على شروط أصحابها؛ . 

(2) في غريب الحديث: 77/2. 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 6/ 2119 وانظر المقنع لابن مغيث: 334. 

(4) أخرجه مسلم (1625) من حديث جابر. 
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ومن يصخ عليه وبماذا يصح تحبيسه. والقّالث: في دخول العَقِب مع المعطى بعده. 
والسّادس: في استحقاق القسم منها('' بالولادة وانتقاله بالموت. والسّابع: فيما يجوز من 
بيع العُمْرَى والحبس. والثّامن: إلى من" تعود بعد انقراض المعمّر والمحبّس عليه. 


الباب الأول 


أمَا ألفاظهاء فقد تقدّم أنموذج”" منهاء ونحن نبيّنُ باقِيهَاء ونذكرُ ما يقرب منها وما 
يخالمُهاء وذلك أنه إذا كان معناها هِبَة المنافعء فكل ما كان من الألفاظ يقتضي ذلك 
المعنى» فإنْ حكمه في ذلك حكم العُمْرَى وإن اختلفت في بعض الأحكام» من ذلك 
أن يقول: أشكنئك هذه الدّار عمرى“» أو أسكتُّك هذه الدار عمرك؛ أو وهبتّك سكناها 
عمرك» ففي «المُدَوْنة0:2© عن ابن القاسم فيمن قال: أسكنتك هذه الدار وعقبك 
فمات السّاكن وعقبه» رجعت إلى صاحيها. وكذلك لو قال: هذه الدّار لك ولعقبك 
سُكئَىء أو قال: هي لك صَدّقة سكنى فليس له إل سكناها صدقة دون الرّقبة قال 
محمّد: إنما ذلك في حياته . 


وإذا قال: هذه الذار حبس على فلان ولم يزدء فقال عبد الملك في «المجموعة»: 
إنّها عَمْرَّى» وقال في «المؤازية»: هي حَبْسٌ. ورَوَى ابن وَهْب عن مالك في الحبس 


(1) في المنتقى: (فيها'. 

(۲) م فء ج: (ما» والمثبت من المنتقى . 

(۳) ف: «أنموذجا». 

(4) مء ف» ج: «اختلفا» والمثبت من المنتقى . 

)٥(‏ م» فء ج: «وعقبك؟ والمثبت من المنتقى. 

() مء ف» ج: «الموازية» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذا الباب بتوجيهه وفرعه وانفصاله ومسألته مقتبس من المنتقى: 120/6 121. 
(2) 92/15 (ط. صادر) في الرجل يقول داري صدقة سكنى. 


(3) هذاالقول الأخير هو في (المجموعة» و«الموازية؛ عن ابن القاسم وأشهب» نص على ذلك الباجي 
رحمه الله تعالی . 


القضاء في المُمْرَى 460 
على المعنيين أنْهما''2 بمعنى العُمْرَّى. وقد اختلف فيها قول ابن القاس 


توجيه : 


وجه الأوّل: أنْ التحبيس إنما يقتضي هبّة المنافع» فإذا قال: على فلان» اقتضى 
ذلك اختصاصها به دون غيره”” »2 وذلك يقتضي آله إِنْما وَهَبَهُ المنافع» وذلك معنى 
العَمْرَّى . 

وجه الثاني : كلد اليو ا ل ل د لأنْ معنى 
التحبيس أن تكون محبوسة في وجوه نص عليها. فإذا حَبْسَها على فلان انصرفت 
إليه مدّة العمرء فإذا انقضى عُمره لم ترجع إلى المُحَبْس؛ لأنْ معتى الحَبْس يمنع ذلك. 

فإن كان المُحَبِّسُ حيّاء ففي «المؤازية؛ عن مالك: *يُشأل عمًا أراد من عُمرى أو 
حبس» فيحمل على ذلك ويُقبل قولّه فيه. فإن مات قبل أن يُسْأل*9 فَإِنه© اختار أن 
يكون” ميرانًا لورثته» ويجب”" أن يجري في ذلك الخلاف المتقدّم» وإِنّما قُبلَ قو“ 
لأنّه احتمل الوجهين جميعًا. 


ومن قال: داري حَبْسٌ لا تُباع ولا ثُومَب ما عاش المُحَبّس عليهم» ففي «المؤازية» 
عن مالك : أله حبس مود . 
ووجه ذلك: أن قوله: لا تُباع ولا توهب ما عاش» تصريحٌ بالتأبید وإن كان قد 


)1١(‏ في المتتقى: «لهما). 

(۲) في المنتقى: «اختصاص الهبة دون غيرها». 

(۳) ج: «من»6»ء وفي المنتقى: «على» وهي سديدة. 

48 ماين التجمتين ساقط من الأصول» واستدرکناه من المنتقى . 
0 في المنتقى : «يعود» وهي أسدٌ. 

لف في المتتقى : «ويجوز). 

)۷( م2 ف ج: «وإنما قال ذلك» والمثبت من المنتقى. 


)1( قوله: وقد اختلف فيها. . . الخ»› هو من قول محمد في الموازية» نص على ذلك الباجي. 
2( المنافع . 


(3) أي ابن المزاز. 


461 كتاب الهبَة 


علقه بمدّة؛ لأنّ العُمْرَى تُباع وتوئّف في مذة التعمير» فلما شرط نفي اليم والهبّة اقتضى 
ذلك التحبيس المُؤَبْد. وقد قال عبد الوفاب”21: «اختلف أصحابنا في تخريح ذلك 
ذاء TE‏ 5 5 من (3). ورم لم 
فمنهم من قال: إنها على روايتين» كقولك: حبس فقط. ومنهم من قال : إنها ترجع 
حَبسا». 

2 )۲( 


ولو قال: داري حبس على فلان وولده» فإن كان ولده معيّنين جاز ذلك . 
انفصال : 

وأمّا لفظ التوقيف» فقد قال عبد الوهاب”: «لفظ التّوقيف صريحٌ في تأبيد 
الحَبْسء فلا يرجع ملكا أبدًا؛ لأنْ مفهوم هذه اللفظة في العُرْفٍ التبتيل”" على وجه 
التأبيد؛ وتمليك المنافع على الدوام». 

وأمّا لفظ الصدقة» فإن أراد به تمليك الرّقبة فهو على ما أراد كالهبة» وإن أراد به 


معنى التّحبيس» فإن كان على معيّن ولم يقترن به ما يقتضي التأبید» ففيه روايتان على ما 
تقدّم فی الخبس› لزم فيه التأبيدء قاله كلّه عبد الراب ف امعونته200 . 


مسألة : 

فإذا ثبت ذلك» فالحبس وما في معناه بأيّ لفظ كان يقتضي الملك» وتبقّى الرّقبة 
على ملك المُحَبّس. 

وللشّافعيّ فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: مثل هذا. 


)١(‏ ج: «تحريم» وهو تصحيف» وفي المنتقى: «مخرج. 
(؟) «داري» زيادة من المنتقى. 

(9) في المتتقى : «التبتل»» وفي المعونة: «السبيل» . 

)( في المعونة: 3/ 1598. 

(2) أي تخريج قول الإمام مالك. 

(3) وهؤلاء يقولون: إنها على رواية واحدة. 

)4( في المعونة: 3/ 1595. 

.1598 1596/3 )5( 
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والثّاني: ينتقل إلى ملك المُحَبّس”"©. 
والقالث: لا ينتقل". 
ودليلنا: أنه بدل المنافع فلا تخرج بذلك الرّقبة عن ملك الباذل كالعارية . 
وأيضًا: فإن ما لا يجوز عتقه لا يجوز أن يزول الملك عن رقبته» ويبقى الملك 
على منافعه» كالحيوان والغروض. 


الباب القاني “٠<‏ 
فيمن يصح التحبيس منه 
ومن يصخ عليه و يصح تسه 

فإنه في الأصل جائرٌ يلزم في الحياة والمَمَاتِ» لا يفتقرُ إلى حم حاكم. 
والمشهورٌ عن أبي حنيفة© آله لا يجوز ولا يلزم» وأصحابه المتأخّرون يحكون عنه أنه 
جائرٌء ولكن لا يلزم إلا بأحد أمرين: إمَا بحكم حاكم» أو يُوصِي في مرضه أن يوقّف 
بعد موته» فيصحٌ ويكون من نله كالوصيّة» إلا أن يكون مسجدًا أو سقايةٌ فإ ذلك يلزم 
ولا يفتقر إلى حُكم حاكم . ظ 

وهك المسالة التي تكلم يها أو يومف ومالك د رعمة الله علنهما د في مجلس 
الرّشيدء فظهر عليه مالك» وقال له: هذه أوقاف رسول الله ية ينقلّها أهل المدينة خَلَفهم 
عن سَلَفهم» يشير إلى الخبر المتواتر» فرجع أبو يوسف في ذلك عن مذهب أبي حنيفة. 
وهذا فعلٌ أهل الدّين في الرّجوع إلى الحقٌ إذا تبيّن؛ ورأى أصحابه المتأخرون الاعتذار 
لقوله القديم بما قذمناه. 

ودليلنا: قولّه تعالى: يها الت اموا رفوأ الْمقُود» الي . 
)١(‏ في المنتقى: «ينتقل إلى الموقوف عليهم». 
(۲) في المنتقى : «والثالث : يتتقل إلى الباري تعالى». 
(۳) مء ف» ج: «ومن» والمثبت من المنتقى . 
(1) هذا الباب بمسألته وفرعيه مقتبس من المنتقى: 122/6 123. 


(2) انظر مختصر الطحاوي: 136. 
(3) المائدة: 1. 
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ومن جهة السئة: ما روي عن ابن عمر أنه أصاب بخيبر”“ أرضًا فأتى التْبي ياف 
فقال: إِني أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أصب مالا قط أَنْمّس مِنْهُ. .. الحديث”' . 

ومن جهة المعنى: أنه تحبيس عَقَارٍ على وجه القُرْبَة» فلم يمْئَقِر إلى وصيّة ولا 
ځکم» كالمسجد والمقبرة. 
مسألة : 

إذا ثبت ذلك» فإ تحبيس الرّباع وإعمارها قول :واخد وهو الجواز»-وانا الخحيزان 
والسلاح والعُغروض» ففى «الموّازية» عن مالك؛ أنه كره الحَبْس في الحيوان. وقد قال 
ابنُ القاسم في «المجموعة»: من أعمر داره أو دابّته أو عبيدء”" في حياته» جاز" ويرجع 
بعد موته إلى ورثته . 

وقال© في «العُتبية؟©: لم أسمع عن مالك في تحبيس التياب شيئاء ولا بأس به. 

فإذا قلنا بالجوازء لزم لموافقة الشرع مع كونه من العُقود اللازمة. فإن قلنا 

0 

بكراهية ذلك» فيه روايتان : إحداهما الجواز. والثّانية اللزوم . 

وقال.غبة الوقات” دين أسحاننا من يقول قن الل قرلا ورادا انها 
الخلاف في غيرها». 


)5( 2 8 . : 1 4 
ومن حبس على نفسه وغيره صح حبسه ودخل معهم. وإِنْما يرد ما حبس على 
)١(‏ م: «بخئين). (0) م: «أو جنانه؛ . 
(۳) «جاز» زيادة من المنتقى . )€3 م ف ج مع“ والمثبت من المنتقى . 


)0( في المعونة: «من يقول: إن حبس الخيل جائز؛ . 

(1) أخر جه البخاري (2737)» ومسلم (1632). 

(2) القائل هو ابن القاسم. 

(3) لم نعثر على قول ابن القاسم في العتبية. 

(4) في المعونة: 3/ 1593. 

(5) الكلام التالي هو لأبي إسحاق بن شعبان» نص على ذلك الباجي. 
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فرع غريب: 

ولو حبس ذْمَيٌ دارا على مسجدء ففي «العْنْبيَة؛ من رواية ابن القاسِم عن مالك» 
وروا" معن بن عيسى عنه في نصرانيّة بعثت بدينارٍ إلى الكعبة» قال: يرد إليها. 

ووجه ذلك : أن هله الجهات إنما يجب أن تخص بأفضل الأموال وأطيبها. 


فرع آخر : 
ولو حبّسٌ مسلمٌ على كنيسة مالأ فالأظهر عندنا أن يردٌ؛ لأنه صَرَفَ صدقَتَّةُ إلى 
وجه معصيةء كما لو صرفها إلى شرب الخمر. 


الباب التالى ^“ 
فالأصل والقاعدةٌ فيه قولّه يَلِ: ١لَهُ‏ وَلِعَقِبِده وذلك أن إعطاء المنافع في العُمْرَى 
والحبْس لا يخلو أن يكون لغير مُعَيَْيْنَء أو لمُعَمَْيْن وغير معيّنين» وذلك كمن”" قال: 
أعمرتٌ هذه الدّار على ولدي فلان وعَمَبّه" فإنّه يرث الأقرب. وإذا قال: على ولد 
ولدي» أو قال: على ولدي وولد ولديء فإذا أرجع فإذا قلنا: يرث الأقرب في قوله: 
ولدي» بأن يرثها”*؟ الأقرب» في كلام لهم طويل إن شاء الله. 


الباب الرّابع ©© 
في معنى العقب 
قال مالك : العقب: الولد ذكرًا كان أو أَنتّى؛ وليس ولد البناتِ عقبًا ذكرًا كان أو 
أنتّى. وقاله عبد الملك. 


للق م فاء ج: «رواه» وزيادة الواو من المنتقى. 

(۲) مء فء ج: «كما» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

فرق في المنتقى : «ولد فلان أو عقبه) . 

. كذاء والعبارة قلقة‎ )٤( 

)٥(‏ في المنتقى: ١يؤثر‏ ههنا). 

(1) هذا الباب مقتبس من المنتقى: 6/ 123 باختصار. 

(2) هذا الباب بمسالتيه وفرعه مقتبس من المنتقى: 124/6 125. 
)3( في رواية ابن القاسم عنه في «المجموعة» نص على ذلك الباجي . 


وقال ابن حبيب: ويجمع ذلك ان کل ذكر أو انی حالت دونه أنقى فليس بِعَقِبٍ» 
وقاله”'" ابن شِهَاب. 

وأصل ذلك عندي : أن عَقِبَ الرّجَل من ينتسب إليه» وولد البنات لا ينتسبون إليه » 
ولذلك لا يقال لعبد الله ا الهاشميّ : عبد الله بن الحارث الهلالي» وإن كانت أمَّه 
لبابة بنت الحارث الهلالية . 


مسألة : 


وأمًا الولدء فإئه اسم يتناول الولد وولد الولدء الذكور ذكورهم والإناث”" إنائهم 
وقد قال مالك في «المجموعة»: من حبس على ولده وولد ولده» لم يدخل فيه ولد 
البنات؛ لأنهم لم يدخلوا في آية المواريث. قال عبد الملك: فلذلك لا يدخلون في 
صدقة الجدّ في أمّهه”" بهذا الاسم. قال عبد الملك: والصّدقة على الولد والعَقِبٍ 
را 

واحتج أشهب بقوله تعالى : إن لَرَ کی لد وله ووَينهر Ca‏ لر ¢ وقال : ولا 
خلاف أن ولَدَ الوَلّدٍ كالولدٍ في ردٌ الأمّ إلى الشدس» ولا تأثير في ذلك لولد البنات. قال 
ابن العطار“: هذا قول مالك © . 


قال مالك: ومن تصدّق على بَنِيهِ وبنى بَنِيهء فإنّ بناته وبنات بنيه”' يدخلون في 
ذلك . 


للق م“ ف ج: «وقال» والمثبت من المنتقى. 

(؟) «الإناث» زيادة من المنتقى يلتثم بها الكلام . 

)۳( م» ف» ج: (صدقة أبيهم؛ والمثبت من المنتقى. 
)6( م“ ف ج: «ابن القصار» والمثبت من المنتقى . 
()٥(‏ م“ فا ج: (بناته» والمثيت من المنتقى . 


(2) تتمّة الكلام كما في المنتقى: ازكلك الكرى عند يريد بقرطبة ‏ أن ولد البنات يدخلون في ذلك» 
وقضى به محمد بن إسحاق بن السليم» وبه با يفتي أكثر من كان في زمانه. قال [ابن العطار] : وكذلك 
الأعقاب يدخل فيه ولد البنات إلا في قوله: ٠‏ بي وبني بلي » وولدي وولد وللاي أبن 
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واخْئُلِفَ في الأخوال والخالات» والاختيار”"2 أن يدخلواء وهذه المعاني إِنْما 
وردت على دن المجازء و مقتضي'" مذهب”" مالك اعتبار حقائقها وعرف 
استعمالها الغالب على حقائقها. 
مسألة : 

وأما القرابة» ففي «المؤازية» و«المجموعة:7!) فيمن أوصّى بمالٍ لأقاربه؛ أنه يقسم 
على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد. قال مالك في «العُنْبية» :ولا يدخل في ذلك ولد البنات 
ولا ولد الخالات. 

ورَوّى ابن عبدوس عن ابن كنانة؛ أله يدخل فيه الأعمام والعمّات؛ والأخوال 
والخالات» وبنات الأخ وبنات الأخت. 


٠ 


فرع: 

وأمّا المَوَالِيء فقد قال مالك فيمن حبس على مَوَالِيه: إن موالي مَوَالِيهِ يدخلون 
معهم» وكذلك موالي أبيه وموالي ابنه. 

ولو حبس على قومه أو قوم فلانء فقد قال ابن شعبان: ذلك على الرّجال خاصّة 
ا . واحتج بقول الله تعالى: اما الي ءامنا لا ينر كو ين مَوْرٍ» 
الكية(2 ١‏ ففرّق بين القوم والٽساء. 


الباب التخامس0) 
في قسمة منافع العَمْرّى والخس 


فأمًا العْمْرّى وما في معناها من الحَبْس» فإذا كانت على مُعيْنّيْن فإنهم فيه سواءء 


)١(‏ في المنتقى: «والاختان؟. (۲) م» ج: «ويقتضي؟. 
(۳) ج: «قول». (6) في المنتقى: «أو عرف». 


(6) م: «اسمائهاءء ف: «اشتمالها»ة» ج: «اسمالها»» والمثبت من المنتقى. 
(1) عن الإمام مالك. 


(2) الحجرات: 11. 
(3) هذا الباب بمسائله مقتبس من المنتقى: 6/ 125 126. 
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وقد قال في «المجموعة»: أمًا 0 6 حُبْسَ على قوم بأعيانهم دارًا أو زرعًا أو ثمرّاء فذلك 
بينهم سواءء للذكر مثل ما للأنثئى” 

وقال ابن لسن اللمواز شو TT‏ تعقيب» فإِنّ حى 
الغائب منهم ثابتٌ في السكتّى» وحاضرهم وغائبهم في ذلك سواء. قال محمّد: وفقيرهم 
وغنيّهم في ذلك سواءً. 

وأمًا العُمْرَى والحَبْس على غير مُعَيئيْنِ؛ ففي «المجموعة» عن مالك: أن من حَبْسَ على 
قوم وأعقابهم» فإنّه يفضل أهل الحاجة والمؤنة والعيال والزّمانة بِقَدْرٍ ما يراه من ولي ذلك. 

ورَوَّى محمد عن عبد الملك: لا يفضل ذو الحاجة على الغنيّ في الحَبْس إلآ أن 
يشترط في الحبس"". 

ووجه الأوّل: أنْ معتى الحَبْس القُربَة» وإيثار ذوي الحاجة يقتضي القربة . 
مسألة : 

فأمًا الفقيرء فهو الذي له كفاية وربّما ضاقت به الحال بكثرة عياله. وأمًا ولد الغنيٌ 
لا مال لهء فهو فقيرٌء وإذا بلغ صحيحًا لم يلزم الأب الإنفاق عليه فهو من الفقراء. 

وإذا 00 والغِئى؛ أُويْرَ الأقرب» ويعطى الفضل من يليه. وإن كان 
الأبمد© غنيًا وير الفقيرُ الأبعّد ذكره ابن عبدوس في «المجموعة». 

والذّكَر والأنثى في الحبس سواء» وهو قول مالك" إلا أن يكون بشرط© . 


(( م ف» ج: «من» والمثبت من المنتقى. 

(۲) م فء ج: «للذكر مثل حظ الأنثيين». 

(۳) في المنتقى: «إلاً بشرط من المحبّس». 

(6) «يقتضي القربة» زيادة من المنتقى يستقيم معها الكلام. 

. م» ف ج: «الأقرب» والمثبت من المنتقى‎ )٥( 

(1) أهل الحبس. 

(2) ووجه ذلك: أله لما قصد المُحَبِّسٌ بالحَبْس قرابته» كان للقريب تأثير في الإيثار» إلا أن تأثير ذوي 
الفقر والحاجة أكثر ؛ لأله مقصود الصدقات والأحباس . 1 

(3) زاد الباجي: «وأصحابه»» وقول مالك هذا حكاه عنه ابن حبيب» نص على ذلك الباجي. 

)4( ووج 00 أن لفظ التشريك يقتضي النّسوية؛ ولذلك قال الله تعالى في الإخوة للامَ: لَهُمْ 

في انل وسوی بين ذكورهم وإنائهم في ذلك التّلث. 
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مسألة: 

وإذا قسم الحَبْس بين أهله من عَلّةِ أو سىء فليس على كثرة العدد وليبدأ بأهل 
الحاجة . 
مسألة : 

وأمّا الكراء والعّلةٌ فان حنٌ من انتجع أو غاب لا يسقطء وإِنّما يسقط”© حقّه من 
السّكتى إذا لم يكن فيه فضل» قاله ابن القاسم . 


الباب السشاديسى17) 
في استحقاق القسم منها بالولادة وانتقاله بالموت 

فان انتقاله يكون على ضربين: إلى المحبّس أو المعمر عليهم. وإلى غير“ 

فأما الانتقال إلى المحبّس أو المعمرء فلا يخلو أن يكون ذلك بلفظ الإشاعة أو 
الوبهام . فإن كان بلفظ الإشاعة» فقد رَوَى محمّد عن مالك وابن القاسم وأشهب وابن 
زفت فن ن دارا على اتوم ات ينضوع؛ فإن ما كان للميّت من ذلك يرجم إلى 

بقيّةِ أصحابه حتى ينقرضواء وذلك في الأحباس كلها من غَلّةٍ أو مسكنء كان مرجع 
الخ إلى صاحب الأصل أو غيره» أو إلى التسر" . 

وروی ابن حبيب عن مُطَرّف عن مالك؛ أن ما لا يُقسم من عبدٍ أو أصل أو دار 
فنصيب الميّت يرجع إلى أصحابه» ونحوه روى ابن وهب عن مالك . قال سحئون: 
وكذلك روى عنه جميع الوواة . 


)١(‏ هوإنّما يسقط» ساقطة من المنتقى. 

() مء فء ج: «أو المعمر أو إلى من حبس عليهم» والمثبت من المنتقى . 
(۳) ف: «النساء»» وفي المنتقى: «السبيل» . 

(4) «روى ابن وهب عن مالك؟ زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

)٥(‏ «وكذلك روى عنه جميع الرّواة؟ زيادة من المنتقى. 


© 66 ع فقوو ووه هعمو ووو وو ووو ووووو ووو 


(1) هذا الباب مقتبس من المنتقى: 127/6. 


469 كتاب الهبَة 


الباب التابع 
في بيع الغفرى والخنس 

فأصل ذلك: أنْ عقد العُمْرَى والحَبْس عَقْدٌ لازم؛ لأنه هِبّة للمنافع» ومهِبّةُ الأعيان 
والحَبْس على ضربين: 

أحدهما: على غير موجود عند التحبيس . 

والثّاني: على موجود. 

فأمًا إن كان على موجودء مثل أن يعمر زيدًا أو يعمره''' وعَقِبّه» ومَنْ أعمره أو 
حبّس عليه موجود عند العَمْرَّى» فقد امتنع البَيِع بنفس العَقْدٍ. فإن كان جميغهم غير 
موجودين» مثل أن يحبّس على ولده ولا وَلَدَ له: ففي «المجموعة» و«الموّازية» عن مالك 
فيمن حبّس على ولده ثمٌ في سبيل الله فله أن يبيع ما لم یولد له فإذا ولد له فلا يجوز 
له البيع . ْ 

وقال ابنُ القاسم: ليس له أن يرجع حنّى يُؤْيس من الولدء ولو أجزتٌ له هذاء 
لأجزتُ له أن يبيع إذا كان له ولد ثم ماتوا ولم يننظر أن يُولّد له غيرهم© . 

وقال ابن الماجشون: فوج 

ووجه قول مالك: أنّ الحَبْس لم يتعلّق به حق أحد”" فيلزم بسببه"» فإذا وَلِدَ له 
فقد تعلق حق المولود به» فلم يجز له بيعه. 


للق م“ ف» ج: «أو لغيره» والمثبت من المنتقى . 
(۲) ف: «به أحد» وفي المنتقى: به قبول أحد». 
(۳) جه المنتقى : (سببه. 
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(1) هذا الباب مقتبس من المنتقى: 129/6 130. 

(2) ووجه قول ابن القاسم: أن الخبس متوجة إلى من يصح وجوده ويتوقع لزوم حقه» وعلى ذلك 
عقد الحَبْس فليس له نقضه ما لم يرس من وجود المُحَبِّس عليه؛ لأنْ ذلك يخرج الحَبْس عن 
حكمه في اللزوم» فإذا يئس منه علم أن الحبس لم ينفد بصرفه إلى من قد ظهر آله لا يوجد ولا 
يثبت له حق. 

(3) ووجه قوله: أن عَمْد الحَبْس عَقْدٌ يلزم وإن لم يذكر من حبّس عليه» فلو قال: حائطي حبس» لزم؛ 
وأكثر ما في قوله: حائطي حَبْسٌ على ولدي» ولا يوجد له ولد أن يكون بمنزلة من لم يذكر المحبس 
عليه» وذلك لازم ويوجب تصرّفه إلى من قرّرت الشريعة ردّها إليه. 


ومن بی مسجذا بقرية؛ ثم صلی فيه ثم باعه أو تصدّق به» على من هَدَمَهُ وبئاهُ 
دارًا فليفسخ ذلك ويرد إلى ما كان عليه من الحَبْس؛ لأنْ المسجد لله لا يباع ولا يغيّر 
قاله مُطْرّف» ومعنى ذلك: أنْ المسجدّ من جملة الأحباس اللازمة» بل هو من أَوْكَّدِها؛ 
لأنها خالصة لله ومضافة إليه» لقوله تعالى: ظوَمَنْ ألم م كسم مسد ام الآية" . 

وأمَا قول مُطرّف”'': «من بنى مسجدًا» يريد على الصّورة المختصّة بالمساجد. 

ئ بَنَاه دارا یرید نقله إلى صورة الذور. 

وقوله: «ثمّ يرد إلى ما كان عليه؟ يقتضي عندي أن للمسجد بنيانًا مخصوصًا يمنع 
من يريد التمليك من بنائه ويمنع من تملكه. 


ومن حبس حَبْسًا وعليه دَيْنْ قَبْلَهُه واستحدث ذَيْئَا بعده» فقام أهل الدَيْن» فقال 
سحنون: باع" منها للدّيْن القديم ويدخل معهم أهل الذَيْن الثاني ولا يباع منها غير ذلك 
وقد قيل: إذا دخل معهم الآخرون» بيع للأولين بِقَّدْرٍ ما انتقصهم الآخرون» ثم يدخل عليهم 
الآخرون» هكذا أبدًا حتى يستوفوا ويفرغ الحَبْسء وكذلك لأصحابنا قولان في العتق0 . 

الباب الثامن ^ 
فيمن تعود إليه منافع الُمْرَى والحَبْس بعد موت المعمّر والمُحَبّس عليهم 

فأمًا العُمْرَى والحَبْس الذي حكمه حكم العُمْرَّىء فإنّما تعود إلى صاحب الأصل 

إذا كان حيّاء فإن كان ميّنَا فإلى وَرَئِْهِ يوم مات ؛ لأنّه لم يُخرجه عن ملكه إخراجًا 


)١(‏ «قول مطرّف» زيادة من المنتقى. 

(0) في المنتقى: «قد قيل». 

)۳( دفي العتق» ساقطة من المنتقى . 

(1) البقرة: 114. 

(2) هذا الباب مقتبس من المنتقى: 131/6 132. 

)3( يقول أحمد بن مغيث في المقنع: 334 «هذا قول مالك وجميع أصحابه» وبه العمل» وعليه فتيا 
الشيوخ؟. 
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مؤبدّاء وَإِنّما أخرجه إخراجا مؤّنًا كالإجارة» وقد قال مالك: إنه إذا أعمره دارا ثم مات» 
إن لم يكن له عقب رجعت إله" . 

ومن ذلك: صدقته على رجل حياته» فقال عبد الملك: ترجع إلى ربّها ملكاء أو 
إلى ورثته ميرانًا. 

وأمًا الحَبْسُ المؤبدُ» فقد قال مالك: يرجع إلى أَوْلَى الئاس ممن" حبّسَه حبسا 

ووجه ذلك: أنه لما اقتضى التّأبيد لم يرجع عليه. قال ابن كنانة: لأنّه رجوعٌ في 
الصدقة فلم يكن له وجه معيِّنُ يرجع إليه» فرجع إلن أحق الان الم + ذلك 
أل وجه ينصرف إليه» لِمَا يجتممٌ فيه من الصّلة و 


مسألة© : 


قال الإمام: والمشهور اليوم عند الئاس أنه إذا انقطع العَقِب في العُمْرَى؛ رجعت 
إلى أقرب الئاس بالمعمّر. 

وقال سائر الفقهاء: ترجع إلى بيت المال كسائر المواريث. 

وتعلّقوا بظاهر الحديث» وهو قوله©: «لا تَرجِعُ إِلَى الْذِي أَعْطَامَاء ولا سيّما 
بزيادة مالك“ في قوله: «أَبَدَا وهذا قطعّ محضٌء وقد تكلّم العلماء على ذلك دليلاً 
وسؤالاً وجوابًا بكلام طويل نسرده في هذه العاجلة إن شاء الله . 


)١(‏ ج: «لمن؟» المنتقى : اممن2. 

(۲) في المنتقى: «بالحبس؛. 

(1) عبارة الباجي: «فيمن أعمر دارًا أو خادمًا لفلان وعقبه ما عاشواء ولم يقل مرجعها إليه ولا إلى وجه 
ذكرهء فإنّها ترجم إليه كما لو اشترطه». 
ووجه ذلك: أنّ منافعه لم يملكها مؤبّدَاء نما أخرج منها شيئًا تًا على غير لفظ القربة التي 
تقتضي التأبيد» فبقي الباقي على ملكه. 

(2) انظرها في القبس: 942/3 943. 

(3) أي قوله َة في حديث الموطأ (2200) رواية يحيى . 

(4) في رواية یحی . 
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كتاب الوصايا 


الأصلٌ في ذلك كتابٌُ الله» قولّه تعالى: کیب کم إا حَصَرَ اتك الْمَوْتٌ إن 
رك حا ِي للدي وَالْأَذْيينَ بالمروف حًا َل لتقي الآ . 

قال الإمام: وأدخل مالك حديث ابن عمر؛ أن النِى كَل قَالَ: «مَا حى امرىء 
مُسْلِم» لَه شَيْءٌ يُوصَى فيه يَِيثٌ يتين إل وَوَصِيْتهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ الحديث. 

قال ابنُ وضاح: «مَكُتُوبَة ليس من كلام النّبيْ ية . قال الشّيخ: جعلت من 
«الموطأ؟ المُدْرَّجٍ في التقل . 


الإسناد : 


قال الإمام: وأحاديث الوصيّة كثيرةٌ» أصولها أربعة: 

الحديث الأوّل : ما تقد دف أبن عمر. 

الحديث الثاني: عبد الله بن أبي أَوْنَى» قيل له: هل أَوْصَى رسول اللَّدِ يكله؟ قال: 
لا. قيل: فَكَيْت كُتَبَ الْوَصِيّد؟ ًال: أَرْصَى كناب الل , 


د و 


الثاليكد .حديك سعد ند اوقا الات وَالثُلْتُ کا ورهن دوت د 
بن أبي وَقاص يرا وهو صحيح 


)غ0( هذه الفقرة ساقطة من : م٠‏ وهي قلقة. 


(1) البقرة: 180 وانظر أحكام القرآن: 1/ 69 74. 

(2) في الموطأ (2214) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2988)» وسويد (305)ء وابن القاسم 
(2)249 ومحمد بن الحسن (734)» والقعنبيٰ عند الجوهري (2)698 والطبّاع عند أحمد: 113/2 
والتئيسي عند البخاري (2738)ء وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3630). 

(3) أخرجه البخار ي (2740)» ومسلم (1634). 
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م غ 


م AG «eh 5 rr f‏ - < ا o 12 Ef‏ دس دده 
الرّابع : حديتثٌ أبى أُمَامَةَ؛ أن النبئ عي قال: «إن الله قد أغطى كل ذي حى حقهء 
لأ وَصِيْةَ لِوَارث؛ حَرّجَهُ أبو داود© والترمذي . 


العربية © : 

والوصيّةُ في اللّغة: عبارةٌ عن كلّ قولٍ يُلْقِيه أحدّهما إلى الآخرٍ ليعمَلَ به» وهو 
مخصوصٌ في الغائب والميّتِء وضَعَهُ الله للحاجقء إذ لا فق للمرء”" كل ما يريه أو 
يحتالجه حاضرّاء ولا بد من التعاون بين حاتي المَيَِةٍ والحُضُورٍ فيما يختصٌ بالْمُوصِي'". 
أو فيما يحُصٌ بالمُوصَى إليه به أو فيه» أو ما يتعلّق بالكلٌ» أو بخص ثنتين منها"" على 
التفصيل والتقسيم . وقد ذُكرها”* الله في كتابه في مواضعٌ كثيرة. 


أو 
٠.‏ أو )5 1 
KOH‏ 


قال علماؤنا: وللوصيّة أحكام كثيرة بيانها في «كتب المسائل؟ امثاي“ -: 
الحُكمُ الأوّل: في وجُوبها 
وَاخْتُلِف فى ذلك: فذهب ا إلى أنها واجبة وجُوبَ الأعيانٍ» ويتعيّنُ على 


)1١(‏ في التسخ: «للمريد» والمثبت من القبس (ط. الأزهري). 

(۲) في النسخ: «المريد» والمثبت من القبس: 3/ 496 (ط. الأزهري). 
(۳) ج: «یختص بشىء منها؛ . 

(4) م كد لكر ج: «ذكر» والمثبت من القبس. 

(5) في القبس: «أمهاتها». 


(1) أخرجه مالك (2219) رواية يحيى» والبخاري (1295)ء ومسلم (1628). 

(2) في سننه (2870 م). 

(3) في جامعه الكبير (2120) وقال: «وهو حديث حَسنٌ». 

(4) انظرها في القبس: 3/ 949. 

(5) انظرها في القبس: 3/ 950. 

(6) انظر الأحكام الأربعة منها في القبس: 3/ 950 952. 

(7) منهم منذر بن سعيد البنُوطي حيث قال: «على كل مسلم أن يوصي إذا كان له مال» وذلك فرض 
عليه . . . فالوصيّة واجبة بنص القرآن» عن المقنع لابن مغيث: 298. 
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كل أحدٍ أن يُوصي بعد“ موته إخوانه وأهله ومَنْ حَضَّرهء كذلك فَعَلْتٍِ الأنبياء» وكذلك 
فعل خَاتِمهُم الأعلّى. وقد ذَكَرَ الله ذلك في كتابه في آياتٍ كثيرة. 

وقال آخْرُون: تجبٌ الوّصِيّةٌ إذا خاف المُوصى الفَوْتَء کين" ن حدق الله 
أو حقوق العبادء وإليه صَعَى الفقهاء» وهو لضم وهو المرادٌ بحديث ابن عمرٌ: ما 
حَنُ امْرِىءٍ مُسْلِم» فإنّه إن لم يكن عليه حقٌء لم تكن الوصيّةُ عليه 

فأمًا الآيهٌ. فقد ثبت عن ابن عبّاس؛ أنّه قال: كان الْمِيرَاتُ لِلْوَلَدِء وَالوَصِيِةُ 
لاله فسح الله ذَلِكَ باية المزاريك: أَعْطى کل ذِي حى حم . 

وقال سعيد بن المُسَيّب من التابعين» وإسحاق بن رَاهُويّة من الفقهاء: نس الله 
ذلك في الوَالِدَيْنِء وبّقِيَ الوُجُوبُ في الأقْرَبِينَ» حتّى قال الحَسَن وطَاوُس: إِنّه لو 
أرضى كلف ج ر ذل إلى ورا را تشكة مدوم یی الح ع9 

وأا قول سعيدٍ: إِنّْها باقيةٌ في الأفرّبين» فيرده أن کک مر الخلفاء إلى أعيان 
الفقهاء قبل أن يَتَعَدَّ الحال إليه» لم يوص لأحدٍ منهم" . وقد قال علماؤنا: قوله: 
إن رك حرا وي4 محمولٌ على الاستحباب؛ لأنّه عُلْقَ بمجهول» وهو مقدارٌ 
احير والواجبٌ لا يتعلّقْ بمجهول؛ لأنّ مِنْ شرط الوُجوب إمكانّ الفعل» ولا إمكانٌ مع 
الجهالة . 


(۱) في القبس: «عندا. 

(۳) في القبس: «لدين». 

)۳( و لن هله و ر القبس : «ليس عليه دليل يغني ذكره عن الدليل؟. 
(8) مف جك المت من القن 

)٥(‏ «قبل؟ زيادة من القبس. 

(5) م٠‏ ف ج: «منهما» والمثبت من القبس . 


(1) أخرجه مع اختلاف في الألفاظ البخاريّ (2747). 
(2) أخرجهما الطبري في تفسيره: 2/ 117. 
(3) البقرة: 180. 
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الحكم الثاني : 

لما أَؤْجَبَ اللّهُ الوصيّةَ أو ندَبَ إليهاء سقط لزومُها وجاز“ في كل وقتٍ 
تغبيرها”"': فلو كانت لا تَُغْيَرٌ لما كانت لأحد قُدْرةٌ على أن يُبادِر إليهاء مخافةٌ أن يبقّى 
حي ويَلرّمُهُ عَفْدُهاء حنّى إِنّه جور فيها تبديلَ ما لا يُبَدّلُ وهو العِدْنُ؛ وکل شيءٍ يُفْعَلُ 
للمَزءِ بعد موته فاه يجورُ أن برع فيه. وکل شيء يُنفِذُهُ في صخته» يَلْرَمه. وکل ما 
يفعَله في مَرَضِهء له تغييرُة”" ‏ كما قلنا ‏ إلا الق الْمُبتَلَ والمدبّر. وسترّى ذلك ميا إن 
شاء الله في «كتاب العثق». 


الحكم الثالك: 

إن الله تعالى لما مَلّكَ الأموال للكَلْقِء وعَلِمَ أنْهم على قسمين: منهم من يحمْظ 
الما ومنهم من يُهمِلهه فشَرّعَ الحجرٌ على من أهمله من صغير أو مُصّاب» أو ضيف 
أو سفيهء وقبَضٌ أيديّهُم عن الأموالٍء وأَلْعَى ما يَصِدُّرٌ عنهم فيها من الأقوال» إبقاءً 
عليهم ورحمةً لهم إلا أن يُوصُواء فمن أوصّى منهم نَقَذت وصيُّه؛ لأنها ظاهرةٌ في 
وقتٍ لا يُتَوَكُمُ عليه فسادٌ في مَالِه ولا حاجةٌ في حاله» وهذا إذا كان مُمَيّرَا يعقّل ما 
يُوصِي به» ويتكلمٌ عن فهمه من غير أن يُقَوّل. وعلى هذا جاء قضاءً عمر» وعليه 
حمل“ المجنون في حال الإِقَافَة. 

الحكم الرّابع : 
محل الوصيَة الكت للصحيح والمريض» لحديث"“ سعدٍ بن أبي وقاص: «العُلْتُ 
رَالئُلْتْ ير“ وقد رُوِيَ عن التبيّ كه أَثْرٌ قال فيه : (إِنَّ الله مذ أَعْطَاكُمْ ثُلْتَ أموالكم 


)١(‏ فى القبس: «أسقط. . . وأجاز». 

)( 7 ف ج: اتغيرها» والمثبت من القبس . 
(۳) م ف ج: «تغيره» والمثبت من القبس . 
20 م» فء ج: «عنهاة والمثبت من القبس . 
)٥(‏ في القبس: «يحمل؟. 

(5) مء ف ج: «بحديث» والمثبت من القبس. 


لالم م ااا وتوت ووو ووو وه 


(1) سبق تخريجه صفحة: 473 من هذا الجزء. . 
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في آجر أعمَارِكُمْ ياد في أَعْمَالِكُم»”) وهذا الحديثُ وإِنْ لم يكن صحيحاء فان معناه 


مع يُصَدَقُه حديثٌ سعد الذي اقتضى بظاهره تعليقٌ حى الْوَرَنَ ٿة بمال المريض› 
وخلضن له الت لحاجاته واستداركاته . 


وفي الحديث الصّحيح عن أبي هريرة» قال: سُئِلَ رسول الله يل: أي الصَّدَقَةٍ 
َفْضَلُ؟ قال: «أنْ تَتَصَدَّقٌ وَألتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ» تأْمْلُ الى وَتَحْمَى الْقَفْرَه ولا تُمْهِلْ 
حَنَّى إِذَا بَلَعْتِ الْحُلْقُومَ ُلْتَ: لِمُلاَنِ كَذَاء ومان كذ . 

ومّن فَانَهُ الاستدراك في محل الاستدارك وهو الكل فاختلفت”' العلماء هل يَلْرْمُ 
الوارتٌ أن يُعْطِيَ عنه ما قَرّطَ فيه أم لا؟ 

فقال ا کل ما فرّط فيه من حى مالئٌ”" فإنّه يخرُجٌ من رأس المال» وهو 
قول ضعي" لم جر له جما" ؛ لأ تركه الإخراج وا ع عن ذلك ا 
م ويفوته ورثته في الأخرّى. هذا مقصدٌ لا يجوّزه له مسلمٌ 

ع لخر 

١‏ الخامس”©: في كيفية الوصية 

روي أن أمّ المؤمنين كانت تُوصِي بهذاء وإن كان السّلّف يُوصُون به: فلانٌ 
يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأ محمّدًا رسول الله ويُوصِي مَنْ ترك مِنْ أهلِه بتقوى الله 
وإصلاح ذَاتٍ بينهم إِنْ كانوا مؤمنين» ويُوصِي بما أَوْصّى به إبراهيم بَنِيهِ ويعقوب . 


)١(‏ مء فء ج: «واختلف» والمثبت من القبس. 

(0) م» ف: «حق مال». 

(۳) في النسخ: «لم يوجد له إجماع؛ والمثبت من القبس . 

(1) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1613)ء والمعجم الكبير (4129) من حديث خالد بن عبيد 
السلمي. قال الهيثمي في المجمع : 212/4 «وإسناده حسن؛ وقد روي من حديث أبي أمامة وأبي 
الدرداء وأبي هريرة» انظر تلخيص الحبير : 3/ 91ء ونصب الراية: 4/ 399 400. 

(2) أخرجه البخاري (1419): ومسلم (1032). 

(3) تتمّة الكلام كما في القبس: «لأنّه قد صار بالمرض إلى حالة لو أراد أن يعطي فيها جميع ماله يجز له 
إجماعًا . 

(4) هذا الحكم مقتبس من المنتقى: 6/ 147. 

(5) رواهابن عون» كما نص على ذلك الباجي. 
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قيل لمالك: إن رَجُلاً كتب في وصيّته : أؤمن بالقَّدَرٍ خيره وشَرّهء خلوه ه ومُرّه» 
قال: ما أرى هذا0, 


ؤاع©). 
فرع : 
فمن كتبت وصينّه ووجدت في ريه وغرفٌ أنه خطه بشهادة رَجَلِين عَذْلِين قال 
مالك: لا تثبْت حتّى يشهد عليهاء وقد يكتبُ الرَّجُلُ فلا يَعْْمء رواه ابن القاسم في 
لعشي (3) لمعيو 1 
وقال ابن الا ٠.‏ : ولو قرأها ولم يأمرهُم بالشهادة» فليس بشيء 0 | إتها 
وصيّة وإنّ ما فيها حى وإن لم يقرأهاء وكذلك لو قرؤوها وقالوا: نُشْهَدُ أنها وصيّئك صيتك 
فقال : نعم ۰ أو قال برأسه نع و يتكلم جار . 
الحكم السشادس: في فرض الوصية 
قال الإمام : لوا ل فرض وسئة . 
فأمًا «المنسوځ إلى تحر 1 الله 0 في الكتاب 507 لیک إا حمر 
ادك الْمَوْتُ4 الآية. فسح قول الي كله: «لاً وصِيّةَ لِوَارِثْ؛. 
وأا القائية: فهي وصيَةٌ بدَيْن للأْجتَيييّن» ففرض عليه أن يُوصِي بذلك. 
وهل يلرم إذا كانت لوارث أن يُوصي؟ 
قلنا: نعم يلْرَّمُه؛ لأنّ الشافعي وأبا حنيفةً يُجيزانها للوّارث» وكذلك البخاريء 
و SL ٤‏ 1 يو ٠. 5 0 2 “nef‏ - 2 6 
ويحتجون بقوله: «أَحَقُ ما تَصَدْقَ به الوّجُل أل يوم مِنَ الآجِرَةٍ واخرَ يرم مِنَ الدب“ 
)001( م» فاء ج: «أو برأسه؛ والمثبت من المنتقى. 
(۲) ج: «وإن لم». 
(1) قاله أشهب عن مالك في «المجموعة» نص على ذلك الباجي. 
(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 147. 
(3) 473/12 في سماع ابن القاسم من مالك من كتاب أله مرض وله أمّ ولد فحاضت . 
)4( عن أشهب» كما نص على ذلك الباجي . 
(5) البقرة: 2180 وانظر الناسخ والمنسوخ للمؤلّف: 17/2 والأحكام الصغرى: 1/ 49. 
(6) أورده البخاري في كتاب الوصايا (55)ء باب قوله تعالى: ین بَنْدِ وَصِيِرَ بوص يبآ أز دن4 = 
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ويحملون الذَّيْنَ في الوصيّة على العموم» خلاقًا لمالك. 
وأا «النّدبُ» فقوله: «ما حَقّ امُرىء ملم فجاءَ الحديثٌ بلفظ التّخيير والوعظ› 
ولأله لق أبن تقر هن ال 
واختلف الفقهاء في الوصيّة والصدقة في المرض أيّهما أفضل؟ 
ويُستحَبٌ إن لم يكن له مالء أن يُوصِي بتقوى الله ولزوم الخير أهلّ بَيْتِه ومن 
يحضره؛ كما فعل النْبي مَل 
e‏ 
فيه" : الّذب إلى الوصيّة في التّطرّعء وأمًا إن كانت عليه ديونٌ» ففرض عليه 
الوصية بها. 
0 هذا الحديث: أن الوصيّة نافذة وإن كانت عند صاحبها إذا لم يجعلها عند 
ثم ارتجعهاء لقوله يَلِ: "ألا لا يبيِئَنَّ إلا وَوَصِيهُ مَحُنْوبة وقوله: «إِنَّ أَمْي 
TT 6‏ ع ادي 
الاق e‏ 0 إِنّه قيل له: إن هَاهُنَا غُلاما يَمَاعَا9 لْمْ يَحْتَلِمْ مِنْ 
عُسَّانْ. . . إلى آخر الحديث . 
فيه من الفقه: : إجازةٌ وصيّة من لم يبلغ الحُلّم. وأنْ الوصيّةَ للأقارب أفضل منها 


. ف: «وهي قوله صدقة الحي على الميت فيه»‎ ٠م‎ )١( 

(؟) مء ف ج: «غلام يفاع؟ والمثبت من الموطأ. 

= [النساء: 11]» من قول الحسن. قال ابن حجر في فتح الباري: 5/ 375 «هذا ار صحيح» رُؤيناه بعلو 
في مسند الدارمي (3257) من طريق قتادة» قال: قال ابن سيرين» عن شريح: لا يجوز إقرار لوارث. 
قال : وقال الحسن: أحقّ ما جاز عليه عند موته أوّل يوم من أيام الآخرة» وآخر يوم من أيام الدنيا». 

(1) هذه الفوائد مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 108/أ. 

(2) أغرب المؤلف في ألفاظ الحديث» مع أنه عند البوني بلفظ الموطأ. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2212) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (3000)» وسويد (310)» 
والقعنبي عند الجوهري (759). 

(4) الذي أخرجه مالك في الموطأ (2216) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2992)» وسويد 
(305)» ومحمد بن الحسن (735)» وابن بكير عند البيهقي: 6/ 282. 
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للأجنبيّ؛ لأنْ عمر أَمَرَهُ أن يُوصي لابنة عمّه. 

والغلامُ اليَمَاءٌ : الذي قد قارب الخلّم"" . 

2) هيه‎ 3 ٠. 5 )€( 2 ( ٠. ٢ 5 - 

وقيل: هو الذي ارتفع”" شيئًا من“ ثمان سنين ونحوهاء وإنما اشتق اليَاع من 

(o) . 5 e 8‏ 
الآرض» وهو ما ارتفع من الارض 
5 0 1 هه 
باب الوصية في الثلث لا تتعدى 


قال في حديث سَعْدٍ بن اٻي وَقاصء قَالَ: جَاءَنِي رَسُول اله ل وني مِنْ وَج 
افد ن فقلت: NL‏ د بلغ بي من الْوْجَعٍ م مَا تَرَى» راا ذو امال ذلا براي 
إل ابه إي » أنَتَصَدَّقُ َي مَالِي؟ فَقَال ر سول الله لا : دلا تقلت ٠‏ الط ؟ قال : «ل 
َم قال رَسُولُ الله 6ه: «الثُلْثُء وَالئْلْتُ كين إِنْكَ أن تَذْرَ ورك أَغييَاءء خَيرٌ مِنْ أن 


ندَرَهُمْ عَالََ يَتَكَفْفُونَ النّاس» وَِنَكْ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَهَ تبني بها وجه الله» إلا أجزت» خی ما 
تَجْمَلُ في في إمْرَأيك فُالَ: فل يا (رشول :اله ا قال رَسُول 
الله كلل : «إِنْكَ لن تُخْلْفَء فَتَعْمَلَ عَمَلاَ صَالِسَاء إا ازْدَدْتَ به دَرَجَةَ وَرِفْعَةٌ وَلَعَلْكُ أَنْ 


E E 


yy‏ ار م للم أنض لأضخابي جخرئهم» ذا 
عٌ(1) 
يبمكة . 


الإسناد: 


قال الإمام: الحديثٌ صحيحٌ متف متمق عليه . 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «للأجنبيين». 

(۲) في تفسير الموطأ: «الاحتلام). 

(۴) ف: #ارتجم»» ج: «ارتفق». 

(4) في تفسير الموطأ: «إلى». 

(5) في تفسير الموطأ: «ما ارتفع منها» وهي أسد. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2219) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2995)» وسويد (307)» 
وابن القاسم (2)68 ومحمد بن الحسن )736( والقعنبي عند الجرهري (217). والتنيسي عند البخاري 
(1090): وابن بكير عند البيهقي : 6/ 268. 
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الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث: 

الفائدة الأول 17 : 

فيه : أنْ المريض ليس له من مَالِهِ إل الدُلْثْ في وصاياه. 

القائية © : 

فيه : عيادة النَبَِ كل لأصحابه إذا مرضوا. 

E‏ المريض من البرٌ ومن القُرَبِء يدل على ذلك حديث البَرَاءء قال: أُمَرَن 
رَسُول الله يي أن تَنْبَمَ الْجََائِرَ وَتَعُودَ الْمريضء وَنفْشِي السلد(. 

اتلك“ : ۰ 

OS 5 5 2‏ ا 

قوله: : «قذ بلغي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى» فيه دليل على جواز إخبار العليل 

يَجِذه المرء» إذا لم يرذ بذلك ارف و ET EY‏ أو 


المعاناة» أو يُخبر به من يرجُو برکته بذُعَائِهِ. 

الان : 

فيه: أن مفهوم الخطاب يقومٌ مقامً الخطاب» لقوله””": «مَّا تَرَى) ما نزل بي» 
يعني : ما أصفُ لك. 

الخامة : 

فيه قوله: «لآ يَرِئّي إلا اة ِي؟ أراد من الوَّلّد؛ لأنّه كان له عصبة» فسكت عن 


0غ( م“ ف ج «العلل» والمثبت من المنتقى . 
)۲( م“ ج: «نسبها)»› ف: "ثبت فيه» والمغبت من المنتقى . 
فرق م» ف» ج: «بقوله» والمثبت من المنتقى . 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني : 1/108. 
(2) الفقرة E N‏ والباقي مقتبس من المنتقى: 6/ 156. 
(3) أخر جه البخاري (5650)» ومسلم (2066). 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 6/ 156. 
(5) أي إخبار المريض بشِدَّةٍ حاله. 
(6) أي يجوز التشكي لا السّخط؛ لاله محبط للأجر. 
)7( أي الاهتمام به. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للہونى : 108/ ب . 
(9) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. " 
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ذلك لعلم السامع» وكان هذا في آخر حياة رسول الله بي ففيه الرَّدَ على مَنْ يقول 
بالود على الأبئة الآ رى قول قد دو لا ری إلا اة ليه آراد انها :لا تحيط 


كو 


بالكل. 


السادسة 00 , 
قوله: «غَالَة» يريد فقَرَاء ومنه قولّه تعالى: ورج د ا بلا اّ4 و 0 قد اختلف 
التاس 52 ذلك : 


فقيل: غِنَّى القلب. 

وقيل: غنّى الحسنات . 

وقيل: غِنَى المالء أي أغناك بمال خديجةء على ما نيه في «التفسير» في سورة 
والضحی ۳ إن شاء الله . 

السابعة 7 , 

قوله في الحديث: «أأَخَلْتُ بَعْدَ أضحابي يحتمل أن يريد: أخلف في ا 
خروجهم إلى المدينة» وهذا يدل على فضل المدينة. 

وفيه: دليلٌ على أن الهجرة لم تنقطع”'" عمّن هاجر قبل قبل الفتح» وإِنْما جاء": «لاً 
مِجْرة بَعْدَ انع على معنى : ُن ا 0 
فيقيم بهاء والّذي جاء في حديث صفوان؛ أن من مات ولم اک ا و 
لم يأتِ المدينة فيقيم مع النْبيّ لَه ولقوله تعالى: لون ماج 2 7" 


(1) في تفسير البوني: «أن حكم الهجرة لم ينقطع». 

(؟) في تفسير البوني: «والذي جاء؟. 

(۳) في تفسير الموطأ: «إنما معناه أنه ليس من». 

(1) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبسٌ من المصدر السابق. 

(2) الضحى: 8. 

(3) لعله يقصد كتاب أحكام القرآن» أو أمالي أنوار الفجرء أو كتاب التفسير من القبس . 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني : 108/ ب» وانظر المنتقى : 6/ 156. 
(5) أخخر جه البخاري (3080)» ومسلم (1864) من حديث عائشة . 

(6) أخرجه مالك فى الموطأ (2416) رواية يحيى. 

٠.100 الساء:‎ 0 

6+ شرح موطأ مالك 6 
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والمياخرة والمصارمة واحد. 

القامنة7 1 : 

قوله: «لكِن الْبَائِسُ سَعْدُ بن خَوْلَة يري لَهُ رَسُولُ الله أن مَاتَ بِمَكة؛ والبائس هو 
لقيو وف ودر من البْؤس © » وأراد به هاهنا النَفْصَ من الخير والفضل» والله أعلم. 

وقوله: يري“ يقول: يتوجم» ومنه المراثي في الشّعرء فتوجُعَ له رسول الله كَل 
د نماك بن 

التاسعة(3 : 

اتفقتِ الأمَهُ على أن الوصيّةٌ باثلث هو المعمول بها اليوم. 

فإن قيل: قد روي عن عمر أنه أوصى بالربع؛ وَأَوْصّى أبو بكر - رضي الله عنه - 
بالخمس» وقال: رَضيتٌ في وصبّتِي ما رَضِي الله به لنفسه من الغنيمة© . 

قلنا: إذا ثبت ذلك» فليس بمعمول به؛ لأنّه قد انمق العلماء على أن من له وار 
فليس له أن يُوصي بأكثر من نليه لقوله: «وَالئُلْتُ كَثِيرٌ؛ ولقوله: «إِنّكَ أن تَذرَ وَرَتَمَكَ 
فخا اه العو فثبت أنْ للوَرَئّة حنّ في مال المريض يمنع ما زاد على التُلْثْ. 


فرع 


,)6( 


فإن لم يكن له وارثُ»؛ فهل له أن يوصي بماله كلّه؟ قَمَذْمَبٌ مالك أنه لا 


يجوز » وبه قال الشّافعِيَ”” »: وهو قول زَيْد بن نّابت. 


فق في تفسير البوني: إن . 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 108/ ب. 

(2) تتمة الكلام كما في تفسير البوني: «ويقال أيضًا لكل من نزلت به مصيبة بائسل». 

(3) انظر المنتقى: 6/ 156 157. 

(4) أخرجه عبد الرّزاق (16363). 

(5) الذي أخرجه مالك في الموطأ (2219) رواية يحبى. من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 156. 

(7) والذّليل على ما ذهب إليه المالكية : أن له من يعقل عنه؛ فلم يكن له أن يوصي بأكثر من التَلّثْء أصل 
ذلك من يرثه بنوه. 

)8( ش انظر الحاوي الكبير : 8/ 195 
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(1 


د ا E e‏ 2( 
وجورٌ ذلك أبو حنيفة > وروي ذلك عن ابن مسعود وعلي . 


فرع ا 

إذا ثبت ذلك» فمن مات ولا وارثٌ له» فقد رَوَى محمّد عن ابن القاس 
يتصدّق بماله""» إلا أن يكون الوالي يُجريه في وجهه» كعمر بن عبد العزيز فليدفع 
إليه. 1 

وكذلك من أعتقّ نصرانيّاء فمات النّصرانيُ ولا وارث له» فليتصدق بماله ولا 
يده فى ت 1 

ولو أوصى نصرانيٌ بماله للكنيسة» ففي «العنبية» عن ابن القاسم؛ أنه يدفع إلى 
أساقفتهم ُلْنَهِ واه للمسلمين. 

ووجه ذلك: أنه لم يكن له وارٹ فماله للمسلمين» فالحكم في تَرِكّتِه بين 
المسلمين وبين التاظر في الكنيسة» فيجري على حكم الإسلام» فلا تجوز له وصيّة في 
أكثر من ثليه . 

العاشرة : 

وإذا أَوْصَى الرّجُلُ بِأَمَيِهِ أن تعتق على ألا تتزوّج» ثم مات» فقالت: لا أتزوج» 
فإنْها تعتق من ثُلَئِه فإن تزوّجت بعد ذلك لم يبطل ذلك وصيّتهاء من قِبّل أن عتقها قد 
وجب» وهو قول أبي ثور والأوزاعيّ واللْيْث بن سعد وأهل الوؤأي» وبه أقول. 

واختلفٌ العلماء في الرّجُل يُوصِي لام الولد بألف درهم على ألا تتزؤج» أو قال: 


)1١(‏ في المنتقى: «بما ترك). 

(۲) م: ايخرجها. 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 5/ 53» والمبسوط : 121/28. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (16374). 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 157. 

(4) رواه محمد عن أبي زيد عن ابن القاسم. 

(5) ووجه ذلك: أن الوالي ليس له أن يستبدٌ به ولا يصرفه في غير وجوه البرّء فإذا كان ممّن لا يصرفه في 
وجوه البرّ» ساغ لمن كان بيده أن يصرفه في وجوه البرْ. 

(6) 326/13 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم في كتاب الوصايا. 
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إن لم نتروجء أو على أن تثبت مع ولدي» فق فقلت و فعلت بما اشترط عليها بعل موته»› 
فان الوصيّة لها من تله . فإن تزوّجت بعد ذلك لم تبطل وصيّتُها في قول أصحاب الرّأي . 
وقال أبو ثور: يرجع عليها بالوصيّة. 

ؤإذاة زی للخل بق ع لے لآ بقار قا بلدا و تحط ا للك 
وصيّته وبي في الدَيْن» فإن آعتَقّه الوَرَنّة لم يُجَزِىء عنهم . 


الرّجْل يوصي بوصيّة بعد وصيّة. فقالت طائفة: ينفذان جميعًا إن لم يكن رجعَ عن 
الأرّلء وهو قول مالك والشافعيٌ ورَبِيعَة وإسحاق وأحمد. 

الحادية عشر: 

أن للرّجل أن يرجع في جميع ما يُوصِي به إلا الق فإنهم اختلفوا فيه: فَرُوِيَ عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: يُغيّر الرَجُل ما شاء من الوصيَة© : وبه قال عطاء والرّهريّ 
وقَادَة ومالك والشّافعي©. وقال“ أحمد وإسحاقء إلا النُدبير في قول مالك. 

وقالت طائفة: يُغْيّرُْ الوَجل ما شاءَ منّ الوصيّة إلا العتاقة» وعلى هذا جمهور أهل 
العلم . 

وفاخ اة تور وص الصَّبيٌ حتى يبلغ» ولا تجوز وصيّة الأَحَمَقٍ 
والمرّسوسء وهو مذهب مالك. 00 

وأوقف إياس بن معاوية وصيّة الصَّبيٌ والمجنون. 

وأمًا وصيّة الأسير فلا تجوز إلا في الثُنْثِء وبه قال أحمد وإسحاق وسفيان 
الوريّ» والفروعٌ كثيرةٌ جدّاء لُبابها ما سردناه عليكم . 


(1) لعل الصواب: «وقاله». 

(1) في المدونة: 70/15 (ط. النجار) في الرّجُل يوصي للرجل بالوصية. 
(2) أخرجه البيهقي: 281/6. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 8/ 309. 


باب 
ما جاء في المؤْلْثِ من الرجال 
35 َك * )1 2 ,مه ا 5 2.05 ٠. 5 rd‏ 
قال الإمام: ذكر مالك“ حديت المّخَئْثِ الاخل على أمٌ سَلَمَةَ إلى آخر قوله في 
الحديث» وهو صحیح متفق مم e‏ 
قال الإمام: هذا المُوَنْثْ اسمه هِيِت©, ركان مولئ لح الاين أب ا أخي 
أم سَلَمَةء وكان يدخل على أزواج النْبيٌّ با وأرى20 ذلك لقوله عالى: ظمَيْرٍ أؤلي 


قول : أن مُخَئْئَاه «وهو المؤئّتٌُ من الرّجالٍ وإن لم تُعْرّف فيه الفاحشة؛ لأنَّ 
الخنث هى شذة التأنث فى الخْلْقَةِ والفعل». 

وهو مأخودٌ من تكسّر اليف ومنه حديكُه الآخر: أنه يله نَهَى عن احْتِنَاثِ 
الأكويةة :وف وكين انراف لانت ESA‏ 

وكانت هيئة هذا المخئّث : «مُؤْنْتُ التَغمة يُشْبِهُ المرأةً ذ في الحُلْقٍ واللين والتّكسر 
واللفظ واللحظ”" والفعل والعقل»© . 


)1١(‏ في المنتقى: «لا أرى». 

(۲) مء ف: «واللحطة)» ج: «والخطة» والمثبت من شرح غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب. 

(1) في الموطأ (2229) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (3017)» وسويد (311)» والقعنبي عند 
الجوهري (776)» وابن القاسم عند النسائي في الكبرى (9250). والبزّاز في غرائب مالك (96). 

(2) أخر جه البخاري (4324)» ومسلم (2180). 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى : 6/ 183. 

(4) أخرجه ابن بشكوال فى غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 160. 

(5) النور: 31. 

(6) أي قول عُرْوَة في حديث الموطأ السابق ذِْكْرُهُ. 

(7) هذا التفسير مقتبس من شرح غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 123. 

(8) أخرجه البخاري (5625)» ومسلم (2023) من حديث أبي سعيد الخدري . 

)9( كر عاذ المح ر من و ی الخرط! و بيب ؟ او 133 رناله عبد الماك 
في آخره: «هكذا فسرَهٌ لي ابن الماجشون». 
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الفوائد المتعلقة به والشرح : 


21١0 -‏ 
وهي جمه . 


الأولى : 


قول ظعي أؤلى ار الأية :قال عكرمة وأهل التفسير:: هى لمحف الذي لا 
يقوم له» يريد العِئّين. 

وقيل: هو الشَّيخ الهّرِمء والحُئئّى» والمَعْبُوه والطفل» والعِئّين. 

وال ابن عَبّاسن: :هو الأحمق الذئ لا خا ل با 


وقال مجاهد: هو الذي ينبعك ليصيب من طعامك» ولا يريد النساء» INE‏ 
)4( 
ل“ ١‏ 


وقال ابن الكلبي: إنه” قال لعبد الله بن أبي أمَية وهو عند التي بي في بيت أمّ 
سَلَمّة: إن الْتَتَحْتُمْ الطائِف فَعَلَيْكَ بَبَاوِنَة بنت غيلان» فَإِنّهَا تقل بِأَرْبَع وَتُذْبِرُ بِتَمَانِءِ مَمْ 
نْغْرٍ کالافځوان» إن فَعَدَثْ ئت وَإِنْ تَكَلْمَتْ تَمْئْتْء بَيْنَ رِجْلَيِهًا كالإاءِ المكفوءء 
وف الله يسمعء فقال: «لقّد غلغلت النْظرَ إِلَيْهَا يا عَدُوٌ اللَّه) ثم أجلاه إلى الحمى» 
قال: فلما قُتِحَتٍ الطائف تزوّجها عبد الرّحمن بن عَرْف فولدت له بريهة» ولا فض 
رسول الله ي وولي أبو بكر كلّمَهُ فيه» فَأَبَى أن يَرْدْهُ فلمًا ولي عمرء قيل له: إِنّهِ قد 
ضعف وكبر واحتاجٌ» فأذن له أن يدخل كل جمعةٍ فيسأل الئاس ثمْ يرجع إلى مكانه © . 


)1١(‏ م ج: «جملةا). 

(؟) ف ج: اثبتت»ء وفي أحكام القرآن: 3/ 1375 «إن جلست تبنت وإن قامت تثنت». 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 6/ 183. 

(2) النور: ٠31‏ وانظر تفسير ابن أبي حاتم: 2578/8. 

(3) أخرجه الطبري في تفسيره: 122/18. 

(4) اخرجه الطبري في تفسيره: 122/18. 

)5( اي المخنّث . 

(6) أورد هذا الحديث ابن عبد البر في الاستذكار: 23/ 63 64 وعزاه إلى ابن الكلبي والواقدي» كما عزاه 
ابن حجر في الفتح : 9/ 335 336 إلى ابن الكلبي أيضًا. 
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الان : 

قال ابِنُ وهب: يقول: «إذا أَْبَلَثْ ألا نَرَى إلا صَدْرَمَا وَمُلُوسَةَ يَطْنْهَاه لا يش 
مِنْهًا شَيْء عَلَى شَيْءٍء وَإِذَا أَذبَرَثْ تبين أَعْكَائُها مِنْ كلا الْجَانِئئِنَ2» فلمًا سمعه التب بلا 
يصب التساءء قال: «لاً أَرَاهُمْ إل يَعْرُِونَ الا لا يَدْخَلُونَ عَلَبْكنٌ؛. 

وقال آهل" التفسير: إِنْما قال «بكَمَان» ولم يقل: «بشمانية)» وهي الأطراف» 
واجدها طرفٌ وهو مُذَّكر؛ لأله لم يقل: «ثمانية 0 فلمًا جاء بلفظ الأطراف لم 
يجد بدا“ من التذكير» وهذا كقولهم: هذا التَوبُ سبع في تمان فلم يذكر. 

ef ef Ae (MO‏ 6 و عام ع كاد مده 

وقوله J:‏ أزبّع» يريد أغکاتها؛ eT‏ رواه 
جب عن اف . 

وقوله: «وَإنْ تَكَلْمَث تَعْنّث» يعني من العة وليس من الغِئاء؛ لأنْ العرب تقول من 
الغْنّهِ : تى الرّجُل في كلامه و ركنا يقال هق لطن + تطئى وتن 

0 

قال علماؤنا: كان دخولٌ هذا المُخَنْثْ على النّساء في غَزْوَة الطائف بعد نزول 
الحجاب ينتقي ” ا" وإنّما كان مأذونًا له في ذلك لكونه من اولي الإربة» e A‏ 
أحكامٌ كثيرةٌ؛ ولم يفرد لها علماؤنا كتابًا ولا بابًا مستوفی . 


١‏ في تفسير البوني: «قال بعض أهل». 

(۲) ف: «لم يكن بدا» ف: «بد». 

(۳) ف: #بسبع سنین؟. 

©( في النسخ: «ولحجته» والمثبت من القبس . 

() هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/109 ب . 

)2( تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ للبوني: «ومن كلا ورکیها) . 

(3) تمه الكلام كما في تفسير البوني: «والثّمان يراد بها الأشبار». 

(4) الشرح التالي مقتبس من المنتقى: 6/ 183. 

(5) نص على ذلك ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 2124 وابن عبد البر في الاستذكار: 23/ 64» 
وفي التمهيد: 271/22 272 «وحبيب كاتب مالك متروك الحديث» ضعيف عند جميعهم» لا يكتب 
حديثه» ولا يُْتَمْتُ إلى ما يجيء به» . 

(6) انظرها في القبس: 953/3 954. 
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الرّابمة“: 

وأمًا «أولوا الإزبة» فعلى ضربين: : دوو ا وأجنبيون. 

فأمًا دوو ز المحارم» فيجوز لهم الذخول على ذات محارمهم» والنّظر إلى ما جرت 
به العادة بكشفهء كالوجه والشَّعْر والعضدين . 

وقد قال مالك في «المؤازية) : لا بأس أن یری شعر أمّ امرأته وامرأة أبيه» ولا بأس 
أن يقبّل د ابنته إذا قَدِمَ من سفره” . وأمًا أن يراها مجرّدة فلا يجوز ذلك. 

وفي «العنبية» عن ابن القاسم عنه : يستأذن على أمَه وأخته» ولا يجوز أن يَرَى 
أمه عريانة . 

وقیل في قوله تعالى : را بيت رَه إلا ما هر يناي قيل: هو الوجه 
والكمّان لأنها لا تستر" في الصلاة . 

وأمّا أمّ الزرجةء فجوَّرٌ مالك النُظر إلى شعرهاء ومئعَهُ ابن جُبَير. 

ودلينا: آنها محرّمةٌ على التأبيدء كالأمٌ والأخت. 

وأما من ليس بذي مَحْرّمء فلا يخلو أن يكون الوطء مباحًا أو لا. فإن كان مباحًا 
له» فهو الرّوج والسيّدء فإنْه يجوز له أن ينظر إلى العورة وغيرهاء وهي أيضًا كذلك© . 

ومن لا يُباحٌ له الوطء على ضربين: صغير» وكبير. 

أمَا الصّغيرء فلا كلام فيه . 


. في المنتقى: «والمعصمين». (۲) ف: الأنها تسترا‎ )١( 
.184 183 /6 : هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى‎ )1( 
ووجه ذلك: أن هذا مما جرت العادة بانكشافه منهاء انظر كتاب النظر في أحكام النظر لابن القطان‎ )2( 


الفاسي : 392. 
(3) أي عن الإمام مالك. 
)4( النور: 31. 


(5) قال القاضي أبو إسحاق بن شعبان في تفسير الآية المذكورة: «الظاهر آنه يريد الوجه والكقين؛ لأنْ 
المرأة يجب عليها أن تستر منها في الصّلاة كل موضع لا يجوز أن يراه الفُرّباءء وكين يجوز الها ان ر 
في الصّلاة ة إلا وجهها وكفيهاء وفي ذلك دليل على آنه لا يجوز للقربى أن يروا منها ذلك» والله أعلم 
بما أراد». عن المنتقى: 6/ 183. 

)6( أي تنظر هي منه إلى مثل ذلك . 

(7) فیجوز نظره لها 
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وأمًا الكبير» فعلى ضربين: حصي وفخل. 

نأما الخضك :“قلا يخلو أن يكرت عند أو كول فان كان عبد لها قد باس أن 
يدخل عليهاء وهو المشهورء وأن ينظر إلى شعرها وأن يرى وجهّهًا. 

فأمًا الحرّ من الخصيان» فكره مالك أن يدخل عليها عبدًا كان أو غيره. 

وأمًا الفحل؛ فعلى ضربين: عبد أو حرّ. فالعبد لها لا بأس أن يراها على الوجه 
الذي تقدّم . 

الخامسة 0 , 

قول : «قَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًاه يقتضى أنّه كان هنالك عند أمّهء أو جَدََهه ولعلّه كان 
عند د زائرّاء ولعل أمّه كانت توويك اقات الحضانة إلى الجدة. 

وهنا الكلام على الحضانةء وأصلّ هذا: أن الفقهاء E‏ أن الام أحىٌ 
التضاة ها م كرد : 

وقد حرج أبُو داود في هذا الباب أحاديث: وذلك أن امرأة جاءت إلى النّبِيُ عليه 
السّلام» فقالت له: يا رسول الله: هذا ابني» كان بطني له وعاءً؛ وثديي له سقاءً» 
وحجري له جواة. وإنّ أباه طلّقني» > ديريد أن يأخذّه مني» فقال لها التبي با : 
E‏ 3 

فن العلماء # على ذلك؛ لأن الآدميّ محتاج ٠‏ في صِكّره”" إلى الكفالة» محتاع؟ 

0 الي امار والولاية» والأمٌ على الكفالة أَقْدَر فهي أوْلَى به» وهو يأوي إليها 
إذا وجدهاء والوالدةٌ مهما عَكْمَتَ على الوَلَّدٍ كانت به أحقّء فإذا دخل بها زوجها القاني 
سقط حقّها بالنْص وبالمعنى» وهو أن الضّرر يلحق الولد باشتغالها بزوجها في حالة 
الكفالةء وتعريض ولد الغير معه للذلَةء فأزيل عنها لهذا. 


(۱) ج: «يحتاج». (۲) «في صغره» زيادة من القبس. 


weuauunuecnneunndncnenanonnnnennss 


(1) الفقرتان الأولتان مقتبستان من المنتقى : 6/ 185 وانظر الباقي في القبس : 3/ 954 955. 

(2) أي قول القاسم بن محمد في الموطأ (2330) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبر مصعب (3016 
وسويد (311). 

(3) أخرجه أبو داود (2276) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . وانظر تخريجه فى الصفحة اللاحقة» 
تعليق رقم: 5 
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نكنة أصولية" : 

واعلموا أنّْ الموجود ههنا عمودان: 

1 أحدهما: عمود الأمّ» وقد تَضَى التب" بِالوَلَدِ للخالة حسب ما تقدّم. 

2 فإن لم يكن عمود الأ فالأب وأهله. 

واختلفوا هل 00 الأب على أهله لأنهم يستحقّون» أو يقدّم الأهل عليه لأنهم 
أرفق به؟ والصّحيح: أن الأبَ يقدّم لأنّه أنظر له» يرى حاله معهء فإن استقلٌ بالكفاية""» 
وإلاً نقله إلى من يرى من أهله"" . 

واختلفٌ العلماء هل الحضانة حى لله أم للحاضنة أم للولد ؟ 

فقال مالك : هو من حقوقها ‏ يعني الأ . إن شاءت أخذته» وإن شاءت تركته . 

ال عي الوقان1: فا ها انه من حرفا فلقرل + أت احق دما لم 
و 

ومن جهة المعنى: أله يلحقها بالتفرقة الصُرَّره مع ما جُبِلَ عليه الساء““ من 
الإشفاق من ذلك والتُوجع . 

وإذا قلنا: إِنّه حقّ له» فلأنَّ العْرَّض حفظهء ولذلك يوذ منها إذا تزوّجت وإن 
لحقّها الضّرّرٌُ بأخذه. 


4 م 

)1١(‏ في النسخ : «بالكفالة» والمثبت من القبس. 

(۲) في القبس: «من أبداله» وفي نسخة من القبس: «أجداده». 

(۳) في المنتقى: «فقد اختلف عن مالك في ذلك» فقال الشّيخ أبو القاسم [ابن الجلاب]» وهو الصراب . 

(4) م فء ج: «الئاس» والمثبت من المنتقى . 

(1) انظر القسم الأول هذه النكتة في القبس: 954/3 955. 

(2) من هنا إلى آخر هذه النكتة الأصولية مقتبس من المنتقى: 6/ 185. 

(3) هذا القول هو لابن الجلأب في تفريعه: 71/2. 

(4) في المعونة: 2/ 940 وقد تصرّف الباجي في النص. 

(5) أخرجه أحمد: 2/ ۰182 وأبو داود (2276)» والحاكم: 2/ 225 (ط. عطا) وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه»» والبيهقي : 8 كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال 
الهيثمي في المجمع: 4 «رواه أحمد ورجاله ثقات» . 
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قال الإمام: والّذي عندي: أن فيه حمًا لكل واحدٍ منهما. 
تفربع" : 
قال علماؤنا: ونهاية الحضانة في قول مالك البلوغ في الذُكور» ورأيت لابن 
وهب عن مالك: الإِنْغار. 

وقال: ابن اللات : «حدّها الاحتلام» وقيل: الإثغار». 

وأمّا في الإناث» فلا نعلم أنه اختلفٌ قولّه بأل لها الحضانة إلى أن يدخل بها 
زوجهاء إلا أن يكون موضع أبيها أَخْرَرٌ لها. 

وقال أبو حنيفة: إن كانت أنتى فحبَّى تبلغ» وإن كان ذكرًا فحبّى يسَتَمْنِي عمّن 
يحضنه ويقوم بنفسه. 

وقال الشافعي: إذا بلغ سبع سنين أو ثمانية حير بين أَبَوَيْه. 


وقد احتج علماؤنا بقوله: «هُوَ حَقٌ لَكِ ما لَمْ تنكجي» وهذا الحديث ليس إسناده 
مما يحتجٌ به» ولا في هذا الباب شية يُعْتَمَدُ عليه. 


وأصبر على خدمته» فكانت أحقّ به حتى يبلغ»› وهو الحد الذي يقوى فيه ويستقل 


اا ا 00 


(1) هذا التفريع مقتبس من المنتقى : 6/ 185 186. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) في التفريع : 72/2 بنحوه. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 226 والمبسوط: 171/16. 

(5) انظر الأم: 0 (ط. قتيبة)؛ ومختصر خلافيات البيهقي : 4/ 320. 
(6) هذا الفرع مقتبس ن المنتقى: 6/ 186. 
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(DMD, + 


فرع 
وإن شكا الأب ضياع نفقته“ وأراد أن يُطعمهء فله ذلك» ولكن يأوي إلى أمّه أو 
خالته 20 . 
¢ 3(2). 
فإذا ثبت أنْ حضانتها تبطل بدخول الرّوج بهاء فإنها تنتقل إلى أقرب النّساء 
ابي م“ dr sf‏ زفرة م3 
بالصبيّ وينتقل ذلك بتروج الام. 
ولا يخلو أن يكون الولد ذكرًا أو أنتى» فإن كان ذكرًا فإنه ينتقل إلى من له حى في 
الحضانة من أنثى أو ذكرء قال محمد : مثل الوصيّ ومولى التعمة» ومَوْلَى التعمة أحقّ 
من الأم”*؟ إذا تزرّجت. وقال مالك : الأولياء أحق بالحضانة إذا تزوّجت؛؟ لأنْ الأولياء 
هم العَصَبَُ . 
وإن كانت أنتى» فقال مالك في «الموؤازية»: العمّ والجد*» وأمًا الرضَيْء فإن كان 
ذا محرم » فهو أحنّ من الجذّء» وإن لم یکن ذا محرم› فر 00 قال مالك 0 «الموّازية» : 


. مع فء ج: «قال» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

(۲) مىء ف ج: «ضياعته» والمثبت من المنتقى . 

(۳) مع فاء ج: (بتزويج» والمثبت من المنتقى . 

(6) ج: «مالك». 

. مء ف» ج: «الأخ» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى‎ )٥( 
«قال مالك» زيادة على نص المنتقى.‎ )( 

(۷) «فقد» زيادة من المنتقى. 


هافو و وه و و موق ةيه مفو وفع ووو و وقوادر هورم ووه 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 186. 

(2) اختصر المؤلف ‏ رحمه الله هذا الفرع اختصارًا استبهم معه المعنى؛ ونرى من المستحسن إيراده كما 
جاء في المنتقى: «. . . زأراد أن يطعمه» فقد كتب سحنون إلى شجرة في الخالة تجب لها الحضانة 
فيقول الأب : يكون ولدي عندي لأعلّمه وأطعمهء فإنْ الخالة تأكل ما أرزقهم» وهي مكذبة» أن للأب 
أن يطعمه ويعلّمه» وتكون الحضانة للخالة» فجعل الحضانة أن يأوي إليها وتباشر سائر أحواله ما لا 
يغيب عليه من نفقته» . 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 187. 

)4( أي أن للعم والجدٌ أخذ الصّبيّة إذا نكحت أمَّها . 
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كونها مع زوج أُمّها أَوْلَى؛ لألّه ذو محرم. وقال أَصبَغْ*: إذا تزؤجت فالوصئ أحق 
به غلامًا كان أو أنتى. 
و 

فإن لم تكن جدَة» أزيلتِ الحضانة عنها بالئكاح» والظاهرُ من المذهب أنها تنتقل 
عنها إلى الخالة. وقال محمّد عن مالك : إِنْ الأب أحقّ من الخالة. قال أَضْبّمُ: وليس 
هذا بشيء. وقول مالك المعروفٌ أن الخالةٌ أحق. 


ووجه الأوّل: ما روي عنه كل أنه فُضَى بالحضانة في ابنة حمزة بن عبد المُطلب 
لخالتهاء وهي زوج جعفر بن ا طالب » وقال: «الْخَالَّة م00 , 


وخالة الام كالخالةء قاله مالك فى #الموائية» وقال فى «التدوتة:: الخالةٌ لحن 
من الجذةٍ. 
:572 . 
وإذا عدم التساءء فالأب الأ" » ثم الجدّء ثم ابن الأخ» ثم العم. وقال 
محمّد: والوصيٰ ومَوْلَى التُعمة أَوْلَى من الأ إذا تزؤجت . وقال في «المدؤنةه*: مَوْلَى 
التُعمة من الأولياءء وموالي العتاقّة وابن العم من الأولياء» وكذلك العَصَبَةَ» وإنما يستحق 
ذلك الأقرب فالأقرب. 


)1١(‏ ما بين النجمتين زيادة من المنتقى يقتضيها السَياق. 
(۲) في المنتقى: «فإذا عدم النساء والأب فقي كتاب محمد: والأخ...٠.‏ 


ا 00 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 188. 

)2( الذي في المنتقى: «قال محمد: وروي عن مالك». 

(3) أخرجه أبو داود (2280 م)ء والئسائي في الكبرى (8579)ء والحاكم: 4/ 382 (ط. عطا) وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» كلهم من حديث علي . 

(4) 244/2 في ما جاء في حضانة الام . 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 188. 

(6) 246/2 في ما جاء في حضانة الام . 
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CDF; 


2 
وهذا إذا كانتِ الحاضنةٌ مع الأب في بلدٍ واحدء أو فيما حُكُمُه حكم البلد 
الرَاحدٍ. وما مع الاختلاف في المواضع» فالأبُ ومن له حقٌّ من العَصَّبّة أَؤْلّى» وفي هذا 
مسألتان: المسألة الأولى: فيمن استحقٌ ذلك بافتراق الدارَيْن. والثّانية: في المسافة التي 

بها يحصل حكم الفراق. 
*المسألة الأولى© : 


فإذا أراد الأبُ أن يرتحل إلى بلد غير بلد سُكتى الأمَّ يريد السّكتى» فله أن يرتحل 
بولده معه» تزوجت الأمّ أم لم تتزوج» وإن كان إِنما*”"2 هو مسافرٌ يجيء ويذهب»› 
فليس له أن يخرجهم عن الأمّء قاله مالك: في «المُدَوّنة» . وقال في «المؤازية»: وإن 
كان يَرْضَمٌ ذكرًا كان أو أنشى. وكذلك لو كانوا كبارًا ما دام يقيم”". قال: وكذلك لو 
تزوّج ببلدٍ فولد له» ففارق الزوجة ثم أراد أن ينتقل به إلى حيث شاء» ما لم يكن موضعًا 
قريبًا لا ينقطع بغيبته خبرهم . 


قال : «والوصيٌ في ذلك بمنزلة الأب إذا ارتحل فهو أحقٌّ بالصّبيانء وليس 
لأحدٍ منعهم من إخوة أو أعمام. 
ووجه ذلك: أنه الثاظر لهم دُوتهم ودون الحاضنة» ومالهم عنده» فكان كالأب». 


() ما بين النُجمتين زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

)۲( م «بينهم؟٠‏ ف ج: ايليهم» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 189. 

(2) هذه المسألة بفروعها مقتبسة من المنتقى : 6/ 189. 

(3) 245/2 في ما جاء في حضانة الأم. 

(4) آي الإمام الباجي في المنتقى: 6/ 189. 

(5) هذا القول هو لأصْبّْ عن ابن القاسم كما نص على ذلك الباجي . 


495 کا 
فرع" : 
والأولياء بمنزلة الأب في انتقالهم معه عن مكان الأمّ تزؤّجت أم لاء قاله مالك. 
ووجهه: أنهم عَصَبَة . 
فرع © : 
وإن أرادتِ الام الانتقال عن موضع الأب والعَصَبَّةَء لم يكن لها ذلك؛ لأن مُمَارَقَة 
الطفل عَصَّبَتَه في الدّار كانتقال العَصَبّة. 
المسالة القانية: في تقدير المسافة التي لا تأثير لها 
فقال في «المدوّنة» : ليس لها أن ترتحل بهم إلا البريد ونحوه حيث يبلغ© . 
وقال ابنُ القاسم في «المؤّازية»:ليس لها أن ترتحل بهم إلا مثل المرحلة والمرحلتين» 
وقاله مالك أيضًا. 
وف لضن للب أن يرتحل أكثر من 1 ا 
وقال أشهب: ليس لها أن تنتقل به أكثر من ثلاثة برد 
فرع : 
وهذا إذا کان الأب حرّاء فإن كان عبدًا لم يكن له أن يَظعَن0© بهء سواء كانت امه 
حرّة أو أَمَة قاله مالك في «المدونة»!209. 


)۱( م“ ف ج «ليس لها وللأب» والمثبت من المنتقى . 
(۲) ابرد» زيادة من المنتقى . 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 189. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المصدر السابق. 

(3) هذه المسألة بفروعها مقتبسة من المنتقى : 6/ 189 190. 

(4) 45/2 في ما جاء في حضانة الأمّ. 

(5) البريد: المسافة بين كل منزلتين من منازل الطريق» وهي أميال احتف في عددها. 

(6) أي يبلغ الأب والأولياء خبرهم. 

(7) قاله محمد بن الموازء نص على ذلك الباجى. 

(8) ووجه هذا القول: أن ما دون سنّة برد ليس له حكم السْفرء وإنّْما له حكم الحضر كالبريد. 
(9) أي يسير ويرتحل. 

(10( 2 6 في ما جاء في حضانة الأمْ. 
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وإن كان الأب حرًا والأمْ أَمَةَ فعتق الابن» فالحضانة للأم؛ إلا أن تباع أو تنكح أو 
يظعن الأب» قالة الك 2 

وأ الولد فهل“ لها حضانة إذا أعتقت؟ 

ال أبن و8 لا حضانة لها. 

وروى ابن القاسم في «المؤازية» و العتبية»“ : أنّها أحقّ بالحضانة كالحرّة. 

وقول ابن رَهْبٍ عندي مبنيٌ على أن الرّقّ يمنمٌ ولاية الحضانة» ولذلك ليس للعبد 
حضانة ابنه فى الظغن. 


فإن أعتقت على إن تركت حضانة ولدها؟ 

فقد روى عيسى عن ابن القاسم”” آله يرد إليهاء بخلاف الحرّة تُصالحٌ الزّوجَ على 
تسليم الولد إليه لا يلزمه”؟؟. 

وروی عنه أبو زَيْد؛ أن الشرط لازم كالخرّة. 


(1) «فهل» زيادة من المنتقى. 

(؟) مء ف» ج: «وقال» ولعلٌ الصواب إسقاط الواو. 

)۳( م ف» چ «روى عن أبن القاسم عن مالك» والمثبت من المنتقى. 

(4) في المنتقى: «لأنه يلزمه». 

(1) ووجهه: أنه يلزم السّيّد إباحة مراعاة ولدها؛ لأنّه كان عبده» فإذا أعتقه لم يكن له أن يسقط عن نفسه 
نفقته وسائر حقوقه» ولا يفرّق بينه وبينها لحن الرّقّ. فإن كان لح الزُوجِيّة بعد انقضاء أمد الرَق» فإنّ 
النكاح يبطلهاء وكذلك إذا بيعت فإنه لا يلزم المشتري أن يؤويه معها. 

(2) الموطوءة بملك اليمين. 

(3) رواهعنه محمد بن الموّازء نص على ذلك الباجي . 

(4) 151/5 في سماع ابن القاسم من مالك» رواية سحنون» من كتاب أوله أخذ يشرب خمرًا. 


(5) كذافي النسخ» ولعل الصواب: «على أن نترك». 


باب 
جامع القضاء وكراهيته" 

قد تقدّم الكلامُ في كتاب القضاء© بما يُعْنِي عن إعادته ههناء غير أن ولاية 
القضاء خلافة الله في أرضه» ونيابة عن رسوله في شرعته" ومنزلة" ذات خطر مع ما 
فيها من الْخَطَرء ولذلك وف التي با منها كثيراء فقال: امَنْ جيل بَينَ الئاس قُاضِياء 
القضاء في حال العبيد“ 

اعلم أنّ العبدٌ له شرف الآدميّة. حَلَقَهُ الله حيًا دراكاء عاقلا مُمَيْرَاء فإذا آمنَ كَمُلْثْ 
درجنّه؛ بل في الحديث أنْها زادت على درجة الحُرّء لقوله: نلاه يُؤْنَونَ أَجِرَهُمْ مَرْنَيْ نا 
ذَكَرَهُ وقال: «عَبْدٌ دى حن اللَهِ وَمَوًاليي» وهذا حق مردُهُ ريناء لقوله وله: «إِخْرَائَكُمْ 
حولم مَلْكَكُم الله رايهم أَطْمِمُومُْ مِمًا تأكُلُونَه وَاكْسُوهُمْ مما تَلْبَسُونه الحديث© . 

فأخبر التبئْ عليه السّلام أن الأحَوٌة والممْلِيّة ثابتةٌ بين العبد وسيّدهء إلا أن درجته 

وحقيقة ذلك ومعناه: أن للعبدٍ ذْئَّةَ وَذِمْيُهُ لا سلطانَ للسّيّد عليهاء والدِّمُ معلومٌ؛ 
وَالذّمّةُ مجهولةٌ عند الئاس. وقد بيا ذلك في «مسائل الخلاف» وأنّها عبارة عن كون العبدٍ 
أملاً للويجاب الاعات وف, 'اعبد التَصِرّف والانتفاع؛ وهو احق للشو فبك ف 


)١(‏ «عن» زيادة ليستقيم السياق. 


(1) انظره في القبس: 3/ 956. 

(2) انظر صفحة: 210 وما بعدها من هذا الجزء. 

(3) سبق تخريجه في التعليق رقم: 3 » صفحة: 212 من هذا الجزء. 

(4) انظره في القبس: 3/ 959. 

(5) أخرجه البخاري (97)» ومسلم (154) من حديث أبي موسى الأشعري. 
(6) أخرجه البخاري (30)» ومسلم (1661) من حديث أبي ذر الغفاريّ . 
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ثبوتاً رسخ فيه" في الرَقبَة» وتميّر به عن عَفْدِ الإجارة الابت في المنفعة. 

فإذا فهم هذاء فكل ما كان من الحقوق يتعلَّنُ بالماليّة والمنفعة فهو للسَّيّدء وكلُ ما 
كان من الحقوق يتعلّقُ بالدّم والذّمّة فهو للعبد» إلا أنه ممنوعٌ شرعًا أن يلقي في دمه 
أو ذِمْتِِ معتى يضر بالسَيّدٍِ في مالبيِه» فإن فعل» فعلى شَكْ من القول الذي يمكن رده" 
وما كان من الفعل الذي لا يمكن رده تمد“ واستوئى حكمه» وإن تعدٌّى إلى حقٌ السَّيّد 
لكون الآدميّة والدَمَوية والذّميّة أصولا”*”27: وعلى هذا التوع تتركب مسائل الفروع . 


باب 
القضاء فى البيع الفاسد* 
وهي مسألةٌ عظيمةٌ انفرد بها الشافمه © دون مالك وأبي حنيفة”©» ووي عليهما 


فيهاء فقال: إذا باع الرّجل بيعاً فاسدًا واتصل به القنضء فإنْه يرد في كل وقتٍِ”" وعلى 
كل حالء لا يؤثّر فيه عيبٌ» ولا تمنع منه حَوَالَة الأسواق» ولا يتوقّف فيه بِئَمَاءِ سِلْعَةٍ. 


)0( في القبس ١له»‏ وفي القبس (ط. هجر) ابه». 

(۲) النسخ «يبقى» والمثبت من القبس. 

(۳) في القبس: «. . . فإن فعل» فما كان من القول الذي يمكن ردّه بطل. .٠..‏ 
() مع فء ج: «بعد» والمثبت من القبس. 

(4) «أصولا» زيادة من القبس. 

(5) م: (وجه؛. 


واوفف ف قوووف واو ومو لوم لوو ولو ووه 


(1) تتمّة الكلام كما في القبس: «والرّقُ فرِعٌ؛ فظهرت الأصول إذا تعاضدت أحكامها بالفعل على حي 
السيّدا. 

2( انظره في القبس: 3/ 955. وترجمة الباب كما هي في الموطأ: 2/ 317 «العيب في السّلعة وضمانها) 
يقول ابن عاشور في كشف المغْطى: 0 «كذا وقعت الترجمة في جميع الروايات» وقال ابن أبي 
الخصال عن أبي عمر: صوابٌ هذه الترجمة: «باب الحكم في البيع الفاسد» في حاشية كتاب القاضي : 
هذه الترجمة لا يقتضيها ما في الباب» وإنّما يجب أن تترجم : «الحكم.في البيع الفاسد في السّلعة 
وضمانها» اه من حاشية النّسخة المقابلة على نسخة ابن بشكرال» اه. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 5/ 245. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 85. 
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وإن دخل“ عليه عِمْنُ أو بَئْع صحيحٌ نقض ذلك كلهء ورجع كل ما دفع البائع والمبتاع 
إلى صاحبه؛ لأنْ كل ما ينبني(" على غير قاعدةٍ فهو واو" . وهذا كلام لا غبار عليه ولا 
مُعَارِضٌ له. وقد تكلمنا عليه معهم في «كتب المسائل والخلاف» فلينظر هنالك. 


(1) تتمّة الكلام كما في القبس : «وقد قال النبيُ يل في الحديث الصحيح: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 


فهو رد٤‏ . 


المقدمة ش 500 


كتاب العثق 


الترجمة والعربيّة : 

قال تَعْلّب: يقال أعتق الغلام فهو مُعْتَيّه وحصت الرّقْبَهُ بذلك لأنّها تملك الجسد 

01 8 : 

كله. ومعنى أعتقه: أي جعله عتيقّاء والعَتِيقُ لكريم والعتيقٌ من. کل شيءٍ: الكريم ". 

قال الإمام: فيه حديتُ ابن عُمَرُ©؛ أن رَسُولَ الله اة قَالَ: «مَنْ أَعْمَقَ شِرْكًا لَه 
في عَبَدِء فَكَانَ لَه له فال نن العنكب قُوْم عَلَيْهِ قِيمَهَ الْعَدْلِ فأغطَى شُرَكَاءَهُ 
حِْتَهُم!"'2 وَعَتَقَ عَلَيْهِا" الْعَبْدُ. وَإِلا مذ عََقَ مِنْهُ مَاعَمَق. 

8 2 (3) 

وف رُوِيّ من غير طريق ابن عمر: ِن لَمْ يكن لَه مَالُ يَبْلُغْ اسْتْسْعِيَ الْعَبْد عَيْر 
س0 فتعلق بذلك أهل العراق» وقالوا: إِنْ جَميع العبدٍ حرٌ ويُسِبَسْعَى في قيمةٍ 
نصيب الذي لم يُعْتَق» ويقولون: إن قوله في الحديث: ققد عَتَىَ مِنْهُ ما عَتَنَا هو من 
كلام نافع» وليس من الحديث ولا من لفظ الت ء7 , 


۷( في الموطأ: «(حصصهم؟ . 


)1( انظر إصلاح المنطق لابن السشكيت: 234. والزاهر لابن الأنباري : 2 , والاقتضاب لليفرني: 88/ 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2240) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2240)ء وسويد (420)ء 
وابن القاسم (244) ومحمد بن الحسن (840)» والقعنبي عند الجوهري (699). والشافعي في مسنده: 
4 والطباع» وحماد بن خالد» عند أحمد: 1 156. والتنيسي عند البخاري (2522)» ويحيى 
بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1501)» وعثمان بن عمر عند ابن ماجه (2528)» وحماد بن مسعدة 
عند ابن الجارود (970)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 106. 

(3) الكلام التالي مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 113/ ب. 

(4) أخرجة البخاري (2527)ء ومسلم (1503) من حديث أبي هريرة. 

(5) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ «ويحتَّجُون في ذلك؛ ؛ بأن أبا أيَوب قال في الحديث: لا أدري أهو في 
الحديث أم من كلام نافع . وقال الشافعيّ : مالك ثبت في نافع من أيوب». 
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وقيل في لفظ : «وَإلا اسْْسْعِيَ؛ من كلام قتادة؛ فإن صح ذلك فعلى'" النّدْبِء كما 
قال عر وجل : «فكايوشم إِنْ عَلِمَثُمَ فيم . 

ودف انی یرن ؛ أن رجلاً في زمان““ رسول الله اة أعتقَ عَبِيدًا له سِنَةٌ 
عند موټه› فأسهمّ رسول الله يله بينُم» فأعتقّ تلت تلك العبيدٍ. 


قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرّجل مال غيرهم 

قال الإمام: ما لحي رمل عند مالف وقد ايده :غير مالك فذكره عن 
ابن سيرين عن عِمْرَانَ بن حصين» أن التب با أقرعَ بينهم . 
ا 

اعلموا أن العِنْنَ من أفضل الأعمال وأعظم لْقُرْبَاتِ ثوايّاء جِعَلَهُ الله مخلصً”" 
للأرِاء”؟» الذين ابتلاهم به عقوبة» فَمَنّ عليهم بالعِنْقٍ بعد ذلك نِعْمَةَ خَلْضَهُم بهاء وآجَرَ 
المُتَوَليْنَ له“ عليه. ولله تعالى عُتَقَاء فأقربٌ العبيد إليه من أعتق عبدًا بين يديه. قال 
النْبِيُ عليه السلام: «ما من امْرِيءٍ مُسْلِم يعت عَبْدَا مُسْلِمَا إلا انق الله كل عضو ينه 
عْضْوًا مِنَ لار حَتَّى الْفزْج بالفزج»9© والآثارٌ في فضيلة الينتي كثيرةٌ» بيائها في «الكتاب 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «فمعناء؛. 

(۲) ج: ازمن». 

(۳) ف: «مختصاً». 

(4) في النسخ: «لرقاب» والمثبت من القبس. 
)0( م“ ف» ج: «به» والمثبت من القبس . 


فأفافاء وه ووو م و ف ةعقو مقي قفوم عم ممه مو م ووه 


(1) النور: 33. 
(2) في الموطأ (2244 رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (2720» 2721)» وسويد(422)؛ وانظر 
تعليق بشاد عراد معروف على موطاً يحيى . 


(3) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 3 «هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك» عن يحيى ابن 
سعيد» وغير واحد. وتابعه طائفة من رواة الموطا. وروته أيضًا جماعة عن مالك» عن يحيى بن سعيد؛ 
عن غير واحد عن الحسن وأبن سيرين مثله مرسلاً» . 

(4) انظر هذه الروايات المُسْئَدَة في التمهيد: 414/23 421. 

(5) انظرها فى القبس: 961/3. 

(6) أخرجه البخاري (6715)» ومسلم (1509) من حديث أبي هريرة. 


المقدمة 502 


الكبير» إن شاء الله. 

الأصيلن0: 

وللعثق اسمان: 

أحدهما: العتق . 

والثّاني : الحرية. 

ولا خلاف فيهما لكونهما صريحين غالبين في هذا الباب وَضْعًا وعُرْفَاء ويلحق 
بهما قول الرّجَل في عبده: هو لله. 

والأصل في ذلك أعني الحريّة ‏ معان: منها حديث أبي هريرة في الصّحيح حين 
هاجر إلى التّبي ب مع عبده فبلعٌ إليه دونه فبينما هو مع التْبِيْ كلل إِذْ طلع عليهم 
العبدٌ» فقال النبي كَكلِ: «يا أبا هريرة» هاهوء فقال أبو هريرة: هُوَ حر وفي رواية: 
اهو ^ . 

والصّحيح: أن قول القائل: «هو لله» ليس بصريح؛ لأله يحتمل وجومًا سوى 
البنق» إلا أن يكون في سياق“ الكلام ما يدل عليه» ألا ترى آله لو قال الرّجل في 
عبده: «هو حر» وأشار إلى حُسْن خْلْقِه لَقْبلَ منه» حيث يدل البساط”" عليه. 

وفي الثق كنايات كما فيه صرائح» وأشبهُ شيء به في ذلك الطلاق» ومن كناياته 
قول القائل لعبده: «هذا ابني» واختلف العلماء في ذلك. 

فقال الشّافعيئن”': لا يكون حرا وإن نَوَى العتق؛ لاله نة" بغير“؟ لفظ . 


)١(‏ مع ج: «مساق». 

(۲) ف: «النشاط». 

(۳) في النسخ: «شبه» والمثبت من القبس. 

(0) ج: الغيرا. 

() انظر كلامه في الأصول في القبس: 961/3 962. 

)2( تة الحديث كما في القبس : «وقال [أبو هريرة]: أبق مئي». 
(3) أخرجه البخاري (2531). 

(4) اخر جها البخاري (2532). 

(5) انظر الحاوي الكبير: 18/ 4. 
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وقال أبو حنيفة" : يكون عنقا وإن كان العبدُ أكبر سنا منه. 
تحقيقُ القولٍ في المسألة وعمدثها؛ أن الأعمال بالئيّات» وإنما يكفي من القول 
۳ ما يقع به القَهُم ولذلك قامتِ الإشارةٌ مقام العبارة» والكناية من القول مضافًا إلى 
اليه ة 007 أبلغ من الإشارة. 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأ وای ٠‏ 

قوله0©: «مَنْ أَعْتَنَ شِفْصًا© لَهُ في عَبْدِء فَكَانَ لَه مَالُ يَبْلْغْ نَمَنَ العَبْدِء فوم عليه 
يمه العدل”40. 

قال علمازنا: قولّه: «فِى عَبْد» دليلٌ على أن الأمَةَ في معناه في الحكم المبيّن فيه 
قبل الُظر إلى علّة الحكمء أو اعتبار الظلير بالٌظير . 

وظنّث طائفةٌ من الجهلة أنَّ الأمّة إِنْما تين منها هذا الحكم من قوله: «عَبد» والعبدٌ 
لفط ينطلق على الذَّكّر والأنثى » رخا ورن ان يتفه الأمعاق فلا شل اله فته 
الإطلاق» وقدٍ اتفقت الأمةٌ على أله لو قال: «عبيدي أحرارٌ» لما دخل فيه الجواري. 

المسألة القائية : 

قوله : انَكَانَ له مال بيان أن القن على ضربين : موسر .. ومخير: 

فما «المُوسِرً) فقد تبيّنَ حكمه. 

وأمّا «المَعْسِرٌ) فقد اختلف العلماء فيه: 

فمنهم من قال: يبقى نصيبٌ شَريكه رقيقًاء وهم الأكثر. 

ومنهم من قال: يُسْتَسْعَى العبدُ في قيمة سهم سَيّده المتمسّك بالرّق» قاله 


(1) في القبس: «العبد». 


#اوواوا م و ف وو وار ووو وو مارو و وو و عه و56 


(1) انظر المبسوط: 66/7. 

(2) انظرها في القبس: 962/3. 

(3) في حديث الموطأ (2240) رواية يحى . 

(4) في الموطأ: «شِزكًا» ولفظ «شقص» ورد في الصحيحين» وهو بمعنى التُصيب. 
(5) انظرها في القبس: 962/3 963. 


المقدمة : 504 


أبو حنيفة“ وغيره. وتعلّقوا بالأثر والنظر. 
أمَا النظر: فهو الاعتبار بالكتابة“» وهو مَقْطْمٌ ضعيفٌ؛ لأ الكتابة""“ مخصوصة 
بحكمهاء خارجة عن قواعد الشّريعة بنفسهاء وقد بِْنا آنه لا يقاس على مخصوصء ولا . 
يقاس منصوص على منصوص حسب ما تقدّم. 
وأمًا الأثر: : فرََى أب هريرة عن التي ل الحديث بعينه إلى لوا اعد زاد 
بعده”"': «وَإِنْ لَمْ يكن لَه مَالَ اسْتْسْعِي الْعَبْدُة هو من كلام الرّاوي . 
المسألة القالغة© : 
قوله: ُرَم عَلَيْوه هو بيان لحكم'”” الشرع على الإطلاق» يعولا نائب الشرع 
وخليفته إن اختلفوا. : 
وأمَا قوله: «قِيمَةُ عَذْلِ؛ فقد قدمنا لكم العدل ومعناهء فخذوا فيه نكتةء وذلك إذا” 
قومها المتلف» ففي تقويمه تحريرٌ فَاتَ علماءنا بياه» وهو أنا نقول للمقوّم: قُوْمْهُ مُشْتَرى 
غير مبيع» ليقع الجبرٌ لمن أتلف عليه على الكمال» وإلى هذا المعنى وقعتٍ الإشارةٌ 
بقوله: «قِيمّة عَذْلٍِ) فافهموه. 
المسألة الرّابىة“ : 
قوله: «وَعَتَقَ الْعَبْد) فاختلف العلماء» هل يعتق بنفس السّراية أو بعد التقويم؟ 
وخر“ الشف © قوله على آله يعتق بنفس السّراية» وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ لنب له قال 
ما تقدّمَ الا ار د لا سيّما وفي الصّحيح عن التبىّ كله أنه 


(1) م: «بالكناية. . . الكناية) 

فق «زاد بعده» زيادة من القبس. 

)۳( في النسخ : «بحكم» والمثبت من القبس . 

)4( في القبس: «وجزم؟. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 2370 والمبسوط : 7/ 105. 
(2) اخر جه البخاري (2492)؛ ومسلم (1503). 

(3) انظرها في القبس : 3/ 964. 

)4( انظرها ذ في القبس : 3 965. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 4/18 5. 


قال : «تَأَغطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْء ثُمْ عتق عَلَيِهِ الع . 


فإن قيل: أنتم لا تقولون بهذا الحديث؛ فإنه لو قوّم عليه الحاكم نفذ العتق وإن لم 
يقبض الشركاء شيئًا» فقد تركتم ظاهر الحديث. 


قلنا: المراد بالتقويم والإعطاء نفس التحصيل بِتَقْدِير الوجوب» لثلاً يفوت الرّقُ 
على سيّد العبد ولا يأخذ له عِرَضَاء فإذا وقع الحَُكمٌ بالقيمةٍ استقرّتٍ العوضيّة وتحمّق 
الجَبْره وصارت صورة القبض حينئذٍ لا معنى لهاء والأحكامٌ إِنْما تثبتٌ بمعانيها لا 
بصُوّرِها. ولهذا قال علماؤنا: إِنّه يقرّم العبد بكمال”" الق لا مُبَعْضًاا"“: ولهذا قيل : 
إن التقويم حى العبدء فإذا اختار السَيّد الق كان له. أمَا إه *قد اختلف علماؤنا فيما إذا 
رَضِيَ الشريك بالتقويم حالة العُشر*“ فقال“ محمد: ذلك له. وفي «الكتاب»: ليس 
له» وهو الأقوى من ظاهر”“ الحديث. ْ 


وكذلك اختلفوا أيضًا إذا كان الشَّرِيكُ بالخِيّار فاختارٌ العِئّق» لم يكن له رجوعٌ إلى 
التقويم» فإن اختار التقويم لم يكن له رجوعٌ إلى العثقء لأجل حق الأوّل في الولاء. 
وقال الأكثر من علمائنا: له الرّجوع إلى العِنّْق؛ لأنه تصرّف قبل الحكم. 

وكذلك اختلفوا أيضًا”'' إذا كان العبد مسلمًا والسّادة كفَارّاء هل يقضى بالتقويم أو 


ل والص ۳ ا يقضى به؟ لاله حم بين كافر ومسلم. 


)١(‏ في القبس: «على أنه كامل؟. 

)۲( ف: منقصًأا. 

(۳) ف ج: :قال»» وفى القبس: «قالوا». 

(4) ما بين التجمتين زيادة من القبس يقتضيها السّياق» والراجح عندنا أنها سقطت من الأصول الخطَيّة 
المعتمدة. 

)2( و فء ج: «قد قال» والمثبت من القبس. 

(5) مء فء ج: «الأقوى وظاهر» والمثبت من القبس. 

(۷) م ج: «أيضًا اختلفوا». 

(۸) م» فء ج: «بالتقويم والأوّل الصحيح؟ والمثبت من القبس . 

)4( م ج «لأنه». 


ensnoccennennecnOenncennncnanonsn 


)1( سبق تخريجه. صفحة 500 من هذا الجزء. 
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المسألة الخامة : 

قوله: «مَنْ أَعْتَّنّ شِفْصًاه هذا“ لفظ عام في كل مُعْتَقْه فإن كان مسلمًا لمسلِمَيْن فأعتق 
أحدهما حصته قُوْمَ عليه(" الآخر”” . وإن كان نصرائيًا لمسلِمَيْن فكذلك2» وكذلك إن كان 
مسلمًا لنَصْرَاِئِيْنَء قاله ابن الجلاب2 2 وحكاه عبد الوهاب عنه» وحكى عن المذهب نفي 
التقويم» ال :زوه ذلك : أن يكل الى من حقوق اناه والكنار له خرن ذلك 
قال: ووجه إيجاب التقويم : أن في تكميل الق ثلاثة حقوق: 

أحدها: لله . 

والثاني: للشريك . 

والتالث: للعبد. 

فيجب على هذا أن يُكمّل على التصراني نصيبه من العبد المسلم؛ لأنّه حكم 
بين نصرانيّ ومسلم. 
فرع : 

فإن كان العبد نصرانيًا لمسلم ونصراني» فأعتق المسلمٌ حصته» قُوّمت عليه 

حضة اللصراني . 


)١(‏ م ف:«هوا. 

(۲) مء فء ج: «على» والمثبت من المنتقى . 
(۳) م: «الاخرين؛» وفي المنتقى : «الباقي»؟. 
©( مء ف: «ايؤجرون». 


(5) ج: «يكمل للتصراني». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 255 256. 

(2) الذي في المنتقى : «.. . لمسلمين فأعتق أحدهما حصّته» ففي الموازيّة وغيرها: يقوّم على المعتق 
منهماء وكذلك. .٠..‏ 

(3) انظر التفريع : 2/ 21. 

(4) في المعوئة: 3/ 1439. 

(5) في المعونة: 3/ 1438 1439. 

(6) أي على التصرانيَ المعتق نصيب شريكه من العبد المسلم. 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 256. 


507 كتاب الثتي 


ولو أعتق التصراني حصته» فقال ابنُ القاسم: لا يقوّم عليه؛ لأله لو كان جميعه 
للنصراني فأعتق جميعه أو بعضه لم يحكم عليه بعتقه» وبه قال سحنون. 

وقال غيره : يوم عليه . 

ووجه ذلك: أنه حكم بين مسلم ونصراني فجاز. 
(DD, :‏ 
ولو كان الد لد وك فاق الد ا :فى '#المؤازئة؟ :: ا عى لد إلا يإذن 
السَّيِّده فإن أذن في ذلك قوّم في مال السّيّد كان للعبد مال أولا. وكذلك لو كان بغير 
إذنه ثم أجازء وقال سحنون: في «كتاب ابنه»: ويستوعب ذلك كلام طويلٌ في الفروع 
أضربنا عنه . 

باب 
U‏ 3 0 

الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قال 40 معنى هذا الباب: أن من 0 عق e‏ فلا يجوز أن يشترط 
عليه عملاً؛ لأنّ ذلك بمئزلة أن يُبقَى عليه شيئًا('' من الرّقُ». وذلك مخالفٌ للمال 
يشترطه”"' عليه. وقد قال محمّد عنه فيمن قال لعبده: أنت حرٌ وعليك كذاء فلم 


)١(‏ ويمكن أن ثُقرأ: «أن يبقى عليه شيءٌ». 
(۲) فى المنتقى : «المشترطة. 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 256. 

(2) اختصر المؤْلّف هنا كلام الباجي؛ فاضطربت العبارة» ونص المنتقى هو: «قال سحتون في كتاب ابنه : 
ويستوعب في ذلك مال السَّيّد وإن احتيج إلى بيع رقبة العبدا. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 263. 

(4) المراد هو الإمام الباجي . 

(5) ويكون ذلك التبتيل معجلا غير معلقٍ بأجل ولا عمل . 

(6) أي عن الإمام مالك. 


الشروط في المي 508 
يرض العبدء فذلك له وإن كرهء وبه قال ابن وهب وابن القاسم وعبد الملك. وهو 
قول ابن شهاب. 

وقال 5 المُسَيّب: هو حرٌ ولا شيءَ عليه. قال ابن القاسم: وذلك أحبٌ إليّ. 
فرع : 

فإن شرط عليه عملاًء فإن كان قبل الق لزمء قاله ابن القاسم. وأمًا إن كان بعد 

العِنّْقَء فقد قال ابن القاسم: إن قال له: أنت حرّ واحمل هذا العمودء فهو حر ولا شيءَ 
عليه وإن قدر على حمله. وكذلك إن قال: وَاخَدَمْني سَنَّة» أو على ألا تفارقني؛ قال 
محمّد: هو حر وشرطه باط . 

ووجهه: ما تقدّم من استثناء الرْقٌ. 

المسألة الثائية0© : 

فإذا ثبت ذلك فإنّ لفظ : «أنت حرّ وعليك كذا» هو المتَّمَقُ عليه من قول من يرى 
لزوم ذلك. 

وأمَا قوله: أنت حر على أن عليك كذاء فقال ابن الماجشون: اللّفظان سواء 
ويثبت فيهما الخيار. 

ورَوَى محمد" عن مالك النّسوية بينهما ولا خيار للعبد. وفرّق بينهما وبين قوله: 
«أنت حر على أن تؤدّي إليّ كذا وكذا» فقال: هذا لا يعتق حتى يؤدذي. 

ووجهه: أن الذي قال: «على أنْ عليك» قد علق اليِنْق بشيء *يتعجل وهو ثبوت 
الدَيْن في ذمّة العبدء والّذي قال: «على أن تؤدّي إليّ» أو «على أن تعطيني» علق العِنْق 


)١(‏ في المنتقى: «عليه». 

(۲) «قوله: أنت حر» زيادة من المنتقى. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 263. 

2( في هذه الفقرة زيادة في موضع واختصار في موضع آخرء ونرى من المستحسن إيرادها كما هي في 
المنتقى : «وأما إن كان العمل بعد العتق» فقد قال ابن القاسم: إن قال لعبده أنت حر واخدمني سنة» 
فهر حرّ ولا شيء عليهء وكذلك لو قال له: أنت حر على أن لا تفارقني» قال محمد. . .٠.‏ 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 263 264. 


٠ 509‏ كتاب العِْقٍ 


بشيء*”'' لا يوجد إلا بمعنى مستأنف. وربّما تعجل" الأمد البعيد» وربّما تعذّرء فكان 
العتق يتأجَل بتأجله. 

المسألة القالئة0؟' : 

فإن قال لِأمَتِهِ: أنتِ حرّة على أن تُسْلِمِيء فقد قال ابنُ حبيب عن أَصْبّغْ: إن أَيْتْ 
فلا حريّة لهاء كقوله: إن شئت» وليس كقوله : أنت حرّة على أن تنكحي فلانّاء ثم 
أبَىء فإن العتق ماض» والفرقٌ بينهما: نها رضيت بذلك» فبنفس اليثق تكون مسلمة» 
كقرله على آن عالت ع وقول عن أن تك ١‏ انما قرط مها عملا بعد 
تمام العَفْد يصح“ أن يتأخر الزّمن الطّويل وهذا تأخّرء فكان بمنزلة أن يشترط عليها 
عملاً أو خدمة. 


باب 
من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم 
الإسناد © : 
قال الإمام: هذا الحديث مُرْسَل” »؛ وقد أَسْئَدَهُ مسله' من رواية إسماعيل بن 
عُليّةَ عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب؛ عن عمران بن الحصين. 


)1١(‏ مابين النجمتين مستدرك من المتتقى لسقوطه من الأصول المعتمدة. 

(۲) م» ف ج: «تأجل» والمثبت من المنتقى . 

(۳) «إن شئت وليس كقوله» زيادة من المنتقى . 

(8) م: «فصح». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 264. 

(2) أي عشرة دنانير. 

(3) وهو إباحة بعضها وقبول الرّوج . 

(4) كلامه في الإسناد مقتبس من المنتقى : 6/ 264. 

(5) سبق الكلام على الحديث صفحة: 501 والتعليق رقم : 2 » وانظر الاستذكار: 136/23 ۔ 139. 
(6) في صحيحه (1668) . 


من أعتق رقيقًا لا يملك مالاً غيرهم 510 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأول 17 : 

قال علماؤنا: تستعمل القّرعة فيما جاء فيه الخبر من الهغق في المرض”“ أو 
الوصية به في جملة يضيق تله عنهم. وكذلك فى المجهولين من جملة”“ إذا كان في 
مرضه أو وصيّة. ولا يسهم بين المدبرين في الصّحّحة؛ لأنا لا نعدو ما جاء فيه الخبر. 

ولفظ ما روى مالك: «أَعْمَّقَ أَعْبّدَ("» ظاهره بَنْلّهم عند موته» وظاهر ذلك 
المرض» وإن كان يجوز أن يكون في الصّحة ويريد به القُربّة. 

المسألة القائية©© : 

وأمَا الوصيّة بعتقهم» فلا خلاف في المذهب أنه يقرع بينهم. وأمًا إن بتلهم في 
المرض» فرَوَّى محمد عن ابن القاسم؛ أنه يُقرّع بينهم. وقال أَصْبّْ والحارث: يعتق من 
كل واحدٍ بغير سهم وإِنّما السَّهِمْ في الوصبَّة. 


قال الإمام الحافظ: وإِنّما وجب الاختلاف في هذاء لإشكالٍ وقع في الحديث 
الثانى حديث الثقفي أنه أرقي بعتقهم › وهذا أسهم وأقرع ا 
فوجه الأزّل: أن الِيْنَ في المرض خارج من الثُلْثِ كالوصيّة. 


000( م ف ج: «الموصي» والمثبت من المنتقى . 

(0) فج لعبدًا؛. 

(1) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 264 265. 

(2) المراد هو الإمام الباجي . 

(3) أي من جملة رقيق. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 265. 

(5) هذا التبيين مقتبس من المنتقى : 6/ 265. 

(6) العبارة كما وردت في المنتقى هي: «وإِنّما وجب الاختلاف في هذا لاختلاف لفظ الحديث» ففى 
حديث عبد الوهّاب أنَّ ما حكم فيه النبي ية بالقرعة إِنْما كان في وصية الأنصاري بعتق سنّة أعبدء 
رَرَرَى إسماعيل بن علية وحماد بن زيد أنه أعتقهم عند موته» وذلك يحتمل إيقاع العتق بالقرب من 
وقت موته» وظاهره حال المرض» ويحتمل أن يريد به بعد موته1. 


511 كتاب العِثقٍ 


ووجه الثّاني: أنه عن لا رجوعٌ له فيه كالعئق في الصخة. 

وإذا قلنا: تُستعمّل القّرعة في العِدْقء فقد رُوِيَ عن ابن نافع" : لا يسهم بينهم إذا 
كان للمالك مالء وإِنّما ذلك إذا لم يكن له غيرهم©. وإِنّما أسهمَ التبئ كله بين السْنَة 
لاله لم يكن له مال سواهم. 

المسألة القالثة(© : 

قال : ومن أعتق في صحته» فقال مالك وابن القاسم: لا يسهم في عِنْقَ الصَّحَةء 
ومعنى ذلك: أن يعتق جميع رقيقه في الصخة؛ لأن''2 ذلك ينفد. 


مال العبد إذا أعتق 


الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله" : «مَضَتِ السْتَةٌ أن الْعَبْدَ إذًا أت OES‏ يزيذ :]له “له بكرن له ”الفا 
منه إذا أعتقه ولم يستثن ماله ولا شيء منه؛ لن لفظ العِنّق لم يتناول ماله» وإتما قوّى 
ملكا لهء بخلاف البَيْع فإنّه وإن كان(" لا يتناول أيضًا إلا العبد دون ماله» فإله يخرج إلى 
مالك له من انتزاع ماله ما للأوّل» فكان الأوّل أحق به؛ لأنَ بيعه دون ماله بمنزلة 
انتزاعه» وذلك جائز له. 


)1١(‏ مء ف» ج: «أن» والمثبت من المنتقى. 

(؟) م فء ج: «فإن كان» والمثبت من المنتقى. 

)1( هي رواية عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشى عنه» نص على ذلك الباجي . 

(2) في المنتقى : «إذا كان للمالك شيء من مال. وأمًا السهمان إذا لم يكن للمالك إلا ذلك الرّقيق فقط». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 266. 

(4) القائل هو الإمام الباجي . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 267. 

(6) أي قول ابن شهاب في الموطأ (2246) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2723)» وسويد 
(423). 

(7) أي لا يكون للسيّد انتزاع مال العبد. 


مال العبد إذا أعتق 512 


المسألة الثانية" : 

هذا حكم عتقه المباشر البتل والوصيّة؛ لأنَ الوصيّة بالعتي عِنْقْ 

وقال أشهب: ليس للوارث أو الورثة انتزاع مال الموصى بينقّه قبل إنفاذ عتقهء إن 
كان العِيْق معبّلاً. وإن كان مؤجّلاً بعد الموت» فلهم انتزاعه ما لم يقرب الأجل» وبه 
قال محمّد. 

وقال ابن عبد الحكم: ليس لهم ذلك. 

ووجه الأوّل: ما احتج به محمّد؛ أنْ حكم الورثة حكم الموروث 


(2) 4: 


رھ 3(0 , 


باب 


عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله': «لاً يَبِيعُهًا ولا يَمَبُهَا وَلاً يُوَرْئْهَاة. هو كما قال» وعليه فقهاء الأمصارء 
وقد تقدّمت الإشارة إليه. 

المسألة القائية © : 

وإذا أسلمت أم ولد الذميّ» عرض عليه أن يُسْلِمء فإن أسلم فهي على ما كانت» 
وإن لم يُسْلِمٍ ففي «الموازية»:تعتق عليه بالحك"» وهو قول مالك وأصحابه. 


لق م ف ج «الوارث؟ والمثبت من المنتقى. 

(۲( م“ ف ج: اللا يحكم» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 267. 

(2) فيلزم أن يتبع المال المعتق. 

)3( فمن أعتق عبده إلى أجل كان له انتزاع ماله ما لم يقرب الأجل» فكذلك ورثة المعتق إلى أجل . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 268. 

(5) أي قول عمر في الموطأ (2248) رواية يحيى» ورواه عن مالك (2728)» وسويد (424)» ومحمد بن 


الحسن (799). 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 268. 


513 كتاب الث 


وفي «كتاب ابن“ سحنون»: عن مالك في ذلك روايتان؛ قال: تعتق» ثم قال: 
توقف إلى أن يموت أو يُسْلِمء ثم رجع إلى العِنّق. 

ورَوَّى ابن حبيب عن ابن الماجشُون: إن أنفق عليها وقفت حتى يموت أو يُسلم 
فتكون أمّ ولد. ١‏ 

وقال ابن عبد الحكم: تُوقف حبّى تحيض حيضة» فإن أسلم فيها وإلأ عُتقّت. 

ووجه القول الأوّل بتعجيل عِنّْقِها: أنه إِنْما له فيها الاستمتاع» فإذا حرم عليه عجل 
عتقها. ألا ترى”" أنْ المُعْتّقَ إلى أجل إذا وهب سيّده عِنْقّهِ عتّجل”" عتقه لَمّا لم يبق له 
فيه تصرّف. 

ووجه القول الثّاني: أنه لم يحرّم عليه الاستمتاع بها على التّأبيد» وإِنْما حرم بسبب 
يمكن زواله كما لو زوّجَها. 

المسألة القالعة7؟ : 

وأمَا المرتدء فقال أشهب: قد عتقت أمّ ولده بالرّدّة» فلا ترد إليه كفراقه زوجته. 

وقال ابن القاسم: تحرم عليه بالرّدّة؛ فإن تاب رجعت أمٌ وَلَدِ له» وإن قتل عتقت» 
رواه محمد عله . 

ووجهة ما احج به: من قياسه على الطلاق. 

ووجه الثاني: أنها يلك له فلا تزول بِردّته» وإِنّما تبقّى مراعاة كسائر رقيقه. 

وقوله: «يَسْيَمْتِعُ بها“ يدل على أنّ له جماعها وما يتبعه من أنواع الاستمتاع؛ 


0 
0 


لأنّ اسم الاستمتاع يشتمل على ذلك كله ولم يذكر أن له استخدامها. 


. «ابن» زيادة من المنتقى‎ )١( 

(۲) في المنتقى : «إلى أن يرى». 

(۳) في المنتقى: (إذا وهبه سيّده خدمته عجل؟. 

)٤(‏ مء فء ج: «يستمتع أو ثمنها» والمثبت من المنتقى. 
)٠(‏ «أن» زيادة من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 268 269. 

(2) أي وجه قول أشهب. 


(3) أي قول عمر في الموطأ (2248) رواية يحيى . 
7 شرح موطأ مالك 6 
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وقال عبد الومّاب ف E‏ ااا قم يقرت 
وقال في «الإشراف» : «ليس له إجازتهاء خلانًا لأبي حنيفة والشافعي 
ودليلنا: أله نوع من المعاوضة كان يملكه عليها قبل الاستيلارك ٠‏ فلم يملكه 


(4) 


بعد كبيع رقبتها». 


عيئه » 


المسألة الرّابعة© : 

قوله” : «قَضَرَبَهَا سَيدُهَا بتار» الإصابة بالثار على ضربين: 

أحدهما: العَمْد. 

والثّاني: الخطأ. 

أمَا «العَمْد؛ فَمُوَثْر في إيجاب”" المثق. 

وأمًا «الخطأ» فليس بِمُؤٌثْر فيه. 

وفي «العنبية" عن ابن القاسم فيمن ضرب عبده بسوط في أمر عتبّ عليه ففقاً 
قال: لا يُعْتّق عليه. قال: وإِنّما يعتق بما كان على وجه العَمْدء يريد أن يقصد 


فقء عينه . وأمًا إن ضربه فأخطأ فأصاب عينه؛ فلا يعتق عليه. 


aon 


(9) 


قال سحئون: ولو ضرب رأسه فنزل الماء في عَيْيه» فليس بمثله يعت يعتق بها . 


ووجهه: ما ا 


م“ ف ج: بعد والمثبت من الإشراف والمعونة. 


في المنتقى : #إيجاز؟ . 

.1489 /3 

.315 /2 

انظر المبسوط : 62/7 63. 

انظر الحاوي الكبير : 18/ 320. 

أي قبل ثبوت حرمة الاستيلاد. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 269. 

أي قول عمر في الموطأ (2249) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (2729)ء وسويد (424). 
4 في سماع ابن القاسم من مالك من كتاب البر. 

وهو أنه لم يقصد إلى ذلك؛ وإتما قصد الضرب فقط 


515 كتاب الث 


المسألة الخامة : 

راا القند .وهو :القصند إلى الات عضر أو إحداث ما يقولد عنه الشين ) على 
ضربين : 

1 ضرب يبلغ به شيا فاحشّاء فهذا نك غل 

2 - وإن لم يبلغ ذلك لم يعتق» وإنما يعتق باجتماع”'' أمرين: العمد» وبلوغ الشَّيْنٍ 
الفاحش » قاله عيسى » ورواه محمّد عن أشهب. 

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يعتق عليه في شيءٍ من ذلك . 

وتعلرّ أصحابنا بما رُوِيَّ عن النْبيّ يدنه أنه قال : «مَنْ مل بِعَبْدِهِ عتق عَلَيْها 

8 م4 

قال الإمام ٤‏ ولم أره من وجه صح ٠.‏ 

وأا من جهة المعنىء قال عبد الواب: يعثق عليه جرا عن مُعاودة مثله؛ 
كالقاتل عَمْدَا يُمنِعُ الميراث. 

المسألة السّادسة : 

إذا ثبت العِنّق بالمثلة» فقد قال عبد الومّاب في كيفيّة العِنْق روايتان: 

إحداهما: أله يقع بالمثلة . 

والثّانية: لا يقع إلا بالحكم. 


23) 


(1( م ف» ج «باحتجاج) والمثبت من المنتقى. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 269. 

(2) أي على فاعله المالك له. 

(3) ورد بهذا اللفظ في كتب الفقهاءء انظر على سبيل المثال: المعونة: 3/ 1445» ورواه ابن عدي في 
الكامل : 2/ 377 والحاكم : 4/ 409 (ط. عطا) بلفظ : «من مثل بعبده فهو حرا عن عمر عند ابن 
عدي» وعن ابن عمر عند الحاكم . 

(4) الكلام هو للإمام الباجي. 

(5) في المعونة: 3/ 1445. 

6( في المعو نة: 3/ 1445. 

(7) أي أنه يعتق عليه بنفس المثلة . 


م 
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(DD, :‏ 

فلو أَبقّ العبدٌ» فوسم في وجهه أو جبهته وكتب فيه آبق» فقال أشهب وابن وهب 
وأصبّغ : يُعْتّق عليه. قال أصبغ: فأمًا لو فعله في ذراعه أو باطن جَسَدِه لم يعتق عليه. 


ومعنى ذلك: لما" في الوجه من التّشويه البَيّنَء وأما في باطن الجَسّد فليس فيه 
4 ,@ 
سي . 


ONT 


فرع 
5 مك امه 0 ] أذ 5 اة ۳ َف 95 مام .)4 
ومن قطع يد عَبْدِهٍ و اذنه» عتق عليه ويعاقب قال أشهب: ويسجن . 


فيما يبين من الأعضاء. 


وهذا 


20 


فرع ) 

وأمًا قلع الصرس» فعن مالك آنه مل يُوجبُ العِنْق© . 

OM.‘ 

وأما حَلّق الرّأس واللحية» فَرُوِيَ عن ابن المَاجشون“ عن مالك: ليس ذلك 
بمُثْلَةٍ. وقال ابن الموّاز عن ابن وَهْب: ويُؤَدْب. والفروعٌ في هذا الباب كثيرة جدًا. 


0 في القبى ا (۲) ف: «القرضية»» ج: «الفريضة». 
فق في الموطأ والقبس: «توقنين». 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 269. 

(2) عبارة الباجي كما في المنتقى: «. . . الجسد فهو حرق قليل وليس فيه شين فاحش». ٠‏ 
(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 269 270. 

)4( ووجه هذا: أنه أتى على وجه العمد ما فيه نقص من الجْلْقَة وشَيْن فيعتق به. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 270. 

)6( هي رواية محمد بن الموّاز عن أشهب عن مالك في قلع الأسنان» نص على ذلك الباجي . 
(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 270. 

(8: هي رواية ابن حبيب عنه» نص على ذلك الباجي . 


517 كتاب اليثق 


باب 
ما يجوز من العتق في الرّقاب الواجبة 

الأصول' : 

قال الإمام: أمَا الق المبتدا" فلا خلاف فيه أله يجوز فيه عق الكافر والمسلم» 
حتّى قال مالك: إن عِنْقَ الكافر ابتداء أفضل من ء عثق المسلم إذا كان أكثر ثمئاء للحديث 
الصحيح؛ أن التب يكن سمل أي الرّقاب أفضل؟ قال: «أغلامًا تَمَنَا عند 
اهلها“ . وخالفه أَصْبَعْ وأصاب» فليس التظر إلى تنقيص الملك على المعتق» 
النَظرُ إلى تخليص المملوك من الرْقَ وتفريغه لعبادة الله وثواب المُعْيَق E‏ کل 
عضو منه عضوًا من الثار. والكافر ليس بمحل للتخليص؛ لأنه من أهل الثّار. 

1 وأمّا الواجب» فالجمهور على أنّ الكافر لا يجزىء فيه. 

وقال أبو حنيفة : يجزىء الكافر عن كَرْض العئْق» كما يُجزىء المؤمن» لانطلاق 
اسم الرّقبة عليه إلا في القتل؛ لأنّ الله تعالى نص على الإيمان فيه. 

وهذا لا يصخ؛ لأنْ الكافر ليس بِمَحَلٌ للقّرَبٍ الفَرْضِيّةا"©: ولذلك لا يجوز أن 
يُعطى من الزّكاة الفَرْضِية" . 

وقد احتجٌ مالاك ديت الْجَارِية الي راد الأَنُصَارِيُ عِنْمَهَاء فَقَالَ لَهَا الي لله : 
«أَيْنَ اللّهُ؟ فَقَالَتْ: في السَّمَاءِ. كَقَالَ لَهَا: مَنْ أئا؟ كَقَالَتْ: نت رَسُولَُ اللّْهِ. قَالَ: 
0 فأعتقهاء فلم يأمره لني بل بعتقها حتى اعتبر الها بالايمان؛ :ولو اجر الكافر 

مره بعتقها. وكذلك قال في حديث السّوداء: «أَتَسْهَدِينَ أن لا إله إلا الله؟ وَأَنَّ 


)0( في القبس : «ابتداء؟ . (۲) ف: «القرضية»» ج: «الفريضة؛. 

(1) انظر كلامه فى الأصول في القبس: 3/ 965 967. 

(2) أخرجه مالك فى الموطأ (2263) رواية يحيى. 

(9" اتظر مم الطتحاري :1213 

(4) في الموطأ (2251) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2730)» وسويد (425)ء وابن القاسم 
(485)» وقتيبة بن سعيد عند الجوهري (737). وعند النسائي في الكبرى(7756)» والشافعي في الرسالة 
(242)» وابن وهب عند البيهقى: 10/ 57. 

(5) الذي أخرجه مالك في الموطأ (2252) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2731)» وسويد 
(426)؛ وانظر تعليق بشار عواد معروف على موطأ یحی . 
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مُحَمَدًا رَسول اللو وَتُؤْمِنِين”' بِالْبَعْثِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ». ذلك كله ليُبيْنَ عليه السلام شرط 
الإيمان وحقيقته . 

فإن قيل: فهل يثبتٌ الإيمالُ عندكم بهذه الصّفات التي اعتبرها التبيَ كله *أم 
يكتَرها؟ 

قلنا: يثبت الإيمان بما أثبته الب يكِ*”2 وهي شهادة الحق: لا" إله إلا الل 
محمّد رسول اله والنْبي عليه السَّلام قد اختبر” 2 هذا كلّه من حالهاء وعلم من حالها 
أنها كانت متعلقة بمعبودٍ في الأرض» فأراد أن يقطع علاقة .قلبها بكل إله في الأرض. 


اعتراض7!' : 

فإن قيل: فقد قال لها: أين الله؟ وأنتم لا تقولون بِالأبْنيّة والمكان. 

قلنا: أنَا المكان فلا نقول به» وأمًا السَؤال عن الله بِأئِْنَ فنقول بها؛ لأنّها عن 
المكان وعن المكانة التي يُسأل عنه“ بأين» ولم يجز أن يريد المكان؛ لأنّه محال عليه. 

وأمَا قوله للجارية القانيّة: «أَنوْنِينَ” بِالْبَعْثِ؟؟ وهو الموت وما بعده» فعَلِم أيضًا 
من حالها ما دعاه إلى أنْ يسألها هل تعتقدٌ الدّار الآخرة وتؤمن بها وأنها المقصودةء وأنّ 
هذه الدّار الدّنيا قنطرةٌ إليهاء فإنّ من عَلِمَ ذلك ويّئى عليه» صح اعتقاده وسل عَمَله. 

وأا قولها: «فِي السَّمَاءِ؛ فإنها أرادت وَضْفه بالعُلْرٌَه ولذلك يقالٌ: فلان في 
السّماة» تمعن علره وَشُرَقه: 

وأمًا قوله: «مَنْ أنَا؟ فَقَالَتْ: رَسُولُ اللو يقتضي أن الإيمان لا يتبمُض ولا يصح 


)0 في الموطأ والقبس : «توقنين؟. 

(۲) ما بين التجمتين ساقط من الأصول المعتمدة» واستدركتاه من القبس . 

)"( م ۳0 

©( م ف ج «اعتبر» والمثبت من القبس . 

)٥(‏ في القبس: «عنها». 

(7) في القبس: «أتوقنين». 

(1) انظر القسم الأوّل من هذا الاعتراض - إلى قوله: وسلم عمله - في القبس: 3/ 967. 
(2) من هنا إلى بداية المسألة اللاحقة اقتبسه المؤلف من المنتقى : 6/ 274. 


(3) عبارة الباجي في المنتقى: «لعلّها تريد وصفه» فتنبّه . 
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الإيمان بالله مع الكفر بمحمّد. 

وقوله بل : «أَعْتِقْهَا؛ يقتضي أن الإيمان يحصل بالإقرار وإن لم يقترن به نظرٌ ولا 
استدلال» قاله القاضي أبو جعفر السمان . 

وكذلك إذا أتى”'' من يُؤْمر أخذنا عليه الشّهادتين» فإذا أَقَرَ بهما حَكمْئا بإيمانه 
ولم نسأله عن نظره» وإن كنا تأمره بذلك بعد إيمانه . 

مسأل © : 

أدخل مالك في هذا الباب عِنْق الزانية وابن الزّاني» وأدخل عليه حديث النبي كله 
فى جواب السّائل عن الرّقاب أغلاها ثمنًا. 

ووجه النظر في ذلك: أن الكافر لا يجزىء بحالٍ» والمطيع أفضل من العاصي ولا 
سيّما الرّانيّة» والرّناة مُتَوَعْدُونَ بالئار» فكان عثْق المطيع أفضل» ولكن أصل الإيمان 

وأمَا ؤِكْرُهُ ولد الرّناء فإِنّما قصد به أن يُبَيّن به أن العَيْبَ إذا لم يكن في البَدَنء لا 
يؤثر في العِنّق وإن نقص من القيمة. 

وقال القاضى أبو الد فيمن وجب عليه عتق: الأجزأه أن O‏ في ذلك ؛ 
لأ ذلك التقص لا يختص بهء وإنما يختص بتَسَبِو وذلك غير مأثور في العِنْقء كما لو 
ا 

وقال زيد بن أسلم: هو خير الكلاثة ولم يعمل سوءًا: و ”7 از 

6 

, 2504 


وزد 


)١(‏ ج: «أوتي». 


(۲) في المنتقى : «وكذلك كل من أتى ليؤمن؛ وهي أسدٌ. 

(1) هو المتكلم المشهور» أحمد بن محمد» المتوفى سنة: 444 انظر أخباره في تبيين كذب المفتري لابن 
عساكر : 259 وسير أعلام النبلاء : 18/ 304. 

(2) انظر القسم الأول من هذه المسألة - إلى قوله: وإن نقص من القيمة - في القبس: 967/3 968. 

(3) في المنتقى : 6/ 274. 

(4) أي يعتق ولد الرّنا . 

(5) فاطر: 18. 
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وقال ربيعة: إِنّي أجدٌ في ا 

وقد روى في «العُنبية» أشهب عن مالك: أحبّ إليّ ألا يعتق ولد الزّنا في 
الرّقاب الواجبة». 

باب 
ما لا يجوز في الرقاب الواجبة© 

قال الإمام : مُعَوُل هذا الباب على أضلية: 

أحدهما: كمال الرّقّ في العبد. 

الثاني : سلامته عن العيب. 

وبهذا قال الجمهورء إلا أبا حنيفة”” فإنّه قال: يجوز المعيبُ في الكمارة» ويجزىء”© 
فيها المكائّب والْمُدَبْر؛ لأنّ الله تعالى قال : طمُتَحْرِرُ رَكَبَةِ24 وكلّ هؤلاء رقبة. 

قلنا: أمَا المكائّبٌ والْمُدَبره فليسا برقبة» ولا يصح أن يتناولهما اللّفظ؛ لأنّه لا 
يقدر على بيعهماء فقد تزعزع مله وتخلخلت ملِيتُهُ. فنقول: رقبةٌ ناقصةٌ لا يجوز له 
بيعهاء فلا يجوز له عتقها كأمّ الولدء وقد مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف». 


وأما aT E‏ حا أن يجعل الأعمين :رقية؟ وعدا وخب 
جميع القِيمّة على من أخرج عينه كف يل *الأعمى رق وهو يوجب جيع 


التبمة على ا عينيه فكيف بجا ٩‏ الرَقّبة ذاهبة في حق الإتلاف» موجودة في 
حقٌ العِنتي فيكون 1 بل 'لو قاله بالعكين: كان أولى. 


(1) في النسخ: *يجري* والمثبت من القبس (ط. هجر). 

(۳) مء فء ج: «عينيه» والمثبت من القبس. 

() ما بين النجمتين ساقط من النسخ» واستدركناه من القبس (ط. هجر). 

() في القبس: «... العتق» هذا بعيد جدأ؛. 

)1( أورد ابن رشد في البيان والتحصيل : 14/ 483 قول ربيعة» بلفظ : (إنّي لا أجد؛ فليحرّر. 
2( 4 481 في سماع أشهب وابن نافع من مالك» رواية سحنون» من كتاب العتق . 

(3) انظره في القبس: 3/ 968. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 213» 307. 

(5) النساء: 92. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 213. 
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الولاء ومصيره لمن أعتق 


الأصول': 

الولاءُ كما جاء في الحديث: «لَحْمَةٌ كَلْحْمَة السب ؛ لأنّه أخرجه بالحرّيّة إلى 
الوجود حُكْمَاء كما أخرجه الأب من التُطفة إلى الوجودٍ عق إن العبدّ كان معدومًا في 
حنّ الأحكام شرعًاء لا يَشْهَد ولا يقضِي ولا يَوْمُ ولا يح ولا يُعْطِيء «عبدًا مملوكًا لا 
يقر على شي فأخرجه الله بالحرّيّة على يَدَيْ سيّده عن عدم هذه الأحكام إلى 
وجودهاء كما أخرجه إلى يدي أبيه بالنُطفة إلى الوجودء والكل لله خَلْقًا وحُكْمّاء وله 
الحكئة فى "هذا اللشب والأضاف :ولا ائينه لح" كلححة الب وأجراة مجر 
البَعْضِيّة؛ نَاطهُ باليثق خاصّة» فقال: (إِنْما الْوَلأهُ لِمَنْ أَعْبَنَ؛ في خديث بُريرة 
الضَحيح © , 

وقال أبو عبد الله المازَري في «الْمْعل© له: «في حديث بَرِيرَّة فوائد كثيرة 
ومسائل عظيمة : 

أل ذلك: في هذا الحديث مكاتبَةٌ من ليس له مال. 

الثانية: فيه ما يدل على أن الخير الذي ذكره الله في كتابه هو العفاف. في 
قوله: إن ِنَم فيم DE‏ أراد العفاف ولم يرد المال. 


(۱) م“ فاء ج: «السبب والإصابةا» والمثبت من القبس . 

(۲( م ف ج: «أثبت لأحمته)› والمثبت من القبس . 

(1) انظر الفقرة الأولى في القبس: 3/ 968 969. 

)2( أخر جه الشافعي في مسنده: 358 واين حبان (4950(« والحاكم: 4/ 379 (ط. عطا) وقال: (حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ كلهم من حديث أبي يوسف القاضي» عن عبد الله ابن دینار» عن ابن 


عمر. وانظر تلخيص الحبير: 4/ 213. 


(3) النحل: 75 
(4) رواه مالك في الموطأ (2267) رواية يحيى» والبخاري (2535)» ومسلمَ (1506). 
(5) 146/2. 


(6) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/113. 
(7) النور: 33. وانظر الأحكام: 3/ 1383. 


ما لا يجوز من في الرّقاب الواجبة 52 
. التالغة : فيه جواز السّؤال للمُكَائَبِ للعون على كتابته. 

الرّابعة: فيه أنّ المسؤولَ ليس عليه فرضٌ يعطي السّائل إذا لم يخف عليه 
الهَلكة من موت أو ا 

الخامسة : فيه أنّ أزواج النّبيَ عليه السّلام كنّ يشرين" من غير أن يستأذن 
الي اة وقبل أن يأمرهنْ . 

الشادسة :فيه أله ليس :على سبد المكائب أن يضم غنه إلا أن يشاء. 

السابعة : فيه فسخ الكتابة للبَيْع على العِنّق. وقال بعض أصحاب مالك: إن 
بريرة كانت عجزت» وهذه دَعْوَىء والحديث يدل على خلافه؛ فن العجزّ نما يكون 
عند الحا . 

القامئة©: وفيه أنَّ رسول الله يلد كان إذا أراد أن يعاق“ في أمر يكون تأديبًا 
لمن عاقبه" يخطبٌ النَاسٌ قائمّاء ليكون ذلك أثبت في قلوبهم. ومعاقبة النّبِيْ كَل 
إيَاهم بأن حرمهم الولاء إذا قدموا على ذلك قبل أن يسألوه وهو بين أَظهْرِهِم . 

القاسعة : قول : (وَإِنْ كان فِي هَذَا مِنَهَ شَرْطِ ففي هذا أن مفهوم الخطاب يقومٌ 
مقامّ الخطاب» وأنْ ما فوق المئة داخل في حكم المئة. 

العاشرة: فيه دليلٌ أن المُكَائبٍ عبدٌ ما بَقِيَ عليه شيءٌ» وكان ابن عبّاس يرى 


)١(‏ كذافي النْسَخْء وهي مطموسة في تفسير الموطأ. 

(۲) في تفسير الموطأ: «يتبرزن». 

)۳( في النسخ: «يعاتب . . . عاتبه عليه» والمثبت من تفسير الموطأ. 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 113/أ. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) قوله: «فإن العجز إِنّما يكون عند الحكم؛ من إضافات المؤلف على نص البوني. 
(7) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 113/أ. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. ٠‏ 

(9) أي قوله ي فى حديث الموطأ (2265) رواية يحيى. 

(10) هذه الفائدة مقكسة من تفسير الموطأ للبوني: 113/. 
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أن بمنعقد”'" الكتابة يخرجٌ حرًا ويتبعٌ بالمال. 


الحادية عشرة" : فيه أن بيع الأمّة لا يكون طلانًا كما يُذْكَرُ عن ابن المسيّب© . 

النانية عشرة©© : فيه أن الحرّةٌ تنكحٌ العبدّ إن شاءت؛ لأنّ التي ررقي 
)( : 9 
المقام'' مع زوجها وهو عبدٌ. 

التالحة عقر افيه أن ع م تست العيد لا كرون اد قا إل أن اد 
ال 

الرابعة عشرة : فيه أن آل محمّد الّذين لا تحلّ لهم الصّدقة هم: بنو هاشم دون 
نار فر لان ولاء بَرِيرَة كان لعائشة وقومها بنو تميم. 
الخامسة عشرة : فيه أن لفظ ا ربّما أتى بمعنى التقريرء لقوله: «ألم أر 
قُورُ بخ '؟' ومنه قوله تعالى: ألم تَر إِلَ رَيْكَ ك مَدَّ ًَ4 الآ . 

(O, rf. 

فأوّلها” : 

ابتداء الكلام في جواز بيعهاء وقد اختلف العلماء وأقوال الأيمّة في بيع المُکاتب 
على الجملة. فأجازه بعضهم » ومئعه بعضهم ١‏ والجواز على أنه يتأذى منه المشتري لا 
على أنه تبطل كتابته؛ لأن هذا لم نَعْلّم من يذهب إليه؛ وكذلك أجاز مالك بيع كتابته 
خاصّة. ويؤدْي”" للمشتري» وإن عجز رق له. ومنع من ذلك ابن أبي سَلَمَة ورَبِيعة 


رمه 4 


)١(‏ م ج «منعقد! وفي تفسير الموطأ: «بعقدا. 
(۲) في تفسير البوني: «البقاء» وهي أسد. 
(۳) ف: ویو جب؟ . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق . 

(2) روى ابن أبي شيبة (18256) من طريق سعيد عن قتادة» عن الحسن» عن أبيه ؛ قال: بيع الأَمَةِ طلاقها» . 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 1/113. 

2 هذه القائدةامتنبية من الفصدز لايم " 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (1625) رواية يحبى. 

(8) الفرقان: 45. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم للمازري: 146/2 147. 
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وهو مذهب أبى OD‏ والشافعى 


وأجاز بعض الئاس بيع المُكاتّب للينق لا للاستخدام» وإن رَضِيّ بالبَيّم وعجز عن 
الأداء لقره أو ضغفه عن التَكسّب جاز بيعه » وهو المذهب. 

وفي بيع العبد بشرط”" العِنْقَ من مشتريه اختلافٌ بين الأيمّة» فأجازه مالك 
والشّافعي2 » ومنعه أبو حنيفة» ولكنه قال : إن وقع البَيْع مَضَى بالئّمَن. 

وأنا شراء العبد بشرط الإغتاق» تعلق بهذا الحديت ٠:‏ وبقوله ٠‏ اشْتَرّنها عائشة 
بشرط العثقء وقال الت ة: «ابتَاعى وَاغتقی» وهذا”*؟.الضَحيح''' إن شاء الله. 

الوجه الثاني : 

وهو المشكل من هذا الحديث مما" وقع في بعض طرق هشام ههناء وهو 
قوله بيه في «كتاب مسلم» : «اشْتَرِيِهَا وَاعيَقِيها وَاشْتَرطِي لَهُم الوّلآء؟ فوجه المشكل 
منه أن يقال: كيف أمرها التّبى يه بهذا وفيه عَقُدٌ على شرط لا يجوزهء وتغريرٌ 
بالبائعين» إذ شرطت لهم ما لا يصح وخدعتهم فيه؟ ولْمّا صعب الانفصال عن هذا على 
كثير من الرّوايات سَقْط هذه اللّفظة» وهذا مما يشجع يحيى على الكلاه”" على هذا 


)١(‏ م ف ج: «مالك» والمثبت من المعلم. 

(5) مء ج: «شرطا. 

(۳) «قال» زيادة من المعلم. 

)٤(‏ في المعلم: «ويقول». 

(5) ف:«وهوا. 

)١‏ في المعلم: «وهذا يصحٌح ما ذهبت إليه؟. 

(۷) في المعلم: «فما». 

(۸) م فء ج: امتنع يحيى عن» والمثبت من المعلم. 
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 429. 

(2) انظر الحاوي الكبير : 8/ 247. 

(3) أخرجه البخاري (2561)» ومسلم (1504). 

(4) هذا الوجه مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 2/ 148. 
(5) الحديث (1504). 
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وأمَا المحقّقرن من أهل العلم فطلبوا لذلك تأويلاء واختلفوا فيه» فقال بعضهم: 
له ههنا بمعنى «عليهم؟, فيكون معئاه : «اشترطى لهم الولاء) . 

وقال آخرون: إما" بيّن لهم النبئ با أنَ هذا الشراء“ لا يحل فلمًا تقاحموا 
على مخالفته» قال لعائشة هذه اللّفظة: «اشْتَرطِي» بمعنى”'': لا تبالي”" بشرطهمء 

1 0 ر‎ “r (© 

وهو باطل مردود. 

والوجه التالث : الكلام على قوله: «الولاء لِمَنْ أَعْتَقَ؛ 

ولا خلافٌ بين العلماء فيمن أعتق عبِدَهُ عن نفسه أن ولاءَهُ له. واختلفوا إذا أعتقه 
عن 0 أو عن > جميع | لمسلمي: فمَذم(“ أن الولاء للمعتق عنه . 


دات أججمرا أن الوضتة"2 بن عن ال أن الولاء للت وروي ابن 


سحنون عن أبيه؛ أنّه من أعتق عبده عن غيره» فولاؤه للغير وإن كره. 

وقال غبت الرهات ٠‏ سوا ايقن عه ماده أو يخر اذد 

وقال الشافعيَ وأبو حنيفة : الولاء للمعتق إذا أعتق عنه بغير إذنه. 

ودليلنا: أن الولاء معني يورث 5 على وجه التعصيب فلا يفتقر و لمن 
حصل إلى إذن كالنّسَبٍ” . 


(1) في المعلم: «الشرط». 

(؟) «بمعنى؟ زيادة من المعلم. 

(۳) مء ف» ج: «ولا تبالي» وأسقطنا الواو كما في المعلم. 

(4) في المعلم: «لأله». 

(9) مء ف ج: «فلا خلاف» والمثبت من المعلم. 

(5) م» فاء ج: «الوصي» والمثبت من المنتقى . 

(۷) «به» زيادة من المنتقى. 

(۸) مع ف ج: «كالميت» والمثبت من المنتقى . 

(1) في المعلم: «إِنّما المراد بهذا الرّجر والتوبيخ؛ لأنه كان بيّن. . .٠.‏ 
(2) الفقرة الأولى من هذا الوجه اقتبسها المؤلف من المعلم بفوائد مسلم: 2/ 148 149. 
(3) في المعلم: عن غيره رجل بعینه» . 

(4) من هنا إلى آخر الوجه مقتبس من المنتقى : 6/ 280. 

(5) في المعونة: 1454/3. 
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فرع : 

ومن هذا الباب: أن من أعتق من الرّكاة؛ أنْ ولاءه للمسلمين دون المعتق؛ لأنّه لم 
يعتق عن نفسه وإنْما أعتق عن غيره. وقوله: «الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْمَنَّ محمولٌ على عمومه إلا 
أنه خض منه المعتق عن غيره» وقد رُوي: أن الْوَلآءَ لِمَنْ أغطى الْوَّرِقَ»© وقد يكون 
في الأغلب مُعطِي الوّرق من يعتق عنه دون مباشرة العثّق. 
فرع : 

وأمّا اليثق في الكقّارة» فولاؤه للمعتق؛ لأه"“ أعتق عن نفسه. 

قال: ومن أعتق مُدَبْرَا عن فلان» فالولاء للمعتق» قاله ابن القاسم في 
«العثبيّة) و «المَُوَازِيّة) . 


نازلة 5 1 و شكاأ (5). 
وهو لو قال رجل لعبدو: أنت حرٌ ولا ولاء لي عليك؛ فأمًا ابن القصّار فالتزم في 
هذه الثازلة أن يكون الولاء للمسلمين» ونَرُّلَ هذا القول منزلة قول القائل: أنت حر عن 


الستلفيق: ركان عفن خيوشنا يخالفه ورل :إن قرلا انت اة اتن الراب 
واسعنافه40) بعد ذلك 0 ثانية» و قوله : ولا ولاء لی اد 


. م ف ج: «إذا» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(۲) في المنتقى: #مدبره؟. 

(۳) ج: «ويقولون». 

(4) م ف: لاستيتابه»» ج: «استئناؤه» والمثبت من المعلم . 
() مء ف ج: «كلمة» والمثبت من المعلم. 

)03 م» فاء ج: «وهو؛ والمثبت من المعلم . 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 280. 

٠ )2(‏ أخرجه البخاري (2536) من حديث عائشة . 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 280. 

(4) القائل هو الإمام الباجي في المنتقى . 

(5) هله التازلة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 2/ 149. 
(6) تتمة الكلام كما في المعلم بفوائد مسلم: «لا يغيّرٌ حكم الجملة الأولى؛ لأنّه إخبار على أن = 
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ا 
زاناضة ا ا ا عبد ع کک انه وا کی عن 
خللاف رافع بن يج فيه ليس بصحيج؛ إنّما كان رافع المخاصم فيه إلى عثمان» فقضى 
عليه » وليس نزاع”'" المنازع في مجلس القضاء بقول معدودٍ في الخلاف» وإِنّما كان 
يكون لو تكلم بعد ذلك. 
وفي جر" الولاء فروعٌ دقيقةُ؛ ومسائل حَسَئَة اختلفٌ فيها العلماء» وقد بسطنا القول 
فيها في «كتب المسائل»ولا نخليكم من نُبَذٍ منها في هذا «المختصراليقوى فيها"" التظر. 
الأولى © : 


رن رن الع انية و لاع ولد لدو قال مهد ينات أو قاس 


ووجه ذلك: أن ين الولاء ربعن ص ی با ولا يشارك في ذلك 
الأب غير" الجدّء وقال سحئون وابن الماجشون : وكذلك أبو الجدّ إذا كان حرّاء 


وكان الجد وابنه عَبْدَيْنَء فإنْه يجرّ ولاء ابنه إلى مواليه» حتى يعتق الجد فينتقل إلى مواليه 
هكذا. وإن مات الأب عبذاء ثبت الولاء لمن جره 


وقال في «الموازية»: لا يسقل لأحدٍ من القرابات إلأ للأب» في تفريع طويل لهم . 


(۱) م ف ج «بنزاع 6 والمثبت من القبس . 

(؟) مء ف ج: «خبر» والمثبت من القبس . 

۳( م ج «فيه). 

(6) «جر» زيادة من المنتقى. 

(0) م: «بالأنوثة». 

() «غير» زيادة من المنتقى. 

(۷) في المنتقى : «عن ابن الماجشون». 

= حكم الجملة الأولى ‏ المستقرّة بالشّرع ‏ على خلاف ما حكم الله تعالى به» فيكون إخباره كذبا وفتواه 
باطلاء والباطل والكذب لا يلتفت إليه» ولا يُعَوّلُ في مثل هذه الأحكام عليه». 

(1) انظرها فى القبس: 969/3 970. 

(2) أخر ا الرزّاق (16283). 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 3/ 283. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2274) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2755)» وسويد (436) . 

)5( أي الولاء. 
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باب 
ما جاء في ميراث الشائبة وولاء من أعتق 


مو 


قال الإمام": الأصل في ذلك قولّه تعالى: تا جْمَلَ اله مِنْ بجر ولا اتر ولا 
وصِيلَةٌ ولا حا ع الآية'©. ومن قول متقدّمي العلماء آله لا سائبةً في الإسلام» وألفاظ 
العثق معلومةً وقد مهّدناهاء وليس''' السّائبة منها. لكن”" إذا قال الرّجل: عبدي سائبة» 
فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 


ااه وريد ي ده ملف ر ك ا ال وکن جا 
بلفظٍ ليس من ألفاظها. 


2 وإن أراد بقوله: «هو سائبة» أنه عتيق عن المسلمين» لا أجعل ذلك على أحد 
مخصوصًاء فإنه يكون أيضًا عِتْمَاء ويكون ولاؤه لجميع المسلمين. ولذلك كره مالك هذا 
اللفظ ونهى عنه؛ لأنّه قد تكلم بقول قد عابه الله على قوم. وقال سحنون وأْضْبَعْ: لا 
يعجبنا كراهية مالك لذلك» وباعه في العلم أوْسّع منهم. 

3 - وأمًا إذا قال: «هو سائبة» كان ولاؤه لجميع المسلمين» قاله عمرء وابن عمرء 
وابن عبّاس» ورواه مُطَرّف عن مالك. 


وقيل : إن ولاءه لمعتقه» وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء وذهب إليه ابن نافع 
وابن المَاجِشُونء وقد قال التب ي : «الْوَّلآءُ لِمَنْ أَغْتَقَّ. 

فإن قال السَيّد: هو سائبة» وقد قصد به إبطال الملك» فهو حر وولاؤه *له. وإن 
قال: هو سائبة» وقصد به نبذه للئناس أجمعين » فهو حر وولاؤه*““ لجميع المسلمين» 
فعلى هذا تُحمّل الرّوايات من اختلاف الحالات» وليس باختلافٍ قول فى حال واحدة. 


)١(‏ في القبس: «وليست». 

)۲( و ف ج: «أكثر» والمثبت من القبس. 

(۳) في القبس: «هي». 

0 ماي اهن ما الأعدرن التكيفة: راد امن ان 
(1) انظر هذا المدخل في القبس: 3/ 970 971. 

(2) المائدة: 103. 


529 كتاب المِثق 


تفريع : 

في هذا الباب سبع مسائل : 

المسألة الأولى 1 : 

وفي «العغبية» أصْبّعْ عن ابن القاسم: أكره عق السّائبة؛ لأنه كهبة الولاء. وقال 
عيسى : أكرهه وأنهى عنه . 

القانية : 

قول : «في الْيَهُودِي يُسْلِمْ عَبَْهُ كيِعِقُهُ قبل أن يبا عليه يقتضي"''' أنه يباع عليه 
إن لم يخرجه عن ملكه؛ لأنّه لا يجوز استرقاق كافر مسلمّاء لقوله يَكلِ: «المُسْلِمْ أخو 
الام EY‏ وَل E‏ ول في اتاک أعظم م أن يستلجة ال استرقاق 
الكافر له. 

فرع : 

وفي «الموازية»:يرثٌ المسلم عبد“ عبده التصرانيّ والمجوسي بالرّقُء ولو أسلم 
عبد المجوسيّ ثم مات قبل أن يباع عليه» ورثه الكافر بالرّقٌ. قال : وكذلك مدبّره وام 
ول 

ووجهه: أنه ليس على معنى الميراث؛ لأنّه لو كان على وجه الميراث لكان أحقّ 
بميرائه ومن يرثه بالتسب» والرّق يُنَاني التَوَارُتٌ ولکته يستحق ماله بسبب ملكه له. 


. «يقتضي» زيادة من المنتقى‎ )١( 

(؟) في المنتقى: «لا يثلمه؟. 

(۳) في المنتقى: «وليس حين أثلمه له أعظم. . .٠.‏ 

. «عبد» زيادة من المنتقى‎ )٤( 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 286. 

2( لم نجده في العتبية مع أن ابن رشد أشار إلى هذه الرواية في البيان والتحصيل : 14/ 489. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 286. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2282) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (2564)» وسويد (440). 
(5) أخرجه البخاري (2442)» ومسلم (2580) من حديث سالم عن أبيه . 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 286 287. 

(7) القائل هو محمد بن المواز. 


ما جاء فو ميراث السائبة وولاء من أعتق 50 
المسألة القالئة”!؟ : 
قوله”"*©: إن أَسْلّمَ الْيَهُودِي أو النْضْرَانُ لَمْ يَرْجِْ إلَيهِ الرَلاء؛» وذلك أن الم 
وقع في وقتٍ يمنع ثبوتَ الولاء بافتراق الذَّيكيْن؛ لأنه لا يثبت ولاء مسلم لكافرء. قال الله 
تعالى: يام الذي امنا لا نذا اليو والمترى أزية بنش أرياء الآية فإذا أعتق 
:2 9 0 ء. (r)‏ 2 5 
الكافرٌ المسلمَء لم '' يصح ثبوت الولاء له» ولم" يكن له موضعٌ يرجع إليه إلا إلى 
جماعة المسلمين؛ فثبت لهمء لقوله تعالى: لوَالْمُؤْمِبونَ وَالمؤْمِتَثُ» الآية(4 . 
(35), 
42 : 


3 


راما قول : ذا تق عَبْدَا عَلَى ينه كُمْ أُسْلَمَ مَنْ أعتقَةُء رَجَعَ لَه وَلأوْه» يريد 
أن النصرانيّ إذا أعتق عبده التصرانيّ» فقد ثبت له الولاء لانّفاق الدْيَيْن. فإن أسلم 
أحدهما ثم مات المعتق؛ لم يرثه المعتق لاختلاف الدَيئَيْنِ . والفروع كثيرة في هذا 
التوع“. 


. «قوله» زيادة يقتضيها السياق‎ )1١( 

زفق في المنتقى : «لم». 

(۳) في المنتقى: «لم». 

(6) ف: بزيادة إن شاء الله». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 287. 

(2) أي قول ملك في الموطأ (2282) رواية يحيى . 
(3) المائدة: 51. 

(4) التوبة: 71. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 287. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (2282) رواية يحيى. 


531 كتاب العنْقٍ 


كتاب الكتابة 


الأصول“ : 


أذنّ اللّهُ تعالى في الكتابة نة اا و وال و بين الاد وال لذن 
الك ونين علق VERSA N ESO‏ ريا م جلو EN‏ 
خراجه"“» فيريد أن يجتهدّ العبدُ في أداء المالٍ لقصدٍ الحرّيّة» فيحصل لكل واحدٍ منهما 
مقصوده. وربّما كره بقاءه في ملکه» وإن كان مجتهدًا في أداء كسبه فيخرجه عن يده. 
ويقتنع بالقيمة. وقد يكون راغا في عبده» ولكن يرى فيه من الأمر ما يحمله على 
عتقه" وإن سمحت نفسه بذلك أنفذ له الحريَة» وإن شخ على ماله باعه عه على فة 
وهي الكتابة. قال الله تعالى: يوشم إن عَلِمَثُمَ فم 4 ا 

قال حفن المفكرين؟ الكتابة واج لان الله تعالن آم بذلك أمرا مطلقاء والآمر 
المُظْلّقُ محمولٌ على الوجوب . | 

قال علماؤنا: كذلك نقول إن لم تقم قرينة تصرفه عن“ الوجوب؛ أو يدل على 
جو الرخرت لان و اوفينا ترجه وه TT‏ للف في 2 016 تصرف 
الامو إلى غل العامؤوةه واا ا تعن عبني ا 
المكلقة عله 


)١(‏ م ج: «إخراجه». 

(۲) ف م ج: انفسه» والمثبت من القبس . 

(۳) في القبس: «من؟. 

() مف ج: «يدل على» والمثبت من القبس. 

)2 في النسخ : «خير؟ وفي القبس : «خيرية» والمثبت من القبس : 4/ 41 (ط . الأزهري) . 


(1) انظره في القبس : 974-972/3. 
(2) النور : 33 
(3) النور: 33. 


ما جاء في ميراث السّائبة وولاء من أعتق 532 

وأا الدليل الذي دل على سقوط الوجوب فيهاء فهو أن العِدْىّ ‏ وهو الأصل ‏ لا 
يجب فضلاً عن الفرع“ وهي الكتابة» ولذلك قال علماؤنا: إِنْها رخصةٌ مستئناةٌ من 
جميع المعاملات؛ لأنّ السَّيّدَ يبيع فيها ماله بماله» ولا يصح أن يُجبَرَ العبدٌ عليهاء وإنّما 
تكون برضاءء فإذا عقدها مع سيِّدِه لزمته عند جمهور العلماء. 

وقال الشافي ٠‏ يجوز له أن يترعها مت اشاءه .وقال بذلف جماعة ن المتقدمية: 
واحتجوا على ذلك بحديث بريرة» قولّه فيه: «فَجَاءَثْ0' أَمْلها فَبَاعُوهًَا» خدجه 
البخاري , 

قلنا: لم يبع آهل بريرة رقبة بريرة» وإنما باعوا كتابتهاء ولأجل ذلك قالت عائشة 
في الحديث: إن أَحَبٌ أَمْلكِ أن أَعُدُعَا لْهُمْ عَدةَ وَاحِدَةَ فَعَلْتُ» فهذا الذي يقتضيه حديث 
بريرة. وإن کان العلماء اختلفوا في بيع الكتابة» فكره ذلك الشافعي وابن الماجشون 
ورَبيعَّة» وحديث عائشة نص في جوازه. 

فإن قيل: إِنْ بريرة كانت عجزت» وإذا عجز المكاتب و 

قلنا: هذه دَعْرّى وزيادةٌ في الحديث. 

وأيضًا: فإنّ عجزها لا يكون إلا عند الحاكم» وأمًا بقوله فلا يسمع؛ لأنّه ليس 
له أن يرق نفسهء إذ قد ثبت له حى الحرّيّة. 

وأمَا إيتاء المال» فقال الشافعيَ وغيره: إِنّه واجبٌ عليه» ويحط له من آخر نجه 
نجمًا واحدًا من أجزاء الكتابة. وحمل قوله تعالى: طوََاوْهُم ن َال امم ال كك » 

الآية کرت 


(1) في النسخ: «الفروع» والمثبت من القبس . 

(۳) مء ف ج: «فجاء» والمثبت من القبس . 

(۳) ١كان؟‏ زيادة من القبس . 

() مف ج: «وأما قوله لا يمنع» والمثبت من القبس . 

(1) انظر الأم: 3 (ط . قتيبة)» والحاوي الكبير : 156/18 171. 
(2) في صحيحه: (2561). 

(3) في الأم: 73 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير : 18/ 247. 
(4) النور: 33. 


533 كتاب الكتابة . 


وقال علماؤنا: ليس الإيتاء واجبًا. واحتجُجوا على ذلك بالآدلة السعزوفة#“وليدن 
0 كذلك» بل إيتاء الحقٌ إلى المكائّب واجبٌ بإجماع الأ إلا أن قؤله تعالى © تن 
أ4“ يحتمل أن يريد به: الذي بيد السّيّده ويحتمل أن يريد به: من مال الله الذي 
0 ويحتمل أن يريد به: من مال الله الذي هو لجماعة المسلمين في أيديهم» فإ 
عون المكاتّب فرض على الكفاية . ومع هذه الاحتمالات» لا يصح للشافعيٌ ولا لغيره أن 
يقول: الإيتاء واجبٌ من الكتابة دون سائر المحتملات. 
تفريع © : 


(0 


TT‏ عن بعض» وقال 


الشَافعك 30 : لا يحمل أحدٌ عن أحدٍ شيئًا؛ لأنه ضمانُ كتابة» فلا يجوز» كضمان الأجنبيّ. 
فنظر الشّافعيُ إلى الأجنبيّ» ونظر علماؤنا إلى عَقْدٍ الكتابة بين القرابة» وخصوصا الأبناءء 
يحمل بعضهم عن بعض ؛ ولو يكن ضمان” بعضهم عن بعض لأجل القرابة» فإنّه لا تَزِرُ 
وَازِرَةُ ورد زْرَ أخرَّى» ولا يلزم قريبًا عن قريبه مال بغير رضاه في شيءِ من أحكام الشرع» ما 
حلا العاقلة المستثناة بإجماع. فدلٌ على أن ذلك إِنْما كان بِعَقّدٍ الكتابة» وذلك يستوي فيه 
القريب والبعيد. وفروع هذا الباب كثيرة» وهي مركبة عليه من غيره» لما يدخل عليها من 
شط أو ولاءء أو حمالة"» أو وصيِّتء أو صفة لمقابلة» أو جراح تطرأ فيه“ أو بيع 
(WW.‏ 1 


يقع في كتابته”' بما" يجوز أو لا يجوزء واختلاف السَبّدَبْن" بعد عَفّْد الكتابة 


واتّفاقهما"”. وهذا كله معلومٌ في أبوابه» مضبوط بأصولهء وهي من فن التركيب والتعليل 


. ج: «حميل» وفي القبس (ط. هجر): «حميلا؟‎ )١( 
. م ف» چڊ «ولو لم يكن ضامن؟ والمثبت من القبس‎ (۲) 
. م“ ف ج «جناية» والمثبت من القبس‎ (۳) 

)٤(‏ فى القبس: «منه أو عليه». 

)0( فى القبس : «كتابة» . 

) ف: «الما»» القبس: «فما». 

(۷) م“ ف» ج: «المديرين؟ والمثبت من القبس . 

(1) النور: 33. 

(2) انظره في القبس: 3/ 975 976. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 18/ 158. 


, 


المقدّمة 54 


الذي لم عرض له ههنا؛ لأنّه بابٌ عظيمٌ في الفروع» أَمًا إِنْه عرضت في الكتابة 

مسألة مُعْضِلَةٌ وهي الكتابة الحالة» وقد اختلف فيها الفقهاء قديمًا وحديئًاء وبيائها 
في «كتب الخلاف والمسائل» على الاستيفاء . 

ومن غريب اضطراب العلماء فيها؛ أن الشافعي" يقول: إن السَلّم الحال جائرٌ 
والكتابة الحالة لا تجوز. واختلف فيها جواب علماء المالكيّة» والّذي عندي أنَّ تصويرّها 
يكشف حقيقتهاء ولها ثلاث صَوَّر : 

الصّورة الأولى: أن يقول لعبده: كانَبْنّك على : تسع أَوَاقٍ في تسعة أعوام» وهذا 
بين إن الْتَرَمَهُ العبدٌ. 

الصورة الثّانية: أن يقول لعبده: إن أعطيتني كذا دنانير فأنت حر والمال حاضرء 
فيقتطعه السَّيّد من يَدِوِ» ويقضي بحريّيِه؛ لأن له انتزاع ماله وإبقاءه في الرَّقّء فكيف غير 
لكف لذ E E‏ 

الصّورة الثالثة : أن يقول له: ألزمتك مئة دينار تعطينيها وأنت حر والعبدٌ ليس 
عنده شيءٌ . 

فقال الشافعي: هذا كلام لعو 

وقال علماؤنا: يرتفعان إلى الحاكم ينظر في ذلك». فإن أراد العبد الالتزام لْوّمَهُ 
الحاكمُ؛ ونم المال على قَدْرٍ حال العبدٍ وحال المال. 

ونَظُرْنًا أقوّى من نَظْرٍ الشّانعيّ؛ لأن السّيّد لما تكلّم به أَوْجَبَ حقًا للعبد في 
الالتزام وسعيًا في الحرّيّة: فلم يجز له الرجوع فيه ؛ لأ هذا الحق لا يقبل الرجوع ولا 
الإسقاط كسائر الحقوق المتعلقة بالعيْق . 

ومن مسائله المُعْضِلَةٍ العظيمة التي اختلف فيها الفقهاء والصّحابة: إذا مات المُكائَتُ 
وترك وفاءً بالكتابة وترك وَرَنَة. ۰ 


)١(‏ في القبس: «أو اتفاقهما». 
زم م“ ف ج: امن» والمثبت من القبس 
۳( م ف ج تعطيها؛ والمثبت من القبس. 


(1) انظر الحاوي الكبير : 18/ 146. 


535 كتاب الكتابة 


فقيل: تبطل الكتابة» وبه قال الشافع . 

وقال قوم: تفن الا ويد قال انك واو في تفصيل طويل بَيْنَ 
الطوائف وأرباب المذاهب» ولا تستقل به إلا «كتب المسائل». 

ونظر الشَافعيٌ إلى المعقودٍ عليه وهو المُكَانّبِ قد *هلك والأصل عنده: أن 
المعقود عليه إذا هلك بطل العَقْد كسائر العقود كلّهاء وهذا لَمَمْدُ الله هو الأصلء بَيْدَ أن 
هذا الحق*”'2 قد يتعدّى من المعقود عليه إلى غيره وهم الأولاد» وثبت فيهم ثبوته في 
الأصل. فمن نظر من الصّحابة إلى هذا المعنى أبقى الكتابة» وحكم بأداء التجوم؛ 
٠‏ وأوجب الحرّيّة والميراث للأولاد» وبه نقول» والحمد لله ربٌ العالمين. 


. ما بين النجمتين ساقط من الأصول المعتمدة» واستدركناه من القبس‎ )١( 


وافو وه و مفو مو و ممم دوو ومو موه ودعو 6و5و6 


(1) انظر الأم: 829/13 (ط . قتيبة)؛ والحاوي الكبير: 181/18. 
(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 7/ 215. 


قال الإمام: التدبير هو إنفاذ عتقه''' بعد موته» وأجمع المسلمون على انتقال اسم 
المُدَبْره وسمّوه مُدَبْرَا من الدّبر”"'؛ لأنه أعتقه بعد مماته» والممات دُبْدْ الحياة. والفقهاء 
يقولون: المُعْتّق عن دبرء أي بعد الموت. وهو لفظ لم يُستعمّل إلا في العبيد» ووجب 
حُكمُه في الابتياع في حياة مدير . 

قال الإمام : وهذا الباب من متعلّقات عقود الحرّيّة وفروعهاء وهو أصلٌ في نفسه 
أيضّاء وله أصلٌ وفروع أقلّ من الأؤل. 

والتّدبيرٌُ: هو عَقّد ممق عليه بين الأمّة كان في الجاهليّة وأقَرّهُ الإسلام» وفي 
الصحيح عن جابر؛ أن النبي كك باع مُدَبر . 

وأصلّه أن يقول: أنتّ مُدَبْرٌ وأنتٌ حر بعد موتي» لا على نان الوص 

وقال الشّافعي © : هو عق إلى أجل. ومن أصله: أن كل" عِنْق إلى أجل - فُطِعَ 
بإتيانه أو لم يقطع - لا يقضى بلزوم العِيْق على السَّيّدء والمسألة معلومة في «مسائل 
الخلاف» . 

فهذه المسألة من جملة تلك الصّورء ويخصّها أن النبيَ ككل باع المُدَبّره ولو كان 
ا وكيا قال مالك راو ما اغ 


زفق م «عقمده) . 
(۲) ف ج: إن كان». 
(۳) في القبس: «حراما». 


(1) حكى هذا الإجماع القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 133 عن ابن أبي زيد القيرواني 
(2) قارن الكلام السَابق بالمتتقى : 7/ 40 فلا شك أن المؤلّف قد استفاد منه. 

(3) انظر القبس: 976/3 977. 

(4) أخرجه البخاري (2230)» ومسلم (997). 

(5) انظر الحاوي الكبير: 18/ 100. 


537 : كتاب لبر 


ونظر علماؤنا إلى أله عَقْدٌ ألزمه نفسه في رقبة العبد يتعلّق بالحرّيّة» يظهر عند أَجَلٍ 
آتِ لا مَحَالَةّء فلزم كام الولدِ. ۰ 

وأمَا حديث جابرء فلا حُسّة فيه؛ لأنها حكاية حال وقضيّة عَيْن» وقضايا الأعيان 
وحكايات الأحوال لا يُستدَلُ بها على العموم؛ لأنها لا تقتضي ذلك لفظًا ولا معن » وقد 
بيّاه في «مسائل الأصول». فيحتمل أن يكون باعه عليه السّلام في ذَيْن سبق التَّدبِين 
وكذلك نقول. ويحتمل أن يكون باعه إذ كانت أمّ الولد باع على ما روّى جابر» ثم 
نِم ذلك. وبالجملة» فلا يُحتح بمثل هذا لأنه محتتمل» وهذه المسألة من فروع 
التدبير» وههنا موضع التركيب في مسائل» فنقول: 

التدبير لازم بالقولٍ لموجبه على نفسه» في یمین كانت أو غير يمين» ولا رجوع له 
فيه عند مالك وأصحابه. 


وقال الشّافعي! ': له الرّجوعٌ فيه بإخراجه عن مِلكه بِبئِعِ أو مِبَةٍء ولا يرجع فيه 
بالقول دون الإخراج عن المِلكِ. 

وقال علماؤنا: الرَجِوعٌ فيه بالقول يُبِطِلٍ تدبِيرَهُ؛ ولا يعتق إن مات جعلا. 

الْتَدبِيرَ كالوصيّة التى يرجع فيهاء وكذلك قال فيه أ (2 وإسحاق» واحتجا 
بحديث جابر» ولا حُجَةَ في ذلك لما فيه من الاحتمال. 

المسألة الثانية : 

قوله : همَنْ بر جَارِيَة فوَلْدَتْ لَه أَوْلآَدَمَاة هو على ما قال؛ إن ولدها بعد التدبير 
حكمهم حكمها؛ لأ الولد تبع لأمّه في الوق والحرّيّة. 

وأمّا الموصي بعتقهاء فما وَلَّدَنْهُ قبل موت سيّدهاء فلا يدخل في وصيتها؛ لأ 


(1) في الأم: 3/ 595 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 111/18. 

2( يقول ابن قدامة في المغني : 14/ 422 «اختلفت الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله في بطلان التدبير بالرّجوع 
فيه قولاً» فالضحيح أنه لا بَبطْلُ؛ لأنه علّقَ المِنْنَ بصفة». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 39/7 40. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2348) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2765). 


الوصيّة لا تثبت إلا بموته"؛ لأنْ له الرّجوع قبل ذلك. فإذا ثبت حكم التدبير له 
لم يُخْرِجَهُم عن ذلك موت الأمَ. 

وكذلك موت الْمُعْتَمّة والمُكَائَبَة إلى أجل والمُحْدَّمَة أو“ بعضّها حر أو أم الولدء 
فال ولد كل واحدةٍ بمنزلتهاء يُعْتّق بعتقها ويرقٌ برقّهاء ويعتق منه بِقَدْرٍ ما أعتق منها. 

وان مَنْ بر مُدَبْرَة وَهِيَ حَامِلٌ إِنَّ وَلَدَهَا بمَنْزِلتِهَاة وهذا على ما قال؛ 
لأ التدبير يتناول ما في بطنهاء وبه قال عليّء فشان وان عمر وجار :ابن 
ال 

وروي عن زرَيْد بن ثابت أنْ ولدها رقيق» وقد روي عنه أيضًا مثل ما تقدم. 

المسألة القالغة0© : 

A SE NES‏ اا دي الحا 
والفقهاء يقولون: المعتق عن دبرء أي: بعد الموت» وهذا اللّفظ لم يستغمّل إلا 2 
العبيد والإماء دون سائر ما يملك» الس إل فيهم. 

المسألة الدابعة!1!9 : 


ل في المدبر الذي در أت أن طا هو قول مالك» وأبي O‏ 


۱( م ف» ج «و» والمثبت من المنتقى . 
(۲) «قوله» زيادة يقتضيها السياق. 


#٠اقققفووةة‏ ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو و ودووه 


(3) أي عن ذلك الحكم بعد ثبوته. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2350) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2767). 
(5) رواه عبد الرزاق (16685)» وابن أبي شيبة (20623)» والبيهقي : 10/ 315. 

(6) رواه عبد الرزاق (16683)» وابن أبي شيبة (20637). 

(7) رواهابن أبى شيبة (20622). 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 7/ 40. 

(9) صفحة: 537 من هذا الجزء. 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 7/ 44. 

(11) أي قول مالك فى الموطأ (2352) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (2769) . 
(12) انظر المبسوط: 7/ 183. 


539 كتاب ادير 
والشافة. 

ووجه ذلك: أنْ عِْقَها إنما يكون بعد الموت من الَلّث» كالموصي بينقها. 

وأيضًا: فإِنّ م يؤكّد عِنْقّها؛ لأنّها إن حملت منه عَيَقّت من رأس المالء وإن 
بقيت على حالها فإنّها تعن من القلّث. ˆ 

ويحتمل أن يقال: إنها إذا حملت بطل تدبيرها وانتقلت إلى ما هو أقوى منه» كما 
يبطل التدبير بالق . 

المسألة الخامة : 

قوله : «وَلَئِسَ لَهُ بَبِعُه وَلاً هه يريد أن حُكُمَ التدبير قد لَزِمَهُ فليس له إبطاله 
بقولٍ ولا فعل . 

NEFA a A O a وقال أبو‎ 

وعندنا: لا يجوز إبطاله كالمُطْلَقء وإنّما قال : إلّه يجوز أن يغيره فيقول: لم 
ِدْ به التدبير» فيكون له حينئظٍ حكم الوصيّة. 

ودليلنا على تسليم إحدى الرٌوايتين: أن هذا تدبيرٌء فوجب أن يلزم كالمُطلّق. 

وإذا قلنا: يقد" فن المتكن قول واحدى أنه إذا رار " به التدبير لزم» فكذلك 
المُطْلّق أَوْلَى ؛ أنه عندنا مر ات ا لا يقبل منه أنه أراد به غيره» وبه قال أبو 


م 
ا 


00( في الموطأ: «أن يبيعها ولا يهبها» وهو الصواب. 
زفق م“ ف ج: (نفدة والمثبت من المنتقى . 
(۳) فى المنتقى: «أريدة. 


(1) في الأمَ: 624/13 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 18/ 126. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 44/7 45. 

(3) أي قول ابن المسيب في الموطأ (2363) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2781)» وسويد 
(441)» ومحمد بن الحسن (844) . 

(4) انظر المبسوط: 178/7 179. 

(5) الا بقولٍ ولا بفعل. 

(6) بعض المالكيّة. 1 

(7) بمعنى أن يفسّر المُمَيّد. 


المقذمة 540 


وقال الشافعي في أحد قوليه" : له الوُجوع عن التدبير المُطلّق والمُقَيّد بالقول دون 
*الفعل» والقول التاني: له الرّجوع بالقول زف 

والذليل على ما نقوله: قوله تعالى: اا الدج امنيا أرما بالششرذ »© ., 

ومن جهة المعنى: أنه عَْدُ عنْقٍ استفاد به*”'' اسمًا يعرف به» فلم يكن له إبطالهء 
أصله الكتاب. 

وأيضًا: فإنه عَقْدَ ليس له إبطاله بالقول» فلم يكن له إبطاله بالفعل. 

المسألة السادسة: 

قال علماؤنا: ولا بأس برَهْن المُدَبْرِهِ وللمرتهن أن يخدمه في حياة السَّيْد وهو 
أحنّ به بعد موته إن كان قد حازه لنفسه» وإلاً كان أسوة الغرماء. ومنع أشهب من رَهْنِ 
المُذبرء الول أصح عندي . 

ولا بأس بإجارته» وولَدّه من أَمَيِهِ بمنزلته» وولد الأمَةِ من زوجها بمنزلتهاء وللسّيّد 
وطؤها. 

ولا يجوز بَيْع المُدَبّر ولا هِبّته. فمن باع مُدَبرَا ْح بيعُهء فإن أعتقه مبتاعه قَبْلَ 
نشخ بيعه مَضَى عِنْقّه؛ لأنّه أقوى سببًا من التدبير. 

وقيل: يرد عِنْقُه ويعود مُدَبْرَا على حاله. ومن أمضى عِنقه لم يُوجبٍ على بائعه 
إدخال ثمنه في غيره» واختار ذلك ابن وهب. 

فإن مات عند مبتاعه» فقد فات رذه» ويستحبٌ له أن يجعل الفضل من قيمته في 
ا ا 

a E EE ESS ”وق رجن ونه‎ 

في مُدَبّرٍ مثله . 

وقيل: يُفسخ على كل حالٍ» وهو عندي ضعيف» بل يرد الثّمن على مبتاعه ولا 
يضمن قيمته في مدَبّرٍ مثله اعتبارًا بأم الولد. 


)١(‏ مابين التجمتين ساقط من الأصول المعتمدة وقد استدركناه من المنتقى؛ لأنّْ فقه الموضوع يُوجِنُّه 
وسياق الكلام اللأحق يؤكده» والله الموفق. 

(1) انظر الأم: 589/13 (ط. قتيبة)ء والحاوي الكبير: 101/1. 

(2) المائدة: 1 


541 كتاب ابر 
المسألة السّابعة: 
والمُدَبْرُ في الحدود كالعبدء فإن جتى جناية''' قُوْمَ قِيمةَ عب يريد فيه: وإن جَنَى 
فجنايئه في خدمته دون ريه وقُدِي بمال إذ كان له فإن وَفَْى بجنايته فك سبيل ذلك» 
وإن قضّرَ عنها خيْرَ بين دفع البقيّة وبين إسلام الخدمة لا الرٌقبة» فإن أسلم استوفى ذلك 
سيّده حين عاد على تدبيره. وإن مات قبل ذلك وله مال يخر 
بقي من أَرْشِهِ ديا في ذمتِهء وقيل: لا شيء عليه من ارش جنايته. 


"مق لك غتق + وكان نا 

وإن جرح اثنین"» تَحَاصًا(© في خدمته”". وإن جرح واحدًا فأسلمه إليهك ثم 
جرح آخر بعد ذلك تَحَاصًا في خدمته. 

وقيل: إن المجروح يُخَيّر في افتكاكه أو إسلامه“ فإن أسلمه بَطْلَ حقه» وإن 
افتكه اختص في خدمته . 

فإن هلك سيّده وعليه دَيْنْء وقد جَنَى مدبّره جناية» كان أرباب الجناية أحقّ به إلا 
أن يقول أرباب الدّيْن: نحن نزيد على قيمته شيئًا نحطه عن ذنّة الميّتء وندفع إلى 
أرباب الجناية القيمة» فذلك لهم» ولا كلام لأرباب الجناية. فإن لم يزيدوا وكانت 
الجناية وفاء الرّقبة». كان أربابها أَرْلَى بهاء وإن كان فيها فضل على الجناية والدّيْنَء بيع 
منه لهما جزء دی“ من الثمن”” بأَرْش الجناية» ثم بِالديْنَء ثم أعتق ثُلْثْ ما بَتِيّء وكان 
الأفضل” فيه عن الأزش والدّيْن فأرباب الجناية أحق به» وقيل: إِلّه يباع كله فيقتضًا منه 
جميعاء وبه نقول. 


)١(‏ ف ج:عليه». 

(۲) مء فء ج: #اثنان» والصواب ما أثبتناه. 

(۳) م: «ذمته» وهو تصحیف . 

)٤(‏ مء ف ج: «وإسلامه» ولعلَ الصواب الذي يقتضيه السياق ما أثبتناه. 
(5) كلمتان غير واضحتين في الأصول المعتمدة. 

(1) كذا بالأصولء ولعل الصواب: «وكان ما فضل؟. 


(1) أي يخرج المديّر. ‏ (2) مما بقي. 
(3) أي: تقاسما. (4) وذلك ليختدمه. 


القضاء في ولَدِ ابره 542 

فإن جرح السَّيِّدُ مُدَبَره لم يضمن له أَرْشٌ جراحه. وإن قتله» فلا ضمان عليه. 
وإن قتل المَدَبّر سيّدّه عَمْدَاء بطل تدبيره» وإن قتله خطأء عتق فى ماله دون ذَيْنِوه وكان 
على المُدَبّر الذية يُتبع بهاء ولا تكون على عاقلته. والحمد لله رب العالّمين. 


543 كتاب المدَبّر 


كتاب الفرائض والمواريث 


العربية : 

قال أبو حاتم" : الميراثٌ مِفْعَال من الإرث» والإرثُ ما بقي بعد صاحبه» وقيل 
لمال الميت: إرث وميراث؛ لأنه يخلفه ويبقى بعده. 

الّفظ التاني : «العَصَّبّة؛ هم قرابة الرّجل وورثثه من قَبَل أبيه الق لس ليم سيم 
معلومٌ في كتاب الله . 

والعَصَّبّة: مأخوذةٌ من العصّابة وهم الجماعة من الخَلْقَء وقيل: هي مأخوذة من 
العِصَابة التي يعصّب بها الرَّجُل رأسه عند الحربء قال الله تعالى: يوسي أله فيه 
كوكم 4 الآية2. إلى قوله: «وَإن کات وحِدَهٌ لها الضف وَلِأَبرَيْه4 . 

مقدّمة للكتاب”2© وفاتحة له: 

اعلموا ‏ وفقكم الله - أن الفرائض أصل من أصول الدّينء ومن ¿ أهم علوم الشريعة 
اا التي عليه انلام فل بوط اكب اپار ای ٠‏ فقال يَكلِ: اتَعَلّمُوا 
القُْآنَ وَالْمَرَائْضَء وَعَلْمُومَا الئاس فَإِنْي مَفْبُوضٌ» وقال: «الْعِلْمْ ثَلآثُ: أيه مُحْكمَةٌ 
سه كَائِمَةٌ 00 غاد كول اقيرفا ون أحكانها: 
ابه الموارية التقدمة ؛ وله جل تازه وتقدست اناه :ع وي 


usoecauenanecauanencecsansonacnnnne 


(3) انظرها فى القبس: 3/ 1031. 

٠ 9‏ أخرجه الترهذي 00510 وقال امتا ديك ف اط راب انظ بلسي الخير :056 وتغليق بار 
عواد معروف على الجامع الكبير . 

(5) أخرجه أبو داود (2885 م)» وابن ماجه (54). والدارقطني : 4/ 67 والبيهقي : 6/ 208» من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص . 

(6) النساء: 11. 


مس الرّجل وليدته 544 


عليه السلام : «أَلْجِمُوا الْفَرَايِض بِأَمْلِهَاء فُمَا أَبْنَّتِ ا َلأولَى رَجُل ذَكرِ»”'" وأكمل 
صلی الله عليه أمرها بحديئه وال یی کال و رر ا ا ور ا 
وقال التب عليه السّلام: «لاً يَرِتُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلآ الْكَافِرٌ الْمُسْلِمه0© . 

وقد قرأناها على سنّة أنواع: قرأناها على القرآن» وعلى السّئّةء وعلى الاتّفاق 
والاإختلاف» وعلى القربى» وعلى الإيجاز» وعلى الإلغاء؛ وبهذه الأصول السّة تنضبط› 
وبقلبها ظهرًا لبطن تتحصّلء» ولكنْ مالكا في «الموطأ» تولّى بيانها على الأقرباء» فنحن 
على ينواله ننسج» وفي سبيله نستنهج» فقال مالك في ذلك على.طريق البيان"": 


باب ميراث الصَلب» 


وهي كلمة بديعةٌ ةه لها مالك رجه :الله - من القرآن في قوله: ڪر ن بين 
للب الاب . فذكر قرابة“ الأب التي هي الأصلء وبدأ بها لأنّها أصل الولادة» بها 
تجمع وعنها تفرع ٠‏ فإذا خرجت عنها وانفصلت منهاء نزلت في منازل التطويرء 
وتغيّرت”"' بإحكام التّقدير» وتفصّلّت بأحكام التدبير» حبّى تعود حَلْقَا سيا من السُلالة 
إلى استواء الجْلْقَّة» فهاتان الحالتان”" هما“ أخصٌ الأحوال بالإنسان» فوجب أن تقع 
البداية بهاء ولذلك لم يُؤْئِر اللهُ تعالى شيئًا عليهماء قال الله تعالى: بوييك أله يه 


)١(‏ م: «تركنا؛. 
(۲) ج: «التبيان». 
(۳) في القبس: «تلقّفها». 


(4) في النسخ: ١موته»‏ والمثبت من القبس. 

(0) م ج ايجتمع وعنها يتفرّع). 

000 م: «وتعرفت) . 

(۷) ج: «... الخلقة» بهاتين الحالتين». 

(A)‏ م» ف ج: «والمثبت من القبس». 

(1) سيأتي تخريجه صفحة: 548 التعليق رقم: 1. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2840) رواية يحيى. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1475) من حديث أسامة بن زيد. 
(4) انظره في القبس: 1031/3 1032. 

Fe : الطارق‎ (5) 
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رركا والففى الأمة على الها عاق جارية على شموليا» متعظمة على 
جملتها وتفصيلهاء لا تتبن إلا في جملة مسائل: ٠‏ 

المسألة الأولى © : 

تخصيصّها بجديث جابر عن النبي عليه السّلام؛ قوله: لا تُورَتُء ما تَرَكْنَا 
صَدَقَةه. قالت فاطمة لأبي بكر: أَرَأَئِتَ لَوْ مُت أَكَانَتْ تَرِئُكَ ابْتَئَكَ؟ قال لها: نَعَمْ 
قالت”'': فَاعْطِنِي سَهْمِي! قال لها: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك قول : دلا ثُورث ما تَرَكُنَا فَهُوَ 
صَدَفَةَ(© فكانت إحدى جِصّاله الكريمة يذكرها من سمعّهاء وأصغى لها من غاب عنهاء 

المسألة القائية© : 

هي مخصوصة بالكافرء لقول”" التبي ية : «لآ يَرِتُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلآ الْكَافِرْ 
الْمُسْلِم» وقيل له كلِ: أَيْنَ تَنزِل؟ حين جاء مكة» فقال: «رَهَلْ تَرَكَ لا عَقِيل شيئً»© 
وذلك إجماعٌ أيضًا. 

المسألة القالعة © : 

افق العلماء من الصحابة والتّابعين على أن من لا يرث لأجل”" الكفر لا يحجب» 
إلا عبد الله بن مسعود فإنّه حجبٌ بالابن الكافر» كما“ يحجب بالابن المسله” . وهذا 
ضعيف؛ لأنّ الله تعالى أنزله في الميراث معدومّاء فكذلك في الحجب» وتحريره أحد 


(۱) ج: «فقالت». 


(1) النساء: 11. 

(2) انظرها في القبس: 3/ 1032. 

(3) أخرجه بنحوه أحمد: 1/ 13» والترمذي (1608) من حديث أبي هريرة. 
(4) انظرها في القبس: 1032/3 1033. 

(5) أخرجه البخاري (4282)» ومسلم (1351) من حديث أسامة بن زيد. 
(6) انظرها في القبس: 3/ 1033. 

(7) أخرجه ابن أبى شيبة (31155) . 

8+ شرح موطا مالك 6 
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فائدتي”'' القرابة في الميراث» فأسقط حكمها الكفرء أصله الس" . 


مزيد إيضاح : 

قوله تعالى: ریگ أله ينه ركرك 4 الآية21. وهو المذكور في قوله: اَن لَرْ 
یکی ار :204 . ١‏ 
00 .3 . 

قوله تعالى: يوسي أله ن أزكركم4 الآية: افق المفسّرون على أن هذه 
الآية نسخت آية الوصيّة للأفرّبين ٠‏ وهذا لا يصح ؛ لأنْ من شروط التسخ الأربعة ‏ 


وهو أصلها ‏ المعارضة حتّى لا يُمكن الجمع» والجمعٌ بين الآيتين ممكنّء فاستحال أن 
يقال: إن إحداهما نَسَحْتِ الأخرى. 


وقالت طا ها فول النبي ل: إن الله أغطى كَل ذِي حَقْ حَمَّهُ لآ رَصِية 
لِوَارثِ»” 0 وهذا الحديث اتفقت ع ]لاق ليد 

قلنا: هذا باطلٌ؛ لأ الأمةَ لم تنّفق عليه لفظاء والحديث ضعيفٌء ولو كان قويًا 
مَل العدل عن العدلٍء وما جاز د نسخ القرآن به لأنّه خبرٌ واحدّء وَس القرآن لا يجوز 


() كذاء بسكن ا را «أخذ ما يؤتى». 


)۲( م: «النسيم؟ ج: «المسلم» والمثبت من القبس» وتتمة العبارة كما في القبس: « .٠‏ السهمء يزيذه 
إيضاحاً أن المذكور في قوله: ظيوْمِيكٌ اله ن زكر » العدكور فى ر «إن لَّمْ يك لا 


لذ حجبا 
(1) الساء: 11. (2) النساء: 1 
)3( انظره في القبس: 1033/3 1035. (4) النساء: 1 


(5) يقصد الآية: 180 من سورة البقرة. 

(6) انظر كلام المؤلف في هذه المسألة في كتابه الناسخ والمنسوخ: 17/2. 

(7) أخرجه الطيالسي (1217): وأحمد: 4 والدارمي (2532)» وابن ماجه (2712)» والنسائي: 6/ 
7 والترمذي (2121) وقال: هذا حديث حسن صحيح؟. والبيهقى : : 6/ 264. وقد سبق تخريج 
الحديث من طريق آخر. 
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بخبر الواحدٍ بإجماع من الا واا رن کات الا أجمعت على معناه» فالتسخ بالإجماع 


ا لاه لا يصح تصوّره إلا بعد عدم الشريعة اوا بيان الأحكام على التنصيص في 
المقال خاصة. 

فإن قيل: إجماع الأمة لا يكون إلا عن حديث سمعوه من النّبِيّ عليه السَلام» فإذا 
أجمعوا عَلِمْنا ضرورةً وجود الأثر. 

قلنا: هذا مذهب محمّد بن جرير الطبري» وهو ساقط قطعًاء فان الأمّة قد تُجَمِعُ 
على النظر كما تُججمع على الأثرء وقد بيا ذلك في «أصول الفقه» : 

ومنهم من قال: إما سقطت الوصيّةٌ للوالدين والأقربينء لقوله في الحديث 
الصحيح : «ألْجِقُوا الْقَرَاِض بِأَمْلِهَاء كُمَا أَبِقَتِ الْفَرَائْضء كَهْرَ لأؤلى عَصَبَةِ دکر» . 

قلنا: كما لم يُسْقِط هذا الحديث أصل الوصيّة في آية المواريث» لا يُسقط وصفٌ 
الوصيّة للأقربين. وإنما معنى هذا الحديث المخصوص» فما بقي بعد الوصيّة والدّين 
كيفما تصرّفت وجوه الوصيّة؛ وكيفما تصرّفت وجوه الذَيْنء وقد رَوَّى جابر بن عبد الله 
أنه قال: جاءني رسول الله اة يعودني فقلت: يا رسول الله» كيف أصنع في مالي؟ فأنزل 
الله تعالى: ییک اله ف زکرم 04 . روا الخازي. وثبت في الصّحبح أيضًا من 
طريق آخر أنها نزلت: سكوك َك فل له يڪم فى ل ب ”4 . وروى المصئئّفون 
والمُسْنِدُون عن جابر بن عبد الله أله خرج مع النبيّ ية إلى الأسواف» وذكر حديئًا طويلاً» 
منه؛ أن امرأة سَعْد بن الرّبيع جاءت”“ بابنتين لهاء فقالت: يا رسول الله ة؛ إن سَعْدًا 


#و هع فقوو ف ودعو الولو ووو ون ووو وو 


(1) أخرجه البخاري (6732)» ومسلم (1615) من حديث ابن عباس يقول ابن حجر في تلخيص الحبير : 3/ 
1 «الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس : فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر [وهي الرواية 
التي ذكرها المؤلّف سابقًا صفحة : ١1446‏ وهذا اللفظ تبع[أي الرافعي] فيه الغزالي [في الوسيط : 4/ 
6 وهو تبع إِمَابِهِ [لعله الجويني في نهاية المطلب] وقد قال ابن الجوزي في التحقيق : إن هذه اللفظة 
لا تحفظ» وكذا قال المنذري. وقال ابن الصلاح ا ا ی رضي عن 
الرواية ؛ فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد. 

(2) النساء: 11. 

(3) في صحيحه: (4577) . 

(4) النساء: 176. والحديث أخرجه مسلم (1616) عن جابر. 
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ملك ورك هَانيْنِء و ميرائهُمَاء وَإِنْهُمَا لآ تُنَكَحَانِ إلأ عَلَى مال 


فقال رسول الله ڳلاة: ر يَقْضِي الله في دَلِكَ ثم نزلت: یوی اه ن ولد » 
الاية ‏ .قلعا 'رشول الله َك عتهماء وقال: «اذْقُع الشّمنّ إِلَى الْمَرأةء وَالْلكيْنِ للابئئيْنِ» 
EE‏ ف 
تنبيه على وهم 1 


قال بعض علمائنا: هذه الآية فى شأن سعدء نسخت ما كان في الجاهليةء وهذا باطلّ ؛ 
فان الام ليس لها کے کےا کے بتطزق ليه رَفُمّه ولا به يفيك له في ارتا ندم بان : 
فاه لو كان مسکوتًا عنه لكان شرعًاء ولو كان شرعًا لما انتزع النَبِيُ عليه السلام من أخي سعد 
بن الرّبيع ما كان أخذه» فإِنّ حك التاسخ يثبتُ ساعةً نزوله ولا يعترض على ما سبقه» فلمًا 
أمر التب اة أخا سعدٍ بأن يرد ما أخذّء وهذا يبي أنها كانت ظَلامَة . 


٠. (4) 0 
. دفسیر‎ 


قوله تعالی : وؤ ولد 4 (5) فأولاد الرّجال : کل موجود کان من صلبه» دیا أو 
بعیدًا". قال الله تعالى: یب 45 . وقال عر من قائل: يله ايم ه742 . 


فمن علمائنا من قال: إِنّه حقيقة فى الأدنين مجاز فى الأبعدين. 


(1) في القبس: «ولا يثبت له قدم في الإسلام ببيان ولا تقرير؟. 

(۲) ف: «بعدا» وفي القبس: «دنا أو بعد؟. 

(1) أي استرجاع حقهما من الميراث وجعله فيئا له» وهو استفعل من الفيء. 

(2) النساء: 11. 

(3) أخرجه أحمد: 3/ 352 وأبو داود (2891 م)» وابن ماجه (2720)» والترمذي (2092) وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح»» وأبو يعلى (2039)» والبيهقي: 6/ 216. 

(4) انظره في القبس: 3/ 1035. 

(5) انظره في القبس: 3/ 1035 1036. 

)6( الاء: 11. 


(7) الأعراف: 26. 


)8( الحخ :78 
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ومنهم من قال: إِنْه حقيقة في الكلّ لأجل عموم الاشتقاق الذي هو التُولّد فيه . 

والصحيح عندي أنه مجاز؛ لأنّه يجوز نفيه عنه» والحقائق لا يجوز نفيُها عن مسمّياتها . 

وعلى كلّ حال فإنَ الأنة أجمعت على العموم في قوله: ولد وإن سفلوا 
كما دخل في قوله: «آباء» الآباء وإن علواء فإذا ثبت أنه على العموم في الأولادء فليس 
يقتضي ذلك اشتراك الأدنى والأبعدء لقول لبي ية : نما أَبْمَتِ الْمَرَائْضِ فَلأُوْلَى 
رَجُلٍ ذكرٍ»0 فلأجل ذلك يقدّم الابن على أبيه"» ولولا ذلك لاشترك الأب 0 
الميراث بحكم الا شتراك في العموم» وعلى هذا ينبني اختلاف العلماء في قوله: « 
حَبْسٌ على ولدي» هل تلحق الدّرجة السّفلى بالعليا؟ على ثلاثة أقوال: 

1 فقالت طائفة: لا تلحق» وهذا ضعيف. 

2 وقالت طائفة: تلحق بهم» وهو الصحيح . 

3 وقالت طائفة: يشتركون فيه» ويؤثر الأعلى» وهذا إِنْما هو استحسانٌ لا يعضده 
الدليل في أصل المسألة» وكذلك يكون الحكم في البنات وبنات الابن. 

الفقه. في. مسأل : 

المسألة الأول © : 

قول : «ميرَاتُ الْوَلْدٍ مِنْ وَالِدِهِمْ؛ اعلم أن ميرائهم على ضربين: 

لهذا أن رتو اه عو أنه کو خالا ا 

والثاني: أن يرثوا بالفرائض» وهو أن يكن نساءء فإن ورثوا بالتعصيب وكانوا 
رجالا فالميراث ديع بالشواء» لار في سبب استحقاقه» وإن كانوا رجالاً ونساءً 
فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

وأمَا إن ورثت البناتٌ بالفرائض» فلا يخلو أن تكون واحدة أو أكثرء فإن كانت 


)1( م“ ف ج: «اشتراط» والمثبت من القبس. 
زفق م ف» ج: «الابئةة والمثبت من القبس . 


وعف ووو وف علوم ووو وو مودو ووم ووو ووو 


(2) سبق تخريجه. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 224. 
(4) أي قول مالك في الموطأ (1449) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3026). 
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واحدة فلها التصف» وإن كانتا اثنتين فالّذي عليه جماعة الصحابة ومن بعدهم أن فرضهما التُلّئان؟ 

وَرُوِيّ عن ابن عباس أن فرضهما التصف» ولم يثبت ذلك عنهء والدّليل على 
ضعفه: إجماع الئاس على خلافه. 

ومن جهة المعنى: أن كل نوع من التساء فرض إحداهنّ التصف» فإن فرض الاثنين 
منهما الُلثان» أصله الأخوات. 

المسألة الثانة : 

فإن كان مع البنت أو البنات ذو فرض أو عصبة يسئحقٌ الباقي» دفع إليه. وإن لم 
يكن ذلك» دفع باقي التّركة إلى بيت مال المسلمين» هذا قول زيد» وغيره› 
وسليمان بن يسار» ومالك» والشّافعي” » وقد رُوي عن عمرء والمشهور عنه أنه كان 
يرذ ما فضل عن ذوي الفرائض على ذوي السّهام من ذوي الأرحام؛ وبه قال علي» وأبو 
حنيفة0 2 وأحمد؛ والثّوريّ؛ إلا ابن مسعود فإنه لم يرد على أربع من أربع: لم يرذ على 
ابنة الابن مع البنت» ولا على الأخت للأب مع الأخت الشقيقة» ولا على ولد الأم مع 
الأ ولا على الجد مع ذي سهم من ذوي الأرحام» فإذا انفردن عن الأربعة رد عليهن» 
اغراغ أنه لا يرذ على الرّوج والرّوجة. 

والدليل على صحّة القول الأوّل: قوله تعالى : مهن نّا ما رد4 وقوله: «ولث رہ 
خت لها زف مَا رف4 فيجعل تعالى لاحت التصقة: وآبو' فة جيل ا الكل : 

وأيضا: فإنّه تعالى قد فرّق بين الأخ والأخت» وأبو حنيفة“ جعل حكمهما واحدًا. 

ومن جهة القياس: أن هذا ذو سهم لا تعصيبّ له» فلم يرد عليه كالزوج والرّوجة. 


)١(‏ «على» زيادة من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 224. 
(2) هو زيد بن ثابت. 

)3( كعروة بن الزبير. 

(4) انظر الأم: 219/8 (ط. قتيبة). 

(5) انظر المبسوط: 29/ 192. 

(6) النساء: 11. 

(7) النساء: 176. 


(8) انظر المبسوط: 154/29. 
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وهنا كلام يفتقرٌ إلى جملة بيان في فصول ثلاثة 


الفصل الأول 
في بيان الأسباب التي يتوارث الخلق 5 


فالأسبابٌ التي تُوجب الميراث عندنا أربعة: نسبء ونكاح» وولاءء وإسلام» وبه 
قال الشافعيّ . 


وقال أبو حليفة : هى خمسة : نکاح» ونَسَبْ وولاء. وحلف» واتحاد الديوان. 


وقولنا: «إنَ الإسلام سببٌ)"'' أن علماءنا اتفقوا على أن الرّجل إذا لم يكن له 


وقال أبو حنيفة : يُوصي بجميع ماله» والمسألة طبولية» وتعلّقَ فيما انفرد به عنا 
بقوله تعالى: «اوَلِكُلٍْ جَمَلْنا مولي مما ترك اولان وَالْأَمروتٌ4 الآية . فأوجب”" 
تعالى الميراتٌ بالمعاقدة قول والاتّحاد فی الديوان معاقددٌ فعلا. 


ولوت ٠‏ من ا جال عضو ا و الأب فزن ق ال روالد 
وإن علاء والأخ» وابن الأخء“ والعمَء وابن العمّء ازو وسر العم 

ومن النساء سبع: البنتُ؛» وابنة الابن وإن سفلتء والأم والجدّة؛. والأخت» 
والزّوجة» ومولاة النعمة. 

وأمًا الفروض المقدّرة في القرآن فسيّة : التصف» ونصف الصف وهو الرّبع» ونصف 
الربع وهو اللمن» واللثان» ونصف الُلثن وهو الدُلْتْء ونصف الدُلْثْ وهو السُدّس. 


)١(‏ «سبب» زيادة من القبس: 3/ 1045ء حيث وردت العبارة نفسهاء والفقرة التّالية هى المسألة الأولى. 
زفق م“ ف» ج «وأوجب؛ والمثبت من القبس: 1046/3 . ١‏ 

(۳) فى الخصال الصغير بزيادة: «والأب وأبوه؟. 

(4) في الخصال الصغير بزيادة: «والأخ وأبنه وان سفل». 

(1) انظر المصدر السابق: 29/ 18. 

(2) النساء: 33. 


(3) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من الخصال الصغير : 90 بتصرّف يسير. 
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المسألة الثانية : 


وأمَا تسمية من لا يرث من وجه ويرث من وجه آخر: فهو الجدّ من الأمّْ». وبنو 
الإخوة من الأم» والأعمام من الأمّ؛ والأخوالء وذكور بني البنات» وذكور بني 
الأخوات» وبنوهم لا يرثون بهذا التسب الذي ذكرناء وهم يرثون إذا كانوا من عصبة 
المت بسبب قرابة الصلب. 


المسألة الثالئة: فى تسمية من لا يرث بحالٍ من الأحوال 


بناثُ البناتِ من قبل ما كن وبنات الإخوة من قبل ما كانواء وبنات الأعمام» 
فهؤلاء وبنوهم وبنو بنيهم لايرثون :قبا ولا بجوت زاركا + والعهة: رورت ولا ترٹ» 
والخالة لا تُورّث ولا نَرِتْء وقد تكون الخالة عمّة فتُورث» والجذة أمٌ الأمّ تَرث ولا 
تورف والجدهٌ أمّ الأب ترث وتورّث. ولا يرث دين دَيْئَاء ولا الكافرٌُ المسلم. ولا 
المسلمٌ الكافرٌء إلا السيّد يرث عبده بالمِلْكِ مسلمًا كان العبد أو ذمَيّاء وكذلك النصراني 
يُسْلِم عبده وبيده مال فيموت العبدُ الذي أسلمَ قَبِلَ أن يباع عليه» هو يرث المال الذي 
كان بيده» ولا يرث الحرٌ العبده ولا العبدٌ الحرّء ولا يرث المُعْتّقَ إلى أجل» ولا المُعْتَق 
بعضه» ولا الْمُكاتبون» ولا الْمُدَبْرونْء وأولادهم يتوارثون إذا كانوا أحرارًا ولا يرث 
القاتل عَمْدَا من مال من قَتَلَء ولا من ديّته. ويقاد منه القتل إلا أن يعفو من له العفو من 
الورثة . ولا يرث القاتل خطأ مِنْ الدّيّة التي أخذت منه» ويرث من المال. والقاتلُ عَمْدًا 
أن التائلبتخطأ يرتا الو غا ولا يرت النرلوة حتى يفيل هارا ول رارف 
المجهولون موتهم”' إلا اة واليمين» وميراتُ كلّ واحدٍ منهم لوَرََيّه من الأحياء. ولا 
يورث إلا من ولد في الإسلام. ولا يتوارث تُوْامُ؟" الزّانية إلا بالأم» وكذلك أولاد 
المغتصبة وتُوَامُها لا يتوارثان إلا بالأم» ونُؤامٌ المسبيّة» ونُوَامُ الملاعنة» ورام المستأمنة 


0( ف ج ما كان؟ . 
(۲( م: «يورث» وهي صحيحة أيضًا؛ لأنه لا يرث ولا يورث. 


(۳) مء ف: «أتوام» ثم كل النسخ تتفق على هذا في الرسوم اللاحقة. 


)1( أي لا يتوارث من جهِلَ موتهء مثل أهل البيت يموتون في حادث فلا يُعلم أيهم مات قبل صاحبه. 
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يتوارثان بالأب والأمٌ إذا كانت الولادة في العرب. ولا يرث أولاد أمّهات الأولاد الذين 
وُلِدُوا من غير سيّدهم؛ لأنهم بمنزلة أمهاتهم والأمّهات لا تعتق إلا بموت السَيّدى فإنْهم 
كما وصفتٌ لك ممن ترث: وتورث» وممّن ترث ولا تُورث. 


الفصل الثاني 
في ذكر الحجب ومن يحجب 
ومن لا يحجب وكيفية القسمة 

الأب يجب أَبَوَيْهه ويحجُبُ الإخرة ذكورهم وإناثهم» والأعمامٌ لا يرثون معه 
شيئًا. والأمّ تَحْجْبُ الجدّات كلهنْ لا يرثن معها شيئًا. والابن يَحْجُبُ من تحته من بني 
البنين ذكورهم وإناثهم» ويحُجُبٌ الإخوة كلهمء والأعمام لا يرثون معه شيئًا. والأخ من 
الأب والأمّ يحَجُبٌ الأخ من الأب والأخ من الأب يحُجبُ ابن الأخ للأب» وابنُ الأخ 
من الأب يحب ابن الأخ من الأب والأم الأقربٌ أبدًا يحَْجْبٌ الأبعد. 

وأمًا من لا يسقط بحال وهم سنّة : البنون» والبنات» والآباءء والأمّهات» والزُوج» والزّوجات. 

وأمّا قسمة المال» ففي ذلك إحدى عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: فيمن يرث المال كله 

الابن» وابن الابن» والأخ»› وابن الأخ»› والعمّء وابن العم والأب والجد إذا انفردوا. 

المسألة القانية: فيمن يرث التُلين 

ترثه ابنتان فصاعدًا إذا لم يكن معهما ابن ذكرٌء وكذلك ابنتا ابن“ وأختان شقيقتان 
ولأب فصاعدًا إذا لم يكن معهنْ ذكر منهنّ. 

المسألة الثالثة: فيمن يرث التصف 

الابنةٌ الواحدة إذا لم يكن معها ذكرّء وكذلك ابنة الابن» والأخت الشقيقة ولأب 
الواحدة إذا لم يكن معهنّ ذكر منهِنَّء والروج إذا لم يكن معه ولدء ولا ولد ولدٍ. 

المسألة الرّابعة: فيمن يرث الئُلْتْ 

الأمّ إذا لم يكن معها ولدء ولا ولد ولدِء ولا اثنان من الإخوة فصاعدًا إلا في 


(۱) ف: «اثنتان ابن؟» ج: «ابنتان وابين؟. 
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الفريضتين التي يقال لهما: الغَرَّارَانَء وإخوان الأمّ فصاعدًا ذكورًا كانوا أو إنانّاء مقسومًا 
ذلك بينهم بالسّواء. 

المسألة الخامسة: فيمن يرث الربع 

الزوج مع الولد» وولدء والرّوجة إذا لم يكن معها ولدّء ولا ولد ولدء ذَُكَرَا كان 
الولد أو أنثى . 

المسألة السادسة: فيمن يرث السدس 

يرنه الأب والجدّ مع الولد وولد الولدء والأمّ مع-الولد وولدٍ الولدء ومع اثنيْن 
من الإخوةٍ فصاعداء والأخ الواحد للأم ذكرًا كان أو أنثى» والجدّة واحدة كانت أو 
أكثر» وبنات البنين مع الابنة الواحدة» والأخوات للأب مع الأخت الشّقيقة الواحدة. 

المسألة السابعة: فيمن يرث الثُّمُنَ 

ترثه الزوجة مع الولد وولد الولدء ذكرًا كان أو أنثى. 

المسألة القامنة: في المقاسمة في المال كله بالسواء وفيما يبقى أيضًا كذلك 

وهم الذكور من البنين» وبني البئين» والإخوة الشّقائق» والأب والأعمام وبنوهم 
وبنو بنيهم » والأخوات الشقائق» والأب مع البنات ومع بنات البنين . 

المسألة التاسعة: في المقاسمة للذكر مثل حظ الأنئيين في المال كله وفيما يبقى 
لأهل الفرائض المسمّاة 1 

وهم الذكور مع الإناث مع البنين وبني البنين» والإخوة الشقائق» والأب والجدّ مع 
الأخوات الشقائق» والأب إذا كانت المقاسمة أفضل أنصبائه. 

المسألة العاشرة: في التخيير 

فالجد مخيّرٌ مع الإخوة إذا كان معهم من له فريضة مسمّاة في السدس من رأس المال» 
أو في ثُلْثِ ما بقي لأهل الفرائض» وفي مقاسمة الإخوة كأنّه أخ مثلهم. فإذا لم يكن معهم 
من له فريضة مسمّاة» كان مُخَيْرَا في الث من رأس المال وفي مقاسمة الإخوة. 

المسألة الحادية عشرة: في قسمة ثلث ما بقي للام في الفريضتين اللّتين يقال لهما 
الغداوان10) 

وهما زوج وأبوان» وزوجة وأبوان» للرّوجين فرائضهماء وللام لث ما بقي . 


00 


(1) انظر كتاب الفرائض للسهيلي : 58. 
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فهذه اول ربطت جميع الفرائض لوار والحجب المشكلة منها 
اها 


ا(۹ 


ميراث الزجل من امرأته والمرأة من زوجها 

بوْبَ مالك هذا الباب» وبِيّنَ أن فرض الوج النْضفُء ويرجع إلى الربُع2, 
وكذلك الزوجة فرضها اربع وترجع إلى الثّمُن(©©. والأصل في ذلك: الآية المتقدمة. 

وإن كانت الزوجات اثنتين أو ثلاناء فهذا حكمها: لهِنّْ الرُبُع دون الولد وولد 
الولدء ولهِنّ الثّمْن مع الولد وولد الولدء يقتسمن ذلك على السّواءء ولا ينقصن من 
الثمن إلا أن ينقص العَولء وذلك مثل أن يترك زوجة وأبوين وابتتين» فأصلٌ الفريضة من 
أربعة وعشرين» وتعول إلى سبعة وعشرين» وتسمّى: «المنبريّة» وذلك أن علي بن أبي 
ظالت ا ذكل عن '* مراف الو من دهده الا وهو قطن لقال قاذ تنبا ل 
ومضى في حْطبيّه» فسمّيت المنبرية . 


راب(5) 


ميراث الإخوة للأة 
قال الإمام: معنى هذا الباب؛ أن الإخوةً للام لا يرئونَ مع وارثِ من الولدٍ وولَّدٍ 
الولْدِء وَلاً يرئون مع وارث من الآباء والأجدادء ويرثون مع غيرهم بالفَرْض دون 
التعصيب؛ لأنهم يستفيدون ذلك من الأمّ وليست من أهل التعصيب» وفرض الواحد منهم 


وق م ف ج: «الموارث» . 
زفق م“ ف ج في وا - لمثبت من | لمنتقر 5 


(1) هذا الباب مقتبس من المنتقى : 6/ 227. 
(2) أي يحب الولد وولد الابن إلى الرُبُع . 
(3) أي يردّها الولد وولد الابن إلى التُلْثْ. 
(4) أخرجه البيهقي: 8/ 253 وانظر تلخيص الحبير: 3/ 90. 
(5) هذا الباب بقن من المنتقى : 6/ 229 
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السُدّس”!2» وفرض الانثيين فما زاد الث ذكورهم وإناثهم في ذلك سواء. 
الأصل في ذلك: قوله تعالى: «وَإن کا ا ورت كك ار ااا ي 
x‏ 5 5000 کو 5 ٤‏ معش بصت ر لاع م 
معناه: أن يورك بغير اوی ولا ولد» ثم قال: ««وله: أ أو حت یل جد منْهَُمَا 
DA‏ .ل ك. i‏ 30 ا مك تك ل جك و 
سدس فسوی بين الأخ والأختء ثم قال: «قإن كانوًا أحثر ين ذلك هم 
م يمر ع 
3 


راء فى 7*4 فوجب أن يرجع الضمير إلى الذكور والإناث» وذلك يقتضي 
نَسَاوِيهم في التُلْتْ؛ٍ لأنْ ذلك ظاهر لفظ”" الاشتراك. 


ا 
ميراث الجذة 


4 


قال الإمام: اعلموا أن الجدّة قد دخلت في قوله: طوَلِأَبوَيَهِ4©' كما دخل الجدء 
فاقتضت التشريك" وإن خالف اللّفظ. كما دخلت الأمّ وإن اختلف اللّفظ؛ إلا أن 
مالى © وغيره رَوَى عن فَبِيصَّةً بن ديب ؛ آله قال : ١جَاءَتِ‏ الجَدَةٌ إلى أ بكر الصَّدَيقٍ 
رَضِيَ الله عَنُْه إلى قوله: افَهُرَ لَهَاه. وقول أبي بكر: «مَالّكِ في تاب الله مِنْ شَيْء» 


. «التّلث» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام‎ )١( 

(۲) في المنتقى : «لفظ ظاهر؛ . 

(۳) مء فء ج: «الشريك» والمثبت من القبس .. 

(4) م ف ج: «لأنْ» والمثبت من القبس . 

(1) ولا ينقص ذلك إلا بالعول. 

(2) النساء: 12. 

(3) النساء: 12. 

(4) النساء: 12. 

(5) انظر أغلب هذا الباب فى القبس: 3/ 1039 1040. 

٠ .11 النساء:‎ )6( 

(7) رواه مالك في الموطأ (1461) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3038)ء وسويد (212)؛ 
ومحمد بن الحسن (723)» والقعنبي عند الجوهري (223)» وإسحاق بن سليمان الرازي» والطبّاع» 
ومصعب الزبيري عند أحمد: 4/ 225» ومعن عند الترمذي (2101)» وبشر بن عمر عند ابن الجارود 
(959)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار(6049) . 
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قرون ر ا جر الج اول يعمل اذه أن ا والمعنى في ذلك: نقصان 
درجات التساء؛ لأنّه لا ينكر" في الأولاد فلم e‏ في الآباء» فبنتٌ البنتِ ليس لها 
شية» وكذلك أمَّ الأمَّ. 

ثم جاءت الأنخرى: إلى عير وقيل” إلى أبي بكر فذكر مالك الزوايتين ٠‏ :قال 
علماؤنا: إن التي جاءت أرَلاً إلى أبي بكر كانت أمّ الأم» ورَوَى ذلك ابن وهب وغيره 
ميدن تعليل الأنصاري» د قا الاي بكر آنا إلك رك الب لوبعانت 
وَهْوَ حي كان إِيّاهَا يَرتُء فَجَعَل أَبُو ڪر السُدْسَ ل 
توفية : 

اعلم أن الجذة من قبل الأمّ لها السّدْسء والجدَةٌ من قِبَلٍ الأب لها السُدُسء فإذا 
اجتمعتا وكانت جدّة الأب أقرب بدرجة أو درجتين فالسُّدّس لها وحدهاء وأيّهما خلث به 
فهو لها. 

واعلم أن جدّة الأب ترث مع كل وارث إلا مع الأب والأم» وجذة الأمّ ترث مع 
كل وارث إلا مع الأمّ وحدها. 


باب 
ميراث الكلالة 
الأصل في هذا الباب: قولّه تعالى: طون ات رمل يرت كَللَةٌ أر أمراء» 


ا 1 


فق م ف ج: «من؟ والمثيت من القبس . 

(۲( م ف ج «ینکرون» والمثبت من القبس» وفي القبس: 04 (ط. الأزهري) : يتكررن؟. 
(1) انظر الموطأ (1465) رواية يحيى. 

(2) انظر التمهيد لابن عبد البرٌ: 96/11. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1462) رواية يحيى . 

(4) النساء: 12 وانظر أحكام القرآن: 1/ 345. 
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وقوه فَإن غر شال سول الله 2 عن الكو بس أن يال عن 

حكمهم في الميراث. ويحتمل أن يسأل عمّن يستحقّ هذا الاسم من الوَرَنّة والمورثين. 
-(3) , 

العربية : 

اختلف العلماء وأهل اللّغة وغيرهم في الكلالَة» فقال: صاحب«العين»©': الكلالهُ 
الذي لا ولد له ولا والد. 

وقيل: إن الكلالة منْ بَعْدء يقال كَلْتِ الرّحِمْ إذا بَعْدَ من خرج منها. 

وقيل: إن الكلآلّة هم الوَرَئّة الذين يحيطون بالميراث. 

وقيل : إن الكَلالَةَ الال ولا وجه له. 

وقيل : الكلالّة من فقد أَبَاهُ وأمّه قبله ثم مات بعد ذلك. 


قال الإمام: والكلالّة الموروث على مقتضى الحديث» وهو ظاهر القرآنء وذلك 
2 5 ر ت 7 2 r‏ + ركيد 6 5 اا اف ا ر 5 (MM‏ 
قوله : #وإن كارت 0 ورت حلدنة أو مرا ١‏ وقال او : «يكفيك أيه الصيف» 
يقتضي أن السّؤال كان عن أحكام الوارِئِينَ . 

والآية نزلت في شأن جابر بن عبد الله رواه ابن المُنْكَدِر عنهء قال جابر: مرضت 
ا 0 لاله 5 (0) س 7 ي |1 من يه ارين ٤‏ 8 
فأتاني التبي ية وأبو بكر وعمر وقد أغميّ علي فلم أكلمهم. فتوضّأ فصبٌ علىٌء 


(1) في المنتقى : «فأتاني النبي ية يعردني هو وأبو بكر ماشيين». 


00 .أي قول زد ين اش في المرطا (1487) روارة تين »وروا عو توالزت بو مقت 090453 رة 
(214). 

(2) الكلام التالي مقتبس من المنتقى : 6/ 241. 

(3) قارن بالأحكام : 1| 345 347. 

(4) 279/5 وعبارته: «الكلُ: اليتيمُ [والكلُ]: الرجلُ الذي لا وَلَدَ له والفعلُ: كَل يكل كَلالة». 

(5) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى : 2241/6 وانظر كلام السهيلي [وهو تلميذ ابن العربي] على 
الكلالة في كتاب الفرائض : 69 72. 

(6) النساء: 12. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (1467) رواية يحيى» بلفظ: «يكفيك من ذلك الآيةُ التي رل في 
الصبْف) . 
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فأفقتٌ فقلتٌ: ا وول الله! كيف أص 2 فى مالى ولى أخوات؟ قال: فنزلت آية 
ال 2 
وروى أبو إسحاق عن البراء الا خر آية نزلت: #وإن کات رجل يورت 
َكل آر ان4 الآية©. 


ری بفتح الرّاء وكسرهاء وتشديدها مكسورة؛ فإن كان بالفتح فذلك عائد على 
الميّت» ويكون قوله : 3 كناد » حالاً من الضمير في يُورَثْ. 


6 الک قتف عد او و لامشل > عل 
يتعدّى الفعل إليه» وكذلك بالتشديد؛ وإنما فائدته تضعيف الفعل . 


الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قول : «الأره الل عَلَيْهِ عِنْدَنَاه إلى آخر كلامه» هو كما قالء أن الكلالة 
على ضربيْن عند كثير من العلماء: 

أحدهما: من لا يرث مع الوالدين عَلَّيَا أو سفلا؛ كالإخوة للأمَ» وذلك قوله 
تعلق > طون کات رل يورت سڪ 


والتّاني: من لا يرث مع الابن وابن کک ولا مع الأبء ويرث مع الجد وابنة 
الابن» وذلك قوله© تعالى : ظمَنَتَفبُئَكَ فل اله بنبيكم فى الاوك الاي , 


2 


. م ف ج: «أنها» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (5664)» ومسلم (1616). 

(2) أخرجه مسلم (1618). 

(3) النساء: 12. 

(4) انظر كلامه في النحو في الأحكام: 1/ 345 346. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 241. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (1468) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3046) . 
(7) النساء: 2 

(8) أي: وذلك ما تضمّن حكمه قوله تعالی . 

(9) النساء: 176. وانظر كتاب الفرائض لأبي القاسم السهيلي: 69 77. 
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باب 


ما جاء فى العمة 

هل ال ترجمتها في «مسائل الخلاف» وقد اختلف الصّحابة فيها والفقهاء 
والتابعون» فالأكثر على سقوطهاء وأن التَّوَارَتٌ إتما يقع و في کتابه» 
والباقي للعصبة» لقوله: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِْض بِأَمْلِهَاه الحديث المتقده© . 

واختار أبو حنيفة0 توريث ذوي الأرحام» وتعلق ارا والس والمعى.. 

أمَا القرآن فقوله تعالى: ولوأ ارا بض أو يعض فی كت )404 وقد تكلم 
علماؤنا عليها بوجوه» أقواها أنه عموم إن لم 3 مُجْمَلاٌَء فإذا كان عامًا خصّصه المُفْسَّر 
من القرآن والسُنه . 

وأما متعلقه من السّنّةَ فضعيف» ليس له في ذلك انر صحيحٌ. 

وأمًا متعلقه من المعنى فقريٌ» قال : E‏ المسلمين فى الإسلام» وفَضَّلْهُم 
بالقرابة» فوجبٌ ترجيحه عليهم. وقد استوفينا الكلام معه في ذلك في «مسائل الخلاف» 
والصّحيح توريثهم. 
عارضة : 

وهي امرأة توفيت وتركت زوجهاء وأمّهاء وأختها لأمّها وأبيهاء وجدهاء فللزُوج 
النصف, وللام الُلْثْء وللجدّ السّدُسء وللأخت للأب والأمّ الأصف» ثم يجمع سدس 
الجدّ ونصف الأخت فيقسم للذّكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنَّ الجدّ يقول: أنا أشارِك أخاك 
وأفضله» فكيف يفضلني وهو أفضل منك؟ وهذا ترجيح في ترجيح» ولا جوابَ عليه» 
وذلك بَيْنْ في «الخلاف» . 


(۱) م: «فقوي لتساوى»» ف: «فقوي تساوي٤»‏ ج: «فقوي يتساوى؛ والمثبت من القبس. 
(1) انظرها في القبس: 3/ 1044 1045. 

(2) انظر صفحة: 2546 549 من هذا المجلّد. 

(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء: 4/ 472» والمبسوط: 2/30. 

(4) الأنفال: 75 وانظر أحكام القرآن: 1/ 889. 


561 ش كتاب الفرائض وامواريث 


عارضة أخرى : 

وهي مسألة «الْمُعَادّة قال بها مالك في الميراث والوصيّة» وأنكرها الشَافعيَ وكثير 
من الفقهاء. فقال مالك: إن الوَرئَة رةه أهل الوصايا بوصيّة الوارث» ثم يردونها 
ميرائًا» وكذلك يعادون الإخوة للأب والأمٌ والجدّ'' بالإخوة للأب» فإذا أخذوا نصيبهم 
معهم أخذوه من أيديهم. 

فإن قيل: كيف يحجب الجدذ من لا يرث؟ أو كيف يحط من لا يقسم له؟ 

قلنا: ليس ذلك بنكير في الفرائض؛ فإن الإخوة للام يَحْجُبّون الأمّ عن فرضها 
ويحطونها عن سهمهاء وهم يحجبون عن سهمهم. 


عارضة أخرى : 

اختلف العلماء في ميراث المرتدٌ: 

فقالت طائفة: ميراثه لوَّرَئَتِهِ المسلمين؛ روي ذلك عن علي وبه قال ابن 
المسيّب”»؛ والحسن البصري وإسحاق» وعمر بن عبد العزيز . 

وقالت طائفة: لا يرث" المرتد وَرَنَتَهُ من المسلمين» ولا يرهم لأله كافر» وقد 
ثبت أنه «لا يرث المسلم الكافر» وهذا قول مالك وربيعة؛ أن ميراثه للمسلمين؛ لأنّ 
دمه کان مباځا. وهذا هو الصحيح للحديث المتقدم» وبه أقول. 


عارضة أخرى : 
قال علماؤنا: حكم ولد الرّنا حكم ولد الملاعنة إذ لا أبَ له ولا لابن 


)۱( م“ ج «الجد». 

(۲) كذا في الأصول» ولعلها: «لا يورث». 

(1) انظر المبدع لابن مفلح: 124/6. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (10139)ء (10143)ء كما أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (31385). 
(3) أخرجه عبد الرزاق (10144). 

(4) أخرجه عبد الرزاق (10146)» وابن أبي شيبة (3187). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (10141)ء كما رواه ابن أبي شيبة (31386). 

(6) سبق تخريجه صفحة: 2546 التعليق رقم: 3. 


(7) انظر المعونة: 1655/3. 
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الملاعنةء هذا قول عطاءء وسفيان التّوري» والزّهري» وبعض المدنيّين. 


عارضة أخرى فى ميراث الخنثى : 
هذه نازلةٌ تعتبر» وإن كان قد قال كل من يُحْفّظ عنه من أهل المدينة أنْ الْخْنْنَى 


يورث من حيث يبول» فان بال من حيث يبول الرّجْل ورت ميراث الرّجل» وإن بال من 
حيث تبول المرأة ورث ميراث ا وهو مذهب على بن ا طالب» ومعاوية» 


وأهل الكوفة© . 
وقالت طائفة: يورث من حيث يسبق البول» وعليه الجمهورء وبه قال أحمد» 
NE‏ 


فإن بال منهما جميعًا» فهو الخنثى المشكل» واتّفق أهل الفرائض على أن له نصف 
ميراث رجل ونصف ميراث امرأة» فإن انفرد وحده فله ثلاثة أرباع المالء قال أبو غالب 

في «فرائضه»: لا كلام ب بين أهل العلم في ذلك» وقد اختلفوا في الحسّاب. 

فقال بعضهم: من توفيّ وترك ابنّا خنثى وابئًا صحيحًاء فريضتهما من سبعة» 
للصّحيح أربعة وللخنثى ثلاثة. 

ومنهم من قال: فريضتهما من خمسة» للخنثى سهمان وللصّحيح ثلاثة. 

وذللة علد قلطي والكوات أن تل ف ها وة على أنه دكن ورا عن 
أنه أنثى» ففريضتهما على أنْهما ذكران من اثنين» وفريضتهما على أن أحدهما أنثى من 
ثلاثة» فاضرب الثلاثة في اثنين فذلك سئّة»ثم ضعَفهما فذلك اثنا عشرء وإنْما أضعفناهما 


)1( فصل المؤلّف في الأحكام : 4 ما أجمله هاهنا فقال: «ورُوي عن علمائنا فيه [أي في الخنثى] قال 
مُطرّف وابن ن الماجشون وابن عبد الحكم وابن وهب وابن ¿ نافع وَأَصْبّغْ: : يعتبر ماله » فإن بال منهما 
فالأسْبّق» وإن خرج منهما فالأكثرء ولولا ما قال العلماء هذا لقلتٌ: إن بال من ثقب؛ إنه يعتبر به هو 
الآخر؛ لأن الولد لا يخرج من المبال بحالٍء وإِنْما ثقب البول غير مخرج الولدء ويتبيّن ذلك في 
الأنثى . وقالوا على مخرج البول ينبني نكاحه وميراثه وشهادته وإحرامه في حجُّه وجميع أمره». 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 456. 

(3) جاء في الأحكام: 4/ 1673 «قال لنا شيخنا أبو عبد الله الشنّاق فرضي الإسلام: إن بال منهما جميعًا 
ورث بالذي يسبق منه البول» وكذلك رواه محمد بن الحنفية عن عليّ» ونحوه عن ابن عباس» وبه قال 
ابن المسيب» وأبو حئيفة» وأبو يوسفء ومحمدء وحكاه المزني عن الشافعي؟. 

(4) هو الذي نص عليه أحمد كما فى المغنى لابن قدامة: 9/ 109. 
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ليكون بيد“ كل واحد منهما من التذكير والتأنيث نصف صحيح» ثم قسمناهما على أنّهما 
ذكران فلكلٌ واحد سبّة» ثم قسمناها على أن أحدهما أنثى فيكون للذكر ثمانية» وللأنثى 
أربعة » ومن أراد الشفاء من هذه المسائل فعليه «بالكتاب الكبير» والحمد لله 


تم بحمد الله ومنّه الجزء السّادس 
بالتجزئة السليمانية» ويليه الجزء 
السابع وهو الأخيرء وأوّله: 
«كتاب القول في الدماء والقسمامة» 


)١(‏ م» ف: الما بيد. 


ینسر ار الک كاد 
کتاب 
القولٍ في الذماءِ والقسَامَةٍ 


ã‏ م( 


قال الإمام: الذّماءُ خطيرةٌ القَدْرِ في الدين'“» عظيمةٌ المرتبة عند ربٌ العالّمِينَ؛ وهي 
وإن كانت محرَمةٌ بالحُكم والأمر» فإنّها مُرَاقَة بالقضاء والحِكُمَةٍء وهو الذي ضَجُت منه 
الملائكة ورَقَعَث قولها إلى الله عر وجل فقالت : امل فا من فييك فيا ويك ألم . 

ومن مراتبها وعَظيم حَطرها قال الله عر وجل: طيَالدِينَ لا ينعت مح آله إِلهًا 
حر ا يفشو فس التي حرم له إلا لحن الآية. فأجابً الله تعالى الملائكة 
بقوله: «إِؤْه أَعَلمُ ما لا نََلمُوت74 . 

ثم عَلْمَئَا اللهُ تعالى معنى ذلك وحِكْمَتّه وهي ما بيئاه في «الأسماء» ٠‏ وذلك أن 
اله مسحانة: له الْصّمَات اللي والأسماة: الست وكل انتمائة وصفاتة لها ملق" لاب 
أن يكونّ ثابثًا على حُكْم المُمَعَلُق(؟»» ومئها عامَةٌ النعَلّقِه ومنها خاصّةٌ» فلمًا كان من 
صفاته الرّحمةٌ» أحَدّت جزءًا من الخَلْقَء فكان لهم العَفْرُ والعافية في الدّنيا والآخرة. 


1( «في الدين» زيادة من الممهد والقبس. 

(۲) في الممهد: «قدرها٤.‏ 

(۳) م ج: «التعلّق». 

(4) في القبس: «... المتعلق منها عامة التعلق» ومنها خاصة فيه . 

(1) انظرها في القبس: 977/3 978. وقد نقلها العثماني في الممهد: الورقة 438 وانظر الورقة 451) 
والعارضة: 6/ 156. 

(2) البقرة: 30. 

(3) الفرقان: 68. 

(4) البقرة: 30. 

(5) أي كتاب الأمد الأقصى كما صرح بذلك في القبس. 
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ولمًا كان من صفاته السُخَطّء أَحَذَّت هذه الصّفةُ جُءًا من الحَلْقِء فوجَبَ لهم العذابُ» 
واستَحَقُت عليهم افم إلى آجْرٍ تحقيتي هذا الفصل في الكتاب المذكور" . فلمًا حَلَقَ 
الملائكة يفعَلُون ما يُؤْمَرُونَ» ويُسبّحونَ اللَيلَ والتهارٌ ولا يَفبّرونء لم يكن بد لِمَا تقدّمَ 
بائهت لمن أن يخلن من تجرى عله هت الأحكامٌ وهو الآدمىُ؛ تجري عليه المقاديرُ من 
خير وشرّء وتَنْمُذُ فيه هذه المقاديرٌ من نفع وضُرٌء والحمدٌ لله الذي بَصّرّنا حِكْمَتَهُ 
وأحكامّه. وإيّاهُ نسأل تُورًا يتيسر“ به العمل." 


فاتمحة 2 : 


ولعظيم حُرْمَةٍ الذماءء حَذّْرَ النَبِىْ عليه السّلام أَنّنَه عنها" فقال في الحديث 
| ا2 «لآ يرال الوَجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَالْمْ يَسْفِكُ دَمَا حَرَامَا(© . فالمُسْحَةٌ في 
الين : سَعَةٌ الأعمالٍ الصالحة» حتى إذا جاء القتلْ ضَانَت؛ لأنها لا تى" ب“ . 

وري في رواية أخرى”” : «فِي فُسْحَةٍ من ذُلْبو والفُسْحَةُ في الذنب: كَبُوله 
للمغفرة ٠‏ وإنّ قَتلّ البهائم بغير حقٌ ليوجبُ ذنبًا عظيمّاء فكيف قل الآَدَبِيَ الذي لو 
زد بالدذنيا بأشرها”؟» لرَجَحها0؟. 


(1) م: «نفسر» وهي غير واضحة في «جا» وفي الممهد: «نقتبس» ولعله الأسذ. 

(( ف افائدطة وتعظيم حرة الدماء. قال الإمام + حشر الله الي امه عليهاة + وك المد فان رف 
(۳) م: الا تبقى؛» ف: لا تنقى۲. والممهد: لا تقي' والقبس: ١لا‏ تفي». 

() م فء ج: «وأسرها» والمثبت من القبس. 


(1) يقصد كتاب الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العُلَىء انظر لوحة: 74/ ب 78/ ب. 

(2) نقل العثماني هذه الفاتحة في الممهد: الورقة 438 439. 

(3) أخرجه البخاري (6862) من حديث ابن عمرء بلفظ : «مالم يُصِبْه. 

(4) أي بوزره» كما في فتح الباري: 12/ 188. 

)5( هي رواية الكشميهني كما نض على ذلك ابن حجر في فتح الباري: 188/12. 

)6( نقل ابن حجر في الفتح : 2 عن ابن العربي تفسيره ا وكذلك الفسحة من 
الذنب» ولا ندري من أي كتاب نقل» ففي نقله زيادة هي: « . قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا 
جاء القتل ارتفع القبرل» وعقب ابن حجر على كلام ابن العربي es‏ أنه فسْرَهُ على رأي 
ابن عمر في عدم قُبُولٍ توبة القاتل». 

(7) نقل ابن حجر في الفتح: 189/12 عن ابن العربي قوله: «ثبت النّْهيُ عن قتل البهيمة بغير حى = 
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وثبت عن الب يكل أنه قال: «أَوْلُ مَا يُقُضَى فيه يَوْمَ القِيَامَةٍ الدّمَاء»“ لأن المهمْ 
أبدَا هو المقدمٌ. 

وفي «الترمدي» أنْ رسول الله ب قال: «زَوَالُ الدُنيًا أَهْوَنُ على اللو" مِنْ كثْلٍ 
رَجلٍ ب 

وعن أبي سعيدٍ الخدريّء وأبي هريرةٌء أن رسول الله يله قال: لو أ 
السّمَواتِ وَأَهْلَ الأزض اشْترَكُوا في ڌم رَجُلٍ مُؤين لأَكبْهُمُ الله في الثارِ»0 . 

واعلم ان القعل قد رن بالك وقع في «صحيع البخاري»*© في حديث يقعضي 
قوله: «الشُزك أَنْ تَجْعَلَ مَعَ الله ندا وَمُرّ حَلَقَكَء وأن تفل وَلَدَكُّ حَشْيَةَ أن يَطْعَمَ مَعَك». 

حرج کک ا ع ابن مسعودٍ؛ أن رسول الله ب قال: اول مَا 


E 
C-« 
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eee‏ ؟. عن مالك» عن أب ليلئ» 0 َه أخْبَرَهُ رِجَالٌ مِن كُبَرَاءِ قَوْمِهِ. 
الحديث . 


)١(‏ في النسخ: «على الله آهون» والمثبت من الترمذيّ. 

> والوعيد في ذلك فكيف بقتل الآدمي» فكيف بالمسلمء بالتقي الصالح؟؛. 

(1) أخرجه البخاري (6533)ء ومسلم (1678) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(2) أخرجه الترمذي في جامعه الكبير (1395): وفي علله (2»)362 وأبو نعيم في الحلية:270/7؛ 
والبيهقتي: 22/8 23 كلهم من طريق يَعْلّى بن عطاء» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو. 

(3) أخرجه الترمذي (1398) وقال: «هذا حديث غريب»» كما أخرجه الحاكم: 352/4 عن أبي سعيد 
وحده. 

(4) الحديث (4477) عن عبد الله بن مسعود. 

(5) في صحيحه الحديث (1678). 

(6) في جامعه الكبير (1396) وقال: «حديث حسن صحيح)». 

)7( في مويو (2573)» هكذا قال يحيى» ولیس في روايته ما یدل على سماع أبي ليلى من سهل بن 
أبي حَثْمَة؛ وتابع يحيى على هذه الرواية : محمد بن الحسن (681)» وابن وهب عند الطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (4577)» وشرح معاني الآثار: 3/ 198» وابن بكير عند الجوهري (547). 
ورواه جماعة من أصحاب مالك بما يفيدٌ سماع أبي ليلى من سهلء فقالوا: «عن مالك» عن = 
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الإسناد : 


قال الإمام: هكذا رواه أصحابٌ مالكِ» عن أبي لَيْلَىء عن سَهْل؛ أله أَحْبَرَهُ رجال 


من كُبَرَاءِ قَوْمِه وهو الص . 
الفقه في مسائل : 


المسألة يا ء 


» وإنما تعأقث نها لقتل في هذه القضة على البهرد et‏ 


المسألة القائية(3 : 

8 و د ا 3 2 3 5 ° 

قال الإمام: والمثل ٠‏ يَنْبْتُ بثلاثة أشياء عند مالك : 

أحذها: البيّنةٌ العادلة. 

التاني" : الإقرارٌء لقوله تعالى: بل الان عل يي بيه . 


الغالتُ”": القَسَامَةٌ فعنده أله ت بها الدمُء وقال جمهور الفقهاء: إنما 


تش وها الدية: لقوله في الحديثٍ العبجيع: «نَخْلِفُونَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُم يُذْفْعُ إل 


لق 
فق 


(20 


(4) 


فى تفسير الموطأ: «بدمه). 
e‏ ج: «والقسامة». 
م ف: #الثانية ٠‏ الثالثة» . 
في القبس : «يشاط) . 


SCOURGE 


أبي ليلى» عن سهل؛ آله أخبره هو ورجالٌ من كبراء قومه» رواه عن مالك: أبو مصعب (2352)» 
وابن القاسم (525)» والشافعي في سننه: 420 وابن أبي أويس» والتنيسي» عبد البخاري 
(7192). وانظر التمهيد: 151/24 والاستذكار: 25/ 299. 

لا ندري كيف صَحُحَ المؤلف هذه الرواية» مع أن الرواية الثانية فيها التصريح بالسماع الذي يدل 
على اتصال السئد. 

هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 270. 

انظرها في القبس: 3/ 979. 

القيامة: 14. 


المسألة القالثة0© : 

: 4 22 . م 5 72-5 د 

قوله” : «قُتِلَ وَطْرِحَ في كُقِير» قال مالك : الفقيرُ: البئرُ. وقي : العينُ. 

فقال الي عليه السلام: «تَحْلِفُونَ؟:9 . 

قال الإمامٌ: والقّسَامَةُ متمق عليها من الجاهليّة والإسلام» روى مسلمٌ في 
«صحيحه» قال : «كانتٍ القَسَامةُ في الجاهليّة فأقرّها الإسلام». 

وهي مخصوصة من قواعد الدّين» وأنها”” تثبتٌ باللّوْثِ كما تَنْبْتٌ بالبيئة. 

وَاخْتُلِفَ في اللُوثِ اختلاقًا كثيرّاء فمشهورٌ المذهب” أنه الشَاهدُ العدل. 

وقال الشاذ فع وأبو ع شو فقيل الح وفيه وردت التازلةٌ زاد 
مالك ": وقول الْمَفْعُول : دَمِي عِنْدَ كُلن» وزاد لها مالك مَجِلاً آخرّء فقال: إِنْ 
المجروح إذا عاش بعد ما يُجْرَحٌ» وأكلّ وشرب؛ ثم طرأ عليه الموتُء لم يجب القَوَُ 
لأوليائه حتّى يَحْلِفُوا أنه مات من ذلك الجأ . 

حی لتر من 


)١(‏ في الموطأ: «أتحلفون». 

(؟) كذا في الأصول» والعبارة مضطربة. 

(۳) م: «وإلما؛ وفي القبس: في أنها؛ وهي سديدة. 
(4) في الموطأ: «إما أن يقول المقتول». 


)1( أخرجه مسلم (1669) من حديث سهل بن أبي حَدْمَة ورافع بن ديج بلفظ: فيم خمسون 
منكم على رَجُل منهم فُيُذْقَعٌ برْمُيه». 

(2) أي قوله به في حديث الموطأ (2574) رواية يحيى. 

(3) انظر بعضها في القبس: 979/3 980. 

(4) في حديث الموطأ (2573) رواية يحيى. 

(5) في المصدر السابق. 

(6) الحديث (1670) عن رجل من أصحاب رسول الله ية . 

(7) انظر المعونة: 3/ 1348. 

(8) في الأم: 2 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 4/13 وما بعدهاء والإشراف لابن المنذر: 
2/ 229. 

(9) انظر المبسوط: 26/ 108. 


(10) في الموطأ (2575) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2355). 
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وأمَا قتيلٌ المَجلَةء فليس بشُبْهَةَ؛ لأنْ العدرٌ قد يُلقَِى القتيل على غيره» وذلك 
معلوم حقيقةً موجود عادةٌ . 

وأمًا قول المقتول: دهي عِنْدَ ُلأنِ؛ فن مالكا إِنْما تعلّقَ فيه بما رَرَى عنه كُبَرَاهُ 
أصحابه حديث: بَقّرَةٍ بني إسرائيلَ حير“ قامّ المقتولٌ فقال: «دَمِي عِنْدَ قُلآنِ؟ و لال 
تلن ٩(۲‏ 

فإن قيل: هذه الآيةٌ لا حَُبةَ فيها من وجهين: 

والقاني: نها آيةٌء والأحكامٌ انها ن عاض الت ل علي ابات 
والمعجزات . 

قلنا: أمَا شَرْعٌ من كَبْلناء فشرعٌ لا من غير خلافٍ في المسائلٍ المالكية . 

و قال الميّتٌ: «دمِى عند فُلاَنِ»» قال مالك هذا مما يِبَيّنُ أن قول | الختا 

فإن قيل: هذا كان آية ومعجزة على يَدَيْ موسى لبني إسرائيل . 


زفق م2 فء ج: ١احتى»‏ والمثبت من القبس . 

(۲) م فء ج: «والثاني: أنه الأحكام بما تبين من الدلالات» والمثبت من القبس. 

(1) يقول المؤلف في الأحكام: 1 وقد استدل مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه على 
صخة القول بالقَسَامَة بقول المقتول: دمي عند فلان بهذا . . والحديث رواه ابن حزم في فى المحلى: 
1 80 وضعْمَّه ورذ على المالكية وشئّع عليهم. وقال ابن عبد البر في الاستذكار :25/ 326 «وقد 
احج أصحابنا [انظر على سبيل المثال المعونة: 3/ 1347] لقوله: «دمي عند فلان؛ بقتيل بني 
إسرائيل إِذْ أحياه اللهُ عر وجل فقال: «قتلني فلان' فَمْبِلَ قوله. وهذه غَفْلَة شديدة أو شَعْوَدُة» لان 
الذي دُبحت البقرة من أجله وضرب ببعضها كانت فيه آيةٌ لا سبيل إليها اليوم» فلا تصح إلا لبي 
أو بحضرة نبي . 

(2) يقول المؤلف في الأحكام: 24/1 «بيئًا أن الصحيح القول بلزوم شرع مَنْ قَبْلّنا لنا مما أخبرنا به 
نبينا َة عنهم دون ما وصل إلينا من غيره» لفساد الطرق إليهم؛ وهذا هو صريح مذهب مالك في 
أصوله كلها . 

(3) انظر الكلام التالي في الأحكام: 24/1 25. 

(4) في المدونة: 492/4 بنحوه. 
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قلنا: الآيةٌ والمعجزةٌ نما كانت في إحياء الميّت» فلمًا صار حيّا كان كلامُهُ كسائر 
الكلام من الآدمّيين كلهم في القَبُولٍ والرّدّء وهذا من دقيتي العلم”"» فتأمَلُوه إن شاء الله. 

قاش فل ااافا موسي اة 

قلنا: ليس في القرآن أنه إذا أخبرَ وجب صدفهُء فلعلّه أمرهُم بالقَسّامة معه» أو 
صدَفَّه جبريل فقتلَهُ موسى بِعِلْمِهِء كما قتل الئْبِىُ عليه السّلام الحارتٌ بن سويد بالمجذر 
ابن زيادٍ بإخبار جبريل له» وهي مسألة خلافٍ کبری" . 

واستبعدٌ ذلكٌ البخاريُ والشّاة e Ss‏ ولا كو فيل ون 
المت في الدّم وهو لا يقل في دِرْمَم» واهنا سدق بالقسافة الدرة, 

قال الإمامٌ : والح أن السْنّةَ هي التي تقضي ونرد الاعتراض عليه“ . 

وأيضًا؛ فإنّ قولّهُ: «لا يُقْبَلُ في دِرْمَم» قد قلتم: إن قتيلَ المَجِلة يُفْسِمُ فيه على 
الدْيّةَ وليس هنالك قولٌ لأحدٍء وإلّما هي حالٌ محتملة للباطل©؛ إذ يجورٌ أن يقتلهُ 
رجل ويجعله عند آخر» بل هذا هو الغالبُ من أفعالهم. ۰ 

ولهذا خالفٌ مالك ابا" حنيفة» والٽوري»› وجماعة من أهل الكوفة لأنهم 
قالوا: الموجبٌ للقَسَامَةٍ في قصّة عبد الله أنه وُجِدَ مقتولاً بخبّر» ومَنْ وُجد قتيلاً بمَجِلَةٍ 


(3) 


و وبه جُرحٌ فهر لَوثٌ. 
فقال مالك 40 : دللا يُوجِبٌ ت ذلك قُوَدَا ولا ديه ولا قمَافة: ولو کان ذلك EL‏ 


)١(‏ في الأحكام: «وهذا فن دقيقٌ من العلم لم يتفطن له إلا مالك». 

(۲) فء ج: اقبله. 

(۳) م ف: «كثيرَاءء ج: «كبيرًا» والمثبت من الأحكام . 

(4) في الأحكام: «التي تمضي وتردٌ لا اعتراض عليها ولا تناقض فيها». 
() في الأحكام: «حالة محتملة للتأويل والحق والباطل». 

(7) في الأحكام: «دار آخرا. 

(0) م فء ج: «لأبي» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(۸) في المنتقى: «ولم يشأ» وهي سديدة. 

(1) انظر الحاوي الكبير: 8/13. 

(2) من هنا إلى قوله: «إلاً ألقوا قتيلاً بمحلتهم» مقتبس من المنتقى: 52/7. 
(3) انظر قول الحنفية في كتاب الأصل: 474/4 والمبسوط: 106/26 107. 
)4( بنحوه في المدوّنة: 492/4 في ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم. 
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قومٌ إذاية قوم إلا ألقوا قتيلاً بمَحِأْتِهِم؛ وهذا نظرٌ قوي. 

وقد بيْنَ مالك أن البداية بأَيْمَانِ المُدعِي هو العُْدَةُ في الحُكمء ثم عَفْبَ ذلك 
ببِيانِ الحِكْمّة والمعنى» فقال© : «وإنما قُرقٌ بين القَسَامَةٍ والدّم وسائر الأَيْمَانِ؟'' في 
الحقرق؟ إلى قوله: «فيقولٌ المقتول» على أنه قد نَبَتَ من طريق الدّارقطني 7 وغيره؛ أن 
التب ية قال: «الْبَيئَهُ عَلّى الْمُدْعِىء واليمينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إل فِي الْقَسَامَةِه وللقَسَامَةٍ 
فروع كثيرة في «كتب المسائل» . 


فصل 
في ذكر المسائل والفوائد المستقرأة من هذا الحديث 

وهي جمَل : 

في و «فِي فُقِيرِ بر٤‏ وهو جار ل شش اشر الذي يُضْئَعٌ للماء تحت 
الأرض» بل فيه من مرضي إلى مرضي غيرَّة) نل عليه أفواة كأفواهٍ الآبار 
ماف 90 فتلك الآبار هي القن واحذها فُمَيرٌ. 

الثانية : 

اختلّفٌ الاس في الدّم : 

فقال بعضهم: إذا اختلف ولاةٌ الدّم؛ فقال بعضّهم: قُيِلَ عَمْدَاء وقال الآخرون: 


(۱) م“ ف» ج: «وسائر الدم الأيمان» والمثبت من القبس. 


)۲( م «للشراب)» ف» ج: «للشرب» والمثبت من المنتقى . 

(1) انظر الكلام التالي في القبس: 981/7 982. 

(2) في الموطأ (2578) زواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2359). 

(3) في سننه: 2111/3 ومن طريقه البيهتي: 123/8 من حديث أبي هريرة» وانظر تلخيص الحبير: 4/ 
39. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 7/ 52. 

(5) في حديث الموطأ (2573) رواية يحيى. 

(6) أي منافس على السربٍ. 
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و 4 ل , 
فيل خطأء أقِسَمُوا كلهم على قتله وَوَجَبَتْ له الذية. 

ولو قال بعضهم : يِل عَمْدَاء وقال الآخَرونٌ: لا عِلْمَّ لنا بقَنْلِى لم يميم واحدٌ 
منهم» ورُدْت الْأَيْمَالُ على المدّعَى عليهم. 

وقال ابنُ عبدٍ الحكم: إذا اختلفا سقّطت دعواهم. 

وقوله”'' في الحديث© : «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِفُونَ َم صَاحِبِكُمْ؟: يحَمل أنهم أتوا 
بِلَوْثِ فوجَبَ ذلك. ويحتَّمِلٌ أن يقول: أتحلفونَ إن أثبئُم لما" يُوجِبُ ذلك. فلمًا قالوا: 
لا تُحلف» بطلت القّسَامة. 

وقولّه: لدم صَاحِبِكمْ) : يعمل أن يريد به دم المقتول» أو دم القَاتِل» وقد ظهرَ 
الاحتمال في حديثٍ سليمان بن يَسَار فقال: «دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ أودقَاتلِكُم). 

ويحتيل أن يريد بالصَاحبٍ القتيل» فيكون ذلك على الشك» فإذا قلنا: المراد به دم 
القاتل وإنما ادْعَوْا على جماعة» فيحتَمِلُ أن يكونّ عيّئهُ بعد ذلك. ولا خلافٌ في 
المذهب أنه يستحقٌ القَسَامَة مثل القاتل» خلافًا للشافعى في قوله: إِنْما تستحقون 
اة , لبك 

ودليلنا قوله: «تَسْتحِقُونَ بها دم صَاحِبكُمْ» وهو نص جلي . 

* ومن جهة المعنى: أنها حُجّة يثبتُ بها القتل عَمْدَاء فجازٌ أن يستحق بها الدّم 

کالشهود. 

ولا خلاف في المذهب أنه لا ي يسْتَحَقٌ بالقسامة إلا قتل رَجُل واحدء خلافا للشافعيٌ 
في أحد كَوْلَيْه . 

والذليل على ما نقولّه: ما رُوِيَ عن النبيّ ية أنه قال: «وَتَسْتَحِفُونَ َم 


صاجیک*". 
)١(‏ م ف: (إن أتيتم بما». 


(۲) ما بين النجمتين سقط من الأصول بسبب انتقال نظر الناسخ» وقد استدركناه من المنتقى حتى يلتئم الكلام . 
(1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى : 7/ 54. 

(2) الذي رواه مالك في الموطأ (2574) رواية يحى. 

(3) عبارة المنتقى: «خلافًا للشافعي في قوله: لا يستحق بالقَّسَامَة القصاص وإنما يستحقٌ به الدّية». 
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ومن جهة المعنى: أن القَسَامَةَ أضعفٌ من الإقرارٍ والبيَنةء وفي فقتل الواحدٍ رَدْعْء 
قاله عبد الؤهاب”" . 

وإذا قلنا: لا يقتل إلا واحدٌء فهل يُمْسمُ على واحدٍ أو على جماعة؟ ففي 
«المجموعة» من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يُفْسمٌ إلا على واحد© . 

وقال أشهب: إن شاؤا تسيو على واحدٍء أو على اثنين» أو على جميعهم؛ ولا 
يقتلونٌ إلا واحداً. 

فوجة الأؤّل: أن فائدة المَسَامَّةَ القصّاصء ولا معنى لها على من لا يقتل. 

ووجه القّانى: أنّها إِنْما هى على قَدْرٍ الدّعْوَى» ولا يجورٌ أن يكونَ في بعضهء فإذا 
وجبٌ القصاصض 5 كان لهم ل مَنْ يقتص منه"“؛ لأنْ القسامة قد تَنَاوَلَْهُ . 

فإذا أقسموا على واحدء فإتهم يقولون: إِنْما مات من ضَرْبَتها"؛ ولا يقولون من 
ضربتهه 2 رواه ابن عبدوس» وابن الموّاز!© . 

القالغة !© : 

قله «تحلفرةا قال عاونا :انامه لا تحت إلا ياحد أمزين * إا أن يقول: 
دمي عند فلان» أو ا بِلَوْثْء وقد قال ابن شعبان: تجب القسامة 0 أربعة : 

الأول :الماك 

والتاني : أن يشهد الضَربّ أو الجُرْحَ شاهدان مرضيان» ثم يعيش المضروب أو 
المجروح بعد ذلك أيامًا ثم يموت . 

والّالث: أن يشهدَ شاهد مرضِيٌ أن فلانًا قتل فلانًا. 


فق م2 ف» ج امنهم) والمثبت من المنتقى . 

زفق في المتتقى : لاضربه. .. ضربهم. 

)۳( م ف ج «يأترة والمثبت من المنتقى . 

(1) في المعونة: 1350/3. 

2( تمة اكلام كما في المتقی: انوا كعك اا عر انیت أن يلوف ار ا على ا أو 
بِيّنة على الضرب ثم عاش أيَّامًا'. 

)32( حة الجا كنا فى اط : «... وابن حبيب عن ابن القاسم عن مالك؛. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 56/7. 

)5( المراد هو الإمام الباجي . 


تبدئة أهل الدم في القَسَامَةٍ 15 

والرَابعٌ : أن يشهدّ اللؤث أو أهل البَدْوِ على قتيل» فيقسمٌ مع قولهم. 

زر ابن سيب غو طرف کن مالك أن نالرت اللقيقا من الترافت 
والنساء والصّبيان يحضرون ذلك. ومثل الرجلين والئفّر غير عدول» وليس هذا بمخالف 
للقول الأوّل» والئلاثة تدخلُ تحت قوله©: أو يأ بلَوْثِ مِنْ بَيْكد؛. 

الرّابعة( : 

: «وَلْكن. لف ينهم حَمْسُرَنَة يزيد: أنه تحلف الماع في 
التكول”'' كما يُخْلّف في الدّعرى؛ لأنّ القَسَامَةَ لما لم يَحلِف فيها إلا اثنان» فما زاد إلى 
خمسين. فكذلك من ترد عليهم TT‏ 

قال مالك لا حلت إلا المدعى غل دف المد 


اللخامسة680 : 


ا «حْمْسِينَ يُمِينًا» ووجهة: قول التّبي عليه التلا. 1 : افْتُبرِئُكُمْ يهود 


)۱( و ف» جه «(الإنكار» ولعلها الإنكالء والمثبت من المنتقى . 

(۲) الذي في المنتقى: «فما زاد من المذّعَى عليهم. 

)۳( م ف: «المدعين»» ج «المدعون» والمثبت من المنتقى . 

(1) أي من اللّوْث الذي يكون به القسامة. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2575) رواية يحيى. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 60/7. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2577) رواية يحيى. 

(5) بقية الكلام كما في الموطأ: «ولكن الأيمان إذا كان كذلك؛ تُرَدُ على الْمُذعَى عليهم. . .٠.‏ 
(6) هو من رواية ابن حبيب عن مُطَرّفء نص على ذلك الباجي. 

(7) قال مُطرّف: «لأن الحالف المُدّعَى عليه إنما يبِرِيءٌ نفسه» عن المنتقى. 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 60. 

(9) أي قول مالك في الموطأ (2577) رواية يحيى. 

(10) في حديث الموطأ (2574) رواية يحبى. 


16 كتاب القول في الدّماء والقسامة 
أ الأبماة ادر تسن ها فا امات ا انان الق 
فكذلك الْأَيْمَانُ القابئة"2 فى الخمء. 


الاد( : 


القاسم. وإن أَبَى أن يحلف حبس حتى يحلف. 


قول : «(وبریءَ) يزيد ؛ من الم وعليه جلد مئة وحبس عام قاله مالك وابن 


وقال عبد الوهاب فن المدعن عليه ا رتا عليه الأيئان كل فا 


روایتان : 


إحداهُما: يُحبس إلى أن يحلِف. 
a “1‏ # ا - 2 أو 5 . )26 
والثانية : تلرَمه الدية في مَالِهِء وأراة أشار إلى رواية ابن القاسم . 


فإن حبس وطالٌ سَجنهء فقال عبد الوهاب” : يُحَلَى سبيله . 


وفى المَوازية» و«العفيية : إله يُحْبَسُ حتى يخلب وقال محمّد: و 


أنه إن نکل سُحِنَ أبدًا حتى يَخلِف. 


66 وهو دوو ووقووووو وو ووووووو هه 


تتمة الكلام كما في المنتقى: «فإن عددها فيهما سواء كأيمان اللّعان». 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 61/7. 

أي قول مالك في الموطأ (2577) رواية يحيى. 

في المعونة: 3/ 1343. 

فإن حلف في هذه الحالة سقطت الدّعوى عنه. 

لم يرد ذكر ابن القاسم في المعونة. 

في المعونة: 3/ 1343. 

5 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم» من كتاب العقول. 


فيمن تجورٌ قَسَامَئُهِ من ولاةٍ الدّم 17 


قله بولا يفنت O‏ كنات ON‏ لايس إلا الأولياء 
من الرّجال ومَنْ له تعصيبٌ» وأمّا من لا تعصيبَ له من الْحُوولة وغيرهم فلا . 

وإذا كان للقتيل آم» فإن كانت مُعْتَقَةَ أو أَعْيِنٌ أنوها أو حدها اسم مواليها فى 
العَمْدء قاله ابن القاسم في «المُؤازية» و«المجموعة» وق كانق انه من العزية فلا كَسَامَة 
في عَمْدِهِ. قال محمد: لأنّ العرَبَ حَؤُولَتُه ولا ولاية للحؤُولّة . 

وإن شهدّ عَذل ْلَه عمداء أو قال: دمي عند فلان» ولا عَصَبَةٌ له» وكان له أقارب 
من نساء أو حْؤُولة فلا قَسَامَةَه ويحلف المدّعى عليهم القتل. 

المسألة القانية© : 


قال علماؤنا©: «وَلَيْسَ للَِسَاءِ قَسَامَة وَلاً عَفْوه©' يريد: قبل القَسَامَة وأمًا غد 
إذا أقسم العضية: فقد قال مالك: إن عَفُوْنَ وقام بالدم الْعَضَبة) أو عَمَا الْعَصَبَةٌ وقُمْنَ 
الد قم أزاد القدة أذك نعو دو لان الد إذا فيكت ققد وجب القعل + 
مء فمن ممر م 


. أي بعد القسامةء كما في المنتقى‎ )١( 


(1) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهد الجامع: الورقة: 448. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 62/7. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1581) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2361). 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 62/7. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) قاله مالك في الموطأ (2581) رواية يحيى. 


18 كتاب القول في الدّماء والقسامة 


المسألة القالكة : 


فول : «فِي الئْمَرِ إا ضَرَيُوا رجلا نيلوا به؛. وفي «العشبيئة» عن ابن القاسم 
فيمن ضرب رأسٌّ رجُل فأقام مغمورّاء وقامت بَيْنهّ بضربه» فقال: إذا لم يُفِقْ فلا قُسَامَةَ 
وَإِنّما المّسَامَةٌ فيمن أفاقٌ أو طَهِمّ أو فتح عَيْئيِهِ وتكلّم» وما أشبه ذلك» وقاله""“ مالك في 
«المَوَارِيَة» . 


وقال أشهب: إن مات تحت الضرب» أو بقى مغمورًا حبّى مات فلا قَسَامَةً. وإن 
اک وشرِبٌ أو فتح عيئيه؛ فلابد من" القَسَامَة في العَمْد والخطأء قال: وكذلك إن 
طم فَخِذَه فعاش يومًا أو أكلّ وشربٌ ومات آخر التهار. وأمًا إن شْمّتْ حِشْوَئُه وأكلٌ 
وشربٌ وعاش أيَامّاء فإنْه يُقْتَل فيه قاتله بغيرٍ قَسَامَةِ إذا أنفذت مَقَاتِلُه وكذلك لو فُطِعَ 
نخاعٌ ركبيه» وقاله؟) ابن القاسم . 

المسألة الرّابعة© : 

قوله: فن مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهمْ كانت قَسَامَة» يريدٌُ: إن شهدٌ على الضَرب 


شاهدانٍء فعاش المضروبٌ ثم ماتٌء ففيه القَسَامَةُ لما مات من“ ضري . 


<2 


)١(‏ في المنتقى: «قال». 

(۲) في المنتقى: «تكلم». 

() م٠‏ فء ج: فلا يرى» وفي الممهد: «قد نرى؟ وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 
() «الواو» زيادة من المتتقى . 

(5) في النْسَخ والممهّد: «لما مات إلا من» وفي المنتقى: «لمات من» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 62/7 63. | 
(2) أي قول مالك في الموطأ (2584) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2364). 
)3( تتمة الكلام كما في المنتقى: «... رجلا حتى مات تفن أن موته من ضربهم». 

(4) 460/15 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك من كتاب الديات. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 63. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (2584) رواية يحيى. 

7) قاله ابن حبيب عن أَصْبّعْ عن ابن القاسم» نص على ذلك الباجي . 


القَسَامَةَ فى الخطأ 19 


الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله©: «ِيَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يمِيئَاه وهذا على ما قال؛ لأ ولاة الدّم يُفُسِمون مع 
الشّاهد على قتل الخطأ. 

قال أشهب: وكذلك إن قال: دمي عند فلانٍ قتلني خطاً. 

قال عبد الملك: وتُقبل شهادةٌ النساء في ذلك . 

المسألة القائية© : ٠‏ 

اختلفٌ قول مالك في القَسَامَةٍ على قول القتيل في الخطإء فقال في الغريم: لا 
يُقسم في الخطا مع قول الميّت. ثم رجع فقال: يُقسم مع قوله. 

قال“ عبد الوهاب: ووجه الأزل: أله يُنْهَم أن يريد عى وَلَّدِهء وَحُرْمَةُ الذم 
أعفل ”7 . 

ووجه الثّاني: أنه معئّى يُوحِبُ القّسَامَة في العَمْدِ فأوجبّها في الخطأ. كالشاهد 
العدل. 

فإذا قلنا: يمسم مع قوله؛ فإنّه يقسم مع قول المسخوط من الرّجال والئساءء ما لم 
يكن صغيرًا أو عبدًا أو ذِمْيًا. 


)١(‏ فى المنتقى: «بقول». 


(۲) مء ف ج والممهد: «قاله» والمثبت من المنتقى. 

(1) اقتبس العثماني هذا الباب بأكمله في الممهد الجامع: الورقة 449. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 63. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (2585) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2365). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 63. 

(5) رواه عيسى بن دينارء قال: «أخبرني من أثق به أن قول مالك في الغريم. . ٠.‏ عن المنتقى . 
(6) فى المعونة: 3/ 1353. 


(7) قال عبد الوهاب: «وهذا القول أقيسء وهو قول ابن القاسم وأشهب». 


20 كتاب القول في الدّماء والقسامة 
المسألة له 

قوله: (يَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَميئاه على“ ذلك بالعَنّد"؛ لأتها فام في ڌَم» 
فاختضّت بالخمسين كالعَمْدِء ويبدأ المدُعُون وتكون الأيْمَانَ عليه إن كانوا يحيطون 
بالميراث على قُدْرٍ مواريثهم»؛ فإن كان في SCTE‏ لمحم اليمين على أكثرهم 
حا" فيهاء قاله مالك فى «المجموعة». 

وقال عبد المللي“: لا يُنظر إلى كثرة ما عليه من الأبْمّان وإنّما يُنظر إلى تلك 
اليمين. 

قال ابن القاسم: فإن كان على أحدهم نصمّهاء وعلى الآخر ثُلّثهاء وعلى الآخر 
سدُسهاء أجبرت على صاحب الأصف» وإن كان الوارثٌ لا يُحِيطٌ بالميراث» فإنْه لا 
يأخذ حضته””' من الدب حٌى يحلف خمسين يميئًا. 

المسألة الرّابعة© : 

و الوَرَنّة عن بعضهم شيئًا من الأيْمَّان في الخطأء كما تحمل" بعض 
العصبّة عن بعض في العَمْدِء إل في جَبْرٍ بعض اليمين» فإنها تُجْبّر على أكثرهم حَظًا على 
ما تقذم» قاله ابن القاسم. قال محمّد: لأنّه مال ولا يحمل أحدّ فيه اليمينَ عن 
غيره کالدیون. 


فق مء فء ج والممهد: «على» والمثيت من المنتقى وكتب المصحح في هامش الممهد: «علل». 
(؟) في الممهد: «بالعموم». 

(۳) في المنتقى: «خطأء ولعلها: «حظا». 

هق م ف» جء والممهد: «مالك» والمثبت من المنتقى . 

(5) في المنتقى: احصة». 

030( في الممهد: «ولا يحمل بعض الورثة». 

(۷) في الممهد: «يتحمل». 

. م2 فء جه والممهد: «قال» وهو تصحيف والمثبت من المنتقى‎ (A) 
في المنتقى: «ولا يتحمل).‎ )9( 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 63/7 64. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2585) رواية يحيى. 

(3) أي على الورثة. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 64/7. 


ميراث القَسَامَةَ 21 


الفقه في مسائل : 

الأولى : 

قوله©: هي مَرْرُونَةه برها ائه وَسَائِرٌ مَنْ يَرِئْهُ مِنَ النْسَاءِ: الإخوة للام 
والرّوجة؛ والأم» والجذة. 

الأصل”"2 في ذلك: ما يي 0 الضځاك بن 9 كتب إليه الثبي كَل أن وَرْثْ 
امرأة اشيم الضبَابيّ من دة زوجها 

المسألة القائية© : 

قوله”©: «وَلَمْ يَسْتَحِقٌ مِنَ اليه شَيعَا دُونَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْقَسَامَةه وهذا على ما قالء 
إن بعض وَرَئْتِه إذا قام وسائرهم غيب» فلا يأخذ من الدَّيَةٍ شيئًا حتّى يَحْلِفَ خمسينَ 
يميا . ثم إن جاء بعد ذلك مَنْ غاب» حلف منها بِنَّدْرٍ ما كان يجب عليه منها لو 
0 

المسألة القالئة 9 : 

فإذا أقسمواء تعيّنت الدَيَةُ على عاقلته إن كانت له عاقلة» وإن لم تكن له ففي بيت 
المال مؤجلة؛ لأن قتل الخطأ مبنيٌ على المواساة والتّحمّل على القاتل. وتتركب على 
هذا فروع كثيرة. 


(۱) م“ ف ج «الأصول» والمثہت من المنتقى . 

(۲( م ف» ج: اجميعهم) والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 64. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2586) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2367) . 

(3) أخر جه عبد الرزاق (17764)» وأحمد: 452/3 وأبو داود (2927 م)ء وابن ماجه(2642)؛ 
والترمذي (1415) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ ۰ والنسائي في الكبرى(6363) . 

٠ )4(‏ هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 64/7. 

(5) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2587) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2368). 

(6) وذلك لأنّه لا يستحىّ شيئًا منها إلا باستكمال الأيمان. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 65. 


22 کتاب القول في الذماء والقسامة 


الفقه في مسائل : 

المسألة الأول <: 

قوله: «الأمْرٌ عِنْدَنَا ِي الْعَِيدِه وهذا على ما قال» إذّا فَتَل عبدٌ عمدًا أو خطأء 
جا سيد شاو على ما دجبو ين نلو فقد قال محمد: : إذا قام بشاهدٍ واحد يخلف 
ناخد وراز و ولم يختلف في هذا ابن القاسم» وأشهب قال: ويُجلّد 
مئة» ويحبس سَّئَة . 

المسألة القانية©؟ : 

قل 0 وَلَيْسَ فِي الْعَبيد قَسَامَةٌ في عَمْدٍ وَلاً خَطَإ) هذا هو المشهورٌ عن مالك؛ 
أن العبد مالء وقد رَوَى محمّد أن العبد إذا قال: ڌيي عند فلان؛ أنه يحلف المُدَّعَى 
عليه خمسين يميئًا ويبرأ. قال أشهب: ويُضرّبٍ مئة ويُحْبّس عامًاء فإن نكل حَلَفَ الَيَدُ 
يمينا واحدةً, *واستحق قيمة عبده مع الصضّرب والسجن . 

قال ابن القاسم : جف الفدقى عليه با زاج ولا قيمة عليه ولا ضرب 
ولا سجن. فإن تكل غرم القيمة وضرب وسُجن. 

وقال ابن المَاجِشُون: السَجِنٌ استبراء وكَشْفٌ عن أمْروء ويُضْرْبُ أدبا ولا يضرب 
مئة؛ ويسجن سنةء إلا من يملك سفك دمه بِقَسَامَةٍ أو غيرها. 


)00( ما بين النجمتين سقط من الأصول بسبب انتقال نظر الناسخ. وقد استدركناه من المنتقى. وفي 
الممهد: «قال أشهب: ويضرب مئة ويسجن سنةء فإن نكل . . .٠.‏ 

(1) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهد الجامع: الورقة 451. 

(©: "هله السالة نقسية من المنتقى : 7/ 65. | 

(3) أي قول مالك في الموطأ (2588) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2369). 

)4( الذي في المنتقى: «قال [محمد] بن المواز: لو قام شاهد على حر أله قتل عبدًا لحلف سيّده يميا 
واحدة). 

(5) من المدعَى عليه. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2/ 65. 

(7) أي قول مالك في الموطأ (2588) رواية يحيى. 


فوجه قول أشهب: له ملف في دم مسلم محرْمٌ عليه سَفْك دمه» فلا يبرا إلا 
وكيني ينكان ا E‏ 
ووجه قول ابن القاسم : أنه مال فلم يجب فيه إلا يمين واحدة تُبْرئٌ من الذعرى 


كالدذيون» وإنّما يضرب ويسجن رَدْعَا عن الدّماء . 


المقدمة : 25 
كتاب العقول 


مقدّمة() 

قال الله تعالى : رگم فى القصاص عب يتأؤلى الأب لمكم رد4 . 

قال الإمام : اعلهرا أن مالك .ريه اللا أطت في «الموطأة في القّسَامَةٍ والديَةء 
واختصرٌ القولٌ في القِصّاص؛ لأنّه اعتمدٌ بيان الإشكالء وَرَكَلَ الأوضَحَ إلى معرفة 
التاسء قال الله تعالى: د رگم فى الصا حيو يتأؤلى لاس4 . 

وقد كانت العربُ تقولٌ: القتلٌ انى للقّئل؛ لأنها لم تكن تأخذ حمّها بِعَذْلٍء 
وإنْما كانت تستَؤفِيه برِبّاء وأعظمٌ ما يكون الرّبًا في الذماءء فشرعَ الله تعالى استيفاة الحق 

في القتل بالمساواة» فقال تعالى: كيب عَلَيَمم الْتِصَاصٌُ4”' يعني المساواةٌ في القتل. 

ية : 

قال الطبریٰ فى قوله: «كُيب عَلَنَمْ الْتِصّاصٌ» الي قال" : نزلت فيمن كان 
من العرب لا يرضّى أن يأحد بِعَبْدٍ إل حرّاء أو بوضيع إلا شرا أو ابراه إلا روج 


ويقولون: أنفى”" للقتل» فردّهم الله عر وجل إلى القصاص» وهي المساواةٌ مع استيفاء 


)١(‏ ف: «أبقى». (۳) م ف: «أبقى». 
(۲) ف ج: قال المفسرون». 


(1) انظرها في القبس: 3/ 983. 

(2) البقرة: 179 وانظر أحكام القرآن: 1/ 60. 
(3) البقرة: 179. 

(4) البقرة: 178. 

(5) انظرها في الأحكام: 61/1. 

(6) في تفسيره: 2/ 103. 

(7) البقرة: 178. 

(8) انظر أسباب النزول للواحدي: 44. 


26 كتاب العقول 


الفدون فقال: الم الصا ف ال4 وقال عر من قائل: رکم في 
حي » الآية 2 وبين الكلامين في الفصاحة والعدل بون“ عظيمٌ. 

قال علماؤنا: مع معنى َيب رض ولزم "۰ وكيف يكون هذا والقصاص غَبْرٌ 
واجب؟ وإنّما هو لخيَّرَةٍ الوليٌّ ومعنی ذلك : كيب وَفْرِض إذا أردتم استيفاءه فقد كيب 
لک شرحه كما يقال: كُتِبَ عليك ‏ إذا أردت التَتَقْل - الوضوءٌ؛ وإذا أردت الصيام 


اليه 
وما 0 کیب عَلَنَْهِ الصا ف المَئلّ74 فقيل: هو كلام عام مستقل بنفسه. 
40-06 
وهر قول أبو خد 


1 قال علماؤنا© : قوله كيت ِب عَم : الماش أراد به المساواةٌ في الفعلٍ 


000 إلا أنه اعتَمَدَ في القرآن بيان المَجِلَّ فقال تعالى: الس بال وَالمبْد مد بار إلى 
را يان" كان ميقل اعتداء القوم ثم بيّن النبي عليه السشلام بعد ذلك 


)1١(‏ م: بيان». 

)۲( في الأحكام: «وألزم». 

۳( م ف» ج: يتم بمعناه» والمثبت من الأحكام . 
)6( م ج دللا ينقضي»؟ . 

)0( م فء ج: إلا أنه» والمثبت من القبس . 


000 


(1) البقرة: 178 
(2) البقرة: 179 
(3) البقرة: 178. 
(4) انظر أحكام القرآن للجصاص: 164/1. 
(5) البقرة: 178. 
(6) البقرة: 178. 


(7) انظر الحاوي الكبير: 8/12 9. 

(8) انظر الكلام التالي في القبس: 983/3 985. 
(9) البقرة: 178. 

(10) البقرة: 178. 


المقدمة 27 


المساواةً في الفعل. فمن ذلك ما ثبت في الضحيح'” أله ا ا ر وح رامن 
جَارِيَةِ عَلَى زاح لاء قارف كَأْمَرَ به فُرْض رَأْسّهُ بيْنَ حَجَرَيْنِ . 

وقان أبن ة2 الا ر لالا 

وزعم بعض أصحاب أبي حنيفة؛ أن اللي يه إنما قتلّ هذا اليهوديٌ على الحِرَابَة 
إِذْ كان َل الجاريةً على مالِهاء وتلك حقيقةٌ الجرَابة. 

قلنا: ما قَمَلَّهُ إلا قِضَاصًاءٍ لأنَّ أنه أجمعت على أنه لا يُْعَلُ في الجرَابة 
بالحجارة» فكيف جاز لكم معشرٌ الحنفيّة أن تترُكُوا إجماعَ الأمّةِ! وتطلبوا أثرًا لا يُسَارِي 
سَمَاعَهُ» بعد أن نظرئم في نص الحديث أله رَض ر جاريَة رض رَأْسَهُ بِحَجَرَيْنِ ' 
َذّكَرَ الحُكَمَ والعِلّة؛ وليس بعد هذا مَطُلَبٌ. 

لما ثبت باتفا اعتبارٌ المساواةٍ في المَّحِلٌء امتنعَ قتلّ المسلم بالكافر؛ لأنْهما لا 
يتساويان في الحُرْمَةَء وبذلك قال جمهورٌ العلماء. 

وخالفهم أبو حنيفةً فقال: يتل المسلمٌ بِالذّمّيٌ الكافر من أهل دار الإسلام؛ 
ان م" الدّم على التّأبيد. 

5 وإن كانت الحرمةٌ مؤيّدة ولكنّ السُّبْهةَ في المَجِلّ قائمةًء وهي الكفرٌ المُبيح 
لِدَمِهِه فكيف يُسَارَى ذلك؟ حبّى إِنْ الأوزاعي قد ل في هذه المسألة فقال: إذا قُتَل 
كافرٌ كافرّاء ثمّ أسلمَ القاتل» سقط عنه القَوَدُه وهو أحدٌ أقوال“ الشاقع © 

وقال علماؤنا: لا يَسْقّطْ القّوّدُ؛ِ لأنْ المراعاة إِنّما هى حالةٌ الوجوب» وقد استحَقٌ 
اا يمن ذلك 9 فا تون و ۰ 


)١(‏ «رأس جارية فرض» زيادة من القبس. 

(۲) في القبس (ط. هجر) «الكائن». 

(۳) في القبس: «محترم». 

(4) في القبس: «قولي» وهي أسدٌ. 

(1) قال المؤلف في العارضة: 169/6: «وهو صحيح متفق عليه» قلنا: أخرجه البخاري(2413): 
ومسلم )1672( من حديث أنس بن مالك . 

(2) انظر كتاب الأصل: 4/ 483» ومختصر الطحاوي : 232 والمبسوط : 122/26. 

(3) انظر كتاب الأصل: 4/ 488» ومختصر اختلاف العلماء: 5/ 157 والمبسوط: 26/ 131. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 11/12. : 


وشْبْهَةُ الأوزاعيّ أن الإسلام صفةٌ وفضيلةٌ طرأت على المَحِلُ؛ وإنّما وجب له قتل 
نفس كافرةء فكيف يأخُذُها مُسْلِمَةً! ألا ترى أن القصاص إذا وجبّ على المرأق» ثم طرأ 
عليها الحملء فإنّه لا يُسْتَوْنَى منها. 

قلنا: الحاملُ معها عن أخرى لم تسبَّحِنٌ عقوبةًء فلا تُحْمَلْ عليها هذه المسألة 
والمعنى دقيقٌ فَلْيُطلَبِ في «مسائل الخلاف». 


م (1. 


وقد اختلفٌ قول مالكِ في جَرَيَانٍ القصاص بي بين اللو واه ال ني 
الأطرافِ» وهي عَضّلَةٌ من العُضّل؛ لأنّ علماءنا الاين وهَمُوا فيهاء فَظَنُوا أن مالكًا 
لْحَظَ على هذه الرّواية إلى أن الأطرافٌ جاريةٌ مجرّى الأموالٍ» كما يُقُضَى فيها باليمين مع 
الشاهدء ولو كان ناظرًا إلى هذا المَلْمّح”" لانْهَدَمَ عليه قطمٌ الأيدي بِيَدٍ واحدةٍء وإِنّما 
نظر ‏ والله أعلمُ ‏ إلى أن( يَدَ المسلم تَوْحَدُ بالجناية على * مال الكافرء وذلك أله يُقْطمُ 
إذا سرَقَهُ» فكذلك يُؤْحَدُ بالجناية على*”" يّدِهِ إذا“ قَطْعَهاء بخلافٍ التفس فإنها أعظمْ 

ونَظْرَ الرّواية الأخرى ‏ وهي الصحيحة ۔ في امتناع القَّوّدٍ بينهما في الأطراب» إلى 

ن يل يد المسلم | إِنْما قطعها''' بسرقة" مال الكافر؛ لأئها جنايةٌ على جميع المسلمينَ» 

ولذلك وَجَبّ طم السَرفَةَ لله» بخلاف القِصَاص»ء فإنّه عله حالصا فاعثَيرَ فيه مساوانّه» 


وصار وران“ قَطع السَرقةٍ. 


)١(‏ مء ف: «المليح»؛ ج: «الملح» والمثبت من القبس. 

(؟) م ف ج: «لأنه» والمثبت من القبس. 

(۳) ها بين النجمتين ساقط من الأصول بسبب انتقال نظر النْسَاخْء وقد استدركناه من القبس. 

(4) م: «إذف ج: «التي». 

(0) «أن» زيادة من القبس. 

(5) في القبس: «قطعناها». 

(۷) مء ف» ج: «سرقة» والمثبت من القبس. 

(۸) «وزن؟ زيادة من بعض النْسَمْ التي أشار إليها ناشر القبس في العامش» والثابت في صلب القبس: 


«دوران). 


ل و وووووووووووووو و 


(1) انظره في القبس: 985/3 986. 


المقدمة 29 


ومن مسألتنا: أن يَقْثْلَ المسلمٌ الكافرٌ غِيلَةَ فإنه َل به عندنا؛ لأنْ الجناية هنالك 
عندنا عن جميع المسلمين؛ ولذلك يَتَخَلْصُ الوجوبُ لله فيه ولا يَقِكُ على جِيَرَة 
المَجْنِيٌ عليه . 

ويُتفرّعٌ على هذه المسألةٍ: أن الحُرٌ لا يُقَتَلُ بالعبدٍ» سواءً كان له أو لغيره» وإن 
كان قد رَوَى الترمذي”؟ وغيره© ؛ أن التبئ ية قال: «مَنْ كَتَلَ عَبْدَهُ َتَلَْاهُه ولكن هذا 
لم يصح سَئَدًا ولا تَقْلاه ولا قال به أحدٌ ممّن يُلْتَفَّثُ إليه» والرّقُ أثرٌ من آثار الكفرء 
يَعْمَل عمل الأصلٍ في التّحريم كالهِدَةٍ؛ فإِنْها إن كانت مِنْ آثارٍ التكاح؛ عَمِلَتْ عمل 
أصلها في تحريم نكاح أختِها وأربع سِرًاها. ْ 

والاتيية ل على ,تررق ف كتين از المي وى ادر" الاجر أرط 
القتلّ» تفاوتُهما في البَدَلِ الجَابر'" وهي الدَيه» فإذا قتلّ عبدًا لَِمَ ديه عشّرَةُ دانير 
وإذا قتل حرًا لَزِمْ ديه ألفٌ دينارٍ مُقَدْرَةَ شرعًاء لاحترايها واحترام مَحِلّها عن مذلة 
التسويتي ومَهانة التقويم . ۰ 


8 فى 0( 
اعتراض *: 
فإن قيل: فلم تُرَاعُوا””' المساواءً حين قلتّم : تُفْتَلُ الجماعةٌ بالواحدٍء وهلا طَرَدْنُم 
د 2 a:‏ (5) ا 2 


(1) في القبس: العَرَّض». 

(؟) م» ف ج: «الجائز» والمثبت من القبس . 

(۳) في القبس: ذم . 

(4) مء ج: «التسوق ومهابة». 

)٥(‏ مء فء ج: «تراع» والمثبت من القبس. 

(1) في جامعه الكبير (1414) وقال: «هذا حديث حسنٌ غريب». 

(2) كالإمام أحمد: 5+ ۰11 12» والدارمي (2362): وأبي داود (4515 م)» وابن ماجه (2663)ء 
والتسائى: 20/8. 

(3) قال المؤف في الأحكام : 11 «وهذا حديث ضعيف». 

(4) انظره في القبس: 3/ 986. 

(5) انظر المغني لابن قدامة: 277/8. 


30 كتاب العقول 


قلنا: إذا اعْتَرَضٌ اللفظٌ على القاعدة» وخالّفٌ معنّى من“ آجْرٍ الكلام أَوْلَهُ سَقَطَ 
فكي إذا حالف كله؟ ربا أن الله تعالن ال طول ق النساس: ع الآ 
المعنى" : أن القاتلَ إذا عَلِمَ أنه يُمَتَلُ كف عن ذلك وحْقِئتٍ الذماء في أَمُبِهَاا". فلو 
لم تُقْمَل الجماعةٌ بالواحدٍء لاستعانٌ الأعداء على الأعداءء وقتلوا من أَحَبُوا حتّى يبلَعُوا 
أمَلَهُم فيه» ويَسْقّط القَوَدُ عنهم بالاشتراكِ * في قَثْلِهِه وقد وَفّى مالك هذا النْظَرّء وأعطاهُ 
ss es‏ (2). رت Oh E‏ ۴ 5 
تِسْطَهُ من الكمالء فقال : إِنْه يُْتَلْ المُمْسِكُ على القَاتِلٍ مع القاتل . 


وقال أبو حنيفة والشافعيغ© : لا قود على المُمْسكٍ* لقول التْبئ ككل: «افُْلُوا 
القَاتَِه واضبرُوا الصَّابرَه©© ولأنه لم يَفتْلُء فكيف يُقْمَلُ؟! 


قلنا: أمَا الحديثٌ فلا يساوي ا ال “بو قد ها قالوا الف هرو 
القاتلُ حقيقةً؛ أو كلاهُما قاتلٌ والدّليلٌُ عليه: إجماعٌنا على آله لو أمْسَكه على سَبّع 
اكل رمه افر ا 


فإن قيل: إن فِعْل السبُع جبَارٌ . 


قلنا: وَفِعْلَّهُ هو مُعْتَبَرٌء ألا ترى أنهما يشتّركانٍ في الديَةَ وهو البَدَلٌ الجابر”»؟ 
كذلك يجبٌ أن يشتركا في القِصّاص وهو العِوّض الرَّاجِرٌ. 


)١(‏ ١من»‏ زيادة من القبس. 

(۲) «المعنى» زيادة من القبس. 

(۳) في النسخ: «أهلها؛» والمثبت من القبس. 

(6) ما بين النجمتين ساقط من الأصول» واستدركناه من القبس. 

(4) م: «الجاير»ة؛ ف» ج: «الجائز» والمثبت من القبس . 

(1) البقرة: 179. 

(2) في الموطأ بنحوه (2561) رواية يحبى. 

)3( انر مختصر اختلاف العلماء: 5/ 121» والمبسوط : 120/26. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 27/12. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي: 50/8 عن إسماعيل بن أمية مرسلاء ورواه بلفظ متقارب عبد الرزاق 
(17892)» والدارقطني : 3/ 140. وانظر تلخيص الحبير: 15/4 حيث أشار إلى تصحيح ابن القطان» 
ولم نجده في بيان الوهم والإيهام . 


المقدمة : 31 


تفصيل !1 : 

قوله تعالى : الث بال وَلمبدُ بالمبد ولأ بالق 4 الكية © . 

قال الإمام: لم يَمْتَنِمْ من قل الذكرٍ بالأنثى؛ لأنْه إِنْما جاء على بيان العَذْلٍ بفسادٍ 
ما كانت تفعلّه العَرَبُ من الجَوْرٍ. 

وقال مالك : احسنٌ شىء سمعيُهُ فيها؛ أن الحرّة فتل بالخدؤء كما يتل اله“ 
لك وام UNE‏ يكونُ بين الرّجالٍ والنّساءٍ الأحرارٍ والعبيدٍ في النَّفْس 
والطرف. بقوله: گیا لمم فبا أن اَلَف بالتقين» الآية© . ١‏ 


ازل : 


وهل يُقْتَلْ الوالدٌ وليه ا 

قال مالك : 0 به إذا د بين قُضدهُ إلى قتله أن أف وذبحةء» فإن رَمَهُ بالسلاج 
أدبا أو حَتقَاء يتل به. وَبْقيَلُ الأجنين بل هذا. 

وخالفه سائرٌ الفقهاءء وقالوا: لا يُقَْلُ به. 

قال الإمامُ: وسمعتٌ شيخنا قَحْرَ الإسلام أبا بكر الشّاشيّ يقولٌ في النْظْرِ: لا ّل 
الأبُ بِوَلّدِهِ؛ لأنْ الأبَ سَبَبُ وجودوء فكيف يكونُ سَبَبَ عَدَّمِهِ! وجاء بحديثٍ عن 
التبي ب أنه قال: «لاً يُقَادُ وَالِدّ بوَلَدِو© وهذا حديتٌ باطل. ومتعلّقُهم أن عُمَرَ َضَى 
ا HEL‏ في قاتل ابْنِه ولم يلك عد عه القيهانة عة فاخن مان الها 
المسألةَ مسجّلة وقالوا: لا تل أت رل :و ادها مالك متصلة : 


)١(‏ مء فء ج: «إن الحر يقتل بالحر؛ والمثبت من الأحكام؛ ومثله في الموطأ. 

(۲) مء فء ج: «معضلة» والمثبت من الأحكام. 

(1) انظر القسم الأرّل منه في القبس: 3/ 986 987 والقسم الثاني في الأحكام: 64/1. 

(2) البقرة: 178. ْ 

)23 في الموطأ بنحوه (2560) رواية يحيى. 

(4) المائدة: 5 

(5) انظرها في الأحكام: 64/1 65. 

(6) أخرجه من حديث عمر أحمد: 222/1 وعبد بن حميد (41)ء وابن ماجه (2662)ء والترمذي 
(1400)؛ والدارقطني: 141/3» والبيهقي: 8/ 72. وانظر نصب الراية: 4/ 341. 


نازلة أخرى17) 

واختلفٌ العلماءً في نُكُتَةٍ أخرى» وهي أن الوَلِيٌ إذا قل ذُكَوًا بأنى هل يُحَاصِصُ 
في رَد باقي الدية؟ وعلماء الأمصارٍ على أن الذُكَرَ بالأنئى رأسَا برأس» وهو الصَحيحٌ؛ 
لأله لا يجوز أن يجتمعَ المُبْدَلُ وبعضٌ البَّدَلِه إذ ليس لذلك أصلٌ في الشريعةٍ ولا نظيرٌء 
ولقد بالعٌ مالك في تأسيس هذه القاعدةء حتّى قال: يُقْمَلُ الوَالِدُ بِالْوَلَدِه وإن كان قد 
ديق افر كت وغيرُه؛ أن ابي كله قال: «لا يُقَادُ وَالِدُ بِوَلْدِهِه ولا يُخْصٌ هذا العمومٌ 
في هذه القاعدةٍ بهذا الحديثٍ الذي لم يِصِحٌ. 


ابتداء الأبواب 

حديتُ عَمْرو بن يحبى بن حزم ؛ أن الي ب كنَبَ تابا وبََنَهُ مَعَهُ جين وَجْهَهُ 
إلى الْيَمَنِ . 
الإسناد : 


قال الإمام : هذا حَدية مسل كال ابو ا : أرسل مالك في «الموطأ» حديث 
الديّات ولم يُسْيِدْه وأْسْئَدَهُ عن النَبيْ عليه السَلام سليمان بن داود» عن الزُهري» عن 


فق م2 ف» ج: «رأس» والمثبت من القبس. 


66و و عو ووو ووو وو ووووه 


(1) انظرها في القبس: 3/ 987. 

(2) في جامعه الكبير (1400) وقد سبق تخريجه. 

(3) في الموطأ (2458) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2226)» والشافعي في مسنده: 
203 وابن القاسم عند التسائي: 60/8. 

(4) بنحوه في التمهيد: 338/17 339 وعبارته: «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا 
الإسنادء 0 وك خا تيرد علد أل الشيرء مروت ا نه عد 
وانظر الاستذكار: 10/8. وقد و هذا النقل فقوت إلى ابن هبك البر قي تبر المويقا 
للقنازعي: الورقة 260 ١261‏ فلعل الخطأ في العزو هو من النُساخ» أو سبق قلم من الولف 


رحمه الله . 
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أبي بكر بن محمّدء عن أبيهء عن جذه عمرو بن حزم؛ أن التبي ي «كَنَبَ كِتَابًا'. 
ى 
الحديث 


الأصول: 

قال الإمام: جعل اللّهُ عر وجل اليه في قت العَمْدٍ رُخْصَةٌ لهذه الأمّة وخصيصة 
لها؛ لأنه قد كان القِصّاص في الأمّم» ولم تكن الدية إل في امه محمّد أكرمها الله 95 
تخفيفًا عنها ورحمةً لهاء كما أخبر في كتابه العزيز بقوله تعالى :فمن عى لم ِن د كن 
اام بِالْمَعرُوض » الكية © , 


. 37 . 


شرعَ اللهُ القِصَاصٌ في كل مِلَّةِ للفائدة التي نَبّهَ عليهاء وأفضنا“ الآن في بيانهاء ثم 
ا تعالى في تسورو لهذه الأ رقا بها في حزرمة بها الذي 

واختلف العلماء في كيفيّةِ وُجوبهاء في تقديرها وتفصيلهاء وأطئبٌ مالك فيها في 
«الموطأ» أصلاً وفرعًاء وقد مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف»» نورد الآن من أمَهاتِهًا ما 
يَفْنَحُ غَلْقَ باقِيهَاء ونشيرٌ بالبيانِ إلى جُملتهاء وجميمٌ ذلك في ثمان مسائل: 

المسألة الأولى: في مُوجَبٍ القتل العَمْدٍ 

فقالت طائفةٌ : مُوجَبّهُ القَوَدُ خاصَةء رواهُ ابن القاسم عن مالك . 

وقالت طائفةٌ أخرى: مُوجْبُهُ أحدٌ الأمرين: إمَا القَوَدُء وما الذي والخِيرَةُ في ذلك 
لوي والمسأله طبوليةٌ» وفي ذلك تفصِيلٌ طويلٌء والحقٌ أحق أن يُنَبَعَ . والّذي نراه: أن 


. م فء ج: «أفضيناء والمثبت من القبس‎ )١( 
. زفق م2 ف ج: «حنا» والمثبت من القبس‎ 
. م ج (مسطرها)» ف: (مسطور)‎ (۳) 


(1) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 17/ 339 والاستذكار: 25/ 8. 
(2) البقرة: 178. 

(3) انظرها في القبس: 3/ 989. 

(4) انظرها في القبس: 989/3 990. 

(5) في المدونة: 369/11 (ط. صادر) في الصلح على دية الخطأ. 
2 * شرح موطأ مالك 7 
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ولي المقتولٍ مخيّرٌء إن شاء أخدٌ اليه وإن شاء كَل . 

والأصل في ذلك: الحديتُ الضَحيحٌ الى عليه من جميع الأئة» الذي قاله 
الب يك في خطبيه: ١مَنْ‏ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ كَأَهْلّهُ بَئْنَ جيرَتيْن : إن أَحَبُوا لوا وَإِنْ أَحَبُوا 
أحَدُوا الدب ول لأحدٍ مع هذا الحديث نَظَرٌ؛ٍ لأ المعنى يَعْضْدَهُ مع صِحْتِه وهو 
أنه إذا قال له: أعطني ديك وأْسْتَحْيِيَكَء فقد عَرَضٌ عليه بقاء نُفْسِهِ بثمن مِثْلِهِ» َلْرِمَهُ 
َبُوله أصلّه : إذا عَرَض عليه الطعامَ في المَحْمَصة بقيميه» وليس على هذا كلام بقع 
لهم. 

المسألة القانية© : 

مُوجَبُ قتل الخطأ اليه خاصّة» هذا إذا ثبتت بالبيّنة» وإن كان بإقرارء ففيه ثلاث 
روايات» أصَحُها عندي الآن وُجِوبُها في مَالهِ؛ لقلا يُؤْحَذا" العَرَاتِلُ بالدعْرَى؛ وليس في 
أصول الشريعة دمه لري معمورةٌ لقَوْلٍ عَمْرو0" 

المسألة الثالئة0© : في مقدار الدية : 

روى ابن القاسم وابنُ وَهْب عن مالكِ: الأمرُ عندنا في الجرّاح على ما في كتاب 
عَمْرو بن حزم الذي كتبه له التبي كله حين بَعََهُ إلى نجران. ٠‏ 

وقوه : «فِي الس ئة مِنَ الإبل؛ يريدٌُ: على أهل الإبلء وذلك أن الدّيّة ثلاثة 
أنواع : : إبل» وذهبٌ. َوَرِفٌ . وهي على أهل الإبل مئة من الإبل. وهي تجبٌ بثلاثةٍ 
اناب قتلّ الخطأء ولا خلاف فيهء أعني في وجوبهاء وقتلُ العَمْدِء وقتل يُشْبِهُ العَمْدَ 


)١(‏ «على» زيادة من القبس. 

(؟) م فء ج: «تدخل» والمثبت من القبس. 

(9) في النسخ : «ذمة تلزمه إلا قول عمر في ذلك؛ والمثبت من القبس. 

(1) تتمة الكلام كما في القبس والذي نعتقد أنه سقط من بسنا بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل: « 
ست روايات قد تكلمنا على كل لفظة منها ومهدناها في «شرح الصّحيح»» ومن جملتها: إن أحبوا 
فادواء وفي رواية أخرى: أخذوا الدية» قلنا: والحديث أخرجه أبو داود (4054 م) والترمذي 
(6041) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 471/3. 

(2) انظرها فى القبس: 990/3. 

)3( من بقاية الا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من المنتقى: 7/ 66. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2458) رواية يحيى. 
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على نا تبثنه إن خا ال تقال افدر الدية نهي O SNDI‏ 
ذلك في الجاهليّة» وأقرّها لاسلا على هذه السّئّدَء ويقال: إن أوَلَ ما تَقَوْرَاا؛ ذلك في 
عَمُودٍ الب يكل حين نَذَّرَ عبد المُطلِبٍ أن يذب عبد الله ابته”"2. الحديت إلى آخره© . 
ثم دامت”" كذلك ومَضّت عليه حتّى جاء الإسلامٌ فبيّئها الي ينه وأضاف إليها أبدال 
ما دون النفس في الجرّاح . رَوَى أبو داو وغيره عن لبي كَلِ؛ أنه قال في الذيّة: 
اعَلَى أَهْلٍ ليل ينا ئة وَعْلّى 0 لمر مِكتّي بََرَة وَعَلَى أَهْل العم ألمي“ شاةٍء وعلى 


- 


أهل الخُلَلِ متي ي حلّة وَعَلَى أ هل الْقَمْح ما لم بحفظة ٠”‏ الراوي». 


+ 0)5( اعم أام. ا‎ (VD, 3 2 ° )4١( 
وروی التَرمذيٌ ؛ أن النْبيّ كك وَدَى العَامِرم بِِيَةٍ المسلِم. وروي : افي‎ 


المَوَاضِح حْمْسٌ خمْس». الأصابع شر في كل اض وفي E SN‏ 


28) 


«وَالأصَابِعٌ وَالأَسْئَانُ ر وروی أبو داودٌ 0 «أنْ في 5 الدّيَق روفي الْيَدِ نحت 


العَقْلٍ؛ وفي المَأْمُومَةٍ مه ثلث العقلٍ ؛ ئة وثلاثون بعيرًّاء وفى العين القائمة ثُلْتُ الذي . 


)١(‏ ويمكن أن تقرأ: «تقذر». 

(۲) ف ج: «أياه». 

(۳) في القبس: «تتامت». 

(4) مء فء ج: «ألف» والمثبت من القبس وكتب الحديث. 

(4) مء فء ج: «يحفظ» والمثبت من القبس. 

(7) م فء ج: «العامري» والمثبت من القبس والترمذي. 

(1) من هنا إلى آخر المسألة انظره في القبس: 990/3 992. 

(2) رواه ابن إسحاق في سيرته: 10» وعنه ابن هشام في السيرة النبوية: ٠151/1‏ وانظر دلائل النبوة 
للبيهقي : 98/1 _ 101« والحاكم : 2/ 554. 

(3) في سننه (4532) من حديث جابر بن عبد الله . 

(4) في جامعه الكبير (1404) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرثه إلا من هذا الوجه». 

(5) أي الترمذي في جامعه الكبير (1390) من حديث عمرو بن شعيب»؛ عن أبيه» 01 وقال 
الترمذي: «هذا حديث حَسَنٌ» وقد أخرجه أيضًا: عبد الرزاق (10750)» وأحمد: 2179/2 180» 
وأبو داود (2274 م)» والنسائي: 5 » والدارقطني: 210/3» والبيهقي : 81/8/ 93. 

(6) أخرجه أبو داود (4564 م) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(7) أخرجه أبو داود (4560 م) من حديث ابن عباس. 

(8) في سننه (4564 م) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذّه. 
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المسألة الزابعة“ : في دخول الإبل في الدّية 

أا دخول الإبل في الدَيَةء فلا خلاف فيه» وإن عُدِمَت ولم نکن العاقلةٌ من أهلهاء 
فقال الشافعي : تُقَوُمُ الإبل بالغةٌ ما بلَعّت» وتَلْرمُ القيمةٌ العاقلة. 

وقال أبو 0 : تكونُ عن العاقلة عِشَرَةُ آلافٍ دِرْمَم . 

وقال أبو يوسفث محمد تجب البقرٌ والشَّاةٌ في اديه على الوجه الْمَرْوِيٌ . 

وقال مالكُ: القضاء ما قَضَى عُمَرُ؛ على أهل الإبل مئةٌ؛ وعلى أهل الأهب ألفْ 
دينار» وعلى أهل الوَّرِقٍ اثنا عَشَرَ آلف دِرْهَم. 

والكلام هنا على ثلاثة فصول هي مَطَْلّمُ النْظَر ومَجرَى الخلافٍ: 

الفصل الأول: تقريمٌ الإبل عند عَدَمِهاء نُظرَهُ الشَافعىُ وأغفل أن عمرٌ قد فرع من 
هذا النظر بِحَضْرَةٍ الصحابة» ولم يخْالِقُهُ أحد منهم» ورأى أن ذلك عَذل في التقويم» ولم 
يَكله إلى اجتهادٍ المُجِتَّهِدِينَ» باختلافٍ الأحوالٍ وتعاقب الأزمانٍ. 

وأمًا القاني: وهو أَصِعَبُ''' من الأول عند" مالك فإنّه امتثلّ قضاء عمرٌ في تقدير 
الذيّة بالفضة» والئصاب في السّرقة» وتركة في الزكاة» وامتئلهُ أبو حنيفة© في اديه والزكاة. 

فأما اتفال أبي حنيفة له في الدَيَةِ مُمُصَادَمَةُ مَخْضَةٌ لقضاء" عمر وكما صدمّه 
الشافعيي“ في الفضّةء كان“ ينبغي له أن يَضْدِمَهُ في الذهب كما فعل أبو حنيفة 
فک أقلّ في الخطأء TD‏ 

وأمًا مالك فامتثلَ قضاء عُمَرَ في الدَيةَ» والآثار الواردة في القطع في السرقةء أن 
القطحَ في رُبْع دينار فصاعدّاء أو في ثلاثة دراهمَ» ولم يجذ في الزّكاة أثرًا في التقدير» لا 


)١(‏ م ف ج: «أضعف» والمثبت من القبس. 

(۲) في القبس: «على». 

۳( م» ج: «قضاؤه لقول»» ف : «فمضادة لقول» والمثبت من القبس. 
(4) مء ف» ج: «وكما صدقه كان» والمثبت من القبس. 

(6) مء فء ج: «يصدقه في الذهب» فيكون؟ والمثبت من القبس. 
(1) انظرها في القبس: 993/3 994. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 97/5 98. 

(3) انظر كتاب الأصل: 4/ 451 ومختصر اختلاف العلماء: 97/5. 
(4) انظر الأم: 411/12 [ط. قتيبة]ء والحاوي الكبير: 12/ 226. 
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عن التبي بيذ ولا عن خلفائه» ولا اثتلاقا من الصحابة عليه. 

وأمًا البقرُ والغنمُ وسائرٌُ الحديثِ» فضعيفٌ لا يمول E EE‏ 
ا والترمذی(2 عن الى IES‏ جَعَلَ الذي اث ّي عَشَرَ لماه . 

وأمًا تقديرٌ المَوَاضح وها يفط ا اساج وهي : 

المسألة الخامة : 

فنقول: إِنْ أسماء الشّجَاح ثلاث عَشْرَ اش“ : 

1 ارلا لدا . 

2- الذامعة . 

3 الحارصة© . 

4 الباضِعَةٌ 1)2( 

5 المُعَلجِمَة. 

6 السمحاق.: 

7 المِنْطَاءُ» وقيل: المِلْطى» وقيل: المِلْطاتٌ ‏ بالتاء . 

8 - المُوضحةٌ. 

9 الهاشمة 

0 المُتَقْلَهُ . 

1 الأمةُ. 

1 الدَامعَة7 . 


)١(‏ «الباضعة» استدركناها من القبس. (؟) «الدامغة» استدركناها من القبس. 

(1) في سننه (4546 م) من حديث ابن عبّاس. 

(2) في جامعه الكبير (1388)» ورواه أيضًا: الدارمى (2368)ء وابن ماجه (2629)» والنسائي: 244/8 
والبيهقى: 78/8. ۰ 

(3) انظرها في القبس: 994/3 995. 

(4) انظر تفصيلها في فقه اللغة للثعالبي: 238. 

(5) يقول المؤلف في العارضة: 164/6 «نأمًا الدامية فهي التي يظهر الدم معهاء فإن سال فهي الدامعة 
شبه بالدمع لتساريه؟. 

(6) يقول المؤلف في العارضة: 164/6 «والحارصة هي التي تحرص الجلد أي تشقّه» ومنه: حرص 
القصار التّوب». 


3 المأمومة. 
- وقد قال 00 : إن السمْحَاقٌ هي الباضِعَةُ0 . 


فإن مدت المتااجرة إلى قي بان ي فهي الجائِمَة ولا تَخْنَصُ بعْضوء 
بخلافٍ غيرها من الشسجاج » فإنها تختص E‏ ببعض الأعضاءٍ دون بعض . 

ومن هذه الجملة ما فيه حديثٌ مذكورٌء ومنها" ما فيه حديثٌ لم يُذْكر لضَعْفِه 
ولم يتّفق ذِكُرّه في هذه العُجَالَةٍ الطَارقَة» فمن أراد الشّفاء فعليه «بمسائل الخلاف» 
و«النَيرَئْن . 

المسألة السَادسة© : 


هذه الدّيات» ما ذكرنا منها قو وما لم كذكرء لآ زياذة فعا ولا تعس ليا عند 
الارن 

وقال الشّاة ۋە : يراد فيها في البلد الحرامء ّا بها رو أن ا و 
قَضَيا بالريادة في الذية لمَنْ قت بالبلد الحرام» وليس :له مرل سوئ ذلك وهو 'مُتَعَلنٌ 
عقف لأنْ الصحابة اختلفوا فيه وقدٍ انّفقنا على أن الصحابةً إذا اختلفوا لم يَقَعْ ترجيح 
بقضاء الخلفاءء فكيفٌ بقضاءٍ بعضهم؟ والمسألةُ مذكورةٌ في «أصول الفقه»» بِيْئَةٌ في 
الدليل» اواك اللو اجر الحرام لَعَلْطّت بالشهر الحرام» أن بحالٍ الإحرام» ولا 
سيّما وقد استوفينا” ' حال الإحرام وحال البلد الحرام في تحريم دماء الحيوانات وَثَتلِهًا 
في «كتاب الحج» بما لم تُسْبّق إليه في البيان. 


)١(‏ في القبس: «تعدذت». 

)1( م فاء ج: (منها» وزيادة الواو من القبس . 

(۳) في القبس: «استوى». 

(1) يقول المؤلف في العارضة: 164/6 «والباضعة التي تأخذ في الحم فتفرّق منه جزءين». 

(2) انظرها في القبس: 3/ 995. 

(3) انظر الأم: 407/12 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 12/ 216. 

(4) رواه البيهقي: 71/8 من طريق سعيد بن منصور. 

(5) رواه البيهقي: 71/8 عن مجاهد. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 33/4 «منقطعء وراويه ليث 
بن أبي سايم ضعيف) . 


ذكر العقول 3 

المسألة السابمة' : 

قال مالك : «لاً يُعْقَلُ الجُرْحٌ وحَكَى يَبْرَاً الْمَجْرُوحٌ وَيَصِح» فيُقضى بِحَسَبهِ 
وكذلك لا يجب أن يقتص من جُزح حقى يُعْلَمْ ما يول إليه حال وقد اختلفٌ في ذلك 
الغلجاء :و العية لافار أ هو الها 

المسألة القامنة2: في محل الذي 

الحاضرٌ الآن منه سبعةً عَشَرَ محلا : 

الف : 

ee 

3 - اللسانٌ. 

4 الشفان: 

5 - اليدانٍ. 

6 الرجلانٍ. 

وذلك كله مذكورٌ في حديث عَمْرِو بن جرم 

7 عينٌ الأعور . 

وفيه أشياء يمتخر جتن مجع النْظرء وهي : 

8 - تَذْيَا المرأة. 

9 ألينَاهًا . 

0 العقل . 

1 ۔ أشرافٌ الأَدْين» باختلاف”'" السّماع . 

2 لاف 

3 الصّلْبُ. 


»)3( 


(1) انظرها في القبس: 996/3. 

(2) في الموطأ (2470) رواية يحبى. 
(3) أي بحساب ما نقص منه. 

(4) انظرها في القبس: 997/3 998. 
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4 الذّكَد . 
الأنثيانٍ . 
- الإفضاء. 

7 الكلام . 

وفي كل واحدٍ من الأِيين الدّيدٌ في إحدَى الرّوايتين. 

فأمًا النّفْسُء والعينان» واليَدَانِ وَالرّجْلانِء واللْسانُ» والأنفُء والسَمعُ» والعقل. 
وَالذَّكَرُء فلا خلافٌ فيه. 

وأمًا عينُ الأعورء فَنَظْرَ مالك إلى أن الجانِيَ قد أتلفٌ بَصَرًّا كاملا ونْظرَ المخالِفُ 
إلى أنه أَثْلفَ عُضْرًا واحدًا. ورأى مالك أن تُمَضَانَ المَحِلّ نما يرجم إلى تُقصانٍ كَدْرٍ 
البصّرء ورأى أن قَدْرَ البصر لا يُرَاعَى إجماعًا؛ فإنّ دِيّهَ حادٌ البصر كدِيّة الناقص عندّه 
06 والفسالة فة التُظر ا ِليُطْلَثْ في «مسائل الخلاف»ء فان هذا انز تلك 
الفريقين . 

وأمًا نَدْيَا المرأق» فإنَ القولٌ فيها أقرّى من القول في أَلْيتِهَاء لأنَ في القَديَيْن إبطال 
ثلاثة أشياء؛ لق وجمالا وسفعة :. فالأنف والآلكان :دون ذلك ْ 

وأمًا أشرافٌ ا فإِنْ كان فيها أث” ٿر الشمع الالو وإن لم يكن فيها 
أثرٌ كانت جمالاً مَخضًاء ولا يَُابِلُ الجمال بالدية. 

وأمًا الصُلْبُء فتثبثٌ فيه الدّيهٌ من طريق الأؤْلى. 

وما الأنكيَان» فهي مَعْرِر" الذكرء وإن عَرِيتُْ عن الشَّهوةٍء ففيها أصلٌ الجَلْمّة . 

راتا الإفضاءء. فهو نظيدٌ قطم الأكر بل أعظ ‏ 

فأمًا ما كان فيه من الجئاياتٍ إذهابُ جمالٍ لم يَسْتَقِلّ بدِيّةِ؛؟ إذ ليس له في الشريعةٍ 


ورامً أبو حنيفة”7" أن يجعل جلد الرّأس وجِلْدَ اة ة وجلد الحاجبين كالمّارن©) 


)١(‏ في القبس: «بالمارن». 

(۲) في القبس: ابمعنى). 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 124/5. 
(2) المارن: ما لأنَّ من الائفيء. وهو الأرنبة. 


ذكر العقول 41 
في إيجاب الديةء ولم يَصِحْ ذلك؛ لأنْ المَارِنَ لم يُرَاءَ فيه إذهابُ الجمالٍ على الكمالٍ 
كما زَّعَمَّ إِنّما راعَينا فيه الجمال والمنفعة. 
تفسير ما تقذم ذكْرُهُ وشرحه مسألة مسألة : 
وذلك ثلاثٌ عَشَرةٌ مسأل : 
المسألة الأول 10 : 
)3( 


قول“ في حديث عَمْرِو بن حزم : «وّفي الأَنْفٍ إِدَا أ وُعَبَ ر او 
فطع وقد ذكر ابن شعبان قطع الأنف فقال : : وفي الأنف ما جاء في فاو «إذًا أَوُعنَ 


ع 40) وكذلك إذا قطع مَارِنَهُ فجعل استيعات الجدع قطع جميع الات وجعل في 
e‏ 

وقَطعُ المَارن هو ما فوقٌ العظم الذئ هن امل الا ا وتال اش هو 
المَارد. 


وفي «المجموعة؛ عن ابن شهاب أن الب بي قَضَى في الأنْف بقطع مَارنه فيه الدّية 
كاملة . ولعلّهُ ذهب إلى حديث عَمْرو بن حزم. 
وفي «المَوّازية» عن ابن العام وأَشْهَب» عن مالك؛ أنه قال: فيه الْذيَةُ كاملة. 
وفي «التوادر»7©) من رواية ابن نافع عنه: لا دِيَةٌ فيه وإن ذهب شمّهء حتى يُسْتَأْصل 
من أَضْلِهِ. قال ابن أبي زيد: لا تستكملٌ فيه الدّية إلا بهذاء وهو شادٌ. 
المسألة الثانية2: في توجيه هذه الأقوال وتنقيحها 
فوجة القولٍ الأرّل ‏ وهو المشهورٌ : أن المَارِنَ عضرٌ فيه منفعةٌ كاملةٌ وجمالٌ 
ظاهرٌء فوجبتٍ الدَيةُ بِجَدْعِهِ أصلّ ذلك العضو. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 66. 
2( 1 (2458) رواية يحيى. 
)3( فى المنتقى» والذي في الموطأ: «إذا أَعِنَ » أي أحِدٌ كلّه؛ . 
)4( 0 ابن حزم في المحلّى: 10/ 411 وانظر تلخيص الحبير: 4/ 29. 
(5) هذا التفسير هو للقاضي عبد الوهاب» كما نص على ذلك الباجي» وانظر المعونة: 2/ 1329 ويقول 
عبد الملك بن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 96 «والمارن: ما لان من الأنف وليس 


العظم منه). 


(6) 1400/13 
(7) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى : 7/ 66. 
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7 م ث2 2 1 و 26 2 لمعه 
ووجه الّاني : التّعلقُ بقوله: «وَفِي الأنْفٍ إذا أوْعَبَ جَذْعَا» وقد بَيَنَا تأويله على 


الرواية الأولى . 


فلو ضَرَبَهُ فأطار أَنْمَهُ ثم بلغتٍ الضَربةُ إلى دِمَاغِه ففيه الدّيَةُ للأنفٍ وثُلْتُ الدَيَةٍ 
الا کک النَّقَبُ إلى عَظمٍ الوجه الذي تحت الأنف فبَلَعَهُ ففيه ديه 


A 


مُنَقَلهَ . ولو أَوْضْحَهء لكانت فيه مُوضِحَةٌ قاله أشهب في «الموازية) . 

المسألة القالئة”! : 

يك في ا ُت الذَيّة» قال ابن الجلاب © : هر جرح دك إلى 
الدّماغ» . 

i‏ مالك : يصل إلى الدّماغ ولو بِمَدْحْلٍ إِبْرَة. 

قال : «والجائفةٌ جُرح يصل ا 

قال عبد الوهاب : ولا خلاف أن في كلّ واحدٍ منهما ثلث الدَيّة» ومعنى ذلك 
آله يجب فيهما ثلث الدَّيّة على كل حال وإن كانت خطأ وبرئت على غير شَيْن. وكذلك 
المُوضِحَةٌ وَالمْتَقَّلِةٌ لأنها مخوفة» والسَلامةٌ في الجائفة 0 00 ولذلك لم يكن 
ا اص ان كانت یدام كلما كانت هذه اليا" تت وها على کل حال 
وإن كانت خطاًء وبَرئٹ على غير شين لحَفْنٍ الذماء . 


)1١(‏ ج: افيهما». 

(۲) ج: «حالهما). 

)۳( م: «... حالها لم يكن فيها قصاص ثلث)» ف» ج: «... حالها لم يكن فيها قصاص تثبت» 
والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 67. 

(2) أي قول رسول الله َة كما في الموطأ (2458) رواية يحبى. 

(3) في التفريع: 216/2. 

(4) عبارة التفريع: «شجة في الرأس تخرقٌ». 

(5) فى المدوّنة: 316/16 (ط. صادر) فى باب حد الموضحة والمنقلة. 

)6( أي ابن الجلاب في التفريع : 22 

(7) في المعونة: 1333/3 1334 بنحوه. 


ذكر العقول 43 
وهذا إذا كانت الجائفةٌ غير نافذة» فإن كانت نافذةً» ففي «المّوَازية؛ من رواية ابن 
القاسم وأشنهسة تحن مالك فيها تلك الدّيّةٍء دية جائفتين. وقال ابن القاسم 8 
«المجموعة»: وهو أحبٌ قولّي مالك إلىّ. وقال أشهب عن مالكِ: وذلك في العَمْدِ 
والخطأ. وإن كان قد روي عنه غير هذا. 
المسألة الرابعة" : 


قوله: «الدامية» وهي التي تدمى بخَدْش» فيسيل منها الدّمُ ولم يقطع اللّحمء وقال 
بعضهم : ندل عن ذلك الذم من عير أن ار فا فی فول مالك رة وقد 
قيل: إن فيها بعيرًا. 

الخاسة: 

ثمّ فوقها «الحارصةٌ» ‏ بالصّاد غير منقوطة ‏ وهي التي تحرص الجلدّء أي تشقُه 
قليلاء ومنه قيل: حَرَصٌ القّضَّارُ النُوبَ إذا شقّه . 

السادسة0© : 

ثم فوقها «السّمْحَاقُ» وهي التي تسل الجلدٌ وحدّه» كأئها تَكْشِطه عن الحم حى 
يبلغّ الحجابٌ الذي دون العظم والقَّرْوَةه وفيها عند مالك حكومة. 

وقال بعض أهل العلم: فيها أربعةٌ أبعرة» ودر ذلك عن عليّ بن أبي طالب. 

وقال شحنون: لا تكون السّمْحاقٌ إلا في الرّأس والوجه» ولا تكونٌ في الجَسَدٍ. 
ی اقترة و و ا ای 

وقال أبو عبيد: «وأخبرني الواقديّ؛ أن السَمْحَاق عندهم: الْمِلْطَىء ويقال هي 
المِلْطَاةٌ أيضًا ‏ بالهاء ٠‏ . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 118/أ» الذي نقل بعضها من تفسير غريب الموطأ 
لابن حبيب: الورقة 97. وقد مَهُدَ ابِنُ حبيب لذكر هذه المسألة بقوله: «وقد يكون في الرأس 
والجبهة والوجه شجاج... قد جرى ذكرها في كتب العلم من قول مالك وغيره» وهي الدامية» 
والباضعة» والمتلاحمة» والملطىء والْمُوضحة؛ والهاشمةء والْمُتَقْلهَ والمأمومة» فهي كلها عشر 
|! مسمّيات بأسمائهاء مرصوفات بصفاتهاء مختلفات في أفرادها؟. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 01/118 وانظر الغريب المصتف: 1/ 238. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

(4) في الغريب المصنف 1/ 238. 
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قال أبو عُبَئْد!: «فإذا كانت على هذا فهى فى التقدير مقصورةٌ». 

الا 
إلى العَظم . 

وقال بعضّهُم: *هو أن تنزع"" القَّرْرّة من أعلاها حتى تنفصل إحداهما من 
ضاخه 4 وفيها عند مالف تحكومة. 


وقال بعضهم*”": فيها بعيران. 


القامئة© : 
ثم «المُتَلآَجِمَةُ؛ وهي ي التي أخذت من الحم فقطعته في غير موضع.ء ففيها عند 
مالك 
وقال بعضهم : فيها ثلاثة أَبْعرَّة. 
التاسعة 57 , 


ثم فوقها «الْمِلْطّى»» وهي دون الموضِحة. 7 بينها وبين العظم صفاقٌ رقيقٌ. 
وقال سحدوق- الملطاء لا تكرت إلا فى الراسن :رارج ولا نكر في الجر : 


)1١(‏ في الأصل غير واضحة. 


(۲) کذا. 
(۳) ما بين النجمتين سقط من الأصول بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من تفسير 
الموطأ للبوني . 


(1) في المصدر السابق. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 118/أ. 

(6 “عله الاك مسي من المصتفر الان“ 

(4) في تفسير البوني: «وقال بعض أهل العلم؟. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 118/. 

(6) قال عبد الملك بن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 97 #وقد وهم شارح العراقيين في 
السّمحاق حين جعلها فيما بين الملطى والموضحة» وليس بين الملطى والموضحة درجة لأنْ 
الملطى إِنْما بينها وبين الموضحة صفاق رقيق» فإذا شق ذلك الصفاق كانت مُوضحّة. وإنما 
السّمحاق بين الحارصة والباضعة؛ لأن الحارصة التي تشن الجلد والباضعة التي تشق الحم 
والسّمحاق فيما بينهما . 


ذكر العقول 5 
العا : الجائفةٌ 
وهي ما أفضى إلى الجَوْفٍء كبرت أو صَغْرت ولو بمَدْخْلٍ إِبرَةٍ ٠‏ 
وقد تكونٌ في الجَوْفٍ كله. 
الحادية عشرة : الْمُوضِحَةٌ 
وهي ما أوضحَ العظعَ ووصل إليه» كبرت أو صغرت ولو بِمَدْخْلٍ إبرة. وقيل: 
(MD ss‏ 
ا الموضحخة خة لأنها بَينَتْ ود ضح العَظم وهو باضه وفيها خمس من الإبلٍ. 


و 


الثانية عشرة : الْمَُقْلَهُ 

وهي ما أطار”) فراش الرّأس» وما نقلّ منها العظام» وبينها وبين الدُماغ صِمَاقٌ 
رقيقٌ صحيحٌ» وإِنْما قيل لها: «الْمُتفّلةه لأنها تنقل العظام من الجزح والمُرَاشٍ في العظام 
الرّقاق» فيُحْرِجُها الجَابِرُ فيرمي بهاء وإنّما ينمل العِظامٌ الجابرٌ؛ لأنْ العِظامٌ رما زال 
بعضها عن بعض فلم يَقْدِر الجابر أن يَلْحُمَهُ حنّى ينقل بعضّهء فيخرجه ثم يرذه إلى 
ري ل ب" ". وريّما كان ذلك في الماش من الوأس . 

وقال ابن القاسم: لا أراها تكون هاشم حتّى تكون في الرّأس» وإلآ كانت مُثَمْلَة . 

والموضخة والمنقّلَةُ وَالهَاشِمَهُ تكون في الرّأس ودوره والجبهة والوجه» وفيها 
حكومة. وقد تكونٌ في الوجهٍ والجبهةء وفيها حكومة. وقد تكولٌ في الوجهٍ والجبهةٍ 
بشِجَاجٍ غير هذا. 

الثالثة عشرة: 


قول «وَفِي النّفْسٍ يئه مِنَ الإيل» وهي الدّية كاملة؛ فإن كان القاتل من أهل 


(1) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 117/ ب. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 117/ ب 1/118. 
(3) هذه المسألة مقتيسة من المصدر السابق. 

(4) أي قوله هة في حديث الموطأ (2458) رواية يحيى. 
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الإبل فمئةٌ من الإبل» وإن كان من أهل الذَّمَبٍ فألف دينار عَبْنَّاء وإن كان من أهل الوَّرِقٍ 
فاثنا عشر ألفٌ وف ۰ 

فأهل'" الإبلٍ هم الأعرابُ أهل الصحاري والبراري» وأهلُ الذهب أهل مكة 
والمدينة والشّام ومصرء وأهل الوَّرِقٍ أهل العراق. وقال ذلك كله مالك" . 

قال ابنُ حبيب : وأهلُ الأندلس أهل وَرِقٍ. 

وقول على هل القُرّى» ِ2 بذلك؛ لأنّ أهل العَمُودٍ هم أهل الإبل» وقال 
مالك: أهل البادية والعَمُود هم أهل إبل“ هذا لا خلافٌ فيه. 


الفقه في عشر مسائل : 

المسألة الأول © : 

قول : «وَفِي الشْمَتَيِنِ الدَيّةُ كامِلَةً» هذا مما لم يختّلف فيه أحدّء وإنْما الخلاف 
فيمن قال: إن في السفْلى تي الدّية. وهذا الذي قاله ابن المسيّب. 

وقال محمّد: وفي کل واحدة نصفهاء وبه قال مالك وجميع أصحابه فيما عَلِمْنَاء 
3 باز بقول ابن المسيّب» وقال في «المجموعة»: ولم يبلغني أن أحذًا فرق بينهمًا 
غيرة.واناة وكقا مه" د ولو ت غه ما انت هة لكر سن اة وال اة 


)١(‏ م: «فأما أهل». (۲) في المنتقى: «عليه». 

(1) في الموطأ (2459) رواية يحيى. 

(2) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 95 96 والفقرة السابقة مقتبسة من هذا الكتاب. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (2459) رواية يحيى. 

(4) انظر المدوّنة: 318/16 (ط. صادر) في باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل. 

(5) القسم الأول من هذه المسألة إلى آخر قول ابن حبيب مقتبس من المنتقى: 7/ 2183 وانظر الباقي 
في القبس: 3/ 998 _ 999. 

(6) أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (2486) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2257)» 
ومحمد بن الحسن (664) . 

)7( أي الإمام مالك . 
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أنه قال: إِنْ السفْلَى أحمل للطعام واللّعَابء فإ في العليا من الجمال أكثر من ذلك» 
وقد تتباين”'2 يسرى اليَّدَيْن ويُمناهما”"' في المنافع وتتساويان في الدية. وبهذا قُضَى عمر 
ابن غين العويد» برقال ك من التابعين: 

وقال ان يت : إنافن العلا تل الد .وهو فول شا 

وقد رَامَ بعضهم أن يُْفَاضِلَ بِينَ آحادٍ کل اثنین من ¿ الجَْسد وقد قال الب بل : 
ني گل ضع عضر من لابه ولم يُفَصَلء وخرج البخاري ' عن ابن عبّاس: (هَذْهِ 
وَهَذِهِ سَوَاء؛ يعني الجِنْصَرٌ والإبهام» إشارةً إلى منافِعها وإن اختلفت فإنما تراعى صَوَرُمَا . 

كما رَامَ أبو حنيفة أن يَنْقْض الحُكعَ ويَنْقُضَه”" فقال: من فطع لسانَ صبيُ صغيرٍ 
لا ديّة عليه» إنما فيه حكومة؛ لأنّه لسا بلا منفعة. 

قلنا: لا يُْبهُ هذا تدقيقَك» فإنّه يَلْرَمْكَ أن تقول: إذا قتل نفسًا صغيرةً لا دِيةَ عليه 
فيها؛ لأنّها نفس بلا منفعةء كما فعلَ مالك في السَّنٌ السوداء» واعجَبَاً لأبي 
حه ساعدة عن ذلك 

وقال الشافع"" : فيها حكومةٌ؛ لأنّها تَمْيِيئٌ هيئة كما لو اصمَرّت» وهذا ضعيفٌ؛ 
فان الصَفْرَةَ صِمَدٌ ر ظاهرهاء والسَّوادَ متداخل فيهاء مُفْسِدٌ لهاء فافترقا. 


)١(‏ في المنتقى: «تختلف 
)۲( «(یسری اليدين ويمناهما» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق . 
(۳) م: «أو ينقضه»» ف: «ويبعضه). 


(1) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 98» وعنه البوني في تفسير الموطأ: 1/0 . 

(2) عبارة عبد الملك بن حبيب هى: ان ا ون هذا قولٌ شاد ليس عليه جماعة العلماء: 
الل الفا ف مكهسا را كن كل واحدة تضق الد 

(3) تتمة الكلام كما في القبس: «كابن المسيّب في الأسنان وفي الشفة السفلى». 

(4) سبق تخريجه. 

(5) في صحيحه (6895). 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 5/ 125» ومختصر الطحاوي: 244. 

(7) تتمة الكلام كما في القبس: «مالك في الاحتياط بالعكس من أبي حنيفة في الاسترسال فقال. . 

(8) انظر الموطأ (2512) رواية يحيى. 

(9) 'انظر كتاب الأصل: 4/ 454» ومختصر الطخاوي: 244. 

(10) انظر الأم: 2 (ط. قتيبة)» ومختصر خلافيات البيهقي: 4/ 359. 
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المسألة التانية" : 

رل «وَبَْى کل روج مِنَّ الإِنْسَانِ اليه كَامِلَةٌ» يريد: عينيه أو أذنيه أو شَمَتَيْه 
ويديه ورجليه وأنَيبْه . ۰ 

فف (© کل واحد الذيّة كاين مع الذَّكر في مرّة» أو تقار قطعهماء سواء فطع 
الك قلا ارتيا 

وفي دَكر الذي لا يأتي النساء دِيَةَ كاملةٌ. وكذلك ذَكرٌ الشيخ الكبير الذي ضَعْفَ 
عن النّساءء رواه ابن حبيب عن مُطَرّفء وابن الماجسُون'" عن مالك. 

المسألة القالئة0© : 

5 ل 6 . 3 الع ان اوه Ko 8 e‏ 3 م ۳ 
فو : «وَفِي اللسَانٍ الديّة كاملة» قال محمد عنه اك فطع منه ممع 
الكلامّء وما مَنَعّ من بِيانٍ الكلام» وإن قطع منه ما لا يمنعه» فقال ابن القاسم وأشْهّب في 

«المجموعة»: فيه الاجتهاد. ` 
8 د منه ما يمنع”؟2 الكلام“ ففيه الذي . 
)10( ع ل E‏ 04 5 7 ا 
على عدد الحروف تَجَزأ ثمانية وعشرين حرفاء فما نقص من الحروف نقص 


000 م» فء ج: «قطعا» والمثبت من المنتقى . 

)۳( م“ ف» ج: امنه منافع» والمثبت من المنتقى . 

(4) م فء ج: «قطع منافع» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 84/7. 

(2) أي قول الإمام مالك في الموطأ بلاعًا (2488) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب 


(2262). 
(3) الكلام التالي هو للإمام مالك من رواية ابن القاسم عنه في المجموعة والموازية» نص على ذلك 
اليا 
جي . 


(4) أي بن الأنثيين. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 84/7 85. 

(6) أي قول الإمام مالك في الموطأ بلاعًا (2488) رواية يحيى. 

(7) أي عن الإمام مالك. 

(8) تتمة الكلام كما في المنتقى: «... أو بح أو غنّ؛. 

(9) هو قول ابن شعبان» كما في المنتقى . 

(210 الظاهر أنه سقط هاهنا كلام ونرى من المستحسن إيراده كما هو المنتقى: «وكيف الاعتبار = 
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فاقيا الا ا ل او ھا ا لي ا ام م و بج د 


من الدَّيّة بِقَدْرِِ» وهو قول مجاهد. 
ووجهه: أن الدَّيَةَ تختلفٌ باختلافٍ أجزاءٍ ما جتى عليهء كالأسنانٍ والأصابع. 
المسألة الرابعة : 


وقول : ١فِي‏ الأنَيْن ! EY ERLE‏ 
يذهب سمعهماء فقال في «المختصر : ليس في أشراف الأذنَيْن إلا حكومة» وكذلك في 
sS‏ 

وروی البغداديون عن في ذلك روايتين 

إحداهما: ما تقدّمَ . 

والقانية: أن فيهما الدية . 

ووجه الأوّل: قضاءُ أبي بكر - رضي الله عنه ۔ ولا نَعْلَمُ له مخالقًا من الصحابةء 
ولأنّه ليس فيهما منفعة مقصودة؛ لأنّ المع يحصل دوا ولا :حال ظافة فهماء: لأن 
اا 

ووجه الثاني : ما احتج به انين في الكتاب الذي كتب لابن حزم: ١‏ 
الان خستوة»: 

ومن جهة المغتى: أن فيَهما جمالاً كالأئف» وهو قول عمر اين عبد الغزيز» :وأبي 
الرّنادء وغير واحد من العلماء. 


. م «صماخهما؟» فاء ج: «سماخهما» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(۲) في المنتقى: «لأن». 

= فى ذلك لا ينظر إلى عدد الحروف؛ لأنّ بعضها أثقل من بعض ولكن بالاجتهاد. وقال أشهب: 
بَدْرٍ ما يرسخ في القلب اله نقص من ذلك. قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : كالعقل يذهب 
بعضه فإن الدّية تقسط على ذلك بحسب الاجتهاد؛ لأنه منفعة» بخلاف الجوارح فإِنْ الذية تقسط 
على عددها دون منافعها. وقال صب : نه على. ..2. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 85. 

(2) أي قول الإمام مالك في الموطأ بلاعًا (2488) رواية يحبى. 

(3) كاملة. 

(4) أي عن الإمام مالك. 
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فرع 


. )1( 


2 2 ٠. ٠. 0 £ و‎ ٠. 
ولو ذهب السمع والأذن بضربة واحدة فقال ابنٌ القاسم : فى ذلك ديه واحدة.‎ 
وقال ابن الجلذى © : «وعندي(3) تَجِبٌ ا دي ا أو يتان على‎ 
اختلاف الرٌوايتين»‎ 


(Da ¢‏ 
وقول : «إِنَّ في تَذْيَي آلا ال يد: أن لهما منفعة مقصودةٌ 8 من الرّضاع . 
قال ابن القاسم: إذا قطعٌ الحَلَْمَيَين 20 مجرّى اللْبّن ففيهما الذي . 

; ه(6). 


وأا الَا المرأة» فقال ابن القاسم واب وهب: فيهما حكومة. 
وقال أشهب: الذَيّةٌ كاملةٌ . 
المسألة الخامسة© : 


قل 410 فاضي من اط اى اة مِنْ ويه" وهذا على ما قالء إِنّه إذا 


. مء فء ج: «فيه» والمثبت من المنتقى والتفريع‎ )1١( 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 85/7. 

(2) في التفريع: 214/2. 

(3) عبارة التفريع: «والقياس عندي أن تكون فيهما. . .». 

(4) ووجه ذلك: أن السمع يبطىء مع ذهابهماء فهو منفعة في غيرهماء فلم يجب أن يتداخل أرشهما. 

(5) هذا الفرع مقتبس من امي 7/ 85. 

(6) أي قول الإمام مالك في الموطأ بلاعًا (2489) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2259). 

(7) كاملة. 

(8) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 85. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 7/ 85. 

(10) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2491) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2261). 

(11) تتمة الكلام كما في الموطأ: لِك ل . 
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لاقي اللادة ر الي ف ل ر مر ار لم عد لت و ا 


ضبن هته ماف ديات كقيرة: وشت فة ا 
عدتها*”' ديات" كثيرة» فإِنْها لا تتداخل 0 بقاء التفسء وإلما تتداخل”" مع 
من ذلك أنْ ين فيها دِية» وفي السَمَيْن دِية 5 وفي الِيَدَيْن دِية» وفي 5 دِيّة إذا 


كمد وفي العقل دِيّة» وفي الذّكر ڍية» وفي الاين دِيَه» وفي الرْجلَيْن دية» ف 
سبع دِيّات غير مختلفاتِ ولا مختلف فيها. 


المسألة السادسة(6 : 


قول : «وَفِي عَيْن الأغرّرٍ الصّحِيحة”" الذَيَةُ إا قُقَنَتْ حخطأ». قال ابن المواز وابن 
سحنون: أجمعٌ أصحاينا على ذلك» وفي «المجموعة» و«المؤّازية؛ عن أشهب . 


قال العراقيّون: فيها نصف الديّة كإحدى اليدين. 


وهذا غير مشبه باليدين؛ لأنه لا ينْصَرٌ بالعَيْن الواحدة ما ييصر بالعَيْئَين» وله يعمل 
بو واو ما يعمل ييدين؛ ولا يسعى برل سَعْيه برِجلَيْن. وأما الشمع ال عله » فإن 
كان يسمع بِالأدّن الواحدة کا بسا ی فيو کا وإلأ فهو كاليد والرّجْل. 


. ما بين النجمتين سقط من الأصول بسبب انتقال نظر بعض التساخ» وقد استدركناه من المنتقى‎ )١( 
. في المنتقى: «ديان نفوس» فتنبه‎ )۲( 

(0) فى المنتقى: «تدخل كلها فى دية النفس». 

0( في المنتقى : «العينين؟ . ' 

(5) في المنتقى: «تسع). 

(5) م فء ج: ارني العين العوراء» والمثبت من المنتقى والموطأ. 

(۷) «يسمع بالأذن الواحدة كما» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(1) زيادة في المنتقى : «وفي اللّسان دية». 

(2) أي في الأجل. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 85/7 86. 

(4) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2492) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2265). 
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ولو ضربَ ضربة أَدْمَبَتْ نصفّ بصرٍ إحدى عَيْئَيه ثم ضربَهُ ضربةٌ أَخْرّى أذهبت 
الصحيحة» فقال أشهب: له تلا الذية ؛ لأن الذي أَثْلِف نّا مَا بَتَِ من بصره. 
وقال محمد عن ابن القاسم وعبد الملك: إذا بقي من الأولّى شيءٌ» فليس له في 
الصحيحة إلا نصف الدية. فإذا لم يبق من إحداهما شىء نُظِرَه فما أتلف من الأخرى 
فبحساب ذلك ألف دينار» سواء كانت الأولى أو الثّانية . 
1 22). 
ولو فقأ الأعورٌ عينّ صحيح» فقال أشهب في «المؤّازية»: نَأ ينه الباقيهٌ وتُؤْحَدٌ 


2 


ية عينه الثّانية؛ وبه قال عطاء ورَبيعّة. 


وقال ابن القاسم: ليس له إلا القَوَد© , 

وقال القاسم بن محمّد وسالم بن عبد الله : ليس له إلا أن تُفْقَأْ عينه بِعَيْنِهء روا 

وروی سحئون عنهما التخيير بين ذلك وبين أخذ الذية. 

المنتالة الا“ : 

ا السو عن عرز وه ار اها بين اوور 
EE‏ قاله ابن المسيّب وغيره. 

وقال محمد: وهو قول مالك وجميع أصحابه ولم يختلفوا فيه . 

وذْكَرَ الأبعَرِيُ رواية شادة؛ أن مالكا اختلف قوله فيه فقال: ليس له إلا القَوّد. 


)00( ما بين النجمتين ساقط من الأصول بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من المنتقى . 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 86/7. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 83/7 84. 

(3) قول ابن القاسم من زيادات المؤلف على ص الباجي . 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 84. 
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با جام في هقل الان إو وقد ار اااي و ا ل د ري ات 


باب 


ما جاء في عقل العينين إذا ذهب بصرهما 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى 10 : 

قول : «فِي الْمَيْن الْقَائِمَةِ إا طَفِمَثْ7" ية ديئار» هي التي بقيت صورثُها وذهبَ 
بصِرهاء فيحتَملٌ ان رر للك على م تقدير عَفْلِها د ل .ويل أن کون 
قال ذلك في عَيْنٍ معيئةِ أذاه اجتهاده إلى غرم" هذا المقدار فيهاء وهو الصّواب. 

وفي «المَوّازية» و«المجموعة» أنْ المجتمع عليه أنه ليس في العين القائمة - 
الى ذهب بصرها فبقيت”©© ‏ إلا الاجتهاد. وكذلك اليد الشلاء تُقُطعء ومعئى ذلك: أن 
المنفعة قد ذهبت وإِنْما بقي فيها شيءٌ من الجمال»› فلذلك كان فيها الاجتهاد ولم يتقدر 
عقلها؛ لأن ذلك إِنْما يكون في عضو بقي فيه شيءٌ من الجمال؛ أو بقيت فيه المنافع أو 

قال مالك : وكذلك الرّجِلُ العرجاء. وقال ابن وهب“ في «الكتابين»: وكذلك 
الذراع يُقْطَمٌُ بعد ذهاب الكفٌ . 

قال ابن القاسم: وكذلك الكفٌ يُقْطَمٌ بعد ذهاب الأصابع . 


)١(‏ م ف ج: «فقعت» والمثبت من المنتقى والموطأ. 

(۲) في المنتقى: «يكون» ولعل الصواب: «يكون قال». 

(۳) مء ف ج: «أدا باجتهاده إلى عدم» والمثبت من المنتقى. 

(©8) م ف ج: «ففقشت» وهو تصحيفء والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 86. 

(2) أي قول زيد بن ثابت في الموطأ (2493) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2266)» 
ومحمد بن الحسن (670)» والشافعي في الأم: 77 (ط. النجار) . 

(3) عن مالك كما في المنتقى. 

(4) في المنتقى: أنه سمع أنه . 

(5) هو من رواية ابن المواز عنه» نص على ذلك الباجي. 

(6) عن مالكء كما في المنتقى. 


54 كتاب العقول 
المسألة الفانة : 
وإذا كانت العينٌُ قائمة؛ أو فيها بياض وقد ذهب بصرهاء فقد قال أشهب: يُنْبَلُ 
قول ويُشار إلى عَْئنهِ أو إلى العين التي يدّعِي ذلك فيهاء وإن لم يستدل“ على صد“ 
فا ا 
وقال أشهب في «المؤازية»: فإذا اختلف قولّه بأمر”" بَيْنْء لم يكن له شيءَ. 
ووجهه: آنه لا طريق إلى معرفة صدقه إلا بمثل هذاء أو ما جرى من الصُرب 
الذي هو مثله. 


باب 
ما جاء في عقل الشّجاج 

الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قول : «الْمُوضِحَةٌ في الْوَجْهِ مِثلُ الْمُوضِحَةٍ في الرأس» يدل على أن لها حكمهاء 
يجب لكل واحدة نصف عشر الذية. وذلك أنْ معنى ا اللّغة : ما أَوْضَحَ عن 
العظم» وهذا موجود) في كل عضو من أعضاء الجَسَّدِء إلا أن أَزشٌ المُوضِحَة الذي 
فدرة الشرع بنصف عفن 'الذية- سراء طف المُوضِحَة أو صَعْرَت. وقد تقدّم الكلام 
عليها. 


(1) مء ف ج: «ويشار إلى عينه فإن استدل» والعبارة غير مفهومةء ولهذا أثبتنا ما في المنتقى . 

)۲( في المنتقى : «كذبه» , 

(۳) م ف ج: «لأمر» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 87. 

(2) أي أخذ ما اذْعَاهُ. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 87/7. 

(4) أي قول سليمان بن يسار في الموطأ (2496) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2269)» 
ومحمد بن الحسن (676). 

(5) من جهة اللّغة. 


ما جاء ف عقل الشْجَاجج 55 


المسألة العانية0!؟ : 

قوله© : ١رَفِي‏ الأصَابع إا قُطِعَتْ مذ ثَمْ 00 يريد: أن في كل يع عشرٌ 
الإبلء فإذا قطعت الأصابع كلها فا ابو“ قله اليد راء 1 
الأصابع أو قُطِعَتِ الكفٌ أو اليد من المَرْفِق أو المَنكب. 

وروی محمد وغيرة عن مالك: *إذا قُطِعَتَ أصابع الكت تم ب عقلها خمسمئة» كما 
لو قطعت من الكف أو الْمَنكبِ*”". 

قال عنه ابن وهب وكذلك رجله من الوَّرِكِ فيها' مثل ما في قُطع الأصابع . 

قال أبن 0 : ره اننا عليةددنة الكف وهو مق 
الأ عة دار كل | ضع مئة» ومن الوّرق ستّة آلاف دِرْهَمء لكل أضْبْع ألف 
دزم ومئتان . 

المسألة القالئة© : 

و كان ولارن ويكازا ول وار يكل 


وقال محمّد: لم يختلف عن مالك في ذلك يريد في كل أَضْبّع مئة» وفي الأصبع 
ثلاث أنامل . 


() م ف» ج: «يريد: فيها خمسون من الإبل» في كل أصبع عشر» والمثبت من المنتقى . 
(۲) ما بين النجمتين سقط من الأصول» وقد استدركناه من المنتقى . 

(۳) ام ف: «وله). 

. «دينارة زيادة من المنتقى‎ )٤( 

(0) م ف» ج: «الأصبع» والمثبت من المنتقى والموطأ. 

(1) «دينار» زيادة من المنتقى والموطأ. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/7. 

(2) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2508) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2280). 
(3) في المنتقى: «قال ابن القاسم وأشهب». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/7. 

(5) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2509) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2280). 
(6) تتمة الكلام كما في الموطأ: دوهي من الإبل ثلاثُ فرائض ولت فريضة». 


وقال محمد" : إلا الإبهامان فإِنَ فيهما أَنْمُلئَيْنِء فإذا قطعهما" ففيهما عشر من 
الإبل» وفي كل واحدة حْمسٌ؛ لأنهما إذا ذهبتا و 
۰ قال : وإبهامٌ الرَجْلٍ مثلها. 

قال : وما سمعتٌ فيه شیئاء رَأيّ. 

وقال ابن نون" : ورَوَى”" ابن كنانة عن مالك: في الإبهام ثلاثة أنامل» في 
كن ا وية الأصابع ؛ وإليه رجع مالك وأخذ أصحابه بقوله الأوّل. 

ووجه القول الأوّل: ما احتجٌ به أشهب؛ قال: لالز فی الربهام الذي في 
الكَفٌ دِيّة» للزم في سائر الأصابع أن يكون لها في مثل ذلك نه أله و و 
خللاف الأمة 0 

ووجه الثاني : آنها أَصْبُع فكانت أناملُّها ثلانًا. أصلُ ذلك سائر الأصابع . 


باب 
جامغ عقل الأسنان 
الفقه في مسألتين : 
المسألة الأولى © : 


025١ 
: قَضْى عمر - رضي الله عنه - في الأضراس ببعير بعير» وقضَّى معاوية بخمسة‎ 


(1) في المنتقى: «قطعتا». 

زفق م ف ج: «(سحنون؟ والمثبت من المنتقى . 
۳( «وروى؟ زيادة من المنتقى . 

(6) «الأمة» زيادة من المتتقى. 


ا ل ل ل ل 0 00 


(2) القائل محمد بن الوا 

(3) أي ابن الموّاز. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 93. 

(5) أي بخمسة أبعرة» والاثر أخرجه مالك في الموطأ (2511) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو 
مصحب (2282)» والشافعي في الأم: 234/7 (ط. النجار). 
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ورائ :ابن الميكب تواست ذلك عور ين عبد العزيق لماه من 
موافقة عقل جميعها للدّيّة الكاملة؛ لأنّها تزيد على قضاء معاوية وتنقص في قضاء عمر 
قال او ن واه عن لك قال ولك ان مر نجعن كن 
الأضراس منها بعيرًا بعيرًا وهي عشرون» ويجعل في الأسنانٍ خمسةء *والأسنان اثنا 
عشرء 5 ثنايا وأربع رباعيات» وأربع أنياب» فدية جميع ذلك ثمانون بعيرّاء فنقصت 
عن دية النفس عشرون بعيرًا. 
قال : وكان معاوية بن أبي سفيان يجعل في الأضراس 


)5( 


ل خمسة خمسة» فذلك 


وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
وعند ابن مُرَيْن” "+ الأضراس م عم » ودند فا الشراحك :ارب وشي التق 
تلي الأنياب . ش 
المسألة القانية© : 
قوله7: «إِنٍ اسْرّدْتُ فَفِيهًا المَقْلُء ثُمْ إِنْ طَرِحَتْ فَفِيهًا الْعَقْلُ أَنِضًاا يريدٌُ: 


)١(‏ «بعيرين؟ زيادة من المنتقى والموطأ. 

(۲) في المنتقى: «واستحسن». 

(۳) «عقل» زيادة من المنتقى. 

(4) ها بين النجمتين سقط من الأصول بسبب انتقال نظر الناسخ» واستدركنا النقص من المنتقى. 

(4) مء فء ج: «... والشافعي ويحيى وابن مزين» والمثبت من المنتقى. 

)1( فى الموطأ (2511) رواية يحيى: «قال سعيد بن المسيّب: فالدِيةٌ تنص في قضاء عمر بن 
الخطاب وتزيد في قضاء معاوية» فلو كنت أنا لجعلتٌ في الأضراس بعيرين بعيرين» فتلك اديه 
سوا وکل مجتهدٍ مأجوز . 

(2) أي ابن مُرْيْن. 

(3) الذي في المنتقى: «وهو قول مالك وأبي حنيفة؛. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 1 

(5) في الأم: 466/12 (ط. قتيبة). 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 93. 

(7) أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (2512) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2286)» 
ومحمد بن الحسن (669). 
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اسودادها يوجبٌ العقل تامًا. قال عبدُ الوهاب : خلافا للشافعي في قوله: فيها حكومة. 
ودليلّنا: آنها إذا اسوت فقد ذهبت منفعتُها فوجبت الدّيّة» ثم إذا طرِحت بَعْدُء 
وجبت دِيّة أخرى لذهاب الجمال بهاء كالأنف يُضْرَبِ فيذهب الشّمْ ففيه الذيةء ثم إذا 
قُطِعّ بعد ذلك ففيه دِيَةٌ أخرى. 
وفي «المؤّازية» عن عدو من التابعين: إذا اسرّدت وجب عقلهاء ولم يبلغني عن 
أحدٍ خلافه. وأمًا إذا طرحت بعد اسودادهاء ففيها بعض الخلاف. وقيل : فيها حكومة 
كالعين القائمة . 


باب 
العمل في عَفْلٍ الأسنان 

في هذا الباب مسألتان: 

المسألة الأولى © : 

قول ابن عباس لرسول مروان: في الضزْس خمسً» على ما تقدّم مما يقتضيه 
حديثه عليه السّلام: «فِي السّنْ حْمْسٌ مِنَ الإبل» وذلك عامٌء وذلك أن اسْمَ 0 واقعٌ 
على الأضراس 0 وإثما حص بوتا بام بها 0 الفم يقال له: 

قول این رواد ': نَل مُقَدْمَ اقم مل الأضرّاسٍ ؟) 7 املا E‏ 
دخل الفم» وأنه اعتقد المخالفة ها لاختلاف انيا ا في ذلك. فحقّق ابن 


)١غ(‏ و ف» ج: (وإنما اختلف فيها» والمثبت من المنتقى . 


(1) في الإشراف: 190/2, وانظر المعونة: 1332/3 1333. 

(2) في المنتقى: «عن أشهب عن عمر وعليّ وابن المسيّب وعددٍ...' 

(3) قاله ابن شهاب وأبو الزّناد» نص على ذلك الباجي. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 94. 

(5) في الموطأ (2513) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2284)» ومحمد بن الحسن 
(668(« وعبد الرزاق (17495)» والشافعي في مسند: 343› والأم : 6 125 (ط. النجار) . 

(6) في الموطأ كما سبق ذَكْرَُهُ. 
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عبّاس قوله» وبيّن وجه صخته» قال : دلو لم يعبر ذلك إلا بالأصابع» عَمْلّها 
ا 

وقد رُوِي أنه قال: 'عَقْلّهَا وَاجِدٌ وَإِنِ اخْتَلَمْتْ مَنافِعْهًا فبيْنَ© أن اختلاف منافعها 
يوجب اختلاف عقلهاء واقتضى ذلك أنْ معنى الاعتبار القياس لَغةٌ ومعنئ. 


باب 


ما جاء في دية جراح العبيد 


الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قولهما“: «فِي مُوضِحَةٍ الْعَبْدِ يضف عُشْرٍ ثَّمَئِهِ؛ قال ابن مُرّين: سألتٌ عيسى : 
ل“ يجعل في نه ورجله و 
السنّ وما آشبهها مما قد جاء فيه : للحرٌ عقل مُسَمّى كما جاء في الأربعة الأشياء التي 
أجروها من العبد مجراها من الحُرٌ في دِيّتِه؟ فقال: إِنْ المُوضِحَة والمُتَقّلة والجَائفة 


صف قيمته)» وفي غير ذلك من جراحات جسده مثل 


والقائوي ما و الوا جنيو تنس من" ال وما و ذلك وذ ين ا 
وينقص من أعضائه» وربّما كان في ذلك إبطاله» فلذلك لم يَرَوْا فيه إل ما نقص من ثمنه 


)1١(‏ الوا زيادة من المنتقى. 

)۲( م ف» ج: «قوله» والمثبت من المنتقى. 

)۳( م ف» ج «لم لم» والمئبت من المنتقى . 

. «وهو» زيادة من المنتقى‎ )٤( 

(1) في المصدر السابق. 

(2) قال الباجي عقب هذا القول: «وابن عبّاس من أهل اللسان والتقدّم في الفصاحة» ولا خلاف بين 
الأمَةٍ أن الاحتجاج بقوله فيما يعود إلى اللّغة لازم». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 94/7 95. 

(4) أي قول ابن المسيّب وسليمان بن يسار في الموطأ بلاعًا (2516) رواية يحيى» ورواه عن مالك : 
أبو مصعب (2288). 

(5) في قيمته. 


60 كتاب العقول 


فيقام صحيحًا ومَعِيْبَاه فيغرم ما نقص . 

المسألة القائية© : 

قول : «كَان” يَقْضِي أن عَلَى مَنْ جَرَحَهُ كَدْرَ ما تقض مِنْ تمي يحتمل أن يريد 
غير هذه الشّمجَاج 0 فهي e‏ لا تكاد تبرأ في الغالب© . 

وقوله : «جُزحها بجزجه"» هو مذهب مالكء, والشافعيٰ 

وقال أبو حنيفة : لا قِصَّاصٌ بينهما في الأطراف. 
٠‏ ودليلّنا: قوله تعالى: المت يمين ولأ بالْآنٍ»” وهذا عام في كل ذَكَرٍ 
وَأنثى» وإن كانت هذه الآية وردت في التّوراة» فإنَ شرع من قبلنا شرعٌ لناء إذا ورد في 
القرآن أو في حديثٍ صحيح عن النبي بيا حتى ينسح . 

ومن جهة المعنى: أن كل شخصين جرى بينهما القِصّاص في التفس» فإنّه يجري 
بينهما في الأطراف كالحُرَّيْن 

المسألة الثالعة(19 : 

لا اي ل ْإِنْ شاءَ قَتَلَ» يريد العبد القاتل. 

«وَإنْ شَاءَ أَحَدَ الْمَفْلَّه12) يريد إن شاء عَمّا عن القتل» فيكون سيِّدُ القاتل مُخَيْرَا 


(60 


(1) م ف» ج: «جرحه كجرحه» والمثبت من المنتقى والموطأ. 


(1) أي ما نقص من قيمته صحيحًا. وانظر قول عيسى في تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 266. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 95/7 96. 

(3) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2517) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2289). 
(4) أي مروان بن الحكم. 

(5) إلأعلى نقص من القيمة» وربما كان ما ينقص من القيمة بها أكثر من ُذْرٍ أرشها. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (2520) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2292). 

(7) في الأم: 180/12 (ط. قتيبة)؛ وانظر مختصر - بات البيهقي: 4/ 336. 

(8) انظر كتاب الأصل: 4/ 490» ومختصر اختلاف العلماء: 160/5 161. 

(9) المائدة: 5 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 96. 

(11) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2520) رواية يحيى. 

(12) قاله مالك في المصدر السابق. 
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بين أن يدفع قيمة عبده المقتول» أو يسلم إليه العبد الجاني إذ ليس عليه أكثر من ذلك. 
وقال الشّافعي7!) 


بالبيع”"), ان كان ف قدو الاش ار اقل الدريكن لز اذه غر وإن كان أكثر دفع 
إليه بقَدْرٍ أَرْشِهِء وكان الباقي لسيّد الجاني . 


يكذ الجا مخز بين أنه دي ار ش الجناية» أو يُسلمه 


باب 


ما جاء في دية أهل الكتاب”" 
الفقه في تسع مسائل : 
المسألة الأول © : 
قول“ : إن ديه يهي عَلَى النضفٍ ين ديَةِ الْمُسْلِمِ» بهذا قال مالك . 
وقال أبو ا ل ديه الم > لحديث عَمَرَ المتقدم . 


وقال مالك: دِيْئّه على الصف من دِيَةِ المسلم؛ زا ة المجوسيٌ ثمانمئة و ؛ لأنْ 
ذلك قضاء عمر› وفيه ار عن الي بيا . 


وقال الشّافعي: دِيّةُ الذّمِىٌ تلت دِيَةِ المسلم. 


. مء فء ج: «يقتله» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) مء فء ج: «للبيع» والمثبت من المنتقى. 

(۳) في الموطأ: «أهل الذمة». 

(1) انظر الحاوي الكبير: 207/12. 

(2) واستدل الباجي على هذا بقوله: «إنه لا يخلو أن تكون الجناية متعلقة بمال السّيّد أو رقبة العبدء 
ولا يجوز أن تتعلق بمال السّيّد؛ لأن ذلك يوجبٌ أخذها من جميع مالهء فلم يبق إلا أن تتعلق 
برقبة العبد» وذلك يوجب استحقاق رقبته؛ لأن ذلك معنى تعلّقها برقبة العبد وانتقالها إليه؛. 

(3) أغلب هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 097/7 وانظر الزيادات في القبس: 3/ 999. 

(4) أي قول عمر بن عبد العزيز في الموطأ بلاغًا (2522) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2294). 

(5) انظر كتاب الأصل: 4/ 459» 461؛ ومختصر الطحاري: 240. 

(6) انظر الأم: 376/12 (ط. قتيبة)؛ والحاوي الكبير: 12/ 308. 


تنبيه على إسناده : 

قال الإمام: أمَا ورود الأحاديث في هذا الباب» قَرَوَى عَمْرو بن العاص» عن التّبي 
عليه السّلام؛ أنّه قال: «دِيَةٌ الْكَافِرٍ مِئْل نصف ديّة الْمُؤْين»"» ولم يرذ من طريق 
صحيح» غير أنه قد ورد“ مثل هذا الطريق وأضعف منه: «رِيةُ الكافِر مثل دِيَّة 
ور )2( 
المسلم» 


والحديثٌُ الأرّل هو متعلّق مالك» والحديث الثاني هو متعلّق أبي حنيفة» فَمَطلَمُ 
النْر 0 المساواةٍ في القِصّاص حَسَبَ ما تقدّم. 


رأف لى اللاي :فى در الل فض لبن ا واا اع من جيه 
المعنى بقوله: «وَالُلْثُ كيه ) شو ا ی 
المسألة التانة : 


قال علماؤنا“ في هذا الباب قوله : «مثلٌ نصف دِيّةٍ المسلم؛ المثلُ ههنا العين 
والجئس» وقد قال مالك في «الموازية»: ما أعرف في نص الذَيّةِ فيهم إل قضاء عمر بن 
عبد العزيز فإنه كان إمامّ هُدى وأنا أتبعه. 


ومن جهة المعنى: أن نقصّ الكفر أعظم من نقص الأوثة» بدليل أن الأنوثة لا تمنع 
القِصّاصء والكفر يمنعه» فإذا كانت الأنوثة تُوَثْر في نقص الذّيّة فإنّ تأثير الكفر أَوْلَى. 


)۱( م ف ج: «روي» والمثبت من المنتقى. 

(؟) انفى؛ زيادة من القبس. 

(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (27451)ء وابن خزيمة (2280)ء وابن الجارود (1052)» والبيهقى: 
8 كلهم من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. ٠‏ 

(2) لم نعثر عليه بهذا اللفظ والمحفوظ هو ما رواه عبد الرزاق (18494) من حديث علي قال: «دية 
اليهردي والنصراني وكل ذميّ مثل دية المسلم» قال أبو حنيفة: وهو قولي. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 

(4) سبق تخريجه. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 97/7. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي. 

(7) أي قول عمر بن عبد العزيز في الموطأ بلاعًا (2522) رواية يحيى. 
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المسألة القالثة7!' : 
فإذا ثبت ما قلناه نها أقل من دِيّة المسلمء فهي على التصف منها. وقال 


القازية © علئ :الل 


ودليلنا: أنْ هذا نقصٌ يمنمُ المساواة في الدَّيّة» فلم يقصرها على الثلث كنقص 


الأنوثة . 


المسالة الرّابة: 
قول : «لاً يُفْتَلُ مسيم بکافر» يريد أن يقتلّهُ وهو مسلمٌء وأمًا إذا قَتَلَهُ وهو كافرٌ 


ثم أسلم» فإنّه يقتص ولك وبه قال الاق : 


وقال أبو حنيفة© : يُقتل المسلمُ بالذمي. 

ودليلنا : قر : دلا يقل الْمُشْلم ِالْكافِر؛ . 

ومن جهة المعنى: أنه ناقصٌ بالكُفْرء فلم يجب له القَوّد على المؤمن كالمستأمن. 
الما الحا 

ويُقْئَلُ" الكافرٌء بالمسلم هذا لا خلافٌ فيه. 

وأمًا القِصَاصُ في الأطراف» فقال مالك في «الموازية» و«المجموعة»: لا قِضَاص 


75 4و م 
بينهما» ورديٌ عنه أله تررقف فى ذلك . 


وقال ابن نافع في «المؤازية» :يُخَيّرُ المسلمٌ فإن شاء اسْتَقَادَ وإن شاء أخدّ العقل. 


في المنتقى: «... ثم أسلم لقتل به» فإنه يمنع وجوب القصاص ولا يمنع استيفاءه؟. 
م ف» ج: «وقوله ويقتل؟ والمثبت من المنتقى . 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 7/ 97. 

في الأم: 376/12 (ط . قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 12/ 308. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 97. 

أي قول مالك في الموطأ (2523) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2297). 

انظر الحاوي الكبير: 11/12. 

انظر كتاب الأصل : 488/4» ومختصر اختلاف العلماء: 157/5. 

أي قوله يكم في الحديث الذي أخرجه الترمذي (1413) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جذه. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 97/7. 


64 كتاب العقول 


وقال عبد الوهاب”" : والصّواب أن له عليه القَصاص . 

والذليل على صخته: : أن كل من يُقَادُ به في النفس فإنّه يقادُ في الجُرح» كالذّكر 
والأنثى . 

فإذا قلنا: اي كان فإنّه جلد مئة سجن سنة *وتجب به الدية. 

وعلى من الدّية؟ ففي «المدونة» فال أشهب*”': الدّية على عاقلته . 

وقال ابن القاسم وابنْ عبد الحكم وعبد الملك وَأَصْبَغْ : هي في ماله. 

ووجه قول أشهب: ما احتج به من" أنه عَمْدٌ لا قَوَدَ فيه» فكانت ديه على العاقلة 
كدِيّة الجائفة. 

ووجه القول الثّاني: أنه عَمْد منع القصاص منه”" نقص الحرمة كقتل العبد. 

المسألة الاد : 

فإذا ثبت ذلك» فن القصاص يجري بين اليهود والتصارى . 

قال عبد الشات“ : US‏ في ذلك ملة واحدة تتكافاً دماؤهم . 

وقال ابن زِيّاد عن مالك في «المجموعة»: يُقْتَلُ اليهودي بالمجوسيٌ» وهذا على ما 
قال؛ لأنّ نقص ديّته ع.* 9 دِيّة اليهوديّ لا يمنع أن يقتل فيه اليهوديّ» كما يُفْتَل. 
الرّجُل”'' بالمرأة وإن كانت ديّتها نصف ديه . 


)١(‏ ها بين النجمتين ساقط من الأصول واستدركناه من المنتقى. 

(۲) ابه من؟ زيادة من المنتقى. 

(۳) في المنتقى: افيه 

4) ج ف «الكفرا. 

. م ف ج: «على» والمثبت من المنتقى‎ )٥( 

(7) في المنتقى: «الحر». 

(1) في المعونة: 1337/3 بنحوه. 

(2) الذي في المدونة: 427/16 (ط. صادر): «قال مالك: إذا قتل رجل من المسلمين رجلاً [من] 
أهل الذمة خطأ كانت الدية على عاقلته». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 97/7. 

(4) في التلقين: 138 بنحوه» وانظر المعونة: 2/ 1301. 


DD, 5: 

وإذا تحاكم إلينا نصرانيّان في قتل» فقال القاتل: ليس في ديننا قصاص» ففي 
«العْشبّة»20 عن ابن القاسم: لا يقتل . 

وقيل: إن شهد عليه ذو عدلٍ سلم إليه المقتول بقتله» إن شاء فعل وإن شاء عفا 


وقال علماؤنا“ : إن عفا عنه ضَرَبَهُ الإمام مئة وسجنه سنة. 
(5), ؟. ا ا 2 
ووجهه : أن أحكامهم بينهم موقوفة على مقتضى شرعهم. 


المسألة السَابعة © : 


قول : «وَدِيَةُ الْمَجُوسِيّ ثَمَانِي ية دِرْهَم» هو قول مالك“ . 

وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم» وقد تقدّم مذهبه في أول الباب. 

وقد استدل عبد الوهاب"" في ذلك؛ أنه إجماع الصّحابة حَكُمَّ به عمر فلم 
ينكروه عليه فصار إجماعًاء وكان يكتب بذلك إلى عمّاله. 


ومن جهة المعنى: أن كلّ جنس لا تُؤكل ذبيحته؛ فإله لا يساوي المسلم في الدَيّة 
كالوَتِيَ والمرتد. ودية المرأة منهم مثل نصف دية الرّجُلء وكذلك سائر المِلّل. 


)00( م ف ج: «أبن عمر» والمثبت من المنتقى والمعونة. 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 97/7. 

(2) 501/15 في سماع عيسى بن دینار عن ابن القاسم. من كتاب سلف دينارًا. 
(3) أي إلى ولي المقتول. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي . 

)5( آي وجه القول الأرّل الوارد فى العتبية . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 7/ 98. 

(7) أي قول سليمان بن يسار في الموطأ (2524) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعبي (2295). 
(8) في المدونة: 479/4 في ما جاء في ديات أهل الكتاب. 

(9) انظر كتاب الأصل: 4/ 459» ومختصر اختلاف العلماء: 155/5. 

(10) فى المعونة: 1337/3. 

3 * شرح مرا مالك 7 


66 كتاب العقول 
المسألة الثامنة0!) : 


وإذا''' ارتدٌ المسلمُ فقتل في حال ارتدادوء لم ْنَل قَاتِلّه المسلم ويجب به الديّة. 
واختلف في ذلك: 

ففي «كتاب ابن سحنون' عن ابن القاسم وأَشْهَبٍ وأَصْبَْ: أن يته ديه المجوسيّ 
في العَمْد والخطأ في نفسه وجراحه» رجع إلى الإسلام أو لم يرجع. 

وقال سحنون عن أشهب: ديه دية الّذين ارتدَ إليهم" وهو الصواب عندي. 

ووجه الأوّل: أله لا يقر على كُفْرِه فصار له حكم الأقلّ» ‏ أعني أقلّ الأديان ‏ 
وهو دين من لا كتابٌ له. 

ووجه الثّاني: أنه من أهل الكتاب؛ لأنّْه إِنْما انتقل إلى دينهم فكان له حكمهم» 
كما لو كان عليه مولودّاء وهو الأصخ في النْظَرِ. 


باب 
ما يُوجب الققل على الرَجُلِ في حَاصة ماله 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله©: «لَيِسَ عَلَى الْعَاقِلَةٍ مِنْ ية" الْعَمْدٍ شَيْء» وذلك أن جنايات العَمْد على 
ضربين : 

منها ما يكون فيه القِصّاص كقطع اليد وفَقْءِ العين» وهذا لا خلاف في أن العاقلة 
لا تحمل عَمْدَه. 


. م ف ج: «قوله وإذا» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) في المنتقى: «... أشهب: دينه الذي ارتد إليه» ولعل صواب نص المنتقى هو: «دية دين الذي 
ارتد إليه؟. 

(۳( ج: «في دياع وفي الموطأ: «من قتل» وأو المؤلف صيغة الباجي في شرحه. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 98. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 98/7. 

(3) أي قول عُرْرَة عن أبيه في الموطأ (2526) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2302). 
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والصُربٌ الثانى: لا قصاصٌ فيه» وسيأتى إن شاء الله . 
وفي هذا أربع فصول: الفصل الأوّل: في معرفة العاقلة وصفة تحملها للذية. 
والثاني : في صفة العمد وتمييزه من الخطإ. والتّالث : فيما يجب بجنایته . والرّابع : في 


الفصل الأول" 

قال علماؤنا © : أمّا العاقلة فيعتبدٌ فيها ثلاثة أشياء * 

1 القبائل» فلا تَعْقِلُ قبيلة مع قبيلةٍ ما دام في قبيلة الجاني من يَحْمِلُ الجناية . 

2 الدّيوان» فإن أهل الذيوان يعقل بعضهم عن بعض» وإن كان في غير الذيوان 
من غير العشيرة . 

3 - والآفاق» فلا يعْقِلُ شام في مَوْضع مصريٰ» ولا شاميّ مع عراقيّ وإن كان 
أقرب إلى الجاني ممّن يعْقِل معه من أهل أَفْقِهِ. قال سحئون: ويضمّ أهل إفريقية”© 
3 : عرق 
بعضهم إلى بعض من إطرابلس إلى طنجة"'". 
مسألة : 

واخلِفَ في البدْو والحَضّرء فقال مالك في «المدوّنة»0: لا يَعْقِلُ أهل البو مع 
أهل الحَضّر؛ لأله لا يستقيم أن يكون في ديّة واحدة إبلٌ وعينٌء وبهذا قال ابن القاسمء 
وجوزه أشهب وعبد الملك› ورواه ابن وهب عن مالك في «كتاب ابن سحنون) . 


توجيه : 
قال الإمام: فوجه الأوّل: أن الدِيّةَ مبنيةٌ على جنس واحدٍء فلذلك جعل على أهل 
الذهب الذهب» وعلى أهل الرَّرِقٍ الرَرق» ولو جاز تبعيضها لكان على كل إنسانٍ ما 


. م ج: «القرية»» ف: «الفرقة» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(۲( م“ ف» ج: ١طيبة»‏ والمثبت من المنتقى . 

(1) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 98/7 99. 

1 )2( المقصود هر الإمام الباجي . 

(3) 480/4 481 في ما جاء في أهل الذّمة إذا جنى بعضهم على بعض تحمله العاقلة. 


عنده» ولرجع في ذلك إلى القيمة”'. ١‏ 
ووجه الثاني : أن العاقلة مبنيةٌ على المعاونة» وقد يُضَافٌ إلى القبيل من ليس منه 
مع تباعدهم» فبأن يُضَافَ إلى أهل الحضّر من أهل البَدْوِ من هو من عصابة الجاني 
اة 
قال" : ويؤدْي الجاني مع العاقلة ۳ قاله مالك في «المجموعة». 


وأمًا النساء والصبيان» فلا مَذْخَلَ لهم فيها“ قاله”“ في «المجموعة» أيضًا. 


الفصل الثاني 

قال ابِنُ وهب عن مالك فى «المجموعة): العَمْدٌ أن يعمد إلى القتل فيما يرى 
التاسق.. 

وقال في «المؤّازية»: أو للصرب الذي فيه الهلاك فيما يرى الناس. 

وقال في «الكتابين»: والمجتمعٌ عليه عندنا؛ أن من عَمَدَ إلى ضرب رَجُل بِعَضًا أو 
بحَبّر أو غيره فمات من ذلك» فهو عند ابن القاسم على وجه العَمْدٍ. 

قال مالك رضي الله عنه : والعَمْدُ كل ما يضرب به الوّجُل من ضربة أو وَكْرَةٍ 
لَطْمٍَ ولو قال: لم أرد الضربٌ» لم يُصَدْق. وکل ما عَمَدَ به إلى اللعب من رمية 
غيرهاء فهذا لا قَرَدَ فيه» ولا ينهم بما ينهم به" الْمُتَعَاضِبٍ لظهور الملاعبة منهما. 


ہے 


و 


e 


و 


للق م ف ج: «ولدفع في ذلك القيمة» والمثبت من المنتقى. 

(۲) ابه» زيادة من المنتقى. 

(1) القائل هو الإمام الباجي في المنتقى: 7/ 99. 

(2) وذلك لأن العاقلة إِنْما تؤدْي على سبيل المواساة والعون لهء فيجب أن يكون عليه بعض ذلك. 

(3) وذلك لان النساء لَسْنَ من أهل التعصيب والنّصرة» وأما الصَبىُ والمجنون فغير مُكلْفِينء فلا 
مدخل لواحد منهما. 

(4) أي قاله الإمام مالك. 

(5) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 100/7 101. 


ما يوجب العقل على الزجل في خاطة ماله 

ومن أشار على رَجُل بسيفٍ فماتٌ» فقال محمّد: إن تَمَادَى بالإشارةٍ وهو يفرٌ منه 
فطلبه حتّی مات» فعليه القصاص . 

وقال ابن القاسم: إن طَلَْبَهُ بالسَيفٍ حتّى سقط فمات» فليقسم أولياؤه أنه مات 
خوفا منه ويقتلونه . 

والفرق بينه وبين مسألة محمّدء أله يحتمل أن يكون مات من السَقْطّة وهي من فعل 
نفسهء فلذلك كانت القَسَامَة» وفي المسألة”" الأولى لم يوجد شيء من فعله يحمل عليه 


0 فلم تجب فيه قُسَامَة وبه قال ابن القاسمء وابن حبيب» وابن EN‏ 


مسألة : 

وأمّا شبه العَمُدء فاختلف فيه قول مالك» فمرّة أثبته ومرّة نفاه» ورَوَّى عنه ابن 
القاسم© أن شبه العَمْد باطلٌ. وقال ابنُ وَهْبٍ بإثباته» رواه ابن حبيب عنه» وعن ن ابن 
شهاب» وربيعة» وأبي الزنادء وحكاه أصحابنا العراقيّرن عن مالك» وبه قال أبو حنيفة 
والشّافعي 2 . 

وقال عبد الوهاب : وجه نفيه؛ قولّه تعالى: وس كَل مُوْمِنًا حَمَكًا4 الآ 
وقال: ومن كمسل مما مُتَعَيَدَا94؟. فلم يذكر غيرهما. 

ومن خهة الفعتى > أن الخطا معقول: والعَمْدَ معقول» ولا يصح أن يكون لهام 
ثالث» ولا يصح وجود المّضْد وعدمه لكونهما ضِدّين. 


دق م ف ج: (القسامة» والمثبت من المنتقى . 

)۲( م ف» ج «(شيء من عقله لا موته؛ والمثبت من المنتقى . 

)1( الذي في المنتقى عن ابن المواز: «وبه قال ابن الماجشون والمغيرة وابن القاسم وأضيغ». 
2( في المجموعةء نص على ذلك الباجي . 

(3) انظر كتاب الأصل: 437/4: ومختصر اختلاف العلماء: 5/ 85. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 210/12 211. 

(5) انظر المعوئة: 2/ 1307. 

)6( النساء: 92. 

)7( النساء: 93. 


ووجه إثباته: ما رُوي عنه يله أنه قال: «ألآ إن قَتِيلَ العَمْدٍ وَالْخْطأْ قَتِيلُ السَّوْطٍِ 
وَالْعَصَاء وَفِيه َة مِنَ الإبل أَرْبَعُونَ ينها خلفة»" فهذا يغبت شبه"" العمد. وهذا 
الحديث غير ثابت» رواه عليّ بن زيد بن جدعان”'' ‏ وهو ضعيف -. عن القاسم بن 
- . 56 2 
رَبيعة؛ عن ابن عمر› والقاسم لم يلق ابن عمر© . 


قال عبد الزات 1 شالفو أن يقضد إل العغرت» وشية الخظا اله يغتزيه ا 
لا يقتل غاليًا. 


الفصل الثالث*) 


قوله: «رَيِمًا يُعْرَُ به أن الْعَاقِلَهَ لآ نودي دِيَهَ عَمْدِهِ قوله تعالى: َس عب م 


قبل في تفسير الآية: يريد أن من أطي من أخيه شيء من العَقْلٍ فَلْيَبَغه7”» يريد: 
أن الديّة على هذا التّأويل لا تجبُ على قاتل العَمْدِء فتتحمّلها عنه عاقلته» وإِلّما تكون 
يذل الدية ليحقن به دمه. 


)1١(‏ «شبه» زيادة من المنتقى. 

)٠(‏ في المنتقى: «رواه علي بن زياد بن جدعان»» وفي النسخ: «علي بن زياد عن جدّه علي» والمثبت 
من كتب الحديث. 

(۳) م فء ج: «بمنزلة» والمثبت من المنتقى . 

(1) رواه أبو داود (4549 م)ء والنسائي في المجتبى (7499)»: والكبرى (7002)» وابن ماجه (2628)» 
والبيهقي : 8/ 44. 

(2) قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: «وهو حديث لا يصخ» لضعف علي بن زيده عن نصب 
الراية : 4/ 331. 

(3) انظر التلقين: 139. والمعونة: 1307/2 1308. 

(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 103/7. 

(5) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2532) رواية يحى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2304). 

(6) البقرة: 178. 

(7) هذا هو تفسير الإمام مالك في الموطأ. 


ما يوجب العقل على الرّجل في خاضة ماله 71 


تنبيه : 

قال الإمام: وقد اختلف علماؤنا في تأويل هذه الآية: 

فقيل: معنى ع لم بذلَّ له أخوهُ القاتل الدّيّة» فيكون معناه: بذل لهء والضمير 
في «له» عائد إلى وليّ المقتول» والأخ هو القاتل» فندب ولي المقتول إلى الرْضا بذلك 
والمطالبة بما بذل له من الدَّيّة بمعروف» ويؤدّي القاتل إليه بإحسان. وهذا على إحدى 
الرّوايتين عن مالك . 

ورَوَى عنه ابن القاسم وأشهب في «المجموعة»: ليس عليه الذي إلا أن يشاء ذلك» 
فإنْما عليه القصاص» وبه قال الشافعي" . 

ودليل ذلك قوي من جهة المعنى: أله معنئى يجب به القتل'''؛ فلا يستحق به 
التخيير بين القتل”2 والدية كالرّنا. ش 

وروي عن مالك أيضًا أن ولي القتيل مخيّرٌ بين القتل والدَيّة» وهو اختيارٌ أشهب› 
وبه قال أبو حنيفة©. ٠‏ 


خاتمة هذا الباب © : 
قوله في العبدٍ يُقتل: فيه الْقِيِمَهُ!" يَوْمَ يُقْتَلُ؛ يريد: زادتٍ القيمةٌ على الديّة أو 
قت ويه قال لقا : 


: إن كانت قيمته أقلّ من دِيّةِ الحُرٌ بعشرة دراهم» ففيه القِيمّة. 


وإن زادت على ذلك» لم تزد على هذا القذر. 


(۱) ع2 فء ج: «العقل» والمثبت من المنتقى . 


(۲) م ف ج: «الدية» والمثبت من المنتقى . 

(1) انظر الإشراف لابن المنذر: 2/ 128 والحاوي الكبير: 8/12. 

(2) انظر المبسوط: 26/ 129. 

(3) هذه الخاتمة مقتبسة من المنتقى: 103/7 104. 

(4) أي قول الإمام مالك في المرطأ (2534) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2306). 
(5) انظر الحاوي الكبير: 19/12. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 5/ 198. 


7 كتاب العقول 


ودليلنا: أله ما تضمّن جميعه بالقِيمّة» فإنّه يضمن بجميع القيمة كالبهيمة. 

وقول" : «وَلاً عَلَى عَاقِلَهِ شَيْءٌ مِنْ قِيمَتِهء وَإِنْمَا ذْلَِ عَلَى الَذِي أَصَابَهُ». 

وقال أبو 2 والشّافعي© : ذلك عليهم . 

ودليلّنا: أن كل ما يضمن بالقيمة» فان العاقلة لا مدخل لها في تَحَمُل قيمتهء 
كالئياب والعروض. 

باب 
جامع العقل 

الأحاديث 

الإسناد: 


DL 0‏ ال لي افك وك A O‏ 
رر انو کر أن الي اة قال: «جَرْحُ الْعَجِمَاءِ جُبَارٌ وَالْبئرُ جُباره . 


E GT CE 
والعجماء* : هي البهيمة» وإنّما سُمَيت عجماء لأتها لا تكلم وكذلك كل‎ - 2 

(1) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2534) رواية يحيى. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 197/5. 

(3) انظر الإشراف لابن المنذر: 200/2: والحاوي الكبير: 12/ 355. 

(4) في الموطأ (2541) رواية يحيى»: ورواه عن مالك: أبو مصعب (654» 2338): وابن القاسم (19)» 
ومحمد بن الحسن (67). والشافعي في سننه: 2428 والتنيسي عند البخاري (1499)» والطباع 
عند مسلم (1710): وخالد بن مخلد عند الدارمي (1668)» وقتيبة بن سعيد عند النسائي (2276)» 
وابن وهب عند الدارقطني: 2151/3 وابن بكير عند البيهقي: 4/ 155. 

)5( شرح المؤلف هذا الحديث في العارضة: 145/6 ومن أسف فإن المطبوع ناقص في الموضع 
المذكورء وقال الناشر في الهامش: «بياض بالأصل». 

(6) هذا تفسير الإمام مالك في الموطأ. 

(7) هذا التفسير مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 123/ ب. 

(8) كلامه على العجماء مقتبس من المصدر السابق. 

(9) قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 101 ويقول المؤلف في العارضة : 3/ 138 
«العجماء: هي البهيمة التي لا تنطق نطقناء ففعلها هدر لا يطالب به أحدٌ؛ لأنه لم يتعلّق بها أمر 
ولا نهي؛ ولا توجه عليها [لعل الصواب: إليها] خطاب. إلا أن يتصل بها مخاطب بأن يكون لها 
راكب أو قائد أو سائق فيتعلّق فعلها به . 


جامع العقل 73 
0 1 4 0 . 2 اه 
من لا يَقْدِر على الكلام فهو أعجم“ ومستعجم» وإنْما يكون جرح العجماء جُبَارَا إذا 
كانت منفلتة ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب» وأمًا إذا كان لها سائقٌ أو راكب فما 
أصابت عند ذلك بِيّدٍ أو رجل فهو على من قادها أو ساقها أو ركبها؛ لأنْ الجناية حينئذٍ 
ليت للعجماء نا ےجا 
3 - واللّفظ القالث قوله: «المَعْدِنُ) والمَعْدِنُ هي التي يعمل فيها الاس» 
وإنْما قيل لها مَعْدِن لأنها موضع الإقامة ليلاً ونهارّاء والمَعْدِنُ الإقامة» ومنه قولّه عر 
جب ن أي: جئات إقامة» فما سقط في المَعْدِنِ فمات فكل ذلك هَذْرٌ. 
- اللفظ الرابع : «الرّكَارُه المال المدفون الذي دفن قبل الإسلام ففيه الخمس. 


الفقه في خمس مسائل: 
المسألة الأول © : 
قوله0©: «ولا ضمان عليه» قال بذلك ابن القاسم واشت في «المجموعة» وإنما 


(1) قال عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 101 «ولو كانوا ثلاثتهم اجتمعوا عليهاء 
ركب وسائق وقائد. وكان الراكبٌ بيده عنانهاء كانوا شركاء فى الضّمان. وإن كان الراكب ليس 
بيده عنانهاء فلا ضمان عليه» والضمان على القائد والسائق؛ لأن الراكب عند ذلك كجولق على 
ظهرها. وسواء في هذا كله ما وطئت عليه بِيَدِ أو برِجل فيما فسّرْتُ؛ إلا أن يكون إنما رمت 
برجلها قاصابت شا قلا شمان علن' زاكبها ولا خلى ساتتها ولا على فاندها؛ وسواء كانت سائرة 
أو قائمة واقفة. وهو تأويل الحديث الذي حدثنيه ابن المغيرة». 

(2) كلامه في شرح هذا اللفظ مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 113/ ب وقد استفاد البوني بدوره من 
ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 103. 

(3) أي قوله ي فى حديث الموطأ السابق ذِكره. 

(4) التوبة: 02 1 

(5) شرح هذا اللفظ مقتبس من تفسير الموطأ للبوني : 123/ ب» ونقله البوني من ابن حبيب في تفسير 
غريب الموطأ: الورقة 103. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 109. 

(7) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2543) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2342)» 
وعبارة مالك: «وما صنع من ذلك ممًا يجورٌ له أن يصنعه على طريق المسلمين» فلا ضمان عليه 
ولا غرم». 


74 كتاب العقول 


المسألة القائية12؟ : 


قوله©: '«الوّجُلُ يَْفْرُ ابعر عَلّى الطريق» وهذا على ما قال» إن ما صنعه مما هذه 

1 أحدهما: ممنوع» مثل أن يحفر بئرًا على الطريق لغير غَرَضٍ مباح» فإنّه يضمن 
ما أصيب و 

2 "في دار غيره بغير إذنه» فقد قال ابن القاسم وأشهب في «المجموعة»: 
تشر قال أشين :لاله ند شين دن رادار 

وكذلك من جعل فى الطريق مربطا لدابته؛ فهو ضَايِنٌ لما أصابت فيه؛ لأنّه”" مُتَعَدٍ 
فى ذلك كله . 

وكذلك من انخذ كلبًا في داره أو في كنف “ناه شمن د راما من فل من ذلك 
ما يجوز لهء قال ابنْ القاسم عن مالك فى «المجموعة»: ١مِنْ‏ بثر O‏ للمطرء قال 
عليه . 

المسألة القالعة0© : 

ولو اصطدم ارتا الل :إن سات درس ادها اجه اا 
فعلى عاقلتهما الدّيّة» وذلك أن الجئاية بسببهما. ولو اصطدما فماتاء أو مات فرساهماء 


.؟هب١ فى المنتقى:‎ )1١( 

فق دلأ زيادة من المنتقى. 

(۳) في المنتقى: «عمل». 

(4) «حفرها» زيادة من المنتقى. 

(5) في المنتقى: «فأصاب فرس أحدهما صبيًا؛. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 110/7 111. 

(2) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2544) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2343). 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 110/7. 


(4) من رواية ابن نافع عنه» نص على ذلك الباجي. 


جامع العقل 75 
فعلى عاقلة كل واحدٍ دية الآخر وقيمة فرسه في ماله" . 

المسألة الرابعة© : 

ولو دف رجل رجلاً فوقع على آخرَّ فقتله» فعلى الدّافع العقل. ولو دَفْعَهُ0 فوقعت 
يده تحت ساطور الجزّار فقطع أصابعه» ففي «الموازية» عقل ذلك على طًارجه . E‏ 
على عاقلة الجزّار» ويرجع به على عاقلة الذافع . 
فرع : 
ومن سقط ابنه من يده فمات» لم يلزمه شيءَ. ولو سقط شيءٌ من يده على ابنه أو 
ابن غيره فمات» فقال أشهب: الذي على عاقلته» وإن كان الأزش أقلّ من الُلْتْ ففى 
ماله . ٠‏ 

ووجهه: أن سقوطه من يده ليس عليه فيه شية؛ لأنّه لم يمت من فعله . 

وأمًا إذا سقط شىءٌ من يده على إنسان فقتلهء *فإنْ الهالك إِنّما هلك بحركة 
الساقط عليه» وذلك فل الان كان بيده. 

ومن طلب غريقّاء فلما أخذه خشي الموت على نفسه*”"“ فتركه فمات» فَرَوَى أبو 
زيد عن ابن القاسم في «الموّازية» و«العْشية»© : لا شيء عليه . 

المسألة الخامسة7 © : 

قوله©: «في الصّبِي يَأْمرْهُ الرّجُلُ يَنْزِلُ في ابره وهذا على ما قال» وذلك أنه إذا 


. في المنتقى: «أو قال)‎ )١( 


(۲) ما بين النجمتين ساقط من الأصول» واستدركناه من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(1) قاله ابن القاسم وأشهب» نص على ذلك الباجي. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 112/7. 

(3) إذا كان مارًا بقرب جزار يقطع الحم . 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 112/7. 

(5) لأن الساقط إِنّما هلك بحركته» وهي الحركة التي سقط بها. 

(6) 75/16 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم في كتاب الديات. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 112/7. 

(8) أي قول مالك في الموطأ (2545) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2344). 


16 كتاب العقول 


انت ما أ هذا ي فى ال فيو اتج الا أابةة: ولف ات اة بغي ادوه 
له الإذن. وأمًا العبدُ فيُعتَبَدُ فيه إذن سيّدهء وأمّا الصبىُ فَيُعتَبِرُ فيه إذن أبيه إن كان له أب . 


باب 
قا جَاءَ في الفِيلة والشخر 

الإسناد : 

روى اين م المُسَيْبِ19؛ أن ء عْمَرَ بْنَ الْحَطاب كَل مرا ا جل وَاحِدٍ 
تَلُوهُ ية وَكَالَ عْمَرُ: لو تمالا عَلَْهِ أل صَئْعَاءَ متهم كُلْهُمْ به. 

قال علماؤنا»: «قصدٌ بقوله: «لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أل صَئْعَاءَ لَقَتَلتْهُمْ بو»؛ لأن القاتل 
كان من أهلٍ صنعاء» ذكر ذلك أبو عب ا ويحيى بن سلام وھا 

قال الإمام: في هذا الباب فصلان: أحدهما في قتل الجماعة بالواحد» والثّاني: في 
معنى الغِيلة . 

الفصل الأول 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى © : 

وأمَا قتلّهم بالواحد يجتمعون في قَثْلِهِه فعليه جماعة العلماء» وبه قال عمرء 
وعليّ» وابن عبّاس» وغيرهم» وعليه فقهاء الأمصار إلا ما يُرْوَى عن أهل الظَاهِر© 


)١(‏ ج المنتقى: «استعان». 

(؟) كذاء ولعل الصواب: «أبو عُبَيْد القاسم بن سلام وغيره». 

(1) في الموطأ (2552) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3319)ء» ومحمد بن الحسن 
(671)» والشافعي في مسنده: 200. 

(2) يعني البوني في تفسير الموطأ: 123/ ب. 

(3) في غريب الحديث: 301/3. 

(4) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 116/7. 

(5) انظر قول الظاهرية في رسالة في مسائل الإمام داود الظاهري لمحمد الشّطي الحنبليَ: 25. 
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ودليلنا: قصّة عمر هذه» ولم يُعْلّم له مخالف» فثبت أله إجماع. 

ومن جهة المعنى: أن هذا حدٌ وَجَبَ للواحد على الواحد» فوّجَبٌ للواحدٍ على 
الجماعة كحد القَذْفٍ. 

ومن جهة القياس: أن كل واحدٍ منهم مُخْرِجٌ للنّفْس كلها إذِ الس لا تتجرأ؛ لأنه 
لا يمكن أحدهم أن يكون أخرج ربعها والآخر ثلثها والآخر نصفهاء فيكون القصاص من 
الفاعل كذلك. ولكته مخرج للنّفْس كلها فَتُؤْحَذ نفسه كلهاء والله أعلمُ. 

المسألة القائية10؟ : 

قال مالك في «المؤازية» و«المجموعة): يُقْتَلْ الرّجُلان وأكثر بالواحد» والنّساءً 
بالمرأق» والإمّاءُ والعبيدٌ كذلك. 

قال" ابن القاسم وأشهب: وإن اجتمع نَمَو على قتل امرأةٍ أو صبيّ قُتَلُوا كلهم به. 
وهذا إذا اجتمعوا على ضربه حتّى يموت تحتهم, فقال مالك: يقتلون به" . قال ابنُ 
القاسم وابن الماجشون: وكذلك إن مات بعد انكشافهم عنه. 

المسألة القالثة© : 

وإذا اشترك في قتل عبد حر وعَبْدٌه ففي «المؤازية» و«المجموعة» عن مالك: يُقَثَل 
العبدٌُ وعلى الحُرٌ نصف قيمته . 
فرع( : 


وإذا تله صغير وكبيرء قُيَلَ الكبيرُ وعلى عاقلة الصغير نصف ديه . 
وروی ابن حبيب عن أبن القاسم ؛ أنه اختلف فيها قوله. فمرة قال ما تقدم . ومرّة 


قال: إن كانت ضربة الصغير عَمْدًا قُتلَ الكبينُء وإن كان خطأ لم يتل وعليهما الدية. 
قال اشهت 1 يقل الكبيرٌ قال محمّد: وهذا أحبُ إلىّ. 


)١(‏ في الأصول: «قاله» والمثبت من المنتقى. 
(۲) «به» زيادة من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 116. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 116/7. 
(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 116. 
(4) قاله في الموازية» نص على ذلك الباجي. 


وأما إذا اشترك العامد والمخطىء» فقد قال ابن القاسم: لا يُقْتَلَ العامدٌ إذا شاركه 
المخطىء؛ لاله لا يُدرَى من لَه . 
وقال أشهب ذ فى «المجموعة»: لو أنْ قومًا في قتال العدو لرا سان e‏ 
ظَّهُ من العدوٌء وفني امو ا َيِل اليد وغل الأخرين نص" من 
الدذية . 
الفصل الثانى 
في معنى الغيلة 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي رضي الله عن 
أدخل مالك رحمه الله في هذ! الباب”© قتلّ الغِيلّة» وهي من الجرابةء والجرابة 
عندنا تكون في الحَضَرٍ كما تكون في الفيافي» وتكونُ بالسَيْف» وتكونٌ بالعَصًا. فإذا 
كانت بالعصا لا يُؤْحَدٌ فيها بِالْيّسْرا*»؛ ذلك لأنْ المقصود من السّلب”" والقتل واحدٌء 
والعصا كالسَيف عند مالك في العَمْدٍ ووُجوب القِصّاصء وزادّت العصا بأنْها أعظمٌ في 
الخديعة؛ لأنّه إذا مَشَى بالسّيف استُنكرٌ وتشوؤئتٍ د إلى الفط ممه وكان ا 
العصا في الخديعة للك وفي الغِيلَةٍ أدْخَلَء فينبخي ينبغي أن تكونَ في العقوبة أَعْظمٌ. ألا 
ترى أنه ال فيه مئه بواحد» وكذلك يو فيه بالعُضًا والسيف بالقتل بلا خلاف؟ وا 
لم" يَتَعَرّضُ للجِرَابةٍ لم يتعرْض لها. 


(1) في الأصول: «ظته» والمثبت من المنتقى. 

00 ج» وفي المنتقى : لما يصيبهم؟. 

(۳) في القبس: «القفار». 

(4) في القبس: «بأيسر» وفي النسخ: «بأس» والمثبت من القبس: 102/4 (ط. الأزهري). 
)٠(‏ في الأصول: «القلب» والمثبت من القبس. 

(5) «أبلغ» زيادة من القبس. 

(۷) في الأصول: «وأما ما لم والمثبت من القبس. 


(1) هذا الفرع مقن من المنتقى: 7/ 116. 
(2) انظر هذه الفقرة في القبس: 3/ 1002. 
(3) أي باب ما جاء في الغيلة والسُّخر من الموطأ: 2/ 443. 
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وف : 

قال الإمام : وقتل الغِيلّة يُوَرِوُويُه 2 على وجهين : 

أحدهما: القتل على وجه الخديعة. 

فأمًا الأوّل ففى «العُمْبيةه0 و«الموّازية؛ منصوص عليه: وقتلٌ الغِيلّةِ من المحارية» 
وذلك ان يغتال رجلا أو صبيًا فيخدعه حتّى يدخله في موضع فيأخذ ما معه» فهو 
كالحرابة» فهذا بَيْنْ في أحدٍ الوجهين » واللّهُ أعلم . 

¢ )4( :عم لكيه 


حدِيثٌ”': روى مُحَمّد بن عبد الرّخمن بن”" سَعْدِ بْنُ رُرَارَةَ؛ أنه بَلَعْهُ؛ أل حَفْصَة 


ص 


زَْجَ النبِيُ ية فََلْتْ جَارِيَة سَحَرَنْهَاء وقد كَانَثْ دَبْرَنْهَاء فَأْمَرَتْ بها خفصّة فَقُتَلَْتُ. 
الإسناد : 
قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب كثيرة لا بأس بها. 


5 نافع» عن ابن عمر؛ أن جارية لحَفْصَة سحرتهاء فوجدوا سحرها 
واعترفت» فأمرت عبد الرّحمن بن زيد بن الخطاب بقتلها فقتلهاء فبلغ ذلك عثمان 
فأنکره» فأتاه ابن عمر فقال: إنها سحرتها واعترفت6 . 

قال علماؤنا : إِنْما أنكر عثمان ذلك لما فعلته دون السّلطانء فإِنّ الساحر وإن 


)١(‏ في الأصول: «على وجه الخطأ الذي لا يجوز عليه القصد؛ والمثبت من المنتقى. 

() في المنتقى: «إلاً أن». 

(*) «محملد بن عبد الرحمن بن» زيادة من المنتقى. 

(1) هذه التوفية مقتبسة من المنتقى: 7/ 116. 

(2) المقصود هو المالكية» إذ صرّح بهم الباجي فقال: «أصحابنا يوردونه». 

(3) 373/16 في سماع ابن القاسم من مالك بن أنس» من كتاب سعد فيي الطلاق. 

(4) هو في الموطأ (2553) رواية يحيى» ورواه عن مالك: سويد (302). 

(5) هاتان الفقرتان مقتبستان من المنتقى: 117/7. 

(6) تتمة الحديث: «فسكت عثمان؛ أخرجه عبد الرزاق (18747)ء وابن أبي شيبة (27612). 
(7) المقصود هو الإمام الباجي . 1 
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كان يجب قتله» فإِلّه لا يلى ذلك إلآ الشلطان . 


يقول شيخ شيوخنا محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 327 329: «هذا الموضع في 
غاية الإشكال من المذهب ومن الفقه كلّهء فقد رَرّى مالك هنا أن حَفْصّة قَتَلَْثْ جارية لها 
سَحَرَنُها. وظاهِرُُ أن الجارية كانت مسلمة. وقال مالك عَقِبه: «أرى أن يقتل الساحر إذا عمل ذلك 
هو نفسه» اه. والسّحْر يقع على وجوه كثيرة» منه تمائم ورُقَى شيطانية لا أَثّرَ لها. ومنه تعالج 
بسقي أشياء أو دسّها في الطعام أو نحو ذلك» وقد يكون منها المضرّ عن تقصدٍء وعن غير قصدٍء 
ومنه ما هو نّوَافِهُ يعتقد تأثيرها بتقارن بعضها ببعض أو بمقارنتها لأزمانها. ومنه قذارات وأشباهها 
تدس في الطعام أو توضع على الجسد بعلّة خذمة الجن والشياطين أو تسخير نفس المسحور. 
ومنه استصراخ بالأصنام وعبادة للج جَهْرًا أو خفيةَ. ومن أحوال السّحر ما يستتبع الإقدام على 
اغتيال الأنفس قَرَابِينَ للجنْ والشياطين لأنها تسر بإهراق الدم البشري فتخدم الساحر وتذلل الصّعب 
لقاصده وتكشف عن كنوز مدفونة ونحو ذلك من الأكاذيب. وبهذا الاعتبار قرنه مالك في الموطأ 
مع الغيلة وقد كان هذا من شعار السّحَرّة في الأمم القديمة مثل الكنعانيين. وكان مثله شائعاً في 
تونس في القرن الماضي ينسبونه إلى سحرة[. . . وافدين] على تونس ويسمونه بالمّطلب؛ أي 
استخراج الكنوز المطلوبة. ويزعمون أنه لا يصلح له إلا من كانت في عينه علامة معروفة لهمء 
وأكثر ما يختارون له السود ذكرانًا وإنانًا. وليس شيء من هذه بموجب هدر دم المسلم غير ما يدل 
على أنه قد نقض به إسلامه وارتدٌ به عن الإسلام إلى عبادة الأوثان. فما كان منه جهرًا فهو رِدّة 
حقها أن يستتاب صاحبها ثلانًا فإن لم يتب قتل» وما كان منه سرًا فهو زندقة تجري على حكم 
الزندقة في عدم الاستتابة منها عند مالك رحمه اله أو اعتبارها ردة عند كثير من أهل العلم» 
ونسبه أبو بكر الرازي إلى أبي حنيفة. والذي في أحكام ابن الْفْرَس؛ أن أبا حنيفة قال: ليس 
السحر بشيء إلا أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر. قال: وقيل هو ليس بكفر وإنما سبيله سبيل 
القتل» وإدخال المرض على الغير بالإقرار والشهادة» وهو قول الشافعي. وما سوى ذلك إن أفضى 
إلى قتل النفس فهو في الظاهر قتلّ خطأ؛ لأن الساحر لا يقصد القتل وإنما يقصد التسخير 
والتحبيب ونحو ذلك؛ وإن لم يفض إلى قتل النفس كان جناية» كإفساد العقلء وإيطال الرّجلة 
الذي يسمونه العَفْده وكخطف البصر والسمع ونحو ذلك» فيجري على حكم جنايته من عمد أو 
خطأ؛ وإن لم يفض إلى شيء كالمعَادّات والتمائم والسلوان فهو تضليل وإدخال رعب على الناس 
واستلاب لأموالهم» ففيه التعزير والغرم. فالقول بقتل الساحر على العموم ظاهره غير مستقيم. ولم 
يثبت في السنة قتل الساحر لأجل فعله السخخرٌ. وما أراد مالك إلا الساحر الذي دل سحره على 
الردة؛ لأنه قال في روايات عنه في المدونة «يقتل الساحر كُفْرًا لا حدًا وأشار إلى ذلك هنا في 
الموطأ بقوله «هو مثل الذي قال الله تعالى في كتابه: «وَلَمَدْ علا لمن شريه ما نَم فى الْآخْرََ 
يت حن [البقرة: 102] على أنه إن كان كفرًا فحقه الاستتابة» اللهم إلا أن يكون عدم التفصيل 
لأن شأن هذا الساحر إخفاء كفره. 

وأما ما فعلثثه حفصة رضي الله عنهاء فلعلّها اطلعت على كُفر الجارية خفيةًء أو كان ذلك اجتهاداً 
منها في حكم السّحْرِء والله أعلم». ْ 
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ما جام في الي واک © ا ا ا ا ا و ب 

وحرّجٌ الترمذيٌ 0 : عن الحَسَنء عن جُنْدَب أن التُبى يله َال : «(حد الساحر 
ضري ِالسَيِف» وهو حديث ضعيتٌ©, 


وخرّجٌ ج البخاری؛ أن رسول الله ية سجر وجول بغز في ر دروا وأن عليًا 
انع كلما جل عَمْدَةَ وَجَدَ النبئْ عليه السلام رَاخحَةٌ ومةه د فقام كأئما اط من 
قال , 

وروی أبو عم عن هشام بن عَرْوَة؛ عن أبيه» عن عائشة» وهذا طريقٌ مَرْضِيٌ 

انه فال - حبين سجر م : تاي رَجُلاَنِء أعدفما علد ران والآخْرٌ عِنْدَ 
دجا فال أا وَجَعٌّ الرّجُلٍ؟ فَقَالَ: الثاني : مَطْبُوبٌء كَالَ: E‏ قَال: 
بيد بن الأصَم 50 قَال: في أي شَيْءِ؟ قَال: فِي مُشط وَمُسَاطة» وَفِي جف طَلْعَةٍ 


ذكرء كَالَ: وَأَئْنَ هُوَ؟ كَالَ: في بثر أَزْوَانَ. 


وا 4 لسحر مأخوذ من ُلْب الأمر على غْيْرِ وَجْهِهِ) ويقال: أَرْض مَسْحُورَةٌ وقد 

ت“ سحرًا للّتي يأخذها" المطر فيقلبُ نباتها ويقلعه من أصوله» وتُقلْبٌ الأرض 
لشدتهء ذكره أبو حاتم في «كتاب الرّيئة»“ قال: وأصل السّحْرٍ هاروت وماروت» يقال 
من جهة اللّغة» وهو فاعول من الهَرْتِء والهَرْتُ: الفصاحة والبلاغة في الكلام. 


)١(‏ ج ف: اتسحرت). (۲) في النسخ: «أخذها؛ والمثبت من الزينة. 

(1) في جامعه الكبير )1460( وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وإسماعيلٌ ابن 
مسلم المكيٌ يُضَعْفُ يُصَعّفٌ في الحديث من قَبَلٍ حِفْظِه. وإسماعيل بن مسلم العبديٰ البصريء قال 
وكيع : هو ثقة ويروي عن الحسن أيضاء والصحيح عن جنب موقوقًا». 
والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (1665)» والدارقطني: 114/3 والحاكم: ۰360/4 والبيهقي: 
136/8. 

(2) قال عنه ابن عبد البر في الاستذكار: 241/25 (إِنّه حديث ليس بالقوي» انفرد به إسماعيل ابن 
مسلم عن الحسن». 

(3) في صحيحه (5763) من حديث عائشة . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (23518) ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار: 239/25 من حديث زيد. 

(5) ذكره في الاستذكار: 25/ 240. 1 

(6) أخرجه مسلم (2189). 

(7) صفحة 465: 468 (مخطوطة دار صدام رقم: 1306). 
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ومّاروت أيضًا كذلك من المَرْتٍء والكرافة المهاره الى E‏ 

قال: وأَمْرَاتٌ جمعٌ مَرْتَء فكأ هاروت وماروت اشْبُقّ ی لهما هذان الاسمان من 
الفصاحة والبيان» ومن الجدوبة وقلة الخيرء ونر فل أن شت ا ل فلن 
غضب الله عليهما قل الخيرٌ عندهما") وصارا بمنزلة المفازة التي لا خيرٌ فيها ولا 


0 
2 


الأصول: 
- 1206), 0 2 في 0 ۴ ل 0 ِ 
قال علماؤنا ': في هذا الحديثٍ إثباتٌ السخر وأنه حى أعني بقولي ١حقًا'‏ أنه 
وقد أنكرته المعتزلة والقَدَرِيّة فقالت: إِنّه لا حقيقة له. 
قلنا: وقد اه الله بأنّه مور في ا وأخبر به في مواضعٌ كثيرة ٠‏ و 

أنه كلام مُوَّلْفٌ يُعَظمُ فيه غير الله وتنب إليه الأفعال والمقاديرٌ» ويخلقٌ الله عند قول 

السّاحر وَفِعْلِهِ في المسحور ما شاء من أمره حسب ما جرت العادةٌ فهو كفرٌ حسب ما 

أخبر الله عنه بقوله: فلا كي . 

e ۰‏ : هو معصيةٌ إن قَتَل به ُتل 50 » وإن ضرب به ضُرِبَ 


5 الله بقوله حَسّبَ ما أخبرٌ به» بقوله: فلا ک4 فقطعَ معضل ° 


(4) 


الخلاف فيه . 


(1) في النسخ بزيادة: «معناها الفصاحة والعلم وبيان الكلام». 

() في النسخ: «منهما» والمثبت من الزينة. 

() في الأصول: «إن قتل قتل به» والمثبت من العارضة 

)£( في الأحكام : فون اضر بها أدب على قَدْرٍ الور , وهي أسدٌ. 

(0) ج والعارضة: «مفصل) . 

(1) راجع المعلم للمازري: 93/3. 

(2) انظر هذا التعريف في الأحكام: 31/1 والعارضة: 6/ 246 247. 

(3) البقرة: 102. 

(4) في الأم: 256/1 (ط. النجار)» وانظر الإشراف لابن المنذر: 2/ 407» والحاوي الكبير: 13/ 96ء 
والوسيط : 6/ 408. 

(5) البقرة: 102. 


ما جَاءَ فى الغِيلَةِ وَالسّخْر 83 
في الغِيلةٍ 


الفقه في خمس مسائل: 

المسألة الأولى : 

قال مالك: السّحرٌ إذا وقع من فَاعِلِهِ فهو كفرٌء حَسَبٌ ما أخبرٌ الله عنه بقوله: لفلا 
1 

وقال2) الشافعه(3) : هو معصيةٌ» وقال: عقوبَثه على مِقْدَارٍ تأثيره. 

وقال مالك : يُقَلُ السَاحرٌ كُفرًا. وتعلُّنَ مالك بظاهر القرآن» وإِنّما جعله في باب 
الغِيلَة ؛ لأنْ المسحورٌ لا يعلمُ بِعَمَلٍ السَاحرٍ حتّى يَّعّ فيه» وقد قال مالكُ: إن مِنّ الغِيلَةٍ 
سَفْيَ الُم وكذلك المُرْقِدٍ© لأَخَذٍ أموالٍ الئاس» وهذا ظاهره» وقد مهّدنا أذلته في 
«مسائل الخلاف». 

المسألة القائية© : 

قوثه؟: «أَنّ حَنْصّةً قَتَلْتْ جَاريَةًه ففى «المؤازية» في العبد أو المُكائّب يسحر سَيْدَه 
يقتله الشلطان» وليس لسَيْدِه ولا لغيره قتله©. ۰ 

ووجهه: أنه قل بحن الله تعالى يجب على من أظهر ذلك في الإسلام» فلا يلي 
ذلك إلا الإمام» وحكمه كقتل المُرْئَدٌ أو الزُنديق. 

المسألة القالغة0© : 

قال علماؤنا : ولا يُقل حتّى يثبت ذلك أنّ ما يفعله من السّحر الذي وصفه الله 
تعالى بأنّه كفر. 

قال أَصْبَعُ : يكيف عن ذلك من يعرف حقيقته بذلك ويقبث ذلك عند الإمام؟ لاله 


(1) البقرة: 102» وقول مالك رواه ابن المواز عنهء نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: 
6 443 

(2) انظر باقى المسألة فى القبس: 1002/3. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 97/3 98. 

(4) هو دواءً يُرَقَدُ مُتَعَاطيهء كالأفيون. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/7. 

(6) أي قول ابن زرارة في الموطأ (2553) رواية يحيى. 

(7) قله أَضْبَعُّ نص على ذلك الباجي . 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/7. 

(9) المقصود هو الإمام الباجي. 


84 كتاب العقول 


معنى يجب به القتل فلا يحكم به إلا بعد ثبوته» كسائر ما يجب به القتل . 

المسألة الرّابىة': 

إذا فلا إن الشاخر بقل كفا “فاته الا يرنه وره مق السك > وتا حك 
حكم المُرْتّدٌ. 

وقال أَضْبَع: إن كان لِسْجِرُوا'' مُظْهِرَاء فَقّيِلَ حين لم يَتْْء فمالَهُ في بيت مال 
الماكر د aS‏ 

قال: فإن اسَْئَر”'' به» فماله بعدٌ قَثْلِهِ لوَرَئَته من المسلمين» ولا آمُرْهُم بالصّلاة 
عليه فإن فَعَلُواة فهم أعلم. 

المسألة الخامسة© : 

وإن كان الشاحر ذِمَيّاء فقد قال مالك: لا يقتل إلا أن يُدْخْل بسِخْره ضَرّرًا على 
المسلمين. يًل نقضا للعهد. ولا تقب منه توبة غير الإسلام؛ وأما إن سَحَرٌ آهل مله 
فليُوَدْبء إلا أن يبل أحدًا فقتل به . 

وقال سحنون في «العنبية : يقل إلا أن يُسْلِم فيثْرَك . 

فظاهر قوله آنه يُْتّل على كلّ حال إلا أن يُسْلِمء يخالف قول مالك: لا يتل إلا 
أن يُؤْذِي مسلمًا أو يقتل ذِمَيًا. 

ووجه قول مالك: ما احتّجٌ به ابن شهاب من أن لبيد بن الأصّم اليهودي سَحْرِ 
الثبي بل فلم يقتله. ولأنْ اليهرديّ كافرٌء فإن كان السحر دليلاً على الكفرٍء فإئما يدل 
مِنْ كُفْرٍ اليهرديّ على ما هو معلومُ. 

ووجه قول سحنون: أنه ناقض للعهدٍ ومنتقلٌ إلى كفر لا به يُقَوُ عليه . وقد قال أشهب 


)000( في الأصول: ااسحره» والمثبت من المنتقى. 
(؟) في الأصول: «اشتهر» والمثبت من المنتقى. 


اا ا ا 00 


(1) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 6/ ١247‏ والباقي مقتبس من المنتقى: 117/7. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/7 118. 

(3) حكاه عن مالك ابن رشد في البيان والتحصيل : 16/ 444. 

(4) 443/16 في سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم من كتاب الحدود [ولم نجده في العتبية من قول 
سحنون]. 


مَا جَاءَ فى المِيلّة وَالسّخْر 85 


في اليهوديٰ يتنا" : إن كان مُعْلِئًا به اسْبتِيبَ إلى الإسلام فإن تاب وال قُتِلَّ. 
MD, ¢‏ 

وأمًا من لم يباشر عمله© وإنّما ذهب إلى من يعمله لهء ففي «الموازية»: آله يُؤَدْبُ 
أدبا شديدًا. 


ووجهه: أنه لم يكفرء فلذلك لم يقتل» ولكته يستحق العقوبة لاله آثر الكفْرٌ. 


باب 


ما يجب في العَمدٍ 


الفقه في خمس"'" مسائل : 

المسألة الأولى : 

قال ا ذكر مالك رحمه الله - في هذا الباب مسائل لمرو وذلك: 
يَضْرِبَ رَجُل رجلا" بعَصًا أو بجر عَمْذَاء مرت ليو لقص يي ول هذه 
المسألة «المَثْلُ بالمُكقّل 4 5 ماله ضع ا را أبي ا حن فة ؛ لأنه تعلّقّ فيها 
علماء العراق بالحديث المشهور: ألا إل فِي 7 "؟ الْعْسَنا والسوط عة من ن الإبل؛ 
العديف الد كور ©. فإذا“ رمَا بخْشَبَة: فإنها جملةٌ مجموعةٌ من أجزاءء لو انفرّدَ كل 


)١(‏ «يتنبأ» زيادة من المنتقى . )٥(‏ في القبس: «ركيلة». 

(۲) في الممهد: «الفقه في هذا الباب في خمس». () في الممهد: «عن؛. 

(۳( في الممهد: «الرجل الرجل؟ . )¥( في الممهد: «قتيل». 

(5) في النسخ والممهّد: «بالقتل» والمثبت من (۸) في الممهد: «فأما إذا». 
القبس. 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 118/7. 

(2) أي عمل السّحر. 

(3) انظرها في القبس: 1001/3. وقد نقلها من المسالك العثماني في الممهد: الورقة 313. 
(4) قاله مالك في الموطأ (2556) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2322). 

(5) انظر الجامع الصغير: 294ء والهداية شرح البداية: 2/ 134. 

(6) سبق تخريجه. 
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جزءٍ منها لم يَجِبْ به قصاص» فإذا اجتمَعّت كان حالها في الإفراد شُبْهَةَ عند اجتماعها 
في إسقاط ما يَسْقْط بِالشْبْهَاتٍ. 

فقلنا لأهل العراق: الجوابُ عن“ هذا أَبْيَنُ من الإطناب فيهء أَتَرجُو أن تُلَّنَ لهذا 
الباطل دليلاً؟ ما تحاولَهُ هذا لا يموجه كما" قال القاءء: 

تدس إِنَى المَطارٍ سِلْمَةٌ بَيِيِهَا وَمَلْ يُضْلِحُ الْمَطَارُ ما أَنْسَدَ الذهر 
فرع © : 

فإذا أخذ الرّجُلُ حَبجَرًا وصبّه على رأس رَجُلء إن كان هذا عَمْدَ حَطَأُء فالضرتُ 

ان وا ف وا الع ا المذهبٌ يهد" قاعدة القَصاص» 
ويمَكن الأعداء مِنّ الأعداء. 

المسألة التانية : 

مذهب مالك أن من قتل حرًا بآلةٍ يُقْتَل بمِثْلِهاء أو قَصَّدَ القتلّ وجب عليه القّوّد 


شواء ق بخجر غير محدود00) أو محدوو" , 


)١(‏ في الأصول: «غير» والمثبت من القبس. 

(۲) في القبس: «ما محاولة هذا إلا كما». 

(۳) في النسخ والممهّد: «يلزم» والمثبت من القبس. 

هق في التسخ والممهّد: «وتمكين» والمثبت من القبس . 

(5) يحتمل أن يكون ناسخ الأصل قد أسقط بسبب انتقال النظر فقرة كاملة وهي كما في المنتقى: 
«...بحجر أو عصا أو غرقه في الماءء أو أحرقه بالئار؛ أو خنقهء أو دفعهء أو طيّن عليه ببناءء 
وبه قال الشائعيّ وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: لا قَرَدَ عليه إذا قتل بهذه 
الأشياء إلا بالنار والمحدود من الحديد أو غيره؛ مثل الليطة أو الخشبة المحدَدةء أو الحجر 
المحدد...). 


(1) هوأبو الزوائد الأعرابي» والبيت في قطعة من أربعة أبيات أوردها ابن الأنباري في الأضداد في 
اللّغة: 194 كما أورده المبرد في الكامل: 2406/1 وابن قتيبة في عيون الأخبار: 4/ 44. 

(2) انظره في القبس: 3. وقد نقله من المسالك العثماني في الممهد: الورقة 313. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7 وقد نقلها العثماني في الممهّد: الورقة 313. 


»م 


ما يجب فى العَمدٍ 57 


وعنه في ينمل الحديد روايتان» وبه قال الشّافعي”!' والأخعي» والحسن. 
ودليلنا: «أنّ يهوديًا رضح راس جارية من الأنصار بسَبَبٍ أَوْضَاحٍ© لَهَاء َأنِيَ بها 
البق يله كَقَالَ لَهًا: مَنْ بك أَقُلانُ؟ فَأَشَارَتْ ن لآ. كَثَالَ: أَثُلآن؟ كَأَشَارَتْ: أن لآ. 
َال : الان ۔ غي الْيَهُودِيَ؟ كَأَسَارَتْ بِرَأِهًا ‏ أي عَم اي به الي كله قار كَأمَرَ به 
ال عليه السّلام فَوْضِحٌ رَأسْهُ بين حَجَرَيْنِ) حرج البخاري والأيئة . 
المسألة القالثة0© : 
فإذا ثبت ذلك» فكل ما تعمّدَ به القتل من ضزبة أو وَكْرَّةِ أو غيرهما فقد قال 
مالك: ذلك عَمْدٌ. قال أشهب: ولم يختلف أهل الحجاز في ذلك فقد يقصد إلى 
القت“ بغير الحديد. 
فرع : 
ومن طرح رَجُلاً في بر على وجه العداوة» فعليه القَصَا ص . 
العا ا : 
لكات ESSE Se‏ 
الثار» وبأَيّ شيءٍ فَعَلَ ميل به وبمثله» هذا هو المشهور من المذهب» وهو ظاهر 
الحديث . 


(1) انظر الحاوي الكبير: 237/12 139. 

(2) أي خلاخل. 

(3) الحديث (5295) من حديث أنس بن مالك. 

(4) كالإمام مسلم (1672) وغيره. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 118/7. ونقلها العثماني في الممهد: الورقة 313. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 119/7. ونقله العثماني في الممهّد: الورقة 313. 

(7) صيغة هذا الفرع كما ورد في المنتقى: «ومن طرح رجلا لا يُحْسِنُ العوم في تَهْر على وجه العداوة 
والقتل» فقد روى ابن القاسم عن مالك في الموازية: يقتل به. وقال ابن المواز فيمن أشار على 
رجل بالسيف فكرّر ذلك عليه وهو يفرُ منه» فطلبه حتى مات: عليه القصاص؟. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 119/7 مع بعض التصرف. 


وقد خالف الحديتٌ والجمهورٌ في ذلك أبو حنيفة” فقال: لا يجوز القَرّدُ إلا 
بالسّيف خاصّة. 


ومن جهة السئة: الحديث المتقدّم»: أن يَهُودِيًا رَضْمَّ رَأْسَ جَارية؛ فلا كلام على 

المسألة الخامة : 

إذا ثبت ذلك» فإنْ لأصحابنا في فروع هذه المسألة اختلافًاء والأصل ما قدمناء 
فقد رَوَى محمد عن ابن المَاجِشُون: أنه من نَل بالئار لم يُقْمَل بهاء والمشهور عن مالك 
راضحا آله يفل بها 

ووجه ذلك: ما تقدّم من الحديث والآي. ۰ 

ومتعلق ابن المَاجِشُون: ما رُوِيَ عن ابي يله أنّه قال: «لآ يُعَذْبُ بالثَارٍ إلا رَبْ 

ين 

ومن جهة القياس: أله تفويت“ رُوح مُبَاح» فلم يجز تفويته”'' بالئَارٍ كالذَكَاةٍ. 

Da o 


فإن غَرّقَهُ في الماء عُرْقَ به» رواه عبد الملك بن الماجشون”" عن ابن القاسم في 


)0( في الأصول: «تعذيب. . . تعذيبه» والمثبت من المنتقى . 

)۲( م جه المنتقى : «عبد الملك بن الحسن). 

)1( انظر مختصر اختلاف العلماء: 147/5 ومختصر الطحاري : 232. 
2( البقرة: 194. 


(3) النحل: 126. 

(4) انظر الصفحة السابقة. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 119/7. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (5418)» وأبو داود (2676 م)» ومن طريقه البيهقي 72/9 عن محمد بن حمزة 


(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 119/7. 


ما يجب في الع + 89 
«العُغْبية»"» وقاله في «المجموعة» أشهب» وعبد الملك. قال" ابن القاسم: إن كمه 
وطَرّحَه في نهرء صُنِعَ به مثل ذلك. 


تَابُ و2 
القضاص في القَثْلٍ 
مالك ؛ أنه بَلَعَهُ : : أن مزان بن الحم كنب إلى معاي بن أبي ان بذك لد أله 


7 


بسَكرَالٌ وقذ قَتَلَ رجلا فَكَتَبَ إِلَيْهِ ا ن يله 8 
الإسناد : 
قال الإمام: الحديتٌ بلا في «الموطأ؛ وله في الصّححة والنّظر معنئ. 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قال علماؤنا : إِنْما وجب أن يُقَادَ من السّكران لأنّه أدخلَ على نفسه الشسّكرء ولو 
ترك القَوَدُ منه لم يشأ أَحَدٌ أن يقتل أحدًا إلا شَرِبَ وقَتّل واعتذرٌ بالسكر. وقد تسيل 
السكرَ من ليس بسكرانء وإنما يقع السُكر على الذي لا يُمَبْرُ بين الذَرْةَ""“ والفيل© . 

المسألة القّانية : 

وقد بِيّنَا حقيقة السّكرء وأنّه عبارة عن حبس العقل عن التّصرّف على القانون الذي 


)١(‏ «قال» زيادة من المنتقى. 

(۲) «به» زيادة من الموطأ. 

)۳( م «الدابة) . 

)1( 62/16 في سماع عبد الملك من اين القاسم . من كتاب الديات. 

(2) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهّد: الورقة 339. 

(3) في الموطأ (2559) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2329)ء وابن وهب عند البيهقي : 
8/ 42. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 124/أ. 

(5) المقصود هو الإمام البوني. 

(6) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ: «ومن بلغ هذا المبلغ» لم تكن به قوّة يقوى بها على القتل؟. 
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خلق عليه في أصل الخْلْقّة المعتادة"» وأَنّ© الشكران إذا قصد إلى القتل قُتَلَ؛ لأنّه 
يبقى له من العقل ما يثبت به عليه القصاص وسائر”'2 الحقوق» ولو بلغ حدّ الإغماء الذي 
لا يصح معه قَضْدٌ لكانت جنايَتُه كجناية المُعْمَى عليه والنائم» وفي «العُنبية»“ عن ابن 
القاسم أنه قال: يماد من السّكران ولا ياد من المجنون والصّبيٌ» يريد: الجنونٌ المطبقّ» 
والصّبِيٌ الذي لا يَعْقِل ابن سنة ونصف. 

المسألة القالئة © : 

قوله: «أَحْسَنُ شَيْءٍ سَمِعْتُ في هَذِه اة قوله: الو بلي ولد وله 
هو على ما قال» يريد أنْ ذلك في الذكور 0 لأ الآية تقتضى القِصّاصٌ بين 
الإنا كما تتفي بين اميد والأحزان إا ت يقير حه الا لان اله ا 
تقتضي إثبات الأحكام المنصوص عليها من القِصَاص i 0 ٠‏ والخيد ون لذ" 
والإناث» ولا يمنع القصاص بينهم في ذلك وإنما يغبت ذلك بسائر”" أدِلة الشرع. 
والذي عليه الجمهور؛ م سودي 


وروي عن النّخعي أنه يتل بعبده . وتعلق بالآية بدليل الخطاب©) 


)١(‏ في الممهد: «كسائرا. 
(۲) زيادة من الممهد. 


(1) يقول البوني في المصدر السابق: «وحقيقةٌ السّكر لا يُستطاع الوصول إلى علمهاء وإِنّما هو أحد 
رجلين: : إِمَا رجل يبلغ حدًا لا يستطيع معه فعل شيء. أو يكون معه من عقله ما يصح معه مراده 
وقصذه فتلزمه أفعاله». 

(2) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 7/ 120. 

(3) 144/16 في سماع عيسى بن دینار من ابن القاسمء من كتاب العشور. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 121/7. 

(5) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2560) رواية يحى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2325). 

(6) البقرة: 178. 

7) تتمة الكلام كما في المنتقى: «القِصّاص بين الذكورء وأنّ ذلك لا يمنع القِصّاص بين الذكور 
والإناث» وإن مُنمَ القصاص». 

(8) رواه ابن أبي شيبة (27517). 

(9) عبارة الباجي: «وتعلّق في إثبات ذلك من الآية بوجهين: أحدهما من جهة الحصر لمن فعل» 
الألث واللأم من حروف الحصر. والثاني: من جهة دليل الخطاب». 
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ودليلنا: أن القتل أحد بدَلّي التفس» فلم يَنْبْثْ للعبدٍ على سيّده كالدية . 

ولا يتل بِعَبْدٍ غَيْروه وبه قال الشافعي . 

ا 

ودليلنا: إجماعٌ الصحابة؛ لاله مرويٌ عن أب بكر وعمر» وعليٌء وابن عباس » 
وابن الرَبَير» وريد بن ثابت» ولا مخالفٌ لهم. والمسألة طبوليّة في «مسائل الخلاف». 

المسألة الرّابعة© : 

وله : «وَالقِصَاصٌ يَكُونُ بَيْنّ الرَجَالٍ وَالنْسَاءِه يريد: أن الرّجل يتل بالمرأة» والمرأةٌ 
بالرّجل» وعليه الجمهورء إلا ما روي عن الحسن”© ؛ آنه قال: لا يقل الرجل بالمرأة. 

ودليلنا: قوله تعالى: طالنَّنْسَ بِالتَئْينب8©» ثم قال: کوس لر کر يمآ أَنرْلَ 
أ الآية وقال: فاكم بيهم يمآ أل ام4 فالظاهر أنه راجمٌ إلى جميع ما 

ومن جهة القياس: أنْهما شخصان متكافئان فى حدٌّ القذفٍء فوجب أن يتكافئان في 
القِصَاص كالرجُلَينَ”". 

المسألة الخامة : 

قول" : «وَجُرْحُهًا برجي" يريد: أن القِصَّاص يجري بينهما في الأطراف» 


)١(‏ في المنتقى زيادة: «والمرأتين». 
إفة في الأصول: «كجرحه؛ والمثبت من الموطأ والممهّد. 


ووو مولومل ووو و وو وووووو و 


(1) انظر الحاوي الكبير: 17/12. 

(2) انظر المبسوط: 130/26. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 121/7. 

(4) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2560) رواية يحيى. 

(5) الذي عند ابن أبي شيبة (27484) عن الحسن قال: «لا يقتل الذَّكَرُْ بالأنثى حتى يؤذوا نصف الدية 
إلى أهله». 

(6) المائدة: 45. 

(7) المائدة: 45. 

(8) المائدة: 48. 

٠ )9(‏ هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 121/7. 

(10) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2560) رواية يحى. 
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رده ع سر 


وهو 00 2 وقول جمهور العلماء لمُطْلَّقٍ قولِهِ تعالى: ولعت يِلْمَيْنٍ والأنت 
نفٍ» الآية» ولم يفرّق. 
فرع : 
قول : «فِي الرَجُلِ يُمْسِكُ الرْجُلَ لِيَضْرِبَهُ فَيَمُوتُ» هو على ما قال إِنّه إذا أمسكه 
وهو يريد قتله؛ أن على القاتل وَالمُمْسِك القتل . 
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يُقْتَلُ المُمْسِك, 
ودليلنا: أنه أَمْسَكَهُ ظلمًا لما يعلم آله قاتله» فأشبه إذا أمسكه لِسَبّع حتّى أكله؛ أو 
في نار حت أحرقته . ١‏ 
فرع : 
قوله"": «ولو أمسكه أو حبسه'" وَمُرَ يَرَى أله يُرِيدُ أن يَضْرِبَهُ بمَا يَضْرِبُ 
الئّاسٌ؟ يريد: الصرب المعتاد الذي لا يُخَافُ منه البوت» قال مالك : يُعَافّبُ أشد 
ال 
0 2 


وروی يحيى عن ابن نافع : أنه يُحْبّس ويُجْلّد ِقَدْرٍ ما يرى السلطان من ديه 


)١(‏ «قوله» زيادة من المنتقى. 

(۲) في الموطأ والمتتقى: «ولَّوْ حَبّسَه؛. 

(۳) في النسخ: «دينه» والمثبت من المنتقى. وجاء في خاتمة نقل العثماني في الممهد: «فهذا آخر ما 
رتبناه ومهدناه في هذا الباب والله عز وجل الموفق للصّواب». 

(1) أي قول الإمام مالك. 

(2) المائدة: 5 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 121/7. ۰ 

(4) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2561) رواية ي. _ ٠‏ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2325). 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 121/5 والمبسوط: 26/ 126. 

(6) انظر الإشراف لابن المنذر: 103/2. 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 121/7. 

(8) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2561) رواية يحيى. 

(9) تتمة الكلام كما في المنتقى: «وَيُسْبجَن سنةء فلم ينص في الكتاب على معنى العقوبة). 


العفو فى ثل الع 93 


NT 


الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله: «إِذًا أُوْصّى أن يُعْمّى عَنْ قَاتَلِهِء أن ذَّلِكَ جَائِرُه وهذا على ما قال» وذلك 
مثل أن يفل مَقَاتلّه وتبقّى حيائه فيَمْثُو عنه؛ أن عفوه جائزٌ. قال ابن نافع عن مالك: إلا 
في تل الغِيلة . وقال في «المؤازية»: ولا قول في ذلك لوَلَدِهِ ولا لِعْرَمَائْهِ وإن أحاط الدّيْن 
بِمَالِهِ . 

المسألة القانية : 

ولو أؤصى المقتولٌ أن تُقْبَلَ اليه منه» ففي العُنبية»“ عن ابن القاسم فيمن قُيِلَ 
عدا فارص أن قل الدية وأرضّن واا أن :ذلك جا 

المسألة القالغة 9 : 

وما الجرّاح» فن أراد المَجنِيٌ عليه أن يعفو عن الدَّيّة» لم يكن ذلك إلا باختيار 
الجاني . قال محمد: لم يختلف فيه قول مالك وأصحابه. 

ووجهه: أن الجَارِحَ يريد استيفاء المال لنفسهء والقاتل لا يريد استيفاءة لنفسه؛ لأنه 
إذا قُتِلَ قصاصًا ترك المال لغيره. 

المسألة الرابعة“ : 

وإذا عفا بعضٌ الأولياء عن الدّم» لم يُفْتَلء ولَِمَهُ من الدّية حصّة من لم يعف 
عنهع ولم يكن له الامتناع. 


(1) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهد: الورقة 360 361. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 123. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (2564) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2331). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 123. 

)5( 489/15 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسمء من كتاب العقول. 

(6) ووجه ذلك: أن القتلّ قد وُجِد من قِبَلِ القاتل فكان حمًا من حقوق القتيل» فلما جاز عفوه فيه 
على الدّية صار مالاً فتعلّقت به وصاياه. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 23. 

(8) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 7/ 123. 
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وإذا كان الوليّ واحدّاء فعفا عن بعض الدّم» لم أَرَ فيه نضًا. 

ولك «١وَعَفْوٌ‏ المَتِيَنَ جَائِرٌ عَلَى الْبَنَاب» وهو نحو ما قال. e‏ عبد 
الوخاب* أنَّ مالكا احتف عنه في التساء هل لهِنّ مَدْخَل أم لا؟ فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما: أن لهنّ مدخلاً. 

والثانية : لا مَدْحَلَ له فيه . 

فوجه الرّواية الأولّى: قوله ككه: «مَنْ قُيَلَ لَهُ ييل تَأَهْلّهُ بيْنَ خيرتين: إن شَاءُوا 
َتَلُواء وَإِنْ شَاءُوا عَقَوَا وَأَحَدُوا الذي . 


ولأنّ القصاصٌ يُسْبَحَقُ على استحقاق» فوجبٌ أن يثبتَ لجميع الوَّرَئَةِ المستحقّة 


فإذا قلنا: لِهُنّ مدخلء ففي أي شيء يدخلن؟ ففي ذلك روايتان: 

إحداهما: لهنّ المدخل في القَّوَدِ دون العَفْو. 

الثانية: لهنُ مدخل في العَفْو دون“ القَّوَدِ. 

المسألة الخامسة©6 : ا 

إذا ثبت ذلك فإن كان للمقتول بنون ذكورٌء فلهم العَمُو والقّوّدء وإن عفا أحدهم 
لم يكن لغيرهم قود . قال محمد: وهذا ممّا لم يختلف فيه مالك وأصحابه. 


)١(‏ «دون' زيادة من المنتقى. والذي في الممهّد: «لهِنْ أن يدخلن في العفو والقود». 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى 7/ 124. 

(2) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2567) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2332). 

(3) في المعونة: 257/2 (ط. الشافعي). ء' 

(4) وجه هذه الرواية: أن ولاية الدّم مستحقة بالنُصرة» وليس النّساء من أهل النُصرة فلم يكن لهِنّ 
مدخل في الولاية المستحقّة بها. 

(5) أخرجه أبو داود (4504 م) ومن طريقه البيهقي: 8/ 57ء كما أخرجه الترمذي (1406) من حديث 
شرح الكعبيَ. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيحٌ»» وانظر نصب الراية: 351/4. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 125/7 126. 

(7) وإنما يكون لهم حصتهم من الذية. 


العفو في فل العم . 55 
المسألة السادسة : 
ولو اجتمع بناتٌ وعَصَبَةٌ فَعَمّت واحدة دون العَصَبَّة ففي «العْنْبيَة©) عن ابن 
القاسم: أن ذلك يجورٌ على من بَقِيَ. 
وفي «المؤازية؛ عن أشهب: لا يجوز العَفْرُ إلا باجتماعهنٌ. 
المسبألة السابعة : 


وإذ تَرْكُ القتيل أبَا وأماء ففي «المؤوّازية»: لا حى لها مع الأب. وكذلك 
الاو معه. 

أ Y1‏ و 0 (5) ىل on‏ ® 7 

وأمًا الأم"' فهل لها مدخل معه أم لا؟ عن " ابن القاسم ': أن لها ولاية 
ال وروی مُطرئف عن مالك : أنه ليشن لها N‏ وحكاه ابن حبيب عن ابن 


الماجشيون7, 


المسألة القامنة© : 

وإذا قال المقتول: دمى قد قَوْضْئُهُ إلى فلان» فهو له إن شاءَ قَتَلَء وإن شاء عَمَا 
على غير دِيّةِه وإن شاء على الدَيّةّء فيكون لوَّرَئَةِ المقتولٍ وإن كان الدّم بِقَسَامَةٍ فالقسامة 
لعصبّته والقتل والعَفْرٌ إلى هذا »؛ رواه محمّد عن أشهب. 


)١(‏ في الأصول: «الأخوة» والمثبت من المنتقى والممهّد. 

(؟) مء والممهّد: «الأخت؟» ج: «الأخ». 

(۳) في الممهد: «فروي عن؟. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 126/7 127. 

(2) 513/15 في سماع عيسى بن دينار عن ابن القاسم» من كتاب الجواب. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 127/7. 

(4) هو من رواية عيسى عنه» نص على ذلك الباجى. 

(5) أي أن لها مدخلاً في ولاية الدم. ١‏ 

(6) ووجه هذا القول: أنها ليست من العصبة» فلا حقّ لها في الولاية كالرّوجة. 

(7) الذي في المنتقى: «الدمء وهو قول مالك من رواية مُطْرّف وغيره. وروى ابن حبيب وابن 
الماجشون: ليس للأم ولاية في دم العمد؟. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 127/7. 

(9) ووجه ذلك: أن المقتول أحقٌّ بدمه من غيره. 
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الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله©: «مَنْ كَسَرٌ يَذَا أو رجلا عَمْدَاء أنه يُقَادُ مِنْهُ» يريد: أن القَرَدَ لازم» ليس 
للجاني أن يمتنع منه» ولا للمجني عليه غيره". ولا يُجَيّر المجتى عليه بينه وبين الأزش 
کی 07 ML‏ في القتل . 

المسألة الثانية) : 

قال علماؤنا : اوالجناية على ضربين: 

ضربٌ لا قَوَدَ فيه. 

وضربٌ فيه القَوَد. 

فأمًا ما لا قَوَّدَ فيه» فعلى قسمين: 

قنخ له قو ويه و لآتم لا تغرف :فيد المغائلة: 

وقسمٌ يمتنعٌ فيه؛ لأنْ الغالب فيه الّلّف. 

فأمَا ما لا يُستفادٌ منه لعَدّم الممائلة» فكاللْطْمَة» قال مالك في «المؤازية» و«المجموعة»: 
لا قَوَدَ فيهاء وفيها العُقوبّة. زاد أشهب: ولا في الضَّرْبَةٍ بالسّوطٍ أو بالعَصًا إذا لم يكن جُرْحًا؛ 
لالهلا تغرف غيل ذلك وهو رمن الاش ملت بالقوة والصفت: 


)١(‏ في النسخ: «ليس للجاني ولا للمجني عليه أن يمتنع منه» وفي الممهد: «القود لازم للمجني ولا 
للمجني عليه أن يمتنع منه؛ والمثبت من المنتقى . 


(1) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهد: الورقة 371 372. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 128/7. 

(3) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2568) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2336). 
)4( أي عن الإمام مالك . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 128. 

)6( المقصود هو الإمام الباجي. 


القصاص في الجراح 97 

وقال ابن نافع عن مالك: ليس ذو الشّرّفٍ والمُرُوءَةٍ كالدنِيءِ والوضيع والصّبِيٌ؛ 
ولا القوي كالضعيفٍ. 

ودليلنا: قوله تعالى: والح يسا کے زايد 7 سن غلمائا من يقو ل دليل 
الخطاب . 

ومن جهة المعنى: ما احّْحّ به من اختلافٍ الضَارِبٍ والمَضْرُوبِ© في القُوٌةِ وقد 
دت ٠‏ دون أ فيدر ها الممائلة: 


مسال : 


ومن نتفٌ لحية رَجُل أو رأسه أو شاربهء فقال المُغِيرَةُ في «المجموعة): لا فَوَدَ 
فيه؛) وفيه العقوبةٌ والسجنْ. 

وقال ابن القاسم: فيه الأدب. 

وقال أَشْهَتُ : فيه القصاص» وفي الشارب وفي أشفار العينّين . 


توجية : 


فوجه الأزل: آنها جناية ليس لها أثرٌء فلم يكن فيها قِصَاصٌ كاللْطْمَة . 

ووجه القّاني: أنْها جناية أتلفت شيئًا من الجََسَدٍ فيه جمال؛ فكان فيها القِصّاص 
كقطع الأنف . 

فإذا قلنا بالقصاصء فقال ابن أبي زيد: أعرفٌ لأَصْبّعْ أن القصاصٌ فيها بالوّزنء 
وَعَابَةُ غيره. 

وقال المُغِيرَةٌُ: لا يجورٌ ذلك لاختلاف اللْحَى”" بالْيظم» ولو أقَادَ جميع اللْحية9» 


)١(‏ في المنتقى: «عرضت». 

(۲) في النسخ والممهّد: «اللحم؟ والمثبت من المنتقى. 

(۳) في والممهد زيادة: بجميعها. 

(1) المائدة: 45. 

(2) أي اختلاف حالهما. 

(3) هذه المسألة بتوجيهها مقتبسة من المنتقى: 128/7 129. 
4 * شرح مرطأ مالك 7 


58 كتاب العقول 


لكان صوابّاء فإذا نتف البعض فليس فيها إلا ما يرى الإمام من العقوبة. 

وأمَا القسم الثاني مما لا قصاص فيه لأنْ الغالب منه التلف» فهو كالمَأمومة 
والموضحة والجائفة» وقد تقدّم ذلك في بابه. 

وأمّا الصرب الثاني الذي فيه القصاص» فكل جُزح لا يُخَافٌ منه الل غالبّاء وقد تقدّم. 

ومَّن الذي يباشِرٌ القَرَد؟ قال مالك في «المؤازية» و «المجموعة»: لا يستقيدٌ لنفسه» 
رت لدم لديم افاس فت اله يقار ها تة دان الى اا ا 
أرفق من يَقْدِر عليه » فيقتصٌ له بأرفق ما يَقُدِر عليه. . 
ا : 

إذا كان الجُرْحٌ مُوضِحَةء ففي «الكتابين» لأشهب: يشرط" في رأسه مثلهاء وقاله 
ابن القاسم؛ غير أنّهما اختلفا في معنى المُمَائَلَةَ» فقال أشهب: إن أخذت من المَجَْنِيٌ 
عليه ما بين قرنيه وهي لا تبلغ من الجارح إلا نصفٌ رأسِهء فإنْما يُنظَر إلى قَدْرٍ ما أخذت 
من رأسه. فإن أخذت ما بين قرني الْمَجَنِيٌ عليه» شق ما بين قرني الجاني» ولا يُنْظر إلى 
عِظم الررأس ولا صِغْرِهِ. 

قال محمّد: واختلف فيه قول ابن القاسم» فقال: يُشَنُ في رأسه مدر ما شَقٌء 
فإن استوعب رأسه ولم يستوعب طول الشّقٌّه فليس عليه أكثر. 

قال: وكذلك الجبهة والذراع» يؤخذ منه بطول ذلك ما لم يَضِقْ عليه“ العضو فلا 
يزاد عليه . 

قال محمّد عن أَضْبّعْ: قول ابن القاسم هذا ليس بشيءء ولا أعلم إلا أنّه رجع 
عنه» وَبِقّوْلٍِ أشهب أقول ٠‏ أن القَصَاص في الجراح مبنئْ على هذا؛ لأنْ الممائلةً إِنْما 


فق م ج: «من ذكر؛) ف: «من يمكن» والمثبت من المنتقى. 
(۳) في المنتقى والممهد: «يشترط). 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 129/7. 
)2( وهر الذي رجحه ابن رشد في البيان والتحصيل : 110/16 حيث قال : «والصحيح عندي فول = 


55 )1( 0 00 5 : زفق 
تقع بالأسماء > ولذلك تقطع يد كبير بيد صغيرء وصغير بكبير . 

ووجه قول ابن القاسم: أن الاعتبار فيه بالصّفاتء ولذلك يُقَادُ ِن مُوضِحَةٍ 
بمُوضحة» ومن الصّفات المعتبرة الول والقِصّرء كما يعتبر فيها الوصول إلى العَظم . 


ا 


a‏ لَقُطِعَ من أصبعه بِقَدْرٍ ذلك؛ ولا يُنْظَر إلى طولها ولا 
قِصّرهاء ولو قطع من أن نميه نها لَقُطِع من أَنْمْلتِهِ نها كذلك» رواه أشهب وابن نافع عن 
مالك في «العتبية» وغيرها. 


مسألة©© : 


وإن أخطأ الطبيبُ فزادٌ أو نقص» فقد رَوَّى أبو زيد عن ابن القاسم: إن بلغ ذلك 
لث الدّية فعلى العاقلة» وإن قصر عن ذلك ففي ماله؛ لأنها جناية خطأء وأمًا ما نقصء 
ففي «المجموعة؛ عنه': لا يرجع فيقتصٌ له من بقيّة حم ؛ لأنّه قد اجتهد له» وكذلك 
الأضبّم يخطىء فيه بأنْمُلَةَ ولا يقاد مرّتين 


ا 
َأَجْرَهُ القصاص على الّذي يُقْنَصُ لهء قاله”" ابن القاسم عن مالك. 


)١(‏ ابالأسماء زيادة من المنتقى. 

(۲) في المنتقى: ”يد كبيرة بيد صغيرة» وصغيرة بكبيرة». 

(۳) في النسخ والممهّد: «قال» والمثبت من المنتقى . 

= ابن القاسم هذاء لا قول أشهب الذي اختاره ابن المراز؛ لأن الله تعالى يقول: ولج 
يِصَاض » [المائدة: 85] فوجب أن يقتص من الجارح بمثل الجرح الذي جرحه في طوله وقصره». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 129. 

(2) 109/16 في سماع أشهب وابن نافع» من كتاب العقول والجبائر. 

(3) هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 129/7 130. 

(4) أي عن ابن القاسم من رواية أبي زيد» نص على ذلك الباجي. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 130/7. 


وقال ابنٌ القاسم فى العُنبية» : إِنه9'' يُوَكْلُ مَن يطلب ديته وقبضه”'”*: فيكون جعله 
على الطالب. 00 
تكملة هذا الباب21: 

قوله©: ِن جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادٍ مِنْهُ مِمْلَ جُزح الأَوّلِء فهو القَوّدُ. وَإِنْ راد أو 
مَات» ليس عَلَى الْمُسْتَقِيدٍ شَيْءٌ» وبهذا قال الشاقعك0©. 

وقال أبو حنيفة© : السَرايةُ على" القِصّاص مضمونةٌ. 

ودليلنا: أذ كَل قلع كاذ شير تضمو في الاتتدافة فلا يضمن ما يسري إليهء 
كالقطع في السّرقة ؛ ولذلك قال : *إن بَرىءَ المستقاد وقتل المجروح أو برئت 
جراحاته وبها عيبٌ أو نقصٌ أو عَتَلُء فإن المستقاد منه لا يُقْتَل ثانية» ولكن يعقل بِقَدْر ما 
نقص*. والفروعٌ في هذا الباب أكثر من أن نستوفيها في هذه العاجلة . 


)١(‏ في النسخ والممهّد: «... عن مالك في الموازية والمجموعة إنه» والمثبت من المنتقى. 

(۲) في المنتقى: «ويقتضيه؟. 

(۳) في المنتقى: #من». 

(4) في الأصول: «... قال: إن المستقاد برىء البراءة ظاهرة على ما تكون النجاة فيه إن شاء اش 
وفي الممهد: «ودليلنا: أن كلّ قطع كان في الابتداء كان ما سرى إليه مضموناًء كقطع اليد 
والأول» وكل قطع كان غير مضمون في الابتداء فلا يضمن بأمر الله عز وجل» والمثبت من 
المنتقى . 


(1) هذه التكملة مقتبسة من المنتقى: 130/7 131. 

(2) أي قول الإمام مالك مختصرًا كما في المنتقى» وهو في الموطأ (2569) رواية يحيى» ورواه عن 
مالك: أبو مصعب (2336). 

(3) انظر الحاوي الكبير: 174/12. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 146/5. 

(5) آي الإمام مالك. 


مقدمة 101 


كاب الرَجْمٍ والحدود 


مقدمة 
فال أبو حاتم : يقال رجلٌ محدودٌ» إذا أَقِيمَ عليه الحذَّء وإنّْما سُمْي حَذَا؛ لان 
الله تعالى قد حَدَّه وأمرٌ عباده به. 
والرّجمٌ مأخودٌ من الحِجَارَةَء وهي المي بهاء والرّجام: الحجارةٌ؛ واحدُها رَجْمَةٌ 
ورّجَمْ» وَرِجَام. 
والجلد سمي بذلك؛ لأنّه يكشف عن بَدَنْهِ فيضربُ على جلده» يقال: جُلِدَ 
الرْجِلُ معناه: شرب على جلده. 
قال الإمام: الوّجمُ سئه ماضية؛ وأصلٌ في الشريعة» تقدَّمَ في الملل قبلهاء 
ف رَه الإسلامٌ بعدّهاء وكان من حُسجج لنب بيا على اليهودٍ في إنكارِهِم لْبُوْتَهه حثى 
6 الحال إلى أن تكون البهائمُ م تفعَلهُ؛ كما ورد في البخاري»“ عن عَمْرِو بْنٍ 
مَيْمَونٍ؛ ئه شَامَدٌ فِي الجَامِلِيّةِ و جم الْقِرَدَةِ عَلَى الزّْنَاء ا و صو 2 اة قال 
رات رده تُضَاجِعٌ صاجبهاء ی اء ورد مُحْتَفِيَاء لما أَحَسث په سَلَبَتْ ذَِاعَهَا ِن 
تخت رس صَاحِبهَاء ثُمْ مَمَتْ إل قراقعهاء وأا نظ لتقا كُمْ عَادَتْ إِلَى مَضْحهِهَا مََ 
صَاحِبِهَاء فما اسْتَئِقَطَ اسْتَنْكَرّمَا وَضَاحَ وَاجْتَمَعَتٍِ القّرُودُ قَسَمُومَاء ثُمْ رَجَمُومَا 


بِالحِجَارَةٍ وأنا أنظرٌ إليهم . 
ا 


قال الإمام: ااا مدا اعليس ا مَسْشّاء وإمًا أن 


)0 تتم الكلام كما في الزينة: ١لا‏ يُوَارَى بثوب ولا غيره». 

(1) في كتابه الرينة: صفحة 410 411 (مخطوط دار صدام رقم: 1306). 
)2( انظر هذه الفقرة ف في القبس : 73 1003. 

(3) الحديث (3849). 

(4) انظره في القبس: 3/ 1003. 


102 کاب الو جم والحدود 
يكون هذا آم أَؤْقَعَةٌ عَهُ الله في نُفُوسٍ البهائم إلهاماء وَمُقَدْمَة مَةَ للنذارَةٍ لمن يُحْبِي هذه السَنة 
التي أماتها اليهودٌ. 


هدمخ1) 


قال الإمام : وأحاديثٌ الرجم معدّودَةٌ أصولها ء رَه عَشَرَة أحاديث: 


الحديث الأول: ما رَوَى الأيمَهُ بأجمعهم عن أبي هريرة©© وغيرو: أَدْخَلْنَا حديتٌ 
بعضهم في بعض وجمعناة. قالوا: جاء مَاعِرٌ بُ مالكِ الأَسْلَمِئْ إلى رسولٍ الله بيا فقال: 
اسول الله ظليت فيي وَنُبتُ طهزنِي» ال : يم أَطَودك؟) قَالَ: من الرُّنَاء كَالَ لَه 
رول الله كل «ارجغ فَاستَغْفِرٍ الله َنْب إِلَيْده. كْرَجَمَّ غَيْرَ بَعِيدِء َم جا قَالَ: 
e‏ ك ال 
مِم أَطَهْرْكَ»؟ قال : مِنّ الرُّنَاء َال لَهُ رَسُولُ الله ة: «لَعَلْكَ قَبُلْتَ أو عَمَرْتَ أو 
0 قَالَّ: لا یا رَسُولَ اللوء كَالَ: «أَنِكْتَهًا؟» قَالَ: نَعَمْء فَقَالَ رَسُولَ الله ي: «أبه 
جُئون؟» قالوا: لآ قال «أَشَرِبَ حَمْراً؟» قالوا: لا فام رَجُلَ فَاسْئَنْكَهَهُ كُلَمْ جذ مِنْهُ 
ريخ حفر ار به قرم كلما ردك لحار لخ E‏ مَعَهُ لَْحِيُ 
جَمَلِه فَضَرَبَهُ وَضَرَبَهُ النّاسُء فَلَما وَجَدَ ألم الْمَوْتٍ صَرَّخَ: يا ر روني إلى رَسُولٍ 
الله كل ِن قَرْمِي قُتَلُوني وغَرُوني» وأَخَبَرُوني ن رَسُولَ الله يلغ غير اټلي» ٠‏ فلم يُنْرَمْ 
عَنْهُ حى قُتَلُوه فَلَمًا رَجْعُوا إلى رَسُولٍ الله كله ذَكَرُوا لِك لَه قَالَ: «قَهَلا تَركْثُمُوهُ 
زاد أبو داود”” والتسائئق* : يسبت رَسُولُ الله يكل فيو فَأَمًا لِيَدْدٌ حَدًا كلاه قاله 

أبو هريرة. 


زاد أبو داود© : ألا رموه حى أَنْظْرَ في شَأْنِه هلا تَرَكْتُمُوهُ قيثو فَيَنُوبَ الله عليه». 

(1) انظرها في القبس: 3/ 1003 1008. 

(2) أخرجه البخاري (5271)ء ومسلم (1691). 

)03 كالصحابي الجليل جابر بن عبد الله ء أخرجه البخاري (5270): ومسلم (1691)ء» وابن عباس» 
أخرجه البخاري (6824) . 

(4) في سنته (4420 م). 

(5) في الكبرى (7207) بلفظ : «فيثبت 

(6) في سننه (4491) . 


مقدّمة 103 


زاد مسل والنسائك© قال: فر فَلَمًا كان مِنَ الْمَدِ ناه كَأَرْسَلَ النبئ كل 
إلى قَوْمِهِ أَنَعْرِقُونَهُ؟ قَالُوا: ا قَأَنَاهُ الَالِئَهَ َأرسَلَ إليْهِمْ أَيِضَاء E‏ 
باس بوء قَلَما گان في الرّابعَةَ َمَرَ برَجْمِهِ . 

زاد في «الموطأ : أئه جاء إلى أبي بكر الصَديقٍ؛ َقَالَ لَهُ: تُب إِلَى الله 
واس وای عن قال له ل ٿا ٿال لأبي يكرء مال مر ماله أبي بكر . فَجَاءَ لِرَسُولٍ 
الله ب رض عَنْهُ لات مَرَاتِ٬‏ كل لِك يُعْرِض عَنْهُء حَنَّى إِذْ ر بَعَتَ رَسُولٌ 
الله ية إلى أَمْلِهِ : «أيشتكي ابه لةه كَقَالُوا: يا رَسُولَ الله ل : إِنْهُ لَصَحِيحٌ» فَقَالَ 
زشرل الله : ڪر نت أم بَيْبّ؟ ر پو وَسْولُ اله ب رج . 


ا من رواية سعيد بن المسيّب لمسيّب أنه قال: «لَوْ سَيَرْئَهُ برِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لك . 
زاف مسل" واا «قال جَايرٌ: فَرَجَمْنَاهُ بالْمْصَلى» لعا أذلفنه الحا 


ادرا بال شا 
الحديث الغاني : روى الأيمَةُ ما عدا البخاريي عن عُبَادَةَ بن الصامتِ؛ أن 


و 


النبئ كله قال : «خُذُوا عَئي» قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبِيلاٌ الكة بالكر؛ جلد ئة وَنْفْيُ سَئَق 
اليب باليّب؛ جلد هة وَرَجُمْ بِالْحجَارَة؟. 
الذي الكالة: جد العسنت + قال أن هرزيرة وريد بن حال إن رَخلين 


)١(‏ في النسخ: «فرذوه» والمثبت من القبس . (۲) «في؛ زيادة من القبس. 


(1) في صحيحه (1695). 
(2) في الكبرى (7198). 
(3) الحديث (2375) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1756)» وابن بكير عند ابن حزم في 
المحلى: 146/11. 
يقول ابن عبد البر في التمهيد: 118/23 «هذا الحديث مسل عند جماعة الرواة عن مالك». 
(4) أي مالك في الموطأ (2376) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1757)» ومحمد بن 
الحسن (701). 
يقول ابن عبد البر في التمهيد: 125/23 «وهذا الحديث لا خلاف في إسناده في المرطأ على 
الإرسال كما ترى» وهو يستند من طرق صحاح؟ . 
(5) في صحيحه (1691). 
(6) في صحيحه (5272). 
(7) وفي مقدمتهم الإمام مسلم (1690). 


اخْتَصَمًا إلى رَسُولٍ الله كله فقال أحدهما: يا رَسُوَلَ الله ؛ اض" بَبْئنَا كناب الله 
وَقَالَ الآحَد ا ل شرل الل فافض بَيْئَنَا كاب الو وَأَذْنْ لي في 
أَنْ كلم قَال: سَكُلْمْ) . قَالَ: إن ابي كَانَ عَسِيمًا لهذا» فَرَنَى ارايو خيرت أن عَلَى 
ل GE‏ إل مالك اف الول اختزري أذ 
اي تفي بيده لأنْضِيِنُ قن ا الله أا كيك َجَارِيئُكَ 507 
وَجَارِيئَهُ» وَجَلَدَ ابه 5 عَاماء وأ مرا فَاغْتَرَكَثْ فَرَجَمّ . 


الكديف ارام حديثُ عُمَرَ لما صَدَرَ مِنْ می أناځ بالأبطح» ؛ ثم كوم كُوْمَةٌ 
اطا ثم طرَحَ عَلَيِهَا رِدَاءَهُ وَأسْتَلْقَى م مَدَ يَدَهُ إلى السْمَاءِ فَقَالَ: إِلهِي كبْرَ سِئيء 
َصَعُنتْ فر وَانْتَشَرَثُ رَعِيْتِي) اوي ا تار لضع ولا ي 4 ثْمْ قَدِمَ الْمَدِينَه 
فَخَطْبّ الئاس فَقَالَ: أَيْهًا لنّاسّ ء َدْ سْنْتْ بكم اسن وَفْرِضَتْ لَكم الْمْرَائْضء ورك 
على الْوَاضِحَةَء إلا أن تَضِلُوا بالئّاس ا وَضْرّب بإِخْدّى يَدَيْهِ عَلَى لى 
ثم قَال: ام أن تَهلِكُوا عن آبةِ الزج» يمول كَائِلٌ : eS‏ 
قد زم ول الله ل وَرَجَمْئاء وَالّذِي نَفْسِي پيد لَوْلا أن يَقُولَ النّاسٌ: زَا عُمَرُ في 
کناب الله كَتَبْتُهًا: «السْيْحٌ وَالشّيِخَةُ فَارْجُمُوهُما البتَده ئا مذ فُرَأتاما. 


كما انْسَلّحَ دو الججة حى فيل ى2 , 


ا ا ا 0 ا 


)1١(‏ في الأصول: «نأتي» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصول: «ليقضي» والمثبت من القبس. 

(۳) في الأصول: «فلما انسلخ ذو الحجة قتل عمر» والمثبت من القبس والموطأ. 
(4) ف: «الحمل ظاهرًاء. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2379) رواية يحيى. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2383) رواية يحى 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2381) رواية يحى . 
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الحديث الخامس: خرج مل وغيره: أن علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه 
جلد شُرَاحَة الهَمْدَانِيَةَ يَوْمّ الحَمِيس وَرَجَمَهًا يَوْمَ الجُمُعَةَء وقَال: جَلْذْنُهَا كناب اللو 
ورَجَمْتْهَا بِسَئّةِ رَسُولٍ الله . 
الحديث السّادس: حديتٌُ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِء فال جات اما مِنْ جَهْيْئَةَ إلى 
سُولٍ الله ا وَهِيَ حُبْلَى مِنّ الرْنَى. ققالَت : ج21 و لل أصن دا با قِمْهُ عَلَىٌ؛ 
دع رَسُولَ الله َة وَلِيْهَاء فَقَالَ لَهُ: «أخسِن ِلَيْهَاء فَإِذا وَضَعَثْ ث فَأَئَنِي بها فَفَعَلء 
شحف عَلََِا ناء ُمْ رمث م صَلَى عَلَيْقاء E‏ 
تراك كاتا ار بستاو مرو ون اقل لحرو اروك درج سس 
والترمذي © , وأبو ا 
الحديث السابع: خَرْجَهُ مسلم والتسائن. وأبو داود؛ قالوا: إِنَّ هرأ مِنْ 
غاد من الأزد: قالت: يا رسول الله طَهُرْنِيء كَالَ: وَيْحَكِ! ازجهي فَاسْتَمْفِرِي الله 
وَنُوبِي إِلَئْهِ. قَالَتْ لَهُ: نرد أَنْ تَرُدْنِي كما رَدَدْتَ مَاعِرًا؟ قَالَ لَهَا: وَمَا ذاك؟ قَالَْتُ: إن 
بلَى من الى قال: آنت؟ قَالْتْ: نْعَمْ. قَالَ: هبي حى تَضَعِيء كَكَمْلَهَا رَجُل مِنَ 
الأنْصَارٍ حٌى وَضَعَتُ. فأنّى لنب كله كَأَخْبَرَهُ. قَال: إا لا َرْجَمُهَا وَنَدَعٌّ وَلَدَهَا صَغِيرًا 
َيِسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعْهُ فال رَجُلْ من الأنْصَارِ: إل رَضَاعْهُ كَرَجْمَهَا. 
الحديث الثامن: روى التائ * وأبو ا0 قال اللجلاح أنه كان تغل في 


)١(‏ في الأصول: «فكشفت». والمثبت من القبس» وشكت أي جُمِعَتٌ. 

)1( لم نجده في ع مسلم. 

(2) منهم النسائي في الكبرى (7140)ء وأحمد: 107/1 قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 6/ 248 «رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح؟. 

(3) في صحيحه (1696). 

(4) في جامعه الكبير (1435) وقال: «هذا حديث صحيحٌُ؟. 

(5) في سننه (4440 م). 

(6) في صحيحه (1695). 

(7) في الكبرى (7186). 

(8) في سننه (4433 م). 

(9) في الكبرى (7203). 

(10) في سننه (4435 م). 


106 اب الرجم والحدود 
الشوقء فمرت به امرأة تيل صا فار الاس -فكنك ممن تار فانتهيت إلى النبئ. بيا 
وهو يقولٌ: من أبو هذا الغلام؟ فقال شابٌ جِذَاءَهَا: أنا يا رسول الله فقال لها النبيْ 
عليه السّلام: من أبو هذا الغلام؟ فسكتت» فقال له القّنَى: إِنْها حديثة العهد بجرم 
وليست تكلّمكء أنا أبوه» فنَظَرَ إلى بعض أصحابه كأنه يسألُهم عنه» فقالوا: ما 00 
خيرّاء فقال له النبيّ عليه السلام: أأحصنت؟ قال: نعمء فأمر به فَرْجِمَ. قال فحفرنا له 
حُفرة حتّى أَمْكَنَاهُ ثم رَمَينَاهُ بِالججَارَةٍ. 

الحديثٌ التّاسعٌ : روى أبو بَكْرَةَ قال: شَهِدْتُ التْبيّ يه وهو واقفٌ على بغلتهء 
فذكرٌ أن امرأةً حَُبْلى جاءتٍ التبيّ كل فقالت: بَعَيْتُء فقال لها: «استتري يستركٍ الله 
فذهبت ثم رجعت فقال لها: «اذهبي حنّى تَلِدِي) ثم م قال: «انْطْلِقِي حتى تَطِهْرِي من 
الدّم» ثم جاءت» فبعكها التي ية إلى نسوةٍ من هوازنّ ينزد إليهاء أَطَهّرَتُ أم لا؟ فجئنَ 
يَشْهَدْنَ عند رسول الله فأمرّ كله بُفرةٍ إلى تَذْيَيْهاء ثم أخدّ حصاةً كأنها الحمّص 
فرمّاها. ثم قال للمسلمين: ارمُواء فَرّمَؤْهاء ثم طَفَِثُْ!": ثم أَمَرَ بإخراجها وصلى 
عليهاء وقال: لو فيم أجرُها بين أهلٍ الحجاز لوّسِعَه77). 

وفي االعرط ا قال: «أذْهَبِي ئى تَضْعِيء اذْهَبِي حَنَّى تَرْضعیها» جاءنه فقال 
لَهَا: «اذْمَبِي حَتَى تَسْتَوْوِعِيوه» فَاسْتَوْدَعَتْهُ كَرَمَاهَا فرْجِمَتْ. 

الحديث العاشر: روي في «الموطا ورواه الأيمةً عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرّ؛ 
كاله اف التكرة إلى شرل ال کے كرا لذ أن رعلا مني رار ا تقال لبخ 
رَسُولُ الله بلِ: «مَا تَحِدُونَ فِي النّوْرَاةٍ في شَأنِ الرجم؟» فَثَانُوا: نَفْضْحُهُمْ وَيُجْلْدُونَ. 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى (7209)» قال ابن عبد البر في الاستذكار: 24/ 33 «وحديث أبي بكرة 
فيه رجل مجهول». 

(2) الحديث (2378) رواية يحيى. يقول ابن عبد البر فى التمهيد: 24/ 127 «هكذا قال يحيى فيما رأينا 
هن ووانة ا هذا الت عر مالك :عن عقوي تين زنك مو طا عن أنيه ريد بذ 
طلحةء عن عبد الله بن أبي مُليْكة. فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلاً عنه». 

(3) الحديث (2374) رواية يحيى. 

(4) مثل الإمام أحمد: 2» والبخاري (6841)» ومسلم (1699) وغيرهم. 
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فال عَبْدُ الله بن سَلام: اک إن فِيهًا آيةً الرجم» فَأَتَوا لرا فَتَشَرُومَاء َوَضَعٌ 
أحَدُمُمْ يده علَى آي الرْجم. ثم قرأ ما بها وما بَدَمَا. قَقَالَ ا NE‏ ازقغ 
يدك فَرَفْعَ يده قدا فِيهَا ية الرْجم تلوح, فَقَانُوا: صَدَقْتَ يا مُحَمْدُء فيا آي الرجم» 
َأمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله اة فُرجًا. 

قال عَبْدُ الله بْنُ عُمرَ وراك الوّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَقٍ يقَيِهًا الْحجَارَةٌ . 

قال الإما” “: فهذه أصولٌ أحاديث الرّجم بِجُمْلَتِهاء ولا خلاف فيه بين الأيمُةِء إلا 
أن طائفةً من البربرٍ نزلث على جبلٍ أطرابْلُسَ» ليس لهم إلا مَطْلَعْ يق را 
ورسوله» وتستروا بكلمة الإسلام والتعصب لبان ورون أنْ"الوضوء بدعة وان التي 
هو الأصلٌ. والزاهدٌ منهم هو الذي يموت ولا َمل ماء قط في عُمْرِه؛ ویرود سقوط 
الرّجْمٍ ويضْرِبُونَ الزّاني بِالسَوْطٍ حتى يموتٌء في مُحالاتٍ لا نهاية لها وكانوا 
يخالطوننا ويُجَالِسوئَناء فقلنا لعلمائناء أيحل لكم أن تتركوا هؤلاء بين أَظهّرِكُمْ على هذه 
الحالة من الكفر؟ قالوا لي : إن القوم في عددٍ عظيم» وفي مَتَعَةٍ من المكان لا ترقّى إل 
الأوهام» ولو اغْتَرَضْئَا أحدًا ممْن ينزل منهم لقتلوا اراح مي نا EEE‏ 


تنبيةٌ على وَهْم (3). 

قال بعضٌ الئاس : إل الرّجمَ الوارد في الشريعة ناسح للحبس”“ إلى الموت الذي 
كان مشروعا قبلَهُ وقد بيّنا فسا ذلك في «كتب الأصول» من وجووء أقربُها الآنّ إليكم : 
أن الحبسّ ذ في البيوتٍ كان حُكمًا ممدودًا إلى غاية» وكل حم مد إلى غايةٍ فانتهى إليناء 
لا يكونٌ انتهاؤةُ نسحًاء وهو أحدٌ شروط النّسخ الأربعة الى لا يرادا" عليهاء وحُكمٌ 
الغاية أن يكونَ ما بعدّها مخالمًا لما قبلّهاء وإلا فمتّى كانت تكون غايةٌ. 

واعلموا ‏ أنار الله قلوبكم للمعارف ‏ أن في هذه الأحاديث المتقدّمةٍ أحكامًا كثيرةً وفوائد 


)١(‏ اللحبس؟ زيادة من القبس. 
(۲) في القبس: «التي يدور عليها». 
(1) انظره في القبس : 3/ 1009. 
(3) انظره في القبس: 3/ 1009. 


108 ۰ كتَابُ الرجم والحدود 
لطيفةٌ؛ استوفيناها في «شرح الحديث» الحاضرٌ الآن مما يتعلّق بها خمسةً عَشَرَ حى : 

الحكم الأول : 

قوله يكلِ: «حَدُوا عي خدُوا عي“ تأكيدًا وتنبيهّاء فإنه ما" بُعِتَ إلا ليُؤْحَذَ 
عنه» وقد كان سبَّقٌ الأحذٌ عنه» فكد بهذا القول ويه على كَدْرٍ الحكم. 

الحكم الثاني : ْ 

قوله©: «جَلْدُ مِئَةِ؛ يَحْتَمِلُ أن يكون قالَهُ ثم نزلتٍ الآيةٌ بعدّه في الجَلْدِء ويَختمل 
أن يكون قَالَهُ بعد نزول الآية تأكيدًا وبياناً للحكم . 1 

الحكم الثالث: وهو التغريبث 

وقد اخغلف غلماؤنا فيةء بلك أبو حنيفة©؛ لاه زيادةٌ على القرآن بخْبَرٍ 
الواح وَالزيادةُ على النْصّ نسح ولا يُنْسَحْ القرآنٌ إلا بقرآن مثله» أو بخبر متواتر» وقد 
مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف». 

وقال الشافعي” : يُعْوْبُ بُ کل زان بكر" بعموم الحديث» وغه“ مالك في المرأة 
والعَبْدِء أمَا المرأة فلا تغريبها مُعَرْض لها للوقوع في مثل ما يدث عليه وإنما تُحْمَظٌ 
المرأةٌ بالحجاب حيث تُعْرَفُ. 

خذو تعن ی اوی نندت ا ا زعام اکر ي 
«كتاب العموم؟ فقال: (إِنّ العمومً إذا ورد وقلنا باستعماله» أو قام دليلُ على جرازه» أو 


)١(‏ «خذوا عني» زيادة من القبس. 

(؟) في النسخ: «فإنما» والمثبت من القبس. 

(۳) «بكرًا» زيادة من القبس. 

)٤(‏ في القبس: «وخصصه)». 

(4) ف: «لم يذكرها»» ج: «تؤكدها»ء م: «لم نذكرها» والمثبت من القبس. 

(1) انظر هذه الأحكام في القبس: 1010 1018» وتتخلل هذه الأحكام بعض النقول عن المنتقى» 
وبعض النصوص الواردة في العارضة . 

(2) أخرجه مسلم (1690) من حديث عبادة بن الصامت. 

(3) أي قوله َة في حديث الموطأ (2379) رواية يحيى. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2277/3 والمبسوط : 44/9. 

(5) في الأم: 2503/12 558 (ط. قتيبة)ء وانظر الحاوي الكبير: 13/ 203. 
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على رُجُوبٍ القولٍ به فإِنْما يتناول الغالبَ دون الشادً الئّادِرٍ الذي لا يَحْطِرٌ ببالٍ القائل» 
لد دنا العموم إِنّما يكونُ عمومًا بالمَصدِ المقارِنٍ للقَرْلِ *فما قُطِعْ على أن القائل 
لم يَقْصِدْهء لا يتناوله القول*. وعلى هذا يتناوّل(" الحُكمٌ في العُموم ما(" يُعْتَرض 
عليه بالإبطالٍ. ولو أَدخَلْنَا المرأةً في التغريب لاعْتُرض بالإبطالٍ على التحصينٍ الذي 
اج ا رة المي :لم د سالك ر لالجل ال ينكل تحت 
العُموم كما قلنا في المرأة. ولكن عارَّضّه حى السَّيدِء فَقدُمَ على حى الله؛ لمَمُر السيّن 
والله هو الغنيُ الحميد. 

فإن قيل: فلم لم يَسْقْطٍ الحد مراعاةً لحن السّيّدِ؟ 

قلنا: الحدُ هو الأصلُ والتَغريبٌ تَبَمٌه فلأجل ذلك أقمنا”*© الأصلّ الذي لا يَقْطَمُ 
بالسيّد من" حقهء وتركنا البَمَ الذي عرص عليه بالإبطال. 

الحكم الرّابع : في الجَلْدٍ 

قال أحمدٌ بن حنبل: يُجْلَّدُ النْئِبُ ثم يُرجِمُ؛ لحديثِ عُبادة وحديثِ شُرَاحَةً 

قلنا: هذا الحديثٌ الواردُ عن عبَادَةَ منسوخ قَطمًا بيه في الوُرُودٍ بحديث ماعز 
والغامدية والعَسيف» فإن التّبيّ عليه السّلام لم يتعرّض للجَلدٍ في واحدٍ منهماء وقد كان 
ذلك بعدّةء فتَمْ النْسحُ بشَرْطِهِ . 

الحكم الخامس : 

الزنَا يثبتٌ بثلاثة أشياء : 

1 ۔ اعترافٌ . 

2 - وشهادةٌ . 

3 وحمل ظاهرٌ لم يسبقه نكاحٌ ولا سيادة. 


)١(‏ ما بين النجمتين زيادة من القبس. 

(۲) ف: «(يتأول». 

(۳) ف: «وما». 

)€6( في القبس: «الجلد». 

)٥(‏ في النسخ: «قسنا» والمثبت من القبس. 
() في القبس: «في». 
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فأمًا «الشَهادةُ» فقد استقرٌ أمرّها في كتاب الله وفي سئّةٍ رسول اللهء وهو أن يأتوا 
بأربعة شهداء عدولٍ يشهدون على الرُّؤْيَةِ وهو قول مالكِ وجميع أصحابه. 

وأما «الإقرارٌ؛ وهو الأصلٌ في إثباتٍ الحقوق» فان العلماء اختلفوا فيه» هل للمُقرٌ 
بالزنى أن يرجم عن الإقرارٍ أم لا تسو من قال: إن له أن يرجم" قال به الجمهورُء 
وهو إِخدّى الرّوايتّيْن عن مالك ومنهم من قال: إن له أن يرجم“ إن ذكر وجهّاء 
وهي الرّواية الثانية عنده. 

ومنهم من قال: لا يرجع. 

فأمًا من قال: لا يبل الرجوعٌ؛ فلأن الإنسانَ على نفْسِه بصيرةٌء وهو أعلم. 

وما من قال: إنّه يرجعٌ إن ذكر وجهًا؛ فلأل الحدّ ممًّا يَسْقٌطُ بِالشّبْمَةِ وهذه 
ا اتلك كلت لعلك نرت . 

وأمًا من قال: إنّه يرجعٌ طك ف الك وغه دل الأحاذيث المدكورة آننا 
في ترقيد التب كل كل من أ بالرّنى» وتنبيهه له على الرّجوع؛ وكذلك ينبغي أن يفعَل 
کل حاکم» 0 

و حنيفة : لا يَنْبْتُ الرنا بالإقرارٍ حتّى يكونّ أربع مراتِ في أَزبَع ا 
0 

قلنا: لم يَرُدْهُ ليثبْت الإقرارٌ» إِنّْما رده رجاء الرجوع؛ ألا ترى أنه لم يرد الغايديّة 
ولا سِوّاهاء ولا يجورٌ أن يُحْمَلَ على الشهادة؛ لأ الشهادة فرع والإقرار أصلء ولا 
يجورٌ أن يحمَلَ الأصلّ على الفرع . 

وأنًا الحملٌ إذا ظَهْرَ ولم يَسْبِقْهُ سببٌ”" جائرٌء فإنه يُعْلَمُ قطعًا أنه من حرام» فثبتتِ 
المقدّمةٌ بالنتيجة وهو استدلال“ معلومٌ من طريق العادّةِ يُسَمّى0'' قياس الدلالةء 


دلق ما بين النجمتين مستدرك من القبس . )٤(‏ ج: (بالسجية». 
(۲) في الأصول: «فعليه» والمثبت من القبس. (0) في الأصول: :سؤال» والمثبت من القبس. 
(۳) فاءاج: السبة. () ف: ايستقرا. 


(1) أخرجه البخاري (6824) من حديث ابن عباس. 


(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 283 والمبسوط: 91/9. 
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كدَّلانَة'2 الدّحانٍ على الثارِء إلا أن تدْعِيَ أنها اسْتُكْرِمَتْء وتأتي على ذلك ية أو 
امار مِئْلَ أن ی دامية وهي بكر أو استغاثت أو ايت“ على تلك الحال. فان لم 
تأتِ بشيء من ذلك» ثبت الحدٌ إن إن لم يكن يعارِضه ما يُسْقِطَهُ. 

وقال الشَافعيُ: لا يُقْبَلُ قولها. 

وهو قولٌ باطلٌ؛ لأنّه لا يمكن إن عُلِيَتْ أن تفعلٌ أكثرٌ ممّا فعلت» ولا يكلف الله 
فا إلا شعاد 

الحكم السادس : 

إذا سي الإقرارء» فلاب بعدَهُ من الاختيار» كما فعلّ النْبِىْ عليه السّلام إذ قال: «أبه 
جَنُون؟» فَقَالوا: 5 وبهذا يتبين أن قول المجنون مدر وا هذا بصحّته حديثٌ 
علي الضَعيفٌ في السّنَدٍ: «رُفِمَ الَْلمْ عَنْ تَلاثٍ» . فذكر المجنونّ الذي يَغْلِبُ عليف 
فيفوتُه تحصيل القولٍ» لا براك بها" في حُكم من الأحكام» لقول لني عليه السلام 
في حديئه هذا “بتكي ف ! فبينَ أن الشّكْوَى قبطل الإقرارٌ. 

فلمًا أن علم أنه صحيح العقل © قال: «أبكْرٌ هو َم َيبْ؟). 

قال علماؤنا : يحتمِلٌ أن يقول ذلك لِمَاعِز لَمَا أَخْبرٌ بصحة عَفْلِه©): وقد قال 
مالك: يسأل الإمامٌ الزانِيَ عَنْ ذلك» ويقبل قوله أنه بكر ويصدّقه, إلا أن تقوم بِيْنَه أنه 

وقال مرّةٌ: لا يسأله حتّى يكشف عنهء فإن وَجَدَ من ذلك علمّاء وإلآ سألَهُ وقَبلَ 
قوله دون يمين . قال محمد: وهو أحبٌ إلينا. 


)١(‏ في الأصول: «كذلك» والمثبت من القبس. 

(۲) م: «أو غلبت»» ف: «أو غيبت»» ج: «أو غشيت» والمثبت من القبس. 

(۳) «به» زيادة من القبس. 

(1) بنحوه في الموطأ (2375) رواية يحى. 

(2) أخرجه أحمد: 116/1 والترمذي (1423) من حديث على بن أبي طالب. 

(3) ويكون حينئذ ممن تلزمه الحدود. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 7/ 135 والفقرتان التاليتان مقتبستان من الكتاب المذكور. 
(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ولزوم إقراره له؟. 
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فعلى هذا يتبيّن أن الشكوى تُبطلُ الإقرارء ولذلك نقولُ: إِنْ المريضٌ إذا طلّقّ في 
حرج المَرّضء لا ينفذٌ طلاقه إذا تَعَبج*'2 من المرض قَوْلَه وهو كذلك أيضّاء وهو 
الحكم السّابع . 

الحكم التامن : 

قال في الحديث : «أَشَربَ حْمْرًا؟؛ فكان دليلاً على أن السَكرانَ لا يجوز إقرارٌةٌ» 
وقد اختّلفٌ العلماءُ في الك على أقوال عديدة جملةً وتفصيلاًء واختلفٌ أربابُ مذهبنا 
دمي والْذين اعتبروا قول السّكرانٍ قالوا: إل عقله زالٌ بمعصية» فَجَعِلَ كالموجودٍ 

كما ا فلاحت حرا في الإثم وفي الجده وجل المعدوم وبحرا كنا 
يفتقرٌ إلى دليل؛ َكَل النبيّ ا : شرب حَمًُا؟» مدل أن يكون قال ذلك إذ كانت 
الخ سل قال: وهذه حكايةٌ حال وقصّةٌ عين يتطرَق إل الاتجال» فط يها 
الاستدلال» لكن يبقّى أصلٌ الدّليل من أن العقلّ ذاهبٌ. قال لي بعض أشياخي: لم 
يختلف قول مالكِ أنه إن كَتَلَ سكرانٌ أنه يل به» وهذا عندي لعظيم حُرْمَةٍ القتل» فأمًا 
سائرٌ الأحكام فيهونٌ أمرُها. 

الحكم التاسع : 


قوله: «أيختها لا يني" والْتَفَرَ الي بي إلى ذلك لبيانِ سبب الحدٌ بعد أن 


تكرر الردُ. 
والخة الا بكرن عدا إلا رة اومناك م 
وَطء: 
~o”,‏ (8) 


000( تإليهاء زيادة من القبس. 


(1) أي حديث مسلم (1695) عن بريدة بن الحصيب. 
(2) أخرجه البخاري (6824) من حديث ابن عباس. 


وقع من ملم . 
فبهذه الشَروطٍ يجب الرَّجِمْء وبها يجب الحدٌ الذي هو الجَلْدٌء ما عدا الإحصانٌ. 
تفصيل هذه الحملة : 
أا قولنا: «وطة» فلسؤال التي عليه السّلام عنه» وإجماع الام عليه. 
وأمَا قولنا: «محرّمٌ» فَلِوْفُوع معصية تَلِيق بهذه العقوبة. 
أننا قولنا: «مُخْصّن”'» فَلَِمَفِي الشُبهةٌ التي سقط الحدّء والإحصان الذي سأل عنه 
هو الرّوجيةء ومنه قوله عز وجل: 0# سن ل سس متك ولا أن تكح النخْصّكت» 
الآية يريد: ذوات الأزواج الحَرَائِر 
وأمَا قولنا: «من حرٌ؛ فلا الإحصانٌ معدومٌ معه قرآنّاء منصوصٌ عليه فيه. 
ا قولنا: «من بالِغ» فلأن البالعٌ يجب عليه الحذء وتجري عليه الأحكام. وأا 
الصَبيّ؛ فإنْه ساقط الاعتبار إجه ا لأ إيْلاَجّه"“ صورةٌ وطءٍ لا معتى لها. 
وأمَا «العقل» فقد تقدّمَ الكلام فيه في قوله: : «أبهِ جنه في حديث مَاعِرا 
وأمًا قولنا: «في فُزج» فلاتفاق الأمة عليه» ولأنّه قد ذُكِرٌ في الحديث : «أَغَابَ ذلك 
كني الك بها عن بحت المزدة فى ال" وف حديث اليهوديٌ أن النبيّ كلد 


(2) 


(1) في القبس: «محض 

(۲) في الأصول: «الإباحة» والمثبت من القبس. 

(1) التساء: 25. 

(2) انظر صفحة: 102 من هذا الجزء: 

(3) أخرجه عبد الرزاق (13340)ء وأبو داود (4428 م)ء وابن الجارود (814)» وابن حبان (4399) 
كلهم من حديث أبي هريرة. 
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قال لهم : «انْتُونِي بأغلم من ن¿ فیکما» فُجَاؤُوهُ بابن صوريًا فَاشَدةٌ : هَل الرّجمْ في 
الئّوْرَاةِ؟» َقَالَ9©: : َعَم ا شهذ أَرَة أ كلك يله قذ عاب في كيك يلها كنا ييي 
المِرْرَدُ فِي المُكْحُلَةَء كَأْمَرَ النْبِيُ عليه السّلام بِالسّهُودٍ فُجَاءوا فَشَهِدُوا بذَّلِكَء ا ا 
عليه السّلام بهمًا 1 

وأمّا قولنا: ا ا نا حير ل الدع ار البهيمة؛ لما رَوّى 
الان وابزدازد ' والترمنة ”© :أن النبي ي قال: «مَنْ وَجَدْئمُوهُ فُذ وفع عَلَى 
بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاكْتُلُوا البّهِيمَة؛ وقد تقدّم الكلام عليه وأله ضعيفٌ وتعلّق به ابن 
ا | 

الحكم العاشر: وهو الحكمُ في اللواط 

اختلفٌ العلماءُ في هذا الباب على أقوالٍ. المنصورٌ منها قول مالك لصخة متعلّقه. 

وقال الشافعك 7 : : هو ذِنَى يفترق فيه البِكرٌ والئيْبُ. 

وقال أبو حنيفة!» : هو موضع أدب يجتهذ فيه الإمامٌ فيضربَُّ بالسّوطٍ قَدْرَ ما يراه 
رَادِعَا. 

ولا یری أبو حنيفةً والشافعي أن يُجاورٌَ الأذث أ الخد وراي مالك أنه يرجم 
بكرًا كان أو نيبا وهو أسعدٌ الأقوال؛ لأنّ الله أخبرنا عن قوم فُعَلوه وعن و 
بالرمي بالحجارةء فوجب أن يُتْعَظَ بقولِه» وأن يُمْتَتَلَ ما سب من فِعْلِهِء وهذا يَدُلْك على 


)١(‏ كنذا في الأصول» والقبس والسئن: «بابئئ صوريا. . . فناشدهما. . . فقالاه. 

(۲) ف: «برجمهما». 

(1) أخرجه أبو داود (4452) ومن طريقه البيهقي : 8/ 231 كما أخرجه الدارقطني : 4/ 169 من حديث 
جابر. وانظر نصب الراية: 84/4 والدراية لابن حجر: 176/2. 

(2) في الكبرى (7340) من حديث ابن عباس. 

لع في سننه (4464 م) وقال: «ليس هذا بالقويٌ». 

(4) في جامعه الكبير (1455) وقال: «هذا حديث لا نعرفه إل من حديث عمرو بن أبي عمرو» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس» عن النبي بز . 

(5) يقول ابن حجر في تلخيص الحبير: 4 «وفي إسناد هذا الحديث كلام أحمد وأصحاب السئن». 

(6) انظر المغني لابن قدامة: 12/ 353. 

(7) انظر الإشراف لابن المنذر: 2/ 36 والحاوي الكبير: 13/ 224. 

(8) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 303 والمبسوط: 77/9. 


في 
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أن مالکا رأى أن شرع من فبلا شرعٌ لنا بلا خلافٍ» ألا تراه لم يختلف قولّه في البكرٍ أله 
جم كما رَجَمَ الله رُم ونيهم . 
9 قيل: قد رُجِمْ صغيرُهُمْ وكبيرُهُمْ» فارجموا إِذنِ الصَغيرٌ. 
: ارتقع“ بذلك النْصء وَبَقِيَ الباقي على الظاهر من الحكم . 
0 الصّغيرٍ منهم أمران: 
1 أحدّهما: ما عُلِمّ منهم أنْهم كآبائهم» فَجَرَى عليهم عُفُويتهُمْ . 
2 وإنا أحَدٌ الكل بعذاب الذنياء ثم يشر كل أحدٍ على ييو على ما وَرَدَ في 
حديث الجيش الذي يُحْسَفُ به في البَيِدَاءِ في آخر لمان . 
وأمّا الصحابة فقد علمت بذلك» قال ابنُ حبيب: كتبٌ أبو بكر أن يحرقوا 
بالئارء وفعلَ ذلك ابن الرَبيْر في زمانه» وهشام ن عيذ الملك تي رمان كذلك» وعمل به 
علي" بالعراق» ولم يخطىء في ذلك كل من عمل بهذا الحكم. 
تفريع 
وأا مَّن وطىة امرأةٌ في دُبْرِهاء فحُكُمُ ذلك كالرّناء قاله محمّدء ورواه ابن 
حبيب”؟ عن ابن الماجشّون. 
ووجهه: أله أحد فُزجي المرأة كالقبّل. 
فرع : 
والشّهادةٌ على اللواط كالشهادة على الرّنا أربعة شهداءء وبه قال الشّافعي©) 


() م ج: «أن يقع1. 

(۲) في المنتقى: «السدى». 

(۳) «ابن حبيب» زيادة من المنتقى . 

(1) أخرجه البخاري (2118) من حديث عائشة. 
(2) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 141/7. 
(3) هذا التفريع مقتبسٌ من المنتقى: 7/ 142. 
(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 142/7. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 217/13»؛ 226. 
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وقال أبو حنيفة: يبت بشاهِدَيْنٍ» فإذا ثبت لم يكن فيه إلا التعزير" . 
ودليلنا : ما ذَكَرَهُ النب كك أنه قال: «افْثُلُوا القَاعِلَ والمَفْعُولَ بيه . 
ودليلنا أيضًا على آنه لابذ من أربعة شهداء: لأنّه معئى يجبٌ به الرّجُمْ من غير 
قِصّاصء فلم يبت إلا بأربعة كالرّنَى . 


فرع : 

وأمَا المساحقتان من التساءء فحُكُمُهُما الأذب» وفي العُنبية؛“ عن ابن القاسم : 
*ليس في عقوبتهما خد وذلك إلى اجتهاد الحاكم. 

وقال ابنُ شهاب: سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يقولون: يُجلَدَانِ ميت . 

والدليل على صحة قول ابن القاسم* : أنه بمعنى المباشرة؛ لأنّه لا يجب الحدٌُ 
إلا بالتقاء الجِتَايْنِ» وذلك غير مُمَصَوّرٍ في المرأتين» فَلَِمَ به التعزير. 

ول اف لان خو ع2 

والصواب عندي أله موقرفٌ. مصروف”© على اجتهاد الإمام» كما قال ابن القاسم . 

الحكم الحادي عشر: 

اختلف علماؤنا في صلاة الإمام على المحدودء فقال الشافعي” : يصلَّي عليه 
الإمامٌ والناسُ . 


. ما بين النجمتين ساقط من الأصول بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركناه من المنتقى‎ )١( 
«مصروف» زيادة على المنتقى.‎ )۲( 


(1) انظر المبسوط: 77/9. 

(2) هذا الدليل من زيادات المؤلف على نصل المنتقى. 

(3) أخرجه الترمذي (1456) من حديث ابن عباس. ويروى من حديث أبي هريرة. انظر تلخيص 
الحبير: 54/4. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 141/7. 

(5) 323/16 في سماع أشهب. من كتاب إن خرجت من هذه الدار. 

(6) أي مئة مثةء أورد هذا القول ابن رشد في البيان والتحصيل: 16/ 323. 

7) أورده ابن رشد في المصدر السابق. ١‏ 

(8) انظر الحاوي الكبير: 201/13. 
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وقال سائرُ العلماء من فقهاء الأمصار: لا يصلّي الإمامُ على المحدودٍ. 

وقدٍ اختلفت الرْواياتُ في الأحاديث المتقذمة» وفي بعضها: َم صَلَّى عَلَيِهاا 
رلم :يعبت ذلك وإِنْما الَابت ترك الصّلاة. 

واختلف الئاس في تعليل ذلك على أقوال متباينة : 

فقيل : إّما صلى على الغامديّةِ لأنّها عرَمّتْ ما يجب عليها من الحدّء فلذلك صلى 
عليهاء وماعِرٌ إِنّما جاء مُسْتَفْهِمًا غير عارفٍ بما يجب عليه؛ فلذلك لم يصل عليه» وهذا 
قزل زاق 

ومن الئاس من قال: إن الحكمة فيه أن قتلَهُ غضبًا لو فكيف يُصَلّي عليه رحمة» 
والّحمةٌ تناقض الفَضْبّء وهذا فاسدٌّ؛ لأنْ الغضبٌ قد انقضّى» وموضمٌ الرحمةٍ قد 


210» 


(1) 


والتكتةٌ البديعةٌ في ذلك: وهي أن الإمام إذا ترك الصَّلاءَ على المحدودٍ كان ذلك 
رَدْعَا لغيره. 
نكتة صوفية : وهي من فوائد الذكر 

قال: كان بعضٌ الصّوفية قد صلى العشاء الآخرءً خَلْفَ رَجُل من الأيمّة حَسَنٍ 
الضُوتٍء فسَمِعَهُ يقرأ: َم فم داس رت ايد4 فصَيِقَ» فلمًا فرع من الصَلاة 
وُجِدَ مياه فجهْرُوهُ يومًا آخَرَه واحتملوه إلى قبروء ثم قالوا: من يُصَّلي عليه؟ فقال بعض 
الصوفية: يصلي عليه من كَل فاستحسنّ الاس هذه الإشارة» وقد أوردنا من هذا النوع 
عجائب في «كتاب الجنائز““ فليْئظر هنالك . 

الحكم الثاني عشر: 

قول : «رَكَفَلهَا رَجُلُ مِنَ الأنصَارِ . 


)1١(‏ في الأصول: «تغيرت» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه مسلم (1696) من حديث عمران بن حصين. 
(2) هذا حكم فيه نظر. 

(3) المطففين: 6. 

(4) من المسالك. 

(5) أي قوله يِه في حديث مسلم (1695) السابق ذِكْرَُه. 


118 كِتَابُ الرّجْم والحدود 

قال أبو حنيفة9© : الكفالة في الحدود مشروعةٌ لأجل ذلك؛ وقد اعْتَضْدَ ذلك بعمل 
الخليفة عمرٌ حين قال في الحديث المعروف: «وَكَفْلْهُمْ عَشَائِرَمُة»© . 

وقال سائ العلماء: الكفالةٌ مشروعة إلا في الحدودٍ. 

وليس لهم في ذلك حجةٌ لأنهم يرَعْمُونَ أن الكفالة في البَدَنِ ليس لها تعلق 
بالمالء ويقول مالك: إن لها بالمال تعلقًا بدلا عن البدَنِ إذا أَطلِقَء ولم يقل : ليست 
من المال في شيءء ولو قال: لم يكن في ذلك حجّةٌ؛ لأنّ المال لو كان لازمًا في كفالة 
البَدّنِ لما جاز استثناؤه منه. 1 

وفائدةٌ الكفالة أمران: 

إِمَا إحضارٌ المُطالْبٍ ليتكلم عن نفسه أو يؤدّي ما عليه. 

2 - وإمًّا قضاء ما عليه من المال. 

فَيَتَصَوٌرُ فى الحدود أحدُ المعنيين» فصارٌ المذهبٌ العراقيّ أقوى من المالكيّ. 

الحُكُمُ القالت عَشَرَ : 

لم يسن رسول الله ية الزاني حنَّى أقام الحدٌ عليه واختلف العلماء في ذلك 
على قولين: 

1 أحذهما: آنه يجوز له الرُجوعٌ؛ فلأي فائدةٍ يُسجَنٌُء إِنْما'" تَمَادَى على إقراره 
ليسترجع أو لينزعٌ» فإن نَرْعَ فلا نب . 

2- وقيل: إِنْما لم يُسْجن لأنْ المديئة كلها سِجناً له» لم يكن للإسلام مستقدٌ 
سواها فَيُسَافٌ أن يختلِط المسجونٌ 0 


(۱) في النسخ : «ويقرل» والمثبت من القبس: 22/20 (ط. هجر). 
(۳) في القبس: ...١‏ يسجن هر إن». 

)۳( م: «المسجون)» ف: «المسجونين)» ج : «المسجونين؟. 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 253ء والمبسوط : 1169 


(2) أورده تعليقاً البخاري (2290) من قول جرير والأشعث؛ قالا لابن مسعود في المرتدين: «استتبهم 
وَكَفْلْهُمْ فتابوا وكَفَلَهُمْ عشائرِهُم». وانظر تعليق التعليق: 3/ 290ء والبيهقي: 77/6. 


مقدمة 119 


واختلف الئاس في السجْن هل هو قديم أو محدّثٌ : 

فقيل: أَوْلُ من أحدثه بنو إسماعيل كانوا إذا جنى أحد شيئًا أمسكوه 

وقيل + بإ قدي على ما اه في مبورة وف 

الحكم الرابع عشر : 

قال الشّافعيٌ وغيرٌه: القوبة سط الحد» لقوله تعالى : إل أَلَذِيِت تابا من قبل أن 
دروا ع4 الآية . ولان الأنَةَ أجْمَعثْ على أن الثَائتَ من النب کمن لا ذنبَ له. 

وقال سائدُ العلماء: لا تلط التَوبة الحد؛ لأ التي يي حدّ مَنْ تَحَمَفْنا َوه بِحْبَره 
حين قال عنها: ال د م 

وقوله تعالى : إل ایت تبأ من َل أن تدرا | ع4 اكاكس ل ولك 
لاك e‏ بها E a a‏ 
ذلك ولم ينزل» َشْرِعَت التوبةٌ استنزالاً له عن حَالِِء ورجاءً في إقلاعه مما هو فيه . 


(1) 


توفية ومزيد إيضاح : 

فاوط الرجم» وذكرنا أن الإحصانٌ من أوّل شروطه وأولاهاء وذكرنا 
ا وهو شرط في صحة الإحصان؛ فإِنّه لا إحصانٌ لمن لا إسلام له إذ الإحصانٌ 
كمال و اة ولا فضيلة مع الكفر. 

فإن قيل: قذ رجم النبي كله اليهُودِييْن. 

قلنا: إِنّما فعل ذلك لإقامة الحْجْةٍ عليهم من“ كتمان ذِكْرِهِ في التوراة. 


(1) يقول السيوطي في الوسائل إلى معرفة الأوائل: 7 'أوَلُ من سَنّ الأسر والحبس نمرود.. . وأؤل 
عن بني السعن في :الإسلام علي بن أبي :طالب - رضي الله عنه » وكانت الخلفاء الله يبون ل 
الآبار. رأينّه في «الشواهد الكبرى» للعيني». 

(2) انظر أحكام القرآن 1085/3 1089 ولم يتكلم المؤئف في هذا الموضع على مسألة السجن أقديم 
هو أم محدثء» فلعله أفاض في الحديث في «أنوار الفجرا . 

(3) في الأم: 56/7 (ط. النجار)ء وانظر الوسيط: 6/ 499. 

(4) المائدة: 34. 

(5) سبق تخريجه. 

(6) المائدة: 4 


120 كِتَابُ الرْجمِ والحدود 
ا ل e‏ وهو قد قيل له: #نَأحَكم 
ينهم يما أل ا 0 وليس من القَسْطٍ أن يُرْجَمَ الكافرُء وعلى هذا عوّل الأيمّةٌ من 

أستدان الشافعيّ بن الإسلامً لا يُشْتَرَطُ في الإحصانٍ©. 

قلنا: مَنْ فهِمَ مساق المسألةٍ عَلِمَ وَج الحُجَوٍّء وصورثها: أن اليهودِيَيْنِ زَنيَاه فلو 
شاء اليهودي لما جاء إلى النْبي ب لأنّه لم يكن له حكمٌ عليهم بِالشْرْطٍ الذي شَرَطً 
لهم ولكنهم قالوا نمشي | ليه حٿى نعلم حاله في الرّجُمِ فان حَكُمَ به فهو نبيّء وإن 
اض فته فيق كال . فلمًا مَكَلُوا بين يَدَِْ وسَرَدُوا عليه القصّدٌى فَهِمَ النبي بيا 
العَرَضء فقال: «أَنْشُدُكُمَا الله هل تجدونّ الرّجْمّ في الٌوراة؟» قالوا: لاء قال: «فأئوا 
بالتوراة فائلوها»ء فجاوًا بهاء و يده على آية الرّجمء وجعَلَ يقرأ ما قبلّها وما 
بعدّهاء فقال عبد الله بن سَلام : رع يذه فان آية الرّجم تَحْتَ موضع يده فرقم يده 
فإذا آية الرّجم تلوح» فقال: «ما حَمَلَكُمْ على ترك الرُجْماء فذكر الحديت إل ري 

فإن قيل: فلم اسْتَّدْعَى شُهُودٌ اليهود؟ 

قيل: حثى تقوم الحُجَةٌ عليهم من قبل أنفُسِهمء فلا يقولون”2: عَجِلَ علينا محمّدٌ. 
قير على بكي الى رز دايا ا ا تر اك لازن لي كاه 
اللوء حى يُكَذْبوهم في قولهم: ليس ذكرٌ محمّدٍ في التوراة» فإذا لاحت الحقائوٌ ئق فَلْيَقْلُ 
المتعصَبٌ بعدّها ما شاءً. 


تكملة من العار ة5 , 


بوب أبو عيسي ميري 9 «باب رجم أهل الكتاب». 
قال الإمام: جاء اليهودُ إلى التب ية مُحَكمِينَ له في الظاهرء ومُحْتَبِرِينَ لاله في 


() في الأصول: «ليقولن» والمثبت من القبس. 


و ف ع وي ف ف 6ف دوع و وود دوو و درورو و ووون 


(2) نظر الحاوي الكبير: 251/13. 

(3) أي قصّرٌ في الأمر ولم يُحْكِمَهُ. 

(4) سبق تخريجه. 

(5) انظرها في العارضة: 216/6 217. 

(6) في جامعه الكبير: 3 بلفظ : «باب ما جاء في رجم. ..2. 
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الباطن» هل هو نبي حقّ أو مسامح في الحقٌ؟ واختلف العلماء كيف كان الحُكمٌ فيهم 
على ثلاثة أقوال: 
الأوّل: أنه حَكمَ بينهم بحُكم المسلمين» وليس الإسلام شرطا في الإحصان كما 
تقدّم . ش 

القول الثاني: أنه حَكُمَ بينهم بشريعة موسى وشهادَةٍ اليهود. 

الثالث: قال في «كتاب محمد": (إِنْما حَكمَ بينهم لأنْ الحدود لم تكن نَرَلتْء ولا 
يُحْكُمْ 1 00 الإسلام» وكذلك دليل القرآن» وهو قوله تعالى: #قإن جاو 
اکم بب او أعَس عت الک . 

الخامس عشر: 

قال الإمام: الجَلْدٌ في الزن إنْما هو حى للَهِ يستوفيه ابه فيه وفي أمثاله» ويقومٌ به 
خليمْتُه عليه وعلى غيره. وهو الإمامٌ أو مَنْ يقوم مقامّهُ. وهذا ممّا لا خلافٌ فيه بين 
العلماء. ومن العلماء أيضًا من أَجْرَاهُ على عَمُويه. ومنهم من خصّصَّهُء فأخرجٌ حدود 
العبيد عن حُكم الإمام وجعلها بأيدي السادة وهو الشَافعئ© ومالك. وتعلّقوا في 
ذلك بأدلّة استوفيناها في «مسائل الخلاف» الحاضرٌ الآن منها والأقوّى فيها؛ أن الكل كان 
بيدٍ النّبِيٌ عليه چ ااا ال كك السادةَ عليه» فقال: (أَقِيمُوا الْحُدُودٌ عَلَى ما 
ا تن حصن مله ومن لَمْ ُحْصِنْ خرجه مسلم في ١صحيحه)!2‏ 
والنّسائي” 2 وأبو داود6© 

وقال التبي ية من الضَحيح المتّمّق عليه : (إِذًا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْء فَاجْلِدُوهَا الخد 
ّلا نَتْرُكُومَاه وهذا نص» وليس للقوم عليه كلامٌ ينقّمُ» فلا نطول عليكم بذِكْره في هذه 


)١(‏ ف: «السادات». 


(1) المائدة: 2 

(2) انظر الأم: 506/12 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 13/ 244. 
(3) الحديث (1705) من حديث على . 

(4) في الكبري (1239» 7268) من حديك علىٌ. 

)5( في سئنه (4473) من حديث على . ١‏ 

(6) رواه البخاري (3422)» ومسلم (1703) من حديث أبي هريرة. 


122 اب الرَجم والحدود 
العُجالة. ولهذا الباب أحكامٌ وفروعٌ كثيرةٌ تفرُع عليه» أضربنا عنها لِثَلاً يطول الكلام» 


والله الموفق . 
باب 
ما جاء في القذف والنفي والتعريض والتعزير 
الأصول” : 


قال الإمام: لا خلاق أن الله تعالى جعَلٌ الأعراضٌ ُلك الدين في أبواب 
المنهِيْاتِ» وصائها بالنغليظ فيها رَجْمًا في الفَرْج؛ فإنه من العِرْض» وحدًا في النْسَبِ؛ 
لأله سببٌ من أسباب الأحكام» فقال تعالى: رين بس المُْسَئتٍ» الآية©: فصانه 
تعالى بالحدٌ؛ وقّصَرٌ به عن الرُناء ليبيْنَ تَقَاوْتَ المراتب في المعاصي والفحشاء. 

والرمي“ الذي يُوحِبُ الحدٌ: كل ما عاد إلى المرْجء وغ ذلك ففية الآدث مخ 
ا والإذاية إلا أن الشريعة ألحقت حُكْمَ الولاء بخكم المَرْج في أن جعلتها قطعة 
منه» لقوله ية في الصحيح : «الْوَلآءُ لْحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ النسَب0) فإذا وقع النْفيُ فيه» جَرَى 
الحد عليه إنزالاً له في تلك المنزلة. وزادٌ مالك - رحمه الله على الفقهاء التعريض © 
فجعل له حُكُمَ *التصريح» فقال: لأنّه قول يُفْهُمُ منه القَذْفُء فوجَبَ فيه*”" الحدٌ؛ لأن 
أصلَّهُ التصريح» لاسيّما والكنايةٌ عند u‏ أبلمٌ في”" المُخَاطباتٍ م التصريح› 
وخالف في ذلك الشّافع (5) وأبو حتف » وفي ذلك منهما عَجَبَانٍ عظيمانٍ: 


)١(‏ في النسخ: «والزنا» والمثبت من القبس. 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من الأصول» واستدركناه من القبس. 

(*) في الأصول: «من» والمثبت من القبس. 

(4) في الأصول: «مع» والمثبت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 1018/3 . 1019. 

(2) النور: 4. 

(3) سبق تخريجه. 

(4) انظر المدوّنة: 391/4 في التعريض بالقذفء وانظر أيضًا المعونة: 3/ 1407. 
(5) انظر الإشراف لابن المنذر: 2/ 69ء والحاوي الكبير: 261/13. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 311/3» ومختصر الطحاوي: 265. 
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أنَا أحذهماء فلا عُذْرَ للشافعيّ في إسقاط الحدٌ في التعريض؛ لأنّه عربيٰ فصيحٌ لم 
يَحْفَ عليه ما في الكناية من الإفهام» فإنْها أبلمُ من صريح الكلام. 

ا عقف فين امعو قاذ لني عليه اليل بهذه المسألةء فأراد أن 
يتفضحٌ ويتفقّة لبت دعواة في العربيّةء فقال: لو قال رجلّ لامرأقء رُنأْتِ في الجَبّلِء 
وجب عليه الحدّء والرُنُوءُ هو الرْقي. فخاف أبو حنيفة أن يريدٌ: زنيتِ» فيأتي بالهمز 
ليُحْفِيَ السّبٌء وهذا رجوعٌ إلى مذهب مالك في إيجاب الحدٌ بالتعريض . 

وفروعٌ القذفٍ والتعريض كثيرةٌ» أطنبّ فيها أهلُ-كتب المسائل وأصولهاء وأْبابُها 
ثلاثون» ومسائل القَذْفٍ كثيرةٌ: 

المسألة الأول : 

اختلفٌ العلماء في حدٌ القذف» فمنهم من قال: هو حى لله تعالى» قاله أبو 
ى 

وقالت طائفةٌ: هو حى للآدميٰ. 

*وعن مالك الروايتان» والمشهورٌ أله حنٌ للآدمي* . وقد بيّنا في «صريح 
الخلاف» و«تلخيصه» أن فيه شائبة'© حقٌ لله؛ وشائبة حق للآدميّء إلا أن المُعُلْبَ شائبة 
حقٌ الآَدَمِيٌّ؛ والمعول لمن قال: إِنّه حى الاَدَمِيّ» وقوفٌ استيفائه على مُطَالبَةٍ الاَدَمِي. 
وليس للقوم مُتَعَلُنُ إلا أنهم قالوا: لو كان E‏ لَمَا تَشَطنة) بالرق والحرية. 

قلنا: قد يتشطرٌُ حقٌ الآدمي بالرّقٌ والحريّة كالئكاح والطلاق. 


)١(‏ «والزنو هو الارتقاء» زيادة من القبس. 

زفة ما بين النجمتين زيادة من القبس. 

۳( م ج: فيه ما فيه)» ف: افيه نابية» والمثبت من القبس. 

(8) م» ف: «شطر». 

(1) انظر مختصر الطحاوي : 268» ومختصر اختلاف العلماء: 2318/3 والمبسوط: 9/ 126. 

(2) انظرها في القبس: 1019/3. 

(3) انظر المبسوط: 36/9. 

(4) وهو الذي اختار القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1410/3 1411 وانظر المدونة: 388/3 فيمن 
عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه. 
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فإن قيل: لو كان حمًا للآدميّ لجار إسقاطه بالعَفْوٍ كالقصاص . 

قلنا: كذلك نقول في إحدى الرّوايتين: بجواز العفو فيه مطلقّاء والقول بِالعَفْوِ إذا 
أراد سترًا ضعيفٌ» وقد بيا ذلك في «مسائل الخلاف» . 

المسألة الثانية! 1 : 

تفق علماءٌ الأمصار على أن القاذف إذا تاب قُبِلَثْ شهادته وخالقهم أبو ي 

أحذًا 4 مُطْلَقٍ قوله عر وجلٌ: «ولا فبلا هم شد بده د04 . 

قال الإمام: وعَجَبًا له» كيف تعلق بهذا! أو لَمْ يبق له في الدّين ظاهراً إلا تَرَكَهُ 
ا هذاء ولو راعاه كما يجب لقال: إن التَوبةَ تعمل فيه» لقوله بعد 
ذلك: إلا الب تبوأ من بعد ذلك وأتكرا4 الآ وهذا الاستشناء راجمٌ إلى جميع ما 


وقال أبو حنيفةً: يرجم إلى أقرب مذكور كالضمير. والّذي أَرْجَبَ عليه هذا قله 
عه باللغة» فليس يمتنم في الاستثناء المُتَعَفّبٍ للجُمَل أن يَرْجِعَّ إلى جميعها. 

فإن قيل: لو رجّمّ إلى الجميع لسَقَطْ الجَلْدُ بالتوبة. 

قلنا: إِنْما تُؤَثْرُ التَوبةٌ في إسقاط حقوق الله إجماعًاء وقد لا تُؤَثَرُ فيها كما تقدّم في 
«مسائل الخلاف» . 

المسألة الثَالثة © : 

قوله: إل عُمَرَ بن عبد العزيز جَلَدَ عَبْدَا في فِرية تَمَانِينَه *الفِريَة: هي الرّمِيُ» 
وحدٌ الخُرٌ فيه ثمانون جلدة*» قال الله تعالى : وليت مس التتسكت 2 3 بأو يربك 


)١(‏ ها بين النجمتين ساقط من: م» ف» بسبب انتقال نظر الناسخ» وفي: ج: «... جلد عبدًا. وإنما 
فعل ذلك تعلق [كذا ولعل الصحيح تعلقا] بقوله» والمثبت من المنتقى. 

(1) انظرها في القبس: 1019/3 1020. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 328/3: والمبسو 125/16 126. 

(3) النور: 4. 

(4) النور: 5. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 146. 

(6) أي قول أبي الرّناد في الموطأ (2395) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1778): 
ومحمد بن الحسن (706)» وابن بكير عند البيهقي : 8/ 251. 
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َه أجلدوشر تين ج4 فرأى عمر أن حدّ العبدٍ في الفِرية كحدٌّ الحُرّء وهذا يخالِتٌ 
ما روي فن خب الله بن عامر بن ربيعة»› عن عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء» إلى 
زمنه» كانوا يجلدون العبدّ في القَّذْفٍ أربعين» نصفّ حدٌ الخد . وقال به مالك في 
العبد ومن فيه بقيّة رق . 

ودليأًنا: أنه حد يتبعُضء فكان حدٌ الخد ثمانين» وحد العبدٍ نصف حذ الحرّ) 
كحد الرّنا. ش 

المسألة الرّابعة© : 

قول مصباح* لابنه : «ټا زَانِي؛ قَُذْتٌُ لف و من قال ذلك لغيره فإِنّْه قاذفٌ 
له" . فإن قال: أردت أنه رَانِىءٌ ذ ر قال أَصْبَمُ عله الخد ولا يفيل قزل . 
وقال ابن حبيب : ل 

وقال مالك”": يُجَلَدُ الأبُ لقَذْفٍ ابنه بما يخصّه من القَذْفِء وبه قال أصحابُ 


مالكِء إلا ما رَوَى ابن حبيب عن أَصْبّغْ: أنه لا يُحَدُ الأب به“ أصلاًء وبه قال أبو 
ه72 ,القاف (8) / 
حنيفة ء والشافعي ‏ . 


ودليلّنا: قول مالك ووجةه تعلقه: أنه يسل به إذا أقدٌ بقتله» وكذلك يُحَدٌ بقذفه إذا 


)١(‏ «له» زيادة من المنتقى. 

(5) في المنتقى: «قال ابن حبيب: يريد أَضْبّعْ ويحلف». 

(۳) في الأصول: «وقال مالك وأصحابه» وحذفنا كلمة «أصحابه» لأنها لأنها تكرار لما سيأتي» ولأنها 
أيضًا غير ثابتة في الأصل المنقول عنه وهو المتتقى . 

(4) في الأصول والمنتقى: «له» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(1) النور: 4. 

(2) أخرجه مالك في الموضع السابق» ورواه عنه عبد الرزاق في مصَّئقِه (13794). 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 147. 

(4) في الموطأ (2396) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1780). 

(5) بمعنى آله صاعِد إليه. 

(6) تتمة كلام أصبغ كما في المنتقى: «إلاً أن يكونا كانا في تلك الحال وبين آنه الذي أراده» ولم يقله 
مشاتمةً). 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 317/3 والمبسوط : 9/ 123. 

(8) انظر الإشراف لابن المنذر: 68/2. 
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كان محصئًا کالأجنبيٰ 

ونوك أضتغ ييل أن بكرن نيا علي تول ا لا يتل الأب بائنْه . 

فإذا قلنا: إِنّه ع فإِنْ ذلك سقط عدالة الابنء زَوَاة جل .وتعلق بقوله 
تعالى : د تقل بنا ێي . 

المسألة الخامسة© : 

ومَنْ قذفٌ مجهولاً فلا حدٌ عليه؛ قاله محمّد. ولو قال رجلّ لجماعة: أحدُكُم 
زَانِء لا حدٌ عليه؛ إذ لا يعرف من أراد. وإن قاموا بذلك'» فقد قيل: لا حدٌ عليه 
وإن قام به أحدهم فادّعى آله أراده» كُلّف البيان. ولو عرف من أراد لم يكن للإمام 
أن يحذه إلا بعد أن يقوم عليه ومعنى ذلك: أن القذفٌ من شروط وجوبه أن يقوم به 
وليّه. وكذلك لو سمع الإمام رجلا يقذف رَجُلاً لم يكن عليه أن يعرفهء فإذا قام به وثبت 
عنه» تعلق به حقٌّ الله ولم يكن لِوَلِيّهِ العفو عنه. 

المسألة السادسة : 

وقوه في قاذف الجماعة : «لَيْس عَلَِهِ إلا حدٌ وَاجِدّ» وبه قال مالك وأصحابه» 
سواء كانوا مجتمعين أو مفترقين» فحدٌ لهم أو لأحَدهم. 

ووجهه: ا متداخل كحد الزّنا والسّرقةء وبهذا فارق حقوقٌ 
الآدميّين فإنْها لا تتداخل. 

وقال ابن القاسم في «العتبية”22: من قذف قومًا وشربٌ خمرًا إِلّه يجزئه حد واحدٌ. 


)١(‏ في المنتقى: «وإن أقاموا به جميعهم». 

(۲) في المنتقى: «أراده» . 

(1) الإسراء: 23. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 149. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 148 149. 

(4) أي قول هشام بن عَرْرّة عن أبيه في الموطأ (2398) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(1782). 

)5( نتمة الكلام كما في المنتقى: «في غير ما كتاب». 

(6) 313/16 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم» من كتاب العرية. 
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4 1). 
فرع : 


ب إن 


ومن قَذَفَ فجُلِدَء فلم يكمل جلده حتى قَذَّفَ آخرء فقال ابن الماجشُون2 
كان ان مهن مل ارط ار الأسواط السعرة كال اشوت > والكهرة يعر فال ان 
الماجشون: فإنه يتمادى ويجرثه لهما. 

وقال ابن القاسم في «المؤّازية»: إذا جلد من الحدٌ الأول“ شيئاء ثم قَذّفَ ثانيّاء 
فإنّه يستَأنِف من حين الثانية» وبه قال رَبيعًة . وإن بقي مثل الأسواط أو السَوط أتمّ» ثمْ 
ابتدأ فى حدٌ ثانٍ. 

قال محمّد: إذا لم يبق إلا اليسير مثل العشرة والخمسة عشرء فليتمّ الحد ثم 
يستأنف . 

وقال أشهّب: إن صُرِبَ نصف الح أو أكثر أو قل قليلاً» فليأتنف من حيتئذ. 

وقال ابن الماجشُون: وإن مضت القلاثون أو الأربعون ونحوهماء ابتدأ لهما. 

1 - قسمم: إذا ذهب اليسير تمادّى وأجزأ لهما. 

2 - وقسمٌ ثانٍ: إذا مضى نصفٌ الحدٌّ أو ما يقربٌُ منهء استؤنف لهما الحذ. 

3- وقسمٌ ثالثٌّ: إذا لم يبق إلا اليسير من الحدّ الأزّل» فيتمٌ ويستأنف الثاني. 

وما على مذهب ابن القاسم فعلى قسمين: 

أحدُهما: أنه متى مضّى من الحدٌ الأرّل شيءء آنه لا" يستأنف من حين القذف^ 

والقاني: إن بَقِيَ اليسيرء فيتمٌ حد الأؤل» ويستأنف الحدّ الثاني» فلا يتداخل 
الحذان . 


)١(‏ «الأوّل» زيادة من المنتقى. 

(۲) لا زيادة من المنتقى. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 149. 

)2( هو من روأية ابن حبيب عنه» نص على ذلك الباجي . 
(3) أي القذف الثاني . 
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. ه. DZ‏ 
تركيب وفروع : 

قال © : ولو أعطاه دينارًا على أن يَعْمْرَ عنه» قال مالك في «العتبية»©: لا يجو 
ذلك ويُِجْلَد الحدٌ. 

ووَجهه: أنه حق لله تعالى» فلا يسقط بمالٍ» كالقطع في السَرقَةٍ. 

ولو قذفٌ إنسانٌ إنسان"'"» فللمَقْذُوفٍ أن يكتب له كتابًا أنه متى شاء قام به» قاله مالك 
في «الموّازية» ثم قال: وإني لأكرهه. ومعنى ذلك عندي : قبل أن يبلغ الإمام» فإذا بلغ الإمام» 
فإنه يقيمٌ الحدٌ ولا يُؤخْره”"» وقد رأيتٌ لمالكِ نحوّةُ» وقال: إذا أخّره فإنه يُشبه العَفْرَ. 


ومن أقام بِيّنةَ على قَاذِفِهِ عند الإمام؛ ثم أكذبهم وأكذّب نفسَهُء ففي «المؤّازية»: لا 
َيل منه ويُحَدُ القاذفُ؛ لأنّه إسقاط للحدّ كالعَفُو. 

وإن صَدَقَ القاذِفٌ وأقرٌ على نفسه بالرّناء قال أَضْبَعُ9 : إن ثبت على إقراره حُدّ 
للزناء ولم يحدّ القاذف. 

ومن قال لرجل: يا زوج الرّانية» وله امرأتان؛ فعَمْتْ إحدَاهما وقامت الأخرى 
تطلبه» ففي «العتبية»'”) و«الواضحة؛ عن ابن القاسم: يحلف ما أراد إلا التي عفت ويبرأء 


فإن نكل خدٌ. 


)١(‏ م» فء ج: «لانسان»؛ ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(۲) في المنتقى: «به». 

() مء ج: «يؤخرةء ف: «يؤخر منه» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذا التركيب بفروعه مقتبس من المنتقى: 7/ 148 149. 

(2) يحتمل أن يكون القائل هو ابن العربي مملي التص» أو يكون الباجي صاحب المنتقى المنقول منه. 
(3) 294/16 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك من كتاب العقول. 

(4) من رواية ابن حبيب عنه» نض على ذلك الباجى. 

(5) 315/16 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم» من كتاب يوصي لمكائيه. 
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المسألة السابعة”" : في التعريض 
قال الشافعي © وأبو حنيفة : ليس في التعريض حد . 
ودليلنا: ما استدل به عبد الومّاب" أنه لفظ يُفْهَمُ منه القَْفَه فوجب أن يكون 
قَذْفَاء أصله التصريح. فإن منعوا أن يكون قَذْفَاء فقد أحالوا"“ المسألة. 


وهذه المسألة تتركب عليها جملة فروع: الأوّل: لو قال في مُشَائَمَتِهِ: إي لعفيف 
المح ففي «الموازية»: يُحَدُّء وقال ابن الماجشون: إن قاله لآخر حد©» إلا أن 
بذعي آله أزاد عقاف المكيي» :تسلف ولا جد عليه رفك لأن"المراة لا يمرن 
لها بكر العفاف في المكسب بخلاف الرّجُل. 

ومن قال في مشاتمته: إِنّك لعفيف الفُزج ففي «الموازية»: حُدٌ. 

قال ابن القاسم: ومن قال: فعلتٌ بفلانة في أعكانها وبين فَجِذّيهاء حد. 


وقال أشهب: لا يُحَد. 


ووجه قول ابن القاسم: أن ما قال هو من التُعريض بل هو أشذ. 


ووجه قول أشهب: أنه لا يُفْهُمُ منه الجماع» فلا يجب به الحذّء وإِنّما يجب الحد 


على من قَذْفّها بما يُوجِبُ الحد» وهو - ضعيف في النْظَرء والأوّل أقرى عدي , 


)١(‏ اليس... حذ» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(۲) في النسخ: «خالفوا» والمثبت من المنتقى والمعونة. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 150/7. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 261/13. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 265» ومختصر اختلاف العلماء: 311/3. 

(4)- فى المعونة: 1407/3. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «وما آنا بزانِ». 

(6) قبل هذا في المنتقى من قول ابن الماجشون: «من قال لامرأته في مشاتمة: إني لعفيف» عليه 
الحذ؛ . 

(7) القائل هو عبد الملك» نص على ذلك الباجى. 

(8) هذا الحكم من إضافات ابن العربي على نص الباجي . 

5+ شرح موطأ مالك 7 
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فرع : 

ومن قال لرَجُل: يا ابن العفيفة» قال ابن وهب: بلغني عن مالك أنه قال: 
يحلف أنه ما أراد القَذْفَء ويعاقّب. 

وقال أَضْبَعُ : إن قاله على وجه المشاتمة حُد. 
فرع : 

ولو قال له: ما لَك أضلٌ ولا مَرْعٌء ففي «العتبية»00 عن مالك: لا حدّ في هذا. 

وقال أْصْبّغْ : عليه الحد. 

وقيل: لا حد عليه إلا أن يكون من العرب ففيه الحدّ. 

ووجه الأوّل: أنّه لما نَْمى صفة أصله احتمل أن ينفى بذلك الشّرف» وأما أصله 
فمحال نفيه؛ لأنّه ما مِنْ أحدٍ إلا له أصلّ. ٠‏ 

والوجه الثاني: أن اللفظ يقتضي نفي السب وهو الأصلء وذلك يُوجِبٌ الحدٌّ. 

والوجه الثالث: أن العرب هي التي تماسكت بالأنساب وحافظت عليها دون العَجَم. 
فرع : 
ومن قال: يا ابن منزلة الرّكبانء ففى «الواضحة»: أنه يُحَدُّه وكذلك من قال: يا 
ابن ذات الرّاية» عليه الحدّ؛ لأنّ نساء ENE‏ كُنّ ينزل عليهنّ الرّكبان لأجل الرّايات 
المُوضْعَة لعلامة الرّنا. ش 
فرع : 


ومن قال لرجل: أنا أفتري عليك» وأنا أقذفك» فلا حدّ عليه» ويحلف أنه ما أراد 


)١(‏ في المنتقى: «ومن قال لزوجته أو لرجل». 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 150/7. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 150/7 151. 

(3) لم نجده في المطبوع من العتبية. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 151/7. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 151/7 بتصرف يسير. 
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الفاحشةة . 

. قال الإمام: وهذا في الأجانبء, وأمًا الأبُء فقال مالكُ: لا يُحَدُ في التَعريض 
بابنِهِ؟ لأن بُنُوْنّه عليه تمنعٌ من ذلك. 

قوله" : «رَالدَجُلُ يَنْفِى الرّجُلَ عَنْ أبيهء عَلَيْهِ الْحَده وذلك إذا نفاه عن أبيه بأن 

يقول له: لست ابن فلان. وكذلك لو قال: لست لأبيك. 
:. .(3). 

ومن نسبّ رجلا إلى غير أبيه أو غير جدّهء فقال ابن القاسم: يُحَدّْء وإن لم يقله 
على ساب ولا غضب» إلا أن يقوله على وجه EN‏ 


وقال أشهب : لا عد إلا أن يقَولَهُ على و السباب؛ لأنه قل يقوله وهو 
يريد“ أنه كذلك. 
ولو نَسَبَهُ إلى جدّه في مشاتمةٍء لم يحدّء قاله مالك“ وان القاس . 


وقال أشهب: يُحَد. : 
قال محمّد: قول ابن القاسم أحبّ إلى إلآ أن يغرفٌ أنه أراد القَْفَه مثل أن ينهم 
الجد بأمّه ونحوه» وإلآ لم يُحَدَ. 


)١(‏ في الأصول: «أنه أراد القسامة» والمثبت من المنتقى. 

(؟) «لست» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(۳) م ج: «الإحسان»» ف: «الامتنان» والمثبت من المنتقى . 

)٤(‏ «وجه» زيادة من المنتقى. 

)٥(‏ في المنتقى: «يرى» وهي سديدة. 

(7) «مالك» غير واردة في المنتقى. 

(1) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2401) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1784). 
(2) ويسمّي أباه المعروف. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 151/7. 

(4) في المدونة: 392/4 في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجذه. 
(5) قال في المصدر السابق. 


2 ۰_۰ کاب الوم والحدود 
فرع" : 
ولو نسَبَهُ إلى عم أو خالٍ» فعليه الحدّ عند ابن القاسم . 
قال شت :لحد غل إلا أن يفول 0 
قال أَصْبَعُ : وقد سمّى الله العم أا فقال: نبد وَإِلَدَ ءابايك نِم وَإِسْمَْعِيلٌ 
وَإِسكقَ نك الآية00 , 
فرع : 
ولو قال له: يا ابنّ البَرْبَرِيٌ أو التبطئ» فإن قاله لعَرَبِيٌ فعليه الحد فإن قاله 
لمَوْلَىء *فقد قال ابن المَاجشُون: إن قال له: يا ابن البربريّ وأبوه فارست*”2. فلا حدّ 
عليه في البياض كله. وإن كان أبوه أسود فلا شيءَ عليه في السّواد كله إذا نُسَبَهُ إلى غير 
جنسه من السودان» إلا أن يكون أبيض فيكون ذلك نفيًا ويْحَدْء مثل أن يقول للأسود: 
يا ابن الفارسي» فإله يُحَدُا". وفي «الموازية»: من قال لمولى: يا ابن الأسود» حُدٌ. 
ولو قال له: يا ابن الحبشيّ؛ لم يحدّ؛ لأنّ من دعا مولى إلى غير جنسه لم يحدّء وإن 
دعاه إلى غير لونه وَصِفَتِهِ خد . 


KORT 


فرع 
ولو قال لرجل”: يا ابن اليهوديّ؛ أو التصرانيّ» أو عابد وَئّنء فقال ابن 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من الأصول» واستدركناه من المنتقى. 

(۲) في المنتقى: «السواد». 

(۳) «فإنه يحد» زيادة من المنتقى. 

)٤(‏ «حد» زيادة من المنتقى. (5) في الأصول: «و» والمثبت من المنتقى. 
(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 152/7. 

(2) قاله في المدونة: 4/ 392 وقاله أيضًا أصبغ وابن الموازء نص عليه الباجي في المنتقى . 

(3) البقرة: 133. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 152/7. 

(5) قاله مالك في المدونة: 393/4 في فيمن نسب رَجْلاً من العرب أو من الموالي إلى غير قومه. 
(6) هذا الفرع مقتبس من المتتقى: 152/7. 

(7). أي لرجل مسلم. 
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القاس : يُحَدّء إلا أن يكون في آبائه من هو كذلك» يريد في قوله: يا ابن كذاء فإِنَه 
وقال أشهب: لا يُحَدُ إذا حلف أنه لم يُرِدْ في قوله نميا ولو قال يا ابن الحناط أو 
الحانك أو الحَجام؛ فرق ابن القاسم وابن وهب"''؛ أنه إن كان عربيّاً خد إلا أن يكون 
ذلك في آبائه من هو كذلك. 
وقال أشهب: هما سواء ولا حَدٌ عليه» ويحلف ما أراد نَفَيًا. 


ومن قال لآخر: يا مُخَنْثْء لزمه الحدّ والأدب» ومن قال لرجل: يا حمار» فقد 
اختلف فيه: 

فقيل: عليه الأدب. 

وقيل : التعزر ‏ . 
نكتة لغوية : 

التعزير عندنا: ما لا يبلغ الحدّ. 

وقال بعض أهل اللّغة: العزر في اللّعْةٍ معناه: المنع والرد عن الشّيءء فقولك: 
عزرت فلانًا إذا أذْبته» معناه أَنْكُ فعلت به ما يردّه عن القبيح ويمنعه منه» ومنه قوله: 
منم برشل وَررمُوفة» الآية0 يريد: رددتم عنهم . 

َال أبن عبد ازير أف تادب وفك يكت ارين تن مراف كر تعظيم 
الرّجل» ومنه قوله تعالى : ريده ووو الآ . 


)١(‏ في المنتقى: «فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك». 

(1) في المدونة: 396/4 في فيمن قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني. 

(2) يقول ابن القاسم في المدونة: 4 فيمن قال له رجل: يا شارب الخمر أو يا حمار «ينكله على 
قَذْر ما يرى الإمام في رأبي» وقد سمعتٌ ذلك من مالك في قوله: يا حمار؟. 

(3) المائدة: 12. 

(4) في غريب الحديث: 22/4 23. 


5( الفتح : 9 


134 کناب ال جم والحدود 


الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأول 17 : 

قوله: افِي الأمَةِ يَقَعُ بها الرّجُلُء وَلَّهُ يها شِرْكُ» هذا على ما قال ؛ لأنّه لا 
حل عليه فيه سواء كانت تلك الحِصّة قليلة أو كثيرة» أو كان الباقي منها لِواحدٍ أو 
لجماعة» وذلك أن حضّة التي يملك منها شبهة تسقط عنه الحَدٌ. 

المسألة القانية© : 

فلو كان بعضها له» وبعضها حرّء ففي «المؤازية»: لا يُحَدُ. 

ووجهه: أن له فيها شِزکا يُوجِبُ بها أحكام الوق كالتي نصفها رقيقٌ لغيره. 

المسألة القالئة© : 

ولو تزوج بأَمَةٍ فوطئها قبل البناء بزوجته» فقال ابن القاسم: لا حَدٌ عليه. قال 
أضْبَعُ : وكذلك لو أصدقها دراهم فتجهّرّت فيها بخادم فَرَنّى بها الرّوج قبل البناء بزوجته» 
هما سواء. وقال عبد الملك وأشهب: عليه الحد. 1 


توجيه : 


فوا الفول الأول أن ال وة لك بالك تهت اعت وإتينا يدك الت 
الآخر بالبناء؛ ولذلك قال ابن القاسم: إن وَطِنَها بعد أن بى بها فهو رَانِ يُرْجَم. 

والقول الثاني : مني على أن الزّوجة تملك جميعها ِالعَمَدء ولذلك قال أشهب : لو 
أراد أن يتزوّج آَمَنَهُ التي أصدق قبل البناء بامرأته كان له ذلك. 

وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل» وقد تقدّم بيانه وكشفه في كتاب النكاح» 
فلينظر هنالك . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 153. 
(2) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2402) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1785). 
(3) أي أن له حصّة في رقبتها. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 153. 
(5) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: 7/ 153. 
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المسألة الرّابعة“: 

قوله في هذا الباب : «رَيْلْحَقُ الْوَلَدُ بوه يريد: في السب ويعتق عليه . أمَا قولنا: 
على أنّ القيمة تلزمه؛ لأنْ الولد لاحق به بالوط,“. ۰ 

وأا على قولنا: يوم الحكم؛ فلأن حضّة منه تعتق عليه» فيعتق عليه الباقي بالسراية 
والاستيلاء. ولذلك قال مالك في «الموازية»: ويتبع الواطىء بنصف قيمة الولد. 

ونُقَام عليه الجارية حين حملت» وهي : 

المسألة الخامة : 


قال : «رَنْقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِية" إِذَا حَمَلّث» هو على ما قالّء فلا يخلو إذا وطئها 
من أن تحمل أو لا تحمل» فإن لم تحمل» ففي «الموازية» أن الشريك مخيّرٌ في قول 
مالك وأصحابهء يريد: بين تقويمها على الواطىء؛ وبين الاستمساك بها وبقائها على 
حكم الشركة. وقد قال مالك: إن لم تحمل بقيت بينهما. 


فإن لم يشأ الشّريك أن يقوّمهاء فقد قال محمد عن ابن القاسم: لا شيءَ عليه في 


)6( 
فإن حملت وهي مسألة الكتاب ‏ فإله لاب من التقويم» قال محمّد: شاء الشريك 


(1) في المنتقى: «أما على قولنا يلزمه بالوطء فلانه مخلوق في ملكه». 

(؟) «الجارية» زيادة من الموطأ. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 153. 

(2) أي قول الإمام مالك في باب «ما لا حدٌ فيه» من الموطأ: 2/ 393. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 153. 

(4) القائل هو الإمام مالك في الموطأ (2404) رواية يحيى» ورَوَاهُ عن مالك: أبر مصعب (1787). 

(5) تتمة الكلام كما في الموطأ: «أو لم تحمل». 

(6) قال ابن المواز عقب قول ابن القاسم: «وإن قبضها؛ لأن للشريك أن يأخذ قيمتهاء فإذا ترك ذلك 
لم يكن له ما نقصهاء هذا أصل مالك وأصحابه» عن المنتقى. 

(7) ووجه ذلك: أنه تعلق العتق بحصته لِتَعَدّيهء فلزم أن تقوّم عليه حصّة شريكه» كما لو أعتق حصّته 
من أمَةٍ مشتركة. 


16 کناب الر جم والحدود 
المسألة الاد : 


قال : فإن كان معدمّاء ففي «المؤازية؛ عن مالك: تكون حِصَّةٌ الواطىء منهما 
بحكم أمّ الولد» والباقي رقيق لشريكهء وقد كان مالك يقول: تقوم عليه في عَدَمِهٍ 
عن اكوا له و تك اث الاسم 
ويتبع ٠‏ وإليه رجع ابن القاسم 

ووجهه: أن الاستيلاد قد سَرَى في جميعهماء فكان أقوى من العِنْق الذي اختض 

النسالة الا : 


0 «فِي الرّجْلٍ يِل لِلرْجُلٍ جَارِيئَة»: يريد: أطلقٌ له ذلك وأْذْنَ له فيه مع 

که برها وهذا يكون بِعَقَّدٍ يقتضي الإباحة كمَقدٍ التكاح» وقد يكون بغير عَمْدِء فأمًا 
TT‏ مته غلن أنه آمنه ويشلعها إليه+ فاه مباح» وما 
ولدت فهو رقيقٌ للسيّد. 


ولو زوّجَها منه وقال له: هي ابنتي» فولدت من الرّوجء فلا حدّ عليه والولدٌ 
حُرٌ وعليه قيمئُه يوم الحكم“؛ لأله وطء بِشْبْهَةِء ودخل على حرّيّة وَلَِه فلا يسترقون» 
ولمًا كانت أمّهم أمَة:كان على الأب قيمتهم في التكاح» كالتي غرت من نفسهاء وللّزوج 
أن يتمسّك بنكاحهاء وعليه جميع المهرء وما ولدت بعد معرفته فهو رقيقٌ أو يفارق. ولا 
يكون عليه من المَهْرٍ إلا الرّبع. 


)١(‏ في المنتقى: «أن يزوج الرجل أمته». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 153 154. 

(2) يحتمل أن يكون القائل هو ابن العربي مُمْلي هذا الكتاب» E‏ ع 
الباجي صاحب الأصل المنقول منه. ' 

)3( أي المتعدّي . 

(4) أي يتبع بالقيمة. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 154/7. 

(6) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2403) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1786). 

(7) أي على الزّوج. 

)8( ورد هذا في «الموازية» و «كتاب سحنون» نص على ذلك الباجي . 
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ف 
ولو زوّج منه ابنته» فأدخل عليه أَمَنَهُ على أنها هي» فإنّها تكون أمّ ولد إن حملت 

وتكون عليه قيمتها يوم الوطء حملت أو لاء ولا قيمة عليه في الولد. ولو علم الواطىء 
أن التي وطىء غير زوجته» فلا حدٌ عليه. 

المسألة القامنة© : 

وأمًا إذا أباح له وَطأها بغير عَقْدِه مثل أن يقول: تطؤها عُمْرَكَ”'' ورَمبَتُهَها" لي 
فان هذا ليس بإحلال على الحقيقة؛ لأنّ العَقْدَ غير حلال» ولكته إِدْنَّ في الوطىء. 

وفي «كتاب ابن سحنون»: أن الواطىء يلزمه قيمنُها يوم الوطىء ولا ترجع إلى 
ريهاء كان للواطىء مال أم لاء ويتبعه في عَدَمه» فان حملت به فهي آم ولد. 


فرع 


. )3( 


وإذا اشترى جارية للآمر ببّينة ولا أشهَدَ"» ثم وطئها فحملتء فهو زان . 


)١(‏ في المنتقى: «أعيركها تطؤها». 

(۲) في الأصول: «ورقيقها؛ والمثبت من المنتقى. 

(۳) في المنتقى: «ببينة أو بغير بينة. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 154. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 154/7 155. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 155. 

(4) أي للآمر بالشّراء. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ويأخذ الآمر الأمّة وولدها رقيقًا له» قاله ابن المواز» ووجه ذلك: 
أن الآمر قد ملكها بالشّراءء فلا تزول عن ملكه إلا برضاه؟. 
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كتاب 
الشسرقة والقطع 


قال الله تعالى: «والكارف وََلتَارِقَة مأَقْطَهُوَا رِيَهُمَا4 الآية فهذه الآية عامَةٌ في 
کل سَرِقَةٍ كيف ما وُجِدَتَء وعلى 4 حالة جَرَت» إلا أن الشريعة خصصنها بخصائص » 
وَعَقَدَنُها بمَعَاقِدُه ولمًا قال: #فَاتَْطعْوَأ أيِيَهُمَا4 لم يُوَقَت قت في كم من السّرقة تُقطع اليد؟ 


وفي هذا الكتاب أربعة عشر 0 


المَعْقِدُ الأوَلُ: 


قالت طائفةٌ: يعلى ف في السرقةٍ بقليل المال وكثيره» لقوله يكه: «لَعَنَ الله 
السَارِقٌ» يَسْرِقُ لبيْصّةٌ كَتْفْطمٌ يده ريرق الْحَبْلَ فطع يده وهذا حديثٌ صحيحٌ. 
وتعلّقت به طائفةٌ من الخوارج ؛ والعمل به. 


قال ابن قتيبة © : : المرادٌُ بالبيضة بيضةٌ الحديد» والمرادٌ بالحَبْلٍ حبلُ السفينة› 
ذل اف را على ملالا ن ليت يُخيلىء في البيض والحِبَّالٍ ولا يُحْطِىءٌ 


4 5 


في صفاتٍ ذي الجلال ب والإكرام . وعَضصَدَ ذلك بعضهم بحديث يُروّى عن النبي كله | 

(1) المائدة: 38» وانظر الأحكام: 2/ 605. 

(2) انظر هذه المعاقد في القبس: 1021/3 1030. 

(3) أخرجه البخاري (6783)» ومسلم (1687) من حديث أبي هريرة. 

)4( في تأويل مختلف الحديث: 113. 

(5) عبارة ابن قتيبة هي : «ومن الفقهاء من يذهب إلى أن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي 
تَغْفِرٌ الرأس في الحرب, وأنْ الحبل من حبال السفن. قال: وكل واحد من هذين يبلغ دنانير 
كثيرة. وهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب؛ لأن هذا ليس موضع 
تكتير لما يبيرق الارن تير إلى ية اوري دان وحبل عظيم لا يقدر على حمله 
السارق» ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا: فَبْحّ الله فلانًا فإنه عرض نفنه للغتربت في عفد 
جوهر عرض لعقوبة الغلول في جراب مسك» 32 العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه الله تعرّض 
لقطع اليد في حبلٍ رث أو كبة شعر أو إداوة خلقء وكلما كان هذا أحقر كان أبلغ». وانظر مناقشة 
هذا القول في فتح الباري: 2 وراج جع المغلم: 2/ 254 وإکمال المعلم : 5/ 496« والمفهم : 
5 3. 
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قَطعَّ فِي بَيِضَةٍ قيميُها نَلنُونَ دِرْمَمًا!©: وهذا الحديث لا يُسَاوِي سَمَاعَهُ. وإِنّما معنى 
الحديث تحقيرٌ العبد المُتععرّض للسّرقةٍ المُتَلبْسِ بدناءتهاء المُتَوَصّلٍ من قليلها إلى كثيرهاء 
فان الخيد عادةٌ» والشّرٌ م" ويعوذ د ذلك إلى ضرب المُل) وذلك كثيرٌ فى الشريعة 
في تحقير المُحَفّرِ وتعظيم المُع ر ا كن الله وال عل مت 
َطَاةٍ بَتى اللّهُ لَهُ بَينَا في الَْدةِه22 والمرادُ بذلك: المبالغةٌ في تعظيم ثواب المساجد مع 
صِعْرٍ بنائها . 


ووجه المَئلٍ: أن مَنْ بنى لله مسجدًا لا يصَلّي فيه إلا واحدٌ كأفحُوص القَّطاةٍ التي 


سرد أحاديث هذا الباب: 


2 
2 


حرج الاي عن ابن E‏ اله ية طح في مجن نمه لاه دَرَاهِمَ . 
وخْرّج البخاري ومسلو عن عائشة رضي الله عنها أن ابي ب قال: لا 
َع إلأ في ريع دِيَارٍ قَصَاعِدّا وعليه عَوْلٌ مالك وروت عة به عب الوْْمَانِ؛ أن 
سارقًا سَرَقَ فِي زَمَانٍ عُثْمَانَ بن عَفَان ارج َأمَرَ بها مُنْمَانُ أَنْ تَُوْمَ فُعُوْمَتْ بِكَلانةٍ 
دراه مِنْ صَرْفٍ اٿن عَشَرَ دِرْهَمًا بدِيئارٍ. َمَطْعَ عُنْمَانُ ن 


)١(‏ لعل الصحيح: «روت» بدون واو العطف. 

(1) لم نَجِدْهُ بهذا اللفظء أخرج البزار في مسنده 52/3 عن المختار بن نافع» عن أبي حيان التيمي» 
عن أبيه» کان بن أي طابه «أن النبي يا قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون 
درهمًا». وَذْكْرّهُ عبد الحق في الأحكام الوسطى: 90/7 وقال: «إسناد ضعيف» فيه المختار بن 
نافع وغيره» انظر بيان الوهم والإيهام لابن القطان: 567/3. 

2( أخر جه ابن ماجه (738) من حديث جابر. 

(3) مالك فى الموطأ (2406) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1788)» ومحمد بن الحسن 
(686): والقعنبي عند الجوهري (693)» والشافعي في مسنده: ۰334 وابن مهدي عند أحمد: 2/ 
4 وابن أب حمطن عند البخاري (6795)ء وابن وهب» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم 
(1686(« وقتيبة بن سعيد عند النسائي: 76/8. 


(4) الحديث (6789). 

(5) الحديث (1684). 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2408) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (1790)؛ ومحمد بن الحسن 
(688). والشافعي في مسنده: 334» والأم: 6/ 147 (ط. النجار)؛ وابن بكير عند البيهقي : 8/ 262. 
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والا رة كانت مما زك ذلك ول غر واحد مق اللا" 


تنبيه على وهم 

قال ن هسان ١‏ كانت اة من فف مل التحفضة»«وطاهة الذي علق 
خلاف ما قال» وذلك أن عثمان أمر بتقويم الأنْرْجّة؛ ولو كانت من ذهب ما أمَرَ بتقويمها 
وإِنّما كان يأمر بوزنها؛ لأنْ الذهب لا قم بغيره؛ 0 للأشياء» وإِنْما يُعتبّرُ بنفسه 
لا بغيره. وهذا لا خلافٌ فيه؛ لأ" الذهب يعبر وره © فكان التب المُبَيّنُ عن الله 
في مقدار ما تُقْطعٌ فيه اليد. ٠‏ 

المَعْقِدُ الثاني : 

قالت طائفة لا يُؤْيَهُ بها IS‏ ل ا 
الآية» وهي مُصَادمةٌ و ل مع أنه ورد أمران©) 

أنَا الأوّل: فإنْ السَرقةَ تقتضى أن يكون معها من يحفظهاء بخلاف الآخذ. وإذا لم 
كو سالك کا لم وق جالك سارت . ولأجل هذا لم بُعَدّ آخِذُ المالٍ المُلَْى على 
الطريق أو المطروح في الممَّارّةٍ سارًا؛ لأنّه لم يكن له حافظ . 

والقاني: قول التبي عليه السّلام: «لآ قَطِعْ فِي تمر ولا ككرء إلا ما آوَاهُ الْجَرِين»( 


زفق 


(1) في تفسير الموطأ: ابن سمعان؟ . 

(۲) في تفسير الموطأ: «یدل على». 

(۳) في النسخ: «آن» والمثبت من تفسير الموطأ. 

(4) في القبس: «مع أنه يرده أمران ظاهران». 

(1) قاله الباجي في المنتقى: 160/7. 

(2) هذا افيه مف من تفسير الموطأ للبونى: 114/ ب. 

(3) في تفسير الموطأ: أن الذهت لا يشير مشر وإتها بعر ززه ة: 

(4) لم نجده بهذا اللفظ» وأخرج مالك في الموطأ (2432) رواية يحيىء بلفظ : «لا قطع في ثمر ولا كثراء 
ورواه عن مالك: أبو مصعب (1794)» ومحمد بن الحسن (2)684 والقعنبي عند الجوهري (820)» 
وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 172/3 وابن بكير عند البيهقي : 8/ 266. 
أما عبارة: 9إلا ما آواه الجرين» فأخرجها من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه . ضمن 
حديث طويل .: ابن الجارود (827)» والحاكم: 4 423 (ط. عطا) وقال: «هذه سنة تفرد بها 
عمرو بن شعيب بن محمد» عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص» إذا كان الراوي عن عمرو بن 
شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمرة. كما أخرجها أيضًا البيهقي: 152/4 278/8. 
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ُشَرَط في وجوب القطع وَضْعْ الما في مُوضع الجفظ. 

المَعْقِدُ القالث: القول في النُصاب 

ما ثبت الفرقٌ بين قليلٍ المال وكثيره في وُجوب القطع» 5 نَعَيّنَ الوقوف على مقدارٍ 
يتعلّقُ به الحُكُمُ ويَرْتَبطٌ به التكليفُ. فلو وَكُلَْهُ الشَرِيعةٌ إلى الاجتهاد لجازَّء ولكن البارىءَ 
تعالى تولّى بيان حُكْمِهٍ على لسانٍ رسوله» فَقَدرَهُ برْبع دينار من نصاب الذهب» وثلاثة 
دراهم من نصاب الفضّةء كذلك ادّعتٍ المالكية”7' . 

وقالت الشّافعيةٌ: لا نِصَابَ للفضّةٍ في السرقةء وادّعت أن التصابٌ مقصورٌ على 
الذهب. 

5-00 ال3 أن النصاب في السّرقة عَشَرَةٌ دراهم» وتعلقت في ذلك بآثار 
مرويّةٍ عن النبي عليه السّلام؛ أنه قُطْعَّ في تَمَنِ فجن ف وا زوا ابو 


وروى يو العَشَرَةٌ دراهِمٌ؟. واا رواه عمرّو بن شب عن أبيه» عن جده 
ORR‏ 1 

لك الشافعي” بما رَوَى الجميعُ؛ أن النبي ية قال : ١تُقْطَمْ‏ الْيَدُ فِي رُبُّع يئار 
قَصاعدًا» . 


واحتَجتٍ المالكيّةُ بما احتجّت به الشافعيةء واتَفىٌّ عليه الكل أيضًا؛ أن ال يل 
قَطعْ فِي نّمَنِ مِجَنْ قِيمَتُهُ ننه راهم وهذا نص في النْصَابَيِْنِ من الذهب والفضة 


)١(‏ في النسخ: «أبو داود والنسائي وكذلك» والمثبت من القبس. 

(1) وهو الذي نص عليه ابن أبي زيد في الرسالة: 243 وابن الجلاب في التفريع: 227/2؛ وعبد 
الرهاب في المعونة: 3/ 1415. 

(2) انظر الأم: 554/12 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 13/ 269. 

(3) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 152» ومختصر الطحاوي: 270» والمبسوط: 136/9. 

)4( في سه 43871 ع) امن جد ابن عباس» بلفظ: «. .. دينار أو عشرة دراهم؟. 

(5) فی الكبرى (7437). 

)6( اع النسائي في الكبرى (7444)ء والدارقطني: 3 ؛ والبيهقى : 8/ 2259 وانظر نصب الراية: 
١ . 3‏ 

(7) في الأم: 147/6 (ط. النجار) . 

(8) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 
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يطل بذلك من ادّعى غير هذا. 

وأنًا حديث الحنفيّة فضعيفٌ, والدّليلُ على ضَعْفِهِ ترك العمل به» وقد قطمٌ عثمالُ 
في ثلاثةٍ دراه والتّقدِيرُ عند أبي حنيفة لا يَْبْتّ بقياس» وعند الجميع لا يَنْبْتُ إلا 
بنص القرآن» أو بخبر صحيح . 

المَعْقِدٌ الرَابعٌ : 

إذا ثبت اعتبارٌ القيمة في النُصابء فإِنّما تُعتبرُ القيمة يوم الجنايّة» وذلك حين يسرق. 

وقال أبو حنيفة© : تُعتبرُ القيمةٌ يوم القطع . 

ومذهبٌُ مالك يتردٌدٌ كثيرًا في مسائل الضّمان بين اعتبار القيمة يوم آل 
يوم القضاءء لأدلة تتعارض هنالك» ومهما وقع الاختلاف هنالك في حالة الاعتبار يوم 
الجناية» فإنّ في ذلك اليوم يتعلّنُ الضَمانٌ بذمَةٍ السَارق» ولم يَطْرَأْ ما يعارضه. 

فإن قيل: قد طَرَأْ وهو تقدير'" القيمة يوم الحكم» فكيف يقطعٌ الحاكمٌ في 
درهمين › > والقطعٌ ممًا يَسْقّطٌ بالشبهة؟ 

قلت: ليستٍ الشّبهةٌ مما يَسْقْطُ بها القطمٌ» > فإِنْ الضمانٌ قد قد تعلق بِذِمَّةَ السَارق» وقد 
تنا على اع فكيف ناخد من يده ثلاثةٌ دراه وك القَطم؟ 

إذا طرأ مِلْكُ السَارقٍ على السَرقةٍ لم يَسْقْطٍ القَطْمْ؛ لأنّه ملك طرأ بعدَ وجوب الحدٌ 
فلا يشقط . آضله» إذ|:اشترى التجازية تعد ال نانفا وينضيدة :وهو تفل ف حديث 
صَفْوَانَ بن أَمَيْةَ حينَ سرق سار رداءَهُ وقد نَوَسْدَه ونام في المسجدء فقال صفوانٌ: هُرَ 
عَلَيْهِ صَدَكَةٌ فقال رسول الله لا : «قَهلا قَبْلَ أَنْ اش ا 


)١(‏ «يوم الجناية أو» زيادة من القبس. 

(۲) في القبس: «تنقيص» 

(1) سبق تخريجه صفحة. 

(2) انظر بدائع الصنائع : 79/7 

(3) انظر المعونة: 3/ 1419. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2416) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1822): ومحمد بن 
الحسن (685)» والقعنبي عند الجوهري (224)؛ والشافعي في مسنده: 335» والأم: 131/6 = 
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فإن قيل: هذا الحديثُ لا حُجّةَ فيه فإنّه مضطربٌ؛ لأنه روي أنه نام في المسجد 
فتوسد رداءه» وروی أبو E‏ والنسائي©)؛ أنّه تَوَسَدَ حْمِيصَة قِيِمَيّهًا تَلاثُونَ دِرْهُمَاء 
فجاء رجل َاتَلْسَهَاء كَأَجِدَ الرْجُلُ ابی به رسول الله يل كَأَمَرَ بي ُقطعء قال صفوان: 
فقلت أتقطعٌه من أجل ثلائين درهمّاء أنا أبِيعُهُ به» فقال رسول الله كل: «فْهَّلاً قَبْلَ أن 
تأي با وروی الان 4 أن ذلك كان مه كمال إن طات بالخ ت اخ ردان 
فتوسّده ونام الحديث . 

قلنا: الحديثٌ صحيح» وهذا الاضطرابٌ الذي فيه لا يُسْقَط القَطْعَ الحَجَةَ فيه؛ لأنه 
لم يَرِدْ الاضطرابٌ في موضع الدليل» وهو أن المِلْكَ لا يُسْقِطْ القَطْمَ. 

المَعْقِدُ السَادس: 

كلّ مال يباعٌ ویبتاع وتمتدٌ إليه الأطماعء تتعلّقُ به السَرِقَة . وأسقّط أبو حنيفةً القطمٌ 
في مسألتين من ذلك: 

إحداهُما: قال: لا قطعّ فيما كان أصلُّه على الإباحةء لشُبِهةٍ الشْرِكَةِ المتقدّمة فيه. 
وهذا ضعيفٌ؛ فإ ما تقدّم من الشركة لا ينتصِبُ بِشُّبْهَةٍ في حدٌ الشرقة. أصلّه: خلوض 
المِلْكِ في الجارية المشترَكة لأحد الشركاءء لا يُسْقِطْ ‏ باتفا ۔ حدٌ الرّنا عمّن وَطِئَها ممن 

القانية: قال أبو حنيفة© : ما يُسَايعٌ إليه الفسادُ من المأكولاتٍ ولم يَضْنْحْ للإدّخارٍ 
لا قط في سَرِقْتِهِ؛ لأنّه معرْضٌ لعلف بالعَفْنٍ والئْتّنِء وكلُ مال معرْض للدُلْفٍ لا قطمّ 
على من سرَّقَّهُ. كالمال المُلْقّى بِمَضْيَعَة. 00 ١‏ 

قلنا: هذا لا يُشْبِهُ فهمَ أبي حنيفة» لأنّه قال: المالٌ المُلْقَى بمَضَيَعَةٍ لا يتعلّقُ به 
طمّعٌ ولا يجوز فيه بَئِعُ» فصار في حَيّزٍ المعدوم والمالٌ المُلْقَى بِمَضْيْعَةٍ قُصِدَ به 
التعريض للئّْلَفِء والمال الذي يصلّح للبقاء والادّخار إذا دخلت فيه صَنْعَةٌ يُسْرِعٌّ معه 
الفسادٌ إليهاء فلم يُفْصد فيه الفسادُ والتعريضٌ للتَّلَفِء وإنّما مُصِدَ فيه الاستصلاح لِلَذَّة 


= (ط. النجار)؛ وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2383)ء وابن بكير عند ابن حزم 
في المحلّى: 152/11» وانظر تعليق بشار عواد معروف على موطأ يحيى. 

(1) في سننه (4394 م). 

2( في الكبرى (7369). 

(3) في المجتبى: 8/ 69. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 272؛ والمبسوط: 153/9. 
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والبقًاءء وو ا ن جا ایا الحا فان بب فذلك فساد 
ضرورة لا فساد قصدٍء فلم يُصِح أن يُعتبَرَ بشيء من ذلك . 


اصطلاح' : 


رم 
٠‏ 


قال الإمام: قوله: «فِي مِجَن قِيِمَتْهُ َلانَهُ دَرَاهِمَ؛ يتضمَنُ القطعّ في العروض» 
وبه قال جماعةٌ العلماء» وإن اختلَمُرا فى بعض أنواعهاء فقالٌ مالكُ: يقطع في جميع 
المنقولات" التي يجوز" بيعهاء كان أصْلّها مباحًا كالماءِ والصَّيْدٍ والحشِيش؛ أو 
محظورًا كالقياب والعَقَارِه وبه قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة”": إن ما كان أصلُّه مباحًا فلا قَطْحَ فيه. 

ودليلّنا: قوله تعالى: «والسارق وَالسَاركَة» الآية” , 

ومن جهة المعنى : أله ئَوْعٌ مالل يمول معتادًا كالقّياب والعبيدٍ. 

37 (6). 
ويقطع من سرق المصحفتء. خلافا لأبي حنيفة عي 


ووجهه: ما تقدذم. 


)١(‏ م: «المثمونات)» ف: «المتمو 
(۲( م ج دلا يجرز؟. 


(۳) «أبو حنيفة» زيادة من المنتقى . 


(1) هذا الاصطلاح مقتبس من المنتقى: 7/ 156. 

(2) أي قول ابن عمر في الموطأ (2406) رواية يحيى. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 274/13. 

(4) انظر أحكام القرآن للجصاص: 77/4 (ط. قمحاوي)ء وتحفة الفقهاء للسمرقندي: 2154/2 وبدائع 
الصنائع : 7/ 67. 

(5) المائدة: 38. 

(6) هذا التفريع مقتبس من المنتقى: 7/ 156. 

(7) يقول الكاساني في بدائع: 7 «ولو سرق مصحقًا أو صحيفة فيها حديث أو عربية أو شعر فلا 


قطع؟. 


146 كتاب السرقة والقطع 
« .(1). 

ومن سرق زيثًا ماتت فيه فأرة» ففي «الموازية» عن أشهب أنه يقطع إذا كان يساوي 
ثلاثة دراهم. 

ولو سرق جِلْدَ ميتة غير مدبوغ» فقال أشهب: يقطع . 

وقيل: إذا كان قيمة ما فيه من الصّنعةٍ ثلاثة دراهم» قطع وإلاً لم يقطع. 

قال مالك : ولا يقطع في الميتة› وقد نهى النبي َي عن الانتفاع بعظمها. 
: 2022 . 

ومن سرق صليبًا من خشب من كنيسة أو غيرهاء فإن كانت قيمته على ربّه غير 
صليب ثلاثة دراهم» قطع › سرقَهُ مسلمٌ من ذمَيّ أو ذمَيٌ من مسلم. 
:+ ,3( 

ومن سرق كلبًا نُهِيَ عن انّخاذه لم يقطع» واختلف فيه إذا كان لصَيْدٍ أو ما أشبهه. 
فقال أشهب': يقطع وإن كان كلبًا نهي عن بيعه. وقال ابن القاسم: لا قطع في كلب 
صيدٍ ولا غيره. 
؛ 2 (4). 
دراهم . 

وروی ابن حبيب عن أَصْبَعْ: إن سرقها قبل الذّبح قطع» وإن سرقها بعد البح لم 
تصدّق بها عليه قطع؛ لأ المعطي قد ملكها. 


)١(‏ «فقال أشهب» زيادة من المنتقى. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 156/7 157. 
(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 157/7. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 157/7. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 157/7. 
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.(D, «‏ 


“ومن رق ا أو غو او وق أ أن غير ذلك من اللاي فقي 


«العُتبية؛ عن ابن القاسم: إن كانت قيمته بعد الكسر رُبُع دينارّاء أو كان فيها فضة رة 
ثلاثة دراهم ‏ قال ابن حبيب: عَلِمْ بها السَارق أو لم يعلم" ۔ قطعء > سرقه مسلم من 
ذميٰ أو ذميٰ من مسلم؛ ؛ لأ على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروهاء راما الد والكية 
فاه زاف ا کک لأنّه أرخص في اللّعب بهما. 
فرع : 

وفي «الموازية» قال: يفطم في كل شيءء حتّى الماء إذا أخرز لوضوءٍ أو شرب أو 
غير ذلك» وكذلك الحَطَبٌ والعَلّفٌ والتَّئْن والوَّرْدُ والياسمين إذا كانت قيمته ثلاثة دراهم 
وسرق مِنْ جرزٍ. 

المَعْقِدُ السَابعْ : 

عندنا آله يفطم النباش» وبه قال الشّافعي 2 وجمهورٌ العلماء© . 

وقال أبو حنيفة : لا يُقطمٌ لوجهين: 

أحدهما: عَدْمُ السَرقَةٍ. 

والثاني : عدم الجِرْز. ِ 

*قال: أما عَدَمُ السَرقَةٍ» فَإنّما تكونٌ السرقةٌ عند تحديق أُعْيّنٍ النْظارٍ وتصويبها 
لخو المشفوظاء والكفن لا غين فيه تحفظه:ولا تلحظة. 


. «أو كبرًا» زيادة من المنتقى‎ )١( 
«أو لم يعلم» زيادة من المنتقى.‎ )۲( 


وفوف وو عع م دعوو ةو وووو: 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 157. 

(2) الكبّرُ: الطبل ذو الوجه الواحد. انظر كتاب الملاهي وأسمائها للمفضّل بن سَلَمَةَ: 27.. 
(3) 236/16 ذف في سماع عيسى بن دینار من ابن القاسم› من كتاب يوصي لمكائبه . 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 157/7. 

(5) في الأم: 561/12 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 13/ 313. 

(6) انظر الإشراف لابن المنذر: 501/1. 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 273» والمبسوط: 159/9. 

(8) القائل هو أبو حنيفة. 
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وأمًا عَدَمُ الجززء فظاهرٌ ؛ ال بجت اا عليه رج E‏ 

قلنا: أما تحقيقٌ السّرقَة» فهى فيه" لاشك موجودةٌء وهو من جملة السّرقة» ولكته 
يختصٌ باسم النَبّاش» اشن له هذا الاسم من فعله . 

وأمّا قوله: «إنّه ليس هنالك عين تَلْحَظُهُ». فليس ذلك من شروط السرقة» بدليل أن 
البلد إذا شَعُرا" أهلّه في يوم عيدٍء أو لحادث يحتاجون إلى النّبِوْز له» فسرّقٌ سارق من 
المنزلء حينئدذٍ يجب عليه القطعٌ إجماعًاء وليس هنالك حافظ ولا بصرٌ لآحظ. 

وأمًا القبرٌء فإنّه جَرْرٌ قرآنًا سئه وعادةً. 

أمَا القرآنء فقوله تعالى: أل حمل الأرش كاتا أا ارت4 فمن سبحانه علينا 
بان جعلّ الأرض كِمَانًا في حالة الحياة والمَمَاتِء وسَرى بين الموضعين» وَوُجِدتٍ 
المنفعةٌ بذلك في الوجهين 3 الاكتناز والاستتارء حالة الحياةٍ e.‏ 

وأا السْنْهُّء فهو الحديثُء وهو قولّه ي «لَمَنَ الله المُحْتَفِيَ وَالمُحْتَفِيةَ© . 

وأا العادمٌ فإن الحِرْز في الأشياء باتّفاق ليس بابًا واحدّاء وإِنّما هو في كل شيء 
بقَذْرِهِه وقد تقدّم الكلامٌ عليه في «كتاب الجنائز' بِأَوْعَبٍ كلام. 

المَعْقِدُ التَامنْ : ۰ 

قال الشَافعك 2 : ليس إيجابٌ القطع يُسْقِطْ العَرْم؛ لأنهما حقان لمستجمين مختَلِفين 
في مَحِلَيْنٍ متغايرَيْن › جار أن ن اسه الد ولاز 

قال أبو يف40 ا اله 1 وَالْْرَم: 


000( ما بين النجمتين ساقط من الأصول» واستدركناه من القبس. 


(۲) ف: (منه). 


(1) المرسلات: 25 26. 

(2) لم نعثر عليه بهذا اللّفظء وأقرب رواية إلى رواية المؤئف هي ما أخرجه عبد الرزاق | (18888) من 
حديث عائشة أنّها قالت: «لَعِنَّ المختفي والمختفية؛» وأخرج مالك في الموطأ (637) رواية يحيى» 
عن مالك» عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمنء عن أ عة نت بد الرحمن ؛ أنّه سمعها 
تقول: الْعَنّ رضنول الله 2 المختفى والمختفية». 

(3) انظر الأم: 2 :, والحاوي الكبير : 1/13 

(4) انظر المبسوط: 177/9. 
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وتعلّقٌ العراقيونَ!!) من أصحابنا بقولِهِ تعالى: #تَأقْطهُوا یدیسا جر يما كسا 
الآية”“» ولم يذكُر عُرْمَاء وَالعُرْمُ زيادةٌ على الأص» والزيادهُ على النْصّ نسح ونش 
القرآن لا يجورٌ إلا بقرآن مثله أو بخبر مُتَوَاتِرٍ. 

وتعلّقَ الخراسانيُونَ من أصحابه بان قطعْ الشرقة راجت عقا لل وما كان :ذلك 
حتّى كان المجني عليه مُحْتَرَمًا لحق الله نه لو كان مُحْبَرَمَا لحقٌ العبد لكان الخيارٌ في 
استيفاء العقوبة للعبدٍ كالقصاص . 

وقال مالك: يجب القطع وَالعْرْمُ على الموسر» فإن كان مُعْسِرًا سقط الضّمان 
5 ل 

فاا مذهب الشَافعي 9 , فهو ظاهدٌ النْظَرٌ فى أوّل درجاتهء لكا سَئُبيْنُ قُصُورَهُ الآن 
في هذه العجالة. ١‏ 

وأمًا مذهب أبي حنيفة» ففَاسِلٌ لا دليلَ عليه؛ لأنْ وُجَوبَ الضمان على كل ملب 
أظهرٌ بياناء وأكثرُ أدْلَةَ من وجوب القطع في السرقة”" . 

وللآخر أن يقول: إيجابُ القَطع في السَرِقَةٍ مع الضَمانٍ زياد على النْص . 

فإن قيل: هذا لا يقولّه أحدٌ. 

قلنا: وما ذَْكَرْتَ إذا أدى إلى هذا لا غدل اڪ 

وأا قوله: «إِنْ الحُرْمَةٌ قد جعلت”" ث» فلو كان هذا صحيحًاء وزالَ حى 
الآدمئّ من العَيْنَء ما عاد إليه أبدًا. 

وأمًا مالك فله في هذه المسألة مَقَامَةِ2 عظيمةٌء وذلك أن السَارقٌ إذا كان مُوسِرًا 


0غ( في النسخ: «المعنى» والمثبت من القبس (ط. هجر). . 
(۲) في النسخ بزيادة: «زيادة على اللص». 
(۳) في القبس: «خلصت». 


(1) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي: 3/ 1429. 
(2) المائدة: 38. 


(3) انظر المعونة: 3/ 1429. 
(4) انظر الإشراف لابن المنذر: 518/1. 
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وَجَبَ القطمٌ في يَدَيْه عقوبة» ووجب العُرْمٌ في مالِهِ عقوبةٌ أخرى. فإذا كان مُعْسِرًا وجب 
القطعٌ في يَدَيْهِ ؛ فلو أَوْجَبْنا العُرْمٌ في ذِمّته لكا قد جِمَعْنَا بين عقوبَتيْنَ في محل واحلٍء 
وذلك لا يجورٌ. 

رُوِيَ أن بعضهم قال: تُقطمٌ الأصابعٌ خاضة دون الكفث» وهذا فاسد جد لان 
اليد اسم لهذه الجارحة المعلومة من الف إلى المَلكب» وهي في العُرْفٍ0" منطلقةً 
E‏ الكو إلى الظفر”» وهي اقل ا يلاق ا فلا يتناول اللفظ بعض 

المَعْقِدُ العاشرٌ: 

قال عطاءً : لا تقطَمُ إل يد واحرةا 3 لان الله تعالى قال : #آير دیما ففصم من 
كل واحد ید . 

Sl O Ts 
الفصاحة» وهي رُمْرَةُ التابعين» ألم تَر أ ضميرٌ المقطوع المُطْلَقٍ جَمْمٌ» وأن التعبية“ إِنْما‎ 
كانت في د ضمير المقطوع منه؟ ا ر مذ له ات مان شيو في ا‎ 
ألم يُكرّر أبو بكر القطعّ على السارتي. فلم ينجر عليه أحدٌ؟‎ 


فمن قُطِعَت يڏه وهو مؤمنٌ ثم كَفَرَ أو هو كافر ثم آمنّ قال قوم : إه يبدل الله 
له يدا أخرى». لا يجوز غير ذلك. 


(1) في النسخ: «الكف» والمثبت من القبس. 

() في النسخ: «وهي عند العرب» والمثبت من القبس. 
(۳) في النسخ: «الكعب» والمثبت من القبس. 

(4) في النسخ: ١‏ إِنْما الثنيا» والمثبت من القبس. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (28175). 


(3) أخرجه مالك في الموطأ (2418) رواية يحبى. 


ما يجب فيه القطع 151 
وقال عِبَادٌ : لو أن مؤمنا قُطِعَت يده ثم كفَّرٌ ع امكل الثار» ردت عليه يده الي 
تُطِعَت وهو مؤمنٌ. وكذلك الكافر إذا قُطِعَّت يده ثم آمن» لأنَ الكافر والمؤمن ليس 
ها اليد وال جل .عكذا ذكر الال ^ . 
المَعْقِدُ الحادي عَشَرّ: 


قال أبو حنيفة©: لا تُقطعُ للسَارقٍ رِجل؛ لأن الله تعالى قال: «افطعوا 
يما ولم يات للرّجْلٍ ذكرٌ. 

قلنا: عن ذلك جوابان: 

أحدّهما: فإنْ الله تعالى وإن كان لم يذْكْرْ قطعٌ الرّجْلٍ في السَارق؟ فاه قد ذَكَرَهُ 
في المُحَارِبِء نَتَحْمِلُهُ عليه بأنّه أُحَذَّ المال بالسّعي عليه كَقْطِعَ. كما لو أَحَذّهُ بالسّغي 
مُحَارًِا. 

فإن قيل: لا يجورٌ اعتبارٌ مسألتنا بالمحاربةء فإِنْ القتل في الجِرَابَة» وليس في 
مسألتنا قتلّ. 

قلنا: وهو" المَعْقِدُ الثاني عَشَرٌ: 

قال مالك : يل إذا سرّقٌ الخامسة في رواية المذَنِيينَ» وفي ذلك ا 


)١(‏ ف: الهما». 


(۲) «قلنا وهو» زيادة من القبس» وفي القبس: 149/4 (ط . الأزهري): «وهذا». 

)1( لم نتمكن من معرفة هذا العلم» ولا يستبعد أن يكون تحريقًا للفظ «الباجي» إلا أننا لم نجد ال 
المقتبس في المنتقى. كما يحتمل أن يكون لفظ «البلخي» قد تحرف من: «البلغي» وهو أبو عبد 
الله محمد بن الحسن الخولاني من أهل المرية» والمتوفي سنة 515» والمترجم في صلة ابن 
بشكوال: 542/2» إلآ أنه لم يؤثر عن هذا الإمام أنه ألف كتبًا. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 274 والمبسوط: 166/9. 

(3) المائدة: 38. 

(4) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 195/24 «ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال بهء إلا ما ذكره أبو 
مصعب صاحب مالك في «مختصره» عن أهل المدينة) . 
قلنا: والحديث قتل السّارق بالحجارة في الخامسة» أخرجه أبو داود (4410 م)ء والنسائي في 
الكبرى (7471) من طريق مصعب بن ثابت» عن محمد بن المنكدر» عن جابر. چ 
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اط جه إناحة المسطوراكة وإِنّما عوّلٌ مالك في هذه الرّواية على المصلحة» وهي 
أحدٌ أركانٍ أصولٍ الفقه على ما بيئاهٌ» وذلك أا نقول ‏ وهو يجمعٌ المسألتين” في دليلٍ 
واحد : إِنّ المصلحة تقتضي إذا سرّفٌ أن تُقْطَعَ يميئّه التي بها يَتََارَلُ ما لا يَجِلّ له 
تنقيصًا لبطشهء الذي جَعَلَهُ اللهُ له قّةٌ على الطاعة فَصَرَفَهُ إلى المعصية. فإذا عاد إلى 
السَرقةٍ ثانية» اقتضتٍ المصلحة أن يُنْقَصٌ سَعْيُهُ الذي به توصل إلى البَطشٍ ليُسْتَوْئَى حق 
العقوبة» ويَبْقَى له في ال جارج :قاد ماو ا ای ا 
معديو" . فإذا سرَّق الرَابعة دن أن عة فد يديه اقا سق الظافسة ن أنه 
نفس خبيثةٌ لا نظ بنفسهاء ولا ترنَدِعٌ بما فقدت من جوارٍجهًاء فلم يبق إلا إتلافها. 

المَعْقِدٌ الثَالتَ عَشَرَّ: 

لم يخف على ذي لب أن الله تعالى إِنْما وضَعّ هذه العقوباتٍ في الأبدانٍ بدا 
وزواجرّ» فهِمَ ذلك الخَلْقُ من تيه الله لهم عليه ٠‏ وتعريفهم به» ولذلك قلا : ! 
الجماعة إذا قَتَلُوا الواحد يلوا به حِفْطًا لقاعدة الدماى لثلاً يستعينَ الأعداء 0 
الأعداءِء فَيَبْلُعُوا غرضهم من النشَفّي ا وتسقّط عنهم عقوبةٌ القصَّاص. وهذا المعنى 
يقتضي أن الجماعة إذا سرَفُوا حِرْرًا آنه يُقْطَع جميعُهم» جفظًا لقاعدة الأمواليء لغلا 
يستعينَ الفّسَقَةُ على أخذ الأموال بالاشتراك» رجاءَ سقوط القَّطع . 

المَعْقِدُ الرَابعَ عَشَرَ: في الجرًابة“ 1 

قال الله العظيم: الما جروا ألَدِبنَ يحَاربُونَ ) 


4 


24 ورس رَسُولمُ 4 ا 


)1( في النسخ : «وهو لجميع المسلمين» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصول: «يعدمه» والمثبت من القبس. 

)۳( م: «له عليهم». 

(4) في الأصول: «وتعريفهم لقاعدة الدماء قلنا» والمثبت من القبس. 

0 م «التشهي»› ف» ج: «الشفاء» والمثہت من القبس . 

= قال ابن عبد البر في الاستذكار: 24/ 196 «حديث القتل لا أصل له» وانظر نصب الراية: 3/ 371 
وتلخيص الحبير: 4/ 68. 

(1) انظره في أحكام القرآن: 2/ 593 594. 

(2) المائدة: 3 


ما يجب فيه القطع _ . 153 

قال الإمام: ظاهرٌ هذه الآية مُحَالٌ؛ فإِنَّ الله تعالى لا يُحَارَبُ ولا يعَالَبُ ولا يشاق 
ولا يخا الوجهيق: 

أحدهما": ما" هو عليه من صفاتٍ الجلالٍ» وعموم القّدرةٍ والإرادة على 
الكمالٍ» وما وجبٌ له من التنريه"" عن الأضدادٍ والأندادٍ. 1 

والوجة الثاني : أن ذلك يقتضي أن يكون کل واحدٍ من المحاربين في جهة وفريتي عن 
الآخرء والجهةٌ على الله تعالى محال وقال جماعةً من المفسّرين لما وجب من حَمْلٍ الآية 
على المجاز: أن معنى: يارو أ4“ أي : أولياء الله وعبّرَ بنفسه العزيز““ سبحانه 
عن أوليائه إكبارًا لإذايتهم؛ كما عَبْرَ بنفسه عن الفقراء في قوله: امن دا ری فرص أله 
رسا سا الآية. لُطْفا بهم ورحمة لهم» وكَشّفَ الغطاء عنه بقوله في الحديث 
الصحيح: «عبدي مَرِضْتُ فلم تَعْذْنِيء وجَعْتٌ فلم تُطعمني» وعَطشتٌ فلم تَسْقَنِي' 
الحديث. وذلك كله على البارىء سبحانه مُحَالُء ولكئه كنى بذلك عنه تشريفاً له. 

وفي هذا المَعْقِدٍ جملة مسائل: 

المسألة الأولى : في حقيقة الحرابة 

قال المفسَرونٌ: 0 الجرَابَة هي الكُفْر؛ وهو معنى صحيح؛ لأ الكفرَ يبعث”) 
على الحَرْب . 

واختلف المفسّرون فيمن نزلت: 

قيل: نزلت في المشركين» نقضوا العَهْدَه وأخافوا السبِيلَ وأفسدوا في الأرض “° 


)0( الوجهين أحدهما» زيادة من الأحكام . 

)۲( م «بما)» ف» ج: ١لما»‏ والمثغبت من الأحكام . 

(۳) ف: «التبرثة»» في الأحكام: «التنزه». 

)€( في الأحكام: «العزيزة». 

)٥(‏ في الأصول: «يحمله» والمثبت من الأحكام. 

(1) المائدة: 3 

(2) البقرة: 245. 

(3) أخرجه ‏ مم اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (2569) من حديث أبي هريرة. 

(4) انظرها في أحكام القرآن: 2/ 595 256. 

(5) رواه الطبري في جامع البيان: 6/ 206 عن عكرمة والحسن البصري. وعزاه المؤئف في الأحكام: 
2 إلى الحسن. 
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وقيل: نزلت في مُكل وِعْرَيْئَة» وهم الذين قتلوا رَاعي رسول الله بلا وَاسْتَاقُوا 
الذَوْدَء فسُمِلَتْ أعيئهم. وقُطِعَتْ أيديهم» وتُركوا في الحَرّةِ حتّى ماتوا على حال . 

واختار أبو جعفر الطبري© أنّها نزلت في يهودء ودخل تحتها كل محارب. 

وهذا لا يصخ؛ لأنه لم يبلغنا أن أحدًا من اليهود حارب» ولا أله جوزي بهذا 
الا" 

وقول من قال: إِنْها نزلت في المشركين أقرب إلى الصواب؛ لأ مُكلاً وعُرَيْئَة 
ارتوا وقَتَنُوا وأَفْسّدُوا» ولكن 2 لأن الكمار لا يختلف حكمهم ولا يلرم صلبهُم في 
زوال العقوبةٍ عنهم بالتوبة بعد القدرة كما سقط قبلّهاء وقد قيل في الكفار: «فُل لِلَرِيِنَ 
كدرنا إن يَنتَهُوأ يشر فر لهم ما كذ سكف الآية” . وقال في المحاربين: إل الت 
تابا من بل أن تمد ددا ع وكذلك الفرتد بل للرذة:دوت اكا © : 

قال : والمرتدٌ يلزم استنَابتةُ» وعند إصراره على الكفر يُقّْل. وفيه روايتان: 

وقیل : لا يسْتَتَاب. 

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

فقيل: لا يستتاب؛ لأنّ النبي ي تل هؤلاء ولم يتنهم . 

وقيل: يُسنَنَابُ المرتذ» وهو مشهور المذهب وإِنّما تَر الب با استتابةٌ هؤلاء 
لما أحدثوا من القتلٍ ال اکرب را سات المرية الذي يردات» ترب ب 


(1) رواه الطبري في جامع البيان: 206/6: والواحدي في أسباب التزول: 187 عن أنس» وهو حديث 
متفق عليه أخرجه البخاري (6802» 6804). ومسلم (1671). 

(2) في جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 208/6 209. 

(3) الأنفال: 38. 

(4) المائدة: 4 

(5) انظر تتمة الكلام في الأحكام: 2/ 595. 

(6) القائل هو ابن العربي. 

42 انظر الرسالة: 2240 والتفريع: 2231/2 والمعونة: 1361/3. 
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ورسد وتجلى له الشبهة : 

المسألة الغانة : 

قال علماؤنا: والمحاربةٌ هي إشهار السّلاح© . قال ابن وهب: قال مالك: 
المحاربٌ هو الذي يقطعٌ السّبِيلَ وَيُتَفْرُْ الاس في كلّ مكانء ويّظِهِرٌ الفساد في الأرض 
وإن لم يقتل أحدّاء إذا ظهر عليه يُقتَلء قال مالك: والمستترٌ وَالمُعْلِنُ في ذلك سواءء 
وإن استخمّى بذلك» وظهر فى الئاس( وأراد الأموال وأخاف السَّبِيلَ أو قَتَلَء فذلك إلى 
الإمام» يجتهد أي هذه الخصال شاء فعل. وفي رواية غير ابن وهب أنّ ذلك إن كان 
قريبًا وأخذ بحدثانه» فليأخذ الإمامٌ فيه بأيسر”"' عقوبة؛ وفي ذلك أربعة أقوال: 

القول الأول والثاني: ما تقدّم ذْكْرُهُ لمالك. 

والقالث: آنها للرّنا والسرقة. قاله مجاهد. 

وقيل: إِلّه المُجَاهِرُ بقطع”" الطريق والمكابَرَةٍ بالأصوصيّة في المِضْرٍ وغيره» قاله 
الشافع (3) 

والرَابع : أله المجاهرٌُ في الطريق لا في المضرء قاله أبو حنيفة» وعطاء. 

فاا قول ممجاهد فسافط؟ إلا أن يريد به أن بَفْمَلهُ مجاعرة معالبة؛ فإن ذلك 
أفحش”“ في الحرابة» فإِنّ الإمام مُحَيْرَ يفعل ما شاء© . 


للك وار لا 


)1١(‏ «وظهر في الناس» زيادة من الأحكام. 

(۲) في الأحكام: «بأشد» وأشار المحقق في الهامش إلى أن في نسخة (أ) بأيسر. 

(۳) م ف: «المجاهر في الطريق لا في الحضر بقطع». 

(4) في الأصول: «الأوزاعي» والمثبت من الأحكام. 

(ه) مء ج: «لأن ما يريد»ء ف: «لأن ما يرى» والمثبت من الأحكام. 

(7) في الأصول: «فحش» والمثبت من الأحكام. 

(1) انظرها في أحكام القرآن: 596/2 597. 

(2) تتمة الكلام كما في الأحكام: «قَضصْدَ السَلبء مأخودٌ من الحرب؛ وهو استيلاب ما على المسلم 
بإظهار السلاح عليه . 

(3) انظر الأمَّ: 0572/12 والحاوي الكبير: 13/ 353. 

(4) وردت في العتبية: 373/16 في سماع ابن القاسم من مالك» من كتاب سعد في الطلاق. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 276. 

(6) انظر أحكام القرآن: 597/2 598. 


156 كتاب السرقة والقطع 

المسألة الثالثة : 

قوله: ©إنَّمَا جر ك3 ٣ؤ‏ لذن ارون ) 21 ورسوا د4 ال1 . هذه الآية اة في 
المسلمين والمشركين على ظاهرهاء إلى أن يدل دليل خارج منهاء فالمحاربٌ من شَهَرَ 
السُلاح في فة المسلمينَ؛ وأفسد السَبِيلَ فإذا ظهرٌَ عليه؛ فالإمامُ مخيّرٌ فيه» إن شاء 
قَتَلهُ» وإن شاء صَلَْبَهُ وإن شاء قطمٌ يَدَهُ ورجَلَهُ» وإذا أظهرَ اه وفتل؛ َيِل . وإن 
أخذّ المال ولم يَمَنّل» قُطِعَت يذه ورِجْلّه. وإن أخذ المال وقتَل» > قْتِلَ ثم 2 صلب وهذا 
قول قَنَادَمّ وغطاء. 

وقال الأرزاعي: إذا جَرَحَ وَل قُتِلَ. فإن أخذ المال وَل صّلِبَ وقُتِلَ مصلوبًاء 
وإن أخذ الال ولم يَمْثل يَقْثّلُ فُطِعَتْ يذه ورجا . 

ونال الك بن إو اخذ الال ول فيك رك لرا م 

وقال أبو يوسف : إذا أخذ المال وثَتَلَه صُلِبَ وقُيِلَ على الحَشّبَةِ. 

وقال أبو يوسف أيضًا: القتل يأتي على ذلك كله وعلى كل شىء 

وقال الشافعين: إذا أخذ المالّ قُطِعَتْ يده اليمنى وحيمَّث ثم قُطِعَتْ رجلّه 
اق ا وإذا َل قُتِلّء وإذا أخذ المالّ وقكلٌ مين وصُلِبَ» وروي عنه 
أنه قال: يُصلبٌ ثلاثة ثة أيَام . 

قوم : : لا ينبغي أن يُضْلّبَ قبل القت فيحال بينهُ وبين الصّلاة والأكل 
والشراب” 

رک عن الشَافعيٌ آنه قال: أكرهُ أن يُقتلَ مصلوباء لنهي الثبئ ياء عن الم . 

فإن قيل: كيف مَل النْبيْ بالرعاة» وهي : 

المسألة الرّابعة: 

في حديث صحيح” عن أنس؛ أن نَقْرَا من مُكل قَدِمُوا المدينة على الب كَل 
(1) المائدة: 33. 
(2) انظر قول الأوزاعي في الإشراف لابن المنذر: 531,1. 
(3) انظر مختصر الطحاوي: 276. 
(4) في الأم : 6 (ط. النجار) . 
)5( أي : أزيلت بالذواء. 
(6) انظر الأم: 152/6 (ط. النجار). 
(7) سبق تخريجه. 
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َأُْلّمُوا واجَعَوَوا('" المدينة» فَأَمَرَهُمُ النْبِىْ عليه السلام أن يخرجوا إلى إبل الصّدَقَةٍ 
فيشرَبُوا يِن أَبَْلِهَا وأَلبَاَِا لوا كَمَلُوا راعيّها وَاسْتَاقُوا الود فبعث اللي بي في 
طلبهم قَائَ فَأنَى بِهِمْ قْقَطعَ أَيدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ولم يَحْسِمْهَاء وَسَمَلَ أَغيْئَهُمْ وتَرَكَهُمْ في 
الاو مَاتُواء فأنزلَ الله تعالى: «إِنّمَا جروا أدبن اريو الله رورسو الآية . 


عربيه : 

قوله: «رَسَمَلَ أَعيئهُمْ السّملُّ: هو إخراج العين من محلّها بالشوك. 

وقوله: «سمل أعينهم» يُرْرَى بتخفيف الميم وبتشديدهاء يقال: سَمَلْتُها أَسْمُلُها 
سملاً. والصحيح: أن يكون السّمل بالشّوك. 

ويروى: «سَمَرَ أَعيْئهُمْ بالرّاء و«سمل» باللآم» بمعنى سملها كما عينها بالشُوكء كما 
قال أو وي 

وَالْمَينْ بَمْدَهُمْ كأ ججفُونئها سُمِلّث بشَوك وهي عُوْرٌ تدمع 

وقال أهل اللّغة: الحَسْمُ كي العروق بالتار لينقطع الدّم. 

المسألة الخامسة : 

اختلفٌ العلماء في فعل النْبي اة بالعاةٍ ذلك فقال ابنُ شهاب: كان ذلك قبل أن 
تنزلٌ الحدودٌ. 

وقال أنس: كان ذلك قصاصًاء وهو الصّحيح؛ فإ ذلك ظَنٌ وقع من ابن شهاب» 
وأنس أعرف بالقضية. 

واختلف العلماء أيضًا في الحرابة في المصر» هل حكمها حكم المحارب في غير 
المصر أمْ لآ؟ 

فالمشهور عندنا ‏ وبه قال الشّافعي© ‏ أنْهما سواء. 


فق م «واحوو)» ف: «واختروا)» ج: «واجتروا). 

(۲) «الذود» زيادة من الأحكام . 

(1) المائدة: 33. 

(2) البيت من عيئيته المشهورة في المفضليات: 422» وشرح أشعار الهذليين 9/1. 
(3) في الأم: 572/12 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 13/ 360. 
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وفرّق بينهما بعض أصحابنا - وهو مذهب أبي حنيفة”! 2‏ وقد تقدّم الكلام عليه. 

وعندنا: أن المحارِبَ في المصر وغيره سواءء قاله ابن القاسم وأشهب في «كتاب 
ابن سحنون» وفيه اختلاف . 

واختلف علماؤنا في بقائه على الجلع إذا صلب فقال أَصْبّعُ : لا باس أن يخلى 
لمن أراد من أهله وغيرهم إنزاله» ويصلى عليه ويُدفن كسائر من فل في حدٌ. 

وَوَجْهُهُ : آنه مات على الإسلام؛ قُتِلَ في عقوبة؛ فثبت له حكم الصّلاة عليه كسائر 
من فيل في حدٌ. 1 

وروی ابن سحنون عن أبيه”: إذا صلِبَ المحارِبُ أنزلَ في تلك السّاعة» ويُدْقَمُ 
إلى أوليائه. 

وروی ابن حبيب عن ابن المَاجِشُون: أنه لا يُمَكُن منه وليّه ولا أهله ولا غيرهم 
حتى تفئّى الحْشّبّة وتأكله الكلاب» وذلك تغليظًا منهم وازدجارًا للخل . 

المسألة السادسة© : 

وإذا رأى الإمام قَطَعَهُء فإنه يَقطمٌ بِدَهُ ورِجْلَهُ من خلافٍ. والأصلٌ في ذلك القرآن 
المطلق. فطع يده اليْمْنَى ورِجْلُه اليسرَّى. 

ولو كان أقطمّ اليُمْئَى أو كانت شلا فقد قال أشهبُ: تُقْطمُ يدُه اليسرى» ورِجْله 
اليسرى . 

وقال ابن القاسم: يده اليُسْرَى ورِجْلّه اليُمى . 

ورَجَهُ الأؤل: أن القطعَ ول" مرّة متعلّقٌ باليمين» فإذا مَتَعَ من ذلك مانم انتقل 
إلى اليسرى» وبصي القطمٌ في الرّجْل اليسرّى على ما كان؛ لأنّه لم يمنع منه مانع . 

ووجه الثّاني: أنْ الخلافٌ مشروعٌ بنصٌ القرآن» فإذا تعذّرَ قطع اليد اليمنى والرّجْل 
اليسرى» وانتقل إلى اليسرى» وجب أن ينتقل قطعٌ الرّجلٍ اليسرّى إلى البُمْئى . 


)١(‏ في الأصول: «الأّل» والمثبت من المتتقى. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 276؛ والمبسوط: 201/9. 

(2) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 172/7 مع بعض التقديم والتأخير. 
(3) أورد هذه الرواية ابن رشد في المقدمات: 3/ 233. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/7 173. 
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003 المسألة السابعة“: 

قوله تعالى: #أرٌ ينمرا ورج الْأَرْضنَ»#© اختلف العلماء فيه على أقوال: القول 
الأرّل: قيل يُسْجَنء قاله أبو حنيفة وأهل الكوفة» وهو مشهور مذهب مالك في غير 
بلد الجناية . 

وقيل: يُنَْى إلى بلاد الشّركء قاله أنس» وجماعة 

وقيل: يُخْرّجُونَ من مدينة إلى مدينة أبداء قاله ابن جُبَيْره وعمر بن عبد العزيز. وقيل: 
يُطْلَبُون بالحدود أَبَدّا فيهربون منهاء قاله ابن عبّاس» والزهري» وقتادة؛ ومالك أيضًا. 

د والحق في هذا كله أن يُسْبمَنَ فيكون الجن له نيا من الأرض» وأمًا نميه 

إلى بَلَد الشّرك فَعَوْنٌ له على النَنْكِ. 

وأمًا نميه من بلد إلى بلدء فقد يقطع الطريق ثانية 

وأمًا من قال: إه يُطلَّبُ بالحدود بدا وهو يهرب من الحدء فليس نشىء؛ فان هذا 
ليس بجزاءٍ وإنما هو محاولة طلب الجزاء. وقيل: يُطْلَّبُ حيًا وميّتّاء والحيٰ أصخ؛ لأنّه 
أنكى وأفزع» وهو مقتضى معنى الرّدع الأصلح . 

قال الإمام: تُقْبَلُ شهادةٌ الذين قطعوا عليهم الطّريق» قاله ابن القاسم ومالك 
في «الموازية». 


8 0 ٠ 
فرع غریب“‎ 
وإذا أراد الإمامُ أن يسلْمَ محاريًا إلى أولياء من كُتِلَ فيعفوا عنه» فقال ابن القاسم:‎ 


)1١(‏ «بلد» زيادة من الأحكام. 


(1) انظرها في أحكام القرآن: 600/2 601. 

(2) المائدة: 33. 

(3) انظر المبسوط: 199/9 200. 

(4) من هذه الجماعة: الشافعي. والزهريٌء وقتادة» نض على ذلك المؤلف في الأحكام. 
(5) القائل هو ابن العربي. 

(6) هذا القول مقتبس من المنتقى: 7/ 175. 

(7) أي تقبل شهادة الذين قطع عليهم الطريق على اللصوص أنْهم قطعوا عليهم الطريق. 
(8) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 173/7 174. 
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هو حُكُمٌ قد نفد لا يُنْقَضُ للاختلاف فیه» وبه قال سحنون. 

وقال أشهبٌ: يُنقَض ويُقئَلُء ولا خلافٌ أنه لا عَفْوَ فيه وبه"“ قال ابن الماجشون. 

وقال ابن أبي زيد في «نوادره»: إن الشَّاد لا يُعَذُ خلا" . 

وإذا قْتِلَ في الرّفْقَةِ أحدٌ من أهلهاء قتل جميعهم. خلافًا للشَافعيٌ في قوله: لا 
يتل إلا القاتل . 

ودليلنا: أن مَنْ حضرٌ الوقيعة يشارك في الغنيمة وإن لم يباشِر القتلّء فكذلك هذا 

شتركوا في الدّم . 

المسألة القامئة© : 

وإذا تاب قبل أن يُقْدَرَ عليه» قال محمّد”” ': الذي يَستحبةٌ مالك في توبته ما رواه 
عنه”" ابن وهب وابن عبد الحكم» وإن هو أظهر توبته عند جيرانه» وأخلد إلى 
المساجد ابل رف بذلك» فجائز أيضا. 

قال أَضْبٌَ: وكذلك إذا قعد في بيته» وعُلِمّ أن ذلك منه تَرْكٌ معروفٌ يَبُوحُ به 
وبالتوبة . 

وقال ابن 0000 إن لم تكن توببّه إلا إتيانة السلطانَ وقولّه: جنك تائباء فلا 
ف توه قبل مجیئه» لقوله: إل ایت تابا من مَل أن روا 
0 يريد أنّ هذا قد قُدِرَ عليه من قبل أن تظهر توبته. 

ووج قول مالك" : أن إتيائهُ السُلطانَ على وجه التّوبِةِ والاستسلام هُوّ نَفْسُ 


ينفْعُه ذلك حبّى نُعْرَ 


)١(‏ «به؟ زيادة من المنتقى. 

(۲) في المنتقى: ابن الماجشون». 

)۳( «عنه» ليست في المنتقى . 

(4) حرفت هذه العبارة في الأصول الخطية إلى: «واختلف في الساحر» والمثبت من المنتقى . 
(9) في المنتقى: «يظهر). 

(7) في الاصول: «ووجه ذلك» والمثبت من المنتقى . 


00 


(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 174/7. 
(3) المائدة: 4 
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التَوبة؛ لأنْ المراد من قوله: إلا أَلَدِيَ تابا إظهارٌ التوبة واعتقادُها بالقلب» فلا 
طريق لنا إلى معرفتهاء فإذا أتى السَلطانَ على هذا الوجهء فقد أظهر التّوبة قبل أن يُقَدَرَ 
عليه؛ وهو الصَّواب. 

فإذا ثبت هذاء فإنّ توبتهُ قبل أن يُقْدَرَ عليه تُسْقِط.عنه حقوق الله تعالى ويُتْبَعْ 
بحقوق الآدميّين بحسب ما لو فعلها بغير حِرَابَِ فإن نَل في حِرَابَته كيل واعتبرت فيه 
المكافأة» فإنّه لا يتل الحرٌ المسلمٌ بعبدٍء ولا بِذِمًٌء وعليه ديّة التصراني أو الذَْمَىْ وقيمة 
مكافأة أو لعفوء جُلِدَ مئةَ وسَجِنَ سنةًء قاله محمّد وحكاه فى «كتابه» . 


تمت الحدود والحمد 60 


(1) المائدة: 4 

)2( ورد في آخر : نسخة م: «كمل كتاب الحدود بحمد الله وعونه» يتلوه كتاب الجامع إن شاء الله 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله 0 محمد وجازاه الله خير الجزاء ورضي عن الصحابة 
e‏ بدعائهم آمين؟ . 
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كتاب الجامع 


قال“ الإمام أبو بكر بن العربي”؟: هذا كتاب أَرْبَى مالك رحمه الله على 
المحدّثين””؛ وطرقٌ لهم في التصنيف» وفتح فيه لجماعة من المسلمين المصتفين بابا 
عظيمّاء فأتى فيه بِالعَجَبٍ العْجّاب» فقال”؟2: باب الدّعاء للمدينة وأهلهاء وساق حديث 
إبراهيم عليه اللا حين ا رمك ا كلت ا ا 
أفضل مكّة أو المدينة؟ وكان من الحقّ ألا يختلفوا فى مثل هذه المسألة وأمثالها؛ 0 
السائل إذا قال: أيّهما أفضل؟ لم يستحق على ذلك E‏ لّبَابُ الكلام في هذه المسألة 
أن نقول : الفضائل متعدّدة مختلفة» فقولنا: مكة أفضل أم المدينة؟ خطأء إِنْما يصح أن 
يقال: أيّهما أكثر فضلاًء لا يجوز غيره على التفصيل الذي مهَّدْناهُ حيث أشرنا عليه. 

والفضائل المقصورةٌ على فضلها تسعةٌ: 

الأولى: بركتها 

وقد ذكر النْبي ب حديث بركتها كاملا فقال ية : «انْتُونِي بِرَضُوء؛ فُتَرَضْأَ 
قَامَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَهَ ثُمْ قَالَ: «اللْهُمْ إن إِبْرَامِيمَ عَبْدَكُ وَخَلِيلَكَء قَذْ دَعَا لأَمْلٍ مَك 
بألبركة» زا ا أذعْر لأغل الْمَدِيه أن تارك لَه في مُدْهِمْ وَصَاعِهِمْ مَثْلَ ما 
بارت لأفل مَكْة مَحَ الْبَركةِ بَرَكَعَيْن» وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح لا مدفع فيه. وفي 


)١(‏ ورد في ج قبل كلمة «قال»: «من شرح الموطأ من كتاب القبس» قال؟. 

(؟) م: «ابن العربي رضي الله عنه». 

)۳( م ج: (المدنيين؟. 

(1) فى الموطأ: 461/2 رواية يحيى. 

)2( الحديث (2591) رواية يحيى. 

(3) انظر الكلام التالي في العارضة: 272/13 276. وابتداء من الفضل السَابع انظره في القبس: 3/ 
1086. 

(4) أي على فضل مكة المكرمة. 

(5) أخرجه الترمذي (2)3914 وأحمد: 1 ؛ والبخاري في التاريخ الكبير تعليقًا: 6/ 480» وابن 
حبان (6746 ترتيب ابن بلبان)» والنسائي في الكبرى (4270)ء وابن خزيمة (209)ء والطبراني = 
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حدييف آرة ‏ #ومعلة ° ثلاث مَرَاتِ. 

الثانية : كونٌ العمل فيها سبيلاً إلى الجئة. 

وقد قال وَكِ: «بَيْنَ كَبرِي وَمِنبَري رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الْيجئةِو 22 والعمل في الموضع 
الذي مُئْلَ بالجنةٍ أفضل من العمل في غيره؛ لأنّه أقرب إليها. 

التالئة : فضيلة السَكنى . 

فال التبي عليه السّلام: «مَنْ صَبَرَ عَلَى سى الْمَدِيئةٍ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أو شَفِيعًا يوم 


: م2‎ (5) (4) (3) 55 TET 
وخْرَّجُّه مسلم عنهما‎ ٠ الْقِيَامَةة. خرّجه أبو عيسى عن ابن عمر”" وأبي هريرة‎ 
١ (© 


الرّابعة: كفارة ارتكاب محظورها 


في لاصحيح مسل عن سعد» أن النبى َكِب جعل كمارته سلب الصائد 
وقال: «مَنْ أخدَتٌ فِيهًا حَدَنًا أو آرَى مُحْدِئاء فَعَلَيْهِ لَعْئَةُ الله والمَلائْكَةٍ والئاس 
9 
جمعس ٠‏ 


= في الأوسط (6818) قال المنذري في الترغيب والترهيب: 227/2 «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد 
جيل قويٌ» وقال عنه الهيشمي في المجمع: 3/ 305 «ورجاله رجال الصحيح». 

(1) لعلّه يقصد الحديث الذي رواه مالك في الموطأ (2591) رواية يحيى» ومسلم (1373). 

(2) رواه بلفظ: «ما بين قبري. . ٠.‏ الطحاوي في مشكل الآثار: 70/4 من طريق عبد الله بن وهب 
ومُطرّف كلاهما عن الإمام مالك والحديث أخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (4290)» والبيهقي : 
5 » وأبو يعلى (1341): والطبرانى فى الكبير: 13156» والأوسط (610)ء وأصل الحديث 
بلفظ : ما بين بيتي ومنبري. . .© متفق عليه» أخرجه البخاري (1195)ء ومسلم (1390). 

(3) في جامعه» كتاب المناقب. 

(4) تحت رقم: 3918ء بلفظ: «من صبر على شِدّتها ولأوائها. . ٠.‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب. 

(5) تحت رقم: 2.3923 بلفظ: «لا يصبرُ على لأواء المدينة وشِدّتَها أحدٌ إل كنت. . ٠.‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(6) الحديث (1377» 1378). 

(7) الحديث (1364)ء وانظر إكمال المعلم: 4/ 484. 

(8) تتمة الكلام كما في العارضة: 273/13: «ومن لا يقول به يرى أنّها أعظم في الانتهاك من أن 
تقابلها كفارة». 

(9) أخرجه البخاري (1867)» ومسلم (1366) من حديث أنس. 
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الخامسة: حفظها 

قال النبي ككلِِ: «عَلَى أَنْقَاب المَدِيئَةٍ مَلاَيكةٌ لأ يَدْخُنْهَا الدَجَالُء ولا الطَاعُونُ»! 
فهي معصومةٌ. 

السادسة: نفيها للخبَثِء ولصو“ طِيبِهَا بظهور علمهاء وانتشار الدّين عنها في 
أقطار الأرض حتى يعمَها 

رُوِيٌ ان سحنون لما حجٌ ورأى زخرفة المسجدء قال: وددثٌ أن يتركوا بيه كما 
كان حتّى يرى الئاس أمرًا خرج من ذلك المسكن حتى عمّ الأرض أنه حقّ. وبهذه الصّفة 
سميت طابة» ويسكتى التبي عليه السلام فيها سمّيت المديئة. 

فإن قيل: *يحجٌ الناس إلى مكة ولا يحججون إلى المدينة؟ 

قلنا*: إنما" اختلف الاس في المسجدين والحرمين» فأمًا الحجّ فباب آخر 
مرضوعه بالحلٌ بعَرَكَةء ولا خلاف أن المدينة أفضل من عرَّئّة. 

السابعة : 

قالوا: وما الفائدة في قوله: «وَبَارِكُ لَّهُمْ في صَاعِهم وَمُدهِمْ؛ وعندهم الجياع”؟»؟ 

قلنا: الكلام فيه على وجه المجازء والمرادٌ به فيما يجري فيه المُدَ والصّاعء» وذلك 
الطعام كله . 

فإن قالوا: فنراها””' مع هذا بلاد جوع؟ 

قلنا: البركةٌ ثلاثة أوجه: القناعةٌ» وقلةٌ الحساب» وتضعيفٌ التّواب. 

وقيل: كانت هذه الذعوة للأنصار» فلمًا خرجوا منها زال ما كان دعا لهم. 


١ في العارضة: «وتضوع».‎ )1١( 

(1) ما بين النجمتين ساقط من الأصول» واستدركناه من العارضة ليلتثم الكلام . 
(۳) في الأصول «قد؛ والمثبت من العارضة. 

(4) في الأصول: «الأجواع» ولعل الصواب في اللغة ما أثبتناه. 

)٥(‏ ف: «أفتراها». 

(1) أخرجه البخاري (1880)» ومسلم (1379) من حديث أبي هريرة. 


2( أخرج مسلم (1385) عن جابر بن سَمْرَة قال: سمعت رسول الله كله يقول: إن الله تعالى سی 
المدينةٌ طابةً؛ . 
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وقوله"" : (إِنْي شَفِيمُ”"' لِمَنْ يَمُوتٌ بها» فيه: بيان أن للشفاعة أسبابًا من الطاعات» 
من جملتها سكنى المدينة ومجاورة النبي ڪيا ف في البُمْعَة الكريمة» وذلك ر كرا 
الأعمال فيها”" والصّبر عليها“ . 


الغامنة!*)20) : 


*قال النبي يَكه: «لا يَضْبِرُ على لأوَائِهَا وشِدَّيَهًا أَحَدَّء إلا كُنْتُ له شَفِيعًا أو شَهِيدًا 
يو القِيَامَة»© ولم ET‏ ع ابن ولك فإن اذك فضلٌ في سُكْتاها بالاعتبارء 
فما كان بصَّريح الآثارٍ منه أَوْلّى» على أن كثيرًا من العلماء قد كَرِهُوا سُكنَى مك 
واختلف الاس في تعليل ذلك . 

فمنهم من قال: كُرِهَ ذلك للا تَهُونَ على ساكنهاء وهذا نَظَرٌ إلى الظواهر مع 
ضَعْفٍ اليقين» فأمًا اليقينُ الصضادق* السَالكُ على الاهتداءء المرتبط بالاقتداىء فإِنّه 
زه الى بصيرةً» وتَقُوى فيه العلانيةٌ والسَريرةُ» كما قال الخليفة الصَالحٌ: «والله إلي 
لأغلَمْ أنكَ حَجَرٌ لا نَضُرُ ولا تَنْمَعُ ولولا أني رأيث رسول الله ب لَك ما بثك . 

وقال قومٌ في تعليلٍ ذلك: إِنْما هو لأجل خوفِ الذنوب فيهاء فإِنّ المعصيةً فيها 


(1) في العارضة وجامع الترمذي : «أشفع؟. 

(۲) في العارضة: «بنحو؟. 

(*) كتب في الهامش الأيسر من ج: «سقط هنا كلام كثير مقداره ورقة». 

(4) في الهامش الأيسر من نسخة ف كتب الناسخ: «سقط... ورقة». 

)٥(‏ لفظ «الثامنة» من تقديرنا. 

(7) ما بين النجمتين استدركناه من القبس» والغالب في نظرنا أنه جزء من الكلام الذي سقط من النسخ 
التي وصلتناء والذي أشرنا إليه سابقاً. 

(1) أي قوله بيه في الحديث الذي رواه أحمد: 74/2ء 104» والترمذي (3917) وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من حديث أيوب السّختياني؟»: وابن ماجه (3112): وابن حبان(3741): 
والبيهقي في الشعب (3887 ط. السلفية بالهند)» والبغوي (2020) وقال: «هذا حديث حسن» 
وصححه من المتأخرين كل من أحمد شاكر في المسند ع (3917) والألباني في صحيح 
الترمذي (3076). 

(2) وانظر القبس: 1086/3 1087. 

(3) سيأتي تخريجه صفحة: 73 التعليق رقم: 8 من هذا المجلد. 

(4) أخرجه البخاري (1597): ومسلم (1270). 
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وفي المدينةٍ أعظمٌ من المعصية في غيرهماء وكما تُضَاعَفُ الحَسَئَات في البقاع الشريفة 
والأزمنة الشريفة» كذلك تُضَاعَفٌ السيّئاتُ. قال الله العظيم: اوس برد فيه بإلكاي 
أ4 الآبة» إلى قوله طعَدَاكُ أليئز2!”4. وقال تعالى: طثْلا نظلا نين شس2 
وإن أراد السائل'': أي الأعمال فيهما" أفضلٌ ثواباً؟ قلنا له: ما لم يُعَيْنْ للعمل بف 
من مكة أو المدينة فالفضل في ذلك سواءً؛ إلا السّكتّى كما بيّاء فالسكتى في المدينة أفضل 
اقتداءً بالتبىّ؛ فصٌّحْبةُ المدينة أحبٌ إلينا من مَك اقتداء بالّبي عليه السّلام حين قالت له 
عائشةٌ رضي الله عنها : إٿي دخلتٌ على عامر بن فُهَيرَةَ فَوجَذْنه قد وُعِكَه وهو يقول: 
إِنَّ ا لجَبَانَ حَيْفهة من فَوقِهِ 
ودَخَلتُ على أبي بكر وقد وْعك“» وهو يقول: 
كل انرىء مُصَبَعٌ في أله 
وَالْمَوْتُ أذنى مِنْ شِرَا ثَغْلِهٍ 
ودخلتٌ على بلالٍ وقد عك“ » وهو يقول: 
أ لبك شِغري هل أبِيئَنْ لَبِلَةٌ يواد وَحَولِي إِدْخِرٌ وَجَلِيِل! 
وَل أَردَنْ يما ييا مَجِئْةٍ وَمل يدون قَامَة وَطَفِيل؟ 
فأخبرت بذلك النبي كله فقال: «اللّهُعْ حَبّبْ لتا الْمَدِيئهَ كَحُبئًا مَكَةَ أو أكثر وَالْقْلُ 
حُمامَا فَاجِعَلْهًا ١ 1 NT‏ 
مزيد وضوح: 
فظن قوم“ بهذه الآثار أن المدينة أفضل من مكة بدعاء رسول الله كله للمدينة 


)1١(‏ «وإن أراد السائل» زيادة من القبس. 
(۲) في الأصول: «أي بالأعمال السيئة فيهما فالأعمال فيهما» والمثبت من القبس. 
(۳) في الأصول: «بصفة» والمثبت من القبس. (4) «وقد وعك» زيادة من القبس 


(1) الحجٌ: 25. (2) التوبة: 36. 


(4) منهم القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 283. والفقرة الأولى من هذا الكلام التالي مقتبسة من 
الاستذكار: 11/26. 


168 ش كتاب الجاع 
بقوله: «ويثله مع“ وليس ذلك كما ظئوا؛ لأنّ دعاء إبراهيم لمكة لم يعرف فضيلة مكة 
به وحدَهٌ» بل كان فضلّها قبل أن يدعو إبراهيم لهاء ودعاءٌ إبراهيم عليه السّلام قد علمناه 
بها ی 

وقالوا: وممًا يقوّي أنْ المدينة أفضل من مكةء قوله يَلهِّ: «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا 
أل صَلاةٍ و ف فِيمَا سواه إلا المسجد الحرام» إن الصَلاةً فيه خيرٌ من الصَّلاةٍ ة في 
مَسْجِدِي بِحُمْس وَعِشْرِينَ صلا لك 


قلنا: هذا حديث يرويه حبيبٌ المع“ وهو قارىء مالك رحمه الله » وقد تكلم 


(1) سبق تخريجه صفحة: 164» التعليق رقم: 1 من هذا المجلّد. 

(2) في قوله تعالى: ولد قال برهم رب اجمل هذا بلدا مامتا رة هم ين المت من ءاسن متهم له واليزر 
ار ال وس كتر» البقرة: 126. 

(3) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة: 51/2 من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن رسول 
الله كلك بلفظ: «... وصلاة في المسجد الحرام أفضل من خمس وعشرين ألف صلاة فيما 
سواه» ولا ذكر في السند لحبيب المعلم ولا حبيب كاتب مالك» ولعلّ الأمر اشتبه على المؤلف أو 
الناسخ » فالحديث الذي روي من طريق حبيب المعلم» هو ما روي عن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِةِ: «صلاةٌ فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضلٌ من مئة صلاة في هذا». 
أخرجه أحمد: 4 وعبد بن حميد (520)» والبخاري في التاريخ الكبير: 29/4» والترمذي في 
العلل الكبير: 1/ 241ء والفاكهي في أخبار مكة: 89/2 (1183)ء والحارث بن أبي أسامة (390)» 
والبزار [كما في كشف الأستار: 214/1 (425)]ء وابن حبان [ترتيب ابن بلبان: 1618]ء والطبراني 
في الكبير [في القسم المفقود وهو في مجمع الزوائد: 4/ 6 قال الهيئمي: ورجاله رجال 
الصحيح]ء وابن عدي في الكامل: 2817/2 وابن حزم في المحلى : 7/ 259: والبيهقي في السنن: 
5 وابن عبد البر في التمهيد: 6/ 25. وقال: «فأسند حبيب المعلم هذا الحديث وجوّده ولم 
يخلط في لفظه ولا في معناه» وكان ثقة... وهو حديث ثابت لا مطعن فيه لأحدء إلا لِمُتَعَسّفٍ 
لا يعرج على قوله في حبيب المعلم». 

(4) لم نجد في المصادر التي رجعنا إليها وصف حبيب بالمعلم» وإِنّْما هو حبيب كاتب مالك» وحبيب 
المعلم هو أبو محمد البَصْرِيّ. مولى مُعْقِل بن يُسَارء ثقة. انظر تهذيب الكمال: 2/ 55 (1093). 
أمًا قارىء مالك فهو حبيب بن أبي حبيب» واسمه إبراهيم» ويقال رزيق» ويقال: مرزوق الحنفيَ» 
أبو محمد المصريّ» توفي سنة: 218. انظر التقريب (1087). 
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الان في" ول 2 إند کان كد و( كان يقلن ور يا 

وأيضًا: فان قوله: «صَلاة فيه أفضل بخمس وعشرين صلاة» لم تفضل المدينة مكة 
بهذا؛ لأنَ الله تعالى لم يجعل الأجر على الأعمال بالأماكن والأزمان» وإِنّما جعلها في 
أيٍّ زمان كان» وفي أي موضع تُعُبّدَ فيه» ألا ترى إلى رَجْلَيْن يصلي أحدهما ركعتين 
ويصلي آخر مثلها في مكان واحد فتكتب لهذا عشر حسنات ويعطى الآخر مئة. 

ثم إن قوله: ١بَيْنَ‏ قَبْرِي وَمِْبّرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الْجَة“ وروضةٌ من الجئة خير 
من الدّنيا وألف منهاء كما قيل: قَيْدٌ شِبْر في الجئة عير ا 

قلنا: والصحيح - والله أعلم ‏ أن الفضل ليس للبقعة» وإِنّما يخص الله ما يشاء 
لمن يشاء تَعَبْدَا منه لخْلْقَهِء لا إله سواه فإذا فضّل الله الأعمال» فليس هذا الفضل 
لفضل الأعمال والأزمان“» ألا ترى أن الصلاة أفضل من الصوم. 

ودليل آخر أيضًا: أن" الإنسان إذا قال: علي أن أصلّيء أو قال: أصلّي في 


(1) قال أبو حاتم الرّازي: «متروك الحديث»» وقال أبو حاتم ابن حبان: «كان يدخل على الشيوخ 
الثتقات ما ليس من حديثهم» ويقرأ بعض الجزء ويترك البعض ويقول: قد قرأت الكل . 
وقال أحمد بن عدي: «وعامة عدرث نيب موسر المنن» مقلوب الإسناد» ولا يحتشم حبيب 
في وضع الحديث على التّقات» وأ بسن في الكذابين» . 
انظر: المجروحين لابن حبان: 1/ 465 والكامل في الضعفاء: 411/2 414» وتهذيب الكمال: 
2/ 45 (1067). 

(2) قال أبو داود: «كان من أكذب الناس» انظر تهذيب الكمال: 2/ 45. 

)3( قال عباس الدُوري عن يحيى بن معين: «كان حبيب يقرأ بمصرء كان يقرأ على مالك ب بن أنس» 
وكان يخطرف بالئاس» يصفح ورقتين ثلاثة» وقال عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدُورقيّ: قال 
يحيى بن معين» ار أبي : أشرٌ السّماع من مالك عرض حبيب» كان يقرأ على مالك» وإذا انتهى 
إلى آخر القراءة صفح أوراقاء وكتب «بلغ» وعامّة سماع المصريين عرض حبيب». .انظر تهذيب 
الكمال: 2/ 45. 

(4) سبق تخريجه صفحة: 164. التعليق رقم: 2 من هذا المجلّد. 

(5) روي ضمن حديث طويل بلفظ: «إن موضع سَوْطٍ في الجنة...2 عن أبي هريرة عن رسول 
الله بء أخرجه أحمد: 438/2» والدارمى (2823؛ 2831ء 2841)ء والترمذي (3013) وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح». وابن ماجه (4335): والبغوي (4372). 

(6) وفي هذا المعنى يقول العرّ بن عبد السّلام في كتابه الماتع «قواعد الأحكام»: 77 «اعلم أنْ = 


170 كتاب الجامع 
الإسكندرية» صلى في مكانه» فإذا قال: علي أن أصوم بالإسكندرية لزمه ذلك. فنقول: 
إن الضّوم خير من الصّلاة؛ وهذا لا قائل له والأجرُ على الضّيام غيرٌ مُقَذّرِ وعلى الصّلاة 


ركو 


مهدر . 

فإن قيل: إن مكة يلزمه المْضِي"" إليها ولا يلزم المصير إلى المدينة. 

قيل له : تُرى عرفات يلزم المضي"''" إليها؟ ولا نقول إِنّْها خير من المدينة . 

والصحيح أن مكة أفضل من المدينة بأمور تُوِردُها الآن عليكم» إذ ليس تفضيل 
البقاع بعضها على بعض لمعبَّى موجودٍ في ذواتهاء وإِنْما تتضاعف الحسنات والسيئات 
فيها""“ كما تقدّم» وقد استدلٌ القاضي عبد الوهاب في تفضيل المدينة على مكة بظواهر 
وآثار كثيرة حماية لمذهب المَدَنِييٌن في تفضيل المدينة على مكة» فممًا استدل به 
حديث ابن خديج أن رسول الله ب قال: «المدِيئةُ خَيْرٌ مِنَ مك20 قال“ : «وهذا نص 
في تفضيل المدينة على مكة» وليس بنصٌ كما زعمء إذ لم يقل: إِنْها أفضل منهاء وإِنّْما 
قال: إِنّها خير منها في المسكن2. والله أعلم» والمهاجر فيه'" في سَعَة الرّزْق فيها 
لكثرة الزْرْع والئخيل. 


)۱( م2 ج «المصير). 

(۲) في الأصول: «عليه؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۳) في الأصول: «منها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

= الأماكن والأزمان كلها متساويةٌ» ويفضّلها بما يقع فيهما لا بصفات قائمة بهما. ويرجع تفضيلهما 
إلى ما ينيل الله العباد فيهما من فضله وكرمه». 

(1) الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الفقرة التالية مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 478/3 479. 

(2) في كتابه المعونة على مذهب عالم المدينة» باب في فضل المدينة والصلاة بها وفضل مالك - 
رحمه الله وترجيح مذهبه: 1740/3 1749. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (4450)ء وابن عديّ في الكامل: 6/ 2198ء وابن المقرئ في 
معجم شيوخه (39)» كما أخرجه المفضل الجندي في فضائل المدينة (12) بلفظ: «... أفضلٌ من 
مكة» كلهم من طريق يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن رافع بن خديج به. 
وقد اعتبر ابن حزم في المحلى : 7/ 453 الحديث موضوعًاء وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: 3/ 
3 اليس بصحيح ١‏ وقد صح في مكة خلافه». 

(4) فى المعونة: 1740/3. 

)5( تتمة الكلام كما في المقدمات: «فيحمل ذلك لما ذكرناه من الأدلة الظاهرة على أن مكة أفضل من 
المدينة على آنه إنما أراد بقوله: «إن المدينة خير من مكة؛ أنّها خير منها في سعة. . .٠.‏ 
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واسْتّدِلٌ أيضًا(" بدعاء التبى يله فى الحديث الذي خرجه البرار"“ عن عبد الله بن 
. 5 2 آ ر ؟ د ڪان 5 -. 
عدي بن الخيار© الزعري» أخبَرَهُ آنه سمع رسول الله ييو يقول د وهو وايفت 
بالَزورة“ من سوق مكة وهنو يقول: "الل إِنّكِ لَحَيْرُ أزض اوا رض الله 
إلى الله وَلَوْلاً ئي أرجت ينك ما خْرَ کاردا صالخ بن كيسان 


و NSE ME e EE E‏ : أنه سمع 
من النبي عليه السلام مثلهء وهو حديتٌ لا يختلف أهل العلم في صِحْتِه . 


وأمًا ما رُوِيَ عن النبي كَل أنه قال حين خرج من مككة إلى المدينة : «اللّهُم ِنْكَ 
َعْلمُ أَنْهُمْ أَخْرَجُونِي يِن أَحَبٌ البلا إليّء فأسكِئي في أحَبٌ البلا ليك“ فَهُوَ حديتٌ 


)١(‏ كذا بالنسخ وهو وهم من الناسخ» فالحديث لم يخرجه البزار. 


(1) الفقرتان التاليتان مقتبستان من الاستذكار: 16/26 17 بدون عبارة «أخرجه البزار» الواردة في 
السّطر الأوّل. 

(2) كذا بالنُسخ والمطبوع من الاستذكارء والصّواب: (ابن عديّ بن الحمراء) والظاهر أن هذا الوهم 
قديم» فقد قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: «عبد الله بن عدي بن الحمراء قرشي زُهريٌء هو 
الذي سمع رسول الله ب بالحزورة قولَهُ في فضل مكة» وليس هو عبد الله بن عدي الذي روى 
عنه عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن تهذيب الكمال: 207/4. وقال المزي في الكتاب المذكور 
عن ابن عبد البر أنه قال: «وقد جعل بعض الناس هذا والذي قبله واحدّاء وذلك خطأ وغلط› 
والصواب ما ذكرناه) . 

(3) انظر معجم البلدان: 2/ 255. 

(4) أخرجه أحمد: 305/4» وعبد بن حميد (491)ء والدارمي (2513)» والترمذي (3925) وقال: ١‏ 
حديث حسن صحيح غريب»» والنسائي في الكبرى  4252(‏ 4253)» وابن حبان (3708)» 58 
3 وقال: «صحيح الإسناد على شرط الخ ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني (622)» وابن عبد البر في التمهيد: 288/2« 6/ 32« والمزي في تهذيب 
الكمال: 207/4 208. 

(5) انظر هذا الطريق في تهذيب الكمال: 4/ 207. 

(6) انظرهم في الاستذكار: 16/26. 

(7) انظر تعليقنا السابق رقم: 2. 

(8) ذكره الزركشي في إعلام الساجد: 189 190 وعزاه إلى ابن وهب في موطَيه من طريق ابن زيالة» 
كما ذكره ابن حزم في المحلى: 453/7. 


موضوعٌ مُنكُدٌ لا يُخْبَلّفٌ في تکارت“ ان وأنّه موضوعٌ ‏ ويلسبون وَضعَهُ إلى 
٤ a CZ 5 0 al:‏ 5 
محمد" بن الحسن بن زبالة المدني» ولوا عله ف وت کو هيدا هنا اچوا به 
وجعلوه أصلاً فى هذا المعنى. 
تلن( : لا حجة فيه لغ فم 5 


وأيضًا: فإنه لو كان صحيحًا لم تكن فيه حجّة؛ لأنّه ليس على عمومه» ومعناه: 
لكان اح لين ليخد ركد بدليل ما تقذم من أن مكة أفضل من المدينة بالنص 
الذي ذكرناء“ وا “ ابن وهب عن مالك أن آدم يك لما بط من الجئة إلى 
أرض الهند قال: «يا رب هذه أ الأرض إليك أَنْ تَعْبَدَ فِيهًا؟ قَالَ: بل مء فسار ادم 
حبّى قى مكّة فوج عندها ملائكة يطوفود بالبيتٍ وِيَعْبدُونَ الله» فقالوا: مرحبًا يا آدم يا 
أبا البَشَرِء إنَا ننتظرُكٌ هاهنا منذُ ألمي سَنْدَه فهذه حكايةٌ مالك وقوله وحَبَرُه عن مكة. 


ومن فضيلة مكة: باجدل الله فيها من الان العظيم» > أن جعل قبلته إليها وبيته 
فيهاء ورضًا الله عن عباده بحط أوزارهم. بأن يقصد القاصد حاجا مرّة من عمرهء فيحط 
الله عنه ذنوبه ويأمن ال , 


دلق في الأصول: (إنكاره» والمثبت من الاستذكار. 


(۲) في الأصول: «عمر؛ والمثبت من الاستذكار. 

(1) يقول ابن حزم في المحلى: 453/7 «وهذا موضوع من رواية محمد بن الحسن بن زبالة؛ ويقول 
العز ابن عبد السلام في قواعده: 80 نهذ عدي لم مخ عن اي 15 ويقول ابن تيمية في 
مجموع الفتارى: 36/27 «فهذا حديث موضوعٌ كذب» لم يروه أحد من أهل العلم؟. 

(2) قال عباس الدوري عنه: «ليس بِثِقَّةَه كان يسرق الحديث. .. كان کذابا ولم يكن بشيء٤۰‏ وقال 
الدذارمي: «ليس بثقة» وقال أبو زرعة: «واهي الحديث» انظر: تاريخ عباس الذوري: 510/2 
1ه وتاريخ الدارمي (الترجمة: 794)» وأسامي الضعفاء لأبي زرعة (الترجمة: 283)» وتهذيب 
الكمال: 6/ 277 (5737). ٍ 

(3) القائل هنا هو المؤلّف» فبعد أن ساق كلام ابن عبد البِرَ عقب عليه بتأكيده هذا. 

(4) الدليل السابق اقتبسه المؤلف من المقدّمات: 479/3 وذكر نحوه الزركشي في إعلام الساجد: 
0 وقال: «وهذا التأويل متعيّن لتجتمع به الأحاديث ولا تتضاد». 

(5) هذه الحكاية مقتبسة من الاستذكار: 17/26 فقد وردت مُسْنَدَةٌ فيه. 

(6) انظر قواعد الأحكام: 78. 


المقدمة 173 


واش اها يفره ات ِقَرْيَةٍ تَأكُلُ القُرَى» الحديث©»؛ وذلك من 


علامات نُبُوتَه أخبريها کا لاد بكرن فلن وليل في ذلك على انها انيل ن 
230 
مكة 7 . 


واحتجوا أيضًا : بقوله عليه السَّلام: «عَلَى أَنْقَابٍ الْمَدِيئَةٍ مَلأَئِكَةٌ لا يَدْخُلْهَا 
الدّجالٌُ ولا الطَاعُونُ©2 وهذا© لا دليل فيه؛ لأنّه قد ورد الحديث فيهما جميعًا أنه لا 


وتك 


sS‏ فالبقاع لم يُقَّضل بعضها على بعض لمعنّى موجودٍ فيها من 
خاصّةٍ تختصٌ بهاء وإِنّما فضّلت عليها بتفضيل الله لها برفع درجات العاملين فيهاء على 
ا 


باب 
ا والخروج عنها 


قوله في حديث ا : افْعْدِي له فَإنِي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كه يَقُولُ: 

«لا يَضْبِرٌ على واا ودا اد إا كُنْتُ لَهُ شَفِيعَا يَوْمْ الْقِيَامَة؟. 

(1) القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1741/3. 

(2) أخرجه مالك (2594) رواية يحيى» والبخاري (1871)» ومسلم (1382) من حديث أبي هريرة. 

(3) هذا الرَّدْ مقتبس من المقدّمات: 3/ 480. 

(4) انظر المعونة: 1742/3. 

(5) سبق تخريجه صفحة: 165 من هذا المجلد. 

(6) هذا الرَّدْ مقتبس من المقدّمات: 480/3. 

(7) انظر صفحة: 166 من هذا المجلّد. 

(8) فى الموطأ (2592) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1847)» وسويد بن سعيد (632)» 
وابن القاسم (405)ء والقعنبيَ عند الجوهري (629): وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 2/ 
3 وعثمان بن عمر عند أحمد: 2/ 119» ويحيى بن يحيى التيسابوري عند مسلم (1377)» 
وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (4281): وإسماعيل بن عمر عند أبي يعلى (5790)؛ 
وسعيد بن أبي مريم عند ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 25» ومحمد بن عبد الله الرّقاشي عند ابن 
عبد البر في التمهيد: 23/21 . 

(9) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 138 «اللكع: كلمة تستعملها العرب في كلامها 
عند الجر لمن تَسْتَدْنِيهِ في تَدْره أو في عقله» من ذكر أو أنثى» تعتدل الكلمة فيهما جميعاء 
فمعناها من ابن عمر في هذا الحديث على قوله: اقعدي ضعيفة العقل. .. فمعنى اللكع في هذا 
e‏ الذنيء التفس» اليم الأصل» الضعيف العقل» وقد تقول العرب في اللّكع: لكاع 

». وانظر الاقتضاب: 99/أ. 


174 كتاب الجامع 
وفيه فوائد : 

الأول “: 

قيل: إنها اشتكت مولاة ابن عمر إليه ضيق حَالِهًا في معيشتهاء وعرضت له 
بالمسألة رجاءَ رِفْدِوء فكرة أن يفتخر عند جُلْسَائِهِ بالقيام بهاء فذكرٌ لها عن النْبِيّ ب ما 
كر وفهِمَتٌ عنه فقعدت» والله أعلم . 1 

الفائدة الثانية© : 

قوله اة «لاً يَصْبِرٌ عَلَى لأوآبهًا وَشِدْتَهَاه الحديث. 

قال علماؤنا0: خرجٌ هذا المعنى على فقراءِ المهاجرين الّذين كانوا يلزمون رسول 
در ران 5 f» 5 n»‏ )1( . 
الله بيو على شبع بطونهم› وعلى أقل من الشبع» ومعلومٌ أن من أقام معه عليه السلام 
حتّى يظهر أمرٌ الله جديرٌ بأن ينال شفاعَمَّهُ وشَّهَادَنَهُ له يوم القيامة» بمؤازرته والرّضا 
بالذونِ"“ من العيش لصحبته . 

وللمدينة بهذا الحديث وما كان مثله فضلّ عظيمٌ؛ ولا خلاف بين العلماء المتقدّمين 
والمتأخرّين في فضلهاء وأنْها أفضل البقاع وجميع ما على الأرض» إلا مكة» فل جماهير 
العلماء والحُذّاقَ منهم من أهل الظر والتَحقيق؛ أن مكة أفضل بقاع اله وهو الضَحيح 
من القولٍ. 

حديث مالك عَنْ مُحَمّد بن المُنْكَدِرِء عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله؛ أن أَعْرَّابيًا بَايَمَ 


(1) في الأصول: «قام» والمثبت من الاستذكار. 

(۲) في الأصول: «وشهادته بالرضا؛ والمثبت من الاستذكار. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 19/26. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 19/26 ما عدا السّطر الأخير فهو من إضافات المؤلّف. 

(3) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(4) في الموطأ (2593) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1848)» وسويد بن سعيد (633)» 
وابن القاسم (85)» ومحمد بن الحسن (891)ء والقعنبي عند الجوهري (234)» وإسماعيل بن أبي 
أويس عند البخاري (7322)» وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (7211)» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري عند مسلم (1383) وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1730)؛ وابن 
مهدي عند أحمد: 2206/3 وقتيبة بن سعيد» ومعن بن عيسى عند الترمذي أيضًا (3920)» وابن 
بكير عن الفسوي في المعرفة والتاريخ: 1/ 347. 
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رَسُولٌ الله ية عَلَى 0 َأُصَابَ الأغرابى وَعْكُ بِالمَدِيئَةٍء فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله 


فلي ٠‏ ع لين ٿم جَاءَه فَمَالَ: ازول الله » ا فُخْرَّجَ الأغرّابئ» 
مال رول الله عه : 1 المَدِيئةٌ كالكير تلفي حَبَنَهَا وَينْصَعُ طيبهًا» . 
الإسناد: 


قال الإمام: الحديتُ صحيح . 

الفائدة الأول 179 : 

وهذا الأعرابيٌ كانت بِيعتُهُ لرسول الله ية والهجرة لوطه والمقام مَعَه» وهذا نوع 
من البيعات التي كان رسول الله ية يأخذُها على الناس؛ وكان على الئاس في ذلك 
الوقت فرضًا إذا أسلموا أن ينتقلوا إلى المدينة إِذْ لم يكن للإسلام في" ذلك الوقت دارٌ 
غيرهاء ويقيموا معه ليصرفهم فيما يحتاج إليه من غزو الكفار وحفظ المدينة ممّن أراد 
بهم سوءّاء إلى غير ذلك من المعاني. 

ر (22, 


وهذا الأعرابئ كان ممّن بايع رسول الله ككل على المُقَام بالمدينةء فلمًا لحّه من 
الرَعْكِ ما لَجِقّه» أراد الخروجّ عنها إلى وطنه» ولم يكن والله أعلمٌ ‏ ممّن رسَحٌ 
0 والإيمانُ في قلبه» بل كان من الّذين قال الله فيهم: الْأعرابُ اشد غا ناا 
مور ل م ا 7 ا ازل 0 و2 ل سول 4 . 
الفائدة التانية“ : 
قوله: «إِنْ الْمَدِيئةَ كالكير تَنْفِي حَبَتَهَاا فلا حَبَتَ أكثرٌ دناءةً ممّن رغِبٌ بنفسه عن 


)١(‏ في الأصول: «في بيعتي» والمثبت من الموطأ. 

(؟) «الفائدة الأولى' سَهّا ناسخ الأصل عن كتابتهاء فأئبتناها بناء على عادة المؤلف. 
(۳) «في» زيادة من الاستذكار. 

)٤(‏ في الاستذكار: «لصرفهم». 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 20/26 21. 

(2) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 22/26. 

(3) التوبة: 97. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6 22. 


رسول الله وعن صَحْبَتِهِ . 
الفائدة القالئة”1 : 
أ قوله: «وَينْصَعٌ طِيبْهَا؛ فالتاصع : الخالصٌ السَالمٌ الباقي على الثارء النّقَىُْ الطيّب 
من الحديدء كما قال الان : 
أناك بقَوْلٍ مَلْهَلٍ الئشج كاذب وَلَمْ يَأتِ بالق الّذِي هُوَ نَْاصِعٌ 
وحديتٌ مُجَاشِع بن مسعودء قال: أتيتُ الثبئ كل لأبايعَه على الهجرة» فقال عليه 
السَلام: «قَدْ مَضَتٍ لحيوك 0 4 على 0 وَالْجِهَادٍ اير 0 
بايغ أبي 0 ا قال : «أبايعُُ على الجهاد وَقَدٍ انْقَطَعَتَ 0 
وقال عليه السلام: «لآ مِجرَةٌ بَعْدَ الْمَنْح وَلَكنْ جَهَادُ وَزةو . 
حديث أبي شر 0 قال: اسَمِعْتٌ و الله ا تقول «أَمِرْتُ بِقَرْيَةٌ ناكل 
الْقرَىء مولو ربا 2 وهی الْمَدِيئَةٌ تَنْفى الاس كما يَنْفى الكيرُ خبَّت الْحَدِيدٍ؛) . 
الأصول: 
قال علمازنا: في هذا الحديث دلالهٌ على أعلام نبوَةٍ نبيّنا؛ لأنّه أخبر عمًا كان قبل 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 22/26 24. 
2( البيت في ديوانه: 166 (ط. ابن عاشور)» 49 (ط. شكري فيصل) من قصيدة مطلعها: 
عَفَا ذو خسّى من قَرْتنى فالفوارع فبجئباأريِكِ فالئُلاعٌ الدوافع 
(3) أخرجه البخاري (2962. 2963)ء - (1863). 


(4) أخرجه أحمد: 223/4؛ والنسائي: 1: 145 وفي الكبرى (7782. 8695)ء وابن حبان(4864)ء 
والطبراني في الكبير (664ء 2)665 e‏ 41/3 والبيهقي: 216/9 وابن عبد البر في 


التمهيد: 22/ 232. 
(5) أخر جه البخاري (3077)» عن ابن عباس» ومسلم (1864)عن عائشة. 1 
(6) فى الموطأ (2594) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1849)ء وسويد بن سعيد (634)ء 


والتنتي عند الجوهري (801). وابن مهدي عند أحمد: 2 وعبد الله بن يوسف التنيسي عند 
البخاري (1871). وقتيبة بن سعيد عند مسلم (1382)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (1825). 

(7) يقول ابن حبيب: «يعني: تسمّونها يشربء وهي المدينة» كره أن تسمّى يثرب» وكذلك كانت 
تسمى في الجاهلية » فنهى رسول الله عن ذلك وسماها المدينة؛ شرح غريب الموطأ: الورقة 139. 


ما جاء في سكنى المدينة والخروج عنها 177 


أن يكون. وأنٌ المعنى فيه: أمرتٌ بالهجرة إلى قرية تُفْتَحُ القُرَى منها" أي المدنء 
فكان ذلك كما قال» كان في حياته وبعد مماته» ولا دليل فيه على أن المدينة أفضل من 
مكة على ما تقدّم من الأدلة. 

وقد قال علماؤنا : هذا كلام عموم» ومعناه الخصوصٌ!؛ لأتها لم َف من الاس 
على عهد رسول الله وفي حياته إلا مَنْ لا إيمان له ولا خيرٌ فيه ممن رغِبٌ بنفسه عن 
تفس رسول الله ونْصِريَهِ وصٌحبته. 

والدليل على أنْ ذلك كلام خرجٌ على صحبته والمقام معه في حياته: خروجٌ الجلةٍ 
من الصحابةٍ عن المدينة بعد وفاته إلى العراق والشّام وسائر البلدان» يُعلْمون الئاس الدينْ 
والقرآن» فكان منهم من سكن حمص ودمشقٌ وغيرها من بلاد الشام» وكان منهم من 
سكن الكوفةً والبصرةً وسائرٌ بلاد العراق. 

حديث هشام بن مرو عن أبيه ؛ أن زول الله اة قال : «لاً يَخْرُحُ اخ من 
الْمَدِيئَة رَعْبَدَ عَنْهَاء إلا أَبْدَلّهَا"'؟ الله حيرا مِنْهُه . 


الإسناد“ : 


هذا الحديث مقطوعء وقد وَصَلَهُ مَعْنُ بِنُ عيسى» عن مالك في «الموطأ» عن 


ال وق ا 


(1) في الأصول: «بدلها؛ والمثبت بن الموطأ. 

(1) وهو ما أكده ابن حبيب فى تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 139 حيث قال: «منها افتتحت المدائن 
كلها بالإسلام». ٠‏ 

(2) الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 26/ 25. 

(3) فى الموطأً (2595) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1850)» والقعنبي عند 
الجوهري(765) . ١‏ 

(4) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 26/26. 

(5) وقد أشار إلى هذه الرواية الجوهري في مسند الموطأ: 24572 وابن عبد البر في التمهيد: 22/ 278 
والداني في الإيماء: 1/238. 

(6) رواه مسلم (1381). 

(7) رواه البزار في مسنده (1186)ء والبيهقي في دلائل النبوة: 330/6» والحاكم: 454/4 وقال: :هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة». 


التنسه عليه!!): 


قال لماز :هد ااعيينا تقفو على اة رسال الله كلد فان الله كان يعض 
رسولَهُ أمرة”" خيرًا ممّن يرغب عنه» وأمًا بعد وفاته» فقد خرج منها من لم يعوّضها الله 
خيرًا منه من الصّحابة؛ فهو مقصورٌ على حياة رسول الله كَلِةْ. وممًا يقؤؤي هذا قول 
عمر: لآ هِجرة إِلَينَا بَعْدَ التي عليه السلا . 


حديث سيان بن أبي رُهِير؛ أنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب يقول: اتُفْئَحُ الْيَمَنُ 

ياي قوم يَبِسُونَء مَيَتَحَمْلُونَ بِأَهلِيهِم وَمَنْ أَطَاعَهُمْء وَالمَدِيئةُ خَيِرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 
الحديث. 
ڪا : 

أما قوله في هذا الحديث: 'يبِسُونَ؛ فاختلفت الرواية في ضبطهء فَرُوِيَ بفتح الياء 

وكسر الباء وبضمّها أيضًاء وهذه رواية ابن القاسم»ء وابن بُكَيْره ويحيى من رواة”) 
«الموطأ . 


ثم اختلفوا في تفسيره» فقال ابن القاسم عن مالك : يَبِسُون يدعون . وقال ابن بكي : 


)١(‏ في الاستذكار: «أبدًا» 0) .ج: «رواية». 


(1) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 26/ 26. 

(2) المقصود هو الإمام ابن عبد البرٌ. 

(3) أخرجه التسائي في الكبرى (7794) بلفظ: «... بعد وفاة رسول الله يلد كما أخرجه المزي في 
تهذيب الكمال: 354/7 في ترجمة نعيم بن دجاجةء بلفظ : «لا هجرةً بعد رسول الله ب . ا 
التمهيد: 22/ 280. 

(4) في الموطأ (1596) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1851)» وسويد بن سعيد (635)» 
والقعنبي عند الجوهري (773)» وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 220/5» وعبد الله بن 
يورسف التنيسي عند البخاري (1875)ء ومَعْن بن عيسى عند النسائى فى الكبرى (4263): وابن 
وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1112). 0 

(5) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 27/26 28: وهو الفائدة الأولى. 

(6) أورده الجوهري في مسند الموطأ: 578. 

(7) انظر رواية ابن بُكيْر في التمهيد: 22/ 225. 
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معناه یسیرون"» من قوله تعالى: ست الْحِبَالُ ك2 ورواه ابن وهب: يُبسُون بضمٌ 
الياء من الرّباعي» وفسّره فقال: يُزَيُنون لهم الخروع , وكذلك زا ابن حبيب عن 
مُطَرْف وفسٌرَهُ بدحو ذلك» فقال2 : يُرَيّنون لهم البلدٌ الذي جاءوا منه» ويحببوةُ إليهم» 
ويَدْعُوئَهم إلى الرّحيل إليه من المدينة» وذلك مأخودٌ© من إِبْسَاسٍ الحَلُوبَة© عند جلابها 
حتّى نَدُرُ باللْبن» وهو أن يجرٌ يده“ على وجهها وصفْحَة عُنْقِهاء كانه يُرَيْنُ ذلك 
ده , 


القائية0© : 


اما قوله: «رَالْمَدِيَةُ خَيِرٌ لمم فالخير هنا من طريق الفضل”'©؛ لان سى المدينة 
للصّلاة في مسجد التبي عليه السلام الذي صلاةً”" فيه خيرٌ من الصّلاة فيما سواه من 
المساجد» وأفضلٌ بألفٍ درجة» إلا المسجدّ الحرامً ان الشاكة ف ان 1 
ولم يذكر في هذا الحديث مكة» وقد عَلِمَ ئها ستُفْتَحُ عليه كما تُفْتَحُ الشام والعراق 
واليمن؛ لأنْ مكة ليست كغيرها. 


)١(‏ في الأصول: «الفعل» والمثبت من الاستذكار. 
(۲) في الاستذكار: «الصلاة». 


(1) أنكر ابن حبيب هذا القول أشد الإنكار فقال: «وليس يشون من السّيرء كما قال من لا يعرف 
التأويل ولا الإعراب» لو كان معناها يسيرون الناس لكانت يبسّون الناس ‏ بنصب الباء ورفع 
السّين؛ كما قال عر وجل: ظرَمْمَّتِ الْحِبَالُ م41 يعني : سرت الجبال تسييرًا فقال [َبْسَت] 
ولم يقل: أَبَسّتْء فافهم تغيير ذلك بالمعنى في الإعراب». وانظر الاقتضاب: 99/ ب . 

(2) الواقعة: 5. 

(3) أوردها الجوهري في مسند الموطأ: 578. 

(4) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 138 [2/ 96 97]. 

(5) في تفسير ابن حبيب: ل الندينة] ور الان اا وتنا هو ماخرف ما 

(6) ذات اللبن. 

(7) في تفسير ابن حبيب: «وهو أن تجري يدك٤.‏ 

(8) في تفسير ابن حبيب: «كأنّك تزين ذلك وتحسنه لها ويطيبّها به . 

(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 28. 

(10) صفحة: 167 168 من هذا المجلد. 
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حديث مالل عن ابن حماس» عن عمه» عن أبى هريرة» أن رسول الله ا 
قال: لرك الْمَدِيَهُ عَلَى أَحْسَن ما كائثء حى يَدْخْلَ الْكَلْبُ أو الذئبُ فَيُعْذّى عَلَى 
سَوَاري الْمَسْجِدَء أو على المتبّر» كَقَانُوا: يا زول الله وَلِمَنْ تَكُون اكمار ذلك الرّمَان؟ 
َال : الِلْعَوَانِيء الطبْر وَالسْبَاع». 
الإسناد© : 

واختلف جماعة الرُواةٍ عن مالك في اسم ابن حِمّاس هذا. 

(3) 6 . | © 

فقيل: يوسف بن يونس . 

)4« ٠. yT 

وقيل: يونس بن يوسف . 

وقيل: إِنْ يوسف بِنّ يوسف غيرٌ ابن حماس هذا . 

وقد روى هذا الحديث جماعةًٌ عن مالك عن ابن حِمّاس هكذا غير منسوب ولا 
و )05 : 1 
مميز كما رواه يحيى 


وليس هذا الإسناد عندهم بال" ولم يحتج به مالك في حكم دم ولا فُزج ولا 


)١(‏ «هذا» زيادة من الاستذكار. 
0 في الأصول: «المتن؛ وفي الاستذكار: «الين» ولعل الصراب ما أيتنه. 


(1) في الموطأ (2597) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1852)» وسويد بن سعيد (636)ء 
وان القاسم (513)؛ وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في التاريخ الكبير 374/8 وسعيد بن 
أبي مريم وابن بُكَيْر عند الجوهري (831)ء والقعنبي عند الحاكم : 4/ 426 ومُطرّف ويحيى بن 
يحبى النيسابوري عند الخطيب في موضّح أوهام الجمع والتفريق 300/1 301. 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 26/ 29. 

(3) قاله البخاري في تاريخه الكبير: 374/8 وصححه» ومسلم في المفردات والوحدان: (232)» وابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل: 9/ 235 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً» وابن حبان في مشاهير 
علماء الأمصار: 1/ 135 والثقات: 7/ 0633 وانظر تعجيل المنفعة: 2/ 389 (الترجمة 389). 

(4) ذكره البخاري في التاريخ الكبير : 8/ 2404 وابن حبان في الثقات : 7/ 648 وانظر: تهذيب الكمال: 
8 223. يقول الخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق: 302/1 «واتفق كافة أصحاب مالك 
على روايته عنه عن يونس بن يوسف». 

)5( يقول ابن عبد البر في التمهيد: 122/22 «ورواية يحيى في ذلك حسنة ؛ لأنه سَلِمَ من التتخليط = 
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مال وذُكِرَ أنّه كان فاضلاً عابدًا مجاب ادعو 


عربيه : 

وأا قولّه «لِلْعَرَاِي؛ وتفسيره له بالطير والسباع» فهو كما قال أهل المعرفة 
بالأسان» ويشهَّدٌ لذلك حديتٌ أمْ سَلَْمَةَ عن النْبيّ ية قال : اما مِنْ مُسْلِم يُخيي كنا 
نتُصِيبُ ينها عَافِيَةٌ أو يشرب منها كيد حَرًا لأ كب الله له بلك أجرا»©. ١‏ 

والعافيةٌ واحدٌ العوافي» والعاني: الطّالبُ للحاجة» وجَمْعُه عوافٍ وعفاةٌ ؛ قال 
الأعشى © 

يَطُونالمُمَاهه بِأَبِوَابِهٍ كَطَؤفٍ النْصَارَّى بِبَيِتٍ الوَنَّنْ 

وفيه إخبارٌ عن غيب يكونء فكان كما قال» وهي معجزة. 

ومعنى قوله: ايُعَذي) أ ول 

وقوله: «أز عَلَى الْمِْبّره شك من المحدّث. 

حديث مالك أله بَلَمْهُ أن عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ جين خَرَّجَ من الْمَدِيئَةٍ الْمَمْتَ 


)١(‏ «قال» زيادة من الاستذكار. 


“nenvoecnceannenaacenounanounaconne 


= في الاسمء وأظنّ مالكاً لما اضطرب حِمْظَهُ في اسم هذا الرّجل؛ رجع إلى إسقاط اسمهء وقال: 
عن ابن حماس. ويحبى من آخر من عَرضٌ عليه الموطأء وشهد وفاته». 

(1) يقول ابن حبان في الثقات: 7/ 633 «وكان من عبّادٍ أهل المدينة» لمح يومًا امرأة فدعا الله عر 
وجل فأذهب عينيه؛ ثم دعا فرد الله عليه بصره». 

(2) من هنا إلى آخر بيت الأعشى مقتبس من 0 : 30/26. 

(3) أورده: ابن عبد البر في التمهيد: 123/22 بلفظ: «... فتشرب منها كبد حرًا...؟ ويشهد لهذا 
الحديث ما رواه جابر رضي الله عنه قال: 56 يكلةِ: «من أحيا أرضًا ميتة فله منها ‏ يعني 
أجرًا ‏ وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة» أخرجه أحمد: 304/3 326 338» وابن 
حبان(5202)» والنسائي في الكبرى (5757: 5758)» والبيهقي: 3 148/6: وأبو 
يعلى(1805. 2195). 

(4) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 148/1 والاقتضاب: 99/ ب. 

(5) في ديوانه: 7 من قصيدة يمدح فيها قيس بن مُعْد يكرب؛ مطلعها: 
لَعَمْدك ما طول هذا الرْمَنْ لمي او ا حصن 

(6) قاله ابن بكيرء كما فى مسند الموطأ: 616 والمنتقى: 191/4. 

(7) في الموطأ (2598) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1853)» وسويد بن سعيد = 
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لاء فبکی. ثُمْ قال : «يا مُرَاجِمُء ای أن كون و ل 

قال ا هذا إشفاق منهء وقد خرج الفضلاء الجلَّةٌ منها ولم يخافوا ما خَاقهُ 
ر و الخوفٌ والإشفاق والتوبيح للتفس إلا زياد“ في العمل. 

se * 2‏ )3( عم الى الس مسر و E‏ 2 0 2 

ودكرٌ أهل ال أن خروج عمرٌ مع مزاجم ا من المدينة كان في رمضان 

سنة ثلاث وتسعين””»؛ وذلك أل الحجَّاجَ كتب إلى الوليدء أن عمرّ بنَ عبدٍ العزيز 

بالمدينة كهت لامل الفاق وأهلٍ البغضاءٍ والعداوةٍ لأمير المؤمنين» فجاوَبَهُ الوليدٌ: إلى“ 
َعْزِلَهٌ فعرَّلَه دوق عثمانٌ بن ن حَيّانَ ليل كاي وذلك في شهر رمضانٌ دا فلمًا 
صار عمر بالسُوَيداءِء. قال لمُرَاجِم: يا مزاحم. أخافٌ أن نكونَ”' ممّن نفتٍ المدينة. 


قال ميمون بن مِهْرَانَ: ما رأيتٌ ثلاثة مجتمعين خيرًا من عمرٌ بن عبد العزيزء وابنِه 
عبد المَلك"» ومولاة را 


)١(‏ في الأصول: «وأما» والمثبت من الاستذكار. 

(۲) في الأصول: «لازدياد» والمثبت من الاستذكار. 
(۳) في الأصول: «وسبعين» والمثبت من الاستذكار. 
(4) في الأصول: «أن» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 
(5) ف: «أكون». 

(7) في الأصول: «عبد الله» والمثبت من الاستذكار. 


= (2)636 وابن مهدي عند ابن سعد فى الطبقات: 5/ 396. 

(1) عند أبي مصعب: «أن تكون» وكذلك ضبطه الزرقاني في شرحه: 4 ثم قال: «ويحتمل أن 
قوله: نكون بالنون» أي: أنا وأنت». 

(2) هذا الشرح مقتبس من الاستذكار: 31/26 232 وانظر التمهيد: 22/ 231. 

(3) كالإمام الطبري في تاريخه: 481/6 482. 
وانظر: الكامل لابن الأثير: 4ه والبداية والنهاية: 9/ 93 294 وتاريخ الإسلام للذهبي: 
1». حوادث سنة: 94. 

(4) هو مراحم بن أبي مُرَاجِم المكيّء انظر تهذيب الكمال: 87/7 (6476). 

(5) انظر أخباره في تهذيب الكمال: 106/5 (4395): والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 
للسخاوي : 242/1. 

(6) نص على ذلك خليفة بن خياط فى تاريخه: 312. 

7 أورد هذا القرل المزي في تهذيب الكمال: 7/ 79. 
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تحريم المدينة 


مالك › عَنْ عَمْرو بن أي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطلِبٍء عَنْ سٍ؛ TS‏ 
ل فَمَالَ: هذا عبن يننا وَنُحِبّهُ اللْهُمْ إن إبرَاهِيم حرم rg‏ وَأنَا أخَرّمٌُ ما مَا 
لابتَيِهًا؛ . 


الإسناد : 


هكذا رواه مالك مختَصَرًّا» ورواه إسماعيل بن جعفرء فذكر فيه معانِيَ لم يذكرها. 
مالك» ذكره سيد ا 


الأصول: 


قال الإمام“: أمَا محبته للجبل فمعقولةٌ وأمًا محبّةٌ الجبل له فأكثر”” العلما 
يحملونه على المجاز. 
قال العلماء؟: معناه: ويحبّنا أهله على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 


ول + غر بلسان الخال على لبان التقال» :وال عتدهم فى ذلك كالمعتن 

(1) فى الموطأ (2599) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1854)ء والقعنبي عند الجوهري 
(604): وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد: 149/3» وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري 
(7333)» وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (4048)ء وقتيبة بن سعيدء ومعن بن عيسى 
القرّاز عند الترمذي (3922)ء وداود بن عبد الله عند أبي يعلى (3702)» وابن وهب عند الطحاوي 
في شرح معاني الآثار 4/ ١193‏ وعبد الأعلى بن حماد عند ابن عبد البرّ في التمهيد: 20/ 176. 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 26/ 33. 

(3) أورده ابن عبد البر في الاستذكار عن سنيد. وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري(5425)) 
ومسلم (1365) من طريق إسماعيل بن جعفر. 

(4) انظر الشطر الأول من هذه الجملة في القبس: 3/ 1087. 

(5) هذه الجملة مقتبسة من الاستذكار: 34/26. 

(6) قاله القنازعي في تفسير الموطأ الورقة 284 وأضاف: «وهم الأنصار الساكنون بجبل أحدء وكانوا 
يحبرن رسول الله َيه ويحبهم هوا . 

(7) انظر هذا القول والذي بعده في القبس: 1087/3 1088» وقد حكاه المازّريٌ في المعلم : ۰78/2« 
وعنه عياض في إكماله : 4/ 485. 

(8) من هنا إلى آخر الشرح مقتبس من الاستذكار: 34/26 35 وانظر التمهيد: 177/20 178. 
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في قوله تعالى: وَل الْمَريَةٍ4”!' يعني: أهل القريةء فكذلك قولّه في“ أَحْدٍ: «هَذًَا 
جَبَلٌ يُحِبِنَا وَنُحِبّهُ المعنى : يحبُنا أهلّه يعني الأنصار الساكنين قُرْبَهُ وكانوا يحبُون رسولٌ 
الله ويُحبّهه 2 ؛ لأنهم آرَوهُ ونصروه وأعانوا على إقامة دِينه. 

وقد قيل في المجاز وجهْ آخرء وذلك أنه كان عليه السّلام يفرح بأحْدٍ إذا طلعٌ له 
استبشاراً بالمدينة ومَنْ فيها من أهله ودُرْئتِه ويحب التظر إليهم ويبتهجٌ للأَوبَةٍ من سَفَْرِه 
والتزول على أهلة وأ 

وقوله: ايُحِبُنَاه أي : لو كان ممّن تصح منه المحبّة لأحبّنا كما نحبه. 

5 إن محبّته حقيقة» كما يسبّحُ كل شيءٍ حقيقةٌ» ولكن لا يفهم ذلك 
الناس2 وغيرٌ كير أن يصنع الله محبّةَ رسوله في الجماد وفيما لا يَعْقِلُ عقل”" الآدميين› 
كما وضع عر وجل خشيته في الحجارة» فأخبر أن منها ما يهبطً من خشية الله. وكما 
وضع في الجِذْع محبته عليه السلام حى حل إليه حنينَ التاقة إلى ولدهاء رواه أنر©) 
NE (6)‏ ومثل ا | كثيد. 
حديث مالك © عَنْ ابن شِهَابِء عَنْ ابن المُسَيبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أ 


وجابر 


)١(‏ «في» زيادة من الاستذكار. 

(؟) «أي؟ زيادة من الاستذكار. 

(۳) في الاستذكار: «كعقل». 

(4) في الأصول: «حين» والمثبت من الاستذكار. 

(1) يوسف: 82. 

(2) وإلى مثل هذا التأويل ذهب الخطابي في أعلام الحديث: 2/ 1390. 

(3) انظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 99/ ب 1/100. 

)4( انظر هذا القول في إكمال المعلم: 485/4 486. 

(5) أخرجه الدارمي (42). والترمذي (3627) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وابن خزيمة 
(1777). والبيهقي في دلائل النبوة: 2/ 558. 

(6) رواءه أحمد: 3 : والدارمي (35): وأبو يعلى (2177). 

)7( مثل ما رواه الدارمي (37) عن أبي سعيدء ورواه أيضاً أبو يعلى (1067(. 

(8) في الموطأ (2600) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1855)ء وابن القاسم(16): 
والقعنبي عند الجوهري (138)ء وابن مهدي عند أحمد: 2/ 236ء والتنيسي عند البخاري (1873)» 
ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1372): وقتيبة بن سعيد» ومن عند الترمذي - 
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َقُولُ: لَز رَأَنْتُ الظْبَا تَرْتَمُ ما ذَعَرئها قال رَسُولُ الله كَلِِ: «مَا بين لبها حَرَامً؛ . 


الفرنت2: 

اللآبتان: الحَرّتان» واللابةٌ الحَرّةُّء وهي الأرض التي آله ل الججارة ال 
ا وجمع اللابة : لاباتٌ و وكذلك سره ابن و وغيره. 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قال علماؤنا : هذا الذي حرّمٌ رسول الله ية من المدينة إِنْما هو في قتل الضَيدء 
ف فما حرّم منها في قطع الشجر؟ قال: خد ذلك يريد فى بريد بلغني ذلك عن 

(9) 2 

عمرٌ بن عبد العزيز . 

وقال ابن نافع : اللأبتان» إحداهما التي ينزلُ بها الحُجَاجُ إذا رجعوا من مكة» وهي 
بغربيّ المدينة» والأخرى ممًا يليها من شرقيّ المدينة؛ قال: ما بين هاتين الحَرنَيْنِ حرام 
أن تعباة قيا و ا 0 


)١(‏ في الأصول: «لبست» والمثبت من الاستذكار. 


= (3921). وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 193 . 

(1) أي: ما نفرتها. انظر غريب الحديث للخطابي: 114/3. 

(2) كلامه في الغريب مقتبس من الاستذكار: 26/ 38. 

(3) الجَّدُ: هو الفضاء لا نَبْتّ فيه. 

(4) هذا التفسير هو لعبد الملك بن حبيب فى تفسير غريب الموطأ: الورقة 140» وانظر الاقتضاب: 100/أ. 

(5) وقال: وهو قول مالك انظر قول ا وهب فى مسند الموطأ: 141ء والتمهيد: 6/ 312. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6 _ 39 وهي في التمهيد: 6/ 312. 

(7) المقصود هوابن وهب كما هو مصرّحٌ به في الاستذكار والتمهيد. 

(8) أي: قيل لابن وهب. 

(9) يقول عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 140 «وتحريم رسول الله ية ما بين 
لابتي المدينة إِنْما يعني في الصيد ذلك حرم الصيدء فأمًا في قطع الشجر فبريد في بريد في دور 
المدينة كله؛ كذلك أخبرني مُطْرْف عن مالك» وعن عمر بن عبد العزيز». وانظر هذا النص في 
التمهيد: 6/ 312» وشرح الزرقاني: 4/ 227. 

(10) انظر مثل هذا التفسير في تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 140. 


المسألة التانية : 

أجمع الفقهاء من أيمّة الفتوى بالأمصار وأتباعِهِمْ أن لا جزاء في صيد المدينة©, 
وشذّت فرقةٌء فقالت: فيه الجزاء؛ لأنّه حرم بي قياساً على مكة؛ لأنْها حرم إبراهيم . 

وائفق مالك والشافعل“ وأصحابُهُما وابنُ حنبل*“ وجمهورٌُ العلماء أن الصيد في 
حرم المدينة لا يجوزء 07 ذلك کان أصحاب رسول اه کل , 

وش أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: صيدٌ المدينة غير محرّم» وكذلك قطع شجرها 
واحتجٌ الطحاوي له © بحديث أنس» أنْ رسول الله يل دخل حارتهُه”"» فقال: « 
موان ا وا لاقن ركان له ا 
وهذا لا حُحةَ فيه؛ لأنّه يمكن أن يكون الُعّير في حرم المديئة او فی1 

حديث مالك عن رَجُل ^ قال: دَحَلَ عَلَىْ رَيْدُ بْنُ نابت EF‏ بِالأَسْرَافٍ قد 


(6) 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 39» 42 43. 

(2) انظر: حلية العلماء للشاشي: 1/ 436 (ط . الباز)ء والمقنع» والشرح الكبيرء والإنصاف: 9/ 65. 

(3) انظر: التلخيص للطبريّ: 275» والحاوي: 315/4» والوسيط: 702/2. 

(4) وهو الذي نص عليه في رواية الجماعة» وعليه الأصحاب كما قال المرداوي في الإنصاف: 9/ 
1» وانظر المقنع والشرح الكبير. 

(5) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 6 (هؤلاء أصحاب رسول الله َة قد فهموا معنى تحريم 
رسول الله يهو للمدينة» واستعملوا ذلك وأمروا بهء فأين المذهب عنهم؟ بل الرشد كله في 
اتباعهم» واتباع السئّة التي نقلوها وفهموها وعملوا بها . 

(6) ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار: 196/4 أن هذا هو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمدء 
وانظر مختصر اختلاف العلماء: 191/3. 

(7) في كتابه شرح معاني الآثار: 194/4. 

(8) أخرجه البخاري (6199» 6203): ومسلم (2150). 

(9) قال أبو جعفر الطحاوي في وجه الاستدلال بهذا الحديث: «فهذا قد كان بالمدينةء ولو كان حكم 
صيدها بحكم صيد مكة» إذاء لما أطلق له رسول الله ية حبس النغيرء ولا اللعب به» كما لا 
يطلق ذلك كله بمكة» شرح معاني الآثار: 4/ 195. 

(10) في الاستذكار: «أن يكون النغر صيد في غير حرم المديئة». 

(11) في الموطأ (2602) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1857). 

(12) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 40/26 41 «والرَّجِلُ الذي لم يُسمّه مالك في حديث زُيْد = 
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اصْطَدْتٌ بها نُهَسَّاء َأَحَذَهُ مِنْ يَدِي فَأَرْسَلَهُ . 


الغريب : 
الأسواف : موضمٌ بناحية البقيع من المدينة» وهو موضع صدقة رَيْدٍ ومَالِهِ. 
والهسل: طائر يقال إِلّه الصّرّدُ. وقيل: إنْه يُشْبهُ الصُرّدَه وليس به» وهو أصغرٌ 
من الصْرَدِ مثل القَطاميّ والبَّاشّق''©. وقيل: إِنّه اليمام . 


ما جاء في وباء المدينة 


مالك عن هشام بن عُرْرَة عن أبيه» عن عائشة؛ أَنّها قَالَثْ: لَمًا َدِمَ رَسُولُ 
لله كل الْمَدِيئة» وُعِكَ أَبُو بكر وَبلاَلء َدَحَلْتُ عَلَِهِمَاء كَقُلْتُ: يا أَبْتِ كيف تَجِدُك؟ وَيَا 
بلآلُ كَنِت تَجِدَّك؟ قَالَث: فاد أَبُو بكر إِذَا أَحَدَنَهُ الحُمى يَقُولَ : 

كل انرِىءٍ مُصَبْحٌ فِي أله ورَالْمَوْتُ إذئى يِن شرك تله 


وَكَانَّ بلآل إا لع عَنْهُ يرقم عَقِيرَتَهُ وَيَقُول: 


ألآَلَبِتَ شغري مَل أبِيئَنْ لَبِلَةَ واو وخولِي إِدْخِرٌ ولب 


)1١(‏ في الأصل: «القطا والواشق» والمثبت من الاستذكار. 


= ابن ثابت يقولون: هو شرحبيل بن سعد» كان مالك لا يرضاه فلم يسمه والحديث محفوظ 
لشرحبيل بن سعد من وجوه . 

(1) كلامه في الغريب مقتبس من الاستذكار: 26/ 40. 

(2) يقول عبد الملك بن حبيب فى تفسير غريب المرّطأ: الورقة 141 «أما الأسواف فحائط من حوائط 
المدينة» وانظر معجم ما استعجم: 1 ومعجم البلدان: 191/1» ومعالم الحجاز: 96/1. 

(3) يقول عبد الملك بن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 141 «وأمًا النْهَسٌ: فطائر يشبه الصرد 
إلا أله أكبر منه» فعل ذلك ؛ لأن الصيد في حرم المدينة محرّمٌ»: وانظر لسان العرب. 

(4) في الموطأ (2603) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1858)؛ وسويد بن سعيد(678) 
وعبد الرحمن بن القاسمء والقعنبي عند الجوهري (763)ء وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 
6 وابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (525)؛ والتئيسي عند البخاري في 
صحيحه (3926)» » ومَعْن عند النسائى فى الكبرى (7495)» وقتيبة بن سعيد عند البيهقي : 3/ 
2. 


188 كتاب اللجامع 


برايف لامو الى ع م SEITE 55 5 (Dae.‏ 0 
وَمَل أرِدَنْ يَؤْما مياه مَجَئَة! وَمَل ا وطفيل 


إا 
لن 


الث عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهًا: فجت رَسُولَ الله يك َأَخْبَرْئهُ فَقَالَ: «اللْهُعْ حَبْبْ إلَينا 


القيقة ا شد : والقن هاه راحبلا بالججشطة © . 


حديث مالك عن يحيى بن سعيد» أن عائشة (4) زوج ابي ا قالت: وكان 


مه 


عَامِرُ بن فُهَيْرَةَ يقول: 


. 5 و 7 و‎ ¢ 2 - ٤ 
إن الخبان < "مهه من نوفه‎ 


في هذا عن عامر بن كُهَيرَة: 
1 5 5 
كالئُؤر يحمي جِلْذَهُ برؤقه 


وذكر أن الدّاخلَ عليهم والسَائلَ لهم عن أحوالهمء والقائل لكل واحدٍ منهم : كيف 


1 25 | ا 
وراد بن عيينهة 


تجدّك؛ رسول الله لا عائشة. 


والصحيح ما رواه مالك: لأنّه لم يختلف الرُواةُ عنه في ذلك وأنه جَوْدَهُ سَئَدَا 


ومعنى . 


eons 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


weocoeeceeauunneceecucesnanannnaos 


مجنئّة: هي سوق للعرب في الجاهلية؛ كانت تقوم في العشر الأواخر من ذي القعدة» وهو جبل 
بأسفل مكة على بعد أميال» ويرى عاتق البلادي أن بلدة بحرة الواقعة بين مكة المكرمة وجُدة في 
منتصف المسافة تقريباً هي مجنة السوق المشار إليهاء أو أنه غير بعيد عنها. انظر: معالم مكة 
التاريخية والأثرية: 245 247؛ ومعجم معالم الحجاز: 30 33» ومعجم ما استعجم: 1187/2. 
الجخفْة: موضع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة» وهي ميقات آهل مصر والشّام إذا لم يمروا 
على المدينة المنورة فإن مرّوا على المدينة فميقاتهم ذو الحليفة» وتبعد 2 كيلاً شرق رابغ » مع 
ميل إلى الجنوب» انظر: معجم ما استعجم: 367/1 370» ومعالم الحجاز: 122/2 126 
وقلب الحجاز: 87 93. 

في الموطأ (2604) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1859). 

فيه انقطاع ؛ لأنّ يحبى لم يدرك عائشة؛ وهو موصول في المصادر. انظر: التمهيد: 192/22. 
الكلام التالي ما عدا السَطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 46/26. 

أخرج هذه الزيادة الحميدي (223): وعنه ابن عبد البرّ في التمهيد: 22/ 192. 

معناه: «يذبٌ عن نفسه بِقَّْنِه والرُّوقٌ: القَرْنُ؛ قاله الخطابي في غريب الحديث: 42/2. 
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العربية ر 


و «إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ؛ فهما نبتان من الكلأ يكونان"“ بمكة وأوديتهاء لا يكادان 


: لان ھا ون مک فلاترن مو‎ i E 
: الفوائد المستفادة من هذا الحديث‎ 


وهي ثلاث : 
الفائدة الأولى © : 
٠‏ في هذا الحديث عِيادَةٌ 0 0 اف السَّادةٍ م وإخوانهم» وذلك تَواضمٌ. 


m2 


الفائدة القانية و3 : 

وفيه تمثُلُ الصالحين والعلماء الفضلاء بالشّعْرء وفي ذلك دليل على إنشاد الشّغر 
الرَقيتي» وجواز ذلك إذا لم يكن في الشّغْر فُخش. 

القالئة©؟ : 


وفيه رَفْعٌّ العقيرةٍ بالشعرٍ» ورفعٌ العقيرة هو الغناء العربي» يسمُونَهُ غناء الرّكبان» 


(1) في الأصول: «يكون» والمثبت من الاستذكار. 

(1) كلامه فى العربية مقتبس من الاستذكار: 26/ 46. 

(2) يقول 3 حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 141 «وأما الإذخر: فنبات أرض مكة وهو الذي 
يسمى بالأندلس تبن مكة» وجليل: نبات أيضاً معروف من نبات أرض مكة). 

(3) يقول عاتق البلادي في معجم معالم الحجاز: 233/5 :هما جبلان من أشهر ما يعرف حول مكة؛ 
ويقول في موضع آخر: 5 «شامة: جبل جنوب شرقي جُدَة مشرفٌ على الساحل. . . تجاوره 
حرّة اسمها طفيل تُفْرّن دائماً معهء فيقال: شامة وطفيل» وليس بينهما وبين البحر إلا السهل 
الساحلي' ويقول: 232/5 «طفيل: حرّة في تهامة جنوب غربي مكة» مشرفة على الساحل بين 
وادي السعدية (يلملم) ووادي الأبيار عند مفيضهما في الساحل... تبعد قرابة 75 كيلاً على 
الجانب الغربي من طريق اليمن المعبد الجديد». انظر: معجم ما استعجم: 2776/2 ومعالم مكة 
التاريخية والأثرية: 143. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 250/26 وانظر التمهيد: 22/ 194. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 250/26 وانظر التمهيد: 194/22 196. 

(6) هله الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 50/26» وانظر التمهيد: 196/22 200. 


وغناء النصب ¢ والخذاء ¢ وما أشبه ذلك ٠.‏ 
والعقيرة : صوت الإنشاد) قاله صاحب الخ 


حديثٌ مالك عن نعَيِم بن عبد الله» عن 5 هريرةً؛ أنه قال: قال مول 
الله ية : «عَلَى أَنْقَابٍ الْمَدِيئَةِ مَلاَيْكَةّ لآ يَدْخُلْهَا الطَاعُونُ وَلَاَلدجَالٌ؛. 


الإسناد : 


ع خرجه EY‏ وله طرق سان بيئاها فى «التمهيد»' . 


العربية : 
الأنقابُ: الطْرْق وَالفِجَاجٌء الواحدٌ نمب ومن ذلك قوله تعالى: ظاتُمَيواْ ف 
ألْكَيِ4”' أي: جعلوا فيها طَرقاً ومسالِكٌ. 


الفوائد فى هذا الحديث”"' : 


)١(‏ م: «المرشد' وقد بيض في: ج. ولعلٌ الصّواب: «بيانُها في التمهيد». 
(۲) ج: «الفوائد المنثورة فيه». 


(1) يقول ابن حبيب في تفسير غريب المرطأ: الورقة 141 «أما قولها: «يرفع عقيرته» فتعني صوته 
بالإنشادء العقيرة: صوت الإنشاد» وصوت الغناء». 

(2) الذي وجدناه في العين: 151/1 «وعقيرةٌ الرّجُل: صوثه إذا غَنّى أو قرأ أو بكى؟. 

(3) في المرطأ (2605) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1860)» والقعئبي عند الجوهري 
(133)› وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد: 2/ 5 وابن مهدي عند أحمد: 2 وابن 
أبي أويس عند البخاري (1880)» وعبد الله بن يوسف التنيسى عند البخاري (5731)» ويحيى بن 
يحيى النيسابوري عند مسلم (1379)» وعبد الرحمن بن القاسمء وقتيبة بن سعيد عند النسائي في 
الكبرى (7526) . 

(4) انظر تعليقنا السابق. 

(5) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 255/26 وانظر التمهيد: 180/22. 

(6) وهذاما قاله ابن حبيب في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 142 قال «أنقابٌ المديئة» فجاجها التي 
حولهاء ومداخلها التي منها يدخل إليهاء واحد الأنقاب: نَقْبِء وهو الفجّ»» وانظر الاقتضاب 
لليفرني : 0 ب. 

(7) سورة ق: 36. 
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الأول : 

في هذا الحديث فضل كثير"“ للمدينةء إذ لا يدخلها الدَّجَالُ وهو رأس كل فتنةء 
وقد رُويّ عن النْبِيّ عليه السّلام : اا تذخن ا 

القائية(3 : 

قد روي عن جابر بن عبد الله آنه قال: قال رسول الله ية : «يخرجُ الدّجَالُ في 
حَفْقَةٍ من الدّين 2 وإِدْبّارٍ من العِلّم» لَه أزبعونَ ليله يَسِيحُهًا في الأرض» اليومٌ منها 
كالسَئَة» واليومٌ منها كالشّهْرِء واليومٌ منها كالجُمُعةء a‏ ايه کاایکم هذه وله 
حمارٌ يركبة» عرض ما ا انمره ذراعاء فيقول للثاس: : أنا ربكم وهو أعررٌ» 
وإن رکم ليس بأعورء مكتوبٌ بين عَيْئَنْه يْنَيْهِ : كافر» يقرأه كَل مؤمن كَاتِبٍ وغيرٍ كايِب» يرد 
کل ماء وهل" إلا المديية ومكة ما الله عله وتامت الملايكة E‏ وَؤِكْد 
الخدت بظرلة ا إن كتاء الله ما ا من هذا الكنانت. 


)١(‏ في الاستذكار: «كبير». 


(۲) في الأصول كلمة لم نستطع قراءتها وهي على الشكل التالي: «حرز» والمثبت من الاستذكار 
ومسئد أحمد. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 55ء وانظر التمهيد: 16/ 180. 

(2) رواه أحمد: 241/6 والنسائي في الكبرى (4257): وأبو يعلى في معجمه (75) كلهم من طريق 
داود بن أبى هند» عن عامر الشعبى» عن عائشة به. وفي إسناده مقال. انظر تخريجه في كتاب 
الأحاديث الواردة في فضل المدينة: 156 158. 1 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 55/26 56. 

(4) «أي في اضطراب منه واختلاف من أهله» ومنه حْفّقان جناح الطائر وخفقان القلب ونحوهما» قاله 
الخطابي في غريب الحديث: 2/ 500 وانظر: النهاية لابن الأثير: 2/ 55. 

(5) رواه أحمد: 3 [قال الهيشمي في مجمع الرّوائد: 343/7: رواه أحمد بإسنادين رجال 
أحدهما رجال الصحيح] والحاكم: 4 وابن عبد البر في الاستذكار: 55/26 56 ؛ 
والتمهيد: 180/16 181: كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير» عن جابرء به. 
وانظر كتاب الأحاديث الواردة في فضل المديئة: 129 130. 

(6) الذي في المصادر: «وذكر ‏ بصيغة الماضي ‏ الحديث» وهو الصّواب. 


ما جَاءَ في إخلاءِ اليَهُودٍ 
الق > عن إسماعيل ب بن أبى خیم ؛ قي عر ار عد المي تر کان 


مِنْ اجر مَا تَكُلْمَ په رَسُولُ الله اة أنْ قال «قاتل الله رالرى ادوا نو 
أنَْائِهمْ مَساجد ل يمين دِيئَانِ بأْض العَرّبِ؛. 


الترجمة : 


قال أبو عمر©©: «كذا عند يحيى ترجمةٌ هذا الباب» وعند ابن بُكَيْر: في إجلاء 
اليهود من المدينة. وعند القعنبيّ : فى إجلاء اليهود والتصارى من جزيرة العرب» وهو 
الأشهر. 
الإسناد : 


)3( وو ِ 5 24 .1 250 
صحيح > وهو يُسْنَد من وجوه صِبحاح من حديث أبي هريرة »> وعائشة 


وغيرهماء وهو .عند مالك ویره عن ابن شهات» عن ابن المسَيِّب» عن أبي هريرة” 5 


الفوائد المنثورة فيه : 

الأولى : 

دل قال مالك: قال ابن شهاب ففف خر ی ذلك کے اا ٠‏ الئل 
وَالْيَقِينُ » أ رَسُولَ الله ينه قال : إلا بح :وان فى ريزو ارتا خلى و له : 


(1) في الموطأ (2606) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (571ء 1861)» وسويد(641) 
بون بن بكر عند البيهقي : 9/ 208. 

(2) في الاستذكار: 57/26. 

(3) قال ابن عبد البر في التمهيد: 165/1 «هكذا جاء الحديث عن مالك فى الموطآت كلها مقطوعاًء 
وهو يتصل من ده حِسَانِ)» وانظر: الإيماء فى أطراف حديث الموطأ للذائي : 01/6 

)4( أخرج البخاري (437)› ومسلم (530) القسم الأول منه فقط عن أبي هريرة. 

(5) القسم الأول الخاص بالمساجد 8 جه البخاري (1330)» ومسلم (529) عن عائشة؛ و لقم الثاني 
أيضاً موصول فى الصحيحين وغير 

)6( 0 1 وقال: «وقول ابنُ شهاب فيه عن سعيد ابن 
المسيب عن أبي هريرة أَوْلَى بالصواب في الإسناد إن شاء الله؟. 

(7) أي قول يحيى بن يحيى الليئي في الموطّأ (2607)» وقد رواه عن مالك: أبو مصعب (1862)» 
وسويد (641)؛ ويحبى بن بكير كما عند البيهقي : 9/ 208. 
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قال مالك : و و كذ أخلن عق ريو نذك O‏ لاا ةر لير انا 
أي لهم مئ الكقر لا من الأدض شر اما يَهُودُ فَدَكَ فَكَاَ * لَهُمْ يِصْفٌ الئّمَرِ 
ونضف الأزض؛ لأنّْ رسول الله كاد صَالَحَهُمْ على نِضني الئُمَر*”"' وَنِضْفٍ الأزض» 
قِيِمَة مِنْ ذهب وَوَرِقٍ وَإبلء ثُمْ أَعْطَاهُمُ الْقِيمَةَ وَأَجْلاهُمْ. 

الال : 1 

قوله : «فِي جَريرَةٍ الْعَرّب» اختلف الئاس في ذلك فقيل : جزيرة العرب: مكة 
والمدينة واليمن مدنها وقُرَيّاتها©. 

وقال مالك: هي مكة والمدينة واليمامة واليمت© . 

قال الشافعيُ: هي ما قال مالك إلا اليمن فليست من جزيرة العرب. والصواب ما 
قاله مالك. والله أعلم. 
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الف عو سسا عزن OE a‏ 
عن يحيى بن سعيدلء عن عبد الرحمن بن الماسم و 


)1١(‏ ها بين النجمتين ساقط من الأصول واستدركناه من الموطأ. 

(۲) «أن أسلم» زيادة من الموطأ. 

(1) رواه يحبى في الموطأ (2608) ورواه عن مالك أيضاً: أبو مصعب (1863)» وسُوَيْد (462). 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 1 مع بعض التصرف. 

(3) قاله المغيرة بن عبد الرحمن» نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكارء والتمهيد: 172/1» 
والبكري في معجم ما استعجم: 1/ 5. 

(4) قال عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 142 «جزيرةٌ العرب من أقصى عدن 
أبين وما والاها من أرض اليمن كلها إلى ريف العراق في الطول» وأما العرض في الغرب» فمن 
جُذة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام ومصرء وفي الشرق ما بين رمل يرين 7 
مُنْقَطم السماوة. فما كان في داخل هذا كله لا يُنْرَك فيه يهوديي ولا نصراني ولا مجوسيّ» ومكة 
والمديئة والحجاز كلها ني داخل هذا التقويم؟ وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 67/2« ومعجم 
ما استعجم : 8-6/1 . 

)5( رواه عن مالك أحمد بن المعدّل» عن يعقوب بن محمد الزهري. نص على ذلك ابن عبد البرٌ في 
التمهيد: 172/1» والبكري في معجم ما استعجم: 1/ 5. 

(6) في الموطأ (2610) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1866). 

7+ شرح مرطأ مالك 7 


ا َه زَارَ عَبْدَ الله بْنَ عياش فَرَأى عِنْدَهُ نبيذاً وَهُو بطريتي مَك فَقَالَ ا له اسل : 
إن هذا الشَّرّابَ يجبه عمر عُمَرُْ نُحَمَلَ عَبْدُ الله بن عياش قَدَحَأ عَظِيمَاء قَجَاءَ به عُمَرَ فْوَضْعَهُ 
في يدو os‏ وَقَالَ: إِد هَذَا الشَّرَابَ طَيْبّ قَشَرَبَ من 
ثم اله رَجُلاً عَنْ يَمِيِه» لها بر عَبْدُ الله ااه عُمَرُ فقَالَ: أن الْقَائِلُ لَمَكَهُ حير 

الْمَدِيئَة؟ فقَالَ عَبْدُ الله : هي حرم الله أن وفيا بيش فَقَالَ غ عملا اقل e‏ 


5 


َل في ڪريو شيا ۔ ثم ال لَه حمر ديك موه أخرى فم اضرق . 
الإسناد" : 


قال الإمام : روي هذا الحَبّر في موطأ ابن بُكيْر ويحيى» عن مالك» عن يحيى بن 
سعيدٍء عن این القاسم . ورواه القَعْنّبِيُ؛ عن مالك» عن ابن القاسم» ولم يذكر فيه 
يحيى بن سعيد. 
الفوائد المطلقة : 

وهي أربع فوائد: 

الفائدة الأولى © : 

أمَا التبيذ الذي قال فيه عُمَر: «إِنْ هَذَا الشُرَابَ طَيّبٌ؛ فقد مضّى في كتاب 
الأشربة” ما يُمْسَرُ الطيّبَ من غير الطْيّْب» فكل شراب حُلو لا يُسكِرُ الكثيرُ منه فهو 
الم وما تعر به فو ليف اديت 000 

القانية(© : 


وأما مناولته اليمين» فهو من حُسْن أدب وسيأتي في موضعه. 


)١(‏ «فشرب منه» زيادة من الموطأ. 

(۲) «ابن» زيادة من الاستذكار. 

)1( كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 26/ 64. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 64. 

(3) صفحة: 346 من الجزء: 5 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 64. 

(5) الذي في الاستذكار: «وأما مناولةٌ عمر من عن يمينه فَضَلَةَ شرابهء فهى السّنَُ؛ . 
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القالعة : 

راا قزل عر المد اين اش أت القايز» لن خر بن" الوا فقد طن 
قوم“ أن ذلك حُيَْةٌ في تفضيل المدينة على مكة؛ و قاو رل عمر توعان 
ذلك» وليس ذلك عندي مما يدل على أن المدينة أفضل من مكة 

وأيضاً: فإِنْ لفظ «خْيْر ليس بمعنى أفضل؛ وممًا يُقَرّي هذا ما روي أن عقيل بن 
أبي طالب وكان أحد القُصَّحَاءٍ ‏ لما أعطاهُ معاويةٌ عَطاءً جَزلاء قال له: من خيرٌ لك أنا 
أو أخوك؟ فقال: أنت خيرٌ لي من أخي» وأخي خيرٌ لنفسه منك» ومعلومٌ أن أخاه علي 
ابنَ أبي طالب كان عنده أفضلَ أهل زمانه» ولكنّ معاویةٌ كان خيراً له في دنياه. 

الرابعة 3 . 1 

أمَا مالك فلم يختلف عنه أصحابَهُ في أن المدينة أفضلٌ من مكةٌ ومن سائر البلادء 
وكان يقول: هي مما خص الله به نبيّه من سكنى المدينة» وما خصّها الله به من الخيرء 
أنها محفوفةٌ بالشّهداء وعلى أنقابها الملائكةء لا يدخْلّها الطّاعرنُ ولا الّجال» وهي دارٌ 
الهجرة والسّئّة؛ وبها كان ينزل الوحي بالفرائض والأحكام؛ وبها خْيَّارٌ ان :رجه توك 
الله مادء واختارها الله لنبيّهِ في حياته ويعد مماتهء فجعل بها قبرهء وبها زوضة من رياض 
الجنة . 

قال الإمام: وما احتجٌ به مالك ليس هو مسألة إجماع» لما ورد أيضاً في فضلٍ 
مكةَ وما خصّها الله به من البيتِ وأنْها قبلة للعالمين. 

وأيضاً: فإنَ خصائص النْبِيُ عليه السّلام منها ما هو موقوفٌ عليه في حياته لا بعد 
مماته» وهو الأكثرء والّذي حص به رسول الله يل ثمانية وعشرون خصلة: 

الأولى: خصهة 0 المدينةء وَذْكَرَها في القرآن كما ذكر مكة؛ فقال: ما كان 
اهَل الْمَدِيئَةِ ومن حور ين الاب الاي . 


أ مه 2 


0غ( م ج: (هي» واللفظ ساقط من: ف› ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 64/26 66 بتصرّف. 

(2) منهم القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 285. 

(3) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 66. 
(4) التوبة: 120. 


196 كتاب ا 


الثانية : خصّة بالتهێىر ° و في قوله : رين َل فَتَهَجَّد يهء اوه 5 عى أن بعك 
ربك ا مر . 

فإذا قِسْتَ تعبك إلى ثوابك كانت نافلة» وهي ترجع إليك من غير إيجاف خيل ولا 
رکاب. 

وقيل: إِنّه الونْرٌ» كان واجباً عليه . 

والأصخ : أنه قيام الليل. 

وروي عنه ية آنه قال: «كُيَبَتْ علي الأضْحِيةٌ رص ال وَالوِئْرُ وَلَمْ بت 
EOF‏ 4 

والصّحيح آنه هو: التهجد وإن قل . 

الثالئة : النّخْيِيرٌ بين نسائه» فلا تصحبه امرأة نَكْرَهُ صحبته) قر : یل ریبک 4 
< )5( 
الاية . 


)١(‏ في الأصول: «وقوله» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(1) انظر غاية السُول في خصائص الرسول كله لابن الملقن: 87 99: والخصائص الكبرى للسيوطي 
2 29 وقانون التأويل: 320» وأحكام القرآن: 3/ 1561. 

(2) الإسراء: 79ء يقول إمام الحرمين الجويني: «معنى قوله نَهٌ ك أي: زيادة على ثواب الفرائض» 
بخلاف تهتجد غيره فإنّه جابرٌ للئقصان المتطرّق إلى الفرائض» وهو َه معصوم عن تطرّق الخلل 
إلى مفروضاته» وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» عن كتاب اللفظ المكرم بخصائص النبيّ 
المعظم ية للخيضري: 1/ 94. 

(3) وهو الذي ذهب إليه جماعة من الشافعيةء انظر أقوالهم في غاية السُول في خصائص الرسول و: 
2 وكتاب اللفظ المكرّم بخصائص النبي المعظم ي: 102/1 104. 

(4) أورده قريباً من هذا اللفظ الغزالي في الوسيط: 6/5: فلعله معتمد ابن العربي» والحديث مروي 
من طريق أبي جناب الكلبي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «ثلاث هن عليّ فرائض 
ولكم تطوع: النحرء والوترء وركعتا الضحى؛ رواه الحاكم: 2300/1 وابن عدي في الكامل: 7/ 
3 وروي من طرق أخرىء؛ لكنه ضعيف من جميع طرقه» كما نص على ذلك ابن حجر في 
تلخيص الحبير: 3/ 255. 

(5) الأحزاب: 28ء وانظر أحكام القرآن: 1562/3» وقانون التأويل: 321» والوسيط للغزالي: 09/5 
وغاية السّول في خصائص الرسول ب لابن الملقن: 109 124» والخصائص الكبرى للسيوطي : 
72 233. 
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الرَابعة: حُرّمَتْ عليه صَدّقة الفرض وعلى بني هاشم" ومنه حديث الثّمرة التي 
أخرجها من فم“ الحسن. . . الحديث© . 

الخامسة: صدقةٌ التَطوْع على أحد القولين؛ لأنها من أوساخ الئاس فيتنزه عنها 
كما في“ صَدَقَةٍ المُْض . 

جاه 0 وخ 2 5 5 (4 

وفيل : لم تَحَرّم عليه إلا أنه ره نفسَهُ عنها فلم يقبلها قط © . 

السادسة: حرم عليه خائنة الأعيّن” © وفي حديث عمر مع أبي سفيان» إذ قال له: 
هلا غمزتٌ عليًا بعينك يا رسول الله فقال رسول الله يَكةِ: «ما كان لرسول الله أن تكون 
له خائنة الأعين» . 

الشابعة : أنْه إذا لبس لأمَة حَرْبه لم ينزعها حنى يقابل“ . 


)1١(‏ ف: افي٤.‏ (؟) «في؟ زيادة يقتضيها السياق. 


(1) انظر أحكام القرآن: 3/ 1562 وقانون التأويل: 2321 والوسيط للغزالي: 11/5» وغاية السول في 
خصائص الرسول به: 125 126» وكتاب اللفظ المكرّم بخصائص النبي المعظم ية : 197/1 ۔ 
4 والخصائص الكبرى: 2/ 233 ۔ 334. 

(2) أخرجه البخاري (1491)» ومسلم (1069) عن أبي هريرة. 

(3) انظر قانون التأويل: 321 وغاية السول في خصائص الرّسول ك: 126. 

(4) هو قول بعض الشافعية» كما نص على ذلك الخيضري في اللفظ المكرّم بخصائص النبيّ 


المعظم بي 1/ 200. 
(5) انظر قانون التأويل: 321 وغاية الول في خصائص الرسول بي: 141» والخصائص الكبرى: 
2 _ 239. 


(6) الذي وجدناهء هو ما رواه أبو داود (26)ء والنسائي: 105/7 والبزار في مسنده: 350/3 
والحاكم : 245/3 والبيهقي: 40/7 من حديث سعد بن أبي وقاص في قصّة الذين أمر النبي ڳا 
بقتلهم يوم فتح مكة» وفيه أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح منهمء وأن عشمان استأمن له 
النبي هة فأبى أن يبايعه» ثم قال بي لأصحابه: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث 
رآنى كففتٌ يدي عنه فيقتله» قالوا: وما يدرينا ما فى نفسك يا رسول اللهء هلا أَوْمَأتٌ إلينا بعينك» 
قال: «إنه لا ينبغي لبي أن تكون له خائنة الأعين» قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 274/3 
«إسناده صالح؟. 

(7) قال الجوهريّ في الصحاح: 2026/5 «اللأم جمع لأمة وهي الدّرعً؛» وانظر مقاييس اللغة لابن 
فارس: 226/5 ومشارق الأنوار للقاضي عياض : 1/ 353. 

(8) انظر: قانون التأويل : 321. وأحكام القرآن: 3/ 1562 وغاية السول في خصائص الرسول ككيه: 138 
0 واللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم كَِِ: 234/1 238 والخصائص الكبرى: 2/ 237. 


القامنة: حرم عليه أن يكتب شیئ لقوله: رما كت تلا من لو ين كنب علا 
بدك 4 . 
التاسعة: حرم عليه قول الشعْر. لقوله: را عَلَدَْهُ أليَعْرَ4 الآية” . 
الغاشرة > هل الرذة كن حه مختروطة بالعاقية فت وهر كاف وهل المراد 
د ا الط تعمل على ال : 
الحادية عشرة: أوجبٌ عليه قضاء دَيْن من مات من المسلمين© . 
القانية عشرة: أوجبٌ عليه أن يدفع الأشربالاحسن لقوله: ادع بای هى لَحَسَن 4 , 
أذبه بالحلم وهذّبه بمكارم الأخلاق لقوله: طخْذ الم وم يالف ورش عي لهات 4 . 
القالئة عشرة: أوجبٌ عليه المشاورة» وإن كان الوحي يسَدُدُهُ وجبريل يؤْيّدَةُ أراد 
أن يدب بها مه » وامتثالاً لقوله: راوشم في كد09 . 


و 


(1) انظر: غاية الول في خصائص الرسول يه: 132 138 واللفظ المكرّم بخصائص النبي 
المعظم وَلِ: 215/1 223. 

(2) العنبكرت: 48. 

(3) انظر: غاية الول في خصائص الرسول ذَلِ: 132 138» واللفظ المكرّم: 224/1 234ء 
والخصائص الكبرى: 235/2. 

(4) يس: 69. 

(5) عنون البيهقي في السنن: 44/7 لهذه الخصيصة بقوله: «باب قول الله تعالى لن أَشْرَيتَ لَحبطنّ 
َلك الزمر: 265 ثم نقل عن أبي العباس بن القاص قوله: «وليس كذلك غيره حتى يموت» قال 
البيهقي: «كذا قال أبو العباس» وذهب غيره إلى أن المراد بهذا الخطاب غير النبي ٠»‏ ثم المطلق 
يكون محمولاً على المقيد». 

(6) انظر: قانون التأويل: 320» وأحكام القرآن: 3/ 1561 وغاية السُول في خصائص الرسول وَكيةِ: 103 
5ه واللفظ المكرم بخصائص النبيّ المعظم كِِ: 251/1 256» والخصائص الكبرى: 231/2. 

(7) ذكر هذه الخصلة ابن القاصٌ في خصائصه» ونقلها عنه ابن الملقّن في غاية السّول: 2107 وانظر: 
كتاب اللفظ المكرّم بخصائص النبيّ المعظم كَِِ: 1/ ٠152‏ والخصائص الكبرى: 2/ 233. 

(8) المۇمنون: 96. 

(9) الأعراف: 199. 

(0:: آل عمران: 159ء وانظر: غاية السّول: 100», واللفظ المكرّم: 110/1 114» والخصائص 
الكبرى: 230/2 231. 
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علو موص رم 


الرّابعة عشرة: نَهَاهُ عن الفتن والميل إليهاء لقوله: لا سََدَنْ عينيك إل ما معنا بوه 
epee £‏ < -)1( 
أزواجا منهرر» الاي . 


الخامسة عشرة: أوجبٌ عليه إذا رأى شيئاً يعجبه أن يقول: «لبّيك إِنَّ العيش عيش 
الآخرة». فكان يقولها في حالة الشّدَّةٍ والرّحَاءِ2» فقال يوم الخندق وأصحابه في تعب 
وشدّة الجوع: «اللّهُمْ إن العش عيش الآحرة»23 , 

وقال يوم الفتح لما رآهم مسرورين: «اللْهُمْ لا عن إلا عي ا 

وكذلك يقول كل من عرف الآخرةً ونساءها ونعيمَ عيشهاء وَحَقَارَةَ الذنيا وذَمّها. 

السادسة عشرة: كلف وحذَهُ من الجهاد ما كلف الئاس أجمعين» لقوله: جه 
الحكتار والمكفقيت» الآية وما حمل من تبليغ الرّسالة وعلم الشريعة . 


السابعة عشرة: حرم عليه أن يأكل منَئًا؛ لأنّه أكل مرة وهو متّكىء فنزل عليه 

جبريل ية وقال له: «أهكذا يأكل العبيدُ يا محمّدء تأدب بآداب العبودية) © . 

(1) الحجر: 2.88 وانظر نحو هذه الخصيصة في غاية السَّول: 140» واللفظ المكرّم: 239/1 245. 

(2) في القول بوجوبه عليه كله نظرء كما صرح بذلك الخيضري في اللفظ المكرّم: 1/ 138» وانظر 
غاية السول: 106 والخصائص الكبرى: 2/ 233. 

(3) أخرجه البخاريّ (4098)» ومسلم (1804) عن سهل بن سعد. 

(4) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لديناء ونفى الخيضري في اللفظ المكرم: 138/1 أن يكون 
النبي به قال نحو هذا في فتح مكةء يقول رحمه الله: «فإن القائل بالوجوب يحتاج إلى التزام 
صدور ذلك من النبي به في كل حالة رأى فيها ما يعجبهء ولم ينقل ذلك» فقد تحققنا له َل 
أحوالاً رأى فيها ما يعجبه ويسره» مثل يوم بدر ويوم فتح مكة وغير ذلك من المواطن الشريفة 
المنقول فيها حالات سروره ولم يُنْقَل ذلك» ولو كان واجباً عليه لقاله». 

(5) التوبة: 73. 

(6) انظر: غاية السول: 2107 واللفظ المكرّم: 1/ 143 145. 

(7) أخرج البخاري (5399) أن النبي كل قال: «لا آكلّ وأنا مُتْكَىءٌ». قال ابن حجر في تلخيص 
الحبير: 3/ 268 «لم يثبت دليل الخصوصية في ذلك وإِنّما هو أدب من الآداب» وممّن صرح بأنْه 
كان غير محرم عليه ابن شاهين في ناسخه». قلنا: انظر ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين: 
7 وانظر أيضاً: غاية السول: 130 131: واللفظ المكرم: 210/1 214» والخصائص 
الكبرى: 2/ 335. 

(8) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ» ويشهد له ما أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث 
ومنسوخه: 476 عن أنس قال: بينما رسول الله ی متکئًا على طعام له يأكل» إذ جاءه جبريلُ عليه 
السلام فقال: يا محمد إن الانّكاء من التعمة» قال: فاستوى قاعداً عندها ثم قال: «إنما أنا = 
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الامنة عشرة: أوجب عليه السواك"» فقال: «أُمِرْتُ بالسّوَاكِ وَلَوْلاً أَنْ أشي عَلَى 
متي لأْمَْتهُمْ بِالسُوّاكٍ عِنْدَ كَل وُضْوءه© . 
التاسعة عشرة: حرم عليه أكل النُوم والبَصّلة '. وقال: الَوْلاً أنَّ الْمَلَكَ يَأتِينى 
ا ر کش تنزيه . 


(5D, .“ a =i O DES 2 د و‎ 

المُوفِيَةَ عشرينّ : حرم عليه أن ينطق بشيء من الهوى من تلقاء نفسه بشيء من أمور الدنيا 5 

الحادية والعشرون”2: حرم عليه أن يمتنٌ على أحي) لقوله: رل مش 
ole‏ اف يسعكه خير عمله. 


)١(‏ م: «الملائكة تأتيني». 

(۲) من هنا إلى آخر الخصائص يضطرب ترقيم الخصال في جميع اللسخ» وقد اعتمدنا الترقيم 
التسلسلي من دون الإشارة إلى الخلافات . 

(۳) في الأصول: «أو» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

= عبد آكل كما يأكل العبدُء وأشربٌ كما يشرب العبد» قال أنس: فما رأيثه متكا بعدٌ. وإسناده 
ضعيف كما في تلخيص الحبير: 267/3 ويشهد له ما رواه النسائي في الكبرى (كما في تحفة 
الإشراف: 232/2). وأبو الشيخ في أخلاق النبي كَِِ: 246/3 (618): وعبد الرّزاق (19551) من 
حديث ابن عباس بإسناد حسن »2 كما في تلخيص الحبير: 6/3 . 

(1) انظر غاية السُول: 5 99. واللفظ المكرم: 104/1 110. 

(2) الظاهر والله أعلم ‏ أن هذا الحديث مركب من حديثين» فأنًا الأزّلء فهو حديث وائلة بن الأسقع 
قال: قال رسول الله يَكلِةِ: (أمرتُ بالسّواك حتى حشيتٌ أن يكتب عَلَيّ» رواه أحمد: 490/3» 
والطبراني في الكبير: 76/22 77  189(‏ 190) من طريقين ؛ مدارهما على ليث بن أبي سّليم 
وهو ثقة مُدَلْسّ وقد عنعنه» قاله الخيضري في اللفظ المكرم: 107/1. 
أما الشطر الثاني من الحديث فقد رواه الطبراني في الأوسط (7424) وقال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد: 221/1 «وفيه ابن إسحاق وهو ثقة مُدَلْسء وقد صرّح بالتحديث» وإسناده حسن» قلنا: 
وأخرجه أيضاً من طريق ابن إسحاق الخطيب فى تاريخه: 4/ 255. 

(3) انظر: غاية السول: 128 129 واللفظ المكرم: 11 _ 210» والخصائص الكبرى: 2/ 234. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (2599) والبزار كما في كشف الأستار: 329/3» قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد: .5/ 46 «وفيه حَبّة بن جُوَيْن العْرّنيَ وقد ضعْفه الجمهورء وولقه العجلي» قلنا: قال 
العجلي في معرفة الثقات: 281/1 «كوفي تابعي ثقة» وانظر تهذيب الكمال: 42/2 (1061). 

(5) ذكر هذه الخصيصة البيهقي في سننه: 50/7 والخيضري في اللفظ المكرم: 211/2. 

(6) انظر: غاية السول: 145» واللفظ المكرم: 1/ 259 263» والخصائص الكبرى: 2/ 237. 

7) المدثر: 6. 
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القانية والعشرون: کلف مشاهد: الحقٌ مع معاشَرَةٍ الْخَلْقء فكان يو EEE‏ 
: 1 
ويخرجٌ أوقانًا إلى جبل حراء”''. 
٠, ٠. - ٠.٠ 0 Ili‏ ۶ م 20 
التالثة والعشرون: أوجبّ عليه أن يستغفر كل يوم سبعين 07 0 
الرَابعة والعشرون: حرم الله عليه التَوارْتَ0 . فقال: «ما تركنا صَدَقَدُه© . 


الخامسة والعشرون: حرم الله عليه أن يتبدّل امرأةً من نسائه©. فقال: طلا ييل آك 


ليه من بد4 الاي( ثم رخص له ونسخَ» وأباح”'' النساء أكثر من أربع» 5 في 
حقه كالملك في حى غيره» ونكاح الموهوبة. 

السادسة والعشرون: التكاح بتزويج الله إياه270» لقوله : اتکی . 

السَابعة والعشرون: التكاح بلا وليّ ولا بشاهِدَيْن قيّاساً على الموهوبة© . 

القامنة والعشرون: التكاحٌ من غير استمرار المُدَةٍ. 

التاسعة والعشرون: التكاح في الإحراه19 . 


(1) بياض بالأصولء واقترحنا إثبات هذه الكلمة ليلتثم السياق. 
(؟) في الأصول: «قرله» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(1) ذكر هذه الخصيصة البيهقي في السئن: 51/7 ٠52‏ والخيضري في اللفظ المكرم: 1/ 153 155 
والسيوطي في الخصائص الكبرى: 2/ 233. 

(2) انظر: البيهقي: 252/7 وغاية السُول: 108» واللفظ المكرم: 145/1 150» وحديث الاستغفار 
معروف» أخرجه مسلم (2702) عن الأغْرٌّ المَرّنيٌ. 

(3) انظر: غاية السول: 166 171ء واللفظ المكرم: 319/1 333» والخصائص الكبرى: 2/ 249. 

(4) أخرجه ضمن حديث طويل البخاري (5358). 

(5) عنون البيهقي في السنن: 53/7 لهذه الخصيصة بقوله: «باب: كان لا يجوز له أن يبدل من أزواجه 
أحداً ثم نسخ» وانظر: الوسيط للغزالي: 11/5 وقانون التأويل: 21 

(6) الأحزاب: 52ء وانظر أحكام القرآن: 3/ 1570ء والناسخ والمنسوخ: 332/2 334. 

7) انظر: غاية السّول: 213» واللفظ المكرم: 510/1. 

(8) الأحزاب: 37. 

(9) ذكر هذه هذه الخصيصة البيهقي في السنن: 256/7 وابن الملقن في غاية السّول: 201» 
والخيضري في اللّفظ المكرم: 1/ 2485 البو في الخصائص الكبرى: 2/ 245. 

(10) انظر: قانون التأويل: 319» 2322 وغاية السول: 204» واللفظ المكرم: 491/1 497: 
والخصائص الكبرى: 2/ 247. 
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الموفية ثلاثين: أن يعتق جاريته ويجعل عِنْقها صداقها؛ لأنّه لم يكن له أن يتزوج 
1 

الحادية والثلاثون: الكاح من غير إذن وليّها©. 

الثانية والثلاثون: جعله الله أَوْلَى بالمؤمنين مِنْ أَنْفْسِهِمْ وأموالهه0© . 

القالثة والقلاثون: حرم نساءه من بَعْدِهِ على غيره. 

الرابعة والثلاثون: أباح له الصف من المغنم» وأربعةً أخماس الفيىء» وخمسٌ 
حمس الغنيمة» وتقسم على خمسة أسهام» سهمٌ لرسول الله يوضم في الكراع والسَلاح 
ومصالح المسلمين» وسهمٌ لذي القُرْبَى بني هاشم وبني عبد المطلِب بين غنيّهم 
وفقيرهم» وسهم اليتامى والفقراء والمساكين اْذين لا يَقْدِرُونَ!'؟ على قوت سند وسهم 
ابن السّبيل. وأمًا أربعة أخماس الفيىء فهو ررق للأجناد والمُمَاة . 

الخامسة والثلاثون: أباح له دخول الحرم من غير إحرام» خائقًا كان أم آم 
وغيره إن كان خائمًا لا يجوز لهء وإن كان آمنًا ففيه خلاف. 

السّادسة والتلاثون: أباح له القتل في الحرمء مثل قتل عبد الله بن خطل وأباح 


(1) انظر: غاية السول: 116» واللفظ المكرم: 511/1 515. 

(2) انظر: سنن البيهقي: 057/7 وغاية السُول: 211؛ واللّفظ المكرم: 507/1. 

(3) انظر: سنن البيهقي: 57/7. 

(4) انظر: غاية السول: 254 واللفظ المكرم: 1/ 523. 

(5) انظر: سنن البيهقي: 7/ 58» وغاية السول: 162» واللفظ المكرم: 306/1 309. 

(6) انظر: سنن البيهقي: 7 وغاية السول: 164 2165 واللفظ المكرم: 309/1 319. 

(7) ذكر هذه الخصيصة أبو العباس بن القاص في التلخيص» كما نص على ذلك ابن الملقن في غاية 
السول: 5 إلا أنّه قال: «وفي الخصوصية نظر ؛ لأن ابن خَطلٍ صاحب جُزم والحرم لا يعيذ 
عاصياً ولا فارًا بدم» كما أن الخيضري نقل في اللفظ المكرم عن بعض الأيمة ألشافعية أنه قال : 
«ومما ذكره ‏ يعني صاحب التلخيص _ أنه قال: كان إذا أمْن كافراً لم يلزمه الوفاء بالأمانء فكان 
يجوز له قتله» وهذا مما أجمع الأصحاب على تخطئة صاحب التلخيص فيه» وكيف يليق بمنصب 
رسول الله كله أن يخالف قولَهُ ويخحُفرٌ ذِمْتَهُ؟! ولو كان ذلك سائغاً ؛ فكيف كان يثق به من يؤمُنه؟ 
فهذا خط من مرتبته» وقطمٌ لنظام الأمرء ومن حرمت عليه خائئة الأعيّن فكيف يحل له إخفار 
الذَّمّة؟!» قال الخيضري : «فإن قلت : قد يستدل لصاحب التلخيص بقصة عبد الله بن خَطل» ٠‏ إن 
النبي بي قال في يوم الفتح: من دخل المسجد فهو آمن. فوجد عبد الله بن خخطل تحت = 
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له القتل بعد إعطاء الأمان» فقال: «حدُوا عَدُوٌ الله بِأَمَانٍ الله؛ وَقُيلَ بدَلِكَ0! . 
السابعة والثلاثون: أباح له الوصّال في الوم لقوله: «إنّي لست كهبتي» . 
التامنة والثلاثون: أباح له سبّه للمسلمين؛ لأنّه جعل سبّه رحمة للمؤمنين“ . 
التاسعة والثلاثون: ينام فيصلي ولا يتوأ . 


الموفية أربعين : يُنْسَبٌ له الأولادء كأولاد بناته الحسن والحسين أولاد ا 
(N .‏ 
وعیره . 


00( لعل كلمة: (وغيره" مقحمة على النص ٠»‏ ويحتمل أن يكون قد سقط ما بعدهاء إذ كانت العبارة 


كالتالي: «وغيره بنات غيره لا ينسبون إليه؟. 

= أستار الكعبةء فقال النبى يَكِةِ: اقتلوهء نقتلوه. فهذا فقتل بعد إعطائه الأمان بدخول المسجد. 
قلتٌ: لا دلالة في هذه القعة ؛ فان النبى ية لما أعطى الناس الأمان وقال: من دخل دار أبي 
سفیان فهر آمن» ومن أغلق عليه بابَهُ قهز أبن ومن دخل المسجد فهو آمن. كما دلت الأحاديث 
على ذلك... فهذه قصة إعطائه الأمان. . . وفي الصحيحين[البخاري: 1846ء ومسلم: 1357] من 
حديث أنس أن النبي به دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المِعْمُر» فلما نزعه» جاء رجل فقال: 
ابنُ خطل متعلّق بأستار الكعبةء فقال: اقتلوه. فظهر بهذا الذي ذكرناه من هذه الروايات أن ابن 
القاص معذورٌ ؛ فإنّه لما رأى حديث الأمان فى دخول المسجد وحدهء ورأى هذا الحديث الذي 
في الصحيحين من الأمر بقتل ابن خطل» استنبط هذه الخصوصية؛ وهذا نهاية أمر الفقيه جمعا بين 
الأحاديث» ومن أين له الاطلاع على ما ذكرناه من التنصيص على القتل عند الأمان العام» فإنًا قد 
جهدنا في تحصيل ذلك من بطون الكتب التي ذكرناها» وانظر الخصائص الكبرى: 242/2. 

(1) لم نجده بهذا اللفظء وانظر تعليقنا السابق. 

(2) انظر: سنن البيهقي: 261/7 وغاية السول: 156 158» واللفظ المكرم: 279/1 2287 
والخصائص الكبرى: 2/ 240. 

(3) أخرجه البخاري (1964)» ومسلم (1105) عن عائشة رضي الله عنها. 1 

(4) انظر: سنن البيهقي: 60/7 وغاية السول: 183 187» واللفظ المكرم: 388/1 0394 
والخصائص الكبرى: 2/ 244. 

(5) انظر: سنن البيهقي: 62/7»: وغاية السول: 177 2178 واللفظ المكرم: 364/1 372› 
والخصائص الكبرى: 2/ 143. 

(6) انظر: سنن البيهقي: 63/7؛ وغاية السول: 279 281» واللفظ المكرم: 165/2 167» 
والخصائص الكبرى: 2/ 255. 
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الخائية والأربعون: الاعات مق إلا ت :زوفيل 2 المراد به نب 


الإسلاء!2) 


ل 


الثانية والأربعون: أباح له إذا دعا الرّجل وهو في الصّلاة أن فيقول: 


«لبَيك» عامداٌ ولا تبطل ر 


(5) 
(6) 


(7) 


(8) 
(9) 


ومالهُ”' بعد موته قائمٌ على نَمَفَةِ أَهلِه وتَمَقَةِ مصالح المسلمين . 

القالثة والأربعون: أباح له دخول المسجد وهو جُنْبٌ إكراماً له ولم يفعله قط . 
الرابعة والأربعون: أباح له الحكم لنفسه » وبول إشهاده لنفسه بنفسه”© . 
الخامسة والأربعون: أباح له أن يحكم لولده وولد ولد . 


السادسة والأربعون: شربت أم أَيْمَن ‏ التي كانت حاضنة له بعد حَلِيِمة - بولّه فلم 


كذا في الأصول بدون إفراد هذه الخصيصة برقم خاص. 


ذكر هذه الخصيصة: البيهقي في السنن: 63/7» والخيضري في اللفظ المكرم: 167/2. 

أورده الخيضري في اللفظ المكرم: 168/2 169 وقال: «وهذا... غير ظاهرء فإِنّ غيره من 

الأنبياء عليهم السلام من أين لنا أنهم كذلك» والله أعلم». 

انظر: سنن البيهقي: 7/ 64ء وغاية السول: 278» والخصائص الكبرى: 2/ 253. 

يقول الخيضري في اللفظ المكرم: 162/2: «هذا الذي ذكرناه من وجوب إجابته إذا دعاه» محلّه 

الاقتصار على لفظ يفهم منه الجواب بأن يقول: نعمء أو لبيك يا رسول اللهء وأمًا الزيادة على 

ذلك فلا يظهر لي فيه الجوازء ولم أر من تعرّض لذلك». 

ذكر هذه الخصيصة البيهقي في السئن: 64/7 وانظر اللفظ المكرم: 322/1. 

القائل بهذه الخصيصة أبو العباس بن القاص في التلخيص» نص على ذلك البيهقي في السئن: 7/ 

65 ولم يسلم له القفال الشاشي بذلك» بل قال: لا أظئه صحيحاً» وقال إمام اا الجويني» 

هذا الذي قاله صاحب التلخيص هَّوَّسٌ لا ندري من أين قاله؟ ولا إلى أي أصل أسندهء فالوجه 

القول بتخطئته. عن غاية السول: 182 183 وانظر: اللفظ المكرم: 378/1 383 والخصائص 

الكبرى: 2/ 243. 

ا هذه الخصيصة: الي ى الان : 7 وابن الملقن في غاية السول: 172 والخيضري 
في اللفظ المكرم: 340/1. 

0 غاية السول: 174» واللفظ المكرم: 340. 

ذكر هذه الخصيصة البيهقي في السئن: 66/7 والخيضري في اللفظ المكرم: 340/1 وانظر: 

غاية السول: 172. 
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كر علا فقا إذا لا يعن يلف ان2 , 
السابعة والأربعون: شرب عبد الله بن الرُبير دمه عند الحِجَّامَةٍ فلم ينكر عليه 


فقال ابن الزبير: إن الله تعالى أكرم من أن يُدْخْل الثار بَدَنَا شرب من َيِه تبرَكًا وإعظامًا 
ل 


الثامنة والأربعون: نهى عن طعام المُجَاءَةِ وذلك أن يدخل الرَّجِلُ على الرّجلٍ وهو 
مشتغل بالأكل» ففاجأه أبو الذرداء فلم ينكر علي" . 


التاسعة والأربعون: جُعِلَتْ له الأرض مسجداً وطهورا مسجدًا بالصّلاة» وطهورًا 
بالتيمّم» أينما أدرك الصّلاة صلى» وإذا عدِمٌ الماء تيمُمَّء وغير ذلك من المعاني يطول 


)١(‏ في الأصول: «إذا بطنك أحدا. والمثبت من مصادر التخريج. 
)۲( الذي في سنن البيهقي : «ولقد فاجأ أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله» . 


wnoenunQnoenocenecocuanisnnncooccavnnnevrs 


(1) انظر: سنن البيهقي: 267/7 واللفظ المكرم: 152/2 158 والخصائص الكبرى: 353/2 354. 

(2) أخرجه الحاكم: 63/4 64 وسكت عنه» والطبراني في الكبير: 89/25 90 (230)ء وأبو نعيم 
في الحلية: 67/2 كلهم من حديث أبي مالك النخعي» عن الأسود بن قيس» عن نبيح العنزي؛ 
عن آم أيمن. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 1 «وأبو مالك ضعيف» ونبيح لم يلحق أم 
أيمن» . 

(3) انظر: سنن البيهقي: 67/7 واللفظ المكرم: 2/ 158.152ء والخصائص الكبرى: 2/ 252. 

(4) لم نعثر عليه بهذا اللفظ في المصادر التي استطعنا الوقوف عليها ويشهد له ما أخرجه ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني: 414/1 (578)ء والحاكم: 0554/3 وأبو نعيم في الحلية: 1/ 2330 
والبيهقي: 67/7: من حديث عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» قال: احتجم النبي ي 
فأعطاني الدّم فقال: «اذهب فغيّبه؛ فذهبت فشربته» فأتيت النبيّ بو فقال: «ما صنعتٌ؟: قلت: 
ينه قال: «لعلك شربئّه؟» قلتُّ: شربئُهُ... الحديث. قال ابن حجر فى تلخيص الحبير: 44/1 
. 45 «وفي إسناده الهنيد بن القاسم ولا بأس بهء لكنه ليس بالمشهور بالعلم». 

(5) أورد هذه الخصيصة أبو العباس بن القاص في التلخيص» وأوردها عنه البيهقي في السنن: 68/7 
وقال: «أنا لا أحفظ حديث النهي عن طعام الفجاءة» هكذا من وجه يثبت مثله... وقد روى 
حديث بنفي التخصيص الذي توهّمه أبو العباس في طعام النبيّ به في قصة أبي الدرداء». 

(6) انظر: غاية السول: 2260 واللفظ المكرم: 35/2 37. 
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ما جاء في الطاعون 
حديث ابن عباس" 3 أن عَمَرَ بن الشخطات ب خرچ ج إلى الام حَنّى إذا کان ع 
لَقِيَهُ أَمَدَاء الأَجِتاد ؛ ا عَبَيْدَةً EN‏ حبرو أن الوَيا وَكَمَ بالشام» قال عمَرُ: اذ 
اْمُهَاجِرِينَ ا اه وَاخْتَلَفُواء َم دَعَا الْمُهَاجِرِينَ الآَجِرِينَ فَاخْتَلَفُواء ثُمْ دَعَا 
عم ثم قال : e‏ 00 
ا e‏ : 


الفوائد المنثورة: 

قال ابن َيب في الطواعين وأوقاتهاء عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: «أؤل 
طاعونٍ كان في الإسلام عون عَمْوَاس بالشام» مات فيه مُعاذ بن جَبَّلء وامرأته“ 
وابنه» وأبو عَبَئْدَةَ بن الجراح” . 

والثاني: طاعون شيرَوَبْه بن كسرى بالعراق في زمان واحدٍء وكانا جميعًا في زمان 
عمر بن الخطاب. 


)١(‏ «الأولين» زيادة من الموطأ. 

زفق في المعارف: (وامرأتاه). 

)1( في الموطأ (2611( رواية يحيى » ورواه عن مالك: أبو مصعب (1867)»› وسويد (637» 638( وعبد 
الرحمن بن القاسم (63(› والقعنبي عند الجوهري (222)» وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 
194/1« والتئيسي عند البخاري (5729)» ويحيى ابن يحيى النيسابوري عند مسلم (2219)» وعبد 
الله بن عبد الحكم عن الطبراني في الكبير (269)» ومَعْن بن عيسى عند النسائي في الكبرى (7522) . 

(2) يقول حمد الجاسر في المعجم الجغرافي [القسم الثاني]: 666 667 «يطلق اسم 3 على مکان 


يقع في الشمال الغربي من تبوك على مسافة 117 كيلا؛ ونقل عن موسى بن سليمان قوله: « 
سرغ هو ما يعرف الآن باسم المدَرّرة بعد ذات الحاج شالا وهذا ما أكده عاتق 0 


قال في معجم معالم الحجاز: 4/ 192 «سرغ . هو السهل الذي تقع محطة المدَوّرة على الطريق 
شمال تبوك على 120 کیلاًء ولا زلف فى انر راتان بسرغ لبني عطية» وانظر معجم ما 
استعجم: 3/ 735» ومعجم البلدان: 211/3. 

(3) في كتاب المعارف: 601 602. وعنه السيوطي في الوسائل إلى معرفة الأوائل: 1 

(4) انظر: بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر: 222: ٠361‏ وما وراه الواعون في أخبار 
الطاعون للسيوطي: 181. 
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قال او د تورك اعون فول وطاعوة ران مد طريلة: 
الثالث: طاعون الجارف في زمان ابن الرُبير سنة تسع وستين» وعلى البصرة يومئلٍ 
عُبيِد الله بن معْمَد© . 
الرّابع: طاعون الفَبَيَّاتِ؛ٍ لأنّه بدأ في العَذَارَى والجواري بِالْبَضْرّة فسمّي بذلك0©. 
وو وبالشام» وبالكوفة» والحجاج يومئذ بواسط في ولاية عبد الملك ابن 
مروان» ومات فيه عبد الملك أو بعده بقليل» ومات فيه أمَيّةَ بن خالد بن عبد الله بن 
أسيد » وعليّ بن أصمع» وصعصعة بن حصن» وكان يقال له: طاعون لاسرا 
الخامس: ثم كان بعده طاعون عدي بن أَرْطَأَة سنة مئة© . 
أل من مات فيه» في ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك” . 
السابع : ثم طاعون سلم بن يبه بالعراق سنة إحدى وثلاثين ومثة"» وقال أهل 
القاريخ7 : ولم يقع بالمدينة ولا بمكة طاعون قط . 


50 ° (10) . 
ديه ودفسیر . 


وقيل لمُطْرّف بن الشّخُير: ما تقول يرحمك الله في الطاعون والفرار منه؟ فقال: 
)١(‏ «مثة» زيادة من المعارف. 


(1) هو ابن قتيبة. 

(2) انظر: ما رواه الواعون في أخبار الطاعون: 185. 

(3) انظر: بذل الماعون في فضل الطاعون: 363: وما رواه الواعون في أخبار الطاعرن: 187. 

(4) سميت واسط واسطا لتوسُطها بين الكوفة والبصرة والأهوازء انظر عنها: معجم ما استعجم: 4/ 
3+ وبلدان الخلافة الشرقية: 59. 

(5) انظر: بذل الماعون: 363: وما رواه الواعون: 187. 

(6) انظر: بذل الماعون: 363». وما رواه الواعون: 188. 

(7) انظر: ما رواه الواعون في أخبار الطاعون: 189. 

(8) هنا ينتهي كلام الأصمعي كما رواه ابن قتيبة . 

(9) المراد هو ابن قتيبة في المعارف: 602» وانظر ما رواه الواعرن: 159. 

(10) هذا التنبيه والتفسير مقتبس من الاستذكار: 72/26 74ء وهو الفائدة الأولى. 
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> م وم وإه 5ه 5 0)1) 
هو القدرٌ تخافونه» ولیس منه بد '. 
وقال ابن عبّاس في قوله عر وجل: ألم کر إل الس حَرجوا من يرهم وهم 
4< چ 2 م م 8 
اوی حدر اموت 2(4 قال: كانوا أربعة آلافٍ خرجوا فِرَارًا من الطاعون فماتواء فدَعَا الله 
نبي من الأنبياء أن يُحْبِيَهُمْ حتّى يعبدوه» فأحياهُم ا 


وقال عَمُرُو بن دينار في هذه الآية : : وقع الطاعونُ في قريتهم» فخرج ار وبقيَ 
آنا فمن خرج أكثر ممّن بَقِيّء قال: فنجا الّذين خرجواء وهلك الذين أقامواء فلمًا 
كانت الثاني خرجوا بأجمعهم إلا قليلاً» فأماتَهُم الله وَدَوَابِهُمْ ثم م أحياهم الله » فرجعوا 


إلى بلادهم وقد 0 الي 


وقال بعضهم : يقال إِلّه كَل ما كَرْ أحدٌ من الطَاعونٍ فسَّلِمَ من الموتٍء قال : 
وهرب عَمْرُو بن عُبَيْد وَرَباط بِنُ محمد بن رَبَاط من الطّاعون» فقال إبراهيم بن عليّ 


2 
اأ 
8 
2 
2 


وَلْمَا اسْتَفْرْ الْمَوْتُ كل مُكذب 00 ل ب راط وَل عَمْدُو 
ولقد أحسن أبو العَتَاهِيّة فى قول : 


كل يوَافِي به المَضَاءً إلى المو تٍ وَيوْفِيهوٍرزقة كملا 

(1) أورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 6/ 213ء كما أورده ابن حجر في بذل الماعون: 281 وعزاه إلى 
التلمساني في شرح الموطأ بلفظ: «... وليس منه مفرٌ»ه. 

(2) البقرة: 243. 

(3) رواه ابن عبد البرٌ في التمهيد: 213/6 214» من طريق الفريابي في تفسيره؛ بِسَّئَدٍ صحيح كما 
ذكر ابن حجر في بذل الماعون: 233؛ كما أخرجه الطبري في تفسيره: 266/5 267 (ط. شاكر) 
من حديث ابن عباس» والحاكم: 281/2 وقال: اعلا جيك سحي على د ان وم 
يخرجاه» . 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 214/6 من طريق الفريابي» وأخرجه الطبري: 274/5 
(ط .شاكر) بسند صحيح كما ذكره ابن حجر في بذل الماعون: 6. 

(5) هو المدائني» نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد: 214/6ء وانظره في إكمال 
المعلم: 134/7. 

(6) القائل هو المدائني كما في التمهيد: 215/6. وانظر هذا القول في التعازي والمرائي للمبرد: 213. 

(7) لم نجد هذه الأبيات في ديوانه المطبوع . 
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كلُنقداأنهَلةامليئنا هي ولك خَلْمهلأجلاً 

فيابُؤْسٌ الغَافلٍ المُضَيْع عَنْ أي عظيميِئأمره ئلا 

الفائدة الثانية : 

قال الإمامٌ: وإنّما نُهِيَ عن الخروج لثلاً يقول: لولا خروجي ما سَلِمْتٌ فيشرك› 
ولولا أي فعلت كذا وكذا ما نجيت» فهذا هو النْهْيُ وأيضًا فيكون ذلك فرارًا من قَدَرٍ 
الله . 

وقال قوم: إِنْما تُهِيَ عن الخروج لثلاً يضيع المرضى فيكون ذلك عَوْنَا عليهم ألا 
ترى أن فرض الجمعةٍ يسقط بحقٌ المريض . 

ووجه ثانٍ: إذا قدم على الوباء ثم اختلف الهواءء أو كان سيبًا للموت بتَحرّك 
الأمراض والأسقام بالهواء؛ وقد وقع الطاعون بالشّام فقال: إِنّه رجس فتفرّقوا عنه؛ 
فقال شرحبيل: سمعتٌ رسول الله يي يقول: «إِنْهًا نه زک وغو لبك + ونوت 
الصَّالِحِينَ فلكم كلا تَمَرفُو»” . 


1 4 ٠. 


لذ 0 أن قوله: ودعو 6 قوله بلا : «الار“ عل فَاءَ متي بالطغن 
وَالطاعُونِة وريّنا أعلمٌ بهذا. 

الفائدة القالثة © : 

ذكر مالك حديث عُمَر في روجه إلى الشام» واستوفى مساقُهُ بخلاف غيره؛ وإِنّما 
فعل ذلك لكثرة فوائده» وقد استوفينا ما فيه في «الكتاب الكبير» ففي هذا الحديث: 


(1) القائل هو عمرو بن العاص. 

(2) أخرجه أحمد: 196/4 وابن حبّان (2951)ء والطّحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 306 والطبراني 
في الكبير (7210) كلهم من طريق شعبة» عن يزيد بن خمير قال: سمعت شرحبيل بن شفعة 
يحدث عن عمرو بن العاص . قال ابن حجر فى بذل الماعون: 257 «رجاله ثقات؟. . 

(3) المراد هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار : 70/26 

(4) أخرجه أحمد: 437/3»: وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2503)»: والطبراني في المعجم 
الكبير: 314/22 (792: 793) [قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 312/2 رواه أحمد والطبراني في 
الكبير ورجال أحمد ثقات] كما أخرجه الحاكم : 2 وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه؟ 
كلهم عن أبي بردة أخي أبي موسى الأشعري. 

(5) انظر هذه الفوائد في القبس: 1089/3 1091. 
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خروجٌ الإمام على الجيوش بنفسه دون أن يستخلفٌ عليها أحدًا من أصحابه. 

الفائدة الرَّابعةٌ: 

فيه قصدّه إلى الثُمْرِ ليتفقّدَ أموره ومصالح المسلمين. 

الفائدةٌ الخامسة : 

ترك الإمام دَوْحَةَ المُلْكِ ومَقَرٌ الخلافة خاليةً منه. 

الفائدةٌ السادسة : 

لمي الولاةٍ والئاس له شوقًا وتعظيمّاء وقد كان يُفْعَلُ ذلك بالنبيَ عليه السّلام. 

الفائدة السَابعةٌ : 

الفائدة القامنةٌ: 

اا وهي سّنّةٌ في الجاهليّة والإسلام وَالمِلّةٍ؛ لأنّ الاستشارة 

الفائدةٌ التاسعةٌ : 

فيه الكلام بالآراء دون كر لقولٍ الله أو لقولٍ رسول الله. 


العاشرة : 

فيه ترتيبٌُ الئاس على منازلهم كما رُوِيَ في الحديث: ايزا أن تُنْزِلُ الاس 
ماز . 

الحادية عَشَرَةٌ: 


فيه البداية بالهجرة؛ وهي المنزلةٌ القالىة“ في الدّينء والرّابعةٌ هي النُضْرّقٍ 


)١(‏ في الأصول: «الثانية» والمثبت من القبس. 

)1( يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 286 «وفي ا انیت من ا مشاورة الإمام علما 
المسلمين فيما يخفى عليه من أمور رَعِيْتِ وأخذه في ذلك بما يراه صالحاً لهم. AE,‏ 
وجل به لرسول الله بل أن يشاور أصحابه فقال: لوَحَاورُْمَ في الْأَنِ4 قال أهل التفسير: إِنْما أمر 
الله بمشورتهم فيما لم يكن عنده فيه وحي». 

(2) ذكره مسلم في مقدمة صحيحه: 6/1 عن عائشة معلّقاء والحديث أخرجه أبو داود (4809) وأعله 
بالانقطاع» كما أخرجه أبو يعلى (4826)؛: وصححه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 49» وحسّنه 
السخاوي في المقاصد الحسنة: 92 93. 
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وتقديمها"“ على التصرة”'2» وقد بيا ذلك فى «كتاب الجهاد؛ في قوله: «لَوْلاً الْهِخِرَةُ 
لَكُنْتُ امرَأ مِنَ الأنصا . ۰ ١ ٠‏ 
التانية عَشرَ : 
فيه تقديمُهُ مَشْيَحَةَ قري على من سِرَاهُم من الثاس» لفضل البَِْيْة'“ ولِحُرْمَةٍ 
القَرَابَةَه وبعدَ ذلك فلا فضيلة» بِلٍ التاس سواء كأسنان المُشْطِء إلا من قَدْمَهُ العلمُ 
والعمل . 
الثالثة عَشَرَّ: 
فيه إمضاء العَرْمِء وقد نْظْرَ بعضهم إليه. 
الرابعة عشّرّ: 
فيه أخدٌ الإمام بِالمَْرَى بما يرى أل فيه صلاح المسلمين. 
الخامسّة عَشَرّ: 
فيه إمضاؤه للحكمء ل (إنّي مُطْبِحٌ عَلَى طهر . 
السَابعة عشّرّ: 
فيه مراجعةٌ الفَثْرَّى بعد القضاءء ولكن مِمْن اؤْتَمِنَ. 
الثامنة عشَّرّ: 
فيه الإقرارٌ بالقضاء والقَدَرِء ويأتي بيانه إن شاء الله بعد هذا. 
التاسعة عشّرّ: 
فيه التمثيلٌ والتَنظيرُ في مسائل الدين» والحُكمُ هااعان فال المسلمية” : 
)١(‏ في الأصول: «النصر» والمثبت من القبس. 
(۲) في الأصول: «وقوله» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۳) في الأصول: «البدية» والمثبت من القبس. 
)٤(‏ ف: «أفضل السبيلين». 
(1) أي تقديم الهجرة. 
(2) أخرجه البخاري (4330)» ومسلم (1061) عن عبد الله بن زيد. 
(3) أي قول عمر بن الخطاب في حديث الموطأ (2611) رواية يحيى. 
(4) أي مسافرًا في الصّباح راكبًا على ظهر الراحلة راجعًا إلى المدينة. 


الموفيةٌ عشرين : 

فيه دخول القياس في اول الذين» وبالقياس عرف الله ولولاهُ ما كان للعلم به 
سبيل لأحدٍ من اللي . 

الحاديةٌ والعشرون: 

فيه العمل بِخْبرٍ الواح" أخبرٌ الحاكِمُ بِمَنْ حضّرٌ عمّن غاب . 

الثانيةٌ والعشروق : 

فيه العمل بخْبَرٍ الواحدٍ في رر الِظام» فكيف في الأمور الصغار؟! 

الثالثةُ والعشرونً: 

تة رسول الله َة الطاعونٌ رِجرًا ا ل ان ا كوفد اه شيادة 
عندناء فقال: «وَالمَطْعُونُ شيد وتحقيقه: أن الله تعالى جِعلَهُ عذابًا لمن كان قبلا 
بِحِكُمَتِهِ» وجعلَهُ شهادةٌ لنا 00 

الرابعة والعشرونٌ: 

قوله”: «لاً تَقْدَمُوا عليه وإنما ذلك لأمور منها: ألا تعض للحُتُوفِء وإن كان 
لا نجاةً من قَدَرٍ الله ولكن من حُسْنٍ قَدَرِهِ أن يسر لك الحَذَّرٌ. 

ومنها: ألا تُشْرِكُ به فتقول : لو لم أَدْخْلْ ما مَرِضْتٌ 2 

حديث مالك ؛ آنه بَلَعْهُ أن عمر قال: «لَبَيْتٌ 5 أَحَبُ لي مِنْ عَشَرَةٍ أَْيَاتِ 
بالشام» . 


الإسناد : 
قال مالك: «يريد لِطولٍ الأَغْمَارٍ وَالْبَقَاءٍ وَلِشِدَةٍ الْوَبَإ !| بالشام» وهذا الكلام في 
Eo‏ » وليس هو في كلّ الموطآت. 


لل ل ل ل 00 


(1) قاله ابن عبد البر في التمهيد: 217/6. 

(2) في حديث أسامة بن زيد في الموطأ (2612) رواية يحبى 

(3) أخرجه البخاري (5733)» 0 (1914) عن أبي هريرة. 

(4) أي قوله َي في الموطأ (2613) رواية يحيبى. 

(5) في الموطأ 00 رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1871)» وسويد (636). 
)6( ا في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 78/26. 

(7) منها رواية يحيى: 477/2. 
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العربتة 10 : 

قولّه : ١برْكْبَةً)‏ قال ابن وضاح : و موضعٌ بين الطائف ومكة في طريق ازاف : 

وقال غيره : رَكْبَةُ واد فا الا 

فقه ذلك : 

قال: وهذا الذي فسّره مالك محتّملٌ» معناه عندي: أن الشام كثير الأمراض والوَبّ 
والأسقام؛ وأنّ ركْبَة أرض مُصحة طبه الهواءء قليلةٌ الأمراض والوبا؛ لأنْ الأ اف © 
تُنقصٌ من العمر أو تزيدٌ في البقاء وتؤخّرٌ الأجل. هذا لا يمكن. 

وقيل: إن أهل رُكْبّة يُعَمْرون العُمْرَ الطبيعئ لِقَلَةِ الفاكهة عندهم. 


باب 
النهي عن القول بالقَدَرٍ 
الترجمة : 
قال الإمام: هذا بابٌ قد بِيْئَاها"' في «كتب الأصول » 0 الخَلْقّ فيه على 
مراتب النّظرء ولكن لاهتبالٍ مالكِ به» وحُقٌ له» فنحنٌ نشيرُ إلى أنموذج من البيان 
فنقول: 
أمَا ترجممّة بالئهي عن القول بِالمَّدَرٍ فغريبةٌ؛ لأنْ النبيّ كله قال في الحديث 


الصحيح : «وَأَنْ م تومن بِالمَدَرِ خيْرهِ وَشْروِ حُلْوه مره فكيف يصح أن يَنْهَى 1 عن القرلٍ 
بالمّدَرٍ وذكره وهو مخض الإيمانٍ ! ولكثه إِنْما بَرْبَ بالنهي؛ لأنْ الصحابة كانت تَعَافُه ؛ 


(۱) في الأصول: «الأرض» والمثبت من الاستذكار. 

(۲) في الأصول: «قال الإمام قد بينا» والمثبت من القبس. 

(1) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار : 26/ 78. 

(2) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 143. 

(3) انظر معجم ما استعجم: 2/ 669. 

(4) هذا الفقه مقتبس من الاستذكار: 78/26 ما عدا السَطر الأخير فهو من إنشاء المؤلف . 
(5) انظرها في القبس: 1091/3. 

)6( أخرجه مسلم (8) بدون زيادة: «حلوه ومرّه» وهي عند ابن حبان (168). 
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لما تدم من الئبي”'' إليهم فيه» والله أعلم. 

وقد رُوِي في الآثار: «إذًا دور القَدَرُ فكوا“ ورُوِيَ عن النبئ كله أنه خرَحَ 
يومًا على أصحابه وهم يتكلمون في القَدَرٍ فاحمرٌ وجهه» وقال: «إِنْمَا َلك مَنْ كَانَ 
َبْلَكُمْ بهذا» وذكر باقي الحديث© . 

ووجة”'' كراهية الكلام فيه: أنّ الحَوْضٌ فيه لا يَئُولُ إلى بيانٍ؛ لأنّ البَيَانَ إذا 
عرض 9 “لاله فَسَدَ وخرجٌ عن حَدُّو إذ المشعول لا يُفْعَل فخ والموجود له يُوجِدء وقد 
كان التي ية بيْنَ لأصحابه حينَ سألوةُ أو دُفْعَةٍ عنه) فقالوا له: هذا الذي نحن فيه 
اسا آم قد قرع منه؟ فقال: «اعْمَلُوا فكل مُيَسّرٌ لِمَا خُلِقَ له الحديث 3 . فبعدٌ 
أن اس ستقرٌ القول فيه والبيانُ» لا يَبْقَى إلا الاعتراض المُشَكُكُ . والّذي يقطعٌ بهم قوله: 


(0 5 
(؟) في الأصول: «وذكرنا الحديث وجه» والمثبت من القبس. 

(۳) في الأصول: «تعارض» والمثبت من القبس. 

0( في الأصول: «المعقول لا يعقل» والمثبت من القبس. 

(5) في الأصول: «بجنبه» والمثبت من القبس: 246/4 (ط: الأزهري). 


68 مع ف ع ا عع ووو و ووو ووو وووو 


)1( رواه من حديث ابن مسعود الطبراني في الكبير (2»)10448 وأبو نعيم في الحلية: 108/11 من طريق 
الأعمش عن أبي والل عن انز سه و قال أبر نعيم: «غريب من حديث الأعمش تفرّد به 
عن مسهر؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 7/ 202 «#رواه الطبراني» وفيه مسهر بن عبد الملك 
ونّقه ابن حبان وغيرف وفيه خللاف» وبقية رجاله رجال الصحيح' . وحسّئه العراقي في تخريج 
الإحياء: 50/1« وابن حجر في الفتح : 47/1. 
وروي من طريق الضرء عن أبي قلابة عن ابن مسعود مرفوعًا في بغية الباحث عن زوائد مسند 
الحارث (742)ء وابن أبي زمنين في أصول السّئّة (186)» وانظر المطالب العالية (2973). 

2( أخرجه الترمذي (2133) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح 
المُري» وصالح المرّي له غرائب ينفرد بها لا يُتابع عليها» وأخرجه أيضًا أبو يعلى (6045) ومن 
طريقه ابن حبّان في المجروحين: 372/1 كما أخرجه ابن بطة في الإبانة [كتاب القدر] 2/ 308 
(1983(› والهروي في ذم الكلام : 339/5 (56) كلهم من طريق صالح بن بشير المري» عن هشام 
ابن حسّان» عن ابن سيرين ٠‏ عن أبي هريرة» وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجه ة الحسن. 

(3) أورده بهذا اللفظ المؤلف في أحكام القرآن: 801/2 وصححه. والحديث أخرجه أحمد: 267/4 
والطبراني في الكبير (4235» 4236): والمزي في تهذيب الكمال: 530/8 (ط. الأولى) عن ذي 
اللحية الكلابي. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 194/7 «ورجاله ثقات؟. 


ا 215 
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واعلم أن مذهب أهل الحق في القضاء والقَدَرٍ والتوكلٍ والطلّبٍ وخَلْقٍ الأفعال 
وإرادة الكائنات منتشرْ» ولا يخرج څ شيءَ من عِلْمِهِ وقضائه» ودره وإرادته ومشيئته. ولم 
نتعرّض لاستيفاء هذه الترجمة الآن. إِنْما نذكر في هذا الكتاب أحكامًا ظاهرة قريبة من 
العقول لتقرب الفائدة على الثاظر. ۰ 

فاعلم أرّلاً أذ كل وي بعالم مرو سير ركد ونفع وضرّء وإيمان وكفرء 
وطاعة ومعصية؛ وكذلك لا يطيرٌ طائرٌ بجناحيّه ولا يذب ت حيوانٌ على بطنه أو رِجْلَيْه ولا 
تسقط ورقةٌ إلا بعلمه» ولا تتصرّف بعوضة إلا بقضائه وقَدَرِهِ ومشيئته. كما لا يجري 
شيءَ من ذلك إلا وقد سبق عِلْمُهُ به. 

واعلم أن القّدْرَةَ والطّلَبَ لا يتنافيان» والتوَكلَ والكسبّ لا يتضادّان» وذلك أن تعلم 
ا خَالِقُنا في القضاء والقّدَرِ وَائْهَئَا' في العلم» فَرْبٌ أمر قَذْرَ الله 

صوله”"' إليك بغير طُلْبٍ وهو واصلٌ إليك» وَرْبٌ أمر ا مول ا 
طلب فلا يصل إليك إلا بالطلّب» وللت أيفنا مق الور ".ولا م 
الفطلرت رفن الطلي في اا ن من ما قلت : إنهما لا يتنافيان. 

وكذلك التوكل مع الكسب؛ لأن التوكل محله القلب» والكسب محله الجوارح» 
ولا يتضاذ شيئان في مَحَلَيْنِ. فأحسن ما يتحقّق العبد: أن التقدير من قِبَلِ الله تعالى» وان 


ی مدير وتران افق ر 


1 : 9 2 2 IE 


)١(‏ ج: «واقفا». 
شف م (اقدره الله وصويه». 


(1) الأنبياء: 3 
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لصاحبه . وقال بعضهم لا تَدَعَنّ الطْلَّبَ انكالاً على القَدَرِهِ ولا تجهدنٌ نفسك في الطلب 
معتمدًا عليه مستغنيًا'' بِالقَدَرِه فإك إذا جهدت نفِسَكَ في الطُلّبٍ بوجود الدبير» مصدُقًا 
ِالقَدَرِهِ نلتَ ما تحاول ولم تضق عليك الأمور. 

مقدّمة أخرى في سرد الآثار والأخبار في معنى القضاء والقَّدَرٍ مما(" يُقَوِي الإيمان 
ويزول”" التشكيك بواضح البرهان سليمة من الجدل والامتحان 

منها: ما سثل عنه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ عن القَّدَرِء فأعرض عن 
الالء فا إل الجواب» فقال عليّ: أخبزنِي أَخَلَقَكَ الله كَمَا شِئْتَ أَمْ كما شاء؟ 
ََمْسَكَ الرَجُلُ . كُثَالَ علي للحاضرين: أَنرَوْتهُ يَقُولُ: كما أشاء إذا وال اضرب عُلْقَة 
فقال الرَجُل: كما شاء. فقال: أُيحْيِيكَ كما شاء أو كما شئت؟ قال: كما يشاء. قال: 
اتلك خت يشا أو.حيث تشاء؟ قال حبك يشا قال:: فليس الك من الأمز 
ن 

وروي أن رجلاً قَدَريا ومجوسيًا تناظرًا في القضاء والقَدَرِه فقال القدرى للمجوسي : 
ما لك لا تُسْلِمِ؟ فقال المجوسي: لو أراد الله لأسلمتُ. فقال القدريٌ: قد أراد الله أن 
تسلم؛ لكنْ الشيطان يمنعك. قال المجوسي: فأنا مع أقواهماء فالحُجّةٌ بالحُجّةِ. فكان 
المجوسي أحسن اعتقادًا من القَدَرِيٌ . ْ 

وروي أن رجلاً من الخوارج قال لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : أرأيتَ مَن 
حبسني سبيل الهُدَىه وسلك بي سبيل الرّدَىء أَحْسَنَ إِلَىّ أم أساء؟ فقال عليٌّ: إن كنت 
استوجبت عليه شيئًا فقد أساء» وإن كنت لم تستوجب عليه شيئًا فهو يفعل ما يشاء. 
حكاية : 

وَرُوِيَ أن رجلاً قال لبززجمهر: هل تُناظِر في القَدَرِ؟ فقال: وما نصنع بالمناظرة 
في القَّدَرٍ رأيت ظاهرًا استدللت به على باطن» ورأيت أحمئٌ مرزوقًا وعاقلاً محرومًاء 
فعلمت أن النّديرَ ليس للعباد» ولما وَلى كسرى بزرجمهر وجدّ في مِنْطَقَتِهِ كتابًا فيه : إذا 


)1١(‏ مء ج: (مستعينا». 
(۳) م: «لأنه مما». 
(۳) لعلها: «ويزيل». 
() ف: «أفيك خلقك». 


كان القَّدَرُ حقًّا فالحرصٌ باطلٌ؛ وإذا كان القَدَرُ فى الئاس طِبَاعَا فالئقةٌ بكل أحدٍ عَجِزٌ 
وإذا كان الموثٌ بكلّ أحدٍ نازلا فالطمأنينةٌ إلى الدّنيا حمق 

وقال ابن عبّاس في قوله تعالى: #وَن صم كذ لَهُما74!' إنما كان الكنز لوحا 
من ذهب مکتوبٌ فيه: البسم الله الرحمن الرحيم؛ عجبتٌ لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن! 
وعجبتٌ لمن يُؤمن بالرّرْقٍ كيف يتعب! وعجبثٌ لمن يؤمن بالموت كيف يفرح! وعجبتٌ 
لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل! وعجبتٌ لمن يعرف الذّنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئنْ 
العا إله اله الله محمد زول ا : 


خبر آخر: 
وقال يحيى بن مُعاذْ: عجبتٌ من ثلاثة: رل يُدَبا'' تناول رزقه بتدبیره» وهو 
یری تناقض تدبيره» ورجل شَعَلَهُ هم تدبیره» ومن عالم مفتونٍ يعيبٌ على زاهدٍ مغبوط . 


آخ © . 


وقال ابن مسعود: إن الٌجُلَ ليُشْرفٌ على الأمر من أمور التّجارة وغيرهاء وكره الله 
قوق ار ذلك نيول اك + مر عن دی هذا الام كال ايقن له 
دخا به جهٽم» ويقول مسخطًا: سېقني" فلانُ وحسَدني فلان» ولو فعلٹ كذا وكذا 
لكان كذاء وما صرفه عنه إلآ الله . 
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نكنّة : 
قال: استأذن العقل على الجدٌ فقال: اذهب لا حاجةً لي بك فقال العقل: وَلِم؟ 


(1) الكهف: 82. 
(2) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره: 6/16 (ط. الحلبي)» والبزار كما في مجمع الزوائد: 53/7 ۔ 


4 وقال الهيثمي : «رواه البزار من طريق بشر بن المنذر. عن الحارث بن عبد الله اليحصبي» 
ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات» . كما أخرجه ابن بطة في الإبانة [كتاب القدر]: 172/2 (1661)» 


وذكره البغري في تفسيره: 196/5 وقال: «وهذا قول أكثر المفسرين». 
)03( أي خبر آخر. 
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قال: لأنك تحتاج إلى ولا أحتاج إليك . 

وَوَصّى حكيمٌ ابنه فقال له: رزقك الله جَدّا يخدمك به ذو العقول» ولا رزقك الله 
عقلاً يخدمك به ذو الجُدُودٍ. 

وكان يقال: إفراط العقل مُضِبٌ بِالِجَدٌ. 

ِيُرْرَى أن رجلا خَيْرَ في أمر فَأَبَى أن يختار» وقال: إِنْي بجي أوثق مني بعقلي. 

وقال سهل: الخيرٌ من الله أمرّء والشَّرٌ منه نهئ» والله أَوْلَى بالخير أن يُنْسَبٌ إليه 
ونحن أُوْلَى بِالشّْرٌ أن يُنْسَبَ إليناء والشّرُ منه وبه وليس إليه» والخيرُ منه وبه وإليه. 

وق العلمٌ والكتابُ والقضاء والقَدَرُء والعلم أقدم من الكتاب» ثم القضاءء ثم 
القَدَرُ) ولا يخرج الخَلْقٌ من القَدَر» الله(" أصل لا يخرجح منه أحذء والكتاث يمحو 
ما يشاء ويثبت» والقضاء هو الحُكمُ الذي يثبت» والقَدَرُ إظهارُهُ في الحَلْقٍ. 

وسئل عن القَّدَرٍ فغفضب. فقال: إن الله عالم بالأصل لا بسب إلى جهل» عادلٌ 
في الفزع لا يُنْسَب إلى جَوْرِء كل الخَلق فقيرٌ إليه» لا يستغنى عنه طرفة عين» فالفرارٌ منه 
إليهء فإنّ الهارب من المقدور كالمتَمًلّب فى يد الطالب. 

ومن ذلك ما وقع إلينا من لطائف مجرى القضاء والقَدَرٍ ما جرى بمدينة إسكندرية» 
وذلك أنْ رجلاً من خَدَمَةٍ السَلطان أَخَلّ بخدمته وغاب أيامّاء ثم ظَفِرَ به عُرّماؤه فقادوه 
إلى الشلطان» فخشى من سَطْوَبَهِ» فبينما هم يقتادونه إذ مر على بئر على شارع الطريق» 
فانساب من بينهم”" وترامّى في البثر. ولهذه المدينة تحت الأرض سَرَبٌ يسيرُ الرجلٌ فيه 
قائمًا من أوّلها إلى آخرهاء فما زال هذا الرجل يمشى فى نى تحت الأرضء إلى أن 
وجد بئرًا صاعدًا" فتعلّق بها. فإذا البئر في قصر السّلطان» فلم يستفق أهل الدّار إلا 
والرّجُل قد طلع عليهم من البئر» فقبض عليه السّلطان وأراد به» مر بِرِعمِهِ من قُدرةٍ 


زفق م «من العلم والقدر». 

زفق م «فانصاب منهم؟؛ ج «فانسلب منهم؟. 
(۳) ف: اصغيرة). 

)( القائل هو سهل . 

(2) المسؤول هو سهل بن عبد الله التُسْتّري. 
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السَلطانٍ مُكْرَهَاء ثم مضى إليه بِرِجْلَيْهِ طائعًا. هكذا غدل الأقدار» والكلام على هذا الفنْ 
كير جداء ا ا عليكم . 

حديث ف مالل( '. عن أبي الرُنَاد عَنٍ الأرج. عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله بلا 
قَالَ: «نَحَاجّ دم وَمُوسَى» حح آم موسّى » قال مُوسَى : : نت دم الي انت الئاس 
وَأَخْرَجْمَهُمْ مِنَ الْجَنْةِ؟ فَقَالَ آدَمْ: نت مُوسَى الذي أغطاك الله عِلْمَ كل شَيْءٍ رَاضطمًاك 
عَلَى الئاس بِرِسَالَتِهِ؟ كَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أُْتَلُومُنِي عَلَى أمر قَذْ قُدَرَ عَلَىْ قُبْلَ أن أخلّق 


الإسناد : 


اننفى الذي إلى فر ل أن :احلا في سديك مالك وروا اين عة عن 
ابي الزناد باستاو وراد فيه: ,دل أن أخلق باز 0 : 
ورواه ابن شهاب» فَاخْتُلفٌ عليه فيه» فمن أصحابه من جعله: عنه» عن أبي 
E‏ .43 ر 5 
سَلمة» عن أبي هريرة” 7 ومنهم من روأه: عنه؛ عن حمَيّد بن عبد الرحمن» عن أبي 
5( : اظ ةة © 
هريره ٠‏ ومنهم من يرويه ٠‏ : عنه» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة. بألفاظ مختلفة 
ف أنه قال له أن آدَمٌ الَذِي تفخ الله فيك مِنْ نكن و A E‏ 
الملايكة لحار لَكَ؟ قال لَعَمْ. قَالَ: فما حَمَلَكَ عَلَى أَنْ خر جا من الجَنة وَنَفْسَكَ؟ 
قال له آدَمْ: م 53 لق قال أنا مرس ال ا E‏ 
وَرَاءِ حِجَاب ولم تقل يلك وي وَاسِطَةٌ وَل رَسُولاً مِنْ حَلْقهِ؟ قَالَ: : تم . قَالَ: 
وَجَذڏتَ فِي کاب الله الذي رل عَلْيْكٌ أن ذلك كان فِي الاب قبل أَنْ أخلت؟ قَالَ: 
)1( في الموطأ (2616) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1872)› وسويد (2)643 والقعنبي 
عند الجوهري (558)» وقتيبة بن سعيد عند مسلم (2652) . 
(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 83/7 85. 
(3) أخرجه البخاري (6614). 
(4) أخرجه: عبد الرزاق (20067)ء وأحمد: 268/2. 
(5) أخرجه البخاري (3409): ومسلم (2652). 
(6) بقول ابن عبد البرَ في التمهيد: 13/18 «وكلهم يرفعه» وهي كلها صحاح؟. 
)7( أي في الحديث الذي رواه ابن وهب» عن هشامء عن زيك ب بن أسلمء عن أبيه ؛ أن عمر بن 
الخطاب قال. . . الحديث» أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 13/18 وقال عنه في الاستذكار: 
6 «وهو حسن» صحيح الألفاظ والسياقة» وانظر كتاب القدر لابن وهب: 54. 
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نَعَمْ. فقَال: أَنَلُومُنِي في شَيْءٍِ سَبَّىْ مِنّ الله فيه القَضَاء قَبلُ؟ قال عِنْدَ دَلِكَ رَسول 
الله كِ: «فْحَجٌ آدَمْ مُوسَى2. 

قال أبو عمر ©: «هذا ا هل العلم من جهة الإسنادء 
وكلهم يرويه ويقرٌ بِصِحْتَهِ . ويحتّح به به أهل الحديث والفقه»ء وهم أهل السّنّةِ في إثبات دم 
علم الله. ورسراء نهم من كاله خبرٌ الواحدٍ يُوجبٌ العمل دون العلم؛ ومن قال: بل 
وجب ب العلم والعمل› ٠‏ كلهم يحتجٌ به فيما ذكرنا؛ عا ةا انا فاشما. 

وأمًا أهل البدع فَيُنْكر ونه ويتعرّضون ('؟ فيه بضروب من القول» كرهتٌ ؤْكْرَ ذلك؛ 
لال كتابنا كتاب سنه واتباع» لا كتاب جََدّلٍ وابتداع». 


الأصول” : 

قال علماؤنا“ : في هذا الحديث دليلٌ على أن الله قد سبق في عِلْمِهٍ ما يَكونُء 
ونه في كتاب مسطورء وجرى القلمٌ فيه بما يكون إلى آخر الأَبَدِء وأنّ علمه قديم وأنّ 
العباد لا يعملون إلأ فيما قد عَلِمَهُ الله وقَضَى به وتَدَرَهُ. وفيه إثبات المشيئة لله سبحانه . 

الثانية و 

لومي عَلَى أثر كذ در عَلَىُ؛ فهذا خصوصٌ لآدم عليه السّلام؛ لأنْ ذلك 

إِنْما كان منه ومن مُوسَى بعد أن ټیب على آدم*» وبعد أن تلقّى من رَبّهِ كلمات فتاب 
عليه من ذنبه في أكل الشّجرة. 

وقد أجمع العلماءٌ على أله غير جائز لأحد إذا أتى ما نهى الله عنه أو حرّمهُ عليه أن 
يحتجٌ بمثل هذاء فيقول: أفتلومني على أن قتلتُ وقد سبق في عِلْم الله أن كيلا وتلومني 


)١(‏ في الاستذكار: «ويعترضون». 

(1) في الاستذكار: 85/26. 

(2) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 85 ما عدا الجملة الأخيرة» وتعدّ هذه الفقرة الفائدة 
الأولى من الفوائد المستنبطة من الحديث. 

(3) المراد هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 88. 

(5) ذكره ابن وهب عن مالك: نص على ذلك ابن عبد البر في التمهيد: 18/ 16. 
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على أن أسرقٌ وأزني وأجُور وقد سبق ذلك في علم الله وقدرِو. هذا ما لا يسوغٌ لأحدٍ 
أن يجعلّهُ حجة لنفسه. 
والأَئْةُ مجتمعةٌ على آنه جائرٌ لوم من أَنَى ما يلام عليه من معاصي الله وذمّه على 
ذلك» كما أنهم مُجْمِعُونَ على حَمْدٍ من أطَاعَ» وأتى من الأمور المحمودة ما يُحْمَدُ عليه. 
القالئة0 1 : 


والتقاهُ '"' آم وموسّى يمكن أن يكون كما قال ابنُ وهب: أن يُرِيَهُ الله إيَاه وهو 

حيٌ» والضَّحيم©) أن يكون إِنْما التقت(" أرواحهّما وهي الحياة الأَبَديّة» وعَلِمَ ذلك 
ا بي ب ل لقعا لال للد وهذا ومِقْلُهُ ما لا یطاق فيه على 
التُكييف» وإنما فيه التصديق والتسليم . 


الرابعة: 


فول «فُحاجٌ آدَمُ مُوسَّى: قيل: إل من هذا الحديث يخرجٌ أن الجدال 
والحجاج" مباخ 2 وهي مسألة خلاف. 


فإن قلت : فعلم الجدل والكلام مذمومٌ كعلم التجوم» أو مباح أو مندوب؟ 
فاعلم أن في هذا للئاس عُلُّوًا وإسراقاء فمن قائل: إِنّه بدعةٌ وحرامٌ؛ وإنّ العبد إن 
لَقِيَ الله كل ذنب سوى الشّرك خيرٌ له من أن يلقاهُ بالكلام. 


)١(‏ في النّسخ : «قوله والتقاء» والمثبت من الاستذكار. 

(۲) في النّسخ: «التقى» والمثبت من الاستذكار. 

(۳) في السخ: «الحجج» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 88/26 89. 

(2) قوله: «والصحيح؛ من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. 

)3( يقول المؤلّف في العارضة: 8 «تحقيقه : أن موسى لام آدم على ما فعل؛ وان ذلك موضع 
الملامة» إلا أن موسى خَْفِيَ عليه أو نسِيَ أن الثّائب لا يُعاقب ولا يُعاتّب». 

(4) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 287 «وفي هذا الحديث من الفقه: إباحة المناظرة في 
أصول الديانة وإقامة الدليل على الصحيح منها؛. 

(5) من هنا إلى قوله: «إذا ذكر القدر فأمسكوا» مقتبس من إحياء علوم الدين: 163/1 165 
(ط . الثقافة الإسلامية). 
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ومن قائل: إِله واجبٌ وفزض. إنما على الكفاية أو على الأعيان وإِنّه أفضل 
الأعمال وأعلى القُرْبَاتِء فإنّه تحقِيقٌ لعلم التوحيد» ونضالٌ عن دين الله. 


وإلى التحريم ذهب الشافعي» ومالك» وأحمد بن حنبل » وسفيان» وجميع أهل 
الحديث من السّلف. 


قال ابن عبد الأعلى: سمعت الشافعئ يومًا ناظر0” حَفْص الْمُرد ‏ وكان من 
متكلّمي المعتزلة ‏ فقال لأنْ يلقّى الله عر وجل العبدُ بكلّ ذنب ما خلا الشّرك خيرٌ من أن 
يلقاه بشيء من الكلام» ولقد سمعت من حفص كلامًا للا انر أن ا 


وسئل الشافعيٌ عن شيءٍ من الكلام فغضبٌ وقال: سل عن هذا حفص الفرد 
وأصحابه أخزاهم اش . 
ولمًا مرض الشافعئْ دخل عليه حفص الفردء وقال: من أنا؟ قال: حفص الفرد لا 
مرصن السبافعبي جص من 
حفظك”" الله ولا راعاك حتی تتوب مما أنت في . 


وقال بعضهم“: لو علم الاس ما في الكلام من الأهواء لَمَرُوا منه فرارهم من الأسد. 


(1) في الإحياء: (إِمّا على». 

(۲) في جامع بيان العلم: «ناظره». 

(۳) كنذا في الإحياء » والذي في المصادر. 

(1) أورده بهذا اللفظ ابن عبد اليرّ في جامع بيان العلم: 939/2 (1788)» وبنحوه رواه ابن أبي حاتم 
في آداب الشافعي: ١182‏ وأبو عبد الرحمن السلمي كما في الأحاديث التي انتخبها أبو الفضل 
المقري [أحاديث في ذم الكلام وأهله: 81] ومن ا الهروي في ذم الكلام: 4/ 306 )1164(« 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 239/2 (1789)ء وابن عساكر في تبيين كذب المفتري: 336 
7 والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: 104/1. 

(2) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: 111/9» والهروي في ذم الكلام: 290/4 (1136)»: وذكره ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم: 2/ 940 (1790)» والانتقاء: 131» والذهبي في سير أعلام النبلاء: 
280 -29. 

(3) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 2/ 940 (1791)ء والانتقاء: 133. 

(4) هو الإمام الشافعيّ كما صرح به الغزالي في الإحياء: 164/1 وهو الأصل المنقول منهء والأثر أخرجه 
أبو نعيم في الحلية: 9/ 111 والهروي في ذم الكلام: 4/ 303 (1159)ء وابن عساكر في تبيين كذب 
المفتري: 2336 وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 2/ 941 (1792)ء والانتقاء: 132 والأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة: 2208/1 وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء: 216/10 18. 
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وقال أيضًا: إذا سمعت الرّجل يقول الاسم هو المسمّى أو غير المسمّى فاشهد أنه 
من أهل الكلام ولا دِينَ له . 

وقال الرُعفراني: قال الشافعي: حُكمِي في أصحاب الكلام أن يُضْرَّبُوا بِالجَرِيدٍ» 
ويُطافٌ بهم على العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسّئّة وأخذ في 
علم الكلاء , 

وقال أحمد بن حنبل: لا يُفْلِحُ صاحب كلام أبدّاء ولا يكاد يرى أحد ينظر في 
الكلام إلا وفي قلبه دحل وبالغ فيه حتى هجر الحارث بن أسد المُحَاسبِي مع زُهْدِهٍ 
وَوَرَعِهِ بسبب تصنيفه كتابًا في الردّ على المبتّدعة» وقال له" : ويحك ألستّ تحكي 
بدعتهم وتحمل التاس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات» فيدعوهُم 
ذلك إلى الرأي والبحث© . 

وقال مالك: أرأيت إن جاء من هو أجدل منهء أيدع دينه كلّ يوم بدين جديد؟ 
يعني : أن أقوال المتجادلين تتقاوه”© . 

TT e 
طريقه» وِيُِنْنِي على أربابه» فقد علمهم الاستنجاء» وندبهم إلى علم الفرائض وأثنى‎ 


)١(‏ اله» استدركناها من الإحياء. 

(1) أخرجه البيهقي في كتاب الاعتقاد: 42ء وابن عبد البرّ في الانتقاء: 133» وجامع بيان العلم: 2/ 
1 (1793)» والهروي في ذم الكلام: 296/4 (1147)» وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء: 
0 30. 

(2) أخرجه أبو نعيم في الحلية: 116/9 وأبو الفضل المقري في أحاديث في ذم الكلام وأهله: 98 
9 والبيهقي في آداب الشافعي: 462/1 وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 941/2 (1794)ء 
والانتقاء: 133» والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: 78ء والهروي في ذم الكلام 
وأهله: 294/4 (1142)ء والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: 1/ 208. 

(3) أورده بهذا اللفظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 942/2 (1796)» ولفظ الغزالي كما في 
الإحياء: «دغل». 

(4) انظر تاريخ بغداد: 8/ 214ء وطبقات الشافعية للسبكي: 39/2» ومقدمة عبد الفتاح أبو غدة لرسالة 
المسترشدين للمحاسبي: 50 52 (ط. 8). 

(5) أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 942/2 (1797). ولفظ الغزالي في الإحياء: «تتفارت». 

(6) أخر جه مسلم (262) من حديث سلمان الفارسي. 
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عليه" ونهاهم عن الكلام في المَدَرِ» فقال: «إذًا دك ادر فاكو 

وقد رُوْينَا أن سلمان الفارسي سئل عن الإيمان بالقدرء قال: إذا علم الرّجل من 
قبل نفسه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» فذلك الإيمان 
ال 

ولا خاض الئاس في القول بالقَدَرٍ بالبصرة مع مَعْبَّدٍ الجَهَنِىَء اجتمع مسلم بن 
يسار ورفيع أبو العالية» فقال أحدهما لصاحبه: تعال حتّى ننظر فيما خاض الاس فيه من 
هذا الأمرء فقعدا وتناظراء فاتّفق رأيهما أله يكفي المؤمن من هذا الأمرء أن يعلم أنه ما 
أصابه لم يكن ليخطئه» وأنّه لا يصيبه إلا ما كتب الله عليه» وأنه يجري بعلم . 

وعن عطاء بن السائب» عن يعلى بن مرّة؛ أن أصحابّ علي قالواء إن هذا الرّجل 
في حرب» وإلى جنب عدرٌء وإنا لا نأمن عليه فليحرسه متا كل ليلة عشرة» وكان عليّ 
إذا صلى العشاء لحقّ بِقِبْلَةٍ المسجدٍ فَيْصلّي ما شاء الله أن يصلي» ثم ينصرف إلى أهله. 
فصلى ذات ليلة ثم انصرف» فرآهم فقال: ما أجلسكم هنا هذه السّاعة؟ فقالوا: جلسنا 
نحرسكء. فقال: من أهل الأرض تحرسوني» أم من أهل السّماء؟ فقالوا: نحن أهون 
على الله من أن نحرسك من أهل السّماء» ولكن نحرسك من أهل الأرض» قال: فلا 
تفعلوا؛ فإله إذا قُضِيَ الأمرُ من السّماء عمله أهل الأرضء وإنّ العبد لا يجد طعم 
الإيمان حتى يُوقن أن ما أصابه لم يكن ليُحْطِتَهُ وما أخطأه لم يكن ليصيبه“ . 

وقال بلال بن أبي بردة لمحمد بن واسع: ما تقول في القضاء والقدر؟ فقال: أيّها 
الأمير؛ إن الله لا يسأل عباده عن قضائه وقَدَرِوِء وإِنْما يسألهم عن أعمالهم. 


)١(‏ في النسخ والإحياء: «عليهم» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)۲( في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: «وأتك مجزى بعملك»2 وهي سديدة. 

(1) سبق تخريجه صفحة: 214 من هذا المجلّدء وهنا ينتهى النقل من كتاب الإحياء. 

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصئفه (20083)ء وعبد الله بن أحمد في السنة (923)ء والآجرّي في 
الشريعة: 855/2 (433)» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة: 4/ 749 (1240)ء والبيهقي في 
السنن الكبرى: 10/ 204» وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد: 7/ 199 وقال: «رواه الطبراني» وأبو 
الحججاج لم أعرفه» وبقيّة رجاله رجال الصحيح'. 

(3) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 761/4 (1269). 

(4) أخر جه عبد الررّاق في مصنفه (20096)» وابن بطة في الإبانة [كتاب القدر]: 2/ 135 (1570). 
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وَرُوينَا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن البصري: إن الله لا يطالب خَلْقَهُ بما 
قضى عليهم» ولكن يطالبهم بما نهاهم عنه وأمرهم به» فطالبٍ نفسَك من حيث يطالبك 
ربك . 
حديث مالك ۳ عن مسلم بن يُسارٍ؛ أن عُمَوَ سُئْلَ عن هذه الآية: ود أ 
من ب ءَادَمْ من ظهورهر در الكو ذقال عبن يفت وشول اله ی ينال عَنْهَاء 


فَقَالَ ر سول الله يد ون الله حَلَْق آَدَمَء ئم مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْنَحْرَجّ الدُوية كََالَ: 
خَلَنْتٌ هَؤُلاءِ لل لْلِجَندَ وَل الي الحديث. 


0 ريك 


الإسناد : 


قال الإمام: لم يختلف عن مالك في إسناده» وهو حديتٌ مُتْقَطِعٌ ؛ لأن مُسْلِمَ بن 
يَسَارٍ هذا لم يلقّ عمرّء بينهما نُعَيِمُ بن رَبِيعَةَ. وقيل” : تُعَيْم بن ربيعة ومسلم بن يسار 
مجهولان غير معروفين بحمل العلم ونقل الحديث. وليس هو مسلم بن يسار البصري 
العابدء وإِنّما هو رجلّ مَدَنِنٌ مجهولٌ© . 

قال أبو عمر : «وهذا الحديث وإن كان عليلَ الإسنادٍ؛ فإنْ معناه قد رُوِيَ عن 
التبي عليه السّلام من وجوه عن عمر وغيره». 


(1) فى الموطأ (2617) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1873)» وسويد (644)؛ والقعنبي 
ا في مسند الموطأ للجوهري (367)» وإسحاق بن عيسى الطبّاع» وروح بن عبادة عند أحمد: 
1 ومصعب الزبيري عند أحمد: 44/1» ومعن عند الترمذي (3075)» وقتيبة بن سعيد عند 
النسائي في الكبرى (2»)11190 وعبد الرحمن بن القاسم عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة: 616/3 (990)» ويحيى بن بكير عند الحاكم: 2/ 544. 

(2) الأعراف: 172. 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 290/26 وانظر التمهيد: 3/6 6. 

(4) القائل هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار. 

(5) ذكره ابن حبّان في الثّقات: 390/5 وانظر تهذيب الكمال: 108/7 (6544). 

(6) في الاستذكار: 90/26. 

(7) الأعراف: 172. وانظر أحكام القرآن: 2/ 799. 
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قال" : الأخذ ههنا القّدرة. وقال في الحديث: إن الله مَسَحٌ بِيَدِهِ دم فَاسْئَخْرَجَ 

فإن قيل: كيف يطابق المعنى الأخذ مع المسح؟ 

فالفائدة أنْه أخدذٌ برف فيطابقٌ المعنى» وقوله: «ومن لْهُورِهرَ در 4 جمع ؛ لأنه 
أخرج من ظهر آدم بنِيهِ؛ ومن ظهور نيه حَمَدَنَهُم فجمع وَيَانَ بالجمع أنْ الوجود الأول 
مثل الثاني » E‏ «مَسَّح بِيَمِينِهِ فَاسْنَحْرْج ذِرَيَنَها بِيّنَ به الوجود الأول 
وصفته. وقوله: ند4 ا ي: : قَدْرَهُم في الوجود الالء ليكونوا شهداء على أنفسهم 
في الوجود التّاني» وإقدارهم في الوجود الأوّل كان نَظرًا واستدلالاً عليه لتَصحٌ الحَُجَّةُ 
عليهم في الوجود الثاني» فنقول: إن الله تعالى خلقهم في الوقت الذي قذرهم حَلْمًا 
سالمًا من الآفات والشهوات» عارفين بالئظر والاستدلال» ليس فيهم آفة تمنع من النّظرء 
بخلاف التي الثاني . 

فإن قيل: كيف د تقوم الحَُجَةُ عليهم وقد خْلِقُوا عارفين بغير شهوة بخلاف الخلق 
الثاني؟ 

فالجواب: أنه لما خَلَّقَ الآفات فيهم أخبرهم بهاء وأخبرهم أنها تؤدي إلى كذا 
وكذاء وحذَّرَهُم على ألسنة الوْسُلٍه ومن حَدُرَكَ عن شيءٍ فلم تَحْدَّرْهُ فلا حُيَةَ لك 
عليه . 

وقوله: #أو فووا إا أت ١ءاباؤنا‏ ِن مب4 أي : مخافة أن تقولوا هذاء والشاهد 
هنا هو المقرٌ. 

فإن قيل: لم سَّلِمَ الخَلْنُ الأرَلُ من الآفات وكان ذلك في القّاني؟ 

الجواب» قلنا: عِلْمُهُ لا يَعْلَمُهُ إلا الله ولا يُسْأل عمًا يفعل. 

فإن قيل: لا نذكر الآن الإشهاد الأرّل؟ فالجواب: أله إِنّما نذكر إذا ذَكْرَنَا الله يوم 
القيامة . وحيئئِذٍ يرجع المُشْرِكُون فيقولون: لا نقدر على جحد المعاصي فلنجحد الكفرء 
نتُكذبهم جوارحهم. هذا تفسير أهل السئة . 

وأا أهل البدع فيقولون: لم نقدر قط على ذلك وإِنّما هذه الأخبار على المجاز. 

فالجواب: أنّ هذا الأمر نحمله على اللفظ ولا ننقله إلى المجاز إلا بدليل. 


(2) الأعراف: 173. 


النهي عن القولٍ بالقَدَرِ 27 
نكتة : 

وقوله: الوا بَلّ4 بلى» هل هي بمعنى نعم هاهنا أم لا؟ 

قلنا: لا يصح أن تكون هاهنا بمعنى نعم؛ لأنْهُ كُمْرٌءِ لأنها قد تكون نافية للرّبوبية. 

تتميم في سرد الآثار : 

وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله ي جَالِسَا وَفِي يد 
عُودٌ يكب به فِي الأزض» رفع رَأْسَهُ وَكَالَ : «ما مِنكُمْ مِنْ تفس إلا وُذ عَلِمّ مزلا مِنَ 
الْجَنْدِ وَالئَارِه. قَانُوا: يا رَسُولَ الله. فلم نَعْمَلُ؟ قَالَ اعْمَنُوا َكل مُيَسّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ان 
من غك رائ ومد النتق ميم يبتر وان من يِل واستنق دب للق رالرى . 

وقالت: الحكماءٌ والعلماء: القَدَدٌ سر الله فلا تنظروا فيه» فلو شاء الله ألا يُعْصى ما 
اة اعد اكاد أدق شاا واخ من أن عضرا اله إلا ساديريد: 

وَرُوِيَ عن الحسن أنه قال: لو شاء الله ألا يُعْصَّى ما خَلَقٌ إبليس . 

وقال مُطَرّف بن الشّخير: لو كان الخيئ”'' في يد أَحَدِنًا ما استطاع أن يجَعلَهُ في 
N A‏ اننا 

وقال: وجدتُ ابن آدمَ مُلَْى بين يدي الله والشيطانِء فإن أنجاه الله نَجَاء وإن حَلَى 
بينه وبين الشيطان ذهب ا 
ولقد أحسن القائل : 


راع 5 27 يه ُ 
وھ له الأق دار ترد 


(1) هذا التتميم مقتبس من الاستذكار: 91/26 95. 

(2) الليل: 5 10» والحديث أخرجه مسلم (2647): وانظر التمهيد: 7/6 8. 

(3) رواه ابن بطة في الإبانة [كتاب القدر]: 196/2 (1714) من طريق يعقوب بن إسحاق» وأخرجه 
أيضا من :طريق مومس ين ناميل ا لديك 0715 

(4) رواه ابن بطة في الإبانة [كتاب القدر]: 195/2 (712)» كما رواه بنحوه الآجُري في الشريعة: 2/ 
0 (475)ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 4/ 755 (1256). 
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لي و ا ج 
مور فض وبعض غد 
و ا مِنْهَذًا وَمَذَا بد 
وفي الحديث المرفوع: «إذا أَرَادَ الله بِعَبْدٍ خَيْرًا سَلّكَ فِي قَلْبهِ اليَّقِينَ وَالنَضْدِيقَ 
َِذّا أراد الله بِعَبْدهِ شوًا سَلَكَ فِي قله الريِبَةَ والتَعُذِيبَ»”!)» قال الله العظيم: « كَدَلِكَ 
نک في فاو ار می الآ , 
وقال الفضل الرقاشي لإياس بْنِ معاوية: يا أبا واثلةّء ما تقول في الكلام الذي أكثر 
الاس فيه يعني القَدَرَ ؟ فقال: إن أُقْرَرْتَ بالعلم خصمتٌء وإن أنكرتٌ العلمّ كفرتَ. 
وقال الأوزاعي: هَلّكُ عَبَّادْنَا وَخِيَارُنَا ني هَذَا الرّأي» يعني القَدّر. 
وَل يحبى بن مّعِينَ؛ عن محمد بن إسحاق صاحب "المغازي» هل ثبت“ 
عليه الذي قيل فيه يعني القدر ؟ قال : نعم . 
وأنشد أبو علي الجيّاني في معنى الذّمّ على ذلك : 
يَالَدَءَ قَمصُرَتْ وَطَالَبَلاَوُمَا عِنْدَ التَذَّكْرٍ ف فِي الرّْمَانٍ الور 
لعا تذكرما وَئَالَ ئدامة من بَعْدِهاتبَالَيئَيِئ لَمْأفْمَلٍ 
وعن الحسن””" بن محمد بن الحنفيّة» قال: أَوْلُ من تكلم بالمدّر*» أن جاء وجل 
فقال: كان من قَدَرِ الله أن شَرَّرَةَ طَارَتْ فأحرقتٍ الكعبةً. فقال آخر: ليس من قَدَرِ الله أن 
تَخْرّقٌ الكعْبةٌ. فكان هو أوّل الجَرّلٍ© , 


)١(‏ في الاستذكار: ١نفد».‏ السياق. 
(۲) ف: ١تبت).‏ (4) في الاستذكار: «أرّل ما تكلم به القدرية». 


(۳) «الحسن بن زيادة من الاستذكار يقتضيها (0) ويمكن أن تقرأ: «أن يحرقٌ الكعبةً) . 
(1) لم نعشر عليه في المصادر التي استطعنا الوقوف عليها 

2020 الحجر: 12. 

)3( هذا الخبر والذي بعذه ليسا من الاستذكار. 


(4) أخرجه الفريابي في القدر: 206 207  351(‏ 352) من طريقين عن عمرو بن دينار» عن الحسن 
ابن محمد. 
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وسمع ابن عباس رجلين يختصمان في القَدَرِء فقال: ما منْكمًا إا زائ . 


4 - 2# ا 7 70 2 ٤‏ 8 چ #7 0 
حديث مالك ؛ أنه بلغه أن رسول الله َة قال: «تَرَكْتٌُ فيكم أُمْرَيْن لَنْ تَضِلُوا ما 
تَمَسْكْتُمْ بهمًا: كِتَابَ الله وَسُنْةَ يه . 


الإسناد : 
قال الإمام: قد رُوِيَ هذا الحديث مُسْئَدَا( من طريق أبي هريرة وَعَمْرو 23 أما 
EE‏ قال : قال ا 2 ني قد خلفتُ فيكم انين أو قال يِن - 


وا j‏ الى في اتباع كتاب اله وائباع َة رسولوء فهي المي 


)000( في جميع النسخ: (وعمر) والمثبت من الاستذكار» والتمهيد. 


(1) لم نقف على من خرج هذا الأثر. 

(2) في الموطأ (2618) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1874)» وسويد (645). 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 98/26 99. 

(4) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 331/24 «وهذا محفوظ معروف مشهور عن النبيّ عند أهل العلم 
شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد؟ . 

(5) هو عمرو بن عوف» وحديثه أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم من طريقين: 1/ 
755 © 9799/2 (1866)ء كما أخرجه أيضًا فى التمهيد: ۰311/24 من طريق كثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف» عن أبيه به) وكثير ضعيف الحلاية كما قال ابن معين في تاريخه: 2/ 2494 
والجوزجاني في الشجرة: 236ء وانظر التاريخ الكبير للبخاري: 7/ 217 وقال النسائي 
والدارقطني : ا الحديث» الضعفاء والمتروكين للنسائي: 89: والضعفاء للدارقطني: 144؛ 
وميزان الاعتدال: 3/ 406. 

(6) أخرجه الحاكم: 1/ 93ء واللآلكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 88/1 89  89(‏ 90) من 
طريقين» والبيهقي : 114/0« والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 274/1 (274» 275) من 
طريقين» وابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 298 والتمهيد: 24/ ٠331‏ ومداره على صالح بن موسى 
الطلحي؛ قال عنه الذعبي في ميزان الاعتدال: 302/2 بعد أن أورد هذا الحديث: «كوفي ضعيف» 
وقال الجوزجاني ف في الشجرة ة في أحوال الرجال: 113 «ضعيف الحديث»» وقال البخاري في 
التاريخ الأوسط: ل «منكر الحديث» ٠‏ وانظر: تاريخ ابن معين: 266/2 وأسامي الضعفاء 
لأبي زرعة: 627 والمجروحين لابن حبان: 1/ 369. 
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مراد كتاب الله تعالى» إذا أشكلّ ظَاهِرُهُ بيْتِ السُّّةُ عن بَاطِنِهِ وعن مراد الله منه. والجدال 
فيما تعتقدهُ الأفئدةٌ من الضلألٍ. 

حديث طاوّس اليماني” ؛ أنه قَالَ: أذركتُ اسا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يله 
1 0 04 واه 0 0 
يقولون: كل شيْءِ بقدرٍ. 

5 عام 0 ا ع * الث لن 4 a‏ 7 

قال طاووس: وسمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله عله : «کل شيْءِ بقضاء 
وَقَدَرِ حَنّى الْعَجِرٍ وَالكيْسٍ > أوا لكيس وَالعَجْز». 

وهكذا© روا يحيى على السك في تقديم أحد اللفظين» وتابعه ابن بُكَيْر وأو 
.م )3 ez‏ (5) . 8 2 1 
مصعب 8 ورواه المَعْنّبِيٌ وابن وهب فلم يزيدا على قول طاووس شيئًا. 


الإسناد: 

, 16 ادي ترف 590 

قال أبو عمر”': «أكثرٌ روَا «الموطأ» يروونه كما رواه يحيى» وهو الصحيح». 
الأصول7 : 

قال الله تعالى: إا کل یو لق در ®4 وقال عر من قائل رما فار إل 


ممصم م 


ن يله آ4 فليس لأحدٍ مشيئة أن تَنْقُذ إلا أن تتقذمها“ مشيئةٌ الله وإنّما يجري 


)١(‏ في الأصول: «تنفذها» والمثبت من الاستذكار. 

(1) في الموطأ (2619) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: سويد (648)ء وابن القاسم (187)» وإسحاق بن 
عيسى الطباع عند أحمد: 110/2: وعيد الأعلى بن حماد» وقتيبة بن سعيد عند مسلم (2655)» 
والفريابي في القدر (299)» وإسماعيل بن أبي أوَيْس عند البخاري فى خلق أفعال العباد: 25» 
ومعن عند الفريابي في القدر (301). ْ ١‏ 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 99. 

(3) في روايته للموطأ (1880)؛ ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (370)ء والبغوي في شرح السنة 
(73). 

(4) كما عند الجوهري فى مسئد الموطأ (370). 

(5) انظر مسند الموطأ: 336. 

(6) في الاستذكار: 99/26 0100 وانظر التمهيد: 6/ 62. 

(7) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 100/26 101. 

(8) القمر: 49. 

(9) التكوير: 29. 


العباد فيما قد سبق في علم الله. والقدة مي اله لذ ر بجدالٍ» را فى يه نكال 
والحْجَحٌ فيه مُرْتَجَة' مغلم لا يُفتَحُ منها شيء إلا بكس شيء. 

وقد تواترتٍ الآثار عن السَّلَّف بالتهي عن الجدال فيه والإسلام له والإيمان به 
لخدي ابن مسعودء عن التي كله أنه قال: (إذًا در القدر فأنيكواء وإذا دكت 
الوم فَأمسكواء وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأْمْسِكوا»90 . 

والقاعدة في هذا الباب قوله تعالى: إا کل سىء حلفت تدر 7 . 

حديث عبد الله بن الزبير* يقول في خطَبَيِه : «إِنَّ الله هُوَ الْهَادِي وَالْمَاِنُ». 


° (5). 
العا : 


الهُدَئ اوالضلال دان وعذا من قوله ييل اه من یاه رىي وقو 
نوح عليه 000 لوو نأ هدم اي4 ولا يكون في مُلْكِ الله إلا ما يريد 
وما رَبك بظلام للعبيدٍ 

وعن عا بن أبي رياح قال: كنت عند ابن اس فأتاه رَجلٌّ فقال: أرأيتٌ مَنْ 
حَرَمْيِي الهذى وأَوْرئَنِي الضلالةً والرّدّى» أتراةُ ا ك أز ظَلَمَنِي؟ فقال ابن عباس : إن 
كان الهُدَّى شيئًا لك عِنْدَهُ فَمَتَعَكَهُ فََدْ ظُلَّمَكَ وإن کان الین مذي ال ته هن 
يشاء» فما ظلَّمَكَ ولا ا ا 

وقد رُوْينا أن غَيْلنَ القَدَريّ» وقف برَبيعةً فقال له: يا أبا عثمادًء أرأيتٌ الذي 


)١(‏ في الأصول: «مدلجة» والمثبت من الاستذكار. 

(1) سبق تخريجه صفحة: 214 من هذا الجزء. 

(2) هذه العبارة من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. 

(3) القمر: 49. 

(4) فى الموطأ (2620) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1875)» وسويد (645): وقتيبة بن 
شد عند الفريابي في القدر (297)» ومعن عند الفريابي أيضًا (298). 

(5) كلامه في المعاني مقتبس من الاستذكار: 26/ 101 

(6) الرعد: 27 

(7) الأنعام: 149. 

(8) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 6/ 64. 
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مَنَعَنِي الهدى ومَئْحَنِي الرّدَىء أأحسنّ إلى أم أساء؟ فقال له ربيعة: إن كان منعك شيئًا هو 
لك فقد ظلمكٌ*"» وإن كان فضلّه يؤتيه من يشاء كما ظَلمَكَ شيئ" . 

قال الإمام: وهذا أحذهُ ربيعة من كلام ابن عبّاس. 

وقال غيلان لربيعة: أنتٌ الذي تزعُمُ أن الله يحب أن يُعْصَى؟ قال: وأنت الذي 
َرْعُمْ م أن الله ر ده 0 
ا ال ا القدَرئّ؟ تُلتُ: 0 TT‏ فِنْ 0 إلا 
عَرَضْئَهُمْ عَلَى السَيِفٍ . فَقَالَ عَمَرَ: وَذْلِكَ ا 


الأصول والأحكام في مسائل : 


المسألة الأولى: في تسميتهم قَدَرِية 

قيل لهم ذلك لأنهم يزعمون آنهم درون أَفعالَهُم ويُدَبُوُونَهًاء ويجعلونها مُقَدَرَةٌ 
دون خالقه: 2 , وَالقَدَرِيُ هو من يدّعى ذلك لنفسه» كما أن الصَانع الذي يذعي الصناعة 
ويُعْرَفٌ بأنّه صانع مصوغ دون من يزعم آله يْصَاعٌ له. 


)1١(‏ ما بين النجمتين سقط من الأصول الخطية بسبب انتقال نظر النساخ» واستدركنا التقص من 
الاستذكار. 

زفق م «قصرا)» فاء ج: اقهرًا» والمثبت من الاستذكار. 

(۳) في الموطأ: «فإن تابوا». 

(1) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 64/6 65. 

(2) أخرجه الفريابي في القدر (317)» وأخرجه ابن بطة في الإبانة [كتاب القدر]: 2/ 1872(259) من 
طريق آخر. 

(3) في الموطأ (2621) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1876)» وسويد (646)» وقتيبة بن 
سعيد عند الفريابي في القدر (273): وعنه الآجري في الشريعة (511)» ومعن عند الفريابي في 
القدر (274)» وعنه ابن بطة فى الإبانة [كتاب القدر]: 2/ 233 (1834)ء» وعن أبى مُسّهر عبد 
الأعلى بن مُسْهِر الدمشقي عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1315)» وإسحاق بن 
عيسى الطباع عند اللالكائي (1316). وعبد الله بن أحمد في السنة(952)» وحماد بن زيد عند 
اللالكائي أيضًا (1317). 

(4) انظر أخبارهم عند الملطي في التنبيه والرْدَ: 165. والبغدادي في الفرق بين الفرق: 114» 
والشهرستاني في الملل والنحل: 61/1 132. 


عن القول بالقَّدَرِ 23 

المسألة الثائية7!؟ : 

مذهب عمر بن عبد العزيز القتل والاستتابة. وقد زعم قوم أنه َل غَيْلانَا القَدَرِيُ 
وصَلْبَهُ وهذا جهلٌ بعلم أيّام الئاس» وإِنّْما الصحيح أن عمر لما ناظرَهُ دعا عليه وقال: 
ابن عليّ. 

ومذهبُ مالك © وأصحابه أن القَدَرِيّة تابون قيل لمالك: كيف يستتابون؟ 
قال: يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه وَانْزِعُوا عنه. 

المسألة الغالثة © : 

هل يُسَلْمِ على القدرية واجل البدع وأهل ارا أم لا؟ ' 

فمذهب مالك: لا يسلم عليهم» ولا يُصَلَى حَلفَهُمْ. ولا يصلى عليهم؛ ولا تقبّل 
ا 


أمَا قوله: «لاً بُصّلّى لمهم فن الإمامةً ين يُتَخَيّرُ لها أهلّ الكمالٍ في الدّين من أهل 
اللاو والفِفُهء هذا في الإمام الرّاتب. 

وأمّا قوله: «لاً يُصَلَّى عَلَيْهِمْ؛ فاه يريد ألا يُصَلَّيّ عليهم أيمَةٌ الذين والعلم؛ لأنَّ 
ذلك رَجِرٌ لهم وجزيٰ لهم لابْتِدَاعِهِةْ2"0؛ رجاء أن ينتهوا عن مذهبهم» وكذلك ترك ابتداء 


السلام عليهم . 


(1) في النسخ: «خزي لاتباعهم' والمثبت من الاستذكار. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 103. 

(2) جاء في العتبية: 265/17 «قال مالك في القدرية: إن لم يتوبوا أرى أن يُقْئَلواء. 

(3) ذهب المؤلف في أحكام القرآن: 294/1 إلى تكفيرهم» فقال: «فأمًا القدريّة فلا شك في كفرهم». 
ويقول في موضع آخر: 802/2 «والذي نختاره كُفْرُ من أنكرٌ أصولٌ الإيمان» فمن اعلا را 
وأبينها منصمًاء وأوقعها موضمًاء القول بِالقَدَرِهِ فمن أنكره فقد كفر». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 103/26. 

(5) انظر العتبية: 16/ 409 سماع موسى من ابن القاسم . 

(6) هذا التنقيح مقتبس من الاستذكار: 103/26 104. 
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وأمًا ترك الصَّلاةٍ عليهم جملةً إذا ماتواء فلاء بل السُئّةُ المجتمعٌ عليها أن يُصَلّى 
على کل من قال: لا إله إلا الله محمدٌ رسول اش مبتدعًا كان أو مرتكبًا للكبائر» ولا 
نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار وأيمّة الفتوى يقول في ذلك بقول ظاهر مالك" . 

وأمَا شهادتهم» ان الا في ذلك» إلا ابن حنبل فاه قال: ما تُعْجِبُنِي 
شهادةٌ الجهمّية؛ والرّافضةء ولا المَدَرِيْةِ: قال اشاق وكذلك کل صاجب بدعة . 

وهذه المسألة انفرد بها مالك» وجماعةٌ الفقهاء أبو حنيفة والشّافعيَ وأصحابهما 
والنّوريٌ والطبريٌ وسائر من تكلم في الفقه إا مالكا .وطائفة من أصحابهء على قَبُولٍ 
شهادة أهل البدع القدريّة وغيرهم إذا كانوا عُدُولاً لا يَسْتَحِلُونَ الزُورَه ولا يَشْهِدُ بعضُهُمْ 
على تصديق بعض في خبرِهِ ويمينه كما تَضْئَعُ الخطابيَة . 

وقال الشافعيٌ: وشهادةٌ من يرَى إنفادٌ الوعيدٍ في دُخول الثارٍ على الذُّنْبٍ إن لم 
شب منه» أَزْلَى بِالقَبُولٍِ من شهادةٍ من يستخف بالذّنوب©. ا 

قال أبو عمر*: «کل من يجيرٌ شهادتّهُمْ لا یری استتابتَهُم ولا عَرْضْهُمْ على 


)١(‏ كذا بالتسخ» ولعل الصواب: «بظاهر قول مالك». 

(۲) في النسخ: «شدد» والمثبت من الاستذكار. 

(1) يقول المؤلّف في أحكام القرآن: 294/1 «وإذا حكمنا بكفرهم» فقد قال مالك: لا يصلّى على 
موتاهم» ولا تعاد مرضاهم. قال سحنون: أدباً لهم . قال بعض الناس: وهذه إشارة من سحنون 
إلى أنه لا يكفرهم. [قال ابن العربي]: وليس كما زعم ؛ فإنَ الكافر من آهل الأهواء يجب قله ؛ 
فإذا لم تسطع قتلَهُ وجب عليك هِجْرّته فلا تسلّم عليه ولا تَعْدْهُ في مرضهء ولا تصلّ عليه إذا 
مات» حتى تلجئه إلى اعتقاد الحقّء ويتأذب بذلك غيرُهُ من الخلْقَء فكأن سحنون قال: إذا لم 
تفر على قتله فأدْبه». ويقول في موضع آخر: 802/2 «ومن قال من أصحابنا: إن ذلك أدبا لهم» 
وليسوا بكمار... فذلك لضعف معرفته بالأصول» فلا يناكحواء ولا يصلّى عليهم» فإن خيف 
عليهم الضَيْعَةَ دُفِنُوا كما يُذْفْنُ الكلبُ». وانظر البيان والتحصيل: 18/ 486 ۔ 488. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 334/3» والمبسوط: 132/16. 

(3) يقول البغدادي في الفرق بين الفرق: 7 (ط. محيي الدين) «والخطابية يرَوْنَ شهادة الزّور 
لموافقيهم على مخالفيهم» هي فرقة غالية» من أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب 
الأسدي» الذي زعم أن الأيمّة أنبياءء ثم آلهة. وقد كمّرها العلماء» انظر: التنبيه والرّدٌ للملطي : 
2, والملل والنحل: 380/1 382. 

(4) انظر الحاوي: 17/ 168. 

(5) في الاستذكار: 104/26. 


عن القولٍ بِالقَدَرٍ 


السَّيف»» وقد بيا ذلك فى «كتاب الشهادات)“ 


جامع ما جاء في أهل القدر 

حديث د مالك عن أبي الرنادء عن الأعرج» غن أبي هريرة؛ أن رسول الله يلل 
قال : «لآ أل الْمَْآهُ طلاق أخيها لِمَستَفْرعٌ صخفتها“» وَلِتَنِكحَ؛ فَإِنّمَا لَّهَا ما قُدْرَ 
لَهَا؛ . 
الأصول”© : 

قال الإمام: في هذا الحديث إثبات القَدَرِه والإقرار بعد ت «إِنْمَا لها 
ما كدو لم90 نوها مضل اقولة انتانق «تطئل ل ينيك سيت 17 0143 

وذِكْرُ الصحفَة ذ فى هذا الحديث» 0000009 


وفي هذا الحديث دلِيل على كراهية اشتراط المرأةٍ على زوجها أن يعقد لها على 
نفسه؛ أن کل من ينكحها عليه" طالق . 


)1( م ج لبقدم؟ . 


)۲( في جميع النسخ: «علي» والمثبت من الاستذكار. 


(2) في الموطأ (2622) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1877)» وسويد (647)ء والقعنبي 
عند الجوهري (559)» وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (6601)» وقتيبة ابن سعيد عند 
النسائي في الكبرى (9212). 

(3) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 148 «يعني بأختهاء أي ضرتها». 

(4) يقول ابن حبيب في المصدر السابق: «يعني لتصرف حظ أختها من زوجها إلى نفسها فيكون لها 
كله . يقول ابن عاشور في كشف المغطى: 341 «وهو تمثيل لحال المرأة التي تسعى في طلاق 
ضرّتها المسلمة لتتزوّج زوجها فتحل محلها في النفقة بحال التي تتحيّل على استفراغ صحفتها 
لتأكل ما فيهاء فإنهم كانوا يضعون الطعام الجيّد في الصحاف». 

(5) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 6 105 106 وانظر عارضة الأحوذي: 166/5. ٠‏ 

(6) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 165/18 «هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم 
والسنّة؟). 

(7) التوبة: 1 
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وأنا سؤالها طلاق من مها مخها رجل 'واحد» كنض لا دليل: 

حديث معا وية على | لمنبر: أَيْها الاس إِنّهُ لا مَانِعَ لِمَا أغْطى اش رلا ملي 
2 2 ر “e‏ م اھ ق 5 عا كاه تم ئ 
سَمِعْتٌ هَؤُلاءٍ الكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولٍ الله عَلى هَذِهٍ الأغْرَادٍ. 
الإسناد© : 

هذا حديثٌ صحيحٌ: وإن كان ظَاهِرْهُ من رواية مالك في «الموطا» الانقطاءع©, 
وظاهرٌ حديث مالك: أن معاوية سمع الحديث كله من اللي يَكه. 

ورَرَّى أهلٌ العراق من الطرّقٍ الصّحاح أن معاوية كتب إلى المغيرة بن شُعْبَة؛ أنِ اكتب 
إلَيّ بشيءٍ حفِظْتَهُ من رسول الله ب قال: فكتب إليه المغيرةٌ: إنّي سمعت رسول الله كَل 
يقولٌ جِيْن يسلّمُ من الصّلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء اللهمّ 
لا مانغ لما أعطيت» ولا مُعْطِي لما منعت ولا ينفع ذا الِجَدٌ منك الجدُه. إلى هاهنا انتهى 
حديث المغيرة» وفي كثير من طرټِهِ““ ليس في شيء منها: «مَنْ يرد الله به حيرا يُمَقِهُهُ في 
الدذين؛ فهذه الكلمات هي التي سمع معاوية من رسول الله يي على أعواد مِنْبَرِ. 


قوله: «وَلاً يَنمَعُ ذا الجَد مِنْكٌ الجَده: فالرّواية عندنا في «الموطأة الجُد . بفتح 

الجيم . وهو الأغلب عند أهل العلم بضبط الحديث» وهو الذي فسّره أبو عُبَئِد وغيرُة بأنه 

الحظ. قال أبو عُبَئِد“): «لا ينفعٌُ ذا الغِتى غِنَاهُ وإنّما ينفعه العمل بطاعتك». واحتجٌ 

(1) في الموطأ (2623) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1878): وسويد (647)» والقعنبي 
عند الجوهري (532)» وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (666)ء وقتيبة بن 
سعيد عند الفاريابي في القدر (180)ء وابن وهب عند الطحاوي في مشكل الآثار(1684)» وعبد الله 
بن يوسف التنيسي عند الطبراني في الكبير: 782(/19). 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 106/26 107. 

(3) تتمة الكلام كما في الاستذكار: ان روي هن بعالك يل عا لد يل كفن ال ا 
معاوية» وروي من غير طريق مالك أيضًاء. 

(4) انظر هذه الطرق في التمهيد: 79/23 80. 

(5) كلامه في الغريب مقتبس من الاستذكار: 107/26 108. 

(6) في غريب الحديث: 257/1. 
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بقوله عليه السّلام: «قمتٌ على باب الجنةٍ فإذا عامَةٌ من يدخلّها الفقراءء وإذا أصحاب 
الجَدُّ محبوسونَ”!' يعني أصحاب الغنى» وقد رُوِيَ هذا الحديث بكسر الجيم» وكان ابن 
حبيب يقول: لا يجوز فيه إلا الكسرء وهو الاجتهاد»ء قال: «والمعنى: أنه لا ينفع 
أحدًا في طلب الرّزق اجتهادُةٌ؛ وإِنْما له ما قَسَم الله له منه» وليس الرّزقُ على قَدْرٍ 
الاجتهاد» ولكن الله يُعطي من يشاءً ويمنمٌ من يشاء»©. وهو أيضًا وجه حَسَنٌ محضَّل 
غير مدفوع» والله أعلم بما أراد رسوله بقوله ذلك. 

حنديف الك 4 آنه له اله كان يقال الخد لله الذي حَلن كل شَيْءٍ كُمَا 
ينبَفِيء الّْذِي لا يُعْجِلٌ شَيْء إِنَاهُ وَقَدَرَهُ حَسْبِيَ الله وَكَمى» سَمِعَ الله لِمَنْ دَعَاء لَيْسَ وَرَاء 
ا 
الإسناد© : 

هكذا رواه يحيى وطائفة من رواة «الموطا» : 'يَعْجَلُ شىء إِنَاهُ وقَدَرَهُ) كأنه 
يقول: الحمد لله الذي قضى بألا يتقدّمَ شيءَ وقُتَهُ وحِيئهُ الذي قَدَّرَهُ فيه» أو كُدْرَ له 
وإِنّاءُ الشيء: ونه وحيئهء بدليل قوله: عير نظِرينَ إل4“ أي: وقته وحينه . 


co‏ 5 0 عا a A‏ 2 ر رر : - م 
وروآه المَعَنَبىُ : «الذى لم يعجل شیا اناه ودر وروته هكذا أيضًا طائفةٌ 7 


)۱( في جميع النسخ : (شيئا» والمثبت من الاستذكار. 


(1) أخر جه البخاري (5196)» ومسلم (2736) من حديث أسامة. 

(2) الذي وجدناه في تفسير غريب الموطأ: الورقة 149 قوله «قال عبد الملك: هو الجدٌ ‏ بكسر الجيم ‏ 
وهو من جد الاجتهادء ومعناه: لا ينفع ذا الاجتهاد من الله اجتهاده في الهرب منه» ولا في الطلب 
لما لم يقسم له. وقد خالف العراقيون في شرح ذلك» وزعموا أنه بفتح الجيم» فذهب به بعضهم 
إلى جد البخت» إلا أنّ المجدود والمحظوظ لا ينفعه جه ولا حظه من الله شيئًا. وبعضهم ذهب 
إلى جد الرّزق والغنىء إلا أن الغنى والرزق لا ينفع من الله شيئاء: وانظر: المنتقى: 208/7. 

(3) في الموطأ (2624) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1879). 

)4( كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 26/ 109. 

(5) هكذا مرفوعاء فيجوز في يعجل أن يكون بفتح الياء وفتح الجيم مضارع «عجل» وهو لازم غير 
متعد. انظر كشف المغطى: 342. 

(6) الأحزاب: 53. 

(7) انظر التمهيد: 440/24 441. 
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والمعدى فيه أن اللا بحل ها قفى بتاحيزء» ولا بور ما قضى جيل وکل 
على" ما سبق في عِلْمِهِ. 

والأناء والأناةٌ فى الّلغة: التأخير. قال الط : 

واد تبثا لعشا إلى سج سهيل أو ا 0 لشغفرى د فَطَالَ بي الأئاءُ 


الترجمة : 

قال الإمام: إِنْما أدخل مالك هذا الحديث حجّة على القدريّة لقولهم: إن للإنسان 
أن يعجلّ ما أراد عن وقته» وهو أَوْلى؛ أن فيه الحجة عليهم . 

وأمّا قوله: «لم يعجل» معناه: أن الله لم يعجل شيئًاء ونحن نعرف ذلك فلا حَُبة 
علينا فيه. وأكثر الرّواة يروونه بفة عم اجيم 0 يغجل' فتقوم الحجة عايهم من وجهين. 

وكذلك أدخل حديث : دلا ان الْمَرْأَةُ طلاقٌ أحيهًا إلى قوله: ماه در لی ردا 
على القَدَّريةِ؛ لأنهم يقولون: إن الأرزاق قد قسمها الله» لكنْ القوي يغلب الصضعيف 
فيأخذ رزقه. 

وكذلك أيضًا فعل مالك في الباب الذي قبله في إدخاله الحديث قوله: 'لَنْ 
لوا مَا تَمَسَكْتُمْ بهمًا: كِتَابَ الله وَسْنْةَ رَسُولِهِه فيه رذ على القدريّة؛ لأنْ القدريّةٌ تقول: 
لا نأخذ إلا بكتاب الله؛ لأنْ الحديث يكشفهم» إِذْ هو وحيٌ وتفسيرٌ للقرآن. 

وقوله: لمآ اشر عليه ب vi‏ تنيت € الكية 0ك رد عليهم» ٠‏ أي: لا يقدرون إلا على ما قدّره 
الله اجه وتي و دصل مالك دا في بات وه باحر ولا می بدي ۷ ت 
لذلك إلا فحول”" العلما 


)١(‏ «على» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 


(۲) في السّخ: «فحولة» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
)1( في ديوانه: 98 من قصيدة مطلعها: | 
ألا بلغ بني عَوْفٍ بن كغب فهل قوم على حلع شوه 
(2) في الموطأ (2622) رواية يحيى. 
(3) في الموطأ (2618) رواية يحيى. 
(4) الصافات: 162. 
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الأصول7': 

قوله : «الحَمْدُ لله الي حَلَقَ كَل شَيْءٍ كُمَا يْبَِي» الحديث إلى آخره» أمَا قوله: 
«كمَا ينبي“ فمعناه: كما يُرَادُّء فإن رجَمّ ذلك إلى إرادةٍ الخالق» فكذلك كان» وإن رجَعٌ 
إلى إرادةٍ المخلوق» ففيه ما لا يريدهُ المخلرقٌ» وإن أراد غيرَ ذلك من المعنى فالكلمة 
َة“ وما أظتها نَبَوْية. 

وما قوله: «لآ يَعْجَلُ شَيًا» : وح فار ولاو أَضْبِطَهُ لكم بالتعجيم لا 
بحروف المغجم"» لثلاً يَطولء فاضيطوة”" لثلا يَدْرْسُ ؛ بض" الزيان: الذي لا يُعَجْلُ 
شيئًا اناه وقدّره. وتُرَكُبُوا بعضها على بعض وتّمَسّروا نام اشم والفِغلٍ؛ وتُرَكْبُوهٌ فعلاً 
مان لينل N E e‏ ليق الإن قرات + انتمل بهاو نا 
لم يسم فاعِلَهُ والجيم مفتوحةً ) كان سَلْبًا لحل عن التَصرْفٍ بغر كم الخالتي. 

ش وإن قرأ بِضُمْ الياءِ وحَفْضٍ الجيم مد :كان كاذ عن أن ارف نما لن 
أفعالّه على قَذْرِ عِلْمِهِ وقضائه. وإن فتحتَ الياءَ من: ايَعْجَلّا ورَفَعْتَ: «شَيْئَاة كان نِسْبَةٌ 
لِلعَجَلَة”'' إلى ذلك الشّيءٍء ويكون المعنى : أنْ شيئًا لا يَقْدِرُ أن يَتَعَجَلَ بنفسه على شيءٍ 
شرع به امن ا ريه وذلك كله رد على القَدَرِبُةِ الذين يقولون: إن الخلق بفعالهم ”" 
يُعَجَلُونٌ الأشياء قبلَ وقتِها كالآجال؛ ويخَالِقُونَ مُقَدْرَها كالطّاعات» وبعض هذه الرّواياتِ 
قوی من بعض» وقد بيئاه في «شرح الكْيْرَْنِ»”* لَبَابَهُ: أك إذا قلت «يُعْجل» بض الياء 
وإسكانٍ العين وسر الجيم» ونْصَبْتَ «شيئًاه على المفعولٍ» وقرأتٌ لأناه؛ بكسر الهمزة أو 


3 


ل 


ام 


)1١(‏ مىء ف: «بالغة»» ج: «باللغة» والمثبت من القبس. 

(؟) في النسخ: «التعجيم» والمثبت من القبس. 

(6) في النسخ: «ما ضبطوه» والمثبت من القبس. 

©( م فاء ج: «وتركبوا فعلا على العجل» والمثبت من القبس. 
)٥(‏ في القبس: «طرَفًا. 

(5) في النسخ: «يشبه العجلة». 


ووو فقوو و عو و لل ع ووو وو وو و دوعو و ووو 


(1) انظره في القبس: 3/ 1094. (4/ 248 ط .الأزهري). 
2( لق سبيت الموطأ (2624) رواية يحيى . 
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بفتحها. وإذا أسْكَنْتٌ الدَّالَ من قوله:«قذرّه» ونصبتٌ الرّاة ونصبتٌ العينَ من «يُعَجُل»» 
وشَدّدْتَ اليم وباقيه كذلكَ أو قرأ بهدّين اللفظين» وسَّدَّدْتٌ الدَالَ من «قَدرّه» وفتحتٌ 
الرّاة؛ ونَصَبْتَ الهمزةً من «أنَاهه على أنّهما فعلان لا اسمانٍء كان معناه على هذه 
الألفاظ: أن الله تعالى لا يُقَدَمُ شیا قبل وقتِدء ولا يُعَجُلُ شيئًا كَدَرَهُ وأحَرّهُ. 

وهذه الرّوايات كلها رد على القَّدَرِيْةِ الذين يقولون: نحن تُعَجُلُ ونُوَحْرُ بأفعالناء 
فالمعنى: آنه لا يجري كل شيء إلا على ما سبق في عِلْمِهِه لا يتقذم شية» ولا يتأخر 
عن وقته الذي سبق القضاء به. 


َأَجْمِلُوا فى الطلب. 
الإسناد© : 

قال الإمام: هذا حديتٌ مُسْئَدُّء معروفٌ محفوظ عند أهل العلم بالحديث2, 
مرويٰ من طرق كثيرة عن جابر وغيره” قال: قال رسول الله ككل: إن أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ 
حَنّى يَسْئَوْفِيَ رِذْقَهُ فَانّقُوا الله وَأْجْمِنُوا في الطَلّبء خذوا ما أحلّ اش وَدَعُوا مَا حَرّمَ 


الله وقد رُويّ من وجوه مختلفة الألفاظ› والمعنى واحدٌ أخذه أبو العتاهيّة فقال©2: 


)١(‏ في النسخ: «فعلان لا يأتيان بشيء وقدره وأخره إلا إلى الله» والمثبت من القبس. 


(1) في الموطأ (2625) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1879). 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 111/26. 

(3) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 434/24 «وهذا لا يكون رأيّاء وَإِنّما هو توقيف ممّن يجب التسليم 
لهء ولا يدرك بالرأي مثله؛». 

(4) كحديث أبي أمامة» رواه ابن عبد البر في التمهيد: 2434/24 والطبراني في الكبير (7694)ء 
وكحديث أبي حميد الساعدي» الذي أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 24/ 435: وابن ماجه 
(2142)ء والحاكم: 2/ 03 والبيهقي: 3/ 265.. 

(5) أخرجه بإسناد صحيح ابن عبد البر في الاستذكار: 111/26» والتمهيد: 434/24 435» وابن 
ماجه (2144)» وابن الجارود (556)ء وابن حبان (3239» 3241)ء» والحاكم: 4/2 وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ والبيهقي: 2264/3 وأبو نعيم: 156/3. 

(6) في ديوانه: 36. 
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أقنْبُ طزئي مَره بَعْدَمَرَةٍ للم ما في الئاس وَالَْلْبٌ بقلب 
نَلَمْأرَعِرًا كَالمُبُوع لأَْلِهٍ وَأَنْ يُجْمِلَ الإنْسَانُ مَا عاش في الطُلّبْ 

حديث : 

حديثٌ معروف”2» والكلام عليه في «الكتاب الكبير». 

و «روحٌ المدس» ههنا: جبريل عليه السلام" . 


قا جاءَ في خسن الخلَق 
مالك©؛ أنَّ معاد بنَ جبل قال: اجر مَا أَوْصَانِي به رَسُولُ الله ية حين وَضَعْتُ 
رِجْلي في الْمَرْذِء انال اشن خُلْقَكَ للئاس». 
الإسناد : 
هكذا رواه يحيى عن مالك أن معاذاء ورواهٌ غيرُه عن مالك أنه بلغه أن معاذاء 
وروته طائفةٌ من رواة «الموطأ» عن مالك» عن يحيى بن سعيد؛ أن معاذا . 
قال الإمامٌ: ولا يوجد بهذا اللّفظ مُسْئَدَ( عن النْبيّ عليه السَّلام؛ وإلما المحفوظ 


(1) أخرجه القضاعي في مُسْئد الشهاب (1151) من حديث عبد الله بن مسعودء وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية: 27/10 من حديث أبى أمامة. 

(2) في الموطأ (2626) رواية يحيى» وهذا الحديث البلاغ هو ضمن الأحاديث التي أَلْفَ ابن الصلاح 
رسالته الشهيرة فيهاء وهي المسماة: «رسالة في وصل البلاغات الأربعة» وقد نشرت بتحقيق عبد 
الله بن الصديق الغماريء وتُشِرت في الدار البيضاء بالمغرب سنة: 1400» وأعاد نشرها عبد الفتاح 
أبو غدة فى ملحق كتاب توجيه النظر للطاهر الجزائري: 911/2 937 [ط. مكتب المطبوعات 
الإسلامية ل سنة 1416]. 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 115/26 116. 

(4) منهم: أبو مصعب (1881)» وسويد (649). 

(5) يقول ابن الصلاح في رسالته في وصل البلاغات الأربعة في الموطأ: 935/2 «وهذا الحديث حسن 
شريف» وكنت قد قلتٌُ: إن يلاك أمر الدّين والدنيا في أربعة أحاديث» أحدها هذا». 
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أن رسول الله ب لما بعت معادًا إلى اليمن قال له: «اتي الله» وَحالِقٍ الئاس بحل 
.2 
سل ٠.‏ 

وروي عن معاذ في حديث آخرء قال: آجِرُ ما أَوْصَانِي به رَسُول الله َء أن قال: 
«لآ رال لِسَائْكَ رَطْبًا مِنْ كر الله . 

وفي حديث آخر عن معاذء قال: إِنَّ خر ما فَارَقْتُ عليه“ رَسُولٌ الله كله قلت 
له: يا رسو الله: أي شَيْءٍ أَنْجَى لان آدَمَ مِنْ عَذَابٍ الله؟ قال: «أَنْ يَمُوتَ وَلِسَائهُ َطْبّ 


بذِکر این ۲ . 


الأصول”© : 

الخَلْقُ؛ والخُلقُ عبارتانِ”'' عن جُملة الإنسان» وأمًا الخَلْقُ فعبارة عن صِمَتٍِ 
الظاهرةء وأمًا الحُلّنُ فعبارة عن صفته الباطنة» وقد يبر عن الباطن بلفظ الظاهرء ولا 
يُعَبّرُ بلفظ الباطن عن الظاهر. وفي ذلك كلام بديمٌ قد بيتاه في «الكتاب الكبير»" . 

غير أن العلماء اختلفواء هل الخُلّقَ الحسن مكتسبة أو غريزية؟ فذهب أبو جعفر 
الطبريّ إلى أنها غريزيّة في أصل الخِْلْقَةه لحديث عمر بن الخطاب: «الْبُْخْلُ وَالْجْبْنُ 
عُرَائز يَضْعُهًا الله حيثٌ ا , 


)١(‏ «عليه» زيادة من الاستذكار. 
فق جد «عبارة) . 


10( لم نجد لقصة بعث معاذ لليمن ذكرًا في طريق حديث معاذ. 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ: في التمهيد: 6/ 55ء ونحوه أخرجه أحمد 5/ 228» 236 والترمذي (1987)» 
والطبراني في الأوسط (3779 ) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن علي بن صالح إلا سعيد بن 
سالمء تفرّد به إسحاق بن إبراهيم بن جوتي». وفي الصغير (530)ء وابن عبد البر في التمهيد: 
4 301 وابن الصّلاح في رسالته في وصل بلاغات مالك: 932/2 933 (ط. أبو غدة)» 
وقد حسّنَ الزرقاني سند هذا الحديث في شرحه للموطأ: 251/4. 

(3) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 301/24. 

(4) ألخرجه البخاري في خلق أفعال العباد: 36 وابن عبد البر في التمهد: 301/24. 

(5) انظر أغلبه في القبس: 3/ 1095. 

(6) رواه مالك في الموطأ (1332) رواية يحيى» بلفظ: «... والجُرأة والجبن...٠.‏ 
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وتعلّق من قال إِنّْها مكتسبةٌء بحديثِ معاذ هذا بقوله: «حَسَنْ خُلْقَكَ لِلئاس». 
ولاشك أن الصُلْقٌ الحخسن“ محمود”" شَرْعًا وعادةٌ» فَالسُلُقُ الحَسنٌء والإيمان 
والكفرٌء والعِلْمُ والجهلٌء واللَينُ والشَّدَةُ والسَخاء والبخل» وما أشبه ذلك من الصَّفات 
والأشباه» والمحمود والمذموء" يدور على عشرين خصلة. 
وقد أتقنّ مالك هذا الباب ورئّبَةُ» وذكر حديث عائشة قالت: «كان خُلَّقُ رَسُولٍ 
لله كلل المُرآن»؛ لأنّه تأدب فيه بآداب اله وکل من لا يتأدذب بآداب الله في القرآن» 
فإنّه لا يحسن أن يُحْمَدَ أبرّاء ولا يحمد أبدّاء فلما تأذب رسول الله ية بآداب القرآن» 
وتلق به» شی عليه المولى جلت درن فقال: تلك لق علق عي ر4©. 
نكتة : 
وَإنّما أرصى رسول الله يله لمعاذ بحُن الخُنُقِ وهو قائم؛ لأنّه كان أميرّاء والأميرٌ 
أحوجٌ الئاس إلى توسعة الخُلّق لرعيّته» وكأله أشار له أن يقتديّ به لأنه الأسوة الحسنة 
للتاس كافة. 
وأنشدني بعض الأصحاب : 
أي نبي كان للئاس مثلّه له ججمِعَ الإحسانُ ِن كَل جَانِبٍ 
نمكارمٌ أخلاقٍ رنضل ورحمة وِبَيِتٌ رَفِيمُ السَّمْكِ عَالِي الجَوَانِبٍ 
توسَط عِرًا من قريش مُبَعَُماً وَجَاءَ بِمَجْدٍ من لوي بن غالب 


)۱( م: (الحسان؟ . 

(۲) في النسخ: «محمودة». 

(۳) في القبس: «... من الصفات والأسماء وأسبابها في المحمود والمذموم». 

(4) ف: «يحسن أن يحمد إلا من تأدب بآدابه كما تأدب» . 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (308): والحاكم: 2 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 


ولم یخرجاه) › والبيهقي : 412/6« كلهم عن يزيد بن بابنوس . 
كما أخرجه أحمد: 236/6 وابن حبان (6443) عن أبي عبد الله الجدلي. 


وأخرجه أيضًا أبو يعلى (4369) عن زينب بنت يزيد بن راشق» ويروى من طرق كثيرة. 


)2( القلم: 4. 


لتفنلى ية ا شاق وأَقْبَلَ صُبْحٌ مِنْ شِعَابٍ القَياهِبٍ 

وكان رل الله و لا يغضب لنفسه قطّء فتأذب بقوله: لز ال ا ن¿ العف 
راعش عَنٍ هلي . 

وعن عائشة . رضي الله عنها . قالت: ما ضَرَبَ رَسُولُ لله شَيْكَا بِيَدِهِ قط إلا أَنْ 
يُجَاهِدٌ فِي سَبِيلٍ الله» وَل صرب حَادِمَاء ول الحا ل لا خير في أمرَيْنٍ أ كان 
افا اجا إل ما لَمْ يکن إِنْمَاء ذا کان الإ كان أَبْعَدَهُمْ من وله" اقم 
لِنَفْسِه من ق يؤتى إل“ إل ن نهك حَرُمَاتٌ اللّه» يكن يَنْتَقِمْ لله 5 a‏ 


هذا الحديث يدل ويندبٌُ الأمراء وسائر الحُكام والعلماء إلى أنه ينبغي لكل واحدٍ 
منهم أن يتجائى عن الانتقام لنفسه تَأَسَيّا بنبيُهِ بيا ولا ينسى الفَضْلَ والأخذ به“ في 
وأجمع الجمهورٌ من الفقهاء؛ أنه لا يقضي لمن لا تجوز له شهادَتُهُ من بَنِهِ 


كبزي 4 : 


)١(‏ في الاستذكار: «كان إثما». 

(؟) في الاستذكار: «وما». 

(۳) «شيء؟ زيادة من الاستذكار. 

)4( م“ ج: «من توقير الله). 

)2( «به» زيادة من الاستذكار. 

7) في جميع النُسخ: «ربائبه» والمثبت من الاستذكار. 

(1) الأعراف: 199. 

2( نقله المؤلف من الاستذكار: 117/26 118 وقد أسنده ابن عبد البر» والحديث أخرجه الحميدي 
(258)» وأحمد: 6 ۰232 ۰281 وعبد بن حميد (1481): ومسلم (2328). 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 118. 

(4) من الاستنباطات اللطيفة المستفادة من الحديث ما ذكره القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة = 
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القائية17) : 

فيه الأخذ برخصة الله . 

الثالثة : 

قوله©: «ما انَْقَمَ رَسُولُ الله كل لَِفْسِهِه معناه: في الحق الدنيويّ المتعلّق بالمال» 
وأمًا شَنْمُه وسَبهُ فلابدٌ من الانتقام فيه؛ لأنّه من حقوق الله تعالى» ولأنه كُفْرٌ وَمَنْ كَثَرَ لا 
لداع الأاعرع أن موحسقة رمقل 01 نوس ست اله سات ريزنن؟ لآن إل ا 
ذلك لاف السول , ْ 

حديث مالك ؛ عن ابن شهاب؛ عن علي بن حُسين بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه؛ أن رسول الله َة قال : نين کن إشلام ال رک عا لا بيده . 2 

الإستاد : ْ 

قال الإمام: هكذا رواه مالك في «الموطأ؛ عن ابن شهاب» عن علي بن حسين» 


NY 0 7”‏ ...6272 0 3 مامه 
عن أبيه» وهو أيضًا مع ذلك مُرْسَلُ. وهو يُسْئَدُ من طريق الزهري» عن أبي سَلمَة؛ 


= 289 حيث قال: «فيه من الفقه: رفق الإنسان فيما يُمَرّبه من الله. لأن ذلك مما يستديم به العمل؛ 
وإذا حمُلَ نفسه المشقّة ربما انقطع فلم يعمل شيئاً. وفيه تركة الإئم» ترك الإثم أيسر من طلب 
التوبة. وفيه العفو عن الناس فيما دون الحدود... وهذا كله من تحسين الأخلاق؟. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار 26/ 119. 

(2) فى حديث الموطأ (2627) رواية يحيى»رواه عن مالك: أبو مصعب (1882)؛ وسويد(643)؛ 
والقعنبي عند الجوهري (167). 

(3) وهو إجماعٌ من العلماء وأيمّة الفترى من لَدّنِ الصحابة إلى هلم جَرّاء كما نص على ذلك القاضي 
عياض في الشفاء: 311/2. 

(4) فى الموطأ (2628) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1883)» وسويد (650)» ومحمد 
ابن الحسن (949)ء وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (1318)» وعلي بن الجعد في مسنده (2925) 
وانظر هوامش بشار عواد معروف على حديث الموطأ رواية يحيى والترمذي وأضف إليها إن شئت 
ابن ماجه (3976) ففيها فوائد. 1 
قال الزرقاني في شرح الموطأ: 4/ 253 «والحديث حسن» بل صحيح»» ونقل الباجي في المنتقى: 
77 عن حمزة الكناني أنه قال: «هذا الحديث نُلْثْ الإسلام؛ والثلث الآخر: إِنْما الأعمال 
بالنيات» والثلث الثالث: الحلال بين والحرام بين». 

(5) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 119/26 120. 

(6) أَسْيِدَ في رواية خالد بن عبد الرحمن الخراساني في التمهيد: 196/9» وفي رواية موسى بن داود 
الصُبّي أيضًا في التمهيد: 197/9 حيث جاء فيهما: مالك» عن ابن شهاب» عن علي = 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِ: «منْ حُسْن إِسْلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يغبي“ 
فهذه فائدةٌ فى سَّنَدِ هذا الحديث. 


الأصول : 

فيه لعلمائنا تأويلان: أحدهما: قيل: هو فيما لا يجلب به نفعًا ولا يدف به مضرّةً 
وهو ممًا لا يعني» وهذا يعيدٌ. وكأنه أراد أنه مَنْ أكثرٌ يِن فِمْلٍ المباجات وقع في 
المكروهات» ومن وقع في المكروهات خِيفَ عليه الوقوع في المحرّمات» فالعالِمٌ يقدرٌ 
أن يُكَابَ على کل فعل إذا قصد به وجه الله تعالى؛ لأنه إذا أكل نوى التّقوية على طاعة 
الله وابتغاء الحلآلٍ» وإذا لبس قصد ستر العورةء وإذا جامع قصدٌ بذلك الْعِضْمة لنفسه 
وأهله وغير ذلك. وأمًا من قصدّ من المباحات الشّهوة خاصّة» فلا ثواب له على ذلك» 
إلا أن يقول: أعفٌ نفسي عن المحارم . 

و هذا الحديث من كلام التُبرّة وحكمتها ما لا ينحصرء وهو جاممٌ لمعانٍ 
جَمة من الخير. 


وفي صحف إبراهيم : من عد كلامَهُ من عَمَّلِه َل كلامّه إلا بما 3 


- ممصم 


وقيل للقمان الحكيم : ا بلى» قالوا: فما بَلَمّ بك 
ما ترى؟ قال: صِذْقٌ الحَدِيثْء وأداء الأمائق» وترك0" ما لا يعنينى © . 
وكان محمّد بن عجلان يقول: إِنّما الكلامٌ أربعةٌ: أن ا الى تقر القزافة أر 


)١(‏ في الاستذكار: اوتركي2. 


- ابن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن أبيه» هكذا متصلةء ٠‏ قال ابن عبد البر عن هذين الرَّاوِييْن : 
«وهما جميعًا لا بأس بهماء إلا أنهما ليسا بالحجة على جماعة رواة الموطّأ الذين لم يقولوا فيه: 
عن أبيه) . 

(1) أخرجه الترمذي (2317)» وابن ماجه (3976)ء وابن حبان (229)» والطبراني في الأوسط (1881)» 
والقضامي في مسند الشهاب (192). والبغري في شرح السنة (4132). 

(2) من هنا إلى آخر الشرح مقتبس من الاستذكار: 26/ 120. 

(3) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 9 ويروى من كلام عمر بن عبد العزيز كما في سنن 
الدارمي (305). 

)4( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 09 200: وذكر نحوه مالك في الموطأ بلاعًا (2830) رواية يحيى . 
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تسأل عن علمء أو تتكلّم فيما يَعنِيكَ من أمر فا" . 
حديث مالك ؛ أنه بَلَمَهُ عَنْ عَائِضَةَ . رضي الله عنها ‏ قالت: اسْتَأَدْنَ رَجُلَ عَلَى 
N‏ مال رَسُولُ الله كلِ: «بئْسٌ ابْنُ 
ليره ثم ا تاا أن ست صك زسول الله وله معه : 
لما خَرَجَ الوْجُلُ فلت : يا رَسُولَ الله : قُلْتَ فيه ما قلق لع لم تند تب أنْ ضَحِكُتٌ مَعَهُ 
فَقَال رسول الله َو : 5 مَن انقَاهُ الاس لِشَرُو) . 


الإسناد© : 


هذا حديتٌ بَلاعْ ويْسئدُ من وجوه صحاح بألفاظٍ مختلفة من حديث مجاهد عن 
قا »واي الكو و اعا خف ان المتقزر قال امن ع تفت ميد 
بن المُنكدر يقول: حدّثني عُرْوَةُ بن الزبير؛ له سمع عائشة زوج الي ل تقو تقول : اسْتَأَدْنَ 
رَجُل عَلَى رسول الله ية فقال: الذنُوا له فقس او أو يقس خو 
العَشِيرَة ۔ لما دخلّ أَلآنَّ له الول فلا خرج قلتُ: يا رسول الله: قُلتَ الذي فلت ثُمْ 
أَلَنْتَ له القولَ؟ فقال ول الله عل : «إِنَّ مِنْ شَرٌ الاس عِنْدَ الله يوم م القِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ 
الئاس انَقَاءَ فخحشه» فقال ابن المتكارة لآ "ادر أقال: تَرَكهُ النَّاسٌ» أو وَدَّعَهُ التاسش» قال 
سفيانٌ: فعجبتُ مِنْ حِفْظٍ ابن المُنْكَدِرٍ. 


رتدرزري عن علي أنه ذا سمعث رسول الله يكو يقول: (إِنَّ شِرَارَ الاس عِنْدَ الله 
الْذِينَ يُكْرَمُونَ انْقَاءَ شري( 


(1) أخرجه ابن عبد البرّ فى التمهيد: 202/9. 

(2) في الموطأ (2629) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1884)» وهو حديث مجتمع على 
صخته» كما نص على ذلك ابن عبد البر فى التمهيد: 24/ 260. 

(3) كلامه فى الإسناد مقتبسٌ من الاستذكار: 121/26 123» بتصوفٍ. 

(4) انظره ًا في الاستذكار: 122/26» والتمهيد: 261/24: ورواية محمد بن المنكدر» عن عروة» 
عن عائشة متفق عليهاء أخرجها البخاري (6054)» ومسلم (2591) . 

(5) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 24/ 262: ويروى نحوه عن عائشةء أخرجه أحمد: 111/6» = 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «خَيْرُ الاس مَنْ يُرْجَى خَْيِرُهُ وَيُؤْمَنُ 


وو ي 101 
شر وَشرٌ الئاس مَنْ لا يُرْجَى خير وا مَنُّ سره 


الفوائد المنثورة في هذا الحديث: 
وهي ثلاث 
الفائدة الأولى : 


قولّه للمستأذن عليه: « بس ابن العشيرة» فيه دليل على إباحة الغيبة في الفاسق” 0 
ولقوله عليه السلام: «لا غِيبَة ل 
وفيه دليل على المداراة. 


قال الإمام: ودخل رَجِلٌ على أبي الوفاء ابن عَقِيل ببغداد فتكلّم معه وحذّنّه ثم 
خرج فتكلّم أبو الوفاءء فقلت له : هذا لا يجوز أن تتكلّم فيه فقال: : نعم يجوز» واحتج 


بحديث عائشة هذا. 
وقال أسد بن الحارث: لا تجوز غيبة الفاستيء وبيان ذلك قوله عليه السّلام: ‏ 


وف فو و ةو و و ويو لودو ووو ووو ووو وو وودوووهة 


= وأبو يعلى (4618)» وإسحاق بن راهويه (834» 1198ء 1793). 

(1) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: 123/26 مسندًاء والحديث رواه أحمد: 368/2» 378 
والترمذي (2263) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؛. وابن حبان (527» 528)» والقضاعي في 
مسند الشهاب (1246). 

(2) قاله القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 289. 

(3) أخرجه الطبراني في الكبير (1011): والقضاعي في مسند الشهاب (1185. 1186)» وابن عدي في 
الكامل: 174/2ء 221/5 وأبو الج في طبقات المحدثين بأصبهان: ٠478/3‏ 638 والبيهقي 
في الشعب (9665) 2 والهروي في ذم م الكلام : 3/ 306 (2)692 والخطيب في الكفاية : 58 وابن 
الجوزي في العلل المتناهية: 2/ 295 كلهم من طريق «العلاء بن بشرء عن سفيان» عن بهز بن 
حکیم › > عن أبيه عن جدّه أن النبي كلو بلفظ : ليس لفاسق غيبة). 
قال البيهقي في الشعب: 109/7 «قال أبو عبد الله [يريد الحاكم]: هذا حديث غير صحيح ولا 
معتمد»؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: 149/1 «رواه الطبراني في الكبير» وفيه العلاء بن بشر 
ضعّفه الأزدي» وزد السخاوي في المقاصد الحسنة: 921» وحكم ابن القيم في المنار المنيف: 
134 عليه بالبطلان» فقال: «قال الدارقطني والخطيب: قل روي من طرق وهو باطل2. 
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كان فا قد اة ون كان الا 0 إل أن بكرن تاور كيده كال عة 
والشّهادة وما أشبه ذلك . 


وأمًا الكافر فتجوز غِيبَتُهِ في غير وجهه» ولا تجوز في وجهه؛ لأنّه يتأذى بذلك» 
ولم تكن له الدّمّة إل بالسّلامة في المال والعِرْض والدّم. 

فإن قيل: فما معنى هذا الحديث إذا لم تصح غِيبّة الفاسق؟ 

قلنا: معناه أن المَؤْلْفَةَ قلوبّهُم على ضربين: منافق لا مَطْمَعَ فيه» ومنافق مخلخل 
الإيمان» فلمًا عَلِمَ لنب عليه السلام أنه لا مطمع فيه اغْتَابَهُ ألا ترى قول عمر لما قوي 
الإسلامم قال للمؤلّمة قلوبهم: «لا حاجة لا بإغطائهم2) ولهذا يجوز غيبة الرّنديق لأنه 

حديث مالك230؛ عن عمّه أبى سهيل بن مالك› عن أبيه» عن كعب الأحبار؛ أنه 
قال: إِذًا أَحيَبِتُمْ أن تَعْلّمُوا ما لِلْعَبْدِ عِنْدَ الله» كَانْظُرُوا مَاذًا عه مِنْ حن التَاء . 

قال الإمام: يعني بعد موته” . 
الفوائد المنثورة" : 

الفائدة الأولى : 

أن تعلم أن أصحاب التب بل لا ينون على أحدٍ إلا بصدق» ولا يمدحون أحدًا 
إلا بحنٌ؛ لا لشيءٍ من أعراض”" الدنيا شهوةً أو تقية. 
(۱) ف: اغبنته). 
(۲) م: بزيادة «فيه ثلاث فوائد». ف: «وفيه ثلاث فوائد». 
(۳) ف: «أغراض». 


(1) أخرجه أحمد: 230/2 384. 386: 458: ومسلم (2589) من حديث أبي هريرة. 

(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 20/7 بنحوه. 

(3) في الموطأ (2630) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1886)» وسويد (650). 
(4) هذا القول مقتبس من الاستذكار: 26/ 123. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 124/26 ١125‏ بتصرف. 


الان : 

وممًا يقوّي هذا الحديث والمعنىء ما رُويّ عن أنس أنه قال: مُرٌ بجنازة» فقيل 
ا ان وتات الال بِالخَيْرِه فقال عليه السّلام: «وَجَبَتْ) قال: ومُرٌ بجنازة 
فقيل لها: شر وتتابَعَتٍ الْألْسْنٌ بالشّرٌء فقال رسولٌ الله صلى الله عليه : «وَجبَتْء أَنْمْ 
شهَدَاكُ الله في الأزض» وقد بيئاه فى«كتاب الجنائز» . 

حديث مالك ۰ عن يحيى بن سعيدٍ؛ أنه قال: بَلْمَنِى أَنَّ الْمَرْءَ لَيذرك بحسن حُلْقِهِ 
َرَج الْقَائِم باللْيِلء الظايىء بِالئَهَارِء أو قال بِالْهَوَاجِر. 
الإسناد: 

قال الإماء“ : هذا الحديث روي عن التبي عليه السّلام مُْنَدَا . وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ة: إن أَكْمَلَكُمْ إِيمَانًا أَخْسَئْكُمْ أَخَلانًا إذّا مُقِهُواه فهذا هو 
000 

وعن أبي الدّرداء عن التبي عليه السّلام'" قال كعب: (إِنَّ في كناب الله المُتَرْلِ: إا 

راد الله بِعَبْدٍ حيرا حَسّنَ خَلْقَهُ وَحَلَقَه)9 . 


)۱( في جميع النسخ : «فيهاه والمثبت من الاستذكار. 

(۲) لعل الصواب: «هذا هو المسندا. 

(۳) كذا بالأصول والعبارة مقحمة. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 123 124. 

(2) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 123 124 وأصل الحديث في مسلم (2642). 

(3) في الموطأ (2631) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1887)» وسويد (650). 

(4) الفقرة الأولى مقتبسة من الاستذكار: 26/ 125. 

(5) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 83/24 «وهذا لا يجوز أن يكون رأيّاء ولا يكون مثله إلا توقينًاة 
قلناء وقد ورد هذا الحديث مسندا من حديث أبي أمامة : أخرجه الطبراني في الكبير (7709)ء وابن 
عبد البر في التمهيد: 24/ 83. ومن حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (284)ء 
وابن عبد البر في التمهيد: 84/24 85. ومن حديث عائشة: أخرجه أحمد: 290/6 2187 وأبو 
داود (4765)» وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (166)» والحاكم: 60/1 وقال: «هذا حديث 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وابن عبد البر في التمهيد: 24/ 85. 

(6) انظره مسندًا في الاستذكار: 26/ 125» والتمهيد: 237/9. 

(7) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 24/ 85 عن المنذر بن جرير» عن أبيه» قال: سمعت كعب الأحبار. . . 


05 
03 
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المعانى : 


حَسَنُ”"' الحُلْقِ خيرٌ من الضائم القائم؛ لأ الوم عمله لنفسه لا يتعدى إلى 
الناس» وسوء الخُلّقَ وحسنه يتعدّى إلى التاس» ولا يصح هذا المثال إلآ في التافلة من 
الضّوم والصّلاة» لا في الفرائض» والله أعلم. 

حدية مالك ۰ عن سين ين سعد آله فال سحت :ابن الس ا 
ابرم خير مِنْ كَثِيرٍ مِنّ الصّلاةٍ وَالصّدَفَةِ ! قَالُوا: بَلَىء كَالَ: إضلاخ ذَاتٍ الْبَيْنِ 
اكم وَالبَمْضاء فإِنْهَا ِيَ الْحَالِقَهُ. 


الإسناد© : 

قال الإمام : هذا الحديث قد روي عن الي عليه السلام ؛ رواه يحيى س سعيد» 
عن ابن المسيّب» عن أبي الدَّرْدَاءِ عن الب عليه السّلام مُسْنَدَاء وزاد فيه فقال: أمَا اي 
لآ أقُول حَالِقَةُ الشّعْرء وَلَكِنْهَا حَالِقَة الذي . 

. (4). 
المعائى © : 


وهذا أيضا مثل ما تقدمٌ أله لا يكون إصلاحٌ ذاتٍ ابن خيرًا من صلاة الفريضة ولا 
الصدَقة الواجبة» وإِنّما أراد الافلة . وقد قيل إِنّْه مندوبٌ إليه لقوله تعالى: لا حير في 


مكبر ين نجوه الاي . 


(1) في جميع النسخ: «قوله حسن» وقد أسقطنا كلمة «قوله» لاعتقادنا نها مقحمة. 


(1) في الموطأ (2632) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1888): وسويد (651). 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 127/23. 

(3) أخرجه ابن عبد البرٌ في الاستذكار» والتمهيد: 23/ 145. والحديث صحيح كما نص على ذلك 
الزرقاني في شرح الموطأ: 156/4» إذ قد روي من طريق عَمْرِو بن مُرّْة» عن سالم بن أبي 
الجَعْدء عن أم الدرداءء عن أبي الدرداءء أخرجه أحمد: 444/6» والبخاري في الأدب المفرد 
(391)» والترمذي (2509) وقال: «هذا حديث حسن صحيح) وأبو داود (4883) وابن حبان 
(5092)» والبغري (3538). 

(4) للوقوف على معنى هذا الحديث انظر العارضة: 313/9 316. 

(5) فيكون معناه: أنها خير من كثير من جنس الصلاة والصدقة. 

(6) النساء: 14. 
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حديث مالك ؛ أنه بَلَمَهُ أن رسول الله ية قال: بعت لا حُْسْنَ الأخلاق1. 


هذا حديث مُسْئَدٌ صحيحٌ عن النْبي ا قد الاش غو عجلان» عن 
المَعْقَاع بن حكيم. عن أبي صالح» > عن أبي هريرة؛ أن رسول الله َة قال : اإنْمَا ب بعت 


اك صَالِحَ الأخْلاق». 
ما جاء في الحياء. 
الترجمة^ : 


قال الإمام: أدخل مالك رحمه الله قوله : «الحَيّاءُ مِنَ الإِيمَانِ؛ وصَدَّرَ به 
وإنما صار من الإيمان المكتسب ‏ وهو جَبِلْةٌ -. لما يفيد من الَف عمًا لا يحسن» كَعَبْرَ 
عنه بفائدته على أَحَدٍ قسمّي المجاز. 

مالك ؛ عن سَلَمَةَ بن صَفُوانَ الزُرَقَِيَه عن زيدٍ بن طلْحة بن رُكَائَةَ؛ يَرْئْعُهُ إلى 
الي عليه السّلام؛ َالَ: ثَالَ رَسْولُ الله ييه: هكل دين حُلَنَء وَحُلن الإشلام الْحََاه. 


الإسناد^ : 


الحديثٌُ مُرْسَلُء وهكذا رواه يحيى: عن زيد بن طلحة» وقال القَعْتَبيي وابنُ 


(1) في الموطأ (2633) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1885)» وسويد (651). 

(2) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 26/ 128. 

(3) منهم ابن عبد البرّ في الاستذكارء والتمهيد: 24/ 333 والحديث أخرجه أحمد: 2381/2 
والبخاري في الأدب المفرد (273)؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4432)ء والحاكم: 2/ 
613« والقضاعي في مسند الشهاب (1165)» والبيهقي : 191/10« كلهم من طريق ابن عجلان. 

(4) انظرها في القبس: 3/ 1097. 

(5) أي قوله ب في حديث الموطأ (2635) رواية يحيى. 

(6) في الموطأ (2634) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (950) وهو في المطبوع من 
هذه الرواية: «زيد بن طلحة» إلا أنه ورد على الصراب [أي يزيد بن طلحة] في المطبرع مع 
التعليق الممجد (949) [ط. دار القلم بدمشق]؛ ووراه عنه أيضًا: عبد الله بن يوسف عند الا 
في مسند الشهاب (1019)» وإسحاق بن سليمان الرازي عند البيهقي في الشعب (7712)» وعلي بن 
يزيد الهمداني عند البيهقي أيضًا في الشعب (7713). 

(7) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 129/26 130. 

(8) كما عند الجوهري في مسند الموطأ (423). والبيهقي في شعب الإيمان (7712). 


ما جاء في الحياء 253 


القاسم وابن بُكيْر" : يزيد بن طلحة. *وهو الصواب. 

وكذلك رواه وک زو الاك لرا رد و ا 
وأنكره ابن مَعِين وغيرٌه عليه؛ لأنّه ليس في «الموطأ»: عن أبيه. 

وهو يزيد بن طلحة بن رَكَانَةٌ بن عبد يزيد بن هشام بن المطلِبٍ بن عبد مَئافي» 
ا 0 

قال الإمام: والأحاديث الواردة ثلاثة: 

الأول: ما تقدّم. 

الثاني : حديثٌ معاؤء قال: قال رسول الله يلل: الكل دين محل ولق الإشلام 
الحَيَاءُء مَنْ لآ حَيَاءَ لَهُ لآ ين ل . 

الثالث: وبإسناده قال: قال رسول الله : «رَيْنُوا الإشلامَ بِحَضْلَتَيْنِء قلنا: وما 
هُمَا؟ قال: الحَيّاءُ وَالسمَاحَةُ في الله لآ في غَيْرِو. 


العربية : 
الحياء من الاستحياء ممدودٌ» وحياء الناقة ممدودٌ. وقال أبو الحسن» قال ثعلب : 
حا القاقة يقد وت وف العاة عزن خلانة رجه فالا : القيث والخصي)؛ 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من الأصول بسبب انتقال نظر التساخ» واستدركنا النقص من الاصل 
المنقول عنه وهو الاستذكار. 

(1) وكذلك عند أبي مصعب (1889)» وسويد (679). 

(2) في كتاب الزهد (383)ء» وعنه هناد في كتاب الزهد (1347). 

(3) زيادة: «عن أبيه» غير ثابتة في المطبوع من كتاب الزهد لوكيع؛ وهنادء مع أنه رواه البيهقي في 
شعب الإيمان (7713) وقال: «قال يحيى بن معين: حديث ركانة هذا مرسلء ليس فيه عن أبيه؛ 
قلنا: ورواية وكيع مع الزيادة رواها ابن عبد البر في التمهيد: 142/21 143 من طريقين. 

(4) توفي في أوْل ولاية هشام» وذهب خليفة في طبقاته: 240 إلى أنه توفي سنة 106 أو 107 للهجرة؛ 
وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد [القسم المتمم]: 0 وتاريخ خليفة: 2338 وتاريخ 
البخاري: 8/ 343 والجرح والتعديل: 9/ 273» والثقات لابن حبان: 2541/5 وتعجيل المنفعة: 
2/ 373. 

(5) أخرجه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 2130/26 وفي التّمهيد: 21/ 142. 

(6) أي بإسناد صاحب الأصل المنقول عنه والإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: 2130/26 وقد أخرجه 
أيضًا في التمهيد: 21/ 142. 
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مقصور" ٠‏ ويكتب بالألف» وأصله الياءء وإنّما يكتب بالألف لأنْ الذي قبل آخره ياءء 
فكرهوا أن يجمعوا بين ياءين. 

يث مالك عن ابن شهاب؛ عن سَالِمِ» عن ابن عمر؛ أن رَسُولَ الله يل مر 
5 جل وهو ت فِي الْحَيّاءِء فَقَالَ الت عليه السَلام: ادَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنّ 
الإيمَانٍ؛. 


الإسناد(3 : 

قال الإمام: هكذا عند جماعة رواة مالك في «الموطأ»” وغيره ولم يزيدوا فيه شيئًا 
في لفظه”©. ولا اختلفوا في إسناده. 

وهو حديثٌ صحيحٌ خَرَّجَهُ الأيمّة مسلم”.؛ والبخاري» وغيرهم من 
المصتفين ٠‏ وفي بعض ألفاظه” زيادات. 


فرواه لغري عن عاد عن ابن عمر؛ قال: : سَمِعٌ م الي عليه العام ع 
يُعَاتِبُ َحَاهُ ِي الحَيّاء قول إنك لي نى E‏ بك» فقال رسول الله : «دَعْهُ 
إن الحَيَاءَ من الإِيمَانْ» 19 , 

(1) انظر كتاب الألفاظ لابن السكيت: 12. 

(2) في الموطأ (2635) رواية يحى. 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 130/26 131 138. 

(4) كأبي موصعب الزهري (1890)؛ وسويد (279)ء» ومحمد بن الحسن (951)ء والقعنبي عند 
الجوهري (180)» وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري فى الأدب المفرد (602)» وعبد الله بن 
يوسف التنيسي عند البخاري في الصّحيح (24)ء وابن القاسم عند النسائي: 121/8 وفي الكبرى 
(11764)» وابن مهدي وقتيبة بن سعيد عند ابن مندة في الإيمان(176)ء وابن أبي مريم ويحيى بن 
سعيد القطان عند ابن عبد البر في التمهيد: 9/ 233. 

(5) ذكر الجوهري في مسند الموطأ: 177 أن لفظ رواية معن بن عيسى القزاز: «يعاتب أخاه» وقد 
أوردها النسائي: 121/8 وفي الكبرى (11764) إلا أنه ساق لفظ رواية ابن القاسم. 

(6) الحديث: (36). 

(7) الحديث: (24). 

(8) قوله: «خرجه الأيمة. . .2 الخ» هو من إضافات المؤلّف على نص الاستذكار. 

(9) في الاستذكار: «ألفاظًا حسانًاء. 

(10) أورده مسنذا ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 131 والتمهيد: 9/ 234» والحديث أخرجه البخاري 
(6117). 


ما جاء في الحياء . 255 

ونظائرة< تجدييف أن و الت كال قال سول الله ككهِ: «مَا كان الحَيَّاءُ في 
شَيْءِ قط إلا انه وَلا كان المُحش فِي شَيْءٍ قط إلا شائ . 

وعن أنس أيضّاء قال: قال رسول الله كلِِ: «أَوْلْ ما يَْرِعٌ الله مِنَ العَبْدٍ الحَيَاك 
َيَصِيرٌ نا عَلِيطَاء وَيَخلعٌ رب الإشلام من عق ميَصِيرٌ شَنْطانًا لوئ . 

زا الحدية مخت السا د عبد أهل الحديث”؛ لأنْ في طريقه خراش وهو 
تجهول» والحديث بهذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوه 


الأصول: 

قوله : «الْحَيّاُ من الإيمَان» يريد ثمرته» والإيمانُ كسبئ» والحياء غريزيٌ» وإنّْما قال 
التبي عليه السّلام: «الحَيّاءُ مِنَ الإِيمَانِ؛ لأ مِنَ الحياء يكون العَفَافٌ وترك المعاصيء 
والمعاصي مثل الرّنا وشرْب الخمر والغِيبّة مناقضةً للإيمان» فقال: «الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانٍ» 
لأله مصاحبٌ للإيمان الذي يكون منه الخير والعفاف؛ ومن الكفٌ عن المعاصي تم 
إيماله» ومن الإيمان ما هو اعتقادٌ بالجنان» وفعل بالجوارح» وأداء الأركان. 

وللإيمان أصول وفروعٌ» فمِنْ أصوله: الإقرارٌ بالأسان مع اعتقادٍ القلب بما ينطق 
به السات من "الشيادة اللتحمان :“ل إله إلا الله تحط رسول اله وآن كل ما جاع به عن 
ره حقٌ؛ من البعث بعد الموت» والإيمانٍ بملائكة الله وكتبه ورسله» وكلّ ما أَحْكمَهُ 


دق في جميع النُسخ : دين والمثبت من الاستذكار. 


(1) ورد مسندًا في الاستذكار: 26/ 138» والتمهيد: 9/ 257ء والحديث أخرجه عبد الرزاق (20145)» 
وأحمد: 3/ 165» وعبد بن حميد (1241)ء والبخاري في الأدب المفرد (601)ء والترمذي (1974) 
وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إل من حديث عبد الرزاق)ء وابن ماجه (4185)» وابن 
حبان (551) . 

(2) أخر جه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 138. 

(3) المراد بأهل الحديث هنا ابن عبد البرّ في الاستذكار. 

(4) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «والقطعة [وفي نسخة اللفظة] التي بهذا الإسناد كلها لا يشتغل أهل 
العلم بهاء منكرة عندهم موضوعة, والله أعلم». 

(5) من هنا إلى آخر الشرح مقتبس من الاستذكار: 132/26 133. 


256 كتاب الجامع 
الكتاب» ونقلته الكافة عن النّبي عليه السّلام من الصّلاة والزّكاة والصّيام والحجٌ؛ وسائر 
الفرائض . 

وبع هدا الكل عمل صالح فهو من فروع الان ف الوالدية» واا الأمانة مق 
ايفاق خن العيد من" الأيسان» شن الجزاز عن لهات وتوف الك هق 
الأيمان»- ورحمة الصَغيره حى إطعامٌ الطعام من الإيمان» وإفشاء السّلام من الإيمان. 

فهذه الفروعٌ منْ ترك شيئًا منها لم يكن ناقص الإيمان بتركهاء كما يكون ناقص 
الإيمانٍ بارتكاب الكبائر وتَّرِْكِ عمل الفرائض » وإن كان مَقِرًا بها. 

00 مقيدٌ بالإيمان» يَرْدَعَهُ عن الكذِب والفجور والآثام» كما قال عليه السّلام : 
ا فد القتك» لأ يليك ماين والقفك + الل بعد امان والعدى يعن 
لامر“ 

فلم صار الحياء والإيمان سبَبَيْن إلى فعل الخيرء جيل الحياءٌ شعبةٌ من الإيمان؛ 
لأله يمنعُهُ عن ارتكاب المعاصي» والله أعلمُ. 

وتلخيض هذا يطول سرش ربا وها كله يدل عل أن الأرماة فول وعمل ما 
قال أهل العلم بالفقه والحديث» وقد بيا معنى الإسلام والإيمان في أوّل الكتاب فليُنظر 
هنالك . 


ما جَاءَ في الغضب 
مالك عنٍ ابن شهاب» عَنْ حُْمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمن؛ أن رَجُلاَ أَنَى الى عليه 


0 با سول الله فلتي كلكات اعبش كين :ولة تعره علق فان قَقَالَ 
سول الله يك : «لآ تَعْضَبْ). 


للق في جميع الخ : «التأنيس» والمثبت من الاستذكار. 

(۲) م: «في أول الكتاب والحمد لله؛. 

)1( رواه ابن الجعد في مسنده (3184)» وأحمد: 166/1 6167 يخ حديث ابن الزبير» والحاكم: 4/ 
2 والطبراني في الكبير: 319/19 (723) من حديث مروان بن الحكم. كما أخرجه أبو داود 
(2763) من حديث أبي هريرة» وانظر التمهيد: 9/ 256. 

(2) في الموطأ (2636) رواية يحبى. 


ما جاءَ في الفٌضَبٍ 257 
الإسناد" : 
َ ات © i eu‏ م ور (3) و 
قال الإمام: هكذا في «الموطأً» عند جماعة الرُواة”*. والحديثٌ مُرْسَل ٠‏ ويسئد 
من غيل وواية ابن شات اک من ديك أ هريزة »واب شعيد الخدرق ٠‏ وعد الله 
3-6 5 3 6“ ۽ ۶ لان 
ابن عَمْرِو بن العاصي” ٠‏ عن النبي ياد . 
أا حديثث أبى هريرة؛ فإنّه قال : إل رجلا قال: يا رول الله» أوْصِبِي بعَمّل 
اعم ال لآ تش . 
وأا ديف عبد الله بن غشرو» أله قال :شالت رسول الله کل فقلت: يا رشول 


الله ما يُبْعِدُنى من عضب الله؟ قال: لا تَفضَث:© . 


وقيل: كان الشّعبىُ من أوْلّع الّاس بهذا البيت: 
ليس الأخلامُ فِي جين الرّضَا إِنْمَا الأخلامُ في جين المَضَبْ 
وقال غيره: 
لا يُعْرَف الْجِلْمُ إِلأسَاعَةَ المَضْبٍ 
وقال أبو العتاهية(أ : 
فلب طَرفِي مَرْةَبَمدَمَرة لعْلْمَمَانِي الئاس والدَّهْرٌ يَنْقَلِبْ 
فَلَمْأرَ مرا" كالقئوع لأَمْلِهٍ ,أن يُجْمِلَ الإنْسَانُ ما عاش في الطُلَّبْ 


)١(‏ في الاستذكار: «كنرًا». 


(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 140/26 143. 

(2) رواه أبو مصعب الزهري (1891)» وسويد بن سعيد (680). 

(3) قال ابن عبد البرٌ في التمهيد: 7/ 245 «وهو الصحيح فيه عن مالك». 

(4) من وجوه ثابتة» كما نص على ذلك ابن عبد البر في التمهيد: 7/ 245. 

(5) أخرجها البيهقي: 10/ 105. 

(6) آخر جها البيهقي: 10/ 105. 

(7) أخرجه أحمد: 362/2: 466» والبخاري (6116). 

(8) ورد مسندا عند عبد البرّ في الاستذكار» وفي التمهيد: 7/ 251» والحديث أخرجه أحمد: 2175/2 
وابن حبان (296). 

(9) ذكر ابن عبد البرّ في الاستذكار: 142/26 أنه روي هذا الخبر عن محمد بن جحادة. 

(10) في ديوانه: ٠.36‏ 

9+ شرح موطأ مالك7 


258 3 كتاب الجامع 
ولم أرَ قشلا صخ إلا على الى وَلَمْ أرَعفلاً تم إلأ على أدب 
وَلْمْ أرَ نِي الأغدّاء جين حَحبَرْنُهُمْ عَدُوًا لِعَقْل الْمَرْءِ أفدى من العْضَبْ 

الأصول: 
الرّجل الذي جاء إلى رسول الله ي فقال: «عَلْمْنِيء ولا تُكْثِرْ علي فأنسى». 
قيل : هو عم الأحنف بن قيس" فقال له النْبي عليه السلام : ا يور 

فجمع له َة في هذه الكلمة حكمة عظيمة؛ لاق اتغشتامقن أتهات التعاصن: وريّما 

أيضًا قال له ذلك لأنّه عرف تَ أن الغضبٌ أعظم أسباب المعاصي عنذده» والغضتٌ ناز في 
النفس ولذلك قال عليه السلام: «إذا غضب أَحَدْكُمْ وهو قائمٌ فليقعْذء وَإِنْ كان قَاعِدًا 

قلية 5 7 ا «فلي: سإ العا فإنّه ارا 6 
وقال علمازنا”': إِنّما نهاه عمًا علم أنه هَوَاُ وأنْ الغالب عليه الغضب» فتفوّسّ 

فيه» وعلم ذلك منه» كما قال لوفد عَبْدٍِ القّيسِ: «لا تشربوا مسكرًاة© وترك بيانَ سائر 

المعاصي لما علم أن الخمر هواهه”' وشهوتهم» وإِنْما كان ذلك لأنَّ المرء إذا ترك ما 
يشتهي كان أجدر أن يترك ما لا يشتهي» وخصوصًا الغضب» فإنّ من ملك نفسه عنده 


(1) هو جارية بن قدامة بن مالك التميمي السعدي يقال له: عم الأحنف» قال ابن حجر في الإصابة: 
1 «صحابيٌ على الصحيح؟. 

(2) هذه الرواية أخرجها ابن عبد البرّ في التمهيد: 246/7 247 من طرق» وأخرجها أحمد: 484/3: 
5 »؛ 372» والطبراني في الكبير (2093» 2097): وانظر مجمع البحرين: 5/ 293. 

(3) أخرجه بنحوه أحمد: 5.» وأبو داود (4749» 4750)؛ وابن حبان (5688) من حديث أبي ذر 
الغفاري» وسند أحمد جَيّد» كما نص على ذلك العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 174/3. 

(4) الذي في سنن أبي داود (4751) قول رسول الله ككلِ: «إنْ الغضب من الشيطانء وإنْ الشيطان حْلِقّ 
من النارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضأ». 
يقول المؤلّف في العارضة: 177/8 «وأمر النبيّ كل مَنْ غضبٌ أن يضطجع ؛ لأنّ الغضب ثور 
والاضطجاع ر فإن لم يذهبء فأمَرَهُ بالاغتسال فإ الماء يطفىء الثّار معنى وحسًاء. 

(5) انظر هذه الفقرة فى القبس: 3/ 1097. 

) أخرجه مسلم )977( ولم نجده من قوله ية بهذا اللفظ لوفد عبد القيس . 


ما جَاءَ فى العُضْب 259 
كان شیا وان م ملكي عه الشفيني :كان رى "أنه يعر قينا عند الكير وال 
وأخواتهماء على ما یله إن شاء الله . 


حديث مالك" ؛ عن ابن شهاب» عن ابن المسيّبٍ» عن أبي هريرةً: أن رسول 
الله ية قال: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُرَعَة. إِنْمَا النّدِيدُ الّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَبِ). 


الإسناد : 


قال الإمام: هذا الحديث صحيح الإسناد واختلف على مالك وعَلّى ابن شهاب 
في إسناده» والصّحيح ما في «الموطأ». 


وتتعلّق بهذا الحديث أخبارٌ كثيرة» وإ في هذا الحديث مجاهدة النّمْس في صَرْفِها 
عن هواها اشد محاولة وأصعب مراماء وأفضلٌ من ٠‏ مجاهدة العَذوٌ؛ ؟ لأنْ النبيّ َكْهْ قد 
جعل لذي يملك نَفْسَهُ عند الغضب من القُّرّة والشَّدَّةٍِ ما ليس لذي يغلبٌ الاس 


روم 


ويصرعهم. 


وقوله «الصرَعَة عة يريد: الذي يصرع الئاس ويَكثُرُ ذلك منه» كما يقال للرّجل الكثير 
النوم: وم وللكثير الحفظ : حُفَظَةٌ بالتخفيف» وما أشبه ذلك . 


الأصول“ : 
اعلم أن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله المُوقَدَّةء إلا أنه لا تطلِعُ إلا على 

(1) في الموطأ (2637) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1892)» وسويد (680)؛ وعبد 
الرحمن بن القاسم (17)» والقعنبي عند الجوهري (137)» وروح بن عبادة عند أحمد: 517/2» 
وابن مهدي عند أحمد: 236/2 وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري(2)6114 وابن أبي 
أويس عند البخاري في الأدب المفرد (1317)» وعبد الأعلى بن حمادء ويحيى بن يحيى 
النيسابوري عند مسلم (2609)» وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1643)ء 
ومعن عند ابن عبد البر في التمهيد: 322/6. 

(2) كلامه في الإسناد والعربية مقتبس من الاستذكار: 26/ 143 144» وانظر التمهيد: 321/6 323. 

(3) قوله: «هذا الحديث صحيح الإسناد» من إضافات المؤلف على نص ابن عبد البرّ. 

(4) كلامه في الأصول مقتبس من إحياء علوم الدين للغزالي: 164/3 166. 

(5) يقول المؤلف في العارضة: 177/8 «يستعار [للغضب] له اسم النار لما يتعلق به من الإذاية 
للمعاني والإفساد فيهاء كما تتعلق الثار في الأجسام». 


الأفئدة”'"2» وإنّها لمستكئة فى طَىّ الفؤاد استكنانَ الجَمْر تحت الرّماد» ويستخرجها الكير 
الدّقيق من" قلب كل جار عنيد» كما يستخرجٌ الحجر الثار من الحديد» وقد انكشفت”) 
للتاظرين بنور اليقين؛ ا الإنسان ينزع منه عرق ا الشّيطان اللعين» فمن استفزته 
نار الغضب فقد قرنه قرانة”"' الشيطان» حيث قال: لقن ين ار وَتَلَقَتَةُ من طن 4 . 


فإنَ شأن الطين السَكون والوقارء وشأن الئار التّلظي والاستعار" والحركة 
والاضطراب» ولذلك قال الحسن البصري: ابن آدم» كلما غضبت وثبت» ويوشك أن 
تثب وثبةٌ فتقع“ في الثار. 


وأغلظٌ رجلٌ” لعمر بن عبد العزيز القول» فأطرق عمر طويلء ثم قال: أردتٌ أن 
يسْتَفِزني الشَيطانٌ بعزّة السلطان» فأنال منك اليوم ما تنال مني غد . 

وقال وَهْبٍ: للكفر أربعة أركان: الغخضب» والشهوة» والخرق» والطمع. 

وقال نبي من الأنبياء لمن معه”"': من يتكمّل”''' لي أن لا يغضب» ويكون معي 
في درجتي في الجنة» ويكون بعدي خليفتي؟ فقال شاب من القوم: أناء ثم أعاد عليه. 
فقال الشاب : أنا أوفي به» فلمًا مات كان في منزلته بعده» وهو ذو الكفل؛ سمي به لاله 


ا 


كفل بالغضب ووفى به. 


)١(‏ في الإحياء: «الموقدة تطلع على الأفئدةا. 

(۲) ويمكن أن تقرأ: «الرقيق»» وفي الإحياء: «الكبر الدفين في'. 
(۳) في الإحياء: «انكشف». 

(4) في الإحياء: «أن». 

)٥(‏ إلى» زيادة من الإحياء. 

(7) في الإحياء: «قويت فيه قرابة». 

(۷) ويمكن أن تقرأ: «والاشتعال». 

(4) في النسخ: «تقع» والمثبت من الإحياء. 

(9) في الإحياء: اتبعها. 

)٠١(‏ في النسخ : «تكفل» والمثبت من الإحياء. 


(1) الأعراف: 12. 
(2) في الإحياء: رجل من قريش. 
(3) هذه الحكاية هي من رواية علي بن زيدء كما نص على ذلك الغزالي في الإحياء. 


ما جَاءَ في القْضَّبِ 261 
نكتة : 

والئاس في الغضب أربعة: 

فبعضهم : كالحَلْفَاءِ سريع الوقود سريع الحُمُودٍ. 

وبعضهم : كالعصا بطيء الوقود بطيء الحُمُودٍ. 

وبعضهم: بطيءٌ الوقودٍ سريمٌ الخمودٍ وهو الأحمدء ما لم يته إلى فتور الحمية. 

وبعضهم: 086 00 بطيء الحُمُودِء وهذا هو أشرّهمء وفي الخبر: « 
العُضَْبٍ سَرِيعُ الؤْضَى ه بتلك. 

وقال الشافعي : e‏ 
نكتة نافعة للمْضَبِ© : 

ولو أن رجلا تفكر في قُبْح صورته عند عَصبه» بأن يتذكر صورة غيره في حالة 
الغضب» ويتفكر في فح الغضب في نفسه ومشابهبِه صاحب الكلب الصضاري» ل 
العاديء ومشابهة الحليم الهاديء التارك للغضب الأنبياة والعلماء والحكماءء ويّخيّر نْفْسَهُ 
بين أن يتشبّه بالكلاب أو بالسّباع أو أزذل الناس» وبين أن يتشبّه بالأنبياء في الاقتداء إن 
كان قد بقي معه مُسْكة عقل. 

والمعنى الثاني : أن يتفكر في السب الذي يدعُوه إلى الانتقام ويمنعه من كظم 
الغيظء ولابدٌ أن يكون له سببء نمثل قول الشيطان له: إن هذا يُحْمَلُ منك على العجز 
وصِكْرِ التفس والذّلة والمهانة» وتصير حقيرًا في أعين التاس» فلتأنف ذلك بما يؤول أُمْرُه 
من سوء العاقبة» ومن الخزي”'' يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ بيدك للانتقام. 

وأن تتفكر بأن: «الخضتث من الشيطان: :إن الشيظان حل من الثار»: وإثمًا يُطْمَا 
الثار بالماءء فإذا غضِبّ أحدكم فليتوضّأ»(4) وقال عليه السّلام : دأ إن العّضَبَ جَمْرَةُ في 


)١(‏ في النسخ: «الحزن؟ والمثبت من الإحياء. 

(1) أورده السبكي في كتابه: «الأحاديث التي لا أصل لها في كتاب الإحياء»: 315: وانظر: تذكرة 
الموضوعات للفتنى: 190. 

0 رؤاه البيفقق فى شعب الإيمان (9164):: وانظر المقاضذ الحسنة: 402. 

(3) هذه النكتة النافعة مقتبسة من إحياء علوم الدّين: 173/3 176. 

(4) أخرجه أحمد: 226/4ء وأبو داود (4751)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: = 
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قَلْبٍ ابن آدَمَء قدا وَجَدَ أَحَدُكُمْ مِنْ ذُلِكَ شَيْئَا قَلْيُلْصِىْ حَدَهُ بالأزض» وكات هذا إخارة 
1 0 ُ م ء ” 0000 4 

إلى السجودء وتمكن أَغَرْ الأعضاء من أذل الثْراب والمواضع» لتستشعر التفس الذل. 

وغضب عمر بن الخطاب يومّاء فدعا بماء فاستنشق» وقال: إن الغضب من 
ايدان وها تد الت 

وقال بعضهم : إذا غضبت فانظز إلى السّماء فوقك وإلى الأرض تحتك ثم عَظم 
خالقهما. 

قال الله العظيم: طرَالحَطِينَ الْمَيئَد وَالْمَافِينَ عَن ألتَايين4 الاي . 

وقال عليه السّلام: «مَنْ كف غضبه كف الله عنه عذابه» وَمَن اغْتَذَّرَ إلى رَبْهِ بل الله 
دزف ومو ن انه سكن الله ع 

وقال عليه السلام: «ما جرع عبد بأعظم أجرًا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه 
.)5( 
الله `. 


وقال عليه السّلام: «إِنْ2'0 لجهنم بايا لا يدخلها إلا من شفى غيظه بمعصية ا» . 


)١(‏ «إن» زيادة من الإحياء. 


ueunesenoeQnnooeoecaucecncecoenoroen 


= 110/3 (1431)» والطبراني في الكبير: 167/17 (443)» والبغوي في شرح السنة (3583) كلهم من 
حديث أبي وائل. 

(1) أخرجه مين حديث طويل: الحميدي (752)» وأحمد: 47/3 19ء 61ء 270 وعبد بن حميد 
(864). والترمذي (2192) وقال: «وهذا حديث حسن» وتعقبه بشار عواد معروف بقوله: «وإنّما 
حسّنه لأحاديث الباب» وإلآ فإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان؟؛ كما أخرجه ابن 
ماجه (2873» 4000. 4007). وأبو يَعْلَى (1101. 1212ء 01213 1245)ء والبيهقي: 237/10. 

(2) القائل هو والد عروة بن محمدء ينصح ابنه لما استعمل على اليمن. 

(3) آل عمران: ٠.134‏ 

(4) أخرجه أبو يعلى (4338) من حديث أنس بن مالك قال الهيثمي في المجمع: 292/10 «وفيه 
الربيع بن سليمان الأزدي وهو ضعيف»» وأخرجه أيضًا البيهقي في الشعب (8311) بإسناد ضعيف» 
كما نض على ذلك العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 175/3» كما أخرجه الدولابي في الكنى: 
2 وأورده الألباني في الضعيفة (1916). 

(5) أورده السبكي في الأحاديث التي لا أصل لها في كتاب الإحياء: 361. 

(6) اور ده الطرابلسي في الكشف الإلهي: 02122 5 السيوطي في الجامع الصغير (7354) وعزاه إلى 
الحكيم الترمذي» وتعقبه المناري في فيض القدير: 293/5 بقوله: «ظاهر صنيع المصئّف = 


وكان عليه السّلام يقول: «اللّهم أعْيِِيٰ بالعلم» وزيي بالحلم» وكَرْمْنِي بالتتقرى. 
وجَمْلْنِي بالعافية»”! والكلام على هذا كثير جدًا. 
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مالك ۰ عن ابن شِهَابء عَنْ عَطَاءِ ُن يزيد عَنْ أبي أُيُوبَ الأنْصَارِيٌ؛ أن رَسُولَ 
ث لاش “ 2 1 م ۴ و 000 2 وك 2 o” TE‏ م م 
الله عبد قال: «لا يجل لِمَسْلِم أن يهاجرَ اخاه فوق ثلاث ليَالِ يَلتَقِيَانِ فيعرض هدا 
وَيُعْرض هذا وَخَيْرُهُمَا الذي يَبْدَأ بالسّلام». 


الإسناد : 
قال الإمام: الحديتُ صحيحٌ هرر وزو فى هذا الخد ار 
وَايهَاجِرٌ؛ . 


والحديثٌ القاني: حديتٌ أبي أمامة“ المُسْئّد عن التبي عليه السّلام؛ أنه قال: 
1 0 ود و کے و 5 ۰ : 
«أؤلى الئاس بالله مْنْ بداهم باللا ' وهذا يحتمل من المهاجرين ومن غيرهم. 


(1) في النسخ : «أسامة» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

= السيوطي] أن الحكيم أسنده على عادة المحدثين» وليس كذلك؛ بل قال: روى ابن عباس» فكما 
أن المصئّف لم يصب في عزوه إليه مع كونه لم يسنده» لم يصب في عدوله عن عزوه لمن أسنده 
من المشاهير الذين وضع لهم الرموزء وهو البيهقي» فإنه خرجه باللفظ المزبور من حديث ابن 
عباس» ثم إِنْ فيه قدامة بن محمد» أورده الذهبي في الضعفاء؟». 

(1) قال عنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 176/3 «لم أجد له أصلآ»» وذكره السبكي في 
الأحاديث التي لا أصل لها: 342. كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير (1532) وحسنه وعزاه 
إلى ابن النجار في تاريخه» من حديث عمر بن الخطاب. 

(2) في الموطأ (1638) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1893)» وسويد (681)» وعبد 
الرحمن بن القاسم (79)» ومحمد بن الحسن (917)؛ والقعنبيَ عند الجوهري (197)» وإسماعيل 
بن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (406)ء والتنيسي عند البخاري(6077)» ويحيى بن 
يحبى النيسابوري عند مسلم (2560). 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 145/26 146. 

(4) وهي رواية جماعة :رواه الموطأ ما عدا يحيى بن يحيى الليثى. 

(5) ورد مسندًا في التمهيد: 146/10 من طريق أبي داو (6155 بهذا انظ اه طزيق أن :ستيان 
الحعضى عن أبن أمامة» زززا الترمدئ (2694) من طريق لیم بن عام عن ابي أمامة». د 
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والحديث التالث: الحديث الصّحيح عن أبي هريرة؛ أنه قال: «لا يَحِلُ لِمُؤْيِن أَنْ 
اشْتَرَكَا في الجر وَإِنْ لم يَرْدَ عَلَيْهِ مذ بء بالإثم. وَحَرَج97 الْمُسْلِمُ من الهج . 
الغريب : 

الهجرٌ: الثَركُ من هجر يهجر هجْرّاء على بناء المصدر. 
الأصول: 

قال الإمام: في هذا الحديث سؤالات ثلاث: 

الأوّل: هل الحديث نص في أنْ لا تحل الهجرة فوق ثلاث» أو دليل خطاب؟ 

والتاني: هل هو عموم أو خصوص؟ 

والّالث: ما وجه الحكمة في هجرة الرّجل أخاه ثلانًا؟ وما وجه تخصيصه بالتلاث؟ 

السؤال الأوّل: فإن قيل: هل هو نص في أن لا تحلّ الهجرة فوق ثلاث أو دليل 
خطاب؟ 

الجواب أن يقال: هو نص فى الطرفين”'' فى جواز الثلاث» وفيما فوق التلاث» 
ومعنى ذلك: أن كل كلام دار بين رن في OT‏ 
الثاني» وهذا نفي ما فوق التّلاث» فيكون الأوّل ضدَ الثانى» وضذه جواز التّلاث فدون 
ذلك» ويسمّيه المنطقيون المقابلة . وكذلك تكون الغاية» كقول القائل: سرت حتّى طلعتٍ 
الشّمسُء فالأوّل إثباتٌ» والتفي لما طلعت. وقالوا: كل كلام تُكُلْمَ به يدل على شيئين: 
يدل على واحدٍ دلالةٌ لفظيّة» وعلى الآخر دلالةً اقتضاءء كقولنا: هذا خائّم» فإنّه يدل 


(1) ج: «الطريقين». 


= بلفظ: «أولاهما بالله» وقال: «هذا حديث حسن» كما أخرجه أحمد: 254/5» 261 264: 269ء 
والطبراني في الكبير (7743» 7814ء 7815ء 7858) من طريق القاسم عن أبي أمامة. 

(1) في التمهيد: «زاد أحمد: خرج» قلنا: وهي زيادةٌ لشيخ أبي داود أحمد بن سعيد السُرْخيي . انظر 
السئن (4876) وسنده صحيح كما في فتح الباري : 10/ 497. 

(2) ورد مسئدًا عند ابن عبد الب في التمهيد: 146/10 والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(414(« والبيهقي : 63/0. 
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على فضة أو ذهبء ويدّل على وجه آخر بالاقتضاء على صائغ وآلة. 

السَؤال القاني: هل هو عموم أو خصوص؟ والجواب: أنه على الخصوص؛ لأنَ 
مهاجرة أهل البدع جائزة» وكذلك أهل المعاصي . 

الدليل على ذلك: أن التبىّ ية هجر كَغبًا وأصحابّةُ» وأمر أن لا يكلمهم أحدٌ 
و 0 

ودليل ثان: أن عائشة ‏ رضي الله عنها - هجرت ابن الرُبير لما خالفهاء وذلك أنها 
تأزلت آنه عاص لما قال عبد الله: يضرب على يديها. 

السؤال الثالث : ما وجه الحكمة في تخصيصه بالثلاث؟ 

الجواب» قلنا: قد تكلم الئاس في ذلك» فقيل: لأن اليوم الأرّل يكون للغضب» 
والتاني: للفكرة ولفتور الغضب""' والثالث: للاختيارء يقول لنفسه: لاب لَك من 
الصلح وإلأ وقعتٍ في المعصية» واليوم الرَابع: للصّلح وإلاً وقع في الإثم بإجماع من 
الأمّةَ. 

فإن قيل: لأيٌّ شيءٍ حصت بثلاثة؟ وما الحكمة في الثلاث؟ 

قالوال': إن الثلاث تذكرة للأوائل وامصلوها"» ألا ترى قوله: موا 


دارم لَه ايار الآية وقوله: ١لا‏ يُقِيمُ المُهَاجِرُ بِمَكْةٌ بَعْدَ نَضَاءِ نُسْكْهِ فَوْقَّ 
ع 
لات 


طَبْعٌ التفس الغضبٌ 58 و ال والحَسّد في الأشياءه 8 للإنسان أن يستريح 
في هجران صاحبه إلى هذا المقدار. 


زطق ف» ج: «للفكرة لفترر». 
(۲) كذا ولعلها: «قلا». 


ف 6م ما يوعوت ووو ووو ونوووو 


(1) البخاري (7225). 
(2) هود: 65. 
(3) أخرجه بنحوه البخاري (3933)» ومسلم (1352) من حديث العلاء بن الحضرمي. 
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نكتة بديعة7!' : 


وذلك أن تعلم أن الله تعالى خلق الخَلْنَ أشتانًا في الأهواء؛ لأنّه حَلْقَهُم من أشتاتٍ 
في الابتداء» ثم دعاهم إلى التآلف» وذلك ضدّ ما جبلهم عليه؛ لأنّه تعالى هو الذاعي؛ 
وهو المُيَسُّره وهو الخالق لكل شيء له مقدار المقدّر له» فإذا يسرك لما أمرك فقد 
أدركت» وإذا حال بينك وبينه بُعْدُ فقد فات» وكلّ ذلك علامة على الهَلَكة أو التجاة. 
ولأجل هذا جعل''' في الهجران ثلانًا؛ لأن المرء في ابتداء أمره في الغضب مغلوبٌ» 
فرخصٌ له في التّمادي على حاله حتّى يسكن الغضب بالاغتسال» كما جاء في 
الحديث 2) 


والهجرانٌ على أوجه: فإن كان من أجل الدّين؛ أو كان رجلا مبتدعًاء فهجرانه 
جائرٌء كما بيئاه قبل أن في حديث كعب أصلاً في هجران أهل المعاصي والبدع . 


ني الك ۳ ؛ عن ابن شهاب» عن أنس؛ أن رسول الله يك قال 0 


راا ولا و وَكُونُوا عِبَادَ الله إِحْوَانَاء ولا تخل لملم ا ا 

قوق ثلاث َيَالٍ) . 

(1) في القبس: «ما جعل». 

(۲) م: «قيل». 

(۳) في جميع النسخ: «يهجر؛ والمثبت من الموطأ وسائر المصادر. 

(1) انظرها في القبس: 1097/3 1098. 

(2) سبق تخريجه» صفحة: 258 

(3) فى الموطأ (2639) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو Ea‏ وسويد (681)» وعبد 
الر حمن بن القاسم (4)ء والقعنبي عند أبي داود (4874)» وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري 


في الأدب المفرد (398)ء والتنيسي عند البخاري (6076)ء ويحيى بن يحبى PE‏ عند مسلم 
(2559)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4910)» وسعيد بن أبي مريم» والفضل 
بن دكين عند ابن عبد البر في التمهيد: 6/ 2116 وقتيبة بن سعيد عند أبي أحمد الحاكم في العوالي 
(53/77)» وابن بكير عند العلائي في بغية الملتمس: 151. 


مز 
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الإسناد" : 


قال يحيى: 'ايُهَاجِرُ أَحَاهُ»”'' وسائر الرّواة عن مالك يقولون: يهر 


الفوائد المنثورة : 


وهي تسعة : 

الفائدة الأولى : 

قَؤْلة > :قلأ تتا عضو معا لدت إلى ريافة اسن عر الات لان المحة 
والبِعْضَةٌ لا يكادٌ المرءُ يعْلِبُ فيهما على نفسه» بدليل رال لو أََقَتَ ما فى الْأَرضٍ 
جییعا مآ الت برت مُلوبهت» الآية© , 

وقال كل «الأَرْوَاحٌ جود مُجَئْدٌَ فما تَعَارَفَ ِلْهَا انْتَلّفَء وَمَا تَنَاكَرَ مِنهًا 
اَلَف“ وقد تقد حديث أبي الذرداء: أن البِعْضَةً حالقةٌ الدين؛ لأنّها تبعث على 
الغِيبّة؛ وسَْرٍ المحاسن» وإظهار المساويء؛ وربّما أت إلى ما هو أكثر من ذلك. 

وحقيقة البغض: هي كراهية التفس للمرء وصفاته”". 

الفائدة الثّانية: 

قوله: «وَلاً نَحَاسَدُوا»: وحقيقةٌ الحسد : تمني نقل التعمة من غيرك إليك» 
فينبغي للمرء أن يسأل الله من فضله. 

وهو ينقسم قسمين: محمودٌء ومذموم. 


220, 


)010( في جميع النسخ: «يهجر» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 
() في جميع النسخ: «يهاجر؛ والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 
)۳( في جميع النسخ: «للأمر» والمثبت من القبس. 


(1) ما عدا الجملة الأخيرة مقتبس من الاستذكار: 147/26 وانظر التمهيد: 6/ 115. 

(2) انظر تعليقنا قبل الفائت ففيه ذكر لمختلف الروايات عن الإمام مالك. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 147 ما عدا السطر الأخير فهو في القبس: 3/ 1098. 

(4) الأتفال: 63. 

(5) أخرجه مسلم (2638) من حديث أبي هريرةء وأخرجه البخاري (3336) من حديث عائشة تعليقًا. 
(6) صفحة: 251 من هذا الجزء. 


(7) انظره في القبس: 3/ 1098. 
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فالمذموم: ما تقدم. 

والمحمود: ما“ أجازه رسول الله 5ة حيث قال: «الا حَسَّدٌ إلا في الْتتَيْنِ: رَجل 
آناهُ الله القُرْآنَ» فَهْرَ يَقُومُ په ليل وَرَجُلٌ تاه الله عِلْمَا أؤ حِكْمَة كَهُرَ يَنْضِي بِهَا 
وَيُعَلَمّهَاه© هذا حديث ابن مسعود عن التبي عليه السلام؛ وأمًا حديثٌ ابن عُمر عن التي 
عليه السلام آنه قال: «لآ حَسَدَ إلا فِي الْتَتَيْنَ: رَجُلٌ آنَاهُ الله المُرْآنَء فَهُرَّ يَقُومُ به آناء 
النل:والتهارء ورل ا اه مالا نهر ية بالل واتار وي لظ آخر+ نوجل آنه 
الله مالا مَسَلَطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ في الْحَىّ»“ . ۰ 

ورَوّى يحيى عن الب عليه السّلام أنه قال: (إِذًا حَسَدْتُمْ قلا تَنِغوا 

ويقال: إن الحسد لا يكادٌ يَْلَّمُ منه أحدٌ فمن لم يَحيله حسَّدُه على البغي لم 


١ 005) 


يضره . 

ورُوْيئَا© عن الحسن البصري أنه قال: «ليس أحدٌ من وَلَّدٍ آدمّ إل وقد خْلِقٌ معه 
الحسدُء فمن لم يجاررهُ إلى البغي والظلم» لم يتبَعْهُ منه شي . 

وقال ابنُ القاسم: سمعتٌ مالكا يقول: إن أَوَلَ معصيةٍ عُصِي الله بها الحسدٌء حسد 
إبليس لآدم» وحسد قابيل لهابیل” . 


)١(‏ اليلة» استدركناها من الاستذكارء وجميع النسخ في هذا الموضع مضطربة. 


(1) من هنا إلى آخر قول الحسن البصري مقتبس من الاستذكار: 147/26 149. 

(2) أخرجه البخاري (73 وفي مراضع)» ومسلم (816). 

(3) أخرجه مسلم (815). 

(4) أخرجه البخاري (1409) من حديث ابن مسعود. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل: 315/4» في ترجمة عبد الرحمن بن سعد بن عمارء وأورده عبد 
الحق في الأحكام الوسطى وقال: «ليس إسناده بقوي» وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: 
3 (1285) بقوله: «ولم يزد في تعليله على هذاء وعبد الرحمن بن سعد هذاء مَذَيْيْ ضعيف» 
قاله ابن معين» وقال البخاري: فيه نظر. . .2 قلنا وقد ضعفه السيوطي في الجامع الصغير: [فيض 
القدير (563)]» وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 125/6 قال:«وروي عن النبي َة بإسناد لا 
أحفظه في وقتي هذا'. 

(6) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 124/6 125. 

(7) روي في سماع ابن القاسم من العتبيّة: 17/ 62. وأورده الباجي في المنتقى: 2216/7 والقرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن: 296/1 وانظر نحوه عن ابن عبينة في المجالسة للدينوري (659). 
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وقال"“ عليه السّلام: «الْحَسَدٌ يكل الْحَسَئات كما تَأْكُلُ الَارُ الحَطت:©©. 

وقال عليه السّلام: سئه يذخلونً الثارَ كَبِلَ لساب بسنة2620 قِيلَ: يا رسول الله 
مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الأمرَاء بالجورء والعَرّبُ بالعَصَبيةَء والدَّمَاقِينُ باللْكَبْرِء والُجَارُ بالجيَائَة: 
وأَهْلُ الرَسْتَاقٍ بِالجَهَالَةَ» والعلماء بالحَسَّدِهو© , 

وفي الحديث قال عليه السّلام: «أَحْوَفُ ما أَحَافُ عَلَى أُمْتِي أَنْ يَكْثْرَ فيهم”" المَال 
بتَحَاسَدُونَ وَيَقْتتِلُونَ) . 

وقال عليه الشلام: «اسْتَعِيئُوا عَلَى قَضَاءٍ الحَوَائِج اكان فَإِنْ كل ذِي بِعْمَةٍ 


0 Jo 


)1١(‏ "ابسئة» زيادة من الإحياء. (؟) فى السخ: «لهم» والمثبت من الإحياء. 
: من في النسخ من 


(1) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من إحياء علوم الدين: 187/3 188. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك: ابن ماجه (4210)» وأبو يعلى (3656)» والقضاعي في 
مسند الشهاب (1049)ء وابن عبد البر في التمهيد: 6 2124 وأخرجه بنحوه من حديث أبي 
هريرة: عبد بن حميد (1430)ء وأبو داود (4867)»: كما أخرجه القضاعي في الشهاب (1048) من 
طريق القعنبي عن مالك» عن نافع» عن بن عمر. وانظر الأحاديث الضعيفة للألباني (1901» 1902). 

(3) أورده الديلمي في فردوس الخطاب (3309) من حديث أبي هريرة» وأسنده ابن حجر في تسديد 
القرس عن ابن عمر وعن أنس» قال العراقي في المغني: 3/ 188 «أخرجه أبو منصور الذيلمي من 
حديث ابن عمر وأنس بسندين ضعيفين». 

(4) أخرجه مطولاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: 4/ 453 (2508) والطبراني في مسند الشاميين: 
2 (1115)ء قال العراقي في المغني: 3/ 188 «أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الحسد من 
حديث أبي عامر الأشعري» وفيه ثابت بن أبي ثابت جهّلَهُ أبو حاتم». 

(5) أخرجه بلفظ: «... على نجاح حوائجكم. ٠.‏ الطبراني في الكبير: 94/20 (183): والأوسط 
(2455)» والصغير: 149/2: ومسند الشاميين: 228/1 (408)» وانظر مجمع الزوائد: 2195/8 
ومجمع البحرين: 5/ 209. كما أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (707» 708): والعقيلي في 
الضعفاء: 109/2 في ترجمة سعيد بن سلام وقال:«لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به» ومن طريق 
العقيلي أخرجه ابن عدي في الكامل: 3/ 404» كما أخرجه أبو نعيم في الحلية: 291/6 وقال: 
«غريب من حديث ثور بن يزيد والبيهقي في شعب الإيمان (6655)» وابن الجرزي في 
الموضوعات (1068: 1070) وقال: «هذا حديث لا يصح»» ونقل ابن قدامة في المنتخب من 
العلل للخلال: 83 (25) عن المُهَّئًا ؛ أنه قال: سألت أحمد ويحيى عن قول الناس: «استعينوا 
على طلب. . .2 فقالا: هذا موضوعء وليس له أصل»ء وللحديث طرق وشواهد من حديث عليّ 
وابن عباس وأبي هريرة. 
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وقال عليه السلام: «لا يُظْهِرٍ الشّمَائَةَ بأجِيك فَيَرْحَمُهُ الله يليك . 


ومن حديث انس قال عليه السلام: (يَطْلُمُ عَلَيْكُمُ الان مِنْ هَذَا المج رَجُلُ مِنْ 
فل الْجَنْدَء مَطَلّعَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَّارٍ نَنْفٌ لِحْيَيُهُ من وضوئهء وَكْدْ عَلّقْ نعْلَيْهِ في يده 
الشُمالء فَسَلّم» فلمًا كان“ الغدء قال رسول الله ية مثل ذلك» فطلع ذلك الزجلء 
وقاله في اليوم التالثء فطلع ذلك الرّجل» فلمًا قامّ النْبِيْ عليه السّلام نَبِعَهُ عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فقال له" : إِني ضَئْفُكَء قال: نعم قال: فبات عنده ثلاث ليال» 
فلم یره يقوم من الْليلٍ شيئاء غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكرٌ الله تعالى ولم يقم حنى 
يؤقت صلاة الصّبح» قال: فكذْتٌ أن أَخْتَقِرَ عملّه» قلت: يا عبد الله» سمعث النْبيّ كَل 
يقول كذا وكذاء فأردثٌ أن أرى عمَّلّكَء فلم أرك تعمل عملا كثيرّاء فما الذي بلغ بك 
ذلك؟ قال ما هو إلا ما رأيتَء غير أني لا أجد على أحدٍ من المسلمين في نفسي غِشا 
ولا حَسَدًا على خير أعطاه الله إيَاهء قال عبد الله: هي التي بلغت بك وهي التي لا 
أطيق ناء . 

وري أن موسى عليه السّلام لمّا تعجُلّ إلى ربّه» رأى في ظلٌ العرش رَجُلاً قائمًا 
فغبطه بمکانه» وقال: إِنَّ هذا لكريمٌ على رَبُهِ» فسأل ربّه أن يُخْيِرَهُ باشمه فلم يخبره» 
وقال: أحدتُكَ من عمله بثلاث: كان لا يحسد الئاس على ما آتاهم الله من فضله» وكان 
لا يَعْنُ والدَيْهه وكان لا يمشي بالتميمة© . 


)غ0( و ج: «كان من). 
(۲) «له» زيادة من الإحياء. 


(1) أخرجه الترمذي (2506) وقال: «هذا حديث حسن غريب» كما أخرجه ابن حبان في المجروحين: 
3 _ 214 وقال: «لا أصل له من كلام رسول الله» وأخرجه أيضًا أبو نعيم في الحلية: 5/ 186. 

(2) انتقاه المؤلّف من إحياء علوم الدين: 187/3. 

(3) أخرجه ابن المبارك في الزهد (694)» وعبد الرزاق (20559) ومن طريقه عبد بن حميد(1159)ء 
وابن عبد البرّ في التمهيد: 121/6 122 كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 3/ 2166 قال عنه 
العراقي في المغني: رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين» ورواه البزار وسمى الرجل في 
رواية له سعدّاء وفيها ابن لهيعة. 

(4) نقله المؤلّف من إحياء علوم الدين: 187/3 2188 وأخرجه ابن أبي الدنيا: 85 عن عمرو ابن 
ميمون. [وجدناه في كتاب مطبوع لابن أبي الدنياء ولكننا سهونا عن تقييد اسمه]. 
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والآثار في هذا المعنى كثيرة جدًا انتقينا" منها هذه. 
الفائدة القالئة© : 
وأمًا «المباغضة» وهي الحالقة» فإنّ صلاح ذات البين بها يقوم الإسلام من الصّلاة 
والحج وغير ذلك. 
الفائدة الرابعة : التدابر 
قال مالك: لا أَحسِبٌ الَّدَابْرَ إلا الإعراض عن أخيك بالسّلام» قَتُذْبرُ عنه 
قال ل ما كان أغوصٌ مالكا على المقاصدء وما كان أعرئه بالمصالح. أ 
الفساد البخض» فنهى النبي ية عنه» وينشأ عن البغض الإعراض› OR‏ 
التدابر» ويترتب على الإعراض اختلاف الأهواءء ومُرُوجٌ الأمور» وفسّره بالإعراض لهذا 
المعنى: 
الفائدة الخامة : 


نا" الظنّء فهو حديث في التفس عما يتوقمه المرءء فإن كان عن دليل فالعمل 
عليه واجبٌ» وإن كان مسترسلاً أو عن شهوة فهو أكذب الحديث©) 


)1١(‏ في جميع النسخ: «فالمصالح غير أهل الفساد للبغض فهي التي يعبر عنه؛ والعبارة قلقة» وقد أثبتنا 
ما في القبس. 

(۲) «أما» زيادة من القبس. 

(1) واضح فيما سلف أن الانتقاء كان من التمهيد والإحياء. 

(2) انظرها في القبس: 3/ 1098. 

(3) انظرها من القبس: 3/ 1098. 

(4) في الموطأ: 494/2 رواية يحيى 

(5) انظرها في القبس: 1098/3 1099. 

(6) كما ورد في الموطأ (2640) رواية يحيى عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «إِيَاكُمْ والظَنْ» فان 
الظنّ أكذّتُ الحديث»» ورواه عن مالك: ابو مصعب (1895)ء وسويد (682)» ومحمد ابن الحسن 
(896)» والقعنبي عند الجوهري (560)ء وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 465/2» وروح بن 
عبادة عند أحمد أيضًا: 2/ 517ء وابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (1287). والتنيسي 
عند البخاري أيضًا (6066)ء ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2563)ء وابن وهب عند 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار (457). 
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الفائدة السّادسة17©: 

قوله: «ولاً تَجَسْسُوا» والتَجَسّسٌ0'' طِلآبُ الأخبار من عيوب التاس في الجملةء 
وذلك لا يجوز إلا للإمام الذي رتب لمصالحهم. وألْقِيَ إليه زمام حفظهم. وأمًا التحشس 
فهر طلب الخبر الغائب للشخص» وذلك لا يجوز لا للومام ولا لسواه. 

ويروى بالحاء» والحاء المعجمة» وقيل : معناه وا وقيل : ائنان» الكَحسس 
بالحاء غير معجمة في الخيرء والنهي في الشَّرّء وقيل في الذي يروى للخبر”"» أله نَهَى 
عنه؛ لأنّه يدعو إلى الشّرّ. 

الفائدة السّابعة: 

قولّه «وَلاً نََامْسُوا وَلاً تَحَاسَدُواه هل هما شيءٌ واحدٌ وفيهما معنى؟ فالجواب: 
أنهما بمعنى واحد؛ لأنْ القرآن لا يتكرر إلا لفائدة. وهذا الحديث أصل في الفصاحة» 

الفائدة القامئة : 

قوله : «وَلآ تَنَافُسُوا» والتّنافس هو التحاسد فى الجملةء إلا أنه يتميّز عنه بأنّه سببه» 
وكأنه قيل له: لا" ترى نفسك خيرًا من أحد حتّى يحملك ذلك على الحقد والحسد. 

الفائدة التاسعة“ : 


قوله : «وَلاً يَجِلْ لِمُسْلِم أَنْ يَفْجُرَ أَحَاهُ قوق لآث». 


)١(‏ ف: «ولا تحسسواء والتحسيس؟. 

(۳) كذاء. 

(۳) في النسخ : «ألا» والمثبت من القبس. 

(1) انظرها في القبس: 3/ 1099. 

(2) حكاه الخطابي في غريب الحديث: 84/1 عن بعضهم» وعزاه الزرقاني في شرح الموطأ: 263/4 
إلى إبراهيم الحربي. 

(3) انظرها في القبس: 3/ 1099. 

(4) مضمون هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 26/ 149. 

(5) أي قوله هة في حديث الموطأ (1638) رواية يحى . 
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قال الإمام: هذا مخصوصٌ عندي بحديث كعب بن مالك كما تمذم" وقال الاس 
فيه كلامًا لبابه ما أشرتٌ إليه. 
52 (2) . 
و عن سفيانٌ الئوري أنه قال : «الظَنٌ ظَنَانِ: ظن فيه إن وظَنٌ ليس فيه 
4م ولا وم ت 1 )4( 
نم فالظّنٌ الذي فيه الإِثْمْ ما يَتَكلْمْ المرءُ بهء والظَّنُ الذي لا إِنْمّ فيه مالم يتكلم به؛ . 


وقال عمر: «لا يَحِلُ لارىء مسلم سمعَ من أخيه کلمةٌ أن يَظَنْ شَرْ او ا 
م الي مدره : 


ومن حديث معاوية أنه قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: (إِنِ انْبَعْتَ عَوْراتٍ الاس 
أَفْسَذْتَهُمْ أو كدت أن تُفْسِدَهُمْ؟. قال أبو الدرداء : كلمة سمعها معاويةٌ فتَمْعَهُ 00 ممه الله لك 


ما جاع في المصافحة 


حديث مالك ؛ ؛ عن عطاء الخُرَاسَانِيَ» قال: قال رسول الله : «تَصَافْحُوا 

يذهب الْهْلّء وَتَهَادَوَا تَحَابُواء وتَذْهَب الشَّحْتَاء؟. 

(1) صفحة: 129 من هذا الجزء. 

(2) هذا التتميم مقتبس من الاستذكار: 151/26 152. 

(3) ورد مسندًا عند ابن عبد البرّ في التمهيد: 20/18. وأورده أيضًا الترمذي في جامعه: 528/3 قال : 
ارسیت غيل بن عيذ لكر عن تكن اجات نيان قال: قال سفيان. . .2 الأثر. 

(4) يقول ابن العربي في العارضة: 156/8 معلقًا على قول سفيان: «وقال غيره: ذلك في الزمان 
الأرّلء حيث كان الغالب على الئاس الخيرء فأمًا اليوم» فهم أهل كل ظَنْ. وقيل: ذلك يختلف 
بحال المظنون» وهو الصحيح عندي ؛ لأنّ من الئاس من تتطرق إليه التهمة» ومنهم من لا 
تتطرق» فكل من تعرض للتهم» فلا يلومنْ من أساء به الظنْء والصّيانة ترفع ذلك عن الصائن» 
فإن ظنْ به أحد ذلك أثم؟. 

(5) أورده ابن عبد البر في فى التمهيد: 20/18 من رواية أشهب. 

(6) ورد مسئدًا عند ابن عبد البرّ في التمهيد: 8 :؛ والحديث أخرجه أبو داود (4852). والطبراني 
في الكبير: 379/19 (890)؛ ومسند الشاميين: 272/1 (473). 

(7) في الموطأ (2641) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1896)» وسويد (682). 
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الإسناد : 

قال الام الحذيث مس10 :وفى الات أحاديق فى التصافضة سان مها 

حديث البرَاءِء قال: قال رسول الله يلِ: «مَا مِن مُسْلِمَيْن يَلْتَقِيَانِ فِيَتَصَائَحَانِ إلأ 
غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أن يَفْتَركاه© . 

وروي عن جماعة من أصحاب رسول الله ية كانوا إذا الْتَقَوا تصائحوا. 

وقال الأسود وعَلْقّمَة: : «تمامٌ التحية المصافحة”/ والمعانقة وإِنّ ذلك يزيد في 
الموذة90. 

وأمًا المضافحة: فلم يرها مالف 4 لاله لم يسمع بها والحديق” لم يصح عنده 
ا وقد اجتمع مع سفيان بن عُيْيئَةَ فصافحه سفيان» وقال له: كذلك صافح النْبىُ 


(۱) في النسخ: «ولا حديث» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(1) يقول ابن عبد البرْ في التمهيد: 12/21 «وهذا يتصل من وجوه شى حسان كلها» . 

(2) من هنا إلى آخر قول الأسود وعلقمة مقتبس من الاستذكار: 26/ 153. 

(3) أخرجه أحمد: 289/4: 3 والترمذي (2727) وقال: «هذا حديث غريب من حديث أبي 
إسحاق عن البَّرَاء؛ وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير: 179/4 (2187) أن الترمذي حسّنه» 
فليحرر. كما أخرجه أبو داود (5170)» وابن ماجه (3703)» والبيهقي: 7/ 99ء والبغوي (3326)» 
وابن عبد البرْ في التمهيد: 13/21 وحسّنه. 

(4) انظر قولهما في المنتقى: 216/7. 

)5( (والمعانقة» زيادة على نص الاستذكار» وجاء في العتبية: 205/18 «سئل [مالك] عن تعانق 
الرجلين إذا قدم من سفر؟ قال: ما هذا من عمل الناس» ويقول ابن رشد في البيان والتحصيل: 
8 هووإِنْما المعلوم من مذهب مالك كراهية المعانقة» ومن أهل العلم من أجازهاء منهم ابن 
عَيَيِئّة . ووجه كراهيتها آنها لم ترو عن النبي كله ولا عن السلف بعده» ولأنها مما تنفر عنها 
النفس في كل وقت» إذ لا تكون في الغالب إلا لوداعء أو من طول اشتياق»» وانظر الجامع لابن 
أبي زيد: 225. 

(6) الذي في الاستذكار: «وسثل الحسن البصري عن المصافحةء فقال: تزيد في المودة». 

(7) جاء في كتاب الجامع لابن أبي زيد: 224 225 «وسئل مالك عن المصافحةء فقال: إِنْ الناس 
ليفعلون ذلك وأما أنا فلا أفعله». 

(8) بل ذهب الباجي في المنتقى: 216/7 217 إلى أله يحتمل أن يريد في الحديث المصافحة أن 
يصفح بعضهم عن بعض» من الصّفح وهو التجاوز والغفران» ويعتبر الباجي أن هذا هو الأشبه ؛ 
لان ذلك يذهب الغل في الأغلب. = 
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ما جا ف الا ر د کے ا ےا وص لعل قطي سمي في كه 
عليه السّلام جعفر حين قَدِمَ من أرض الحَبَّشَّةٍ فقال مالك : ذلك مخصوص بجعفر» قال 
له: ما الدّليلُ على خصوصه؟ قال: لأه لم يفعله النّبي عليه السّلام لغيره» فكان 
کال . واحتجٌ سفيان بحديث البراء بن عازب: امَا مِنْ مُسْلِمَيْنٍ يَلْتَقِيَاف ..» 
الحدية + اجار المسافحة بوذا المد 


وأما الغل: فهو العداوة وال 


الفائدة القائية © : 
قول : «تهاد وا تَحَابُوا» فقد روي مدا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اا : 
«تَهَادُوًا ا وفي رسول الله الأسوةٌ الصنسئة: كان يهادي أصحابه وغيزهم» ويقبل 
ال ترفك عنيا» وال ولو اهي َي كُرَاعٌ قلت وَلَوْ دْعِيتُ إلى فراع ا 


. فالهديّة بما وَصَفْنَا سء إلا أنّها غير واجبة؛ لأنْ العِلّة فيها استجلاب المحبّة بهاء 
وإنّها من أسباب الْرَاد"“ لعلاقة الآمال بالمال» فترى الئفس أن كل ما أعانها على 


(1) في جميع النسخ: «الفؤاد» والمثبت من القبس. 

= وذكر ابن رشد في البيان والتحصيل: 8 أن المشهور عن مالك إجازة المصافحة واستحبابهاء 
فهو الذي يدل عليه مذهبه في الموطأ بإدخاله فيه حديث عطاءء ويقول ابن عبد البر في 
الاستذكار: 26/ 154: «ولا يصح عن مالك إلا كراهة الالتزام والمعائقة . : اما الان تلا 

(1) في الهامش الأيمن من نسخة: ف كيب التعليق التالي: «حكاية مالك مع ابن عيينة ذكرها غير 
واحد في المعانقة لا في المصافحةء فانظر ذلك6» قلنا: وهو الذي حكاه ابن أبي زيد في الجامع: 
5» والباجي في المنتقى: 7/ 216. 

(2) انظر الفقرة السابقة في القبس: 3/ 1099. 

(3) هذا التّعريف مقتبس من الاستذكار: 26/ 154. 

(4) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 154/26 155» وانظر أغلب الفائدة الثانية في 
القبس: 1100/3. 

(5) أي قوله يِه في الموطأ (2641) رواية يحيى. 

(6) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (594): وأبو يعلى (6148)» والبيهقي: 6/ 169: والدولابي في 
الكنى: 150/1ء وابن عبد البرّ في التمهيد: 17/2 18 بإسنادٍ حسن كما نص على ذلك الزرقاني 
في شرح الموطأ: 4 65 وانظر نصب الراية: 4/ 120. 

(7) أخرجه البخاري (2568) من حديث أبي هريرة. 
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0000" نحت المصتة بسنت ذللف» ولقوله: «جُبلَتِ القُلُوبُ عَلَى حُبٌ مَنْ 

خسن إِلبهَاو!؟ . 

الفائدة الثالثة : 

قوله: «تَحَابُوا؛: قد بينّا معنى المحبّة فى «كتب الأصول»» وقد قال جماعة من 
العلماء: إن المحبّة هي الإيثار بالمال والتفس . 


أما المالء فقد قال الله العظيم: وثرو َل اشم و ن يم حَصَاصَةَ » 

ا 

(1) رواه أبو نعيم في الحلية: 2121/4 وأبو الشيخ في الأمثال (160)ء وابن الأعرابي في معجمه 
)190(« وابن حبان في روضة العقلاء: 243» والخطيب في تاريخ بغداد: 0346/7 ومن طريقه 
المزي في تهذيب الكمال: 156/2» كلهم من طريق محمد بن عُبَيْد الكندي» عن بكار بن أَسْود 
العَيْذِىٌّء عن إسماعيل بن أَبَّان الخيّاط: قال: بلغ الحسن بن عُمَارة أن الأعمش وقع فيه» فبعث 
إليه بِكِسْوَةء فمدحه الأعمش› > فقيل للأعمش: ذممته ثم مدحته؟ فقال: إن خيثمة حذّثني عن عبد 
الله بن مسعودء قال: جُبِلْتٍ القلربُ. .. الأثر. وهكذا رواه ابن عدي في الكامل: 2286/2 ومن 
طريقه البيهقي في الشعب (8984)ء وابن الجوزي في العلل المتناهية (861) مرفوعًاء قال ابن عدي 
عقب الأثر: 0 لم أكتبه مرفوعًا إلا من هذا الشيخ» ولا أرى يرفع هذا الحديث إلا من هذا 
الرجهء وهو معروف عن الأعمش موقوفًا؛ ثم ساقه موقوفًا عن الأعمش» من طريق عبد الرزاق» 
عن معمرهء قال: لما ولي الحسن بن عمارة. . . الأثرء ومن طريقه البيهقي في الشعب (8983) 
وقال عقبه: «هذا هو المحفوظ موقوف» وقال أبو نعيم في الحلية: 121/4 ١غريب‏ من حديث 
الأعمش عن خيثمة لم نكتبه إلا من هذا الوجه» يقول السشخاوي في الأجوبة المرضية: 372/1 
«ومدارها - أعني الرواية المرفوعة ‏ على ابن أيَان» وقد كذبه ابن معين وعثمان بن أبي شيبة. 
وقال الجوزجاني: ظهِرَ منه على الكذب» قلنا: انظر: التاريخ الكبير: 347/1» وأسامي الضعفاء 
لأبي زرعة» والشجرة: 135 (116)ء والمجروحين لابن حبان: 1/ 128. 
يقول السخاوي أيضًا في الأجوبة: 374/1 «أما الموقوفةء فراويها عن عبد الرزاق [هو أبو سهل 
أحمد بن محمد العننئ اليماني] كذبه أبو حاتم... وقال الدارقطني: ضعيف» ومرّة: متروك» 
وقال الخطيب: كان غير ثقة» وقال ابن حبان: 0 
ونقل ابن قدامة في المنتخب من العلل للخلال: 83 (24) عن المُهَنّاء قال: سألتٌ أحمد ويحيى 
عن قول الناس : جلت القلوبُ. . .2 الأثر فقالا: ليس له أصل» وهو موضوع. 

(2) عرف المؤلف المحبة في سراج المريدين: 134/ ب بقوله: هي الميل بالطبع إلى الموائق الملائم 
للتفس » » فخلق الله الحواس زينة للعبد» وطليعة على المحسوسات تلقيها إلى قلبه» فيميل إلى كل 

ما يوافق منهاء وينفر عن کل ما يخالف» ومنازل الملائم والمخالف کیرة» وکل 2 جملة 
وتفصيلاً» فلا فائدة في تعدادها) . 
(3) الحشر: 9. 
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وأمًا النَفسُء فتكون مثل ما فعل الصَّدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ لما دخل مع النبي كيل 
الغَارَّه أرادتِ الحيَّةُ أن تخرج من الجُخر فسدهُ بردائي ف 
وا ا ار ا ا رضي الله عنه ‏ على 


الفراش ف في البرد بدلاً من © على ما أوردنا في «الكتاب الكبير». 


هريرة؛ أن رسول الله او قال : فت أَبْوَابُ الجن يوم الاين وَيَْمَ الْحَمِيسٍِ » فَيُعْمْرُ لكل 


عَبْدِ مُسْلِمٍ لا يُشْرٍ ك باللهِ شَيْنَاء إلا رَجُلا گائٺ بَئنَهُ وَبيْنَ أَحِيهِ شَّحْنَاء ٠‏ بُقَالَ : 
هَذَّيْن حى يَضْطَلِحَاء . 

وفى الحديث الآخر”): همَيْقَال: انْرْكُوا هَذَيْن حَنَّى يَفِيَاء أو ازكُوا هَذَّيْنِ!" حَنّى 
يَفِينًا) . 


er 


ا 


و ند حاف 7 د دا رواه أبن رهت عن الب a‏ عن 


بعد هذاء والمثبت من الموطأ. 


(۲) «هذين» زيادة من الموطأ. 

(1) حكاها ابن هشام في سيرته: 1 عن بعض أهل العلم عن الحسن البصري» ورواها رزين كما 
في مشكاة ة المصابيح (6025). 

(2) انظر مسند أحمد: 26/5 27 (ط. شاكر)» وسيرة ابن هشام: 482/1» وجوامع السيرة لابن 
حرم : 90. 

(3) في الموطأ (2642) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1897)ء» وسويد (683)» وإسحاق 
بن عيسى الطباع عند أحمد: 465/2» وموسى بن داود عند أحمد أيضًا: 400/2» وابن أبي أويس 
عند البخاري في الأدب المفرد (2)411 وقتيبة بن سعيد عند مسلم (2565). 

)4( بهمزة قطع مفتوحة في ارلا وبكسر الظاءء على أنه أمٌ من الإنظار وهو التأخير. 

(5) في الموطا (2643) رواية يحيى . 

(6) كلامه في الإسناد مقتبس من 156/6 _ 157. 

(7) في الاستذكار: «مسند صحيح حَسَنْ 

(8) انظر على سبيل المثال: رواية ل مصعب (1898)» ورواية سويد بن سعيد (684) . 
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اغ صالح عن أبي هريرة» عن النْبِيّ ر ۽ ف وهو الصحيح ؛ لاله لا يقال مله 
بالرأي» ولا يُدْرَكُ بالقياس . 


العربية© : 

قوله فيه : «وَارْكُوا هَذّيْنَ» فقيل: «ازكُوا» معناه: اتركوا. وقيل: معناه أخروا 
ين .يقال أخر عدا راط هذا وأزج هذاء وازكِ هذاء كل ذلك بمعثى واحد. 

وقوله: «حَنّى يَفِيئَاه فهي كلمةٌ فصيحةٌ فوقانية» ومعناه: حتى يرجعًا إلى ما عليه 
أهلٌ المؤاخاةٍ والمصافاة منّ الأجلاء والأولياء. ْ 

والفيءٌ: الرّجوع والمراجعة. قال الله تعالى: میلو الى تی ی فی إل مر 
سه الآ , 

وقال عر من قائل: طالْلْذِنَ يلو ين يهم ربمن اربع دير إن كاو أي : رَجَعُوا 
إلى ما كانوا عليه من وَطْء أزواجهم» وحنثوا أنفسهم في أيْمَانهم. 
الفوائد المطلقة : 

فيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى^ : 

قال الإمام: قول : ١تُعْرَضُ‏ الْأَعْمَال» أفاد هذا الحديث فائدة عظيمة» وهي أن 
المعاصي تُوقِفٌ المغفرة لا تبطلها" . 


(1) «عن النبي © زيادة من الاستذكار والتمهيد. 

فق م: لا تقضيها)» ف: دلا تقطعها)» ج: «لا تفطنها» والمثبت من القبس. 
(1) انظره مسندًا في التمهيد: 199/13 200ء وهو عند مسلم (2565). 

(2) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 157/26 158. 

(3) في حديث الموطأ (2643) رواية يحيى. 

(4) قوله: «فهي كلمة فصيحة فوقانية؛ من إضافات المؤلّف على نص ابن عبد البر. 
(5) الحجرات: 9. 

(6) البقرة: 226. وانظر أحكام القرآن: 176/1 183. 

(7) انظرها في القبس: 1100/3. 

(8( أي قوله َة في حديث الموطأ (2643) رواية يحيى. 


ما جاء فى المصافحة 219 


وأفاد أيضًا: عِظَمْ المُهَاجَرَةِ في المعاصي حتّى لا تُنّع الأعمالٌ الصَالحةٌ معها في 
الحال» حتّى تقع المقابلة”'2 في المآل. 


الفائدة الثّانية 


ق «يَومَ الإثتين» وَيَْمَ م الحميس»: هذا لفضلهماء وأنْ فيهما فضلاً كثيرّاء لما 
يفتحٌ الله فيهما من الرّحمة لعباده» والمغفرة لهم ولذنوبهه© . 

أا يوم الإثنين» ففيه ولد المصطفى مل وأمَا يوم الخميس؛ فإنّْه يوم صالح› 
وربّما كان الفضلٌ للجمعة فكان مقدّمة له» وقد ذكرنا في «كتاب الصيام» عدد أبواب 
الجئّة وما جاء فيهاء وذكرنا الآثار الواردة فى أن الجئة والتار مخلوقتان. 

الفائدة القالعة(© : 

قال علماؤنا»: في هذا الحديث دليلٌ على أن الذُنوبَ بين العباد إذا تَسَاقَطُوهَا 


وغَفَْرَهَا بعضَهُمْ لبعض» > أو خرج بعضّهُم لبعض عنًا لَزِمَهُ منهاء سَقَطتٍ المطالبةٌ من الله 
بهاء بدليل قوله في هذا الحديث: 'حَنَى يَصْطَلِحًا؛ ذا اضْطلَحًا غُفْرَ لَهُمَاء واش أعلم. 


ما جاء في أبس الثياب للجمال بها 


قال الإمام : الأحاديث فى هذا الباب كثيرة» والألفاظ مختلفة» وهي صِحَاحٌ. 


(5) 


الأرل: حديث جابر هذا الذي صدر به مالك في هذا الباب. 


(1) في النسخ: «المعاينة» والمثبت من القبس. 


(1) أي قوله َة في حديث الموطأ (2642) رواية يحيى. 

(2) الكلام السابق مقتبس من الاستذكار: 26/ 2165 وانظر التمهيد: 21/ 263. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 157/26. 

(4) المراد هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(5) هو في الموطأ (2644) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1899)» وسويد (285)ء وابن 


القاسم (685: 686)» والقعنبي عند الجوهري (339)» وروح بن عبادة عند البزار(كشف الأستار: 
3) وابن وهب عند الحاكم: 4/ 183. 
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مقدمة : 

اللباس ينقسم على خمسة أقسام : 

واجبٌ» ومندوب إليه» ومباخ » ومحظورٌء ومكروة. 

ومنها عامٌ؛ ومنها خاص . 

ومنها ما يثبت الحكم له بحقٌ”' الله عر وجلٌ؛ ومنها ما يثبت بحق الآدميين" . 

فالواجب منها بح الله عر وجل: سترٌ العورّة عن أبصار الخلق. وهو عام في 

والواجب منه بحق الآدمئية 9 : ما يقي الحرّ والبّرد» ويستدفع الضَرر به عن نفسه 
في الحرب» إذ0" ليس له أن يترك ذلك من أجل الإضرار بنفسه» وهذا عام في جميع 
لجال . 

والمندوب إليه : منه بحقٌّ الله عر وجل» كالرّداء للومام» والخروج إلى المسجد 
للصّلاة» لقوله عر وجل : دوا زیت عند ص مدي وللعيدين وللجمعة» 
0 کا و شان ل لم ود وور BS A‏ : 
لقوله كَْ: «مَا على أَحَدِكُمْ لو الْحَذ نَوْبِيْن لِجْمْعْتِهِ وى َوب مهتب > وما في معنى 
ذلك. 

والمندوب إليه بحق الآدميين : ما يتجمُلُون به فيما بينهم من غير إسرافٍ» لقول 
الي عليه السّلام للذي نزع التوبين الخْلِقيْنٍ ولبس التُوبين الجديدين: «ألَيْسَ هَذَا خَيْرَاء 


)00( م2 ج الحق» وسيتكرر ذلك فيما يأتي باللفظ نفسه . 

() في المقدمات: «اللابس». 

(9) في النُسخ: «وإذه والمثبت من المقدمات. 

(4) في المقدمات: «وهو أيضًا عام في جميع الناس من الرّجال والنساء؛. 
)0( في المقدمات: اللابس›. 

(1) هذه المقدّمة مقتبسةٌ من المقدّمات المميّدات: 3/ 428 429. 

(2) الأعراف: 31. 


(3) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (292) رواية يحيى بلاغًاء ووصله أبو داود (1071)ء وابن ماجه 
(1095). 
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صرب الله عَنُّمَكُه فضربّتُ ف في سبيل اش . 


وقوله لذي رآه رَثْ الهيئة؛ فسأله: «مَلْ لَك مِنْ مَالٍ؟ قال: نَعَمْ. قَالَ: 
الْمَالِ؟ قَالَ: مِنْ كَل الْمَالٍِ. قَالَ: كَلْيْرَ عَلَنِكَ ملك . 

حديث مالك أنه بَلَمَُ أن عمر قال : «إنّي لأحِبٌ أن أَنْظْرَ إلى الْقَارىءِ أَنِيضٌ الثيّاب» . 

ولهذا الحديث نظائر حِسَانء منها“ : 

حديث عَلْقّمَة بن عبد الله» عن التبي عليه السّلام أنه قال: «لآ يَدْخْلٌ الج مَنْ كَانَ 
في قله يقال ذَرَةِ مِنْ كِبْر» وَل يذل لئار مَنْ گان في قلي مِثْقالَ دة مِنْ إِيمَانِء فقال 
رجلٌ: يا رسول الله الدَجُلٌ سك أذ کر فقال:رشول 
الله كل : | إن الله جميلٌ يُحِبُ الجمال» وَالكبْرُ مِنْ بطر الْحَقُ وَغْمْطٍِ الئاس 

ومنها: حديث عمر أيضّاء أنه رای عليه رسول الله ثوبًا غُسِيلاًء فقال له رسول 
الله هة «يا عمرُء أجديدٌ ثوبُكَ هذا أم عُسِيلٌ؟ فقال: غَسِيلٌ يا رسولّ اللهء فقال رسول 
الله ة: الْبَسل جَدِيدًا وِش حَمِيدَاء وتمرثٌ شَهِيدَاء ويُعطِيك الله قُرْةَ عَيْن في الذنيا 
والآخرة»©؟ فكان كما قال ية . 


Ox, 


الفوائد ثلاث : 
الفائدة الأولى” : 
قوله: «القارىء» هاهنا العابدٌ الرْاهدٌ المتعنْفُء والقُرَاءُ عندهم العلماء العْبّادُء ومن 

(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 3/ 253 من طريق أبي نُعَيم الحلبي» عن ابن المبارك» عن مالك 
عن ابن المنكدر» عن أنس » عن النبيٰ ل . وأخرجه الحاكم : 4 من حديث جابر بن عبد 
الله» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». 

(2) أخرجه أحمد: 473/3» وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (52)ء والطبراني في المعجم الكبير: 282/19 
(621)» يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: 132/5 «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات». 

(3) فى الموطأ (2645) رواية یحی » ورواه عن مالك: أبو مصعب (1905)» وسويد (687). 

)4( الحديثان التاليان اقتبسهما المؤلف من الاستذكار: 164/26 165 إلا أنّه حذف إسنادهما. 

(5) أخرجه مسلم (91) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (20382)ء وأحمد: 88/2» وابن ماجه (3558)» وابن حبان (6897) وصححه» 
وأبو يعلى (5545): والطبراني في الكبير (13127)ء والبيهقي: 85/6. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: 73/9 74 «رواه أحمد والطبراني. .. ورجالهما رجال الصحيح». 

(7) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار : 26/ 0163 والفقرة الثانية مقتبسة من المنتقى : 7/ 219. 
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هذا كان يقال للخوارج قبل خروجهم المَرَاءُء لِمَا كانوا فيه من العبادة والاجتهاد. 

ويحتمل أن يريد به القارىء للقرآن المشهور بقراءته» وهم كانوا أهل العلم والدّين 
في زمانه. 

الفائدة الثانية : 

ويخرج من هذا الحديث ما يدل على أن الرّهدَ في الدّنيا والعبادة ليس بلباس 
الخَشِنٍ الوسخ من التياب"» وفي رسول الله وما ندب إليه الأسوةٌ الحَسّنةء وإِنّما كان 
عمر يستحبٌ لهم لبس البياض من اياب دون لبس المُعَضْفَرِه ولأ البَيَاضَ من أحسن 
الزِيّ والمحافظة على الطهارة له 

نكتة أصولية : وهي الفائدة القالثة . 

قوله: (إِنّ الله جَمِيل يُحِبٌ الْجَمَالَه2 يريد: جمال الأفعال» والإحسان إلى خلْقِه 
ويحبٌ e‏ 

يث مالك ؛ عَنْ أَيُوبَ بن أبي تَمِيمَةً عَنِ ابْنِ سِيِرِينَ؛ كَال: قال عْمَرٌُ: «إذَا 

أَوْسَمَ ا ٠ E‏ جَمَعَ ر زل ع فت 1 

وقيل*: إِنْما جاء ذلك في الصّلاة. 

وأما“ قوله: «جمَع امْرْء عَلَيِْ بياب فهو لفظ الخبرء والمرادٌ به الأمرء كأنّه قال: 
او ' عليكم إذا أَوْسَعٌ ع" الله عليكم» وأَجْمِعُوا عليكم ثيابكم في الصّلاة» وفي العيدين 
والجمعة» ا ومُجْمَمَع الناس» ومثل هذا قول الخطيب الواعظ : 

أي : فليتق عبد ربّه» ولينصح مه . 


)١(‏ في النسخ: «عليه رجل؟ والمثبت من الموطأ. 

)۲( م“ ج «أوسعوا. . . أوسع». 

(1) العبارة السابقة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 164. 

(2) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(3) في الموطأ (2646) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1900): وسويد (687). 
)4( قال بهذا الباجي في المنتقى: 220/7: وابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 166. 

(5) من هنا إلى آخر الشرح اقتبسه المؤلّف من الاستذكار: 167/26 168. 
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ما جاء في أبس الثياب المضبغة والذهب 


قال الإمام: أراد مالك أن يُبيّن ما يجوز من الألوان وما لا يجوز» وهي على 


الأوّل: الأبيض ٠‏ وفيه الآثار المتقدّمة ذكرها" وقوله: «خَيْرٌ ثِيَابكُمْ الْبَيَاض 
37 | 58 مَوْنَاكُمْ) الحدي(1) 

الثاني : الاجم ققد زوص سجاه أن رخا م على رسول الله ملترغليه تزيان 
أَخْمَرَانِء فسلَّمَ فلم يرد عليه السلا . 

وقال Oa‏ رأيتٌ زل الله َي وعليه في ليلة مُقمِرَة» أو قال: في 
ليله ف خان رة خلة ا 

وقال البراءُ: رأيتٌ رسول الله ا وعليه ل کا 

وكلاهما صحيحان. 


(1) كذا في النسخ» والصواب في العربية: «المتقدم ذكرها». 

(۲) في جميع النسخ: «جابر بن عبد الله» والصواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه الشافعي في مسنده: 364» وعبد الرزاق (6200ء 6201)» والحميدي (520)ء وابن أبي 
شيبة: 266/3» وأحمد: 2255/1 وأبو داود (3874» 4058)ء والترمذي (994) وقال: «حديث 
حسن صحيح۲» وابن ماجه (1472)» والنسائي: 8/ 0149 وأيو يعلى (2410)»: وابن حبان (5423)؛ 
والطبراني في الكبير (12493)» والحاكم: 2354/1 والبيهقي: 5/ 33. 

(2) أخرجه أبو داود (4066)» والترمذي (2807) كلاهما من طريق أبي يحيى» عن مجاهد» عن عبد 
اله بن عَمْرو. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» يقول ابن حجر في الفتح: 
1 «(وهو حديث ضعيف الإسنادء وإن وقع في بعض نسخ الترمذي آنه قال: حديث حسن» 
وانظر: الفتح: 0 . وأخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط (1350)ء والحاكم: 190/4 وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(3) أخرجه الدارمي (58)» والترمذي (2811) وقال: «هذا حديث حسن غريب ل تدرف إل من ديف 
الأشعث. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب قال. . .» وقال الترمذي 
أيضًا: «سألت ميحمذًا - يعني البخاري قلت له: حديث أبي اتخات عن البراء اصح أم حديثه 
عن جابر بن سَّمُرّة؟ فرأى كلا الحديثين صحيحًا؛ وأخرجه أيضًا: النسائي في الكبرى (9640)ء 
وأبو يعلى (7477)» والطبراني في الكبير (1842). 

(4) أخرجه البخاري (5848)» و ملم (2337). 
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والمعنى في الحديث الأزّل» قال العلماء" : إّما لم يسلّم النبئ ية على ذلك 

الرّجل ولا رد عليه؛ لأنه رآه مزهوًا بلبسه” 0 ولأن النوبين كانا أحمرين بالعصفر 

وَالرعْفْرَان» فكرة ذلك؛ لأنّه مخصوص بالنُساء بخلاف الصبغ الأصليّ فاته مأذون فيه . 


تسو (2) : 


ومن أجل هذا الحديث الوارد من طريق مجاهدء المعترض في ت أدخل 
مالك عن نافع عن ابن عمر؛ أنه كان يلبس الوب المصبوغ بِالْمَسْقٍ والرْعْمَرَان 
فنافع أثبتٌ من مجاهد» ولو استوى السَئّد لكان سند نافع أؤلى وأثبت. 

الأصفر : لم يرد فيه حديث» كه ووه د في القرآن» قال في صفة البقرة: 
«صَعْرَآه اقم لَوْمهَاك الآية © , 

وأْسْيْدٌ إلى”" ابن عبّاس؛ آنه من طلب حاجة على بُلَْةِ صفراء قُضِيّتْ حاجَنّه؛ لأنّْ 
حاجة بني إسرائيل قُضِيْتْ بجلد أصفر» وهذا من غُوص ابن عبّاس على المعاني. 

الأسود: في الصحيح عن عائشة» قالت: «خَرَحَ رَسُولٌ الله كله وعليه تَوْبٌ 


)8( موس )9( 


أسود» »۰ وقد كانت رَاينّه سَوْدَاء 


(1) ف: ابليسته؟. 

() في النسخ: «مما» والمثبت من القبس. 
(۳) في التسخ: «واستدل» والمثبت من القبس. 
(1) انظر هذه الفقرة فى القبس: 1102/3. 


(2) انظره في القبس: 1102/3. 
)3( نظر تعلينا رقم: 2 من الصفحة السابقة . 


(4) هو الطين الأحمر. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (2647) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1902)ء وسويد (688). 

(6) البقرة: 9 

(7) لم نعثر على هذا الأثرء وقد توسع في شرح هذه الآية في معرفة قانون التأويل [نسخة 
الأوسكريال] فانظره. 


(3) أخرجه مسلم (2081) بلفظ: «خرج النبىّ ذات غداوّء وعليه زط مُرَحُلُ من شَعْرٍ سردا . 

(9) أخرجه من حديث ابن عباس: الترمذي (1681) وقال: «هذا حديث غريب»» واش ماجه (2818)» 
والطبراني في الأوسط (219) وقال: ١لا‏ يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسنادء تفرد 
به حيّان بن عبيد الله6. كما أخرجه البيهقي: 6/ 362. 
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وفي حديث آخر: دخل نک يوم الفتح › وعلى رأسه عمامة وا 

الأخضر: ورد فيه الأثر ٠‏ والقرآنء لقوله: يابا خت ي وهو حسن في الوم 
لِرَائيْهِ . 

وأمًا فول : «وَالذَّهَب)»: فقد جاء النهى عنه َكِب عن التخة U‏ 2 وأجمع 
العلماء أنه للنساء مباحٌ؛ فلم يبق إلا الرّجال فإنَ النهي مقصور عليهم بدليل الحديث 
الذي فيه : «عَلّى ذُكُورٍ ا 


( 


ا جاءَ فِي لبس الخرير” والخر 
جديك اغائشة فى هدا البات ‏ مره وروي الترمدئ عن ابى موس الاشتغري؟؛ 
أن رسول الله ية قال: «حَرّمَ اللّهُ لِبَاسَ الحرير وَالذّمَب عَلَى ذُكُورٍ أُمْتِي وَأَحَلٌ 
لاا 020 : ١‏ 1 
Es‏ 


الإسناد: 
قال الإمام: أحاديث الحرير والذهب كثيرة في المُصَئْفَاتِء فأشار مالك إلى تُبَذٍ 
منهاء وهي أمهانُها وأصولها. 


(1) أخرجه مسلم (1358) من حديث جابر. 
(2) انظر مسند الشافعي (198): وأحمد: 226/2 والترمذي (2812). 


(3) الكهف: 31. 
4) أي قول الإمام مالك في ترجمة الباب من الموظأ: 2/ 498 «باب ما جاء في لبس التياب المُصبغة 
والڏهب». 


(5) أخرجه فى الموطأ (2648) رواية يحيى بلاعًاء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1903)» وسويد 
(688(« وهو من حديث أبي هريرة عند البخاري (5864): ومسلم (2089). 

(6) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري: ابن أبي شيبة: 832/8 وأحمد: 394/4 وعبد بن 
حميد (546)» والترمذي (1720) وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائي : 161/8. 

(7) لفظ «الحرير؟ غير وارد في ترجمة الموطآت. ۰ 

(8) في الموطأ (2650) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1906)» وسويد (689)ء وابن 
وهب عند الطحاوي في شرح معاني الاثار: 4/ 256 وانظر التمهيد: 14/ 260. 

)9( أخرجه الترمذي ( 1720 ) وقال : ١‏ حديث حسن صحيح » وانظر تعليقنا رقم: 5 من هذه 
الصفحة . 
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قا 


إن الله سبحانه نهانا عن السَرَفِ حتّى في النْرّف"» وأمر بالقصد في كل معنى. 
وخلّق الآدميّ محتاجًا إلى الطعام والشّراب» وركّبّ فيه الشهوة الدّاعية إلى استعمالهاء 
ونوّعهما'" إلى سرف وترف» وإلى قصد وإلى فقُوْتِء ونَّهّى عن الأرّل وأمر بالقاني» 
وصرف النهي كيف شاءء كلّ تلك بحكمة منه بالغة» وأرجأ الشّبع”" لما قدّم من ذلك 
في الذنيا لأهل الدّين إلى الآخرة» وإنّما قدّمه عنوانًا لهم وترغيبًا فيما أعذَّهُ لهم. 
المعاني 


وقد اختلف العلماء فيه من الصحابة والتابعين والفقهاء» وأطلقوا القول في ذكر 
الخلاف فيه. وعوّلٌ مالك في «الموطأه على دقيقة وهي أنْ عبد الله بن الزبير لبسه 
مع“ أله كان يرى الحرير حرامًا على التساء» فدلٌ على إباحته. * والتكتة المعنويّة في 
ذلك : أنْ الحرير حرام» والصوف والكتان حلال*””. فإذا مُزِجَا جاء منهما نوع لا يسمّى 
حريرّاء فلا الاسم يتناوله» ولا السَرف ولا الخيلاء يدخلهء فخرج عن النوع اسْمًا 
ومعئّى» فجاز على الأصل ذكره على الشّبهة © . 


الثانية و60 , 


وقد تكلم النَاسٌ في الحكمة التي نَهَى عن لبس الحرير لأجلها: 


(1) في العارضة: «الثوب». 

(۲) في جميع النسخ: «ووقوعهما» والمثبت من العارضة. 

۳( في العارضة: «التمتع» وهي سديدة. 

(4) في النسخ: «الزبير سمع» والمثبت من العارضة. 

)٥(‏ ما بين النجمتين ساقط من الأصولء› واستدركناه من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 7/ 219. 

(2) انظر هذه المعاني في العارضة: 7/ 223. 

(3) وهي المسألة الأولى. 

(4) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 241/14 «أجمع العلماء على أنَّ لباس الحرير للنساء حلال» 
وأجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خُوطِبَ به الرجال دون النساء»» وانظر المعلم: 74/3. 

(5) انظر البيان والتحصيل: 6/17. 

(6) انظرها في العارضة: 219/7 220. 
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فقال قوم: نَهَى عنه لِكَلا يتشبّه بالنساء . 

وقال آخرون: إِنّما ذلك لما فيه من السّرَفِ. 

وقيل: إِنْما ذلك لما يحدث من الخيّلاء. 

والّذي يصح من ذلك: ما فيه من السّرف كما قدّمناه. 

القالئة20؟ : 

كان الحرير مباحًا في أوّل الإسلام» ثم طرأ عليه التحريم. 

وأمًا اختلافٌ العلماء فيه فعلى عشرة أقوال: 

الأؤل: أنه محرّمٌ على كل حالٍ. 

الثاني : أنه محرّمٌ إلا في الحرب© . 

القالث: أنه محرّمٌ إلا في السّمّر. 

الرّابع : أنه محرّمٌ إلا في المرض© 

الخامس: آله محرّمٌ إلا في الغزو. وقيل: في الحرب” . 

السادس : أنه محرم م إلا في العَلّم . 

السابع: أنه محرّمٌ على الرّجال والتساء على الإطلاق . 

الثامن: أنه محرّمٌ إذا لبس من فوق دون لبسه من أسفل» وهو الفرش» قاله أبو 
حنيفة» وابن الماجشون من أصحاب مالك . 

التاسع : أنّه ماح بكلّ حالٍ. 

العاشر: أنه محرّمٌ وإن خلط مع غيره كالخْرٌ. 

وأمَا كونه حراما مُطُلَّفّاه فلقول التبي ية في الحُلّةِ * السّيرَاءء وهي المضلعة: 
مما ا لا خَلاقٌ 0 ِ 


)۱( ما بين النجمتين استدركناه من العارضة ليكمل الكلام ویستقیم . 

)1( انظرها في العارضة: 7 - 221. 

2( بدليل أن رسول الله ب رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العَوّام في القّمْصٍ الحرير في 
السَفْرء من جکة كانت بهماء أو وج كان بهماء أخرجه البخاري (2919)› ومسلم (2076)» 
وأغرب الجوهري فحكى في نوادره: 299 الإجماع على إجازة لبس الحرير للرجال في الحروب. 

(3) انظر المنتقى: 7/ 223. 


(4) أخرجه مالك في الموطأ (2663) رواية يحيى. 
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تنقيح هذه الأقوال : 


أما قول من قال: إنه مباح في الحربء فلأنَ المنع منه إِنْما هو لما فيه من 
الخيلاء. وذلك جائز في الحرب7© . 


وأمًا من قال: في المرض» فهو من باب الرّفق بالمريض وأيضًا: فان المريض لا 
يزهو به بل يتلذّذ بلبسه» وقد أشبعنا هذه الأقوال في «الكتاب الكبير» على الاستيفاء. 


الْخْرٌ ‏ عند المتقدمين ‏ هو ثوبٌ سُدَاء من حرير 3 ولخمته من غيزه صوف أو کتان 

أو قطن. 
واختلف فيه الصحابة اختلافا متبايئّاء والضّحيح جوازه؛ لأنْ من حرّمَهُ لم يعذه 

شيئًا؛ لأنّه تعلق بالأصل في تحريم الحلال. 
فأمًا الذي جوزه ونقل ا فقد أفاد علمّاء a‏ لبسه جماعة من 1 لصحابة 

(1) تتمة الكلام كما في العارضة: «فزال الوجه الذي لأجله منعء فزال المنع». 
السَفرء فلما رُوِيّ أن النبيّ رخص للزبير وعبد الرحمن في السّفر في غزاة لحكة كانت بهما. . . 
وأما من حرّمه إلا في العلم» TS‏ د وقد قدّر بأصبع إلى 
أربع» وليس ذلك بشك من الرّاوي وإنما هو تفصيل للإباحة. . 
وأ o‏ إنه مرم نوما على الرجال وتسا لما ووی ملم أن عبد ال بين ازير 
ORM TE‏ وهذا عموم في الرجال والإناث. 
وأما من قال: إنه مباح بكل حال» فتعلّق بأن الحرير كان مباحًا حين لبسه النبِي ية وخطب بهء 
ثم كان حرامًا حين ذكر تحريمه ونصٌ عليه» ثم كان مباخا حين رخص فيه النبي ية لأجل الحكة 
والقمل» والمحرّم من المطاعم والملابس لا يباح لمثل هذه الحاجة اليسيرة» ألا تری آنه يجور 
التداوي بالبول للحاجة. قال ابن العربي: وهذا منزع من لم يتبصّر القول». 

(3) روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال: أكرهٌ لباس الخرٌ ؛ لأن سدَاهُ حريرٌ. عن الاستذكار: 
6 . وانظر المعونة: 1719/3. 

(4) وفي سماع ابن القاسم من العتبية: 25/17 وفي التمهيد: 4 مسئدًا قال مالك: «رأيت ربيعة 
يلبس القلنسوة وبطانتها وظهارتها خز» وكان إمامًا» علق عليه الباجي في المنتقى : 7/ 122 بقوله: 
يريد والله أعلم ‏ أنها كانت من الخرٌ المحض» أو سداه قطن أو كتان» أو أن ربيعة كان ممن 
يراه مباځاء وأنه كان إمامًا يقتدى به؛. 

(5) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من الاستذكار: 178/26 179. 


ما جَاء في أبس الحرير وار 259 
والتابعين منهم ' ابن وا وأبو قتا وأبو ري اوعد الله بن ال 


دلق و )5( 
والحسن بن على 


و ك2 0 2 زفق NOT efe‏ 3 

وذكرٌ وكيع عن إسرائيل »> عن حكيم بن جبير» عن خَيَْمَةَ؛ أنْ ثلاثة عشر من 
أصحاب التبى يكل كانوا يلْبَسُونَ ال , 

واْتُلِفَ عن سَعْدٍ بن أبي وقاص في ليس الخُرٌّء فرُويَ عنه آله كان يبه 


وكان مالك ريما لبس الكرٌّ ذكر عنه جماعة من أصحابه آله كان يلب“ . 


ما یکره للنساء لبسه من الثّياب0) 


الرقيق من التياب يجوز لبسه للرّجال بلا خلافء وِيْكُرّهُ للنساء إلا مع الزوج» وإلى 
هذا المعنى أشار التّبئ ية بقوله0 : «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» يعني: آنهن يلبسن الرّقيق الذي 


)١(‏ ج: «الحسين» وكذلك في المصنف لابن أبي يه 

(۲) في الاستذكار: «إسماعيل» وفي نسخة مخطوطة منه: «إسرائيل» وهو الذي في مصئف ابن أبي شيبة. 

(۳) هذه الترجمة ساقطة من الأصولء واستدركناها من الموطا جريًا على عادة المؤلف. 

(1) رواه ابن أبي شيبة: 150/5 (24631» ط. الحوت). 

(2) انظر المصدر السابق. 

(3) انظر المصدر السابق. 

(4) رواه ابن أبي شيبة : 149/5 (24628» ط. الحوت). 

(5) رواه ابن أبي شيبة: 149/5 (24624» ط. الحوت). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة: 151/5 (24641ء ط. الحوت). 

(7) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 256 وانظر مصئّف ابن أبي شيبة: 150/5 (24639» 
ط. الحوت). : 

(8) ذكر ابن عبد الب في الاستذكار: 210/26 أنه قد رُويَ عن مالك آنه لبس الخزء قال:«وما أظنه 
الصحيح عنه والله أعلم» ويرى ابن رشد في البيان والتحصيل: 6/17 أن عدم الجواز هو الظاهر 
من قول مالك» ورجح أن لباسه مكروه على حدٌ المكروه» من لبسه لم يأثم بلېسه» ومن تركه لم 
يؤجر على تركه» واعتبر أن هذا هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب. وجاء في العْنْبِيّة: 172/17 
«سثل مالك عن لباس الخز فقال: أما أنا فلا يعجبني»» وانظر المفهم: 387/5. 

(9) في حديث الموطأ (2652) موقوقًاء رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1908)» وسويد (689). 

0+ شرح موطأ مالك 7 
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يظهرن منه . وکل ثوب لا يستر فلا يجوز لباسه بحالٍء إلا مع ثوب يستره. 

حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله بي : «صِنْمَانِ مِنْ أهل الار لَمْ أرَهُمَا: قَوْمْ 
مَعَهُمْ سِيَاط كَأْنَابٍ الْبَفَّرِ يَضْرِبُونَ بهَاء وَنِسَاء كَاسِيَاتٌ عَارِياتٌ»©2 وفي لفظ آخر: 
«مَائِلآتٌ مُمِيلآتٌ» لآ يَدْخْلْنَ الْجَنْهَّه وَلاً يَجِذْنَ رِيحَهاء وإِنّ رِيحَهًا لَيُوجَدْ مِنْ مُسِيرَةٍ 
المعاني : 

فمعناه : كاسياتٌ بالاسم» عارياتٌ في الحقيقة؛ إذ لا تستُرهُنٌ تلك الاب . 

وقوله : «مَائِلات» يعني عن الحقء مُمِيلاتٌ» لأزواجهنّ إلى هواه . 


الثانية 0 : 

قوله: ١لا‏ يَدْخْلْنَ الْجَنْةَ إلى آخر قوله؛ مُمَيَدٌ عندي بقوله: لن أله لا يْفْرُ أن 
ەر ره 7 ت ررر 2" ام لم 20000 505 
شرك په فر ما ڏو ذَلِكَ لس کا4 وقولِه: #ثل لَلَيِينَ ڪفروا إن ينڪهوا يمر 


لهم ما َد سكت . وقوله: «تَغْيرٌ لِيَّدِنَ تابي" . 
حديث مالك”!!)؛ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدِء عَن ابن شِهاب؛ أن رَسُولَ الله يك قَامَ 

(1) انظر الفقرة السابقة في القبس: 3/ 1103 1104. 

(2) أخرجه مسلم (2128)» وورد مسندًا في الاستذكار: 2182/26 والتمهيد: 13/ 204. 

(3) في الموطأ (2652) رواية يحيى. 

(4) وهو الفائدة الأولى» والكلام مقتبس من الاستذكار: 182/26. 

(5) يقول ابن حبيب في شرحه لغريب الموطأ: الورقة 146 يعني بقوله: نساء كاسيات عاريات: أَنْهُنّ 
يلبسن الخفيف الذي لا يواري ما تحتهء أو الرّقيق الصفيق الذي يصف محاسنهن» فهن كاسيات 
من أجل ما عليهن منه» عاريات من أجل أنه لا يواري محاسنهن إذا خرجن» وإنما يُكرّهُ للنساء 
لباس مثل هذا إذا خرجن» أو دخل عليهنَ أحد من الرّجال» فأمًا في بيوتهنَ أو عند أزواجهنّ فلا 
حرج في ذلك». 

(6) يقول عبد الملك في شرحه لغريب الموطأ: الورقة 146 «وأما قوله: مائلات» فيعني أنهن يتمايلن 
في مشيهنٌ ويتبخترن حنّى يفن من مررن به» وقوله: مميلات» يعني مميلات من آطاعهنَ؛ وانظر 
المنتقى: 7/ 224» وكشف المغطى: 348. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 182/26 183. 

(8) النساء: 48. 

(9) الأنفال: 38. 

(10) غافر: 7. 

(11) في الموطأ (2653) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1909). 


ما یکره للنساء لبسه من اللاب 201 


َر فِي أُقْق السّمَاء فَقَالَ: دما ْيَحَ اللِّلَةَ م مِنَ الْخَرَائْنِ؟ وماد رَكَمَ مِنَ الْفِئَنِ؟ كُمْ مِنْ 
كَاسِية ني الدنيًا عَارِية يَوْمَ ال N SERR EE‏ 


الإسناد* : 


هذا الحديث يُرْرَى مُسْئَدًا عن النْبِيّ عليه السّلام» ولم يَفْهَمْهُ يحيى بن سعيد من 
رواية مالك» ولا من رواية غيره» إل من طريق نسرده عليكم : 

عن آم سَلَمَةَ؛ أن التب بيا استيقظ ليله فقال: «سبحانّ اللهِ! ماذا أَنزلٌ الله“ القيلة 
من الفتنةٍ وماذا فتح من الخزائن». 

هذا لفظ ابن المبارك““ , 

وقال عبد الررّاق © بإسناده عن آم سَلَمَةَ» قالت: استيقظ رسول الله ياء ذات ليلةٍ 
وهو يقولٌ: «لا إله إلا الله ما قْنَحَ الله من الخزائن؛ لا إله إلا الل ما أَنْزلَ الليلة من 
الفتنة؛ ثم اتفقا فقالا : ١مَنْ‏ يُوقِظْ صَرَاحِبَ الحُبَرء يا رب كَاسِيّات في الدُنْيّا عَارِيَات 


العربية 250 : 


قوله: «أَيْقَِظُوا صَوَاحجِبَ الْحْجَر) : فِالحَجَرٌ جمع حُججرقء وهي بيوتٌ أزواج 
التب كَل أَمَرَ أن يُومَظْنَ في تلك الليلة للا يكن من الغافلين في ليلة فيها آيةٌ من آيات 
الله » ولعلّها كانت ليلة القَدْرٍ التي فيها يُفْرَقُ كل أمر حكيم أو غيرهاء فقد كانت فيها آية» 
ومن سيه عليه السّلام عند الآيات ذكر الله تعالى والصّلاة. 


)١(‏ استدركنا اسم الجلاله من الاستذكار. 

(۲) في جميع النسخ: «هذا اللفظ روى ابن المبارك؛ والمثبت من الاستذكار. 

(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 183/26 2184 وانظر التمهيد: 23/ 447 450. 
(2) أخرجه الترمذي (2196) من طريق ابن المبارك؛ وقال: «هذا حديث صحيح). 

(3) في مصتفه (20748)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 23/ 447. 

© 'المقفان هنا اتن الميارك وعد الرزاق راونا الدبف 


(5) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 184/26 185» وانظر التمهيد: 2449/23 والمنتقى: 7/ 
5. 
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الأصول' : 

قال علماؤنا : في هذا الحديث علَّمٌ من أعلام نُبُوْتهِ : لأله أخبر عن عَيْب 
وقع بعدّهُء وذلك أنه فتحَ الله على أمَيّه بُلدانَ المشرقٍ والمغرب من ديارٍ الكفر» ودَرث 
بها الأرزاق؛ وعَظمَتِ الخيراتٌ» وذلك كله من خزائن رحمته. ووقع من الفبّنِ بعده عليه 
الشلام مذ قل عثمان إلى يومنا هذا ما لا يحيطٌ بعلمه إلا هوء ولن يزال الهَرْجّ إلى قيام 
السّاعة . 

قا جَاءَ في إسبال الرَجْلِ تؤټه 

ا عَنْ عَبْدٍ الله بْن ديئارء عَنْ عَبْدٍ الله ن عْمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كَل قال: 

الذي يج ية خيلا لا ينظ الله له يوم القيامةه. ٠‏ 


الإسناد: 


الحديث صحيح : خرّجه الأيمة“» وزاد الترمذي فيه: ١لا‏ يَنْظرُ اللهُ إلى مَنْ جَرٌ 
ا العا 
به مِنْ خِيلة يَوْم القِيَامَة 


م لقا 


قوله: «لاً يَنْظُرٌ اللهُه: قد تقدّم من قولنا في الكلام في الوعد والوعيد ما يُمْني 

عن تكراره هاهنا. والقول فيه والمعرّلٌ عليه: أن الله لا ينظر إليه في حال دون حَالٍ» 
فمن الأحوال: أن يكون يعتقد ذلك جائرًّاء فيكون متكبّرًا على الله أو الرّسول أو 

(1) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 184/26. 

2( المقضو د هو الإمام ابن عبد البر. 

(3). في الموطأ (2654) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1910)» وسويد (690)» وابن 
القاسم (290). والقعنبي عند الجوهري (477). 

(4) من أمثال الأيمة: البخاري (5783)» ومسلم (2085). 

(5) الذي في الجامع الكبير للترمذي (1730): ١لا‏ ينظر اللهُ يوم القيامة إلى من جر ثوبّهُ خيلا والذي 
وجدناه قريبًا من لفظ المؤلف» ما أخرجه البيهقي في سننه: 491/5 بلفظ: «من جر ثيابه خيلةٌ لم 
ينظر الله إليه». 

(6) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 7/ 237. 

7( وهر المسألة الأولى. 


ما جَاءَ في إسبالٍ الرّجُلٍ ُوه 233 
الإسلام» فإن كان ذلك فقد كفرء أو يكون ذلك في وقت حتّى يغفر الله له بما معه من 

0 2000 لَيْه؛ البارىء سبحانه يَرَى ولا يخمّى عليه شيءٌ في الأرض ولا 
في السماء من الموجودات» إذ لا يصح م تعلق الرَؤية بالمعدوم. لا من البارىء ولا مِنْ 
عباده» وإنما معنى نفى النّظر هاهنا نفى الرّحمة والعطف"' الذي يهب لمن يشاء. 


العربية : 

الخد والسئلة :"القرعالة الك كال اة الات وال 
والاختيال: هو التكبّرٌ وَالنَبَخْيُرُة'" والزهرٌء وكل ذلك أَشَرٌ وبَطرٌ وازدرًاء*" على الئاس 
واحتقارٌ لهم والله لا يحبُ كل مختالٍ فخور . 

وقال أهل العربيّة: الخيلاء ممدودٌ مضمومة الأوّل وربّما كسرهء فيقال: خِيّلاء 
وهي مشيةٌ مكروهةٌ. 

حديث مالك“ عَن الْعَلآءِ ن عَبْدٍ الرْحْمَنء عَنْ أبيه؛ أنه قَالَ: : سال 1 يد 
الْخدْرِيَ عَن الإزَارِ؟ قَالَ: ا يرك بهذم سَمِعْتُ رَسول الله يه عر ل: إِزْرَهُ 
المُؤْين إلى أَنْصَافٍ ساقي لآ جُتاح عَلَيِهِ فِيمَا يئه وَبَينَ الكَعْبَين. 


)١(‏ في العارضة: «اللطف». 

)0( في النسخ : «والتجبر» والمثبت من الاستذكار. 

زفوف في النسخ : (وازراء» والمثبت من الاستذكار. 

(1) انظرها في العارضة: 237/7. 

(2) قال ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 145 «الخيلاء: العجب الكبرا. 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 187. 

(4) في الموطأ (2657) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1913)ء» وسويد (690)ء والقعنبي 
عند الجوهري (624). 

(5) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 20/ 225 «هكذا رُوِيَ هذا الحديث عن مالكء عن العلاء لم 
يختلف فيه أحد» إلا أننا وجدنا الاختلاف قد وقع في لفظ: (إزرة المؤمن) فقد ذكر الجوهري في 
مسند الموطأ: 490 أن رواية ابن وهب والقعنبيّ: «إزرة المسلم؛ ومن الغريب أن الجوهري = 
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الإسناد: 
قال الإمام: الحديث صحيح لا مَذْفْعَ فيه . 


هي إِزْرَةٌ بكسر الهمزة»: يعنى: الهيثة» كالقعدة بكسر القاف» والجِلْسَةٌ بكسر 
الجيم : هيئة القعود والجلوس» وقد يُرْرَّى بالكشر والضَمٌ. 


المعانى : 
الإزار: هو القميص» يعني أن ما تحت الكعْبّين من القميص في الثار. 


قال الإمام: سواءً كان إزرة» أو جُبّة» أو عِمَّامة» فالحكم فيه سّواءء والوعيد فيه 
كذلك» لقوله في الحديث الآخر: «مَنْ جر تَْبَهُ مِنْ حَيّلَةِ لَمْ يَنْظْرٍ الله إِلَئِهِ يَوْم 
الفا آي مع ذلك لا رة 

وفي الحديث الصّحيح: «بَيْئَمَا رَجُلَْ يَمْشي في ةه فعجبئه نَفْسة إذ حسف 
الله به الأزض0ء فَهُرَ يَتَجَلْجَلُ فيها إلى يوم الْقيَامَقو© . 

١ : القانية‎ 


الإسبال حرام للرّجال © وجائز للنساء؛ فهو حرام في الأصل» وعلى كل حال يجرٌ 


= ساق قبل هذا الكلام رواية القعنبي» وفيها أثبت لفظ «إزرة المؤمن»ء فلعلّه سبق قلمء فرواية ابن 
وهب كما في سنن البيهقي : 2/ 244 هي بلفظ : «إزرة المؤمن' فتأمّل. ونصٌ الجوهري على أن 
الوارد في رواية ابن القاسم» وابن عفير وابن بكير» وأبي مصعب: «إزرة المؤمن» والملاحظ أن 
في المطبوع من رواية أبي مصعب (1913): «إزرة المسلم» فتنبّه» مع أن رواية أبي مصعب كما 
عند ابن حبان (5447) بلفظ : «إزرة المؤمن». 
والملاحظ أن الأستاذ بشار عواد معروف أثبت "إزرة المسلم» اعتمادًا على المخطوطتين والتمهيدء 
مع أن الثابت في نسخ الموطأ بشرح ابن عبد البر في الاستذكار: 188/26 هو: «إزرة المؤمن» 
وكذلك في المنتقى: 7/ 226 وشرح الزرقاني: 224/4 وكشف المغطى: 349. 

(1) انظره في العارضة: 237/7. 

(2) أخر جه البخاري (5784)» ومسلم (2085) من حديث ابن عمر. 

(3) أخرجه البخاري (5789)» ومسلم (2088) من حديث أبي هريرة. 

(4) «وحقيقته: إرسال اللباس» وإطالته وإرخاؤه تحت الكعبين» وتعريضّه لِجَرٌ طرفه على الأرض = 
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إلى الخيلاءء إلا أنه 5 للمرأة في إسبال درا أذ للرّجال في الإسبال إلى الكعبين. 

وهي إذا سقط الرّدائ» أو مسح “© لار وس ؛ عليها من غير قصد»ء 8 
يكن عليه في a‏ لقول التبي بي في الحديث: ١مَنْ‏ جُرٌ تَوْبَهُ خْيّلاء لر 
الله لَه يَوْمَّ القَيامة» . 

الرَاأبعة : 

عن أبي هريرة أن النّبىّ بي قال : ن لا ا ا 
أَنْ ترما يعني : : ويعيل الصلاة . خرجه ا 

فالعارضة فيه ومعناه: أن الصّلاة حال تواضعء وإسبال الإزار فعل مُتَكَبّر فتعارضاء 
وأمره بإعادة الوضوء أديًا ل له وتأكيدًا عليه ؛ لأن المصلة يناجى ربه» والله لا ينظر إلى 
من جر إزاره ولا يكلمه. فلذلك لم تُقْبَل صلاته. 

الخامسة 1 , 

قد جاءت عن ابن عبّاس رخصة في ذلكء آله كان يُرْجي إزاره من قُدَام حتّى 
يضرب على قدميه ويرفعه” 2 من مۇخره» ويقول: رأيتٌ رسول الله مَل يَمعَلَهُ . 

قال علماؤنا: إِنْما جاء الوعيد فيمن يفعله خْيَلاَءَ وتكبرّاء وابنُ عاس بره عن هذاء 


)١(‏ في العارضة: «أو مس». 

0( في العارضة: «وسحبه». 

(۳) ف: «إذنا». 

(4) في العارضة: «على ظهر قدمه ويرجعه». 

= إا مشى. «وأحاديث النهي عن الإسبال بَلْعْتْ مبلمْ التواتر المعنويٌ» في الصّحاح والسَنْن 
والمسانيد وغيرهاء برواية جماعة من الصحابة» عن رسالة حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال 
ولباس الشهرة: 18 لبكر أبي زيد. 

(1) انظرها في العارضة: 277 

(2) سبق تخريجه صفحة: 294 التعليق رقم: 2 . 

(3) في سننه (638. 4084) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضًا البيهقي : 2/ 241. 

(4) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة 9 العارضة: 7/ 238. 1 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (24831). 1 


ما جاء فى إستال المرأة ثوبها 
قال الإمام: فيه حديث أمّ سلمة أَنْهَا قَالَتْ ‏ حِينَ ذُكِرَ الإزَارٌُ: فَالْمَرْأةُ يَا رَسُولَ 
الله؟ قَالَ: «نُرَْجِيهٍ شِبْرًاة. كَالْث ام سَلَْمَة: إِذَا أنَكَسَفٌ عَنْهًا؟ قَالَ: «نَذِرَاعًا لآ تَزِيدُ 
عَلَيْها . 


الإسناد© : 
قال الإمام: عجبتٌ من ابن وضّاحء كان يقول: «لآ تَزِيدُ عَلَيْهه ليس من كلام النّبِيَ عليه 
الشلام» وقد رُوْيئَا هذا الحديث من وجوه كثيرة» فيها كلها عن النْبِيّ عليه السّلام : «قَذِرَاعًا 
لآئَرِيدُ عَلَيْهه وفى الحديث إطالة الذيول للتساءء وقد أخذه الشَاعد © » فقال: 
كُهِبّ الْمَثْلُ وَالْقِتَالُ عَليئَا وَمَلَى المَانِاتٍ جه الذَيُولٍ 
وقد روي أن أل من جَرّْتْ ذيلّها هاجر أمّ إسماعيل عليه السّلام. 
وقد رُوِيّ عن ابنٍ عبّاس مسندا قال: وَل امرأة جرّثْ ذيلّها أمّ إسماعيل عليه 
السَلام؛ لمًا قَرْبَثْ من سَارَة أَرْحَتُ ذَيْلَهَا لِتُْحْفِى أَنَرَمَا. قال: وَمِنْ هنا أَحَذَتْ نِسَاهُ 
العَرَب جر الذيُولِ؛ . 
قال ابنُ عبّاس: وَل من سَعَى بِينَ الضّفًا والمَرْرَة م إسماعيل»© . 
الأصول7 : 
قول النبي ككه: «مَذِرَاعًا لآ تيد عَلَْهِه وهذا يقتضي أن النبي عليه السّلام إِنّما أباح 
(1) في الموطأ (2658) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1917). وسويد (691)ء وابن 
(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 191/26 193. 
(3) انظر التمهيد: 24/ 148. 
(4) هو عمر بن أبي ربيعة» انظر: الكامل للمبرد 1171/3. ونُسِبٌ البيتٌ لعبد الرحمن بن حسّان بن 
ثابت في التمهيد 24/ 149 والاستذكارء ولا يوجد في ديوانه . 
(5) ذكره سئيد بسنده» نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار» وأخرجه ابن أبي شيبة: 7/ 249 
(35762» ط. الحوت). 
(6) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة: 210/2 (1371): وابن أبي شيبة: 249/7 (35762» ط. الحوت) 
وانظر العلل لابن حنبل: 2/ 366. 
(7) كلامه في الأصول مقتبس من المتتقى : 227/7. 
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منه للضرورة إليهء وهذا لفظ افعل ارد ' بعد الحظرء ؛ ومع ذلك OE‏ 
لأله نهى عن إرخاء الذيل» ثم أمر المرأة بإسبال ما يسترها مئه وذلك على الوجوب لا 
يحل للمرأة أن تترك ما تستتر بهء والله أعلم. 


ا جَاءَ في الانتِعالٍ 
مالك عن أبي الرئاِء عَن الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةُ؛ أن رَسُولٌَ الل ية قَالَ: 
| يَمْثِيَنْ أَحَدُكُمْ في تل وَاحدٍء لِيُنْعِلْهُمًا جمیعًا» ا جمیعًا) . 
ا صحيح ۰ وقد عقدنا فيه جزءًا نحوًا من عشرين وس 


الاضول: 

قال علماؤنا“ : هذا َه أدب وإرشاد لإجماعهم ‏ والله أعلم ۔ أنه" إذا مشى 
في نعل واحدٍ لم يحرم عليه الٽعل» وليس يكون بذلك عاصيا عند الجمهور وإن كان 
بالئهي عالمًا© . 


وقال أهل الظاهر: إذا كان المرء بالنهي عالمًا فهو عاص. 


)1١(‏ ف: «وإذن»» وفي المنتقى: «وأراد». 

(؟) في الاستذكار: «... وإرشاد والله تعالى أعلم وإجماعهم أنه». 

(1) في الموطأ (2659) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1919)» وسويد (695)» والقعنبي 
عند الجوهري (562)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2079)» وقتيبة بن سعيد» ومن 
عند الترمذي (1774)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الاثار (1357). 

(2) وإلى هذا الكتيب أشار المؤلّف في العارضة: 272/7 حيث قال: «قد كنا جمعنا جزءًا في أحاديث 
التعل وأبوابها' وقال في القبس: 1104/3 «قد عقدنا فيه جزءً! نحوًا من عشرين ورقة» عقدنا فيه 
نحوًا من أربعين مسألة» ونحوًا من خمسين حديئًاء فليطلب هنالك». 

(3) كلامه في الأصول مقتبس بتصرف من الاستذكار: 26/ 194. 

(4) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّء والمسألة التالية في الفائدة الأولى . 

(5) قاله أيضًا ابن رشد في البيان والتحصيل: 18/ 539: وانظر التمهيد:- 177/18. 

(6) وهذا ما آكده ابن رشد في البيان والتحصيل: 539/18 عندما قال: «والتهيْ عن المشي في النعل 
الواحدة نهي أدب وإرشادٍ لا نهي تحريم؛ ويقول القرطبي في المفهم: 416/5 «ولا خلاف في أن 
أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكملة؛ وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر 
عند معتبر بقوله من العلماء . 
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قلنا لهم : النْهِيُ ينقسم على أقسام: 

منه ما يكون نهي تحريم. 

ومنه ما يكون على وجه الأدب. 

ومنه ما يكون على وجه الئَذب والاستحسان. 


فلا وجه للكلام معهم. 

لماز 0 

الا يَمْشِيَنَ أَحَدُكُمْ في تغل وَاحِدِ» نص على“ المنع من ذلك» وبه قال مالك 
وعليه جماعة الفقهاء؛ لما فيه من المُثْلَةٍ والمفارَقَةٍ للوقار ومشابهة زي الشيطانء كالأكل 
بالشّمال» وهذا مع الاختيار» فأمًا مع الصرورة» فذلك مباحٌ لمن انقطع ششع”© نَعْلِه . 

وقد روى ابن القاسم عن مالك في؟ «العُتبية” «أنه قال: «لا يمشي في التعل 
الواحد حتّى يُصلحهما ليُخفهما جميعاء أو ليقف فبيّن ذلك التبئ ية ولم يثبت 
عنه يك فيما نعلمه أله مَشََّى في نعل واحدة حتّى أصلح الأخرى"› ولا ثبت عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ آنها كانت تمشي في حف واحدة» ولو ثبت ذلك عنها لحُمِلَ 
على الشرووة الات إل ٠‏ . 


(1) ما عدا الفقرة الأخيرة من هذه الفائدة مقتبسٌ من المنتقى: 7/ 227. 

(2) نص على ذلك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 257» وانظر: الكافي: 614. 

)3( الشْسع : سَيْرٌ يمسك التُعل اماع القدم . 

(4) تصرّفٌ المؤلف في عبارة المنتقى» مع أن ما في المنتقى هو الذي وجدناه في العتبية: 538/18 من 
قرل أَضْبّغْ قال: «وسَيْلّ [ابن الفا عن الرّجُل ينقطع قَبَالُ نعله» فيقف في نعل واحدة ولا 
ينزعها حتى تصلح الأخرى» قال: إِنْما جاء في الحديث: لا يمشي أحدكم في التعل الواحدةء 
فإذا كان واقمّاء فلا بأس بذلك في رأبي إن شاء الله»» وانظر التمهيد: 18/ 180. 

)5( أي ليجردهما. 

(6) انظر المفهم للقرطبي: 5/ 415. 

(7) ذكر ابن عبد البر في التمهيد: 179/18 آله رُوِيَ عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله َه يمشي 
في نعل واحدة» ابن عبد البر أن هذا الحديث غير صحيح عند أهل العلم E‏ 
ضعمًا كما ساق بسنده حديئًا عن عائشة في الموضوع نفسه. 

(8) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار: 6 0195 وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 229/8. 

(9) يقول المؤلف في العارضة: 8 _ 273 «وذلك ‏ والله أعلم ‏ عند الحاجة إليهء أو يكون يسيرًا». 


ما جاءَ في الانتمَالٍ 299 
وقال القاضى ا ت 2 فة تجو أن يشن تن الكل الراجد المنن الخ 
إذا كان هنالك عذْرٌء وهو أن يمشي في إحداهما متشاغلاً بإصلاح الأخرى وإن كان 

الاختيار أن يقف إلى الفراغ منها؛ لأه لا يُنْسَبُ حينئٍ إلى شيءٍ مما يكره». 
وقال بعضهم: لا يمشي أحدٌ في نعل واحدٍ إذا انقطعت الأخرى شِبْرًا واحدًا؛ لأنّه لا 

يجوز له ذلك هذا إذا كان عالمًا بالتهى» وإذا كان جاهلاً فلا شىء عليه غير أنه يُنْهَى عنه . 
حديث مالك ؛ عَنْ أبي الرٽادء عن الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ أن رَسُولَ الله يلل 

قال: «إِذَا الْمَعَلَ أَحَدُكُمْ كَلْيبْدَأْ بالْيَمِينَء وَإِذَا نَرّعَ فلْيَبْدأْ بِالمّمَالِء وتكن الَيُمْتى أَوَلَهُمَا 
الحديث ص , 

الأصول“ : 
قال الإمام: معنى هذا أن التّيَامنَ مشروعٌ في ابتداء الأعمال واللباس* 

النْيَاسُرَ مشروع في لع الملبوس وترك العمل وكان رسول الله ي يُحِبٌ التّيَامُنَ ما 

استطاع فى طهوره وتنغله وترجله وشأنه كله . 
وقوله: «وَلْتَكنٍ الْيُمْئى أوْلْهُمَا تُنْعَلء وَآجْرَهُمَا تُنرَّعٌة: على معنى إيثار اليمين 

f |‏ ا DEO‏ 5 
بالأبس» فتكون أوّلهما تنعل وآخرهما تنزع . فيكون ذلك لتشريف اليمين وتفضيلها على 

اليسرى بالوكرام. 
ومن“ تفضيله اليمنى أن جعلّها للأكل والشرب» وجعل اليسرى للاستنجاء. 

)1( في المعونة: 1710/3. 

(2) في الموطأ (2660) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1920)» وسويد (695)» والقعنبي 
عند الجوهري (563)» وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 2/ 465 وقتيبة بن سعيد» ومَعْن عند 
الترمذي (1779). 

(3) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 181/18 «وهذا الحديث صحيح بَيْنْ في معناه» كامل حسنْ مستغن 
عن القول). 

(4) أغلب كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى: 227/7. 

(5) «وهو أمرٌ مشروع في جميع الأعمال» لفضل اليمنى على الشمال حِسًا في القوة والاستعمال» 
وشرعًا في الدب إلى تمامها وصيانتها». 


(6) إلى هنا ينتهي التقل من المنتقى . 
(7) العبارة التالية مقتبسة من الاستذكار: 26/ 198. 


وان 
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حديث مالك ؛ عَنْ عَمّهِ بي سُهَيْلٍ بن مَالِكِء عَنْ أيه عَنْ كَعْبٍ الأخبار؛ ا 


رَجُلاً نَرَعَ تَعلَيْهء كَقَالَ لَهُ: يم حلَغت تُخليِك؟ لعَلك تأوْلت ميو الآية: ام ملک إِنَّكَ 
بالواد المد وى مم فال كَعْبُ الأخبار: أَنَدْرِي ما اتتا غلا مُوسَى عَلَيْهِ السَلم؟ 


قَالَ مَالِكُ: ما ما أَجَابَهُ الۇج © فقال كَعْبٌ: كانتا مِنْ جلد جِمَارٍ مَيْتِ. 


المعاني © : 
قوله: «لِمَ نَرَعْتَ تَعْلَيِكَ» هذا على معنى الإنكار لفعله» أو توقع فعله على وجه 
ويحتملٌ أن يكون إِنْما أنكر عليه خلع نعليه لصلاة» أو ما أشبهها من دخول 
مسجدء أو دخول الحرم بالنُعلين. 


ويحتمل أن يكون أنكر عليه حلع نَعْلَيْه حال الجلوس» إيثارًا للبسهما على كل 
الأحوال؛ إلآ أن يمنع من ذلك مانع. 


فأمًا دخولٌ الحرم أو المسجد الحرام بالئعلين فمباحٌ» وقد سئل مالك عن الطواف 
اللو اا “` 
الّانية و , 


قولّه تعالى : تخ عك إِنَكَ الوا المد موی4 فقيل: معنى «طْرَى' يقول: 
طأ الأرض بِقَدَمَيِك حافيّاء قاله مجاهد» فذهب كعب الأحبار إلى أنه َم بخَلع تَعْلَيِهِ لمَا 
کانت من جلد حمار ميّت» ا ألا يطأ الأرض المقدسة بهما لنجاستهماء وبذلك قال 


قتادة وعكرمة. 


(1) في الموطأ (2661) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1921)» وسويد (696). 

(2) طه: 12. 

(3) «أي: لا أدري أأجابه أم لم يجبه» ولا بماذا أجابهء وذلك لأ مثل هذا الاستفهام المقصود منه 
التعليم لا يحتاج إلى جواب من المسؤولء بل الغالب أن يلقيه السائل ثم يجيب عنه» وهو مثل 
قوله تعالى: عم يتساءلون عن النبأ العظيم4» قاله ابن عاشور في كشف المغطى: 349 350. 

(4) كلامه في المعاني مقتبس من المنتقى: 227/7 ١228‏ والذي نرجح أن الباجي اعتمد بدوره على 
الاستذكار لابن عبد البرّ القرطبى: 199/26 200. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 228/7. 

(6) طه: 12 وانظر واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل: 118/ب. 


ما جَاءَ في الانتِعَالٍ 301 


وقال اج بن أبي الحسن البصري ومجاهد: لم تکونا“ من جلد حمار ميت » 
وإنّما أراد الله تعالى مله أن يباشر بِقَدْمَيْه بركة الأرض المقدّسة* 1 وهي الا 2 
وقيل: المباركة © . 


وقال كعب الأحبار أيضًا: «أُمِرَ موسى عليه السلام أن يخلع تَعْلَيْهِ؛ لأنّهما كانتا من 
جلد حمار ميت › وليباشر القدس ”° ek‏ فجمع بين الم والله أعلم . 


ها جَاءَ في أبس اياب 
مالك 5 ۽ عَنْ بي الزُّنَاد عَنِ الأغرّج» ع عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله ي 


عَنْ لِبْسَتَيْنِ » وَعَنْ بَيِعْتَيْنِ وَعَنِ اة وَعَنِ الماد وَأَنْ يَحْتَبِيَ ال في كؤب ۇب 
وَاجِدٍ لَيِسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ RN OEY‏ الْوَاحِكَ على أحد شك 


)1( في جميع النسخ: «تكن؟ والمثبت من المنتقى. 


(0) كذا بالنسخ والأصل المنقول منه وهو المنتقى. والثابت في الاستذكار: «وأراد أن يباشر الوادي 
المقدس» وهر أوضح وأسدٌ. 


(1) ذكره القرطبي في جامع الأحكام: 173/11 يقول الطبري في تفسيره: 144/16 (ط. الحلبي) 
مرجحًا هذا القول: «وأولى القولين في ذلك بالصواب. قول من قال: أمر الله تعالى ذِكْرُهُ - بخلع 
نعليه ليباشر بقدميه بركة الوادي» إذ كان واديًا مقدّسّاء وإنما قلنا ذلك أوْلَى بالتأويلين بالصواب 
لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل على آنه أمر بخلعهما من أجل أنّهما من جلد حمار» ولا 
لنجاستهماء ولا خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة» وهو الذي رجحه المؤلف في أحكام القرآن: 
3 حيث قال: «فما أجدره بالصحةء فقد استحق التنزيه عن التَعل» واستحق الواطىء التبرك 
بالمباشرة» . 

(2) قاله عكرمة» أخرجه ابن أبي حاتم كما نص على ذلك السيوطي في الدر المتثور: 4/ 292. 

(3) قاله مجاهدء. أخرجه ابن ا وعبد بن حميد» ٠‏ وابن المنذرء نص على ذلك السيوطي في الدر 
المنثور: 4/ 292. 

(4) أخرجه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 200/26» وعبد بن حميد كما نص على ذلك السيوطي في 
الدر المنثور : 292/4 

(5) قاله ابن عبد البر في الاستذكار» وعنه الباجي. 

(6) في الموطأ (2662) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1922)» وسويد (692)ء والشافعي 
في مسنده: 2144/2 وابن أبي أويس عند البخاري (5821)»: والقعنبي عند الجوهري (564). 
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قال الإمام: إِنْما أراد مالك رحمه الله أن يبيّن في هذا الباب ما يجوز من الاس 
وما لا يجوز › وعوؤل فيه على الئھى عن اشْتَمال ا وقد اختلف الئاس في ذلك : 
فتمال(2) أبو و «اشتمال الصماء: هو ان يشتمل الرّجل الثوب فیجلًا ٩‏ به جسده 
كله ولا يرفع منه جانبًا يخرج منه يده. قال : وإنما" اضطجع فيه على هذه الحالة» 
كأنّه يذهب إلى أنه لا يدري هل يصيبه شىء يريد الاحتراس منه» والّذي عندي أن هذا 
التأويل يقتضي أن المنع لا يختصٌ بحال الصّلاة» بل يتناول جميع الأحوال. 

والاضطباعٌ: أن يدخل الوب تحت يده اليمنى© فيلقيه على منكبه الأيسر. 

وقال ابن القاسم : «وهو من ناحية الصّماء؛» ومعنى ذلك: أنه إذا أخرج يده 
اليسرى بدت عورته© . 
3 (9), 
قرله29©: إن عُمَرَ بْنّ الخَطاب رَأَى حُلَّةَ سِيّرَاء عِنْدَ باب الْمَسْجِدِ؛. 


(1) في النسخ: «يتجلل» والمثبت من غريب الحديث والمنتقى. 

(۲) في المنتقى وغريب الحديث: «وريما). 

(1) جاء في سماع ابن القاسم من العتبية: 277/1 278 «سئل مالك عن الصّماء كيف هي؟ قال: 
يشتمل الرَجل [الرداء]ء ثم يلقي الثوب على منكبيه» ويخرج اليسرى من تحت الثوب وليس عليه 
إزار» فقيل له: أرأيت إن لبس هكذا وعليه إزار؟ قال: لا بأس بذلك. قال ابن القاسم: ثم كرهه 
بعد ذلك وإن كان عليه إزار. قال ابن القاسم: وتركه أحبّ إلىّ للحديث» ولستُ أراه ضيًّا إن 
كان عليه إزار». وانظر المعلم: 278/3 والمفهم: 416/5. 

(2) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من المنتقى: 7/ 228. 

(3) في غريب الحديث: 117/2 118. 

(4) فى الغريب: قال أبو عبيد: قال الأصمعى: «اشتمال الصماء عند العرب أن...٠.‏ 

١ أبوغبيد.‎ 6( 

)6( وبهذا فسره مالك كما في العتبية: 312/1» وانظر الاستذكار: 26/ 2250 والتمهيد: 18/ 35. 

(7) في العتبية : 312/1 في سماع ابن القاسم من مالك من كتاب أوّله يسلف في المتاع . 

(8) وهو التعليل الذي نص عليه ابن رشد فى البيان والتحصيل: 312/1. 

(9) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 7/ 229. 

(10) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (2663) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب - 


ا 

والسَيّراء: قال أبو علي: هو ثوبٌ مُسَيْرٌ فيه خطوط تعمل من الق . 

وقال الخليل: السيراء المضلع بالحَرير © ؛ ومعنى ذلك كثرة الحرير فيه؛ لأنّه إذا 
كان سّدَاهُ حريرًا أو بعض لحمته حريرّاء كان ذلك أكثر من وزن ثُلْبْهء فهذا الذي يقتضي 
لعزي اولة للق ی ا الم 

وروى سالم بن عبد الله» عن أبيه عبد الله بن عمر في هذا الحديث: احُلَةٌ 
إسْتَبْري»“ وهو غليظ الحرير. 

* وروی نافع : حل حرير . 

وروي عن مالك أنه قال: هو وشي من حرير. 

وقد تقدم ذكر تحريم الحرير *”“ على الرّجال. 

الثانية : 

قوله : نما يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لآ خَلاقَ لَه في الآجِرَة؛: واضحٌ في تحريمه والوعيد 
AEA‏ 

وأمَا لباس عمر المرقعات» فكان ذلك منه زهدًا في الدّنيا وحوطة على بيت مال 
المسلمين» وإلا فلبس التياب الحِسّان جائز إجماعًاء لقوله: «إِذًا وَسَعٌ الله عَلَكُمْ فأَوْسِعُوا 


عَلَّى ل ١‏ 4 , انا 


. ما بين النجمتين ساقط من الأصول بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا الناقص من المنتقى‎ )1١( 

= (1923)» وسويد (693): ومحمد بن الحسن (870)» والقعنبي عند الجوهري (702)». والتنيسي عند 
البخاري (886) ويحبى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2068)ء وقتيبة بن سعيد عند النسائي: 3/ 96. 

(1) انظر كتاب الألفاظ لابن السكيت: 497. 

(2) الذي وجدناه في كتاب العين: 291/7 «السيراء: برود يخالطها حرير» وهو الذي نقله عنه ابن عبد 
البرَ في التمهيد : 4 240 241. 

(3) الجملة الأخيرة من إضافات المؤلف على نص المنتقى . 

(4) انظر هذه الرواية في التمهيد: 2240/14 والاستذكار: 26/ 204. 

)5( انظرها في التمهيد: 240/14. 

(6) أي قول رسول الله ك فى حديث الموطأ السابق ذَكَرُهُ. 

(2) العبارة السابقة مقتبسة من المنتقى: 229/7. 

(8) أخرجه من حديث أبي هريرة: ابن حبان (1714)ء والدارقطني: 282/1 وأبو يعلى (6053)» = 


وقد كان مالك يليس الاب العريتة :ود0 . 
وإ الله تعالى قد أدب أهل الإيمان فأحسن أدبهم» فقال: «إفق ذو سَمَتَ يِن 


e 


ا یر عله رفم لفن يمآ عاتن اه فإن الله ما عذِّبَ قومًا أعطامُم الذنيا 
فشكرّوةُ» ولا عذّرَ قومًا زَّرَى عنهم الدنيا فَعَصَوؤه. 

وقال عيسى عليه السّلام: البسوا ثيابَ الملوك» وأميتوا قلوبكم بالخشية»: وإِنْما 
كره العلماء لباس الشهرة والإفراط في البذاذة والإسراف والغلوٌ. 


م جَاءَ في لتاس" الضوفي7©) 
خرّج الترمذي” O OES‏ يرت اوركر E‏ وَإِزارًا 
عُلِيظاء فقالت : بحن زول اله کو ف کی کے ے0 
وذكر عن ابن مسعود عن الب عليه السلام قال: «كَانَ عَلّى مُوسّى عليه السّلام 


)01 في النسخ : «ويستنجزها) والمثبت من الاستذكار. 
(۲) في جامع الترمذي: «لبس». 
Û (‏ م «أبو بريدة)» ج: ابريدة) والصواب ما أثبتناه . 


= وهو في الموطأ (2646) من قول عمر بن الخطاب. 

)1( ذكره الدولابي» عن الزبير بن بكار» عن مطرّف». عن مالك. نص على ذلك ابن عبد البر في 
الاستذكار: 210/26 211. 

(2) الفقرة التالية وردت في الاستذكار: 26/ 215 منسوبة للحسن البصري. 

(3) الطلاق: 7. 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (158)» والدينوري في المجالسة (3029) من قول بكر 
ابن عبد الله المزني. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 215. 

(5) هذه الترجمة وما تحتها ليست من الموطأء وإنما هي في جامع الترمذي: 2347/3 وترجمة الموطأ 
۔ كما مر معنا : 503/2 «ما جاء في لبس الثياب» ولا ندري إن كان هذا الباب قد أدرج من بعض 
النْسّاخْء أم من صنيع المؤلّف؟ 

(6) في جامعه الكبير (733)» وهو في البخاري (5818)» ومسلم (2080). 

(7) قاله الترمذي. 

(8) الترمذي في جامعه (1734) وقال: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث حُمَيْدٍ الأعرج» 
وحُمَيْد هو: ابن علي الكوفي: مُنْكَرُ الحديث»ء والحديث أخرجه أبو يعلى (4983)» والحاكم: 
1 وصخحه . 
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يوم كلْمَهُ رَه اء“ هن صُوفٍ وَجْبْةٌ من ضوف" وَسَرَاوِيلُ مِنْ صُوفٍء وَكَانْتْ غلا 


الإسناد" : 


الذي صح عن النبيّ عليه السّلام في لباس الصّوف حديثان: 
أحدهما: الكسوة”” المتقدّم ذكرها © . 
وحديث المغيرة بن شعبة قال: «وعليه جُبّةَ صوف»0©. 


الغريب: 

العف + القتقوو "القع والكلتكر 5 لاسن و الا رن لرا 
وگ العَمَامة. وهي من السلة. 

العمامة : 

عن جابر قال: «دَخَلَ رَسُولُ الله ييه يَوْمَ فتح مَكْةَ وَعَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ سَوْواكو(5) 


(6) 


وعن ابن عمر؛ أن الٽبي ڀا کان إذا اعْتَمْ سَدَلَ عِمَامََهُ بيْنَ كبِفيْهِ.. حديث غريب . 


)١(‏ في العارضة: «كساؤه». 

(۲) في الجامع : «كساء صوف» وجبّة صوف» وكُمّة صوف». 

(۳) في العارضة: «كساؤه». 

(6) «عن» زيادة مِنّا. 

(1) انظره في العارضة: 7/ 240. 

(2) أي حديث أبي بردة المتقدم. 

(3) أخرجه أحمد: 251/4. 

(4) وهو تفسير الترمذي في جامعه: 2348/3 وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 344. 
(5) أخرجه الترمذي (1735): والحديث رواه مسلم (1358). 

(6) في الجامع الكبير: «حسن صحيح'. 

(7) في جامع الترمذي (1736)ء والحديث أخرجه ابن حبّان (6397)ء والبغري (3109» 3110). 
(8) في الجامع الكبير: «حسن غريب». 
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الإسناد”!' : 

روي أن رسول الله كله خَرَّجّ في مَرَضِهٍ الْذِي مَاتَ فِيهء فَحُطْبَ وَعَلَيْهِ عِمَامَة 
د كرتي با ودا 

ولم يصح عندي في العِمَامة شيءٌ غير هذين الحديثين . 
الأحكام في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

العمَامة سنه الرّأس» وعادةٌ الأنبياء والسّادة» وقد صح عن النْبِي عليه السّلام أنه 
قال: «لا يلس المّحْرِمٌ القمِيصٌء ولا العِمَامَةه وهذا يدل على أنّها كانت عادة أمر 
باجتنابها حالة الإحرام» وشرع كشف الرّأس فيها إجلالاً لذي الجلال والإكرام. 

المسألة الثاني : 

منتهاها”'' أن تكون على قَدْرٍ الحاجة» ولا يُسْرِفٌ في إسدالها. 

المسألة الثالئة : 


سنتها أن تكون بحنك» ولا يجعلها ‏ كما فى غريب الحديث” 2‏ اقتعاطا كاقتعاط 
الشيطان . ۰ 


)١(‏ في العارضة: «سنتها». 

(1) في العارضة: 242/7 243 «غريب الإسناد». 

(2) ذكره الخطابي في غريب الحديث: 139/2 من حديث عائشةء بلفظ : «دسماء»» وروى أحمد: 1/ 
3 من حديث ابن عباس ؛ أن النبيّ كل خطبً النّاس وعليه عصابة دسمة. 

(3) انظر النهاية: 117/2. 

(4) انظرها في العارضة: 7/ 243. 

(5) أخرجه مسلم (1177). 

(6) انظر الجملة الأولى من المسألة في العارضة: 7/ 243. 

(7) انظرها في العارضة: 7/ 243. 

(8) الاقتعاط: هو أن يعتمٌ الرَجلُ بالعمامة ولا يجعل منها شيئًا تحت ذُقَنهِ. انظر: غريب الحديث لأبي 
عبيد: 120/3» والفائق للزمخشري: 2/ 457» والنهاية لابن الأثير: 88/4. 
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المسألة الرابعة" : 
سئتّها أن تكون لها ذُوَابَدٌ يُسِيلُها بين كََمَيْه» ويجعلها بعضهم على صدره» وعادةٌ أهل 
هه ا 0 , ممدوةه KR‏ 5 0 2 
المشرق كلهم أن تكون مسدلة بين الكتفين» وكذلك رواه او عق عن ابن غر وروی 
الترمذي©©؛ عن ابن رُكَائَة» عن أبيه؛ قال : «قَرْقُ7"' ما بيا وَبيْنَ المُشْرِكِينَ العَمَائمُ عَلَى 
الفَلآنِس»» فالسئة أن يلبس القَلَنْسُوة والعِمَامَة» وأمًا لبس القَلْنْسُوَّة وحدها فهو زي 
0 ا 5 
المشركين »امالس الممائة عل غير القلنشوة فهو لباس فر ابت لأنها تخل 
صفة النبى ا 
مالك © ؛ ؛ عن رَبِيعَة ن أبِي َب الرؤحمن ؛ عَنْ أن بْنِ مَالِكِ ؛ أنه سَمِعَهُ د 2 ل كان 
سول الله ليس بالطويل البائن وَل بالقصبرء و وَلَيْسرَ لض الأَمهَق ي وَلاً بالآدَم وَلآ الْجَعدٍ 
الْمَطِطِ وَل ِالسَبطٍ بَعَنَهُ الله غل رسن 0 سَكَة انام مک عَشْرَ سِنِينَ؛ وَبِالْمَدِيئة 
عَشْرَ سِنِينٌ › رفا اللهُ عَلَى رَأس سِيْينَ سذ زل فن را وَلِحيّتهِ عِشْرُونَ شَعْرَةٌ بِنِضَاءَ . 
الإسناد” : 
الحديث صحيح› زواة عن رعا .كما روا الك جاع مح الأوزاعن؛ 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وغيره. 


010( في الجامع : «إن فرق»» ولفظ المؤأف هو لفظ أبي دارد. 


(1) انظرها في العارضة: 243/7 245. 

(2) في الحديث السابق ذِكُرُهُ صفحة: 183 من هذا الجزء. 

(3) في الجامع الكبير (1784) وقال: «هذا حديث غريب» وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن 
العسقلانى ولا ابن رُكَائّة»» وأخرجه أبو داود (4075)ء وأبو يعلى (1412)ء والطبراني في الكبير 
(4614)» والحاكم: 3/ 452. 0 

(4) في الجامع الكبير: «قال ركانة: سمعتٌ رسول الله بيد يقرل. . ٠.‏ 

(5) تتمة الكلام كما في العارضة: «رلا سيما في الوضوءء وبِالفَلنْسوة تشتذ؛. 

(6) فى الموطأ (الموطأ) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1925)» وسويد (697)» ومحمد 
ا الحسن (257)» والقعنبي عند الجوهري (333)» وابن أبي أويس عند البخاري (5900)ء 
والتنيسي عند البخاري أيضًا (3548)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2347)» وقتيبة بن 
سعيد» ومعن بن عيسى» عند الترمذي (3623) . 

(7) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 222/26 ما عدا قوله: «الحديث صحيح؟. 
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المعانى والفوائد : 

الأول : 

أمَا قوله: «لَيْس بالطويل الْبَاِن» فإنّه أراد ليس بِالمُمْرِفٍ في الطُولٍ المتفاوت في 
الشْطاطٍ . «الذي”'' يضطرب من طول" ؛ وهو عيبٌ في الرّجال والتساء» هذا الذي قاله 
الأخفش وكان التبي عليه السَّلام مرها عن ذلك. 

القانية30 : 

«وَالأَمْهَن» الذي بِياضَهُ لا إشراق فيه» كأنّه البَرّصُّءْ ولا يخالطه شيءٌ من 
الحو وذلك أيضا عيبٌ. 

القالعة(5 : 

لآم : هو الأسشمرء وَالأدمَةٌ: السَمْرَةُ وقد قيل: إن من هذا هو مشت اسم آم 
من الأدمة. 

الرَابعة : 

قوله: «الجَغْد المَطط» هو * الذي شَعْرهُ من شدَّة الجعودة كالمحترق يُشْبهُ شعورَ 
أهل الحبشة'2, 


)1( م» ف: «الذي يكون؛» وفي الاستذكار: «الذي يكاد؛. 

() «من طوله؛: زيادة من الاستذكار وغريب الحديث للأخفش. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 222/26 بتصرف. 

(2) في كتابه «تفسير غريب مرطأ مالك بن أنس» [المخطوط غير مرقم الصفحات]. وانظر قول 
الأخفش في التمهيد: 3 والمنتقی : 230/7 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 222/26 وانظر التمهيد: 8/3. 

4) يقول الأخفش في تفسير غريب موطأ مالك لك: «الأمهق: الشديد البياض حتى يخرج من اللون 


الحسن » > فيصير شبيهًا بون البَرَصء وكان رسول الله يل خلاف ذلك» كان بياضه مشربًا حُمُرةا» 
وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 3 27. 


(5) الجملة الأولى من هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 26/ 222 والباقي إلى آخر قول أنس مقتبس 
من المنتقى: 7/ 230. 
(6) انظر الغريبين للهروي : 352/1 353» وتعليقنا نا رقم : صفحة: من هذا المجلّد. 
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«والسَبطٌ؛: المرسلُ الشعر*”“ الذي ليس في شعره شيء من القكشر» كأنّه قد 
رُجُلَ بالمشط. ويدل على ذلك في رواية عائشة قالت: دكت أَرَجُلُ رَأْسَ رَسُولٍ الله َك 
المُشْطٍ ورانا حبائضك :20 , 


حديث ؛ رَوَّى البراء بن عازب أنه قال: ما رأيتٌ أحسنّ من رسول الله ية في 
حُلّةٍ حَمْرَاةَء قال: ون جُمْتَهُ لتَضْرِبُ منوب . 


وررّى ججرير بن خَازِم» عن قَتَادَةَ عن أنس بن مالك؛ قال: كان رسول الله يا 
ضَحْمَ القَدَمَيْنْء وكَانَ ضَحْمَ الرس وَاليَدَيْنْء حَسَنَ الْوَجْوء لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلاَ قله ْلَه 
وكان بط الكَفْيِن” . 


وو اله قل له :هل وة رول الكل ا فاك بل عل الق : 
وقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: نظرتٌ إلى الثبن" عليه السلام في ليلة 
> فجعلتٌ أنظرٌ إليه مره وإلى القمر مرَةٌ وحُسْئُه يريد على القَّمَرٍ. 

وأنشد: أب الف في ذلك : 

يِن أبن لِلْقَمَرٍ المُيِيرٍ جَلالُهُ وَجَلانُه في النُسْكِ والإحبَاتٍ 
الله أفطاه النبوًة مُئْمَمَا وَحَبَاهُ بِالتَّقْدِيس والصَّلَوَاتِ 


)١(‏ ما بين النجمتين سقط من الأصول بسبب انتقال نظر النساخ» واستدركنا الأصل من الاستذكار: 
6 . 


(۲) فء ج: «المصطفى». 

(1) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 27/3. 

(2) آخر جه البخاري (295)» ومسلم (297). 

(3) أخرجه البخاري (5901)» ومسلم (2337) . 

(4) أخرجه البخاريّ (5907) . 

)5( أي للبراء بن عازب . 

(6) أخرجه البخاري (3552). 

(7) لم نجد هذا الشّعر منسوبًا لأبي الطيب ولا لغيره. 
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الخامسة و0 . 
١‏ مدعل بوقامة ر اكوم ان مرك 3 ١‏ ا 00 
قزل : (يَعَلَهُ الله على رَس اربع سَنَة) وافقه على ذلك عبد الله بن عباس 3 


)4( )5( 
وأبو هريرة ٠"‏ وعروة بن الزّبير وجماعة. 


الحد 


ا OL EE‏ 
وروي عن ابن عباس آنه قال: بعت عَلى رَأْس ثَلاثِ وَأْرْبَعِينَ سنة . 


قال سعيد بن المسيّب: واختلف في مُقَامه بمكة» فقال أنس بن مالك في هذا 


ak 2 ایا‎ KOR 
م بمكة عَشْرٌ سِنِينَ1.‎ ٠. بس‎ 


وروي عن عائشة» وابن عبّاس: أنه ام بک بمَكةً تلات عشرةً سد وهو الصَّحيح . 
ويشهد له قول أبي قيس صِرْمة بن أبي أنس» حيث قال قصيدته: 

وى فِي فرش بضع عَشْرَةَ جج يِذَكُرٌلَوْيَلْقَى صَدِيِقًا مُوَاتِيا 
في أبيات كثيرة . 
ولا خلاف بين العلماء في السّيّرِ والآثار أن رسول الله ية وُلِدَ عام الفيل. 
الساد . 


5-3 9 , و 1 ان 5 ا ٍ- ور 
قوله” : توفي رسول الله َيه وهو ابن ثلاث وستين سنة» وتوفيَ أبو بكر وهو ابن 


ثلاث وسنّينَ سَنَة» وتوفي عمر وهو ابن الخطاب وهو ابن ثلاث وستين سنة. قال 


البخاريٌ : وهذا أصح 


10 3 3 5 ا ت “la”‏ 
7 ؟ من رواية ربيعة عن أنس أنه توفي ابن ستين ورَوَى قتادة عن 


l1l) -‏ 8 مه 
أنس أنه توفي ابن خمس وستیں > والأوّل أحسن سَنَدًا. 


(10) 
(11) 


الظاهر أن هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 222/26 225 بتصرف» ويحتمل أيضًا أن يكون 
المؤلف اعتمد على المنتقى: 230/7 ومزج بين التقلين. 

أي قول أنس في حديث الموطأ (2665) السابق ذِكْرْهُ. 

انظر هذه الرواية فى التمهيد: 13/3 14. 

انظر هذه الرواية في التمهيد: 13/3. 

انظر هذه الرواية فى التمهيد: 13/13 14. 

أخرج هذه الرواية ا عبد البرّ في التمهيد: 14/3 15. 

أخرج هذه الرواية ابن عبد البرٌ في التمهيد: 3/ 15. 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 230/7. 

أي قول أنس بن مالك الذي رواه البخاري في التاريخ الأوسط: 2 . وعنه ابن عبد البرّ في 
الاستذكار: 26/ 226» والتمهيد: 9/3 10. 

عبارة البخاري في التاريخ الأوسط: «هذا عندي أصح إن شاء الله؛. 

انظره في التمهيد: 3/ 22 والاستذكار: 26/ 225. 
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الان : 

ل انوي 77 شول الله كله لبي ف راه وَلِحيْتِه عِشْرُونَ شَعْرَةٌ بَيْضَاءً) يريد 
لل كينه: 

وقال ابن سيرين: سيل أنس عن صاب ابي يل فقال: "إل لم يبلغ ما يَخْضِبُ» 
لو شئتٌ أن أَعُدّ شَمَطَاتِهِ في لِحْيهِ0©. وسيأتي الكلام على الخضاب في موضعه من هذا 
الكتاب إن شاء الله . 


,)4( 


قال الإمام: وأحسنٌ شيءِ روي في صفة التبيّ عليه السّلام ما روي عن عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ كان إذا نَعَتَ رسول الله ية قال: «لم يكن بالطويل 
الْمُمَكْطء ولا القصيز الْمُعردو وكات رل من القوم» «ولم يكن بالتجفي القطط» ولا 
بالسہط»› كان جعْدًا رجلا 7 يكن لمطم وال بالمُكلكم””'» كان" قن الو 
تدويرٌء أبيض مُشْربٌ بِحُمْرَةٍء أَذْعَج العينين0, أَهْدَبَ الأشفارء» جليلَ المُشاش ش والكَمّد 


000 «وکان» زيادة من الاستذكار والمصادر. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 230/7 231. 

(2) في حديث الموطأ (2665) السابق ذِكْرُهُ. 

(3) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (5894)ء ومسلم (2341) من حديث ابن سيرين. 
وأخرجه بلفظ المؤلّف البخاري (5895) من حديث ثابت. 

(4) هذا التتميم مقتبس من الاستذكار: 230/26 231. 

)35( «الجعْدٌ في صفات الرجال يكون مدحًا وذمّاء فإذا كان مدا فمعناه أن يكون شديدٌ الأسر 
والخَلْقَء أ يكون عَمْدَ الشثر + لان الجعودة تلت على شهور المرب والشبوطة +:وهي مد 


الجعودة ‏ أكثرها في شعور العَجَم. وإذا كان الجَعْد ذمّاء فهر القصير المتردٌدُ الخلْقَء > وقد يُطَلَقُ 
على البخيل» فيقال: هو جعد اليدين»: والمراد به في هذا الحديث الشَّعَرء ولذلك أتبعه بالقطط »› 


وهو المتناهي الجعودة كشَّعْرٍ الزّنوج؟ قاله ابن الأثير في منال الطالب: 221. 

)6( المُطْهُمُ : هو المح اوج وقيل: الفاحش السَّمْنِء وقيل النُحيف الجسم» وقيل: الطَهْمَةٌ في 
اللون: أن تتجاورٌ سَمُرَنّه إلى السّواد. انظر: منال الطالب: 221. 

(7) المكلثم: المستدير الوجهء ولا يكون إلا مع كثرة اللحم. انظر منال الطالب: 222. 

(8) أي شديد سواد العينين» مع سعتهما. انظر منال الطالب: 222. 


أخزة ذو مَسربة ٠"‏ شَئْنَ الكَمْينٍ والقَدَّمَين» إذا مَشَى تَقَلْمَ كاه" يمشي في صَبَبِء وإذا 
التفت الَبَنَتَ معا. ٠‏ بين كْيَفَيْه و خاتم النبوةء وهو خائم النْبِيينَ ‏ ا التاس كنا رانك 


الناس صدرّاء وأصدق التاس لهجةًء وأَوْنى الئاس بِذِمّة وأليئهُم عَرِيكةٌ» وأكرمَهُم 
عِشْرَةٌه من رآهُ بديهة هَابَهُ ومن حَالَطَهُ معرفة أَحَبَهُ لم أَرَ قبلَهُ ولا بِعدَهُ مئلَهُه0'. 


قوله: «الْمُمَغْط هو الطويل المديد فيما ذكره أهل اللّغة. 
وقال د سیر الفرس المطَهّم : التامٌ الحَلْقٍ. 


وقال أنو ز9 A‏ : رؤوس ن العظام . 
وقال الخليل© : الكَبَدُ: ما بين الج إلى منتصف الكاهل من الظهر. 
والمسيرية: شعراتٌ تَنْصِلُ من الصّذر الى الْسَرَةٍ. 


ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال 
مالك" عَنْ نافع عن ان عُمَر؛ أذ رَسُولَ الله ية قال : «أَرَانِي اللْيْلَةَ عِنْدَ 


)١(‏ «أجرد ذو مُسْربَةة زيادة من الاستذكار والمصادر. 

(۲) في الاستذكار: «كأنما». 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات: ١411/1‏ وابن أبي شيبة: 0512/11 والترمذي (3638) وقال: :هذا 
حديث ليس إسنادة بمنّصِل؛ والبغري (3650)» وابن عبد البر في التمهيد: 3/ 29ء والاستذكار: 
6 230. 

(2) كلامه في الغريب مقتبس من الاستذكار: 2231/26 وانظر التمهيد: 31/3. 

(3) يقول ابن الأثير في منال الطالب: 220 «المُمْمْط ‏ بتشديد الميم الثانية ‏ الشديد الطولء وأصله: 
منْمَغْط ات اوت في الميم» > يقال: مغطتٌ الحبل» وکل شيء لين : إذا مَدَدْتَهُّه فامُمْطء ومنه 
انمغط التهار إذا امتدٌّ؛. 

(4) في معجم كتاب العين: 22/4. 

(5) في غريب الحديث: 26/3. 

(6) في العين: 5/ 325 وانظر ما رواه الترمذي في جامعه: 29/6 عن الأصمعي . 

(7) فى الموطأ (2666) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1926)؛ وسويد (698)ء والقعنبي عند 
الجوهرق 201202 والتنيسي عند البخاري (5902)» ويحبى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (169). 
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الكَعْبَةِء كَرَأَنِتُ رَجُلاً آدَم» كَأَحْسَنٍ ما أَنْتَ رَاءِ مِنْ ذم الرْجَالِء لَه لِمْةُ كَأَخْسَنِ ما 8 
راءِ مِنَ اللّمَم» قَدْ رَجُلْهَا قَهْىَ تَقْطرُ ما مُنْكنَا عَلَى رَجُلْيْنِ أو عل وات و 
يَطُوفٌ بالْكعْبّة كُسَأَلْتُ: مَنْ هذا فقيل : ذا الْمَسِبِحُ ابْنُ مَرْيَمَ بار نم 
قَططء أَعرّرٍ الْعَيْنِ الى كَأَنّهَا عة طَافِية نُسَأَلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ فقيل قُقِيلَ : الْمَسِبِحُ الدّجالٍ . 
الإسناد( : 

قال الإمام: لم يُخْتَلّفْ عن مالك في إسناده ولا في لفظه» وهكذا رواه أيّوب عن 
نافع» عن ابن عمرء عن الئَبيّ عليه السّلاه© . 

ورواه ابنُ شهاب عن سالم» عن أبيه» قال: قال رسول الله ككلِ: «بينما أنا نائمٌ 
أطوفٌ بالكعبة. . .» فذكر نحوه في صفة المسيح ابن مريم» وقال: «ثمَ ذهبثُ ألتفثُ فإذا 
رجلّ جسيمٌ أحمرٌء جَعْدُ الرّأس» أعورٌ العين» كأنّ عيئهُ الى كمِئبَةِ طافِيّة. قلت: من 
هذا؟ قالوا: الدّجالُء وإذا أقربُ الئاس به شَبَهَا ابن قَطنء رَجُلّ من خُرَاعَةً؛ 0 

وفي حديث عبادّة بن الصامت› عن التْبيّ عليه السَلام في صفة الدّجّال: ٠‏ 
a‏ کا أعورٌ مَطموسٌ العين» . 

وفي حديث الشُعبى› E‏ قيس حديثٌ الجسّاسةٍ في صفة الدجّال: 
«أعظمُ إنسانٍ رَ یی" حَلْقَا وأشدڈ " ' وائ“ . 

وفي حديث الرُهِرِيّ» عن أبي سلمة» عن فاطمة بنت قَيْس في ذلك: «فإذا رجل 


)١(‏ م ف: «أنا بأثره رجل» وهي ساقطة من: جء والمثبت من الموطأ. 

(؟) في الاستذكار وصحيح مسلم: «رأيناه». 

(۳) في الاستذكار وصحيح مسلم: «وأشده». 

(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 233/26 234. 

(2) انظر التمهيد: 191/14. 

(3) أخرجه من هذا الطريق: البخاري (3441)» ومسلم (171). 

(4) قال الأصمعي: «المّحَجٌ: تباعُدُ ما بين الفجدين»؛ عن غريب الحديث للخَطابِي: 1/ 352. 

(5) أخرجه أحمد: 0324/5 وأبو داود (4320): قال عنه ابن عبد البرّ في التمهيد: 191/14 «وهو من 
أصخ أحاديث الشاميين». 

(6) أخرجه مسلم (2942) مطوّلاً. 
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يجرُ شَعْرَهُ مَسَلْسَلُ في الأغلال» يَنْرُو فيما بين السماء والأرض» . 
قال أبو عمر : وهذه الآثار كلها ابت كلها صِحَاحٌ ا 
والآثارٌ مختلفة في نتوء عينه . 
قال الإمام: وفي هذا الحديث علوم جمّة» وفوائد كثيرة لا يُخلّى هذا المختصر 
ان فة 


المعاني والفوائد المنثورة: 
وهي عشرة: 
الفائدة الأول © : 
قوله : «أَرَانِي”" اللْيْلَهَ عِنْدَ الْكَعْبَّة؛: يريد في منامه» أو يريد في الوجود الحسَىٌ» 
أو في الوجود الخيالّي» وربّك أعلم أيّهما كان» كما قال عليه السّلام: «كأني أَنْظَرٌ إلى 
ا 2 < ع إ(4 
يونس بن مى وهو ببطن الوادي يُلبّي»“. 
قولّه : «قْرَأَنْتُ رَجُلا آم٤‏ : يريد: إلى السَُمْرَةٍ. 
«كأحسن ما أنت راء من ذم الرجال» 5 يريد: كأحسن ما أنت ترى ممن هذه 
(YD‏ 
«لَّهُ لِم وهى الشّعْر. 
«كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ رَاءِ مِنْ اللّمَم؛ كَدْ رَجُلّهَاا يريد والله أعلم ‏ قد رجلها بالماءء 
فلذلك كانت تقطرٌ الما ولعلّه قد تبه بذلك على أنه مشروعٌ لطوافٍ القدوم والله أعلمُ. 
أو يكون هذا كما رُوِيَ في" الحديث: «كأنه خارِجٌ من وِيْماس» وهو الحمّام. 


صفته 


)1١(‏ م فء ج: «أريت» والمثبت من الموطأ. 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من الأصول واستدركناه من المنتقى . 

(۳) ف ج: قال في». 

(1) أخرجه أبو داود (4325). 

(2) في الاستذكار: 26/ 234. 

(3) ما عدا السّطر الأخير من هذه الفائدة مقتبسل من المنتقى: 7/ 231. 

(4) أخرجه مسلم (166) من حديث ابن عبّاس. 

(5) أخرجه: البخاري (3394)» ومسلم (168) مطولاً من حديث أبي هريرة. 
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الفائدة الثّانية : 

قوله”": «قْسَأَلْتٌء مَنْ هَذَا؟ فقيل : عِيسَى بن مَرْيّم» احْتُلِفَ في هذا الاسم على 
أقوال ثلاثة : 

الأؤل: أن مريم بالعبرانيّة خادمةٌ الله . 

الثاني : قيل: إِنْه مشتق من رمتٌ» أي طلبت. 

القالث: قيل: إِنّْما سمّيت مريم لأنّها مَرَتْ في طاعة الله مرور الحوت في اليم . 

والأول خسن 

ومن كرامة مريم: أن الله تعالى اصطفاها وطهّرها على نساء العالمين؛ لأنّها عرض 
عليها التزويج فلم تتزوّج وأبث» قال الله تعالى: لا جََرّمَ آي أعطيتكِ مقصود النساء من 
الرّجال»: وهو ثلاثة أشياء: الشّهوة» والولدء والتفقة. وجعلتٌ شهوتَكِ في ذكري 
وأعطيتكِ الولد من غير أب» وأنفذث لكِ الرّزق من الجنةٍ. 

وأنواعٌ رزقها من أربعة أشياء: 

1 من الجنّة أعلى شيء. 

2 - ومن التخل أحلى“ شيء. 

3 - ومن الجَرَادٍ أخلّى”" شيء. 

4 - ومن المسك”" أعذب شيء. 

روى أبو أُمَامَةَ الباهليّ» عن التْبِيَ عليه السّلام «أنَ مريم قالت: اللّهم ارزقني لحمًا 
بغير دم» فرزقها الله الجراد». 

الفائدة الثالثة : 

عيسى هو آية الله؛ لأن الله تعالى حلَقَ آدم ردا على الملائكة: :ودا لق عيسى :ردا 
على الطبائعيّة» وبدأ خلق آدم بقوله: کی4 وبدأ حَلْقَ عيسى بقوله: «كن» وبدأ حَلْقَ 
آدم من تراب» وبَدَاً حَلْقَ عيسى أيضًا من تراب» وبدأ خلق آدم من غير أب. ولا أ 


)١(‏ ف ج: قال م «قوله قال» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۲) ج: «أجل». 


واقو و ووو ام وعم ووو دوو 


(1) آل عمران: 59. 


وبداسان فی من ب ا فقال: إت مل سی عند أله كَمَثَلٍ َم لَك ين 
۴ 0 اء في التكوين؛ لقوله : 24 , 
الفائدة الراب ب34 : 
وض التي له بانة أدم» والأذمة لو العرت: وهي اكز في الرجال »وقد تقول 
العرب للأبيض من الإبل الآدم» والآدم من الظباء عندهم التي هي لون“ التراب* . 
واللّمّهُ: الجُمْةُء وهي أكمل من الوَفْرَة» والوَفْرَةٌ ما يبلغ الأذنين من شَغْر 
وقد رَوَى مجاهدء عن ابن عمر» عن التبيَ بيه في صِفَةٍ المسيح «أنّه: أخمّر 
حع عريض الصدر , 
والأحمر عند العرب: الأبيضء قال رسول الله يكِ: «بعِنْتُ إلى الأخمّر 
وَالأسْوّي9) وشبّه الئبي عليه السّلام التبي عليه السَلام عيسى ابن مريم بعروة ابن 
و , 
الفائدة الخامة : 
قوله : «يَطوفٌ بِالْكَعْبَةه إشارة أنّ لذّته"“ في العبادة بقيت إلى الآخرة» فلم ير لنفسه 
لَه سواهاء كما أن موسى عليه السّلام كانت همّته الصّلاة؛ لأنها أؤّل شيء سمع من 


)١(‏ م: «الذي هو لون»» وفي الاستذكار: «هولون» 

(۲( م ف ج: «دأيه» والمثبت من القبس. 

(1) آل عمران: 59. 

(2) آل عمران: 59. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 235. 

(4) انظر كتاب الألفاظ لابن السكيت: 153. 

(5) انظر الصحاح : 2032/5. 

(6) أخرجه البخاري (3438) من حديث ابن عمر. 

(7) أخرجه الطيالسي (472)» وأحمد: 145/5» 147 والدارمي (2470)ء وابن حبان(6462)» 
والحاكم : 2 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» 
وإنما أخرجا ألفاظا من الحديث متفرقة». 

(8) ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: 190/14 191 عن أسد بن مرسى مُسْئَدًا. 

(9) انظر الجملة الأولى من هذه الفائدة في القبس: 3/ 1105. 
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ربّهء لقوله: قر أصَّكَةَ إزڪرۍ) وقال النبي عليه السّلام: «رأيتُ موسى ليله 
الإسراء على قَبْرِهِ يُصلّي على الكثيب الأحمر بجانب الطريقٍ»© . 

السادسة : 

قوله: «فقلتٌ من هذا؟ فقيل : هو المَسيح ابن مريم؟ بفتح الميم وكسر السين*» 
وله تسعة معان : 

الأزل: آله مسيح الهُدَى اسم علّم؛ كما أن مسيح الضلالة اسم عله لا من 
الريادة. 

الثاني : مسيح فعيل» من مَسَحَ الأرض ^ ومثله في الاشتقاقي والاسم الدَجَالٌ» إلا 
أله مفوّق7' بينهما بالهدى والضلالةء والصالح والكذاب» والدجال والتبيّ» والأعور ‏ 
05-7 

الثالث: مسيح» فعيل» بمعنى مفعول؛ كأنّه مُسِحَ ال 

الرابع : مسيح؛ لحُسْن وَجهو ٠‏ تقول العرب: عليه مِسْحَةُ جمال . 

الخامس: مسيح» فعيل» بمعنى مفعول» مسحه يحبى بن زكريًا إذ ولد" , 


)١(‏ في القبس: «يفرق». 

(۲) «والنبي... والسليم» زيادة من القبس يقتضيها السياق. 

(1) طه: 14. 

(2) أخرجه مسلم (2375) من حديث أنس. 

(3) انظرها في القبس: 1105/3 1106. 

(4) يقول عياض في إكمال المعلم: 520/1 «ولا خلاف عند أحد من الرّواة في اسم عيسى أنه بفتح 
الميم وكسر السّين محفّفة» وانظر المفهم: 1/ 398. 

(5) انظر إكمال المعلم: 520/1. 

(6) أي قطعهاء وهو قول أبي العباس ثعلب» نقله عنه أبو بكر الأنباري في الزَّاهِر: 1/ 493 والهروي 
في الغريبين: 2272/5 وانظر: المفردات للراغب: 767 وإكمال المعلم: 520/1. 

(7) أورده الباجي في المنتقى: 231/7» وانظر المفهم: 1/ 398. 

(8) انظر: إكمال المعلم: 519/1. 

(9) ذكر هذا القول الباجي في المنتقى: 231/7. 

(10) قاله إبراهيم الحربي» ولم نجده في القطعة المطبوعة من غريب الحديث» وقد نقله عنه الهروي في 
الغريبين : 2272/5 وانظر: المعلم: ١222/1‏ وإكمال المعلم: 519/1. 
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السادس : مسيح ١ح‏ فعيلٌ» بمعئى فاعل» كان لا يمسح دا عاهة إلا ل 

السَابع : كان لا يمسح طائرًا يخلقه ولا ميا إلا حيّ. 

20 OT 

الما 5 ت 9 5 كما و 7 8 )3( 

سبح + مح + معرب من مسح ؛ خرب' موسى من موی + 

وفي هذه الأسماء تداخل» وبعضها يعضدها الشرع» وبعضها يعضدها اللغة» وقد 
فصّلناها في «شرح الْيْرَيْن؛. 

a 

وأمًا قوله: «المُسِيحٌ الدّجَالُ» فقد تقد فيه وجهان» والتّالث : أنه ممسوح 
ال وكلاهما صحيح › كأنْ الله يَغْيّرها هيئة في عينه ؟ لأنْ التَغِيِيرَ علامة الحدوث» 
والتبرت علامة القِدّم؛ فيأني عَوّره وتغيره دليلاً على دليل» ونقصانًا على نقصان . 

الفائدة الثامنة : 

قوله: «الدّجال» فقد اختلف الئاس فى اشتقاقه ومعناه. 


فقيل: لأنّه يمره على الاس ومنه قوله: بعيرٌ مُدَجُلُ إذا طَلِىَ بِالقَطِرَانٍ© . 

(1) وهو المروي عن ابن عباسء ذكر ذلك أبو بكر الأنباري في الزاهر: 1/ 493 والهروي في 
الغريبين: 272/5 2273 ورجحه الخطابي في غريب الحديث: 2234/3 وانظر: المعلم: 2222/1 
وإكمال المعلم: 1/ 519. 

(2) هو في صحيح البخاري (كتاب الأنبياءء الباب: 46) من قول إبراهيم الٽخعي» وهو كذلك في 
الزاهر لأبي بكر بن الأنباري: 1/ 493» وعزاه الهروي في الغريبين: 273/5 إلى ابن الأعرابي» 
وانظر المعلم: 1/ 222ء وإكماله: 519/1» والمفهم: 1/ 399. 1 

(3) هو قول أبي عبيد» نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة: 4/ 348 والأنباري في الزاهر: 1/ 493) 
والهروي في الغريبين: 273/5ء والإعلام بأصول الأعلام لعبد الرحيم: 165. 

(4) انظرها في القبس: 1106/3. 

(5) صفحة: 312 . 313 من هذا الجزء 

(6) وهو الوصف الذي في حديث مسلم (2934). وانظر غريب الحديث للخطابي : 11 وإکمال 
المعلم: 1/ 519. 

(7) قاله أبو العباس ثعلب» نقله عنه الأنباري في الزاهر: 493/1» وانظر اللسان: مادة (دجل)ء 
وغريب الحديث للخطابي: 1/ 627» والمعلم : 520/1. 

(8) انظر الغريبين للهروي: 284/2. 
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وقيل له ذلك: لعظم قَذْرِهِ وتفافُم خَطَبِهء ومنه رُفْقَةٌ دَجَالَة إذا كانت كبيرة» ومنه 
دِجُلّة من كِبّرِها في الأنهار. 
وقال أبو حاتم في «كتاب الرّينة:210: الدَجَالُ مأخوذ من الدّجل» والدجل والدجن 
جميعًا وهو التباس الغيم وظلمته» فكأن الدّجالٌ فعال من الدّجل وهو الظلام والتباس 
الغيم» فكأنه يلبس على الئاس ويظلم عليهم أمر دينهم حتّى لا يعرفون رُشْدَهُمء فيذعي 
الربوبيّة. . 


تنبيه على وهم وتعليم على جهل© : 

رواه بعضهم: المسيخ بالخاء المعجمة» على معنى فعيل» بمعنى مفعول» من 
المسخ”2. وهو تغيّر الخِلْقَة المعتادة» وكأنه بجهله كره أن يشترك مع عيسى بن مريم في 
الاسم والصفة» وليس يلزم من الاشتراك في الحالات الاشتراك في الدّرجات”''» وقد 
بيئاه قبل» بل أغربّ من ذلك أنه لا يضر الاشتراك في المحاسن" . 

وقد جاء آخر بجهالة أعظم من الأول فقال: إِنّه مِسَيْخْ بتشديد السَين والخاء 
المعجمة » فجاء لا فِقْهَ وَل لْعَهّ كما قيل فى المثل: لا عقل ولا قرآن؛ لأنْ فِعْيْلاً من 
أبنية”" الفاعلين» ومسيح من معاني ا يا ضدان والله أعلم. 

وقال أبو القاسم الجوهري”): «سُميَ ابن مريم مسيحًا؛ لأنه مسح بالبركة حين وَلِدَ» 
سمي الدّجالٌ مسيحًا بالتَخفيف من سياحته؛ أله ممسوح العين اليمنى» وهذا هو الضَحيح. 


)١(‏ مء ف ج: «من الاشتراك في الحالات والدرجات» والمثبت من القبس. 

(۲) م فء ج: «لا نفي للاشتراك من الأشخاص والهيئات» والمثبت من القبس. 

(۳) في القبس: «أسماء؟. 

(1) لوحة: 474 مخطوطة دار صدام. 

(2) انظر النصف الأول من هذا التنبيه في القبس: 1106/3 21107 والقسم الثاني من بداية قول 
الجرهري ‏ اقتبسه المؤلف من المنتقى: 231/7. 

(3) وهو قول أبي الهيثم الرّازيء نقله عنه الهروي في الغريبين: 2272/5 وانظر: إكمال المعلم: 1/ 
0. 

(4) أشار عياض في إكمال المعلم: 520/1 إلى هذا الرّأي . 

(5) في مسئد الموطأ: 535 بألفاظ متقاربة. 
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وقد رَوَى الحسن بن أبي الحسن البصريّ» عن سَمَرَةَ بن جندب» عن النّبِي عليه 
السَّلام؛ «أنْ الدجال أعور العين اليسرى»"» وقد اختُلف في سماع الحسن عن سَمُرَة 
وأحاديثه عنه فى بعضها نظرء وإن كان راويها قتادة. 

الفائدة التاسعة(2 : 

وله : «كأَنْهَا عَِبَةٌ طَائِيَةه قال عيسى”' بن دينار: شبّهها بحبّة عب قد فضخت 
فذهب ماؤها فصارت طافغة. أي ممتلئة تكاد تتفقّأء وكذلك عيئه قد ظهرت كما 
يظهر الشيء فوق الماء. 

واسم العِتَبّة يقع على الممتلئةء فيكون معنى الطافية أنْها علت على ما يجاورها 
من الجسم . 

العاشرة : 

قال عليه السّلام في القابت الصّحيح في «مسلم» وغيره : «ينزل عيسى بن مريم 
حَكمًا مقطا فيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ويقتلُ الخنزيرء وتكونٌ الدّعوةٌ لله ربٌ العالّمينَ». 

ومن حديث سَمُرة بن جندب أن نبي الله كان يقول إن الدّجَالَ خارجٌ وهو أعورٌ 


(1) في النسخ: «يحيى» والمثبت من المنتقى والمصادر. 

(۳) م» فء ج: «علت ما يحاويها» والمثبت من المنتقى. 

(1) أخرجه أحمد: 2.13/5 والطبراني في الكبير (6918)ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 336/7 
«ورجاله رجال الصحيح»» كما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 2193/14 والاستذكار: 26/ 236ء 
كلهم بلفظ: «وإن الدّجال خارجء وإله أعورٌ عين الشّمال. ...2 أمَا لفظ المؤلّف فأخرجه مسلم 
(2934) من حديث: حذيفة بن اليمان. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 231/7. 

(3) عزاه إلى ابن دينار القاضي عياض في إكمال المعلم: 1/ 522ء والقرطبي في المفهم: 1/ 399. 

(4) القول التالي قاله أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ: 534 535. , 

(5) الحديث (155) من حديث أبي هريرة. 

(6) كالبخاري (2222)؛ وعبد الرزاق (20840)ء والحميدي (1097)» وابن أبي شيبة: 2144/15 
وأحمد: 240/2, وغيرهم . 

(7) يقول المؤلّف في العارضة: 9 «يعني عادلاً» لكنه بشريعة محمد عليه السلام خليفة له». 


ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال 321 
السّمال"» عليها ظَفْرَةٌ غليظةء إِنْهُ يُبْرِيءُ الأَكُمَه والأبرص» ويُحيي الموتّى» ويقول 
للتاس: أنا ربكم» فمن قال: أنت ربّي فقد فُتِنّء ومن قال: ربّي الله» حتّى يموت على 
ذلك فقد عَصِم من فِتْئَتَه ولا فتنةَ عليه فيلبثُ في الأرض ما شاء الله» ثم يجيءٌ عليه 
عيسى بن مريم من قِبَلِ المغرب مصدًَا لمحمّد ية وعلى مِلْتِهِ فيقتلُ الدجَالَ» ثم إِنّْما 
وا السَاعة»0© , 

و لاا 

وفي «العُتبية» عن مالك قال: بينما الئاس بِنُدُّء إذ يسمعون الإقامة ‏ يريد 
الصّلاة ‏ فتغشاهم غمامة» فإذا عيسى بن مريم قد نزل. 
نكتة : 

قال الإمام: وأجمعتٍ العلماء أن خروج المهديّ حى لاشك فيه ولا ريب» وأنّ 
خروجه يكون قَبْلَ خروج الدَّجَالٍء وقبلَ نزول عيسى بن مريم» فيفتش المهدي فلا 
یوجد» فينزل عيسى بن مريم. 

وقد خرّج أبو داود» عن التبي عليه السّلام؛ قال: «لو لم يبق من الدّنيا إلاً 
يوم قال زائدةٌ ‏ لطول الله ذلك اليوم» حتّى يبعت الله فيه رجلاً مني أو مِنْ أهل بيتي 
راط انه اى وام أنه انتم أب يننلا الأر لطا وعدلة كنا ت حورا 
وظلمًاة. وفي حديث سفيان9؟: «لا تذهبُء أو لا تنقضي الدّنيا حتى يملكٌ العربَ رجل 
من آهل بيتي» يواطيء اسه اسمي»” . 

ومن الحديث الثّابت الصحيح» عن سعيد بن المسبّب» عن آم سَلَمَة؛؟ قالت: 
(1) يقول المؤلّف في العارضة: 82/9 «قوله: إنه أعور: إشارة إلى أله يدّعي الربوبية وهو ناقص 

الخِلْقّة» والإله يتعالى عن التقص. وهو لا يفير على إزاحة آفة نفسه فكيف يذعي أله يرزق الخَلق 

ويحييهم؟؟. 
(2) سبق تخريجه في الصفحة السابقة» التعليق رقم: 1. 
(3) أخرجه مسلم (2937) من حديث التّواس بن سمعان. 


© تمي اتن ادن من ال 

(5) في سننه (4281). 

(6) هو سفيان الثوري رواه عن عاصم بن بَهْدَلَةه عن زِرٌء عن عبد الله عن النبي يَلْه. 

(7) أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة: 5/ 198. وأحمد: 376/1 والترمذي (2230) وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح؟ وابن حبّان (5954)ء والطبراني في الكبير (10213). 

1+ شرح موطأ مالك 7 
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سمعت ول الله عبد يقول: «المهديٌ من عِنْرَتِّي من وَلَدِ فاطمة: . 
ومن حديث أبي سعيد الخُدْرِيّء قال: قال رسول الله ب : «المهديٰ مئيء أجلى 
الخ ائ الات لا ارد ققطا دا كما ت حورا رطا تيك 
لك (De.‏ 
ers‏ یں 03 


وفي الحديث: أن عليًا نظر إلى ابنه الحسن وقال: إن ابْنِي هذا سيد كما سمَاهُ 
رسول الله E‏ وسيخرجُ من صُلْبِهِ رجُلٌ يسمّى باسم نبیّکم ر يُشْبِهُهُ في الحُلْقِء ولا 
في الخلّق. ثم ذكر قضَّةً يملأ الأرض قسطًا وعدلاً كما ملئت جورًا وظلمًا©) . 


ST‏ قال النبئ كك : «يخرجُ رَجُل 
من وراء التهر يقال له الحارث» حَرَاتٌ» على مقدمته رجلٌ يقال له ملصور» يُوطيءُ» أو 
ينكين ل سخ كما مكلت فزيش رسو 001 


قد أشفينا القرل في هذه المعاني في «النيرين». 


(1) أخرجه أبو داود (4283)ء وابن ماجه (4086)ء والداني في السئن الواردة في الفتن (575): قال ابن 
القيم في المنار المنيف: 146 «رواه أبو داود وابن ماجه» وفي إسناده زياد بن بيان» ونّقه ابن 
حبّان؛ وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر». وانظر تهذيب 
الكمال: 42/3 (2011). ۰ 

(2) يقول المؤلف في العارضة: 77/9 «الأجلى: الذي انحسر الشعر عن مقدّم رأسه). 

)3( أي في أنفه احديداب في وَسَطهِء مع دفة فة أرنبته . 

(4) يقول المؤلف في العارضة: 78/9 «اختلف في لبثه في الأرض» وأصخه سبعة أعرام . 

(5) أخرجه أبو داود (4284): والحاكم: 557/4 وقال: «هذا حديث صحيح على مسلم ولم 
يخرجاه» وعلق عليه الذهبي بقوله: «عمران ضعيف ولم يخرج له مسلم» يقول ابن القيم في 
المنار المنيف: 144 «رواه أبو داود بإسنادٍ جيّدِ؛ . 

(6) أخرجه أبو داود (4289)» وهو حديث منقطع ؛ ؟ لأن أبا إسحاق السبيعي رأى عليًا رؤية 1 غبت 
له عنه رواية» نص على ذلك المنذري في مختصر سنن أبي داود: 6/ 162. 

(7) تتمة الحديث: «وجب على كل مؤمن نصرهء أو قال: إجابته». 

(8) أخرجه أبو داود (4290) قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: 162/6 «هذا منقطع؛ وضَعُفَ 
إسناده من المعاصرين الألباني في مشكاة المصابيح: 226/3 والبستوي في الموسوعة في أحاديث 
المهدي: 217/2 218. 


السئة في الفطرة 3 
الستة في الفطرة 
الترجمة : 
قال الإمام: الفطرةٌ هي أصل الخْلْقَة وابتداء التّشأة» لكن يعبّْرُ بها عن الدّين الذي 
يوصف أنه من الفطرة. قال" الله تعالى: لفِظرَتَ انه الى مَطر الاس علا لا بيد لحل 
ا ل 


يريد بالفطرة الدّين الذي وُلِدُوا عليه وخلِقُوا عليه ومنه الحديث الصّحيح عن النّبي 
عليه السَلآم: «كل مولودٍ يولَدُ على الفطرةء فَأَبوَاهُ يُهَوَدَانِهِ أو بَصراني»“ . 
ولهذه اللفظة أشياء قد تقدّم الكلام عليه» والمراد بها هاهنا : الخصال التي يكمُل 


بها المرء حبّى يكون على أفضل الصّفاتء فذَكَرّها مالك خمسّاء وذكرها مسلم 
O‏ ومن جملتها المضمضة, والاستنشاق» والاستنجاء» والختان. وکل واحد منها 
متأكدٌ فى الدب . 


فاا مالك فَرَوَى عن سَعِيدٍ بن ابي سَعِيدٍ المَقْبْرِيٌ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرة؛ 
قال: «حْمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةٍ: تَقْلِيمٌ الأظْمَارِء وفص الشَارِبء وَحَلْنُ الْعَائَقِ وَنَنْفُ الإبط 
وَالإِحْتِتَانٌ؟ . 

(1) من هنا إلى آخر الحديث النبويّ مقتبس من المنتقى: 232/7. 

(2) الروم: 30. 

(3) أخرجه البخاري (1385)» ومسلم (2658) من حديث أبي هريرة. 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 1107/3. 

(5) في الموطأ (2667). 

(6) في صحيحه (261) من حديث عائشة. 

(7) في الموطأ (2667) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1927)» وسويد (699)» وابن 
القاسم (419)» والقعنبي عند الجوهري (380)» وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي عند البخاري في 
الأدب المفرد (1294)ء وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (9289)» وعيسى بن أبي جهم 
العدري عند ابن المظفر البزاز في غرائب مالك (80)» وابن وهب عند ابن المظفر أيضًا (81)» 
والقاسم بن يزيد الجرمي عند الخطيب في تاريخه: 5/ 438 قال الخطيب: «وكذلك رواه معن بن 
عيسى والقعنبي» ويحيى بن يحيى» وأبو مصعب عن مالك موقوفاء ورواه بشر بن عمر الزهراني 
عن مالك بإسناد مرفوعًا إلى النبيّ» قال الدارقطني في العلل: 142/10 «والصواب عن مالك ما 
رواه أصحاب الموطأ) . 


الإسناد*" : 


لم يختلف الرّواة عن مالك في «الموطأ» في توقيف هذا الحديث على أبي هريرة» 
وهو حديث محفوظ من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى الي يوت , 


الفقه في خمس مسائل: 

المسألة الأول © : 

اختلف الئاس في المضمضة والاستنشاق» هل كل واحد منهما متأكد؟ أو هل هما 
اجا ل لا؟ 

فقال قوم : إنهما واجبان'“. 


والذليل عليه: أن الفم والأنف يدخلان في حكم الظاهر"» بدليل حكم وجوب 
غسلهما من الئجاسة كظاهر”" البدن. 


وبنى علماؤنا على قول التبي للأعرابي: اتَوَضَأْ كُمَا أَمَرَكَ الله تعالى»“ وعلى أنْهما 
باطنان من أصل الخِْلْقَةِ وعلى أن الجُرحٌ النافذ إليه جائفة» فتعارضتٍ الأحكامٌ؛ وكان 
مع نفي وجوبهما ظاهر القرآن» على ما بيئاه في كتاب الطهارة» فَليُنْظر هنالك. 


)۱( م» فاء ج: «واجبتان» والمثبت من القبس. 

(؟) مء فء ج: «الطهارة» والمثبت من القبس. 

)۳( م ف» ج: «كطهارة» والمثبت من القبس. 

(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 26/ 240. 

(2) أخرجه ابن المظمّر في غرائب مالك (79) وابن عبد البر في التمهيد: 57/21 من طريق بشر بن 
عمر» عن مالك. 

(3) انظرها في القبس: 1107/3. 


(4) ذكر ا ا 1 أن هذا هو قول أحمد وإسحاق» وانظر الشرح الكبير لابن 
قدامة: 1/ 282. 


(5) أخرجه الطيالسي (1372)» وأحمد: 340/4 والدارمي (1335)» والترمذي (302) وقال «حديث 
حسن»» وأبو دارد (860)» وابن ماجه (460)؛ والنسائي: 20/2» 193» والحاكم: 2243/1 


والبيهقي : 2/ 380. 


(6) انظر العارضة: 44/1 47» والمعونة: 122/1 وشرح التليقين للمازري: 1/ 159. 


المسألة الان : 

قوله: «رَفّصٌ الشَّارِبٍ» قال مالك©©: «يؤخدُ منه حتى يبدو طرف الشّفَةَا 
ابن القاسم كذلك عنه. 

وقوله: «تَنْفَ الإِبْطِ هو الشّعر الذي تحت الآباط © . 

و #خلق العانةة يزيد شه ال وه الا داو . 

وليس لقص الأظفار وأخذ الشّارب وحلق العانة حدٌ إذا انتهى إليه أعاده» ولكن إذا 
طال ذلك» وكذلك شَعْر الرّأس لا أعلم فيه حا . 


إلا أنَ في «كتاب مسلم» أن الحدّ فيه «أربعون يومًا؛ ولا تجوز الزّيادة على هذا 
الحذ والمقدار. 
المسألة الثالثة : 
قولّه: «وَالاِحْتِتَانُ» اختلف الأيمّة فى الاختتان هل هو واجب أو سئة؟ فَأَوْجَبَهُ كثير 
من العلماء» منهم الشافعي؛ لأنه من شعار الدّين وصفة النبي عليه السّلام في التوراة 
والإنجيل» ولأنّه يَكشِفٌ له العور 1 والذي عندي أن جملتها واجبة» وأنْ الرّجل إذا 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 232. 
(2) في الموطأ (2669) رواية يحيى» وانظر كتاب الجامع لابن أبي زيد: 233؛ وسراج المريدين لابن 
العربي : 14/أ» والعارضة: 217/10. 
(3) انظر البيان والتحصيل: 372/9. 
(4) انظر العارضة: 217/10» وسراج المريدين: 14/ ب. 
(5) يقول المؤلف في سراج المريدين: 14/ ب «الاستحداد وهو حلق شعر العانة بالحديد»» وانظر 
غريب الحديث لأبي عبيد: 36/2 والغريبين للهروي: 29/2. 
ويقول المؤلف في العارضة: 10/ 216 «الاستحداد كناية عن حلق العانة... ولا يتعدى حلق العانة 
إلى حلق الذبرء وليتركه على حاله» وهو مشروع للرجال والنساء». 
(6) إلى هنا ينتهي النقل عن المنتقى» والفقرة الأخيرة أوردها ابن أبي زيد في كتاب الجاع 5 على 
أنها من قول الإمام مالك. 
(7) الحديث (258) عن أنس بن مالك. 
(8) منهم الإمام سحنون من المالكية» كما نص على ذلك الباجي في المنتقى: 232/7؛ والقاضي 
عياض في إكمال المعلم: 65/2. 
)9( انظر: حلية العلماء: 107/1« وشرح النووي على صحيح مسلم: 3/ 148. 
(10) ويعبارة أخرى كما في العارضة: 217/10 «والعمدة في أنه [أي الاختتان] فرض» آنه تكشف له 
العورة» وسترها فرض» ولولا أله فرض ما هتك لإقامة سنئّةا. 


3 قا 
0 3" وقال 
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لم يختتن لم يكن من جملة المسلمين. 


وقال مالك وأبو حنيفة" : الاختتان سئّة» آكد من قصن الشارب ونتف الإبط وحَلْقٍ العَانةِ . 
نيت 2 القَاذ ضي أبو محمّد عبد الوقاب 9 “ على نفي وجوبه بأنه قرنه النْبي عليه 
السلام بقص الشارب ونتف الإبط» ولا خلافٌ أن هذه ليست بواجبة» وهو استدلال 
بالقرائن. وأكثر علمائنا على المنع منه و 
ودليلنا من جهة القياس: أن هذا قطع جزء من الجسد ابتداءء فلم يكن واجبًا 
بالشرع» كقصٌ الشارب . 
(De‏ 
فرع : 
واختلف العلماء في الشيخ الكبير يسلم» فيخاف على نفسه من الاختتان» فقال 
محمد بن عبد الحكم: له تركه» وبه قال الحسن بن أبي الحسن البصري . 
وقال خر لا تركه ون خا على ف 
3 ك 10 
وروی ابن حبيب عن مالك : أن من تركه من غير عُذر ولا عِلَْةِ لم تجز إمامته” ( 
ولا شهادته . 
(1) انظر المبسوط للسرخسي: 156/10» وتحفة الملوك للرازي: 240. 
(2) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 7/ 232. 
(3) في المعونة: 673/2. 
(4) وهر الذي نص عليه الباجي في الإشارة: 321» وإحكام الفصول: 675. 
(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 232/7. 
(6) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 62/21 «واستحبٌ جماعة من العلماء في الرجل الكبير يسلم أن 


يحتتن؟ . 

(7) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 246/26ء وابن رشد في البيان والتحصيل: 266/17» وحكاه 
أيضًا عن الإمام مالك ودک أله كان لا یری بإمامقة بأشاء ولا يشهادته وذبيحه وه 

(8) انظر قوله في التمهيد: 62/21 والبيان والتحصيل: 231/1. 

(9) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 246ء وابن رشد في البيان والتحصيل : 7 . 

(10) روى ابن القاسم عن مالك في العتبية: 230/1 آنه قال: ١لا‏ أرى أن يوم الأغلف» قال ابن القاسم 
لسحنون: «فإن آم الأغلفٌ والمعتوه» أترى على القوم إعادة؟ قال [سحنون]: أما إذا نهم أغلف 
فلا إعادة» يقول ابن رشد في شرحه: «فقول سحنون مبيّن لقول مالك ؛ لأن المعتوه ه لا تصح منه 
نية . . . وأمًا الأغلف» فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام» ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب = 


الستة في الفطرة 37 
ووجه ذلك عندي: أن ترك المروءةٍ مؤئّْرٌ فى رد الشّهادة» ومَنْ ترك الاختتان من 
غير عُذْرٍ فقد ترك المروءة» فلم نبل شهادته. 


(DD, o 


فرع 

وروي عن ابن عبّاس وجابر""“ بن زيد وعكرمة أن الأغلفٌ لا تؤكل ذبيحته» ولا 
تجوز شهادته © . ظ 

وكالهة أب ع و غ «جمهورٌ أهل العلم لا يَرَونَ بأكل ذبيحته بأسًا إذا 
وقعت الذّكاة كاملة». 
فرع : 

واختلف العلماء في الذي يُولَدُ مختوئاء فقالت فرقة: يُجْرّى عليه" الموس» وإن 

كان فيه ما يُقطع قُطِعَ . ۰ 


وقال آخرون: قد كفى الله فيه المَؤُوْنّة وهو الصّحيح عندي. 


المسألة الرّابعة© : 
إذا ثبت ما قدّمناه» فهل للصّبىَ حدّ فى الاختتان أو اختيار"؟ فاختار مالك وقت 
الإثغار. 


وقيل عن مالك : إن حذ ذلك من سبع سنين إلى ال 


)١(‏ في كل النسخ: «خالد» والمثبت من الاستذكار. 

(؟) «عليه» زيادة من الاستذكار. 

(۳) كذا بالنسخ» ولفظ «اختيار» ليس من المنتقى. 

= الخمرة وقاتل التفس الذي يعيد من ائتمٌ بهماء على ما في سماع عبد الملك إلآ أن ذلك نقصان 
في دينه وحاله» لأن الختان طهرة الإسلام وشعاره؛. 

(1) هذا الفرع مقتبس من الاستذكار: 26/ 49. 

(2) یری ابن رشد في البيان والتحصيل: 231/1 «أن هذا تشديد ليس على ظاهره». 

(3) في الاستذكار: 26/ 245. 

(4) هذا الفرع مقتبس من الاستذكار: 26/ 246. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 232. 

(6) انظر البيان والتحصيل: 17/ 266. 


قال: ولا بأس أن يعجل قبل الإثغار أو يؤخّر بقليل» وكلّما عجل بعد الإثغار فهو 
أحبُ إل" وكره أن يختتن الصّبيَ وهو ابن سبعة أيّام» وقال: هذا من فعل اليهود©, 
وكان لا يرى بأسًا أن يفعل لعلّة تخاف على الصَبيٌ. 

والأصل: في ذلك ما روي عن ابن عباس . 

ومن جهة المعنى: أنْ هذا وقت تَمَهُم ويمكن منه امتثال الأمر والنهي» وهو أول ما 
يؤخذ بالشّرائع» ولذلك يؤمر بالصّلاة. 

المسألة الخامسة!© : 

وألنا الان فقن قال حال 00 ا نقتم الأطفارن وهلي ا 
والاختتان؛ مثل ما هو على الرجال© . 

قال : ومن ابتاع أَمَةٌ فليخفضها إن أراد حَبْسَهاء وإن كانت للبيع فليس ذلك 


عليه . 

وقال مالك : والتساء يحْفِضْنَ”" الجَوَارِي 

Ss e‏ لما ريي عن التبي عليه الشلام 
أنه قال لأمّ عطيّة ‏ وكانت تخفض -: «أَشِمْيْ ولا تُنهكي ؛ ا او ا واخ غ 
ازو( 


)١(‏ مء فء ج: «مالك يخفض الجواري» والمثبت من المنتقى. 


(1) نقله عن مالك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 238. 

(2) نقله عن مالك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 238 وانظر البيان والتحصيل: 17/ 266. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 232/7. 

(4) نقله عنه ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 239. 

(5) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: 2/ 163 «الخفاض في النساء مكرمة وليس بسنة» وانظر: 17/ 
7» والرسالة: 272. 

(6) نقله عن الإمام مالك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 239. 

(7) انظره في المصدر السابق: 238. 

(8) القائل هو ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 238. 

(9) أخرجه الطبراني في الأوسط (2253)ء والصغير: 91/1 (121 ط. عمان) ومن طريقه الخطيب في 
تاريخ بغداد: 327/5 قال في المجمع: 172/5 «وإسنادٌه حسن؟. 


السنّة في الفطرة 229 
قال الشيخ أبر محمد في «(مختصره ^ : الأكثر لماء الوجه ودمه وأحسن في 
جماعها؛ والله أعلم» وأهل الشّرقٍ على هذا. 
حديث مالك ؛ “عن أبي سعيد» عن بعد بن a‏ أنه قال: كان إِبْرَاهِيم 
عله ۾ السلام ول الئاس AES‏ الئاس اخسن » وول الاس قفص شَارِبَهُ 
وَأَوْلَ الئاس رَأى الكْنت» قال : يارب ما هذا؟ فَمَالَ الله تَبْرَكُ وَتَعالى: وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ ؛ 
قال : رب زڏني وَكَارًا. 


الإسناد: 


اديت مر قرف » وهو صحيحء و طرق ا 


الفقه والفوائد. وهي خمس 

الفائدة الأول : 

قوله : «أَوْلُ الئاس ضَيُفَ الصَيْفَ إِنْرَاهِيم؛ وهي سُئة كريمة» وخصلة شريفة» كان 
إبراهيم لا يأكل وحده» وصارت تلك سنّة بعده. 
اوددر الفشروة: أذ ارام دعا من ياكل بن فقا نلا تن إله فان ل حن 
الله وكل» قال: لا أدري ما الله ! قال: فاخرج عن طعامي» فنزّل الله عليه جبريل عليه السلام 
فقال له: إن الله يطعمه منذ خُلَقّه وهو كافر» وبخلتٌ أنت ت عليه بلقمة» قال: فخرج إبراهيم 


في طَلَبِهِ حتّى آدرکه» فقال له ارجع؛ فسأله فأخبرهء فآمن وسمّى الله معه وأكل© . 


)۱( م2 ف ج: «تلك؟ والمثبت من القبس. 


(1) والمطبوع منه كتاب الجامع: 239. 

(2) في الموطأ (2668) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1928)ء وسويد (699)» ومحمد 
: الحسن (980). 

(3) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 137/23 «مثل هذا لا يكون رأيّاء وقد تابع مالكًا على توقيف هذا 
الحديث جماعة عن يحيى بن سعيد). 4 

(4) انظرها في التمهيد: 23/ 138 139. 

(5) انظرها في القبس: 1108/3 1109. 

(6) أوردها ابن العربي في أحكام القرآن: 1061/3 على أنها من الاسرائيليات ونقلها عنه القرطبي في 
الجامع : 9/ 68. 


واختلف العلماء في اليافةفرآها اليا بن سعد واجية + لقرل :التي غليه 
السام : امن كان يومن ن بالله وا الآخر ُلْيْكرمْ ضبمَهُ ارت يوم م وليلةٌ» وما زاد على 


ذلك فهر صد . 


وروي أنّهم قالوا: يا رَسول الله» نمرٌ بهم فلا يَمْرُونًا. فقال النْبيُ عليه السلام: 
«حَدُوا الذي لک . 

فمن العلماء من قال: إِنّه منسوځ باخبار“» من جملتها: «لا يحل مال امریءِ 
مسلم إلا عن طيب تفس من . 

ا كا ِنْها جائزةً في القُرى حيث لا طعام ولا مأوى» بخلاف 

الحواضر؛ فإنَ كلّ من دخلها يجد فيها أين يأوي وما يشتري© . 

والحديث الأول لا حُجْةَ فيه؛ لان التبي عليه السّلام قال: اتَلْيْكْرِمْ ضَيْفَهه7 . 

والكرامة ليست بواجي 8 رالذي ل م التحقيق حسب ما بيئاه في اشرح 


المسألة"“ الثانية© : 


قوله: «وَأَوّل الاس احْتَئنَ روي عن أبي هريرة حديثٌ موقوفٌء. عن : عن النْبي عليه 


)000( و ف ج: «يحتمل» والمثبت من القبس. 

(؟) كذا في جه وهي ساقطة من: م» فء. ولعل الصواب: «الفائدة». 

(1) حكاه في أحكام القرآن: 1061/3. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2687) رواية يحبى. 

(3) أخرجه البخاري (2461)» ومسلم (1727) من حديث عقبة بن عامر. 

(4) ذكر المؤلف في أحكام القرآن: 1061/3 أن القول بالنسخ ضعيف» لأن الوجوب لم يثبت» 
والناسخ لم يرد , 

(5) رواه أحمد مطولاً: 5» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1671)» والدارقطني في سننه: 
3 كلهم عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. كما أخرجه الدارقطني: 26/3 من حديث عمرو بن 
يثربي» قال عنه الزيلعي في نصب الراية: 4/ 169 إسناده جيد. 

(6) أما إذا كان عديمّاء فهي فريضة»ء قاله المؤلف في الأحكام: 1062/3. 

(7) أخرجه البخاري (6019)» ومسلم (47) من حديث أبي شُرَيْح الحُزاعي . 

(8) عبارة المؤلف في الأحكام: 1061/3 «والكرامة من خصائص الدب دون الوجوب». 

(9) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 2244/26 والباقى ما عدا السَطر الأخير 
مقتبس من المنتقى: 232/7 233. ١‏ 


السئة في الفطرة 331 
الشلام قال: «احْتَئَنَ إبراهيم”!' وهو ابن عشرين ومئة سنة» ثم عاش بعد ذلك ثمانين 
نة وهذا الحديث هو أوّل الباب عند المَعْنْبِيٌ . 

وروي أن إبراهيم اختتن بالقَدُوم» وهو موضع» ويُخَذف فيقال: القَدُومُ قال ابن 
الفراء”'": القَدُومٌ - محف هي القَدُومُ المعروفة . 

وقيل: إن اختتانه من الكلمات التي ابتلاه الله بها. وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

وهذا الحديث حجة لمن أمر الشيخ اس د 

المسألة الثّالثة : 

قوله: «وأول الاس قص شَاربَهُ» قال مالك © : 532 من الشارب حبّى يبدو طرف 
الف وهو الإطاز» ولا يجزة يمل بتفنه. 1 

المسألة الرّابعة© : 

قوله: «وأوَّلٌ الئاس رأى الشَّيْبٌ. . .» الحديث. 

تسمال نوراق ETE A‏ لفلاو ا 


ويحتمل أن يكون الشَّيْبُ معتادًا على حسب ما هو اليوم» ولكن كان إبراهيم أوّل 
من قال هذاء وسأل عنه عند رؤيته. 

والأوّل أظهر؛ لأنه لو كان الشيب معتادًا قد رآه إبراهيم بجميع الئاس قبله ما 
أنكره» ولا قال: يا ربّء ما هذا؟ ولو سأل عن وقوعه به مع معرفته ا 
بغيره» لم يفسّره”" له بأنّه وَقَارّء ولقيل له: هو الشَّيِبُ الذي رأيته لمن بلغ سنك ولكان 


(1) في المنتقى: «ابن المواز؟. 

(0) م: الم يقال»» ف: «لم يفيد»؛ ج: «لم يفد» والمثبت من المنتقى . 

)1( في الاستذكار وغيره: «إبراهيم بالقدوم؟ . 

(2) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 23/ 138 139» من طريق الأوزاعي» وأشار إليها الدارقطني في 
العلل : 7 /281. ورواه من طريق ابن جريج عن ابن سعيد ابن حبان (6204). ومن طريق حماد بن 
يزيد البخاري في الأدب المفرد (1250)ء وانظر باقي الروايات في التمهيد: 238/23 239. 

(3) أخرجها البخاري (3356)؛ ومسلم (2370) من حديث أبي هريرة. 

(4) في الموطأ (2669) رواية يحيى . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 233. 


332 كتاب الجامع 
هو قد علم أن معناه الوَقّار» ولم يحتج أن يدعو الله تعالى أن يزيده وقارًا حين علم 
معناه . 

المسألة الخامة : 

قوله: «وَقَارٌء قال: يا رَبُ زِدْنِي وَقَارَاه. 

قال الإمام: وإنّما جعله وقارًا لأله ينبيء“ عن ضعف القوى» ويُذَهِبُ بشرة المُتْوَة 
والصّبّاء فتسكنٌ الحركات لضّعفبٍ الشّهوات» فيكون بشَّيْهِ السّكون والوَقَارء وقد قال كبار 
الصحابة : إن الله ما شَانَ رسولّه بالشْيْب» ولو كان مخ ا ر 

قلنا: إِنّما كان ذلك أجل الغزو والغلظة على العدو. 

وإذا قلنا: إن اليب يخيّرُ بالخضاب» فلا تُبالي على أي لون كان التغيير بطر 
أو بفاغية سوداء أو 500 نما غيّرَهُ أصحاب النّبِيَ عليه السّلام بالحمرة؛ لأله هو 
الذي عرفره وأمكنهم في مواضعهم» وقد رُوِيَ أن التبي عليه السلام حَضَبَ بالحئاء» 
ولم يصخ» وسيأتي بيائه في باب خضاب الشْعْر إن شاء الله . 

سوال في قوله ال أنه اى حلفم ٿن صَعْفٍ تُر مَل ين بعد صَعْفٍ فو ثم 
جَمَلَ ي بد ر صَعْمًا 4© . 

الجوات: فلا حنمل أن يغاط ةبه هذه الأئة؛ أو من شاب من زمان إبراهيم 
عليه السّلام إلى يوم القيامة. 


ويحتمل آنه خُوطب به جميمٌ الخَلّق مَنْ شاب ومن لم يَشِبْء إلا آنه جمع مع 


)1( م“ ج: «يبين٤»‏ ف : (يلين؟ والمثبت من القبس. 

(1) انظرها في القبس: 1109/3 1110. 

(2) الخْطرٌ: نباتٌ يختضّبٌ به. انظر لسان العرب. 

(3) هو نَوْرُ كلّ نَبْتِ ذي رائحة طيّبة» وهو هنا نَوْرُ الجئاء خاضّة. انظر لسان العرب 
(4) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة: 162/3 من حديث ناجية بن عمرو. 


(5) هذا السؤال وجوابه مقتبس من المنتقى: 7/ 233. 
)6( الروم : 4 


الستة في الفطرة 3 
العف الأخير”'' الشيب؛ لأنّ مِنَ الخلْقٍ مَنْ لم يَشِب"» كما أنه لم يرد أن جميعهم 


يضعف» بل منهم من يموت في الضعف الأوّل؛ ونيم بن جموت حال الو قبل 
الضعف الاني» والله أعلمُ . 


تكملة : في فضيلة إبراهيم عليه السلام 

وفي قوله تعالى: وَائَمَدَ أله بهي ليلا“ والخليلُ هو الذي قد تخلل فؤاده 
بمحبَته» فلا يكون لأحدٍ فيها طمَعٌ . | 

وقيل: إله َة سأل عن ذلك» فقيل له: لِمَ انَخذَّكَ الله خليلاً؟ فقال: لأئي لم 
أنهمه بما تكمّل لي به» وما خْيْرْتُ بين شيئين إلا اخترثٌ ما لله فيه رضاء ولا تغدّيتُ 
ولا تعشيْتُ إلا مع ضيفٍ. 

وقيل: إِنه سأل ربّه» لم انخَذْئيِي خليلاً؟ فقال: لثلاثة أشياء: لقيامك بين يَدَيْ آناء 
اليل والنهارء ولألك لا تغفل عني على كلّ حالء ولذكرك إِيَاي في كل وقت. 

ماس ماو د ونفسه للتيران» وقلبه للرّحمن. 

وقيل: انّخذه خليلاً لخدمته لأضيافه» ألم تسمع إلى قوله عر وجل : #هَلٌ أندك 
حَدِيتُ ضَيِفٍ لَك . 

وقيل: انّخذه خليلاً لأنّه لم يذكر سرّه إلى غيره» فأوحى الله إليه: أنت خليلي» 
م ل 


وقيل: انّخذه خليلاً حين صيّر له الرّمل دقيمًاء فقال لسارة: من أين لكِ هذا 
SS‏ بل هو من عند خليلي السّماويّ. 
وقيل: ١‏ لح جد تحاف بون a e‏ هل رأيت خليلا 


يخاف خليله؛ فقال: إذا ذكرتٌ ذنوبي نیت کل 


)١(‏ م فء ج: «الآخر» والمثبت من المنتقى. 
زفق م #من لا يشيب)» فاء. ج: امن يشيب» والمثبت من المنتقى. 
(۳) ف: (لا. 


(1) النساء: 125. 
(2) الذاريات: 24. 
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وقيل: | AE‏ نا 

وقيل: ا تخذه خليلاً أله جاءه ضيف كافرء فوسّدَه فحْذّه ولقمه بیده» فأوحى الله إليه : 
يا إبراهيم› تطعم عَدُري وعدوك» فقال: يا رب ES‏ منك؟ لأنك حْلَقبَهُ ورزَكْبّه 
وكَمَيِتَهُ د حارم امراك فأوحى الله إليه: إِنْي قد اتخذتّك خليلاً لذلك. 

وقيل: ا تخذه خليلاً حين سَمع حبريل ب يقول: : سَبوح» قڏوس» رب الملائكة 
والروح› ولم يَذْرِ آنه جبريل »› فقال له: اذکر خليلى مره أخرة ولك ما أملك» فذَّكَرَهُ 
فأعطاه ملكه» فقال جبريل: يا خليلَ الرّحمن» أنا جبريل جئت لأختبرك» فوجدتك خير 
مجرّب» ووجدتك تستحق حلتة. 

وقيل: جاءته الملائكةٌ» فقرّبَ إليهم طعامّاء فلم يأكلوا منه» وقالوا: إا معشر 
الأنبياء لا نأكل إلا بالٽمنء قال: ومعكم ثمنه فكلوه» فقالوا: وما ثمنه؟ قال: التسمية 
عند ابتدائه 00 عند فراغه» فقالوا: سبحان الله؛ يستحق أن يُتْخَلََ خليلا. 

وقيل: اتخذه خليلاً: لقوله: َم عَدُرٌ ل إل رب ال4 . 

فقال الله : u‏ انخذئك خليلا . ٍ 

فهذه إحدى عشرةً قولةً في قوله: واد أله إزهِيمَ ليا وقد أشْفينًا القول 
فيه فى (الكتاب الكبير» . 
نكتة بديعة : 

فإن قيل: ما وجه الحكمة في قوله: ليله یکم ر هیر هو سَنَكُم اللوي لي 404 . 

الجواب عنه من أوجه: 

الأوّل: قيل لأنّ العرب اذعت بأنا على دين إبراهيم» فقال : يل یکم ا 
سَمَدَكُم المُلِمِينَ * بن ٌ4 ؛ لأنه كان مسلمًاء وقد علق الله هذه الآية بالغ وة“ على سبعة" : 

على آدم بالولادة. 


(۱) ف: «بالأبوة». ۰ (۳) م» ف: «تسعة» ولم يورد المؤلّف إل ستة. 
(1) أي خفقان. (2) الشعراء: 77. 
(3) النساء: 125. (4) الحج: 78. 
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وعلى نوح بالذرية . 
وعلى إبراهيم بالملة. 
وعلى الملائكة بالاستغفار لهم. 
OT‏ 
وعلى نفسه بالعبوديّة . 
وقد تكلمنا على هذه المعاني في «الكتاب الكبير» . 
التهن 5 الأكل بالشمال 
مالك ؛ ؛ عَنٍ ابن شِهَابِء عَنْ أي بَكْرٍ بْنِ عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن 


عمرء أن رَسُولَ الله كل كَالَ: «إذًا أَكَلَ أَحَدُكُمْ اكل جيه ولشوت م 


الإستناد : 
:. 9 - 4 
الدب ارق > .وغدان الخد اة وان مرو مو و 


الأصول في أربع مسائل : 


(3) 


(4) 


)5( 


المسألة الأول : 
أا قولّه في الحديث الأزّل في هذا الباب: انْهَى أَنْ يَأكُلَ الرَجُلُ بِشِمَالِهء أو يَمْشِيَ 


م» ف» ج: «مروية» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ا اا 0 


توسع المؤلف في شرح هذه الآية في واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل: اللوحة 1/202 203/ ب. 
فى الموطأ (2671) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1931)ء وابن القاسم(62)» ومحمد 

0 الحسن (883)ء والقعنبي عند الجوهري (215)ء وعبد الرزاق عند أحمد: 032/2 وقتيبة بن 

سعيد عند مسلم (2020): وأبو محمد الحنفي عند الدارمي (2036) و ساني في الكبرى (6746)» 

وانظر: مسند الموطأ: 205 والعلل لابن المديني: 75ء والعلل لابن أبي حاتم: 21/2؛ والعلل 

للدارقطني: 47/2 9/ 194. 

وهو ما رواه مالك في الموطأ (2670) رواية يحيى» عن أبي الزْبيره عن جابر بن عبد الله السَلميّ؛ 

أن رسول الله َة نْهَى عن أن يأكُلَ الرَّجلُ بشمال. أو بيش في نعل واحدة» وأن يَشْتَمِلَ 

الصّماءَء وأن يحت فى ثوب واحدٍ كاشمًا عن فَرْجه. 

انظر طرق الخدت الأول فى التمهيد: 12/ 165« وطرق الحديث الثاني في التمهيد أيضًا: 11/ 

0 وانظر التعليق المستفيض لبشار عراد معروف على الحديث في الموطأ ففيه فوائد. 

انظرها في القبس: 1110/3. 
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في تَغْلٍ واحدء أز يَشْتَمل الصماء» أو يَحْتِيَ في َوب وَاجِدِه. 

اا الوك فإتها,مكروهة »وان الزايعة فإله جزم لجرت شك العورة : 

المسألة القانية© : 

قوله: ١نَهَى»‏ والتكتة التي يعتمد عليها علماؤنا في الفرق”'' بين المكروه والحرام» 
أنه إذا جاء النهي مقرونًا بالوعيد دل على تحريمه لا مَحَالَةَ وإذا جاء مُطَلَقَا كان أدبّاء إلا 
أن تقترن به قرينةٌ تد على أنه مصلحة في البدن أو في المال على الاختصاص بالمرء» 
فاه يكون مكرومًا على حاله» ولا يترثى إلى التحريم. 

فإن كان لمصلحة تعمٌ التاس صار حرامًا. 

والدليل على ذلك: أن للمرء أن يتحمّل”'" الضَّرر في نفسه إن كان ذلك يسيرًاء 
ولیس له أن يلحقه بغيره يسيرًا كان أو كثيرّاء وهذا بديع. 

المسألة القالثة0© : 

قوله: إن المُيْطانَ يأل بِشِمَالِهه. 

اختلف في هذا علماؤناء فمنهم من حَمَلَّهُ على الحقيقة بأنّ الشياطين يأكلون 
ويشربون» 0 جاء نهيّه ية عن الاستنجاء بالرّوث والرمّة» وقال: (إِنَ ذلك لزاد 


.© لج‎ E 


. «في الفرق» زيادة من القبس‎ )١( 
فاء ج: «يجعل» والمثبت من القبس.‎ > (۲) 
لا يجعل من القبس‎ 


(1) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 146 «اشتمال الصّماء: هو أن يجمع الرّجل طرفي 

ثوبه إذا اشتمل بهء فيلقيها على عاتقه الأيسر› ATER‏ 
شي ء» فينكشف فَرْجهء فتلك الصّماء التي نهى عنهاء وذلك إذا لم يكن تحتها ثوب غيره؛ لا 

قميص ولا سراويل ولا إزار ينّزر به ؛ لأن العورة عند ذلك بادية حتى يخالف بين طرفي ثوبه 
الذي اشتمل بهء فليلقي الطرفين جميعمًاء مخالمًا بينهما على عاتقيه جميمًاء فإذا فعل ذلك لم تكن 
صمّاء ؛ لأن العورة حيتئذ مستورة بالعطاف من كلتا جانبيه؛. 

(2) انظرها في القبس: 1110/3. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 233. 

(4) أي قول الرسول َة في الموطأ (2671) رواية يحبى. 

(5) من هؤلاء العلماء ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 254 والتمهيد: 114/11. 

(6) أخرجه البخاري (3859)» ومسلم (450) من حديث ابن مسعود. 
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ومنهم من قال: إِنّما ذلك لثلا يتشبّه بفعل الشيطان . 

وقال آخرون: إِنّما أكلهم تشَمْة270. فعلى هذا يكون قوله”": إن السّيْطانَ يأكل 
شالا على المجاز» فمشناء:. لله يريد أن اكل الإنسات بمالة ودعو إليه:فأضيفت الأكل 
إليه . 

ول عاو لا اقل احد وكاب ولا رب ماله إلا بن عدر 

المسألة الرّابعة : 

قال علماؤنا: في هذا الحديث دليلٌ على وجود الجِنٌء وأئهم أجسام خلافا وردًا 
على قول الفلاسفة الّذين يقولون إِنْهم بسائط. وقد بِيئا ذلك في«كتب الأصول»© وأنهم 
مكلَّفُونء وأن منهم المؤمن ومنهم الكافر» ومنهم الصَالحون ومنهم دون ذلك» وأنْ لهم 
حياةً”"' وأجسامًاء وأنْهم تختلف صفاتهم. ٠‏ 

وروي عن وهب بن مُنَبّه؛ أله سئل عن الجِنّء وهل يأكلون ويشربون 
ویتوالدون؟ فقال: منهم من يأكل ويشرب وينكح ورالد ومنهم الشياطين والغيلان 
والقطارية وغير ذلك مما قد أوضحناه في «الكتاب الكبير». 


. «قوله؟ زيادة من المنتقى‎ )١( 

(۳) م ف» ج: «وأن منهم جنانا» ولعل الصّواب ما أثبتنامء لأننا وجدنا العبارة نفسها في الاستذكار: 
6 255. 

0) م ف» ج: «ولا يتوالدون» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) م فء ج: «يتولد» ولعل الصحيح ما أثبتناف وهو الوارد في الآثار. 

(1) يرد المؤلّف على هذه الطائفة فيقول في كتابه العارضة: 304/7: «وهذه حبالة إلحاد لا يقع فيها 
إل معيب الفؤاد أو عديم الرّشادء بل الشياطين وجميع الجان يأكلون ويشربون» ويتكحون ويولد 
لهم ويموتون» وذلك جائز في العقلء ورد به الشرع» وتظاهرت به الأحاديث» فلا يخرج عن هذا 
المضمار إل حمار» والذين يقولون: إنهم يشمونء ما شَمُوا العلم». وانظر شرح الزرقاني: 4/ 
58. 

(2) المراد هو أبو القاسم بن الجلآب في التفريع: 2/ 349. 

(3) انظر العارضة: 34/1». 304/7. 

(4) رواه ابن عبد البرَ في التمهيد: 11/ 116 117 بنحوهء كما أورده في الاستذكار: 26/ 255. 

(5) كذا في النسخ» وفي التمهيد: «رالقطوب» ولعل الصواب: «العفاريت». انظر: الحيوان: 6/ 190. 
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ما جاء فى المساكين 


مالل ؛ ؛ عَنْ ابي الرّنَاد عن الأفوجء ١:‏ عَنْ أبي فدبزة؛ أن سرن الله كد كال 
لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطوافٍ عَلَى الئاس » دة الْلشْمَةُ وَالْلقْمَتَانَء والتددةٌ ر قَالُوا: 
ا اْمِسْكِينُ يا رَسُولَ الله؟ كال: الذي لا يد عن بي وَلا يَفْطنٌ الئاس أ لَه فَيُتَصَدَقٌ 
عَلَيْهء ولا يفوم وتان الات 


حديتٌُ مالك ؛ عَنْ رَيْدِء عن ابن بُجَيْدٍ الأنصاري» عن جَّدّيَه؛ أن رسول الله يله 
قال: «رُدُوا الْمِسْكِينَ وَل بِظِلْفٍِ مُحْرّق». 
الإسناد: 
قال الإمام : الحديث الأول صحيح › واا عن زيد» عن ابن بُجَيِد؛ فان 
ابن بُجَيْدٍ اسمّه عبد الرّحمن بن بُجَيْد بن قيظي الأنصاري» أحد بني حارثة» وهو 
الذي رد على سهل : بن ابي كلما خفيئه في التساتة» تولم: يكن سه انين ابي تخلية 
بأكثر علمًا منه ولكنّه كان أسنّ 4 
الترجمة : 
إنما بوب مالك رحمه الله على هذا؛ لاله اسم شرع ممدوځ فى الذين» وفي 
الحديث: للم اخيني مشكياء: وأيئتى 'مشكيئاء واحشرين فى زخرة المساكين © 
(1) في الموطأ (2672) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1932)ء وسويد (803)» والقعنبي 
عند الجوهري (566)ء وابن أبي أويس عند البخاري (1479)» وقتيبة بن سعيد عند النسائي: 5/ 
5 وابن وهب عن الطحاوي في شرح معاني الآثار: 2/ 63. 
(2) فى الموطأ (2673) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1933: 2104)ء وابن القاسم 
181« ومحمد بن ادر ين 0-0 عند الجوغري 0 ددح ت عبادة عند أحيزل : 
5/ 81« 0 0 وعبد TT‏ 
4 219 (555). 
(3) الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 26/ 260. 
)4( انظر: التاريخ الكبير: 5» والجرح والتعديل: 214/5» وتهذيب الكمال: 541/16 (ط. 
أولى)؛ وتعجيل المنفعة: 360/1. 
(5) انظرها في القبس: 1110/3 1111. 
)6( أخرجه ا (2352) وقال: «حديث غريب» ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات(1622)» 
كما البيهقي: ٠12/7‏ وفي الشعب (1453» 10507) من حديث أنس بن مالك وأخرجه = 
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وني هذا الحديث نكتةٌ بديعةٌ» وهو أنه محمودٌ في الجملة» كالصَّمْت محمود في 
الجملة لكثرة آفاتِ الحركةء وكثرة آفات الكلام» وقد يكون الشْيءٌ ممدوحًا بذاته 
وصفاته» وقد يكون ممدوحًا لقلة آفاته» وتَرِكُكَ الشّدٌ للتاس صدقةٌ؛ لا سيّما وقد قال 
لاا إن رل عالق اله اشكر والشركة بعد اقا رمعضل عقفلا أن سبي" 
الحركة» فصار الكو ممدوحًا بأصل الخْلْثَة. 

ف ا تت الصدقة إليهء والتخصيص في الجزاء عليه› فقال: «ردوا الشائل 
ولو بظِلْفٍ مُخْرَق»"" وليس هو بمثلء وإلما هو حقيقة؛ فإنْه إما خاطب به قومًا كانوا 
ياكلون الجلود وَيتَضَوَنٌ الئزى» وإذا وجدوا طلقا مركا كان تغاية لهم في اللذة: 

وأيضًا: فإلّه بين فيه حال المسكين» وهو الذي لا شيء له لاختلاف الئاس فيه؛ 
. والفقيرٌُ والمسكينٌ اسمان مشتركان في وجه مفترقان فى آخرء فقد يكون الفقيرٌ مسكيئاء 
وقد يكون المسكينٌ فقيرّاء وقد جع نهنا في الد واشتغل الئاس لمل تحقيقهم 
بأن يطلبوا الفرقٌ بين المسكين والفقيرء وليس المقصود هذا حتّى تفنى فيه الأعمار› 
را رای ا الاقم أن افاس المحاحين نان ق لاسي لي وق 


(۱( م ف ج: «تسقطا والمثبت من القبس . 

زفق م ف ج «ولیس أنيط بها والمثبت من القبس. 

)۳( م ف ج (ومنهم والمثبت من القبس . 

= أيضًا الذهبي في سير أعلام النبلاء: 434/15 وقال: «تفرّد به ثابت بن محمد الزاهد شيخ 
البخاري»ء والحارث بن النعمان هذاء قال البخاري: منكر الحديث؟. وانظر تذكرة الحفاظ: 3/ 
851. 
وللحديث شواهد من حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه عبد بن حميد (1002) وابن ماجه 
(1426)» والحاكم: 4 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ والطبراني في مسند 
الشاميين (1615)» وابن الجوزي في الموضوعات (1621) وحكم عليه بالوضع حيث قال: «هذا 
حديث لا يصمح عن رسول الله ويا . 
وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت الضياءً في المختارة (332) وقال: «في إسناده من لم 
أجده؟ . 
يقول العجلوني في كشف الخفاء: 207/1 «ومع وجود هذه الطرق لا يحسن الحكم عليه بالوضع» 
وقال الزرقاني في مختصر المقاصد: 153 «حسن». 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2673) رواية يحيى. 
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خر لد شی پیا فأغيلهما جميمًا من الضدقة وسَمْهِمًا كيف شئت؛ ونا يوان 
بحالهما لا بأسمائهماء فافهم ولا ُضَيّع زمانك في هذه المعاني» مثل الكلام في الفقر 
والقتی ٠‏ زا أفضل كذا وكذاء فإنّ التحقيق فيه قليل» والكلام فيه عَناء إذا كان من 
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مالك20)؛ ؛ عَنْ أبي الرّنَاد عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هُوَيْرَةَ قَالَ؛ قال زول الله د 
«أكُلُ الى لم في مِعى واج وَالْكَافِرُ يَأكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء». 


الإسناد : 


قال الإمام: الحديث صحيحٌ» خرّجه الأيمة والتّرمذي2 » وفي بعض طرقه 
ألفاظ من حدیث 2 أيمن 9 ل في فى «الموطأ». 


)۱( م ف» ج: «وأيماة والمثبت من القبس. 


(۲) في النسخ: «ليس» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


0( ار كلام المؤلف في هذا الموضوع في سراج المريدين 1/112. 

(2) فى الموطأ 2674 رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1934)» وسويد (718)ء وابن 
القاسم (368)› ومحمد بن الحسن (958)» والقعنبي عند الجوهري (2)565 وابن أبي ا عند 
البخاري (5396)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2009).» ويحيى بن سليمان 
ابن نضلة عند الحاكم الكبير (86)» وابن بكير عند ابن حجر في تغليق التعليق: 4/ 486. 

(3) كالبخاري (5397)» ومسلم (2063) بلفظ : «يشرب». 

(4) في جامعه (1818) من حديث ابن عمرء وقال: «هذا حديث حسنُ صحيحٌ». وفي علله الكبير 
(565) من حديث أبي موسى. 

(5) أخرجه مختصرًا ابن أبي شيبة (23449» ط. الحوت)» وأبو يعلى (916)» وابن قانع في معجم 
الصحابة: 152/1. 
وأخرجه مطوّلاً الحربي في إكرام الصيف (73)ء والشيباني في الآحاد والمثاني (1417)» والطبراني 

فى الكبير (2152)ء قال المي ف انج 5 «رواه الطبراني. . . وار وفيه موسى 


ابن عبيدة الربذي» وهو ضعيف». كما أخرجه أيضًا ابن عبد البر ذ فى التمهيد: 8 55. 
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0 
ثلاثة ثة أقوال: 
e‏ أنها حكاية حال وقضيّة عين اختضت بكافر واحدٍء على ما جاء في 
ا 1 أيمن» أو بكار ثلاثة أحدهم: الا ۶ والغاني: اق ن وو 
والثالث: NS‏ 
۲ - وقيل: إِنْ ذلك عبارة عن رغبة الكافر وحرصه على الأكل والجمع؛ لأنه لا 
يعلم المقصود من الدّئياء ولا المطلوب من الغذاءء فإذا آمنَ وعلِمَ قَدْرَ ما خَلِنَ له» قصر 
شهوته وحذف مساحة كثيرةً من بطنه . 
القالث: قالت الصّوفية: المؤمن يأكل في معي واحدٍ وهو اندي على عبادة اللهء 
والأخذ بمقدار الحاجة''' بما يديم حال البدن على الاستواء والصحّة» والكافر يأكل 
بسبعة أَوْجُهه ضرب لكل وجه منها مثلاً بالمِعَى؛ حتّى صارت سبعة أمعاء : 
الأوّل: أنه يأكل عادة. 
الثاني : أنه يزيد رغبة» بأن يرى أن اللّقمة في بطنه خير من عشرة في جيبه”". 
3- ثم يسمع وصف الطعام بده فيجد”" له شهوة. 
4 ثم يراه فیجد" له أخرى. 
5 أو يشم ذلك أيضًا. 
6 *فإن ذاقه زاد التجدّد. 
وق تكله ل و اللي ذا وس ا 


)١(‏ م فء ج: «عبادة الله والآخر يأكل ليتقرّى إلى الحاجة» والمثبت من القبس. 
(۲) في القبس: «جليسه». 

(0) في القبس: «فيتجدّد» . 

(4) ما بين النجمتين مستدرك من القبس ليكتمل الكلام . 

(1) انظر كلامه في الأصول في القبس: 1112/3 1113. 


(2) القائلون بأنّه الجهجاه د الاح کا مل مان و ی ا 
1/ ::؛ واستدل 00 بالحديث الذي خرجناه سابقّاء وقد أسنده من طريق ابن أبي شيبة. 


(3) حكاه ابن بشکوال في غوامض الأسماء المبهمة: 230/1؛ مستدللاً بحديثك مُسَنَد . 
(4) حكاه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 231/1 واستدل بحديث مَس . 
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وهكذا حواسه الخمس التي جعلها(" الله له للعبرة» فجعلها هو علاقة للشهوةء 
فتصير له سبع طرق يأكل بها وبجميع سبلها" . 

والعارضة فيه" : أن المؤمن يأكل ليتقرّى» والكافرٌ يأكل للشّهوة ويقصد بذلك 
تمتّعه وملءَ بطنه» والمؤمنٌ وإن اشتهى فإنه يأكل بِتَوَسّطِء ويقصد القوي" وإقامة 
الصُلْبِء وتقوية الأعضاء على الطاعة» فيكتفي بالقليل عن الكثير» ولا يقنع الكافر به 
كالبهيمة؛ لأنّْ فعلها مسترسل على الشّهوة. خالٍ عن“ النظر إلى مقصوده ٠‏ ولا خوفٍ 
من عاقبته. ومع القصد زل الله البركة في الطعام للمؤئن يملأ بطنه شبعًا وأعضاءه 
قوق كما أله ا بف من القناعة في قلوب المؤمنين» وينزل من البركة؛ أن يكفي طعام 
الواحد الاثنين» والاثنين للئّلاثة» والأربعة للئمانية» كما خَرّجه الترمذي© » وصخحه 
مسلم في «كتابه 9 . 

وقد فسّره بعض أهل الزّهد فقال: إن السبعة الأمعاء كناية عن الحواسٌ الخمس 
وعن الحاجة والشهوة» فيسمع ذكر”"' الطعام فيحدث له عنده”" شَرَّه وعن الرّؤية مثله 
ا وعند رائحته قتارة بشمّه» وعن لمسه“ وعن ذوقه» ويأكل للحاجة» 
ويزيد بعد ذلك للشهوة” '» فيكون بعد ذلك سبعة أمعاءء وهي أسباب» فكنى عن 
الأسباب بالأمعاءء إذٍ المؤمن إِنْما يأكل بميى واحد. 


(1) في القبس: «خلقها». 

(۲) ف ج: «سبيلها» وفي القبس: «ويجمع بسببها'. 
)۳( في العارضة: «الشبع؟ . 

)4( م فء ج: «حال عين» والمثبت من العارضة. 
)0( في العارضة : «إلى مقصود ديني» . 

%0( م ف ج: «فيشبع ذلك» والمثبت من العارضة. 
(۷) ف ج: «عندا» وفى القبس: (عنه». 

(۸) في القبس: ا 

)0( م» ج: لاوعن شمه)» ف: وعد له). 

(۱۰) م“ ف ج «الشهرة والمثبت من العارضة. 
(1) انظرها في عارضة الأحوذي: 12/8 14. 

2( في جامعه الكبير (1820) وقال: «هذا حديث حسن صحیح) . 
(3) الحديث (2059) من حديث جابر بن عبد الله . 
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وأمًا «طعام الأربعة يكفي الثّمانية» فانفرد به من العم مسلمء والمعنى فيه: ما 
حت الله عليه المؤمنّ من القناعة ةه والاجتزاء باليسير» والتقلل من الغذاء والقصد فيه 
للقرّة؛ لأنْ المُؤمِنَ يقصد في أكله المواساة وأنّ الغالب من أحوال المؤمن أل يشبع» فإن 
شبع فنادر. 

وأمًا ما أَوْرَدَهُ أهل الزّهد في فضيلة الجوع وذمً الشّبع» فأمرٌ لا تحمله الذواوين من 
عظمه وشأنه”'2» ولكن نسرد عليكم منه ما صح وما يصلح بالمؤمن أن يمتثله . 

وبالجملة فإنَ الجوع محمودٌ على كلّ حال وإنّ الشبع مذموم؛ وفي ذلك آثار 
حِسَانٌ ؛ ا رسول الله اد : «جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش» > فَإِنَّ الأجر في ذلك 
كأجر المجاهد:©) في سبيل الله » وأنّه ما من عمل أحت إلى الله تعالى من جوع 
و 9 2 

وال ا ا 2 یخن انلكوت الا من سا 2 

وقيل: يا رسول الله أي الئاس أفضل؟ قال: امَنْ قل طْعَامةُ وضحكه» وَرَضِيَ 
ا ن به 0 
یما يستر بإ عوره ‏ . 

وقال ية : «سيّد الأعمال الجوع› رل ان لان ال 

وقال أبو سعيد الخدري : قال رسول الله ا : «البسوا واشريوا» وكلوا في أنصاف 
البطون فإله جزء”" من اللبوي . 


(1) ف: «وسنبینه)» ج: «ولبینه. 


(۲) «جزء» زيادة من الإحياء. 


(1) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من إحياء علوم الدين: 80/3 82. 

(2) في الإحياء: «المجاهدا. 

)3( قال عنه العراقي في المغني عن حمل الأسفار: 3/ 80 «لم أجد له أصلاً». 
(4) في الإحياء: «قال ابن عباس: قال النبي بي . 

(5) قال عنه العراقي في المغني عن حمل الأسفار: 3 «لم أجده أيضًا». 
(6) في الإحياء: لي 

(7) لم يجد العراقي في المغني: 3 _ 81 لهذا الحديث أصلاً. 

(8) لم يجد العراقي في المغني : 3 _ 81 لهذا الحديث أصلاً. 

(9) لم يجد العراقي في المغني : 3 81 لهذا الحديث أصلاً. 
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وقال الحسن: قال عليه السلام: الفكرٌ نصف العبادة» وقَلّةُ الطعام هي العبادة" . 

وفي الخبر؛ أن رسول الله ي كان يجوع من غير عَوَزِه أي مختارًا ل . 

وقال الحسن: قال عليه السّلام: «أفضلكم منزلة عند الله أطولكم جوعاً وتفكرًا) 
وأبغضكم إلى الله تعالى کل نرام أکول شروب»© . 

وقال عليه السّلام: «لا تُمِيبُوا القلوبٌ بكثرة الطعام والشراب؛ فإنّ القلبٌ كالزرع 
يموت إذا كثر عليه الما . ١‏ 

وقال عليه السّلام: «أهل الجوع في الذنيا هم أهل الشبع في الآخرة»© . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «أَدِيمُوا قَرْعَ 
باب الجئة يُْتَحُ لكم. قلت: وكيف نديمٌ قرع باب الجئة؟ قال: بالجوع والظمأ»7 . 

والقاعدة في هذا المعنى''': قوله في الصّحيح: «ما ملأ ابن آدم ‏ أو قال: 
آدميّ ‏ وعاءاً شرًا من بطنه» حَسْبٌ ابن آدمَ لُقَيِمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَّهه وإن كان لا مَحَالةَ فلت 
لطعامه» وثلتٌ لشرابه» وثلتٌ لنفسه»© © . 

وأمَا قوله: «المُؤْمِنْ يَأكُلُ في مع وَاحدٍ والمَُافِق يَأكُلُ في سَبعَةٍ أَمْعَاءِ؛ أي: يأكل 
سبعة أضعاف مما يأكل المؤمن» أو تكون شهوته سبعة أمثال شهوته» وذكر المع ° 
كناية عن الشهوة؛ لأنْ الشهوة هي التي تقبل الطعام وتأخذه كما تأخذه المِعَى؛ وليس 


)١(‏ «والقاعدة في هذا المعنى» ساقطة من: ف. 


(؟) مء فء ج: «ويكون المعنى» والمثبت من الإحياء. 

(1) لم يجد العراقي في المغني: 80/3 81 لهذا الحديث أصلاً. 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: وقال عنه العراقي في المغني: 81/3 «إسناده معضل». 

(3) في الإحياء بزيادة: «فى الله سبحانه». 

(4) ذكر العراقي في المغين: 81/3 أنه لم يجد لهذا الحديث أصلاً. 

(5) قال عنه العراقي في المغني: 81/3 «لم أقف له على أصل». 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير (11693)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء: 3/ 346 من حديث ابن عباس» 
وقال عنه العراقي في المغني: 82/3 «إسناد ضعيف». 

(7) لم يجد العراقي في المغني: 82/3 لهذا الحديث أصلا. 

(8) أخرجه أحمد: 2132/4 والترمذي (2380) وقال: «هذا حديث حَسّنٌ صحيح»»؛ والنسائي في 
الكبرى (6769)» وابن حبان (674)» والحاكم: ٠121/4‏ 331. 


ال © زيادة عدد مِعى المنافق على معى المؤمن» والله أعلم . 


باب 
التهى عن الشزب”" في آنية الفضة والنفخ في الشراب 

مالك .عن ناقعه عن زين عي الله بن مر بي الخطابة لاما ا 
الرُخمن بن أبي بكر الصَّدْيقٍ ء عَنْ أَمّ سَلْمَة؛ أن رَسُولَ الله كه قال «الّذِي يشرب فِي انيه 
الْفِضّةَ إِنْمَا يُجَرْجِرٌ فِي بَطَبْه ار جَهَئم؛. 
الإسناد : 

قال الإمام: لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث إلا ابن وهب وطائفةٌ قالوا 
فيه: عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر الصّدّيق”", والأكثرٌ 
يقولو E‏ يحيى : و يي و 0 


(1) م ف ج: «المعا) والمثبت من الإحياء. 

(۲) م: «الشراب». 

(۳) م: بزيادة «رضي الله عنه) . 

)٤(‏ في الأصول: «يقول» والمثبت من الاستذكار. 

(4) في الأصول: «الحكيم بن أبي ليلى» وهو تصحيف. 


ا 2100011111 


(1) يقول ابن حبيب في تفسير غریب الموطأ: الورقة 147 «هذا تمثيل في قلة الأكل وكثرته» وليس 
تأويله أن يكون للكافر سبعة أمعاء وللمسلم معى واحد وإنما هو معى واحد للكافر والمسلمء 
ولكئه إِنْما أراد أل المؤمن يسمّى الله على طعامه فتكون فيه البركة» فيكفيه من أجل ذلك ما لا 
يكفى الكافر الذي لا يسمئ الله ولا يبارك له فى طعامه. وهذا معناه وتأويله». 

2( اا (2676) رواية ا ورواه عن مالك : أبو مصعب (1937)» وسويد (712)» ومحمد 
بخ الحسن (882)» والقعنبى عند الجوهري (724)؛ والشافعي في مسنده (10)» والأم: 10/1 
(ط. النجار)» ويحيى بن 96 النيسابوري في مسلم (2065). 

(3) الفقرة الأولى من كلامه على الإسناد مقتبسة من الاستذكار: 26/ 267. 

(4) في جامعه (1878) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 

(5) كذا في العارضة: 69/8 أيضّاء وفي جامع الترمذي: «عن الحكمء قال: سمعت ابن أبي ليلى 
يحدَّث ؛ أن حذيفة استسقى. . .» 


ا و و 
رسول لله يك نْهَى عن الشزب في آنِيَةٍ الفضّة والذهب ول الحرير والذيباج؛ وقال: 
«هِيّ لَهُمْ نِي ادي َلَكُمْ في الأَجْرَوًا . 
رفي «صحيح مسلم»“ عن حذيفة قال : «لا تَشْرَبُوا في آنية الذْمَبِ وال زلا 
تأكلوا في صِحَافِهَاء فإنها لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة». 
وأضلٌ هذا الباب حديث مالك عن أمّ سَلّمة الذي تقدّم» وهو أصكحها وأحسئها مَسَافًا . 
العربية : 
قال علماؤنا: المقصود به صوثٌ جرع الشارب إذا شرب » وهي كلمةٌ مستعارةٌ 
مأخذوةٌ من جرجرة الفحل من الإبل» وهي هديرُهُ وصوتٌ يُسمَعُ من حَلْقِهِ يردده» فقال 
امرؤ القيسر <3 : 
إا سَاقَهُ العود النْبَاطِيُ جَرْجَرا 
أي : رغ" لبعد" الطريقٍ وصعوبته. 
وقال الرَّاجِرٌ يصف فحلة9 : 
وإذا جوج رَ عندالهَبٌ 
جَرْجَر في حَلْجَرَةٍ كالب 
وَمَامَةٍكَالمِرْجل الْمُنكَب 


. 7 - ۹ 6 مه m~‏ 0 م ٠ ٠. ٠‏ 7( 
قال الإمام: قول : اجرجر» يريد حقيقة الضصوت» فهو یوی برفع نار ونصبها : 


(1) في الأصول: «البعير» والمثبت من الاستذكار. 


(1) الحديث (2067). 

(2) يقول عبد الملك بن حبيب في شرحه لغريب الموطأ: الورقة 146 147 «يعني بالجرجرة: صوتٌ 
وقوع الماء في الجوف» ومنه قيل للبعير إذا صاح: هو يجرجر؟. 

(3) في ديوانه: 66» وصدر البيت: على لاحب لا يهتدي لمنارة 

(4) أي صوْتٌ وضځ. 1 

)5( الرجز أورده القاسم بن سلام في غريب الحديث: 253/1 ونسبه إلى الأغلب العجليء وذكر أنه 

ينسب أيضاً إلى دکین» كما ذكره ابن منظور في لسان العرب (جرر) ونسبه إلى الأغلب العجلي . 
)6( أي قوله يل كما في الموطأ (2676) والذي في الموطأ: 'يُجَرْجِرٌ. 
(7) انظر هذا القول في العارضة: 8/ 69. 


وأمَا إذا قلنا: إئّه مأخودٌ من صوت البعير عند الهدير» فعلى هذا تكون الرّواية: 
«نارٌ جهئّم» بالرّفع. وإن كان بمعنى جرجر بمعنى يَجْرَعْ» فتكون الرواية على هذا على 
النصب للرّاء : «نازٌ جهنم . 


وقال الزجاج : يُجَرْجِرٌ في جوفه» أي يرذد في جوفه. 
الفقه والأحكام في عشر مسائل : 
المسألة الأولى وهي افر : 


قوله: «من شَرِبَ بها في الدّنيا لم يشرب بها في الآخرة»» كذلك قوله"“ في 
الخمر: «من شَرِبَ الخمر في الدّنيا ولم يتب منها لم يَشْرَنْها في الآخرة»“ كذلك هذا 
معناه إذا لم يتب منه على التفصيل المتقدم . 

وقوله: في الحديث «جئتان آنيتهما وما فيهما من ذهب» وجئتّان وآنيتهما وما فيهما 
من فف .إا لبس الذهب والفاضّة والحرير: ا أنية ال ا لم 
يدخل الجئة إل أن يتوب»» فإِنّ من حاول في الذهب والفضّة والحرير الأكل والشرب 
والّباس فليس له في الجئّة على هذا الوعيد مستمتع» إذ ليس له فيها إلا ما أخبر الله عنه 
أنه لا يناله. فيحملٌ الحديثٌ على ما تحمل عليه آيات”'' الوعيد من أن ذلك مخصوصض 
في شخص دون شخص» أو حال دون حال» وقد تقدَّمَ بيان هذا في کتاب" الأشربة. 


)١(‏ ج: «فذلك»: وفي العارضة: «الآخرة كقوله. 

(۲) في الأصول: «أبواب» والمثبت من العارضة. 

)۳( م اباب . 

(1) انظرها في العارضة: 70/8. 

(2) أي قوله َة في الحديث الذي رواه البيهقي في السنن الكبرى: 1/ 27ء والظاهر أن المؤلف نقله 
من الاستذكار: 26/ 269 أو التمهيد: 107/16. 

(3) أخرجه مسلم (2003). 

(4) لم نقف على من خرّجه. 
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المسألة القائية1؟ : 

وقوله: نار جَهَنُم فمجازٌ يُعبْرُ به عن عقاب الفعل؛ فسْمّيَ باسم الفعل» فان 
شُرْبَ الماء في الإناء المذكور يُوجِبٌ انار إن عُوقبَء فكأئه'') صوت الماء صوت الئارء 
فإن كان معنى #جرجر»: صبّء كما قال بعضهمء فهو مثله» أي: إنْما يصب في جوفه 
التار» واستشهد أبو عَبَيّد بقول الشاعر: 

وهو إا جَرْجَرَ بعدالهبٌ 

وأكثر ما يعبر عن الصبٌ؛ لأنه هو الذي ا 

المسألة الثالثة : 

قال أهل الظاهر ومن تعلق بقراءة الحديث من أهل الغباوة”" والجهل أنه يجوز 
الأكل في آنية الفضّة والذّهب؛ لأنّ التهي إِنّما ورد عن الشّرب» وهذا لا يصحٌ؛ لأنّ 
التبي عليه السّلام إذا علّق الحكم على اسم إِمَا أن يُعلّقه على اللّفظ أو على المعنى» فإن 
عَلْمّه على اللفظ اتْتَصَر عليه» وإن كان على المعنى فحيث ما وُجِدَ المعنى تَعَدّى الحكم 
إليه. والتّبيُ عليه السّلام نْهَى عن الشُرب في آئية“ الذهب والفضة لما فيها“ من 
الحيّلاء والكِبْرٍ والسّرَفِء ونحن نجد ذلك المعنى في الأكل. وكذلك لا يجوز التَطيُب 
بهما لما فيهما؛ لأن المعنى موجودٌء ولقد دخلت يومًا إلى طعام وليمةٍ فدفعت إلينا آنية 


)١(‏ في الأصول: «بكناية» والمثبت من العارضة. 
(۲) م: «صاغه». 

(۳) في الأصول: «الغباهة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) م ف: لإناء». 


(1) انظرها في العارضة: 8/ 69. 

(2) أي قوله ية في الموطّأ (2676). 

(3) في غريب الحديث: 1/ 253. 

(4) الذي وجدناه في المحلى لابن حزم: 421/7 أنه لا يحل الأكل ولا الشرب في آنية الذهب 
والفضّة؛ إلا أنه يجوز ذلك إذا كان الإناء مضبّبا بالفضّة أما إذا كان مضببا بالذهب أو مزيئًا به حرم 
على الرجال ؛ لأن فيه استعمال ذهب. 


فيها طيب» فكرهتٌ الأخذ منها حتّى أخذ من طيبها رجلّ فأخذتٌ الطيب من يده. وهذا 
بديع . 

المسألة الرابعة" : 

فإذا ثبت هذاء فإنّه يحتمل أن يكون النهي عن الأكل والشُرْبٍ في ذلك عبادة. 
ويحتمل أن يكون مُعَلّْلاً بِالسّرَفٍ. وعلى أي الوجهين سرت“ في قصد النظر لم يلزم 
الانتفاع بآنية الذهب والفضّة في غير الأكل والشُرْب المنصوص عليهماء من تدهن أو 
تطيب أو بخورء لقوله: «هي لهم في الدُنيا ولنا في الآبخرة»؛ © فجعلهما دارين ومنفعتين 
وفريقين» وعيِّنَ لكل فريق في كل دار منفعة. 

المسألة الخامسة!© : 

اختلف الئاس في المعنى المقصود إليه بهذا الحديث» فقالت طائفةٌ من العلماء: 
إلما عَنَى رسول الله يل بقوله هذا المشركين والكفّار من ملوك الفرس وغيرهم الذين 
يشربون في آنِيَةٍ الفضّة» فأخبر عليه السلام عنهم» وحذَرَنًا أن نفعلٌ فِعْلّهم أو" نتشبّة 
بهم . 

وقال آخرون: بل نُهَى رسول الله عن الشُرْب في آنية الفضّة والأڏهب"» فمن 
شرب منهما بعد علمه بنهي رسول الله يق عن ذلك فقد استوجب الوعيد المذكور في 
الحديث» إلا أن يعفر الله ا فإنّه يغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء. 

وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأكل أو يشرب 
في آنية فضّة أو ذهب. 

والجمهور من العلماء أله لا يجوز انَحْادُها ولا استعمالهاء ومن اتخذها كان عاصيًا 
بانّخَاذها . 


)١(‏ م: «شرب»» العارضة: «من شرب؟. 

(۲) م: «وأن»» وفي الاستذكار: «ونتشبه». 

(۳) ف ج: «الذهب والفضة» وكلمة «الذهب» ليست في الاستذكار. 
(1) انظرها في العارضة: 70/8 -71. 


(2) أخرجه مسلم (2067). 
(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 268/26 270. 
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المسألة السادسة : 

فإذا ثبت هذاء فما يُصئَعُ من الياقوت والرّمرّد والأؤلؤ والمرجان لا يجوز استعمالها 
فيما يمنع”'' فيه استعمال” الذهب والفضّة؛ لأنَ ذلك أغلى من الذهب وأغلى من 
الفضّةء فيكون تحريمه من باب الأَوْلَى وهو السْرّف© . 

المسألة السَابعة0© : 

إذا ثبت هذاء فلا يجوز اتخاذ الأواني؛ لأنّ”" ما لا منفعة في صورته ‏ إلا فيما 
يحرم لم يكن لها حرمة ولا قيمة لها إن كسرت» ولا ضمان ولا تقويم فيها في زكاة 
وغير ذلك. 

والبوق المفّض لا يجوز انّخاذه. ومن كسره لا ضمان عليه إلا عند الطبري وحده 
فَإنّه يجيز اتخاذه. 

المسألة الثامنة : 

قال التونسي: إِنْ الإنسان إذا عَمِلَ صنمًا من فضّة لا يجوز له أن يبيعه ممّن يتّخذه 
ويعبده؛ لأنه حرام» وإن كسره إنسان لم يلزمه شيء. 

وإذا رأى أحدٌ آنية فضّةٍ أو ذهب بيد آخر فكسرها لزمته القيمة» أعني قيمة صنعتها. 

فإن قيل: ا الفرق. با وهما سيان لاوا 

الجواب: إن الفرق بينهما أن الهيئة في الأواني ليست محرّمة؛ والمحرّم استعمالها 
ولا يجوز“ » وهيئة الصنم حرام . 

وصنعة البوق لا تُجَوّرُ انَحَادّهُ» ومن كسره لا يضمن إلا عند الطبري وحده فإنّه يجيز انّخاذه . 


للق م «يتبع؟» ف ج «ببيع) والمثبت من العارضة . 

(؟) في الأصول: «استهلالك» والمثبت من العارضة. 

(۳) في الأصول: «إلآ؛ والمثبت من العارضة. 

(4) في الأصول: ١لا‏ يجوز» ولعل الصواب إضافة واو العطف. 


(1) انظرها في العارضة: 71/8. 
(2) يرى ابن حزم في المحلى: 224/2 إباحة الأكل والشرب في مثل هذه الأشياء ؛ لأن كل مسكوت 
(3) انظرها في العارضة: 71/8. 


وهي إذا وُصِلَّتِ الآنيةٌ بذهب أو فضّةٍ من تشعيب” '"' أو تضبيب لم يمنع ذلك من 
استعمالها؛ اى ع ت 

وقال الشّافعيُ: لا يستعمل الإناء المُضَبِّبُ بالفضةِ© . 

وقال لي بعضهم عن أبي حنيفة: يجوز إن كان تضبِيبُهُ”" في غير موضع 
ار فإن 00 في موضع الت لم يجز» والتضبیب عندهم هو التطويق . 

المسألة العاشرة 

حمل الشافعيٰ في أؤّل”“ قوليه النَهْي عن ذلك على التنريه““" لما في ذلك من 
KK 2 8 ( .َ‏ 7 ر n‏ 
التشبه"“ بالأعاجم ٠‏ وفي الصّحيح عن أ سلمة ما تقدّمَ من أن الذي يأكل أو يشرب في 
آنية الذهب والفضّة إلّما يجرجرٌ في بطنه نار جهنم » نص في تحريم ذلك بالوعيد الشديد. 

المسألة الحادية عش © : 

سواءٌ في هذا الحكم الرّجال والتساء؛ لأن الإذن إِنْما وقع في القَحلي“ خاصةء 


)١(‏ مء ف: «تشبيب»6» ج: «تشنتيب» والمثبت من العارضة. 

(۲) في الأصول: «فلا يجوز» والمثبت من العارضة. 

(۳) في الأصول: «يصنعه» والمثبت من العارضة. 

() م: «الشراب». 

)٥(‏ في الأصول: «صنعه» والمثبت من العارضة. 

(5) م: «آخر» ويمكن أن تقرأ: «أحد». 

(۷) في الأصول: «عن الترفه» والمثبت من العارضة. 

(۸) م ف: «التشبيه». 

(4) م «بالعجم؟ 

)٠١(‏ في الأصول: «المثل» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 71/8. 

(2) يذكر الشيرازي في المهذب: 12/1 أن الشافعية اختلفواء فمنهم من أجازه إن كان قليلاً للحاجة» 
وإن كان للزينة كره لأنه غير محتاج إليه. ومنهم من حرمهء وانظر حلية العلماء: 102/1. 

(3) انظرها في العارضة: 71/8 72. 

(4) في الأم: 64/1 يكره استعمالهاء وفي الحاوي: 76/1 يحرم استعمالها قولاً واحدًا. 

(5) انظر القسم الأول من المسألة في العارضة: 72/8. 
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وقد كه مالك الهراة تكون ها الخلقة ن النقة لأ يجه النظر يها .وقد 
أشبعنا القرل في هذا في «الكتاب الكبير». 

0 مالك عَنْ أَيُوبَ بْنِ حَبِيبٍ مَوْلَى سَعْدٍ بن أبي وَنُاصِء عَنٍ المَُنى 
الجهَِيٌ؛ ائه ٿال گنت عِنْدَ مَررَاتَ ن الحم هَدَحَلَ عَلَيه بُو سَعِيدٍ الْخدْرِيّ» فَقَالَ لَه 
٠‏ سيت من رول الله يك أ تى عَنٍ الثفخ في الشرَابٍ؟ قال بُو ميد : َعم . 

ا ا سول | الله ؛ ني لأ أَزرَى مِنْ نمس وَاحِدٍ. َقَالَ لَهُ رَسول الله : أبن 
اك لع شاي . قَال: نإ أزى الما فه: . قال: َأَهرِفُهًا. 


الإسناد : 
قال الإمام: هكذا يقول مالك في شيخه هذا أيَوب بن حبيب مَوْلَى سعد بن أبي 
وقال غيره : هو أيوب بن حبيب الجمحي من أنفسهم . 


1 : 5° 
وقال معت الزبيرق؟"'" :هوا ابوك نن بين ون اونب حت ن ارت 
مات سنة إحدى وثلاثين ومئة. 


0غ( «ثم تنفس» زيادة من الموظأ . 
() في الأصول: «الزهري» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 


souuecnuunoecennennananannncceanenne 


(1) أورده الباجي في المنتقى: 236/7 وهو في العتبية: 309/18 من سماع أشهب بن عبد العزيزء 
وفيها من قول مالك: «ما يعجبني وترك ذلك أحبّ إليّ» قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 8/ 
0 مبينا دليل مالك : «قياس هذا قياس العَلم من الحرير في الثوب». 

(2) في الموطأ (2677) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1938)» وسويد (712)» وابن 
القاسم (131)» ومحمد بن الحسن (940)» والقعنبي عند الجوهريٌ (303)ء وخالد بن مخلد 
القطواني عند عبد بن حميد (980)» وعبد الرزّاق عند أحمد: 3 ووكيع بن الجرّاح عند 
أحمد: ٠32/3‏ ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد أيضًا: ٠26/3‏ وعيسى بن يونس عند الترمذي 
(1887)» وكامل بن طلحة عند الحاكم الكبير في عواليه (162)ء ومعن في مسند مالك للنسائي» 
كما في تهذيب اعمال 4 - 252. 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 2272/26 والتمهيد: 390/1 391. 

(4) وقاله البخاري في التاريخ الكبير: 411/1 (1311)» وانظر الجرح والتعديل: 2/ 244ء وتهذيب 
الكمال: 3/ 467. 

(5) في الاستذكار والتمهيد: «أيوب بن حبيب بن أيّوب بن علقمة بن ربيعة الأعور» وهو الصواب. 


وأمًا أبو المُتئّى الجُجهنيٌ فلا أقف له على اسمء وهو عندهم ثقة"» أخذ عنه أيَوب 
ابن حبيب ومحمّد بن أبي يحيى؛ واسم أبي سعيد الحُذْريَ سعد بن مالك. 


الفوائد والفقه : 


الأولى : 

فيه من الفقه دخول العالم على السَلطَانٍ. 
نا 3 . 1 

:  ةيناثلا‎ 


فيه ما كان عليه الأمراء والسلاطين في سالف الأيام في الإسلام من السؤال عن 


العلم» والبحث عنه )2 ومجالسة أهله . 


القالغة( : 
فيه القراءةٌ على العام وأنْ قوله نعم يقوم مقام إخباره» وكذلك الإقرار عندنا يجري 


هذا المجرى» وإن كان غيرنا قد خالفنا فيه» وهو أن يقال للوّجل الفلان: عندك كذا؟ 
فيقول: تعم» فیلزمه» كما لو قال لفلان: عندي كذا. 


(7) 


الرابعة© : 
فيه الرّخصة فى الرّيادة على الجواب إذا كان من“ معنى السّؤال. 
الخامسة 6 : 


فيه إباحة الشرب في نفس واحدٍء وكذلك قال مالك. وقد قال مالك أن 


١من»‏ زيادة من التمهيد. 


oeueuucennancucunabunbnseacaoon 


ورد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 444/9 أن يحيى بن معين قال: أبو المثتى الذي يروي 
عنه أيوب بن حبيب ثقةٌ. وذكره ابن حبان في الققات: 5/ 565» 582. وانظر الاستغناء لابن عبد 
البر (1800): وتهذيب الكمال: 242/12. 

هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 391/1. 

هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 392/1. 

هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 1/ 392. 

هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 1/ 392. 

هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 392/1 395. 

أسند الإمام ابن عبد البرّ هذا القول في التمهيد: 392/1 395. 
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النبيَ َيه لم ينه الرّجل حين قال: إِنْي لا أروى من نمس واحدٍ إن شرب في نَمَسِ 
واحدٍء بل قال كلامًا معناه: فإن كنت لا تَرْرَى من مَس واحدٍ أبن القَدَحّ عن فِيك» 
وهذا إباحة منه له للشرب في تمس واحدٍ. 

رقن اكز انق عنام ارت مق هى زاج 09 کات ك و 

وفي النبي ية الأسوة الحَسّئة؛ لأنّه كان يستاكُ عرضًاء ويشرب مضّاء ويتنفس 
ثلاثا ويقول هذا أهنا وآمرا وار : 

السادسة : 

وأكثر الآثار إِنْما جاءت بالتهي عن النَّتَفْس في الإناءء وقد قلنا: إن المعنى واحدء 
والٽهي عن هذا نهي أدب لا نهي تحريم؛ لأنّ العلماء قد أجمعوا أن من تنفس في الإناء 
أو نفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شرابه» ولكنه مُسيءٌ على فعله إذا كان عالمًا 
بالنّهي. وكان داود يقول: إن الئهي عن هذا كله وما كان مثله نهي تحريم» وهو قول 
أهل الظاهرء لا يجوز عند واحدٍ منهم أن يشرب من ثُلْمَةٍ المَدَح» ولا أن يتنفس في 
الإناءء ومن فعل شيئًا من ذلك كان عاصيًا لله عندهم إذا كان بالتهي عالمًا. 

السابعة(©: 

واختلف العلماء في المعنى الذي من أجله ورد النهي عن التَنفّس في الإناء. 


(1) أسنده الإمام ابن عبد البر في التمهيد: 393/1 وقال عقبه: «وإبراهيم بن أبي حبيبة ضعيف لا 
يحتج به» ولو صح كان المصين ال المكتد أن من قول الشاحب»:, 

(2) ذكر ابن عبد البرٌ في التّمهيد: 394/1 395 أن أبا جعفر العقيلي أخرج هذا الحديث بالسند 
المتصل عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب عن بهزء قال: كان النبئ كَلِ. . . الحديث. 
رعق ابن عبد البر على هدا العديك. وتصز» يقوله: مدان التحدرتاقة ايت بهن ونخديت رة 
ابن أكثم ليس لإسنادهما عن سعيد أصلٌ» وليسا بصحيحين من جهة الإسناد عندهم. وقد جاء عن 
جماعة من التلف إجازة الشرب في نفس واحدٍ كما قال مالك رحمه الله». 

قلنا: والحديث أخرجه أيضًا البيهقي: 40/1 والطبراني في الكبيز (2142)ء وقال الهيثمي في 
المجمع: 5 «رواه الطبراني ا وشيخه في أحدهما أبو معاوية الضرير ولم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات) . 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 1/ 397. 
(4) هله المسألة مقتبسة من التمهيد: 397/1 398. 


فقال قوم: إلما ذلك لأن الشَّرْبَ في نفس راح طبر خو عند أهل الط 
وربّما آذى الكبدء فكره ذلك كما كره الاغتسال بالماء المشمّس”1 لأنهم قالوا يُوَرْتْ 
البَرَص» وما أظنْ هذا صحيحًا من قولهم إنّه يُورتُ البَرَص. 

وقال آخرون: إِنّْما نُهِيَ عن التَتفْس في الإناء ليزيل الشارب القَدَحَ عن فِيه؛ لأنْه إذا 
أزاله عن فيه صار مستانمًا للشزب» ومن سئة الشّراب أن يَبتَدِيهِ المرء بكر" الله تعالى» 
فمتى أزال القَدَّحَ عن فيه E‏ ثم استأنف الشرب فسمّى ا له بالذّكر 
حسنات» فإنّما جاء هذا رغبةً في الإكثار من ذِكْرٍ الله على الطعام والشّراب. 

قال أبو عمر : وهذا تأويل ضعيفٌ؛ لأنه لم يبلغنا أن النبي كه كان يسمي عند 
كل لْقْمَةٍ إلا في أزّله وفي آخره. ورَرَّى ابن عبّاس عن النبي كل أنه قال: «لا تَشْرَبُوا 
واحدة كشُرْبٍ البَّعِيرِه ولكن شْرَبُوا مَنْتَى وثلاتٌ» وسَمُوا إذا شْرِبْتُمْء واحمدوا إذا 
رفغ . 

وقال آخرون إِنّما نهى عن التَنفّس في الإناء لأدب المجالسة؛ لأنْ المتنفس في 
الإناء قل ما يخلو من أن يكون مع نفسه رِيقٌ ولْعَابٌّه ومن سوء الأدب أن يشرب ثم 
يناول جليسه لُعابه» فتكرةٌ النفسٌ ذلك" ولأنّ العاب رقيق سريع الخلطة بالماء. 

الثامنة : 

قوله: «وَيْكرَهُ الفح في الطعام كما يُكْرَهُ النفْخُ في الشّرَابِ:© ومعنى ذلك 
عندي آله يتوع أن يسرع إليه من ريق التافخ من غير اختيار ما يتقَذّر به ذلك الطعام كما 
يتقذّر الشراب» والله أعلم. 


)١(‏ مء ج: «أن يبدأ به المرء ويذكرةء ف: «أن يبتدئ به المرء ويذكر» والمثبت من التمهيد. 

(۲) ف: «فيكره اللّمّسُ لذلك»», وفي التمهيد: «إن ذلك مما تقذره النفوس وتكرهه». 

(1) أي المسحن بالشّمس. 

(2) في التمهيد: 1/ 398. 

(3) أخرجه الترمذي (1885)ء وقال: «هذا حديث غريب»؛ والطبراني في الكبير (11378). 

(4) أي قول ابن شهاب فيما بلغه عن رسول الله َة كما نص على ذلك ابن عبد البر في التمهيد: 1 
8 والاستذكار: 26/ 274. 

(5) لفظ الحديث كما في المصدرين السابقين: «بلغني أن رسول الله ية نهَى عن الخ في الطعام 
والشراب» . 


ما جاء في شزب الرّجْل وهو قائمٌ 
مالك ائه بَلَعَهُ؛ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ وَعَلِيٌ ن أبي طَالِبٍ وَعْفْمَانَ بْنَ عَفَانَ 
انرا رة فا 


وعن سعك بن أبي وَقْاص وعائشة كَانًا ل يرَيَانِ بِشْرْبٍ الإِنْسَانٍ َه قَائِمْ ا 


الإسناد(© : 
قال ا إلما رس مالك هذا البابَ وذكر فيه عن عمر وعليّ وعثمان وسَعْد 
وعائشة وَابْن عمر” '' وابن الزبير أنْهم كَانُوا يَشْرَبُونَ كإماالها نيع فورمن الكراهيه UR‏ والله 


أعلم» ولم يصح عنده الحظرٌء» وصخت Ek‏ الإباحة» فذكرها في پاب ارد لها من 
كتابه . وهو الأكثر عند العلماءء وعليه جماعة الفقهاء© . 


وقد تعارضت الأحاديثٌ هاهناء فخرج أبو عيسى حديث قتادةء عن أنس؛ أن 


الي هى عن الشّزب قائمّاء فقيل : فَالأَكُلُ؟ قال: ذلك أَشَدُ. حديث صحيح. 
لكان “دف نافع عن ابن عمر» أنه قال: کا نأكل ونحن نْمْشِيء 


)١(‏ «وابن عمرا زيادة من التمهيد سقطت من الأصول لسهو التساخ» بدليل أن اسم «ابن الزبير» سقط 
من: م٠‏ ف. 

(۲) ج: «الكراهة). 

(۳) «الحظر وصحت عنده» ساقطة من الأصول» واستدركناها من الاستذكار. 

)6( م «قال»2) ف ج: ١فقال»‏ والمثبت من جامع الترمذي . 

(1) فى الموطأ (2678) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1939)ء وسويد (711)» ومحمد 
ابن الحسن (881). 

(2) أخرجه مالك فى الموطأ (2679) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1940)» وسويد 
(711)» ومحمد بن الحسن (880). 

(3) الفقرة الأولى من كلامه في الإسناد مقتبسة من الاستذكار: 277/26 وانظر الباقي في العارضة: 
73-8 

(4) وهو الذي قاله ابن رشد في البيان والتحصيل: 18/ 189. 

(5) في جامعه (1879). 

(6) في جامعه (1880) وقال عقبه: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر؛ 
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة: 205/8 وأحمد: 108/2» وعبد بن حميد (785) والدارمي 
(2132)» وابن ماجه (3301)» وابن حبان (5322» 5325). 


وذكر عن الشّعبيٌ عن ابن عبّاس أن التبيّ كله «شربَ من رَمْرّمَ وهو قائم؛. 


وذكر حديث عَمْرِو بن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جدّوء قال: «رأيتُ النبي يله 
يشرب قائمًا وقاعدًا». ۰ 

وقد تكلم الاس في حديث قتادة هذاء وقد کوج سل © والصّحيح أنه موقوف 
على أبي هريرة. 


الأصول في تسع مسائل : 
قال علماؤنا: هذا نهىّ من قوله وجوازٌ من فعله» وقد اختلف العلماء إذا تعارض 
قول التب عليه السَلام وفعله على ثلاثة أقوال: 
الأول: أن يدم القولُ لأنّه عامٌ. 
والتاني» قيل: يُقَدُمُ الفعل لأنه أوى. 
التالث: قيل: يسقطان» ويطلب دليل آخرء ولا ثُبّالي عرفت المقدم منهما أو 
00 وتحقيقه فى كتب الأصول. 
قالت طائفةٌ لا تعارضٌ بين الفعل والقول؛ لأن الفعلَ يقف عليه ولا صيغة له. 
قلنا: هو أحال على قعله كما أحال على قوله» فقال: «صَلُوا كما 
زاوي الى دوا عن متا ك0 وقال: «ألآ أَخبَاتِيهًا آئي أفعل 
(1) أي الترمذي في جامعه (1882) 
2( في الجامع : «هذا حديث حسن صحیح) . 
فى في جامعه (1883) وقال: هذا حديث حسن» والحديث أخرجه أحمد: 2174/2 2178 2179 
190« وابن ماجه (931.›» 1038). 
(4) برقم (2024). 
(5) انظرها في العارضة: 73/8. 
(6) انظرها في العارضة: 3/8,. 
)0( أخرجه البخاري (631(« ومسلم )674( من حديث مالك ر بن الحويرث. 
(8) أخرجه مسلم (1263) من حديث جابر. 


358 كتاب الجاع 
ذلك وغه قال ا تلك يا رر ا الل ن ارو ا 2 
د وعصب على من . يا رسول الله » يحل سو ع اام 

القالئة3 : 

قال : الإخبار بالنهي عن الشُرْبٍ قائمًا ليس بنهي شرع" وإِنْما هو نهي تطبْبٍ» 
شر يقل فى الشرريدة على رك ا وها وله اله ت ات 
قاعدًا؛ لأنّه أمكن للاستمراء”” وأهنا لصبّ الماء وأهدأ في الاستغذاء”“ وأبعد من الذاءء 
وذلك بِيّنْ عند النظرء وما يكون طريقه المنفعة للبدن”" لا يُعَدُ من مبيّنات”” الشرع 
المختصة به. 


6 في الأصول: «مناسککم» وعلل هذا والمثبت من العارضة. 
(۲) في العارضة: ١تشرع؟.‏ 

(۳) ف: «قد حل». 

(5) ف: «ويعضدنا». 

(5) في الأصول: «للاستبراء» والمثبت من العارضة. 

)00 في العارضة: «الاستقداء . 

)۷( م «البول؟, 

(۸) مء ج: «متممات)» ف: (متبتات» والمثبت من العارضة. 
(1) أخرجه مالك في الموطأ (797) رواية يحيى. 

(2) هو جزء من الحديث المتقدّم . 

(3) انظرها في العارضة: 73/8. 

(4) انظرها في العارضة: 73/8 74. 


قاعد. 

كلها يتأنّى اشرب فيهاء وأهنؤها القعود وأكثرها استيفاء"» فنهي النْبيَ عليه السّلام 
عن القيام لما فيه من الاستعجال المؤذي للبدن» وفعله”" قاعدًا لأنه أهنأ وأسلم. ولكنّ 
الفقهاء وجماهير العلماء على جواز الشرب قائمًا ولكن القعود أحسن لما قدمنا. 

الغا“ : 

وأمًا شربه ية قائمّاء فقال أهل الفطانة: إنّه كانت حال ضرورة إذ فعله في زمزم 
وهو موضع ر لا يمكن فيه الجلوس إل على ضرورة ونادرًا ولا لكل أحدء أو أراد”” 
أن يبيّن الجواز. 

السّادسة© : 

روي أنه شرب بِعَرَفُة وهو قائم على بعيره» وهذا لا حُجةَ فيه؛ لأ المرء على 
بعيره قاعدٌ غير قائم . 


الشابعة(3) 


يرج( حديث الجواز على حديث المنع من وجوه: 
الأزّل*: لأنّ الخلفاء عملوا بالشّرْبٍ قائمًا. 
القامئة(5 : 


ولأنّ ثبوت الجواز كان في حَجْة الوداع» وهو من آخر فعله» ويحتمل أن يكون 


(۱) في العارضة : «وأكثرها استعمالا القعود والقيام؟. 

(؟) في العارضة: «وجعله». 

(۳) م ج: (إذا أرادهء ف: «أو زاد؟ والمثبت من العارضة. 
(4) في الأصول: «في ترجيح» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 74/8. 

(2) انظرها في العارضة: 74/8 75. 

(3) انظرها في العارضة: 75/8. 

(4) الظاهر أن الوجه الثاني هو المسألة الثامنة. 

(5) انظرها في العارضة: 8/ 75. 


300 كتاب الجامة 
النهي قبله أو بعده فسقط . 


التاسعة 07 , 
يحتملٌ أن يكون النْهيُ تحريمًا أو تأديبًا أو نادرّاء وحديث الجواز لا احتمال فيه. 


وقد فيل: إن الجواز عَلِمّ من في نكلو :والنيئ علم من و فتعارض القولٌ والفعل» 
وهي مسألةٌ عظيمةٌ من أصول الفقه, فشَرِبَ قاعدًا ادبا وعَلْمَ جواره قائماء والله أعلم . 


والأصل فيه الإباحة حى يرد النْهِيْ من وجو لا معارضٌ لهء فإذا تعارضتٍ الآثار 
سقطت» والأصلٌ الاي حتّى يصح الأمر أو ين بلا مدفع فيه » ويقع التزجيح بين 
الجواز والمنع والفعل والقول. 


الشئة في الشزب ومناولته عن اليمين 


مالك“ عَنْ بن شهاب› عَنْ ئس بْنٍ مَالِكِ؛ ن َسُولَ الله وك أي بن وذ 
شِيبٌ بمّاء 0 وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرِء فُشَرِبَ ئ أغطى_ الأعرَابئ 
وَقَالَ: «َالَْيِمَنَ َالأَئِمَنَ. 


)١(‏ في الأصول: «والنهي» والمثبت من الاستذكار. 


(1) انظرها في العارضة: 75/8. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 281. 

(3) أي ثابت في الإباحة. 

(4) في الموطأ (2682) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1945): وسويد (710)» وابن 
القاسم (3)» ومحمد بن الحسن (884)» والقعنبي عند الجوهري (121)» ويحيى بن سعيد القطان 
عند أحمد: 3» وابن أبي أويس عند البخاري (5619)ء ويحيى بن يحيى النيسابوري عند 
مسلم (2029)» وقتيبة بن سعيد» ومَعْن عند الترمذي (1893)» وهشام ابن عمار عند ابن ماجه 
(3425)» وابن بكير عند أبي الشيخ في أخلاق النبي كد (714). 

(5) بماء من البثرء كما في الموطأ. 


ما جاء في شُزب الرَجُل وهو قائم 1 361 
الإسناد" : 


لم يختلف على مالكِ ولا على ابن شهاب في هذا الحديث أن عن يمينه الأعرابي 
وعن يساره أبا بكر”"' . 

وبعضهم يقول فيه عن ابن شهاب: وعن يمينه رجل من أهل البادية» وأهلُ البادية 
هم الأعراب. 

وبعضهم يقول فيه: : «وعن يمينه غلام وعن يُسَارِه الأشْيَاحٌ» فقال الغلام : نادن لي 
أن أغطِي هَوْلاءِ؟ فقال: والله يا رسول الله لا أوثْرٌ بنصيبي منك أحدّاء قال: كَعَلُه© 
رسول الله ي في يلي 0 


الفوائد المنثورة فيه أربعة: 
الفائدة الأولى“ : 
قوله: (إِنّ رَسُولَ الله أبن بن لذ مب يناب يفُتضي جواز ذلك للشُرْب» ولا 
روان ثنات لل > لِمَا فيه من الغِش والجهل بحال المَبيع وقَدْرٍ ما فيه من الماء. 
التانة5 : 
قوله: «وعن ب لس م م 
لأبي بكر الصدّيق» وقد Noy‏ يقي e‏ أخاهُ 0 
(O;‏ 
يجلس فيه 


)١(‏ في الأصول: «أبو بكر» والمثبت من الاستذكار. 

(1) الفقرتان الأولتان مقتبستين من الاستذكار: 26/ 282. 

20( أي وضعه. 

(3) أخرجه مالك في الموظأ (2683) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1946)ء وسويد 
(710)» وابن القاسم (413)» ومحمد بن الحسن (885)» والقعنبي عند الجوهري (419)» وموسى 
ابن داود عند أحمد: 5/ 338» والتنيسي عند البخاري (2451)ء وقتيبة ابن سعيد عند البخاري أيضًا 
(2605): ويحيى بن قزعة عند البخاري (2602). 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 238 وانظر التمهيد: 6/ 154. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 238. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (2749) من حديث ابن عمرء وقال: «هذا حديث حسن صحيح» = 


القالئة10 : 

قوله: «نُشَرِبَء ثم أَعْطَى الأعرابيٌ» وقال: الأيْمَنَ فِالأيْمَنَ؛ وهذا يقتضي أن 
النيَامُنَ مشروعٌ في مُنَاوَلَةٍ الراب والطعام وما جَرَى مجرامهُّما. وقال الشيخ أبو 
الا : من أوتىّ بشراب ومعه غيره فليعطه إن شرب الأيمن فالأيمن»؛ لأنه مشروع › 
ولأن التبي كان يحب التيامن في شأنه كله. 

الرابعة 30 . 

قوله في حديث سَهْلٍ بن سَعْدِ” أنه «كَانَ عَنْ يَمينهِ غلم يعني عبد الله بن عباس 
لوَعَنْ يَسَارِهِ الأشْيَاحُ» 0 نه کان روپار خالد بن الوليد» وقد روي عن عمر بن 
حرملة مُمُسُرًا. فقال: دأَتَأَدّنُ لِي أَنْ عطي الجاع 80 وهذا يقتضي آنه من حقوق ابن 
عبّاس» ولو لم يكن من حقوقه أن يعطيه إِيّاه ما استأذنه فيه lS‏ 
النيَامُن في المناولة آكد من حُكم السّنّْ؛ لأنْ عبد الله بن عباس لم يبلغ حينئذٍ الحلم 
واستحقٌ ذلك بالَيَامُن دون الأشياخ. رازو أن خت شهن بن سهد" أن ا 
قال: وگ 55 ©6) فإتما ذلك مع تساوي ار والله أعلمُ . 

وفي «العُمْبية»”27 عن أشهب» قال: بسحب في مكارم الأخلاق أن يبتدأ بالأيمن 


)١(‏ كذا في الأصولء. والصواب ‏ كما في البخاري وغيره: «سهل بن أبي حثمة'. 

(؟) في الأصول: «بالشهادات» والمثبت من البيان والتحصيل. 

= وهو متفق عليه» أخرجه البخاري (6269)» ومسلم (2177). 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 238», ما عدا السَطر الأخير فهو من زيادة المؤلّف على نض 
الباجي. 

)2( في فى التفر يع : 2/ 350. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 238. 

(4) في الموطأ (2683) رواية يحيى. 

(5) هذه رواية البخاري (2366). 

(6) أخرجه البخاري (3173)» ومسلم (1669) من حديث سهل بن أبي عَنْمَة . 

(7) 554/18 في سماع يحبى من كتاب الأقضية. 

(8) قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 554/18 «استحبٌ مالك رحمه الله ولم يوجبه في محض 
الين والفقه والعلمء إذ قد يكون في غير اليمين من يكون أحق أن يبدأ به» لعلمه وخيره وسنه؛. 


السنّهَ في الشزب ومناولته عن اليمين 363 
فالأيمن في الكتاب والشهادات. في المجالس والوضوءء وما أشبه ذلك. 
جامع ما جاء في الطعام والشراب 
مالك عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةٌ؛ ئه سَمِعَ اس بْنَ مَالِكِ بَمُول: 
ال بُو طَلْحَة لام سُلَيِم: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولٍ الله ب ضَيِيمًاء أغرف فيه الْجُوعٌ؛ 
هَل عِندَك بن شَيْء؟ كَقَالَت: : نعم روفي َمْرَاضًا مِنْ شَعِيرِء م أَحَذْتْ جِمَارَاء 
ُت" الحُبْرٌ ببِعضِوء َم دَسَنْهُ تحت يَدِيء وَرَدْئِْي© بِبَعْضِدء نَم سني إلى رَسُولٍ 


- 
2. 
5 


لله ی قال: َذَمَبْتُ بو فَوَجَدْتُ رَسُوَلَ الله ية جَالِسَا فِي المَسْجِدٍ وَمَعَهُ الاس . . 
الحديث بطوله في الموطًا إلى آخره: «والْقَوْمُ سَبْعُونَ أو تَمَانُونَ رَجُلأه. هذا من أثبت ما 
رُوِيّ في هذا الحديث وأحسنه اتصال* . 
الإسناد : 

الحديث صحيح خرّجه الأيمّة. 

وفيه أربع عشرة فائدة : 

الفائدة الأولى : 

قول أبي طلحة لزوجه آم سَلَيْم «لَقَدْ سَمِعْتُ صَرْتَ رَسُولٍ الله يكل ضَعِيفًا أغرف فيه 
الْجُوعَ؛ فيه من الفقه: إجازة الشّهادة على الصّوتء وإذا جاز ذلك جازت شهادة الأعمى» 
ألا ترى أن أبا طلحة أنكر صوت رسول الله يي المعروف عند الآفة التي دخلت عليه . 

وقد نَازَّعَنَا المخالف فى هذه المسألةء وقال: إن فيه دليلاً على بطلان شهادة 
الأعمى على الأصوات؛ لأنْ ات رسول الله قد تغيّر على أبي طلحة»ء ولولا رؤيته 


6 في الأصول: «لفت» والمثبت من الموطأ. 

(1) في الموطأ (2684) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1948)ء وسويد (702)» وابن 
القاسم (119)» ومحمد بن الحسن (2»)889 والقعنبي عند الجوهري (281)ء والتنيسي عند البخاري 
(422» 023578 وقتيبة بن سعيد عند البخاري (6688)ء ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم 
(2040)» وروح بن عبادة عند عبد بن حميد (1238)» ومعن عند الترمذي (3630)؛ وابن أبي 
أريس عند البيهقي: 7/ 273. 

)2( أي جعلته رداءً له. 

(3) هذا الحكم مقتبس من التمهيد: 1/ 289. 


364 كتاب اللجامع 
والحجّةٌ في ذلك: إنكار أبي طلحة الصّوت واستبانته بالشماع لا بالرّؤية» والله أعلم . 
اتان : 
وفيه: ما كان عليه رسول الله َة وأصحابه من ضيقٍ الحال» وأنه كان يجوع حتّى 

يبلغ منه""“ الجهد إلى ضعف الصوت وهو غير صائم . 
وفيه دليل أن الأنبياء عليهم السلام تبتلى بالجوع والآلام ليَعْظّم" ثوابهم وترفع 

درجاتهم» بما زَرَى عنهم من الذنيا ولّحِقَّهُم فيها من الجوع والشَّدّة. 
القالعة© : 
فيه غاية الْصّبر» وذلك آنه لم يخبر بما يجده من ذلك أحدّاء وإن كان قد بلغ منه 

الجهد ما ضعفٌ به صوته. 
وقد رُوِيَ أن أبا هريرة مرٌ بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه» فأَبّى أن يأكل منهاء 

وقال: خرج رسول الله كل من الذنيا ولم يشبع من خب الشّعير"© . 
وهذا يقتضي أنه لم يشبع من أقل الأقوات وهو الشّعير. 
ويحتمل أن يريد به أنه لم يوجد منه شبع في يوم من الأيام؛ وأنه كان في وقت 

التى واليَسَارٍ لا يشبع» بل يقتصر على ما دون الشبع ويُؤئر مما كان يبلْعُه الشبع لو 

تناوله . 
ويحتمل أن يريد بذلك أنه لم يكن يشبع منه في الجملةء وإن كان قد وٌحِدَ منه 

الشّبع في بعض الأيام» ولذلك يقال: فلان جائعٌ؛ إذا وُْصِفَ بذلك غالب أمره. 
الرابعة“ : 
وفيه: أن الطعام الرّفيع عندهم في وقت الاحتفال والدّعوة» وأ خبز الشعير كان 

عندهم من رفيع الطعام الذي يتهادى به ويُدْعَى له الجلّة والفضلاء؛ لأنْ أكثر طعامهم كان 


.؟هب١ في التمهيد:‎ )١( 
في الأصول: «لتعظيم؛ والمثبت من المنتقى.‎ )۲( 


(1) القسم الأول من هذه الفائدة مقتبس من التمهيد: ٠290/1‏ أما القسم الثاني فهو مقتبس من 
المنتقى : 7/ 239. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 239. 

(3) أخرجه البخاري (5414). 

(4) مضمون هذه الفائدة مقتبس من التمهيد: 290/1». والاستذكار: 26/ 289 290. 


جامع ما جاء فو الطعام والشراب 365 
في أوّل الإسلام التمر كما قالت عائشة رضي الله عنها: "كان يمر بال محمدٍ الشهرٌ 
والشهرانٍ ما يُوقَدٌ في بيتِ أحدهم ناراًء إِنْما طعامُهُم الأسودان: الثّمِرُ والماى . 

المخافسة و0 , 

قول أبي طلحة: ١فَهَلُ‏ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟» على وجه التماس ما يهديه إلى النَبيّ 
عليه السّلام ليمسك به رمقه ويقوّي بعض ضعفه”'", وهذا يدّل على قَلَةِ ما كان عند أبي 
طلحة من ذلك» ولو كان عنده كثير القوت لما احتاج أن يسألهاء هل عندها شيء أم لا؟ 
هذا على أنه كان أكثر الأنصار مالا ونخلاًء ويقتضي ذلك أنها كانت سنة شدّة“ شاملةء 
فقالت م ليم : نعم» وأخرجت أقراصًا من شعيرء وذلك أفضل ما كان عندهم. 
وول على هذا" بأنها كانت لا ترسل إلى النبئ بيه إلا أفضل ما كان عندها؛ لأنّ 
العرب كانت تتفاخر بحسن القِرَى وسَعََهِ» وأرسلت بها إلى المسجد حيث كان الئبي يا 
وبحضرة الناس» ولم تكن لتُرْسِل إلا بما تُمدّح به دون ما تُذمْ به» وقد تناولت ذلك 
بأفضل ما أمكنهاء بأن لَقْثْ أقراص الشعير بخمارها. وقال مالك بن ديئار: أراه كان من 
صوف أو کتان» ولم يكن من حرير» والله أعلمُ . 

السَادسةٌ 7 , 

قوله: «قَوَجَدْتٌ رَسُولَ الله كه جَالِسَا بي الْمَسْجِدٍ وَمَعَهُ النّاسُ» يقتضي أنْها حِصّنْهُ 
بهذه الهديّة دون أن ترسلها إلى دار من دُورٍ نسائه. 

ويحتمل أن يكون ذلك لما علمت من شمول المجاعة”“ لجميع أزواجه» فوصل 


)١(‏ في المنتقى : «ويقلل من ضعفه؟. 
(۲) م ف: الشديدة». 

(۳) في المنتقى: «ذلك». 

(4) في المنتقى: «الجماعة). 


ف ولا و م ا وي ووو ووو ووو 


(1) أخرجه أحمد: 50/6» وأبو الشيخ في أخلاق النبي ية وآدابه (875)» وروي من طريق آخر عند 
أحمد: 71/6« وأبي الشيخ (2)858 ويشهد له ما رواه ابن سعد في الطبقات: 4011/1 وأحمد: 


2 من حديث أبي هريرة بنحوه» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 315/0 وقال: «رواه 
أحمد وإسناده حسن). 


(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 7/ 239. 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 7/ 239. 


366 ا كتاب الجامع 
ذلك إليه ليصرف ما فضل عنه من ذلك حيث شاء من المواساة أو إيثار من رأى إيثاره. 
فلمًا رأى رسول الله َة قيام أنّس عليهم على تلك الحال تَوهُمَ ما أنّى به فسأله عنه 
تحقيقًا له» فلمًا أخبره به» قال لمن معه من الئاس : «قُومُوا؛ فدعاهم إلى ما دُعِيَ إليه لما 
علم من أنس أنه( يحب ذلك. 

السَابعة 2 : في كيفية إتيان العوات والولائم والأطعمة 

وهي متنوعة؛ وتنقسم على خمسة أقسام: 

1 - منها: ما يجب على المدعوٌ إليها إجابةٌ الدّاعني إليهاء ولا يجوز التخلّف عنها 
إل لعُذْرِه وهي دعوة الوليمة التي أمر رسول الله بيه بها وحض عليها وأمر بإجابة الذاعي 
إليهاء وأنّ من لم يجب فقد عصى الله ورسوله© . 

2 - ومنها: ما نُستحبُ" الإجابة إليهاء وهي المأدبة التي يفعلها الئاس والرّجل 
للخاصٌ من إخوانه وجيرانه على خسن العشرة وإرادة التَّوَدْد والألفة. 

3 - ومنها: ما يجوز إجابة الدّاعي إليها ولا حَرّجّ عليه في التخلّف عنهاء وهي ما 
سوى دعوة وليمة العرس من الدَّعَواتٍ التي تصنع على جري العادة دون قصد مذمومء 
كدعوة العقيقة والوكيرة والحُؤس والإعذار وما أشبه ذلك. 

4- ومنها: ما رَه إجابة الدّاعي إليهاء وهو ما يُقْصَّد به منها قصدًا مذمومًا من تطاول 
وامتنانٍ وابتغاءِ مَحْمَدَةٍ الئاس وشُكْرِهِم وما أشبه ذلك» لا سيّما لأهل الفضل والأحساب"؛ لأن 
إجابتهم إلى مثل هذه الأطعمة فيه إضاعة النّعَارنِ وإخلاف الهيبة عند دناءة الاس وسبب لإذلال 
أنفسهم» فقد قيل : ما وضع أحدٌ يده في قصعة أحل”؟' إلا ذل له" . 

5 - ومنها: ما تحرم الإجابة إليهاء وهي ما يفعله الرّجل لمن يحرم عليه بول 


)١(‏ مء ف: هما يجب»ء ج: «ما لا يجب» والمثبت من المقدمات. 

(۲) فى الأصول: «ما لا يجوز ويكره» والمثبت من المقدّمات. 

(۳) في المقذمات: «الهيئات». 

(5) م: «أخيه». 

(1) أي أبا طلحة. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 3/ 455. 

(3) قوله: «وأن من لم... الخ» من إضافات المؤلّف على نص ابن رشد. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية : 7/ 59 من قول سفيان النُوري» وأورده الذهبي في سير أعلام التبلاء:.7/ 243. 


جامع ما جاء ف الطعام والشراب 367 
هديّته”'' كأحد الخصمين للقاضي» وغير ذلك من المعاني. 

القامئة0!؟ : 

وإِنّما ساغ”" لرسول الله أن يحمل القوم" إلى طعام أبي طلحة وإن كان لم يأذن 
له في ذلك» وقد دعاه أبو شعيب خامس خمسة لطعام فتبعهم رجل» فقال النْبِيُ كةِ: إن 
هذا تبعناء فإ شعت أذنت له وإن شتت ترك قال أبو شعيب: قد أذنث ل . 

فقال بعض علمائنا: إِنْ التبيّ ية فعل ذلك في قصّة أبي طلحة لما علم من أبي 
طلحة أله يسُرّهُ ذلك وهذا وإن كان مُحتملاً فغيرُه أظهر منه؛ لأنّه إن كان قد علم أن أبا 
طلحة يسَرّهُ أن يحمل له“ سبعين أو ثمانين رجلا فقد كان أبو شعيب من أهل الدّين 
والفضل» وكان يعلم منه أنه يسرّه زيادة واحدٍ كما فعل» لكنه جرى في ذلك على ما سنّه 
ا بعده لما كانت حاله””' تشاركهم فيها. 

وأمَّا قصة أبي طلحة» فتحتمل وجهین : 

أحدهما: أن البركة في الطعام التي بها كمّى العدد الكثير لم تكن من يَبَل أبي طلحة 
وإنّما كانت من عند الله وإنما أجرّى الله على يَدَيْ رسوله البركة فكان أحقٌ الئاس بهاء 
وما كان لأبي طلحة فيها إلا أن يختص بذلك بمنزله”2 لما كان سببهاء وهذه بركة حص 
بهاء فعلم أن كل مؤمن يرغب فيها ويحرص عليه فهذا وجه الجمع بينهما. 

وقد قال مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحدٍ إذا دُعِيَ إلى طعام أن يحمل معه غيره؛ 
لأله لا يدري هل يسرّ به صاحب الطعام أم لاء إلا أن يأذن له صاحب العام ويقول له: 


)١(‏ في المقذمات: «هبته». 

(۲) فى الأصول: "من أين جاز» والمثبت من المنتقى. 

)۳( 5 ج: «الناس». 

(4) فى المنتقى: «إليه». 

)٥(‏ «حاله؛ زيادة من المنتقى. 

(1) م ج: «بتلك المنزلة»» ف: «بذلك المنزلة» والمثبت من المنتقى. 

(1) هله الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 240. 

(2) أخر جه البخاري (2456) ومسلم (2036) 

(3) سها المؤلّف أو الناسخ عن ذكر الوجه الثاني» وهو كما في المنتقى: «ويحتمل أن تكون قصة أبي 
طلحة أن الأقراص التى دعا إليها رسول الله يهو المؤمنين قد كانت أُمْدِيّت له وملكها بالقَبُول» 
فإنْما دعا ية أصحابه إلى طعام قد ملكه لا يحتاج فيه إلى إذن أبي طلحة ولا غيره». 


368 كتاب الجامع 
D gue 93‏ 
وادعوا من لقت من إخوانك . 
التاسعة© : 
وفيه: أن الإنسان لا يدخل بيت أخيه إلا معه أو بإذنه» ألا ترى إلى قولٍ رسول 
الله بلا : ئدن لِعَشْرةٍ ثم انذّنْ لِعَشْرةٍ؛ حنّى استوفى جميعهم عشرةٌ عشرةٌ» وكانوا 
سبعينَ أو ثمانين رجلاً. 
واستحب علماؤنا بدليل هذا الحديث ألا تجمع مائدة أكثر من عشرة أنفس . 
العاشرة* : 


وفيه : أن التَريد أعظم بركة من غيره» ولذلك اشترط رسول الله عه به وفّت 


الخبز لعلمه ببركتهء والله أعلم. 

ودعا النبئ يه أصحابه للطعام وأكلوا حتّى شبعوا من الطعام القليل معجزةً له. 

واختلف النَاسٌ؛ هل المعجزة في الشبع من القليل للكثيرء أو في البركة في الطعام 
القليل؟ وعلى أيّ وجه كان فإنْها من أعظم المعجزات» وقد بيئا ذلك في «الكتاب الكبير؛ 
في تعدد المعجزات وأنّها معجزة من ألف معجزة. 

الحادية عش 8 

وفيه: إباحة الشّبّع للصّالحين» لقوله: «فأكلوا حتّى شبعوا» وقد رُوِي أن رسول 
لله ی كان من آخرهم أكلا؟» وهذا من مكارم أخلاقه با . 


(۱) في الاستذكار: «اشترط به رسول الله , 


(1) قول الإمام مالك لم يرد في المنتقى» وقد ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: 290/1 والاستذكار: 
006 2291 وانظر العتبية : 18/ 562. 


(2) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 291/1 والاستذكار: 26/ 292. 

(3) في حديث الموطأ (2684) الذي هو بصدد شرحه. 

(4) السطر الأول من هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 26/ 292ء والتمهيد: 291/1. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 292/1 بتصرف. 

(6) كذا بالٽسخ» ولعل الصواب «شربا» وهو الثابت في التمهيد» والحديث أخرجه أحمد: 5/ 298 
والترمذي (1494) وقال: «هذا حديث حسن صحیح). 
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القانية عه (21: 

وفيه: أن قَبُولَ مواساة الصديق» وقَبُولَ صِلَتِهِ وهديّته» وأكل طعامه مباح . 

وفيه دليل أذ الطتلة وا الت متسدقة .ولو كانت سف :ما أكلها ارول 
الله يك لأئه كان لا يأكل الصدفةء لقوله: إل الصَّدَقَةَ لا تَجِل لمحمدٍ ولا لآلٍ 
O,‏ 

التالئة و 

وفيه: الخروج إلى الطريق لمن قصد إكرامًا له إذا كان أهلاً لذلك» وهذا من حسن 
البو وام 

الزابعة عش © : 

وفيه: أن صاحب الذار لا يستأذن في داره» وأنّ من دخل معه استغنى عن الإذن. 

وفيه: أن الصَّديق يأمر في دار صديقه بما يحب مما يعلم أله يسرّه ولا يسَوؤَهُ 
ويظهر دالته”'© في الأمر والتهي والتَحكم؛ لاه اشترط عليهم أن يتوا الخبزء وقال لأم 
سليم: «مَاتٍ ما عِنْدَكٍ يا 1 سلَيْمه وهذا خلق كريم وأدب عظيمء فدعا بالثريد وأمر به 
وأثنى عليه . 

ونحن نذكر جميع ما كان يأكل رسول الله با ويثني عليهء فمن ذلك : 

القريد: قال التبيُ كَلةِ: «فضل عائشةً على النساءٍ كمُضْلٍ النّرِيدٍ على سَائِرٍ 
العام . 

السّمْنُ: ثبت في الصحيح هذا الحديث عن أمْ سُلَيْم: وعصرت عة لها من 


)١(‏ م ف: «دلالته»» ج: «دلالة؛ والمثبت من التمهيد. 

(1) الفقرة الأولى مقتبسة من التمهيد: 290/1 بتصرف. والفقرة الثانية مقتبسة من الاستذكار: 289/26 
0070 

(2) أخرجه مسلم (1072). 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من التّمهيد: 291/1: والاستذكار: 26/ 291. 

(4) الفقرتان الأولتان مقتبستان من الاستذكار: 0291/26 والتمهيد: 291/1 بتصرف. 

(5) انظر الأنواع التالية في سراج المريدين: لوحة 1/15 ب. 

(6) أخرجه مسلم (2446) من حديث أنس بن مالك. 

(7) الذي رواه البخاري (5381) وغيره عن أنس . 
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ن فی دی بر کا كما تا 


اللْبَيُ: لا يخفى امتنان الله علينا به» ودلالته على سَّعَةٍ القدرة والعلم فيه بإخراجه 
من بين فَرْثٍ ودم لَبَئَا خالصًا سائعًا للشاربين» وهو كان أكثر طعامه وأوّل”!' شرابه في 
هجرته”"2: وقالت عائشة رضي الله عنها: «لَقَدْ كان يَأتِي عَلَى محمَدٍ ية شهورًا ما يختبز 
فیه» قلت: فما كان يأكل رسولٌ الله يك قالت: كان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله 
حيرا كانت لهم مناتج يهدون إلى رسول الله باه من اللڵبن . وقد ثبت عنه با أنّه قال : 
«من أكل طعامًا فليقل: اللهمٌ بارك لنا فيه» وأطعمنا خيّرًا منه» إلآ الڵبنء فليقل: اللهّم 


بارك لنا فيه وزِذنًا منه» فإنّه ليس شيءٌ يجزي من الطعام والشراب غيره»0©. 


المَرَقٌَُ: ثبت عن أبي ذَرَ» قال: قال رسول الله كل: «لا يَحْقِرَن أَحَدُكُمْ شيئًا من 
المعروف؛ فن لم يجد فَليَلْقَ أحاهُ بوَجْهِ طَلْقِء وإذا اشتريت لحمًا أو طَبَْحْتَ قَذْرًا فأكثر 
مَرَقَنَهُ واغْترفٌ لجارك من . 

الإدام : وأصله من دام يدوم » وذلك أن الخبرٌ يطيبٌ به فیدوم الأكل مده أكثر من 
مدّة أكل الخبز لا يكون معه أَوَمُ للحديث”" الصحيح ان النبى ية أوتى بخبز 
وإدام» فسأل عنهء فقيل: هو صدقةٌ على بَرِيرّة فقال: «قد بَلَعَثْ كلما هو عليها 
دق وهو لنا 2 : 


القمر: لا يخمّى فضلُّه وكوثه قوًا حُلوًا رطبًا ويابسَاء ويُعْنِي عن كلّ الطعام» وقد 


(1) في الأصول: «معجزته» والمثبت من السراج. 

(۲) في سراج المريدين: «إدامه. 

)۳( في سراج المريدين: «وفي الحديث». 

(1) اشار المؤلف في سراج المريدين لوحة 1/15 إلى الحديث الذي يشير إلى هذه القصة. 

(2) أخر جه البخاري (5267)» ومسلم (2972) . 

(3) أخرجه عبد الرزاق (8676). والحميدي (482)ء وأحمد: 220/1 والترمذي (3455) وقال: «هذا 
حديث حسن) . 

)4( أخر جه الترمذي (1833) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ 2 وأخرجه مختصرًا مسلم (2626) . 


(5) أخرجه مالك (1625) رواية يحيى من حديث عائشة» ومسلم (1504) من طريق بن وهب عن 
مالك . 
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ضرب الله به المثل للإيمان" فقال عرّ من قائل : «كِلِمَةٌ لْتَبَة4 217 التخلة. 

وصح عنه أنه قال: «من تَصَبّْحَ بِسَبْع تَمَرَاتِ عَجْوَة كل يوم لم يَضُرُهُ ذلك اليوم سْمْ 
ولا ا 

وقال يَلهِ: «مَمَلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن». . . الحديث إلى قوله: «مثل 
َة . 

الفاكهة: ثبت في الصحيح أنْ رسول الله ية «كَانَ يَأْكُلُ القِاءً بالا ان 

1 oS 

جمع بين لونين ٠‏ . 

الحلوى والعسل: وفي البخاري «كان رسول الله ية يُحِبُ الحَلْوَى وَالْعَسَل»» 
وذكر فيه حديث المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله ية مطوّلاء هذا هو المقصّود منه. 


وجاءَهٌ رجلٌ فقال: إن أخى يشتكى بطنهء فقال: اسقه شربة عَسَلء وتكرّرٌ عليه 
مراراً كنّ ذلك يقول: اسْقِهِ شُربة عَسَلء وقال في الآخرة: صدق الله وكذَّبَ بطنُْ 


أف 

وكان ابن عمر وعوف بن مالك إذا اشتكيا أو اشتكل”'' إليهماء مزجا الماء المبارك 
بالعسل الذي هو شفاء للئاس. 

اللحم : ثبت في «الضحيحين»“ أن التب كَل كان يُعْجِيْهُ الذّراع . 


)1١(‏ ف: «بالايمان؟. 
(۲( م“ ج وفي السراج: «أو شكا». 
(۳) في سراج المريدين: «الصحيح». 


(1) إبراهيم: 24. 

(2) أخرجه مسلم (2047) عن سعد بن أبي وقاص . 

(3) أخرجه البخاري (5427): ومسلم (797) من حديث أبي موسى الأشعري. 

(4) أخرجه البخاري (5440)ء ومسلم (2043) من حديث عبد الله بن جعفر. 

(5) انظر سنن أبي داود: 305/4 باب في الجمع بين لونين من الطعامء والبيهقي: 281/7. 
(6) الحديث (5268) عن عائشة. 

٠ )7(‏ أخرجه البخاري (5684)ء ومسلم (2217) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(8) البخاري (3340)» ومسلم (194) من حديث أبي هريرة مطوّلاً. 


وفي «الترمذي»“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحبّ الحم إلى النبي كلل 
الذراع . 

وفي الصحيح» أن الب َة أكل كتف شاة ولم يتوضأ© . 

وصح عنه آله أكل لحم دجا . 

وصح عنه أنه أكل لحم الأرنب» وأكل الصحابة معه في سبع غزوات الجراد© . 

قال الإمام: وملازمة أكل الحم مكروة؛ رُوِيَ أن عمر رضي الله عنه كان يقول: 
اكم وَاللْحْمَء فان له ضَرَاَةَ كضَرَارَةٍ الْكَمْرِ © . 


ت 
و2 


5 5 ا ات 5 ل < (Mf‏ 

وفي الصّحيح, أن رسول الله يو ما شبع من خبْز بْرْ قط 8 

الخضراوات' : ثبت في الصّحيح أن التبي َل أنِي ببَذْرِ فيه حَضِرَاتٌ أو قال 
ِقِدْرٍ فأكل منها”". وكان اة يحب الب10 وكان يكره لنفسه الوم والبصل" . 


ثئميه : 


كلها . 


)١(‏ مء وفي سراج المريدين: «الخضرات». 

(1) الحديث (1837) وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح؟ . 

(2) رواه الإمام مالك من حديث ابن عباس في الموطأ (54) رواية يحيى» والبخاري (207)» ومسلم 
(354) من طريق مالك . 

(3) بدليل ما أخرجه البخاري (5518)» ومسلم (1946) من حديث زُهُدَم الجَرْميٌ. 

(4) بدليل ما أخرجه البخاري (5535)؛ ومسلم (1953) من حديث أنس. 

(5) أخرجه البخاري (5495)» ومسلم (1952) من حديث ابن أبي أَرْنَى. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2702) رواية يحيى. 

7) لم نجده بهذا اللفظء وأخرج مسلم (2970) من حديث عائشةء بلفظ: «ما شَبِعّ رسول الله يل 
ثلاثة يام تباعاء من خُبْزِ بر حتى مضّى لسبيله». 

(8) البدر هو الطبقء كما فسّره ابن العربى فى العارضة: 41/8. 

(9) أخرجه البخار ي (7359)» ومسلم (564) 5 حديث جابرء ولفظ : «بقذرِا هي رواية ابن وهب. 

(10) انظر ما رواه مالك في الموطأ (1574) رواية يحيى» من حديث أنس. 

(11) انظر ما أخرجه مسلم (567) من حديث عمر بن الخطاب. 

(12) الذي في الموطأ: 2 «جامع ما جاء في الطعام والشّراب». 
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قال الإمام : وللأكل آدابٌ كثيرةٌء جمعناها وأَربينًا فيها على علمائناء وربا أعدادها 
على الأحوال أبوابًا وفصولاًء جماعها خمسة فصول: 


الفصل الأول(“ 

قد بينا أن الآدميّ مخلوقٌ على جبلَّةٍ الأكل» موضب"'' عليه فيه وظائف من حين 
أوّله إلى حين ا الله اران ل في التمتّع بطيّباتهء فقال: # 
کو يِن لطبت واغملوا يكاي الآية وقال: فل من حرم ية آله آل أَحَجّ عادو 
لبت عن الررْق» الآية . 

فإذا حصل الطعام في حدّ التناول فعليه فيه آداب» وهي تنقسم إلى حالاتِ الطعام 
فا ىر : 

الأوّل: أن يتناول شراءه بنفسه. 

الثاني : أن يتناول عمله بنفسه. 

القالث: أن يكون حلالاً مطلقًا في نفسه” . 

الرّابع : أن يكون حلالاً في جهة كُسْبوِء فقد يكون الشيء حلالاً في ذاته ويحرم 
تناوله من جهة کسه كبيع”*' فاسد ونحوه. 

الخامس : ألا يكون ثمئًا عن مداهنة. 

السادس : ألا يكون رشوة: 

السَابع: ألا يكون عِوَضَاا“ فاسدًا حرامًا. 


(۱)( في السراج: «موظف). 
(۲) في السراج: «فما يتقدّم على الأكل نذكره في هذا الفصل». 
(۳) في السراج: «حلالاً طيبّا في نفسه». 


(1) انظر هذا الفصل في سراج المريدين: لوحة 15/ ب - 16/أ. 
(2) المؤمنون: 51. 


(3) الأعراف: 32. 
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القامن : ألأ يكون بيد مبتدع . 

التاسع : أل يكون بيد ظالم. 

العاشر: ألا يكون بيد من يشتغل بالرّيا. 

الحادي عشر: ألا يكون بيد فاجر. 

الَاني عشر: ألا يكون بيد من يغلب على ماله الحرام. 

الثالث عشر: أنه إذا قدّمَهُ له ضيفٌ صالمٌ لم يبحث عن الأسباب» ولا يسأل هل . 
انتقل إليه من يد أحدٍ من" هؤلاء أم لا؟ 

الرَابع عشر: أن يرى التّعمة فيه من الله. 

الخامس عشر: أن يأكل”" بنيّة التقوي على طاعة الله . 

السّادس عشر: إن نوى اللذّة أجزأه وجاز له. 

السابع عشر: أن يرى للمُنْعِم وجه الشكرء فإنّه يقال: إنه يصل”" إليه على يد 
ثلاث مئة وستين صانعًاء أوَلْهُم ميكائيل وَآجْرُهُم الخبّاز. 

الثامن عشر: أن يقول بلسانه: بسم الله“ . 

التاسع عشر: أن يجهر . 

الموفى عشرين: أن يجدده مع كل لُقْمَةٍ فهو أفضل لهء وإن كان لم يأت ذكر ذلك 
عن التي ولله. 

الحادي والعشرون: أن يغسل يده في أرَّل الطعام للتظافة والمروءة» إلا أن يتحقّق 
طهارتها ونظافتهاء وقد رَوَى إسماعيل بن أُوَيْسء عن مالك» أنه دخل على عبد الملك 
ابن صالمه”!) ليسلّم عليه» فجلس ساعةء ثم دعا بالطعام"“ ودعا بالوضوء ليغسل يده 


. «أحد من» زيادة من السراج‎ )١( 
. في السراج: «يأكله؛‎ )5( 

)۳( في السراج : «وصل1. 

(4) ف: «بسم الله الرحمن الرحيم». 
)0( في السراج: يجهر به . 

0ن( في السراج: اللطعام؟. 


(1) هو الأمير العبّاسي؛ والي المدينة النبوية المنورة» توفي سنة: 196. انظر أخباره في سير أعلام 
النبلاء: 221/9. 
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نقانة E PLE UU EF Aaa‏ إن :ابا عبد اه a‏ 
فاغسل أنت يديك» فقال له عبد الملك: لم يا أبا عبد الله؟ قال: ليس هو من الأمر الذي 
أدركتٌ عليه الئاس ببلدنا"» وإِنْما هو من زى الأعاجم» أو قال العجم» وقد بلغني أن 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إيّاكم وزيي العجو” وأمورهاء وكان عر ین 
الخطاب رضي الله عنه إذا أكل مسح يده بظهر قَدَمِهِ. فقا له بك الملك + التو لي 
تركه يا أبا عبد الله؟ فقال: أي والله» فما عاد عبد الملك إلى ذلك . 

الثاني والعشرون: أن ينوي بغسلهما العبادة؛ لأنّه إِنْما نْوَى بالأكل التَقرّي على 
طاعة الله» والغسل عبادة ونظافة“ . 

الثالث والعشرون: أن يجعل طعامه على الأرض دون جوَانٍ. 

الرَابع والعشرون: إذا لم تطب بذلك نفسه وضعه على سُفْرَتِهِ فإن وضعه على 
مائدةٍ جازٌء والأوَلٌ أوْلّى» وهو الخامس والعشرون. 

والسادس والعشرون: إن كان حبرا أو غيره لا يُباشِر به الأرض للا" يتعلّق به من 
عُشْبٍ الأرض ما يُعْمِلهُ + وقن سمعنا ذلك وحققاة. 

السَابع والعشرون: أن يجلس على الأرض . 

القامن والعشرون: أن يجلس على ركبتيه أفضل» وينصب ربجله اليمنى ويجلس على 
اليسْرى» وهو التاسع والعشرون. 


)١(‏ في السراج: «ابدؤا بأبي عبد الله يغسل يده». 

(۲) في السراج: «عليه آهل بلدنا». 

(۳) في السراج: «الأعاجم». 

(4) في السراج: «إذا نوى بالأكل التقوي على الطاعة كان التأهب بالغسل له عبادة؛. 
(5) في السراج: «تطمئن». 

(7) في الأصول: «لما» والمثبت من 


110 ا ا اال ال ا الى كا 


(1) قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 124/1 «يريد آنه ليس من الأمر الواجب الذي يأثم من تركه 
بترکه» وقد روي عن النبي كله ما يدل على الترغيب فيه. . 0 وإجماعهم على أن النظافة مشروعة 
فى الدّين». 

(2) وردت هذه الحكاية مختصرة في سماع أشهب وابن نافع عن مالك» رواية سحنون» في العتبية: 
4/1 . 


الموثى ثلاثين : ألا يكئ لما رُوِيَ في ذلك من الكراهة”'2؛ وهو عندي جائة17). 
الحادي والثلاثون: ألا يأكل حبّى يمسّه الجوع» ولا يأكل بالعادة دون أن يجده. 
الثاني والثلاثون: على مذهب العُبّادِه ألا يأكل حتّى يطيب له الخبز وَحُدَهُ فهو 


الجوع. وأمًا بالإدام ولا سيما المألوفة مله فإنه تلك : وهر 0 في غتى. 


الثالث والثلاثون: أن يرضى بما تيسّر ولا يتكلف. 

الرَابع والقلاثون: ألا يأكل وحده. 

الخامس والثلاثون: أن يُكثر الأيدي على الطعام ما استطاع . 

السادس والثلاثون: أن يأكل مع عياله وأولاده. 

السَابع والثلاثون: ألا يتعوّد طعامًا واحدًا. 

القامن والثلاثون: أن يُجلس معه“ الذي عمله له. 

القاسع والثلاثون: إن لم يجلسه”'' فَلَينَاوِلَهُ لقمة منه أو لقمتين. 

الموفى أربعون: أن يكون”' ما يُتاوله من أله لا من فَضْلَته. 

الحادي والأربعون: لا يأكل من آنية مجوسيٌ إلا أن يغسلها بالماء. 

الثاني والأربعون: آله يجوز له أن يجمع في جوانِهِ وسٌفْرَتِهِ بين لونين وإدامين” . 
الثالث والأربعون: أن يعدَّد^ العيدان على الخادم» ليدفع عن نفسه سوء الظنّء 


كما كان يفعل سلمان" . 


(000 


(€) 


م» ج: «الكراهية». 

في الأصول: «بالإدام والأشياء الملونة فإنه طيب» والمثبت من السراج . 
ج: «عنده) وفي السراج : «وإكان عنه». 

م جه والسراج : «مع؟. 

ف : .«يجالسه»). 

م جا والسراج : «ویکون». 

في السراج: «أو إدامين». 

في الأصول: «يعود؛ والمثبت من السراج . 

م» ج: «سليمان». 


زاد في السَراج: إلا يضَطجع؛ . 
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الفصل الثاني 
في آداب حالة الأكل 
لأول: أن يأكل بيميله . 
الثاني : 1 ل 
الثالث: عذها إن قذر. 
الرابع : أن يأكل في نصف بطنه. 
الخامس : أن يُجِيدَ الْمَضْعْ . 
السادس : لا يذْمْ طعامًا. 
السابع: أن يقدّمه على الضّلاة وعلى كل عبادةٍ وعملٍ. 
الثامن: لا ينظر إلى غيره» فإِنّْه شَرَهُ أو ثَلّه. 
التاسع : يبدأ بالأكل إن كان صاحب المنزل أو ممّن يُقتدى به. 
العاشر: الألوان قبل التقيل . 
الحادي عشر: لا يُجعل على الخبز دَق" . 
الثاني عشر: أن" يأكل مما يليه. 
الثالث عشر: ألا يختار إذا كان الطعام ج جِئْسًا واحدًا. 
الرابع عشر: يختارٌ إذا كان العام أنواعًا . 
الخامس عشر: لا يُقَدْم التريد على الطعام. 
السادس عشر: ألا يأكل من أعلى القّصْعَة. 
السابع عشر: أنْ يأكل من الحواشي دون الوسط. 
الثامن عشر: إذا أكل من الحواشي فليأكل من استدارة الرّغيف. 
التاسع عشر: إن كان الرّغيف من رِطلٍ ونصف» فليقسمه على ست وثلاثين لقمة. 


.؟ريغصت١ في السراج:‎ )1١( 
كذا.‎ )۲( 
«أن» زيادة من السراج.‎ )۳( 


(1) انظره في سراج المريدين: 1/16 ب. 


38 كتاب الجامع 

الموفي عشرين : يقلل الحم فإن كان الخبز قليلاً كثر من الحم . 

الحادي والعشرون: يأكل بيد واحدةٍ إلآ أن يكون طعام ثقيل“. 

الثاني والعشرون: يقدّمٌ الفاكهة قبل الطعام. 

القالث والعشرون: يَنْهَسٌ اللحم إن كان نَضبًا. 

الراب والعشرون: يختتم بالحلاوة. 

الخامس والعشرون: لا يمسح يده في الخبز. 

الشادس والعشرون: إذا وقعت اللّقمة أماط عنها الأذى وأكلها. 

السَابع والعشرون: لا يتفخ في الطعام. 

التامن والعشرون: يُقابل الأطعمةء فيأكل ثقيلاً بخفيف» ورطبًا بيابس» وحارًا 
بباردٍ. 

التاسع والعشرون: يقسم الصّائم أكله بين الفطر والسّحورء فيسلم من الشبع ويقوى 
على الصّوم . 

الموفى ثلاثين: لا يتابع الشّهوات. 

الحادي والثلاثون: يتوسّط الأكل فيأكل مُذَا من مد الب ية إن كان فَمَارَاء وإن 
كان بإدام فينقص من قَذْرٍ الخبز بمقدار ما يزيد في" الإدام”" . 

الثاني والتلاثون : 0 يأكل وترًا. 

الثالث والثلاثون: ألا يقطع الحم" بالسّكين إلا أن يكون قويًا؛ لأنّه من فعل 
العجم . 

الرَابع والثلاثون: لا يُسرف. وعلامَنّه أن يرفع يده وهو يشتهيه. 

الخامس والثلاثون: لا يَنْهْش البضعة ثم يردها في القَّضْعَة. 

السَادس والثلاثون: لا يغمس الزفر في المريء والخلّ فيعافه"“ الئاس . 


1( في السراج : (يدين) وهي سديدة. 
)۲( في السراج: امن . 

)۳( م» ج: «الطعام». 

)٤(‏ «أن' زيادة من السراج. 

(0) ف: «الخبز». 

(5) ف: «فيزفره). 
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السَابع والثلاثون: لا يأكل في الخلوة إلا ما يأكل في الملأء فإن خلافه رِياءٌ. 
النّامن والثلاثون: لا يأكل في سكج . 

التاسع والثلاثون: لا يخبز مرفقًا”'". 

الموفى أربعون: لا يحمّر ولا يصفر. 

الحادي والأربعون: لا يأكل في قَصْعة ذهب. 

الثاني والأربعون: لا يأكل في قُضعة 5 

القالث والأربعون: ولا في رفيع نوعُه كالياقوت وشبهه. 

الرَابع والأربعون: يواسي ممًا يأكل. 


الفصل الثالث©) 
الأؤل: يسمي الله . 

الثاني : أن يجهر به. 

الثالث: أن يأخذ الإناء بيمينه . 

الرّابع : لا يشرب الماء في أثناء الطعام . 
الخامس: إذا شرب الماء فليقسمه”" على كلّ ثلاث لقم جرعة. 
السَادس: يجلسٌ إذا شربٌ. 

السَابع : اول" مَنْ على يمينه. 

الثامن : يمص الماء مضا ولا يغية . 

التأسع : لا يتنس في الإناء. 

كذا ولم نتبين معناها. 


في الأصول: «فيقسمه» والمثبت من السراج. 
ف: «يتناول؟. 


إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأذم . 
انظره في سراج المريدين: لوحة 16/. 
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العاشر: يتنفس في المقدار الذي يحتاج إليه"“ ثلانًا . 

الحادي عشر: ينخي الإناء عن فيه إذا نفس . 

القاني عشر: لا يشرب في السّقَاء90 . 

الذالك عشر: لا يشرب من كسر الإناء. 

الرابع عشر: لا يشرب من العُدُوَة© . 

الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر: لا يشرب في إناء”” ' ذهب ولا فضة» 


ولا في رفيع نوع ذلك كاليافوتٍ وَالرْبَرْجَدِ. 


القامن عشر: لا يفخ في الإناء. 
التاسع عشر: يحمد الله . 

الموفى عشرين: يجهرٌ بذلك. ٍ 
الحادي والعشرون: يحمد الله بما ورد في الأثرء فإن اقتصر على الحمدٍ لله أجزأةُ. 
الثاني والعشرون: وإن كان لبا قال: الحمد لله اللّهِمٌ بارك لنا فيه وزدنا منه» ولا 


: وأطعمنا خيرًا منه» إلا في غير اللبن”". 


القالث والعشرون: لا يشرب حارًا. 

الرّابع والعشرون: لا يشرّبُ خليطين. 

الخامس والعشرون: يستعذبُ الماء. 

السَادس والعشرون: يبرذه. 

السَابع والعشرون: يمزجه ال2 إن أمكن. 
القامن والعشرون: أن يكون السّاقي آخرهم شرب . 


في السراج : (منه) , 

«إناء؟ زيادة من السراج . 

في السراج: «ولا يقل في غير اللبن». 
ف: «بالحلر). 


قوفف ووو فلع واو ووو ووو و وووووو هه 


وعاء من جلد يكون للماء واللبن. 
العُدْوَةُ: شاطيء الوادي وجانبه. 
زاد في السراج: «لا يشرب خليطين؟. 
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الفصل الرابيع 
في آداب الفراغ 
الأؤل: أن يَلْقّطَْ ما يسقط من الفتات. 
الثاني : لقي أصابعة. 
الثقالك: أو : 
الرَابع: يمسحها بالمنديل» وقد زو مالك أن عمو کان سا تتجليه'* ورواة 
غيره . 
. : أن شس © لک O۵‏ 00 - أن أخذه وقاله أ 0 
الخامس : ن يغسل بالأشئَانٍ ¢ ولت أدري من أين يله وقاله أصحايئا 34 
إل على تأويل ما ذكرناه في «شرح التيرين»وقد كان من مضّى لا يستعمله. 
السادس : يتمضمض » وهي سُنَةٌ قائمة . 
السَابع: يغسل يده» وفيه خلافٌ قد تقدّم بيان . 
التاسع : يجهر به . 


العاشر: ذكر بعضهم أنه يعقبه بالصّلاة على التْبيّ» ولستٌ أراه» وقد سئل مالك› 
فقيل له: هل يسمي الله إذا توضأ؟ قال: لاء أريد أن یذبے*!؟. 


)١(‏ اضطراب في جميع النسخ والسّراج. 

(۲) كذا ولم نقف على هذه الرواية. 

(۳) في السراد: «أن يستعمل». 

. «أصحابناء زيادة من السراج‎ )٤( 

(1) هو شجر خاص ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الأيدي . 

(2) زاد في سراج المريدين: «السّابع: يبالغ في المضمضة. القامن: أن يدلك أسنانه بأصابعه فيها». 
(3) (إشارة إلى أن التسمية إلما هي مشروعة عند الذّبح» قاله ابن العربي في العارضة: 1/ 43. 


382 كتاب الجامع 
الفصل الخامس ° 
فی آداب طعام الجماعة 

فيبتاعوا به ما يأكلون» أو يكون الطعام لواحد منهم ويشتركون فيه بدعاء صاحبه إليه» 
فعليهم في ذلك آدابٌ ووظائف : 

القاني : أن يفتح بابه. 

التالث: أن يقدّم إليهم نَْرًا يسيرًا حبّى يأتي بما جمع حنّى يقف جميعهم على 
الرَابع : أن يقذم الخبز قبل الإدام. 
السادس : أن يقدّم طعامه جملة حتَّى يقفوا على جميعه" . 
السابع : أن“ يقدّمه كله أعلمهم به . 
القامن : لا ينوي رجوع ما قدّمه لهم . 
التاسع : أل يصف طعامًا إل أن يكون عنده© . 
العاشر: لا يتكلت لهم . 
الحادي عشر: لا يقدمهم على عياله. 
القاني عشر: لا يطعمهم إلا ما يأكل. 
الثالث عشر: لا ينتظر غير الخبز إذا حضر وما زاد يأكله" . 
الخامس عشر: إذا كان صائمًا دعا. 


)00( في السراج: ايقف جميعهم على جميعه؟. 

)۲( م ج والسراج : إن لم؟. 

(۳) في السراج: «ويبادر بأكله»» وهو أسذ. 

(1) انظره في سراج المريدين: لوحة 16/ب _ 1/17. 
2( زاد في سراج المريدين: «لا يذخر شيئًا عنهم». 


جامع ما جاء في الطعام والشراب 3 


السَادس عشر: أن يقول في دعائه: «أكل طعامكم الأبرار» وأفطر عندكم 


الصائمون» وصلّت عليكم الملائكة» . 


السابع عشر: إن" تَقَدمَ عنده الخبزء كان الفطر له أفضل من الصيام. 

التامن عشر: لا يجمع”" في مائدة بين فقير وغنيّ. 

التاسع عشر: يحدّثٌ صاحبٌُ المنزل القوم فإِنّه جانبٌ من القِرَى. 

الموفى عشرين: يخدمهم بنفسه. 

الحادي والعشرون: يخدمهم أهله وإن كانت" عروسّاء وفي ذلك كلام طويل. 
الثاني والعشرون: فإن لم يتّفق ذلك له لعذر» قم من يفعله . 

الثالث والعشرون: يبدأ بالأكل قبلهم . 

الرّابع والعشرون: إذا دُعِيَ أجاب» قال مالك: إلا أن يكون من أهل الفضل وفيه 


كلام ونظ. 


الخامس والعشرون: لا يُحرجهم إلى قوله: كُل. 

السّادس والعشرون: لا يُكرّر على جلسائه «كلوا» فإنة إخجال. 
السَابع والعشرون: لا يستحقر ما يُدْعَى إليه وإن كان كَرَاعًا. 
القامن والعشرون: إذا حضروا قَدّمَ ما عنده معجلاًء ولم يُبْطِيء به ليستكثر. 

التاسع والعشرون: لا يتخيّر المدعو على الدّاعي» إنّما يأكل ما حضر. 

الموفى ثلاثين: لا يجعل على مائدته قائمًا. 

الحادي والثلاثون: لا يحضر مائدة فيها خمرٌ. 

الثاني والثلاثون والقالث والثلاثون: إن حير فلا يتشطط”*': وأن يأكل مما يشتهي» 


فإن تركه إيثارًا جاز. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


في السراج: «إذه. 

في الأصول: «يجمع» والمثبت من السراج . 
ف» ج: «کان). 

«لعذر؛ زيادة من السّراج. 

في الأصول: «فلا ينتظر؛ والمثبت من السراج . 


فلع ا مو ع ووو وو ووو 


أخرجه عبد الرزاق (7907)» وابن أبي شيبة (9745): والدارمي (1772) وغيرهم من حديث أنس. 
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الرَابع والتلاڻون: ولا يدخل يتا“ فيه صورة. 
الخامس والثلاثون: لا يِقَرُنُ بين لقمتين ولا تمرتين إلا بإذن الأصحاب . 
الشادس والثلاثون: إن كان الطعام نَهَرَ(!' فلا يتعمّد الزيادة» * وإن كان طعام 


واحد هو دعاهم فهو أحقّ. 


السَابع والثلاثون: ألا يعطي لأحد منه شيئًا*”' إلا بإذن صاحب المنزل© . 

الثامن والثلاثون: إذا طعم انتشر وخرج ولا يلبث. 

التاسع والثلاثون: يجتمعون على الطست» وهو أدبٌ. 

الموقى أربعين: لا يَنِصُنُ في الطّسْتٍ. 

الحادي أربعين: يِدَارُ بالطب يمه . 

القاني والأربعون: بعد أن يتقدّم الأفضل» فحيئئظٍ يكون يمئة. 

الثالث والأربعون: يغسل صاحب المنزل آخرهم إن کان أكل الطعاء““. 

الرَابع والأربعون: لا يتحدّث بعد تمام الطعاه© . 

الخامس والأربعون: لا يعدّد تقصيرًا إن رآهٌ. 

فهذه جملة كافية في آداب الطعام والشّراب»؛ وعلى كل أدب منها خبرٌ مأثورٌ وأثرٌ 


مذكور وححجة بين جِمَاعَها مئة أدب وأربعة وسبعون أدبا لو شرحناها لطال الكتاب . 


قال: 


«طَعَامٌ الانبيّنِ كَافِي الئْلانَّةِه وَطَعَامٌ الثْلانَةِ كَافِي الأزبعة» . 


في السراج : «مرضعا». 
ما بين النجمتين زيادة من السراج . 
م ج: أيمينه؟. 


في السراج: «أكل معهم». 


أي كثيرًا. 

زاد في سراج المريدين: «إذا كان الوقت الذي وعدهم.ء فلا ينتظر من غاب». 

زاد في سراج المريدين: (لا بأس أن يعزل نصيبًا لنفسه أو لغائب إن كان يثق بصاحب الطعام). 
في الموطأ (2685) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1949)» وسويد (709)» وابن 
القاسم (368). والقعنبي عند الجوهري (567). وابن أبي أويس» والتنيسي عند البخاري (5392)» 
ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2058). وقتيبة بن سعيدء ومّعْن عند الترمذي (1820). 
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الإسناد : 


قال الإمام : الحديث مسند صحيحٌ ؛ خحرّجه الأيمّة» وفي (مسلمة!!) وانفرد به: 
«اوطعامُ الأربعة يكفي الثّمانية؛. 


الأصول: 

ا «طْعَامٌ الواجدٍ كَافِي الانْييَن» لفظهُ لفظ الخبرء ومعناه الأمرء كأنّه أراد 
المواساة والمكارمة وأن لا يأكل أحد وحده. 

قال الإمام: انظروا أبدًا كل خبر وَرَدَ إن كان ظَاهِرُهُ الخبرٌ ومعناه التكليف أو ما 
يعلق بالتكليف فمعناه الأمر» وإن تعلّق بتكليف فهو خبر المعاني. 

قال علماؤنا : هذا الحديث يدل على أن الكفاية ليست بالشّبع والاستبطان» كما 
أنها ليست بالغنى . 

وقال أبو حازم : إذا كان ما يكفيك لا يُغْنيكء فليس شيء يغنيك© . 

وفي الحديث دليلٌ على أن القوم كانوا لا يشبعون2 »؛ وكانوا لا يُقدُمون الطعام إلى 
أنفسهم حى يشتهوه» فإذا قدّموه أخذوا منه حاجِتَهُمْ ورفعوه''' وفي أنفسهم بقيةٌ من 
شهوته. وهذا عن أهل الطب والحكمة أفضلُ ما يستدام به صحّة الأجسام. 

وروي عن التّبِي ب أنّه قال: اما مَل ابن آدمّ وعاءً شرا من بَطن» حسبُ ابن آدم 


2 وم 
ا 


5 وء ي 7 
لت لظكامة. ولت لشوابه ولك 00 


)١(‏ في الأصول: «ورفعوا» والمثبت من الاستذكار. 


(1) الحديث (2059). 

(2) أي قوله َة في حديث مسلم السّابق. 

(3) المقصود هو الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 293» وهو الفائدة الأولى. 
(4) هر أبو حازم سليمان بن دينار الأعرج» المديني الزاهد. 1 

)5( رواه أبو نعيم في الحلية: 3,؛ وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 19/ 25.. 
(6) أي لا يشبعون كل الشبع. 

(7) سبق تخريجه صفحة: 344 من هذا الجزء. 

(8) إلى هنا ينتهي الاقتباس من الاستذكار. 

13 * شرح موطأ مالك 7 
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الانية" : 

وأيضًا: فإنَ في الخبر: إن أفضل الطعام بركةً ما كَثْرَتْ عليه الأيديء فإذا 
كرت" الأيدي عَظْمَت البركة)» وقد هَمٌّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 
مجاعة“ أن يجعل مع أهل كل بيت لهم بهذا الحديث وقال: إن الرّجُل لا يهلك 
على نصف قوته. وقال : إِنّ هذا الحديث أراد به النبيّ يِه المواساة عند الشَّدَةء والله 
أعلم . 

حديث مالك عَنْ أبي الرَُئِر الْمَكىٌ؛ عَنْ جَابْرٍ بن عَبْدٍ الله؛ أن رَسُولَ الله با 
قَالَ: «أَغْلِقُوا الْبَابّء وَأَرْكُوا الَا وَأَعْفِوا الإا أز يدوا الإناة؛ وَأَطْفِئُوا الْمضبَاحَ» 
إن الكيطاة لآ يتخ علا ولأ يشل رك زلا يقث 0 ره اقرب تضرع على 
الئاس هما . 

الإسناد: 


قال الإمام: الحديث صحيح خرجه الأيمة» ولاشك في صخته ومَنْبِهِ» وفي 


)١(‏ في المنتقى: «اجتمعت). 


(1) أي الفائدة الثانية. 

(2) من هنا إلى آخر هذه الفائدة مقتبس من المنتقى: 241/7. 

(3) لم نجده بهذا اللفظء ويشهد له ما رواه أبو يعلى (2045)ء والطبراني في الأوسط (7316). 
والبيهقي في الشعب (9620) من حديث جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله يَكلهِ: «أحبٌ 
الطعام إلى الله ما كَثْرَت عليه الأيدي» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 21/5 «رواه أبو يعلى 
والطبراني في الأوسط» وفيه عبد المجيد بن أبي رواد وهو ثقة وفيه ضعف». 

(4) يعني عام الرّمادة. ٤‏ 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات: 0316/3 وذكره. 

(6) لا نعلم من القائل بالتّحديد؛ فيحتمل أن يكون أبو يوسف كما في المنتقى» ويحتمل أن يكون 
الباجي . 

(7) في الموطأ (2686) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1950): وسويد (714)» وابن 
القاسم (107)؛: ومحمد بن الحسن (957). والقعنبي عند الجوهري (243)ء وابن أبي أويس عند 
البخاري في الأدب المفرد (1221)؛ ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم(2012)ء وقتيبة بن 
سعيد عند الترمذي (1812). 

(8) كالحميدي (1273)ء وأحمد: 301/3: وابن خزيمة (132)ء وأبي يعلى (2772)؛ وغيرهم. 
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ألفاظه اختلافٌ. أ 4 يحيى : «نَضْرِمُ عَلَى الاس بهم اا ' هي روايته؛ 0 
ابن وَهْبٍ وابن القاس "+ قال أبن يكير : «ابِيُونَهُمْ) وقال المَعْنَبِيُ : مهم أو يتهجو( 
والصحيح ما قيّده ابن يكين 

وقوله : «حَمُررا الإِنَاءً أو أَكْفِتُوا الإناة» شك من المحدّث» أو يحتمل أن يكون على 
التخيير في تخمير الإناء أو تحويله. 
العربية" : 

قوله : «أَوْكُواه معناه: ازبطوا وسُّدُوا. والوكاء هو الخيط الذي يُشَد به 


وقوله): فوا الإناة ثُلائِيه مهمور"» يقال: كنَأتُ الإناء أَكُمَؤُهُ فهو مكثُوءً إذا 
ق (7) ١‏ 


(5) 


الان ا : 
منيي لِهَذدَاالرْمَانٍ آبهةً أَنلَوْمَاتَارةَوَاْكفِفُوها 


وقوله: «وأطفئوا الْمِصْبَاحَ؛ مهمورٌ أيضًاء قال الله تعالى : 8 كما أَرَقَدَوا تارا لحر 
الاما أذ الي , 


)١(‏ ج: «الغريب»). 
(۲) في الاستذكار: «مهموزة». 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 294» أمّا الفقرة الثانية فهي مقتبسة من التمهيد: 177/12. 

(2) انظر رواية ابن القاسم (107). 

(3) انظر رواية القعنبي في مسند الموطأ للجوهري (243). 

(4) انظر شرح هذا القول في العارضة: 2/8. 

(5) أي يشد به السّقاءء انظر تفسير ابن حبيب: الورقة 148. 

(6) شرح القولين التاليين مقتبس من الاستذكار: 295/26 296. 

(7) انظر كتاب الألفاظ لابن السكيت: 410. 

)8( في ديوانه» [وقد سهونا عن تقييد رقم الصفحة]ء وابن هرمة اسمه إبراهيم» من مخضرمي الدولتين 
(ت 176) انظر: الشعر والشعراء: 753 وتاريخ بغداد: 127/6. 

(9) المائدة: 64 
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زقوله: «حَمُرُوا الإنَاة يعني : استروا"» ومنه الخُمَّر على وزن القرم"» وهو 
الشّجر الملتف الذي يستر ما وراءه. 

وقوله: «وأجيفُوا البات» معنا : أَغْلِقُواء وقيل: ردّوه” كما كان مغلقّاء فإنْه 
يفتح بالثهار للتَصرّف» وهما متقاربان. 

وقوله: «وَلَْ أن تَعْرْضٌ عَلَيْهِ عُودا» يعني: يَنْصِبَه" عليه نَضْبّاء يجعلّه على 
عَرْضِهِ إن كان مُسْتَدِيرَ المّم؛ فهو كله عرض» وإن كان مربّعًا فقد يكون فيه عرض 
وطول؛ فذكر العرض لأنّه أَعمْ وإن كان الإناء فارِعًا فليكفأه» يعني يضعه على فِيهء 
يقال : أكفأتٌ الإناءَ إذا قَلَبْتَهُ على فيه . 


وقوله: «وأَطْفُِوا الْمِصْبَّاحَ» يعني : أَدْهِبُوا نورَهُ؛ ولا يكون مصباحًا إلا بالتور» وإنّْما 
هو دونه فتيل . 
الأصول والأحكام في مسائل : 

الأول : 

قوله في الحديث): «كُمُوا صِبيَانكمْ فَإِن الشّيَاطِينَ تَنْعَشِرُ حِيئَئِذِ» استعانةً بالظَلْمَةٍ 
فإنها تكرهُ الئور وتتشاءم به وإن كانت خُلِقُتْ من نار وهي ضياءء ولكن الله أَظْلَمَ 
قلوبهاء وخَلق الآدميّ من طين ونور قُلبه» فهو يحبٌ الور وكل جنس يميلُ إلى جنسه 


)001( في الأصل: «العرم؛ والمثبت من العارضة». 

(۲) في الأصول: «ردوا» والمثبت من العارضة. 

)۳( م: يعني تنصبه) . 

(1) قال ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 147 [2/ 125 126] «التَخْمِيرٌ: التغطيةء ولذلك 
سمي جْمَارٌ المرأةٍ خمارًا ؛ لأنّه يغطي ويُواري» وإنْما اشن جْمَارٌ المرأة وتخميرٌ الإناء من الجَمُرِء 
والجَمْرُ كل ما وَارَى من حجر أو شَجَرِ أو غيره». 

2) أي قرله َة في الحديث الذي رواه البخاري (6295) بلفظ : «الأبواب». 

(3) انظر الكلام التالي في العارضة: 2/8 3» وراجع شرح ابن حبيب: الورقة 148. 

(4) أي قوله ب في الحديث الذي رواه البخاري (5605). 

(5) انظر هذه المسألة في العارضة: 2/8 3. 

(6) الذي رواه البخاري (3280). 
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)0( 
ويسښ ريج په 
اقاب : 


قوله: «وَأَجِيِقُوا الأبواب» فإِنّ الشَيطانَ لا يَمْتّح غْلَقَا ولا يَحْل وِكاءء ولا يَكشِفُ 
نا يمنعُه من ذلك ذكر الله عليه وهذا من القذرة الْتى لا يُوْمِنُ بها إلا الْمُوحَدَةء وهو 
: يكون الشيطان يتصرّف في الأمور الغريبة» ويتولحُ في المَسَامٌ الخفيفة» فيعجزه 

6 عن حل العَلّن والوكاءء وعن للج من الضف صير يي الباب 4 أن قد قيدنا فى 
88 الصحيح” عن جابر وغيره؛ أن الي عليه السلام قال: دعْلتُرا الأنوات وَاذْكُدُوا 
اسم الله» وكذلك في كل خَصلةٍ تقدّمت قرن بها اسم الله» فبيّن أن اسم الله هو النورٌ 
العريض» والحجابُ العُليظ» بين الشَّيْطانٍ والإنسان. 


القالعة © : 


قوله : «أغْلمُرا ااب ٠‏ يعني كما قَدَمنا الذكر به» وفي الحديث الصحيح^ : (إِذَا 
گان جُنْح اللْيل» وقد ظنّ ب ا الأمرّ بغلق الأبواب عام في الأوقات كلّهاء 3 
كذلك؛ SS‏ > كما جاء في الحديث» وأمًا التهار فإنْما هو بحكم كثرةٍ 
اصرف وقلَتِه. ۰ 


)١(‏ في العارضة: «وما يستريح). 

(۲) ف والعارضة: «فتعجزه الذكرى». 

(۳) في الأصول الخطية: «عن» والمثبت من العارضة. 

)٤(‏ في الأصول والعارضة: «صائر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

() ف: «الأبواب». 

(1) انظرها في العارضة: 3/8. 

(2) قوله: «وأجيفوا الأبراب» هو رواية البخاري (6295) والباقي هو من رواية الموطأ (2686). 
(3) الصّيرُ: شق الباب. 

(4) هنا ينتهي التطابق الموجود بين المسالك والعارضة. 

(5) الذي رواه البخاري (3304» 5623)» ومسلم (2012). 

(6) انظرها في العارضة: 3/8. 

(7) الذي رواه البخاري (3280)» ومسلم (2012). 

(8) العبارة السابقة نقلها ابن حجر في فتح الباري: 356/6 357 عن ابن العربي. 
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الرابعة“: 

قوله: «وَأَوْكُوا السَّقَا؛: هذا وإن كان مفعولاً في الأوقات كلها فأوكؤه اللّيل؛ لأنْ 
الثهار عليه حافظ من الأَعْيّنء فأمًا الليل فهو مُهْمَلُ منهاء فحضٌ عليه بذلك. 

وفي ١كتاب‏ ب و الإاءء إن في السَة ليله 1 فيها وَبَاءٌ منّ 
السَماءء لا يمرُ بإناء ليس عليه غطاءً؛ أو سِمَاءِ ليس عليه وكا إلا نزل فيه ذلك 
الد . قال اللَيتُ: تزعمٌ الأعاجم عندنا أن ذلك يكون في كانون الأزل». 

الخامسة ج240 , 

قوله : «وَأَْطفِئُوا الْمِْبَاحَ' يُرْرَى في الحديث: «فإنَ الثار عدرٌ لكم؛ معناه: أنها 
تنافي أموالكم وأبدانكم على الإطلاق منافاة العدرٌء ولكن تتصل منفعتها بكم بوسائط› 
قَذِكْرُ العداوة مجارٌ لوجود معناها فيها. 

السّاد م : 


و مه O‏ 


ر الذم لوجود ا فيهاء وهو اك عن الشيء إلى غيره؛ وذلك في 

حديث جابر 6 E‏ ۳ ا فڏگر 
.)8( 

.٠ العلة‎ 


السابعة 7 . 
و89 قولو تقزم عليه ةا يي چ و الان و مته ناچا ولو 
من علامة تدل على التغطية أو القصد إليه» وإن لم تستول بالسّتر عليه» فإنّها كافية"" . 
(1) انظرها فى العارضة: 3/8 4. 
(2) الحديث (2014). 
(3) عند مسلم: «الوباء». 
(4) انظرها في العارضة: 4/8. 
(5) انظرها في العارضة: 4/8. 
(6) الذي رواه البخاري (6295). 
(7) في البخاري: «فأحرقت أهل البيت». 
(8) انظر تفسير ابن حبيب: الورقة 148. 
(9) انظرها في العارضة: 5/8. 
(10) في الحديث الذي رواه مسلم (2010). 
(11) تتمة الكلام كما في العارضة: «... كافية بذكري» عاصمة بقضائي وأمري). 
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مزيد وضوح : 

قول" : «وكُمُوا صِبْيَانَكُمْ عند المساءء فإنَّ للجنٌ انتشارًا وحَطَفَةه وقد ذكرنا في 
«الكتاب الكبير» خبرَ اختطافٍ الجن لذي" ضَرَبَ عمرُ الأجلّ لزوجيه حينَ ققد . 

وعن ابن شهاب» أن رسول الله ما قال: «إذا جَنَحَ اللَيلُ فاحبسُوا أولادكم فان 
الله يَبْثْ مِنْ حَلْقِهِ بالليلٍ مالا يَبْتُ بالتهار» . 

قال عُقيلٌ : بم قى" على المرأة أن كر ضا عند ذلك . 

قال ابن شهاب: وقال رسول الله كلِ: «وإذا سوِحْتُمُ النْداء وَأَحَدُكُم على فِرَاشُهء أو 
أ ما قا فالحذةو| جاع فاد الشباطية: سرا اده اج عر 

وقول : «واذكروا اله» وقد رُويَ عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله يي“ : «من قال: بسم الله» فقد ذَكَرٌ الله» ومن قال: الحمدٌ لله فقد شكرٌ 
اللهء ومن قال: الله أكبرء فقد عط الل ومن قال: لا إله إلا الله فقد وَحَدَ الله. ومن 
قال: لا حول ولا قُوَّةَ إلا باش فقدأسل*”'' واستسلمَء وكان له بها كدر في 
١ NOR‏ 


)١(‏ في الأصول: «الذي» والمثبت من الاستذكار. 

(۲) في الأصول: «يتوضأ» والمثبت من التمهيد والاستذكار. 

(۳) في النسخ: «أخذوا؛ والمثبت من التمهيد والاستذكار. 

() «قال رسول الله » زيادة من الاستذكار يستقيم بها الكلام. 

(5) في الاستذكار: «سلم». 

(1) أي قوله بي في الحديث الذي رواه مسندًا ابن عبد البرْ في التمهيد: 182/12 عن جابر» وذكره 
في الاستذكار: 26/ 299 والحديث أخرجه أحمد: 388/3» والبخاري (3316) ومسلم (2012) 

٤ وغيرهم.‎ 0 

(2) ذكر هذا الخبر كاملاً ابن عبد البرّ في التمهيد: 182/12 184 وعزاه إلى ابن أبي الدنيا [في الهواتف: 
3. ثم قال أبو عمر في عقبه: هذا خبر صحيح من رواية العراقيين والمكبين مشهور؛. (١‏ 

(3) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 2180/12 وذكره في الاستذكار: 299/26 300. 

(4) أخرجه ابن عبد الب في التمهيد: 179/12» وذكره في الاستذكار: 300/26. 

(5) أي قوله في الحديث المتّفق عليه » الذي أخرجه البخاري (3304)ء ومسلم (2012) بلفظ : «واذكروا اسم الله؛. 

(6) أخرجه الطبراني في الدعاء (1735): وأبو نعيم في الحلية: 1/ 322. 

(7) ذكره ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 300/26 301. 
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قال 5 والذّكْرٌ حِضْنٌ مانعٌ لكل شيءء جَعَلَنَا الله وإياكم من الذاكرين العاملين 
حديث O‏ عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍء عن أبي شرح الْكَعْبِيّ؛ أن رسول 

الله ي قال: «من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر لفل خَبرًا أو لِيَضمَتك؛ ومن كان يؤمن 

بالله واليوم الجر يرم جارَهُ» ومن كان يؤمن بالله واليوم الجر فليْكرم ضَيْفَهُ جائرٌ 
يوم Ay‏ وضيَافَتّه ثلاثةٌ آیام» فما كان بعد ذلك فهو ات ول 8 له أن ينوي عنده 

حتّى يُحْرِجَه1. 

الإسناد: 
قال الإمام : الحديث صحيحٌ حَرجَهُ الأيمة© . 
وذْكَرَ في هذا الحديثِ ثلاثة ا الصَّمتُء وإكرام الجار» وإكرامُ الضيفِ» فهذه 

ثلاثة فصول : 

الفصل الأول 
في الحض على الضضمتٍ 
وقد مَضَى لنا في كتاب التفسير* أقوال الشلف في فضل الصّمت وأله منجاةء 
لقوله ة: «مَنْ صمت نج ؛ لأنّ الكلام بذلك غنيمةٌ والضّمت سلامةٌ والغنيمة فوق 
السلامة. 
(1) في الموطأ (2687) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1951)» وسويد (720): وابن 


القاسم (416)» ومحمد بن الحسن (953). والقعنبي خارج الموطأ كما في مسند الموطأ للجوهري 
(375)؛ ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد: 2385/6 والتنيسي عند البخاري(6135)ء وابن أبي 


أويس عند البخاري في الأدب المفرد (743): وعبد الله بن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير 
.)415(١( 2‏ 


(2) انظر تعليقنا السابق. | 

(3) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 302/26 303 ما عدا الفقرة الثانية منه فهي مقتيسة من 
المنتقى : 7/ 242. 

(4) الظاهر أن كتاب التفسير سقط من النسخ المعتمدة التي وصلتنا. 

)5( ار اعم 0000 77 8 بن حميد 8 ي e‏ ا و 


تهذيب الكمال: 2 (ط . اوا 
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وق دأو لِيَصمتْ» يريد والله أعلم - : : أن هذا حُكُمْ من كان يؤمن بالله وعَلِمٌ أنه 
يُجَارّى في الآخرةء وممًا يَلْرّمّه: أن يقول حيرًا يُؤْجَدُ عليه أو تفت عن شر ينافك 
عليه . وأمّا الصَمتٌ عن الخير وذکر الله عر وجل والأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المنكرء 
فليس بمأمورٍ به» بل هو منهيٰ عنه نَهْيّ تحريم أو نَهِيَ كراهية» وإنّما معناه: أن يقول 
0 أو يكت عن شر ران تكون أن e‏ لوار فيكو 00 يقرل 
ررك چ2 . 

واا عر وجل : تا يلفط من كول إلا لدي رذ رف ف a‏ 

عت امد ین اسن ما قل في ذلك ما رواه 
ما لم به 0 00 


راتا قوله: يا عام اشقني الماءء وأشرج القرَسَء فلا يُعْحَبُ 


)١(‏ في الأصول: «شيء؟ والمثبت من المنتقى. 

(؟) في الأصول: «معنى» والمثبت من المنتقى. 

(۳) في الاستذكار والتمهيد: «أو شر». 

(1) الصافات: 147 

(2) كذا في النسخء؛ وفي الأصل المنقول منه وهو الاستذكار: «وذكرنا هناك [أي في التمهيد] ما 
للعلماء في معنى قول الله تعالى». 


(3) ق: 18. 
(4) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 38/21 ونصٌ على أن أبا بكر محمد بن إبراهيم بن منذر ذكره 
بالسند المتصل. 


(5) الظاهر أنه سقط هاهنا كلام نرى من المستحسن إيراده كما هو في الأصل المنقول منه وهو كتاب 
الاستذكار: 302/26 303 «وقال أبو حاتم الرّازي: حدئني الأنصاري» قال: حذئني هشام بن 
حسّانء عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: تا بيط من كول إلا لديْهِ رتب َد قال: لا يكتب 
إلا الخير والشرّء وأما قوله: .٠...‏ قلنا: وقد أورده ابن عبد البر في التمهيد: 38/21 وعزاه 
إلى أبي بكر بن المنذر. وأخرجه الحاكم: 2/ 465 من طريق أبي حاتم الرّازي به. 


#8 بي ل لي لات 
الفصل الثاني 
في إكرام الجار وأن حقوقه متأكدة 
فان" الله تعالى قد أَرْصَّى بالجارٍ ذي القُرْبَىء والجَارٍ الججنب©. وقال رسول 
لله ة: «ما زال جبريل يُوصِيني بالجارٍ حتّى ظننتٌ آله سيور( . 
وقد صح عن ابي ية في حقوق الجوار أحاديث كثيرة» وقال رسول الله كو: «لا 
يؤمنُ جار حتّى يَأمَنَّ جار بوائقة؛ . 
وذكر مالك. عن أبي حازم آنه قال: كان أهلّ النجاهليّة أبرٌ بالجارٍ منكم. 
واختلف الثان فى خد الجوار: فقيل فى ذلك : أربعون دارا ٠‏ وليس في ذلك 
والجارٌ على الحقيقةٍ من كان قريبًا منك» أو من يجمعك معه مجلس أو مسجد أو 
تناوله ويناولك مثل نار أو ملح وغير ذلك. 
وأنشد 
ناري وئار الجا واجِدةٌ وإليه قلي كن القَدرَ 
اق جنار ليل" او الآ يتفصو اتات محر 
أعمّى إذا ما جَارَتِي بَرَرْتْ حتى يُوَارِي جارتي الخِذرٌ 


(۱) ف: «یلنی نزل». 

(۲) في الاستذكار: «ألا». 

(1) من هنا إلى آخر قول أبي حازم مقتبس من الاستذكار: 26/ 303 2304 بتصرف يسير. 

(2) وذلك في سورة النساءء الآية: 36. 

(3) أخرجه البخاري (6015): ومسلم (2625) عن ابن عمر. 

(4) أخرجه مسلم (46) من حديث أبي هريرة بلفظ : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». 

(5) وهو ما رواه الزهري قال: جاء رجل يشكو جارهء فأمر النبئئْ يا مناديًا ينادي: ألا إِنَّ أربعين دارا 
جار» فلابد يدخل الجنّة من خاف جاره بوائقه. 
أخرجه أبو داود في المراسيل (350)» ووصله الطبراني في الكبير: 19/ 73 (143) من رواية الزهري 
عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. وضعفه العراقي في المغني: 2/ 213 وقال الهيثمي في المجمع : 
2 «رواه الطبراني وفيه يوسف بن السفر وهو متروك). 

(6) هذه الأبيات هي لمسكين الدّارمي في ديوانه المجموع: 45» كما ذكرها الأصبهاني في الأغاني : 
0 وانظر سمط اللآلي: 1/ 186» والاستذكار: 26/ 304. 
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ومن الحديث الحسن : قال رسول الله ار في الجار: من حفظ جاره» جاز يوم 
القيامة على الصراط»ء ونجا من الثار» ووصل إلى الجئّة»7!'. 
ومن الحديث الحسن: قال رسول الله يكلهِ: «ما آمنّ عبدٌ بالله العظيم مَنْ بات 
شبعان وجاره جیعان» ومن بات ريّان وجاره عطشان»©) 
وكان سفيان القَوريُ يقول: «إذا طبخت قِذْرًا فأَكْئِرْ ماه واغرف منه لجارِك» فإنَّ 
کل جار متعلق" بجارو يوم القيامة»87© 
وروي أنْ الجار يتعلّق بجاره فيقول: «يا رٻ ! جاري هذا حاتي في دار الذَنيا ولم 
ينصحني» فيقول الله له: يا عبدي» لِمَ خنتٌ جارك؟ فيقولٌ العبدٌ: وعِرْتِك يا رب 
وجلالك ما خنتُهُ لا في مال ولا في أهلء وأنتٌ أعلمُ» فيقول الجارٌ: يا ربُء رآني على 
0 4 
المعاصي ولم يرذني عنهاء . 
فعلى المرء أن يويَظ جارَهُ من المَمَلاتِء وينقله إلى الطاعات» ويأمره بإقامة 
الصَلوات» وهذا من حقوق الجوار. 
وقيل: إِنْ الجار الصَالح يشفعٌ يوم القيامة في جيرانه ومعَارِفِهِ وقَرَاَتِه . 
وأنشدني بعض الأصحاب: 
يا حَافِظ الجَارٍ يَرْجُو أن يَتَالَ به عَفْوَالإلَهِ وعهفوالله مَذْكُورٌ 
الجَارٌ يَشْمَعٌ لِلْجِيرَانٍ كلهم يوم ال لجِسَابٍ وذنب الجَارٍ مَعْفُورٌ 


(1) لم نقف على من أخرجه. 

(2) لم نقف على الحديث بالألفاظ نفسهاء وله شواهد كثيرة» منها حديث ابن عباس أخرجه عبد بن 
حميذد في مسنده (694)» والبخاري في الأدب المفرد (112)» وهناد في الزهد(1044)» والطبراني 
في الكبير (12741). وأبو يعلى (2699): والبيهقي في شعب الإيمان (3389). 

)3( يشهد للقسم الأول منه ما رواه مسلم (2625) من حديث أبي ذرَ. 

(4) لم نقف عليه. 


الفصل الثّالث 
في الضيافة وأحكامها 
المسألة الأولى: في الإسناد: 
وقد تقدّم قوله: امَنْ كان بُومن بالله واليوم الآخر فَلِْْمْ َيه ورؤينا عنه وك 
أنه قال: «المؤمنُ من مه الاس على دمائهم يدا والمسلم من سَلِمْ المسلمون من 


لسانه و 


وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كاة: «لا خير في من لا يضيف»” . 


وبه عن عَمَبة بن عامر قال : قلنا: يا رسول اله نك تبعثُّنا فنمرُ بقوم لا يقرُونناء 
فما ترى؟ فقال لنا رسول الله: «إن 0 قوم أَمَرُوا لكم بما ينبغي للضَيف فافبَلُواء فإن 

لم فار را حت ي الذي ينبغي 0 

غر 

قوله: «لا يَجلٌ له أن يَكْوِيَ عنده حتى يُحْرَجَهُ» أي: لا يحلّ له أن يقيم عنده على 
ضِيائَيه أكثرٌ من ثلاث والقّواء فى اللّغة: الإقامةء قال 5:5 : 
أرِيدُ نَوَاءَ مِنْدَمَارَأَظئُهَا إا مَا أَطَلْئًا عِنْدَمَا المُكْتَ مَلَْتِ 
وقوله: «حنّى يُحْرِجَهُ؛ أي: حتى يُضيقٌ عليه وتضيق نفسه به» والحرج: الضَيقُ في 
لغ الان 

(1) رواه مالك في الموطأ (2687) رواية يحيى. 

(2) أخرجه أحمد: 2 والترمذي (2627) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» كلهم من حديث أبي 
هريرة. إلا أنه ورد فيهما مقلوباء الشطر الأوّل مكان الشطر الثاني . 

(3) أخرجه أحمد: 155/4» والحربي في إكرام الضيف (54)ء والبيهقي في شعب الإيمان (9588)» 
وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 42/21 قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 175/8 «رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح › غير ابن لهيعة وحديثه حسن). 

(4) أخرجه البخاري (6137)» ومسلم (1727). 

(5) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 2309/26 وانظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 153. 

(6) في ديوانه: 102. 

(7) انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: 513 514. 
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المسألة الثانة : 

قوله: «فُلْيْكرِمْ ضَيْفَهه هذا من آداب الإسلام وشرائعه وأحكامه» والضّيافةٌ من سن 
المُرْسَلِينَ» وأوّل من ضيّفٌ الصيف إبراهيم عليه السّلام» وذلك في قوله تعالى: مَل 
نك عك صَيْفٍ رهم مريك فوصفهم باهم أكرموا. 

الفا( : 

اختلف علماؤنا في وجوبهاء فأوجبها اللّيث يومًا وليلة" ٠‏ وخالفه في ذلك جميع 
الفقهاء على الإطلاق. 

وأغرب من هذا ما حُكيّ عن ابن وهب؛ أنه كان يُوجِبّها ليلةة واحدةء وأجاز للعبد 
المأذون له أن يضيّف مما بيده» وقال به 5 

والضيافة الكاملة عند العلماء ثلاثةء فما رَد على ذلك فهو صدقةء وأقلّها'' يوم 
وليلة . 

الرابعة : 

أا سُحنون» فَأَوْجَبّها على أهل البادية؛ لأنّ الإنسانَ لا يجدٌ ما يشتري ولا أَيْنّ 
يأوي . ا 

وقيل: كانت الضيافة في أَوَّل الإسلام واج . 

وقيل: كانت واجبة على أهل العْرَةٍ إذا فرضها عليهم الإمامُ. وعلى أهل الصّلح إن 
بان عليه . 

وقال مالك: ليس على أهل الحَضَرٍ ضيافة . 


)١(‏ ف ج: «وأقله». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 242. 

(2) الذاريات: 24. 1 

(3) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 242 والثانية من الاستذكار: 26/ 305. 

(4) وكان يقول: (إنا حى واجب» عن البيان والتحصيل: 281/18. 

(5) قاله ابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 306 والباجي في المنتقى: 7/ 243؛ على سبيل الاحتمال. 

(6) قاله على سبيل الاحتمال الباجي في المنتقى: 7/ 243. 

7) أورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 21/ 243 والاستذكار: 26/ 0306 والباجي في المنتقى: 7/ 243 
وابن رشد في البيان والتحصيل: 18/ 282. 
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قال رن نما" "دهي امل القُرَّى» وأمًا أهل الحَضّر فالفندق ينزلٌ فيه 
)1( 
المسافر . 


وحجته في ذلك الحديث الصّحيح2» قوله: «الضّيافةٌ على أهل الوَبّرِه وليست 
على آهل المَدَرِة© . 


وقال بعضهه: هذا حديثٌ موضيعٌ وَضَعَهُ ابِنُ أخي عبد الرزاق وهو متروك 
الحديث» ومالك أعلم وأقعد بهذا الحديث. 


وأمّا مذهب الشَافعيّ فإيجاب الضّيافة على أهل البادية والحاضِرَة 2؛ حى واجبٌ 
في مكارم الأخلاق 57 , 


وتعلّقٌ الشافعي بالعموم وأنّ الضّيافة من جملة الإيمانء وواجبةٌ لأهل الكرّم 
والإكرام. 

قال الإمام: وحجةٌ مالك أقوى مِنْ تَعَلّقِ السَافعيٌء وذلك أن حديث مالك في هذا 
الباب يدل“ على أن الضّيافة ليست بواجبة فرضًا؛ لأنْ الجائزةً في لسان العرب العطيّةُ 
والمنحةٌ والصَّلَةُ وذلك لا يكون إلا عن اختيار» لا عن وجوب. 


)١(‏ «قال سحئون» زيادة من المصادر يستقيم بها الكلام. 

)٠(‏ في الأصول: «وإِنّما؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) أورده ابن عبد البر في المصدرين السابقين وكذلك ابن رشد. 

(2) قوله: «الحديث الصحيح؟ فيه نظر. 

(3) أخرجه ابن عبد البرٌ في التمهيد: 43/21 قن هو و ودين ا عبد 
الرزاق» عن سفيان الثوريّ» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول 
الله كَلِِدُ. . . قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 282/18 283 احديث غير صحيح؛. 

(4) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 307/26 «وهذا عندهم حديث موضوع» ويقول ف في التمهيد: 
1 «هذا حديث لا يصحّ» وإبراهيم بن أخي عبد الرزاق متروك الحديث» منسوب إلى 
الكذب» وهذا مما انفرد به ونسب إلى وضعه). 

(5) انظر الأم: 4/ 49. 

(6) أور ده ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 243 والاستذكار: 26/ 307. 

(7) من هنا يبدأ النقل الحرفي من الاستذكار: 308/26: ما عدا السطر الأخير فهو من إضافات 
المؤلف. 
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وعن عمر أنه كان يقول: «إكرامٌ الصيف يوم وليلةٌ؛ والضَّيافة”'" ثلاثةٌ أيَامء فإن 
أصابَهُ بعد ذلك مرض أو مطرٌ فهو صدقةٌ أو" دين علي . 


وكان ابن عمر يَقْبَلُ الضيافة ثلاثة أيام» ثم يقول لنافع : أَنْفِقْ فإنًا لا نأكلٌ الصّدقَةَ» 
ويقول: احبسُوا عتا صَدَقئَكه © . 


ظ وسثل الأوزاعئ عن مَنْ أَطعَمَ حْبْرَ الشّعير وعنده خبز البْرّه أو أطعم الخبز بالزيت 
وعنده الخبز واللحم؟ فقال: هذا ممن ع بالله واليوم .الخ , 


وقد أطلنا الئفس في هذه الآداب والأنواع”" في «الكتاب الكبير» فَلُْئْظر هنالك» 
وائعا هده مد عن فلك فار ال متاه العلماة: ٠‏ ا 


حديث أبي هريرة” ؛ أن رسول الله ب قال: «بينما رجل يمشي بطريق» إذ اشتدٌ 
عليه العَطَشُء فوجد بثرّاء فنزل فيهاء فشربّء وخرجء فإذا كلبٌ يَلْهَتُء يأكل النْرى من 
الحَطّش» فقال الرّجل: لقد بلغ هذا الكلب من العَطّش مثل الذي بلغ بي“ فنزل البثر 
فملاً حْمَهُ» ثم أمسكه بفيهِ حتّى رَتَِ» فَسَقَّى الكلبّ» فشكر الله له ذلك فخفّرَ له فقالوا: 
يا رسول اللهء وإنّ لنا في البهائم لأجرًا؟! فقال: في كلّ ذي كد رَطَبَةٍ اجر . 


)١(‏ فى الاستذكار: «وضيافته». 


(۲) «صدقة أو» من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البر. 


(1) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 48/21 عن شريك» عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرّبِء قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول... 00 : 

(2) أخرجة ابن عبد البرّ في التمهيد: 48/21 عن نافع . 

(3) أورده ابن رشد في البيان والتحصيل: 281/18. 

(4) في الموطأ (2688) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1952)» وسويد (713): وابن 
القاسم (434)» ومحمد بن الحسن (934)ء والقعنبي عند الجوهري (405)ء وإسحاق بن عيسى 
الطباع عند أحمد: 2 وروح بن عبادة عند أحمد: 2517/2 وابن أبي أويس عند البخاري 
(6009). والتئيسي عند البخاري (2363)» وابن وهب عند البيهقي: 14/8» وقتيبة بن سعيد عند 


البيهقي: 4/ 185. 
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الإسناد : 

قال الإمام: هذا حديث صحيحٌ» وقد خَْرّجَهُ الأيمّة بألفاظ مختلفة؛ وفي المصئفات 
أن باغية من بغايا بني إسرائيل» سقت كلبًا بخفّها أو بثوبهاء فغفر الله له" . 

وحديث سراقة بن جعشم ؟ أنه أنى 7 علي فقال: يا رسول الله أرأيت الضَالَة 


َرِدُ على حوضي» هل فيها من أجر إن ؟ قال: نعم» في الكبد الحرى اجر 
وهذا الحديث يَرْوَى عن مالك E‏ مالك ولم يثبت عندي من طريق يونّق پو 
ر . 
ر 


قوله: «فإذا كلبٌ يَلْهَّثُ يقال في الماضي : بق اليا وكصرهاء. وقي 
المستقبل: يَلْهَتُ بالفتح» قال الله الم «نََلمُ کل لڪلب إن َمِل عله لين 
و رة يلهث4 . واللْهَتُ شِدَهُ توائّرٍ الفس من لعب أو غيره» ويحَتَمِلُ ‏ والله 
أعلم ‏ أن يكونَ!"© هذا الكلبُ المذكورٌ في هذا الحديثِ هو الكلبُ المُخْنْصٌ بهذا الاشم» 
وهو N.‏ لأنه أكثرٌ الحيوانِ لها ولذلك يَلْهَتُ من غير سَبّب» وسائرٌ الحيوانٍ لا 


(6). 
الأصول : 
اختلف الئاسّ فى تأويله: 
فمنهم من قال: إِنّما كان الغفرانُ لهذا المُذْيِبِ”" بأن وثْقَهُ الله بعد ذلك للتوبة» 


)١(‏ «أن يكون» زيادة من المنتقى. 

(۲) في الأصول: «بهذا الحديث» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه البخاري (3321» 3467): ومسلم (2245) من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه ابن عبد البرّ في التّمهيد: 10/22 وذكره في الاستذكار: 310/26ء والحديث أخرجه عبد 
الرزّاق (19692)ء وأحمد في المسند: 4/ 0175 وابن ماجه (3686)» والحاكم: 619/3. 

(3) كلامه فى العربية مقتبس من المنتقى : 7/ 244. 

(4) الأعر اف: 6+ وانظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب: 748. 

)05 يقول عبد الملك بن حبيب في تفسيره لغريب موطأ مالك: الورقة: 149 [130/2] «يعني: يَلْهَثُ 
يديه ورِجْلَيْهِ يبحتُ بهما في الأرض ليَصِلَ إلى الثْرَىء والأّرّى: الترابُ البارد النّدِيُ». 

(6) انظر كلامه في الأصول في القبس : 1116/3. 
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فكان هذا الفعلَ سببًا لأ رُزِفَ التوبةء والتوبةٌ سببًا للمغفرة. 

ومنهم من قال: إن هذا الفعل بنفسه كَفْرَ الزّنا بِعِظْمِهِ؛ٍ لأن الله تعالى إذا كانت له 
في العَبْدٍ إرادةٌ» وسَبَقّتْ له عندّه عناية» ضاعفٌ له الحسنات» حتّى تَغْلِبَ السَينَاتِء حتى 
تكونٌ كالجبلٍ العظيم» كما في الحديثِ الصّحِيح؛ > فليس بممتنع”'" أن ضُوعِفَ لهذا 
الاجر حتّى وَارَّى الرّنا فضلاً من الله . 

وقيل: بل وازَّاهٌ بنفسه وقَدَاهُ؛ لأنْ فيه إحياء نفس فَاسْتَوْجَبَ ذلك . 

وفي الصّحيح؛ أن باغيةٌ من بغايا بني إسرائيل رأت كلبًا يأكل القرى من العطشٍ . 
الحديث27) , 
الفقه في مسائل : 

الأولى : 

قال علمازنا: سَفْيُْ الكلب في الْحُفٌ فيه دليل على أن سؤر الكلب طاهرٌء ولو لم 
يكن طاهرًا لما أدخله في الحديث على الثناء ويبيّن''' أمره. وهذه المسألة فيها اختلاف 
كثير بينّاه في فی «كتاب الطهارة». ذلتلظر نالك . ' ْ ا ٠‏ 

الان( : 

النصّ في هذا الحديث أن في الإحسان إلى البهائم المملوكاتٍ وغيرٍ المملوكاتِ 
أجراً عظيمًا تَكَفُرٌ به السيّئات» والدليل؛ أن" في الإساءة إليها وزرا بِقَدْرٍ ذلك؛ لأ 
الإحسان إليها إذا““ كان فيه الأجرٌء ففي الإساءة ‏ 1 مَحَالةَ - الوزْرٌُ. 


حديث مالل عن وهب بن كَيْسَانَ عن جابر بن عبد الله؛ أنه قال: بعت 


.؟عنتمي١ في القبس:‎ )١( 

(۲) ف: اولیبین؟. 

(۳) فى الأصول: «من أن» والمثبت من الاستذكار . 

(©) إذا» زيادة من الاستذكار. 

(1) أخرجه البخاري (173» 2363ء 2466)ء ومسلم (2244) من حديث أبي هريرة. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 310/26. 

(3) ف الموطًا (2689) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1953)»: وسويد (705)» والقعنبي 
عند الجوهري (784)» وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد: 2306/3 وابن أبي أويس عند البخاري 
(4360): والتنيسي عند البخاري (2483)ء وابن القاسم عند النسائي في الكبرى (8792). 


رسول الله كله بَا قبَلَ السّاحل7" وَأْمْرَ عليهم أبا عُبَيدَة بنّ الجرّاح وهم ثلاث مثدء قال: 
وأنا فيهم» قال: فخرجناء س إذا کا يعي الطرين کی لزنه اتر أ دة پارود 
ذلك الجيش» ٠‏ جع ذلك كله فكان مْوَي تر ثم قال: فکان يُقَوئئاه “ كل يوم قليلاً 
قليلء حتّى نَنِيَ ولم تُصِبْنا إلا تَمْرَةٌ تمرةٌ. فقلت: وما تُعْنِي تَمْرَةُ؟ فقال: لقد وجدنا 
نَقْدَهَا حيتٌ فَييّث. قال: ثُمْ انتهينا إلى البحر فإذا حوتٌ مثلُ الظربء فأكل منه ذلك 
الجيش نُمَانَ عَشْرَةَ ليلة» ثم أمر أبو عُبَيْدَةَ بضِلْعَين من أضلاعه . الحديث إلى آخره. 


الإسناد : 


0 الإمام: حديثٌ جابر هذا حديثٌ صحيمحٌ خرّجه الأيمّة مسلةً" وغيره 


2 ' عن جابر جماعة 0 التابعين» ومعانيهم متقارِبَةٌ؛ ET‏ 


عربيه : 

قوله: «فإذا حُوتٌ مثلٌ الظزب» قال صاحب «العين» : الظُرْبُ ‏ بكسر الظّاء ‏ ما 
نع من الحجارةء والجمعٌ ظِرابٌ. 

وحكى أبو عُبيْدا الهروي“ قال" : الظْرِبُ صغيرٌ الجبَلٍ. 


)1١(‏ في الأصول: «الشام» والمثبت من الموطأ. 

(۲) في الموطأ: «بأزواد». 

(۳) في الأصول: «بقوتنا» والمثبت من الموطأ. 

(4) في الأصول: «أضلاعها» والمثبت من الموطأ. 

(5) في الأصول الخطية: «والهروي» ولعل الصواب-ما أثبتناه. 

(5) ف: «قالا». 

(1) الحديث (1935). 

(2) انظر تخريجنا للرواة عن مالك فيما سبق . 

(3) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 312/26. 

(4) عبارة الاستذكار: «. على يدك E O‏ 

(5) 159/8 بنحوهء وقد اعتمد المؤلف على مختصر العين للزبيدي: 344/2. 
(6) في غريب الحديث: 332/4 عن الأصمعيّء وانظر الغريبين للهروي: 44/4 45. 
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م ا چ کی ا و ر ا ی ی ت 


وقيل": الظْرتُ ‏ بالكسر ‏ هو ما كان من الحجارة أصلّه ناتتا" في جبل أو 


أرضن+ وكان طرقه الثائى2 مخددا" . 


الفقه في مسائل : 
الأول : 


قوله: «بعتٌ بَعْنَاء وأَمْرَ عليهم». كان رسول الله يا يبعت السّرايا والعساكر إلى 
أرض العَدُرٌء وتلك سه مُجِتَمَعٌ عليهاء لا يحتاج في ذلك إلى استدلال ولا استنباط من 
أخبار الآحاد. 


القائية0 : 


. 


قال“ : وفي هذا الحديث ما يدل على أن المسلمين إذا نزلت بهم ضرورةٌ يُخاف 
منها تَلَْفُ التفوس ويُرْجَى بالمواساة بقاؤّها حي" انتظارًا لفَرَجِء فواجبٌ حينئلٍ المواساةٌ» 
وأن يشارك المرء رفيقهُ وجارَهُ فيما بيده من القُوتِء ألا ترى إلى حديث أبي هريرة 
الضَحيح في «مسل © قال: شَكوْنَا إلى رسول الله كه الجُوعَء فقال: «اجمعوا أزوادكم' 
قال: فجعل الرَّجِلُ يجي بِالحَفْئَة من الدَّمْرِ والحَفْئَةٍ من السويتي» وطرحوا الأنطاع 
والأكسيةً» فوضع التْبيُ عليه السلام يده ثم قال: «كلوا»» فأكلنا وشبغناء وأخذنا في 
مَرَاوِوِنَاء ثم قال عليه السّلام: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله من قالها غيرَ 
شاك دخل الجئةً وقد ذكرنا هذا في جملة معجزاته بي في «الكتاب الكبير؟ . 


)١(‏ في الأصول: «ناتئا ثابت» وأسقطنا «ثابت» بناء على ما في العين. 

(0) في الأصول: «محدوداً؛ والمثبت من العين والاستذكار. 

(۳) ف: «بقاؤها وإحياؤها». 

(1) قاله الخليل في العين: 8/ 2159 وعنه ابن عبد البر في الاستذكار: 311/26. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 312/26. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 312/26 - 313. 

(4) القائل هو ابن عبد البرٌ. 

(5) الحديث (27) واعتمد المؤلّف فى إيراد هذا الحديث على ابن عبد البرّ الذي أخرجه في التمهيد: 
23 ولفظ مسلم يختلف عن لفظ ابن عبد البرّ. ١‏ 
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القالعة0؟ : 

وقد استدلٌ بعض علمائنا بحديثِ أبي هريرة وفعل أبي عُبَيِدَةَ في الأمر بإخراج 
الأزواد وجمعهاء والمواساةٍ على التساوي فيهاء فإنّه جائرٌ اللإمام عند قل العام وارتفاع 
السَغْر وعدم القّوتِء أن يأمر مَنْ عنده طعامٌ يفضل عن قُوتِهِ بإخراجه للبيع ؛ ورأى أنْ 
إجبارَهُ على ذلك من الواجب» لما فيه من ترميتٍ الئاس وصلاح حالهم» وإحيائهم 
والإبقاء عليهم . 

وقد كان عمر يجعل مع آهل كل بيتٍ مثل''' عددهم عام الرّمَادَةّه ويقول: لن 
يهلك امْرْرْ عن نصف فوته 

وهذا كله في معنى الأزواد التي أتتِ السلة به لما فيه من مصلحة العامة وإدخالٍ 
الرّفْقِ عليهم» وقد قال مالك: لا يجوز احتكارٌ الطعام في سواحل المسلمين؛ لأنّ ذلك 
يضرٌ بهم ويزيد في غلاء سعرهه”") 

الرَابعة© : 

احتجٌ بعض علمائنا بحديث أبي عُبَيْدَةَ في جواز أكل الصيد إذا أَنْتَنّه وكذلك كل 
ما دكي ؛ لأله معلومٌ أن الحوتٌ والمَيِتَةَ كلها إذا بقيت أُيَامًا يِن وقد أكل أبو عُبَيْدَةَ 
وأصحابه من ذلك الحوت ثماني عشرة ة ليلةء قلا شك أنهم كانوا يأكلونه بعد أن , ع 
المدَعُى لا يشر نه من جهة الحرام وإن كُرِه لرائحته. 

وقال جماعةً من أهلٍ الع لم لا يكل إذا أنعنة لأ حا من الان ورج 
من الأرجاس وإن كان مُذَّكُىء لما فيه من الصّرَّرٍ. 

واحتجوا بحديث أبي تَعْلْبَةَه قال : قال رسول الله يلِ: «كُلُوا الصَّيدَ وإن 
وَجَذْتُموهُ بعد ثلاث ما لم يُنين»” 8 


. «مثل» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق‎ )١( 

(؟) كذا في كل الأصول الخطية والاستذكار» ولعل الصواب: اسعره. 

(۳) «قال؟ زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 313/26 314. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 315/26 316. 

(3) ألحخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد: 14/22؛ وأصله عند أحمد: 194/4» ومسلم (1931). 
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وذكروا أن جيش أبي عُبَيْدَةَ كانوا جياعًا مُضْطَرين تحل لهم المَيِئَةَ» فلذلك أكلوا 
الخامسة7؟؟ : 


فى هذا الحديث جوارٌ أكل دَرَابٌ البخره مَيْثَةَ وغيرّ مَيْنَةَ» بخلاف قول 


الكوفيئن© ؛ أنه لا يجورٌ أكل شيءٍ من حيوان”" البحرء إلا السّمك مالم يكن طافيّاء 
.فإن كان السّمك طافيًا لم يؤكل أيضًا. 


والمشهورٌ من مذهب أبي حنيفة؛ أنه لا تؤكل ميتة البحرء وهذا خلاف لقوله اة : 
«هو”" الور مازّهُ والجل مين وقد أوضحناه في «كتاب الطهارة» بأبدع بيان في هذا 
الحديث . 

اتا : 

وإّما اختلفٌ العلماء في جواز أكل كل ما قَدْ مات من غير سبب» وأمًا ما مات 
بسبب من الأسباب التي ذكرناها أو غيرهاء فلم يُخْتَلّفْ في جواز أُكُلِهء وقد تقدم الكلام 


فيه . 


وأمّا جوارٌ أكل الضّيدٍ إذا يِن فعليه جماعةٌ العلماءء وإِنّما منع منه من" لم يتابع» 


وقد انقطعٌ الخلافٌ في هذا المعنى بحديث أبي تَعْلَبَة“ الخشنيّ أن النّبِيَ عليه السلام 
قال: «كُلُوا الصَيدَ وإن وجدتموةٌ بعد ثلاثِ ما لم يَْينْ فان معناه عندنا: ما لم يتغيّر 


)١(‏ في الاستذكار: «دوابت». 

(۲) ١«هو»‏ زيادة من مصادر الحديث. 

(۳) في الأصول الخطية: «يمنع منه ما» والمثبت من المنتقى . 

0( في المنتقى: «... الخلاف فيه وما ريي عن أبي ثعلبة». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 2315/26 مع زيادات يسيرة. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 299» ومختصر اختلاف العلماء: 214/3. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في مصنفه (1378» ط. الحوت)ء وبدون واو «والحل» أخرجه 
مالك في الموطأ (45) رواية يحى. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 245. 

(5) سبق تخريجه في الصفحة السابقة: تعليق رقم:3. 
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تخيرًا يمسم اكل فاستشتى ذلك على سبيل الكراهيّة والمئع مما يَسْنَضِر”'' به» وقد أبدعنا 
أيضاً هذا في «كتاب الصّيد» فلينظر هنالك . 

حديث زيد بن أله عن عَمْرِو بن سَعْدٍِ بن مُعَاذْهِ عن جدّته؛ أن رسول 
الله ية قال: «يا نساء المؤمنات. لا تَحْقِرَنْ إحداكُنْ لجارتها ولو كُرَاءَ شاةٍ مُخْرًَاء. 
الإسناد: 

قال الإمام: الحديث صحيح. 
ريه + 

قوله: «يا نساءً المؤمناتٌ» يا نساءً ههنا رفع» لا يجوز غير ذلك؛ لأنْ قولّه: «يا 
نساء» وقع على النداءء والمؤمنات على عَطَفٍ البَّيَانْءه كما يقول: يا أخانا زيدء 
والمؤمنات أيضًا رفع» والمعنى فيه: يا أيّتها النَساءُ المؤمناتٌ» وقد يجورُ عند أهل العربيّة 
في المؤمنات النُضْبٌء وأمًا إضافةٌ النّساء إلى المؤمنات فلا يجوز . 

وقيل: كأنّه قال: يا فاضلاتٍ المؤمناتٍ من النساء© . 

القانية(5 : 

قوله: «ولو كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَكًاه والكْرَاعٌ مؤنئةٌ عند سِيبَوَيْه. وكان حُكْمُه على هذا أن 
تكون مُحْرَقَةَ إلا أن الرّواية مذكُرًا وردت في جميع الموطآت وغيرهاء وقال ابنُ 


(1) في الموطأ (2690) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1954)ء وسويد (787)» ومحمد 
ابن الحسن (932)ء وابن القاسم (180)» والقعنبي عند الجوهري (363)» وروح بن عبادة عند 
أحمد: 4 ك/377» وابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد(122)» والحكم بن 
المبارك عند الدارمي (1679). 

(2) كلامه في العربية هو المسألة الأولى»؛ وهي مقتبسة من الاستذكار: 317/26: والظاهر أن نض 
الاستذكار ناقص . 

(3) هذا الكلام فيه نظر. فقد يجوز في العربية إضافة الموصوف إلى صفة» مثل: مسجد الجامع» 
وجرد قطيفة» وغيرهماء وهو باب واسعء يراجع لذلك كافية ابن الحاجب وشروحها. 

(4) قاله الباجي في المنتقى: 7/ 245. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 245. 
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الأنباري”21: وبعض العرّب يُذَكُدْهاء فيحيّمِلُ أن يكونَ ذلك على تلك اللَّغْةٍء والله أعلم. 
الفوائد : 


00 
قوله: «لا تَحْقَرَنٌ إحداكُنٌ لصاحبتها ولو ظِلْفًا مُخْرَفًا وإِنّما ضربه لنب يي مدلا 
TT‏ فل :ذلك على أن التديف نين كل طاف"“ له 
ال فمن بي لله مسجدًا ولو مكل حصن قظاة بتي الله اله ٠يا‏ في الجا فقي“ هذا 
الحديث الحض على فعل الخيرء قليلاً كان أو كثيرّاء ويقويهِ الحديث الصّحيح لأبي 
تميمة الهجيمي» قال رسول الله كَل له: «لا تَحْقَرَنُ من المعروفٍ شيئاء ولو أن ضع من 

دلوك في إنا ا 
وقال الله عر وجل : تمن يَمْمَلْ يقال رو خَيْ بَرمٌ 4 . 


ولقد أحسن محمود الوراق في قول : 
افْمَلٍ الخير ما اسْتَطعْتٌ وَإِنْ كا و كنبل فلن تطيق بحل 
ر ن الك القت رر نقيت تاركنا اة 

(1) في المذكر والمؤنّث: 252 302. 

(2) «ووصفه بكونه محرقاء يحتمل أله لتقريب الجنس من الحالة التي قصدها المتكلم» وهي الترغيب 
في الإهداء من طعام أهل البيت كيفما كان» فالمحرق هنا بمعنى المشوي لقصد تقريبه من حالة 
إمكان أكله» قاله ابن عاشور في كشف المغطى: 354. 

)23 ا ابن أبي شيبة (3155)» وابن حبان (1610ء 1611)» وإسحاق بن راهوية (214)ء والبيهقي: 
2 والقضاعي في مسند الشهاب (478) من حديث أبي ذر. قال الهيثمي في المجمع: 7/2 
«رجاله ثقات) . 

(4) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من الاستذكار: 317/26 318. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1017)ء والطيالسي (1208)ء وابن الجعد (3100)ء وأحمد: 3/ 
2 والبخاري في الأدب المفرد (1182)ء وابن حبان (521)ء وابن أبي الدنيا في الإخران 
(133)» والطبراني في الكبير (6383)ء والبيهقي في الشعب (6137). 

(6) الزلزلة: 7. 

(7) نسبة هذا الشّعر إلى محمود الورّاق فيها نظر ؛ لأن ابن عبد البرّ لم ينسبه في الاستذكار ولا في 
التمهيد: 295/4 2296 وهو لابن أبي النجم كما نص على ذلك السلمي في آداب الصحبة: 
4 وابن الأبّار في معجمه: 24. وربما تطرق الوهم للمؤلف أو الناسخ كون ابن عبد البرّ أورد 
في التمهيد عقب هذين البيتين بعض الأشعار لمحمود الورّاق. 
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وقد تصدذقت عائشة - رضي الله عنها - بحبّتي عِنّب وقالت: كم فيها من مثقالٍ 
5 


الفائدة القانية© : 
وفي هذا الحديث: الحض على بر الجار وصِلْتِهِ ورِْدِوء وقد تقدّم ما في ذلك من 
الآثارء فلا معنى للتطويل. 
e‏ بكر ؛ أنه قال قال رسول الله ه: اقاتل الله اليهود 
عن أكل الشّخمء فباعوة وأكلوا مها . 
الحديث صحيح» وقد يُسْئَدُ من طريق عمر وابن عبّاس وأبي هريرة وجار 
- 5 ان 3 59 0 تلاش (6 
وقيل: إن ابن عباس إنْما يرويه عن عمر عن التبي بيو . 
وقيل: إن سمعه من الي بإ . 


و80 : 


عربيه 
ا ته «قاتل الله اليهوده قيل: معناه لعنهم الله. قال الله تعالى: 4# ري 
لحرا ولفظه: «قاتل» وإن كان أصلها أن يكون الفعل من اثنين"". ولذلك 
يقال: تَلاعَنَّ الرّوجِانٍ» إذا وجدت الملاعنة من كل واحدٍ منهماء وقد تجيءُ في کلام 
العرب المفاعلةٌ من الواحد. يقال: قاتلّهُ الله » بمعنى : : فعل الله به ذلك» ومله. : سافرٌ 


الرّجُلُ» وعالجتٌ المريض 


)1( رواه مالك في الموطأ (2849) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2106). 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 318. : 

(3) في الموطأ (2691) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1955)» وسويد (717). 
(4) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من الاستذكار: 26/ 318. 

(5) انظر هذه الطرق في التمهيد: 401/17 406. 

(6) أخرجه الحميدي (13) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 401/17. 

(7) أخر جه ابن عبد البر في التمهيد: 402/17 من حديث ابن عباس. 

(8) كلامه في العربية مقتبس من المتتقى : 7/ 245 246. 

(9) الذاريات: 10. 

(10) انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب: 655. 
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الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى 10 : 

ذكر النْبيُ عليه السّلام العلَةٌ التي 1 عليها بذلك» فقال: انُهُوا عن أكلٍ 
الشُخم. > فباعوه؛ فأكلوا('" نَمَنَهُه والهىْ عن أكل الشخم ل يتناول النهيّ عن أكل نَم إلا 
من جه القياس والرايء E‏ مَنفْعَتِه الأكلْ؛ لا يجورٌ أكل 
تَمَيِه» فلا يجوز أكل ثَّمَنِ الجَمْرِه ولا نَمَنِ الخنزير» ولا ثَّمَنِ المَيَْةَ وما جرى مجرى 
ذلك وأمًا E‏ فإنه يجورٌ أكلُ ثَّمَنِه وإن لم يَجْرْ أله كالعبيدٍ والإماءء والله 
أعلم . 

الثائية 2 : 

قال الإمام: ليس في الأمّم طائفةٌ أعظمٌ تعلقًا بالظواهر من اليهودء ومنه هَلْكراء 
فإئهم رَأوا في «التّوراة؛: «جاء اللَّهُ؛ و«نزلَ اللَّهُ؛ فأخذوا بالظواهر في هذه الألفاظ 
فاعتقدوها جسمائية9© هکوا ونْهُوا عن الصَّيدٍ للحوتِ» فكان يأتيهم يوم سَبْتِهُم ويوم 
لا يَسْبِتُونَ لا يأتيهم. فَسَكُرُوا الججداول؛ فلمًا كان يوم السّبت» وأراد الحوتٌُ أن يخرّجٌ 
لم يَجِدْ مَنْقَذَاه نْجَرُوهُ في يوم الأحدء فَأحَدُوُ فَمُسِحُوا قِرَدَةَ وختازيرٌ. 

ونُهُوا عن أكل الشحوم» فقالوا: نَبِيعُها ونأكل تمئها؛ لأن أكل التّمنٍ ليس بأكل 
الشحم : وهذه الطريقة أراد أن يشلك داود فقال: ما قال الله لا تزيدوا عليه حرفا 
ولا يَأول» فهم بالبيَانِ وهو فذ هَدَمْ الكل . 

ولأجل هذا كان مذهبُ مالكِ أَشْرَفَ المذاهب؛ لأنّه قال بالاستنباط» وتتبّعه المَعَانِيَ 


)١(‏ مء ج: «وأكلوا». 

(۲) م» فء ج: «عظم» والمثبت من المنتقى. 
69 في القبس: «فاعتقدوه جسماء. 

(4) في القبس: «المثمن». 

)٥(‏ في القبس: «أراد أن يسلكها داود في الدين». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 246. 


(2) انظرها ف في القبس: 3 -1118. 


وإعراضه عن الظاهر إذا وجدها"» ألا ترى إلى قوله فيمن حَلَفَ ألا يأكُلَ هذا العام ولا 
يَلْبَسَ هذا النُوبَء آنه لا يَنْتَفِمُ بهما في حالٍء إذا كان المقصودُ معتى اليمين”'' أو فهم 
0 

قال أبو حنيفة والشافعيّ: بيع ويأكل نَمَنَهُ. 

وهذه فتوى يهوديّة؛ فمالك . رحمه الله . أهدى طريقة» وأوضح حُجّة؛ وأغرص 
.على المعاني. 

حديث عيسى بن مريم في الزهد في الدنيا ولتق منها : 

مالك ؛ آنه بلغه أن عيسى بن مریم كان يقول: «عليكم بالماء لقَرَاحٍ َالبَمْلٍ البَرَيّ 
وخبْزٍ الشّعيرِء وإيّاكُم وخر الب فإنكم لن تقوموا بشكره». 

قال الإمام: هذا حديتٌ عظيمٌ؛ ولنا فيه مآخذ ومعاني أَؤْدَغناها في «سراج 
المريدين» ولكن نعطف ههنا العنان على نوع من البيان على أربعة طرق : 

الطريق الأول : في سند الآثار وذكر ما ورد عنه من الآثار 

رَوَى الأعمش» عن أبي صالح رفعه إلى عيسى بن مريم قال: قال عيسى 
لأصحابةة انخذوا المساجد مساك :و ادوا الميوت ازل وان را هن الدننا و 
وكلوا من بقل البَريُة وزاد الأعمش فيه : «واشربوا من الماءِ القَرَاج 8 

خبر آخر: ورَوَى مجاهد» عن عُبَيْد بن عُمَيْر» قال: کان عيسى بن مریم لا يرف 
غَذَاءَ لعَشاءِء ولا عَشاءَ لعّداءِء وكان يقول: إن مع كلّ يوم رِرْقَهُ وكان يلْبَس الشّعر 
ويأكل الشّجر وينام حيث أَمْسَى”© . 


(1) ف: 'التميزة؛ وفي القبس: «المن»» وفي نسخة مخطوطة من القبس: «المميز». 


0) ف: «أو في نعم؟» ج [غير واضحة]» وفي القبس: «أو ما يعم». 

(1) أي إذا وجد المعانى واضحة. 

(2) في المرطأ (2692) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1956)» وسويد (706). 

(3) هذا الطريق مقتبس من الاستذكار: 321/26 324. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (34228) ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار: 321/26 322» وأخرجه 
ابن المبارك في الزّهد (563) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 

(5) أخرجه ابن ا شيبة (34226)» ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 322. 
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000 ريا 0 0 قال له الحوارؤون: يا ن‎ TT 
ره عر هذ شديدٌ قال : ا 50 الشموات ام هذا على‎ 
DOE وء‎ 

خبر آخر: روى الحسن البصريء قال: جاء رسول الله ية إلى أهل الصمَةَء فقال : 
. كيف أصبحتم؟ قالوا: بخیر؛ فقال رسول الله کا : انت e‏ أم إذا عدي" على 
أَعَدِكُم بجلكة وريخ عليه بأخرى» وسئّرٌ أحذكم به كما تسر ر الكعبة؟ قالوا: يا رسول الله: 
نصيبٌ ذلك ونحن على دیننا؟ قال: : نعم قالوا: فنحن يومئذ خير» کدی وی فقال 
رسول الله: لاء بل أنتم اليوم خيرٌء إلكم إذا أصبتم ذلك تحاسّدْتُم وتباغضتم وتقاطعتم © . 

خبر آخر: من الذليل على أن رسول الله يك كان صد أصحابَة ويَرْدَعْهُم عن 
خواطر حُبٌ الدّنياء وما يَعْرضُ في القلوب من تَمَئْيهاء ويُرَهُدُهُم فيهاء ما تبت عنه أنه 
أَلَنهُ ابه فاطمةٌ رضى الله عنها خادمًا تَخْدُمُهاء مما أفاء الله عليه» تَصُونُها عن الطحين 
ENES‏ ليذ فال أذلاف على نا شر كيه الف من لت ن ا كل 
صلاةٍ ثلانًا وثلائينَ» وتحمّديه ثلانًا وثلاثين» وتُهَلّليه أربعًا وثلاثين»!© 

خبر آخر: ومثلُ ذلك حديتٌ عُقْبَةَ بن عامرء قال: خرج علينا رسول الله ية ونحن 
في الصّمٍَّ فقال: يكم يُحِبُ أن يَعْدُرَ إلى بُطْحَانَ أو" العَقِيقٍء فيأتيّ منه بناقَتَيْنِ 


)١(‏ في النسخ: «إذا عرض» والمثبت من الزهد والاستذكار (ط. هجر). 

(۲) في النسخ «ويردهم» والمثبت من القبس. 

(۳) في النسخ: «بطحاء» والمثبت من الاستذكار وأبي داود. 

(1) أخرجه ابن 3 شيبة (31881) عن عباد بن العوام» عن العلاء بن المسيب» عن رجل حدثه؛ قال: 
قال الحواريون. . 
وانظر الأثر (34229). 


٠ )2(‏ أخرجه هناد بن السّري في الزهد: 2 (760) عن أبي معاوية» عن الأعمش»› وهشام» عن 
الحسن» وأخرجه أبو نعيم في الحلية: 1 من طریق هناد» وفيه الأعمش وهو مدل وقد 
عنعن . . كما أورده السخاوي فى رجحان الكفة: 120. 


(3) أخرجه البخاري (5362)ء ومسلم (2728) مع اختلاف في اللفظ. 
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كَوْمَارَيْنَ في غير إثم ولا قَطِيعةٍ رَحِم؛؟ قلنا: يا رسول الله كنا نُحِبُ ذلك قال: «آفلا 
اكم على ما هو حير لكم من ذلك" يَغْدُو أحدُكُم إلى المسجد. فيتعلّمْ آي من كتاب الله 
خيرٌء له من ناققء وآيتين خيرٌ له من اثنين'"'»؛ وثلاثٌ خيرٌ له من ثلاثِ» وأربعٌ خيرٌ له 
من أربع» ومن أعداهنٌ من الإبل"». 

خبر آخر: وممًا ثبت في الصحيح» قوله اة لأصحابه: «والله ما الفقرّ أخشّى 
عليكم» ولكئي أخافٌ عليكم ما يفتَحُ الله لكم من زهرة الدنياء فتنافسُونَ فيها كما تنائس 
من كان قبلكمء فتهْلِكُكُم كما أهلكنهُم»©. 

هذا أشبه ما صح في هذا الباب من الأحاديث. 


. 3(4 


عربيه ْ 
قوله: «عليكم بالماءِ القَرَاح؛ وهو الخالصٌ الذي لم يمازجه شي ولم يُمْرَجٍ 
بعسل ولا زبيب» ولا غير ذلك مما صم منه الأشربة©. 

«البَْلَ البرّيُ» يريد: الذي لم يتقدَمْ عليه مِلْكُ. وهو مباحٌ في أصله كماء الأنهار. 

وقوله: «وَخْبْزٍ الشّعِيرِ' يريد: قَتَقَوْتُوا به واقتصروا عليه فهو أقل ما يُمسِكُ الرّمَنَ 
وتبقّى به الحياةٌ؛ لأنّ الضعيرٌ أل الأقوات. 

وقوله: «وإيّاكم وخبرٌ البْرٌ فإلكم لن تقوموا بشُكره» فنهَاهُم عن البرٌ حصا على 
التقليل من الذنيا والزّهد فيهاء وفيما زاد على أيسر الأقوات منهاء وإن كان قد عَلِمَ أنّهم 
ولاً سِوَاهُمْ لا" يقومٌ بشْكْرٍ الماء ولا البَقْلِء ولكئه حضّهُم على أقلٌ ما يمكن منه. 

ويحتّمل - والله أعلم - أن ينصَرِفٌ الضَّميرٌ في قوله: «فإِنْكم لن تقوموا بشكره» إلى 
ل 

ويحتّمل أن ينصرف إلى الماءٍ والبَقْلٍ والشّعيرِء فيكونٌ معناهٌ ما تقدّمء والله أعلم. 


فق في الاستذكار: «نافتين؟. 

() لا زيادة من المنتقى. 

(1) أخرجه مسلم (803). 

(2) أخرجه البخاري (4015): ومسلم (2961) من حديث عروة بن الزبير. 
(3) كلامه في العربية مقتبس من المنتقى : 7/ 246. 

(4) قال نحوه ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 151 [136/2]. 
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وليس هذا بمخالفٍ لشريعتنا؛ فإ من الئاس من يَضْلِحُهُ هذا فْيَنْدْبُ إليه» ومنهم 
من يُصْلِحُه غير هذا فَيَأَخُذُ به» والله أعلم. 


و( 


قوله: «فإنكم لن تقوموا بشكره» يعارض قول رسول الله ي: «إذا قال العبد على 
طعامه: الحمدٌ لله فقد شَكَرَ تلك التّعمة»©) هذا مما يعارض حديث عيسى» وحديث 
جابر أنه قال: «أفضل الشكر الحمدٌ لله . 


وقوله: «فإنَكُم لن تَقُومُوا بشّكْرِه؛ وكيف يقوم بشكر فرضه؟ فإنّه يقال: إلّه لن يصل 
إليه حتى يدور على يد ثلاث مئة وسئّين صانعًاء أوّلهم ميكائيل وآخرهم الخبّاز. 

00 8 ور 4 (WD. r. (o‏ نم ا ار اد 

وقوله: «لن تقوموا بشكرو؛ كلام صحيخ 2 ؛ فإن سد ١‏ الجوع وسَثْرّ العَوْرّة على 
الإطلاتي والججملةٍ» بأل دَرَجَاتٍ الحاجة نعمةٌ عظيمة”"» إذا أراد المَرْءُ أن يعلمٌ مِقْدَارَها 
فِلينْظرِمًا في سواه ولَيْقَدَرْمَا في نفسِهء فكيف أن يَضُمّْ إلى ذلك الإسراف» حتّى تنكسِرَ 
الشهوةٌ في لَذْةٍ الطعام وفي رة" النياب في التمبّع بالّباس» فإذا استرسل العبدٌُ على 
ذلك هَلَّكَ ولم يتأت له أملٌ؛ فإنْه أَمَدٌ لا غايةَ له فلهذا المعنى قيل لنب يَك: ر 


عو کر 


تمدن عك إل ما معا بده زوا منهج » الي . 


الطريق الثاني : في الكلام على زهده 


)١(‏ في القبس: «شذة». 

زفق م“ ج: (عطيته». 

)۳( م ج: «رثة٠»‏ وفي القبس: ازينة). 

(1) الفقرة الأولى من هذا التنبيه مقتبسة من الاستذكار: 26/ 321. 

(2) لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ . 

(3) لم نجده بهذا اللفظ من حديث جابرء والذي وجدناه ما رواه الترمذي في جامعه الكبير (3383) 
عن جابر قال: سمعتٌ رسول الله ية يقرل: «أفضلٌ الذكر لا إله إلا اء وأفضل الدعاء الحمد 
لله» قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريب» كما أخرجه ابن ماجه (3800)» وابن حبان (846)» 
والحاكم : 1/ 498. 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 1118/3 1119. 

(5) طه: 131. : 

(6) هذا الطريق مقتبس من المقدّمات الممهدات: 393/3 396 مع تصرف يسير. 
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واعلم آله ما بعت الله نيبًا قط إل بالزُهدٍ في الدَنْيا والنّمي عن الرَعْبةِ فيها" ودَعَوا 


الخَلْنَ إلى ما هُمْ عليه» وهو الزهدُ في الدنياء والرّهدُ في الدّنيال» هو ضد الرَعْبةٍ فيهاء 
والرّغبةٌ فيها هو الاستعظامٌ لهاء والحِرْصٌ عليها والمَيل إليهاء فإذا كان الزُهد هو ضدَ 
الرّغبة؛ فهو الاستصغارٌ للدنيا والاحتقارٌ لزيتتها" ٠‏ الذي يدعو إلى رَفْضٍ فضولهاء وأخذٍ 
القوام منهاء عَوْنًا على طاعة الله؛ فلا يتك الرَاهدُ منها شيئًا إلا للهء ولا اد متها فنا 
إلا شء عَوْنَا على طاعة الله عر وجلّء ولا يتركها كلها إذا صغرت عنده وهانت عليه» 
فيكونُ عاصيًا لله. إِذْ قد ترك منها واجبًا أُمِرَ بأخذه» أو مقِصّرًا في حَظُهِ وقد تدب" إلى 
خو لكئه لما صَهْرَتْ عنده وهانت عليه امتنع منها كما مر“ الله في كتابه» وما أَحَذَهُ 
منها أَخَذَّهُ على وجه العون على الطاعة؛ وما ترك منهاء مما يجورٌ له أخذه تَرَكهُ زُهذَا 
فيه» ليتقرّبٌ بذلك إلى خَالِْقِه. فهذا هو الرْهدٌ عند جماعة العلماءء وإلى هذا أشار 
المحاسبيّ وكان من أهل الطريقة© . 

وقد اختلف الئاس وأرباب القلوب وطوائف العُبّاد في الزُهد والوّرّع على أقوالٍ 

الطائفة الأولى» قالت: إل الرّاهد على الحقيقة من زهد في المباح» وأمًا الرهد في 
الحرام فَمَرْضٌ عليه الزّهد فيه وتركه» فهذا ينطلق عليه اسم الزّهد. 

وأمًا الوَرِعٌ فهو الذي يجتنبُ المحرناتء وَيَتَوَئَى'* الشبهات» ويترك أيضاً المُباح 
من الشّهوات؛ فكل زاهدٍ ورِعٌ وليس كل وَرع زاهدّاء فالورعٌ أعمّ من الزُهد. 

وهال شى وسفيان الٿوري: إِنْ ارهد في الدَنْيا قِضْرُ الأمل, وتوقع نزول 


)١(‏ في الدنيا» زيادة من المقدّمات. (۲) في المقدّمات: «لشأنها؛. 
(۳) في المقذمات: «... حظه إذ ترك منها ماندب». 
)٤(‏ في المقدمات: «اتبع فيها أمر». )٥(‏ ف: «ويتقى). 


(1) العبارة السابقة مقتبسة من الاستذكار: 321/26. 

(2) عبارة: «وكان من أهل الطريقة» من زيادات المؤلف على نص ابن رشد. 

(3) هو شقيق بن إبراهيم البلخي. 

(4) أخرج هذه الفقرة من قول سفيان وكيع في الزهد (6)» وابن أبي شيبة (35683)» وابن أبي الدنيا 
في قصر الأمل (32)ء وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 101/1» وابن الأعرابي في الزهد 
وصفات الزاهدين (2»)8 وأبو.نعيم في الحلية: 6/ 386. والقشيري في الرسالة: 1/ 240. 
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الموت به» وليس هذا القول بصحيح؛ لأنّ َر الأمل ليس هو الرّهد وإنما هو 
المعين على الزّهد؛ لأنْ مَنْ قصر أملّه وتوقع نزول الموتٍ به رهد في الذنيا ولم يرغب 
فيها. 
الطائفة الثانية: قال الأوزاعئ وجماعةٌ الفقهاء: إن الزهدَ بُعْضُ المَحمَدَة » وبْعْض 
المَحْمَدَةٍ إِنْما هو بِبَعْضٍ الدّنيا وأهلهاء وبترك شهواتهاء ومَحمَدَة الاس من الشّهوات» 
قال الله تعالى: رين کاس م اسوب الآ . ۰ 
وقال باو EG‏ الو قلي هدةا الخحرامً وشكرةٌ الحلال59 , 
قلنا: وليس هذا 50 وإنّما هو صفة الرّاهد؛ لأ من كان بهذه الصّفة فهر 
زاهدٌ. 
وقال الفُضيل بن عيّاض: الرّهد الترك للدّنيا*» وليس الترك للدنيا هو الزهد» ولكنه 
ئن عنه؛ لأنّه إذا زهد فى الدنيا تركها. وليس قوله*: «التّرك للدّنيا؛ على عمومه؛ 
لأنْ من أحوال الدّنيا ما لا يجوز تركه» فلو قال: الرّهد ترك ما لا قُرْيَةَ فيه من أحوال 
الدنياء لكان في العبارة عما قصد إليه أَوْلَىء وكان قد قارب الحقيقة في الرهدء إذ جعله 
المعنى الذي يكون عن الزّهد. وهو فائدته التي تُقَرْبُهِ إلى الله . 
الطائفة القالثة: قالوا: الزُهد أن يكون الرَّجُلُ بما في يد الله اوت مما في يديه » 
فجعل الرهد بعض التَرَكْل لما كانت الثّقة بما في يد الله دون ما في يده تبعتُ الوائق 
بذلك» على ألا يخر ما بيده فيقدّمه لآخرته» وليس ذلك بصحيح» إذ قد يكون الرّجل 


)١(‏ «الزهد» زيادة من المقدّمات. 
(۲( ما بين النجمتين سقط من مختلف النسخ الخطية بسبب انتقال نظر الناسخ» وقد استدركناه من 
المقدمات. 


(1) هذا النقد من إضافات المؤلف على نص ابن رشد. 

(2) ذكره القرطبي في الجامع : 355/10 معزوا إلى الأوزاعي وقوم لم يسمهم. 

(3) آل عمران: 14. 

(4) ورواه عن الزهري كما في المقدمات : 3 394. 

(5) لاه إذا زهد الإنسان قوي صبرّه عن الحرام فلم يركن إليهء وقوي شكره على الحلال فلم تشغله 
حلاوته عن الشكر. 

(6) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: 61/8 منسوبا إلى شقيق البلخي. 
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بما في يد الله الي 

الطائفة الرابعة: قالوا: الزُّمْدُ هو البغض للدّنياء وذلك أن الله عروجل ذَمّ حب 
الدّنياء فقال: طمن الميلة © والبُعْضُ هو ضدّ الحبّ فسْمّيَ”' الزهد به» وذلك إذا 
بغضها لاحتقاره لها وصِعْر شأنها عنده» أو قد يُبِغْض الرّجل الدّنيا لضرٌ نزل به فيها 
وخَطرها عنده عظيمٌ . فليس الزّهدٌ في الدّنيا ضدّ الحبّ لها على الإطلاق» وإنّما هو ضدَ 
الرغبة؛ لأن الرّاغب فيها'' إِنْما يرغب فيها لظم شأنها عنده» والبغض فيها المندوب إليه 
بالشّرع لا بالطبع؛ لأن الله قد زينها" وحذر منها ابتلاة واختبارًا. 

وقال عالقا نما الزاعل. من نض الذنا طا دة كيا يعم 
الأنتان وشبهها“ وإن مَنْ لم يحل هذا المحلّ وإن بغضّ الذنيا بأجمعها فليس 
بزاهدٍ وإِنّما هو صابر. وهذا غلط ظاهرٌ؛ لأنّ ما طب عليه الإنسان لا يُؤْجَر عليه إذ لا 
كَسْبَ له فيه» وإِنّما يُؤْجَرُ الزّاهدٌ على الصّبر على الرّهد فيما طَبِعَ على محبته”" والبغض 
له“ ولذلك أشار ابن المنكدر فقال: لو لقيت الله وليس لي ذنب إل حب الدّنيا 
لخشيت أن يقال: هذا أحبٌ ما أبغض اء فوصف قائل هذا القول الزُهدَ بحقيقة ما 
يكون عنه ولم يخرج عن معناه. ألا ترى أنك تقول : زهدت في الذنيا فهانت على ولا 


. ف: «فتبين»» م٠ ج: «فيسمّى» والمثبت من المقذمات‎ )١( 

(؟) «لأن الراغب فيها» زيادة من المقدّمات. 

(۳) م فء ج: «ذمها» والمثبت من المقدّمات. 

)٤(‏ م: «غريزيا». 

(5) مء ف ج: «الإنسان زينتها» والمثبت من المقدمات. 

(5) «من» زيادة من المقدمات. 

(۷) «على الزّهد فيما طبع على محبته؛ زيادة من المقدمات يلتئم بها الكلام. 

(۸) م: «ببغض لهاء. فء م: «لبغض لها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) تتمّة الكلام كما في المقدّمات: «... ممًا في يده» ومع هذا فيدّخره ليتنعّم به أو يتصدّق به 
للمحمدة والتناء فيكون راغبا فيه» وقد يتصدّق به لله لا للمحمدة فيكون زاهدًا فيه» وليس التصدّق 
به لله هو الزهد نفسه» ولكنه عن الرّهد كان». 

(2) القيامة: 20. 

(3) أي الروائح الخبيثة. 

(4) أسقط المؤلف ها هنا فقرة كاملة بداعي الاختصار. 
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تقول: هانت على فزهدت فيها. وكذلك سائر الأقوال لم يخرجوا" عن المعنى» وإنّما 
أخطؤوا في تسميتهم إياه''2؛ فسماه بعضهم باسم الزّهدء أو المعين عليه» أو المعبّر عنه'" . 
مسألة : 

قال علماؤنا: إلا الزهد في الدّنيا وزينتها نافلةٌ مستحبّةٌ؛ لا فريضة يستوجب الزَاهدٌ 
بها رضى الله ورفع الدّرجات في جئة المَأرَىء وإن كانت الواجبات كلها لا تكون إلا 
بالڙهد» فلا يسمّى شيءٌ منها زهدّاء وقد" اختضّت من الأسماء““ بما هو أليق بها من 
الزّهد؛ ألا ترى أن الإيمان لا يكون إلا بالرهد في كل معبود”' سواه» والصّلاة لا تكون 
إلا بالزّهد في الاشتغال بما يصدّ عنها ويمنع منهاء وكذلك سائر الفرائض والطاعات. 

الطريق الرابع : في أسباب الرّهد وما يتعلق به من المعاني 

وهي مختلفة الوجوه» وهي سنّة أشياء: الزّهدء والزاهد» والمزهود فيه؛ 
والمُرَهْد'' في الدّنياء والمزهود 5 والسَّبب الباعث على الرّهد الذي عنه يكون 
الزّهد. والمزهود له. 

تفصيل ذلك : 

فأمًا الزّهد في الدّنياء فهو الإصغار”" لجملتها والاحتقار لجميع شأنهاء لتصغير الله 
لها ولتحقيره إياها في غير ما آيةٍ من كتاب الله» مثل قوله تعالى: فل مع لديا ّيل 


)1( م» ج: «... المعنى» وإن خاضوا» والباقي ساقطء وفي ف: «... المعنى وإن خاضوا في 
تشبيههم إياه» والمثبت من المقدّمات بما في ذلك هامشها الذي يحتوي على ذكر فروق النسخ 
الخطية . 

(۲) ف: «أو المعين عنه أو المعبر عليه» ولعلَ الصراب ما أثبتناه. 

۳) في المقدّمات: «إذ قد». 

)0( م ف ج «الأشياء» والمثيت من المقدمات . 

)0( م ف» ج ا الزهد وفي كل متعبد وسواه» والمثبت من المقدمات. 

%0( م ف ج: «الزهد» والمثبت من المقدمات. 

¢2 في المقدّمات: «الاستصغار). 

(1) آي لم يخرج قائلوها. 

(2) المراد هو الإمام ابن رشد الجد في المقدّمات : 3/ 396. 


(3) هذا الطريق مقتبس من المقدمات الممهدات: 396/3 398. 
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وَآلَيِرَهُ حير لمن ال ومثل قوله عر وجلّ: اقلا ل الوه الدنَا24. ومثل 
قوله: ا مكل ايوق لديا الآية» إلى قوله: يس مسقيو 24 وغير ل من 
الآيات يطول ذِكْرُها. 

وأمًا الرّاهدء فهو الذي استصغر الدّنيا وأصرف قلبه عنهاء وأقبل على الآخرة 
بِالكُلَية فتركها لِصِعْرٍ ذرِها عنده» فلا يفرح بشيءٍ من الذنياء ولا يحزن على فقد شيء 
منهاء ولا يأخذ منها إلا ما ير أله أو ما يُعِينُهُ على طاعة الله ويكون قَلْبُهِ دائم الذكر 
َه ووک اة واک فيما يول أن ل عل قار أو سعادة. 

وأمًا المزهود فيه» فهي الذنيا لضي هي ما حَوَاهٌ الليل والئهارء والاحتقار لجميعها 
وزينتها . 

وأمَا المزهود من أجله الباعث على الرّهد الذي عنه يكون الرّهدء فخمسة“ أشياء: 

أحدها: أنها مفتنةٌ مشغلة للقلوب عن التفكر في أمر الله . 

والئاني: أنّها تنقص عند الله درجات مَنْ رَكَنَ إليها. 

والتالث: أن تركها''' قربة من الله وعلوٌ مرتبته”" عنده في درجاتها”؟' من الجئة. 

والرّابع : طول الحشر والوقوف في القيامة للحساب والسّؤال عن شكر النّعَم . 

فهذا إذا فكر فيه العبد زهد في الدّنيا. 

الخامس : رضوان الله والأمن”2 من سخطهء وهو أكبرهاء قال الله تعالى : ررضو 
رت لله أب كرك هر التو التي 4^ . 


(1) م» ف ح: «عشرة» والمثبت من المقدّمات. 
)۲( م“ ج: «بترکها) . 

(۳) في المقدمّات: (مرتبة). 

)€( في المقدّمات: «درجات). 

(5) في المقدّمات: «الحبس». 

(7) مء فء ج: «أولى» والمثبت من المقدّمات. 
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وأمًا غيرها فيتركب على هذا النوع. 

وأمًا المزهود له فهو الله سبحانه الذي رفض الرّاهد الدّنيا من أجله» ابتغاء 
مرضات الله وخوفا من عقا 

ولهذه الوجوه والتقسيمات أَمْرٌ يطول الكتابُ به» وقد فَرُعْنَا منه في القسم الرابع في 
«سراج المريدين» فَلْيُنْطَرْ هنالك» فهذا ما حضرنا في هذه العجالة"“ في حديث عيسى بن 
مریم وزهده صلوات الله عليه. 

حديث مالك ؛ آله بَلَمَهُ أن رسول الله يه دخل. المسجدّء فوجدٌ فيه أبا بكر 
الصديق وعم بن الخطابة اليا فقالا + خخا الجوعٌء فقال رسول الله كَكلِْ: وأنا 
أخرجَنِي الجوعٌ فذهبوا إلى أبي اليم بن ايها الأنصاري» قَأمَرَ لهم بشَعِير عند“ 
يُعْمَلُ» وئام“ يذبح لهم شاه فقال رسول لله يكل نكب عن ذات الدَّرٌ فذبحَ لهم شاد 
واستعذب لهم ماء» فَعُلْنَ في نخلةء ثم أنُوا بذلك الطعام فأكلوا منه» وشربوا من ذلك 
الماءء فقال رسول الله اة : لن عن نعيم هذا اليَوْم. 
الأستاد: 

قال الإمام: هذا الحديث قد يُسْئَدُ من طرق كثيرة أمثلها عن أبي هريرة» قال: 
خرج رسول الله كل في ساعةٍ لا يخرّجٌ فيهاء فتاه أبو بكرء فقال عليه السّلام: ما 
أخْرَّجَكَ يا أبا بكر؟ قال: خرجتٌ للقاء رسول الله والئظر في وجهه. قال: فلم يلبثْ أن 
جاء عمِرُء فقال: ما أحرّجَكٌ يا عمرُ؟ قال: الجوعٌ» قال: وأنا أجدُ بعضّ الذي تَجِدء 
انطلقُوا بنا إلى أبي الهَيِئَم بن الَيّهانِء وكان كثير النْخْلٍ والشَاءِء ولم يكن له حدم فأتوهُ 


فلم يجِدُوةء ووجدوا امرأتة. فقالوا: أين ذهب صاحبك؟ فقالت: ذهب يستعذت لنا 


)١(‏ مء فء ج: «المزهود من أجله» والمثبت من المقدّمات. 

)۲( ج: اما حضرني في هذه العاجلة». 

(۳) م فء ج: (عندهم» والمثبت من الموطأ. 

(4) م فء ج: «وأمر» والمثبت من الموطأ. 

(1) هنا ينتهي النقل من المقدمات. 

(2) في الموطأ (2693) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1957)» وسويد (704). 
(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 325/26 326. 
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الماء من قناةٍ بني فلانِء فلم يلبث أن جاءًء فلمًا رأى رسول الله جعل يلسرم يفده 
تايه واف فانظلن هع إلى غل وط ل بساطًاء 0 انطلقٌ إلى نخلةء فجاء قر 
اي فقال رسول الله: ألا تَتَقّئِتَ لنا من رُطبه0»؟ تقال أردث أن 
تتخيرُوا''' من رُطبِهِ وبُسْرِوِء فأكلوا ثم شرِبُوا من الماءء نت فَرَعُواء قال رسول الله : 
«هذا والّذي نفسي بيده من التعيم الذي أنتم مسؤولون عنه» هذا ظلّ بار والوْطبُ 
الباردٌء عليه الماء الباردهء ثم انطلق يصِئعُ لهم طعامّاء فقال رسول الله : «لا تَذْبَحْ ذاتَ 
در قال: فذَّبّح لهم عَنَافَاء فأكلراء فقال رسول الله ككلِ: «هل لك من خادم ؟١‏ قال: 
لاء قال: «فإذا أتانا شيءٌ ‏ أو قال سَبْيّ ‏ فَأتِتاهء قال: فجاء رسول الله رَأْسَانٍ ليس لهما 
ثالث فأتاه أبو الهَيِتّمه فقال له رسول الله: «خذ أحدَهُماك» فقال: يا رسول الله؛ اختر 
لي. فقال رسول الله: «المستشارٌ مُؤَْمَنُ خَذْ هذاء فإني رأيثّه يصلي» واستوص به 
معروفًا». فأنّى به امرأتّة» فحدّثها بحديثٍ رسول اللهء فقالت: ما أنت ببالغ ما قال تون 
الله فيه حتّى تَْتِقَهُ قال: هو عَتِينٌء فقال رسولُ الله : إل الله لم يبِعَتْ نبياً ولا خليفةً إلا 
ولك بِطائتَانِ؛ بطانةٌ تأمُرُهُ بالمعروف وتنهاه عن المنكر» وبطانةٌ لا تَأَلُوهُ حَبَالاَء ومن 
کک بطانة الشّرّ فقد و ¥ 0 
قال الإمام: هذا 5 الطويل عن أبي هريرة الصحيح . 


أبو الهيثم اسمه مالك. وهو من الأنصار© . 


)١(‏ «بهم» زيادة من الاستذكار والتمهيد. 

زفق م: ابعنقودا . 

(۳) مء فء ج: «رطبها» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

)٤(‏ مء ف ج: «تتخير» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

)٥(‏ مء ف ج: «وقى» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(1) أخرجه أحمد: 2/ 237» 289 والبخاري في الأدب المفرد (256)ء والترمذي (2369) وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب»» وابن ماجه (3745)ء والنسائي : 77+ والحاكم : ١131/4‏ والييهقي : ١112/10‏ 
وفي الشعب (4604)» وابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 325. والتمهيد: 24/ 341. 

(2) انظر كتاب الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى: 1/ 345 (336). والاستيعاب: 
200/4. 
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وقوله: «من النّعيم الذي تسألون عنه» التّعيم عبارة في اللّغة عن الزّيادة كيف ما 
اش ا 0 

وقوله: «واستعذب لهم ماء» يريد: اختارء''" عَذْبّا وعلقه في نخله ليبرد» وهذا كله 
يدل على جواز إصلاح الطعام والشراب» والمبالغة في تطييبه بإتحاف الضيف والصّديق 
بأفضل ما يجده منه» كما أخبر عن إبراهيم أنه راغ إلى أهله فجاء بعجلٍ سمين 20 . 

زق تللكت عن ذات ال يريد وات اللي والدر اللتن وعدا على شيل 
النُضح له والتوفير عليه" › ا عا ا ملقم کا يكو اما اا ت 
طعايهم» ونَبْمّي منفعةٌ هذه» فاحتاط عليه" . 
الفوائد المطلقة : 

فيه أربع فوائد: 

الفائدة الأولى © : 

هذا الحديث أدخله مالك بلاغًاء وهو صحيحٌُ السِّنَدٍ كما بيئاه وأسندناه» وكان 
مقصودّه فيه أن يبن معيشة النْبيّ وأصحابه؛ فإنهم كانوا إذا وجدوا شبعوا“ وإذا فَقَدُوا 
. صَبَرُواء إذا رأوا ذا الحاجة”” عادُوا عليه بما في أيديهم حتّى يعودوا مِثلّهُم؛ وهذا أمرٌ لا 
طاقة لأحدٍ به وأنت ترى المحتاجين إلى الغذاء العُراة من اللباس» وبأيدي الخَلْق من 
لأاو اعرا ا بدو لاطي الى عن د ولك إل بشن 


)١(‏ في المنتقى: «اجتلبه». 

(۲) في المنتقى: «والتوقير له». 

(۳) في المنتقى: «... هذه لقوته وصدقه والله أعلم وأحكم». 
)٤(‏ في القبس: «تمتعوا». 

(4) مء فء ج: «وإذا أرادوا الحاجة» والمثبت من القبس. 
(5) ج: ما لا يحسن». 

0( في القبس: «... منها ما لا يعاش به ستروهم وأشبعوهم. 
(1) انظر قانون التأويل: 337 338. 

(2) الشرح السابق اقتبسه المؤلف من المنتقى: 7/ 247. 

(3) الشرح التالي مقتبس من المنتقى: 7/ 247. 

(4) انظرها في القبس: 1119/3. 
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أيديَهُم حتى يحكم فيهم هلک مَنْ ملت عن ب الآية" . 

الفائدة الثانية© : 

فيه من السّئةِ: أن التب كَل لَمّا عبن" الحاجةٌ خرج لِيَسْتَطعِمَء كما فعَلَ أخوه 
موسى مع الخخضر عليهم الشلام» حين”" أَنَيَا أهلَ قرية اسْتَطعَمَا أهلّها. 

ورأى الصُوفيّةٌ الصّبِرَ على القضاء حتى يأتيّ الرّزق”" وقد جرّبوا ذلك فوجَدُوهء 
وجاءهم كما أرادُوه؛ لأنهم أضيافٌ الله ناسرف شيةٌ. 

وقيل لبعضهم ‏ وقد حض على التفويض والتوكل» وَنْهَى أن يتعرْضٌ أحدٌ للطلب» 
أو يُعْلِمْ بَشَرًا بالحاجة : فاذخُل في بيتٍ» واطمسش عليك البابٌء وافْتّح في أعلاه كوه 
حتّى ترى إن نزل عليك منها رِرْقٌ؟ قال: قد واللَهٍ فعلتٌ ذلك سبعة“ أشهّرء والتجربةٌ 
مع في“ ثلاثةٍ أَامٍ. 1 | ١‏ 

قال الإمام : وهذا الذي قالوه حنٌ في دين الله وفي بَرِيتِهِ وحکمته""» ولکتها منزلة 
و وقد كان رسول الله تكله أ ج الخلق ا وأقدَرَهُم عليها 
وأولآهُمء لرفيع منزلته”” ' بهاء وكذلك موسىء ولكنّ أراد الله أن يهدي الحَلْقَ بهم 
وبين“ السّنّة بهم؛ لما عَلِمّ من ضَعْفٍ توكلهم وقلة صبرهم. 

الفائدة القالئة0© : 

والخروج عند الحاجة يكونٌ على وجهين: 


)١(‏ مء فاء ج: «بلغته» والمثبت من القبس. 

(۲) 0مء فاء ج: «حتى» والمثبت من القبس. 

(۳) زاد فى القبس: «الرزق قسرًاء». 

6( في القبس : اتسعة) . 

)0( م“ ف» ج: «من» والمثبت من القبس. 

(0) في القبس: «وفي سيرته وحکمه». 

(۷) مء ف: «برفيع منزلة٤»‏ ج: «برفيع من له» والمثبت من القبس . 
(A)‏ في القبس: «وسنْ» وهي سديدة. 


(1) الأنفال: 42. 
(2) انظرها في القبس: 1119/3. 
(3) انظرها في القبس:: 1119/3 1120. 
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نا بالتتعريض من غير سؤالٍء كما فعلّ أبو هريره حين خرجٍ يَسْتَقْرىهُ القرآنَ لعل 
يُفْهَّم في صوتّه الجوعُ؛ صيانة لماء الوجوء مع التَوَسُل'' بالإعلام بالحاجق فلم يَفْهُمْ 
ذلك أحدٌ منهم ممّن تعرّض له إلا الرّسول . 


وإمًا أن يَخْرُجَ إلى شخصر معيّن يَعْلِبُ على ظنّه آنه يَرْفُُ حاجته . 


وإمًا أن يَعْرِض نَفْسَهُ على كل أحدء وهي الغايةٌ في الكشفة©»: ولمًا خرن 
رسَول الله إلى أبي الهيثم عع وخبرٌ لهم ودَبَّحَ وَاستَعْدّبَء فبلغوا ما أرادُوا من 
ذلك» قال لهم التبِيّ كة: التي ن عن نعيم هذا الوم إشارة مه إلى انع لو ودرا 
5 الصَّلْبٌ وَتَحَْفْظٌ القرّىٌ لكان في ذلك كفايةٌ وعُنْيَةه فكيف وقد وجدوا الأنَانِيُ 
لتلاثة التي 3 يموم بها" قِذْرُ الى وهي الخُبرُ واللحمٌ والماءً البارد. 


الفائدة الرّابعة© : 


الف الكتارظطوة للدي قن فط قزل لالز هل قو الام على معت 
خطاب التب للقوم» أو بالئون على ع الإخبار عنه وعنهم» والتبن عليه السلام لاشك 
مسؤول» ولكن مضمونٌ عنه صِحَةٌ ما يقول» وسائرُ الخَلْقٍ يتفاوتونَ في المرتبة» فأقواهُم 
0 أعظمَهُم سلامة» وخصوصًا أبو بكر وعمرّء ولهذا طْرِحَ لعمرّ صاع من تَمْرٍ 
فأكَلّهُ لحاجته إليه» ولو فَقَدَهُ لصَّبّرَ عنه. 


)۱( م2 ف ج: «التوكل»› والمثبت من القبس. 

زفق في القبس : امن 

زفق م“ فاء ج «التي تقدّم ذكرها» والمثبت من القبس . 
)٤(‏ «حجة» زيادة من القبس. 


)1( ل ويشير المؤلْتُ إلى حديث مالك في الموطأ (2367) رواية يحبى. 

2( تتمة الكلام كما في القبس: «ولكته ينبغي أن يتنزُلٌ المرء في هذه المنازل» ويأحذّها أزلا فالا 
على هذا الترتيب» حتى يحكم الله تعالى بإيقافه حيث شاء منها» . 

(3) انظرها في القبس: 1120/3. 

4) أخرجه الإمام مالك في الموطأا (2695) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1960)؛ 
وسويد (707)؛ ومحمد بن الحسن (926). 
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زک . 


وقوله كلهِ: «فذهبوا“ إلى أبي لتقم , 55 يقتضي أنهم ذهبوا إليه ليْطْهِمَهُمْ ما يسدٌ 
جوعهم› فدل ذلك على جواز قَضْدِ المؤمن إلى صَديقِهِ الذي يَعْلَمُ سرورَة به ومبِادَرَتِهِ 
إلى مشارَكيه عند الحاجةٍ إلى ذلك» وليس فيه أنهم ذكروا له جوعَهم» فكان ذلك من 
التعريض المعروف يجري الله على يَدِهِ. 

وفي هذا الحديث ما كان عليه القومٌ في أوّل الإسلام من ضِيقٍ الحالٍ وشَظفٍ 
العيش» وما زال الأنبياءُ والصّالحون يجوعون مره ويَشْبَعْرَن أخرى. 

حديث مالك ؛ عن عبد الله بن دیتار؛ عن عبد الله بن عمرً؛ أنه قال : سُيْلَ 
عمر بن الخطاب عن الجرادٍء فقال: وَدِدْتٌ أن عندي قفْعَةٌ اكل منه . 


عربية : 
قوله: «قَفْعَة» دكي عندهم ظرفٌ يُعْمَلُ من الحَلْفاءِ وشِبْههاء مستطيل © 0 
لك 4 7 8 
بالوحتلٍ“ فتمئى عُمَرُ بها مملوءة من جراد. 
1 2 ام و و 
وقي : : هي فة أكبرُ من المِكُمَلٍ؛ وأهل العراق يُسَمُوئّها جُلْةّ وقال ابن مُرَيْنِ: 
وأهل مصرٌ يسمُوئها زنبيلا . 


أحكامه : 
وسأل السّائلُ عمرّ عن الجراد: يريدٌ أن السَائلَ سأَلَهُ أحلالٌ أكُلّه أم لاء فكان على 


(1) مء ف ج: «قومواء والمثبت من الموطأً. (2) م» فء ج: «بن الزبير» والمثبت من الموطأ. 

(3) «قال» زيادة من الموطأ. (4) مء فء ج: «يشبه» والمثبت من المتتقى . 

(1) الفقرة الأولى من هذه اللكتة مقتبسة من المنتقى: 246/7 247» والفقرة الثانية مقتبسة من 
الاستذكار: 327/26. 

(2) في المرطأ (2696) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1961)» وسويد (707).. 

)3( اشر السَابق مقتبس من الاستذكار: 26/ 333 والذي يليه مقتبس من المنتقى: 7/ 249. 
يقول عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 153 [2/ 140] «القفعة عندهم [يعني 
أهل الحجاز] هي التي تسمُى عندنا [يعني أهل الأندلس] المُنّة'. 

(4) وهو الزنبيل الذي يُعمل من ورق التخل. 

(5) القائل هو محمد بن عيسى الأعشى» كما صرح به الباجي في المنتقى: 7/ 249. 
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وجه الاستفهام» والفقهاء مجتَمِعُون على إباحة أكلهء وإلما اختلفوا في ذَكَاتِهِ هل هي 
شرط في جواز اكل" فكان مالك يقولُ: لا يؤكلٌ حبّى يُذَّكَىء وذّكائه قَبْلُهُ كيف ما 
أمكنّ؛ بِالدّوْسء أو قَطع الرّأسء أو الطرْح في الثارء ونحو ذلك مما يُعَالّحُ به موتُهُ إذ 
تعلق O N‏ 

وقال الشافعي والكوفي 7 وشات أ هل اليل : ا إلى ذكاق 
و عندهم 6 الحِيئَان» وگل الح منه :اليك ما لم ينْتِنْ 


ما جاءَ في أبس الخاتم 
قال الإمام: الأحاديث الواردة في هذا الباب ثمانية" : 


الحديث الأول: ما رَوَى مالك عن عبد الله بن عمر؛ أن رسو الله بي كان 
تلن اا من ذهب» ثم قام ول الله يِه فَنَبَذّمُ وقال:«لا ا 


الاس حْواتِمَهُمْ . 


بدا قال: فنبذٌ 


الحديث الثاني : مالك عن صَدَقَةَ بن يَسَارِء قال: سألتٌ سعيدٌ بن الْمُسَيّبِ عن 
س الخاتم؟ فقال: الْبَسْهُ و أخبر الاس 2 يبك بذلك . 


قال الإمام : والذي فی به سعيد إِنّما هو في خاتم الفضة. 


)١(‏ في الاستذكار: «فيذكى فيها بنحر أو ذبح» وهي سديدة. 
زفق م2 ج: اتسعة). 


(1) الكلام السَابق مقتبس من ا 77 بتصرف يسير» والكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 
6 333. 

(2) انظر-قول مالك في الجراد في المدوّنة: 57/3 (ط. صادر)» والعتبية: 3/ 305 306. 

(3) قاله في الأم: 2/ 233 141/4 (ط. النجار) . 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 299» ومختصر اختلاف العلماء: 210/3. 

(5) منهم سحنون من المالكية كما في البيان والتخصيل: 306/3. 

(6) في الموطأ (2704) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2704)ء» وسويد (721)» ومحمد 
ابن الحسن (871)ء والقعنبي عند الجوهري (480)ء ومنصور بن سلمة عند أحمد: 72/2. 

(7) في الموطأ (2705) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبر مصعب (1970)» وسويد (721). 
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الحديث القالك: حديث علي قال: «نهاني”" التب عن النّخَُمم بالهب» وعن 
لباس القَسَيّء وعن القراءةٍ في الرَكوع والسَجودٍء وعن لباس المُعَضْفْرِ؛ حديث حسن 
يع 

الحديث الرّابع : روي أنّه جاء إلى رسولٍ الله رجلٌ وعليه خانم من شه » يعني 
من صُفْرِء فقال له النبيُ عليه السَلام: «إي لأجدٌ منك ريح الأصنام». وجاء إليه آخرٌ 
وعليه خانم من حديدٍء فقال له: «اطرح عنك حليَةً أهلٍ التار» وجاءة آخر وعليه اَم من 
ذهب» فقال له: «اطرح عنك حِلْيَةَ أهلٍ الجتة في الدنيا»” . 

وقد رُوِيَ أنه كان لتب يك خانم من حديدٍ وقد لُوَي عليه بفضّة. 

الخامس: وروي عن ابن مسعود» قال: كان رول الله کیا 0 شر خصال» أو 
قال: عَشْرَ خلال من البدعة» كما كان يحب عشرٌ خلال من الفطرة» قال ابن مسعود: 
الصَفرةً - يعني الخلُوق وتغيير الشَّيبء وجرٌ الإزار» والئَّحَُمَ بالأهب» والتَبرُجَ بالزينة 
لغير محلّهاء والضَرب بالكعًاب» والرُنَى إلا بالمعوّذات» وعقدٌ التّمائم» وعَزْلَ الماء عن 
الجارية» وفسادً الصّبيٌ - يعني الغِيلّة © . 


السَادس : قال على رضي الله عنه : «(نھی رسول الله ية أن يتخنّم في هذه وهذه 


)۱( م ف ج: «نهى» والمثبت من الترمذي› ولفظ: «نهى» هو رواية مسلم . 

(1) الذي رواه الترمذي (1737)» وهو في صحيح مسلم (2078). 

(2) هو التحاس الأصفر. 

(3) رواه الترمذي (1785) وقال: هذا حديتٌ غريب» وهو عند أحمد: 359/5 وأبي داود(4220)» 
والنسائي: ۰172/8 وابن حبان (5488). : 

(4) رواه أبو داود (4221)» والنّسائي: 175/8 من حديث إياس بن الحارث بن المعيقيب. قال ابن 
رجب في كتاب أحكام الخواتم: 39 «إياس لم يرو عنه إلا نوح بن ربيعة». 

(5) هو ضربٌ من الطيب أعظم أجزائه من الرّعفران. 

(6) أخرجه أحمد: 380/1 397 وأبو داود (4219)ء والنسائى: 141/8» وفى الكبرى(9363. 
9 19387)ء والحاكم: 4/ 195» وقال: «هذا حديث جج الإسناد ولم ا كلهم من 
رواية عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود. قال ابن حجر في الفتح : 10/ 195 «عبد الرحمن بن 
حرملة قال البخاري: لا يصح حديثه» وقال الطبري: لا يحتج بهذا الخبر لجهالة راويه». وانظر 
العلل لابن المديني : 98. 
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اال وا ار له الترمذي على أله يكره التختّم في الأصبعين“» وليس 
كذلك» وإنّما المعنى فيه - والله أعلم ‏ ألا يمب الرَجالٌ بالساء بِالنّخَتُم في الأصابع كلّها. 


وقد صح أن النبيئ ككل تختَمَ في يمينه وفي يساره واستقرٌ الحال“ على أن 
النَحُْمَ في اليسار» وهو زينةٌ مر حص فيها لجميع الأمَةء وليس لها عندي معنى» بل هي 
ثقل لليد وشغل لان 

الشابع: عن أنسء أن النبيّ اة انَحْدَ خاتمًا من ذهب ثم بده واتخذّ حائمًا من 
ررق نمش فيه: محمد رسول الله فكان في يد أبي بكرء ثم في يد عمرَء ثم سقط من 
يد عثمان في بثر اريس 5 بان ان ی بد ھان ست من 2 

الحديث القامن: حديثٌ يَرْوَى عن أبى ريحانة ؛ أنه سمع النْبىّ ر( (إينهى عن 
عشر خصالٍ: عن الوَشْمء وعن الوسم» والنّحْتُم لغير ذي اا وهو ديت 


)١(‏ في القبس: 3/ 1123 «الأكثرا. 
(۲) مء ف» ج: «شغل اليد وشغل البال» والمثبت من القبس: 3/ 1123. 


(1) أخرجه الحميدي (52)» وابن أبى شيبة: 504/8 وأحمد: 78/1ء 109» 2.124 والترمذي (1786) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟. 

(2) في جامعه: 381/3. 

(3) وهو ما ضمّنه في ترجمة الباب. 

(4) أخرجه أبو داود (4226)» والترمذي (1742) ونقل عن البخاري تحسينه» والمزي في تهذيب 
الكمال: 472/4 (ط. أولى). 

(5) كما ثبت في صحيح مسلم (2095) من حديث أنس. 

)6( انظر عنها معجم ما استعجم: 143/1 144» ومعجم البلدان لياقرت: 1/ 298. 

)7( نقل المؤلف متن هذا الحديث من المنتقى: 254/7: ولم نجده بهذا اللفظ من حديث أنس» وإنْما 
وجدنا نحوه عند النسائي : ١178/8‏ وفي الكبرى (9550) من حديث ابن عمر. وأقرب رواية إلى 
رواية المؤلف هي ما في طبقات ابن سعد: 474/1 477» وأصل حديث أنس هو في البخاري 
(5879)» وانظر 0-5 الخواتم لابن رجب: 41. 

(8) من بداية حديث أبي ريحانة إلى هنا مقتبس من المنتقى: 254/7: وانظر الفقرة التالية في القبس: 
3. 

(9) أخرجه أحمد: 4 والنسائي: 8/ 143 والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 265» والبيهقي 
في شعب الإيمان (6377)» وابن عبد البر في التمهيد: 102/17: وضعّفه. وقال القرطبي في 
جامعه: 88/10 دلا حجة فيه لضعفه» وانظر فتح الباري: 11/ 67. 
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.* )1( 
ضعيفا . 


وقد أجمع الاس بعد هذا القائل على جواز التّحَثّم . 

والذي استقرٌ عليه الحال أن الَبي به اتخذّ حَائمًا من فضّة وزن درهمين» والسشبب 
في كَسْبهِ؛ أن النبئّ عليه السّلام أراد أن يكتب إلى الأعاجمء فقيل له: إِنّهم لا يقرأون 
كتابًا إلا مختوماء فاتخذه كله من فة . 

قال الإمام: هذا ما ورد من الأحاديث في لباس الخاتم . 


العربيّة : 
قال أهل العربيّة: في الخاتم خمسل لغاتٍء خاتمٌء وخانَامٌ؛ وخيتام» وخيتوم» ذكر 
هذه اللّغات أبو عليّ في «البارع:© له. 


الأحكام في خمس مسائل : 

المسألة الأولى “ : 

الخائّمُ عادةٌ في الأمم ماضية» وسُنَةٌ في الإسلام قائمة» أراد يله أن يكتبٌ إلى 
العَجَم يدعوهم إلى الله فقيل له: إِنْهم لا يقرأون كتابًا إلا أن يكون مختومًاء فانّخدَ 
الخاتّم لأجل ذلك» وكان قبلُ إذا كتب كتابًا حَكَمَهُ بظْفْرِوء ثم انخذ الخاتّم» فنقش فيه 
ثلاثة أسطار: محمّد في سطرء ورسول في سطرء والله في سط . 

المسألة الثاني © : 1 ْ 

الاقتداء بالئْبئّ يكل أصلّ من أصول الدّين فى فعله» كما هو أصل”“ أن يُفْتَدَى به 
في قوله» والقولٌ هو الأول والفعل محمول عليه وإن كان محتلنًا في تفضيلة» والضحيخ 


)1( وقال في العارضة: 77 طلا يصح . 

(2) أخر جه البخاري (65)» ومسلم (2092). 

(3) من أسف لم نجد مادة (خ ت م) في القطعة التي وصلتنا من كتاب البارع. 
(4) انظرها في العارضة: 7/ 246. 

(5) أخرجه البخاري (3106)» ومسلم (2092) من حديث أنس. 

(6) انظرها في العارضة: 7/ 246. 
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أنه حُمجة كما بيئاه في «أصول الفقه»» وهو جقيقة قوله: طلََدَ کان لَك في رول أله أسوة 
حَسَكَةٌ 2174 يعني : في قوله وفعله : 
المسألة الثالثة : 
قال علمازنا: النَّحْثُمُ في الشّمال؛ ولا ينبغي في اليمين على حالٍء والمُتَحَُمُ في 
اليمين رافضي مُبْفِضٌ لأبي بكر وعمر. وقد كانت قريش تختم في اليمين. واستقرٌ الحال 
على الكَختّم في الشمالء والحكمةٌ في المَخَتُم في الشّمال إِنْما هو لقلْةٍ التَصوُف؛ لأنْ 
النَصرّف إِنْما هو باليمين» فإذا تختّمَ في ف التحين .فكأنة: هان للخائم في جميع الأحيان» وهذا 
فيه شيءٌ من اله وقد كان رسول الله يحب اليا في جميع أموره إلا في الخاتم. 
وعلى النَّحْثّم في الشمال أجمع أهل السْئةِ © ؛ وهو مذهبُ مالكِ. ولو تحنم أحدٌ 
لبون في بيه ی إلا ا لحاجة يتذكرهاء كما يربط الإنسانٌ 
خيطا في أصبعه^ 
المسألة الرابعة: 
ولا يكون الخائمٌ إل من فضةء فإن كان فيه مُصّ من ذهب» فإنه لا يجورٌء وإن 
كان فيه مقدار الحبّة من الذهب لثلاً تَضْدَأ”'2. فقد كرةَ ذلك مالك في التبيت . 


ولا بأس أن ينقش في خائّمه اسم الله. 

فإذا كان في شماله» هل له أن يستنجي به أم لا'؟ فقد تقدّم الخلاف في ذلك في 
كتاب الطهارة؛ والصّحيح عندي أله لا يجوز الاستنجاء به. 

المسألة الخامسة : 

اختلف الئاس في انّخَاذٍ الخائّم لغير ذي سلطانء فأجازَّهُ مالك ولذلك أدخل 


(1) الأحزاب: 21. 

(2) حكى هذا الإجماع الباجي في المنتقى: 7/ 254. 

(3) وهو الذي قاله مالك في العتبية: 1/ 313 عندما سئل عن الرجل يجعل الخاتم في يمينه» أو يجعل 
فيه الخيط لحاجة يريدهاء قال: لا أرى بذلك بأسًا. 

4) 447/6 من سماع ابن القاسم. 

(5) يفهم من كلام الإمام مالك في العتبية: 71/1 أن ذلك مكروه» وأن نزعه أحسن. 
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حديث سعيد بو القشكب" أله كال هن مدق ير ن يَسار» سألت سعيد بن المُسَيْب عن 
ا الخائم؟ فقال: الْبَسْهُ وأخبر الئاس أنْي أَفْتَئْئُكَ بذلك. فأدخله مالك ردًا على 
علماء”'' اننام لأنهم يمنعون من ذلك لغير ذي سلطان. 


نكتة : 


وأمًا التَخثّم بالڏهب» فإنه منسوخ من فِعْلِهو©» ونَبْذِهِ والمنسوخٌ لا جل استعماله. 
وهذا للرّجال» وأمًا للتساء» فلا خلاف بين العلماء أن النَّخِتّم بالذهب للنساء جائز. 


EN Sa NEA 
ما جاء في نزع القعاليق والجزس من العين‎ 
حديث عبّاد بن نمیم ؛ أن أبا بشير الأنصاري أَخْبَرَهُ آنه كان مع رسول الله اة‎ 
في بعض أسفاره» فأرسلَ رسول الله اة رسولاً والنَاسُ في مَقِيلِهِمْ: «لا تَبَْينْ في رة‎ 
. عير قِلادَةّ من وَتَرء أو قِلادة إلا فت وتأوّله مالك أن ذلك من العين» وهو الصحيح‎ 


الإسناد(: 


قال الإمام: هكذا هذا الحديث في «الموطأ؛ عند جمهور الرَُاقِه ورواه رَوْحٌ بنُ 
E‏ عن مالك بإسناده» فقال فيه : فأرسلٌ وصول الله زيدًا مولاة. 


)١(‏ ف: «علماء أهل)» ج: «أهل). 


(1) في الموطأ (2705) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1970)» وسويد (721) . 

(2) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 186 187. 

(3) في الموطأ: 526/2 رواية يحيى: «من العنق» وفي الموطأ بشرح الباجي: 254/7 «العين؟ وكذلك ' 
في النسخة التي اعتمدها الباجي في شرحه. 

(4) في ا.موطأ (2706) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1970)» وسويد (722)ء والقعنبي 
عند الجوهري (498)ء وإسماعيل بن عمر عند أحمد: 216/5» والتنيسي عند البخاري (3005)ء 
ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2115). 

(5) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 362/26. 

(6) عند أحمد: 216/5 والتمهيد: 160/17. 
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الأصول : 


المعاليق فيها"“ كلام طويلٌ» مختصرّه: أنْ من علق في ع داه عِلائة» فلا يخلو 
أن يقصد بها الجمالء أو يقصد بها دفع المَضَرّة من عين أو غيره» فإن قصد بذلك 
الجمال لم يكن عليه في ذلك حرج إذا كان ذلك غير مُضِرٌ بالدابة» فقد روي عن النبي 
عليه السّلام أنه نما أمر بقطع الأوتار للا تختنق الدَابَة عند عَذوهاء فلو كانت منّسِعَة لم 
يمنع من ذاك على معنى هذا الحديث. . 

وإن كان إِنّما علّقها من العين» فقد قالوا: إِنْ ذلك لا ينبغي» ولا يجوز تعليق شيء 
على جهة التقية" قبل نزول المرض. 

وقيل: لا يجوز بعد نزول المرضء لما رُويّ أن رسول الله هة قال: «من على" 
شيئًا وُكِلَ إل . ٍِ 

وعن عُقْبّة بن عاير» قال: سمعت رسول الله يياه يقول: «من علق تميمة فلا أَنَمْ 
لله له» ومن علق وَدَعَةَ فلا وَدَعَ الله ل . 

وقال بعض الئاس: إِنْما نَهَى رسول الله ية أل تبقى لاد في مُق بعير» لأنَّ 
الجاهليّة كانت تجعل الأوتار في أعناقها تَعَوًُا بذلك» فَتَهَى النبي كَل عن ذلك» 17 أنه 
لا يجوز التَعَوّدُ بغير اسم الله تعالى. 

والّذي" يَصِح من هذاء أن التبي كان يرقي قبل نزول البلاء» ويأمرٌ بالاستعاذة تقيّة 
أن ينزل» وكان لا يعلق شيئًا ولا يآمر به. فإن علقه على نفسه من أسماء الله تعالى 
الصريحة» فذلك جائرٌ؛ لأنْ من وكل إلى أسماء الله تعالى فقد أحذ الله بيده. 


)1( م» ف ج: «فيه» والمثبت من العارضة. 

(۲) م فء ج: «التميمة» والمثبت من العارضة. 

(۳) في كتب الحديث: «تعلق». 

(1) انظر الفقرات الثلاث الثالية في العارضة: 7/ 195. 

(2) أخرجه أحمد في المسند: 310/4 311 والترمذي (2072)ء والحاكم: 216/4»: والبيهقي في 
السنن: 351/9. 
وعزاه المؤلف في العارضة: 7 إلى جامع ابن وهب . قلنا: وهو في الجامع برقم : 674 من المطبوع . 

(3) أخرجه ابن حبان (6086)» والرويائي (217)» والحاكم: 417/4 وصححه» والبيهقي: 9/ 350. 

(4) انظر هذه الفقرة في العارضة: 7/ 195 196. 
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المسألة الثانية : 

وقد قال مالك: لا بأس بتعليق الكُمّبٍ التي فيها اسم الله تعالى على أعناق 
المرضى» وكَرة من ذلك ما أريدٌ به مدافعة العين©©. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: من علق“ بعد نزول البلاء فليس بتميمة . 

وقد روي عن" ابن مسعود أنه قال: الدُقّى والتّمائمُ والُولَهُ© شِرْكُء فقالت له أمّ 
امرأته”؟": ما التولَهُ؟ قال: التْهيبيخ© . 

المسألة الثالئة © : 

ولا بأس أن يعلّقَ العَوْدةَ فيها القرآنُ وؤِكْرٌ الله عر وجلّ على جهة أُنْسٍ النّفْسِ بذِكرٍ 
الله كما قال تعالى: «ألا نكر أله طمن الْتنُوبُ774. ويكونُ ذلك إذا خْرِرَ عليها 
جلد ولا خَيْرَ في أن يَعْقِدَ في الحَيطٍ الذي يبط په ولا في أن يَكْيْبَ في ذلك : خاتم 
سلبان قاله مالك وقال؟ لا بان أن على الح م 


)١(‏ في التمهيد: ١ما‏ تعلق». 

(۲) في التمهيد: «فليس من التّمائم؟. 

(۳) «عن» زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في التمهيد والاستذكار: «فقاله له امرأته». 

(1) أورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 0161/17 والاستذكار: 26/ 363» وانظر البيان والتحصيل: 438/1 
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(2) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 363 وانظر البيان والتحصيل: 18/ 426 428. 

(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 0325 والبيهقي: 0350/9 وابن عبد البرّ في التمهيد: 
7 وذكره في الاستذكار: 26/ 364. 

(4) الثولة: ما يحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره» وإنّما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع 
المضار وجلب المناقع من عند غير الله. 

(5) أخرجه أحمد: ۰381/1 وأبو داود (3879)ء وابن ماجه (3530)ء وابن حبّان كما في موارد الظمآن 
(1412)» وأبو يعلى (5208). 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 255 بتصرف يسير. 

(7) الوّعد: 28. 

(8) قاله في العتبية: 426/18 ولفظه: «أرجو أن يكون خفيمًاء قال ابن رشد في شرح قول مالك: 
«رخنّف تعليق الحَرْرّة من الحُهْرَةٍ ؛ لأن ذلك إنّما هو من ناحية الطبّء وقد قال رسول الله ل : 
أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء؛. 
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ولا بأس بالئشرة بالأشجار والْأَدْمَانِء .وروي( أن عائشة رضي الله عنها سحِرَتْء 
فقيل لها في منامها: حلي ماءً من ثلاثة آبار تجري بعضها إلى بعض» فاغْتّسِلي به» 
فمَعَلْثْ فذهب عنها ما كانت جد . 

وسيل مالك فى المت © عا يُعَلُنُ من الكتب؟ فقال: ما كان من ذلك فيه 
کلام ر فلاا په . 

فصل في ذكر الترجمة© 

ذكر مالك في الترجمة في هذا الباب نَرْعَ المَعَالِيقِ والجَرّس من العين» ولا ذِكَرَ لها 
في الحديث» إلا بمعنى أنْها لا تُعَلُنُ في عه عت البعير إلا ِقِلادَةِ» فاقتضى الأمرُ بتزع 
القلائدٍ الأمْرٌ بتَرْعِهَاء إلا أنْ هذا إِنْما يكون إذا ا الأمد بنزع القلائل على ر 

وعن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال“ : «لا تَضْحَبٌ الملائكةٌ رُفْقَةَ فيها كَلَْبّ 
ولا جرس صحخيخ جسن . 

قال الإمام : أمَا الأجراس» فلا تجورٌ بحالٍ؛ لأنّها أصواتُ الباطل وشِعَارٌ الكفار. 

وما صّحْبَةٌ الكلاب» فكان ذلك عند النهي عن اتخاذها. فإن اختيجٌ إليهاء جار 
ذلك ولم يمنع من صحبتها. 


)١(‏ في المنتقى والعتبية: «وبلغني؟. 

)۲( م“ ف» ج: «وقال. . . ما» والمثبت من المنتقى. 

(۳) في المنتقى: «كلام الله» وهو الأولى والأصح. 

)٤(‏ «أن رسول الله هة قال» زيادة من الترمذي يقتضيها السياق. 

(1) قاله مالك في العتبية : 8 امن سماع عبد الملك بن عمر بن غانم» والمعنى في جواز۔ كما 
قال ابن رشد ‏ بين ؛ لأنْ الأدهان والأشجار قد يكون فيها دواء ينفع من ذلك المرض»› مع ما 
يذكر عليها من أسماء الله رجاء التبرك بهاء وذلك من نحو الرقى بكتاب الله عز وجل وأسمائه 
الحسنى» فلا وجه لكراهة ذلك). 

(2) 438/1»: وقد أحال ابن رشد على رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الوضوء؛ 
والظاهر أنه ساقط من المطبوع من العتبية» فتنبّه. 

(3) الفقرة الأولى من هذه الترجمة مقتبسة من المنتقى: 7/ 255. 

(4) رواه الترمذي (1703)» وهو عند مسلم (2113). 

(5) عند الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح؟. 

(6) انظر هذا الكلام في العارضة: 196/7. 
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الؤوضوءٌ من القين 
قال الإمام: الأحاديث الواردة في هذا الباب ثلاثة : 
الأول: ما رواه مالك17) , 
الحديث الثاني : «لا شيءَ في الْهَام والعيْنْ ی 
الثالث: عن ابن عباس قال رسول الله : «لو كان شيءَ سَابَق القَدَرَ لَسَبَقَنْهُ 
العينُء فإذا اسْتُغْسِلْتُمْ فاغيلو» , 
الترجمة : 
قال الإمام: بوْبَ مالك . رضي الله عنه ‏ في موضعء فقال: «بِابُ الرُقْيَة من 
العين؛» وفي موضع: «باب الوضوء من العين» وفائدةٌ ذلك؛ أن العائنَ لا يلر أن 
يعْرّف أو يجهل › فإن كان معروقاء توما للمعيون فَتَدَاوَى» كما روي عن التي ج90 , 
وإن كان مجهولاً اسْتَرْئَى منه» كما رُوِي في الحديث: «إنَ هؤلاء تُسْرِعٌ إليهما العينُ؛ 
270 
الحديث 


الأصول8) : 


اعلموا أن الله تعالى هو الخالقٌ وحده» فليس في السّمواتٍ ولا في الأرض حركةٌ 
ولا سَكنَةٌ؛ ٠‏ ولا كلمةٌ ولا لْفْظَةٌ إلا والبارىءٌ جو خالنها في العبدٍ» ومُصَرَفْها فيه» 


ودرا لد وهو تعالى يرب أفعالَهُ ويُنَظُمُ اها زیت ب الفوائدٌ على الأسبابء ولو 

(1) في الموطأ (2707ء 2708) رواية يحيى. 

2( اخ أحمد في المسند: ٠67/4‏ 70ء والبخاري في الأدب المفرد (914)ء والترمذي(2061)» 

' وأبو يعلى (1582)ء والطبراني في الكبير (3561: 3562). 

(3) أخرجه مسلم (2188) بزيادة عبارة: «العين حقٌ» في أول الحديث» ولفظ المؤلئف أخرجه الترمذي 
(2062)» وقال: «هذا حديث صحیح) . 

(4) في الموطأ: 528/2 رواية يحيىء بدون لفظ : «باب». 

)5( ا 2 رواية يحيى» بدون لفظ : «باب»2. 

(6) في حديث الموطأ (2707) رواية يحيى. 

(7) رواه مالك في الموطأ (2709) بلفظ : (إِنّه تسرع إليهما العين. . 

(8) انظر الفقرة الأولى في القبس: 1124/3 وانظر أغلب رق 8 _ 217. 
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شاء لقَطَعَ الرّوابطٌ وحَلّنَ('' الكل ابتداء. وإِنّما نَظمَ هذا ليَبةَ الغافلِينَ على ذلك» فيقال: 
إن(" الله هو الفاعلٌ لكل شيءء وأجْرَى العادةً بكذا. وقد يفهّمٌ الخَلّقىَ حكمة الله في 
جي الأسباب 
sS ۰‏ ل لي ين 

العائت”" ٠‏ نما هو صَادرٌ عن تأثير النّفْسِ برها فيه» فأوَل ما تُوثرُ في نفسهاء ثم تقوى 
فتؤثّر في غبرها. 

وقيل: إِنّما هو سم في عين العائن يصيبٌ لفحه”“ .المَعِين عند التحديق إليه» كما 
يصيبٌ لفح سم الأفاعي من تتصل به. 

وقالوا أيضًا: إن تأثيرٌ الأشياء بعضها في بعض يفترق إل أرسة أوضات” 

1 منها: تأ يرٌُ الأجسام في الأجسام. كالمغْئطيس في الحديد. 

2 ومنها: تأ ير الأْمْسِ في الأنفْس» كالسّحرٍ والرّقية . 

3 ومنها: تأ؛ بر لأس في الأجسامء كالعين والرّقية. 

4 وإ هذه كلها عوارض ونر 

وقد أبطلنا قولهم بثلاثة أمور: 

الأول: ما ثبت أنه لا خالق إلا الله . 

الثاني: إبطالُ الئْوَلْدِه إذ يقولون: إنْهِ يتَولّدُ من كذا وكذاء وليس يولد شيم من 
شيء» بل اولك والمتولد عنه كل ذلك صادرٌ عن القُدْرَّة دون واسطة. 

التّالث : آنه لا يصيبه من كلّ عينٍ ولا من کل متكلّم» ولق کان برسم ولد لكانت 
عادة مستمرّة» ولثبتت في كل الأحوال. 


(1) مف» نج: «وعلّق» والمثبت من القبس. 

(؟) م ف ج: ذلك وإن» والمثبت من القبس. 

(۳) م فء ج: «العين من جهة المعاين» والمثبت من العارضة. 
(4) م فء ج: «نفحته» والمثبت من العارضة. 

)٥(‏ م ج: «أصناف». 


(1) تتمة العبارة كما في القبس: «الأسباب والمسيبات» وتلك نعمةٌ منه تنشرح بها الصذور» وقد نُقْصَرٌ 
معرفتهم عنها فيجبء التسليم لها . 
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وأمًا الّذِين يقولون: إنها قَوّةٌ سْمَيّة كقوة س سم الأفاعي» فإنّها طائفةً جهلية› وقد 
وقعت في عَمِيّة لا على عقل حصلت» ولا في الشريعة دخلت» ولا بالطب قالت» 
وغل س الأقمن إلا جر متها فكلها قاتل والعائنُ ليس شيءَ يقتلّ منه في قولهم إلآ 
نَظرُه وهو معنى خارج عن هذا كله. 

والحقيقة والحق فيه" : أن الله سبحانه يخلّق عند َر المُعاين إليه وإعجابه به إذا 
شاء ما شاء من ألم أو هَلكةء وكما لا يخلقه”" بإعجابه وبقوله فيه» فقد يخلقه© ثم 
يصرفه دون سبيب» وقد يصرفه قبل وقوعه بالاستعاذة» فقد كان النْبيْ َيه يعوذ الحسن 
والحْسَيْن بما كان أبوه يُعَوّدْ به بيه إسماعيل وإسحاق: «أعوذ بكلمات الله التامة» من كل 
شيطانٍ وهامّة. ومن كل عين لمت . 

وقد يصرفه بعد وُقوعِه بالاغتسال؛ فإِنّه أَمَدَ يك بالعُسل» وام الذي سال لغشل 
أن يُجِيبَ إليهء كما تقدّم في قوله: «وإذا اسْتْفْسِكُة»© أي: سُيْلْتُم الغسل فأجيبوا إليه. 

ال32 . 

واختلف الئاس في العائن» هل يُجبّر على الوضوء للمعيون أم لا؟ واحتجٌ من قال 
بِالجَبْرِ بقوله في «الموطأ»9 : «توضًأ له“ وبقوله في «مسلم»: «وإذا اسْتُعْسِلْئمْ 
فَاغْسِلُوا . 

وهذا أمرّ يُحمَلُ على الوّجُوبء ور بعد“ الخلافٌ فيه إذا خْشِيَ على المعيون 


الهلاك, وكان وضوء العائن مما جرت 7 به بالبرُء ا أو كان الشرع أخبر به خيرًا 


)١(‏ مء ج: «والحقيقة فيه والحق؟. 

زفق م“ ف» ج: «يلحقه» والمثبت من العارضة. 

(0) «توضأ له» زيادة استدركناها من المعلم 

(€) في المعلم: «ويتضح عندي الوجوب» ويبعدا. 

)0( م ف» ج: «منه» والمثبت من المعلم. 

(1) أخرجه البخاري (3371) من حديث عبد الله بن عباس. 

(2) أخرجه مسلم (2188). 

(3) وهي المسألة الأولى» وهي مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 92/3. 
(4) الحديث (2707) رواية يحيى. 

(5) الحديث (2188). 
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عاناء ولو لم يكن زوال الهلاك عن المعيون إلا بوضوء هذا العائن 0 فإنّه يصير من باب 
من بعين نَع َعَيْنَ عليه إحياء تمس مسلم» ا 
فكيف بهذا الذي يرفع الخلاف فيه. 

المسألة الفانة : 

قوله في الحديث الضَحيح : «مُلْيَعْسِلْ”" له دَاِلَةَ إرّاري»“ وقد اختلّفٌ الاس في 
ذلك: فمنهم من قال: هو كنايةٌ؛ يعني بداخلة إزاره: 0 , 

والظاهر منه”'؟ ‏ بل هو الحقّ -: أن يريدٌ به ما يلي“ البدن من الإزار. 

وقد وصف الاس العُسْلَه وأخصٌ الئاس به مالك؛ لأنّ التازلة كانت في بَلَدِه» 
ووقعت يجيرانه؛ فنقلوها(*) وقد حصلوها عقاف وذلك بأن يغسل وجهه» ويديه 
ومرفقيه» ورتيه وأطراف رجليهء ودَاجِلّة إزاره» في تُدَح» 3 يحت عليه" وو قال : 
لا يجعل الإناء في الأرض ويغسل كنا دا فی كله يك وزيادةٌ» وقد يصرفه اللهُ 
بالتبريك» وقد قال النْبىُ عليه السّلام لعامر بن رَبِيعَة : «عَلاَمَ يَمْثْلُ أ حَدُكُمْ أخاة؟ ألا 
ركت وهذا إعلامٌ وتنبية بان البركة تدفعٌ تلك المضرّة» والله أعلم. 


)١(‏ مء ف: «فليغتسل». 

(۲) في العارضة: «والظاهر والأقوى». 

(۳) مء فء ج: «ساير» والمثبت من العارضة. 
(4) في العارضة: «الخلق». 

(0) في العارضة: «فتلقّوها». 

)١(‏ في العارضة: «مشاهدة وخبرًاء. 


(1) انظرها في العارضة: 217/8. 

(2) لعله يشير إلى حديث الموطأ (2708) رواية يحيى. 

(3) وقد أشار المازري في المعلم: 3 إلى هذا الرأي بقوله: «وقد ظنّ بعضهم أن داخلة الإزار 
كناية عن الَرْج وجمهور العلماء على ما قلناه». ومعنى داخلة الإزار عند المازري» هو الطرف 
المتدلي الذي يلي حَقوه الأيمن. 

(4) أي على المريض المُعَيْن. 

(5) أخرجه مالك في الموطاً (2708) رواية يحيى. 
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الرّقية من العين 

مالك عن حُمَيْدٍ بن قَئِس؛ أنه قال: دُجِلَ على رسول الله ي بابي جعفرٍ بن 
أبي طالب» فقال لحاضئتهما: مالى أراهما ضَارعَيْنَ؟ فقالت حاضِئتُهُما: يا رسول الله إِنْه 
َْرَعٌ إليهما العينٌء ولم يمتغتا أن تَسْعَرْقَِ لهما إلا آنا لا ندري ما يُرَافِقّك من ذلك 
فقال رسول الله لا : «اسْتَرْقُوا لهماء فاه لو سبق شيء القَدَرَ َسبَقَنْهُ العينُ. 
الإسناد © : 

قال الإمام: هكذا رواهٌ أصحابُ مالكِ عن مالك في «الموطأ؛ عن حُمَيْدء ولم 
يذكره غيرة» ورواه اين وهب في «جامعه) ا ا من حديث: أسماء بنت 
عْمَيْسِء وجابر» وغیرهما من طرق صِحاح 1 . 
العربية 5 . 

قوله: «ضَارِعَيْنِ؛ أي: ضعيفين نَاحِلَيْنِء وللضَراعَةٍ وجوه في اللّغة© . 

والحاضنةٌ والحضائةٌ معروفةٌ» وقد تكون الحاضنةٌ هنا أي“ أسماء بنت عُمَئْسء 
كانت تحت جعفرٍ بن أبي طالب» ومعه هاجرّت إلى الحَبَّشَّةِ وولّدَت له هناك عبد الله 
ابن جعفر» ومحمّدٌ بن جعفر» وعَوْنَ بنّ جعفرء ومَلَكَ”" عنها بغزوة مُؤْنَةَ» فخلّفتَ 
SS‏ نولدت له محمَدَ بنَ أبي بكرء ثم هلك 
عنهاء فتزوّجها علي بن أبي طالب فولّدَت له يَخْيّى بن عليٌء على ما ذَكَرَهُ الواقدي . 


)١(‏ «من طرق» ساقطة من النسخ المعتمدة» واستدركناها من الاستذكار. 

)۲( ا زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق. 

(1) في الموطأ (2709) رؤاية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1974)» وسويد (725). 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 14/27/ 15. 

(3) فقال - كما في التمهيد: 266/2 : «حدثني مالك ب بن أنس» عن حمَيْد بن قيس» عن عر إن 
خالدء قال: دخل على رسول الله يل. . .٠.‏ 

(4) انظرها في التمهيد: 2/ 268. 

(5) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 27/ 15. 

)6( انظر کتاب العين للخليل : 269/1« والاقتضاب لليفرني : 2/ 482. 

(7) «على ما ذكره الواقدي» من زيادات المؤلّف على نص الاستذكار المطبوع. وانظر المغازي = 
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الأحكام في ست مسائل: 
المسألة الأول : 
هذا الحديث فيه دليلٌ على أنّ العين حقٌ يُتَأَنَى بهاء وأنّ الرَُّى تنفعٌ منها إذا قدّر 


الله بذلك. 
فالشفاء بيد الله لا شريكٌ له» وسبيلُ الومى سبيلُ سائر العلاج والطبٌ. 
22 1 
الثانية : 


قوله: «لو سَبَنَ شي القَدَرٌ لسَبَمَيْهُ العينُ» دليل على أن الصّححة والسَّقّم بيد الله وقد 
عَلِمَهُما الله وما عَلِمَهُ الله لاب من كونه على ما عَلِمَه”'2؛ لا يُجّاوز وقته» ولكنْ التفس 
تسكن إلى العلاج والطبٌ والوُنّى؛ وكلٌ ذلك سبب من أسباب الله وَعِلْمِهِ. 

القالعة < : 

قولها: «كان رسول الله يله يَأمُرْنِي أن أَسْتَرْتِيَ من العينٍ» وجميمُ الرُقَى عندنا 
جائزةٌ إذا كانت" بكتاب الله وذكر الله؛ ويُنْهَى عنها بالكلام العجميّ ومالا يُعرّف معناه؛ 
لأنه يجوز أن يكو فيه كُفْد لا يُعْرَف أنه كفْدٌ أو شِرْكُ. وقد رة مالك أن يَحْيِفَ 
بالعجميّة» قال: وما يُذْرِيهِ”"© أن الّذي قال كما قال © . 

الرًابعة“: 


وأما رُفْيَةُ أهل الكتاب» فَاخْيلِفَ فيهاء وأَحَدٌ مالك بكراهيّتها"؛ على أنه رَوَى في 


() م ف» ج: (ما علمه الله» وحذفنا اسم الجلالة كما في الأصل المنقول عنه وهو كتاب الاستذكار. 

زفق م ف ج: «جائز إذا كان» والمثبت من المعلم. 

(۳) مء فء ج: «وما يريد به» والمثبت المعلم. 

= للواقدي: 1 ولم نجد في المطبوع كل ما ذكره المؤلف. وانظر كتاب المردفات من قريش 
لأبي الحسن المدائني: 1/ 77ء والاستيعاب: 4/ 1784. 

010 هل السسالة مقفسة من الامخذكار» 15/27: 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 24/ 15. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 3/ 95. 

(4) أي قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه مسلم (2195). 

(5) قاله مالك في المدونة: 62/1 63 (ط. صادر). 

(6) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 3/ 95. 

(7) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 32/27 «كان مالك يكره رقية أهل الكتاب» وذلك والله عز وجل = 


)1( 2 
«موطئه»”!' عن الصّدّيق - رضي الله عنه ؛ أنه أمر الكتابيّة أن ترقي بما في كتاب الله 

وکانت العربُ ترقي من ال وأمًا الرّقَى بكتاب الله وأسمائه وتعظيمه» ذ 
الشّفاء 6 والذواء لا 


إذا كان ده الرقية بكتاب الله فالفاتحةٌ أصلٌء وفيها''2 الحديث يك الصحيع في 
قطيع الغنم'” » وبالمعوّذتين» فقد كان إا لا ينام حتّى يقرأ الصّمّد والمُعَرّذتين» وبَنْمْفُ 
في يَدَيْهِ ويمسحٌ بهما وجهه وما أدرك من بَدَنه© , 

ورَوّى التزمذي؛ أن الي بيا كان يتعوّدُ من الجا وعين الإنسانٍ» حى نزلت 
المُعَرّذتان. ۰ 

وفي الصحيح؛ أنْ الذي نعود به من الجان آيةٌ الكر ر والله أعلم؛ وبالكلمات”) 


)١(‏ ف: «ومنها). 

(۳) في العارضة: «أو بالكلمات». 

= وأعلم ‏ بأله لا يدري أيرقون بكتاب الله تعالى» أو بما يضاهي السّحر من الرُنّى المكروهة»» وانظر 
المفهم: 1/ 463. 

(1) الحديث (2717) رواية يحبى. 

(2) نص الأثر - كما في الموطأ ‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن ؛ أن أبا بكر الصدّيق دخل على عائشة 
وهي تشتكي ويهودية ترقيهاء فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله. 

(3) التّمِلَةُ: : قروح تخرجٌ في الجنبين» ورثية التدلة بء كانت ستعملة الك يعلم كل فن مما أله 
كلام لا يضرٌ ولا ينفع... قاله ابن الأثير في النهاية: 5/ 120. 
والحديث أخرجه ابن 7 شيبة (23540)» وأحمد: 6 وأبو داود (3883)» والنسائي في 
الكبرى (7542)» والطبراني في الكبير: 24/ 313 (790) 

(4) انظرها في العارضة : 210/8. 

(5) أي أنهم صالحوهم على قطيع من الغنم؛ رواه البخاري (5749)ء» ومسلم (2201). 

(6) رواه البخاري (5748) عن عائشة. 

4 في جامعه (2058) وقال: «وهذا حديث حسنٌ غريب»» وأخرجه أيضًا ابن ماجه (3511)» 
والنسائي: 271/8 وفي الكبرى (7853). 

(8) أخرجه ابن حبان (784)ء والبخار ي في التاريخ الكبير 27/1 والنسائي في الكبرى(10796)» وابن 
أبي الدنيا في هواتف الجن (174)ء والحارث كما في بغية الباحث(1051)» والحاكم: 561/1 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؟». 
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التائات المرويّة عنه في تَعَوْذٍ الحسن والحسين ٠‏ وفي تعوّذ جبريل ٠‏ وهو أثبتُ» والله 
طلم : ٠‏ 

السّادسة : 

فإن قيل: ما تقولون في رُقْيَِ البهائم» هل ينجم"“ ذلك فيها؟ 

قلنا: ذلك جائرٌ ونافمٌ إن شاء الله لحديث ابن تۆئ قال: کنا عند عبد الله 
نجاءت أَنْهٌ فقالت له: ما يُجِلِسُّكَء إن فلانًا قد لقع َرَسَكَ© لَفْعٌَه فلم يأكل ولم 
يشرب ولم يَرْثْ منذُ كذاء وهو يدور في كَل . فالْتَمْسُ له راقِيّاء قال عبد الله: لا 
ْنَم له راقيّاء ولكن ابصق في مَنْخَرِهٍ الأيمن ثلانّاء وفي مَنْخَرِهِ الأيسر ثلاناء وقُل: 
«بسم الله لا ا ذهب البّاسّء رب الئاس» 5 أنتَ الشافي» إنه لا يُذْهِبُ الكَرْبَ 


.عع : 4 5 وه u‏ انها ورف مع 23 
إلا أنتَ» فصنع ذلك بهء نم رجعت» الت ما عدت حتى أك ورت وراك رق 


ورواه الطبَرِيُ وزاد فيه: «انفخ”" في المنخر الأيمن ثلاناء وفي الأيسر أربعًا""». 

وفي الحديث: «الوقية سبع مرّات» وأقل الرّقية ثلاث. وأكثرها سبع» . 

وجاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إني أرقي من العقرب» فقال رسول الله: من 
استطاعَ منكم أن ينفعَ أخاه فَلْيفْعلُ»© . 


)١(‏ ف: (ينفع». 

زفق م ج «النفخ؟ . 

(6) م: «وفي منخره الأيسر ثلانًا». 

(1) أخرجه البخاري (3371) من حديث ابن عباس. 

(2) الذي رواه مالك في الموطأ (2738) رواية يحبى. 

(4) هو عبد الله بن مسعود. 

(5) أي أصابه بعين» قاله أبو عبيد في غريب الحديث: 96/4 297 وانظر الفائق: 2/ 298. 

(6) أي أصابه دُوَارٌء انظر غريب أبي عبيد: 296/4 والنهاية لابن الأثير: 4/ 265. 

(7) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 238/6 والاستذكار: 11/27. 

(8) لم نقف على من أخرجه» ويشهد للجملة الأخيرة منهء ما رواه مالك في الموطأ (2715) رواية 
يحيى» أنْ رسول الله ب قال: «امْسَحْهُ بيمينك سَبْعَ مَرّاتِ؛. 

(9) أورده بهذا اللفظ ابن عبد الب في الاستذكار: 21/27 والتمّهيد: 23/ 155 عن ابن وهب» وأصل 
الحديث أخرجه مسلم (2199). 


042 كتاب الجاع 


وأمًا ذلك“ الخاتم الّذى يكتبه الدَقُاؤون فلا يحلّ؛ لأنّه لآ يُعرّف المعنى منه. 
تم الذي يكت يحل عر 


ما جاء في أجر المريض 
مالك" عن زَيْده عن عطاء؛ أن رسول الله اة قال: «إذا مرضٌ العبدُ بعت الله 
إليه مَلْكَيْنِء فقال: انْظرا ماذا يقول لِعُوَّادِوه فإن هوء إذا جاؤةٌ» حَمِدَ الله وأثئى عليه 
رَفْعَا ذلك إليه وهو أَعْلَّمُء فيقول: لِعَبْدِي عَلَيَ'" إِنْ تَوَفْيّْه أن أَدْجِلَّهُ الجنةء وإن أنا 
شَمْتُه أن أَبْدِلَ له لحمًا خيرًا من غ لجيه ودمًا خيرًا من دَمِهِ» وأن أَكَثْرَ عنه سيتاته». 


الإسناد© : 


قال الإمام: الحديث صحيح”" منقطعٌء 0 عبَادُ بن كَثِيرٍ وكان رجلا 
فاضلا . 


الفوائد فيه أربعة: 
الأولى: في سرد الأحاديث”“ الواردة في هذا الباب 


روى عطاءُ بن يَسَارِء عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ» قال: قال رسول الله عه : «إذا 
أصابّ الله العبدّ بالبلاء» بعك إليه مَلَكَيْنء فقال: انْظُرًا ماذا يقول لِعُوّادِوِهِ فإن قال لهم 
خيرًا فأنا أَِْلهُ لَحْمِهٍ لَحُمًا خيرًا من لَحْمِهِء وبدَيِهِ دما“ خيرًا من 3 دمه + ون أنا وة 


)١(‏ في النسخ: «تلك» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) «علي؟ زيادة من الموطأ. 

(۳) «صحيح» ساقطة من: ف . 

)٤(‏ «دمًا» ساقطة من النسخ المعتمدة ومن الاستذكار والتمهيدء وقد استدركناها ليلتئم الكلام. 
(0) «وبدمه خخيرًا من دمه» زيادة من الاستذكار والتمهيد. 

(1) في الموطأ (2711) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1976)» وسويد (727). 
(2) الجملة الثانية من كلامه في الإسناد مقتبسة من الاستذكار: 22/27. 

(3) في الحديث الذي يورده المؤلف لاحمًا. 

(4) هذه الأحاديث نقلها المؤلف من الاستذكار» وسنشير إلى أرقام صفحاتها في تعليقاتنا. 


ما جاء في أجر المريض 443 
فله الجئةُء وإن أنا أله من وقي“ فليستأنِفٍ العملً» . 


الحديث القاني: عن عبد الله بن عَمْرِو فال قال رصرل الل كه مان اد 
ُْتَلَى من جَسَدِوء إلا أَمَرَ الله تعالى الْحَفَظَةَ فقال: اكنُّبُوا لعبدي ما كان يَعْمَلُ وهو 
صحيحٌ. ما كان مشدودًا في وَنَاتَي)2 . 

الحديث الثالث: عن عُرَْةَ بن الرُبَئْرِ؛ أنه قال: سمعتُ عائشةً تقول: قال رسول 
لله : «لا يُصيبٌُ المؤمنّ مِنْ مُصيبة» حى الشَّوْكَةُ إلا مص بهاء أو كُفْرَ بها من 
خطایاة؛ وهذا حديث صحيح سندًا ومعئى”" . 

الرابع: عن جابر» قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: لا يَمْرَض مُوْمِنٌ ولا 
مؤمنةٌ» ولا مسلمٌ ولا مسلمةًء إل حط الله به خطيئته» © . 

الحديث الخامس: عن أبي سعيد الخُذْرِيٌ؛ عن النبِيّ 0 «ما أصابٌ المؤمنّ 
من وَصَبٍ ولا نَضَبٍ ولا حَرَنْء حتى الهم بهم إلا كفْرَ الله به من -خطايًاة»0© . 

الحديث الشادس: عن ابن مسعودء قال: إن الوجعٌ لا يُكْتَبُ به الأجرُء ولكن 


)١(‏ في التمهيد: «وثاقه». 

(۲) ج: «حديث صحيح مُسْئَدا . 

)۳( م» ف» ج: «يهتمه» والمثبت من مصادر الحديث. 

)€9 «به» زيادة من مصادر الحديث يلتئم بها الكلام. 

(1) أخرجه ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 22/27 23ء والتمهيد: 47/5 48» وأورده مالك مرسلاً في 
الموطأ (2711) رواية بی ورواه عن مالك: أبو مصعب (1976): وسويد (727). 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 27/ 23ء والتمهيد: 49/5 من طريق ابن أبي شيبة(10804)» 
وأخرجه أيضًا البخاري ني الأدب المفرد (500)» وأحمد: 194/2 وابن أبي الدنيا في المرض 
والكفارات (76). ١ ١‏ 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2712) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1977)» وسويد 
(728)» والقعنبي عند الجوهري (833). 

(4) أخرجه أحمد: 3/ 346» والحارث كما فى بغية الباحث (244). وأبو يعلى (2305)» وابن عبد البرّ 
في الاستذكار: 224/27 والتمهيد: 4 59 قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 301/2 «رجال أحمد 
رجال الصحيح؟ . 

(5) أخرجه بلفظ المؤلّف ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 24/27 25ء والتّمهيد: 48/5 49» وهو 
بلفظ : «ما أصاب» في مسلم (2573): وبنحوه في البخاري (5641» 5642). 


كمد به الخ . 

ن عن يحيى بن سعيد؛ أن رَجُلاً جاءهُ الموثُ في زمان رسولٍ 
الله ی فقال رججلٌ: هنيئًا له» مات ولم يُبْتَلَ بمَرّض» فقال رسول الله ية : «رَيْحَكَ 
دنا براك لر أن الله الا يراض کنر بيه من 2 

الحديث التامن: عن عائشة» قالت: قال رل الله ية : «إذا اشتكى المؤمنٌ 
أُخْلَّصَّهُ الله كما يُخلِصٌ الكيه الكبق:© , 

الحديث القاسع : وإسنادة عن النبىّ بي : إن المؤمنَ إذا أصابَهُ السَّمَمُ ثم أعفاهُ 
لله منه» كان كمَّارَة لِمَا مضّى من دُنوبه» وموعظةً له فيما يَسِتَقْبلُ» :و المنافق إا عرض 

ثم أَعْفِيَ» كان كالبعير عَقَلَهُ أهله ثم أرسَلُوهُ فلم يدر لِم عَمَلُوهُ ولا لِمَا أرسَلو . 

الفائدة الثانية: 

اقل كيك يدل انا تهنا خا من لحه رونا اهن دفن والله لا يحب 
عليه شيءٌ ؟ 

فالجواب: أن ذلك فضلٌ منه. 

فاك قبل : كيف دل لا بح ملحن © 

فالجواب: أن هذا اللّحم قد عَصَّى به» وهذا لم يعص بهء فكان خيرًا مه 

فإن قيل: فإن عَصَى باللّخم الثاني ؟ 


(1) ألخرجه هناد بن السري في الزّهد (411)ء وابن أبي شيبة (10821): ومن طريقه ابن عبد البر في 
التمهيد: 26/23. كما أخر جه الطبراني في الكبير (8922): والبيهقي في الشعب (9848) . 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2714) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1979): وسويد 
(729) وقال ابن عبد البرّ في التمهيد: 57/24 لا أعلم هذا الخبر بهذا اللفظ يستند عن النْبيْ من 
وجه محفرظ. والأحاديث المُسْئَدَة في تكفير المرض للذنوب والخطايا والسَيّئات كثيرة جداة. 

(3) أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (90) والطبراني في الأوسط (5351)» والقضاعي في 
مسند الشهاب (1406)» وابن عبد البر في الاستذكار: 226/27 والتمهيد: 24/ 58, 

(4) كأنه يشير إلى ضَعُفٍِ الحديث السابع» ويؤكد بأنْ نحوه ورد مسندًا هنا. 

(5) أخرجه أبو داود (3083) ومن طريقه ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 26/27» والتمهيد: 57/24 58ء 
والبيهقي في الشعب (7130). ٠‏ 
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فالجواب: أنْ العصيان بالأوّل كان أكثر» إِذْ لا يمرض أحدٌّ في الغالِبٍ إلا وتنقص 
0 

الفائدة الثّالثة : 
ا 5 DS 7 0 (DMD.‏ 

قوله في حديث أبي هريرة ": (إِنّه ما يصيبٌ المؤمنَ من شيء ٠‏ حتّى الشؤكة 
يُشَاكُهَاء إلا كَفْرَ الله بها سَيتَاتِهه معناه: الصّغائر؛ لأنّ0" الكبائر لا تكفُُها إلا الصّلاة 

الفائدة الرَابعة : 

وقول أبو هريرة©©: «مَنْ يُرِدٍ الله به خيرًا يُصِبْ منه؛ يريد: إذا صبر وشكر الله على 
ذلك وإن لم يشكر فقد زاد شرًا. 

باب( 
تقالج المريض 

مالك عن زيدٍ بن أَسْلَمَ؛ أن رَجُلاً في زمانٍ رسول الله ية أصابَهُ جَرْحٌ. 
َاختَقَنَ الجُرْحٌ الذّم» وأنّ الرَّجلَّ دَعَا رجُلَيْن من بني أَنْمَارِء فُنَظَرا إليه» فزعما أن رسول 
الله ب قال لهما: «أيُكما أطْبُ؟» فقالا: أوَ في الطبٌ خيرٌ يا رسول الله؟ فرعم زيدٌ أن 
رسول الله ها قال : «أَنْرَلَ الدُوَاء الذي أَنْرَلَ الأذراء». 
الإسناد: 

(5) 1 - , اء‎ (4) 3 ٠. ° f .0ه‎ - 

قال الإمام : قد بِيّئًا في «الأنوار» و«السّراج» فائدة الطب ومقصوده» وجوازه 


)١(‏ ج: اشرا. 

زفق م2 ج: الا 

)۳( «باب) ساقطة من : ج وكذلك من الموطأ رواية يحى . 

(1) الذي رواه بنحوه البخاريّ  5641(‏ 5642)» ومسلم (2573). 

(2) في الموطأ (2713) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1978)» وسويد (729)» وابن 
(3) في الموطأ (2718) رواية يحبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1983)» وسويد (732). 

(4) لوحة 20/ ب - 22/. 

(5) يقول المؤلّف في سراج المريدين: لوحة 20/ ب «وجاز التداوي بإجماع من الأمةا. 
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ومنعه» واستحسانه وترکه» بجميع وجوهه»› بترتيب بديع» ونحن الآن نش ها على 
الأحاديث فنقول: 


الطريقة الأولى: الرّقية 

وأحاديث الرّقية'' كثيرة» أشبهُها" سِنَهُ: 

الأوّل: عن عائشة؛ أن الب عليه السَلام كان يَنْقْتْ"" على نَفْسِهِ في المرض الذي 
مات فيه بالمُعَوّداتِء فلمًا تَقُلَ كنت أَنْقُْتُ عليه بِهِنْء وأمسخ”' بيده نَفْسَهِ برك 
وكان يأمرني أن أفعل ذلك به . 

الحديث الثاني : عن أبي سعيدٍ؛ أن ناسًا من أصحاب التب بيا أتوا على حي من 
أحياء العرب» فلم يُقروهُم. الحديث في «مسلم» . 

الحديث القالث: عن أ سَلَْمَة؛ أن التَبىَ يلك رأى جارية في وجهها سَفْعَة 
فقال: «اسْتَرْقُوا لھا" فان بها التظلةة» © , 


.)١(‏ في السراج: «الرقى». 

(۲) في السراج: «أمّهاتها». 

لقف م» ف ج: «نفث» والمثبت من السراج. 

)€( م؛ ج: اويمسح»؛ ف: «ومسح» والمثبت من السراج الذي يوافق رواية البخاري. 
)٥(‏ م» ف: انقعل»» ج: «أفعل) و «به زيادة من السراج. 7 
(7) مء ج: «آبي»ء ج: '«ابن» والمثبت من السراج والبخاري. 
)۷( مء فاء ج: «استرقوها» والمثبت من السراج والبخاري. 
)1( انظر هذه الطرق في سراج المريدين: لوحة 20/ ب. 

(2) أخرجه البخاري (5735). 

(3) الحديث (2201): وأخرجه البخاري أيضًا (2276). 

(4) أخرجه البخاري (5739). 
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الحديث الرابع : عن عائشة» قالت: أرخص رسول الله ية في الرُقْيَةِ من كل ذي 
ا 

الحذيف الكافسن: زوق احا بن ربك فال الت الأغراتة يا رسزل الله 
ألا نْتَدَارَى؟ قال: نعمء يا عبادَ الله تَدَارَوا؛ فان الله لم يَضَع داء إلا وضع له شفاءء إلا 
داء واحدًا وهو الهَرهُ© . 

وأمَا سائر الطرّق» فمنها“ شَرْطّة محجمء *قال جابر بن عبد الله: سمعتٌ رسول 
الله ب يقول: «إن يكن في شيءٍ من أدذويّيكم خيرٌء ففي شَرْطَةٍ مِحُبمء أو شَرْبَةِ عَسَل) 
أو لَذْعَةَ بار وما أحبٌ أن أكتوي © . 


وعن ابن عباس * 9 «احتَجم الي اا من ٠‏ شَقَيقَة شَقِيقَةٍ كانت به وهو مرم 


وتحقيق هذه الأصول الأربعة هي أصل الَطْبْب؛ yy‏ 
وهؤلاء الثلاثة من داخل البدن. وألحق بهذه التلاثة تظائر“ ثمانة : 


الأولى: ألبان الإبل 
الثانية : أبوالها 


وقد روى أنس بن مالك أن ناسًا أتوا المدينةء فكان بهم سَّقَّمٌّء فأنزلهم 


)1١(‏ مء ف ج: «ففيها» والمثبت من السراج. 

(۲) ها بين التجمتين ساقط من م» فء جء واستدركناه من السراج . 

(۳) «النبي يي زيادة من السراج ومصادر الحديث. 

() في السراج: «نظائر لهاء. 

)٥(‏ في السراج: «استوخموا)» ج: «احتجوا). 

(1) أخرجه البخاري (5741)» ومسلم (2193). 

(2) أخرجه الحميدي (824): وأحمد: 278/4: والبخاري في الأدب المفرد (291)ء وأبو داود 
(3851)» والترمذي (2038) وقال: «هذا حديث حَسَنْ صحيحٌ»» وابن ماجه(3436): وابن حبان 
(6061» 6064). 

(3) أخر جه البخاري (5702)» ومسلم (2205). 

(4) أخرجه البخاري (5701). 


(5) انظرها في سراج المريدين: لوحة 20/ ب - 21/أ. 


ل ا ل ا ص امت 
ال عه بِالحَرَةٍ .0( > فقال: داد ll‏ من ألبانها وا ُوَالِها)” 1( لأنه علم أنها مويل علي 

وجاءه آخر» فشكى له بطنه» فأحاله على العسل) لعِلْمِهِ أنه ينفعه من تلك 
العلّة . 


وروي عن ابن ا أنه قال: ١عليكم‏ بألبانٍ البَمَرِ فإنها ُبْرىءُ من السخر8) 
ولم يصح عنه. 
التالثة : الحبّةٌ السوداء(“ 


رَوَى خالد بن سعدء قال: حرجنا ومعنا غَالِبٌ : ل فمرض في الطريق» 


)١(‏ في السراج: «الحرة في ذود له». 

(1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (2042) وقال: «وهذا حديث حسنٌ صحيح غريب»» وهو مخرج في 
البخاري (5685)» ومسلم (1671). 

(2) يقول المؤلّف في العارضة: 196/8 197 «فأما الألبان فهي غذاءء وهل تكون دواء أم لا؟ فلا 
يمتنع أن تكون دواء في بعض الأحوال لبعض الأمراض... وليس يمتنع ما ذكروه [أي الأطباء] 

من الترتيب بقياس التجربة الطبيّة» والنبي عليه السلام إنما أشار على أولئك باللبن عند سقمهم ؛ 
لأنهم نشأوا عليه فوافق أبدانهم وجاءهم على عادتهم» والذي ينبغي أن يعوّل عليهء أن الألبان 
تختلف بحسب اختلاف الأزمنة والمراعي والحيوان والأبدان والأهوية. . . وأما أبوال الإبل» فإنّما 
دلّهم عليها لما فيها من الحَرَافَةٍ [وهي حدّةٌ في ي الطعم تحرف اللّسان والفم]ء وفيها منفعة لأدواء 
البطن وخاصة الاستسقاء»» وانظر هذا النص في فيض القدير للمُئاري: 4/ 347. 

(3) آخر جه البخاري (5684)» ومسلم (2217) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(4) ألخرجه ابن الجعد في مسنده (2072)ء والحاكم : 4/ 403 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» . 
TS‏ يد سرب ا > عن طارق بن شهاب مرفوعًا مرسلاً. 

. فإنها ترم من كل الشجر». 

)05 0000 أعلم ‏ أن العبارة وقع فيها تصحيف خنيّ» فكل المصادر التي خَرّجت الحديث لم 
تنص على أن ألبان البقر تبرئ من السّحرء وإنما نصت على أنها تَرْمٌ من الشجرء ومعناه أنها 
تجمع من الشجر كله حارّه وبارده ورطبه» فتقرب ألبانها لذلك من الاعتدال» وإذا أكلت من 
الكل» فقد جمعت التفع كلّه. انظر فيض القدير للمناوي: 4/ 347. 
وقد أخرج الذهبي الحديث في المعجم المختص: 196 وورد فيه:.3... ترم من السحر» ولعله 


تصحيف . 


(6) انظر كلام المؤلف على الحبة السوداء في العارضة: 8/ 196. 
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ُقَدِمْنا المدينةٌ وهو مريضٌء فعادهُ ابنُ أبي عَتِيق20: فقال لنا: عليكم بهذه الحُبَيبَةا'") 
الود > دوا ي كلما و اوها ثم افْطْرُوها في يِه بتَطرَاتِ زَيْتِ في 
هذا الجانب وفي هذا الجانب“» قال: فكانت عائشة تحدّثُ”' أنها سمِعَثْ رسول 
الله ا يقول: إل 5 الحَبّةَ السُوداءَ شمَاءٌ من كل دای إلا السام» قلت: وما السَام؟ 
قال: «الموت» . 

*الرّابعة : التلبينة 


كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالتلبيئة للمريض والميعزون على الا وتقول: 

هو البغيض النافعٌ . وكانت تقول : تخت وشول الله ميو يقول : «إن التَلبِينة د تجم الفؤادٌ» 
وتُذْهِبُ ببعض الحَُرْنٍ”2 ولفظ مسلم“ عن عائشة الا ماك ال مك 
أهلهاء فاجتمع النّساءٌ لذلك؛ ثم تفرّقنَ إلا أملها وخاصًتهاء أَمَرَتْ بِبُرْمَةِ من تَلْبِيئَةٍ 
نطِحَتْء ثم ضُنْعَ ثريدٌ» فصٌبْتٍ التلبينةٌ عليهاء ثم قالت: كُلْنَ منهاء فإني سمعتُ رسول 
الله م يقول: «التلبيئةُ مُجِنْةُ لفؤادٍ المريض تُذْهِبُ ببعض الحزن». 


دوي أن الت كل احتجم واستعط ©) 
روي ل لنْبيَ 8 احتجم و . 


)١(‏ م ف ج: «ابن عيسى» والمثبت من السراج والبخاري. 

(؟) مء فء ج: «الحبة» والمثبت من السراج والبخاري. 

(۳) في البخاري: «السويداء». 

(4) م ق ج: «زيت في هذا الحديث وفي الحديث الثاني» وهو تصحيف» والمثبت من السراج. 
(5) في السراج والبخاري: «تحدثني». 

(5) لفظ «الخامسة» ساقط من الأصول» واستدركناه ليستقيم السياق. 
(1) أخرجه البخاري (5687). 

(2) التّلبيئة: حساء يُنُحَذُ من تُخالة ولبن وعسل. 

(3) أخرجه البخاري (5689). 

(4) الحديث (2216). 

(5) السّعُوطٌ: الذواء يُدْخل في الأنف. 

(6) أخرجه البخاري (5691). 
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السادسة: العود الهندي*“ 
*السّابعة : الكمأ:2) 


انفرد سعيد بن زيد عن النبئ كل بقوله: «الكَمْأَةٌ من المَّنء وماؤها شفاء للعين:0© 
وصح وثبت مع ذلك. 

الثامن: ثبت أن التبي َة لما جُرحَ ورأت فاطمة رضوان الله عليها الدّم لا يرقأء 
أحرقت حصيرًا وحشت به جرح النبيّ يليه أو ألصقتهاء فرقأ الد *“ . 
الفقه والفوائد في جملة مسائل : 

المسألة الأولى 5 : 

اختلف الناس في هذا المعنى على أقوال ثلاثة : 

الأؤل: تَرْكُ النَطَبّبٍ والاستسلامٌ للأمرٍ والتُوكُلُ على اله أخدًا بقوله يَكه: 
«يدخلٌ الجنّةَ مِنْ متي سبعونٌ ألفًا بغير حساب»» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم 
الذين لا يَسْتَرْفُونَ ولا يَتَطْيْرُونَ ولا يكْتَوونَ» وعلى ربْهِمْ يتوكلون»” . 


ويقولٌ الصَّدّيق رضي الله عنه إِذْ قيل له في مرضه: ألا ندعو لك طبيبًا؟ فقال: 


. ما بين النجمتين ساقط من النسخ» واستدركناه من السّراج‎ )١( 

)۲( ما بين النجمتين ساقط من النسخ المعتمدة في التحقيق» واستدركناه من السراج. 

(1) أخرجه البخاري (5718). 

(2) الكَمْأةُ: مُْطْرٌ من الفصيلة الكمئية» أبيض اللّونء انظر العارضة : 8/ 225. 

(3) أخر جه البخاري (5708)» ومسلم (2049). 

(4) أخرجه البخاري (243)» ومسلم (1790) من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

(5) انظرها في القبس: 1127/3 1129. 

(6) يقول الخطابي في أعلام الحديث: 2116/3 2117 «وهذا من أرفع درجات المؤمنين المتحققين 
بالإيمانء وقد ذهب هذا المذهب من صالحي السلف أبو الدرداء وغيره من الصحابة» وروي ذلك 
عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود؛ وانظر: إكمال المعلم: 602/1 والمفهم: 1/ 264. 

(7) أخرجه مسلم (218) عن عِمْرَانٌ بن حُصَّيْن. 


عاج الريض ع 
اللي لومي فن عن ن ر 2 

القول الثاني : قالت طائفة أخرى بالكُطَبْب» وتعلّقت بالحديث الصحيح» قوله: 
«الّذي أنرل الذّاء أنزل الدواء» . 

وكان النبيْ عليه السّلام يَطِبُ أصحابَهُ إذا نزلت بهم العِلَلُء فيُكريهم كما فعل 


ا 


وأفتى لأصحاب الحمى بأن يُبْردُوهَا ا 

وقد أمر با أن يُصَبٌ عليه في مَرَضِهِ من سَبْعْ قرب وقوله: باشم الله أَزْقِيكَ 
اله فك . 

القول القالث: قالت طائفةٌ أخرى : يجوز التَطبُبُ قبل خصول”") 3 احترارًا 
منه» واستدامة للصحّة التي هي قِرَامُ العبادة» وهذا كله قد بيتاه في«السراج»“ وفي «شرح 


)١(‏ م: «فنهى»؛ فء مء ج: «فأنفى» ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

0) ف: «نزول». 

(1) ذكره المؤلف في سراج المريدين: الورقة 108 وزاد فيه : «وفي رواية: «قد سألته» فقال: إني فعال 
لما أريد» ولم نجد هذه الرواية منسوبة إلى أبي بكر الصديق» ولكننا وجدناها من قول عبد الله بن 
مسعود» أخرجها البيهقي في الشعب (2497)ء وابن عبد البر في التمهيد: 5/ 269. 

(2) يقول عياض في إكمال المعلم: 601/1 «وجلّ مذاهب العلماء على خلاف ذلك). 

(3) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (23420)» ورواه مالك في الموطأ (2718) رواية يحيى منقطعًا 
مرسلا . 

(4) فقد روى الترمذي (2050) عن أنس» أن النبي يل كَرَّى أسعد بن رُرَارةَ من الشؤكة. قال 
الترمذي: «وهذا حديث حسنٌ غريب» وأخرجه أبو يعلى (3582)» وابن حبان (6080)» والحاكم: 
4/ 417« والبيهقي: 9/ 342. 

(5) رواه مالك في الموطأ (2721) رواية يحيى. 

(6) أخرجه البخاري (198) من حديث عائشة. 

(7) أخرجه وابن أبي شيبة (23568(› وأحمد: 446/2ء والحاكم: 590/2 (ط. عطا)ء ال 6/ 
49 

(8) وعلى رأسهم 0 الخطابي في أعلام الحديث: 2104/3 الذي قال في أثناء شرحه لحديث: 
أنزل الله داءً. . .»: فيه إثباتٌ الطب وإباحةٌ التداوي في عوارض الأسقامء وفيه الإعلام أن تلك 
الأدوية تشفي وتنجع بإذن الله عر وجل . 

(9) انظر سراج المريدين: لوحة 20/ ب 22/أ. 


الحديث» على كَثْرَةٍ تفاصيله» والّذي نشير إليه الآن ثلاثة فصول : 


الفصل الأول 

النَطَبْبُ جائ من غير شك وإله لا يَحُطْ المرتبةً ولا يَقْدَحُ في المنزلة» وذلك إذا 
نزل الدَاءُ» وأمًا قبل نزوله» فقال علماؤنا: إِنْ ذلك مكروءٌ. والّذي عندي فيه: أنّه إذا 
رأى المرء أسبابَهُ» وخَشِيَ من نزوله» فإنه يجورٌ له قطعٌ سَبّبِهِ فيتداوى» فإنّ فطع 
السَبَب قطعٌ المُسَبِقٍ”" , ولو كان النَّدَادوِي ع المرتبةًء والاسترقاء”" يَقْدَحٌ في 
مره ما استرقى التب بك ولا رَتَى» ولا ذَاوَى ولا تَذدَاوَي. 

وما قوله ب : «هم الّذين لا يسترقون» الحديث» ففيه ثلاثةُ تأويلاتٍ: 

الأؤل: هم الذين لا يَسْتَرقُونَ بالتمائم» كما كانت العرب والجاهلية تفعل 

النأويل القاني: هم الّذين لا يسترقون عند اليأس“» كما فعل الصدّيق رضي الله 
ى 

التأويل القالث: هم الّذين لا يَسْتَرْقُونَ قبل حُلولٍ المرّض. 

فإن قيل: لو ترّكَ رجل النّطَبّبَ والاسترقاءَ أصلاً. وتوكل على الله» وفوّض أمرّه 


إليه» ولم يستعمل فيه ولا داواء؟ 
قلنا: إن صخت نيه وتتابعت”" أفعاله» فهى منرلة وإتما يرد الطبْب كما 


3 


(۱) ف ج: «التسبّب)» م «التسبيب» والمثبت من القبس. 

زفق م“ ف» ج: (السبب» والمثبت من القبس. 

(۳) ف: «أو الاسترقاء». 

)€( م ف ج: «التاس» والمثبت من المنتقى . 

(0) في القبس: «تناسبت». 

0( م“ ف ج: ترك والمثبت من القبس. 

(1) انظرها في القبس: 1129/3 1131. 

(2) في الحديث الذي أخرجه مسلم (218). 

(3) انظر المفهم: 462/1. 

(4) انظر تعليقنا رقم: 6 صفحة: 450 من هذا المجلّد؛ والسالة تحتاج إلى تحرير» نجي نسخ 


المسالك تطابقت على رسمةالثاس». وجميع نسخ القبس أجمعت على رسم «اليأس؛ 
(5) تتمة الكلام كما في القبس: (منزلة كما قلناء وقليل ماهم. وإن لم تتناسّبُ أفعاله فقد تَر سُنْةً). 
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قلنا في حالتين27: قبل الا(" وسَبَبدء وعند اليأس 29 كما قعل الْصدَينٌ . 


الفصل الثانى 
فا هذا" التي و ال هن اداو وا لاور د أنه سدع علق 
ي ذكرٌ النبي من التداوي کر ج 
أحدٍ قِسْمَي الطب والطّبُ عندهم على قسمين: الطب القياسئْ وهو طب يونانى» والطبُ 
التجاربيٰ» وهو طبٌ الهند والعرّب. فخرجت أقوال النبيّ عليه السلام على مذاهب أهل 


التجربة» ليأتِيَ العربٌ بما كانت تعتادٌة؛ دوا منها وتقريبًا“ للمَرّام عليهاء ففهمت ذلك 
2( 0 
مله 5 


الفصل الثالث 
هذه الأصول التي ذَكَرَّها الب عليه السّلام هي جِمَاعٌ أبواب الطبٌء ما" أشرنا إليه 
منها وما ترّكُنا؛ وذلك أنْ الأمراض إنْما تكون بِعَلَبَةٍ الدّم؛ أو بالأخلاط حتّى ينحرف 
البَدمُ عن سَئَن الاعتدال الذي أَجْرّى اللهُ العادةً باستمرار الصّحّة مَعَهُ. فن تبي الدّم 
نيه ارحب راا من حير را وقد" ا ا وما ف ر 
ار 


. ف ج «حالتي»‎ )١( 

زفق م ف» ج: «الدواء» والمثبت من القبس . 

(۳) م فء ج: «الناس؟ والمثبت من القبس. 

(4) مء ف ج: «جرى» والمثبت من القبس. 

0 م» ف: «وتقرياء. | 

(7) م ف ج: «وما» والمثبت من القبس. 

(۷) م» ف» ج: «بلغ» والمثبت من القبس (ط. هجر) والتبيعٌ : الهيجالٌ. 

(1) المراد هو الإمام الخطابي في أعلام الحديث: 2107/3. ؛ 

(2) يقول الخطابي في أعلام الحديث: 3 ذا تالت أكثر ما يصمّه النبي بل من الداء» فإلما هو 
على مذهب العرب» إلا ما خصٌ به من العلم التبويي الذي طريقه الوحي» فإن ذلك فوق كل ما 
يدركه الأطبّاء أو يحيط بحكمه الحكماء والألبائ. 
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وآنا :سائ الأ علاط فدواوها الأسيدال» والسل امل" فيه بولذلك لا لو 
معجونٌ منه. 
وائفقوا على أن اللكنجين ٠‏ هو شر اب الث وحده» وغيرُه من الأشربة إنما هو 
تركيبٌ أ لك 
رج دويهث ‏ . 


* وأمًا الكيْ» فهو نوعٌ من أنواع الطب ولكئه لرَهْبَتِهِ هو آجْرٌ الأدوية*" ٠‏ فلا 
لا إليه إلا غد الضرورة: 
وأما قوله في الحبّة السّوداء ع اد 2 فقال علماؤنا: إِنّ ذلك 
خرَجّ مَخْرَجّ العُموم والمرادٌ به الخخصوص” © وذلك أن الغالبَ من الأمراض الرّطوباتٌ. 
والترق © يق a‏ لو اليه E‏ 10 رفن 
الرّطوبات» فتبّه به على آمثاله“ . ٠‏ 
ورأيت بعض علمائنا يقول: إِنّما أراد بذكر الشُونيز التّنبية على أن" كل دواء ورك 
كان للحارٌ اليابس”"»: لاب من أن يكون فيه حارٌ يابسٌء ويُسَمُونَ9" الأدوية الباردة الرَطبةً 


للأذوَاء الحارّة اليابسة جه ون فا ون إليها من الأدوية الحارَّة اليابسة أجنحة 0 


)١(‏ مء فء ج: «أيضا» والمثبت من القبس. 

(؟) مء فء ج: «مركب بدونه» والمثبت من القبس . 

)۳( ما بين النجمتين ساقط من م ف» ج بسبب انتقال النظرء وقد استدركناه من القبس. 

(5) زيادة منا ليستقيم الكلام. 

0( م ف ج: «امتثاله» والمثبت من القبس . 

(5) «أن» زيادة من القبس. 

(۷) مء فء ج: «في أرض الحجاز يابس» ولم نتبين معنى العبارة» والمثبت من القبس. 

(A)‏ م2 ف» ج: اسموم) والمثبت من القبس. 

(9) ف ج: ١‏ الرطبة للأدوية الحارة» اليابسة خمسة وستون ما يصفون» وهي ساقطة من: م٠‏ والمثبت 
من القبس. 


)٠١(‏ م: «احجبت»») ف: «احتجبت)» ج: «احجنه» والمثبت من القبس. 

(1) هو شرب مركب من حامض وحلوء وهو فارسي معرب. انظر كتاب الألفاظ الفارسية المعربة: 92. 
(2) أحخر جه البخاري (5688)» ومسلم (2215). 

(3) قاله الخطابي في أعلام الحديث: 2112/3. 

(4) الشُونيز والشهنيز: لفظ فارسي معناه: الحبة السوداءء تعريب شِيز. انظر كتاب الألفاظ الفارسية = 
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هذه بهذه. هذا منتهى كلام أهلٍ الهِنْدِء وهو صحيحٌ مليحٌ؛ وقد مهدناه في «شرح 
الصحيحين؟. 

وكذلك سَقْيْةُ العسلَ لصاحب الإسهالٍ أصلٌ في كل نحم“ أو داء" غالب من 
خِلْطٍ لا يُعَانَى إلا بإخراج ذلك الخلط فإذا أجْرّى اللهُ العادةٌ بخرُوجه» فلتي 0 
الخروج ذلك الخلط منه» حتّى إذا أنفد” ذلك الخِلْط ارتَمَّعَ المرّضُ. فهذا هو الذي 
أشار إليه رسولٌ الله كي بالعَوْدِ إليه في شُرْبٍ” العَسَلِء والسَائلُ* يَجْهَلُ ذلك القَدْرَ 
ويعودٌ إلى الشَكْرَّى» حنَى قال له النْب اة «صدَّق الله. وكدَّبٌ بَطَنُ أحِيكٌَ»”!' وقولّه: 
«صدّقٌ الله؟ يعني : في قوله: فيه شا لاي , 

ويتركُبٌ على هذا أصلّ عظيمٌ من الطب وهو أن الدّواء إذا لم رفع الدّاءء فلا 
يرجه ذلك عن أن يکود دواء؛ فإنّ البارىة سبحانه إن شاء أن يَخَلّنَ الشَفاء عَتِبَ الدواءٍ 


حَلقَ وإن شاءَ أن يَمْنَعّ مَنَعَ . 


قال الإمام: ولقد لقيتُ بعض الجَهَلَةٍ من الأطبّاء الكمّرة ممّن في قلبه زي ومرضٌ» فقال 
لي: إِنْ الأطبّاء مجتمعون على أن العَسَلَ يُسهلٌ فكيف يوصفُ شربه لمن" به إسهال©)؟ 


)١(‏ مء ف ج: «حمية» والمثبت من القبس. 

(۲) م ف ج: «دواء. 

)۳( م» ج: «انفرد»؛ وفي القبس: «نفد» 

)٤(‏ مء ف ج: «إلى شراب وفي القبس: «إلى الشرب» ولعل الصّحيح ما أثبتناه. 

(5) مء ف ج: «والماء بل» وهو تصحيف» والمثبت من القبس. 

(7) مء فء ج: «يوصف أن شربه» والمثبت من المعلم. 

= المعرّية: 105» والعارضة : 196/8. 

(1) أخرجه البخاري (5716)» ومسلم (2217)» وانظر العارضة: 8/ 235. 

(2) النحل: 269 وقد تو سع المؤلّف في شرح هذه الآية الكريمة في واضح السبيل إلى معرفة قانون 
التأويل: لوحة 23/ ب - 1/27 وأتى بفوائد ولطائف يحسن الوقوف عليها. 

(3) هذا التنبيه مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 98/3 بتصرف يسير. 

(4) الجواب عن هذا كما ذكر أبو العباس القرطبي في المفهم: 5 أن يقال: «إِنَّ هذا الطعْنَ صدر 
عن جهل بأدلّة صدق النبيّ ية وبصناعة الطبٌ. أما الأرّل: فلو نظر في معجزاته بلا = 


456 كتاب الجامع 


ويقول أيضًا: إن الأطبّاء مجتمعون على أن غسل المحموم بالماء البارد خَطْرٌ وقربٌ 


من الهلاك؛ لأنه يجممُ المَسَامُ ويحْقِنُ البُخارَ المتَحلّْلَ. ويعكس الحرارةً لداخل 
الجشم» فيكون ذلك سببًا للتلئف. 


وقال: إِنْ الأطبّاء ينكرون مداواة ذات الجَئْب بالقسط؛ لما فيه من شذة الحرارة 


والحَرّاقة0 !© ويرون ذلك خطرًا. 


يما ل 


قلت له: هذا الذي قُلْتَ جهلٌ وضلالةٌ» وهُمْ فيها كما قال الله تعالى: #بل كديا 
بيطا أيه 204 . 


قال الإمام: ونحن نبدأ بقوله في الحديث الأوّل: «لكل داء دوا فإذا أصِيبٌ دَرَاء 


ليا 0 U‏ 
الدّاء برىء بإِذْنِ اللي“ , 


قلنا: وهذا تنبية منه حَسَنْء وذلك أنه قد علم أن الأطبّاة يقولون: إن المرض 


خروج الجسم عن الاعتدالٍ» وعن القانونِء والمداواةٌ رذه إليه؛ وَحِفْظ الصّحّة بقاؤه 
عليه نحِنْظُها يكونٌ بإصلاح الأغذيةٍ وغيرهاء ويكونٌ بالمُوَافِقٍِ من الأدوية المُضَادَة 
للمرّض» وبقراط يقول: الأسباء تُدَارََ بأصدادهاء ولكن تدق وتفففل حقيقة طبع 
المرض وحقيقة طَبْع العَفّارٍ والذواء المرّكُب» فتقلُ الثّقة بالمُضَادٌة التي هي الشّفاءء ومن 


00) 
5 
5 
5 


نظرًا صحيحًا لَعَلِمّ على القطع أنه يستحيل عليه الكذب والخُلّف. ومن حصل له هذا العلم فحقه 
شرعًا وعقلاً إذا وجد من كلامه ما يقصر عن إدراكه أن يعلم أن ذلك القول حى في نفسه» وأن 
يضيف القصور إلى نفسهء فإن أرشده هذا الصادق إلى فعل ذلك الشيء على وجهء فسيعمله على 
الوجه الذي عيّنه» وفي المحلّ الذي أمره بعقد نيّة وحسن طويّة» فإنّه يرى منفعته ويدرك برك 
كما قد انّفَنَ لصاحب هذا العسل. وإن لم يعيّن له كيفيةً ولا وجهّاء فسبيل العاقل أل يقدم على 
استعمال شيء حتى يعرف كيفية العمل به» فليبحث عن وجه العمل اللآئق بذلك الذواءء فإذا 
انكشف له ذلك فهو الذي أراده الصادق». 

الحرافة: حِدّةٌ في الطعم تحرق اللُسان والفم. 

يونس: 38. 

هذا التبيين مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 98/3 100. 

أخرجه مسلم (2204). 
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هاهنا يقع الخطأ من الطبيب» فقد يظن أن علّته”'2 عن" مادّة حارّة» وتكون من غير ماذةٍ 
أصلا أو عن مادَّةٍ جارية باردة» أو حارّة دون الحرارة التي قَدْرَ”؛ فلا يكون الشّفاء. 
وكأنه َه تلانى بآخر كلامه ما قد يعارض به أوّلهء بأن يقال: فأي فائدة لذي قلت: 
لكل ذَاءٍ دوا ونحن نجدٌ كثيدًا ين العرضى دازون فلا رور تبه بذلك لمعد الحم 


شيقة بحقيقة المداواة لا لفقد الذواء. وهذا تنبية حسنٌ في الحديث› وما قلناه واضح 0 


35 الشّعراء فقالوا: 

والنَاسٌُ يَلْحَوْنَ الطبيب وإنما علط الطبيب إصابة المِقْدَارٍ 

وأمًا اعتراضهم على الحديث التالث» وهو قوله: «إنْ كان في شيءٍ من أَدوِيَيَكُمْ 
و o‏ لم ف 1 
خير قفي شَرْطَةٍ مجم" . 

قلنا: إن هذا من البديع عند من علم صَئْعَةَ الطَّبُء وذلك أن سائر الأمراض 
الامتلائيّة نما تكون دمويّة“ أو صفراوية»؛ أو سوداوية”©» أو بلغميّة. فإن كانت دمويّة 
فشفاؤها إخراج الذم» وإن كانت من الثّلاثة الأقسام”''' الباقية» فشفاؤها بالإسهال؛ 
بالنشز الذي يليق بكل خِلْطٍ منها؛ فكأنه ية نب بِالعَسَلِ على المسهلات» 
وبالحجامة على الفَصدء ووضع العلق وغيرها مما في معناه. وقد قال بعض الئاس بأنْ 


)۱( في المعلم: «العلة». 

زفق م ف: اغير). 

(۳) مء فء ج: «األذي قد أفرط» والمثبت من المعلم. 

)4( م فءاج: «فكأنه كله يأمر بأمر ويؤخر بآخر كلامه فلاء ولم نتبين معنى العبارة» فأثبتنا ما في 
الأمل المنقول عنه وهو كتاب المعلم. 

)2 في المعلم: «حتی) . 

فق م“ ج: اينتتظمه»2» ف: «ينظمه» والمثبت من المعلم. 

(۷) «من» زيادة من المعلم يقتضيها السَّياق. 

. م“ ف: «دمية)» ج: «حمية» والمثبت من المعلم‎ (A) 

(9) «أو سوداوية» زيادة من المعلم يقتضيها السياق . 

)۱١(‏ م: «الأشياءف» ف: «الأسقام». 

)١١(‏ ف: «بالاسهال المسهل؟. 


مهعم م و و ووو و ووو وووووو وووووهة 


(1) أخرجه البخاري (5683)» ومسلم (2205) عن جابر بن عبد الله. 
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وإذا أعيا الدّواء فآخر الطب الك َذْكَرَهُ يل لأنه يستعمل“ عند عَلْبَةٍ الطبائع لقوى”") 
الأدوية»؛ وحيث لا ينفع الدَّواءً المشروب» فيجب أن يتأمّل ما في كلامه بَا من الإشارات . 

تمق ولت داح أت كْتَرِي» إشارةً منه إلى تأخرٍ العلاج به حتّى تدفع الضرورة 
إليهء ولا يوجد الشٌّفَاءُ إل فيه» لما فيه من تعجيل الألم الشديد في دفع ألم قد يكون 
أضعف وأخف من آلام الكيّ . 

وأمًا اعتراضهم عل الحديث الرّابع في الحُمّى في قوله: ر بالمَاءه”!2 فإ 
قالوا عن الْبيْ كه ما لم يقل؛ فإِنّه قال: أَبْرِدُوهَا ِالْمَاءِه ولم يبن : الضّفة والحالة» فَمِنْ 
أين لهم آنه أراد الانغماس؟ والأطباءً يسلّمون أن الحُمّى الصَغراوية تذبة هن أصضاحبها 
بِسَفْي الماء البارد الشديد البردء نعم» ويسقونه القلج» ويغسلون أطرافه بالماء البارد© . 

ا زقد قال فاا : أن الشميات على فسمين: 
۔ فمنها ما يكون عن خلط بارد. 

2 - ومنها ما يكون عن حارّء وفيه ينفع الماء» وهي حمُیات الحجازء وعليها و 
كلام التي وله وفعله حين قال : ١صُبُوا‏ عَلَيّْ مِنْ سَبْع قرب لَمْ تُخلَل أَوْكِينْهُنَ» 7 فر 
وك اله وذلك في أطراف البدن وهو أنفع له. 

اا سف :الجا ااه عل فا اننا كرا ذلك دة فنا لان 


۷( م» ف: «مستعمل). 

(۲) مء فء ج: «بغلبة» والمثبت من المعلم . 

(۳) م: «تزيداء ف ج: «تريدء وفي المعلم: «يدبر؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) م فء ج: «أصابه» والمثبت من القبس. 

(1) أخر جه البخاري (5724)» ومسلم (2211) عن أسماء رضي الله عنها. 

(2) إلى هنا ينتهي النقل من المعلم بفوائد مسلم: 100/3» وتتمة الكلام فيه: «فغير بعيد أن يكون يا 
أراد هذا النوع من الحمّى والغسل على مثل ما قالوه أو قريباً منه؛. 

(3) انظر هذا القرل في العارضة: 8/ 230. 

(4) أخرجه البخاري (198» 5714) عن عائشة بلفظ : «مَرِيقُوا. . 0 

(5) انظر هذه القصّة في القبس: 1131/3» وعبارته فيه : «وقد أخبرني بعض علمائنا أن بعض التّاس» 
قلنا: وأصل هذه القصة في أعلام الحديث: 2124/3» قال الخطابي رحمه الله : «هذا مما قد غل 
فيه بعض من يُنْسَبُ إلى العلم» فانغمس في الماء لما أصابته الحُمّىء فاحتقنت الحرارة في = 
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لا أرضَى أن أخكيّة”''. وکل كلامه جهل وقد قال علماؤنا: إن قوله: 'أَْرِدُومَا 
بالْمَاءِ» أنْ ذلك يحتّملٌ وجهين: 

1 أحذهما: أن يكونَ ذلك بشرب الماء الباردٍ؛ فإنّه قد يُطفىء بعض الحرارة 
الباعثة للداء» فيكونٌ من أحدٍ الأدوية. وقد شاهدتٌ ذلك في نفسيء فإنّه كان عندي 
عليل» وكان يستدعي الماء كثيرّاء فَحِفْتُ عليه ومنعتّهُ من الماءء وتوئّغْتٌ أن يقدمه”) 
نفخ عظيمٌ» فمنعتّه لأجل ذلك. فقلتٌ ذلك لبعض أهل الصناعة وحدَئْنُه بِمَرَضِهِ وصِفَةٍ 
حالهء فقال لي : قَتَلْتَهُ اسْقِهِ الماء يرأ" فكان ذلك . 

2 - ويحتَمِلُ أن يكونّ قوله: «أبْردُومًا بالْمَاء» أن يكون في جميع أطرافِ البِدَنِء 
واللهُ أعلم. 

وأمّا اعتراضهم في قوله: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودٍ الهندِيٌ؛ الحديث قال الزهري: 
س اثنين ولم يبيّنَ الخمسة©. وقد رأيثٌ الأطبّاء تطابقوا في كتبهم على اندر الول 
والطكة: وينفع من السموم» 0 شهوةً الجماع ؛ ويقبُلٌ الد و ب القرع في الأمعاء 
إذا شرب بِعَسَلِء ويذهبُ بِالكَلّفٍ”” إذا طَلِيَ عليه» وينفمُ من ضَعْفٍ الكبدٍ والمعذة. 


وقال ال : : إنّه ينفعٌ منّ البرد الكائن ال 


(1) في القبس: «وكان ذلك بجُهل المْتَئَاِلٍ للماء . 

(۲) في القبس: «يرميه في». : 

(۳) مء فاء ج: «المبرد» والمثبت من القبس. 

(:) في إكمال المعلم لعياض: «بالزُور». 

= باطن بدنه» فأصابته علة صعبة كاد يهلك فيهاء فلما خرج من علته قال قولا فاحضًا لا يَحْسْنُ 
ذِكْرُهُ» وذلك لجهله بمعنى الحديث وذهابه عنه وتبريد الحُمُيات الصفراوية بِسَقّى الماء الصادق 
البرد» ووضع أطراف المحموم فيه من أنفع العلاج وأسرعه إلى إطفاء نارهاء وكسر لهيبها. وإنّْما 
أمر بإطفاء الحَُمّى وتبريدها بالماء على هذا الوجه دون الانغماس في الماء وغط الرأس فيه». 

(1) يقول المؤلف في العارضة: 8 «فقال ما لا ينبغي» وهذا جهل في التأويل» وجهل بالدليل؟. 

(2) من هنا يبدأ النقل من كتاب المعلم: 100/3 101. 

(3) أخرجه البخاري (5692)» ومسلم (2214) عن آم قيس بنت ومن 

(4) يقول يَِةِ: «فإن فيه سبعةً أَشْفِية : تشفط وذ عن E‏ ويُلَدٌ به من ذَاتِ الجُنْب». 

(5) هو البَهَقُ. 

(6) انظر قول جالينوس في إكمال المعلم: 118/7 نقلا عن المازري. 
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وهو صنفان: بحري وهنديٰ. والبحريٰ هو القسْطُ الأبيض يُوْنّى به من بلاد العرب. 

وقال بعضّهم: إن البحريّ أفضل من الهندي وهو أقل حرارةٌ. 

وقال إسحاق بن عمران": هما حاران يابسانٍ في الذرجة الثالئة» والهندي أشد 
حرا" وهو في الجزء القالث من الحرارة. 

وقال ابن سينا : «القّسْطْ حار في الثالئة يابسٌ في القّانية». 

فأنت ترى هذه المنافع التي اتّفْق عليها الأطبّاء» فقد صار ممدوحًا شرعًا وطِبًا. 

وأا اعتراضهم في الحبّة الشوداءء فيحتّمِلُ أن يعالج. به العلل الباردة"“ على حَسَبٍ 
ما قلناةٌ في القُسْطِ وهو كله فد يس يعني ها ماهد من غالب اغرال الا :في 
الرّمن .0( الذي يخاطبهم ا 
معذرة: 

قال الإمام: وإنّما عددنا هذه المنافع في المسْطٍ من كتب الأطبّاء؛ لذكر النْبي 
لها" فأردنا الجمحَ بين قولٍ الأطبّاءٍ والشّريعة. وأمًا قول الزهري: «ولم يُبَيّن لنا 
الخمسة» فبيئاها نحن على ما يليق بالحديث© . 

وأمّا اعتراضهم على قول : أو کية بار . 


)١(‏ مىء ف ج: «حرارة» والمثبت من المعلم. 

(۲) في المعلم: «فيحمل أيضًا على الأعلال الباردة». 

(۳) م» ج: «من حال أحوال حال»» ف: «من حال أحوال» والمثبت من المعلم. 

(4) مء فء ج: «الدين» والمثبت من المعلم . 

0 مء ج: «به»» م: «له» والمثبت من المعلم. 

(7) م ف ج: «فيها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) طبيب مشهورهء كان يلقّب بسمّ ساعة» كان معاصرًا لدولة الأغالبة في إفريقية» قتل سنة 296 ه. 
لم يصلنا من مؤلفاته إلا كتاب «المالنخوليا» توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة ميونيخ» رقم: 805. 
انظر طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل: 84. 

(2) في القانون في الطبٌّ: 1/ 420. 

(3) الكلام موصولٌ للإمام المازري في المعلم بفوائد مسلم: 101/3. 

(4) هنا ينتهي النقل من كتاب المعلم. 

(5) في الحديث الذي أخرجه البخاري (5681). 
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فنا" !) د تمل أن بكون تين غو الكت فق أمو ما أو فى غل ما توتو عه 
نهيّ أدب وإرشاد إلى التوكل على الله والثّقة به» فلا شافي سواه ولا شيءَ إلا ما شاءة: 

وللاكترى أجاف يو لماه N‏ قال قَيِسٌ بن أبي حازم : دخلنا 
على حَبّاب نعودُهُ وق اكْتَرَى سَبْعَا في بط . 

عه ار َم عَلَيْ عُمَرُ لأكْمَرِينٌ 

واكتوى ابن عمر”” واسترقى. 

وكَرَى أبو طلحة أنسًا من اللَقوٍ . 

وكَوَّى ابن عمر ابْنَا له وهو مُحْرِمٌ©. ولا يكون ذلك إلآ آخر الطب والعلاج؛ 
ويقتضي ذلك الإباحة من فعل السلف» والله أعلم. 

وأمَا اعتراضهم على الرّفي» وقولهم: إنّه لا يؤتّرء إلا أنه تستريح التفس إلى ذلك. 

قلنا: : بل ذلك لاني النفس وطرة الشيطان او ال تقال اة حال وا 
پزڪر أله َه مين المرب والاقتداء بالئبي كَل في الرّفْي بالمعوذتين؛ ولا يجوز 

من الوقى إلا بما في كتاب الله من التَّعرّذ وتهليل القرآن والفاتحة التي هي أصل في 

0 الا والله أعلم . 


00 e 


الغسل بالماءٍ من الخُمّى 
وفي هذا الباب أحاديث: 
ار ا عت ر قولها: «كان رسول الله ية يأمرُ أن برد" 


(۱) ف «والسحر؟. 
(1) في النسخ: «تبرد» والمثبت من الموطأ. 


(1) من هنا إلى آخر قوله: «وکوی ابن عمر ابنا له وهو محرم؛ مُقتبس من الاستذكار: 43/27 45. 

(2) أخرجه البخاري (5672» 6350). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (23609). 

(4) أخرجه الأزدي في الجامع (19774). 

(5) اللقوةٌ مرض يعرض للوجه يَعْرَّجٌ منه الشّذق. انظر التوقيف على مهمات التعاريف: 5. والأثر 
أخرجه ابن أبى شيبة (23611). 

(6)- . أخرجة اين أ شي 096207 من دبک مجاه 

٠ .28 الرعد:‎ )7( 
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ab 

: الحديث الثاني: ابن الزْبَيْره عن أبيه؛ أن رسول الله ية قال: إن الحُمّى مِنْ 
و ان 

الحديث التالث: عن ابن عبّاس» عن التّبِيَ عليه السلام أنه قال: «الحَُمّى مِنْ فيح 
جَهَنم نوها بِمَاءِ 0 


الْمَاءِ 5 


المعاني “ في هذا الباب : 

اَلَف علماؤنا في تفسير هذا الحديث” » وقد فسَرَنةُ فاطمة بنت المنذر في 
روايتها له“ عن أسماءء بأنها كانت تصُبُ الماء بين المحمومة وبين جَيْبهاء كانت 
َصْبْه '' بين طوق قميصها وعنقهاء حتى يصل إلى جَسَيِها' © . 

وذكر ابنُ وَهْبِ في صفة العُسْل حديئًا في «جامعه0”” مَرْقُوعًا عن النْبِي كَلِِ؛ أنه 
قال لرجل اشتكى إليه الحمّى : «اغْتَسِلْ ثلاثة أيّام قبل طلوع الشمس كل يوم» وقل: 


)١(‏ «له» زيادة من الاستذكار. 


)۲( م» ف» ج: «تصب» والمثبت من الاستذكار. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2721) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (1986)» وسويد 4و ` 
ولفظه: :عن فاطمة بنت المنذر ؛ أن أسماءً نت أبي بكر كانت إذا أَبِيَتْ بالمرأة وقد حُمْتُْ تدعو 
لهاء أَخَزْت الماءَ فصبْنْهُ بينها وبين جيْبهاء وقالت: إن رسول الله َا كان يأمرّنا أن بْردها بالماء؛ . 

(2) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 156 «الفيح نفحةٌ الحرارّة من الشمس ومن الثّار؛. 

(3) أخرجه مالك فى الموطأ (2722) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1987)» وسويد 
(734) وقد أغرب المؤلف في سند الحديث عندما قال: «ابن الزبير عن أبيه». والصواب: ابن 
عروة عن أبيه؟ . 

(4) أخرجه البخاري (3261). 

(5) أخرجه البخاري (5723)» ومسلم (2209). 

(6) هذه المعاني مقتبسة من الاستذكار: 27/ 48. 

(7) أي حديث هشام بن غُرْوة عن أبيه في الموطأ (2722) رواية يحيى. 

(8) في الموطأ (2721) رواية يحيى. 

(9) ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: 228/22. 
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باسم الله وبالله0"©» امي يا أ لدم ؛ فإن لم تَذْمَبْء فَاعْتَسِل سَبْعَاه. 

قال الإمام: ومن فعل شيئًا مما في هذين الحديثين أو غيرهماء مع اليقين الثابت» 
لم تلبث الحُمّى أن تقلع إن شاء الله بأن يجري اللهُ العادة عند ذلك الفعل" . 


ما جاء في عيادة المريض والطيَرَة 
الأحاديث في هذا الباب: 


() 2 ك0 


الأؤل: حديثٌ جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله يي قال: «عائِدٌ المريض” '' يَخوض 


فى الرَّحْمَةء حى إذا قعَدَ عِنْدَهُ قث في أو نحو هذا. 
الإسناد: 

قال الإمام: حديث جابر هذا محفوظ عن الَبيّ من رواية أهل المدينة. 

وفى فضل العيادة آثارٌ كثيرةً عن التبىّ يكل سوى حديث جابر هذاء رواها عنه 
جماعة من الصّحابة منهم: على وابنُ عبّاس» وأبو أيَوب» وأبو موسى» وعائشة» 
وأنس» وأبو سعيد الخذْرئ» وتَوْبَانُ» كلهم بألفاظ مخْتَلِمَة» والحديثٌ صحيح . 

أمَا حديثٌ ثوبان» عن جابر؛ فإنّ فيه قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لم 
ع ا ors‏ مع fy‏ س1 م (5) (Do oe Ounce. ccc‏ > 
يَزّل يَخْوض فِي الرّحْمَةٍ حَنَّى إِذَا جَلْسٌ”* انعمس فيها) ورواه الواقديَ من طريق 


)١(‏ «وبالله؛ زيادة من متن الحديث كما ورد فى الاستذكار والتمهيد. 

(0) في الموطأ: «إذا عاد الرّجل المريض». ۰ 

قرف م ج: قرت عيناه) . 

(4) في الاستذكار والتمهيد: «حتّى يجلسء» فإذا جلس». 

(1) هذه الجملة الأخيرة من زيادات المؤلف على نص الاستذكار. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2723) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1988): وسويد (659). 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 50/27 52. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (10834)» والبيهقي: 0380/3 وابن عبد البرّ في الاستذكار: 50/27 51 
وفي التمهيد: ١274/24‏ والبيهقي: 3/ 380. 

(5) رواه عنه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (250)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 
4 وقال: «الواقدي ضعيف عند أكثرهم». 
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جابر عن النّبىّ يي قال: «حتّى إذا فَعَدَ اسْتَمَرّ فيها» . 

وما "حديثٌ عليٌ؛ قال" : عاد أبو موسى الحسن بن عليّ ‏ وكان شاكيًا ‏ فقال©) 
له: أعائدًا جئتٌ أم شامنًا؟ قال: بل عائدًا. فقال علىّ: أمّا إذا جئتٌ عائذاء فاي سمعتٌ 
رسول الله ية يقول: «إِذَا عاد الرْجُلُ أحاهُ المُسْلِمَ مَشَى في مَخْرَفَةٍ الجَنّهَ حتّى يجلس» 
فإذا جلسٌ عَمَرَنه الرّحمةُء فإن كان غَذْوَةَ صلى عليه سبعونَ ألفٌ مَلَكِ حتّى يُمْسِيء وإن 
كان مساءً صلی عليه سبعون الف مَلَكِ حتّى يُضْبِيٌ»0©. وهذا حديثٌ ثابتٌ» صحيحٌ 
المتن والإسناد» شريف المعنى. 


المعاني والأصول“ : 


أمَا قوله: «عائد المَريض يخوض في الرّحمة» فهو كقوله: «في حُرفَةٍ الجَنْدَا 
وذلك أن عيادةً" المريض والمَشْيَ إليه سببٌ إلى الجئة؛ فعبرَ عن المُسَبُبِ بالشيب©» 
على أحدٍ قشي المجازِ ترغيبًا في العيادةء SE‏ ا عن 
المر يقن :من ا بعائِدو“ والسَكونٍ إلى كلايِوء ولذلك قال رسول الله كله: «إذًا 
َخَلتُمْ عَلَى العريف. فوا في أَجَلِهِ؛ فإ ذلك لا يرد القَدَرء وَيُطَيّبُ نف ولو 


. في المصادر الحديثية: «مَخْرَفَدا‎ )١( 

(۲) مء ف ج: «عائد» والمثبت من القبس. 

(۳) مء ج: «السبب بالمسبب». 

(4) مء ف» ج: «ويدخل على المريض الأنس» والمثبت من القبس. 

(5) في مصادر الحديث: لا يرد شيئًا ويْطيّبُ بنفسه». 

)1( القائل هو عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

(2) القائل هو عليّ. 

(3) أخرجه أحمد: 81/1 وابن أبي الدنيا في الكفارات (89)» وأبو يعلى (262). وابن عبد البر في 
التمهيد: 275/24؛ والاستذكار: 51/27 52» والضياء في الأحاديث المختارة (637) وقال: 
«إسناد صحيح؟ . 

(4) انظر كلامه في المعاني والأصول في القبس: 1132/3 1133. 

(5) أخرجه ابن ماجه (1438)» والثر مذي (2087) من حديث أبي سعيد الخدريء وقال الترمذي: «هذ 
حديث غريب». 
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ل يكن في العيادة" إل ما قال رسول الله يكلله: «مَنْ عَادَ مريضًا لَمْ يَخْضّر أَجَلَهُ فقال 
له سبع مرّاتٍ: أَسْأَلُ الله العظيمٌ» رَبٌ العَرْشِ الكريه”"2» أن يَشْفِيكَء عُوفِيَ مِنْ َلك 
ا ١‏ 

ورُيّما احتاج المريض إلى التمريض» فيتناول ذلك العائد إن لم يكن له أهل» وهذا 
معنى قوله: «عُودُوا المريضٌ06© فإله محتاج إلى هذه المعاني. 

والتمريض فرضٌ على الكفاية» لاب أن يقوم به بعض الخلْقِ عن البعض» وهو 
على مراتب: الأول الأهل»ء والقريب» ثم الصَاحبء ثم الجار» ثم سائر التاس. وقد أمر 
رسولٌ الله يل بعيادة المريض وانّباع الجنائزء وفي ذلك فضل كثيره بِيّنْاهُ في كتاب 
الجنائز. فلينظر هنالك. 

حديث مالك ^ ؛ أنه بَلَّعَهُ عن كير بن عبد الله بن الأشجٌ» عن أبي عَطِيّة؛ أن رسول 
الله اة قال: «لآ عَذْوَى وَلاً هام“ وَل صَفَرَّ ولا يَحْلُ الْمُمْرِضٌ على الْمُصِحٌ ولَيَحُل'" 
الْمْصِحْ حيبت شَاءً؛ قالوا: يا رسول اللهء وما داك؟ فقال رسول الله: «إنه أذى». 
الإسناد : 

قال الإمام: قوله في هذا الحديث: «عَن أي“ عَطِيةَ الأشْجَعِي©' وقد قيل: إن 
ابن عطيّة اسمه عبد الله ويُكتى أبا عطيّة . 


)١(‏ في مصادر الحديث: (العظيم؟. 

(۲) في الموطأ رواية يحبى: ١هام».‏ 

(۳) في الموطأ رواية يحبى: «وليحلل؟. 

(€6) ف ج: «ابن؟. 

(1) من الفائدة. 

(2) أخرجه أحمد: 239/1» وأبو داود (3099)» والترمذي (2083) وقال: «هذا حديث حسن غريب»»؛ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (1045)؛ وأبو يعلى (2430)ء وابن حبان (2978). 

(3) أخرجه البخاري (5649) عن أبي موسى الأشعريٌ. 

(4) في الموطأ (2724) رواية ع هكذا مرسلاًء وقد رواه عن مالك موصلاً: أبو مصعب (1989)» 
وسويد (659)» والقعنبي عند الجوهري (847). 

(5) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 27/ 253 ما عدا السطر الأخيرء وانظر التمهيد: 24/ 188. 

(6) لفظ: «الأشجعي» لم يرد في رواية يحبى» وورد في رواية سويد (659) وغيره. 
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وقيل: إنه مجهول لا يُعْرَفُ إلا في هذا الحديث. وما أظئه© إل“ معروف 
محفوظ من حديث أبي هريرة» وقد رَوَى حديثه هذا بِشْرُ بن عمرء عن مالك» فقال فيه: 
عن ابن عطيَّةَ أو أبي عطيّة ‏ يشكٌ بشْر ‏ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كه: «لا 
ا هَامٌء ولا يعْدِي سَقِيمُ و لج المي ا 

وهذا حديث قد اضطرب الئاس فيه» والحديثٌ ص“ . 
الأصول والمعاني في ثمانية مسائل : 

المسألة الأول 5 : 

قوله: «لا عَذوّى» هي عبارة عن اعتقاد المرء أن مكرومًا جَلّبَ إليه مكرومًاء 
وأصلهم في ذلك السّانح والبارحٌُ؛ فعبّروا بل مكروء يجِلِبُ في اعتقادهم مكرومًا عنه» 
فقال”" النبيْ ي: هلا عَدْرَى» نفيًا أن تكون الأدواء تَجلِب الأدواءء وإعلامًا منه أن ما 
اعبُقِدٌ من ذلك من اعتقادهم كان باطلاً. 

المسألة الثاني © : 

قوله: «ولا هَامَة» فأرادٌ به الرّدْ على العرب فيما كانت تَعْتَقِدُهُ من أن الرَجُلٌ إذا قُتِلَ 
خرج من رأسه طائر يرقو فلا يَسْكْتُ حتّى يتل اله . 

وقال بعضهم: إن عِظَامٌ القتيل تصيرُ هامة» فتطير» وكانوا يسمّون ذلك الطائر 
الصدى. وقال لبيد“ يرثي أخاه: 


)١(‏ في الاستذكار: «... الحديث. قال أبو عمر: لم يأت بحديث». 

(۳) مء جه والقبس: «وقول». 

۳( م» فء ج: «قوالا؛ والمثبت من الاستذكار. ويزقو بمعنى يصيح. 

(1) نقله ابن حجر في تعجيل المنفعة (1345) عن ابن عبد البر. 

(2) أي: وما يظنّ الحديث. 

(3) أخرجه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 27/ 53ء والتمهيد: 24/ 189 190 والبيهقي: 217/7. 
(4) أخر جه البخاري (5707)» ومسلم (2220) من حديث أبي هريرة. 

(5) انظرها في القبس: 3/ 1133. 

(6) ما عدا العبارة الأولى المذكورة في القبس: 3/ 1133 فالباقي مقتبس من الاستذكار: 55/27 56. 
(7) قاله انين كن سير شيت الا اورف 156 ` 

(8) في ذيو انه : 2209 
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قلس الئاس تدك في تفي ولاهم غير أضتاءِ وقام 

وقال أبو دُوَادٍ الإيادي“ 

سَُلْط المَؤْتُ والْمَئُون عَلَبِهم فَلَهُمْ في صَدَى المقابرهام 

وال بعض شعرائهم يمدح نفسه : 

وللشافعي رحمه الله كلام في السّائح والبارح © ذَكَرَهُ في شرح قوله: «أيَرُوا الطيرٌ 

سسب - 5,00 ِ 5 . O0’‏ 
على مَكِتاتِهًا!'2702 ويروّى: «على مكاناتها» وهو غریب . 

المسألة القالثة9 : 

قوله: «ولا صَفَّرَ؛ فقال ابنُ وهب: وقال بعضهم: هو من الصَّفَارٍ تكونٌ بالإنسان 
حبّى تقل فقال النْبيْ عليه السَّلام: «لا تَفّْلُ الصّمَارُ أَحَذَاة وقال آخرون: هو شهرٌ 
فة كاثوا يعزموثة عامًا ونر اما 'اكذرهى بذلك : 


(۱( في الاستذكار: «وكناتها» وهو رواية أبي داود. 


(1) في ديوانه: 339. 

(2) حكاه الشافعي عن بعض الشعراء» نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 27/ 55. 

(3) أورد الشّطر الثاني من هذا البيت ابن عبدالبر في بهجة المجالس: 186/2 منسوبًا إلى عقبة بن عامر. 

(4) انظر كلام الشافعي في المحدث الفاصل للرامهرمزي: 259؛ وشرح مشكل الآثار: 1/ 343. 
والبارح: هو ما مرٌ من الطير والوحش من يمينك إلى يسارك. والسانح: جو اها لير ن الطين 
والوحش بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك» والعرب تتطير بالأوّل وتتيمّن بالثاني. انظر 
النهاية: 1/ 114. 

(5) أخرجه سفيان بن عيينة في جزئه (22)» وعنه الحميدي (347)ء وابن أبي شيبة (26401)» وأبي 
داود (2828)» وابن حبان (موارد الظمآن: 1431): والحاكم: 237/4 وصحخه» كلهم من حديث 
آم كُرْز. 

(6) انظر غريب الحديث لأبى عبيد: 135/2 137. 

(7) هذه المسألة مقتبسة 15 الاستذكار: 27/ 56ء وانظر التمهيد: 24/ 198 199 والعارضة: 312/8 
وفيها تنبيه لطيف للإمام الأشعري. 

(8) حكاه ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 156. 

)9( ذكر ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورفة 156 أن مُطْرنًا قال له في تأويله: :إن أهل الجاهلية 
كانوا ريما جعلوا المحرم صفرًا فيستحلونه». وانظر المنتقى: ٠264/7‏ وإكمال المعلم: 142/7. 


المسألة الرّابىة : 

أنَا «الفأل» بالهمز وجمعه فؤول» فقد" فسره في «کتاب مسل . 

والذي يصح : أن الفأل رجوعٌ إلى قول مسموع أو أمرٍ محسوس يحسنٌ معناه في 
العقول» فيخْيّل للتفس وقوع مثل ذلك . والطَيّرَةٌُ: أخذ المعئّى من أمور غير محسوسة ولا 
معقولة. 

وقال بعض علمائنا: إن الأمر الجامع لهذه الفصول كلها ثلاثة أقسام: 

وأحدٌ الأقسام: ما لم يقع التّأذّي به ولا اطردت عادتهم فيه . 

والقسم الثاني : ما يقع فيه الضَّررء ولكئه يعم ولا يخصٌ» ويندر ولا يتكزر" . 

والقسم الثّالث: سببٌ يخص ولا يعم» ويلحق منه الضّررء كالدّيار فإنَ ضَرَّرَها 
مختص بساكنهاء من ذهاب المال والأهلء على حسب ما قاله الرّجل للنبيٌ عليه السلام. 

المسألة الخامسة© : 

قوله: «لا يورد مُمْرِضٌ عَلَى مُْصِحٌ» قال علماؤنا: الممْرِضُ دُو الماشية 
المريضةء والمُصِحٌ ذو الماشية 'الصحيحة. 

وقيل”: معناه أن يأتي”* الرَجلُ بيه أو غَنَمِهِ الجَربَدِ فَيَحلّ بها على ماشيةٍ 
صحيحةً» فيُوذِيهِ بذلك بأن يحتبس إليها الجَرّبَ. 


لق م“ ف ج: اوقد والمثبت من المعلم. 

0( م2 ف ج: «ولا ينكر» وهو تصحيف » والمثبت من المعلم. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المعلم للمازري: 3 105: وعنه عياض في إكمال المعلم: 7/ 143 144. 

(2) الحديث (2223) عن أبي هريرة» قال: سمعتٌ النْبيّ ية يقول: «لا طِيْرَةٌ وخيرُها الفأل. قيل: يا 
رسول اللهء وما الفَألْ؟ قال: الكلمة الصالحة يسممُها أَحَدُكُم». 

)3( الذي في المعلم: «وقال بعضهم) . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 264/7 465. 

(5) بلفظ: ١لا‏ يورد رواية أخرجها ابن عبد البرٌّ في الاستذكار: 57/27 58ء والتمهيد: 24/ 190 من 
طريق سحنون عن ابن وهب» وهي في الصحيحين. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي . 

7( قاله عيسى بن دينار» نض على ذلك الباجي . 

)8( في المنتقى: «النهي عن أن يأتي» وهو أوضح . 
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وقال القاضى أبو الوليد”؟2: الذي عندي فيه أنه منسوخ بقوله: «لآ عَذْوَى'. 
قلنا: قوله: دلا ذز إن إن كان بِمَعْنَى الحَبَّر والكذيب بقول من يعتقد العدوى» 

فلا يكون ناسحًا. وإن کان" بمعنى التهي» يريد: ألا تكرهوا دخول البعير الجُرْب بين 

إبلكم غير الجَرِبَةٍ ولا تمتنعوا ذلك ولا تمعنوا من "؛ فإنا لا نعلم أيْهما قال أَوّلاً. وإن 
تعلّقنا بالظاهر فقوله يهة: «لآ عَذرّى» ورد في أوّل الق فال آذ يكو نانا 
لما ورد بعده» أو لِمَا لا يُدْرَى ورد قبله أو بعده؟ ؛ لأنْ التاسخ إِنّما يكون ناسحًا لحكم قل 


وقوله: «لاً عَذْرّى» إِنْما فى به أن يكون لمجاورة المريض تأثير في مرض 
الصحيح» فإِنْ ذلك من فعل البارىء سبحانه ابتداءء كما فعَلَهُ في الأول ابتداءء وأنْ 
قوله: دلا يورد مُمْرِضُ على مُصِحٌ20 ليس من هذا المعنى»› والله أعلم» ولكنه يحتمل 
معنيين : 

أحدُهما: المنع من ذلك؛ لما فيه من الأذى على ظاهر الحديث» وإلى هذا ذهب 
یحیی بن يححبى . 

والئّاني : أن يكو البارىءٌ تبارك وتعالى قد أجرى العادة بذلك» وإن كان البارىء 
هو الخالق للمرض والصّحّة» ولا يوئر شيءٌ في شيء. 


زفق م ف ج: ١يكون»‏ والمثبت من المنتقى. 
زفق م ف» ج: ١به»‏ والمثبت من المنتقى . 


(1) في المنتقى: «قال عيسى بن دينار» وهو الصواب الذي يناسب السّياق» وانظر إكمال المعلم: 7/ 
141. 

(2) القائل هنا هو الباجي» وعبارة المنتقى هي : «قال القاضي أبو الوليد ‏ رضي الله عنه -: وهذا الذي 
قاله عيسى بن دينار فيه نظر» . 

(3) يقول المؤلف في العارضة : 8 «كذلك هو»› والمعنى فيه النّهي عن إدخال التوهُم والمحظور 
على الناس باعتقاد وقوع العَذُوى عليهم بدخول البعير الأجرب فيهم» والفرار عن الأسباب التي 
تجلب على العبد هذا قولاً أو فعلاً». 
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المسألة السّادسة : 


قال الإمام: اعلم أن كل موجودين معلومين في العالّم ارتبط أحدهما بالآخرء فإنّ 
أحدهما ليس بسببٍ للآخر كالخاتم في اليد إذا حرّك الإنسانٌ يده» فإنّ الخاتم لم يتحرّك 
بحركة اليد ولا حركة الخاتم إلا بحركة أخرى غير حركة اليدء ولا يجوز أن يقال: إن 
حركة الخاتم تولدت من حركة اليد. 

المس ألة السّابعة: 

فإذا ثبت هذاء فمعنى قوله: «لاً يَحْلُ مُمْرِضٌ عَلّى مُصِعٌ) إِنْما قال ذلك للا 
تجرب هذهء فيقع في قلب من يعتقد ذلك الإعداء فيكفر. فأراد اللهُ أن يقطع هذا من 
قلوب الناس. 

والوجه الثاني : أن الله سبحانه أجرى العادة في الحيوان وفي بني آدم أنه إذا كانت 
جَرْبًا بين صحاح أن تَجْرَبَ الصّحاحء كما أجرى العادةً للإنسان بالشّبع عند تناول 
الطعام؛ لأنْ الطعام أشبع. وكما يقال: إن الليالي القمرية يكر فيها المُمَاء“ والقّدَع0)؛ 
لأ القمر أحدث ذلك» والقمر ليس له فعلٌء وإِنّْما أجرى الله العادة بذلك» وهو فِعْلَه 
تعالى» فلا يؤثّر شيءٌ في شيء. 

الم ألة القامنة : 


فإن قيل: فإذا صخحت هذا فكيف تجمع بينه وبين قوله يَكِ: «لآ عَذْرَى وَفِرَ من 
الْمَجَذُوم فِرَارَكُ مِنَ الس( وظاهر هذا يقتضي أله يستضرٌ به استضرارًا؟ وفي 
مسل أن وَفْدَ قيب كان معهم مجذومٌ فأرسل إليه النبيَ عليه السلام: «إِنَا قد بَايَمْتَاكَ 
َارْجِعْ». 


)00( هو البزاق» ويمكن أن تقر: «القِنَاهُ وهو نوع من البطيخ . 
(1) هوجرَبٌ الإبل» وهو أيضًا النبات المعروف. 

(2) أخر جه البخاري (5707) من حديث أبي هريرة. 

(3) الحديث (2231) عن عمرو بن الشريدء عن أبيه. 
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DD .. «‏ 
او عنس ای “لاعن 


يجيد بن المتكزوة عن جابر بن عبد الله؛ ان اللي و أخدّ بيد مجذوم فأدخله معه في 
المَصْعَةٍ ثم قال: «كل بشم الله ثِمَه ِقَةَ بالله وتَوَكُلاً عَلَيْهه وإّما ذلك لأ التفوس تَعَافُ 
مخالطة أهل الأدواءء ون كان لا يعدي داء على صححةٍ. 0 
العادةً بتضرر الصّحيح بالسّقيم» ولكئّه يض الحَلْق عادة لا وجوبًا" . وأمرهم بعد ذلك 
بالتحوّز فقال: «وَلأَيُورَدْ مُمْرِضٌ عَلّى مُصِح»» وصرفٌ المجذوم ولم يبايعه مُصَانَحَةَ لثلا 
يحتجٌ بذلك على أصخائه فيتأذُون في نفوسهم بمخالطة أو بر نيد اة ال ل 
والله لطيفٌ بعباده. 


قلنا: هذه الأحاديث قل TE‏ وقد حرج 


ت ركيب 37 : 

وإذا جَُذِمَ الوّجلُ رق بينه وبين امرأته إن شاءت ذلك. وقال ابن القاسم*: يحال 
بينه وبين امرأته“» وبين وطءٍ رقيقه» إذا كان في ذلك ضَرَّرٌ. 

وقال سُحنون: لا يحالٌ بينه وبين وَطْءُ إمائه. ولم يختلفوا في الزوجة. 
توجيه وتنقبيح”” : 

فوجه قول ابن اا إّما يحال بينه وبين الرّوجة إذا حدّتٌ ذلك به لأجل 
الضرق» ونا اعرا لها يَلْحَقّها الضُرر بوطءٍ المجذوم» وجب أن يحال بينه وبينها. وهذا 


)1١(‏ مع ج: «تتعارض». 
زفق م ف ج «الخلق أن ذلك عادة لا وحيا» والمثبت من العارضة. 
(۳) في العارضة: انفرة). 


(1) انظر الكلام التالي في العارضة: 11/8. 

(2) الحديث (1817) وقال: «هذا حديث غريب»؛ والحديث رواه عبد بن حميد (1092)ء 3 داود 
(3921): وابن ماجه (3542)» وأبو يعلى (1822): وابن حبان (6120). 

(3) هذا التركيب مقتبس من المنتقى: 7/ 265. 

(4) في رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب السلطان» نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل : 4/ 438. 

(5) هذا التوجيه مع تنقيحه مقتبس من المنتقى: 7/ 265. 

(6) وهو الذي رجحه ابن رشد في البيان والتحصيل : 4/ 438. 
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عنده في الرّوجة إذا حدث ذلك به لأجل الضرر. 

وأمًا وجه سحنون: أن الجُذّام في الحُرٌ لمّا منع الزوجيّة وتقضَهاء منع الوط 
الى وهاه ولمّا لم يمنع مِلّك اليمين لم يمنع الوطء المُسْتَحَقٌ به. 

ووّجَهُ ثانٍ: أن هذا عَقْدٌ يستباح به الفَرْجٌ والوطء» فوجب أن يكون تأثير الجُذام في 
رَطئه كتأثيره في عَقْدِهِ كعَقْدٍ التكاح . 
8 (1) . 
تركيب : 

وهل يخرجٌ المرضّى”" من القُرى والحواضر؟ فقال مُطْرّفٌ وابن المَاجِسُون في 
«الواضحة»: لا يخرجُون إذا كانوا يسيرّاء وإن كَدُرُوا رأينا أن يتَخذوا لأنفسهم موضعًاء كما 
صنع مرضى مکة» ولا أرى أن يمْئعوا من الأسواق لتجارتهم وللتّطَوْف للمسألة» إذا لم 
يكن إمامٌ عدل يُجري عليهم الرّزْقٌ. 

ن سرع الإمام عليهم ما يكفيهم مُنِعُوا من مخالطة الئاس بلزومهم بيوتهم أو 
ال 

وقال أَضْبَعٌ: ليس" على مرضى الحواضر أن يخرجوا منها إلى ناحية بقضاء يُحْكَمْ 
به عليهم . 


وقال ابن 4 : يخكمٌ عليهم بالسّجن إذا كثرواء وأحبُ”'' إلى وهو الذي 
عليه الاس . ٠‏ 


)00( م ف ن ج: في الحرّة لما منع الزوجية ونقصها من الوطىء» والمثبت من المنتقى . 
0( م ف» ج: «المريض» والمثبت من المنتقى . 

)۳( «ليس» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

)€( م ف» ج: «أعجب» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذا التركيب مقتبس من المنتقى: 265/7 266. 

2( تتمة الكلام كما في المنتقى : «عند التنعيم منزلهم وبه جماعتهم؟. 

(3) العبارة التالية هي في المنتقى القسم الثاني من قول أَصبّغْ الذي يأتي لاحمًا. 

(4) زاد في المنتقى : وابن عبد الحكم. 


باب السْنَةُ في الشّمَرٍ ٠‏ 43 
تركيب : 


وهل يدخل المجذومٌ | لمسجدٌ أم ل۷" فقيل: يمنمٌ من ذلك لتأذي الاس به 
وبرائحته ونفسه» ولا يَمْنَعٌ من غير ذلك» قاله مُطرُف وابن الماجشون. 


باب الشئة في الشعر 

عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله اة أمَرَ بإحقَاء السُوّارب وَإعْفَاءٍ الى . 

قال الإمام : الحديثُ صحيحٌ. 
الفقه والمعاني) 

قول رسول الله عليه السلام: «احْمُوا الشوارت» يقال أحمّى الرّجُلٌ شَاربَهُ إذا قَضّهُ. 

وهو عند أهل اللّغة الاستئصالٌ بِالَحَلْقٍ . والإعفاءٌ: رك الشّعَرِ لا يَحْلِقُهُ . 

وقد اختلف العلماء في حَلْق الشارب» فكان مالك يقول: السْئَهٌ فص الشارب» 
وهو أَحَدَهُ من الإطارء وهو طَرَفٌ الشّمَةٍ العلا . 

والحجّةٌ لمالك ؛ لاله تعلق بقوله: «حْمْسٌ من الفِطرةٍ»© فذكر منها قصّ الشارب. 

تعلق افا بقوله في حديثٍ زيد بن أرقم؛ أن رسول الله قال: «مَنْ لَمْ يَأَحْذْ مِنْ 
شاربه فَلَيِسَ يئا“ والشَاربُ معروف» وهو ما عليه الشَّعْرُ من الشَّفَةٍ العُليا تحت الأنف» 
(1) انظر هذه المسألة في المنتقى: 7/ 266. 
(2) أخرجه مالك في الموطأ (2725) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1990)» وسويد 

(660)» والقعنبي عند الجوهري (844)» وقتيبة بن سعيد عند مسلم (259)) ومَعْن عند الترمذي 


(2764)» وروح بن عبادة عند ابن عبد البر في التمهيد: 24/ 143. 

(3) ما عدا السّطر الأوّل المقتبسٌ من المنتقى: 266/7ء فالكلّ منقولٌ من الاستذكار: 60/27: 62 
64. 

(4) الحديث بهذا اللّفظ أخرجه البخاريي (5892)» ومسلم (259) عن ابن عمر. 

(5) قال بنحوه فى الموطأ: 507/2 ويقول ابن حبيب فى تفسير لغريب الموطأ: الورقة 174 [2/ 195] 
«أنَا إحفاء الشّوارب فقصّها حتى تكشف عن الإطار» والإطارٌ: تدوير الشّفة» ولیس جڑها كما 
يفعل بعض العراقبين»» وانظر البيان والتحصيل: 9/ 373 والعتبية: 18/ 231. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2667) رواية يحى . 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (25493)» وأحمد: 2366/4 368 وعبد بن حميد (264): والترمذي (2761) 
وقال: «هذا حديث حَسَنْ صحيحٌ) والنسائي : 511 ۰129/8 وابن حبان (5477). 


يي ب ع 0 
فذلك هو الذي يُحْمَى 

وعن ابن عباسن؛ قال: كا اوضر لله و جر شارت “© وهذا عن رل فيه 
رَاوِيهِء فقيل فيه: «يقْصُ شاربّه2 وذُكِرَ عن ابن عبّاس» قال: كان رسول الله ٤ة‏ يفص 
من شاربه» وكان خليل الرّحْمن إبراهيم عليه السلام يفص من ار 


وأمّا ما روي عن عمر آنه كان ربّما قَتَل شاربه إذا اهتَم” »2 فهذا لا حُبة فيه؛ لأنْه 


لاب للمرءِ أن يرك شَارِبَهُ حتّى يكون فيه الشّعَر ثم يحلقه بَعْدُ. 

وقال بعضهم في حديث ابن عمر هذا: حتّى يَرَى بياض الجلد© . 

وليس عندنا إحفاء الشارب حَلْقّه وإِنّما هو الأخذ منه يسيرّاء ورأى أن يُوَدْبَ من 
حلق شار . 

المسألة الثانية 7 : 


قوله: «اعْمُوا اللْحَى؛ فقال أبو عبيد©: يعني وروا اللّحَى لتكثر» يقال منه: عفا 

الشّعر إذا كَثْرّءهِ وقد عفوتٌ الشّعر وأعفيتّه لغتان. 
وقال ابن الأنباري وغيره: عفا القومٌ إذا كُْرُواء وعَفُوا إذا قُلُواء وهو من 

(1) أخرجه أبو يعلى (2715)» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 230. 

(2) هي رواية ابن أبي شيبة (25503)» وانظر تعليقنا التالي . 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (25503) ومن طريقه ابن عي اليد في الاستذكار: 63/27 264 كما أخرجه 
أحمد: 1 : والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 230 والطبراني في الكبير(11725). 

(4) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (1589) ومن طريقه الطبراني في الكبير (54)» وأخرجه 
أيضًا الشيباني في الآحاد والمثاني (78): قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 166/5 «رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح» خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون» إلا أن عامر بن عبد الله بن الزبير 
لم يدرك عمرا. 

(5) ذكره مالك كما في العتبية: 372/9 231/18 ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 231› 
وعنه ابن عبد البر في التمهيد: 66/21. 

)6( عزا ابن عبد الب في الاستذكار: 61/27 نحو هذا القول إلى الإمام مالك من رواية ابن عبد 
الحكم» وهو في العتبية: 231/18 وانظر الجامع لابن أبي زيد: 233 والبيان والتحصيل: 9/ 
72. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 64/27 65» ما عدا السَطر الأخير فهو مقتبس من المنتقى : 
7/ 266. 

(8) في غريب الحديث: 148/1 وانظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 174 [2/ 196]. 

(9) في الزّاهر: 536/1 وانظر الأضداد له: 71 73. 
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الأضداء10) 


E لتو انيه‎ TT 
وقال ابن القاسم: سمعت مالا يقول: لا بأسَ أن يُؤْخَلٌ ما تطايّرٌ من اللْحية وشّذُ.‎ 
. قال: فقيل لمالك”: فإذا طالت جدًا؟ قال : أرَى أن يُؤْحَلٌ مني‎ 


وزوع عن عند اله یی خر > وای هرر انما كانا ياحذان من الل ما 
فضل عن القبضة . 

حديث معاوية على ا وتاوله فض من شكرة: .ويقول: يا آهل المدينة» ,أبن 
علماؤگم؟ سمعتُ رسو الله يل يَنْهَى عن مِكْلٍ هذاء ويقول: (إنْمَا مَلَكَتْ بثو إسْرَائيلٌ 
حينَ الخد هذا نِسَاؤُهُمْ؛. 


.)6( ٠ 
:  يناعملا‎ 


الظاهر من هذا الحديث الئهى عن إيصال المرأة شَعَرّهَا بشَعَّر غيرهاء وفي هذا 
المعنى جاء عن التّبيّ عليه السّلام أله لعن الواصلة والمُسْتَوْصِلّة7 2 والواصلةٌ هي 


. «وشذ. قال: فقيل لمالك» زيادة من الاستذكار يلتثم بها الكلام‎ )١( 


(؟) «قال» زيادة من الاستذكار. 

(1) انظر أضداد قطرب: 114 وأضداد الترزي: 83 وأضداد المنشي: 160. 

(2) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 24/ 145. 

(3) رواه أبو داود (2349): والنسائي في الكبرى (3329). وذكره البخاري تعليقا (عقب حديث: 5892) 
قال الزيلعي في نضب الرّاية: 2/ 457 «وجهل من قال: رواه البخاري» وإنما يقال في مثل هذا 
ذكره البخاري ولا يقال رواه»» ورواه من طريق آخر: ابن أبي شيبة (25486)» وابن سعد في 
الطبقات: 178/4. 

(4) رواه ابن أبي شيبة (25481). 

(5) في الموطأ (2726) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1991)» وسويد (660)» وابن 
القاسم (28): ومحمد بن الحسن (907)» والقعنبي» وابن وهب» عند الجوهري (158)» والشافعي 
في بدائع المنن (1778)ء وابن أبي أويس عند البخاري (5932): ويحيى بن يحيى النيسابوري عند 
مسلم (2127)؛ وابن عبد الحكم والتنيسي عند الطبراني في الكبير 19/ 325 (742). 

(6) أغلب كلامه في المعاني مقتبس من الاستذكار: 67/27 68. 

(7) أخرجه البخاري (5936)» ومسلم (2122) عن أسماء بنت أبي بكر. 
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الفاعلةء والمستوصلةٌ هي الطالبةٌ أن يُفْعَلَ ذلك بهاء وهي التي تأخذ القصّة من الشّعر 
فتجعلها على رأسها لتري أنّها من شّعرهاء فكرهه رسول الله ية لِمَا فيه من تغيير أصل 
الجِلْقَةِ والئدليس على الزُوج. 

وعن ابن سيرين؛ أنّه سأله رجلٌ فقال له: إن أمّي كانت تُمَشْطْ النساءء أترى لي أن 
آل من مالها؟ قال: إن كانت تصل9©, فلا©, ٠‏ 


تركيب : 


فإن فعلت ذلك من فرع بها فإنّه أيضًا لا يجوز لأجل التدليس والتَغْرير وَالتّحَيْلٍ 
على الّوج» الغا ]بتع مالك لها أذ ترب الى عن اه وتربط الوقاية الجميلة 
للتّيْن؛ فن ذلك أحسن شيء يفعله أهل القع © . 


مسألة© : 


وهل يجورٌ حلق رأس الصّبيّء فيترك من مقدّمة رأسه وشعر قفاه؟ قال مالك: لا 
يعجبني ذلك في الجواري ولا الخلمان © : 


ووجه ذلك : أنه يشبه به القع , 


وقال مالك: ليحِلقُوا جميعه» أو يتركوا جميعه” . 


)١(‏ في الاستذكار والتمهيد: «إن كانت لا تصل فلا بأس». 

(1) الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المؤلّف اقتبس الكلام التالي من المنتقى: 7/ 266 267 بتصرف يسير. 

(2) ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: 219/7؛ والاستذكار: 2468/27 والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن: 394/5 قلنا: اك الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى. 

(3) الذي في المنتقى: 267/7 «قال مالك: ولا بأس بالخرق تجعلها المرأة في قفاها وتربط للوقاية وما 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 267 بتصرف يسير. 

(5) قاله في العتبية: 370/9 وانظر كتاب الجامع لابن أبي زيد: 235. 

(6) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 176 [2/ 199] «[القزع] هو أن يحلق رأس الصَبيَ 
ويترك منه مواضعٌ فيه للشعر متفرّقة» وانظر غريب الحديث لابن قتبية: 1/ 306. . 

(7) قاله في العتبية: 9/ 370. 
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مسأل( : 


ومن هذا الباب الوَشْمُء وهو ممنوعٌ» وهو التق في اليَدٍِ والذراع أو الصذرء 
لقوله ية : «لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَة» وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَة وقال نافع: الوَشْمْ في 


للم . ومعنى ذلك أنْ هذا معنى باق . 


ومن ذلك المَمُلّج» رَوَى علقمة» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: «لَعَنَ الله 
الْوَاقِمَات والتتتؤينات» التعتتلغات للقن » الات حلي الله تالن لا ال من 
لَعَنّ رَسولٌ الله عليه السلا . 


مسألة : 


وهذا فيما يكون باقيّاء وأمًا ما كان لا يبِقّى وإِنّْما هو مَوْضِعُ”'' للجمال يسرع إليه 
التغيير كالكخل» فقد قال مالك: لا بأس بالكخل للمرأة الإليد وغيره» لما ذكرنا من 


وما الرَجُلء فقال مالك: أكرهُ الكُحلَ بالليل والئهار للرجُل إلا لمن به علَةٌ. وما 
أدركتُ من يكتحلٌ نهارًا إل من ضرورة© . 


وفي رواية ابن نافع: ليس الكحل بالإِنْمِدٍ من عمل الئّاس» ولا سمعتٌ فيه 
بهي . يريدٌ ما قدّمناه من استحسان زِيٌ'" أهل المدينة ومن مَضَى من علمائها. 
لفق م ف» ج: (صنع» والمثبت من المنتقى . 
(۲) «زيّ"ظ زيادة من المنتقى. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 267/7. 
(2) أخرجه البخاري (5937) عن ابن عمر. 
(3) كالخْلقَة. 
(4) أخر جه البخاري (5948)» ومسلم (2125). 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 267/7. 
(6) قاله في العتبية: 18/ 438. 
(7) قاله في العتبية: 18/ 273. 
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ما : 

وأمَا التّجَمُل بِالْحِنَاءِء فقد قال مالك: لا بأس أن تُوشِي27 المرأةٌ يَدَيْهَا بالجئاء 
أو تُطَرُفهما”" ”2 بغير جخضّابٍ7), وأنكر ما يُفعل من تزويق اليدين والرّْجلين» فقال: إِمَّا 
أن تُخَضْبَ يديها كلهاء أو تنزع ذلك وتدعه© . 

حديث ابن شهاب© ؛ أن رسول الله َة سَدَلَ نَاصِيَئَهُ مَا شَاءَ الله كم كَرَقّ بَعْدَ 


‫َ 


ذلك . 
الإسناد” : 

قال الإمام: هكذا رواهُ جماعة الرُواةٍ عن مالك إلا حمّاد بن خالد الخيّاط ؛ فإنّه 
رواه عن مالك» عن زياد بن سعدء عن الڙهري› عن أنس» فاخا فيه. والصّواب فيه 
مق رواية -خالك الإرسال كما قن «الموطاء وهو ينكد من “طرق واضطة عن انق شهات 
عن عَبَيْدٍ الله ن عبد الله بن عُنْبَةَه عن ابن عبّاس» قال ابن عبّاس: كان أهل الكتاب 
يَسْدُلُونَ شُعورَهُمْ» وكان المشركونٌ يَفْرُئُونَه وكان رسولٌ الله يحب موافقةً أهل الكتاب 
فيما لم يُؤْمَرْ فيه» فسدَّلٌ رسول الله ناصِيتَةُ ثم فرق بعد ذلك . 


قال الإمام: وقد كان مالك رحمه الله يَفْرْقُ شَّعْرَهُ زمانًا من عُمْره في صباه © . 


)١(‏ في المنتقى: «تزين». 

(؟) مء ف ج: «وأطرافها» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 267. 

(2) أي تنقش وتُحسّن. 

(3) أي تريهما. 

(4) قاله في العتبية: 4/ 289 وأورده ابن أبي زيد في الجامع: 236. 

(5) أورده ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 236» وانظر البيان والتحصيل: 4/ 289. 

(6) في الموطأ (2727)» ورواه عن مالك أبو مصعب الزّهري (1992)» وسُوَّيْد بن سعيد (660). 

(7) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 69/27 71. 

(8) أخرجه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 69/27 70» والتمهيد: 72/6: وأصل الحديث في البخاري 
(3558)» ومسلم (2336). 

(9) في صباه» من زيادات المؤلف على نص الاستذكار. 
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الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأولى : 

قال ابن القاسم: كرة مالك الؤابة للصّبي» وقال: قد تى رسول الله عن القَرَعء 
وإنّما يستحبٌ أن تكون للصبي وره . ١‏ 

وقد رَوَى أبو عيسى الترمذي في صفة التي كَل وذِكْرٍ جُمْيوء فقال: عن عائشة؛ 
قالت: كان شَعْرهُ رة فوق الْجْمّةِ ودون الوَفْرَة. 

وروی عن البراء» قال: كان رسول الله عَظِيمَ ET O EE E‏ 
COS‏ 0 

المس.ألة الثانية : 

قال علماؤنا: إِنْما كَرِهَ الذؤابة للصّبي وللرّجال أيضًا؛ لما في ذلك من التَسَبهِ 
بالنُساء والجواري؛ وربّما كان من الرّجال على الإهمال؛ لا على قَضْدٍ مُتعمّد. 

المسألة الثالئة : 

قال علماؤنا: انَحْادُ السُعَرِ ف ف الدّاس والجمة زينة» ٠‏ وتركه سئةء ولق بدعة» 
وحالةٌ مذمومةً. جعلها النْبيُ يه ا الخوارج؛ ففي الصحيح عن أبي سعيد؛ أن 
النبي يل ذكر قَوْمَا يكونون في أَنْتِهِ «يخرجود في فُرْقَةَ سِيمَاهُمْ التُحَالُّث0©؛ وفي 
رواية©': «سيماهم التسبيد» وهو الحَلّْقء فأكرهُ القَرَّعَ والحَلّق أكثر. 

المسألة الرّابعة 7 : 

فيجورٌ أن يتَخْذَّ جِمُة ‏ وهي ما أحاط بمنابت الشّعر ‏ وَوَفْرَة - وهو ما زاد على 


)١(‏ «وراء منكبيه» لم ترد في آخر صحيح مسلم» بل الوارد في أوله: «بعيد ما بين المنكبين؟. 

(1) ذكره ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 235» والباجي في المنتقى: 7/ 268. 

(2) في جامعه (1755) من حديث عائشة» وقال: «هذا حديث حَسَنْ صحيح غريب من هذا الوجه»» 
والحديث أخرجه أحمد: 06 118» وأبو داود (4187 م)» وابن ماجه(3635). 

(3) الحديث (2337). 

(4) انظرها في العارضة: 7/ 256. 

(5) أخرجه مسلم (1064). 

(6) أخرجها البخاري (7562). 

(7) انظرها في العارضة: 256/7 257. 
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ف خي ل نة الان يجوز أن يكرن اطول من :ذلك: 
المسألة الخامسة”! : 


فإن قَرَّعَهُ2'9» وذلك بأن يُحْلَْنَ البعض ويترك البعض» وهو مأخودٌ من قزعت 
الشيء إذا قطعته في مواضعء وهي قطع السحاب» كره له ذلك النْبِيّ با وقد خرجه“ 
مسلم وقال بعضهم”": إنه لا باس أن يُحْلْقَ الرس ويترك له ذُوَابَةَ فهو على باب 
ال خفن 

المسألة السادسة : 


فإن عَقّصَهُ وعقده في وسط رأسه» كره ذلك له؛ لأنّ أبا رافع مَوْلَى رسول 
لله ية مرّ عليه الحسن بن علىَ وهو يصلي» وقد غرز ضَفِرهُ في كَمَاهُ فحلها أبو رافع» 
فالتفت الحسن إليه مغضبًاء فقال أبوترائع قبل على سلاك ولا تخضيء فاي سمعتٌ 
رسول الله ب يقول: «ذلك كمل الشيطانِ» يعني مقعده© . 

00 ابنُ عباس : سمعتٌ رسول الله َة يقول: «مَثَلُ هدا مَكَلُ الَّذِي يُصَلي وهو 
مكبّرف» > فكيف ما كان ذلك من القفاء أو في الناصية» أو في الوسطء فإِله مكروة؛ 
وذلك لأنه من زي النّساءء والله أعلم . 


)1١(‏ مء فء ج: «قوله فإن قزعه» وقد أسقطنا كلمة «قرله» لأنها مقحمة لا معنى لها. 

(؟) في النسخ: «خرج» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)۳( «وقال بعضهم؟ زيادة من العارضة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ مء ف» ج: «عقصه وعصب رأسه» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 7/ 257. 

(2) الحديث (2120) عن ابن عمر. 

(3) انظرها في العارضة: 7/ 258. 

(4) أي لواه وأدخل أطرافه في أصوله وجعل منه مثل الرٌّمّانة على رأسه. 

(5) آأخر جه الشافعي في السنن (5 ط. قلعجي)ء وأبو داود (646 م)ء والترمذي (384)وقال: «حد 
حسن»» وابن خزيمة (911)ء وابن حبان (2279)ء والحاكم: 261/1 وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد» وقد احتجا بجميع رواته غير عمران»» والبيهقتي: 109/2. وانظر نصب الراية: 2/ 93. 

(6) أخرجه مسلم (492). 


باب السْنّة في الشعَرٍ 481 

المسألة السابعة : 

اختلفت الرّواية في التَرَجل»› روي فضل تركه وأنْ الشَّعثث الرّأس الد الوب هو 
الذي يُستحبٌ له شرعًا. والوجه عندي في ذلك: ما رواه ا ی ۶ أن اللبي 
نَهَى عن التَرَجلِ را غِبًا. وهو تسريح الرّأسِ وتحسيئة. 

حديث ابن عمر؛ «آئه كان يَكْرَهُ الإِخْصَاءء ويقول: فيه تَمَامٌ الْخَلْق؟. 

ويروى: انْمَاءُ حلي" ؛ لأنّ في تركه دوام التسل وكثرته . 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى 57 : 

اختلف العلماء من أهل التأويل في قوله: ووم یترک کلک أ نقال 
ابن عمر٬‏ وطائفة» زاس بن مالك7©7 : هو الخصَاءً. روي ذلك عن ابن ا وابن 


مسعود و طاءفة 090 
المسألة الغان ة0" : 


اختلفٌ الفقهاء في الضّحيّة إذا كانت مخصيّة والموجوء من الأنعام» وأكثرهم على 
إجازته إذا كان سميئل"2» وقالو: وإخصاء فحل الغنم يزيد في سِمَيْهِ . 


(۱) ف: «ثنيا». 


(1) انظرها في العارضة: 7/ 258. 

2( في جامعه (1756) وقال: «هذا حديث حسن صحيحا. 

(3) في الموطأ (2729) رواية يحيى. يقول شيخ شيوخنا محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 
359 «وقع هذا الأثر تحت هذه الترجمة في جميع نسخ الموطأ من رواية يحيى» ولم يذكر غيره 
من رواة الموطأ فيما رأيتُ» ولعلّه أراد أن يزيد في ترجمة هذا الباب ما يشمل الإخصاء فنسي؟. 

(4) يرويها عبد الرزاق (8440) عن مالك. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 72/27. 

(6) النساء: 119. 

(7) أخرجه عبد الرزاق (8444)ء والتفسير له: 173/1 وابن أبي شيبة (3258). 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره: 7/ 493» 495 (ط. هجر). 

(9) منهم عكرمة» أخرجه عبد الرزاق (8445)» والطبري في تفسيره: 282/5. 

(10) الفقرتان الأولتان مقتبستان من الاستذكار: 73/27. 

6 شرح موطأ مالك 7 
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وكرهَ جماعةً من الفقهاء من أهل الحجاز والكوفيين"“ شراء الخصيّ من الصَقالبة 
وغيرهم» وقالوا: لو لم ي يشتَرُوا منهم لم يَخصوا ولم يختلف العلماء ء ان خصاء بني 
آدم لا يحل ولا يجوز وأنّه مُثْلَةٌ وتغييرٌ لخلق الله تعالى » وكذلك قطع سائِر أعضائهم 
وجوارحهم في غير حد ولا قَوَدِ. 

وقد ذكر البوني”” ‏ رحمه الله وَجْهَ هذا الحديث عند مالك في بني آدم» وفيما لا 
ْنَع بإخصائه. وأمًا ما كان فيه التفع من الإخصاء في البهائم» فلا بأس به“؛ لأنّ في 
ذلك المنافع للناس . 

قال الإمام : وذلك كإِخصَاءِ ء العم وما يتمع بإخصائه لطيب ليه . 

المسألة الثّالثة : 

وكره مالك [خضاء الخيل ‏ وقال هزّة؟ لبان بإخضائي]() إذا اكت > سكا 
البونيّ عنه . 

حديث” : قوله يلِِ: انا وَكَافِلُ اليم لَه أ ليره ه في الججئة كهاتيْن› إِذَا انَقَى! 
وأشارٌ بِإِضْبْعَيْهِ الوؤسطى والتي نَلِي الام . 
الإسناد : 

قال الإمام: لم يختلف رُوَاةُ «الموطأ» في ذلك عنه» وقد رواهُ سفيانٌ بن عُيَيْئَة 


للق . فء ج: «يها» والمثبت من المنتقى. 


(1) انظر الحجة لمحمد بن الحسن: 375/1. 

(2) قاله مالك كما في اد 77 268. 

(3) من أسف فإن القسم الأخير من شرح البوني مفقود. 

(4) قاله في العتبية: 18/ 312. 

(5) قاله مالك في العتبية: 18/ 436. 

(6) وردت هذه المسألة في المنتقى: 268/7 وقال مالك في العتبية: 557/2 في الفرس إذا كلب 
رامتنع: فلا أرى بخصاه بأسا إذا كان على هذا الوجه. 

(7) الذي رواه مالك في الموطأ (2730) رواية يحيى عن صَفُوان بْنٍ سُلَيم بلاعًا. ورواه عن مالك: أبو 
مصعب (1914)» وسويد (816). 

)8( كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 27/ 74. 
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وغيره عن صفوان بن ليم ا فأستديةة : وقد يُسْئَدٌ من حديث صَعْوَان بن سَليِم؛ عن امرأة 
يقال لها أَنَيْسَةُه عن أمّ سَعيدٍ بنت مرّة الفهريٌ» عن أبيها؛ أن رسول الله يا قال: «أنَا 
َكافِلُ اليتِيم؛ الحديث© . 


الفوائد والمعاني في خمسة: 
الأول © : 
قوله: «مَنْ كَفَلَ يتِيمّاك قال الإمام: في هذا الحديث فصل عَظَيمٌ في كافِل اليتم 


0 


وضَمُهُ إلى بَنِيِهِ ومائدته» وأنفقٌ عليه من طَوْلِهء نال ذلك وَحَسْيُكَ بها فضيلة”'' وقزبة 
من منزل النّبىّ ية في الجنة» فليس بين الوُسْطَى والسَبّابة في الطول ولا في الُصوق 
في وإن كان نس ذلك من الحا ك 

القانية( : 

قوله في هذا الحديث: 'الَهُ أو لِخَيْرِو فالمعنى ‏ والله أعلم ‏ واحدَّء كان من قرابته 
أو من غير قرابته . 
تنبيه على إغفال” : 


قال الإمام: هذا الحديث وحديث الخصًاء فى هذا الباب ليسا من معنى هذا الباب في 
شيءء وهما عند يحبى فيه كما تری) والله أعلمُ كيف أدخلَهُما هنا في غير موضعهما. 


)١(‏ «نال ذلك وحسبك بها فضيلة؛ ساقطة من الأصولء» واستدركناها من الاستذكار حتى يلتئم الكلام. 
ومعنى الطؤل: الفضل. 


(1) الحميدي (838)» ومن طريقه الحارث في البغية (907) وابن عبد البر في التمهيد: 16/ 245. 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 4/27 والتمهيد: 16/ 246 والبخاري في الأدب المفرد 
٠ : .)133(‏ 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 74/27 75 مع تصرف يسير. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 75/27. 

(5) ما عدا السّطر الأخير من هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 75/27. 

(6) مع أن سُوَيْد بن سعيد الحدثاني أخرج حديث كافل اليتيم في مُوَطئه (816) تحت ترجمة: «باب ما 
جاء في كافل اليتيم والأرملة» ويقول الرّزقاني في شرحه: 337/4: لعل وجه إيراده في ترجمة 
السنة في الشُعرء أن من جملة كفالة اليتيم إصلاح شعره وتسريحه ودهنه). 
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قال الإمام: وقد روي في فضيلة كافل اليتيم أحاديث كلها صِحَاح كثيرة: رَوَى ابن 


وهب والمَعْنَبِيَ وجماعة من رواة ال عن مالك» عن ثور بن ريد عن أبي العْيْث 
عن مول ابن مُطيع» عن أبي هريرة» عن النّبيْ ية؛ أنّه قال: «السّاعِي على الْأزْمَلَةٍ 
َاليتِيم كَالْمُجَاهِدٍ في سبيلٍ اله أؤ كالَذِي يَقُومُ الل وَيَصُومُ المهاره. وبعض رواة هذا 
الحديث يقول فيه: «السَاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ والمشكين»2 ولا يذكر اليتيم . 


لقوله: 


وقد رُؤينا في المنثورات"" آله قال: «خَيْرُ الو بيب فيه يتم مرو . 

النّالثة : 

قوله: «كَافِلُ اليم هو الذي يمه ويقومٌ بأمره» من كَفَلَ يفل إذا قام بالأمرء 
راتا پو ريد أي: عَفِيلُ يقُومُ به. 

الرّابىة5 : 

قوله: لَه أو لِميِْ» يحتّمِلُ أن يكون الكافلٌ امرأءً» فتَكْمُلُ اليتيم وهو ابنها. 
ويحتمل أن يريد الرّجل عمل يتيمًا من أقاربه؛ لأنْ اليتيم في بني آدم يكون بموت 


الأب دون موت الام . 


(4) 
(5) 
(6) 
(7 


وقوله: «أؤ لِمَيْروِ؛ لا يكون من عشيرته. 
الخامسة© : 


قوله: «كَهَائَيْنَء وأشار بِأْصْبّعَْه قال علماؤنا فيه: لا أفضلّه في الجئةٍ إلا بَِدرِ 


منهم معن» عند الترمذي (1969)» وعبد الله بن مسلمة عند النسائي في الكبرى (2358). 

أخرجه البخاري (5353)» ومسلم (2982) من طريق القعنبيَ عن مالك. 

أخرجه العقيلي في الضعفاء: 97/1 (113)ء وأبو نعيم في الحلية: 6/ 337 والقضاعي في مسند 
الشهاب (1249)» والبيهقي في الشعب (11038) كلهم من طريق إسحاق الحَئئِنِي » عن مالك. عن 
يحيى بن محمد بن طلحاء» عن أبيه» عن عمر. قال أبو نعيم: «تفُرّدٌ به الحنيني عن مالك»» 
وقال العقيلي: «لا أصل له». وقال أبو حاتم في العلل: 176/2 هذا حديث منكر؟. 

يوسف: 72. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 268. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 268. 

المقصود هو عيسى بن دينار» كما نص على ذلك الباجي . 
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فضلٍ الرُسْطى على التي تلي الإبهام . 


باب إصلاح الشْعَرِ 
ذكر فيه حديث أبي قتادة الأنصاري"؛ قال: يا رسول اه إِنَّ لي جم 

أَنَأَرَجُلُهَا؟ فقال ال الله : لاتعم) وأكرمْهًاك. فكان أبو قتادة رما دَهَنَها في اليوم مرتين » 

لقوله: «وَكْرِمْهًا'. 
قال الإمام : وفي بعض طُرُقَِ : «مَنْ كاد لَه َر رمه“ وفي طرقه : «أَكْرِمُوا الشّعرَه77 . 

الفوائد المطلقة فيه ثلاث: 
الفائدة الأولى © : 
قوله : «أَنَأَرَجُلّهَاة يريد مشطها. 
وقوله: «وَأَكْرِمْهَاء يريدُ إصلاحها وتجميلها بالڏهن» وما يجري مجراه مما يحسن به 

المّعَرُء فيكون ذلك إكرامًا وصيانةٌ من الشَّعَثِ والدُوابَ والوّسَخْ» ولذلك كان أبو قتادة 

يوالي دهنها وإصلاحها. 
الثانية(؟ : 
قال الإمامٌ: ثم تعارضت هنا الأحاديث» فَرُوِيَ عنه يله أنه هى عن الترجلٍ إلأ غب . 

والحديث الآخر: كان رسول الله كك ينهانا عن الإِرْفَاو والإزقاةُ: التَرَجُلُ كل يوم" . 

(1) في الموطأ (2731) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1994)» وسُوَيْد (661): والقعنبي 
عند الجوهري (828). 

(2) أخرجه أبو داود (4163 م) من طريق ابن وهب» وابن عبد البر في التمهيد: 10/24. 

(3) أخرجه ابن عدي في الكامل: 6/3 وابن عبد البرّ في التمهيد: 10/24 من طريق خالد بن إلياس» 
عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة به» كما أخرجه البزار في مسند كما في مجمع الزوائد: 
164/5« وقال الهيثمي : «وفيه خالد بن إلياس وهو متروك) . 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 269. 

(5) الفقرات الأربع الأولى من هذا المسألة مقتبسة من الاستذكار: 77/27 79. 

(6) أخرجه: 86/4. وأبو داود (4159) والترمذي (1756) وابن حبان (5484)» ويقول عنه الباجي في 
المنتقى: 7/ 269 «وهذا الحديث وإن كان رواته ثقات إلا أنّه لا يثبت» قلنا: وهو صحيح لغيره. 

(7) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (569). وأبو داود (4157)ء والنسائي في الكبرى 
(9319)» وابن عبد البر في التمهيد: 211/24 والاستذكار: 78/27 79» من حديث ابن بريدة. 
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وهذا الحديث يحتمل أن يكون فيمن شّعره سبط لا يحتاجُ إلى أن يُرَجْلَهُ في كُلْ 
وقتِء وأمًا غيره فلا. 

ورأى رسول الله رَجُلاً ثائر الرّأس» فقال: (إمّا أن تحن إلى شَعَرِكَء وَإِمًا أَنْ 
ا 

ورأى رَجُلاً ثائر اللّحية» فقال: لِم يُشَوْهُ أَحَدُكُمْ بتفيي؟ !»* . 

قال الإمام: وفي هذا الحديث التدب إلى التظافة وإلى الرَيّ الحسن؛ لأن ذلك من زي 
الإسلام وأهل الإيمان» والشعوئة وسُوء الهيئة من زي الكقار ولان ولذلك ساق مالك 
في هذا الباب» قال: كال رسول الله في المسجدٍء دحل رَجُلٌ ابر اللْخيّة ة ولوس » فَأَشَارَ 
لَه زول الله يِه ان اخرج» کاله بر إصلاح شَعَرِ رَه وَلِحْيَتِه . فَفَعَلَ الرْجُل ثم رجمّء 
فقال رسول الله: «لَيِسَ هذا حرا مِنْ أن يَأتِيَ أَحَدُكُمْ تار الرس كَأنْهُ سَيِطَانُ»0© . 

التالثة : 

وني بعض طرق الأحاديث؛ أله رأى رَجُلاً عليه ثيابٌ وَسِحََةّ فقال: «أمَا گان يَجِدُ 
هذا ماء يَغْسِلٌ به تُب“ فكان يحت على النظافةٍ والرّي الحَسَنِ. 

الرّابعة 50 . 

أ التشبيه بالشيطان» فَلِمًا يقعٌ في القلب من قبح الصورة والهيئة والبغضة لذلك» 
والله أعلم. وقد قال تعالى في شجرة الزقوم: ظطَلْعُهَا كنم روش أشَيطينٍ4 على هذا 
المعنى» والله أعلم. وقد بَيْنَا معن التَرَجل وإصلاح الشّعَرِ فيما تقدّم. 


(1) أخرجه أبو داود في المراسيل (448)» وذكره ابن عبد البر في الاستذكار: 77/27 - 78 من طريق 
عثمان بن الأسود عن مجاهد عن رسول الله. 

(2) أخرجه الطبراني في الأرسط (8290)ء وفي الصغير (1079) من حديث جابر. وذكره ابن عبد البر 
في الاستذكار: 77/27 - 78ء قال الهيثمي في المجمع: 164/5 «رواه الطبراني في الأوسط عن 
شيخه موسى بن زكريا التُسْئْرِيَ ' وهو ضعيف»»؛ ورواه أبو داود أيضًا في المراسيل (448) من 
حديث مجاهد. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2732) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1995)» وسويد 
(1). 

(4) أخرجه أبو داود (4062 م)» وابن حبّان (5483)» وابن عبد البر في التمهيد: 52/5 53» كلهم من 
طريق الأرزاعي» عن حسان بن عطيةء عن محمد بن المتكدر. عن اين 

(5) أغلب هذه الفائدة مقتبسٌ من الاستذكار: 80/27. 

(6) الضافات: 65. 
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قال الإمام: ليس في هذا الباب حديث مُسْئَدٌ ولا مُرْسَلُ غير ما استدل به من خبر 


عبد الرّحمن بن الأسودٍ بن عبد غوت . 


الفوائد اثنان: 

الفائدة الأولى © : 

قوله: «إِنّ عبد الرَحمْن بن الأسود كان أَبِيضَ الرس واللْحْيَة؟ يريد من الشَيْتِ. 

القانية ر3 , 

قوله: «فْنَدَا عَلَّيهِمْ وَقَدْ حَمْرَهُمَاه يريد خضَّبَّهُما بالحُمرة» فاستحسنٌ القومُ ذلك منه 
ومْضصَلوهُ على البياض» فأعلمهُمْ عبد الرّحمن أن عائشة ة زُوْجّ التَبِيّ كله أقسَمَّٺ عليه 
َيَصْبِعْنٌ» وأخبرثْهُ أن أبا بكر الصَّدّيق رضي الله عنه كان يَصْبْعُ*)؛ وذلك ائه" روي عن 
أبي بكر أنه خضب بالجئاء والكقم 7 وكذلك روي عن عثمان بن عفان» وأنس بن 
مالك وجماعة. وهذا یدل على أن الي يك لم يَخْضِبْء ولو خَضَبَ كان تعلقها بِفِعْلِهِ 
بين وأوضح من تُعلّقها بفعل أبيها. وقد قال مالك في غير «الموطأ»: لم يصبغ رسول 
لله ولا عمرء ولا علي بن أبي طالب» ولا أبيٰ بن كَعْبِء واا 4 ولأ سعد 
بن المسيّبء ولا ابن قيار 

قال الإمام: وقد تعارضت الآثارٌ هناء وروي عن عثمانَ بن مَوْهَبِ فال عزانت شه 
رسول الله يك أحْرَجَنْهُ لي آم سَلَمَة مخضوبًا بالجاءِ وال . 


)١(‏ «وذلك أنه» زيادة من المنتقى يلتثم بها الكلام. 

(1) الموطأ (2733) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبر مصعب (1996). 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 7/ 270. 

(3) هذه اأفائدة مقتبسة من المنتقى : 7/ 270. 

(4) في الموطأ (2733) رواية يحيى. 

(5) أخرجه البخاري (5894): ومسلم (2341) من حديث أنس. 

(6) هو السائب بن يزيد. 

(7) قال مالك في العتبية: 286/18 اما علمتٌ أحدًا ممّن مضّى كان يصبغ به [أي بالسواد]». 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (25009)ء وأحمد: 0 9 322 وابن ماجه (3923)» والبيهقى فى 
الشعب (6400). وأخرجه البخاري (5896) بدون لفظي «الحناء والكتم؟. 0 
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وقيل لمحمد بن عليّ: أكان على يَحْضِبٌ؟ قال: قد حَضَبَ من هو خيرٌ من رسول 
الله ر 

فيحتمل ‏ والله أعلم ‏ أن يريد بهذه الآثار أنه كان يجعلٌ من ذلك في شَّعَرِه ما 
يُحسْنُه وليه » دون أن يكون شَّعَرُهُ يحتاج إلى ذلك الاش" 

ومعنى الآثار التي نفت الخِضَاب؛ أنه لم يكن شَّعَرُهُ أبيض يُمْيّره الخِضّاب» فلم 
يكن يجعل من ذلك ما يجعله على وجه الخِضّاب الذي يُغْيْر البياض. 

وقد قال عبدٌ الله بن هَمّام؛ قلت لأبي الدَُرْدَاه: أكان رسول الله وله يَخْضِبُ؟ 
فقال: يا ابنّ أخي» ما بِلّمَ منه الَشّيْبُ ما يَخْضِبُ. ولكئه كان منه لمهنا شَعَراتٌ بيض» 
وكان يغسلهما بالجئاء والسَّدْدٍ© . 


الفقه في خمس مسائل : 
المسألة الأولى 20 : 
قال مالك“ في صَبْعْ الشِّعرٍ بالسّواد: «لم أسممٌ فيه شيئًا معلومًا» يريد أنه صَبْمُ 


وقد خضب بالسُوادٍ من الصحابة عُقْبة بن عامر©؛ والحَسَن» والحُسَيْن” . 


- 


وخْضبٌ كين محمد بن ل وجماعة من التابعين . ش 


(1) مء ج: «البياض»2 في المنتقى: «لبياض»6. 

(۲) «به» زيادة من المنتقى. 

(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 81/21: وذكره المزي في تهذيب الكمال: 467/21 من حديث 
سَدِيرٍ الصَيْرَفِيٌ؛ عن أبيه. 

(2) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 81/21. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 270. 

(4) في الموطأ (2734) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1997). 

(5) وفي العتبية: 18/ 198 «وسيْل مالك عن الخضاب بالسّوادء فقال: ما علمتٌ فيه التهي». 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (25025) عن أبي عشانة المعافري. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (25017) عن قيس مولى خباب. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (25023) عن عبد الأعلى. 


باب ما جاء في صَبْغ الشعّر 489 


المسألة الثانية" : 
قال مالك : « «رَْرْكُ الصَبْغْ كله وا ع يريد أ الضّبْعْ ليس بأمرٍ لازم وقد 


ترك الصَبمٌ جماعةٌ من الصصّحابة» منهم: عمر بن الخطاب» وعليّ ب بن أن طالب . 


قال الإمام الحافظ : وذلك عندي يتصرّف E‏ وجهين : 
أحدهما: أن يكون أمرًا معتادًا ببلد الإنسانء فَيَسُوعٌ له" ذلك؛ فإنَ الخروج عن 


الأمر المعتاد يُشْهَرُ ويُسْتَفْبَح . 


والتاني : أف فن الاس هق حمل فش فيكون ذلك ان به من الصبْغْ؛ ومن الئاس 


من لا يُجَمْلُ شَيْبَهُ ويْسْتَنِشَمُ”" مَنْظَرُهُ فيكون الصّبْعُ أجِمَلَ به. 


وفقفووه 


)6( 
زفك4 


المسألة القالثة © : 

سثئل مالك عن ننف الشّيب؟ فقال: ما علمئُه حرامًاء وتركه أحبٌ إلىّ. 

وقال ابن القاسم : کر أن رض من أصله» وهو عندي شي“ بالتتف . 
المسألة الرابعة : الخضاب بالوشمة 

سيل عنه سعيد بن جُبير فقال: يَكْسُو الله العَبْدَ في وَجهه الور ثُمْ يُطِئهُ بالسواو“ . 


ف: «وذلك يتصرف عندي على»؛ وفي المنتقى: «وذلك عندي ينصرف إلى». 
م؛ ج: افليتسوغ به»» ف: «فليسوغ له والمثبت من المنتقى. 

في المنتقى : ا(ويستشنع؟ . 

م: «شبه٤»‏ وفي المنتقى: «يشبه» وكذلك في العتبيّة . 


wuoeceocecccunoncccccnnccencoocenr 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 270. 

في الموطأ (2735) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1997). 

وقال في العتبية: 166/17 «وسثل مالك عن الصَّبغْ بالحئاء والكتم» قال: ذلك واسم». 

يرى ابن رشد في البيان والتحصيل: 167/18 أنه لا اختلاف بين أهل العلم في جواز صبغ الشّعر 
وتغيير الشيب بالحناء والكتم. ۰ 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 270/7: ونقلها الباجي بدوره من العتبية: 17/ 399» سماع أشهب 
ابن عبد العزيز عن مالك . : 

في المنتقى: «ما أحبٌ نتفه» وأكره. . ٠٠.‏ وفي العتبية : «ولا أحبٌُ نتقّه . . .٠.‏ 

هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 89/27 90. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات: 267/6 وابن أبي شيبة (25032)» ومن طريقه ابن عبد البر في 
الاستذكار: 27/ 89» وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء: 337/4. 
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*وکان محمد بن علي يَخْضِبُ بالحئاء*“ والوَسْمَةِ؛ تِن جئاءء وثُلْثِ وَس . 
وهو عندي جائرٌ كما تقدم بيانه . 

المسألة الخامسة : في خضاب اللّحية بالسّواد كلها 

فهو على الكراهية عند الفقهاء أجمع» إلا لأهل الحروب غلظةً على العدرّ 
وظهورًا. 

وكان عُقْبَةُ بن عامر يُنشِدُ في ذلك : 

نسو اهارن انى أمرلين ولا خيرٌ في الأغلّى إذا نَسَدَ الأصل 

وكان الحسن بن علي يقول“ : 

نُسَوْهُ أفلاما وتَأبَى أَصُونُهَا قَلَيت الذي يَسْوَدُ منها هُو الأصل 

وكان هُشَيْمٌ يخضبٌ بالسَوادِء فأتاهٌُ رجلٌ فسأله عن قول الله تعالى: #وعاءكم 
OE EIR O‏ “قال :3ه الكام .فيا تترل فحن جاده ليد 
من ربّه فسَودَ وجهّه ؟! فترك هُشيمْ الخضابٌ بالسَوادٍ. 


باب ما يُؤْمَرُ به من التعؤذْ 
فيه حديث خالد بن الوليد؛ قال: يا رسول الله اى روع في مَنَامِيء فقال له 
رسول الله اة : «قُل عو بَكَِماتِ الله الائات مِنْ غْضْبه وَعِقَابِهِ وَشْرٌ عادو وٌَمِنْ 
هَمَرَاتِ الشْيَاطِينٍِ وَأَنْ يَحْضُرُونٍ»©. 


)١(‏ ما بين النجمتين مستدرك من الاستذكار. 

(1) أخرحه ابن أبي شيبة (25408) (ط . الرشد). 

(2) ما عدا الفقرة الأولى مقتبس من الاستذكار: 90/27 91. 

(3) رواه ابن سعد في الطبقات: 4/ 344 وابن أبي شيبة (25409 ط. الرشد). 

(4) رواه المبرّد كما فى العمدة لابن رشيق : 35/1. 

(5) فاطر: 37. 

(6) انظر تفسير الطبري: 22/ 142. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (2737) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1999)» وسويد 
(750). 
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الإسناد" : 
١ 5‏ 0 5 5 22 
قال الإمام : هذا الحديث محفوظ من رواية أهل ديق معروف صحيح 


ماشلا ودا 


المعاني والفوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله: إن خالد بن الوليد كان يُرَوْعُ منّ ا فقال له: (إذا أَنَيْتَ فِرَاشَكَ فَمُل: 
أعودٌ بكلمات الله النَّامّة» الحديث. 

في هذا الحديث: كر خالد ر بن الوليده ولیس هو خالد ر بن الوليد المخزومي› 
وإنما هو خالد بن الوليد بن المغيرة. 

وفي هنا لرك التّعوّذ بكلمات اله والاستعاذة”" لا تكون بِمَخْلْرقِ 
وكلماتٌ الله منّ الله ولیس من الله شىء مخلوقٌ© . 

العانية(5) : 1 

قوله: «كُلْ أَعُودُ بِكَلِمَاتٍِ الله النَامّة؛ وصفّها بالتّمام على الإطلاق» يحتمل - وال 
أعلم ‏ أن يريد بذلك أنه لا يدخلّها نقصٌ وإن كانت كلماتٌ غيره يدخلّها النَقص . 

ويحتملٌ أن يريد بذلك المفاضلة» يقالٌُ: فلان تام وكاملٌ» أي فاضلٌ. 

ويحتّمِلٌ أن يريد به الكَابتَ حكمهاء قال الله عز وجل : دمت كِِمَتْ رَبك الو 


)١(‏ في الاستذكار: «أهل المدينة». 

(۲( و فاء ج: «والإشفاء» والمثبت من الاستذكار. 

(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 27/ 92. 

(2) قوله: «معروف صحيح» من زيادات المؤلّف على نص الاستذكار» وانظر التمهيد: 24/ 109. 

(3) الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 27/ 93. 

(4) يقول ابن عبد البرٌ في التمهيد: 241/21 «وفي هذا الحديث من الفقه أيضًا: أن كلام الله عر وجل 
غير مخلوق» وعلى ذلك أهل السّئّةَ أجمعون» وهم أهل الحديث والرّأي في الأحكام ؛ولو كان 
كلام الله أو كلمات الله مخلوقة» ما أمر رسول الله َة أحدًا أن يستعيذ بمخلوق ؛ دليل ذلك قول 
الله عز وجل: ونم كن يفول سيا عَلَ أن سَطَطًا» [الجن: 2]6. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7. 

(6) الاعراف: 137. 
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القالئة10؟ : 

قوله: «مِنْ'' عَضَبهِ وَعِقًابه» وفيه نكتةٌ أصوليَةٌ» وذلك أن تعلم أن غضب الرّبٌ 
تعالى يرجع إلى الإرادة» فمعناه على هذا: إرادةٌ عقوبة من غضب عليه» وقوله: «وَعِقَابِ؛ 
راجعٌ إلى معنى واحدٍ. 

الراب( : 

قوله : 9وَشَرٌ عِبّاده""» يحتمل أن يريد به أن شر عَذابه ما كان في الآخرة على وجه الانتقام 
وَالعَضَبٍء وما كان في الذنيا من الأمراض والآلام على سبيل التُكفير لا يوصفٌ بذلك . 

ويحتمل أن يريد أنْ عذابه كله ممًا يوصف بالشّرٌّء وإن كان من الأمراض في الذنيا 
والآلام مما تُكفّْر به الخطايا لا يوصف بأنّه عذابٌ. 


الام : 

قوله: «وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيّاطين» قال علماؤنا: معناه أن تصيبني . 
Ma e‏ / 1 

السادسة ': 


قوله: «رَأَنْ يَحْضُرّرنِ» يحتمل أن يريد به أن يكونوا معي» دعاءً في إبعادهم عنه 
في مکان““ مختصٌ أن يحضِّرَهُ من يتأدى النّاس به. 
ويحتمل أن يريد به أن يكون معناه ممنوعًا*2؛ أي به من" يمنعه ويضرٌ بمن يكون فيه . 


)١(‏ م فء ج: «ومن» والمثبت من الموطأ. 

(۲) مء فء ج: «عذابه» والمثبت من الموطأ. 

(۳) لا زيادة من المنتقى. 

(8) م فء ج: «ومكان» ولعلّ الصّراب ما أثبتناه. 

(5) في المنتقى: «ممنوع». 

(1) مء ف ج: «من به» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 8 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7 مع بعض الزيادات. 

(5) تفرّدت نسخة ف بزيادة ليست في الأصل المنقول منه وهو المنتقى» وقد رأينا إثباتها في هذا 
الهامش» وهي: «وقال أهل المعاني: أن يصيبني أحد بسوء. وقيل في قوله: كل شرب محتضرء 


أي مصيب منه صاحبه) . 
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السابعة!1) : 

قوله في بعض طرق الحديث: «أَعُودٌ وجه الله الكريم» يحتمل ‏ والله أعلم ‏ أن 
تقذمَ ذِكْرٌه. 

القامئة(© : 

قوله: «الْتِي لا يُجَاوِرُهُنٌ َر وَلاَ اجره“ يحتمل أن يريد به والله أعلم : 
يجاوزها في التمام» أي لا يزيد عليها. 

ويحتمل أن يريد به: لا ينتهي علم أحدٍ إلى ما يزيد عليها. 

والبّرُ من كان ذا بر من الإِنْسِ والجنْ وغيرهم. 

والفاجر مَنْ كان ذا فجورء والله أعلمُ. 

التاس 02 , 

قوله: «وَمَا عَلِمْتٌ مِنْهًا وَمَا لَْ لُه هذا إّما ورد في قول كب الأحبار. 
فيحتَمِلٌ أن يعتقدَ أن من أسماء الله عرّ وجلّ مما لا يعرفه *هو وإن عرفه غيره من 
الاس . ويحتَّمِلٌ أن يريد ہہ" أن فيها ما لا يعرفه*”"" أحدّ. وقد رُوِيَ عن لبي كَل في 
لح «إنَّ لله يِسْعَةَ وتسْهِينَ اسْمًا ئة إلا وَاحِدّاء مَنْ أخصَامًا دَحَلَ الجئةه“ وهذا 


)١(‏ «به» زيادة من المنتقى. 

(1) ما بين النجمتين ساقط من الأصول الخطيّة بسبب انتقال النظرء وقد استدركناه من الاستذكار. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7. 

(2) أخرجه ضمن حديث طويل في الموطأ (2738) رواية يحيى. ورواه عن مالك: أبر مصعب 
(2000)» وسويد (751). 

(3) هذه الهائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7. 

(4) في الموطأ (2738) رواية يحيى . 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 7/ 272. 

(6) جزء في حديث في الموطأ (2740) رواية يحيى. ورواه عن مالك: أبو مصعب (2001)» وسويد 
(752). 

(7) أخخر جه البخاري (2736)» ومسلم (2677) من حديث أبي هريرة. 
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يقتضي أنّها ممّا يمكن أن يُخْصَى ويلم » وهو الأظهرء والله أعلم. 


ما جاء في المْتَحَابَينَ في الله تعالى 
فيه حديث أبى ا قال: قال رسول الله ا : (إِنّ الله تَباركُ وتعالى ل 
يوم القيامةٍ: آينَ المُتَحَابُونَ لِجَلالِي» اليو أَظِلْهُمْ ني ظِلي يَوْمَ لآ ظِل إلأ ظِلْي؛. 
الإسناد: 
قال الإمام: الحديث صحيحٌ ممق عليه حرّجه الأب . 
الفوائد والمعاني : 
قوله: «المُتَحَابُونَ لِجَلالِي» أي: المتحابّون في وين أجلي» إجلالاً ومحبَّة في 
قال الإمام: والمعنى فيه: أن يُحِبٌ الرْجُل أخاه في الله تعالى محبّة خالصةء لا 
يحبّه لشيءٍ من عَرَض الذنياء إِنْما يحبّه لأنّه عالم بالله عر وجلء مؤمنٌ به» مخلص لهء 
ويحبّه لدعائه إلى الخير» ولفعله الخير» وتعليمه الدّينَ» والدّينُ جماعٌ الخير كله. فإذا 
حبّهُ لذلك فقد أحبٌ الله تعالى. 
وقال علماؤنا : قوله: «لِجَلالِي» يريد به والله أعلم ‏ لعظمته وعُلُرٌ شَأنه . 
(1) في الموطأ (2741) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2004)» وَسوَّيْد (652)» والقعنبي 
عند الجوهري (454)» وعبد الله بن المبارك في مسنده (5)» والزهد (711)» والحكم بن المبارك 
عند الدارمي (2760)» وروح بن عبادة عند أحمد: 535/2 وابن مهدي عند أحمد أيضًا: 2/ 
7 وإبراهيم بن طهمان عند البيهقي في الشعب (8989). 
(2) أي متفق عليه من الأيمة» لا على الاصطلاح المعروف؛ فالحديث أخرجه مسلم (2566) من طريق 
قتيبة بن سعيد عن مالك» ولم یخرجه البخاري»› وانظر العلل للدارقطني : 164/8. 
(3) أخرجه من غير طريق مالك: أحمد: 2/ 370 وابن أبي الدنيا في الإخوان (4)» وانظر تعليقاتنا 
السابقة . 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 99/27 101. 
(5) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 7/ 273ء وقد اقتبس هذا السطر فقط ثم استأنف النقل من 
الاستذكار. 1 
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قال الله عر وجل: فل إن کسر تجوت اله اموق مخ 4 . 
وروي في الحديث الصّحيح من وجوه كثيرة؛ أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله 
المَْهُ يُحبٌ القومَ ولَمّا يَلْحَنْ بهم؟ فقال رسول الله كا «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ»© . 
وفي چ أن رسول الله َه قال : : أو ع الإيمانٍ الحبُ في الله عَرّ 


ل 


وجل وَالبْعْض في الله عز ز وجل . 


ومن حديث ابن مسعودء قال: قال لي رسول الله كلِ: «يا عبد الله بن مسعودء 
أنَدْرِي أي عرَى الإيمان أَوْئُ؟ قلثٌ: الور أعلم . قال : الوّلايةٌ في الله عر وجلٌ» 
والْحبُ فيه » والبعْض ف 


m2 


ومن حدیث ابن مسعود؛ قال : أو الله إلى سي من ن الأنْبيَاء أَنْ فل لِمُلاَنِ 


- 


الزّاهِدٍ: ما ما ر هدك فى الدُنْيًا حلت به رَاحَةً ميىك . واا انقطاغك إلى فَنَدْ تَعَزّْرْتَ بي »2 
مادا عملت فِيمًا ِي عَلَيِْكَ؟ قال: يا رَبّء ومالك عَلَىْ؟ قال: مَل وَالَئْتَ فِيّ وَلِيّا أو 
عَادَيْتَ في عَدوا؟» , 


وفي الحديث : حب الأَنْصَارِ إيمان ن وَبْعْضْهُمْ نِمَاق» . 


(1) آل عمران: 61. 

(2) أخرجه البخاري (6169)» ومسلم (2640) عن عبد الله بن مسعود. 

)3( چ الطيالسي (747)؛ وابن أبي شيبة (2»)34338 وابن أبي الدنيا في الإخوان (1)؛ وابن عبد البر 

في التمهيد: 431/17 من حديث البراء بن عازب. 

(4) رواه الشاشي في مسنده (772)» والعقيلي في الضعفاء: 2409/3 والطبراني مطوّلا في الأوسط 
(4479)» والصغير (624)» والحاكم: 480/2: وأبو نعيم في الحلية: 4/ 177 والبيهقي في الشعب 
(9510)» وابن عبد البر في التمهيد: 17/ 430. قال الهيثمي في المجمع: 163/1 «رواه الطبراني في 
الأوسط والصّغيرء وفيه عقيل بن الجعدء قال البخاري: منكر الحديث». 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية: 316/10 والخطيب في تاريخه: 3/ 201» وابن عبد البرٌ في التمهيد: 
717 هكذا موقوفًاء ثم رواه: 433/17 434 مسندًا وقال في عقبه: «هذا الحديث لم يسنده إلا 
محمد بن محمد بن أبي الوردء والناس يوقفونه على ابن مسعود. . . قال الإسفراييني: هذا حديث 
غریب ورجاله ثقات» تفرّد به ابن أبي الورد» عن سعيد بن منصور. قال أبو عمر: أما قوله في 
هذا الحديث: ورجاله ثقات» فليس كما قال ؛ لأنْ حميد الأعرج هذا الذي يروي عن عبد الله بن 
الحارث» مُنْكر الحديث عند جميع أهل العلم بالئقل». 

(6) أخرجه أحمد: 3. ومن طريقه ابنه عبد الله في فضائل الصحابة (1417)»: والمروزي في تعظيم 
قدر الصّلاة (480). قال الهيثمي في المجمع: 0 «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 
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وقوله لعل بن أبي طالب: «لآ يُحِبّكَ إلا مُؤْمِنَ وَلاً يبغضك إلا مَُافِ». 

وقال جابر بن عبد الله: ما كا تغرف المُنافِقِينَ إلا بْمْض علي . 

قال الإمام: والحبٌ في الله هو حب أَزْلياء اش 57 الأتقياءً العلماء باللهء 
المعلّمونَ لدِين الله العاملون به. 

E العاز‎ 

ول اليو اط فى طلى فال فلساوياة يتل أن رو انالا بن 
يوم القيامة» وتدنو الشمس منهمء فيشتد عليهم الحرّء ولا ظلّ ذلك اليوم إلا ظلّه» فمن 
أظلّهُ اللهُ ذلك اليوم فقد رَحِمَهُ وفار. 

وقوله: «فِي ظِلّي؛ قال علماؤنا: ظلّ الله سِنْرْهُ ومن ذلك قولهم: أنا في ظلّ 
فلان» أي في سِثْرهِ. 

وی أن يريد أكنه من المكاره» وأكنفه في كََفِي وأكرمه» ولم يُرِد شيئًا من 
الظل ولا الشّمسء إنما أراد ستر الله . 

حديث أبي ر ا وال سات اللهُ في ظِلْهِ الحديث» صحيحٌ متمق 
یل © س جه الأر ر 


وفي اسل غريبة» قال فيه : «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَْ بِصَدَقَةَ فلم تَعْلَمْ يَمِينْهُ مَا أنْفَمَّت 

(1) أخرجه الحميدي (58). وأحمد: 94/1 95 وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (948ء 
1)» والترمذي (3736) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»». والنسائي: ٠115/8‏ وفي الكبرى 
(1149). وخصائص علي (102)» وأبو يعلى (291)» وابن حبان (6924). 

(2) أخرجه أحمد في الفضائل (1110) والطبراني في الأوسط (2214) . 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ ١273‏ مع بعض الزيادات التي نعتقد أنها ساقطة من المطبوع من 
المنتقى . 

(4) قائل هذا الاحتمال هو عيسى بن دينار» نص على ذلك الباجي. 

(5) في الموطأ (2742) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2005)ء وسُوَيْد (653): والقعنبي 
عند الجوهري (325)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1031)» ومعن عند الترمذي 
(2391): وابن وهب في شرح مشكل الآثار (5844) . 

(6) أخر جه البخاري (6806)» ومسلم (1031). 

(7) كالإمام ابن حبان (7338). والبيهقي: 087/10 والبغري (470)» وابن عبد البرّ في التمهيد: 280/2 
وغيرهم. 

(8) الحديث (1031). 
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شِمَالَه» وجبميع المصنفات يقولون: هفلم تَعْلَمْ شِمَالَهُ ا E ETE‏ 
الفوائد في“ : 


في“ فضل الإمام العادل» وفضل الشاب التاسكِ» وفضل المشي إلى المساجد 
والصَّلاةٍ فيها وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة» وفضل الصَدقَةَ وفي الجائين في الله » وفي 
العينٍ الباكية من خشية الله وفضلٍ الصدقة في اسر والعلانية» وفي فضل العفافي والتارك 
شهوتَه خوقًا من الله وحياءً منه وتصديمًا بوَغده و ير يطول الكتاب بذكرها 
وسردهاء ولكن اين كل واحدٍ على بعض ما قيل فيه؛ وهي سبع : 

إلا ولك 

الإمام العادِلٌ» فهو أمرٌ ظاهر”” أنه أراد إمام المسلمين ومّنْ جرى مجراه من أيمّة 

العدل» والحاكمين بين التاس» فإذا عدلوا واجتهدوا كان لهم فضل عظيمٌ. وقال الحسن 
البصري: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتُها في إمام عاد . 

الغا : 1 

قوله: «شابٌ نشأ فِي عبادةٍ الله يَحْثَمِلٌ أن يريد به أنه أقل ذنوبًا وأكثر حسنات 
ممّن نشأ في غير ذلك ثمّ عَبَدَ الله وتاب إليه في آخْرٍ عمره وعند شيخه. 

الغالئة © : 

قوله: «ورجلٌ لبه مُعَلّنْ بِالْمَسْجِدٍ إذا حرج منهُ حنَّى يعو إليه؛ معناه ‏ واللّهُ أعلم - 


)1١(‏ م: «الفوائد المطلقة وهي سبع : الأول قوله إمام عادل؛؛ ف: «وفيه سبع فوائد. الأول: قوله إمام عادل؟. 
(۲) مء فء ج: «فيه» والمثبت من الاستذكار. 

0) م «وهنا آثار»» ف: «كذلك آثار؟. 

)٤(‏ في كل النسخ المعتمدة: «الأول» الثاني» الثالث. . . الخ» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

)٥(‏ في المنتقى: «وظاهره». 

(1) مدخل الفوائد مقتبسٌ من الاستذكار: 27/ 107. 

(2) الصف الأوّل من هذه الفقرة مقتبس من المنتقى: 7/ 273. 

(3) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: 1/ 176 على آنه من قول الفضيل بن عياض . 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 273. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 273/7. 
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أنه ينوي الرّجوع إليه ويرتّقب وقت توجهه إليه. فهذا مما يستديم به الحسنات؛ لأنْ مَنْ 
نَوَى حَسَنَة فلم يعملها كُتبت له حسنة» وإن عملها كُِبَثْ له عشرّاء کرم الله. 

الرابعة!!) : 

قوله: «وَرَجُلانِ تَحَابًا في الله اجْمَمَعَا على ذلك وَافْتَرَنَا عليه» فقد قال مالك : 
الحبٌ في الله والبغض في الله من الفرائض. واجتماعهما على معنى أنْهما يجتمعان بسبب 
ا في الت ر فان على ذلك 

ويحتمل أن يريد به: أنهما يفترقان من أجل ذلك» ينفرد”'' كل واحد منهما بِعَمَلٍ 
صالح» يكون الانفراد حينئذ أفضل . 

الخامسة 27 , 

قوله: «وَرَجِلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا قَقَاضَتْ عَيْنَاُ خص با الخالي بذلك؛ لأنّه أبعد من 
1 والسشمعة وطلب الذكرء فما كان في حال الحَلُوة من ذكر الله تعالى واستشعار 

خشيته حتی تفيض عيناه؛ فإنّه خالص لله تعالى لا يشوبه غيره. 

الگا والفكرةٌ في أمر الآخرة نافعةٌ» وخوف الله ؛ وذِكُرٌ الجنّةٍ والئَارٍ والحساب 
والعقاب نافع" للقّلب» ٠‏ لا على ما تفعله الصوفية من الانفراد والتفكير في الله تعالى حتى 
تذُعي عند ذلك حال المكاشفة؛ فإئه أمرّ لا يدرك إلا في نادر من اللي . 

. السادسة 3(7 , 

قوله: «وَرَجِلٌ دَعَنْهُ امرأة ذات حَسب وجُمّال» يريد - والله أعلم ‏ دَعَبْهُ إلى نفسها. 

ويحتمل أن يريد على وجه رك آنه لا يقوم بما يجب عليه لها. 

ويحتمل أن تدعوه إلى غير ذلك مما لا يحل فيمتنع منه. وحص ب ذات الشّرف 
والجمال؛ لان الئاس فيمن تجمّعت”" لها هاتان الخصلتان أَرعُبٍ وعليها أحرص. فإذا 


00( ف: «يتفرد؟» وفي المنتقى: الينفرد؟ . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 273. 
(2) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 273. 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 273/7. 
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قال: إِنّي أخاف الله كان امتناعه من ذلك مخافة الله وإيثارًا لما عنده. 

ويحتمل أن يريد بقوله: «إنّي أخاف الله أنه قال لها ذلك وراجعها به“ وأظهر 
لها امتناعه”"2 عليها. 

ويحتمل أن يريد أله قال ذلك في نفسه» فمنع نَفْسَهُ لذلك لِمَا دعَنْهُ إليه؛ واللّهُ 
أعلم . وهذا عندي أفضل السبعة لاله مقام ف 

السابعة : 

ذْكرَ فيه إخفاء الصدقة» وقد اخْتُلِفٌ فى ذلك. 

فقال قوم: صدقةٌ السّرٌ أفضل بهذا الحدية: 

وقال قوم: صدقةٌ العلانية أفضل» لما في ذلك من إظهار فضل الخير وتنشيط 
الاس فيه. وقد يناه في «كتاب الرّكاة» . 

حديث ابي هريره © أنْ رسول الله ية قال: «إذا أحبٌ الله العبد. قال لجبريل : 
قد أحببتُ فلانًا كَأَحِبَّهُ ثمّ يناي ذ عا اا إن الله قد أَحبٌ فلائًا كَأَجبُوه». ويل 
ذلك في البَعْضٍ. الحديثٌ صحيحٌ ا '. لا کلام فيه. 


الفوائد : 

ل في هذا سداس سوست المحبّة واليغضن؛ 
مالك لا تزرنا کل يوم؟. قال ا ربا ا َك إل a j‏ 
ل اليرت َامنوأ أ وا للحت سَيَجَمَلُ لهم للحن و أي : محبّة في قلوب 


)١(‏ ف: «ذلك» وراء حجابه». 

(0) في المنتقى: وجه امتناعه؟. 

(1) هذه العبارة من زيادات المؤلف على نص المنتقى. 

(2) في الموطأ (2743) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2006)» وسُويد 654(« وابن 
قاسم (446): والقعنبي عند الجوهري (433)» وابن وهب عند مسلم (2637). 

(3) كالإمام البخاري (3209)ء وابن حبان (364) وغيرهما. 

(4) مريم: 4 والحديث أخرجه البخاري (4731) من حديث ابن عباس» بلفظ : «ما يمنعك أن تزورنا 
أكثر مما تزورنا». 

)5( مریم : 96. 
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عباده. وقال ابن عبّاس: يحبّْهُم ويحيّْبهُم إلى الئاس 

وقالوا في قوله: وليت مك عة ى74 أي: حبك إلى عبادي< 

وإذا لحك الله 0 الف“ مودَة'' في قلوب أهلٍ الشماب ثم الف لمرد 
في قلوب أهل الأرض 

وقال كعب: ما استقرٌ لعبدٍ ثناء في الأرض حتّى يستقرٌ له في السماء . 

وقال عبد الله بن مسعود: لا تّسأل أحدًا عن وُدْهِ لك. وانظر ما في تَفْسِكَ له» فإنّ 
في نفسه مِثْلَ ذلك إن الأزواح جنودٌ مُجَندَةٌ فما تعارف منها اسلف وما تناكر منها 


تله 2 

وَرُوِيٌ عن أبي الدرداء ؛ أنه قال: إياكم ومن تبغضه قلوبُكم. فأخذه منصور الفقيه 
زتقال(6): 

شاهد مافي مضمري فى كى و E‏ اه تار 1 


)١(‏ «له؛ زيادة من الاستذكار. 

(؟) م: «مودته». 

(۳) م: امودته». 

(O‏ في الاستذكار: «شاهدي». 

)٥(‏ في الاستذكار: «ودي». 

(1) آخرجه ابن أبي شيبة (34787)ء وهناد بن السري في الزهد (478)ء وانظر الذَرَّ المنتور: 4/ 287. 

(2) من هنا إلى آخر هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 27/ 9 110. 

(3) طه: 39. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (31844) وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 239. 

(5) قاله الرّبيع بن أنس» نض على ذلك ابن عبد الب في التمهيد: 21/ 239. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (35294)» وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 239. 

(7) أخرجه البيهقي في الشعب (9041)ء وأورده ابن عبد البر في التمهيد: 240/21» وروى الجملة 
الأخيرة منه الطبراني في الكبير (10557ء 8912)» من حديث 0 مسعود موقوقاء قال الهيثمي في 
المجمع : 87/8 «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» ورواها أيضًا مسلم (2638) من حديث أبي 
هريرة» عن الي ية . 

(8) حول نسبة البيتين» > يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: «وقيل: إِنها لداود بن منصورء وهي أصح 


والله أعلم . 
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تمناازية وضصفقفمة:. ولك مني يُخُبِرك 
ومحبّةٌ الله إرادةٌ إثابته . 


وقيل: المحبّةُ من الله هي: إرادة حب الجزاء وكريم المآب» والبْعْض منه: شده 
العقاب وسوء المآب . 


ما جاع في الرؤيا 
ذكر في هذا الباب حديث أنس بن مالك" ؛ أن رسول الله با قال: «الرُؤيا 
الحَسََهُ من الرّجُلٍ الالح جُزء من نة وأربعينَ جُزْءًا من التبوْقا . 
الإسناد: 


الحديث صحيحٌ خرّجه الأيمة» ولكن في طرقه اختلاف ألفاظ» وقد ورد في 
الحديث: «مَنْ رَآَنِي فِي المنام فقد رَآنِي؛ إن الشّيطان لا يَتَمَكْلُ بي وقوله: «إِنْ 
الدؤْيًا من المُبَسّراتِ»! وغير ذلك من الأحاديث» صحاح كلها. 


الأصول”© : 
قال الإمام: والقولٌ في حقيقة الرّؤيا : آنها إدراكات''2 يخلقها اللهُ في قلب العبد 


۱( م“ ف ج: «إدراك» والمثبت من العارضة. 

(1) في الموطأ (2746) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2009)» وَسُوَيْد (656)» وابن 
القاسم 0210 والقعنبي عند البخاري (6983)» والجوهري (568)» وإسحاق بن عيسى الطباع عند 
أحمد: 2149/3 وروح بن عبادة عند أحمد أيضًا: 2126/3 وهشام بن عمار عند ابن ماجه 
(3893)» وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (7624). 

(2) انظر تعليقنا السابق. 1 

(3) أخرجه مسلم (2266) عن أبي هريرة. 

(4) أخرجه البخاري بنحوه (2990) عن أبي هريرة. 

(5) انظره في العارضة: 9/ 123 124. 

(6) يرى الإمام المازري في المعلم: 116/1 أن المذهب الصحيح ما عليه أهل السّئَّة؛ وهو أنْ = 


على يدي المَلّك أو الشيطان» إِمّا بأمثالها"» وإمًا أمثالاً بكناها" وإمًا تخليطًا. ونظية 
ذلك في اليقظة الخواطرٌء فإنّها تأتي على نُس في قصدٍء وتأتي مسترسلة غير محصّلة. 
فإذا خلق الله ذلك في المنام على يدي المَلَّكِء كان وحيًا منظومّاء وبرهانًا مفهومًا. هذا 
نحو كلام الأمنتاذ ابن اناق الإسفرايبني. والّذي صار إليه القاضي أبو بكر بن الطيب 
أنها اعتقادات. وإِنّما دار هذا الخلاف بينهُما؛ لأنه قد يرى نفسّهٌ بهيمة أو مَلَكَا أوطائراء 
وليس هذا إدراكاً؛ لأنها ليست حقيقة» فصار القاضي إلى أنّها اعتقادات ؛ لأنْ الاعتقاد قد 
يأتي على خلافٍ المعتقدٍء وذَّهِلَ عن التفطن؛ لأنّ هذا المرئئ مثلّء والإدراك إِنْما يتعلق 
بالمثل . 
حديث رؤية النبي 5و1 : 

وقالت القَدَريّة : إن الرؤْيًا لا حقيقةً لهاء وتعسًا لهم. وقد بنا فساد قولهم في غير 
ما موضع. وقد غلا صالح© فيه فقال: كل الرُؤَى والرَؤية بالعين التي في الرّأس حقيقة. 
وهذا حماق. 

وقيل: هي مُذْرَكَة بعينين في قَلْبه» وهذه عبارةٌ مَجَازيّةٌ نحو ما قاله الأستاذ أبو إسحاق. 

أ رؤيةٌ النبيّ عليه السلام » فلو رآه في المنام بصفته المعلومة» فهو إدراك الحقيقة» 
وإن دل على غير صفته» فهو إدراك المئال. 


)١(‏ في النسخ: «بأسبابها» والمثبت من العارضة. 

() في النسخ : «يكنى بها والمثبت من العارضة. 

= الله سبحانه يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان. . وهو تبارك اسمه ‏ يفعل 
ما يشاء» ولا يمنعه من فعله نوم ولا يقظةء فإذا خلق هذه الاعتقادات» فكأنّه سبحانه جعلها عَلَّمًا 
على أمور أخر يخلقها الله في ثاني حال» أو كان قد خلقها. وانظر: إكمال المعلم: 7/ 205 
والمفهم : 2 وقانون التأويل: 136 140. 

)1( في المنام؛ وقد سبق تخريجه في الصفحة السابقة تعليق: 3 وانظره في العارضة: 8 ونقل 
بعضه ابن حجر في فتح الباري : 12/ 384. 

)2( في فتح الباري نقلاً عن ابن العربي : «رشذٌ بعض الصّالحين فزعم. . ا والمراد بصالح هو صالح 
قبّةَء من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة» ومن تلامذة التظام» وحكى الأشعري في المقالات : 
2/ 433 - 434 رأيه في الرّؤية بما يوافق ما نقله عنه ابن العربي انظر: فضل الاعتزال: 2281 


والفصل: 19/5. 
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اعتراض (1) 


فان قيل : كف بكرف إدراكه بف العامة حفقيقة 4 :وهو قد آرم كما جاء في 


قلنا عنه: قد قيل ‏ وهو حقٌ : إل الأنبياة لا تُغَيْرُهم الأرض. 

قإن قيل: فهل يَرْدْ الله الرّوِحَ فيراه قائمًا قاعدًا ؟ 

قلنا: يكون إدراك الذَّاتِ حقيقة» وإدراك الصّفات إدزاك المَكَل ليس لأعيانهاء وهذا 
باب تَعَاطِاهُ من لم يفهم صفاته فخلط فيه. 

وقد جاء هذا الحديث على أربعة ألفاظ صِحًاح : 

الأزّل: «مَنْ رَآنِي كَقَدْ رَآنِي فان الشيطان لآ ينمل بي“ 


الثاني : قوله: «مَنْ رَآنِي وای ال 
القالث : «قَسَيْرَانِي فِي اليقَظة» . 
الرّابع : «لَكَأَنمَا رَآنِي في البَقَطةِ© . 


)١(‏ قد تحرّفت هذه الكلمة في العارضة تحريفًا خطيرًا لا يمكننا رسمه في هذا التعليق» فيجب على 
كل من يملك نسخة من العارضة أن يصلح هذا التحريف الذي نرجح أن أيادٍ خبيثة كافرة وراءه» 
لأننا رجعنا إلى مخطوط العارضة المحفوظ بمكتبة عارف حكمت فوجدنا اللفظ سليمّاء فإلى الله 


المشتكى . 

(1) انظره في العارضة: 130/9 131» وقد نقل بعضه ابن حجر في الفتح : 2. 

(2) يقصد الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة (8697) من حديك أزنن بن ارش فال قال وسرل 
الله يكد: «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه النفخةء وفيه الصعقةء فأكثروا علي 
من الصّلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقال رجل: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أَرِنْتٌ» يعني بليت؟ فقال: إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» أخرجه الدارمي 
(1572): وأبو داود (1047 م) وابن ماجه (1085): والنسائي في الكبرى (1666)ء والبيهقي: 3/ 
8. 

(3) سبق تخريجه صفحة: 501 تعليق: 3 من هذا المجلد. 

(4) أخرجه البخاريّ (2997) من حديث أبي سعيد الحُذْرِيٌ. 

(5) أخرجه البخاريّ (6993) من حديث أبي هريرة. 

(6) أخرجه مسلم (2266) من حديث أبي هريرة. 
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أمَا قولّه : «مَنْ رَآَنِي) فقد بِينّاه في وجه إدراكه . 

وما قوله: «قَقَدْ رَأى الحَنٌه فتفسيرُهُ قوله: «إنَّ الشْيِطَانَ لآ مَل بي». 

وما قوله: «قَسَيْرَانِي فِي الْيَقَطَة فيحتّملُ أن يكونّ معناه: سيرى تفسير ما رأى؛ 
لأنه حى وَغَيْبٌ ألقاهٌ إليه المَلّك . 

وقيل: معناه سيراني في القيامة. وهذا لا معنى لهء ولا فائدةً في هذا الششخصيص. 

وأمًا قوله : «فَكَأَنمَا رَآني» فتشبية» ووجهه: أنّه لو رآه فى اليْقَطّةِ لرآهٌ حمّاء وكذلك 
هذا يكون حقّاء وكان الأزل حنًا وحقيقة, ويكون الثاني ق تمثيلاً ومجارًا. 

فإن قيل: فإِنْ راه على خلاف صفَةَ ما هو؟ 

قلنا: هي أمثال» فإن رآه حسن الهيئة حسن الأفعال والأقوالء مُقْبِلاً على الرّائي؛ 
كان خيرًا له وفيه. وإن رأى خلاف ذلك» كان شرا له وفيه» ولا يلحق الَبنَ من ذلك 
شيءٌ» وتفصيل ذلك في «كتب التعبير». ۰ 

وأمَا تقسيه”'"' الرُؤيا على“ ثلاثة أقسام» فهي قسمةٌ صحيحةٌ مستوفية المعاني. 
وهي عند الفلاسفة على أربعة أقسام على حسب الطبائع الأربعء وڏ بنا في كلّ كتاب» 
ونادينا على کل باب» وصرخنا على الأنقاب. آنه لا تأثيرَ للأخلاط ولا فِعْلّء فلا وجه 
للتكرار في كل موضع . 

وأمًا قوله: ١مِنَ‏ الرّجْلٍ الصّالح. جرْءٌ. . . مِنّ اوةه وإِنّما قال ذلك لما يكون فيها 
في المستقبل من الأمر الصحيح. ٠‏ 

وما“ قوله: «مِنْ سِنّة وأربَعِينَ جُرْء! مِنَ اثر قيل : معنى هذه الُجزثة أن نبّة”" ننا 
عليه السَّلام كانت ثلانًا وعشرين» منها سنّة أشهر كانت نبوءَتّه بالوُؤياء ولذلك روي“ عن 


. م ج: «نفس)» ف: (تفسير» والمثبت من العارضة كما ورد في م: «كتاب العبارة‎ )١( 

(؟) مء فء ج: «فعلى» والمثبت من العارضة. 

(۳) مء ف» والمنتقى: ١مذّة).‏ 

)€( م ف» ج: «ما روي والمثبت من المنتقى. 

)1( انظره في العارضة: 131/9 ٠132‏ 127: 128 [رقمنا الصفحات على حسب ورود النصوص]. 
(2) الفقرة التالية مقتبسة من المنتقى : 7/ 277. 
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عائشة قالت : «أَولُ ما بُدِئَ به رَسُولُ الله اليا الصالحة أو الصادّة» فكان لا يّرَى رؤيا إلا جَاءَتْ 
٠. * 0 1 “1 68‏ . 5 و ك- 2 
مثل فلي الصُبْح»” 0 وسيّة أشهر من ثلاث وعشرين سنة» هي جزءٌ من سنه وأربعين جزءًا من 
Dee‏ 2 1 
التبوة . 

وقيل: إِنّها أجزاء من النْبوّة على وجه لم يطلع عليه. 

حديث وقع في الصَحيه 2 ؛ أن رجلا قال: يأ نشول الله إنِي رأيتٌ راسي فطع 

ويقول أهل العَبّارَةٍ في تأويله: إنه يفارقٌ من بَدَنِهِ شيئاء ويفارق سلطانه ورول عنه» 


وإن كان عبدًا خرج ج حرا أو مريضًا شَفَى رُوحَهُ أو مَدِيئًا ذهب دَيْنّه) أو خائمًا أمنّ 0 


ما جاء في النزدٍ 
الأحاديثٌ فى هذا الباب كثيرةٌ فى المصتفات» ذكر مالك في هذا الباب حديث أبي 
موسى الأشعري؛ أن رسول الله يه قال: «مَنْ لب بِالئْرْدٍ فَقَدْ عَصَى الله ورَسُولَهُ». 
وعن' دة :أن الث يله قال: فمن لبت بالكزؤء. فكالما عمسن يذه في ل" 
ا الحديثٌ صحيح . 


)001( م: «أبي هريرةا»› ف ج «أبي بریدة) والصّواب ما أثبتناه . 


(۲) في هامش م كتبت كلمة: «دم» وعلم عليها بعلامة اصح . 

(1) أخرجه البخاريٌ (3). 

(2) حکاه الخطابي في أعلام الحديث: 4/ 2315ء كما حكاه المازري في المعلم: 117/3 عن بعض 
ا والظامن أن القضود هو أبو سعيد السفاقسي فيما ذكره عن بعض أهل العلمء نَمل قوله 

)3( 00 بنحوه. . وانظر أحمد: 315/3 والنّسائي في اليوم 
ا (912)» ا ماجه (3913)» e‏ ا من طريق أبي نعيم في العارضة: 128/9. 

(5) في ابموطأ (2752) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1015)» وسويد (674)» ومحمد 
ابن الحسن (905): والقعنبي عند الجوهري (634)» وابن غزوان عند أحمد: 397/4: وإسماعيل 
ابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (1269). ش 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (26142) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 176/13» كما رواه بألفاظ 
مختلفة: مسلم (2260). 
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المعانى والفوائد: 

الأول 18 : 

D.6 5‏ ص لدم ef‏ 2 ع i‏ 2 کرو 

قال الإمام: الكرْدُ قِطمٌ مُلَوْنةٌ تكونُ من حَشَبٍ لجف ٠‏ وغيرة» فقل الأبتوشض 
وشبهه. دكرة من اماع ومن غير ذلك. ويقال لها الطْبْلٌ» وَتُعِدَف أيضًا بالكعاب» 
وتُعرّف ا 5 وتعرف بِالنّرْد شير 0 

النانية : 

رُويت الكراهيةٌ باللُعب بالئَرْدٍ عن عثمان , بن عمّان” و وابن 
عمر Pa‏ '» وأبي موسى” 8 وابن الْمُسَيِّبِء وجماعة من التّابعين. 

وسثل ابن المسيّب عن اللْعِبٍ بالدرْدِ؟ فقال : إذا لم يكن قّمارًا فلا بأس 


OOo 7 f ئ¿‎ 0 EE 

رَرُوِيّ عن الشُعبي وعِكرمّة أنْهم كانوا يلعبونَ بالزو' . 

قال الإمام: A e E es‏ لهي الله 
ورسوله عنه وعن ن امير ولقوله؟؟: ١‏ مَنْ لَعِبَ بِالئَرْدٍ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ؛. 


)0غ( م ف» ج: «الأرض» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 


زفق ف: «لنهي الله عنه ورسوله وعن الميسر وقوله»». ج: «ولنهي الله عنه ورسوله وعن الميسر 
وقوله» والمثبت من الاستذكار. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 129/27» وانظر التمهيد: 13/ 175. 

(2) شجرٌ يشبه الآس حَْشَّبُْهِ صلْبء يُعْمَل منه بعض الأدوات. 

(3) فارسي معرب» هو من وضع أردشير بن بابك من ملوك الفرس» ولهذا أضيف إليهء فقيل 
الأردشير. انظر: كتاب الألفاظ الفارسية المُعَبة: 151. 

)4( رواه عمر بن شبة في كتابه في سير عثمان» نص على ذلك ابن عبد البر في التمهيد: 178/13. 

(5) رواه البخاري فى الأدب المفرد (1270). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (26151» 26154). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (26148). 

(8) وروي في ذلك الحديث الذي هو موضوع الشرح. 

(9) ذكر هذا الأثر ابن قتيبة عن إسحاق بن راهويهء عن النّضر بن شميل» عن شعبةء عن عبد رَه 
قال سمعت ابن الْمُسَيّبِ. نص على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 13/ 180. 

(10) أورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 13/ 180. 
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القالئه”1) : 


رويت ت التَحريمٌ فيه وفي الشُطرّْج ؛ فأجِمَعٌ العلماعٌ أنْ اللع مها فار :ل تجوز 
وأخذُ المالٍ وأكلّه قمارٌ بها لا يحل 


وأجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجورٌ اللىب بالئزد ولا بالشُطرنِ2), ورَدُوا 
شهادة المُدَارم على لعب الشَُطَرَنجِ9 . 

وأمّا أبو حنيفة وأصحابه © فعلى الكراهيّة للئزد والسُطرّلج وللأربعة عشرء وبكل 
الله" وقالوا: فإن لم يظهر من اللأعب بها كبيرةٌ وكانت محاسِئه أكثر عن مساوئه › 
قيلت شهادته . 


وقال الشافعي: أَكْرَهُ اللْعِبٌ بالئْرْدٍ للخَبَرٍ الوارد» واللْعِبُ0) الشُطْرَنْجٍ والحمام 
غير قَمَارٍ *وإن كَرِهئَاه ا ال ن اليب بالذد*0, وقال أصحَحابُ”*؟ الشَافعَ: لا 


- 


۶ 


3 تسقط تسقط شهادةٌ لاعب الئْرْدِ والسُطرنج إذا کان EH‏ ولم يُقَامِر بها ولم يظهر منه سمه . 
فأكدة العلماء على [جازة اللت بالشُطرَلج إذا كان بغير قمار وأما بالقِمَارٍ فلا 
یحل؛ لأنه من باب أكل أموالٍ الئاس بالباطل . 


)١(‏ أي اللّعب بكل اللهوء ولو كانت: «ولكل لهو؛ لكانت أفضل. 

(؟) م ف ج: «واللاعب» والمثبت من الاستذكار. 

(۳) ها بين الئجمتين ساقط من الأصول» واستدركناه من الاستذكار. 

)٤(‏ «أصحاب» استدركناها من الاستذكار. 

(1) ما عدا السّطر الأخير من هذه الفائدة» فهو مقتبس من الاستذكار: 132/27 133 بتصرف. 

(2) ذكر ابن عبد البر في التمهيد: 178/13 أن أصحاب مالك لم يختلفوا في هذا الأمرء وانظر العتبية: 
8 436. 

(3) أخرجه البيهقي في الشعب (6528) عن شرح بن التعمان» قال: «سألت عبد الله بن نافع عن 
الشطرنج والتردء فقال: ما أدركت أحدًا من علمائنا إل وهو يكرههاء هكذا كان مالك يقولء قال 
شريح: وسألته عن شهادتهم؛ فقال: لا تُفْبَلُ شهادتهم ولا كرامة» إلا أن يكون يخفي ذلك ولا 
يعلنه » هكذا كان مالك يقول». 

(4) انظر الآثار لأبي يوسف: 216» والجامع الصغير: 482» ومختصر الطحاوي: 434 435. 

(5) في الأمّ: 6/ 608 وانظر الوسيط للغزالي: 7/ 349 والحاوي: 177/17. 

(6) عبارة ابن عبد البرّ في الاستذكار: «وقد روي عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا اللْعِبَ = 
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وأمَا عند" مالك» فإذا أدمن الرَجُلُ على اللّعِبٍ بهء فلا تُقْبَلُ شهادَئُه9!؟ وإن كان 
عَذْلاَء لعب قمارًا أو غير قمار» كَحَتمَ البابُ بذلك. 


العمل في الشلام 

مالك ؛ عن زيد بن أسلم؛ أن رسول الله اة قال: هيُسَلْمُ الوَاكِبُ عَلَى المَاشِيء 
وَإِذَا سَلّمَ مِنَّ اقم وَاجِدٌ أَخْرَأ عَنْهُمْ؛. 
الإسناد : 

قال الإمام: الحديث مُرْسَل ٠‏ وهو حديث صحيح» يتَصلُ من وجوه كثيرة. 
الفقه والمعاني في اثني عشرة مسألة : 

الم.ألة الأولى : كيف يرد السلام 

يرد عليه بهثل ما سلّم عليه. 

وقيل: يجوز أن يقولٌ: وعليك» كما رَوَى أبو عيسى الترمذي في حديث 
الأعرابي الذي لم يحسن الضّلاة: «رَعَلَيِكَء ازجع قصل فَإِنْكَ لَمْ تُصَلَّهء ويحتملٌ أنه لم 


)١(‏ «عند» زيادة يقتضيها السّياق. 


ع م ومو ود ووو دوو وووووو 0 


بالسُطرَج على غير قمار» وعبارته في التمهيد: 13/ 181 «وأنا المّطْرَنْجِ فاختلاف أهل العلم في 
الب بها على غير اختلافهم في اللّعب بالرد ا لأن كثيرًا منهم أجاز اللعب بالسُطرَّنج على غير 
قمار». 

(1) قاله في المدوّنة: 284/6 (ط. صادر) وانظر الجامع لابن أبي زيد: 290 والتمهيد 1913 

(2) في الاسوطأ (2756) ورواه عن مالك: أبو مصعب (2008)» وَسُرَّيْد (664). 

(3) قال ابن عبد البر في التمهيد: 287/5 «لا خلاف بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث) . 

(4) انظرها في العارضة: 10/ 166. 

(5) في جامعه (302) من حديث رِفَاعَة بن رَافِع. والحديث أخرجه أحمد: 340/4 والدّارمي (1335)؛ 
وأبو داود (860؛ 861)ء وابن ماجه (460)» والتسائي: 20/2. 193. والحاكم: 243/1. 


والبيهقي : 380/2. 


العمل في السّلام 509 
يكمل له السّلام؛ لأنّه لم يكمل صلاته0© . 


والأصل في هذا الباب: قوله تعالى: دا يم َي مَحيوأ بحسن ينبا أو 
2 
ردو : 
القانية!© : 
لا“ يقل في أل السّلام: عليك السّلام» فقد رَوَى جابر بن سُلَيْمم وغيره؛ أنْ 
رجلا قال للنبِيٌ بية: عليك السّلامء فنهاه وقال: (ِإنْمَا هِيّ تَحِيّة الْمَيّت00© وأراد الي 
عليه السّلام بذلك أنها العادة في السّلام على الميّت» فكرهها لأجل ذلك. قال 
إلعاء (©. ١‏ 
عر : 
عليك سَلامٌ الله قيس بن عاصم وَرَحْمَبْهُ مَاشَة أن يَتَرَحْمَا 
وقالت الجن ترڻي عمر” : 
عَلَْيِكَ سَلامٌ من أمِيرٍ وباركث يَدُ الله فِي داك الأديم المُمَرْقٍ 
إلا أن يرد السَّلام فيقول: عليك السّلام» كذلك قالت عائشة لجبريل*» وقالت 
الملائكة لآدم مثل ما قال لها: السّلام غلك ورحمة الل حرج البخارى © وغيرة 
وكلاهما عندي صحيح . 


.كمل١ م: «ألاف وفي العارضة:‎ )١( 


(1) انظر العارضة: 2/ 98. 

(2) النساء: 86. 

(3) انظرها في العارضة: 166/10 168. 

(4) الذي وجدناه في المصادر الحديثية ؛ أن هذا الرّجل هو جابر بن سَلِيم نفسه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئتف: 2»617/8 وأحمد: 263/5 وأبو داود (4075» 4084» 5209 م» 
والترمذي (2722) وقال: «هذا حديث حَسنُ صحيخكء والنسائي في اليوم والليلة (317» 318)ء 
والطبراني في الكبير  6384(‏ 6388)» والحاكم: 186/4 بروايات مطوّلة ومختصرة. 

(6) هو عبدة بن الطبيب» والبيت في ديوانه الذي جمعه يحيى الجبوري: 87. 

7) البيت للشمّاخ بن ضرارء وقد أورده صلاح الدين الهادي في ملحق ديوانه: 448. 

(8) أخرجه البخاري (6249) عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن عن عائشة. 

(9) الحديث (7227) من حديث أبي هريرة. 
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فإن قيل: فقد قال النبئْ لأهل القُبور: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِيِينَ» وهذا 
نص؟ 
القالغة( : 
أجمع العلماء على أن الابتداء بالسّلام سُة“ وأنَ الدَدّ فرض» لقوله: هجوا 
جمع على ل ع ته لل و فرض فوا 
بحسن ينبا أو وي 31 ولو كان فنا عا سو نه لعن ا . وقد وهم 
الطحاويٌ فيما حكاه عن أبي يوسف أنه كان" يُنكر الحديث الذي رُوِيّ عن النْبيّ عليه 
السلام أنه قال: ١إا‏ رد اشا بغش ص الْقَوم اجر عَنْ جَمِيعِهِمْ) وقال: لا يُجْرِئُ إلا أن 
يردوا جميعا. 


0 الطحاوي: «ردُ السّلام من المُروض المتَعيّنة على كل إنسانٍ بنفسهء لا 
ينوب عنه فيها أحدٌ غيره» فجعله فرض عين» وهذا ما لم يقله أحدٌ من العلماءء وإِنْما 
قالوا: إِنّه من فروض الكفايةٌ» إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 

ولال م ليس مع الطحاوي فيما قال ن ولا أثر يحتحٌ به من مَرْسَلء 


(1) في العارضة: «قلنا إن هذا أصح». 

فق م» فاء ج: (فليعمل» والمثبت من العارضة. 
(۳) آنه كان» زيادة يقتضيها السياق. 

)€( م» ف ج: (إذا سلم) والمثبت من الاستذكار. 
(0) م“ فاء ج: «فقال» والمثبت من الاستذكار. 
(7) ف: «وكان أيضًاء. 


(1) أخرجه مسلم (249) من حديث أبي هريرة. 

(2) تتمة الرّدُ على هذا الاعتراض كما في العارضة: 168/10 169 «الثاني: أنه يحتمل أن يكون النبئُ 
عليه السَّلام عَلِمَ آنها عندهم تحية الميّت فكره منه أن يقصدهاء ففيها تطيّر من تأويلها. . . الثالثة: 
أله يحتمل أن يكون الله أحياهم له حتی بلغهم کلام نبلم مم ليم أا 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 135/27 136؛ مع بعض الزيادات» وانظر التمهيد: 5/ 288 
201 

(4) قال المؤلئف في أحكام القرآن: 467/1 «قال علماؤنا: أكثر المسلمين على أن السلام ُه . 

(5) النساء: 286 وانظر أحكام القرآن: 1/ 464 468. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 397/4. 


ولا مُسْئَدِء وقد جاء في الحديث رذ السلام» ما يدل على أن نن الفزوضن: الى على 
الكفاية» فالمصير إليه الى من الرّأي . 
الرابعة"“: في صفة سلام أهل الكتاب 


إذا قالوا: السلام عليكم» قيل لهم : «وَعَلَيْكّم» ورُوي: اعَلَنْكَنْه00 وقد رويت 
الوجهان حين قالوا هم: السام“ عَلَنِكُمْء فقالت عائشة: وعليكم السام واللَعْئَة» فنهاها 
سول اللو» وقال: وعليكم. كم قال لعائشة: إِنّهُ يجاب ل فيهم. 0 يساب لْهُمْ 


: e 


واختار بعضهم ترك الواو”» لِمَّا فيه من الرذ عليهم قولهم الفاسد. وإذا دخلت 
الواو فهو المعنى بعينه؛ لأنّه عطف ما دعا على ما دعواء التقدير: وعليكم الذي فلْنّم. 
ثم قال: إِنْه ينفذ قولي فيهم ولا ينفذ قولهم فيّ. والّذي في «الموطا»“ عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر؛ أن دل الله مي قال : «علنِك)80) وهذا يرفع كل إشكالٍ وخلافب» 
ويقضي على رواية من" غير التي عليه السّلام . 


(1١)‏ م2 ج: ابما). 


)۲( و ف ج ١في)‏ والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 2169/10 وراجع إن شئت أحكام القرآن: 1/ 465. 

(2) في الحديث الذي أخرجه البخاريّ (6024)» ومسلم (2165). 

(3) في الحديث الذي أخرجه البخاري (6256). 

(4) السام: هو الموت» انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 160. 

(5) أخرجه البخاريٌ (6030» 6395» 6401). 

(6) وهو الذي رجحه المؤلّف في أحكام القرآن: 465/1 حيث قال: «والمحدّثون يقولون بالواوء 
والصواب سقوط الواو ؛ لأنّ قولنا لهم: عليكم رد وقولنا: وعليكم؛ مشارَكةٌء ونعوذ بالله من 
ذلك٤»‏ ويقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأً: الورقة 160 «... لأنك إذا قلتَ: وعليك» 
نقد حقّقت على نفسك ما قال لك لما أشركته معك فيهء ولكن: عليك» رد عليه لما قال وذَفْعٌ 
لشتمه؟ . 

(7) الحديث (2759) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2021)» وسويد (664/3). 

(8) الحديث كاملاً كما في الموطّأء قال رسول الله كَلِِ: إن اليهود إذا سلّمَ عليكُمْ أَحَدُّهُمْء فإنما 
يقول: السام عليكم. فَقُّل: عليك». 


512 كتاب الجامع 

فإن بدأتَ ذمَيًا بالسّلام على أله مسلمْء ثم عرفت أنه ذمَيْ؟ قال مالك: لا يسترد 
منه الشلام. وكان ابنُ عمر يستردٌ منه السلام» فيقول له: اردد عَلَىَ سلامي» وهذا 
لا يلزم؛ لأنّه لم يخلص للذُمَئّ من ذلك شيءُ لأنّه إِنْما سَلْم عليه ظنًا منه أنّه مسلمٌ» 
ولمًا اختلف الباطنٌ والظاهرٌ لم يخلص منه شيء» فليس هنالك ما يحصل له حبّى يترد 
مله . 

الساد ة0 : 

الخلا عبتا ينتهي إلى البركة في الوه وقال قوم : ا کک 
لعائشة: «إِنَْ جبريل ير 00 فقالت: وَعَلَيْهِ السّلامُ وَرَحْمَةُ ؛ الله ورگا © وفي 
«الموطا» : إن السام قد د انى إِلَى البَرَكَةه عند عبد الله بن عباس 

وروی أو غیسښئ التّرمذي”) حديثًا مُنْكرًا ضعيفاء عن جابر» قال: قال رسول 
لله يك : «ألسّلامٌ قبل الكلآم» وإن كان ليس بصحيح فله معنى صحيح؛ لأن السّلام فرض 


)١(‏ مء ف» جء والعارضة: «ا » ولعله ع المؤلف أو الناسخء والصّواب ما أثبثناه. 
1 بن عمر سهر من سح 


(1) انظرها في العارضة: 170/10. 

(2) هو في الموطأ (2760) رواية يحبى. وانظر البيان والتحصيل: 196/18 198. 

(3) أخرجه الأزدي في جامعه (19458)» وابن سعد في الطبقات: 4/ 0163 والبخاري في الأدب المفرد 
(1115). 

(4) انظر في العارضة: 10/ 170. 

(5) أخر جه البخاري (3768) عن أبي سلمة 

(6) الحديث (2757) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2018)ء وسُوّيْد (2/ 664)» ومحمد 
ابن الحسن (914). 

(7) الحديث (2699) وقال: «هذا حديث مُنْكَرٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه» سمعتٌ محمّدًا [أي 
البخاري] يقول: : عَنْبَسَةُ بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهبٌ» ومحمد بن زاذان مُنْكَرْ 
الحديث؟ . 
وأخرجه أبو يعلى (2059): وابن عدي في الكامل (1678)ء والصيداوي في معجمه: 378, 
والقضاعي في الشهاب (34)ء وابن الجوزي في العلل: 720/2 (ط. الميس) وقال: «هذا حديث 
لا يصح»». والمزي في تهذيب الكمال: 10/ 438. 
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00 1 و 00 ندبًا ا فإن 0 مباحًا أو ندبًا فالفرض مثله. وإن كان 
الا 


اسل الذاكبٌ على الماقى»: والماضين على القاعد»-والقليل على الك 
خاحة لاخ فى ا ك0 

KON 

: ٠ الثامنة‎ 


لا يُشير باليدء لِمَا رَرَى أبو عيسى الترمذي؛ أن رسول الله قال: «لاً تَشَبْمُو 


بِالْيَهُودِء فإنها تلم بالأصَابع؛ ولا بِالنصَارَى نها تُسلّم بِالأكُفُ» وهذا ل 


وأمئلهُ أنه موقوف: 
8 زفق . ° | 0 ۳ عله بالاشا إل الىد 
ولا باس ٠‏ إن احتاج إلى تخصيص المسلم ٠‏ عليه بالإشارة إليه ٠‏ باليد. 
الّاسعة””2: السلام على الصّبيان 
فقد صح من رواية أبي عيسى وغيره” ؛ أن النبي عل على A‏ قل 


)١(‏ في العارضة: «إلى الأخذ» ولم نتبين معنى العبارة. 
(؟) م فء ج: «ولا باس به» والمثبت من العارضة. 
(©) م فاء ج: «السلام» والمئبت من العارضة. 

() (إليه؟ زيادة من العارضة يقتضيها السياق. 

(5) في المصادر الحديثيّة: «صبيان». 


وقق وه و و و هع و وله ووو وو لودو دووووة ووو 


(1) انظرها في العارضة: 170/10 171. 

(2) أخرجه البخاري (6232» 6233)» ومسلم (2160) عن أبي هريرة. 

(3) يقول المؤلف في العارضة: : 171/10 «إن المفضول بنوع منّ الفضائلٍ ذا[ غ ا الل 
ولكن إذا تعارضاء مثل راكبين أو ماشيين يلتقيان» فلا يتركان السلام» وخيرهما الذي يبدأ السَلام؛ 
لاه مُظْهِرٌ منه النّهَمُمَ بآداب الشريعة» والدّلالة على خلُوصِ النية وزوال الئخوة» والرّغبة في 
اكتساب المثوبة». 

(4) انظرها فى العارضة: 171/10. 

٠.5‏ أن جا و عن کت فر أو عي عن أيه عن جد 

)6( رن الترمذي: «هذا حديث إسناذه ضعيف؟. 

(7) انظرها في العارضة: 171/10. 

(8) في جامعه (2696) عن أبي الحكم سَيّار العنزيّ. 

(9) مثل ابن أبي شيبة في مصتفه: 633/8: وأحمد: 2131/3 ومسلم (2168) وغيرهم. 

7 شرح موطا مالك 7 
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عَلَيْهِمْ. وفي ذلك من الفائدة: بركة النْبِىَ عليهم» وتعليمهمء وما يحدث في قلوبهم 
من الْهَيْبَةٍ وينزل فيها من المحبة. 

الماش :ا 

روى أبو عيسى©؛ أن النبيَ اة مر على نسَاءِ فُعُودٍ في المسجدء فَألْوَى بِيدِه 
الكريمة بالسلام» وأشار عبد اتر الرّاوي بيده» وقال أبو عيسى فيه: حديث حسن. 
وهو عندي حديث صحيح؛ لأنّه رواه عبد الحميد بن بَهْرَام» وقد صخحه ابن حنبل©, 
وغيره 

الحادية عش 7 : 

إذَا دَخَلْتَ عَلَى أهل يَبْتِكَ أز أَهْلِكَ كلم يَكُونُ برك عليك وَعَلَى أهل بيك“ 
وذلك لأنه ليس في بيته سلام استئذان» وإِنّما هو سلامُ البَرَكَةٍ والسئة. 

القانية عش : 


فإذا كان مجلس فيه أخلاط”" من المسلمين والمشركين» يسلُم عليهم» كما ثبت 


)۱( م ج-: «وصلتهم؟. 


(۲) م فء ج: «اختلاط» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 171/10 172. 

(2) في جامعه (2697) من حديث شَهْر بن حَوْشب. وأخرجه الحميْدي (366)ء وابن أبي شيبة: 8/ 
5 وأحمد: 452/6 والدّارمي (2640), والبخاري فى الأدب المفرد (2»)1047 وأبو داود 
(5162)» وابن ماجه (3701), ˆ 1 

(3) جاء في جامع الترمذي: 427/4 «قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بَهْرَامِ عن 
شَهْر بن حَوْشَّبٍ'. انظر: الجرح والتعديل: 28/6 والتاريخ الكبير: 54/6 والثقات لابن حبان 
(9271)» وتهذيب الكمال: 412/16. 

)4( يقول الترمذيّ في الجامع : 427/4 «وقال محمد بن إسماعيل [البخاري]: شَهْر بن حَوْشْبٍ حَسَنُ 
الحدیث» ووی أُمْرَهُ وقال: إِنْما تكلم فيه ابن عَوْنٍ» ثم رَوَى عن هلال بن أبي ريب عن شَهْر 
ابن حَوْشَب». انظر: تاريخ ابن معين: 260/2» والتاريخ الكبير: 258/4 والشجرة في أحوال 
الرجال (144). 

(5) انظرها في العارضة: 172/10 173. 

(6) أخرجه الترمذي (2698) من حديث أنس بن مالك» وقال عنه: هذا حديث حسن غريب». وقد 
أخرجه أبو يعلى (3624). والطبرانى فى الأوسط (5988)ء والصّغير (856). 

(7) انظرها في العارضة: 173/10 ٠.174‏ 
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في الصحيح؛ أن الي فَعَلَ. ولكن ينوي بسلايِه المسلمين. 
وكذلك لو كان مجلس جمَعَ أهلّ الس وأهلّ البدعة» سَلْمَ ونَوّى أهل السْئة. 
وكذلك لو كان فيه أولياء وأعداء؛ أو عدولٌ وظَلَّمة» خصٌ الأولياء والعدول» وترك 
الباقي. وكذلك أفعل في مقاصدي» والله المستعان والموفق. 
فإن كان الجميع ظَلَّمَةَ» ودخلهم للصّرورة» سل ونَرّى ما قال العلماء في السلا 
المعنى: اللّهُ عليكم رقيبٌ. 
وقيل: معنى سَلاَمُهُ: لكم“ مني أمالٌ» فليكن لي منكم. 


باب الاستئدان 


الإسناد: 
قال الإمام : الحديث2 في هذا الباب مُرْسَلٌ من مراسيل عطاء بن يسارء وينت 
5 كرب 
من طرق كثيرة . 
مقدّمة 7 : 


اعلموا أن الاستئذانٌ هو طَلَبٌ الإذْنِ فيما لا يجوز إل به» وله وظائف من الفرائض 
والسَئن» وقد أحكمنا هذا في كتاب «أحكام القرآن»©) في «سورة النّور» بغاية البيانٍ. 


(1) في الحديث الذي روا البخاري (6254) عن أُسَامة بن رَيْد. 

(2) في الموطأ (2766) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعْبٍ (2028)» وسُوَيْد (669)» ومحمد 
بن الحسن (902). 

(3) الذي قاله صاحب الاستذكار: 151/27 وهو الصّراب: ١لا‏ أعلم هذا الحديث يتَصلٌ بهذا اللفظ 
مسندًا بوجهٍ من الوجوه» وهو من صحاح المراسيل؟» ويقول في التمهيد: 229/16 «وهو مُرْسَل 
E‏ 

(4) لعل مراد المؤلّف أنه لئد بغير لفظ الموطأ. 

(5) انظرها في العارضة: 0 166« وهي المسألة الأولى. 

.1401- 1395/3 )6( 
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وجعل الله الاستئذان ثلانًا توسعةً للخَلْق وتقييدًا لمُطْلّق القرآن. فإن سمعتٌ بواحدة 
أو اثنتين فبها ونِعُمّت» وإلآ فثلاثة وهي الغاية. 


واختلف علمازناء هل يزيد على الثلاثة إذا ظنٌ أله لم يسمع على ثلاثة أقوال. 


قيل : ا 

وقيل : ت 

وقيل : إن كان بلفظ الاستئذان فلا يعيدء وإن كان بغير لفظ الاستئذان أعاد. 

وأصحّه ألا يُعيد. 

الثانية : 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: «الاستئذان واجبٌء لا تدخل بينًا فيه أَحَدٌ 
حى تستأذن ثلا فلا تتعدّى الواجب. 

الغازة( : 


يجوز الاستئذانٌ أن يضربٌ البابٌ باليدٍ والحَبَرِء وقد حَصَّبَتٍ”© الصحابةٌ باب الي 
انان اا بن لك رمان ج البتقاري © ود وف صابن يع لين 
عليه السَلام» فقال له النْبيُ: «مَنْ»؟ فقال: أناء فقال له التبيُ ثانية: «من»؟ قال: أناء 
فقال له التب : «أنَا ناك كأنه كَرِهَهُ. وخرّجه أبو عيسى»؛ كما حرج في الضَحيحين0© 
بإسقاط دق الباب» وخرّج أبو عيسى التّرمذي © أن زيد بن ثابت قرع باب التبي ئلا 


(1) وهو قول مالك. إذ نقل عنه ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 228 أنه قال: «الاستئذان ثلا لا 
أحبّ أن يزيد عليها». 

(2) نقله المؤلف عن المنتقى: 7/ 283: وانظر نحوه فى المعونة: 3/ 1706» والتلقين: 189. 

(3) انظرها في العارضة: 174/10. ۰ 

(4) أي رَمُوْهُ بالخصياء. 


(5) لم نجده. 
6( لم تجده . 


)7( في جامعه (2711) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 
)23 البخاري (2250)› ومسلم (2155). 
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الرابعة ر( . 
لو دخل ولم سل مر أن يرجع ل 


ما جاء في التشميت في الغعطاس 
الأحاديث : 


قال الإمام : حديثٌ عبد الله بن أبى 5 فى هذا الباب حديثٌ ا عند جميع 
الرّواة للموطاء وأصخه حديث أبي هريرة عن الب كل؛ أنه قال: «ِيُمَمْتُ الْمُسْلِمُ إا 
عطس تلات مَزّاتِ وَِنْ راد فهر رکا وفي الصحاح : لطا ؛ من الله وَالتَتَاوْبُ 
مِنَّ السْيْصّان“ . 


الأصول”© : 

قوله: الان ين الله والتَّتَاوُبُ مِنَ الشَيْطانِ» معناه أن العْطاس لما كان سببه 
فحتمو ةا وهو نة 0# التي كانت عن قَلّة الأخلاط أو ركّتها التي تكون عن قلة 
الغذاء وتلعليفه» وهو أمرٌ ندبّ الله إليه؛ لأنّه يُضْعِف الشّهوة التي هي من جند الشيطان» 
زيح الطاعة: ومن أجل :ذلك أضيف إلى الله تعالى: :ولما كان التتاؤت بضده فى جميع 
هذه الوجوه على ترتيبهاء أَضِيفٌ إلى الشّيطان. 


(1) انظرها في العارضة: 174/10. 

(2) في الموطأ (2769) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2031)» وسُويد (669)» ومحمد 
ابن الحسن (954). 

(3) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 327/17 من طريق أبي داود (4996). 

(4) اخرجه بلفظ المؤلف الحميدي (1161)؛ والترمذي (2746)» والحاكم : 4/ 264 وصححه ونحوه في 
البخاري (6226) عن أبي هريرة. 

(5) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 197/10 198. 


الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأول 10 : 

قوله: (إِذَا عطس فَحَمد الل جاء فى «الموط» : «إذّا عطس فَشَمْيْةُة مطلقّاء 
وجاء هذا: «إذّا عطس فُحَمِدَ الله مُقَيدَا 1 الصضحيح المجتمع عليه. 


القائية(© : 


قوله: «فُحَقٌ عَلَى كَل مُسْلِم يَسمعهُ أن يُشَمْتَهُ© وهو دليلُ ظاهرٌ على وجوب 
التشميت. وقال القاضي عبد الها + ا ا عرف لبذ عير 
الذي روى أنس بن مالك؛ أن رجلين عَطَسَا عند ابن ككل كَشَمْتٌ أَحَدَهُمَا ولم يُشَمْتِ 
الآخَرٌ. فقال الذي لم يُشَمْنْهُ: يا رسول اش شَمْتٌ هذا ولم تُشَمْمْنِي؟ فقال رسول الله : 


نه خمد الله ولم دة م ^ , 


الثالئة : 


فإن تكُرّرَ في المجلس الواحدء تكَرّرٌ القول في الحمدٍ والرّدٌ كما تقدّم. واختلفت 

الرّوايات فيه اختلاقًا كثيرًا. 
قیل: يقال له في الثانية: إِنّْك مزكوة© . 
وقيل : في الرّابعة. 
والصحيح أن ذلك في التالثة . 

(1) انظرها في العارضة: 10/ 199. 

(2) أخرجه مسلم (2992) عن أبي بُردَةّء بلفظ : «إذا عَطَسس أَحَدَُكُمْ فُحَمِدَ اللة. . .» الحديث. والظاهر 
أن المؤلف يقصد الحديث الذي رواه الترمذي (2741) عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ : «إذا عطس 
أَحَدُكُمْ مَليِفْلُ : الحمدٌ لله. ..» فاختصر على عادته في عارضة الأحوذي. 

)3( الحديث )0769 رواية یحی ٠‏ 

(4) انظر النصف الأوّل من هذه المسألة في العارضة: 10/ 200. ١‏ 

(5) أورده بهذا اللفظ الباجي في المنتقى: 7/ 286 وقال: «رواه سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة». 

(6) قاله في المعونة: 103/3 والتلقين: 189. 

(7) أخرجه البخاري (6225): ومسلم (2991). 

(8) كما رواه البخاري في الأدب المفرد (935). 


المسألة الرابعة”! : 

كيف يكون التشمیت؟ 

فقيل: يقولٌ المُسَمْتُ: يرحمك الله. ويقول العاطس: يغفر الله لي ولكم. قاله ابن 
)2( 

وقيل: يقول يَهُديكُم اللهُ ويُضْلحٌ بالكم . قاله عبد الوهاب“ 
وقيل: اليقل ا شاه من: ذلك قال مالف , 

وقيل: يقول: يرحمنا الله وإيّاكمء ويغفر لنا ولكم» قاله أبن عمر 
الا : 


إذا عطس فلم يحمدء فليس على من سمعه تشميته» وكذلك رواه أنس بن 


26) 


مالك (8) 1 


النخعئ : يهديكم ال ا شيءَ ٤‏ قالته ا ا و للٽاس› 


ویکقرونهم ال 

(1) انظرها في العارضة: 10/ 202. 

(2) رواه البخارى فى الأدب المفرد (934)» والطبرانى فى الدّعاء (1983)ء والأوسط (5685)ء قال 
الهيثمي في المجمع* 8 «فيه عطاء بن السائب وقد اختلط». 

(3) وهو المروي من حديث أبى موسى» أخرجه أحمد: 400/4» والبخاري في الأدب المفرد (940)ء 
والترمذي (2739). والطحاوي في 39 مشكل الآثار (4014) . 1 

(4) في المعونة: 3/ 1703. إلا أله حسّنَ في التلقين: 189 قول: «يغفر الله لكم». وانظر الذخيرة: 13/ 
2. 

(5) حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار: 7ء وهو الذي صخحه ابن رشد في البيان 
والتحصيل : 141/17. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2770) رواية يحيى. 

(7) انظرها في العارضة: 2204/10 202 203. 

(8) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. تعليق رقم 7 . 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 0302 وقد رد الإمام ابن خزيمة في صحيحه: 2/ 185 على 


هذا الرأي فقال في ترجمته لأحد الأبواب: «باب استحباب مسألة الله عزّ وجل الهداية لما اختلف فيه 

من الحقّ عند افتتاح صلاة الليل» والدليل على جهل من زعم من المرجئة أنه غير جائز للعاطس أن يرد 
على المشمْت فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم» والنبي المصطفى الذي أكرمه الله بالنبرّة قد سأل الله 
الهداية لما اختلف فيه من الحق» وهم يزعمون أنه غير جائز أن يسأل المسلم الهداية؛. 


520 كتاب الجاع 


السادسة 7 , 

اختلف الناس في تشميت العاطس : 

فقال أهل الظاهر: إِله واجبٌ معي مُتعَيّنَ على كل جليس سامع 

وقالت طائفة أخرى من الفقهاء: هو واجبٌ على الكفاية© كرد السَّلام. 
وقال قوم: هو نَذْبٌ وإرشادٌ وأَدَبُء وليس منه شيءَ واجبٌ” . 

وقال عبد الوهاب: هو مندوبٌ إليه كابتداء السلام. حكاه الباجي © : لقول التي 


عليه السلام: «حَمْسٌ تحب عَلَى الْمُسْلِم لأجيه: رَد السّلام؛ وتسيب العَاس»” . 


(6) 
(7 


الابعة: في غريب هذا الباب 
اختلفت الرّواة فيه : 
فقيل: هو بالشّين والسّين وهو الدعاء في كلام العرب © 


ما عدا الفقرة الأخيرة المقتبسة من المنتقى: 7/ 286 فالمسألة منقولة من الاستذكار: 27/ 169. 
انظر المحلى لابن حزم: 5/ 64 8+ وقاله ابن مَزْيْن من المالكية» نص على ذلك القرافي في 
الذخيرة: 13/ 301. 
ذكر القرافي في الذخيرة: 301/13 آنه ظاهر مذهب مالك. 
انظر البيان والتحصيل: 17/ 141. 
انظر التلقين: 189» والمعونة: 1703/3. 

فى المنتقى : 7/ 286. 
أخرجه مسلم (2162) عن أبي هريرة. 
يقول المؤلّف في العارضة: 10/ 206 - 207 روي تسمه بالشّين المعجمةء ويُرْوَى نُسَمنُه بالسّين 
المهملةء قالوا: وكلاهما بمعنى واحد» ولم يفهموا انّحاد المعنى وهو بديع... ومعناه: أن 
العاطس ينحل كل عضو في رأسه وما يتصل به من عنتٍ وکپ وغصب» أو ينحلٌ بعضه. فإذا قيل 
له: يرحمك الله؛ كان معناه: آناك الله رحمة يرجم بها بذلك إلى حالته قبل العطاس» ويقيم كما 
كان من غير تغيير ؛ فإ من رَحِمَهُ الله لا يغيّر ما به من نعمة. فإذا قلت: هذا تسميت ‏ بالسّين 
المهملة ‏ كان معناه: الدُعاء في أن يرجع كل عضو إلى سَمْيِهِ الذي كان عليه قبل العطاس. وإذا 
قلته بالشين المعجمة. كان معناه: صان الله شوامتّهُ التي بها قوام بدنه عن خروجها عن سَئْنٍ 
الاعتدال» وشوامتٌ الدابة هي قوائمها التي بها قوامهاء وقوام الدّابة بسلامة قوائمهاء إذ ليس لها 
معنى إلا ذلك» وقوام الآدمي بسلامة قوائمه التي بها قوامه» وهو رأسه وما يتّصل به من صدر وما 
بينهما من عنقي وغيره». وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 183/2» والزاهر لأبي بكر بن 
الأنباري : 171/2. 


ما جاء في الصّور والتمائيل 521 
وقال الخليل": تَسْمِيتُ العاطس لغةٌ في تشميته© . 
وَرُوِيَ عن ْلَب أنّه سيل عن معنى النّشْميت والنّسميت فقال: أما النُشميت 
فمعناه: أبعد الله عنك الشمانَةّء وجَنَّبَكَ ما يشمت به عليك» وأمًا التَسميتٌ فمعناه: 
جَعَلّكَ الله على سَمْتِ حَسّن ونحو هذا. 
ويقال: شِمْتُ الإبلء إذا جمعتُها في المَرْعَى» فيكونُ على هذاء أي: جمع الله 
وقيل: إن أصل ذلك من الشماتةء وذلك أنه إذا قلت: يرحمك الله فقد أدخلت 
على الشيْطان ما يسخطه. فقد شمت العاطس بالشيطان. 


ما جاء في الضور والتمائيل 
أدخل مالك في هذا الباب حديث أبي سعيدٍ: «أنَّ الملائكة لا ثدحل بِينًا فيه 
انل 0 تَصَاوِيئ”" 1 


الإسناد: 


قال الإمام: وأحاديثٌ الصَوَّرٍ كثيرة وصحاحٌ» خرّج اوی ری کیت 


)١(‏ مء فء ج: «بيتا فيه كلب ولا صورة أو قال تماثيل أو صور» والظاهر أن هذا الوهم إِمَا أن يكرن 
من النْسَاخْ؛ أو من المؤلّف ؛ إذ اختلطت على أحدهما رواية الموطأ برواية الترمذي» وقد أثبتنا ما 
في الموطأ. 

(1) قول الخليل نقله المؤلف من الاستذكار: 169/27 الذي نقله بدوره من مختصر العين للزبيدي: 2/ 
14. 

(2) الذي وجدناه في العين: 247/6 هو: «وَشَمْتٌ العاطسٌ تشمينًا: قلت له: يرحمك الله 
والتَشميتٌ: الدُعاءء وكلّ داع لأحدٍ بخير فهو مشَّمْتٌ له». ويقول في موضع آخر: 240/7 
«والتّسميتٌ: دعاؤك للعاطس إذا حَمِدَ اللةء وبالشّين أيضًاء. 

(3) قول ثعلب نقله المؤلف من الاستذكار: 27/ 169» وهو في البيان والتحصيل: 141/17. 

4) في الموطأ (2771) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2033)» وسُرَّيْد (670)» وابن 
القاسم (125)ء والقعنبي عند الجوهري (289)ء وروح بن عبادة عند الترمذي (2805). 

(5) في جامعه (1751) من حديث ابن عبّاس» والحديث أخرجه عبد الرزاق (19491)» والحميدي 
(531)» وأحمد: 216/1؛ 246. 


522 کتاب الجامع 
«مَنْ صَوّرَ صُورَةٌ عَذْبَهُ اللهُ حى ينفح فيا الأرخ؛ ول ماع إلى حَدِيثِ 
قوم وَهُمْ يَفِرُونَ مِنْهُ صب في اأ ا يَوْمّ الِيَامَةا حديث حسنٌ صحيح . 
الأصول” : 

أمَا الوعيدُ على المصرّرينَ؛ فهو كالوعيدٍ في أهل المعاصي» معلّقٌ بالمشيئةٍ كما 
بِيئاهء موقوفٌ على التَّوبِةٍ كما شرحناه. أمّا كيفية الحكم فيها؛ فإنّها محرّمة إذا كانت 
أجسادًا بالإجماع» فإن كانت رقُمّاء ففيها أربعة أقوالٍ: 

الأؤل: أنها جائزةٌء لقوله في الحديث: إلا ما كان رَفْمّا ني تُؤب» 

الثاني : آنه و لحديث عائشة: «دَخَل لبي لا راا مُسْعَعِوةٌ ِقِرَام فيه 
صُورَة". فُْتَلُوْنَ وَجهُهُ ُمْ تَتَاوَلَ السثْرَ فْهّتَكَهُ ثُمْ قَالَ: ا الئاس عَذَابَا 
المُصورُونً» . 

الثالث: أنه إذا كانت صورة متّصلة الهيئة قائمة الشّكل منع» فإن مُّتِكْ وقطع 
وتفرّقت أجزاؤه جازء للحديث المتقّدْم». قالت فيه: «فَجِعَلَ مِنْهُ وِسَادَتَيِنِ كان يَرْتَفِقُ 
ه50 , 
5 الرابع : آنه إذا كان متها جارٌء وإن كان مُعَلَقَا لم يَجْرْ 

والثالث أصح , والله أعلم. 

ما جاء في أكل الضْبٌ 
قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب صحاحٌ حِسَانٌَ رواها جماعة. أصولهه© : 


00 


00( م «دخل النبيّ مشربه فرأى صورة»ء) ج: «دخل النبيَ ستره بصر صورا» ج: «دخل النبي في 
مشربة فرأى صورة»» والمثبت من العارضة. 
(1) هوالرّصاص. 


(2) انظره في العارضة: 7/ 253 وراجع ‏ إن شئت ‏ أحكام القرآن: 4/ 1599 1602 والعارضة: 10/ 
6 250. 


(3) أخرجه مالك في الموطأ (2772) رواية يحيى» ونحوه في البخاري (3226)» ومسلم (2106). 
(4) أخرجه البخاريّ (6109)» ومسلم (2107). 


)5( مسلم (2107). 


)6( انظرهم في العارضة: 286/7 288. 


ما جاء في أكل الضُّبٌ 523 
ابن عمر» وابن عبّاس» وجابرء وأبو سعيد» وخرّجها الأيّة مسلم”!) والبخاري” . 
وأمَا حديث ابن عمر؛ أن التبئّ سُئِلَ عن الضُبُ؟ فقال: «لَسْتٌ بِاكِلِهٍ وَلاً 


SDI 
بمحرمه‎ 


0 
2 


+ وهو ت تتهوز ي 
وأمًا حديث جا ؛ آله آي ا عليه السلا بصب أ أن بك س وقال : ) 
بر 8 ىال نياكل 


أذري» لَعَلّهُ م مِنَ القُرُونٍ التي مُسِحَتْ © هكذا رواه ابن جرج عن أبي ال 
وما حديث أبي سعيدة فقال فيه: «إني لَسْتُ أَحَرّمُهُ ولكئي أَعَافُهُ؛ لأنّهُ لم يكن 


0 < ,6( 
في آزضِ فيي“ . 


الشرح والفوائد في معنى هذه الأحاديث : 
الفائدة الأولى7 : 
في هذا الحديث رد على المُلْجِدَةٍ في إنكار”" الممسوخ؛ لأنْ الكل عندهم من 


.)1790( م ج: ولا أحرمه» وهو رواية الترمذي‎ )١( 
(؟) مء فء ج: «ذكر» ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ 


(1) الأحاديث (1943» 21947 1949ء 1951). 

(2) الأحاديث (5536» 2575). 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2776) رواية يحيى» ورواه عن مالك أبو مُضْعَبٍ (2038)» وسويد 
(737). 

(4) أخرجه مسلم (1949). 

(5) الظاه. أنه سقطت في هذا الموضع فقرة كاملة» فترتب على هذا السّقط تركيب إسناد لمتن غريب 
عنه» وإليكم الفقرة الساقطة كما هي في العارضة: 286/7 «وأما حديث أبي سعيدٍ ؛ فإِنّ أعرابيًا 
أتى رسول الله یا فقال له: إا في غائط مَضَبْقَ ونه عامةٌ طعام أَمْلِي؛ بم تأمرنا أو تفتينا؟ فلم 
جب فقلنا: عَارِدْه فَعَاوَدَةُ فلم يجب ثلاناء e:‏ رسول الله َل في التالثغة فقال: يا اغراپ 
إل لله َمَنّ أو عَضِبَ على سَبْطٍ مِنْ ب: بنی إسرائيلٌ د قُمَسَحَهُمْ دَوَابُ يَدِبُونَ في الأرض» فلا أدري 
لعل هذا منهاء فلا آكُنُهاء ولا أ عنها؛ . 
قلنا: أخرجه مسلم (1951). 

(6) لم نعثر في المصادر الحديثية التي وقفنا عليها على متنٍ بهذه الألفاظ» والظاهر أن المؤلف يقصد 
حديث ابن عباس الذي وعد بذكره آنقًا وسَهًا عنه» وهو حديث أخرجه مالك في الموطأ (2775) 

بلفظ : «لاء ولكنه لم يكن بأرض قرمي ١‏ فأجدّني أعافه» . 
(7) انظر الفقرة الأولى من هذه الفائدة في العارضة: 7/ 289 290. 


524 ش كتاب الجامع 
المخلوقات طبائع» ولو كان هذا صحيحًا لانقلبت طبيعة إلى طبيعة» كما تصوّرت أخرى 
بصورة'» فيكون مسحاء وما صح من المُسُوخ إلا قليل» يحتمل أن يكون منهم الصْبّ 
والقأر 0 , 

قال الإمام: وهذا منهم دَعْرَّىء وأمرٌ لا يُعْلْمُ بالعفل» وإنْما يعرف بطريق الشرع. 
وليس في ذلك أثر يول عليه . 


الثانية : 
اختلف العلماء في تعليله : 


فقيل: العلَّةٌ فيه ما تقدم أنه خشي أنْ يكون من المُسُوخْء وهذا ضعيف. 

وقيل: العلّةٌ فيه يُقَل رائحته» ويدل عليه قوله في المصتفات: «إني“ تَحْضْرُنِي مِنَّ 
الله حَاضِرَةٌ»0© يريد من الملائكة عليهم السّلام فاحترمهم؛ لأن”" له رائحةً ثقيلة فائّقاهُ 
لأجلهم , كما كان يتّقي النّوم وال 

0-6 ء: « )5( ° 1 لآم اه Ea‏ 

فهذا أصحٌ * من الحديث الذي قال فيه: «لا أذْرِي لعَله مِنَ المَرُونْ الَتِي 
مُث وهذا التُعليل لم يتحقق . 


(1) في العارضة: «طبائع» ويستحيل أن تنقلب طبيعة إلى طبيعة كما تصورت أخرى بصورة العلم؛ 
وتسوّرت على العلم فجعلت تعدّد الممسوخ». 

(۲) مء فء ج: (إني لم» والمثبت من الموطأ. 

(۳) مء ف ج: «فأخبرهم أن» والمثبت من المعلم. 

(1) زاد في العارضة: «القرد والخنرير. 

(2) من الغريب حمقًا أن يقول المؤلّف هذا الكلام» فحديث مسلم (2663) عن عبد الله بن مسعود 
معلوم» إلا آله غاب عن المؤْلّف ولم يستحضره» وقد تنبّه فقهاؤنا إلى هذا القول الغريب 
فاستشكلوه» انظر فتح الباري: 9/ 667. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2774) رواية يحيى» مُرْسَلاً. 

(4) نقل المؤلف هذا القول من المعلم بفوائد مسلم: 49/3 50. 

(5) هذا القول فيه نظر ؛ لأنْ جملة: «إني تحضرني من الله حاضرة» قال عنها الحافظ ابن عبد البرّ في 
التمهيد: 235/19 «إن صخت هذه اللّفظة لأنْها لا توجد في غير هذا الحديث». 

(6) رواه مسلم (1949). 

(7) وهو قول المازري في المعلم: 50/3. 
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وفي حديث آخر قال: «فَإِنَ الله عَضِبَ عَلَّى أَمَةِ فَمَسَحهَاه!: فَلأجلٍ ذَلِكَ كره 
أكلها . والصحيح جواز أكله لوجهين 


أحدهما: قوله: «لاً نو عَنْهُ وَل ا فدخلت في قسم المبا . 


والتان: قوله: «فَاجْتَرَرْئهُ َأَكَلتُهُ وَرَسُولُ الله يَنظُده© فاستدلٌ بسكوت الي عليه 
السلام على أنه حلالٌ. وفي رواية : «لَرْ كَانَ حراماً ما أُكِلّ عَلَى مَائِدةِ ابن يى فرأوًا 
أن أكْلّهُ والنْبيْ ينظرُء دليل على تحليله؛ فإِنْ النْبِيْ عليه السّلام لا يسكت على فعلٍ 
الحرام إذا رآهُ؛ لأنه يلزمه تغيير المنكرء ولو لم يُمَيره'' لكان عاصيّاء والمعاصي لا 
خرو ای وخصوصًا فيما طريقه تبليغ الشريعة» فصحٌ أنه حلالٌ. 


ر شت خخ م لان المُسُوخّ لم تنسل بوجي 


(۱) م فاء ج: «يغير» والمثبت من العارضة. 


مقع ةوه وو ووو وة ةو وووووووهة 


(1) أوردها باللفظ نفسه في العارضة: 2290/7 ولعله يقصد حديث مسلم (1951). 

(2) لم نجد حديئًا بهذا اللفظء ولعله يريد ما رواه مسلم (1943) عن ابن عمر: دلا آکله ولا أ 
أو يريد لفظ الموطأ (2776) «لست بآكِلِهِ ولا بمُحَرّمه؟. 

(3) قال المؤلّف في العارضة: :7 «قيل لابن عبّاس : إن البي َي قال: دلا أكُلّْهُ وَل أَحَرْمُهُ) 
فقال: والله ما بعت رسول الله كَل إلا محللا أو محرّمًا. ظا منه أن المّخْبِرَ اعتقد أنه أراد بقوله: 
«لا آكله» لا أحلله» وهذا لا يجوزء فلاجل ذلك أنكر ابن عبّاس على ذلك ما فهم منهء وإِنْما أراد 
النببئ عليه السّلام بقوله: «لا آكله» عيافة» «ولا أحرّمه؛ ولكن يبقى حلالاً لمن اعتاده. فأما خروجه 
على قسم التحليل والتحريم ال وهنا يل على أن المكروه حلالٌ»» انظر مناقشة رأي ابن 
العربي في فتح الباري : 9/ 666. 

(4) انظر هذا الوجه في العارضة: 288/7 289. 

(5) الموطأ (2775) رواية يحيى. 

(6) أخرجها أبو عوانة (7705) والطحاوي في شرح معاني الآثار: 202/4» وابن عبد البرّ في التمهيد: 
9 وقال: «وهذا الحديث من أصمّ ما يروى من المُسْنَدَاتِ في معنى حديث هذا الباب 
المرسل»» وهو حديث متّفق عليه» أخرجه البخاري (2575)» ومسلم (1947). 

(7) إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم (2663) عن عبد الله بن مسعودء أن التي ب قال: «إِنَّ الل لم 
يَجْعْلْ لِمَسْخ نسلا ولا عَقِبّاه وقد كانتٍ القِرَدَةُ والخنازير قبل ذلك». 


526 كتاب الجامع 


. (1) 


عرنية 

قول : «أَعَاقُهُ» معناه: أكرهُّهُء يقالُ: عِفْثُ الشيءَ أعاثه عياف" إذا كرهتة. 
وعفته أعيفه عيافةً: من الرّجر. وعافٌ الطير يعيفٌء إذا حام على الماء ليجد فرصة 
فيشرب . 

وقوله: «فجيءَ بصب حَنِيذِ أو قال: ١بِضَبٌٍ‏ مَحْنُودا والمحنود: ا 

وقيل : الشديد الشوي على الرْضفِ» وهي الحجارة المخماة. 

وقال أبو الهيئم: أصلٌ المحنوذ من حناذ الخيل» وهو أن يظاهر عليها جل فوق 


جل عرق ت , 
وكال ابن عرقة” قوله: جاه بسِمْلٍ حَنِبذٍ»© أي: مشوي بالضاف حتّى يقطر 


عرقاء يقال: حَنَذَنْهُ الشّمس والئار إذا شَرنّه. 
وقوله: «فاجترره ته يريد طبخته » والله اعت 


ما جاء فى أمر الكلاب 
قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب صِحَاحٌ خرّجها الأيمّة 


(1) كلامه في العربيّة مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 50/3. 

(2) في الموطأ (2775) رواية يحيى. ورواه عن مالك: أبو مصعب (2037)» وسويد (736)» وابن 
القاسم (70): ومحمد بن الحسن (318)ء والقعنبي عند الجوهري (130)ء والشافعي عند البيهقي : 
9 + ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1945)» ومعن عند النسائي في الكبرى (6653). 

(3) انظر كتاب الألفاظ لابن السكيت: 453» وغريب الحديث للخطابى: 686/1« 151/3. 

(4) هوالإمام اللغوي أبو الهيثم الرازي» المتوفى سنة: 276 انظر 1 الوعاة: 2/ 329. 

(5) انظر إصلاح المنطق لابن السكيت: 81» والاقتضاب لليفرني: 110/ ب. 

(6) هود: 69. وابن عرفة هو العالم اللغري المشهرر بنفطويه. 

7) هذا السَطر من إنشاء المؤلف. وقد وردت زيادة في نسخة ف رأينا إثباتها في الهامش ؛ لأننا لا 
نستبعد أن تكون من تعليقات بعض النساخ أو القرّاء؛ وأدرجت مع مرور الوقت داخل المتن» 
والزيادة هي: «والّذي أكل النبئْ عليه السلام من الحم سبعة أنواع: الإبل» والبقرء والغنم» 
والدّجاج» الأرنب» الحمار الوحشيّ» الخُبَازي؟ . 


الأولى : 

قول : «مَنٍ اقْتَنَى كَلْبّاا قال علماؤنا : فيه جواز إباحة اخاذ الكلاب للصيد 
والزرع والماشية» دون ما عدا ذلك وهو داخلٌ في هذا المعنى» وإلما النْهِيُ في 
الحاضِرَةٍ لغير منفعة؛ لأنّه يروّعٌ التاسس؛ وإِنّما أُجِيرٌ اتّخادّه في منافع البادية كلّها من 
الطوارق وغيرها. 

الثاني : 

153 32 SIS FI: 0 2 “° |” سه ا‎ > )6( f» - 2: ,)5( . 

قوله : انقص من اجره كل يَوْم قِيرَاط» أمَا نقصان الأخرء فإن ذلك لِمَا يقع 
منّ التُفريط في عسل الإناء من وَلُوغ الكلبّ» وما يُدْخْلُ على صاحبه من الإثم من ترويع 
الناس وإذايتهم. وإِنّما يكون التقص من أجر قد تقدّم» لا من مستقبل» فإذا رآه صاحبه 
يُؤْذِي الئاس ولا يطردهء فهذا هو الذي ينقص من عمله وأجره قيراط . والقيراط َدْدُ لا 
يعلمه إلا اللهء وقد ورد: #قيراطان)70 . 

القالكة(8 : 

قوله: «أمرّ رسول الله ية بقعل الكلاب“” فيه دليل على أنْها لا تُؤْكَلُ؛ لأنْ ما 


(1) في الموطأ (2777) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2039): وَسُوَّيْد (738): ومحمد 
ابن الحسن (892): والقعنبي عند الجوهري (835). 

(2) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: 192/27 193. 

(3) أي معنى الصّيد والرّرع والماشية وجواز انّحَاذْ الكلاب في البادية. 

(4) السّطر الأول من هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 192/27: 194. 

(5) في الموطأ (2777) رواية يحيى. 

(6) في الموطأ: «من عمله» واعتمد المؤلّف على رواية في الاستذكار» أسندها ابن عبد البر في 
التمهيد: 14/ 219. 1 

(7) وهي رواية في الموطأ (2778) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2040)» وسويد 
(738)» وابن القاسم (256)» وعنه العتبي في العتبية: 287/17؛ ومحمد بن الحسن (894)» 
والقعنبي عند الجوهري (705). 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 196. 

(9) أخرجه في الموطأ (2779) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2041)ء ولم نجدها في 
المطبوع من رواية سويد بن سعيدء ولكن رواها عنه ابن ماجه في سننه (3202)» ورواه عن مالك 
أيضًا: الشافعي في مسنده: 114/1» وخالد بن مخلد عند الدارمي (2013)» والتنيسي عند البخاري 
(3323)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (0»)1570 وقتيبة ابن سعيد عند النسائي في = 
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يجوز أكلّه لم يَِجرْ قَبْلّه إذا كان مقدورًا عليه» ولا يُؤْكَلُ حتّى يذبح أو ينحر. وكان 
الحسن البصري يقول: سمعتٌ عثمان يقول”'2 في خطبته: اقتلوا الكلاب واذيحوا 


اختلف العلماءً في قتل الكلاب: 

فذهبت طائفةٌ إلى جواز قتلهاء منهم مالك“ إلا ما كان للصّيد والماشية والكرم 
والزرع. 

ومنهم من قال: هو عمومٌ يُفْتَلُ الجميع» وإنْما تترك هذه رخصة أرخص في 
اتخاذها للمنفعة» وال أعلم . 

وقالت طائفة أخرى من أهل العلم: الأمر بقتل الكلاب منسوحٌ إلا في الأسود 
البهيم فإنه يُقْتل © . 

ومن حججتهم: : أن رسول الله َة قال: «لَؤْلاً أن اللاب امه مِنَ الأمم لأددث 
بقنلهاء فَاقُلُوا مني مني الأسؤة البَهيم» لأنه شيطان. أي: بعيدٌ من الخير والمنافع» 
قريب من الضرر 0 وهذا شأن الشَيْطان أن يتعدذى الخير. 

وذهب كثير من العلماء إلى ألا يقتل من الكلاب أسود ولا غيره» إلا أن يكون 


00( «سمعت عثمان يقول» سقطت من النّسخ» واستدركناها من الاستذكار. 

= الكبرى (4788)ء وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 55. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (19733) وأحمد: 72/1؛ والبخاري في الأدب المفرد (1301). 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 196/27 201. 1 

(3) قال في العتبية: 354/9 «وسئل مالك عن قتل الكلاب أترى أن تُقْتَل؟ قال: نعم»... وأما 
كلاب الماشية فلا أرى ذلك»» وانظر التمهيد: 14/ 226. 

(4) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي: 189. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: 27/ 198ء والتمهيد: 230/14ء والحديث رواه ا 3 
ئ 56 57 ؛ والدّارمي (2014): وأبو داود (2838)» والترمذي (1486)» وقال: «حديث 
حسن صحيح»» والنسائي في الكبرى (4791)» وابن عدي في الكامل: 128/1ء 
والخطيب في تاريخه: 3/ 304. 

(6) للحديث الشريف الذي اجرج محلم (579) عن ابن بن ده أن رسول الله ی قال: «عليكم 
ِالأسْوَّدٍ البهيم ذي التْْطئِيْنٍ فة شَيْطانٌ؛. 
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عَقُورًا مُؤْذيّا وقالوا: الأمر بقتلها منسوحٌ بقوله: «لا تَنُخِدُوا شَيًْا فيه الوح غرَضَاها”) 
فدخل في نهيه ذلك الكلاب وغيرها© . 


. (3) , . ساق e )١(‏ کے و . ا ا ا )4( و )۲( 
وقالوا : وقال ي : «حْمسٌ مِنَ الدَوَابٌ يُقْتَلنَ فِي الجل وَالْحَرَم» ' فذكر 


منها: الكلب العَقُور دون غيره. 

وقد قيل: الكلب العَقُور هاهنا الأسدٌ وما أشبهه من عقارة سِبّاع الوّخش. 

واحتجوا أيضًا بالحديث الصّحيح في الكلب الذي كان يلهث عطشّاء فسقاه 
الّجلء فشكر الله له ذلك فغفر لهء وقال”©: «فِي كَل كب رَطَبَةِ جر . 

قال الإمام : وهذا كله في الكلب المتّخذ للمنفعة» وأمًا للمضرّة فلا يحتجٌ بهاء 
ومن ادّعى النسخ فعليه الذليل. 


ما جاء في الغنم 


ذكر مالك في هذا ابات حديث أبى هريرة؟ أن رسول الله يليد قال : «رَأْسُ 


الكفْرٍ خو الْمَشْرِقِء وَالْمَْحْرُ وَالحْيَلاء ِي أَمْلٍ الْخَيْلٍ وَالإِيلٍ الْمَدَادِينَ أل الْوَبَرِ 
وَالمَكِيئَةٌ ني أهل العّتم؟. 


(۱) «وقال کف زيادة من الاستذكار يلتثم بها الكلام . 
زفق مع ف ج «ولم يذكر» والمثبت من الاستذكار. 
(r)‏ م ف» ج: «وقوله» والمثيت من الاستذكار. 


(1) أخرجه مسلم (1957) عن ابن عبّاس. 

2( وذلك أنه عمّ ولم يخصٌ كلبًا من غيره. 

(3) انظر هذا القول في البيان والتحصيل: 9/ 355. 

(4) أخرجه البخاري (3315)» ومسلم (1200) من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه البخاري (2363)» ومسلم (2244) من حديث أبي هريرة. 

(6) هذا القول من زيادات المؤلف على نص الاستذكار. وانظر العارضة: 282/6 286. 

(7) من الموطأ (2780) رواية يحيى› ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2042)» وسويد (739)» والقعنبي 
عند الجوهري (569)» والتنيسي عند البخاري (3301)ء وابن أبي أويس عند البخاري في الأدب 
المفرد (574)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (52). 
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الإسناد: 

قال الإمام : الحديث صحيحٌ؛ خرجه الأيمة مسلم" وغيره. 
الفوائد : 

الفائدة الأولى 0 : 

قوله: «رَأْسُ الكْرٍ نَحْوَ المَشْرِقِ؛ معناه: أن أشدٌ الكُمّارٍ كفرًا أهل المشرق» وهم 
ذلك الوقتٌ فارس وما وراءهم من العجم؛ وكلّهم لا كتابَ لهم ولا شريعة فَكُفْرْهُم 
أشدّ الكفر؛ إن لا يقرّون بنبيَ ولا رسولٍ ولا کتاب» ولا بدين يرضاه اللَّهُ. 

القائية!4) 

قوله: «الْمَّخْرُ وَالحُيّلاهُ في أَهْلٍ الْخَيِْلٍ وَالإبلِ ادان أَهْلٍ َر نه أ راد 5 
الأعراب أهل الجفاء والتكبّرء وهم أهل الخيل والإبلء وکلهم أو جلّهم فَدَادٌ متكبّرء 
عل متجبّر . 

قال ابو بير :القذاةة دو لجان <الكطيان E E‏ متي ويه 
الحديث: (إِنّ الأضٌ إِذا دُفِنَ فِيهًا الإنْسَانُ قالت له: رُيْمَا مَشَيْتَ عَلَىَ قَدادً»©. 

قال مالك : والقّدادُونَ أهل الجناء<© من أهل الوَبر» وهم أهل الخيل والإبل. 


)١(‏ «أراد» زيادة من الاستذكار. 


(1) الحديث (52). 

(2) كالإمام أحمد: 506/2» والبخاري (3301). 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 203. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 203 205. أو من التمهيد: 18/ 143 144. 

)5( في غريب الحديث: 204/1» وانظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 1/111. 

(6) أخرجه الشيباني في الآحاد والمثاني (2)2412 وأبو يعلى (6870)» والطبراني في الكبير: 377/22 
(942)» وابن عبد البر في التمهيد: 18/ 145 كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مُطَوّلاً 
قال الهيشمي في في المجمع: 3/ 46 «رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير» وفيه ا مريم 
وفيه ضعف لاختلاطه». 


(7) قاله في العتبية: 7 ؛ وذكره ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 159» وانظر المنتقى: 
7/ 290. 


ما جاء فى الد ْ 531 


ومنه حديث ابن عبّاس: ١مَنْ‏ لَزِمْ الْبَادِيةَ جا" . 

وقال الأخفش©: الفدّادون هم الأعراب» وأصل الفديد رفع الضَّوتٍ والجَلْبَةُ؛ 
وذلك أنْ أصحاب الإبل من شأنهم رفع الضَّوت إذا عملوا العمل وإذا مَشَوًا. 

القالئة3 : 

ل واک فن أل العُنّما فالسَكينةٌ مأخوذةٌ من السكون والوقار. والسكينة 
اسم يمدخ به ويَمْ بضدّى وقد قال :١إا‏ وي للصلاة قلا أرما وَأثشم سعد 
ليس فيه مؤنة . 


حديث ابی سعيد الحُذْرِيٌ”©؛ أنه قال: قال رسول الله : «يُوشِكُ أن يَكُونَ خَيرْ 


مال الْمُسْلِم عتما يع بها شَعَفَ الْحِبَالٍ وَمَوَاقِعَ القَطرء يَفِرْ يدينه مِنَ الَِْنِ . 
الاسناد: 


قال الإمام : الحديث صحيح › خرجه الأيمّة» لا كلام فيه ولا مدفع . 
عربية : 


قوله: «شَعَفَ الجبّالٍ وَمَوَاقِعَ القَطرا يريد رؤوس الجبال وأعاليهاء واحدتها شَعَفَة. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (32957)ء وأحمد: 1 والبخاري في الكُنّى (649)» وأبو داود 
(2859ع). والترمذي (2256) وقال: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ»» والنسائي في الكبرى (4821)» 
وأبو نعيم في الحلية: 72/4 والذهبي في سير أعلام النبلاء: 552/4 وقال: «أبو موسى 
[اليماني]: مجهول»» وانظر ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين للسيوطي: 31. 

(2) في غريب الموطأء نسخة صائب بأنقرة وهي غير مرقمة. 

(3) هله الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 205. 

(4) أخرجه مسلم (602» 603) عن أبي هريرة. 

(5) لفظ «الوقارة لم يرد في الاستذكار ولا في مسلم» ولكنه ورد في رواية البخاري (636) بلفظ: «إذا 
سمعتم الإقامة... عليكم بالسكينة والوقار». 

(6) قول الأخفش من إضافات المؤلف على كلام ابن عبد البرّء وهو ثابت في شرحه لغريب الموطأ. 

)7( في الموطأ (2781) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك : أبو مُضْعَبٍ (2043)» و (739/2)» وابن القاسم 
(393). والقعنبي عند الجوهري (592)ء وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 3/ 43» وابن أبي أويس عند 
البخاري (3300)» والتنيسي عند البخاري أيضًا (7088)» ومَعْن عند النسائي : 8/ 123. 

(8) كلامه في العربية هو المسألة الأولى» والفقرة الأولى منه مقتبسة من الاستذكار: 27/ 206. 
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الماء . 


وقال الأخفش 210 : ظهور الجبال. 
الثانية : 
قوله: «وَمَوَاقِعَ م القَطرِ) يريد الأرض حيث يكون المَط 9 فتخصب ويكثر فيها 


العالكة(2 : 
قوله: ايَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتّنِ؛ قال الإمام: أمَا الفتنُ فكثيرةٌ في الأهل والمال والوَّلَدِء 


وما يلقاه المؤمنٌ ممن يحسده ويؤذيه» حتّى يفتنه عن دينة 2 أو ممن يراه فوقه في المال 
والجاه والحال» فتكون فتنة له. 


الرابعة ج230 . 
قال علماؤنا: في هذا الحديث دليلٌ على تغيّر الأزمنة» ودلالة على فضل العُزلة» 


وقد قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: اليس غنى» والطْمّعٌ فُقْرٌ حاضرٌء وفي 
العزلة راحة من حلطاء" الشوء© , 


وقال أبو الدّرداء: نِعُْمَ صومعة الرّجُلٍ بَيْنّه يكف فيه بصره “فسن وإيّاكم 


والمجالس في الأسواق؛ فإنها لي وهي . 


“i 2 5‏ و )6( 
وان قُومًا لَزِمُوا بيونَهُم حين فيل عثمان» فلم يخرجوا منها حتّى لقوا الله تعالى : 


لف 
زفق 
زف 


ف: «المطرا. 
م ف ج: «الخلطاء» والمثبت من الاستذكار. 
م ف ج: «بصره فيه» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 


في شرحه لغريب الموطأ: نسخة صائب بتركياء غير مرقمة. 

هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 206. 

ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من الاستذكار: 206/27 207. 

أخرج هذا الأثر وكيع في الرهد (251)ء وابن عبد البرّ فى التمهيد: 17/ 442. 

أخرجه وكيع في الزهد (251)» ومن طريقه: ابن أبي شيبة (34595)» وهناد بن السري في الزهد 
(1235)» وابن أب بي عاصم في الزهد: 135 وابن عبد البر في التمهيد: 441/17 442. 

هذا القول إشارة إلى الأثر الذي رواه ابن عبد البز في التمهيد: 442/17 - 443 بسنده عن ابن 
لهيعة» عن سيّارٍ بن عبد الرّحمن؛ قال: قال لي يُكبر بن الأشّجْ: ما فل خالَكٌ؟ قلت: اَم البيت 
منذ ذذا وكذاء فقال: ألا إن رجالاً من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمانء SE‏ إلا 
إلى قبورهم. وانظر تفسير القرطبي: 10/ 362. 
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قال الإمام : وأمًا الفرار والعزلة فى الفتنة فواجبٌ» وفيه التجاة إن شاء الله . وأمًا إذا 
كانت الدّعة» ولم يكن زمان فتنة» فمخالطة الئاس والجماعة وحضور الجمعة والجنائز 


وجِلّق العلم أفضل من العزلة . 

حديت عبد ال بن عبر ا الآ يَحْقَِبَنَ أَحَدْ مَاشِية أحدٍ 
بغَيْر إِذنِه . اي أَحَدُكُمْ اَن تز فَتْكْسَرَ جِرَائَئهُ فَيُْتَقلَ طَعَامُه؟ وَإِنْمَا خرن 
eT‏ ا َه أيه إلا بِإِذنه؟ . 
الإسناد: 


قال الإمام: الحديث صحيحٌ متف عليه . 


الفوائد والمعاني : 
إلا ولي : 


قال علمازنا: هذا الحديث يقضي بأن اللبن يُسمّى طعامًاء وكل مطعوم في اللّغة فهو 
طعامٌ» واللبنٌ طعام يغني عن الطعام والشّراب» وليس شيء سواه يدي فن ذلك غا : 
وهذا الحديث يطابقٌ قوله: : الا يَجِلْ مال ائرىء ملم إلأ عن يليب نفس مه 
إلا أن العلماء اختلفوا فيما يأكلهُ الإنسانٌ منّ الكمال'المعلقة في الأشجار» للمسافرين 


سائر المارّين» من مال الصّديق وغيره. فأكثِدٌ العلماء على جواز أكل مال الصديق إذا 
كان تافهًا لا يساح" في مثله» وإن كان ذلك بغير إذنهء ما لم يكن تحت كُفْلِه. 


)١(‏ في الاستذكار: «سواه». 

)۲( م ف ج: هلا يستباح» والمئبت من الاستذكار. 

)1( في الموطاً (2782) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2044)» وسويد (740)» وابن 
القاسم (251). والقعنبي» ومصعب بن عبد الله الزبيري عند الجوهري (708). : 

2( قال ان ييه فق تنسين غريب المريلاً: الورقة 159 «المَشْرْيَةُ: الغرفة التي يخزنُ الرّجل فيها 
طعامه ومعاش أهله), وانظر مشكلات الموطأ المنسوب لابن السَيد: 8 ]178[. 

(3) أخرجه البخاريّ (2435)» ومسلم (1726). 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 209/27 211. 

(5) أخرجه أحمد: 72/5ء والشيباني في الآحاد والمثاني (1671)»: وأبو يعلى (1570)ء والدراقطني 
(92)ء رالبيهقي 011329. ٤ ٠‏ 
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واللَنُ في الضَرع يُشيهُ العام المخزون تحت الأقفال» وقد شَبْهَهُ رسول الله في 
هذا الحديث بذلك بقوله: «َنُكْسَرَ جْزَانَئَهُك» ولا أعلم بين أهل العلم خلافًا أنّه لا يجوز 
كتيل فل يلم رلا دز اعا هرمن ماله بغي إزنه: وليس الثم المعلى عفد 
أكثرهم كذلك› لما ورد في ذلك من الآثار المرفوعة لكنها حسان وردت في ذلك» منها: 
حديتٌُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب» عن أبيف عن جذه؛ أن الئبي ب سل عن الئْمَرٍ المُعَلْقء 
فقال : «مَنْ صاب يله مِنْ زي حاجة عير مخز حُبكٌ فلا شَئْء عاي . 

وحديث ابن عمرء عن النبي اة قال: «مَنْ دَحَلَ حَابْطًا تَأَكَلَ مِئهُ قلا يَنَخِذْ 
0 

ومن حديث سَّمُرّة بن جندب؛ أن النبي كه قال : «إذًا أنَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيةٍ شِيَةِ» فان 
كان فيها صِاحِبّهًا َلْيَسْتَأْذْنفُ فإن أذ له كَليَحتلب وَليَشْرَب. م 
فُلْيُصَرتْ ثلاثا؛ فإن أجابة أَحَدٌ فليشعاذنة فإن لم يُجِبْهُ أَحَدٌ فَُلْيَخْتَلِبْ وَلْيَسْرَبْ وَلا 
ا 

قال الإمام: وهذه الآثار يحتّمل أن تكون فيمن احتاج وجاعً» أو في مال الصديق 
إذا كان تافهًا لا يشاح في مثله. 

وكان سَمْرَة وأنس بن مالك وأبو برزة في سفرء فكانوا يُصيبون من امار“ . 


وقال الحسن البصري: يأكل ولا يُفْسِدء ولا يخي . 


)١(‏ مء ف ج: «ولا أخذ» والمثبت من الاستذكار. 

فرق م ف ج: ولا يستباح» والمثبت من الاستذكار. 

(1) أخرجه الحميدي (597)» وأحمد: 2 وفي راشع والترمذي (1289» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح من هذا الوجه من حديث يونس بن عبد عن عطاء عن جابر)» وأبو داود (1707)» 
وابن ماجه (2596). والنسائي: 5/ 44. 84/8 والحاكم: 0381/4 والبيهقي : 8/ 278. 

(2) أخرجه الترمذيٌ (1287) وقال: «حديث غريب»؛ وفي العلل الكبير (339)ء وابن ماجه (2301)» 
والبيهقي: 9/ 359. 

(3) أخرجه الترمذيّ (1296؛ وقال: حديث حسن صحيح غریب)» وأبو داود (2612)» والطبراني في 
الكبير (6877). والبيهقي : 9/ 359. 

(4) أخرجه ابن عبد البرٌ في التمهيد: 14/ 208 ۔ 209 من طريق ابن المبارك . 

)5( احيعم ابن عبد البرّ في التمهيد: 208/14 209 من طريق أبي داود الطيالسي» وأخرجه ابن أبي 

شيبة (20317) من قول ابن سيرين. 
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حديث مالك ؛ آنه بلغه أن رسول الله لل قال: «مَا مِنْ نَبِىْ إلا قَدْ رَعَى الْقَنَم؟. 
قيل: وَانكديا سول اللّه؟ قال: «وأنا» . 


الإسناد : 


قال الإمام: هذا حديتٌ بلاغ زف ةصيه الا ةس 4 و 


الفوائد والمعاني : 
إلا م 


يها يذل على فع ا وفْضلٍ اكتسابها ورَغيها والقيام بهاء تبركًا بأنبياء الله 
صلوات الله عليهم»› و ' ذكره الله تعالى في کتابه عن موسى؛ قال الله العظيم : 
رما تلك ییک ونی ل ھی مساق ورڪو عا وش يها عل عَنِى 774 . 

ودا ال الذي ذكره مالك بلع يُسْنَدُ من حديث أبي سَلَمَة عن أبي هريرة؛ 
قال: مررنًا مع رسولٍ الله يمر الأَرَاكِ فقال: «عليكم أَسْوَدِه ئي كنت أَجْتَِبه إو كلك 
أرْعى العَّتَمَ) قالوا: يا رسول الله» وكنت ترعى الغنم؟ قال: «نعم» وما من نبي إلا وقد 

عَى العم . 

رفي هذا الحديث إباحةٌ الإخبار عن الماضين من الأنبياءء وفي قياس ذلك الإخبار 
عن الأمم الماضية والقرون الخالية السالفة» وعلم أيّام الئاس» لقوله: وتك الام 
ندارا ين الاس الي . 


)1( م“ ف» ج: «فيما) والمثبت من الاستذكار. 


(1) في الموطأ (2783) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2045)» وسَوَيْد (740) . 
(2) الحديث (2050). 

(3) كالبخاريّ (3406) وغيره. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 213 214. 

5) طه: 18-17. 

(6) أسنده ابن عبد البرّ في التمهيد: 24/ 344 345 من طرقء وانظر البخاريّ (3406» 5453). 
(7) آل عمران: 140. 
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ما جاء في الفأرة تفع في السَمن والبدء بالأكل قبل الضلاة 

الإسناد: 

قال الإمام: الأحاديثٌ في هذا الباب صحاح» خرجها الأيمة من طرق كثيرة. 
الفوائد والفقه : 

الأول : 

وفي الباب» حديث ابن عمر: كان يُقَرّبٌ إِلَيْهِ عَشَاوُة فَيَسْمَعُ قَرَاءَةٌ الإمام وهو في 
ِء قلا يَعْجَلُ عن طعايِه حٌى يفضي حَاجَتَهُ منه. 

قال الإمام: وفعل أبن عمر هذا مأخوذ من السنةء للحديث الذي حر جه لبي © : 
(إذا حَضَرٌ العَشَاءُء وَأْقِيمَتِ الصَّلاهٌ فَابْدَوًا بالعَشَاءِ» وهذا ‏ والله أعلم ‏ لِمَا يُحْمَى على 
من كانت هذه حاله من شُعْلٍ بَالِهِ بالأكلء فُيَدْخْلُ عليه في صلاته السّهْرٌُء وما يشغله عن 

الغانية : 


قال علماؤنا: فيه دليل على سَعَةِ وقت المغرب» وإن كان المُسْتَحَتُ تعجيلها. 


الثالثة : 
قوله: افَابْدَوًا بالعَشَاءِ قال علماؤنا: الأمْرُ على الدب لا على الإيجاب» بدليل 


dle. 


حديث الڙهريٰ» عن ابن أَمَيْةَه عن أبيه؛ أنه رأى رسول الله ي ُتَر من كَيِفب شاةٍ 
في يده فَدْعِيَ إلى الصلاةٍء كَآلْقَامَا وَالسَكِينَ» ثم قام وصلى ولم يَتَوَضْأ. 


)١(‏ م» ف» ج: «حديث أبي هريرة وابن» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 216. 

2( منهم الشافعي في مسنده: 1/ 2.125 وعبد الرزاق في المصئف (2183)» والحميدي (1181)ء وابن 
أبي شيبة: 2420/2 وأحمد: 110/3 والدارمي (1285)» والبخاريٌ (672)» ومسلم (557)» 
والترهذي (353) وغيرهم . 

لع المقصود هو ابن عبد البرّ في الاستذكار: 27/ 216. 

(4) المقصو د هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: 217/27. 

(5) ألخرجه البخار ي (208)» ومسلم (355). 
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قال الإمامُ: ويحتّمِلٌ أن يكون هذا أنّه كان آكلاً وحده» وأُمِنَ أن يشغله ذلك في 
0505 

حديثُ”" ابن عبّاس©2, عن مَيْمُونَةَ زوج التبيّ كلِ؛ أن رسول الله يي سيل عن 
الفأرةٍ تَقَعُ في السّمْنْء فقال: «انْزِعُوهَا وما حَوْلَهَا فَاطرَحُوة». 
الإسناد : 

قال الإمام: ليس في حديث مالك هذا في الفأرة أنها ماتت» وهو و فيه 
وتَعلوة اا انيسن 90 , 

وفي قوله: «فألقوها»”” دليل على موتها. 

وفي «الترمذي» : «اطْرّحُوها© وما حَوْلَهَا وَكُلُوه؛. 

وفي «الموطأ»: «الْقُومَا وما حَوْلَهَا وَكُلُوة”7 . 

وقد روي عن أبي هريرة؛ أن رسول الله اة قال: «إِنْ كان جَامِدًا فأَلْمُومَا وَمَّا 
رلا وق كان افا فاريقر :01180 .وقال شار الى 

قال الإمام: وقول البخاريٌ صحيحٌ» وقد بيا طرقه في «كتاب النّئْرين» بما فيه شفاءً. 


)١(‏ مء ف: «وأما حديث". 


(1) هذا الاحتمال مقتبس من المنتقى: 7/ 292. 

(2) في الموطأ (2785) رواية يحيى» ورواه أبو مصعب (2714 عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن غُبَيْد 
0 عن النبيَ يِه مرسلاً)ء ورواه محمد بن الحسن (984)ء وانظر التمهيد: 9/ 33. 

(3) هذا السطر والّذي بعده اقتبسهما المؤلّف من الاستذكار: 27/ 218. 

)4( هي رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك» كما نص على ذلك ابن عبد البر في التمهيد: 9/ 37. 

(5) الحديث (1798) وقال: «هذا حديث حسَنْ صحيح'. 

(6) كذا في جميع الئسخ» ولفظ الترمذي: «ألقوها» فلعلّه سهو من النْسَاخ ؛ لأن المؤلّف أورده 
صحيحًا فى العارضة: 7/ 299. 

(7) هي رواية عبد العزيز بن عبد الله عن مالك» رواها عنه البخاري (5540)ء والحديث بهذا اللفظ 
أخرجه الحُمَيْديَ (312) ومن طريقه البخاريّ (5538). 

(8) الذي في العارضة: 300/7 «فأرموه» وفي المصادر الحديثية : «فلا تقربوه؟. 

(9) أخرجء عبد الرزّاق في مصئفه (278) وعنه: أحمد: 265/2 وأبو داود (3838). 

(10) نقل الترمذي في جامعه: 3/ 393 عن البخاريٌ أنْ هذه الطريق [أي طريق مَعْمّر عن الڙهريّ» عن 
ابن المسيّب عن أبي هريرة] خطأء والمحفوظ رواية الزهري من طريق ميمونة. 


الأصول”': 

قول النَبيّ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلّهَ©) من غير تحديدٍ ولا تقدير. وهذا مما يمكن 
ضېطه» وإنّما هو مُفُوْضٌ إلى نظر المُكَلُْفِ. وهذا أصلّ في الحُكم بغير نص إلأ لما 
يظهر من الَدّلائل والأمارات. 

ولم يختلف أحدٌ من المسلمين في أن غير السّمْنٍ وما أشبهه”'' في معناة؛ لضرورة 
الحكم بالأمثال والأشباهء وأنه من الله ضرورة. 

وقال لن" إذا «وقعت» ولم يذكر إذا «طرحت» وهما سواء. 

ودليل آخر: قوله : «َأرَهُ وَفَعَثْ فِي سَمْنِ» يقتضي كل ميتة . 

ودليل آخر أيضًا: لو وقعت ولم تّمت» لاقتضى النّظرء وظاهر هذا الحال الحكم 
به دون موتّهء فان الظاهرية0©) خرجت عن الظاهرء حبّى””" لم تقف منه على شيءِ . 


الفقه في ثمان مسائل : 


المسألة الأولى : 
قولة©: إل كَأرَه وَفْعَثْ فِي سَمْنِ؛ اختلف العلماء في الفارة» هل هي طاهرةٌ أو 
6 


فعند مالك ِنّها طاهر 00 


)1( 2 ج» والعارضة: «السّمن من شبهه». 
فق في العارضة: «ثالثا». 


() في العارضة: «لاقتضى ظاهر هذا اللّفظ الحكم به دون موتء فأين الظاهرية عن الظاهر 


(1) انظر قوله في الأصول في العارضة: 7/ 300. 

(2) في حديث الترمذي (1798). 

(3) أي قول الرّاوي» والرّاوي هنا هو ميمونة رضي الله عنها في جامع الترمذي (1798). 
(4) انظر تولهم في المحلّى: 159/1. 

(5) انظرها في العارضة: 300/7 301. 

)6( في 1 الترمذي (1798) وقال: «هذا حديث حسن صحيح'. 

(7) انظر العتبية: 1/ 198. 
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وقال الشَافعيْ )201 وأبو باق : انیا ا 

فعلى هذا إذا أخرجت من الدّهن حيّة لم ينجس» ولا يطرح منه شيء. وإن ماتت 
فيه حينئذٍ يكون الحكم . 

وتعلّق الذين يرون أله نْجسّةء بقول الب يكله: «إذاً وَقَعَتِ الفَأَرَهُ ني السْمْن» وهذا 
يدل على نجاستهاء إذ لو كانت طاهرة لما أثّر وقوعها. 

قلنا: قوله: (إِذّا وَتَعَثْ يعني: وماتت» كقوله سبحانه: مسن كنت یکم رشا أن 
ڪل سَمَرٍ َة من ار أ يعني المتقدّمةء فأفطر فعدّة» ولكئه اختصره ليلم 
السامع . 

فإن قيل: إنْما كان ذلك الإضمار هنالك لما قام عليه من دليل. 

قلنا: قد بنا الدليل على هذه المسألة في «أدلة المسائل» وأقمناه واضحًحا على أن 
الحياة علّة 2 وأن كل حي طاهر حتى الخنزير» فَلْيْْظَرْ هنالك. 

TT‏ الترمذي أنّْها ماتت فيرتفع كل إشكالٍ. 

القالعة 7 : 


قال المفشرون: «ألْقُوهَا وما ولاه يدل على أنه جامد إذ لو كان مائعًا ما كان له 
کول 


(1) انظر الحاوي: 157/15. 

(2) قال محمد بن الحسن في كتاب الأصل: 85/1 «قلت: أرأيت الفأرة ماتت في سمن جامد 
وتفسخت فيه؟ قال: تؤخذ الفأرة وما حولها فيُرْمَى بهء ولا بأس بأكل ما بقي والانتفاع به؛ وانظر 
مختصر الطحاوي: 299ء وا 1/ 95. 

(3) علق الحافظ ابن حجر على المؤلّف بقوله: «وأغرب ابن العربي فحكى عن الشّافعيَ دأبي حنيفة 
أنّها نجسة». فتح الباري: 670/9. 

(4) البقرة: 184 وانظر أحكام القرآن: 78/1 79. 

(5) انظرها في العارضة: 301/7. 

(6) رقم (1798) بلفظ «... في سَمْنِ فُمَانْتْ؟. 

(7) انظرها في العارضة: 301/7. 

(8) أشار ابن حجر إلى هذا التفسير ونسبه إلى ابن العربي. فتح الباري : 669/9 670. 


فإن كان مائعاء قال ابنُ حبيب: ينجسٌ» وإن أمن ن“ يكون سال منها شيءَ فيه؛ 

وقال مالك في «المؤازية»: لا أحبُ أكله© . 

وقول ابن حبيب يقول ابن الماجشون ۰ فبتٌ”" ابن حبيب بالمنع. 

وقال محمد بن الموّاز عنه : لا أحبٌّء وهذا تَصْريحٌ بالكراهية . 

وروى دغر ابن نافع : إذا ماتت الفأرة في الزْيت الكثير لا يضرّه» ولیس 
الزيت كالماء. 

وروی ابو ريد عن عبد الاك إذا وقعتٍ الفأرةٌ أو الدّجاجة في البثر أو 
الي فإن كان ذلك كثيرّاء ولم يتغيّر لونه ولا طعمه ولا ریحه» أَزِيلَ ذلك منه ولم 
ينجس ٠»‏ ولو ماتت فيه لنجس وإن کُر . 

وروي عن مالك أن نه كره الزيت تقع فيه الفأرة وإن كان ا 

ال سائر الفقهاء © : الرّيت ت والمائع كله خلاف الماء؛ لأنّ الماء يطهّر فلا يتر فيه 
إلا ما يَعْيّر. Id EAN‏ 


)١(‏ «أمن أن» زيادة من العارضة. 


)۲( م» ف ج: «فثبت» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 301/7 302. 

(2) أو رده الباجي في المنتقى: 7/ 292. 

(3) أور ده الباجي في المنتقى: 7/ 292. 

(4) حكى قوله الباجي في المنتقى: 7/ 292 وانظر البيان والتحصيل: 1/ 199. 

(5) في كتاب السَيَرء كما نص على ذلك الباجي في المنتقى: 7/ 292. 

(6) رواه أبو زيد الأندلسي في ثمانيته» كما نمس على ذلك الباجي في المنتقى: 7/ 292. 
(7) وهي ميتة. 

(8) وهو المشهور من قول مالك وأصحابهء قاله الباجى فى المنتقى: 7/ 292. 

(9) انظر الأوسط لابن المنذر: 2/ 285. 0 
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وهو الصّحيح من الرّوايات. 

وفي الأدلّة: عوّل علماؤنا في الماء على «أنَّ الله خَلَقَ الماءَ طَهُورًا قلا يُنَجْسْهُ إلا 
E‏ 

وعوّلوا في المائع على قول التّبي عليه السلام: 'وَإِنْ کان مَائِعًا فَأَرِيقُوهُ» وقد 
رُوِيّ من طريق صحيح» بيائه في «الكتاب الكبير». 

الخامسة 7 . : 

إذا قلنا: إِنّه ينجس» فلا يجوز بيعه في المشهور من المذهب” ٠‏ وبه قال 
الشافعم 5 . 


6 ا 2 وروم 5 01 E‏ 
9 يجوز بَيْعه. ويبئى ذلك على أنه هل يجوز أن 


يستصبح به؟ وقد اختُلفت فى ذلك » وروآه مالك ف غير ااج وأباه سواه . والذي 
أراه جواز الاستصباح به» فيكون فيه منفعة يجوز بيعها. 
السَادسة© : 


هل يجوز تطهيرةٌ بالماء؟ ففيه لعلمائنا قولان» في تفصيلٍ طويل بيائه في كتب 

(1) الحديث بهذا اللفظ» قال عنه ابن حجر في تلخيص الحبير: 3/1 (3) «لم أجده هكذاكء وفي 
الدارقطني: 29/1 من طريق داود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيبء قال: «أنزل الله الماء 
طهورًا لا ينجسه شيء؟» وأما الاستثناءء فرواه الدارقطني أيضًا: 28/1 من حديث ثوبان بلفظ: 
«الماء طهور لا ينجسه شيء» إل ما غلب على ريحه أو طعمه» قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 
1 (3) «وفیه رشدين سعد وهو متروكء وقال ابن يونس: : كان رجلا صالحًا لا شك في فضلهء 
أدركته غفلة الصالحين» فخلط فى الحديث». 

(2) لم نجده بهذا اللفظء قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 4/3 «وأما قوله: فأريقره» فذكر الخطابي 
أنّها جاءت في بعض الأخبار» ولم يسندهاء وأصله في صحيح البخاري (235) ولفظه بي : 
«خذوها وما حولها». 

(3) انظرها فى العارضة: 302/7. 

(4) قال ابن حبيب: «وعلى ذلك أصحاب مالك» قاله الباجى في المنتقى: 293/7: وانظر البيان 
والتحصيل: 268/1» 3/ 298. 00 

(5) انظر الحاري: 160/15. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 299 والمبسوط: 1/ 95. 

(7) ذكره الباجي في المنتقى: 7/ 293» وانظر قول مالك في جواز الانتفاع بالزيت تقع فيه الفأرة في 
لعتبية : 170/1» 339. 

(8) انظرها في العارضة: 7/ 302. 


وقال ابن وهم وأبو حنيفة 
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الفروع»؛ وذلك لأنّ كل محل نجس باشَرَهُ الماء طَهُرَ كالجامد. 

وصفة غَسْلِهِ: أن يجعل في جب يكون له منبع» فيخرج الماء ويبقى الزّيت 
طاهرًا”© وعلمن”" أن كل جزءٍ من المائع قد مسّهُ جزء من أجزاء الماء» فطهر بمروره 

الا : 

إذا طهّرناه جاز بَيْعْهُ مطلمًا . 

5 5 8 ت و : 00 كن : ا ع 

وقيل : لا يجوز حتّى يبَيّن» وهو الصحيح؛ لانه غش؛ إذ لو بيّئه لتمرّ كثيرٌ من 
الئاس عنهء فإذا سكت عليه كان غِشًا. 


العامئة(3) : 


قوله: «اطْرَّحُوُ”'' وَمَا حول“ قال جماعة: فهذا دليلٌ على أنه لا منفعةً به إذ 
لو كانت فيه منفعة لما أمر بطرجه. كما آنه" رأى في جلد الميتة الانتفاع به بعد 
ا في طهارته» تبه عليه وأمر بدباغه. وقد يحتمل أن يكون النْبىْ أمسك عن 
الإشارة فيه بذلك لنَزَارَتِهِ وأنه لا يوازي الشغل به" ؛ ووكّلَ المعرفة بالحكم في الكثير 
إلى الذليل. 


فق م» ج: «محكء وفي العارضة: (ميح). 

(؟) في العارضة: «لعلمنا». 

(۳) مء فء ج: «إلى الجامد» والمثبت من العارضة. 

(4) م٠‏ فء ج: «اطرحوا» والمثبت من العارضة. 

)٥(‏ في العارضة: «فيه». 

0) «أنه» زيادة من العارضة. 

4 م ج: «البيع»» ف: «الذبع» والمثبت من العارضة. 

(۸) م» ف ج: «بذلك لأجل الشغل به» والمثبت من العارضة. 
(1) مادام قد تميّرٌ من الماء فجاز غسلهء كالثوب ونحوه. 

(2) انظرها في العارضة: 7/ 302. 

(3) انظرها في العارضة: 302/7 303. 

4) لعله يشير إلى رواية الموطأ (2785) «انزعوها وما حولها فاطرحوةٌ». 
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(1) 


و ج۰ 
باب ما يُتفى من الشؤم 
ذكر مالك فى هذا الباب» حديث سهل بن سعد السشاعدي؛ أن رسول الله بيا 
قال: إن كان في شىء كُفِي المّرّس والمرأة والمَسْكن' يعني : الشُؤْمَ. 
الإسناد:. 


قال الإمام: لم يقطع بذلك في هذا الحديث» وقطعَ في الحديث ي 
والحديثٌ صحيح ) ولكنه دائرٌ “على ابن مر وا » وهو صحيحٌ خرجه ا من 


العربية©» : 


قال علمازنا: الشُؤم هو اعتقاد وصول المكروه إليك بسبب يتّصل بك من ملك أو 


(1) يقول شيخ شيوخنا محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 366 «باستقراءٍ الشريعة حصل 
العلمُ القوي بأن الشؤم باطل»ء فالترجمة الواقعة في الموطأ: «ما يُنْقَى من السرم 4 (ما» فيها 
موصولة» وقوله «من الشّوم؛ بيان ل: «ما»» ومعنى: «يُمّى» يحذر من الوقوع فيه» أي من اعتقاده» 
وليس المراد أن بعض الأشياء يحذر منها لشؤمها ؛ لأن التركيب لا يساعد على ذلك؛ إذ جعل 
الشؤم نفس المنْفًى». 

(2) في الموطأ (2786) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2046)» وسُوَيْد (741)ء» وابن 
القاسم (412)ء والقعنبي عند الجوهري (420): وإسماعيل بن عمرء وروح بن عبادة عند أحمد: 
5» وموسى أبو المنذر عند أحمد: 2338/5 والتنيسي عند البخاري (5095)ء وابن أبي أويس 
عند البخاري أيضًا في الأدب المفرد (917)» وعبد الله بن نافع عند ابن ماجه (1994)» وابن وهب 
عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 0314/4 وابن مهدي عند الطبري في تهذيب الآثار ‏ مُسْنَد 
علي (57). 

(3) زيادة: «في شيء» هي رواية سويد (741). 

(4) وهو الذي يأتي بعد حديث الشاعديّء رقم (2787) عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله 
بن عمرء عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله هة قال: «الشُؤْمٌ في الدَارٍ والمرأةٍ والفرّس». 

(5) كذا فى العارضة: 264/10» ولعلّه يقصد يحيى بن جابر الطائي الذي روى الحديث من طريقه عند 
الطبراني في الكبير (3148). ٠‏ 

(6) كالإمام أحمد: 115/2ء 126» والبخاري (2859): ومسلم (2226)» وأبو داود (3917). 

(7) انظرها في العارضة: 10/ 264. 
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الأحكام والمعاني في ثلاثة مسائل : 


(2) 
(3) 


المسألة اول 

اختلف الاس فيه: 

فمنهم من قال: معناه الإخبار عمًا تعتقدّةٌ الجاهلية . 

وقيل: معناه الإخبار عن حكم الله الثابت في الدّار والمرأة والفرس» يكون الشُّؤْمُ بهاء 


على غير عادتنا نستسمح القارئ الكريم في إيراد بعض النصوص الشارحة لهذا الموضوع الهام الذي 
أسيءَ فَهْمُهُ عند بعض الفئات من الناس» واستغله أعداء الدين للنيل من الإسلام. يقول الإمام ابن عبد 
البر في التمهيد: 9/ 285 «معنى هذا الحديث عندنا ‏ والله أعلم ‏ أن من تَطَيْرَ فقد أَيْمْ» وإثمُهُ على نفسه 
في تطيّرِوء لترك التوكل وصريح الإيمان ؛ لا أنه يكونُ ما تطبر به على نفسه في الحقيقة» لأنّه لا طِيَرَة 
حقيقة: ولا شيءَ إلا ما شاء الله في سابق علمه. والذى e‏ تسليمٌ الأمر لله عر 
وجل› رتركُ القطع على الله بالشؤم في شيء ؛ لان أخبار الآحاد لا يفطم على عَبِْها وإنما توجبُ 


العمل فقط. فال الله تبارك اسمه  Tl‏ 


ار 


كَل A‏ [الحوبة: 50] وقال: ا0ا انات من و ِل باذن أ وص بین به عبد لم 


r 


ا 


ر 


وله بعل ىء عي [الحديد: 2]. نما قد خط في الوح المحفوظ لم يكن منه بُ رایت اء 
ولا الأنفسٌ بصانعة شيا من ذلك» والله أعلم» وإيّاه أسأل السلامة من الرْلْلٍِ؛ في القولِ والعمّل؟. 
ويقول محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 8 369 کُر بي ا الجاهلية التحدّث 
بشؤم هذه الأمور الثلائة أكثر من غيرهاء وذلك من حكم الوهم المحض [الذي] لا حقيقة له. 
ولما سبق من رسول اله ول أن نهاهم عن توهم الشؤم؛ خاطب فريقًا رأى منهم إعادة الخوض 
في إثباته بما يردعهم. فجعله مشكوكا فيه في خصوص هذه الثلاثة التي يعسرٌ استبدالهاء کالمَُكلِ 
لهمء مبالغة في تأديبهم؛ وحاشى رسول الله أن يقر ذلك أو أن يشك في تقريره. كيف وذلك 
يناقض صريح نهيه عن الطَيّرّة ونفيه لوقوعهاء وما الشؤم إلا فرع منها. هذا ما ظهر لي في وجه 
الجمع بين نفي الشؤم وبين هذا الكلام». 
انظرها في العارضة: 264/10 265. 
ذكره ابن عبد البر في التمهيد: 290/9 من جملة الاحتمالات الواردة في شرح الحديث» قال: 
«وقد يحتمل أن يكون قول رسول الله يَكلِدِ. . . كان في أوّل الإسلام خبرًا عمًا كانت تعتقده العرب 
في جاهليتها على ما قالت عائشة» ثم نيِح ذلك وأبطله القرآن والسنة». 
قلنا: وحديث عائشة رواه أحمد: 6 , 240» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 0314/4 وابن 
عبد البر في التمهيد: 488/9: وأبو منصور البغدادي في استدراك أم المؤمنين عائشة 0 
(51) من طريق فتادةء عن أبي حسان» قال: جاء رجل إلى عائشة فقال: إن أبا هريرة يقول: ! 
الطْيَرَة من الفرس والدار والمرأةء فغضبت عائشة تة غفا شدي نى طت متها له ي اتد 
وشقة في الأرض» قالت: ما قالهء إِنّما كان أهل الجاهلية يَتَطِيِرُونَ من ذلك. وانظر: البيا 
والتحصيل: 276/17 فقد حاول ابن رشد نفي التعارض بين الحديثين. 
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ماده راا الله وقشناء افد رودا سيف ا 


والقول الأوّل ساقط ؛ لأ الئْبِي ب لم يُبْعَتْ ليُخْير عن الئاس وما يعتقدونه» وإِنّما 
بعت ليعلّمَ الئاس ما يلزمهم أن يعلموه ويعتقدوه. 

القائية© : 

حَصَرٌ الشَّوْمَ في الدّار والمرأة والفرس» وذلك حصر عادة لا جلْقَة فن الشُؤْمَ 
قد يكون بين اثنين في الصّحبة؛ وقد يكون في السّفرء وقد يكون في الوب يتَخِذَُه'"' 
العبدء ولهذا قال التب ا: "إا لبس أحدكم ثوبًا جديدًا فَليَمُل: اللّهُمْ إا نَسْأَلْكَ مِنْ 

القالعة : 


في «الموطأ»© ؛ أن رجلا أخبر النبئ يلا أنه سكن دارًا والعَدّدُ كثيرٌء والمال 


)١(‏ فء ج: «في البيوت يتخذه»» وفي العارضة: «في الثوب يستجذه؟. 

0) م ف» ج: «وأعوذ» والمثبت من العارضة. 

(1) انظر هذا القول فى المنتقى: 7/ 294. 

(2) انظرها في العارضة: 10/ 265. 

(3) يقول الإمام أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار . مسند علي : 34 «وأما قوله كَكلهَ: إن كان الشؤم 
في شيء» ففي الدار والمرأة والفرس» فإنه لم يُنْيِتْ بذلك صِحّة الطيرة» بل إنْما أخبر كل أن 
ذلك إن كان في شيء ففي هذه الثلاث. وذلك إلى التفي أقربُ منه إلى الإيجاب ؛ لأنّ قول 
القائل: إن كان في هذه الذار أحدٌ فزيدٌ» غيرٌ إثبات منه أن فيها زيداء بل ذلك من التفي أن يكون 
فيها زيدء أقرث مته إلى الإثبات أنّ فيها زيدًا». 

(4) أخرجه ابن سعد فى الطبقات: 460/1: وابن أبى شيبة (29759)» وأحمد: 230/3 50» وعبد بن 
حميد (882): وأبو داود (4016): والترمذي (1767) وقال: «وهذا حديث حسن»» والنسائي في 
الكبرى (10141)ء وأبو يعلى (1082)ء وابن حبان (5420» 5421)» والطبراني في الدعاء (398)ء 
والحاكم: 4 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» والبيهقي في 
الشعب (6284). 

(5) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 10/ 265 أمَا الباقي فقد اقتبسه المؤلّف من الاستذكار: 231/27 
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(6) الحديث (2788) رواية يحيى» ورواها عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2048)» وسويد (742). 

(7) كذا في العارضة أيضّاء ولعلّه يقصد الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود (3920)» والبخاري 


في الأدب المفرد (918) من طريق بشر بن عمر» عن عكرمة بن عمّارء عن إسحاق بن عبد = 
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وافِرٌء فمَّلُ العَدَدُ وذهب المالء فقال: «دَعُومًا فَإِنّها ذمِيمَة؛ فأمرهم بالخروج عنها 
لاعتقادهم ذلك فيهاء وظبْهُمْ أن الذهاب للمال والعدد إِنْما كان منهاء وليس كما ظنواء 
ولكنّ البارىء جعل ذلك فيها وقنًا لظهور قضائه فيه" . 

وقوله: «ذْمِيمة» يعني مذمومة» يقول: دعوها وأنتم لها ذامُون» كارهون لما وقع 
في نفوسهم؛ لأن إزاحة ما وقع في التفوس عسيرٌء فلذلك قال لهم: «دَعُوها فإنها ذَمِيمَةٌ) 
يريد: إذ وقع في نفوسكم منها ما لا يكاد أن يزول عنها. 

وهذا عندي من معنى قوله يًل «إِنْما ال عن م أي على من 
اعتقدها وصخت في نفسه» لَزِمَئْهُ ولم تكن تُحْطِئْهُ . 
ولقد أحسن شاعرهم حيث قال © : 
لنت أَبَالِي جين أَفُدُو مُسَافِرَا أَصَحَ عُرَابُ أم تَعَرّْض ثَعْلّبُ 

باب ما يُكْرَهُ من الأسماء 

قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب صحاح خُرّجها الأيمّة. 


المعانى والفوائد المتعلقة بهذا الباب: 
الفائدة الأولى © : 
أمَا الأسماء المكروهة القبيحة التي د يُسَْبْشَعٌ ؤِكرُها وسماغهاء *ويذكر بما 


يُحْذّر من معانيهاء فاسم خرب اک ا الحرب. وكذلك 0 


)0 ما بين النجمتين ساقط من: م» ف» جه وقد استدركناه من المنتقى حتى يلتئم الكلام . 

= الله ابن أبي طلحة» عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله. . . الحديث. قال البخاري : 
«في إسناده نُظَرٌ»: وأخرجه أيضًا ابن عبد البرّ في التمهيد: 24/ 69. 

(1) تتمة الكلام كما في العارضة «فبجهل اللي نسبوه إلى الجماد؛ واقتضت الحكمة الإلهية أن يأمرهم 
بالخروج عنها لوقوع تعلق الفعل القبيح بها في نفوسهم. وهذا أمر مقضيٍ أيضًا لا سبيل إلى رده'. 

(2) أخرجه ابن حبان (6123) من حديث أنسء» بلفظ : «لا طِيّرَة والطيَرَُ على من تَطَيّر. . ٠.‏ وذكره 
ابن عبد البر في التمهيد: 9/ 284. 

(3) أورده ابن عبد البر في بهجة المجالس: 186/2 وأورد الباجي في سنن الصالحين: 460/1 الشطر 
الثاني منسوباً للكميت. 

(4) ما عدا الوجه الثالث فهو مقتبسٌ من المنتقى: 295/7 296. 
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َتَكْرَهُه7'' النَفْسٌ لذلك. 
والمنعٌ يتعلّق بالأسماء على ثلاثة أوجه : 
أحدُّها: ما تقدّم من قبيح الأسماء كحزب وحَزْنِ“ ومُرَة2 وعاصية . 
والثاني: ما فيه تزكية من باب الدّين. والأصل في ذلك: ما رواه أبو رافع عن أبي 
هريرة؛ أن زينب كان اسْمُها بره فقيل: تزكي نَفْسَهَاء فسمّاها رسول الله «زينب»© , 
وقال: «اللَهُ أعلمُ بأهل البرٌ منكهم»”© . 


وعن ابن عبّاس» قال: كانت جوَّئْرِيَةٌ اسمّهًا بره فحوّل رسول الله اسْمَهًا 
و 260 
جويرية .٠‏ 


الوجه القالث: الذي يُكرّهُ لأجل الفأل؛ لثلاً يقول أحد: أثمٌّ في الدّار أفلح؟ فيقال: 
لا. ثم نافع؟ فيقال لاء أثمٌ نجاح”"؟ فيقال: لا وما أشبه ذلك من طريق الفأل 
والتفاؤل ليلا يقال: ليس هنا رباح » وليس هنا يسار وليس هنا أفلح . 

8(٠ ج.‎ 

:  ةيناثلا‎ 


أفضل الأسماء ما فيه العبودية لله عر وجلّ. روي عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول 
الله ية قال: «أَحَبٌ أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبدٌُ الرحمن»©) 


)ع( م ف» ج «فیکره) والمثبت من المنتقى . 


(۲) الوارد في مسلم: «نجيح؟». 

(1) ورد النهي عن هذا الاسم في البخاريّ (6190ء 6193). 

(2) انظر التهي عن التسمٌّي بحب ومُرّة في سنن أبي داود (4911). 

(3) ورد النهي عن هذا الاسم في مسلم (2139). 

(4) أخرجه البخاريٌ (6192)» ومسلم (2141). 

)5( امريد ملم 021531 عن محند بن عترو e‏ سمْيتٌ ابنتي برق فقالت لي زينبٌ بنت 
أبي سَلَمَةَ: إن رسول الله ية نْهَى عن هذا 0 رشتكث يق فتال :رسول الله كله ولا تزكرا 
أنفُسكُمء اللهُ أعلم من أهل البرّ منكم. . 

(6) أخرجه مسلم (2140). 

(7) هذا ما تضئْنه حديث مسلم (2137) عن سَمُرَّة بن جُندب. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 297. 

(9) أخرجه مسلم (2132) عن عبد الله بن عمر 
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وقد سمى النّبِيٌ عليه السلام بغيرهاء فسممى حسنًا وحسيئًا. 
وقيل: إنّه سمّاهما باسمي ابني هارون نبي الله ييه شَبْر وشبير 
وفي «العنبية عن مالك: سمعتٌ أهل مكة يقولون: ما من أهل بِيتٍ فيهم اسم 

محمد إلا رُزْقُواء أو ررق خي( . 
حديث: قوله ية : «نَسموا باسيي ولا تَكَنوا ييي“ خرجه ل 0 

فقال فيه : «فإتما بُعِنْتُ قاسِمًا بینک» . 
قال الإمام: ذهب جماعة من أهل العلم بالحديث. والأصول أن هذا مقصورٌ على 

حياة الئبيّ كلةِ؛ لأنه قد ذَكَرَ سببٌ الحديث؛ أن رجلا نادى: يا أبا القاسم» فالتفت 

النبيْ كله فقال: لم أعنك. إِنْما دَعَرْتُ فلانّاء فقال له النبىُ كلِِ: «تَسَمُوْا باشسمي ولا 

کا 0 
وقد أجاز مالك أن يُسَمّى الرَّجُل محمدًا ويكئى بأبي القاسم . وقد کان محمد بن 

أبي بكر جمَعَ الأمرين: الكنية والاسم» وجماعة من المحمّدين» ولم بكر ذلك عليهم. 


(1) 


)١(‏ في المنتقى: إلا رُزِقرا ررق خير وني العتبيّة : إلا رزقوا ورزق خيرًا»» في الجامع :إلا رأوا 


خيرًا أو رزقوا». 

(1) أخرجه أحمد: 71 6/ 379. والبخاري في الأدب المفرد (823)» والبزّار (742)ء وابن حبان 
(6958)» والطبراني في الكبير (2773ء 2777)ء والبيهقي (13168). 

(2) 541/17» ونقله ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 285. 

(3) شرحه ابن رشد في البيان والتحصيل: 542/17 بقوله: «يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بكثرة التجربة 
له» وأن يكون عندهم في ذلك انر مرويٌ». 

 )4(‏ الحديث (2131) عن أنس بن مالك. 

(5) كالإمام أحمد: 114/3 والبخاري (2120)ء وأبو داود (4926)ء والترمذي (2841): وابن ماجه 
(3735). 

(6) وردت هذه الرّواية في البخاريي (3114)» ومسلم (2133) عن جابر بن عبد الله. 

(7) الكلام التالي مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 84/3. 

(8) انظر تخريج حديث أنس المتقدم. 

(9) ذكره الباجي في المنتقى: 2296/7 وانظر المعلم: 7/7. 
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ما جاء في الججامة وإجارة الحجام 

قال الإمام: ذكر مالك في هذا الباب حديث أنس بن مالك ؛ أنه قال: احْتَجَمَ 
رسول الله کل > حَجَمهُ أبو طَيْبَةَ فأمرٌ له رسول الله بصاع من تَمْرِء وأمر أهله أن يُحَفُهُوا 
اللإسناد: 

قال الإمام: الحديث صحيح» وقد خرجه الأيمّة مسلم والترمذي وغيره 

قال 0 واسم أبي طيبة نافع . 

و دينا 

وقيل : مَيْسَرَهٌ مَوْلَى محيصة. 

اڭ صحيحة» متمق على صختها ومَننها. 

وفي الحديث الغريب؛ أن رسول الله لله حدَّتَ”" عن ليلةٍ أشري به أنه لم يَمُرْ 
على ملا من الملائكة إلا قالوا له: مر أُمْتَكَ بالحجامَة © . 

وى اديت قال ية : انِعْمَ العَبْدُ الحَجَامُ يُذْهِبٌ الذمّء وبال وار 
عن البَصّرِه”©. وإنّ رسول الله امتثل هذا واحتجم وأعطاه أجرته من غير شرط”*» وأنْه 


(4) 


)١(‏ «حدث» زيادة من الترمذي يلتئم بها الكلام. 

زفق م ف ج: «ليلة الإسراء» والمثبت من العارضة: 8/ 206. 

(1) في الموطأ (2791) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2051)» وسويد (745)؛ ومحمد 
بن الحسن (988). 

(2) الحديث (1577). 

(3) الحديث (1278) وقال: 'احديث نس حديث خسن صحيحٌ؟. 

(4) كالبخاري (2102)» والحميدي (1217): وأحمد: 100/3ء 107: وعبد بن حميد (1403)» 
والدارمي (2625) وغيرهم. 

(5) أسماء أبي طيبة مقتبسة من المنتقى: 7/ 298» وانظر التعريف بمن ذُكِرَ في الموطأ لابن الحذاء: 689/3 

(6) أخرجه الترمذي (2052) وقال: «وهذا حديث حَسَّنٌ غريبٌ من حديث ابن مسعود؛. 

(7) أخرجه الترمذي (2053) عن عكرمة عن ابن عباس» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأخرجة 
أيضًا ابن أبي شيبة في مصنفه: 82/8. وأحمد: 4354/1 وابن ماجه (3477). والحاكم: 4/ 209, 
والبيهقي في السئن: 9/ 430. 

(8) أخرجه البخاريّ (2280)» ومسلم (1577) عن أنس» بدون لفظ: «من غير شرط». 
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اخَجَمَ في وسَطٍ رأ 
الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : 
تكلم العلماء في آجرته» فَرُرِيَ أن ابن عبّاس كان يأكلها من خُرَاج غلا 
والذليل على جواز أجرته: إعطاؤة رسول الله أجرته على عمله من غير شرط» 
وإ رسول الله لا يعطي أحدًا ما لا يحل كَسْبّه ويطيبٌ أكله. سواء كان عِرَضًا من 
عمله أو غير عرض ولا يجورٌ في أخلاقه وسُنته وشريعته أن يعطيّ عِرَضًا على شيء من 


الباطل . 
الدّليل الثاني: قوله : «أَخْمُوا المُوارب وَأَعْفُوا اللْحى:”7 »2 وقوله: «مِنّ السْئةِ قَصُ 


0 طيْبٌ لا باس بهء وأ حديث أبي جُحَيْقُة عن 
ابي ؛ «أنّه نْهَى عن تمن | ا وأنّه لا وجه لكراهية 
إن قل کی ا ی ا وقد ينا ذلك في كتاب البيوع بأحسن وجو. 

ر . 
الثانية 


قوله 44: «إن من أَمْكَلٍ ما تَدَارَيُمْ به الجججامَة” «ومن خير ما تَدَاَيتُمْ به 

(1) أخرجه البخاريٌ (5698) عن عبد الله بن بُحَيْنَةَ . 

2( م بر 0 قال: «اسمعتٌ عِكرِمةً يقول: كان لابن عبّاس 

ِلْمةٌ ثلائة حَجامُونَ فكان انّْنانٍ منهم يُغْلأنِ عليه وعلى أهله. ٠.‏ قال الترمذي: «هذا حديثٌ 

حسنٌ غريب»» قلنا: والحديث أخرجه: أحمد: 354/1: وعبد بن حميد(574)» وابن ماجه (3477). 

(3) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من الاستذكار: 238/27 239. 

4) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (259) عن ابن عمرء وانظر البخاريٌ (5893). 

(5) أخرجه البخاريٌ (5890) عن ابن عمرء بلفظ : «من الفطرة. ..» 

)6( أخرجه ابن عبد البرٌ في التمهيد: 2 من طريق شعبة عن عون بن أبي جحيفة وقال ابن عبد 
البر: «وهذا حديث صحيحا» وأصله في مُسْئّد ابن الجعد (514) برواية البغوي» والبخاري 
(2086). 

(7) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 241/27. 

(8) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 24/ 348 عن أنس» وهو في البخاري (5696). 
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الا حديث آخر. وفي حديث ابن عبّاس أن رسول الله َة قال: «الشٌّفَاءُ في 
ثلاث : : في شَربة عَسّل» أو شَرْطة ي أو ية بار . 

وقال علماؤن(: الججامة بالحجاز أنفع من الفَضْدِء والفَضْدُ في هذه البلاد"“ أنفع 
من الحجامة» وکل ذلك في الجملة. وإلا فللمَضدِ موضعه وللحجامة موضعها. 

وبالجملة ؛ فإِنٌ الّذين ترجموا عن الأطبّاء لم يجعلوا للحجامة قَذرَا؛ لأنهم رأوا ثناء 
النبيّ عليه السلام عليهاء وقد أظهر الله دينه وكلامه ورسوله ولو كر المشركون. 
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فيه حديث ابن عمر؟؛ قال: رأيتُ رسول الله ية يشير إلى المشرق ويقول: ٠‏ 
لنت ههناء إن الفِثئةَ من حيتُ يَطَلْمُ َرْنُ الشْيْطانٍ». 
الإسناد : 

قال الإمام: الحديث صحيح خرّجه مسل . 
المعاني والفوائد : 

الفائدة الأولى 7 : 

قوله: «وهو يُشِيرُ إلى المشرقٍ ويقول: إن الفتنة هاهنا» يريد والله أعلم ‏ هنالك 
معظمها وابتداؤهاء أو يشير إلى فتنة مخصوصة يحذر منها في المستقبل. 

وكانت الفتنةٌ الكبرى مفتاح فساد ذات البَيْنَء وهي قتل عثمان رضي الله عنه» وهي 


)١(‏ ف: هثلاث فوائد»؛ م: «المعاني والفوائد وهي ثلاثة». 


(1) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 348/24 عن سَمُرَةَ بن جندب. 

(2) أخرجه ابن عبد الب فى التمهيد: 24/ 348 2349 وهو في البخاري (5680). 

(3) انظره في العار ضة: 206/8. 

(4) يقصدون بلاد الأندلس. 

(5) في الموطأ (2794) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2054)» وسُوَّيْد (746). 

(6) الحديث (2905)» وهو في البخاري (3104). 

(7) ما عدا الفقرة الأولى المنقولة من المنتقى: 7/ 299 فالكل مَس من الاستذكار: 27/ 246 247. 


كانت سبّبَ وقعة الجمل» وحروب صِمْين كانت في ناحية المشرق. ثم ظهور الخوارج 
في أرض نجد والعراق» وما وراء النهر من المشرق7©. 

ورُويئَا عن حُذَيْمَةَ ‏ رضى الله عنه ؛ أنّه قال: أُوَلُ الفتنة قتلّ عثمانَء وآخرها 
الدجال" . ومعلوم أن أكثر البدع إِنْما ظهرت وابتدأت من المشرق. 

القانية© : 

قوله: «من حيتٌ يَطَلعُ قَرنٌ الشّيْطانِ» يريد: حزبه وأهل وقته وزمنه» والقرنُ من 
التاس: أهل زمان. 

ويحتّمِلٌ أن يريد به: قوّته وسلاحه وعونه على الفتنة. وقد بيّاه في أوّل «الكتاب» 
في اباب الّهي عن الصّلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها) . 
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ذكر مالك في هذا الباب حديث أبي لباب ؛ أن رسول الله نَهَى عن كنل الحَيّاتٍ 
القن في اشرت 


الإسناد: 


قال الإمام: الحديث صحيحٌ ويُسْئَدُ من طرقٍ» وقد خرّجه الأيمة وغيرهم من 
أهل النُصنيف من طرق كثيرة. 


)1( في الاستذكار: «وما وراءها». 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (35920). 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 7/ 299 باستثناء الجملة الأخيرة التي أحال فيها على ما سبق بيانه . 

(3) في الموطأ (2796) رواية يحيى» ورواه عن مالك: ابن وهب كما عند الجوهري  )713(‏ عن 
مالك عن نافع» عن ابن عمرء عن أبي لبابة» والصّحيح كما قال ابن عبد البر في التمهيد: 17/16 
ما قاله يحيى وغيره: عن مالك عن نافع» عن أبي لبَابَة ؛ لأن نافعًا سمع هذا الحديث مع ابن 
عمر من أبي بَابة . 

(4) كالبخاري (3313)» ومسلم (2233) وغيرهما. 
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المعاني والفوائد : 


الفائدة الآ 


نْهيْهُ به عن قتل الحيّات في البيوت حُكمَّ مختص بحيّات البيوت دون غيرها؛ لأنْه 


قد قال مالك: لا تُنْدّرُ في الصَّحَارَى ولا تُنْذَّرُ إلا في البيوت© . 


ثلاث 


وقال علماؤنا: وحُكم حيّاتٍ الجَدْر وحُكم حيّاتٍ البيوتٍ واحدٌ. 

وقال مالك: أَحَبُ إلى أن يؤخذ بذلك في حيّات بيوت المدينة وغيرها. 

القائية 4 : 

قوله: «فَاذْنُوهُ نلاه أيام» جاء في الحديث: آذئوةُ تُلائا» فظن بعضُهُم أنها 
مرّات. وقد صرّحَ في الحديث الصحيح أنها «ثلاثة أيَام؛ وهو قاطمٌ. 

اتال : 


قال علماؤنا: ليس في الإذن تحذيرء أما أنه اقتداء بعضهم من حديث أبي ليلى 


الذي ذكره أبو ع وهر أن يقول لها: واد بعهد توح وسليمانٌ إلأما 
انصرفتٍ عا" وذلك جائرٌ من القول» وفيه مسألة من العلم» وهي أن الجن مكلفون» 


م: «المعاني والفوائد في سبع؟» ف: «وفيه من المعاني والفوائد سبع؟. 
كذا في العارضة» وفي الترمذي: «إنا نسألك؟» وفي أبي داود: (أنشدكم؟. 
كذا في العارضة» رفي الترمذي : «أن لا تؤذينا». 


مقوقوف ةع وو ووو ووو ووو و 


هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 300. 

أورده ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 162. 

المقصود هو الومام الباجي . 

انظرها في العارضة: 281/6. 

جزء من حديث طويل في الموطأ (2798) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعب (2056). 
وهو رواية سويد بن سعيد  747(‏ 749). 

انظرها في العارضة: 6/ 281. 

في جامعه (1485) وقال: «هذا حديث حسن غریب لا نعرقه من حديث ثابت البُنانيّ إلا من هذا 
الرجه من حديث أبي ليلى». والحديث أخرجه أبو داود (5218). والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(969. 
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الدابعة7!) : 

هل الئهي عام في جميع المدن والصّحَارَى» أم هو مقصور على حيّات المدينة 
خاضة؟ فخصّصه قوم بقوله: إن بالمدينة جنًا قد أسْلَمُوا» ولم يذكر غيرها. والصَحيح 
أن ال وها راف لله يي قن غا و لم عو غا ال 
وكذلك قال مالك وكما اش چ پالم سل أن يكون أسلم كرفا هذا هو 
الغالب» والله أعلم . 

الغا : 

وهي أن الله تعالى يسُر لهم بقّدرته الكل والئمل في الهيئات» كما يسر لنا 
الشكل في الحركات. فإذا أرادت جهةء يسُر لها الحركة إليهاء وخلق لها القدرة عليها. 
والملائكة والجِنْ في بَيَسر الهيئات لهم كالحركات لنا. 

السَادوسة : 


KEY, OR ea o o :‏ ا" 
في حديث الغار: «وَقِيَثْ شَرّكمُ كما وقِيتمْ شرّمًا' وما نفعله نحن ليس بِشْرٌء 


وإِنّما هو خيرٌ وأجرّء فإنْما سمّاه شرا لأنّه جزاء لسر كما قال: مَس ادى 7452 
فسمُى الجزاء””' اعتداء» وليس على عادة العرب فى مقابلة الألفاظ وإلّما اختلاف 
المعانو 27 . ١‏ 


)١(‏ «جن» زيادة من العارضة. 

)۲( م: «المجازاة». 

(۳) «في مقابلة الألفاظ وإنما اختلاف المعاني» ساقطة من النُسخ» واستدركناها من العارضة ليكمل 
الكلام . 

(1) انظرها في العارضة: 6/ 282. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2798) رواية يحيى. 

(3) أخرجه مسلم (2233) عن أبي لَبَابَهَ وانظر التمهيد: 16/ 19. 

(4) انظر بعضها في العارضة: 281/6. 

(5) انظرها في العارضة: 282/6. 

(6) أخرجه البخاري (1830)» ومسلم (2234) عن ابن عمر. 

(7) البقرة: 194 وانظر أحكام القرآن: 112/1. 
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عر ے0 : 
قوله في الحديث: «إلأ ذا الطفيينِ وَالأَبْئَرِ والطفيةُ خط في ظهر الحية . 
والأبترٌُ: صِنفٌ من الحيّات أزرق » ومن خاصيّته أنّه لا ينظر إلى حامل إلا ألقت 
ما في بطنها . ا 

والعمّار: جمع عامر» والعوامر جمع عامرة» وهي التي تلزم” البيوت . 

وقال ابن المبارك: هي التي تكون تضيء كاتا َة ولا تلتوي في مشيها. 

الجانٌ: الحيّة. وقيل: الحيّات©'؛ فإن كان واحدًا فوزن فعلان» وإن كان جمعًا 
فواحده جنّ. والأصحٌ أنه جمع؛ لقوله: (إِنَّ في المدينة جانا" أسلَمُوا»» ولقوله: 
إل ليس ان من ان4 والحديث في الدليل أَبيّن. 


. ف: (السابعة»» ج: «غريبة‎ )١( 

(۲) في العارضة: «تلازم). 

(۳) في العارضة والموطأ: «جنا. 

(1) انظرها في العارضة: 278/6 279. 

(2) فى الموطأ (2797) رواية يحيى» وقال ابن عبد البر فى الاستذكار: 27/ 253 «وليس هذا الحديث 
عند المَْتِي؛ ولا ابن كير ولا ابن وَهْب» ولا ابن قاسم y+‏ مُوْسَلة ولا غير مُرْسّل؟. 
قلنا: وقد أخرجه أحمد: 49/6 من طريق نافع؛ عن سائبة» عن عائشة» وأخرجه البخاري 
(3308). ومسلم (3332) من طريق هشام بن عَرُوَةء» عن أبيه» عن عائشة. 

)3( 0 الررقة 162 «الطْفيةً : هي خوصة المُقْلٍ؛ وكثياها طفى» 

شَبّه الخطين الذين على ظهره بخُوصتين من خوص المُقْلء قال أبو ذؤيب الدؤلي: 

تل ل وأقطاع طُفْي قدعَمَتْ في المعاقِل». 
وانظر مشكلات الموطًاً المنسوب لابن السّيد: 1/88 ب. 

(4) يقول ابن حبيب في تفسيره: الورقة 162 «وأمًا الأبتر: فالقصير الذنب من الحيات». 

(5) هذا التعريف هو للنّضْر بن شميل» أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 354/27 إلا أنه قال: ١لا‏ 
تنظر إليه حامل إلا ألقت. . .» وهو فى الاقتضاب: 112/أ. 

)6( انظر مشكللات الموظأ المنسوب لابن اليد : 8 ب› والاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 112 
. 

(7) سبق تخريجه في الصفحة السابقة» هامش رقم: 2. 

(8) الكهف: 50». وانظر واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل: 79/ ب 1/80أ. 
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باب ما يُؤْمَرْ به من الكلام في الشقر 
مالك 4 أنه به أن رول يك كان إذا وضع رِجْلّهُ في العَرْزٍ زهو يريد السفر 
يقول: «بسم الله اللْهُمٌ أنت الصَاحبٌ في السَمَّر» والحْلِيمَة في الأهْلء الهم ازو لنا 
الأرض» وهون علينا السَمَرَء اللهمْ إِنّي أعوذ بك من وَعْنَاءِ السُمَر» ومن كابة المنْقَلّب› 
ومن سوءِ المَنْظّرِ في الأهل والمال». 
الإسناد© : 
قال الإمام: هذا حديتٌ بلاغٌ» وهو حديثٌ حَسَنٌ» يُسْئَدُ من وجوه كثيرة من 
حديث أبي ا وحديث عبد الله بن م وحديث ال وحديث ابن 
)6( 5 
عمر اء وغيرهم. 
وفي بعض طرقه» إذا سافر يقول: «اللهم أنت الصَّاحبٌ في السَّفَْره والخليفةٌ على 
الأهل. اللّهُمَ اصْحَبْئًا في سَفَرِنَاء وَاخُلَفَْا في أَمْلِناء الهم إني أعودٌ بك من وغئاءِ السّمَرٍ 
وكابة المُئْقَلَبِ وسوءٍ المَنْظر في الأهل والمال» ومن الحَوْرٍ بَعْدَ الكور» ومِنْ دعوة 
المظلوم» الحديث منتظم صحيح ٠‏ خْرّجه الأئمة© وأهل النُصنيف . 


وفيه من المعاني والفوائد سبع : 


الأولى : 
قوله: «العّرْز؛» العّرْرُ مثل الركاب» يكونٌ في رَخل البَعِيرٍ من جَمَلٍ أو غير ذلك. 


() م: «المعاني والفوائد وهي سبعة»ء ج: «المعاني والفوائد». 


(1) في الموطأ (2799) رواية يحبى» ورواه عن مالك أبو مُضْعَبٍ (2057)» وسويد (754). 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 27/ 263. 

(3) انظره في التمهيد: 24/ 354. 

(4) سيأتي لاحمًا. 

(5) انظره في الاستذكار: 27/ 264. 

(6) انظره في مسلم (1342). 

(7) اخر جه ابن عبد البر في الاستذكار: 27/ 2263 وفي التمهيد: 352/24 ١353‏ 354. 

(8) كالإمام أحمد: 5 - 83» وعبد بن حميد (511)» والذارمي (2675)» ومسلم (1343)) 
والترمذي (3439) وغيرهم. 
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ولا يكونٌ الغَرْرُ إلا في الرّحالِء وأا الركاب فللسروع . 


الثانية : 


قوله: «ازو لَنَا الأرض» فمعناه: اطو لنا الأرض» وأصل الانزواء الانضمام 


والانقباض» تقول العربُ» قد انزوت الجلدة في التار» إذا انقبضت واجتمعت© . 
القالئة© : 
قوله: «مِنْ وَعْنَاءٍ السّفْرِه ووعثاء السَفر شدنّه وصعوبئه©. 
الرّابعة © : 


قوله: «رَمِنْ كآبَةٍ المُنْقَلَب» أي لا ينقلبُ الرٌجُلُ من سَفْره ولا ينصرفٌ من وجهته 


إلى آمر يكتثبٌ منه ويحرّن ل . 


(4) 


(6) 


(8) 


الخامسة : 

قوله: «ومن سُوءِ المَنْظَرِ؛ أي ما يسوكك النْظّر إليه في آهلك ومالك يقال: 
حسن ۰ ومنظر قبيح . 

السادسة : 


ليا اومن الحؤر بَعْدَ الكؤْر) يعنى الكور بالرّاء النقصان بعد الريادة. ومن قال 


انظر: شرح مشكلات الموطأ المنسوب لابن السّيد: 88/ ب» والاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 
12/. 

انظر: تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 162» ومشكلات الموطّأ المنسوب لابن السيد: 
8 ب» والاقتضاب في تفسير غريب الموطأ: 112/أ. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 263. 

«وأصله من وَعْثِ الرّمْلء وهو الذي تسو فيه الأقدام للينه» فبتعذر على الماشي ركوبه والتخلص 
منه» قاله اليفرني في الاقتضاب: 112/|ء وانظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 163. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 263. 

يقول ابن حبيب: «يعني أن ينقلب من سفره إلى منزله بأمر يكتئبٌ منه ممًا أصيب به في سَفْرهء أو 
ممًا يقدم عليه في أهله» تفسير غريب الموطأ: الورقة 173 2174 وانظر: الاقتضاب: 1/112أ. 
انظر الاقتضاب: 112/. 

رواه الأزدي في الجامع (20927)ء والدّارمي (2»)2672 وابن ماجه (3888): والتسائي في الكبرى 
(0)7935 والبيهقي (3439) من حديث عبد الله بن سَرْجِس . 
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هذا أخذه من كور العمامة» ويروى: «بعد الكَوْنِ)© بالئون» تقول العرب: حار بعد 
ما كان» يعني أنه كان على حالة جميلةٍ فحار عن ذلك» أي رجع عمًا كان عليه من 
الخير”©. ومنه قوله: نم طَنّ أن أن يحور 74 أي لن يرجه . 

السابعة: 

قوله: «الكآبة» ظهور الحزن» وقد بِيّنَا هذه المعاني واستوفينا معانيها بأشعارها في 
«التيرين» بأبدع بيان. وقد أتقن الشيخ الإمام أبو حامد الطوييق: دوو الله فة هدا 
الئوع في كتاب آداب السّفر في «كتاب الإحياء»' حتّئ أنه ما ترك لأحدٍ فيه مقالآء 


ما جاء في الۆخدة في الشقر للرّجال والنّساء 
قوله : «الرّاكبُ شيطانٌ» والرّاكبانٍ شيطانانٍ» والقلائهُ رَكْبُ1. 
TE‏ «الشّ لان يه بالواحد والانَْيْن؛ فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم1. 


(1) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 176 [201/2] «وقد سمعتٌ محمد بن سلام 
البصريٌّ يروي هذا الحديث من حور بعد كررء أخذه من كور العمامة. يقول: تغيرت حاله 
وانتقضت» كما ينتقض كور العمامة بعد الشَّدّء ورأيئه يسمي نقض الكور حورّاء وكلّ هذا قريب 

(2) رواه مسلم (1343) من حديث عاصِم الْأَحْوّلٍ؛ عن عبد الله بن سَرْجس. 

(3) يقول اليفرني في الاقتضاب: 112/] «وكان عاصم الأحول يرويه: «بعد الكون» بالئون... وهذا 
تصحيف صحفَهُ» وإنّما هو «الكور» بالرّاء؛ كذا رواه الحفّاظ من أهل الحديث» وكذا تنطق به 
العرب» لا خلاف في ذلك عند أهل اللّغة». 

(4) الانشقاق: 14. 

(5) قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 476 [201/2] . 

(6) وهو الكتاب السابع من ربع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين: 244/2 267. 1 

(7) في خديث الموطأ (2801) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2059)» وسُرّيد (757)» 
والقعنبي عند الجوهري (593)» ومعن عند الترمذي (2)1674 وقتيبة بن سعيد عند النسائى فى 
الكبرى (8849)» وابن وهب عند البيهقي: 5/ 275. 0 

(8) في حديث الموطأ (2802) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2060)» وسويد (757)» 
قال ابن عبد البر في التمهيد: 8/20 «لم يختلف الرّواة للموطأ في إرسال هذا الحديث» وقد رواه 
ابن أبي الرّناد مُسْئَدًا عن أبي هريرة». 
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الاسناد : 


الأحاديثٌ صحاح في هذا الباب. 

المعاني“ والفوائد" : 

قال الإمام: كأنَّ مالكاً - رحمة الله قد جعل الحديث الثاني من هذا الباب تفسيرًا 
للأزل. والمعنى: أن الجماعة ‏ وأقلها ثلاثة ‏ لا َم الشيطان بهم» ويبعدُ عنهمء وإنّما 
سمي الواحدٌ شيطانًا والاثنان شيطانان؛ لأن الشّيطان في أصل اللّغة هو البعيدٌُ عن الخيرء 
فالمسافرٌ وَحْدَهُ يبعدٌ عن الخيرء يقال: شطنت دارهء إذا بَعْدَتَ. فكأنه عَنَى المسافر بَعْدَّ 
عن خير الرّفيق وعونِه والأئس به» وتمريضه إن مرض»› ودفع وره ا مد 

ولا يُؤْنَمن على المسافر وحده أن يضطرٌ إلى المشي بالليل» فتعترضه الشياطين 
المَرَدَهٌّ هازلين ومُفْزعين. وكذلك الاثنان؛ لأنّه إذا مرّ أحَدُهما في حاجته» بقي الآخر 
وحدهء فإن ا دابّة أو بقرة» أو عرض له في نفسه أو حَالِهِ شيءٌ» لم يجد من 
يُعِيئُه ولا مَنْ يكفيه ولا مَنْ يُخْبر عنه بما يطرقه» فكأنه سافر وَحْدَهُ. 

وإذا كانوا ثلاثةٌ» ارتفعت العلّة المخوفة في الأغلب؛ لأنّه يخرج الواحدُ ويبقى 
الاثنان. 

وإن كانوا ثلاثة لم يهمَ بهم الشيطان» وأيضًا كانوا قد أقاموا الصّلاة في جماعة» 
وفي حديث ابن عمر: «لو يعلمُ النّاسٌ ما في الوحْدَةٍ ما سافرٌ رَاكبٌ بليل بده . 

وهذا كله في السّفر الذي يَجُورُ فيه قصر الصّلاة» وأمًا ما كان ف ذلك فلا بأس 
N‏ 

واختلف الئاس في معنى ذلك فقيل: إن الشّيطان يضجر به. وليس ذلك على 
الحَنْم» إِنّما ذلك على طريق الأدب والتَعلّم؛ وقد كان رسول الله يبعث البريد وحده 
والرّسول إلى البلدان بالدّعاء إلى الإيمانء والخلفاءً بعدهُ كان يُبْعَثْ إليهم بالفتوح؛ لأن 


(1) الصف الأول من هذه الفوائد مقتبس من الاستذكار: 266/27 268. 
(2) انظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 112/ ب. 
(3) أخرجه البخاري (2998). وانظر التمهيد: 20/ 9. 
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ذلك من الضَّرورات» ولم يُحمّظ أنه أرسل ثلاثة. 
وقد قيل: إِنّه أرسل يوم الحُدَيْبيَة عة“ الخزاعي على مسيرة أيام واللَّهُ أعلم. 
وأمًا المرأة في سفرها فقد قال : «لا يحل لامْرَأَةٍ تؤمنُ باللهِ واليوم الآخر تُسَافِرٌ 
مسيرةً يوم وليلةٍ إلأ مع ذِي محْرّم منهاه وقد بيا ذلك على الاستيفاء في كتاب الح . 


الأمرُ بالرّفق بالمملوك 
أدخل مالك فيه حديث أبي ا قال: قال وسل الله يلهِ: «للمَمْلُوكِ طعامُة 
وكِسْوَتهُ بالمعروف» ولا يُكَلْفُ منّ العمل ما لا يُطِينُ». 


الإسناد : 


الحديث صحيح» وفي هذا الباب أحاديث كثيرة صحاح» خرّجها الأيمّة من 
طق من حديث أبي در وأبي مسعود. 


أمَا حديث أبي ذرّء قوله: «إخوانكم حول . 
فق في الأصول: «عيينة» وهو تصحيف» والمثبت من سنن النانن: 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى (8840) من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. 

(02) قي الموطا (2803) رواية يخبى» ورواة عن امالك أبو َضعب (2061). وسؤئد (40758 ,وان 
القاسم (415)ء والقعنبي عند الجوهري (374)؛ والشافعي في مسنده: 285/1» وابن مهدي عند 
أحمد: 236/2: ويحيى بن يحيى عند مسلم (1339)»: والنفيلي» وبشر ابن عمر عند أبي داود 
(1721)» وابن وهب عند ابن خزيمة (2524)ء وانظر العلل للدارقطني: 335/10 والتمهيد: 21/ 
0 55, 

(3) من المسالك. | 

(4) في الموطأ (2806) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعْبٍ (2064)» وسويد (779). 

(5) كالإمام الشافعي في مسنده: 2/ 305» ومسلم (1662)ء والبيهقي في الشعب (8563) من حديث أبي 
هريرة . 

(6) انظر هذه الطرق في التمهيد: 24/ 283 286. 

(7) أخرجه الترمذي (1945) وقال: حسن صحيح» بلفظ : «إخوانكم جعلهم الله. . ٠.‏ وأصل الحديث 
متفق عليه أخرجه البخاري (30)» ومسلم (1661). 
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وأمًا حديث أبى مسعود: «الله افدر عَلَبْه ك٩‏ صحيح فى الباب. 


مقدّمة© : 


اعلم أن الأصل في الْخلْق الحريّة؛ وعليها خْلِقٌ الإنسانُ» إلا أنّه لما عَصَى صرب 
عليه الوق وأدخله تحت لَه المملوكيّة» وجعل في ذلك رِفْقًا للأحرار» وأبقّى ارق على 
0 نرا من آثار الكفرء يعمل عمل أصلهء حنّى إذا تأكدت العقوبة واستمرّت» وقع 
الرّجْرٌ ر موقعه. كما أن العذة لما كانت أثرًا من آثار التكاح, عملت عملّهاء أصلها فى 
جُمَل من الأحكام. 
الفوائد والمعاني في تسع : 

الفائدة الأولى 2 : 

قوله" : (إِحْوَانْكُمْ حَوَّلْكُمْ» يعني خدمكم الذين يعملون لكم أمركم» ويهيّئرن لكم 
منافعكم . 

القانية0© : 

قوله" : «للمملوكِ؟ وقال في الحديث الثاني : «فنية» يعني مماليك. والفتى أيضًا 
ال الورك وم هذا ن 3 كان عبد موسىء لقوله: ولد اک موس 


3 6:9 س مميرء , روه )9( 
لفكنه» > وقال يوسف لفتيته : #اجمارا أوأ صلع في رام 4 
إلقاة 10 : 
قوله"": «تَحْتٌ يدو بمعنى تحت فُذرَته وسلطانه ونعمته. 


(1) أخرجه مسلم (1659)» ولاشك أن المؤْلف اعتمد على الترمذي (1948). 
(2) انظرها فى العارضة: 126/8 127. 

(3) انظرها في العارضة: 127/8. 

(4) أي قوله يڀ في حديث أبي در السابق ذِكْرَُهُ. 

(5) انظرها في العارضة: 127/8. 

(6) أي قوله ية في حديث الموطأ (2806). 

(7) أي في حديث الترمذي (1945) الذي جاء فيه: «جعَلَهُم الله فتيةً ڌ تحت أَيْدِيكُم1. 
(8) الكهف: 60. وانظر واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل : 1/81 1/83. 
(9) يوسف: 62. 

(10) انظرها فى العارضة: 127/8. 

(11) في حسك الترمذيٌ السابق ذِكره. 
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الرابىة : | 

قوله: «قُلُِطْعِنَهُ مما يأكل»“ يعني به الشبعء والله أعلم. 

وقال الحسن: بل يطعمه مما يأكل هو. 

وقيل: إِنّما أراد بقوله : «تَلْيُطعِمْهُ» ممًا يأكل؛ أي من جئس الطعام الذي يأكل هوء 
إن كان بُرًا فبَرَاء وإن كان شعيرًا فشعيرّاء وإن كان بإدام كذلك» وإن لم يؤاكله فَليُطْعِمْهُ 
منه. وإن كان الرّاوي من الصّحابة هو أبو ذرَ قد حمل الحديث على ظاهره» فجعل 
لغلامة اة مثل حُلته؛ وإن كان" الصّدر الأوّل الذين صحبوا رسول الله كَل لم ينكروا 
عليه ذلك" . وقد كان من الصحابة من لم يكسه مما يلبس» ولا يحمله على ظاهره. 

الخامة : 

اتكلبنه ها ينلية :9 واا وت ان عالت الخد وا ا 
يبدل ال كنا ج آي © ر 

وقال ابن" القاسم: لأنّ الله تعالى قال: طلا يكلف آله تنا إل وُسَعها»”7 فهر 
قد كلف نفسًا ما لا تطيق» بل ينبغي أن يعينها جُهْدَهُ ويرى نِعَمَ اللو عليه إذ جِعلَهُ 
مخدومًا ولم يجعله تحت يد غيره خادما. 


)1١(‏ مء ج والعارضة: «ولكن». 

(( في العارضة: «النبي يل لم يكونوا كذلك» وهي سديدة. 

(۳) م ف: «آبو). 

(1) انظر بعض هذه الفائدة في العارضة: 127/8. 

(2) اللفظ هنا للبخاري (30). 

(3) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 127/8. 

(4) إشارة إلى قوله بها في حديث الترمذي (1945): «ولا يُكَلَفْهُ ما يَمْلهُ». 

)5( في جامعهء الحديث (1946) عن أبي بكرء عن النبي ب قال: «لا يدخُلٌ الجئة سىء المَلْكْقَف 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب». 

(6) تصحيح المؤلّف للحديث فيه نظرء فالحديث أخرجه أحمد: 4/1» 7ء وأبو يعلى (93). قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد: 236/4 «روى الترمذي وغيره طرًا منه» ورواه أحمدء وأبو يعلىء 
وفيه فُرْقْد السْبَخيَء وهو ضعيف». 

(7) البقرة: 26 ` 
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السّادسة7!) : 

قال نبيُ التوبة أبو القاسم يل: «مَنْ تَذّفَ مَمْلُوكَهُ برا وكانٌ بريئًا مما قال أقام 
الل“ عليه الحدٌّ يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال“ فبيّن سقوطه في الدَّنِيا لشَرَفٍ 
المملكة"» وبذلك استدلٌ أشياخنا على سقوط القصاص عنه بالجناية » أصله حد القذف. 
وحديث: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ متنا لا يثبتٌ له قدمٌ TA‏ 

السابعة0© : 


قوله: مت ا علدا ل أو قال: مَمْلُوكَا لي فقال رسول الله كَة: وهو 
من خَلْفِي: الله أَقْدَرُ عَلَيْهِ منك . الحديث فيه دليلُ على أنه لا قصاصٌ عليه في 
القامئة(© : 


فإن قطع له عضواء أو ضربه ق به عمدً!؟ فإنّه يُعَبَّنَ عليه عند ماللى(10) و 


)١(‏ لفظ الجلالة استدركناه من الترمذي. 

(۲) في العارضة: «المالكية». 

0) م الم يعاقبه فيه»» وفي العارضة: :لم يعاقبه النبي عليه السلام به؟. 
(4) في العارضة: «ضربه ضربة مثله». 


(1) انظره! في العارضة: 127/8 128. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ من غير كلمة «بزنا»» الترمذي (1947) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟» وقد 
أخرجه أحمد: 431/1» والبخاري (6858)» ومسلم (1660) وغيرهم. 

(3) أخرجه ابن الجعد في مسنده (984)ء وابن أبي شيبة (27507)ء وأحمد: 10/5» 211 12» 
والدارمي (2363)» وأبو داود  4515(‏ 4517): وابن ماجه (2663)» والترمذي (1414) وقال: 
حديث حسن غریب)» والنسائي في الكبرى (6938)» والطبراني في الكبير (6808) . 

(4) وقال عنه في العارضة : «لا أصل لهء ولا قائل من الأحبار الصَحابيّين به». 

(5) انظرها في العارضة: 128/8. 

(6) وفي مسلم (1659): «غلامًا لي2. 

(7) ساق المؤلف رواية الترمذي (1948). 

)8( تتمة الكلام كما في العارضة: «ولا عرف العبدٌ بأنْ له طلبه ولا يجوز سكوت التبيَ عليه السلام 
عن بیان ما يجب لمستحقّه؟. 

(9) انظرها في العارضة: 128/8 129. 

(10) قاله في المدونة: 6/ 333 (ط. صادر)» وانظر البيان والتحصيل: 114/15. 
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يؤدب7" . وقال سائر الفقهاء: يؤذب ولا يعتق عليه» ولم أر من أشياخن”" من فهم هذه 
المسألة» ويسّرٌ اللهُ لي وجه الدّليل فيهاء فقلت: إِنْما ألزمه مالك العتق لأنّه نلف الوق 
في جزءٍ منهء فسرّى إلى غيره كما لو أعتقهء وهذا فيه نظرء بيائه في كتاب المِيّْق. 
التاسعة: 
قال لماو ١‏ لأ باس من أن يقول الع لد يا دى قال الله عن وهل + 
وفي الحديث: «لا يَقُولَنُ أَحَدُكُمْ: عَبْدِيء وَلْيَمُلْ: قْتَايَ. ولا يَقُولَنْ أَحَدَكُم 
لِمَْلهُ: مَؤلأي؛ فَإِنّ مَوْلاَكُمْ الله . 


ما جاء فى التيعة 


الأحاديث في هذا الباب صحاحٌ خرّجها الأيمَةُ من طرق. 
الإسناد : 

قال الإمام: حديث مالك في هذا الباب مشهورء وحديث عُبَادَة في «البخاري:5) 
و«مسل © - وكان ممّن شَهِدَ بَدْرَاء وهو أَحَدٌ التَُباءِ ليله العَقَبَةِ -: أن رسول الله ية 
قال وحَوْلَهُ عِصَابَةٌ -: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لآ تشركوا بالل شا بولا تشرقواء ولا زنر 
ولا تَقدُلُوا أولاڌگم» ولا اوا ببِهْئَانٍ ولا تَعْصونِی في مَغْرُوفٍ؟. 


(۱) في العارضة: «ويؤدب». 


0) ما ف: «أشياخي؟؛ وفي العارضة: «علماؤنا». 

(1) المراد هو الإمام الباجي في المنتقى: 306/7: وقد اقتبس المؤلّف منه الفقرة الأولى. 
(2) يوسف: 25. 

(3) آل عمران: 39. 

(4) أخرجه مسلم (2249) عن أبي هريرة. 

(5) الحديث (18). 

(6) الحديث (1709). 
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الأصول: 

مصداق هذا الباب» قوله تعالى: ظلْنَّدْ ری اله عن المؤييت إذ بایعوتک عب 
eo‏ 

وفي حديث آخر: ابَايَعْنَا رَسُول الله ية على ألا نَفِرٌء ولم" نُبَايِعْهُ على 
المرب . 


المعاني والفوائد: 

الفائدة الأولى: في العربية00©90 

البيعةٌ: مصدر باع يبِيمُ بيعةّء عبارة عن فعل واحدء كالضربة والقتلة. والمعنى فيه: 
أنه باع نفسه من الله وفي الله بان بَذَّلَهَا له في الطاعةء ليأخذ التواب عِوَضًا عنهاء أو 
عا بذل© . 

القانية”2: في انقسام البيعة 

وهي تنقسم على ثلاث“ أقسام: 

القسم الأوّل: البيعةٌ على الإسلام . 

الثاني : البيعة على الجهاد. 

الثالث: البيعةٌ على المت . 


)١(‏ ف ج: «الحديث» وهي سديدة. 

(0) م ف ج: «ولا» والمثبت من صحيح مسلم. 

0) م فء «عربية»» ج: «غريبة» ولعلّ الصّواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ م ف ج: «أربعة» والمثبت من العارضة. 

(4) في العارضة: «البيعة على الإمامة». 

(1) الفتح: 18. 

(2) أخرجه مسلم (1856) عن جابر. 

(3) انظرها في العارضة: 89/7. 

)4( تتمة العبارة كما في العارضة: «... بذل منها أو من متعلقاتها». 
(5) انظرها في العارضة: 7/ 90. 
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أمَا بيعةٌ الإسلام» فقد انقطعت بانتشار الإسلام. 
وأمَا بيعةٌ النّبيّ كل فإنها مخصوصة به. واختلف في صفة البيعة كيف كانت؟ 
فقيل: على الموت. 
وقيل: على ألا نفر. 
وقيل: على التوحید؛ لقوله: «لا تُشْرِكُوا؛. 
وكلٌ ذلك ثابتٌ صحيحٌ» وهو يرجع إلى معنى قوله عليه السّلام: «ألا نَنك2'2» مما 
عقد عليه فالتزم به" : الصّبر ورضي بالموت. 
وقيل: على الجهاد اليوم» لقوله: «ولكِنْ جِهَادٌ وَنِةك© حى أجرتٍ الأنصارٌ 
ذلك" في رجزها يوم الخندق حين كانت تقول: 
نحن الذين بايعوا مح مّذا 
على الجهاد ما بقينا أب 
القالثة” : في 7 البيعة للإمام 
فقد قال ا ' بن عبد الله : «بَايَعْنَا رول الله على الطاعَة والح لكل 
مسل" © وحديث مُبَادَة أصح : «بايعنا رسول الله بَيْعَةَ الحَرْبِ - وكان من الاثني عشر 
الاين بايغو ا ا ولى”” 2‏ على السّمْع والطَاعَةِ في يسرنا وعسرنا». 


)١(‏ م ف ج: الا تفروا» والمثبت من العارضة. 

زفق م: الها . 

(۳) ف: «حتى حدثت الأنصار ذلك»»؛ وفى العارضة: «وقد صرحت بذلك الأتصار». 
() م ف ج: «جابر» وهو تصحيفء ولبقت من العارضة. 

(5) مء فء ج: «الحرب» وأما بيعة العقبة الأولى فكان ذلك» والمثبت من العارضة 
(1) انظره في العارضة: 90/7 91. 

(2) أخر جه البخاري (3077): ومسلم (85) من حديث ابن عباس. 

(3) أخر جه البخاري (2835)» ومسلم (1805) من حديث أنس. 

(4) انظرها في العارضة: 7/ 92. 

(5) أخر جه البخاري (7204)» ومسلم (56). 

(6) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في الاستذكار: 36/14 والتمهيد: 272/23 ؛ والحديث = 
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وما قول ابن عمر فيه: اما اسْتَطَعْكُهه!!» هو مطلق قولنا: «بَايَعْئَا رسو الله على 
السَّمْم والطاعة» وأنّ ذلك بحسب الاستطاعة» فلا يكلف الله نفسًا إلا وُسْعَها. ويقتضي 
أن المّكْرَهَ لا يلزم حكمًا لخروجه عن الاستطاعة» وقد بيّن العلماء في كتب الأصول أن 
المكره مستطيعٌ من وجه» وغير مستطيع من وجهء وأنْ الذي سَلِبَ من الاستطاعة» 
تسلب عنه المؤاخذة" بحكم الشرع» ولا آخدٌه بما بقي له منهء فضلاً من الله ونعمة. 

وقيل: الطاعة في المعروف هي الطاعة لا غير» وما كان على غير ذلك لا يلزم . 

الدابعة© : 

وأمًا مبايعة الإمام وطاعته إذا لم يكن أهلاً لذلك؛ وهل يُتَازَّعُه أو يخرج عليه أم لا؟ 

فمنهم من قال: يخرج عليه؛ لأن الذي لزمت فيه العهدة وانعقدت عليه البيعة ألا 
ينازع الأمر أهلهء فأمًا أن يترك بِيّدٍ من ليس هو بأهلٍ لهاء يظلمٌ ويجورُ ويَعبتُ» فلا. 
وبهذا خرج الحسين بن علي رضي الله عنهء وعبد الله بن الرُبَئْر على يزيد» وخرج القَرَاء 
على الحجاج . 

ورأى بعضهم الصّبر عليه والسشكون تحت قضاء الله حتّى يحكمٌ الل بالحن. وبهذا 
أخذ عبد الله بن عمر في ولاية يزيدء وقال: إن كان خيرًلا" رضيناء وإن كان جائرًا 
ا 


وقال القّرَاهُ للحسن بن أبي الحسن البصري حين خرجوا على الحججاج: كن معنا: 


)1١(‏ م ف» ج: «سلب عند المواجده» والمثبت من العارضة. 

زفق م ف» ج: «وبهذا أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه على عبد الله بن الزبير على لديه وخرج؛ 
والعبارة مصخفة» والمثبت من العارضة. 

(۳) في العارضة: «بلاء. 

= في الموطأ (1287) ومن طريقه البخاري (7199). 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2811) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (895)ء والقعنبي عند 
الجوهري (482)» والتنيسي عند البخاري (7202): وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (555) . 

(2) انظرها في العارضة: 94/7 95. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (30575)» وابن سعد في الطبقات: 2182/4 وابن أبي زمنين في أصول السنة 
(206): والداني في السنن الواردة في الفتن (145). 
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فقال لهم الحسن: اع عقوبةٌ الله 4 في أرضهء وعقوبةٌ الله لا تُقابّل پالسّيف»› 
تقال بالضبر على اودرو زر ر ون دند ا ر کر قينا( 
يتحصل فيه الآن امن هذين المعتيين خن العافة والعافيةا.. فاضي هن فر ال 
على جورهم؛ كقوله للأنصار: «سَتَرَوْنَ بعدي أَنْرَهّ فاصيرُوا حتّى بلقني“ فلمًا خالفوا 
ذلك أوّل مرّة ابتلوا بيوم الححرّة. 

الخامسة© : :في د 

قال العلماء: بيعة العبد لا تجوز؛ لأنّ العبد مملوك: فلا تنعقد بيعته ويترك مولاه؛ 
أن حق المولى مُقَدُمٌ على حق العبدء ولا يصح للعبد دين حتى يؤدّي حقٌ الله وحن 
مولاه؛ كما جاء في الحديث© . 

السادسة: في صفة بيعة الرّجال 

ثبت في الحديث©) أنه به كان يصافح الرّجال في البيعة باليدء تأكيدًا لشدَّة العقدة 
بالقول والفعلء فمتى خالف أحد ممّن بايع إمامه وأعطاه يده» لزمته العقوبة الشّديدة 
بالقتل أو يعفو. 

وقال آخرون :"لبن يشرط فى الي أن يعطيه يده وتان ا عقن رتنا 
ينعقد بالقول كسائر العقود. لال مكعروي عبد للب ميلس حاكن ران 
بالكتابة دون المصافحة . 

السابعة: في صفة مبايعة النّساء 

قال الله تعالى: با ال إا جاك النؤمتث يمك عل أن لا برک بار يي 


)١(‏ في العارضة: «أخفٌ» وهي أسدٌ. 

() افيما لا يتحضل فيه» زيادة من العارضةء بلتئم بها الكلام . 

)۳( 1 ف» ج: «هاتين؛ ولعل الصحيح ما أثبتناه. )٤(‏ ف: «الصحيح'. 
)1( اذز جه البخاري (2376) من حديث أنس. 

(2) انظرها في العارضة: 7/ 95. 

(3) انظر نحوه في البخاري (2549)؛ ومسلم (1666) من حديث أبي هريرة. 


)4( هو الإمام الباجي في المنتقى: 7/ 308. 
(5) الممتحنة: ٠12‏ وانظر أحكام القرآن: 4/ 1790. 


الآية ففيها للعلماء ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أنْ التبي يل بايعهنّ بالقول ولم يباشرهن بيده الكريمة؛ لأنّه نهى 
عن المباشرة لغير ذي محرم. 

والقول القاني: أنه ية بايعمُنٌ بيده الكريمة على ثوب 20 فإن صخ هذا فالمصافحةٌ 
ف الببعة قترط: 
١‏ والقول القالث: أنه أمر امرأة أن تُبايع الٽساءَ بيدها عنه» وهذا جائڙ؛ لأن التي كله 


بايع عثمان وهو غائبٌ» وقال: يدي عن يد عثمان . 


وقال ييه: انما ولي لمثةٍ امرأوَ كَقَوْلِي لإمرَأةٍ دَاجدي“ . 


ما يُكْرَه'2 من الكلام 
وفي هذا الباب أحاديث ثلاث: 
الحديث الأول : 
حدیتٌ ابن عمر؛ قال: قال رسولٌ الله : «مَنْ قال لأجيه: كافرٌء فقد بَاءَ بها 
أَحَدُهُمًا'. 


)١(‏ في الأصول: «الكلام فيما يكره» والمثبت من الموطأ. 

(1) وهو الذي ثبت في صحيح البخاري (7214) عن عائشة. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (9832)» وابن عبد البر في التمهيد: 12/ 243. 

(3) أخرجه البخاري (3699) بلفظ : فقال رسول الله َة بيده اليمنى: «هذه يد عثمانَ» فضرب بها على 
يدهء فقال: «هذه لعثمانٌ؛). 

(4) أخرجه مالك فى الموطأ (2812) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (897)» ومحمد بن 
الحسن (942)ء والقعنبي» وسعيد بن أبي مريم عند الجوهري (235)؛ وإسحاق بن عيسى الطباع 
عند أحمد: 357/6. 

(5) في الموطأ (2814) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2069)» وَسُوَيْد (760)» ومحمد 
ابن الحسن (919)ء والقعنبي عند الجوهري (484)ء والطبّاع عند أحمد: 2/ 113» وابن أبي أويس 
عند البخاري (6104)» وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (2637): وابن وهب عند الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (856)» وابن عفير عند ابن عبد البر في التمهيد: 17/ 13. والتئيسي عند ابن عبد البر 
أيضًا في التمهيد: 14/17. 
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وفي الآثار: «لا يَرْمِي رجُلُ رَجُلاً بالفست أو”" بِالكَفْرء إل رُدْتْ عَلَيْهِ إن لم يكن 
صَاحِبُهُ كذلك» . 
٠‏ 2014 
قوله: «باءَ بها» يعنى بوزرها. ومعناه: أن الكافر إذا قيل له: يا كافر» فهو حامل 
وِزْرَ كُفْرِهِ ولا حرج على قائل ذلك. وكذلك القولٌ للفاستي: يا فاسق» فقد باء قائل ذلك 
0 5 > 6م33 
بوِزْرٍ الكلمة واحتمل إِنْمَّهَ . 


الحديث الثاني“ : 


حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله ب قال: «إذا سمغت الرَجلَ يقول: َلك 


الناسٌ؛ فهو أَهْلَكُهُنْ). 


)١(‏ م فء ج: «و2 والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(1) أخرجه أحمد: 181/5» وابن منده فى الإيمان (593)ء والبيهقى فى الشعب (6663)ء وابن عبد 
البر في التمهيد: 17/ 23ء والاستذكار: 527 300. 0 

(2) هذه المعاني مقتبسة من الاستذكار: 27/ 300. 

(3) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 165 [2/ 170] «يعني بقوله: فقد باء بها أحدهماء 
فقد انقلب بها أحدهماء وهو مثل قوله: ل إن أرِيدُ أن ت اتی بك کہ ين حب ار 
ذلك جروا ألطَيليِنَ» [المائدة: 29] يعني: تنقَّلِبَ بإثمي وإِنْمِك. ومعنى الحديث: إن كان الذي 
قيل له ذلك كافرّاء فهو كما قيل له: وإن لم يكن كذلك» فالذي قال ذلك له [يكون] كافرّاء ولا 
أراه أراد بذلك إلا الخوارج الذين يكفّرون أهل الإيمان على الذنوب» ومن رأى رأيهم وذهب 
-- اي ام LS‏ اباي 


بالئية والبصيرة» كذلك اجن مطرف عن مالك». 

ويقول ابن عاشور في كشف المغطى: 377 «وليس المعنى: فقد باء بصدق لفك امنا أي باء 

كافرًا؛؟ لأنْ اللفظ لا يقتضيه والقواعد الشرعية تنافيه. ولأن السب إنشاءً والإنشاء لا نسبةٌ له فى 

الخارج مطابقة أو لا مطابقة» وبهذا اندفع عن الحديث الإشكال». ١‏ 
(4) في الموطأ (2815) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (4070)ء وابن القاسم (442)ء 

والقعنبي عند الجوهري (435)ء والطباع عند أحمد: 2 وروح بن عبادة عند أحمد أيضًا: 

2 .. وابن أبي أويس عند البخاري (759)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2623). 


ما يكره من الكلام 5/1 
قال الإمام: وقد قَيّدنا الرّوايتين بنصب الكاف وضمّها: «أھلکھ ۲ و«أهلگہ ۲© 
والمعنى في هذا الحديث . والله أعلم ‏ أن الرّجل يقول ذلك على وجه الاحتقار 
والازدراء والعُجب بنفسه. وأمًا إذا قال ذلك تأسُّمًا وتحرْنًا وتخوفا عليهم لقبيح ما يرى 
من أعمالهم» فليس بداخل في هذا الحديث. 
ا الجا عل ال ی ات اا ق دات اللي 
E O RÊ‏ 


وقال صالح بن خالد: إذا أَرَدْتَ أن تَعْمَلَ من الخيرٍ شيتاء فَأنْزِلٍ اناس منزلة البقرء 
إل أنك لا تحقِوهه”© . 


وقال مسلمٌ بنُ يَسَار: إذا لبست التوب» فظنت أنك فيه أفضل منك في غيره؛ 
فن التقوب هو زره (")(6) , 


للق م2 ف» ج والاستذكار: (إن تفقه» والمثبت من التمهيد. 

(۲) مء فء ج: لها مقتا» والمثبت من الاستذكار» وهي في التمهيد: «لها أشد مقتا». 

(۳) م: «فأبن الثوب عنك». 

(1) فعل ماض» أي أنه نسبهم إلى الهلاك» لا أنهم هلكوا حقيقة. 

(2) وهي الرواية الأشهرء أي أشدهم هلاكًا لما يلحقه من الإثم في ذلك القول. 

(3) هذا المعنى مستفاد من الاستذكار: 27/ 203ء يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 
5 [171/2]: (إنّما ذلك فيمن يقولّه إزراء على الئاس أنه لم يبق أحدٌّ فيه خَيْرٌ وأما إذا قال 
ذلك توججعًا على الناس لِمَا ظهر فيهم من الشّْرٌّء ولذهاب أهل الفضلء فلا شيء عليه» كذلك 
أخبرني مُطَرْفٌ عن مالكِ؛. 

(4) أخرجه الأزدي في الجامع (20433)ء وابن جرير في تفسيره 615/1 (ط. هجر) وأبو نُعْيْم في 
الحلية: 211/1 قال ابن حجر في فتح الباري (13/ 383 «رجاله ثقات» إلا أنه منقطع؟ . 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد: 229؛ وابن عبد البرّ في التمهيد: 242/21؛ وقال عقب 
هذه الأقوال: «معنى هذا والله أعلم ‏ أي لا تلتمس من أحدٍ فيه شيئًا غير الله؛ وأَخْلِص عملك له 
وحده ؛ كما نك لو اطلع عليك البقر وأنت تعمله لم ترج منها عليه شيئاء فكذلك لا ترجو من 
الآدميين» ثم بّن لك المعنى فقال: إلا أك لا تحقرهم». 

(6) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد: 248 والدينوري في المجالسة (3028)ء وأبو نعيم في الحلية: 
2/ 23 294 وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 243. 


572 كتاب الجامع 
وقال مسلم: وكفى بالمرءِ من الشْرٌ أن يرى أنه أفضلُ من أخيه . 
الحديث الثالث: 


حديث أبى عقا أن رسول الله اد قال : «لا يمل أَحَدَكُم : يا حَبْيَة الدَهْر؛ إن 
الله هُوَ الذَّمْر. 


الإسناد: 


قال الإمام: الحديث صحيح» وقد رُوِيَ من طرق فقال فيه : «لا تَسُبُوا الدّهْرَ 

فإن الله هو الذهْر؛”“ وفي بعض طرقه: «يقول الله : سب ابن آدم الدَهْرَء وَأئا الدّمُْ 

بدي الليْل والنهاز وفي بعض طرقه: «وَأَنَا الذَهْر بِيَدِي الأمؤ أَنَنّبٌ اللْيْلَ 
وس (O,‏ 

والنهارً؛ . 

ر 
يَرْوَى هذا الحديث: «وأنا الذهره بالف ومنهم من يرويه بالئنصب بنصب 

«الدّهرَ؟ على الظرف» كأنه يقول: أنا الذهر كله © . 

(1) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 243. 

(2) في الموطأ (2816) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2071)» وَسُوَيْد (760)ء والقعنبي 
عند الجوهري (570): وابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (769). 

(3) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 165 «والحديث. .. مشهور معروف» رواه المدنيّ 
والعراقيّ وغیرهم)» وانظر التمهيد: 8 --154. 

(4) رواه-مسلم (2246) عن أبي هريرة. 

(5) رواه البخاريٌ (6181)؛ ومسلم (2246) من حديث أبي هريرة. 

(6) رواه البخاري (7491) عن أبي هريرة. 

(7) كلامه في العربية مستفاد من الاستذكار: 27/ 305. ا 

(8) وهو قول الأكشء قال القاضي عياض في إكمال المعلم: 182/7 183 «وعلى رواية الرفع فسّره 
أبو عبيد [في غريب الحديث: 2/ 145]ء والشافعي [كما في مناقب الشافعي: 336/1] وغيرهما من 
المتقدمين والمتأخرين». 

(9) حكاه ابن عبد البر في التمهيد: 154/21 عن بعض أهل العلم؛ وذكر عياض في إكماله: 183/7 
أن محمد بن داود الأصفهاني كان يقول: (إنّما هو الذهرء بالنصب على الظرفء أي: أنا مدّة 
الذهر اقب ليله ونهاره». 


ما یکره من الكلام 53 
المعاني والفوائد" : 

قال علماؤنا: المعنى في هذا الحديث^ أنه ورد نهيًا عمًا كان أهل الجاهليّة 
يقولوئه من ذم الذهر وسبّه» لما ينزل بهم فيه من المصائب في الأموال والأئفس› وكانوا 
يضيفون ذلك إلى الدّهرء ويسبُوئهُ ويذمّونه لذلك» على أنه الفاعل ذلك بهم؛ وإذا وقع 
سَبْهُم على من فعل ذلك بهم» وقع على الله تعالى. فجاء النَهِيُ عن ذلك تنزيها لله تعالى 
وإجلالاً له لِمَا في ذلك من مضارعة سه وذه . وقد ذم الله اْذين كانوا يعتقدون هذا 
بقولهم: رم e‏ إل دّ4 وإنما الأمر كله والذهر بيد اله فإذا سب الرَّجِلٌ 
صنعة غيره وذمها" فإِنْما يذمّ فاعلهاء قال امرؤ القيس© : 

ألا إِنْمَادًا الدُهرٌيَوْمٌ وَلَيِلَةٌ وَلَيِس عَلَى شَيْءٍ قُوِيمْ بِمُسْفَمِرَ 

الحديث الرَابع : 

إِنْ عيسى بِنّ مريم لِْيَ جَئْزِيرًا على الطريقٍ؛ فقال له: اْقُلْ يسَّلام . فقيل له: يول 
هذا للختزير 7 فقال: أخات أن اعود لاني اليلق ار : 


)١(‏ ج: «وسبها». 

(۲) كذا في جميع النسخ» وفي الموطأ: «لخنزير». () في الموطأ: «النطق بالسوء». 

(1) هذه المعاني والفوائد مقتبسة من الاستذكار: 27/ 305. 

(2) يقول ابن حبيب في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 165 166 [2/ 171] «وهو مما لا ينبغي لأحدٍ من 
أهل الإسلام أن يجْهَلَ شَرْحَه ورَّجْهّه ؛ وذلك أن الزنادقة وأهل التعطيل والملحدين في الدين 
يحتجون به على المسلمين وأهل الإيمان بالله. وإِنّما وجهّه وشرحه عند أهل العلم والسئة: أن العرب 
شأنها أن تذمٌ الدّهر وتسبّه عند المصائب التي تنزل بهم» من موت أو هرمء أو تلف مال» أو غير 
ذلك فيقولون: أصابت بني فلان قوارع 3 وأبادهم الذهرء وأتى عليهم الذهر» فيجعلون الذهر 
الذي يفعل ذلك فيذمّونه ويسبّونه على ذلك... يقول: إن الذي يفعل بكم هذه الأشياء ويصيبكم 
بهذه المصائب هو الله وليس الذهرء فإذا سبيتم فاعلها تظئونه الدعرء فإنما يقع السب والذم على الله 
؛ لأنه هو الفاعل ذلك لا الدّهرء هذا وجه OR‏ وتأويله وشرحه وتفسيره» كذلك سمعتٌ ابن 
الماجشون يفسّره وكل من لقيت من أهل العلم والسَئة والمعرفة بتأويل الحديث. وهو الذي كان 
مذهب مالك في تفسيره». قارن بغريب الحديث لأبي عبيد: 146/2 148. 

(3) أي مشابهة. 

)4( الجاثية: 4 

(5) في ديوانه: 37. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2817) رواية يحبى. 


قال ال لي قيل لعيسى هذا؛ لأ الجئزير كثير الأذى لبني آم في أموالهم 

وزروعهم وكرومهه” 
باب 
rE 2‏ 
ما يُؤْمَر به من التَحَفظ فى الكلام 

فيه حديث بلال بن الحارث©؛ أن رسول الله ب قال: (إِنَّ الرَجُلَ ليتَكُلُمُ بالكَلمَة 
من رِضْوَانٍ اللو الحديث. 
الإسناد© : 

قال الإمام: لم يختلف الوُواةٌ عن مالك في إسناد هذا الحديث©) 

المعنى في هذا الحديث: أن الكلمةً قد تكون مما يُسخط الله a,‏ 
الممولةٌ“ عند السَلطان الجائرء فيتكلّم الرجل عنده بالخير للمسلمين وما فيه نفع لهم 
فَيُرْضي الله أو يتكلم بالشّرٌ والباطل مما يعينُهُ على جَوْرِهِ وظَلْمِهِ فيسخط الله. فإذا 
كانت الكلمة اليسيرة تُدجِلٌ صاحبها الثارء فمن الحقّ أن يُمسك الإنسانٌ لسانه ولا يتكلم 


)١(‏ م: «وإنّه لبقولها»» ف: «واله ليقوله»» ج: «وإنه له قوله»: ولعلّ الصَّواب ما أثبتناه ؛ لأن 
المؤلف تأثر بأسلوب ابن عبد البر في الاستذكار: 312/27 313. 

(1) القول التالي مقتبس من الاستذكار: 311/27. 

(2) جاء في نسخة «ف» عقب هذا الكلام مباشرة: «وهذا الحديث الرّابع هو طُرَةٌ في الام وكنا نود 
إدراج هذا الحديث في الهامش» لاعتقادنا أنه من إضافات بعض قراء أو ناسخ المخطوط الأ إلا 
أن وروده في النسختين الجزائرية والمغربية شككنا في الأمر وطرح احتمال أن تكون الزيادة من 
الولف والأمر يحتاج إلى بحث» وبخاصة آنه قال في بداية الباب: «وفي هذا الباب أحاديث 
ثلاث ) . 

(3) في الموطاً (2818) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2072)» وسويد (759)ء وابن 
القاسم (103)ء والقعنبي عند الجوهري (265)ء وابن أبي أويس عند الحاكم: 1/ 46. 

4) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 321/27. 

(5) أي لم يختلفوا في إسناده عن محمد بن عمروء عن أبيه» عن بلال بن الحارث المُزَّنيٌ: وهو بهذا 
الإسناد غير متّصِلٍ وقد رواه جماعة ‏ كما بين ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 49/13 50» عن 
محمد بن عمروء عن أبيهء عن جدّه عن بلال» وهو الذي نصره ابن عبد البر» فقال في التمهيد: 
«والقول عندي فيه والله أعلم - قول من قال: عن بيه عن جده» وقال في الاستذكار: 312/27 
«(هو الأؤلى والأصح». 


ما يُؤْمَر به من النّحَُظِ في الكلام 5275 
إلا بما فيه رِضَى مولاه. 

هذا هو الذي قاله الشّارحون في هذا الحديث؛ وهو الح . 

وفي الحديث الصَحيح عن أبي أمامة: أنْ رجلا سأل رسول الله عند الجمرة؛ 
فقال: أي الجهادٍ أفضل؟ فقال رسول الله يية: «من قال كلمةً حقّ عند ذي سلطانٍ 
ا 


باب 
ما يكرَهُ من الكلام بغير ور الله 
فيه حديث زيد بن أسلم©؛ قوله: إن مِنَ البَيَانِ لَسِخْرًاه أو «إِنّ بعض البِيانٍ 


ی 

الإسناد: 
قال الإمام: هذا حديثٌ مُرْسَلٌ من مراسيل زيد ولكنّه صحيح. 
٠‏ )(3(. 

المعاني : 


اختلف علماؤنا في المعنى المقصود إليه في هذا الحديث؛ قوله: (إِنْ مِنَّ البيان 
لَسِخْرًاه هل هو على معنى الذّمّْ أو على معنى المدح؟ 

فقالت طائفة من أصحاب مالك: هو على معنى الم وأضافوا أيضًا ذلك إلى 
مالك. واستدلوا بإدخاله لهذا الحديث تحت ترجمة الباب بما يُكرّهُ من الكلام. 

واحتخجوا على ما ذهبوا إليه من ذلك بتشبيه النَبِيّ عليه السّلام لذلك البيان بالسُحر. 
والسَحرٌ محرّمٌ مذمومٌ قليلّه وكثيرة. ذلك والله أعلمُ ‏ لما في البلاغة من اتمه“ من 


)١(‏ في الاستذكار: «لما فيه من البلاغة والتفيهق». 

(1) أخرجه ابن ماجه (4012)ء وابن الجعد في مسنده (326)» والطبراني في الصغير: 107/1» 
والأوسط (1619)ء والكبير (8081)ء والقضاعي في مسند الشهاب (1288). 

(2) في الموطأ (2820) رواية يحيى عن مالك عن زيد بن أسلمء مُرْسَلاَه ورواه موصولاً عن مالك: 
أبو مُضْعَبٍ (2074)» وسويد (761)ء وابن القاسم (164)ء والقعنبي عند الجوهري (340)ء وابن 
مهدي عند أحمد: 62/2 ؛ والقطان عند أحمد: 16/2» والتنيسي عند البخاري (5767). 

(3) قوله في المعاني مقتبس من الاستذكار: 319/27 - 320. 


56 كتاب الجامع 
تصوير الباطل في صورة الحقٌء وقد قال رسول الله في المتَمَئِوِقِينَ أنَهُمْ أبغض الخَلْقٍ إلى 
ال , 

وقال آخرون ‏ وهم الأكثر عددًا : إِنّه كلام أريد به المدح» قالوا: والبيالٌ 
ممدوح» بدليل قوله تعالى: َلَقَ الْانسرَعَلمَهُ ب4 وبدليل قوله: افَعَجبَ 
السّحر على القلوب واستمالته إليهاء وهذا هو الحقٌ. 

حديث مالك ؛ أنه بلغه: أن عيسَى بنّ مريع كان يقول :٠لا‏ تُكْيْرُوا الكلامٌ بغير 
كر اللو نفسو قلوبكُمْ؛ فإنَ القَلْبَ القاسي بعيدٌ من اللو الحديثُ صحب. 

قال الإماه © : يريد والله أعلم ‏ أن الكلام”" بغير ذكر الله يكون لغرًا وإن كان 
منه المباح. فقد يكون منه المحظور»› فالغالب عليه ما تقسو به القلوب. 

وقول > قان القلت الان بعد مق الله وريد عة من ره الله 

وقوله: «ولا تَنْظُرُوا في عَُيُوب الناس كأْنَكُمْ أَرْبَابٌ» يريد أنْ العبد لا ينظر في 


فق م (أميزهم؟, ف ج: «أمرهم) والمئيت من الاستذكار. 
(۲) في المنتقى: ١كثرة».‏ 


(1) رواه ابن أبي شيبة (25320)» وأحمد: 4 وابن حبان (482» 5557)» وهناد بن السريّ في 
الزهد (1255)» وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (177)ء والحارث كما في بغية الباحث 
(852)» كلهم من حديث أبي ثعلبة الخشني. قال الهيثمي في المجمع: 21/8 «رواه أحمد... 
ورجال أحمد رجال الصحيح؟ . 

(2) الرّحمن: 4-3. 

(3) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (2820) رواية يحيى. 

4) في الموطأ (2821) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2075)» وسويد (762)ء وابن 
المبارك في الزهد (135)» والقعنبي عند البيهقي في شعب الإيمان (5023)» وأبي نعيم في الحلية: 
6 328. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (31879» 34230)ء وهناد بن السري في الزهد (1122)ء وابن أبي عاصم في 
الزّهد: 256 وأبو نعيم في الحلية: ٠58/6‏ وابن عبد البر في الاستذكار: 27/ 323. 

(6) من هنا إلى بداية حديث بلال مقتبس من المنتقى: 311/7. 


ما يُكرّهُ من الكلام بغير ذِكْر الله 57 
ذنوب غيره لأنّه لا يثِيبُ على حسنها ولا يعاقِبُ على سيّئهاء وإنْما ينظر فيها ربّه الذي 
أمره ونهاه» وأمًا العبد فإنْما ينظر في عيوب نفسه ليصلح منها ما فسد» ويتوب منها على 
تاقرط 

وقوله: «إِنْما الاس مُبْتَلى وَمُعَّافئ» يريد والله أعلم ‏ مبتلى بالڏنوب . 

وقوله: «فَارْحَمُوا أَهْلَ البَلآِ؛ يريد: من امتحن بالڏنوب. 

وقوله: «وَاحْمَدُوا اللّهَ على العَافِيّة» يريد: من الذنوب» فإنكم بفضل الله عُصِمْتُم 
منهاء ويحتمل أن يريد به غير ذلك من أنواع الأمراض”" والحاجة وغيرهاء والمعافاة 

وقد جاء” !2 فى حديث بلال مؤدّن رسول الله يلك قال: الاس ثلاثةٌ: فسالم 
وغانمٌ وظالمٌ لنفسه. قال: والسّالمٌ السَاكتٌء والعَانمٌ الذي يأمرٌ بالخير وينهى عن 
المنكر» والظَالمٌ لنفسه التاطق بِالْحَنَا والمعين على الظله© . 


وكان الرّبيع بن حنَيْم يقول : لا خَيْرَ في الكلام إلا في تشع : تهليل الله » وتسبيح 
الل وكين الله وتم اله زولك ال و و مي ا وارك اروف 
ونهيك عن المنكر» وقراءتك القرآن“ . 

ووا عن سوه زمه اله آله قال رابت الغيل بق جمد في الما فقال 
لي: رأيت ما كنا فيه؟ فإي لم أنتفع“ بشيء منه» إِنْما انتفعتُ بقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حَوْلَ ولا قُوّة إلا بالل العليّ العظيم» وأمْرٌ بالمعروف 


)١(‏ في المتتقى: «أنواع البلاء من الأمراض». 

(؟) مء فء ج: «ننتفع» والمثبت من الاستذكار. 

(1) من هنا إلى آخر قول سيبويه مقتبس من الاستذكار: 324/27. 

(2) في المصادر: «عن آدم بن عليّء قال سمعت أخا بلال مؤذن النبيَ » وهو الصراب. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (35579)ء وابن أبي عاصم في الزهد: 206» والبيهقي في الشعب (5072): 
وابن عبد البر في الاستذكار: 27/ 324. 


(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (33)ء وابن أبي شيبة (35554): وهناد بن السري في الزهد (1109)ء 
وابن أبي الدنيا في الصّمت (87)» وابن عبد البر في الاستذكار: 27/ 324. 


58 كتاب الجامع 
ونهيّ عن | 3 
قال الحافظ : وقد اختلفٌ الناسٌ قديمًا وحديئًا في هذا الباب» أيّهما أفضل» الكلام 
فقيل: الكلام إذا كان بكر اللَه. 
وقيل: لو كان الكلام من فِضّةَ لكان السكوتُ من ذهب. 
ولكن لاشك أنْ الكلام بذكر الله وقراءة القرآن والحديث والتَفقه فيه أفضل من 


الصمت . 
ذكز الغيبة 


أصح شيء في هذا الباب حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ية: «هل 
تدرون ما الفِيبَهُ؛؟ كَالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذْكْرُ أخاكٌ بما يَكْرَهُ. قال: أرأيتَ إن 
كان فيه ما أقول"؟ قال: «فقدٍ ايء وإن لم يكن فيه ما تقولٌء فذلك الان" . 
المعاني والفوائد: 

الأولى : 

قول هذا مطابق لقوله تعالى: رلا يَنَنَ بسكم بسا الي . 

وقوله: «فذلك البْهَْانُ» هو عند بعضهم: المواجهة بالقبيح من الكلام. 


لق م» فاء ج: «يقول» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 


(1) في الاستذكار والتمهيد: «فقد بهته» وهو الصّحيحء أما لفظ المؤلف فهو في حديث الموطاء وربما 
اشتبه على الناسخ . 

(1) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل: 92 93 (155)ء وذكره ابن عبد البرّ في 
الاستذكار: 27/ 324. 

(2) أخرجه مسلم (2589). 

(3) هذا السطر والذي بعده استفادهما المؤلّف من الاستذكار: 27/ 327. 

(4) الذي في الاستذكار: «هذا الحديث مخرج في التفسير في المُسْئَد في قول الله عز وجل...٠.‏ 

(5) الحجرات: 12. 


ذكرٌ الغيبة 579 


وقيل" : قوله «البّهْتَانَ» يريد أله أشدّ من العِيبَةِ» لما فيه من الباطل. وكذلك قال 
2 
الهرويي” : هو الباطل . 
وقد قال ة: «لعنّ الله كل فاحش متفحش» . 
وني ع » قال رسول الله يله «مِنْ أَرْبَى الرْبَا أن يستطيلٌ الرّجل في عِرْضٍِ 
, 
المسلم بغير 


وامَنْ كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيَقْلَ خيرًا أو ليصمت». 


وعن عمر بن الخطاب رضي الشتعله أنه مان شن أكى الأمانة + رَكَفْ عن أعراض 
)6( 
المسلمينٌ › فهو الرّجل : 
وقد استثلى من هذا الباب من لا غِيبَةَ فيه من المُسّاق» وَالمعْلِنِينَ المَجَاهِرِينَ ' 
وأهل البدع المُضِلّين. 


وقوله مه : من قى جِلْبَابَ الحَيّاءِ عن وجهه فلا غيبة فيه700 . 


والأصل في هذا: قوله ب في الأحمق المطاع عَيَيِئَة بن خضن الفزاري : ابس 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 312/7» وما بعدها مستفاد من الاستذكار: 328/27 330 ما عدا 
الحديث الأوّل والفقرة الأخيرة فهما من إضافات المؤلف. 

(2) في الغريبين: 232/1 وعبارته: «البهتان: الباطل الذي يتحيّر في بطلانه». 

(3) أخرجه أحمد: 5/ 202ء وابن حبان (5694)ء وأبو الشيخ في الكرم والجود (24) كلهم من حديث 
أسامة بن زيدء بلفظ : «إن الله لا يحب كل فاحش متفخش». 

(4) أخرجه أحمد: 190/1 والبخاري في التاريخ الكبير: 108/8 وأبو داود (4876 م)ء والطبراني في 
الكبير (2)357 والبيهقي في الشعب (6710)» وفى السئن (20916)» وبن عبد الواحد المقدسي في 
الأحاديث المختارة (1106ء 1107) وقال: «إسناده صحيح». وقال الهيثمي في المجمع: 150/8 
«رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح› غير نوفل بن مساحق» وهو لِقَةه. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (2687) رواية يحيى. : 

(6) أخرجه ابن المبارك (695)ء وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (270). والبيهقي (12475)» وذكره 
ابن عبد البر في الاستذكار: 27/ 329. 

(7) أخرجه مؤمل الرّملي في جزئه (27)» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (102): وابن حبان في 
المجروحين: 157/3؛ والقضاعي في مسند الشهاب (426)ء والبيهقي (20704)» والخطيب في 
تاريخ بغداد: 438/8 كلهم من حديث أنس» قال العجلوني في كشف الخفاء: 2 24 «وبالجملة 
فالحديث كما قال العقيلي ليس له أصل» وقال الفلاس: إنه منكرا. 
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ا ا شم 5 


م ام * o‏ . .)2( 
وقوله: «لا غِيبَه في ثلاثة: إمام جَائْرَء وفاسق معلن بقسقه» وصاحب بلعة» ‏ . 
وقال سهل: مَنْ سلِمّ من الِيبَةء أو قّال: من ترك الغِيبّة أصلاً مَشَى على الماء. 


وقد بين الإمام الطوسي في ربع المهلكات0© هذا الباب وأنْقَنهُ بما فيه كفاية . 


ما جاء فيما يُخاف من اللسان 


الحديث الذي ذكره مالك فى هذا الباب” » هو حديث مرسل من مراسيل عطاء 


ابن يسار . قوله: «مَنْ وَكَاهُ اللّهُ شَرٌ انين وَلْجّ الجَنَة ما بَيْنَ لَحْيَيِهِ وما بَيْنَ رِجْلَيْهِ 


3 
- 


يريد: الفم والمَرْجء وأكثر ما يعدب الئاس على بطونهم وفروجهم . 


قال الإمام؟: وفي هذا الحديث دليلٌ على أن أكبرٌ الكبائر إِنُما هي من القّم 


والمّرْجء وما بين اللّحيين الفم» وما بين الرّجلين المُرْج. فمن لقم ما يتولد من 
اللسان" وهو كلمةٌ الكفرء وقذفٌ المحصنات» وأخذ أعراض الئاس. ومن الفم أيضًا 
شُرْبُ الخمرء وأكلٌ الرّباء وأكلُ أموال اليتامّى ظُلمًا. ومن المج الزّنا والواط» ومن 


(1) 


(6) 


«ابن؟ زيادة من الاستذكار. 
(من» زيادة من الاستذكار. 


م «البيان» وهى سديدة. 


و66 عع وا ووو ووو ووووو و 


أخرجه البخاري (6131)» ومسلم (2591) من حديث عروة بن الزبير» وانظر غرامض الأسماء 
المبهمة لابن بشكوال: 329/1. 

رواه ابن أبي الدنيا في الغيبة (97) من قول الحسن» وذكره الغزالي في الإحياء: 3/ 153. 

من كتاب إحياء علوم الدين: 141/3 145: وهو الكتاب الرابع من ربع المهلكات. 

من الموظأ (2824) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2077)ء وسويد (764). 

قال ابن عبد البرّ في التمهيد: 61/5 «لا أعلم عن مالك خلانًا في إرسال هذا الحديث» وقد روي 
معناه متّصلاً من طرق حسان». قلنا: وقد رواه البخاريّ موصولاً عن سهل بن سعدٍء الحديث 
(6414). 

من هنا إلى آخر الباب مقتبسٌ من الاستذكار: 27/ 333 ۔ 334» 340 342. 


ما جاء فيما ماف من اللّسان 581 


والكبائرُ كثيرةٌ» بيئاها في «كتاب سراج المريدين» بما فيه كفاية" . 

ومن حديث أبي سعيد الحُذْرِيّ» عن التبي عليه السّلام؛ أنه قال: «إذا أصبح ابن 
آدمّ أصبحت الأعضاء تشتعيدٌ من شرٌ اللّسانٍ وتقول: اتتي اللّهَ فيناء فإك إن استقمتٌ 
استقمئاء وإنِ اعْرّجَجْتَ اعوجججنا»2 . 

وقال ابن مسعود: «أكْثَرُ الئاس ذنوبًا يوم القيامة أكثْرُهُم خْوْضًا في الباطل؛ 

و«ما مِنْ شيءٍ أحق بطولٍ سجن من لسانِ» . 

وعن أبي ماق الباهليّ؛ قال: تست وبدول اله 6ق قر اندرا لي ست 
خصالٍ أكْمُل لكمُ الجئة؛ فمن حدّتٌ فلا يكذب» ومن وعَدَّ فلا يَخْلِفء ومن الْتّمِنَ فلا 
يَحْنْ» واملكوا ألسنتكم» وکوا أَيْدِيَكُم؛ واحفظوا مُرُوجكي)7 . 


(3) 


ما جاء في مناجاةٍ اثنينٍ دون واحډ 
قال الإمام : الحديث صحيح والمعنى في هذا الحديث”'" قد بان في حديث 


(1) هذا السَطر من إنشاء المؤلف. 

(2) أخرجه ابن المبارك فى الرّهد (1012)» وأحمد: 95/3» وعبد بن حميد (979)» والتّرمذي 
(2407)» وأبو يعلى (1185)» وأبو نعيم في الحلية: 2409/4 وابن عبد البر في الاستذكار: 27/ 
30 

(3) أخرجه ابن المبارك في الزهد (378)» وهناد بن السري (1119)ء وابن أبي الدنيا في الصمت 
(76)» والطبراني في الكبير (8547)ء والبيهقي في الشعب (10808). قال الهيشمي في المجمع: 
0 «رواه الطبراني ورجاله ثقات». 

(4) أخرجه ابن حنبل في العلل (1932)» وابن أبي الدنيا في الصمت (23)ء والطبراني في الكبير 
(8746): كلهم من قول ابن مسعود. ۰ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (8018): والأوسط (2539)» قال الهيثمي في المجمع: 301/10 «فيه 
فضال بن الزبير» ويقال: ابن جبير» وهو ضعيف». 

(6) ماعدا الفقرة الأخيرة التي نسبها المؤلف للبوني فهو 00 الاستذكار: 346/27 347. 

(7) أي الحديث الوارد في الموطأ (2826) رواية يحيى؛ أن رسول الله ی قال: «لا يَتَتَاجَى انْنَان دُونَ 
واجد»» رواء عن مالك: أبو مصعب (2081)» وسُرَيْد (767)» ومحمد بن الحسن (963): وابن 
القاسم (296)» والقعنبي عند الجوهري (485). 


582 كتاب الجامع 
ابن مسعود؛ لأ ذلك يحزنٌ الثَالتَ المنفرد. وأمًا حديث ابن عمر فليس فيه: «فإِنَّ 
ذَلِكَ يُحزنه» وهذا لعمري هو المشهور”» وقد قال علماؤنا©: الحديثٌ مقصورٌ على 
ثلائة» وأمًا إذا كثر الئاس فلا بأس أن يتناجى منهم اثنانٍ وأكثر. 

وقد قيل: إن ذلك إِنْما يُكْرّهُ في السَمَّر» وحيث لا يُعْرَفُ المتناجيان» ولا يُونَُ 
بهما ويخشّى الغذر منهما. وهو عندي الصحيح ؛ أنه مخصوصٌ بالسُمّر» ويشهد له الأثر 
من حديث ابن عمر؛ أن رسول الله بي قال: «ولا يحل لثلاثةٍ يكونون بأرض فلاةٍ أن 
تناجى اثنان دزن صاحهمة , 

وقد قال البوني©: لا فرق بين الاثنين والّلاثة والأربعة أو أكثر؛ لأنّه لا يجوز أن 
ينفرد واحدٌ فيتناجون من دونه؛ لأنّه يظنْ أنهم في شيءٍ من أمره مما يَكْرَهُهُ فَيُؤْذِيهِ ذلك 
ويحرُّنهء ويحمله على سوء الظنٌّ بهم . 


ما جاء فى الضدق والكذب ٠‏ 
قال الإمام: أدخل مالك في هذا الباب حديث صفوان بن سليم؛ أنْ رجلاً قال 
الله أَعِدّها وأقول لها؟ فقال رسول الله: «لا حْيْرَ في الكَذِب» فأعاد عليه فقال رسول 
الله : «لا جاح عَلَيِكَه. 


(1) أخرجه ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 344/27 345 والتمهيد: 292/15» وأصله متفق عليه 
أخرجه البخاري (6290) و مسلم (2184). 

(2) هذه العبارة من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. 

(3) المقصود هو الإمام ابن عبد البر. 

(4) أخرجه الإمام أحمد: 176/2» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 15/ 293 والاستذكار: 27/ 247. 

(5) في تفسير الموطأء ومن أسف فن القسم الأخير من تفسيره مفقودٌ. 

(6) في الموطأ (2828) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2084)» وسويد (769)» ومحمد 


ابن الحسن (895). 


ما جاء في الصدق والكذب 583 
الإسناد" : 
قال الإمام: لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يُسْئَدُ عن“ النْبِيَ عليه السلام من 
2( 
وجه من الوجوه ‏ . 
المعاني في هذا الباب: 
قال علمازنا©: لا خلاف أنه لا باس أن يَكَذِبَ الرَجُل امْرَأَتَهُ في کل ما يَسْتَجِيرُ به 
مرها وَرِضَاها'"»: إذا لم يُذْمِبْ بِكَذِبِهِ بشيء من مالهاء مِثْلَ أن يزيّنَ لها ما يعطيهاء 
ونحو هذا وإن كذب. 
القائية(© : 
مثل أن يكون في موضع فيقول: ليس هو فيه» أو غير ذلك» أنه يجب عليه الكذب. 
القالغة © : 
يجوز للرّجُل أن يكذِبٌ في الإصلاح بين اثنين» وقد ثبت من حديثٍ أسماء بنت 
يزيد؛ قالت: سمعتٌ رسو الله صلی الله عليه يقول: كل الكذب يُكْتَبُ على ابن آدمّ» 
إلا ثلائًا: كذبُ الرّجُل امرأته ليرضيهاء ورجلٌ كذبّ ليُصْلِحَ بين اثنين» ورجل كذبّ في 
خديعة حرب» . وهذا الحديث يفسُرٌُ لك جميع ما تقدّم. 
)١(‏ في الاستذكار: «يستند إلى . 
(۲) فى المنتقى: «وطراعيتها». 
(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 27/ 348. 
(2) وقد ساق ابن عبد البرّ في التمهيد: 6 _ 248 روايات ابن عيينة» عن صفوان بن سليم عن 
عطاء بن يسار. وانظر الاستذكار: 348/27 349. 
(3) المقصود هو عيسى بن دينارء قاله في المزنية» كما نص على ذلك الباجي في المنتقى: 313/7 - 
4 : وهذه المسألة مقتبسة من الكتاب المذكور. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 314. 
(5) هذه المسألة مستفادة من الاستذكار: 349/27 355. 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (26565)» وأحمد: 2454/6 460 461 والترمذي (1939) وقال: «هذا 
حديث حسن غريب» وابن أبي الدنيا في الصمت (4999): والطبراني في الكبير: 166/24 (421)؛ 
وأبو نعيم في الجِليّة: 22/9» والبغري (3540). 
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وح الكذب عندنا هو: الإخبار بالشَّيءٍ على ما ليس هو عليه" وحدّ الصدق: 
ما يُخْبَرُ على حقيقة ما هو به . 

وبالصّدق فاز من فازء والله قد أثنى على الصادقين فقال: وروا مَمَ 
لصَديوِنَ 304 , 

وقال بِشْرٌ بن بكر : رأيثُ الأوزاعيي مع جماعة من العلماء في المنام في الجئّة'") 
فقلت وأين مالك بن أنس؟ فقال: رُفعَّ. فقلتٌ: بماذا؟ قال: بصدقه© . 

وقال منصور الفقيه: 

الصنق أزلى ابه وَنَالْرْوٌ فَانجملْهةبِينا 

وَدَعَ | EES E E CEE‏ إلا ' ه500 

قال: كون التوم جانا ولا يعون كذانا ويكون كن 

وكان أبو حنيفة لا يُجِيرُ شَهادةٌ البَخيل9 . 


ما جاء في إضاغة المال وذي الوجهين 
أدخل مالك80) فيه حديث بن أبي صالحء عن أبيه؛ أن رسول الله ية قال : «إِنْ الله 


)0 «في الجنّة» زيادة من الاستذكار يستقيم معها الكلام. 


(۳) في بهجة المجالس: «أهينا . 

(1) انظر الحدود في الأصول لابن فورك: 135. 

(2) انظر المصدر السابق: 134. 

(3) التوبة: 119. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتّعديل: 28/1: كما أورده الباجي في المنتقى: 7/ 314. 

(5) أوردهما ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: 2573/1 وابن مفلح في الآداب الشرعية: 70/1. 

(6) يشير إلى ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ (2832) مرسلاء ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2088(« وسويد (772). قال ابن عبد البرّ في الاستذكار: 27/ 354 «لا أحفظ هذا الحديث مُسْئَدَا 
من وجه ثابتٍء وهو حديث حسَّنٌ مُرْسَلُ4) وانظر التمهيد: 16/ 253. 

(7) وعلل أبو حنيفة المنع بقوله: «إله يحملّه اللَقص على أن يأحْدَ فوقٌ حقّه» عن الاستذكار. 

(8) في الموطأ (2833) رواية يحبى. 


ما جاء في إضاعّة المال وذي الوَجْهينُ 585 
يَرْضَى لَكُمْ لاا ويَشْخَطُ لكم ثلانًا: يرضّى لكم أن تعبدوا اله ولا تُشْرِكُوا به شيئا 
وأن تَعْتَصِمُوا بحبل الله جميعًاء وأن تُتَاصِحُوا مَنْ ولاه الله أمْرَكُمْ ويَشخط لَكُمْ يل 
وقالّ» وإضاعة المالٍ. وكثرةً السؤال». 
الإسناد : 

قال الإمام: هكذا رَرَى يحيى هذا الحديتٌ مُرْسَلاء وتابعه المَّعْنَبِيّ» وابن وَهْبِء 
وابن القاسم؛ ومّعْن بن عيسى» ومحمد بن المبارّك الصّوري. 

ورواه ابن بُكَيْر»: وأبو مُضعَبِ© وأكثر الؤواة عن مالك» عن سُهَيْلء عن 
ايها عع أبى نو ا 

وعن مالك فيه إسناد آخرء عن أبي الزّناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» وهو 
0 
المعاني والفوائد وهي خمس : 

الفائدة الأولى© : 

في هذا الحديث: الأمر بالإخلاص في العبادات وهو أصل الذين. 

والثانية ر . 

التوحيد والحض على الاعتصام بحبل الله . 

وقد اختلف علماء التّأويل في معنى حبل الله هاهنا على أقوال: فقيل: هو 


(1) في رواية يحبى: «أن تعبدوه» ولفظ المؤلف هو لفظ رواية سويد (773). 

(2) أخرجها ابن عبد البرٌ في التمهيد: 271/21. 

(3) الحديث (2089)» ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (436) والبغوي في شرح السّنّة (101). 

(4) كرواية عبد الله بن يوسف التّئيسي عند البخاري في الأدب المفرد (442)» وابن عبد البرّ في 
التمهيد: 21/ 270. وانظر الإيماء للداني: 300/5 وأحاديث الموطأ للخطيب: 20. 

(5) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 21/ 271 270 من طريق عبد العزيز بن أبي روادء ا الزنادء 
عن الأعرج» عن 7 هريرة. وقال عنه: «وأخشى أن يكون هذا الإسناد غير محفوظ وان يكرن 
خطأ ؛ لأن ابن أبي داود هذا قد روى عن مالك أحاديث أخطأ فيها». 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 358 بتصرف يسير. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 358 بتصرف وبعض الزيادات. 

(8) قاله ابن مسعودء أخرجه ابن المنذر في تفسيره: 0319/1 والطبراني في الكبير (9032). 


وقيل: الجماعة والخلافة . 
وقيل : الإسلا 2 . ۰ 
والمعنى في ذلك مُتَدَاخِلٌ؛ لأنْ كتاب الله تعالى يأمر بالائتلاف وينهى عن الفرقة 
والاختلاف . 
وقيل: حبل الله هو الصّراط المستقيم كتاب اله وقد جاء في حديث ابن 
مسعود؛ أله قال في خطبته: أيّها الاس عليكم بالسّمع”'" والطاعة والجماعة» فإنّها حبل 
الله الذي أمر به» وإن ما تكرهون في الجماعة خيرٌ ممًا تحبّون في المُرقة . 
قال الإمام: وهذا التأويل أظهر في معنى حديث هذا الباب. 
وقد قال ابنٌ المبارك : 
إل الجَمَامَةَ حَبْلَ الله نَامْتَصِمُوا يِن بِمُرْرَتِهِ الوُنْقَى لِمَن دَانَا 
ولا الخِلانَةُ لَمْ تَأمن لَنَا سْبُلٌُ وَكَانَ أَظْعَمُئًا نَهبًا لأقوانا 
القالهء©؟ : 
في معنى قوله: «قِيلَ وَقَالَ؛ هو والله أعلم ‏ الخوض في أحاديث الئاس التي لا 
فائدة فيهاء وإتما جلها لَعْطّ“ وحشر" وغيبةٌ» وما لا يكتب فيه حسنة» ولا يسلم القائل 
فيه من سيّئة» قال الشاعر”” : 


(۱) «بالسمع؟ ليست في الاستذكار والتمهيد. 


(۲) م: «اللغطا» ج: «للغط؟» وفي الاستذكار: «الغلط». 

(1) قاله ابن مسعودء أخرجه الطبري في تفسيره: 644/5 (ط. هجر) وابن المنذر في تفسيره: 319/1. 

(2) هذا القرل من إضافات المؤلّف على نص ابن عبد البرّء وهو من قول ابن زيدء أخرجه الطبري في 
تفسيره: 31/4 32. 

(3) قاله اين مسعودء أخرجه الطبري في تفسيره: 645/5 (ط. هجر)ء والطبراني في الكبير (9031). 
(4) ذكره ابن عبد الب في التّمهيد: 273/21 وعزاه إلى بقي بن مخلد عن عثمان بن أبي شيبة. ورواه 
مطوّلا عن أبي در الهروي إجازة من طريق البغري» وهو في مصئف ابن أبي شيبة (37337). 

(5) أوردهما ابن عبد البرّ في التمهيد: 21/ 275 » وبهجة المجالس: 332/1 وابن الأزرق في بدائع 
السلك: 108/1. 

(6) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 362 وانظر التمهيد: 21/ 289. 

(7) أورده ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: 88/1. 
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الحيوان الذي في ملكه» أن يُحْسِن إليهم ولا يُضَيعهم 


(3) 
(4) 


3 


وو لابدزة لفتحي ي بسُوءٍِ اللْفْظٍ من ييل وَثَالٍ 

قال الإمام: وأنشدني”" المبارك بن عبد الجبّار بمدينة السلام في هذا إا 0 
لِقَاءُ الئاس ليس يُفِيدُ شَيئَاً سِوَى الهَذَيَانٍ من يل وَقَالٍ 
فأفبين يي لِمَاءٍالئاس الا لأخحذٍ اليلم" أو لِصَلاح حَالٍ 
فمَن يَبْفِي سِوَى هَذَيْنِ أخطأ وَكَلْفٌ نَفْسَهُ طَلّبّالمحَالٍ 
الدابعة© : 

قوله: «وَإضَاعَة المّالٍ» فلعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المال هنا أَريدَ به مِلْكُ اليمين من العبيد والإماء والدُوابٌء وسائر 
)3( 

والقول القاني: «إضاعة المال»: ترك إصلاحه والتظر فيه» وتنميته”؟' وكسبه. 
والقول الثّالث: «إضاعة المال»: إنفاقه فى غير حقّه من الباطل والإسراف والمعاصي. 
وهذا القول هو الصَّوابُ عندي» واللّهُ أعلك . 

الخامسة : 

قوله: «وَكَثْرَةَ السُوَّالٍِ» ففيه عن أشياخنا قولان: 
أحدهما: يكير السُؤالَ عن المسائل التوازلٍ المُعْضَلاتِ في معاني الدّياناتِ 


م» فاء ج: «النفس؟ والمثبت من الاستذكار. 
م: «وأنشدنا». 

ف» جچ: «علم؟. 

م“ ف» ج: «وبيده» والمثبت من الاستذكار. 
في الاستذكار: «كثرة؟» وفي التمهيد: «التكثير). 


لوفو مول و دوو وو و دونو ووه 


هذه الأبيات هى لأبى عبد الله الحميدى (ت. 488) وما عدا البيت الأخير فقد رواهما ابن بشكوال 

هي # بي عم يدو حير بن 
في الصلة: 531/2 عن طريق ابن العربيء قال: أنشدنا أبو بكر بن طرخان» قال: أنشدنا الحميدي 
لنفسه. كما وَرَدَا في وفيات الأعيان: 283/4: والمغرب في حلى المغرب: 2468/2 وسير أعلام 
لتبلاء: 2127/9 ومعجم الأدباء: 6/ 2600ء ونفح الطيب: 2/ 114. 


هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 362/27 363» وانظر التمهيد: 292/21 293. 
ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل: 18/ 309 وضَعمَه. 
المراد هو ابن عبد البرّ في الاستذكار: 0364/27 وجل المسألة مقتبس منه. 


588 كتاب الجامع 
والبحث عنهاء وكثرة السؤال عند العلماء مذمومٌ. 

والقولٌ القاني: كثرةٌ السؤال في“ الاستكثارٍ من أموالٍ التاس» والكسْب بالسؤال. 
والقول الأول أصَحُ. 

حديث : 

وأمًا قوله" : «مِنْ شّرٌ الاس ذُو الوَجْهَيْنَ؛ الحديث» فقد فسّرَء© النَبي ب فقال: 
«لآ يَكُونُ عِنْدَ الله أميئ» . 

لعفن هذاء الحديثٌ الآخر عن أنس؛ أن رسول الله با قال: «مَنْ كان دا لسائَيْنٍ 
في الدَنيَاء جَعَلَ الله له لِسَائين من نار يوم القِيَامَقو© . 

ومن هذا قول الشَاعد 5 : 


e () 0‏ تو م و ۳ o‏ يقد من لت و اولس ل أ كا دم 


)١(‏ مء ف ج: «من» والمثبت من الاستذكار. 

(؟) م: إن من شراء جء ف: «ومن شر» والمثبت من الاستذكار والديوان. 

(۳) ج: «یشکرني٤»‏ ف: (يكبرني؟. 

(1) أي قوله ية في الحديث الذي في الموطأ (2834) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2090)» وسويد (774). 

(2) كلامه التالي مستفاد من الاستذكار: 27/ 368. 

(3) أخرجه أحمد: 2 , والبخاري في الأدب المفرد (313)» والقضاعي في مُسْئَد الشهاب (869)ء 
والبيهقي في الشعب (4880). 

(4) أخرجه هناد بن السري في الزّهد (1137)ء وأبو يعلى (2771)ء وابن حبان في المجروحين (94)ء 
والطبراني في الأوسط (8885). وأبو نعيم في الحلية: 160/2 وابن عبد البر في التمهيد: 18/ 
2. قال الهيشمي في المجمع: 8 «رواه الطبراني في الأوسط وفيه مقدام ابن داود وهو 
ضعيف... وأبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف». 

(5) هو المتلمّس الضبعي» والبيت في ديوانه: 2325 رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي. 
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ما جاءَ فى عَذَاب العامة بَزَنْب(2 الخاضة 


والأحاديث في هذا الباب صِخاح» وأصحَ مافيه؛ ما خرّجه البخاري“ ا 


احديث زينب بنت ججحخش» قال النبي : «رَيْلَ لِلْعَرَبٍ مِنْ شر قد اقْتَرَبَء قُتِحَ الوم 
مِنْ رَدم يَأجُوجَ ا دار هذه وأشار بَإضْيّعد: 'فقالت: يا رسول الهء. أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: انَعَمْ إذا كَثْرَ الحَبَت. 

وأدخل مالك حديث عمر بن عبد العرير © كان يقول:: إن الله تعالى لا يمدت 
العامة دنب الخاضة*) ولكِنْ إِذًا ڏا عمل المُنْكَرُ جهارًا» وَلَمْ يُعيْروا) اسْتَحَقُوا العْقُوبَة 
كلهي . 

قال الإمام؟: هذا واضحٌ. فإنّه لا يَلْرّمُ التَغيِيرٌ إلا لِمَنْ له قُدرّة من العزة“ 
والمَعّة. وإِنّه لا يستحو يستحقٌ العقوبة إلا مَنْ هذه حاله. وأا من ضَعُف عن ذلك» فالفزض 
عليه في ذلك التَغييرُ بِقَلْبه والإنكارٌ والكراهيّة. لقوله يَِةِ: ايكون عليكم أمراءً تَعْرِفُونَ 
تكرُونَء فمن انكر فقد بَرىة» ومن كَرِءَ فقد سَلمَ» ولكن من رَضِيَ وتَابَعَ» كأنْعَدَهُ الله 
قيل: يا رسول الله أفلا تَفتُلهُمْ؟ قال: «لاء ما صَلُوا7 . 

قال الإمام: وكلٌ من رَضِيَ بالفعل فكأنّه فُعَلَهُ. 

وقال الحسن: إِنْما عَفَّرَ التاق رجلُ واحدّء أجير تَمُودَء وَعَمَهُم اللّهُ بالعقوبة؛ 
لأنهم عَمُوا فِعْلَهُ بالرضًا. 


(1) الحديث (3346) من حديث عروة بن الزبير. 

(2) كالإمام عبد الرّزاق الصنعاني (20749): والحميدي (308)ء وابن أبي شيبة: 15/ 42» وأحمد: 6/ 
8 ومسلم (2880)» والترمذي (2187) وغيرهم. 

(3) في الموطأ (2836) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2093)» وسويد (776(. 

)4( المراد بالعامَة : الجميع» أي عذاب جميع الناس» والمراد بالخاصة البعض. قاله ابن عاشور في 
كشف المغطى: 381. 

(5) قوله: «ولم يغيروا» مدرجة في الحديث. وهي ثابتة في الأحاديث المروية من غير طريق مالك. 

(6) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من الاستذكار: 375/27 376. 

(7) أخرجه مسلم (1854) من حديث أم سلمة» وانظر التمهيد: 312/24 313. 
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ما جاء في الثقَّى 


قال الإمام : أدخل مالك فى هذا الباب حديث عمر بن الخظاب ۳ وهو صحيح . 

22 ٠ 
المعاني‎ 

الأصل في هذا قونه: «وَكرّرّدوأ إت حَبْرَ اراو انوي يريدُ: راد الآخرة. 
والتقوى اسمٌ جامعٌ لطاعة الله. والعمل بها فيما أمَرَ به ونْهَى عنه» فإذا انتهى المؤمنُ عمًا 
نهاهُ الله وعمل بما أمَرَّه الله. فقد أطاع الله واتقاهُ لوس بن أله َمل له ,را 
الآية“. والتقوى اسمٌ جامعٌ لخشية اللهء لقوله إا مى آله ن عبارو الما . 

وقالت الصوفية : التقوى هو أن يتخذ العبدٌ الطّاعةٌ وقاية من عذاب اللي . 

وقوله: «بَخ بخ ا مير المؤمنين» فهو توبیځ منه لنفسه» وتوبيخ امقس وتقريعها 
عبادةٌ؛ كما أن ل عنها هَلَكةٌ. 


القول إذا سمغت الزعد 
قال الإمام: أدخل مالك في هذا الباب كيفيّة الدّعاء عند الرّعدء وما يقوله الرجلء 
وهو حَسَنٌ جداء من أحسن ما رُوي فيه قوله: سبحا الذي“ يُسَبْحُ الرُعدُ بِحَمْدِهٍ 


(۱( ف: «من») والحرف ساقط من: م2 جء والمثبت من الموطأ. 


(1) هو في الموطأ (2737) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2095)» وسويد (778). 

(2) ما عدا قول الصوفية» مقتبس من الاستذكار: 378/27 379. 

(3) البقرة: 197. 

(4) الطلاق: 2. 

(5) فاطر: 28. 

(6) انظر تعريف التقوى عند أهل التربية والسلوك في كتاب الإبانة عن طرق القاصدين والكشف عن 
مناهج السالكين لابن فُورّك: اللوحة 17/ ب» والرسالة القشيرية: 104 109(ط. دار الجيل) . 

(7) يقول اليفرني في الاقتضاب في غريب الموطأ: 113/ ب [529/2] "يخ بّخ: كلمة تقال عند 
استعظام الشيء والتعجب منه» وفيها لغتان: بَخْ بَعْء بتسكين الخاء فيهماً جِمَيعًاء وبّخ بخ بكسر 
الخاء الأولى وتنوينهاء وتسكين الثانية لوف فإذا وصَلْتٌ الثانية بكلام کسرتها ونَوّنتّها فقلتٌ: : بخ 
E‏ وتنويئُها عند النحويين علامة لتنكيرهاء وتسكينها علامةٌ لتعريفها». 

(8) في في الموطأ (2839) رواية يحى» عن مالك» عن عامر بن عبد الله بن الرّبير. ورواه عن مالك: أبو 
مصعب (2094)» وسويد (777) عن عامر بن عبد الله » عن عبد الله بن الزبير. 
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والملائكةٌ من حِيفْتِه ثم يقول: إن هذا لوَعِيدٌ لأهل الأرض شديدٌ. 

.(D ٠ 
: المعاني‎ 

قال علماؤنا من أهل التفسير©: إن الود مَلّكْ يزجُرٌ السَّحابَء وقد يجورٌ أن 
يكون زجرّه لها تسبیځاء لقوله تعالى: «وَيسَيَعٌ أَلرَعَدُ مده و والرّعدُ لا يعلمُه النَاسٌ 
إل بذلك الصَّوت» وجائرٌ أن يكون ذلك تسبيحه»ء لقوله تعالى: «وإن ين سىء إلا سبح 

ا 
وأهلُ التّأويل يقولون في قوله: يال أو مَمَمٌ” أي سبحي معه 
0000 7 3 8 . 3 3 9 . 7 00 

وروي عن علي وابن عباس وجماعة من الصحابة؛ أنّهم قالوا: الرَعد 
ملك والبرق مخَارِينُ من حديدٍء أو من نار يزجرٌ بها السَحابَ. 

وكان التبي صلى الله عليه إذا سمع الرّعْد قال : «اللّْهُمْ لا تُا بمَضَبِكَء ولا تُهِْكُنا 
يفاك ۽ وعَافِئًا قبل ذلك» . 


(6) 


)00 في الأصول: «نور» والمثبت من الاستذكار والمصادر. 


(۲) في الاستذكار: «بعذابك». 

(1) كلامه في المعاني مقتبس من الاستذكار: 380/27 383. 

(2) في الاستذكار: «جمهور أهل العلم من أهل الفقه والحديث يقولون». 

(3) الوّعد: 13. 

(4) الإسراء: 44. 

(5) سبأ: 10. 

(6) قاله ابن عباس» أخرجه الطبري في تفسيره: 65/22» كما روي عن جماعة من السّلف. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 055/1 وأبو الشيخ في العظمة (767). 

(8) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (768)ء ورواه مرفوعاً أحمد (2483 ط. الرسالة)ء والترمذي (3117) 
والنسائي في الكبرى (9072). 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة (29217)ء وأحمد: (5763 ط. الرسالة)» والبخاري في الأدب المفرد 
(721)ء والترمذي (3450)؛ والنسائي في الكبرى (10764)ء وأبو يعلى (5507): والطبراني في 
الكبير (13230)ء والدعاء (981)ء وأبو الشيخ في العظمة (781)ء والحاكم: 4/ 286. 0 


592 كتاب الجامع 
ما جاء في تركة التبي بلا 
فيه حديث عائشة أن أزواج النْبيّ ية حين”'' توفي رسول اللو فسألن ميراثهء 
فقالت: أليس قد قد قال َر : دلا ورت ما رکا َر صد 
الإسناد© : 
قال الإمام: الحديث صح 
ذكر مالك فى «الموطأ» عن أبى الرّ: ال ا ؛ أن رسول 
وذكر مالك في «المو فرك امت aS‏ ل رسو 
الله ڳا قال: «لا يفم“ وَرَنَتِي دانير ما تركتُ بعد تَفََةِ نسائي وَمَُونَةٍ عَامِلي فهو 
صَدَقَده. هكذا قال يحيى ادَثَانِيرَة وغيرُهُ من رواة «الموطأ؛ يقولون: «رَرَئَتِي دِيَارًاء© . 
وذكر الإمام أبو الحسن الحافظ الدّارقطني من طريق مالك بن اس بن الحَدَنَانء 


قال: سمعتٌ عمرٌ بن الخطاب يقول: جدثنا ابو بكر؛ أنه سمع رسول الله كَل يقول: «إنا 
مو انناو لا توويك عا تركلا سد 


الفوائد : 
الأولى 8 : 


)١(‏ «أن أزواج النبي ب حين؛ زيادة من الموطأ يلتشم بها الكلام. 

(۲) م ف: «دينار». 

(1) في الموطأ (2840) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2096)» وسويد (782)» ومحمد 
ابن الحسن (727). 

(2) كلامه في الإسناد مستفاد من الاستذكار: 27/ 387» 385 386. 

(3) أخرجه من طريق مالك: البخاري (6730)ء ومسلم (1758). 

(4) الحديث (2841) رواية يحيى 

(5) وهو لفظ رواية سويد بن سعيد (783). 

(6) وذلك مثل: أبي مصعب (2097)» وسُوَيْد بن سعيد (783)» ومحمد بن الحسن (727)ء والقعنبي 
كما في مُسْئَد الموطأ (573)» وإسماعيل بن أبي أو بس كما عند البخاريّ (6729). 


(7) أخر جه من هذا الطريق: البخاريّ (5358)» ومسلم (1757). 
(8) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من الاستذكار: 27/ 385. 


ما جاء فى تَركةٍ التبى كل 593 


فقال قوم من أهل البصرة» منهم ابن عليّة : هذا ممًا خصٌ به التبئ ب زيادة في 
فضله» كما خْصٌ بما"“ خْصٌ به من نكاح ما فوق الأربع» والموهوبة» إلى غير ذلك من 
E‏ 

ويغبرٌ في وجوههم» ما ْرّجَهُ الدارقطني› قوله : (إِنَا معشر الأنبياء لا تورث ما 
ركا صَدَقَةَ وبهذا أخذ كثيرٌ من العلماء أن الحديث عام فيه وغيره. 

القانية و37 , 

فعلى هذين القولين جماعةٌ المسلمينَ من العلماءء إلا الرّوافض» وهم لا يُمَذُون 
خلافا؛ لشُدُوذِهِم فيما ذهبوا إليه في هذا اندي ول الاير لل 
قول الله : ووا و«سليمان»؛ في قوله: #وورِت سلَيْمنْ داد ' وقوله: یری يرث من 
ءاي يموب 4 إلا الحسن فإله قال: برثي مالي» ا ارا 


وكيف يسوعٌ لمسلم أن يظنّ أنْ أبا بكر منع فاطمة ميراثها من أبيهاء ومعلومٌ عند 
العلماء أن آبا بكر كان يُعطي الأحمر والأسودّء يسوي بين الثاس في الغطاوء ولم يستأثر 
لنفسه شيئًاء مسجل أن ان أن يمنع فاطمة؛ ويرد" على سائر المسلمين»: وقد أمر 
بيه أن يردُوا ما زاد في ماله منذ وليّ في بيت المالٍ. 

قال الإمام : والّذي نقول به هو الذي بيئاه لكم» وما عداه فلا يحل لمسلم الكلام 
فيه؛ لما فيه من الميل إلى القول بأحد المعنيين. وقد حمّقنا القول فيه في كتاب «العواصم 
من القواصم»7” . 


)١(‏ «خخصٌ به» زيادة من الاستذكار يلتئم بها الكلام. (۲) في الاستذكار: «ويرده». 
(1) انظر كتاب اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم للخيضري: 321/1. 
(2) لم نجده في المطبوع من سنن الدارقطني والحديث أخرجه أحمد (7303) ط. الرسالة) ومسلم 


(1760). 
(3) ما عدا الفقرة الأخيرة» فكله مقتبس من الاستذكار: 387/27 388. 
(4) التمل: 16. 
(5) مريم! 6. 


(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: 2 والطبري في تفسيره: 15/ 459 (ط. هجر). 
(7) 101/2 من طبعة ابن باديس. 


594 كتاب الجامع 
ما جاء في صفة جهنم 


الترجمة : 


أمَا قولّه : «جهئم؟ فهر مأخودٌ من الجهامة. لقوله: إا رَأَنهُم ين كان بيد يمرأ 
ما ما ا 


الإسناد© : 
فيه حديث أبي هريرة© ۔ وهو ص -؛ أن رسول الله ا قال: «نارٌ بَنِي ادم 
التي يُوقِدونَ جزءٌ من سَبْعِينَ جزءًا من نار جهنّم؛ . 
وفي بعض طرق : «وهذه الثار قد صُرِبٌ بها البحرٌ حين أنزلت سبع مرّات» ولولا 
ذلك ما انتفع بها» . 
وذكر ابن أبي شيبة في «مصنفه» : «لولا أنْها أَظفِئَتْ بالماءِ مرّتين ما الْتَفَعْتُمْ بهاء 
وإِنْها لَدْعُو الل أل يعدب بها بتلك التار أحدً. 
الكْرى» فقال الحَبْرٌ: يبعت الله الرَيح الدَبُورَ على البحر فيعُودُ نارّاء فهى التَارٌُ الكبرى© , 
وأمَا ما وضعه أهل الوَعْظٍ في كتبهم في صفة جهنم وأدراكها وما فيهاء فإِنه لم 
يخلق بعد من يصف ما فيها من عذاب الله؛ لأنّ عذاب الله شدي“ وقد أوردنا معانيها 
(1) الفرقان: 12. 
(2) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبسٌ من الاستذكار: 391/27 392. 
(3) في الموطأ (2842) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2098)ء وسويد (784). 
(4) أخرجه البخاري (3265) من طريق مالك» عن أبي الرناد» كما أخرجه مسلم (2843) من طريق 
المغيرة عن أبي الزناد. 


(5) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 8 عن ابن عبّاس» وذكره ابن حجر في الفتح: 338/6 
وعزاه إلى كتاب الجامع لابن عَيَيئّة. 

(6) لم نعثر عليه في المطبوع من المصئف. 

(7) في الاستذكار والتمهيد: «لتدعو الله ألا يعيدها في تلك [في الاستذكار: بتلك] الثار أبدًا . 

(8) أخرجه هناد في الزهد 167:1 وابن أبي الدنيا في صفة النار: 102. 

(9) أورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 164/18 من طريق زيد بن الحباب. 

(10) انظر العارضة: 10/ 57. 


595 


ما جاء صفة جهذ 
ماجاء في صفة جهتم ست 
وأخبارها في «أنوار الفجر». 
الترغيب فى الضدقة 

أدخل مالك في هذا الباب حديث سعيد بن يسا یسار المّدْسَّل© ؛ أن رسول الله کا 
قال: «مَن تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةِ مِنْ كنب طَيِّبٍء يي الله إل ياء كان من يَضَمْهَا في 
كف الرّحْمَن ل ريي أَحَدُكُمْ لوه أو َصِيلهُ”"؟. حتّى تكونّ مثلّ الجَبّل1. 

وفي بعض طَرُقِهِ: «حتّى اللقمة أو التمرة لتأتي يوم القيامة مثل الجبل العظيم)2 . 
الأصول: 

قال الإمام: ومصداق ذلك في كتاب الله قوله: «أكر علا أن آله هو قبل اويه عن 
عادو واا َلصَّدَقَتِ 7#( 4 وقوله: یحی َس اربوا بوا وري EAN‏ ' وهذا من المعنى 
البديع أن يُمَسَّرَ الحديثٌ بالقرآن» قعير عن الا في هذا المعنى عن مضاعفة الثواب 

على السو يفعل في الصدقة» كذلك يفعل في قيراط صلاة الجنازة» حتّى 
يجعل أصغره كأكبر جبلٍ وهو أُحد؛ وذلك من فضل الله على حسب ما يعلم من الصدق 
فى اجاج وخلُوص الطويّات؛ والرغبة في الخيرات› والمواظبة على الصّالحات. 


.)803( «له» ثابتة في رواية ابن بكير» كما في مسند الموطأ‎ )١( 

(۲) ف: «وفصيله» وهي الثابتة في رواية سويد (785). 

(*) «عن البائن» ساقطة من ف. 

)1( في الموطأ (2844) رواية يحيى» قال عنه ابن عبد الب في التمهيد: 173/23 «وهو حديث صحيح 
مجتمع على صحته' . 1 

(2) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: 27/ 393 «هكذا رَوَى يحيى هذا الحديث مُرْسَلاء وتابعه أكثر 
الؤواة للموطأ على إرساله» قلنا: : وممن تابعه على الإرسال: أبو مصعب (2100)[لكن وقع موصولا 
في النّسخة المطبوعة وهو خطأ]؛ وَسُوَيْد (785). 
وقد روأه مواضؤلة: ابن بُكَيْر كما في مُسْئد الموطأ للجوهري (803)» والتمهيد: 3 - 0173 


ورواه أيضًا معن بن عيسى كما في التمهيد: 172/23. 
)3( أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البرّ في الاستذكار: 394/27: وأصل الحديث في البخاري (1410) 


ومسلم (1014). 
(4) التوبة: 104. 
(5) البقرة: 276. 


(6) من هنا إلى آخر الفقرة تقريبًا ورد في العارضة: 167/3. 


596 كتاب الجامع 
فالأعمال للأعمال الان نشد محف فا وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى : ھا 
ادى يقل لويد عن عايوء. . .€ الآية"". فنبه يي على الذي تقدّم من قوله: 2 
یمین و وتقع في كمّهء أنْ ذلك كله عبارة عن بول للعبدء وتضعيف التّواب له فيه إذ 
البارىء سبحانه يتعالى عن الجارحة» ويُقّدس عن ذلك . 

دقوله في بعض طرق : «في كف الوخمن» کله بمنى ب 
وقول 5 : «قيرَبيّهاٍ و26 يريد أن الله ينمي الصدقة بتضعيف 00 كما يمي 


الإنسانٌ القُلْوّه وهو ولد أثثى الخيل“ من ذكر الحمير“. 
حديث : 
قوله“: «أغطوا الال وإن جاءَ على فُرَس» هو حديتٌ صحيح من مراسل زيد بن 
أسلم» ولا خلاف في إرساله© . 
وآدخل الات ديت 3-0 يكلِ: «يا نساءَ المؤمناتء لا تَحْقِِرَن إحداكُنٌ 
قال a‏ صحيح لا 5 عليه 


)١(‏ «الخيل؟ زيادة من المنتقى. 
(۲) كذا. 
(۴) كذا في جميع النسخ؛ وروايات الموطأ: «مُحْرًَاء. 


(1) الشورى: 25. 

(2) جزء من حديث أخرجه ابن أبي شيبة: 112/3 وأحمد: 2268/2 1 والترمذي (662).» وني 
العلل الكبير (184). 

(3) في في الموطأ (2844) رواية يحيى 


(4) هذا شرح مستفاد من المنتقى: 2319/7 وانظر العارضة: 3/ 165. 

(5) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 7/ 319. 

(6) بزيادة «له» في موطأ ابن بُكَبْره كما في مُسْئَد الموطأ (803)ء والتمهيد: 23/ 173. 

7) انظر الاقتضاب: 113/ ب. 

(8) في الموطأ (2846) رواية يحبى١‏ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2102)» وسويد بن سعيد (787). 

)9( يقول ابن عبد الب في التمهيد: 6 الا أعلم في إرسال هذا الحديث خلانًا بين رواة مالك» 
وليس في هذا اللفظ مَس يُحْتَجُ به فيما علمثُ». 

(10) هو في الموطأ (2847) رواية يحبى» وقد تقدم. 


الترغيب فى الصّدَقّة 597 
اللرعيب في الا ےک وار وت و ی ا هم 


الكلام في الحديث الأول : 

أمَا قوله: «لا تَرُدُوا السَائل ولو جاء على فرس» أا إعطاء السّائل من الصدئة 
الواجبة ففرض› راا إفظازة من صلب امال :فل يلوم إلا على تنضيل ياي ي بيائه في 
«كتاب أحكام القرآن»'© ولكئه يُستّحبُ في الجملة ألا يرجع خائبًاء لثلاً يتعيّن له حقٌّ 
فيتوجّه على المسؤول عتاب”" أو عقاب. فإنّ السَؤال قد يكون واجبّاء ومندويًا. أمَا 
وجويّه فللمحتاج» وما نَدْيّه فلمن تعيئُه وتتبيّن حاجئّه" إن هو استحيا من ذلك؛ أو 
رجاء أن يكون بيائه أنفع”*©. وقد كر اليوم السَؤال والإلخاف» ولكن لا يتصوْرٌ الإلحاح 
من السائل إلا إذا غي وقبل أن يُمطَى ولو سال يومه كله ما كان ملحا ولا مُلحفَاء حف 
لو أطي لا يكون سؤاله بعد الإعطاء إلحاحًا ولا إلحاقّاء بشرط أن يأخذ كفايتّه. 

وقوله: «ولو بِظِلِفٍ مُخرَقٍ:© اختُلِف في تأويله : 

تفيل ضرب به مثلاً للمبالغة» كما جاء: امَنْ بى لله مَسْجدًا ولو مثل محص 
َطَاةء بى الله له ينا في الجئة» © . ۰ 

وقيل: إن الظَلْفَ المحرق كان له عندهم قَذْرُهُ؛ فإنهم كانوا ور 


)١(‏ م ف ج: «بيت» والمثبت من العارضة. 

0) م ف. ج: «فيتوجه به السؤال أو عتاب» والمثبت من العارضة. 

)۳( م ج : «وأما ندبه فليس بعينه ويسمي حاجته؟» م: «وأما ندبه فليس يعينه وتسمى حاجة» والمثيبت 
من العارضة. 

)€( م ن ف: «نفع») ج: «نفعًا» والمثبت من العارضة. 

() م ف» ج: «بقدر» والمثبت من العارضة. 

(7) م: «ويشمونه»» م: «يستهبونه ويبتغونه»» والعارضة: «ويسبقونه؟. . 

)1( انظر مقتبسات من هذا الكلام في العارضة: 2170/3 156» 170. 

)2( انظر: 239/1. 

(3) جزء من حديث أخرجه ابن أبي شيبة: 111/3» وأحمد: 6/ 382» 383» والترمذي (665): وان 
داود (1664)» والتّسائي: 5/ 86» والحاكم : 1 والبيهقي: 177/4 عن آم بُجَيْد. 

(4) أخرجهابن أبي شيبة (3155» 3156)» والطبراني في الصغير: 2246/2 وابن حبان (1611)» 
والبيهقي (4089)» وأبو نعيم في الحلية: 217/4» والقضاعي في مسند الشهاب (479)ء قال 
الهيشمي في المجمع: 2 «رواه البزار والطبراني في الصغيرء ورجاله ثقات». 

(5) أي يدقونه دهًا دون السحق. 


598 كتاب الجامع 
وو «يا نساء المؤمناتٍ» وأهل بلدنا يقرؤونه على الرّفع على أنه نداء”"“ مفردٌ 
مرفوعٌ. والمؤمناتٌ نعتٌ؛ لأنهم رأوا أن النُساء أعمّ من المؤمنات» وقد قال الله تعالى: 


00 


لعل ما َدْقَهُم يِن بَهِيمَةٍ الأنَديٌ 24 والبهيمة أعمّ من الأنعام. 


وقوله: «ولو كْرَاع مُحرّق) والكراحٌ من الإنسان والذواب ومن ن المواشي : ما دُونَ 
الک 00 

وقوله: «الصَدَقَة ق هة تُطفِىءٌ عضب الربُ» E‏ 1 من الأصولء قد بيا أن غضب 
الوب على قسمين: إما أن يرجع إلى الإرادة للعقاب. فدللك نة من صفاته وإما أن 
يرجع إلى الفعل ٠‏ على ما ياه في «كتب الأصول». 

حديث ابن عمر” ؛ أن رسول الله ية قال وهو على المِنْبَر وهو بذك الضدةة 
وَالتّعَمْفَ عن المسألةٍ: «اليدُ العليا خَيْرٌ من اليد السُفْلَىء واليدٌ العُليا هي المُنْفِقَةُ 
وَالسَفْلَى هي السَائلةُ؛. 


)000 في المنتقى: «منادى؟ . 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 321/7. 

(2) الحجٌ: 34. 

(3) هو قول صاحب العين 1/ 199. 

(4) أخرجه الترمذي (664)ء وابن حبان (3309)ء والبيهقي في الشعب (3351)؛ والقضاعي في مسند 
شهاب (1094)؛ وشرح السنة (1634) كلهم ع خت ار 

)5( قزل الإمام الترمذي في جامعه: 42/2 43 «وقد قال غيرُ واحدٍ من أهل العلم في هذا الحديث 
وما يُسْبَهُ هذا من الرٌوايات من الصفات ونزول الْبٌ تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الذنياء 
قالوا: قد ثبتت الرّوايات في هذاء ويُؤْمَنُ بها ولا وهم ولا يقال: كيف؟ وهكذا روي عن 
مالك» وسفيان بن غَيَيْئَق وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمزوها بلا كيب 
وهكذا قول أهل العلم من أهل السْئّة والجماعة». 

(6) «اأي إلى العقاب فيسمى به؛ لأنّه عنه صدَرَء فذلك هو الذي تطفئه الصدقة كما يطفىء الماءٌ 
الثار؛. قاله في العارضة: 168/3 قلنا: الصواب هو إثبات ما أثبته الله لنفسه على وجه الكمال» مع 
تنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقات. 

7) في الموطأ (2851) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبِ (21098)» وَسُوَيْد (807). والقعنبي 
8 في مسند الموطأ (1)» وقتيبة بن سعيد عند مسلم (1033). 
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الترعيب في اله ا ےا رک ا و ا ےہ کو ےھ بم 


الحديث صحيح . 
المعاني والفوائد: 

قولّه: «اليدُ العليا خيرٌ من اليد السَفلى؟ هذه المسألة مما اختلف الئاس فيها على 
f RET‏ 1 

القول الأوّل: منهم من قال: اليد العليا يد المعطي للصّدقة. 

والثاني: منهم من قال: هي يد الآخِذِء وفي الحديث معقبًا به: «اليدٌ العليا المُنْقِمَة 
والسُفْلى السائلةً» وقد روى أبو داود عن مالك بن نَضَلَة؛ قال: قال رسول الله : 
«الأَيدِي ثلاثةٌ : فيد الله العلا ويد المغطي ا تَليهَاء ويد السائلٍ السّمْلَىء فأغط المُضل 
ولا تعجر عن نفسك». وهذا هو القول القالث. 

والقول الرّابع : ما رواه ‏ أيضًا ‏ أبو داود”© فيه بدل «المُتْققّة؛: «المُتَعَقْفَةَا. 


مه _(4). 


فإن قلنا: إن اليد العليا يد المعطي» فلائها(" نائبة عن اء إذ هو خازنه ووكيله 
في الإعطاءء فأخذها منه فكأنه يأخذها من يد الله عر وجل. 

قد :قل اليد العلا يف :التناعل 990 لقولة : سي الي 
تقعَ في يَدٍ السائل» والتحقيق فيه: أن الله عرّ وجل عبّر باليد العليا عن يده المغطِية» ! 
هو يأمره» وعبّر عن يد السّائل بالسفلى لأنّه هو الذي يقبل الضدقات» وكلتاهما يد الله؛ 
«وكلتا يديه يمين2©6» وعليا. فلذلك كان الأقوى أن تكون اليد العليا يد المُعْطِيء 
قوله: «اليد الشفلى» على ظاهره؛ لأنها تتقبّلهاء فكانت كالّذي يؤخذ بالكفٌ ويقعُ في 


)١(‏ لعلها: «أربعة». 

(؟) مء فء ج: «فإنها» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها فى العارضة: 156/2 157. 

(2) فى سننه (1646). 

(3) الحديث (1645). 

(4) انظره فى العارضة: 2/ .157 

(5) أخرجه الطبرانى في الكبير (4891) عن ابن مسعود. 
60( الدرجة عسل (1827) فن ديت عبد الله بن ر 


کف الال فقضى بها جاه وعد ا 

وقوله: «وَابدَاً بِمَنْ تَعُولُ0) معناه: لا تتصدّق حتّى يكون عندك ما يُغْنيك ويغني 
عيالك» ولا تتعمّد إلى ما عندك فتعطيه» فتبقى أنت وهم عالة تتكمّفون الئاس. 

وفي «صحيح مسلم:©): «خيرُ الصدقة ما كان عن ظَهْر غِنىء وابْدَأْ بمن تَمُولُ. 

ټ 3 2 9 5 8 5 0 

روی أبو ا والتسائی“ أن رجلا تصدق بدينار” : وحص الي صلى الله عليه 
على الصدقة فتصدّقٌ بثوبه» فقال له التبئ ة: «حذ يبك وَائتَهَدَهُو 9 . 

وفي الباب أحاديث ومعاني بيئاها مستوفية في «كتاب ٠‏ الَيرَيْن» و «أنوار الفجر». 


ما جاء في طلب العلم 
مالك ؛ أنه بلعُةٌ أن لقمان الحكيم أَرْصَى ابه فقال: يا َي جالس العلماءَ 


ورَاجِمْهُمْ يالرّكَبٍ'''؛ فإنُ الله يُحيي القلوبٌ بنُورٍ الحكمةق a‏ بوابلٍ 
السماء. 


الإسناد: 


قال الإمام أبو بكر , بن العربي رضي الله عنه -: قد أَكْئَرٌ الاس في هذا الباب 


)1١(‏ كنذا بجميع النسخ» وفي رواية سويد: «بركبتك»» وفي رواية يحبى: #بركبتيك». 


)1( جزء من حديث أخرجه الترمذيٌ (680) عن أبي هريرةء والترمذي هو المقصود عند المؤلف» وإلاً 
فإن الحديث متفق عليه» أخر جه البخاري (5355)» ومسلم (1042). 

2( الحديث (1034) عن حكيم بن حزام. 

(3) الحديث (1672). 

(4) في السنن: 63/5. | 

)5( ولفظ النسائي؛ عن أبي هريرة؛ قال رسول الله ة: «تَصَدَتُواء فقال رجل: يا رسول الله عندي 
دينارٌء: قال: تصذق به على نفسك. قال: عندي آخر٬‏ قال: تصدّق به على زوجتك» قال: عندي 
آخر٬‏ قال: تصدّق به على ولدك. قال: عندي آخر٬‏ قال: تصدّق به على خَادِمِك» قال: عندي 
آخر» قال: أنت أَبْضَ . 

(6) أخرجه أحمد: 3/ 25 والنسائي: 263/5 وفي الكبرى (2316)ء وابن حبان (2505): وأبو يعلى 
(994), والبيهقي (7567) كلهم من حديث أبي سعيد الخدري. 

7) في الموطأ (2859) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2117): وسويد (815). 
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بأحاديث”2 كثيرة لا يصح أكثرهاء ولذلك لم يجد مالك رحمه الله ما يدخل غير هذا. 
وأَصحٌ ما في هذا الباب قوله: «من سَلَكَ طريقًا يطلب فيه علمًا سَلَكَ الله به طريقًا إلى 
الجئة»”!' وعلى هذا يُعَوّلُ في فضيلة طلب العلم. وقد أَطْنَبَ فيه البخاريي وأتقن أبوابة؛ 
فقال: «ما جاء في فضيلة طلب العله(2؛ «ما جاء في الرّحلة في طلب العلم:”: (ما 
جاء في سماع العلم؟“» وترجم بغرائب أطنب فيها وأربا على كل مصئف. 

وقد.أتقن هذا الباب الإمام الحافظ أبو تُعَيِم في «كتاب رياضة المتعلّمين؛ وهو 
كتاب صغير الجرم» كثير العلم» لم يُسْبّق إلى مثله» بوّب فيه على أبواب كثيرة من 
العلم. وكذلك فعل الإمام الطوسي الأكبر في «كتاب العلم» بوب في فَرْضٍ طَلْبٍ 
العلم» وما هو في نفسه وحقيقته» وآداب العالم والمتعلم» بما لم يترك لغيره مقالاء 
فعليكم بهذين الكتابين. 


الفوائد المتعلّقة بهذا الباب أربعة: 


الفائدة الأولى© : 


قال محمد بن سِيرينَ: اطلبوا العلم فإِنّ قومًا تركوا طلبٌ العِلْمء ومجالسة 
العلماء» وأخذوا في الصّلاة والقيام'") حبّى يبس جلد أحدهم على عَظْمِدء ثم خالفوا 
اله فهلكواء وسفكوا الدّماة» فواللّه ما عملَ أحدٌ عملاً على جهل إلا كان ما يميد أكثر 


() م «أحاديث؟ . 


زفق في التسخ : «والقيام» والمثبت من الاستذكار. 

(1) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (3641 ع) وابن حبّان (88) من حديث أبي الدرداء مطوّلاء ويُرْرَى 
من حديث أبي هريرة عند مسلم (2699). 

(2) الذي في البخاري: «باب فضل العلم» من كتاب العلم» صفحة: 36. 
في المسألة النازلة وتعليم أهله». 

(4) الذي في البخاري صفحة: 40 «باب متى يصح سماعٌ الصغير». 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 434/27. 


602 كتاب الجاع 


ا 2 


القانية و 

قول لقمان لابنه: «جالِس العلماء وزَاحِمْهُمْ» يريد القرب منهم في مجالسته لهم» 
ومجالسة العلماءٍ إذا كانت قربةء فإتها تكون على وجهين: 

1 أحدهما: لمن ليس في قدرته تَعلّم العلم» فإنه يجالسهم تبدْكًا بمجالستهم 
ومحبّة فيهم؛ وربّما جرى”" من أقوالهم ما يحتاج إليه» فتحمله حاجئه إليه على أن يَِيَهُ 
ویحفظه» أو يستفهم فيه حتّى يفهمه. 

2 وأا من كان في قوته وطَبِيعَتِه طلب تَعَلْمِو ورُزِقٌ عَوْنَا عليه ورغبة في 
تعلو فيجالسهم ليأخذ عنهم ويتعلّم من علمهم. 

القالعة00 : 

قوله: «قَإِنَ الله يُحيي القُلوبَ بِنُورٍ الحِكْمَة» يريد إحياءها بالإيمان والخشوع 
والطاعة؛ وموتها إِنْما يكون بالكفر والفسوق وانتهاك محارم الله؛ فن الحياة الحقيقية إِنْما 
هي حياة الإيمان والطاعة© . 

الرابعة5: 

قوله: «كَمّا يُخيي الأرض بوابل السماء» هو غزير مطرها" . قالوا : بل هو الذي 
يحيي الأرض بالتبات والمياه والخضب» بعد موتها بِالجَذْبٍ وعدم الماء والخضب. وإنما 
يكون إحياؤها بالمادّة القويّة من الوابل» كذلك القلوب تحيى بنور الذكن: والإيمانُ إذا 


)١(‏ م فء ج: «أخذ» والمثبت من المنتقى. 
(۲) في المنتقى: «قطرها». 


(1) ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أنه رُوْيه عن أسد بن موسى» عن ضرار بن عَمْرو به. 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 326/7. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 326/7 327. 

(4) هذه الجملة الأخيرة من إضافات المؤلف على نص الباجي . 

(5) الصف الأوّل من هذه الفائدة مقتبس من المنتقى : 7/ 327. 

(6) القائل هو الإمام الباجي. 
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كان على الدُوام فهو بور بأنواع المعارف» فيَحْبَى كما يحي الْلهُ الأرض بعد موتها. 


ما يُتَقَى من دعوةٍ المظلوم 
قال الإماء : أنا دعوةٌ المظلوم فصحيحةً”"». فقد ثبت" عن النْبيّ عليه السّلام 
نها مجابةٌ لا ترد وكذلك فيما روي من صحف إبراهيم. وأصح ما فيه ما خرّجه 
مسلهم2» من حديث ابن عباس» عن معاذ بن جبل؛ قال: بعثني رسول الله يك إلى 
اليمن”" فقال: «إِنْكَ تأتي قومًا من أهل الكتاب» فال ما تَدْعُومُم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رشول الل فإن هم أَطَاعُوكَ ا أن الله افْتَرَّض عليهم ا 
صلراتٍ في كل يدم وليلة» فإن هم أطاعوك“» فأعلمهم أن الله افترض عليهم*”*؟ صد 
تَوْخْذ ذُ من أغنيائهم رَد على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوك فإيّاك وكَرَائِمَ أموالهم» وات 
دعوةٌ المظلوم فإنّها ليس بينها وبين الله جِجَابٌ» . 


وفي «مُصَئف» أبي بكر بن أبي شَيبة» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ا : 
«دعوةٌ المظلوم مستجابةٌ» وإِنْ كان فاجرًا ففجورَهُ على نفسه». 


وعن علىّ بن أبي طالب آنه قال: نَلانَةٌ لا ترد دَعْرَتّهُمْ: مام عاو في رَعِيْتَهِ؛ 


)١(‏ م فء ج: «فصحيح» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) مء فء ج: «فثبت» والمثبت من الاستذكار. 

(۳) «إلى اليمن» زيادة من الاستذكار ومسلم. 

(:) في الاستذكار: «أطاعوا لذلك»» وفي مسلم: «أطاعوا لك؟ وقد أثبتنا الضّيغة التي ارتضاها المؤئف 
في السابق واللاحق. 

(6) ها بين النجمتين ساقط من جميع النسخ»› واستدركناه من الاستذكار» والغريب أن ناشر الاستذكار 
أشار في الحاشية إلى وجود السّقط نفسه في نسخة من نسخ الاستذكار المعتمدة الملا النسخة 
الأم التي اعتمدها ابن العربي في نقله. 

(1) ما عدا الفقرة الأخيرة» الباب كله مقتبس من الاستذكار: 27/ 435 438. 

(2) الحديث: 19. 

(3) الحديث (29374)ء وأخرجه الطيالسي (2330)» وأحمد: 306/2» والطبراني في الدعاء(1318)؛ 
والقضاعي في مسند الشهاب (315)ء قال ابن حجر في الفتح: 360/3: «إسناده حسن؟. 


والوالدٌ لِوَلَدِوِه والمظلو ء0“ . 

وقال أبو الذرداء: دعوةٌ المظلوم تصعدٌ إلى السّماء فتفتح لها أبوابُ السماء. 

وقال: إيّاكم ودعوةً المظلوم وبكاء اليتيم» فإنْهما يَسْرِيَانٍ بالليل والئاس ناء . 

وقال عونٌ بن عبد الله: أربعٌ دعواتٍ لا يُسْسَْنَ عن الله: دعوةٌ وال راض» وإمام 
مُفْسِطِء ودعوةٌ المظلوم. ودعوةٌ رجلٍ دعا لأخيه بِظَهْرٍ الغيب© . 

ولقد أحسن القائل حيث قال 50 , 

نامث جُفوئك والمظلُومٌ مُنْتَبِهٌ يَذُوعَلَيك وَعَيهُ اللو لم نئم 
٤ 2 5 5‏ و 6( 

وفي بعض الأحاديث المنثورة: اث دعوةً المظلوم فإنها تحمل على الغمام© . 
وإنّما الحجاب عائدٌ علينا وهو المنع . وقد أطنبنا في القول في هذا المعنى في «أنوار 
الفجر» بما فيه الكفاية إن شاء الله . 


أسماء الب ا 


قال الإمام: ذكر مالك في هذا الباب» حديث ابن جُبَيْر(" بن مُطعِهب؛ أن 


لفق في الاستذكار : «والمظلوم لظالمه» . )۲( م ف ج: «جبیرا والمثبت من الموطأ. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (29375)ء وابن الجعد في مُسْئَده (2401). 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (29370). 

(3) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (2503) من حديث أبي سعيد الخدري» ولم 
نجده من حديث أبي الدرداء . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (29373). 

)5( ورد في بهجة المجالس: 0367/1 والمنهج المسلوك: 589» ومحاضرات الأدباء: 1/ 269. 

(6) رواها الطبراني في الكبير (3718) من حديث خزيمة بن ثابت. قال الهيثمي في المجمع: 152/10 
«فيه من لم أعرفه». 

(7) وفي هذا المعنى يقول في العارضة: 119/3 «لأنَ الله عز وجل ليس بينه وبين شيء حجابٌ عن 
قدرته وعلمه وإرادته وسمعه وبصره» ولا يخفى عنه شيء» ولا يُعجزه شي فإذا أخبر عن شيء 
أن بينه وبينه حجاب» فإنما يريد به منعه. فالمنع حجاب الله كما أراد منعه على الإطلاق؛. 

(8) في الموطأ (2861) رواية يحيى» ورواه عن مالك: سويد (788)ء وأبو مصعب خارج الموطأ كما 
في مسند الموطأ (203)» وانظر التمهيد: 151/9. 


أسماء الذي ل 605 
التبي يا قال: «لي خمسة أا و راا اح واا الاش الذي بن الله 
به الكفْرٌَء وأنا الحاشرٌ الذي يُحْشَّرُ الاس على دمي وأنا العاقبُ». 


الإسناد" : 


قال الإمام : هكذا رواهُ يحيى مُزسلاء لم يقل فيه: عن أبيه» وتابعه على ذلك أكثر 
الرُواة للموطأ »وممن تابعه على ذلك : القع وابن کر وابن القاسم› وإسماعيل 


)3( 


وأسنده عن مالك فقال فيه : عنه©؛ عن ابن شهاب عن محمّد بن جير بن مُطعِمء 


ا @ 
عن ابيةء معن بن عيسى 0 . 
والصّحيح فيه: «ابن جُبَئْر”'2 بن مُطْعِم عن أبیه» لا کلام" فيه. 
الفوائد و کک المتعلقة بهذا الباب: 
«أنا محمّد» لقوله تعالى: تكد رمل اّ4 فسمّاه الله بذلك في القرآن” . 


)غ0( م ف ج: (اجبير» وهو تصحيف . 


(؟) م ج: اصحيح لا كلام). 

(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 441/27 442 مع زيادات يسيرة. 

(2) الحديث (696). 

)3( أي عن مالك , 

(4) رواية مَعْنٍ أخرجها البخاري (3532) ومن طريقه ابن عبد البرّ في التمهيد: 9/ 153 وانظر أحاديث 
المرطأ للدارقطني: 9. وأسنده أيضًا عن مالك: محمد بن المبارك الصّوري كما في غرائب مالك 
(54)» والتمهيد: 152/9» وإتحاف السّالك: 113 114. وأسنده محمد بن شروس الصّنعاني كما 


في غرائب مالك (53)» والطبراني في الكبير (1529): ومن طريقه ابن ناصر الدين في إتحاف 
السالك: 230 231. 


(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 328. 


(6) الفتح: 29. 
(7) انظر «أسماء رسول الله» لابن فارس: 30ء وتذكرة المحبين للرصّاع: 61 98. 
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e 4‏ أحمدٌ» كذلك أيضًا نص القرآنء لقوله: 9وا رَسُولٍ بآ ين بندى آنه 
اد . 
الالح( : 


- 


قوله: «وأنا الماجي» فسّرٌ ذلك هو بقوله: «وأنا الذي يَمْحُو الْلهُ بى الكثْرَه لما 
وَعَدَهُ من إظهاره على الدّين كله فيكون: فا آثاة منه هو الظهور على الذي كلد فان 
الغْلَبة عليه لعَلْبَةِ مَنْ جَاوَّرَهُ منه وظهوره عليه“ . 

ويحتمل أن يريد به محوه من مكة» وظهوره على ما كان فيها من الكفر وظهور 
ديله فيها. 

وكذلك فعل ية حين دخل مكة» فجاء إلى الكعبة فوجد فيها أصنامًا 0 
فأخذ عُودًاء فجعل يطعن في بطونها ويقول اج أَلْحَنُ وَرَمَنَّ الطِلٌ إِنَّ ليلل 6 
0 

الرَابعة© : 

قوله: «وأنا الحاشِرٌ الذي د يُحْشّرٌ الاس عَلَّى فَدَمِي» قال الخطابى ^ في معناه في 


ذكر القدم هاهنا الزمن» يقال: كان هذا على قدم فلان» أي على زمنه» فيكون معنى 
الحديث على هذا أن زمن ملته آخر الأزمنة» وأنّه عليها تقوم السّاعة ويكون الحَشْرُء لا 
تنسخ شريعته ناسخة» ولا يستأصل لملته كفرٌ. 
ويحتمل أن يريد بذلك أن التاس يحشرون على قدمیه» بمعنى مشاهدته قائمًا لله 
وشاهذا على أمَيهِ والأمم 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 328. 
(2) الصف: 6. وانظر أسماء رسول الله لابن فارس: 31ء وتذكرة المحبّين للرضّاع: 99 117 
(3) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 7/ 328. 
(4) انظر أسماء رسول الله لابن فارس: 31ء وتذكرة المحبّين للرضّاع: 119 133. 
(5) الإسراء: 81ء والحديث أخرجه البخاري (4287)» ومسلم (1781). 
(6) الفقرتان الأولتان اقتبسهما المؤلف من المنتقى: 7/ 328. 
(7) في غريب الحديث: 425/1 بمعناه. 
(8) انظر أعلام الحديث: 3/ 1587ء وتذكرة المحبّين للرضّاع: 135 144 
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وقال علماؤنا" : ١يُحْشَرْ‏ الناسٌ على قَدَمِي» أي قدّامي وأمامي» كأنّهم يجتمعون 
إليه وينضمّون حوله» ويكونون أمامه ووراءه يوم القيامة. 

وقد قيل: «عَلَى قَدَمِي» على سابقتي» مأخوذ من قوله تعالى: ير الت 
:اموا أن لَه دم صِدْقٍ عند رم4 والقّدَمُ السابقة بإخلاص الصَّدْق والطاعة. 

الخامسة 7 , 

قوله: «وأنا العَاقِبُ» فقد جاء عنه عليه السلام في هذا الحديث أنه قال: «وأنا 
العاتَبُ الذي ليس بَعْدِي ني . 

وقال أبو عب یر : مالك سفيان بن عُييَْة عن العاقب فقال لي: آخر”'؟ الأنبياء؛. 
قال أبو عَبَئْد: «ركذلك كل شيء خلف بعد شيءِ فهو عاقب». 


قال الإمام: وهذا المعنى يشهد له كتاب الله في قوله تعالى: تا گان َد أن أخلر 


2 e ي‎ 


م الک و وکن رول الله وِنَاتَمَ ابن . 

وذكر ابنُ وهب عن مالك؛ قال: حتمّ الله به الأنبياة» وختم بمسجده هذا 
الا 

قال الإمام: يعني مالك بذلك مساجد الأنبياء. 


Te (9) 5‏ .)9( 
قال عباس بن مرداس السلميّ ٠.‏ 


)١(‏ مء ف ج: «وقال أبو عبيد: معنى العاقب أي آخر» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

فق م“ ف ج: اعباس بن مرداس» وفي الاستذكار: «عباس بن أنس» 

(1) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: 27/ 443. 

(2) انظر هذا القول في العارضة: 281/10 282. 

(3) يوئس: 2. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 444. وانظر تذكرة المحبّين: 145 160 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (2840) وقال: هذا حسن صحيح.ء والحديث رواه: عبد الرّزاق 
(19657)» والحميدي (555): وأحمد: 80/4» ومسلم (2354)» وغيرهم. 

(6) في غريب الحديث: 1/ 243ء والنصٌ نفسه قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 169. 

(7) الأحزاب: 40. 

(8) أسنده ابن عبد البرّ في التمهيد: 9/ 155. 

(9) في ديوانه: : 95. وانظر ترجمة الشاعر في الشعر والشعراء: 300/1» 746/2. 


608 كتاب الجامع 
ياخَاتِمَ النْبَاء إِنْكَ مُرْسَلٌ بالْحَئٌ كل هُدَى السُبِيلٍ هُدَانَا 
إن الإلة نتى عليك محبَةً في خَلْقِهِرمحمدَسَمَاكا 
وقال أبو عمر”!»: أحسنٌ بيت قيل فيما قالوا قول أبي طالب : 
وَشَقٌ لَه من اسْمِوِلِيِجِله فلو العا محمودٌ وها محمد 
وعن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله ل : اا ازل خروجّاء وأنا قائدهم إذا 
ونَدُواء وأنا خطيبهم إذا أنصَنُواء وأنا شفيعْهُم إذا حُبِسُواء وأنا مبشَرْمُم إذا يَتِسُواء الكرامةٌ 
والمفاتيحٌ يوم القيامة بِيَدِيء ولواءُ الحمد بيدي» وأنا أكرمٌ وَلَدِ آدمّ على ربّي؛ يطوفٌ 
على ألفٌ خادم كأنهنَ 1 ی بَيْض مكنون أو لؤلؤٌ متتو . 
وعن مختار بن فُلْقُلء عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله: «أنا أكثدُ الأنبياء 
أتباعا يوم ا يجيء النْبِيُ وليس معه مصدٌقٌ به غيرٌ جل لحن واا اول شافع 
راون مئ 
قال الإمام: وقد سمّاه اللّهُ في القرآن أكثر من هذه الأسماء» مثل: المزمّل» 
المذثرء وعزيز» ورؤف. ومُبَشْرء ونذيرء ان وسراج منير» وأسماء جمعناها نحو 
من ثمانين اسمًا في «كتاب أحكام القرآن»“ في سورة ر عند قوله: #إنّآ أَرْسَلْئكَ 
باحق ب بَشِيرًا وزرا 74 ' الآية» فتنظر هنالك على الاستيفاء ففيه السفاء" ٠‏ والحمد لله. 


)١(‏ وهي الثابتة في الدلائل» ومشكاة المصابيح (5765)» أما الباقي فالثابت: «كأنهم؟. 

(۲) م: «أشبعنا». 

(1) في الاستذكار: 27/ 445. 

(2) الرّاجح آنه لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه: 338. 

(3) أخرجه الدّارميَ (48)ء والترمذي (3610) مختصرًاء وقال: «هذا حديث حسنٌ غريب»؛ والخلال 
في السنة (235) وقال: «إسناد هذا الحديث ضعيف». والبيهقي في دلائل النبوة: 5/ 483 484» 
والبغري (3624) وقال: «هذا حديث غريب». 

(4) آأخر جه أحمد: 140/3 والذارمي (52)» ومسلم (196). 

5( يقول أحمد بن فارس في «أسماء رسول الله كه ومعانيها': 35 «فأما المبِشّرُ: فمن البشارة ؛ لأنّه يبشر 
أهل الإيمان بالجئة والرّضوان. وهو التذير لأهل النار بالخزي والبّوَارٍ. وأمًا الداعي: فبدعائه إلى الله 
جل ثناؤه وتمجيدو. وأنا السراج : فلإضاءة الذنيا بنوره» ومحْر الكفر وظلايه بضياء وجهه؛. 

(6) 1546/3 -1551» وانظر العارضة: 10/ 280 287. 

(7) الأحزاب: 45. 
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وهذا الذي اقتبسناه من علم مالك وألفناه قلي من كثيرء والعلمٌ والكمالٌ إِنْما هو 
للَطيف الخبيرء العليم القدير. وأنا أعتذرٌ إلى كل من نظر فيه أو قرأه» أو تصفحه ورأى 
فيه خطأ أو رللا أن يوسعنا عُذْرّا» وأن يحمل ذلك على طريق الوهم» وأن يظنٌ بنا 
خيرّاء ولا يخلنا من دعائه» واللَّهَ تعالى ينفعنا وإيّاكم بالعلم» ويجعلنا من حَمَلْيَهِ وأهله؛ 
وما توفيقي إلا بالل عليه توكلثٌ وإليه آنيب» ولا حول ولا قُوَةَ إلا بالله» والحمدٌ لله 
ربٌ العالمين"“» وصلى الله على محمد خاتم النبيين. 


نقول: وقد فرغنا من آخر تصحيح لتجارب 
ابع مع أذان مغرب يوم الإثنين الرابع والعشرين من شهر 
رمضان المعظم» سنة 1427 من هجرة سيّد الأوَّلِينَ والآخرين» 
سيّدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدّينء 
الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر» سنة 2006 
من ميلاد نبي الله عيسى عليه وعلى نبنا 
أفضل الصّلاة والسّلام. 
وكتب أضعف عباد الله 


(1) ورد في خاتمة النسخة م ما يلي: «... في شهر شعبان من عام تسعة وسبعين وخمس مئةء وبهذا 
كمل الديوان...٠.‏ 
* وورد في خاتمة النسخة ف ما نضّه: «تم الكتابٌ بحمد الله وعونه على يد محمد بن يوسف 
الفناني» في يوم الأربعاء الاثني عشر خلون من شهر ذي القعدةء سنة أحد عشر وسبع مثة. فرحم 
الله كاتبه وقارئه وكاسبه» ومن دعا بالمغفرة والرحمة» آمين ربٌ العالمين». 
* وورد في خاتمة النسخة ج ما نضّه: «كمل السّفْر الرّابع بحمد الله وخسن عونه» وبتمامه تم 
جميع الدّيوان من ترتيب المسالك على موطأ الإمام مالك» على يد العبد الفقير محمد بلوم» 
وذلك أواخر [28] رمضان سنة 1290». 
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